











١‏ الأئمة لغة : من يُقتدَى بهم من رئيس أو 
غيره (١)مفرده‏ : إمام : ولا ببعد المعنى الاصطلاحي 


عن المعنى اللغوي , بإطلاقه الشامل للمقتدى بهم 


عموما في مجال انبر والشر» طوعاً أو كرها .(") 
الإطلاقات اختلفة هذا المصطلح : 

۲ طاق على الاب اعا الم ام ا 
من حيث يجب على الخلق اتباعهم , قال الله تعالى 
عقب ذكر بعض الأنبياء:( وَجَعَلَْاهُمْ أَئِمَةُ يَدُونَ 
باقر كاي يوغل الخلفاء« أئمة »» ل وا 
في ا محل الذي يجب على الناس اتباعهم» وقبول قوهم 
وأحكامهم . وتوصف إمامتهم بالإمامة الكبرى » كا 
(1) الصحاح » ولسان العرب ( أمم ) 

(۲) شرح التفتازاني على العقائد النسفية ص 18١‏ المطبعة العامرة » 


وتفسير الرازي 4/4 ط الأولى ‏ وجواهر الإكليل ۲۲۱/۲ 
(©) سورة الأنبياء /۷۳ 


يطلق أيضا على الذين يصون بالناس ‏ وتقيّد هذه 
الإمامة بأنها الإمامة الصغرى لأن من دخل في 
صلاهم لزمه الائتمام هم » قال عليه الصلاة 
فاركعوا ¢ واذا سحد فاسحدوا ¢ ولا تختلفوا على 
إمامكم »(1) 
وهناك إطلاقات اصطلاحية أخرى لصطلح 
« أئمة » عند العلماء تختلف من علم لآخرء فهويطلق 
عند الفقهاء على يحتهدي الشرع أصحاب المذاهب 
المتبوعة ب" وإذا قيل « الأئمة الأربعة » انصرف ذلك 
إلى أي حنيفة» ومالك » والشافعى » وأحد. 
و يطلق عند الأصوليين على من لهم سبق في تدو ين 
)١(‏ تفسيرالرازي ۱۷/۲١‏ ط عيد الرحمن محمد» وحديث : 
« إنما جعل الإمام ليوْتم به...» روى بعدة روايات 
مقاربة لأحمد وغيره . انظر (الفتح الكبير ٤۳۸/١‏ ط دار 
الكتب العر بية) ٠‏ وأصله في الشيخين باختلاف من 
حديث أبي هريرة وغيره. وكرره الرافعي بلفظ: 
«لا تخعلفواعلى إمامكم» وكأنه ذكره بالمعنى. 
( تلخيص الحبير ۴۸/۲ 4٠‏ ط الفنية المتحدة ) 
(۲) الحطاب ٠/١‏ ط الأول . 


— ۷0 


0 0 


الأصول بطرائقه الغلاث : طر يقة المتكلمين, 
كالجويني والغزالي . وطر يقة الحنفية » كالكرخحي 
والبزدوي » والطريقة الجامعة بينها» كاين 
الساعاتي والسبكي » وأمثالهم . ويطلق عند 
المفسر ين عل أمخال #اهد» والحسن البصري: 
وسعيد بن جبير. و يطلق في علم القراءات على 
القراء العشرة الذين تواترت قراءاتهم وهم : نافع » 
وابن كثير» وأبوعمرو» واب نعامر, وعاصم » وحمزة » 
والكسائي» وأبوجعفر» و يعقوب , وخلف . (1) 
ويطلق مصطلح « أئمة » عند امحدثين على أهل 
الجرح والتعديل كعلي بن المديني ويحيى بن معين 
وأمثاهها . 
وإذا قيل عندهم « الأئمة الستة » انصرف ذلك 
إلى الأنئمة : البخاري» ومسلمء وأي داود» 
والترمذي » والنسائي » وابن ماجه . وعد بعضهم 
مالكاً بدلا من ابن ماجه» وبعضهم أبدله 
بالدارمي او يطل عفد التكنين عل جال 
الأشعري والماتر يدي ممن لهم مذاهب وأتباع في 
الق 
الحكم الإجالي : 
۳ س اجتهادات أحد أنمة المذاهب الفقهية المعتبرة 
(التي نقلت نقلا صحيحاً منضبطا تم به تقييد 
مطلقها , وتخصيص عامها » وذ کر شروط فروعها ) 
يخير في الأخحذ بأحد تلك الاجتهادات من ليست لديه 
)١(‏ النشر في القراءات العشر لابن الجزري :8/١‏ 25 4ه ط 
التجار ية . 
(؟) جامع الأصول ۱۸١/١‏ وما بعدها » والرسالة المستطرفة لبيان 
مشهور كعب الشعة المغرقة ض۴١‏ طددارالفكرء وتيسير 
التحر ير ٠١17/7‏ 


ا 


أهلية الاجتهاد . وليس من الضروري التزام مذهب 
معين . على أن من كانت لديه ملكة الترجيح 
والتخر يج فإنه يستعين بالاجتهادات الفقهية كلها 
بعد التثبت من صحة نقلها ولونقلت مجملة ‏ وله 
الأخذ بها عملا وإفتاء في ضوء قواعد الاستنباط 
والترجيح 00( 

وتلفيق عبادة واحدة ا وتصرف واحد من 
اجتهادات أئمة متعددين في صحته حلاف () 
وتفصيل ذلك كله موطنه الملحق الأصول» 
ومصطلحات: اجتهاد» إفتاء, قشاع ء تقل 
5- وق الإمافة بتفوعييا: الإشامة العظنى 
(الخلافة) في قطر واحد» والصغرى (إمامة 
الصلاة) في وقت واحد ومكان واحد» بمتنع تعدد 
الأمة في الجملة: حتى لا تتفرق كلمة المسلمين.. 
وتفصيل ذلك يرجع إليه في : إمامة الصلاةء والإمامة 
الكبرى . 
ه ‏ وني أصول الفقه وأصول علم الحديث يقبل من 
الأئمة ما أرسله أحدهم من أحاديث . والمرسل عند 
المحدثين ما قال فيه التابعي : « قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ,»(۳) 
؟ ‏ والأكثرون على قبول مزاسيل الآئمة من 
التابعين إذا كان الراوي ثقة . وهذا قالوا: «من أسند 





)1( فواتح الرعموت المطبوع مع ال مستصفى ۰/۲ ط بولاق» 
وإرشاد الفحول ص ۲۷۲ ط مصطفى الحلبي , 
(۲) ابن عابدين ١/١ه‏ ط الاولى » والميزان ١7/١‏ ط مصطفى 


الحلبي . 
(۳) فواتح الرحموت ۱۷٤/۲‏ » وتيسير التحر ير ٠٠۲/۳‏ ط مصطفى 
الحلبي . 


فقد حمل © اوعس أرسل فقد تحمل». ومثل هم 
صاحب مسلم الثبوت بالحسن البصري وسعيدابن 
المسيب وإبراهى النخمي ,(© 


انجاء 


التعر يف : 
71 اعت الاباء جمع أب واللآانب الوالدا ؟“و«الأصول» 
أعم من الآباء, لشمول الأصول للأمهات والأجداد 
والجدات . 

ويجوز في اللغة استعمال «الآباء» شاملا 
للأجداد» لا هم على الشخص من الولادة . 

وقد يدخل الأعمام» لأن العم يسمى أبأ يجحازاً. 
ومنه قول الله تعالى حاكيا عن أولاد يعقوب عليه 
ا 0 جاه نجوه وَإِلَة ابائِكَ ٠‏ باهم 


للام 


۲ ويستعمل «الآباء» في كلام الفقهاء بمعنى 


الوالدين الذكور» كما في الاستعمال اللغوي. 
الحكم الإجمالي : 

۳ -# يختلف الفقهاء إذا استعملتهذه ا لعبارة في صيغة 
وصيه 5 أو نحوها- في تناولها للأجداد 34 لاختلافهم ٤‏ 
أن اللفظ هل يصح أن يراد به حقيقته ومجازه في آن 
واحد , فإن إطلاق « الآباء » على الأجداد مجاز. 

(1) فواتح الرحوت ۱۷٤/۲‏ ؛ ۱۷١‏ 


(؟) لسان العرب » مادة ( ابو) 1 
() سورة البقرة/ ٠۳۴‏ 


وطر يقة الحنفية أنه «لا يصح أن يراد من 
اللفظ معناه الحقيقي وامجازي في أن واحد» لرححان 
المتبوع على التابع» كا في التنقيح . قال سعد الدين 
العقمازاني :« فلو امن المسلمون الكفار على الاباء 
والأمهات فإنه لا يتناول الأجداد والجدات .» (1) 

وجاء في الفتاوى المندية في باب الوصية نقلاً 
عن المحيط «إذا أوصى لآبا ء فلان وفلان» وهم آباء 
وأمهات» دخلوا في الوصية» ولولم يكن هم آباء 
وأمهات» وانما م أجداد وجدات, فار نهم لا يدخلون 
فى الوصية ی 

وفي الحندية أيضا «قال محمد رحمه الله : فإن كان 
لسانهم الذي يتكلمون به أن الجد والد» يدخل في 
الأمان . » (۳) 

وأما عند الشافعية والجمهور» فيصح إطلاق 
اللفظ الواحد على حقيقته ويجحازه في آن واحا؛ “ولعل 
هذا مبنى ما قال الرملى من الشافعية : من قال : 
أوصيت لآباء فلان» يدخل الأجداد من الطرفين, (5) 
يعني من قبل الأب والأم . 


مواطن البحث : 


55 ھا وقد ذكر بعض الفقهاء هذه المسألة 
في مباحث الوصية ومباحث الأمان . 


. التلويح على التوضيح ۸۸/۱ ٩۸ط محمد صبيح‎ )١( 

() الفتاوى الهندية ١١8/5‏ ط بولاف . 

(م) الفتاوى الهندية في ابواب الامان ٠۱۹۹/۲‏ 

(4) جمع الجوامع بمحاشيةالبناني ۲٩۹۸ ۲۹٩/۱‏ ط 
مصطفى الحلبي» وارشاد الفحول ص ٠١‏ ط مصطفى 
الحلبي؛ ومسلم الشبوت وشرحه المطبوع مع المستصفى 
۱ ط بولاق . 


(0) تاية انحتاج ۸۲/١‏ ط مصطى الحلبي . 


— VV 


0غ 


ويرجع إليها أيضا في مباحث «المشترك » من 
أصول الفقه . ولعرفة سائر أحكام الآباء (ر: أب) 
اتا 
پا 
المبحث الأول 
تعر يف الآبار وبيان أحكامها العامة 

ا الآ ر چم چ عاو من زار» آي حفر 
ويجمع أيضا جمع قلة على أبور وآبر . وجمع الكثرة منه 
يثار.(1) 

وينقل ابن عابدين في حاشيته عن «النتف» : 
الب هي التي ها مواد من أسفلها, أي لها مياه تمدها 
وتنيع من أسفلها. وقال: ولا يخفى أنه على هذا 
التعر يف يخرج الصهر يج والجب والآبار التي تملا 
من المطرء أو من الأنهار, والتي يطلق عليها اسم 
الركية (على وزن عطية) كا هو العرف» إذ الركية 
هي البثرء كا في القاموس . لكن في العرف هي بثر 
يجتمع ماؤها من المطرء("2 فهي معنى الصهر يج . 

وني حاشية البجيرمي على شرح الخطيب أن 
«البئر» قد تطلق على المكان الذي ينزل فيه البول 
والغائط» وهى الحاصل الذي تحت بيت الراحة. 
ويسمى الآن بالخزان. و يقال عن هله البئي: بر 
الحش » والحش هوبيت الخلاء . 5) 
۲ والأصل في ماء الآبار الطهور ية (أي كونه 
طاهراً في نفسه مطهراً لغيره)» فيصح التطهير به 
اتفاقاء إلا إذا تنجس الماء أو تغير أحد أوصافه على 
(1) ملخصا من تاج العروس ( ب أأر) 


(۲) حاشية ابن عابدين ١44/١‏ ط بولاق . 
(*) حاشية البجيرمى « تحفة الحبيب » ۸٠/۳‏ ط مصطنى الحلبي . 


DD 


تفصيل في التغيريعرف في أحكام المياه. غير أن هناك 
آباراً تكلم الفقهاء عن كراهة التطهير مائها لأا في 
أرض مغضوب علها. وهناك من الآبارما نص 
الفقهاء على اختصاصها بالفضل» ورتبوا على ذلك 


المبحث الثاني 
حفر الآبارلإحياء الموات وتعلق حق الناس بمائها 
أولا ‏ حفر البثر لإحياء الموات : 


۳ حفر البثر وخروج الماء منها طر يق من طرق 
الإحياء . وقد أجع الفقهاء على أنه إذا تم تفجير الماء 
والانتفاع به في الإنبات» مع نية التملك, يتم به 
الإحياء. وذهب جهور الفقهاء ( المالكية والشافعية 
والحنابلة) إلى أن تفجيرالماء يتم به الإحياء في 
الجملة, غير أن المالكية يشترطون إعلان النية إذا 
كانت البثر بر ماشية. والشافعية في الصحيح 
يشترطون الغرس إذا كانت البثر لبستان, کا 
يشترطون نية القلك . واشترط بعضهم طيها ( أي بناء 
جدراها ) إذا كانت في أرض رخوة.أما الحنفية 
فيرون أن الإحياء لا يتم بتفجيرالماء وحده» وإنا 
با حفر وسقي الاش 0 

ولا خلاف في أن للبر في الأرض الموات حرمما » 
لحاجة الحفر والانتفاع » حتى لو أراد أحد أن يحفر 


(١)الشرح‏ الصغير بحاشية بلغة السالك 145/19 سنه 1/1 هء 


والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 55/4 ط دار الفكر العرني » 

ومغني امحتاج 75/7 ط مصطف الحابي سنة ٠۳۷۷‏ ه» 

والإقناع بحاشية البجيرمي 115/8 ط مصطف الجلبي » والمغني 
٠۷/٩‏ ط المنار سنة ۱۳٤۷‏ هء وتبيين الحقائق 7/5 ط سنة 
٠ه‏ وحاشية ابن عابدين 2.7/0 وتكلة فتح القدير 
۸ ط بولاق . 


— ۷۸ 


0000 gneenenernennnenneennacenenaanonee 


بثراً في حرمه له أن بمنعه, لأن النبي صل الله عليه 
وسلم جعل للبثر حربما 2١7.‏ واختلفوا في المقدار الذي 
يعتير حربما» فحدده الحنفية والحنابلة بالأذرع حسب 
نوع البأر. و يستند المذهبان في ذلك إلى ما ورد من 
أحبار. أما المالكية والشافعية فقدروه ما لا يضيّق 
على الوارد » ولا على مناخ إبلها » ولا مرابض مواشها 
عند الورود » ولا يضر ماء البثْر. (') وتفصيل ذلك في 


مصطلح « إحياء الموات ٠»‏ 

ثانيا ‏ تعلق حق الناس بماء الآبار: 

4 الأصل في هذه المسألة ما رواه الخلال عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه قال: 
«الناس شركاء في ثلاث : الماء والكلا 


)١(‏ البدائع ١41/5‏ ط الخانجي . وحديث : «أن النبي صل الله 
عليه وسلم جعل للبئرحرما » روي بعدة روايات باختلاف» 
فقد رواه (الدارمي ۲۷۴/۲ ط دار الكتب العلمية » وابن 
ماجه ۸۳۱/۲ ط عيسى الحلبي ) ومداره على إسماعي لابن 
مسلم المكي . قال أبوزرعة : ضعيف ءوقال أحمد وغيره : 
منكر الحديث . (ميزان الاعتدال ۲٤۹-۲٤۸/۱‏ ط عيسى 
الحلبي ) وفيه منصور بن صقني رواية لابن ماجه »وفيه لين. 
( فيض القدير 2781/6 وتهذيب التهذيب ۳۰۹/۱۰ ط حيدر 
آباد ).وني تعليقات قاسم بن قطلوبغا رواية : «حريم العين 
خسمائة ذراع » وحري بثرالعطن أر بعون ذراعا » وحريم بثر 
الناضح ستون ذراعا » قال الحافظ : لم أجده هكذا» قال 
العلامّة قاسم : قلت : رواه هكذا الإمام محمد بن الحسن . 

` ( منية الأ معي ص 54 ط السعادة ) 

)( البدائع ١/١۹١٠ء‏ وتبيين الحقائق 77/5./ا, والفتاوي 
اللهندية ۳۸۷/١‏ 8ط بولاق» والشرح الصغير ٤/۲‏ ۲۹ ط 
مصطق الحلبي » والوجيز ۲٤۲/۱‏ ط ۱۳۱۷ ه» ومغني امحتاج 
۲ والمهذب 0 ط عبيسى الحلبي » والغرر المهية 
عرووم_باوم, وكشاف القناع ۰۱۹۱/۲ ۰۱۹۳ والمغني 
١/5‏ 


االو 0 


والنار.» () کا روى أنه صل الله عليه وسلم 
« نبى عن بيع الماء إلا ما حمل منه ١».‏ والاستثناء 
يدل على أن المراد بالماء في الحديث الأول غير ا حرز. 

وعلى هذا فياه الآبار العامة مباحة » ولا ملك 
فيها لأحدء إلا بالاغتراف . وأما مياه الآبار الخاصة 
فإنها خرجت عن الإباحة العامة . ولا كانت حاجة 
الإنسان إلى الماء لشربةه وشرب حيوائه 
بمببايسهيد النققاء من العزة 09 مقي 
ومتكررة » كا أن أصل المإء قبل جر يانه في الملك 
الخاص مباح » وأن مياه الآبارني الأعمّ الأغلب 
متصلة بالمجرى العام » أو جد ذلك شبهة الإباحة في 
ماء الآبار الخاصة » لكنها إباحة قاصرة على حق 
الشفة دون حق الشّرب .©( 


ه _واتجاهات الفقهاء مختلفة بالنسبة لملكية ماء آبار 


000( حديث : « الناس شر کا مو « رواه أحمد وأبوداود مرسلا 


بلفظ : «المسلمون شركاء في ثلاثة : في الكل والماء والنار» 
( فيض القدير 771111/5 ) ورواه ابن ماجه من حديث 
ابن عباس » وفيه عبد الله بن خراش » متروك » وقد صححه 
ابسن السكن » ورواه غيره . انظر ( تلخيص ابر ٠٥/۳‏ ط 
الفنية ) 

(؟) حديث : « نهى عن بيع الماء ... » رواه أبوعبيد عن المشيخة 
في ( الأموال / ۳٠۲‏ تحقيق محمد حامد الفقي ) وني سنده من 
تكلم فيه » انظر ( ميزان الاعتدال ۳۳۱/۱ و217717/4 418 ط 
عيسى الحلبي ) ورواه الترمذي عن إياس بن عبد المزني قال : 
«نهى النبي صل الله عليه وسلم عن بيع الماء» قال : وهو 
حديث حسن صحيح . ( تحفة الأحوذي 1450/4--4117؛ ط 
السلفية بالمدينة ) ورواه مسلم عن جابر بن عبد الله قال : 
« نہی رسول الله صل الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء » 
( صحيح مسلم ۱۱۹۷/۳ تحقيق محمد فؤاد عبد الباتي ) 

(۴) حق الشفة : حق الشرب للآدمي والبهائم دون سقي الزرع . 

(4) الشرب : النصيب من الماء اللازم للسقي والإنبات . 


— ۷4 


الدور والأراضي المملوكة » وتعلق حق الناس بها . 
فقيل بان للناس حقا فيها . وهو قول عند الحنفية إذا 
لم يوجد ماء قريب في غير ملك أحد» حتى لولم يض 
عن حاجته عند أبي حنيفة . وقيد أكثر ا مشايخ ذلك 
ما إذا كان يفيض عن حاجته . )١(‏ وهو مذهب 
الحنابلة» لأن البئر ما وضع للإحرازء ولأن في بقاء 
حق الشفة ضرورة , ولأن البثر تتبع الأرض دون 

الماء » ولخير « الناس شركاء في ثلاث : الماء والكلا" 

والنار» ." وهذا هو الظاهر في مذهب الشافعية إذا 

كان حفر البئر بقصد الانتفاع بالماء » أو حفر بقصد 
القلك » وهو غير المشهور عند المالكية في غير آبار الدور 
والحوائط المسوّرة . وقيد ذلك ابن رشد ما إذا كانت 

البثر في أرض لا يضرها الدخول فيها . () 
الاتجباه الثاني : أنه لا يتعلق به حق أحه دغ 

وملكيته خالصة لصاحبه . وهو قول عند الحنفية » 

ورواية عن أحمد, ومذهب المالكية بالنسبة لآبار 

الدور والحوائط المسورة , والقول المشهور عندهم 
بالنسبة لغيرها من الابار الخاصة في الأراضي 
المملوكة, والأصح عند الشافعية إذا كان يلك 
المنبع » أو كان حفرها بقصد القلك . فلصاحب البثر 
على هذا أن ينع الغيرمن حق الشفة أيضا ء وأن يبيع 
الماء, لأنه في حكم المحرز. و يقيد المنع نغير من 
خيف عليه الملاك ‏ لأا حالة ضرورة . (4) وفي 

٠٠/٦ وتبيين الحقائق‎ ۳۹۱/۰١ الفتاوي الهندية‎ )١( 

۰ سبق رجه . 

(۳) تبيين الحقائق ٠٠/١‏ » وحاشية الدسوقي ۷۲/٤‏ ط الحلبي » 
والوجيز للغزالي ١/44١ء‏ ومغني المحتاج ۳۷٤/۲‏ هلالا 
والمغني المطبوع مع الشرح الكبير1105/5--181ء وكشاف 
القناع ۲۲٣/۳‏ و4/١5١‏ 

(4) المراجع السابقة . 


(۲) حديث : « الناس شركاء 


esraran‏ حرجو قوم مره حو جره ممه او جر مرا بر ربب برو برعم ممررية 


معنى الماء المعادن الجارية في الأملاك » كالقار 
والنفط . )١(‏ 


المبحث الثالث 
حد الكثرة في ماء البثر وأثر اختلاطه بطاهر 
وانغماس آدمى فيه طاهر أو به نجاسة 


5 اتفق فقهاء المذاهب على أن الماء الكثير لا 
ينجسه شيء مالم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه . 
ويختلفون في حد الكثرة » فيقدرها الحنفية ما يوازي 
عشر أذرع في عشر دون اعتبار للعمق مادام القاع لا 
يظهر بالاغتراف . والذراع سبع قبضات » لأا لو 
كانت عشرا في عشر فان الماء لا يتنجس بشيء مالم 
دعق لئ اوعد أو رچ افا اء 
الجباري . والقياس أن لا تطهرء لكن .ترك القياس 
للآثار» ومسائل الآبار مبنية على الآثار. ("2 والمفتى 
به القول بالعشر ولوحكماً ليعم ماله طول بلا عرض 
في الأصح . وقيل المعتبر في القدر الكثير رأي المبتلى 


به » بناء على عدم صحة ثبوت تقدير شرعا , (7) 


ويرى المالكية أن الكثير ما زاد قدره عن آنية 
الغسل » وكذا ما زاد عن قدر آنية الوضوء , على 
الراجح .47 و يتفق الشافعية » والحنابلة في ظاهر 


(1) المغني ٤‏ ط مكتبة القاهرة . 

(۲) مجمع الأنهر 7/1١‏ ط العشمانية, وحاشية ابن عابدين 
١107 4/1‏ ط بولاق . 

() خاشيه ابن عابدين ١14/١‏ ط ثالثة بولاق . 

(4) الشرح الكبير وحاشية الدسوتي ٠٠/١‏ ط الحلبي» وشرح 
الخرشى ١/5/اط‏ الشرفية» وبلغة السالك ٠۷/١‏ ط سنة 
000 


لاسي عل ا اتکی م ا )00 
لحدية « إذا بلغ الماء قلتن م ينجسه شي ء » وف 
رواية «ٰ خمل الخبث: 020( وإن نقص عن 
القلتين برطل أو رطلين فهوفي حكم القلتين . 20) 

/ا ل إذا اختلط ماء البئْرطاهرء مائعاً كان أو 
جامداً, وكانت البثر ما يعتبر ماؤها قليلاً» تجري 
عليه أحكام الماء القليل امختلط بطاهر, و يرجع في 
تحديد الكثرة والقلة إلى تفصيلات المذاهب في 


مصطلح ( مياه ) . 

انغماس الادمي في ماء البئر: 

۸- اتفق فقهاء المذاهب عل أن الآدمي إذا 
انعيس اق ال وكا ظاھرا می الحدث وال 
وكان الماء كغيراء فإ الماء لا يعتنرمستعملا ع 


)١(‏ والقلتان خسمائة رطل بغدادي تقر يبا . والرطل البغدادي 
۸ درها وأربعة أسباع الدرهم في الأصح كا في نهاية 
ا حتاج ۷۲/۳١‏ . ومساحة القلتين ذراع وربع طولا وعرضاً وعمقاً 
في الموضع المر بع المستوى الأبعاد الثلاثة بذراع الآدمي وهو 
شبران» والشبر کا في معجم متن اللغة 88/١‏ يساوي 14 سم. 
ومساحة القلتين في المدور ذراع عرضاً , وذراعان عمقا بذراع 
النجار في العمق , وذراع الآدمي في العرض . وذراع النجار 
ذراع وربع بذراع الآدمي كا في فتح المعين بحاشية إعانة 
الطالبين ۳۱/۱ ط مصطق الحلبي . وقدر الحنابلة القلتين بأربع 
قرب» وني ظاهر المذهب أنا حمس قرب كل قربة مائة رطل 
عراتي » فتكون القلتان خمسمائة رطل ( معجم الفقه الحنبلي 
١5 ۸/۲‏ ط الكويت .) 

(؟) حديث : « إذا بلغ الماء ... » رواه بالأولى ابن ماجه عن 
ابن عمرء وبالثانية أحد وغيره عنه (الفتح الكبير 41/1١‏ ط 
مصطف الحلبي ) وفيه كلام طويل كما في ( تلخيص الخبير 
۲٠١-٠١١/١‏ ط الفنية ) وقد صححه ابن خز ممه وابن E‏ 
وغیرهما . انظر ( فيض القدير )717/1١‏ 

(۳) فتح المعين بحاشية إعانة الطالبين ٠۳٠/١‏ وشرح الإقناع 
./١‏ مط أنصار السنة . 


ويبق على أصل طهور يته . وروی الحسن عن أ 
حنيفة أنه ينزح منه عشرون دلوا . )١1(‏ 

ومذهب الشافعية » والصحيح عند الحنابلة » أن 
الآدمي طاهر حياً وميتا » وأن موت الآدمي في ا ماء 
لا ينجسه إلا إن تغير أحد أوصاف الماء تغيراً فاحشا . 
لقول النبي صل الله عليه وسلم : « الموؤمن لا 
گر 9 ولأنه لا يتجس ,اموت » كالشهيد: 
لأنه لو نجس با موت لم يطهر بالغسل'. ولا فرق بين 


GL 


المسلم والكافرء لاستوائهما في الآدمية . )١(‏ 


ويرى الحنفية نزح كل ماء البئر موت الآدمي 
فيه» إذ نصواعلى أنه ينزح ماء البثر كله بموت 
سِتَورَ يْن أو كلب أو شاة أو آدمي . وموت الكلب 
ليس بشرط حتى لو انغمس واخرج حيا ينزح جميع 
الماء . (4) 
1- ويقول ابن قدامة الحنبلي : ويحتمل أن 
تحن الكافر الماء بانغماسه » لن الخبر ورد في 
المسلم . 0 

وإذا انغمس في البثر من به نجاسة حكية » بأن 


البرٌ كقيراً أو قليلا ؛ وإما أنيككون قد نوى 


۷٤/۱ البدائع‎ )١( 

(0) اة +3 المؤمن لا ينجس » رواه مسلم عن أبي 
رة وله س اتاق إن .امو ا 
ينجس ». (صحيح مسلم بشرح النووي )١۷٦٦/٤‏ 
ورواه البخاري عنه بلفظ «سبحان الله إن المسلم 
لا ينجس ) وفيه قصة . ( فتح الباري ۰/۱( 

(۳) المغني ١/+4:ه0؛‏ ط ١543‏ هء وفتح المعين بحداشية إعانة 
الطاليين ۲۹/۱ 

51/١ ط سنة ۱۳۲۷ هاء وتبيين الحقائق‎ ۳٤/۱ مجمع الأنهر‎ )٤( 


(0) المغني 41/١‏ ط . 


-48١ 


ا ا 10000 


بالانغماس رفع الحدث . وإما أن يكون بقصد التبرد 
أو إحضار الدلو. 

فإن كان البئر مَعيناً, أي ماؤه جار» فإن 
انغماس الجمنب ومن في حكمه لا ينجسه عند ابن 
القاسم هن المالكية » وهو رواية يحيى بن سعيد عن 
مالك )١(.‏ وهومذهب الحنابلة إن لم ينو رفع 
الحدث . (') وهواتحاه من قال من الحنفية : إن الماء 
السمعمل ظاهر لشلبةغعراكستصل اولان 
الانغماس لا يصيره مستعملا » وعلى هذا فلا ينزح 

a 


منه سی ء 


-٠‏ ويرى الشافعية كراهة انغماس الجنب 
ومن في حكه في البثر» وإن كان معيناً ‏ لخر أي 
هر يرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا 
يتيل أحدُكم في الماء الدائم وهوجنب .» ©) وهو 
رواية علي بن زيادة عن مالك» (*2 ومذهب الحنابلة 
إن نوی رفع الحدث . (20 وإلى هذا يتجه من یری من 
المحنفية ان الماء بالانغماس يصير مستعملا » و يرى 
أن الماء المستعمل نجس ينزح كله وعن أي حنيفة 
ينزح أر بعون دلوا لو كان محدثاً » و ينزح جميعه لو 
كان جنباً أو كافراً, لأن بدن الكافر لا يخلومن 


)١(‏ المدونة ۲۷/١‏ . ۲۸ ط السعادة 

(؟)كشاف القناع ۲۷/۱ ظ اناز البينة. 

(۴) البدائع ۷٤/١‏ وبجمع الأنبر 71/1 

(؛) شرح الروض ۷١/١‏ نشر ا مكتبة الاسلامية.وحاشية البجيرمي 
علي الخطيب ١/*/ء‏ ٤۷ط‏ ١۷١۳٠ه.‏ وحديث : «لا 
يغتسل أحد كم ... » رواه مسلم والنسائي وابن ماجه عن أي 
هر يرة. ( الفتح الكبير ۳٠٦/۳‏ ط دار الكتب العربية ) 

(ه) المدونة ۲۷/۱ ۰۲۸۰ 

(1) كشاف القناع ۲۷/۱ 


لل 0 


نجاسة حقيقية أو حكية » إلا إذا تثبتنا من طهارته 
وقت الا 3) 

1 وإذا كان ماء البئزقليلا وانغمس فيه 
بغير نيّة رفع الحدث » فا مالكية على أن الماء اجاور 
فقط يصير مستعملا .(') وعند الشافعية والحنابلة 
الماء على طهور يته . " واختلف الحنفية على ثلاثة 
أقوال قرف فا كتبهيم:« مسألة البر جحط .» 
و يرمزون بال جم إلى ما قاله الإمام من أن الماء نجس 
بإسقاط الفرض عن البعض باول الملاقاة» والرجل 
نجس لبقاء الحدث في بقية الأعضاء , أو لنجاسة 
الماء المستعمل » و يرمزون بالحاء لرأي أي يوسف من 
أن الرجل على حاله من الحدث » لعدم الصب » وهو 
شرط عنده » والماء على حاله لعدم نية القر بة » وعدم 
إزالة الحدث . و يرمزون بالطاء لرأي محمد بن الحسن 
من أن الرجل طاهر لعدم اشتراط الصب » وكذا 
لماء» لعدم نية القربة . ©) 


- أما إذا انغمس ف الماء القليل بنية رفع 
الحدث كان الماء كله مستعملا عند الحنفية والمالكية 
والشافعية » لكن عند الحنابلة يبق الماء على طهور يثه 
ولا يرفع الحدث . وكذلك يكون الماء مستعملا عند 
الحنفية لوتدلّك ولو م ينورفع الحدث » لأن التدلك 


فعل منه يقوم مقام نية رفع الحدث )*(١‏ 





۷٠/۱ البدائع‎ )۱( 

۷١ ۰۷٤/۱ شرح الخرشي‎ )۲( 

(۳) اية امحتاج ٠١/١‏ مصطفى الحلبي وكشاف القناع 
7/۱ 

(4) البدائع ۷١/١‏ ومجمع الأنهر »۳٠/١‏ وحاشية ابن عابدين 
0ط بولاق سنة ۱۳۲۲۳۰ هاء وتبيين الحقائق ۲٠/۱‏ 

(ه) المراجع السابقة في المذاهب , 


— A 


١6ه‎  1رابآ‎ 


0غ 


۳ أما اذا انقمس إتسان في اء الببروغل 
ده اة کی أو القى فيد ف افيس : قرع 
المشق عليه أن الاك الكقار لا سجس بشما 
كع ار أو کیو أو کے کل نا سيق ا زا 


غير أن الحنابلة » في أشهر روايتين عندهم» 
يرون أن ما يمكن نزحه » إذا بلغ قلتين » فلا يتنجس 
بشيء من النجاسات » إلا ببول الآدميين أو عَذْرتَهِم 
الك 90 وجه ذلك ماروي عن أي هر يرة 
عن النبي صل الله عليه وسلم قال : « لا يبولنّ 
أحدكم في الماء الداثم الذي لا يجري ثم يغتسل 
فيه . » ۳ وكذلك إذا ما سقط فيه شىء نجس › وفي 
مقابل المشهور في مذهب أحمد أن الا س إل 


بالتغير قليله وكثيره . (4) 


غيرهم » ونصوا على أن الماء لا ينجس بخرء الحمام 
والعصفور» ولو كان كثيراً: لأنه طاهر استحساناً » 
بدلالة الإجماع , فإن الصدر الأول ومن بعدهم أجمعوا 
على جواز اقتناء الحمام قي المساجد» حت المسجد 
الحرام » مع ورود الأمر بتطهيرها . وفي ذلك دلالة 
ظاهرة على عدم نجاسته . وخرء العصفور كخرء 
الحمامة. فا يدل على طهارة هذا يدل على طهارة 





)01( مجمع لار ٤ ۳/١‏ والشرح الكبير وحاشية الدسوي ۳/۱ 
۱ والمغني ۰۴۳۱/۱ ۳۷ 
(۲) المغنى ۰۴۳۷/۱ ۳۸ 


(۳) حديث : « لا يبولن احدکم ., » رواه الشيخان وابوداود 


وال ائي عن أبي هر يرة ( الفتح الكبير )٠٠۲/۳‏ 


(1) المغني ۲4/۱ 


على الأرجيم . () 
المىحث الرابع 
أثر وقوع حيوان في البئر 


6 الأصل أن الماء الكثيرلا ينجس إلا بتغير 
أحند أوضافه کا سى . واققى فقهاء اذاهب 
الأربعة على أن ما ليس له نفس سائلة » إذا ما وقع 
في ماء البثرء لا يؤثر في طهارته » كالنحل » لحديث 
سعيد بن السب قال قال وول اللصل اف عليه 
وسلم : « كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها 
دم فاتت فهوحلال. »)وما قيل في توجيهه أن 
انجس له الدماء السائلة , فا لا دم له سائلا لا 
يتنحس بالموت مامات فيه من المائعات ,7" وكذا 
ما كان مأكول اللحم » إذا لم يكن يعلم أن على بدنه 
أو مخرجه نجاسة , وخرج حيا , ما دام لم يتسبب في 
تغير أحد أوصاف الماء, عدا ما كان نجس العين 
ا 443 





(1) مجمع الأنهر ۳٢/١‏ وتبيين الخفائق ۲۷/۱ 

)۲( حديث : « كل طعام وشراب ..» رواه الدارقطني عن 
لات فال : قال رسول اشصل المعزليه وسم 5نا 
سلمان» كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم » فاتت 
فيه. فهوحلال أكله وشر به ووضوءه » ورواه البييقي من 
حديث على بن زيد بن جدعان عن سعيد بن السيب عن 
سلمان . وفيه بقية بن الوليد » وقد تفرد به » وشيخه جهول » 
وقد ضُعَف . وعلي بن زيد ضعيف» وقالالحاكم: 
هذا الحديث غر محفوظ . انظر ( تلخيص الخبير ۲۸/۱ ط 
الفنية » والدارقطني )1510//١‏ 

(۳) تبيين الحقائق ١/؟,‏ وبلغة السالك »٠15-1١6/1١‏ وفتح 
المعين بحاشية إعانة الطالبين 88/١‏ والمغني 4١/١‏ 

۷٤/١ البدائم‎ )4( 


— 


آبار ۱۸۱۹ 


ملممم ورور مف ورور جور رخ جورر رع عف فرع عرفعره جمجعوه رمعم م مجر مو رموه ونمو وموم ممم ممم مون 


و يرى الحنابلة وبعض الحنفية أن المعتبر السؤر» 
فإن كان لم يصل فه إلى الماء لا ينزح منه شيء» وإن 
وصل وكان سؤره طاهراً فإنه طاهر. يقول 
الكاساني : وقال البعض : المعتبرالسؤر. و يقول ابن 
قدامة : وكل حيوان حكم حلده وشعره وعرقه ودمعه 
ولعابه حكم سؤره في الطهارة والنجاسة . 0 ينظر 
حكم السؤر ني مصطلح « سؤر)». 
5 ويختلف الفمهاء فيا وراء ذلك » فغير الحنفية 
من فقهاء المذاهب الأربعة يتجهون إلى عدم التوسع 
ف الحكم بالتنحس بوقوع الحيوان ذي النفس السائلة 
( الدم السائل )عموماً وإن وجد بعض اختلاف بينهم . 

فالمالكية ينصون على أن الماء الراكد, أو الذي 
له مادة» أو كان الماء جار يا 
بدي ذونفس سائلةء أوحيوا يحري: لا بحس ء: 
وإن كان يندب نزح قدرمعین» لاحتمال نزول 
فضلات من ال ميت » ولأنه تعافه النفس " وإذا وقع 
شبيء من ذلك » وأخرج ميا أو وقع بعد أن مات 


» إذا مات فيه حيوات 


بالخارج » فإن الماء لا ينجس ولا ينزح منه شيء» 
لأن سقوط النجاسة با ماء لا يطلب بسببه النزح . 
اغا پوت الثلاق قية اا كان يسيرا . وميد 
الدابة بخلاف ذلك فا . ولأن سقوط الدابة بعد 
موتا في الماء هو بمنزلة سقوط سائر النجاسات من بول 
وغائط » وذاتها صارت نجسة با موت . فلو طلب النزح 
في سقوطها ميتة لطلب في سائر النجاسات» ولا قائل 
بذلك في المذهب . 

49/١ والمغني‎ ٠١۲۸/١ وتبيين الحقائق‎ ۷٤/١ البدائع‎ )١( 


ط سنه ۱۳۲٤١‏ ه. 
(؟) بلغة السالك ٠١١ ٠١/١‏ 


Wensum nanenaunesesesucsaneneneneneeeecesenoneae cee 


وقيل : يستحب النزح بحسب كرالدابة 
وصغرها » وكثرة ماء البثر وقلته . 

وعن ابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ : أن 
الآبارالصغار» مثل آبار الدور» تفسد مما وقع فيها 
حياًء ثم مات فهاء من شاة أو دجاجة» وإن لم 
تتغير» ولا تفسد ا وقع فيها ميتأ حتى تتغير. وأما ما 
وقع فيا ميتاً فقيل : إنه منزلة ما مات فيه » وقيل : لا 
تفسد حتى تتغير. وقالوا : إذا تغيرالماء طعماً أو لوناً 
اورا يتخ یون فيه چس 07 
١7‏ وقال الشافعية : إذا كان ماء البثر كثيراً 
طاهراء فكت فة قامة, نارو مقط خعرها 
بحيث لا يخلودلوٌ من شعرة » فهو طهور كما كان إن لم 
يتغير. وعلى القول بأن الشعر نجس ينزح الماء كله 
ليذهب الشعر» مع ملاحظة أن اليسيرعرفا من الشعر 
معفوعنه ماعدا شعر الكلب والختز ير. 

ويفهم من هذا أن ماء البثرإذا كان قليلا فإنه 
يتنجس ولولم يتغير» وهو ما رواه ابن الماجشون ومن 
معه من المالكية في الآبار الصغار إذا مات فيها حيوان 
ذُونفس سائلة. )١(‏ 
4- ويقول الحنابلة : إذا وقعت الفأرة أو المرة 
في ماء يسير, ثم حرجت حية» فهوطاهر, لأن 
الأصل الطهارة . وإصابة الماء لموضع النجاسة 
مشكوك فيه . وکل حيوان حكم جلده وشعره وعرقه 


ودمعه ولعابه حكم سورة ي الطهارة والنحاسة . 


)١(‏ بلغةالسالك ١07/١‏ ط سنة ۱۳۷۲ هى وحاشية الرهوني 
٩٩۱-۱‏ ط بولاق . 

(۲) أسنى المطالب ۱۳/۱ ۱١‏ والمجموع ۱٤۹-۱٤۸/۱‏ ط 
ادارة الطباعة المنير ية » والوجيز ۸/١‏ 


-484 


؟؟١ةرابآ‎ 


ويفهم من قيد « ثم خرجت حية » أنها لوماتت فيه 
يتنجس الاء» كا يفهم من تقييد الماء « باليسير» 

أن الماء الكثير لا ينجس إلا إذا تغير وصفه (1) 
7-5 أما الحنفية فقد أكثروا من التفصيلات » 
فنصوا على أن الفأرة إذا وقعت هاربة من القط ينزح 
كل الماء ء لأنها تبول.. وكذلك إذا كانت مجحروحة أو 
معسحسة. وقالوا + إن كانت اليم معيباء أو الماء 
عشرأ في عشر» لكن تغير أحد أوصافه » ولم مكن 
نزحها, نزح قدرما كان فيها . 

9٠‏ - وإذا كانت البثْر غير معين, ولا عشرا في 
عشر» نزح منها عشرون دلوأ بطر يق الوجوب » إلى 
ثلاثين ندباً» موت فأرة أو عصفور أو سام أبرص. 
ولو وقع أكثرمن فأرة إلى الأربع فكالوا حدة عند أبي 
يوسف» ولو حمسا إلى التسع كالدجاجة » وعشراً 
كالشاة» ولو فأرتين كهيئة الدجاجة ينزح أر بعون 
عمد شك وإذا مات قنها امة أو وسناحة أو سور 
ينزح أر بعون وجوباً إلى ستين استحباباً . وف رواية 
إلى سين . 

و ينزح كله لستّؤر ين وشاة » أو انتفاخ الحيوان 
الدموي » أو تفسخه ولوصغيراً . و بانغماس كلب 
حتى لوخرج حيأ. وكذا كل ما سؤره نجس أو 
مشكوك فيه . وقالوا في الشاة إن خرجت حية فإن 
كانت هاربة من السبع نزح كله خلافاً محمد )١.‏ 

ورؤي.عن أبي حديفة وأبي يوسف في البقر 
والإبل أنه ينجس الاء, لأنها تبول بين أفخاذها فلا 
تخلو من البول . و يرى أبو حنيفة نزح عشر ين دلواً» 
)١(‏ المغني 40/١‏ سنة ٠۳١١‏ ه. 

(۲) مجمع الأنبر 54/١‏ , وتبيين الحقائق "١ 15/١‏ 


لأن بول مايؤكل لحمه نجس نجاسة خفيفة ¿ وقد 
ازداد خفة يسبيب البئر فيكفي نزح أدنى ما ينزح : 
وعن أبي يوسف : ينزح ماء البثر كله » لاستواء 
النجاسة الخقيفة والغليظة في حكم تنجس اماه © 


المبحث الخامس 
تطهير الآبار وحكم تغو يرها 


605 ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
إذا تنجس ماء البثر فإن التكثير طر يق تطهيره عند 
تنجسها إذا زال التغيرٌ. و يكون التكثير بالترك حتى 
يزيد الماء ويصل حد الكثرة » أو بصب ماء طاهر 
فيه حتى يصل هذا الحد. 

وأضاف المالكية طرقاً أخرى » إذ يقولون : إذا 
تغير ماء البئْر بتفسّخ الحيوان طعما أو لون أو ريح يطهر 
بالنزح » أو بزوال أثر النجاسة بأي شيء . بل قال 
بعضهم : :إذا رالت القاس من ها ر قارا 
في بر الدار المنتنة : طهورمائها بنزح ما يذهب 
ن ا 
۲ - و يقصرالشافعية التطهر على التكثير فقط 
إذا كان الماء قليلا ( دون القلتين )» إما بالترك 
حتى يزيد الماء» أوبصب ماء عليه ليكثر, ولا 
يعتبرون النزح لينبع الماء الطهور بعده » لأنه وإن نزح 
فقعر البثريبقى نجساً کا تتنجس جدران البثر 
بالنزح .وقالوا: فيا إذا وقع في البثرشيء نجس » 


۷٠/١ البدائع‎ )١( 

(۲) بلغة السالك7418/1١؛‏ والدسوقي على الشرح الكبير 47/1 ط 
عيسى الحلبي . 

(۳) حاشية الرهوني 51/١‏ 


ل4868- 


آبار؟ - ۲۵ 


anos‏ رو ع و وو و و و او وار رع ا ا ا ااا ااا 


كفارة تمغط شعرهاء فإن الماء ينزح لا لتطهير ا ماء» 
وإنا نقد التنخلض من الغ (1) 
1" س ويفصل الحنابلة في التطهير بالتكثيرء إذا 
كان الماء المتنجس قليلاء أو كثيراً لا يشق نزحه 
ويخصون ذلك ما إذا كان تنجس الماء بغيربول 
الآدمي أو عذرته . و يكون التكثير بإضافة ماء طهور 
كثيرء حتى بعود الكل طهوراً بزوال التغير. 
أما إذا كان تنجس الماء ببول الآدمى أو عذرته 

فإنه يجب نزح مائها » فإن شق ذلك فإنه يطهر بزوال 
تغيره» سواء بنزح مالا يشق نزحه » أو بإضافة ماء 
اليه أو بطول المكث "على أن النزح إذا زال به 
التغير وكان الباتي من الماء كثيرا ( قلتين فأكثر) يعتبر 
مطهراً عند الشافعية؟) 

4 _ أما الحنفية فيقصرون انتطهير على النزح 
فقط » لكل ماء البثر» أو عدد محدد من الدلاء على ما 
سبق . وإذا كان المالكية والحنابلة اعتبروا النزح 
طريقاً للتطهير فإنه غير متعيّن عندهم كرا أنهم لم 
يحددوا مقداراً من الدلاء وإنما يت ركون ذلك لتقدير 
النازح . (؟) ومن أجل هذا نج الحنفية هم الذين 
فصوا الكلام في النزح › وهم الذين تكلموا على آلة 
6 فإذا وقعت في البثر نجاسة نزحت » وكان 
نزح ما فيها من الماء طهارة ها( لأن الأصل في البثر 
(0) أسسى المطالب ,.15415/١‏ والوجيز ۸/١‏ والمجموع 

1 طالمنير ية . 

(۲) كشاف القناع ۳۳/١‏ والمغني ٠۲/١‏ والإنصاف ٠٠/١‏ » 
(۳) أسنى المطالب .٠١/۱‏ 
(4) بلغة السالك ١518/1١‏ ؛ وحاشية الرهوني ١/ؤه‏ 

(0) فتح القدير والعناية على الهداية 1۸/١‏ ط بولاق سنة 

. ھ٥‎ 


ملحم وه عله ل عه ووه جو ممه لمم مو موه موه ووو ومو وه و وعم ممم 


أنه وجد فما قياسان : 

أحدهما : أنها لا تطهر أصلاء لعدم الامكان» 
لاختلاط النحاسة بالأوحال والجدران . 

الثاني : لا تنجس » إذ يسقط حكم النجاسة , 

لتعذر الاحتراز أو التطهير. وقد تركوا القياسين 
الظاهر ين بالخر والأثر» وضرب من الفقه الخفى 
وقالوا : إن مسائل الآبار مبنية على اتباع الآثار. أما 
الخبر فا روى من أن النبي صل الله عليه وسلم قال 
في الفأرة تموت في ابر« ينزح منها عشرون » وفي 
رواية « ينزح منها ثلا ثون دلا 

وأما الأثرفا روي عن على أنه قال : ينزح 
عشرون :وني رواية ثلا ثون وعن أبي سعيد الخدري 
انه قال في دجاجة ماتت في البثر: ينزح منها أر بعون 


)١(‏ حديث أنس عن النبي صل الله عليه وسلم أنه « تال فى 
الفأرة تموت في البثر ينزح منها عشرون دلوا » ذكره صاحب 
المداية . وقال ابن الهمام «ذكره مشايخنا عن أنس غير أن 
قصور نظرنا أخفاه عنا ». وقال ابن عابدين في هوامش البحر 
«جاءت السنة في رواية أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال في الفأرة, إذا وقعت في البثر فاتت فيها : ينزح منها 
عشرون دلوا أوثلاثون . هكذا رواه أبوعلي السمرقندي 
بإسناده » . ( أماني الأحبار شرح معاني الآثار للطحاوي 
١‏ ط المند. وانظر فتح القدير عل المداية ۷١/١‏ ط 
الأمير ية ) ونسب إلى الطحاوي إخراجه ولم نجده في كتابه 
« معاني الآثار» فلمله في غيره من كتبه . 

(؟) الأشر عن علي أنه قال : « ينزح عشرون ..» وفي 
رواية« ثلا ثون» قال ابن الت ركماني « رواه الطحاوي » 
وليس ذلك في كتابه معاني الآثار, وإنما فيه « أن عليا قال في 
بم وقعت فيها فأرة ففاتت» قال : ينزح ماؤها » وفي رواية 
« قال : إذا سقطت الفأرة أو الدابة في البيرفانزحها حتى 
يغلبك الماء » . 


5م 


۲۷ ٦راا‎ 


فا ھی ابق یاس وابد 
ماء زمزم حين مات فيا زجي 
الصحابة » ولم ينكر عليها أحد . 
وأما الفقه الخفى فهو أن في هذه الأشياء دمأ 
سائلا وقد تشرّب في أجزائها عند ا موت فنجسها 
وقد جاورت هذه الأشياء الماء » وهوينجس أو يفسد 
بمجاورة النجس » حتى قال محمدبن الحسن : إذا 
وقع في البثر دنب فأرة» ينزح جيع الماء» لأن موضع 
الاد 

ا ا و فمهافر أجواء 1ن 


اوا ا چ 
وکان محضرمن 


فيفسدها . 

١‏ - وقالوا : لونزح ماء البر» وبقى الدلو 

الأخيرفإن م ينفصل عن وجه الماء لا يحكم بطهارة 

البر» وإن انفصل عن وجه الاء» ونحى عن رأس 

)١(‏ الأثرعن أبي سعيد الخدري « أنه قال في الدجاجة تموت في 
البثر: ينزح منها أربعون دلواً» قال ابن الحمام : قال الشيخ 
علاء الدين : إن الطحاوي رواه. فيمكن كونه في غير شرح 
الآثار. وإنغا الذي فيه عن حماد بن أبي سليمان قال في دجاحة 
وقعت في البثر: ينزح منها قدر أر بعين دلوأ أو خسين ثم يتوضأ 
منها . ( شرح فتح القدير ٠ 0071/1١‏ 

(؟) حديث : « أنها أمرا .. » رواه الدارقطني والبييقي بإسناد 
صحيح من طر يق ابن سير ين : أن زنجيا وقع في زمزم » فأمر به 
ابن عباس فأخرج ‏ وأمر بها أن تنزح » فغلبئهم عين جاءت 
من الركن » فأمر بها فدسمت بالقباطي والمطارف حتى 
نزحوهاء فلا ننزحوها انفجرت عليهم » قال البييقي : ابن 
سير يسن عن ابن عباس مدقطع . وني معاني الآثار للطحاوي 
بشرح أماني الأحبار 46/١‏ ط المند بسند صحيح عن عطاء 
أن حبشياً وقع ني زمزم فات » فأمر ابن الزبير فنزح ماؤها » 
فجعل الماء لا ينقطع » فنظر فإذا أعين تجري من قبل الحجر 
الأسودء فقال ابن الزبير: حسبكم . وأخرجه ابن أبي شيبة 
في مصنفه . قال الشيخ ابن المحمام: وهو سند صحيح . 
( الدراية 0/١‏ ط الفجالة» وانظر سنن الدارقطني ١/م‏ 


بتحقيق الماني» ونصب الراية ١79/١‏ ) ۰ 
(۳) البدائع اهلا ۰۷۹ 


البرْء طهر . وأما إذا انفصل عن وجه الماء» وم ينح 
عن رأس البثر والماء يتقاطر فيه » لا يطهر عند أي 
يوسف . وذكر الحاكم أنه قول أبي حنيفة أيضا . 
وعند محمد يطهر. 

وجه قول محمد أن النجس انفصل من الطاهر 
فإن الدلو الأخيرتعين للنجاسة شرعاً , بدليل أنه إذا 
نحى عن رأس البثر یبقی الماء طاهراً, وما يتقاطر فيها 
من الدلو سقط اعتبار نجاسته شرعاً دفعاً للحرج . 

ووجه قوهما أنه لا يكن الحكم بالطهارة إلا بعد 
انفصال النجس عنها » وهوماء الدلوالأخير, ولا 
يتحقق الانفصال إلا بعد تنحية الدلوعن البش لأن 
ماءه متصل ماء البئْر. واعتبار نجاسة القطرات لا 
زا لضرورة » والضرورة تندفع بأن يعطى هذا 
الدلوحكم الانفصال بعد انعدام التقاطرء بالتنحية 
رای از 8۶ ' 
۷ س وإذا وجب نزح جميع الماء من البثر ينبغي أن 
تسد جميع منابع الماء إن أمكن, ثم ينزح ما فيها من 
الماء النجس . وإن لم ممكن سد منابعه لغابة الماء 
روي عن أبي حنيفة أنه ينزح مائة دلو» وعن محمد أنه 
ينزح مائتا دلوي أو ثائماثة دلو, وعن ابي يوسف 
روايتان في رواية يحفر بجانبها حفرة مقدار عرض الماء 
وطوله وعمقه ثم ينزح ماؤها و يصب في الحفرة حتى 
تمتلىء فإذا امتلأت حكم بطهارة البثْر» وفي رواية : 
يرسل فيها قفبية 6 وكيل ليلخ الما علامة ثم ينزح 
منها عشر دلاء مثلاء ثم ينظر كم انتقص نتقص » فينزح 
بقدرذلك» ولكن هذا لا يستقيم إلا إذا كان دور 
البئر من أول حد الماء إلى مقر البثر متساو يا وإلا لا 
يلزم إذا نقص شبربنزح عشر دلاء من أعلى الماء أن 


(۱) البدائع ۰۷۷/۱ وتبيين الحقائق ۲۹/۱ 


/ا4- 


م١‎  ؟مرابآ‎ 


ام 10 


ينقص شبر بنزح مثله من أسفله ‏ (1) 
والأوفق ما روي عن أبي نصر أنه يوتى برجلين لما 
بصرني أمرالماء فينزح بقوهما, لأن مايعرف 
بالاجتاد يرجع فيه لأهل الخبرة )١.‏ 
4 س والمالكية كا بينا يرون أن النزح طر يق من 
طرق التطهير. وم يحددوا قدرا للنزح » وقالوا إنه يترك 
مقدار النزح لظن النازح. قالوا: و ينبغي للتطهير أن 
ترفع الدلاء ناقصة, لأن الخارج من الحيوان عند 
الوت مواد دهنية» وشان الدهن أن يطفو على وجه 
الماءء فإذا امتلاً الدلوخشي أن يرجع إلى البثر0؟) 
ا قال | لا ویپ سل رانب ا 
نزحت» ضيقة كانت أو واسعة, ولا غسل أرضها» 
بخلاف رأسها ,أ وقيل يجب غسل ذلك . وقيل إن 
الروايتين في البثر الواسعة . أما الضيقة فيجب غسلها 


را واحة 7 


وقد بينا أن الشافعية لا يرون التطهير مجرد النزح . 


آل النزح : 

8 - منهج الحنفية, القائل بقدار معين من الدلاء 
للتطهير في بعض الحالات» يتطلب بيان حجم الدلو 
الذي ينزح به الماء النجس . فقال البعض : المعتبرفي 
كل بر دلوهاء صغيرآ كاف أو كبيراًء وروی عن أي 
حنيفة أنه يعتبردلويسع قدرصاع. وقيل المعتبر هو 
المتوسط بين الصغير والكبير ؟' ' ولونزح بدلوعظم مرة 





۳۰/۱ تبيين الحقائق‎ )١( 

45/1١ البدائع‎ )۲( 

() حاشية الرهوني /١‏ هه وشرح الخرشي على معن خليل 01/١‏ 
)٤(‏ كشاف القناع ۳۳/۱ 

"9/١ الإنصاف‎ )0( 

85/1١ البدائع‎ )١( 


Senescence 


مقدار عشرين دلوأ جاز. وقال زفر: لا يجوزء لأنه 
بتواتر الدلويصير كالماء الجاري ١‏ (1) 

وبطهارة البئر يطهر الدلو والِرّشاء والبكرة 
ونواحي البثر و يد المستقى . روي عن أبي يوسف أن 
نجباسة هل الأشياء بنجاسة الب فتكرن مهارت 
بطهارتهاء نفياً للحرج . وقيل لا تطهر الدلوني حق 
بثرأخرى» كدم الشهيد طاهر في حق نفسه لا في 
حزق غير 2 
٠١‏ - ولم يتعرض فقهاء المذاهب الأخرى على 
ما نعلم المقدار آلة النزح . وکل ما قالوه أن ماء البئْر 
إذا كان قليلاء وتنجس» فإن الدلو إذا ما غرف به 
من الماء النجس القليل تنجس من الظاهر والباطن . 
وإذا كان الماء مقدار قلتين فقط» وفيه نجاسة جامدة» 
وغرف بالدلو من هذا الماء, ولم تغرف العين النجسة 
في الدلومع الماء فباطن الدلوطاهر» وظاهره نجس, 
لأنه بعد غرف الدلويكون الماء الباتي في البثر والذي 
احتك به ظاهر الدلو قليلا نجسا "واستظهر البهوتي 
من قول الحنابلة بعدم غسل جوانب البثر للمشقة 
ووجوب غسل رأسها لعدم المشقة» وجوب غسل آلة 
النضح إلحاقا لها برأس البثر في عدم مشقة الغسل . 
وقال : إن مقتضى قوهم : المنزوح طهور أن الآلة لا 
ا ذلك للحرج 0) 
تغویرالابار: 
۹ كتب المذاهب تذ كر اتفاق الفقهاء على أنه 


۲۹/۱ تبيين الحقاق‎ )١( 

(م) البدائع 8١ /١‏ » وتبيين الحقائق ۲۹/۱ 
(۳) المجموع ١4١/١‏ . وأسنى المطالب 01/١‏ 
(4) شرح الاقناع ۳۴۳/۱ 


8 


يي يي ا اا 0 


إذا دعت الحاجة إلى تخر يب وإتلاف بعض أموال 
الكفار وتغوير الآبار لقطع الماء عنهم جاز ذلك (1) 


بدليل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يوم بدرحين 


أمربالعُلّب فُغوّرت 9 


المبحث السادس 
آبارها أحكام خاصة 
آبارأرض العذاب (©) 


وحكم التطهر والتطهير بمائها : 


""ا ل ذهب الحنفية والشافعية إلى صحة التطهر 
والتطهر مائها مع الكراهة . واستظهر الأجهوري من 


)01( البدائم ۷ بلغة السالك ١/8ه8‏ ط سنة ااه 
وحاشية كتون على الزرقاني ٠١١/۴‏ » والنهاية للرملي 651/4 
وا مغني 0/۱۰ 01 

(۲) المواهب اللدنية وشرحها 4١5 410/١‏ ط الحلبي الثانية . 
وأا حديت: « أ التبي صل الله عليه وسلم يوم وناق 
فغوّرت » فرواه ابن هشام في السيرة ‏ القسم الأول ص ٠۲١‏ 
ط الثانية مصطف الحلبي» عن ابن إسحاق قال :فْحُدَنْتٌ 
هن رجا من بتي ضالمة اپ تكرها: « أن الحباب بن 
المنذر...» وهذا سند ضعيفء لجهالة الواسطة بين ابن 
إسحاق والرجال من بني سلمة» وقال ابن كثير في البداية 
۲۹۸-۷۳ ط السعادة « ورواه الاموي قال: حدثنا 
أببي , وزعم الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس ... » 
والكلبي كذاب . 

(۳) أرض العذاب : هي أرض نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن 
دخوهاء كأرض بابل » وديار ثمود » لغضب الله علا » کا 
نہى عن الانتفاع بابارها . فعن ابن عمر أن الناس نزلوا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمود » فاستقوا 
من آبارها , وعجنوا به العجين » فأمرهم أن ہرقوا ما استقوا » 
و يعلفوا الإبل العجين » وأمرهم أن يستقوا من البثر التي كانت 
تردها الناقة. (تفسير القرطبي .)401/٠١‏ والحديث رواه 
البخاري باختلاف يسير. (فتح الباري ۲۹۳/١‏ ط عبد الرحمن 
محمد ) 


00 001 0 


المالكية هذا الرأي. وهو رواية عند الحنابلة » لكنها 
غير ظاهر القول. ودليلهم على صحة التطهير مائها 
العمومات الدالة على طهارة جيع المياه ما لم تتنجس 
أو يتغير أحد أوصاف ال اء »والدليل على الكراهية أنه 
يمخشى أن يصاب مستعمله بأذى لأنها مظنة العذاب . 

وينقل العدوي من المالكية أن غير اللأجهوري 
جزم بعدم صحة التطهير بماء هذه الآبار. وهي الرواية 
الظاهرة عند الحنابلة في ابار أرض ثمود » كبر ذي 
اران وک رھ اصدا ر الاق © 

والدليل على عدم صحة التطهير ماء هذه الآبار 
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإهراق الماء الذي 
اشعقناة أصحابه من أباز أرقن حو ؛ فاك آم 
بإهراقها يدل على أن ماءها لا يصح التطهيربه . 
وهذا النبى وإن كان وارداً في الآبار الموجودة بأرض 
بيدالا أن غيرها من الآبار ا موجودة بأرض غضب 





)١(‏ بئرذي أَرْوَان : هي التي وضع فيها السحر للنبي صل الله 
عليه وسلمء فما رواه مسلم ( صحيح مسلم شرح النووي 
1١8-14‏ ط المصر ية ) وفي رواية البخاري : ذروان . 
(فتح الباري ۱۸٥/۱۰‏ ۱۸۹) 

(۲) بار برهوت : بر عميقة بأرض حضرموت . 
وحديث : « بر برهوت » رواه الطبراني في الكبير عن ابن 
عباس ا « خيرماء على وجه الأرض ماء زمزم » فيه طعام 
من الطعم » وشفاء من السقم . وشر ماء على وجه الأرض ماء 
بوادي برهوت ... » الحديث » قال ابن حجر : رواته موثقون » 
وف بعضهم مقال » لكنه قوي في المتابعات . 
وقد جاء عن ابسن عباس من وجه آخر موقوفا . ( فيض القدير 
۳ ط التجار يه ) 

(6) بيرالشافقة + بر كانت ترذها الناقة يارض ثمود.. يقول ابن 
عابدين في حاشيته )10/١(‏ : هي بر كبيرة يردها الحجاج في 
هذه الازمان . 
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آبار ٣٣‏ 4م 


الله على أهلها يأخذ حككها بالقياس عليها بجامع أن 
كلا منها موجود في أرض نزل العذاب بأهلها . 

أما الحنابلة فقد أبقوا ما وراء أرض ثمود على 
القول بطهارتها » وحملوا النبي على الكراهة » وكذلك 
حكموا بالكراهة على الآبار الموجودة بالمقابرء والآبار 
في الأرضن الصيرية.والتي ضرت يال متصوية 011 
ارات كفل 
يزع لكك بل زمزم ببكة الى يق إسلامية . روى 
ابن عباس أن رسول الله قال : « خخير ماء على وجه 
الأرض زمزم . »("وعنه أن رسول الله قال : « ماء 
زمزم للا شرب له » إن شر بته تستشفي به شفاك الله » 
وإن شر بته لقطع ظمئك قطعه الله . (9) 

وللشرب منه واستعماله اداب نص علا 
الفقهاء. فقالوا : إنه يستحب لشار يه أن يستقبل 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في كتب المذاهب : حاشية ابن عابدين 
94/١‏ ط بولاق سنة 1877 هاء وحاشية الصاوي على الشرح 
الصغير على اقرب المسالك ۲۹/۱ ط دار 
الدسوق ۳٤/١‏ وحاشية العدوي على كفاية الطالب٠ ٠١۸/١‏ 
ط الحلبى » والغرر الببية شرح البيجة الوردية مع حاشية 
الشربيني 78/١‏ ط الميمنية . وحواشي القليوي وعميرة 
وكشاف القناع ۲٠۰۲۰۰۱۸/۱‏ اط أنهبانالستة 
5 هء وحاشية الشرواني على محفة امحتاج لابن حجر 
١‏ وباط اول . 


المعاردف ٠‏ وحاشية 


(۲) بثر زمزم غُورُها ستون ذراعا » وف مقرها ثلاث عيون , ولها عدة 
أسماء ذكرها الفاسي في شفاء الغرام 2141/١‏ ۲۵۱ ط عيسى 
الحلبى . 

(۳) حديث : « خيرماء ... » سبق تخريجه قر يبا . 

(4) حديث : « ماء رمزم ... » رواه الدارقطني والحاكم » 
وروي بعدة روايات باجتماعها يصلح للاحتجاج به . ( سكن 
الدارقطنى ۲۸۹/۲ ط الفنية » والمقاصد الحسنة/ ٣١۷‏ ط دار 


الأدب العر بي ) 


القبلة» و يذكر اسم الله تعالى» و يتنفس ثلا ثا, 
وشاع ممع ودا قال یرما کات اين 
عباس يدعوبه إذا شرب منه « اللهم إني اسالك 
علماً نافعاً » ورزقاً واسعاً » وشفاء من كل داء . 30" 
و يقول:« اللهم إنه بلغني عن نبيك صل الله عليه 
وسلم أن ماء زمزم لا شرب له وأنا أشريه لكذا ,ا“ 
4"- ويجوز بالا تفاق نقل شيء من مائها. 
والأصل في جواز نقله ما جاء ني جامع التربذي عن 
السيدة عائشة أنها حملت من ماء زمزم في القوار يرء 
وقالت : حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها . 
وكان يصب على المرضى , و يسقيهم ."وروی ابن 
عباس أن رسول الله استهدى سهيل بن عمرو من ماء 
زمزم ٩‏ 


)١(‏ قول ابسن عباس : « اللهم إني اسألك علماً نافعاً ... » رواه 


الدارقطنى موقوفا ( الدارقطنى ۲۸۸/۲ ط الفنية ) وفي سنده من 
فف فيه مئان التفيدال يق اناري وا دسظ الاو 
عيسى ال حلبى ) 

(۲) البيجوري "0/١‏ ط سنة ۴ ه وانظر المغني 
م » وكشاف القنساع ٠ /١4‏ . وحديث : 
« ماء زمزم لا شرب له» روي بع لكلةروايات 
بعضها من رواية ابن أي شيبة وأحمد وابن ماجه والبدبق في 
السنن عن جابر. وفيه خلاف طويل . وقال ابن حجر: 
غر يب حسن بشواهده ( فيض القدير ه/4 اط الاوك 
التحار يه ) 

(8) ديك « جل رمحول اله من ماء زمزم » أخرجه الترمذدي 
عن غائشة آہا كانت تحمل من ماء زمزم, وتخبر أن 
وسول الله صلل الله صلية وسلم كان يحمله » وقال 
العرمذي : هذاحديتث حسن غر يب لا تمرف إلا من هذا 
الوجه ( تحفة الأحوذي 4 نشر السلفية » وأحرجه البييقي 
والحاكم وصححه ( نيل الأوطار ۸۷/١‏ ط الأول العثمانية ) 

» أن رسول الله استهدى سهيل بن عسرو ماء زمزه‎ ١ : حديث‎ )٤( 
. رواه الطبراني في الكبير والأوسط وني سنده من اختلف فيه‎ 
)28</ (مجمع الزوائد‎ 


تت 95 


00 


کا اتفقوا على عدم استعماله في مواضع 
الامتبان, كإزالة النجاسة الحقيقية . ويجزم ا لمحب 
الطبري الشافعي بتحريم ذلك . وهوما يحتمله كلام 
ابن شعبان المالكى » وما رواه ابن عابدين عن بعض 
الحتفيةة الکن اسل لقعب الحنفى والمذهب 
المالكي الكراهة » وهوما عبربه الرو ياني الشافعي 
في « الحلية » » وصرح به البيجوري » واستظهره 
القاضي زكر يا » وقال : إن المنع على وجه الأدب» 
وهوالمعير عنه هنا من بعض فقهاء الشافعية بخلاف 
الأول () 


واتفقوا عل أنه لا بيغي أن يغئل به ميت 
ابتداء . ونقل الفا كهي أن أهل بک بشارن وام 
بماء زمزم إذا فرغوا من غسل الميت وتنظيفه » تبركا 
به ه وأث أضياء بسنت أبى بكر غسلت ابتها عبد الله 
ابن الز پر اء زمزم 0 
٥‏ - ولا حلاف معتبراً في جواز الوضوء والغسل به 
لن كان طاهر الأعضاء !“بل صرح البعض 
باس جححباب ذلك . ولا يعوّل على القول بالكراهة 
اعتمادا على أنه طعام » لما روي عن الرسول صلى الله 


)١(‏ البيجوري 78/١‏ ط مصطف الحلى سنة ٠۴٤۴‏ ه . وحاشية 

شرع أ | نه 

البجيرمى وشرح لخطيب ٠٩/۱‏ . 55 ط مصطى الخلبي سنه 
۰ ھ. 

(۲) شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ۲٠۸/۱‏ 

(۳) حاشية ابن عابدين ۲۹۳/۲ ط بولاق . وإرشاد الساري شرح 
«ناساك ملا على القاري ص ۳۲۸ ط المكتبة التحار ية » وكفاية 
الطالب مع حاشية العدوي ۱۲۸/۱ ط الحلبي . والغرر المهية 
شرح البسجة الوردية ۲۸/١‏ . والشرح الكبير المطبوع مع المغني 
0/١‏ طالمنارسئة #45اها. 


ملاوع و نه 


عليه وسلم من قوله :« هوطعام. ..»'' أو يدل على 
عدم الكراهة ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم 
دعا بسَجل من ماء زمزم ابوا يقول 
الفاسي المالكي : التطهير ماء زمزم صحيح بالإجماع , 
على ماذكره الماوردي في حاو يه » والنووي في شرح 
المهذب. ومقتضى ما ذكره ابن حبيب المالكي 
استحباب التوضؤبه ,(") وكونه مباركا لا بمنع 
الوضوء به , كالماء الذي وضع النبي صلى الله عليه 
8 عد 8 

وقد صرح الشافعية بجواز استعمال ماء زمزم في 
الحدث دون الخبث . (0) وهو ما يفيده عموم قول 
الحنابلة : ولا يكره الوضوء والغسل اء زمزم على ما 
فو الال ق الاه آنا ا قد سسا 
أنه لا يغتسل بة جنت ولا عدن +199 

* # #* 


(۱) خدیث : « هوطعام طعم ... » روي بعدة روايات » منها ما 
رواه أبن أي شيبة والبزارعن أبي ذرمرفوعاً : « زمزم طعام 
طعم وشفاء سقم » قال المهيشمي : رجال البزار رجال 
الفسديم» قال اين حييرة اله في سلم وق قله فنوشقاء 
سم » ( فيض القدير 311/14) 

(۲) حديث: « أن النبى دعا بسجل ... » رواه عبد الله بن أحد 
عو ای عق عل من أن الیو کے نر يلوق 
اشح الرباني : لم أقف عليه من حديت على لغير عبد الله ابن 
أحمد . وسنده جيد . ومعناه في الصحيحين ( الفتح الر باني 
۸۱ط اول ) 

(۳) كفاية الطالب مع حاشية العدوي ۱۲۸/١‏ ط الخلبي . 

(14) الشرح الكبير المطبوع مع المغني ١١/١‏ ط 147 1اها. 

(0) البيجوري ۲۷/۱ 

(5) الشرح الكبير المطبوع مع المغني ١١1١/١‏ 

(۷) إرشاد الساري شرح مناسك ملا علي القاري ص ۳۲۸ 


ا 


ا 000 


التعر يف : 
اح من معاني الآبد في الله ٠‏ أنه وصف يوصف به 
قرات ارعش ۽ بقاك : أت السيمة أي 
توحشت » والآبدة : هي التي توحشت ونفرت من 
الإنس .17) 

وني اصطلاح الفقهاء يستنبط المعنى الشرعي من 
استعمالات الفقهاء » ومواطن بحثهم » حيث وجدنا 
الفقهاء يستعملون ذلك في شين : 

أو ٤‏ وات :الحو وسواه أكآن ترت 
أصليا أم طارئا . 

وثانيهما : الحيوان الاآليف إذا ند ( شرد ونفر. ) 


الحكم الإجالي: 
لاس الآبد من الحيوان يلحق حكمه بالصيد والذ بائح 
واللقطة » فإذا ند بعير أو نحوه من الحيوانات الأليفة 
المأكولة , فلم يقدر عليه » جاز أن يضرب بسهم أو 
نحوه من آلات الصيد . فإن قتله ذلك فهو حلال . 
و يعتبر فيه حينئذ ما يعتبرئي الصيد . 

والحيوان الوحشي إن قدر على ذبحه. أو 
اتانس لا قبل إلا بكاضه. وموعل سكم 
الإباحة» كالحشيش والحطب » ومياه الامطار. 





(1) لسان العرب بتصرف ( أبد ) 


ل 00 


وملكه من أخذه . و يرجع في تفصيل ذلك إلى كتاب 
أما الحيوان المستأنس المملوك إذا أبد فإما أن 

يمتنع بنفسه من صغار السباع أو لا » وقد فصل 

الفقهاء حكم ملكيته السابقة » و بالنسبة من 

التقطه» على حلاف بين .() 

مواطن البحث: 

م فصل الفقهاء أحكام الآبد في الصيد والذبائح , 

في بيان الخلاف ني الشارد ونحوه » وفي اللقطة . 


"ا 


ببق 


انظر : إباق 


HH جد‎ 


)١(‏ البدائع ٤۴/٥‏ ط أول ۱۳۲۸ ه ءونهاية امحتاج ٠١۸/۸‏ ط 
مصطف الحلي ۷ هوا مغني مع الشرح الكبير ۴٤/۱۱‏ ط 
المنار الأول ١1844‏ ه ء والمقنع ٠۳۸/۳‏ ط السلفية . وحاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير ٠٠۴/۲‏ ط عيسى الحلبي . 

(۲) البدائع ۲۰۰/۹ ط أولى ۱۳۲۸ هء ونهاية امحتاج 1/1 
والملغسي مع الشرح الكبير #15/5هوما بعدها وحاشية الدسوي 
ا ع ê‏ 


۹ 


0000 


١س‏ امالغ : الط المطبوخ ١‏ 

ولا يخرج استعمال الفقهاء عن ذلك إذ قالوا : 
هواللين امحرق () 
الألفاظ ذات الصلة : 
؟ -الآجر يخالف الحجر والرمل في أنه خرج عن 
أصله بالطبخ والصنعة » بخلافهها . ويخالف الجص 
ای اف اا عاق 59 


الحكم الإجالي ومواطن البحث : 


۳ سلا يصح التيمم بالآجرّ إلا عند الحنفية » و يصح 
الاستنجاء به عند الجميع . غير أنه مع الصحة يكره 


تحراً إن كان ذا قيمة عند الحنفية دون غير . (4) 


ولو عجن بنجس في طهارته أو نجاسته خلاف 





)١(‏ ا مغرب » (أجر) 

(۲) البحر الرائق ٠٠١/١‏ ط العلمية» وابن عابدين ۲۷۷/۱ ط 
بولاق ٠۲۷۲‏ ه» وجواهر الإكليل ١١7/١‏ ط مصطق 
0 

() جواهر الإ كليل ۲۷/۱ 

»٠٠١/١ والبحرالرائق‎ ۲۲۷ › ۱٠٦١/١ ابن عابدين‎ )٤( 
وحاشية‎ . ٠۷/١ ط ليبياء وجواهر الإ كليل‎ ٠٠۲/١ والحطاب‎ 
ط‎ ۸٤/١ ط اليمنية » وشرح الروض‎ ١ الجمل على المج‎ 
. الميمنية, وكشاف القناع ١/8ه, 64 ط أنصار السنة‎ 


للوع وو وو ا وا ا رع ا و رع ا اا اله 


بين الفقهاء, وهم ف ذلك تشقيقات وتفر يعات ف 
مبحث النحاسات )00 

وعلى الحكم بطهارته ونجاسته يترتب صحة بيعه 
وفساده 5 وغل ذلك في البيع «شرائط المعقود 


عليه » (1) 
و بالإضافة إلى ما تقدم يتناول الفقهاء ( الآجر) 
في الدفن وحثو القبر به ©) 


وی السلم عن سگ السك في ١‏ 


وني الغصب إن جعل التراب أجرًا . 


التعر يف : 
١‏ -الآجن في اللغة: اسم فاعل من أجن الماء» من 
بابي ضرب وقعد» إذا بَغير طعمه أو لونه او ريحه 
بسبب طول مكثه » إلا أنه یشرب ء وقيل هوما غشيه 
الطحلب والورق . 

ويقرب من الآجن « الآسن » إلا أن الآسن 





(۱) ابن عابدين ۲٠١/١‏ والحطاب ٠٠۸/١‏ وشرح الروض 
۲ وكشاف القناع ۳۸۷/۲ 

)۲( الخرشي ٠٠/١‏ ط العامرة الشرفية » وشرح الروض ١/۲‏ 

(۳) البحر الرائق ۲٠۹/۲‏ وجواهر الإكليل ١/١۱١۱ء‏ ونهاية 
امحتاج ۷/۳ ط مصطف الحلبي» والمغني مع الشرح الكبير 
۴/۲ ط المنار. 

(4) البدائع ۲٠٠۹/١‏ ط الجمالية, والتاج والإ كليل ؛/۷۳ه» 
ونهاية الممتاج 14/6 ط مصطنى الحلبي » ومطالب أولى النبي 
+/8١؟‏ ط المكتب الاسلامي بدمشق . 


عت 477 ب 


آجن ۳-۲ ء آداب الخلاء » آدر 


اشد تغيرا بحیٹ لا يقدر على شر به » ولم يفرق بعضهم 
REE‏ 

والمراد به في الفقه ما تغير بعض أوصافه أو كلها 
ر سسبب طول المكث. سواء أكان يشرب عادة أم لا 


شرك کا يستفاد ذلك من إطلاق عباراتهم . 


لحكم الإجالي : 


" سالماء الآجن ماء مطلق , وهوفي الجملة طاهر 
مطهر » على خالاف وتفصيل ي ذلك( 


مواطن البحث : 


س كر اء الآحن في كتاب الطهارة ‏ باب 

المياه. وجمهور الفقهاء لم يذ كروه بهذا اللفظ . بل 
ذكروه بالمعنى فوصفوه بالمتغير بالمكث أو ا منّن ونحو 
ذلك . 


ے )١(‏ الجمهرة لابن در يد ۲۲۸/۴ ط حيدر آباد» وكنز الحفاظ 
في كتاب تهذيب الألفاظ ص ٠٥١‏ ط الكاثوليكية » والخصص 
لابن سيده ١147/4‏ ط بولاق» وفقه اللغة للثعالبي ط مصطق 
الحلبي ص ٠٠١‏ , ومشارق الأنوار لعياض ٠۷/١‏ ط السعادة» 
والمصباح وا مغرب ومجمع بحار الأنوار واللسان والتاج ومفردات 
الراغب (أجنءأسن ) 

(۲) حاشية ابن عابدين 1١4/١‏ ط الأولىء والبحر الرائق ۷١/١‏ 
ط العلمية بالقاهرة » فتح الله المعين حاشية منلا مسكين ٠۲/١‏ 
ط المويلحي بالقاهرة, ومجمع الأنبر ۲۷/١‏ ط استانبول» 
وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ط العثمانية بالقاهرة 
ص 15 : وكشف الحقائق مع شرح الوقاية ۱٤/۱‏ ١٠ط‏ 
الأدبية بمصر, ومواهب الجليل للحطاب 51/١‏ ط السغادة, 
وشرح الروض ١۸ط‏ الةو قاف القناع ۱ط 
أنضار السئة . 


ع0 


انظر : قضاء الحاجة 


86 


د ر 


التعريف : 
١‏ سالآ ةر : من به أذرة . والأدرة بوزن عُرفة انتفاخ 
الخصية » يقال : أُدِرَ يأَدَرُ من باب تعب » فهو آدر» 
والجمع : أذر» مثل أَخْمّر وحُفر. 

ولا يخرج استعمال الفقهاء هذا اللفظ عن 
المعنى اللغوي » فهو عندهم وصف للرجل عند انتفاخ 
الخصيتين أو إحداهما . 

ويقابله في المرأة العَفْلة » وهي ورم ينبت في 


قبل المرأة . وقيل : هي لحم فيه . 


الحكم الإجالي ومواطن البحث : 
۲ سا كانت الأدرة توعا من الخلل في بنية الإنسان 
توجب شينًا من النفرة منه» وتعوقه عن بعض 
التصرفات في شئونه وأعماله » اعتبرها بعض الفقهاء 
عيبا . واختلفوا أهي من العيوب التي يثبت بها الخيار 
في البيع وني النكاح أم لا . 

هذا وتفصيل أحكام الأدرة عند الفقهاء في فسخ 


۹4 


آدمي » آسن » آفاقي ١‏ 


النكاح» والخيارفيه» وف خيار العيب في 
البيوع ,() 


| 7 بن 
a.‏ قثت 
ما 
التعر يف : 
١‏ - الآدمي منسوب إلى آدم أبي البشر عليه السلام» 
يآ کس ااه 7 
والفقهاء يستعملونه بنفس ا معنى . 
و يرادفه عندهم : إنسان وشخص و بشر. 
الحكم الإجالي : 
۲ - اتفقالفقهاء على وجوب تکرم الآدمي 
باعتباره إنساناً» بصرف النظر عا يتصف به من 
ذكورة وأنوثة » ومن إسلام وكفر» ومن صغر وكبرء 
وذلك عملا بقول الله تعالى:( وَلَقَّدَ كرما بنى 
2 0 ِ 
7 
أما بالنظر إليه موصوفا بصفة ما فإنه يتعلق به 
مع الحكم العام أحكام أخرى تتصل بذه الصفة . 
(۱) ابن عابدين 70/4 , 74 ط بولاق ۱۲۷۲ هء والجمل على 
المنبج ۲٠٠/٠‏ ط دار إحياء التراث العرني؛ ونهاية الحتاج 
4/ ط المكتب الإسلامي » والمغني ۸۰/۷ه ط أولى . 
(؟) تاج العروس » مادة ( أدم )» والكليّات لأبي البقاء ٩۱/۱‏ ط 
وزارة الثقافة بدمشق . 
(؟) تفسيرالقرطبي ۲۹۳/٠١‏ ط دار الكتب المصرية » وابن 
عابدين ٠١6/4‏ 54/1 ط الأمير ية» والشرح الصغير ٠١/١‏ 
ط الحلبي , والقليوني ۲٠۲/۲‏ ط مصطفى الحلبي » والمغني لابن 


قدامة ١١/4/اط‏ المنار, والآية من سورة الإسراء / ۷٠‏ 


مواطن البحث : 


۳ لتکرم الآدمي في حياته ومماته مظاهر كثيرة » في 


مواطن متعددة» تتعلق بها أحكام فقهية تدور حول 
تسميته وأهليته وطهارته وعصمة دمه وماله وعرضه 
ودفنه » وغير ذلك . 

ويفصل الفقهاء أحكام ذلك في مباحث 
الأنجاس , والطهارة» والجنايات» والحدود» 
والجنائز» وني الأهلية عند الأصوليين. 


ال الآفاتي لغة نسبة إلى الآفاق » وهي جع أفق» 
وهوما يظهر من نواحي الفَلّك وأطراف الأرض . 
والنسبة إليه افقي(١)وإنها‏ نسبه الفقهاء إلى الجمع لأن 
الآفاق صار كالعلم على ما كان خارج الحرم من 
البلاد , 


. لسان العرب » والغرب » وتهذيب الأسياء واللغات‎ )١( 


46 


آفاقی ۲ _ ۳ »آفة ١‏ 


والفقهاء يطلقون هذه اللفظة على من كان 
خارج المواقيت المكانية للإحرام » حتى لو كان 

يقابل الآفاقي الج وقد يشمى «البشتاني» 
وهومن كان داخل المواقيكة وخارج ا حرم, 
والحَرَّمِيٌ ؛ وهو من كان داخل حدود حرم مكة .() 
وقد يطلق بعض الفقهاء 'لفظ « افاي » على من كان 
غارچ جدود حرم ک2 


الحكم الإحمالي : 
۴ يشترك الافاتي مع غيره في كل ما يتعلق بالحج , 
اغا شام وما يتعلق ا 
الأول : الإحرام من الميقات : 

حدد رسول الله صل الله عليه وسلم للآفاقي 
مواقيت» وضحها الفقهاء » لاينبغي له أن يتجاوزها 
إذا قصد النسك بدون إحرام » علق تفضيل برخم إليه 
في مباحث الإحرام وا مواقيت المكانية 90©) 


الثاني : طواف الوداع وطواف القدوم : 


حص الآفاتي بطواف الوداع»وطواف القدوم , 
انه القادم إلى الت والمواع لَه 0( 


الثالث : القران والفتع : 
خص الآفاقي بالقران والقتع . 
مواطن البحث : 
۳ ويفصل الفقهاء ذلك في مباحث القران 
والقتع من أحكام الحج . 
افنة 
التعر يف : 
3الآفة : لغة الحاهة »وهي العَرّض اشد ا 
أصايه + والفقهأء يستعملون الآفة بنفس المعنى » إلا 
أنهم غالباً ما توا بكونها سماو ية » وهي ما لا 
صنع لآدمي فا . 
و يذكر الفقهاء أيضا أن الجائحة هى الآفة التى 
ضيب اق أو البيارك, امل کی نيا 43 
و ورا عا بد كرون الألفاظ الذالة على أثر الآفة 
من تلف وهلاك » ويفرقون في الحكم بين ما هو 
سماوي و بين غيره . 
والأصوليون يذكرون الآفة أثناء الكلام على 
عوارض الاهلية . 


) لسان العرب والقاموس المحيط  مادة ( أوف‎ )١( 
طُْ الأميرية ۲ هه والشرح الصغير‎ t(v/o اسن عابدين‎ (۲) 


, ط مصطن الحلبي‎ ۲٠٠/۲ ط الحلبي . والقليوني‎ ١70 783/5 ط بولاق» وفتح القدير‎ ١51/7 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
وا مغني مع الشرح الكبير 4 ۲۱۸ وط الدار.‎ 
۸۷/١ والشرح الصغير‎ ۸٤ المغني مع الشرح الكبير‎ (r) 
۱۸۸ط الحلبي. والزاهر في‎ ۱۸۷/١ ۸و بداية المجتبد‎ 
ریت التشاظ الكتافعى ص انظ وزان الأوقناف‎ 


بالكو يث 


(۲) حاشية ابن عابدين ١47/7‏ 

(۳) ابن عابدين 154/١‏ » والمغني ۲٠۷/۳١‏ وامجموع للنووي 
۳ ط مكتبة الإرشاد. 

(4) ابن عابدين 113/8 183 ومواهب الجليل ۱۳۷/۴› 
والنباية ۳۰٦/۳‏ والمجموع ١85/7‏ 


کت 


آفة ۲ "م كله ء آل ١‏ 


و يقسمون العوارض إلى سماو ية » وهي ما 
كنانت من قبل ا تحال بلا اغتبار للد فيا 
كالجنون والعته , وإلى مكتسبة » وهي ما يكون 
لاختيار العبد في حصوها مدخل , كالجهل 


والسفه (1) 
والآفة قد تكون عامة » كا حر والبرد الشديدين » 
وقد تكون خاصة» كالجنون . 


ا ااي 
"ل يختلف الحكم الوضعي المترتب على ما تحدثه 
الآفة باختلاف المقصود مما أصابته » و باختلاف ما 
حدثه من ضرر. 

فللآفة عند الفقهاء أثرفي ثبوت الخيار وفي 
الأرش والفسخ والرد والبطلان وني تأخير القصاض 
عند الخوف من ضرر الآفة وفي إسقاط الزكاة وأجر 
الأجير. فن إسقاطها الزكاة مغلا تلف القار بآفة بعد 
وجوب الزكاة فهاء ومن إسقاطها الحد أن يجن 
الجانى قبل إقامة الحد عليه . 

وغل اللدمنة فهى تدعق الشاك : وتشرق 
العبادات إسقاطا أو تخفيفا (؟) 


مواطن البحث : 
۳ يأتي في كلام الفقهاء ذ كر الآفة وما يرادفها 
لبيان الحكم المترتب على أثر ما تحدثه » في مسائل 


(1) شرح المنارص 144 وما بعدها ط العثمانية. والتلويح عل 
التوضيح ۱٦۷/۲‏ ط صبيح . 

(۲) ابن عابدين 47/4 . 45 وه/۷) » والشرح الصغير 51/١‏ » 
۸۱ط الحلبي. والمليوني ۲۸/۳ س ٠ ٤)۲‏ والمغني 1°۹/4. 
وشرح المنار ص ۹٤۷‏ , والتلو يح على التوضيح ٠١۷/۲‏ 


مععيدة امراظن متا فيا ا الأحكاء بالنسبة لكل 
مسألة . ومن ذلك : البيع والإجارة والرهن والوديعة 
والعار ية والمساقاة والغصب والنكاح والزكاة وغير 
ذلك, 

ويأتي ذكرها عند الأصوليين في مبحث 
الأهلية . و ينظرني الملحق الأصولي . 


اجلة 


2 
انظر : أكِلَة 


0 


ال 


المبحث الأول 
معنى الآل لغة واصطلاحا 

التعر يف : 
١‏ من معاني الآل في اللغة الأ باع , يقال : آل 
الرجل : أي أتباعه وأولياؤه. و يستعمل فيا فيه 
شرف غالباء فلا يقال آل الإسكاف کا يقال 
آنه 0 

وقد استعمل لفظ أهل مرادفا للفظ آل » لكن 
قد يكون لفظ أهل أخص إذا استعمل معنى زوجة» 


) القاموس انحيط ( أول‎ )١( 


٣۷ آل‎ 


کا في قوله تعالى خطابا لزوجة يم عليه السلام 
عندما قالت : « ءألِد واا جوز » ووا اتلد 
ge‏ كاله علَیْگم أهن الت »'' وتلل ات ع 
«خی ركم خيركم لأهلِه, وأنا خی ركم 
لأهلي )"اراد زوجاته. 


معنى الآل ي اصطلاح الفقهاء : 


۲ لم يتفق الفقهاء على معنى الآل, واختلفت 
لذلك الأحكام عندهم . 

فقد قال الحنفية والمالكية والحنابلة : إن الآل 
والأهل بمعنى واحد» ولکن مدلوله عند كل مہم 

فذهب الحنفية إلى أن أهل بيت الرجل وآله 
وجنسه واحد . وهو كل من يشاركه في النسب إلى 
أقصى أب له في الإسلام» اي أدرك 
وسح أسلم أو ميلم ال و إا 
الأب الأعلى . نکل من يناب إل هذا الب من 
الرجال والنساء والصبيان فهو من أهل بيته " 


۷۲/ سورة هود‎ )١( 

(۲) سورة هود / ٠‏ 

() حديث : « خی رکم خی رکم لأهله » رواه الترمذي في المناقب 
عن عائشة » وفيه ز يادة» ورواه ابن ماجه عن ابن عباس » 
والطبراني في الكبير عن معاو ية » وصححه الترمذي.( فيض 
القدير 4١١ ٤١١/۳‏ رقم ٠‏ ط الأول المطبعة 
التجار ية ) 

(4) الإسعاف في أحكام م الأوقاف / ۸ 2111 پء 
والبدائع ٠١ ٠/۷‏ ط الأول . 

(9) ابن عابدين ٠۴۹/۴‏ ط الأولء نقلا عن التتارخانية . 

(5) الإسعاف / ۱۰۸ 


وقال المالكية : إن لفظ الآل يتناول العصبة » 
و يتناول كل امرأة لوفرض أنها رجل كان عاصبا © 

وقال الحنابلة : إن ال الشخص واهل بيته وقومه 
ونسباءه وقرابته بمعنى واحد 9 

وقال الشافعية : إن آل الرجل أقار به » وأهله 
من تلزمه نفقتهم ؛ وأهل بيته أقاربه وزوجته (۴) 

وللآل إطلاق خاصّ في عبارات الصلاة على 
الذبي وآله صلى الله عليه وسلم . فالأكثرون على أن 
المراد بهم قرابته عليه الصلاة والسلام الذين حرمت 
علهم الصدقة. وقيل هم جيع أمّة الإجابة » وإليه 
مال مالك» واختاره اا والنودي من الشافعية» 
اققو هن الخدفية !"رهسو القول المقدم عند 
الحنابلة » وعبارة صاحب المغني : آل محمد صلى الله 
عليه وسلم أتباعه على دينه . (*) 


المبحث الثاني 
أحكام الآل في الوقف والوصية 


۳ قال الحنفية : لوقال الواقف : أرضى هذه 
صدقة موقوفة لله عز وجل أبداً على أهل بيتي » فإذا 
انقرضوا فهي وقف على ا لمساكين» تكون الغلة 
للفقراء والأغنياء من أهل بيته » و يدخل فيه أبوه 
فانوأنية وإن علا» وولده وولد ولده وإن سفل » 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقی 57/4 , ٤۳۲ ۰۹٤‏ ط عيسى 
الحلبى . 

(؟) كشاف القناع ٤‏ ط أنصار السنة الحمدية . 

(5) نهاية اجاج ۸۲/١‏ ط مصطف الحلبي » وحاشية القليوبي 
١7١/+‏ ط الحلبي » والجمل على المنيج ٠٠/٤‏ ط الميمنية . 

(1) حاشية ابن عابدين 1/١‏ 

(ه) المغني 84/1ه ط الأول 


~۹ 


ععرعء متموعو عو معفمو عو جععه ع ععععه رف فعمرو ووو ممم عجوو الورك Wesen‏ 


الذكور والإناث , والصغار والكبارء والأحرار 
والعبيد » فيه سواء , والذمّي فيه كالمسلم . ولا يدخل 
فيه الواقف» ولا الأب الذي أدرك الإسلام » ولا 
الإناث من نسله إن كان آباؤهم من قوم آخر ين . 
وإن كان آباؤهم ممن يناسبه إلى جده الذي أدرك 
الإسلام فهم من أهل بيته . 

والآل والأهل بمعنى واحد عندهم في الوصية 
أيضا » فلوأوصى لآله أو,أهله يدخل فيهم من جعهم 
أقصى أب له في الإسلام . و يدخل في الوصية لأهل 
بيته أبوه ؤجده ممن لا يرث . 

ولو أوصى لأهل فلان فالوصية لزوجة فلان في 
قول أبي حنيفة » وعند الصاحبين يدخل فيه جيع من 
تلزمه نفقتهم من الأحرار» فيدخل فيه زوجته» 
واليتيم في حجره» والولد إذا كان يعوله . فإن كان 
کبیراً قد اعتزل » أو بنتاً قد تزوجت » فليس من 
أهله . ولا يدخل فيه وارث الموصي ولا ا موصى 
لأهله . 

وجه قول الصاحبين أن الأهل عبارة عمن ينفق 
عليه . قال الله تعالى خبراً عن سيدنا نوح عليه 
السلام : « إن اني مِنْ أهلي ٠»‏ وقال تعالى في 
قصة لوط عليه السلام : « قَتجيناه وَأهله » © 

ووجه قول أبي حنيفة أن الأهل عند الإطلاق 
يراد به الزوجة في متعارف الناس » يقال : فلان 
متأمل. وفلان لم يتأتل » وفلان ليس له أهل » 
و يراد به الزوجة » فتحمل الوصية على ذلك ,(©) 
)١(‏ سورة هود / ٤٥‏ 


(۲) سورة الشعراء / ٠١١‏ 
(©) بدائع الصنائع ۳٤۹/۷‏ وما بعدها . 


EEGs‏ ووو روا وار ا ااا ااا 


وقال المالكية : إن الواقف لووقف على آله أو 
أهله شمل عصبته من أب وابن وج وإخوة وأعمام 
وبنيهم الذكور» وشمل كل امرأة لوفرض أنها رجل 
كان عاصباً » سواء أكانت قبل التقدير عصبة بغيرها 
أم مع غيرها » كأخت مع أخ أومع بنت , أم كانت 
غيرعاصبة أصلا» كأم وجدة . 


وإذا قال : أوصيت لأهلي بكذا, اختص 
بالوصية أقار به لأمه » لأنهم غير ورثة للموصي » ولا 
يدخل أقاربه لأبيه حيث كانوا يرثونه . وهذا إذا ل 
يكن له أقارب لأبيه لا يرثونه . فإن وجدوا اختصوا 
بالوصية » ولا يدخل معهم أقار به لأمه . وهذا قول 
ابن القاسم في الوصية والوقف . وقال غيره بدخول 
أقارب الأم مع أقارب الأب فيه .© 


وقال الشافعية : إن أوصى الموصي لآل غيره 
صلى الله عليه وسلم صحت الوصية » وحمل على 
القرابة لا على أهل الدين في أوجه الوجهين , ولا 
يفوّض إلى اجتهاد الحاكم . وأهل البيت كالآل . 
وتدخل الزوجة في أهل البيت أيضا . وإن أوصى 
لأهله من غير ذكر البيت دخل كل من تلزمه 
مئونته ٠‏ (1) 
وقفالالحنابلة: لوؤأوصى لآله أو أهله خرج 


4# 214 . ۹۳/٤ الشرح.الكبير بحاشية الدسوقٍ‎ )١( 

(۲) الروضة للنووي ٠۷۷/١‏ ط المكتب الاسلامي بدمشق › 
وحاشية الشرواني على التحفة ۸/۷ ط الميمنية . وناية امحتاج 
57 وحاشية القليوبي 1171/8 , وحاشية الجمل على المأيج 
1/4 


— ۹۹ 


الوارثونت مهم 2« إد 3 وصية لوارث ¢ ودخل من آله 


من ل يريك 003 


المراد بآل محمد صل الله عليه وسلم عامة : 


4س آل النبي صل الله عليه وسلم هم آل علي » 
وآل عباس » وآل جعفر» وآل عقيل » وآل الحارث 
ابن عبد المطلب » وآل أبي هب . 
لإلاعة a‏ توس 
عليه وسلم أعقب أر بعة » وهم هاشم والمطلب ونوفل 
وعبد شمس . ثم إن هاشماً أعقب أربعة . انقطع 


نسبهم إلا عبد المطلب , فإنه أعقب اثني عشر .(؟) 
آل محمد صل الله عليه وسلم الذين فم أحكام 
خاصة : 


5 هم آل علي » وآل عباس » وآل جعفر , وآل 
عتبلء وال الحارث بن عيذ الطاب :وعراليهمء 
خلافا لابن القاسم من المالكية Eas‏ الي 
حيث لم يعدوا ا موالي من الآل . أما أزواجه صلى الله 
عليه وسلم فذكر أبوالحسن ابن بطال في شرح 
البخاري » أن الفقهاء كافة اتفقوا على أن أزواجه 
عليه الوه م لا يعاق قي 1ل الذي حرمت 
علييم الصدقة (لكن في المفني عن عائشة رضي الله 
قا مآ نالف ذلك , قال ۽ رو اتلالال بإسفاده 


(۱) كشاف القناع ١41/14‏ 

(۲) حاشية ابن عابدين 557/17 

() حاشية الدسوقٍ ۳۹٤/۲‏ ءوالمغني ۲ ط الأول. 
(4) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ۳/۱ ط بولاق. 


عن ابن أني مليكة أن خالد ا 
بعث إلى عائشة رضى الله عنها سفرة من الصدقة , 
فردتهاء وقالت : إنا آل عمد لا تحل لنا الصدقة . 
قال صاحب المغني : وهذا يدل على أنهن من أهل 
بيته في تحرم الزكاة وذ كر الشيخ تقي الدين أنه يحرم 
علين الصدقة وأنهّن من أهل بيته ني أصح 
الروايتين .0( 


حكم أخذ آل البيت من الصدقة المفروضة : 


-- إن آل محمد صل الله عليه وسلم المذكور ين » 
لا يجوز دفع الزكاة المفروضة إليهم باتفاق فقهاء 
المذاهب الأربعة , لقوله عليه الصلاة والسلام : 
«یاننى هاشم إن الله تعالى حرم عليكم عُسالة 
الناس وأوساخهم 3 وعوضكم عنها بخمس 


اس “« 00 


والذين ذكروا ينسبون إلى هاشم بن عبد 
مناف ؛ ونسبة القبيلة إليه . 


)١(‏ كشاف القناع ۲٠٠/۲‏ ط أنصار السنة, ومطالب أولي النبى 
7 طالمكتب الإسلامى. وقول عائشة : «إنا آل 
محمد ...» أورده ابن قدامة ي المغني المطبوع مع الشرح الكبير 
۲ ط الأول. قال الحافظ في الفتح : وإسناده حسن» 
واخرجه ابن ابي شيبة ( فتح الباري ۲۷۷/۳ ط عبد الرهن 
محمد ) وسيأتي ذ كر الروايات المرفوعة. 

(۲) حديث : « يا بني هاشم ... » غریب بهذا اللفظ کا قال 
صاحب نصب الراية 407/1 ط الأول اجلس العلمي » وأصله 
في مسلم في حديث طويل من رواية عبد المطلب بن ر بيعة 
مرفوعا : « إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس » وإنها لا 
محل محمد ولا لآل محمد » ( صحيح مسلم بشرح النووي 
۱۸۱-۷ ط العصر یه ) 


كد 60 يكن 


فللو لوو ووو ووو ورور عجوووعووو رفوو تعم رج م ووو رفور سيره ووو رمم م لزنملل 


وخرج أبولهب ‏ وإن كان من الآل ‏ فيجوز 
الدع إلى بي تالس امال رات فر 
صل اله ومام 9 قابة بتي وبين اي شب: 
قاله آثر ايتا الأفسر ين 4 ولان سمرمة السيدقة علق 
بني هاشم كرامة من اه لهم ولذريتهم » حيث 
نصروه صل الله عليه وسلم في جاهليتهم وني 
إسلامهم . وأبوهب كان حر يصا على أذى النبي 
صل الله عليه وسلم » فلم يستحقها بنوه . وهذا هو 
المذهب عند كل من الحنفية والحنابلة . وفي قول آخر 
في كلا المذهبين : يحرم إعطاء من أسلم من آل أي 
هب ء لأن مناط الحكم كونهم من بني هاشم )٩(.‏ 
:ا واختلف في بني المطلب أخي هاشم هل تدفع 
الزكاة اليبو ؟ 

فذهب الحنفية » والمشهور عند المالكية » وإحدى 
روايتين عند الحنابلة » أنهم يأخذون من الزكاة , 
لأئيم دخلوا في عموم قوله تعالى:« إِنّا الصَّدَقَاتَ 

مُقَرَاءِ والمَسَاكِينٍ)) "“لكن خرج بنو هاشم لقول 
اندي سيل ا ليوام « إن الصدقة لا تنبغي 
لآل محمد » "یجب أنا وع المنغ ريم 
... » أورده ابن عابدين 33/1 
نقلا عن النبرء وف البحر الرائق 710/17 طرف منه نقلا عن 


المستصفى للنسفي صاحب الكنز ولم نجد الحديث المذ كور في 
کب الحديث التي بين ن أيدينا . 


)١(‏ حديث : « لا قرابة بينى 


(۲) حاشية ابن عابدين 57/9 , واهداية ١٠٤/١‏ ط مصطق 
الحلبي» والبحر الرائق ۲٠٠/۲‏ المطبعة العلمية . والإنصاف 
۲٠۹/۴۳‏ ط أنصار السنة . 

(۳) سورة التوبة / ٠١‏ 

)4( حديث : « إن الصدقة لا تنبغي ... » رواه أحد ومسلم عن 

عبد المطلب بن ربيعة مرفوعا (الفتح الكبير ۳٠۹/۱‏ ط دار 

الكتب العربية ) 


ولا يصح قياس ب بئى المطلب على ب بني هاشم » 
لأن بني هاشم أقرب الى النبي صل الله عليه وسلم 
وأشرف» وهم آل النبي صل الله عليه وسلم» 
يستحقوه محرد القرابة » بدليل أن بني عبد شمس 
وبني نوفل يساووهم في القرابة وم يعطوا شيثًا » وإنها 
شاركوهم بالنصرة» أو بها جميعاء والنصرة لا 
0 2 ال كاة )000( 
تقتضي متم از 55ء 


ومذهب الشافعية والقول غير المشهور عند المالكية 
وإحدى الروايتين عن الحنابلة, أنه ليس لبني 
المطلب الأخذ من الزكاة» لقول النبي صل الله 
عليه وسلم « إنا و بنوالمطلب لم نفترق في جاهلية ولا 
إسلام . انها ن وهم شبيء واحد » ولي رواية « إِنما 
وو “ا اماق يك . وشبك بين 
اا اپ يستحقون من حمس الخمس » فلم 
يكن هم الأخذءكبني هاشم . وقد أكد ذلك ما 
روي أن النبي صل الله عليه وسلم علل منعهم 
الصدقة باستغنائهم عنها بخمس الخمس » فقال صلى 
الله عليه وسلم : «أليس في خس الخمس ما 


» ٤۹/۲ والبدائع‎ ٦۸/۲ شرح الدر بحاشية ابن عابدين‎ )١( 
٠۲١/۲ والشرح الكبير 45/1 » وا مغني‎ 

(۲) حاشية الدسوقي ۲ والأم ۸١/۲‏ ط مكتبة الكليات 
الأزهرية > والمغني » ١٠ه‏ وحديث (إنأ وبنو 
المطلب .. » و( إنما بنو هاشم .. 
رواه أبوداود وغيره قر يبا منهء والبخاري » ولیس فيه : 
« وشبك بين أصابعه » . ( نصب الراية 47/8 ط الأولى ) 


. » روي بعدة روايات » فقد 


۱۰١ ل‎ 


OD 


يغنيكم ؟ » )00 
4- هذا وقد روى أبوعصمة عن أبي حنيفة أنه 
يجوز الدفع إلى بني هاشم في زمانه . () 

والمشهور عند المالكية أن محل عدم إعطاء بني 
هاشم من الزكاة إذا أعطوا ما يستحقونه من بيت 
المال, فإن لم يعطوا» وأضر بهم الفقر أعطوا منها . 
وإعطاؤهم حينئذ أفضل من إعطاء غيرهم . 

وقيده الباجي با إذا وصلوا الى حالة يباح هم 
فيها أكل الميتة » لا جرد ضرر. والظاهر خلافه وأنهم 
يعطون عند الاحتياج ولولم يصلوا إلى حالة إباحة 
أكل الميتة » إذ إعطاؤهم أفضل من خدمتهم لذمي أو 
ظالم .9) 

وقال الشافعية : إنه لا يحل لآل محمد صلل الله 
عليه وسلم الزكاة » وإن حبس عنهم الخمس » إذ 
ليس منعهم منه يحل لهم ما حرم علييم من 
الصدقة» 7؟) خلافا لأبي سعيد الإصطخري الذي 
قال : إن مُّئِعوا حقهم من الخمس جاز الدفع إليهم » 
لأنهم إنما حرموا الزكاة لحقهم في الخمس » فإذا منعوا 
منه وجب أن يدفع إليهم . (*) 





(۱) حديث : « آليس في خس الخمس مايغنيكم؟» 

ش روي بعدة روايات » فقد رواه ابن أبي حاتم «رغبت لكم عن 
غسالة أيدي الناس» إن لكم في خمس الخنمس لا يغنيكم » 
وإسناده حسن » وإبراهيم بن مهدي راو يه وثقه أبوحاتم » وقال 
بجی بن معين : يأني بمنا كبر( نصب الراية ٠٠٠/۴‏ ط الأولى ) 
ورواه الطبراني قر يبا منه. وفيه حسن بن قيس ال ملقب 
بحن . وفيه كلام . انظر ( مجمع الزوائد ٩١/۳‏ ط القدسي ) 

(۲) فتح القدير ۲٤/۲‏ 

(۳) حاشية الدسوقي ٤۹۳/۲‏ 2 414 

. ط مكتبة الكليات الأزهرية‎ ۸١/۲ الأم‎ )١ 

, ط انير ية‎ ۲۷۷/١ المجموع‎ )١( 


resana‏ جو جود جرخمو ممم ولخو مجو م ممجوه تجو محمم مجو ومن مين 


والظاهر من إطلاق المنع عند الحنابلة أنه تحرم 
على الآل الصدقة وإن منعوا حقهم في الخمس . 


أخذ الآل من الكفارات والنذور وجزاء الصيد 
وعشر الأرض وغلة الوقف : 
1- ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه لا 
يحل لآل محمد صلل الله عليه وسلم الأخذ من كفارة 
المين والظلهار والقتل وجزاء الصيد وعشر الأرض 
وغلة الوقف . وهو رواية عند الحنابلة في الكفارات » 
لاجا أغبييت الزكاة . ون أل بيسن عن اللدفية أنه 
يجوز لهم أخذ غلة الوقف إذا كان الوقف عليهم , لأن 
الوقف عليهم حينئذ بمنزلة الوقف على الأغنياء . 

فإن كان على الفقراء » ولم يُسَمٌ بني هاشم , لا 
يجوز . 

وصرح في « الكاني » بدفع صدقة الوقف إليهم 
على أنه بيان المذهب من غير نقل خلاف » فقال : 
وأما السّطوع والوقف » فيجوز الصرف إليهم , لأن 
المؤدّي في الواجب يطهر نفسه بإسةاط الفرض › 
فيتدنس امال المؤدى » كالماء المستعمل » وفي النفل 
یتبرع با لبس عليه » فلا يتدنس به المؤدّىاه . قال 
صاحب فتح القدير: والحق الذي يقتضيه النظر 
إجراء صدقة الوقف مجرى النافلة » فإن ثبت في 
النافلة جواز الدفع » يجب دفع الوقف » وإلا فلا » إذ 
لا شك في أن الواقف متبرع بتضدقه بالوقف» إذ لا 
إيقاف واجب ‏ (1) 


(۱) فتح القدير ؟/4؟ ط بولاق , والخرشي 118/7 ط الشرفية ء 
والشرقاوي على التحر ير ۳۹۲/۱ ط عيسى الحلبي . 


کے 


آل » ١ب‏ ۷ 


وذهب الخمايلة إلى حواز أخذ الآل من الوصايا 
لأنها تطوع » وكذا النذورء لأنها في الأصل تطوع › 
فأشبه ما لووصى لهم . وعلى ذلك يجوز لهم الأخحذ 
منهها . 

و الكشارة سدنهم و آثرباط,وان ليا 
ليست بزكاة ولا هي أوساخ الناس » فأشبهت صدقة 
التطوع . 


حكم أخذ الآل من صدقة التطوع : 

- للفقهاء في هذه المسألة ثلاثة اتجاهات : 
الأول : الجواز مطلقاء وهوقول عند الحنفية 
والشافعية › ورواية عن أحد 1 لأنها لست من أوساخ 
الناس » تشبيها لها بالوضوء على الوضوء . 


الشاني : المنع مطلقاء وهوقول عند الحنفية 
والشافعية » ورواية عن احمد ايضا » وهى الأظهر عند 
اباد لآ اتون اتوازدة في الى عن أنيد آل 
اليك من الفيدقة علقة ,تمل الفروضة والنافلة . 


الثالث : الجواز مع الكراهة » وهو مذهب المالكية » 
ع بين الأدلة  )1١(‏ 


جد عبد عند 


(۱) فتح القدير ۲٤/۲‏ » 15» والبجيرمي على الإقناع 715/4 ط 
مصطق الحلبي » والبجيرمي على المنبج مام وا مجموع 
5 مكتبة الإرشاد بجدة , والوجيز 557/١‏ ط الاداب 
والمؤ يد« والمغني 571/1 , والخرشي ١18/1‏ 


nanase‏ مون نووم نوجعم رم ار مرو هبرو رك لجرو ررم مو بره ووب هر ممم نز مم بف ء مز مموممممة 


المبحث الثالث 
موالي آل البيت والصدقات 
0١‏ قال الحنفية » والحنابلة » وهوالأصح عند 
الشافعية وقول عند المالكية » إن موالي آل النبي صلى 


الله عليه وسلم » وهم من أعتقهم هاشمي أو 
مَُلِبي » حسب الخلاف السابق » لا يعطون من 
الزكاةء مستدلين ما روى أبورافع أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على 
الصدقة, فقال لأبي رافع : اصحبني کیا تصيب 
منها . فقال : لا» حتى آني رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فأسأله » فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فسأله » فقال : « إنا لا تحل لنا الصدقة» وإن 
مول القوم منم لای ممن يرثهم بنوهاشم 
بالتعصيب » فلم يبز دفع الصدقة إليم كبني هاشم 
وهم بمنزلة القرابة ‏ بدليل هوله صل الله عليه وسلم ; 
« الولاء لحمة كلحمة النسب "ثبت لهم حكم 


)١(‏ حديث : « إنا لا تحل ... » رواه أبوداود عن أبي رافع بلفظ 
« مول القوم من انمسهم » وإنا لا نحل لنا الصدقة . » ( سان ابي 
دأود ٠١١ ٠٠١/۲‏ رقم ٠٦٠١‏ ط الثشانية التجار ية )» 
ورواه الترمذي باختلاف » وقال : هذا حديث حسن صحيح 
( نحفة الأحوذي ۳۲٠١۳۲۳/۳‏ رقم 381 ط السلفية) 
والنسائي باخحتلاف أيضا ( سنن النسائي بشرح السيوطي » 
وحاشية السندي ٠١۷/١‏ ط العصر يه ) 

(۲) حديث : « الولاء لحمة ... » رواه الطبرانى في الكبير» عن 
عد آل ين أن أزق :ا وال فة كله السب ب 
يباع ولا يوهب .» صححه السيوطي . قال الهيثمي : وفيه 
عبيد بن القاسم » وهو كذاب . ورواه الحاكم في الفرائض » 
والبيهمّي في الستن عن ابن عمر وصححه الحا كم . وتعقبه 
الذهبي وشتع.( فيض القدير ۳۷۷/۹ رقم 15410 ط 
التجار يه ) 


س٠١"‎ 


> 


meee ااا ع اا‎ Enes 


القرابة من الإرث والعقل' والنفقة » فلا يمتنع حرم 
الصدقة عليهم . وإذا حرمت الصدقة على موالي الآل » 
فأرقاؤهم ومكاتبوهم أولى با نع » لأن تمليك الرقيق 
يقع ولاه » بخلاف العتيق ١.‏ 

والمعتمد عند المالكية جواز دفع الصدقة لموالي آل 
البيت + الأنهم اليسوا بقرابة النبي. سمل الله عليه 
وسلم » فلم بمنعوا الصدقة » كسائر الناس » ولأنهم لم 
بو مھا يعمس الس ع قات الا لرن حت ۽ 
فلم جز أن يحرموها » كسائر الناس ,(*) 


۲ _ يرى أبويوسف من الحنفية » وهورواية 
عن الإمام » أنه يجوز للهاشمي أن يدفع زكاته إلى 
هاشمي مثله » قائلين إن قوله عليه الصلاة والسلام 
«يابني هاشم » إن الله كره «لكيم شالاي 
الناس وأوساخهم 2 وموم منها بخمس اس « 
لا" متنفية» للقطع بأن المراد من « الناس » غيرُهم 
لأنمم المخاطبون بالخطاب المذكور» والتعو يض 
بخمس الخمس عن صدقات الناس لا يستلزم كونه 
عوضاً عن صدقات أنفسهم 0 

ولم نهتد إلى حكم ذلك في غير مذهب الحنفية . 


)١(‏ العقل هنا اداء الدية . و يطلق على الدية أيضا . (القاموس) 

(؟) حاشية ابن عابدين 5784/9 ٩٩‏ وحاشية الدسوقفي 
۹/۱ والميزات للشعراني ۱۷/۲ » وا مغني ۱۹/۲ 

(۳) حاشية الدسوقي »444/١‏ والمغني 515/7 ٠٠١‏ 

)3 والحديث سبق تخريجه . (ف‎ )٤( 

(0) حاشية ابن عابدين ؟/38» وفتح القدير ۲٣/۲‏ 


للم ور مرو رعو وا ااا 


عمالة الهاشمى على الصدقة بأجر منها : 
۴ قال الحنفية في الأصح عندهم والمالكية 
والشافعية و بعض الحنابلة » وهو ظاهر قول الخرقي » 
إنه لا يحل للهاشمي أن يكون عاملا على الصدقات 
بأجر منهاء تنما لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم 
عن قم" اح ولا روى عبد المطلب بن ر بيعةابن 
الحارث» أنه اجتمع ربيعة والعياس بن عبد 
الطلب» فقالا : لوبعشنا هنين الغلامين ( لي 
وللفضل بن العباس ) إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فأمّرهما على الصدقة » فأصابا منها كما يصيب 
الناس.فمقال علي : لا ترسلوهما . فانطلقنا حتى دخلنا 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو يومئذ عند 
ز یشب بنت جحش » فقلنا : يا رسول الله » قد بلغنا 
النكاح وأنت أبِرٌ الناس وأوصل الناس » وجئناك 
لتومّرنا على هذه الصدقات » فنؤدّي إليك كا يوي 
القاس 6:وتضيب کا بصیبوت. قال * یکت 
طو يلاء ثم قال : « إن الصدقة لا تنبغى لآل محمد 
إنما. هي أوساخ الناس . » ۰ 

وفي قول للحنفية : إن أخذ ال هاشمى العامل على 
الصدقات مكروه تحرماً لا حرام .() 

وجوز الشافعية أن يكون الحمّال والكيّال 
والوزان والحافظ هاشمياً أو مظلبيا . ) 

وأكثر الحنابلة على أنه يباح للآل الأخذ من 
الزكاة عمالة, لأن ما يأخذونه أجر, فجاز هم 
(۱) ابن عابدين ٦۱/۲‏ وفتح القدير ۲٤/۲‏ وحاشية الدسوقي 

0 .؛ وحاشية الشرقاوي 247/١‏ والمغني ٠٠٠١/۲‏ 


والحديث رواه مسلم ( بشرح النووي ۱۷۷/۷ ط العصر ية ). 
سن عابدين ٠١۱/۲‏ (۴) حاشية الشرقاوي ۹۲/۱" 


حت ۱° 


5 5 كالحمال وصاحب ا محزن ادا أجرهم 


عزن 000 
الممبحث الرابع 
الغنيمة والفيء وحق آل البيت 


تعر يف الغنيمة والفيء : 

اختلف الفقهاء في تعر يف الغنيمة والفيء على 
أقوال تفصيلها في مصطلح : « أنفال » و «غنيمة » 
و «فيء» . 
حق آل البيت في الغنيمة والفيء : 
4 لا خلاف بين فقهاء المذاهب الأر بعة في أن 
الغنيمة تقسم خسة أخاس : أر بعة منها للغانمين» 
والخامس لمن ذُكروا في قوله تعالى : ( واعْلَمُوا أَنّمَا 
عَيِمْتَم من شيء فَأ لله حْمْسَهُ ) الآية .") لكنهم 
احتنفوا في مصرف الخمس بعد وفاة الرسول عليه 
الصلاة والسلام » فقال الشافعية » وهورواية عن 
الإمام أحمد , إن حمس الغنيمة الخامس يقسم خسة 
اسهم . 
الأول : سهم لرسول الله صل الله عليه وسلم » 
للآية » ولا يسقط بوفاته » بل يصرف بعده لمصالح 
امسلمين وعمارة الثغور وا مساجد . 
والثاني : سهم لذوي القربى , وهم بنو هاشم و بنو 
الطلب» دون بني عبد شمس وبني نوفل » 
لاقتصاره صلى الله عليه وسلم على بني الأولين مع 


٠۲١/۲ المغنى‎ )١( 
4١ / سورة الانفال‎ )۲( 


سؤال بني الآخر ين » ولأنهم لم يفارقوه لا في جاهلية 
ولا إسلام . 

و يشترك فيه الغني والفقير» والرجال والنساء . 
ويفضل الذكر على الأنثى » كالإرث . وحكى 
الإمام الشافعي فيه إجماع الصحابة . 

والأسهم الثلاثة الباقية لليتامى والمساكين وابن 
السبيل ١‏ © 

والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أن سهم رسول 
الله صل الله عليه وسلم يختص بأهل الديوان, لأن 
النبي صل الله عليه وسلم استحقّه بحصول النصرة » 
فيكون لن يقوم مقامه في النصرة . وعنه أنه يصرف 
في السلاح والكراع . 

والفيء عند الشافعية » وني رواية عن الإمام 
أحد» يخمس » ومصرف الخمس منه كمصرف 
خس الغنيمة . 

٠‏ والظاهر عبد الحنابلة أنه لا يخمس » و يكون 
لجميع المسلمين ‏ يصرف في مصا حهم )١(.‏ 

وقال الحنفية : إن الخمس الذي لله ولرسوله الخ 
يقسمعلى ثلاثة أسهم : سهم لليتامى » وسهم 
للمساكين , وسهم لأبناء السبيل . و يدخل فقراء 
ذوي القربى فهمء يعطون كفايتهم » ولا يدفع إلى 
أغنيائهم شيء . 


وذووالقربى الذين يدفع إلى فقرائهم هم بنو 


(۱) البجيرمي على الإقناع 777/4 
(۲) البجيرمي على الإقناع 8/4؟7, والشرح الكبير مع الغني 
44/٠‏ 
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هاشم و بنوالمطلب والفيء لا يخمس عندهم 5 
وقال المالكية : إن حمس الغنيمة كلها والركاز 
والفيء والجز ية وخراج الأرض المفتوحة عنوة أو 

صلحا وعشور أهل الذمة محله بيت مال المسلمين » 

يصرفه الإمام في مصارفه , باجتهاده » فيبدأ من ذلك 

بآل النبي عليه الصلاة والسلام استحباباء ثم 
يصرف للمصالح العائد نفعها على المسلمين » كبناء 
eem.‏ والنيء لا مس عندهم. "') والآل 

الذين يبدأ بهم هم بنوهاشم فقط ا 

المبحث الخامس 
الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم 

6 الفقهاء في المذاهب الأربعة مجمعون على أنه 

لا يصلى على غير الأنبياء والملائكة إلا تبعاء لكنهم 

اختلفوا في حكم الصلاة على الآل تبعا . 
فأحد رأيين عند الشافعية والحنابلة أن الصلاة 

على الآل في الصلاة واجبة » تبعاً للصلاة على النبي 

صل الله عليه وسلم » مستدلين بما روي من حديث 
كعب بن عجرة قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم 
خرج علينا, فقلنا : يارسول الله , قد علمنا كيف 

نسلم عليك» فكيف نصلي عليك ؟ قال : « قولوا : 

اللهمّ صل على محمدٍ وال محمد . کا صليت على 

إبراھم وآل ابراههم »  .‏ فقد أمر الرسول صل الله 

(۱) ابن عابدين ۲۲۸/۳ 

(۲) الخرشي ۱۲۹/۳ 

(م) الشرح الكبير ٠۹۰/۲‏ 

)٤(‏ حديث : « قولوا : اللهم صل على محمد ... » جزه من 
حديث رواه أحد والشيخان وأبوداود والنساثي وابن ماج عن 
كعب بن عجرة بلفظ « قولوا : اللهمٌ صل على محمد وعلى آل 
محمد ... » الحديث.( فيض القدير 911/4 ) 


101000000 EGE raa 


عليه وسلم بالصلاة عليه وعلى آله » والأمر يقتضي 


البحيب.. © 


والرواية الأخرى في المذهبين أنها سنة » وهوقول . 
الحنفية » وأحد قولين للمالكية » واستدلوا بجديث ابن 
مسعود أن النبى صل الله عليه وسلم علمه التشهدء 
ثم قال «إذا قلت هذاء أوقضيت هذاء فقد 
تمت صلاتك » وي 7 « فقد قضيت صلا تك 
فإن شئت أن تقوم فقمء» 

والرأي الآخر عند المالكية أن الصلاة على النبي 
صل الله عليه وسلم » والآل تبعاً » فضيلة .° 
آل البيت والإمامة الكبرى والصغرى : 

5 اي يشترط جمهور الفقهاء أن يكون إمام 

المسلمين ( الخليفة ) من آل بيت النبي صلى الله عليه 
وسلم . و يستدلون على ذلك يأن الخلفاء أبا بكر 
وعمر وعشمان لم يكونوا من أهل البيت» بل كانوا 

ھ 2 ( 
من فل ن + 

, ط الآداب والمؤيد‎ ٤٠/١ الوجيز‎ )١( 

(۲) الشرح الكبير مع المغني 87/١‏ ه » وابن عابدين 478/١‏ » 
والشرح الكبير بحاشية الدسوفي "0١1/١‏ ورواية : « إذا قلت 
هذا ... » جزه من حدیث رواء أبوداود عن ابن مسعود 
بلفظ : « إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك , إن 
شئت أن تقوم فقم » وإن شئت أن تقعد فاقعد » قال الخطابي : 
قد اختلفوا ني.هذا الكلام » هل هومن قول النبي صل الله عليه 
وسلم أو من قول ابن مسعود ؟ ( معالم السئن ۲۲۹/۱ ط الأولى 
المكتبة العلمية » حلب ) وقال العراقي : إن الحفاظ متفقون على 
أنها مدرجة . ( عون المعبود ۳۷/١‏ نشر دار الكتاب العرني ) . 

(”) الشرح الكبير بحاشية الدسوقي ۲٠۱/۲‏ 

4 والأحكام السلطانية للماوردي ص‎ , 7584/١ ابن عابدين‎ )٤( 
ط مصطن الحلبي , والأحكام السلطانية لأني يعلى ص 4 ط‎ 
ومطالب أولي النهى‎ ۱۹۸/٤ مصطف الحلبي » وشرح الخطيب‎ 

. طالمكتب الاسلامي‎ 1١ 


=۱ 


آل ۱۷ ۱۸ آل ١‏ ۲ 


ومقتضى مراعاة شرف النسب أنه في الإمامة 
الصغرى إن استووا هم وغيرهم في الصفات قدموا 
باعتبارهم أشرف نسبا . (1) 


حكم سب آل البيت : 

۱۷ _ أجمع فقهاء المذاهب عل أن من شتم أحداً 
من آله صل الله عليه وسلم مثل مشاتمة الناس فإنه 
يضرب ضرباً شدیداً و ينكل به » ولا يصير کافراً 


بالشتم . )۲( 


الانتساب إلى آل البيت کذباً : 

۸> من اتعسب كاذياً إلى آل ابی صل أل 
عليه وسلم يضرب ضر با وجيعاً » ويحبس طويلاً 
تی تظهر تو به لأنه استخقاف مضو رسول اله 
صل الله عليه وسلم . (©) 


الك 


التعر بف : 
ات الآلةما عملت به من أداة» يكون واعدا 
وجمعا . 


»747/١ مراقي الفلاح 4, والشرح الكبير بحاشية الدسرقٍ‎ )١( 
ط عيسى الحلبي ؛‎ ۲٠۹/١ وشرح التحر ير بحاشية الشرقاوي‎ 
511/١ ومطالب اول النبى‎ 

(۲) معين الحكام ۲۲۸ ط الميمنية, والشرح الصغير 444/4 ط دار 
المعارف, والإنصاف 864/٠١‏ ط الاولى ١1/4‏ هء والشفاء 
للقاضي عياض ٥۷١/٠‏ ط المطبعة الأزهر ية . 

(۳) معين الحكام ٩‏ والشفاء للقاضي عياض 01١/4‏ 


محوحوعا ممسع وو ووو و عو ل مره رق ره جروا رمرم مر م ررم ر ب ر و بر ربررب لب برا ا ل اميق 


ولا يخرج استعمال الفقهاء عن المعنى اللغوي . )١(‏ 
أولا : الحكم التكليفي لاستعمال الآلات : 
؟ ‏ الأصل في الآلات والأدوات التي يستعملها 
الإنسان في قضاء مآربه أن استعمالها مباح . 
و يعرض هما الحظر أو الكراهية باعتبارات » منها : 
أب اكادة الصبوعة هنبا الآلة :فان كانت من ذهب 
أو فضة أو مطلية بأحدهما كره أو حرم استعماها » 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبى عن الشرب في 
آنية الذهب والفضة والأكل في صحافههما . وتفصيل 
ذلك لماعت الآ . 0 
ب الغرض الذي تستعمل له » كبيع السلاح في 
الفتنة " , أو للكقار» أو تمن يستعمله في الحرام » 
وكبيع آلات اللهر. 
ج - ما تختص به الآلة من أثر قد يكون شديد 
الإيلام او شديد الخطورة » او يودي إلى حرم » فيمنعم 
لس E‏ ره» كالسم في الصيد أو الجهاد , 
وكالآلة الكالّة لا تستعمل في استيفاء القصاص أو 
القطع في حد السرقة » وكا لمزفت والجرّار يمنع بعض 
الفقهاء استعماها في الانتباذ لثلا يسارع إليها 


التخكر. 
د التكريم : كمنع بيع آلة العلم الشرعي 
للكافر (4) 


)١(‏ اللسان» والتاج (أوق)» والمرجع في اة :وحاشية 
ابن عابدين 1/7نط الأول » وكشاف اصطلاحات الفنون . 

(۲) ابن عابدين ۲۷۰/۰ . 

(۳) ابن عابدين ۲٠۰/۰‏ » وجواهر الإكليل ۳/۲ نشرعباس عبد 
السلام شقرون » والقليوي على شرح المنهاج ٠١١/۲‏ 


(4) القليوي على شرح المنباج 1/۲ 


~۱۷ 


winners 


ويفصّل الفقهاء أحكام كل آلة بحسب ما 
تضاف إليه في الاستعمال الفقهي , فالة الذبح في 
مباحث الذبخ, وآلة | لقصاص في مباحث 


الجنايات . 
وتفصيل بعض ذلك فيا يلي : 


آلات اللهو واللعب : 
۳ آلات اللهو كالطبل والمزمار والعود ‏ وآلات 
بعض الألعاب كالشطرنج والثَرْدِ » محرمة الاستعمال 
عند الفقهاء من حيث الجملة . و يباح الطبل لغير 
اللهو كالعرس وطبل الغزاة . 

وني هذه الأحكام خلاف وتفاصيل يذكرها 
الفقهاء في مباحث البيع والإجارة والشهادة والحدود 
والحظر والإباحة .© 
آلة الذبح وآلة الصيد : 
4 س اعتبر الشرع في آلة الذبح وآلة الصيد أن تكون 
محنددة, تهر الدّمَ وتفري » وألاً تكون سنا ولا 
ظفرأء فلا يحل ما ذبح بها أو صيد با . وفرق بعض 
الفقهاء بين السنّ والظفر القائمين , فنع الذبح اء 
بخلاف المنزوعين . ولا يحل ما ازهقت نفسه مثقل 
كالحجر ونحوه. و ينبغى تعاهد الآلة لتكون محددة 
رم اقاي 2 

وإن كان المصيد به حيواناً كالكلب والصقر 
وتوا اشر أن يكو معلما . ومعنى التعلم في 
الجارحة أن تصير بحيث إذا أرسلت أطاعت » وإذا 
(۱) أبن عابدين ۱۹۸/۳ وه/؛*, والدسوقٍ 6/م١,‏ ۳۳۹ ط 


عيسى الحلبي » والبجيرمي على شرح الإقناع ۸/۳ و٤/۱۷۱»‏ 
والمغني 2817/4 والقليونٍ على شرح المنهاج ١68/9‏ وم/مم 


\AV/fg 


000 


زُجرت اننزجرت » وقيل بأن تترك الأكل من الصيد 
ثلاث مرات . ش 

ويذكر الفقهاء تفصيل ذلك والخلاف فيه في 
مباحث الصيد » ومباحث الذبح . (0) 


آلات الجهاد : 
ىه يجب إعداد العدة للجهاد » وتجوز مقاتلة العدو 
بالسلاح المناسب لكل عصرء وني تحر يقهم بالنار 
وتغر يقهم واستعمال السموم تفصيل وخلاف يذ كره 
الفقهاء في مباحث الجهاد . 

ويجوز إتلاف آلات العذو ني حال القتال » على 
تفيل للنثهاء ى مباحث اهاد 9) 


آلات استيفاء القصاص والقطع ي السرقة ١‏ 
يستوق القصاص ف النفس عند جهور العلماء 
بالصفة التى وفعت بها الحناية » وعند بعض العلياء 9 
يستوق القصاص إلا بالسيف . 


ولا يستوفى القصاص فيا دون النفس بالة يخشى 
منها الز يادة . 
وكذلك القطع في السرفة . 


» ط مكتبة الكليات الأزهر ية‎ 407١ » 57/١ بداية المجتهد‎ )١( 
والشرح الصغير ۱۷۸/۲ ط دار‎ ۱۸۷/١ وحاشية ابن عابدين‎ 
المعارف » والبجيرمي على المنيج 710/4 ط مصطنى الحلبي سنة‎ 
ومطالب‎ » ١44/4 هء وشرح المنهاج بحاشية القليوني‎ 6 
۳۰٠۰ 141/5 اول النبى‎ 

(۲) حاشية ابن عابدين ۳۲۲/۳ ۳۱۱ و بداية المجتهد 857/1 
مطبعة الكليات الأزهر ية » والمغني ٠٠4 ٠٠۰۲/٠١‏ ط 
الأول . 


ل٠١8‎ 


٩ آلة/ا‎ 


القصاص وحد السرقة . 
آلات الججلد في الحدود والتعاز ير : 
۷ الجَلْد في الحدود يكون بالسوط . على أنه يجوز 
في حد الشرب الضرب بالأيدي أو النعال أو أطراف 
الثياب , 
و يستعمل السوط في إقامة حد الزنا على البكر,. 
وجةآلقةق, وخا شرب لكين عربت 
استعمال عثكال فيه مائة شمراخ في إقامة حد الزنا 
على البكرء إن كان لا يحتمل الجلد رض لا يرجئ 
برؤه . 

و يلاحظ ألآ يكون السوط مما بُثلف » ولذلك 
قال بعضهم : لا يكون له ثمرة ‏ يعني : عقدة في 
طرفه ‏ وقال بعضهم يكون بين الجديد والخلق , 

أما الجلد في التعز ير فقد يكون بالسوط » أو ما 
يقوم مقامه مما يراه ولي الأمر. 

وفي كثير ما ذ كرناه هنا تفصيل ونخلاف يذ كره 
الثقهاء فى سال الخدود والس ير( 
ثانيا : الات العمل وزكاتا : 

8 - لا زكاة في آلات العمل للمحترفين » سواء 
كان ما لا تستهلك عينه كالمنشار والقدوم » أو مما 
تستهلك» 7" إلا أن الآلات التي تشترى فتستعمل 


)١(‏ بداية المجتهد ٠٠١/۲‏ » وحاشية ابن عابدين ۳٠٠/١‏ والمغنى 
۹ ۲ ط الأول . 

(۲) ابن عابدين ٠٤١١/۳‏ » والدسوقيٍ ٠٠٠/٤‏ وتحفة المحتاج على 
المباج ١18/6‏ بالمطبعة الميرية بمكة 4١١١هء‏ ومنتهى 
الإرادات ٤٥۷/۲‏ 4078 نشر حا كم قطر. 

(۳) حاشية ابن عابدين ؟/15, وجواهر الإإكليل ۱۳۳/۱ 


المشتري بيعها بها ففيها الزكاة عند ا حول . 
والات العمل للمحترفين 2 التي هم بحاجة 
إلا » لا تباع عليهم في حال الإفلاس . (© 
ومن كان منهم فقيراً لا ملك آلات عمله , ولا 
ما یشترا به » يجوز إعطاؤه من الزكاة ما يشتريها به » 
على تفصيل للفقهاء في مباحث الزكاة 
)۲( 
والإفلاس . 


ثالثا : آلة العدوان وأثرها في تحديد نوع الجناية : 


۹ جناية القعل لا يجب با القضصاض إلا إن 
كانت متعمدة . ولا كان تعمّد القتل أمرا خفيًا ينظر 
إلى الآلة » فذهب أبو حنيفة إلى أنه لاقصاص في قتل 
العمْد إلا إذا كان محدد» وأما ما كان بغيره فليس 
بعمد » بل هوشبه عمد إذا تعمّد الضرب به ولا 

وجمهور العلهاء لم يوافقوا أبا حنيفة على ذلك , بل 
يشبت العمد عندهم في القتل ما عدا امحدّد , على 
تفصيل وخلاف بينهم في الضوابط المعتبرة في ذلك » 
ب کر ق سبائل انات والتاض + 1590 


۸٩/۲ جواهر الإ كليل‎ )١( 

(۲) المجموع للنووي ٠۹۴/١‏ ط المنير ية » ونباية امحتاج ٠١۹/٩‏ ط 
مصطق الحلبى » والإنصاف للمرداوي ۲۳۸/۳ ط أنصار 
السنةء ونظالب أو النيى ٠۴۹/۲‏ غر خا كم قطر. 

(۴) المغنى ۴۲۱/۹ ۴۴۳ ط الأولى » و بداية امجتهد ٤١١/۲‏ 
مكتبة الكليات الأزهر ية . 


١105‏ ص 


لظ 


التعر يف : 

١س‏ الآمَة لغة : شَجَة تبلغ أمّ الرأس  »‏ وهي جلدة 

تجمع الدماغ . وشجة آمة ومأمومة بمعنى واحد . 
واستعمل الفقنهاء اللفظين بنفس المعنى 

اللغوي. 020( 

الألفاظ ذات الصلة : 

۲ - هناك ألفاظ وردت في شج الرأس » كا موضحة 

والهاشمة والمنقلة والدامغة إلا أن لكل منها حكها 

الخاص . وتفصيل ذلك عند الفقهاء في القصاص 

والديات . 


الحكم الإجمالي : 


م _أجع الفقهاء على أن في الآمّة ثلث الدية . ©) 


مواطن البحث : 

4 س يفصل الفقهاء أحكام الآمَة في مباحث الجناية 
كا فصلوا في مباحث الصوم , مسألة الفطر 

بوصول شيء إلى الآمة . 

. ) القاموس ( أمم‎ )١( 

(۲) البدائع ٠‏ مطبعة الإمام» وا خرشي 6 المطبعة 
العامرة» ونهاية المحتاج ٠٠٠/۷‏ ط الحلبي ١8510‏ ه» ودليل 
الطالب - 714 ط المكتب الاسلامي بدمشق , 

(۳) نفس المصادر السابقة . 


معمحسع عو جعو ده وووو مجو ل لور م ومو مو مم ممه مم مم ممم مم فوم و مموه ومممو و ووو ومع ممعم م مده 


معناه ‏ واللغات التي وردت فيه : 

١‏ جهورأهل اللغة على أن آمين في الدعاء بمد 
و يقصرء وتقول أَمَئْتُ على الدعاء تأميناء إذا قلت 
آمين('كو يعبر غالباب لتأمين بدلا من عبارة قول آمين» 
لسهولة اللفظ . ولم يعتبر التأمين عنوانا للبحث» لثلا 
يشتبه بالتأمين التجاري . 


ونقل الفقهاء فيه لغات عديدة» نكتفى منها 
بأربع: المدء والقصرء والمد مع الإمالة والتخفيف, 
والمد مع التشديد. والأخيرتان حكاهما الواحدي» 
وزيّف الأخيرة منها. وقال النووي : إنها منكرة. 
وحكى ابن الأنباري القصر مع التشديد. وهي شاذة 
أيضا . 

وكلها إلا الرابعة اسم فعل بمعنى استجب . 
ومعنى آمّين (با مد مع التشديد) قاصدين إليك. قال 
ابسن عباس : سألت النبي صل الله عليه وسلم عن 
معنى أمين, فقال:افعل. وقال قتادة: كذلك 
يكون. وروي عن أبي هر يرة رضي الله تعالى عنه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «آمين خاتم رب 
العالمين على عباده الإنين , »'“وقال عطاء: آمين 
)١(‏ تهذيب النووي » والمصباح المدير ( أمن) 
(۲) رواه ابن عدي » والطبراني في الدعاء, والديلمي» وابن 

مردو يه عن أبي هر يرة» ولفظه : ( آمين حاتم رب العا لین على 

لسان عباده المؤمنين) وإسناده ضعيف (فيض القدير 204/١‏ = 


سا١١١‎ 


ا ااا ا ا ا ا اا ا 0 


دعاء. وان النبي صل اله عليه وسلم قال : «ما 
حسدكم اليهود على شيء ما حسدوكم على آمين 
وتسليم بعضكم على بعض » !قال ابن العرني : هذه 
الكلمة لم تكن من قبلناء حصنا الله تعالى بها . (9) 


حفيقة التأمين : 


۲ سل التأمين دعاءء لأن المؤمن يطلب من الله أن 
)۳( 


صفته ( حكمه التكليفي ) : 


۳ س الأصل في قول آمين أنه سنة » لكنه قد يخرج 
عن الندب إلى غيره» كالتأمين على دعاء محرّم , فإنه 
وككون سراما !047 


٠٠ =‏ ط الأولى التجار ية ) وقول ابن عباس «سألت النبى صلى 
الله عليه وسلم عن معنى آمين فقال : افعل » قال السيوطى في 
الدر المنثور 17/١(‏ ط طهران) : أخرجه جو ير عن الضحاك 
غن. ابن عياس. 

(1) ديت :« ماحسدكم #6 ازوآة اچد والبخاري في 
الآدب المفرد وابن ماجه عن عائشة بلفظ : « ماحسدتكم 
الود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين» حديث 
صحيح ( فيض القدير 110/8) 

(۲) تهذيب الأسراء واللغات للنووي ٠۲/۱/۲‏ ط المنير ية» وشرح 
الروض ١84/١‏ ط الميمنية . 

(۴) الفروع طالمنار الأولل, وتفسير الطبري 211١/١7‏ 
وتفسير الفخر الرازي ٠١۲/٠۷‏ المطبعة البهية . 

۳۳۱/۱ ابن عابدين ۳۳۱/۱ ط بولاق» والبحر الرائق‎ )٤( 
مطبعة أنصار السنة» ومطالب أولي‎ ١ وكشاف القناع‎ 
ط المكتب الإسلامي » وعمدة القاري 648/5 ط‎ 45١/١ النبى‎ 
المنير ية.‎ 


آمن ۲ اه 


ني القرآنية عن « آمين : 

٤‏ - لا حلاف ي أن « آمين » ليست من القرآن, 
لكنها مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم . وقد 
واظب عليهاء وأمر بها في الصلاة وخارجهاء كا 
يعرف من الأحاديث التي سترد في خلال الست 


مواطن التأمين : 

6 التأمين دعاء غير مستقل بنفسه بل مرتبط بغيره 
من الأدغية) لذلك يحسن بيان المواضع التي يؤمن 
على الدعاء فنهاء فمن أهمها : 

أب العأمين فق الضللاة : العافئ عقب قرا 
الفاتحة , وعلى الدعاء لي قنوت الصبح» والوترء 
والنازلة . 

ب والتأمين خارج الصلاة : عقب قراءة الفاتحة , 
والتأمين على الدعاء في الخطبة, وني الاستسقاء. 


أولا : التأمين في الصلاة 
التأممن عقب الفاتحة : 


0 0 العامين للمنفرد سنة» سواء أكانت الصلاة 
سر ية أم جهر ية . ومثله الإمام والمأموم في السر ية » 


وا لمقتدي في صلاة الجهر. 
أما الإمام في الصلاة الجهر ية فللعلماء فيه ثلا ثة 
آراء: 


أولا . تدب العأمين: وهو قول الشافحيةء 
والحنابلة» والحنفية»› عدا رواية الحسن عن أي 


۳۳۱/۱ ابن عابدين‎ )١( 


کا ا 


حنيفة , وهو رواية المانيين من المالكية ؛(1) لحديث : 
« إذا أمن الإمام فأمنواء فإنه من وافق تأمينه تأمين 


الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. » 7") 


ثانيا ‏ عدم الندب» وهورواية المصر يين من 
المالكية» وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة . ودليل 
عدم استحسانه من الإمام ماروى مالك عن سمي 
عن أبي صالح عن أي هر يرة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : «إذا قال الإهام:غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين فقولوا أمين فإنه مسن وافق قوله قول 
الا تة عي درج 129 وهذا دليل عل أنه لا يقزله, 
لأنه صلى الله عليه وسلم قسم ذلك بينه و بين القوم» 
واقس قاق العركة. ©) 


ثالثا ‏ وجوب التأمين» وهو رواية عن أحمد, قال 
في رواية إسحاق بن إبراهم : آمين أمر من النبي 
صل الله عليه وسلم . )هه( 


(١)الفتاوي‏ الهندية ۷٤/١‏ ط بولاق؛؛ وابن عابدين »۲۸۲/١‏ 
والخرشي ١‏ ط الشرفية» والرهوني 4١5/١‏ ط بولاق» 
وأحكام القرآن لابن العربي ونسبه لابن حبيب ۷/١‏ ط عيسى 
الحلبي. وشرح الروض ٠١٤/١‏ والمغني والشرح الكبير 
۱ طالمنار. 

(۲) حديث : « إذا أمَن ... » رواه مالك وأحد والشيخان عن 
أي هر يرة ( فيض القدير )70/١‏ 

(م) حديث « إذا قال ... » رواه مالك والبخاري وأبو ذاود 
والنسائي عن أبي هر يرة, وني آخره ز يادة: «ما تقدم من 
ذنبه » (الفتح الكبير )۱۳١٣/١‏ 

)٤(‏ الرهوني 4١/١‏ ونسبه ابن العربي إلى مالك. ( أحكام 
القران ١//0ا)‏ 

(5) الإنصاف ۲ ط حامد الفقي . 


ا ل لم ل ل ل ل ل 0000 


ارتباط التأمين بالسماع : 
١‏ اتفقت المذاهب الأربعة على أنه يسن التأمين 
عند سماع قراءة الإمام, أما إن سمع ا مأموم التأمين 
من مقتد آخر فللفقهاء في ذلك رأيان: 

الاول : ندب التأمين وإليه ذهب النفية وهو 
قول للمالكية وقول مضعف للشافعية . 

الغاني : لا يطلب التأمينءوهوالمعتمد عند 
الشافعية والقول الآخر للمالكية ولم نقف على نص 
الحاو فى عدا © 


تحري الاستماع : 


7 لا يتحرّى المقتدي على الأظهر الاستماع للإمام 


عمد اكالكيةغ ونقابله يعحرّى: وهو قول 
0 
الشافعية . 


الإسراربالتأمين والجهربه : 
4 لا حلاف بين المذاهب الأربعة في أن الصلاة 
إن كانت سرية فالإسرار بالتأمين سنة في حق 
الإمام وا مأموم والمنفرد . (۴) 


)١(‏ الهندية 274/١‏ ولبن عابدين ٠۳٠/١‏ والعدوي على الخرشي 
c۱‏ والجمل عل المنيج١/ههم‏ ط الميمنية» والدسوقٍ على 
الشرح الكبير ۲۲۸/١‏ ط عيسى الحلبي» والعدوي على الخرشي 
١/م,‏ والشرواني على التحفة مع حاشية العبادي ٥۱/۲‏ ط 
ا ميمنية » والجمل على المنيج ١/وهم,‏ والمغني والشرح 018/١‏ 

(۲) الشرح الكبير للدردير 2748/١‏ ونسبه صاحب عمدة البيان ي 
معرفة فروض الأعيان (ص 78 ط مصطف الحلبي ) إلى ابن 
عبدوس » والحواشى المدنية ١57/1١‏ ط الحلبي. 

(۳) الفتاوي اغندية ١/4لاء‏ وابن عابدين ,”##”١/١‏ والبحر الرائق 
۴/١‏ المطيعه العلميه» والخرشي ۸۲/۱« والدسوقي 
۱ وشرح الروض ۰۱٠٤/۱‏ والمغني مع الشرح مه 


عه ۷ نه 


وأما إن كانت جهر ية فقد اختلفوا في الإسرار به 


الأول > ندب الإسران وال ذهب الحعفية 
والمالكية » وهو مقابل الأظهر عند الشافعية » إلا أن 
المالكية استحبوه بالنسبة للمأموم والمنفرد فقط » 
والحنفية ومعهم ابن الحاجب وابن عرفة من المالكية 
استحبوه للجميع» لأنه دعاء والأصل فيه الات 
لقوله سبحانه:« اڏغوا ربكم تضرعاً وحفْيةٌ »() 
ولقول ابن مسعود رضي الله عنه : أر بع يخفيين 
الإعام :ود كرما انين 50 


ومقابل الأظهر عند الشافعية تخصيص الإسرار 
با مأموم فقط إن أمّن الإمام » كسائر الأذ كار» وقيل 
يسر ني هذه الحالة إن قل الجمع .(4) 
الثاني : ندب الجهر. وهو مذهب الشافعية 
والحنابلة , إلا أن الحنابلة عمّموا الندب في كل 
س 

ووافقهم الشافعية اتفاقا بالنسبة للإمام 
والمنفرد . وأما في المأموم فقد وافقوهم أيضا بشرط 
عدم تأمين الإمام. فإن أمَن فالأظهر ندب الجهر 
كذلك . وقيل إنما يجهر في حالة تأمين الإمام بشرط 
كثرة الجمع . فإن لم يكثرفلا يندب الجهر. 


)١(‏ الفتاوي المندية ١/4/اء ٠١۷‏ والرهوني :411/١‏ وأحكام 
القرآن لابن العرني 7/١‏ 

(؟) سورة الأعراف /هه 

(۳) اهداية 48/١‏ ط الحلبى . 

)٤(‏ مغني امحتاج ١71/١‏ ط مصطفق الحلبي , والروضة ۲۲۷/۱ ط 
التب الامنلدمى.. 


واستدل القائلون بندب الجهر بأنه صلى الله عليه 
وسلم قال « آمين » ورفع ا ا © 
الثالث : النخييربين الجهر والإسرارء و به قال ابن 
بكير وابن العرني من المالكية » غير أن ابن بكير خصه 
بالإمام فقط » وخيرابن العرني الجميع » وصحح في 
كتابه « أحكام القرآن » الجهر .(؟) 

ولواسر به الإمام جهر به الماموم عند الشافعية 
والحنابلة » لأن جهر المأموم بالتأمين سئّة » فلا يسقط 
بعر امام 0 ولأنه ربا نسية امام » فيجهر به 
ا ماموم ليذ كره . 
المقارنة والتبعية في التأمين : 
۸ے مهب الشافعية ع والأصح عند الحنابلة أن 
مقارنة تأمين الإمام لتأمين المأموم سئّة, لخر 
« إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمِينَ 
الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » وخبر « إذا قال 
أحدكم : آمين» وقالت الملائكة في السماء : آمين» 
فوافقت إحداها الأخرى » غفر له ما تقدم من ذنبه » 
روك القن © 


)١1(‏ الفروع »۳٠۸/١‏ ومطالب أولي النهى »4۳۲/١‏ وكشاف 
القناع 1 وما بعدهاء والکافي ۱۹۹/۱ء ومغني المحتاج 
۱۱/۱ ۰ والروضة ۲٤۷/۱‏ . وحديث (قال : « امین » ورفعم 
بها صوته » رواه الترمذي وأبوداود والدارقطني وابن حبان . 
وسنده صحيح » وصححه الدارقطني ( تلخيص الحبير 1757/١‏ ) 

(۲) الرهوني »41/١‏ وأحكام القرآن لابن العرني ۷/١‏ 

(۴) الروضة :1407/١‏ ومغني المحتاج ۱ ومطالب أولي 
الى ۴۲/١‏ 

(؛) شرح الروض ١/٤٠٠ء‏ ومغني المحتاج ٠١١/١‏ والشرواني 
على التحفة ١/۲‏ والمغني مع الشرح الكبير ٠٠۲۹/۱‏ 
وتصحيح الفروع 1١‏ وحديث : إذا من الإمام ... » رواه = 


اا ات 


00 0000000000 


ومقابل الأصح عند الحنابلة أن المقتدي يوقن 
د تأمين الإمام )00( 


وم أقف على نص صر يح في ذلك للحنفية 
والمالكية» لكنهم ذكروا ما يفيد مقارنة التأمين 
لتأمين الملائكة, مستدلين بحديث أبي هر يرة السابق 
« إذا قال أحدكم : آمين» وقالت الملائكة في 
السماء : آمين ... » الخ . وبحديث ابي هر يرة أيضا 
رر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا قال 
الإمام : ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) فقولوا : 
أمين» فإنه من وافق قوله قول ا ملاثكة غفر له ما تقدم 
عن كيه چ 

فإن فَاتَثْهُ مقارنة تأمينه لتأمين إمامه أتى به 
عقبه» فإن لم يعلم المأموم بتأمين إمامه» أو أخره عن 
وقته المندوب أمَن . نص على ذلك الشافعية» كا 
نصوا على أنه لو قرأ معه وفرغا معأ كفى تأمين واحد» 
أو فرغ قبله» قال البغوي : ينتظره, وامختار أو 
الصواب أنه يمن لنفسه » ثم يؤمن للمتابعة ° 


ح مالك وأحد والشيخان وأصحاب السنن عن أي هر يرة ( الفتح 
الكبير )۸۸/١‏ وحديث : « إذا قال أحدكم ... » رواء مالك 
والشيخان والنسائي عن أي هريرة بنحوه ( الفتح الكبير 
) 

(۱) تصحيح الفروع ۴۰7/۱ 

(۲) الهداية 4۸/١‏ » والبحر الرائق ۴۳٠/١‏ » وابن عابدين 
١‏ والنرشي »۲۸۲/١‏ ومسالك الدلالة في شرح معن 
الرسالة ص 4١‏ ولعلهم سكتوا عن ذلك لأن المقارنة لا تظهر ني 
الغالب نظرا للإسرار بالتأمين عندهم . ( انظرف۸) 
والحديثان سبق تخريجهها . (ف ه) 

(۴) الشرواني على التحفة ٠١/۲‏ 


OD‏ ااا الل 


الفصل بين « آمين » وبين ( ولا الضالين ) : 
٠‏ - الشافعية والحنابلة على ندب السكوت لحظة 
لطيفة بين ( ولا الضالين ) و بين « آمين » ليعلم أنها 
ليست من القرآن » وعلى ألا يتخلل في هذه اللحظة 
لفظ . نعم » يستشني الشافعية « رب اغفر لي » 
قالوا: وينبغى أنه لوزاد على ذلك « ولوالديٌ 
ولس انچ فراش © 

ول رمق اللعقية والنالكية من ترش خت 
النقطة, فيا وقفت عليه . 


نکرارآمین والزيادة بعدها : 
١5‏ يحسن عند الشافعية قول « آمين رب 
العالمين »2 وغير ذلك من الذكر. ولا يستحب عند 
أمد, لكن لا تبطل صلاته» ولا يسجد للسهو 
عا . " ولم جد لغيرالشافعية والحنابلة نصا في 
التكرار. 
وذكر الكردي عن ابن حجر أنه يندب تكرار 
« آمين » في الصلاة , مستدلا ما رواه واثل بن حجر 
أنه قال : « رأیت رسول الله صل الله عليه وسلم 
دخل الصلاة» فلا فرغ من فاتحة الكتاب» قال : 
آمين »ثلا ثا» و يوّحذ منه تكرار «آمین » ثلا ثا , 
حتى في الصلاة ٣‏ 
)١(‏ الجمل على المهج ,04/١‏ والحواشي المدنية 6155/١‏ 
وكشاف القناع 717/١‏ 
(۲) مغني المحتاج 111/١‏ ومطالب أولي النبى 011/١‏ والمغني 
والشرح ٠۷۱/۱‏ 
)۳( الحواشي المدنية 115/١‏ » والشبراملسي على النهاية 4514/1١‏ 
مضق الحلبي ..ونعنيك واثل بن خبترسيق تترعنه . 


۱٤ 


١61 آمين‎ 


ترك التأمين : 

1 المذاهب الأربعة على أن المصلي لوترك 
« آمين » واشتغل بغيرها لا تفسد صلا ته » ولا سهو 
عليه غ أنه قات عاي 0© 

عدم انقطاع القراءة بالتأمين على قراءة الإمام : 
١‏ إذا فرغ الإمام من قراءة الفاتحة أثناء قراءة 
المأموم » قال المأموم « امین » ثم يتم قراءته » نص عبى 


ذلك الشافعية والحتايلة , 
ولا قراغ عبد الحنفية والمالكية بالنشية 
للمأموم 00( 


التأمين عقب الفاتحة خارج الصلاة : 
4 العآمين عشب قراءة الفاتحة تة عد 
ا مذاهب الأربعة » لقوله صل الله عليه وسلم « لقنني 


جبريل عليه السلام » عند فراغي من الفاتحة : 
آمين. إن 


)1( شرح الروض ١/54١؛‏ والشرواني على التحفة »٠٠/۲‏ 
والمغني مع الشرح ,5١/١‏ والفروع ۱ ومطالب أولي 
النبى ٠٠٤/١‏ والإنصاف ؟9/١؟1١ء‏ والبحر الرائق ٠١5/7‏ 
وابن عابدين 775/١‏ والدسوقي ٥۹۲/۱‏ ؛ ومقدمات ابن رشد 
1 مطبعة السعادة , 

(۲) فتح الجواد 150/١‏ ط الحلبي » والمغني والشرح 2518/١‏ 
والبحر الرائق 54/١‏ , والهداية ١/هه,‏ وبلغة السالك 
١‏ طالحلبي » والعدوي على الخرشي ۰۲۹۹/۱ والدسوقي 
۷/۱ 

() الطحطاوي على مراي الفلا ح١۲٤١‏ المطبعة العامرة العثمانية 
بمصر والتسهيل لعلوم التنز يل 74/١‏ ط التجار ية .والزرقاني 
على الموطأ ١‏ ط التجار ية, والهجة الوردية ١/ه‏ الا 

طا ا لميمتية ۾ وزاة المسير 1/١‏ ط المكتب الإسلامي » وتفسير 
البيضاوي 4١/١‏ ط التحار ية . 

وحديث : « لمّنني جبر يل ... » أخرجه ابن أبي شيبة 
ووكيع عن أبي ميسرة بمعناه ( الدر المنشور 15/1١‏ ) 


التأمين على القنوت : 

6 القنوت قد يكون في النازلة وقد يكون في 
غيرها . وللفقهاء في التأمين على قنوت غير النازلة 
ثلاثة انجاهات : 


لنفسه . وهو قول الشافعية والصحيح عند الختايلة »> 
بعده. )١(‏ ومنه الصلاة على النبى صلل الله عليه 


وسلم كا نص الشافعية . وهو المتبادر لغيرهم لدخوله 
اشن . 


الثاني + ترك التأمين . وإليه ذهب المالكية » وهو 

الأصح عند الحنفية »ورواية عن أحد» وقول ضعيف 
a.‏ 

عند الشافعية . 

الات : التخيير بين البأمين وت ركه .. وغو قول آي 

سق قل قق الغا ° 

الشافعية والحنابلة . 


)١(‏ الفتاوي الحندية ۱١١/١‏ والطحطاوي على مراتي الفلاح 
, والحواشي المدنية ۱۷١/١‏ والغرر البهية شرح البيجة 
الوردية 71/١‏ والبجيرمي على الخطيب 58/7 , والشرواني 
على التحفة 3/1 , وشرح الروض ,»١151/١‏ والجمل على 
المنبج ١//اء‏ والإنصاف 177/١5‏ » والمغني والشرح الكبير 
0 »؛ ومطالب أولي النبى ١/8هه,‏ وكشاف القناع 
۱ ب والعدوي على الخرشي 1814/١‏ 


(۲) العدوي على الخرشي ۱ء والطحطاوي على مراقي 
الفلاح ۲٠۹‏ والإنصاف ١07/17/79‏ » ومغني امحتاج ۱۸/۱ 
(۳) مغني امحتاج C1‏ والفتاوي الخانية ۱۰/۱ 


ک0 


١8-15 آمين‎ 


0000 nee 
cecncsvesesiacsGeacesediucsccovaseancssooséosocociesooctdosnoceosceooseseooes 


ولا تأمين في النازلة عند الحنفية لإسرارهم 
عابدين : والذي يظهر لي أن المقتدي يتابع إمامه إلا 


إذا جهر فيومّن . 
ولا قنوت في النازلة عند الما لكية على 
المشهور. )١1(‏ 


ارات الأو ون يقنت فقن ساداس انيار 
له الحنابلة التأمين. ومعهم في ذلك ابن فرحون من 


المالكية () 
ور يسكت من صلى وراء من يقنت فيا لفجرعند 


الحنفية . " و يراعى ال مأموم ا مقتدي من لا يقنت 

حال نفسه عند الشافعية بشرط عدم الإخلال 
ِ8 

بالمتابعة . 


ثانيا : التأمين خارج الصلاة 


التأمين على دعاء الخطيب : 

5- يسن التأمين على دعاء الخطيب عند المالكية 
والشافعية والحنابلة » إلا أنه يكون عند المالكية 
والحنابلة سرا » و بلا رفع صوت عند الشافعية . 


)١(‏ الشرواني على التحفة ٦۸/۲‏ 34 ومطالب أولي الى 
۱ والفتاوي المحندية »١١١/١‏ وابن عابدين »٤٥۱/۱‏ 
وجواهر الإ كليل ,.51/١‏ والنازلة : الشديدة من شدائد الدهر, 
كالطاعون ( ابن عابدين 4101/١‏ عن الصحاح ) 

(۲)مطالب أولي النبى :517/١‏ والحطاب ٠۳۹/۱‏ ط النجاح » 
والعدوي على خليل ۲۸٤/١‏ وانظر الفقرة السابقه . 

55/١ والمداية‎ ١١١/١ الحندية‎ )"( 

"١9/١ مغني امحتاج‎ )٤( 


لظ 


ولا تأمين باللسان جهرا عند الحنفية بل يؤْمن في 
نفسية , )00 

ونص المالكية على تحرم ما يقع على دَكة المبلّغين 
بعد قول الارمام :«ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة» 
مسن رفع أصوات جماعةٍ بقوهم «امين. أمين. 
فين 4 واعتيروه بدعة عة ٩٩‏ 


التأمين على دعاء الاستسقاء : 
.1١1/‏ استحب الشافعية والحنابلة » وهو قول 
للمالكية» التأمين على دعاء الاستسقاء عند جهر 
الإمام به . ولا يخالف الحنفية في ذلك . 

والقول الآخر للمالكية أن يدعو الإمام 
والمأمومون . وقيل بعد دعائهم معاً يستقبلهم الإمام , 
فيدعو و ينون . )٩(‏ 


التأمين على الدعاء دبرالصلاة : 

۸ - ل أجد من يقول بالتأمين على دعاء الإهام 
بعد الصلاة إلا بعض المالكية . ومن قال ججوازه ابن 
عرفة » وأنكر الخلاف في كراهيته . وني جواب الفقيه 
العلامة أبي مهدي الغبر يني ما نصه « وثقرر أولا أنه 
لم يرد في الملة نهيٌ عن الدعاء دبر الصلاة» على ما 


ال1١‎ /١ ومطالب أولي النبى‎ ,604/١ الشرح الصغير‎ )١( 
وإعانة الطالبين ۸۷/۲ ط الحلبي » وابن‎ 4/١ والفروع‎ 
٥۰/۱ عابدین‎ 

(۲) الشرح الصغير ٠/١‏ ١ه‏ ط دار المعارف. 

(۴) شرح الروض ۲۹۲/۱» ومطالب أولي النهى 816/١‏ » والشرح 
الكبير والمغني :, والطحطاوي عل المراقي 2٠١١‏ 
والخرشي ٠/۲‏ وكفاية الطالب الرباني وحاشية الصعيدي 
عليه 711/١‏ ط مصطنى الحلبي . 


ااه 


جرت به العادة اليوم هن الاجتماع » بل جاء 
الترغيب فيه على الجملة . » فذكر أدلة كثيرة ثم قال 
« فتحصّل بعد ذلك كله من المجموع أن عمل الأثمة 
منذ الأزمنة المتقادمة مستمرٌ في مساجد الجماعات» 
وهي مساجد الجوامع , وفي مساجد القبائل» وهي 
مساجد الأرباض والروابط» على الجهر بالدعاء بعد 
الفراغ من الصلوات » على اهيئة المتعارفة الآن» من 
تشريك الحاضر ينء وتأمين السامعين» و بسط 
الأيدي, ومدّها عند السؤال» والتضرع والابتهال من 
غير منازع . » 

وكرهه مالك وجاعة غيره من المالكية » للا يقع 
في نفس الإمام من التعاظم . و بقية القائلين بالدعاء 
عقب النصلاة یسروق هجا + على تيل 
(ر:دعاء ) 


ا 


هه 


أولا : التعريف : 
١‏ - الآنية جع إناءء والإناء الوعاء» وهو كل 
ظرف مكن أن يستوعب غيره . وجمع الآنية أوان (؟) 
ويقاربه الظرف» والماعون. 
ولا يخرج استعمال الفقهاء هذا اللفظ عن 
الاستعمال اللغوي . 


)١(‏ الرهوني »41١/١‏ والفروق ٠٠٠/٤‏ ط دار المعرفة بلبنان» 
والروضة ۲۹۸/١‏ » والآداب الشرعية ۲۸٤/۲‏ ط المنار. 
(۲) القاموس النحيط ( أني ) 


ثانيا : أحكام الآنية من حيث استعماها : 

أ بالنظر إلى ذاعا ( مادعا ) : 

؟ ل الآنية بالنظر إلى ذاتها أنواع : آنية الذهب 
والفضة الآنية المفضضة ‏ الآنية ا لمموهة الآنية 
النفيسة لمادتها أوصنعتها ‏ آنية الجلد ‏ آنية 
العظم ‏ آنية من غيرها سبق . 

النوع الأول : آنية الذهب والفضة : 

۳ س هذا النوع محظور لذاته » فإن استعمال الذهب 
والفضة حرام في مذاهب الأئمة الأربعة ‏ © لأن 
النبي صل الله عليه وسلم قال : « لا تشر بوا في آنية 
الذهب والفضة , ولا تأكلوا ني صِحَافِهها » فإنهًا لهم 
في الدنيا ولكم في الآخرة. » 7" ونهى صل الله عليه 
وسلم عن الشرب في انية الفضة , فقال : « من 
شرب فيها في الدنيا ل يشرب فما في الآغرة .»© 
والحهى يقنضى التسرعر ؤال 190 في تمر الشرني 


)١(‏ تكملة فتح القدير ۸۱/۸ ط بولاق 118 هء والشرح الكبير 
بحاشية الدسوقٍ 54/١‏ ط عيسى الحلبي » والبجيرمي على 
الخطيب ۲ ط مصطنى الحلبي ١0ا#اهء‏ وا مجموع 
61١‏ وما بعدها ط المنير ية» وا مغني لابن قدامة 
۸ 15 ط الأول . 

(۷) ديت : « لا تشريوا ...© زواه أخد والشيخان وأضحاب 
السئن عن حذيفة مرفوعا بلفظ : «لا تشر بوا في آنية الذهب 
والفضة » ولا تأكلوا في صحافهاء ولا تلبسوا الحر ير ولا 
الديباج, فإنه لهم في الدنيا وهو لكم في الآخرة . » (الفتح 
الكبير ۳۲۹/۲ ط مصطف الحلبي سنة ١88٠‏ ه) 

(۳) حديث : « من شرب ... » رواه مسلم بعدة روايات » وفيها 

. «فإنه من شرب فهافي الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة » 
صحيح مسلم 1717/5 تحقيق محمد فؤاد عيد الباقي ط عيسى 
الحلبي . 

(4) اراد بالعلة هنا اليكة » لا العلة المعروفة عند الأصوليين . 


۱۱۷ 


فيها ما يتضمنه ذلك من الفخر وكسر قلوب الفقراء . 

والنهي وإن كان عن الأكل والشرب , فإن العلة 
موجودة في الطهارة منها واستعماها كيفا كان . 

وإذا حرم الاستعمال في غير العبادة ففها أولى» 
وي المذهب القديم للشافعي أنه مكروه تنزها . () 

فإن توضا منها » أو اغتسل » صحت طهارته عند 
الحنفية والمالكية والشافعية وأكثر الحنابلة » لأن فعل 
الطهارة وماءها لا يتعلق بشىء من ذلك . كالطهارة 
في الأرض المغصوبة . 1 

وذهب بعض الحنابلة إلى عدم صحة الطهارة . 
لأنه استعمل الحرم في العبادة ‏ فلم يصح كالصلاة 
في الدار المغصوبة. والتحريم عام للرجال 


والنساء . 00( 
النوع الثاني : الآنية المفضضة والمضببة (5) 
بالفضة : 


4 - فقهاء المذاهب يختلفون في حكم استعمال 
الآنية المفضضة والمضبّبة بالفضة : فعند الإمام أبي 
حنيفة» وهورواية عن الإمام محمد. ورواية عن 
الشافعي » وقول بعض الحنابلة » أنه يجوز استعمال 
الآنية المفضضة والمضببة إذا كان المستعمل يتقى 
موضع الفضة . 1 


. وما بعدها‎ 567/١ المجموع‎ )١( 

(؟) حاشية الدسوقي ,51/١‏ والإفناع للخطيب مع حاشية 
البجيرمي ٠١/١‏ وما بعدها , والمغني 58/١‏ وما بعدها . 

(۴) المفضض المزوق بالفضة أو المرضع بها . يقال لكل منقش 
ومز يسن مزوق ( ابن عابدين عن القاموس ۲۱۸/۰ ط الأولى) 
ويقال باب مضبب, أي مشدود بالضباب» والضبة هي 
انديب النريقة الى فی با وشت اسان اة 
شدها بها . (ابن عابدين ۲۱۹/۵ عن ا لغرب . بتصرف ) 


00 لل‎ ns 


وعند أكثر الحنابلة أنه يجوز الاستعمال إذا كانت 
الفضة قليلة. 

وعند المالكية في المفضضة روايتان : إحداهما 
المنع » والأخرى الجوازء واستظهر بعضهم الجواز. 

وأما الآنية المضببة فلا يجوز عندهم شدها 
بالذهب أوالفضة . 

والصحيح عند الشافعية أنه لا يجوز استعمال 
المضبب بالذهب » كثرت الضبة أو قلت , لحاجة أو 
غيرها. وذهب بعضهم إلى أن المضبب بالذهب 
كالمضبب بالفضة » فإن كانت كبيرة» ولغيرز ينة» 
جازت , وإن كانت للزينة حرمت وإن كانت 
قليلة . والمرجع في الكبر والصغر العرف . 0 

وعند الحنابلة أن المضبب بالذهب والفضة إن 
كان كثيرا فهو محرم بكل حال » ذهبا كان أو فضة , 
لحاجة ولغيرها . وقال أبوبكر يباح اليسيرمن الذهب 
والفضة . وأكثر الحنابلة على أنه لا يباح من الذهب 
إلا ما دعت إليه الضرورة . وأما الفضة فيباح منها 
اليسير. قال القاضي و يباح ذلك معالحاجة 
وعدمها. وقال ابوالخطاب لا يباح اليسيرإلا 
اك 

ود و عندهم مباشرة موضع الفضه 
بالاستعمال: كيلا يكون مستعملة لا . (؟) 

وذاهنب أبويوسف من اطهقية إلى انه یگ 
استعمال الإناء ا مضبب والمفضض »وهي الرواية 
الأخرى عن محمد . وحجة الإمام أي حنيفة ومن 
)١(‏ البجيرمي على الخطيب ٠١1/١‏ وما بعدها, مع تفصيلات 


وأقوال متعددة , 
)۲( المغني لابن قدامة 54/١‏ وما بعدها . 


۱۱۸ 


وافقه أن كلا من الذهب والفضة تابع » ولا معتبر 
بالتوابع » كالجبة المكفوفة با حر يرء والعَلّم في 
الوب » وتسا رالذهب في القضن ° 

وحجة من جوز قليل الفضة للحاجة « أن قدح 
النبي صل الله عليه وسلم انكسرء فاتخذ مكان 
الب ساسلة عن فة  ,‏ وان الانية دغر 
إليه, وليس فيه سرف ولا خحيلاء» فاشبه الضبة من 
الشَثْر (التحاس ). 

ومن رخص ني ضبة الفضة من السلف عمر ابن 
عبد العز يز وسعيد بن جبير وطاوس وأبوثور وابن 
المنذر وابسحاق بن راهو یه » وغيرهم . (؟) 


النوع الثالث : الآنية المموّهة والمغشّاة بالذهب 
اوالفضة: 
ه ‏ مذهب الحنفية » وهو أحد قولين عند المالكية » 
أن الآنية المسوّفة ١‏ بالذهب أوالفضة حائر 
استعمالها» لكن الحنفية قيدوا ذلك ما إذا كان 
القويه لا مكن تخليصه . 

قال الكاساني : « وأما الأوانى المموّهة بماء 
الذهب والفضة » الذي لا يخلص منه شيءء فلا 
بام بالانتفاع بها » والأكل والشرب وغير ذلك 


۸۳/۸ تكملة فتح القدير‎ )١( 

(۲) رواه البخاري من حديث أنس بن مالك . ( فتح الباري 
5 ط عبد الرحمن محمد ) والشّعب هو الشق . 

(؟) المغني ٠١/١‏ 

)٤(‏ الآنية المموّهة المطلية بماء الذهب أوالفضة , وما تحته نحاس 
أو حديد أوغيرذلك ( معجم متن اللغة ) 


ا ا ا 00 


بالإجاع.» 0 وأما ما يمكن تخليصه فعلى الخلاف 
السابق بين الإمام وصاحبيه في مسألة المفضض 
والمضبب . 

وعند الشافعية يجوز الاستعمال إذا كان المّويه 
E‏ 

وعند الحنابلة أن المموّه والمطليي والمطعم والمكفت 
كالذهب والفضة النالصين . (؟) 

أما آنية الذهب والفضة إذا عُشّيَتْ بغيرالذهب 
والفضة ففيها عند المالكية قولان . وأجازها الشافعية 
إذا كان سائرأ للذهب والفضة» لفقدان علة 


الخيلاء ‏ (4) 
النوع الرابع : الآنية النفيسة من غير الذهب 
والفضة : 


١‏ س الآنية النفيسة من غير الذهب والفضة نفاستها 
إما لذاتها ( أي مادتها ) » وإما لصنعتها : 


أ النفيسة لذاتا : 
/ا المنصوص عليه عند الحنفية والحنابلة » وهو 
الأصح في مذهب المالكية والشافعية » أنه يجوز 


] البدائع ۲۹۸۲/۲ ط الأول [ والمراد إجاع أئمة الحنفية‎ )١( 

(۲) فتح القدير ۸۲/۸ » والحطاب ۱۲۹/١‏ ط ليبيا » والبجيرمي 
على الخطيب ۱۰۳/۱ ومنتهى الإرادات ٠۲/١‏ ط قطر. 

(۴) منتهى الإرادات ٠۲/١‏ والتطعيم بالذهب والفضة أن يحفرني 
إناء من حشب أو غيره حُفْرى و يوضم فيها قطع من ذهب أو 
فضة على قدرها. والمطلي المموه ؛ وقيل أن يجعل الذهب أو 
الفضة كالورق و يطلى به الحديد أو غوه . والتكفيت أن برد 
الإناء من حديد أو نحوه حتى يصير فيه شبه المجاري في غاية 
الدقة » ثم يوضع فيها شر يط من ذهب أو فضة يدق عليه حتى 
يلصق . ( كشاف القناع 1 ط أنصار السنة ) 

(4) مواهب الجليل ۱۲۹/۱ » والبجيرمي على الخطيب ٠١7/١‏ 


۱۱۹ 


000 GSES 


استعمال الأواني النفيسة» كالعقيق والياقوت 
والز برجد » إذ لا يلزم من نفاسة هذه الأشياء وأمثاها 
حرمة استعماها » لأن الأصل الحلّ فيبقى عليه . ولا 
يصح قياسها على الذهب والفضة لأن تعلق التحرم 
بالأثمان (الذهب والفضة ), التي هي واقعة في 
مظنة الكثرة فلم يتجاوزه . 

وقال بعض المالكية : إنه لا يجوز استعمال 
الأوانى النفيسة»لكن ذلك ضعيف جدا . وهو قول 
ب الآنية النفيسة لصنعتها : 
4 النفيس بسبب الصنعة » كالزجاج ا خروط 
وغيره لا يحرم » بلا حلاف . 

وذلك ما قاله صاحب الجموع » ولكن نقل 
الأذرعى أن صاحب البيان في زوائده حكى 
اف أرنطنا غا اة تاه بسب اة 
وقال ]3 اواز هو السسيي ° 
النوع الخامس : الآنية المتخذة من الجلد : 
4 قال فقهاء المذاهب الأربعة : إن جلد كل ميتة 
نجس قبل الدبغ» وأما بعد الدبغ فا مشهور عند 
المالكية والحنابلة أنه نجس أيضا . وقالوا إن ما ورد 
من نحو قوله صل الله عليه وسلم:« أيمًا إهاب دُبعٌ 
فقد ظهُر» 7(" محمول على الطهارة اللغويّة (أي 


» فتح القدير 81/8 , والشرح الصغير ۲/۱ ط دار المعارف‎ )١( 
. وما بعدها‎ ٥۸/۱ والمغني‎ , 19/١ وا مجموع‎ 

(؟) حديث :»ا سينا إهاب ... » رواه أحد والترمذي 

والنسائي وابن ماجَة عن ابن عباس » وهوصحيح . ( فيض 

القدير ٠۳۹/۳‏ ط الأول»التجار ية ) ورواه مسلم وأبوداود عنه 


بلفظ : « إذا دبغ الإهاب فقد طهر » الفتح الكبير ٠١5/١‏ 


00000000 


النظافة ) لا الشرعية . ومؤْدّى ذلك أنه لا يصلى به أو 
عليه . 

وغير المشهور في المذهبين أنه يطهر الجلد بالدباغة 
الطهارة الشرعية » فيصل به وعليه . 

ويروى القول بالنجاسة عن عُمّر وابنه عبد الله 
وعمران بن حصين وعائشة » رضي الله عنهم . 

وعن الإمام امد رواية أخرى » أنه يطهر من 
جلود الميتة جلد ما كان طاهرأ في حال الحياة . 

وروي نحوهذا عن عطاء والحسن والشعبي 
والنخعي وقتادة ويحيى الأنصاري وسعيد بن جبير» 
وغيرهم . 


وعند الشافعية أنه إذا ذبح حيوان يؤكل لم 
ينجس بالذبح شيء من أجزائه » ويجوز الانتفاع 
بجلده . وإن ذبح حيوان لا يؤكل نجس بذبحه , کا 
ينجس موه » فلا يطهر جلده ولا شيء من أجزائه . 

وکل حيوان نجس بالموت طهر جلده بالدباغ » 
عدا الكلب والخنز ير» لقوله صلل الله عليه وسلم 
«أيا إهاب بغ فقد ظهُر» ‏ ولأن الدباغ يحفظ 
الصحة على الجلد. ويصلحه للانتفاع به» 
كالحياة.ثم الحياة تدفع النجاسة عن الجلد فكذلك 
الدباغ . أما الكلب والخنز ير وما تولد منها فلا يطهر 
جلدهما بالدباغ . 

وععف الندقية أف جلد اة ۽ عدا اشير 
والآدمي ولو كافراً, يطهر بالدباغة الحقيقية كالقرظ 
وقشور الرقان والغبٌ» كا يطه ربالدباغة الحكية: 


(1) حديث : ((أما إهاب ... » سبق تخريجه . 


کک 


١۲ 1 آنية‎ 


کال تر بب والتشميس والإلقاء فى الحواء . جوز 
الصلاة فيه وعليه » والوضوء منه . 

وعدم طهارة جلد الخنز ير بالدباغة لنجاسة 
عينه » وجلد الآدمي لحرمته » صوناً لكرامته » وإن 
حكم بطهارته من حيث الجملة لا يجوز استعماله 
كسائر أجزاء الآدمى  )١1(‏ 
النوع السادس : الأواني المتخذة من العظم : 
2 الآنية المتخذة من عظم حيوان مأكول اللحم 
مذكى يحل استعمالها إجاعاً . وأما الآنية المتخذة من 
حيوان غير مأكول اللحم » فإن كان مذ كى فا حنفية 
يرون أا طاهرة» لقولههم بطهارة القرن والظفر 


والعظم» مستدلين بأن النبى صل الله عليه وسلم . 


كان يمتشط مشط من عاج )١(‏ وهوعظم الفيل » 
فلوم يكن طاهراً لما امتشط به الرسول صلل الله عليه 
وسلم. وهذا يدل على جواز اتخاذ الآنية من عظم 
الفيل . وهواحد رايين عند الشافعية » وراي ابن 
تيمية . وحجة أصحاب هذا الرأي أن العظم والسن 
والقرن والظلي كالشعر والعوف , لا يخس وله 
يأ » ولقول النبي صل الله عليه وسلم :«إنما حرم من 
النخة كلها .م 0( وذلك حصر لا يحرم من الميتة 
فيبقى ما عداها على الحل . 

2115/١ والمجموع‎ ٠١/١ والمغني‎ » ١١/١ الشرح الصغير‎ )١( 


° ومرافي الفلاح مع حاشية الطحطاوي هم وما بعدها ط 
المطبعه العقمانية . 





( چون و: کات اج چ » أخرجه البيهقي في سننه عن 
أنس في الطهارة» وضعَفه . (نصب الراية ٠٠١ 2115/١‏ ) 


(م) حديث « إِنما حرم من اليتة أكلها » ورد في الصحيحين بعدة 


روايات» مها ما رواه مسلم من حديث ابن عباس = 


والرأي الآخر للشافعية أنه نجس » وهوامذهب . 
١‏ وأما إن كان العظم عن حيوان غير مذ كى 
( سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكوله ) فالحنفية 
ومن معهم على طر يقتهم في طهارته , ما لم يكن عليه 
دسم » فلا يطهر إلا بإزالته . وقال الشافعية وأكثر 
المالكية والحنابلة : العظم هنا نجس » ولا يطهر 
كن 

هذا وقد أجع الفقهاء على حرمة استعمال عظم 
الخنزيرء لنجاسة عينه» وعظم الآدمي ‏ ولو 
کارا لاست 
أ وا عبدبق اسن الغيل بالختر ير 
لنحاسه عينه عنده . 4 وألحق الشافعية الكلب 
بالخنزير. وكره عطاء وطاوس والحسن وعمر ابن 
عبد العز يز عظام الفيلة . " ورخحص في الانتفاع بها 
عد بق سيرين ویره وان خر ير ا وی أبو 
ذاوة بإستاذة عن ثوبات أن .رسول الله صل الله عليه 
وسلم اشترى لفاطمة قلادة من عضب وسوار ين من 
عاج . (4) 





= ولفظه : «إنما حرم أكلها » وفيه قصة » ورواه الدارقطني » 
بلفظ «إنما حرم من اليتة أكلها » ( تلخيص الحبير 47/1 » 
8 ط المطبعة الفنية المتحدة » وسئن الدارقطني 42:11/١‏ ) 

(۱) شرح الروض ٠١/١‏ 

(۲) مراتي الفلاح / 45 

(۴) مراقي الفلاح / ۸٩‏ والشرح الصغير 44/١‏ وما بعدها, 
والمغنى ٠٠/١‏ 

(؛) رواه أحد وأبوداود عن ثوبان» وفيه قصة طويلة » وفيه «يا 
ثوباك» اشتر لفاطمة قلادة من عصب وسوار ين من عاج » » 
وفيه مجهولان ( سنن أبي داود 170/4 ٠١١‏ ط التجار ية» 
الثانية . وانظر نصب الراية ١11/١‏ ط الأولى) 


۱۲۱ 


١٤ ١۴۳ آنية‎ 


0ك 


واب 0 


واسعدل القائلون بالبحاسة :بقوله ثعالى:( حرمت 
عَلِيَكُم د والعظم من جملتها » فيكون محرماً» 
والفيل لا يکل حمه فهو نجس د کي أو لم يدل . 
وقال بعض المالكية : إن استعمال عظم الفيل 
مكروه. وهو ضعيف . 
وني قول للإمام مالك : إن الفيل إن ذ كي 
فعظمه طاهرء وإلا فهو نچس .7" 


النوع السابع : الأواني من غيرما سبق : 

الأواني من غير ما تقدم ذكره مباح 
استعمااء سواء أكانت ثمينة كبعض أنواع المنشب 
والخزف , وكالياقوت والعقيق والصفر» أم غيرثمينة 
كالأواني العادية >" إلا أن بعض الآنية لها حكم 
خماص من حيث الانتبذ فيا فقد نهى الرسول عليه 
الصلاة والسلام أولا , الانتياف " “ي الدباء 


والحئتمَ والئقير مقت" و نسخ خ بقوله صلل الله 


٠ / سورة المائدة‎ )١( 

(۲) الشرح الصغير 45/١‏ وما بعدها » وأيضا ٦۲/١‏ والمجموع 
۰ والمغني ١/ه‏ 

(7) افداية ۸۲/۸ » وابن عابدين ۲۱۸/۰ وما بعدها بتصرف . 

(4) حديث : « هى الرسول عليه الصلاة والسلام عن 
الانتباذ ... » روي بعدة روايات » منها ما رواه مسلم عن 
ثمامة بن حزن القشيري قال : « لقيت عائشة فسألتها عن 
النبيذ . فحدثتني : أن وفد عبد القيس قدموا على النبي صى 
الله عليه وسلم فسألوه عن النبيذ , فنهاهم أن ينتبذوا في الدباء 
والنقير والمزفت والحنتم » ( جامع الأصول ٠٤١۷ ٠٤١/١‏ ط 
املاح ) 

(0) الدباء هو القرع , تتخذ من قشره آنية » ونبي عنها لأنها من 
الآنية التي يسرع الشراب في الشدة إذا وضع فيها . والنقير فعيل 
بمحنى مفعول , وهو أصل النخلة » كانوا يأخذونه فينقرونه في 


جوفه ويجعلونه إناء ينتبذون فيه . والمزفْت الإناء المطلى ‏ 


SSeS arnane 


عليه وسلم « كنت نيكم عن الأشربة إلا في 
ظروف الأقم» فاشربوا في كل وعاء غير أل تشر با 
سک 0 

وجمهور أهل العلم على جواز استعمال هذه الآنية 
على أن يُحُدّر من تَخْمْر ما فيها نظا إلى أنما بطبيعتها 
يسرع التخمر إلى ما ينبذ فيا . 

وفي رواية عن الإمام أحمد أنه كره الانتباذ في 
الآنية ا مذ كورة . 

ونقل الشوكاني عن النطابي أن النبي عن 
الانتباذ في هذه الأوعية ل ينسخ عند بعض الصحابة 
والفقهاء ومنهم ابن عمر وابن عباس رضي الله 
عنهم » ومالك وأحمد وإسحاق ايان 


ني آنية غير المسلمين : 

آنية أهل الكتاب : 
٤4‏ ذهب الحنفية وال مالكية وهو أحد القولين عند 
الحنابلة إلى جواز استعمال آنية أهل الكتاب , إلا 
إذا تيقن عدم طهارتها . فقد نص الحنفية على أن 
« سؤر الآدمي وما يؤكل لحمه طاهر, لأن الختلط به 
اللعاب» وقد تود من لحم طاهر فيكون طاهراً . 
ويدخحل في هذا الجواب الجنب والحائض 


بالزفة: وهو نوع من القار. وا حنتم جرار خضر مدهونة كانت 
تحمل الخمر فما إلى المدينة , ثم اتسع فيها فقيل للخزف كله 
حتت » واحدها حَلْتَمَة . وكلها تشترك في إسراع الشراب في 
الشدة ( نيل الأوطار 184/8 وما بعدها ط مصطف الحلبي ) 

(1) حديث : « كنت نهيتكم عن الأشربة ... » رواه مسلم عن 
بر يدة مرفوعا ( فيض القدير ٠٠/١‏ ط الأول . ) 

(۲) نيل الأوطار 184/8 ط العثمانية المصر ية . 


~۱ 


والکافر.» )١(‏ وما دام سؤره طاهراً فاستعمال آنيته 
جائز من باب أولى . واستداوا ما روي « أن رسول 
الله صل الله عليه وسلم أَنْرْكَ وفد ثقيف في 
الخد 19 وكانوا مشركينق» ولو گات عين المشرلة 
سا لما فعل ذلك . ولا يعارتض بقولة تعالى:( نَا 
التشرقينٌ تهت 19012 لأن انراد يه التحس ف 
الاعتقاد ‏ (4) ومن باب أولى أهل الكتاب وآنيتهم . 
وذلك لقوله تعالى « وظَعَامُ الَذِينَ انوا الْكتَات حل 
لع وَطَعَافُكُمْ ع 6 وروي عيد الله ابن 
مغفل.ء قال «ذلي جرا من شخم يوم خيبر» 
فالتزمته وقلت : والله لا أعطي اليوم أحدأ من هذا 
شيثاً. فالتقّثُ فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يبتسم . » 00 وروی اسن « أن النبئ صل الله عليه 
وسالم أقسافة ,يردق كبر خر اما میاو 4 53 


748/١ والمغني‎ ۰۱۲۲/١ والحطاب‎ » ۷١/١ فتح القدير‎ )١( 

(۲) خير نزول وفد ثقيف في المسجد رواه أحمد ۲٠۸/٤‏ ط الميمنية . 
وأبوداود وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والطحاوي وابن خزية في 
صحيحه والطبرانى . ( عمدة القاري ۲۷۳/۳ ط ال نير يه » 
وأماني الأحبار ۱۸/۱ > ١9‏ ط سهارنبور الهند؛ وابن ماجه 
01١‏ طعيسى الحلبي . ( 

(م)سورة التوبة /۲۸ 

۷٠/١ العناية مع فتح القدير‎ )٤( 

)( سورة المائدة / ه 

(5) رواه مسلم ولفظه « أصبت جرابا من شحم يوم خیبر» قال : 
فالتزمته , فقلت : لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا , قال : 
فالتفثٌ فإذا رسول الله صل الله عليه وسلم متبسها . » ( صحيح 
مسلم #/151) 

(۷) حديث : « أن النبي صل الله عليه وسلم أضافه بودي ... » 
رواة أحد بعدة روايات بأسانيده عن قتادة عن أنس أن وديا 
دعا النبي صل الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخةح 


وموففوو مم مووفوووة نو وهكوموءويوم نوع ما رفو وعم ررم ريو موء ا ومفومءو مم مم مي رفوم تم مي ووم ممم مررزمرة 


وتوضأ عمرٌ من جَرَةِ نصرانية . )١(‏ 


وصرح القرافي من المالكية في الفروق بأن جميع 
ما يصنعه آهل الكتاب والمسلمون الذين لا يصلون 
ولا يستنجون ولا يتحرزون من النجاسات» من 
الأطعمة وغيرهاء محمول على الطهارة » وإن كان 
الغالب عليه النساسة . 099 

ومذهب الشافعية » وهو ر واية أخرى للحنابلة » 
أنه یکره استعمال أوانى أهل الكتاب » إلا أن يتيقن 
ظهارياء فلا كرافةء وسواء العدين باستعمال 
النجاسة وغيره . ودليلهم ماروى أبوثعلبة الحُشَني 
رضي الله عنه قال « قلت : يارسول الله » إنا بأرض 
أهل كتاب » أتأكل في آنينهم ؟ فقا : لا فأكلوا في 
آنيتهم إلا إن لم تجدوا عنها بدَّاء فاغسلوها بالماءء ثم 
كلوا فيها . » (") وأقل أحوال النهي الكراهة » ولأنهم 
لا مجتنبون النجاسة » فكره لذلك, على أن الشافعية 
يرون أن أوانيهم الما فى اما أعل گرا 0) 





> فأجابه . ( مسند آحد ۲۱۰/۴۳ ١١١‏ ) وأصله في البخاري 
( فتح الباري 1417/46؟1) 
والإهالة ( بكسر ال ممزة وتخفيف الماء ) ما أذيب من الشحم 
والألية . وقيل : كل دسم جامد . وقيل : ما يؤتدم به من 
الأدهان . وقوله سنخة ( بفتح المهملة » وكسر النون» بعدها 
معجمة مفتوحة ) أي المتغيرة الر يح . ( فتح الباري )٠٠٠/١‏ 

)١(‏ وضو عمر من جرة نصرانية رواه الشافعي والبييقي بإسناد 
صحيح ( ا جموع ۳٠/١‏ طالمكتبة العالمية . ) 

(؟) الحطاب ۱۲۲/۱ 

(۳) حديث : « لا تأكلوا في آنيتهم ... » رواه البخاري ( فتح 
الباري ٩۱۲/۹‏ ) ومسلم ٠١۳۲/۳‏ 

(4) المجموع ۲۹۳/۱ » ۲٠٤‏ ونهاية انحتاج ١77/1‏ ط مصطق 
الحلبي » والمغني مع الشرح 5/4/١‏ 


"اسه 


١ آية‎ > ةسبآء١8‎ ٠١ آنية‎ 


آنية اللمشركين : 
8 ت يفاد فن أقوال الفقهاء التي تقدم بيانها أن 
أوانى غير أهل الكتاب كأوانى أهل الكتاب في 
یک الشممافاسية نة ا عة واف 
والشافعى و بعض الحنابلة . 

ريمض ا وة افا امحل تارمق 
غير أهل الكتاب من الأواني لا يجوز استعمالها لأن 
أوانيهم لا تخلومن أطعمتهم . وذبائحهم ميتة » فتكون 
في O‏ 
ثالثا : حكم اقتناء آنية الذهب والفضة : 
5 فقهاء المذاهب مختلفون في حكم اقتناء آنية 
الذهب والفضة : 

هذهب الحنفية » وهوقول عند المالكية » 
والصحيح عند الشافعية » أنه يجوز اقتناء آنية الذهب 
والفضة » لجواز بيعها» ولاعتبار شقها بعد بيعها 
عيبا . (9) 

ومذهب الحنابلة » وهو القول الآخر للمالكية » 
والأصح عند الشافعية » حرمة اتخاذ آنية الذهب 
والفضة » لأن ماحرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه على 
هيئة ااال © 
رابعا : حكم إتلاف آنية الذهب والفضة : 
11 من یری جواز اقتناء أوانى الذهب والفضة يرى 


أن إتلافها موجب للضمان . أما على القول بعدم 





)020( المغني 1۸/۱ › 51 

)22( ابن عابدين 1/6 « والتاج وال كليل على هامش الحطاب 
1 ونهاية امحتاج /11 

(م) المغنى ۱ والحطاب ۰۱۲۸/۱ ونهاية امحتاج ۰/۱ 
فان ابن /۲1۸ 


الجواز فإن إتلافها لا يوجب ضمان الصنعة إن كان 
يقابلها شيء من القيمة . والكل مجمع على ضمان ما 
يتلفه من العين . (1). 

خامسا : زكاة آنية الذهب والفضة : 

4أسآنية الذهب والفضة إذا بلغ كل منها النصاب 
وحال الحول عليه وجبت فيه الزكاة » وتفصيل ذلك 
موطنه أبواب الزكاة . 


التعر يف : 
١‏ سالآية لغة : العلامة والعبرة » وشرعا هي جزء من 
سورة من القرآن تَبِيّنَ أوله وآخره توقيفا . 

والفرق بين الآية والسورة أن السورة لا بد أن 
يكون لها اسم خاص بها » ولا تقل عن ثلاث آيات . 
وأما الآية فقد يكون لها اسم كاية الكرسي » وقد لا 
يكون » زرالا ۳ 


. المراجع السابقة‎ )١( 
٠٠٠١/١ (؟) لسان العرب (أىى ) كشاف اصطلاحات الفنون‎ 
, ط الخياط‎ 


۱۲٤ 


آية ۲ ٣‏ ء أب ١‏ 


1000 


وقد استعمل الفقهاء الآية بالمعنى اللغوي أيضا» 
حين أطلقوا على الحوادث الكونية» كالزلازل 
والر ياح والكسوف والخسوف » الخ , اسم الآيات . 


الحكم الإجمالي : 
؟سبما أن الآية جزء من القرآن الكرم فإن أحكامها 
تدورني الجملة على أنه هل تجري عليها أحكام 
المصحف أولا ؟ وذلك كا لو كتبت آية من القرآن 
على لوح فهل يجوز للمحدث مسّه ؟ من الفقهاء من 
منعه اعتبارا ما فيه من قرآن » ومنهم من أجازه لعدم 
ية بالفيسق °7 
كا اختلف الفقهاء في إجزاء قراءة الآية 

الواحدة في الصلاة » على تفصيل لهم في ذلك . 
مواطن البحث : 

الطهارة : يتعرض الفقهاء لحكم مس المحدث 
للوح كتبت عليه آية أو آيات » في كتاب الطهارة ‏ 
ما يحرم بالحدث . 


الصلاة :تعرض الفقهاء لحكم قراءة الآية 


القرآنية أو الآيات في الصلاة » في صفة الصلاة » 
وعند الكلام على مستحبات الصلاة » وذكروا 
كذلك مايتصل بتلاوة الآية من أحكام» 
كالتنكيس للآي , وعدها بالأصابع » والسؤال 
والتسبيح والتعوذ عند آية الرحمة أو آية العذاب» 


وتكرار الآية الواحدة» وقراءة الآيات من أثناء 
سوك 01 





(١)ناية‏ المحتاج للرملي ٠١١/١‏ ط مصطنى الحلبي . 
(0) كشاف القناع 4 وو ووم 


لمعم وو ووو ا ع عر ا ار را وا 0 


كا ذكروا حكم قراءة خطيب الجمعة والعيدين 
والكسوف والاستسقاء للآية في الخطبة في صلاة 
الجمعة, وني صلاة العيدين » وصلاة الكسوف ؛ 
وصلاة الاستسقاء . 

کاڈ گر یمق الفقهاء حكم الصلاة عند 
حدوث الآيات الكونية في صلاة الكسوف . 


سجدة التلاوة - يذ كر تفصيل أحكام تلاوة آية 


السجدة في مبحث سجدة الثلاوة . () 


حكم الآية في مواضع متفرقة : حكم 
الاستعاذة والبسملة قبل تلاوة الآية فصله الفقهاء في 
مبحث الاستعاذة من صفة الصلاة . 

وتتعرض كتب الأذكار والآداب لتلاوة آيات 
معينة من القرآن الكرم في حالات خاصة » كقراءة 
آية الكرسي قبل النوم » و بعد الصلاة (") الخ . 


التعر يف : 
ات الآب + الوائد "وهر إنسان ترله من تله 


إنسان ١‏ و جوع › أفصحها : آباء » بالمد , 


)1( وانظر كشاف القناع أيضا ۳۱/۲ 

(؟) كشاف القناع 78/١‏ 

(م) لسان العرب » مادة ( أبو) 

(۽) الكليات ١5 » ٠٠/١‏ ط وزارة الثقافة » دمشق . 


۱ 


أب ؟ ۳ » إباحة ١‏ 


Sensei 


وني الاصطلاح : هورجل تولّد من نطفته 
المباشرة على وجه شرعي » أو على فراشه إنسان آخر. 

و يطلق الأب من الرضاع على من بسب إليه لبن 
المرضع » فأرضعت منه ولداً لغيره » و يعبّرون عنه 
بدن القيل ,00 
الحكم الإجمالي : 
۴ لما كان الأب والولد كالشىء الواحد, لأن 
الولة بعش بي اتل افاس يبن 
الأحكام ني النفس والمال» وترجع في جملتها إلى 
التراحم والمسئولية . وذلك كواجبه في الحفاظ على 
الولد» والنفقة عليه » فقد اتفقوا على أنه يجب على 
الأب نفقة الولد في الجملة . على تفصيل يرجع إليه 
في مباحث النفقة . (؟) 

واتفقوا على أن للأب حق الولاية في تزو يج بنته 
على حلاف بينهم في البكر والثيب ویقدم عل 
جميع الأولياء . لابين فانه يقم على الأب عند 
مهو اا 5 هذه المسألة حلاف الحتابلة » 
فإن الأب عندهم مقدم في ولاية التزو يج . 

واتفقوا على أحقية الأب في الولاية على مال 
الضغرء أو الدون أو اسمن الد کا 


)١(‏ المغني والشرح الكبير 7٠١4/4‏ ط الأولى » با منارء ومغني 
امحتاج 4١8/8‏ ط مصطق الحلبي . 

(۲) الهداية ٠٠/۲‏ ط مصطق الحلبي » والشرح الصقير ٠۳١۰/۱‏ ط 
مصطق الحلبي» ومغني اتاج 147/۳ ط مصطق الحلبي » 
اا ۲/۹ 

(م) مغني المحتاج ٠١١ › ۱٤۹/۳‏ » والشرح الصغير ٠۸۲/۱‏ » 
عدى وشرح المنتهى ۱۷/۳ والهداية ۱۹۸/۱ 

(؛) المهذب ٠٠٠/١‏ ط مصطق الحلي » وا محرر 747/1١‏ والمداية 
١‏ وبلغة السالك ٠۳۸/۲‏ ط مصطق الحلبي . 


ا ا ا ا ا 00 


اتفقوا على أنه لا يجب القصاص, على الأب بقتل 
ولده ؛ على تفصيل عند المالكية )١(‏ 

واتفقوا على أن الأب أحد الأفراد الستة » الذين 
لا يحجبون عن الميراث _حجب حرمان يغيرهم بحال , 
وهم الأبوان والزوجان والابن والبنت » وأنه يرث 
تارة بالفرض » وتارة بالتعصيب » وتارة بها مما (5) 


مواطن البحث : 

"ل تكثر المسائل الفقهية التي تتصل بالأب» 
وتفصّل أحكامها في مواطنها من كتب الفقه » وذلك 
ي : الإرث » والعقيقة » والولاية » والمبة » والوصية » 
والعتق » وبحرمات النكاح » والنفقة » والقصاص » 
والأمان , والشهادة » والإقرار. 


إباحة 


التعر يف : 

١‏ الإباحة في اللغة : الإحلال » يقال : أبحتك 

الشيء أي أحللته لك . والمباح خلاف الحظور 27 
وعرّف الأصوليون الإباحة بأنها خطاب الله تتعالى 


لمتعلق بأفعال المكلفين تخييراً من غير بدل .0 


١٠04/١ المداية 151/4 , والمحرر5/1١١ء والمهذب‎ )١( 
7857/1 والشرح الصغير‎ 

(۲) نهاية المحتاج ٩/٩‏ وما بعدها» وامحرر 844/1 وما بعدها » 
والشرح الصغير 519/4 وما بعدهاط دارالمعارف » وتبيين 
الحقائق ۲۳٠/٦‏ وما بعدها ط الأول » الامير ية . 

(۳) لسان العرب ( بوح ) بتصرف . 

(؛) مسلم الشبوت وشرحه فواتح الرحوت ١/١١١ط‏ بولاق» 
والإحكام للآمدي 1۳/۱ ط صبيح . 


۱۹ 


eceman 


وعرفها الفقهاء بأنها الإذن بإنيان اال 
ميشيحّة ة الفاعل ف حدود يدون (1) وقد تطلة 
الإباحة على ما قابل الحظر» فتشمل الفرض 
والإيجاب والندب  )١‏ 
الألفاظ ذات الصلة بالإباحة : 
ا جواز: 
۲ اختلف الأصوليون في الصلة بين الإباحة 
والجواز» فنهم من قال : إن الجائز يطلق على خسة 
معان : المباح, وما لا يمتنعم شرعاء وما لا يتنم 
عقلا» بيس ا والمشكوك في حكه 
كسؤر الجمارء'" أومنهم من أطلقه على أعم من 
ل 3 من قصره عليه » فجعل الجواز مرادفاً 
00 

والفقهاء يستعملون الجواز فيا قابل ال حرام , 
فيشمل المكروه ل" 'وهناك استعمال فقهي لكلمة 
الجواز معنى الصحة »وهي موافقة الفعل ذي 
الوجهين للشرع » والجواز بهذا الاستعمال حكم 
وضعي » و بالاستعمالين السابقين حكم تكليفي . 


الحل : 


۴ الب ,۽ قا رم آنا انف[ غات 





. بتصرف‎ ١ التعريفات للجرجاني ص ۲ ط‎ )١( 
ه.‎ ٠١١١ تبيين الحقائق 5 ء ط الأمير ية‎ )۲( 
E RGA مسلم الثبوت‎ )۳( 
ه»‎ ٠٠٠١ ط مصطفق الحلبي‎ ۲۲٠/۲ تيسير التحر ير‎ )4( 
. ه‎ ٠۳۲۲ ط الأولى‎ ٩/۱ والتوضيح عل التنقيح‎ 
ط الأميرية 17171 ها.‎ ۷٤/١ (ه) المستصفى‎ 
ط الحلبي 1747 ه.‎ 41/١ حاشية البيجوري على ابن قاسم‎ )1( 


أعم من ذلك شرعاً, لأنه يطلق على ماسوى 
التحريم, وقد جاء مقابلا له في القرآن والسنة » 
قر تال 2 اسل الله الت و حو ee‏ 
وقولة: (تا قا لبي لم يم ا ۵ 
وقول الي عمل الله عليه وسلم ن a‏ 
أجل خراماً ولا أحرّمُ حلالاً » .ولا كان الحلال 
مقابلاً للحرام شمل ما عداه من المباح والمندوب 
والواجب والمكروه مطلقا عند الجمهور» وتنزيها عند 
أي حنيفة . وفذا قد يكون الشيء حلالاً 
فمَكروها ف آن واحد» کالطلاق » فانه مكروه » 
وإن E ETE FT E‏ انه 
حلال 0 


الصحة : 


7106 / سورة البقرة‎ )١( 

(۲) سورة التحريم / ١‏ 

() حديث : « أما إني لا أحل حراماً .. 
وأبوداود وابن ماجه عن المسور بن مخرمة بلفظ : « إن فاطمة 
بضعة منيء وأنا أتخوفٌ أن تفتن في دينها » وإني لست أحرّم 
حلالا ولا أحل حراما » ولك وال لا تجتمع بنت رسول الله 
وبنت عدو الله تحت رجل واحد أبدا. )( الفتح الكبير ۳۹۸/۱ 
ط دار الكتب العر بية ) 

)٤(‏ روى أبوداود وابن ماجه وغيرهما عن ابن عمر بسند ضعيف 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : « أبغض الحلال الى 
الله الطلاق » . ( فيضي القدير ١/5/اط‏ التجارية ) 


i.‏ رواه احد والشيخات 


— ۱۲۷ 


للشرع ١‏ . ونغنى كونه ذا وجهين أنه يقع تارة 
موافقا للشرع » لاشتماله على الشروط التى اعتبرها 
الشارع » و يقع تارة أخرى مخالفا للشرع . والإباحة 
التي فيها تخيير بين الفعل والترك مغايرة للصحة . 
وهماء وإن كانا من الأحكام الشرعية » إلا أن 
الإباحة حكم تكليفي » والصحة حكم وضعي على 
رأي الجمهور. 

ومنهم من يرد الصحة إلى الإباحة فيقول : إن 
الصحة إباحة الانتفاع ° 

والفعل المباح قد يجتمع مع الفعل الصحيح » 
فصوم يوم من غير رمضان مباح » أي مأذون فيه من 
الشرع » وهو صحيح إن استوفى أركانه وشروطه . وقد 
يكون الفعل مباحاً ني أصله وغير صحيح لاختلال 
شرطه» كالعقود الفاسدة . وقد يكون صحيحا غير 
مباح كالصلاة في ثوب مغصوب إذا استوفت أركانها 
وشروطها عند أكثر الأثمة , 
التخيير: 
ه الإباحة تخييرمن الشارع بين فهل 
الشيء وتركه » مع استواء الطرفين بلا ترتب 
ثاب أو عقاب, أنا العخيير د یگن على سيبل 
الاإباحة» أي بين فعل المباح وتركه » وقد يكون بين 
الواجبات بعضها و بعض » وهي واجبات ليست على 
التعيين » كا في خصال الكفارة في قوله تعالى : ( لا 
واج كع الله باللغرل ليقايكم و كن يواخ کم ما 


عَقَدتمُ الأَيْمَانَ فكفَارتهُ إِظعَامٌ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ 


)١(‏ جع الجوامع ٠/4‏ ط الأول ۱۹۱۳م 
(۲) الأسنوي على المنباج على هامش التقر ير والتحبير ۲۷/۱ 


000 و0 


اوی مظعمو أهليكم أو كسد أَؤْتَكْر 
ر کی وا ا ا 51 
تركها كلها يقتضي الثم . 

وقد يكون التخيير بين المندو بات كالتنفل قبل 
سلا للمسرء #للسلي عجرن لذ ول ب رامين أو 
بأر بع . 

والمندوب نفسه في مفهوسه تخييربين الفعل 
والترك , وإن رجح جانب الفعل » وفيه ثواب » بيغا 
التخيير في الإباحة لا يرجح فيه جانب على جانب » 
ولا يترتب عليه ثواب ولا عقاب . 
العفو: 

من العلاء من جعل العفو الذي رفعت فيه 
المؤاخذة, ونني فيه الحرّج » مساو ياً للإباحة » كا 
جاء في الحديث « إن الله فَرَضَّ فرائضٌ فلا 
تُضيعوها , وح حدوداً فلا تعتوها , وحرّمَ أشياء 
فلا تنتهكمهاء وعفا عن أشياء رحمةٌ بكم من غير 
نسيان فلا تبحثوا عنها وهوما يدل عليه قوه 
تعالى (لا تشالوا عر أَشْيَاءَ إن نکم سوک وإن 
تسأئ لها جم نَ يُتَزّل العوآن تَبْدَلَكُمْ , عَفَا الله 





۸٩/ سورة المائدة‎ )١( 

(۲) الهداية ٩/١‏ ط مصطق الحلبي . 

(م) حديث : « إن الله فرض ... » روأه الدارقطني قر يبا منه » 
والحاكم باختلاف. وهو ضعيف . ( الدارقطني 151/4 
۸ ط دار المحاسن » والمستدرك ١١6/4‏ ط الأول با لطبعة 
النظامية ‏ حيدر آباد » والطبري في تفسيره موقوفاً ۱ ۱۱٤/۱‏ ط 
دار المعارف ) 

(؛) سورة المائدة / ٠١١‏ 


-١58 


ولم يرتب عليه مشوبة ولا عقاباً . وهو بهذا مساو 
للمباح . 
ألفاظ الإباحة : 
۷ الإباحة إما بلفظ أو غيره » سواء من الشارع أو 
من العباد.. فشال غير اللفظ من الشارع أن يرى 
رسول الله صل الله عليه وسلم فعلا من الأفعال » أو 
يسمع قولاء فلا ینکره » فيكون هذا تقر يرأ يدل على 
الإباحة . 

ومشاله من العباد أن يضع الشخص مائدة عامة 
ليأكل منها من يشاء . 

وأما اللفظ فقد يكون صريحاً , ومن ذلك نى 
الجناح وني الإثم أو الجنث أوالسيل أرالزاعلة. 
وقد يكون غير صر يح » وهو الذي يحتاج في دلالته 
على الإباحة إلى قر ينة. ومن ذلك : الأمربعد 
الحظرء كقوله تعالى : ( وإذّا حلمم َاضطَادوً! ) © 
ومنه الأمر المقترن با مشيئة » والتعبير با لحل أو ني 
التحرم أو الاستشناء من التحرم . 
من له حق الإباحة : 
الشارع : 
4- الأصل أن حق الإباحة للشارع وحده من غير 
توقف على إذن من أحد» وقد تكون الإباحة مطلقة 
كالمباحات الأصلية » وقد تكون مقيدة إما بشرط كا 
في قوله تعالى:( أو مَامَلَكْتُمْ مفَاتِحَهُ ) 7" في شأن 
ما يباح أكله من ملك الغير من غيرضرورة » أو مقيدة 
بوقت كإباحة أكل الميتة للمضطر . 





۲/ سورة المائدة‎ )١( 
٠١ / سورة النور‎ )۲( 


العباد : 
٩‏ الإباحة من العباد لابد فيها أن تكون على وجه 
لا يأباه الشرع » وألا تكون على وجه القليك, وإلا 
كانت هية أو إغارة . 
وإذا كانت الإباحة من ولي الأمر فا مدار فيها 
بعد الشرطين السابقين- أن تكون منوطة 
بالمصلحة العامة . ۰ 
وهذه الإباحة قد تكون في واجب يسقط بها 
عنه» كمن عليه كفارة , واختار التكفير بالإطعام , 
فإن الدعوة إلى تناوله إباحة تسقط عنه الكفارة ‏ إذ 
هو حير فيها بين المليك لمن يستحق » و بين الإباحة . 
وهذا عند بعض الفقهاء كالحنفية, خلافا 
للشافعية ومن وافقهم الذين يرون أن الإطعام في 
التقفان عب فيد القيك 107 ولاف مرف إذن 
غيره إما بنقسه» وإما بإخبار ثقة يقع في القلب 
صدقه . فلو قال ملوك مثلا : هذه هديّة بعث بها إليك 
سيدي» أو قال صبى : هذه هديّة بعث بها إليك 
والدي» قبل قوف ی ایا , لأن اهدايا تبعث في 
العادة على أيدي هولاء 
دليل الإباحة وأسباءها : 
٠‏ قد يوجد فعل من الأفعال لم يدل الدليل 
السمعي على حكمه بخصوصه » وذلك صادق 
بصورتين» الأول عدم ورود دليل لهذا الفعل أصلا» 
والشانية وروده ولكنه جهل . وأكثر الأفعال دل 
الدليل السمعي عليها وعرف حكمها , وتفصيل ذلك 
فا يلي : 
(۱) الوجيز للغزالي ۸4/۲ ط الآداب والمؤید ۱۴۳۱۷ ه 
(۲) ابن عابدين ۲۲۷/١‏ ط الثالثةعالأمير ية 19 ه 





۱۹ 


٠١1١ إباحة‎ 


0000 nnureninennanseneraicaceanss 


أ البقاء على الأصل : 
. وهذا ما يعرف بالإباحة الأصلية : وجمهور 
العلماء على أنه لاحرج على من ت ركه أو فعله . و يظهر 
أثر ذلك فيا كان قبل البعثة . 

وهناك تفصيلات بين علاء الكلام في هذه 
المسألة يرجع إليها في الملحق الأصولي , أوني كتب 
علم الكلام. وهذا الخلاف لا محصّل له الان بعد 
ورود اليعشة» إذ دل النص من كتاب الله على أن 
الأصل في الأشياء الإباحة . قال تعالى : ( وَسَحْرَ 
كم قا في السّمواتٍ وما ني الأرض جمِيعاً نه إن في 
ذلك لآيَاتِ لقو يعَفَكدونَ ) (1) 
ب ما جهل حکه : 
5- قد يكون الجهل مع وجود الدليل » ولكن 
الكل عدا اور غچزے لم يطلع عليه » أو 
اظلع عليه امجتهد ولم يستطع استنباط الحكم . 

والقاعدة في ذلك أن الجهل بالأحكام الشرعية 
إنغا يكون عذرا إذا تعذر على المكلف الاطلاع على 
الدليل» وكل من كان في إمكانه الاطلاع على 
الدليل وقصر في تحصيله لا يكون معذورا . و يفضل 
الفقهاء أحكام هذه المسألة في مواطنها . 

ومن عدر بجهله فهو غير مخاطب بحكم الفعل » 
فلا يوصف فعله بالإباحة بالمعنى الاصطلاحى الذي 
فيه خطاب بالتخيير وإن كان الثم مرفوعاً عنه بعذر 
جيل 20 
)١(‏ سورة الجائية / ٠١‏ 
(۲) تيسير التحر ير 51١/4‏ › 3707 » والتقر ير والتحبير ۳۱۲/۳ مذ 


الأميرية ٠۳١١‏ هه والفروق ١٠6١/9‏ ط دار إحياء الكتب 
ألعر بية 44 اه 


خد کیت كم - 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


وتفصل هذه الأحكام في مواطها ف E‏ 
(الجهل ) . و ينظرفي الملحق الأصولي . 


طرق معرفة الإباحة : 


۴۳ _ طرق معرفة الإباحة كثيرة » من أهمها : 
النض : وقد تقدم الكلام عليه تفصيلا . 
بعض أسباب الرخص : والرخصة هي ما شرع 
لعذر شاق استثناء من أصل كلى يقتضي المنع » مع 
الاقتصارعلى مواضع الحاجة فيه مع بقاء حكم 
الأصل . وذلك كالإفطارني رمضان في السفرء 
والمسح على الخفين» على تفصيل للفقهاء يرجع اليه 


في مواطنه . 
متأخر. 


والذي يهمنا هنا هو نسخ الحظر بنص شرعي 
متأخر فها كان مباحاً قبل الحظر, مثل جواز الانتباذ 
في الأوعية بعد حظره» اقول النبي صل الله عليه 
وسلم « كنت ہيتكم ن الأوعية فانتبذوا» 
واجتنبوا كل مسكر»!')فالأمر بالنبذ بعد النبي عنه 
يفيد رفع الحرج » وهومعنى الإباحة . 


العرف: واحتار في تعر يفه انه ما استقر في النفوس 
من جهة العقول» وتلقته الطباع السليمة 


. » رواه ابن ماحه عن بر يده 
بلفظ : « كنت نهيتكم عن الأوعية » فانتبذوا فيه » واجتنبوا 
كل مسكر» ( ابن ماجه ۱۷٤/۲‏ ط الأولى ‏ ا مكتبةالعلمية 
1ه ) وهوصحيح ( السراج ا مدير ٩۸/۴‏ ط الميمنية ) 


۳۰ 


٠١ 1١4 إباحة‎ 


بالل فوروال #اشف ]113 يرد نض له 
إجماع على اعتباره أو إلغائه» كالاستئجار بعوض 
مجهول لا يفضي إلى النزاع . 


الاستصلاح ( المصلحة المرسلة ) : 
هي كل مص لحة غر معتبرة ولا ملغاة بنص 
من الشارع بخصوصها » يكون في الأخذ بها جلب 
منفعة أو دفع ضرر» كمشاطرة عمر رضي الله عنه 
أموال الذين اتهمهم بالإثراء بسبب عملهم للدولة» 
وهذا حتى يضع مبدأ للعمال ألا يستغلوا مراكزهم 
لصالح أنفسهم . 


متعلق الإباحة : 
٤‏ - متعلق الإباحة اهت به الفقهاء , وتحدثوا عن 
أقسامه وفروعه » فقسموه من حيث مصدر الإباحة 
إلى قسمين : ما أذن فيه الشارع » وما أذن فيه العباد . 
ومن حيث نوع الإباحة إلى قسمين ايضا : ما فيه 
تملك واستهلاك وانتفاع » ومافيه استهلاك وانتفاع 
دون تملك . ولكل قسم حكه » وبيانه فها يأتي . 


المأذون به من الشارع : 

6 المأذون به من الشارع ما ورد دليل على 

إبباحته من نص أو من مصدر من مصادر التشر يع 

الأخرى . والحديث هنا سيكون عن اللمأذون فيه إذناً 

عاماً لا يختص ببعض الأفراد دون بعضهم الآخر. 
وفي ذلك مطلبان : مطلب للمأذون فيه على وجه 


١7١ تعريفات الجرجاني ص‎ )١( 


المباح » ومطلب للمأذون فيه على وجه الانتفاع 


فقط ‏ وهوالمسمى بالمنافع العامة . 


الطلب الأول 
ماأذن فيه الشارع على وجه املك والاستبلاك 


5 المال المباح هو كل ما خلقه الله لينتفع به 
الناس على وجه معتاد » وليس في حيازة احد» مع 
إفكنان حيازقه ولكل انات هق تملك سراء 
أكان حيواناً أم نباتاً أم جاداً . والدليل على ذلك قول 
النبي صلى الله عليه وسلم « من سبق إلى ما لم يسبقة 
إليه مسلمٌ فة » . ١‏ وهذا القلك لا يستقرٌ إلا 
عند الاستيلاء الحقيقي » الذي ضبطوه بوضع اليد 
على الشيء المباح » أي الاستيلاء الفعل » أو كونه 
ف متا اليد ورال ا وقد قال 
العلاء: إن هذا الاستيلاء بإحدى صورتيه لا يحتاج 
الى نيم وقصدٍ في استقرار الملكيةم كا قالوا : إن 
الاستيلاء بوساطة آلة وحرفة ومهارة يحتاج إلى القصد 
ليكون استيلاء حقيقيا »> وإلا كان استيلاء حكيّاً . 
جاء في الفتاوى الهندية » فيمن علق كوزه » أو وضعه 
في سطحه, فأمطر السحاب وامتلاً الكوز من المطر 





)١(‏ حديث : « من سبق ... » رواه أبوداود في الخراج,والضياء 
المقدسيءعن أم جندب» وإسناده جيد کا قال الحافظ 
ابن ججرة وبق إلى ذلك ابن الأ ثيروغيزه.(فيض القدير 
5 ط الأول » المكتبة العجارية) وقال المنذري : 
غريب » وقال البغوي : لا أعلم بهذا الإسناد حديثاً غير هذا , 
( عون المعيود ١٤۲/۳‏ ط دار الكتاب العري ) 


SA 


إباحة ۱۷ ۲۲ 


وج وام ع ع عبج عدر درج ع ابر ورووورور وو مرو ء وو وم ومو وو ووو وومومووءووممعموورلرنة 


فأخذه إنسان» فالحكم هو استرداد الكوز» لأنه ملك 
فاسية» وأما الماع فان كاك صائحب الكوز قد وشن 
من أجل جع الماء فيسترة الماء أيضا غ لأن ملكه 
حقيقي حينئذ » فإن لم يضعه لذلك لم يسترده . 

ومن أمغلة الأسوال الملحة الا والكلة واتار 
والموات والر كاز والمعادن والحيوانات غير المملوكة . 
ولكل أحكامه . 

المطلب الثاني 
ما أذن فيه الشارع على وجه الانتفاع 


۷ _ وهومايسمى بالمنافع العامة » التي جعل الله 
إباحتها تيسيراً على عباده» ليتقر بوا إليه فيهاء أو 
لمارسوا أعمالهم في الحياة مستعينين بها » كالمساجد , 
والطرق . و يرجع لمعرفة تفصيل أحكامها إلى 


المأذون فيه من العباد 


۸ إباحة العباد كذلك على نوعين : نوع يكو 
التسايط فيه على العين لاستهلا كها » ونوع يكون 
التسليط فيه على العين للانتفاع بها فقط . 


إباحة الاستبلاك : 

8 لهذه الإباحة جزئيات كثيرة نكتفي منها با 
ياتي : 

أ الولائم بمناسباتها المتعددة والمباح فيها الأكل 
والشرب دون الأخذ . 


.ها٠١ الفتاوي الهندية 404/4 ط الأمير ية‎ )٠ 


GEE‏ ا يا ا ار رار رفرووة 


في ب الفا 
و يرجع في تفصيل أحكامههما إلى مصطلحيها . 
إباحة الانتفاع : 


۰ هذا النوع من الإباحة قد يكون مع ملك 
الآذن لعين ما أذن الانتفاع به كإذن مالك الدابة أو 
السيارة لغيره ب ركوما » وإذن مالك الكتب للاطلاع 
عليها . وقد يكون الإذن فيا لا ملك عينه » ولكن يلك 
منفعته بمثل الإجارة أو الإعارة » إن لم يشترط فيها أن 
يكون الانتفاع شخصيا للمستأجر والمستعير. 


تقسيمات الإباحة : 


5 للإباحة تقسيمات شتى باعتبارات مختلفة » 
وقد تقدم أكثرها. وبقى الكلام عن تقسيمها من 
حيث مصدرها ومن حيث الكلية والجزئية : 
أ تقسيمها من حيث مصدرها : 
۴ے اسم الإباحة بهذا الاعتبار إلى إباحة 
أصلية » بألا يرد فيها نص من الشارع » و بقيت على 
الأصل , وقد سبق بيانها . 
وإباحة شرعية : بمعنى ورود نص من الشارع 
بالتخييرء وذلك إما ابتداء كإباحة الأكل والشرب » 
وإما بعد حكم سابق مخالف» كا في النسخ ‏ أو 
لسن وقد سبق . 

على أنه مما ينبغي ملاحظته أنه بعد ورود الشرع 
أصبحت الإباحة الأصلية إباحة شرعية لقول الله 
تعالى ( هو الذي حَلَقَ لَكُم ما في الأرض جميعاأ) '' 


۲۹ / سورة البقرة‎ )١( 


سا١"9‎ 


۲٤ 77 إباحة‎ 


وقوله : ( وسَكَّر لكُم ما في السَموَاتِ وما في الأررض 
حميعاً من ٩‏ 

فإن هذا النص يدل على أن كلّ ما خلقه الله 
ور ماعا إلا ما ورد دليل يثبت له حكا آخر» 
عل خان فصل ببسم اله قي الاد 
لاسن 7) 

وقد يكون مصدر الإباحة إذن العباد بعضهم 
ابعش عل ماس ف ۴ 


ب تقسيمها باعتبار الكلية والجزئية : 

۴۳ # تنقسم أربعة أقسام : 

١‏ إباحة للجزء مع طلب الكل على جهة الوجوب» 
كالأكل مثلا » فيباح أكل نوع وترك آخر مما أذن به 
الشرع» ولكن الامتناع عن الأكل جلة حرام ما 
يترتب عليه من الهلاك . 

؟ ل إباحة للجزء مع طلب الكل على جهة الندب» 
كالمتع ما فوق الحاجة من طيبات الأأكل والشرب » 
فذلك مباح يجوز تركه ني بعض الأحيان» ولكن هذا 
القتع مندوب إليه باعتبار الكل » على معنى أن ت ركه 
جملة ينالف ما ندب إليه الشرع من التحدث بنعمة 
الله والتوسعة , کا في حديث « إن الله تعالى يحب أن 
ری أثب راسم عه عل بقوع ا قال عمرابن 


)01( سورة الحاثية / ۳ 

(۲) للغزالي في شفاء الغليل ( ص ٠۳۳۴‏ ) والآمدي في الإحكام 
( ۱۷۹/۱ ط دار المعارف ) كلام بأن لهذا الخلاف صلا 
دح إليه في الملحق الأصول . 

(۳) المستصفى ۰/۱ وا لماج بشرح الااسنوي العف تيسير 

التحر یر ۲۲۸/۲ 
)٤(‏ حديث : « إن الله تعالى يحب ... » رواه الترمذي والحخاكم 


عن ابن عمر» وقال الترمذي : حسن ( فيض القدير ۲۹۳/۲ ) 


الخطاب رضي الله عنه « إذا أوسع الله عليكم 
فأوسعوا على أنفسكم د 

ب إباحة لجز ء مع التحريم باعتبار الكلٌ؛ 
كالمباحات التي تقدح المداومة عليها في العدالة» 
كاعتياد الحلف . وشت الأولاد, فذلك مباح في 
الأصل , لكنه محرم بالاعتياد. ` 

4 إباحة للجزء مع الكراهة باعتبار الكل » 
كاللسب المباح » فإن ذلك وإن كان مباحا بالاصل 


إلا أن المداومة عليه مكروهة.. 


آثار الإباحة : 
٤‏ س إذا ثبتت الإباحة ثبت لها من الآثارما يلي : 


أ رفع الإثم والحرج : 


وذلك ما يدل عليه تعر يف الإباحة بأنه لا 
يترتب على الفعل المباح ثم . 


ب الفكين من الفلك المستقرٌ بالنسبة للعين › 
والاختصاص بالنسبة للمنفعة : 

وذلك لأن الإباحة طر يق للك العين المباحة . 
هذا بالنسبة للعين . أما بالنسبة للمنفعة المباحة فإن 





(5) اشر : « إذا وسع الله عليكم ... » من قول عمر » وهو 
جزء من حديث رواه البخاري عن أبي هر يرة قال : قام رجل 
إلى الغبي صل الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في فى الوب 
الواحد فقال : « أوكلكم يجد ثوبين» ثم سأل رجل عمر 
فقال : إذا وسّع الله فأوسعواء جع رجل عليه ثيابه ... ( فتح 
الباري ۳۷۸/١‏ ط عبد الرحمن محمد ) ورواه مالك عن ابن 
سير ين قال: قال عمربن الخطاب : إذا أوسع الله عليكم 
فأوسعوا على أنفسكم ... ( الموطأ ٩۱۱/۱‏ تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي» والفروق ٠۳۴۳/۳‏ ) 


- ١" 


إباحة ۲۵ ۲۸ 


شر الإباحة فيا اختصاص المباح له بالانتفاع . 
وعبارات الفقهاء في المذاهب الختلفة تتفق في أن 
تصرف الأذون له في طعام الولمة قبل وضعه في فه لا 
يجوز بغر الأ كل » إلا إذا أذن له ضاحب الولمة أودلٌ 
عليه عرف أو قر ينة . ومذا تفارق الإباحة اهبة 
والصدقة بأن فيا تمليكا » كا أا تفارق الوصية 
حيث تكون هذه مضافة الى ما بعد ا موت » ولابد فيها 
من إذن الدائدين والورثة أحيانا» كا لابد من صيغة 
فى الوس () 

606 هذه هى آثارالإباحة للأعيان في إذن 
العباد . أما آثار الإباحة للمنافع فإن إباحتها لا تفيد 
إلاحِلّ الانتفاع فقط » على ما تقدم تفصيله . فحق 
الانتفاع المجرد من قبيل الترخيص بالانتفاع 
الشخصي دون الامتلاك, وملك المنفعة فيه 
اختصاص حاجز لحق ا مستأجر من منافع المؤجرء فهو 
أقوى وأشمل » لأن فيه حق الانتفاع وز يادة . وآثار 
ذلك قد تقدم الكلام عليها . 

الإباحة والضمات : 

5- الإباحة لا تناني الضمان في الجملة » لأن 
إباحة الله وإن كان فيها رفع الحرج والإثم إلا 
أا قد يكون معها ضمان» فإباحة الانتفاع تقتضي 
صيانة العين المباحة عن التخر يب والضرر» 
وما حدث من ذلك لابد من ضمانه . وإباحة الأعيان 


)١(‏ الفتاوي الهندية ه/14", #48, وحاشية البجيرمى على 
الخطيب ۳١۱/۳‏ ط الحلبى ١١۹٠ء‏ وحاشية البجيرمى على 
المنبج ٤۳٤/۳‏ ونهاية المحتاج ۳۷۰/۲ ط الحلبي ۱۹۳۸م» 
وبلغة الشالك ٠۲۹/۲‏ ط الحلبي ۲١١٠م‏ وتهذيب الفروق 
١/ةةاء‏ والمغنى ۲۸۸/۷ ط مكتبة القاهرة . 


الحم مه ممه ملعمو وم ممم ومف وعم مم و موم نوق وو نوفووومودووءوومءو وموم ووومور ممم ومووووووووءوة 


اة المضطر طعام غيره لا تمنع ضمان قيمته إذا 
كان بغير إذنه» لأن الله جعل للعبد حقاً في ملكه » 
فلا ينمل الملك منه إلى غيره إلا برضاه» ولا يصح 
الإبراء منه إلا بإسقاطه» كا يقول القرافي في 
قروق“ 

وحكى القراني في هذه المسألة قولين : 

أحدهما : لا يضمن , لأن الدفع كان واجبا على 
المالك . والواجب لا يؤخذ له عوض . 


والقول الثاني : يجب » وهو الأظهر والأشهر › 
لأن إذن المالك لم يوجد» وإنما وجد إذن صاحب 
الشرع» وهولا يوجب سقوط الضمان , وإنما ينفي 
الإثم والمؤاخذة بالعقاب . 

أما إباحة العباد بعضهم لبعض فقد تقدم الكلام 
علا مفصلا . 
ما تنتبى به الإباحة : 

7 أولا : إباحة الله سبحانه لا تنتبي من جهته 
هوء لأنه سبحانه حي باق» والوحي قد انقطع » فلا 
وحي بعد محمد صل الله عليه وسلم وإنما تني 
بانتجا حواعيااء كاف الأتصن ‏ فإذا وعد السقرفي 
هار رمضان مغلا وجدت الإباحة بالترخيص في 
الفط :قدا انى السفر انت الرخصية. 

4 ثانيا : وإباحة العباد تنتبي بأمور : 

ا اليا مدقا إن کات دة بزمن » فالمؤمنون 
عند شروطهم » وإذا فقد الشرط فقد المشروط . 

ب رجوع الآذن في إذنه » حيث إنه ليس واجبا 





۱۹/۱ )١( 


لا 


عليه » فهو تبرع منه » کا قال جمهور العلاء . وهي لا 
تنتهي مجرد الرجوع , بل لايد من علم المأذون له به¿ 
كما هو مقتضى قواعد الحنفية » وهو قول للشافعي . 
وذكر السيوطي في الأشباه والنظائر )١(‏ قولا آخر 
للشافعي »› يقي أن الإباحه تنتّهي re‏ بوم 
الآذنء ولو لم يعلم ا لمأذون له . 

ج هوت الآدن ليطلان الإذن موه فعدديى 
آثاره . ٠‏ 
د موت المأذون له » لان حق الانتفاع رخصة 
شخصية له لا تنتقل إلى ورثته إلا إذا نص الآذن على 
خلافه . 


إبجاق 


9 


التعر يف : 
١‏ الإباق لغة : مصدر أبق العبد ‏ بفتح الباء 
يأبق و يأبّق, بكسر الباء وضمهاء أَبْقأً وإباقاً, معنى 
المرب 7')والإباق خاص بالإنسان سواء أكان عبداً 
أم حراً . 

وني الاصطلاح : انطلاق العبد تمرداً من هوني 
يده من غير خوف ولا كد في العمل. فإن لم يكن 
كذلك فهر إما هارب» وإفا ضال وإما فار( 


5 ۲۲٣۳ ص‎ )١( 

(۲) لسان العرب ( أبق ) 

(۳) رد المحتار ۳۲٠/۳‏ ط الأولى» وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير 1117/4 : ومغني الحتاج ۲ ط الحلبي . 


لكن قد يطلق بعض الفقهاء لفظ الآبق على مَنْ 
ذهب مختفياً مطلقاً لسبب أو غيره .() 


صفة الإباق ( حكمه التكليفي ) : 

ب الباق محرم شرعاً بالا تفاق» وهوعيب في 
العبد» وقد عده ابن حجر اهيتمي والذهبي من 
الكبائر,!''ووردت في النبي عنه عدة أحاديث : منها 
ما روى جر ير بن عبد الله البجلي عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال : :«دأها عبد أيق من مراليه 
فقد كفرحتى يرجع إليهم » وني رواية «أيا عبد 
أبق فقد برئت منه الذمة ». 


بم يتحقق الإباق : 
۳ الذي يفهم من عبارات الفقهاء أنه يشترط 
البلوغ والعقل في العبد إذا هرب لمكن اعتباره آبقا 
بالمععى المعقيمء اما من يعقل معثى الآباق 
وهو غير العاقل البالغ ‏ فلا يكون آبقاء و يسمى 
شضالة, أواشة ° 


. المراجع السابقة‎ )١( 
(؟) الكبائر للذهبي ( الكبيرة 00 ) والزواجر لابن حجر ۸۳/۲ ط‎ 
دار المعرفة,.‎ 
حديث : ( أما عبدأبق ع رواه مسلم بروايتيه عن‎ )۳( 
) جر ير( صحيح مسلم ۸۳/۱ تحقيق محمد فؤاد عبد الباتي‎ 
ط الأمير ية » وحاشية الدسوقي‎ ۲٠٤/١ الفتاوي الأنقرو ية‎ )٤( 
ط الحلبي » ومغني امحتاج شرح‎ ٠۲۷/٤ على الشرح الكبير‎ 
ط‎ 47١/1١ الهاج 475/7 ط الحلبي» وكشاف القناع‎ 
. الشرفية‎ 

)١(‏ المراجع السابقة 


— ١"6ه-‎ 


أخذ الآبق : 
٤‏ يرى الحنفية والمالكية أنه يجب أخذ الآبق إن 
خخشي ضياعه وغلب على ظنه تلفه على مولاه إن ۾ 
و ا قدرة تامة عليه. ويحرم عندهم أخنذه 

أما إذا لم يخيش ضياعه وقوي على أخذه فذلك 
مندوب عند الحنفيةء إلا أن المالكية قالوا : يندب لمن 
وجد آبقا» وعرف ربه» أن يأخذه, لأنه من باب 
حفظ الأموالء إذا لم يخش ضياعه . أما إذا كان لا 
يعرف ربه فإنه يكره له أخذه لاحتياجه إلى الإنشاد 
والتعريف () 

وعد الشافعية : اشد الاق يدون رقنا 
الال رجات وف اد 

وعند الحنابلة : أخذ الآبق جائز لأنه لا يؤمن 
لحاقه بدارالحرب وارتداده واشتشاله بالقسادع 
قلاف الشوال الى قط شيا 9) 
صفة بد الآحذ للآبق : 
قات الذي يفهم من عبارات الفقهاء أن الآبق يعتتر 
امانة بيد اخذه حتى يرده إلى صاحبه» ولا يضمنه إلا 
بالتعدي أو التفر يط» وأنه إذا لم جد سيّده دفعه إلى 
الإمام أو نائيه '(*) 


(۲۰۱) فتح القدير 4/4+]ط الأمير ية» ورد امحتار 718/5 » 
وحاشية الدسوق على .الشرح الكبير ٠١۷/٤‏ 

(6) مغني المحتاج شرح المنهاج 41١/7‏ 

٤۲۱/۲ كشاف القناع‎ )٤( 

(5) الفتاوي الأنقروية ۲۰۳/۱» وجواهر الإكليل ۲۲٠/۲‏ ط 
الحلبي» ومغني امحتاج 0 » ومنتهى الإرادات ٥٥۲/۱‏ ط 
دار العروبة . 


الإنفاق على الآبق أثناء إباقه : 
يز الختفية والشافعية أن آخذ الآبق إذا أنفق 
عليه بدون إذن الحا كم يكون متبرعاً» فلا يرجع على 
سيده ما أنفق (١)فإن‏ كان بإذئه فله الرجوع . 
ويشترط في الإذن عند الحنفية أن يقول : على 
أن ترجع ا أنفقت عليه )١.‏ 
وقال الشافعية : إن لم يجد الحاكم أشهد أنه 
50 0 و6 
أنفق ليرجع ا أنفق. ( 
ويرى المالكية : أن نفقة الآبق في رقبته» لا في 
ذمهة سىده 5( 
ويرئ الحبايلة : أنه إذا أنفق عليه آخحذه ليرده 
على سيده فان نفقته تكون على سيده يأخذها منه عند 
)0( 


رد 
ضمان ما يتلفه البق : 
۷ اتفق الفقهاء على أن جناية العبد الآبق على 
شىء كجنايته قبل الاباق, لأنه في حال الإباق لا 
ال داك سق 

وجنايته إما أن تكون إتلافا لنفس» أو لجزء من 
آدمی» وإما أن تكون إتلافا لال . 

فإن قعل نفساً عمداً بغيرحق وجب عليه 
القصاص» إلا إذا رضي ول الدم بالعفوعن العبد 
وتصالح على مال» فيكون الواجب الال المصالح 





٤٠٤/۲ ط الحاج حرم » ومغني الحتاج‎ ٤٠٤/١ مجمع الأنبر‎ )١( 
٤۳٤/۱ مجمع الانہر‎ )۲( 

(م) شرح روض الطالبين ٤٤/۲‏ ط الميمنية. 

(4) حاشية الدسوق على الشرح الكبير ٠١۷/٤‏ 

(ه) المغني مع الشرح الكبير ۳٠۷/۹‏ ط المنار الأولى . 


"اس 


١٠4 إباق‎ 


عليه» فإما أن يدفع به إلى أولياء الدم أو يفديه 


سہدہ )00 


أما إذا آتدف جزءاً من آدمى أو أتلق مالا 
فلكل مذهب من المذاهب الأربعة رأيه في بيان هذا 
الحكم ‏ .رجع إليه في باب الضمان . 
دية الآبنى لمن تكون ؟ 
۸- اتفق الفقهاء على أن الآبق لا يزال تملوكا 
لسيدة ع فإذا قعل عل وجه يستوجب الدية؛ أو أتلف 
من بدنه ما يستوجب الأرش » فديته وأرش الجناية 
عليه اسیا 37 
بيع البق ومنى يجوز؟ 
89 يجوز اتفاقا ‏ للمالك بيع عبده الآبق إذا 
قدرعلى تسليمه للمشتري» كا يجوز للقاضي بيع 
الآبق إذا فع إليه ورأى المصاحة في بيعه بعد أن 
سدع غل شلال فل مدو سه بن اذاهب ٩‏ 
ولیس اة الآبق أن ی لأنه ليس ملكا له عند 
من يقول نع بيع الفضول ولأن المالك مجهول عند من 
اعتبار الإباق عيبا في العبد : 
٠‏ الإباق في العبد والأمة عيب يرد به المبيع» 
)١(‏ تبيين الحقائق 1١4/5‏ ط الأمير ية » والشرح الكبير للدردير 
4 ط عيسى الحلبي , والمحجرر ٠٠٠١/۲‏ ط السسنة 
المحمندية, وشرح الروض ,١/4‏ 45, والقليوني 
4 ,ه٠١‏ ط الحلبي . 
(۲) المبسوط للسرحسى ۲۳/٠١‏ ط الأولى» والدسوقيٍ على الشرح 


الكبع 208 اة الشبراملسي عل نهاية 


المحتاج ط مصطفى الحلبي» والمغني لابن 
قدامة ۳٠۲/۹‏ 

(۳) الفتاوي الهندية ۲۹۹/۲ ط المكتبة الإسلامية» وحاشية 
الدسوق ۱/۳ 2 والحموع rvr/۹‏ طْ الإرشاد جحدة» ونيل 
المآرب 15/١‏ ط بولاق. 


وتفصيل ذلك في خيار العيب . 
إباق العبد من آخذه : 
-١‏ تقدمالقول (ف ه) أن يد آخذ الآبق يد 
أمانة . وعلى ذلك فإنه إذا هرب منه» من غيرتعد ولا 
تفر بط » فلا ضمان عليه . 
عتق الأبق قبل رده : 
5 أجع الفقهاء على أن مول العبد الآبق لو 
أف جال إباقه ول تسمه من آذه نقذ عق 50 
رد الآبق والجعل فيه : 
۷ے يؤل مدان يفى العل عي الققهاة ب 
أنه مقدار من المال يستحقه من رد آبقا أوضالة نظير 
قيامه بهذا العمل . 

واختلفوا ني مقدار الجعل : فيرى المالكية 
والشافعية والحنابلة أن مقدار الجعل المستحق اراد 
الآبق هوما سمّاه الجاعل, أو ما تم الاتفاق عليه بين 
الآذن بالعمل والعامل. (2) 

غيرأن الحنابلة قالوا : إن كان المسمى أقل ما 
قدره الشارع وهودينار أو اثنا عشر درهما ‏ فاراة 
الآبق ما قدره الشارع "عل عد قونت وا 
الآخر أنه يعد بالمسمى بالغا ما بلغ. وفي ذلك 
تفصيل وخلاف أصبح مما لا حاجة إليه . 

ويرى الحنفية أن أقصى مقدار الجعل هوما قدره 


الشارع وهو أر بعون درهماء إذا كان من مسافة قصر 


)١(‏ فتح القدير 488/4 ط بولاق» وحاشية الدسوق على الشرح 
الكبير 107/4 ط الحلبي» ومغني امحتاج ٠۴/١‏ ط الحلبي» 
والمغنى لابن قدامة ۲۳۸/۱۲ 

0( اشر الصغير ۸٤ »۸۳/٤‏ ط دار المعارف ممص والأم 54/6 
المطبعة الفنية» وكشف الخدرات ص ه٠0"‏ ط السلفية . 

(م) الإقناع لأبي النجا المقدسي ۳۹٤/۲‏ ط دار المعرفة ببيروت . 


— ۱۳۷ 


۱۸ ۱٤ إباق‎ 


ا 00 


فأكثر, لورود أثر عن ابن مسعود بذلك التقدير. )١(‏ 
تصرفات الأبق : 
٤‏ - تصرفات الآبق إما أن تكون مما تنفذ عليه في 
الحال, كالطلاق» وإما أن يكون لها اتصال بالمال 
وحقوق الغير» كالزواج والإقرار والهبة . 

فالتى تنفذ عليه في الحال صحيحة نافذة . وأما 
تراق التي ترب علي التزامات مالية, كالنكاح 
والإقرار والمهبة ..الخ» فإنها تقع موقوفة على إذن 
اليد سراد كاذت وة م فود" 
إباق العبد من غير مالكه وآخذه : 
-٥‏ اتفق الفقهاء على أنه إذا أبق العبد من 
الستعير أو ا مستأجر أو الوضى فإنه لا يضمن إلا 
بالتعدي أو التفر يطء لأن يد كل واحد من هؤلاء يد 
أهانة 5 

ولوأبق العبد من غاصبه فإن الغاصب يكون 
ضامناً» لتعديه» فيلزمه قيمة العبد يوم غصبه. 

أما إن أبق من مرتهنه, فإن كان بتعد أو تفر يط 
فهومضمون عليه إجماعاً, وإن كان بغيرتعدَ ولا 
تفر يط فالجمهور على أنه غير مضمون» لأن الرهن 
أمانة في يد المرتهن» خلافاً للحنفية » فهو مضمون 


(۱) الدر انختار مع حاشية ابن عابدين ۳۲۹/۳ بولاق . و يشيرون 
بالتقدير المذكور إلى قول ابن مسعود « اقصى جعل 
الآبق أربعون درهماً من كلّ 5 » أخرجه عبد الرزاق 
والطبراني والبيهقي ( نصب الراية ٤۷١/۳‏ ) 

ر۲) الفتاوى الهندية »٠٠۴/١‏ والشرح الصغير 04/1 , ومغني 
امحتاج ۲۷۹/۳ » والمغنى لابن قدامة 178/5 . 

(۴) جامع الفصولين ٠٠١١/۲‏ ط الاولى» وحاشية الدسوقيٍ على 
الشرح الكبير ۱۲۸/٤‏ » وا مهاج وشرح المغني 501/17 


الا ا ا اا 00 


عندهم بالأقل من قيمته ومن الدين . )١(‏ 
نكاح زوجة الابق : 
5- اتفق الفقهاء على أن زوجة العبد البق لا 
يصح زواجها حتى يتحقق موته أو طلاقه أو يحكم 
بتطليقها منه للغيبة أو لعدم الإنفاق. وني ذلك 
تفصيل موطنه أحكام المفقود والطلاق ° 
إباق العبد من الغنيمة قبل القسمة : 
١7‏ من الأصول العامة ا متفق عليها بين الفقهاء 
أن الغنيمة قبل القسمة أموال عامة للمسلمين» ولا 
تدخل في ملكية الغانمين إلا بعد القسمة. وعلى هذا 
فلوأبق عبد من الغنيمة قبل القسمة فإنه يطلب في 
مظانه» و يبحث عنه» و يعلن عن جُعل لن يرده 
يصرف من بيت الال أومن الغنيمة نفسها. فإذا 
عاد البق تجرى عليه الاسمة كباق الأموال 20 
ادعاء ملكية الآبق» ومتى تثبت ؟ 
۸ إذا جاء من يدعي ملكية الآبق» فلا يخلو 
الحال: إما أن يكوة الآبق تست يد القاضيء أو 
نحت بد ملتقطه واخذه. 

فإن كان تحت يد القاضىء فإن الفقهاء يرون 
أن اللقافى اي اليه لص اپا قاق تسل 
العيده وق آه جه لمدعيه به ول يعد ار 
يُعلم أنه باعه أو وهبه . فإن تحقق ذلك سلمه القاضي 


)١(‏ جامع الفصولين ٠٦۲/۲‏ والدسوق على الشرح الكبير 
٤4‏ والاختيار ٠٤/۲‏ ط مصطف الحلبي, وال مغني شرح 
المنباج ۲۷۹/۲ والإقناع ٠٠٠/۲‏ 

(۲) الجوهرة النيرة 438/١‏ ط الأول» والشرح الكبير وحاشية 
الدسوق ؟/4074, وحاشية الجمل على شرح المج 401/4 ط 
الميمنية » والمغني ٠١١/١‏ 

(۳( المغني لابن قدامة ٠/٠٠١‏ 


١8 


۲ ١ إبانة‎ ٠ ۲۰١ ۱۹ إباق‎ 


لدعيه ١7‏ وزاد أبويوسف من الحنفية استحلافه . 
أما إذا كان الآبق في يد ملتقطه» فيرى الحنفية 

أنه لا يدفعه إلى متعيه إلا بأمر القاضي ١‏ 

و يرى المالكية : أنه يدفعه إليه بشاهد وعين. ° 
ويرى الشافعية والحنابلة : جواز أن يدفعه إلى 

مدعيه ببينة يقيمها ا لمدعى» أو اعتراف العبد أنه 

سيدهء لکن الأخوط ألا يدف إلا بأمر الحا كم ا 

زكاة الفطر عن العبد الابق 

جه برض الحنفية أنه لا يجب على السيد أن يدفع 

زكاة الفطر عن عبده الآبق .“وهو مذهب عطاء 

والشدي 000 

و يرى المالكيةوالشافعية والحنابلة أن زكاة الفطر 
تب عن العبد الآبق » على تفصيل عندهم في ذلك» 
موه صداقة القظر 9 وأوجبها كذلك أب ثور واين 
ا منذر» والزهري إذا علم مكانه» والأوزاعي إن كان 
ي دار الإسلام (N)‏ 
عقوبة الإباق : 

٠‏ - تقدم الكلام في أن الإباق حرم شرعا» وعده 
بعضهم من الكبائر (ر: ف ۲)» وما انه لا حد فيه 


مزر قاع یکرو السريرهما عن اکم اواج . 





)١(‏ فتح القدير ٤٠٠/٤‏ » ١١٠4ء‏ والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 
۷/4 > والأم ؛ »٦۷/‏ والغني ٠٠۷/١‏ . 

۲٠۳/۱ الانقروية‎ )( 

(م) الدسوق ۱۲۸/٤‏ 

(:) الأم ٠۷/4‏ وا مغني ٣٠۷/١‏ 

(ه) حاشیه ابن عابدين ۷٥/۲‏ 


(1) المغني ٦۷۲/۲‏ 
(۷) حاشيه الدسوقٍ على الشرح الكبير١//ا٠هع‏ والمجموع 21١7/5‏ 

وا مغني ا 

٦۷۲/۲ المغني‎ )۸( 


التعريف : 
١‏ -الإبانة مصدرأبان» ومن معانيها اللخوية 
الإظهار» والفصل . وقال صاحب امحكم : القطع 
إبانة ااا والإبانة معنى الفصل مرادفة: 
للتفر يق . 

وأغلب تناول الفقهاء لحا بمعنى الفصل والقطع . 
وإبانة الزرجة تكون بالطلاق البائن أو الخلع, 
وحينئذ تملك المرأة نفسها, ولا يحق للزوج مراجعتها 


إلا بعقد جديد . 


الحكم الإحمالي : 

ایس أحكام الإبانة ما اتفق عليه الفقهاء في 

الجملة أن ما أبين من حيّ ‏ غير الصوف والشعر من 

المأكول ‏ فهو كميتَيه , لخبر « ما أبين من حيّ فهو 
00 1 


هيت ) . 





)١(‏ المغرب » تاج العروس » المصباح ( بين » وفرق )» وتهذيب 
الاسماء واللغات (قطع ) . 

(۲) البدائع ٥‏ ط الجمالية » والدسوق على الشرح الكبير 
۲ وما بعدها ط المحلبي »› والبجيرمي على الخطيب 
4 والمغني مع الشرح الكبير ,58/١١‏ 4ه ط الأولى » 
لدان :وحديث لاما أبن هن حى فهومیت ) روي بعدة 
روات ققد رواد انها كع عن أو سید انظ :5 ما قطع من 
حي فهوميت » وفيه قصة » ذكر الدارقطنى علته , ثم قال : 
والمرسل أصح . ورواه ابن ماجه وغيره باختلاف» وإسناده = 


کے 


إبانة م2 ابتداع » إبدال ١‏ ۲ 


وما قطع بعد التذ كية وقبل الموت يحل تناوله » 
وإ كان مكروها في الجملة ‏ (1) 


مواطن البحث : 

۳ الكلام في الإبانة يذكر في مبحث النجاسة » وفي 
العورة ( لس العضوالمبان» والنظر إليه ) وفي 
الدفن وني الطلاق» والخلع “وني الجنايات 
( الجناية على الأطراف »)وني اللعان» وني الذبائح 
(كيفية الأيج), فق اليد 


اداع 


ضعيف (تلخيص الحبير 154/١‏ ۲۹ ط الفنية ) واستدرك 
الذهبي على الحاكم في تصحيحه ( فيض القدير 171/0 ط 
الأولى التجار ية ) وهومن رواية ( أبي داود ٠٤١۸/۴‏ ط الثانية 
التجار ية ) وني إسناده ضعف . وقال الترمذي عقب روايته : 
هذا حديث حسن غر يب . ( تحفة الأحوذي | ط 
الفجالة ) . 

)١(‏ البدائع هه ط الجمالية » والدسوق ٠١8/1١‏ ط عيسى 
الحلبى» والشّرواني على التحفة» ٠۲٠/۹‏ ط دار صادرء 
وا مغني مع الشرح ol‏ 

(۲) القلیونی ۲٠١ ۲٠۸/۳‏ ط مصطف الحلبي » والبجيرمي على 
الخطيب 10/4 

(م) القليوبي ۳۸/٤‏ 

١١7/4 القليوبي‎ )4( 

(ه) البدائع ٥‏ / £ › ه؛ء الدسوقي ۱۰۹۰۱۰۸/۲ 


111111 1111011 ا ا ا ا ا ا 


١-الإبدال‏ لغة : جعل شيء مكان شيء آخر» 
والاستبدال مشله» فلا فرق عند أهل اللغة بين 
اللفظين في المعنى . )١(‏ وكذلك الأمر عند الفقهاء , 
فهم يستعملون اللفظين أحدهما مكان الآخر. ° 


الحكم الإجمالي : 
۲ الإبدال أو الاستبدال نوع من التصرفات » 
الأصل فيه الجواز إذا كان صادراً ممن هوأهل 
للتصرف » فيا يجوز له التصرف فيه» إلا فيا يخا لف 
القرة 9 

وقد يطرآ على هذا الحكم ما يجعل الفقهاء 
يختلفون فيه بين الجواز وا منع والوجوب . 

ومن ذلك مثلا اختلافهم فيا يتعلق به حق 
شرعي» كالزكاة والكفارة» فجمهور الفقهاء غالبا ما 
يمنعون إبدال الواجب إخراجه فيها بالقيمة, لأن 
الحق لله تعالی » وقد علقه على ما نص عليه » فلا يجوز 





. اللسان وتاج العروس المصباح المنير (بدل)‎ )١( 

(۲) ابن عابدين ۲۱/۲ ط بولاق» والخرشي ١١/107‏ ط بولاق » 
والقليوبي ۸٠ » ٤۷/۳‏ ط مصطنى الحلبي » وا مغنى ۳4/۲ طِ 
ا منار الأول . ۰ ۰ 

(*) البدائع ۸١/١‏ ط الجمالية » والشرح الصغير ۷۴۳/۲ ط 
الحلبي » ونهاية المحتاج 85/4 ط مصطف الحلبي » وا لمغني 


114/4 


3 


"۲-١ إبذالك‎ 


نقل ذلك إلى غيره , بينا يجي الحنفية إبدال الواحب 
امال » وهوالالية والقيمة . 


۴س عقود المعاوضات 04 كالبيع » اختلف 


الفقهاء + کم دال الأثمان فالحنفية يجيزون . 


إبدال الأنسان قبل القبيض» لھا لا تعن 
بالتعيين» ولأن العقد لا ينفسخ بهلاكها , بدليل ما 
رواه ابن عمرء قال : « كنا نبيع الإبل بالبقيع 
بالدراهم ال بأد بدل الدراهم الدنائير» ونبيعها 
بالدنانير فتأخذ بدها الدراهم» فسألنا النبى صلى الله 
عليه وسلم عن ذلك» فقال : لا بأس إذا تفرققا 
ولیس بینکا شع ۲ والمراد من الخدييق العين 
الع وروي O‏ 

فيه قبل 0 « وان افق الذمة جاز ابداله قبل 
القبقن , واسقدلوا اديت العابق اشا عل أنه 
إبدال لمن غير متعين بل هوف الذمة . وقر يب من 


(0) اب عا تين ۲ ط الأمير ية » والبدائع لعل عمل 
والشرح الصغيرمع حاشية الصاوي ۲٠٠/١‏ ط مصطق 
الحلبي ٠‏ المهذب ٠٠١/١‏ ط عيسى الحلبي » والمغني ٠٥/۳١‏ 
ولالوبام ١‏ ش 

(۲) حديث : «لا باس إذاتفرقا ... » رواه اصحاب السنن 

عن ابن عمر بعدة روايات » وأحد وابن حبان والحاكم 

وصححه » قال الترمذي والبيهقي : لم يرفعه غير سماك » وعلق 
الشافعي القول به على صحة الحديث » ونقل الحافظ الأقوال في 
وقفه (تلخيص الحبير ۲١ ۲١/۳‏ ط الفنية » ونصب 
الراية؛/عم ‏ 6م ط الأولى»ورواه الدارقطني معناه » وي 
الععليق المغنى : رواته ثقات (سئن الدارقطنى ۲۴۳/۳ عم 
لادا اسي ۰ 


هذا رأي الحنابلة والمالكية . 

أما المبيع فعند الحنفية لا يجوز إبدال المبيع 
المنقول قبل قبضه . وني العقار خلاف . 

وعند الشافعية لا يجوز إبدال المبيع والّن المعين 
قبل القبض . 

وعند الحنابلة يجوز التصرف ي المبيع قبل القبض 
ما لا يحتاج إلى قبض» اما مايحتاج إلى قبض فلا يجوز 
إبداله قبل القبض . 

والالكية يجيزون التصرف في المبيع قبل 
القبض » إلا طعام المعاوضة . 

وكل ما مر إنفا هوني غير الصرف والسلم » وني 
غير الر بو يات فإنه لا يجوز فما الإبدال('. 

وقد يكون الإبدال واجبا» كا إذا تعيبت 
الدابة» أو بانت مستحقة » في إجارة الذمة »فلا 
تنفسخ الاجارة » بل يلزم مور إبدالها . ٩‏ 

وقد يكون للإبدال أحوال وشروط خاصة » کا 
اق 

وهو أحد الشروط العشرة التى اعتاد الواقفون 
ذكرهافي حجج أوقافهم. ويقيبية الإبدال 
ما جعل المويّقين يفرقون بينها » 


)١(‏ البدائع ۲۳۳/١‏ » ونهاية المحتاج ٠۸۳/٤‏ ۰۸۸ والمغني 
١١". ۳/4‏ ط المنار الثالثة, والشرح الصغير ۷۳/۲ هلاط 
مصطف الحلبى » ومواهب الجليل 40/4" نشر مككتبة النجاح 

(۲) القليوبي ۸٠/۴‏ ط مصطن الحلبي » والخرشي 19/7 » 
وا مغني 4374/5 

)۳( ابن غابدين ۴/۳ ط الأمير ية الأولى ومابعدها » والخرشى 
۷ ط بولاق » وا مغني ۷0/0 


-ت 41 احج 


۲ ١ إبراء‎ » ٤ إبدال‎ 


فيطلقون الإبدال على جعل عبن فكان أخرى » 
والاستبدال على بيع عين الوقف بالنقد . 


مواطن البحث : 

4 تأتي أحكام الإبدال والاستبدال عند الفقهاء 
في مسائل متعددة المواطن مفصلة فيها أحكام كل 
مسألة؛ جوازاً أومنعاً أوإيجاباً » ومن ذلك الزكاة 
والأضحية والكفارة والبيع والشفعة والإجارة والوقف 
وغير ذلك . 


التعر يف بالإبراء : 


١‏ من معاني الإبراء في اللغة : التنزيه 
والتخليص والمباعدة عن الشيء . قال ابن الأعرابي : 
برئ : تخلص وتنزه وتباعد » فالإبراء على هذا : 
جعل المدين مثلا ‏ بر يثا من الدين أو الحق الذي 
عليه . والتبرئة : تصحيح البراءة» والمبارأة: المصاحة 
على الفراق . 

وأما ني الاصطلاح فهوإسقاط الشخص حقّاً له 
في ذمة آحر أو قِبّله . فإذا لم يكن الحق في ذمة 
شخص ولا تجاهه» كحق الشفعة » وحق السكنى 
الموضى بها فقوّكه لا يعقر إیراء» بل هوإستاط 
محض . وقد اتير لفظ ( إسقاط ) في التعريف 
بالرغم من أن في الإبراء معنيين هما الإسقاط 


يي ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا 0 


والقليك_ تغليباً لأحد المعنيين , ولأنه لا يخلوفن 
وجه إسقاط على ما سيأتي )١7.‏ 


الألفاظ ذات الصلة : 


أ البراءة » والمبارأة » والاستبراء : 

؟ - ( البراءة ) : هي أثرالإبراء» وهي مصدر 
برى؛ . فهي مغايرة له في الفقه» غير أن البراءة كا 
تحصل بالإبراء الذي يتحقق بفعل الدائن » تحصل 
بأسباب أخرى غيره» كالوفاء والتسلم من المدين أو 
الكفيل.وتحصل البراءة بالاشتراط» كالبراءة من 
العيوب » و يعبر عنها بالتبرؤ أيضاً » وتفصيله في خيار 
العيب » والكفالة . 


وقد تحصل البراءة بإزالة سبب الضمان» أو بمنع 
صاحب التضمين من إزالته » ومن ذلك ما صرح به 
الشافعية من أن حافر البثْر في أرض غيره إن أراد 
ردمها فنعه المالك فإنه يبرأ وإن لم توجد صيغة 
كرك 
إبراء . 

وما يؤكد التباين بينها ما جاء في بعض المسائل 
من تقييد البراءة بالإبراء أو الإسقاط لقييزها عن 
البراءة بالاستيفاء. وفي ذلك يقول ابن الحمام : 


البراءة بالإبراء لا تتحقق بفعل الكفيل » بل بفعل 


)١(‏ لسان العرب., والمصباح »> (برئ* ) » وتهذيب الاسهاء 
واللغات للنووي 4؟, وطلبة الطلبة للنسفي 74, و بداية 
ا تد ٠٠۳١/۲‏ ط الخانجي, وفتح القدير ٠٠٠/۳‏ ط بولاق» 
وحاشية ابن عابدين على الدر امحتار شرح تنو يز الأبصار 
4 لط بولاق. 90 . 

(۲) حاشية القليوي على شرح المنہاج ۳۷/۳ ط عيسى الحلبي . 


٤ 


الطالب أي الدائن ‏ فلا تكون حينئذ مضافة إلى 
الكفيل . ونحوه بحث بعض الشافعية في تلفيق 
شهادتى الإبراء والبراءة» كأن شهد واحد بأن 
الدع برام وآخر ياه بر إليه مت ورج 
جوازه واعتبار الشهادة مستكلة النصاب(!) 
۴۳ أما(المبارأة) فهي مفاعلة وتقتضي 
المشاركة في البراءة )وهي في الاصطلاح اسم من 
أسماء الخلع » وا معنى واحد» وهوبذل المرأة العوض 
على طلاقها . لكنها تختص بإسقاط المرأة عن الزوج 
عقا ذا غليه. فالمباراة صورة خاصة للإبراء تقع بين 
الزوجين» لإيقاع الزوج الطلاق إجابة لطلب 
الزوجة غالبا مقابل عوض مالي تبذله للزوج هو 
تركهاماها عليه من حقوق مالية » كالمهر المؤجل» 
أوالنفقة المستحقة في العدة . والجمهور على أنه لا 
يسقط بها أي حق إلا بالتسمية » خلافاً لأبي حنيفة 
وأبي يوسف القائلين بسقوط جميع حقوقها الزوجية . 
وتفصيل ذلك موطنه عند الكلام عن (الخلع ) .(۳) 
ولابن نيم من الحنفية رسالة في الطلاق الموقع في 
مقابلة الإبراء حقق فا انه يقع باثنا , لوقوعه 
بعوض » وأما في قوله : متى ظهر كذا وأبرأتني من 





)١(‏ فتح القدير 550/5 ط دار إحياء الغراث» والقليوي 
۴۳ أسنی المطالب شرح روض الطالب ٠٠۹/۲‏ ط 
ا مكتبة الاسلامية. 

(۲) طلبة الطلبةةة 

(م) بداية المجتهد ٠٦/۲‏ ط المعاهدء والفتاوي البزاز ية ٠٠١/۲‏ 
جامش المهندية» وحاشية ابن عابدين 010/7» والشرواني 
على التحفة لاله مكة ووالقليوبي ,”١1 ١۳١۷/۳‏ 
والمقسنع ٠۲۹/۳‏ وجواهر الإكليل ۳۳۱/۲ 


مهرك فأنت طالق فليس بائناً لأنه جعل الطلاق 
معلقاً بالإبراء فالإبراء شرط للطلاق وليس عوضاً . )١(‏ 


ا وأما ( الاستبراء ) فهويأتي معنيين » أحدههما : 
هوتعرّف براءة الرحم» أي طهارته من ماء الغير. 
وهو حيث لا تجب عل المرأة عدة . وأحكامه مفصلة 
في مصطلحه. والمعنى الآخر: هوطلب نقاء امحرجين 
ما ينافي التطهّرء, وتفصيل أحكامه في مصطلح 
ااا 3 


تیا الإسقاط 5 


٠‏ الإسقاط لغة : الإزالة » واصطلاحاً : إزالة 
املك أو الحق لا إلى مالك أو مستحق . وهوقد يقع 
على حبق في ذمة آخرء أو قبله , على سبيل المديونية 
( كالحال في الإبراء) كما قديقع على حق ثابت 
بالشرع لم تشغل به الذمة ( كحق الشفعة ). و يكون 
بعوض و بغر عوض . فالإبراء أخص من الإسقاط » 
فكل إبراء إسقاط » ولا عكس .(2) 

وما يدل على أن الإبراء نوع من الإسقاط تة : 
القراني الإسقاط إلى نوعين, أحدههما: بعوض» 
كالخلع. والآخر: بغير عوض » ومثل له بالإبراء من 
الديون . وسيأتي تفصيل ذلك . (4) 


)١(‏ رسالة ( الطلاق المعلق على الإبراء ) من رسائل ابن جم 
ص ؟ مطبوعة عقب حاشية الحموي عل الأشباهط 
استانبول . 

)١(‏ طلبة الطلبة 8, 9 144 ,هه 

(۳) تاج العروس » ولسان العرب » ( سقط ) 

(4) الذخيرة للقرافي ٥۹/١‏ » والفروق ١١١/١‏ ط دارالمعرفة 


۳ 


والإسقاط متمحض لسقوط ما يقع عليه اتفاقاً 
في حين أن الإبراء مختلف في أنه إسقاط فيه معنى 
القليك» أو تمليك محض » أو إسقاط محض على ما 
سيأتي بيانه . 
هذاء وان القليوني من الشافعية أفاد أن غير 
القصاص لا يسمى تركه إسقاطاً » وانما يقال له : 
إبزاة 2 والظاه ران ذلك بحسب مالف المذهب. 
وقد يستعمل الإبراء في موطن الإسقاط » كا في 
خيار العيب » فالإبراء من العيب كناية عن إسقاط 
الخيار. 
ج افبة : 
وات الجية لغة + العطيةاخاية عن الأعواض 
والأغراض» أو التبرع بما ينفع الموهوب له مطلقاً . 
وهي شرعاً : تمليك العين بلا عوض ؛!") 
والذي يوافق الإبراء من المبة هوهبة الدين 
للمدين» فهي والابراء بمعنى واحد عند الجمهور 
الذين لا يجيزون الرجوع في المبة بعد القبض . 
أما عند الحنفية القائلين بجواز الرجوع في الجملة 
فالإبراء مختلف عن هبة الدين للمدين » للا تفاق على 
عدم جواز الرجوع في الإبراء بعد قبوله لأنه إسقاط » 
والساقط لا يعود كا تنص على ذلك القاعدة 
المشهورة (7) 
)١(‏ القليوني ۲۸۷/۲ 
(۲) لسان العرب (وهب) » ورسائل ابن نحم 1١١4‏ ط 
استانبول 
(۳) الشرح الصغير وبلغة السالك ١47/4‏ ط دارالمعارف» 
والروض المربع 50/1, والخرشي ٠٠٠/١‏ وشرح الروض 
۲ ط المكتبة الاسلامية» والفتاوي الهندية ٠۸٤/٤‏ 
ط بولاق» والفروع ۱۹۳/۲ ط دار مصر. 





جائز إلا إن أدى إلى حرام 


GEGE enna‏ ا اي اي ا ااا ا ا ااا بيو 


أما هبة الدين لغيرمن عليه الدين على 
صلة له بالإبراء . 


د_الصلح : 


۷ الصلح لغة : التوفيق » وهواسم للمصاحة . 
وهو شرعا: عقد به يرفع النزاع وتقطع الخصومة بين 
المتصالحين بتراضيها )١(‏ 

ومن المقرر فقهاً أن الصلح يكون عن إقرار أو 
إنكار أوسكوت . فإذا كان عن إقرار» وكانت 
المصالحة على إسقاط جزء من المتنازع فيه وأداء 
الباتي » ففي هذه الصورة يشبه الصلح الإبراء , لأنها 
اد لبعش الى وإبراء عن باقيه. أما إن کان 
الصلح هنا على أخذ بدل فهو معاوضة . 

وكذلك الحال إن كان الصلح عن إنكار أو 
سكوت» وتضمّن إسقاطاً لجزء من حقه » فهوبا لنسبة 
للمدعي إبراء عن بعض الحق » في.حين أنه بالنسبة 
للقن عليه افتداء لليمين وقطع للمنازعة . 

وقد جعل ابن جزيّ من المالكية الصلح على 
نوعين» أحدهما : إسقاط وإبراء» وقال : هوجائز 


مطلقاً, والآخر: صلح على عوض » وقال فيه : هو 
4 


)00( لسان العرب » ( صلح ) » ورسائل ابن نجهم ٠۲١‏ ط 
استانبول. 

(۲) القوانين الفقهية لابن جزي ۳۲۲ ط تونس» واللباب 
لابن راشد القفصي ۱۹۲ ط تونس» وكفاية الأخيار للحصنى 
24 ومغني امحتاج 74/۲ وشرح الروض ۲۱۹/۲ وقد 
عذ كلاها الإبراء من أقسام الصلح . 


- ١44 


لل ااا ا ااا اا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا 00 


ه ‏ الإقرار: 
۸ من معان الإقرار في اللغة : الإيمان 
والاعتراف . وأما تعر يفه في الاصطلاح فهو: 
الإخبار بحق الغيرعلى نفسه .© 

والإقرار قد يرد على استيفاء الدين » فيكون 
إقراراً بالبراءة, لأن الإبراء إما إبراء استيفاء» وإما 
إبراء إسقاط كا سيأتي . وكل من الاقرار 
بالاستيفاء والإبراء على إطلاقه يقطع النزاع و يفصل 
الخصومة . فالمراد منها واحد , ولذا عُبّر بكل واحد 
منها عن الآخر وإن اختلفا مفهوماً.7") 

ودعوى الإبراء تتضمن إقراراً » فإذا قال: 
أبرأنني من كذاء أو: أبرئني » فهو إقرار واعتراف 
يشبعل الف وإدهاء الإسقاط» والأسل عسه. 
وعليه بينة الإبراء أو القضاء. © 


و الضمان : 
4 الضمان لغة : الكفالة والالتزام بالشيء. 
وجو عند بعص ا : التزام حق ثابت في 
ذمة الغير او إحضار من هوعليه . 
والضمان عكس الإبراء » فهويفيد انشغال 
الذمة» في حين يطلق الإبراء على خلوّها » ولصلة 
الضية هذه وضع الشافعية أكثر أحكام الإبراء في 
باب القماق, ۵) 


١7١ الرسائل الز ينية لابن نجهم‎ )١( 

)١(‏ إعلام الأعلام لابن عابدين 5/8 في مجموعة رسائله, 
والدسوق على الشرح الكبير »411١/*‏ والجلة العدلية 
المادة م ه٠١‏ 

(۳) شرح الروض 7107/9 ۲۹۷ 
)٤(‏ شرح الروض ۲۳۹/۲ » ومغني امحتاج ۱۹۸/۲ 


Gans‏ ااا ا 


هذا وإن للإبراء صلة بالضمان» وهى أنه أحد 
الاسباب لسقوطه» بل إن له مدخلاً إلى أكثر 
الالتزامات من حيث إنه يتطرق له في سقوطها , لأنها 
إما أن تسقط بالوفاء_أي الاداء ‏ أو المقاصة, أو 
الإبراء ونحو ذلك (1) 


ز الحظ : 
٠‏ الحظ لغة : الوضع :أو لقا 29 
وهوني الاصطلاح : إسقاط بعض الدين أو 
كله فالحظ إبراء معنى ع اذا قد يطلق اظ غل 
الإبراء نفسه» ولكنه إما أن يقيد بالكل أو الجزء . 
رالغاب امعمال الحظ للإبراء عن زه :من القن 
اا ان2 و کا 
وقد جاء في كلام الحنفية و بعض الحنابلة تسمية 
وضع بعض الدين إبراء» وهوفي الحقيقة إبراء 
جزئي . وقال القاضي زكريا الانصاري من 
الشافعية : صلح الحطيطة إبراء في الحقيقة » لأن لفظ 
الصلح يشعر بقناعة المستحق بالقليل عن الكثير. ١‏ 


ح الترك : 

5 من معاني الترك في اللغة : الإسقاط» 
يقال: ترك حقه إذا أسقطه. ولا يخرج المعنى 
الاصطلاحي عن ذلك (*) 





(۱) مرشد الحيران المادة ١58‏ وما بعدها . 

(۲) المغرب » مادة ( حظ ) 
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(؛) شرح الروض ۲٤۲۹/۲‏ 


1١46 


ومن صلته بالإبراء ما جاء لبعض الشافعية من 
التصر يح بان هبة الدين للمدين إن وقعت بلفظ 
(الترك) كأن يقول : تركت الدين ؛ أولا آخذه 
منك» فهي كناية إبراء . ولكن نقل القاضي زكر يا 
القول بأن ذلك إبراء صر يح . وهوما جزم به النووي 


والترك يستعمل للإسقاط عموماً بحيث يحصل به 


ما يمحصل بلفظ الإسقاط و يعطى أحكامه » ولذا 
أورده الرملي الشافعي في عداد الألفاظ التي لا يحتاج 
الإسقاط فيها إلى قبول ‏ كالإبراء عندهم في حين 
يحتاج لفظ الصلح إلى القبول.7") 

وقد يطلق الترك على الامتناع عن استعمال الحق 
دون إسقاطه, كترك الزوجة حقها في القسم, 
ومنحه للزوجة الأخرى » فإن ها الرجوع وطلب 
القسم بالنسبة للمستقبل . 

والغالب أن يستعمل لفظ الترك في الدعوى » 
فالمدعي » في أشهرتعر يفاته : « من إذا ترك ( أي 
دعواه ) ترك » وهذا حيث لم يصدر دفع من المدعى 
عليه لدعواه, فإن حصل لم يكن للمدعي الترك» 
لأنه قد يقصد به الكيد للمدعى عليه » فيلزم 
بالاستمرار في الدعوى للفصل فيها . واعتبر بعضهم 
هنا المدعى عليه مدعياً أنه يتعرض له في كذا بغر 
حق فله طلب دفع التعرض .(5) 


)١(‏ إعانة الطالبين ۲/۳١٠ء‏ وتحفة المحتاج بحاشية الشرواني 
5 ط صادر» وشرح الروض وحواشي الرملي »٤۸۱/۲‏ 
AY‏ 

(۲) شرح الروض ۲٠۰/۲‏ وحواشي الرملي عليه . 

(م) حاشية ابن عابدين 415/4 ط الأولى بولاق . 


مممرعه وج رج مومه موه جو وموم و فوم عو وه ومو او يبر عبن 


صفة الإبراء ( حكمه التكليفي ) : 


۲۴ - الإبراء مشروع في الجملة , وتعرض له 
الأحكام التكليفية الخمسة المعروفة : 

فيكون واجباً إذا سبقه استيفاء » لأن فيه اعترافاً 
بالبراءة لمستحقها » فهو من باب العدل ال مأمور به في 
فونه تنهال وق الأ با برتقن 1" لوا كد 
اسک «عل اليد ها علي سس تیه رد 
أمشلته في باب السلّم : إذا احضر المسلم إليه مال 
السلم الحالَ لغرض البراءة أجبر ا مسليم على القبول او 
الإبراء . فهذا واجب تخييري . وكذلك الحكم في 
المفلس فله اجبار الغرماء على أخذ العين إن كانت 


وقد يكون حراماً » کا لوجاء ضمن عقد 
باطل , لأن استبقاء الباطل حرام » على ما سيأتي في 
بطلان الإبراء . 

وتعرض له الكراهة فيا إذا أبرأ وارثه أو غيره عن 
أكثر من ثلث ماله وهوفي مرض ال موت حيث أجازه 
الورثة » ومستند الكراهة ما في ذلك الإبراء من تضييع 
ورثته» لقوله صل الله عليه وسلم لسعد بن أي 
وقاص حين هم بالتصدق بجميع ماله : «إنك أن 


٠٠/لحشلا سورة‎ )١( 
(؟) حديث « على اليد ما أخذت ... » أخرجه أحمد والنسائي‎ 
وابن ماجه والحاكم من حديث الحسن عن سمرة مرفوعاً‎ 
وأبو داود والترمذي عنه بلفظ «حتى تؤدي » وقد‎ 
اختلف في سماع الحسن من سمرة. ( المقاصد الحسنة‎ 

ص 71١‏ نشر اخانجي بمصر) 
(۳) القليوني ۲٠۹/۲‏ » وشرح الروض ۲۰۱/۲ 


س6 ت 


اواد ۴ س 


تذرٌ ورشتك أغنياء خير من أن تذرّهم عالهٌ يتكففون 
الناس ١7»‏ أما الثلث فقد أقره عليه . 

۴ - على أن الحكم الغالب له الندب» ولذا يقول 
الخطيب الشر بيني 1 الإبراء مطلوب » فوسّع فيه » 
بخلاف الضمان» ذلك لأنه نوع من الإحسان» 
لأنه في الغالب يتضمن إسقاط الحق عن المعسر الذي 
يَثْمَل الدين كاهله. وحتى إذا كان الإبراء لمن لا 
يعسر عليه الوفاء, فإنه ما يز يد المودة بين الدائن 
والمدين, فلا يخلوعن معنى الير والصلة » وذلك مما 
يتناوله قول الله تعالى : ( وإنْ کان دو عُسْرَة فَنَظِرَُ” 
داتعو ,31 تسو 2 عالق بذ علا 
تَفلكوة )وق .ذلك لحاديك رة ء هنا حديية 
جابرين عد الله رضي الله عنه حين قام بوفاء دين 
أبيه » وخبر معاذ بن جبل وكعب بن مالك , حين 
أعسراء حيث ثبت حضّه عليه الصلاة والسلام 
الدائنين على إسقاط كل الدين أو بعضه عنهم (4) 


)١(‏ حديث « إنك أن تذر... ) جزء من حديت أخرجه الشيخان 
(اللؤنؤوا كرح سان ص ۳۹۹ شر وزارة الأوقاف 


بالكويت ). 


(0) مغني المحتاج ٠١/1١‏ واشار إلى انه لذلك لا يحتاج 
إلى نية ولا قرينة. واشارالقاضي زكرياإلىانه 
قد فن قعسع فيه (بخلاف البيع القام عمل 
المعاوضة) لذا لا عهدة فيه ولا خيار» وتغتفر فيه 
جهالة الوكيل بمقدارالدين. وتجري فيه الكنايات عن 
العدد فتفسرء وليس البيع كذلك ( شرح الروض 7717/6 
والقلیوی ۱۹۰/۲ ) 

(۳) سورة البقرة / ۲۸١‏ 

»٠٠/١ بشرح العيني» ومسلم‎ ٠٠٠١/۱۳ أخرجه البخاري‎ )٤( 
وحديث « كعب بن مالك أن النبي صل الله عليه وسلم‎ 
حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه» رواه‎ 


الدارقطنى والبيقى والحاكم وصححه (ثيل الأوطارت 


وقد صرح بعض الشافعية بأن الإبراء للمعسر 
أفضل من القرض» وان القرض في غير هذه الحالة 
انل 2 03 

والإبراء في غير الأحوال المشار الها هوعلى أصل 
الإباحة الجارية في معظم العقود والتصرفات التي 
بُعث النبي صلى الله عليه وسلم والناس يتعاملوك بها 
فأقرهم علهاء ولاسما في حالة عجز المبرىء عن 
تحصيل حقه من منكره » لأن الاحسان هنا غير وارد» 
لفقدان عله . 
أقسام الإبراء : 
6- يقنسم بعض المؤلفين الإبراء إلى قسمين : 
إبراء الإسقاط » وإبراء الاستيفاء . و يعتبرون الأول 
منها هوالجدير بالبحث تحت هذا الاسم » في حين 
أن الغاني ( الذي هوعبارة عن الاعتراف بالقبض 
والاستيفاء للحق الثابت لشخص في ذمة آخر) هو 
نوع من الإقرار. وتظهر ثمرة هذا التفسيم في صورة 
الإبراء في الكفالة الواقع من الطالب ( الدائن ) إن 
جاء بلفظ « برئت إلي من المال » برئ الكفيل 
والمدين كلاهما من المطالبة » ورجع الكفيل با مال 
على المطلوب ‏ لأنه براءة قبض واستيفاء» كأنه 
قال : دفعت إلى : أما إن قال : برت من ال مال أو 
أمرابك, بجوت ف (الق) قلا رجو له لأنه إبراء 
۲٠) / ١ :-‏ ) ط العثمانية المصرية ۷١١٠ه.‏ وحديث 

جابر: قال جابرقتل أي وعليه دين فسأل 

النبي صل الله عليه وسلم غرماءه أن يقبلوا ثمر 

اطي ويحللوا أبي رواه البخاري ٠٠٦١/۱۴(‏ ط 

المنير ية )» و يرجع لنيل الأوطار ۲۸۸/١‏ 
)١(‏ القليوبي على شرح المهاج للمحلى 2571/١‏ ۳/١١٠ء‏ 


تحفة احتاج وحاشية الشروالي 417/١‏ 


عازه 59ت 


لمر ع كوو ا ا و فو ا ا اا ااا ااا اااي 


إسقاط» لا إقرار بالقبض . على خحلاف وتفصيل 
موي لکنا 00 

ووجه اعتبارها قسيمين أن كلا من الإبراء 
والإقراريراد به قطع النزاع وفصل الخصومة وعدم 
جواز المطالبة بعدهما . فالمراد منها واحد . ولذا عبروا 

بكل وآحد متها عن الآخر وان اشنلا مفهونا: (9) 

ويتبين أن هذا التقسم ليس للإبراء ني ذاته » 
وإنغا هو رة الإبراء ومقصوده, وإلا فإن الإقرار 
ومنه الإقرار بالاستيفاء ‏ غير الإبراء في الشروط 
والأركان والآثار» فإنه يكون في الدين والعين على 

حد سواء , في حين يختص إبراء الاسقاط بالديون» 

کيا سيأني» وسيقتصر الكلام عليه وحده, لأن 

تفصيل مايتصل بإبراء الاستيفاء موطنه مصطلح 

( اقرار). 
ولم نقف في غير المذهب الحنفي على التصر يح 

بهذا التقسيم للإبراء . وإن كانت لسائر ا مذاهب صور 

ميزون فيها بين براءة الاستيفاء و براءة الإسقاط . 

وهناك تتقسم آخر لاحبراء من حيث العموم 
وا لخصوص » تبعا للصيغة التي يرد با » و يظهر أثرها 
فيا يقع عليه الإبراء. وسيأني تفيل ذلك تحت 

عنوان ( أنواع الإبراء ) بعد استيفاء الأركان. 

الإبراء للإسقاط أوالقليك : 

١6‏ اختلف الفقهاء ي الابراء» هل هو 

51١/57 حاشية ابن عابدين 7077/4 وفتح القدير‎ )١( 

(۲) إعلام الأعلام من رسائل ابن عابديين ۲/١٠٠ء‏ 
وجامع السفصولين 4/۲ والمجلة العدلية المادة 
5*هاء ومرشد الحيبران المادة ۲۴۳۲ (نقلا منه عن 
طبعة قدمة للفتاوي الهندية )۲۹١/۲‏ » والقليوني 
:». والفتاوي الكبرى لابن حجر */لاة. 39 


للإسقاط او القليك. وتباينت أقوال المذهب الواحد 
في ذلك بالنسبة لتوجيه الأحكام, ومع هذا فقد كان 
لكل مذهب رأي غالب في هذا الموضوع, على النحو 
اتان : 

الاتجاه الأول : وعليه جمهور الحنفية » وهو قول 
لكل من المالكية والشافعية » والراجح عند الحنابلة» 
انه للإسقاط . قال السبكى : لو كان الإبراء تمليكاً 
لصح الإبراء من الأعيان. ٠‏ 

الاتجاه الثاني : ما نقله بعض الشافعية وابن 
مفلح الحنبلي في بعض المسائل» أنه تمليك من وجه . 
قال القاضي زكر يا : الابراء» وإن كان تمليكا» 
اتشو عن اة 0؛ 

الاتجاه الثالث : ما نقله ابن مفلح أيضا ء أن 
جماعة من الحنابلة جزموا بانه تمليك» وقالوا : إن 
سلتا أله إمقائة : كاله ہلک إزاء ق د ٩‏ 

وهناك اتجاه آخر, ذهب إليه ابن السمعاني من 
الشافعية » هو أن الإبراء في غير مقابلته للطلاق 
تمليك من المبرىء» إسقاط غن المبرأًء لأن الإبراء 
إا يكون تمليكاً باعتبار أن الدين مال » وهوإنما 
يكون مالا في حق من له الدين » فإن أحكام المالية 
إنما تظهرفي حقه » بحيث يترتب عليه اشتراط علم 


الأول دون الغانى (۴) 


(1) وينب الأشياه والنظائر لابن نحم 84. وشرح 
السروض ٤۱/۳‏ و۲۳۸/۲» والقليوني ۳۲۹٣/۲‏ ۳۲۷» 
والأشباه والنظائر للسيوطي 185 ط عيسى الحلبي» 
والدسوقي ۳۱۰/۳ ۰٩٤۰‏ والفروع لابن مفلح ١١/4‏ 

(۲) الفروع لابن مفلح ٠١٤/٤‏ 

(؟) شرح الروض ۲۳۹/۲ وحواشي الرملي عليه . 


١48 


١6875 إتراء‎ 


غلبة أحد المعنيبن أوتساويهما : 
5 المستفاد من كلام الفقهاء اشتمال الإبراء 
على كلا المعنيين : الإسقاط والقليك» وي كل 
مسألة تكون الغلبة لأحدهماء وإن كان في بعض 
الصور يتعين أحد المعنيين تبعاً للموضوع » كالإبراء 
عن الأعيان» فهو للتمليك» لأن الاعيان لا تقبل 
الإسقاط. أما في الديون الثابتة في الذمة فيجري 
المعنيان كلاهما. فن ذلك ما قاله ابن نج من أن 
الإبراء عن الدين فيه معنى اليك ومعنى الإسقاط » 
ومشّل لما غلب فيه معنى القليك بأنه لا يصح تعليقه 
على القرظ»: و يرقف با رد 

ومثّل بعض الحنابلة لما غلب فيه معنى الإسقاط 
بأنه لوحلف لا يبه فأبرأه» لم يحنث » لأن اهبة 
تمليك عبن » وهذا إسقاط . وانه لا جزئ الإبراء 
عن الزكاة» لانتفاء حقيقة املك . 

ونقل القاضي زكر يا عن النووي في الروضة 
قوله : « امختار أن كون الإبراء تمليكاً أو إسقاطاً من 
المسائل التي لا يطلق فها ترجيح » بل يختلف 
الراجح بحسب المسائل » لقوة الدليل وضعفه , لأن 
الإبراء إنما يكون تمليكاً باعتبار أن الدين مال » وهو 
إنا يكون مالا في حق من له الدين » فإن أحكام 
المالية إنما تظهر في حقه . 

ونما غلب فيه معنى القليك عند المالكية 
ترجيحهم اشتراط القبول في الإبراء : کا سيأتى )١(.‏ 


8/814 تبويب الأشباه والنظائر لابن نجے‎ )١( 

)۲( الفروع لابن مفلح 154/4. وشرح الروض وحواشي الرملٍ 
عليه ۰۲۳۸/۲ ۲۳۹ والقليوني ۰۳۲۷/۲ والدسوق ٩٩/۲‏ 
ء/۳1۱۰ 


على أن هناك ما يصلح بالاعتبار ين ( الإسقاط 
والقليك بالتساوي ) . ومنه ما نص عليه الحنفية أنه 
لو أبرأ الوارث مدي موَّربه غيرعالم موته » ثم بان 
ميتاء فبالنظر إلى انه إسقاط يصح » و كذا بالنظر إلى 
كونه تمليكاً » لأن الوارث لوباع عيناً قبل العلم 
بموت المورث ثم ظهر موته صح , کا صرحوا به » فهنا 
اق 53 
اختلاف الحكم باختلاف الاعتبار: 
۷ قد يختلف الحكم باختلاف اعتبار الإبراءء 
هل هو إسقاط أوتمليك فن ذلك ما صرح به 
الحنفية فما لو وكل الدائن المدين بإبراء نفسه صح 
التوكيل» نظراً إلى جانب الإسقاط » ولونظر إلى 
هانب الهليك لم یصح»› کا لو وکله بأن يبيع من 
)۲( 


أركان الإبراء 


هرات للإبراء أربعة أركات بحسب الاطلق 
الواسع للركن» ليشمل كل ما هومن مقومات 
الشيء» سواء أكان من ماهيته » أم خارجا عنها ؛ 
كالأطراف وا حل » وهو ما عليه الجمهور. فالأركان 
عندهم هنا : الصيغة » والمبرئة ( صاحب ال حق أو 
الدائن ) » والمبرأ ( المدين )» والمبرأ منه ( محل الإبراء 
من دين أوعين أو حق ) 

وركعه هعد الق عو الضيخة فقط: أا 
المتعاقدان وا محل فهى أطراف .العقد وليست ركنا : 
وم . 


(9)كو يبع الاكياة والنظائر لابن نحم FAS‏ 
(۲) تبويب الأشباه والنظاثر 4.مم 


6 ت 


إبراء 16 ١؟‏ 


00 


الصيغة : 

۹ - الأصل في الصيغة انها عبارة عن الإيجاب 
والقبول معاً في العقد» وهي هنا كذلك عند من يرى 
توقف الإبراء على القبول . أما من لا يرى حاجة 
الإبراء إليه فالصيغة هي الإيجاب فقط , 


الإيجاب : 
٠١‏ - يحصل إيجاب الإبراء بجميع الألفاظ التي 
يتحقق بها المقصود منه » وهو التخلى عا للدائن عند 
الملدين» على أن يكون اللفظ واضح الدلالة على الأثر 
( سقوط الحق المبرأ منه )» فيحصل بكل لفظ يدل 
عليه صراحة أو كناية محفوفة بالقر ينة» سواء أَوَرَدَ 
مستقلا أم تبعا ضمن عقد آخر )١(‏ 

ولابد ان ينتفى احتمال المعاوضة » أو قصد محرد 
التأخير» كا لو قال : أبرأنك علي أن تعطيني كذا » 
فهوصاح بمال, على خلاف سيأتى فيا بعد . وكذا لو 
قال أبرأتك من حلول الدين » فهو لتأخير المطالبة ‏ لا 
لسقوطها . 

والإبراء المطلق هومن الاسقاطات على التأبيد 
إتفاقاً . فلا يصح الإبراء ا مؤقت » كأن يقول أبرأتك 
ما لي عليك سنة على ما صرح به الشافعية . وهو 
مستفاد عبارات غيرهم في حال الإطلاق . أما تقييد 





»۳٤۷/۲ حاشية ابن عابدين 401/4 ط بولاق » والتكملة‎ )١( 
ورسائل ابن نجي 5؟, واعلام الأعلام من رسائل‎ 
ابن عابدين 4415/7 وقد توسع فيها حول صيغ الإبراء‎ 
ناقلا عن تنقيح الأحكام للشرنبلالي, والقليوني‎ 
ونهايةالمحتاج‎ ۱۹۲/٤ والفروع‎ »۳٠۸/۲و‎ ۲/۳ 
والدسويق على الشرح‎ 1۹۲/٤ والشرواني‎ ۳/٤ 
٠٠٠۹/٤ ط دار الفکر» وكشاف القناع‎ ٩٩/٤ الكبير‎ 


meneame 


الإبراء بأنه لتأخيرالمطالبة فهو ليس من الإبراء 
المطلق وإن سماه ابن الحمام تجوزاً ( إبراء مؤقا ) )١(,‏ 
ومثل !لقول في ذلك الكتابة المرسومة ا معنونة » أو 
الإشارة المعهودة » بشروطهها المفصلة في موطنها . 
65- وقدأوردالفقهاء_بالإضافة إلى لفظ 
الإبراء الذي اتفقوا على حصول الإيجاب به أمثلة 
عديدة لما يؤدي معنى الإبراء . ولم ينص أحد منهم 
على انمحصار الصيغة فيا أشاروا إليه» ومن تلك 
الألفاظ التي تدورعلها صيغته : الإسقاط, 
والقليك, والإحلال» والتحليل» والوضع» والعفوء 
والحظ, والترك» والتصدق» والمبة» والعطية. قال 
البهوتي : وانما صح بلفظ المبة والصدقة والعطية, لأنه 
لا لم يكن هناك عين موجودة يتناوها اللفظ انصرف 
إلى معنى الإبراء . ثم نقل عن ا حارثي قوله : لو وهبه 
دينه هبة حقيقية لم يصح , لانتفاء معنى الإسقاط 
وانتفاء شرط الب “كا استدل من مثّل بلفظ العفو 
أو التصدق بقوله تعالى في شأن الإبراء من المهر « إلا 
أنْ يَعْفُونَ أويعفْرٌَ الذي بيده عقدة النكاح » وقوله 
يخال ق خان الأبراء من البية « قري سلمة إلى 
أهله إلا أن يَصَدّهُوا » وقوله تعالى في شأن إبراء ا معسر 
« وأن تَصَدّقوا خَيْرٌلكم » وبقوله عليه الصلاة 


)000( فتح القدير 808/5 ط بولاق. 

() الشرواني على تحصفة امحتاج ١/۱۹۲ء‏ ونهاية المحتاج 
٤‏ والقليوني ١۱١/۳‏ و۸٠۳»‏ وفتح المعين 21148 
وشرح منتهى الإرادات ٥۲۱/۲‏ ط دار الفكر, والفروع 
۹۲/4 والدسوي على الشرح الكبير ۹/4 وحاشية 
ابسن عابدين 14 ,؛ وفتح القدیر ۳٠۰/٦‏ ط دارإحياء 
التراث» والمقنع ٣۳۲/۲‏ ط السلفية» والشرح الكبير 
على المقنع ۴/١‏ ط المنار. 


ت 0ے 


۲٣ 7١ إبراء‎ 


ااا 0000 


والسلام داعياً لإبراء الذي أصيب في ثمار ابتاعها : 
«تصدّقوا عليه » (١)وقد‏ يحصل الإبراء بصيغة يدل 
قرركنيا عليدع کات يول لين إلى جف فاق حدق + 
أو ما بقي لي عنده حق, أو ليس لي مع فلان 
دعو أو فقت من دعواي التي عي مع تلانء أو 
تركتها . 

۳۴ _ ويستفاد مما أورده بعض فقهاء الحنفية 
والمالكية من تعقيب على ماجاء في بعض كتب 
المذهبين من أن هناك ضيفاً غخصمة للإبراء من 
الأمانات أو الديون» وأخرى لا يحصل عموم الإبراء 
إلا بها يستفاد أن المدارعلى العرف فيا يحصل به 
الإبراء أصلاء أوتعمهواء أو تخصيصا بموضوع دون 
آخرء كا ينظر إلى القرائن في العبارات التي ها أكثر 
ميق اشاق وعدن الك عاو وزو عن فونه 
التى تحتمل نفيّ الموالاة» والبراءة من الحقوق . فإذا 
جز العرف » أو دلت القرائن على استعمالها هي أو 
غيرها غا ل مثلوا به للإصياب عن الإبراء» كعيارة 
«التنازل» أو« التخلى عن الحق » . فالعبرة في 
ذلك بالق 3 3 


)١(‏ هوعن أبي سعيد الخدري قال : أصيب رجل في عهد 
رسول الله صل الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر 
دينه فقال رسول الله صل الله عليه وسلم «تصدقوا 
عليه » الحديث رواه مسلم ( ٠٠/١‏ مطيعة محمد علي 
صبيح وأولاده ) 

(؟) الحلة العدلية المادة ٠١٠١١‏ 

(5) الدسوق ٤١١/۳‏ ط عيسى الحلبى » وإعلام الأعلام لابن 
عابدين ا وساعنية ابن ضايديق 5۷۴ یریب 
الأشباه والنظائر لابن نيم ص ٣۹۳‏ 


ممممم مقع ملفل مل فو رو ترم موت مومه ف لوم فم م فوم ووو م ممم فدرم مورب برا ربرب بريه 


القبول : 
۴۳ ب اتختلف الفقهاء في أن الإبراء يتوقف على 
القبول أولا» على اتجاهين: 

أحدهما: عدم حاجة الإبراء إلى القبول » وهو 
مذهب الجمهور ( الحنفية, والشافعية في الأصح »› 
والحنابلة » وهو قول شاذ لأشهب من المالكية ) 
فهؤلاء يرون أن الإبراء لا يحتاج إلى قبول » بناء على 
أقة إسقاط للحق » والإسقاطات لا تحتاج إلى قبول» 
كالطلاق» والعتق» وإسقاط الشفعة والقصاص» بل 
قال الخطيب الشر بينى من الشافعية : هوالمذهب» 
سواء أقلنا : الإبراء إسقاط أم تملك (1) 

الاتجاه الآخر : حاحة الإبراء إلى القبول» وهو 
القول الراجح في مذهب الالكية» والقول الآخر 
للشافعية . وذلك بناء على أن الإبراء نقل للملك » 
لى لك مان قا الديق لاع قت من فل 
الحبةء وهي لابد فيها من القبول “قال القرافي : 


)١(‏ العناية شرح الهداية » وتكملة فتح القدير ٤/۷‏ 4» وتكملة 
عاشية ابن عابدين ١/7‏ ط الخلن ي زيريب الأشيام 
والنظائر لابن نجي 81+ والنمجلة العدلية المادة 
۸ ومغني المحتاج ۱۷۹/۲ وشرح الروض ۲٠٣/۲‏ 
وا۸٤۰‏ والقلیوي ۲ ۱۱۲/۳ والاشباه للسيوطي 
4 ط عيسى الحلبيء والفروع ۱۹۲/٤‏ وشرح منهى 
الإرادات ٠۷/۲‏ ط دار الفكر. 

(؟) الدسوقي على الشرح الكبير 494/4 والشرح الصغير و بلغة 
السالك 4 ط دار المعارف, والزرقاني على خليل 
5/: والخرشي 87/١٠غ‏ وقد جاء في الدسوقي ۳۱۰/۴ 
والشرح الصغير 4١۷/۳‏ عبارة غر يبة تخالف ما في المواطن 
السسابقة منها وغيرها من المراجع المالكية 
الشهورة» لتضمهها أن الإبراء لا يحتاج إلى قبولء 
ولعلها خاصة بباب الصلح الذي جاءت مناسبته. 


کت 


اراد ##ب# + ؟ 


«يتأكد ذلك أي الافتقار للقبول _ بأن الْمنّةَ قد 
تعظم في الإبراء» وذوو المروءات والأنفات يضر 
ذلك بهم » لاسا من السفلة » فجعل صاحب الشرع 
هسم قبول ذلك أو رذه» نفياً للضرر الحاصل من المأن 
من غير أهلها , أو من غير حاجة .)و بعض الشافعية 
لا يربطون بين هذا القول وبين الخلاف في معنى 
الأبراء» غل ما ضبق . 


4 - ولا فرق في الحاجة إلى القبول أو عدمها بين 
التعبير بالإبراء؛ أو التعبير بهبة الدين للمدين؛ 
وإثبات الفرق هوما عليه بعض الحنفية؛إذ قالوا فيها 
بالحاجة للقبولما في اللفظ من معنى القليك» 
والمالكية يرونا آ كد في الافتقار للقبول على 
مذهبهم في الإبراء عموماً ‏ لأنها نص في القليك ‏ 
وهوخلاف ما عليه الشافعية والحنابلة وجمهور 
الحنفية» لنظرهم إلى وحدة المقصود بينها وبين 
الإبراء . 


هذاء وبالرغم نما هومقرربين اافقهاء ٠‏ 
اعتبار القبول محدوداً مجلس العقد مادام قايا فقد 
اشترط الشافعية الفور ية في القبول في صورة من 
يوگل في إبراء تفه ٩٩۸‏ 

وقد صرح المالكية بجواز تأخير القبول عن 
الإيجاب , ولوبالسكوت عن القبول زماناً» فله 


١٠١/۲ الفروق‎ )١( 

)١(‏ الدسوقي 15 .» والقليوي ۳٤٠١/۲‏ والفتاوي الهندية 
۳ ونياية المحتاج ه/١٠1»,‏ وكشاف القناع 
۲ ط الشرفية 


القبول بعد ذلك» وقال القراني: إنه ظاهر 

المدهب - 

٥‏ _ وقد استشنى الحنفية من عدم التوقف على 

القبول : العقود التي يشترط فما التقابض في 

امجلس , كالصرف» والسلم ( أي عن رأس مال 
السلم ) فيتوقف فيا الإبراء على القبول , لأن الإبراء 

عن بدل الصرف والسلم يفوت به القبض المستحق » 

وفواته يوجب بطلان العقد , ونقض العقد لا ينفرد به 

أحد العاقدين » بل يتوقف على قبول الآخرء فإن قبله 
برى* وان لم يقبله لا يبرأ. وهذا بخلاف سائر 
الدين» لأنه ليس فيه معنى الفسخ لعقد ثابت وإنها 
فيه معنى القليك من وجه » ومعنى الإسقاط من وجه 
آخر. أما الإبراء عن المسلم فيه أوعن ثمن المبيع فهو 

جائز بدون قبول » لأنه ليس فيه إسقاط شرط ١.‏ 

رد الإبراء : 

2 ينبنى اختلاف النظر الفقهى في هذه المسألة 

عل الخلاف في أن الإبراء إسقاط قاق والتي 

يترتب علها حاجته للقبول أوعدم حاجته . 

فالحنابلة» والشافعية في الأصح» والمالكية في 

امرجوح » وهم أكثر القائلين بعدم حاجته للقبول» 

تعنيوا آل آنه لا مد بال آنه قاط ق 

كالقضاص والشفعة وحد القذف والخيار والطلاق» 

لا تمليك عين, كاهبة. 

)00( لسرن على الشرح الكبير 11/4 نقله عن الفروق 
للقرائي واقرّه ( وموطنه في الفروق ٠١١/۲‏ ) 

(۲) المجلة العدلية ٠١١۸‏ ووقع للحموي في حاشيته على الأشباه 
التسوية بين الحالتين» ونوقش من بعض شرح الحلة 
( كشرح الاتاسي 581/4 ): وتبويب الأشباه والنظاثر 
ص ۳۸۳ نقلا عن البدائع 5 ط دارالکتاب العري . 


0= 


مممحو عو و وفع و ووو وفوو ومو وفورووفمومموملموومووممولمومم مم لوممو مورب ررد م بنرا تر وروم م ومو ممم مولن 


ومن ذهب إلى أنه يحتاج إلى القبول ( وهم 
المالكية في الراجح والشافعية في قوهم الآخر) يرون 
أنه يرتد بالرد , ومعهم في هذا الحنفية الذين راعوا ما 
فيه من معنى القليك بالرغم من عدم توقفه على 
القبول عندهم» لأنه إسقاط . واختلف فقهاء الحنفية 
هل يتقيد الرد مجلس الإبراء » أو هوعلى إطلاقه . 
والذي في البحر والحموي على الأشباه إطلاق صحة 
الرد في مجلس الإبراء أو بعده . 

والرد المعترهوما يصدر من المبرأء أومن وارئه 
بعد موته» وخالف في الثاني محمد بن الحسن .() 

وقد استشنى الحنفية مسائل لا يرتد فيها الإبراء 
بالرد وهي : 
١‏ الإبراء في الحوالة ( والكفالة على الأرجح ) 
لأنها متمحضان للإسقاط, لأن الإبراء إسقاط عض 
في حق الكفيل» ليس فيه تمليك مال, لأن الواجب 
عليه المطالبة» والإسقاط المحض لا يحتمل الردّ 
لتلاشى الساقط, بخلاف التأخير, لعوده بعد 
الاجل . 
© إذا تقدم على الإبراء طلب من البرأ بأن قال 
أبرئني » فأبرأه فرد » لا يرتد . 


)١(‏ العناية شرح المداية وتكملة فتح القدير 414/1 وحاشية ابن 
عابدين 451/4» والفتاوي الهندية #84/4, وتكملة 
ابن عابدين »۳٤۷/۲‏ وكشاف القناع ۲ ط الشرفية » 
والفروع ٤/۱۹۲ء‏ والمهذب 404/5, وشرح الروض 
۲ ومطالب أولي الي ۳۹۲/٠‏ والأشباه 
للسيوطي ۱۸١‏ ط عيسى شلب والمجلة العدلية 
الماد ١885‏ وفيا تيد او بكونه في 

المجلس وناقش ذلك بعض الشراح مابين جعله قيداً 

اختراز يا أو اتفاقياً. 


اا ا 


إا سبق للمبرا أن قبله ث رده اللا يرد ۲١‏ 
المبرى" وشروطه : 


۷ - الإبراء كغيره من التصرفات» يشترط في 
المتصرف به الأهلية التامّة للتعاقد, من عقل و بلوغ» 
وتفصيله في الكلام عن الأهلية والعقد. ولكن 
الأهلية المطلوبة هنا هي أهلية التبرع » بأن يكون 
رشيداً غير حجور عليه للسفه أو المديونية » على حلاف 
وتفصيل موطنه عند الكلام عن ( الحجر) . 


وتشترط الولاية » لأن كل إبراء لا يخلومن حق 
يجري التنازل عنه ( بإسقاطه أو تمليكه )» لذا لابد 
من أن يصدر ذلك التنازل من قبل صاحب الحق 
نفسه أومن يتصرف عنه» فلا يصح الإبراء إلا بأن 
يكون للمبرى؛ ولاية على الحق المبرأ منه» وذلك بأن 
يكون مالكاً له, أو موكلا بالإبراء منه» أو متصرفاً 
بالفضالة عن صاحب الحق» ولحقته الإجازة من 
المالك, عند من يرى صحة تصرف الفضولي . 
وتفصيله في مصطلح ( فضولي ) . 

والعبرة في ولاية المبرئ” على الحق المبرأ منه هو 
ما في الواقع ونفس الأمر لا ما في الظن . فلو أبرأ عن 
شيء من مال أبيه ظاناً بقاء أبيه حياً فتبين أنه كان 
ميتاً حين الإبراء صح » لأن المبرأ منه كان مملوكاً له 
حين الإبراء في الواقع . 

و يشترط الرضاء فإبراء المكره لا يصح » لأنه 





)١1(‏ حاشية ابن عابدين 774/4 وتبويب الأشباه والنظائر 
لابن نجيم ۳۸۳ 


0۳ا 


00 


لا يصح E‏ لا فيه من الإقرار بفراغ الذمة فيوثر 
فيه الإ کراه. 

وقد صرح الحنابلة بأنه ما يشوب شر يطة الرضا 
أن يعلم المدين وحده مقدار الدين» فيكتمه عن 
الدائن خوفاً من أن يستكثره فلا يبرئه لأن الإبراء 
صادر حينئذ عن إرادة س 
التوكيل بالإبراء : 
۸ يصح التوكيل بالإبراء ولكن لابد من الاذن 
اللقاض به ولا يكتقى لها إن الوكالة بعد ها !"وقد 
نض الحنفية بشأن السلم أنه إذا ابرأ وكيل المسلم 
المسلّم إليه بلا إذن لم يبرأ المسلم إليه . فلوقال له 
المسلم إليه : لست وكيلا والسلم لك وأبرأتني منه » 
نفذ الإبراء ظاهراً, وتعطل بذلك حق المسلم» وغرم 
له الوكيل قيمة رأس ا مال للحيلولة » فلا يغرم بدل 
المسلم فيه كيلا يكون اعتياضاً عنه. کا خص 
الحنفية إبراء الوكيل والوصي فيا وجب بعقدهما » 
ومقسبتات. ولا يصح فيا لم يجب بعقدهماء کا أنه 
إذا كان الوكيل مأذوناً بالإبراء فوكل غيره به فأجراه 
ف حضوره أو غيبته لم يصح عندهم 2 





٠٤۷/۲ وتكملة حاشية ابن عابدين‎ ۱۷١/٤ الفتاوي الهندية‎ )١( 
١57/7و‎ ۳۲۹/۲ وه /۸۷» وشرح الروض ۰۱۱/۲ والقليوني‎ 
الطبعة الثالثة, ونهاية‎ ٠٠۲/١ والمغنى‎ ,١هؤو‎ 
٣١ ط الحلبي» ومرشد الحيران المادة‎ ۷٠/١ المحتاج‎ 
٠١١١ ,١ها/٠ واحلة العدلية المادة‎ ۲٤۲ ۲٤او‎ 

(۲) هكذا جعلوه متصلا بشر يطة الرضاء ولعل المراد شوائب 
الرضا لأنه بالتدليس أشبه. ٠‏ 

(۳) شرح الروض 51/9 > ٨۲۸١٠4۲۷١‏ وفغني 
» لباب اللباب لابن راشد ٠١١‏ والفروع ۳11/4 
قوت الأشباه والنظائر لابن نحم 41م وحاشية ابن عابدين 


المحتاج 


411/4 


ممعرر و عع عوج جر ورد ع ع رع عو رع meuniere‏ 


وان وكله بإبراء غرمائه » وكان الوكيل منېم لم 
يبرئ نفسه» لأن المخاطب لا يدخل في عموم أمر 
المخاطب له على الأصح , فإن قال : وإن شت 
فأبرئ نفسك فله ذلك كا لووكل المدين بإبراء 


ق 2 
إبراء ا مر يض مرض الموت : 
۹ يششرط أن لا یکن ایی مر شا مرضن 


الموت» وفيه تفصيل بحسب البرأء فإن كان أجنبياً 
والدين يجاوز ثلث التركة » فلابد من إجازة الورثة فما 
زاد على الشلث, لأنه تبرع له حكم الوصية . وإذا 
كان المبرأ وارثاً توقف الإبراء كله على إجازة الورثة 
ولو كان الدين أقل من الثلث. وإذا أبرأ المر يض 
مرض الموت أحد مديونيه» والتركة مستغرقة 
بالديون» لم ينفذ ابراؤه لتعلق حق الغرماء ١‏ 
وتفصيل ذلك عند الكلام عن (مرض الوت ) . 


ا مبرأ وشروطه : 
١‏ - اتفق الفقهاء على اشتراط العلم بالمبرأء فلا 
يصح الإبراء مجهول . 


£ + 


ولك چپ أن یکوت معيعاً: فلو ایا اعد 
مدينيه على التردد لم يصح » خلافاً لبعض الحنابلة (۳) 
فلابد من تعيين المبرأ تعييناً كافياً. کا أن الإقرار 


(۱) شرح الروض ۲۸۱/۲ والأشباه والنظائر للسيوطي ۳۸۲ 
ط عيسئ الحلبي» والقليوني ۳٤۲/۲‏ 

(۲) القليوني #/؟15, ٠١١‏ و٤‏ /۱۲۸ء والمجلة العدلية المادة 
«اهاء ومرشد الحيران المادة ١47 ۲٤۱‏ 

)۳( الفتاوي الهندية 7٠١4/4‏ » وا مخرشي 5 ط صادر» شرح 
الروض ۲٠١/۲‏ » وجامع الفصولين ٠۲٠/١‏ ط الأزهر ية» 
والأشباه للسيوطي ۱۸۹ وكشاف القناع ٤۷۸/۲‏ ط الشرفية . 


— 10€ 


إبراء ۳۱ 0م 


ببراءة كل مدين له لا يصح إلا إذا كان يقصد مديناً 
معينا أو اناما محصور بك )١(.‏ 

ولا يشترط في المبرأ أن يكون مقراً با حق» بل 
يصح الإبراء للمنكر أيضاء بل حتى لوجرى تحليف 
المنكر يصح إبراؤه بعده» لأن المبرئ يستقل بالإبراء 
لعدم افتقاره إلى القبول ‏ فلا حاجة فيه إلى 


المبرأ منه ( امحل ) وشروطه : 


"١‏ يختلف المبرأ منه بين أن يكون من الحقوق أو 
الديون أو الأعيان. وسيأتي الكلام عن ذلك في 
( موضيع الإبراء ). وتبعاً للاختلاف السابق بيانه» 
في أن الإبراء إسقاط أوتمليك أوالغالب فيه 
أحدههماء اختلف الفقهاء في صحة الإبراء من 
الجهول» فن نظرني هذه المسألة إلى معنى المليك 
اشترط العلم » لأنه لا مكن تمليك امجهول » ومن 
نظر إلى معنى الإسقاط ذهب إلى الصحة . 

فالاتجاه الأول » الذي عليه جمهور الفقهاء 
(الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة ) أن الإبراء 
من المجهول صحيح » بل صرح المالكية بأنه يصح 
التوكيل بالإبراء, وإن كان الحق المبرأ منه مجهولا 
لكل من الشلاثة (الموكل» والوكيل» ومن عليه 
الدين ) » لأن الإبراء ‏ كا قالوا ‏ هبة » وهبة 
الجهول جائزة. ومثلوا لذلك ما لوأبراً ذمة غرمه, 


)١(‏ امجلة العدليه المادة #١ ٥٦۷‏ مرشد الحيران المادة ۲۳۷ ( نقلا 
عن الفتاوي الأنقروية ٠٠٠/۲‏ )» وإعلام الأعلام لابن 
عابدين ۲١٠٠ء‏ والعناية شرح الهداية ١81/5‏ الطبعة الأولى. 

)١(‏ شرح الروض 271١17/7‏ والدسوقي م/ و .م ط دار الفکر» وفتح 
القدير ۲۳/۷ ط دار صادر. 


وهما لا يعلمان بكم هي مشغولة » وذلك لأن جهالة 
الساقط لا تفضي إلى المنازعة . 

ويقرب منه الانجاه الثاني » وهورواية للحنابلة 
أيضاء وهوصحة الإبراء مع الجهل إن تعذر علمه» 
وإلا فلاء وقالوا: إنه لو كتمه طالب الإبراء خوفاً من 
أنه لوعلمه المبرى؟ لم يبرثه لم يصح . 

أما الاتجاه الشالث ‏ وهومذهب الشافعية 
ورواية عند الحنابلة .فهو أنه لا يصح الإبراء عن 
الجهول مطلقاً . ولا فرق عند الشافعية في امجهول بين 
مجهول الجدس أو القدر أو الصفة» حتى الحلول 
والتأجيل ومقدار الأجل . كا صرحوا بأنه إذا وقع 
الإبراء ضمن معاوضة - كا لع اشترط علم 
الطرفين با مبرأ عنه » أما في غير المعاوضة فيكفي علم 
المبرىه وحده» ولا أثر لجهل الشخص البرأ . (0) 
۲۴ - وما صرح به بعض الشافعية أن المراد 
بايجهول ما لا تسهل معرفته » بخلاف ما تسهل 
معرفته » كإبرائه من حصته في تركة موره » لأنه وإن 
جهل قدرحصته» لکن يعلم قدر تركته, فتسهل 
معرفة الحصة . وفرقوا بينه وبين ضمان المجهول, فلا 
يصح » وإن أمكنت معرفته » لأن الضمان يحتاط له» 
لأنه إثبات مال في الذمة » في حين أن الإبراء يغلب 
فيه معنى الإسقاط . ولا يخفى أن هذا التفصيل ليس 
موضع حلاف , لأن هذه الجهالة صور ية . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ۲٠٠/٠‏ والدسوق على الشرح الكبير 
٤4‏ و٣۳۷۸/۳‏ » والشرح الصغير للدردير ٠٠۳/۳‏ ط دار 
العارف» والقليوني ۳۲۹/۲ » والأشباه والنظائر 
للسيوطي ۹ و0١41‏ ط عيسى الحلبي » والفروع ۱۹۳/4 


- 188 


٣٢ے‎ ۳۴٣ إبراء‎ 


Sierras 


وقد استثنى الشافعية من عدم صحة الإبراء من 
ا مجهول صورتين هما : الإبراء من الدية امجهولة , 
وما إذا ذكرغاية يتيقن أن حقه دونها» وهي 
الطر يقة للإبراء من امجهول » بأن يبرئه عا يتأ كد أنه 
أزيد مما له عليه . وقد أضاف الرمل إلى هاتين 
الصوتين مالو أبرأإنسانا ما عليه بعد موه فيصح 
مع الجهل » لاانه يجري محرى الوصية . 

ومن صرر الجهول : الإبراء من أحد الدينين, 
قال الحلواني من الحنابلة : يصح » و يؤخذ بالبيان» 
کا في الطلاق لإحدى زوجتيه . قال ابن مفلح : 


يعني ثم يقرع عل المتشب 9 


شروط للإبراء في ذاته 
أ- شرط عدم منافاته للشرع : 


۳ # مما هوموضع اتفاق بين الفقهاء في الجملة, 
وتدل عليه القواعد العامة للشر يعة» أنه يشترط في 
الإبراء أن لا يؤدي إلى تغيير حكم الشرع » كإبراء 
من شرط التقابض في الصرف » والإبراء من حق 
الرجوع في المبة أو الوصية ( على خلاف للمالكية في 
ذلك ) والإبراء من حق السكنى في بيت العدة» 


() الجمل على شرح المهج ۳۸۳-۳۸۲/۳ والوجيز ١84/١‏ 
و٩۸‏ والقليوني ۳۲۷/۲» وشرح الروض ۲۳۹/۲ وفيه 
۲4/۲ 77 وغيره طريقة بيان ماانتفى فيه الغرر 
من المجهول جهالة يسيرة» كالإبراء من درهم 
لعشرة» وبعض الكنايات الأخرى .. وهي طرق لا نختص 
بالإبراء بل هي ني الأصل للإقرار والطلاق . 

(۲) الفروع 0 » وكشاف القناع ١07/4‏ 


وحق الولاية على الصغير؛'لأن كل ما يؤدي إلى 
تاشرو باطلء» زلا يسزيع أس لطي سك 
الله . 

كما يشترط أن لا يؤدي الإبراء إلى ضياع حق 
الخيرء كالإبراء من الأم الطلقة عن حق الحضانة, 
لأنه حق الصغير- مع وجود حق للحاضنة أيضاً ‏ 
وتفصيل ذلك في أبوابه .5) 
ب شرط سبق الملك : 
#“لد يشترط سبق ملك المبرئة للحق المبرا مته 
لأنه لا يصح تصرف الإنسان في ملك غيره دون إنابة 
منه» أوفضالة عنه (عند من يصحح تصرف 
الفضولي ). وهذا الشرط موضع اتفاق عند الفقهاء في 
حالة الظهور مظهر المالك, حتى عند الذين يجيزون 
تصرف الفضولي ‏ لأن الفضولي هومن يتصرف فيا 
تظهر ملكية غيره له » وإلا كان من بيع ما لا يملك» 
وسوهيى مه ... وقذل عل هذا القرظ ارات 
النقهاء اانقسيله قي (الأعلية) [والنقد) 
وماقرروه في المقاصة بين الديون من انها تقوم على 


)١(‏ المجموع شرح المهذب للنووي ٠٠١/٠١١‏ ط الإمام, والهداية 
+/ م ط مصطفى الحلبي, والفتاوي المندية ›»٠٠۹/٤‏ 
والدسوق على الشرح الكبير 6١١١/4‏ وتحفة المحتاج 
» وكشاف القناع ۷/۳ والالتزامات للحطاب 
ضمن فتاوى عليش ۲۲۹-۲۲۸/۱ ورساله ابن نجهم 
فها يسقط من الحقوق ۲ه مطبوعة مع الأشباه. 

(۲) فتح القدير لابن الهمام ۱۹۰/۲ و١٥٤‏ ط بولاق» وحاشيه 
ابن عابدين ۱۷۷/٤‏ 

(") الدسوقي ٠٠١/۲‏ ط دار الفكرء والحطاب على خليل 
4/, والمغني لابن قدامة ۱۷١ -۱۷4/١‏ الطبعة 
الأول» والالتزامات للحطاب ( ضمن فتاوى عليش 
۳۲7/۱( 


E سال‎ 


ممعم وموم ممم و موف قن وو قرم مومه ووو دو ومو ووو ده ومن مدو و و مده وو وموم وود نوجعم دوروو و وروم منة زه 


أساس ملك الدائن للدين في ذمة المدين » وأن المدين 
عند الإيفاء ملك مثل الدين في ذمة الدائن , فتقض 
الديون بأمثالها لا بأعيانما . ومثل الإيفاء الإبراء في 
وروده عل ايلک المبرئة فى ذمة التخس الا 
ونما يدل عليه من مذهب الحنفية الخلاف بين 
أي يوسف ومحمد في إبراء ا حال اميل عن الدين» 
ذمة ا محيل؛ بناء على أن ال حوالة نقل الدين والمطالبة » 
خلافاً محمد القائل بأنا نقل المطالبة فقط وبقاء 
الدية, فيضادف الإبراء بثمة مغر بال 
- وممن صرح بهذا البلقيني من الشافعية » بقوله : 
«في مسألة الإبراء بملك الدين في ذمة من عليه » 
ويملك التصرف فيه على الوجه ا معتر» وقد نقذ الإبراء 
لحصوله في ملك المديون قهراً من كان بملكه عليه » 
- أي عنذ عن لا يشنترط القبول كا سبق - وأصرح 
منه قول عميرة : « إن صحة الإبراء تتوفف على سبق 
اللك» "'ومنه قول ابن مفلح من الحنابلة عقب 
حديث «لا طلاق ولا عتق فا لا بملك»: 
)20 والإبراء في معناهيا م (4) 
ويستفاد من تصر يح الدردير بعدم صحة اهبة 
وسائر التبرعات في مال غيره أنه يشترط عند المالكية 
سق هلك الييفة اا ارا س ۹ 
)١(‏ تكملة فتح القدیر 4۱/۷ والفتاوی الكبرى لابن حجر ۷٣/۳‏ 
(۲) تنبيه ذوي الأفهام» من مجموعة رسائل ابن عابدين ٠٤/۲‏ 
(۳) حواشي الرملي على شرح الروض ۳٤۲۰/۲‏ و48 ۲» وحاشية 
القليوي وعميرة على شرح المهاج #/ه4, والقليوي 
4 «لا تدخل نفقة الأمة في ملك السيد إلا بعد 
تسليمهاء فلا يصح ابراؤه منها قبله » 


٠٥۸ سيأني تخريجه ص‎ )٤( 
۸٩/٤ الفروع 14/4 والدسوقٍ‎ (٥) 


seiner و له وو ع و1 يي يا ب ير ربب‎ aor 


بل صرح الشافعية أيضا بضرورة استقرار ا ملك 
حيث علل الماوردي منهم عدم صحة الإبراء عن بدل 
الصرف قبل التقابض بأنه إبراء مما لم يستقر ملكه 
ع 63 

وهل يشترط علم المبرئ ملكه ما یبری“ منه » 
أم يكفي حمق ملكه إياه في نفس الأمر ولواعتقد 
عدمه» کا لو كان للأب دين على شخص » فأبرأه 
منه الابن وهولا يعلم موت أبيه » فبان ميتاً» أي 
فظهر أن الابن المبرىة بملكه في الواقع » فالحنفية 
والحنابلة على صحته» وقد صرح الحنفية بأنه يصح 
سواء اعتير الإبراء إسقاطا أو تمليكاً, كا سبق » أما 
الشافعية فقد اختلفوا بين كون الإبراء إسقاطا فيصح 
أوتمليكاً, فلا يصح ."ولم نعثرعلى تصريح 
للمالكية في هذه المسألة . 
الإبراء بعد سقوط الحق أو دفعه : 
ه" ‏ الإبراء بعد قضاء الدين صحيح , لأن 
الساقط بقضائه المطالبة » لا أصل الدين» ولذا قالوا : 
الدينان يلتقيان قصاصاً ( أي بطر يق المقاصة ) 
وذلك لأنه تقضى الديون بأمثالها فتسقط مطالبة كل 
للآخر لانشغال ذمة كل منها بدين الآخر. فإذا أبرأ 
الدائن المدين بعد القضاء كان للمدين الرجوع ما 
أداه إذا أبرأه براءة إسقاط . أما إذا أبرأه براءة 
استيفاء فلا رجوع . ويعرف ذلك من الصيغة على 


, ط الإمام‎ ٠٠١/٠١ المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(؟) الأشباه والنظائر للسيوطي ۱۸١‏ ط عيسى الحلبي» وشرح 
منتهى الإرادات 257١/7‏ والفروع وتصحيحه »2١١114/4‏ 
والمغني 6 ط الرياض» وتبويب الأشباه لابن نيم 
٤‏ واحلة العدلية المادة ٠١‏ 


ا 


إبراء 5" - ۳۷ 


canaeceeesece coon‏ 0غ 


ما سبق بيانه في أقسام الإبراء. واختلفوا فيا إذا أطلق 
البراءة فاختار ابن عابدين من الحنفية أنها تحمل على 
الاستيفاء لعدم فهم غيرها في عصره. 

وهذا يفيد أن المرجع في الاطلاق هو العرف . 

وعليه لوعلق طلاق المرأة بإبرائها له من المهرثم 
دفعه لحاء لا يبطل التعليق » فإذا أبرأته براءة إسقاط 
صحت ووقع الطلاق ورجع عليها بما دفعه . 

ومثله ما لوتبرع بقضاء دين عن إنسان ثم أبرأ 
الطالب المطلوب على وجه الإسقاط فللمتبرع أن 
يرجع عليه ما تبرع ب 

وذهب الحنابلة فيا يشبه هذه الصور إلى عدم 
الرجوع حيث صرحوا بأن الضامن لوقضى الدين ثم 
ابرأه عنه الغرم بعد قبضه لم يرجع على ا مضمون عنه » 
ونه إن وهبه بعضه ففيه وجهان (") 
ول نعثر على رأي للمالكية والشافعية في ذلك. 


ج - وجوب الحق » أو وجود سببه : 
5 الأصل أن يقع الإبراء بعد وجوب الحق 
المبرأ منه» لأنه لإسقاط ما في الذمة» وذلك بعد 
انشغاها . ولكنه قد يأتى قبل وجوب الحق» وهنا إما 
أن يكون بعد وجود البب الذي ينشأ به الوجوب » 
وما أن يكون قبله . 
والفقهاء متفقون على عدم صحة الإبراء قبل 
وجود السبب» فوجوده شرط للصحة متفق عليه » 
لأن مالم يوجد سبب الاستحقاق فيه ساقط أصلا 
)١(‏ تبويب الأشباه 8#", وحاشية ابن عابدين ٥٠۱۸/۲‏ ط 
بولاق» وتكملة حاشية ابن عابدين 507/7 الطبعة الثانية 


مطبعة عيسى الحلبي 
(۲) القواعد لابن رجب ٠۲١‏ الطبعة الأولل. 


اليا اا اا اا ااا ا ا 000 


بالكلية, فلا معنى لإسقاط ماهو سشاقط فعلا, 
و يكون الإبراء منه جرد امتناع » وهوغير ملزم, لأنه 
وعد وله الرجوع عنه والمطالبة ما ابرأ منه» على ما 


)0( 
سبى . 
۷ كه وأما بعد وحود السبب ففى اشتراط وحوب 
الحق وحصوله فعلا خلاف : 


فذهب الجمهور ( الحنفية » والشافعية في الأظهرء 
والحنابلة ) إلى أنه شرط » فلا يصح الإبراء قبل 
الوجوب وإن انعقد السبب » واستدلوا بحديث « لا 
طلاق ولا عتاق فيا لا يملك».0"“والإبراء في 
معناهما» وقد اعتبروا مالم يجب ساقطأ فلا معنى 
لإسقاظه ,0) 

وقد مثل الحنفية لذلك بالإبراء عن نفقة الزوجية 
قبل فرضها ( أي القضاء بتقديرها ) فلا يصح» لأنه 
إبراء قبل الوجوب - بالرغم من وجود السبب وهو 
الاحتباس - وإسقاط الشيء قبل وجوبه لا يصح . 
ومن الأمثلة الدقيقة التى أوردوها الإبراء في باب 
الغصب»وفرقوا في الحكم بين حالتين فيه تبعا لوجوب 
ما تعلق به الإبراء » وذلك فيا لو أبرأ ا مالك الغاصب 
)١(‏ الالتزامات للحطاب ( كا في فتح العلي المالك م 
(۲) حديث « لا طلاق ولا عتناق فما لا ملك » رواه أبوداود 

والحاكم بلفظ «لا طلاق إلا فيا ملك ولا عتق إلا 

فيا يملك». رواه ابن ماحه عن المسورين مخرمة 

بلفظ «لا طلاق قبل النكاح ولاعتاق قبل ملك » . 

قال ابن حجر: سنده حسن . وله طرق أخرى (تلخيص 

الحبير/١١7).‏ ( فيض القدیر ٤۳۲/٦‏ ) 
(۴) الأشباه والنظائر للسيوطي 44٠١‏ ط عيسى الخحلبي» والفتاوي 

الكبرى لابن حجر 81/8, والقليوني ۲۱۱/۲ 2787/59 


والشرواني على التحفة ۳۹۷/۷» والفروع 2١60/6‏ 
وكشاف القناع 1/1 


-طا١هم6ل‎ 


من العين المغصوبة فإنه يبرأ من ضمان ردها ( أي 
تصبح لديه وديعة ) لأن الإبراء تعلق بضمان الرد 
وهوحينئذ واجب . أما إن استهلكها الغاصب» أو 
منعها من ا مالك بعد طلبهاء فلا أثر للإبراء» و يضمن 
الغاصب قيمتها . فلم يتعلق الإبراء بالقيمة لعدم 
وجوها حال قيام العين.(1) 


كما صرحوا بعدم صحة الإبراء عن الكفالة 
بالدرك ( فا لوتكفل بأداء ما موت فلان ولم يؤده) 
لأن الكفالة عا يجب من مال بعد ا موت» وا مال لم 
يجب للكفيل على الأصيل» فلا يصح إبراؤه قبل 
الوجوب . ونحوه لوقال : أبرأتك عن ثمن ما تشتر يه 
مني غداً فلا يصح الإبراء أيضاً . 

ومثّل له الشافعية بإبراء المفؤضة عن مهرها قبل 
الفرض (التقدير ) والدخول؛ ومثله الإبراء عن المتعة 
قبل الطلاق» لعدم الوجوب . واستثنوا صورة يصح 
فيها الإبراء قبل الوجوب وهي ما لوحفر بئراً في ملك 
غيره بلا إذنء وابرأه ا مالك من ذلك التصرف , أو 
رضي ببقائها » فإنه يبرأ حافرها مما يقع فیا (؟) 

أما المالكية فقد اختلفوا في الاكتفاء بوجود 
السبب» وهو التصرف أو الواقعة التى ينشأ بها احق 
المبرأ منه » ولولم يجب الحق بعد» وقد توسع في ذلك 
الحظاب في ( الالتزامات ) فعقد فصلاً لإسقاط الحق 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ٠٠۴/۲‏ ط بولاق. أما الإبراء بعد الفرض 
فيصح مما مضى مطلقاً, وعا بعده ما وجب بدخول 
أول وقته حسب ظريقة فرض النفقة باليوم أو الشهر 
أو السنة . 

(۳) الفتاوى المندىبة/55, الفتاوى الخانية #/7” بهامضش 
الهندية, والأشباه والنظائر للسيوطي 41١‏ 


قبل وجوبه» وتعرض للمسائل المشهورة» وكرر 
الإشارة للخلاف» واستظهر الاكتفاء بالسبب. وما 
قال: « إذا أبرأت الزوجة زوجها من الصداق في 
نكاح التفويض قبل البناء وقبل أن يفرض ها » 
فقال ابن شاس وابن الحاجب : يتخرج ذلك على 
الإبراء مما جرى سبب وجوبه قبل حصول الوجوب 
( وذكر عبارات شتى في هذه المسألة من حيث النظر 
إلى تقدم سبب الوجوب أو حصول الوجوب ) ثم 
قال : فهو إسقاط للحق قبل وجوبه بعد سببه ».(1) 
ثم أشار الحطاب إلى مسألة إسقاط المرأة عن 
زوجها نفقة المستقبل فقال: في لزوم ذلك قولان: 
هل يلزمها, لأن سبب وجوبا قد وجدء أولا يلزمها, 
لأا لم تجب بعد؟ قولان حكاهما ابن راشد 
القفصي » ثم قال آخر المسألة « والذي تحصل من 
هذا أن المرأة إذا أسقطت عن زوجها نفقة المستقبل 
لزمها ذلك على القول الراجح » (") 
- وقد صرح الحنفية والحنابلة بأن العبرة في 
وجوب الحق المبرأ منه إنما هي للواقع» لا للاعتقاد» 
فلو أبرأه وهويعتقد أن لا شيء عليه » ثم تبين أنه 
كان له عليه حق صح الإبراء» مصادفته الحق 
الواجب . ولم نعثر للمالكية على تصر يح في هذه 


المسألة » وكذلك الشافعية سوى الاستئناس ما سبق 


(۱) تحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب ( ضمن فتاوى 
عليش فتح العلي المالك ۳۲۲/١‏ ط البابي الحلبي) 
والأمشلة لديه كشيرة في الصفحات 05/١‏ 7م" مم 
الإشارة لبعض المسائل لم يصح فيا الإسقاط لملاحظ 
خاصة لا لعدم وجوب الحق فيها. 

(7) الالتزامات للحطاب ۳۲۲/۱ 


— ۱0۹4 


4١ ۳۹ إبراء‎ 


في شرط ( سبق الملك ) من | كتفائهم بالواقع بناء على 
أن الإبراء إسقاط » أو عدمه بناء على أنه تمليك )١(‏ 

كا صرح الحنابلة بصحة الإبراء قبل حلول 
الدين» وهو مستفاد من عبارات غيرهم, لجعلهم 
متعلق الإبراء هوالحق الواجب لا وقت وجوبه» 
ولاعتبارهم الحلول والتأجيل صفتين» والإبراء يتصل 
بأصل وجوب الحق لا بصفاته» وقد صرّحوا بأن 
الإبراء هو لسقوط المطالبة مطلقاً » فالحق يعتبر واجباً 
ولوتأخرحق المطالبة به )١.‏ 

موضوع الإبراء 

9" الإبراء إما أن يكون موضوعه ديناً في الذمة» 
أو عيناً ( مالا معيناً ) أوحقاً من الحقوق التي تقبل 
الإسقاط » على ما سبق بيانه. ۰ 


الإبراء عن الدين : 

٠‏ اتفق الفقهاء على أن الديون الثابتة في الذمم 
يجري فها الإبراء» للأدلة السابقة في بيان حكه 
التكليفي» لأن الإبراء مداره اسقاط ماني الذمم . 


الإبراء عن العين : 
-١‏ الإبراء عن العين إما أن يكون عن دعوى 
العين» أو عن العين نفسها» وسيأتي الكلام عن 
الإبراء عن الدعوى بصدد الحقوق. 

أما الإبراء عن العين نفسها معنى الإسقاط فهو 
غير صحيح اتفاقاً, لأن الاعيان لا تقبل الإسقاط 
)١(‏ تبويب الأشباه والنظائر لابن نجع 2*4 والفروع وتصحيحه 


4 , والأشباه للسيوطي ١84‏ 
(۲) شرح منتهی الإرادات 071/4 ط دار الفكر. 


فلا توصف بالبراءة, فإذا أطلق هذا التعبير فالمراد 
الصحيح منه الإبراء عن عهدتها أو دعواها والمطالبة 
بهاء كما صرح الحنفية والشافعية وا حنابلة ( أو هو 
ثبوت البراءة بالنفي من الأصل» أو برد العين إلى 
صاحها في إبراء الاستيفاء الذي عنى به الحنفية ) 
أما المالكية فقد صرحوا أن المراد تو الطاب ش2 
العين إذا فوَّتا المبرأ وسقوط الطلب برفع اليد عنها إن 
كانت قائمة.(1) 

وللحنفية هنا تفصيل بين الإبراء عن العين 
صراحة» وبين الإبراء عنها ضمتاء أومن خلال 
الإبراء العام» فإذا كان الإبراء ضمنياً كما لوجاء في 
عقد الصلح » فعلى جواب ظاهر الرواية يصح الصلح 
والإبراءء ولا تسمع الدعوى بعده» لأن هذا بمعنى 
الإبراء عن دعوى العين لا عن العين نقسها . وغل 
جواب الهداية لا يصح » لأن الصلح على بعض 
المدعى به اسقاط للباقي , فيكون معنى الإبراء عن 
العين مباشرة . 

وإن كان الإبراء عاماً فإنه يشمل الأعيان 
وغيرهاء فالخلاف ليس في هذا , فا جاء في بعض 
كتب الحنفية كالفتاوى البزاز ية من أن الإبراء متى 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 44/4 و1/۲٦ه»‏ والفتاوى الخانية 
۰/۳ والقلييني ,١٠/*‏ وكشف الخدرات ۲٠۷‏ ط 
السلفية» وشرح منتهى الإرادات ٥۲٠/۲‏ والدسوقي 
۱/۳ والحطاب ۲۳۲/١‏ وفيه التعقب على القرافي 
في الذخيرة لإطلاقه منع الإبراء عن الأعيان دون 
التفصيل المذكور. وقد اعتبر الدسوقي ذلك الإطلاق 
خلاف الصواب عند المالكية, وانظر إعلام الاعلام 
بأحكام الإقرار العام لابن عابدين في مجموعة 
رسائله ؟/ل/اىى ٩۸‏ 


بے 


إبراء ؟ 4 "4 


لاقى عیناً لا يصح , محمول » کا قال ابن عابدين » 
على أن المراد الإبراء المقيد يالعين . 

ثم قال : ومعنى بطلان الإبراء عن الاعيان أا 
لا تصير ملكا للمدعى عليه » وليس المراد أنه يبقى 
على دعواه» بل تسقط في الحكم . و بعبارة أخرى 
لابن عابدين : معناه أن للمبرئ أخذ العين مادامت 
قائمة, فلوهلكت سقط ( أي ضمانا ) لأنها بالإبراء 
مارت و عر أ لباه ۹ 

وقد استثنى الحنفية من عدم تصحيح الإبراء عن 
العين نفسها مالو كانت العين مضمونة » كالدار 
الملغصوبة؛ فإن الإبراء عنها صحيح سواء أكانت 
هالكة أم قائمة , لأن المالكة كالدين » والقائمة يراد 
البراءة عن ضماها لوهلكت » فتصير بعد الإبراء 
كالوديعة » والإبراء عن العين التي هى أمانة يصح 
قضاء لا ديانة . 
الإبراء عن الحقوق : 
5 الحقوق إما أن تكون حقاً خالصاً لله عز 
وجل» أو حقاً خالصاً للعبد» أو أن يجتمع فما حق 
الله وح العبد مع غلبة أحدهما . وهي إما مالية 
كالكفالة » أو غيرمالية »> كحد القذف . 

والإبراء إما أن يكون موضوعه حقاً بعينه » أو 
جميع الحقوق, بحسب الصيغة » كما لوقال : لا حق 
فى قبل قلان: وتحخوذلك » تمايقعضى العرق 
اسعيعابه جيع الحقوق» على الراجح المصرح به عند 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ۳۳۸/٤‏ » وتنبيه الاعلام ( من مجموعة 
رسائل ابن عابدين ۸۸/۲ ) وإعلام الأعلام له أيضا 
۹۸A ۹۷/۲‏ 


الحنفية والمالكية من اعتبار العرف وعدم التفرقة بين 
الألفاظ المحتلفة في الدلالة بحسب الوضع اللغوي , 
کا قيل من أن (عند) و(مع) للامانات» و(على) 
للديون» على ما سبق . 

وقد توسع المالكية في المراد بالحقوق المالية حتى 
جعلوها تشمل « الديون والقرض والقراض والودائع 
والرهون والميراث» وكذلك الحق المترتب على 
الإتلاف كالغرم للمال » وهو اطلاق اصطلاحي 
ليس خاضاً بهم » فقد صرح الحنفية بأنه لوقال : لا 
حق لي قبل فلان» يدخل العين والدين والكفالة 
واللبلية © 

فالإبراء عن الحقوق الخالصة للعبدء كالكفالة 
والحوالة, صحيح بالا تفاق بين الفقهاء . أما الحقوق 
الخالصة لله عز وجل, كحد الزنى فلا يصح الإبراء 
عنها . والحكم كذلك في حد القذف بعد طلبه » وحد 
السرقة بعد الرفع للحا كم . وأما الحقوق التي غلب 
فيا حق العبد» كالتعزيرفي قذف لا حد فيه» 
فيصح الإبراء عنه. وني ذلك تفصيل وخلاف موطنه 
الأبواب التي يفصل فيها ذلك الحق . 
الإبراء عن حق الدعوى : 
۴ك الإبراء عن ادعو إنا أت برد عام أو 
خاصاً. وكذلك إما أن يحصل أصالة أو تبعاً» و بيانه 
فيا يلي : 
٩ SOIT TOTTI‏ وفتح القدير 

لابن الحهمام 157/4 ط بولاق» والدسوقي على الشرح 


الكبر ١/٣‏ 3 وإعلام الأعلام لاحن عابدين ۹۸/۲“ 
وحاشية ابن عابدين 1١85/7‏ 


- ١١١ 


يكون الإبراء عن الدعوى عاماً مطلقاً إذا اسقط 
حقه في المحاصمة من حيث هى تجاه شخص ما, 


فهذا لا يجوز, لأنه يتناول الموجود ومالم يوجد بعد» 
a‏ يويد عه وو الال ا 


ومن العام نسبياً الإبراء عن جميع الدعاوي التي 
بينه وبين شخص إلى تار يخ الإبراء, فهذا الإبراء 
صحيحء؛ ولا تسمع بعد ذلك دعواه بحق قبل 
ارا 2 
لإبراء. 


والخاص ما كان عن دعوى شيء بعينه» وهو 


الصحيح اتفافا, ولا تسمع الدعوى بعده عن تلك 
الع 9 


وحقق الشرنبلالي أنه لا فرق في الإبراء عن 
دعوى العين في صورة التعمم بين الإخبار والإنشاء» 
خلافا لن أبطل» انشاء الإبراء عن جميع الدعاوى» 
وقصر الصحة على الإخبار أو الإبراء عن دعوى 
EFE‏ 





)١(‏ الوجيز 7١١/7‏ وفيه «لا معنى للإبراء في الدعوى»» 
وتبويب الأشباه والنظائر لابن نجم ۴۷۲» وحاشية 
ابن عابدين »٤۷٤/٤ ٥٦٦/۲‏ وشرح الروض ٠٤١/۲‏ 
«لوقال أبرأتك من الدغوى لم يبرا وله العود 
اليا»., والمغنى ۸۸/١‏ ط الرياض «لا يسقطالحق 
إلا في الدعوى المقامة وله أن يستأنف الدعوى » 

(؟) احلة العدلية المادة ١656‏ 

(۳) الدسوقٍ ٤١١/۳‏ » إعلام الأعلام ٠١٠‏ 

)٤(‏ تنقيح الأحكام للشرنبلالي ما لخصه عنه ابن عابدين في اعلام 

الاعلام ۱۰۱/۲ و۹٠٠‏ من مجموعة رسائله . 


00 


هذا عن الدعوى أصالة. أما الإبراء عنها تبعاً فهو 
مآل الإبراء عن العين إذ ينصرف إلى الإبراء عن 
ضمانا أو عن دعواها , لأن الإبراء عن العين نفسها 
باطل» وهي لا توصف بالبراءة على ما سبق . 


أنواع الإبراء : 


٤‏ - الإبراء على نوعين : عام وخاص . والعموم 
والمخصوص هنا بالنسبة لأصل الصيغة كا سبق 
1 


أما العام فنهوما يبرأ به عن كل عين ودين 
وحق» والفاظه اکر وللعرف فا مدخحل» على 


ما سبق. 


وقد صرح الحنفية بتفصيل لفكرة العموم 
والخصوص لم نقف على مثله صريحاً عند غيرهم » إذ 
قال الحنفية : يستوي في العموم أن يكون على سبيل 
الإخبار كا لوقال : هوبريء من حقي وأن يكون 
على سبيل الانشاء» كقوله : أبرأنك من حقي » على 
ما بحثه الشرنبلالي الحنفي ,() 


أما الإبراء ا لخاص» فله عدة صور فيها عموم 
وخصوص تبعا لموضوع الإ براء : 


أ إبراء حاص بدين خاص » كأرأته من دين 
كذاء أوبدين عام كأبرأته ما لي عليه . فيبرأ عن 





)١(‏ تنقيح الأحكام للشرنبلالي على ما نقله ابن عابدين 
ي مجموعة رسائله ۰7/۲ وحاشية ابن عابدين 1/4 


د 


الدين الخاص في الصورة الأولى. وعن كل دين في 
الصورة الثانية » دون التعين . 


ب إبراء خاص بعين خاصة > كأبرأته عن هذه 
الدار» أو بكل عين, أو خاص بالأمانات دون 
المضمونات 017( ثم هذا الإبراء عن العين إما عنها 
نفسها وإما عن دعواها وهوما على سبيل الإنشاء أو 
الإخبار, وأثر هذا سبق بيانه في موضوع الإبراء ) . 


والإبنراء يشبع العموم والخصوص سواء كان في 
أصل الصيغة أو في الموضوع , فلا تسمع دعوى المدعي 
المبرى فيا تناول الإبراء. فالإبراء العام يدخل فيه 
البراءة عن كل حق» ولو غير مالي كالكفالة بالنفس 
والقصاص وحد القذف. كا يدخل ما هوبدل عا 
هومال كالمن» والأجرة» أوعا ليس مال» كال مهر 
وأرش ال جناية» وما هو مضمون كا مغصوب » أو أمانة 
كالوديعة والعار ية» على ما حققه الشرنبلالي ١‏ 


شمول الإبراء من حيث الزمن والمقدار: 


٤٥‏ س الإبراء لا يشملما بعد تاريخه من ديون أو 
حقوق» وإنما يقتصر على ما قبله » فلا تسمع دعوى 
امبرعة ؛ بعد إبرائه العا بشیء سايق تاره 
ولك للذكفاق عل اشتراط وجرد سيب الانتحفاق 
لصحة الإبراء على ما سبق . 

)١(‏ الاعلام من رسائل ابن عابدين ٠١1/1‏ والفتاوي الهندية 


۳۷۲ وتبو يب الأشباه والنظائر ص‎ ٠/4 
٠٠۷/۲ ومجموعة رسائله‎ 47١/4 حاشية ابن عابدين‎ )۲( 


على أنه إذا كان الإبراء خاضاً بشىء معين فلا 
تسمع الدعرى ب أا وهنا إذأ أا لقني آنا 
لوادعاه لغيره بوكالة أو وصاية فإن دعواه تسمم» 
بخلاف ما لوأقر بعين لغيره» فكما لا ملك أن يدعبا 
لنفسه لا ملك أن يدعبها لغيره بوكالة أو وصاية. 


ولا يشمل الإبراء ضصمان الاستحقاق » لعدم 
تقاوله ذلك الان ادك بعد الا حًا ق يمد 
اشک بارجن بد مکل الك لاسنق بعل اورا 
وقد عبر عن هذا الشمول وحدوده قاضيخان ٤‏ فتاواه 
بقوله : «البراءة السابقة لاتعمل ي الدين 
N‏ 
اللاحق » 


وما صرح به المالكية هنا أنه لا تقبل دعوى 
المبرئة أن الإبراء إنما كات نما وقعت فيه الخصومة 
فقط, وكذا إذا قال : ليس قصدي عموم الإبراء بل 
تعلقه بشيء حاص, وهو كذاء فلا يقبل منه . 
وخالف في ذلك الحنابلة » ففى ادعاء استثناء بعض 
لني باه كا وای غا 


ولابد من الإثبات بالبينة أن الحق المدعى به 
حصل بعد الإبراء لتقبل دعواه به » کا لا تقبل دعراه 
الجهل بقدرالمبراً منه إلا ببيئة» وكذلك دعوى 
النسيان . أما الشافعية فقد فصلوا في الجهل بين ما إذا 
باشر سبب الدين بنفسه » أو روجم إليه عند السبب 





(١)المحلة‏ العدلية المادة ه١6١‏ و545١»ء‏ والدسوقٍ »41١١/‏ 
والفتاوي الخانية ١4٠0/8‏ وشرح الروض 705/79؛ ٠٠١‏ 


۱۹۳ 


000 ل‎ RVers 


فإنه لا يبل ء وإلا فيقبل » وفي دعوى النسيان 


E تصدق‎ 


سر يانه من حيث الأشخاص : 


- الإبراء ‏ عدا شموله الزمني ‏ سر يان لغير 
المبرأ أحياناً. ومن أمثلته ما لوأبرأ البائع ا مشتري من 
بعض المُنء فقد ذهب ابوحنيفة إلى أن الشفيع 
يستفيد من ذلك الإبراء, فيسقط عنه مقدار ما حظه 
البائع عن المشتري . ونحوه مذهب مالك» وهوأن 
الباتي بعد الإبراء إن كان يصلح ثمنا (بأن كان 
الإبراء عن الأقل ) استفاد الشفيع من الإبراءء 
بخلاف ما لو كان الإبراء عن الأكثر فإنه يأخذ 
بالهن المسمى كله قبل الحظ . 


وذهب المالكية والشافعية إلى أن الإبراء يصح 
ولا يستفيد منه سوى المشتري » أما الشفيع فيأخذ 
بالن كله أو يترد 


ومن ذلك الكفالة فإن إبراء الأصيل يسري إلى 
الكفيل» بخلاف ما لو أبرأ الكفيل فإنه يبرا وحده » 
لأن إبراءه إسقاط للوثيقة» وهى لا تقتضى سقوط 
أصل الدين , وهذا إن أبرأه 5 قاف أما إن 





)١(‏ الدسوقٍ 411/7» والفروع ۱۹۸/٤‏ وشرح الروض وحواشي 
الرمل ۲۹۷/۲ 

(۲) فتح القدير والعناية ۲۷٠/١‏ » والدسوقي 480/8 » وشح 
الروض ۳۷۰/۲ » وشرح منتهى الارادات 447/1١‏ » والمغنى 
٠‏ طمكتبة القاهرة. : 


مععموععبر ورور جروج رخج جرخم جره جره جر جج رو خخ مور وجو وه جو وه هوه مم ومنل 


أبرأه من الدين فينبغي على ما قال الرملي الشافعي 
براءة الاصيل » لأن الدين واحد , وإنما تعددت 
فحاله . وكذلك ان تكرر الكفلاء وتتابعواء قان 
إبراء غير الأصيل من الملتزمين يستفيد منه مَنْ بعده» 
لأنم فرعه » لا مَنْ قَبْله, لأن الأصيل لا يبرأ ببراءة 
فرعه . 


وفي الغصب إن أبرأ غاصبَ الغاصب برئ 
الأول أيضاء أما إن أبرأ الغاصبَ الأول فقّط فلا 
00 
يبرأ الثاني . 


التعليق والتقييد والإضافة في الإبراء : 


7 - من المقرّر أن التعليق هو ربط وجود الشىء 
بوجود غيره» فهو مانع للانعقاد مالم يحصل الشرط . 
أما التقييد فلا صلة له بالانعقاد » بل هو لتعديل آثار 
العقد الأصلية و يسمى الاقتران بالشرط . وأما 
الإضافة فهي لتأخيربدء الحكم إلى زمن مستقبل ©١‏ 
وقد جاءت بعض الصرر المتشابهة مع اختلاف 
حكمها بسبب اعتبارها تعليقاً أو تقييداً للتجوز ني 





271417 7145/79 حاشية ابن عابدين 105/4؟, وشرح الروض‎ )١( 
وتنبيه ذوي الأفهام لابن عابدين 44/1» والقليوي‎ 4 
۳/4 

)١(‏ المجلة العدلية المادة ۸۲» والعناية شرح المداية للبابرتي 
۷ ط بولاق بهامش فح القدير. 


۱٦١٤ 


٤۹٩۹ ٤۸ إبراء‎ 


Seen nseenenrneneennienEsesnnanensrioniininnaneieriieginieriemanaer eae 


تسميتها على الحالين تعليقا على الشرط نظراً لوجود 
الشرط في )١(‏ 


أ التعليق على شرط : 
44 تعليق الإبراء إن كان على شرط كائن 
بالفعل فهوفي حكم المنججز, وإن كان على الموت» 
فهو كالإضافة لا بعد الموت وسيأتي حكمها . وإن 
كان عل شرط ملاثم كقوله : إن كأن لي عليك 
دین» أوإن مت» فأنت برىء, فهذا جائز اتفاقا . 
وقد احتج لجوازه بأن أبا اليسر الصحابي قال لغرمه : 
إن وجدث قضاء فاقض» ولا فأنت في حلّ» وم 
يُنكر ذلك عليه. قال ابن مفلح : وهذا متجه» 
واختاره شيخنا ( يعني ابن تيمية ) .7" 

واما التعليق على شرط من غيرما سَبَقَ فللفقهاء 
في حكم الإبراء ا معلق عليه آراء : 

أحدفا : عدم الجواز ولو كان الشرط متعارفا 
عليه. وهذا مذهب الحنفية والشافعية » والرواية 
المنصوصة عن أحد» ا في الإبراء من معنى القليك» 
والتعليق مشروع في الإسقاطات المحضة لا ني 
القليكات » فإنا لا تقبل التعليق . 

الغاني : جواز التعليق إذا كان الشرط متعارفا 
عليه» وعدم الجواز في عكسه» وهورأي لبعض 
الحنفية . 





() من ذلك قول ابن نحم : « لا يصح تعليقه بصر يح الشرط » 
لمعنى التهليك فيه» ويصح تعليقه بمعنى الشرط»› 
لمعنى الاسقاط فيه», انظرتبويب الأشباه ص 27/14 
وهناك عبارات أشد التباسا من هذه . 

(۲) الفروع لابن مفلح ,.١154/4‏ والالتزامات للحطاب ( فتاوى 
عليش ۰۳۳٣/۱‏ 5مم) 


ااال 


الغالث : جواز التعليق مطلقاً » وهو مذهب 
المالكية ورواية عن أحمد, وذلك لما في الإبراء من 
کی لسا 0 
ب التقييد بالشرط : 
4 أورد البابرتى من الحنفية ضابطا للتمييزبين 
ما قي تقد بالقرظ عا قي هتميق عليه ؛ من ججهة 
اللفظ والمعنى » أما اللفظ فهو أن التقييد بالشرط لا 
تظهر فيه صورة الشرط ( على غيرما ينب عنه اسمه ) 
فلا تأتى فيه اداة الشرط , ومثاله أن يقول : أبرأتك 
عق أتفمل ةا .... آنا الععليق فل العرط 
فتستعمل فيه أداة شرط كقوله : إن فعلت كذا فانت 
بريء. 

وأفا من خيث المغتى ققى التقنيد بالشرط 
الحكم ثابت في الحال على عرضية الزوال إن لم يوجد 
الشرط » وني التعليق : الحكم غيرثابت في الحال» 
وهوبعرض أن يشبت عند وجود الشرط . وقد فرق 
بينها الكاساني ما هو أوجز قائلا : التعليق هوتعليق 


العقد , والتقييد هوتعليق الفسخ بالشرط (") 


)١(‏ تكملة فتح القدير والعناية شرح الحداية 4/۷)» ه24 
والأشباه والنظائر لابن نجم وحاشية الحموى ٠٠٠١/١‏ 
و۲/٤۲۲‏ ط استانبول» وحاشية ابن عابدين ۲۷١/٤‏ 
و١۲٠‏ والبدائم 45/5 و٠ه,‏ وتنقيح الفتاوى 
الحامدية ٠١/۲‏ والدسوق ۹١۹/4‏ والوجيز »٠۱۸٠/١‏ 
والأشباه والنظائر للسيوطي ۹١۱۸ء‏ والقليودي 
٠/۳‏ و٤‏ /۳۹۸» وإعانة الطالبين ١۲/۳٠٠ء‏ والمغنى 
لابن قدامة ٠١/١‏ االطليية القالقة مط العا 
والكاني ۱۲۷/۲ ط المكتب الاسلامي . 

(۲) العناية شرح االهداية 44/0 بهامش فتح القديرء والبدائع 
5/ظ1ظ 


ے۱٦‎ 


إبراء ٠ه‏ ۲ه 


وقد ذهب إلى صحة تقييد الإبراء بالشرط في 
الجملة الحنفية والمالكية والشافعية واحنابلة تبعا 
لتفصيل كل مذهب بالنسبة للحكم على الشرط 
بالصحة» على ماهومفصل في الكلام عن 
اط 0 


ج ‏ الإضافة: 


٠ه‏ صرح الحنفية بأن إضافة الإبراء (إلى غير 
الموت), ولو إلى وقت معلوم, تبطله . وم نعثر على 
تصر يح لغيرهم بقبول الإبراء للإضافة » مع إفادة 
عبارات الفقهاء ان الأصل في الإبراء هو التنجيز. 
على أنه يستفاد منع إضافة الإبراء من تصريحهم بأن 
الإبراء للإسقاط الذي فيه معنى القليك؛ والقليك لا 
يحتمل الاضافة للوقت ,' ولا نعلم خلافا في تصحيح 
إضافة الإبراء إلى ما بعد الموت فقط» لأنه وصية 
بالإبراء. ۳ 


الإبراء بشرط أداء البعض : 
١‏ - تأتي هذه المسألة على وجوه : 


إما أن تحصل مطلقة عن الشرط » كأن يعترف له 


» ۳٠١/۷ والبحر الرائق‎ » ٠٠/۲ تنقيح الفتاوى الحامدية‎ )١( 
وكشاف القناع 478/1 ط الشرفية » والالتزامات للحطاب‎ 
والقليوني‎ , 07/1١ فتاوى عليش » والدسوق‎ ۳۳٣ , ۱ 
۲۹۲/۲ 

(۲) البحر الرائق ۳۲۲/۷ والبدائع 118/5, وحاشية 
ابن عابدين 47/4" الطبعة الثانية بولاق. 
(۳) الفروع ۰۱۹۰/٤‏ والقليوني 177/7, وشرح الروض 41/7 


ا ا ا ا ا ا ا 0 


بدين في ذمته » فيقول الدائن : قد أبرأتك من نصفه 
أو جزء معين منه » فأعطنى الباق » فالإبراء صحيح 
اتفاقا لأنه منجز غير مغلق ولا مقيّد بشرط » والمبرىء 
متطوع بإسقاط بعض حقه بطيب من نفسه فذلك 
جائز. واستدل بالأحاديث في الوضع عن جابر,(1) 
وعن الذي أصيب ي حديقته ون ابن أي حدرّد 
حيث قال النبي صل الله عليه وسلم لكعب : ضع 
الشطر من دينك ,( 


وإما أن يكون فيها الإبراء عن البعض معلقاً على 
أداء الباقي, وقد سبق حكم تعليق الإبراء. 


وإما أن يكون فا الإبراء مقيّداً بشرط أداء 
الباتي» مثل أن يقول من له على آخر ألف : أبرأتك 
عن خمسمائة » بشرط أن تعطيني ما بقي . 
6ه وللفقهاء في هذه الصورة الأخيرة آراء : 

أحدها : الصحة مطلقا » وهو مذهب الحنفية 
والمالكية والشافعية » لأنه استيفاء البعض وإبراء عن 
الباقي . واشترط الشافعية الجمع بين لفظي الإبراء 
والصلح» ليكون من أنواع الصلح, ومع ذلك لا 
يحتاج لقبول نظراً للفظ الإبراء» لكن الحنفية قالوا : 


إن لم يقمّد أداء البعض الْمعجّل بيوم معَين» برى» 


(۱) حديث الوضع عن جابر تقدم تخريجبه . (ف ۱۴) 

(۲) تقدم تخريمه أيضا . (ف )2١‏ 

(۳) حديث كعب حيث قال النبي صل الله عليه وسلم له 
« ضع الشطر من دينك » رواه البخاري في موضعين من 
صحيحه١/١8601غ2‏ لط السلفية ورواه مسلم ۱۱۹۲/۳ ط 


غيسسى الخلبي . 


۱۷ 


إبراء ٥۴۳‏ 4ه 


اعطاه الباتي أولم يعط» وإن قيّد أداء البعض» 
المعججل بيوم, قائلاً له : إن لم تنقذني فيه فا مال على 
حاله , ثم لم ينقده» لم يبرأ, فإن لم يذكر العبارة 
الأخيرة واكتفى بتحديد اليوم» ففيه خلاف : فعند 
أبي حنيفة ومحمد حكه كرا لوقالحا, وعند أي 
يوسف : حكله كالأول المطلق عن التحديد . 


وذهب الحنابلة إلى عدم صحة الإبراء المقيد 
بشرط أداء البعض » لأنه إبراء عن بعض الحق لأنه 
ما أبرأه عن بعض حقه إلا ليوفيه بقيته » فكأنه 
عاوض بعض حقه ببعض . 

هذا كله إن كان الشرط أداء الباقي أما إن 
ابراه عن البعض بشرط تعجيل الباق فقد صرح 
الشافعية بأنه غيرصحيح لأنه يشبه ربا الجاهلية » 
فإن عجل ذلك البعض بغير شرط » فأخذه منه وأبرأه 


مم بھی 2 فإنه يص- )١(‏ 


الإبراء بعوض : 


۴۳ تعرض الشافعية لمسألة بذل العوض على 
الإبراء فذهبوا إلى جواز ذلك , كأن يعطيه ثوبا مثلا 


»4١/۷ وتككلة فتح القدير‎ ٠١/۷ العناية شرح الهداية‎ )١( 
والبدائع 44/5: ه؛ (وقد جعلوا المسألة على‎ 
مس صرر بحسب البدء بالإبراء فيكون تقييداء أو‎ 
البدء بالأداء فيكون تعليقاً ومسب تحديد وقت‎ 
والدسوقي‎ ۱٤١/۳ الاداء)» والفتاوي الخانية‎ 
وشرح‎ »۳٦۸/ ٤و‎ ۳۰۸/۲ والقليوني وعميرة‎ ۳ 
والمغني لابن قدامة‎ »۱۷۷/١ والوجيز‎ ۲٠١/۲ الروض‎ 
ط مكتبة القاهرة.‎ ۳/٤ 


في مقابلة الإبراء ما عليه من الدين » فيملك الدائن 
العوض البذول له بالإبراء» و يبرأ المدين. 


وقالوا : أما لوأعطاه بعض الدين على أن يبرثه 
من الباقي» فليس من التعويض في شيء» بل ما 
قبضه بعض حقه» والباتي ني ذمته لكنهم صوّروا 
وقوع ذلك با مواطأة منها قبل العقد» ثم دفع ذلك قبل 
البراءة أو بعدها » فلو قال : ابرأتك على أن تعطينى 
كذاء فقد قيل في ذلك بالبطلان () ٠‏ 


أما الحنفية فانهم يخْرّجون مسألة الإبراء على 
عوض» على أنها صلح بمال "كولم نعثرعلى رأي بقية 
المذاهب في ذلك» ولعل ما جاء في مسألة الإبراء عن 
بعض الدين بأداء بعضه يوؤخذ منه حكها إذا كان 
العوض من جنس الدين » فإن لم يكن كذلك فهي 
من التقييد بالشرط » وقد سبق بيانه . 


الرجوع عن الإبراء : 


4 - قد يرجع المبرى* عن الابراء بعد صدور 
الإيججاب فقطء أو بعده وبعد القبول وعدم الرد على 
ما سبق بيانه . ففي أثر هذا العدول رأيان للفقهاء : 

ذهب الحنفية والحنابلة ‏ وهو قول للشافعية ‏ 
إلى أنه لا يستفيد من رجوعه شيئا, لن ما كان له 
سقط بالإبراء» والساقط لا يعود, ولا بقاء للدين 
بعده» فأشبه ما لووهبه شيئاً فتلف . 


. الجمل على شرح المنيج ۳۸۱/۳ ط احياء التراث‎ )١( 
حاشية ابن عابدين 405/84 ط بولاق.‎ )۲( 


۱۹۷ 


إبراء هوه 5ه 


لمممم ره ووو ع جع عه ع واس و ره رع وا اا ا ا ا ا بر بابب مانن 


وذهب المالكية والشافعية على القول الآخر إلى 
أنه يفيد فيه الرجوع» وذلك تغليبا لمعنى القليك في 
الإبراء واشتراط القبول له » حيث إن للموجب في 
عقود القليك أن يرجع عن إيجابه ما لم يتصل به 
لمرن لكن النووي اخختار عدم الرجوع ولوقيل 
إنه تمليك. 


وما يتصل بالرجوع ما صرح به الحنفية من أن 
الإبراء لا تجري فيه الإقالة, بناء على أن الإبراء 
إسقاط » فيسقط به الحق من الذمة, ومتى سقط لا 
يعود , طبقا للقاعدة المعروفة ( الساقط لا يعود )١(.)‏ 


بطلان الإبراء وفساده : 


6ه الإبراء إما أن يبطل اصالة لتخلف ركن من 
أركانه , أو شرط من شروط تلك الأركان» وإما أن 
يفسد لاقترانه بشرط مفسد على الخلاف في ذلك . 
وبيانه في (البطلان والفساد ). وإما أن يكون 
البطلان لتضمن وهوان يكون الإبراء ضمن عقد 
فيرتبط تير فة »فاذا بطل ذلك العقد بطل 
الإبراء. 


وقد ذهب الحنفية والشافعية إلى أنه يبطل الإبراء 
إذا بطل العقد الذي تضمنه, وهذا إذا كان الإبراء 





)١(‏ تكملة ابن عابدين 51/١‏ الطبعة الثانية مطبعة عيسى 
الحلبيء والاشباه للسيوطي 186, والدسوتي على 
الشرح الكبير 15/4 , وكشاف القناع 40/0/1١‏ , والجمل 
عل شرح المهج 015/4 وقال: سواء قلنا إنه تمليك 
أو اسقاط . 

(؟) حاشية ابن عابدين ٠١١ » ١475/14‏ والحلة العدلية المادة ١ه‏ 


للل مايا0 


خاصاً بذلك العقد» وبني عليه الإبراء أوء بتعبير 
الشافعية : ارتبط به » سواء أكان عقد بيع أم صلح » 
لا عرف في القاعدة المشهورة : إذا بطل الشيء بطل 
ماني ضمنهء أو: إذا بطل المتضمّن ( بكسر اليم ) 
بطل المتضمّن ( بالفتح ). 


أما إذا كان الإبراء عاماً عن كل حق ودعوى 
فلا يبطل » وكذلك إذا كان الإبراء خاصا لكنه لم 
يبن على العقد الفاسد» بأن قال المبرىء : ابرأته عن 
تلك الدعوى إبراء غيرداخل تحت الصلح , فانه لا 
يبطل الإبراء ببطلان | ما حققه اب: 
بطل الور لصلح » عل حققه ابن 


عابدين. 
أثر الإبراء : 


- يترتب على الابراء المستوفي أركانه وما 
يتصل بها من شروط أن تبرأ ذمة المدين المبرأ عا 
أبرئة تة نسب الضيخة هبوا أ وخصيصا ۽ 
وبذلك يسقط عنه ولا يبقى للدائن حق المطالبة» 
فلا تسمع دعواه فيا تناوله الإبراء» وذلك إلى حين 
وقوعه , دون مايحدث بعده, فلا تقبل دعواه بحق 
مستنداً إلى نسيان أو جهل(؟) 
ولا يقتصرتصوير الأثر ال مترتب على الإبراء 
بسقوط الدين او الحق وعدم المطالبة » بل قد يرافق 
() الجلة العدلية الادة ١۹١٠ء‏ وتبويب الأشباه والنظائر ۳۷۲» 
والفتاوي الكبرى لابن حجر ٠۷/۳‏ 
(۲) تبويب الاشباه لابن نجيم ۹ ومرشد الحيران, المادة )"ا» 
والمجلة العدلية المادة ٠١٦٤ 1١651‏ والدسوقي »)١١/۳‏ 
وتنبيه ذوى الأفهام من مجموعة رسائل ابن عابدين ٠٠/۲‏ 


— ۱۹۸ 


OA — oV إبراء‎ 


ذلك أثر خاص مناسب لوضوع الإبراء . يتضح من 
الأمشلة التالية » لمذهب أو آخرء ففي الرهن مثلا 
شك بالإبراء: ويسعرةةه الراهن كا تراد 
ماعليه» أما إبراء المرتهن للجاني فلا أثر له » لعدم 
في الأ عند النغافنية ا 

هذا وإن للإبراء من الأثر ما لقبض ا حق المبرأً 
منهء فثلا لوأحيل البائع بان على مدين للمشتري 
ثم أبرأ البائع ا محال عليه من الدين قبل الفسخ فإن 
ذلك كقبضه له في الأحكام من حيث إعادة 
المقبوض يسبب الفسخ » فهنا للمشتري مطالبة البائع 
مثل الخال به الذي أيرىء منه . (۲) 


۷ س وقد استفتى الحتفية من الأثر التبغي 
الثالية : 


١‏ ادعاء ضمان الدَّرَك في البيع السابق 
للإبراء؛ لأنه وإن كان البيع متقدما على الإبراء 
ومشمولا بأثره» فإن ضمان الدرك متأخر عنه» وهذا 
من قبيل الاستحسان . 


؟ ‏ ظهور شيء من الحقوق للقاصرء لم يكن يعلم 
به ۾ وذلك بعد أن بلغ فأبرأ وصيه إبراء عاماً بأن 


(۱) القليوبي ۲۸۰/۲ و۲۷۸» وشرح الروض ۱۷۹/۲ 
(۲) شرح الروض ۲۳۳/۲ 


أقر آنه قبض تركة والده ولم يبق له حق منها إلا 
استوفاه , فإن ادعى ني يد الوصي شيا من تركة أبيه 


م« ادعاء الوصى على رجل دينا للميت بعد إقراره 
باستيفاء جميع ما له على الناس . 


٤‏ ادعاء الوارث على رجحل دينا للمورث بعد إقراره 


ووحه اشعفياء هذه الصور ان موضوع الإبراء فا 
قد | كتنفه خفاء يعذر به المبرىء في دعواه مع صدور 
الإبراء العام عنه » كما أن الصورتين الأخيرتين هما 
: دراه الامسقاء أ الاق ارال اة © 
Sa‏ 2 ي الا فرار با لم 


8۸ک قا واف سف ارا هده ب اتر 
للإبراء ‏ إنما هوبالنسبة للقضاءء أي في الدنياء أما 
الأثر الاخرويء أي في الديانة» فقد اختلف رأي 
الحنفية في سقوطه» فقيل : تسقط به الدعوى قضاء لا 
ديانة» وقيل تسقط ديانة أيضاء فقد صرح ابن 
عابدين انه في الصلح على بعض الدين إنما يبرا عن 
باقيه في الحكم لا في الديانة » فلو ظفر به أخذه . وأنه 
في الإبراء العام مع جهل المبرأ منه يبرأ من الكل 


قضاءء أما في الآخرة فلا يبرأ إلا بقدر مايظن أن له 
علي 7 


ر١)‏ تبويب الاشباه والنظائر لابن جم 275177 وتنبيه ذوي الافهام 
لانن عايديق 117 

(؟) تبويب الأشباه والنظائر لابن جم 78٠١‏ وحاشية ابن عابدين 
۲٤‏ وتنبيه الاعلام لابن عابدين ۸۸/۲ 


ک۷ 


إبراء وه 5٠١٠‏ 


ولدمالكية قولان في الأثر الاخروي للإبراء مع 
الانكار. 
أولما : وهوس صرح به أبن قدمية أيضا في 


استحلال الغاصب : أنه يبرأ, فلا يؤاخذ بحقّ جَحَده 
وأبرأه صاحبه منه. و يتصل بهذا الاتجاه ما ذهب 


إليه الشافعية في الإبراء من المجهول ( الذي لم 
وة ) شن انه يبرأ به في الآخرة , لأن المبرىء 
راض بذلك . 


والقول الآخر ا : لا تسقط عنه مطا لبه 
الله ي الف س 


سماع الدعوى بعد الإبراء العام : 


۹ س سبيت الأقارة إلى انالا قر التبعي 
للإبراء هومنع ذلك» ولكن ذ كر الحنفية التفصيل 
التالي الذي لم نعثر لغيرهم على مثله : إن كان الإبراء 
العام عن الدين فلا تسمع الدعوى بعده إلا عن دين 
حادث بعد الإبراء . 

أما إن كان عن عين فلا تسمع الدعوى بعده إذا 
كان المدعى عليه منكراً كون العين للمدعي لأنه ل 
يتمسك بالإبراء بل بالانكار» فيكون الإبراء من 
المدعى موافقة على ذلك الانكار.فإن كان المدعئ عليه 
قرا بأث العين للمدعى » وقد تمسّك بالإبراء الصادر 
عنه» فان العين إذا كانت امه تسمع الدعوى بها 
بعد الإبراء عنها . (أما ان كانت هالكة فهو إبراء 





)١(‏ الدسوق على الشرح الكبير ٠١١/۳‏ نقلا عن شرح القرطبي 


لصحيح مسلم» واعانة الطالبين ۳ ومجموع 
فتاوی ابن تيمية ۳۷٦/۳‏ ط الر ياض. 


عن ضصماا» وذلك كالدين, فلا تسمع الدعوى به 
بعد الإبراء . ) )١(‏ 


أثر الإقراربعد الإبراء : 


١‏ - ذهب الحنفية والمالكية ‏ على الظاهر من 
كلام الحطاب ‏ إلى أنه إذا أبرأ ا مدعي المدعى عليه 
لكر من الدين رة عاماء ثم أقر المبرأ بالدين 
للمدعي لم يعتبر الإقرار, لأن الدين قد سقط 
بالإبراء, والساقط لا يعود. 


وهناك اتجاه ثان لبعض الالكية, وهوالذي 
أفتى به الناصر اللقاني وأخوه الشمس اللقاني أنه 
يعمل به لأنه بمنزله إقرار جديد . 


واستشنى ابن نجم من ذلك ما لوأقر لزوجته 
بمهرها بعد هبتها إياه له » على ما هو الختار عند الفقيه 
أبي الليث » فيجعل ز يادة إن قبلت » والأشبه خلافه 
لعدم قصد الز يادة . ويختلف أثر الإقرار أيضا عند 
المسفية في مسألة الإبراء من الديين عن مال 
الإبراء من العين ففيها لوأقر المبرأ للمبرىء بالعين 
بعد الإبراء سلمها إليه ولا منع الإبراء من سيماع 
الدعوى للمبرىء تصحيحاً للإقرار لتجدد ا ملك في 
اليد 2 


)١(‏ اعلام الاعلام, لابن عابدين ٠٠١/۲‏ نقلا عن الأشباه 
والفتاوى البزاز ية. 

( ابوت الاش والنظائر لابن نجيم 01" وم م, واعلام 
الاعلام »٠١١/۲‏ وحاشية الدسوتي على الشرح الكبير 
41/۳« وتنقيح الفتاوى الحامدية ٠٦/۲‏ 


۱۷۱ 


التعر يف : 
١‏ من معانى الإبراد في اللغة 
والدخول في آثرالتهار. [1) 

وعندالفقهاءهو: تأخبر الظهر إلى وقت 
البرد . ''' وقد ييطلق الإبراد و يراد منه إمهال 
الذبيحة حتى تبرد قبل سلخها . 

ويبدأ الإبراد بالظهر بانكسار حِدّة الج 
وبحصول فيء ( ظل ) مشي فيه المصل . 

وي ا خلاف بين الفقهاء يذكر في أوقات 
الاج 77 


الحكم الإجمالي : 

۲ الابراد رخصة » وهو مستحب في صلاة الظهر في 
شدة الحر صيفاً في البلاد الحارة مر يد الجماعة في 
السجد بانشاق, 19 تقول الرسرل سل الله عليه 
وسلم «أبردوا بالصلاة» فإن شدة الحرّ من فيح 
جهخ.» ‏ فإذا تخلف أحد القيود السابقة فى 


:تول ف ارذ 


) المصباح المنيرء وتاج العروس ( برد‎ )١( 

(۲) الطحطاوي على مراق الفلاح ٩۸‏ » والعدوي على الكفاية 
۰/۱ والجمل على المنيج ١‏ والمجموع ۳ وشرح 
الروض ١/١١٠ء‏ وا مغني مع الشرح الكبير 4١ 4/١‏ 

(5) المراجع السابقة . 

, المراجع السابقة‎ )٤( 

(ه) حديث : « ابردوا بالصلاة ... » روي بعدة روايات » منها” 

ما رواه الشيخان وغيرهما عن أبي هر يرة بلفظ : « إذا اشتد 


استحباب الإبراد خلاف وتفصيل . )١(‏ 


مواطن البحث : 

بالإبراد بالظهر »› وبأذانه » وبالجمعة » يذ كرفي 
الصلاة ( أوقاتها ) 5 

وإبراد الذبيحة قبل السلخ يذكر في الذبائح )١,‏ 


انظر : لباس 


الحر فأبردوا بالصلاة » فإن شدة الحر من فيح جهنم » وني رواية 
للبخاري عن أبي سعيد : « أبردوا بالظهر. .. » ( جامع 
الأصول هوم 3807 ط الملاح ) 

)١(‏ الطحطاوي على مراقي الفلاح ٩۸‏ والعدوي على الكفاية 
1١‏ . والجمل على المنهج ۰۲۷۷/۱١‏ والمجموع ٦٠/۳‏ » وشرح 
الروض ١ء‏ والمغني مع الشرح ا/4 

(۲) الدسوق على الدردير ۰٠٠۸/۲‏ والمغني مع الشرح 514/١١‏ 


۱۷۱ 


10000 


التعر يف : 
١‏ الإبضاع مصدرأبضع , ومنه البضاعة . 
والبضاعة من معانيها القطعة من المال, أو هى طائفة 
من المال تبعث للتجارة . وأبضعه البضاعة أعطاء 
إياها . 

ويعرّف الفقهاء الإبضاع بأنه بعث امال مع من 
عجر به تبرعاً » والر بح كله ارت المال 12 

هذا والأصل أن يكون الإبضاع تبرعاً من 
العامل . واعتبره ا مالكية إبضاعاً ولو كان بأجر. 

و يطلق الفقهاء لفظ البضاعة على ا مال المبعوث 
للانجار به , والإبضاع على العقد ذاته » وقد يطلقون 
البضاعة و ير يدون بها العقد . 


الألفاظ ذات الصلة ٠‏ 
۲ القراض: ويسمى عند أهل العراق 


المضاربةء وهو دفع الرجل ماله إلى آخر ليّتجر فيه» 


)١(‏ تحفة المحتاج بشرح المنهباج ۸٩/٦‏ ط دا رصادرء وحاشية 
الرشيدي والشبراملسي على نهاية امحتاج ۲۲٤/٠‏ ط مصطق 
الحلبي , و بدائع الصنائع ۸۷/٦‏ ط ال جمالية » وحاشية النظم 
المستعذب في غر يب ألفاظ المهذب 886/١‏ ط عيسى الحلبي » 
ورد المحتار 47/4 ومنتهى الإرادات 450/١‏ ط دار 
العروبة» والمقنع ۲ ط السلفية » وكشاف اصطلاحات 
الفنون ١١5/1‏ ط كلكتّة, والمهذب ۳۸٠/١‏ والخرشي 
1 ,». 55 المطبعة الشرفية , 


ا ا اا 00000 


على أن يكون للعامل جزء شائع من الر بح (© 


فالقراض شركة في الربح بين رب المال 
والعامل » بيا الإبضاع لا يحمل صورة المشاركة » بل 
صورة التبرّع من العامل في التجارة لربّ المال دون 
مقابل . 


0 / 
القرض 2 وهولغة القطع . وعرّفه الففهاء بأنه دفع 


المال إرفاقاً لمن ينتفع به و يرد بدله. وهونوع من 

الشّلف , فيصح بلفظ قرض وَسَلَف . (") 

الوكالة : وهي في اللغة التفويض . وعرفها الفقهاء 

بأنها إقامة الإنسان غيره مقام نفسه فيا يقبل الإنابة . 
والوكالة عامة في كل ما تصح النيابة فيه » لكن 

الإبضاع قاصر على ما يدفعه رب المال للعامل ليتّجر 

فيه » فهو وکیل في هذا فقط . 


صفة الإبضاع ( حكمه التكليفي ) : 

۳ الإبضاع عقد جائز لانه يتم على وجه لا غرر 
فيه. وإذا كانت المضاربة» مع ما فيها من شبهة 
غررء جائزة »" فن باب أول أن يقع الإبضاع 
جائزا» سواء أكان عقده مستقلا أم تابعا لعقد 
المضاربةء كأن دفع العامل المال بضاعة لعامل 
آخر» فهوعقد صحيح , لأن الإبضاع سبيل لإنماء 
المال بلا أجرء وهذا ما يرتضيه رب ا مال . 


)١(‏ الخرشى ۰۲۰۲/۱ ورد المحتار 6٠04/4‏ ط بولاق»وبحث 


المضاربة ف ۲ » وأسهل المدارك 845/1 ط عيسى الحلبي» 
وتحفة الفقهاء ۲۲/۳ 

(۲) كشاف اصطلاحات الفنون . 

(۳) جهة الغرر في كون الإجارة وقعت على عمل يجهول » بأجر 
مجهول» لكن هذا الغرر مغتفر ما ورد من أدلة جواز المضار بة 
بالسنة والإجماع . 


لك 


حل لح ا 00 


4 - الإبضاع من عادة التجارء )١(‏ والحاجة قد 
تدعو إليه » لأن رب المال قد لا يحسن البيع والشراء , 
أو لا مکنه الخروج إلى السوق » وقد يكون له مال ولا 
يمحسن التجارة فيه » وقد يحسن ولا يتفرغ وقد لا 
تليق به التجارة » لكونه امرأة» أو ممّن يتعيّر بها » (2) 
فيوكل غيره. وما الإبضاع إلا توكيل بلا جعل » فهر 
حينئذ سبيل للمعروف وتآلف القلوب وتوثيق 
الروابط » خصوصاً بين التجار. 

وكا أن عقد الإبضاع سبيل لإنماء مال رب 
المال» فقد يكون سبيلا لإنمّاء مال العامل المتبرع » 
وذلك إذا دخل العامل مع رب ال مال بالنصف مثلا» 
E‏ يقدم رب المال ألفاً والعامل ألفاً. و يكون 
الربح مناصفة بينها » فا مشا ركة هنا تز يد في رأس 
المال» و بالتالي تز يد الأرباح » وي ذلك ما فيه من 
مصلحة العامل. فيكون العامل هنا استخدم مال 
رت الال وفواتسيسف :» ورة له أر راجه متياعاً 
بعمله» واستفاد هو من مشاركة مال رب المال في 


ر يادة رأس ماله ومن ثم يز يد ريحه , 


صيغة الإبضاع : 

٥‏ أجمع الفقهاء على اعتبارالصيغة» وهي 
الإيجاب والقبول» ركنا في كل عقد . وتفصيل 
الكلام في ذلك يُرِجَمٌ إليه عند الكلام على العقد . 
وأما ما يتصل بالإبضاع فإن الصيغة اللفظية قد تكون 





)0( بدائع الصنائع ٨١‏ » والمغني ومعه الشرح الكبير ٠۳٠/١‏ ط 
الأولى» المنار. 
(۲) المغني والشرح الكبير ۲٠۳/١‏ 


صريحة بلفظ الإبضاع » أو البضاعة » وقد تكون غير 
صريحة » كأن يقول : خذ هذا المال مضاربة » على 
أن يكون الر بح كله لي . وهذه الصورة محل خلااف 
بين الفقهاء ۾" فذهب الحنابلة إلى أن هذا العقد لا 
يصح » واعتبروا ذلك من باب التناقض » لأن قوله 
« مضاربة » يقتضي الشركة في الر بح » وقوله 
«الرَّبْحْ كله لي » يقتضي عدمها , فتناقض قوله , 
ففسدت المقسارية: ولان اشترظ اتماص 
أحدهما بالربح » وهذا شرط يناقض العقد ففسد» 
ولأن اللفظ الصر يح في بابه لا يكون كناية في غيره» 
فالمضاربة لا تنقلب إبضاعا ولا قرضا. وعلى هذا 
ابروا هذا العقه بار ية فاسيدة: 27 

وذهي القعقية ال أن هذا إبضاع صحيح »› 
لوجود معنى الإبضاع هنا » فانصرف إليه » کا لو 
قال : انّجر به والربح كله لي وذلك لأن العبرة ني 
العقيد لاتا . 


والمالكية أجازوا اشتراط ربح القراض كله 
لرب المال أو للعامل في مشهور مذهب مالك» أو 
لغيرهما في المدونة » لأنه من باب التبرع » لكنهم لا 
يقولون كها قال الحنفية إن العقد بهذه الصورة إبضاع , 


2711/9 حاشية الرشيدي والشبراملسي على ناية ا محتاج‎ »١( 
۸٩/١ وتحفة امحتاج‎ 

(؟) مطالب أولي النبى ۱۸/۴ ط المكتب الإسلامي » والإنصاف 
٥‏ ط حامد الفقي 5 وا لمقنع 1۷1/۲« وا مغني والشرح 
الكبير ٠۳١/١‏ والموسوعة الفقهية » بحث المضاربة ف 4 » 
وحاشية الرشيدي على ناية ا محتاج ٥‏ وحاشية الشرواني 
على تحفة امحتاج ۰۸٩/٦‏ والمهذب ٠۸١/١‏ 


۱۷۳ 


لحمو حاولالا 


بل يقولون إن إطلاق القراض عليه محاز. (') ومن 
هنا يتبين أن المالكية رأيهم كرأي ا حنفية وإن كانوا 
يخا لفون في التسمية . 
وعلى هذا فإن من اعتير مثل هذا العقد صحيحاً 
فلا يرى أن العامل يستحق شيئًا بل هو متبرع 
بالعمل. وأما من اعتبره فاسداً فيوجب له أجر 
ا محل . 
وبعض الشافعية اعتبر حال العامل , فإن كان 
يجهل حكم الإبضاع وأنه لا يوجب له أجرا ولا جزءاً 
من الربح فإنهم يرون أن له أجرالمثل . و ينسب هذا 
الرأي إلى ابن عباس . وجهل مثل هذا الحكم ما 
يعذربه بعض الناس . (") 
ما يترتب على الإبضاع بلفظ المضاربة : 
5 يذكر الحنابلة أن رب المال إذاقال للعامل : 
خذ هذا الال مضاربة ولي رجه كله, »لم يصح 
مضاربة. ولا أجرة له على الصحيح لأن العامل 
رضي بالعمل بغر عوض فأشبه مالو أعانه ي شيء » 
وتوكل له بغير جعل . 5 
الإبضاع بألفاظ أخرى : 
/ ل يتحقق الإبضاع بعبارات تدل عليه » ولو م 
يصرح بلفظ الإبضاع . منها قول رب المال : خذ هذا 
امال واتجرٌ فيه » أوتصرف فيه » اوخذه والربح 
يدا السمنائج 5, والمغني والشرح الكبير ۱٠۲/١‏ 
۷ » وأسهل المدارك ٠٠٤/۲‏ ء و بلغة السالك ۲٤٣۹/۲‏ 
(۲) المهذب 5885/١‏ , ونهايةالمحتاج وحواشيه ۲۲٠۲/١‏ » 
والخرشي 415/4 , والشرح الصغير ۲٤۲۹/۲‏ » وابسن قاسم 
على التحفة ۸٩/١‏ » ومطالب أولى النبى 518/9 » 
والإنصاف 8 ب٧‏ والمغني ۱۳٣/١‏ . 


)۳( شرح المنتهبى ۳۲۸/۲ › والمغني لابن قدامة ٠١/١‏ 
ط الثالثة. 


nnrerrnrnuenornanirneseanoeenieenirirerrerrinnasannnonesr‏ اده 


لي . فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن العقد يكون 
ابضاعا , لأن اللفظ في هذه الأحوال يحتمل القراض 
والمَرْضٌ والإبضاع » وقد قرن به حكم الإبضاع » 
وهوأن الربح كله لرب المال» فينصرف إلى 
الإبضاع . ('2 وهوما يفهم من قواعد الحنفية 
والمالكية . 

كا يححقق في صورة ما إذا دفع اليه ألفأ وقال : 
أضف إليه ألفاً من عندك » واتجرٌ فيه » والر بح بيننا 
نصفان » فإنه يكون إبضاعا على ما سبق (ف 4 ) 
اجتماع الإبضاع والمضاربة : 
۸ إذا دفع نصف المال بضاعة ونصفه مضاربة 
فقبض المضارب على ذلك فهو جائز, والمال على ما 
سَميا من المضاربة والإبضاع » والخسارة على رب 
المال» ونصف الربح لرب ال مال » ونصفه الآخر على 
ماشرطاء لأن الشيوع لا يمنع من العمل في امال 
مضاربة وبضاعة » وجازت المضاربة والبضاعة . 


وإنما كانت الخسارة على رب المال لأنه لا ضمان 
على الملبضع والمضارب في البضاعة والمضار بة » 
بحو ابم عا لرب ال مال خاصة لأن 
المبضع لا د يستحق الربح . )۲( 


شروط الصحة : 
4 س شروط صحة الإبضاع لا تخرج في الجملة عا 
اشترط في صحة المضاربة ما عدا الشروط المتعلقة 


)١(‏ المهذب 5880/١‏ » ونهاية المحتاج وحواشيه ,1١4/0‏ والمغني 
مع الشرح الكبير ٠۳١١۱۱۲/١‏ والمقنع ١7/7‏ 
(۲) بدائع الصنائع ۸۳/١‏ 


۱۷4 


بالر بح » ولكن يشترط في العامل أن يكون من أهل 
التبرع 0017١‏ 
وللتفصيل يرجع إلى مصطلح ( مضاربة ). 


من يمك إبضاع المال : 
٠‏ - الذي ملك إيضاع المال : 


أت الاك : للمالك أن يدفع المال للعامل بضاعة » 
وهذه ھی الصورة الأصلية للوبضاع 7 


بي ال شارب : للمضارب ١‏ العامل ) أن يدفع 
المال بضاعة لآخرء لأن المقصود من عقد المضار بة 
الر بح » والإبضاع طر يق إلى ذلك» ولأئه ملك 
الاستئجار» فالإبضاع أولى, لأن الاستئجار 
استعمال في المال بعوض » والإبضاع استعمال فيه 
بغر عوض » فكان أولى . 

والإبضاع يملكه المضارب لأنه من توابع عقد 
الضاربة» فلا يحتاج إلى إذن عند البعض على 
ما سيأتي . وجوازه للمضارب أولى من جواز التوكيل 
بالبيع والشراء والرهن والارتهات والإجارة والإيداع 
فد الف )۲( 
وعير د لك . 
ج ‏ الشريك : للشر يك أن يبضع من مال 
الش ركةءعلى ما صرح به الحنفية وا مالكية والحنابلة في 
الصحيح عندهم » والشافعية بشرط إذن الشر يك . 


۲۸۸ » ۲۸۷/۷ كتز الدقائق‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع ۸۷/٦‏ ومواهب الخحليل 557/0 نشر مكتبة 
النجاح في ليبيا » والبحر الرائق ۰۲۹۲/۷ 21305151 ورد 
امحتار 147/4/ا. ۷٤۹‏ 


الاعتبار الشرعي للمُبضع وتصرفاته : 

١ب‏ المبضع أمين فيا يقبضه من رب الالء لأن 
عقدالإبضاع عقد أمانة » فلا ضمان عليه إلا 
بالاهمال أو التعدي . وهو وکیل رب الال في ماله » 
ينوب عنه في تصرفاته التجار ية من بيع وشراء ما فيه 
إنماء للمال» على ما جرى به عرف التجار» دون 
حاجة إلى إذن خاص . لكن أو أبضعه لآخر ليعمل 
فيه على سبيل الإبضاع » فهذا الصنيع يحتاج إلى إذن 
رب المال قياساً على ا مضار بة . 

وكذلك يحتاج إلى الإذن من رب المال ما كان 

خارجاً من الاعمال عن عادة التجار» كالإقراض » 
والتبرعات والصدقات ولهبات من رأس الال 
ا مخحضص لأغراض الإنماء والتحارة . 


شراء المُبضع المال لنفسه : 
- إذا دفع رب المال المال للعامل بضاعة» 
فليس له ان يتجر فيه لنفسه » شأنه شأن المقارض 
(المضارب )» فإن المال إِنما دفع للعامل في المضار بة 
والإبضاع على طلب الفضل فيه » فليس للمضارب 
ولا للمُبْضع أن يجعلا ذلك لأنفسههما دون رب 
المال . () 

وقد نص المالكية على أن المبضع ( العامل ) إذا 
ابتاع لنفسه أن صاحب الال مخيّر بين أن يأخذ 
ما ابتاع لنفسه , أو يضمّنه رأس ال مال» لأنه إِنما دفع 
المال على النيابة عنه وابتياع ما أمره به » فكان أحوّة 
ما ابتاعه . وهذا إذا ظفر بالأمر قبل بيع ما ابتاعه » 





۲٠۵/۰ مواهب الجحليل‎ )١( 


1١18 


فإن فات ما ابتاعه فإن ريحه لرب المال » وخسارته 
على الميْضع معه . ومثله مذهب الشافعية في تعّي 
المبضع . 2١(‏ و يؤْخذ من مذهب الحنابلة أنه إن ظهر 
ربح فهو لرب الال » وإن ظهرت خسارة فهي على 
العامل لتعديه . وقواعد الحنفية لا تأبى ذلك . 
تلف المال أوخسارته : 
١‏ عقد الإبضاع من عقود الأمانة كا تقدم, 
فلا ضمان على من في يده المال إن تلف» أو خسر من 
غير تفر يط ولا تعتر» فَيُسْمَعٌ قوله فيا يدّعيه من هلاك 
أو عنسارة. بل قاليا آنه لا يمن حتى ولؤقال رب 
المال: وعليك ضمانه, لأن العقد يقتضي كونه 
أمانة . والمروي عن صاحبئ أي حنيفة » في شأن 
الأجير المشترك» أنه لا يقبل قوله في الملاك إلا إذا 
كان هناك قرينة تدل على صدقه» كالحر يق 
الغالب » واللصّ الكاسرء والعدوٌ ا لمكابرء وقالا إن 
ذلك هو الاستحسان» تير أحوال الناس » وأفتى 
بذلك عمر وعلَ في شأن الصتاع . ومن المعلوم أن 
العين في يد الصتاع أمانة, وكذلك هي في يد 
البقم آلا يد اسل .© 
اختلاف العامل ورب المال : 
٤‏ - إذا اختلف رب المال والعامل فادّعى 
العامل انه اخذ المال مضاربة» وادَّعى المالك أنه 
بضاعة » قال الحنفية وا مالكية والشافعية : القول قول 
المالك مع بمينه » لأنه مُنكر. ونص المالكية على أن 
)١(‏ المرجع نفسه ٠٠٠/١‏ » والأم ۷/۳ ط بولاق . والمغني 
ه/ذه ط الر ياض » ورد امحتار ٠ ٥/٤‏ والبدائع ام 
والفتاوى الهندية ٥۷۷/٣‏ 
(؟) مواهب الجليل ۴۷٠/١‏ والمقنع ۱۷۲/۲ , ٠۷١‏ ء, وحاشية 


ابن عابدين ٥‏ والقليونبي ۳ ط عيسى الحلبي » 
والمهذب 108/١‏ 


ومموم وموم مرا رومع ا عا ااا ااا ااا وليه 


عليه للعامل اجرة مثله» إلا أن تكون أكثر من نصف 
ربح القراض » فلا يعطى أكثر ما ادعى . و بيّنوا أن 
فائدة كون القول قوله عدم غرامة الجزء الذي ادعاه 
العامل . 

وبياتق ذلك أن رب المال تفسمدت دغراه أن 
الحامل تزع دال فود له رياني أ 
بأجرة مثله للآثه ليس ا 

وة تکل بي الان اف اتون قي الال مم 
بمينه إذا كان مما يستعمل مثله في القراض 

ونقل عن بعض القرو ين : إن كان عَرْفْهِم أن 
للإبضاع أجراً فالأشبه أن يكون القول قول 
العامل , )١(‏ 
وعند الحنابلة احتمالان : 

أحدهما أن يكون القول قول العامل , لأن عمله 
له » فيكون القول قوله فيه . 

والثاني : أن يتحالفا , ويكون للعامل أقل 
الأمر ين من نصيبه من الر بحأو أجرة مثله , لأنه لا 
يدعي أكثر من نصيبه من الربح » فلا يستحق 
الزيادة عليه يه . وإن كان الأقلّ أجر مثله فلم يغبت 
كونه قراضاً» فيكون له أجر مثله » والباق ارب 
امال ء لأن نماء ماله تبع له . 9) ٠‏ 


واعتبر بعضهم هذا من تعارض البينتين » فقال : 


)١(‏ المدونة 1717/1١‏ ط السعادة » ومواهب الجليل 07١/8‏ 7, ورد 
امحتار 767/4 واهداية ٠٠٠۷/۳‏ ط مصطفى الحلبي . 

(۲) الخرشى 44٠/4‏ » ومواهب الجليل ٠۷٠۰/١‏ 

(۴) المغني والشرح الكبير ٠۹١/١‏ » ومطالب أولي النهى 047/6 
وكشاف القناع ۳۳۸/۳ . 


۱۷ 


١۷ ١٠٠١ إبضاع‎ 


إن أقام كل واحد منها بينةٌ بدعواه تعارضا » وة 
والصحيح عندهم أنه ليس من تعارض 
البينتين». فيحلف كل منها على إنكار ما ادّعاه 
خضمه » و يكون للعامل أجِرُ عبله )١(.‏ 
ولا يتأتى عكس هذه الصورة, بأن يدَعِىَ 
العاملٌ الإبضاع ورب المالٍ القراض » لاستحالة 
ذلك عادة» إلا أن يقصد متته على ر به . 
6 وإذا ادّعى العامل القّراض» ورب الال 
الإبضاع بأجرة معلومة وهو ما سماه المالكية 
إيضاعاً , وجَعَلَهُ غيرهم من قبيل الإجارة ‏ فالقول 
قول العامل مع بمينه, و يأخذ الجزء , لأن الاختلااف 
هناي الجزء المشروط للمضارب من الربح » 
والمصدّق عند الاختلاف في هذا الجزء المضارب . 
وهذا إذا كانت الأجرة مثل الجزء الذي ادّعاه 
في القراض فلا بمينء لأنها قد اتفقا في ا معنى » ولا 
يضر اختلافهها في اللفظ . 
ولضبط هذه المسآلة عبد المآلكية خسة شروط - 
الأول : أن تكون المنازعة بعد العمل ا موجب للزوم 
القراض . 
الثاني : أن يكون مثله يعمل ني قراض » وأن يكون 
مثل امال يُذفع قراضا . 
الثالث : أن يكون الجزء المدعى اشتراطه من ر بح 
القراض أز يد من الأجرة المدعى الا تفاق عليها . 
الرابع : أن يشبه أن يقارض ما ادعاه من نصف 


)١(‏ مطالب أولي النهى /41ه 


الربح مثلاء كأن تقوم قرائن على أن مثله لا يعمل 
إلآ ممثل هذا الجزء من الر بح . 


الخامس : ألا يطابق العرف دعوى رت ال مال . 


5 واذا ادعى العامل الإبضاع بأجر» ووت 
المال القراض بجزء معلوم من الربح , فقد نص 
المالكية على أنه إذا قال العامل : الال بيدي بضاعة 
بأجرء وقال رب امال : هوبيدك قراض بجزء معلوم » 
فان القول قول العامل . 


ونجري هنا الشروط المذكورة فى المسألة 
ا 9 ٠‏ 


۷ - وإذا ادعى العامل القراض ورب المال 
الإبضاع » وطلب كل منها الربح له وحده» فعند 
الحنابلة يحلف كل منها على إنكار ما ادّعاه خصمه » 
لأن كلا منهها منكر ما ادّعاه خصمةه عليه » والقول 
قول المنكرء وللعامل أجر عمله فقط » والباتي ارب 
امال لأن ناء ماله تابع له .0 


وعند الحنفية » ومقتضى كلام المالكية على ما 
ذكروه في القراض أن القول قول رب المال 
بيمينه» والبينة بينة العامل » لأنه يدعى عليه 
القليك» والمالك ينكره (") ٠‏ 


)١(‏ الخرشي 4١0/4‏ » والتاج والإكليل ه/.ام» والشرح الكبير 
or1/r‏ 

(؟) مطالب أولي النبى ٠4۲/۳‏ » والمغني والشرح الكبير ٠١١/١‏ 

(۳) رد امحتار ۷٥۳/٤‏ » واهداية ٠٣۷/۳‏ 


۷۷ 


إبضاع ١/‏ » إبط 


انتباء عقد الإبضاع : 

۸ ينتبي عقد الإبضاع ما ينتبى بهعقد 
المضار بة في الجملة .© 

ويمكن إجال أسباب الانتهاء بالآتي : 

أ- انقضاء العقد الأصلي أوالمتبوع , فإذا كان 
الإبضاع لمدة محدّدة فينتهي بانتهاء المدة » وإن كان 
تابعأ لعقد آخر كا مضار بة فإنه ينتهى بانتهائها . 

ب الفسخ : سواء كان بعزل رب الال للعامل أو 
عزل العامل نفسه » لأنه عقد غير لازم من الجانبين . 
ج س الانفساخ : سواء كان بالموت » أوزوال 
الأهلية » أو هلاك انحلّ . 


©١, سالإبط باطن المنكب . والجمع آباط‎ ١ 
ولا يخرج استعمال الفقهاء للفظ الإبط عن‎ 


(١)البدائع‏ 5د ورداحتار؛/١١ه,‏ والخرشي ٤۳۹/٤‏ ۰ 
والشرح الكبير ٠۴١/٣‏ وتحفة الفمهاء ۳٠/۳‏ ط جامعة 
دمشق» ومغني المحتاج ۲ والمغني والشرح الكبير 
٥‏ ومطالب اول النبى ٥۳٤/۳‏ 

(۲) القاموس ( ابط ) 


الحكم الإجالي : 

" سيختلف الحكم عند الفقهاء بحسب ما يتعلق 
بالإبط من أمورء فبالنسبة لشعر الإبط تسن إزالته 
عند هور الققهاء. 0 


مواطن البحث : 


۳ ستذ كر أحكام الإبط عند الفقهاء بحسب ما يتعلق 
به + كل فى عوضعه.. 

فإزالة شعره تذكر في الطهارة عند الكلام عن 
الغسل عند الحنفية » وسن الفطرة عند الشافعية 
والحنابلة aE‏ 

وظهور بياض الإبط في الدعاء في مبحث صلاة 


الاستسفاء )4( 
الحدود الي 


وجعل الرداء تحت الإبط الأيمن » وإلقاؤه على 
الكتف الأيسر في مبحث الإحرام من الحج 3 


)١(‏ فتح القدير ۳۸/١‏ والمجموع ,5١10//١‏ ط المكتبة العالمية 
بالفجالة» والجمل ١57/١‏ ط الميمنية » وا مغني لابن قدامة 
طالمار. وجواهر الإ کلیل ٩٩/۱‏ ط الحلبى . 

(؟) نفس المصادر السابقة . ١‏ 

(۳) نفس المصادر السابقة . 

. ط أنصارالسلة‎ ١ كشاف القناع‎ )٤( 

NR كشاف القناع‎ )٥( 

(5) الفتاوى المندية ۰۲۲۲/۱ ۲۲۰١‏ ۲۲۳ ط بولاق» وكشاف 
القناع FEY‏ 


- ١/8 


١‏ -الإبطال لغة : إفساد الشىء وإزالته » حمَا كان 
ذلك الشىء أو باطلا (١)قال‏ الله تعالى ( لجر“ ال“ 
بطل الال رشرعا : اخک عل ايء 
بالبطلان» سواء وجد صحيحا ثم طرأ عليه سبب 
البطلاة: أو وعد ووا ج ا شا . الأول 
كا لوانعقدت الصلاة صحيحة ثم طرأعلها 
مايبطلها , والثاني كا لوعقد على إحدى الحرّمات 
عليه على التأبيد » كا يستفاد من عبارات الفقهاء . 

و يأني على ألسنة الفقهاء بمعنى الفسخ + 
ئفاد كوالارالة را قاسقا © 
لكنه يختلف عن هذه الألفاظ من بعض الوجوة» 
و يظهر ذلك عند مقارنته بها . 

والأصل في الإبطال أن يكون من الشارع » كا 
يحدث الإبطال ممن قام بالفعل أو التصرف , وقد يقم 
من الحا كم في الأمور التي سلطه عليها الشارع ,() 


) تاج العروس » مفردات الراغب الأصفهاني ( بطل‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال /۸ 

(۴) القليوني +/117 ط الحلبي 

١۷١/۳ ١١۱۹۱/۲ القليوني وعميرة‎ )٤( 

() القليوني وعميرة ۴۳/۴ » ۱۷٩‏ » ومطالب أولي النبى ۲۳۱/۴۳ 
ط المكتب الإسلامي 

(1) ا حلي على المنباج 414/4 

(۷) الاختيار ٠٠/۲‏ ط الحلبي 

(۸) القلیوی ۱۹۸/۲ 


الألفاظ ذات الصلة : 


أ الإبطال والفسخ : 
#اسيعر الفكهاء أخيانا في المسألة الواحدة تارة 
بالإبطال» وتارة بالفسخ » غير أن الإبطال يحدث 
اثناء قيام التصرف وبعده» وكيا يحصل في العقود 
والتصرفات يحدث في العبادة . 

أما الفسخ فإنه يكون غالبا في العقود 
والتصرفات » و يقل في العبادات ومنه فسخ الحج إلى 
العمرة» وفسخ نية الفرض إلى النفل » و يكون في 
العقود قبل تمامهاء لأنه فك ارتباط العقدا' “أو 
التصرف. 
ب الإبطال والإفساد : 
م _يأتى التفر يق بين الإبطال والإفساد تفر عأ على 
التفرقة بين الباظل والفاسد. 

ويتفق الفقهاء على أن الباطل والفاسد بمعنى 
واحد في العبادات » إن استثنينا الحج عند الشافعية 
والحنابلة (؟) 


)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نحم ٠١١‏ ط الحلبي» والحموي عليها 
۲ ط دار الطباعة العامرةء والأشياه: والنظائر للسيوطى 
ص ۲۸۷» ۲۹۱ وقواعد ابن رحب ١59‏ ط الخانجى» 
والفروق ۲۹۹/۳ ط دار إحياء الكتب العربية» والقليرق 
۲ والمهذب ٠٠۹ ,760/١‏ ط مصطن الجلبى»› 
والقوا كه الحديدة في السائل المقيدة 4/ ۷۲ط الكذب 
اتلاي 

(۲) إتحاف الأبصار والبصائر ٠٠١‏ ط الوطنية بالإسكندر ية» 
وتيسير التحر ير ۲۳٠/۲‏ ط مصطف الحلبي» والأشباه والنظائر 
لابن نحم ص١۴٠‏ والحموي عليها 1۹٤/۲‏ والأشباه 
والنظائر للسيوطى ص 185, والقواعد والفوائد الأصولية للبعلي 
جن 11ج 1163ل السنة الحبينية ۰ 


— ۱۷۹ 


وغير العبادة كذلك غالبا عند المالكية والشافعية 
والحنايلة  )١(‏ 

أما الحنضية فإنهم يفرقون في أغلب العقود بين 
الفاسد والباطل » فالباطل ما لا يكون مشروعا لا 
باضا ولا بوصقء»: والفاسد عا كلوق كر وها راسا 
دون وصقه (''ولتفصيل ذلك (ر: بطلانغ فساد. ) 


ج ‏ الإبطال والإسقاط : 
5 -الإسقاط فيه رفع لحق ثابت !"وني الإبطال منع 
لقيام الحق أو الالتزام . 

وقد يأني كل من الإبطال والإسقاط بعنى 
واحيف أحيانا في كلام الفقهاء» كقوهم : الوقف لا 
يبطل بالإبطال» وقوهم أسقطت الخيار أو أبطلته )١.‏ 


الحكم الإجالي : 

ه جهور الفقهاء على أنه لا يصح إبطال العبادة بعد 
الفراغ متها وق وأ لللعالكية أن نية إبطال 
العيادة بعد الفراغ منها صحيحة تبطلها . 


ويحرم إبطال الفرض بعد التلبس به دون عذر 





()نيسير التحر ير ۲۳۹/۲ > والأشياه والنظائر للسيوطي ص ۲۸١‏ 

(۲) ابن عابدين 55/4 , ٠٠١‏ ط الأولى 

(۴) ابن عابدين ۲/۳ 

7٠١ إتحاف الأبصار والبصائر ص‎ ٠١/۲ الاختيار‎ )٤( 

(ه) الأشباه والنظائر لابن نحم ص ۲١‏ والحموي عليها »۷۸/١‏ 
والأشباه والنظائر للسيوطى ص8 , والفروق ۲۷/۲» ۲۸» 
والصلاة لابن الق ا وان عابدين ۲۹۹/۳ 
والإنصاف للمرداوي ۰ ط انصار السنة 


شرعي» وكذلك النفل عند الحنفية والمالكية . 
جب إعنادقهن لقو الله سبحاله ( قل تلا 
أغمالكٌ: )١()‏ 

و يكره عند الشافعية والحنابلة إبطال النافلة بعد 
الشروع فيهاء عدا الحجّ والعمرة . أما فيما فيحرم 
الإبطال عند الشافعية » وهو رواية عن أحد. والرواية 
الثانية أنها كسائر التطوعات ."ومشل الحج والعمرة 
عند الشافعية الجهاد في سبيل الله .° 

أما التصرفات اللازمة فلا يرد عليها الإبطال بعد 
نفاذها إلا برضا العاقدين» كما في الإقالة . 

وني العقود غير اللازمة من الجانبين لكل من 
العاقدين إبطالها متى شاء. وي العقود اللازمة من 
خانب دون آخر» يصح الإبطال من العقد غير لازم 
في حقه . والمراد هنا الإبطال معنى الفسخ . 
مواطن البحث : 
١-أحكام‏ الإبطال قبل الانعقاد تذكرفي 
« بطلان » و بعده تذ كر في ( فسخ ». 


ولما كان الإبطال يعتري العبادات والتصرفات 
فإنه يصعب سرد مواطنه تفصيلا» لذلك يرجع في كل 
عبادة إلى سبب إبطالهاء وي العقود والتصرفات إلى 
موضعه من كل عقد أوتصرف» كا يفصل 
الأصوليون ذلك في كتبہم . 





)١(‏ ابن عابدين 4٦۲/١‏ والحطاب ٩٠/۲‏ ط النجاح » وا مجموع 
١‏ ط المنيرية» وا لمغني مع الشح ۳ط الأولىط 
المنارء وكشاف القناع ۳٠١/١‏ ط أنصار السنة.والآية من 
سورة محمد/ ام 

زج اص ۴۹ والضي مع الفح ۰1۲ 

(م) شرح الروض ١78/4‏ ط الميمنية 


— ۱۸۹ 


0000 


التعر يف : 
-١‏ الأبطح مسيل واسع فيه دُقاق الحصى . والجمع 
الأباطح»› والبطائح والبطاح أيضا على غير 
القياس )١1(.‏ 


واختلف الفقهاء في تحديد المكان المسمى 
بالأبطح من بين أماكن النسك» فقال الجمهور هو 
اسم لكان متسع بين مكة ومنى » وهو إلى منى 
أقرب. وهواسم لا بين الجبلين إلى المقبرة» و يقال 
له الأبطح » والبطاح» وخيّف بني كنانة» و يسمى 
أيضا با حصب . 

وقال بعض الالكية : هومكان بأعلى مكة تحت 
عقبة كداء وهو من المحصّب, وا حصب ما بين 
الجبلن إلى المقبرة. 
الحكم الإجمالي : 
؟ حکم النزول في الأبطح » وضلاة الظهر والعضر 
والمغرب والعشاء فيه » مستحب عند جميع علماء 
المذاهب الأر بعة » لثبوت نزول الرسول صل الله عليه 
وسلم وصلاته فيه » واقتداء أبي بكر وعمر وعشمان به 
في ذلك . 


٠٠٠۹/۱ الصحاح للجوهري‎ )١( 


واتفقوا على أن ترك النزول فيه لا يؤثر في النسك 
بإفساد أو إيجاب دم . 


ويرى ابن عباس وعائشة رضى الله عنبها » أنه 
مكان نزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 


مواطن البحث : 
"'سيفصل الفقهاء ذلك في كتاب الحج في الكلام 
على النفرة من منى .© 


ا “بر : 
» 

التعر يف : 

١‏ الأبكم صفة من البَكّم الذي هوالخرس. 

وقيل : الأخرس : الذي خلق لا ينطق؛والأبكم : 

الذي له نطق ولإ تقل اراب 

والفقهاء في استعمالاتهم لا يفرقون بين الأبكم 

والأخرس . 

القاعدة العامة والحكم الإحمالي : 

۴ سلما فقد الأخرس قدرة البيان باللسان اكتفى 
منه بالنية وتحر يك اللسان » أو القتمة في العبادات» 
كالصلاة وقراءة القرآن والتلبية . والمالكية يصح 

عندهم الاكتفاء بالنية . (5) 

)١(‏ المبسوط 74/4 , والبدائع ٠٦٠/۲‏ والمجموع للنووي 
4 ولمغني لابن قدامة #/484, والحطاب ٠۳١١/۳‏ 
والزرقاني ۲۸۸/۲ 

(؟) لسان العرب » والمصباح المنير (بكم) 


() الزرقاني على خليل ٠٠١/١‏ , والأشباه والنظاثر للسيوطي 
ص ۱١۹‏ 


-1١81١ 


هذا والفقهاء يفصلون ذلك في الصلاة والحج )١(.‏ 

أما فى غرذلك انيلع البياف ال اج اة 
بالكتابة . ولا يعدل عنها إذا كان يجيدها . أما إذا 
كان غير كاتب فيكتفى منه بالإشارة المفهمة, في 
مثل البيوع والمعاملات والشهادات وغيرها . 


هذا والفقهاء يفضلون ذلك في البيوع والنكاح 
والبائللاتت والعيادات 939 

أما في الحدود , فلا يقبل إقراره على نفسه, ولا 
شهادته عل غيره: عل تتنفصيل للفقهاء في :ذلك. 
لوجود الشبهه التي تدرأ الحدود . 

وتفضيل ذلك ف ادود" 


مواطن البحث : 


۳-وهناك تفصيل في حكم الجناية على لسان 
الأبكم أو جنايته على لسان غيره» يفصله الفقهاء في 
ميحة: القاية عل ادون القن !“وم 
تفصيل في اعتبا الیک عاق الرقيق + اوق 
النكاح» أو في القضاء والإمامة . 


(۱) اسن عابدین 74/١‏ ۳۹۹ ۰ ط بولاف ۱۲۷۲هھ» والمغني 
۱۲/۱٥ط‏ الأول . 

(۲) ابن عابدین 50/7 و) /۳۷۹ و9/١41‏ » والعلیوِ وعميرة 
0007 7 ال ا ا 1۹< فضي ا الحلبي ع وجواهر 
الإكليل ۳۲۸/۱ ۲۳۳/۲ ط عباس شقرون, والمغني لابن 
قدامة ٤۱۱/۸‏ 77/179 ط الأول ٠‏ 

(۴) ابن عابدين ۱٤٤/۳۴‏ وجواهر الإكليل ۱۳۲/۲ والقليوني 
وعميرة :١١15/+4‏ والمغني لابن قدامة ۹۳/۱۲ 

(4)القليوني وعميرة ۰۱۱۹/٤‏ وابن عابدين ۱۹۲/۳ و2)175/9 
وجواهر الإ كليل ۲۹۹/۲ 


التعر يف : 
١‏ الابل سوج ا Ne‏ 
والجميع . والجمع آبال , )١(‏ و واحدها بعد ال: لنى يسمى 


جزورا. 
ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن 


المغنى اللفوى.. 


الحكم الإحمالي: 

؟ -اختلف الفقهاء في نقض الوضوه من لحم 
الإبل» فالجمهور على أنه لا ينقض الوضوء بأكل 
لحمها . (" والحنابلة على أنه ينقض الوضوء » ولو 
كان اللحم ع 


مواطن البحث : 

۳ - يتعلق بالإبل أمور كثيرة بحثها الفقهاء كلأ في 
موضعه» فسألة الوضوء من أكل لحمها تطرق إليه 
الفقهاء في الطهارة عند الحديث عن نواقض الوضوء › 
والصلاة معاطها بحث ني الصلاة عند الحديث عن 


(١)المخحصص‏ لابن سيده ۲/۷ ط بولاق والقاموس . 

(۲) البدائع 4/١‏ ط شركة المطبوعات 17107 1ه , والدسوقٍ 
1/١‏ 74 ط عيى الحلبي» وا محموع ٥۷/۲‏ ط المنير ية . 

(۳) المغنى لابن قدامة ۱۸۴۳/۱ ط النار ا١٤٣١‏ ه 


— ۱۸۲ 


شروطها(! 'وأبوال الإبل وأرواثها يبحث عن طهارتها 
في باب النجاسات ,("والتداوي بألبانها وأبواها 
يبحث عنها في مصطلح (تداوي). وزكاتج اي 

الزكاة عند الحديث عن زكاة الإبل والتضحية بها 

وسن الثنى منها بحثت في الأضحية, والهدى بها بحث 
في الحج عند الحديث عن الحدى » وتذكيتها فت في 
الذبائح وإعطاء الإبل في الدية في الديات عند 
الحديث عن مقادير الديات » وصفة الحرز فما بحث 
في السرقة عند الحديث عن بيان صفة الحرز» 
والمسابقة بينها بحثت في السبق والرمي» والإسهام لها 
في الغنيمة بحث في الجهاد, ونحرهاعقيقة بحث في 
الأضحية عند الحديث عن العقيقة ,("أوغي ر ذلك من 


اس 


1۷/۲ نفس المصدر السابق‎ )١( 
١17/١ والشرواني‎ 04 ٢ ۲ امجموع‎ (۲( 
. ط المكتب الإسلامي بدمشق‎ ٠۳ دليل الطالب ص‎ )۳( 


التعر يف : 

١‏ المعنى الحقيقي للابن هوالصلبي» ولا يطلق 
على ابن الابن إلا تجوزا. والمراد بالصلبي المباشرء 
سراة كات لظهر أو ليطن وإطلاق الأب عل الاين 
من الرضاعة مجاز أيضاء لكنه إذا أطلق ينصرف 
لين التعسبى المباشرع ولا يطلق الا عل الك كر, 
بخلاف « الولذ » فإنه يشمل الذكر والأثقى . 


ومونث الابن ابنة » وي لغة : بنت . 

والابن من الأناسيّ يجمع على بنين وأبناء» أما 
غير الأناسي ما لا يعقل كابن مخاض وابن لبون» 
فيقال في الجمع : بنات مخاض و بنات لبون . 

و يضاف الابن إلى لفظ من غيرما يدل على 
الأبوة, لملابسة بينها» نحو: ابن السبيل )١(.‏ 

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن 
المعنى اللغوي(2! 

وهو بالنسبة للأب : كل ذكر ولد له على فراش 
صحيح , أو بناء على عقد نكاح فاسد» أو وطء بشسبة 
معتبرة شرعاء أو ملك يمين. 

وبالنسبة للام : هو كل ذكر ولدته من نكاح أو 


» لسان العرب » والكليات للكفوي , والمصباح المدير للفيومي‎ )١( 
وا مفردات في غر يب القرآن ( بنو)‎ 

(۲) نشائج الأفكار( تكلة فتح القدير) 4077/4 ط الامير ية» 
والفواكه الدواني ۲ ط مصطفق الحلبي » والمغني 419/5 


ط المنار 


۱۸۳ 


الرضاع .() 


الحكم الإجمالي ٠»‏ 
۲ سسالابن عاصب بنفسه » وهو أولى العصبة» ولذلك 
يقدم على من عداه من العصبات . ”'' و يترتب على 
ذلك مايأتي : 
اة مرت 7 . تعصيباً : يأخذ جميع المال إذا 
انفرد» و يأخذ الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض» 
و يعضب أخته» وله معها مثل حظ الأنثيين 

ولا حجب من الميراث أصلاء وإنما بحجب غيره 


ححب حرماك» أو مهب نقصان وهنا محل 


اتفاق بين الفقهاء . 

کا أنه هوالذي يرث الولاء دوك البنت » (أعند 
جيع الفقهاء . 

والابن دوذ البنت ثمن يتحمل نصيبه من 
القسامة والدية عند المالكية والحنفية, وعند الحنابلة 
على رواية » بدخوله في العاقلة . وعلى رأي أبي علي 
الطبري من الشافعية . 


(۱) ابن عابدين ۰۲۷۹/۲ 717 ط بولاق » والفواكه الدواني 
۲ والوجيز للغزالي ,88/١‏ مطبعة الآداب والمؤيد, 
والمهذب 1١١/9‏ هه, والمغنى ۱٥/۹‏ مه 

(۲) المهذب ۳١/۲‏ ط عيسى الحلبي . 

(م) الفواكه الدواني FFA «FF/Y‏ ۲ والمهذب 7٠١/١‏ 
والمغني 164/0, والسراجية (العصبة) ط مصطف ال حلبي» 
وحاشية الدسوق 4 410 ط عيسى الحلبي . ۰ 


(4) السراجية ص ۷١‏ والفواكه الدواني 704/1, والمهذب 


۲٠۰/۷ والمغني‎ ۲ 


للللوو مو وب رع بور ري ااا ا ااا اااي 


وهذا على تفصيل يعرف في أبوايه ٩.‏ 

وللابن ولاية تزو يج أمه عند الجمهور. وتفصيل 
ذلك في باب الولاية . م 

وفي تقديمه على البنت في نفقة الوالدين خلاف. 

ويخصه بعض الفقهاء في العقيقة عنه بشاتين بين 


يجعلون العقيقة عن البنت بشاة واحدة ١.‏ 
هذا بالنسبة للابن من النسب . 
مأ الابن مر من الرضاع فإن أهم ما يتصل به من 


اممو تحريم النكاح» يعوو 5 
نقض الشوء بالمس عند من يزى النقض به 

ذلك من الأحكام الخاصة بالابن النسبي . 

والابن من الزى نبسبه لأمه فقط » لأنه لا يلحق 
بالزاني . والزنى يفيد حرمة المصاهرة عند بعض 
الأئمة, على خلاف وتفصيل يرجع إليه في أحكام 
النكا فثلا تحرم بنت الزاني على ذكر تلق من 
ماء زناه. 


مواطن البحث : 


٣‏ سللابن أحكام متعددة مفصلة في مواطنها من 


= ككية | 4 لفقه» ومن ذلك اللإرٹ» والنكاح» 


)١(‏ البدائع ٤۷١١ ء41٦۷ 4778/٠١‏ ط الإمام بالقاهرة, 
ا الدواني 48/١‏ ؟, ۰۲۰۲ 7155ء والمهذب 271١/9‏ 
4 والمغني ٥۰4/٩‏ 015.814 18د و١٠/11‏ 

(۲) المهذب ۱۹۸/۲ 

(م) المفئي ۱۲۰/۱١‏ ومنح الجليل ٦۲۰/١‏ ط طرابلس ليبيا . 

٠١١/۲ طالسئة المحمدية, والمهذب‎ ١١١/7 امحررنفي الفقه‎ )٤( 

(ه) ابن عابدين 4۱۱/۲ والمغني ۰۱۲۱/۷ ۰۱۹۹/۹ »۲٠۳‏ 
وا محرر ٠١١/۲‏ 


— ۱۸4 


والرضاع » والنفقَة» والحضانة» وال 


والجنايات» والعقيقة » وغير ذلك . 


ب » والزنی» 


ا 


التعر يف : 
١‏ سابن الابن هو الذكر من أول فرع للابن في 
النسب والرضاع . وعند الإطلاق ينصرف للنسب . 
ويقال له حفيد. ويطلق الابن على ابن الابن 
ازا )١(‏ كما يطلق أيضا على « ابن ابن الابن» وإن 
رل 

ولا يخرج مراد الفقهاء عن هذا المعنى اللغوي !"© ۶ 
إذا ثبت النسب على وجه شرعي . 
الألفاظ ذات الصلة : 
؟ ‏ ولد الابن : وهوأعم من ابن الابن إذ يشمل 
أا بعت الآين. 
السبط : وأكثرما يستعمل لولد البنت» ومنه قيل 
للحسن والحسين رضي الله عنها : سبطا.رسول الله 
صل الله عليه وسلم . وقد ال لولد الولد سبط . 


الحكم الإحمالي : 


۴ أجع الفقهاء على أن ابن الابن من العصبات » 


)١(‏ تاج العروس » والمصباح المنير» والمفردات في غر يب القران 
( بنو) 

(۲) تبيين الحمائق للز يلعي ٦‏ 784 ط الأوى» وعميرة 
۳ ط الحلبي 164 ه, والسراجية ص ١6١‏ ط فرج الله 


زكي الكردي . 


وأنه يحجبه الابن الأعلى » ويحجحب هومن دونه )١(.‏ 
وأنه يعصب من يحاذيه من أخواته و بنات أعماهه» 
کا أنه يعصب من فوقه من عماته إن لم يكن ههن من 
فرض البنات شيء . 

واختلف الفقهاء في مسألة ولاية ابن الابن 
لجدته في النكاح » فالجمهور على أن له ولاية 


الك عاف تاف" 


مواطن البحث : 

٤‏ يفصلا الفقهاء أحكام ابن الابن بالنسبة لكل 
مسألة فقهية في موضعها . فسألة إرثه تذكر في باب 
الفرائض عند الكلام عن ميراث اسا هن 
اخجپ م ودا ولايته لجدته في النكاح تذ كر في 
النكاح عند الحديث عمن يلي النكاح»*'وغير ذلك 
من المسائل المتعلقة به » ما يفصله الفقهاء في أبوابه 
الصووفة : 


۲۹/۲ وما بعدها ط الكردي, والمهذب‎ ٠۲١ السراجية ص‎ )١( 
وما بعدها ط الحلبي ۱۳۷۹ هء والدسوقی 457-165/4 ط‎ 
ط الأولى.‎ ٠۷/۷ دار إحياء الكتب العر بية » وا لمغنى‎ 

(۲) البدائع ٠۴١١/۴‏ ط الإمام مص والخرشي ٠۸/۳‏ ط الأولى 
بالمطبعة العامرة , والمغني ۳٤۷/۷‏ ط الأولى 

() الجمل على شرح المنبج ١6١/4‏ ط دار إحياء التراث العر بي 
۵ هء والقواعد لابن رجب ص ۳۲۷ ۰ 

(4 0)4 تقس الصادرالفقهة السابقة. 


= A0 


ابن الاخ ١‏ 


التعر يف : 

١‏ -يطلق ابن الأخ لغة واصطلاحا على الذكر من 

ولد الأخ, سواء أكان الأخ شقيقا أم لأب أم لأم أم 

رضاغا . 2١(‏ وعند الإطلاق ينصرف إلى النسبي . 
ويطلق ابن الأخ على ابن ابن الأخ وان تزل» 

وذلك على سبيل امجاز. 


الحكم الإجمالي : 
۲ يحل ابن الأخ محل الأخ عند عدمه » في 
ا ميراث , إلا في خمسة أمور: 

الأول : أنه لآ يصب أعي © 

والثاني : أن الجد يحجب ابن الأخ بأنواعه , لأنه 
كالأخ, وهم لا يرثون معه» ولا يحجب الأخ لأبوين 
أو لأب عند أغلب الفقهاء؛ 9) 


)١(‏ لسان العرب » ومفردات الراغب الاصفهاني (اخ و) 
وشرح الروض 418/7 ط الميمنية . 

۳( شرح السراحية ٠٠١‏ والفواكه الدواني 417/1" ط مصطقى 
الحلبي » والدسوق 470/4 ط دار الفكر, ومغني المحتاج ١5/7‏ 
ط مصطف الحلبي, والشرواني على التحفة 407/1 ط دار 
صادرء والجمل على المج ٩/٤‏ ط صادر, والعذب الفائض 
9١ ۱‏ ط مصطنی الحلبي . 

(۴) السراجية ص ١۳٠١ء‏ والفواكه الدواني »۳٠۲/۲‏ وشرح 
الروض 4/٤‏ والعذب الفائض ۷٦/١‏ ط مصطق الحابي . 


والغالث : أن العدد منهم لا يحجب الأم من 
الثلث إلى السدس, بخلاف الإخوة» فإنهم يحجبونها 
حجب نقصان )١1(!‏ 

والرابع : أن ابن الأخ لأم لا يرث باعتباره 
صاحب فرض » و يرث الأخ لأم 8 

والخامس : أنه لا يرث أبناء الإخوة لوفرضوا 
مكان الإخوة في المسألة المشرّكة . 

و يتفق الفقهاء على تقديم ابن الأخ لأبوين» أو 
لأب, على العم في الميراث "وني الوصية لأقرب 
الأقارب hs‏ النكاح + r al‏ 

و يقدمون جميعا الجد على ابن الأخ في الحضانة . 
وغير المالكية على هذا في الوصية لأقرب الأقارب » 


)١(‏ شرح السراجية ص ١١۲٠ء‏ ط فرج الله زكبي الكنردي» 
والفواكه الدواني ؟/49, وشرح الروض ١/٠‏ والعذب 
الفافض ٠٦/١‏ ۷ وا حرر ۳۹٤/١‏ ط السنة الحمدية. 

(؟) شرح السراجية »307١‏ والفواكه الدواني 547/١‏ والشرواني 
على التحفة »4٠8/5‏ والعذب الفائض 7/١‏ 

(۴) الاختيار ٩۳/١‏ ط مصطف الحلبي» و بلغة السالك 4104/7 ط 
مصطق الحلبي» والجمل على المنيج 4/٤‏ والعذب الفائض 
۷۷/۱ 

(4) البحر الرائق ٠0۸/۸‏ والتاج والإكليل 707/5 ط مكتبة 
النجاح ليبياء والجمل على المبج ٦1/٤‏ والمغني مع الشرح > 
/هه ط الأولى . 

)١(‏ البيجة شرح التحفة على الأرجوزة »۲٠۳١/١‏ والجمل على الميج 
٤‏ والبجيرمى على الخطيب 714٠/7‏ ط مصطق الحلبى » 
ومطالب أولي النبى ٠١/١‏ ط المكتب الإسلامي بدمشق. . 

() ابن عابدين ٠۳۸/۲‏ الطبعة الأول والبيجة شرح التحفة على 
الأرجوزة ١‏ ط مصطن الحلبي» والجمل على المنبج 
٤‏ والبجيرمي على الخطيب 11/4» والمغني مع الشرح 
۹ ط الأول , 


: )010 
وني النكاح ؛' 
ويقدم المالكية ابن الأخ , لأبوين أولأاب» 
على الجد في الوصية لأقرب الأقارب أو الأرحام؛") 
وني ولاية النكاح (r)‏ 


وليس لابن الأخ من الرضاع أحكام تخصه سوى 
حرم عمته عليه . 


مواطن البحث : 


#اسديخكلم الفقهاء عن أبن الأخ أثناء الكلام عن 
الأقارب والأرحام في الزكاة ( مصارفها أو قسم 
الصدقات) وف الوقف والوصية للأرحام أو 
الأقارب , وف اهبة ( الاعتصار أو الرجوع في اهبة )» 
وي الميراث في العصبة» وأصحاب الفروض وذوي 
الأرحام, وني النكاح في ترتيب الأولياء» وني 
امحرمات» وي الرضاع ( ما يحرم على المرضع )» وي 
المحضانة» وف القضاءء وي الشهادة ( شهادة 
الأقارب ) والحكم هم وعليهم » وفي العتق (من يعتق 
عل الانسان) : 


)١(‏ شرح السراجية 5 والبحرالرائق ٥۰۸/۸‏ ط العلميةى 
وابن عابدين ات واللبحة شرج التحفة ۰/۱ 
والشرواني على العحقة 4.3/5 واليجيرضي عل الخقطيب 
4 ط مصطن الحلبىء وشرح الروض ٠٠/٤‏ والعذب 
الفائض ۷٦/١‏ والمغني مع الشرح الكبر هد 
والإنصاف 4/8 ط أنصار السنة . 

(۲) شرح منح الجليل 4 ط مكتبة النجاح ليبيا , 

(م) الهجة شرح التحفة على الأرجوزة ۲٠۴۳/۱‏ 


التعر يف : 
١‏ ابن الأحت إما أن یکرت تسب أو رضباعا . 

فاب الا خة من السب هو الولد الذ كر النسبي 
وهو على r‏ أنواع 5 ابن لے شقيقه ع وابن 
غيص لاب وابن انت لأم. 

أما ابه الات رضاعا فهو الولد الذكر الذي 
ارق الأحت اة أو هو الولد ال كر ای 
للاخت من الرضاع» مع ملاحظة ان لفظ « ولد » 
يشمل الذكر والانثى ء ولفظ « ابن » لا يتناول إلا 


الد كن 

الحكم الإجالي ومواطن البحث : 

ابن الأخت من اغارم : 

٣‏ -اتفق الفقهاء على أن ابن الأتت عن اول 
الأرحام المحارم فيسري عليه من الأحكام ما يسري 
على ا محارم من تحريم النكاح» وإباحة الدخول على 
النساء» والنظر إليين في حدود المباح » والقطع في 
السترقة . وتفصيل ذلك في مصطلح « محارم »وي 
أبواب الحظر والإباحة» والنكاح » من كتب 
أ )000( 


)١(‏ چاه الطحطاوي على مراي الفلاح ٣۲۳‏ ط العثمانيةء 


و بدائع الصنائع ٠۳۷١/٤‏ ط مطبعة الإمام» وحاشية انبجيرمي 
۲ ط دار المعرفة» ومغني المحتاج ٠١١/۳‏ ط الحلبي» 
وكفاية الطالب 44/5 طا لحلبي 5 والخرشي TY‏ وا لمغني 


۰/۲ 457/59 و۲۳/۷٩‏ ط المنار» وشرح السراجية ١+‏ ط 


اا ای 


— ۱۸۷ 


آبى الآأخت ٤۳‏ ابن ایت ١‏ ح» 


ابن الات من ذوي الأرحام : 
۴اتقق الشقهناء عل أن ابن الأنت من ذوي 
الأرحام ‏ وهم الذين يدلون في قرابتهم للشخص 
بائشى_ وهؤلاء أحكام خاصة في الإرث» والنفقة » 
وأحقية الإمامة في الصلاة على الجنازة» والولاية» 
وصلة الرحم فصلها الفقهاء ني الأبواب المذكورة من 
كتب الفقه . ' 
وني تقد الخالةعلى الأب في حضانة ابن أختا 
خلاف تمده مفصلا في مبحث الحضانة من كتب 
الفقه 


اتن المت 


التعر يف : 
١‏ ابن البنت إما أن يكون نسباً أو رضاعاً» فابن 
البسق اسي :هو الولد الد کر الى لله 
وانن البيعت رضاعا هوهق سحلت فيه غلا 
الرضاع محل علاقة النسب فيا سبق . 
وهوإما أن يكون الابن من الرضاع للبنتمن 
النسب» أويكون الابن من النسب للبنت من 
الرضاع . أو يكون الابن الرضاعي للبنت الرضاعية . 


وعند الإطلاق يتصرف إل احن الحنت من 
الجا 


۲ اتفق الفقهاء على عدم دخول ابن البنت في لفظ 


» أولادي » كقول الواقف : وقفت هذه الدار على 
أولادي . 

واختلفوا في دخوله في ألفاظ « أولاد أولادي «( 
و«انسلى ) و(عمبى » و« ذريتى » وقد تناول 
اللفتشياه ذلك بالق ق کاب ارش عند 
حديثهم عن الموقوف عليه . 


الحكم الإحمالي ومواطن البحث : 


۳ اتفق‌الفقهاء على أن ابن البنت من حارم » وا 
يسري عليه من الأحكام مايسري على سائر ا لحارم » 
من تحرم نكاحه لجدته » كا نص على ذلك الفقهاء 
في كتاب النكاح عند كلامهم على امحرمات » ومن 
جواز مخالطته لجدته » ومرافقتا له في السفر, کا نص 
على ذلك الفقهاء ني الحج » وني كتاب الحظر 
والإباحة » ومن جواز نظره إلى مثل الرأس والذراع , 
وما ليس بعورة منها بالنسبة إليه » كا نص على ذلك 
الفقهاء في باب العورة » و يشاركه في هذه الأحكام 
ابن البنت من الرضاع . 

4 اتفق الفقهاء كذلك على أن ابن البنت من 
ذوي الأرحام > وهم الذين يدلون في قرابتهم 
الشخض يأنشى.. وفؤلاوابن انت م ع 
أحكام خاصة في الميراث وغيره من الأحكام الداثرة 
بين ابن البمت والجذ أو اللجدة: كالولاية» 


)١(‏ حاشية ابن عابدين #//13اء ۰4۲۷ 144 1715 والمليونٍ 
۳ ط الحلبى» والمغنى لابن قدامه ه/ؤوهة و۰ ط 
الثالثة» ومواهب الجليل ۲۹/٠‏ طبع مكتبة النجاح-ليبيا . 


188ب 


ابن الخال » ابن الخالة ١‏ 


وتفصيل ذلك في مصطلح « أرحام » و يفصله 
الفقهاء في ا مواطن السابق ذكرها .() 


ريال 


التعريف . 
١‏ ابن الخال هوابن أخي الأم . 
وهوإما أن يكون ابن خال من النسب » أو من 
الرضاع . 
فالآو هو الوله الذكر الل التسبى لاع 
الأم من النسب» وهوالمراد عند الإطلاق. 0 
والشاني هو الولد الذكر لأخي الأم بعلاقة 
الرضاع» مع ملاحظة أن لفظ « ولد » يطلق على 
الذكر والأنشىء أما لفظ « ابن » فإنه لا يطلق إلا 
عل الد کرء 
الحكم الإمالي » ومواطن البحث : 
سم اتفق الفقهاء على أن ابن الخال من الرحم 
غير ا محرّمة, وانه يسرى عليه من الأحكام ما يسرى 
على غير ا محارم » من جواز النكاح في حقه ‏ ومنع 
(1) اة الطحطاوي على مراي الفلاح ص ۳۲۳ المطبعة العامرة 
العثمانية سنة ١١4‏ ه» وحاشية البجيرمي على الخطيب 
۲ ط دار المعرفة سنة ۱۳۹۸ هب والمغني لابن قدامة 


۲ وما بعدها. ٤٥٦/٦‏ » وشرح الخرشي على مختصر خليل 
۲ ط الشرفية» وحاشية الدسوف ۲٠٠/۲‏ ط التجارية, 


ومغني امحتاج ۱/۳ ط البابي الحلبي» وبدائع الصنائع ص 
V۰‏ ط مطبعة الإمام . 


الخلوة به للأنثى » وعدم وجوب النفقة عليه إلا إذا 
کان وارتا » وغير ذلك.. وزيشاركه ف اکر هله 
الأحكام ابن الخال من الرضاع . 

ويفصل الكلام على ذلك في مصطلح 
رر محارم » » ويفصل الفقهاء هذه الأحكام ف 
ابواب النکاح » وغیره . 
کے ا تقر عل ن ابن اال من دو 
الأرحام . 

وهم الذين يدلون في قرابتهم للمرء بأنثى : 
ولمؤلاء أحكام خاصة في ا ميراث , ذكرها الفقهاء في 
كتاب الموار يث », وف إمامة صلاة الجنازة على 
الرحم ا ميت» وني صلة الرحم . وقد ذكرها الفقهاء 
في كتاب ال جنائز» وني الولاية » وقد ذكرها الفقهاء 
في النكاح عند حديثهم على اشتراط الولي لنكاح 


المرأة. وتجد ذلك كلهمفصلا في مصطلح 
)00 


« أرحام » . 
ابراكفال: 


التعر يف : 
١‏ حابن اخالة إما أن يكون نسباً أو رضاعاً . 
فابن الخالة نسباً هو الولد الذكر النسبى لأخت 

الم من النسسب» 

)١(‏ انظر حاشية البجيرمي ۲ ط دار المعرفة, ومغني المحتاج 
۱۱/۳ ط | لحلبي» وحاشية الطحطاوي على مراي الفلاح 
٣‏ ط العشمانية» والبدائع ۷۰/٤‏ و۱۳۸۷ مطبعة 
الإمام» وكفاية الطالب 44/١‏ ط الحلبي» والخرشي ٠١/١‏ 
والمغنى ۲۸۰/۲ و٦/٦٥)؛‏ و۲۳/۷٦‏ ط ۳ المنار» وشرح 
السراحية ٠١۳‏ ط البابي الحلبي . 


—- ۱۸۹4 


اين اا #1 »أبن السيل ۲١‏ 


وابن الخالة رضاعاً عندما تحل علاقة الرضاع محل 

و يلاحظ أن لفظ ولد يشمل الذكر والأشى » أما 
لفظ ابن فلا يتناول إلا الذكر. 
الحكم الإحمالي ومواطن البحث : 
؟ اتفق الفقهاء على أن ابن الخالة هومن أولي 
الأرحام غير ا محارم» فيسري عليه من الأحكام م 
يسرى عليهم » من وجوب الصلة» وجواز التنا كح » 
ومنع الخلوة بهم » وعدم وجوب النفقة عليه إن لم يكن 
وارثاً» وغير ذلك . 

ويشاركه في أكثر الأحكام ابن الخالة من 
الرضاع . 

وتفصيل الكلام على ذلك في بحث « أرحام » 
وفصل الفقهاء ذلك في أبواب النكاح والنفقة . 
۴ ےکا اتفقواغل أن ابن الخالة من ذوي الأرحام 
وهم الذين يدلون في قرابهم للمرء بأنثى ‏ 
وشؤلاء أحكام خاصة في الميراث ذكرها الفقهاء في 
كتاب المواريث» وفي إمامة صلاة الجنازة 
على الرحم الميت» وقد ذكرها الفقهاء في كتاب 
الجنائز, ولي الولاية, وقد ذكرها الفقهاء في التكاح 
عند حديثهم على اشتراط الولي لنكاح المرأة. وتجد 
ذلك كله مفصلا في مصطلح « أرحام » .() 
(۱) انظر : شرح السراجية 158 ط البابي الحلبي» وحاشية 
الطحطاوي على مراي الفلاح ۴۳ ط المطبعة العثمانية» 
وبدائع الصنائع ۷۰/٤‏ ۳۸۷ ط الإمام. وحاشية 
البجيرمي ۲۳۹/۲ ط دار المعرفة » ومغني المحتاج ٠١١/۳‏ ط 
الباني الحلبي» والمغني ۲۸۰/۲ 455/79 و57/0 ط ٣‏ المنار» 
وكفاية الطالب الرباني ؟/44 ط الحلبي, والخرشي ٠١/١‏ 


١-السبيل‏ الطريق . وابن السبيل المسافر الذي 
انقطع به الطريق (١)۔‏ 

وأوسع ما قيل في تعر يفه الاصطلاحي أنه : 
الط عن ماله سواء كان خارج وطنه أو بوطنه أو 
مارا يه , 

وقد زاد بعضهم قيوداً في التعر يف ترجع إلى 
شروط اعتباره مصرفا من مصارف الزكاة. 
الحكم الإجال : 
5- اتفق الفقهاء عل أن ابن السبيل إذا أزاد 
الرجوع إلى بلده ولم يجد ما يتبلغ به يعطى من الزكاة 
والغنيمة والفيء حسب حاجته » ولا يحل له مازاد 
عن ذلك . 

والأولى له عند الحنفية أن يستقرض إن تيسر له 
ذلك. وأوجبه المالكية إذا لم يكن فقيرا في بلده. 
وخالف في هذا الحنابلة والشافعية في المعتمد» حيث 


لا يقولون بوجوب الاستقراض ولا بأولو يته (") 


)١(‏ لسان العرب وتاج العروس (سبل) 

(۲) بدائع الصنائع ؟/3: ط المطبوعات العلمية» وابن عابدين 
٠۲ ۲‏ ط بولاق» والشرح الكبير بحاشية الدسوتي ٤۹۸/١‏ 
ط المكثبة التجار ية» والمجموع ۲٠٠/۲‏ ط النير ية» والبجيرمي 
۲ ط مصطن الحلبي» ومغني انحتاج ۴ اد 
مصطن الحلبي: والأحكام السلطانية للماوردي ص ۹١۳٠ء‏ 
٠١‏ ط مصطف الحلبي» والأحكام السلطانية لأبي يعلى ٠١١‏ 
ط مصطف الحلبي» وتفسير القرطبي ٠١/۸‏ ۱۱ط دار 
لكتبء وتحفة امحتاج 150/10 ط دار صادر. 


۹۹ 


ابن السبيل ۳ » ابن العم ١د‏ " 


مواطن البحث : 
. أ ا ذ|اى ه ال كاة والمىء 
۳ _يفصل الفقهاء ذلك ي مصارف و والفي 
وقسمة الغنيمة . 


ل 





1 


٠ 


التعر يف : 

١‏ ابن العم لغة هو الذكر من أولاد أخحي الأب( 
في النسب أو الرضاع. وعند الإطلاق ينصرف الى 
ابن العم النسبى . وهو عند الفقهاء كذلك. وهوإما 
ابر خم شتيق اراپ ارا 


الحكم الإجالي : 

۲ سابن العم » شقيقاً كان أولأب» عاصب 
أو منه» والباقي بعد أصحاب الفروض . وهذا محل 
اتفاق. 


أما ابن العم لأم فهومن ذوي الأرحام» وهو 
يرث غالبا بهذه الصفة, على اختلاف عند المتقدمين 
والمتأخر ين من الفقهاء في التور يث» وفي كيفيته )١(.‏ 


)١(‏ لسان العرب » والقاموس الحيط » والكليات لأبي البقاء 
۲۳/۳ ط وزارة الثمافه بدمشق ( بنو) 

(۲) السراجية ص ١١4‏ ط مصطف الحلبي ‏ والشرح الكبير بحاشية 
الدسوقي 476/4 ط عيسى الحلبي» والمغني ۱۹/۷ 7١‏ ط 
المنار. 


وابن العم العاصب له حق ولاية تزو يج أولاد 
عمه» إذا لم يوجد من هو أولى منه ١١‏ )وله أيضاً حق 
استيقاء القصاص إن كان وارثا. وهذا معفق 
غ 


ومن يورّث ابن العم لآم ب لتو که ذو 
الأرحام يثبت له هذا الحق باعتباره وارثاًء لکن لا 
ع لبن الس ,نظلقا فى وليه ان" 

ويثبت لابن العم العاصب باتفاق حق حضانة 
ابن عمه الذ كر إذا لم يوجد من النساء من يستحق 
الحضانة ولا من الرجال من هو أولى منه . 

أما بالنسبة للأنثى فهو غير حرم لهاء فإذا كانت 
مشتهاة فلا تدفع إنيه إلا إذا كانت محرمة عليه برضاع 
أو غيره . 

ومشله عند المالكية نخاصة ابن العم لأم فيثبتون 
له هذا الحق » بل إنهم يقدمونه على الذي للأب ‏ (4) 
مواطن البحث : 
۴ لابن العم أحكام متعددة يذكرها الفقهاء 
مفصلة بأحكام مسائلها في مواطنها ومن ذلك : 


(۱) فتح القدير ٠٠۷/۲‏ وما بعدها ط الأمير ية» والدسوقي 
65 وتنانة المحتاج 5 ط مصطق الحلبي» وا مغني 
۷ وما بعدها ط المنار. 

(۲) البدائع 4785/٠١‏ ط الإمام بالقاهرة» والدسوق 757/4 وما 
بعدهاء ونهاية امحتاج ۷ والمغني 41۳/۹ 

(۳) ابن عابدين ٠٠١/١‏ وما بعدها ط الأمير ية» والدسوقي 
۳ ونهاية اجاج 4 »: والمغني مع الشرح الكبير 
۲/٤‏ ط المنار الثانية . 

)٤(‏ تسبيين الحقائق 48/8 ط الأمير ية. والدسوقٍ 2078/7 ونهاية 
امحتاج ۲٠۹/۷‏ وامحرر ١١6/7‏ مطبعة السنة ا لمحمدية . 


۱۹ 


ابن العمة » ابن لبون 


0000 اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا‎ nanos 


1 لنكاح والحضانة والنفقه والزكاة والإرث والححر 
والقضاص » وغيرةللئد. 


بالكنة 


التعريف : 

. ابن العمة إما أن يكون نسَبيا أو رضاعيا‎ ١ 
قاين الحمة من النسب هو الولد ال كر النسبى‎ 

الع الا نہ کات کے اليية ا الاي 

لأبيه وأمه , أو لأبيه» أو لأمه. 
أما ابن العمة من الرضاع : فهوابن الحت الأب 

الرضاعي . 

وعند الإطلاق ينصرف إلى النسبي . 

الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 

؟ وقد اتفق الفقهاء على أن ابن العمة من ذوي 

الأرحام غير المحارم, و يسري عليه من الأحكام ما 

يسري عليهم من الصلة » وجواز زواجه من ابنة خاله» 

ومن عدم وجوب النفقة عليه إن لم يكن وارثاً» على 

خلاف وتفصيل »› وي الميراثت 2ع وي إمامة صلاة 
الجنازة » وي الولاية » وتفصيل ذلك كله في مصطلح 
» أرحام » . وذكره الفقهاء في أنواب : ا يراغ 

وصلاة الجنازة » والنكاح » والنفقة )١(‏ 

)١(‏ شرح السراجية ص 157 ط مصطنى البابي الحلبي ٠۳۹۳‏ ه» 
وحاشية الطحطاوي على مراي الفلاح ص ۳۲۳ ط المطبعة 
العكمانية: و بدائع الصنائع اع \TAV‏ طبع مطبعة 
الإمام» وحاشية البجيرمي على الخطيب ۲۳۹/۲ ط دار 


ملمم عع وك عور ووو ع ا ار رلور 


١‏ سابن اللبون ؛ ولد الناقة الذكر استكمل سنته 
الثانية وطعن في الثالثة, سمي بذلك لأن أمه تكون 
قد ولدت غيره فصار لها لبن.(1) 

ولا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن هذا 
المعنى . 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 
۲ تكلم الفقهاء على إجزاء ابن اللبون في الزكاة 
والذيه : 
ف الزكاة : 
اتفق الفقهاء عدا الحنفية » على أن ابن اللبون 
يحل محل بنت المخاض عند فقدها, لأن الأصل فيا 
يؤخذ يي زكاة الإبل الإناث, ويجوزني بعض 
المذاهب حلول الذكر الأعلى سنا محل الأنشى 
الواحبة . وقال الحنفية : لا يحل محلها » بل يصار إلى 
ا 
= المعرفة» ومغني المحتاج ۱۱/۳ ط مصطق الباي الحلبي» 
والمغني ٦۲۳/۷ ,403/5 ۲۸٠۰/۲‏ ط المنار الثالثة, وكفاية 
الطالب 4/7 ط مصطن البابي الحلبي, والخرشي ٠/۲‏ 
المطبعة الشرفية . ٠‏ ۰ 
)١(‏ لسان العرب » والمصباح المنير (لين) 
(۲) ابن عابدين 107/7 ط الأولى, ونهاية امحتاج 48/8 ط المكتبة 
الإسلامية» والحطاب ۲0۸/۲ ط لا¿ وا مغني لابن قدامة 
7 ط الأولى . 


١6:‏ ب 


ابن مخاض ٠‏ أبنة ١‏ 


اتفقت المذاهب الأربعة على أن ابن اللبون لا 
يكون من أصناف الدية المغلظة» ومنع الحنفية 
والحنابلة أخذه في الدية الخففة أيضا. وقال الشافعية 
والمالكية: يدفع في الدية المحففة ويكون من 
أصنافها )١(‏ 


ابن عاض“ 


e 
ابن الحاض : ولد الناقة إذا دخل في السنة‎ 
الثانية . سمي بذلك لأن أمه قد لحقت بالخاض» أي‎ 

# )۲( 
الحوامل . وإن لم تكن حاملاً . 
ولا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن هذا 
المعنى . 


الحكم الإجمالي : 
۲ اتفقت المذاهب على أن الأصل عدم إجزاء ابن 
المحاض في الزكاة. (") ولكن الحنفية أجازوا أخذه 


)00( ابن عابدين »۳٦۷/٠‏ والتحفه بحاشية الشرواني 4517/4 ط 

هر الا كليل ۲٠٠/۲‏ ط مصطف الحلبي؛ 
والمغني 1455/5 » ٦44۹ء‏ والقليوني ١٠١/4‏ ط مار 
الخلبى. 

(6) لحان العرت ع والمصباح الت (غض) 

(۳) ابن عابدين 107/9 ط الأولىء ونهاية امحتاج ٤۸/۳‏ ط المكتبة 
الإسلامية» والحطاب ۲٠۸/۲‏ ط ليبيا؛ والمغني لابن قدامه 
۲ ط الأول . 


دار صادر» وحوا 


فها بالقيمة الكاثتة ليمت الغاضص: لأن القيمة 
جزۍ عندهم في كل أصناف الزكاة . 

أما في الدية فيجوز أن يدخل في أصناف الدية 
المحففة عند الحنفية والحنابلة وفي رأي للشافعية . أما 
عند المالكية: وهو الراجح عند الشافعية » فلا يجوز 


ذلك () 
واتفقوا على أنه لا يدخل في أصناف الدية 
المغلظة . 
م مر هه 
E‏ 
e»‏ 
التعر يف : 


۱ - أصل الأبنة في اللغة العقدة . ومن اطلاقا ا 
المتعددة في اللغة والعرف أنها نوع من الأمراض التي 
تحدث في باطن الدبر يجعل صاحبه يشتبي أن يُفعل 
به الفعلٌ الحرم » وهوفعل قوم لوط عليه السلام. 75 
ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا الاطلاق. 


)١(‏ ابن عابدين #510//8, والتحفة بحاشية الشرواني 4017/8 ط 
الإكليل ۲۲ ط مصطق الحلی» والمغنى 
4۹٩ > 5‏ والقليوني ۱۳۰/۲ ط مصطق باي ۰ 

(۲) كشاف اصطلاحات الفنون » ولسان العرب ( أبن ) 

(۴) ابن عابدين 75/4 ط الأولى» ومطالب أولي النبى ٠١6/5‏ 
المكتب الإسلامي» وبلغة السالك 477/1 ط ا حلبي» ومنح 
الجليل 0١1/4‏ ط الأولى, والحطاب ٩٤/۲‏ ط الأول 
والقليوني 4 ط الحلبي ء ونهاية امحتاج 14/17 ط الحلبي» 
والبجيرمي على الخطيب ١١/14‏ ط الحلبي . 


صادر» وجواهر 


PF 


أبنة ؟ 2 !ام 


الحكم الإجمالي : 

۲ امن أصيب بهذا الداء يفترض عليه محاهدة نفسه 
والامتناع عن دواعيه. فإن وقع في هذا المحرّم 
أجريت عليه أحكام اللواط. ومن رمى به غيره 
تطبق عليه أحكام القذف حداً أوتعز يرا )١(‏ 


مواطن البحث : 


۴ يتكلم الفقهاء عن الأبنة في الاقتداء في ياب 
صلاة الجماعة('( بطلان الاقتداء )» وني الخيار 
(خيار النقيصة !"وني القذف/؛ وني اللواطة الوارد 
ذكرها ي كتاف الحدود . 


إبهحام 


التعريف : 
١‏ يرد لفظ « إبهام » في اللغة بمعنيين : 
الأول : اسم للإصبع الكبرى المتطرفة في اليد 


والقدم» وهي الإصبع التي تلي السيابة .(*) 


)١(‏ القليوني 58/4 » وناية امحتاج 14/10 ط الحلبي» والبجيرمي 
على الخطيب 71/4» ومنتبى الإرادات 474/7 دارالعروبة» 
ومطالب أوني النبى ۲٠٠/١‏ والخرشي ۸٩/۸‏ ط بولاق» 
وبلغة السالك 4۲۹/۲ والبحر الرائق ٠٠/٠‏ ط الأول . 

٠٤/۲ الحطاب‎ )۲( 

(۳) ابن عابدين ۷٦/٤‏ والدسوق ۱۱١۱/۳‏ ط عيسى الحلبى» 
وال بھی عل لے ۴ ظط الي را ارمع 
المغني ۸٥/٤‏ ط المنار ٠٣١٤۷‏ ه 

(4) بلغة السالك ٤۲۹/۲‏ ونهاية امحتاج ٠۹/۷‏ 

(ه) لسان العرب» والقاموس » ومقاييس اللغة ( بهم ) 


NOOO GGG رمب ممم مومعل رمم م لمن نم2‎ essences 


والثاني : أن يبقى الشىء لا يعرف الطر يق 
إليه وغل هذا فالكلام 7 هو الكلام الذي لا 
يعرف له وجه یؤتی منه .(") 

وهو عند الفقهاء والأصوليين لا يخرج عن المعنى 
اللغوي في الجملة» فقد جعله بعض الأصوليين لفظاً 
شاملا للخفي والمشكل وامحمل والمتشابه "بيغا 
جعله البعض الآخر مرادفاً للفظ « محمل » . 

وسيأتي تفصيل ذلك في الملحق الأصولي من 
اس ) 

أن المقارنة بين لفظ « إبهام » و «جهالة وغرر 
وشبهة ...» وغيرهاء فوطن تفصيله عند الكلام عن 
« جهالة » 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 


۲ الإبهام قد يقع في كلام الشارع » وعندئذ يكون 
الكلام إما خفياً أو مشكلا أو مجملاً أو متشابهاء 
وسيأتي تفصيل ذلك كله في الملحق الأصول . وقد 
يقع في كلام الناس» كقول الرجل: امرأتي طالق» 
مع أن له عدة نساءع دون أن يبين التويطلقها فن 


۴ وإذا وقع الإبهام ( بمعنى الغموض ) في العقودء 
كان العقد فاسداً في الجملة “ما إذا وقع في غير 


العقود وجب البيان» إما بنص من المبهم» وإما 


(۲) لسان العرب . 
(۳) شرح التلويح على التوضيح ١١7/١‏ ط صبيح . 
)٤(‏ بدائع الصنائم ٩‏ ط مطبعة الإمام , 


-١94 


١ اباع‎ ١ أبوان‎ 


بالقرعة فيا تشرع فيه» عند بعض الفقهاء» كمن 
طلق إحدى نسائه ومات وم يبين“ يقرع بينهن لمعرفة 
من تستحق ال ميراث ومن لا تستحق حو 00 
ويفصل الفقهاء ذلك في أبوابه بحسب محل 
الإبهام كالنكاح والطلاق والإقرار والبيوع والوصية . 
وأما الإبيام معنى الإصبع فإن الجناية عليها عمداً 
تيجب القصاسى :وقظا قحب عقر ليق 0 
وتفصيل ذلك في الجنايات والديات . 





يَواكت 


التعر بف : 

تثنية أب » على الحقيقة » كا تقول لز يد 
وعمرو: هذان أبواکا» أو على المجازء کا في قول الله 
تعالى حاكياً عن يعقوب من قوله ليوصف « و ينم 
نعمت عَليكَ وَعلى آل بغر بت کا اھا على ابن بك 
مِن قَبْلْ إِبْرهِيمَ وإشحق 0( فإن إبراهيم وإسحاق 
جتان ليوسف . وقد يطلق « الأبوان » على « الأب 
ولام عل سبيل العغليية وفقا اكز 
الاستعمالات شيوغاءوإلية تصرف اللقظ عند 
الإطلاق. 


| أبوان 


)١(‏ المغني ۲۹۸/۸ » ۲۷١‏ ط الأولى للمنار» وجواهر الإكليل 
۲ ط الحلبي » والقليوني 4/ههم 

YoA/ Ag Yo المغني / 1 ع 19۲ و/ا/اة؟,‎ (2) 

() سورة بوسف /” 


ممممع معو مفع حوور و رربو م مول م نموم مفوم رفم مد م 229991929922 لبلب امروب مم50 


؟ ‏ الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 


و يستعمل لفظ« الأبو ين »في كلام الفقهاء 
على طر يقة استعماله عند أهل اللغة» دون فرق . فلو 
استعمل هذا اللفظ في صيغة وصية أو وقفء أو 
أمان» أوقذف» أوغبرذلك» يتصرف إلى الأب 
والأم عند الإطلاق. فإن قامت قر ينة مقالية على 
إرادة المجاز» كأن يقول: أوصيت لأبويك فلان 
وفلان» لجده وعمه, انصرف إلى ذلك» وكذا لو 
قامت قر ينة حالية» كأن لم يكن له أب وأم» ولكن 
جد وجدة . 

ولعرفة سائر أحوال الأبوين ( ر : أب .أم) 


اشيم 


التعر يف : 

١‏ -يأتي الاتباع في اللغة بمعنى السير وراء الغير 
ومعنى الائتمام والاثتمار والعمل بكلام الغيرء ومعنی 
المطالبة .7 'وغير ذلك من ال معاني . وني الاصطلاح هو 
الرجوع إلى قول ثبتت ا 
على المعاني اللغوية المذكورة آنفا في , 
bus‏ علا LÎ‏ 03 


بعض الأبواب » 


)١(‏ لسان العرب» والمفردات في غر يب القرآن» والزاهر في 
غريب ألفاظ الشافعي ص 504 نشر وزارة الأوقاف 
بالكو یت : ۰ 

(۲) التقر ير والتحبير ٠٠٠/۳‏ ط الأمير ية » وحاشية ابن عابدين 
8/١‏ *, مده ط بولاق ۱۲۷۲ ه» وتحر ير النووي على التنبيه 


للشيرازي ص ۷4 ط مصطف الحلبي . 


-1١968ل‎ 


الألفاظ ذات الصلة : 
eR ۲‏ 
والا تباع هو الرجوع إلى قول ثبتت ثبتت عليه ححة:( ا( 
وهوي الفعل : الإتيان بالمثل صورة وصفة » وفي 
القول : الامتثال على الوجه الذي اقتضاه القول. (؟) 
والاقتداء هوالتأسىء اقتدى به إذا فعل مثل 
فعله تأسّيا. والقدوة: الأصل الذي تتشعب منه 
الفروع .20) 


الحكم الإجال : 

٣ے‏ يختلف الحكم التكليفي للاتباع » فقد يكون 

واجباً» وذلك فيا كان طاعة لله سبحانه وتعالى» 

مطلوبة على سبيل الوجوب كاتباع الشر يعة » واتباع 

النبي صل الله عليه وسلم في أمور الدين . ولا حلاف 

ومقلدهم . 9) 

٤‏ -أما أفعال النبى صل الله عليه وسلم الجبلية» 

فالاتفاق على أن الحكم في اتباعها بالنسبة للأمة 

الإباحة» وأن ما بينه صلى الله عليه وسلم يأخذ حكم 
المبيّن . إن وجوباً فوجوب» وإن ندبا فندب . وأما ما 
جهل حكه من الأفعال فإن ظهر فيه قصد القربة 

)١(‏ أعلام الموقعين ۲ ط ۲ التجار ية. 

(۲) إرشاد الفحول ص ۲٠١‏ ط مصطف الحلبي» والإحكام 
للآمدي ۱ط صبیح› والحطاب ١‏ دارالکتاب 
اللبناني . 

(4) التقريروالتحبي ٠1]‏ م 0 
الآميرية» وأعلام الموقعين ١//ا4»‏ 48 والمستصفى 2١15/١‏ 
٩‏ ط بولاق» وتفسير المقرطبي ۰۲۰۹/۵ 157/15 ط دار 
الكتب المصرية. 


Wesen 


فحكمه الندب» وإلاً فحكم اتباع الأمة له فيه 
مذاهب و مالك والندب اد 
د 3 


500 الملحق الأصول . 


سآن اتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم فن المقرر 
أن امجتهد فيه هو كل حكم شرعي ليس فيه دليل 
قطعي » فلا يجوز الاجتهاد في وجوب الصلاة ونحوها 
من الفرائض المجمع عليهاء ولا فيا اتفقت عليه الأمة 
من جليات الشرع الثابتة بالأدلة القطعية ١.‏ 


وعلى ذلك فالمكلف إن كان عا لما قد بلغ رتبة 
الاجتهاد, واجتهد في المسألة, وأدَاه اجتهاده إلى حكم 
من الأحكام» فلا حلاف في امتناع اتباعه لغيره في 
خلاف ما أداه إليه اجتهاده, وإن لم يكن قد اجتهد 
فيها فني جواز اتباعه لغيره من امحتهبدين خلاف . أما 
العامي ومن ليس له أهلية الاجتهاد فإنه يلزمه اتباع 
ا جتهدين عند المحققين من الأصوليين "و ينظر 
تفصيل ذلك في الملحق الأصولي . 
5 كذلك يجب اتباع أولي الأمر وهم الأنمة, ولا 


خلا ي وحوب طاعتهم ف غير معصية 0) 


۱۸١ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ۱۸۰/۲ء‎ )١( 

(۲) المستصفى 8014/7 » والتقر ير والتحبير ۳١۱۲/۲‏ 

(۳) المستصفى ۳۸۹/۲» والإحكام للآمدي ۱1۷/۳ — ۱۷۰ 

(4) الأحكام السلطانية للماوردي ص ه ط مصطف الحلبي» 
وأعلام الموقعين 4/١‏ ١٠ء‏ وابن عابدين ۳۹۸/١‏ والقرطبي 
1۰/0 


~۱۹ 


اتباع ۷ ۸ اتجار » اتحاد الجنس والنوع ١‏ 


وكذلك يجب اتباع المأموم للإمام في الصلاة 
باتفاق (1) 
7 وقد يكون الاتباع مندوبا وذلك كاتباع 
NT TER‏ يكون الاتباع محرماء وذلك كاتباع 
اهوى. 


أما الا تباع بمعنى المطالبة بالدين» فهذا حق من 
الحقوق التى تثبت للدائن على المدين, فن كان له 
دين على آخر فله حق اتباعه به» أو اتباع الكفيل إن 
د © 

والاعتبار هنا للدين الذي يتعلق بالذمة» وقد 
يتعلق الدين بالعين فتتبع به () 


مواطن البحث : 


6 سللا تباع أحكام كثيرة مفصلة في مواطنهاء من 
ذلك مبحث الاجتهاد والتقليد عند الأصوليين» 
ومباحث صلاة الجماعة, وحمل الميت في باب صلاة 
الجنازة, والإمامة في كتب الأحكام الصلطاتنة: 
وكذلك في الحجر والرهن والوديعة والكفالة عند 
الفقهاء. 





)١(‏ ابن عابدين ۲٠٤۲/١‏ والمهذب 40/١‏ ط عيسى الحلبي» 
وبلغة السالك 151/١‏ وما بعدها ط مصطق الحلبي . 

(؟) ابن عابدين ۹۸/۱ والمهذب ١45/١‏ ط الحلبي. 

(۴) منح الجليل ١/ه؛١‏ و۲۰۸/۳۴» 756, 48# نشر مكتبة 
النجاح بليبياء والتحر ير على التنبيه للشيرازي ص ۷٤‏ ط 
مصطق الحلبي . 

)٤(‏ نهاية الحتاج 147/4 ط مصطفق الحلبي » والمغني 455/4 ف 
۴۵ ط الئان ومجمع الأنهر 747/17 ط العثمانية . 


انظر : عجارة. 


ادان ةا 
دا بحس والنوة 

التعر يف : 
١‏ ال جنس لغة الضرب من كل شيء» وهوأعم من 
النوع . والنوع لغة الصنف» وهو أخص من الجدس . 
والاتحاد امتزاج الشيئين واختلاطهها حتى يصيرا 
ق ا 

ولا يخرج استعمال الفقهاء للحنس والنوع 
والاتحاد عن المعنى اللخوي ,(')لكنهم يختلفون في 
معنى اتحاد الجنس . 
المقصود.و يقصد بهالمالكية استواء المنفعة أو 
تاي 2 
)١(‏ المصباح المنير( جنس . نوع ) وتاج العروس ( وحد) 
(۲) البجيرمي عل الخطيب 4۸/۴ دار المعرفة ببيروت» والبحر 


الرائق ٠۳۸/١‏ المطبعة العلمية» وا مغني مع الشرح ۱۳۷/4 ط 
ا منار» والكليات (جنس) 


(م) الحطاب ۳٤۷/٤‏ مكتبة النجاح طرابلس» ومنح الجليل 
۲ مكتبة النجاح . 


— 1۹۷ 


اتحاد الجنس والنوع ۲ ٣‏ 


للل رو ااا 


وقال الشافعية هو أن يجمع البدلين اسم خاص» 
فالقمح والشعير جنسان لا جنس واحد . ولا عبرة 
بالاسم الطارئ» كالدقيق » الذي يطلق على طحين 
كل منها ومع ذلك يعتبران جنسين ١١‏ أوعرّفه الحنابلة 
باشتراك الأنواع في أصل واحد وإن اخختلفت 
المقاصد لين 

وقد يختلف المراد بالجنس عند بعض الفقهاء من 
موضع لآخرء فالذهب والفضة جنسان في البيوع عند 
المالكية, جنس واحد في الزكاة » فامجانسة العينية لا 
تعتبرفي الزكاة عندهم, وانما يكتفى فيها بتقارب 
الت 9 

واتحاد الجنس جزء علة عند الحنفية في تحريم بيع 
الربوى ممثله, لأن العلة عندهم جزءان هما الجنس 
والقدر. والقدر: هو الوزن أو الكيل.أما عند غيرهم 
فهو شرط ‏ ۵) 
الحكم الإجالي : 
۲-اتحاد الجنس شرط لصحة أداء الواحب فى 
الزكاة»ومقيد لبعض التصرفات» فعند اتاد جس 
النصاب في زكاة غير الإبل يرى المالكية والشافعية 
والحنابلة أنه يجزئ الخارج من النصاب فا فوقه عنه» 


)١(‏ نهاية المحتاج ٠/۳‏ ط الحلبي » ومغني المحتاج 7/7 ط 
الحلبى. 

(۲) المغني مع الشرح ٠۳۸/١‏ ط الثانية» والإنصاف ه/١مطبعة‏ 
السنة ا محمدية, والكاني ٠۷/۲‏ ط المكتب الإسلامي بدمشق . 

(۴) بلغة السالك ١4/79‏ ط مصطن الحلبي. 

(:) المبسوط ٠١١/۲‏ ط السعادة, وفتح القدير »١14/5‏ ومنح 
الجليل ٠٥٣۷/۲‏ 


لللر الل 


یاف 
وقال الحنفية بجواز إخراج القيمة, اتحد الجنس 
أو اخجلة 0 


وفي بيع الربوي بربويٌ مثله إن اتحد جنس 
العوضين حرم التفاضل باتفاق و بطل البيع» وصح 
مع القائل إذا كان يدأ بيد ") 

ولا يختلف اتحاد النوع عن اتحاد الجنس في 
الربويات» أما في الزكاة فيجوز إخراج نوع عن آخر 
لااد الج (4) 


مواطن البحث : 


يتكلم الفقهاء عن اتحاد الجنس في الزكاة 
( زكاة المواشي والزروع والأأثمان) وني الحج (اتحاد 
الفدية) وفي الربا وفي السلء!"'وفي المقاصة وني 
الدعوى ( مسألة الظفّر) . 


)١(‏ منح الجليل "4/١‏ » 5/ا” , والجمل على المهج ط الميمنية 
۲٤٤ ۲‏ ذدى وناية الغتاج /14, 4ه وه هل 
والمغني 477/7 , ٠٠١‏ نشر مكتبة القاهرة . 

(۲) ابن عابدين ۲۲/۲ 

(۳) فتح القدير151/1١,‏ والحطاب 407/4", ومغني المحتاج 
۲/۲. 

4( الدسوق على الشرح الكبير ٤٤۹/۲‏ ظ عيسى الحلبي» والجمل 
على المنبج ۲۲۷/۲ والمغني لابن قدامة ٠٠٠/۲‏ ط مكتبة 
القاهرة , 

(ه) منح الجليل 47/١‏ 90576 , والجمل ۲۲۸/۲ 6111 
5!, والمغني لابن قدامة 497/9 مكتبة القاهرة . 

(1) الفواكه العديدة في المسائل المفيدة ۲٠۹/۱‏ طالمكتب 
الإسلامي دمشق . 

٠٠٠/4 الحطاب‎ )۷( 


- 1١58 


اتحاد الحكم. اتحاد السبب ۲١‏ 


اا اا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


١‏ الاتحاد لغة :صيرورة الشيئين شيئًا واحداً. وهو 
كذلك في الاصطلاح . والحكم : خطاب الله المتعلق 
بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع . 


۲ سو يتناول الأصوليون اتحاد الحكم في موضعين : 
الأول عند ورود اللفظ مطلقاً في مكان» ومقيداً في 
خم والثاني عند الكلام على انحاد الحكم مغ علد 
العلة . 


آما الأول فيحظر القول فيه تحت ؤات ( اتاد 
السبب ). 


وأما الثاني وهواتحاد الحكم مع تعدد العلة, فقد 
جوز الجمهور التعليل للحكم الواحد بعلتين فأك 
قالوا: لأن العلل الشرعية أمارات» ولا مانع من 
اجتماع علامات على الشيء الواحد . وادّعوا وقوعه» 
کا في اللمُس والمس والبول مثلاء بمنع كل منها 
الصلاة . 


وجوّزه ابن فورك والرازي في العلة المنصوصة دون 
المستنبطة»لأن الأوصاف المستنبطة الصالح كل منها 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 
ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 


للعلية يجوز أن يكون مجموعها هو العلة عند الشارع . 
ورأى صاحب جمع الجوامع القطع بامتناعه 
00( 


وانظر التفصيل في الملحق الأصولي . 


اكاد الك 


التعر يف : 
اسم السبب ف اللقة اس الحبل» ولا رل به 
لل اشر 
لااد صيرورة اتشيقنن ه اوها " 
والواحد إما أن يكون واحداً با لجنس كالحيوان» أو 
واحدأ بالنوع كالإنسان» أو واحداً بالشخص 
0 
ويعرّف الفقهاء والأصوليون السبب بأنه 
الوصف الظاهر المنضبط الذي أضاف الشارع إليه 
الحكم, و يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم 
لذاته . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ السب والعلة : 
۲ اختلف العلاء في العلاقة بين السبب والعلة ؛ 


عملا 





۲۲۹ , "8/9 جمع الجوامع‎ )١( 

(۲) القاموس 

(۳) التعر يفات للجرجاني 

0 نشردات الراغب الأصفهاني ( وحد)؛ وتاج العروس 
(احد). 


١45‏ ت 


اناد الشى O‏ 


فقيل هما مترادفان» فالتعر يف السابق صالح هما . 
ولا تشترط في أي منها المناسبة. وغلى ذلك نجري في 
هذا الث 


وقيل : إنها متباينان » فالسبب ما كان موصلاً 
للحكم دون تأثير ( أي مناسبة )» كزوال الشمس » 
هوسبب وجوب صلاة الظهر» والعلة ما أوصلت مع 

) : : 

التأثير, كالإتلاف لوجوب الضمان: ١‏ 

وقيل : بينها عموم وخصوص مطلق » فكل علة 
سبب » ولا عكس . 
حكم أوتشابهها أو كونها واحداً. ٩‏ 


۳ -التداخل : ترتب أثر واحد على شين مختلفين  »‏ 


كتداخل الكفارات والعدد () 


فبين اتحاد الأسباب وتداخلها عموم وخصوص 
وجهي » يجتمعان في نحوتعدد بعض الجنايات 
المتماثلة» كتكرار السرقة بالنسبة للقطع , فالأسباب 
واحدة وتداخلت . 


)١(‏ جع الجوامع وحاشية البناني ۱ ط مصطن الحلبي, ومسلم 
الثبوت ۳۰٤/۲‏ ط بولاق. 

(۲) البحر الرائق ۲۸/١‏ المطبعة العلمية » والفروق للقرافي ۲۹/۲ 
ط عيسى الحلبي . وشرح الروض 807/١‏ ط الميمنية » وفواتح 
الرحمموت بشرح مسلم الثبوت ۳۹۲/۱ 

(۳) كشاف اصطلاحات الفنون (دخل ) . 


010000 ا ا ا ا ا ا اا ا‎ eons 


وينفرد التداخل في الأسباب الختلفة التى 
برقب علا سرب واد کد قاف رقرب 
عند بعض الفقهاء . و ينفرد الاتحاد في نحو الإتلافين 
ييا اتاق وان اا 07 


الحكم الإجال : 


1 إذا ورد المطلق والمقيد , واختلف حکهاء كما 
إذا قال: أطيمْ فقيرأء واكْسٌُ فقيراً تميميّاء لم يحمل 
المطلق على المقيد. ونقل الغزالي عن أكثر الشافعية 
احمل عند اتاد الحنتيةع ومثل له باليدى أطلقت ي 
ابةالتيمم في قوله تعالى: (فتيِمَمُواصَ يدا طا فامْسَحُوا 
بوج وف کم وای ينه ) "أوفيدت في آية الرضوء 
بالغاية إلى المرافق في قوله تعالى:( فَاعْسِلُوا وُجُوْهَكُمْ 
ويك" إل اراق ) '"“فذهب النقافعي في الجديد إلى 
أنها تمسح في التيمم إلى المرافق. 


وإن اتحد الحكم مع اتحاد السبب » فإن كانا 
فين غيل بها اتشاقاً. ولا حمل لمدها عل 
الآخرء لأنه لا تعارض» لإمكان العمل بهاء کا 
تقول في الظهار: لا تعتق مكاتباً ولا تعتق مكاتباً 
كافراً. فإنه مكن العمل بالكف عنها . 


وإن كانا مثبتين ( أي في حال اتحاد الحكم مع 
اتحاد السبب ) حمل المطلق على المقيد مطلقاً» عند 


۲۹/۲ الفروق للقرافي‎ )١( 
47/ سورة النساء‎ )۲( 


)۳( سورة المائدة /> 


E TS 


اقحاذ العبنب 8ب ؟ 


aD 


الشافعية ومن وافقهم » أي سواء تقدم أو تأخر أو 
جهل الحال وإنما حملوه عليه جمعاً بن الدليلين. 


وقيل إن وردا معا حمل المطلق على المقيد لأن 
السبب الواحد لا يوجب التنافيين» والمعيّة قر ينة 
البيان» كقوله تعالى ( تُصيَامثَاَةِ ايام )مع 
القراءة الشاذة التي اشتهرت عن ابن مسعود : 
( فصيام ثلاثة أيام متتابعات ) فمن ذلك أخذ الحنفية 
وجوب التتابع في صيام كفارة البمين . 


وإن علم تأخر المقيد فهو ناسخ للمطلق نسخاً 
جزئياً» وقيل يحمل المقيد على المطلق بأن يلغى 
القيد )١(‏ 


وقوع حكمين بعلة واحدة : 


8 بصم ا حتار جواز وقوع حكمين بعلة واحدة» إثباتا» 
كالسرقة للقطع والغرم حين يتلف المسروق عند 
شن هرق الجمع بين القطع والضمان- أو نفياًء 
كالقتل علة للحرمان من الإرث والوصية . 

وقيل بمتنع تعليل حكين بعلة بناء على اشتراط 
المناسبة فيهاء لأن مناسبتها لحكم تحصّل المقصود 
منهاء فلوناسبت آخر لزم تحصيل الحاصل . وأجيب 
بمنع ذلك . 
)١(‏ سورة المائدة /86 


(۲) شرح مسلم الشبوت ,857/١‏ 8584, وشرح جع الجوامع 
4۹/۲ 0۰ 


ممكمو مو مجر رمم قرو مجر مجر تمر مرمرع ممجعن رت تلع ملم وموم مومه وموم weenie‏ 


والقول الشالث في هذه المسألة أنه يجوز تعليل 
حكمين بعلة واحدة إن لم يتضادًا بخلاف ما إذا 
تضادًاء كالتأبيد لصحة البيع و بطلان الإجارة.(© 


مواطن البحث : 


5س ايذكر الفقهاء اتاد الب او اتاد السا 
في الطهارة في الوضوء؛ ''والخسل "وني الصوم 
( كفارة الصياء) وي الإحرام ( محرماته ) وي 
الإقسرار (تسكرار الإقراں) "وني الحندود (تشسكرار 
القذفء والزنى» والشرب» والسرقة )في الأممان 
( قار ان ل الجنايات على النفس 
وما دوا . 

وعند الأصوليين يذ كر اتحاد السبب في المطلق 
والمقيد .07) وتفصيل ذلك في املحق الأصولي . 


۲٤۷/۲ شرح جع الجوامع‎ )١( 

(؟) ابن عابدين 81/١‏ ط الأول . 

(۳) الفروق ۲۹/۲ 

(4) المرجع السابق » والبحر الرائق ۲۹۸/۲ ط الأولى» وشرح 
الروض ,١6 ,١161/4‏ ومطالب أولي النهى ٠١4/5‏ ط 
الكتب الإسلامي . 

(ه) ابن عابدين ۲٥۷/٤‏ 

()الفروق »٠٠/۲‏ والخرشي ۸ ط بولاق» والبدائع 
5 ط الإرشاد ججدة» وشرح الروض ٠٠۲/4‏ ومطالب 
اولي النبى ٠١5/5‏ 

(۷) الفروق ۳۰/۲ 

(۸) فواتح الرحوت بشرح مسلم الثبوت »۳۹٣۱/۱‏ ۳۹۲ 
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اتحاد العلة » اتحاد ابجخلس "1١‏ 


ولففوووووموومورفولمورممموووفل مومعو رونو مو وو رونل 


انظر : اتحاد السب 


اتاد اس 


التعر يف : 

١‏ الاتحاد لغة : صيرورة الذاتين واحدة» ولا 
يكون إلا في العدد من اثنين فصاعدا 1٠.‏ )وا جلس هو 
موضع الجلوس ٩.‏ 

ومراة به اتلس الواحهدغثة الفتتهاء: 
وبالإضافة إلى ذلك يستعمله الحنفية دون غيرهم 
بمعنى تداخل متفرقات المجلس .(2) 

وليس الراد با مجلس موضع الجلوس» بل هو أعم 
من ذلك» فقد يحصل اتحاد ا مجلس مع الوقوف» ومع 
تغاير المكات وا 
؟ ‏ والأصل إضافة الأحكام إلى أسبابهاء كقوهم 
كفارة المين أو سجدة السهوء وقد يترك ذلك 
وتضاف إلى غير الأسباب » كا مجلس للضرورة» كا 


)١(‏ التعر يفات للجرجاني 

(؟) المصباح المئير ( جلس ) 

() البحر الرائق ۴۸/١‏ ط العلمية» وابن عابدين ۲٠/٤‏ ط 
بولاق. 


لل ل 07000 


في سجدة التلاوة إذا تكررت في مجلس واحدء أو 
للعرف» کا في لافار ية أو لدفع الضرر کا في 
الإيججاب والقبول . ) 

واتحاد املس يؤثر في بعض الأحكام منفرداء 
وأحيانا لا يؤثر إلا مع غيره» وذلك نحو اشتراط اتحاد 
النوع مع اتحاد ا مجلس في تداخل فدية محظورات 
الإحرام .7") 

واتحاد المجلس في العقود وغيرها على قسمين : 
حقيقى بأن يكون القبول في مجلس الايجاب » 
وحكيّ إذا تفرق مجلس القبول عن مجلس الإيجاب 
كزاق کا راء فدات سی ° 

واتحاد ا مجلس في الحج يراد به اتحاد ا لكان ولو 
تغيرت الجحال» وفي تجديد الوضوء عدم تخلل زمن 
طويل» أوعدم الفصل بأداء قربة» كا تدل على 
ذلك عبارات الفقهاء في الوضوء والحج . 


اتحاد المجلس في العبادات : 
۳ تجديد الوضوء مع اتحاد المخجلس : 

تكلم بعض الحنفية والشافعية في تجديد الوضوء 
مع اتحاد مجلس , وهم في ذلك ثلا ثة آراء : 

الأول : الكراهة في الجلس الواجدء الإسراف: 


۳۸/۱ البحر الرائق‎ )١( 

(١‏ البدائع ۲ طالمطبوعات العلمية» وابن عابدين 
۲ والجمل على المج ٠٠۲/۲‏ ط إحياء التراث, 
وكشاف القناع ۱/۲ لاط انضيا نر السنة. 

(م) فتح القدير ۷۸/١‏ ط بولاق» ومطالب أولي النبى ۷/۴ ط 
المكتب الإسلامى» والرهوني ۱١۹١/۴۳‏ ط بولاق» وروضة 
الطالبين ۴/۷ ط المكتب الإسلامي . 


۹ 


أتاد اللي 8 


وهوما نقل عن بعض الحنفية » وهو وجه للشافعية 
ووصفوه بالغرابة ‏ إذا وصله بالوضوء الأول ولم 
مض بين الوضوء والتجديد زمن يقع مثله تفر يق . 
لأنهم اعتبروه مثابة غسلة رابعة () 

الثاني : استحباب التجديد مرة واحدة مطلقاء 
تبدل امجلس أم لاء وهو قول عبد الغني النابلسي من 
الحنفية, لحديث:« من توضأ على طهر كتب له عشر 
ات چ ۳ 

الغالث : الكراهة إذا تكررمراراً في ا مجلس 
الواحد» وانتفاؤها إذا أعاده مرة واحدة وهو ما وفق 
به صاحب الهر بين ماجاء في التاترحانية ومافي 
السراج من كتب الحنفية . 

هذا وأغلب الفقهاء على أنه يسن تجديد الوضوء 
لكل صلاةء ولم ينظروا إلى اتحاد امجلس أو تعدده» 
فذلك للحدييق السابى ©) 


نكرر القيء في مجلس واحد : 

٤‏ س لوقاء المتوضىء متفرقا بحيث لوجع صار ملء 
الفم فإن اتحد المجلس والسبب انتقض وضوءه عند 
الحنفية, وإن اتحد السبب فقط انتقض عند محمد» 
وإن اد الس دون السيب العقض عمد أي 
يوسف» لأن امجلس يجمع متفرقاته . 


. ط المنير ية‎ ٤۷١/١ والمجموع‎ ۸١/١ ابن عابدين‎ )١( 

(۲) حديث : « من توضأ على طهر . 
وابن ماجه عن ابن عمر» وسنده ضعيف . ( فيض القدير 
١١١ 5‏ طالتجارية) 

(۳) ابن عابدين 8١ ۰٦۳/۱‏ » وجواهر الإكليل ۲۳/۱ ط الحلبي» 
والقليوي ٠۷/١‏ ط مصطنى الحلبي » وا مغني مع الشرح ۱۳/۱ 
ط المنار. 


.. » رواه أبوداود والترمذي 


لمممء م مرو ار ور رو رو ره هوه يي هرب ا ير جب رمه ره ا ااي ا ربا نومره 


وم يشارك الحنفية في نقض الوضوء بالقىء إلا 
الحنابلة, لكنهم لم ينظروا إلى اتحاد السبب أو 
الجلس» بل راعوا قلة القيء وكثرته » تكرر السبب 
وا مجلس أولا.() 


سجود التلاوة في الجلس الواحد : 
ه ‏ اتفق الفقهاء على أن القارئ يسجد للتلاوة 
عند قراءة أو سماع آية السجدة» أما إذا تكررت 
قراءتها فإن المالكية والحنابلة على أن القارئ يسجد 
كلا مرت به آية سجدة ولو كررهاء لتعدد السبب» 
وهو الأصح عند الشافعية ‏ (") 

ولا يتكرر السجود عند الحنفية إن اتحد الجلس 
والآية» حتى ولواجتمع سببا الوجوب» وهما التلاوة 
والسماع» بأن تلاها ثم سمعها أو بالعكسء أو تكرر 
أحدهما. وهوأحد قولين للشافعية إن لم يسجد 
للأولى . ومن تكرر مجلسه من سامع أوتال تكرر 
الوجوب عليه .(۴) 


اختلاف امجلس وأنواعه : 

5١‏ س ما له حكم المكان الواحد كالمسجد والبيت لا 
ينقطع فيه المجلس بالانتقال إلا إن اقترن بعمل 
أجنبي كالاً كل والعمل الكثير ين» والبيع والشراء 


بين القراءتين . 





)١(‏ البحر الرائق ۳۸/۱ وابن عابدين ٠١ » 54/١‏ والفروع 
٠٠٠/١‏ ط الأول» والمغني مع الشرح الكبير ٠۷۹/۱‏ 

20( التاج والإكليل , 59 ط ليبياء وكشاف القناع 
۱ » 4۱۴ ونهاية امحتاج ٩۷/۲‏ ط الحلبي . 

(۳) ابن عابدين ٩۱۹/۱‏ ء ونهاية انمحتاج ٩۷/۲‏ 


Yi — 


اتعاد ا ملس ۸-۷ 


Wiener 


واختلاف المجلس على نوعين : 
حقيقي» بأن ينتقل من المكان إلى آخر بأكار من 
خطوتين کا في كثير من الكتب أو بأكثر من ثلاث 
کہا في امحيط . 
وححمي » وذلك مباشرة عمل يعد في العرف قاطعا لما 
قبله» هذا عند الحنفية والشافعية » أما غيرهم 
فالعبرة عندهم بالسبب اتحاداً وتعدداً لا للمجلس )١(.‏ 
سجود السامع : 
۷ لا فرق بين القارئ والسامع عند الحنفية في 
سجود التلاوة» و يأخذ المستمع لا السامع حكم 
القارىء عند الشافعية والحنابلة لقول ابن عمر: 
« كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا 
السورة في غير الصلاة فيسجد ونسجد معه »(؟) 
وربط المالكية سجدد المستمع الذي جلس 
للشواب والأجر والتعليم بسجود القارئ ؛ قلا يستحد 
إن م يسجد القارئ » فإن سجد فحكى ابن شعبان 
في ذلك قولين .° 
الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم مع اتحاد 
مجلس : 
۸ س للفقهاء آراء عديدة في حكم الصلاة على 
النبي صل الله عليه وسلم كلما ذكر في غير الصلاة» 
و يتعلق با مجلس منها ثلا ثة آراء : 
() ابن عابدين ٠۲١/١‏ وحاشية الشرواني على التحفة »۲۲۳/٤‏ 
7 ط الميمنية . 
(۲) كشاف القناع ,)ىء ء وابن عابدين ٩۱۹/۱‏ ومابعدها, 
ونهاية المحتاج ؟//10, والفرق بين السامع والمستمع هوأن 


السامع من سمم عَرَضَأ بلا قصد والمستمع قاصد السماع» 
صني ل عبان الشيخات ب ( ا مغني م 
ط الرياض). 

(م) التاج والإكليل 71/9 , ٠١‏ 


للورع وروم روم ووو ووو ور ره جرع وا ار اا ااا مما ااا 


الأول : أنها تجب کلا ذكر اسمه صلل الله عليه 
وسلم» ولواتحد المجلس» وبه قال جمع منم 
الطحاوي من الحنفية » والطرطوشي » وابن العرني, 
والفاكهاني من المالكية, وأنو غد الله الحليمي 
وأبو حامد الاشفراييني من الشافعية» وابن بطة من 
الحنابلة؛!الحديث « من ذ كرت عنده فلم يصل علي 
فدخل النار فأبعده الله (5) 


الثاني : وجوب الصلاة مرة في كل مجلس » وهو 
ما صححه النسفي في الكافي حيث قال في باب 
التلاوة : وهو كمن سمع اسمه صلى الله عليه وسلم 
مراراء لم تلزمه الصلاة إلا مرة» ني الصحيح, لأن 
تكرار اسمه صل الله عليه وسلم لحفظ سنته التي بها 
قوام الشر يعة, فلووجبت الصلاة بكل مرة لأفضى 
إلى الحزج . 


وهو قول أبي عبد الله الحليمي إن كان السامع 


(۱):ابن عابدين ۳٤۲۹/۱‏ » والفتوحات الربانية ۳۲۷/۳ ط المكتبة 
الإسلامية » وتفسير القرطبي ۲۳۳/٠٤‏ ط دار الكتب المصر ية» 
وتفسير الألوسي 81/77 ط المئيرية» وجلاء الأفهام ۲٠٤‏ ط 
ا لمنيرية. 

(؟) حديث : « من ذكرت عنده ... » اورده هكذا القرطبي 
وم يزه إلى شيء من كتب الحديث» ولم نجده بهذا 
اللفظ. لكن روي بألفاظ أخرى لا تخلومن كلام و يغني 
عنها حديث الحا كم وصححه وأقره الذهبي وهو: «... إن 
جبريل عليه الصلاة والسلام عرض لي فقال : بعدا لمن 
أدرك رمضان فلم يغفرله قلت آمين, فلا رقيت الثانية 
قال: بعداً لمن ذكرت عنده فلم يصل عليك قلت آمين » . 
(المستدرك ٠٠۳/٤‏ ط حيدر اباد ) 


٤ 


الل 00 


غافلا فيكفيه مرة في آخر مجلس )١(‏ 
الثالث : ندب التكرار في امجلس الواحد» ذكره 
ابن عابدين في تحصيله لآراء فقهاء الحنفية . 
وبقيةالفقهاء لا ينظرون إلى اتحاد امجلس » 
فنهم من يقول إنها واجبة في العمرمرة» ومنهم من 
بقول بالندب مطلقا اتحد اجلس أم اختلف . 
وتفصيل ذلك يذ كر في مبحث الصلاة على النبي 
صل الله عليه وسلم . 


ما بشترط فيه اتحاد مجلس : 

أولا ‏ ما ين به التعاقد في الجملة : 

۹ ويراد به عند فقهاء الحنفية : ألا يشتغل أحد 
العاقدين بعمل غير ماعقد له ا لجلس» أو بما هودليل 
الإعراض عن العقد ."وهو شرط للانعقاد عندهم .0©) 
وهو بهذا المعنى يعتبرشرطا في الصيغة عند بقية 


المأاضب 9 
وهويدخل في مجلس العقد عند الشافعية 
والجبايلة . )١(‏ 


)١(‏ ابن عابدين ۳٤٦/١‏ والفتوحات الر بانية ۳۲۷/۳» وشرح 
مّارة الصغير ٠١/١‏ ط مصطفى الحلبي؛ وجلاء الأفهام ص 
۲1۷ 

(۲) البحر الرائق ۲۹۳/۰ » وفتح القدير ۷۸/١‏ وابن عابدين 
E‏ 

(۳) البح ر الرائق ۲۷۹/۰ 

»۲۲۳/٤ ط ليبياء والشرواني على التحفة‎ ۲٠٠/4 الحطاب‎ )٤( 
والمغني مع الشرح الكبير ؛/؛ ط المنار, والفروع‎ ,4 
طالمنار.‎ ۲ 

(ه)الشرواني على التحفة ٤۸١/۷‏ 


م.م 


ووقته ما بين الإيجاب والقبول . 
والقبول عند غير الشافعية مالم يشعر بالإعراض عن 
الإيجهاب, لأن القابل يحتاج إلى التأمل» ولو اقتصر 
على الفور لا مكنه التأمل ١7‏ 


و يضر الفصل الطويل عند الشافعية  ©١‏ 


خيار القبول مع اتحاد ا مجلس : 
١‏ يقبت خيار القبول للمتعاقدين عند الخنفية 
ماداما جالسين ولم يتم القبول» ولكل منها حق 
الرجوع مالم يقبل الآ 06 

ولا يخالفهم الحنابلة في ذلك, لأن خيار ا مجلس 
عندهم يكون في ابتداء العقد و بعده واحداء فخيار 
القبولك مندرم تحت عبار الاين 0 

ولا خيار للقبول عند المالكية والشافعية » غير أنه 
يجوز الرجوع عند الشافعية ولوبعد القبول» ما دام 
ذلك في المجلس, ولا يجوز الرجوع عند المالكية ولو 
قبل الارتباط بينها إلا في حالة واحدة» وهي أن 
يكون الايجاب أو القبول بصيغة المضارع ثم يدعي 
القابل أوالموجب أنه ما أراد البيع فيحلف 


وسدق © 


)١(‏ البحر الرائق ۰۲۸٤/۰‏ والحطاب 5140/4 »۲٤۱‏ وا مغني مع 


الشرح 6/6 

۲۲۳/۲ شرح الروض ؟/ه » والشرواني على التحفة‎ )١ 

(۳) البحر الزائق ۲۸٤/١‏ 

۸٥/۳ مطالب أول النبى‎ )٤( 

() البجيرمي على الخطیب ۲۱/۳ ۲۷ ط الحلبى» والخرشى 
٥‏ ط دار صادر 1 1 


اة الس ١۴-١١‏ 


بم بنقطع اتحاد المجلس ؟ 

1س بق اعاداس بالإعرافي من اااي 
عند جميع الفقهاء» غير أنهم اختلفوا في الأمور التي 
يحصل معها الإعراض» فالشافعية جعلوا الاشتغال 
بأجنبي خارج عن العقد إبطالا له» وكذلك 
السكوت الطو يل بين الإيجاب والقبول » لكن اليسير 


ا 00 
وجسل الاللكية والشمابلة العرف مو الشنابظ 
لزز (5) 


وقال الحنفية : ينقطع باختلاف المجلس » فلوقام 
أحدها ولم يذهب بطل الإيجاب» إذ لا يبقى اجلس 
مع القيام. وإن تبايعا وهما يسيران» ولو كانا على 
دابة واحدة, لم يصح لاختلاف اليجلس . واختار غير 
واحد كالطحاوي وغيره أنه إن أجاب على فور 
كلامه متصلا جاز. وفي الخلاصة عن النوازل إذا 
أجاب بعد ما مشى خطوة أو خطوتين جاز. 

وكذلك يختلف المجلس بالاشتغال بالأكل 
وتغتفر اللقمة الواحدة» ولو كان في يده كوز فشرب 
م اجاب جاز. 

ولوناما جالسين فلا يتبدل المجلس»ولو 
مضطجعين أو أحدهما فهي فرقة .() 

وهذه الصور التي تكلم عنها الحنفية لم تُغفلها 
كتب المذاهب الأخرى, غير أنهم تكلموا عنها أثناء 
الكلام عن ا مجلس لا في الكلام عن اتحاد ا لمجلس» 





(1) شرح الروض ٠/۲‏ ط الميمنية 
)۲( الحطاب ٠٠/٤‏ ۲» ومطالب أولي النبى ٠/۴‏ 
(۳) فتح القدير ۷۸/۰ » وابن عابدين ۲۱/۲ 


لآنه اصطلاح خاص بالحنفية,وموطن تفصيلها عند 
الكلام عن مجلس العقد . 
وب وغير البيع مشله في الجملة عند الحنفية ٠‏ 
والحنابلة )"وا لمالكية "غير أن المتتبع لعقود ا مالكية 
يجد أن منهم من يشترط الفورية في الوكالة 
والنكاح .(4) 

ولا تختلف أيضا العقود اللازمة عن البيع عند 
الشافعية في الفور ية بين الإيخؤاب والقبول (*) أما غير 
اللازمة فلا يضر التراخي فا بين الإيجاب والقبول . 


ثانيا ‏ التقابض في الأموال الربوية : 

3 إذا بيع ربوي بمغله اشترط اتحاد الجلسء 
وسواء اتحد جنس المبيع أو اختلف, لما صح من قوله 
صل الله عليه وسلم « الذهب بالذهب» والفضه 
بالفضة» والبر بالبر» والشعير بالشعير, والمر بار 
والملح با ملح : مثلا مثل» سواء بسواء» فإذا اختلفت 
هذه الأجناس فبيعوا كيف شئعم إذا كان يدأ 


)١(‏ جاء في البحر الرائق « وهذا تتحد الأقوال المتفرقة في النكاح 
والبيع وسائرالعقود باتحاد المحلس, وكذلك التلاوات 
المتعددة » ۳۸/۱ 

(۲) كشف المحدرات ۲٠۸/۲‏ ط السلفية» والروض الندي 
ص ۲٠١‏ ط السلفية ,ومطالب أولي النبى7/؟ 47 ۹٥ء‏ ؟يره 
و٤/۷۳۳.‏ والمغني مع الشرح ٠١١/8‏ وما بعدها. 

(؟) لقول القراني : جزء السبب لا يجوز تأخيره كالقبول بعد 
الإيجاب بي البيع واهبة والإجارة, فلا يجوز التأخير إلى ما يدل 
على الإعراض عنها. ( الفروق ۱۷۳/۳ ط دار إحياء الكتب 
العر بية ). بلغة ألالك ١14 ۲٠٥۹/۲‏ ط الحلبي. 

(4) منحالجليل 855/8 ط ليبيا , والدسوقي ۲۲۱/۲ ط عيسى 
لي 


)( حم ارو ٠م‏ ۳۸۴ ط الميمنية . 


ا 


اتحاد ا مجلس ١6-1١15‏ 


(۱) : ا ' 
بيد» وبيان الربوي من غيره يذ كره الفقهاء في 
ريا 


احاد المحلس ف السلم : 
4- الحنفية والشافعية والحنابلة على أنه يشترط 
تسليم رأس مال السلم في مجلس العقد» إذ لوتأخر 
لكان في معنى بيع الكالئ بالكالئ» ولخر 
الصحيحن : « من أسلف فايسلف في كيل معلوم» 
ووزن معلوم» إلى أجل معلوم وبين السلم عقد 
غرر فلا يضم إليه غرر آحر» ولأن السلم مشتق من 
استلام رأس المال » أي تعجيله» وأسماء العقود 
المشتقة من المعاني لابد فيها من تحقق تلك المعاني . 
ولا ختلف مجلس السلم عن مجلس البيع عند 
الشافعية والحنابلة(" وعند الحنفية يخالف مجلس السلم 
مجلس البيع,فجلس البيع ينهي مجرد ارتباط 
الإيمجاب بالقبول» وتترتب عليه الاثار. أما السلم 
فيعتر يه الفسخ إن م يتم قبض رأس امال في ا مجلس 
وبعد الإيجاب والقبول » لانه شرط بقاء على 
ال وليس لغنرظ اتاد 


)١(‏ الهدايه 11/۳ 6 575 , و بلغة السالك ٠١/۲‏ وهاه امحتاج 
١١ ٠/۴‏ والكافي لابن قدامة 55/١‏ ط المكتب 
الإسلامى» انك اله اھا ووه اجه 
ومسلم ابو دارو وابن ماجه عن عبادة بن الصامت وفيه : 
3 عمو يدا ميد :ناذا اععلقت هذه الأصتاف .... © الخدت 
( فيض المدير ٥۷۱/۳‏ الاه) 

(۲)الفتاوي المندية ٠۷۹/۳‏ وحديث: من أسلف ... » رواه 
أحد والشيخان. وأضحاب السئن عن أبن عباس تلفظ 7 ذامّن 
الف فى شىء:... » الحديث. (فيضن القدير /51) 

(7) شرح الروض وحواشيه ۱۲۲/۲ » والكاني ۱۱١/۲‏ 

'؛) ابن عابدين ٠١8/14‏ 


وقال المالكية بتأخيره ثلاثة أيام » لأن ما قارب 
الشيء يأخذ حكمه, وإذا أخره عن ثلا ثة أيام بغير 
شرط وهو نقد ففيه تردد» منهم من يقول بالفساد» 
لأنه ضارع الدين بالدين» ومنهم من يقول بالصحة» 
لأنه تأخير بغي رشرط؛ وهذا ما م تبلغ الزيادة إلى 
حلول المسلم فيه, فإن آخره إلى حلول أجل السلم 
الذي وقع عليه العقد فإنه لا يختلف في فساده .© 

ولا يدخله خيار الشرط عند الحنفية والشافعية 
والندابلة !"أو يتغئله خيار احالس عند القاففية 
والحنائلة ©) 

وقال المالكية بجواز الخيار في السلم إن شرط ولم 
ينهذ رأس المال ني زمن الخيار, لأنه لونقد وتم السلم 
لكان فسخ دين في دين» لإعطاء المسلم إليه سلعة 
موصوفة لأجل عا ترتب في ذمته» وهو حقيقة فسخ 
الدين بالدين. 


اتحاد المجلس في عقد النكاح : 
١‏ للعلاء في ارتباط الإيجاب بالقبول في عقد 
النكاح مع اتحاد الجلس ثلا ثة آراء : 
الأول : اشتراط اتحاد امجلس فلو اختلف امجلس لم 
ينعقد كا لوأوجب أحدها فقام الآخر أو اشتغل 
بعمل آخرء ولا يشترط فيه الفور. 

وهو مذهب الحنفية, وهوالصحيح عند 


۴۰۴/۰ الخرشى‎ )١( 

(۲) البدائم ٠0١/0‏ ط الجمالية؛ والبجيرمى على الخطيب 
۳ 5ه والمغني ٠٠٠/۳‏ ط مكتبة القاهرة. 

١م(‏ اليجيرمي على الخطيب م/وه, ١‏ والمغني “ره.ه ط 
مكتبة القاهرة. 


۷ے 


انحاد ا مجلس ١۷-١١‏ 


الحنابلة, وهوما في المعيارعن الباجي من 

المالكية ,() 

الثاني : اشتراط الفور ية بين الإيجاب والقبول في 

ا مجلس الواحد» وهو قول المالكية عدا ما تقدم عن 

الباجى » وهو قول الشافعية » غير أنهم اغتفروا فيه 

الفاصل اليسير. وضبط القفال الفاصل الكثيربأن 

يكون زمناً لو سکتا فيه لخرج الجواب عن كونه 

جوابا . والأولل ضبطه بالعرف ٩‏ 

الثالث : صحة العقد مع اختلاف المجلس, وهو 
رواية للحنابلة . وعليها لا يبطل النكاح مع التفرق .° 


وهذا كله عند اتحاد امجلس الحقيقي » أما مع 
اتحاد ا جلس الحكي فلا يختلف الأمر عند الحنفية في 
اشعراط القيرك في مجلس اللمء وهو الصحيح عند 
الحنابلة . 

واشترط المالكية الفورية في الإيجاب حين 
العلم ('والصحيح عند الشافعية أنه لا ينعقد النكاح 
بالكتابة . وكذلك إن كان الزوج غائبا و بلغه 
الإيجاب من ولي الزوجة . وإذا صححنا في المسألتين 
فيشترط القبول في مجلس بلوغ الخبر وعلى الفور (0) 


1414/1 والفروع‎ 277١/9 اسن عابدين 757/7 , والدسوقٍ‎ )١( 
٠٠/١ ومطالب أول الى‎ 

(؟) الدسوي ۲ ونپایة المحتاج ٠١7/1‏ 

(۴) مطالب أولي النبى ٠۰/١‏ 

«۳۱/۷ ابن عابدين ۲۱۹/۲ » ۲۹۷ » وا مغني مم الشرح‎ )٤( 
۸۰۷/۴۳ ومطالب أولي النبى‎ 

(ه) الرهوني ٠۱۹۱/۳‏ 

۳۹/۷ روضة الطالبين‎ )٩( 


تداخل الفدية في الإحرام مع اتحاد امجلس : 
5 لا يحصل التداخل في امحظورات مع اتحاد 
المجلس إلا إن اتحد النوع, وأما مع اختلاف النوع 
والجنس في الحظورات فلا اعتبار لاتحاد ا مجلس» وإنما 
العيرةا سيك اتاد السب ^ 

واتحاد المجلس له أثره في تداخل فدية محظلورات 
الإحرام غير فدية الإتلاف فإنها تتعدد بتعدد المتلف» 
وذهب ابن عباس إلى أنه لا جزاء على العائد سواء 
أكان امحظور إتلافا أم غيره ١.‏ 

والتداخل مع اتحاد المجلس يختلف في فدية 
الجماع عنه في بقية محظورات النوع الواحد . 


تداخل فدية غير الجماع : 
7 لوتطيب الحرم بأنواع الطيب» أو لبس 
أنواعا كالقميص والعمامة والسراو يل والخف» أو 
نوعاً واحداً مرة بعد أخرى, فإن كان ذلك في مكان 
واحد وعلى التوالي ففيه فدية واحدة لاتحاد الجلس .(۴) 
والحنفية » غير محمد بن الحسن » والشافعية على 
الأصح عندهم» وابن أبي موسى من الحنابلة, على 
أنه لوحدث ما ذكر في مكانين تعددت الفدية (4) 


(۱) ابسن عابدين ۲۰۱/۲ » والبدائع ۱۹٤/۲‏ والدسوقٍ 277/7 
والفروق ۲٠٠١/۲١‏ والجمل ؟/507, وكشاف القناع 
۲ء ء, والكاني 554/١‏ والمغني مع الشرح ٠٤۳/۳‏ 

(۲) البدائم ۲ والجمل ٠۰۲/۲‏ والفروق ۲۰۹/۲» 
وكشاف القناع ٤۱۲/۲‏ 

(۳) البدائع ۱۹٤/۲‏ » وابن عابدين ۲٠٠/۲‏ والجمل على المنيج 
۲ والمغني مع الشرح الكبير ٠۲۷/۳‏ والإنصاف 
5/0 مه ط الأولى. * 

(4) البذائع ۱۹4/۲ وابن عابدين »۲١٠/۲‏ والجمل على المنيج 
۲ء وکشاف القناع 7 , والإنصاف ٥۲۹/۳‏ 


ه-5١48‎ 


اتحاد الجخلس ١9-14‏ 


والمذهب عند الحتابلة وغليه الأصحاب أن عليه 
فدية واحدة إن لم يكمّر عن الأول, لأن الحكم 
يختلف باختلاف الأسباب لا باختلاف الأوقات 
والأجناس . 

وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية » وقول 
للشافعية » وهو قول المالكية إن نوى التكرار . )١(‏ 
تداخل فدية الجماع في الإحرام : 
۸ - للفقهاء في تعدد الفدية وتداخلها بتكرر 
الجماع من الحرم ثلا ثّة آراء : 

أاتماد الفدية إن اد الى وهرقول 
ان 

والمذهب عند الحنابلة على هذا إن لم يكفر عن 
الأول » و يكفر عن الأخير إن كان كفر للسابق !©) 

ب اتحاد الفدية مطلقا سواء اتحد ا مجلس أو 
اختلفء لأن الحكم للوطء الأول» وهو قول 
اال 0 

ج ‏ تكررالفدية بتكرر الجماع , لأنه سبب 
للكفارة» فأوجبهاء وهو قول الشافعية » ورواية عن 
ون (6 
اتحاد ايجلس ي الخلع : 


المذاهب الأربعة على أن الزوج لو خالع 


9 کشاف المناع 4١١/5‏ » والفروع ٠٠۷/١‏ والإنصاف 
5 ط أنصار السنة, والجمل ٠٠۲/۲‏ وابن عابدين 
0» والدسوقي ٩٦/۲‏ 

(۲) الفتاوي الهندية 845/١‏ 

() المغني مع الشرح الكبير 718/8 ۳٣۹‏ 

1۹/۲ الدسوقٍ على الدردير‎ )٤( 

(0) الجمل على المنبج ۲ والمغني مع الشرح عدا ۳1۹ 


امرأته فإن القبول يقتصر على ا مجلس » غير أن العبرة 
عند الحنفية مجلس الزوجة إن لم يشترطا الخيار فيه » 
وما م تبدأ الزوجة به» ولا يصح رجوع الزوج ولو قبل 
قبوهاء ويصح رجوعها مالم يقبل إن كانت هي 
البادئة 00( 

والعبرة عند بقية الفقهاء مجلس المتخالعين معاء 
وهوقول الحنفية إن كانت الزوجة هي الموجبة» 
وكذلك إن اشترطا الخيار فيه » والفور والتراخي في 
الإيجاب والقبول كالبيع عندهم . وهذا كله عند 
عدم الق ٠‏ 

ولا يشترط القبول ي ا مجلس في صيغة التعليق 
إلا عند ابن عبد السلام من المالكية, وكذلك إن 
كانت الزوجة هى البادئة عند الشافعية والحنابلة 


وإنما يكون القبول في صيغة التعليق عند حصول 
اعلق عل 09 


و مجلس العلم كمجلس التواجب في الخلع عند 


الحنفية والشافعية!؟وهوما يفهم من المالكية 
والحنابلة, فلم يصرحوا بذلك , لكنهم ذكروا أن 
صيغة الخلع كصيغة البيع» وفي كلامهم عن الخلم 


(۱) ابن عابدين ۲۰۸/۲ » ۹ » وجامع الفصولين اط 
الازهرية. 

(۲) ابن عابدين ۲۰۸/۲ , و۹٠۲‏ والحطاب ٣۷/٤‏ والعدوي 
علي خليل ۲٤/٤‏ ومنح الجليل ۱۹۸/۲ والشرواني على 
التحفة 4801 ,48١‏ 4۸۳ ومطالب أول النبى »٠٠۷/١‏ 
والكاني ۷۷۱/۲ 

(©) المراجع السابقة . 

(؛) ابن عابدين ٠ ٥٥۸/۲‏ ۸۹ . والشروالي على التحفة ٤۸۱/۷‏ 


0 


اتحاد المجلس ١-3‏ 


0000 nneenenneninonnemneenaceeeineGcennesernneeneeeceenicrannnene 


مع غيبة الزوجة لم يأتوا بجديد يخالف حضور الزوجة » 
ولم يخصوا الوكيل بجديد كذلك :17 


اتحاد مجلس الخيرة : 
٠‏ الخيّرة هي التي ملكها زوجها طلاقها بقوله 
لها مثلاً : اختاري نفسك . 

ومذهب الحنفية » ورواية عن مالك » أنه لوخيّر 
امرأته أوجعل أمرها بيدها , فلها أن تختار مادامت 
في مجلسها قال الحنفية ولوطال يوما أو أ كار فلو 
قامت أو أخذت في عمل آخر خرج الأمرمن يدها 
لأنه دليل الإعراض والتخييريبطل بصر يح 
الإعراض فكذلك ما يدل عليه غير أن العبرة عند 
الحنفية مجلس الزوجة لا مجلس الزوج » لأنه 
تمليك» والعبرة عند المالكية مجلسها مها . © 

والشافعية ‏ على الأصح ‏ والحنابلة يشترطون 
الفورية في المجلس والاعتداد مجلسها معا فلوقام 
أحدهما بطل خيارها. روى الَنجّاد بإسناذه عن 
سعيدبن المسيب أنه قال: قضى عمروعقمان في 
الرجل يخير امرأته أن لحا الخيار ما لم يتفرقا ١.‏ 

وجعل المالكية في الرواية الثانية الخيار ها حارج 
الس مالم تقف أمام حاكم أوتوطأ طائعة. وهو 
قول الزهري وقتادة وأبي عبيد وابن المنذر. واحتج 
اين المنذر بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة 
لما خيرها: «إني ذاكر لك أمراًء فلا عليك ألا 
(١)الحطاب ۰۲٣/۲‏ ۳۲» ۳۷ء ومطالب أولي النهى 14/8 


والكافي ؟/١٠/الاء‏ والإنصاف 445/8 

(۲) البحر الرائق ۲٠٤/١‏ وجامع الفصولين »111/١‏ والفروق 
۳/۳ وتسهيل منح الجليل ۳۰٣۸/۳‏ 

(") نهاية المحتاج 5/5؟4» والمغني مع الشرح الكبير 2551/4 
وروضة الطالبين 15/4 


Beene eens 


تعجلي حتى تستأمري أبويك » وهذا بمنع قصره على 
ادس !017 

وما تقدم هوف الحاضرة » فإن كانت الخيرة 
غات ةغلا باش لقال عند الحنظية ر یھ من 
عبارات الشافعية كذلك عدم الاختلاف بين الغائبة 
والحاضرة , فالخلع اس 
العلم فيه كمجلس التواجب 

واف التق القن ارمس م 
المالكية يجرى أيضاً في امخيرة الغائبة على طر يقة 
اللخمى. وطر يقة ابن رشد أنه يبقى التخيير ني يدها 
مالم يطل أكثرمن شهر ين» کا في التوضيح » حتى 
يتبين رضاها بالإسقاط, وما لم توقف أمام حاكم » 
أو توطأ طائعة . (4) 

ا واعتلاف المجلس في المُخْيّرة كاختلافه في 
لر" 
تكرار الطلاق في مجلس الواحد : 


١‏ - لوقال لمدخول بها ومن في حكها : أنت 
طالق أنت طالق أنت طالق » في مجلس واحد» ونوى 
تكرار الوقوع , فإنه يقع ثلاثا عند الأئمة الأربعة, ولا 


)١(‏ الخرشي ۲٠٠/۳‏ ط الأزهر ية» والفروق 107/6» وتسهيل 
چ الجليل */مه*, والمغني مع الشرح ۲۹۰/۸» وحديث : 
(إني ذاكر لك أمراً... ) رواه الشيخان وغيرهما ( صحيح 
مسلم 0/7 تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ٠»‏ والفتح الكبير 
(fo/1‏ 

(۲) جامع الفصولين ۲۹۱/۱» والبحر الرائق ۲۹٤/١‏ 

(۳) الشرواني على التحفة 44١ ٤۷۹/۷‏ 

۲۹۲/۲ منح الجليل‎ )٤( 

(ه) منح الجلیل ۰۲۹۰/۲ وجامع الفصولين 111١/١‏ 


ت 


اتحاد ا مجلس ۲۲ 


تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ١!‏ وهو قول ابن 
خرملا روى عن محمود بن لبيد» قال : « أخبر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته 
لات تطلقات عيناء فب رسول أشصل الله 
عليه وسلم ثم قال : « أيُلعب بكتاب الله عز وجل 
وأنا بين أظهُركم؟» حتى قام رجل» فقّال: 
یا رسول الله ألا أقتله ؟ » 90) 


وعند بعض أهل الظاهر تقع طلقة واحدة ,“وهر 


فول ابن عباس» وبه قال إاسحاق وطاوس 


وعكرمة» لما في صحيح مسلم أن ابن عباس قال : 
« كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأبي بكر وسدتين من خلافة عمر طلاق 
الشلاث واحدة» فقال عمر: إن الناس قد استعجاوا 
في أمر كان لهم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم ! فأمضاه 
غلبيو أ" 

وان أراد التأكيد أو الإفهام فانه تقع واحدة. 


8855/١ ؛ 5ه؛ » والفتاوي اهندية‎ 41١1/5 ابن عابدين‎ )١( 
»٠٠/٤ والعدوي على الخرشي‎ ۳۲۸/١ وجواهر الإكليل‎ 
ومنح الجليل ۲۳۸/۲ وناية ا محتاج 401/5» والشرواني على‎ 
ط الر ياض»‎ 7١/107 والمغنى لابن قدامة‎ ء٠۳‎ ٠۲/۸ التحفة‎ 
ط أنصار السنة.‎ ١41 / وشرح منتهى الإرادات‎ 

(۲) المحلى ١74/٠١‏ ط المير ية. 

() شرح منتهى الإرادات ۱۲٤/۳‏ وحديث: « أيلعب بكتاب 
الله )ا رؤا التسائى بافخلاف يسن (ستن التسائق 
ووو ظ افرط بارع ورال اسن کات وف 
طرة ل يمع س انيت ا ذكراشاكظ ابى عجر 
التهذيب . ( جامع الاصول ٥۸۹/۷‏ ط الملاح ) 

(4) الإنصاف 56/8 

(5) ابن عابدين ٤۱۹/۲‏ وحديث ابن عباس مروي باختلاف 
يسير. ( صحيح مسلم ۱۰۹۹/۲ تحقيق محمد فؤاد عبد الباق ) 


م م مم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


وتقبل ني ةالتأكيد ديانة لا قضاء عند الحنفية» 
والشافعية» وتقبل قضاء وإفتاء عند المالكية 
والحنابلة . 

وإن أطلق فيقع ثلاثا عند الحنفية» والمالكية, 
والحنابلة» وهو الأظهر عند الشافعية, لأن الأصل 
عدم التأكيد )00 

والقول الثاني عند الشافعية أنه تقع طلقة واحدة» 
لأن الشاككيد عخمل + فيد باليقين.. وه وقول ابن 
e‏ 

ومثل أنت طالق أنت طالق أنت طالق قوله 
أنت طالق طالق طالق عند الحئفية والمالكية 
والشافعية » وكذلك الحنابلة في وقوع الطلاق وتعدده 
عبد نيه وفي إرادة الحأ كيذ والإفهام . أما عند 
الإطلاق فإنه يقع الطلاق ثلاثا ني الأولل» وتقع 
واخدة فى الغائية )١(‏ 
الفصل بن الطلاق وعدده: 
7س لاتضرسكتة التنفس» والعى» في الاتضال 
بن الطيدق وعندهم. قات كان السكوت فرق ذلك 
فإنه يضر عند الحنفية والشافعية والحنابلة ‏ ولا تقع 
معه نية التأكيد. وهو قول للمالكية . والقول الثاني 
العلا يقر إلا ل اتکی يا لوق ادر يا 





)١(‏ ابن عابدين 150/7» ونهاية المحتاج 227 وا خرشي 
ع/ءدةع وشرح منتهى الإرادات ١11/8‏ 

(؟) نباية امحتاج 445/5 » وا محلى ١74/٠١‏ 

(*) ابن عابدين ٠٠١/۲‏ والخرشي 50/4, ونهاية المحتاج 
22075 والشرواني على التحفة م/لهه, والمغنى ۲۳۰/۷» 
۲ ط الر یاض» شرح منتهى الإرادات ۱٤١۱/۳‏ ۰ 

(4) ابن عابدين 7/7 . والشرواني على التحفة م/؟ه, #«هع 
ومنح الجليل ۲ وشرح منتهى الإرادات ۱٤۱/۳‏ 


٣ک‎ 


احاد المجلس ۲۳ ۲٤‏ 


يحصل التأكيد بدون نسق ( أي عطفه بالفاء أو الواو 
أوثم ). 

تكرار طلاق غير المدخول بها : 

“ا للعلاء في تكر ير الطلاق لغير مدخول بها في 
مجلس واحد ثلا ثة آراء : 


الأول : وقوع الطلاق واحدة اتحد اجلس أم , 


وقول اة والكافنية واين ع لاا 
بانت بالأولى وصارت أجنبية عنه» وطلاق الأجنبية 
باطل ,(۱) 

الثاني : وقوع الطلاق ثلاثأ إن نسقه 
وهو قول المالكية والحنابلة» فإن فرق بين كلامه فهي 
طلقة واحدة .0( ۰ 


الغالث : وقوع الطلاق ثلا ثا إن كان في مجلس 
واحد» فإن كان في مجالس شتى وقع ما كان في 
الس الأول فقط. وهومروي عن إبراهم 
ات" 

اسول أضصحاب الرآي الأول ما روي سن 
طريق سعيد بن منصور عن عتاب بن بشيرعن 
خصيف عن زياد بن أبي مرم عن ابن مسعود فيمن 
طلق امرأته ثلاثا ولم يكن دخل با قال : هي 
ثلاث» فإن طلقها واحدة» ثم ثنى» ثم ثلث لم يقع 
عليها, لأنها قد بانت بالأولى. وصح هذا عن خلاس 
وإبراهم النخعي في أحد أقواله وطاوس والشعبي 
)١(‏ ابن عابدين 408/9 » ؤنهاية امحمتاج +/401» وامحلّى 

۱19/1۰ 


)۲( ا لخرشي 4 . والغني مع الشرح الكبير۸/٤١)٤»‏ ٥ط‏ 
المنار 


۱۷٣/۱۰ امحلى‎ )۴( 


Benenson oss 


وعكرمة وأبي بكر عبد الرحن بن الحارث بن هشام 
وحماد بن أني سليمان (1) 

ودليل الثاني ما روي من طر يق سعيد ابن 
منصرر قال : حدثنا هشم حدثنا المغيرة عن إبراههم 
النخعي فيمن قال لغير المدخول بها : أنت طالق أنت 
طالق أنت طالق» وقالها متصلة» لم تحل له حتى 
تنكح زوجاً غيره. فإن قال : أنت طالق» ثم سكت» 
ثم قال: أنت طالقء ثم سكت ثم قال:أنت طالق 
بانت بالأولى ولم تكن الأخر يان شيا » ومثله 
عن عبد الله بن مغفل المزني وهو قول الأوزاعي 
ولغ 9) 
. ودليل القول الثالث ما روي من طر يق الحجاج 
بن المهال قال : حدثنا عبد العز يزين عبد الصمد, 
قال: قال لي منصور: حدثت عن إبراهيم النخعي أنه 
كان يقول: إذا قال للتي لم يدخل بهاء في مجلس 
واحد: أنت طالقء أنت طالقء أنت طالق» فلا 
تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإن قام من جحلسه 
ذلك بعد أن طلق طلقة واحدة» ثم طلق بعد ذلك» 
فيس بقيء !080 


تكرار الطلاق مع العطف : 

س التكرار مع العطف كعدمه عند الحنفية» في 
تعدد الطلاق» وفي نية التأكيد والإفهام» فلا فرق 
بين قوله: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق» 


٠۷١/۱۰ المحلى‎ )۲( 


۹۲ 


| تحاد المحلس CF ea T8‏ اتزار 


وبين قوله: أنت طالق, وأنت طالق» وأنت طالق» 
ولا فرق بين العطف بالواو والفاء 0 
وهو قول الشافعية إن كان العطف بالواو» ولا 
تقبل نية التوكيد مع الفاء وثم » وني بعضكتم مأ 
يفيد أن التأكيد بثمكالتأكيد بالواو» کا في العباب () 
ولا تقبل نية التأكيد مع 00005 
والحنابلة» لأن العطف يقتضي المغايرة» ولا يتأتى 
معها التأ كيد“ “وهو قول الشافعية إن كان العطف 
بالفاء و 
تكرار الإيلاء في المجلس الواحد : 
ه” ‏ الحنفية على أنه لو كرّر مين الإيلاء في مجلس 
واحد» ونوى التأكيد, فإنه يكون إيلاء واحداً وبمينا 
واحدة» حتى لولم يقرها في المدة طلقت طلقة 
واحدة» وإن قرہا فا لزمته كفارة واحدة. وإن لم ينو 
اگ أو أطلق› فالبمين واحدة, والايلاء 
ثلاث © 
وعخة الشافعية لآ تتكررالإيلاء إن قى 
الغا قيقد وسواء أكان ذلك في مجلس واحد» أم في 
غالسء.فإن أطلق قالفين واحدة إن اتحد انخاس © 
ولإ يتكلم الحنابلة عن اتحاد الس في 
الإيلاء .() 
)١(‏ ابن عابدين 458/9 , 45١‏ 
(۲) ناية امحتاج 45٠/5‏ 
(۳) الخرشي 41/4 
)٤(‏ المغني مع الشرح الكبير .407/8 
(ه) نهاية أمحتاج 401/5 
)ابن عابدين ۰۰۹/۲ 
(۷) الشرواني على التحفة 17/4 /ا/ا١‏ 
(۸) مطالب أولي النبى 408/٠‏ 


وم أقف على نص للمالكية في تكرار الإيلاء؛ 
غير أنهم يعتبرونه ميناً . والكفارة عندهم لا تتكرر 
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اتحاد ا مجلس في الظهار: 
5 ت ليس الآقاد املس أثر إلا عند اة وق 
حالة واحدة» وهي ما إذا كرر الظهارفي مجلس 
واحد» وأراد التأكيد؛ فإنه يصدق قضاءء ولا تتكرر 
الكفارةء ولكها تتعدد إن كرره في مجالس . وكذلك 
إن كان في مجلس واحد ونوى التكرار, أو أطلق )١.‏ 

ولا تتعدد الكفارة بتكرار الظهار عند المالكية 
والشافعية مالم ينو الاستشتاف . وسواء أكان ذلك في 
مجلس واحد أم في مجاالس . (5) 

وقال الحنابلة أيضا بعدم التعدد بتكرار الظهار, 
ولونوى الاستئناف , لأن تكر يره لا يؤثر في تحرم 
الزوجة» لتحرمها بالقول الأول . وقاسوه على المين 
بال تعالى ) 


انظر : ایتزار 


)١(‏ الشرح الصغير ۲٠۷/۲‏ ط دارالمعارف» وجواهر الإكليل 
۱ ط مصطق الحلبي . 

(؟) ابن عابدين ؟/لالاه 

(*) الخرشي 2٠١8/4‏ والتاج والإكليل بهامش الحطاب 177/4» 
والشرواني على التحفة ٠۸۷/۸‏ 

0( شرح منتهى الإرادات ۱۹۹/۳ 


ا 


التعربف : 
١‏ -الاتصال عند أهل اللغة : عدم الانقطاع » وهو 
ضد الانفصال )١(‏ 

والفرق بين لفظي اتصال وموالاة: أن الا تصال 
هو أن يوجد بين شيئين لقاء ومماسة, أما الموالاة, فلا 
يشترط لقاء ولا مماسة بين الشيئين بل أن يكون بينهها 


تتابع (1) 
ويستعمل الفقهاء الاتصال في الأعيان» وي 
المعانى . 


فى الاتصال في الأعيان يقولون : اتصال 
الصفوف في صلاة الجماعة» والزوائد المتصلة با معقود 
عليه كالسِمّن والصبغ . 

وني الا تصال في المعاني يقولون : اتصال 
الإيجاب بالقبول» ونمحوذلك. والفرق بين لفظي 
اتصال ووصل أن الا تصال هو الأ ثر للوصل . 
الحكم العام : 
۲ من استقراء كلام الفقهاء يتبين أن ما اتصل من 
الزوائد بالأصل اتصال قرار شمله حكم واحد في 
الجسلة. 
)١(‏ لسان العرب . والمفردات في غر يب القرآن» مادة ( وصل )» 


والكليات)مادة ) اتصال ( 
(۲) المفردات في غر يب القرآن ( وصل ) . 


ملعععمففم ووو م و وفع وو ممع وملام وهاه فو مفو مفوو مروف قوفو وف نوومووومووموووووممممموووة 


فالزوائد المتصلة تدخل في المبيع تبعاً» وكذا ما 
اتصل اتصال قرار عند كثير من الفقهاء 7( كا 
ذكر الفقهاء ذلك في البيع ) ولا يجوز إفرادها بالرهن 


. ( كما نصوا على ذلك في كتاب الرهن ) 


کا يرى الفقهاء أن معاني الألفاظ غير المتصلة 
لا تلحق الأصل. ومن هنا وجب الاتصال في 
الاستشناء والشرط والتعليق والنية في كنايات 
الطلاق ق السادات !“وق بشن عق خلاف:. 

وتفصيل ذلك عند الفقهاء في أبواب الإقرار 
والبيع والطلاق والأيمان والصلاة. 
الحكم العام للوصل : 
“لما كانت الصلة وثيقة بين الا تصال والوصل 
ناسب بيان الحكم التكليفي للوصل» فقد يكون 
واجباً » كوصل القبض بالعقد في الصرف, وقد يكون 
جائزا كوصل الاستعاذة بالبسملة بأول السورة » وقد 
يكون ممنوعاً كأن يوصل بالعبادات ما ليس منها () 
وقد ذكر الفقهاء ذلك في أبواب الصلاةء والأذان» 
والحظر والإباحة» ووصل البسملة بآخر السورة كا 
يفصل في التجويدء ووصل الصيام بالصيام من غير 
إفطار» وهو( صيام الوصال )» وقد ذكر الفقهاء 


)١(‏ الفتاوى الهندية */8؟: ۳١۱‏ ۴۳ط بولاق» وجواهر 
الإكليل ؟/5ه ط الحلبيء والمغني 0/4 وما بعدهاء ط 
الغالثة» والفروق للقرالي ۳/۳ طبع دار إحياء الكتب 
العربية» وأسنى المطالب شرح روض الطالب ٩٦/۲‏ ط 
الميمنية . 

)۲( انظر المغني 1١ء ٠٤١/١‏ وفيه الانجاهات الفقهية في 
ذلك» وحاشية ابن عابدين 4۹٤/۲‏ ۲/٠۲٠ء‏ ومنهاج 
الطالبين بحاشية القليوبى 17١/١‏ ط الحلبي . 

(م) حاشية القليوبي ,8070/١‏ وابن عابدين ١414/8‏ 


٤ 


من معانى الاتكاء في اللغة : الاعتماد على 
شيء» وسنه قوله تعالى حكاية عن موسى عليه 
السلام: « هِي عَصاي اتوك ES‏ 
أيضا : ا ميل في القعود على أحد الشقين.١)‏ 

ولا يخرج استعمال الفقهاء عن المعنيين 
المذكور ين (۴) 


کمن معائيه 


الألفاظ ذات الصلة : 

۲ الاستناد : في اللغة يأتي بمعنى الاتكاء بالظهر 
لا غر فيكون بينه لد اللغوي 
الأول عموم وخصوص مطلق. وأما با معنى الثاني 
فبينها تباین . 

الحكم الإحمالي : 

۳ يختلف الحكم تبعاً للاستعمالات الفقهية» 
فالاتكاء في الصلاة مطلقاً اتفق الفقهاء على جوازه» 


۱۸/ سورة طه‎ )١( 

(۲) المصباح المنيى والنهاية لاب 
الحلبي» وتاج العرروس مادة (وكأ) 

(۳( ابن عابدين ٤۸۲/۰‏ ط بولاق» وا مجموع ۲۷۹/۰ نشر محمد 
نجيب المطيعي , والدسوقٍ 4 ط دار الفكر. 

م۱۹۷٤ الكليات لأبي البقاء ۳۷/۱ ط دمشق‎ )٤( 


بن الأثير 159/1 718/8 ط 


ens‏ ررم رورم يه و مر ري و ووه وي مكم مسن وكا ور يبه بابب ربد 


بعنبيه: لأهل الأعذار )00 

أما لغير أهل الأعذار فهو مكروه في الفر يضة» 
ويجوز في النافلة . (0). 

والاتكاء على القبر كالجلوس عليه» واختلفوا في 
حکه» فالجمهور على أنه مكروه (")وخالف في ذلك 
المالكية فقالوا بجوازه ‏ (4) 


مواطن البحث : 

4 يفصلا الفقهاء أحكام الاتكاء في الصلاة عند 
المدديث عن مكروهات السلا “و يفصاون یکم 
الاتكاء على القبرني الجنائز عند الحديث عن دفن 
اميت '*أوعكم الاتكاء في أقضاء الاج في أبواب 
الطهارةء عند الحديث عن آداب قضاء الحاحة (۷) 


وحكم الأككاء عبد الكل ز أبواب الحظر 
والإإناحة “' و 7 الاتكاء ي المسحد لخر ضرورة 
في احنياء ا موات عند الحديث عن المساجدي وحكم 


)١(‏ الخانية مع الهندية ١18/١‏ ط بولاق ٠۳٠١‏ ه» وا مجموع 
»١ 88-1‏ وكشاف القناع 1751/١‏ وما بعدها ط أنصار 
السنة ٠۳١٠۹١‏ ه. والمدونة !/4/١‏ ط السعادة. 

(۲) نفس المصادر السابفة . 

(۳) البدائع ۷۹۸/۲ ط الإمام» وحاشية القليوي ٠۲۲/١‏ مصطق 
الحلبي «A\ror‏ وا مغني ۲ ط المنار ١٤۱۳ھ‏ ۰ 

٠ مكتبة النجاح  ليبيا‎ ۲٠۳/۲ مواهب الجليل‎ )٤( 

(0) المهندية ٠١5/١‏ » والمدونة ١/0/4ء‏ والمجموع 1814/4 
وما بعدها» وكشاف القناع 1 طبعة الملك. 

)١(‏ البدائع ۷۹۸/۲ » ومواهب الجليل 87/١‏ ؟, وحاشية القليوي 
4/۱ وا مغني 4۲4/۲ 

(۷) مواهب الجليل ۲۹۹/۱ 

(۸) ابن عابدين 4۸۲/١‏ » والآداب الشرعية لابن مفلح ٠۷١/۳‏ 
ط المنار. 

۷۲/٤ الدسوي‎ )1( 


.1168 ج 


الاتكاء على شيء فيه صورة حيوان كامحدة وغيرها 
في أبواب النكاح عند الحديث عن الولبة .() 


اتلاف 


› جاء ي القاموس :تلف كفرح : هلك‎ ١ 


وأتلفه : أفناء .(؟) 

ويقرب من هذا المعنى اللغوي استعمالات 
الفقهاء. بقول الكاساني : إتلاف الشىء إخراجه 
من أن کی کا تة سارت من ا ا ع 


۲ الألفاظ ذات الصلة : 
الإهلاك : قد يقع الإهلاك وال تلاف معنى 
واحد . ففي مفردات الراغب : الملاك على ثلا ثة 
أوجه : افتقاد الشيء عنك وهو عند غيرك موجود , 
كقوله تعال : ( هَلّكَ عئي شلطانية )“ وهلاك 
ا ء بباستحالة وفساد»كقوله تقالى :و بلك 
لعو وال ) وكتوزك وعد 1 . وهلك : 
سو : ( إن مور هَلَكَ ) ومن بطلان 


)١(‏ المهذب 568/9 ط مصطفى الحلبى ۱۳۷۹ھ 
() القاموس المحيط (تلف )000 

)۳( البدائع ٠۹٤/۷‏ ط الأولى 

(14) سورة ا 

(9) سورة البقرة /ه١٠‏ 

(5) سورة النساء:/دبا؟ 


الشيء من العالم كقوله تعالى ب يءِ هالك إل 
و 
ب التلفنة وهوأعمّ من الإتلاف» لأنه كا 


يكون نتيجة إتلاف الغير, فإنه قد يكون نتيجة آفة 
سماوية. ويفهم من كلام القليوبني إدخال 
الإتلاف في عموم التلف» إذ قال : إن العار ية 
تضمن إن تلفت لا باستعمال مأذون فيه » ولو 
بإتلاف المالك () 

ج ‏ التعدي : جاء في لسان العرب : تعدى 
الحق: جاوزه» واعتدى فلان عن الحق أي جاز عنه 
إلى الظلم . وقد يكون من صور الإتلاف ما هو جور 
واا 0° 
الافساد : جاء في القاموس : أفسده أخرجه عن 
صلاحيته المطلوبة . وهو بهذا المعنى يكون مرادفاً 
للإتلاف . (؛) 

ه- الجناية : يقال جنى جناية» أي أذنب ذنباً 
يؤاخذ به. وإن كانت الجناية في استعمال الفقهاء 
غلبت على الجرح والقطع . والصلة بين اللفظين هي 
تحقق المؤاخذة في بعض صورر الإتلاف» كا تتحقق 
في الجناية . 

و الإضرار: إيقاع الضرربالغير» وقد يراد منه 
أي نقص يدخل على الأعيان. وقد يتحقق هذا في 
بعض صور الإ تلاف . 


۸۸/ سورة القصص‎ )١( 
اط الحلبي‎ ٠ / حاشية القليوني على منهاج الطالبين‎ (00) 
) (؛) القاموس المحيط ( فسد‎ 


۲۱ 


انلا به 


ك الغصب : وهو أخذ مال متقوم محترم بغير إذن 
المالك على سبيل الجاهرة» وعلى وجه يز يل يده أو 


فالقدر الشعرك بين الإتلاف والغصب 
تفويت النفعة على المالك. ويختلفان في أن الغصب 
لا يتحقق إلا بزوال يده أو تقصيريده . أما الإتلاف 
فقد يتحقق مع بقاء اليد. كا يختلفان في الآثار من 
عي المفروعية ورتب الشاك 31 


صفة الإتلاف ( حكمه التكليفي ) : 
۳ الأصل في الإتلاف : الحظرء إذا كان غير 
مأذون فيه شرعاً, كإتلاف امالك ماله المنتفع به 
شرعا وطبعا . 

وقد يكون الإتلاف واجباً إذا كان مأموراً من 
الشارع بإتلافه كإتلاف خنز ير لمسلم» وقد يكون 
مباحاً كإتلاف ما استغنى عنه مالكه ولم جد وجهاً 
لانتفاعه هو أو غيره به . 

و يترتب على الحظر حككه الأخروي وهوالإتم . 

هذاء ولا تلازم بين الإثم والضمان» فقد 
يجتمعان, وقد ينفرد كل منها عن الآخر, وسيأتي 
تفصيل الكلام غن الففسان في موطنه .. ٠‏ 
أنواع الإتلاف : 
4 الإتلاف نوعان » لأنه إما أن يقع على العين» 
أو على المنفعة. وعلى كل فإما أن يكون إتلافاً للكل 
أو للجزء» سواء في العين أو المنفعة . 

وهذان النوعان الإ تلاف فيا حقيقي . 

وقد يكون الإتلاف معنوياً» ومن ذلك منع 





)١(‏ فتح القدير ۳١/۷‏ وما بعدها ط الأمير ية 


تسل العين المستعارة للمعير بعد طليها منه» أو بعد 
انقضاء مدة الإعارة . 

يقول الكاساني : إن الذي يغيرحال المستعار من 
الأمانة إلى اتضماة عو ال اال الوديعة وهي 
الإتلاف حقيقة أو معنى با منع بعد الطلب» أو بعد 
تة الع وبع انط و كدف اى 
استعمال العين والانتفاع بها في غيرما أذن فيه 
صآحجا . فقد اغعر هذا إتلافا من حيث المعلى 
وموجباً للضمان, كا قال الفقهاء : إن خلط الودائع 
خلطا ينع القييزبينها يعتبر إتلافا من حيث المعنى » 
وكذا بالنسبة خلط الدراهم المغصوبة (") 


الإتلاف المشروع وغير المشروع 
أولا ‏ الإتلاف المشروع المتفق على مشروعيته : 


ه من صور الإ تلاف المشروع مع ترتب حق للغير 
ما قالوه من أن الإجارة لا تنعقد على إتتلاف العين 
ذاتها إلا إذا كانت المنافع ما يقتضي استيفاؤها 
إتلآف العينء كالشسعة للإضاءةء والقثر 
الإرضاع » واستستجار الشجر لمر "على التفصيل 


1/١ البدائع‎ )١( 

(۲) البدائع ٠١١ ٠٠١/۷‏ » والمغني والشرح الكبير 448/8 
طبع المنار ١740‏ ه ء وحاشية الدسوقي ٤٠١ , ۲٠/۳‏ 
ط عيسى الخلبي» وشرح الروض ۲۳۸/۲ ط الميمنية» 
والشروانى على التحفة ۱۲۳/۷ ط الميمنية . 

(۳( البدائع 4 » والهداية ۲٤۱/۳‏ » والفتاوي الهندية 
4 »؛ وحاشية الدسوق 1/:4, ٠۲١‏ وبداية امجتهد 
۲ ۰4۱۹ والشرح الصغير ۳۱/٤‏ المهذب ۳۹٤/۱‏ 
هوم , ونهاية المحتاج 117/0 ء والمغني 4١14/0‏ طبع مكتبة 
القاهرة, ۰۷٤/٩‏ ۱۳۳ طبع المنار ٠١٤۷‏ 


SIN 


Seenuuuunesueneeeansaunnmeneeeuuaucononauauaauaaerrineanononineeeoneanunnooonnntt 


والخلاف المبين في مصطلح إجارة:. ففي هذه الصور 
إتلاف للعين باستهلاكها» وهوإتلاف مشروع ترتب 
عليه حل ل 
5 - ومن ذلك أيضا إتلاف مال الغيرعن طر يق 
أكله دون إذن منه في حال الخمصة» فإنه إتلاف 
مرخص فيه من الشارع, إلا أنه يلزمه الضمان عند 
الحنفية, والأظهر عند المالكية ومذهب الشافعية 
والحنابلة, إذ التناول حال الخمصة رخصة لا إباحة 
مطلقة, واذا استوفاه ضمنه كا يقول البزدوي » 
ويمول ابن رحب : من أتلف شيئًا لدفع الأذى عن 
نفسه ضمن» أما من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم 
لكن المالكية في غير الأظهر يسقطون عنه 
الضمان أيضاءلأن الدفع كان واجباً على امالك 
والواجب لا يؤخذ له غوض )١1(‏ 
/ا ل ومن الإإتلاف المشروع دون ترتب حق للغير 
إتلاف الميتة والدم وجلد الميتة وغيرذلك ما ليس 
بمال» ولو لذمي, لعدم التقوم,بدليل أنه لا يحل 
عه 20 
۸ - ومنه أيضا ما قاله الفقهاء فيا يقع في يد أمير 
الجيش من أموال أهل الحرب إنه إذا لم يمكن نقله إلى 
دار الإسلام يجوز له إتلافه» فيذبح الحيوانات ثم 
يحرقهاء لأن ذبحها جائز لغرض صحيح » ولا غرض 
أصح من كسر شوكة الأعداء. وأما إحراقها فلتنقطع 





۰۱٥۹۲۱۱١۹۱۹/6 البدائم ۸/۷ وكشف الأسرار‎ )١( 
ا ابن عابدين 17/0 » والفروق للقرافي‎ 
والقواعد‎ "١08/4 الفرق ۳۲» ومغني المحتاج‎ ۰۱۹٩/۱ 
١11 الفقهية لابن رحب ص 785 ضمن القاعدة‎ 

(۲) البدائع 1517/10 والشرح الكبير مع المغني ۳۷۸/١‏ 


منفعة الكفار اء کا يحرق الأسلحة والأمتعة التى 
کی دكين بوه 
الل 00 

٩-ومنه‏ إتلاف بناء أهل الحرب وشجرهم لحاجة 
القتال والظفر بهم» أو لعدم رجاء حصوفا لناء 
والأصل في ذلك ما أخرجه الشيخان أنه صل الله 
عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرقه )٩.‏ 

-٠‏ ومن ذلك ما قالوه في إتلاف كتب السحر 
ونحوها ما لا ينتفع به . وک كيفية إتلافها أنه محى منها 
اسم لله وملاكته ورسله ويحرق الباقي. ولا بأس 
بأن تلقى في ماء جار» أو تدفن کا هي . قال ابن 
عابدين : وكذا جيع الكتب إذا بليت وخرجت عن 


الانتفاع بها ؟ عميرة عن شرح المهذب : 
وكتب الكفر والسحر ونحوها يحرم بيعها وجب 
إتلافها (O‏ 


ومن ذلك أيضا ما قاله الفقهاء ني دفع الصائل 
من أن من صالت عليه بهيمة فلم تندفع إلا بالقتل 


)١(‏ فتح القدير ۳۰۸/٤‏ , والبحر الرائق ۹۰/۰ » وابن عابدين 
۳ وبداية المجتهد 8457/١‏ والوجيز 2141/7 وحاشية 
القليوني 7١١/4‏ » والأحكام السلطانية لأبي يعلي ۲۷ 4" ء 
والقواعد الفقهية لابن رحب ص ٠١5‏ القاعدة ٠٠‏ 

(۲) حاشية القليوني ١١١/4‏ وحديث : « قطع تخل بني النضير 
وحرقه » رواه الشيخان عن عبد الله بن عمر وغيره 
بألفاظ متقاربة . ( فتح الباري 51١/8‏ ط عبد الرعن 
محمدء وصحيح مسلم ٠٠٠١/۳‏ تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباق ) 

(۳) حاشية ابن عابدين ۲۷۱/۰ 

(4) حاشية عميرة على شرح منهاج الطالبين ٠١۸/۲‏ 


75١68 


اناف 15 6 ؟ ١‏ 


فقتلها لم يضمنلأنهإتلاف بدفع جائز ١7‏ وتفصيل 
ذلك و بيان الأقوال فيه موضعهمصطلح صيال . 
ثانيا : إنلاف مشروع » وني ترتب الضمان عليه 
خلاف : 
1١‏ إتلاف الخمر والخنز يرعلى المسلم لا يترتب 
عليه الضمان» سواء أكان المتلف مسلماً أم ذمياً . 
أما لو كانت الخمر تملوكة لذمي فإن الحنفية والمالكية 
يقولون بالضمان. و يرى الشافعية والحنابلة أنها لا 
تضمن» لانتفاء تقوّمها كسائر النجاسات إلاإذا 
انفرد الذميون بمحلة ولم يخالطهم مسلم فإنها لا تراق 
عليهم لإقرارهم عليها . 

واتفق الفقّهاء على أن الخمر إذا غصبت من 
مسلم وكانت محترمة ‏ وهي التي عصرت لا بقصد 
ا لخمر ية» وإنما بقصد التخليل ( صيرورتها خلاً) 
فإنها لا نراق أيضاء وإنا ترد إليه» لأن له إمساكها 
لتصير خخلة ,(۲) 
١‏ ومن أتلف طبل الغزاة والصيادين والذف 
الذي يباح في العرس ضمن اتفاقا . أما لوأتلف على 
إنسان آلة من الات اللهووالفساذ فان الجمهور 
( الصاحبين من الحنفية وال حنابلة والشافعية في مقابل 
وفساد» فلم تكن متقومة » كاخمرء ولأنه لا يحل 


70/5 حاشية ابن عابدين 7881/0 » ومواهب الجليل‎ )١( 
والإقناع‎ ۰۲۲٠/۲ وحاشية المَليوني ۲ء والمهذب‎ 
۹۰/4 

() البدائع ۱۹۷/۷ وحاشية ابسن عابدين ۱۸۲/١‏ وتبيين 
الحقائق ۲٠٠/١‏ والحطاب ۲۸٠/١‏ والشرح الصغير 
؛» وحاشية القليوي على منهاج الطالبين ٠/8‏ وم 
الشرح الكبير مع المغني 7077/8 , ونهاية امحتاج ٠٠١/١‏ 


بيعها » فلم يضمنها كال ميتة » ولا روي عن رسول الله 
مل اك عليه مك ألوقاك؟ « إن الله حرم بيع 
الخمر والميتة وا ختز ير والأصنام »قال : « بعت 
مسق القبيات واكمازول م7" كا أن ما عرمة 
وانحرم لا يقابل بشيء, مع وجوب إبطاها على القادر 


(r) عليه‎ 


و شر الإمام أبوحنيفة ‏ وهوما يستفاد من 
كلام المالكية» والأصح عند الشافعية ‏ أنه يضمن 
قيمتها غير مصنوعة, لأا كا تصلح للهو والفساد 
فإنهبا تتصلح للانتفاع بها من وجه آحر» فكان مالاً 
متقوما من هذا الوجه .(4) 

ويسعقاد سق تلام المالكية في السرقة أنهم 
متفقون مع أبي حنيفة في القول بالضمان» إذ قالوا: 
ولا قطع في سرقة آلة لهو كطنبور إلا إذا كان المتخلف 
منه بعد الكسر تبلغ قيمته حد القطع فإنه يقطع .(*) 
وهذا يفيد أن من أتلفه يضمن قيمته غير مصنوعة على 
ما قاله أبوحنيفة . 

)١(‏ حديث : « إن الله حرم بيع الخمر... » رواه الشيخان 
وغيرهما عن جابر بن عبد الله رضي الله على قال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح 
مک إن الله ورسوله حرّم...» الحديث » 
وفيه ز يادة . ( جامع الأصول (EA EVÎ‏ 

(۲) رواه أمد والحارث ابن أبي أسامة بلفظ « وأمرني أن 
يق المزامير والملعسازك ورواه بتحووه الطيالسي 
(مسند أحمد ٠٠۷/١‏ .908 ط الميمنية» وكف الرعاع 
مع الزواجر 1/١‏ ط المطبعة الأزهر ية. وتفسير القرطبي 
(or/\t‏ 


(؟) البدائع ۱۹۷/۷ ۸ اوابن عابدين ٠٤١/١‏ ونهاية امحتاج 


))١ ٤٤٥/٥ والمغني مع الشرح الكبير‎ ۱١۷-٥ 


)4( البدائع ٠١۷/۷‏ 
ره( الشرح الصغير 4114/4 » واخطاب ۳۰۷/1 


کس ت 


١71 إتلاف‎ 


و يقول النووي من الشافعية : الأصنام وآلات 
اللاهى لا يجب في إبطاها شيء» والأصح أنها لا 
كير ال کر الفاحشن + بل تفصل لتعيد کا كانت 
قبل التأليف. فإن عجز المنكر عن رعاية هذا الحد في 
الإنكار لمنع صاحب المنكر أبطله كيف تيسّر. وعلق 
الرملي على ذلك بقوله فإن أحرقها ولم يتعين الإحراق 
وسيلة لافسادها غرم قيمتها مكسورة بالحد المشروع » 
قول يُضاضها ‏ أي ما تبق منها ‏ واحترامه . (1) 
١‏ س وبالنسبة لآنية الذهب والفضة فإن من قال 
بجواز اقتنائها قال بالضمان» أما من منع اقتناءها 
فإنه لا يوجب ضمان الصنعة» وضمّن ما يتلفه من 
العين . وني رواية عن أحمد : يضمن الصنعة أيضاء(") 
على ما هومبين في مصطلح ( آنية ) . 


ثالثا : إتلاف مختلف في مشروعيته : 

§ سے قرحت شس كب اطحتقية والشافعة بات 
لو أذن الراهن للمرتهن في أكل زوائد الرهن فلا 
ضمان عليه» لأنه أتلفه باذن المالك» ولا يسقط 
شىء من الدين.و يكون الإتلاف مشروعاً بناء على 
الإذن.() و تفصيل ذلك موضعه ( الرهن ) . 
16 وهناك اتجاه بأن هذا إتلاف غير مشروع 
برغم الإذن» وهوما نقله صاحب الدر من الحنفية 
عن التبذيب من أنه يكره للمرتهن أن ينتفع بالرهن 





"01٠/6 وحاشية القليوني‎ 13107, ٠٦٦/۰ نهاية امحتاج‎ )١( 

(؟) الحطاب /١‏ 4 : ونهاية المحتاج ٩١/١‏ والمغني مع 
الشرح ٠٤/١‏ 

(م) الدراتحتار وحاشية ابن عابدين بالود ونهاية ا محتاج 
خاش الغبراملسى ۲۷۲/٤‏ ۲۷4 , والأم ١١10/10‏ مطبعة 
الكليات الأزهر ية 


0ك 


وإن أذن له الراهن» بل نقل عن محمد بن أسلم عدم 
الحل لأنه ربا. لكن قال صاحب الدر: إن ذلك 
محمول على الكراهة  )١1(‏ 
5 وهناك اتجاه ثالث صرح به الحنابلة وهو 
التفريق بين الرهن في دين القرض وغيرة» إذ قالوا: 
إذا كان الرهن بشمن مبيع أو أجر دار أو ديْن غير 
القرض جاز للمرتهن أن ينتفع بالمرهون بغير عوض 
بإذن الراهن» وقالوا: إن ذلك مروي عن الحسن 
وابن سير ين وبه قال إسحاق. وإن كان دين الرهن 
من قرض لم يجز لأنه يحصل قرضا يجر منفعة وذلك 
حرام ,!'“وإذا كان المرهون له مثونة» فينتفع بنمائه 
نظير مئُونته بإذنه أو بغر إذنه . 

ومذهب المالكية عدم مشروعية ذلك إلا في 
رهن المبيع» فإنه يجوز ني صورة ما إذا اشترط ذلك 
وكان بعوض » لأن السلعة المبيعة بعضها في مقابلة ما 
يسمى من القن و بعضها في مقابلة ا منفعة . فا منفعة ل 
نَضِمٌ على الراهن . ولا يجوز ذلك في القرض لأنه 
يكون قرضاً جر نفعاً» ويمتنع التطوع بالمنفعة في 
القرض والبيع مطلقاً.(5) 


۷= وذلك في حالتين : 
١‏ الصيد في حالة الإحرام داخل الحرم أو 


خارحه . 


۳۳٣/۰ الدر احتار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
طبع مكتبة القاهرة.‎ ۲۸۸/٤ المغني‎ )( 
٠۲٠/۳ الشرح الصغير وحاشية الصاوي‎ )۳( 


کے 15 يه 


١9-18 إتلاف‎ 


؟ ‏ الصيد في الحرم للمحل وانحرم . كما يلحق 
تد ا حرم نباته . 

و بيان ذلك فيا يى : 

إن محرم إذا ساو الجزاء » لقوله تعالى 
«لا تفتلا الصَيْد وأنتم تم حرم ومن قله مك معدا 
فَجَرَاء مَل ما قل م ِن العم », ولحديث أبي قتادة 
أله لااد الأتان الوحشية وأصحابه حرمون قال 
النبي صل الله عليه وسلم لأصحابه « هل منكم 
أحد أمره أت مل عليا أوأشار إلا 
6 -وذهبالحنفية والحنابلة إلى أن حكم الدلالة 
كحكم الصيد» للحديث السابق» لأن سؤال النبى 
صل الله عليه وسلم يدل على تعلق التحرم بذلك 
أيضًا . 

ولأنه تفويت الأمن على الصيد» إذ هو آمن 
بتوخشه وتوار يه» فصار کال تلاف. و يستوي في 
ذلك العامة والناسى لأنة ضنمان»"وليس عقوبة 
ف يشرط افيد الفيدية. 

أما المالكية والشافعية فيخالفون في ترتب الجزاء 
على الدال» لأن وجوب الجزاء يعتمد الإتلاف» 
فأشبه غرامات الأموال . يقول النووي : وإن أتلف 
من حرم عليه الاصطياد من رم أو حلال صيداً 
ضمنه . و يقول القليوي وخرج بال تلاف الإعانة ولو 
على ذبحه أو الدلالة عليه وغو ذلك (7) 
(1) رواه الشيخان وفيه ز يادة ( تلخيص الحبير ۲۷۷/۲ ط الفنية 

المتحدة) والآية من سورة المائدة/٠٠‏ 
(۲) الهداية ۱۷١ ۱۹۹/١‏ , ومنهاج الطالبين وحاشية 

القليوبي ۲/١۱۳ء ٠٤٤‏ والمهذب 1١١/١‏ والتاج 


والإكليل ١۷١/۳‏ والفواكه الدواني ,470/١‏ والشرح 
الكبير مع المغنى E CAVE‏ 


(۳) القلیوي ۱۳۹/۲ء 4٤٤٠ء‏ والتاج والإكليل سامش 


الصيد في ا لمكان الذي قتل فيه» أو في أقرب المواضع 
منه» ثم هوعخير في الفداء : إن شاء ابتاع بالقيمة هديا 
وذبحه إن بلغت القيمة هديا وإن شاء اشترى بها 
طعاماً وتصدق به على المسا كين . 

و یری غمد بن الحسن أنه جب ف الصيد النظير 
فها له نظير, وما ليس له نظير نجب فيه القيمة عنده» 
واذا وت آلا ان قر تلب ل 

وهذا أيضا رواية عن أحدءفجزاء الصيد عنده 
ليس على التخيير وإنما هوعلى الترتيب فيجب المثل 
أولاء فإن لم يجد أطعم, فان لم جد صام. وقد روي 
هذا عن ابن عباس والثوري , ولأن هدي المتعة على 
الترتيب » وهذا | كد منه» لأنه بفعل محظور. 

وقال المالكية والشافعية في الفدية الواجبة في 
والصدقة به على مساكين الحرم» وبين ان يموم 
دراهم و يشتري بها طعاماً لهم . وما ليس له مثل 
يتصدق بقيمته طعاماً. والعبرة عندهم ي تقدير قيمته 
بالنسبة للمكان محل الإتلاف» قياسأ على كل 
متلف متقوم» و بالنسبة للزمان يوم إرادة تقوممه بمكة 
لأنهاء محل ذبحه لوأر يد. وعند العدول إلى الطعام : 
الظاهر أن العبرة بسعره ي مكة» وقيل العبرة في 
سعره محل الإإتلاف . ١‏ 

وهوما صرح به الحنابلة فإن الجزاء هو مثل ما 
قعل من النعم ولوقتله محمصة, وقالوا: إن الجزاء 
يحكم به ذواعدل من فقهاء المسلمينءولقاتل الصا 





٠۷١ ١ ۱۹۹/١ الهداية‎ )١( 
وانظر‎ ١44 ۱۳۹/۲ (؟) مناج الطالبين وحاشية القليوني‎ 
۱۷۱ ۰۱۷۰/۴ التاج وال كليل بهامش مواهب الجليل‎ 


کک ست 


۲٣ ٠٠١ إتللاف‎ 


أن يختار إخراج المثل أو كفارة طعام مساكين. () 
٠س‏ كا يصرح الالكية والشافعية أيضا بأنه يحرم 
بالحرم والإحرام إتلاف أجزاء الصيد, لأن ما ضمن 
جميعه بالبدل ضمن أجزاؤه كالآدمي , وأنه إذا كان 
بيد الحرم أورفقته» وم يرفع يده عنه حتى مات » 
لزمه الجزاء . وقد صرح الحنابلة بذلك أيضا ١‏ 

١‏ - ولوأتلف الحرم الصيد بأن ذبحه ثم أكله 
ضمنه للقتل دون الأكل عند المالكية والشافعية 
والحنابلة, لأنه صيد مضمون بالجزاء » فلم يضمن 
ثانياً» كا لوأتلفه بغير الأكل . وقال عطاء وأبو 
حنيفة: يضمنه للأكل أيضاء لأنه أكل من صيد 
محرّم عليه» فيضمنه. وتفصيل كل ذلك في 
محظورات الإحرام» وحزاء صيد الحرم , 

۴ _ وبالنسبة لنبات ال حرم قالوا : إنه يحظر قطع 
الأخضر من حشيش الحرم» وما نبت فيه من غير 
إنبات , إلا الإذخر 'تفاقاء لما روى ابن عباس رضي 
الله عنبها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« إن الله تعالى حرم مكةء لا يُخْتَلى خلاهاء ولا 
يُعْضدٌ شجرهاء ولا ينفر صيدها . » فقال العباس 
رضي الله عنه : إلا الإذخر؟ فقال: « إلا الإذخر)“ 


(۱) التاج وال کلیل ۱۷۰/۳ ۱۷۱ والمغني ۲۸۹/۳ 


(؟) الفواكه الدواني ٤٠٥/۱‏ 
(م) حصديث : « إن الله تعالى حرّم مكة ... » روي بعدة 


روايات» منها ما رواه البخاري عن ابن عباس بلفظ : 
«إن الله حرم مكة » فلم تحلَ لأحد قبليء ولا تحلّ 
لأحد بعدي , وإنما أحلت لي ساعة من تهارء 
لا د : يُختلّى خلاهاء ولا يُعْضَدُ شجرهاء ولا يُتفْر 
صيدهاء ولا تُلتقظ لقظنها إلا إِمُعرّف » 
وقال العباس : يارسول الله ء إلا الإِدّعِرَ ِضَاعْمَنَا 
وَفُُورتَاء فقال : « إلا الإِدْخِرّ» (فتح الباري 
۷/٤‏ ط عبد الرحمن محمد ) 


وقاسوا عليه ما يحتاج إليه للتدازي . () 

۴ وقال جمهور الفقهاء غير المالكية : إن الجزاء 
في إتلافه هوعلى ما قيل في صيد الحرم » لأنه مثله في 
التحرم» لكن المالكية لم يفرقوا في الحظر بين الأخضر 
واليابس» كا أنهم لم يرتبوا جزاء على قاطع ما حرم 
قطعه» لأنه قدر زائد على التحرم» يحتاج لدليل 
خاص . وقالوا : ليس فيه إلا الاستغفار. 

۴٤‏ - وقد نص الشافعية على أن من قطع حشيش 
الحرمء فنبت مكانه» لم يلزمه الضمان قولا واحداء 


لأنه يستخلف عادة » فهو كسنّ الصبي إذا قلعها 
فنبت مكانا مثلهاء بخلاف غصن الشجر. ° 


8 7 وقال الحنفية والحنابلة في وجه : لا يجوز رعى 
حشيش الحرم: لأن ما حرم إتلافه لم يجز أن يرسل 
عليه ما يتلفه: كالصيد . وقال الشافعية » وهو الوجه 
الثاني عند الحنابلة : يجوز, لأن الهدي كان يدخل 
الحرم فيكار فيه: ولم ينقل أنها كانت تسد أفواهها , 
ولأن بهم حاجة إلى ذلك وتفصيل ذلك في 
( الإحرام ) 

حل الإتلاف : 

۹ _ الإتلاف لا يخلوإما أن يرد على آدمي» وإما 
أن يرد على غيره من الحيوانات والنباتات 
والجمادات. فإن ورد على آدمي فحكه في النفس 


(۱) المغني ۳۹۲/۳ 
(۲) الهداية ١٠0/١‏ , وجواهر الإكليل ۱۹۸/١‏ والمهذب 
۱ ۲۹۰ والمغني ۳٣۹٣۳۹٤/۳‏ 


(؟) المغني ۳۹۹/۳ » ۳۹۷ 


ے٣‎ 


إنلاف ۲۷ ۲۸ 


وما دوا موضع بيانه عند الكلام عن الجنايات » 
وإن ورد على غير آدمى حيواناً كان أو نباتاً أوجاداً, 
فإ كان مالا ا لبن فيد يلك لأسيل قال يشمن 
بالإتلاف مع ملاحظة ما قيل بالنسبة لصيد الحرم 
ونباته ‏ وكذا إذا كان مملوكاً لحر بي فإنه لا يضمن 
بالإاكلاف , وان کات مالا عجرا لوكا وهب 
الضمان لأن الإتلاف اعتداء وإضرار. وقد قال الله 
تعالى. * ١:‏ قن اغتدى يكم قاغتذوا عله بعشل ما 
اغتڌی غلك » 0 صلل الله عليه وسلم سحي 
ولا سرن وة فعتراق الشررعين حيية 
الصورة فيجب نفيه من حيث المت ااا 
الضمان مقام ا لمتلف»فينتفي الضرر بالقدر الممكن . 
ولمذا وجب الضمان بالغصبففبالا تلاف أولمعسواء 
وقع الإتلاف له صورة ومعنى بإخراجه عن كونه 
صالخا للانتفاع , أو معنى بإحداث معنى فيه يمنع من 
الانتفاع به مع قيامه في نفسه حقيقة»لأن كل ذلك 
اعتداء وإضرار. _ 
طرق الإتلاف : 
؟ ‏ الإتلاف إما بالباشرا واا ا 
بوكو لسن اه يفف إلى تلف غيره 
ة. وكلاهما يوحب ال ب لذن كل واحد منهها 


يمع اعتداء وإضراراً أ 


٠١۹ ٤/ سورة البقرة‎ )١( 

(۲) حديث : « لا ضرر ولا ضرار» رواه أحمد وابن ماجه عن 
ابن عباس» ورواه غيرهها, وهو صحيح بطرقه ( فيض القدير 
CRY EF‏ 

(۴) البدائع ۱۹4/۷ , ۱۹۰ » ۱۹۸ 


(4) المرجع انسابق . 


ويبين ذلك ابن رجب بقوله : أسباب الضمان 
ثلاثةء فذكر مها الإتلافء ثم قال: المراد 
بالإكلاف أن بباشر الإتلاف يسبب يليه : 
كالقتل والإحراق» أو ينصب سبباً عدواناً فيحصل 
به الإتلاف» كأن يؤجج ناراً في بوم زيح عاصف» 
فيتعدى إلى إتلاف مال الغير» أو فتح قفصا عن طائر 
فطاركلانه تسبب إل الإتلاف ما يقتضيه عادة. 
وأطال في البيان والتفر يع !''والإتلاف بالمباشرة هو 
الأصل . ومعظم صور الإتلاف من أمثلته . 


الإتلاف بالتسبب : 

6ه الإتلاف بالتسبب بيترتب عليه موجبه : 
الضمان في الماليات؛ والجزاء في غيرهاء وهذا متفق 
عليه بين الفقهاء. ولكنهم اختلفوا في تطبيق هذا 
المبدا في بعض الفروع دون بعض» فثلا: عند 
المالكية والحنابلة ومحمد بن الحسن » وهو قول 
للشافعية : لوأن إنسانا فتح قفصاً فيه طائر» فطار أو 
ڈیپ عقب حه ایا انا سات فد ل 
يمكن إحالة الحكم عليه» لزمه الضمان» كا لونقّر 
الطائس أو أهاج الدابة» أو سلط كلباً على صبي 
فقتله, لأن الطائر ونحوه من طبعه النفور, وإنما يبقى 
بالمانع, فإذا آز یل المانع ذهب بطبعه, فكان ضمانه 
على من أزال المانع . وكذلك بالنسبة لمن شق زق 
إنسان فيه دهن مائع فسال وهلك . أما إن فتح 
القفص» وحل الفرس » فبقيا واقفين» فجاء إنسان 


)١(‏ القواعد لابن رجب ص ٠١4‏ القاعدة ۸4رص ۲۸١‏ القاعدة 
۱۲۷ 


— ۳ 


إثلاف ۴۹ے و 


فمترس) اها التاق عل قرسا لأسب 
أخص» فاختص به الضمان» كالدافع شخصاً إلى 
بئر مع الحافر للب فالإتلاف ينسب للدافع )١(‏ 
قال أبوحنيفة وأبويوسف وهوقول للشافعية 
لا يضمن من حل رباط الفرسء أو فتح قفص 
الطائرء إلا أن يكون أهاجها حتى ذهباء لأن جرد 
الفتح ليس باتلاف مباشرة ولا تسبباً ملجئاً » لأن 
الطير مختارني الطيران فكان الطيران مضافاً إلى 
اختياره والفتج 0 غير ملجىء فلا حكم له. 
بخلاف شق الزق» لأن المائع سيّال بطبعه بحيث لا 
يوجد منه الاستمساك عند عدم المانع إلا على نقض 
العادة, فكان الفتح تسبباً للتلف» فيجب الضمان. 
وكذا إذا حل رباط الدابة» أو فتح باب 
الإصطبل .) 
وقد ذكرت هذه الأمثلة لتكون دلالة على 
اتجاهات الفقهاء في تطبيق مبدإ التسبب . وأطال 
الفقهاء ني التفر يع وذكر الصور في بابي الغصب 
والضماك . 
ما تتلفه الدواب : 
8 إذا أتلفت الدابة زرعاً للغر» وكان ذلك ليلاً, 
ضمن صاحها عند الجمهور, لأن فعلها منسوب 
إليه» وعليه تعهدها وحفظهاء ولأن نفع أكلها من 


(1) البدائع ۱۹۰/۷ 1536 :178 » وحاشية ابن عابدين ۲٤/۳‏ 
ط بولاق ۱۲۹۹ء والشرح الصغير //امرهء 41/4" والمغني 
والشرح الكبير ه/؛ 44 , »40٠‏ والقواعد لابن رجب ص ١١4‏ 
القاعدة ۸٩‏ 

(۲) البدائ 
عي ل شري ١/4‏ 


ع ١77/10‏ > والمهذب ۳۷٤/١‏ » ولالاء وحاشية 


الزرع عائد عليه . وني رواية أخرى عن أبي حنيفة انه 
لا يضمنءلما روي عن رسول م عليه وسلم 
أننه قال : « العجاء جرحها 05 ولأا أفسدت 
وليست يده علها فلم يلزمه الضمان» کا لو كان 
الإتلاف هارأء أو أتلفت غير الزرع . واستدل 
الجمهور ما روى مالك« أن ناقة للبراء دخلت حائط 
قوم فأفسدت» فقضى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن على أهل الأموال حفظها بالهار, وما 
اة بالليل فهو مصمون عليهم )) *ولات العادة من 
أهل المواشي إرساها في النهار للرعي وحفظها ليلاً» 
وعادة أهل الحوائط (البساتين) والزروع حفظها ناراً 
دون الليل» فإذا ذهبت ليلاً كان التفر يط من أهلها 
بتركهم حفظها في وقت عادة الحفظ . 

۰ ے أما إذا أتلفت الزرع قاراء وکات محذها, 
قلا شمان عند امهو أذ العادة الغالبة حفظ 
الزرع نهاراً» فكان التفر يط من أهل الزرع . ونص 
الشافعية على أن الحكم يتغير بتغير العادة. وقيد 
المالكية هذا الحكم ما إذا كانت الدابة لم عرف 
بالاعتداء, وإلا ضمن لعدم حفظها بر بطها ر بطاً 
محكا . 

١‏ وإذا أتلفت الدابة شيئًا غير الزرع » وكان 





)١(‏ حديث : « العجاء جرحها جبار» رواه أحمد والشيخان 
وأصحاب السنن عن أبي هر يرة» وفيه زيادة. ( فيض 
القدير 1/5/4" ) 

(0) حديث : « ان ناقة للبراء دخلت . 
باختلاف يسيرعن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصه 
مرسلا » ورواه عبد الرزاق . ( شرح الزرقاني على موطأ 
الإمام مالك ۳٠٦/٤‏ ۳۷ ط الاستقامة بالقاهرة ٠١۷۹‏ ه) 


.. » رواه مالك 


کت 


تلاق 74-8 


معها راع فيه كفاية الحفظ , أو معها من له يد عليها 
وم يمنعها فإنه يضمن اتفاقاً ما أتلفته من زرع 
شین أها إذا امت وميه ك خان 
والحنابلة إلى أنه لا يضمن مالكهاء لأنما لا تتلف غير 
الزرع عاد ود و الس "ل نيا اولع 
جمحت الدابة بالراكب » وم يقدر على ردّها, فإنه لا 
بصسىء کالفا #الآنه الراكني حيدق ليس كر 
اچقا نشاف سما ال وقال اا 
ضمان إلا إذا كانت من شأنها الاعتداءء فإنه يضمن 
حيث فرط في حفظها . أما الشافعية فا معتمد عندهم 
الضمان . 

۲ ما تقدم كله خاص ما يمكن منعه من الام 
والدواب» أما ما لا مكن منعه» كال حمام والنحل» 
فإنه لا ضمان فيا أتلفه. لأنه لا يدخل تحت اليد . 
وقد أفتى البلقيني» من الشافعية » في نحل قل جملا 
بات هدر باج دون صاحب النحل . وقد 
ذكر الققهاء صوراً رة حول هته اا3 © 

۴ - موجب الإتلاف الضمان وذلك في إحدى 
حالتين : 


١‏ بإتلاف مال الغير ا حترم شرعاً بغي إذن 
من الشارع ومن صاحبه » وني حكمه إتلاف الأموال 
العامة من غير امباحات 5 

اتلاق مال الغير المحترم شرعا بإذن من 
الشارع للضرورة بغير رضا صاحب الال . 

)١(‏ الدراحتار بحاشية ابن عابدين */ ٠۳٤/١ , 44٠١‏ والشرح 
الصغر ٠٠۹ ۰۰۷/٤‏ » والتاج والا كليل ببامش مواهب 
اللجليل ۳۲۴/١‏ ونهاية المحتاج ۸ والغني 
والشرح الكبير 5807/٠١‏ 

(۲) الحديث أخرجه البخاري « تح الباري ۳٣٤/۳‏ » 

() المراجع السابقة . 


وقد ينحصر موجب الإ تلاف في الإثم فقط» كا 
إذا أتلف لنفسه مالا ينتفع به . 


ما يشترط لضمان المتلفات : 
5" ذكر بعض الفقهاء شروطا هذه خلاصتها : 

١‏ أن يكون آلشیء التلق مالا فلا جب 
الضمان بإتلاف الميتة والدم وجلد الميتة وغير ذلك ما 
ليس ممال. 

اذيكيق اء فاد ی الاد 
باتلاف ا لخمروالخنزيرعلل المسلم» سواء كان 
المتلف مسلماً أو ذمياً لسقوط تقوم الخمر والخنز ير في 
حق المسلم . 

* - أن يكون المتلف من أهل وجوب الضمان 
عليه فلو أتلفت يبيمة عآل السات فان لاحب 
الضمات: على العفصيل السابق ذكره. ولو أتلف 
الصبي والمجنون نفساً أومالاً لزم الضمان, لعدم 
توقف ذلك على القصد. وإحياء لحق المتلف عليه . 
وضمان الال يكون في مالطماء أما ضمان النفس فعلى 
العاقلة. ونقل صاحب الدرعن الأشباه: الصبى 
مسجو ماعا باقعا قشم ما آل من اال 
للحال. وإذا قَمَلَ فالدية على عاقلته, إلا في مسائل 
مستثهاة فإنه يضمن فيها : لو أتلف ما اقترضه» وما 
أودع عنده بلا إذن وليه » وما أعير له, وما بيع منه بلا 
إذن. وأطال ابن عابدين في التعليق على بعض 
المستدتتات () 


)000 البدائع 34/۷ وحاشية ان عابدين وه 
والشرح الصغير ٠٠١ ٠٠٠/٤‏ ونهاية المحتاج 574/90 
Te‏ والمغني مع الشرح الكبير ۰٦۸/۹‏ 


١ 


إتلااف وم لام 


4 أن يكون في الوجوب فائدة» فلا ضمان 
على المسلم بإتلاف مال ال حر بي ولا على الحر بي 
بإتلاف مال المسلم » في دار الحرب» ولا ضمان على 
مقاتلي البغاة إذا اتلفوا مالا لهم, ولا على البغاة إذا 
أتلفوا ني المعركة أموال مقاتل» لأنه لا فائدة في 
الوجوب» لعدم إمكان الوصول إلى الضمان» لانعدام 
الولاية» ولأنهم إذا لم يضمنوا الأ نفس فالأموال 
أولى ,(1) 

وتفصيل ذلك في « البغاة » 
78 والعصمة ليست بشرظ اوجوب مات الالء 
لأا" الصبى مأخوذ بضمان الإثلاف» وإن ل تقبت 
عصمة المتلف في حقه» كا أن العلم بكون ا متلف 
مال الغير ليس بشرط لوجوب الضمان» حتى لو 
أتلف مالاً ظن أنه ملكه» ثم تبين أنه ملك غيره» 
ضمن» لأن الإتلاف أمر حقيقي لا يتوقف وجوده 
على العلل( 
كيفية التضمين الواجب بالا تلاف : 
9” - لانعلم خلافاً في أن المتلف إن كان مثليًا ضمن 
بمثله, وإن كان قيميّاً ضمن بقيمته. کا لا نعلم 
خلافاً في أن تقدير القيمة يراعى فيه مكان 
الإتلاف. 

وأما إذا فقد ا مثلي» بأن لم يوجد في الأسواقيفقد 


اتفق الفقهاء كذلك على أنه يعدل عن المثليّ إلى 


)١(‏ البدائع ۹۸/۷ والتاج والاكليل ۲۷۹/١‏ ونهاية اممتاج 
۷ والمغني مع الشرح الكبير ”51١/ ٠١‏ 
(؟) عبارة البدائع : « إلا أن » وهو تحر يف وصوابه ما ينا . 
ر البدائع 8/7 والقواعد الفقهية لابن رحب ص ۲۱۷ 
القاعدة ٩٠‏ ص ۲١۷ » ۲٠١‏ القاعدة ٠١‏ 


Wessun neenenanaeuneneneneenuenenenececenenenunnesennanennnunanonnnnr 


القيمة ولكنهم اختلفوا في تقديرها : أيراعى وقت 
الإتلاف:أم وقت انقطاعها عن الأسواق» أم وقت 
الطالبةءأم وقت الأداء؟ فأبوحنيفة اعتبريوم 
الحكم » والمالكية وأبويوسف اعتبروا يوم الغصب إن 
كان مغصوباًء ويوم التلف إن لم يكن مغصوباًء 
ومحمد بن الحسن اعتبر يوم انقطاع ا مثل» لأنه وقت 
الانتقال من القيمة إلى ا مثل . 

وأما الشافعية وا حنابلة فالأصح عندهم اعتبار 
أقصى ما بلغت قيمته ما بين التلف والأداء 
( التنفيذ ) . 

وأما القيمي فقد اتفقوا على أنه إذا لم تتغير قيمته 
من يوم إتلافه إلى يوم أدائه فالعبرة بقيمته » بالغة 
ما بلغت . أما إذا تغيرت القيمة من يوم إتلافه إلى يوم 
أدائه فهوعلى الخلاف المشار إليه في حالة انقطاع 
المغلى .(1) 
الإكراه على الإتلاف ومن عليه الضمان : 
0س لوأكره شخص آخر إكراها ملجئًا على 
إتلاف مال محترم ملوك لغير المكره ( بكسر الراء) فإن 
الضمان يجب عليه عند كل من الحنفية والشافعية 
ووجه عند الحنابلة, لأن ذلك من حيث إنه إتلاف 
ينسب إلى الحامل على الفعل» لا إلى الفاعل» لأنه 
كالآلة .وللمستحق مطالبة ا متلف» و يرجع به 
على المكره لأنه معذور ني ذلك الفعل» فلم يلزمه 
)١(‏ حاشية القليوني + هم والشرح الصفير »٠٠١/۳‏ 


والمغني ٤۲۲ 47١/98‏ س ۳۷١‏ ۴۷۷ والبدائع 
۷ ,۷ ۱۹۸ » وشرح الاج وحاشية القليوي 


۱44/۲ 
(۲) حاشية ابن عابدين ۰٩۰/۰‏ والتوضيح والتلويح ۲۳۲/۳ 
وحاشية القليوني ٠ ٠.٠ 91١/4‏ 


۲۹ 


ال 000 


الضمان,(١'والقول‏ بأن الضمان على المكره يفهم 
أيضاً ما نقله ابن فرحون المالكي عن فضل بن سلمة 
أن ابن الماجشون قال في السلطان يمر رجلا بقفل 
رجل ظلا: إن السلطان يقتل» ولا يقتل المأمور, إذ 
الالزام بتضمين امال دون القود .(؟) 

4" والوجه الثاني عند الحنابلة : أن الضمان 
عليهما كالدية» لاشتراكهها في الإثم. وني قول عند 
المالكية ‏ كا يؤخذ من كلام ابن فرحون ‏ أن 
الضمان على المكرّه ‏ بالفتح ‏ استناداً إلى حديث 
« لا طاعة لوق في معصية الخالق » ١‏ تقول ابن 
فرحون : إن من أمره الوالي بقتل رجل ظلهاء أو قطعه 
أجلت أ واد عاك أوبيع اه قلا يفمل شيا 
من ذلك» وإن علم أنه إن عصاه وقع به في نفسه أو 
ظهره أوماله نإل اناس و ساي القن والقطع 
والشرع؛ وشرع مين مناباع' ونفصيل الكلام فيه 
موطنه حث ( الاكراه ) 

أثر الإتلاف في تحقق القبض وإسقاط الأجرة: 
وم س من المقرر شرعاً أن المبيع قبل قبضه يكون في 
ضمان البائع, وأن إتلاف المشتري له وهوني يد 
البائع يعتبر قبضاً فيلزمه القن , لأنه لا يمكنه إتلافه إلا 





)١(‏ القواعد لابن رجب ص ٠١4‏ القاعدة ۸١‏ والشرواني على 
التحفة لابن حجر الهيثمي ۱۸۲/۹ س 187 

(۲) التبصرة ٠۷۳/۳‏ بهامش فتح العلى ا مالك ط مصطف الحلبي . 

(۳) القواعد لابن رحب ص ؛ ٠١‏ القاعدة ۸٩‏ 

(؛) حديث : « لا طاعة مخلوق في معصية الخالق » رواه 
أحمد والحاكم عن عمران والحكم بن عمرو الغفاري . 
قال الميشمي : رجال أحد رجال الصحيح . 
( فيض القدير ٤۳۲/١‏ ) 

۱۷۳ ۱۷۲/۲ التبصرة بهامش فتح العلٍ المالك‎ (٥) 


seneirrrecenrrreneeerenuneninereneeneeeenresnnneenenanearerrrreeteesessnunecsenunss 


بعد إثبات يده عليه » وهو معنى القبض فيتقرر عليه 
القن 

ص هذا فإن الإتلاف يعتر قبضاً وتترتب عليه 
آثان ( "فقد جاء ني الشرح الكبير على المقنع ف 
يحتاج إلى القبض إذا تلف قبل قبضه فهومن ضمان 
البائع . فإن تلف بآفة سماو ية بطل العقد ¿ ورجع 
المشتري بالقن» وإن أتلفه المشترى استقر عليه القن › 
وكان كالتيقى > لا تضرف :فيه * 
٠4س‏ ومن صور الإ تلاف ني المبة ما نصوا عليه من 
أن القبض يتم في المبة ولوبإتلاف الموهوب له العين 
الموهوبة باذن الواهب . 
أب ومن صوره في المهر ماقالوه من أن الزوجة 
الرشيدة إن أتلفت صداقها إتلافا يقتضي الضمان 
وهوفي يد الزوجة أو الولي ‏ اعتبرت قابضة 
لحقها. أما إتلاف غير الرشيدة فلا يعتبر قبضاً . 
وكذلك الإتلاف لدفع الصيال» فلا يعتبرقضا. ©) 
۲{ اواك ی ال هاه لوخاط الخياط 
ثونا بان ففتقه آخر قبل أن يقبضه رب الثوب» 
فلا أجر للخياط, لأن الخياطة مما له أثر, فلا أجر 
قبل التسلم. وبالإتلاف تعذر التسليم . وللخياط 
تضمين الفاتق ما نقصه الفتق, وأجر مثل الخياطة » 





٠٤)١١ ,١5/6 البدائع ۲۳۸/۰ »> وتبيبنالحقائق‎ )١( 
والشرح‎ ,1١١/7 والقليوني‎ ٠١ والشرح وا‎ 
اللي مم انی 113/6 طع ااا وھ الشبير ل‎ 
۲۱۲ »۱۱۲/۲ ط الأول» والقلیوي على منهاج الطالبين‎ 

(۲) الشرح الكبير مع المغني ١١7/4‏ 

(") القليوني على منهاج الطالبين ۱۱۲/۴ » 7075 


۷ 


( ولا يجب الأجر المسمى لأنه إنما لزم بالعقد ولا عقد 
بينه وبين الفاتق ) فوجب المصير إلى أجر المثل .° 
حدوث الاسترداد بالإتلاف : 

م4 _ إذا هلك المبيع كله بفعل البائع وهوفي يده 
أوني يد المشتري الذي قبضه بغير إذن البائع فإن 
البائع يعد مستردأ للمبيع؛ و بطل البيع وسقط القن 
عن المشتري . واذا هلك بعض المبيع بفعل البائع فإن 
كان قبل القبض بطل البيع بقدر المالك» واعتبر 
مسترداً هذا البعض» وسقط عن المشتري حصة 
امهالك من المن. والمشتري بالخيار في الباقي لتفرق 
الصفقة. وإن كان إتلاف البائع للمبيع بعد قبض 
المشتري له قبضاً صحيحا» و بعد استيفاء القن, لم 
يعتبرذلك منه استرداداً, وإنما إهلاكه وإهلاك 
الأجنبي سواء. وإن كان المشتري قبضه بغيرإذن 
البائع وان حال غير مفة ود اعتبر ذلك 
الإهلاك من البائع استردادا في القدر الذي أتلفه , 
وسقّط عن المشتري حصته من الثن (')وتفصيل ذلك 
موضعه مصطلح ( استرداد ) 

الإتلاف بالسراية : 

٤‏ ما يتلف بالسراية إن كان يسبب مأذون فيه 
دون جهل أو تقصير فلا ضمان. وعلى هذا فلا ضمان 


(۱) ابن عابدين ٠۰/۰‏ 

(۲) البدائم ۵ #م1ء, وابن عابدين ۱۷۲/4 ط 99؟1اء 
والفتاوى الحندية 444/4, ٠٠١‏ وانظر في الموضوع حاشية 
الدسوق ۱۱۳/۳ 171 ط عيسى الحلبي 4/, والشرح 
الصغير 4۷/٤‏ ونهاية المحتاج ۲۷١ ۲۹۷/۰ ١/4‏ 
وحاشية القليوي ۷٠/۳‏ الاء ۷۸» والمغني مع الشرح 
الكبير ۵۸/٤‏ وكشاف القناع 14 ط أنصار السنة . 


على طبيبء وبزاغ (بيطار), وحجّام, وختان» 
مادام أذن لهم بهذا ولم يقضرواء وإلا لزم الضمان . )١(‏ 

يقول ابن قدامة : إذا فعل الحجام والتان 
والمتطبب ماأمروا به لم يضمنواء بشرطين : أحدها : 
أن يكونوا ذوى حذق في صناعتهم , فإذا لم يكونوا 
كذلك كان فعلاً محرماً. فيضمن سرايته . الثاني : ألا 
يتجاوز ما ينبغي أن يقطع . فإن كان حاذقاً وتجاوز, 
أو قطع في غير محل القطع» أوني وقت لا يصلح فيه 
القطع, وأشباه هذاء ضمن فيه كلهء لأنه إتلاف لا 
يختلف ضمانه بالعمد والخطأ. فأشبه إتلاف المال. 
وكذلك الحكم ي القاطع في القصاص » وقاطع يد 
السارق. ثم قال : ولا نعلم فيه خلافا )٩(.‏ 


الإتلاف نتيجة التصادم : 
٥‏ - وني الإتلاف بالتصادم والتجاذب تضمن 
عاقلة كل فارس أو راجل دية الآخر, إن اصطدما 
ومانا منه فوقعا على القفا وكانا غيرعامدين . أما لو 
وقعا على الوجه فيهدر دمهها . ولو كانا عامدين فعلى 
كل نصف دية الآخر. 
5 ولوتجاذب رجلان حبلاً, فانقطع الحبل 
فسقطا على القفا وماتاء أهدر دمهها لوت كل بقوة 
نفسه . فإن وقعا على الوجه وجب دية كل واحد منها 
على عاقلة الآخر لموته بقوة صاحبه . فإن تعاكسا فدية 
)١(‏ حاشية ابن عابدين ٠۸/١‏ ط ۲۹١‏ والتاج والإكليل 
ہامش مواهب الجليل 27٠١/5‏ والشرح الصغر ٠٠٠٥/٤‏ 
ونبايه المحتاج ۲۹1/۷ والقليوني وعميرة »١١١/4‏ 
وا مغني مع الشرح الكبير ١١١/5‏ 

(۲) المغني مع الشرح الكبير ٠١١/١‏ 


۸ 


إنلاف 4-437 


الواقع على الوجه على عاقلة الآخر, وأهدر دم من وقع 
على القفا. 

وقال مالك في السفينتين تصطدمان » فتغرق 
إحداهما ما فياء فلا شيء في ذلك على أحد» 
لأن الر يح تغلبهم» إلا أن يعلم النواتية ( البخارة) 
أنهم لو أرادوا صرفها لقدرواء فيضمنون. وقال 
ابن شاس: ولو تجاذبا الحبل» فانقطع. فتلفاء 
فكاصطدامهما » وإن وقع أحدهما على شيءء فأتلفه , 
ضمن . وقال ابن قدامة : وإن تصادم نفسان يمشيان» 
فاتا» فعلى عاقلة كل واحد منها دية الآخر. وإن 
كانتا امرأتين حبليين فهها كالرجلين. فإن أسقطت 
كل واحدة منها جنيناً فعلى كل واحدة نصف ضمان 
عدبا یف خم لأسن اا 
إتلاف بعض المنقول لسلامة السفينة : 
۷ جمهور الفقهاء على أن ملاح السفينة إن كان 
أجيرا مشتركاً ضمن ماتلف بعمله إذا لم يكن 
صاحب الحمول حاضراً معه» على التفصيل المبين في 
مصطلح ( إجارة ) 

أما إن خيف على السفينة الغرق» فألقى بعض 
الركاب متاعه» أوشيئا منه» لتسلم السفينة من 
الغرق» فلا ضمان على أحد» لأنه أتلف متاع نفسه 
باختياره لصلاحه وصلاح غيره. وإن ألق متاع غيره 


)١(‏ الدر امحتار وحاشية‌ابن عابدين 48/8ط عام ۱۲۹۹ ه, 
والبدائع 4/١١1--١١1ء‏ والتاج والإإكليل 2149/5 
والشرح الصغير وحاشية الصاوي ٠٠/٤٠‏ ونهاية امحتاج 
۷ وحاشية القليوني على منهاج الطالبين ٠٠١/4‏ 
١‏ والمغني مع الشرح الكبير ۳٣۰ 85/٠١‏ 


بغير إذنه ضمنه وحده كأكل مضطر طعام غيره بغير 
إذنه . وقد ذهب الحنفية إلى أنه إن اتفقوا على إلقاء 
الأمتعة كلها أو بعضها لحفظ الأنفس فقط فالغرم 
بعدد الرؤٌ وس . 

أما إذا قصدوا حفظ الأمتعة فقط» بأن كانت 
السفينة في موضع لا تغرق فيه الأنفسءفالغرم بينهم 


على قدر الأموال . 
وإن قصدوا حفظ الأنفس والأموال معا فالغرم 
بينهم على قدرهما . 


وذهب المالكية إلى أنه في حال طرح الأمتعة من 
السفينة عند خوف غرقها يوزع ما طرح على مال 
التحارة فقط . 
- ولا سبيل لطرح الآدمي لانقاذ السفينة من 
الصبرقء ذ كرا كان أو اتقى را أو عيداًء سلما أو 
كافراًء إذ الإجماع على أنه لا يجوز إماتة أحد من 
الأدميين لنجاة غيره. و ينقل الدسوق عن اللخمي 
أنه أجاز ذلك بالقرعة ° 


4 وقداتفقالفقهاء على أن ما يقع من تلف في 
الانفس والأموال نتيجة العجز عن إنقاذه فلا ضمان 
فيه ولا قود» ومن أمثاته عدم التحكم في السفينة 
للر ياح الشديدة. 

4م الظاهر من تتبع أقوال الفقهاء في ضمان 
الإتلاف الناشىء عن التأديب والتعلم » سواء 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ۱۷۲/١‏ ط عام ٠۲۷۲‏ ه وحاشية 


الدسوي 707/4, والتاج والإكليل ۲٠١/١‏ ونهاية 
المحتاج ۰۷۹/۷ والمغني مع الشرح الكبير ۰ ام 
وال عل الج ٠٠/١‏ 


سا ۲آ س 


ه٣‎ ٥١ إتلاف‎ 


بالنسبة للأب أوالوصي أو المعلم أو الزوج» 
التفصيل بين محاوزة الفعل المعتاد وعدم محاوزته . 

فالضمان متفق على وجوبه في حال محاوزة 
الفعل المعتاد» بل بعض المذاهب يجعل فيه القصاص 
أو الدية . 

وأما إذا كان الفعل في التأديب معتاداً ففيه 
خلاف بين الفقهاء, محمله:القول بالضمانء لأن 
الجواز لا ينافي الضمان . والقول الآخ رهم وهو 
المشهور والأصح في الجملة ‏ أنه لا ضمان» لأنه 
مأذوث ينه عا وعادة» ولو أوجب فيه الضمان لوقع 
حرج على الناس في تأديب من يوكل إليهم تآديبه(1) 

وفي هذه المسائل تفصيل موطنه مصطلح ( تأديب ) 
إتلاف الأجير والمستأجرما في يده : 
.6ه العين في يد المستأجر أمائة فلو هلكت دون 
تعد أوتفر يط أو مخالفتللمأذوذفيه فلا ضمان عليه 
وإلا ضمن . والأجير الخاص أمين» فلا يضمن إلا 
بالتعدي أو التفر يط أو امخالفة, والأجير المشترك 
احتار الفقهاء القول بتضمينه إلا فها لا يمككن تداركه 
على التفصيل المبين في مصطلح ( الإجارة) 


إتلاف المغصوب : 


١ھ‏ ہے فد الغاصب يد شدمات اثقاقاء و يلزعه ردما 
اغتصبه بعينه إن كان قائما مثليًا كان أو قيميا. 


(9) حاشية ابن عابدين ۳۹۳/۰ » وجواهر الإ کلیل ۲۹۹/۲ 
ط الحلبي»› والتبصرة لابن فرحود ببامش فتح المي 
المالك ٣٤١/۲‏ ط الحلبي, وحاشية عميرة على الهاج 
۳۰۹/۳ والمغني ۳۲۷/۸ نشم بالر ياض . 


فإن أتلفه أو تلف بنفسه ضمنه» ووجب رد قيمته إن 
كان قيسياء وله إن كان معليا ۾ عل التقصيل 


السابق في كيفية تضمين المتلفات . 


۲ _ وإذا أتلف المغصوبت شخص آخر وهوني يد 
الغاصب» فذهب الجمهور (الحنفية والمالكية 
والحنابلة ) إلى أن المالك مخير بين تضمين الغاصب 
وتضمين التلف. وذهب الشاي إلى أن الأضل 
تسن العف إلا إن كات الإإعلاف لعل 
الغاصب» كأن قال له: اذبح هذه الشاة لي» أو 


عو )0 
ایی اد الماك 2" 


إتلاف اللقطة والوديعة والعارية : 

۳ العين الملتقطة وا لمودعة والمعارة الأصل فيها 
أن تكون أمانة في يد الملتقط والوديع والمستعير. 
والأصل أن الأمين لا يضمن إلا بالاعتداء أو 
الإهمال لقوله صلى الله عليه وسلم : « ليس على 
المستعير غير المغل ضمان» ولا على المستودع غير المغل 
ضمان ) "ؤلأن بائناس حاجة إلى ذلك» فلوضتتاهم 
لامتنع الناس عنه . وعلى ذلك فإن حدث منه اعتداء 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 155/8 وبلقة السالك 
۲ ۲۰۱» ونهاية المحتاج 6»؛ 68" والمغنى 
والشرح الكبير 471١/68‏ 

)0( البدائع 5/0" , والدسوقٍ ۳ والمجمل على 
شرح الاج ع«روااء والمغني ٥‏ وكشف الخدرات 
۹۹ 

r: (۳(‏ : « ليس على المستعير... » رواه الدارقطني 
عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده» وني اسناده 
ضعيفان ( تلخيص الحبير ٩۷/۴‏ ط الفنية المتحدة ) 


10 سس 


إتلاف 4ه »إتمام (١‏ ؟ 


ترتب عليه إتلاف ضمن . أما التلف الذي يقع دون 
ضمان. 


لكن الشافعية قالوا : إن الأصل في العار ية أنها 

مضمونة في يد المستعير فلوتلفت بغي راستعمال 
مأذون فيه ضمنها وإن لم يفرط » ب رك الببى عزانم 

اليه وام » على اليد ما أغذنحنى توديه ) 
وقالوا: الأصح أنه لا يضمن ما ينمحق من الثياب 
ريق بالاستعمال . وقيل بالضمان فما 0 

يشمن الس ای البالل دوت الس 
التالف بعض أجزا _ © 
4ه وينبغي أن يلاحظ اكغعارعة الدراهم 
والدنانير والمكيل والموزون والمعدود يكون قرضاً في 
الحقيقة , إذ لا يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاك أعيانها 
وإتلافها. ومادامت في حقيقتها قرضاً فإنه يجب رد 
مشلهاء أو قيمتا إن انعدم ا مغل" وتفصيل ذلك 
وبيان المذاهب فيه في مواضعه من اللقطة والوديعة 
والعار ية . 


)١(‏ حديث : «على اليد ما انت ذه #اوفاة اند 
وأضحاب السنن والحاكم من حديث الحسن عن سمرة» 
وني سماع الحسن منه حلاف وزاد فيه أكثرهم ثم نسي 
الحسن فقال : هو أمين لا ضمان عليه. قال الترمذي : 
حديث حسن ( فيض القدير ۳۲٠/٤‏ ط الأول مصطق محمد) 

(۲) حاشية القليوني على منهاح الطالبين ۲۰/۴ 

(6) فتح القدير 4719/4 » ۱٠۳۰۸‏ 


للا رةه 


استماح 
التعر يف : 


)(, الإتمام لغة : الإكمال‎ ١ 

وم نقف للفقهاء على تعر يف اصطلاحي 
للوتمام, ولا يخرج استعماهم عن التعر يف 
اللغوي . 

هذا » وللإتمام إطلاق خاصٌ يتصل بالعدد لا 
بالكيفية» ومن ذلك إتمام الصلاة بدلاً من قصرهاء 
فكل من القصر وال تمام كمال» وإنما لوحظ في 
لفظي الإتمام والقصر العدد . وتفصيل ذلك في صلاة 
المسافر. 


الألفاظ ذات الصلة : 

؟"-الإإكمال : الذي يستفاد من تعر يف الراغب 
للكال والقام ‏ كل في مادته ‏ أن هناك فرقاً بينهها 
هوأن تمام الشيء انتهاؤه إلى حد لا يحتاج إلى شيء 
خارج عنه, وأن كمال الشيء حصول ما فيه 
الغرض منه . وعليه فالقام يستلزم الكمال . وقد ظهر 
وا کے ولي سات 
أكمَلتٌ لک وِيتكُغ )“عدم وضوح فرق بينهها 
فيكونان مترادفين. ولم يظهر فرق بينها في المعنى 
الاصطلاحي . 


(1) لسان العرب ( كمل » تمم ) 


(۲) سورة المائدة /م 


۴۱ے 


إتمام ۳ ٠‏ اتهام » إثبات ١م‏ 


الحكم الإججالي : 
۳ الحكم التكليفي للإتمام أن إتمام ما شرع فيه 
المكلف من طاعة واجبة واجب باجماع الفقهاء, 
واتمام ما شرع فيه من طاعة نافلة مختلف فيه. في 
الجملة يذهب الحنفية والمالكية إلى وجوب الإ تمام 
أخذاً بظاهر قوله تعالى ( وَلاً تبْطِلُوا أغملك: ) )١(‏ 
و يذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه غير واجب » على 
خلاف وتفصيل يرجع إليه في مواطنه لكل تصرف 
والأثر المترتب على الام أنه طالما يعني الإتيان 
بالأركان الضرور ية فإن آثار أي تصرف قول أو 
فعلي تتوقف على الإ تیان بها )٩(.‏ 
: هذا » والفقهاء يفصلون أحكام الإتمام بالنسبة 
لكل مسألة فقهية في موضعهاء ومن تلك المواطن 
مسائل النوافل والتطوع بالنسبة للصيام والصلاة 


وغيرها . 
اتهسام 
انظر: تهمة 


)١(‏ سورة محمد صل الله عليه وسلم / ام 

(۲) حاشية ابن عابدين 407/١‏ ط الأول» ودليل الطالب 
للكرمي ص ۷١‏ ط المكتب الإسلامي» وا مجموع شرح المهذب 
5/5 ط المنيرية» والحطاب ٩١/۲‏ ط الأول مطبعة 
النجاح بليبيا . 


للررع عو رج ور رمه رج ا و ريو ار ا ربرب را بريه 


١‏ س الإثبات لخة مصدر أئبت مغتى اعتبر الشىء 
دما مستقراً أو صحيحا “و يؤخذ من كلام الفقهاء 
أن الإثبات إقامة الدليل الشرعي أمام القاضي في 
مجلس قضائه على حق أو واقعة من الوقائع . 

القصد من الإثبات : 

۲ المقصود من الإثبات وصول المدعى إلى حقهء 
أو منع التعرضن لدع فإذا أت دعراء لد القاضي 
بوجهها الشرعي » وتبين أن المدعى عليه مانع حقه» 
أو متعرض له بغير حق » بمنعه القاضي عن تمرّده في 
منع الحق, و يوصله إلى مع 

من يكلف الإثبات : 

۳ لا خلاف بين فقهاء المذاهب الأربعة في أن 
الإثبات يطلب من المدعي» لقوله صلى عليه 
وسلم «البيتة على المدعي, والعين على من 
أنكر .»70 في رواية مسلم وأعد « لو أعطي الناس 





)١(‏ لسان العرب والمصباح ( ثبت 

(۲) محلة الأحكام العدلية المادة ( ١/48‏ ) 

() حديث : « البينة عل المدعي ... » حزء من حديث 
رواه البيهقي من حديث ابن عباس رضي الله عنهاء 
وأصله في الصحيحين بلفظ «المين على المدعى 
عليه» (الدراية في تخريج أحاديث المذاية 
۷/۲ مطبعة الفجالة الجديدة) وانظر ( نصب 
الراية 0/64 5 وط الأول دار المأمون ) 


۳۲ = 


إثبات 4 اه 


لحري مرو درورو وو ووو ع وو ورور ار وروة 


بدعواهم لادّعى أناس دماء رجال وأموالهم, لكن 
البينة على المدعى e.‏ 

ولأن الدعي يدعي امراً خفياًء فيحتاج إلى 
إظهار. وللبيّنة قوّة إظهار, لأا كلام من ليس 
بخصم » وهم الشهود» فجعلت حجة للمدعي . 
والمينٌ وإن كانت مؤكدة بذكر اسم الله تعالى» 
لكنها كلام الخصم» فلا تصلح حجة مظهرة للحق» 
وتصلح حجة للمدعى عليه» لأنه متمسك بالظاهر, 
وهو ظاهر اليدء فحاجته إلى استمرار حكم الظاهر. 
والمين» وإن كانت كلاماء فهي كافية للاستمرار. 
فكان جعل البينة حجة المدعي» وجعل المين حجة 
الملذعي عليه» وضع الشيء في موضعه» وهوغاية 
الحكة. 

وقال محمد بن الحسن في ( الأصل ) : المدعى 
عليه هو ا منكر» والآخر هو المدعي» غير أن القييزبينها 
يحتاج إلى فقه ودقة» إذ العبرة للمعنى دون الصورة» 
فإنه قد يوجد الكلام من شخص في صورة ا مدعي » 
وهو إنكار في المعنى» كالوديع إذا ادعى رد الوديعة» 
فإنه مدع للرد صورة» وهو منكر لوجوب الرد معنى . 
والقاعدة المذكورة إنما هى في المتخاصمين يكون 
أحدهما مدعيا معنى وقي فالحكم فيها أن البينة 


)١(‏ حديث : « لوأعطى الناس بدعواهم ... » اخحرجه 
البيقي في سننه عن ابن عباس بلفظ «لويعطى 
الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم, لكن 
البينة غل المدعى زامن عل من انك والنديتث في 
الصحيحين بلفظ « لكن المي على اللدعى عليه» 
أخرجاه عن ابن أبي مليكة عن اين عباس ( نصب 
الراية 452/64 ط الأولى دار المأمون ) 


WOOCOIUOOISIOSOOECCOSLDSOODELOLECCILISOIIEDIOLENOCESE ESSE 


على المدعي » والفين عل الدع دل ٩‏ 
هل يتوقف القضاء بال ثبات على الطلب؟ 
٤‏ يشترط لصحة الحكم واعتباره في حقوق العباد 
الدعوى الصحيحة» وأنه لابد في ذلك من الخصومة 
الشرعية . 

وإذا صحت الدعوى سأل القاضى المدعى عليه 
عنها . فإن أقر فبهاء وإن أذكرء فبرهن المدعي» قضي 
عليه بلا طلب النتعى هيد اطعفية ولال 
والشافعية في الأصح» وو ریا عند الحنابلة, لأن 
مقتضى الخال يدل على إرادته ذلك. والأصح عند 
الحنابلة ومقابل الأصح عند الشافعية أن القاضى لا 
وز له امكو عل الدغی عليه إلا يطلب المذعى: 
لأن المكوغل المدعئ علية سق المدعي فلا 
يستوفيه إلا بطلبه )٩.‏ 
طرق إثبات الدعوى : 
٥‏ اتفق الفقهاء على أن الإقرار والشهادة والمين 
والنكول والقسامة على تفصيل في الكيفية أو 
الأثر حجج شرعية يعتمد عليها القاضى في 
قضائه » و يعوّل عليها في حکه (؟) ۰ 


451/4 ومغني المحتاج‎ »١ ۰۹/۲ الاختيار للموصلٍ‎ )١( 
وحاشية الدسوق‎ 401١/١١ والمغني مع الشرح الكبير‎ 
14/4 

)۲( شرح الدر :/475»وتبصرة الحكام ۳۹/۱ وهم ط 
الحسلبي الاخيرة » والشرح الكبير ١48/4‏ ط الحلبي, 
والمغني ٤١۹۱ ١‏ » والشرح الكبير 2477/6 
والبجيرمي 7714/4 , ۳٤۷‏ 

(۳) بداية المحتهد 001/9, وحاشية ابن عابدين 1517/4» 
۴۳, ونهاية المحستاج ,51١4/8‏ والروض الندي ١ه‏ 
ومابعدها» ط السلفية . 


۳ 


001000000000000 


واختلفوا فيا وراء ذلك من طرق الإإاثبات 
الآتية, فذهب الأمْة مالك والشافعى وأحد إلى أنه 
يقضى بالشاهد مع الهين في الأموال أو ما يؤول إليها » 
وإ هذا ذهب أيضا أبوثور والفقهاء السبعة 
المدنيون . 

وذهب الإمام أبوحنيفة والثوري والأوزاعي 
وجمهور أهل العراق إلى أنه لا يقضى بالهين مع 
الشاهد في شىء» وإلى هذا ذهب الليث من 
أصحاب الامام مالك + (1) 

وزاد ابن الغرس من الحنفية القر ينة الواضحة . 

وقال اخير الرملي الحنفي : لا شك أن مازاده ابن 
الغرس غریب خارج عن ر“ . فلا ينبغي 
التعويل عليه مالم يعضده النقل . 

ومن الفقهاء من لم يحصر الطرق في أنواع معينة» 
بل قال إن كل ما يبين الحق و يظهره يكون دليلا 
يقضي به القاضي و يبني عليه حكه . وهذا ما قاله 
ابن القيم» وتبعه في ذلك بعض الفقهاء كابن فرحون 
من المالكية . 

فقد جاء في الطرق المحكية:« والمقصود أن البينة 
في الشرع اسم مايبين الحق ويظهره, وهي تارة 
تكون أربعة شهود, وتارة ثلاثة» بالنص في بينة 
الفلس» وتارة تكون شاهدين, وشاهداً واحداً 
وامرأة واحدة» ونكولا » ويميناء أو مسين بميناء أو 
أربعة أيمان. وتكون شاهدٌ الحال في صور كثيرة . 
فقوله صلى الله عليه وسلم « البينة على الت ( 
أي عليه أن يظهر ما يبين صحة دعواه. 
)١(‏ بداية امجتهد 0007/1 مكتبة الكليات الأزهر ية. 
(۲) البحر ۲۲٤۲/۷‏ ط العلمية . 
(۳) حديث : « البينة على ا مدعي » سبق تخريجه ص ۲۳۲ح 7 


aD 


فإذا ظهر صدقه بطر یق من الطرق حك له (1) 
وسيأتي الكلام في كل الطرق التي اعتبرها 
الفقهاء للحكم سواء المتفق عليه أو الختلف فيه . 


الإقرار: 
١‏ الإقرار لغة هوالاعتراف . يقال: أقر بالحق» 
ل ل ل 00 
إذا اعترف به» وقرره غيره بالحق حتى أقر به . 
وشرعا : إخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه .0©) 
حجية الاقرار: 
ل الإقرار حجة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع 
والمعقول : 
فن الكتاب قوله تعالى : :جيذ امل اف اق 
النچین لا اکم برا کاب وسكمؤ م م جاء کم 
سول مصّيدتق لما مَك تومن به صر قَالَ 
ارز وأخذتم على ذلكم 0 قَالُوا أهرَرْنا قال 
فَاشْهَدُوا اتا مَك من الشاهدين / 0 تان 


« يا أيهَا الَذِينَ اموا كونوا قَوَامِينَ الفط شْهَدَاء لله 
وَلَوعَلٍ أنفُيكم» " إذ الشهادة على النفس إقرار 
عليها بالحق . 


3 اشرق اة هط الآذاب زيه وب هة 
الحكام ۳ ہامش فتح العلي المالك ط الحلبي 
الأخيرة. 

(۲) مختار الصحاح ( قرر) 

(0) فتح القدير ۲۸۰/۹ ¢ والشرح الصغر ٠۲١/۳‏ ط 
دار العارف» والبجيرمي +/ء وكشاف القناع 
۳۹۷/٦‏ 

(4) سورة آل عمران ۸١/‏ 

(ه) سورة النساء / ه١٠‏ 


۳٤ 


ل ل ا ا وول 00 


ومن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام 
الحد على ماعزوالغامدية (أبناه على إقرارهما بالزنى . 
وقد أجمعت الأمة من عهد النبى صل الله عليه 
وسلم إلى الآن على أن الأقرار حيعة عل المَقِرَ 
يؤحذ به» و يعامل بمقتضاه. 
ودليله من المعقول : انتفاء التهمة » فإن العاقل لا 
يقر عل ا 50 
مرتبة الإقراربين طرق الإ ثبات : 
۸- الفقهاء مجمعون على أن الإقرار أقوى الأدلة 
الشرعية , لانتفاء التهمة فيه غالباً. 
فقد نص الحنفية على أن الإقرار حجة شرعية 
فوق الشهادة» بناء على انتفاء التهمة فيه غالباً, ولا 
ينافى ذلك أنه حجة قاصرة على المقرّ وحده , في حين 
أن الشهادة دة تت لان الق واف ورا 
التعدية والاقتصار. فاتصاف الإقرار بالاقتصار على 
نفس المقرء والشهادة بالتعدية إلى الغير» لا ينافي 
اتصافه بالقرة واتضافها بالشعف بالنسبة إليه» بقاء 
على انتفاء التهمة فيه دونها بن 
ونص المالكية على أن الاقرار أبلغ من الشهادة . 
قال أشضهب:وقول كل أحدعل نفسه أوهيه من 
دعواه على غيره. » (4) 


)١(‏ حديث ماعز رواه البخاري وغيره وحديث الغامدية رواه 
مسلم ( تلخيص الحبير ٥۷/٤‏ » 08 ) طبع الفنية المتحدة. 
(۲) تكملة فتح القدير ۲۹۹/۷ طالميمنية, والرهوني علي 
الزرقاني ١/41١؛‏ والبجيرمي على الخطیب ›»١١۱١۹/۳‏ 
وحاشية الجمل عل شرح المج 4۲۷/۳ والمغني 
مع الشرح ۲۷۱/۰ وكشاف القناع ۳٣۷/١‏ 

(۳) تكملة فتح القدیر ۲۹۹/۷ 

. تيصرة الحكام 54/1 ط الحلبي‎ )٤( 


ونصٌ الشافعية على أن الإقرار أولى بالقبول من 
الشهادة (1) 

ونص الحنابلة على أن المدعى عليه إذا اعترف 
بالحق لا تسمع عليه الشهادة, وإنما تسمع إذا 
5 )۲( 


بم يكون الإقرار؟ 


4 يكون الإقرار باللفظ أومايقوم مقامه» 
كالإشارة والكتابة والسكوت بقر ينة . 

وتفصيل ذلك وغيره من أحكام الإقرار يرجع 
إليه في مصطلح ( إقرار) . 


الشهادة : 


٠‏ من معانى الشهادة في اللغة البيان والإظهار 
ذا يلمع وأا تخي قاطم .”7 

وشرعا : إخبار عن ثبوت الحق للغير على الغير في 
مجلس القضاء . 

وقد اخحتلفت صيغها عند الفقهاء تبعاً لتضمنا 
شروطا في قبوها كلفظ الشهادة ومجلس القضاء 


وغيره(4) 


٤۲۸/۳ شرح المنيج وحاشية الجمل‎ )١( 

(۲) المغني ۲۷۱/۰ 

(۳) محتار الصحاح » ولسان العرب , والمصباح المنير. 

231١/0 ط الأولى» والبحر‎ ۲۸٠/١ تكملة فتح القدير‎ )٤( 
والبجيرمي‎ ١٤١/4 والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي‎ 
»۴۷۷/١ على الخنطيب 591/4 والجمل على شرح المج‎ 
7128/5 وكشاف القناع‎ 


۳0 


اا الشاك عالعاة : حالة تحمل م :وعدالة 
أداء , 

فأما العحقل > وهو أن يذقى الشخص ليشهد 
ويمحفظ الشهادة, فإن ذلك فرض كفاية إذا قام به 
البعض سقط عن الباقين. فإن تعين بحيث لا يوجد 
غيره كان فرضاً عليه. وأما الأداءموهو أن يدعى 
الشخص ليشهة عاعلمة» فان .ذلك واحبعلية» 
لقوله تعالى « ولا يَأبَ الشّهَدَاء إا ما دَعُوا » وقوله 


تتعالى » وَل 5 الشْهَادَة ومن کک ونيم 3 
ا نم 


ليل مشروعيتها : 
۲ - اتفق الفقهاء جميعاً على أن الشهادة من طرق 
القضاءء لقوله تعالى « وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْن مِن 
رخال نإن لم ييا رَجُلَينٍ زه راان 
تن تَْضوْنَ م المّداء » 

وقوله صل الله عليه وسلم:( البينة على ا مدعي 
وابمين على من أنكر) 27) 

وقد أجمت الأمة عل أا حجة يبتى غلا 


انم . 


مدى حجيتها : 
م١‏ الشهادة حجة متعدية » أي ثابتة في حق مع 


الئاس غير مقتصرة على على المقضي عليه لکا لست 
O e‏ 
لقضاء. وتفصيل أحكام الشهادة يرجع إليه في 
ا 
)١(‏ سورة البقرة ۲۸۲» ۲۸۳» وتبصرة الحكام على هامش 
ف فتح العلى المالك ٠05 ۲٠٠١ /١‏ ط الحلبي الاخيرة. 


(۲) سورة البقرة / YAY‏ 
(۳) سبق رجه ص الو كنا 


القضاء بالشاهد والمين : 
6 اختلف الفقهاءفي القضاء بايمين مع 
الشاهد : 


فذهب الأئمة مالك والشافعى وأحد وأبو ثور 
والفقهاء السبعة المدنيون إلى أنه يقش بالمين مع 
الشاهد في الأموال وما يؤول إليها دون غيرها . 
وذهب الإمام أبوحنيفة والثوري والأوزاعي 
وجهور أفل العراق إل أنه لا يقشى بالدين مم 
الشاهد يي شىء . 
ركد بعد الإمام مالك ومن معه بحديث ابن 
عباس« أن رسول الله صل الله عليه وسلم قضى 
بالهين مع الشاهد 1 0 
ah ET‏ بالقضاء بالمين مع الشاهد اختلفوا . 
في البمين مع المرأتين 
فقال الالكية يجوز » لأن المرأتين قامتا مقام 
الواحد مع الشاهد الواحد وذهب الشافعية والحنابلة 
إلى أنه لا تقبل المين مع شهادة امرأتين, لأن شهادة 
المرأتين إنها اعتبرت فيا لو كانت شهادتها مع شهادة 
رجل . وني القضاء بالمين مع الشاهد في الحدود التي 
هى حق الناس خاصة كحد القذف قولان في 
مدهت ازاف ۲ 


(00 فة اند عباس :م أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قضى بالشاهد مع المين » أخرجه مسلم وأبو داود 
والنسائي وابن ماجة بلفظ « أن رسو الله صزاف 
عليه وسلم قضى بيمين وشاهد » ( نصب الراية 15/4 ) 

() بداية المحتهد لابن رشد ٠٠۷/١‏ ط مكتبة الكليات 
الأزهر ية» وتبصرة الحكام ۲۹۸/١‏ ط الحلبيهوايه 
المحتاج + ط المكتبة الإسلامية, والمغني 
والشرح الكبير ٠١ 21١/١1‏ 


1# 0 — 


١۷-١١ إثبات‎ 


واستدل المانعون من القضاء با مين والشاهد 
بالكتاب والسنة : 

فأما الكتاب فقوله تعالى « وَاستشهڈوا شهيڌينِ 
ين رجَالِكُمْ فَإِنْ يکونا رَجلَين فرج ۶ راتان 
ِن تَوْض'وْنَ ص 5 اا )) وقوله تعالى » وَأَشْهدُوا 
ف قال بف لا نعل الشاهد الواحد والمين 
زيادة على النص» والز يادة على النص نسخ» وهو 
لا يجوز إلا متواد تر أو مشهور. ولم يبت واحد منهها . 

وأما السنّة فشر صل الله عليه وسلء « لو انظ 
الناس بدعواهم لاذعى اناس دماء رجال وأموالهم , 
ولك البمينَ على المدعى عليه » وقوله عليه الصلاة 
السلام « البيئة على المدعي والمين على من نکر () 
ومن قوله لذي « شاهداك أو ميثه u‏ 

فالحديث الأول جعل جنس الهين على المنكر, 
فإذا قبلت مين من المدعي , أو وُجَهت إليه » لم يكن 
جيع أفراد المين على المنكر ين . 

وكذلك الحديث الثاني جعل جميع أفراد البيدّة 
على المدعي , وجيع أفراد المين على المنكر. وتضعّن ) 
مع هذاء قِْمَةٌ وتوزيعا . والقسمة تتافي اشتراه 
الخصمين فيا وقعت فيه القسمة . 

والحديث إلثالث خير ا مدعي بين أمر ين لا ثالث 
هما : إما بينة أو ين المدعى عليه . والتخيير بين 
أمر ين معيّنين ينع تجاوزهما , والجمع بينهها .0) 
امن 
۹ من معانى المين في اللغة القوة والقدرة, ثم 
(۲) الحديئان سبق تخريجهما . 
(۳۴) رواه الشيخان من حديث ابن سعود ( فيض القدير ١97/4‏ ) 
)٤(‏ البدائع للكاساني 7417/8 وما بعدها ط الإمام . 


أطلقت على الجارحة, والحلف . 

وسمى الحلف بالله ميناً لأن به يتقؤى أحد طرفي 
الخصععة © 

ق ا عل أن انين عن طرق 
القضاءء وأنها لا توجه إلا بعد دعوى صحيحة » وأنها 
تكون بالله تعالى, وأنها لا تكون إلا بطلب من 
ا لخصم» إلا في مسائل مستثناة» وتكون على العلم » 
وعلى البت» وأنها لا يجرى فما الاستخلاف» إلا فيا 
استثني, وأا تقطع المخصومة في الجملة, وأن صيغتها 
واحدة في الجملة بالنسبة للمسلم وغير المسلم , وأنها 
توجه في مجلس القضاء من القاضي وا محكم . 00 
¥ ت وموضم توجيهابمين هوعند إنكار المدعى 
عليه الحق المدعى » وعدم تقديم بينة . وهنا تفصيل : 
فالحنفية وا مالكية يرتبون طلب المين على عدم وجود 
بيّنة حاضرة في المجلس معلومة له. فإن كانت بعيدة 
فله طلب المين. 

أما اذا قال المدعى : لي بينة حاضرة في المصرء 
ولكن انيه عرق ای عا فأبوحنيفة ومحمد 
فا رواه الطحاوي عنه ‏ ير يان أنه لا حق له في 
طلب المين لأن البمين بدل عن البيّنة . 

وذهب أبويوسف وبمحمد ‏ فيا رواه الخَضَاف 

آلى أن للسدعى سو طب الفين لأ ذلك 
حقه فإذا طلبه يجاب إليه . 

وذهب الشافعية والحنابلة الى أن للمدعى حق 
طب الین ولو کات اہ بی اشن لاه رون 
(۲) حاشية ابن عابدين 415/4 ط بولاق» والبدائع 


۹۲/۸ والشرح الصغير ETA ›»٠١٠٠١/٤‏ والبجيرمي 
٤‏ والكافي ۲۸٤/۳‏ 


aT 


ا اح 00 


تقديم البينة أو طلب المين. كا قال الحنفية : إن 
قال المدعى عليه : لا أقر ولا أنكر, لا يستحلف» بل 
يُحْبَسٌ ليقرٌ أو ينكر. وكذا لولزم السكوت بلا آفة» 
اا يوسف . ونقل عن البدائع : الأشبه أنه إنكار 
TE‏ 

وتوجيه امین يكرن من ا ا 

واستشنى الإمام أبويوسف أر بع مسائل 
يوجه فيا القاضي البمين بلا طلب ا مدعي . 

أولاها. : الرد بالعيب » يحلف المشتري بالله ما 
رضيت بالعيب . 

والثانية : الشفيع:بالله ما أبطلث شفعتك . 

وثالفها : المرأة » إذا طلبت فرض النفقة على 
زوجها الغائب :بالله ما خلّف لك زوجك شيئاً ولا 
أعطاك النفقة . 

ورابعها : يحلف المستحق : بالله ما بايعت . 
- وني دعوى الدين على الميت: أجمع أثمة 
المذاهب على تحليف المدعي مع البينة بلا طلب 
المدعى عليه» بأن يقول له القاضي: بالل ما 
استوفيت من المديون» ولا من أحد أداه إليك عنه» 
ولا قبضه له قابض بأمرك, ولا أبرأته منه » ولا شیا 
منه» ولا أحلت بشيء من ذلك أحداء ولا عندك 
منه ولا بشيء منه رهن . وتسمى هذه المين مين 
الاستظهار» ويمين القضاءء واللاستبراء, وقال 


المالكية إن الدعوى على الغائب ء أو على اليتيم أو على 


الأحباس أو على المساكين وعلى كل وجه من وجوه 


البر وعلى بيت المال وعلى من استحق شيئاً من 

(۱) شرح الدر 14 » والدسوي / اع ٠٠‏ وتبصرة 
الحكام ۱71/۱ 1 وأدب القضاء ء لابن آي الدم 1A۲‏ ¢ 
والمغني ٠٠/٠١‏ ط الرياض. 


wees eceuuunenenneenenanenesennennneneeeneeneeceeseseusosenneneaneneooes 


الحيوان كذلك. وزاد بعضهم لزوم ذلك في العقار 
والرباع . : 
وفقهاء المذاهب متفقون على أن التحليف يكون 
في المال وما يؤول إلى الال .() 
84 واختلف أمُة الحنفية في التحليف في النكاح 
والرجعة والإيلاء والاستيلاد والرق والولاء والنسب . 
فذهب الإمام أبوحنيفة إلى عدم التحليف في الأمور 
المذكورة. وذهب الإمامان أبويوسف ومحمد إلى 
التحليف . والفتوى على قوم . و يستحلف السارق 
لأجل الال فإن نكل ضمن وم يقطع . وحل الخلاف 
بين الإمام وصاحبيه فيا ذكر إذالم يتضمن 
المدعى مالاً فإن تضمنه حلف لأجل امال عند 
الجميع . 

وسبب الخلاف بين الإمام وصاحبيه في 
التحليف في النكاح وماتلاه أن من وجهت عليه 
المين قد ينكل عن حلفها فيقضى للمدعي . والنکول 
يحتمل الإقرار والبذل عند الإمام . وهذه الأمور لا 
يتأتى فها البذل. وعند الصاحبين أن النكول إقرار 


فقط (۲) 
٠‏ والفقهاء متفقون على أن البمين تبطل بها 


دعوى المدعي على المدعى عليه أي أنها تقطع 
الخصومة للحال . 

لكنهم يختلفون في انقطاع الخصومة مطلقا بالمين, 
على معنى أنه إذا حلف المدعى عليه البين هل 


للمدعي أن يعود إلى دعواه إذا وجد بينة ؟ 


,»١14“/4 حاشية ابن عابدين 47“/4., والفروق‎ )١( 
2380/9 ومنتهى الإرادات‎ ,115/١ وتبصرة الحكام‎ 
٣۳١/۸ ونهاية اتاج‎ 

(؟) حاشية ابن عابدين 4177/4 


— ۴۸ 


۲٤ ۲١ اثبات‎ 


الصحيح عند الحنفية وهو مذهب الشافعية 
والحنابلة أن يمين المدعى عليه تقطع الخصومة في الحال 
فقطء فإذا وجد المدعي بينة كان له أن يعيد 

ا لخصومة» لأن المين كالخلف عن البينة» فإذا جاء 

الأصل انتبى حكم الخلف» إذ نصوا على أن الهين 

قل اة في الخال » لا براءة من الحق» لأنه 
صل الله عليه وسلم « أمرحالفا بالخروج من حق 
صاحبه» فلو حلف المدعي المدعى عليه, ثم أقام بيئة 

مڌعاه» أو شاهداً ليحلف معه» حکم بها (9) 
ومذهب المالكية وهو القول الآخر للحنفية أن 

المين تقطع الخصومة مطلقا 9) 

١‏ التحليف على فعل النفس يكون على 

البتات» أي القطع بأنه ليس كذلك . 

علام بحلف ؟ 
والتحليف على فعل الغيريكون على العلم. وكل 

موضع وجب فيه المين على العلم, فحلف على 

البتات » كفى » وسقطت عنه» وعلى عكسه لا. 

حق الاستحلاف ( طلب الحلف ) : 

ويجوز أن ينوب عنه في ذلك وكيله أو وصيه أو وليه أو 

ناظر الوقف. ولا تجوز الإنابة في الحلف إلا إذا كان 

المدعى عليه أعمى أخرس أصم» فإنه يحلف عنه وليه 

أو وصيه . 

)00( رواه أحد والنساثي والجا كم عن ابن عباس وأعله ابن حزم 
ساج رواقة. وقال اشد عسة شاكرة اب مانت 
صحيح . ( تلخيص الخبير ۰۹/٤‏ ۰( » ( ونحقيق مسند احمد 
محمد شاكر ۲٤٤/٤‏ ) 

(۲) نهاية المحتاج ۳/۸ ط المكتبة الاسلامية . 

(r)‏ ابن رشد ٠٠١ ۰٥/۲‏ مكتبة الكليات الأزهر ية » وحاشية 
ابن عابدين 4114/4 

(4) حاشية ابن عابدين 4٠٠/٤‏ وما بعدها ط الأولى. 


مممععح و معج و وقلع مم عمو ومو مجك مور مو مرو موجه ل رمفمج فخ عمجو ممم رموه مود ممم نمه 


ولو أصمَ كتب القاضي ليجيب بخطه إن عرف 
الكتابة» وإلا فبإشارته . 
ما يحلف به : 
۴۳ - لا يحلف الا بالل تعالى» أوبصفة من 
صفاته لحديث «من كان حالفاً فليحلف بالله تعالى 
أو ليذر » )00 

فلو حلفه بغيره » كالطلاق ونحوه ما فيه إلزام ما 
لا يلزمه لولا الحلف, لم يكن ييناً وإن ألم الخصم . 
وقيل إن مت الضرورة إلى الحلف بالطلاق» فض 
إلى القاضي . 

ويحلف اليهودي : بال الذي أنزل التوراة على 

موسى » والنصراني : بالله الذي أنزل الإنجيل على 
عيسى »> والمجوسي : : بالله الذي خلق النار. ويحلف 
الوشني : بالله تعالى» لأنه يقر بهِ تعالى . وحلف 
الأعرس بأل يقرف له القاضى: : عليك عهد الله 
وميثاقه إن كان كذا وكذا. فإذا أومأ برأسه: أي 
نعمء صار حالفاً. ولا يقول له القاضي : « والله » 
وإلا كان القاضى هوالحالف. 
ما يحلف عليه : ١‏ 
4 إذا كانت الدعوى ملك أوحق مطلق 
فالتحليف يكون على الحاصل, بأن يخلف : بالله ما 
له قبلي كذا ولا شيء منه. وأما إذا كانت الدعوى 
ملك أو حق مبيّن السبب فهناك اتجاهات ثلاث : 

أ فعلى ظاهر الرواية عند الحنفية » ومفهوم 
مذهب الحنابلة, أن التحليف على الحاصل لأنه 
أحوط ‏ فيحلف: ليس للمدعي قبلي شيء . 

)١(‏ الحديث رواه الشيخان وأصحاب السنن. وفي رواية أو 
ليصمت بدل ( أو ليذر). نصب الراية ۲٠٠/۴‏ ط الاوى 





۲۳۹ 


إثبات 16 ۲۹ 


ممححقوة تمع مم بعرو تمر رمو ومو جع م ممم لع فممم ول رورمو م ومو موت نوو ووووووم نو ووءووورروموة 


ب وفي رواية عن أبي يوسف» ومفهوم مذهب 
المالكية, أن التحليف هنا على السبب» فيقول 
المدعى عليه : بالله ما اقترضت» مشلا . 

واستشنى أبو يوسف ما لوعرّض المدعى عليه 
كأن قال: قد يبيع الإنسان شيئًا ثم يقيل» فحينئذ 
يحلف على الحاصل . 

ج ‏ وعند الشافعية » وهو رواية أخرى عن أبي 
يوسف» أن التحليف يطابق الإنكار» فإن أنكر 
الحاصل يحلف على الحاصل» وإن أنكر السبب» وهو 
موضوع الدموق ت يلق عل لبد وق جنيع 
الحالات التى يكون فما التحليف على السبب إذا 
علق عل افاس أجزأهء لآنه تضم الب 
وز يادة. وهذا في الاتفاق. 


افتداء این والمصالحة علا : 


06د صح للمدعى عليه افتداء المين » والصلح 


عنها 2 لحديث » ذبوا عن أعراضكم بأموالكم و 
روي أن عثمان رضى الله عنه افتدى ينه » وقال 


)١(‏ شرح الروض ٠٠٠0/4‏ » والمغني مع الشرح الكبير 111/١1‏ ط 
الأول . 

(؟) حاشية ابن عابدين ٤۲۸/٤‏ » وتبصرة الحكام هامش فتح 
العى المالك ١0/١ 1510/١‏ ط مصطفي غيص و شوج 
الروض 5٠0/4‏ » والمغني مع الشرح ۲ طالاولى. 

() الحديث رواه الخطيب في التار يخ عن أي هر رة عن عائشة 
وهوضعيف » وتمامه : قالوا : يا رسول الله : كيف نذب 
بأموالنا عن أعراضنا ؟ قال : « تعطون الشاعر ومن 
افر لسانه ©.ورواةعيا العيلهى ايضا ( فيض 
القذير 059/8 ) ١‏ 


ل ا ا ا 00 


رخفت أن تصادف قدرأ, فيقال: حلف فعوقب» 
أو هذا شوم بمينه )» 

ولا يمحلف المنكر بعده أبدأً » لأنه أسقط حقه في 
الخصومة. ولأن كرام الناس يترفعون عن ا حلف 
تورعا . 

أما لوأسقط المدعى المين قصداً بدون مصاحة أو 
اقعداء بعد طلياء ل يكن ذلك إسقاظاء وله 
التحليف, لأن التحليف حق القاضي ١.‏ 


تغليظ الین : 
5 فقهاءالمذاهب متفقون على جواز تغليظ 
المين . لكنهم اختلفوا بم يكون التغليظ . 
فذهب جمهور الفقهاء , وه وأحد الأقوال عند 
الحنفية » الى أن المين تغلظ بالزمان والمكان والميئة . 
وذلك فيا فيه خطر ى كنكاح وطلاق ولعان وولاء 
ووكالة ومال يبلغ نصاب زكاة . 
والتغليظ بالزمان كبعد العصر أو بين أذان 
وإقامة » وبالمكان لأهل مكة بين الركن والمقام » 
ولأهل المدينة عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وني غير مكة والمدينة في المسجد الأعظم . 
وبالنسبة للهيئة قال بعضهم : يحلف قائاً 
ولم يجوز التغليظ أكثر مشايخ الحنفية» وقيل لا 
يغلظ على المعروف بالصلاح . 


)١(‏ حاشية الدسوتي ۳۱۱/۳ » ونهاية امحتاج 4/4 9 , وحواشى 
الروض ٠٠٤/٤‏ » والبجيرمي على الخطيب 60/6 , ١١ج‏ 
والمغنى ٥۲۹ , ٥۲۸/۲‏ , وابن عابدين ٤٤٦/٤‏ ط بولاف 


Ao 


— 


إثبات ۲۷ ۲۸ 


وعلى القول يجواز التغليظ عند الحنفية فقد قصره 
بعضهم على ذ كر صفة من صفاته تعا ى »كقوله : قل 
والله الذي لا إله إلا هو, عالم الغيب والشهادة , 
الرمن الرحم » الذي يعلم من السرما يعلم من 
العلانية, ما لفلان هذا عليك ولا قبلك هذا المال 
الذى ادعاه » وهو كذا وكذاء ولاشىءمنه. 
وللقاضي أن يز يد على هذا في التغليظ و ينقص 

يليس فع اتعفايظ بالزمان وإلكان . أن 
المقصود تعظم المقسم به» وهو حاصل بدون ذلك . 
وي إيجاب التغليظ حرج على القاضي . وهم يجمعون 
على أن من وجهت إليه المين لا يعتير ناكلا إن أبى 
التخليظ )١(‏ 


التحالف : 


۷ س مصدر تحالف » ومن معانيه في اللغة : طلب 
كل من المتداعيين مين الآخر. وهذا المعنى هوا موافق 
للشرع. غاية الأمر أن التحالف يكون أمام 
(O‏ 

القضاء. 


وا مراد هنا حلف المتخاصمين في مجلس القضاء . 
إذا احتلف البائع والمشترى في مقدار الن» أو 
البيع» أو كليها أوني وصفههاء أوني جنسههاء وم 
يكن لأحدهما بينةتحالفا وتفاسخا عند جميع 


)١(‏ البحر ۲۳۳/۷ ط الأولى بالمطبعة العلمية » وتبصرة الحكام 
01١‏ وما بعدها ط الحلبي, ونهاية امحتاج مط 
الحلبي » ومنتبو الإرادات ۲ وما بعدها ط دار العروبة. 

(۲) المصباح المنير. 


الفقهاء, للحديث «إذا اختلف المتبايعان تحالفا 
وتفاسخا 6 

وكذلك كل اختلاف بين متخاصمين على هذه 
الصورة فبالتحالف تنتهي الخصومة , 

وهناك تفصيل في المذاهب يرجع إليه في : 
( حالف ) 


رد امین : 
۸ - مذهب الحنفيةوأحد قولين للامام أحدءأنه 
إذا كانت للمدعي بينة صحيحة قضي له بها. فإن لم 
تكن له بينة أصلاء أو كانت له بينة غير حاضرة» 
طلب بين الدعى عليه» فإن حلف بعد عرض 
القاضى ابمين عليه رفضت دعوى المدعى» وإن نكل 
عن انين علا مترع قات كانه ادم عالاء أو 
المقصود منه المال» قضي عليه بنكوله» ولم ترد المين 
على المدعي لقوله صلى الله عليه وسلم « ولكن المين 
عل جاب الدع علي وق « البينة عل 
الدعي والعين على المدعى عليه ا" فحصرها في 
جانب المدعى عليه . 


واختار أبو الخطاب من الحنايلة ردها على ا مدعي . 


)١(‏ حديث : « إذا اختلف المتيايعان تحالفاً وتفاسخاً» 
رواه أصحاب السنن والحاكم وغيرهم باختلاف عن ابن 
مسعود» وسنده ضعيف. قال صاحب التنقيح : والذي 
يظهر أن حديث ابن مسعود بمجموع طرقه له أصل . بل 
هوحديث حسن يحتج به. لكن في لفظه اختلاف » والله 
أعلم. (نصب الراية/ ٠١۷-۲٠٠‏ وانظر: تلخيص الخحبير 
(FY -۳°/F‏ 1 

(۲) حديث : « ولكن المین ... » سبق خريجه . 

(۳) حديث : « البينة على ا مدعي ... )) سبق ره . 
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فإن حلف المدعي حكم له ما ادعاه . قال أبو 
الخطاب : وقد صوبه أحمد, فقال : ماهو ببعيد يحلف 
ويستحق. وقال: هوقول أهل المدينة.قال ابن 
قدامة : وروي ذلك عن علي رضي الله عنه» وبه قال 
شر يح والشعبي والنخعي وابن سير ینو به قال 
الإمام مالك في الأموال خاصة .© 

ومذهب الشافعية أن المين ترد على المدعي في 
جميع الدعاوي» لا روى نافع عن ابن عمر « أن 
النبي صلى الله عليه وسلم رد العين على طالب 
انوع ةش إذا نكل ظهر صدق المدعي وقوي 
جانبه» فتشرع في حقه» کا لمدعی عليه قبل نكوله . 

وقال ابن أبي ليل : لا أدعه حتى يقرأو 
عاف 007 


النكول عن اين : 


4 النكول لغة : الامتناع . يقال نكل عن 


البمين أي امتنع عنها . 
وهو كذلك في الاصطلاح إذا كان في مجلس 
القضاء. 


)١(‏ البحر الرائق ۲۲١/۷‏ ط الميمنيه » وتهذيب الفروق 
4 ط دار إحياء الكتب العر بية » والمغني مع الشرح 
الكبير ۱۲٤۲/۱۲‏ ومابعدها ط المنار 4/8 اه 

(۲) رواه الدارقطني ورواه الحاكم والبيقي » وفيه محمد بن 
مسروق لا يعرف » واسحاق بن الفرات مختلف فيه » ورواه 
تمام في فوائده من طر يق أخرى عن نافع . ( تلخيص 
الحبير 7٠١5/4‏ ط الفنية المتحدة ) 

(۳) البحر ۲۲۳/۷ المطبعة العلمية » وتبصرة الحكام 7071/١‏ 
ط !ل خلبي > ونهاية المحتاج ».: والمغني ۱۲۳/۱۲ 
ط المنار الاولى . 


والنكول عند المالكية والشافعية وي أحد زأيين 
عند الحنابلة لا يكون حجة يقضى با على المدعى 
عليه. بل إذا نكل في دعوى المال أو ما يثول إليه 
ردت البين على المدعى بطلب المدعى عليه فإن 
حلف المدعي قضى له با طلب وإن نكل الماعي 
وففستك فغوأه. فقد أقاموا نكول المدعى عليه مام 
الشاهد, إذ عند هم انه يقضى للمدعي بحقه إذا اقام 
شاهدا وحلقف» فككذلك يقضى له بتكول المدعى 
عليه وحلف المدعي . فالحق عندهم لا يثبت بسبب 
واحد» كا لا يشبت بشاهد واحد. فان حلف 
استحق هوإلا فلا شيء له . 

وعند المالكية أن كل دعوى لا تثبت إلا 
بشاهدين عدلين, كالقتل والنكاح والطلاق» فلا 
جين وجه من المدعي على الدع عليه مجر 
الدعوى» ولابد لتوجيه اين من إقامه شاهد على 
الدعوى» فيحلف المدعى عليه لرد شهادة الشاهدءولا 
ترد على المدعىءإذ لا فائدة في ردها عليه . 

وعيذ اللي أن اقدع عليه إذا تنكل عن انين 
الوجهة إليه قضي عليه بنكوله لكونه باذلاً أو مقرأ 
إذ لولا ذلك لأقدم على البمين ليدفع الضرر عن نفسه . 
ولا وجه لرد المين للحديث السابق ذ كره . 

وني رواية لأحدءوهى التى اختارها أبوالخطاب 
من الحنابلة, أنه إن نكل ترد البمين على المدعى, 
ويحكم له ما ادعاه » کا تقدم () ٠‏ 


١61/4 » ط الحلبي وتهذيب الفروق‎ ۲۷۳/١ تبصرة الحكام‎ )١( 
» ط دارإحياء الكتب » ونهاية احتاج ۸ ط الحلبي‎ 
ط العلمية» ومنتهى الإرادات ۹۰/۲ ط‎ ۲۲٠/۷ والبحر‎ 
٠١١١ ٠۱۲۳/۱۲ دارالعروبة والمغنى‎ 


{۲ 


فضاء القاضي بعلمه : 
٠١‏ 7 المراد بعلم القاضي ظنه المؤكد الذي يجوز له 
الشهادة مستنداً إليه ‏ (1) 

ولا خلاف بين فقهاء المذاهب في أن القاضى لا 
عوك التسك ولد ل الو اة مان 
كالزنى وشرب الخمر, لأن الحدود يحتاط في درثها , 
وليس من الاحتياط الاكتفاء بعلم القاضي . ولأن 
الحدود لا تشبت إلا بالإقرار أو البيئة المنطوق اء 
وأنه وإن وجد في علم القاضي معنى البينة» فقد 
فاتت صورتها,. وهوالنطق, وفوات الصورة يورث 
ف والخدوو درا بالات "° 

وأما قضاء القاضى بعلمه في حقوق الآدميين 
فحل حلاف بين الفقهاء : 

فذهب المالكية وغير الأظهر عند الشافعية, 
وظاهر مذهب الحنابلة, أن القاضى لا يحكم بعلمه 
في حقوق الآدميين» وسواء في ولك عليه قبل الولاية 
وبعدها. وهذا قول شر يح والشعبي وإسحاق وأبي 
عبيد» مستدلين بقول النبي صل الله عليه وسلم 
«إنا آنا يشر؛ وإنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم 
أن يكون ألحن بحجته من بعض ءفأقضى له على نحو 
نا آسيم. .. "قال اة عل أله ا يض با 





. نهاية امحتاج ۸ ؟ ط الاسلاميه‎ )١( 

(۲) البدائع ۷/۷ » وتبصرة الحكام 1707/١‏ ط الحلبي » ونهاية 
المحتاج ۸ ومابعدها ط الاسلاميه › والمغني ۱ 
مابعدها ط المنار 

(*) حديث : «إنما أنا بشر ... » رواه مالك وأحد والشيخان 

وغيرهم باختلاف عن أم سلمة . ( الفتح الكبير 457/١‏ ) 


يسمعء لا ما يعلم » و بقوله صلى الله عليه وسلم » في 
قفية الحمضرمى والكتدي درشاخداك أو ميشه ليس 
للك مت :آلا كاله 17" رفا روئ عي عنس رضن الله كته 
«أنه تداعى عنده رحلان» فال له ادها » أنت 
شاهدي. فقال إن شا شهدت ول أحكم أو 
أحكم ولا انید ريد 

والأظهر عند الشافعية“وهور واية عن الإمام أحمد 


_ ومذهب الإمامين أي يوسق ويحمدء أنه يجوز للقاضى 


أن يحكم بعلمه» سواء في ذلك علمه قبل ولاية 
القضاء أم بعدهاء لكن الشافعية قيدوا ذلك با إذا 
كان القاضى محتهدأ ‏ وجوبا ‏ ظاهر التقوى والورع 
قدا واق ا لنفاذ حكه أن يصرّح مستنده» 
فيقول: : علمت أن له عليك ماادعاه وقضيت, أو 
حكنت عليك بعلمي . فإن ترك أحد اللفظين» لم ينفذ 
حکه. 1 . ٠‏ 

واستدل القائلون با جواز بان النبى صل الله عليه 
وسلم لما قالت له هند : إن أبا سفوا وجل السيس لا 
يعطينى من النفقة مايكفيني وولدي, قال «خحذي 
مايكفيك وولدك با معروف»"فحكم ها من غير بينة 
ولا إقرار» لعلمه بصدقها » و بأنه يجوز للقاضى أن 
يقضي بالبينة » فيجوز القضاء بعلمه بطر يق الأول, 


١‏ اسو لی ميواة بل یا العام 


)١(‏ حديث : « شاهداك أو مينه ... » رواه الشيخان وابوداود 
والترمذي والنسائي وابن ماجة باختلاف . ( نصب الراية 
١ (0۹/4‏ 

(9 كيه اسب التي وابين حزم في المسلبئء ول 
يسندء . وقال ابن حزم هومن طر يق الضحاك هوفد 
قال عنه أبن حجر: صدوق كثير الارسال رامین 
/ردة ؛ وانمحل ۲۷/۹) ) ۰ 

(©) ديت ادي ما كفيك وولدك دږ ) رویۍ جعدة 
روايات للشيخين وغیرهما . ( فيض القدير ٤۳۹/۳‏ » 14737 ) 


۳ 


علفر فول وو رو ورور نم ءما عرولاو وروا وا اوه 


بحكم الحادثة . وعلمه الحاصل بالمعاينة أقوى من 
علمه الحاصل بالشهادةء لأن العلم الحاصل 
بالشهادة علم غالب الرأي وأكبر الظن , والحاصل 
بالحس والمشاهدة على القطع واليقينء فهو أقوى» 
فكان القضاء به أولى. 

ومذهب الإمام أي حنيفة أنه يجوز للقاضي في 
حقوق الآدميين أن يقضي بعلمه الذي استفاده في 
زمن القضاء وني مكانه, ولا يجوز له القضاء بعلمه 
الذي استفاده في غير زمن القضاء» وي غير مکانه » 
أو ني زمن القضاء في غير مكانه . وعلل ذلك بأن 
هناك فرقاً بين العلمين, فإن العلم الذي استفاده في 
زمن القضاء ومكانه علم في وقت هو مكلف فيه 
بالقضاءء فأشبه البينة القائمة فيه والعلم الذي 
استفاده قبل زمن القضاء هوني وقت غير مكلف فيه 
بالقضاءء فأشبه البينة القائمة فيه . 

وقال الخالفون : إن العلم في الحالين سواء . 

وقال الحنفية : إن المعتمد عدم حكم القاضي 
بعلمه في زماننا لفساد قضاته . وما قاله المتأخرون من 
جواز قضاء القاضي بعلمه هو خلاف المفتى به. 

يقحب بعش اللقلكية إلى جوازقضاء القانى 
بعلمه الذي يحصل بين يديه في مجلس القضاء» 
كالإقرار. ولكن ذلك في الحقيقة ليس حها بعلم 
القاضي» ونا هوکم مبتي عل الإقرار 1 
القضاء بالقر ينة القاطعة : 
١‏ القرينة لغة . العلامة والمراد بالقر ينة 
(۱) البدائع 0/0 وابن عابدين 740/4 ط بولاق الأول 


واللترشى ٠۹١ ١54/9‏ ط الشرفية وتبصرة الحكام ٠١۷/١‏ 
والحلي ونہأية المحتاج وما ابعدها ط الاسلامية 


وا لمغنى 400/1١‏ ومابعدها المثار. 


DD 


القاطعة في الاصطلاح » مايدل على ما يطلب الحكم 
به دلالة واضحة بحيث تصيّره في حيز المقطوع به » كا 
لوظهر إنسان من دار, ومعه سكين في يديه » وهو 
متلوّث بالدماء» سر يع الحركة» عليه أثر الخوف» 
فدخل إنسان أو جمع من الناس في ذلك الوقت» 
فوجدوا بها شخصا مذ بوحا لذلك الحين. وهو متضمخ 
بدمائه, ولم يكن في الدار غير ذلك الرجل الذي وجد 
على الصفة الذكورة: وهوخارج من الدارء فإنه 
يؤخذ به» إذ لا يشك أحد في أنه قاتله واحتمال أنه 
ذبح نفسهء أو أن غير ذلك الرجل قتله ثم تسوّر الحائط 
وهرب , ونحو ذلك» فهو احتمال بعيد لا يلتفت إليه» 
إذ لم ينأ عن ذليل !"2 

ولا خلاف بين فقهاء المذاهب في بناء الحكم 
على القر ينة القاطعة, مستدلين بالكتاب والسنة 
وغمل الضصحابة: 

فأما ااي ولت تعالى ( وَجَاءَوا غلى 
قميصه بم كَذِب) فقد.روى أن اغ یف لكا 
آنا فسيضه إل زيم اد > فلم ير خرقاً ولا أثرَ 
ناب » فاستدل به على كذبهم 

وأما السنة فا وقع في غزوة بدر لابني عفراء , ما 
تداعيا قتل أبي جهلا؟فقال ليا رسول الله صل الله 
عليه وسلم «هل مسحتا سيفي 5ا ؟ » فقالا: لا. 
فقال: «أزياني سيفيكًا » فلا نظر إلا قال : هذا 
قتله وقضى له بسلبه. فاعتمد صل الله عليه وسلم 
)١(‏ البحر الرائق ۲۲٠/۷‏ ط العلمية . 
(۲) سورة يوسف / ۱۸ 
(۳) حديث « ابني عفراء لما تداعيا قتل أبي جهل ... » رواه 


البخاري ولم واد ( عند أحد تحقيى أخ د شاكر 
ع1 ) 


= 


رجات م م 


على الأ ثر في السيف . 
وأما عسل الضحابة »فته حك خمر رضي الله 

عنه برجم المرأة إذا ظهر ا حمل ويس ها زوج , 

وجعل ذلك يقوم مقام البينة في أا زانية» وكذلك 
السكران إذاقاء الب 1 
ن القے كثيرأ من الوقائع التي قضى 
فيا الصحابة رضي الله عنهم بناء على القرائن » 
وانتهبى pa rd‏ 
عل الى با أن المراد بالبينة ما يظهِرْصحة دعوى 
الدعي . فإذا ظهر صدقه بأي طر يق من طرق 
الحکم» و ا اترو و 

القضاء بكتاب القاضي إلى القاضي : 

9" الأصل في القضاء به السنة» والاإجاع» 

والمعقول : 


وقد ساف ابن 


أميا:السقة نا ر وى الفبحالة بن سقيات قال 


ا وسيل اش هاي اله يولي اريت 
] ّم الصبابي من دية زوجها »(4) 
جعت الأمة على القضاء بكتاب القاضى إلى 
القاضى . 
)١(‏ البحر الرائق 5١4/0‏ ط العلمية » وتبصرة الحكام ٠١7/١‏ 
وما بعدها ط الحلبي» ومنہی الإرادات 1 والبحة 
YA*/o‏ 
(۲) سبق تخریجه ف ماح م 
(۳) الطرق الحكية ص ۲۳ ط الآداب والمو يد. 
(4) حديث الضحاك بن سفيان قال : (« كتب لى رسول 
صلل اله عليه وسلم أن ورّث .. 
e‏ وقال حسر ن صحيح » وال تساي وابن ماجه وأحمد 
ين قي اليا SS‏ 
a SRS SCE‏ ااب ا 


TEN 5 


وأما المعقول فلن الحاجة داعية إليه. فإن من له 
حق في بلد غيربلده قد يشق عليه السفر إليه وا مطالبة 
بحقه إلا بكتاب القاضي» فوجب قبوله . 
والكتاب على ضربين : 
احدهما : 

أن يكتب ما حكم به» وذلك مثل أن يحكم على 
رجل بحق» فيغيب قبل إيفائه» أويدعي حقا على 
غائب» ويقع به بينة» ويسأل الحاكم الحكم 
عليه, فيحكم عليه و يسأله أن يكتب له كتاباً يحمله 
إلى قاضي البلد الذي فيه الغائب فيكتب له إليه » أو 
تقوم البينة على حاضر فرب قبل الحكم فيسأل 
پا الحق الحاكم الحكم عليه وأن يكتب له 
كتابا يحمله, ففى هذه الصور الثلاث يلزم الحا كم 
إجابته إلى الكتابة» و يلزم المكتوب إليه قبوله . 
الضرب الثاني : 

أن یکی بعلمه ها شافنين غب يق 
نغلان» مغل أن: تقوم البينة عنده بحق لرجل على 
آخرء ولم يحكم به» فيسأله صاحب الحق أن يكتب 
له كتاباً ما حصل عنده. فإنه يكتب له» و يذكر في 
الكتاب ما شهد به الشاهدان ليقضى بشهادتها 
العام الي 4 سو هل الثافى اليب 
إلية أذ يقضى ذلك إذاترافرت شروط رآ 
محل القضاء بكتاب القاضي وشروطه : 
۴ س لا خلاف بين فقهاء الذاهب الأربعة فى 
جواز القضاء بكتاب اللقاشين إل التاضى فى 
الجسملة» غير أنهم يختلفون فيا يكتب فيه القاضي إلى 
القاضي » وني الشروط الواجب تحققها في الكتاب . 

فعند الحنفية : يقبل كتاب القاضى إلى القاضى 
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في غير الحدود والقصاص . 

وعند المالكية والشافعية يجوز القضاء بكتاب 
القاضي إلى القاضي في الأموال والحدود 
والقصاص» وكل ما هومن حقوق العباد . 

وعند الحنابلة يقبل كتاب القاضي إلى القاضي 
في المال وما يقصد به ا لمال » كالقرض والخصب , ولا 
يقبل في حد لله تعالى . وهل يقبل فيا عدا ذلك , مثل 
القصاص والنكاح والطلاق والخلع والنسب ؟ على 
روايتين. فأما حد القذف فإن قيل إنه حق لله 
تعالى, فلا يقبل فيه» وإن قيل إنه حق الآدمي» فهو 
كالقصاص. 

وفي كل مذهب تفصيلات وشروط : 

فنبم من يشترط أن يكون بين القاضي الكاتب 
والقاضي المكتوب إليه مسافة قصر» سواء أكان 
المكغرب به نكا آم شهادة ومنهم من لا يشترط 
ذلك» ومنهم من يشترط المسافة في الكتابة بالشهادة 
دون الحكم . ٠‏ 

ويشترط بعض الفقهاء أن يكون كل من 
الكاتب والمكتوب إليه على ولاية القضاء حين 
الكتابة » وحين الحكم» ومنهم من يشترط أن يكون 
كل على الولاية حين الكتابة فقط . 

ومشل كتاب القاضي إلى القاضي : أن يكون 
القاضيان في بلد واحد» و يؤدي أحدها إلى الآخر 
مشافهة . )١(‏ 
)١(‏ ابن عابدين ٠٤٤/٤‏ , والنرشي 17١/8‏ ط العامرة”ونهاية 

المحتاج ۲٠۹/۸‏ ط الابسلامية“والمغني 4017/1١‏ ومابعدها , 

والبدائع ۷/۷ , ومعين الحكام ٠٠١‏ » والرهيني عل 

الزرقاني 844/10 ط أولى » وأسنى المطالب 7١8/4‏ ط 

ا ميمنية 


ومرعو ووه عمو عر وم وهو بور ع م رب دوربب ووه 


وكل ما يتعلق بكتاب القاضي إلى القاضي من 
شروط وغيرها إجراءات تختلف باختلاف الأزمان 
والأعراف. وقد وضع الفقهاء القواعد والشروط 
بحسب مارأوه مناسبا في أزمنتهم . وقوام الأمر في ذلك 
هو الاستيثاق من أن المكتوب صادر من قاض مختص 


بكتابة ما كتب . 


وقد نغيرت الإجراءات والأعراف وتضمنت 
قوانين المرافعات في العصور الحديثة إجراءات تعود 
كلها إلى الضبط والاستيئاق» ولا تنافي نضا ولا 
حكماً فقهياً, ومن ثم فلا بأس من تطبيقها والعمل 
ا 


حجية الخط والختم : 


4" _ مذهب الحنفية والمالكية ووجه عند الشافعية 
وأحد أقوال ثلاثة للإمام أحمد أنه يعمل بالخط إذا 
وثق به ولم توجد فيه ريبة من محوأو كشط أو تغيير, 
وذلك في الأموال وما يشبهها ما يثبت مع الشبهة» 
كالطلاق والنكاح والرجعة . وهذا في المعاملات بين 
الناس . 

أما ما يده القاضي في السجلات السابقة على 
توليه فذهب الحنفية والمالكية » والمشهور من مذهب 
الشافعية » وأحد أقوال ثلاثة للإمام أحمد : أنه يعمل 
ما فيها إذا انتفت الر يبة . 

وبالنسبة لما وجد في السجلات التي تمت في 
عهده فالفقهاء مجمعون على أنه إن تيقن أنه خطه, 
وذكر الحادثة, فإنه يعمل به و ينفذ. وهذا كله فيا 
إذا أنكر السند من يدعى عليه با فيه . 


ے٤١‎ 


ومن الفقهاء من يرى أنه إن تيقن أنه خطه يعمل 
به وإن ل يذكر الحادثة. (1) 

ومن يتتبع أقوال الفقهاء جيعاً في حجية الخط 
والختم يتبين له أن المعول عليه هوالاستيثاق من 
صحة الكتابة» وعدم وجود شبهة فيهاء فإن انتفت 
عمل بها ونفذت» وإلا فلا. 

وقد ادت نظم وآلات يمكن بواسطتا 
اكتشاف التزو ير ني المستندات . فإن طعن على سند 
ما بالتزو ير أمكن التحقيق في ذلك. وهذا ما تجرى 
عليه امحاكم الآن. وليس في قواعد الشر يعة ما بنع 
من تطبيق النظم الحديثة إذ هي لا تخالف نصا 
شرعياً, ولا تجافى ما وضعه الفقهاء من قواعد 
وضوابط رأوها مناسية في أزمنتهم . 
القضاء بقول القافة : 
٠‏ - القافة جع قاثف , وهوفي اللغة : من يتبع 
ار 

وني الشرع الذي يتتبع الآثار و يتعرف منها 
الذين سلكوها, و يعرف شبه الرجل بأبيه وأخيه 
ويلحق النسب عند الاشتباه » ما خصه الله تعالى به 
من علم ذلك .(") 

فعند الأمة الثلاثة : مالك والشافعى وأحدءأنه 
يحكم بالقافة في ثبوت النسبهخلافاً للحنفية . 

و يرجع في تفصيل ذلك إلى مصطلح ( قيافة ) . 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 473/4 » والخرشي ۲٠٠/١‏ , ونهاية 


احتاج ۲۲۷/۸ ط الإسلامية والطرق الحكية ٠١4‏ ط 
السئة المحمدية . 


)١(‏ حاشية الجمل 44/0 , ٠١‏ ط دار إحياء التراث العراي» 
والعيني ٥۲۳/۷‏ ط الآستانة . 


القضاء بالقرعة : 
۴۹ے القرعة : ظطريةة تعمل هن دات او 
نصيب من بين أمثاله إذا لم يمكن تعيينه بحجة ‏ (1) 

وقد نص الفقهاء على أنه ( متى تعينت المصلحه 
أو الحق في جهة » فلا يجوز الإقراع بينه وبين غيره » 
لأن ني القرعة ضياع ذلك الحق المعيّن والمصلحة 
المعيّئة. ومتى تساوت الحقوق والمصالح فهذا هو 
موضع القرعة عند التنازع » دفعا للضغائن والأحقادء 
وللرضا بما جرت به الأقدار» وهي مشروعة في 
مواضع ۲ ۰ 

وتفصيل ذلك موطنه مصطلح ( قرعة ) 
القضاء بالفراسة : 
۷ - الفراسة في اللغة : الظن الصائب الناشىء 
عن تثبيت النظر في الظاهر لإدراك الباطن . 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن ذلك . 

وفقهاء ا مذاهب لا يرون الحكم بالفراسة » فإن 
مدارك الأحكام بعلوعة شرفا ع سدركة قطها.. 
وليست الفراسة منها . ولأنها حكم بالظن والحزر 
والتخمين, وهي تخطىء وتصيب ." ولكن ابن القم 
أورد حججا على شرعية العمل بالفراسة » وساق على 


ذلك شواهد وأمعلة (؟) 

(۱) تفسير القرطبي ۸۷/٤‏ 

(۲) تبصرة الحكام 7 ؛ والقواعد لابن رجب ص ۳٤۸‏ ط 
الخانجي . 

(م) معين الحكام ص ٠١5‏ ط ال ميمنية » وتبصرة الحكام 171/9 * 
ط الحلبي . 

(4) الطرق الحكمية ص ۲۲١‏ وما بعدها ط الآداب والمؤيد بمصر 
۷ ھھ. 
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٤۲ ۳۸ إثبات‎ 


القضاء قول أهل العف الخرة) ‏ 

۸ _ اتفق فقهاء المذاهب على جواز القضاء بقول 
أهل المعرفة فها يختصون بمعرفته إذا كانوا حذاقاً 
مهرة. ومن ذلك الاستعانة في معرفة قدم العيب أو 
حداثته . 

و يرجع إلى أهل الطب وا معرفة بالجراح في معرفة 
طول الجرح, وعمقه وعرضه» وهم الذين يتولون 
استيفاء القصاص . وكذلك يرجع إلى أهل ا معرفة 
من النساء فيا لا يطلع عليه غيرهنَ كابكارة 0 
القضاء بالاستصحاب : 

4 الاستصحاب في اللغة الملازمة وعدم 
المفارقة. وني الاصطلاح : هواستبقاء الوصف 
المثبت للحكم حتى يثبت خلافه . 

وقد ذهب الخمهور ( المالكية والحنابلة وأكثر 
الشافعية ) إلى أنه حجة سواء أكان في النفي أم 
الإثبات . وأما الحنفية فقد تعددت الآراء عندهم في 
حجيته بين الإطلاق والتقييد» هنهم من منع 
حجيته» ومنهم من قيدها بأنه حجة للدفع لا 
للوثبات . 

ولالاسعتصيسات أنواع وأقسام . وتفصيل ذلك 
موطنه ( استصحاب ٩)‏ 
القضاء بالقسامة : 

٠‏ من معاني القسامة في اللغة المين مطلقاً , إلا 
أنبا في عرف الشرع تستعمل في المين بالله تبارك 
وتعالى» بسبب مخصوص » وعدد مخصوص » وعلى 
)١(‏ تبصرة الحكام ۲ ومابعدها ط الحلبي الأخيرة 


ومعين الحكام ص 7 ومابعدها ط الميمنية فضر. 
() إرشاد الفحول ص ۲۳۸ 


ای شرن یی 
0١‏ ومحل القسامة يكون عند وجود قتيل في محلة 
لا يعرف قاتله . 

فذهب مالك والشافعى وأحمد في إحدى 
التروايقين عهه إلى أنه إذا م يكن هناك عداوة ولا 
لوث ( أي شبهة قوية توجب غلبة الظن بصحة 
التهمة ) كانت هذه الدعوى كسائر الدعاوي : البينة 
على المدعي » والقول قول المنكر. وليس في ذلك 
يمين» لأن النكول عن المين بذل» ولا بذل في 
الأنفس . فلا يحل للإنسان أن يبيح لغيره قتل 
نفسه » وعليه القصاص إن فعل . 

وأما إذا كان هناك لوث » كالعداوة الظاهرة ع 
وای أولياء الققيل عل سن آنه کل كلق من 
الأولياء خسون أن فلانا هو قاتله عمداً » فيستحقون 
القصاص » أو خطأ, فيستحقون الدية . 

وذهب أبوحنيفة إلى أن القسامة لا توجه إلا إلى 
المدعى عليهم , فيختار أولياء القتيل سين من أهل 
المحلة, فيحلفون أنهم ا ا 
فيسقط القصاص ۽ وة اة 013 

وفي ذلك تفصيل واختلاف موطن بيانه بحث 
القسامة. ‏ , 
القضاء بالعرف والعادة : 
4- العرف : مااستقري النفوس من جهة 
العقول , وتلقته الطباع السليمة بالقبول . و يدخل في 
هذا التعر يف «العادة » على أنها مترادفان . وقيل : 
)١(‏ إلبدائع ۲۸۹/۷ ومابعدهاء والقليوي على شرح 

المنباج 4 ومابعدهاء والشرح الكبير ط دار 


الفكر؛/ه؟ ومابعدهاء وغاية المنهبى ط الشيخ 
علي آل ثاني #/08:» والمغني لابن قدامة ط المنار 


الأول ۳/۱۰ وما بعدها , 


۲٤۸ 


ممعم فوفر لفو وفوفة مومومف فو وفف وه وووومو عو ووممم وهو ومفمم ع مع ممعم ووو وفوو عق فاوواوم وفوو وووووة 


العادة أعم » لأنها تثبت مرّة » وتكون لفرد أو أفراد . 
وشا سسا ۽ لبناء الأحكام عليها » ما لم يصادما 
نصا أو قاعدة شرعية . 
و يستند إليها في تفسيرالمراد . وفي ذلك خلاف 


وتفصيل موطنه الملحق الأصولي )١(‏ 


التعر يف : 
04 من معاني الأثر في اللغة : بقية الشيء, أو 
الخبر. ويقال: أثُرقيه أثيراً: ترك فيه ارا [4) 

ولا يخرج استعمال الفقهاء والآصوليين للفظ 
« أثر» عن هذه المعاني اللغوية. فيطلقون الأثر 
بمعنى البقية ‏ على بقية النجاسة ونحوهاء كا 
يطلقونه بمعنى الخبر فير يدون به الحديث المرفوع أو 
الوقوف أو المقطوع , و بعض الفقهاء يقصرونه على 
الوقوف » و يطلقونه بمعنى ما يترتب على الشيء» وهو 
المسمى بالحكم عندهم» كا إذا أضيف الأثر إلى 
الشيء فيقال: أثر العقد» وأثر الفسخ» وأثر النكاح 
وغير ذلك (5) 
الألفاظ ذات الصلة : 
علا مه : 
؟' ل علامة الشي تكون قبله, وأثره يكون بعده» 
تقول: الغيوم والر ياح علامات المطر. وبحرى 


)١(‏ معين االحكام ط ال ميمنية بمصرص ١١١‏ » وتبصرة 
الحكام ط الحلبي 50/1 , والبجيرمي 717/46 ط ال حلبي . 

(۲)القاموس المحيط » ولسان العرب » والمصباح المدير (أثر) 

() كشاف اصطلاحات الفنون ٦٥/۱‏ ط كلكتا 1851م» 
وتدر يب الراوي 184/5 نشر المكتبة العلمية با مدينة ا منورة. 


السيول» آثر المظرء دلالة غلية» ولس برهاناً هايم ^ 

والمأثور : يطلق على القول والفعلء أما الأثر فلا 
يطلق إلا عل القول 9""واخرغالباها بطق غل 
الحديث المرفوع , والأثر ما نسب إلى الصحابة . 
الحكم الإجال : 
۴ يختلف الحكم تبعا للاستعمالات الفقهية أو 
الاصولية . 

أما الاستعمال معنى بقية الشيء: فالحكم أنه 
إن تقر إزآلة أثر النجاسة فيكون معقوا مه( 

وأما الاستعمال معنى ما يترتب على الشيء» 


فالفقهاء يعتبرون الأثر في العقد هوما شرع العقد 


له» كانتقال الملكية في البيع» وحل الاستمتاع في 


0( 
ا 
وأما الاستعمال بمعنى الحديث الموقوف أو المرفوع 
فوطن تفصيله الملحق الأصول . 
مواطن البحث : 


٤‏ يسحث استعمال الآثر معتى ما يعرثب على 
النشىم في كصب الفقته كل سألة فى بايا ا 
بمعنى بقية الشيء فقد بحثها الفقهاء في الطهارة عند 
الحديث عن أثر النجاسة» وفي الجنايات عند الكلام 
عن أثر الجناية . 


)١(‏ الفروق في اللغة للعسكري ص ٦۲‏ ط بيروت 171417اهء 
ودستور العلهاء ۳۷/۱ ط پىروت ١۱۳۹ھ‏ 

()دستور العلياء ۳۷/۱ 

(6) شرح جع الجوامع مع حواشيه ۱۰۱/۱» ٠١١‏ ط بيروت 
۰ھ 

() قسن المسدو ا امايق 

(ه) ابن عابدين »۲۲٠/١‏ والحطاب ٠٤۷/١‏ ونهاية انمحتاج 

۱ وكشاف القناع ۱⁄1/۱ 


ے٤۹‎ 
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التعر يف : 
١‏ الإثم لغة : هوالذنب . وقيل : أن يعمل ما لا 
يحل له .وني اصطلاح أهل الشتة : الإثم استحقاق 
العقوبة. وعند المعتزلة : لزوم العقوبة . والاختلاف 
بين التعر يفين يدور على جواز العفو وعدمه عند كل 
من الفر يقين. ٩‏ 
الألفاظ ذات الصلة : 
۲ الذنب : قيل هوالإثم. وعلى هذا يكون 
a ۴‏ )۳( 
مرادفا لاوم . 
الخطيمة : من معانها الذنب عن عمد. وهى 
بهذا المعنى تكون مطابقة للإثم . وقد تطلق على غير 
العمد فتكون بهذا المعنى مخالفة للإثم, إذ الإثم لا 
يكون إلا عن عمد .0) 
الحكم الإجمالي : 
۴ يتعلق الإثم ببعض الأمور منها : 
أ ترك الفرض : فيأثم تارك فرض العين» كترك 
الصلاة. وكذلك يأثم تارك فرض الكفاية إذا تركه 
(1) لسان العرب » والصحاح ( أثم ) 
(۲) ابن عابدين ٠۷/۳‏ ط الأول . 
() المصباح المنير( ذنب ) 
(:) لسان العرب ( خخطأ »والفروق في اللغة ص ۲۲۷ ط دار 
الآفاق. 


ا ل ل و 000 


الكل ساو اناو ° 


ب ترك الواجب : إذا اعتير مرادفاً للفرض فهو 


مثله في الحكم . 
وأما إن اعتبر غير مرادف للفرض وهو صنيع 
الحنفية فإنه يأثم الفرد ‏ وكذلك الجماعة ‏ 
بشركه إثماً ليس كإثم ترك الفرض . ” 
ج ترك السنن إذا كانت من الشعائر: 
إذا كانت السنة المؤكدة من الشعائر الدينية» 
كالأذان والجماعة فتركه يستلزم الثم على الجماعة في 
الجملة . وكذلك الالتزام بترك السنة المؤكدة موجب 
لاجم عند البعض . والحق ان ترك الفرض والواجب 
والسنة المؤكدة في هذه الحالة كله يرجع إلى الحرام (5) 


د فعل الحرام والمكروه : 
فعل الحرام موجب لاثم . أما المكروه فإذا كان 
مكروها كراهة تحربمية يأثم فاعله . أما إذا كان 
مكروها كراهة تنزيهية» فلا يأثم فاعله . (4) 
ترك المباح أو فعله : 
ئ لا يلزم من فعل المباح أوتركه إِثم ولا كراهة» 
مثل العمل بالقراض والمساقاة . 


الإثم وعوارض الأهلية : 
ه ‏ تعلق الإثم بأفعال المكره والناسي والخطىء 


(۱) شرح مسلم الثبوت ٦۳/۱‏ ط :ار صادر. 
(۲) الموافقات للشاطبي ٠۳۳/١‏ ا دار المعرفة . 
(۳) الموافقات ۱۳۲/۱ » ۱۳۷ 

(؛) الموافقات ۱۳۳/۱ 


= ۲0٩ ت‎ 


٣ د١ إجابة‎ ٠۹ إثم‎ 


والسكران فيه تفصيل واختلاف بين الفقهأءء 
ه. )001 
و يرجع إليه في مواطنه . : 


الثم والحدود : 

٩‏ س قال الحنفية والمالكية والحنابلة : الحدود لا 
تذهب الآثام (العقوبة الأخروية) ولا تكون 
مطهرة, وقال الشافعي : هي مطهرة للمسلم » وغير 
مطهرة د 


إجحابة 


e 


التعريف : 


. الإجابة في اللغة : رجع الكلام‎ ١ 

والإجابة والاستجابة بمعنى واحد» تقول : أجابه 
عن سؤاله واستجاب له إذا دعاه إلى شيء فأطاع , 
وأحاب الله دعاءه قبله » واستحاب له كذلك. 


وجواب القول فد يتضمن إقراره» وقد يتضمن 
إبطاله» ولا يسمى جواباً إلا بعد الطلب ۳ 


(۱) شرح مسلم الثبوت 158/١‏ ۰۱۷۰ ۲۹۰ وابن عابدين 
,١ 56/8‏ والقلیونی وعميرة ١15 1١98/1‏ ط مصطق الحلبي» 
وجواهر الإإكليل ۲٠۰/۲‏ نشر عباس شقرون, والمغني ط 
الأول ۲٠۷/۸‏ 

(۲) ابن عابدين ۳ ›/ والمغني 2157/٠١‏ والبجيرمي على 
شرح الخطيب ١40/4‏ ط دار المعرفة, وجواهر الإكليل 
1١‏ : والفروق ۲٠٠/١‏ ط دار إحياء الكتب العربية. 

(5) لسان العرب» والمصباح المني والمفردات للأصفهاني 
( جوب ) 


والإجابة قد تكون بالفعل, كإجابة الدعوة إلى 
الوافة وقد مكرن بالقول سرا كانت عا كرد 
السلام» أم بحرف الجواب فقط كنعم وبلى» حيث 
يؤخذ به في الأحكام . 

وقد ككون بالاشارة ا مقهومة . 

وقد يعتبر السكوت إجابة كسكوت البكر عند 
استئذانما في التكاح  )١7‏ 


الألفاظ ذات الصلة : 
۲ الإغائة هى : اللاعائة والنصرة ١‏ 

والاجابة قد كوت إعانة وقد لا تكون. 

والإجابة لابد أن يسبقها طلب» أما الإغاثة فقد 
تكون بلا طلب . 

والقبول هو التصديق والرضاء أما الإجابة فقد 
تَكوْن تصديقاً ورتا وقد لا تكرت :20 


الحكم الإجمالي : 
۳ يختلف الحكم التكليفي للإجابة بحسب الامر 
المطلوب . 

فالإجابة إلى دعوة الإسلام» والعمل ا خوطب 
به الإنسان من فرائض الدين» وإجابة الأمير للجهاد » 


( جا ابن عابدين ۲٠٠/١‏ ط بولاق ط الأولى» ونهاية ا محتاج 
۷/۸ ط مصطيق الحلبي» وا مغني | ط ا منار» وكفاية 
الطالب الر باني 54/7 ط مصطنى الحلبي . 

(۲) المصباح ال منير. 

(") المصباح المنير. 


01 1ه 


إجابة 4 6 اجارة 1.؟ 


أموزواجبة بلا خلةق © 
وما كان لدفع ضرر عن الغير» كإجابة 
المستغيث؛ فإجابته أمر واجب باتفاق»ء حتى إن 


الصلاة تقطع لاحابته 0 


المدعى عليه أمام القاضي» وكالإجابة في تحمل 
الشهادة, فهو واجب باتفاق ,(5) 
وقد تكون الإجابة مستحبة كإجابة المؤؤن (4) 
وهي أن تقول مثل ما يقول . 5 
وقد تكون الإجابة محرمة كالإجابة للمعصية. 
أما الإجابة في العقود فهي ما قابلت الإيجاب ٠‏ 
وتسمى في عرف الفقهاء بالقبول. 


وأهاا الإجابة من الل سبحافة وتعالى فيي اليك 
الذي يرجن الإنسات عن الله يدعائه ول ٩‏ 


)١(‏ القرطبى ۳۸۹/۷ » 7305/8 وما بعدها ط دارالكتب 
اللصرية» وكفاية الطالب الرباني 0/8 ١اء‏ وبدائع الصائم 
۰۳١ » ٠/7‏ طالجمالية, والمهذب ۲۳۱/۲ ط 
عيسى الحلبي , وابن عابدين ٥٥۳/۱‏ والمغني ١48/5‏ 

(۲) حاشية ابن عابدين :4078/١‏ ومنح الجليل ۱۸۷/١‏ نشر 
طرابلس ليبيا . 

(۳) البدائع 5؛: وكفاية الطالب 277١/١5‏ والقليوبي 
7١ ۹/٤‏ ط مصطق الحلبي » وال مغني ركم ١15‏ 

)٤(‏ ابن عابدين ۲٦/١‏ والشرح الصغير ۸۷/١‏ ط الحلبي» 
والمهذب ٥۸/۱‏ 

(ه) تنبيه الغافلين ص 7٠١ - ۲۱١‏ طالجمالية, والفروق 

' للقرافى 74/4 ط دارإحياء الكتب العر بية » وكفاية الطالب 
ا 

4714/1 البدائع ۳۳۳/۷ ومنح الجليل‎ )٩( 

(۷) تنبيه الغافلين ص ١45‏ ١٩٤۱ء‏ وابن عابدين 4/١‏ هه 


مواطن البحث : 
٤‏ -للإجابة أحكام متعددة مفصلة في مواطنهاء ومن 
ذلك : إجابة الوثجة في باب النكاح » وإجابة الوالدين 
في باب الجهاد» ويي باب الصلاة» ورد السلام أثناء 
خطبة الجمعة, والسعي لنداء الجمعة والإجابة 
(القبول )في العقودء كاليصية واليه " 


e 


الفصل الأول 
تعر يف الإجارة : 
-١‏ الإجارة في اللغة اسم للأجرة» وهي كراء 
الأجيي وهی بكسر الهمزة » وهوالمشهور. وحكي 
الضم معنى المأخوذ وهو عوض العمل » ونقل الفتح 
أيضاء فهي مثلثة » لكن نقل عن المبرد أنه يقال : 
أجر وآجر إجاراً وإجارة . وعليه فتكون مصدراً وهذا 
المعنى هوالمناسب للمعنى الاصطلاحي ا 
١س‏ وغعرقها الققهاء : بأنها عقد معاوضة عل 
)4( 


وغيرذنك. 


تمل تمليك منفعة بعوض . 
ويخص المالكية غالباً لفظ الإجارة بالعقد على 


»۴۷۸/۲ ابن عابدين 771/9 ١/408ء وكفاية الطالب‎ )١( 
المغني اه ١ء والبدائع اها‎ 

(؟) اقرب ومقاسين اللغة ماده ( آجر) 

(م) حاشية ابن عابدين ه/؟ ط بولاق . 

(؛) كشع الحقائق ۱۵۱/۲ ط ۱۳۲۲ھ والمبسوط ۷٤/٠١‏ ط 
الأول» والأم ٠٠١/۳‏ ط الأولى ١11ه,‏ والمغنى 
المطبوع معه الشرح الكبير 7/7 ط المنار ١40‏ ه الشرح الصغير 
على أقرب المسالك 4/ه. 


ا 


إجارة 8 ۷ 


وفمفوو ورور مرو فووو ووو نونو ر وروم وو روف وو قرو نووم و فوفر بوهم ومنو نووم موممو مم ممم ممموءءوممرنن 


منافع الآدميءوما يقبل الانتقال غير السفن 
والحيوان, و يطلقون على العقد على منافع الاراضي 
والدور والسفن والحيوانات لفظ كراء» فقالوا : 
الإجارة والكراء شيء واحد في الس 0١.‏ 

۴ س ونادافت الإجارة عقد ععاوضة فيجوز الور 
استيفاء الأجر قبل انتفاع المستأجر» على التفصيل 
الذي سيرد في موضعه» كما يجوز للبائع استيفاء: القن 
قبل تلم المبيغة وإذا عخلت الأجرة تملكها المؤجر 
اتفاقا دون انتظار لاستيفاء ا منفعة» على ما سيأتي 
انه 


الإجارة من حيث اللزوم وعدمه : 
4 الأصل في عقد الإجارة عند الجمهور اللزوم» 
فلا ملك أحد المتعاقدين الانفراد بفسخ العقد إلا 
لقعض تنفسخ به العقود اللازمة » من ظهور العيب» 
او سابل اسا اكش رادان برل نای 
( ووا بالعقُودٍ )0" 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : يجوز للمكتري فسخ 
الإجارة للعذر الطارىء عل ال مستأجر مثل أن 
يستأجر د كاناً يتجر فيه » فيحترق متاعه أو يسرق» 
لأنظروء هذا وأمغاله تر م ابعقاء المتفعة 
المعقود د علياء يذلاك قياساً على غلك العين 
المستاحرة وگ ايق شد آنه عفد جاتر . 


(0 ال بح الصغير على أقرب المسالك ٠/4‏ وا لشرح الكبير 
نووري عاقيا ادق 4/ ط دار الفكر. 
(۲) المغني المطبوع معه الشرح الكبير ٠٠/١‏ و بداية امجتهد 
Yo\/Y .‏ 
(۳) سورة المائدة ١/‏ 
)٤(‏ المغني ٠۲١ » 7١/5‏ وبداية امجتهد ٠١٠/۲‏ والفتاوي 


4١١/4 اهندية‎ 


الألفاظ ذات الصلة : 

البيع : 

٥‏ مع أن الإجارة من قبيل البيع فإنا تتميزيأن 

محللها بيع ا منفعة لا العين ني حين أن عقود البيع 

كلها التعاقد فيها على العين. كا أن الإجارة تقبل 

التنجيز والإضافة» بينا البيوع لا تكون إلا منجزة . 

والاحارة لد يستوفى المعقود عليه فها وهوالمتفعة دفعه 

تالخد اشا في البيوع فيستوفى المبيع دفعة واحدة. 

کا أنه ليس كل ما يجوز إجارته يجوز بيعه » إذ تجوز 

إجارة الحرّلأن الإجارة فيه على عمل » بينا لا يجوز 

أن يباع لأنه ليس ممال. 

الإعارة : 

5 س تفترق الإجارة عن الإعارة في أن الإجارة 

تمليك منفعة بعوض » وأن الإعارة إما تمليك منفعة 

بلا عوض » أو إباحة منفعة » على حلاف بين الفقهاء 

تفصيله في موطنه . 

الجعالة : 

/ا ل تفترق الإجارة عن الجعالة في أن الجعالة إجارة 

على منفعة مظنون حصوها ولا رن ينتفع الجاعل بجزء من 

عمل العامل وإنا بتمام مسرم أن الجعالة غير 

لازمة في الجملة . 

)١(‏ إذ المعقود عليه المنافع. وهو قول أكثر أهل العلم» منهم 
مالك وأبوحنيفة وأكثر أصحاب الشافعي. وذ كر بعض 
الشافعية أن العقود عليه العين لأا الموجودة 
والعقد يضاف إليها. ويدل على أا المنفعة لا العين 
أنها المستوفاة بالعقد دون الأعيان, وأن الأجرة في 
متنانتلهاء غا أضيف العقد إلى العين لامعل 
النفعة. (المغني 5 وكشاف القباع ع/لاه؛ ط 


أنصار السنة ۹ ھ) 
(۲) بداية الجتهد ۷/۲ ط ۱۳۸۹ هھ 


76" 


۸ تفترق الإجارة ( في الأجير المشترك ) عن عقد 
الاستصناع ( الذي هو بيع عين شرط فيها العمل) في 
أن الإجارة تكون العين فيها من المستأجر والعمل من 
الأجير, أما الاستصناع فالعين والعمل كلاهما من 
الصانع (الأجير) . 
صفة الإجارة ( حكمها التكليفي ) ودليله : 
#سم علد الإلمارة م ری عل مسال 
2 على ذلك الكتاب والسنة والإجماع 
وا معقول : 
أما الكتاب فنه قوله تعالى ( فإِنْ أرضعْنَ لكم 
فاتوهُن اجوق ٩.)‏ | 
ون الها رواة ابوسعيد الخدري رضي الله 
عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : « من 
اسع اجر احيرا فليُعلمه أخرة ( EN‏ « أعطوا 
الأجير أجره قبل أن يجف عرقه » + وقوله : (< ثلا ته 
أنا خصمهم يوم القيامة » وعد منهم رجلا « اضتأجر 


)١(‏ المبسوط ۷١ ۷٤/٠١‏ والبدائع ۷/٤‏ وبداية المجتهد 
۰/۲ ط ۱۳۸7ھ 

(۲) سورة الطلاق /7 

(۳) حديث : «» من اسعاجر أجيزا E‏ » رواه البييقى عن أن 
ھر ير لي قيس ارا ھ9 پان الیل على سوم اة 
ورواهعن ابي سعيد وهومنقطع وتابعه معمرعن حماد 
مرسلاء ورواه عبد الرزاق عن أي هر يرة وأني سعيد» 
أو أحدها يتلفظ : ن اسعاعر ا اقل له 
اح وتو حه تد عن ابراه عن أي سعيد 
ببعناء. قال الميشمي: وابراهم لم يسمع من أي 
سعيد فا أحسب ورواه أبوداود في المراسيل. وهو 
عند النسافي غير مرفوع . 

. أخرجه ابن ماجه في الرهون من سننه‎ )٤( 


أجيراً فاستوفى منه ول يعطه أجرة» (١وكذاك‏ فغله 
عليه الصلاة والسلام وتمر يره . 

وأما الإجماع فإن الأمة أجعت على العمل بها منذ 
غير اخ زی اونا 

وأما دليلها من المعقول فلان الإجارة وسيلة 
للتيسير على الناس في الحصول على ما يبتغونه من 
المنافع التي لا ملك لهم في أعيانها » فالحاجة إلى 
المنافع كالحاجة إلى الأعيان» فالفقير حتاج إلى مال 
الغني » والغني محتاج إلى عمل الفقير. ومراعاة حاجة 
الناس أصل في شرع العقود. فيشرع على وجه ترتفع 
به الحاجة » و يكون موافقاً لأصل الشرع !')وهذه هي 
حكة تشر يعها . 

الفصل الثاني 

أركان عقد الإجارة 


٠‏ يختلف الفقهاءني تعداد أركان عقد 
الإجارة» فالجمهور على أنها: الصيغة ( الإيجاب 
والقبول)» والعاقندان: والمعقوه عليه اة 
والأجرة ), وذهب الحنفية إلى أا الصيغة فقطء 
وأما العاقدان والمعقود عليه فأطراف للعقد ومن 
مقوماته» فلا قيام للعقد إلا باجتماع ذلك كله . 
فالخلاف لفظى لا ثمرة له . 
)١(‏ أتمرحه ابن ماجه في « الرهون » والبخاري في « البيوع » 
و« الإحارة» . 

(۲) البدائع ١۷4١٠۱۷۳/١‏ والمبسوط ۷٤/٠١‏ واهداية. وتكلة 
الفتح ١407 .1١47/10‏ ط بولاق 107١1ه,‏ والشرح الصغير 
1/4“ وبداية المحهد 1 ونهاية المحتاج ۲01/0 طّ 
۷ هء والمغني مع الشرح الکبیر ۲/۹ ط المنار ٠۳٤۷‏ ه 


الحتبد ۲۲۰/۲ ط ١۱۳۸هھ.‏ 


764ل 


١61١ إجارة‎ 


5 صيغة عقد الإجارة ما يتم بها إظهار إرادة 
المتعاقدين من لفظ أو ما يقوم مقامه, وذلك بإيجاب 
يصدره المملّك» وقبول يصدره المتملّك على ها يرى 
الجمهور, في حين يرى الحنفية أن الإيجاب ما صدر 
أولا من أحد المتعاقدين والقبول ما صدر بعد ذلك من 
الآخر. 

وتفصيل الكلام في الصيغ موطنه عند الكلام 
عن العقد . 

١‏ _وجمهور الفقهاء على أن الإجارة تنعقد بأي لفظ 
دال علها, كالاستئجار والاكتراء والإكراء . وتنعقد 
بأعرتك هذه الدار شهراً بكذاء لأن العار ية بعوض 
إجارة. كا تنعقد بوهبتك منافعها شهراً بكذاء 
وصالحتك على أن تسكن الدارلمدة شهر بكذاء أو 
ملكتك منافع هذه الدار سنة بكذاء أو عوضتك منفعة 
هذه الدار سنة ممنفعة دارك» أو سلمت إليك هذه 
الدراهم في حياطة هذاء أوفي دابة م8 كذاء أو 
في حملي إلى مكة» فيقول : قبلتا مع أن هذه 
الألفاظ م توضع في اللغة لذلك,لكنها أفادت في هذا 
المقام تمليك المنفعة بعوض . 
۳ے وتوسع الحنابلة في ذلك حتى قالوا : تنعقد 
الإجارة بلفظ أجرت وما في معناه كالكراء» سواء 
أضافه إلى العين, نح وأجرتكها أوأكر يتكهاء أو 
أضافه إلى النفع, نحوقوله : أجرتك نفع هذه الدار, 
أو: ملكتك نفعها . وتنعقد أيضاً بلفظ بيع مضافاً إلى 
)١(‏ الدر اغمتار شرح تنو ير الأبصار ه/7 ط بولاق» والفتاوي 

المندية 405/4, ومواهب الجليل ه/0١05,‏ والشرح 


الصغير 207/14 وحاشية الدسوقي 2/1 ونباية 
المحتاج ۲٣۱/۰‏ ط /اهلااه 





النفع, نحوقوله: بعتك نفعهاء أو: بعتك سكنى 
التذارء وغوه . وقالوا : التحقيق أن المتعاقدين إن 
عرفا اللقصود انعقدت بأي لفظ كان من الألفاظ 
القى عرف با الساقدان مقصودها, فإن الشارع لم 
يحد حدا لألفاظ العقد» بل ذكرها مطلقة )١(‏ 
افا الى المنافم قول 
الا ج ر e‏ “ام 
من البيع» لأنه تمليك e‏ العوض فيه على 
ا معوض 5 كا لبيع , » فانعقّد بلقم 7 
4 وني القول الأصح عند الشافعية وقول عند 
الحنفية لا تنعقد الإجارة بلفظ : بعتك منفعتها » 
لأن المنفعة مملوكة بالإجارة» ولفظ البيع وضع 'قليك 
العين, فذكره في المنفعة مفسد , لأنه ليس بكناية 
عن الق ولأنه الف الع في الاسم والممكم)!”) 
ولأن بيع المعدوم باطل , والمنافع المعقود عليها معدومة 
وقت المقد کا بقل اة 190 
الإجارة بالمعاطاة : 
٠‏ _ أجازالحنفية والمالكية والحنابلة التعاقد 
بالأفعال في الأشياء المخسيسة والنفيسة ما دام الرضا 
قد نمحقق, وفهم القصد» وهو قول عند الشافعية 
اخستاره النووي وجماعة .وقي دالقدوري الحنفي 
الجواز بأنه في الأشياء الخسيسة دون النفيسة . وهو 
قول ابق عند الشافعية, والمذهب عندهم المنع, 
والعبرة بما تدل عليه ظروف الحال, كأن تكون العين 
(۱) كشاف القناع ٠۸ » ٠۷/۴۳‏ مطبعة أنصار السنة . 
(۲) المهذب 8468/١‏ ط عيسى الحلبي» والفتاوي المندية 
رتك 1٠١‏ 
(۴) حاشية القليوني ٦۷/۳‏ والمهذب ۳٠٠/١‏ , ونهاية المحتاج 


۲٢۱ ٢ ۳‏ والبجيرمي ۱۷4/۳ 
() حاشیه ابن عابدين ۳/١‏ 


_ 00 


إجارة 18-15 


الؤجرة معدة للاستغلال, كمن يبيت في الذان 
( الفندق ) فإنه يكون بأجر. 

وبناء على أصل مذهب الشافعية من منع عقود 
المعاطاة لودفع ثوباً إلى خياط ليخيطه» ففعل» ول 
يذ كر أحدهما أجرة» فلا أجرة له . وقيل:له أجرة مثله 
لاستبلاكه منفعته. وقيل:إن كان معروفاً بذلك 
العمل بالأجر فله أجرة مثله وإلا فك () 


تنجيز الإجارة وإضافتها وتعليقها : 
5 الأصل في الإجارة أن تكون منجزة» فإذا ل 
يوجد ما يصرف الصيغة عن التنجيز» أو م ينص على 
بداية العقد, فإن الإجارة تبدأ من وقت العقد» 
وتكون منحزة . 

هذا » ويختلف الحكم في إضافة صيغة الإجارة 
إلى المستقبل بين أن تكون إجارة على عين أو ثابتة في 
الذمة . 

فالإجارة الثابتة في الذمة هي الواردة على منفعة 
موصوفة مع التزامها في الذمة» كأن يستأجر سيارة 
موصوفة بصفات يتفق عليها » و يقول : ألزمت ذمتك 
إجارتي إياها . 

فنك أطلق ولم يذ كر الذمة كانت إجارة عين. 
وإجارة العين هي الواردة على منفعة معين » كالحقار 
والحيوان ومنفعة الإنسان . فالجمهور لم يفرقوا بين 
هذين في صحة الإضافة للمستقبل . وذهب الشافعية 





)١(‏ البدائع ٠۳٠/١‏ . وحاشية ابن عابدين 4/0 ط بولاق» 
والفتاوي الهثدية 4054/4, والشرح الصغير ۸/٤‏ ط 
دار العارف بمصر» ومواهب الجليل 60/6" 
ونهاية ا محتاج 1ت كنا 0 وا مغني 1/4 


في الأصح عندهم إلى أن الإضافة صحيحة فيا ثبت 
في الذمة , لا فيا كانت واردة على الأعيان» إلا في 
بعض صرر مستثناة أجازوا فيها الإضافة فى إجارة 
الأعيان إذا كانت المدة بين العقد فين الد 
المضاف إلها زمناً يسيراً: كأن تعقد الإجارة ليلاً 
لنفعة النهار التالي» أو يعقد الإجارة على سيارة للحج 
قبل أن يبدأ بشرط أن يكون قد تيأ أهل بلده . على 
أن الرافع والنوويٌّ ير يان أن التفرقة لفظية, لأن 
اسان ات أيضاً واردة على العين» أي على 
ا 
١7‏ - ولا كان الأصل في الإجارة اللزوم كا سبق 
فلا يستقل أحد العاقدين بفسخها » إلا أن الإمام 
مدا سق إحدى الروايةن غه يقول: إن 
الإجارة المضافة يجوز لكل من طرفي العقد الانفراد 
بفسخها قبل حلول بدء مدت )٩‏ 
۸ - اتفق الفقهاء على أن الإجارة غير قابلة 
للتعليق ‏ كالبيع ‏ وصرح قاضي زاده من الحنفية 
بذلك »وقال : « الإجارة لا تقبل التعليق. » 

وقد ترد الإجارة في صورة التعليق » ولكنها في 
الحقيقة إضافة, كا لوقال لياط : إن خطت هذا 
الثوب اليوم فبدرهم » أو غداً فبنصف درهم . ويمكن 


)١(‏ الفتاوي الهندية 4٠١/4‏ ط بولاق »› والشرح الصغر 
۰/٤‏ ط دار المعارف, والبجيرمي ۰/۳ ونهاية امحتاج 
۲1/٥‏ ط مصطفى الحلبي» وحاشية القليوبي ۷۱/۳ ط 
عيسى الحلبي» وكشاف القناع 7/4 مطبعة أنصار 
السنة» والمهذب ۳۹۹/۱ 

(۲) الفتاوى الهندية 4٠١/4‏ » ومطالب أول النهى ٠۹٩/۳‏ 


380 1- 


EM 


aceceneccsedaccceeneneseeesereienenunnnesernsseneseneeneneeseenunonenennoorenrannn 


أن يقال إن هذه الصورة من قبيل تعليق الحظ من 
الأجر وهوجائز لا تعليق الإجارة .(1) 
4 يشترط في الصيغة لانعقاد العقد أن تكون 
ضحة الدلالة في لغة المتعاقدين وعرفههاء قاطعة في 
الرغبة» دون تسو يف أو تعليق » إلاما يجوز من ترديد 
الإجارة بين شيئين, كأن يقول : آجرتك هذه الدار 
بكنذا شهرياً: أوهنه الذاريكذاء فقيل في 
إحداهما ‏ على ما سيأتي عند الكلام عن محل 
العقد. 
أن يكون القبول موافقا للإيجاب في 
جميع جزئياته » بأن يقبل المستأجر ما أوجبه المؤجر, 
وبسالأجرة التي أوجبها » حتى يتوافق الرضا بالعقد 
بين طرفيه. کا يشترط اتصال القبول بالإيجاب في 
مجلس العقد إن كانا حاضر ين, أوفي مجلس العلم 
إن كان التعاقد بين غائبين, دون أن يفصل بين 
القبول والإيجاب فاصل مطلقاً عند الشافعي , 
لاشتراطه الفور ية» ولا فاصل بعيد عن موضوع 
التعاقد» أو مغير للمجلس »عند الجمهور الذين 
يعتبرون المحلس وحدة جامعة للمتفرقات » دالة على 
قيام الرغبة "و بيان ذلك ني مصطلح ( عقد ) 
١‏ ويشترط في الصيغة لصحة العقد عدم 
تقييدها بشرط ينافي مقتضى العقد» أويحقق 
سل لآ الاق أو لال كشا اله 
كأن يشترط المؤجر لنفسه منفعة العين فترة» على 


٠‏ ويشترط 


(۱) نستائج الأفكار ۲٠١/۷‏ » ومطالب أولي الى ۷۷/۴» 
ونهاية المحتاج ه/ؤه؟, ۲٠١‏ وبداية امجتهد »٠١١/۲‏ 
وا مغني 5 طخ المنار 

(۲) البدائع ۱۳۹/۰ » ۱۳۸ 


حلاف وتنقصيل للفقهاء في ذلك موطنه الكلام 
عن الشرط وعن العقد عامة . 

۲~ کا يتشعرط العفاذ الإنجارة ‏ فغشلا عن 
شروط الانعقاد والصحة ‏ صدور الصيغة ممن له 
ولاية التعاقد. كا يشترط خلوالصيغة من شرط 
ا لخيار» إذ خيار الشرط ينع حكم العقد ابتداء ولا 
معنى لعدم النفاذ إلا هذا . 


ترط للزوم الإجارة» فضلا عن جميع 
الشروط السابقة» خلوها من أي خيار. و يقول 
الكاساني : لا تنفذ الإجارة في مدة الخيار, لأن 
اا انعقاد العقد في حق الحكم ما دام الخيار 
قائماً » لحاجة من له الخيار إلى دفع الغبن عن نفسه . 
وافعراظه جار ق الجا عند كل من ا 


والالکی الحا( ف للشافعية ي الإجارة على 


أما الإجارة في الذمة فقد منع الشافعية حيار 
الشرط فيهاء كبا منعوه في قول عندهم في الإجارة 
على معين.!*) 


«۷۸/0 ونهاية المحتاج‎ » 4١١/4 الفتاوى المهندية‎ )١( 
١١8 » ۱۹/۰ , ۱۷٩/4 والبدائع‎ 

(۲) البدائع ١٠75/6‏ , والفتاوي اهندية 411/4 

(۳) نداية المجتهد 1145/1 

(4) كشاف القناع ١7/4‏ 


(0) المهذب 400/١‏ ط عيسى الحلبي , 


۲۵۷ 


۲١ 77 إجارة‎ 


المبحث الثاني 
العاقدان وما يشترط فيا 


العاقدان : 

۳ - من أركان عقد الإجارة عند غير الحنفية 
العاقدان ‏ المؤجر وا مستأجر_ والحنفية يعتبرونها من 
أطراف العقد لا من أركانه . 

ويشترط فيها للانعقاد العقل » فلا تنعقد 
الإجارة من المجنون ولا من الصبي الذي لا يميزء فلا 
خلاف في أنها لا تنعقد إلا من جائز التصرف في 
امال . 

و يشترط في العاقدين للصحة أن يقع بينها عن 
تراض . فاذا وقع العقد مشوبا با كراه فإنه يفسد. 
كا يشترط الشافعية والحنابلة ومن معهم للصحة 
ولاية إنشاء العقد» فعقد الفضولي يعتبر عند هم 
اسا 

و يشترط في العاقدين للنفاذ عند أي حنيفة ألا 
يكون العاقد مرتداً إن كان رحلاً , لأنه يرى أن 
تصرفاته تكون موقوفة » بينا الصاحبان وجمهور الفقهاء 
لا يشترطون ذلك لأن تصرفات المرتد عندهم 
Û‏ 

كا يشترط أن يكون العاقد له ولاية إنشاء العقد 
عند الحنفية والمالكية الذين يرون أن الولاية شرط 
للنفاذ ‏ بيغا يرى الآخرون أنها شرط للصحة ,كما سبق . 

)١(‏ يجوزآن يكونالعاقد مجسوعة هن التاس» فلو 
استأجرأهل قرية معلا أومؤذنا أوإاساما 
وأوفوا خسدمتهم » يأخذون أجرهم من أهل تلك 
القرية. وقد نصت المادة ٠۷١‏ من مجلة الأحكام 


العدلية على الجواز. 
(۲) البدائع ۱۷١/٤‏ , ۱۷۷ » والفتاوي الهندية 4/ 4١١6141١‏ 


إجارة الصبي : 
4 - إجارة الضبي المميزنفسّه بأج رلا غبن فيه 
تصمّ إن كان مأذونا له من وليه » خلافاً للشافعية » 
إذ منعوها مطلقاً » فإن وقعت استحق أجرأ . واختلفوا 
هل هوفشك ى او ارال وت کان غا 
عليه كان العقد موقوفاً على الإجازة عند الحنفية » وفي 
الراجح عند المالكية ورواية عن أحمد , لأن الولاية 
شرط للنفاذ لا للصحة » وكان العقد غير صحيح عند 
الشافعية وفي قول عند المالكية ورواية عن أحمد , لأن 
الولاية عندهم شرط لصحة العقد وانعقاده لا 
یاک 
6- وإجارة من له الولاية على الصبي نفس 
الصبي أو ماله نافذة » لوجود الإنابة من الشرع . وإذا 
بلغ الصبي قبل انتهاء المدة التي تم عليها عقد الإجارة 
ففي زوم العقد اتجاهان» فقيل بلزوم العقد لأنه عقد 
لازم عقد بحق الولاية » فلم يبطل بالبلوغ » كما لوباع 
دارَهُ أوزوّجه. وهوقول للشافعية اعتبره الشيرازي 
الصحيح في ا لمذهب» وقول للحنابلة اعتبره ابن قدامة 
المذهب» وهو مذهب الحنفية في إجارة أمواله . 
والاتجاه الثاني أنه يصير غير لازم» ويخير في 
الإجارة» لأنه بالبلوغ انتهت الولاية » وهومذهب 
المالكية, وقول عند كل س الشافعية والحنابلة » 
ومذهب الحنفية في إجارة نفس الصغير, لأن في 
استيفاء العقد إضراراً به لأنه بعد البلوغ تلحقه الأنفة 
من خدمة الناس» ولأن المنافع تحدث شيئًا فشيئاء 


"47 ۳٤۲۱/۳ روضة الطالبين‎ )١( 


(۲) التوضيح عل التنقيح ٠٥۹/۲‏ والبدائع ۱۷۸/۲» ۱۷۹٠ء‏ 
والفتاوي الحندية 4١1/4‏ 


إجارة 58-55 


والعقد ينعقد على حسب حدوث المنافع, فكان له 
خيار الفسخ » كا إذا عقد ابتداء بعد البلوغ. 
وهناك قول عند الحنابلة أنه إذا أجره مدة يتحقق 
بلوغه في أثنائها فإن العقد لا يلزم بعد البلوغ, لأننا لو 
قلنا بلزومه فإنه يفضي إلى أن يعقد الول على جميع 
منافعه طول عمره» وإلى أن يتصرف فيه في غير زمن 
ولايته عليه> أما إذا أجره لمدة لا يتحقق بلوغه فعا 
فبلغ فإن العقد يكون لازم (1) 
المبحث الثالث 
محل الإجارة : 
الكلام هنا يتناول منفعة العين المؤجرة» 
والأجرة. 
المطلب الأول 
أولا منفعة العين الموجرة : 


ا 


ا 
التقعة > وهي تخعلف باختلاف محلها . 


المالكية والشافعية أن المعقود عليه إما إجارة 9 
أعيبان» وإما إجارة منافع في الذمة . (") واشترطوا في 


إجارة الذمة تعجيل النقد, 00 من الدين 
بالدين. 0( 

وعند الحنابلة محل العقد أحد ثلاثة : 
الأول : إجارة عمل في الذمة في محل معين أو 


18/5 والمغني‎ » ١ البدائع 4 ,», والمهذب‎ )١( 

وكشاف المناع #/ه/؛, والشرح الصغير 4/١181ء 1١817‏ 

»41١/4 والفتاوي الهندية‎ ١00 , 174/6 البدائع‎ )١( 
۸/٩ ومنهاج الطالبون بحاشية القليوني ۸/۳ والمغني‎ 

(۴) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 7/4 ط دار الفكر. 

(4) بداية المجهد ۲٤۹/۲‏ ومنهاج الطالبينَ »٦۸/۴‏ 
والمهذب ۳۹۹/۱ 





موصوف . وجعلوه نوعين : استتجار العامل مدة لعمل 
بعينه» واستئجاره على عمل معين في الذمة كخياطة 
ثوب ورعي غنم . 

الثاني : إجارة عبن موصوفة في الذمة. 
الثالث : إجارة عين معينة لمدة محددة. 
ويشترط لانعقاد الإجارة على المنفعة شروط 


(00) 


ا أن تقع الإجارة عليها لا على استبلاك 
العين. وهذا لا خلاف فيه» غيرأن ابن رشد روى 
أن هناك من جوّرها في كل منها لأن ذلك كله منفعة 
مباحة دسي نه فأدخلوا و 
من الصور 7 أو يتفرع على هذا صور كثيرة تستهلك 
فها العين تبعأ كإجارة الظثر, وإنزاء الفحل» 
واستنجار الشجر للثمر. 
فالحنفية ينصون على أن الإجارة لا تنعقد على 
إتلاف العين ذاتهاء والمالكية ينصون على أنه لا يجوز 
استيفاء عين قصداً, كا نص الحنابلة على أن 
الإجارة لا تنعقد إلا على نفع يستوفى مع بقاء العين 
إلا إذا كانت المنافع يقتضي استيفاؤها إتلاف العين 
كالشمعة للإضاءة . )١(‏ 
4؟ ‏ ثانياً : أن تكون المنفعة متقومة مقصودة 
الاستيفاء بالعقد, فلا تنعقد اتفاقا على ما هو مباح 
بدون ثمن لأن إنفاق الال في ذلك سفه . 
والمذاهب في تطبيق ذلك الشرط بين مضيّق 
وموسع . وأكثرهم في التضييق الحنفية » حتى إنهم لم 
)١(‏ المغني ۸/٦‏ وكشاف القناع 41۹/۳ ۱۰۲/۲ 
(۲) بدلية المجتهد 415/17 ط التجار ية . 
(۴) البدائع 170/4 , وبداية المجتهد 411/1 . وحاشية الدسوتي 
14 ۰۲۰ والمحرر 2767/١‏ والمغني ٤۰٤/٩‏ ط ۱۳۸۹ 





5609 


إجارة ۲۹ 8م 


يي ا ا ا ا ا ا 00 


يجيزوا استمجار الأشجار للاستظلال بها ء ولا 
المصاحف للنظر فيها. و يقرب منهم المالكية, لكنهم 
أجازوا إجارة المصاحف وإن كرهوا ذلك . بيغا توسّع 
الحنابلة, حتى أجازوا الإجارة على كل منفعة 
مباحة. و يقرب منهم الشافعية, إلا أنهم لم يجيزوا 
بعض ما أجازه الحنابلة » كإجارة الدنانير للتجميل » 
والأشجار لتجفيف الثياب » في القول الصحيح 
عندهم (1) 

4 ثالثاً : ويشعرط أن تكون المنفعة مباحة 
الاستيفاء. وليست طاعة مطلوبة» ولا معصية 
ممنوعة . وهذا الشرط موضع تفصيل وخلاف بين 
المذاهب مذ كور فيا بعد (ف )۱١۸‏ 


٠‏ -_ رابعاً : و يشترط في المنفعة لصحة الإجارة: 


القدرة على استيفائها حقيقةٌ وشرعاً . فلا تصح إجارة 
الدابة الاي » ولا إجارة ا مغصوب من غير الغاصب » 
لكونه معجوزا عن تسليمه» ولا الأقطع والأشل 
للخياطة بنفسه» فهي منافع لا تحدث إلا عند سلامة 
الأى ابا 

وعلى هذا فلا تجوز إجارة ما لا يقدرعليه 
المستأجرء ويحتاج فيه إلى غيره . وانبنى على هذا 
القول بعدم جواز استئجار الفحل للإنزاء» والكلب 
والباز للصيد, والقول بعدم جواز إجارة الظر دون 


»٠۷١ » ٠۱۷١/٤ والبدائع‎ 4١١/4 النفتاوي الحندية‎ )١( 
»٠٠٠١/٤)ريغصلا والشرح‎ , ٠١/4 وحاشية الدسوق‎ 
وحاشية القليوني على شرح‎ ١ > ۳۹٤/۱ والمهذب‎ 
ط‎ 4۰7/٥ والمغني‎ » ٠٣۹/۱ المنبساج ۹/۳ ۰ والمجرر‎ 


۹ ه., 
(۲( الفتاوى المهندية 14١١/4‏ »› والبدائم 1۸۷/4« ومنہاج 


الطالبين وحاشية القليوني ۰1۹/۳ ۰۷۲ والمهذب ۳۹۹/۱ 


مممرعع عجرو عرو وده تج وه ووه وح مره ورج رو جر ب ا رولب وليه 


إذن زوجهاء لأنه مانع شرعي يحول دون إجارتها . 
وتفصيل ذلك فيا بعد (ف )١١5‏ 
۴١‏ كامسا + و نط افيا ايشا لسسة 
الإجارة : أن تكون معلومة علا ينفى الجهالة المفضية 
5 )02( : 

للنزاع . . 

وهذا الشرط يجب تحققه في الأجرة أيضاً, لأن 
الجهالة في كل منها تفضي إلى النزاع . وهذا موضع 
اتفاق (") 


معلومية المنفعة : 
۲ _ تتعين المنفعة ببيان ا محل . وقد تتعين بنفسها 
كا إذا استأجر رجلاً لخياطة ثوبه و بيّن له جنس 
الخياطة . وقد تعلم بالتعيين والإشارة » كمن استأجر 
رجلا لينقل له هذا الطعام إلى موضع معلوم . 
۴ ے وقد أدى اشتراط بيان محل المنفعة إلى تقسم 
الإجارة إلى إجارة أعيان تستوفى ال منفعة من عين 
معينة بذاتها بحيث إذا هلكت انفسخت الإجارة 
كاستتجار الدور للسكنى » وإلى إجارة موصوفة في 
الذمة تستوفى ال منفعة مما يحدد بالوصف » فإذا هلكت 
بعد التعيين قدم المؤجر غيرها . 
وعند الحنابلة وفي رأي عند الشافعية اشتراط 
رؤية العين المؤجرة قبل الإجارة » وإلا فللمستأجر 
خيار الرؤ ية . غير أن الحنابلة يقصرون اشتراطه على 
63 وروق اسن وعد في سدامة الحتهد ۱۸۰/۲ ۲۲۳ أن 
طائفة من السلف قالوا بجواز إجارة المجهولات قياساً 
للإجارة على القراض والمساقاة . 
(۲) الفتاوى الهندية 4١١/4‏ والبدائع ۱۸٠/٤‏ والهداية 


+/؟م؟ , وبديةالمجتبد/1186180», والمهذب 
۱ : والمغنى ۰۲٣۷/۰‏ ۳۹۸ ط ۱۳۸۹ھ 


۰ 


إجارة 5“ همهم 


لمعيري يم روووووميو ورف م مي نورام ور ووم ءرد رتور وو ووم م مو مم تفرد درورو ربرب تددر م من 


بعض الإجارات » كرؤ ية الصبي في إجارة الظثر, 
. وفي إجارة الأرض للزراعة» بينا الشافعية يُعَمَمون 
ذلك ,() 
8 لس و يعتبر جمهور الفقهاء العرف في تعيين ما تقع 
عليه الإجارة من منفعة » فكيفية الاستعمال تصرف 
إلى العرف والعادة. والتفاوت في هذا يسيرلا يفضى 
إل امناو 1ك ۰ 
وللشافعية في استحقاق الأجر بعد استيفاء 
المنفعة أر بعة أوجه : 
الأول : أنه تلزمه الأجرة. وهوقول المزنق, لأنه 
استهلك عمله فلزمه أجرته . ۰ 
والثاني : أنه إن قال له : ڃظه» لزمه. وإن بدأ 
الرجل» فقال : أعطني لأخيطه » لم تلزيه . وهو قول 
أبي إسحاق » لأنه إذا أمره فقد ألزمه بالأمر. والعمل 
لا يلزم من غير أجرة لزمته » وإذا لم يأمره لم يوجد 
ما يوجب الأجرة» فلم تلزم. 
والثالث : أنه إذا كان الصانع معروفاً بأخذ الأجرة 
على الخياطة لزمه » وإذا لم يكن معروفاً بذلك لم 
يلزمه» وهو قول أبي العباس , لأنه إذا كان معروفاً 
بأخذ الأجرة صار العرف في حقه كالشرط ؛ (2) 
والرابع : وهوا مذهب » أنه لا يلزمه بحال , لأنه بذل 
ماله من غيرعوض فلم يجب له العوض» كما لوبذل 
طعامه لمن أكله . 


)0 المهذب ۰۲۹۰/۱ 857ء والمغني ۳٣۷/۰‏ , ۳۹۸ 

(م) تبيين الحقائق ١١8/0‏ , والمحداية ۲٤۲٠/۴‏ مجحلة الأحكام 
العدلية ۲۷۲٠ء‏ والشرح الصغير 54/4 ط الثانية 
وحاشية الدسوقي 77/4 » 74 » والمغني 0١1١/8‏ 

(5) المهذب 4109/١‏ 4186 ط الثانية 


0 


الجمهور ني تحكيم العرف . 
٥‏ _ وتتعين المنفعة أيضا ببيان المدة » إذا كانت 
المنفعة معروفة بذاتها » كاستئجار الدور للسكنى. 
فإن المدة إذا كانت معلومة كان قدر المنفعة معلوماً, 
والتفاوت بكثرة السكان يسيرء كا يرى الحنفية . 

ويرى الصاحبان أن كل ما كان أجره يجب 
بالتسلم» ولا يعلم وقت التسلم» فهوباطل» و یری 
الإهام جوازه . 

وهذا الشرط غير مظرد» فلابد منه في بعض 
الإجارات» كالعبد للخدمة» والقذر للطبخ » والثوب 
البس ‏ بق الع لا رما 

والحنابلة وضعوا ضابطاً واضحاً » فهم يشترطون 
أن تكون المدة معلومة في إجارة العين لمدة» كالدار 
والأرض والآدمي للخدمة أو للرعي أو للنسج أو 
للخياطةء لآ المدة هي الضابط للمعقود عليه » 
ويعرف بها. وقيل فيها إنه يشترط أن يغلب على 
الظن بقاء العين فما وإن طالت المدة. وأما إجارة 
العين لعمل معلوم, كإجارة دابة موصوفة في الذمة 
للركوب علا إلى موضع معين, فإنه لا اعتبار للمدة 
فيها . 

و يوافقهم الشافعية في ذلك عموما )١(,‏ 

ويقرب من هذا المالكية » إذ قالوا : يتحدد أكثر 
المدة في بعض الإجارات» كإجارة الدابة لسنة» 
والعامل لخنمسة عشر عاماء والدار رحسب حالتهاء 
)١(‏ الهداية ۲۳٠/۴۳‏ , والفتاوي الهندية 4١١/14‏ 


(۲) المهذب ٠٠١ , 567/١‏ » والمغني 714/0 , وكشاف 
القناع ٤‏ /۲› ه, وا نحرر 797/١‏ 


- ۹۹ ے 


إجارة 5" ۳۸ 


00 ا ا ا ا ا ا ا ااا ا‎ nene 


والأرض لثلاثين عاماً. أما الأعمال في الأعيان » 
كاطياطة 'وضوهاء فلا فين تين الزات فعا © 
9" كرا تتعين المنفعة بتعيين العمل في الأجير 
الشترك» وذلك في استمجار الصناع في الإجارة 
المشتركة, لأن جهالة العمل في الاستئجار على 
الأعمال جهالة مفضية إلى المنازعة» فلواستأجر 
صانعاً » ولم يسم له العمل » من الخياطة أو الرعي أو 
لمحوذلكء لم يجزالعقد, وإنما لابد من بيان جنس 
العمل ونوعه وقدره وصفته 

أما في الأجير الخاص فإنه يكفى في إجارته بيان 
للخ بتك الشيرازي : إن كانت المنفعة معلومة 
القدر بنفسهاء كخياطة ثوب قدرت بالعتل» لأنها 
معلومة في نفسها فلا تقدر بغيرها...وإن استأجر رجلا 
لبناء حائط لم يصح العقد حتى يذ كر الطول والعرض 
غا بی به 
۷ س وتتعين المنفعة ببيان العمل والمدة معاً : كأن 
يقول شخص لآخر: استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب 
اليوم. فقد عيّن المنفعة الله ریب 
كا عيّنه با مدة» وهو كلمة : اليوم. 

وللفقهاء في هذا الجمع بين التعيين بالعمل والمدة 
انجاهان : 

اء یری آفا اال عن ورش و الت إڈ 
العقد على المدة يقتضى وجوب الأجر من غيرعمل إذ 
يعبر جيرا خاضاء. وييات العمل يصيراعيرأ 


١(‏ ؛ الشرح الصغير ٠۷١ 1٠0/4‏ والشرح الكبير وحاشية 
الدسوقٍ ۱۲/٤‏ » والفروق : الفرق ٠١8‏ 

- (؟) البدائع ۱۸٤/٤‏ ء والمهذب ۰۳۹۹/۱ ۳۹۸ » وكشاف 

القناع » ۷» وحاشية الدسوقٍ 1۲/4 


مشتركاء و يرتبط الأجر بالعمل. وهذا هورأي أبي 
حنيفة والشافعية ورواية عند الحنابلة . 

والاتجاه الثاني جواز الجمع » لأن المقصود في 
العقد هو العمل » وذكر المدة إنما جاء للتعجيل. وهو 
قول صاحبي أبي حنيفة والمالكية ورواية عند 
الحنابلة () 

وسيأتي بيان هذا عند الكلام عن الأجير الخاص 
والأجير المشترك . 
4" ويشترط في المنفعة للزوم العقد ‏ ألا يطرأ 
عذر ينع الانتفاع بها » كا يرى الحنفية على ما ذ كرنا 
عندهم » لأن الإجارة وإن كان الأصل فيها أا عقد 
لازم اتفاقاً, ولا يجوز فسخها بالإرادة المنفردة ‏ إلا 
انهم قالوا: إنها شرعت للانتفاع » فاستمرارها مقيد 
ببقاء المنفعة, فإذا تعذر الانتفاع كان العقد غير 
لازم. وقد نص الالكية أيضا على أن الإجارة تفسخ 
بتعذر ما يستوفى فيه ا منفعة » وإن لم تعين حال 
العقد» كدار وحانوت وحمام وسفينة ونحوها . وكذا 
في الدابة إن عيّتت . وقالوا إن التعذر أعم من 
التلف. 

و يتجه الشافعية في قول عندهم إلى اعتبار العذر 
مقتضياً الفسخ , إذ قالوا بانفساخ العقد بتعذر 
استيفاء المعقود عليه » كمن استأجر رجلا ليقلع له 


رسا » فسكن الوجع )0 على ما سيأتي عند الكلام 
عن انقضاء الإجارة بالفسخ . 


۳٣۹/۱ والمهذب ۳۹۹/۱ والمحرر‎ ۲/٤ 
والفتاوى الهندية‎ » ۲٠٠١/۳ البدائع 8/4 , والهداية‎ (2) 


4 » والمهذدب 1١‏ .؛ والشرح الصغير 41/4 


کے 


4١ ۳۹ إجارة‎ 


إجارة المشاع : 
89" إذا كانت العين المتعاقد على منفعتها 
مشاعاً , وأراد أحد الشر يكين إجارة منفعة حصته » 
فإجارتا للشر يك جائزة بالاتفاق . أما إجازتها لغير 
الشر يك فإن الجمهور ( الصاحبين من الحنفية 
والشافعية وا مالكية وني قول لأحد ) يجيزوتها أيضاً . 
لأن الإجارة أحد نوعي البيع » فتجوز إجارة المشاع 
کا يجوز بيعه, والمشاع مقدور الانتفاع بالمهايأة » 
وهذا جاز بيعه. جاء في المغتى : واختار أبوحفص 
العكبري جواز إجارة المشاع لغير الشر يك . وقد أومأ 
إليه أمد, لأنه عقد في ملكه» يجوز مع شر يكه , 
فجاز مع غيره كالبيع » ولأنه يجوز إذا فعله الشر يكان 
معا فجاز لأحدهما فعله في نصيبه مفرداً كالبيع . 
وعند أي حنيفة وزفر وهو وجه في مذهب أحد لا 
تجوز لأن استيفاء المنفعة في الجزء الشائع لا يتصور إلا 
بتسلم الباقي» وذلك غير متعاقد عليه » فلا يتصور 
تسنيمه شرعاً. والاستيفاء بالمهايأة لا مكن على 
الوجه الذي يقتضيه العقد» إذ التهايؤ با لزمن انتفاع 
بالكل بعض المدة, والتهايؤبا لكان انتفاع يكون 
بطر يق البدل عا في يد صاحبه » وهذا ليس مقتضى 


ان 
المطلب الثاني 
الأجرة 
٠‏ _ الأجرة هي ما يلتزم به المستأجر عوضاً عن 
المنفعة التى يتملكها. وکل ما يصلح أن يكون ثمناً 
في البيع بع أن يكون أجرة في الإجارة» وقال 
)١(‏ البدائع 1810/4 188ء رشرح الروض »401/١‏ والمغني 


57 , والمهذب ٠۹١/١‏ والإنصاف ۴۴/١‏ والشرح 
الصغير ٠١ ٠۹/٤‏ 


seren inirenirinnneriiennrrnNMEeurEnenitineessnnenesseninisesesenaneseennanens 


الجمهور: إنه يشترط في الأجرة مايشترط في القن .(1) 
ويجب العلم بالأجر لقول النبي صل الله عليه 
ولم ومن الطلير اجا لازيليه راء وان 
كان الأجر غا كيت یبای الذمة كالدراهم 
والدنانير والمكيلات والموزونات والمعدودات المتقار بة 
فلابد من بیان جنسه ونوعه وصفته وقدره. ولو كان 
في الأجر جهالة مفضية للنزاع فسد العقدء فإن 
استوفيت المنفعة وحب جرال ووا يقدره 
أهل اة 
-0١‏ وجوّز الجمهور أن تكون الأجرة منفعة من 
جنس المعقود عليه . يقول الشيرازي : ويجوز إجارة 
المنافع من جنسها ومن غير جنسها , لأن المنافع في 
الإجارة كالأعيان في البيع . ثم الأعيان يجوز بيع 
بعضها ببعض فكذلك المنافع . و يقول ابن رشد : 
أجاز مالك إجازة داريسكتى دار أخرى الكو بقول 


(۱) الشرح الصغير ١55/4‏ » ونهاية المحتاج ٥‏ والمغني 
٥‏ والفتاوى الحندية 4١1/4‏ , والاختيار١/١ه‏ 
الي 

00( ديت : عع امحاعر امير فاتعلية أجره » رواه 
البيهقي عن أبي هريرة في حديث أوله : « لا يساوم 
الرجل على سوم أخيه » ورواه عن أي سعيد, وهو 
منقطع » وتابعه معمر عن حماد مرسلا » ورواه عبد الرزاق 
عن أبي هر يرة وأني سعيد , أوأحدهما بلفظ : « من 
اتخ اراتا فليسلم له أجرته » وهوعند أحد 
عن إبراهم عن أبي سعيد بمعناه . قال الحيشمي : 
وإبراهم لم يسمع من أبي سعيد فيا أحسب . ورواه 
أبوداود ني المراسيل من وجه آخرء وهوعند النساثي 
غير مرفوع ( تلخيص ال حبير ٠٠/۳‏ المطبعة الفتية المتحدة) 

() الفتاوى اهندية 4١7/14‏ , والاختيار ٠٠۷/۲‏ ط الحلبي. 

(:) المهذب ۹۹/۱ و بدايةالمحتهد 2717/١‏ وكشاف القناع 
/ 14 
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الل 000 


الهوتي ما خلاصته: يجوز إجارة دار بسكنى دار 
أخرى أو بتزو يج امرأة , لقصة شعيب عليه السلام » 
لأنه جعل النكاح عوض الأجرة . ومنع ذلك 
الحنفية » إلا أن تكون الأجرة منفعة من جنس آخر» 
كإجارة السكنى بالخدمة ٠.‏ 
۲ س ومن الفقهاء من لا بجيزأن تكون الأجرة 
بعض المعمول» أو بعض الناتج من العمل المتعاقد 
عليهء لما فيه من غررء لأنه إذا هلك ما يجرى فيه 
العمل ضاع على الأجير أجره » وقد نبي النبي صلى 
الله عليه وسلم عنن قفر اطا لان الاجر 
يكون عاجزأ عن تسلم الأجرة » ولا يعد قادراً بقدرة 
غيره. وهومذهب الحنفية والمالكية والشافعية . 
ومشاله:سلخ الشاة بجلدها , وطحن الحنطة ببعض 
المطحون منها, لجهالة مقدار الأجر لأنه لا يستحق 
جلدها إلا بعد السلخ , ولا يدرى هل يخرج سليماً أو 
ت 9 

وذهب الحنابلة إلى جواز ذلك إذا كانت الأجرة 
جزءاً شائعاً ما عمل فيه الأجير, تشبباً با لمضاربة 
والمساقاة» فيجوز دفع الدابة إلى من يعمل عليها 
بنصف ربحها .7 والزرع أو النخل إلى من يعمل فيه 


)١(‏ الهداية #/4 1 وحاشية ابن عابدين ه/57, والفتاوى 
الهندية 4١١ ,4١١/4‏ 

(۲) حديث : « نهى النبي صل الله عليه وسلم عن قفيز 
الطحان». رواه الدارقطني والبيقي من حديث أي 
8 عيد وني إسناده من لا يعرف. وإن كان وثقه 
ابن حبان. (تلخيص الحبير )٦۰/۴۳‏ 

(۳) الحداية ۲٠۲/۴‏ » والفتاوى الحندية 444/4» والشرح 
الصغير ۱۸/٤‏ ط دار المعارف», وبداية المجتهد 2117/١‏ 
ومنباج الطالبين وحاشية القليوبي 258/46 ٠۹‏ 

(؛) المغني والشرح الكبير"/ ١‏ 


000 


بسدس ما يخرج منه » لأنه إذا شاهده علمه بالرؤ ية 
وهي أعلى طرق العلم  )١7‏ 

والمالكية في بعض الصور التي يمكن فيها علم 
الأجر بالتقدير يتجهون وجهة الحنابلة » فيقولون : إن 
قال: احتطبه ولك النصف , أو : احصده ولك 
النصف» فيجوز إن علم ما يحتطبه بعادة . ومثل ذلك 
في جذ النخل ولقط الز يتون وجز الصوف وغوه . 
وعلة الجواز العلم . ولوقال : احتطب » أو: احصد» 
ولك نصف ما احتطبت أو حصدت , فذلك جائز 
على أنه من قبيل الجعالة وهي يتسامح فيا مالا 
يتسامح في الإجارة . 

وقد أورد الز يلعى الحنفي صورة من هذا 
القبيل» وهي أن يدفع إلى الحائك غزلا ينسجه 
بالنصف . وقال : إن مشايخ بلخ جوزوه لحاجة 
الناس» لكن قال في الفتاوى المندية : الصحيح 
ا(٩‏ 
أثرالإ خلال بشرط من الشروط الشرعيه : 
۴۳ إذا احتل شرط من شروط الانعقاد بطلت 
الإجارة: وإن وجدت صورتهاء لأن مالا ينعقد 
فوجوده ف حق الحكم وعدمه منزلة واحدة . ولا 
يوجب فيه الحنفية الأجر المسمىءولا أجر ا ثل الذي 
يقضون به إذا ما اختل شرط من شروط الصحة التي 
لا ترجع لأصل العقد والتي يعتبرون العقد مع 
الإخلال بشيء منها فاسدأ لأنهم يفرقون بين 
البطلان والفساد » إذ يرون أن العقد الباطل مالم 





7 المغني والشرح الكبير>/‎ )١( 
۲٠ » ۲٤/٤ الشرح الصغير‎ )۲( 
648/4 الفتاوى المندية‎ )۳( 
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000 


يشرع بأصله ولا بوصفه. أما الفاسد فهو عندهم 
ماشرع بأصله دون وصفه . ولذا كان للعقد وجود 
معتير من ناحيته» فجهالة المأجورء أو الأجرة» أو مدة 
العمل» أو اشتراط مالا يقتضيه عقد الإجارة من 
شروط » كل ذلك يجب فيه أجرالمثل عندهم 
باستيفاء المنفعة » بشرطألا يزيد أجر ا غل عن 
المسمّى عند الإمام وصاحبيه . أما من غير استيفاء 

شىء سن من و ا 

عن أحد. 

15 _وجمهورالفقهاء لا يفرقون بين العقد الباطل 
والعقد الفاسد في هذا ء و يرون العقد غير صحيح 
بفوات ما شرط الشارع » لكونه منهيا عنه . والنبي 
يقتضي عدم وجود العقد شرعاًء سواء أكان النبي 
لخلل ني أصل العقد» أو لوصف ملازم له» أو 
طارئ؟ عليه. والنبي في الجميع ينتج عدم ترتب 
الأثر عليه » و يكون انتفاع المستأجر غير مشروع » ولا 
لزه الجر كسمن » وإنما يلزمه أجر امثل بالغا ما بلغ 
إذا قبض المعقود عليه»أو استوف المنفعة » أو مضى 
تدج مالل اكب اللا مكاي لأن الإجارة كالبيع » 
والمنفعة كالعين, والبيع الفاسد كالصحيح في 
عي > فكذلك في الإجارة, هذا عند 

لشافعو(؟ ومثله مذهب مالك وأحد فيا إذا كان قد 
صر ع + , وآما ]ذا كات فد قشر 


المعقود عليه » ومضى زمان يمكن فيه الاستيفاء» فعن 


(۱) البدائع ۲۱۸/۲ » وشرح الدر »۲۹٠/۴‏ وحاشية ابن عابدين 
۹/٥‏ وتبيين الحقائق ۲۲۱/۵» وا مغني ۳۳1/0 
(۲) نهاية المحتاج ۲٠٤/١‏ ومنهاج الطالبين وحاشية القليوبي 
٨۸۸/۳‏ والمهذب ۳۹۹/۱ 


Weiner naenenasenamananeanesGciGenEeiarasGaniGadanak us a aaa cenan 


أحمد رواية بلزوم أجر المشل» لأنه عقد فاسد على 
منافع لم يستوفها » فلم يلزمه عوضها . ٠"‏ 
الفصل الثالث 
أحكام الإجارة الأصلية والتبعية 


المطلب الأول 
أحكام الإجارة الأصلية 

٥‏ إذا كانت الإجارة صحيحة ترتب علا 
حكمها الأصلي» وهوثبوت الملك في المنفعة 
للمستأجر, وني الأجرة المسماة للمؤجر. 

وهناك أحكام تبعية وهي التزام المؤجر بتسليم 
العين للمستأجرء وتمكينه من الانتفاع بهاء والتزام 
المستأجر با محافظة علها . 

وإذا كانت الإجارة على عمل » والأجير مشترا 
فإن الأجيريلتزم بالقيام بالعمل مع المحافظة على 
العبن» وتسليمها بعد الانتهاء من العمل . وإن كان 
الأجير خاصاً كان الأصل المدة» وكان العمل تبعاً, 
وإن كانت الإجارة على العمل فقط»› كالعلم 
والظثر» كان الالتزام منصباً على العمل أو عل المدة, 
حسها كانت إجارة مشتركة أو خاصة. وسيأتي بيان 
ذلك. 
تملك المنفعة » وتملك الأجرة » ووقته : 
آ4س ية الخففية وألالكية إى أن الاجر لا 
تستحق بنفس العقد» وإنما تستحق باشتراط التعجيل 
أو استيفاء المعقود عليه. وزاد الحنفية : التعجيل 
)١(‏ المغني ۳۳۱/۰ ط ۱۳۸۹ ه» والشرح الصغير »۱۹/٤‏ ۲۳» 


t۳ ۳۱ 
۲۰۱/۲ البدائع‎ )۲( 


۲٣۵ 


<١ ممع ع ووه فعع عو مع ع حو ع و عع عع منج جوج جوع حو ع ع لأوا و ع ع عع علو وف وعد قعوء‎ emane 


بالفعل . يقول الكاساني ما حاصله : إن الأجرة لا 
تملك إلا بأحد معان ثلاثة : 

أحدها : شرط التعجيل في نفس العقد لقوله 
صل الله نيه امه «المسلمون عند 
شروطهم ... » 

والشاني : التعجيل من غير شرط » قياساً على 
البيع في جواز تعجيل القن قبل تسل المبيع , لأن 
الإجارة بيع كا تقدم . 

الشالث : استيفاء المعقود عليه » لأنه لما ملك 
العوض فيملك الؤجر العوض في مقابلته» تحقيقاً 
للمغاوشة أأطلقةء وفسوية بين الماقدين ° 
۷ والقاعدة عند المالكية التأجيل("خلافاً 
للبيع » فالأصل فيه التعجيل » إلا في أربعة مسائل 
يجب فيها تعجيل الأجرة » وهي : إن شرط ذلك» أو 
جرت به العادة كا في كراء الدور والدواب للسفر 
إلى الحج » أو إذا عين الأجرء كأن يكون ثوباً 
معيناً » فإنه يجب التعجيل » فإن لم يشترط التعجيل 
في هذه الحالة فسدت الإجارة . ويجب التعجيل أيضاً 
إذا كان الأجر لم يعين والمنافع مضمونة في ذمة 
المؤجر. فإن شرع فعا فلا بأس » وإن لم يشرع لأكثر 
من ثلاثة أيام فلا يجوز إلا إذا عجل جيع الأجرء 


)١(‏ حديث :« المسلمون عند شرو وطهم ... » رواه ابوداود 
والحاكم من حديث أي هريرة بلفظ «المؤمنون عند 
شروطهم ... » وضعفه ابن حزم وعبد الحق وحسنه 
الترمذي. ورواه الترمذي والحاكم وزاد « إلا شرطاً 
أحل حراماً أو حرم حلالاً» وهوضعيف. (تلخيص 
الحبير 370/8 ) 

(۲) اغداية ۲۳۲/۲ » والقتاوى 4١7/4‏ › والبدائع ۲۰۲/۲ 

(۴) الشرح الصغير ٠١١/٤‏ » وحاشية الدسوقي ٤/٤‏ 


مومع عم بمو مو مع مه مور مو ممه فم ممه موه م جه عه عن ممه ممه م ممه 0ه 


وإلا أدى إلى ابتداء الدين بالدين . 


وقيل : لابد من تعجيل جميع الأجرة ولوشرع » 
لأن قبض الأوائل ليس قبضاً للأواخر. 


على أنه يستثنى من وجوب تعجيل جميع الأجرة 
( فها إذا لم يشرع في استعمال المأجور) على القول 
المعتمد ‏ صورة يتعسر فا الشروع وهي : ما اذا كان 
محل الإجارة دابة للسفر ونحوها, وكانت مساقة 
السفر بعيدة, والسفر في غير وقت سفر الناس عادة» 
وكانت الأجرة كثيرة» فلا يشترط تعجيل جيعها بل 
بن نالسر ال الک وذ 
كانت يسيرة وجب تعجيل جيعها . وهذا في غير 
الصانع والأجير» فليس لما أجرة إلا بعد القام عند 
الاحتلاف» وأما عند التراضي فيجوز تعجيل الجميع 
وتأخيره. كا قالوا: تفسد الإجارة إن وقعت بأجر 
معين» وانتفى عرف تعجيل ال معين, لأن فيه بيعاً 
معيناً يتأخر قبضه» ولیس لأنه دين بدين. وتفسد في 
هذه الحالة, ولوعجل الأجر بالفعل بعد العقدء إذ لا 
تصح إلا إذا شرط تعجيله وعجل . وقالوا: إذا أراد 
الصناع والأجراء تعجيل الأجرة قبل الفراغ» وامتنع 
رب العملء حملوا على المتعارف بين الناس» فإن لم 
يكن هم سئة لم ق خم بشي ء إلا بعد الفراغ . وأما 
في الاككرية في دار أوراحلة أوفي الإجارة على بيع ' 
السلع كالسمسرة» أو نحوهاء فبقدر مامضىء فإذا ل 
يكن الأجر معيناً» ولم يشرط تعجيله» ولم تبر العادة 
بتعجيله» ولم تكن ال منافع مضمونة » فلا يجب تعجيل 
الأجر. وإذا لم يجب التعجيل كان مياومة» أي كلا 


۹۹ 
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استوفى منفعة يوم» أو تمكن من استيفائهاء لزمته 
أجرقة: أو بعق كماع الخمل . 

4 ويتجه الشافعية والحنابلة إلى أن العقد إذا 
طفق وحبت الآحرة ينس العقد. وهب ااا 
بتسلم العين والتمكين من الانتفاع وإن لم ينتفع فعلا » 
لأنه عوض أطلق ذكره في عقد المعاوضة فيستحق 
مطلع العقد كالقد والهر. ةا اسعوقى اش 


استهرت الأحرة. 


وان كانت الإجارة على عمل فإن الأجر ملك 
بالعقد أبشاء و کت ديا ق ذمة الاجر محرد 
العقد: لكين لا بق تله الا عند تله 
العمل أو إيفائه أو مضى المدة إن كان الأجبرخاصاً. 
واا توقف استحقاقه على تسل العمل لأنه عوض . 
وفارى الإجارة على اللأعياد, لانت تسليمها اجري 
مجرى تسلم نفعها . وإذا استوقى المستأجر المنافع , أو 
مضت المدة, ولا حاجز له عن الانتفاع » استقر 
الأحرء لانه قبض العقود عليه » فاستقر البدل » أو 
لأن المنافع تلفت باختياره . 


وإذا تمت الإجارة » وكانت على مدة » ملك 
المستأجر المنافع المعقود عليها إلى تلك المدة » و يكون 
حدوثها على ملكه . لأنه صار مالكأ للتصرف فيهاء 
دكن عة ای۲2 


(۱) اة المحتاج ٠۳۲۲/۵‏ 541 , والمهذب 515/١‏ » والمغني 


هرو ع قا بعدها . 


إيجار المستأجر العين لآخر: 

5 جهو الققياء (اليفية والالكة والشافية 
والأصح عند الحنابلة ) على جواز إيجار المستأجر إلى 
غر اور الشىء الذي استاج وقيشه فى مدة 
العقذ» مادامت العين لا تتأثر باختلاف المبتعمل» 
وقد أجازه كثيرمن فقهاء السلف» سواء أكان مثل 
الأجرة أم بز يادة. وذهب القاضي من الحنابلة إلى 
منع ذلك مطلقاً لأن النبي صلل الله عليه وسلم « نهى 
عن ريم ما يقن ولتاقم تنعل في 
ضمانه» فلم يجز. والأول أصح لأن قبض العين قام 
مقام قبض المنافع . 


إيجار المستأجر لغير المؤجر بز يادة : 
۹ م ب ذهب الما لكية والشافعية إلىجواز ذلك مطلقاً » 
أي سواء أكانت الأجرة الثانية مساو ية أم زافو أم 
فة أن الإجارة بيع كا تقدم , قله ديعا 
مغل القن » أو بز يادة أو بنقص كالبيع» ووافقهم 
أحد في أصح الأقوال عنده . 


)١(‏ حديث « نہی عن ربح ما لم يضمن » قال ابن حجر في بلق 
المرام : هذا جزء من حديث رواه ال خمسه وابن خزيمه 
والحاكم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده, قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : « لا يحل سلف وبيع » 
ولا شرطان في بيع » ولا ربح ما لم يضمن » ولا بيع ما ليس 
عندك » ( سبل السلام ٠٠۹/۳‏ ط مصطفى الحلبي ) . 
وقال الترمذي : حسن صحيح ( جامع الترمذي ٠۳٦/۳٣‏ ط 
مصطفى الحلبي ) 
ورول لای عق سے بن سم بق د چاق الي عن 
الله عليه وسلم عن أربع خصال في البيع : عن سلف و بيع » 
وشرطين في بيع » و بيع ما ليس عندك » وربح ما لم يضمن » 
( الدراية ٠١۲/۲‏ ) 


_ ۲۹۷ 


٥۲ ٠١ إجارة‎ 
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وذهب الحنفية إلى جواز الإجارة الثانية إن لم 
تكن الأجرة فيها من جنس الأجرة الأولى ‏ للمعنى 
السابق » أما إن اتحد جنس الأجرتين فإن الز يادة لا 
تطيب للمستأجر. وعليه أن يتصدق» وصحت 
الإجارة الثانية لأن الفضل فيه شبهة. أما إن أحدث 
زيادة في العين المستأجرة فتطيب الز يادة لأنما في 
مقابلة الز يادة المستحدثة . 

وذهب الحنابلة في قول ثان لهم إلى أنه إن 
أحدث المستأجر الأول زيادة في العين جاز له 
الز يادة في الأجر دون اشتراط اتحاد جنس الأجر أو 
اختلافه » وسواء أذن له المؤجر أو م يأذن . 

وللإمام أحمد قول ثالث أنه إن أذن المؤجر 
بالز يادة جارء وإلا فلا . 

فجمهور الفقهاء يجيزونه بعد القبض على 
التفصيل السابق . 
٠١‏ - أما قبل القبض فيجوز عند المالكية مطلقاً 
عقاراً كان أو منقولا » مساو أو بز يادة أو بنقصان» 
وهو غير المشهور عند الشافعية وأحد الوجهين عند 
الحنابلة» لأن المعقود عليه هوالمنافع » وهي لا تصير 
مقبوضة بقبض العين فلا يؤثر فما القبض . وفي 
المشهور عند الشافعية ووجه آخر عند الحنابلة : لا 
يجوزء كا لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه . 

وذهب أب و حنيفة وأبويوسف إلى جواز ذلك في 
العقاردون المنقول. وذهب محمد إلى عدم الجواز 
مطلقاً . وهذا الخلاف مبني على اختلافهم في جواز 
بيع العقار قبل قبضه . وقيل إنه لا خلاف بينهم في 
عدم جواز ذلك في الإجارة . 
١‏ وأما إجارة العين المستأجرة للموجر فا مالكية 


TOTO TODD 


والشافعية يجيزونما مطلقاً» عقاراً أو منقولا » قبل 
القبض أو بعده» وه و أحد وجهين للحنابلة . والوجه 
الثاني لهم أنه لا يجوز قبل القبض» بناء على عدم 
جواز بيع مالم يقبض ١!‏ ومنع الحنفية إيجارها للمؤجر 
مطلقاً, عقاراً كان أو منقولا قبل القبض أو بعده» 
ولوبعد مستأجر آخر. 

وهل إذا أجرها ثان للمؤجر الأول تبطل الإجارة 
الأول؟ رأيان: الصحيح لا تبطل والثاني تبطل» 
وذلك لأن إيجارها للمؤجر تناقض, لأن المستأجر 
مطالب بالأجرة للمؤجر» فيصبح دائناً ومديناً من 
جهة واحدة» وهذا تناقض . 


المطلب الثاني 
الأحكام التبعية التي يلتزم بها المؤجر والمستأجر 
التزامات الموجر 
أ تسليم العين المؤجرة : 
ل يلتزم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع 
بالمعقود عليه » وذلك بتسليمه العين حتى انتهاء المدة 
أو قطع المسافة . و يشمل التسليم توابع العين المؤجرة 
التي لا يتحقق الانتفاع المطلوب إلا بها حسب 
الغرف . 


)١(‏ الفتاوي المندية ٤٠٠/٤‏ وابن عابدين ه/1ه ط بولاى 


هء والحطاب 417/8 ط النجاح » واهداية 775/8 
والبدائع ٠٠/٤‏ وحاشية الدسوقي والشرح الكبير 
2081 والهذب 0/1 5 والمغني مع الشرح الكبير 


۳/٦‏ مه 
ه تنبيه : ترى اللجنة أن إباحة إيجار المستأجر للمؤجر نفس العين 


المستأجرة ‏ في أكثر الصور- تشبه بيع العيئة المنبى عنه . ولعل 
هذا ما دعا الحنفية إلى منع ذلك . 


— ۹۸ 


إجارة ٥۴۳‏ همه 


و يترتب على أن التسليم تمكين من الانتفاع أن 
ما يعرض أثناء المدة ثما يمنع الانتفاع بغير فعل 
المستأجر يكون على ا مؤجر إصلاحه » كعمارة الدار 

وإزالة كل ما يخل بالسكن » مع ملاحظة ما سبق من 
اشتراط القدرة على التسلم واشتراط بيان المنفعة 
وتحديدها . 
*ه ‏ وني إجارة العمل يكون الأ-بير هوالمؤجر 
لخدماته » وقيام الأجير با لعمل هو التزامه بالتسلم . 
فإن كان العمل يجرى في عين تسلم للأجير 
- وهو أجير مشترك - كان عليه تسلم المأجور فيه 
بعد قيامه بالعمل . وإن كان العمل لا يجري في عين 
تسلم للأجير فإن جرد قيامه بالعمل المطلوب يعتبر 
تسلیماء الیب أو السمسارء:وإث كات الاجر 
خاصاً كان تسليم نفسه للعمل في محل المستأجر 
EE‏ 
وسيأتي تفصيل ذلك فيا بعد . 
)ب ساق غصب العين . 
64 جمهور الفقهاء على أنه إذا غصبت العين في 
إجارة الأعيان المعينة يقبت للمستأجر اخيار بين أن 
يفسخ العقد» أو ينتظر مدة يسيرة ليس لثلها أجر» 
ريغا تنتزع من الغاصب . 

وني إجارة ما في الذمة ليس للمستأجر الفسخ . 
وعلى المؤجر الإبدال» وليس للمستأجر مخاصمة 
الغاصب في العين. وقال الشافعية والحنابلة : إن 

تعذر بدها على المؤجر فللمستأجر الفسخ . 
وتنفسخ بمضي المدة إن كانت على مدة» وإن 
)١(‏ الفتاوي 41/4 480 488 » ومنباج الطالبين وحاشية 
القليوبي وعميرة #/78 ۷۹» وكشاف القناع ١4/4‏ 


كانت على عين معينة لعمل , كدابة إلى جهة , كان 
له الفسخ . وإن كانت على عبن معينة لمدة » خيّر بين 
الفسخ وبين إبقاء العقد ومطالبة الغاصب بأجرة 
المثل. فإن فسخ فعليه أجرة ما مضى. وإن كان 
الغاضب هوا جرفلا أحرةاله. 

و سر قاضيخان من الحنفية أنه لا تنفسخ 
الإجارة بغصب العين, ولوغصبت بعض المدة 
فبحسابه. واتجه صاحب المداية إلى أا تنفسخ 
بالغصب . 

أما اللأجرة فتسقط » لأن تسل امحل إنها آم 
مقام تسل المنفعة للتمكن من الانتفاع» فإذا فات 
اتقكن بالغصب فات التسلى . ولذا فإن المنفعة لولم 
تفت بالغصب» كنس | کن الور للغرس مع 
الغرسء لا سقط الأجرة. 

ج ضمان العيوب : 

66 يشبت خيارالعيب في الإجارة» كالبيع. 
والعيب الموجب للخيار فيها هوما يكون سببأ لنقص 
المنافع التي هي محل العقد ولوبفوات وصف في 
إجارة الذمة» ولوحدث العيب قبل استيفاء ا منفعة 
وبعد العقد. ويكون المستأجر باخيار بين فسخ العقد 
وبين استيفاء المنفعة مع الالتزام بتمام الأجر, على 
ما سيأتي في موضعه عند الكلام عن الفسخ 
لعب (5) 


)١(‏ الدسوق على الشرح الكبير 5١/4‏ والشرح الصغير 
٤‏ ومنهاج الطاابين, وحاشية القليوني »۸٥/٣‏ 
وروضة الطالبين »۲٤٠/١‏ وكشاف القناع 15/4 ۲۳» 
والمغني ۲۳۸/١‏ 

(؟) شرح الدر ۲۷۸/۲» ۲۷۹ , وكشف الحقائق وشرح الوقاية 
۲ , والمهذب 4١08/١‏ 


۲۹۹ 


٥٦ إحارة‎ 


التزامات المستاجر: 
أ دفع الأجرة ( وحق المؤجرني حبس المعقود 
عليه ) : 


5 الأجرة تلزم المستأجر عل ما سبق . فإن 
نیا ی سا ويه 
حتى يستوفي الأجرة عند الحنفية والمالكية وفي قول 
الشافعية: لأف عمل ملك فحاز عرسم أن 
المنافع في الإجارة كالمبيع في البيع . ولا يحق له ذلك 
في القول الاخر عند الشافعية » وهو مذهب الحنابلة » 
لأنه لم يرهن العين عنده. ولكل صانع » لعمله أثر ني 
العين» كالقصار والصباغ, أن يحبس العين 
لاء الاجر غد مين أحاز له الفيس. وکل 
صانع » ليس لعمله أثر في العين كالحمّالة» فليس له 
أن يحبسها عندهم » لأن المعقود عليه نفس العمل » 
وهو غير قائم في العين» فلا يتصور حبسه » خلافاً 
للمالكية حيث أثبتوا له حق الحبس © 

استعمال العبن حسب الشرط أوالعرف 
والحافظة علا : 
۷ يتفق الفقهاء على أن المستأجر يلزمه أن يتبع 
في استعمال العين ما أعدت له» مع التقيد ما شرط 
في العقد, أو ما هومتعارف » إذا لم يوجد شرط» وله 
أن يستوفى المنفعة المعقود عليهاء أو ما دونها من 
تله استبلاك العين والانتفاع عا ول اف 
ينتفع منها بأكثر مما هو متفق عليه . فإذا استأجر الدار 
ليتخذها سكا فلا يحق له أن يتخذها مدرسة أو 
(۱) البسدائم ۲٠۲٠۲۰۴/4‏ والفهنايه ۲۳۳/۳ «٣١‏ 

»)١۸4١١/١ والمهذب‎ .١١ ١/5 وتبيين الحقائق‎ 


والحطاب 4۳١/١‏ والمغني ٠٠١ ٠۳۹/۰‏ وكشاف التناع 
511/4" € 1 


له 


سا وإن استأجر الدابة لركوبه الخاص فليس له 
أن بها تفرك لزعل اسيل انلف سيأتي 
في مبوضعه عند الكلام عن إجارة الأرض والدور 
والدواب ).وعلى اي ود 
RSE‏ )۲( : 
7 خلاف ي أن العين المستأجرة أمانة ي يد 

المستأحر, فلوهلكت دون اعتداء منه أو مخالفة 
المأذون فيهء إلى ماه وأشدء أو دون تقصيرفي 
الضيابة والحفظ. فلا :ضمان عليه لأ قيض 
الإجارة قبض مأذون فيه فلا يكون مضموناً . 
وسيأتي تفصيل هذا في موضعه . 
ج - رفع المستاجريدة عن العين عند انتهاء 
الإجارة : 

4ه مجرد انقضاء الإجارة يلزم المستأجر رفع چ 
عن العين المستأجرة ليستردها ا لمؤجر» فهو الذي عليه 
طلب استردادها عند انقضاء الإجارة . وان استأجر 
دابة ليصل بها إلى مكان معين لزم المؤجر استلامها 
من هذا المكان, إلا إذا كانت الإجارة للذهاب 
والعيوة.. 

ومن الشافعية من قال : يلزم المستأجر رد العين 

بعد انقضاء الإجارة» ولولم يطلبها المؤجر» لأن 
المستأجر غير مأذون في إمساكها بعد انقضاء العقد» 
فلزمه الرد كالعار ية ۴ 





40/١ المهذب‎ )١( 

(؟) الفتاوى الحندية 407١/4‏ 

(م) البدائع ٠١٠/4‏ , والفتاوى الهندية 4۳۸/٤‏ والمهذب 
0١‏ والجمل على المبج ٤/۳‏ ده والمغني 5657/0 نشر 
مكتبة القاهرة . 


۷۹ 


إجارة وه 4“ 


وتفصيل ذلك سيرد في موضعه عند الكلام على 

انواع الإجارة . 
الفصل الرابع 
انقضاء الإجارة : 

8 اتفق الفقهاء على أن الإجارة تنتهى بانتهاء 
للق آلو ادل اهو ماود اتن أو ا8 ل 

وذهب الحنفية إلى أا تنقضي أيضاً موت أحذ 
المتعاقدين» أو طروء عذر ينع من الانتفاع بالعين 
الملستأجرة» وذلك بناء على أنهم يرون أن الأصل في 
الأحرة أنها تتحدد بتحدد المنفعة . 

وذهب غير الحنفية إلى عدم انقضاء الإجارة بهذه 
الأمور بناء على أنهم يرون أن الأجرة تثبت بالعقد , 
کان بت يسن الیم 

وتفصيل ذلك فيا يلي : 
اوا انقضاء المدة : 
"٠‏ إذا كانت الإجارة محددة المدة » وانتبت هذه 
ا مدة » فإن الإجارة تنتبى بلا خلاف . 

غيرأنه قد يوجد عذريققى اداد امدق کان 
تكون أرضاً زراعية » وي الأرض زعم اتب 
أو كانت سقيعة فى البحيء أو طاثرةق الو 
وإنظبت الكدة قبل الوضول إلى الأرض ° 
65 وإذا كانت الإجارة غير محددة المدة, كأن 
يؤعر له الدا رمشاهرة كل شهر بكذا دون بیان عدد 
الأشهرء فإن لكل ذلك أحكاما مفصلة سيأتي 
ا 


» 4١5/4 ؛ 504 : والفتاوى الهمندية‎ ٠۳/١ المهذب‎ )١( 


والاختيار ۰٥۸/۲‏ طط الحلبي . 
(۲) اهداية ۲۳۹/۳ » والمهذب 1٠١/١‏ واهندية 4١7/4‏ 


ثانيا ‏ انقضاء الإجارة بالإقالة : 


الات كا آن«الإقتالة جائزة في البيع > لقوله صلى 
اساي رید وحن الال ل نادماً بيعته أقال الله 
عثرته يوم القيامه » أنهي کا جا في ف اللإحارة» 


لن الإحارة E:‏ بيع منافع ٠.‏ 


ثالثا ‏ انقضاء الإجارة لاك المأ جور: 

۳ _ تفسخ الإجارة بسبب هلاك العين المستأجرة 

بحيث تفوت المنافع المقصودة منها كلية » کالس تة 

إذآ تقغبت وصارت الواحاً» والذارإذا دمت 

وصارت أنقاضاً, وهذا القدر متفق عليه. وأما إذا 

نقصت النفعة ففى ذلك خلاف وتفصيل سيأتى في 

٩ موضنهب‎ 

رابعاً : فسخ الإجارة للعذر: 

الإجارة لحدوث عذر بأحد العاقدين » أو بالمستأجر 

( بفتح الجى )» ولا يبقى العقد لازمأ. و يصح 

الفسخ» إذ الحاجة تدعو إليه عند العذر, لأنه لو لزم 

بالعقد. فكان الفسخ في الحقيقة امتناعا من التزام 

)١(‏ حديث « من آقال تادفا ہے € رواة ابوداود وابن ماجه 
والحاكم من حديث أبي هر يرة» مرفوعاً» بلفظ « من 
أقال مسلماأ أقال الله “شرته يوم القيامة» قال 
الحاكم وابن دقيق العيد هوعلى شرط الشيخين. 
وصححه اَن حزم. وضعفه الدارقطني ( فيض القدير 
5/) 

)20( المغني 5 طالمنار ۱۳٤۷‏ هھ والإنصاف 271/5 517 
والبدائع ٠١١/٤‏ فا بعدهاء والشرح الصغير؛/١)٤»٠٠‏ 
وحاشية الصاوي ط دار المعارف » ومنباج الطالبين ۷۷/۳» 
والمغنى ۲٠/۹‏ ۲۷ ط المنار /41 11 ها 


ک۷ 


100ص 


الضررء وله ولاية ذلك . وقالوا : إن إنكار الفسخ 
عند تحقق العذر خروج عن الشرع والعقل» لأنه 
يقتضي أن من اشتكى ضرسه , فاستأجر رجلا 
ليقلعها فسكن اليجع » جرع القلع . وهذا قبيح 
شرعاً وعقلا.( 

ويقرب منهم المالكية في أصل جواز الفسخ 
بالحذرء لا فيا توسع فيه الحنفية » إذ قالوا : لو كان 
العذر بغصب العين المستأجرة » أو منفعتها » أو أمر 
ظالم لا تناله الأحكام بإغلاق ا حوانيت المكتراة» أو 
حمل ظثر_لأن لبن الحامل يضر الرضيع أو مرضها 
الذي لا تقدر معه على رضاع» حق للمستأجر الفسخ 
أو اليقاء عل الأسيانة. © 
6" وجمهور الفقهاء على ما أشرنا لا يرون فسخ 
الإجارة بالأعذار, لأن الإجارة أحد نوعي البيع 0 
فيكون العقد لازماً, إذ العقد انعقد باتفاقهها, فلا 
بشخ ا . وقد نص الشافعية على أنه ليس 
لأحد العاقدين فسخ الإجارة بالأعذار» سواء أكانت 
على عين أم 0 في الذمة , مادام العذر لا يوجب 
خللا في المعقود عليه . فتعذّر وقود الحمام , أوتعدّر 
سفر المستأجرء أو مرضه» لا يخوله الحق في فسخ 
العقد» ولا حظ شيء من الأجرة. © 

وقال الأثرم من الحنابلة : قلت لأبي عبد الله : 
رجل اكترى بعيراً, فلا قدم المدينة قال له : 
فاسخني . قال: ليس ذلك له. قلت : فإن مرض 


)١(‏ البدائع 1607/4 , الحداية ٠٠١/۳‏ , والفتاوى الهندية 
1 » والمبسوط ١/١١‏ 

(۲) الشرح الصغير 5١/4‏ ط دار المعارف . 

(۳) منہاج الطالبين وحاشية القليوني ۸١/۳١‏ » والمهذب 1٠08/١‏ 


Nesenur sactesecasacaaneacacsaceononane 


المستكري بالمدينة» فلم يجعل له فسخاً» وذلك لأنه 
هقد لازم د وإنافسعه لم يسقط المرض.(1) 

۹ - والعذر کا یری الحنفية قد يكون من جانب 
المستأجر, نحوأآن يفلس فقوم من السوق» أويريد 
سفراً, أو ينتقل من الحرفة إلى الزراعة » أو من 
الزراعة إلى التجارة , أو ينتقل من حرفة إلى حرفة » 
لأن المفلس لا ينتفع بالحانوت » وفي إلزامه إضرار 
به» وي إبقاء العقد مع ضرورة خروجه للسفر ضرر 


"“ فلو اسار کس جلا قم یبا اد 
يبيضها أو ليقطعها » أو ليخيطهاء أويهدم داراً له » 
أو يقطع شجراً له » أو ليقلع ضرساً » ثم بدا له ألا 
يفعل» فله أن يفسخ الإجارة , لأنه استأجره لمصلحة 
يأملهاء فإذا بدا له أن لا مصلحة له فيه صار الفعل 
ضرراً في نفسهءفكان الامتناع من الضرر بالفسخ ,() 
0" وقد يكون العذر من جانب الؤجر نحوأن 
يلحقه دين فادح لا يجد قضاءه إلا من ثمن المستأجر 
بفتح الجبم ‏ من الإبل والعقار ونحوذلك. فيحق 
له فسخ الإجارة إذا كان الدين ثابتاً قبل عقد 
الإجارة. أما إذا كان ثابتاً بعد الإجارة بالإقرار فلا 
يحق له الفسخ به عند الصاحبين» لأنه متهم في هذا 
الإقرار, ويحق له عند الإمام, لأن الإنسان لا يقر 
بالدين على نفسه كاذباً» وبقاء الإجارة مع لحوق 
الدين الفادح العاجل إضرار بالمؤجر لأنه حبس به 
إلى أن يظهر حاله . ولا يجوز الجبر على تحمل ضرر غير 
شی بالق 9 
(۱) المغني ۲۱/١‏ 


(۲) الفتاوي الهندية 408/4 , 5ه؛ , ۰٤٦۰‏ والبدائع ۱۹۸/٤‏ 
(r)‏ البدائع 118/5 


۷ 


إجارة 54 ۷۲ 


وقالوا في امرأة آجرت نفسها ظئرا» وهي تعاب 
بذلك : لأهلها الفسخ» لأنهم يعيرون بذلك. ومن 


بالإرضاع في المرض » فإنه يحق لها أن تفسخ العقد. 
4 ومن صورالعذرالمقتضى للفسخ عند من 
يرى الفسخ بالمارمن جاتب المكأجر لفقم 
الج » الصبي إذا آجره وليه» فبلغ في مدة الإجارة» 
فهو عذر يخول له فسخ العقد, لأن في إبقاء العقد بعد 
البلوغ ضرراً به. ومن هذا ما قالوا في إجارة الوقف 
عند غلاء أجر المشل » فإنهم قالوا إنه عذر يفسخ به 
متولي الوقف الإجارة » ويحِدّد العقد بي المستقبل على 
سعر الغلاء» وفيا مضى يجب المسمى بقدره. اما إذا 
رخص أجر المثشل فلا يفسخ» مراعاة لمصلحة 
ارقف (0) 

8س وعند وجود أي عذر من هذا فإن الإجارة 
يصح فسخها إذا أمكن الفسخ. فأما إذا لم مكن 
الفسخءبأن كان في الأرض زرع لم يستحصد, لا 
تفسخ» لأن في القلع ضرراً با مستأجر. وتترك إلى أن 
يستحصد الزرع بأجر ا مثل . 

توقف الفسخ على القضاء : 

٠‏ إذا وجد بعض هذه الأعذارموكان الفسخ 
ممكناء فإن الإجارة تكون قابلة للفسخ» كا يرى 
بعض مشايخ الحنفية. وقيل إا تنفسخ تلقائيا 
بنفسها. و يقول الكاساني : الصواب أنه ينظر إلى 
العذر, فإن كان يوجب الامتناع عن المضي فيه 
شرعا» كما في الإجارة على خلع الضرس » وقطع اليد 
لمعأ كلة إذا سكن الأ وبرأت من المرض » فإنها 


۲۰۰ ۱۹۹/٤ البدائع‎ )١( 


ملعو مع وعدم وم عورم عجرم قومرم مم م وبر رمه رمم ربب بترمب م بم مر مم مينر 


تنتقض بنفسها. وإن كان العذرلا يوجب العجز عن 
ذلك«لكنه يتضمن نوع ضرر لم يوجبه العقد لا 
ينفسخ إلا بالفسخ . وهوحق للعاقد, إذ المنافع في 
الإجارة لا تملك جملة واحدةءبل شيئاً فشيئاً, فكان 
اعتراض العذر فيها ممنزلة عيب حدث' قبل القبض. 
وهذا يوجب للعاقد حق الفسخ دون توقف على قضاء 
أو رضاء . 

وقيل إن الفسخ يتوقف على التراضي أو 
القضاءء لأن هذا الخيارثبت بعد تمام العقدء 
فأشبه الرد بالعيب بعد القيض. وقيل : إن كان 
العذر ظاهرا فلا حاجة إلى القضاء» وإن كان خفياً 
كالدين اشترط القضاء . وهوما استحسنه الكاساني 
وغيره . وعند الاختلاف بين المتعاقدين فإن الإجارة 
١لا‏ وإن طلب المستأجر الفسخ قبل الانتفاع فإن 
القاضي يفسخ,ولا شيء على المستأجر. وإن كان قد 
انتفع بها فللمؤجر ما سمي من الأجر استحساناً لأن 
المعقود عليه تعيّن بالانتفاع. ولا يكون للفسخ أثر 


)00( 
رجعى . 


تاساب انفساخ الإجارة بالموت : 
لآب سيق د راف الحنقية يروف أ الأحارة 
تنقضى موت أحد العاقدين اللذين يعقدان لنفسيها» 
كا تنقضى موت أحد المستأجر ين أو أحد المؤجر ين 
ق نيه فيل ٩١‏ 

وقال زفر : تبطل في نصيب ال حي أيضاً , لأن 
(۱) شرح الدر ۰۳۰۲/۲ ۳۰۳ 


)۲( البدائع ۲١١ ۲٠٠/٤‏ والحداية ۲١٠/۳‏ والفتاوى 
الهندية 455/4 » وشرح الدر ۲۹۹/۲ ٠٠١‏ 


INI — 


الشيوع مانع من صحة الإجارة ابتداء» فأعطاه 
كيه 

ورجح الز يلعي الرأي الأول. وقال : لأن 
الشروط يراعى وجودها في الابتداء دون البقاء . 
وعلل لانفساخ الإجارة با لموت» فقال : لأن العقد 
ينعقد ساعة فساعة بحسب حدوث المنافع, فإذا مات 
المؤجر فالنافع التي تستحق بالعقد هي التي نخدث 
على ملکه» فلم يكن هوعاقداً ولا راضيا بها . وإن 
مانت استاج قان المتقعة ل © 

ولا يظهر الانفساخ إلا بالطلب » فلوبقي 
المستأجر سا كناً بعد موت المؤجر غرمه الأجر لمضيه في 
الإجارة» ولا يظهر الانفساخ إلا إذا طالبه الوارث 
بالإخلاء. وإذا مات المؤجرء والدابة أو ما يشبهها في 
الطر يق. تبقى الإجارة حتى يصل المستأجر إلى 
مأمييه:. .وإذا مات أحجد العاقدين والزرع في الأرض 
بقى العقد بالأجر المسمى حتى يدرك ١.‏ 

وذهب 'بعض فقهاء التابعين ‏ الشعبي والثوري 
کیت ال ای ل افيه ع او 
بانفساخ الإجارة موت المؤجر أو المستأجر» لأن ا مؤجر 
بطل ملكه موته » فيبطل عقده. كا أن ورثة المستأجر 
لاعمدلهم 
مورثهم اک ن ا 
أنها تبطل با موت في إجارة الوقف (4) 

وسبق القول إن الجمهور على أن الإجارة لا 
تنفسخ بموت أحد المتعاقدين » لأا عقد لازم لا 
)١(‏ تبيين الحقائق ١48 . ١11/8‏ 
(۲) شرح الدر ۳۰۲/۲ وابن عابدين ٥۲/۰‏ ط ۱۲۷۲ هھ 


(۳) المغني ۳۲۷/١‏ 
(4) شرح المنباج ۸4/r‏ 


مع المؤجرء ع المتحددة بعد موت 
ف فول عند الشافعية 


ا ا 0 


بنقضى لاك أحدهما مادام ما تستوفى به المنفعة 
باقياً. ۴ كان رأي انصحابة والثابعين أن الإجارة 
لا تتفسخ باموت . روى البخاري في كتاب الإجارة 
أن اين سيرين قال قينن استاج رارضا فآ 
لر ليس لأعد أتاجرجو إل ثمام الأجل . 
وقال سد لك الحسسن وإياس بن معاو يه . وقال ابن 
عمر « إن النبي صل الله عليه وسلم أعطى خير 
لأهلها ليعملوا فيها و يزرعوها » وهم شطر ما يخرج 
منها ؛ فكات ذلك على عهد النبي صل الله عليه وسلم 
وأني بكر وصدراً من خلافة ن 1 يذكر أن 
أبا بكر وعمر جددا الإجارة ''؟) 
سادسا : : أثربيع العبن المؤجرة : 
م ذهب الحنفية والحنابلة والشافعية في الأظهر 
عندهم » والمالكية إن كان هناك اتام » إلى أنه لا 
تفسخ الإجارة بالبيع . وذهب المالكية إلى أنه إذا ل 
تكن هناك تهمة » والشافعية في غير الأظهر, إلى أن 
الإجارة تفسخ بالبيع . 

واستدل الجمهور بأن المعقود عليه في البيع هو 
العين» والمعقود عليه في الإجارة هوالمنافع, فلا 
تعارض . 


)١(‏ حديث : « إن النبي صل الله عليه وسلم أعطى خير 


لأهلها...» أخرجه البخاري ومسلم وابوداود والترمذي 
وابن ماجه بلفظ « لما فتحت خير مأل اليهود رسول 
الله صلى الله عليه وس لم أن يقرهم فيا على أن 
يعملوا على نصف مايخرج مها من المُر والزرع فقال 
رسو الله صلى الله عليه وسلم نقركم فياعلى 
ذلك ما شئنا » ( نصب الراية ١ ) ۱۷۹/٤‏ 
(۲) الشرح الص غير ۱۷۹/٤‏ , ۱۸۴۳ء وحاشية الدسوي 


0/4" 1 والعقليوبي At/Y‏ 0 والغني /14*1 5 
والبخاري - كتاب الإجارة 


تل٤‎ = 


إجارة 4/ا _ ۷١‏ 


والدليل على الاتجاه الثاني أن الإجارة تمنع من 
التسليم » فتناقضا . 

وما ينبغي أن يعلم أن الحنفية يعتبرون الإجارة 
يبا يثبت به للمشتري خيار العيب . 

وإن كان بيع العين المؤجرة للمستأجر نفسه 
فالأصح عند الشافعية والحنابلة » و بالأولى عند 
غيرهم د أنه لا تشخ الإا 

ولا أثر على عقد الإجارة من رهن العين 
المستأخرة أو هبتها اتفاقاً. وكذلك الوقف عدد 
الجمهور. وأما الحنفية فقد اختلفت فتواهم فيه سواء 
كان على معين أو غير معين . 
سابع فسخ الإجارة بسبب العيب : 
4 لا خلاف بين فقهاء المذاهب في أنه إذا 
حدث في المعقود عليه عيب في مدة العقدء وكان 
هذا العيب يخل بالانتفاع با معقود عليه » و يفوت 
المقصود بالعقد مع بقاء العين, كا نجراح ظهر الدابة 
المعيّنة المؤجرة للركوب » فإن ذلك يؤثر على العقد 
اتفاقاً, ويجعله غير لازم بالنسبة لمن ضر به وجود 
العيب . فلو اشترى شيئًا فآجره ‏ ثم اطلع على عيب 
به» يكون له أن يفسخ الإجارة» و يرد المبيع » فحق 
الرد بالعيب يكون عذرأ يخل له فسخ الإجارة وإن 


)01( البدائع ۷/٤‏ ۲۰۸ وابن عابدين ۳/٥‏ » والمدونة 
١‏ :بء وال مواق شرح مختصر خليل ه/ه, والدسوٍ 
۴۳-٤‏ 4 وحاشية الصاوي على الشرح الصغير 
4/نه » وشرح امحل للمنباج مع حاشية القليوني ۸۷/۳ › 
ونباية المحتاج ۲۵/۰ و44/4؟ » وشرح الروض ٠٠/۲‏ ء 
ومغني امحتاج 1۸/۲« والغني 48-5 ط النار» 
والانصاف ٦۹ ۰ ٦۸/٦‏ » وشرح منتهى الإرادات ۲۳۱/۲ » 
۳۷٦‏ 


سبق له الرضا بالعيب لأن المنافع تتجدد» ولا كذلك 
© 
ىَ 03 ٤‏ 
وفال ابويوسف : إن أصاب إبل المؤجر مرض 
فله أن يفسخ إذا كانت الإبل مستأجرة بعينها .۹ 
وللمستأجر أن يرد ما يحدث في يده من العيب » 
لأن المستأجَجرَ في يد المستأجر كالمبيع في يد البائع , 
فإذا جازرة المبيع ما يحدث من عيب في يد البائع 
جازما مدت من الیب فى يها اتاج 63 
وفي المغني : إذا اكترى عيناً فوجد بها عيبا 
يكن عل به قله فسخ العقد بكير وق ٩‏ 
6 أما إذا كان العيب لا يفوت المنافع المقصودة 
يدخل الدار برد ولا مطر»ء وكانقطاع ذيل الدابة» 
وكانقطاع الماء عن الأرض مع إمكان الزرع بدون 
ماء » فإن ذلك وأمثاله لا يكون مقتضياً الفسخ . 
والعبرة فيا يستوجب الفسخ أو عدمه من العيوب 
بقول أهل الذبرة . 
وإذا وجد عيب وزال سر يعا بلا ضرر فلا 
0 
تت وقبش العين استاج ةل منع من طلب 
الفسخ لحدوث عيب بالعين » إذ الإجارة تختلف عن 
البيع في ذلك» لأن الإجارة بيع للمنافع » وا منافع 
)١(‏ اللغني 20/5 .8١‏ والبدائع 151/4 والمهذب 
٠/١‏ ط الحلبي والدسوق على الشرح الكبير »٠۹/٤‏ 
والشرح الصغير ٥۲/٤‏ ط دار المعارف . 
(؟) البدائع 4 :ب والهندية 431/4 ط الأميرية ٠١١١‏ 
(۳) المهذب 1٠05/١‏ 
)4( المغني ۳٠/٠‏ طالمنارء والإنصاف 57/5 »› وأنظر الشرح 


الصغير 41/4 ۲د 
(5) الإنصاف 5/5 


عت ¥0 نسي 


إجارة /1/ا ٠7/8‏ 


تحدث شيئاً فشيئاً ¿ فكان كل جزء من أجزاء ال منافع 
معقوداً عليه عقدا مبتدأ, فإذا حدث العيب 
بالمستأجر كان هذا عيبا حدث بعد العقد وقبل 
القبض » وهذا يوجب الخيار في بيع العين » فكذا في 
الإجارة» فلا فرق من حيث المعنى . وفقهاء 
المذاهب يجمعون على هذا » على الرغم من أن بعض 
المذاهب ترى أن المنفعة كالعين» وأنه يتم تسليمها 
عند التعاقد إن لم تكن موصوفة في الذمة » بل صرح 
الحنابلة بهذا التعليل . يقول ابن قدامة : إذا حصل 
اتعيب أثناء الانتفاع ثبت للمكتري خيار الفسخ , 
لأن المنافع لا يحصل قبضها إلا شيئا فشيئا . الخ )00 

وإن زال العيب قبل الفسخ _بأن زال العرج 
عن الدابة أو بادر المكري إلى اضلاح الدار لا 
يكون للمستأجر حق الرد وبطل حقه في طلب 
الفسخ . د بلحقه انق 7 

الفصل الخامس 
الاختلاف بين المؤجر والمستأجر 

۷ قد يقع اختلاف بين المؤجر والمستأجر في 
بعض أمور تتعلق بالإجارة» كالمدة والعوض 
والتعدي » والرد ونحو ذلك . فلمن يكون القول عند 
انعدام البينة ؟ 

وقد أورد الفقهاء ( على اختلاف مذاهبهم ) 
صيواً شعى ف هذا الأمر. وترجع آراؤهم كلها إلى 
تحديد كل من المدعي وا مدعى عليه» فيكون على 
)١(‏ المغني 70/5 ٣١‏ 


(۲) البدائع ۱۹٦/4‏ والمهذب 05/١‏ 4, والدسوق على الشرح 
الكبير 215/4 والشرح الصغير 01/4 


المدعي البينة» والقول مع المين للمدعى عليه . 
وللظاهر مدخل في تحديد كل منها . فن شهد له 
الظاهر فهو ا مدعى عليه » والقول قوله » ومن طلب 
حقاً على الآخر فهو ا مدعي . 

والفروع التي سيقت في هذا الباب ( مع 
كشرتها ) ترجع إلى هذا الأصل . وتفصيل ذلك في 
مصطلح ( دعوى ) . 


الفصل السادس 
كيفية استعمال العبن المأجورة 


4 الإجارة قد تكون على منقول حيوان أو 
غيره ‏ وقد تكون على غير منقول . کا قد تکون 
إجارة أشخاص » سواء أكان الأجير خاصاً أم 
مشتركاً . وقد تتميزبعض هذه الأنواع بأحكام 


وعالج الفقهاء ما كان في العهود السابقة من 
إجارة أنواع من العروض فاختلفوا في بعض الصور من 
حيث كيفية استعماها. و بالنظر في هذه الصَور 
يتبين أن آراءهم مبنية على الأسس الأآنية : 
أإذا كان هناك شرط معتبر شرعاً وجب الالتزام 
به . 
ب - إذا كانت طبيغة المأجور مما يتأثر باختلاف 


الاستعمال وحب ألا تستعمل على وجه ضار» ويجوز 
استعماها على وجه أخف . 


۲۷۹ 


إجارة 4/ا ۸۲ 


ج ‏ مراعاة العرف في الاستعمال سواء كان عرفاً 
اما أو تاها , 

ومايوجد في كتب الفقه من فروع تطبيقية بوهم 
ظاهرها الاختلاف فانه يبوجم َك هذه الاين 09 


الفصل السابع 


الفرع الأول 
إجارة غير الحيوان 


٩4‏ _القاعدة العامة فما يجوز إجارته أن كل 
ما يجوز بيعه تجوز إجارته » لأن الاجارة بيع منافع , 
بشرط ألا تستهلك العين في استيفاء المنفعة » فضلا 
عن جواق اما ہی مالا موز يعدو كإجارة اکن 
وإجارة الوقف» وإجارة المصحف عند من لا يجي 


بشمعةهة 


كا يشترط في المنفعة أن تكون مقصودة لذاتها 
: عبت العرفه:. وما ورد من خلاف بين الانئمة في 
: : 1 
يعض الصور فرجعه إلى اعتلاف الرف. ° 
9 المطحى .ا CNT FUT ORE OV FY‏ 
8 »؛ والشرح الكبير مع المغني »٠۲ ۰۳۰/٦‏ وكشاف 
القناع ۲٦٥/۳‏ والمهذب ۳۹٤/۱‏ ۳۹۰ ١۱١٤ء‏ 105 
وحاشية القليوبي ٦٩/۳‏ وحاشية الرشيدي على نهايه 
المحتاج ٥‏ ط مصطفى الحلبى؛ وحاشية الدسوقٍ 
YE IVS‏ والخرشي ۳4/۷ والشرح الصغير 4/١١ء:‏ 
CE oho‏ والبدائع 8/4 ۸ ۲ والهتدية 


252-56 .وكشن اللجقائق 4171/5 والمتسوط 





۰ و ۱7/۱ ۲۰ 


(۴) المراجع السابقة . 


١‏ - إجارة الأراضى مطلقاً لذاتها جائزة. وقيد 
الشافعيه جوار ار اش بيان الغرض من 
استتجارهاء وذلك لتفاوت الأغراض واختلاف 
اا فإذا كانت مع غيرها من ماء أو مرعى أو زرع 
أو نحوذلك فسيأتى حكها : 
أ إجارة الأرض مع الماء أوالمرعى : 
0١‏ يجوز ذلك في الجملة اتفاقاً, لكن الحنفية لا 
يجيزون إجارة الآجام والأنهار للسمك» ولا المرعى 
للكلاًء قصداًء وإنا يؤجر له الأرض فقط » ثم يبيح 
المالك للمستأجر الانتفاع بالكلا » وذلك لأن الانتفاع 
بالكلا لا يكون إلا باستبلاك عينه . أما عند غير 
الحنفية فيجوز العقد على الأرض والكلاً معاء 
و يدخل الكلاً تبعاً . 

وبين فقهاء الحنفية اختلاف في استئجار طر يق 
خاص مر فيه أو رالناس فيه » فإنه يجوز عند 
الصاحبين ولا يجوز عند الإمام . )١(‏ 
ب إجارة الأراضي الزراعية : 
كلت لما لتذاهي رة إسارة لاض 
للزراعة , وججمهور الفقهاء على وجوب تعيين الأرض 
وبيان قدرهاء فلا تجوز إجارة الأراضي إلا عيناًء لا 
موسق الات جل افخ اقاقية اغا 
معرفة الأرض رؤ يتها» لأن المنفعة تختلف باختلاف 


۲۹۰ ۰ ۲۱ › ۲۰ الفتاوي الحندية 4/١4؛ » والشرح الصغير؛ة/‎ )١( 
»ه» والمهذدب‎ ٤ وكشاف ااقناع‎ » 1١١/4 وحاشية الدسوقي‎ 


۳۹7/۱ 


— ۷ 


معدن الأرض وموقعها وقرما من الماء, ولا يعرف 
ذلك او يبارز لأا ا فيط اة 

ولم يشترط المالكية الرؤ ية » فأجازوا إجارة 
الأرض بقوله: أكر يك فدانين من ارقي الت 
بحوض كذاء أو ماثة ذراع من أرضي القلانيةع إذا 
كان قد عيّن الجهة التي يكون منها ذلك القدرء 3 
يقول : من الجهة البحر ية » أو لم يعيّن الجهة » لكن 
تساوت الأرض في الجودة والرداءة بالنسبة للأرض 
الزراعية . فإن ل تعين الجهة واختلفت الأرض من 
ناحية الجودة والرداءة, فلا يجوز إلا بالتعيين» إلا إذا 
كان يؤجر له قدرا شائعاً منها كالر بع والنصف » فإنه 
ير دون ین اة ای کون قا اجو 1 

واشغرط الھور نف وا ز ذلك أن یکرت غا اء 
مأمون داثم للزراعة » يؤمن انقطاعه, لأن الإجارة لا 
تجوز إلا على عين بمككن استيفاء ا منفعة منهاء فتصح 
إجارة الأرض الزراعية » مادامت تسقى من نر لم تجر 
العادة بانقطاعه وقت طلب السقى » او من عن أو 
بركة أو بثر أو أمطار تقوم بكفايت > أو بها نبات 
يشرب بعروقه من ماء قريب تحت سطح الأرض . 
وهذا ما صرح به كل من الشافعية والحنابلة, وهو 
مقتضى ما اشترطه الحنفية من أن تكون المنفعة المعقود 
عليها مقدورة حقيقة وشرعا .0©) 

أا المالكية فقد لمازوا كراء أرضن المظر 
للزراعة » ولو لسنين طويلة» ان لم يشترط النقدء 





88/5 المغني‎ )١( 
٤٦/٤ حاشية الدسوق‎ )١( 
۰۷۰/۴۳ والقليوني‎ , 8560/١ نهاية امحتاج ع/ ووم ء والمهذب‎ )۳( 


وکاب القناع “11/٤‏ والبدائع ۱۸۷/٤‏ 
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سواء حصل نقد بالفعل تطوعاً بعد العقد أم لا . أما 
إذا كاتنت الأرضن عاموثة لتحقق ريها من مطر معتاد» 
أو من نهرلا ينقطع ماؤه» أو عين لا ينضب ماؤهاء 
فيجوز كراؤها بالنقد ولو دة طويلة. وقالوا : إنه 
يجب النقد ني الأرض الأمونة بالري بالفعل والقكن 
من الانتفاع 5 

وإذا وقع العقد على منفعة أرض الزراعة» 
وسكت عن اشتراط النقد وعدمه» أو اشترط غدمه 
حين العقد» فإنه يقضى به في الأرض التي تسقى 
ماء الأنار الدائمة إذا رو يت وتمكن من الانتفاع بها 
شف الماء غا »..وآما الا رض التى تسقى بالمظر 
والَعيرن والآبار قله يقضى بالق ها 

لكن الشافعية والحنابلة اشترطوا أن يكون الماء 
مأموناً كاء العين ونحوه» إلا إذا تم زرعها واستغنى 
عن الاء.() 

واتفق الفقهاء على أن ما لا يتم الانتفاع بالأرض 
إلا به كالشرب والطر يق يدخل تبعا في عةد الإجارة 
إجارة الأرض ببعض ما يخرج هنا : 
“8 - إذا كانت أجرتها مما تنبته ففي ذلك 
خلاف » فالحنفية والحنابلة أجازوا إجارتها ببعض 
الخارج منهاء لأا منفعة مقصودة معهودة فيا » ومنع 
المالكية والشافعية إجارتها ببعض ما يخرج منها قياسا 
على قفيز الطحًان, وقيّدوا جواز تاجيرها للزراعة بان 
يكون ها ماء تسقى به » ولوماء المطرء إلا إذا كانت 


)١(‏ كشاف القناع ١1١/4‏ والمهذب 565/١‏ : ونهاية امحتاج 


٥‏ ۷ھ 


— ۲۷۸ 


A6— Af إجارة‎ 


الآجارة 1 طويلةع قاش اة 
( 
ا 


المدة في الأرض الزراعية : 

ات واف ار ارش راع نة علو نة 
وحوها» ولو إلى عشر ستين أو أك اتفاقاً » حتى 
قال الشافعية : تصح إجارة الأرض لائة سنة أو 
أكثرى ولووقفاء لأن عقد الإجارة على العين يصح 
مدة تبقى فيها العين إليها. وي قول عندهم : لا تزاد 
على ثلاثين سمةء لأن الغالب تقر الأشياء بعدها . 
وني قول عندهم أيضاً : لا بزاد على سنة , لأن الحاجة 
تندفع بها. وقال الحنفية إذا كانت الأرض موقوفة 
فأجرها المتولى إلى مدة طويلة » فإن كان السعر يحاله 
لم يزد ولم ينقص » فإنه يجوز , إلا إذا كان الواقف 
شرط ألا يؤجرها أكثر من سنة » فإنه لا يجوز خالفة 
شرط الواقف . إلا إذا كان إيجارها لاأكثر من سنة 
انتم للؤقف .0؟) 


اقتران صيغة الإجارة ببعض الشروط : 


م عقد الإجارة يقبل الاقتران بالشرط اتفاقاً. 
لکن إذا كان الشرط ما يبقى أثره في الأأرض بعد 


في خل ألفاظ الزبد ض 2٠١0©‏ وغاية البيان للرفل 
0١‏ ط الحلبي» والتوضيح للشو يكي ص ٠١7‏ مطبعة 
انار اا دة 

(۲) الفتاوى الهندية 471١/4‏ 4)1۲ وحاشيةالدسوق 
t/t‏ » ۷ » ونهاية المحتاج TEN, ê ‘r/o‏ واف 
القناع ۲/4 


انقضاء مدة الإجارة ففيه كلام , لأن هذا الشرط 
ينتج تحقيق مصلحة لأحد العاقدين . فإذا كان 
الشرط يقعشية العقد هذ كن لل بحب اقتاد 
كاشتراط الكراب والسقي » لأن الزراعة لا تتأتى ألا 


له . 


وإن شرط أن يشنيها ‏ أي يحرثها مرة ثانية 
ويكري أنهارها ونحوذنك. مما تبقى فائدته في 
الأرقن معد انقضاء المت وليس من مقتضيات 
العقد» فهو شرط فاسد عند الحنفية تفسد به الإحارة 
عندهم» لكن المالكية أجازوا اشتراط ان يسمّدها 
بنوع معين وقدر معين من السماد » لأنه منفعة تبقى 
في الأرض» فهو جزء من الأجرة. ٠‏ 

أما إذا شرط عليه أن يزرع بنفسه فقطء أو أن 
يزرع فحا فقط » فإنه شرط حالف لمقتضى العقد» 
ولا يلزم الوفاء به» فله ان يزرع بنفسه و بغیره» وله ان 
يزرع محا او ما هو مثله او اقل منه ضررا بالارض» لا 
ماهوأكثر. وعللوا ذلك بأنه شرط لا يور في حق 
المؤجر فألغي » و بقي العقد على مقتضاه . وني وجه 
م الشاي أن اا ا لاله حف 
ماينافي موجبها . وني وجه آآخر أن الإجارة جائزة » 
والشرط لازم » لأن المستأجر يلك المنافع من جهة 
المؤجر» فلا ملك مالم يرض به. 7") 





)١(‏ المهداية ۲۲۳/۳ » وحاشية الدسوي 47/4؛ والشرح 
الصغير ٦۲/٤‏ 

(۲) كشف الحقائق 150/9 » والشرح الصغير ٤/٤۱ء‏ 277:47 
والمهذب ١4 ٠۳/١‏ 4, وكشاف القناع ٠۳١/٤١‏ والمغني 
A‏ 


5 


5- وجهور الفقهاء ( المالكية والحنابلة والصحيح 
عند الشافعية ) أنه يجب أن يبين جنس ما يستأجر له 
الأرض » زراعة أوغراساً, دون حاجة لبيان نوع 
ما يزرع أويغرس . وعلة ذلك أن الغراس قد يكون 
أضر بالأرض من الزرع » وتأثيرذلك في الأرض 
يختلف . أما التفاوت بين الزرعين فقليل لا يضر. 


وإذا لم يعيّن » وم يكن هناك عرف » فلا يجوز» 
للجهالة, خلافاً لابن القاسم الذي أجازء وقال : 
منع المكتري من فعل ما يضر بالارض . 


أما اذا قال له : آجرتكها لتزرعها أوتغرسها › 
فإنه لا يصح » لأنه لم يعين أحدهماء فوجدت جهالة . 

وإذا قال له : اجرتك لتزرعها وتغرسها » صح 
العقد عند الحنابلةء وله أن يزرعها كلها ماشاءء أو 
أن يغرسها كلها ماشاء . وفي قول عند الشافعية : 
يصح» وله أن يزرع النصف » و يغرس النصف » 
لأن الجمع يقتضى التسوية . وني القول الثاني : لا 
يصخ » لأنه لم يبين المقدار من كل واحد منها . 


أما إن أطلق » وقال : اجرتك لتنتفع بها ما 
شئتء فله الزرع والغرس والبناء عند الحنابلة » 
للإطلاق. وللشافعية » في الأرض التي لا ماء لها » 
وم يذ كر أنه يكتريها للزراعة » وجهان : 


أحدهما : لا يصح » لأن الأرض عادة تكترى 
للزراعة » فصار كا لوشرط أنه اكتراها للزراعة . 


000 ل 00 


والثاني : يصح إذا كانت الأرض عالية لا يطمع 
في سقيهاء لأنه يعلم أنه لم يكترها للزراعة. وإن 
كانت منخفضة يطمع في سقيها بِسَؤْقِي الماء إلييا من 
موضع آخرء لم تصح » لأنه اكتراها للزراعة مع تعذر 
الزراعة, لأن جرد الإمكان لا يكفى» إذ لابد من 
انغلب عل القن ور آماء إا على ہے ۹۹ 


وقال الحنفية والشافعية في مقابل الصحيح 
عندهم : لابد من تعيين ما تستاجر له الاارض من 
زراعة أو غراس . ولابد أيضا من بيان نوع ما يزرع او 
يغرس » وإلا فسد العقد» لان الآرض تستاجر 
للزراعة وغيرها » وما يزرع فيها منه ما يضر بالأرض 
ومالا يضر, فلم يكن المعقود عليه معلوماً . ولذا 
وجب البيان» أو يجعل له أن ينتفع بها ما شاء. 
وكيّ عن ابن سر يج أيضا أنه قال : لا يصح حتى 
بين الزرع» لأن ضرره يختلف . ٩‏ 


وقالالحنفية : إن زرعها مع ذلك الفساد» 
ومضى الأجل + فللمؤجر المسمى ‏ استحساناً » وف 
القياس لا يجوز, وهو قول زفرء لأن العقد وقع 
فاسداً, فلا ينقلب جائزاً . 

ووجه الاستحسان أن الجهالة ارتفعت قبل تمام 
ا 9 


)١(‏ حاشية الدسوقي 48/14» والمهذب ۳۹۰۵/۱ ۳۹٦۹‏ وكشاف 
القناع ۲۹۹/۲ ۰ 1١١/4‏ ۱۳ » ومغني امحتاج ٣۳۹/۲‏ ط 
مصطفى الحلبي, والروضة للنووي 181/0 ط المكتب 
الاسلامي . 

(۲) المغنى ٥٩/٩‏ ط المنار ۱٣۳٤۷‏ ه 

(۳) الممداية ۲۲۲/۴ » ۲٠۴‏ , والبدائع 180/4 , والفعاوى 
الهنديه 44١ ء٤٤٠١ / ٤‏ 


— ۲۸۹ 


إجارة ۸۷ 8/8 


أحكام إجارة الأرض الزراعية : 


التزامات المؤجر: 


۷ س يجب تسل الأرض خالية إلى المستأجر. فإن 
استأجر أرضا فيا زرع لآخرء أوما ينع الزراعة » لم 
تجز الإجارة » لعدم القدرة على استيفاء ا معقود عليه . 
فإن قلع ذلك قبل تسلم الأرض جاز. وقال 
الخنابلة ؛ لو كانت مشخولة ¿ وخلت أثناء المدة فاا 
تصح فيا حلت فيه من المدة بقسطه من الأجرة . وإذا 
كان ذلك مما يختلف رجع في تقومه إلى أهل 
ا 


التزامات المستأجر: 


4 أولا : يجب على امس أجر أن يدفع الأجرة 
المشروطة في العقد حسب الاشتراط » فقد نصوا على 
لزوم الكراء بالتمكين من التصرف في العين التي 
اكتراها وإن لم تستعمل . وقد اتجه الفقهاء في الجملة 
إلى أنه إن انقطع عنما ا لماء» أو غرقت ولم ينكشف 
عنها الماء, ونحوذلك مما بمنع تمكنه من زراعتهاء فإنه 
لا يلزمه الأجر. لكن هم تفصيلات ينبغي الإشارة 
إلبها . 

فالحنفية ينصون على أن انقطاع الماء عن الأرض 
التي تسقى ماء النهر أو ماء المطر يسقط الأجر. وكذا 
إن غرقت الأرض قبل أن يزرعها ومضت المدة . 
(١)الفتاوى‏ الهندية 458/4 وحاشية الدسوي ›»4۷/٤‏ 


والمهذب ٤۰۷ » 407/١‏ » وكشف القناع ۷۲/۳) 


وكذا لوغصها غاصب . أما إن زرعها » فأصاب 
الزرع آفة» فهلك الزرع,أو غرقت بعد الزرع و 
ينبت » فقي إحدى روايتين عن محمد : يكون عليه 
الأجر كاملا . والختار في الفتوى أنه لا يكون عليه 
أجر ما بقى من المدة بعد هلاك الزرع . (1) 


ويقرب من ذلك قول المالكية » إذ قالوا : إن 
الأجرلا يجب بانقطاع الماء عن الأرض » أو إغراقه 
لها من قبل أن يزرعها وحتى انقضاء المدة . أما إن 
تمكن » ثم فسد الزرع لجائحة لا دخل للأرض فيا » 
فيلزمه الكراء ) غير أنهم قالوا : إذا انعدم البذر عموما 
عند أهل المحلة ملكا أو تسليفاً فلا يلزمه الكراء» 
وكذا إذا سجن المكتري بقصد تفويت الزرع عليه » 


فيكون الكراء على ساجنه . (؟) 


وقال الشافعية والحنابلة : إن اكترى أرضا 
للزراعة » فانقطع ماؤها ٤‏ فالمكتري بالخيار بين فسخ 


لأن العين باقية يمكن الانتفاع با » وإنما نقصت 
منفعتهاء فثبت له الخيار» کا لوحدث به عيب . 
وقالوا : إذا زرع الأرض التي اكتراها ثم هلك الزرع 
بزيادة المطر أو شدة البرد أو أكل ال جراد » لم يجز له 

الردهلأن الجائحة حدثت على مال المستأجر. وقالوا : 
إن اكترى أرضما غرقت بال ماء لزراعة ما لا يثبت في 
الماءء كالحنطة والشعير, فإن كان للماء مغيض إذا 


4517 1451/4 الفتاوى الهندية‎ )١( 
5٠/4 حاشية الدسوقي‎ )۲( 
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000 


فتح انحسر الماء عن الأرض » وقدر على الزراعة » صح 
العقدء وإلا م يصح العقد . وإن كان يعلم أن الماء 
ينحسر» وتنشفه الر يح » ففيه وجهان عند الشافعية : 

أحدهما : لا يصح » لأنه لا يمكن استيفاء المنفعة 
ف الحال . والثاني : يصح.وهو الصحيح « لأنه يعلم 
بالعادة إمكان الانتفاع به , 
4 ثانياً : يجب على المستأجر أن ينتفع بالأرض 
في حدود المعروف والمشروط » لا ما هو أكثر ضرراً , 
وهذا موضع اتفاق. وذهب عامة أهل العلم إلى أنه 
يجوز أن يزرع الأرض الزرع المتفق عليه » أو مساو يه » 
أواقل منه ضررا . 

غير أن الحنفية قالوا : من اكترى أرضا ليزرعها 
حنطة فليس له أن يزرعها قطنأ . وإذا زرعها ضمن 
قيمة ما أحدثه ذلك في الأرض من نقصان» واعتبر 
غاصباً للأرض قد سبق أنهم يشترطون تعيين نوع 
ما يزرع . 

وقال الشافعية في ذلك : يلزمه أجر المثل » لأنه 
تعدى » والز يادة غير منضبطة » وتفضي إلى المنازعة . 
وني قول انحر هم : يلزمه المسمى وأجر المثل للز يادة . 
وني قول : إن مالك الأرض يكون بالخياربين أن 
يأخذ المسمى وأجر المثل للز يادة» أو أن يأخذ أجر 
اتل لجع , 8 

وعند الحنابلة : لواشترط نوعا معينا من الزرع 
كالقمح » فلهم رأيان : قيل : لا يجوز هذا الشرط » 
لأن المعقود عليه منفعة الأرض » وإنا ذ كر القمح 





»۸٠/١ والشرح الكبير مع ا مغني‎ ٠٠١ ٠٠١/١ المهذب‎ )١( 
۲۲/۲ وکشاف القناع‎ ,١ 
۲۳۸/۳ الهداية‎ )۲( 


wenennnnrnirreirinninierirrenannenenannuninnnenanenenoneecnanunentanenienenenouonne 


لتقدر به المنفعة . والثاني أنه يتقيد بهذا الشرط حسب 
الا تفاق»فيكون شرطاً لا يقتضيه العقد . وهذا اختيار 
القاضي من علمائهم ٩(,‏ 
انقضاء إجارة الأرض الزراعية : 
٠ه‏ إذا كانت الإجارة على مدة» وانقضت 
المدة, انقضت الإجارة اتفاقا. و يبقى الزرع في 
الأرض إذا كان لم يَحِنْ حصاده. وعليه الأجر 
المسمى عن المدة , زائداً أجر المثل عن المدة الزائدة . 
ولفقهاء المذاهب بعض تفصيلات في ذلك » وفيا 

إذا كانت الأرض استأجرها للغراس لا للزرع : 

فقال الحنفية : إذا استأجرها ليغرس بها 
شجراً» وانقضت المدة » لزمه أن يقلع الشجر و يسلم 
الأرض فارغة . وقيل : يتركها بأجر ا لمثل » إلا أن 
يختار صاحب الأرض أن يغرم قيمة ذلك مقلوعاً إن 
كان في قلعها ضرر فاحش بالأرض . وإلا قلعها من 
غير ضمان النقص له . لأن تقدير المدة في الإجارة 
يقتضي التفر يغ عند انقضائها, کا لواستأحرها 
للزرع 00 

ولا يبعد المالكية عن الحنفية في شيء من 
هذاء غيرأن بعضهم قيّد بقاء الزرع في الأرض 
للحصاد بأجر امثل ما إذا كان المكتري يعلم وقت 
العقد أن الزرع يتم حصاده في المدة» وإلا جاز للمؤجر 


أمره بالقلع .90) 


() المهذب ١/7١.؛, 4١8‏ » والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 
٤‏ ء والمغنى 57/5 , 1ه 5٠١.‏ 

(۲) الفعاوى المندية :ب والهداية ۲۳۹۰۲۳۰/۳ » وانظر 
المغنى 1۷/٦‏ 

)۳( سراد الدسوقي ٤۷/٤‏ 


— ۲۸۲ 


۹۲ ٩۱ إجارة‎ 


١‏ _ أما الشافعية فقد فصّلوا » وقالوا : إن اكترى 
أرضاً لزرع معين لا يستحصد ف المدة» واشترط 
التبقية » فالإجارة باطلة » لانه شرط ينافى مقتضى 
العقد. فإن بادر وزرع لم يجبرعلى القلع » وعليه أجرة 
المثل. وإن شرط القلع فالعقد صحيح » ويجير على 
ذلنك.. وإن لل يشعرط شيئاً من ذلك فقيل : برعل 
القلع , لأن العقد على مدة» وقد انقضت . وقيل : لا 
يجبر, لأن الزرع معلوم . ولزمه أجر المثل للزائد . 

وإن كان الزرع غير معين, فإن كان بتفر يط 
مجه فللمكرى أن يجبره على قلعه , لأنه لم يعقد إلا 
عل المدة . وإث كان لعدرة فقيل : راشا 
وقيل : لا يجبر. وهو الصحيح » لأنه تأخر من غير 
تفريط منه. وعليه المسمى إلى اية المدة » وأجرة 
المثل لما زاد .() 

وني الغراس قالوا : إنه يجوز اشتراط التبقية » 
لأن العقد يقتضيه . وإن شرط عليه القلع أخذ 
بالشرط » ولا يلزمه تسوية الأرض . وإن أطلق لم 
يلزمه القلع » إذ العادة في الغراس التبقية إلى أن 
جف و يستقلع. وإن اخحتارالقلم » وكان قبل 
انقضاء المدة » فقيل : يلزمه تسو ية الأرض » لأنه قلع 
الغراس من ارض غيره بغير إذنه . وقيل لا يلزمه » 
لأنه قلع اترا من أرض لدعلييا يد وات كات بعد 
القضاء المدة لرههاكسو ية الأرضء وها وانحدا , 
اختار المكتري التبقية فإن أراد صاحب الأرض دفع 
قيمة الغراس وتملكه أجبر المكتري على ذلك . وإن 


ن 


أزاد أن بقل يقلعه» وكانت قيمةالغراس 
بالقلع » أجبر ا مكتري على القلع ٠‏ 

ولا يبعد رأي الحنابلة عا قاله الشافعية في 
جلته . غير انهم قالوا : إذا كان تأخير الزرع لتفر يط 
منه فحكمه حكم زرع الغاصب . ويخيرٌ امالك بعد 
المدة بين أخذه بالقيمة » أوتركه بالأجر لا زاد على 
المدة. وإن اختار المستأجر قطع زرعه في الحال فله 
ذلك. وقال القاضي : إن على المستأجر ذلك. وإن 
اتفقا عل نوكه تی سار وإن كان بقاؤه بغر 
07 لم امؤجر ترك إلى أن يني » وله المسمى » 

جر الل لااد 

وإذا استؤجرت الأرض مدة للزراعة » ومات 
المؤجر أو المستأجر» قبل أن يستحصد الزرع كان من 
حق المستاجراوورثته بقاء الارض حتى حصاد 
الزرع » وذلك بأجر المثل > على أن يكون ذلك من 
e‏ دوت مال البق “اوقد سبق أن وفاة 
المؤفحر» أو الستاجرء ايى عقف الإجارة عند 
الق لقا المذاهب الأس. 


المبحث الثاني 
إجارة الدور والمباني 

بم تعين المنفعة فيها ؟ 

؟4 - لا يعلم خلاف بين فقهاء المذاهب ني 
ضرورة تعيين الدار المستأجرة » وأنه إذا تغيرت هيثتما 
الأول التي رآها عليها ما يضر بالسكن يث قبت له اخیار 
(١)المهذب ٤4٠۳/١‏ .404 

(۲) المغني | 


(م) الفتاوى الهندية 475/14 


IAF — 


٩ ٤ 907 إجارة‎ 


000 ا ا ا ا ا‎ aes 


العيب:. وإذا کان استاحر دارأ قد تعيدت بالوضف: 
ولم يرها قبل العقد ولا وقته » ثبت له حق خيار 
الرؤ ية عند من يقولون به .© 

ولا يعلم خلاف أيضاً في أن إجارة الدور غا لا 
تختلف في الاستعمال عادة» فيصح استئجار الدار أو 
الحانوت مع عدم بيان ما يستأجرها له » لأن الدور 
إما كرون للمكن عادةة والخاتوت للعحارة أو 
الصناعة. ويرجع إلى العرف أيضا في كيفية 
اسا بم والتقاوك قي الى وس فلم يموع إل 
ست وإذاشرط الؤعر فلق الستا رالا يسكن 
غيره معه فالحنفية يرون أن الشرط لاغ والعقد 
صحيح » فله أن يسكن غيره معه . 

وذهب المالكية والحنابلة إلى اعتبار الشرط » 
فليس له أن يسكن غيره معه » إلا ما جرى به 
العرف . وذهب الشافعية إلى فساد الشرط والعقد» 
لأن هذا الط لا فة الحقدء وقه منفعة 
آل فكد رطا اسا ويشسد ب الت ° 

واذا م يكن هناك شرط فالعبرة في ذلك بعدم 
الضرر أولا » والرجوع للعرف ثانيا . 

وللمستأجر أن ينتفع بالدار والحسانوت كيف 


شاء في حدود المتعارف » بنه وبغيزة من لا يزيد 





411/4 الفتاوى اهندية‎ )١( 

٠۲/۹ المغني‎ )۲( 

)۳( الفتاوئ الهندية ٤/4۲۹ء‏ وحاشية ابن عابدين ه//ا١»‏ 
وفتح القدير 158/0 157ء والمدونة ٠١۷/١١‏ والخرشي 
۷ ونهاية المحتاج ۰۲۷۷/۰ ۰۲۷۸ ۳۰۴۳ وكشاف القناع 
۸/۳ والمغني والشرح الکبیر »۵۱/٦‏ 1ه 


ضرره عنه . ولیس له أن يجعل فما ما يوهن البناء 
كالحدادة والقصارة . 

وتدخل في إجارة الدور والحوانيت توابعها » ولو 
بدون ذكرها في العقّد, لأن المنفعة لا تتحقق إلا 
لت 
4 س وبيان المنفعة في إجارة الدور ببيان المدة 
فقط» لأن السكنى مجهولة المقدار في نفسها , ولا 
تنضبط بغير ذلك . وليس لمدة الإجارة حد أقصى عند 
الجمهورء فتجوز المدة التي تبقى فما وإن طالت . 
وهو قول أهل العلم كافة . وفي قول عند الشافعية : لا 
تجوز أكثر من سنة . وفي قول : إنها لا تجوز أكثر من 
ثلاثين سنة . وقال به المالكية بالنقد والمؤجل )١(,‏ 
وتبدأ المدة من الوقت المسمى في العقد . فإن لم يكونا 
سميا وکا فن حن المقد !"أو يقول المالكية : يجوز 
عدم بيان ابتداء المدة لسكنه شهراً أو سنة مثلا . 
ويحجمل من حين العقد وجيبة ( أي مدة مخددة لا 
تتجدد بنفس العقد ) أو مشاهرة . فإن وقع العقد في 
أثناء الشهر فثلا ثون يوماً من يوم العقد (4) 

أما الشافعية فقالوا : لا تجوز إجارة الدور إلا لمدة 
معلومة الابتداء والانتهاء . فإن قال : اجرتك هذه 
الدار شهراً, ولم يحدد الشهرء لم يصح » لأنه ترك 


)١(‏ الفتاوى الهندية 470/4 » وكشف الحقائق 4/7", هلا 
وتبيين الحقائق ه/7١١, 2١١4‏ والبدائع ۲/٤‏ وحاشية 
الدسوقٍ ٤٤/٤‏ والمهذب ,*45/١‏ والمغني ٠۳ 25١/5‏ 
وكشاف القناع ٤٥۸/۳‏ 

(۲) البدائع ٤‏ ,: وشرح النرشي ۰۱۱/۷ والمهذب 2747/١‏ 
۰ والغنی 7/5 

(م) محلة الأحكام العدلية م 487.448 

40/4 حاشية الدسوقي‎ )٤( 


— ۸4 


إجارة 0/6و 


تعيين المعقود عليه » وهوالشهر, في عقد شرط فيه 


العيين ع ارال بك درا 7 
86 هم وإذا وقسمة الإجنازة عل مدة جي أف 
تكون معلومة . ولا يشر كر مسو 


خلافا اتی ن ا بي" فإذا قال : احر: 

داري كل شهر بدرهم » جلاع عاب 
وتلزم الإجارة في الشهر الأول بإطلاق العقد, لأنه 
معلوم بالعقد» وما بعده من الشهور يلزم العقد فيه 
پاليس په » وهو السكنى ف 'الدار لأنه هول حال 
العقد, فإذا تلبس به تعين بالدخول فيه » فصح 
بالعقد الأول . وإن لم يتلبس به » أو فسخ العقد عند 
الفاغ الشهر الأول » انفسخ . وني الصحيح عند 
الشافعي أن الإجارة لا تصح . وقال به بعض فقهاء 
الحنابلة, لأن كلمة « كل » اسم للعدد, فإذا لم 
يقدره كان مبهمأ مجهولا . وإذا قال : آجرتك داري 
عشر ين شهراً » كل شهر بدرهم » جاز بغير خلاف , 
لأن المدة معلومة. وأجرها مغلوم. وني قول عند 
الشافعية : تصح في الشهر الأول المعلوم » وتبطل في 
باق اهرك 1 


وإن قال اجرتكها شهراً بدرهم» ومازاد 
تات ذلك , صح في الشهر الأول ء لأنه أفرده 
بالعقد» و بطل في الزائد » لأنه يجهول . ويحتمل أن 
٩‏ _ وإن قدرت مدة الإجارة بالسنين» ولم يبين 


TRAE TNAD‏ وس ممع 
(۲) اللمهدب ١‏ ى والمغني 50/5 
(۳) المهذب ۳۹۹/۱» وا لمغني TENA‏ 


نوعهاع جل عل السفخة المالالية > لأا المهوةة في 
الشرع . 

وان استأجر سنة هلالية أول الحلال غد ائنا عشر 
شهراً بالاهلة, ثم يكل المنكسر ثلا ثين يوماً. روي 
هذا عن أبي حنيفة والشافعي وأحمد. وروي عنهم 
اا أنه بتر قي المع بالعيو”" 

وإن استأجر الدار بالسنة الشمسية أو الرومية أو 
القبطيةع فإنه يصح في رواية عن الشافعي » لأن المدة 
معلومة. وغو مذهب أحد إن كانا يعلمان أيامها . 
والرواية الثانية عن الشافعي : لا يصح » إذ في السنة 
الشمسية أيام نسيءء وهو مذهب أحد إن كانا 
يجهلاعا . | 

وإن اجره له إلى العيد انصرف إلى أول عيد 
يأتى, الفطر أو الأضحى . وان اضافه الى عيد من 
أعياد الكفار صح إذا علماء (9) 
۷ _ وبالنسبة للأجرة فإذا اجرها سنة بعشرة 
دراهم جاز» وإن لم يبين قسط كل شهر» لأن المدة 
معلومة, فصار كالإجارة شهراً واحداً . غير أن 
المالكية لهم تأو يلان في كونه وجيبة » لاحتمال 
إرادة سنة واحدة» فكأنه يقول : هذه السنة . وهو 
تأويل ابن لبابة . والأكثر. بل هو ظاهر المدونة : أو 
غير وجيبة , لاحتمال إرادة كل سنة . وهوتأو يل 
أي محمد ضالح . ۴ 





(١)المهذب‏ ۰۳۹۹/۱ والمغني ۲۰/۹ 
(۲) المهذب 057/١‏ , والمغني 5/57 
(۳( البدائع ۷/4 . والهدايه ۳۲۹/۳ » والشرح الكبير مع 


حاشية الدسوق 45/4 


TAS ب‎ 


٩٩ 44 إجارة‎ 


00 0000000 


( المالكية والشافعية والحنابلة وأصحاب أي حنيفة ) 
على أن الإجارة فاسدة» لأا على معصية . وانفرد أبو 
حنيفة بالقول بجواز ذلك , لأن العقد وارد على منفعة 
البيت مطلقاً » ولا يتعين على المستأجر اتخاذها لتلك 
المعصية . وفي هذا التعليل ما فيه . 

أما إذا استأجر الذمي داراً للسكنى مثلا , ثم 
اتغذها كديسة ‏ أو معيداً عاماً > فالاجارة العقدت 
بلا خلاف . ولمالك الدار» وللمسلمين عامة » منعه 
حسبة» كما بمنع من إحداث ذلك في الدار المملوكة 
لاز 000( 

ي 


التزامات المؤجر والمستأجرفى إجارة الدور: 
8 يجب على المؤجرتمكن المستأجر من 
الانتفاع . و يلزم المستأجر الأجر من وقت القكين » 
ولولم يستوف المنفعة. وإذا انقضت إلمدة من غير 
القكين لا يستحق المؤجر شيئًا » ولومضى من العقد 
مدة قبل المكين فلا يلزمه أجر ما مضى قبل الفكين . 
ون حبق ار جس الفا ر لاسيقاء الأبعرة 
المشترط تعجيلها . 
ومن مقتضى القكين ألا تعود الدار لحيازة المؤجر 
بشرط في العقد !"وما دام يجوز له أن ينتفع با معقود 
عليه بنفسه أو بغيره فإنه يجوز له إيجارها للغير مثل ما 


(1) كشف الحقائق ۳۹۹/۱ والبدائع ۱۷۹/٤‏ 6 ۱۸۹ ء وابن 
عابدين 84/3 » والمغني 5 ء وكشاف القناع 457/9 

(۲) اهداية ع/؟*؟, والبدائع ۱۸۷/٤‏ وشرح الخرشي 43/1 » 
وحاشية الدسوق 44/4, ه4ء ومنهاج الطالبين ۸/۳ ونهايه 
امحتاج ۲10/0 


اللا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


استأجرها به أو أكثر, من غير جنس ما استأجر به » 
اومن نة وكان وضع فيها شيئًاً من ماله 
( كامسا كن المفروشة ) فإن الز يادة تحل له مع اتحاد 
الج 7 

وهذا إذا لم يكن هناك شرط بمنع إسكان غيره » 
فل غا سی 

كنا يلثم اتير عمارة الذار وإصلاح كل 
ما يخل بالسكنى . فإن أبى حُقّ للمستأجر فسخ العقد 
إلا إذا كان استأجرها على حالما . وهذا عند جهور 
الفقهاء (؟) 


ومذهب المالكية وقول عند الحنفية لا عير الآجر 
على إصلاح لمكتر مطلقاً, ويخير الساكن بين 
السكنى » و يلزمه الكراء كاملا , والخروج منها . ولو 
RTT‏ اسان سن خرإنة 
وتفويض من المؤجر, فهو متبرع . وعند انقضاء المدة 
خير رب الداربين دفع قيمة الإصلاح منقوضاً أو 
أمره بنقضه إن أمكن فصله .© 


ولا يجوز اشتراط صيانة الععن على لحار 
لأنه يؤدي إلى جهالة الأجرة . فتفسد الإجارة بهذا 
الاشتراط باتفاق المذاهب . وإن سكن المستأجر» 
لزمه أجر المثل » وله ما أنفق على العمارة » وأجر مثله 


178/14 الفتاوى اهندية‎ )١( 

(۲) شرح الدر ٠٠٠/۲‏ » وحاشية ابن عابدين ٠٦/١‏ » والمهذب 
۱ : وكشاف القناع ١7/4‏ 

(۳) حاشية الدسوق 4/ه؛ » والشرح الصغير ٤/٠۷ء‏ الاء 
وشرح الدر ۳۰۰/۲ 


۲۸۹ 


في القيام عليها إن كان فعل ذلك بإذنه , وإلا كان 
سا 01 

غير أن المالكية أجازوا كراء الدار ونحوها مع 
اشتراط المرمة على المكتري من الكراء المستحق عليه 
عن مدة سابقة أو من الكراء المشترط تعحيله. 
ويقرب من 5اه ا ال العاف منت ابيرق 
مثل هذا يكون منزلة الوكيل  .‏ 
٠١‏ _ والدار المستأجرة تكون أمانة في يد 
المستأجر» فلا يضمن إلا بالتعدي أوا محا لفة . وتوابع 
الدار كالمفتاح أمانة أيضا . وإن تلف شيء مما يحتاج 

ليه للع 
e The‏ فاستعملها للقصارة أو 
غيرها ما لا يز يد ضرره عادة عن الحدادة , فا هدم 
شىء من البناء» فلا ضمان عليه . أما إن استأجرها 
عل أن بعقندها للسكنى » فاستعملها للحدادة أو 
التصازة + اند ىمنا شس 

وقد صرح بعض الفقهاء بان السلوك الشخصي 
المسكعاجرلا قر لمعل الفقد. ولي اللإتجرولة 
للجيران إخراجه من الدار» وإنما يؤدبه الجا كم . فإن 
لم يكف أجرها الحا كم عليه وأخرجه منها . (4) 


من الانتفاع لا يضمنه . وإذا استاجر 


(١)الفتاوى‏ الهندية 447/4 » وكشاف القناع 17/4» ونهاية 
المحتاج ۲٠١ , ۲٠٠/١‏ , وحاشية الدسوقي 407/4 وشرح 
الخرشي 47/7 » والشرح الصغير 1۳/٤‏ 

(۲) حاشية الدسولي 47/4 » وشرح النرشي 47/7 › ونهاية 
المحتاج وحاشية الرشيدي ٠٠٤/١‏ > ۲۰ ۳۰۲ والشرح 
الصغير 1۳/٤‏ 

(۳) الفتاوى الهندية 481/4 › والمهذب ٠٠١/١‏ » وكشاف 
القناع ١١ , ٠١/4‏ 

(؛) الفنتاوى المندية 477/4 » وحاشية الدسوقي 4/4" والشرح 
الصغير وحاشية الصاوي ؛/هه 


وتنقضى إجارة الدور بأحد الأسباب 

السايق ذكرها ق TT‏ 
وقد بينا قبل اتجاهات الفقهاء في انقضاء 
الإجارة بالتصرف في العين المؤجرة . وعلى هذا فلو 
قام المؤجر بإجارة داره عن شهر صفر مثلا » وكان 
ذلك في شهر ا حرم » وكانت الدار في يد مستأجر آخر 
في شهر ا حرم » فإن ذلك يعتبر فسخاً للإجارة الأولى . 
و يظهر أثر هذا الفسخ عقب انتهاء شهر ا حرم . 
وبر ابش أت ذلك ]اء للعقد ولس فاا 00 


الفرع الثاني 

إجارة الحيوان 
٠١١‏ إجارة الحيوان تنطبق عليها شروط الإجارة 
وأحكامها السابقة » إلا أن هناك صوراً من إجارة 
بعض الحيوانات لما أحكام تخصها كإجارة الكلب 
ونحوه للحراسة» فإن الحنفية منعوها لأنه لا مكن 
للإنسان حمله على منفعة الحراسة بضرب أو غيره . أما 
إجارة الكلب المعلم للصيد فحل خلاف في جوازه 
وعدمه بين الفقهاء يرجع إلى بيانه وتفصيله في عله 


(( صيد ) . 


وي إجارة الفحل للضراب خلاف» 
فجمهورالفقهاء:الحنفية وظاهر مذهب الشافعية 
وأصل مذهب الحنابلة » على منعه لنهي النبي صلى 
الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن عسب 
الفحل . 


4١5/4 الفتاوى الهندية‎ )١( 


_ AV — 


٠١4 1٠١ إجارة ؟5‎ 


غير أن الحنابلة قالوا : إن احتاج إنسان إلى 
ذلكءوم يجد من يُظرق له » جاز أن يبذل الكراء» 
وليس للمُظرق أخذه. قال عطاء: لا يأخذ عليه 
شيئاً ولا بأس أن يعطيه إذا لم يجد من يطرق له» 
ولأن ذلك بذل مال لتحصيل منفعة مباحة تدعو 
الحاجة إليها . وقالوا : إن أطرق إنسان فحله بغير 
إجارة ولا شرط » فأعديث له هدية» فاا باس ٩,‏ 

ونقل عن مالك و بعض الشافعية وأبني الخطاب 
من الحنابلة الجواز» وهو مذهب الحسن وابن 
سير ين » تشبيها له بسائر المنافع » وللحاجة إليه» 
كإجارة الظثر للرضاع » ولأنه يجوز أن يستباح 
بالإعارة» فجاز أن يستباح بالإجارة» كسائر 
المنافع :7") 

وا لجمهور على أنه لا يجوز أن تفضي إجارة 
ا پوت إلى بيع عين من اجه گاج رالغاد لاد 
لبنها » لأن المقصود الاصلى في عقد الإجارة هو المنفعة 
لا الأعيان. ٠‏ 

وفي قول عند الحنابلة : تجوز إجارة ال حيوان للبنه » 
وقاله ايخ تقي الدين؛ وهوغير صحيح في 


المذهب 
الفرع الثالث 
إجارة الاشخاص 
خاص استوجر على أن يعمل للمستأجر فقط 
)١(‏ الفتاوي الهندية ٠٠٤/٤‏ والمهذب ۳۹٤/١‏ والمغني 
۱۳٤ ۹‏ وكشاف القناع ٤۷۱/۳‏ 


(۲) بدايه المجتبد ۲۲٥/۲‏ , والمهذب ۳۹٤/۱‏ 
الفتاوي الهندية ٠٤٠/٤‏ » 445 » وكشاف القناع “4/1/8 » 


(م) منهاج الطالبين ٦۸/۳‏ 


موووووفوفومموووو ووو وفعو و وامموفووووو ووو وووووموعوووموومووة وةوؤمموواةوو6ومووة »5-6669 


ويسميه بعض الفقهاء « أجير الوحد » كالخادم 
والموظف» وأجير مشترك يكترى لأكثر من مستأجر 
بعقود محتلفة, ولا يتقيد بالعمل .لواحد دون غيره » 
كالطبيب في عيادته» والمهندس والمحامي في 
مكنعبيها. والأجبرالخاص يستحق أجرة عل المدة . 
أما الأجير المشترك فيستحق أجرة على العمل غالباً. 


وسيأتي تفصيل ذلك . 
المطلب الأول 
الأجير الخاص 


۴۳ 9_ الأجيرالناص : هومن يعمل لعيّن عملا 
مؤقتاً» و يكون عقده لمدة. و يستحق الأجر بتسلم 
نمه المفةه آنا مداقعه سارب تة أن 
استاجره في مدة العقد. 

وگو اطنميقية امعتهار اة الغدمةى لا 
يؤمن معه الاطلاع عليها والوقوع في المعصية» ولأن 
الخلوة بها معصية . 

وأجاز أحمد استئجارها » ولكن يصرف وجهه 
عن النظر إلى مالا يحل له النظر إليهء كا أنه لا يمخلو 
مها فى مكاة تا از 03 
4- ويجوز أن يكون الأجيرذيّاً والمستأجر 
مسلا باة لاف .» أما أن بن الاجر مسلماً 
والمستأجر ذمَياً فقد أجازه جهور الفقهاء » غير أنهم 
وضعوا معياراً خاصاً هو أن يكون العمل الذي يوجر 


»4٠۸/١ والمهذب‎ ۲٠٠/۳ شرح الدر ۱۹۷/۲ والهداية‎ )١( 


والقليوني ۳ وحاشية الدسوق 28١/4‏ وا مغني مع 
الشرح الكبير 41/5 

(۲( البدائع 185/4 » وحاشية الدسوقي 4/١1؟,‏ وكشاف القناع 
4۹/۳ 


— ۲۸۸ 


٠١515٠١6 إجارة‎ 


Sennen 


نفسه للقيام به ثما يجوز له أن يفعله لنفسه » كالنياطة 
والبثاء والحرث. أما إذا كان لا يجوز له أن يعمله 
لنفسه» كعصر الخمر» ورعى الختاز ير» ونحوذلك, 
فانه لا يجوز. فإن قعل فإن الإجارة نرد قبل العمل . 
وإن عمل فإن الأجرة تؤخذ من الكافر و يتصدق 
بها. ولا يستحلها لنفسه إلا أن يعذر لأجل الجهل. 

والمعيار عند الحنابلة أن يكون العمل غير الخدمة 
الشخصية. أما إن كانت الإجارة على أن يقوم 
بخدمته من نحو تقد الطعام له » والوقوف بين يديه » 
فقال البعض : لا يجوزء لأنه عقد يتضمن حبس 
المسلم عند الكافرء وإذلاله في خدمته . وهو فيا يبدو 
المقصود من القول بالجواز عند الحنفية لأنه عقد 
معاوضة ‏ كالبيع مع الكراهة التي عللوها بأن 
الاستخدام استذلال» وليس للمسلم أن يذل نفسه» 
خصوصاً بخدمة الكافر. 

وقال بعض الحنابلة : يجوز لأنه يجوز له إجارة 
نفسه في غير الخدمة, فجازفها. وهوأحد قولي 
الشافعي . 
وي حاشية القليوني والشرواني يصح مع الكراهة 
أن يستأجرالذقي مسلمأ , ولو إجارة عبن و يؤمر 
وجرباً بإجارته مسلم . وللحاكم منعه منها. ولا يجوز 
لسلم خدمة كافر ولوغير إجارة . 

فق اهنب هن الشاقعية من لال :لى 
استأجر الكافر مسلماً ففيه قولان» ومنهم من قال : 


0 < )01 
بصم قولا واحدا 1 


)١(‏ الشرح الصغير 85/4 » وشرح الخرشي ۱۹/۷ ٠۲١‏ والبدائم 
4 : وحاشية القليوني /707: والمهذب ٠٠٠١/١‏ والمغني 


۱۳١ 5‏ » والتحفة بحاشية الشرواني ٠١۲/١‏ 


6 - ويجوز أن يكون رب العمل جاعة في حكم 
شخص واحد ( مؤسسة ) فلو استأجر أهل قر ية معلماً 
أو إماماً أومؤذناً, وكان خاصاً بهم كان أجيراً 
خاصاً. وكذا لواستأجر أهل قر ية راعياً ليرعى 
أغنامهم على أن يكون مخصوصاً لهم بعقد واحد» 
و 

ولابد في إجارة الأجيرالخاص من تعيين 
المدة » لأنها إجارة عين لمدة . فلابد من تعيينها ء لأنها 
هى العينة للمعقود عليه . وا منفعة لا تعتبر معلومة إلا 
بڭلك. وينبغى أن تكون المدة مما يغلب على الظن 
بقاء الأسدرقيا ادا عل التعيل: عشى قال 
المالكية] عرز إعارة الال کس عة م 

ولم يشترط الفقهاء تعيين نوع الخدمة . 
وعند عدم التعيين يحمل على مايليق با لوجر 
والمستأجر (5) : , 
١‏ - ويجب على الأجير الخاص أن يقوم بالعمل 
في الوقت المحدد له أو المتعارف عليه . ولا منع هذا 
من أدائه المفروضٌ عليه من صلاة وصوم , بدون إذن 
المستأجر. وقيل إن له أن يؤدي السئة أيضاً ء وأنه لا 
يمنع من صلاة الجمعة والعيدين » دون أن ينقص 
المستأجر من أجره شيئاً إن كان المسجد قر يباً . ولا 
يستغرق ذلك وقتاً كب رأل' بل جاء في كتب الفقه أن 





ها/٠‎ . 47 انظر محلة الأحكام العدلية م‎ )١( 
اهداية ۳ , وشرح الخرشي ۷ والشرح الصغير‎ )۲( 
والمهذب ١/5وم, وكشاف القناع 4/ . والمغنى‎ ,. 0/1 


۷/3 

(؟) حاشية القليوني ۷/۳ والبدائع 185/4 . والمغني 
\YA:7/1‏ 

)٤(‏ يحلة الأحكام العداية م 416 » وكشاف القناع ا 
والمغني 41/5 


-1- 


٠٠١۸١۱٠١۷ إجارة‎ 


000 


من استأجر أجيرا شهرأ ليعمل له كذا لا تدخل فيه 
أيام الجمع مرق ال الرشيدي : « لو اجر نفسه 
بشرط عدم الصلاة وصرف زمنها في العمل المستأجر 
له فالأقرب أنه تصح الإجارة و يلغوالشرط » ولا 
يدخل في الإجارة بالزمن نحوشهر مثلا لغير مسلم 
أوقات الصلوات ولا أيام عطلتهم الدينية . 

وليس للأجير الخاص أن يعمل لغير مستأجره إلا 
بإذن»وإلا نقص من أجره بقدر ما عمل. ولوعمل 
لغيره محانأ أسقط رب العمل من أجره بقدر قيمة 
اف © 
۷ _ والأجير الخاصٌ أمين » فلا يضمن ما هلك 
في يده من مال » أو ما هلك بعمله » إلا بالتعدي أو 
الفقصي. وله الجن كام أا آنه ل:ضماق عليه 
لا تلف في يده من مال: فلأن العين أمانة في يده 
لأنه قبضه بإذن رب العملء فلا يضمن . وأما 
ماهلك بعمله فإن المنافع تصير مملوكة للمستأجرء 
لكونه يعمل في حضوره » فإذا أمره بالتصرف في ملكه 
صح » و يصير نائباً منابه » و يصير فعله منسوباً إليه » 
كأنه فعله تشه فلهدا لا يضم °7 

بل قال المالكية : حتى لوشرط عليه الضمان» 


() حاشية ابن عابدين 7١/0‏ » ونهاية ا محتاج ۲۷۹/۰ 

(۲) حاشية القليوي على منباج الطالبين ۷٤/۳‏ » ونهاية 
امحتاج ۲۷۹/۰ 

(۳) ابن عابدين ه/» والدسوق ۲۳/٤‏ » وكشاف القناع 
۲/4 

۲۹۷/۲ شرح الدر‎ )٤( 

(ه) الهداية ۲۲٠/۳‏ » والبدائم ۲۱١/٤‏ والمهذب 108/١‏ » 
ونهاية المحتاج ۳٠۸/١‏ » وكشاف القناع ٠٠/٤‏ » والمغني 
00/5 51 والشرح الصغير 4١/4‏ 5 


فهو شرط يناقض العقد , و يفسد الإجارة . فإن وقع 
الشرط فسدت الإجارة . فإن عمل فله أجرة مثله » 
زادت على المسمى أو نقصت . وإن أسقط الشرط 
بل القضاء الل صت الأسا ‏ 

ومن فقهاء الشافعية من قال:إنه كالأجير 
المشترك» فيضمن » لقول الشافعي : الأجراء سواء» 
وذلك صيانة لأموال الناس . وكان يقول : لا يصلح 
الناس إلا ذاك © 
الإجارة على المعاصي والطاعات : 
۸ - الإجارة على المنافع احرمة كالزنى والنوح 
والغناء وا لاهى محرمة. وعقدها باطل لا يستحق به 
أجرة . ْ 

ولا يجوز استئجار كاتب ليكتب له غناء ونوحاً» 
لأنه انتفاع بمحرم . وقال أو تة حون 

ولا يجوز الاستئجار على حمل الخمر لمن يشربها » 
ولا على حمل الخننز ير. وبهذا قال أبويوسف ومحمد 
والشافعي . وقال أبوحنيفة : يجوز, لأن العمل لا 
يتعيّن عليه » بدليل أنه لوحمل مثله جاز. وروی عن 
أحمد فيمن حمل خنز يرا أو خرأ لنصراني قوله : إني 
أكره أكل كرائه » ولكن يقضى للحمال بالكراء . 
والمذهب خلاف هذه الروايات » لأنه استئجار لفعل 
حرم» فلم يصح » ولأن النبي صل الله عليه وسلم 
لعن حاملها وا محمولة إليه . 

وأما حمل هذه الأشياء لإراقتها وإتلافها فجائز 


اا 


47/4 الشرح الصغير‎ )١( 


(۲) المهذب 108/١‏ 5 
(۳) المغنى 14/5 ۰۱۳۹ ۱۳۸» وكشف الحقائق ٠١۷/۲‏ 


والشرح الصغير ٠١/4‏ » والمهذب ۱۹٤/١‏ » والبدائع 
1/5 1۹1 


۹۰ 


١٠١ 1١4 إجارة‎ 


527 والأصل أن كل طاعة يختص بها المسلم لا 
يجوز الاستئجار عليها» كالإمامة والأذان والحج وتعلم 
القران والجهاد . وهو قول عطاء والضحاك بن قيس 
وأني حنيفة ومذهب أحمد» لا روى عثمان بن أي 
العاص » قال : إن آخر ما عهد إلى النبي صلى الله 
مك سم أن اذ موقن لا باعطدعل ادات برا 
وما رواه عبادةبن الصامت» قال (علمت ناسا 
من أهل البصفة القرآن والكتابة . فأهدى إلى رجل 
منهم قوساً. قال : قلت: قوس. وليست مال» 
أتقلّدها في سبيل الله . فذ كرت ذلك للنبى صلى الله 
عليه وسلم . فقال : إن سرك أن يقلّدك الله قوساً من 
نار فاقبلها وسن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري 
قال: « ت رسول الله صل الله عليه وسلم 
يقول : اقرءوا القرآن» ولا تغْلّوا فيه » ولا تجفوا عنه» 
ويه ا کیا یھ ولا رواب اق مح شيط 
صحة هذه الأفعال كوتها قربة إلى الله تعالى » فلم يجز 





)١(‏ حديث عثمادبن اي العاص رواه ه الترمذي وقال اجن 
صحيح ¿ وصجحه أحند محمد شاكر وقال : وروا أبن 
ماجه وابوداود والنسائي وأحد ( سان العرمدي 
بتحقيق أحمد محمد شاكر 4+٠١/١‏ ط مصطفى الحلبي) 

(0) حديث عيادة بن الصامت رواه أخمد وأبوداود 
وابن ماجه. اختلف فيه على عبادة. وقال علي بن 


المدينىي: في سنده الاسود ين 5 





هة ولا نعرفه. 
وقال البهقي فيه مثل ذلك ( سنن ابن ماجه بتحقيق 
عبدالبانقي ۷۲١۹/۲‏ وعون المعيود )۲۷١/۳‏ 

(©) حديث (زاقرءوا القرآن ولا تاوا افيه 6 4 رواه أجد 

وأبويعلى والطبراني في الكير والبيقي. وقال 

الميعبي: رجال أحد ثقات. وقالابن حجري الفتم : 

سنده قوي ( فيض القدير ٠٤/۲‏ ط مصطفى محمد). 


aD 


أ الآ عا" 'أوقذ نص الحئفية على أنه لا يجوز 


قراءة القرآن بأجر» وأنه لا يترتب على ذلك ثواب» 
والآخذ والمعطى آثمان» وأن ما يحدث في زماننا من 
قراءة القران واو معد المقابر وني المآتم لا يجوز. 
والإجارة على محرد القراءة باطلة » وأن الأصل أن 
الإجارة على تعليمه غير جائزة . 

لكن المتأخر ين أجازوا الإجارة على تعليمه 
ااا أو كذ ها رتسل بإقامة القتعائز اما 

والأذان للحاجة . 

٠‏ وأجاز مالك والشافعى أخذ الأجر على قراءة 
القران وتعليمه وور ويا عن أججد . وقال به أبو 
قلابة وأبؤثور وابن ن المنذرء لأن رسول الله لان الله 

عليه وسلم زوج رجلاً ما معه من اقرا" ال 
ذلك يقوم مقامالمهرء فجاز أخذ الأجرة عليه في 
الإجارة. وقد روي عن رسيل الله ضل الله عليه 
وسلم 5 الحديث الصحيح أنه 5 : إن أحق 
ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله 8 ود کا يوحد 
متبرع بذلك» فيحتاج إلى بذل الأجر فيه. وقد نص 
المالكية على كراهة الأجرة على قراءة القرآن بلحن » 
لأ آنقرات ل هذا اجه مكروهة [ذا ا نرج عن 


. المراجع الفقهية السابقة‎ )١( 

(۲( حاشيه ابن 

(۳( حديث أن النبي صل الله عليه وسلم « زوج رجلا عا معه 
من القرآن» رواه الشيخان بلفظ:« اذهب فقد ملكتكها 
ما امعك همنالقرآن» ( اللولؤ والمرجاد ص ٠مم)‏ 
وروي بألفاظ أخرى . وله قصة. 


عابدين 84/8 » هم 


(4) حديث « ان اق ها أخذتم عليه أجراً كتاب الله » 
رواه البخاري وابن ماجه من حديث ابن عباس .( فتح 
الباري ١59/٠١‏ ط السلفية ) . 


۹ 


١١41١١ إجارة‎ 


حقه. قال العاوى : أما الإججارة عل أسل القراعة 
فجائز. وصرح ل بجواز قراءة القران عند القير» 
اجار عل كلق ا 
2-١‏ وقد أجازالمالكية أيضاً أخذ الأجرة على 
الإمامة. كا أجازوا للمفتي أخذ الأجر إن لم يكن 
له رزق . وقالوا: يجوز الإجارة للمندو بات وفروض 
الكفاية. وكذلك أجاز الشافعية أخذ الأجرة على 
الحج والعمرة عن الغير مع التعيين .© 

کا أحازوا الحا أن يستأجر الكافر للحهاد . 
أما السلم» ولوصبياً فلا تصح إجارته للجهادء 
ته عه )۳( 
5- ورب العمل ملتزم بالوفاء بأجر العامل 
بتسلم نفسه » کا تقدم قبل » وإن لم يعمل » و بشرط 
الا يع ما ولیه نسل . فإن امتنع بغيزحق 
فلا يستحق الأجرء بغيرخلاف في هذا .(؛) 
۳ _ والعطية التي تقدّم للأجير من الخارج لا 
تحسب من الأجرة . ولوقال شخض لآخر اعمل هذا 
العمل أكرمك» ولم يبين مقدار ما يكرمه به » فعمل 
دالب سنب ان سق کی اقفر ٠‏ لاپ اا 
قاميقة وا1 الح 


)١(‏ الشرح الصغير 4/4 , وحاشية الصاوي عليه» ونهاية 
امحتاج وحم ۲۹۰ 
)۲( المغني FAT‏ ا وكشف الحقائق 10۷/۲ 
والشرح الصغير وحاشية الصاوي ٠١/٤‏ والمهذب ٠٠٠/١‏ 
(۳) اية امحتاج ۲۸۷/١‏ وحاشية القليوي على منباج 
الطالبين ۷٠/۳‏ 

(4) شرح الدر. ۲۹۷/۲ , والمهذب ا » وا مغني »٠١۷/١‏ 
وكشف الحقائق ١517/١‏ 

(0) مجلة الأحكام العدلية المادة 4ه , لاله ونباية 
امحتاج ٠۰۹/۰‏ 


مملعو ع مو عفرو ممع ممم مرج ع عه مرو ممعم ممو م رمم ممه ممم و مم مو لومم م ممم مو مم ممم ممم ممم قله 


٤4‏ -_ والأصل أن يكون الأجر معلوماً , فإذا 
ماتراضيا على أن يكون الأجر هنا طعام الأجير 
وكسوته»أو جعل له أجرأ وشرط طعامه وکسوته » فإن 
في المسألة ثلاثة اتجاهات : 


فالمالكية » والرواية المعتبرة عند أحمد, أنه يجوز» 
لاروق ابح علج عن ععةين انك ةل « كنا 
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم»فقرأً « طسم » 
سورة القصص » حتى بلغ قصة موسى » قال : إن 
قوی اجر اش على عِفة زج وطعام بطنه » ٩‏ 
وضع من يناك اا ينبت يثبت نسخه . وعن أبي 
هريرة أنه قال تن أبديراً لابب خزواة يضما 
بطني وعقبة رجلي » أحطب لهم إذا نزلوا » وأحدو بهم 
ا5ا رک لان راز ذلك قبت اق الظرباليسع 
موه عات :نين أزفضغن نكم فاتوفئٌ 
ET‏ رفت ت في غيرها بالقياس عليهاء ولأنه 
مولي هة قار الم كيه متام الوا زان 
تَمَاحَا في مقدار الطعام والكسوة رُجِمّ في القوت إلى 
الإطعام ني الكفارات » وني الكسوة إلى أقل ملبوس 


حستكت ععبة بع الخ يواه ابو ماع قال جد 
فؤاد عبدالباتي: في الزوائد: إسناده 
ضعيف. وعتبة بن الندّر: قال في تهذيب التهذيب: 
هوبضم النون وتشديد الدال» الس اسمي, صحابي شهد 
فتح مصرء وسكن دمشق. | 

(۲) حديث أبي هريرة « كنت أجيرا الخ » قال صاحب الشرح 
اتخ راشي )١١1/5(‏ رواه الأشرم. ورواه ابن ماجه 
(۸۱۸/۲) وقال محققه محمد فؤاد عبد الباق نملا عن 
الزوائد : إسناده صحيح موقوف . 

() سورة الطلاق ٦/‏ 


۹۲ 


١١۱۷_١١٠١ إجارة‎ 


مشله» أو يحكم العرف . وإن اشترط الأجير كسوة 
ونفقة معلومة موضوفة جاز ذلك عند الجميع .° 

ويرى الحنفية » وهى الرواية الثانية عن أحمد . 
اختارها الشاقى ء أن دلت ك يجوز لما في ذلك من 
SEY Ek êl ml He‏ 
جرت ا کرام الي 0 

ويرى:الشافعية والصاسيات من الخيفية » وأبو 
ثور وابن المنذر» وهو رواية عن أحمد , عدم جواز ذلك 
مطلقاً في الظثر وغيرها » لأنه يختلف اختلافاً كثيراً 
متبايناً فيكون مجهولا » ومن شرط الأجر أن يكون 
(r) 25‏ 
انقضاء إجارة الأجير الخاص : 
6ے معاي پو الاب قاس چپ 
الام العى د یھ رک کی اجو ته 
فهرب» فإن كانت الإجارة على موصوف في الذمة 
استؤجر بدله من ماله» وإن لم يكن يثبت للمستأجر 
الخيارني الفسخ أو الانتظار» وذلك كا لواستأجر 
سیا مسائقنها من غير أن سن السائقء أو خالا 
بقائدها دون تعيين, فهرب السائق أو القائد, فإن 
انتظر فإن الإجارة تنفسخ عن كل يوم بمضي » لأن 
ا منافع تتلف مضي الزمن. 

وإن كانت الإجارة على عمل معين لم ينفسخ 
لاک مكن اناز إا مسد © 
417 الحسي دزمدء تيده وكعاف العام ۳ والخرشي 


۷ + وحاشية الصاوي على الشرح الصغير ؛/لهه .ده 
والبدائع ١١7/4‏ 

(۲) كشف الحقائق ١65/7‏ 

٦۹ ۰ 1۸/٦ المغني‎ )©( 


٠۷ 57/5 والمغني‎ . 1١٠5/١ المهذب‎ (0) 


إجارة الظثر ( المرضع ) : 

65 - إجارة الظثر ورد بها الشرع كا سبق. 
وينبغي أن تكون بأجر معلوم. وتكلم الفقهاء عن 
المعقود عليه هناء فقيل إن العقد ينصب على المنافع, 
وهي خدمها للصبي» والقيام به . واللبن يستحق 
عن طر يق التبع » منزلة الصبغ في الثوب , لأن اللبن 
عين فلا يعقد عليه في الإجارة . وقيل إن العقد يقع 
على اللبن أصلا» والخدمة تبع » فلوأرضعته بلبن شاة 
لأتسعسق الأحرء ولو أرضعقةه دون أن تختدمة 
استحقت الأجرة. ولوخدمته بدون الرضاع لم 
تستحق شيئاً. وأما كونه عيناً فإن العقد مرخص فيه 
في الإجارة للضرورة لحفظ الآدمي . ويجوز استئجارها 
بالطماء السو 15 تقد لكق المد ون 
اتفاقاً. جاء في الجامع الصغير: « فإن سمّى الطعام» 
ووصف جنس الكسوة» وأجلها» وذرعهاء فهو جائز 
بالإجاع ».أما إذا ١‏ يتحدد ذلك فإنه يجوز عند 


ا ا 


ARE‏ وعلى المرضعة أن تأكل وتشرب ما يدر 
لبنها و يصلح به . وللمكترى مطالبتها بذلك > لأنه 


سوسا اکن من الإنضاع » وفي ت ركه إضرار 
بالرضيع. وإن دفعته إلى خادمتها فأرضعته فلا أجرٍ 
ها. وبه قال أبوثور. وقال أصحاب الرأي : لها 
أجرها ء لأن رضاعه حصل بفعلها . وعليها أن تقوم 
بشئون الرضيع من تنظيفه وغسل ثيابه عند الحنفية 
والحنابلة وبعض الشافعية » لأن المعقود عليه في 
الإجارة هو الخدمة » وتستحق بالعقد . و يتفق معهم 
سائر الفقهاء إن اشترط ذلك في العقد» أو جرى 


(۱) المدابة ۲۲۱/۳ وكشف الحقائق ٠١۹/۲‏ » وا مغني ١/5‏ 
نهاية ا محتاح ۲۹۲/۰ 
يع د َه 





ب ا ا ا 


١١١ ۱۱۸ إجارة‎ 


معمحعرجو جبوجججقم تعوره لتفممومه ممم جر ممه ممع رجو Seniesa‏ 


العرف به» وإن كان الأصل عند مالك وبعض 
الشافعية أن ذلك على الأب » لأن الحضانة والرضاعة 
منفعتان مقصودتان تنفرد إحداهما عن الأخرى » فلا 
يلزم من العقد على الإرضاع دخول الحضانة )١(‏ 
6 ولا يجوز استئجار الظربدون إذن زوجها . 
وله حق فسخ الإجارة إذا لم يعلم بها » صيانة لحقه . 
وله أن يطليها عنده لاستيفاء حقه الشرعى منا . 
ون السار اك متها من كاك عله اللتقية.. 
وإذا حبلت مُق للمستأجر فسخ الإجارة إن خشي 
على الصبي من لبنها بعد الحبل . 

وقال المالكية: إن للمستأجر أن ينع الزوج من 
وطمها مادام قد أذن لما في الإرضاع » لأن ضرر 
الطفل بسببه محتمل . 
64 ولومات الصبى المعقود على إرضاعه 
انفسخ العقد, لأنه تعذر استيفاؤه ع فلا مكن إقامة 
غير الصبي المعقود عليه مقامه لاختلاف الصبية في 
الرضاعة . ومن الشافعية من قال : لا ينفسخ , لأن 
المنفعة باقية » وإنما هلك المستوفيءفلوتراضيا على 
إرضاع صبي آخرجاز. وللظترحق الفسخ إن مات 
المستأجر « ولي الطفل » وكانت لم تقبض الأجرة 
منه قبل موته » ولم يترك له مالا تستوفي أجرها منه » 
ولا مال للولد , ولم يتطوع أحد بالأجرة . 

ويصرح الحنابلة بأن الإجارة تنفسخ بوت 
المرضعة لفوات المنفعة بهلاك محلها . وحكي عن أي 


)١(‏ الهداية ۲٤۱/۳‏ » ۲۲۲ » وكشف الحقائق ۲/١١٠ء‏ والشرح 
الصغير ۳٠/٤‏ , ## , وحاشية الدسوق »١14 » ۱۳/٤‏ 
والمهذب ,:١05 6 ٤١١ , "98/١‏ ونهايةالمحتاج 
, والمغني 0/4/7 , ۷١‏ 


neecinnnnernenienineennnauancaninernaniannne‏ 0ك 


بكر أنها لا تنفسخ » ويجب في مالحا أجر من ترضعه 
تمام الوقت إن كانت قد عجلت لا الأجرة , لأنه 
درت © 

وصرح الشافعية بأن العقد لا يصح حتى يعرف 
الصبي الذي عقد على إرضاعه » لأنه يختلف الرضاع 
باختلافه » ولا يعرف ذلك إلا بالتعيين. كا أنه لابد 
من ذكر موضع الرضاع . وزاد الحنابلة التصر يح 
بمعرفة العوض ومدة الرضاعة . كا صرح به الحنفية 
3 


إجارة العاملين في الدولة : 

- عالج الفقهاء قدا هذه المسألة واعتبروا 

بعض الوظائف مما تصح الإجارة عليه ما لا يتصل 
بالقر بات ء ولا تشترط له النية » كتنفيذ الحدود » 

والكتابة في الدواو ين » وجباية الأموال » ونحوذلك . 

وهؤلاء يطبق علهم أحكام الأجير الخاص ف اک 
الأقوال وني أكثر الأحوال . وقالوا إن لولي الأمر أن 
ينبي الإجارة متى رأى المصلحة في ذلك» وليس 
لأحد هؤلاء أن يستقيل باختياره . 

۹ _ وهناك وظائف أخرى » كوظائف الولاة 
والقضاة» وكل من يقوم بعمل فيه قربة تحتاج إلى 
نية » فرتباتهم من قبيل الأرزاق لا من قبيل الأجرة » 

لدفع الحاحة ؛ وهم غير مقيدين بوقت . 





)1( المراجع السابق ذكرها ي المذاهب , وا مغني 5 “VV‏ 
وبداية المجتهد 7851/9 ١6١‏ 
)۲( البدائع 0/4 وناية المحتاج ۲/٥‏ وا مغني 


Vo < V4/٦ 


۹٤ 


١١۷-١۲۲ إجارة‎ 


0غ 


وقد تقدم رأي الفقهاء ف جواز أو عدم جواز 

الاستئجار على قراءة القرآن وتعليمه والأذان والامامة 
وغيرها. هذا حاصل ماأورده الفقهاء في هذه 
ان 

المطلب الثاني 

الأجير المشترك 
۲ _. الأجيرالشعرك هوالدي يعمل المؤجر 
ولغيرهع كالمناء الذي يبني لكل أحد 5 والملاح 
الذي يحمل لكل أحد . وهذا ما يؤخذ من تعر يفات 
الفقياء حا( 
۴ _ ولا خلاف في أن الأجيرالمشترك عقده 
يقع على العمل» ولا تصح إجارته إلا بيان نوع 
العيبل اول . ولا منع هذا من ذكر المدة أيضا . فإن 
قال للراعى : ترعى غنمي مدة شهرء كان أجيراً 
E‏ إذا شرط عليه عدم الرعي لغيره على 
ماسیاتی: 





)١(‏ البدائع 4/., والفروق ١٠١/۳‏ » والحطاب ٤٠٥/١‏ ۽ 
والشرح الصغير ۷٠/٤‏ » والشر واني على التحفه ٠١١/١‏ › 
ومغني المحتاج ۳۲٤/۷‏ » والنهاية والشبراملسي ۲۳۹/۸ » 
والأحكام السلطانية للماوردي ۲٠١‏ » وا مغني ۳٠۷/۷‏ › 
5/ه ط الأول » والأحكام السلطانية لأي يعلي ص ۸۲ » 
وكشف الحدرات ص ١84‏ 
هذا » وان الناظر إلى أوضاع ال موظفين في الدولة الآن؛ على 
اختلاف درجاتهم » يرى أن هذه الأوضاع تتفق مع أحكام 
الأجير الخناصٌ من حيث الأجرء وتحديد المدة, وعدم 
جواز الاشتغال بعمل آخر بغيرإذن» واستحقاق الأجر 
بعسلم الموظف نفسه وإن لم يجد عملا» وجواز طلب ترك 
العمل» وجواز إنهاء مدة خدمته, حسب: الشروط ا معروفة . 

(۲) حاشية الدسوق 4/4 » والمهذب 40۸/١‏ » وكشاف القناع 
۲/4 


٤‏ س ولا مانع من أن يوجر المسلم نفسه من ذمي 
إجارة مشتركة» كأن يكون طبيباً أو خياطاً أو 
معلماً. فيقدم عمله لمن يطلبه منه » لأن ذلك لا 
يخرجه إلى حد التبعيّة وا لخضعع لههوليس فيه 
اسعذلال. 


6ت والأصل أن يكون العمل من الصانع 
الأجير والعين من صاحب العمل . غيرأن 
العرف جرى على أن يقدم الأجير المشترك النيط من 
عنده ي الخياطةءوالصبغ من عنده ف الصباغة ع مما 
يعتبرتابعا للصنعة » ولا يخرجه ذلك من كونه عقد 
إجارة إلى عقد استصناع ٩‏ 

5 وقد يتم العقد مع الاأجيرالمشترك بالتعاطي 
مع مراعاة خلاف الشافعية السابق في عقود 
المعاطاة كا في الركوب في سيارات النقل العام » 
کا يصح أن يكوت العاقة واجداً: أو خاغة 
كالمكومة والمؤسسات والخ ر کات . 


۷ -_ ويجب أن تكون المنفعة التى يستأجر علا 
محددة معلومة الفندر. وقد Ea‏ بتحديد محلها ¢ 
ويكون للأجير المشترك خيار الرؤية في كل عمل 
يختلف باختلاف امحل كا يرى الحنفية والحنابلة , 
و يكون له خيار الرؤ ية في إجارة الأعيان عموماً عند 
الشافعية )١(‏ 

وقد تحدد المنفعة بتحديد المدة وحدها, ىا تحدد 
بتحدليد العمل» كإحارة خياطة الثوب 





4056 14808 , 4٠١١/4 الفتاوى المندية‎ )١( 
11/5 شرح الدر ۲۹۰/۲ »۰ والمهذب ۰۳۹۸/۱ وا مغني‎ )۲( 


(O — 


٠١114 إجارة‎ 


وقد تتحدد بالعمل والمدة معا عند الصاحبين وهو 
مذهب المالكية إذا تساوى الزمن.والعمل » ورواية 
عند الحنابلة؛ وقالوا إن المعقود عليه أولا هوالعمل 
وهوالمقصود من العقد» وذكر المدة جرد التعجيل . 
وإن أوفى الشرط استحق الأجر المسمى وإلا استحق 
اجر الل بشرظ آلا يسناو الاس الس" 

وذهب أبو حنيفة والشافعي ‏ وهو رواية أخرى 
عة النسايلة._اإق قاد عذا الت لأ نشی إن 
الخهالة رالعمارش: لآن كر المنة بك أجيراً 
خاصاً, والعقد على العمل يجعله أجيراً مشت ركاً وهما 
ازات : وی ذلك سات © 


۸ -_ والإجارة على المعاصي باطلة اتفاقا مع 
الأجيرالعهرك أيغيا كنا سبق بالنسية للأجير 
الخناصض , وكذلك يسر ماسيق هفاك اة 
للإجارة على بعض الطاعات . وقد صرح المالكية 
والشافعية بجواز الإجارة على غسل ال ميت وخله . 
وصرح الحنابلة بجواز الإجارة على ذبح الأضحية 
والهدي وتفريق الصدقات واعطاءالشاهد 
ما يستعين به على الوصول إلى مجلس القضاء . ومنع 
:المالكية استئجار الجنب والحائض والكافر لكنس 
السجد واعتبروه من الإجارة على المعاصي . وفي 


»٠٠٠ البدائع 5/4 , ويجلة الأحكام العدلية المادة‎ )١( 
وكشاف‎ :5987/١ وحاشية الدسوقي.4/١1:, والمحرر‎ 
القناع /؟7‎ 

(۲) البدائع ۱۸/٤‏ والمهذب ۳۹۹/۱ ۰ وامحرر ٠٣۹/۱‏ » 
وكشاف القناع ۷/٤‏ 


0000 


كتب المذاهب العديد من الصور ١7‏ وهي في جملتها 
ترسع إل حرمة الأستتشجارعل المسية طلقا + 
سواء أكانت محرمة لذاتها أم لغيرها . أما من أجاز 
الاستثجار على الطاعات فيرى أن إباحة مثل هذه 
العقود للحاحة إللها . 

۹ وقنا يعمل بدك اعجار المح 
للتلاوة» فذهب الحنفية وهو المذهب عند الحنابلة إلى 
عدم جواز إجارته إجلالا لكلام الله عن ا معاوضة » 
وأجاز الشافعية وال مالكيةذلك وهو وجه عند الحنابلة 
ذلك لأنه انتفاع مباح تجوز الإجارة من أجله فجازت 
فيه الإجارة كسائر الكتب . غير أن المالكية قالوا : 
إنه لا يتفق مع مكارم الاخلاق. )١‏ 


التزامات الأجير المشترك : 
٠‏ _ يلتزم الأجير المشترك بإنجاز العمل المتعاقد 
عليه » وكل ما كان من توابع ذلك العمل لزم الأجير 
حسب العرف مالم يشترط غيرذلك . 

فن تعاقد مع خياط ليخيط له ثوبا فالخيط 
والإبرة على المخنياط » كا هوالعرف 0" إلا إذا كان 





)١(‏ البدائم ۱۸۹/٤‏ » ١141ء‏ وكشف الحقائق ٠١١۷/۲‏ » والشرح 
الصغير ٠١/4‏ » وحاشية الدسوقيٍ 750/4 ». وتهاية 
المحتاج ۲٠٠/١‏ » وحاشية القليوي على منهاج 
الطالبين ٤٦/۳‏ ء وكشاف القناع ؛/» والمغني 114/7 
YE‏ 

[۲) كشف الحقائق ٠٥۷/۲‏ والبدائع ٠١٠١۱ ۱۸٤/٤‏ 
والاختيار 154/١‏ ۲۳۱/۱ , والمهذب ٠۹٤/۱‏ » 
والحظاب ٠۹/١‏ » وا مغني ۸٦‏ والإنصاف ۲۷/۹ 
ط اة الحمدية: 

(۴) الفتاوى المهندية 408/4 .455 » وحاشية الدسوقي ۲۳/٤۲‏ » 
والمهذب 100/١‏ › وكشاف القناع ١4/4‏ 


۲۹ے 


١41١ إجارة‎ 


هناك شرط أو تغير العرف. 
1ه وإذا شرط المكعري عل الأخير أن يعمل 
بنفسه لزمه ذلك لأن العامل تعين بالشرط » فإن لم 
يشترط ذلك فله أن يستأجر من يعمله لأن المستحق 
عمل في الذمة إلا إن كان العمل لا يقوم فيه غيره 
مقامه كالنسخ لأن الغرض لا يحصل من غيره 
كحصوله منه. وكذا كل مايختلف باختلاف 
العامل, مع ملاحظة أن:الصانع إذا ما استعان 
بتعلميذة کان عمل التلمية_ الماع ضاف إلى 
أستاذه الأجير الذي تم ممه التعاقد ^ 
۲ _ ولا خلاف في أن الأجيريلتزم بتسلم 
العمل» فإذا كان العمل في يد المستأجر كأن 
يسعأجررجلة لبي ل جداراً أودارا أوجفر 4 غناة 
اويقرا, فكلا أ مھ اقا سی لد أذ ہاب با 
يقابله من أجر لأن التسليم قد تحقق. أما إذا كان 
العمل ليس في حوزة رب العمل فليس من حق 
الأجير المطالبة بالأجرة قبل الفراغ من العمل 
وتسليمه للمكتري » لتوقف وجوب الأجر على ذلك . 
فالقصار والصباغ والنساج ونحوهم ممن يعملون في 
حوانيتهم أو دورهم الخاصة لا يستحقون الأجر إلا 
برد العمل إلا إِذَا اشترط التعجيل أو غجل بالفعل (؟) 
تضمين الأجير المشترك : 
۴ _ اتفق الفقهاء على أن الأجيرالمشتره إذا 
تلف عنده المتاع بتعدٍ أو تفر يط جسم : يضمنءأما 
إذا تلف بغير هذين ففيه تفصيل في المذاهب : 
فالصاحبان ( أبويوسف ويمحمد ) والحنابلة 


4/5 البدائع ۲۲/۲ والمداية ۲۳۲/۴۳ » والمغني‎ )١( 
4١7 ٠ ٤۱۲/٤ الفتاوى اهندية‎ )۲( 


اعتبروا التلف بفعله سواء كان عن قصد أو غير 
قصد» أو بتقصير أو دونه » موجباً للضمان » تابعوا في 
ذلك عمر وعلياً, حفظاً لأموال الناس . ومثل ذلك 
إذا كان التلف بغير فعله . وكان من الممكن دفعه 
كالسرقة العاديّة والحر يق العاديّ . وإلى هذا ذهب 
بعض متأخرى المالكية. وهو قول للشافعية . ومتقدمو 
المالكية وزفر ذهبوا إلى عدم التضمين . وهو قول 
للشافعية أيضا .© 

وذهب أبوحنيفة إلى الضمان إذا كان التلف 
بقعله: أويفعل تلميله: سواء قصد أولا لأب 
مضاف إلى فعله » وهو لم يؤمر إلا بعمل فيه صلاح » 
وعمل التلميذ منسوب إليه » وإلى عدم الضمان» إذا 
كان بفعل غيره, وهو القياس . 

وذهب ابن أبي ليلى إلى تضمين الأجير المشترك 
مطلقاً في جميع الأحوال. 
4 وإذا وجب الغمات عل الأجيرالمشترك ع 
فإن كانت العين فلكت بعد العمل فالمكتري 
بالخيار: إن شاء ضمّنه قيمته معمولاً » ويحط الأجرة 
من الضمان» وإن شاء ضمّنه قيمته غير معمول وم 
يكن عليه أجرة . وإن كان اللاك الموجب للضمان 
حصل قبل العمل ضمن قيمته غير معمول. وهو م 
يعمل شيئاً يستحق أجرأ غليه . وهذا ما اتجه إليه 
شیر 67 


(۱) البدائع ۲۱۱/۲ » ۲٠۲‏ » واهداية ۲٤4٤/۳‏ » والفتاوى اهندية 
٠٠/4‏ ؛ وحاشية ابن عابدين ٠٠/١‏ , والمهذب 4١9/١‏ » 
وحاشية القليوبي ۰۸١/۳١‏ والمغني ٠١۷/١‏ فا بعدهاء 
وكشاف القناع ۲/٤‏ » وحاشية الدسوق ۲۸/٤‏ » وشرح 
الخرشي ۲۸/۷ » والشرح الصغير 4١/4‏ » والفروق ٠٠/٤‏ 
الفرق ۲۱۷ 

(؟) الفتاوى المندية 00/4 ه ء والمغني ٠١1/1‏ 


ت 1417١ب‏ 


إجارة ۱۳۵ ۱۳۸ 


وكذلك إذا هلكت العين هلا كأ لا يوجب 
الضمان فإن الأجيرالمشترك لا يستحق أجراً لأن 
الأجر يستحق بالتسليم بعد الفراغ . 
الوقت المعتير لتقدير الضمان : 
٥‏ _ ذهب الحنفية والشافعية في قول عندهم 
وهوالمستفاد من مذهب الحنابلة إلى أن العبرة في 
تقدير الضمان هويوم حصول سبب الضمان » وهو 
التلف او التعدي . 

أما المالكية فقالوا : تقدر قيمتها بيوم تسليمها إلى 
الأجير المشترك» لا يوم التبلف ولا يوم الحكم (1) 
والقول الآخر للشافعية: أن القيمة تعتبر أكثر 
سا كانت من عن القبشن إل حن الفللي: 
كالغاصب . وأما إن قيل بعدم الضمان إلا بالتعدى 
فتقدر القيمة أكثر ماكانت من حن التعدي إلى حين 
التلف لأن الضمان بالتعدي ° 
- ولا يجوز لرب العمل أن يشترط الضمان 
على الأجير فيا لا يجب عليه ضمانه» لأن شرط 
الضمان في الأمانة باطل » لنافاته لمقتضى العقد . 
وكذا لا يجوز اشتراط نفى الضمان عن الأجيرفا 
يجب فيه عليه الضمان . و يفسد العقد بهذا الاشتراط 
لنافاته لمقتضى العقد . وللصانع أجر ا مل » لا 
اللسمّى» لأنه إنما رضى به لإسقاط الضمان عنه. 
هد ما نص عليه الحنفية والمالكية ع وهو أحد وجهين 
عند الحتابلة (۴) 
)١(‏ حاشية الدسوق ۲۸/٤‏ » وحاشية العدوي على شرح الخرشي 

۲۹/۷ 


٤۰۸/۱ المهذب‎ )۲( 


(۳) تبيين الحقائق ۱۳۳/۰ » وشرح الدر ۲۹٦/۲‏ » وحاشيه 
الدسوق ۲۸/٤‏ » والمغنى ١١18/5‏ 


00 


وعند الحنابلة وجه آخر. فقد سئل أحمد عن 
اشتراط الضمان ونفيه» فقال: المسلمون على 
شروطهم. قال ابن قدامة: وهذا يدل على نفي 
الضمان بشرطه» ووجوبه بشرطه .() 


التزامات رب العمل إزاء الأجير المشترك : 


ا“ يلرم الآجر أن يسلم العين المراد إجراء 
العمل علها للأجير ني الوقت المشروط الملفوظ او 
الملحوظء إذ لا يتحقق القكين إلا بذلك. وي تسام 
التوابع يعتبر العرف مالم يكن هناك شرط , على ماذ كر 
عند الكلام عن التزامات الأجير المشترك . 


.و يلتزمالمستأجر بدفع الأجرة للأجير المشترك بعد 
انقضاء العمل وتسلمه» مالم يكن بينها شرط 
بالتعجيل أو بالتأجيل » وما لم يكن العمل المأجور فيه 
ما ليس له أثرفي العين, كالحمّال والسمسار 
ونحوهما ء إذ لا يتوقف الأجر فيها على التسليم » فلو 
هلك ا محمول عن رأس الحمال قبل تسليمه » أو هلك 
الشىء الذي طلب من السمسار بيعه أو شراؤه» 
اسعجق أجرة ما عمل . أأما عا كان للعمل آثر فيه ء 
كالشوب المطلوب صبغه » فإنه لا أجر له إلا بعد 
الفراغ من العمل وتسليمه» مالم يكن هناك شرط 
غخالف» فلوهلك الثوب قبل التسلم سقط الأجر. 
هذا بالنسبة ا كان يعمله بعيداً عن المستأجر. 

أما إن كان الأجيريعمل في بيت المستأجر أو 


١/5 المغتي‎ )١( 


— ۹۸ 


١4١ 19 إجارة‎ 


للمم و مخ راودو ووو ور واو ا اووس سيو اوددر دوه 


تحت يده» فقيل إنه يستحق الأجر بحساب ما عمل. 
الي حر 0 
ما سبق في بحث الأجرة. 

وتنقضي اجان الأجير المشترك بإتمام العمل 
وتسليمه» كا تنقضى بهلاك العين محلّ العمل» إلى 
قير ذلك من الأسباب التى ذكراها قبل في اثققباء 
الإجارة بوجه عام وما فيها من تفصيل . 
أنواع من الأجير المشترك : 
إجارة الحجام والطبيب وتضمينها : 
١٠9‏ الحجامة جائزة اتفاقا. وني أخذ الأجرة 
علها ثلا ثة اتجاهات لتعارض الآ ثار: 

فعال الیم اله باع اشيا اة 
الرسول صل الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام 
أجراً. فقد روى البخاري بسنده عن ابن عباس 
قال: «احتجم النبي صل الله عليه وسلم وأعطى 
الحجام أجره » ولو كان ذلك غير مشروع ا أقدم عليه 
الرسول صل الله عليه وسلم . 

وذهب البعض إلى كراهة ذلك . ا روق مسنداً 
إلى رافع ابن خحديج من أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام قال : « كسب الحجام خبيث » و يرد عليه 
بأنه منسوخ ما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال له 
رجل : إن لي عيالا وغلاما حجاما » افاطعم عيالي 
من كسبه؟ قال : «نعم » وقال الإتقاني: إن 


)١(‏ الهداية ۲۳۳/۳ » وحاشية ابن عابدين ۳۹/۰ » والفتاوى 
الهمندية ٠٠١ » 4١8/4‏ » وحاشسية الدسوقٍ ٠٣/٤‏ , 
وال مهذب 405/١‏ » وكشاف القناع 801 

(۲) المغني 17١/5‏ » وحاشية ابن عابدين ٠۳/١‏ 


ولمممومر عه جره ع مومه مره ره ره و وام ممه ررم ره بر بر ف ربب ربو م بم ريمن 


حديث النبي محمول على الكراهة من طر يق المروءة. 

الاتجاه الغالث : أنه حرام » لا روي عن أي 
هريرة أن رصول الله قال «هن السحت كسب 
الحجام » 

وبعد أن عرضت كتب الفقه أدلة كل اتجاه, 
وناقشتا ما ينتج عدم التحرم , قال ابن قدامة : ليس 
في المسألة قول بالتحري » وإنما يكره للحر أكل كسب 
الحجام. و يكره تعلم صناعة الحجامة وإجارة نفسه 
خا ذا قا من دنال 47 

قال ابن عابدين : وإن شرط الحجام شيئاً على 
الحجامة كره. (1) 
۰ _ إإذا مااستأجر شخص حجاماً » ثم بدا له 
ألا يفعل, ؛ ق افخ ااي اساد مالاو 
غرماً أو ضرراً. 


ضمان الحجام : 
41 سد لا سات على اجام إلا إذا جاوز 
المعتاد. فإنلم يجاوزه فلا ضمان عليه » لأن ضرر 
الحجامة ينبني على قوة الطبع وضعفه » ولا يعرف 
الحجام ذلك بنفسه» وهوما يتحمل المحجوم من 
الجرح » فلا يمكن اعتبارالسلامة» فيسقط 
الضمان. © 

وفي المغني : لا ضمان على ححًام ولا ختّات ولا 


(9) ای ۲۳/۷ 

(۲) حاشية ابن عابدين ه/ع7» وبداية امجتهد ۲٤۲۹/۲‏ 
(۳) حاشية ابن عابدين ٠۰/۰‏ 

(1) حاشية ابن عابدين ٤۲/٠‏ 


19ج 


١451141 إجارة‎ 


000 


طبيب إذا توافر أنهم ذوو حذق في صناعتهم وألا 
يتجاوزوا ما ينبغى عمله . فإن تحقق هذان الشرطان 
فلا ضمانء لأن فعلهم مأذون فيه . 

أما إن كان الحجام ونحوه حاذقاً وتجاوز» أو م 
يكن حاذقاً, ضمن» لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه 
بالعمد والخطأ, فأشبه إتلاف المال» ولأنه فعل محرم 
فيضمن سرايته. وهذا مذهب الشافعي وأصحاب 
الرأي . ولا نعلم فيه خلافاً. ٠‏ 
۲ -_ واستئجار الحجام لغيرالحجامة كالفصد 
وحلق الشعر وتقصيره والختان وقطع شيء من الجسد 
للحاجة إليه» جائز بغر خلاف » لأن هذه الأمور 
تدعو الحاجة إليهاء ولا حرم فيها » فجازت الإجارة 
فيها وأخذ الأجر عليها ١.‏ 
١4‏ - واستتجار الطبيب للعلاج جائز» وأخذه 
أجراً على ذلك مباح » بشرط أن يكون. خطؤه نادراً 
كما يصرح الشافعية. فإن لم يكن كذلك لم يصح 
العقد» ويضمن. وقالوا: إذا استأجره للمداواة في 
مدة معينة لم يجزء لأنه جع بين العمل والزمن. وي 
قول آخر هم » وهوما أخذ بهالحنابلة: يقدر 
الاستتجار للمداواة با دة دون الرءء إذ الرء غير 
معلوم . فإن داواه المدة ولم يبرأ استحق الأجرء لأنه 
وفىّ العمل. وإن برىء في أثنائها, أومات, 
انفسخت الإجارة فيا بقي» یسن من الأبر 
بالقسط . وعند الإمام مالك أنه لا يستحق أجراً 
حك يبرا ولم يحك ذلك أصحابه . 
)١(‏ الفتاوى المندية 11/4 » والشرح الصغير ٤۷/٤‏ » وحاشية 


الدسوقٍ ۲۸/4 » وحاشية القليوي ۷۰/۳ CVA‏ والمهذب 
۱ . وكشاف القناع ۲۷/٤‏ , والمغني ۱۲۳/١‏ 


00 


4- وإن امتنع المريض من العلاج مع بقاء 
المرض استحق الطبيب الأجر ما دام قد سلم نفسه 
ومضى زمن المعالجة , لأن الإجارة عقد لازم » وقد 
بذل الأجيرما عليه . ويلك الطبيب الأجرة ما دام قد 


قام بالمعتاد . 
65 ولا تجوز مشارطة الطبيب على الرء . ونقل 
ابن قدامة عن ابن ن أي موسى الجوازء وقال : إنه 


الصحيح » لكن يكون جعالة لا إجارة , إذ الإجارة 
لابد فيا من مدة أو عمل معلوم. ا : إن أبا سيد 
جن رقى الرجل كا يله عل البره” اكه ردك 
مالل قتي التي لسو لوشارطه طبيب على 
البره فلا يستحق الأجر إلا بحصوله ١‏ 

ولا ضمان على الطبيب إلا بالتفر يط مادام من 
أهل ا معرفة وم يخطئ » وإلا ضمن .© 


5 وإذا زال الأ » وشفيٌ المريض قبل 
مباشرة الطبيب» كان عذراً تنفسخ به الإجارة. 
يقول ابن عابدين : وإذا سكن الضرس الذي استؤجر 
الطبيب لخلعه فهذا عذر تنفسخ به الإجارة. وم 
يخالف في ذلك أحد حتى من لم يعتبروا العذر موجباً 
للفسخ » فقد نص كل من الشافعية والحنابلة على أن 
من استأجر رجلا ليقلع له ضرساً , فسكن الوجع » أو 
ليكحل له عيناً» فبرئت انفسخ العقد لتعذر استيفاء 


١77/5 المغني‎ )١( 

(؟) هه ؟“؟ 

(م) حاشية القليوني ۰۷۰/۴ ۷۳ » ۷۸ » ونهاية امحتاج ۲۹۷/١‏ » 
٠١‏ ع وحاشية الدسوقي ۲۸/٤‏ » والفتاوى المندية 411/4 » 
٠ء‏ وكشاف القناع ۲۷/٤‏ » والمغني ٠٠٠/٦‏ 


5 ل‎ FN 


٠٠١ ١4٤۷ إجارة‎ 


Seserra neaneneneeesenneteennenisnnennnes 


الق عله © 
الإجارة على حفر الآبار: 
1 المعقود عليه هنا فيه نوع جهالة ‏ لأن 
الأجيرلا يعلم مايصادفه أثناء الحفر. وهذا فان 
حمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة يشترطون 
لصحة العقد معرفة الأرض التي يقع فيها الحفر, لأن 
الحفر تلف باخخلافها ۽ ومعرفة مساحة القدر 
المطلوب حفره طولا وعرضاً وعمقاً . وأجاز وا تقدير 
الإجارة على الحفر بالمدة أو بالعمل. 

والحنفية يقولون إن القياس يقتضي بيان الموضع 
وطول البر وعمقه » إلا انهم قالوا: إن لم يبين جاز 
استحساناً, لجر يان العرف بذلك» و يؤخذ بوسط ما 
سل الا 
۸ _ ون بيّن له موضع الحفر, وحتد له المقدار 
المطلوب حفره» فوجد الأجير بعد الشروع في العمل 
أن الأرض صلبة وتحتاج إلى مئونة اشد عملا واللات 
خاصة, فإنه لا يجبرعليه, ويحق له فسخ العقد 
و يستحق أجراً بمقدار ما حفر. وتقدير ذلك يرجع فيه 
إلى أهل الخبرة. ولوحفر البْرفي ملكه , فظهر الماء 
قبل أن يبلغ المنتهى الذي شرط عليه » فإن أمكنه 
الحفرق الاد بالآلة الفى يقرا الآبار أجبرغل 
الخفر وإن احعيج إلى اتخاذ آلة أخرى لا ر 
48 کا نصواعلى أنه لوحفر بعض الب 
وأراد أن يأخذ حصتها من الأجرء فإن كان في ملك 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ٠١/١‏ » والمهذب 405/١‏ » وكشاف 
القناع N‏ 

(۲) الفتاوى المندية 451١/4‏ » 401 » وحاشية الدسوق ٠۷/٤‏ » 
والمهذب ۳۹۸/۱ » وكشاف القناع ٦/٤‏ 


اياي ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا Seemann‏ 


الملستاجر فله ذلك. وكيا حفرشيئاً صار مسلماً إلى 
المسعاجرء حى إذا اهارت الي فادشل السيرأو 
الر يح فما التراب حتى سواها مع الأرض لا يسقط 
شيء من أجرته . وإن كان في ملك غيره ليس للأجير 
أن يطالبه بالأجرة مالم يفرغ من الحفر» و يسلّمها 
إليه» حتى لوانهارت » فامتلأت قبل التسلم , لا 
يستحق الاجر. 

وقالوا : إذا استأجر حفاراً ليحفر له حوضاً عشرة 
في عشرة بعشرة دراهم فحفر خمسة في خمسة استحق 

من اللسربعسة ماحفر» مع ملاحظة أخذ المتوسط 
بين قيمة الحفر ني الجزء الأعلى والجزء الأسفل . وإن 
شرط عليه كل ذراع في طبن أو أرض سهلة بدرهم , 
وکل ذراع في حجر بدر ع2 وكل ذراع في ماء 
بشلاثة » وبيّن مقدار طول البثر ومحيطه جاز. وإذا 
حفر نعقن ال ومات » فوم اء واد و 
بسعه من الأجرء عل ماسيق و 

ويلاحظ أن هذه اسع بيعل اماف 
كانت قائمة . 
إجارة الراعي 


۰ 5 الزاعى ما أن يكرت أجيراً مشت رکا أو 
اعا اسا تشمري عل کل ا اکا 
السابقة » إلا أن هنا ما يستحق الإفراد بالذكر : 

شية التي يرعاها فليس 
الراعي ملزماً ما يز يده الآجرعما اتفق ق عليه + وَلكُنَ 
إذا كانت الىز يادة بطر يق الولادة فالقياس انه غير 


١‏ إذاعيّن عددالماشية 


(١)الفتاوى‏ اهنديه )٥۲/٤‏ »› وحاشيه الدسوي ۱/4 » وشرح 
الخرشی ۱۸/4 « وكشاف القناع 1/4 ٤‏ والمهذب 0غ 


TY 


١م“‎ 16١ إجارة‎ 


000 sores ensacnennone 


ملزم برعا أيضاًء ولكن الحنفية قال بلزوم رعيا» 
استحساناً, لأا تبع » ولجر يان العرف بذلك. وإلى 
هذا ذهب بعض الشافعية و بعض الحنابلة » والظاهر 
عندهم أنه غير ملزم . 

؟ ‏ إذا حاف الراعى الموت على شاة ‏ مثلا ب 
وغليه عل ظنه أنه قرت إن باجا ء الذينها » فلا 
يضمن استحساناً » وإذا اختلفا فالقول قول الراعي 


1 - نبين هنا أنه لا خلاف في جواز الاستئجار 
على تعلم العلوم سوى العلوم الدينية البحتة » حتى ولو 
كانت وسيلة ومقدمة للعلوم الشرعية » كالنحو 
والبلاغه واصول الفقه . ومثل ذلك يقال في الحرف 
والصنائع . 

وإذا كان العقد على مدة معلومة استحق الأجر 
عن هذه المدة» وصحت الإجارة » اتفاقاً . أما إذا 
اشترط في عقد الإجارة على التعلّم والحذق فالقياس 
1 تصح الإجارة, لأن المعقود عليه مجهول » لتفاوت 
الأفراد في الذ كاء والبلادة. 

وذهب جمهرر الفقهاء إلى جواز ذلك استحساناً 
إذا عاين المعلم المتعلم . 

وقال الحنفية إن الإجارة فاسدة» فإن عمل 
استحق أجر المثل كأية إجارة فاسدة. 
إجارة وسائل النقل الحديثة : 


5 لم يتعرض الفقهاء الأقدمون لبيان أحكام 


استئجار وسائل النقل الحديثة من سيارات وطائرات 


(۱) المغنی 1/5 ۱۲۷ خاشية الدسوق ۲۷/٤‏ 2156 
والفتاوى ايمندية ؛/.م.ه ‏ و٠هء‏ وحاشية ابن عابدين 414/0 


(000 


وسفن كبيرة» وإنغا تعرضوا لاستتجار الدواب 

والاشخاص والسفن الصغيرة . 
وما تتقدم يتبين أن أحكام استئجار الدواب 
والسفن الصغيرة والأشخاص ترجع كلها إلى 

الأحوال الآتية : إجارة هشت ركة ء أو إجارة خاصة , 
أو إجارة في الذمة » أو إجارة عبن موصوفة » أو إجارة 
على العمل » سواء كانت مع المدة أو بدوتها . وقد بين 
الفقهاء كل هذه الأحكام على ما تقدم . ومكن 
تطبيقها على وسائل النقل ال حديثة , لأا لا تخرج 
عن هذه الأحوال التى ذكرناها . وإذا كان هناك 
اختلاف في بعض الأحوال > كاختلافهم في تعين 
الراكب, فإن هذا يُرْجَعٌ فيه إلى العرف . فلا فرق 
بن شخص وآخر ني استتجار سيارة أو طائرة » 
بخلاف الذابة» فاا تتأثر بالأشخاص ضخامة 
ونحافة وأما ما يصحبه الراكب من المتاع فرجع 
ذلك إلى الشرط . فإن لم يكن فاحكم العرف . 

وأمااستحقاق الأجرة » سواء على نقل 

الأشخاص أو الأمتعة » فالمرجع أيضا إلى الشرط . 
وإلا فالعرف . 

وكل أحكام الضمان سواء بالنسبة للأجير 
المشترك أو الخاص ء أو بالنسبة لاستئجار عين من 

الأعيان كالسفينة » فإن ما سبق ذكره يطبق علا . 
الاستحقاق في الإجارة : 

۴۳ ١-اختلف‏ الفقهاءفي أثر استحقاق العين المؤجرة» 
فهم من يرى بطلان الإجارة ومنهم من يرى توقفها 
على إجازة المستجق كا اختلفوا فيمن يستحق الأجرة 
على خلاف . وتفصيل ينظر في بحث (استحقاق). 


ب 7 


التعر يف : 
١‏ الإجازة في اللغة الإنفاذ , يقال : أجاز الشيء 


إذا أنقذه. 19) 


ولا يخرج استعمال الفقهاء للإجازة عن هذا 
المعنى اللغوي . 

هذا وقد يطلق الفقهاء «الإجازة » معنى 
الاعطاى !كي بطلقو هة عل الإآن بالإفعاء أو 
التدر يس 9©) 

ويطلق المحدثون وغيرهم « الإجازة » معنى 
الإذن بالرواية ۾ سواء کات روآية عدو أم 
رواية كتاب. وتفصيل ذلك يأتى في آخر البحث» 
والإجازة معنى الانفاذ لا تكون إلا لاحقة للتصرف»› 
بخلاف الإذن فلا يكون إلا سابقاً عليه . ٠‏ 

وعلى هذا فنقسم البحث على هذه الأنواع 
الار بعة: 
أولا : الإجازة بمعنى الإنفاذ 
أركاها : 
۲ كل إجازة لابد من أن تتوفر فيها الأمور 
التالية : 
أ المجاز تصرفه : وهومن تولى التصرف بلا ولاية 
كالفضولي. 


) انظر لسان العرب : ( جوز‎ )١( 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة 775/١‏ مخطوط إستانبول» وآثار 
محمدبن الحسن الشيباني ص 45١.ء‏ وانحلى »٠١۷/١‏ 
ومصنف عبد الرزاق ٠١١/۸‏ 


(۳) حاشية أبن عابدين ١4/١‏ ط بولاق الأولى. 


ب الجيز: وهومن يملك التصرف سواء أكان 
أصيلا أم وكيلا أم ولياً أم وصياً أم قها أم ناظر 
وقفا. 
ج المجاز : وهو التصرف . 
د الصيغة : صيغة الإجازة أوما يقوم مقامها . 

وقد اصطلح جمهور الفقهاء على أن هذه الأمور 
كلها أركان والحنفية يقصرون إطلاق لفظ الركن 
على الصيغة أو ما يقوم مقامها . 
أ المجازتصرفه : 
كه يشترط في امجاز تصرفه ما يلي : 

أن يكون ممن ينعقد به التصرف كالبالغ العاقل 
والصغير المميزئي بعض تصرفاته . 

أما إذا كان المباشر غير أهل لعقد التصرف أصلا 
كايجنون والصغير غير المميز فان التصرف يقع باطلا 
غير قابل للإجازة )١7.‏ 
بقاء ا لجاز تصرفه حياً لحين الإجازة : 
4 س لكي تكون الإجازة صحيحة ومعتبرة عند 
الحنفية فلايد من صدورها حال حياة المباشر» إن 
كانت طبيعة التصرف مما ترجع حقوقه إلى المباشر فما 
لوححبت عنه الإجازة » كالشراء والاستئجار. 

أما التصرفات التي يعتبر فيها المباشر سفيراً 
ومعبراً, ولا تعود حقوق التصرف إليه بحال من 
الأحوال » كالنكاح فلا تشترط فيه حياة المباشر 
وقت الإجازة» كا لوزوج فضول رجلا بامرأة, ثم 
)١(‏ بدائع الصنائع 475/4 ط الإمام» وجامع الفصولين 
0١‏ : ونهاية المحتاج 848/4 ط المكتبة الاسلامية » وحاشية 


الدسوق ۲۹۰/۳ طبع دار الفكر» والمغني 47١/4‏ وما بعدها ط 
المنار الثالثة . 


# ا ا 


٠ ٥ إجازة‎ 


مات الفضول» ثم أجاز الرجل اعتبرت الإجازة 
صحيحة, لأن الوكيل في هذا العقد ما هو إلا سفير 
ومعير: ولا يعود إليه شيء من حقوق هذا العقد حين 
إخلاله بالشروط التى اشترطها عليه الموكل . 3 

هذاصر يح مذهب | rae‏ 
بعض الفروع في مذهب الشافعية » فقد قالوا : لوباع 
مال مورثه على ظن أنه حن وأنه فضولى فبان ميتاً 
حينئذ وأنه ملك العاقد فقولان » وقيل وجهان 
مشهوران» اقسا أن العقد صحيح لصدوره من 
مالك والثاني : البطلان لأنه في معنى المعلق موته» 
ولايد افاي 0 

والظاهر أن الوجه الأول هنا مبني على القول 
بجواز تصرف الفضولي, فإن تصرفه كان على ظن أنه 
فضول» وإجازته بعد تحقق وفاة مورثه على أنه مالك 
فله اعتباران : كونه فضولياً وكونه مالكأ وهو حى في 
كلها اللخالعن. واماعل القول بالبظلات:وهو 
المعتمد عندهمء فلا تناق . 9 هذا ولم : نعثر على هذا 
الشرط عند المالكية والحنابلة . 
ب المجيز: 
من له الإجازة ( اجيز) إما أن يكون واحداً» 
أوأكثرء فإن كان واحداً فظاهر, وان كان أكثر 
فلابد من اتفاق جيع من هم الإجازة عليها حتى 
الإجازة كاملا فإن اخثلغوا فأجازه البعض » ورده 
البعض قدم الرد على الإجازة» كا لوجعل حيار 
)١(‏ حاشية ابن عابدين؛/ ۰ 9 طبع بولای» وجامع 

الفصولين ۳/۱ والفتاوى الهندية ۳/ 11۰ 


(۲) ا مجموع طالمنير يه 
(r)‏ باخ امحتاج ٠۹۱/۳‏ 


الشرط إلى شخصين فأجاز البيع أحدهها وامتنع عن 
الإجازة الآخرء لم تلحق الإجازة التصرف .() 

أما إن كانت الإجازة قابلة للتحزئة كا إذا 
تصرف فضولي في مال مشترك » فالإجازة تنفذ في 
حق انیز دون شركائه . ٠‏ 
١‏ ويشترط فيالمجيزلكي تصح إجازته 
أكون الا لاشو العصرف وت 
الإجازة فإن كان التصرف هبة وجب أن تتوفر فيه 
أهلية التبرع » وإن كان بيعاً وجب أن تتوفر فيه أهلية 
التعاقد وهكذا لأن الإجازة لها حكم الإنشاءء 
فيجب فما من الشروط ما يجب في الإنشاء . 
۷ و يشعرظ الفعشية والالكبة والحنابله في 
قول عندهم والشافعية في التصرفات التي تتوقف على 
الإجازة كخيار الشرط لأجنبي عن العقد أن يكون 
ايز موجوداً حال وقوع اصرف لأن كل :صرف 
يقع ولا مجيز له حين وقوعه يقع باطلا , والباطل لا 
الإجازة 6 کک - 


فإذا باع الصغير المميز ثم بلغ قبل إجازة الولي 
تصرفه » فأجاز تصرفه بنفسه جاز» لان له وليا يجيزه 
حال العقد» وإذا زوج فضول إنساناً ثم وكل هذا 
افخ اللشر ل ف جره قر أ س ارف 
فأجازالفضول بعد الوكالة تصرفه السابق للوكالة 


45 ٤4۸/۲ أسنى المطالب شرح روض الطالب‎ )١( 

(۲) حاشية ابن عنابدين ١١6/4‏ و۳۲۷/۲ » وجامع الفصولين 
۴٠٤/١‏ وحاشية الدسوقي ٠۲/۳‏ ط بيروت» والتحفه 
+" ط الميمنية . 


ا و ا 


مفو ووو فو عع ومو وو لووك م رفوو فر ووو ر رزو رلور روو ومو برل ارو رفعج ير ووم برل ب ف بره 


جاز هذا عند كل من الحنفية والمالكية (١)بخللاف‏ 
ما إذا طلق وهو صغير, تم بلغ فأجاز طلاقه بنفسه » لم 
جز لأن طلاق الضغير ليس له يوقت وقوعه . إذ 
ليس للول أن يطلق زوجة الصغيرء ولا أن يتصرف 
تصرفاً مضراً ضرراً عضا بالصغير. مميزاً أوغير نميب 
عذاعند اهن (الخشية والمالكية والشافسة 
وقول لأحمد) والمعتمد عند الحنابلة وقوع طلاق 
الصبي المميز الذي يعقل الطلاق وما يترتب عليه 
م ويشترط الشافعية أن يكون من تول الإحارة 
مالكاً للتصرف عند العقد » فلوباع الفضولي مال 
الطفل » فبلغ الطفل , فأجاز ذلك البيع » لم ينفذ لأن 
الطفل لم يكن يلك البيع عند العقد أ" وهذا بناء على 
القول عندهم بجواز تصرفات الفضول . 

کے کا بيشغرط ف اران يكون غالا ببقاء 
غل العضرفه. أا عله بالضيرف: الذي آجازه 
فظاهرء وأما علمه ببقاء محل التصرف فقد قال فى 
الهداية : ولو أجازالمالك في حياته بعرلا علب سنال 
المبيع جاز البيع في قول أبي يوسف أولا» وهو قول 
محمد لأن الأصل بقاؤه ثم رجع أبويوسف فقال : لا 
يصح حتى يعلم قيامه عند الإجازة » لأن الشك وقع 
في شرط الإجازة. فلا يثبت مع الشك وهوما ذهب 
إليه المالكية أيضا ول نقف على نص في هذا عند 


)١(‏ ابن عابدين ١.0/4‏ » والحطاب ۲٤۹/٤‏ ط ليبياء 

(؟) حاشية ابن عابدين ١8/4‏ , وه7١»‏ والبجيرمي على 
الخطيب 4١15/8‏ ط الحلبيء والمواق 4/4 ط ليبياء 
والمغنى لابن قدامة ۱۱۹/۷ نشر الر ياض . 

(۴) نهاية امحتاج ۲۹۱/۳ 

0( الهداية مع فتح الق دیر ۳۱۳/۰ طبع بولاق ٠۳١١۸‏ » 
وحاشية الدسوق ٠١/۳١‏ 


ااا ااا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا 


الشافعية اة لان المعتمد عندهم عدم جواز 
تصرفات الفضول وهذا لم يتوسعوا في التفر يع . 


ج ‏ التصرف المحاز ( محل الإجازة ) : 
محل الإجازة إما أن يكون قولاً أو فعلاً 
إجازة الأقوال : 
١‏ - الإجازة تلحق التصرفات القولية» وعندئذ 
يشترط في تلك التصرفات : 

أولا : أن يكون قد وقع صحيحاً» فالعقد غير 
الصحيح لا تلحقه الإجازة كبيع الميتة » فبيع الميتة 
غير منعقد أصلا » فهو غير موجود إلا من حيث الصورة 
فحسب » والإجازة لا تلحق المعدوم باليفاهة 7" 

ويبطل العقد الموقوف وغير اللازم برد من له 
الإجازة, فإذا رده فقد بطل » ولا تلحقه الإجازة بعد 
ذلك () 

ثانيا : أن يكون التصرف صحيحاً غير نافذ 
أي موقوفاً كهبة المر يض مرض الموت فيا زاد 
على الثلث وكتصرف الفضولي عند من يرى 
جوازه)"وكالعقود غير اللازمة كالتي تنعقد مع 
الخيار. 


ثالثا : أن يكون المعقود عليه قائماً وقت الإجازة » 
فإن فات المعقود عليه فإن العقد لا تلحقه الإجازة » 


(۱) بدائع الصنائع ۳۳۹۱/۷ طبع مطبعة الإمام مص 
وحاشية الدسوتي ۱١/۳‏ » ط دار الفكر:ونهاية المحتاج 
۴/۳ ط المكتبة الإسلامية. 

(۲) ابن عابدين ١41/4‏ 

(۳) وقد أبلغ ابن عابدين البيوع الموقوفة إلى شمانية 
وثلا ثين بيعاء انظر حاشية ابن عابدين ١79/14‏ 


۳۰0 


١1١ إجازة‎ 


لمفففر ع دعرو فوووا وهر رو نوو بوي وترم ور وق مي بموووم م رونو نينا وموعري مم مم مور رومن ةنم يوقم ءنة 


لأن الإججازة تصرف في العقد , فلابد من قيام العقد 
بام الغاقدين التو ن ° 
إجازة العقود الواردة على حل واحد : 
١‏ إذا وردت الإجازة على أكثرمن عقد واحد 
على محل واحد» لحقت أحق هذه العقود بالإمضاء . 

وقد صنف الحنفية العقود والتصرفات بحسب 
أحقيتها كما يلي : 

الكتابة(' والعدبيرٌ“والعتق , ثم البيع» ثم 
النكاح » ثم اهبة , ثم الإجارةء ثم الرهن. 

فإذا باع فضولي أمة رجل » وز وجها فضولي آخرء 
أو آجرها أو رهنها » فأجاز المالك تصرف الفضوليين 
معاً جاز البيع و بطل غيره» لأن البيع أحق من 
بقية التصرفات » فلحقت به الإجازة دون غيرة' ول 
جد هذا عند غيرهم . 


إجازة الأفعال : 
الأفعال إما أن تكون أفعال إيحاد أو إتلاف. 


۴ _ وني أفعال الإيهاد اتجاهان : 
الأول : أن الإجازة لا تلحقها, وهوما ذهب 


2١14/١ حاشية ابن عابدين 6 », وجامع الفصولين‎ )١( 
وجواهر‎ , 1٠١ ط بولاق‎ ١١١/8 والفتاوى الهندية‎ 
1١5/5 الزرقاني‎ 

)١(‏ الكتابة : أن يعاقد الشخص عبده على أنه إن أدى له 
مبلغ كذا فهوحر , 

(۳) التدبير : أن يعلق الشخص عتق عبده على وفاته فيقول له : 

أنت حر بعد موتي , 

(4) الفتاوى المهندية ٠١٤/۳‏ 


إليه الإمام أبوحنيفة . 


الثانى : أن الإجازة تلحقها, وهوما ذهب إليه 
الإمام محمد بن الحسن وهو الراجح عند الحنفية.و بناء 
على ذلك فإن الغاصب إذا أعطى المغصوب لأجنبي 
بأي تصرف فأجاز امالك ذلك» فقد ذهب أبوحنيفة 
إلى عدم براءة الغاصب وأنهلايزال ضامناً إذ الأصل 
عنده أن الإجازة لا تلحق الأفعال . والمفهوم من 
بعض فروع المالكية والشافعية ورواية عن أحد أنهم 
يذهبون مذهب أي حنيفة . 

وعلل المالكية ذلك بأن الرضا بتصرف الغاصب 
لا يجعل يده يد أمانة . وعلل الشافعى والحنابلة هذه 
الرواية بأن تصرفات الغاصب الس امخضوبة 
حرام» ولا ملك أحد إجازة تصرف حرام . 


وذهب الإمام محمد بن الحسن إلى أن إجازة 
المالك لتصرف الغاصب صحيحة وتبرىء ذمته 
وتسقط عنه الضمان والقاعدة عنده أن الإجازة تلحق 
الأفعال . وهوالرواية الأخرى عند الحنابلة» 


واختلف علماؤهم في تخر يج هذه الرواية عن أحمد17) 


۴۳ واتفقت كلمة الحنفية على أن الإجازة لا 
تلحق أفعال الإإتلاف » فليس للولي أن يبب من مال 
الصغير, لأن الهبة إتلاف , فإن فعل ذلك كان 





)١(‏ حاشية ابن عابدين 5/8؟1؛ وحاشية الطحطاوي على الدر 
۲ ط بیروت» والحطاب ۲۹۰/۰ ط ليبياء والأم 
۲/۳ والقواعد لابن رجب ص 4١8‏ ط دار المعرفة 
بلبنان » وکشاف القناع ٠/٤‏ ط أنصار السئة . 


ا 


١6 ١4 إجازة‎ 


ا 000 


ضامناً, فإن بلغ الصبي وأجاز هبته » لم تجزء لأن 
الإجازة لا تلحق أفعال الإتلاف. 

وهذا هوما يفهم من كلام المالكية والشافعية . 
وأما الحنابلة فقد فرقوا بين ما إذا كان الولي أباً أوغير 
أب فإن كان أبأ فلا يعتبرمتعديالأن له حقتملكمال 
ولدهع لحديث + « أنت :ومالك لأبيك »أ وإن كان 
الولي غير أب فهم مع الجمهور. أما دليل عدم نفاذ 
الإجازة فلأن تصرفات الولي منوطة مصلحته 
والتبرعات إتلاف فتقع باطلة فلا تلحقها الإجازة. 
4 وقد وقع خلاف في اللقطة إذا تصدق بها 
الملتقط فالمالكية والحنابلة قالوا : إذا عرفها سنة ولم 
يأت مالكها تملكها الملتقط وعلى هذا فلوتصدق 
با بعد المدة الد كو ة فلا همان عليه لأنه سدق 
بخالص ماله . ومفهوم كلامهم أنه لوتصدق بها قبل 
هذه المدة أو لم يعرفها يكون ضامناً إن لم يز المالك 
التصدق. وسندهم في ذلك حديث ز يد بن خالد أن 
الرسول صل الله عليه وسلم قال في شأن اللقطة : 
« فان لم تعرف فاستنفقها » وني لفظ : « وإلا فهى 
كسبيل مالك» وني لفظ : « ثم كلها» وني لفظ 
« فانتفع بها » ٠.‏ 

اما الحففية فاليا + إذا تصدق 
الملتقط باللقطة, ثم جاء صاحها فأجاز 


(1) حديك ( أنت ومالك لأبيك »6 رواه ابن ماجة.عن 
جابر» والطبراني في الكبير والبزار عن سمرة وابن 
مسعود ( الفتح الكبير ٠ ) ۲۷۷/١‏ 

(۲) حديث زيد أن رسو الله صل الله عليه وسلم قال 
في شأن اللقطة : « فإ لم تعرف فاستنفقها » أخرجه 
البخاري ومسلم بألفاظ » ومالك في الموطأ والشافعى 
عنه من طر يقه . ( تلخيص الحبير ۷۴/۴) ٠‏ 


rng gane‏ برفف و نووري ء ور نمم و روتوم مدرو رو مرب م دبا رو وم رم ممم لانن 


5ة اللعقط ظلبا لفوات الل تحال 
خاو ناققاق قال ع ربن الخطاب ان اناه 
مستفسراً عا يتصرف به في اللقطة التي في يده : 
« ألا أخبرك بخير سبيلها ؟ تصدق بها , فإن جاء 
صاحها فاختار الال غرمت له وكان الأجر لك » 
وات اجار الجر كان لد ولت ما تو مت ١‏ 
ومفهوم مذهب الشافعية أن الملتقط إذا تصرف 
آي تصرف فيا بک منیا و يضرع اي 7 


وتفصيل ذلك في مصطلح « لقطة » ٠‏ 


صيغة الإجازة : 


من استمراء كلام الفمهاء غد ان الإحازة 
تتحقق بطرائق متعددة. وهي خسة في الجملة : 


الطر يقة الأوى : القول 


6 الأصل في الإجازة أن تكون بالقول المععر 
عنها بنحو قول امجيز: أحزت ۽ وأنفذدت, وأهقيت: 
ورضيت » ونو ذلك 99) 


)١(‏ أثرعمر بن الخطاب رضي الله عنه : « آلا أخبرك بخير 
سبيلها...» رواه عبد الرزاق في مصنفه ,١9/٠١‏ 
وا محل لابن حزم ۸/۸« °۹ 17 

(؟) الحطاب ۷۲/١‏ ط ليبيا» ومنح الجليل ۱۷۹/۳ء ١۱۸٠ء‏ 
والحطاب والمواق 4/5/اء وحاشية القليوني ۳۷٠/۲‏ ط 
مصطفى الحلبی» والأم 58/4 والقواعد لابن رجب ٠١5‏ 
والمغني ۹۸/٠‏ _ 07٠7.ط‏ الر ياض » وحاشية ابن عابدين 
٥‏ ,ب وحاشية الطحطاوي على الدر ۱۰۹/۲ ط بيروت » 
وحاشية ابن عابدين ٤٤۳/۳‏ ط بولاق ٠۲۹۹‏ 

(۳) ابن عابدين ١141/14‏ 


"090 


وفععء مو فر وموم قوز ر دروب بو عدون تووعلتولللوووموومموووووومومءومممءةزمننمفووة 
لعلمموء م يورو عرو م مد برخم دوروو ووووورووون 


وإذا وقعت الإجازة بلفظ يمكن أن يعبربه عنها 
کا يمكن أن يعبّر به عن غيرها » فالاحتكام في ذلك 
إلى قرائن الأحوال . فإن انعدمت قرائن الأحوال هل 
الكلام على حقيقته .() 

وتقوم الكتابة أو الإشارة المفهمة مقام القول عند 
العجز على تفصيل موضعه الصيغة في العقد . 


الطر يقة الثانية : الفعل 
- فكل ما يصح أن يكون قبولاً من الأفعال في 
العقود »يصح أن يكون إجازة. () 


الطر بقة الثالثة : 


مدة الخيار في خيار الشرط (ر: خيار الشرط ) 


الطر يقة الرابعة : 
4 القرائن القوية: كتبسم البكر البالفة» 
وضحكها ضحك سرور وابتهاج » وسكوتها وقبضها 
مهرها ء عند إعلام ولا إياها أنه زوجها من فلان» 
فإنها قريئة قوية على إجازتهاء بخلاف بكائها 
بصوت مرتفع و ولولتها » فهي قر ينة على الرفض ,(4) 
ومن القرائن القوية السكوت في موطن الحاجة 
إلى الإبطال» كسكوت صاحب الحاجة عند رؤ ية 


() الفتاوى الهمندية 10/۳« وجامع الفصولين "1١6/١‏ , 
وحاشية ابن عابدين ١11/14‏ 

002 حاشية لفق عابدين ۷/٤‏ ط الأول 

رع ا مغني °۸7/۲۳ 

(4) الفتاوى المهندية ۲۸۷/١‏ وحاشية ابن عابدين 4148/7 


ل 000 


: 6110 : 
حاجته يبيعها صغيره المميزني السوق ' وغيرها (5) 
الطر بقة الخامسة : 


تب زوال حالة أوجبت عدم نفاذ التصرف› 
كما هو الحال في تصرفات الرجل المرتد عن الإسلام 
من معاوضات مالية كالبيع والإجارة » أو تبرعات 
كالهبة والوصية والوقف, فإن الإمام أبا حنيفة يعتبر 
سائر عقدد المرتد وتصرفاته المالية موقوفة غير نافذة » 
فإن زالت حالة الردة بعودته للإسلام نفذت تلك 
التصرفات الموقوفة » وإن مات » أو قتل » أو التحق 
بدار الحرب وقضى القاضي باعتباره ملتحقاً بها 
بطلت تلك العقود ارقت 

٠‏ - وهذه الطرق الخمسة هي صر يح مذهب 
الحنفية وا مفهوم من مذهب ا مالكية عند كلامهم عن 
صيغة عقد البيع . أما الشافعية فالأصل عندهم في 
التصرفات القولية العبارة. وهذا هوالمعتمد في 
اذهب الجديد. وني المذهب القديم جواز الاعتماد 
على المعاطاة ومافي معناهاء وهو اختيار النووي 
وجماعة, سواء أكان في النفيس أم الخسيس واختار 
بعضهم جواز ذلك في الخسيس فقط . وعليه فتكون 
الإجازة عندهم على المعتمد بالعبارة دون غيرها . 





(۱) مسلم الثبوت ٤٤/۲‏ » وحاشية الدسوقي 149617/7؟ ط دار 
الفكرووشرح الزرقاني ١1/7‏ 

(۲) الأشباه والنظائر لابن نجم 180/١‏ , بحاشية الحموي طبع 
اللطبعة العامرة» وحاشية ابن عايدين.40/7؛ » والاشباه 
والنظائر للسيوطي ٠۲۷/١‏ ط مصطفى محمد . وقد أفاض 
كل من ابن نم والسيوطي في كتابيها الأشباه 
والنظائر في ذكر المسائل التي يعتبر فيها السكوت إجازة 
وإقراراً . 


ا 


۲٣ "١ إجازة‎ 


مممررو د مما وم مقع مقف معفول عع فق م مكاعم مل معفمو وم قفو ففمو و وفوو م ووو قفوة وموم ممووة موقو 


وأما الحنابلة فالمأخوذ من فروعهم جواز ذلك في 
الماد 

وللفقهاء في تصرفات الرتد وكونها موقوفة أو 
نافذة تفصيل حاصله أنها موقوفة عند ألي حنيفة 
ومالك والحنابلة ورأي عند الشافعية فإن عاد إلى 
الإسلام نفذت تصرفاته بإجازة الشارع . والصاحبان 
من الحنفية والشافعية في رأي عندهم أن تصرقاته 
نافذة. ومبنى هذا الخلاف أن من قال بنفاذ تصرفاته 
قال إنه أهل للتصرف وقد تصرف في ملكه ولم يوجد 
سبب مز يل للملك وإن كل ما يستحقه هوالقتل. 
أما الوجه الآخر فإنهم يرون أنه بالردة صار مهدر الدم 
وماله تبع له وير ينث سی يستيين أفري, 7 
آثار الإجازة : 

5 الإجازة يظهر أثرها من حين إنشاء 
التصرف . ولذا اشتهر من أقوال الفقهاء الإجازة 
اة اون الاج 7 
ويُبنى على ذلك كثير من التطبيقات العملية 
عند هم د کر سا : 
١‏ أنالمجيزيطالب المباشربالمن بعد الإجازة 
إن كان التصرف بيعاً, ولا يطالب المشتري لأن 
المباشر وهو الفضول قد ضار بالإجازة وككيلة ٩‏ 
)١(‏ ابن عابدين 701/8 والمبسوط ٠١4/٠١‏ » ومنح الجليل 
4 والدسوقي ۴/۳ والأم ١/١١٠ء‏ وحاشية 
ا لحمل ۱۱۷/۳--۹١۱١۱١ء ٠٠١/٤‏ ومنتهى الإرادات ؟7/9١٠ه,‏ 
والمغني 0/5 ط الر ياض» ٤‏ طالمنارء وزوائد 
الكافي ص٦۸‏ 

(۲) حاشية ابن عابدين ١10/4‏ » وحاشية الدسوقٍ #/ 21١17‏ 
والمغني ۲٠١/١‏ ط الأولى ٠٠١/١‏ » وحاشية الجمل 
۱1۷/۳ 

(۳) حاشية الدسوقي ٠۲/۳‏ » وحاشية ابن عابدين ١1١/4‏ 


جا باع الفضولي ملك غيره ثم أجاز المالك 
البيع يثبت البيع والحط سواء علم امالك الحط أولم 
يعلم إلا أنه بالحط بعد الإجازة يثبت له الخيار.7١)‏ 

۳ إذا تعددت التصرفات وأجاز المالك أحدها 
جازالعقد الذي أجازه خاصة » فلوباع الغاصب 
العين المغصوبة ثم باعها المشتري أو أجرها أو رهنها 
وتداولتها الأيدي فأجاز مالكها أحد هذه العقود جاز 
العقد الذي أجازه خاصة لتوقف كلها على الإجازة 
فإذا أجاز عقذا ما از ذلك خماسة وا تخر 
الحنفية على ما يتعلق بهذا . 


رفض الّإجازة : 

۲ _ يحق لمن له الإجازة أن يرد التصرف المتوقف 
علها ‏ وإذا رده فليس له أن يجيزه بعد ذلك لأنه بالرد 
أصبح التصرف باطلاً . () 


الرجوع عن الإجازة : 


۴ إذا أجاز من له الإجازة التصرف » فليس له 
أن يرجع عن الإجازة بعد ذلك , فن سمع أن فضوليا 
باع ملكه فأجاز ولم يعلم مقدار امن » فلا علم رد 
البيع ع فالبيع قد لزم, ولا عبرة أرده لصيرورة البائع 
المباشر للبيع وهو الفضولي هنا كالوكيل )١.‏ 


٠١١/١ والبحر الرائق‎ » ۳٠١/١ جامع الفصولين‎ )١( 

(۲) هكذا ني جامع الفصولين 51/7 ط الأمير ية ولعل هذا من 
قبيل إنشاء عقد جديد في صورة إجازة. 

(ع) جامع الفصولين 974/١‏ » وحاشية ابن عابدين ١41/4‏ 

(؛) حاشية الدسوق 0/4 ب والمغني ٩١/٤‏ 


۳۹ 


إجازة 4 ؟ ۲۸ 


ثانيا : الاجازة لين الاعطاء 

4- الإجازة بمعنى الإعطاء . وهي بعنى العطية 
من حاكم أوذي شأن كمكافأة على عمل و بيان 
ذلك في مصطلح هبة . 

ثالثا : الإجازة بمعنى الإذن بالإفتاء أوالتدر يس 
٥‏ _ أما الإجازة معنى الإفتاء أو التدر يس فلا 
يحل إجازة أحد للإفتاء أو تدر يس العلوم الدينية إلا 
أن يكون عا اً بالكتاب والسنة والآثار ووحوه الفقه 
واجتهاد الرأي عدلاً موثوقاً به (1') 


رابعا : الإجازة بمعنى الإذن في الرواية 


۹ہ اكتعلف العليماء في حكم رواية الحديث 
بالإجازة والعمل به فذهب جماعة إلى المنع وهو إحدى 
الروايتين عن الشافعى » وحكى ذلك عن أبي طاهر 
الدياس هخ أ اة ولكن الذي استقر عليه 


العمل وقال به جاهيرأهل العلم من أهل الحديث 
وغيرهم القول بتجو يز الإجازة وإباحة الرواية بها » 
ووجوب العمل بالمروى بها . 


۷ - وتستحسن الإجازة برواية الحديث إذا كان 
اجيزعالاً ما جين والمجازله من أهل العلم î‏ 
توسع وترخيص يتأهل له أهل العلم لمسيس حاجتهم 
إلها» وبالغ بعضهم في ذلك فجعله شرطأ فيها » وقد 
حكى ذلك أبوالعباس الوليد بن بكر ا مالكي عن 
الإمام مالك رجه الله . 


(۱) عقود رسم المفتى أشاراليه كتاب قواعد الفقه. محمد 
اأسيد عمم الإحسان ص ٠٦٦‏ 


أنواع الإجازة بالكتب : 
8 مه وکا جرت العادةيرواية انقديت بالإجازة, 
جرت كذلك برواية الكتب وتدر يسها بها وهي على 
أنواع : 
النوع الأول : ان يجِير انساناً معينا في رواية كتاب 
معين ع كقوله:« أجزت لك رواية كتابي الفلاني » . 
النوع الثاني : أن يجيز لإنسان معين رواية شيء غير 
معين» كقوله: «أجزت لك رواية جميع 
مسموعاتي €„ 

وجمهور الفقهاء وا محدثين على تجو يز الرواية 
بهذين النوعين وعلى وجوب العمل ما روي بها 
بشرطه مع العلم أن الخلاف في جواز العمل بالنوع 
الثاني أكثر بين: العلاء.() 

النوع الثالث : إجازة غير معين رواية شيء معين 
كقوله: « أجزت للمسلمين رواية كتابي هذا » 
وهذا النوع مستحدث فإن كان مقيداً بوصف حاضر 
فهوإلى الجواز أقرب . 

و يقول ابن الصلاح : « لم نروم نسمع عن أحد 
من يقتدى به أنه استعمل هذه الإجازة » . 

النوع الرابع : الإجازة لغير معن برواية غير 
معين» كأن يقول أجزت لكل من اطلع على أي 
مؤلف من مولفاتي روايته وهذا النوع يراه البعض 
فاسداً واستظهر عدم الصحة و بذلك أفتى القاضي أبو 
الطيْب الطبري وحكى الجوازعن بعض الحنابلة 
والمالكية . 





)١(‏ علوم الحديث لابن الصلاح ص غ٠‏ فنا بعدها مطبعة الأصيل 
حلب ۱۳۸٩‏ : 


۳۱۰ 


وهناك أنواع أخري غير هذه ذهب الحققون إلى 

عدم جواز اسل پا )۱( 
ایسا 
ج ر 

التعريف : 
. الإنعبارلقة + الثهر ولا واه بقال: 
على كذا حملته عليه قهراء وغلبته فهويجبر. 1 
بني تمم وكثير من أهل الحجاز : جبرته جبراً وجبوراً 
قال الأزهري : جبرته وأجبرته لغتان جيدتان. وقال 
الفراء سمعت العرب تقول : جبرته على الأمر 
ا :3 

وم نقف للفقهاء على تعر يف خاص للإجبار. 
والذي يستفاد من الفروع الفقهية أن استعمالهم هذا 
اللفظ لا يخرج عن المعنى اللغوي السابق فن تثبت 
له ولاية الإجبار على الزواج بملك الاستبداد بتزو يج 
من له عليه الولاية» ومن تثبت له الشفعة يتملك 
المشفوع فيه جبرأً عن ا مشتري . 

وقالوا إن للقاضى أن يجبر المدين المماطل على 
سداد ماعليه من دين إلى غير ذلك من الصور ا منثورة 
في مختلف أبواب الفقه . 
الألفاظ ذات الصلة : 
؟ ‏ هناك ألفاظ استعملها الفقهاء ني المعاني ذات 
الصلة بلفظ إحبار وذلك كالإكراه والتسخير 
والشبغط.. 
)١(‏ ابن الصلاح ٠٠١ , ١14‏ »> 145 , وكشاف اصطلاحات 


الفنون ۰۲۰۸/۱ وكشف الأسرار 45/8 ٤۸‏ 
(؟) لسان العرب . والقاموس » والمصباح ( جبر) 


ممممفعء و معفمو لوقعو مفو مولاوم و مفو ووو مفو وو مومه وو ولوف عه ماأوو ام وهاو موه وأوواء واو ممه موققاقة 


فالإكراه » كا يعرفه بعض الأصوليين » هوحل 
الانسان على ما يكرهه ولا ير يد مباشرته لولا الحمل 
عليه بالوعيد و يعرفه«بعض الفقهاء : بأنه الإلزام 
والإجبار على ما يكرهه الانسان ليدأ ار فيقدم 
عليه مع عدم الرضا ليدفع عنه ما هو اضر به . 

ومن هذا يتبين أن الإكراه لابد فيه من التبديد 
والوعيد» وأن التصرف المطلوب يقوم به ا مكرّه 
بفتح الراء ‏ دون رضاه. ولذا كان الإكراه 
معدماً للرضا ومفسداً للاختيار أو مبطلا له » فيبطل 
التصرف» أويُثبت لمن وقع عليه الإكراه حق 
یار عل تفيل رشع بیانه ملح گرا 
“لس والتسخير لغة : استعمال الشخص غيره في 
عمل بالمحان ,7 "ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا 
اتی 
٤‏ والضخط لغة : الضيق والشدة والاكا 
وأما ني الاستعمال الفقهي فقد قال البرزلي: سئل 
ابن أي زيد عن المضغوط ماهو؟ فقال : هومن 
أضغط ني بيع رَبْعه أوشيء بعينه» أو في مال يؤخذ 
منه ظلماً فباع لذلك . وقيل إن المضغوط هومن أكره 
على دفع ا مال ظلماً فباع لذلك فقط ,() 

بينا الإجبار أعم من كل ذلك. إذ قد يكون 
حراماً غير مشروع فيتضمن الإكراه والتسخير 


(۱) شرح المنارص ۱۹۲ » وكشف الأسرار ١607/4‏ 

(؟) الاختيار شرح الختار ۲۷٣/۳‏ 

(۴) المصباح المنير( سخر) ٠‏ 

(٤)القاموس‏ والمصباح ( ضغط ) ٠‏ 

(5) مواهب الجليل شرح محتصر خليل ١48/4‏ ط مكتبة النجاح 
تالس ا 


۳۱۹ 


والضغط » وقد يكون الإجبار مشروعاً بل مطلوبا » 
کا لا يشترط لتحققه التهديد والوعيد , ولا أن يكون 
التصرف بفعل الشخص احبر بفتح الباء وإنا 
قد يكون أيضاً بفعل احبر بكسر الباء_ أو قوله» 
كا في تزو يج الولي امجبر من له عليه ولاية إجبار 
كالصغيرة والمجنونة» وكا في نزع الملكية جبرأ عن 
المالك للمنافع العامة . وقد يكون تلقائياً دون تلفظ 
مق اسا ارط کا ق اللقاضة القير ے ال 
يقول بها موو الق فر کک أن 
الإجبار المشروع لا يور على صحة التصرف » ولا 
يشترط فيه أن يكون تسخيراً بغر مقابل وإنما العوض 
فيه قائم , كا أن الإجبار لا يقتصر وقوعه على البيع 
فقط كا في الضغط » بل صورهكثيرة ومتنوعة . 


صفة الإجبار ( حكمه التكليفي ) : 

٥‏ الإجبارأما أن يكون مشروعاً, كإجبار 

القاضي المدين المماطل على الوفاء » أو غير مشروع ,5 

(۱) وصورتها أن يشبت لشخص على غرعه مثل ما له عليه من 
الدين جنساً وصفة وحلرلاً » فيتساقط الدينان إن 
کانا مفساوين في اللقدارء وإن تفاونافي القدر 
سقط من الأكثر بقدر الأقل بشرط ألا يترتب عليها 
محظور ديني » وألا يترتب على وقوعها ضرر. ومن 
هذاالنوع من المقاصة: الحسابات الجارية في 
المصارف فما يدفعه صاحب الحساب للمصرف ليس وديعة 
بالمعنى الحقيقي إذ هووديعة مأذون في خلطها 
بشسيريقة رض اي ERIS‏ ا اك 
التعامل ليس عين حقه وه وأشبه شيء بالقرض فكان 
دائناً ومدينا فتقع المقاصة تلقائياً . 

(۲) راجع المبسوط ۲٠۹/۱۲‏ » والهداية ۱۱١۱/۲‏ » والام ۳۸۸/۷ » 
والقليوي ٤‏ والمغني ۹/1۲ 

(۳) منح الجليل ٠۳/۳‏ 


ا 000000 


كإجبار ظالم شخصاً على بيع ملكه من غير مقتض 


من له حق الإجبار: 


5- قد يكون الإجبار من الشارع دون أن يكون 
لأحد من الأفراد إرادة فيه كا ميراث » وقد يثبت 
الإجبار من الشاع لأحذ الأفراه على آخر بسبب 
يخول له هذه السلطة» كالقاضي وول الأمرءمنعا 
للظلم ومراعاة للصالح العام . وسنعرض لكثير من 
صور هذه الحالات تاركين التفصيل و بيان اراء 
المذاهب لمواضعها ني مسائل الفقه ومصطلحات 


الوسوعة , 
الإجبار بحكم الشرع : 


لات يعبت الج بارج كم القرع و يترم الأفراذ 
بالتنفيذ ديانة وقضاء كا في أحكام الإرث التي هي 
فريضة من الله أوصى بہا» و يلتزم كل وارث بها 
جبراً عنه . و يشبت ملك الوارث في تركة مورثه وإن 
م يشأ كل منها. 

وكذلك ما يفرض من العشور والخراج والجز ية 
والزكاة فإن من منعها بخلا أو تهاونا تؤخذ منه 

ومن عجز عن الإنفاق على بهائمه أجبرعلى بيعها 
أو إجارتها أوذبح المأكول منهاء فإن أبى فعل الحا كم 
الأصلح › لأن من ملك حيواناً وجبت عليه مؤنته . 
ويرد الجر أيضا في الإنفاق على الزوجة والوالدين 


ر 


ممع لمعمو عام ووماذا دو وووووا موقو موف ووا مومع وم ومة وو فوقو ووو موواه ووفاوووو ووو ووووووووووةو 


والأولاد والأقارب على تفصيل وخلاف يذ كرفي 
مرت معن 00 

كا قالوا إن الأم تجبر على إرضاع ولدهاوحضانته 
إن تعينت لذلك واقتضته مصلحة الصغير, كا عجر 
الأب عل أجب رالحضانة والرشاعة ولیس لد 
إجبارها على الرضاع إذا لم تتعين» أو الفطام من غير 
حاجة » واستظهر ابن عابدين أن له أن يجبرها على 
الفطام بعد حولين ‏ 9) 

كا أن المضطر قد يجبر بحكم الشرع على أن 
يتناول طعاماً أو شراباً محظوراً ليز يل به غصة أو يدفع 
نة فيلا يلقي يسدق الک ق هذه 
الصور مصدر الإجبار فيها : الشرع مباشرة» وما ولي 
الأمر إلا منفذ فيا يحتاج إلى تدخله دون أن يكون له 
خيار. 
الإجبار من ولي الأمر: 
۸ قد يكون الإجبارحقاً لولي الأمر بتخويل من 
الشارع دفعاً لظلم أو تحقيقاً لمصلحة عامة . ومن ذلك 
ما قالوه من جبر المدين المماطل على دفع ما عليه من 
دين للغير ولو بالضرب مرة بعد أخرى والسجن» وإلا 
باع عليه القاضي جبرا. كما قال جمهور الفقهاء خلافاً 
للإمام أبي حنيفة الذي رأى جبره بالضرب والحبس 
حتى يقضي دينه دون بيع ماله حبرا عنه 0" وتفصيلة 


(۱) التنقیح المشبع ص 154-101 , والمحرر ٠١١ » ۱١١/۲‏ » 
والمغنى ۲٠۹/۹‏ » ونهاية امحتاج ۲٠۸/۷‏ 

(۲) حاشيه ابن عابدين ۳٦ 1۳٤/۲‏ » والمحرر ۱۱۹/۲ 

(۳) حاشية ابن عابدين ٤٠٤/۲‏ 

(؛) المحرر ۱۳۷/۲ 

(ه) كشف الأسرار ١444/4‏ » وحاشية ابن عابدين ٠٠٠/١‏ » 
ومقدمات ابن رشد ۲۰۰/۲ 


ا 00 


ف الححر. 

كيا قان +[ اسم أرياب ارف :اشرو ب 
للناس» وم يوجد أجبرهم ولي الأمر 
اتجعيانا. 00 


۹ كينا أت لول الام رايغا أن رصاح الا 
على بيع ما يفيض عن حاجته لمن به عطش أو فقد 
موود مائ کا انی للغير حق الفا 3 مياه 
القنوات الخاصة والعيون الخاصة » ومن حق الناس 
أن يطالبوا مالك المجرى أو النبع أن يخرج هم الماء 
ليستوفوا حقهم منه أو يمكنهم من الوصول إليه لذلك 
وإلا أجبره الحاكم إذا تعين هذا الماء لدفع حاجتهم . 
ذكر الكاساني : أن قوما وردوا ماء فسألوه أهله 
فنعوهم فذكروا ذلك لعمربن الخطاب وقالوا: إن 
أعناقنا وأعناق مطايانا كادت تتقطع من العطش » 
فقال لهم عمر: هلا وضعتم فيهم السلا (24؟ 
-٠‏ ولا كان الاحتكار محظوراً لما رواه مسلم أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من احتكر فهو 
خاطيء »» فإن فقهاء المذاهب قالوا بأن ولي الأمر 
يأمر امحتكر ين بالبيع بسعر وقته فإن لم يفعلوا أجبروا 
على ذلك عند ضرورة الناس إليه » غير أن ابن جزي 
ذكر أن في الجبر خلافاً. ونقل الكاساني عن الحنفية 
خلافاً أيضاء لكن نقل المرغيناني وغيره قولا اتفاقيا 
في المذهب ‏ هو الصحيح ‏ أن الإمام يبيع على 





۸۷ » ۲۳ الشرح الصغير 74/4 » ونهاية الرتبة فى طلب الحسبة‎ )١( 

(۲) مواهب الجليل 557/4 » ونهاية المحتاج ٠٠٠۲/١‏ 

. حق الإنسان ي الشرب وسقي دوابه دون سقي الارض‎ (r) 

(؛) البدائع 18/5 » وحاشية القلیوي ٩/۳‏ » والمغني ٠۲۹/۰‏ 
ط ۳ المنار» ونهاية المحتاج ٠٠۲/١‏ ومابعدها . 


ا ا 


١6-11 اجار‎ 


renee reer‏ ومو ورم ممم ممم مم ممم جمربم م م بريه 


ا محتكز جرا عت إذ1 ل جب لأمرة بال ١‏ 

كا نص الفقهاء على أن السلطان إذا أراد تولية 
أحد أحصى ما بيده فا وجده بعد ذلك زائداً على ما 
كان عنده: وما كان یرزق به من بیت مال 
المسلمين وإنما أخحذهحاه الولاية. » أخذه منه جبراً. وقد 
فعل ذلك عمر رضي الله عنه مع عماله لما أشكل عليه 
ما اكتسبوه في مدة القضاء والإمارة» فقد شاطر أبا 
هر يرة وأبا موسى مع علو مراتبها . (") 
-١‏ ويدخل في الإجبار من قبل ولي الأمر منع 
عمر كبار الصحابة من تزوج. الكتابيات» فقد منعهم 
وقال: أنا لا أحرمه ولكني أخشى الإعراض عن 
الزواج با لمسلمات » وفرق بين كل من طلحة وحذيفة 
وروتا الان * 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ۲۷۸/١‏ » واهداية 74/4 » ومواهب 
الجليل ۲۲۷/٤۲‏ س 105ء ونهايةالمحتاج 1057/8 , 
والمغنى ١١١/4‏ ط المنارء والقوانين الفقهية / ١31‏ 

(۲) مواهب الجليل ١01/4‏ وأثر عمر رضي الله عنه مع 
عماله لما أشكل عليه هااكتسيوه في هدة القضاء 
والإمارة أخرجه ابن سعد في الطبقات ۲۸۲/۳ ط 
أو ضاقرة وأبنتوضبيهد فق كعانه الأفوالصضس ۴۹ 
وذكرا أبا هر يرة وسعداً بذل أي موسى. 

(۳) تفسير القرطبي »٦۸/۳۴‏ وتفر يق عمر رضي الله عنه بين 
كل من طلحة وحذيفة وزوجتيها الكتابيتين أوردة 
عبد الرزاق في مصنفه. وقال محقق الكتاب: هذا 
الأثر أخرجه البيقي من حديث أبي وائل وقال: 
في وزاة أعر تحر قك اوفك عى أعاث 
أن تَعَاطوا المومسات منهن. وقال في الصنف: 
إن طلحة بن عبيدالله نكح بنت عظم الهودء 
قال: فعزم عليه عمر لا ماطلقها. (مصنف 
عبد الرزاق 8/5/اء 4/اء نشر المجلس العلمي ) 


nao‏ عا وروا ره بر ا روم رمج رورم ورم رمم م بجر بتر جرع ربب م ممم م تند 


الإجبار من الأفراد : 
۴ _ خول الشارع بعض الأفراد في حالات خاصة 
سلطة إجبار الغير» كا في الشفعة فقد أثبت الشارع 
للشفيع حق تملك العقار المبيع ما قام على المشتري 
من دن و جبرأ عنه. وهوحق اختياري 
١ 5-5‏ 

3 كبا خول الشارع للمطلق طلاقا رجعيا حق 
مراجعة مطلقته ولوجبراً عنها ما دامت في العدة » إذ 
الرجعة لا تفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضا المرأة. 
وهذا الحق ثبت للرجل من الشارع في مدة العدة دون 
نص عليه عند التعاقد أو اشتراطه عند الطلاق» حتى 
إنه لا ملك إسقاط حقه فيه » على ما بينه الفقهاء عند 
الكلام عن الرجعة . 

كا أعطى الشارع الأب ومن في حكمه كوكيله 
ووصيه حق ولاية الإجبار ني النكاح على خلاف 
وتفصيل يرجع إليه في موطنه عند الكلام عن الولاية 
في النكاح ٩.‏ 
4 وني إجبار الأم على الحضانة إذا لم تتعين لها 
تفصيل بين الفقهاء فن رأى أن الحضانة حق 
للحاضنة قال : إنها لا تحبر عليها إذا ما أسقطت حقها 
لأن صاحب الحق لا يجبر على استيفاء حقه. ومن 
قال:إنها حق للمحضون نفسه قال : إن للقاضي أن 


281١/٠ ومواهب الجليل‎ ۱٤۹/۰ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
والمغني‎ ٠٠١/١ والوجيز‎ » ١10/5 وبدايةالمجتبد‎ 
YAt/ 

(۲) حاشية ابن عابدين ۳۰٤/۲‏ » والتاج وال کلیل ٤۲٤/۳‏ 
۸ والشرح الصسغير ۳۹١/۲‏ , والمحجرر ٠١/۲‏ » 
والفروع ۲۳/۳ »> وا مغني ۷/۷ مه 
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اجبار ہ۱ ۱۸ 


يجير الحاضنة» على ما هو مبين تفصيلا عند كلام 
الفقهاءعن المقيابة ° 

ومن هذا ما قالوه من أن المفوّضة ‏ وهى التى 
عقداتكناسها مدخي أقيين قامه بار طائيتك 
قبل الدخول بأن يفرض هما مهر أجبرعلى ذلك . قال 
ابن قدامة : وبهذا قال الشافعي » ولا نعلم فيه 
ا( 1 


 ةيفنحلا وقال غير الحنفية  وهو قول زفر من‎ ٥ 
إن للزوج إجبار زوجته على الغسل من الحيض‎ 
والتقاس تبسلمة كانت أوذهيةع حرة كانت أو‎ 
مملوكة لأنه بمنع الاستمتاع الذي هوحق له فلك‎ 
إجبارها على إزاله ما يمنع حقه وله إجبار ز وجته‎ 
المسلمة البالغة على الغسل من الجنابة » وأما الذمية‎ 
ففي رواية عند كل من الشافعية والحنابلة له‎ 
إجبارها . وني الرواية الثانية عندهما ليس له إجبارها‎ 
لأن الاستمتاع لا يتوقف عليه وهوقول مالك‎ 
)©( . والثوري‎ 


كا قالوا بالنسبة للأعيان المشتركة إذا كانت 
من جنس واحد وطلب أحد الشر يكين القسمة . 
فقد نص الحنفية على أن القاضى يجرعلها, لأن 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 787/1 » والشرح الصغير ۷٠١/۲‏ » ونهاية 
امحتاج ۲۱۹/۷ » والمغني مع الشرح الككبير ٠٠١/۹‏ 

(۲) المغني ۲٤۳/۷‏ والبجيرمي ۳۷۳/۳ » وحاشية الدسوقي 
ا Te‏ 

(۳) المغني ۲۹٤/۷‏ » والتنقيح المشبع ص ۲٠١‏ » والبجيرمي 
۳ وما بعدها » وحاشية الدسوقٍ ۳٤۳/۲‏ » ومابعدهاء 
الاختيار ١/8/١‏ 


القسمة لا تخلوعن معنى المبادلة» والمبادلة ما يجرى 
فيه الج ركبا فى قضاء الدين: فإن المدين يجبرعل 
القضاء مع أن الديون تقضى بأمثاها فصار ما يؤدي 
بدلا عا في ذمته . وهذا جبرفي المبادلة قصداً وقد 
جازء فلأن يجوز بلا قصد إليه أولى. 

إن كانت الأعيان المشتركة من أجداس عنتلفة 
كالإبل والبقر والغنم لا يجبر القاضي الممتنع ‏ على 
قسمتها لععذرالمبادلة: ولوتراضوا عليها جار (1) 
وتفصيل ذلك في الشركة والقسمة . 


۷ _و ينص الشافعية على أن ما لا ضرر في قسمته 
كالبستان والدار الكبيرة وال دكات الواسعة: والمكيل 
والمؤزون من جنس واحدء ونحوها إذا طلب الشر يك 
قسمته أجبر الآخر عليها . والضرر المانع من قسمة 
الإجبار نقص قيمة المقسوم بهاء وقيل عدم النفع به 
مقسوماً . وإن تضرر أحد الشر يكين وحده وطلب 
الملعقرر القسعة أجير الآخر» وإلا فلا إجبار. وقيل 
أا طلب لم يبر الآخر (")وتفصيل ذلك في القسمة 
والشركة . 

47 كا نص الفقهاءفيمن له حق 
السفل مع من له حق العلوأنه لا بجر 
ذوالس فل على البناء, لأن حق ذي العلو 


,71١/9 والمحرر‎ » ٠١ » ١/۸ والعناية والتحملة‎ ةيادملا)١(‎ 

وانحل ۱۲۹/۸ 5١»‏ , والمغني 2411/١١‏ ومنح 
الجليل ٠٠۰/۳‏ 

(۲) المحرر ۲٠٦ ۲۱١/۲‏ والحطاب ۳۳۸/١‏ » ونهاية امحتاج 


YY4/A 


۳۱۵ 


إجبارة ١‏ اجتباد ١‏ س ۲ 


000 genacrirenneenegnnennnrennnaoe 


فائت إذ حقه قرار العلوعلى السفل القاثم .“و يقول 
ابن قدامة : إذا كان السفل لرجل والعلو لآخر فانهدم 
السقف الذي بينها فطلب أحدهما المباناة من الآخر 
فامتنع فعلى روايتين كا حائط بين البيتين. وللشافعي 
قولان كالروايتين. وإن انہدمت حيطان الشفل 
فطالبه صاحب العلو بإعادتها فعلى روايتين : يجبر» 
وهو قول مالك وأبي ثور وأحد قولي الشافعي » وعلى 
هذه الرواية يجرعل البعتم و 
والرواية الشانية : لا جر وهوقول أي حنيفة » وإن 
أراد صاحب العلوبناءه لم يمنعه من ذلك على 
الروايتين. 

وإن طالب صاحب السفل بالبناء وأبى صاحب 
العلوففيه روايتان: الأولى : لا يجي على بنائه ولا 
مساعدته وهوقول الشافعى » والثانية : يجير على 

هسام لاه حائط بف ان في الانتفاع به ) 
وتفصيله في حق التعلي ضمن حقوق الارتفاق . 

4 وقالوا في الحائط المشترك لوانهدم وعرصته 
عر يضة فطلب أحدهما بناءه يجير الآخر على الصحيح 
في مذاهب الأئمة الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة , لأن في ترك بنائه إضراراً فيجبر عليه كا 
يجبر على القسمة إذا طلبها أحدهما وعلى النقض إذا 
خيف سقوطه . وغير الصحيح في ا مذاهب أنه لا بر 
لأنه ملك لا حرمة له في نفسه فلم يجبر مالكه على 
الإنفاق عليه كا لوانفرد به» ولأنه بناء حائط فلم 


(۱) ابن عابدين ۳٠۵/۳‏ , مواهب الجليل ١47/8‏ » 144 ونهاية 
امحتاج ۳۹۹/٤‏ 

(۲) المغني مع الشرح الكبير ٤۷/١‏ » 4۸ » ومواهب الجليل 
٥‏ ونهاية امحتاج ۳۹۹/۲ 


ير عليه كالابتداء . ونص الحنفية أيضا على أنه إذا 
كان مكان الحائط المشترك يحتمل القسمة و يتمك: 
كل واحد من بناء سد في نصيبه لم يجبر, وإلا أجير. (1) 


اوسا 
التعريف : 


١‏ الاجتهاد في اللغة بذل الوسع والطاقة في طلب 
أمر ليبلغ مجهوده و يصل إلى هايته . 

ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى 
اللغوي . (2) 

أما الأصوليون فن أدق ماعرفوه به أنه يذل 
الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعي ظني . 

فلا اجتهاد فيا علم من الدين بالضرورة» 
كوجوب الصلوات » وکونا حمسا . 

ومن هذا يعلم أن معرفة الحكم الشرعي من 
دليله القطعي لات ااا 
الألفاظ ذات الصلة : 
القياس : 
؟ ‏ الذي عليه الأصوليون أن الاجتهاد أعم من 
القياس . فالاجتهاد يكون في أمر ليس فيه نص » 
بإثبات الحكم له » لوجود علة الأصل فيه » وهذا هو 
() حاشية ابن عابدين ۴۵۵/۳ » ومواهب الجليل ٠٤٤/١‏ » 


ونهاية احتاج 4/» والمغنى 49/8 - 4/8 
)۲( كشاف اصطلاحات الفنون ط کلکتا ۰۱۹۸/۱ والمصباح 


مادة (جهد) 
(۳) مسلم الثبوت ۳۹۲/۲ ط بولاق . 


ا 


القياس . و يكون الاجتاد أيضا في إثبات النصوص 
بمعرفة درجاتها من حيث القبول والرد » وبمعرفة 
دلالات تلك النصوص » ومعرفة الأحكام من أدلتها 
الأخرى غير القياس » من قول صحابي » أوعمل 
أهل المدينة » أو الاستصحاب » أو الاستصلاح أو 
غيرها » عند من يقول بها . 


التحري : 

۴ے فول ةة الطكب لايتغا ۽ لعا 
طلب شيء من العبادات بغالب الرأي عند تعذر 
الوقوف على الحقيقة . وإِنما قيد بالعبادات لأنهم كا 
فالوا (التحري) فيهاء قالوا (التوخي) ني 
المعاملات . والتحري غير الشك والظن» فإن الشك 
أن يستوي طرفا العلم والجهل » والظن ترجح أحدهما 
بدو دليل » والتحري ترجح أحدهما بغالب الرآاي 
وهودليل يتوصل به إلى طرف العلم » وإن كان لا 
يتوصل به إلى ما يوجب حقيقة العلم . كذا قال 
السرخسى ف المسيط وف أيضا : الاحتهاد مدرك 
من مدارك الأحكام الشرعية » وإن كان الشرع لا 
يشبت به ابتداء» وكذلك التحري مدرك من مدارك 
التوصل إلى أداء العبادات » وإن كانت العبادة لا 


و فد ب اس 83 


الاستتباط : 


گا وهو استخراج العلة أو الحكم إذا لم يكونا 
منصوصين » بنوع من الاجتهاد . 





(1) أي من غيردليل . 
(؟) كتاب التحري من المبسوط 188/٠١‏ ۲۰۵ طالساسي. 
(۳) المبسوط ۱۸١/٠١‏ ط الأول . 


أهلية الاجتباد : 
6 ہے اشعرط الأصوليون في الحتيد أن يكو سلما 
صحيح الفهم عالماً مصادر الأحكام » من كتاب 
وسنة واجماع وقياس » وبالناسخ منها وا منسوخ , عالاً 
باللغة العر بية نحوها وصرفها و بلاغتها » عالماً بأصول 
الفقه . 

والمراد بمعرفة الكتاب معرفة آيات الأحكام , 
وليس الراد حفظها بل معرفة مواقعها بحيث يستطيع 
الوصول إليها بيسر وسهولة » و يستطيع معرفة معانيها 
كذلك. والمراد معرفة الستة ما ورد من 
الأحاديث ف الأحكام , وليس المراد حفظها » وانما 
يكفي أن يكون لديه أصل جامع لغالبية أخادية 
الأحكام يستطيع أن يتعرف فيه بيسر وسهولة » مواقع 
5 باب منها ليرجع إليه عند الحاجة »ولابد أن 
يعرف المقبول منها من المردود . واشترطت معرفته 
بالناسخ والمنسوخ , لثلا يفتى ما هو منسوخ . 
واشترطت معرفته بالعربية لكي يتمكن من فهم 
القرآن والسنة على وجهههما الصحيح , لأنها وردا 
بلسان العرب» وجر يا على أساليب كلامهم . 
واشترطت معرفته بأصول الفقه لكيلا يخرج في 
استنباطه للأحكام » وني الترجيح عند التعارض »۽ 
عن القواعد الصحيحة لذلك . 

وهذه الشروط إنما هي للمجتهد المطلق المتصدي 
للاجتهاد في جميع مسائل الفقه . 
درجات الاجتپاد : 
9 الاجتهاد قد يكون مطلقاً كاجتاد الأمة 
الأربعة وقد يكون غير مطلق وفي درجاته تفصيل 
موطنه الملحق الأصولي . 


۳۱۷ 


اجتباد ۷ 8 أجر١‏ 


فعفلم يميم مرمفووعو من م ةا فورو ورف ةرب مر رمام فرعم رم مرق ووفم مم ةونم موللا م مولن دن نم ون ونون 


صفة الاجتباد بالاستعمال الأصولي (حكه 
التكليفي ) 

7 الاجتهاد فرض كفاية إذ لابد للمسلمين من 
استخراج الأحكام لما يحدث من الأمور. 

و يتعين الاجتهاد على من هو أهله إن سئل. عن 
حادثة وقعت فعلا» ولم يكن غيره » وضاق الوقت 
بحيث يخاف من وقعت به فواتها ۽ إن لم يجتهد من هو 
أهل لتحصيل الحكم فيا . 

وقيل يتعين أيضا إذا وقعت الحادثة بامجتهد نفسه 
وكان لديه الوقت للاجتهاد فا . 

وهذا رأي الباقلاني والآمدي وأكثر الفقهاء . 
وقال غيرهم : يجوز له التقليد مطلقاً » وقال : آخرون 
يجوز ني أحوال ا 

وتفصيل مايتصل بالاجتهاد موطنه الملحق 
الأصولي . 
صفة الاجتساد بالاستعمال الفقهي ر حك 
التكليفي ) 

4 يذكرالفقهاء نوعاً آحرمن الاجتهاد» 
سوى الاجتهاد في الأدلة الشرعية » يحتاج إليه المسلم 
في القيام بالعبادات » عند حصول الاشتباه. 

فن ذلك أن يجتهد ني تحديد القبلة لأجل 
استقباها في صلا ته » وذلك عندما لا يجد من يخبره 
بالجهة » فيستدل علها بأدلتها المعتبرة شرعأً» كمواقع 
النجوم » ومطالع الشمس والقمر, واتجاه الر يح وغير 
ذلك. ويذكره الفقهاء في مباحث استقبال القبلة 
في مقدمات الصلاة. 


١45 ۱٤١/۳ الإحكام للآمدي‎ )١( 


لعوروورو مج وروا ا عورا يرنه 


ومن ذلك الاجتهاد عند اشتباه ثياب طاهرة 
بشياب نجسة لم يجد غيرها » أو ماء طهور بماء نجس لم 
جد غيرهما» و يذ كر الفقهاء ذلك في مباحث شرط 
إزالة النجاسة في مقدمات الصلاة كذلك. 

ومنه أيضا اجتهاد من حبس في مكان لا يعرف 
فيه دخول وقت الصلاة » أو وقت الصوم » و يذكر 
الفقهاء ذلك في مبحث معرفة دخول الشهر من أبواب 
الم 


1 
سے 

التعر يف : 
١_الأجر‏ في اللغة مصدر أَجَرَه يأَجُرُه و يأجرّه إذا 
أثابه وأعطاه جزاء عمله . ْ 

ويكون الأجر أيضا اسماً للعوض المعطى عن 
العمل .('ومنه ما يعطيه الله العبد جزاء عملة الصالح 
في الدنيا من مال أوذكر حسن أو ولد أوغيرذلك» 
قال الله تعالى ( واتيئاه أجره ف الدنيا" )» وما يعطيه 


في الآخرة من النعي» ومنه قوله تعالى : ( والشهداء 
0 . 1 1 م2 
عند رہم هم أجرهم ونورها؟) وقوله :( وإنما توفون 


)١(‏ نجهاية المحتاج ۸۹-۱ ء. و۳/ ۱۷۱ مصطفى الحلبي» 
والمهذب 4.8/١‏ ط عيسى الحلبي» وبداية امجتهد 
۲ ط الكليات الأزهر ية » والهداية ٠١١/۴‏ 
ط مصطفى الحلبي » وكشاف القناع ۳۹/۱ و۲۷۷/۲ 
ط أنصار السنة 

(۲) لسان العرب 

(۳) سورة العنكبوت / ۲۷ 

() سورة الحديد / ١5‏ 


4ے 


جوک يوم الق و ا 
بعضهم بعضاً من العوض عن أعمالهم يسمى أجرأً 
قال الله تعالى: (فإن أرضعن لكم فآنوهن 
أجورهن”) وسمى القرآن مهر المرأة أجرأ. كما في 
قول تعالىء(ياأيها النبي ي إنا أحللنا لك أز واجَك 
اللاتي آنيت أجورهنٌ” 2 


والأجر عند الفقهاء ببعنى العوض عن العمل » 
سواء أكان من الله أم من العباد . مع العلم بأن 
الأجر من الله تفضل منه وبمعنى بدل المنفعة سواء 
أكانت منفعة عقار كسكنى دار أو منفعة منقول 
ك ركوب سيارة. ونقل آبو البقاء في الكليات!؟) 
عن بعضهم : «الأجر يقال فيا كان عقداً وما يجري 
ری العقد» ولا يكون إلا في النفع » . 
مواطن البحث : 


۲ يذ كر الفقهاء مسائل الأجر على العمل وال منفعة 
ضمن مباحث الإجارة» والأجرة فليرجع إليها . 


انظر : إجارة . 


(۱) سورة آل عمران / ١88‏ 
(۲) سورة الطلاق / ١‏ 

(۳) سورة الاحزاب / ٠١‏ 

. ط دمشق‎ ٠١/١ الكليات‎ )٤( 


1 هرر 

حح رد 
التعريف : 
١‏ -الرجل الأحرد لغه رخ 9 رل سي 
والمرأة حرداء. 


وني اصطلاح الفقهاء : الأجرد الذي ليس على 
وعيه شعر ا أوان طلوع لحيته ؛ » أما قبل ذلك 
فهوامرد. ١‏ 


الحكم الإجمالي : 


7ح كك ثبت العلياء لمن قارب البلوغ من الفتيان ول 
اواسعي رس 11 بتو 
له» إذا كان صبيح الوجه » بعض الأحكام الخاصة » 
على اختلاف بينهم فيها » صيانة له ودرءا للفتنة به . 
من ذلك أنهم رأوا تحرم النظر إليه بشهوة » والخلوة 
به » ومسّه » أو كراهة ذلك (ر: أمرد).ثم إن لم ينبت 
شعره بعد أواقهء وهر الاي يى الأجردء ققد 
صرح بعضهم في مشل ذلك بعدم انطباق أحكام 
الأمرد عليه » كما نقل ابن عابدين عن بعض من كره 
إمامة الأمرد أنه لم يكره الصلاة خلف من تجاوز حد 
الإنبات ول ينبت عدار( 

ولم نجد لغير الحنفية نصا في ذلك . 
)١(‏ لسان العرب , 


(۲) حاشية القليوبي ۲٠١/۳‏ 
(۳) رد الحتار ۳۷۸/۱ 


ااه 


000 


١‏ - الأجرة لغة وشرعا : بدل المنفعة » وهى ما يعطاه 
الأجير ني مقابلة العمل» وما يعطاه صاحب العين 
مقابل الانتفاع بها . وتسمى الأجرة الأجر والكراء 
والكروة ( بكسر الكاف) ون القاموس:« النَؤْل 
جعل السفينة» وني اللسان:« الأجرة والإجارة 
والاتّمارة ها أعطيت فن أجر» وجعهاأجرء 
كغرف. ويجوز جعها على « أجرات » بضم الجيم 
وفتحها .() 


الحكم الإجالي : 

#7 يوز أن يكو بدل المنفعة فى الإنجارة مانجاز 
أن يكون ثمناً من عرض أو منفعة أخرى أو نقدٍ حال 
أو مؤجل.. وما لا يصلح أن يكون ثمنا قد یصاح أن 
يكون أجرة كالمنفعة» ولا يصلح في ذلك الخمر 
والخنز ير ونحوهما إلا للذميين . 


ويجب أن تكون معلومة للمتعاقدين بإشارة أو 
تعيين أو بيان» فلا يصح العقد بأجرة مجهولة» ولا 
يصح بأجرة هي جزء من المعمول أو بعض الناتج من 
العمل » كمن يستأجر من يسلخ شاة بجلدها . 





) التاج واللسان في المواد ( أجرء كري » نول‎ )١( 


ملعمو وجوه وو و وو و وو جع هر ام يا ا ا اااي با رديه 


ووز تسر الأ جور فى بعش الأعوال. 7 
وني كثير ما ذكرناه خلاف وتفصيل يرجع إليه 
نحت عنوان ( إجارة ) . 


مواطن البحث : 


۳ - يتعرض الفقهاء لمسائل الأجرة ضمن مباحث 
الإجارة . 

ويتعرضون لأخذ الأجرة على فغل القربات 
ضمن مباحث الأذان والحج والجهاد » ولأخذها على 
القسسة فس و خباحة القسية, ولاعف الرهن أو 
الكفيل بالأجرة ضمن مباحث الرهن والكفالة» 
ولتسعيرها ضمن مسائل التسعير» من البيوع » ولجعل 
الأجرة منفعة مماثلة ضمن مسائل الر با »و بعض 
مباحت الوقفه. 


احج الل 
جره ار 
انظر : إجارة وأجرة. 


)١(‏ فتح القسدیر ۱٤۹/۷‏ ط بولاق ۱۳۱۷ ه» والفتاوى 
ا لمندية 4١9/4‏ , ونهاية المحتاج ۲۱4/۰ » ٠۲۲‏ » 
والشرح الصغير ۱۸/٤)‏ ومابعدها ط دار االعمارف» 
وبداية امجتهد ۲۲۸/۲ ط المعاهد 06#+١ه,‏ والمغني 
٠6 ٥‏ :»9غ طالثالثة. 


1 


ا م000 


التعر يف : 
١‏ > الإجزاء في اللغة الكفاية والإغناء . 
وهو شرعاً : إغناء الفعل عن المطلوب ولومن غير 
ز يادة عليه . 


(0) 


الألفاظ ذات الصلة : 
الجواز : 

۲ يفترق الإجزاء عن الجواز بأن الاجزاء يكون 
بأداء المطلوب ولودون ز يادة کا دک أما ا حواز 
فانه يطلق على ما لا متنع شرعاً ٩.‏ 
المحل: 


كا يفترق الإجزاء عن الحل بأن الاجزاء قد 


يكون مع الشوائب , أما الحل» فهو الإجزاء الخالص 
من كل شائبة» ولذلك فان الكراهة قد تجامع 
الإجزاء» ولكها لا تجامع الحل في بعض 
الإطلافات . 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 


۳ت یکو العسرف جا إذا امتح شرا 
الوضوء الإ تيان بفرائضه دون سننه ومستحباته . 


ويجزى“ في الطهارة بالماء التطهر بأحد المياه 
السبعة وإن كان الماء الذي جرى التطهر به مملوكا 


للغير » عند الجمهور . كما هومذ كور في باب الوضوء 


وو كلك کر کد فى ایابد عن نب ا ° 








() لسان العرب لابن منظور» والنهاية لابن الاثير مادة 
( جزأ) 


(۲) مسلم الثبوت في هامش المستصفى ٠١4/١‏ 


١٠64/١ ط البابي الحلبي ومغني المحتاج‎ ۷۷/١ الهداية‎ )١( 
ط مطبعة عباس » والمغنى‎ ٠١/١ وجواهر الإ كليل‎ » ٣۷١و‎ 
. ولاه » وابن عابدين ۲۲/۲ ط بولاق الأول‎ ١/7 


سي 


ا 00000 


التعر يف : 

فا[ لجل ال لغة #«صدتهووقه الذئ غل فيه. 
سو سرا الشئ أجلاً من باب تعب . وأجلته 
ایا لے فآ واا یز عل وت غاعل 
اوق الا .۹ 


اطلاقات الأجل في كتاب الله تعالى : 
؟ ‏ ورد إطلاق الأجل على أمور : 

أ على نهاية الحياة : قال الله تعالى : «ولكل 
أمةٍ أجل فإذا جَاء أَجَلَْهمْ لا يَسْتأْخِرُونَ سَاعَةَ ولآ 
يَسْتَفْدمُونَ » ل 

ب وعلى نهاية المدة الضرو بة أجلاً لانتهاء 
التزام أو لأدائه . قال الله تعالى : «يا أيه الّذينَ اهنوا 
إِذَا اَم دَيْنٍ إلى أجل مُسَمّى فا كبو .(۴) 

ج وعل المدة اوالزمن . قال جل شانه: 
« وبر في الأرْحام ما ناء إلى أجل ی ا 


. ) القاموس وا مصباح مادة ( أجل‎ )١( 
٣٤/ سورة الأعراف‎ )۲( 
۲۸۲ / سورة البقرة‎ )۳( 


)٤(‏ سورة احج /ه 


ا ل الل الل 


الأجل في اصطلاح الفقهاء : 
الأجل هوالمدة المستقبلة التي يضاف إليها أمر 
من الأمور» سواء كانت هذه الإضافة أجلا للوفاء 
بالتزام» أو أجلا لإهاء التزام» وسواء كانت هذه 
المدة مقررة بالشرع» أو بالقضاءء أو بإرادة الملتزم 
فرداً أو أكثر. 

وهذا التعر يف يشمل : 

أولا : الأجل الشرعى » وهوالمدة المستقبلة التى 
حددها المشرع للك سیا ملك ترص كالعدة. . 

ثانيا : الأجل القضائى : وهوالمدة المستقبلة 
التى يحددها القضاء أجلا لمر من الأموى كأحضبار 
الصو أو البيثة. 

ثالثا : الأجل الاتفاقى» وهوالمدة المستقبلة 
التي يحددها الملتزم ميهد للزذاء بالتزامه ( أجل 
الإضافة ), أولإنهاء تنفيذ هذا الالتزام (أجل 
التوقيت ) سواء كان ذلك فا يتم من التصرفات 


رادو أؤ بارافتية1) 


خصائص الأجل : 
قب ا [الأجل عورين سیل : 

ب . الأجل هو أمر عقق الوقوع .(2) 

وتلك خاصية الزمن . وني تحقيق ذلك يقول 
الكمال بن الهمام: «إنه يترتب على الإضافة تأخير 
الحكم المسبب إلى وجود الوقت ا معين الذي هو كائن 


)١(‏ هذا التعر يف مستخلص باستقراء استعمالات الفقهاء في 
الراجع . ش 
(۲) ومن هنا يفترق عن الشرط لأنه أمر محتمل الوقوع . 


لل ل 100 


لا محالة, إذ الزمان من لوازم الوجود الخارجي , 
فالإضافة إليه إضافة إلى ما قطع بوجوده» .(© 

ج ‏ الأجل أمر زائد على أصل التصرف , 

وذلك يحققه أن التصرفات قد تتم منجزة» 
وتترتب أحكامها عليها فور صدور التصرف» ولا 
يلحقها تأجيلء وقد يلحقها الأجل, كتأجيل 
الدين» او العين. أو تأجيل تنفيذ آثار العقد (فها يصح 
فيه ذلك) قال السرخسي والكاساني ما حاصله : إن 
الأجل يعتبر أمراً لا يقتضيه العقد» وإنما شرع رعاية 
الك عل خلةف الا 


الألفاظ ذات الصلة : 
التعليق : 
6 هولغة : ربط أمر بآخر. واضطلاحا: أن 
ير بط أثر تصرف بوجود أمر معدوم . 

والفرق بين التعليق والأجل أن التعليق ممنع 
المعلق عن أن يكون سبباً للحكم في الحالء أما 
الأجل فلا صلة له بالسبب وإنما هو لبيان زمن فعل 
اق 


الإضافة : 
EES E EE‏ نسبة الشيء إلى الشيء مطلقاً . 


)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۳۲۷ » والأشباه والنظائر 
لابن نجي ص 885 , والبدائع 6 و قو اکر ور 
محمد أمين على كتاب التحر ير للكقال بن الهمام 
۱ طالحلبى سنة ٠176اه,‏ 

(؟) المبسوط ۲٤/۱۳‏ , والبدائع ٠۷٤/١‏ 


01 لااواو0ا‎ inin 


زمن مستقبل يحدده المتصرف بغير أداة شرط . 

والفرق بين الإضافة والأجل أن الإضافة فيها 
تصرف وأجل» ني حين أن الأجل قد يخلومن إيقاع 
تصرف . ففى كل إضافة أجل (1) 


التوفيت : 

۷ هو لغة : تقدير زمن للشيء. واصطلاحا ثبوت 
الشيء في الحال وانتهاؤه في وقت معين . فالفرق بينه 
وبين الأجل أن الأجل وقت مضروب محدود في 


المسقبا 0( 


١: المدة‎ 

4 باستقصاء ما يوجد في الفقه الإسلامى نهد أن 
للد اة اسععيالات ارا هي مدة 
الإضافة» ومدة التوقيت» ومدة التنجم » ومدة 
الاستعجال . و بيانها فيا يلي : 


مدة الإضافة : 

4 وهي المدة المستقبلة التي يضاف إليها ابتداء 

تنفيذ آثار العقد أو تسل العين» أو تسلم القن 
فغال الأول ما إذا قال : «إذا جاء عيد 

الأضحى فقد وكلتك في شراء أضحية لي» فقد 


للق فتح القدير ٠٦١/۳‏ 
(؟) كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ۸۳/١‏ » والكليات 
١٠ ۲‏ والمصباح . 


(م) يراجع مصطلح مدة . 


٦ 


rne‏ ووو وو ONEN‏ ووو ووو ومنو 


أضاف عقد الوكالة إلى زمن مستقبل» وقد صرح 
SAN‏ سد لاف O‏ 

ومثال الثاني : ما جاء في السلم » من إضافة 
العين المسلم فيها إلى زمن معلوم لقوله صلى الله عليه 
وسلم : «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم 
أو وزن معلوم إلى أجل معلوم » ١,‏ 

ومشال الثالث : ما إذا باع بشمن مؤجل فإنه 
يصح ءلقوله تعالى :« يا أيها الذين امنوا إذا تداينتم بدين 
إلى أجل مسمى فا كتبوه » 90) 


مدة التوقيت : 

لآب قفي آلمدة السهاة ال يتر فا تفرذ 
الالترام حتى انقضائها . وذلك كا في العقود المزقنة 
كا في الإجارة» فإنها لا تصح إلا على مدة معلومة » أو 
على عمل معين يتم في زمن» و بانتهائها ينهي عمد 
الإجارة (أأوفدة قد الإجارة تمت ر أجلا .. مضداق 


)١(‏ سياتى ذلك في العقود المضافة » وأن القول بصحة ذلك 
هوقول الحنفية والمالكية والحنابلة » لقوله صلى الله 
عليه وسلم ني الإمارة « أميركم ريد فإن فقتل 
فجعفر. فإن فقتل فعبد الله بن رواحة » رواه 
البخاري عن ابن عمر بلفظ « أمر النبي صل الله 
عليه وسلم في غزوة مؤتة زيد بن حارثة فقال : إن 
قتل زيد فجعفر ...» ( جمعالفوائد ؟/5١1)‏ 

(؟) سيآتى بيان ذلك في القسم الخاص بإضافة العين 
EE.‏ ي فحديك :9 من أسلف في شيء...» 
رواه الشيخان والأربعة وأحد ( الفتح الكبير 
11۰/۳( 


(۳) سورة البقرة / ۲۸۲ 


)4( سيأتي في القسم الأول من العقود التي لا تصح إلا مؤقتة . 


Sennen unannencanenonacncaroanneerienacaricansniereeearonesinnsaneinenirionnnre 


ذلك قوله تعالى «قَالَ ا أر ي أن كحك إخدى 
ابْتَعَيّ هَاتَئِن على أن تَأَجْرَنِ ماني ججج فإِنْ 


1 
- 


الت عشرا فين عقي وتا آرية أن أشو* عَلَيِكَ 
سَعِجِدْني إْغَاء الله يِن الصَّالحِينَ . قَالَ ذلك بيني 
وَبَيْتَكَ أَيِّمَا الأجَلَينِ قَصَيْتٌ فَلاَ عُدوَانَ عَلَىَ الله 
على قا کین وک کی أن الل العربية تبعل 
«العأجيل تحديد الوقت» و«التوقيت محديد 


الأوقات» يقال : وه ليوم كذا توقيتاً مثل أجل » ( 


مدة التنجي :90) 
١سجاءني‏ مختار الصحاح : النجم لغة الوقت 
الضروب» ومنه سمي المنجم . و يقال : نّم المال 
تنجيماً إذا أدّاه نجوماً ( أقساطاً ) . 
والتنجم اصطلاحا هو « التأخير لأجل معلوم» 
نجماً أو جمين» !“أو هوه المال المؤجل بأجلين 
فصاعداً, يعلم قسط كل نجم ومدته من شهر أو سنة 
أو نحوهما»!” فالتنجع نوع من الأجل يرد على الدين 
المؤجل فيوجب استحقاق بعضه عند زمن مستقبل 
معين » ثم يليه البعض الآخر لزمن آخر معلوم يلي 
الزمن الأول وهكذا . 
ومن بين ما برز فيه التنجى : 
أ دين الكتابة : فقد اتفق الفقهاء على جواز 
تنجييٍ مال الكتابة. (والمراد بالكتابة اتفاق السيد 


"8٠ ۲۷/ سورة القصص‎ )١( 

(۲) مختار الصحاح « أجل » و« وقت » والقاموس المحيط . 
() راجع مصطلح تنجم . 

(؛) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 645/6 

(ه) كشاف القناع 4/ومه 


V۷‏ سم 


للا ل 0 


وعبده على مال ينال العبد نظيره حر ية التصرف في 
الحالء والرقبة في الالء بعد أداء المال). واختلفوا 
في لزوم ذلك» فيرى المالكية على الراجح » والشافعية 
والحنابلة أن الكتابة لا تكون إلا مال مؤجل منجم . 
وسيأتي التعرض لذلك في الديون المؤجلة . والفقه 
الإسلامي يجعل التنجم نوعاً من الأجل . 

ب الدية في القتل شبه العمد والخطأ: تجب 
الدية في القتل شبه العمد والخطأ على العاقلة مؤجلة 
منجمة على ثلاث سنوات في كل سنة ثلث الدية. 
وهذا ماصرح به فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة . 

ج ‏ الأجرة : جاء في المغني أنه «إذا شرط 
تأجيل الأجر فهوإلى أجله, وإن شرطه منجما يوم 
يونا أوشير ا شيراء او اقل عن ذلك اوا کن فهو 
على ما اتفقا عليه, لأن إجارة العين كبيعهاء و بيعها 
يصح بشمن حال أو مؤجل» فكذلك إجارتها» .017 


مدة الاستعجال : 
۲ المراد بها : الوقت الذي يقصد بذ كره في 
العقد استعجال آثار العقّد . 

وذكر الوقت للاستعجال تعرض له الفقهاء في 
الإجارة» فقالوا إن الإجارة على ضر بين أحدهما : 
أن يعقدها على مدة, والثاني : أن يعقدها على عمل 
معلوم . 

ومتى تقدرت المدة 0 جز تقدير العمل عند أبي 
حنيفة والشافعية والحنابلة لأن الجمع بينها يز يد 


١7/5 المغني المطبوع مع الشرح الكبير‎ )١( 


لاما لايل 


الإجارة غرراء لأنه قد يفرغ من العمل قبل انقضاء 
الدة. فإن استعمل في بقية المدة فقد زاد على ما وقع 
عليه العقد. وإن لم يعمل كان تاركاً للعمل في بعض 
المدة, وقد لا يفرغ من العمل في المدة» فإن اتمه 
عمل في غير المدة» وإن لم يعمله لم يأت ما وقع عليه 
العقد» وهذا غرر, أمكن التحرز عنه» ولم يوجد مثله 
في محل الوفاق» فلم يجز العقد معه. 

و یری أبويوسف وحمد» وهوهروي عن الإمام 
أمد أنه تجوز الإجارة هنا لأن الإجارة معقودة على 
العمل , والمدة مذ كورة للتعجيل فلا بمتنع ذلك . فعلى 
هذا إذا فرغ من العمل قبل انقضاء المدة م يلزمه 
شىء آخرء کا لوقضى الدين قبل أجلهء وإن مضت 
الغ قبل اسيل فللمستأجر فسخ الإجارةء لأن 
الأجير لم يف له بشرطه, وإن رضي بالبقاء عليه لم 
يملك الأجير الفسخ , لأن الإخلال بالشرط منهء فلا 
يكون ذلك وسيلة إلى الفسخ » کا دراد المسلبع 
فيه في وقته فيملك المسلم إليه الفسخ» وملكه 
المسلم, فإن اخحتار إمضاء العقد طالبه بالعمل لا 
غير» كالمسلم إذا صبر عند تعذر المسلم فيه إلى حين 
وجو لل يكن له أكثرمن السلم فيه وإث فخ 
العقد قبل عمل شىء من العمل مقط الآخر 
ا لا بعد سل كر بساك أب 
مله » لأن العقد قد انفسخ فسقط المسمى» ورجع إلى 
اجر لفل .© 


٠/١ المغني المطبوع مع الشرح الكبير‎ )١( 


اس 


١4 1 أجل‎ 


تقسيماتت الأجل 
باعتبار مصدره 
ينقسم الأجل باعتبار مصدره إلى ثلا ثة أقسام : 
أجل شرعي » وأجل قضائي» وأجل اتفاقي . 
ونتناول فها يلي التعر يف بكل قسم » وذ کر ما 
يندرج تحته من أنواع. جاعلين لكل قسم فصلا 


الفصل الأول 
الأجل الشرعى 
الأجل الشرعي : هوالمدة التي جنها اقرع 
الحكيم سبباً لحكم شرعي . 


و يندرج تحت هذا النوع الأجال الآتية : 


مدة الحمل : 

1١‏ مدةالحمل هى الزمن الذي مكثه الجنين في 
بطن أمه» وقد بيّن الفقّه الاسلامى أقل مدة الحمل, 
وأكثره. وقد استنبطت هذه المدة ما ورد في القران 
الكرم» وذلك لما روى الأثرم بإسناده عن أي 
الأسود أنه: «رفع إلى عمر أن امرأة ولدت لستة 
ذلك قال الله تعالى: «والوالدات يُرْضْعْنَ أَوْلأدَهُنَ 
حولّین كَامِلَيِن»(!! وقال تعالی : «وَحَمْلّهُ وَفِضَاله 
ء( 2 2 & A‏ . = 8 لخ +« سه 5 
ثلاثون شهرا)» “فحولان وستة اشهر ثلا ثون شهرا» 


لا رجم علها. فخلى عمرسبيلها» وولدت مرة 


ب۳٣ سورة الاحقاف‎ )١( 
١٠ه سورة الاحّاف/‎ )۲( 


الرس لذلك الحد .)7 
كا بين الفقه الإسلامى أكثر مدة الحملء» 

فيرى جهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة في 
أصح الروايتين) أنها أربع سنوات. وني رأي 
للمالكية أا حمس سنوات . و يرى الحنفية» وهو 
رواية في مذهب الحنابلة » أنها سنتان. 

وقد جاء في مغني المحتاج أن أكثر مدة الحمل 
دليله الاستقراء. وحكى عن مالك أنه قال : 
«جارتنا اسر مد بن جلاف اردق ر 
وزوجها رجل صدق» حملت ثلا ثة أبطن في اثنتي 
عشرة سنة» تحمل كل بطن أربع سنين» . وقد روي 
هذا عن غير المرأة المذكورة . وقيل إن أبا حنيفة حلت ' 
أمه به ثلاث سنين. ونی صحته كما قال ابن شهبة 
نظرء لأن مذهبه أن أكثر مدة الحمل سنتان» فكيف 
يخالف ما وقع في نفسه؟ « قال ابن عبد السلام : 
وهذا مشكل مع كثرة الفساد في هذا الزمان» .(2) 
مدة الهدنة :(5) 
4 يرى الحنفية والمالكية وهوظاهر الرواية عن 
الإمام أمد أنه يجوز موادعة أهل الحرب عشر سنين » 
کا وادع رسول الله صل الله عليه وسلم أهل مكة. 


)١(‏ المغني والشرج الكبير 1١6/4‏ . وفتح القدير 0181/4 غير أنه 
ذكر أن هذه الحادثة حدثت مع عثمان بن عفان وان ابن 
عباس هو الذي راى ذلك. 

(۲) الاختيار ۲٤۳/۳‏ وفتح القدير 71/10وة/0٠55,‏ ورد المحتار 
٤‏ والدسوقي 4١7/8‏ » و بداية المجتهبد 2117/1 ومغني 
امحتاج ۳۹۰/۳ وكشاف القناع 157/4 ؛ والمغني مع الشرح 
۱۹۷/۷ 

(۳) اهدنة لغة السكون , وشرعا العقد على ترك القتال مدة معلومة 
وتسمى موادعة , ( كشاف القناع ١١١/۴۳‏ ط الر ياض). 


۱۷١١ أجل‎ 


ويجوز أن 9 المدة 1 
تحديد » ما دامت مصلحة المسلمين في ذلك . أما إذا ل 
تكن مصلحة المسلمين في ذلك فلا يجوز لقوله تعالى : 
«قَلاً تهنُوا وَتدْعُوا إلى السّلْم وا نتم اعون .1 

و يرى الإمام الشافعي وهو رواية أخرى عند 
الحنايلة أنه لا تجوز مهاؤنة المش ركن أكثر من عشر 
سنين » اساد آل :مايرو عن رسو الله صلى الله 
عليه وسلم في صلح الحديبية . فإن هودن ا مش ركون 
أكثر من ذلك فاهدنة منتقضة, لأن الأصل فرض 
قتال المشركين حتى يؤمنوا أو يعطوا الجز ية (؟) 
والتفصيلات في مصطلح (هدنة) . 


مدة تعر يف اللقطة :(7) 

6- مدة تعر يفها ثبتت بالشرع . والأصل فيها ما 
روي عن ز يدبن خالدبن ز يد الجهني صاحب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال : «سثل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب أو الورق 
فققال : اعرف وكاءها وعفاصها 2 عرّفها 
سنة. فإن جاء طالها يوماً من الدهر فأدّها إليه. 


)١(‏ سورة محمد ( ص )/هم 

5 3 51 | 28 ١ ۲ 

(9) المعني مح الشرج ٠١‏ 
والفتاوى افندية ۹۷/۲ والدسوق على الشرح الكبير 
۲۰/۲ 

6 اللقطة لغة : اسم المال الملقوط . واضطلاحا ما يوجد مطروحا 
غلل الأرض ماسو الحيوان من الأموال لا حافظ له . والفبالة 
الدابة تضل الطر يق إلى مر بطهاء (الاختيار للموصلي ٠٠/۲‏ 
طبعة, مطبعة الحلبي بالقاهرة ١٠۳٠ھ ۱۹۲١‏ م» والشرح الكبير 


/51: وشرح الروض 2720/6 


1 


للدسوي la \v/é‏ وراجيع الروض المر بع بشرح زاد المستف: 
لمنصور البهوتي » والمغني والشرح الکبر ٠ ) ۳۱۸/١‏ 
(4) وكاءها : رباطها . عفاصها : الإناء الذي يحفظ فيه الشيء. 


فسا الإبلء فقال : مالك وَهًا؟ دعهاء 
فإن معها حذاءها وسقاءها» ترد الماء وتأكل الشجرء 
حتى يدها ربها. وسأله غن الشاة» فقال: خذها 
فإنما هى لك» أو لأخيك أو للذئب» . رواه مسلم . 

و قي في الز يادة عن هذه المدة أو النقص 
منها حسب أهمية المال أقوال يرجع إليها في مصطلح 
(لقطة ) 


مدة وجوب الزكاة : 

5- روی أبوعبد الله بن ماجه في السنن بإسناده 
عن عمر عن عائشة قالت : «سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: لا زكاة في مال حتى يحول 
عليه تقول وقد اسر الل ف #1 اران 
والأثمان (الذهب والفضة) وقبم عروض التجارة . 
وأما الزروع والثار والمعدن فإنه لا يعتبر فيها الحول7") 


مدة تأجيل العنين :(©) 
۷ہ إذاثبتت وت :7 ااريع جربب ای ا 


)١(‏ حديث : « لا زكاة في مال ...» بي الزوائد : إسناده ضعيف 

لضعف حارثة بن محمد. وهوابن أني الرجال. والحديث رواة 

عمر مرفوعا وموقوفا . (سكن أبن ماجه 
0 تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي) . 

(؟) الاختيار شرح الختار للموصلي .4//١‏ والمغني والشرح الكبير 
,؛ ومغني امحتاج ۳۹۷:۳۹٩ 7/8/١‏ 

(6) راجع مضطلح « عنين ». والعنين هو العاجز عن الوطء ي 
القبل خاصة» قيل سمى عنيناً للين ذكره وانعطافه مأخوذ من 
عنان الدابة للينة. أما الرواية عن عمر فلها طرق» فنها طر يق 


| 


سسا ل ۾ ۾ 


الترمذي من حديث ابن 


عبد الرازق حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن 


ا 


١9 4 أجل‎ 


00 ال لل لل‎ ١ 


وغيرههماء وروي أيضا عن علي وابن مسعود وعثمان 
وا مغيرة بن شعبة . وقال في النهاية : أجمع المسلمون على 
اتباع قضاء عمر رضي الله عنه في قاعدة الباب. 
وا معنى فيه مضي الفصول الأر بعة » لأن تعذر الجماع 
قد يكون لعارض حرارة فتزول في الشتاء» أو برودة 
فتزول في الصيف» أو يبوسة فتزول في الر بيع » أو 
رطو بة فتزول في الخر يف . فإذا مضت السنة» ولا 
إصابة » علمنا أنه عجز خلقي .() 


مدة الإمهال في الإيلاء :7" 
- إذا آلى الرجل من زوجته أمهل وجوباً أر بعة 
أشهر» لقو تعالى « لين پوو ن از رم 
أذيقة ة أَشْهر قَإنْ قاؤا فَإِنَ الله مرجم » . 5 

فإك وطثهافي الأريعة الأظهرحدت في مين 





دوا رجه أنه ن أي شيبة حدثنا هشم عن محمد بن مسلمة عن 


الشعبى ان عمر ری الله تة كتنب إلى شر يح أن يؤجل 
العنين سنة... ورواه محمد بن الحسن عن ألبىي حنيفة . قال 


1 سماعب] : 0 بن مسلم ۱ الك 5 جن ال سن ج عم رس 


اخطاب .. Bb,‏ عيديك عل رضي ا عنه فرواه ابن أ ينه 


وعبدالرزاق بسند بها ٠‏ وحديث ابن دسعود راه ابن ابي نة 
فة عة يؤحل الخ تة وروت ا 5 تة عن 


المغيرة بن شعبة أنه أجل العنين سنة . وأخرج ابن أبي شيبة عن 
الحنسق والشعى والتجعى فعظاء وعد ده السب رض الله 
عنم انهم قالوا: يؤجل العدين سنة . (فتح القدير 4 )1١18/‏ 

)01 5 اختاج ۲۰۲/۳ ۲٠١‏ والرؤض المر بع ۷/۲ 

(۲) الإيلاء لغة الحلف . واصطلاحا هوحلف زوج يصح طلاقه 
لمتنعن من وطها مطلقا أو فوق أر بعة أشهر. ( مغني الحتاج 
۳ وفتح القدير ٠٠/٤‏ وحاشية الدسوق على الشرح 
الكبير ۳۷۹/۲ الطبعة الاولى؛ والروض المر بع )۳٠۹/۲‏ 


(۳) سورة البقرة /5؟؟ 


eseren 0 ل‎ roro 


ولزمته الكفارة» وسقط الإيلاء بالإجاع , وإن لم 
يقرا حتى مضت الأر بعة الأشهر بانت منه بتطليقه 
عند الحنفية . وهو قول ابن مسعود . 

ويرى المالكية والشاقعية والحتابلة وأبو ثور أنة 
إذا انقشضت هذه المدة تخي الشول ين الفيكة 
والتكفير, وبين الطلاق للمحلوف علها . وهو قول 
علق واين عمی ۱ 


مدة الرضاع :7" 
۹ س بی حه اللقتشياء: المالققية والقاقية 
والحنابلة ریف ومحمد من الحنفية» أن مده 


الرضاع التي يرإذا وقح الرضاع فيا تماق الدع 
سععاتء لقوله قعالى: « قحا وفضاله ثلا تين 


قرا مغ امل أنكاها سعة أله قق 
للفصال حولات. وروى سفياك عن عمروبين دينار 


. بداية الحتيد ط .م الاستقامة‎ )١( 

(۲) راجع مصطلح « رضاع » . وهوثي اللغة مص اللبن من 
الندي . وي الشرع : 
مخصوص . وهذا الوقن هومدة الرضاع امختلف في تقديرهاء 
(فتح القدير /007+»وأحكام القرآن للقرطبي +/17 وجاء في 
مواهب الجليل للحطاب 178/4: «ولا يحرم رضاع إلا 
ماقارب الحولين كالشهر ولم يفصل كالشهر والشهر ين» . 
وحاء ف التاج وال كليل « إن حصل في ا حولين او نادة 
شهر ين» إلا أن يستغني ولو فيها . المتيطي : الرضاع الذي يحرم 
ما كان منه في الحولين فقط . ورابع الأقوال قول المدونة : إن 
الشهر والشهر ين تدخل في حكم الحولين إن لم يقع فطام , فان 
وقع ألغطا م ولو قر قبل الحولين e‏ وقع الرضاع فا تعد الإ عفنا 
دنه كا2 الطعام» فقال ار بن القاسم : لا يحرم ء 


مص الرضيع اللبن من ثدي آدمية في وقت 


وراجع مغني المحتاج ۳ والرؤض المر بع ۳۲۱/۲ 
(*) سورة الأحقاف /ه١‏ 


کل 


aren‏ عجعج عجوم رعور معم و لمجم مجعم عمجمو و متمم تمم وو عو ومو ممم ممم مر و جور مد م ون 


عن ابن عباس : قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «لا رضاع إلا ما كان في الحولين('"» رواه 
الدارقطني . وظاهر «أن المراد نفي الأحكام . وقال: 
م يسنده عن أبن عيينة إلا اليثم بن جيل» وهوثقة 
حافظ » . 

و يرى أبوحنيفة أن مدة الرضاع ثلا ثون شهراً» 
لقوله تعالى « وحمله وفصاله ثلا ثون شهراً» و وجهه أن 
الله سبحانه وتعالى ذكر شيئين وضرب لما مدة» 
فكانت تلك المدة لكل واحد منها بككالحا» كالأجل 
القسروب للدي عل شخسين: بآن قال سرت 
الذين الذي لي عل فلان: والدين الذي لي على 
فلان» سنةء فإنه يفهم منه أن السنة يكمالها لكل » 
وكالأجل المضروب للدينين على شخص » مثل أن 
يقول : لفلان علي ألف درهم وعشرة أقفزة إلى سنة» 
فصتقه المُمَّر له في الأجل, فإذا مضت السنة يتم 
أجلههما جميعاء إلا أنه قام المُتَمصٌ في أحدهماء يعني 
في مدة الحمل» وهو قول عائشة رضي للد عا الود 
لا يبقى في بطن أمه أكثر من سنتين ولو بقدر فلكة 
مغزل » و رواية « ولو بقدر ظل مغزل » ومثله ما لا 


. »:. حديث ابن عباس : « لا رضاع إلا ما كان في الحولين.‎ )١( 
رواه الدارقطنى وابن عدي وصوبا أنه موقوف . وكذلك أخرجه‎ 
ابن أي شيبة وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وأخرجه ابن أي‎ 
شيبة موقوفا عن على » وابن مسعود» وروى الدارفطني عن عمر‎ 
«لا رضاع إلا في الحولين في الصغر» . (الدراية ؟/.34)‎ 

(#) الأشرعن عائشة : « الولد لا يبقى في بطن أمه أكثرمن 
سنتين...». ألخرحةه الدارقطني ۳۲۲/۳» والبييقي ٤٤۳/۷‏ 
بلفظ : زمار يد الاق ال ھی من عدر نا يدول تل 
عود المغزل...». وانظر نصب الراية .)٠٠٠/۳(‏ وم نجد 
الرواية الأخرى, ولم نر من تكلم على إسناده . 


aD 


يشال إلا سماغاء لأن القترات لآ يعدى إليا 
العقل. وروي عن النبي صل الله عليه وسلم «الولد 
لا يبقى في بطن أمه أكثر من سنتين» فتبقى مدة 
الفصال على ظاهرها ‏ () 


وى دق أفهدة الرضاع ثلاثة أحوال» وذلك 
لأنه لآبد للعبى هن :مدة رة فيا غذاء ابر غير 
اللنء لينقطع الإنبات باللن» وذلك بز يادة فدة 
يتعود فيا الصبي تغير الغذاء» والحول حسن للتخول 
من حال إلى حال» لاشتماله على الفصول الأر بعة» 


فقدر بغلاثة أحوال. 


أجل العدة : 
٠١‏ - العدة أجل ضر به الشرع للمطلقة أو ا متوفى 
عنها زوجها أو من فسخ نكاحها. فالحامل في كل 
ماذكرعدتا وضع الحمل. والمتوفى عنها زوجها 
مالم تكن حاملا عدتها أر بعة أشهر وعشر» سواء 
كانت مدخولا بها أم لا. والمطلقة المدخول بها غير 
الحامل والآيسة والصغيرة ثلا ثة أقراء» على الخلاف 
بين الفقهاء في تفسير القرء أهو الطهر أم الحيض . 
وعدة الصغيرة التي لم تحض والآيسة ثلا ثة 
شه 


وتفصيل ذلك ي مصطلح (عدة). 


)00( فتح القدير ۳٠۰۸/۳‏ , وقد أفاض الكال بن الهمام في الرد على 
رأي ابي حنيفة وعل رأي زفر» ورجح راي الصاحبين 
والجمهور, وقال : إنه مختار الطحاوي. 


حت 311 جه 


معرب عمو مع ع جرخو ج ممره ممعم مم فمو مجه عقوم ممم عمج عوه بج م فرتعمو ممم ممسو وو وو ووه ووو بووه 


مدة خيار الشرط :(0) 
۱ یری جمهور الفقهاء جواز خيار الشرط 1؟) 
واحتلفوا في تحديد هذه المدة» فيرى أبو حنيفة وزفر 
والشافعية أنه يجوز خيار الشرط في البيع للبائع أو 
المشتري» أو لهماء ثلاثة أيام فا دونها . 

والأصل فيه ما روي أن حَيَّان بن منقذ بن عمرو 
الأنصاري رضى الله عنه كان يُغْبَنُ في البياعات» 
فقال له النبي صل الله عليه وسلم : « إذا بايعت 
فقل : لا حلابة » ولي انيار ثلاثة أياء . »0 

ويرى أبويوس ومد وابن المنذر والخنابلة أنه 
جوز إذا کی عدة ععلومة وإنِ طالت . وحكي ذلك 
عن الحسن بن صالح وابن أبي ليل.وإسحاق وأبي 
ثور. واستدلوا ما روي عن ابن عمر رضي الله عنها 
أنه أجاز البيع إلى شهر ين» وأن اام ية 
على الشرط » فرجع في تقديره إلى مشترطه» كالأجل» 
ولقوله . الله عليه وسلم: «المسلمون عند 

شروطه!؟ » . ولأن الجياوإا شرع للحاجة إلى 
الترؤي ليندفع الغبن» وقد تمس الحاجة إلى أكثر من 
ثلاثة أيام» كالتأجيل في الفن» فإن الأجل شرع 
للحاجة إلى التأخير, مخالفا لمقتضى العقد, ثم جاز 


(۱) راجع مصطلح « خيار» . 
(۲) فتح القدير »)۹۸/١‏ ورد ا محتار 41//4: ومغني المحتاج 


۲ والمغنئ المطبوع مع الشرح الكبير 78/4 ٠١‏ 

(5) رواه الشافعي والحاكم عن حبان ( بفتح ال حاء ) . وز واه أيضا 
البيقي وابن ماجه والبخاري في تاريخه الأوسط وابن ن أي شيبه 
عن منقذ بن عمرو. وكون الواقعة لبان أرجح لأن سندها إليه 
موصول وإلى منقذ منقطع . (فتح القدير )٤۹۸/١‏ 

)٤(‏ حديث : « المسلمون عند شروطهم ...» تقدم تخريجه ( إجارة 
ف0؛) 


أي مقدار تراضيا عليه )١(.‏ 

ويرى المالكية أن مدة اللثيار تختلف باحتلاف 
السلع, فإن القصد ما تختبر فيه تلك السلعة» وذلك 
يختلف باختلاف السلع بقدر الحاجة » و يضرب من 
الأجل أقل ما بمكن » تقليلا للغررء كشهر في دار» 
و لاتق دابة. 00( 

وإذا كانت المدة المشترطة مجهولة» كا إذا شرط 
الخيارأبداًء أومتى شاءء أوقال أحدهما: ولي 
الخيار, ولم يذكر مدته» أوشرطاه إلى مدة مجهولة 
كقدوم ز يدء أوتزول الط أو مقناورة اسان وغو 
ذلك» م يصح ني الصحيح من مذهب الحنابلة 
ومذهب الشافعية . 

وروي عن أحمد أنه يصح , وهما على خيارهها 
أبدا أويقطعاه» أوتنتهى مدته إن كان مشروطا إلى 
مدة. وهو قول E‏ لقول النبى صلى الله عليه 
وسلم : «المسلمون عند شروطهم ». . 

وقال مالك : يصحَ» و يضرب لما مدة يختبر 
المبيع في مثلها ني العادة, لأن ذلك مقررني 
العادة» .. 

وقال أبوحديفة : إن أسقطا الشرط قبل مضي 
الغلاٿ» أو حذف ازاق علا وا دقان صخ : 
لأنها حذفا المفسذد قبل اتصاله بالعقدء قوحب أن 


يح کا لولم يشترطاه ٩.‏ 


)00 الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي 50/4 ط المنار. 

(۲) حاشية الدسوني على الشرح الكبير 4١/۳‏ ومواهب الجليل 
للحطاب PANE‏ 

(۴) الشرح الكبير المطبوع مع المغني 57/4 ط المنار. 


كت 175 ب 


لعج عججعجقتورع ع عمعبععععرد تععععة عجوو ف جوع جفعع عو لمرو مووو ووو مممسمممر وجورم فممره نمه 


مدة الحيض : 
۴ - أقل مدة الحيض يوم وليلة عند الشافعية 
والحتابلةء وأكثرها خسة عشر يوماً بليالها» وذلك 
لأنه ورد في الشرع مطلقاً دون تحديد» ولا حدّ له في 
اللغة ولا ني الشر يعة» فيجب الرجوع فيه إلى العرف 
والعادة» كا في القبض والإحراز والتفرق: وأشباهها . 
وقد تعد عق ما ريما . #التعطاء رایت من 
النساء من تحيض يوماً وتحيض خسة عشر ٠.‏ 

ويرى الحنفية أن أقل الحيض ثلاثة أيام 
وليالهاء وما نقص عن ذلك فهو استحاضة » وذلك 
لقوله عليه الصلاة والسلام : «أقل حيض ال جار ية 
البكر والثيب ثلاثة أيام» وأكثر ما يكون عشرة أيام» 
ادا راد فهى اة ١‏ يعن أن تیت أنه 
يومان والأكثر من الثالث, إقامةٌ للأكثر مقام الكل » 
وأكثر ايض عشرة أيام وليالهاء والزائد 
استحاضة.27) 

ويرى المالكية أنه لا حد لأقل الحيض بالزمان» 
وأكشره لمبتدأة غير حامل تمادى بها نصف شهر. 
وأكثره لمعتادة غير حامل سبق لها حيض ولومرة 
ثلاثة أيام ز يادة على أكثر عادتها أياما لا وقوعا .(4) 


وني ذلك تفصيل موطنه مصطلح (حيض). 


9114/١ والمغني والشرح الكبير‎ » ٠١8/١ مغني المحتاج‎ )١( 
٠٤/١ والروض المر بع‎ 

(۲) رواه الدارقطني عن أبي أمامة . وهناك عدة روايات لابن 
عدي في الكامل والدارقطني والعقيلي وابن الجوزي في العلل 
المتناهية يرتقي بها الحديث من الضعف إلى درجة الحسن . 

(۳), (فتح القدير )۱٤۴۳/١‏ 

)٤(‏ الخرشي ۲۰٠/۱‏ > وحاشية الدسوق على الشرح الكبير 
3/۱ 


Seserra 


مدة الطهر : 
۴۳ يرى الحئفية والمالكية والشافعية والثوري أن 
أقل الطهر بن الحيضتين خسة عشر يوماً. واستدل 
الحنفية على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم : 
«أقل الحيض ثلاثة, ركف مني أيام » وأقل 
ما بين الحيضتين خمسة عشر يوما »منقول عن إبراههيم 
النخعى , وقد قيل : امعت الصحابة عليه » ولانه مدة 
اللزوم» فكان كمدة الإقامة ‏ (؟) 

واستدل الشافعية على ذلك بأن الشهر غالبا لا 
يخلوعن حيض وطهرء وإذا كان أكثر الحيض على 
رأهم ‏ خمسة عشر يوماً لزم أن يكون أقل الطهر 
كذلك. 

ولا حد لأكثر الطهر بالإجماع, فقد لا تحيض 
المرأة في عمرها إلا مرة» وقد لا تحيض أصلا . 

ويرى الحنابلة أن أقل الطهر بين الحيضتين 
ثلاثة عشر» لما روي عن علي : « أن امرأة جاءته» 
وقد طلّقها زوجهاء فزعمت أنها حاضت في شهر 
ثلاث حيض»ء طهرت عند كل قرء وصلت . فقال 
علي لشر يح: قل فيها. فقال شر يح : إن جاءت 
ببينة من بطانه اهلها » ممن يرضى دينه وامانته» 
فشهدت بذلك» وإلا فهي كاذبة. فقال علي : 
قالون» أي جيد» بالرومية, رواه الامام أمد 


)١(‏ حديث : «أقل الحيض ثلاث وأكثره عشرء وأقل مابين 
الحيضتين خمسة عشر يوما». أخرجه ابن الجوزي في العلل 
المتناهية وقيه أبوداود النخعي وهو واو. 
وروى أوله ببعض اختلاف الطبراني والدارقطني وإسناده 
شیف وروي نحن أبن عدي اناد واه (الدرلية ارمع 
ومجمع الزوائد )18٠0/١‏ 

(۲) فتح القدير ٠٠١/۱‏ 


۱٤ 


Siemens جرخمو فوج فممن ع ورمع فرع‎ mE GaGa 


باسناده 7 وهذا لا يقوله إلا توقيقا » ولأنه قول 
صحابي انتشر» ولم يعلم خلافه . 


سن الإياس 
5# الفخلى الها في تقدير سن الإياس 
ا كبياً: 


لمرأة على هذا أن قلغ E‏ 
مغلها. فإذا بلغت هذا المبلغ» وانقطع الدم» حكم 
بإياسها . ويمكن أن يراد مثلها فيا ذ كر المماثلة في 
تركيب البدن» والسمن. وال هزال. وهورأي في 
مذهب الخنفية . 

و یری بعض الفقهاء تقديره بخمسين سنه . وهو 
قول للشافعية» ورواية عن الإمام أحد .:وقاك 
إسحاق بن راهويه: لا يكون حيض بعد الخمسين» 
ويكون حكمها فيا تراه من ألدم حكم المستحاضة» 
لا روي عن عائشة رضي الله عنها أنها دين - 
بلحت الرأة سين مھ خرجت من عد الیش ٠‏ 
وروي عتها آنا قالت: «لن ترى المرأة في بطنها ولداً 


1 ذكره ابن قدامة في المغني الطبوع مع الشرح الكبير‎ )١( 
:418/90 والبييقي‎ ۲۷۲/٠١ وأجرجه في المحلى‎ ۷ 
1۳/۱ والدارمى‎ 

3 راجع قضطلخ ( إياس ):والياس لقة القنوط > وني الاصلاح 

لشرعي هو السن الذي إذا وصلت اليه المرأة انقطع طمٹها» 
ولا أمل في عودته إلمها . 

(0) قول عائشة:« إذا بلغت مسن سنة خرجت من حد 

ايض« م بوعد في : العجم الفهر تلخيص ابر 


NOOO ا ااا‎ crea cas 


ا 

یری عض الشافيية > وهو رواية عن الإمام 
أحد» أا لا تيأس من امحيض يقينا إلى ستين سنة . 

وسرئ الشافعية عل أشهر الأقرال أن سن 
الإياس اثنتان وصتوث نة . 

ويرى المالكية أنه يتحقق في سن السبعين» 
ومقله عن بعض الشافعيةةء وأا بعد الناسة 
والخنمسين مشكوك في يأسهاء فيرجع فيا تراه الى 
الساء لمعرقة فل فو > أو لين محيشن : أها من 
بلغت سن السبعين فلا يسأل فا ٩‏ 


مدة النفاس "(١‏ 
6- اتفق الفقهاء على أنه لا حدّ لأقل النفاس» 
فأي وقت رأت المرأة الطهر اغتسلت» وهى طاهر. 
واختلفوا في أكثره : 1 

قب جاح ين العلا أن أكثر النفاس أر بعون 
يوما. قال أبوعيسى الترمذي : جم“ أهل العلم من 
اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم 


(5) اقول عاتظة :2< لن.نزى الرأة فى طا ولدا بعد النسين». 
الأثر عن عاشة لم ده في مظانه من کت للدي 

(۲) فتح القدمر ١/4‏ 5 ومواهب الجليل للحطاب تب 
5 » وحاشية الدسوق على الشرح الكبير ؟/١٠4»‏ ومغنى 
احتاج للشر بيني ٠۳۸۷/۳‏ 0587 والمغني المطبوع مع الشرح 
الكبير ۹۲/۹ 
7 ا 1 f 4 1٠‏ 8 ا 1 3 4. 

(م) راجع مصطلح « نفاس »» وهو بكسر لنون لغة : الولادة. و 
الاصطلاح هو الدم الخارج بعد فراغ الرحم من الحمل . ( مغني 
:اتاج )۱١۸/١‏ 

)٤(‏ تعقب ابن حزم هذا الاجماع فد کر أن الشعبي وعطاء وقتادة 
ومالك وسفيان والثوري والشافعي كلهم خالفوا ذلك. 


ل ۱۵0 — 


ال ل ا 000 


على أن النفساء تدع الصلاة أر بعين يوماً» إلا أن ترى 
الطهر قبل ذلك» فتغتسل وتصلي . وقال أبوعبيد : 
وعلى هذا جماعة الناس . وروي هذا عن عمر وابن 
عباس وعثمان بن ابي العاص وعبد الله بن عمر 
وأنس وأم سلمة رضي الله عنهم, و به قال الثوري 
وإسحاق والحنفية والحنايلة . 

واستدلوا ما روى أبوسهل كثيربن زياد عن 
مْسّة الأزدية عن أم سلمة قالت: « كانت النفساء 
تجلس على عهد النبى صلى الله عليه وسلم أر بعين 
يوسا وأر بعين ليلة ۾ 

وروى الحكم بن عتيبة عن مَس الأزدية عن أم 
سلمة«انها سألت النبي صل الله عليه وسلم :كم تجلس 
المرأة إذا ولدت ؟ قال : أر بعين يوماً ء إلا أن ترى 
الطهر قبل ذلك» رواه الدارقطني » قال ابن قدامة : 
ولأنه قول من سمينا من الصحابة» ولم نعرف لهم 
مخالفا في عصرهم فكان إجاعاء وقد حكاه الترمذي 
إجاعا» ونحوه حكى أبوعبيد . 

ويرى المالكية والشافعية أن أكثره ستون يومأًء 
وحكى ابن عقيل عن أحمد بن حنبل رواية مثل 
قولما, لأنه روي عن الأوزاعي أنه قال : عندنا امرأة 
ترى النفاس شهر ين. وروى مثل ذلك عن عطاء 
أنه وجده. والمرجع في ذلك إلى الوجود. وقال 


)١(‏ حديث مسّة رواه أبوداود ٠۲۴/۱‏ والترمذي ۳۰/۱ وابن 
ماجه ١٠١/۱‏ والبييقي 2541/١‏ ورواه الحا كم في المستدرك 
۱ وصححه هو والذهبي . وقال الترمذي : لا نعرفه إلا 
من حديث أبي سهل وهوثقة . وقال الخطابي : اثنى محمد بن 


اسماعيل على هذا الحديث . 


ا 00000 


الشافعية : إن غاليه أر بعون يوماً 07 


سن البلوغ : 
5س لقد جعل الشارع البلوغ أمارة على تكامل 
العقل, لأن الاطلاع على تكامل العقل متعذرء فأقم 
البلوغ مقامه . 

وقد اختلف في سن البلوغ : 

فيرى الشافعية والحنابلة(')وأبو يوسف ومحمد من 
الحنفية» و برأيها يفتى في المذهب, والأوزاعي» أن 
البلوغ بالسن يكون بتمام حمس عشرة سنة قر ية 
للذكر والأنقى (تحديدية كا صرح الشافعية)» لخر 
ابن عمر: «عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم 
يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة» فلم يجزني ولم 
يرني بلغت » وعرضت عليه يوم الختدق وانا ابن مس 
عشرة سنة» فاجازني» وراني بلغت » . رواه ابن 
حبان» وأصله في الصحيحين ۳ قال الشافعى : رد 
النبي صل الله عليه وسلم سبعة عشر من الصحابة 
وهم أبناء أربع عشرة سنة» لأنه لم يرهم بلغواء ثم 
عرضوا عليه وهم أبناء حمس عشرة» فأجازهم . منهم 


)١(‏ فتح القدير ٠٠١/١‏ والخرشي ٠/١‏ ؛ وحاشية الدسوقٍ 
على الشرح الكبير ١/187غ‏ ومغني المحتاج ۱٠١/١‏ والمغني 
والشرح الكبير ٣٣۳/۱‏ 

(۲) حاشية البرماوي ۲٠۹‏ » والمغني والشرح الكبير ٠٠٤/٤‏ 

(۳) غزوة أحد كانت في شوال سنة ثلاث من الهجرة, والخندق 
كانت فيجادى سنة حمس من اطجرة» وقد فسر قوله رضي الله 
عنه وأنا ابن ار بع عشرة سنة ‏ أي طعنت فيها ‏ و بقوله وأنا 
ابن خس عشرة سنة أي استكملتها. و يراجع سبل السلام 
۳۸/۳ مطبعة الاستقامة سنة لاه اه 


ل 12 ص 


00000و لل 00 


ر دافن نابت ورافع بن خديج, وابن عمز )١1(.‏ 
وروي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
«إذًا امكل الول جس عشرة مينة كنب ماله وا 


1 ۲ 
عليه وات عه ادود 


ويرى المالكية أن البلوغ يكون بتمام ثماني 
عشرة سنة» وقيل بالدخول فيهاء أوالحلم اي 
الإنزال» اقوله صلى الله عليه وسلم دا 
تلاة جهن الصبي ى يخظم . !5+ أو اليش 
رعسل عليه وار «لا يقيل الل سلا 
اتش إلا بخمار »او الحبل للانتىء او الإنيات 
الخشن للعانة “وقد أورد الحطاب خسّة أقوال في 
المذهب» فني رواية ثمانية عشر وقيل سبعة عشرء 


۱١١/۲ مغني امحتاج‎ )١( 

(۴) حديث أنس : « إذا استكل المولود...» كذا في المغني 
ورواه الببيقي ني الخلافيات من طر يق عبد العز يزبن صهيب 
نمه معن قف رو پا . راه 
الدارقطني , بإلستاده فنلعله ق الأفراة أوغترها'قاثة ليس فى 
السئن مذ كوراء وذ كره فق ا الت له عرفل 
أ ملاساد وال ي ولق الو 
حجر 0# واک الال انا ۰/٥‏ مع احتلاف في 
اللفظ ). 


(+) حديث ره 


فع التلم عن ثلاث 


... » تقدم تخريجه (إحداد 
ىم١1)‏ 

(4) حديث : « لا يقبل اله صلاة حائض 
واصحاب السنن غير النسائي ..وابن خزمة والحاكم من حديث 
عائشة» وأعله الدارقطنى بالوقف وقال ان وقفه أشبه . وأعله 
الحاكم بالإرسال. ورواه الطبراني في الصغير والأوسط من 
حديث الي قتادة بلفظ : «لا يقبل الله من امراة صلاة حتى 


- 
...» رواهاحمد 


تواري ز ينتهاء ولا من جار ية بلغت المحيض حتى تختمر» . 
(تلخيص الحبير لابن حجر ۲۷۹/۱ ) 
(ه) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ۲۹۴۳/۳ 


seneman 


وزاد بعض شراح الرسالة ستة عشر» وتسعة عشر» 
| د )1( 
وروی ابن وهب حمسه عشر لحديث ابن عمر. 

و يرى أبوحنيفة أن بلوغ الغلام بالسن هو بلوغه 
ثماني عشرة سنه » والجار يه سبع عشرة سنه . وذلك 
تقول قتعا «وا تفر اال الخ ۽ إلا بال تي هي 
ا عد حت يلع أَسْدَهُ)» قال و عبس ی الله 
عنه: «ثمانى عشرة سنة » وهى أقل ما قيل فيه» 
فأخد به احتياطا. هذا أشد الصبي» والأنثى أسرع 
بلوغا من الغلام فنقصناها سنة,("أو يرجع في تفصيل 
الأحكام إلى مصطلحي (احتلام) و(بلوغ) . 


مدة المسح على الخ ١:‏ 

۷ - يرى الجمهور جواز المسح على الخف مدة يوم 
وليلة للمقبم» وثلاثة أيام ولياليها للمسافر. وهورأي 
الحنفية والشافعية والحنابلة والثوري والأوزاعي 
والحسن بن صالح بن حى واسحاق بن راهو يه 
ومد ین جر ير الطيرى ,قال اين سيه الناس فى 
شرح الترمذي : وثبت التوقيت عن عمربن الخطاب» 
وعلى بن أي طالب» وابن مسعود. وابن عباس » 
وحذيفة» وا مغيرة» وأني ز يد الأنصاري . هؤلاء من 


(۱) مواهب الجليل ٥۹/۰‏ 

(0) زد اغختار على الدر ابتار لار ن عابدين 177/5 . والاختيار 
شرح انختار للموصلي ۲٠٠/١‏ والآية من سورة الإسراء / غم 

(۳) راجع مصطلح » المسح 2# المسح على اخف » 

0( فتح القدير 16/1١‏ والاختيار للموصلي ۲/۱ ومغني 
امحتاج ٦۳/١‏ وحاشية الباجوري .48/١‏ والمغني والشرح 
الكبير ۲۹۴/١‏ والروضن امرجم ۲/١‏ وردان انمد 
١‏ ونيل الاوطار ۱۸١/١‏ ط المطبعة العثمانية سنة 


A\ ov 


~۷ 


| 


لولم » وه وآخر فعله . 


oen‏ رم ورور ورور ررد ورور ووه مرو جر وروا مفورر مهرد جروج ممم ممما ورور رمم ممه 


الصحابة . وروي عن جماعة من التابعين منهم شر يح 
القاضي» وعطاء بن أبي رباح » والشعبي» وعمربن 
عبد العز يز. قال أبوعمربن عبد البر: وأكثر التابعين 
والفقهاء على ذلك 

واسعدذلوا تأحاديك وآثاز كفيرةء مھا ما روئ 
صفوان بن عسّال > قال: «أمرنا ‏ يعنى النبي صلى 
للا عليه وتاي أن م عل انكقين إذا تبن 
أدخلناههما على طهر ثلاثةٌ إذا سافرنا» و يوماً وليل إذا 
أقناء ولا لما من غا ولا يول ولا تر ولا 
نخلعهها إلا من جنابة . رواه أحمد وابن خزيمة . وقال 
الخطابي : هوصحيح الإسناد . وعن عوف بن مالك 
الأشجعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر 
بال عل لحن في خرو و ك ثلاثة أيام ولياليين 
للمسافر» و يوماً وليلة عقي دراه عد وقال: هو 
أجود حديث في المسح على الخفين » لأنه في غزوة 
تبوك» وهي آخر غزاة غزاها رسول الله صل الله عليه 
ویر الالكية" أن المسح على الخفين غير 
مؤقفت» وأن لإبس ا لخفين وهوطاهر مسح عليها 
مابدا له, والمسافر والمقبم في ذلك سواءء مالم 
ينزعههاء أو تصبه جنابة . إلا أنه يندب نزعه كل يوم 
جمعة» و يستحب كل أسبوع أيضا. وقد استدل لهذا 
الرأي مما روي عن أبيّ بن عمارة «أنه قال لرسول 
لله صل الله عليه وسلم: مسح غل الخفين ؟ قال : 


)١(‏ مواهب الجليل للحطاب 1718/١‏ ۳۲۲ والخرشي 
۱۸۳-١‏ الطبعة الاولى. وحاشية الشرح الكبير للدسوق 
۱۰/۱ 


000 ا‎ nene 


نعم قال : يوم قال: و يومين ؟ قال : وثلاثة أيام ؟ 
قال: نعم وماشئت. وفي رواية حتى بلغ سبعا. 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم » وما بدا 
ل واه أبوداود. وروي ذلك عن عمربن 
الخطاب» وعقبة بن عامر» وعبد الله بن عمر» 
والحنسق البضريئ؛ والليث ين صعد. کا أنهم قاسوه 
على مسح الرأس وال جبيرة» فكما أن المسح عليها لا 
يتوقت» فكذلك المسح على المنفين ١.‏ 


مدة السفر: 
۸ - السفر لغة قطع المسافة . وليس كل سفر تتغير 
به الأحكام» من جواز الإفطار, وقصر الصلاة 
الرباعية» ومسح الخف» وإنما سفر خاص » حدده 
الفقهاء, وإن اختلفوا في هذا التحديد : 

فيرى المالكية والشافعية والحنابلة أن طويل 
السفر هوالىزلقصر الصلاة, وقالوا: إن السفر 
الطويل هوأر بعة برد فأكثر برا أو بحراً. 

وقد استدل أصحاب هذا الرأي ما روى أن ابن 
عمر وابن عباس كانا يقصران و يفطران في أر بعة 
برد فا فوقها . ولا يعرف لما مخالف . وأسنده البييقى 
بس سحيم: قال اا وکل هذا لا يكرن إلا 


عن توقيف . (r)‏ 


)١(‏ قال ابوداود : وقد اختلف في إسناده ولیس بالقوی» وقال 
البخاري نحوه وقال الاسام امد : رجاله لا يعرفون. وأخرجه 
الدارقطني قال: هذا إسناده لا يثبت.. (راجع نيل الاوطار 
0١‏ ط مصطق الحلبى . 

() إلا أنه قياس في مقابلة النصوص الصحيحة . 

(۴) مغني احتاج ۲۱ط الحلبي 5 والمغني مع الشرح 

الكبير ۱/۲ وفتح القدير ٤/۲‏ 


=۸ 


nner‏ عجر فعمو عجوو عجم مجعم جج وه وقوه تمجه م فرع م ممم ممم ووو و مو و وم مومه 


وروي عن جماعة من السلف ما يدل على جواز 
القصر ني اقل من يوم . فقال الاوزاعي : كان أنس 
يقصر فيا بينه وبين خمسة فراسخ . وروي عن علي 
رضي الله عنه انه خرج من قصره بالكوفة حتى أتى 
النخيلة فصلى بها كلا من الظهر والعصر ركعتين» ثم 
رجع عن يوغه فقال: (زأردت .أن أعلمكم 
سنتكم » . 

وير الحسلية أ-ثالسش, الذي تح 
الأحكام أن يقصد الانسان مسيرة ثلاثة أيام 
وليالهاء بسير الإبل» ومشي الأقدام» لقوله عليه 
السلام: «بمسح المقيم كمال يوم وليلة » وا مسافر 
ثلاثة أيام ولياليها' )عم الجنس » ومن ضرورته عموم 
التقدير, ولأن الثلاثة الأيام متفق عليهاء وليس فيا 
دونها توقيف ولا اتفاق. وقدره أبويوسف رجه الله 
سيوين وأكثر الغالت. والسير الد كور هو الوسط. 
ويغتبرفي الجبل ما يليق به» وق البحر اعتدال 
الر ياح. فينظر كم يسيرني مثله ثلاثة أيام فيجعل 
اس ) 


الفصل الثاني 
الأجل القضائي 
6ه المراد بالأجل القضائي: الأجل الذي 
يضر به القاضي لحضور الخصوم» أو إحضار البينة » أو 


)١(‏ حديث : « بمسح الق كمال يوم وليلة . .. » مم ده ېدا 
اللفظء وهو بلفظ : « للمسافر ثلاثة أيام ولياليين . وللمقي يوما 
وليلة في المسح على الخقين » عند أحد وسام والنسائي وغيرهم 
عن علي مرفوعا . ( كبز العمال104/5) 

(۲) الاختيار شرح ا ختار للموصلي 0 ط اخلبي . 


إحضار الكفيل » أو تأجيل المعسر إلى ميسرة . 


الحضور للتقاضي : 

"٠‏ إن الآأجل الذي يضر به القاضي لحضور 
المتتخاصمين موكول إلى تقديره وطبيعة موضوع 
النزاع . وللفقهاء تفصيلات كثيرة في هذاء هي من 
قبيل الأوضاع الزمنية التي تتغير. وتفصيلها في أبواب 
الدعوى والقضاء من كتب الفقه . )١(‏ 


إحضار البينة : 

"١‏ يرى الحنفية والشافعية أن للقاضى أن مهل 
المدعي ثلاثة أيام لإحضار البيئة: ا ف المالكية 
والحنابلة أن ذلك موكول لاجتهاد القاضي ١.‏ 


الفصل الثالث 
الأجل الا تفاقى 
5 يقصد به المدة المستقلة التي يحددها الملتزم 
للوفاء بالتزامه» سواء أكان هذا الالتزام يقابله التزام 
من آآخر أو لا يقابله» أو يحددها لإنهاء هذا الالتزام . 
وينقسم هذا النوع من الأجل إلى قسمين: أجل 
إضافة » وحل بيان أحكامه مصطلح (إضافة ) وأجل 
توقيت . وفها يلي آراء الفقهاء في حكمه : 


,895/8 تكلة فتح القدير ۱۸۱/۷ والضتاوى اضنديه‎ )١( 
ومغني المحتاج 417/4 و4107. والمغني مع‎ .4/١ والاختيار‎ 
آل الكخيير 45/11 والواق 144/5 ری‎ 


۱٤١/٤ والدسوقٍ‎ ٥ 
ومغني المحتاج 471/4 . والعدوي‎ ۱۸١/۷ تله فتح القدير‎ )۲( 


على الخرشي 8 ,؛ وحاشية الدسوقٍ FFE‏ وا مغني مع 


الشرح الكبير 405/11١‏ 


۱۹ 


مممبمععجعععجععع ععجوم مما قفون ف عجوو ع معوو و فععم ممع عمو مومع ووو وعم مه ومو ووه جوم موه نمم 


اشتراط تأجيل تسل العبن 
فى التصرفات الناقلة للملكية : 
٣۴۳‏ _ اختلف الفقهاء في صحة اشتراط تأجيل 
تسلم (العين) إلى المنقول إليه ملكيتها مدة معلومة 
للانتفاع بها على رأيين : 

الأول : يرى المالكية والحنايل"' وهورأي 
مرجوح في مذهب الشافعية : أنه يجوز أن يشترط 
تأجيل تسلم العين إلى المدة التي يحددها المتعاقدان» 
وأن يكون المنتفع بها هو الناقل للملكية . وهذا الرأي 
منقول عن الأوزاعي» وابن شبرمة» وإسحاق» وأبي 


0 


دور. 

ومن أمثلته : إذا باع دارا على أن يسكنها البائع 
شهراًء ثم يسلمها إليه» أو أرضأ على أن يزرغها سنة» 
أوداية على أن ي ركا شهراًء أوثوبا على أن يلبسه 
اسا , 

واستدل لهذا الرأي بأن عممم الآيات 
والأحاديث تأمر بالوفاء بالعقود . قال الله ا 
«ياأيها الَّذِينَ آم كوا وا عمو . . 
تعالى: «وَأَوْفُوا بِالْعَهْدٍ إن الْمَهد گان قۇ ولا 3 
وال علية السلا والسلام : «المسلمون على 
شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاء أو أحل حراما »0 





)١(‏ حاشية الدسوق على الشر الكبير ٠٠/۴‏ وا مواق على 
الحطاب ۳۷۲/۳ وكشاف القناع ۱۹۰/۴۳ ط الر ياض . 

(؟) أول سورة المائدة . 

(4) رواه الترمذي وصححه » وأنكروا عليه لأنه من رواية كثير 
ابن عبد الله بن عمروبن عوف وهوضعيف . وهذا الحديث لم 
طرق كقيرة: وقد صححه ابن حبان من حديث اني هر يرة. 
يراجع سبل السلام ٠٠/۳‏ في باب الصلح . 


renee‏ لععرع مر عرو مو مم ممه ممم مون موه وم ممم م مود وجو و م حمم ومم من وعم ممم مق 


فالآيات والأحاديث تأمر بالوفاء بكل عقد وشرط لا 
يخالف كتاب اله » ولا سنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم . 

وبخصوص ما روي عن جابر رضي الله عنه 
«أنه كان يسيرعلى جل قد أعياء فضر به النبي صلى 
الله عليه وسلم ارسي سوم . فقال: 
ت حلانه إلى أهلي . » متفق 
عليه. فهذا تة الل رز التعراط ا 
تسل المبيع فترة ينتفع فيها البائع به ثم يسلمه إلى 
المشتري . و يؤيده أنه صلى الله عليه وسلم «نبى عن 
القّنْيا (أي الاستثناء ) إلا أن تعلم » وهذه معلومة» 
وأكثر ما فيه تأخير تسل المبيع مدة معلومة, فصح )١(‏ 

الثاني : يرى الحنفية » وهوالراجح عند 
الشافغية» عدم صحة اشتراط تأجيل تسلم العين. 
روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه 
وبق عن سيم قط وروی أن عبد الله بن 
مسعود اشترى جار ية من امرأته ز ينب الثقفية . 
وشرطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالقن. فاستفتى 
عمر رضي الله عنه» فقال «لا 7 تقرہا وفہا شرط 
لأحد» وروي أن عبد الله بن مسعود اشترى جار ية 


بعئليه عة أواسكنيت 


واستدلوا مما 





. ط الرياض‎ ٠۹١/۳ كشاف القناع‎ )١( 

(؟) حديث « نى عن بيع وشرط » قال ابن ححر: بيض له 
اسرافعي في التذنيب., واستغر به النووي . وقد رواد ابن حزه في 
امحل . والخطابي في المعام : والطبراني في الأوسط . والحاكم في 
علوم الحديث ني قصة طويلة مشهورة» ونقل عن ابن أي 
الفوارس أنه قال: غر ينب» ورواه أصحاب السئن إلا ابن 
ماجه وابن حبان والحا کہ من حديث عمروبن شعيب عن أبيه 
عن جده بلفظ :« لا يحل سلف وبيع, ولا شرطان في بيع » 
(تلخيص الحبير ۱۲/۳) 


ات 


مععجرعععوع عمععو ع مجعم عموو و مور ومووو و جحو مجوج ورلا لرررا لموو و محر وه وحمم م مور مرو ووم موه 


واشترط خدمتّاء فقال له عمر «لا تقريها وفہا 
مغنو ية » )١1(‏ 

وأما إذا جعل تأجيل تسل العين لصلحة أجنبي 
عن العقدء كا إذا باعه بشرط أن ينتفع بها فلان 
«الأجنبي عن العقد» شهراً» فلم ير صحة هذا أحد 
من الفقهاء غير الحنابلة )١(,‏ 


تأجيل الدين 
الدين : هومال حكني يحدث في الذمة ببيع أو 
استبلاك أوغيرها (5) 


مشروعية تأجيل الديون : 
-٤‏ لقد شرع جواز تأجيل الديون بالكتاب 


والسنة والإجماع . 
أما ا تعالى : «ا أيها الین اموا 
إا قدایشم بدن إِلَى أجل می فاطتيق. .. ا“ 


هذه الآية» وان كانت لا تدل على جوازتأجيل سائر 
الديونء إلا أنها تدل على أن من الديون ما يكون 
مئحلاء وهوما نقصده هنا من الاستدلال بها على 
مشروعية الأجل . 

وأما السنة فا روي عن السيدة عائشة رضي الله 





)١(‏ فتح القدير ۲٠١/١‏ ۲۱۸ » وردالمحتارعلى الدرامختار 
4 ط ٣‏ الأمير ية, والمجموع شرح المهذب ۴٠۷/۹‏ . 
والغرر الهية 475/7» ونهاية امحتاج ۳ ومغني امحتاج 
۳۱/۲ 

(۲) كشاف القناع ٠۹۱/۳‏ ط الر ياض . 

\vt/o بدايع الصنايع‎ (r) 

(؛)سورة البقرة /۲۸۲ » وال جامع لأحكام القران للقرطبى ٣۷۷/۴‏ 
طدار الكتب ۱۹۳۹» وأحكام القران للحصاص ٥۷۳/۱‏ 


111 الل و0 


عنها : «أن رسول الله صلن الله عليه وسلم اشترى من 
يهودي طعاماً إلى أجل » ورهنه درعا له من حديد . » 
رواه مسلم واللفظ له. فهويدل على مشروعية تأجيل 
الأثمان. 

وقد أجعت الأمة على ذلك () 


حكمة قبول الدين التأجيل دون العين : 
٥‏ - نص الفقهاء على أن الفرق بين الأعيان 
والديون من حيث جواز التأجيل في الثانية دون 
الأولى : أن الأعيان معينة ومشاهدة, والمعين حاصل 
وموجود» والحاصل والموجود ليس هناك مدعاة جواز 
وز ود الأجل عليه . 

أما الديون : فهي مال حكي بش 
فهي غير حاصلة ولا موجودة» ومن تم شرع جواز 
تأجيلهاء رفقا با دين » وتمكينا له من اكتسابها 
وتحصيلها في المدة المضرو بة» حتى إن المشتري لو 
عيّن النقود التي اشترى بها لم يصح تأجيلها . 


يبت في الذمة, 


الديون من حيث جواز التأجيل وعدمه : 

۴۹ أوضح الفقهاء أن الديون تكون ا وأنه 
يجوز تأجيلها إذا قبل الدائن . واستثنى جمهور الفقهاء 
من هذا الأصل عدة ديون : 


أ رأس مال السلم : 

۷ - وذلك لأن حقيقته شراء اجل» وهو المسلم 
فيه (وهو السلعة)» بعاجل» وهو رأس امال (وهو 
الن) فرأس مال السلم لابد من كونه حالاء عند 
الحنفية والشافعية والحنابلة » لأن من شرط صحة هذا 


.» انظر: مصطلح « سلم‎ )١( 
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1000000 aannaueenen rere aranEEGaGEEesEer nae 


العقد قبض رأس المال قبل انتهاء مجلس العقد )١(‏ 
ولأنه لوتأخر لكان في معنى بيع الدين بالدين» (إن 
کان زان المال في الذمة) وهومنهي عنه» لما روي 
أنارضوك اه صل الله عليه وسلم «نهى عن :بيع 
الكالئ بالكاليئ ")أي النسيئة بالنسيئة, ولأن في 
السلم غرراً» فلا يضم إليه غرر تأخير تسلبم رأس 
المال» فلا بد من حلول رأس المال » كالصرف» 
فلوتفرقا قبل قبض رأس الال بطل العقد ,© 


ويرى المالكية أن من شروط صحة عقد السلم 
قبض رأس المال كله في مجلس العقد» ويجوز تأخير 
قبضه بعد العقد لمدة لا تز يد على ثلا ثة أيام» ولو 
بشرط ذلك في العقد, لأن ما قارب الشىء يعطى 
حكه» وهذا إذا لم يكن أجل السلم قر يبا كيومين» 
وذلك فيا شرط قبضه في بلد اخر. وإلا فلا يجور 
تأخيره هذه المدة, لأنه عبن الكالئ بالكالى» 
فيجب أن يقبض رأس الال با مجلس أو ما يقرب 


منه. 


وني فساد السلم بالز ياذة على الثلاث ( بلا 
شرط إن لم تكثر جداً ‏ بألا يحل أجل المسلم فيه ) 
وعدم فساده قولان لمالك (4) 


)١(‏ رد ا محتار ۲٠۷/٤‏ » وبدائع الصنائع ۲٠۲/١‏ الطبعة الاولل 
سئه ۱۳۲۸ هھ ۱۹۱۰ء ومغني امحتاج 1۰۲/۲ 

(۲( حديث « ہی عن بيع الكالىء بالكالىء» . رواه الحا كم 
والدارقطني . وقال الإمام أحمد ليس في هذا حديث يصح . 
وقال الإمام الشافعي: أهل الحديث يوهنون هذا الحديث . 
وجزم الدارقطنى في العلل بذلك . (تلخيص الخحبير 707/5) . 

(۳) انظر الروض المربع ۱۸٦/۲‏ وكشاف القناع ٣٠٤/۳‏ ط 


ار تاشن 
)٤(‏ الخرشى ١١7/4‏ » وحاشية الدسوق ٠۹١/۴۳‏ 


0 1 aan 


ب بدل الصرف : 
4 من شروط صحة الصرف!' ؟نقابض القنين 
1 فا العقد» أي قبل افتراق المتعاقدين بأبداتما . 
شترط الأجل فيه فسد» لأن الأجل بمنع القبض» 

0 يتحقق القبض لم يتحقق شرط صحته . وهذا 
ماصرح به الحنفية(")والمالكية ()والشافعية 
والحنابلة, لقوله صل الله عليه وسلم «الذهب 
بالذهب, والفضة بالفضة» والبر بالبرَء والشعير 
بالشعير والقر بالقر» وا ملح با ملح , مشلا ثل » سواء 
بسواء» يدأ بيد . فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا 
9 شئم إذا كان يدا 08 5 مقابضة . قال 
الرافعي : ومن لوازمه الحلول . (5) 

وقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن 
يتقابضا أن الصرف فاسد, لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم «الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء ت 
عليه الصلاة والسلام «بيعوا الذهب بالفضة كيف 
شئع يدأ بيد ) . 00 


)١(‏ انظر مصطلح صرف » وهوبيع القن بالقن. 

(۲) زد األختار على الدر المحتاسار 754/4. 

(۳) حاشية الدسوق على الشرح الكبير 76/8 ط المكتبة التجار ية . 

.. » رواه أحمد ومسلم وأبوداود 
وابن ماجه . (الفتح الكبير )١7/9‏ 

(ه) مغني احتاج ۲٤۲/۲‏ 

() .« الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء» . رواه مالك والشيخان 
والترمذي وأبوداود والنسائي . (جامع الأصول )٠٤٤/١‏ 

(۷) المغني والشرح الكبير ٤/١٠٠ء‏ وكشاف القناع 2255/8 
وجاء فيه أنه إن طال المجلس قبل القبض وتقابضا قبل التفرقة 


جاز. 


. حديث « الذهب بالذهب‎ )٤( 


وحديث :7 بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد » . رواه مسلم 
والترمذي وأبوداود والنسائى من حديث عبادة بن الصنامت 
مرفوعا ( جامع الأصول 507/١‏ ) . 


کات 


ان بعد الإقالة : (1) 
حم الإقالةسائرة في البيع بمثل الثن الأول » 
عليه إجماع اسان ا ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم 
«من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة » . 
أخرجة أبوداود واين ماجه عن الأعمش عن أن 
صالح عن أبي هر يرة رضي الله عنه» قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أقال مسليا بيعته 
أقال الله عفرته »! "كراد ابن ماحه : « يوم القيامه » . 
ورواه ابن حبان في صحيحه والحا کم» وقال على 
شرط الشيخين, وأما لفظ «نادما » فعند البہقى . 

والإقالة عند الجمهور عود المتعاقدين إلى الال 
الآولء ميث راعذ البائع المبيع والمشتري القن . فإن 
شط قجس ان أو أ سند أو أجلة اٹ 
كان القن حالا فأجله المشتري عند الإقالة, فان 
التأجيل يبطل » وتصح الإقالة . 

وذهب المالكية إلى أن الإقالة بيع فتجري عليها 
أحكامه من التأجيل وغيره (4) 


بدل القرض : 
4 اقعلق العلياء فى جنواز اشعراط تأجيل 
القرض : 
فيرى جمهرر الفقهاء أنه يجوز للمقرض المطا لبه 
ببدله في الحال» وأنه لواشترط فيه التأجيل م 
يتأجل» وكان--الاً. وذا قال لكنفية والشافعية 





. ) راجع مصطلح ( إقالة‎ )١( 

(۲) فتح القدير:/8١١,‏ والمغني والشرح الكبير ۲۲٠٣١۲۲٣/٤‏ 

(0) صححه الشيخ أحد محمد شاكر (السند بتحقيقه 
ةا ). 


)٤(‏ جواهر الإ كليل ١/4ه‏ » الروضة ٤/۳‏ وغ 


والحنابلة والحارث العكلى والأوزاعى وابن المنذر.() 
ولك لأنه سيب بب يك للقل ف اللات 
فأوجبه حالاً, كالإتلاف» ولو أقرضه بتفار يق » ثم 
طالبه بها جملة فله ذلك لأن الجميع حال» فأ 
ما لوباعه بيوعاً حالة» ثم طالبه بشمنها جلة . 
ولان الحق يثبت حالا» والتاجيل تبرع منه 
ووعد» فلا يلزم الوفاء به کا لو أعاره شيئاء وهذا 
لا يقع عليه اسم الشرط » ولوسمي شرطا» فلا يدخل 
في حديث : «المؤمنون عند شروطهم » . 00 
هف کن المشفوع فيه : 
١‏ _ اخحتلف الفقهاء في كون ثمن المشفوع فيه 
هل يجب حال أو يجوز فيه التأجيل » فيرى الحنفية 
والشافعية أنه يجب حالا ولو كان القن مؤجلا على 
الملشنعري . و يرى المالكية والحنابلة أنه إذ | بيع العقار 
مؤجلا أخذه الشفيع إلى أجله .7©) 


الديون المؤجلة بحكم الشرع 


ا :2 
۴ لا كانت الدية قد تجب في القتل العمد (إذا 
عفي عن القاتل» وطلبها أولياء المقتول» كا هورأي 


)000( الغلي وا 2 ح الكبير 7€ +۳2 شاك روض افر بم 8 HN‏ 
و ااه والتظائر 5 لحم ص ادم ولليرول ص ن وماق 
ا ش 


(6) « المؤمنون عند شروطهم » تقدم نخرإجه (ر: إجارة ف ٤١‏ ). 

(8) الاخشبار ١١١ات‏ وس اغا ماعن واتدسوق 
۳ء وكشاف القناع ./. ١١‏ ط الرياض . 

(4) انظر مصطح (( دية » وهي اسم للضماد الماي الذي يجب 
بالجتاية على الادمى. اوعل طرف سنه 


د 


nne‏ مجمم م ممج عقو مجعم ل عمره رج م م عمو ومعه معو و متمم م ممم مرو عو مم ممم ممه ره مود م نوو 


الشافعية وا اة او اش أولياغ الدم ورضي 
القائل بدضهها کا هوري الخطية واكالكية): وق 
شبه العمد, ون الخطأء ولا كان الفقهاء قد اختلفوا 
في كيفية أداثها في كل نوع من أنواع القتل الذي 
وجبت فيه » كان لا بڌ من بیان آرائهم فيا يكون منها 
حالا أو مؤجلا : 


الدية في القتل العمد : 
۳ يرى جمهرر الفقهاء ( المالكية , والشافعية » 
والحنابلة) أا تجب ني مال القاتل حالة غير مؤجلة 
ولا منجّمة, وذلك لأن ما وجب بالقثل العمد كان 
حالاء کالقصاص» فإنه يجب حالاة. 

ويرى الحنفية التفر يق بين الدية التي نجب 
بالصلح » فيجعلونها حالة في مال القاتل » و بين التي 
تجب بسقوط القصاص بشبهة » كا إذا قتل الأب ابنه 
عمداًء فانها تجب في مال القاتل في ثلاث سنين» 
وذلك قياساً على القتل المخطأ 07 


الدية فى القتل شبه العمد : 

6 تجب الدية ف لوسر التي صل 
والحنابله» (وهوالمروي عن عمر وعلى وابن عبا 
رضي الله عنهم» وبه قال الشعبي والنخعي وقتادة 


وعبد الله بن عمر وإسحاق وأبوثور وابن ا منذر) . 


واستدلوا ما روي أن عمر وعليا قضيا بالدية على 


(۱) فتح القدير 0704/5 751١‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
|۲۰ ۳ ومغلى امحتاج 4 ۷ والروض المرب 


Fit اا‎ 


secession nernennanensneveenernnnoneneeeones 


العاقلة في ثلاث سن, ال عاش خا فى عصرها 
فكان إجاعا» ولأن المروي عنها كالمروي عن النبي 
صل الله عليه وسلم لأنه ما لا يعرف بالرأي .(2) 


الدية فى القتل الخطأ : 

٥‏ ينرى جهو الفقهاء أن الدية في القعل اطا 
تكون مؤجلة لمدة ثلاث سنوات » يؤخذ في كل سنة 
ثلث الدية. وجب في آخر كل سنة. وهورأي 
الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة . واستدلوا ما 
روي عن عمربن الخطاب أنه قضى بالدية على 
العاقلة في ثلاث سنين . وقد قال هذا أيضا على 
وعبدالله بن عباس . وقد عزاه الإمام الشافعي في 
الختصر إلى قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد 
نقل الرافعي والترمذي في جامعه وابن المنذر الإجاع 
على ذلك ,(©) 


يبب المسلم فيه 


5- لا كان السلم هوشراء اججل ينعاجل» 
والاجل هوالمسلم فيه فقد اشترط الحنفية والمالكية 


)١(‏ روي أن عمر وعليا رضي الله عنها «قضيا بالدية على العاقلة 
في ثلاث سنين» قضاء عمر: رواه أبن اني شيبة وعبد الرزاق. 
(نصب الرايه .)۳۹۸/٤‏ ورواه البييقي ١ ٠۹/۸(‏ ) وقضاء 
علي : رواه البييقي .)1١١/8(‏ 

(۲) فتح القدير ۹ والمغني والشرح الكبير ٤۹۲/۹‏ ط١.‏ مع 
ملاحظة أن المالكية يرون أن الجتاية إما عمد أو خظأ ولا ثالث 


هات 0 
(م) نيل الأوطار 5/10/ا؛ والملغني والشرح الكبير 5//ا؟؛ : 
والدسوق ۲۸٠/٤‏ ونهاية امحتاج ۷ وابن عابدين 


41/٥ 
.» راجع مصطلح « سلم‎ )4( 


ات 


اال ل ا 000 


والحنابلة والأوزاعي لصحة السلم أن يكون المسلم 
فيه مؤجلا إلى أجل معلوم » ولا يصح السلم الحال 
لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «من أسلف في 
شيء فليسلف في كيل معلوم» أو وزن معلوم» إلى 
أجل معلوم' )». فأمر بالأجلء وأمره يقتضي الوجوب» 
ولأنه أمر بهذه الأمور تبيينا لشروط السلم » ومنعا منه 
بدونهاء وكذلك لايصح إذا انتفى الكيل والوزن» 
فكذلك الأجلء ولأن السلم إنما جاز رخصة للرفق» 
ولا يحصل الرفق إلا بالأجل» فإذا انتفى الأجل 
انتفى الرفق» فلا يصح» كالكتابة, ولأن الحلول 
يخرجه عن اسمه ومعناه .7") 

ويرى الشافعية وأبوثور وابن ا منذر أنه يجوز أن 
يكون السلم في الحال, لأنه عقد يصح مؤجلا فصح 
حالا» .كبيوع الأعيان» ولأنه إذا جاز مؤجلا» فحالا 


اجو ومن الغرر أبعد 0 


ج مال الكتابة : 
۷ - اختلف الفقهاء في وجوب تأجيل العوض 
المكاتب به إلى أجل معين : 

فيرى الحنفية » وابن رشد من المالكية » وابن 
عبد السلام والرو ياني من الشافعية, أنه لا يشترط 


)١(‏ ونصه في صحيح ملم عن ابن عباس رضي اث عذما قال 
قدم رسول ايند صل اله عليه وسلم المديئده وهو يلفوك 58 اجار 
السنة والسنتئن » فتال: «من أسلف في تمر فليسلف في كيل 
معلوم » ووزن معلوم إى أجل معلوم » . 

(۲) رد امحتار 7١5/4‏ » وكشاف القناع ۲۹۹/۳. والدسوقي 

5 كن وا ج ١١‏ 
۲۰/۳ والمغني والشرح لكبير ۳۲۸/٤‏ 

(۳) مغني احتاج ۱۰0/۲ 


ذلك» بل تصح مال مؤجل وبمال حال . 
فر يروف الالكية غل الراجح عندهم ‏ 
والشافعية والحنابلة : آنا لا تكون إلا مال مول 


بن ترا ع الاب في ابن 


د توقيت القرض : 
44 سبق بیان آراء الفقهاء في جواز تأجيل بدل 
القرض وعدمه. 

أما عقد القرض فهوعقد لا يصدر إلا مؤقتاء 
وذلك لأنه عقد تبرع ابتداء» ومعاوضة انتهاء» أو دفع 
مال ارفاقا لمن ينتفع به و يرد بدله. والانتفاع به 
يكون مضي فترة ينتفع فيها المقترض مال القرض » 
وذلك باستهلاك عينه» لأنه لو كان الانتفاع به مع 
بقاء عينه كان إعارة لا قرضاً» ثم يرد مثله إذا كان 
مثليا وقيمته إذا كان قيميا . 

وقد اختلف الفقهاء في المدة التي يلزم فيها هذا 
العقد: 

فيرى المالكية أنه عقد لازم في حق الطرفين 
طوال المدة المشترطة في العقد. فإن لم يكن اشتراط 
فللمدة التي اعتيد اقتراض مثله لها . 

ويرى الحنابلة أن عقد القرض عقد لازم 
بالقبض في حق المقرض, جائز في حق المقترض » 
و يشبت العوض عن القرض في ذمة المقترض حالا» 
وإن أجله» لأنه عقد منع فيه من التفاضل» فنع 
الأجل فيه» كالصرف» إذ الحا لا يتأجل 


)١(‏ تكملة فتح القديرم/517. والدسوق 045/4. وكشاف التناء 
٠١-‏ 


1 ومغنى امحتاج 0/1 


0 


0000000 


بالتأجيل» وهوعِدة تبرع لا يلزم الوفاء به . قال 
أهد: القرض حال» و ينبغي أن يفي بوعده» ويحرم 
الإلزام بتأجيل القرض » لأنه إلزام ما لا يلزم “٠.‏ 
ويرى الحنفيه والشافعية ان القرض عقد إرفاق 
جائزني حق الطرفين» وذلك لأن الملك في القرض 
غيرتام» لأنه يجوز لكل واحد منها أن ينفرد 


بالفسخ .(0) 


أجل التوقيت 


8 يقصد بأجل التوقيت : الزمن الذي يترتب 
على انقضائه زوال التصرف» أو انتهاء الحق الذي 
اكتسب خلال هذه المدة المتفق علا . 

والعقود والتصرفات من حيث قبوها للتوقيت 
تنقسم إلى : 
أ عقود لا تصلح إلا ممتدة لأجل ( مؤقتة ) . 
ب عقود تصح حالة وموقتة . 

كا أن هذه العقود منها ما لا يصح إلا بأجل 
معلوم» وما ما لا يصح إلا بأجل بجهول» ومنها 
ما يصح بأجل معلوم أو جهول . 

وفها يلي بيان ذلك . 


(۱) كشاف القماع 8.81/0 ۴٠١‏ وبلغة السالك لاقرب 
اكسالك لض اوي على الشرح الصغير ٠۲/۲‏ 4. واخرشي 
١/4‏ 


١١١/7 رد امحتار على الدر اتختار 181/4. ومغنى المحتاج‎ )١( 


الملبحث الأول 
عقود لا تصح إلا ممتدة لأجل ( مؤقتة ) 
وهذا القسم يشمل عقود : الإجارة» والكتابة 
والقراض . 


أ عقد الإجارة : 

٠ه‏ إن الإجارة مؤقتة إما بمدة, وإما بعمل معين» 
والعمل يتم في زمن عادة» و بانتهاء العمل ينهي عقد 
الإجارة» فهوعقد موقت. ومثل عقد الإجارة: 
الساقاة والزارعة 16000 - 


عقد المساقاة : 

١‏ يرى الحنفية والمالكية والشافعية أن المساقاة 
تكون مؤقتة, فإنلم يبيّنا مدة وقع على أول ثمر 
رج 
ويرى الحنابلة أا يصح توقيتهاء لأنه لا ضرر في 
تقدير مدتهاء ولا يشترط توقيتها .(۲) 


تأقيت المزارعة : 

؟ة ‏ المزارعة لا جيزها الإمام أبوحنيفة» ويجيزها 
الصاحبان أبويوسف ومحمد. وبقولها يفتى في 
المذهب. كا لا يجيزها الشافعية إلا إذا كان بين 
النخل أو العنب بياض (أي أرض لا زرع فيها) 


)١(‏ المغني والشرح الكبير 4/5» والأشباه والنظاثر للسيوطى 
ص ۲۷١‏ ولابن نجے ص 785 وفتح القدير 1/8 
(7) رد ا محتار ۲۲۹/۰ » والشرح الصغير 5515/1 1157 ومغني 


امحتاج ۳۲۷/۲ وكشاف القناع ٥۳۸/۳‏ 
= 


کات 


الل 0000 


صحت المزارعة عليه مع المساقاة على النخل أو العنب 
تبعا للمساقاة . 

ويرى المالكية ومحمد بن الحسن وال حنابلة أن 
عقد المزارعة يجوز بلا بيان مدة. وتقع على أول زرع 
رچ و يري جهرى الع ۲ أن من تروط س 
عقد المزارعة ذكر مدة متعارفة, فتفسد ما لا يتمكن 
فيها من المزارعة » وما لا يعيش إلبها أحدهما غالبا . 
ب عقد الكتابة : 
“اه هوعقد بين السيد وتملوكه على مال يوجب 
تحر يريد المملوك (أي تصرفه ) فيالحال ورقبته في 
المآل وهو من محاسن الإسلام, إذ فيه فتح باب 
الحر ية للأرقاء . 

وعقد الكتابة يوجب تأجيل العوض المكاتب به 
إلى أجل معين عند جمهور الفقهاءء فإذا أداه المكاتب 
عتق » فيكون هذا العقد مؤقنا بتأقيت العوض فيه .(؟) 

فإذا وفى ما التزمه انتهى عقد الكتابة » وعتق » 
وإن م يوف أوعجز نفسه» انتهى عقد الكتابة وعاد 


رقيقا» على تفصيل في ذلك . 
المبحث الثاني 
عقود تصح مطلقة ومقيدة 


تأقيت عقد العار بة لأجل : 
اقاي لا كانت حقيقة العار ية أا إباحة نفع عين 


۷/۳ » والروض المر بع ۲۱۳/۲ » ومغني المحتاج ۳۲۳/۲ 
۲ والخرشي ٤‏ ومغني المحتاج ۲۷۰/۲ » ۳۷۴ » 


والمهذب ۳۹۳/۱ 
(۲) مغنى امحتاج 1/1 » والاشباه والنظائر للسيوطي ص ۰۲۷٦٣‏ 


والأشباه والنظائر لابن نحم ص 7751 وكشاف القناع 
اه ورد امحتار على الدر الختار ه/44» والدسوق 787/4 


arana‏ ووو ووو وو واااو ا ا ا و ا م وم يرن 


يحل الانتفاع بها مع بقاء العين, ليردها على مالكها 
لذلك لم يختلف الفقهاء في أن هذه الإباحة موقوتة . 
غير أن هذا الوقت قد يكون محدداً. وتسمى عار ية 
مقيدة ‏ وقد لا يكون» وتسمى العار ية المطلقة . 

ويرى جمهور الفقهاء أن العار يه عمد غير لازم 
فلكل واحد من المتعاقدين الرجوع متى شاءء خلافا 
للمالكية في المقيدة» وني المطلقة إلى مدة ينتفع فيها 
مثلها عادة )١(‏ 


تأقيت الوكالة لأجل : 

8ن غو تاقىت الوكالة بأجل عند جميع الفقهاء, 
كقوله «وكلتك شهراًء فإذا مضى الشهر امتنع 
الوكيل عن التصرف »"“«ولو قال وكلتك في شراء 
كذا ني وقت كذا صح بلا حلاف )"لان الوكيل 
لا ملك من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل»› 
وعلى الوجه الذي أراده, وني الزمن والمكان الذي 
حرو 0) 

والأصل في الوكالة أنها عقد جائز من الطرفين» 
لكل واحد منهها فسخها متى شاء, إلا إذا تعلق بها 
حق للغير, لأنه إذن في التصرف , فكان لكل واحد 


)١(‏ المغني المطبوع مع الشرح الكبيرة ه/ 2574 و يراجع 
الاختيار 1٠١/1‏ والخرشي 547/4 ومغني المحتاج 
۷۰/۲ ۳۷۳ والمهذب ۳۹۳/۱. 

(۲) مغني انمحتاج Y/Y‏ 

(۳) المغني المطبوع مع الشرح الكبير ۲٠٠/١‏ والخرشي ۲۸۹/٤‏ 

۳٣۲ ص‎ ٣٥/۱ المهذب‎ )٤( 


د۷ 


ااال 00 


منها إبطاله» كالإذن في أكل طعامه.() وهذا 


ماصرح به جمهورالفقهاءفي الجملة. وللمالكية ٠‏ 


تفصيل في هذا تبعا للعوض وعدمه» يرجع فيه وي 
التفصيلات الأخرى إلى الوكالة  ١‏ 


توقيت المضاربة ( القراض ) : 
اختلف الفقهاء في جواز تأقيت المضار بة : 
فيرى الحنفية وا حنابلة أنه يجوز توقيت المضار بة» 
مثل أن يقول : ضار بتك على هذه الدراهم سنة, فإذا 
انقضت فلا تبع ولا تشتر. فإذا وقت لها وقتاً انتبت 
بمضيهء لأن التوقيت مقيد "وهو وكيل» فيتقيد با 
وقتهء كالتقييد بالنوع والمكان ,!؛ولأنه تصرف 
يتوقت بنوع من المتاع, فجاز توقيته في الزمان» 
كالوكالة» ولأن لرب المال منعه من البيع والشراء في 
كل وقت إذا رضى أن يأخذ ماله عرضاًء فإذا شرط 
ذلك فقد شرط ما هومن مقتضى العقد» فصح» كا 
لوقال: إذا انقضت السنة فل قرفا (8) 
ويرى المالكية » والشافعية » أنه لا يجوز توقيت 


)١(‏ الشرح الكبير مع المغني ۳/٥‏ والمهذب ١/5ه#,‏ وتكلة 
فتح القدير ۱۳۲/۷ 

() العاج والاكليل للمواق ‏ هامش مواهب ال جليل للحطاب 
۱۸۸,٥‏ الطبعة الاولى. 

(م) رد المحتار على الدرالختار 508/4 وقد نص فيه على أن 
المضار بة تقبل التقيبد المفيد, ولوبعد العقد, مالم يصر ا مال 
عرضاء لأنه حينئذ لا ملك عزله فلا ملك تخصيصه . وقيدنا 
بالمفيدء لأن غير المفيد لا يعتبر أصلاء كنهيه عن بيع الحال» 
يعني ثم باعه بالحال بسغر ما يباع بالمؤجل كا في العيني . 

۸4/۲ والاختيار‎ ٦٩/٥ رد انمحتار على الدر امختار‎ )٤( 


زه( المغني هن" 


Goes‏ مومع مم وم فوو م مم وول موه مر مر فم ومو م مم ممه وموم ممم ممه 


تأقيت الكفالة بأجل : 
/اه ‏ اختلف الفقهاء في جواز تأقيت الكفالة» 
کا لوقال: «أنا كفيل بز يد إلى شهر و بعده أنا 
بريء ) . 

فيرى الحنفية والشافعية ( على الصحيح عندهم ) 
والحنابلة أنه يجوز توقيتهاء وكذلك المالكية بشروط 
تفصيلها في باب الضمان من كتبهم » لأنه قد يكون 
له غرض في التقيد بهذه المدة. وقد أورد الحنفية بعض 
صور التوقيت . واختلف المذهب في صحة التوقيت 
فما يرجع إليها في الكفالة. )١‏ 

ويرى الشافعية ( على الأصح عندهم) أنه لا 
و ترق الكفالة ۹ 


تأقيت الوقف بأجل : 

۸ - إذا صدر الوقف مؤقتاء وذلك بأن علق 
فسخه على محىء زمن معین» كرا لوقال: «داري 
وقف إلى سنة» أو إلى أن يقدم الحاج » . فقد اختلف 
الفقهاء في حكه» فيرى الحنفية والشافعية والحنابلة 
أنه لا يصح » لأن الوقف مقتضاه التأبيد (4) 


۳۱۲/۲ الخرشي 477/4 » ومغني المحتاج‎ )١( 

(۲) رد المحتار 77/4؟, ومغني امحتاج ۲ والمغني المطبوع 
مع الشرح الكبير ۹۸/٥‏ والدسوتي ۳۳۱/۳» ۳۳۲ 

(۳) مغني المحتاج ۲٠۷/۲‏ » والمهذب للشيرازي 41/١‏ ط 
الحلبي . 

(4) رد احتار على الدر امختار »٠٠٦/۳‏ والفتاوى الهندية ٠٠٤/۳‏ 
وحاشية الدسوق على الشرح الكبير 0/4/4 ومغني امحتاج 
۳/۲ وكشاف القناع ۲0/4 


158 


أجل 9ه ٠١‏ 


000 nee 


و یری الالكية » وهوقول للحتابلة, أته لا 
يشترط في صحة الوقف التأبيد» فيصح مدة معينة» ثم 
يرجع ملكاً كما كان !"أ 


تأقبيت البيع )0( 
8ه - لا كان البيع هومبادلة المال بالمال 
بالتراضى» وكان حكمه هو ثبوت الملك للمشتري في 
المبيع, وللبائع في القن للحال' "ولا كان هذا املك 
يعبت له على التأبيد» فانه لا يحتمل التأقيت“ جاء 
في الأشباه والنظائر للسيوطى : «أن مِمَا لا يقبل 
القاقيت خال» تى أقف بطل» البيع 
بأنواعه... »"“وذلك كا قال الكاساني : «لأن 
عقود تمليك الأعيان لا تصح مؤقتة » .© 

وقد أبطل الفقهاء كل شرط يودي إلى تأقيت 
البيع, أي إلى عودة,المبيع الى يائعه الأول: سوام 
كان هذا التأقيت ناتجا عن الصيغة, كبعتك هذا 
سنة» أوعن شرط يؤدي إلى توقيت البيع » كبعتك 
هذا بشرط أن تردّه لي بعد مدة كذا . 


)١(‏ حاشية الدسوتي على الشرح الكبير ٠/4/4‏ وا مغني المطبوع مع 
الشرح الكبير ۲۲۱/٣‏ 

6( انظر مصطلح ) بيع ا 

۲٣۴۳/١ الہدائہ‎ )9 

۳ ٠. . 5 ا‎ 

(4) مغني اعتاج 7/١‏ وقد جاء فيه « عرف بعضهم البيع بأنه عند 
معاوضة مالية يفيد ملك عين أو منفعة على التأييد. فدخل بيع 
حق الممر ونحوه, وخرجت الإجارة بقيد التأقيت فإنهها ليست 
بيعا» ولهذا لا تنعقد بلفظه . 

۲۸۲ ص‎ )٥( 

() البدائع 5, والمغني مع الشرح الكبير ۲٥۹/٦‏ ۳۱۴۳ 


الل و0 


بيوع الأجال عند المالكية : 
٠‏ وهي بيوع دخل فيها الأجل» واتحدت فيها 
السلعة» واتحد فيها المتعاقدان. وقد أبرزها فقهاء 
المالكية, و بيّنوا أن هذه البيوع ظاهرها ال جواز» لكنها 
قد تؤدي إلى منوع» وذلك لأا قد تؤدي إلى بيع 
وسلفن» أو سلق حر متفعة > وكلذها ممنوع . 

كا وضعوا ضابطالما يمنع من هذه البيوع» 
فقالوا: بمنع من هذه البيوع ما اشتمل على بيع 
وسلف» وما اشتمل على سلف جر منفعة » أو يمنع 
منها ما كارقصد الناس إليه للتوصل إلى الربا 
المنوع» كبيع وسلف» وسلف منفعة . ولا بمنع ما 
قل قصده» كضمان بجعل, أي كبيع جائز أدى إلى 
ضمان بجعل. 


صور بيوع الآجال : 
0١‏ وصورها كا ذكرها المالكية متعددة» وتشمل 
الصور التالية : 
إذا باع شيئًا لأجل» ثم اشتراه بجنس ثمنه فهذا 

إما أن يكون : 

. نقدا‎ )١( 

(۲) أولأجل أقل . 

(۳) أو لأجل أكثر. 

(4) أو لأجل مساو للأجل الأول . 


وكل ذلك إما أن يكون : 
(1) مثل القن الأول . 
(۲) أو أقل من القن الأول . 
(۳) أو أكثرمن الثن الأول . 


۹ 


n‏ معفع ع ععع ف عو عجرو عمو ل ممخوو ‏ ممعوه عمجو عمو معموه ا ووو جر معور ع م ممه م مور ومو ومموه بقمه 


فتكونٍ هذه الصور اثنتي عشرة صورة» بمنع من 
هذه الصور ثلاث فقط وهي ما تعجل فيه الأقل» 
وهی : 

)0 ما إذا باع سلعة لأجلء ثم اشتراها بأقل 

نقدا ( بيع العينة) . 

(؟) وما إذا باع سلعة لأجل ثم اشتراها لأجل 
دون الأجل الأول . 

(۳) وما إذا باع سلعة لأجل ثم اشتراها لأجل 
أبعد من الأجل الأول . 

وعلة المنع ني هذه الصور هي دفع قليل في كثير» 
وهوسلف بنفعة, إلا أنه في الصورتين الأوليين من 
البائع » وفي الأخيرة من المشتري . 


وأما الصور التسع الباقية فجائزة . والضابط أنه ٠‏ 


إذا تساوى الأجلان أو القنان فالجواز» وإن اختلف 
الأجلان والثُنان فينظر إلى اليد السابقة بالعطاء» 
فإن دفعت قليلا عاد إليها كثيراً فالمنع, والا 
ا 

5 فن صور« بيع الآجال » بيع العينة. و بيع 
العينة قال الرافعي: هوان يبيع شيئًا من غيره بشمن 
مؤجل» و يسلمه إلى المشتري» ثم يشتر يه قبل قبض 
القن بغمن نقد أقل من ذلك القدر (")وقال ابن 
رسلان في شرح السئن: وسميت هذه المبايعة عينة 
لحصول النقد لصاحب العينة » لأن العين هوا مال 
الحاضرء والمشتري إنما يشترها ليبيعها بعين حاضرة 


۷۷/۳ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 
ه نفلا‎ ٠۳١١۷ نيل الاوطار ۲۰۷/۰ ط/م العثمانية مصر سنة‎ )۲( 
. عن الرافعي‎ 


Weenies esen genoa 


تصل إليه من فوره» ليصل به إلى مقصوده . 

وقد روي عدم جواز بيع العينه عن ابن عباس 
وعائشة وابن سير ين والشعبي والنخعي ‏ و به قال 
الشوري والأوزاعي وأبوحنيفة ومالك وإسحاق 
واد وقد اسقدلرا بأعادية: هتنا ماروی عن 
ابن عنمر أن النبي صل الله عليه وسلم قال: «إذا 
شن العاس بالدجا روالد رم تایا بالعينةء: ولتبعرا 
أذناب البقر» وتركوا الجهاد في سبيل الله » أنزل الله 
بهم بلاء» فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم » . وا اد 
وأبو داود» ولفظه: «إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم 
أذناب البقر» ورضيتم بالزرع , وتركتم الجهاد» سلط 
الل عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم » )١(‏ 


واسعندل ابن القع على عدم جواز بیع العينة ما 
روي عنن الأوزاعي عن النبي ضل الله عليه وسلم 
أنه قال: «يأتى على الناس زمان يستحلون الر با 
بالبيع » . قال وها اديت وان کات مرسلة قان 
صالح للاعتضاد به بالاتفاق» وله من المسندات ما 
يشهد له» وهى الأحاديث الدالة على تحريم العينة» 
فإنه من المعلوم أن العينة عند من يستعملها إنما يسميها 
بيعا. وقد اتفقاعلى حقيقة الربا الصر يح قبل 
العقد, ثم غير اسمها إلى المعاملة » وصورتها إلى التبايع 
الذي لا قصد فما فيه ألبتة» وإنما هوحيلة.ومكر 


)١(‏ نيل الاوطار للشؤكاني 507/0 . وفيه أن الحديث أخرجه 
الطبراني وابن القطان وصححه , قال الحافط في بلوغ المرام : 
أو أنه ضعيف.. أو أنه موقوف .. ). ثم قال : «وهذه الطرق 
يشد بعضها بعضا » . 


17س 


aD 


وتنديعة لله عدا .° 

وأجباز الشافمية هذا البيع تدان على اواز ها 
وقع من ألفاظ البيع » ولأنه ثمن يجوز بيعها به من غير 
بائعهاء فجاز من بائعهاء كما لوباعها بثمن المثل. 
و ينوا بالألحاديت انعد 0 


تأقيت اهبة : 
5# افق الق قهاء على أن اهبة لا جز ترقا 
لأنها عقد تمليك لعين فى الحال» وتمليك الأعيان لا 
يصح مؤقتاء كالبيع. فلوقال: وهبتك هذا سنة ثم 
يعود إليّ» لم يصح'"! 

وقد استقنى بنعض الفقهاء من ذلك العمرى 
والرقبى على خلاف وتفصيل موطنه في مصطلحيها . 


تأقيت النكاح : 

تأقيت النكاح له صور نبينها ونبين آراء الفقهاء 
في كل صورة منها : 
| نكاح ا 
148" وهو ان يقول لامرأة خالية من الموانع : اتمتع 
بك م کا وقد كفب إلى متها 
والمالكية والشافعية والحنابلة وكثير من السلف. 





)١(‏ نيل الاوطار ۲۰۷/١‏ , وكشاف القناع ۱۸١/۴۳‏ ط الر ياض. 
والشرح الكبير المطبوع مع المغني 40/4 الطبعة الثانية للمنار. 

٤١۱۷ ء٤١١/۳ الروضة‎ )۲( 

(؟) البدائع 5 » ومغني المحتاج ۳۹۸/۲ والدسوق ٩۷/٤‏ ط 
دار الفكر , وا مغني مع الشرح ١805/5‏ 


.٠٤۹/۳ فتح القدير‎ )٤( 


ب النكاح المؤقت أو النكاح لأجل : 

5ه وهوان يتزوج امراة بشهادة شاهدين إلى 
عشرة أيام مثلا. وهذا النكاح أيضا باطل عند 
الحنفية (عدا زفر فإنه قال بصحة العقد و بطلان 
الشرط ) والمالكية والشافعية والحنابلة لأنه فى معنى 
المتعة. وتفصيل سکاب فى سوقم ار زر 
نكاح ) (1). 


اج النكاح المؤقت بمدة عمره أوعمرهاء أوإلى 
مدة لا بعيشات إلمها : 

لكك O e‏ الفقهاء "ني حكم النكاح ا موقت 
إلى مدة عمر الزوج أو الزوجة أو إلى مدة لا يعيشان 
أو أحدهما إلا : 

فيرى الحنفية غير الحسن بن ز ياد والمالكية غير 
أبي الحسن والشافعية غير البلقيني والحنابلة أنه 
باطل» لأنه في معنى نكاح المتعة . 

و یری الحسن بن ز ياد أنه إذا ذكرا من الوقت 
ما يعلم أنها لا يعيشان إليه» كماثة سنة أو أك 
كان النكاح صحيحاً لأنه في معنى التأبيد. وهو 
رواية عن أى فة 
ويرى البلقيني أنه يستثنى من بطلان النكاح 


5 | 5 5 ]| 1 / :. 
)١(‏ فتح لقدیر ١5١١ ۱٤۹/۳‏ ونيل الاوطار ٠١۷/١‏ ومغني 





امحتاج +/17١ء‏ والمغني مع الجخ 01/1 ۲ط الآولى. 
(۲)فتح القدير ۱٤۹/۳‏ ونيل الأوطار ٠۳۷/١‏ والدسوقى 
۲ ۰۲۱۳۴ ۰۲۷۲ ومغني المحتاج ٠٤۲/۳‏ والروض 
المربع ۳/١١٠ء V۹‏ 
(م) نفس المراجع المتقدمة . 


)٠١١/۳ والمبطل هو التوقيت . ( العناية هامش فتح القدير‎ )٤( 


E‏ 1 ا 


ول ورا ااا اللا لل 


ما إذا نكحها مدة عمره» أو مدة عمرهاء قال: فإن 
النكاح المطلق لا يزيد على ذلك» والتصر يح 
مقتضى الإطلاق لا يضرء فينبغي أن يصح النكاح 
في هاتين الصورتين» قال: وفي نص الأم ما يشهد 
له» وتبعه على ذلك بعض المتأخر ين .(^ 

وجاء في حاشية الدسوق !"أن «ظاهر كلام أي 
الحسن أن الأجل البعيد الذي لا يبلغه عمرهما لا 
يضر بخلاف مايبلغه عمر أحدها فيضر» . 


د إضمار الزوج تأقيت النكاح : 
۷ - صرح الحنفية والشافعية بأنه لوتزوج وفي 
نيته أن يطلقها بعد مدة نواها صح زواجه» لكن 
الشافعية قالوا بكراهة النكاح» إذ كل ماصرح به 
أَنْظَلَ يكون إضماره مكروها عندھم' کا قال 
المالكية:إن الأجل إذا ل يقع في العقدء وم يعلمها 
الزوج بذلك» وإنا قَصّدهُ في نفسه» وفهمت المرأة 
أوولها المفارقة بعد مدةء فإنه لا يضر !أأوهذا هو 
الراجح» وان كان بهرام صدر في (شرحه» وفي 
«شامله» بالفساد اذا فهمت منه ذلك الأمر الذي 
قصده في نفسه فإن لم يصرح للمرأة ولا لوليها بذلك 
ولم تفهم المرأة ماقصده في نفسه فليس نكاح متعة . 
أما الحنابلة فقد صرحوا بأنه لوتزوج الغر يب 
بنية طلاقها إذا خرج» فإن النكاح يبطل» لأنه 


(1) مغني المحتاج ٠٤١/۳‏ 

(۲) حاشية الدسوق على الشرح الكبير ۲۱۲/۲» 71 

(۳) فتح القدير ٠٠۲/۳‏ وإعانة الطالبين ۲٠/٤‏ ط مصطق 
ابي 

(4) حاشية الدسوقيٍ على الشرح الكبير ۲۱۳/۲ 


OT 


نكاح متعة» وهو باطل ."“ولكن جاء في المغني : 
«وإن تزوجها بغير شرط إلا أن في نيته طلاقها بعد 
شهرء أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد فالنكاح 
صحيح في قول عامة أهل العلم إلا الأوزاعي» قال : 
هونكاح متعة. والصحيح أنه لا بأس به» ولا 
تضرنيته» وليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته» 
وحسبه إن وافقته وإلا طلقها ٩٩١‏ 


ه ‏ احتواء النكاح على وقت يقع فيه الطلاق: 
۸ - إذا تزوج امرأة بشرط أن يطلقها في وقت 
معين» لم يصح النكاح . وسواء كان معلوما أو 
مجهولاء مثل أن يشترط عليه طلاقها إن قدم أبوها أو 
أخوها. وقال أبوحتيفة: يصح النكاح » و يبطل 
الشرط» وهو أظهر قولى الشافعى» قاله فى عامة 
كتبه, لأن النكاح وقع مطلقاء ونا ريط على نب 
شرطاء وذلك لا يور فيه» کا لوشرط ألا يتزوج 
عليها أو لايسافربها . 

واستدل القائلون بالبطلان بأن هذا الشرط مانع من 
بقاء النكاح فأشية نكاح المتعة, و يفارق ماقاسوا 


عليها فإنه لم يشترط قطع التكاح (©) 


تأقيت الرهن بأجل : 


89 ذهب الفقهاء إلى أنه لا يجوز تأقيت الرهن 
بأجل» كأن يقول: رهنتك هذا الشىء شهر أ ف 
(۱) الروض الم بع ۲۷۹/۲ 


20>ذ( المغني /V‏ عات 
(؟) المغني المطبوع مع الشرح الكبير ٠۷٤/۷‏ 


ا 


الدين الذي لك غلك( 


تقس الأجل باعتبار ضبطه وتحديده: 

“لا ينقسم الأجل من حيث ضبطه وتحديده إلى 
أجل معلوم وأجل هول . ومعلومية الأجل وجهالته 
هنا أثر على صحة العقد» وعدم صححته» لا تورثه 
الجهالة من الغررء إلا أن من الجهالة ما كان 
متقارباً, ومنها ما كان متفاوتاً. وفيا يل آراء 
المذاهب في ذلك . ٠‏ 


المبحث الأول 
الأجل المعلوم 
-١‏ اتفق الفقهاء على صحة الأجل (فيا يقبل 
التأجيل ) إذا كان الأجل معلوما (')فأما كيفية 
العلم به فإنه يحتاج فيها إلى أن يعلم بزمان بعينه لا 
يختلف من شخص إلى شخص ومن جاعة إلى جماعة . 
وذلك إنما يكون إذا كان محدداً باليوم والشهر والسنة . 
والدليل على اشتراط معلومية الأجل قوله تعالى : 
«يَا أَيهَا الَذِينَ آمئوا إِذَا تَدايَسْعُمْ بدَيْن إلى أجل 
تست قا کو سورة البقرة ۲۸۴ , ّ 
ولأن النبي صل الله عليه وسلم قال في موضع 
شرط الأجل ؟ ظامن اسلف في شيءٍ فليسلف في 
كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم » 


)577/5 والاختيار‎ ۰٤۲۹/٤ المغني المطبوع مع الشرح الكبير‎ )١( 
ومغني المحتاج ۱۳۲/۲ وكشاف القناع‎ ۴۳/٤ وا خرشي‎ 
. ط الر ياض‎ ۳۰۰/۳ 

(؟) فتح القدیر //۸۳ ۸٤‏ والأشباه والنظائر لابن نحم ص۷٣٣‏ 
ومغني الحتاج ٠٠٠/۲‏ والمغني مع الشرح الكبير ٠۲۸/٤‏ 


وقد انعقد الإجماع على صحة التأجيل إلى أجل 
معلوم . 

ولأن جهالة الأجل تفضي إلى المنازعة في التسلم 
والتسلبم» فهذا يطالبه في قريب المدة» وذاك في 
بعيدها. وكل ما يفضي إلى المنازعة يجب إغلاق 
بابه.. ولأنه سيؤدي إلى عدم الوفاء بالمقودء وقد أمرنا 
بالوفاء بها . 
ا وقد اختلف الفقهاء في حقيقة العلم 
بالأجل ‏ أو معلومية الأجل : 

فصرح بعضهم بأن الأجل المعلوم هوما يعرفه 
الناس» كشهور العرب ."و بعضهم جعله «ما 
يكون معلوما للمتعاقدين ولووحكما, وان الأيام 
المعلومة للمتعاقدين كالمنصوصة, وان التأجيل 
بالفعل الذي يفعل في الأيام المعتادة كالتأجيل 
بالأيام» . (5) 

وإزاء هذين الانجاهين لابد من بيان اراء الفقهاء 
في التأجيل إلى أزمنة معلومة حقيقة أو حكاًء أو إلى 
فصول أومناسبات» أو إلى فعل يقع في أزمنة 
معتادة . 


التأجيل إلى أزمنة منصوصة 
۴۳- اتفق الفقهاء على صحة التأجيل إلى أزمنة 
منصوصة, كا لوقال «خذ هذا الدينار سلا في 
إردب قح إلى أول شهر رجب من هذا العام أو 


آخذه منك بعد عشر ين يوماً» 29 





۲۹۹/۱ المهذب للشيرازي‎ )١( 
٠٠٠/۳ (؟) حاشية الدسوقيٍ على الشرح الكبير‎ 
= نفس المرجع السابق » وبدائع الصنائع 221 ومغني‎ )۳( 


ير ل 


اللا 00 


والأصل في العأجيل إلى الشهور والشئين عند 
الإطلاق أن تكون هلالية » فإذا ضرب أجلا مدته 
شهن أوشنهراة» اوس اسان او اعرف 
عند الإطلاق إلى الأشهر والسنين الملالية» وذلك 
لأنه عرف ا قال تعالى : «يَسَألونك عَنِ الأهلة 
ل هي مََاقِيتٌ لِلتاس e‏ ا 

عِدَةَ التَّهُور عن الله اا قق شرا في كاب الل 

يَوْمَ خلق السّمواتِ والأزض مِنها ابه رم 4 
وقد صرح بهذا الحنفية والمالكية والشافعية 
والحعائلة (9) 


التأجيل بغبر الشهور العربية : 
5 إذا جعل الأجل مقدرا بغير الشهور الهلالية 
فذلك قسمان: 

القسم الاول : ما يعرفه المسلمون » وهو بيئهم 
مشهور» ككانون وشباط . . فقد جاز ذلك عند جمهور 
الفقهاء (الحنفية والمالكية والشافعية وال حنابلة ) لأنه 
أجل معلوم لا يختلف» فصار كالتأجيل بالشهور 
الملاية (4) 

القسم الثاني : ماقدلا يعرفه المسلموث 


وا ` 1 والشرح الكبير 


اتاج ات 1 د ETE‏ 
٤‏ وكشاف القناع ۱۸۹/۳ 

٠۱۸۹/ سورة البقرة‎ )١( 

(؟) سورة التو بة /م 

(م) بدائع الصنائع 0/4 ١‏ وحاشية الدسوق 107/7 , والمهذب 
للشيرازي ۲۹۹/۱, والمغني مع الشرح الكبير 778/4 

9( الغنق واا لشرح الكبير 517/4 ومغني امحتاج 1۰0/۲« 1°71« 
ورد المحتار ٠٠١/٤‏ وحاشية الدسوقٍ ٠٠٠/۳‏ 


Weinmann nocacerninenenuamaneonneneironannEt ااا‎ 


کالعاجیل إل انيرو واھ جانا" وھا فقد 
ذهب جهور الفقهاء إلى جواز التأجيل إليه .© 


التأجيل بالأشهر بإطلاق : 
© إذا جعل التأجيل بالأشهر» دون النص على 
أنها هلالية أو رومية أو فارسية:, فإن الققهاء 
(الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ) قد اتفقوا على 
أنه عند التأجيل بالأشهر بإطلاق تنصرف إلى 
الهلالية» وذلك لأن الشهور ني عرف الشرع شهور 
الأهلة, بدليل قوله تعالى: «إِنَّ عِدَةَ الشّهُور عند الله 
اتا عة مهايا لي ات لوجتو امات 
وَالأرْض متها أز بع حرم“ وأراد a‏ فاد 
الإطلاق يحمل العقد علا . 

واحتساب هذه المدة إذا وقع العقد في أول الشهر 
من أوله . أما إذا لم يقع في أوله» فإما أن يكون لشهر 
أو أكثرء أو سنة. فإن كان لشهرء فإن وقع العقد في 
غرة الشهرء يقع على الأهلة بلا خلاف» حتى لو 
نقص الشهر يوماً كان عليه كمال الأجرةء لأن 
الشهر اسم للهلال . 


وإن وقع بعد ما مضى بعد بعض الشهر» ففي إجارة 





)١(‏ هوأول يوم أيام الربيع تحل فيه الشمس برج ال حمل . ونيروز 
المجوس يوم تحل فى الحوت (وهذا أول فصل الشتاء). 

(۲) الهرجان هوأول يوم من الخر يف تحل فيه الشمس برج 
الميزان . 

(۳) المغني المطبوع مع الشرح رح الكبير »۳۲۸/٤‏ ورد انحتار 4/4 ۱۲»› 
ؤالدسوقي ۲۰٠/۳‏ ومغني امحتاج ۰0/۲ 

(4) سورة التوبة /5؟ 

(ه) المغني المطبوع مع الشرح الكبير »۳۲۸/٤‏ و بدائع الصنائع 
4 وحاشية الدسوقی ۲۰۹/۳ والمهذب ۲۹۹/۱ 


ا 


ceres‏ جورم وبر رمم م مرو نرت رمز ججم ععم ره مومع تمع ممع عسوم مر رمرم رمم نقمي 


الشهر يقع على ثلا ثين يوماً بالإجماع , لتعذر اعتبار 
الأهلة , فتعتبر الأيام ٠.‏ 

وأما في إجارة ثلاثة أشهر مثلا فانهم قد اختلفواء 
ققد قيل : قل هر بن يافلذل ء وشهرا بالعدد 
ثلاثين يوماً, وهو رأي للحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة. وقيل تكون الغلا ثة كلها عددية» "وهو 
رأي لأبي حنيفة» ورأي عند الحنابلة . ومثل ذلك في 
إجارة السنة مثلا . 


بدء احتساب مدة الأجل 3 
يا . يبدأ احتساب مدة الأجل من القت الذي 
حدده المتعاقدان فإن م يحددا كان من وقت العقد © 


التأجيل بأعياد المسلمين : 
۷- إذا وقع التأجيل إلى الأعياد جاز إذا كان 
العيد محددأً معلوماً, كعيد الفطر, وعيد الأضحى» 
فهذا يصح التأجيل إليه . ٠‏ 


۸- إذا وقع الأجل ما يعمل آمر ين صرف إل 


)١(‏ بدائع الصنانع $ SVAN‏ شية الدسوني 0 الكبير 


2 لغني المطوع‎ ١/١ وال مهيد نبا اف ال‎ FFF 
انشر- الک‎ 
5 ١ 
رع#انقس اللراحم ! انت .نود أقار ان کا ایو الل‎ 
1/1 و یداع الصدانع‎ ۳۲۸/٤ الطبيع. د ع الشرح الى کی‎ 
1 5 / ةا‎ 
الغني المطبوخ مع الشرح الكبير 580/4. وبدائع الصنانع‎ )+( 
۲1/7 رداك والمهدت وو ت::والدسوق‎ 
2 ا‎ 
.٠١ه/ع والدسوق‎ ۳۲۸/٤ ا مغني المطبوخ ضع الشرح الخبير‎ ):) 
۹/۱ والمهذدب‎ 


أوهماء كا صرح الشافعية (على الأصح عندهم ) 
والحنابلة, كتأجيله بالعيد, أو جمادى, أور بيع » أو 
نف رالحج, لان العيد عيد الفطر وعيد الاضحى» 
وجمادى الأول والثانية » ور بيع الأول والثاني » ونفر 
الحج ثاني أيام التشر يق وثالثهاء فيحمل على الأول 
من ذلك» لتحقق الاسم به. 

والثاني:لا » بل يفسده » لتردده بين الأول 
والقالق.. 


التأجيل إلى مواسم معتادة : 
4 ل اختلف الفقهاء في جوازه » كالحصادء 
والدياس » والجذاد» وقدوم الحاج ؛ إلى رأيين* 

يرى الحنفية والشافعية والحنابلة واين المنذر أنه 
لأ جور التأجيل إلى هذه الأشياء. 

واستدلوا ما روي عن ابن عباس أنه قال: «زلة 
اعرا إلى الاد والدراسى و جايو اله إل 
شهر معلوم » .'”) 

ولان التاجيل بذلك يختلف» و يقرب و يبعد» 





| 


)١(‏ المغني المطبوع مع الشرح الكبير 515/4. ومغني المحتاج 
١ 0‏ 

(؟)المغني المطبوع مع الشرح الكبير .۳۲۸/٤‏ والأثرعن ابر E‏ 
«لا تعباد يعوا الى الحصاد والدياس ولا تتبايعوا إلا إلى 
معلوم)» . ذكره و ای 41 ول ت 
وهوني مضنف عبد الرزاق (3/8) بلفظ : «أنه كره إلى 
الاندر. والعصر والعطاء. أن يسلفق اليه ولكن يسمى 
شهرا». وهوعند البييقي (55/1). والأندر البيدر. وم جد 
من تكلم على إسناده. وسند عبد الرزاق (اخبرنا الثوري . عن 

عبد الكريم الجزري 0 عكرمة عن ابن عباس ) رهم جميعا 


ت © اح 


الل ل ا لظ 


فالحصاد والجذاذ يتأخران أياماً إن كان المطر 
متواتراً. و يتقدمان بحر الهواء وعدم المطر. وأما 
العطاء فقد ينقطع جلة . 
٠‏ وقد اخحتلف هؤلاء الفقهاء في أثر اشتراط 
التأجيل إلى أجل مجهول جهالة متقار بة. 

فيرى الحنفية أنه لا يجوز البيع إلى أجل مجهول 
سواة كانت الجهالة فتقاربة كالتضاد والدياس 
مغلاء أو متفاوتة, كهبوب الر یح وقدوم: واحد من 
سفرء فإن أبطل المشتري الأجل امجهول المتقارب قبل 
محله» وقبل فسخ العقد بالفساد» انقلب البيع جائزاً 
عند أبي حنيفة وألي يوسف ومحمد. وعند زفر لا 
بعالب ولو مقت الا قبل إيطال الأجل عا كذ 
الفساد» ولا ينقلب جائزاً بإجماع علماء الحنفية . 

ويرى الشافعية فساد العقد » وذلك لانه يشترط 
عندهم في المؤجل العلم بالأجل» بأن يكون معلوماً 
مضبوطأً, فلا يجوز مما يختلف, كالحصاد وقدوم 
الحاج, للحديث «من أسلم في شيء فليسلف في 
كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم » . (متفق 
عليه ) ولأن ذلك غير معلوم, لأنه يتقدم و يتأخر )١(‏ 

ويرى الحنابلة أنه يلغو التأجيل و يصح العقد» 
وذلك لأنهم يشترطون أن يكون الأجل مقدراً بزمن 
معلوم, فإن شرط خياراً أو أجلا مجهولين بأن باعه 
بشرط الخيار وأطلق, أو إلى الحصاد ونحوه» أو بثمن 
مؤجل إلى الحصاد ونحوه لم يصح الشرط وصح 
البيع» وللذي فات غرضه بفساد الشرط من بائع 


. ٠١/۲ ومغنيا تاج‎ ۱۲۹/٤ رد امجعار عل الدراغتار‎ )١( 


والمهذب للشيرازي 111/١‏ 


ومشتر سواء علم بفساد الشرط أولا أحد 
أمرين: فسخ البيع , لأنه لم يسلم له ما دخل عليه 
من الشرط» أو أرش (أي تعويض) ما نقص من 
القن بإلغاء الشرط إن كان المشترط بائعاً» أو ما زاد 
إن كان مشتر يا يعني إذا اشترى بز يادة على 
الفن.'"أمافي السلم فإنه لا يصح العقد إذا وقع 
التأجيل بذلك» وذلك لفوات شرط صحته» وهو 
الأجل المعلوم لاختلاف هذه الأشياء .”) 

ويرى المالكية أنه يجوز التأجيل إليه» و يعتبرفي 
الحصاد والدياس ونحوهما ميقات معظمه» أي الوقت 
الذي يحصل فيه غالب ماذكر» وهو وسط الوقت 
المعد لذلك» وسواء وجدت الأفعال في بلد العقدء أو 
عدمت أي لم توجد_ فالمراد وجود الوقت الذي 
يغلب فيه الوقوع ."ا 

ونحوه ما ذكره ابن قدامة في رواية أخرى عن 
الامام أحمد أنه قال : أرج وألا يكون به بأس . وبه 
قال أبوثور. وعن ابن عمر أنه كان يبتاع إلى العطاء . 
وبه قال ابن أبى ليلى. وقال أحمد: إن كان شيء 
فاو قنك إن قال إلى قدوم الغزاة. 
وهذا محمول على أنه أراد وقت العطاءء لأن ذلك 
معلوم. فأما نفس العطاء فهوفي نفسه جهول, 
يختلفء» ويتقدم ويتأخر. ويحتمل أنه أراد نفس 
العطاء» :لكونه يتفاوت أيضاء فأشيه الحصاد . 

واحتج من أجاز ذلك بأنه أجل يتعلق بوقت من 


() كافك القناع ۱۸۹/۳ ط الر ياض . 
(؟) نفس المرجع ٣٠٠/۳‏ 


(م) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٠١6/5‏ 


ا 


الزمن يعرف في العادة» لا يتفاوت فيه تفاوتاً كبيراً» 
فأشبه ما إذا قال رأس السنة. 7" 


الأجل الجهول 


التأجيل إلى فعل غير منضبط الوقوع : 
-١‏ اتفق الفقهاء'''على عدم جواز التأجيل إلى 
مالا يعلم وقت وقوعه ‏ حقيقة أو حكاً ولا 
ينضبط » وهو الأجل ايجهول . 

وذلك کا لو باعه بثمن مؤجل إلى قدوم ز يد من 
سفره» أو نزول مطرء أو هبوب ر يح . وكذا إذا باعه 
إلى ميسرة . 

وقد استدلوا على عدم جواز هذا النوع من الأجل 
بالآثار التي استدل بها على عدم جواز التأجيل 
بالفعل الذي يقع في زمان معتاد, كالحصاد 
والدياس» بل هذا النوع أولى, لأن الجهالة هناك 
متقار بة وهنا الجهالة فا متفاوتة . 

ولأن التأجيل بمثل ذلك غير معلوم, لأن ذلك 
يمختلف: يقرب و يبعد» يتقدم و يتأخرء 7 ولأن 
جهالته تفضى إلى المنازعة في التسلم والتسلم » فهذا 


)ال !+ الك دا / 

٣۲۸/٤ المغنى المطبوع مع الشرح الكبير‎ )١( 

(۲) رد اغختار على الدر اغغتار .٠١١/٤‏ ونتح القدير ۸۷/١‏ 
وبدائع الصنائع 181/4. وحاشية الدسوتي على الشرح الكبير 
۴ والخرشي 4۳۸/۳ ومغني امحتاج ٠۰/۲‏ والمهذزب 
للشيرازي ۰۲۹۹/۱ ۲۹۹. وكشاف القناع ۱۸۹/۳ . ۱۹٤‏ 
6 :. 85 0 ا 

۴ والمغني المطبوغ مع الشرح الكبير ۳۲۸/٤‏ 

(*) المهذب ۲۹۹/۱ » وكشاف القناع ٠/۳‏ والمغني المطبوع 

مع الشرح الكبير ۳۲۸/٤‏ 


يطالبه ف قز نيه المدقع وذاك 5 بعيدها. ولأن 
الأجل انجهول لا يفيد» لأنه يؤدي إلى الغرر.!') 


أثر التأجيل إلى أجل جهول جهالة مطلقة : 
۲ - سبق بيان اتفاق الفقهاء على عدم جواز 
التأجيل إلى أجل يحهول جهالة مطلقة . واختلفوا في 
أثر هذا التأجيل على التصرف فيرى الحنفية والمالكية 
والشافعية, وهورأي للحنابلة, أنه لا يصح العقد 
أيضاء وذلك لأنه أجل فاسد فأفسد العقدء لأن 
التعاقدين رضيا به مؤجلا إلى هذا الأجلء وإذا لم 
يصح الأجل» فالقول بصحته حالا يخالف إرادتها 
وما تراضيا عليه» والبيع وجوه يقوم على 
التراضى » فأفسد العقد ,<“ 

غر أن انلسطية وروت آله إن أيفاق القسرى الأجل 
المجهول المتفاوت قبل التفرق» ونقد القن, انقلب 
جائزاً. وعند زفر لا ينقلب جائزاً. ولوتفرقا قبل 
الإبطال تأكد الفساد, ولا ينقلب جائزاً بإجاع 
a‏ 

ويرى الحنابلة أن الأجل المجهول في البيع 
يفسد» ويصح البيع. وني السلم يفسد الأجل 
والسلم . 
وقد استدلوا على صحة البيع و بطلان الأجل 


۸۷/۲ الشرح الصغير‎ )١( 

(0) فتح القدير م » ورد امحتار ١١5/4‏ وحاشية الدسوقٍ 
لاك وا خرشي */ ۳۸ والمهذب للشيرازي 755/١‏ 
۹ ومغني المحتاج ٠۰٠/۲‏ وكشاف القناع «/ىماء 
A4‏ °° وا لمغني والشرح الكبير 5/4 ۳۲۸ 

(۴۳) رد انحتار ۱۲۹/۲ 


حا جه 


0111100 


المجهول مما روي عن عائشة أنها قالت : جاءتني 
بريرة» فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق» في 
كل عام أوقية» فأعينيني . فقلت: إن أحب أهلك 
أن أعدها لهم عدة واحدة, ويكون ولاؤك لي» 
فعلت. فذهبت بر يرة إلى أهلهاء فقالت همء فأبوا 
عليها. فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم جالسء فقالت : إني عرضت علهم فأبوا إلا 
أن يكون الولاء لهم . فسمع النبي صلى الله عليه 
وسلم. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال: خذيها واشترطي لهم الولاءء فإنما الولاء لمن 
أعتق.ففعلت عائشة, فقام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : «أما 
بعد فا بال رجال يشترطون شروطأ ليست في كتاب 
الله تعالى ؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو 
باطل» وإن كان مائة شرط . قضاء الله أحق . وشرط 
الله أوثق . ونما الولاء لمن أعتق» . متفق عليه . 
فأبطل الشرط ولم يبطل العقد. قال ابن ا منذر: خبر 
بريرة ثابت» ولا نعلم خبرا يعارضه . فالقول به 
یں 00١‏ 
الاعتياض عن الأجل بالمال : 

يرد الاعتياض عن الأجل با مال في صور منها 
ما يلي : 


الصورة الأول 1 


“لم ب صدور اعاب 8 ها | على فقتينء 


4/4 الشرح الكبير المطبوع مع المغني‎ )١( 


1 لل 00 


إحداهما بالنقد» والأخرى بالنسيئة, مثل أن يقول 
بعتك هذا نقدا بعشرة» و بالنسيئة بخمسة عشر. 

يرى جمهور العلماء'' أن هذا البيع إذا صدر بهذه 
الصيغة لا يصح» لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى 
عن بيعتين في بيعة,'''جاء في الشرح الكبير: 
« كذلك فسره مالك والثوري, وإسحاق . وهذا قول 
أكثر أهل العلم» لأنه لم جزم له ببيع واحدء أشبه 
مالوقال بعتك أحد هذين» ولأن القن مجهول فلم 
يصح» كالبيع بالرقم المجهول . » 

وقد روي عن طاوس والحكم وحماد ہم قالوا : 
لا بأس أن يقول: أبيعك بالنقد بكذاء وبالنسيئة 
بكذاء فيذهب إلى أحدهما . فيحتمل أنه جرى بينها 
بعد ما يجرى في العقد, فكأن المشتري قال : أنا اخذه 
بالنسيئة بكذاء فقال: خذهء أوقال: قد رضيت» 
ونحوذلك» فيكون عقدا كافياء فيكون قوهم كقول 
الجمهور. 

فعلى هذا : إن لم يوجد ما يدل على الإيجاب أو 
مايقوم مقامه لم يصح» لأن ما مضى من القول لا 
يصلح أن يكون إيجاباً. 


فهذا الخلاف الوارد في صحة هذا البيع مصدره 


(1) الشرح الكبير المطبوع مع ا مغني ۴/٤‏ ط المنار» ونيل الأوطار 
٥‏ وفتح القدير ۸٤/١‏ وجاء فيه : « وأما البطلان فيا إذا 
قال بعتكه بألف حالاء و بألفين إلى سنة فلجهالة الفن» . 
ومغني المحتاج 1/7 

(؟) حديث « نهى عن بيعتين في بيعة » رواه الترمذي والنسائي 
من حديث أن هر يرة مرفوعاء وقال الترمذي حسن صحيح . 
ورواه البهقى أيضاء وزاد «صفقة واحدة» .فيض القدير 
(FA‏ 


— ۳۸ 


ممعسر عمجو ر عجره تسوه مججوم لخم عجر لممج جره ممجره و لخمووا ل ممجم و ومر مه ممووم وه ور ممم ممه 


الصيغة الصادرة مشتملة على صيغتين في أن واحد» 
فلم يجزم البائع ببيع واحد» ولأن القن مبجهول هل هو 
عشرة أو خسة عشر . وإذا كان الايجاب غير جازم لا 
يصلح » و يكون عرضاء فإذا قبل الموجه إليه العرض 
إحدى الصفقتين كان إيجاباً موجهاً إلى الطرف 
الأول » فإن قبل تم العقد, وإلا لم يتم . 


الصورة الثانية : 

14 وهي بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل 
النساء . يرى جهور الفقهاء('"جواز بيع الشيء بأكثر 
من سعر يومه لأجل النساء» وذلك لعموم الادلة 
القاضية بجواز البيع. قال الله تعالى: « وال الله 
البَيْعَ »" وهوعام في إباحة سائر البياعات إلا 
ماخص بدليل» ولا يوجد دليل يخصص هذا 
انمي 05 


الصورة الثالثة : 

وهى تأجيل الدين الحال في مقابل ز يادة : 
فب ود السيرة فيه قيلي ار ار 
الربا المحرم شرعاً شيئان: ربا النساءء وربا 
التفاضل . وغالب ما كانت العرب تفعله» من قولها 
للغريم: أتقضي أم تر بي ؟ فكان الغريم يز يد في 
المال, و يصبر الطالب عليه, وهذا كله حرم باتفاق 


» يراجع مصطلح « بيع‎ )١( 

(۲) نيل الأوطار للشوكاني ٠١۲/١‏ ط اولى سنة 1ه 
(۳) سورة البقرة / 717 

(4) نيل الأوطار ٠٠۳/١‏ 

(5) يراجع مصطلح « ربا » 


للعع ع ر رعو ووو وعم وخر وجوج برجو موس مور موه عمسمو ممم ممه ممم م 


الأمة». قال الجصاص : معلوم أن ر با الجاهلية إنما 
كان قرضاً مؤجلا بز يادة مشروطةء فكانت الز يادة 
بدلا من الأجل» فأبطله الله تعالى وحرمه, وقال: 
«وَإِنْ تُبْتَعْ فَلَكُحْ ووس أُمْوَالِكُمْ » وقال تعالى : 
موقا بش عق ال ها # لظ أت د الأجل 
عوض . ولا حلاف أنه لو كان عليه ألف درهم 
خالق فقال له أجلني وأز يدك فيها ماثة درهم, لا 
يجوز, لأن الماثة عوض من الأجل» .© 


الصورة الرابعة : 

وهي تعجيل الدين المؤجل في مقابل التنازل عن 
بعضه «(ضع وتعجل » . 
- یری جمهور الفقهاء أنه إذا كان لرجل على 
آخر دين مؤجل » فقال المدين لغرعه : ضع عني بعضه 
وأعجّل لك بقيته, فإن ذلك لا يجوز عند الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة . وكرهه ز يد بن ثابت» 
وابن عمرء والمقداد, وسعيد بن المسيب» وسالم» 


وا لحسن» وحاد» والحكم» والثوري » وهشم » وابن 
علية » وإسحاق.9) 


فقد روي أن رجلا سأل ابن عمر فنهاه عن 
ذلك. ثم سأله, فقال: إن هذا ير يد أن أطعمه 
ا 


۲۷۹ ۰۲۷۸/ سورة البقرة‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن للقرطبي 748/7 ط أولى» وأحكام القرآن 
للجصاص ٠١۲/١‏ 554 ط المطبعة الببية سنة 417 7ه 

(۴) المغني المطبوع مع الشرح الكبير 174/4 ط المنار. 

(4) العناية بهامش تكلة فتح القدير ۳۹۹/۷ ط الميمنية . 


8ت 


وروي عن ز ید بن ثابت أيضا الي عن 
ذلك . )١(‏ 

وروي أن المقداد قال لرجلين فعلا ذلك: 
كلاكا قد أذن بحرت من الله ورسوله . 

واستدل جمهور الفقهاء على بطلان ذلك بشيئين : 

أحدهما: تسمية ابن عمر إياه رباء ومثل ذلك لا 
يقال بالرأي . وأسماء الشرع توقيف . 

والثاني : أنه معلوم أن ربا الجاهلية إنما كان 
قرضاً مؤحلا بز يادة مشروطة» فكانت الز يادة بدلا 
من الأجل» فأبطله الله تعالى» وحرمه» وقال: «وإن 
تتم فلكم روس أموا لكمم ''وقال تعالى : «وذروا 
ما بق من ار با 6 حطر أن يؤحة للأجل عرض . اة 
كانت عليه ألف درهم مؤجلةء فوضع عنه على أن 
يعجله, فإنما جعل الحط مقابل الأجل, فكان هذا هو 
معنى الربا الذي نص الله تعالى على تحرمه . ولا 
خلاف أنه لو كان عليه ألف درهم حالة» فقال له : 
الع لني وأز يدك فما مائة درهم » لا يجوزء لأن المائة 
عيش می الل ذلك قط ال می ال وده 
إذ جعله عوضاً من الأجل» وهذا هو الأصل في 
امتناع جواز أخذ الأبدال عن الآجال .!*أ 

فی سر ربا الناء لبخ إلا لقبية ميادلة الال 
بالأجل . وإذا كانت شبهة الر با موجبة للحرمة 


)00 أحكام القران للجصاص ٠١٤4/١‏ وراجع المدونة 2107/4 
ومغني المحتاج ۲ ط الحلبي. وكشاف القناع ٣٤۲/۳‏ 
طالر ياض . 

(۲) سورة البقرة /۲۷۹ 

(۳) سورة البقرة /۲۷۸ 

(4؛) أحكام القرآن للجصاص ٠٠٤/١‏ 


فحقيقته أولى بذلك .'''وأيضا فإنه لا مكن حل هذا 
على إسقاط الدائن لبعض حقه» لأن المعجل لم يكن 
مستحقا بالعقد» حتى يكون استيفاؤه استيفاء لبعض 
جا 

والمعجل خير من المؤجل لا حالة » فيكون (فيا لو 
كانت له عليه ألف مؤجلة فضا حه على اة 
حالة) خسمائة في مقابل مثله من الدين » وصفة 
التعجيل في مقابلة الباقي وهو الخمسمائة وذلك 
اعتياض عن الأجل» وهو حرام . 

وأيضا لأن الأجل صفة» كال جودة» والاعتياض 
عن الحودة لا فون قدا عن لز 0 

و يقول ابن قدامة :إن بيع الحلول, فلم يجزء 
کا لو زاده الذي له الدين , فقال له : أعطيك عشرة 
دراهم وتعجل لي الماثة التي عليك . 

ويقول صاحب الكفاية : والأصل فيه أن 
الإحسان مشى وجد من الطرفين يكون محمولا على 
المعاوضة ‏ كهذه المسألة فإن الدائن أسقط من 
حقه خسمائة» والمديون أسقط حقه في الأجل في 
الخمسمائة الباقية » فيكون معاوضة بخلاف ما إذا 
صالح من ألف على خسمائة » فإنه يكون محمولا على 
إسقاط بعض الحق» دون المعاوضة, لأن الإحسان لم 
يوجد إلا من طرف رب الدين ٠.‏ 

وروي عن ابن عباس أنه لم ير بأسا بهذا «ضع 


۳۹۹/۷ العناية هامش تكملة فتح القدیر‎ )١( 
٣۹۷/۷ هامش تكملة فتح القدير‎ )۲( 

٠۷٤/٤ المغني‎ )۳( 

۱۷۹/۲ ومغني المحتاج‎ )٤( 


کا 


ا ل ل 00000 


عني وتعجل» . وروي ذلك عن النخعي» وأي ثور 
لأنه آخذ لبعض حقه» تارك لبعضه» فجاز كما لو 
كان الدين حالا. 

واستثنى من ذلك الحنفية والحنابلة ( وهو قول 
الخرق من علمائهم )"أنه يجوز أن يصالح ال مول 
مكاتبه على تعجيل بدل الكتابة في مقابل الحط منه» 
وذلك لأن معنى الإرفاق فا بينبها أظهر من معنى 
المعاوضة, فلا يكون هذا في مقابلة الأجل ببعض 
الال» ولكن إرفاق من المولى بحط بعض المال» 
ومساهلة من المكاتب فيا بقى قبل حلول الأجل 
ليتوصل إلى شرف ال حر ية . 

ولأن المعاملة هنا هي معاملة المكاتب مع سيده» 
وهو يبيع بعض ماله ببعض » فدخلت المسامحة فيه» 
قلاف غيرة , 


اختلااف المتعاقفدين 
في الأجل 
۷ - اختلاف المتعاقدين فى الأجل إما أن يكون 
في أصل الأجل» أو ني مقداره, أو في حلوله» أو في 
مضيه . وفها يلي آراء الفقهاء في ذلك : 


الاختلاف في أصل الأجل في البيع: 

۸ - إذا اختلف المتعاقدان في أصل الأجل , بأن 
قال المشتري: اشتر يته بدينار مؤجل » وأنكره 
البائع فإن الفقهاء قد اختلفوا : 


(۱) رد الحتار ٠/٤‏ 0° »> والمغني المطبوع مع الشرح الكبير »۱۷٤/٤‏ 
وكشاف القناع ۳۹۲/۴۳ ط الر ياض. 


فيرى الحنفية والحنابلة أن القول من ينفي 
الأجل» وهوالبائع :مع بيده وذلك لأن الأضل 
المخلول: ("والبينة عل المشعري» لاله يغبت خلآف 
الظاهر. والبينات لل ثبات . 

ويرى المالكية أنه يعمل بالعرف بالمين» سواء 
أكانت السلعة قائمة أو فاتت. فإن لم يكن عرف 
الفا ونفاسخا إن كانت قائمةاء فترد السلغة لبائعهاء 
وإن لم تكن قائمة صدق المشتري بيمين إن ادعى أجلا 
قر يبا لا يتهم فيه » وإلا فالقول للبائع إن حلف .'") 

ويرى الشافعية » وهورواية في مذهب الحنابلة 
أ يتحالفان» لقوله صلل الله عليه سلم : « لو یعطی 
الناس بدعواهم لادّعى ناس دماء رجال وأمواهم» 
ولكن اببمين على المدعى عليه » . رواه مسلم . وكل 
منهها مدعى عليه ع کا أنه مدع . '“ولأنها اختلفا ي 
فة العقّد.فوحي أن يعحالقاء قنياسا عل 
الاختللاف فى القن 


الاختلاف فى مقدار الأجل : 

8- إذا اختلف المتعاقدان فى مقدار الأجل, کا 

إذا قال البائع بعتكه بثمن جل إلى شهر» و يدعي 

المشتري أكثرمن ذلك فإن الفقهاء اختلفوا فيه : 
فيرى الحنفية والحنابلة أن القول قول 

مدعبي الأقل, لإنكاره الز يادة» والبينة للمشتري » 


)١(‏ رد ا محتار على الدراحتار 14/4؟, وكشاف القداع ۳۸/r‏ ط 
الر ياض» وا مغني المطبيع مع الشرح الكبير ۲٠۹/۲‏ ط المنار. 

(۲) حاشية الدسوتي على الشرح الكبير ٠١۱/۳‏ 

(۴) مغني المحتاج ۲ ط الحلبي . 

(4) المغني المطبوع مع الشرح الكبير ۲۹۹/۲ ط المنار, 


ا 


DD‏ فوود معو ع عجوم ممم مم مور موه ووم موه نوو 


لأنه يغبت خلاف الظاهرء والبينات لإثبات 
خلاف الظاهر () 

ويرى المالكية والشافعية والحنابلة (في رواية 
أخرى ) أنها يتحالفان» للحديث المتقدم, ولأن كلا 
بی هليه » كا أنه مدع فإذا تحالفا فعند 
الاي" المح العقد إن كانت السلعة قائة على 
المشهور إن حكم بالفسخ حاكم» أو تراضيا عليه» 
وتعود السلعة على ملك البائع حقيقة, ظالما أو 
.مظلوما. وقيل:يحصل الفسخ مجرد التحالف» 
كاللعان» ولا يتوقف على حكم . وحلف المشتري إن 
فات المبيع كله » فإن فات البعض فلكل حكه . 

وير الشافهية أنيا إذا تحالفا فالصحيح أن 
العقد لا ينفسخ بنفس التحالف» لأن البينة أقوى 
من المين» ولو أقام كل منها بيقة لم ينفسخ 
فبالتحالف أولى. 

بل إن تراضيا على ما قال أحدهما أقر العقد وإن 
لم يتراضيا بأن استمر نزاعهها فيفسخانه, أو أحدهماء 
أو الحاكم لقطع النزاع . وحق الفسخ بعد التحالف 
ليس على الفور, فلولم يفسخا في الحال كان فما بعد 
ذلك لبقاء الضرر امحوج للفسخ . 

وقيل:إنا يفسخه الحاكم » لأنه فسخ محتهد فيه 
فلا يفسخ أحدهما. 

ومقابل الصحيح أنه ينفسخ بالتحالف وتعود 
الحال إلى ما كانت عليه قبل العقد ‏ 9) 


)1( رد امحتار على الدر احتار 74/4 » وكشاف القناع ۳۸/۲ 
(۲) حاشية الدسوق على الشرح الكبير ۱۸۹/۴۳ ط مصطنى محمد . 
(۳) مہ مغني امحتاج ۹1/۲ 


Sasecucesnececesereecneceneneceneesenuneseeoneneeecenesensenerneeusenas ووفوفومووة‎ 


الاختلاف في انتباء الأجل : 
٠و‏ إذا احتلف المتعاقدان في مضي 'لأجل» مع 
اتفاقهها على العاجل !ذا قال البائع بعتكه 
بثمن مؤجل إلى شهز أوله هلال رمضان» وقد 
انقضى» ويقول المشتري:بل أوله نصف رمضان 
فانتهاء الأجل نصف شوال » فقد اختلف الفقهاء في 
حکه: 

فيرى الحنفية أن القول والبيئة للمشتري» لأنهها 
لما اتفقا على الأجل» فالأصل بقاؤه» فكان القول 
للمشتري في عدم مضيه » لاله حة المطالبة . 
وأما تقديم بينته على بينة البائع فلكونها أكثر إثباتا .© 

وی اة ان القول لدكر التقضي 
بيمينه » لأن الأصل بقاء الأجل» «أي أن القول لمن 
أدعى بقاء الأجل» وأنكر انقضاءه» سواء كان بائعا 
أو مشترياء کان مکر یا أو مکتر ياء إذا لم توجد 
بينة» فإن كان لأحذهما بينة عمل بها 
أشبه قوله عادة الناس في الأجل_ أشبه الآخر أم لا 
فإن لم يشبها معاعادة الناس حلفاء وفسخ إن 
كانت السلعة قامُة وإلا فالقيمة» و يقضى للحالف 
على التاكل....» 


... وهذا إن 


مسقطات الأجل 
١‏ الأجل إما أن يكون أجل إضافة»وهو ما يترتب 
على تحققه ترتب أحكام التصرف. أويترتب على 


(۱) رد المحتار ٤٤۹ ۲٤۲/٤‏ » والاختيار ٠١/۲‏ ط/م حجازي 
بالقاهرة. 

(۲) حاشية الدسوق على الشرح الكبير ۱١١/۳‏ والخرشي 
4 و.بلغة السالك لأقرب المسالك للصاوي ۸١/۲‏ 


لهات 


وععرم رمم ممم دوروو ووه وو يكور ابروا عا وو سه مسر ا ونه 


تحققه حلول الدين أو حلول العين فيا يصح إضافته 
من الأعيان إلى أجل » أو يكون أجل توقيت وهو 
الذي يترتب على تحققه انتهاء الحق الذي كان له . 
والمسقطات ‏ بوجه عام إما بطر يق الإسقاط» 
وإما بطر يق السقوط . 

وفيا يلي بيان ذلك : 


أولا : إسقاط الأجل 


أ إسقاط الأجل من قبل المدين : 

۲۴ ا كان الأجل قد شرع رققاً بالمدين وتمكينا له 
من وفاء الدين في الوقت المناسب له» ورعاية لحالة 
العدم التي يتعرض هما» كان من حقه أن يسقط 
أجل الدين» و يصبح الدين حال وعلى الدائن 
قبض الدين. وهذا هو رأي ججهور الفقهاء : (الحنفية 
مطلقا وكذا المالكية والشافعية والحنابلة إذا لم يؤد 
ذلك إلى الاضرار بالدائن كأن كان الأداء في مكان 
حوف, أو كان له حمل ومؤونة أو كان في وقت 
كساد) على تفصيل في هذه ا مذاهب الثلاثة يرجم 
إليه في مواطنه . (© 


ب إسقاط الأجل من قبل الدائن : 
4 تبين مما تقدم أن الأجل حق من عليه الدين» 
وإذا كان حقا له فإنه يستبد بإسقاطه, طالما أنه لا 


على الشرح الك بير ۲۲۹/۳ والمهذب ,01١/١‏ وكشاف 
القناع ۳٠٠/۳‏ ط الر ياضء والمغني والشرح الكبير 847/4 
ط النار. 


OD 


يؤدي هذا الإسقاط إلى ضرر بالدائن . أما الدائن فإن 
إسقاطه الأجل يجب أن يفرق فيه بين أجل لَحِقَ 


العقد وقت صدوره ‏ كما لوباع بشمن مؤجل- ففي 


هذه الحالة يكون الأجل لازما للدائن لأنه التحق 
بصلب العقد باتفاق الفقهاء » وبين أجل أراده 
الدائن والمدين بعد صدور العقد بشمن حال. وهذا 
النوع قد اختلف الفقهاء في لزومه للدائن, أي أنه لا 
بمكنه أن يستبد بإسقاطه دون الرجوع إلى المدين. 
فذهب الحنفية ( غير زفر ) والمالكية إلى أن من 
باع بشمن حال» ثم أجله إلى أجل معلوم أن القن يصير 
مؤجلاء كرا لوباعه بثمن مؤجل ابتداء» و يصبح 
الاجل لازما للدائن لا يصح رجوعه عنه دون رضا 
المدين. أما التأجيل فلأن القن حقه» فله أن يؤخره 
تيسيراعلى من عليه» ولآن التأجيل إثبات براءة 
مؤقتة إلى حلول الأجل » وهو ملك البراءة المطلقة 
بالإبراء عن القن فلأن ملاك البراءة المؤقتة أولل. وأما 
كونه لازما له فذلك لأن الشرع أثبت عن إسقاطه 
بالبراءة المطلقة السقوط » والتأجيل التزام الإسقاط 
إلى وقت معين, فيشبت شرعا السقوط إلى ذلك 
الوقت » کا ثبت شرعا سقوطه بإسقاطه مطلقا ‏ 0) 
وفال:زفر ( من علاء الحنفية ) والشافعية 
والحنابلة: إن كل دين حال لا يصير مؤجلا 
بالتأجيل» لأنه بعد أن كان حال ليس إلا وعدا 
بالتأخير» وحينئذ يكون له الحق في الرجوع عنه. 
وكذلك اختلفوا في لزوم شرط تأجيل القرض» 
وقد سبق أن جمهور الفقهاء لا يرون تأجيله,» حتى لو 


74/4 ط الميمنية » ورد امحتار‎ ١40/1 فتح القدير‎ )١( 


= 


00 ا ل‎ Goo 


اشترط فيه التأجيل , خلافا للمالكية والليث الذين 


DN i 3 ٤ ٠. ١ 
. يرول لزومه حسب التفصيل الذي سبق يانه‎ 


ج ‏ إسقاط الأجل بتراضي الدائن وامدين : 
4 لا خلاف بين الفقهاء في أنه إذا تراضى 
الدائن والمدين على إسقاط شرط التأجيل أن ذلك 


جائز وصحيح . 


انياً : سقوط الأجل 
تناول الفقهاء عدة أسباب إذ! وقعت أدت إلى 
سقوط شرط التأجيل» ومها اموت والتفليس 
والأفسان واللتون والأسر. 


أ- سقوط الأجل رالوت" : 
٥‏ _ اختلف الفقهاء في سقوط الأجل موت 
المدين أو الدائن : 

فيرى الحنفية والشافعية أن الأجل يبطل بموت 
المدين لخراب.ذمته. ولا يبطل موت الدائن» سواء 
أكان موتا حقيقياء أم کا وذلك لان فائدة 
التأجيل أن يتجر فيؤدي القن من نماء المال» فإذا 
مات من له الأجل تعن المتروك لقضاء الدين» فلا 
يفيد التأجيل»"ولأن الأجل حق المدين: لا حق 
صاحب الدين» فتعتبر حياته وموته في الأجل 


)١(‏ المغنى ۳٠٠/٤‏ ط الأول با منار» والجمل ۲۹۲/۳ والقليوي 
۰/۴ والدسوق ۲1/۳ YYV‏ 

(۲) راجع مصطلح « موت » 

(۳) رد احتارعلى الدراختار ۲٠/٤‏ ۲۸۷ وبدائع الصنائع 
"1/٠‏ 


يي ا ا ا ا اا اا ا ا ا ا الا ا ا 00 


وبطلان . )١(‏ 
ومشل الموت الحقيقي الوت الحكمي » وذلك کا 
لو لحق مرتدا بدار الحرب'' كيا صرح الحنفية ‏ أو 
كالردة المتصلة بالموت أو استرقاق الحرني ‏ كما 

صرح الشافعية . ۰ 
ويرئ امالكية ذلك إلا آم يستتتون 
ثلاث حالات. جاء في شرح الخرشي :"إن الدين 
الؤجل على الشخص يحل بفلسه أو موته على المشهورا؛ 
لان الذمة في الحالتين قد خر بت» والشرع قد حكم 
بحلوله» ولأنه لولم يحل للزم إما تمكين الوارث من 
القسم» أوعدمه» وكلاهما باطل» لقوله تعالى : 
«مِن بَعْدٍ وَصِكَةٍ يوي بها أو دن .7" وللضرورة 

الحاصلة بوقفه . 
وعلى المشهور : لوطلب بعض الغرماء بقاءه 
مؤجلا منع من ذلك . «وأما لوطلب الكل لكان لهم 
ذلك». و يستثنى من الموت من قتل مدينه (عمدا) 
فإن دينه المؤجل لا يحل, لحمله على استعجال 
ماأجل. وأما الدين الذي له فلا يحل بفلسه ولا 
موته» ولغرمائه تأخيره إلى أجله» أو بيعه الآن. ومخل 
حلول الدين المؤجل بالموت أو الفلس مالم يشترط من 
عليه أنه لا يحل عليه الدين بذلك» وإلاا عمل بشرطه . 


)01( بدائع الصدائع للكاساني ۲٠۳/۰‏ 

(۲) الأشباه والنظائر لابن جم ص ٠٠۷‏ ط الخحلبي . 

(۴) المهذب 507/١‏ , والأشباه والنظائر للسيوطى ۳۲۹ ط 
الحلبي , ومغني احتاج 14۷/۲« ۰A‏ ۰ 

(4) الخرشي 175/4 » وحاشية الدسوق على الشرح الكبير 
۲۹٠/۳‏ 

(0) وني غير المشهور أن المؤجل لا يحل بالفلس ولا با موت . 

٠١ / سورة النساء‎ )١( 


enan‏ وموم رمرم ممه تومه ممعم مومه مجر ورر تا مجر و مر مه ممسسممه ور وجورم مم مقن 


وقد ذكر ذلك ابن الهندي في الموت . وأما ان شرط 
من له أنه يحل موته على المدين فهل يعمل بشرطه» أو 
لا؟ والظاهر الأول (أي أنه يعمل بشرطه ) حيث 
كان الشرط غير واقع في صلب عقد البيع » فإن وقع 
في صلب عقد البيع فالظاهر فساد البيع » لأنه آل 
أمره إلى البيع بأجل مجهول . 

ويرى الحنابلة أنه لا يحل الدين المؤجل بموت 
الدائن . وأما موت المدين فلهم رأيان : 

أجدهبا : أنه جل غوت المدين کا هوراي من 
ذكر من الفقهاء. 

والغاني : أنه لا يحل بموته إذا وثق الورثة , فقد 
جاء في كشاف القناع :(©«أنه إذا مات شخص 
وعليه دين مؤجل م يحل الدين بموته إذا وثق الورثه , 
أو وثق غيرهم برهن أو كثفيل ملىء» على أقل 
اللأمر ين : من قيمة التركة أو الدين» . وهو قول ابن 
سير ين» وعبيد الله بن الحسنءوإسحاق» وأبي عبيد 
لأن الأجل حق للميت» فورث عنه كسائر حقوقه» 
وكا لا تحل الديون التى له موته» فتختص أر باب 
الديزة ااال ر این بالخاسة و ر 
منه للمؤجل شيء» ولا يرجع ر به عليه بعد حلوله 
بل على من وثقه . ا 

فإن تعذر التوثق لعدم وارث» بأن مات عن غير 
وارث» حل » ولو ضمنه الإمام» أو «تعذر التوثق » 
لغير عدم وارث» بأن خلف وارثا لكنه لم يوثق» حل 
الدين لغلبة الضرر, فيأخذه ربه كله إن اتسعت 


الشرح الكبير 486/4 ط مطبعة المنار. 


ل ا ا ا ا ا 00 


التركة أو يخاصص به الغرماء, ولا يسقط منه شيء 
فى مقابلة الأجل. وإن ضمنه ضامن وحل على 
أحدهما لم يحل على الآخر. 
وقد استدل الحنابلة على قوهم بأن الدين 
الؤحل ۷ عل بالوت اذا وثق الورثة «ختالرا: إن 
الأجلٍ حق للمدين فلا يسقط بموته» كسائر حقوقه» 
ولأن الموت ما جعل مبطلا للحقوق» وإنا هوميقات 
للخلافة وعلامة على الوراثة» وقد قال النبى صلل الله 
عليه وسلم : «من ترك حقاً أو مالا فار ا قيل 
بسقوطه بالموت هوحكم مبني على المصلحة, ولا 
يشهد ها شاهد الشرع باعتبار» ولا حلاف في فساد 
هذاء فعلى هذا يبقى الدين في ذمة اميت كا كان 
و يتعلق بعين ماله كتعلق حقوق الغرماء مال المفلس 
عمد الله هتيم قاق لعب اة آداء الدينة 
والتزامه للغربم , على أن يتصرفوا في المال» لم يكن لهم 
ذلك إلا ان يرضى الغريم» أو يوثقوا الحق بضمين 
ملیع أورهين يقق به لوفاء حقه» فإنهم قد لا 
يكونون أملياء» ولم يرضٌ بهم الغرمء فيؤدي إلى 
فوات الق () 
ويرى طاوس وأبو بكر بن محمد» والزهري وسعد 

ابن ابراههم أن الدين المؤجل لا يحل بموت المدين» 
ويبقى إلى أجلهء وحكي ذلك عن الحسن .”° 
)١(‏ حديث : «امين ترك حقا أو مالا فلورقه :. ذكره صاحب 

المغني بهذا اللفظ وم يخرجه 478/4 وم نجده بلفظه . ور واه 

بلفظ : «من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلينا». البخاري 

ومسلم وابوداود والترمذي . (جامع الاصول 770/4). 
(۲) المغني المطبوع مع الشرح الكبير 487/4 


() المغني المطبوع مع الشرح الكبير 487/4 : وسبق بيان أن رأيا 
للمالكية يتفق مع هذا الاتجاه. 


57 77-0 


3س إذا حكم اناكم بالحجرعلى المدين 


للافلاس » فهل نحل ديون المفلس المؤجلة ؟ 

يرى الحنفية والحنابلة والشافعية (ني الأظهر) 
وهو قول للمالكية ”أنه لا تحل ديون المفلس المؤجلة » 
لأن امل سى الفا يف ملل ا 
قم ولانه الآ يضيب لول فالس ف ونی ول 
ماعليه ‏ كالجنون والاغماء ولأنه دين مؤجل على 
حي فلم يحل قبل أجله» كغير المفلس . والفرق بين 
الفلس والموت أن ذمة اميت خر بت ويظلت 
بخلاف المفلس . 

والمهورعهي للالكة "ورای اة" أن 
الدين المؤجل يحل بالافلاس الأخص (أي الشخص 
الذي حكم الحاكم بخلع ماله للغرماء ) لخراب ذمة 
المفلس . مالم يشترط المدين عدم حلوله بالتفليس » 
وما لم يتفق الغرماء جيعا على بقاء ديونهم مؤجلة . 

فا .سوق القلسّ المقيلة قبل الغبرفيائفاق 
الفقهاء تبقى على حاهاء لأن الأجل حق للغير» 
فليس لغير صاحبه الحق في 


إسقاطه . 


(۱) انظر مصطلح « تفليس » أو« حجر ». 

(۲) رد النمحتار 181/8 . وهوقول أي يوسف ومحمد المفتى به في 
الذهب» ومغني المحتاج اك والمغني والشرح الكبير 
A°/4‏ وکات القناع ع 

() حاشية الدسوق على الشرح الکبر٣/١٦۲›‏ وا نرشي 1175/4 

(4) نيعا اننا أن الأظهر عند الشافعية أن الديون المؤجلة لا تحل 
بالتفليسن , ومقابل الأظهر « والثاني يحل , لأن الحجر يوجب 
تعلق الدين بالمال فسقط الأجل كالوت». مغني امحتاج 


١1 


ج - سقوط الأجل بالجنون : 


/1- إذا جن من عليه الدين المؤجل أومن له 
الدين» فهل يساقط لجل نر 

ر ا تاف واا أن جتون المدين 
لا يوجب حلول الدين عليه لإمكان التحصيل عند 
حلول الأجل بواسطة وليه فالأجل باق» ولصاحب 
الحق عند حلول الأجل مطالبة وليه ماله . ولأن 
الأجل حق للمجنون فلا يسقط بجنونه كسائر حقوفه» 
ولأنه لا يوجب حلول ماله قبل الغير: فلا وجب 
حلول ما عليه . 

وأما ا لمالكية فقد نصوا على أن الدين المؤجل يحل 
بالفلس والموت مالم يشترط المدين عدم حلوله با 
ومالم يقتل الدائن المدين عمداًى ولم ينصوا. عل 
الجنون معههما نما يدل على أن الجنون عندهم لا يل 
الدين المؤجل . 9) 


3 سقوط الأجل بالأسر أو الفقد‎ E. 
سيرى فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة أن الأسير‎ ۸ 
ي أرض المعدوإذا غلم جره ومگانه» كان که‎ 
كالغائبءوالغائب تبقى ديونه على ما هی عليه من‎ 


٠٠۷ الأشباه والنظائر لابن نجم ص‎ )١( 

(۲) منغني المحتاج ٠٤۷/١‏ وقد نقل لنا أنه قد وقع في أصل 
الروضة أن الدين المؤجل يحل بالجنون ثم علق على ذلك بأن 
م ا وقع فيها سهو 

)ع شاف القناع TA/Y‏ 7 الاش الطبوع مع الشرح الكبير 
1/1 

(4) الدسوثي ۲٠٠/۳‏ ط عيسى الحلبي. 

(د) راجع مصطلح زز اسز » وراجع مصطلح «غائب» 


کا 


تأجيل أو جلوك: سواء أكان عا أم مديقاً : 

أما إذا لم يعلم خبره ولا مكانه» فيرى الحنفية 
والشافعية والحنابلة أن حكه حكم المفقود'''لأنه حى 
في حدق نفسة, ميت ف حق غير ° 

ويرى المالكية أن ديونه تبقى على حاها من 
تأجيل أو حلول » كالغائب- ولا يأخذ حكم 
المفقود لأنه قد عرف ت سر» لأنه إذا كانت أموال 
المفقود تبقى كما هي » فهو أولى بهذا الحكم .'" 

أما إذا علم موت الأسير, فانه يأخذ حكم 
اليت» وكذا إذا علم ردته يأخذ حكم المرتد . وهو 
موت :کا كا سبق الإشارة إلى ذلك هن أن الأجال 
تسقظ موت المدون موتا حقيقياً أو حكيا. 


8 سقوط الأجل بانتباء هده 0۰ 

4 لا كان هذا النوع من الأجل يحدد لنا المدى 
الزمني لاستيفاء الحق» فالعقد أو التصرف المقترن 
پاجل التوقيت, أو المؤقت» إذا انقضى أجله انتهى 
بذلك العقد وعاد الحق إلى صاحبه» كا كان أولا 
فيكون على المتعاقد رد العين إلى مالكها إذا كان 
المعقود عليه عيناً, و يكون عليه عدم التصرف إذا 
كان العقد يجي للشخص تصرفا ما من التصرفات ‏ (“ 


(۱) راجع مصطلح « مفقود € 
(۲) الاحتيار ٠٠٠/۲‏ ومغني اتاج ۲٠/۳‏ وكشاف القناع 
124/5 


(۳) المدونة الكبرى للإمام مالك ۱۳۸/٠١‏ ط مطبعة السعادة سنه 
٣ه‏ ومواهب الجليل للحطاب ١57/4‏ الطبعة الاولى 
سنة ۴۲۹ هم 

. يراجع ما تقدم إيضاحه من قبول العقود للتوقيت وعدم قبوها‎ )٤( 

)٥(‏ الاخعيار للموصلی ۲۲۲/۱» ورد احتار 01/4» والبدائعع 


والعقد المؤقت ‏ إذا لم يكن مضافاً ولا معلنًا 
هوعقد ناجزيتم رتب آثازة عليه من وت صدوره 
المدة امخددة له شرعاً أو اتفاقا: فإن أضيف إلى زمن 
وكات سن العمسرقات: الى بل الإأضاقة قدة 
التوقيت بدا من وشت حلوك بل الأضافة . وكذلك 
إذا علق على شرط ‏ وكان من التصرفات التى تقبل 
الععايق_ فدة القت تدأ مى وق وو الط 
المعلق عليه العقد (1) 

وبالإضافة إلى ذلك فإن الأجل ينقضى بانقضاء 
العقد نفسه الذي اقترن به الأجلء لأن الأجل 
وصف للعقه وشرط لأمحبارة قرعا ادا انى 


اموصوف انتهى الوصف. 


استمرار العمل بموجب العقد المنقضى أجله دفعا 
للضرر: 

« ؟ قد وقي تعد ااج ودعي عل 
المنتفع رد العين إلى صاحبها . ولكن قد يؤدي ذلك 
إلى ضرر. ومن ثم أجاز الفقهاء تأخير الرد إلى الوقت 
الملائم والذي لا يودي إلى ضررء مع ضمان حقوق 
الطرف الآخر. ولذلك تطبيقات في الإجارة والإعارة 
تنظر فیا .1") 


۶ ومغني المحتاج 577/1 و٤/۲۲۳»‏ وكشاف القناع 
754 الر يإضء والمهذب ٠٠٦/١‏ والمغني المطبوع مع 
الشرح الكبير ه/ ٠‏ ۱ والخرشي ۲۸۹/٤‏ 

)١(‏ البدائع ۲۲۳/۲ ومغني امحتاج 2٠07/7‏ والمهذب للشيرازي 
ل" والغني المطبوع مع الشرح الكبير ٥‏ والدسوق 
۷۹/4 

۲۲٤۲/۱ الاختيار‎ )۲( 


¥ 


ومملبمومفءمورومولفوروم ليم جيوروولووفوونووووولععع وو تموو نا فوعع م ممعم مهمه وم ممه ممم ممم من 


التعر يف : 
١‏ الإجماع في اللغة يراد به تارة العزم» يقال : 
أجع فلان كذاء أو أجع على كذاء إذا عزم عليه . 
وتارة يراد به الاتفاق » فيقال: أجمع القوم على كذاء 
أي انغفقوا عليه. وعن الغزالي أنه مشترك لفظي .7 
وقيل:إن المعنى الأصلي له العزم, والاتفاق لازم 
ضروري إذا وقع من جماعة . 
والإجماع في اصطلاح الأصوليين: اتفاق جميع 
امجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر 
ما بعد عصره صلى الله عيه وسلم على أمر شرعي . 
والمراد بالأمر الشرعى : ما لا يدرك لولا خطاب 
الشارع» سواة کان ف أم فعلا أم اعتقاداً أم 


تقر يرا . 


بيان من ينعقد بهم الإجماع : 

ااه جهو أهل ال عل أن الإجماع ينعقد باتفاق 
امحتبدين من الأمة » ولا عبرة باتفاق غيرهم مها كان 
مقدار ثقافتهم. ولا بد من اتفاق امجتهدين ولو كانوا 
أصحاب بدعة إن لم يكفروا ببدعتهم , فإن كفروا بها 
كالرافضة الغالين فلا يعتد بهم . وأما البدعة غير 
المكفرة أو الفسق فإن الاعتداد بخلافهم أوعدم 


. ط بولاق‎ ١7/١ المستصفى‎ )١( 


الاعتداد فيه خلاف وتفصي 
والأصوليين موضعه الملحق الأصولي . 

وذهب قوم إلى أن العبرة ياتفاق الخلفاء 
الراشدين فقطء لما ورد عنن النبى صل الله عليه 
وسلم أنه قال: «اعلياكم بسني وة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي» عضواعليها 
بالنواجذ » .“وهذا خبر احاد لا يفيد اليقين؛ وعلى 
فرض التسلم فإنه يفيد رجحان الاقتداء بهم لا 
إيجابه . 

وقال قوم:إن الإجماع هوإجاع أهل المدينة دون 
غيرهم. وهذا ظاهر مذهب مالك فيا كان سبيله 
النقل والتواتر» كبعض أفعاله صلى الله عليه وسلم» 
كالأذان والإقامة وتحديد الأوقات وتقدير الصاع 
والمد وغير ذلك مما يعتمد على النقل وحده لا على 
الاججادء وما سبك الاحتاد.قلا عع عحده 


بإجماعهم . 


إمكان الإجماع : 
۳ اتفق الأصوليون على أن الإجماع ممكن عقلا . 
وذهب جهورهم إلى أنه مكن عادة. وخالف في ذلك 


النظام وغيره .!") 


#9 ةة : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء Oa‏ 
حديث مروي بالمعنى بعدة روايات» وفيه قصة» فقد رواه 
بمعتاه أحمد 217/4 ۱۲۷ والدارمى :44/١‏ 45 وأبوداود 
۲۸۰/٤‏ ۲۱ط الثانية ارت وابن ماجه ۰۱۰/۱ ١5‏ 
ط عيسى الحلبي ۱۹٠۲‏ » والترمذي عن العر باض بن سار ية» 
وقال: علوت ن تو ( تحفة الأحوذي ٤۳۸/۷‏ 447 
نشر السلفية با مدينة المنورة) , 

(۲) ارشاد الفحول للشوكاني ص ۷۳ ط مصطفى الحلبي . 


5/8 عب 


eegenaeeuunaenosonanne nenase‏ وم رمه سممم مسرن م رووز ثور 


وخالف البعض في إمكان نقله . 


حجية الإجماع : 

4 الإجماع حجة قطعية على الصحيح . وإنما يكون 
قطعيًا حيث اتفق المعتبرون على أنه إجماع , لا حيث 
اختلفواء كا في الإجماع السكوتي وما ندر عخالفه )١7‏ 


ما يحتج عليه بالإجماع : 
هل يحتج بالإجماع على الامور الدينيه التي لا 
تتوقف حجية الإجاع عليهاء سواء أكانت اعتقادية 
كنفى الشر يك عن الله تعالى» أو عملية كالعبادات 
والمعاملات . وقيل:لا أثر للإجاع في العقليات, فإن 
المعتبر فيا الأدلة القاطعة» فإذا انتصبت لم يعارضها 
شقاق ولم يعضدها وفاق. 

أما ما تتوقف عليه حجية الإجماع , كوجود 
الباري تعالى» ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم » 
فلا يحتج عليه بالإجماع , لثلا يلزم الدور. 


مستند الإجماع : 

5 لابد للإجماع من مستند» نص او قياس » وقد 
يكون النص أو القياس خفياً . فإذا أجع على مقتضاه 
سقط البحث عنه؛ وحرمت مخالفته مع عدم العلم 
به . و يقطع بحكمه وإن كان ظنياً :7") 


(1) شرح جع الجوامع » وحاشية البناني ۲۲٠/۳‏ ط مصطنى الحلبي 


كةاه 


(۲) شرح جع ال جوامع وتقر ير الشر بيني ٠١١/۲‏ 


seventeen 


إنكارالاجاع : 
۷- قيل : يكفرمنكرحكم الإجاع القطغي . 
وفصل بعض الأصوليين بين ما كان من ضرور يات 
دين الإسلام» وهوما يعرفه الخواصٌ والعوام » من غير 
قبول للتشكيك» كوجوب الصلاة والصوم » وحرمة 
الزنا والخمرء فيكفر منكره» و بين ما سوى ذلك » 
فلا يكفر منكره, كالإجماع على بعض دقائق علم 
الموار يث التي قد تخفى على العوام .() 

وفرق فخر الإسلام بين الإجماع القطعي من إجاع 
الضحابة نصاء كإجاعهم على قتال ما نعي الزكاة» 
أومع سكوت بعضهم , فيكفر منکره» و بين إجماع 
غيرهم فيضلل . 


الإجماع السكوتي : 
۸- يتحقق الإجماع السكوتي إذا أفتى بعض 
المجتهدين في مسألة اجتادية » أو قضى» واشتهر ذلك 
بين أهل عصره» وعرفه جميع من سواه من امجتهدين, 
ولم يخالفوه» واستمرّت الحال على هذا إلى مض مدة 
العامل . 
وقد ذهب أكثر الحنفية وبعض الشافعية إلى أنه 
إذا تحقق ذلك فهو إجماع قطعي . وإنما يكون إجماعاً 
وموضع اعتبار سكوتهم إجماعا إنما هو قبل استقرار 
الذاهب» وأما بعد استقرارها فلا يعتير السكوت 
إجماعاء لأنه لا وجه للإنكاز على صاحب مذهب في 


)١(‏ تيسير التحر ير ۲٣۹/۳‏ ط مصطق الحلبي» وشرح جع الجوامع 


۲۰۱/۲ 


٤۹4 


١ إجال‎ . ٠١ 4 إجاع‎ 


عمسب معععم عم معفقره مرمرع لقعو ععععه ممعجوع ممم مجع مم معوع م مممع و لمعو ممه مممممة ووو ألم م وه نوه 


إجاعاً . 


وذهب الشافعى إلى أنه ليس بحجة فضلا أن 
يكون إجماعا . وبه قال ابن أبان والباقلاني و بعض 
المعتزلة وأكثر المالكية وأبوز يد الدبوسي من الحنفية » 
والرافعي والنووي من الشافعية ٠.‏ 


التعارض بين الاجماع وغيره : 
4 الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به عند الجمهورء 
لأن الإجاع لا يكون إلا بعد وفاة النبي صلى الله 
عليه وسلم » والنسخ لا يكون بعد موته . 

ولا ينسخ الإجاع الإجاع . 

وإذا جاء الإجماع مخالفاً لشيء من النصوص 
استدللنا على أن ذلك النص منسوخ . فيكون الإجاع 
دلبل الخ ولیس وفاخ )+( 


رتبة الإجماع بين الأدلة : 


۶ سے بنى يعفن الأصوليين غل المسألة السابقة. 


تقديم الإجماع على غيره. قال الغزالي: « يجب على 
امجتهد في كل مسألة أن يردّ نظره إلى النفي الأصلي 
فبل ورود الشرع. ثم يبحث عن الأدلة السمعية ع 
فينظر أول شيء في الإجاع» فإن وجد في المسألة 
إججاعاً, ترك النظر في الكتاب والستة, فإنما يقبلان 
النسخ , والإجاع لا يقبله. فالإجماع على خلاف ما 


(۱) شرح مسلم الثبوت ۲۳۲/۲ 
(۲) إرشاد الفحول ص ٠۹۳‏ 


000 ل‎ eens 


في الكتاب والسنّة دليل قاطع على النسخ , إذ لا 
تجتمع الأمة على الخطأ » .© 

وقد حرر ذلك ابن تيمية فقال:« كل من عارض 
نضا بإجماع, وادّعى نسخه. من غير نص يعارض 
ذلك النصٌ» فإنه مخطىء في ذلك» فإن النصوص لم 
ينسخ منها شيء إلا بنص باق محفوظ لدى الأمة .»57 
وفي موضع احر قال:« لا ريب انه إذا ثبت الإجماع 
كان دليلا على أنه منسوخ , فإن الأمة لا تجتمع على 
ضلالة» ولكن لا يعرف إجاع على ترك نص إلا وقد 
عُرفٌ النص الناسخ له. وهذا كان أكثر من يدعي 
نسخ النصوص با يدعيه من الإجماع إذا حقق الامر 
عليه لم يكن الإجماع الذي ادعاه صحيحا» بل غايته 
أنه لم يعرف فيه نزاعا . »(۳) 

وني الإجماع تفصيل وخلاف أوسغ مما ذكرء 
موطنه الملحق الأصولى . 


حال 


التعر يف : 
١‏ الإجمال مصدر أجمل. ومن معانيه في اللغة : 
جع اليه من غير تتصيل. 

وللأصوليين في الإجمال اصطلاحان» تبعاً 
لاختلافهم في تعر يف المجمل : 
)00 المستصفى مع مسلم الغبوت ۳۹۲/۲ 


(۲) مجموع الفتاوى ١١8/177‏ 
(ب) مجمموع الفتاوى ۱۱۲/۲۸ 


ااا ااا ا ا ا ا ا 0 


الأول : اصطلاح الأصوليين غير الحنفية 
(المعكلمين): وهو أن المجمل مالم تتضح دلالته. (1) 
فيكون عاماً في كل مالم تتضح دلالته .(؟) 

وما لحقه البيان خرج من الإجمال بالا تفاق (ر: 
بيان), 

وكيا يكون الإجمال عندهم في الأقوال» يكون في 
الأقمال.. وقد معل له بف الأصوليين ها ورد أن 
النبي صلى الله عليه وسلم «سلّم في صلاة ر باعية 
من اثنتين»» فدار فعله بين أن يكون سلّم سهوا» 
وبين أن تكون الصلاة قد قصرت . فاستفسر منه ذو 
البنين: قت هر الرس .2 
٠‏ الثاني : اصطلاح الأصوليين من الحنفية » وهو 
أن احمل ما لا يعرف المراد منه إلا ببيان يرجى من 
جهة احمل . 

ومعنى ذلك أن خفاءه لا يعرف مجرد التأمل . 

ومشلوا له بالأمر بالصلاة والزكاة ونحوهماء قبل 
بیان مراد الشارع منها . 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ امكو : 

الاب إن كنات العبى يدرك بالتامل فلس عبد 
الحنفية مجملاء. بل يسمى «مشكلا ». ومثلوا له 


5/1 جع الجوامع بشرح المحلى‎ )١( 

(۲) تيسير التحر ير ۲۲٣/۱‏ 

(۳) اللمع للشيرازي ص ۲۷ » ۲۸ . والحديث متفق عليه من 
حديرث أي هر بره . ورواه مالك وأنؤداود والترمذي 
والنساثي . وقد جمع طرقه الحافظ صلاح الدين العلاثي . وتكلم 
غلنة كلاما شافياً في جزء مفرد . (تلخيص الحبير ؟/*. وجامع 
الأصول ٥۳۷/١‏ وما بعدها ) . 


اا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا 0ك 


تقب اھ ححال: وناد حرنکم أتى خنتة ين( 
فإت «انى» دائرة بين معنى «اين» ومعنى 
« كيف ». و بالتأمل يظهر أن المراد الثاني , بقر ينة 
ارت وکرم الأذى. 3 

ب _المتشابه : 

۳ وأما إن كان لا يرجى معرفة معناه في الدنيا 
فهوعندهم «متشابه »» وهو ما استأثر الله تعالى 
بعلمه, كالحروف المقطعة في أوائل السور. 

يب ای : 

0 وغيوما كان خقاق فى الطياته عل بش 
أفراده لعارض هوتسمية ذلك الفرد باسم آخرء 
كلفظ «السارق»» فهو ظاهر في مفهومه الشرعى » 
ونه فی في الطرازوالتیاش . ٠‏ 


حكم المجمل : 
65 ذهب أصوليوالحنفية إلى أن حكم امجمل 
العرقق فيه إلى أن يكين امراف به بالاستفسا رمق 
صدر منه احمل . 

وذهب غيرهم إلى أن حكم احمل التوقف فيه 
إلى أن يتبين من جهة المجملء أوبالقرائن» أو 
بالعرف» أو بالاجتباد (4) 


707 / سورة البقرة‎ )١( 

(؟) تيسير التحر ير ۲۲۸/۱ ۲۳۰ ۔ 

(م) الطرار هومن يأخذ الال من اليقظان في غفلة «نه. والنباش 
هومن ينبش القبرو يأخذ الكفن خفية . 


کے © :سے 


0 مجو لمعمو عمو ممم ممعم مور ووو مر رمد‎ neee 


التعر يف : 
١‏ الأجنبي في اللغة الغر يب. و يقال للغر يب 
أيضا جْئْبّ» وأجنب . ومن معاني الجنابة : الغر بة. 
واجتنب فلان فلانا إذا تجنبه وابتعد عنه. ونقل في 
التاج عن الأساس : « ومن المجاز: هو أجنبي عن 
كذاء أي لا تعلق له به ولا معرفة » يعنى کا تقول : 
فلان أجعبي عن هذا العلم: أو عن هذه القضية . 
فيطلق الأجنبي على من هوغر يب حسّاً أو معنى . 
؟ ‏ ول جد أحداً من الفقهاء عرّف هذا المصطلح . 
ولكن باستقراء مواضع وروده في كلامهم تبيّن أنه 
لفظ ليس له معنى واحد» بل يفسر ني كل مقام 
عي ف انيه مايل : 

ےا چ البعيد عتك في القرابة» وهو الي 
لاتصله بك رايط اسي كتل ال في شرج 
مهاج الطالبين:"«للأجنبي أن حجَ عن الميت 
حجة الإسلام بغير إذن» . قال عميرة في حاشيته : 
«المراد بالأجنبى غير الوارث . قاله شيخنا. وقياس 
الوم أن يراد ر ال جبة: 

ب والأجنبي الغر يب عن الأمر من عقد أو 


غيره» كقوهم: «لوأتلف المبيع أجنبي قبل قبضه 


)١(‏ انظر مثلا: حاشية عميرة #/174غ والمبسوط ۷٠/۲‏ وا حلي 
۳/1۰ 
(۲) بحاشية عميرة ۱۷٤/۳‏ ط الحلبي . 


فسد العقد» أي شخص غر يب عن العقد» ليس هو 
البائع ولا المشتري. وكقوهم: «هل يصح شرط 
الخيار لأجنبي» :و يسمئ الأجنبي إذا تصرف فيا 
ليس .له :. « فضوليا » 

ج والأجنبي : الغر يب عن الوطن. ودار 
الإسلام كلها وطن للمسلم.. فالأجنبي عنها من ليس 
سام ولا شي 

د والأجنبي عن المرأة من لم يكن محرما ها . 
وا محرم من يحرم عليه نكاحها على التأبيد بنسب أو 
بسبب مباح وقيل بمطلق سبب» ولو كان قر يبا 
كاين عمها وابن خخاها . 


انقللاب الأجنبى إلى ذي علاقة » وعكسه : 
۴ ينقلب الأجنبي إلى ذي علاقة في أحوال» 
منها : 

أ بالعقد» كعقد النكاح » فإنه تنقلب به 
المرأة الأجنبية إلى زوجة» وكعقد الشركة » وعقد 
الوكالة ونحوهما . وتفصيل ذلك في أبوابه من الفقه . 

ب بالأذن والتفو يض ونحوهما )١(‏ كتفو يض 
الطلاق إلى المرأة أو إلى غيرهاء وكالتوكيل 
والإيصاء . 

ج بالاضطرار ». كأخذ من اشتد جوعه ما في 
يد غيره من الطعام فائضاً عن ضرورته بغير رضاه .(؟) 
د حكم القضاء » كنصب الأجنبي وصيًا أو 


(۱) انظر ابن عابدين 4070/9 وه/ ٠٠١‏ وغيرهاء والقليوي 
۳ والمغني ٤۷۱/١‏ 
(۲) جواهر الإكليل ٠١4/7‏ » والقليوبي ۰۲۹۳/٤‏ والمغني ٠۰۲/۸‏ 


وما بعدها . 


0 = 


20000 000000000000000 


ناظراً على الوقف . 
٤‏ وينقلبٌ ذو العلاقة إلى أجنبي في أحوال» 
٤ 3‏ 

5 ارتفاع السبب الذي به صار الأجنبي ذا 
علاقة » كطلاق المرأة» وفسخ عقد البيع » ونحوذلك. 

ب قيام المانع الذي يحول دون کون السبب 
مؤثراء وذلك كردة أحد الزوجين» يصبح به كل 
منها أجتبيا عن الآخرء فلا تعقرة ولا ميرات : 

ج ‏ حكم القضاء » كال حجر على السفيه » 
والتفر يق بين المَوْلِ وزوجته عند تمام المدة عند 
الجمهورء والتفر يق للضررء والحكم باستحقاق 
العين لغيرذيي» اليد 


اجتماع ذي العلاقة والأجنبى : 
ه ‏ إذا اجتمع ذو علاقة وأجنبي» فذو العلاقة هو 
الأول “ك يلي . 


الحكم الإجمالي : 
بختلف الحكم الإجمالي للأجنبي بحسب 
معانيه اختلفة : 


أولا : الأجنبى الذي هوخلاف القريب : 
للقريب حقوف وميزات ينفردبهاعن 


)١(‏ حاشية الطحطاوي على مرائي الفلاح ص 777 ط المطبعة 
العامرة العثمانية ٠۳۰٤‏ وحاشية البيجوري ۲۳۹/۲ ط دار 
المعرفة ۱۳۹۸ء والمغني ۰/۲ و55/3؛ وما بعدها ط ٣‏ 
النار» وشرح الخرشي ۲١/۲‏ وحاشية الدسوقي ٠٠/۲‏ 
ومغني المحتاج ٠١١/۳‏ 


.يعرف في أبواب الجنائز. 


OD 


الأجفيى . ومن ذلك انه اول س الأجنبى برعاية 
الشخص لمحتاج إلى الرعاية والنظر كا في الأمثلة 
العالية: 

أ أن القر يب له حق الولاية على نفس الصغير 
وا مجنون وتزو يج المرأة دون الأجنبي . 

ب - وأن له حق الحضانة للصغير والجنون دون 
الأجنبي. ويقدم أولى الأقارب في استحقاق 
الحضانة حسب ترتيب معن . 

وإذا تزوجت الحاضنة من أجنبى من الحضون 
سقط حقها في الجحضانة» لقول انی ال الله عليه 
وسلم للأم : انت أحق به مالم تدكحي » 4 

وتفصيل ذلك في أبواب الحضانة من كتب 
الفقه . 

جب وأك القريب أولى مق الأ جى تفيل 
اقيت, وبالإمابة في العسلاةعلية, عل تتصيل 
)۲( 


ثانيا : الأجنبى فى التصرفات والعقود : 

الا الراك بالأحعيى ها من ات لس اة 

اللعصرق . الذي لسك الصرث م ماب 

الحق والوصي والوكيل ونحوهم » فن سواهم أجنبي . 
فإن تصرف الإنسان في حق هوفيه أجنبي » على 

أن تصرفه لنفسه» فتصرفه باطل . 


)١(‏ رواه أحد وابوداود وا لحا كم من حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده (تلخيص الحبير )1١/4‏ 

(۲) ابن عابدين ٥۷/۱‏ 1وهء, والحطاب 271١/5‏ والمجموع 
۱٤۲ ۱٤۱ 6‏ والقليوني ۳۲۲/۱ والمغني 4/1/1 
ط٣‏ 


— 8۳ - 


واتعتببعرء ععمفجقعا رعس ع مجعو للمسقج ووو لمخجم و مممجوجو عممدا لمخم جا ومو مسمس مور ووو مومه 


أما إن تصرف عن غيره من غير أن تكون له 
ولاية أو نيابة فهو الذي يسمى عند الفقهاء الفضولي . 
واختلفوا في تصرفه ذاك» فنهم من أبطله» ومنهم من 
جعله موقوفاً على الإجازة ."“(ر: إجازة. فضولي) . 


الأجنبي والعبادة : 

4 لايختلف حكم الأجنبي عن حكم الولي في 
شأن أداء العبادات البدنية عن الغير» فلا تصحّ 
الصلاة والصيام ع الحيّ, إذ لابد في ذلك من 
النية . ولا يجب على الولي أو غيره القضاء عن الميت 
لاني ذمته من العبادات. وإن تبرّع به الول أو 
الأجنبى فى إجزائه عن الميت خلاف . 

ا العبادات الات اة كال 817 وين 
الكفارات وفدية الصوم, أو المالية البدنية كالحج ع 
فلا يصح كذلك فعلها عن الغير بغير إذنه» إن كان 
حياً قادراً. وأما فعلها عن الميت فيجب على الولي أو 
الوصي إذا أوصى من هوعليه قبل وفاته بذلك» في 
عدو كل التركة, على مذهب الحنفية. وعند 
غيرهم تنفذ من كل المال» سواء أوصى بها أم لم 
يوص» كسائر الديون. وني المسألة حلاف وتفصيل 
يرجع لمعرفته إلى أبواب الزكاة والحج والصوم 
والکفارات () 


(۱) ابن عابدين 184/4 , وجواهر الإکلیل ۳۳۹/۱ و۲/٠»‏ 
والقليوني »٠١١/۲‏ والغني ۲۰/٤‏ 474 ط ۳» والقواعد 
لابن رجب ٤)۱۸ ٤۱۷‏ 

(؟) انظ رمثلا : الروح لابن القع » المسألة ٩‏ ومغني المحتاج 
4۷٩ ,:‏ وابن عابدين ۰۲۳۷/۱ ۰٤۹۲‏ و۲۳۹/۲» 


وجواهر الإكليل 0/۲« والمغني كلتك 


esis roo‏ 0ك 


تبرع الأجنبي بأداء الحقوق : 

9 تبرع الأجنبي بأداء ما ترتب على الغير من 
الحقوق جائز, وذلك كوفاء دينه» ودفع مهر ز وجته 
ونفقتا ونفقة أولاده. وله حق الرجوع إن كان فعل 
ذلك بإذن حاكم» أونوى الرجوع به. وني ذلك 
تفصيل وخلاف يرجع لمعرفته إلى الأبواب الخاصة 
بتلك الحقوق من كتب الفقه . () 


ثالثا : الأجنبي بمعنى من لم يكن من أهل 
الوطن: ‏ 

-٠‏ الأجنبي عن دار الإسلام هوالحرني, وهو 
من لم يكن مسلماً ولا ذمياً. ولا يحق لمن لم يكن 
كذلك دخول دار الإسلام إلا بأمان, فإذا دخل دار 
الإسلام بالأمان سمي مستأمنا. ولعرفة أحكام 
الأجنبي بهذا المعنى (ر: أمان. مستأمنون. أهل 
الحرب) . 


رابعاً : الأجنبى عن المرأة : 

وآ خصمه الشريعة الأجائب باسكا 
خاصة» دون الزوج وذوي المحرم. وذلك رعاية 
لسلامة المرأة» ومحافظة عليها من أن يصل إليها ما 
يجرح كرامتها. وقد يسرت الشر يعة في العلاقة بين 
المرأة وزوجهاء إذ أن عقد الزواج يبيح لكل من 
الزوجين من القتع بالآخر ما يكون سبباً للسكن 
بينهاء لتتتم حكمة الله بدوام النسل ونشوئه في كنف 
الأبوين على أحسن وجه. ولم تضيّق الشر يعة أيضا 





٦۷٠/١ انظر مثلا : مغني الحتاج ۳1۹/۲ والمغني‎ )١( 


— 68 


أجنبى ٠١ ١٠١‏ ء أجنبية » إجهاز ١‏ 


اا 000 


في العلاقة بين المرأة وتحرمها لأن ما يقوم بأنفسهها من 
المودة والاحترام يحجب نوازع الرغبة » ولكي تتمكن 
المرأة وأقارما الأقر بون من العيش معا بيسر وسهولة . 
والزوج والحرم في ذلك مخالفان للأجنبي » فوضعت 
الشر يعة حدوداً للعلاقة بين المرأة و بينه» تتلخص فيا 
يلي : 


٤ 


1 النظر > 
- فيحرم على الأجنبي النظر إلى ز ينة المرأة 
وبدنماء كله على رأي يعض الفقهاء, أو ماعدا 
الوجه والكفين والقدمين عند البعض الآخر. 

وكذك يجب على المرأة أن تستترعن الأجنبي 
بتغطية ما لا يحل له رؤيته. وعليها أن تمتنع عن 
النظر من بدن الأجنبي ‏ وا حرم مله إلا الى 
ماس العورة» أو آل ماعا سا كط ارا من 
المرأة. 


ب اللمس : 


۴ فلا يلفس الأجتبى بدت ارام 


ج الخلوة : 

4 فلا يحل للرجل والمرأة إذا كانا أجنبيين أن 
يخلوأحدهها بالآخر, لما ورد فى حديث البخاري 
مرفوعا «إياكم والدخول على النساء » وحديثه 
الآخر «لا يخلون رجل بأمرأة إلا مع ذي محرم ٠٠»‏ 





)010( فتح الباري ۴۸ ط السلفية . 


لمومم رع مرو كر وار ري فوج ورا ورم ا ري ع ا ير م ب مي رج ربرب بر ممم ف بوه 


د صوت المرأة : 
١‏ ب قيس استماع الأجنبي لصوت المرأة على 
القول ا عند الحنفية لأنه عورة . 

وني كثير ما ذكرناه خلاف بين الفقهاء وتفصيل 
واستشناءات يرجع لمعرفتها إلى باب الحظر والإباحة 
من كتب الحنفية » وإلى أوائل أبواب النكاح وباب 
سر العوزة عن شروط النصلاة في كب سائر 
المذاىف. 03 


التعر يف : 

١‏ من معاني الإجهازني اللغة : الإسراع» 
فالإجهاز على الجر يح : إتمام قتله ."و يستعمل 
الفقهاء « الإجهاز» بهذا الع 


)١(‏ انظر مثلا : ابن عابدين ۲۷۲/۱ وه/77؟ ‏ 2178 والمغني 
50-5 طم 

(۲) انظر لسان العرب » والمصباح المنير» ومعجم-متن اللغة ( جهز) 

(۳) انظر طلبة الطلبة ص ۸۸ ط دار الطباعة العامرة ١111ه‏ 
وحاشية ابن عابدين ١1/8‏ ط ١‏ 


إجهاز؟ , إجهاض 1١‏ " 


000 creer een 


کا لون ذا المعشى أبفينا كلعة 
« تذفيف 6 
الحكم العام : 
۲ . الإجهازعلى الانسان الجر يح : الإجهاز على 
جرحى الكفار القاتلين جائز. وكذلك جرخى البغاة 
عد وو E‏ 
يجوز قتل جريحهم ٩.‏ 

أما الإجهاز على من وجب عليه الموت في جد أو 
قصاص فهو واجب بالا تفاق . 

س الإجهاز على الحيوان : الحيوان على نوعين : نوع 
يجوز ذبحه, بأن كان مأكول اللحمء أو قتله» بأن 
كان مؤذيا. وهذا النوع يجوز الإجهاز عليه إن أصابه 
مرض او جرح › لانه يجوز ذيحه أو قتله ابتداء . 

ونوع لا يجوز قتله كالحمار ونحوه. وفي جواز 
الإجهاز 
له خلاف, أجاز ذلك الحنفية وال مالكية» ومنغه 
الشافعية والحنابلة ."وقد ذكر ذلك الفقهاء في 
كتاب الذبائح» وذكره الحنفية في كتاب الحظر 
والإباحة . 


عليه إن أصابه مرض أو جرح س إزاخحة 


(1) طلبة الطلبة ص ۸۸ 

(۲) حاشية ابن عابدين 511/8 ط الأول وحاشية الجمل على 
المنبج ٠٠۷/١‏ طبع دار إحياء التراث العر بيء والمغني 
۱١١ ۰۹/۸‏ 4۷۸ ۷۹ ط مكتبة الجمهور ية العر بية 
مصر» وحاشية الصاوي على الشرح الصغير ٤۲۹/٤‏ ط دار 
المعارف مصر. 

(۳) الفتاوى المندية ۳٦۱/۰‏ ط بولاق» وجواهر الإكليل ۲٠۳/۱‏ 
والبجيرمي على الخطيب ۲4۸/4 ط دارا لمعرفة» وا لمغني 
بقعي مسي ابن عابدين ۱۸۸/۰ ط بولاق» والمهذدب 


0 ط مصطن البابي الحلبي . 


التعر يف : 
١‏ يطلق الإجهاض في اللغة على صورتين: إلقاء 
الحمل ناقص الخلق» أو ناقص المدة» سواء من المرأة 
أوغيرها. والإطلاق اللغوي يصدق سواء كان 
الإلقاء بفعل فاعل أم تلقائيا .© 
؟ - ولا يخرج استعمال الفقهاء لكلمة إجهاض 
عن هذا المعنى . (© 

وكثيرا ما يعبرون عن الإجهاض برادفاته 
كالإسقاط والإلقاء والطرح والإملاص . 


صفة الاجهاض ( حكه التكليفى ) : 
من الفقهاء من فرّق بين حكم الإجهاض بعد 
نفخ الروح» وبين حكمه قبل ذلك و بعد التكون في 
الرحم والاستقرار. ولا كان حكم الإجهاض بعد 
: ات مضع اتفاق كان الأنسب البدء به ثم 
الفقهاء واتجاهاتهم فيه . 


نفخ الروح » مع بیان آراء 


)١(‏ الص بح والقاموش واللسان ( جهض ) . وف 
المعجم الوسيط: أن مجمع اللفةالعربية أقر 
إطلاق كلمة إجهاض على خروج الجنين قبل الشهر 
الرابع» وكلمة إسقاط على إلقائه مابين الشهر 
الرابع والسابع. وهذا اصطلاح متأخر بعد القرن 
الثالث عشر الهحري . 

(۲) البحر الرائق ۳۸۹/۸ وحاشية البجيرمي ٠٠٠/۲‏ 


اا كد 


إجهاض 4 ه 


أ حكم الإجهاض بعد نفخ الروح : 

4 نفخ الروح يكون بعد مائة وعشر ين يوماء كا 
ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه ابن مسعود 
مرفوعا: « إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 
أر بعين يوما نطفة, ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون 
مضبغة مثل ذلكء ثم يرسل الملك فينفخ فيه 
الروح » .“ولا يعلم خلاف بين الفقهاء في حرم 
الإجهاض بعد نفخ الروح . فقد نصوا على أنه إذا 
نفخت في الجنين الروح حرم الإجهاض إجاعا . 
وقالوا إنه قتل لهء بلا حلاف ° 


والذي يؤخذ من إطلاق الفقهاء حرم الإجهاض 
بعد نفخ الروح أنه يشمل ما لو كان في بقائه خطر 
على حياة الأم وما لولم يكن كذلك. وصرح ابن 


)١(‏ حديثت ( إن أحدكم ... » رواهالبخاري ومسلم 
(اللؤنةوان راق 125) ومو المديت الرايس 
في الأر بعين النوو ية . ش 

)020( الشرح الكبير المطبوع مع حاشية الدسوق ۲٠۷/۲‏ 
ط عيسى الحلبي» وحاشية الرهوني على شرح الزرقاني 
۳ ط سنه 1705. وانظر البحر الرائق ۲۳۳/۸ 
ط اللعلمية الأول وعاشية ان عابتين ادي 
٥ط‏ ۱۲۷۲ء وفتح القدير ٤٠٥/۲‏ ط بولاق» 
ونباية المحتاج 417/8 ط مصطفى الحلبي» وحاشية 
ابعال م ول الةو اة یخی 
۳ط مصطفى الحلبي» والزرقاني على ا 
5:© والإنسصاف ۸٩/۱‏ والفروع 1 
والمغنى ۸۱۰/۷ ط الرياضء. والحلل ۳١ 9/١١‏ 
0 اأ مك \ror‏ 


عابدين بالك قتال + لو كاك اتن حياء وى 
على حياة الأم من بقائه » فإنه لا يجوز تقطيعه » لأن 
موت الأم به موهوم» فلا يجوز قتل آدمي لأف 


0080 


ب حكم الإجهاض قبل نفخ الروح : 

ه في حكم الإجهاض قبل نفخ الروح اتجاهات 
مختلفة وأقوال متعددة, حتى في المذهب الواحدء 
فنهم من قال بالإباحة مطلقاً» وهوماذكره بعض 
الحنفية» فقد ذكروا أنه يباح الإسقاط بعد الحمل» 
مالم يتخلق شيء منه. والمراد بالتخلق في عبازتهم 
تلك نفخ الروح .“وهو ما انفرد به من المالكية 
اللخمى فيا قبل الأر بعين يوما" وقال به أبوإسحاق 
للروزس مح الشافهية قبل الأريعين أيفنا, وتال 


(١)الدر‏ وحاشية اين عابدين ٠٠۲/١‏ وانظر البحر 
الرائق ۲۳۳/۸ والمجموع 01/5« ط المنيرية. 
واللحمة رى أنه إذا كاك الققهناء جتحوا هجك 
حرمة جسد الأم وهي ميتة وضحوا بالجدين الحي . 
قات اا عل جين الأم إذا كان في ا 
اجنين في سطنها خحطرعليا أولى بالاعستبار لأنها 
الأصل وحياتها ثابقة بيقين, علمأًبأن بقاء 
اللعن سيغرتي علب موت الا ووت انين 
اها وی ,انب ا لديك آنه إا قعدر اعسراء 
عملية قي صرية لإخراج الجنين وإنقاذ الأم فإنه 
يمكن إجهاضها بواسطة تقطيع الجنين أو ثقب رأسه 
تاقزالهة يها انظر ال وة الةم قفارت 
العقوبات للدكتور فائق الجوهري. رسالة لنيل 
الدكتوراة من حقوق القاهرة سئة ١161١‏ فيحب مراعاة 
مقاصد الشر يعة التي لا تأبى ذلك . 

(۲) فتح القدير ؟/448 » وحاشية ابن عابدين ۳۸۰/۲ 

(۴) حاشية الرهوني على شرح الزرقاني ۲٠٤/۴‏ ط الأول . 


= 81 حت 


ال ا ا 0000 


الرمى: لو كانت النطفة من زنى فقد يتخيل الجواز 
قبل نفخ الروح .7" والإباحة قول عند المحنابلة في أول 
مراحل الحملء إذ أجازوا للمرأة شرب الدواء المباح 
لإلقاء نطفة لا علقة. وعن ابن عقيل أن مالم تحله 
الروح لا يبعث» فيؤخذ منه أنه لا يحرم إسقاطه . 
وقال صاحب الفروع : ولكلام ابن عقيل وجه . 

5 ومنهم من قال بالإباحة لعذر فقط » وهوحقيقة 
مذهب الحنفية. فقد نقل ابن عابدين عن كراهة 
الخانية عدم الحل لغيرعذرء إذ الحرم لو كسر بيض 
الصيد ضمن لأنه أصل الصيد . فلا كان يؤاخذ 
بالجزاء فلا أقل من أن يلحقها _من أجهضت 
نفسها إثم هنا إذا أسقطت بغيرعذر. ونقل عن ابن 
وهبان أن من الأعذار أن ينقطع لبنها بعد ظهور 
الخمل وليس لي الصبيّ ما يستأجر به الظمر 
(المرضع ) ويخاف هلاكه. وقال ابن وهبان: إن 
إباحة الإسقاط محمولة على حالة الضرورة.0»)ومن 
قال من المالكية والشافعية والحنابلة بالإباحة دون 
تقييد بالعذر فإنه يبيحه هنا بالأولى. وقد نقل 
ا خطيب الشر بيني عن الزركشي : أن المرأة لودعتها 
ضرورة لشرب دواء مباح يترتب عليه الإجهاض 
فينبغي أنها لا تضمن بسببه . (4) 


» ۲٤۸/١ وحاشية الشرواني‎ ٠٠۴۳/۳ تحفة الحبيس‎ )١( 
417/8 ونهاية امحتاج‎ 

(0) الفروع 5 »؛ والإنصاف 583/١‏ » وغاية المنتهبى 
١ء‏ والروض المربع ۲" ط السادسة » وكشاف 
القناع 2/5 

(۳) حاشية ابن عابدين 78٠0/7‏ ط ۱١۷۲‏ 

(4) الإقناع بحاشية البجيرمي ٠۲۹/٤‏ فا بعدها 


oN — 


لل ا ا ا ا 0000 


17 ومنهم من قال بالكراهة مطلقا. وهوما قال به 
على بن موسى من فقهاء الحنفية. فقد نقل ابن 
عابدين عنه : أنه يكره الإلقاء قبل مضي زمن تنفخ 
فيه الروح» لأن الماء بعد ما وقع في الرحم ماله 
الحياةء فيكون له حكم الحياة» كما في بيضة صيد 
الحرم .7" وهو رأي عند المالكية فها قبل الار بعين 
يوماء”وقول محتمل عند الشافعية . يقول الرملٍ : لا 
يقال في الإجهاض قبل نفخ الروح إنه خلاف 
الأول» بل محتمل للتنز يه والتحرم . و يقوى التحرم 
فها قرب من زمن النفخ لأنه جرعة . 7) 
4 ومنهم من قال بالتحريم . وهوالمعتمد عند 
المالكية. يقول الدردير: لا يجوز إخراج المني المتكون 
في الرحم ولوقبل الأر بعين يوما. وعلق الدسوقي على 
ذلك بقوله : هذا هو المعتمد . وقيل:يكره. مما يفيد أن 
المقصود بعدم الجواز في عبارة الدردير التحرع . 

کا نقل ابن رشد أن مالكا قال : كل ما طرحته 
المرأة بجناية, من مضغة أوعلقة, مما يعلم أنه ولدء 
ففيه الخرة.* وقال: واستحسن مالك الكفارة مع 
الغرة. 


۳۸۰/۲ حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(۲) حاشية الدسوق ۲۹۹/۲ ۲۹۷ ط عيسى الحلبي . 

(۳) ابه احتاج 1/۸ 

۲۹۷ ۲۹۹/۲ الشرح الكبير بحاشية الدسوقي‎ )٤( 

(5) بلدايةالمجتهد ١/*ه؛‏ ط ۱۴۸١‏ ه والغرة كا 
في كتب اللغة عبد أوأمة . وأصل الغرة البياض 
ف تة القوين واس ةلاخن العبد والآفة 
مجازاً . ورجح اللقاضي عياض أن لفظ الغرة جاء 
في الحديثالقائل : «غرة: عبداوامة». 
جاء منوناً فيكون مابعده جاء على سبيلس 


ولعب اا ع ووو او وو ا واه خعم مه مو وو وو ووو وا كه 


والقول انود هو الأوجه عند الشافعية» لأن 
النطفة بعد الاستقرار آيلة إلى التخلق مهيّأة لنفخ 
الروح .“وهو مذهب الحنابلة مطلقا کا ذكره ابن 
الجوزي, وهوظاهر كلام ابن عقيل » وما يشعر به 
كلام ابن قدامة وغيره بعد مرحلة النطفة» إذ رتيو 
الكفارة والغرة على من ضرب بطن امرأة فألقت 
يتا وسل اطدامل اشر بت دؤاء فألقتك 
ی 


بواعث الإجهاض ووسائله : 
4 بواعث الإجهاض كثيرة» منها قصد التخلص 
من الحمل سواء أكان الحمل نتيجة نكاح أم سفاح » 
أو قصد سلامة الأم لدفع خطرعنها من بقاء الحمل أو 
خوفا على رضيعها , على ما سبق بيانه . 

كا أن وسائل الإجهاض كثيرة قدماً وحديثاً. 
وهي إما ايجابية وإما سلبية. فمن الإيجابية: 
التخويف أو الإفزاع كأن يطلب السلطان من 
ذكرت عنده بسوء فتجهض فزعا. ومنها شم رائحة» 
أو تجويع » أو غضب» أو حزن شديد» نتيجة خبر موم 
أو إساءة بالغة . ولا أثر لاختلاف كل هذا. 

ومن السلبية امتناع المرأة عن الطعام» أو عن 


= التفسير. وقال ابن أي عاصم: إن من ليس 

من الإبل. (نيل 
الأوطار ۷/ .ا), وتفصيل الكلام عن الغرة موضعه 
مصطلح غرة . 

»١148/5 وحاشية الشرواني‎ » ۳٠۳/۳٣ تحفة الحبيب‎ )١( 
۱/۸ ونهاية امحتاج‎ 

(۲) الإنصاف ۳۸١/١‏ ء والمغني ۸۱١۹/۷‏ ط الر ياض . 


مته عب :ول أحة نميه عقر 


000 ا‎ Ouro 


دواء موصوف لما لبقاء الحمل. ومنه ما ذكره 
الدسوق من أن المرأة إذا شمت رائحة طعام من 
الجيران مشلاء وغلب على ظنها أنها إن لم تأكل منه 
أجهضت فعلها الطلب . فإن لم تطلب» ولم يعلموا 
بحملهاء حتى ألقته» فعليها الغرة لتقصيرها 
ا 


عقوبة الإجهاض : 

٠‏ اتفق الفقهاء على أن الواجب في ال جناية على 
جنين الحرة هوغرة. لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم 
من حديث أبي هر يرة وغيره: أن امرأتين من هذيل 
رمت إحداهما الأخرى» فطرحت جنيهاء فقضى فيه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة . ١‏ 

١‏ واتفق فقهاء المذاهب على أن مقدار الغرة في 
ذلك هونصف عشر الدية الكاملة, وأن الموجب 
للغرة كلّ جناية ترتب عليها انفصال ال جنين عن أمه 
ميتاء سواء أكانت الجناية نتيجة فعل أم قول أم 
ر2 ولو اشام تقو اروا مدا کا2 
IG‏ |[ 0( 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ۳۷۷/١‏ وحاشية الدسوقي 
۲1۸/4 > وشرح الخرشي ۲۷٤٠/١‏ ومواهب الجليل 
كإلاه؟ء والاقناع ۱۲۹/٤‏ › ۱۳۰ 

(۲) نيل الأوطار للش وكاني ۷٠/۷‏ والمراجع 
الان 

(0) حاشية ابن عابدين ۳۷۷/١‏ وبدايةالمجهد 
0" وى الطالب وحاشية الرمل 84/4 
فا يعدا و والنقبيء الج الك »نمم 
ومنتهى الإرادات »)۳١/۲‏ 415 ط مكتبة دارالعروبةه 


8 بت 


5 ويختلف الفقهاء في وجوب الكفارة ‏ وهي 
العقوبة المقدرة حقا لله تعالى_ مع الغرة. ( والكفارة 
هنا هي عتق رقبة مؤمنة, فإن لم يجد فصيام شهر ين 
متتابعين ) . 

فالحنفية والمالكية يرون أا مندو بة وليسبت 
واجبة» لأن النبي صل الله عليه وسلم لم يقض إلا 
نالغرة. كنا أن الكفارة فنا معتى العقوبةء لأا 
قرعت زالعرةة وفيا معنى البادة لأا فاد 
بالصوم. وقد عرف وجوبها في النفوس المطلقة فلا 
يتعداها لأن العقوبة لا يجري فيها القياس, والجنين 
يعتبر نفساً من وجه دون وجه لا مطلقاً. وهذا لم يجب 
فيه كل البدل, فكذا لا تجب فيه الكفارة لأن 
الأعضاء .لا كفارة فيها. وإذا تقرب بها الى الله كان 
أفضل , وعلى هذا فإنها غير واجبة .© 

ويرى الشافعية والحنابلة وجوب الكفارة مع 
الغرة. لأنها إنما تجب حقاً لله تعالى لا لحق الآدمي» 
ولأنه نفس مضمونة بالدية» فوجبت فيه الكفارة. 
وترك ذكر الكفارة لا منع وجوبها. فقد ذ كر الرسول 
صل الله عليه وسلم في موضع آخر الدية» ولم يذ كر 
الما 0 

وهذا الخلاف إننا هوني الجدين الحكوم بإمانه 
لإيمان أبو يه أو أحدهماء أو المحكوم له بالذمة . 


)١(‏ تبيين الحقائق وحاشية الشلبي 141/5 ء والهداية 
وتككلة الفتح 14/8 ۳۲۹ ط 1518 » وحاشية الدسوقٍ 
7514-1 ط غيسى الحلبي »> وشرح ا لخرشي «V4/o‏ 
٠‏ ط الأولى » والستاج والإكليل» ومواهب الجليل 
۲۵۷/٦‏ 


)۲( المغني ۷ ط الر یاض . 


aes‏ عر روه مر عبر EEO erect‏ بابر بعرت ناث 


كإإنص الشافعية والحنابلة على أنه إذا اشترك 
أكثر من واحد في جناية الإجهاض لزم كل شر يك 
كفارة. وهذا لأن الغاية من الكفارة الزجر. أما.الغرة 
فواحدة لأنها للبدلية .© 


الإجهاض المعاقب عليه : 

۳ ل ثتتفق الفقهاء على وجوب الغرة بموت الجنين 
بسبب الاعتداء» كا يتفقون على اشتراط انفصاله 
ميتاء أو انفصال البعض الدال على موته. إذ لا 
يشبت حكم المولود إلا بخروجه» ولأن الحركة يجوز 
أن تكون لر يح في البطن سكنت» و بالإلقاء ظهر 
تلفه بسبب الضرب أو الفزع ونحوماء غير أن 
الشافعية قالوا: لوعلم موت الجنين وإن لم ينفصل منه 
شيء فكالمنفصل . " والحنفية يعتبرون انفصال 
الأكثر كانفصال الكل» فإن نزل من قبل الرأس 
فالأكثر خروج صدره» وإن كان من قبل الرجلين 
فالأكثر بانفصال سرته". والحنفية والمالكية على أنه 
لابد أن يكون ذلك قبل موت أمه يقول ابن عابدين : 
وان حرج جنين ميت بعد موت الأم فلا شيء فيه» 
لان موت الام سبب لوته ظاهراء إذ حياته بحياتها , 


)١(‏ أسنى المطالب وحاشية الرملي 18/4, والمغني 
۸11/۷ ش 

(۲) حاشية ابن عابدين ۳۷۷/١‏ وتبيين الحقائق 
٠», 5‏ وحاشية الدسوق ۲٦۸/٤‏ وشرح الخرشي 
0 ب والتاج والإكليل ٠٠۷/١‏ والاقناع 
وحاشية البجيرمي 1/5/4 فا بعدها وأسنى المطالب» 
وحاشية الرمل 65/4 ط الميمنية, والمغنىي ۸٠١/۷‏ 
طالرياض. ٠‏ 1 

(۳) ابن عابدين 10/١‏ » والبحر ۲۰۲/۲ 


تت کک 


0000 


فيتحقق موته بموتهاء فلا يكون في معنى ما ورد به 
النصء إذ الاحتمال فيه أقل» فلا يضمن بالشك» 
ولأنه يجري يحرى أعضائهاء وبموتها سقط حكم 
أعضائها )١1(‏ 

وقال الحظاب والمواق : الغرة واجبة في الجنين 
مونه قبل موت أمه . ('اوقال ابن رشد: و يشترط أن 
يخرج ال جنين ميتا ولا تموت أمه من الضرب ,!؟) 

أما الشافعية والحنابلة فيوجبون الغرة سواء أكان 
انفصال الجنين ميتاً حدث في حياة الأم أو بعد موتها 
لأنه كا يقول ابن قدامة : جنين تلف بجناية » وعلم 
ذلك بخروجه» فوجب ضمانه کا لوسقط في 
حياتيا, ولاه لوسقط سيا ضيه قكلاك إذا سقط 
ميت كا لوأسقطته في حياتها ."و يقول القاضي 
زكر با الاتصارس :قرب الأم» فاتك ثم ألقت 
ميتأ. وجبت الغرة» کا لو انفصل في حياتها . ° 

يتفق الفقهاء في أصل ترتب العقوبة إذا استبان 
بعض خلق الجنين» كظفر وشعرء فإنه يكون في 
حكم تام الخلق اتفاقا ولا يكون ذلك کا يقول ابن 
عابدين إلا بعد مائة وعشر ين يوما . 

وتوسع المالكية فأوجبوا الغرة حتى لولم يستين 
شيء من خلقه , ولو القته علقة أي دما مجتمعا. ونقل 
8 رشد عن الإمام مالك قوله : كل ماطرحت من 


۳۷۸/١ حاشیة ابن عابدين‎ )١( 

(۲) مواهب الجليل والتاج والإإكليل بهامشه ۲٣۷/۰‏ 

)۳( بداية احتهد ا ط المعاهد 4ه١‏ 

)٤(‏ المغني ۸۰۱/۷ ۸٠۲‏ ط الرياض. 

ئ اتسن الطتالي اة ر فا عنقا , 
والإقناع وحاشية البجيرمي 4 فا بعدها . 


eterno aan‏ ممم ممه مج مجه ممم م ممم مم ممه 


مضغة أوعلقة مما يعلم أنه ولد ففيه غرة والأجود أن 
يعتبر نفخ الروح فيه . 

والشافعية يوجبون الغرة أيضا لو ألقته لما في 
صورة آدمی . 

ومس الشعابلة إا آل مشخ فش قات عن 
القوابل أنه مبتدأ خلق آدمي» وجهان : أصحها لا 
شيء فيه . وهو مذهب الشافعي فيا ليس فيه صورة 
آدمى. أما عند الحنفية ففيه حكومة عدل» إذ ينقل 
ابن عابذين عن ال :+ أن الشخةاغيرالمتبيعة الى 
بشهد الشقات من التايل آنا بده علق آدمي فيا 


حكومة عدل .() 


تعدد الأجنة فى الإجهاض : 

٤‏ _ لا خلاف بين فقهاء المذاهب في أن الواجب 
الماللي من غرة أو دية يتعذد بتعدد الأجنة . فإن ألقت 
بتعددهم» اة شماة آدمی» فتعدد بتعدده» 
كالديات,!" رالقائلون بوحوب الكفارة مع 
الغرة ‏ وهم الشافعية والحنابلة كما تقدم ‏ يرون أا 


» ۲۹۹ 2774/4 ابن عابدين ۳۷۹/۰ » وحاشية الدسوق‎ )١( 
۸٠۲/۷ وأسنى المطالب 81/4 » وا مغني‎ 

(؟) حاشية ابن عابدين والدر ۳۷۷/١‏ وتبيين الحقائق» 
وحاشية الشلبي ٠٤٠١/١‏ » والشرح الكبير وحاشية 
الدسوق 738/4 » ۲۹١‏ » ومواهب الجليل» والتاج 
والإكليل ۲١۸ » ۲١۷/١‏ وشرح الروض وحاشية 
الرملي 4 فا بعدهاء وشرح المج بحاثثئلية 
الجمل ٠٠٠١/١‏ ونجايةالمحتاج ۳۹۲/۷ » وحاشية 
القليوي 177/4 » 177 ء والمغني مط الر ياض . 


کے ۷ 


ل ا 000 


تتعدد بتعدد الجدين أا :03) 


من تلزمه الغرة : 
6 الغرة تلزم العاقلة في سنة بالنسبة للجنين الحر 
عبد فقهاء الحنفية: للخبر الذي روي عن محمد بن 
الحسن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالغرة 
على العاقلة في سنة. ولا يرث الجاني'. وهذا هو 
الأصح عند الشافعية» فقد قالوا: الغرة على عاقلة 
الجاني ولو الحامل نفسهاء لأن الجناية على الجدين لا 
عمد فها حتى يقصد بال جناية » بل يجرى فا المخطأ 
وشبه العمد. سواء أكانت الجناية على أمه خطأ أم 
عمدأ أم شبه عمد .(") 

وللحنفية تفصيل : فلوضرب الرجل بطن 
امرأته» فألقت جنيناً ميتأ. فعلى عاقلة الأب الغرة . 
ولا برت فيبا. والرأة إن أجهوضعة نفدها متعمدة 
دون إذن الزوج ‏ فان عاقلتها تضمن الغرة ولا ترث 
فيها. وأما إن أذن الزوج» أولم تتعمد» فقيل:لا غرة» 
لعدم التعدي» لأنه هو الوارث والغرة حقه» وقد أذن 
بإتلاف حقه. والصحيح أن الغرة واجبة على عاقلتها 
أيضاء لأنه بالنظر إلى أن الغرة حقه لم يجب بضر به 
شىء» ولكن لأن الآدمى لا ملك أحد إهدار آدميته 
وجبت عل العاقلة» فإن 2 يكن ها عاقلة فقيل في 
ماها. وف ظاهر الرواية : في بيت المال» وقالوا: إن 
الزوحة لو أمرت غيرها أن تجهضهاء ففعات» لا 


)10( شرح الج بحاشية الجمل ٠٠٠١/١‏ . والمغني ۸١۱١/۷‏ 
ط الرياض . 
6) أعنتى المطاالك 4ه 


تضمن المأمورة, إذا كان ذلك بإذن الزوج )١/,‏ 

ويرى المالكية وجوب الغرة في مال الجاني في 
العمد مطلقاء وكذا في الخطأء إلا أن يبلغ ثلث ديته 
فأكثر فعلى عاقلته, كا لوضرب محوسي حرة حبلى » 
قألنشت: جبينا: فإث الغرة الواجية هنا أكثرمن ثلث 
دية الجاني ,(") 

و يوافقهم الشافعية في قول غير صحيح عندهم 
فيا إذا کا الجناية عمذاء إذ قالوا : وقيل: ان تعمد 
الجناية فعليه الغرة لا على عاقلته, بناء على تصور 
العمد فيه. والأصح عدم تصوره لتوقفه على علم 
وعرده وسياتة 9 

أما الحنابلة فقد جعلوا الغرة على العاقلة إذا مات 
الجنين مع أمه وكناقت اتا علا شطأ أوشه 
عمد. أما إذا كان القعل غمداً أو مات الجنين 
وحده» فتكون في مال الجاني . 

وما محمله العاقلة يجب موجلا في ثلاث سنين . 
وقيل:من لزمته الكفارة فى ماله مطلقا على الصحيح 
من المذهبء وقيل ما حمله بيت المال من خطأ الإمام 


(1) حاشية ابن عابدين والدر اتختار ۳۷۷/١‏ ثما بعدهاء 
وتبيين الحقائق وحاشية الشلبي ١4١0/1‏ فا بعدها. 

(۲) لأن دية الجاني المجوسي ستة وستون دينارا وثلث » 
قينا اغات ورود EN‏ ساس TE RR‏ 
سينا وية الأم هنا خسمائة دبفار. عشرها 
مسون دينارا وهي أكثر من ثلث دية الجاني 
حاشية الدسوق ۳۹٣۸/٤‏ 

(۳) حاشية الدسوق ۲٦۸/٤‏ » ومواهب الجليل والتاج 
والإكليل سامشه ۲۵۷/۱ . ۲١۸‏ . ونباية المحتاج 


ذخننض 


a TE 


والحاكم فف بيت المال .() 
والتفصيل في مصطلحات (عاقلة . غرة. جنين 
دنت كفارة.) 


الآثار التبعية للإجهاض : 
بالإلسهاض يمتصل این عن أمد عيعاء 
و يسمى سقطا.''والسقط هو الولد تضعه المرأة ميتاً 
أو لغيرتمام أشهره ولم يستهل .77 

وقد تكلم الفقهاء عن حكم تسميته وتغسيله 
وتكفينه والصلاة عليه ودفنه . '! أوموضع بيان ذلك 
وتفصيله مصطلح ( سقط) . 


أثرالإجهاض في الطهارة والعدة والطلاق : 
7 لا حلاف في أن الإجهاض بعد تمام الخلق 





۱١١١۱۲۳ ۰۱۱۹ ۰ 1۹/۱۰ والإنصاف‎ ۰۸۰٦/۷ المغني‎ )١( 
4616 415 ٠ ٤۳۱/۳ وانظر الفروع‎ » ۱۳۸ ۰ 

(؟) جاء ني الصباح : السقط الولد ذكراً كان أم انشى 
يسقط قبل تمامه وهومستبين الخلق. يقال سقط 
الولد من بطن أمه سقوطا فهوسقط بالكسر والتثليث 
لغة . مادة (سقط ). 

(۳) المغني ٥۲۲/۲‏ » ونهاية امحتاج 550 

)٤(‏ بدائع الصنائع ۳١۷/١‏ وحاشية ابن عابدين 
۱ ط ۱۲۷۲ » وتبيين الحقائق ۲٤۳/١‏ ط 
هء وفتح القدير ٤٦٠/١‏ ط ۱۳١۸‏ » وبداية 
النجنبد ۲۳۲/۱ ط ١1504‏ » والشرح الصغير ۲۱۹/۱ء 
وشرح الخرشى ۲ ط ١١۱۳ء‏ والإقناع ۱۸۸/١‏ 
ط الحسلبي اة المحتاج AA «cEAV/Y‏ 
ط الحلبي > وروض الطالب 71/١‏ ط المكتبة 
الإسلامية » والمهذب ١84/١‏ ط الحلبى » والمغنى 
۲ , 814ه ط الرياض » والإنصاف 50 5 فة 
ط الأول 1/4 ه. 


تترتب عليه الأحكام التي تترتب على الولادة. من 
حيث الطهارة» وانقضاء العدة» ووقوع الطلاق 
المعلق على الولادة» لتيقن براءة الرحم بذلك . 

ولا خلاف في أن الإجهاض لا أثر له فما يتوقف 
فيه استحقاق الجدين على نحقق الحياة وانفصاله عن 
أمه حيا كالإرث والوصية والوقف. 

أما الإجهاض في مراحل الحمل الأولى قبل نفخ 
الروح ففيه الاتجاهات الفقهية الآتية: فبالنسبة 
لاعتبار أمه نفساء» وما يتطلبه ذلك من تطهرء يرى 
المالكية في المعتمد عندهم , والشافعية, اعتبارها 
نفساء» ولو بإلقاء مضغة هي أصل آدمي» أو بإلقاء 
علقة 30 

و يرى الحنفية والحنابلة أنه إذا لم يظهر شيء من 
خلقه فإن اكرآة للا تسر اتام او مر أبو يوست 
ومحمد في رواية عنه أنه لا غسل عليهاء لكن يجب 
عليها الوضوء» وهو الصحيح .() 

وبالنسبة لانقضاء العدة ووقوع الطلاق المعلق 
على الولادة فإن الحنفية والشافعية والحنابلة يرون أن 
العلقة والمضغة التي ليس فيها أي صورة آدمي لا 
تنقضي بها العدة, ولا يقع الطلاق المعلق على 
الولادة» لأنه لم يغبت أنه ولد بالمشاهدة ولا بالبينة . 
أما الضغة المخلقة والتي بها صورة آدمي ولو خفية» 
سات الغقات القوابل بأنها لوبقيت لتصورت» 
فإنها تنقضي بها العدة و يقع الطلاق» لأنه علم به 


. ط المكتبة التجار ية‎ ١117/١ حاشية الدسوقي‎ )١( 

(۲) ابن عابدين ۲۰۱/۱ منقول بتصرف . 

(م) تبيين الحقائق وحاشية الشلبي 77/١‏ : وكشاف 
القناع ٠١١/١‏ 


حت لا ب 


إجهاض 18., أجير١ ‏ ۲ 


ا ا ا ا ا 0000 


براءة الرحم عند الحنفية والحنابلة . لكن الشافعية لا 
يوقعون الطلاق المعلق على الولادة, لانه لا يسمى 
ولادة» أما المالكية فإنهم ينصون على أن العدة 
تنقضي بانفصال الحمل كله ولوعلقة . (1) 


إجهاض جنين البهيمة : 

د ذهب الحنفية والمالكية, وهو الصحيح عند 
الحنابلة, إلى أنه يجب في جنين البهيمة إذا ألقته 
بجناية ميتا مانقصت الأم, أي حكومة عدل» وهو 
أرش مانقص من قيمتها. وإذا نزل حيا ثم مات من 
أثر الجناية فقيمته مع الحكومة . وني المسائل الملقوطة 
التى انفرد بها مالك ان عليه عشر قيمة أمه» وهو 
ماقال به أبوبكرمن انقباينة ول تقف اللشاقعية 
على كلام في هذا أكثر من قوم : لوصالت البهيمة 
وهى حامل على إنسان» فدفعهاء فسقط جنينهاء فلا 
نما وهذا يفيد أن الدفع لو كان عدوانا لزمه 
الان" 


)١(‏ بدائع الصنائع ۱۹٦/۳‏ وحاشية ابي عابدين 
0۱/١‏ ونهاية المحساج ١/۸,ء‏ والقليوں على 
الهاج 4/6« والشروني على اتخ VK‏ 
ط بولاق » وكشاف القناع ٠۴۷/١‏ » والشرح الصغير 
۲ » والشرح الكبير وحاشية الدسوق ٤۷٤/۲‏ 

(؟) حاشيةابن عابدين 501/0 » وتبيين الحقائق 
5 - ١١٤١ء‏ وتككلةالفتح ٠۲۹ ۳۲٤/۸‏ » 
والشرح الكبير» وحاشية الدسوق ۲۷٠/٤‏ وحاشية 
الرهوني ۳۹/۸ » ومواهب الجليل ۲٠۸ » ۲٣۷/۹‏ » 
والتاج والإكليل ۲١۹/٦‏ والغني ۸۱١/۷‏ ط 
الر ياض » والإنصاف 74/١١‏ 

(5) حاشية الشرواني ۲٠١٠/۹‏ 


التعر يف : 
١‏ الأجير هوالمستأجَر. والجمع أجراء ٠‏ 

ولا خرج استعمال الفقهاء له عن هذا ا معنى» 
وهوعلى فسمين : 
اجر عا وهوالذي يقع العقد عليه ني مدة 
معلومة يستحق المستأجر منفعته المعقود عليها في تلك 
کک سی ا جر ا ا ديل الي 
فيتاجرواة کمن اسو شهرا اة 
وأعبر مشعيك : وهوهن يعسل لمامة الاس 
كالنجار والطبيب .1" 


الحكم الإجالي : 
ا ابتار دمن جائز ری لقول الله تعالى 

(قَانَ إِنِي ار يد أن كحك إخدى بتر بتي هَاتيْنِ عَلَى 
أذ تاوق قتا ج وقول النبي صلى الله عليه 


) تاج العروس ( أجر‎ )١1( 

(۲) المغني مع الشرح الكبير ٠١5/5‏ ط المنار الأول » والهداية 
۳ط مصطق الحلبي, ونباية امحتاج اط 
مصطف الحلبي» ومؤاهب الجليل لشرح مختصر خليل 477/8 
نشر ليبيا» وفتح العلي المالك0؟/28؟ ط مصطف الحلبي . 

(۳) سورة القصص / ۲۷ 


تت 5ت 


أجر٣»‏ إحالة» أحباس » إحبال 


حمس ممففع عع ففوع فرعو مومعو عمو فععع ع مععرع عمو وو مرا ممم نممو مممممه ا ورور ومو ووو مو ممه 


وسلم : « أعطوا الأبسر اقل اق عي عرق 00 

ومتى كان الأجير جائز الحصرف» مستوفياً 
لشروط العقد من سلامة الأسباب والآلات » قادرا 
على تسلم المنفعة المطلوبة منه حساً وشرعا » ولم يكن 
فها يستاجر عليه معصيه » فإنه يجب عليه الوفاء ما تم 
العقد عليه . 

فإن كان أجيرا خاصا وجب عليه تسليم نفسه 
لستأحره: وتمكينه من استيفاء متقغتة المعقود عليها 
في هذه المدة » وامتناعه من العمل لغير مستأجره فيها » 
إلا أداء الصلاة المفروضة باتفاق» والسنن على 
خلاف . 

وإذا سلّعَ نفسه في المدة فإثه يستحق الأجرة 
المسمّاة » وإن لم يعمل شيئًا . 

وات كات احيرا مرکا عب عليه الرقاء 
بالعمل المطلوب منه والتسليم للمستأجر» و يستحق 
الأجرة بالوفاء بذلك . 


ومامرَّ حل اتفاق بين الفقهاء . (2) 

)١(‏ حديث :« أعطوا الأجير أجره .... » رواه ابن ماحه عن 
ابن عمرء وأبويعلى عن أي هر يرة» والطبراني في الأوسط عن 
جابر» والحكم الترمذي عن أنس . وطرقه لا تخلومن ضعيف 
أو متروك » لكن مجموعها يصير حسنا . ( فيض القدير 
۱ ۹۳ط التحار يه ) 

0 بدائع الصنائع راع (1A۹ ¢ ۱1۷۹ ¢ V1‏ 11ط 
الحمالية » واهداية ۳ ۰۱٤۲‏ ۳۳ ط مصطق الخحلبى . 
ابن عابدين 24١ 5٠ ٠۲٤/١‏ 44 ط الأولى» والشرح الكبير 
على حاشية الدسوقی 7/4, ۰۱۹ ۰۲۰ ۰۲۲ 215 560 ط عيسى 
الحلبي ء وناية المحتاج ۰۲۰۹/۰ ۰۲۹۹ ۰۲۷۰ ماك ۳۰۷ 
۲ والمغني مع الشرح الکبرر ا ,4١ »٤/‏ 9١861١٠غ‏ 
۴٤‏ وكشاف القناع ۲۸١ »۲١ ٠۲/۲‏ ط أنصارالسنة» 
والمهذب ٠٠۹/١‏ ط عيسى الحلبي . 


ece‏ وورلمر وبر وورمومم فنع نزول بعل مارم م لمم وفلووم م لولم م ررم مموعمممرومملم ممم رم ملل 


مواطن البحث : 

اب هذا ء وللأجير أحكام كقيرة بأعثاره أجد 
طري عقد الإجارة» و باعتبار المنفعة المطلوبة منه » 
وبيان مدتها » أو نوعها ومحلها , والأجرة وتعجيلها , 
أو تأجيلها» ومن ناحية خياره وعدمه » ومتى تنفسخ 
معه الإجارة ومتى لا تنفسخ » وغير ذلك . و ينظر في 


مصطلح ( إجارة ) . 


إححالة 


ع 


انظر: حوالة 
خاس 
انظر : وقف 


إحبحال 


انظر : حمل 


- 


احتباء» احتباس 51-١‏ 


لععمم رمم اوعفر ةو وتوم ررم ا ة وب روه زرو ورنووو مرا ووه وود و و اوور رورم م سس جم م مورب زور وء يوق 


التغر يف : 
١‏ الاحتباء في اللغة القعود على مقعدته وضم 
فخذيه إلى بطنه واشتماهما مع ظهره بثوب أو نحوه» أو 
باد © 

وفرع لاشرام ت ° 


الفرق بين الاحتباء والإقعاء : 

۲ الإقعاء وضع الأليتين واليدين على الأرض 
نسب ال رگن ول ذا کن الفرق يننا أنه 
يرافق الاحتباء ضم الفخذين إلى البطن» والر كبتين 
إلى الضتن والتزامها باليذين أو بكوب ريا لا يكوت 
في الإقعاء ذلك الالتزام . 


الحكم العام ومواطن البحث : 

۳ الاحتباء خارج الصلاة مباح إن لم يرافقه 
عور شرعى آخ ر ككشف العورة مقلا. والأولى رکه 
ذقنت الخطبة وعند انتظار الصلاة» لأنه يكون متبيئًا 


)١(‏ لات العرب » وتاج العروس » والنهاية لابن الأأثير ( حبو) 

(۲) جواهر الإكليل 45/١‏ نشر عباس . ومواهب الجليل 
0ط مكتبة النجاح ‏ ليبيا . 

(۳) الهداية 54/١‏ ط مصطفى الحلبي» وحاشية ابن عابدين 
۱ ط بولاق » وجواهر الإكليل ٥٤/١‏ والقليوبي ١40/١‏ 
ط مصطق الحلبي . 


Gees‏ م ب ا ارا اا افو مور ورا ار يي 


للنوم والوقوع وانتقافى الرقيية وغو مكروه في 
الصلاة لما ورد من النبي عنه. ' وما فيه من مخالفة 
الوضع المسنون في الصلاة , )١‏ 

4- وقد فصل الفقهاء حكم الاحتباء في كتاب 
الصلاة» عند كلامهم على مكروهات الصلاة. 


اس ناب : 
نا يون 080 
التعر يف : 
أب اجس والالحفباس عطق الشغلية + وهو 
المنع من حرزية السعي» ولكن الاحتباس ‏ كما 
يقول أهل اللغة يختص ما يحبسه الانسان لنفسه» 
قال فى لمان العري: الععبيت الشىة إذا 
اختصصته لنفسك خاصه . ۰ 
وکا أنه يأتى متعدياً فإنه يأتى لازماً» مثل ما في 
الحديث : انی یریل عن النبى قبل اع 
ونل وقرف ۲ این ار أو الات 4 


الألفاظ ذات الصلة : 
ی 
۲ الفرق بين الحبس والاحتباس» أن الحبس لا 
يأتي إلا متعديا . 
وليس كذلك الاستياس قإنه ياتى متعدياً ولازماً . 


(۱) نباي ا محتاج ."١5/9‏ 

(۲) نهاية المحعاج ۲ وکشاف القناع ۳۲/۲+ والمبسوط 
۲ والمغني ۷۲/۲» ۳۲۹ وفتح الباري /١١‏ 5لاط البهية . 
(؟) الحدسث واه أبوداود والترمذى وحسنه (فيض القدير) وانظر 

لان العرب ( حبس ) 


س 


لممججمع جور عع ممبوع لمرو عو ومو موقم وفووو مممر مه تعم مجر م مره متو مه ممه ممم وو رو ومو وم ممه 


ب الحجر: 
اب والقرق بين الاخاس واخ أن الحجر منع 
شخص :من الحعضرف في ماله رعاية لحه © 
وبذلك يكون الفرق بينها أن الاحتباس هومنع 
7 الناى): وال عه 

بعد ا یکس لباء)» والحجر منع لصالح 
ويح الخصير: کک 
٤‏ والفرق بين الاحتباس والحضرء أن الحضر 
هوالحبس مع التضييق » والتضييق لا يرد إلا على 
ذي روح » والاحتباس 15 على دي الروح وغيره» 
کا لا يلزم أن يكون في الاحتباس تضييق . 
3 الاغتقال: 
ه ‏ والفرق بين الاحتباس والاعتقال: ان 
الاعتقال هوالحبس عن حاجته» أو هوالحبس عن 
أذاء ما هومن وظيفته» ومن هتا يقولون : اعتقل 
اة ا حبس ومنع عن الكلام ١.‏ 

وليس كذلك الاحتباس » إذ لا يقصد منه المنع 
من أداء الوظيفة . 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 
يوز الاحتباس في حالين : 

الحال الأول : عندما يكوت سق المحتيس في 
احبوس هو الغالب 1" كحبس المرهون بالدين ‏ کا 


)١(‏ لان العرب » وانظر تعر يف الحجر عند الفقهاء 
أيضا . 

(البنانآلعرب ( قل ) 

(۳) المغني 875/4 58٠6‏ », وحواشي التحفة ٠0/0‏ المطبعة 
البعفية ٢), ٥‏ وحاشيه البجيرمي على الخطيب ع0 
طءذار المعرقة: 


لمعل رومالاه 


ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الرهن» وحبس الأجير 
المشترك العين التي له فيها أثر حتى يتسلم الأجرة» 
واحتباس البائع ماي يده من المبيع حتى يسلم 
المشترى ما فى يده من القن إلا بشرط مخالف. 
الان الغانية 2 كما تاب الما هذا 
الاتععباس 1" کا مب اس الال عن مالک اسن 
کا ذكير ذلك الشتنهاء فى كعاب اجر 
واحتباس ماغنمه أهل العدل من أموال البغاة حتى 
يتوبواء كا ذكر ذلك الفقهاء في كتاب البغاةء 
واحتباس الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين» وعدم 
توز يعها بين ا حار بين, وغو ذلك . 


۷ ويمتنع الاحتباس في أحوال : 

الحال الاولى : عندما يكون حق الغير هو 
الغالب» كحق المرتهن في العين المرهونة ففي هذه 
الحال يمتنع على المالك (الراهن) حقه الأصلي في 
الاتععياض .. 

امال العانية > جالة ارورم #اسكباسن 
الضرور يات لإغلاء السعر على الناس » وتفصيل 
الكلام على ذلك موطنه مصطلح «احتكار» . 

الخال الخائعة : حالة اخاحة رداك ره 


)١(‏ انظ ر الأحكام السلطاتية لأي بعل ض۲ط الحلبى 
۷ + وحاشية ابن عابدين ۲۲۲۹/۳ ۲۲۸ › والأحكام 
السلطانية للماوردي ص ٠١۷‏ ط الحلبي » وجواهر 
الإکلیل ۲۷۷/۲ 7٠0/1١9‏ نشرعباس شقرون. ۰ 

(0) انظر تفسير قوله تعالى « ومنعون الماعون » في تفسير 
النسفي» وأحكام القرآن للجصاص ٥۸٤/۳‏ ط المطبعة 
البية المصرية, وأحكام القرآن لابن العربي 
14 ط عيسى الحلبي ۱۳۷۸ هھ 


س 


احتباس ۰۸ احتجام س 


Beseninteenenannauecenenenenenieneteneneeeenenenuerennrnoterenosetereseaeanreesl 


حبس الأشياء المعتاد إعارتها عن الغير إن احتاج إليه 
ذلك الغير. 


من آثار الاحتباس : 
أك عدن الحتسيس الساتا أوحيوانا وبع عليه 
مونته, ولذلك وجبت النفقة للزوجة, والقاضي » 
والمغصوب, والحيوان المحتبس » ووجبت الأجرة 
اولع ااام مد الالماتنائن ع وفر ةق ° 

وتكره الصلاة مع احتباس الر يح أو الغائط 
مدافعة الاخبثين ‏ وقد ذكر ذلك الفقهاء في 
كتاب الصلاة عند كلامهم على مكروهات الصلاة. 

وسن ضلاة الاسمعسقاء عبد اعاس الط 
وتفصيل ذلك في كتاب الصلاة» فصل صلاة 
الاستسقاء من كتب الفقه . 

ويعامل محتبس الكلام ‏ أي من اعتقل 
لسانه ‏ معاملة الأخرس إذا طال احتباس الكلام 
عنه كا سنفصل ذلك في كلمة «أخرس » . 


احتجاح 


e 


التعريف : 


: الاحتجام طلب الحجامة ."وا لحجم في لغة‎ ١ 


)١(‏ انظر حاشية ابن عابدين ۰۳۷۷/۲ 588 ؛ 755/4 » وجواهر 
الإكليل ۳/۱ ۰۳۹۱ ٤۰۷‏ , وحاشية القليوني ۰۷۸/٤‏ 
٤‏ والمغني لابن قدامة ۳۷/۹ , ۰۳۸ و۷/ ٦۳٤‏ , وه/187 
(؟) لسان العرب» والقاموس المحيط رحجم ) 


cranes‏ مرجع رده وو وم م يورو ب انموي قة 


المصّ ء يقال : حجم الصبي ثدي أمه» أي» مصّه ‏ 
ومن هنا سمي الحججام بذلك» لأنه مص اجرح . 

وفعل المص واحترافه يسمى الحجامة . 

ولا يخرج استعمال الفقهاء هذه الكلمة عن هذا 
ليت 07 

والفرق بين الحجامة والفصد : ان الفصد هوشق 
العرق لإخراج الدم منه فهوغير الاحتجام . 


الحكم الإجال : 
؟- الاحتجام مباح للتطبيب » و يكره في الوقت 
الذي يحتاج فيه المسلم للقوة والنشاط لأداء عباده 
ونحوهاء لما يؤرثه من ضعف في البدن» وكذلك 
للصام ."كا نص الفقهاء على ذلك في كتاب 
الصوم» عند كلامهم على مكروهات الصيام . 
وذهب الحنابلة إلى فساد الصيام بالحجامة, وقد 
ذكروا ذنك في كتاب الصوم عند كلامهم على ما 
يفسد الصوم ولا يوجب الكفارة .© 
۴ والحجامة حرفة دنيئة لخالطة محترفها 
اسار ریک عا بن ار ها يدوب هل 


الحرف الدنيئة .“وتفصيل ذلك ني مصطلح 


١51/4 لسان العرب ( فصد ) والقليوبي‎ )١( 

(۲) القليوبي ٠۹/۲‏ وجواهر الإكليل 1417/١‏ 188 ط مطبعة 
عبان 

(ع) المغني #/ ١ط‏ الثالثة . 

(؛) سنن أبي داود» كتاب البيوع» باب الصائغ» وسنن البييقي 
۷ لط الاولى» وابن عابدين ۳۲۷/۳ والبحر الرائق 
ع/م؛ ١‏ ط المطبعة العلمية» والمبسوط ١508/7٠‏ ط الحلبى» 
ونهاية امحتاج ۲٠٤/١‏ ط الأولى» ومغني الحتاج »٠١١/۴‏ بدا 
ط مصطنى الحلبي» وروض الطالبين ۲٠٤/٦‏ ط المكتب 


— A 


احتجام 4 ٥‏ احتراف ۱ ۲ 


لل ل اال 00 


«احتراف» و يذكره الفقهاء في الكفاءة من باب 
النكاح » وني باب الإجارة . 


ب اوا وو م قوتي علي نا كرتي عل 
التطبيب من آثار: كجواز نظر الحاجم إلى عورة 
انحجوم عند الضرورة 7وذكر الحدفية ذلك في 
كتاب الحظر والإباحة في باب النظر, و يذ كره غيرهم 
غالبا في كتاب النكاح استطراداً أو في. كتاب 
الصلاة عند كلامهم على ستر العورة» و كضمان ما 
تلف بفعل الحجام» ذكر ذلك جمهور الفقهاء في 
كعاب دیات يوي قاق ایا 
وذ كره ابن قدامة من الخنابلة في التغز ير . 
ه ‏ ودم الحجامة نجس كغيره. ولكن يجزىء 
المسح في تطهير مكان الجرح منه للضرورة . )١‏ 
وقي ات السبعد عق اللجاعةافيه. 00 


0# 


2 


ط مصطفى الحلبىء والمغنى ۳۷۷/۷ والآداب 


الشرعية لابن مفلح الال Po CPF‏ 


> الاسلامى, وحاشية القليوبى علوعى 


1 جم الب »> 
وا حه a‏ ال <وة 


)١(‏ قليوبي ۲٠۲/۳‏ » والفتاوي الهندية ۴۴٠/١‏ ط المكتبة 
الاسلامية بتركيا ديار بكرء والمغني 058/1 » وحاشية 
ابن عابدين »۳٦٤/١‏ وجواهر الا كليل ١4١/5‏ والمغني 


لض 
(۲) ابن عابدين ۲۰۱۰۱۸۰/۱ » وجواهر الاكليل ۱۲/۱ 
(۳) جواهر الاكليل ١55/١‏ وابن عابدين 1١13/١‏ ء وجواهر 


الاكليل ۲۰۳/۲ 


00 ال‎ aa rra onaaas 


ا راف 
التعريف : 


١‏ الاحتراف في اللغة : الاكتساب » أوطلب 
خرقة للكسب فة كل مااشعغل به الإنسات 
واشتهر به» فيقولون حرفة فلان كذاء ير يدون دأبه 
ودند !لون بوذا ترادف: قلمتى جصنعة: 
وضعل ہا الامتبان فإنه لا قوق بي ان 
احتراف» لأن معنى المهنة يرادف معنى الحرفة ؛ 
وکل منها يراد به حذق العمل .(4) 

ويوافق الفقهاء اللغويين في هذاء فيطلقون 
الاحتراف على مزاولة الحرفة وعلى الاكتساب 


6 
نفسة . 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الصناعة : 

؟ ‏ الاحتراف يفترق عن « الصناعة » لأا عند 
اهل اللخة تريب العمل على ماتقدم علم به» وما 


. مفردات الراغب الأصهاني‎ )١( 
( تاج العروس مادة ( حرف‎ )۲( 





(۳) تاج العروس» ومفردات الراغب الاصههانيٍ؛ مادة 
(حرف. عمل)» والفروق في اللغة لأبي هلال العسكري 
ط دار الآفاق الجديدة بيروت ص ٠۲۷‏ 

. لسان العرب‎ )٤( 

(5) حاشية القليوني ۲٠٠/4‏ ط عيسى الحلبي » والبحر 


٠٤۳/۳ الرائق‎ 


سے ۷ ا 


اح ا 00 


يوصل إلى المراد منه )ولا قيل للنجار صانع ولا 
يقال ا ماع . قلا د يشترطون ٤‏ الصناعة أن 
يجعلها الشخص دأبه وديدنه , 


ويخص الفقهاء كلمة «صناعة» بالحرف التي 
تستعمل فما الآلة » فقالوا : الصناعة ما كان بآلة .(؟) 


ب العمل : 
۳ يفترق الاحتراف عن العمل » بأن العمل 
يطلق على الفعل سواء حذقه الإنسان أولم يحذقه, 
اتخذه ديدنا له أولم يتخذه» ولذلك قالوا: العمل 
المهئة اقا 90 


وغالب استعمال الفقهاء اطلاق العمل على 
ماهوأعم من الاحتراف والصنعة» كا أن 
الاحتراف أعم من الصنعة . 


ج آلا تاب او اکس : 
5س يفترق معى الآختراف: عن ععتن الا كتساب 
اوالگس۔ ان 8وا أعم من الاحتراف» لأنها 


EE:‏ أهل اللغة مايتحراه الإنسان مما فيه اجتلاب 
نفع و٤‏ سا حط فا يشعرظ فيه أن عبيله 
الشخص دأبه وديدنه كماهوالحال في الاحتراف . 


(۱) الفروق في اللغة ص ۱۲۸ بتصرف 
(۲) حاشية القلیوي ١١5/4‏ 


(۳) لسا العرب مادة ) عمل ( 
(4) مفردات الراغب الاصبهاني 


unos‏ لمرو جرم رد رورم موري ارا ار ام بر برج فررة 


ويطلق الفقهاء الاكتساب أو الكسب على 
تحصيل الال ما حل أو حرم من الاسباب 2١7‏ سواء 
أكان باحتراف أم بغير احتراف» كا يطلقون 
الكسب على الحاصل فالا كعيداته. 


الحكم التكليفي إجالا : 

ه الاحتراف فرض كفاية على العموم لاحتياج 
الناس إليه وعدم استغنائهم عنه. وسيأتي تفصيل 
ذلك فيا بعد إن شاء الله . 


تصنيف الحرف : 
5 تصنف الحرف إلى صنفين : 

الضعف الأول : حرف شريفة : والضنف 
الغانى:حرف دنينئة . والأضل فى هذا التضنيفف 
مارواه عمربن الخطاب» قال : سمعت رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقول : إني وهبت خالتي غلاماً» 
وأنا أرجو أن يبارك لما فيه. فقلت ها : لا تسلميه 
عجان ولاهياتنا, ول قابا 77 

قال ابن الاثير: الصائغ رما كان من صنعه 
شيء للرجال وهوحرام» أو كان من آنية وهي 
حرام » أما القصاب فلأجل النجاسة الغالبة على ثوبه 
و بدنه مع تعذر الاحتراز(5) 

وروي أن النبي صل الله عليه وسلم قال: 
«العرب أكفاء بعضهم لبعض إلا حائكاً أو 


)١(‏ المبسوط للسرخسي ۲٤٤/۳‏ » وحداشية القليوبي 
ع/رهواء 1۹7 و1۹۷ 

(؟) رواه أبوداود بسند ضعيف . (جامع الأصول )04107/٠١‏ 

(م) جامع الاصول رقم ۸۱۸۱ 


E 


ومعم نلق ممع ولع ععععو بممم عو سو فوع مملومه حمر فلع موقو لفقل م ممعم منع مم ممعم ومو و مم رقمو وم قه 


قيل للإمام أحمد : وكيف تاخذ بهذا الحديث 
ونت تش ؟ قال ; العمل عله 


تفاوت الحرف الشر يفة فيا بينها 
۷ے قال اللتتباءون اريف الشريفة 
لاعتبارات ذكروهاء فاتفقوا على أن أشرف الحرف 
العلم وما آل إليه» كالقضاء والحكم ردا 
ولذ اة ت اة عل أن الوس کضء تت 
لأمير. وذكر ابن مفلح إجماع العلماء على أن 
أشرف الكسب الغناتم إذا سلم من الغلول (*)ثم 
اختلفوا فيا يتلوه في الفضل . 

هذا وان للفقهاء فى کہ كلها في المفاضلة 


٠۹٤/۳ رواه الحاكم بسند منقطع . تلخيص الحبير‎ )١( 

(0) المغنى لابن قدامة ۳۷۷/۷ 

(م) ناية المحتاج ٠٠٠/١‏ . وروضة الطالبين ۸۲/۷ ومنباج 
اليقين للارز نجاني شرح أدب الدنيا اا للماوردي 
ط استانبول ص 558 . وحاشية ابن عابدين ٣۲۲/۲‏ 
وه/ 15107 وحاشية القليون ۲۳۹/۳ 

(84) حاشید ابن عابدين ۳۲۲/۲ 

(ه) الآداب 
ص ۳۹۸. وحاشية ابن 


لشي هع ا ن مفلح ۳۰۳/۳. ومنباج | اليش 

عابدین 1910/6. والفتاوى 
الهندية ۳۲۹/۰ ط بولاف ء 

(5) البسوط ۲١۹/۳۰‏ . وحاشية ابن عابدين ٣۲۲/۲‏ 
و٥/۲۹۷‏ . والفتاوى اهندية ه/694*ط بولاق. وحاشية 
محمد بن المدني على كنوك سامش الرهوني ه/٠‏ 
والاتخاف شرح 2 علوم الدين .)۱۸/١‏ وحاشية 
القليوبي .٠١١/١‏ وبجسممع الأبر ٠۴١/١‏ مطبعة 

الحاج محمد افندي سنة ١٠۲۹۲‏ ه. ونباية المحتاج 

٠ 5‏ وروضة الطالبين ۸۲/۷ > ومنباج اليقين 

ص 855 و۳۹۸ والآداب الشرعية لابن مفلح »۴٠۴/۳‏ 


hy 


بين الحرف الشر يفة. من علم أو تجارة أو صناعة أو 
زراعة.. الخ وهم في اتجاهاتهم الختلفة فيا هو أشرف 
استدلال بأحاديث و وجوه من المعقول ظنية الورود أو 
الدلالة. ولعلّ في آرائهم تلك مراعاة لبعض الأعراف 
والملابسات التى كانت سائدة مي زمانهم . 

ونجتزىء بهذه الإشارة عن إيراد الاتجاهات 
امختلفة في هذه المسألة . 


الحرف الدنيئة : 
۸ لقد حرص الفقهاء على تحديد الحرف الد 
یی فا ورا عا من ارف شر يقار 

فقالوا : الجرف الدنيئة هى كل حرفة دلت 
ا عل اطاط اللرودة ومنو اف ,© 

وقد اتفق الفقهاء على اعتبارهم الحرف الحرمة» 
وك حتراف الزنى و بيع الخمر ولاق رفا ئة 
اسای وقد سلك الفقهاء في تحديد الحرف 
البق عافن عدا ا محرمة منها_ مسلكين : 

الأول : تحديدها بالضابط . ومنه.ما نض عليه 
الشافعية عن أن كل حرف فيا مياشرة نحاسة على 
O RSs‏ ' 

الثاني : تحديدها بالعرف . وهومسلك جهور 
الفقهاء ‏ ومنهم الشافعية 27" أيضا 

واحتيدوا اسعمادا إلى الأعراف السائدة ة 


و 


۲٣٣/۳ ايه المحتاج 15/7., وحاشية القليوني‎ )١( 

(؟) نايه ا محتاج 504/7 ومغني انحتاج ۱۹٦/۳‏ ۱۹۷ 

(۴) تايه اتاج ۹ r‏ وال 
ازتاء وای ۳۷۷/٦‏ 


جنة شرت اله ون 
00-4 


کا 


وعحر رع رمو رو جور ع ووو اا وو مرا 


عصورهم في تحديد الحرف الدنيئة . 

هذاء وإن ما جاء في بعض الكتب الفقهية من 
وصف بعض أنواع من الحرف بالدناءة تبعا 
لأوضاع زمنية_ فإن القائلين بذلك صرحوا بأنه 
تزول كراهة الاحتراف بحرفة دنيئة إذا كان احترافها 
للقيام بفرض الكفاية » إذ ينبغي أن يكون في كل بلد 
جيع الصنائع امحتاج إليها .° 


3ه قال ابن مفلح في الآداب الشرعية : قال 

القاضي (أبويعلى): يستحب إذا وجد الخير ني نوع 

من التجارة أن يلزمه, وإن قصد إلى جهة من التجارة 
فلم يقسم له فيها رزق» عدل إلى غيره» لما روى ابن 
أبي الدنيا عن موسى بن عقبة مرفوعا : « إذا رزق 

أحدكم ٤‏ الوحه من التحارة فليلزمه . (۳( 
وروی ابن ابي شيبة عن عمر بن الخطاب قال : 

رمن اجر في شيء ثلاث مرات» فلم يصب فيه 
فليتحول إلى يي 
وقال عبد الله بن عمر : من اتجر في شيء ثلاث 

مرات فلم يصب فيه » فليتحول إلى غيره . (°) 

)١(‏ انظر : حاشية الدسوق 210/١‏ والهجة شرح التحفة 
01١‏ :,: والمغني ۳۷۷/۷ والآداب الشرعية لابن مفلح 
٠۳ ۳۰۲/۳‏ والقليوبي ۲٠٠/۳‏ ونهاية المحتاج 
2/5, وروضة الطالبين 000 ومغني امحتاج 
۷/۳ والبحر الرائق ۱٤۳/۳‏ › وابن عابدين 
»م وال جوهرة شرح القدوري ۱۲/۲ 

(۲) الآداب الشرعية ٠٠٠/٣‏ 

(۳) الآداب الشرعية ٠٠٠/۳‏ 

(4) كنز العمال 1856 ط دمشق 

(ه) الآداب الشرعية ٠٠٠/۲‏ 


senescent موه‎ nerina 


ولكن هل هذا التحول أثر ني الكفاءة بن 
الزوجين في الحرفة ؟ (ر: كفاءة. نكاح ) 


الحكم التكليفي للاحتراف تفصيلا : 

٠س‏ أ يندب للمرء أن يختا رحرقة لكسب 
رزقه» قال عمربن الخطاب: «إني لأرى الرجل 
فيعجبنى» فأقول : له حرفة ؟ فإن قالوا: لاي سقط 
من عنينى . »(1) 

ب ويجب ‏ على الكفاية ‏ أن يتوفر في بلاد 
المسلمين أصول الحرف جميعها, احتيج إليها أولا . 
قال ابن تيمية : قال غير واحد من أصحاب الشافعي 
وأحمد وغيرهم كالغزالي» وابن الجوزي» وغيرهم : 
إن هذه الصناعات فرض على الكفاية» فإنه لا تتم 
مصلحة الناس إلا به7.1") 

وقد اختار ابن تيمية أن احتراف بعض الحرف 
يصبح فرض كفاية إذا احتاج المسلمون إليهاء فإن 
استغنوا عها مما يجلبونه أو يجلب إليهم فقد سقط 
وجوب احترافها .7" فإذا امتنع امحترفون عن القيام 
بهذا الفرض أجبرهم الإمام عليه بعوض المثل . قال 
ابن تيمية: إن هذه الاعمال التى هى فرض على 
الكفاية متى لم يقم بها إلا إنسان بعينه صارت فرض 
عين عليهء ان كان غيره عاجزا عنهاء فإذا كان 
الناس محتاجين إلى فلاحة قوم أو نساجتهم أو بنائهم 


٩۸٩ كز العمال برقم‎ )١( 

(۲) فتاوى ابن تيمية ۰۷۹/۲۸ 144/14 ط مطابع الر ياض 
۳ ها 

(۳) فتاوي ابن تيمية 8681/18 و۲۹ ۱۹٤/‏ والآداب 


٠٠٠/۳ الشرعية‎ 


VY 


١ ١١ اجات‎ 


Wesen saamnrnneneennennensnnercenneneseneseeenennensei ieee 


ضساز ها العمل يلعا يجبرهم ولي الأمر عليه إذا 
امتنعوا عنه بعوض المثل» ولا بمكنهم من مطالبة 
الناس بز يادة عن عوض امثل . )١(‏ 

0١‏ ج ونا كان إقامة الصناعات فرض كفاية 
كان توفير امحترفين الذين يعملون في هذه الصناعات 
فرضاء لأن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب» وهو 
ماذهب إليه الشافعية» قال القليوني في حاشيته 
مامفاده: يجب أن يسلم الول الصغير لذي حرفة 
يتعلم منه الحرفة ." ورغم أن الحنفية والمالكية 
والحنابلة لم ينصوا على وجوب دفع الولي الصغير إلى 
عن وان رة ]ا أن كلدي وی در 190 


حكم الحرف الدنيئة 

اه د وجهرور الشتهاء عل أن المكاسييغير 

امحرمة كلها في الإباحة سواء  .‏ ولكن هذه الإباحة 

تكتنفها الكراهة إذا اختار المرء لنفسه أو ولده حرفة 

دنيئة إن وسعه احتراف ماهو أصلح منها . (*) ومع 

هذا فقد قال عمربن الخطاب رضي الله عنه : مكسبة 

قينا تعن السا رمن عا الاس ب" قال 

ابن عقيل : يكره تعلم الصنائع الرديئة مع إمكان 

ماهو اصلح 9 ونص الشافعيه على زوال هذه 

(۱) فتاوى ابن تيميه ۸۲/۲۸ . ۸٩٦‏ 

(۲) حاشية القليوبي ٩۱/٤‏ 

(م) حاشية ابن عابدين 5147/17 وا۷¿ وا مغني c۹‏ 
والخرشي 4/8/7 7 

(4) المبسوط ۲٥۸/۳۰‏ وحاشية ابن عابدين ۲۹۷/۰ 

زه انظر : الآداب :الخ ية مزه ٠‏ والقليون ۹1/64 
والمبسوط ۲٣۸/۲۰‏ 

(5) كر العمال برقم 4/84 

(۷) الاداب الشرعية ٠٠٠/۳‏ 


موفممفءءفوفيوممومعنوممنفوفموو وفع نلب ووو ممجرة مممل فلو لمعووم ورم عمو وه جو وهو ممم مرو 


الكراهة إذا كانت الحرفة الدنيئة هى حرفة أبيه )١(‏ 
ونص ابن مفلح الحنبل على زوال هذه الكراهة إذا 
احترف المرء حرفة دنيئة للقيام بفرض الكفاية . (؟) 

وقال بعض المتشددين من الحنفية : مايرجع إلى 
الدناءة من المكاسب في عرف الناس لا يسع الإقدام 
عليه إلا عند الضرورة لقوله صلى الله عليه وسلم : 
لاسن لن أفيذل تشد 9 

وقوله صلى الله عليه وسلم : «إن الله يحب معالي 
الأهور و عض سفسافها » 0 ولح الصحيح عند 
فة لكين 0 


الحرف الحظورة : 
٠١س‏ أ الأصل أنه لا يجوز احتراف عمل محرم 
بذاته. ومن هنا منع الانجار بالخمر واحتراف 
الكهانة . 
ب - كا لا يجوز احتراف ما يودي إلى الحرام أو 
مايكون فيه إعانة عليه» كالوشم : لما فيه من تغيير 
خلق الله وة ابا لا فب من الفا عل لكل 
أموال الناس بالباطل ونحوذلك . 

وتعرض الفقهاء إلى اتخاذ حرفة يتكسب منها 
اجر :من غر اتدل قباعتهداء اوی پد ر ادة: 


)٩۱/٤ (القليوبي‎ )١( 
٠٠٠/۳ الاداب الشرعية‎ )۲( 
«اليس لومن‎ )۴( 
لؤمن... » وقال : حسن غر يب . وضعفه غير الترمذي . ورواه‎ 
٠٣٠/١ أخد وابن ماجة. انظر تحفة الأحوذي‎ 

(4) رواه البييقي بسند رجاله ثقات . ( فيض القدير ؟55/1؟) 
(5) اتظر المبسوط ٠۲٥۸/۳۰‏ 


... رواه الترمذي بلفظ «لا ينبغى 


حب ¥ 


احتراف 4 اتات ١‏ س۲ 


ace aan‏ جور وجج مقو لمعمو عم م عماج ممم ممعم مما متم مو ممه نموم م موه 


كالخياط يتسلم الثوب ليخيطه بدينار ين فيعطيه لمن 
يخيطه بدينار و ياخذ الفرق . 

فذهب الفقهاء إلى جواز ذلك, لأن مثل هذه 
وار #البيع. و بيع المبيع يجوز برأس لمال و بأقل 
منه وبأكثر, فكذلك الإجارة إلا أن الحنفية نصوا 
عل. أنه | ا کات ع الآخرة آلعانية هن نس الأجرة 
الأول فإن الز يادة لا تطيب له إلا إذا بذل جهداً أو 


زاد ز يادة» فإنها تطيب ولواتحد الجنس )١(.‏ 


آثار الاحتراف : 
4و آ يعطى الققير اعرف الذع ل غلك 
سيب عم انون به آله سی 20) 
وتفصيل دل 
]كا فل اعرف فاق کو عرف ا 
فيه خطأ يحتمل أن يخطىء فيه الحترفون» فلا ضمان 
علو كالطييية. ااام عداو قشعن 3 
ذلك في باب الضمان. 

ج يرى بعض الفقهاء جواز إفطار رمضان لمن 
يحترف -حرفة شاقة يتعذر عليه الصيام معهاء وليس 
بإمكاته تركها فى رشان ° 

واج اللسمعفدةات ولاس اعرقة. 


لك ي (ز ة( 


وتفصيا 


25 


الخروج في 


(١)الهذب 11١/١‏ طدارالعرفة. والحطاب 11١1/5‏ > 
والقواعد لابن رحب ۱۹۷ › والمغنى 


م والغتاوى اهندية 4158/4 


والموافق ۷/۹ 


(9) الغيرن رالہية شرح البحة ۷۲/٤‏ ومغني امحتاج ٠٠١/۳‏ » 
واعانة الطالبين ۱۸۹/۲ وحاشية ابن عابدين ۲۲/۲ 
(۴) معن الحكام م0 . مم . وحاشية القليوني ۲۰۹/6 » 
سنى المطالب .٠١١/٤‏ والمغني 01/0 


۱۱٤/۲ حاشية ابن عابدين‎ )٤( 


حوائجها نهاراً سواء أكانت مطلقة أو متو عنها 
ويس فا البيت في غيرييعا يلا الشروع ايلا إلا 
لضرورة , ١7‏ وتفصيله في (عدة) و(إحداد). 

ه ‏ للاحتراف أثر في الكفاءة بين الزوجين 
وتفصيله في ( نكاح ). 

و للاحتراف أثر في تخفيف بعض الأحكام 
الشرعية» كالترخيص للقصاب بالصلاة في ثياب 
مهنته مع ما عليها من الدم» مالم يفحش . وتفصيله في 
( نجاسة ‏ مايعفى عنه من النجاسات ) 


ااا 
التعر يف : 
١‏ تأتى كلمة « احتساب » في اللغة معان 
يه 
ب الاعتداد بالقيء و عن السب هرال 

ب طلب الثواب . 

وقد استعمل الفقهاء هذا اللفظ بهذين ال معنيين 
كلا عل أنه عند الإطلاق ينصرف إلى معنى 
طلب الثواب .( 


الاحتساب بمعنى الاعتداد أوالاعتبار: 
۲ س يطلق الفقهاء كلمة « احتساب » عندما يأتى 
الكلف بالفعل على غير وجه الكمال» ومع ذلك فإن 


١07/9 المغني مع الشرح الكبير‎ )١( 
) اتساج الكيرمادة عست‎ 6 


حت ۷4ے 


احتساب 7 احتشاش 1١‏ ۲ 


وجتحججد مععع ع معبو فجب عرو مجم ممع عمو عمو ممم ممم م وموم ممم نمم ممم ممه ممه لمم له وو ممه 


الشارع يعتبره صحيحاً مقبولا . ) 

فاللسبوق في الصلاة إذا أدرك الركوع مع 
الإمام | حسبت له ركعة» وإن لم يأت بالفرائض 
التى قبله . 

عنس تخا آم ا الجماعة قائمة لصلاة 
الظهر فنوى تحية المسجد وصلاة الظهر ودخل معهم 
في صلاتهم» احتسبت له تلك الصلاة تحية مسجد 
وصلاة ظهر. 





وتفصيل ذلك ي » الصلاة Nt!‏ 


الاحتساب بمعنى طلب الثواب من الله تعالى : 
کے طالب العواب فين الله تحال مالاع صاب 
يتحقق في أمور كثيرة» منها : 

أ تنازل المسلم عن حقه المترتب على الغير طلا 
لغواب الله تعالى: لا معنا" تمدق الرقيق» 
احتساباً» ووضع السيد بعض مال الكتابة احتسابً7”) 
والعفوعن القصاص دون مقابل» احتساباً» وإرضاع 
الصغير دون مقابل » احتساباً. 

باح أداء جق من حقنوق الله تعالى انحضة 
كالصلاة, والصومء وأداء الشهادة دون طلب في 
حق من حقوق الله المحضة, وفها لله تعالى فيه حق 


۰۸٤ ۳۹۹/۱ ومابعدها , وجواهر الإكليل‎ 504/١ المغنى‎ )١( 
وا2 ابن عابدين 71» وحاشفهة القليوني‎ ES 
۲۱/۱ 

(۲) المغنى 1۲۹/۷ 

(*) انظر القليوني 673/4 


Sennen 


غالب موکد" وهو ما لا يتأثر برضا الآدمي 
كطلاق» وعتق» وعفوعن قصاص ›» و بقاء عدة» 
وانقضائها, وحد» ونسب . 

وقد فصل الفقهاء القول في ذلك في كتاب 
الشهادات عند کلاس غل نايز سمبة مق 
الشهادات. وما يتصل بأحكام الحتسب ينظر ني 
مصطلح (( حسية )» . 


e‏ چ کے ع بن 


التعريف : 
١‏ الأععقاش محا ف اللغة طلب اشيش 
وخم وللشيش ياس الکلا۔ قال الايغرى ب 
يقال رطب حم( 

واصطلاحا : قطع الحشيش » سواء أكان يابساً 
أم رطباً. واطلاقه في الرطب من قبيل اجاز, باعتبار 
ما يؤول إليه .7") 


الحكم الإجالي: 


3 اتقشه المذاهب ق الجملة عل إبناحة 
الاحتشاش» رطباً كان الكلا أوجافاً؛ في غير 


)١(‏ القليوني 855/4 , والبدائع 1٠41/4‏ ط مطبعة الإمام» 
ومواهب الجليسل ٠٠١/١‏ نشر مكتبة النجاح ‏ ليبيا ‏ 
والمغنى ۲۱۹/۹ ط ۳ المثار. 

(۲) لسان العرب ( حشش ) 

(۳۴) ابن عابدين ۲۱۹/۲ 


عت 786 


۲ ١ احتضار‎ ۰٥ ۳ احتشاش‎ 


seeming 


الحرم» مادام غير ملوك لأحد. أما إذا كان مملوكاً 
فلا يجوز احتشاشه إلا بإذن مالك )١(‏ 

أما في الحرم فقد اتفقت المذاهب على أنه لا يحل 

حشيش الحرم غير المملوك لأحدء إلا أنهم أباحوا 
الإدخِر وملحقاته والسبواك والعوسج . وقد أباح 
الشافعية والحنابلة ٤‏ راي وابو يوسف ف رأي ايضا 
الاحتشاش ٤‏ الحرم لعلف الدواب . ولتفصيل ذلك 
ينظر الجنايات في الإحرام .(9) 


السرقة في الاحتشاش : 
۳ س قال المالكية والشافعية » وهو رأي للحنابلة : 
تقطع اليد في العشب المحتش إذا أخذ من حرز 
وبلغت قيمته نصابا. 

وقال الحنفية وهو رأي للحنابلة : لا قطع فيه(" 


حماية الكلاً من الاحتشاش : 
٤‏ س قال الحنفية والحنابلة وهو رأي للشافعية إنه 
يجوز للإمام أن ينع الاحتشاش في مكان معيّن يجعله 


(۷) اتح عاندين ۴/٠‏ ط الأول» والقليوبي وعميرة 
9/۳ والمغنى 184/5 ط المنار. 

(؟)اهداية ۱۷/۱ ط مصطن الحلبيء ونهاية المحتاج 
۳/۳ ط مصطف الحلبي» والمقنع ۹/۲ ۳ ط 
الق وتلهة ال الك لات السالك ١رر‏ 
ط مصطفى الحلبيء وبدائم الصنائع ۹۳/۹ 
ط الجمالية. 

(ع) ابن عابدين ۱۹۸/۳ ط الاو , والدسوق 14/4 
ط دان ال کی :وای المطالب شرح روض الطالب 
4 نشر الملكتبة الاسلامية, والمغني ۲٤١/۸‏ 
ط الر ياض» وفتح القدير ۲۲۹/۲ 


senor‏ روج عا ووه و وا جع برو ررم و ار ورم ب ب با بوه 


هى لرعي خيل المجاهدين, ولا يشبه ذلك من 
المصالح العامة . أما المالكية والشافعية فهم لا يجيزون 
المنع من الاحتشاش . 


الشركة في الاحتشاش : 

هه الحنفية والشافعية لا يجيزون عقد الشركة في 
تحصيل المباحات العامة ولا الشتوكيل فها. 
والاحتشاش والاحتطاب من هذا القبيل. أما 
المالكية والحنابلة فقد أجازوا ذلك . ولتفصيل ذلك 
يرجع إلى أبواب الشركة والوكالة. 


ا تار 


التعر يف : 

١‏ الاحتضار لغة : الإشراف على الموت بظهور 

علاماته . وقد يطلق على الإصابة باللَمَم أو الجنون. 
ولا يمخرج معناه في الاصطلاح عن المعنى اللغوي 

الأول 


علامات الاحتضار: 
حب للاحتضار علامات رة يعرفها ا مختصون» 


۳٣۱۰۳۹۰/۳ ط المنارء ورد ا محتار‎ ٥ الغنى‎ )١( 
» 5517/4 والخرشي‎ » ۴۲ 28١/0 ط الأول » وفتح القدير‎ 
ومطالب أولي النبى #/ه؛ , والقليونبي‎ ۹ 
1 . وعميرة ۲ ط مصطق الحلبي‎ 

(۲( تاج العروس » والمصباح» والمفردات للاصفهاني (حضر)ء 
وكفاية الطالب ۳٠۲/۱‏ » ومجمع الأنبر ٠۷۳/١‏ 


١:‏ لاتب 


لمعمم عنمو neers uman‏ تموو م مت وم مه مسسموو ووه ووو مه نوه 


ذكر مها الفقهاء: استرخاء القدمين» واعوجاج 
الأنف» وا نخساف الصدغين» وامتداد جلدة 
الوحه )0( 


ملازمة أهل المحتضر له : 
۴۳ يجب على أقارب الحتضر أن يلازموه, فإن لم 
يكن فعلى أصحابه » فإن لم يكن فعلى جيرانه » فإن م 
يكن فعلى عموم اللسلمين على وجه الكفاية. 
ويستحب أن يليه من أقار به أحسنهم خلقاأ وخلقاً 
وديناً» وأرفقهم به» وأعلمهم بسياسته, وأتقاهم لله . 
وندب أن يحضروا عنده طيباً » وأن يبعدوا النساء لقلة 
صبرهن» وندب إظهار التجلد لمن حضر من 
الرحال.(١)‏ 

ولا باس ضور الاق والمفساء: والجدب عد 
ا محتضر وقت الموت» إذ أنه قد لا مكن منعهن» 
للشفقة» أو للاحتياج إليهن. وعن الحسن أنه كان 
لا يرى بأسا أن تحشر الحائضى المي !"أ والكراهة 
قول الحنائلة (4) 

وقالت المالكية : يندب تجنب حائض وجنب 
وتمثال وآلة 51 


من يجري علمم حكم الاحتضار: 


(۲) الفتاوى الهندية »١61//١‏ وفتح القدير 447/١‏ 

(؟) كفاية الطالب ۳٠۳/١‏ » وبلغة السالك ۲۲۷/١‏ » وفتح 
القدير 415/١‏ 

(۳) المصنف لابن أي شيبة ۷٠/٤‏ 

0 اف القناع ۸۳/۲ 

(5) مصنف ابن أبي شيبة »۸۷/٤‏ وكفاية الطالب ٠٠۳/١‏ 


000 0 لح ل اح ا‎ currence 


جدآء أوقساضاء أو ظلماً: أومن أصيب إضابة 
قاتلة “كا يجري على من كان عند التحام صفوف 
المعركة . 


ما بفعله الحتضر : 

ق ےآ یش المسشر ن القن باك تان 
فيندب لمن حضرته الوفاة أن يرجو رحة ربه ومغفرته 
وة عشوده زياد ة عل حالة الضصحة: ترحيعاً 
للرجاء على الخنوف )"ا روي عن جابر رضي الله 
عنه قال« سمعت النبي صل الله عليه وسل پت 
قبل موته بشلاث: لا موتن أحدكم إلا وهويحسن 
الظن بال تعالى» ("'ولخبر الشيخين ي الحديث 
القدسى قال الله تعالى: «أنا عند حسن ظن عبدي 
بي فلت ين بي إلا عيرا»«وليديث لس رضي الأ 
عنه أن النبي صلل الله عليه وسلم دعل عل شاب 
وهوبالموت» فقال: كيف تدك ؟ قال: والله 
يارسول الله إنى أرجوالله: وإنى أخاف ذنوبىء 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : لا يعات في 


قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله مايرجو 


وأمَنه ما يخاف (( 0 


با ب وجب الف اء يالاد اقيق 





)١(‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح »٠٠٠‏ والمغني 


۱۹٤/۳ والقليوني‎ ٥۰۵/٩ 
وحاشية‎ ٤١٤/١ حاشية الدسويق على الشرح الكبير‎ )۲( 
٠۳۸/١ الجمل على شرح المنيج‎ 


(4) أخرجه ابن ماجه والترمذي عن أنس بسند حسن . 


ىت 7ل بت 


OD 


لأصحابها.(!) 

ج ‏ توصية أهله باتباع ما جرت به السّنة في 
التجهيز والدفن واجتناب البدع في ذلك اتباعا 
لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقد 
وردت الآثار الكثيرة عنهم في هذا الجال, منها ما ورد 
عن أبي بردة قال : «أوصى أبوموسى رضي الله عنه 
حين حضره الموت» قال : إذا انطلهم عبخااني 
فأسرعوا | بي ا لمشي » ولا تتبعوني بمجمرء ولا تجعلن على 
لحدي شيئاً يحول بيني و بين التراب . ولا تجعلن على 
قبري بناء. وأشهدكم أني بريء من كل حالقة أو 
مالقة أو خارقة از معت فوشا تال ا 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم e‏ 

د التوصية لأقر بائه الذين لا يرثون منه, إن لم 
سيسات سال ی اك اله 
کیب لیم إذا- حضر اح دكم اموت إن تر 
حيرا الوَصِيِّهُ للْوالدَيْن وَالاأفْرَ بِينَ بِالمَعْرُوفٍ حَمًا 
خلى التحقية» ال#أوقدية معد بن أي وقاص 
رضي الأ. عنه قال : « كنت مع رسول الله في حجة 
الوداع» فرضت مرضاً أشفيت منه على الموت» 
فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقلت : 
يارسول الله إن لي مالا كثيراء وليس يرثني إلا ابنة 
فيء آقاوسي بعلعي مالي © قال > لا. قلت : يعظر 


(١)الاختياره/؟0‏ ١/ا,‏ وكشاف القناع ,58١ »۳۳٣/۲‏ 
ومغني محتاج » وشرح الروض ٠۷/۳‏ 

(؟) التى تحلق شعرها عند المصيبة . 

(0) السالقة : هي التي ترفع صوتها عند المصيبة. 
والخارقة : التي اتخرق ثوا . 

(4) اخرجه أحد والبييقي وابن ماجه بسند حسن 

(ه) سورة البقرة/ ۱A۰‏ 


0و0 


مالي ؟ قال: لا..قات : فثلث مالي؟ قال : الثلث 
والغلث كثير, إنك ياسعد أن تدع ورثتك أغنياء خير 
لك من أن تدعهم عالة يتكمّفون الناس » .© 


التوبة إلى الله : 

9 عب غل اتشر وين فی سک أن يوب الى 
الله من ذنوبه قبل وصول الروح إلى الحلقوم, لأن 
ري وت مشخ هن قبي ار ردهي 
الصلاة والسلام : «« إن الله يقبل توبة العبد مالم 
بغر 0٩7.‏ 

وتفصيل ما يتصل بالتوبة من أحكام في مصطلح 


(«توبة) . 


تصرفات امحتضر ومن في حکه : 

۷- يجري على تصرفات امحتضر وفن في حكه 
ما يجري على تصرفات المر يض مرض الوت من 
أحكام» إذا كان في وعيه . 


وتفصيله في مصطلح «مرض الموت » . 


ما يسن للحاضر ين أن يفعلوه عند الاحتضار: 
أولا : التلقين : 

22 ينبغي تلقين ا محتضر : «لا إله إلا الله » لقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم: « لقنوا موتا كم 


)1( أخرجه أحمد والشيخادث. 
(؟) أخرحه أبوداود. وانظر حاشية ابن عابدين ١/١/اه؛‏ وكشاف 


۸١/۲ القناع‎ 


- 10 


000 ل 000 


لا إله إلا الله » 07 


قال النووي : المراد بالموتى في الحديث 
المحتضرون الذين هم في سياق ا موت» سموا موق 
لقربهم من الموت, تسمية للشيء باسم ما يصير إليه 
ازا 000 

وظاهر الحديث يقتضى وجوب التلقين . وإليه 
مال القرطبى . والذي علد انموي أله دورب ا2 
لأس ا « محمد رسول الله » وهو ما صححه في 
الروضة والمجموع .7 

و يكون التلقين قبل الغرغرة » جهراً وهو يسمع, 
لأن الغرغرة تكون قرب كون الروح في الحلقوم , 
وحينثة لا مكن النطق يها 0 

والتلقين إنغا يكون لمن حضر عقله وقدر على 
الكلام» فإن شارة الدب لا مكن تلقينه» والعاجز 
عن الكلام يردد الشهادة في نفسه . 

والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام : « لقنوا 
موتاكم لا اله إلا الله » ذكروا المحتضر «لا اله إلا 
الله » لكى تكون آخر كلامه, کا في الحديث: «من 
كان آخر كلامه لا اله إلا الله دخل الجنة» (0) 

ويرى جماعة أنه يلقن الشهادتين, وقالوا: صورة 
التلقين أن يقال عنده في حالة النزع قبل الغرغرة» 


. رواه ملم وأبوداود والترمذي عن أبي سعيد الخدري‎ )١( 

(۲( الفتاوي دة ۷/۱ 3 وفتح القدير 1 ¢ 
ونباية ا محتاج ٠۲۸/۲‏ 

(م) نباية امحتاج شرح المنهاج ٠۲۸/۲‏ 


1 


(؛) حاشية ابن عابدين ٥۷۰/١‏ وما بعدها . 


(ى) رواه أبوداود وصححه الحا کم عن معاذ بن جبل . 


meneensenineanieenuuuneGeninnimEGInuuuenasssuaua الل‎ GGG Gean 


جهراً وهو يسمع : «أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن 
محمدا رسول الله » ولا يقال له: قل» ولا يلح عليه في 
قولماء مخافة أن يضجر فيأتي بكلام غير لائق . فإذا 
قاطا مرة لا يعيدها عليه الملقن» إلا أن يتكلم بكلام 
غيرها . 

ويستحب أن يكون الملقن غير متهم با لمسرة 
موته» كعدو أو حاسد أو وارث غر ولده» وأن يكون 
ممن يعتقد فيه الخير . 

وإذا ظهرت من الحتضر كلمات توجب الكفر لا 
يحكم بكفره» و يعامل معاملة موتى المسلمين .() 





ثانيا : قراءة القرآن : 
44 يندب قراءة سورة (يس ) عند المحتضرء لما 
روخ أمد في مسنده عن صفوان» قال : « كانت 
المشيخة بقولون: إذا قرت (يسن ) غيد الوت فف 
عنه بها. وأسنده صاحب مسند الفردوس إلى أي 
الدرداء وأبي ذرء قالا: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «مامن میت غوت فتقرأ عتده (يس) إلا 
هون الله عليه » . 

قال ابن حبان : أراد به من حضرته المنية, لا أن 
اميت يقرأ عليه . و به قال الشافعية والحنابلة )١(.‏ 

وزادت الحنابلة قراءة الفاتحة . 

وقال الشعبي : « كان الأنصار يقرءون عند 


8 لاحن ق امه ۳۰۳/۱ 75 والفتاوي المندية 
۱ ونباية امحتاج ٤۲۸/۲‏ 

(؟)الفتاوي الهندية ١//890١ء‏ والمغني ٠٠٠/۲‏ ونهاية 
امحتاج 1/1 


E‏ ات 


rE‏ جو ور مس ممم ووو ووو ووو وم مومه 


الميت بسورة البقرة » . 

وعن جابر بن ز يد أنه كان يقرأ عند اميت سورة 
الرعذ . )١(‏ 

وقالت المالكية : يكره قراءة شيء من القران 
عند الموت وبعدة وعلى القبور لأنه ليس من عمل 
ايك 7( 


ثالثا : التوجيه : 
-٠‏ يوجهالمحتضر للقبلة عند شخوص بصره إلى 
الساء» لا قبل ذلك للا يفزعه, و يوجه إليها 
مضطجعا على شقه الأيمن اعتبارا بحال الوضع في 
الق لأنه أشرف عليه (؟) 

وفي توجيه المحتضر إلى القبلة ورد: «أن النبي 
صل الله عليه وسلم لما قدم المدينة سأل عن البراء بن 
معرور. فقالوا: توفي واوصی بثلث ماله لك. وان 
يوجه للقبلة لما احتضر. فقال النبى صلى الله عليه 

سلم: أضاب الفط .وقد رودت الث اله عل 

ولده. ثم ذهب فصل عليه» وقال: اللهم اغفر له 
اجه وأدغلة جع وقد اقات 5 

قال الحاكم : ولا أعلم في توجيه امحتضر إلى 
القبلة غيره . 

وف أجاف عل شغد الأهق فيل يكن 
الاستدلال عليه بحديث النوم» فعن البراء بن عازب 
رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم » قال : 


. المصنف لابن ألي شيبة‎ )١( 

(۲) الشرح الصغير ۲۲۸/۱ 

(۳) فتح القدير 447/1١‏ » وبدائع الصنائع ۲۹۹/۱ 
)¢( رواه البييقي والحا كم وصححه عن أي قتادة . 


Senneterre ال ا‎ roro 


«إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاةء ثم 
اضطجع على شقك الأمن » وقل : اللهم إني أسلمت 
نفسى إليك.. . إلى أن قال: فإن مت مت على 
القطرا ولس هر القبلة. 

ولم یذ کر ابن شاهين في باب ا محتضر من كتاب 
الجنائز له غير أثر عن إبراهيم النخعي قال: «يستقبل 
با ميت القبلة » وزاد عطاء ابن الي رباح : «على شقه 
الأمق. ماعلميت لمدا ترك من عيت 64 ولأ 
قريب من الوضع في القبر» ومن اضطجاعه في 
مرضه » والسنة فيا ذلك» فكذلك فيا قرب منها . 

ويستدل عليه أيضا ما روى أحد «أن فاطمة 
رضي الله عنها عند موتها استقبلت القبلة» ثم توسدت 

ويصح أن يوجه امحتضر إلى القبلة مستلقيا على 
ظهره» فذاك أسهل لخروج الروح » وأيسر لتغميضه 
وشد لحييهء وأمنع من تقوس أعضائه . ثم إذا ألقي 
على القفا يرفع رأسه قليلا ليصير وجهه إلى القبلة دون 
الساء 0 

ويقول بعض الفقهاء : إنه لم يصح حديث في 
توجيه المحتضر إلى القبلة» بل كره سعيد بن المسيب 
توجيهه إلها. فقد ورد عن زرعة بن عبد الرحمن : 
«أنه شهد سعيد بن المسيب في مرضه» وعنده أبو 
سلمة بن عبد الرحمن, فغشي على سعيد» فأمر 
أنوسلمة أف يرق زاك إلى الق فأقاق فقال» 
حوّلتم فراشي ؟ قالوا: نعم» فنظر إلى أبي سلمة 


5 أخرجه البخاري ومسلم‎ )١( 
١514/١ واهندية‎ »447/١ فتح القدير‎ )۲( 


سم١‎ 


لحعحد قمعو فم معرو و مووععع ووو فجععه فمحره وموم ورور ومو ار لوعو ووو و مس سمسسي وورء و درو زوه 


فقال : أراه بعلمك» فقال: أنا أمرتهم . فأمر سعيد أن 


)١(  »هشارف يعاد‎ 


رابعاً : بل حلق امحتضر بالماء : 

أأه يسبع لجار يق أ اهدو بل سلق 
المحتضر بماء أو شراب» وأن يتعاهدوا تندية شفتيه 
بقطنة لأنه رما نشف حلقه من شدة ما رل به فيعجز 
عن الكلام. وتعاهده بذلك يطفىء ما نزل به من 
الشدة» و يسهل عليه النطق بالشهادة (؟) 


اھا + ذكر الله تعالى : 

- يستحب للصالحين تمن يحضرون عند ا محتضر 
أن يذكروا الله تعالى, وأن يكثروا من الدعاء له 
بتسهيل الأمر الذي هوفيه» وأن يدعوا للحاضر ين» 
إذ هومن مواطن الإجابة لأن الملائكة يوْصّنون على 
قوم "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذا 
حضرت المر يض» أو الميت» فقولوا خيراًء فإن 
الملائكة يؤمنون على ماتقولون» (6) 


سادسا : تحسين ظن امحتضر بالله تعالى : 

#ااعه ااا راق اضرو من امغر آمارات 
اليأس والقنوط وجب عليهم أن يحسنوا ظنه بر به» 
وأن يطمعوه في رحته » إذ قد يفارق على ذلك فيهلك 


. بسند صحيح‎ ٤ أخرجه ابن أي شيبة في الصنف‎ )١( 

(۲) مطالب أولي الى في شرح غاية المنتهى »877/١‏ 
والمغنى لابن قدامة 0۰/۲ ط المنار الثالثة . 

۳( ا2 الدسوق على الشرح الكبير 4١5/١‏ 

. رواه أحد ومسلم وأصحاب السنن عن أم سلمة‎ )٤( 


ED 


فتعين علهم ذلك» أخذا من قاعدة النصيحة 
الواجبة, وهذا الال من آضيا (° 


ما يسن للحاضر ين أن يفعلوه عند موت الحتضر: 
45- إذاتيقن الحاضرون موت الحتضرء وعلامة 
ذلك انقطاع نفسه وانفراج شفتيه تولى أرفق أهله به 
إغماض عينيه., والدعاء له» وشد ييه بعصابة 
عر يضة تشد في لحييه للأسفل وتر بط فوق رأسه» 
لأنه لوترك مفتوح العينين والفم حتى يبرد بقى 
مفتوحها فيقبح منظره» ولا يوُمن دخول اهوام فيه 
والماء في وقت غسله, و يلين مفاصله و يرد ذراعيه 
إلى عضديه ثم مدهما» و يرد أصابع يديه إلى كفيه ثم 
يمدهاء و يرد فخذيه إلى بطنه» وساقيه إلى فخذيه ثم 
دع :20 

ويقول مغمضه : « باسم الله » وعلى ملة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يسر عليه أمره, 
وسهل عليه ما بعده, وأسعده بلقائك» واجعل 
ماخرج إليه خيراً ما خرج منه» ("فقد روي عن 
أم سلمة أنها قالت : «دخل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره» فأغمضه ثم 
قال : إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من 
أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير, فإن 
الملائكة يؤمنون على ماتقولون . ثم قال : اللهم اغفر 
لأبي سلمة» وارفع درجته في المهديين المقر بين واخلفه 





٤۲۸/۲ ناية امحتاج إلى شرح المنباج‎ )١( 

(؟)الفتاوى المهندية ١54/١‏ وغايةالمنتهبى 7١78/١‏ »› 
ومختصر المزني ١151/1١‏ 

(") الفتاوى المندية »١1514/١‏ ومختصر خليل ۳۷/١‏ 


امه 


۲ 1١ احتطاب‎ .١هراضتحا‎ 


ال 0غ 


(00) 


وافسح له في قبره» ونور له فيه » . 

وعن شداد بن أوس : .قال : قال رسول الله صلل 
اله عليه وسلم: «إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا 
البصر. وإن البصر يتبع الروح . وقولوا خيرأ» فإنه 
يؤمن على ماقال أهل الميت» .(1) 


كشف وجه الميت والبكاء عليه : 

6" يجوز للحاضر ين وغيرهم كشف وجه الميت 
وتقبيله, والبكاء عليه ثلاثة أيام بكاء خالياً من 
الصراخ والنواح » ما ورد عن جابرين عبد الله رضي 
الله عنه قال: «لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب 
عن وجهه أبكي»ء ونهوني » والنبي صل الله عليه 
وسلم لا ينهاني, فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم 
فرفع فجعلت عمتي فاطمة تبكي . فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم: تبكين أو لاتبكين» مازالت 
اة بطل جناي ر واورة 
عن عائشة رضي الله عنها: «أن أبابكر كشف وجه 
النبى صل الله عليه وسلم وقبله بين عينيه؛ ثم بکی» 
وقال: بأبى أنت وأمى يارشول الله» طبت حياً 
وميقا» روان النبي صلى الله عليه وسلم دخل 
على عشمان بن مظعون وهوميت» فكشف عن 
وجهه» ثم أكب عليه, فقبله وبكى حتى رأيت 


(۱) أخرجه مسلم . 

(؟) رواه أحمد وابن ماجه عن شداد بن اوس . 
() أ-حرجه الشيخان . 

(؛) أخرجه البخاري . 


الدموع تسيل على وجنتيه » ١١‏ 'وعن عبد الله بن جعفر 
رضي الله عنه «أن النبي أمهل آل جعفر ثلاثاً أن 
يأتهم» ثم أناهم, فقال: لا تبكوا على أخي بعد 
اليوم» .(2) 


وه 34 
احتطاب 


التعر يف : 
١‏ الاحتطاب مصدر احتطب » يقال احتطب 
بمعنى جع الحطب» والحطب : ما أعد من شجر وقوداً 
للنار. 

والمعنى الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى 
اللغوي . 


صفته ( حكمه التكلفي ) : 

ب اتنقفقة الذاهب اق المد مل إا 
الاحتطاب رطبا كان الشجر أو جافاً في غير الحرم 
مادام لا يملكه أحد. أما إذا كان محوزاً أو ملوكاً, 


فلا يجور أخذه أو الاحتطاب منه إلا بأذن ا 


(1) أخرحه الترمذي وصححه عن عائشة . 

(؟)رواه أبوداود والنسائي . 

(م) ابن عابدين ۲۱۹/۲ ۰ ۱۹۷/۳ » ۱۹۸ ط بولاق » والقليوني 
وعميرة ٩٠/۳١‏ ط الحلبي » والمغني ١184/17‏ ط المنار 
و45/4؟ ط الر ياضء والمقنع 68 18#اء والدسوقٍ 
4/؛ مم ط دارالفکر» وفتح القدير ١١7/4‏ ط بولاق » 
وأستتى المطالب شرح روض الطالب 4 ط المكتبة 
الاسلامية . 


E 


احتطاب ". احتقان ١‏ لم 


لح وروم ووو ع سم مما ا 


الحكم الإجمالي : 
۳ يأخذ الاحتطاب حكم الاحتشاش التكليفي 
(ر: احتشاش)ء غير أنه يخالفه في أمر ين ؛ 

الأول : يباح في الاحتشاش في الحرم قطع 
الإذخر والعوسج وملحقاتها ولا يباح ذلك ي 
الاحتظاب. 

الثاني : أباح بعض العلماء في الاحتشاش من 
الحرم علف الدواب منه بخلاف الاحتطاب الذي لم 


يبح فيه ذلك . 


7 حا ن 


التعريف : 
١‏ الاحتقان لغة : مصدراحتقن » بمعنى 
احتبس . يقال : حقن الرجل بوله : حبسه وجعه» 
فهوحاقن ومطاوعه: الاحتقان: وحقنت المر يض 
اذا أوصلت الدواء الى باطنه باحقن () 

و يطلق في الشر يعة على احتباس البول» كا 
يطلقونه على تعاطي الدواء بالحقنة في الدبر. )١‏ 


الألفاظ ذات الصلة : 

۲ الاحتباس : مصدراحتبس . يقال: حيسته 

انی بی مقع لات اکب ی ا 

. ) لسان العرب » والمصباح مادة ( حقن‎ )١( 

(۲( العدوي عن ا خرشي ۲/۱ ٤‏ ومراقي الفلاح ببامش 
الطحطاوي ص 58" ط العثمانية . 

() لسان العرب » والمصباح » مادة (حبس). 


ED 


الحصر: هوالإحاطة والمنع والحبس . يقال حصره 
العدو في منزله : حبسه» واحصره المرض : منعه من 
اشر 
و يطلق على احتباس النجومن ضيق احرج » 
فهر ذلك ای٩‏ 

الحقب : حقب بالكسر حقبا فهو حقيب : تعسر 
غلية البول» أو أعجلة ول :الاق الذي 
احتبس غائطه. فهوعلى المعنى الثاني مباين 
للاحتقان . 


صفته ( حكمه التكليفي ) : 
۴ يخعلف حكم الاحعقان تبعا لإطلاقاته, 
فيطلق الاحتقان على امتناع خروح ابول فى أ 
غيره» وهذا هوالاحتقان الطبيعى. و يعتير احد 
الأعذار التي يسقط معها الحكم التكليفي مادامت 
موجودة . 

أما منع الإنسان نفسه من خروج البول عند 
الشعور بالحاجة للتبول فهو الحقن. و يسمى الإنسان 
حينتة حاقناً. وحكه التكليفى الكراهة أو القرمة 
على خلاف سيأتي ذكر اق الى الصلاةة 
والقضاء بين الناس . 

ويطلق الاحتقان أيضا على تعاطي الدواء أو 
الاء عن طر يق الشرج» وحكه التكليفي تارة 
الإباحة» وتارة الحظر على خللاف وتفصيل سياتي 





. لسان العرب والصحاح والمصباح » مادة (حصر)‎ )١( 
مادة (حقب) ¢ والخرشی ۱۲/۱ طْ دار‎ ٤ تسات العرب‎ (0 
بتصرف . ط دار الآفاق.‎ ٠١7 صادر. والفروق ني اللغة ص‎ 


AT — 


اعععب بع بعمفعععو ع متعم تتووععع ملعمو مععو معفمو مأممو جر ووو ع جو ووم ممم مور ووه مرموه بووه 


بیانه . (۱) 

ودليل حكم الحقن في الصلاة أو القضاء بين 
الاس هوحديث عائقةء رضى الله عا أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال ول سسا حضرة 
الطعام ولا وهويدافع الأعبشن 0 وحندیث: 
«لايحل لامرىء مسلم أن ينظر في جوف امرئ حتى 
يستأذن , ولايقوم إلى الصلاة وهو حاقن » ,!")وحديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبوبكرة 
عنه قال: «لا يحكم أحدكم بين اثنين وهو 
غضبان »2 وقاسوا عليه الحاقن.. ودليل الاحتقان 
للتداوي هودليل التداوي نفسه بشروط . (ر: 
تداوي). 


أولا ‏ احتقان البول 
وغو اغاقن: , 
٤‏ س ف المسألة رأيان : 
ف الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا 
ينتقض وضوء الحاقن» لأنهم اعتبروا لانتقاض 


٠۹۷/۱ والطحطاوي على مراقی الفلاح‎ , ٠١7/١ الدسوق‎ )١( 
ط العثمانية»› والمغني ۰/۱ » ١ه؛ ط مكتبة القاهرة»‎ 
. ط.التضامن‎ ٠١١/4 والمجموع‎ 

(؟) رواه البخاري ومسلم وأبوداود (فيض القدير 4417/5). 

(م) راواه الشغرمذي وحسنه » وقال الشيخ اند كنا كر 
ف قي :وضشخة ابن رة ورو أحند في 
السند ۳۹/۲ » بسع و/۳ ٩‏ وأبوداود ۲۳۲/۱ » 
والنسائي ١‏ ( سنن الترمذي ۱۸۸/۳ ط مصطفى 
الحلبي ) . 

(1) رواه مسلم والترمذي والنسائي ( الفتح الكبير «/ 7 ) 


Senescence enero 


الحكمي . والحاقن لم يخرج منه شيء من السبيلين . 

أما الالكية فإنم اعتبروا الخروج الفعلي أو 
الحككي ناقضاً للوضوء, واعتبروا الحقن الشديد 
خروجاً حكمياً ينقض الوضوء . ولكنهم انقسموا إلى 
رأيين في تحديد درجة الاحتقان التى تنقض الوضوء» 
فقال بعضهم: إذا كان الاحتقان شديداً بحيث يمنع 
من الإتيان بشيء من أركان الصلاة حقيقة أو 
سکاء کا لو گان يقدرعل الات ا پم ققد 
أبطل الحقَنْ الوضوء» فليس له أن يفعل به ما يتوقف 
على الطهارة» كمس الصحف. واعتبروا هذا 
خروجا حكياً ينقض الوضوء . 

وقال البعض الآخر : الحقن الشديد ينقض 
الوضوء» وإن لم يمنع من الإ تيان بشيء من أركان 
الصلدة )١(‏ 


صلاة الحاقن : 
ه للفقهاء في حكم صلاة الحاقن اتجاهان: 
فذهب الحنفية والحنابلة » وهو راي للشافعية » 
إلى أن صلاة الحاقن مكروهة, لما ورد من الأحاديث 
السابقة . 
وقال الخراسانيون وأبوزيد المروزي من 
الشافعية : إذا كانت مدافعة الأخبثين شديدة لم تصح 
اة ادك الجميع بحديث عائشة رضي الله 
عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا 


(1) حاشية الدسوقي ٠١7/١‏ ط عيسى الحلبي . 
)۲( الطحطاوي على مراقي الفلاح ¢۷ والمغني ۰٤۰/۱‏ 
والمجموع للنووي ٠٠٠/٤‏ 
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لمموب مع ورمعروفمررو ieee rna cene‏ تور ممم مسصسوو و EOC‏ 


صلاة بحضرة الطعام, ولا وهو يدافعه الأخبثان» .(1) 


وماروى ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: «لا يحل لامرئ أن ينظر في جوف بيت 
أمرئ حتى يستأذن» ولا يقوم إلى الصلاة وهو 
جاقوع 1" فالقاقدرة بالكراعة ارا الى ف 
الأحاديتك علق الكقراهة, أذ بظاهر ابقدية 
أصحاب انرأي الثاني فحملوه على الفساد . 

أما المالكية فقد ذهبوا إلى أن الحقن الشديد 
ناقض للوضوء» فتكون صلا ته باطلة . 


إعادة الحاقن للصلاة : 

١‏ لم يقل بإعادة صلاة الحاقن أحد ممن قال 
00 الصلاة مع الكراهة, إلا الحنابلة على رأي» 
فقد صرحو بإعادة الصلاة للحاقن لظاهر الحديثين 
السابقي 0 يقد تقدم أن المالكية يرون بطلان 
صلاة الحاقن حقناً شديداً فلابد من إعادتها . 


الحاقن وخوف فوت الوقت : 

لا ذهب الحيفية والشافعية والختايلة إلى أنه إذا 
كان في الوقت متسع فينبغي أن يز يل العارض 
أولاء ثم يشرع في الصلاة. فإن خاف فوت الوقت 
ففي المسألة رأيان: ذهب الحنفية والحنابلة » وهو رأي 
للشافعية » إلى أنه يصلٍ وهو حاقن» ولا يترك الوقت 
يضيع منه» إلا أن الحنابلة قالوا بالإعادة في الظاهر 


0١. 400/1 تقدم تخرجه . وانظر أيضا الغني‎ )١( 
.)40١ » 1490/١ قال الترمذي : حديث حسن ( المغني‎ )1( 
401/١ المغني‎ )۴( 


aoa‏ عررر را رعب برجب جر جر جم ره رجو جره عجره تومه مور ونور عجوو خوج وموم م وم ممم 


عند ابن أي موسى الحدية..9) 

وذهب الشافعية في رأي آخر حكاه المتولي إلى أنه 
يزيل العارض أولا و يتوضأ وإن خرج الوقت, ثم 
يقضهاء لظاهر الحديث» ولأن المراد من الصلاة 
ا لخشوع» فينبغي أن يحافظ عليه وإن فات الوقت .(؟) 


الحاقن وخوف فوت الجماعة أو الجمعة: 
4 ذهب الحنفية إلى أنه إن حاف فوت الجماعة 
أو ا جمعة صل وهو حاقن . 

وذهب الشافعية إلى أن الأولى ترك الجماعة 
وإزالة العارض . 

وذهب الحنابلة إلى أنه يعتير عذراً مبيحاً لترك 
كل هذه 9 

أما زأي المالكية ف حقن البول فقد سبق : 


قضاء القاضى الحاقن : 
ا لا يعلم خلاف بين أهل العلم في أن القاضي 
لا ينبغي له أن يحكم وهو حاقن» ولكنهم اختلفوا في 
حكم قضائه ونفاذ حكه على رأيين : 

فذهب الحنفية والمالكية والشافعية » وهورأي 
للحنابلة » وقول شر يح وعمربن عبد العز يزء إلى أنه 
يكره أن يقضي القاضي وهوحاقن, لأن ذلك ممنع 





)١(‏ الغني ۱ والمجموع ٠/4‏ , والطحطاوي على 
مراقٍ الفلاح ۱۹۷ 

١١9/6 اج‎ )( 

7 القن ١‏ ب والقلیوی ۱۹۳/۱ ۰ ١14‏ ط عيسى 
الحلبي. ومراقي الفلاح ۱۹۷ بهامش الطحطاوي . 


س 8ے 


ا الل لل 000 


حضور القلب واستيفاء الفكر الذي يتوصل به إلى 
إصابة الحق في الغالب» فهوفي معنى الغضب 
المنصوص عليه في الحديث المتفق عليه عن أبي بكرة 
أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : «لا يحكم أحد بين اثنين وهوغضبان.. » 

فإذا قضى وهوحاقن ينفذ قضاؤه قياسا على 
فشا الفضبان عند الجمهو © 

وذهب الحنابلة في رأي ثان لهم » حكاه القاضي 
أبويعلى» إلى أنه لا يجوز قضاء القاضي وهوحاقن . 
فإذا حكم وهوعلى تلك الحالة لا ينفذ قضاؤه لأنه 
مڼي عنه في الحديث المتقدم ع والنبي يقتضي فساد 
المهى عنه . 

وقیل عند اناب : إنما بمنع الغضب الحاكم إذا 
كان قبل أن به يتضح له الحكم في المسألة . فأما إن 


اتضح له الحكم ثم عرض الغضب ١‏ جمنعه ؛» أن 
اق قل اعبات تر الس د رق السب ين 


يا الاحتقان للتداوي 
4 في نقض وضوء امحتقن في القبل أو الدبر 
ثلاثة اتحاهات : 
ذهب الحنفية والشافعية إلى نقض الوضوء . 
وذكروا أنه إذا أدخل رجل أو امرأة في القبل أو الدبر 


(1) البحرالرائق ٦/١٠٠٣ط‏ المطبعةالعلمية بالقاهرة» 
ويجلة الأحكام بشرح الأتاسي ۸٦/٦‏ طبعة مطبعة 
السلامة, والعحفة بحاشية الشرواني 841/8 › وحاشية 
الدسوق ٠٤١/٤‏ ط عيسى الحلبي » وا مغني cO : 44/٠‏ 
ونيل الأوطار ۲۷۳/۸ 

(؟) المغني 40/٠١‏ 


DD 


شيئاً من حقنة أو نحوهاء ثم خرج» انتقض الوضوء» 
سواء اختلط به أذى أم لاء ولكنهم اختلفوا في تعليل 
ذلك تبعا لقواعدهم : 

فقال الحنفية : إن هذه الأشياء وإن كانت 
طاهرة في نفسها لكنها لا تخلوعن قليل النجاسة 
يخرج معهاء والقليل من السبيلين ناقض ,() 

وعلل الشافعية ذلك بقوهم : إن الداخل إذا 
خرج يعتبر خروجاً من السبيلين» فينتقض الوضوء , 
سواء اختلط به أم لاء وسواء أخرج كله أو قطعة 
سه انايج من اليل 00 

وذهب المالكية : إلى أله لا يمتقفى البشوه 
وذكروا أن إدخال | الحقنة في الدبر لا ينقض الوضوء 
مع احتمال أن يصحبها نجاسة عند خروجهاء وعللوا 
ذلك بقوهم: إنه خارج غير معتاد فلا ينقض 
آلو مول الدود وای ولو عاي 

وذهب الحنابلة إلى التفصيل : فاتفقوا على أنه 
إذا كان الداخل حقنة أو قطنأ أو غيره» فإن خرج 
وعليه بلل نقض الوضوء . لأن البلل لوخرج منفردا 
لنقض» لأنه خارج من السبيلين» فأشبه سائر 
مايخرج منهاء وإن خرج الداخل وليس عليه بلل 
ظاهر ففيه وجهان : 

الأول : ينقض الوضوء , لأنه خارج من 
السبيلين فأشبه سائر ما يمخرج منها . 

والغاق : لايعققن و لأنه اليس بن المغانة 


)١(‏ بدائع الصنائع ۱/١‏ مطبعة العاصمه. 
(۲) ا مجموع ۲ نشر المكتبة العالمية , 
(۴) العدوي على الخرشي ١51/1١‏ 


ب كلاب 


لممورممفعر رون فرع ممم علملء وم عع تمور ممم عع مومعب ر ممما ممععمء تمجه مسممه تمزه مم مرو روم مون 


ایت متف فل يكو خارعا من انييف 00 


احتقان الصائم : 
١‏ احتقان الصائم إما أن يكون في دبر أوني 
قبل أوفي جراحة جائفة (أي التي تصل إلى الجوف ) 


الاحتقان فى الد بر: 

في المسألة رأيان : 
۲ ذهب الحنفية والمالكية في المشهور» وهو 
المذهب عند كل من الشافعية والحتابلة» إلى أن 
الاحتقان في الدبر يفطر الصائم, وعليه القضاءء 
لقول عائشة رضى الله عنها : دخل على رسول الله 
صل الأاخانية ول فال ياغاك ةغل من کرت 
فأتيته بقرص» فوضعه في فيه , فقال: «ياعائشة هل 
دخل بطنى منه شيء؟ كذلك قبلة الصائم, إا 
الإفطار مما دخل وليس مما خرج» 7"وعن ابن 
عباس وعكرمة: «الفظر محا ةل وليس مما 
رچ ولان عتاشيه وضل إلى عرفه 
باختیاره» فأشبه الأكلء ولوجود معنى الفطر وهو 





)١(‏ المغني ١‏ طالمنار. 

(۲) حديث عائشة رضي الله عنها رواه أبويعلى ( نصب 
اة )قال العلى عليا :قال افيقمي 
في الزوائد : وفيه من لم أعرف . 

(م) قول عكرمة وابن عباس أخرجه البخاري عنها تعليقا 
( فتح الباري 17/4 ) ورواه البييقي وعبد الرزاق 
في مصنفه بسنده » موقوفا على ابن مسعودء وابن 
أي شيبة موقوفا على ابن عباس . وروي عن النبي 
صل الله عليه وسلم ولا يغبت ) نصب الراية ٤٥٤/۲‏ ) 


وصول مافيه صلاح البدن, )١(‏ 

غير أن المالكية اشترطوا أن يكون الداخل مائعا, 
ولم يشترط ذلك غيرهم . 

وذهب المالكية في غير المشهور عندهم » وهورأي 
القاضى حسين من الشاقية ‏ وُصِف بأنهةشاذ 
يفو ار أده اسلا إلى أنه إذا احتقن الصائم في 
الدبر لا يفطرء وليس عليه قضاء . وعللوا ذلك بأن 
الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته 
الخاص والعام, فلو كانت هذه الأمور ما حرّمها الله 
میاه لكان واجباً على الرسول صلى الله عليه وسلم 
بيانه» ولوذكر ذلك لغلمه الضحابة: و بلغو الأمةء 
كا بلغوا سائر شرعه, فلا لم ينقل أحد من أهل العلم 
عن النبي صل الله عليه وسلم في ذلك حديثاً 
صحيحاً ولا ضعيفاً ولا مسنداً ولا مرسلاً علم أنه ل 
ید کر شنا من ذلك ۹ 


الاحتقان في القبل : 

١٠‏ الاحتقان في القبل إذا لم يصل إلى المثانة فلا 
شيء فيه» ولا يؤدي إلى فطر عند الجمهور. وذهب 
الشافعية في أصح الوجوه عندهم إلى أنه يفطرء وفي 


)١(‏ فتح القدير على الهداية ۷۲/۲ » ۷۳ ط بولاق» 
والفعاوئ المح ية ال ٠۴ط‏ المكتية الآبلامية: 
والمجميع للنووي ۳٠۳/١‏ , والشرح الكبير على 
الندزوتر 4۸7١‏ ظط الجا وككناف القناع ١87/١‏ 
ط حامد الفميء والفروع ۳۹/۲ ط المنارء والإنصاف 
۳ ط حامد الفقي» والمغني ٠١١/۳‏ 

(۲) الفتاوى لابن تيمية ۲۳۳/۲۰١‏ » 74 ط الرياض»› 
وا لجموع للنووي ۳٠۳/١‏ » وحاشية الدسوق على الشرح 
الكبير ٤۸۰/۱‏ » والإنصاف ۲۹۹/۳ 


n 


١١ ١ اجتقان:؟‎ 


SeseBueceueceaaaaneaucecisonessnosececococeeocooccencGeoococecensenecegeecocreeonent 


وجه هم : إن جاوز الحشفة أفطر وإلا فلا. أما إذا 
وصل المثانة فإن حكم الاحتقان بالنسبة لقبل المرأة 
يأخذ حكم الاحتقان في الدبر.() 

وأما الاحتقان في قبل الرجل (الإحليل) فإن 
وصل إلى المثانة ففيه رأيان: 

ذهب أبوحنيفة وحمد والمالكية, وهو ا مذهب 
عند الحنابلة ورأي للشافعية » إلى أنه لا يفطر وليس 
عليه شيء. وعللوا ذلك بأنه لم يرد فيه نص » ومن 
فاسه على غيره جانب الحق , لآن هذا لا ينفذ إلى 
الجوف ولا يؤدي إلى التغذية الممنوعة. وذهب 
أبويوسف والشافعية في الأصح عندهم» وهو قول 
للحنابلة» إلى أنه إذا قطر في إحليله فسد صومه» لأن 
هذا شيء وصل إلى جوفه باختياره فأشبه الأكل )١(.‏ 


الاحتقان فى الحائفة ٠‏ (") 

ا ا الحنفية والشافعية وهوالمذهب عند 
الاب إل أنه ]ذا تدای عا يسل إل حوقه فسد 
صومه. لأنه يصل إلى الجوف» ولأن غير المعتاد 
كالممحادء ولان أبلغ وأولى» والنبي صلى الله عليه 


)١(‏ الفتاوى لابن تيمية ۲٤۷ ۲۳۳/۲۰١‏ , والفتاوى 
الحمندية ٠١4/١‏ , والمجموع 51/5. 814, وكشاف 
القناع ۲ , والدسوق 180/١‏ 

(۲) الشرح الصغير 515/١‏ » والإنصاف ٣٠۷/۳‏ 

(۳) جراحة في البطن تصل إلى الجوف (المعدة) . 

5١4/١ فتح القدير ۷۳/۲ ط بولاق» والفتاوى اهندية‎ )٤( 
وحواشى الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة‎ 
ا محتاج 50 . 43 طداروضازيء وكشافت القناع‎ 
والإنصاف ۳۰۰/۳ » والنووي 817/5 » والجمل‎ ۲۲ 
. ط إحياء التراث العري‎ "۲ 


وسلم «أمر بال ثمد عند النوم» وقال ليثَقِهِ 
السام 6 ولاه وسل إلى جوف باخحيان» فأشيه 
الأكل, ولقوله صلى الله عليه وسلم «الفطر مما 
دخل ».0 

وذهب المالكية » وهورأي لكل من الشافعية 
والحنابلة» إلى أنه لا يفسد الصوم» وعلل ابن تيمية 
ذلك با سيق في الاحقان مطلقا . ؟) 


الاحتقان باغرم : 
٠٥‏ _ أجاز العلماء استعمال الحقنة في الدواء من 
مرض أو هزال بطاهرء ولم يجز الحنفية استعمال 
الحقنة للتقوي على الجماع أو السمن .(4) 

أما بالنسبة للاحتقان بحرم فقد منعه العلماء من 
غير ضرورة لعموم النهي عن الْحرّم . 

أما إذا كان الاحتقان لضرورة» ومتعينا» فقد 
أجاز الحنفية والشافعية الاحتقان با حرم إذا كانت 
الضرورة يخشى معها على نفقسه» وأخبره طبيب مسلم 
حاذق أن شفاءه يتعين: بالتداوي با حرم » على أن 
يستعمل قدر حاجته . وقالوا: إن حديث رسول الله 


)١(‏ رواه أبوداود والبخاري في تاريخه من حديث 
عبد الرحمن بن النعمان بن سعيد. قال ابن معين: 
ديت متكي وعبه الرعن:ضعيف. وقال أبوجام: 
صدوق. ووثقه ابن حبان. 

(۲) سبق تخريجه في حواشي فقرة ١7‏ 

(۳) الخرشي ٠١۲/۲‏ المطبعة العامرية» وتحفة المحتاج 
بشرح المهاج على الشرقاوي وابن قاسم 101/7 
ط دار صادر» وانجموع 2:5 والفتاوىي لابن 
تيمية ۲۳۳/۲٣‏ ومابعدها » والإنصاف ۲۹۹/۳ 


(4) ابن عابدين ۲٤٣۹/٣‏ 


لحت 


miners oon 


صل الله عليه وسلم «إن الله لم يجعل شفاءكم فيا 
حرّم عليكم »أ نفى الحرمة عند العلم بالشفاءء 
فصارمعنى الحديث: إن الله تعالى أذن لكم 
بالتداوي» وجعل لكل داء دواءء فإذا كان في ذلك 
الدواء شيء محرم وعلمتم أن فيه الشفاء فقد زالت 
حرمة استعماله لن الله تعالى لم يجعل شفاء كم 
فيا حرم عليكم . وأيّد هذا ابن حزم . 

أما إذا كان التداوي باحرّم لتعجيل الشفاء ففي 
المسألة رأيان للحنفية والشافعية . فبعضهم منعه لعدم 
الضرورة في ذلك ما دام هناك ما يحل مله . و بعضهم 
أجازه إذا أشار بذلك طبيب مسلم حاذق .(؟) 

ويرى المالكية وهو رأي للحنابلة : أنه لا يجوز 
الطلاء ولا الاحتقان والتداوي بالخمر والنجس» ولو 
أدى ذلك إلى المهلاك لقول النبى صل الله عليه 
وسلم : «إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيا حرم عليها »» 
ولأن النبي صل الله عليه وسلم ذكر له النبيذ يصنع 
للدواء فقال : «إنه ليس بدواء ولكنه داء» (4) 


)١(‏ حديث : « إن الله لم بعل شفاءكم فيا حرم 
غليكم » روآه الطيراني في الكبير.: وايين أي 
شيبة والحاكم وآخرون موقوفا على ابن مسعود. 
ورواه ابن حبان وأبويعلى والبيقي من حديث 
أم سلمة مرفوعا ( المقاصدالحسنة ص ١١5‏ )قال 
الهيثمي : إسناده منقطع ورجاله رجال الصحيح ( فيض 
القدير ۲٠۲/۲‏ ) 

(۲) ابن عابدين ۲٠۹/١‏ » وشرح البيجة ٠٠٤/١‏ ط اليمنية» 
والقليوبي ۲٠٠/۲‏ » والبجيرمي عل الخطيب ۲۷٣/۱‏ 
ط دار المعرفة, والمغني 4100/١‏ ف ٠١۲‏ , والمحل 
8/١‏ طالمنير ية. 

() ابن عابدين 15/8 5» والقليوني ٠١7/4‏ 

)٤(‏ المغني ۸۳/١١‏ ط المنار» والخرشي .70١/5‏ وحديث 


Seserra 


حقن الصغير باللبن وأثره في تحرم النكاح : 
5 ذهب الحنفية والمالكية في ا مرجوح عندهم , 
وهورأي لكل من الشافعية والحنابلة والليث 
بن سعد إلى أنه إذا حقن الصغير ني الشّرج باللبن 
فلا يترتب عليه حرمة النكاح . وعللوا ذلك بأن 
الرسول صلى الله عليه وسلم حرم بالرضاعة التي 
تقابل المجاعة "ولم يحرم بغيرها شيئاً» فلا يقع تحريم 
مالم تقابل به المجاعة, ولأنه لا ينبت اللحم» ولا 
ينشز العظم , ولا يكتفي به الصبي . (؟) 

وني رأي لكل من الشافعية وال حنابلة يثبت 
التحريم. وعللوا ذلك بأن ماني الحقنة يصل إلى 
الجوف فيكون غذاء . 

وذهب المالكية إلى أنه إذا كان حقن الصغير 
باللبن في مدة الرضاع للغذاء وقبل أن يستغني» 
فالراجح ترتب التحر يم .(۳) 


نظر الحاقن إلى العورة : 
7 - منع العلماء النظر إلى العورة إلا في حالات 
الضرورة التي تختلف باختلاف الأحوال. وعدوا من 


=« إنه ليس بذواء ولكنه داء » رواه مسلم وابن ماجه 
وأحمد ( الفتح الكبير 44/١‏ ) 
)١(‏ حديث « إنماالرضاعة من المجاعة » متفق عليه 
` ( الفتح الكبير ۲۸۲/۱ ) 
(؟) ابن عابدين 4٠١/8‏ » والقليوبي 30/4 والمغشى 
۸ نشر مكتبة القاهرة » والمحل E 21/٠١‏ 
الدسوقي ۲ والخرشي ۱۷۷/٤‏ 
(۳) الدسوق ١/+0١ه‏ , والمغنى ۱۷٤/۸‏ » والخرشی ۱۷۷/٤‏ » 
والقليوبي ١ ٦۳/٤‏ 1 


قلات 


هذه الضرورة الاحتقان 7١فإذا‏ انتفت الضرورة حرّم 


النظر إلى العورة . 
وللتفصيل : ( ر: تطبيب . ضرورة. عورة ) 


4 
احتحجار 


التعر يف : 
١‏ الاحتكار لغة : حبس الطعام إرادة الغلاء» 
والاسم بده لكر © 

أما في الشرع فقد عرفه الحنفية بأنه: اشتراء 
طعام ونحوه وحبسه إلى الغلاء . وعرفه المالكية بأنه 
وضد الأمتواق انتظارا لارتفاع الأشمان . وعرفه 
الشافعية بأنه اشتراء القوت وقت الغلاء: وإمساكه 
و بيعه بأكثر من ثمنه للتضييق . وعرفه ا حنابلة : بأنه 
اشتراء القوت وحبسه انتظاراً للغلاء .(۴) 


الألفاظ ذات الصلة : 

6# الاوغناوة اماز الشیء ته لوقت 
الحاجة. وعلى هذا فيفترق الانشارعن الاحتكار في 
أن الاحتكار لا يكون إلا فيا يضر بالناس حبسه» 
على التفصيل السابق» أما الادخار فإنه يتحقق فيا 





۱۹۱/۳ ابن عابدين‎ )١( 
) (؟) المصباح » واللسان مادة ( حكر‎ 
حاشية ابن عابدين ه/١٠ط بولاق 11177هء والشرح الصغير‎ )۴( 


۱ ونهاية امحتاج ٠٥٩/۳‏ والمغني 7144/4. 


000 


يضر وما لا يضرء وني الأموال النقدية وغيرها. كا 
أن الادخار قد يكون مطلوباني بعض صوره» 
كادخار الدولة حاجيات الشغب . وتفصيل ذلك في 


مصطلح «ادخار» . 


صفة الاحتكار ( حكمه التكليفى ) : 
کس ققق الققهاء عل أن الا كار بالق التي 
اعتبرها كل منهم محظور, لما فيه من الإضرار 
بالناس» والتضييق علهم . وقد اختلفت عبارات 
الفقهاء في التعبيرعن هذا الحظر. 

فجمهور الفقهاء صرحوا بالحرمة , مستدلين بقوله 
تعالى «وَمَنْ برذ فيه بإلخاد لم »قد فهم منها 
صاحب الاختيار أا أصل في إفادة التخريم !"وقد 
ذكر القرطبي عند تفسير هذه الآية أن أبا داود روى 
عن يعلى بن اة أن الرسول عل لله عليه سبلم 
قال : «احتكار الطعام ٤‏ ا حرم الحاد فيه e‏ وهو 
قول عمربن الخطاب (٤)واستدل‏ الكاساني على ذلك 


دس «المحتكم ملعون») EE‏ «من 
احتكر طعاماً أر بعين ليلة فقد برىء من الله » و برىء 


۲۲/ سورة احج‎ )١( 

(۲) الاختيار 15١/4‏ ط الثانية » ومواهب الجليل »۲۲۷/٤‏ 
8 », والمدونة ۱۲۳/٠١‏ » والرهوني ٠۱۲/١‏ ۱۳ » 
وا لمغني ۲٤۲۳/۲‏ » ونہاية امحتاج ٠٥٦/۳‏ 

(۳) حديث « احتكار الطعام » أخرجه أبوداود » قال 
ابن القطان : حديث لا يصح » وني الميزان واهي 
الإسناد . ( فيض القدير ۱۸۲/١‏ ) 

()) الجامع لأحكام القرآن ٣٤/۱۲‏ 

(ه) حديث « المحتكر ملعون » رواه ابن ماجه في سنته 
والحاكم من حديث عمر به مرفوعا. وسنده ضعيف . 
( المقاصد الحسنة ص ١7١‏ ) 


لعجب مم مفمجعج و ج رجور امورو ججو ووو فرع ععجقه رعععه عرو تععور ل ممم Weenies‏ 


الله منه ١7).‏ ثم قال الكاساني : ومثل هذا الوعيد لا 
يلخق إلا بارتكاب الحرام , ولأنه ظلم » لأن ما يباع 
في المصر فقد تعلق به حق العامة » فإذا امتنع المشتري 
عن بيعه عند شدة حاجتهم إليه فقد منعهم حقهم» 
ومنع الحق عن المستحق ظلم وحرام» يستوي في ذلك 
قليل المدة وكثيرهاء لتحقق الظلم )١.‏ 
٤‏ كا اعتبره ابن حجر الحيتمي من الكبائرء 
ويقول: إن كونه كبيرة هوظاهر الأحاديث» من 
الوعيد الشديد, كاللعنة و براءة ذمة الله ورسوله منه 
وانضرب بالجذام والإفلاس . و بعض هذه دليل على 
2 

ونما استدل به الحنابلة على التحريم ماروى 
الأثرم عل أي أمامة» قال : « نهى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن يحتكر الطعام » ونا روى 
باوكا عق مين السب أ سرك العمل الله 


غليه وسلم قال:. «من إحتكر فهو خاطىء ۾( 


)١(‏ حديث « من احتكر طعاما » رواه أحمد وأبويعل 
والميتزاز والتطجراق ق الأوسط ٠‏ وقجة أبوريقر 
الأملوكي » ضعفه ابن معين . ( مجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد ٠٠١/4‏ ط القدسي . 

(؟) البدائع ۱۲۹/۰ 

(۴) نهاية المحتاج ٠٥٦/۳‏ » وشرح روض الطالب ۴۷/۲ » 
وحاشية القليونيٍ على شرح مهاج الطالبين ؟/185» 
والزواجر ١117/1ل717ء‏ والمجموع 514/1١١‏ 

(4) حديث : « نهى أن يحتكر الطعام » هكذا ذكره صاحب 
المغنى ( 787/4 ) ورواه عبد الرزاق ( المصنف 70/8 ) 
بلفظ « نهى عن بيع الحكرة » . 

(0) حديث « من احتكر فهوخاطىء » رواه مسلم 
والترمذي . وفي:الباب عن أني هريرة أخرجه 
الحاكم بلفظ « من احتكر يريد أن يغالي بها 
الملمين فهو خاطىء ( تلخيص الحبير ٠۳/۲‏ ) 


وما روي : « أن عمربن الخطاب خرج مع أصحابه» 
فرأى طعاماً كثيراً قد ألقى على باب مكة, فقال : 
ما هذا الطعام ؟ فقالوا: جلب الينا. فقال: بارك الله 
فيه وفيمن جلبه. فقيل له: فإنه قد الحتكر. قال : 
من احتكره؟ قالوا: فلان مولى عثمان» وفلان 
مولاك؛ فاستدعاهماء وقال: سمعت رسول الله ضلى 
الله عليه وسلم يقول: من احتكر على المسلمين 
طعامهم لم يمت حتى يضر به الله بالجذام أو 
الإفلاس». () 

ه لكن أكثرفقهاء الحنفية و بعض الشافعية 
عترواعيه بالگ عة كان بش بای ۵ 
وتصر يح الحنفية بالكراهة على سبيل الإطلاق 
ينصرف إلى الكراهة التحرمية . وفاعل المكروه 
سا تدم نکی الاب كفافل الخرل ك]) 
أن كتب الشافعية التى روت عن بعض الأصحاب 
القول بالكراهة قد قالوا عنه : ليس بشيء .(؟) 


الحجة في غرم الاحتكار: 

١‏ يتفق الفقهاء على أن الحكمة في تحرم الاحتكار 
رفع الضرر عن عامة الناس . ولذا فقد أجع العلاء 
على أنه لو احتكر إنسان شيئاء واضطر الناس إليه» 


00:0 الغني 6 و شاف القناع ٠/۳‏ والحديث 
اوجة الإمام أحد وابن ماجه والحاكم . ورجال 
ابن ماجه ثقات . ( فيض القدير 55/5 ) 

(۲) فتح القديروالعناية بهامشه » وحاشية ابن 
عابدين ۲٠٠/۰‏ ط ٠۲۷۲‏ ه» والمجموع شرح المهذب 
1/1۲ 


() المجموع ٠٠/١۲‏ ط الأول . 


= 


00 ا ا‎ nes 


ولم يجدوا غيره» أجبرعلى بيعه على ماسيأتي 
بيانه دفعا للضرر عن الناس » وتعاوناً على حصول 
العيش ."“وهذا ما يستفاد ما نقل عن مالك من أن 
رفع الضرر عن الناس هو القصد من التحرم › إذ 
قال: إن كان ذلك لا يضر بالسوق فلا بأس “وهو 
ما يفيده كلام الجميع .© 


ما جري فيه الاحتکار : 
۷ هناك ثلاثة اتجاهات : 

الأول : ما ذهب إليه أبوحنيفة وحمد والشافعية 
والحنابلة أنه لا احتكار إلا في القوت خاصة . 

الاتجاه الغاني 3 الاممكار چری فق کل 
مايحتاجه الناس » و يتضررون من حبسه» من قوت 
وإدام ولباس وغير ذلك . وهذا ما ذهب إليه المالكية 
وأبويوسف من الحنفية . 

الاتجاه الغالث : أنه لا احتكار إلا في القوت 
والثياب خاصة . وهذا قول محمد بن الحسن .(4) 


(۱) مواهب الجليل ۲۲۸/٤‏ 

(0) المدونة ۲٣۱/۱۰‏ ط الأول . 

() المغني 741/4 ط الرياض » والطرق الحكية ص ۲٤۳‏ 
ما المحمدية 1ا#١1هاء‏ والمجموع شرح المهذب 
۲ لط الاو » وحاشية الرملي بهامش اأستى 
الطالب شرح روض الطالب ۳۸/١‏ نشر المكتبة 
الاسلامية , والاختيار 170/4 » والبدائع ٠٠۹/١‏ 

)٤(‏ البدائع ۰/٥‏ وحاشيةالشرنبلالي على درر الحكام 
شرح غرر الأحكام ٠٠٠/١‏ . والدر المنتقى على متن 
الملتقى بهامش مجمع الأنبر ؟/407ه ط الآستانة » والدر 
امحتار وحاشيةابن عابدين ه/هه؟ط الاؤاهاء 
والتاج والاكليل 80/4“ . وحاشية محمد بن المدني 
كنون مطبوع مامش حاشيه الرهوني ٠١/١‏ »= 


وملعم ررم جور و رع رعو ري عا ا Seserra‏ 


واستدل الجمهور ‏ أضحاب الاتحاه الأول 
بأن الأحاديث الواردة في هذا الباب بعضها عام » 
كالحديث الذي رواه مسلم وأبوداود عن سعيد بن 
المسينب عن معمربن عبد الله » أنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «من احتكر فهو 
خاطىء»» ١(‏ وني رواية أخرى رواها مسلم وأحمد 
«لا يحتكر إلا خاطىء»» وحديث أحمد عن أي 
هر يرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«من احتكر حكرة ير يد أن يغلي بها على المسلمين 
فهوخاطىء.» وزاد الحا كم : (( وقد برئت مئه ذمة 
اھ ا نصوص عامة في كل محتكر. 

وقد وردت نصوص أخرى خاصة» منها حديث 
ابن ماجة بسنده: « من احثكر على المسلمين 
طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس . »وما ر واه 
أحمد والحا كم وابن أبي شيبة والبزار وأبويعلى بلفظ : 
« من احتكر الطعام أر بعين ليلة فقد برىء من الله 


= واللدونة » ا جلد الرابع 141/٠١‏ ط بيروت » 
ومواهب الجليل ۲۷۷/٤‏ ط الأول » ونهاية المحتاج 
۹/۳ » والنووي على صحيح مسلم ٤١/٠۲‏ ط المطبعة 
الصرية » والمجموع شرح المهذب 1۲/١١‏ 54 
ط الأول » وكشاف القناع ٠١١/۳‏ ط أنصار 
السنة » والمغني 747/4 ط الر ياض » وأسنى المطالب 
شرح روض الطالب ۳۸/۲ 

٤ سبق تخريجه في حواشي فقرة‎ )١( 

(9)احديت :امن احعكرسكرة... »ازواه أخد والحاكم 
وقال الذهبي : فيه اسحاق العسيل كان يسرق الحديث . 
وقال في المهذب : یت مر افيض القدير ۳٠/۹‏ ) 

(م) أخسرجه أحمد وابن ماجه والحاكم ورجال ابن ماجه 
ثقات ( فيض القدير 85/5 ) 


97ت 


ومعرمر رمو ر ووو ر ورور وموم رسجو عبرو وجو وو ووو و خمم ور رو رفور مموو جر ووه ممه ممم مه جردو وو ووه مومه 


وبرىء الله مهنه»؟(١'وزاد‏ الحاكم: » وأما أهل 
عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة 
الله » . 

وإذا اجتمعت نصوص عامة وأخرى خاصة في 
مسألة واحدة حمل العام على الخاص والمطلق على 
المقيد . 

واستدل المالكية وأبويوسف بالأحاديث العامة 
وقالوا: إن ماورد من النصوص الخاصة فهى من 
قبيل اللقب» واللقب لا مفهوم له . وأما ما ذهب إليه 
محمد بن الحسن في قوله الثاني فإنه حمل الثياب على 
القوت باععيار أن كلا مها من الخاجات 
اضرع ۹.3 


ما يتحقق به الاحتكار: 

4- يتحقق الاحتكارني صور بعضها متفق على 
تحريمه وهي ما إذا اجتمع فيه كون الشيء امحتكر 
طعاما وأن يحوزه بطر يق الشراء وأن يقصد الاغلاء 
على الناس وآن يترتب على ذلك الإضرار والتضييق 
علهم » وهناك صور مختلف في تحريمها بحسب الشروط . 


شروط الاحتكار: 
4 يشترط في الاحتكار ماياتي : 


ع 


١‏ أن يكون تملكه للسلعة بطر يق الشراء. وهذا 


ماذهب إليه الجمهور. 


(1) فيه أبوبشر الأملوكبي ضعفه ابن معين ( مجمع 
الزوائد ٠٠١/٤‏ ) 

(۲) صحيح مسلم 18/١١‏ المطبعة المصر ية » والجامع الصغير 
ع/؟ ‏ ۲۳ ونيل الأوطار ۲۲۰/۵ 


ا ا ا للا ا ا ا ا لل 00 


وذهب بعض المالكية » وهو منقول عن أي 
يوسف من الحنفية » إلى أن العبرة إما هي باحتباس 
السلع بحيث يضر بالعامة» سواء أكان تملكها 
بطر يق الشراء» أو الجلب» أو كان ادخارا لأكثر من 
حاجته ومن يعول . 

وعلى ما ذهب إليه الجمهور لا احتكار فيا جلب 
مطلقاء وهو ما كان من سوق غير سوق المدينة » أو من 
السوق الذي اعتادت المدينة أن تجلب طعامها منه . 
و يرى كل من صاحب الاختيار وصاحب البدائه(١)‏ 
أنه إذا كان من سوق اعتادت المدينة أن تجلب 
طعامها منه » فاشتراه قاصدا حبسه» يكون محتكرا )٩(‏ 

و يتفرع على اشتراط الشراء لتحقق الاحتكار أن 
حبس غلة الأرض المزروعة لا يكون احتكارا . وهذا 
هورأي الجمهور . 

وهناك من علاء المالكية من اعتير حبس هذه 
الغلة من قبيل الاحتكار. ومن علاء الحنفية من يرى 
أيضا أن هذا رأي لأي يوسف. وقد نقل 
الرهوني عن الباجى أن ابن رشد قال : « إذا وقعت 
انشدة أمر أمل الطعام بإخراجه مطلقاً, ولو كان 
جالباً له, أو كان من زراعته » . والمعتمد ما أفاده 


ابن رشد (۳) 





(۱) الاختيار لتعليل اتختار ۱۱١/۳‏ , والبدائع ٠۲۹/۰‏ 

(۲) والناظر فيا قرره العلماء على اختلاف مذاهبهم يرى 
أن مناط الحكم في تحقق الاحتكار وغدمه إما هوتحقق 
الضرر للعامة . 

(۴) التاج والإكشيل 58٠0/4‏ » والرهوني ٠۲ 11١/8‏ وما ذهب 
إليه ابن رشد تؤيده قواعد الشر يعة العامة» ولا تأباه 
قواعد المذاهب امختلفة . لكن أيعتر ذلك احتكارات 


۹۳ 


00000 


۲ أن يكوت الشراء.وقت الغلاء للتحارة 
انتظاراً لز يادة الغلاء . وهذا ما ذهب إليه الشافعية . 
فلواشترى في وقت الرخص » وجبسه لوقت الغلاء» 
فلا يكون احتكارا عند . )١(‏ 

واشترط الحنفية أن يكون الحبس لمدة» ولم 
نقف لفقهاء المالكية والشافعية والحنايلة على كلام 
في هذاء وإِنما الذي تعرض لذ كر المدة فقهاء الحنفية» 
فيقول الحصكفي نقلا عن الشرنبلالي عن الكافي :/") 
إن ابكار غعا اشتراء الطعام ونحوه وحبسه إلى 
مدة اختلفوا في تقديرهاء يمن قائل إنها أر بعون يوماء 
لقول النبي صل الله عليه وسلم فيا رواه أمد 
والحاكم بسنده: «من احتكر الطعام أر بعين ليلة 
فقد برىء من الله و برىء الله منه» لگن حكى 
ابن أي حاتم عن أبيه أنه منكر. ومن قائل إنها شهر 
لأن ما دونه قليل عاجل والشهر وما فوقه كثير آجل . 

ويقع التفاوت في المأثم بين أن يتر بص قلة 
الصنف» وبين أن يتر بص القحط . وقيل:إن هذه 
المدد للمعاقبة في الدنيا . أما الإنم الأخروي فيتحقق 
وإن قلت المدة. وقد أورد الحصكفى هذا الخلاف»› 
فاق ات ان مو اة من ال باز 
لدی وقد تقل ذلك ابن عايسين فى خاش 0 


= أم لا ؟ فن اشترط الشراء لا يعتبره احتكاراء وإن 
كان يعطى لول الأمر حق الاستيلاء عليه دفعا. للضرر 
عل الوجه الذي سيبين بعد . 

. ط الأولى‎ 34/1١ ا مجموع شرح المهذب‎ )١( 

(؟) الدر المنتقى على مكن الملتقى 5417/1 

(۳) سبق تخريجه في حواش فقرة ۷ 

(:)الهداية ع/74 , ونتائج الأفكار( تكملة الفتح ) 
وددلا علط الأول الأمير ية مضر»:والدرالجفنىد 


greases‏ مب لجخم ممم ج جر مر موه ممم وج وم ممم م مم ممه ممم عمو ممم وه مدو ممم مم ممم موه 


4 أن يكون امحتكر قاصداً الإغلاء على الناس 
وإخراحه هم وقت الغلاء , 


احتكار العمل : 

٠ب‏ تعرض بعض الفقهاء ثل هذا لا على أنه من 
قبيل الاحتكار الاصطلاحي» ولكن فيه معنى 
الاحتكارء لما فيه من ضرر العامة » فقد نقل ابن القع 
أن غير واحد من العلاء» كأي حنيفة وأصحابه» 
منعوا القسّامين ‏ الذين يقسمون العقار وغيره 
بالأجرة ‏ أن يشتركواء فإنهم إذا اشتركوا والناس 
يحتاجون إلهم أغلوا عليهم الأجرة . وكذلك ينبغي 
لوالي الحسبة أن ينع مغسّلي الموتى والحمّالين لهم من 
الاشتراك» لما في ذلك من إغلاء الأجرة عليهم » 
وكذلك اشتراك كل طائفة يحتاج الناس إلى 


(00 e 


احتكارالصنف : 

-١‏ وقد صوره ابن الق بقوله : أن يلزم الناس 
ألا يبيع الطعام أوغيره من الأصناف إلا ناس 
معروفون» فلا تباع تلك السلع إلا لهم , ثم يبيعونها هم 
مما ير يدون . فهذا من البغى في الأرض والفساد بلا 
ترفة فی ذلا عد سد من الملا وب التو 
علهم» وأن يبيعوا و يشتروا بقيمة ا مثل منعاً للظلم . 
وكذلك إيجار الحانوت على الطر يق أو في القر ية 
بأجرة معينة» على ألا يبيع أحد غيره» نوع من أخذ 
= على شرح الملتقى ؟/48ه , وحاشية ابن عابدين ٠٠٠/١‏ 


ط بولاق ۱۲۷۲ هھ 
)١(‏ الطرق الحكية ص ه4؟ ‏ 745 ط السنة المحمدية . 


کو 


احتکار ۱۲ احتلام ۱ ۲ 


أموال الناس قهرا وأكلها بالباطل . وهو حرام على 
الجر والمستأجر .2" 


العقوبة الدنيو ية للمحتكر : 
7 اتفق فقهاء المذاهب على أن الحاكم يأمر 
امحتكر بإخراج ما احتكر إلى السوق و بيعه.للناس . 

فإن لم يمتثل فهل يجبر على البيع ؟ في هذه المسألة 
تفصيل وخلاف بين الفقهاء : 
أولا : إذا خيف الضرر عل العامة أجبرء بل أخذ منه 
مااحتكره: وباعه: وأعطاه المثل عند وجودهء أو 
قيمته. وهذا قدر متفق عليه بين الأئمة» ولا يعلم 
حلاف في ذلك . 
ثانيا : إذا لم يكن هناك خوف على العامة فالمالكية 
والعناقسية واا ومن الع من اة 
يرون أن للحاكم جبره إذا لم ممتثل الأمر بالبيع . 

واما ابو حنيفة وابويوسف فير ياك انه لا غر على 
البيع » وإنما إذا امتنع عن البيع عزره الحا كم . 

وعند من يرى الجر ہہ من یری الجر بادیء 
ذي بدىء. ومنهم من برق الانذار مرة, قب وقيل 
اثنتين » وقيل ثلا ثاً . 

وتدل النقول عن الفقهاء أن هذه المسالة مرجعها 


نواعاةالصلحة . ورمن قبيل السياسة الغرة. 9 


۲٤٠١ المرجع السابق ص‎ )١( 

(0) الطرق الحكية ص ۲۲۳ وانظر ص 771 » والبدائع 
7/6 وتكملة الفتح ۱۲١/۸‏ » 171/4 ط الثانية سنة 
٠الاهاء.‏ ورد المحتار على الدر المحتار ٠٠٠٣/۰‏ 
ط بولاف سنه ۱۲۷۲ھ » والرهوني ٠١ 1١/5‏ ء والقوانين 


الفقهية ۲٤۷/۳‏ » ومواهب الجليل ۲۲۷/۲ » ۲۲۸ »= 


التعر يف : 

١‏ من معاني الاحتلام في اللغة رؤ يا المباشرة في 
المنام. و يطلق في اللغة أيضا على الإدراك والبلوغ ٩‏ 
ومثله الحلم . وهوعند الفقهاء اسم لما يراه النائم من 
المباشرة» فيحدث معه إنزال المني غالبا . )١(‏ 


الألفاظ ذات الصلة : 
۲ سات الآققاة : يذكر الاحكلام و يراد به 
الإمناءء إلا أن الإمناء أعم من إذ لا يقال لمن 
أمنى في اليقظة حتلم . © 

ب الجنابة : أعم من وجه من الاحتلام فقد 
تكون من الاحتلام» وقد تكون من غيره كالتقاء 
النعانين “كا أن الاحتلام قد يكون بلا إنزال فلا 
تحصل الجنابة . 

ج ‏ البلوغ : البلوغ يحصل بعلامات كثيرة 
منها الاحتلام» فهوعلامة البلوغ . 





= ونهاية المحتاج » ١/۳‏ وحاشية القليوبي ۱۸١/۲‏ 2 

وكشاف القناع 1۱/۳ 

)١(‏ لسان العرب . المصباح مادة (حلم) 

(۲) المجمع 7 ط المنيرية » وفتح المعين شرح مضلا 
مسكين 8/١‏ ه ط الأولى. 

(۳) ابن عابدين ٠٠٦/١‏ ط بولاق الأول . 

؛ه/١ ط بولاق » وتحفة الفقهاء‎ 4١/١ فتح القدير‎ )٤( 
. ط ذار الفكر‎ 


کے 


من يكون الاحتلام ؟ 

۳ الاحتلام كا يكون من الرجل يكون من 
المرأة» فقد روى مسلم والبخاري أن أم سلبم حڌثت 
الاحاله النبي صل الله عليه وسلم» فقالت : 
« هل على المرآة من غسل إذا هى احتلمت ؟ » قال : 
« نعم إذا رأت الماء , » ۰ 


بم يتحقق احتلام المرأة ؟ 
للفقهاء في حصول الاحتلام من المراة ثلا ثه 
اراء : 

أ حصول الاحتلام بوصول المني إلى ظاهر 
الفرج. وهوقول الحنابلة, وظاهر الرواية عند 
الحنفية» وهو قول الشافعية بالنسبة للثيب . والمراد 
بظاهر الفرج : ما يظهر عند قضاء الحاجة» أو عند 
الجلوس على القدمين. 

ب حصول الاحتلام بوصول المني خارج 
الفرج»› وهوقول المالكية مطلقاً » وقول الشافعية 
بالنسبة للبكر, لأن داخل فرجها كباطن الجسم . 

ج س حصول الاحتلام بمجرد إنزال المرأة في 
رحمها وإن لم يخرج المني إلى ظاهر الفرج , لأن مني 
المرأة عادة ينعكس داخل الرحم ليتخلق منه الولد . 
وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية .(1) 


)١(‏ الفتاوى الهندية ١4/١‏ ط بولاق » والتاج والإكليل 
١‏ نشر مكتبة النجاح » والمجموع ٠١١ ١۳۸/۲‏ 
ط المنيرية » والمغني لابن قدامة 144/١‏ ط الرياض » 
وفتح القدير ۱ ,"4۳ ط بولاق » والحطاب ۳۰۷/۱» 
والدسوق ۱۲۹/۱ , والزرقاني على خليل 15/١‏ ط دار 
الفسكر» والعدوي على خليل ۱۹۸/۱ ط دارصادر»= 


00 
أثر الاحتلام في الغسل ؟ 
ه ‏ إن كان المحتلم كافرا ثم أسلم فللعلماء في ذلك 
رأيان: 


الأول : وجوب الغسل من الجنابة» وهو مذهب 
الشافعية والحنابلة والأصح عند الحنفية » وهو قول 
للمالكية , لبقاء صفة الجنابة بعد الاحتلام. ولا يجوز 
أداء الصلاة ونحوها إلا بزوال الجنابة )١1(‏ 

الغاني : ندب الغسل» وهوقول ابن القاسم 
والقاضي اسماعيل من المالكية» ومقابل الأصح عند 
الحنفية» لأن الكافر وقت الاحتلام لم يكن مكلفا 
بفروع الشر يعة .( ” 


الاحتلام بلا إنزال : 
٩‏ من احتلم ولم يجد منيأ فلا غسل عليه. قال 
ابن المنذر: أجع على هذا كل من أحفظ عنه من هل 
الل 9©) 

ولو استيقظ ووجد المني ولم یذ کر احتلاما فعليه 
الغسل» لما روت عائشة رضي الله عنها «ان النبي 
صل الله عليه وسلم سثل عن الرجل يد البلل ولا 
يذكر الاحتلام » قال : يغتسل » وعن الرجل يرى أنه 


= والجمل على المج ٠٠۴۳/١‏ ١١٠١ء‏ وكشاف القناع 
۱۳۸/۱ 

)١(‏ فتح القدير 44/١‏ » والسجيرمي على الخطيب ۲۲۳/۱ ط 
الحلبي » والمغني ۲۰۸/۱ 

)۲( الحطاب ۳١١/١‏ » والزرقاني علي خليل 18/١‏ , الطحطاوي 
على مراقي الفلاح ص 4ه 

(5) الفستاوى الخانية 44/١‏ » والحطاب وهامشه العاج 
والإكليل ٠١۷ 07/١‏ والمجموع ١41/1‏ , والمغني 


لابن قدامة ٠١17/١‏ 


۹۹ 


معرل رع ر ومو ممجوره عمو وممو جو و وروم مسجو وعجر مو مرو رم seers‏ 


احتلم ولا يجد البلل قال: لا غسل عليه » .(١ولا‏ 
يوجد من يقول غير ذلك إلا وجهاً شاذاً للشافعية» 
وقولا للمالكية . (") 
۷ وإذا رأى المني في فراش ينام فيه مع غيره من 
يمكن أن يمني ونسبه كل منها لصاحبه» فالغسل 
ينتعب لك[ واحد هيا عمد القائقيية والحنابلة ولا 
يلزم» ولا يجوز أن يصلي أحدههما خلف الآخر قبل 
الاغتسال» للشك» وهولا يرتفع به اليقين 5) 
وقال الحنفية بوجوب الغسل على كل منها . 
وفصل المالكية فقالوا : إنه إن كانا زوجين 
وجب على الزوج وحده. لأن الغالب خروج المني 
من الزوج وحده» و يعيد الصلاة من أخر نومةٍ, 
وجب عليهها معا الغسل إن كانا غير زوجين .(4) 


)١(‏ المراجع السابقة والحديث أخرجه أبوداود ( عون 
المعبود ٩١ ٠٠٥/١‏ ط الهند) والترمذي. وقال 
المبار كقوري: فال ق التعقىئ بعد ةذ كر ها 
الحديث : رواه المخمسة إلا النسائي. وقال في 
الشيل: رجاله رجال الصحيح إلا عبد الله:بن عمر 
العمري» وقد اختلف فيه. ثم ذكر مافيه من الجرح 
والتعديل» ثم قال: وقد تفرد به المذكور عند من 
وک ك لملصنف من المحرجين له, وم نجده عن 
غيرم وفكذا رواة أحد وان أقى:شيية من 
طريقه. فالحديث معلول بعلتين الأولى : العمري» 
والثانية: التفرد وعدم المتابعة, فقصر عن درحة 
الحسن والصحة انتهبى ( تحفة الأحوذي ۳٠۹/۱‏ ) ورواه 
أمدني الملسند ( 755/3 ط الميمنية ) 

۳۰۹٣/۱ والحطاب‎ » ۱٤۳/۲ (؟)امجموع‎ 

(۳) المجموع ۱٤۳/۲‏ » والمغني ۲۰۴۳/۱ 

211/١ ابن عابدین .۱۱۱/۱ » والزرقاني على خليل‎ )٤( 
۳۱۲/۱ والدسوقي‎ 


ones‏ ممم ممه ممم ممعم ممم مم ممم ممم لمم ممم و مدر وم ممم ممه 


ولا فرف بين الزوجين وغيرهما عند بقية 

المذاهب. 
4 والثوب الذي ينام فيه هو وغيره كالفراش عند 
الشافعية والحنابلة» و يعيد كل صلاة لا يحتمل 
خلوها عن الإمناء قبلها عند الشافعية ومن آخر نومة 
عند الحنابلة مالم تظهر أمارة على أنه حدث قبلها .12 
وقال المالكية يستحب الغسل ای 
9 ولو استيقظ فوجد شپئا وشك في كونه منياً أو 
غيره (والشك: استواء الطرفين دون ترجيح أحدها 
على الآخر) فللفقهاء في ذلك عدة آراء : 

أ وجوب الغسل . وهوقول الحنفية والمالكية 
والحنابلة, إلا أن الحنفية أوجبوا الغسل إن تذكر 
الاحتلام وشك في كونه منياً أو مذياء أو منياً أو 
ودياً» وكذا إن شك في كونه مذياً أو ودياً, لأن ا مني 
قد يرق لعارض كاهواء» لوجود القر ينة» وهي تذ كر 
الاحتلام. فإن لم يتذكر الاحتلام فالحكم كذلك 
عند أبي حنيفة ومحمدء أخذأ بالحديث في جوابه صلى 
الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولم يذكر 
احتلاما قال: يغتس((". للإطلاق في كلمة 
«البلل» . وقال أبويوسف : لا يجب » وهوالقياس » 
لأن اليقين لا يزول بالشك . 

وهذا كله مقيد عند الحنفية والحتابلة بألا يسبقه 
انتشار قبل النوم» فإن سيقه انتشار ترجح أنه 


)١(‏ شرح الروض وحاشية الرملي عليه ٦٦ ٠٠/١‏ » ط 
الميمنية , والمغني ۲٠۳/۱‏ 

(۲) الدسوقٍ ۱۳۲/۱ 

(۳) تقدم تخر يج الحديث في فقرة * 


س ۹۷ے 


renner ooo‏ ممم سمو ووو ووو موه ممه 


مذي ٠.‏ وزاد الحنابلة : أو كانت به إثردة» لاحتمال 


أن يكون مذياء وقد وجد سببه؛(؟) 


ويجب منه حينئد 
الوضوء . 

وقصر المالكية وجوب الغسل على ماإذا كان 
الشك بين أمر ين أحدهما منى. فإن شك في كونه 
واحدا من ثلاثة فلا يجب الغسل» (" لضعف الشك 
بالنسبة للمنى» لتعدد مقابله . 

ب اض وجوب الغسل . وهو وجه للشافعية ء 
وقول مجاهد وقتادة, لأن اليقين لا يزول بالشك . 
والأولى الاغتسال لإزالة الشك. وأوجبوا من ذلك 
الوضوء مرتباً . 

ج ‏ التخييرني اغعيارة واحدا عا اه فيه 
وهو مشهور مذهب الشافعية» وذلك لاشتغال ذمته 
بطهارة غير معينة . 

د وللشافعية وجه آخخر وهو لزوم مقتضى 
الجميع . أي الغسل والوضوء , للاحتياط . (4) 


أثرالاحتلام في الصوم والحج : 

٠٠‏ - لا أثر للاحتلام في الصوم» ولا يبطل به 
باتفاق» لقوله عليه الصلاة والسلام: «ثلاث لا 
يفطرن الصائم : الحجامة, والقيء؛ والاحتلام»(*] 


)١(‏ البحر الرائق 04/١‏ 4ه » والطحطاوي على مراتي الفلاح 
ص 4ه » والمغني ۲۰۳/۱ 

03 الا وة( بكر افخ واللراء ) ةئ كا عن 
البو والرطوية ( لسان العرب هادة برد ) 

() المغني ۰۴۳/۱ 

۱٤١» ۱٤١/۲ (4)المجموع‎ 

(ه) رواه الترمذي والبيقي عن أي سعيد الخدري» 
وقالالعترمذي: هذاغير محفوظ, وعبد الرحمن = 


eGo‏ ل طخو وو و لج ومس موه ووو ور وو هي وم ممم وم م موه 


ولأن فيه حرجاء لعدم إمكان التحرز عنه إلا بترك 
النوم, والنوم مباح» وتركه غير مستطاع . ولأنه لم 
توجد صورة الجماع , ولا معناه. وهو الإنزال عن شهوة 
مباشرة “ولا أثر له كذلك في الحج باتفاق.(2) 


أثر الاحتلام في الاعتكاف : 
65 يتفق الفقهاء على أن الاعتكاف لا يبطل 
بالاحتلام» ولا يفسد إن خرج المعتكف للاغتسال 
خارج الملسجد, إلا في حالة واحدة ذكرها الحنفية 
وهى إن أمكنه الاغتسال في المسجد» ولم يخش 
تلويثه فإن خيف تلويثه منع» لأن تنظيف المسجد 
واجب . 

وبقية الفقهاء منهم من ييز الخروج للاغتسال 
ولومع أمن المسجد من التلوث» ومنهم من يوجب 
الخروج ويحرم الاغتسال في المسجد مطلقاً, فإن تعذر 
الخروج فعليه تيمم (؟) 


= ابن ز يدبن أسلم مضعف . والمشهور عن عطاء مرسل . 
ونقل عن ابن عباس عند البزار بسند معلول» وعن 
ثو بان عند الطبراني وهوضعيف (فيض القدير )۳٠۲/۳‏ 

(١)الدسوقي‏ على الدردير ٠٥۲۳/١‏ ط الحلبي » ومغني 
امحتاج 400/١‏ ط مصطف الحلبي » والمغني مع الشرح 
الكبير ٠١/۳‏ ط المنار. 

(۲) القحاوى الهندية ۲٤4/١‏ المغني مع الشرح الكبير 
ط بولاق ٠۳٠/۳‏ والحطاب 4۲۳/۲ والجمل على المنبج 
۱۷/۲ 

() ابن عابدين ۱۳۲/۲ » والحطاب 487/1 » وجواهر الإ کلیل 
0 ط عباس شقرون» والشرح الصغير »/18/١‏ ه "لاط 
دار العارف » ونمهاية المحتاج ۳ط الحلبيء 
والجمل 777/١‏ الميمنية » والإنصاف 1١78/١‏ ۳۷۲/۳ 
ط الأول » وا محرر 77/١‏ مطبعة السنة الحمدية . 


دا 


احتلام "51 ۱۳ء احتواش ١‏ ۲ 


DD 


وا روج لا يقطع التتابع باتفاق مالم بل 
۲ _ وني اعتبارزمن الجنابة من الاعتكاف 
خلاف بين الفقهاء . فالشافعية لا يعدون زمن الجنابة 
من الاعتكاف إن اتفق ا مكث معها لعذر أو غيره» 
لمنافاة ذلك للاحتلام » وهوقول الحنفية وا لمالكية» 
ويحسب عند الحنابلة » فقد صرحوا بعدم قضائه لكونه 
معتاداء ولا كفارة فيه )١(.‏ 


البلوغ بالاحتلام : 
۳- يتفق الفقهاء على أن البلوغ يحصل 


بالاحتلام مع الإنزال, و ينقطع به اليتم للا روي عن 
على رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام 
قال: «لا يُثْمَ بعد احتلام ولا صمَاتَ يوم إلى 
الليل» ١.‏ 


)١(‏ الجمل على المنبج 558/١‏ , والحطاب 51/5 » والدسوقٍ 
01 ظط دار الفکر»› والزرقاني علي خليل ۲۲۸/۲ » 
وشرح منتهى الإرادات 434/١‏ ط دارالفكر» والبدائع 
١‏ مكتبة المطبوعات العلمية » وفتح المعين على 
شرح منلا مسكين 4014/١‏ 

(۲) فتح القدیر ۳۱۲/۲ › ۳۱۳» وابن عابدين ه/لا؟ » 
والدسوقٍ ۲۹۳/۳ » ومغني المحتاج 77/7١ط‏ مصطق 
الحلبي » ونهاية المجتاج 5 ط الحلبي » ومغني 
ابن قدامة ٠٤٠/٤‏ ط مكتبة القاهرة » ومطالب أولي 
النفبى ۰۰۳/۲ . 6مه , 4٠٠۲/۴‏ واللحديث رواه أبو 
داود في كتاب الوصايا من سنئه» باب ما جاء متى 
ينمطع اليتم » > قال المنذري : في إسناده يحيى بن 
محمد المدلي الجاري » قال البخاري تكسو 
فيه . وقال ابن حبان : يجب التنكب عا انفرد به 
مق البروانات . وذكر اللعقيلى هن الخديت:وذ کر ان 
هذا اسي بابح علي حيى. هذا آخر كلامه. 
وهو متسبب إلى الجار بالجم والراء الهملة 


00000و 00 


التعر يف : 
١‏ الاحتواش لغة الإحاطة . يقال : احتوش القوم 
على فلان إذا جعلوه وسطهم “واحتوش القوم الصيد 
ااا 0 

ومن استعمله من الفقهاء وهم الشافعية 
أطلقوه على إحاطة خحاصة» وهي إحاطة ادم 


بطهر, وإن كان غيرهم تعرض للمسألة من غير 
اتال هلم اة 


الحكم الإجال : 

۲ ذهب المالكية والشافعية في الأصح عندهم إلى 
أن الطهر الذي يعتبر في العدة هو امحتوش بين دَمَين » 
فلو طلق صغيرة ومضى قدر زمن الطهر ثم حاضت فلا 
يعتبر قرءاً. ومقابل الأصح اعتباره قرءا, لأن القرء 
هوانتقال من طهر إلى حيض "ولا يخفى أن هذا لا 
يسمى احتواشا. و يذكر الفقهاء ذلك في عدة ذوات 





= بلدة على الساحل تقرب من مدينة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. وقدروي هذاالحديث من 
رواية جابر بن عبد الله وألنين بن مالك » وليس 
فيهها شىء يشبت ( عون المعبود ۷٤/۳‏ ط الهند ). 

. النهاية لابن الأثير (حوش)‎ )١( 

(۲) المصباح المنير (حوش) . 

(۴) نهاية المحتاج ۱۲۲/۷ » ١١8‏ ط الحلبي » والقليوبي ٠٠/٤‏ 
ط الحلبي » والتاج والإكليل ١41/4‏ ج 44ا 


= 44س 


اللا لل ا 00 


الأقراء . ولا ترد هذه المسألة 5 مذهب الحنفية» ولا 
على الأصح عند الحنابلة, لأن العدة عندهم بالحيض 
لا بالأطهار. 


اختاط 


التعريف : 

١‏ من معاني الاحتياط لغة : الأخذ في الأمور 
بالأحزم والأوثق» وبمعنى المحاذرة, ومنه القول 
السائر: أوسط الرأي الاحتياط» وبمعنى الاحتراز من 


الخطأ واتّقائه . (۱) 
ويستعمل الفقهاء الاحتياط هله المعاني 
كذلك. 


أما الورع فهو اجتناب الشبهات خوفا من الوقوع 
ف امحرمات (؟) 


الحكم الإجال : 

۲ كثير من الأحكام الفقهية تثبت لأجل 
الاحتياط» من نسي الظهر والعصر من يومين لا 
يدري أي اليومين أسبق » فإنه يصلى الظهر ثم العصر 
ثم الظهر ني أحد الاحتمالات» والباعث على ذلك 
الاحتياط . 


ولتعارض الاحتياط مع أصل براءة الذمة» ومع 


. ) المصباح مادة ( حوط‎ )١( 
التعر يفات ص 4١١؛ وكشاف اصطلاحات الفنون‎ )۲( 


1 


010000 


قاعدة التحري والتوخي عند الحرج » يأتي التردد 
والخلاف في الأحكام المبنية على الاحتياط . و يذكر 
الأصوليون ماعبّر عنه الأنصاري شارح مسلّم الثبوت 
أنه «ليس كل ما كان أحوط يجب» بل إنما هوفيا 
ثبت وجوبه من قبل », فيجب فيه ما يخرج به عن 
العهدة يقيناء كالصلاة المنسية, كما إذا فاتت صلاة 
من يوم فنسيهاء فيجب عليه قضاء الصلوات الخمس 
من ذلك اليوم ليخرج عن عهدة المنسية يقينا » . 
قال: «ومنه نسيان المستحاضة أيامها يخب علا 
التظهر لكل صلاة أو لوقت كل صلاة» على خلاف 
تفصيله في «حيض ». 

ثم ذكر الحالة الشانية التي يجب فيها الفعل 
احتياطا فقال: «أو كان الوجوب هو الأصل ثم 
يعرض مايوجب الشك» كصمم الثلاثين من 
رمضان» فإن الوجوب فيه الأصل» وعروض عارض 
الغمام لا يمنعه, فيجب احتياطاء لا كصوم يوم 
الشك» فلا يثبت الوجوب للاحتياط في صوم يوم 
الشك» لأن الوجوب فيه ليس هو الأصل» ولا هو 
ثابت يقينا» () 


مواطن البحث : 

۳ يذ كر الأصوليون في باب تعارض الأدلة 

ترجيح الدليل المقتضي للتحرم على ما يقتضي غيره 

من الأحكام لاستناد ذلك الترجيح للاحتياط » وني 

تعارض العلل ترجيح العلة المقتضية للتخريم على 

)01( فواتح الرحموت بشرح مسلم الثيوت بهامش ال مستصفى 
۲ وانظر المعتمد لأبي الحسين البصري 778/١‏ 
ط دمشق. 


اه 3د 


ا 000 


المقتضية لغيره . )١(‏ 

وذكروا أيضا مسألة جر يان الاحتياط في 
الوجوب والندب والتحريم» في الباب نفسه أيضا () 
ومحلَ ذلك الملحق الأصول. 

ويذكر الفقهاء القواعد المبنية على الاحتياط ع 
ومنها قاعدة تغليب الحرام عند اجتماع الحرام 
والحلال» وما يدخل في هذه القاعدة ومايخرج عنهاء 
٤‏ كتب القواعد الفقهية (؟) 


استيال 


التعر يف : 
١‏ يأتى الاحتيال بمعتى طلب الحيلة » وهي 
الحذق في انی أي تقليب الفكر حتى يبتدي 
إلى المقصود . و يأتي بمعنى الاحتيال بالديك 40) 

ولا يخرج استعمال الأصوليين والفقهاء له عن 
هذاء إلا أن ابن القع ذكر أنه غلب على الحيلة في 
العرف استعماها في سلوك الطرق الخفية التي يتوصل 
بها الرجل إلى حصول غرضه بحيث لا يتفطن له إلا 


)١(‏ شرح جع الجوامع بحاشية البناني ۳۷٤/۲‏ ط مصطفى 
ا لحلبي» وشرح مسلم الثبوت ۲٠۳/۲‏ 

(۲) شرح جع الجوامع ۳۷٤/۲‏ 

(۳) انظر مغلا : كتاب الأشباه والنظائر لابن نحم 
بحاشية الحموي ص 14 ط الهندء والأشباه والنظائر 
للسيوطي ص ۱۰١‏ ۱۱۷ طم الحلبي ۱۳۷۸ 

(1) المصباح المدير ولسان العرب . 


بتوع من الذكاء والفطنة. فهذا أخص من موضوعها 
في أصل اللغة وسواء أكان المقصود أمرأ جائزاً أم 
الغرض الممنوع منه شرعاً أوعقلا أوعادة. وهذا هو 
الغالب عليها في عرف الناس .() 


إطلاقاته : 

الأول : مغنى استعمال الطرق التى يتوضل بها 
الأنسات إلى غرضه.(2) ٠‏ 

القناق 7 حى تقل الل من دة إلى دة ور 
الحوالة . (۴) 


الحكم الإجال : 
أولا : بالمعنى الأول : 

يختلف حكم الاحتيال باختلاف القصد 
والنية» وباختلاف مال العمل» وذلك على الوجه 
الآتى: 
١ے‏ یکن ااال راا [ڈ ای ف الكل 
في إسقاط ماوجب شرعاً» حتى يصير غير واجب في 
الظاهر, أو ني جعل الحرم حلالا ني الظاهر. ذلك أن 
العمل إذا قصد به إبطال حكم شرعي وتحو يله في 
الظاهر إلى حكم آخرء حتى يصير مال ذلك العمل 


)١(‏ الموافقات ٠١1/4‏ نشر المكتبة التجارية» والفتاوى 
اللهندية 850/6 ط بولاق » واعلام الموقعين ۲٠۲/۳‏ ط 
السعادة عصر. 

(۲) اعلام الموقعين /151» والموافقات ٠١1/4‏ 

(۳) نهاية امحتاج ۸/٤‏ ط مصطفم الحلبي» ومنح الجليل 


۳ نر ليبيا . 


س 


٤ ۳ احتيال‎ 


yD 


خرم قواعد الشر يعة في الواقع » فهو حرام منهي عنه . 
وذلك كا لودخل عليه وقت الصلاة فشرب خراً أو 
دواء منوما حتى يخرج وقتها وهوفاقد لعقله كالمغمى 
علیه» أو كان له مال يقدز به على الحج فوهبه كيلا 
يجب عليه الح . (1) 

وكذلك يحرم التصرف في المال بهبة أوغيرها 
قبل الحول للفرار من الزكاة عند المالكية والحنابلة . 
وقد اختلف الحنفية في ذلك» فقال أبويوسف: لا 
يكره ذلك» لأنه امتناع عن الوجوب لإبطال حق 
الغير. وني المحيط أنه الأصح . وقال محمد : يكره. 
واختاره الشيخ حيد الدين الضر يرء لأن فيه إضراراً 
بالفقراء» وإبطال حقهم مالا . وقيل : الفتوى على 
قول محمد . 

كذلك الأمر بالنسبة للشافعية » ففي نهاية انحتاج 
والشرواني : يكره تنزها إن قصد به الفرار من 
الزكاة. وقال الشرواني : وفي الوجيز يحرم . زاد في 
الإحياء : ولا تبرأ به الذمة باطنئأء وأن هذا من الفقه 
الضار. 

وقال ابن الصلاح يأثم بقصده لا بفعله . () 

كذلك يحرم الاحتيال لأخذ أموال الناس 
وظلمهم في نقوسهم وسفك دمائهم وإبطال حقوقهم . 

والدليل على حرمة الاحتيال قوله تعالى : ( وَلَقَدُ 


م ا ع . وج 4 o2‏ ) ( 4 
عَلِمْتم الذِينَ اعدو بلک في اجج لاب 


)١(‏ الموافقات ۳۷۹/۲ ٠١١/4‏ والشرح الصغير 700/١‏ ط دار 
المعارف » والمغني 4/9 8ه ط المنار. 

(۲) الأشباه لابن نجيم ۲۹۲/۲ ط استنبول» والشرواني 
۲۳/۴۳ ط دار صادر. 

() سورة البقرة / 6ه 


senena 


احتالوا للاصطياد في السبت بصورة الاصطياد في 
غيره. وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا يجمع 


ت م & ا -- )\ 
بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة » () 


۳ ويكون الاحتيال جائزاً إذا قصد به أخذ 
حق» أو دفع باطل» أو التخلص من الحرام» أو 
التوصل إلى الحلال» وسواء أكانت الوسيلة محرّمة أم 
مشروعة » إلا أا إن كانت محرمة فهو آثم على الوسيلة 
دون المقصود. وقد يطلب الاحتيال ولاسها في 
الحرب» لأنها خدعة. والأصل في الجواز قول الله 
تعال دود تدك نكا فاشيرت ور تد 
؛ ‏ ومنه ما يختلف فيه وهومالم يتبين فيه مقصد 
للشارع يتفق على أنه مقصود له» ولا ظهر أنه على 
خلاف المصلحة التى وضعت لما الشريعة بحسب 
المسألة المفروضة . ۰ 

من رأى من الفقهاء أن الاحتيال في أمر ماغير 
مخالف للمصلحة فالتجيل جائز عنده فيه» ومن رأى 
انه خالف فالتحيل ممنوع عنده فيه . على أنه من المقرر 
أن من ييز التحيل في بعض المسائل فإنها يجيزه بناء 
على تحري قصد المكلف الحتال» وأنه غير مخالف 


)١(‏ إعلام الموقعين »٠٠٠/۳‏ والأشباه والنظائر لابن نيم 
۲ والفتاوى الحهندية ۳۹١/١‏ والمغنى ٠٠٤/٤‏ 
ط الرياض وحديث «لا يجنمع ...» _ أخرجه البخاري 
وأبوداود وأحد والترمذي والحاكم وغيرهم ( فتح 
الباري 7١4/7‏ ط السلفية ) . 

(۲) الفتاوى الهندية 10/5*, وإعلام الموقعين »٠۳٤۷/۳‏ 
والوافقات ۳۸۷/۲» والغني 1/1۰ وا حارج في 
ا لحيل ض ۸۷ ومابعندها نشر مكتبة الثنى ببغداد. 
والآية من سورة (ص)/٤٤‏ 


ل ا كك 


احتیال ۵ 8» إحداد ١‏ 


لسعم مععععء لععع ع ل معم ممما تعمعه لمعم معفم عع ممه ووو جر ومس مرو ممه ممه مم مز لوو وم مم نم 


لقصد الشارع , لأن مصادمة الشارع صراحاء علماً أو 
ظناً, ممنوع, كا أن المانع نما منع بناء على أن ذلك 
مخالف لقصد الشارع» ولا وضع في الأحكام من 
المصالح . 

ومن ذلك نكاح امحللء فأنه تحيل إلى رجوع 
الزوجة إلى مطلّقها الأول بحيلة توافق في الظاهر قول 
الله تعالى: (فَإِنْ لما فلا تحل لَه من بَعْدُ حَتّى 
تلك رَوْجاً غَيرَه) (') فقد نكحت المرأة هذا امحلل» 
فكان رجوعها إلى الأول بعد تطليق الثاني موافقا . 
ونصوص الشارع مفهمة لمقاصده. ومن ذلك بيوع 
الآجال . )١(‏ 
ه وأكثرالذين أخذوا بالاحتيال هم الحنفية 
فالشافعية. أما المالكية والحنابلة فإن الأصل عندهم 
هو منع الاحتيال غالباً» وهو لا يفيد في العبادات ولا 
في المعاملات» لأن تجو يز الحيل يناقض سد الذرائم » 
فإن الشارع يسد الطر يق إلى المفاسد بكل بمكن » 
وا محتال يفتح الطر يق إليها بحيلة . (2) 


ثانياً : بالمعنى الثاني : 

٩‏ الاحتيال بالحق من جهة الحيل يكون نتيجة 
عقد الحوالة» فا حوالة عقد يقتضي نقل دين من ذمة 
إلى أخرى» وهي مستشناة ‏ كا يقول بعض 
الفقهاء ‏ من بيع الدين بالدين. 


؟٠١/ سورة البقرة‎ )١( 

(۲) الموافقات ۳۸۸/۲ 

(۴) إعلام الموقعين ۳/١۱۷ء‏ والشرح الصغير 501/١‏ ط دار 
العارف؛» والفتاوى الهندية 1:/5", والاشباه 
والنظائر ؟/551» والموافقات ۱۹۸/٤‏ 


seen 


۷ وهي جائزة للحاجة إليها . والأصل فيها قول 
النبي صلى الله عليه وسلم : «إذا أحيل أحدكم على 
مليء فليحتل ١!)‏ والحكم فيها براءة ذمة امحيل من 
دين ا محال له. وقد اشترط الفقهاء لصحتها شروطاً » 
كرضا امحيل ا محال له والعلم ما يحال به وعليه '(5) 

وغير ذلك من التفاصيل تنظر ني مصطلح 
(حوالة ) . 


مواطن البحث : 

۸- للاحتيال بمعنى الطرق التي يتوصل بها 
الانسان إلى غرضه أحكام مفصلة في مصطلح 
(حيلة) وفي كتب الأصول وها علاقتها مقاصد 
الشر يعة و بالذرائع . و ينظرني الملحق الأصولي . 


د تبر 
ا ذا 3 


التعر يف : 


1ت من معاني الإحداد في اللغة : المنع, ومنه 


99 يديت( إذا أحيل .:: ##متعفق عليه:مين حدذيك 
أي هريرة بلفظ « مطل الغني ظلم » وإذا اتبع 
أحدكم على مليء فليتبع» وأخرجه أحمد وان 
أبي شيبة بلفظ « ومن أحيل على مليء فليحتل ». 
(الدراية ؟/114) ورواه أصحاب السنن إلا الترمذي 
من حديث أي الزناة» ورواه الترمذي.من حديث ابن 
عمر نحوه ( تلخيص الخحبير 45/7 ) 

(۲) نهاية المحتاج 108/4 ط مصطفى الحلبي, ومنح الجليل 


۳ شر ليبياء والمغني ٥٤/٥‏ 


تب 27 أت 


لل 1 لل ل ل 00 


امتناع المرأة عن الزينة ومافي معناها اظهاراً 
آل + 

وهوني الاصطلاح : امتناع المرأة من الزينة 
ومافي معناها مدة مخصوصة في أحوال خصوصة» 
وكذلك من الإحداد امتناعها من البيتوتة في غير 
00 
منزها . 


الألفاظ ذات الصلة : 
الاعتداد : 
کب وشو قرت الرأةمدة عددة شرغا لفراق 
زوجها بوفاة أو طلاق أو فسخ . 

والعلاقة بين الاعتداد والإحداد أن الاعتداد 
ظرف للإحداد, ففي العدة. تترك المرأة ز ينتها موت 
زوجها. 


صفته ( حكمه التكليفي ) : 

کن أجمع العلماء على ا الإحداد في عدة الوفاة 
من نكاح صحيح ولومن غيردخول بالزوجة. 
والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : «لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 
ثلاث اليال إلا على زوع أربعة أشهر وعغرا. ۾(" 


(1) انظر لسان العرب » والمصباح المنيرء ومختار الصحاح (حدد) . 

(۲) فح القدير /9؟» وابن عابدين 515/7 وما بعدها الطبعة 
الأول» والحطاب ١١4/4‏ مكتبة النجاح طرابلس- ليبياء 
وتباية امحتاج ۱6/۷ ط الحلبي » والمغني لابن قدامة 1١55/9‏ 
ط المنار. 

(م) حديث « لا يحل لامرأة...» رواه البخاري ومسلم ( اللؤلؤ 
والمرجان ص 758 ۲٠۹‏ نشر وزارة الأوقاف بالكويت= 


nanos‏ حوره وجوه موود لجرو مر و و رو و ورج رجه وو مم وه وعم لبي و مم مور مبمم م مم ور مقبمنة 


كا أجمعوا على أنه لا إحداد على الرجل . وقد أجعوا 
أيضا على أنه لا إحداد على المطلقة رجعياً» بل يطلب 
منها أن تتعرض لطلقها وتتز ين له» لعل الله يحدث 
بعد ذلك أمراً. على أن للشافعى رأيا بأنه يستحب 
للمطلقة رجعياً الإحداد إذا ل بع اس 

٤‏ وأما المعتدة من طلاق بائن بينونة صغرى أو 
كبرى فقد اختلف العلاء فيه على اتجاهين : 

الأول : ذهب الحنفية والشافعى في قدبمه, وهو 
إحدى الروايتين في مذهب أحدء اتنا الإحدادء 
لفوات نعمة النكاح . فهي تشبه من وجه من توفي 
علا زوحها :60 

الثاني : ذهب المالكية والشافعي في جديده وهو 
إحدى الروايتين عن الإمام أحمد (وقيل في بعض 
الكتب إنها المذهب) إلى أنه لا إحداد عليها, لأن 
الزوج هو الذي فارقها نابذاً هاء فلا يستحق أن تحد 
عليه. وإلى هذا ذهب جماعة من التابعين» منهم 
سعيدبن المسيبء, وأبوثورء وعطاء» ور بيعة» 
ومالك» وابن المنذر(")على أن الشافعى يرى في 
جديده أنه يستحب لما أن تحڌ وإن كان لا 5 


ه# وأما المنكوحة نكاحاً فاسدأ إذا مات عنها 


= ۱۳۹۷ ه) وأبوداود (۳۸۹/۲ ط مطبعة السعادة بمصر) 
وأخرجه النسائي (1818/8 المطبعة المصر ية بالأزهر) . 

458/4 الحمل‎ )١( 

(۲) فتح القدير 751/8 ط الأميرية الكبرى سنة ١١١۳٠ه‏ 
الاولى؛ والمهذب للشيرازي ٠٠١/۲‏ ط الحلبي الثانية » وا مغني 
لابن قدامة ۱۷۸/۹ ط المنار. ۰ ۰ 

(۴) الخرشي ۲۸۷/۳ والمهذب للشيرازي ٠٠١/۲‏ ط الحلبي» 
والمقنع لابن قدامة مع حاشيته ۲۸۹/۴ الطبعة السلفية» 
والمغني لابن قدامة ۱۷۸/١‏ والروضة ٠٠٠٥/۸‏ 


E 


إحداد 8-5 


aaron‏ عمجو ع عمو ممعم ممم ممه موود لوو مكو ممه مم ممم مم و ممم ممه قفد 


زوجها فالجمهور على أنه لا إحداد عليهاء لأنها ليست 
زوجة على الحقيقة, وأن بقاء الزواج الفاسد نقمة» 
وزواله نعمة, فلا حل للإحداد . 

وذهب القاضي أبويعلى من ا حنابلة إلى وجوب 
الفسداد علاتا لوجوب العدة . وذهب القاضى 
البلمي للالكي إل آله إذافيت با ربن زوجها 
المتوفي شيء من أحكام النكاح» كالتوارث وغيره» 
فإنها تعتد عدة الوقاة: :و يلزمها الاحداد. © 
١‏ أما إحداد المرأة على قر يب غير زوج فإنه جائز 
مدة ثلاثة أيام فقط» ويحرم الز يادة علا . والدليل 
على ذلك ماروته زينب بنت ألي سلمة» قالت : 
«لما أتى أمَّ حبيبة نعى أبي سفيان دعت في اليوم 
القالث بنسشرة: فة ذراعيا اشا 
وقالت : كنت عن هذا غنية » سمعت النبي صل الله 
عليه سام يقول : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآتسر أن غه نوق ثلاث إلا عل زوج فإنها يد عليه 
أربعة أشهر وعشرا. » أخرجه البخاري ومسلم» 
واللفظ .2 


وللزوج منعها من الإحداد على القر يب 


)١(‏ فتح القدير ١54/4‏ ط الميمنية » وابن عابدين ٦۱۷/۲‏ ط 
أول» وبدائع الصنائع ۲/۴۳ ط الأول الجمالية مصرء 
والخرشي ۷/۳ ط أولى- الشرفية» والباجى عل الموطأ 
84 مكتبة السعادة بمصر» والأم ا 77 الكليات 
الأرهر ية وا مجموع شرح المهذب للشيرازي ۳۲/۲۷ نشر مكتبة 
الإرشاد بجدة, ونهاية امحتاج ۱6/۷ ط الحلبي» وا لمغني لابن 
قدامه ١507/١5/4‏ ط المنارء والكافي لابن قدامة ٠٠۰/۲‏ 
نشر المكتب الاسلامي بدمشق» ومغني امحتاج لشرح المنهاج 
۳ الحلبي ۷ ھ. 

(۲) صحيح مسلم بتحقيق عبد الباقي ٠١۲١/۲‏ 


إحداد زوجة المفقود : 

۷- المفقود : هومن انقطع خبره» ولم تعلم حياته 
من مماته. فإذا حكم باعتباره ميتاً فقد أجع العلماء 
على أن زوجته تعتد عدة وفاة من حين الحكم» ولكن 
أيجب عليها الإحداد ؟ ذهب جهور العلاء إلى وجو به 
باعتبار أنها معتدة عدة وفاة, فتأتحذ حكها . وذهب 
ابن الماجشون من المالكية إلى أنه وإن وجبت علها 
العدة فإنه لا إحداد عليها .() 


بدء مدة الاحداد : 

۸ يبدأ الإحداد عقيب الوفاة سواء علمت الزوجة 
بوقتهاء أو تأخر علمهاء وعقيب الطلاق البائن عند 
من يرى ذلك. هذا إذا كانت الوفاة والطلاق 
معلومين. أما إذا مات الزوج» أو طلقها, وهو بعيد 
عنها فيبدا الإحداد من حين علمها. وليس عليها 
قضاء ما فات» و ينقضى بانقضاء العدة. وإذا انت 
مدة الإحداد وبقيت محدة بلا فصد فلا إثم عليها . 


حكمة تشر يع الإحداد : 
1 شرع إحداد المرأة المتوفى عنها زوجها وفاء 
للزوج› ومراعاة لحقه العظم عليهاء فان الرابطة 


)١(‏ الفتاوى الحندية ٠٠٠/۲‏ ط الأمير ية سنة ۰ه والشرح 
الكبير وحاشية الدسوق عليه ٤۷۸/۲‏ مطبعة إحياء الكتب 
العر بية؛ وشرح الخرشي على مختصر خليل ؟/ 17810 ۲۸۸ ط 
الشرفيئة سنة 15١هء‏ وشرح روض الطالب ٠٠۰/۳‏ نشر 
المكتبة الاسلامية ببيروت» والمقنع في فقه الحنابلة لابن قدامة 
۳ والكاني في فقه الحنابلة لابن قدامة ۹۳۷/۲ والشرح 
الكبير وحاشية الدسوق عليه ۲ ط الحلبي . 


— 0 


١١٠٠١ إحداد‎ 


الل 11 1و0 


الزوجية عقد وثيق » فلا يصح شرعاً ولا أدبا أن 
تنسى ذلك الجميل» وتتجاهل حق الزوجية التي 
كانت بينها. وليس من الوفاء أن موت زوجها من 
هناء ثم تنغمس في الز ينة وترتدي الثياب الزاهية 
المعطرة, وتتحول عن منزل الزوجية» كأن عشرة ل 
تكن بينها. وقد كانت المرأة أول الاسلام تحد على 
زوجها حولاً كاملاً تفجعاً وحزناً على وفاته» فنسخ 
الله ذلك وجعله أر بعة أشهر وغشرا. 

هكذا قررعلاء أثئمة المذاهب الأربعة فيا 
يستخلص من كلامهم على أحكام الإحداد. فقد 
ذكروا «أن الحداد واجب على من توفي نبا 
زوجهاء إظهاراً لالتأسف على ممات زوج وفى 
بعهدهاء وعل انقطاع نعمة النكاح » وهي ليست 
نعمة دنيوية افحسب» ولكنيا أيضا أخروية: لأن 
النكاح من ن أسباب النجاة في المعاد والدنيا » وشرع 
الإحداد أيضاء لأنه بمنع تشوف الرجال إليهاء لأنها 
إذا تز ينت يودي إلى التشوف , وهويؤدي إلى العقد 
علهاء وهو يؤدي إلى الوطء, وهويؤدي إلى اختلاط 
الأنساب, وهوحرام . وما أدى إلى الحرام حرام » (9) 


من تحد ومن لا تحد ؟ 

-٠‏ تبين فها سبق من يطلب منها الإحداد في 
الجملة. وهناك حالات وقع فيها خلاف بين 
الفقهاء , منها: الكتابية زوجة المسلم » والصغيرة . 
-١‏ أماالكتابية فقد ذهب مالك في رواية 


)١‏ حاشية سعدي جلبي على شرح فتح القدير ۲۹٩۱/۳‏ ط المطبعة 
الأمير ية بولاق القاهرة 11 ه. 


معمقرو عع عط ووه و لا لو وجوه ل طخ ع وله لفووه وط له 1 11 11 2999 1109999 


ابن القاسم والشافعية والحنابلة إلى أنها يجب عليها 
الإحداد مدة العدة إذا مات زوجها المسلم, وذلك 
لأن الإحداد تيع للعدة فتى وجبت عليها عدة الوفاة 
وجب علها الإحداد. وذهب الحنفية ومالك في 
رواية أشهب إلى أنه لا إحداد علهاء لأن الإحداد 
مطلوب من المسلمة» لظاهر قوله صلل الله عليه 
وسلم : «لا يحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر... 
الحديث» () 
۲ - وأما الصغيرة فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى 
أنها تحد, وعلى وليها أن يمدعها من فعل ما ينافي 
الإحداد, لأن الإحداد تبع للعدة. ولا روي عن أم 
سلمة رضي الله عنها أن أمرأة أتت النبي صل الله 
عليه وسلم فقالت: يارسول الله, إن أبنتي توفي عنها 
زوعها داشگ ع افخ لا کال نه 
مرتين» أوثلاثاء الحديث )۳ وم يسأل عن سنها» 
وترك الاستفصال في مقام السؤال دليل على العموم . 
وذهب الحنفية إلى عدم وجوب الإحداد عليها 
لحديث «رفع القلم عن ثلاث : عن النائم حتى 
يستيقظ » وعن المبتلى حتى يبرأء وعن الصبي حتى 
يكبر» فإن بلغت في العدة حدت فيا بقى . ومثلها 


) 7 ( تقدم تخريجه في الفقرة‎ )١( 

(۲) لعل المنع من الاكتحال باعتباره ز ينة» مع وجود غيره لإزالة 
المرض والتداوي, فإذا تعين علاجا فقواعد الشرع لا تمنع من 
استعماله. 

(۳) حديث أم سلمة أخرجه البخاري (فتح الباري 484/4 ط 
السلفية) ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه: 
(تحقيق سنن أبي داود ۳۸۹/۲ ط دار السعادة بمصر) . 

)٤(‏ حديث «رفع القلم عن ثلاث. 


0 رواه أحمد وأبوداود ى 
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المحنونة الكبيرة إذا أفاقت . وأما الأمة فالفقهاء على 
أنه يلزمها الإحداد مدة عدتهاء لعموم الحديث في 
وجوب الإحداد» وحكى الشافعية الاجماع على 
لكي 0 
ما تتجنبه المحدة : 
٠‏ تجتنب المحدة كل ما يعتبرز ينة شرعاً أو 
عرفاً» سواء أكان يتصل بالبدن أو الثياب أو يلفت 
الأنظار إلهاء كالخروج من مسكهاء أوالتعرض 
للخطاب . وهذا القدر نجمع عليه في الجملة . 

وقد اختلف الفقهاء في بعض الحالات فاعتبرها 
البعض من المحظورات على المحدة, ولم يعتبرها 
الآخرون. وذلك كبعض الملابس المصبوغة»› 
واختلافهم في الملابس السوداء والبيضاء والمصبوغة 
بغير الزعفران والملعصفر. وعند التحقيق نجد أن 
اختلاقهم فيا عدا المنصوص عليه ناشى عن 
اختلاف العرف: فا اعتبرفي العرف ز ينة اعتبروه 
محرماًء وما لم يعتبراعتبر مباحاً. والممنوع يرجع كله 
إما إلى البدن» أو الثياب» أو الحلى» أو التعرض 
للخطاب» أو البيقوتة . ۰ 
4- فأماما يتصل بالبدن فالذي يحرم علا كل 
ما يعتبر مرغباً فيا من طيب وخضاب وكحل 
لاز ينة. ومن ذلك الأشياء المستحدثة للز ينة» وليس 


= والنسائى وابن ماجه والدارقطني والحا كم وقال : على 
شرطها» ورواه ابن حبان وابن خزعة من طرق عن علي وفيه 
قصة حجرت له مع عمر علقها البخاري (فيض القدير (ro/t‏ 

)١(‏ فتح القدير ۱٦٤/٠٠٠/٤‏ طالميمنية. وأنظر الباجي على 
الموطأ ٤/٤‏ ط السعادة ٠۳١۴۳۲‏ هه والمغني لابن قدامة 
/ ط المنار» والأم ۲٠۲/١‏ ط مكتبة الكليات الأزهر ية . 
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من ذلك ما تتعاطهه المرأة للتداوي. 


وذهب الحنفية إلى كراهية الامتشاط بمشط 
الأسنان وهوبلاطيب» لأنه يعتبرمن الز ينة 
عندهم. على أن من لا كسب لها إلا من الاتجار 
بالطيب أو صناعته فإن الشافعية ينصون على جواز 
مكنها له 

وهذا كله في بدء التطيب بعد لزوم الإحدادء أما 
لوتطيبت قبل ذلك فهل عليها إزالته بعد لزوم 
الإحداد؟ ذهب الشافعية إلى وجوب ذلك وهو 
قول للمالكية اجمعارة ابن رشك والرأي الآثفر 
للمالكية واختاره القراني أنه ليس عليها إزالته . 
6 واختلفوا في الأدهان غير المطيبة» كالز يت 
والشيرج » فالحنفية والشافعية يرون أن استعماهها من 
الزينة الممنوعة على المحدة» خلافا للمالكية 
والحنايلة.(1) 

فی حديث أم سلمة رضي الله عنها «أن النبي 
صلى الله عليه وسلم دخل عليبا حين توفي زوجها أبو 
سلمة» فناها أن تمتشط بالطيب ولا بالحناء» فإنه 
خضاب. قالت: قلت بأي شق امتشط ؟ قال: 
ادر تی يه ر اي قان هليه عق 
السدر ما يشبه الغلاف 


ء۱٦۹۳‎ 2151/١4 وفتح القدير‎ ۱٤۳۴ ۷ هاية امحتاج‎ )١( 
والخرشي ۲۸۸/۳ ط الشرفية» واجموع للنووي ۳۰/۱۷ ط‎ 
والمغنى لابن قدامة‎ ٠١٤/٤ مطبعة الارشاد بجدة, والحطاب‎ 
ط المنار, وابن عابدين 11 ذلكء‎ ١7٠١ 1/9 
. والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ۲ طالحلبي‎ 

(۲) حديث أم سلمة أخرجه أبوداود والتسائي. وفيه أم أم حکم = 


ا 


۱۸ ۱١ إحداد‎ 
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5 وأما ما یتصل بالملابس فهو کا قلنا کل ما 
جرى العرف باعتباره ز ينة» بصرف النظر عن 
اللرنء ققد بكو الغوب الأسود عقوا إذا کان 
يز يدها جمالاً, أو جرى العرف عند قومها باعتباره 
من ملابس الزينة. ولكن ورد النص بالنهبي عن 
المعصفر والمزعفر من ألثياب لأنها يفوح منها الطيب» 
لحديث أم عطية في الصحيحين « كنا ننهى أن نحد ' 
على ميت فوق ثلاث» إلاعلى زوج أربعة أشهر 
وعشراأء وأن نكتحل» وأن نتطيب» وأن نلبس ثوباً 
مصبيقا 2 

وأما من لم يكن عندها إلا ثوب واحد من المنبي 
عن لبسه فلا يحرم علا لبسه حتى تجد غيره» لأن 
مث ال أوحب من اداد 

ونقل عن الخرقي من الحنابلة أنه يحرم عليها 
استعمال النقاب» فإن اضطرت إلى سر وجهها , 
فلعسدل الاب مته عن وجهها وذلك لأ عقر 
المحدة كامحرمة ولكن المذهب على غير ذلك فلها 
استعمال النعاب طاق © 


= مجهولة (الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد في تحقيق سنن 
أببي داود 51/7 ۳۹۲) 

)١(‏ القليوبي وعميرة 208/4 "اه ط دار إحياء الكتب العر بية» 
وبدائع الصنائع للكاساني ۲۰۸/۳ ط أولى» وا مجموع شرح 
المهذب ۴١ ۲۷/١۷‏ مكتبة الأرشاد بجدة والفتاوي اهندية 
۳۳/١‏ ۳ه ۷ه المكتبة الاسلامية, والشرح الكبير 
بحخاشية الدسوي ا 67۹ . 

وحديث أم عطية أخرجه البخاري (فتح الباري 1411/5) 
ورواه عبد الرزاق (المصنف ٥۲/۷‏ ط بيروت) وقال 
الشوكاني : أحرجاه (نيل الأوطار 5307/0) 

(۲) الشرح الكبير للدردير ؟478/1؛ ومغني المحتاخ ۳۹۹/۳ ط = 


۷- أماالحلي : فقد أجع الفقهاء على حرمة 
الذهب بكل صوره عليها ء فيلزمها أن تنزعه حيئا تعلم 
بموت زوجهاء لا فرق في ذلك بين الأساور والدمالج 
والخواتم, ومثله الحلي من الجواهر. و يلحق به ما 
يتخذ للحلية من غير الذهب والفضة كالعاج وغيره . 
وجوز بعض الفقهاء لبس الحلي من الفضة» ولكنه 
قول مردود لعموم النبي عن لبس الحلي على الحدة. 
وقصر الغزالي من الشافعية الإباحة على لبس الخاتم 
من الفضة, لأنه ليس مما تختص بحله النساء . 

ويحرم على المحدة التعرض للخطاب بأي وسيلة 
من الوسائل تلميحاً أوتصرجاًء لقولة صلل الله عليه 
وسلم فيا رواه النسائي وأبوداود : «ولا تلبس 
المعصفر من الثياب» ولا الحلي » . (1) 


ما يباح للمحدة : 

۸ للمعتدة الخروج في حوائجها كان واد 
كانت مطلقة أو متوفى عنباء لما روى جابر قال : 
«طلقت خالتى ثلاث فخرجت تل نخلهاء فلقيها 
رجل فنهاها. فذكرت ذلك للنبي صل الله عليه 


= الحلبي» وامحرر ني فقه الحنابلة ۱٠۸/۲‏ طسنة اه 
والكاني ٠٠۳/۲‏ ط أولى» والفروع ۳۲۳/۳ ط المثارء 
والإنصاف 507/4 ط اول والشرح الصغير ۳٤۳/۲‏ ط دار 
المعارف . 

)١(‏ حاشية ابن عابدين 1۱۷/۲» والشرح الكبير بحاشية الدسوقي 
۲ ونهاية المحتاج 41/۷ EY‏ وا مغني لابن قدامة 
۹/. 
وحديث « ولا تلبس المعصفر ... » اة 
أبوداود مين حنتیت أم سلمة (41/5 دارالسعادة 
بمصر)ء والنسائي (7/*١؟‏ المطبعة المصر يه بمصر. ) 


ک0 ¥ 


وسلم» فقال: اخرجي فجي نخلك, لعلك أن 
تتصدقى منه أو تفعل خيراً .» رواه النسائي وأبو 
داود اي يجاهد : قال: «استشهد رحال يوم 
أحد» فجاء نساؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وقلن: يارسول الله نستوحش بالليل» أفنبيت عند 
إحداناء فاذا أصبحنا بادرنا الى بيوتنا ؟ فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « تحدثن عند إحداكن, 
حتى إذا أردتن النوم فلتؤب كل واحدة الى بيتها» )١,‏ 

وليس لا المبيت في غيربيتهاء ولا الخروج ليلا 
إلا لضرورة» لأن الليل مظنة الفساد, بخلاف النهار 
فإنه مظنة قضاء الحوائج وا معاش وشراء ما يحتاج 
إليه . وإن وجب عليها حق لا مکن استيفاؤه إلا بها» 
كالمين والحة» وإنكانت ذات خدر» بعث إليها 
الحاكم من يستوني الحق منها في منزها. وإن كانت 
بَرْرْةَ حاز إحضارها لاستيفائه . فإذا فرغت رجعت 
إلى منزلها .© 

على أن المالكية صرحوا بأنه لا بأس للمحدة أن 
شر ای ولك ا یا فيد جا تايه اشد 99 

واتفق أمة ا مذاهب الأربعة على أنه يباح للمحدة 
في عدة وفاتها الأشياء التالية : (*) 


)١(‏ حديث جابر قال «طلقت خالتي ثلا ثأ...» واه أحمد 
ومسلم وأبوداود وابن ماجه والنسائى (نيل الأوطار ۸۷/۷) 

(؟) رواية مجاهد «قال: متكي ال هكذا أوردها 
صاحب المغنى . رواها عبد الرزاق (المصنف ۳۹/۷ ط الأولى 
بيروت) وقال «تَيَدّدنا » بدل «بادرنا » . 

(5) المغني 577/17 ط الر ياض . 

(4) الخرشي على مختصر خليل 48/4 ١‏ ط الشرفية 115اه. 

(ه) حاشية ابن عابدين 514/1 ط أولى» والشرح الكبير وحاشية 
الدسبوقي 4/5/1 » والمجموع 255/1٠7‏ وا حر ري فقه الحنابلة = 


weenie 


طيب وإن كان نفيساً. 
ويباح لها من الثياب كل ما جرى العرف على 
أنه ليس .يز نة مها كان لونة.. 


ولا كان الإحداد خاصاً بالز ينة في البدن أو 
الحلي والثياب على التفصيل السابق» فلا تمنع من 
تجميل فراش بيتهاء وأثاثه » وستوره والجلوس على 
أثاث وثير. 

ولا بأس بازالة الوسخ والتفث من ثويها و بدنهاء 
كنتف الابط» وتقلم الأظافر الخ» والاغتسال 
بالصابون غير المطيب» وغسل رأسها و يديهاء ولا 
يخفى أن للمرأة امحدة أن تقابل من الرجال البالغين 
من لها حاجة إلى مقابلته مادامت غير مبدية ز ينتها 
ولا محتلية به. 


سكن المحدة : 

8 ذهب جمهور الفقهاء من السلف والخلف» 
ولا سيا أصحاب المذاهب الأر بعة » إلى أنه يجب على 
المعتدة من وفاة أن تلزم بيت الزوجية الذي كانت 
تسكنه عندما بلغها نعي زوجهاء سواء كان هذا 
البيت ملكا ازوجهاء أو ارا لمن أو مستاحراً. وله 
فرق في ذلك بين الحضر ية والبدويّة, والحائل 
والحامل . والأصل في ذلك قوله تعالى: «لا تخرجوهن 
من ويوقن رديت فريعة جت مالك زا 
جات إل روك الله سل الله عليه ولم فأخيرته 





= ۱۰۸/۲ والوجيز 14/7 ط الآداب والمؤيد سنة ٠۳١۷‏ ه» 
وا لمقنع ۹/۳ ط السلفية . 
)١(‏ سورة الطلاق ١/‏ 


بم ةاة أت 
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أن زوجها حرج في طلب أعبد له فقتلوه بطرف 
القدوم» فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
أرجع إلى أهلي» فإن زوجي لم يت ركني في مسكن 
ملكه ولا نفقة . قالت : فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: نعم. قالت: فخرجت حتى إذا كنت في 
الحجرة؛ أوني المسجد دعاني » أو أمر بى فدعيت له» 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : كيف قلت ؟ 
فرددت عليه القصة» فقال : امكثي في بيتك حتى 
يبلغ الكتاب أجله, فاعتددت فيه أر بعة أشهر 
وعشراء فلا كان عشمان بن عفان رضي الله عنه 
أرسل إل فسألني عن ذلك» فأخبرته» فاتبعه وقضى 
به . رواه مالك في الموطأ )١(,‏ 

وذهب جابر بن ز يد والحسن البصري وعطاء 
من التابعين إلى أنها تعتد حيث شاءت . وروي ذلك 
عن علي وابن عباس وجابر وعائشة رضي الله عنهم . 

وحاصل ما استدلوا به : أن الآية التي جعلت 
عدة المتوفي عنها زوجها أر بعة أشهر وعشرا وهي قوله 
تعاك: «والذين يعرف منک يترون روجا 
يعريصى باشین ارب هر وفرع ات 
الآية التي جعلت عدة المتوني عنها زوجها حولاء 
وهي قوله تعالى: «والذين يتوفون منكم و يذرون 
أزواجا وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير 


(1) حديث فريعة بنت مالك : في الموطأ بتحقيق محمد عبد الباقي 
ص ٤۰٥‏ طدار النفائس . بیروت . ورواه أبوداود ۰/۲ 
والنسائي 1564/5 الطبعة المصر ية بالأزهر. قال الشوكاني : 
رواه الخنمسة وصححه الترمذي ولم يذ كر النسائي وابن ماجه 
إرسال عثمان (نيل الأوطار ٠۰۰/۷‏ ط بيروت). 

(۲) سورة البقرة / ۲٣٤‏ 
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إخراج» وادخ إنما وقع على ما زاد عن أر بعة 
أشهير وغ فبقی ما سوی ذلك من الأحكام» م 
جاء الميراث فأسقط تعلق حق إسكانها بالتركة. 


مسوغات ترك مسكن الإحداد : 

٠‏ - إن طرأعلى المحدة ما يقتضى تحولها عن 
السكن الذئى معي علها اا ا 
الانتقال إلى مسكن آخر تأمن فيه على نفسها ومالهاء 
كأن خافت هدماً أوعدواًء أو أخرجت من السكن 
من مستحق أخذه» كا لو كان عار ية أو إجارة 
انقضت مدتهاء أو منعت السكنى تعدياً » أو طلب به 
أ رمن أجرة العل, وإذا انقلخ تقل حي 
شاءت إلا عند الشافعية » وهو اختيار أي الخطاب 
من الحنابلة» فعليها أن تنتقل إلى أقرب ما يمكنها 
الانتقال إليه قياس على ما إذا وجبت الزكاة وم 
يوجد من يستحقها في مكان وجوہا» فإنها تنقل إلى 
أقرب موضع يجدهم فيه . وللجمهور إن الواجب سقط 
لعذر وم يرد الشرع له ببدل فلا يجب» ولعدم النص 
على اختيار الاقرب . 


أما البدو ية إذا انتقل جيع أهل امحلة الذين هي 
معهم أو بقي منهم من لا تأمن معه على نفسها ومالها 
فإنها تنتقل عن السكن الذي بدأت فيه الإحداد 
كذلك., 

وإذا مات ربان السفينة» أو أحد العاملين فيهاء 
وكانت معه زوجته» وھا مسكن خاص با في 


۱۱۹ 


اداد ١ے‏ 


لععججء مععرم عو معوو عجر عع مجر ج فج لججم ع مومه ومو ممم ممم و مم مور مممسمم م مور موه ووه نموء 


السفينة» فإنها تحد فيه» وتجري علا الأحكام 
السابقة . 


أجرة سكن الحدة » ونفقتها : 
۴١‏ ے اخعلفت مذافب الفقهاء فيمن يلزعه أجر 
سكن المحدة هل هوعليها أم من مال المتوفى عنها . 

فذهب الحنفية إلى أن أجرة سكن المحدة من 
وفاة, من مالحاء لأن الشرع ورد بتور يثهاء ولم يثبت 
لما أكثر من ذلك. أماالمحدة من طلاق بائن 
عندهم- فأجرة سكناها على الزوج » لأن نفقتها 
عليه في مدة العدة, فإن دفعت من ماها رجعت 
50 

وذهب المالكية إلى التفرقة بين المدخول بها 
وغيرهاء فغير المدخول بها سكناها مع أهلها أومن 
ماهاء للدليل السابق عند الحنفية . وأما المدخول بها 
فإن كانت تسكن في ملكه أو في مسكن استأجره ها 
وعجل اجرته فليس للورثة اخراجها حتى لوبيعت 
الدار» فيستثنى منها مدة إحدادها. فإن لم يكن 
كذلك فأجرة سكناها من مالحا وليس ها الرجوع 
عل مال الشركة بشىء سواء في ذلك الحامل 
والحائل» . (5) ۰ 

وذهب الشافعية إلى أن المحدة تستحق أجرة 
السكن من التركة» بل تتعلق بأعيان التركة. وتقدم 
على مؤنة التجهيز والديون المرسلة في الذمة في الأظهرء 
سواء أكانت حائلا أم حاملا» مدخولا بها أو غير 


(۱) رد الحتار 570/9 57١‏ 
(۲) التاج والإكليل ۱۹۲/۲ 


مدخول  )١(‏ 
وق غر الأظهبر أن أجرة السك لبا لأننا 
وارثة » فتلزمها» كالنفقة . وهناك قول آنحر: أن الذي 
يقدم على مئونة التجهيز أجرة سكنى يوم الوفاة. وهذا 
إذا لم تكن تسكن فيا يملكه أو يلك منفعته أولم يكن 

قد عجل الأجرة قبل الوفاة . 

وذهب الحنابلة إلى التفرقة بين الحامل والحائل » 
فالحائل أجرة سكناها في الإحداد من ماما بلا 
خلاف عندهم, للدليل المذكور سابقا. وأما الحامل 
فعندهم روايتان» إحداهما : لها أجرة السكنى من 
مال المتوفى عنهاء لأا حامل من زوجها» فكانت 
ها السكنى والنفقة» كالمفارقة في الحياة. 

والخانية : ليس لها ذلك. وصحح القاضي 
أبويعلى هذه الرواية . 

هذا عن أجرة سكتى الحدة» أما نفقتها فوطن 
بحثه مصطلح (عدة) لأن حكم النفقة تابع للاعتداد 

لا للإحداد . 


َج المحدة : 

۲ س ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا 
تخرج المعتدة إلى الحج في عدة الوفاة, لأن الحج لا 
يفوت» والعدة تفوت. روي ذلك عن عمر وعثمان» 
وبه قال سعيد بن المسيب والثوري وأصحاب الرأي . 
وروي عن سعيد بن المسيب قال : «توفي زواج 
نساءهنَ حاجات أو معتمرات» فردهن عمر رضي 


ء١4ه/ا/ ونهاية المحتاج‎ 4٦١/4 الجمل على شرح المبج‎ )١( 
۲۹۱/۹ وشرح الروض ۳۹۹/۳» والمغني‎ 


کے 


ا 0 0 0 1000 210000101010101 


الله عنه من ذي الحليفة حتى يعتددن في بيوتهن » . (1) 

فإذا حرجت المرأة إلى الحج فتوفي عنها زوجها 
وهي بالقرب» أي دون مسافة قصر الصلاة» رجعت 
لتقضي الغدة: لأنها في حكم الإقامة تی رجفت 
وقد بقي من عدتها شيء أنت به في منزها . ٩‏ 

وإن كانت قد تباعدت بأن قطعت مسافة القصر 
فأك مضت في سفرهاء لأنعليها في الرجيع 
مشقة, فلا يلزمها . فإن حافت أن تتعرض لمخاطر في 
الرجوع» مضت في سفرها ولو كانت قر يبة, لأن 
غلبها شير ق هيا 51 

وإن أحرمت بعد موته لزمتها الإقامةع لأن العدة 
أسبى ,(4) 

وني رأي للحنفية : أن المرأة إذا خرجت إلى 
الحج» فتوفي عنها زوجهاء فالرجوع أولى لتعتد في 
منزهاء فلا ينبغي لمعتدة أن تحج » ولا تسافر مع بحرم 
أوغير محرم» فقد توف أزواج نساءهنَ حاجات أو 
معتمرات » فردهن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 


)١(‏ رواه سعيد » هكذا في المغني لابن قدامة 184/4 والشرح 
الكبير ط المنار, ولعلها ( نساء هن ) بدون الواو. وهوعند مالك 
في الموطأ بلفظ آخر (ص ٠٠٦‏ ط دار النفايس ) 

(۲) المغني لابن قدامة 11/4/54 75١‏ طالمنار واين عابدين 
۲ 1ب ٠۷١‏ ط الأولى» والجوهرة النيرة ۸٠/۲‏ ط الخشاب» 
وا لخرشي على مختصر خليل ۰۲۹۰/۳ ۳۳۲ والمجموع 
۷ وال منتقى شرح الموطأ للباجي 1/4 ط السعادة 
والكافي ۹۸۲/۲ ط الأولى. 

(5) فتح القدير ۲۹۸/۳ ط الأمير ية» ونهاية امحتاج »٠٤۳/۷‏ 
والقليوني 51/4 ط الحلبي» والشرح الكبير مع المغني لابن 
قدامة 18/9 ١50155‏ ط المنار, والكافي لابن قدامة 
۹4۸/۲ 

. ومثله تعذر العودة بسبب ظروف وسائل السفر الحديغة‎ )4١( 


macera 


من قصر النجف . فدل على أن المعتدة تمنع من 
زيك () 

أما المالكية فيقولون : إذا أحرمت بحج أوعمرة» 
ثم طرأت علها عدة بأن توفي زوجهاء بقيت على 
ماهي فيه» ولا ترجع لمسكاها لتعتد به» لأن الحج 
سابق على العدة. وإن احرمت بحج أو عمرة بعد 
موجب العدة من طلاق أو وفاة» فإنها تمضي على 
إحرامها الطارئ» وأثمت بإدخال الإحرام على 
انها يعد قز بر چیا تن مكيل 013 

وم یتر الشافعية المسافة التي تقطعها الحدة 
امحرمة بالأيام التي تقصر فبا الصلاة. ولكن قالوا: 
إن فارقت البنيان» فلها الخيار بين الرجوع والقام» 
لأا صارت في موضع أذن لها زوجها فيه وهو السفر» 
فأشبه مالو بعدت .(۳) 
۴۳ ب ومثل الحج كل سفرء فليس ها أن تنشىء 
ذلك السفر وهي محدة. 

وذهب أبويوسف ومد إلى أنه إذا كان معها 
محرم فلا بأس بأن تخرج من المصر قبل أن تعتد .(4) 

وحاصل ما تفيده عبارات فقهاء المذاهب الختلفة 
أنه إذا أذن الزوج بالسفر لزوجته» ثم طلقهاء أو مات 
عنها و بلغها الخ فإن كان الطلاق رجعياً فلا يتغير 
الحكم» لقيام الزوجية» حتى لو كان معها في السفر 
تمضي معه . وإن لم يكن معها والطلاق بائن وكانت 


)00( المبسوط للسرحسي 75/5 ط السعادة. 

(0) الشرح الكبير للدردير» وحاشية الدسوقي عليه 485/1 
(۳) نهاية المحتاج ۱٤۳/۷‏ 

(؛) فتح القدير ۲۹۹/۳ 
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إحداد ع ؟. ۲٣١‏ 


للعر او عو موا ااا واج وا مالل يس صوص 0 نودو سه 


أقرب إلى بيت الزوجية وجب عليها أن تعود لتعتد 
وتحد في بيت الزوجية. وإن كانت أقرب إلى 
مقصدها فهي مخيرة بين المضي إلى مقصدها و بين 
الخودةء والعيدة أول. 

إلا أن المالكية يوجبون العودة» ولوبلغت 
مقصدهاء مالم تقم ستة أشهرء إلا إذا كانت في 
حجة الإسلام وأحرمت فإنها تمضي عندهم في 
ا 2 
اعتكاف الحدة : 
٤‏ - المعتكفة إذا توفى عنها زوجهاء لزمها 
الخروج لقضاء العدةعدد الحدفية والنشافية 
والحنابلة, لآن خروجها لقضاء العدة أمر ضروري» 
كا إذا خرج المعتكف للجمعة وسائر الواجبات» 
كنانقاذ غر يق» أو إطفاء حر يق» أو أداء شهادة 
تعيّن عليهء أو لفتنة يخشاها على نفسه أو أهله أو 
ماله . 

وإذا خرجت المعتكفة هذه الضرورات» فهل 
يبطل اعتكافها؟ وهل تلزمها كفارة بمينء أو لا 
كفارة علها؟ ذهب الحنفية والحنابلة» وهو أصح 
القولين للشافعية, أنه لا يبطل اعتكافها» فتقضي 
عدتهاء ثم تعود إلى المسجد» وتبني على ما مضى من 
اعتكافها . 

والقول الثاني للشافعية : يطل اعتكافها, وقد 


)١(‏ فتح القدير ۲۹۸/۴۳» ١۲۹۹ء‏ والدسوقي 4۸٥/۲‏ وال مواق 
٤‏ والخرشي ١80/4‏ 158ء والمغني ط 
الأولى» وشرح الروض »٠٠٤/۳‏ والجمل 1789/6 


لمموع و ع ا ا و ا ا ااا ا او 


خرجه ابن سر يج . وذكر البغوي أنها إذا لزمها 
الخروج للعدة» فكثت في الاعتكاف» عصت 
وأجزأها الاعتكاف . قاله الدارمي .() 

أما المالكية فيقولون : « تمضى المعتكفة على 
اعتكافها إن طرأت علا عدة من وفاة أوطلاق . 
وبهذا قال ربيعة وابن المنذر. أما إذا طرأ اعتكاف 
على عدة فلا تخرج له» بل تبقى في بيتها حتى تتم 
عدتها فلا تخرج للطارئ» بل تستمر على السابق)»!") 
EP‏ اعتكاف ) 


عقوبة غير الملتزمة بالإحداد : 
6 يستفاد من كلام أئمة المذاهب الأربعة في 
الإحداد أن الحدة المكلفة لوتركت الإحداد الواجحب 
كل المدة أوبعضهاء فإن كان ذلك عن جهل فلا 
حرج» وإن كان عمداً» فقد أئمت متى علمت 
حرمة ذلك» كا قاله ابن المقري من الشافعية» 
ولكنها لا تعيد الإحداد» لأن وقته قد مضى » ولا يجوز 
عمل ي ءي غبرسوضعه» في غير وقعهه والقضت 
العدةامع الحسياق» کا لوفارقت المعتدة المسكن 
الذي يجب عليها ملازمته بلا عذرء فإنها تعصي 
وتنقضي عدتها . (ف 14؟) 

وغل ولي غير المكلفة إلزاها بالإسحداة في مده 
وإلا كان آثماً. 


)١(‏ تبيين الحقائق شرح الكنز ٠١٠/١‏ ط الأمير ية بولاق سنة 
۳ه والبحر الرائق 77/7" المطبعة العلمية » والفتاوى 
المهندية ۲٠۲/١‏ والمجموع 440/5 ٤٤١‏ والمغني لابن قدامة 
۲۰۷/۳ 

(۲) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 4/7/1 


۱۱۳ 


إحداد ۲۹ » إحراز ١‏ 4 


21100 ISIS ONDER riinin 


ولم ترد في الشرع عقوبة محددة لمن تركت 
الإسدادء ولكتها تسق با عت ,° 

هذا ومن المعلوم أن الإمام من حقه أن يعزر المرأة 
المكلفة على ترك الإحداد إذا تعمدت ذلك ما يراه من 
وسائل التعز ير. 
5س وإذا أمر المطلق أو الميت قبل الموت» الزوجة 
بترك الإحداد فلا تتركه, لأنه حق الشرع » فلا 
ملك العبد إسقاطهء لأن هذه الأشياء دواعي 
الرغبة» وهي ممنوعة عن النكاح فتجتنبها لثلا تصير 
ذر يعة إلى الوقوع في ا حرم . 


اراز 


التعر يف : 
١‏ الإحرازلغة : حفظ الشيء وصيانته عن 
الین )١(,‏ 

ولا يخرج استعمال.الفقهاء عن المعنى اللغوي 
المذكور » فقد عرّفه النسفي بأنه: جعل الشيء في 
الحرزء وهو ا موضع الحصين. 0© 


)١(‏ الزواجر لابن حجر 1۳/۲ ط دارالمعرفة» ونهاية امحتاج 
۷ والمغني لابن قدامة ١57/4‏ وما بعدها» وحاشية ابن 
عابدين ۰1۱۷/۲ والحلى لابن حزم ۲۸۱/۱۰ ط المثير ية٠‏ , 

(۲) القاموس المحيط » وتاج العروس » والنهاية لابن الا ثير 
۳۹/۱ 

(۳) ابن عابدين 154/7 ومابعدها ط بولاق » وطلبة الطلبة 
ص ۷۷ المطبعة العامرة» والصاوي على الشرح الصغير 
۷/٤‏ ط دارالمعارف. 


wecenuuenuueeconereennueniroraerenariueeonnnuaracanaoanonekgenineccreocoGenenaouoe 


هذا والإحراز إما أن يكون بحصانة موضعه» وهو 
كل بقعة معدة للإحراز, منوع من الدخول فما إلا 
بإذن» كالدور والحوانيت والخيم والخزائن 
والصناديق » وإما أن يكون بحافظ يحرسه . 

وامحكم في الحرز العرف» إذ لم يحد في الشرع ولا 
في اللغة. وهويختلف باختلاف الأموال والأحوال 


والأوقات. وضبطه الغزالي بما لا يعد صاحبه مضيعا 
)00 
له 


الألفاظ ذات الصلة : 

۲ الحيازة: هي وضع اليد على الشيء 
والاستيلاء عليه .وقد يكون الشيء ا حوز في حرز أو 
لا يكون» لهذا فالحيازة أعم عن اترا 


۳ الاستيلاء : هوالقهر والغلبة ولوك ی 
اعد الشيء من حرزه و وضع اليد عليه . فهو مختلف 
أيضا عن مطلق الإحراز» وأخص مئه . 


الحكم الإجال : 
#4 اراز ممه جو الثقياء عوط من هرو 
القطع في السرقة للمال المملوك .0© 


(۱) ابن عابدين ١114/8‏ ومابعدهاء ومغني المحتاج 1514/4 
ط مصطف الحلبي . 

(۲) الشرح الصغير ۳٠۹/٤‏ ط دار المعارف . 

(۳) القليوني ۲٠/۳‏ ط عيسى الحلبي . 

() البدائع 457/4 ومابعدها مطبعة الإمام» والشرح 
الصغير 455/4 ومابعدها ط دار المعارف » وشرح منهاج 
الطالبين مع القليوني وعميرة ١10/4‏ ط'مصطق 
الحلبي » والمغني ٠‏ طالأولى. 


هسا١١#4ل‎ 


إحراز ه» إحراق - ١‏ 4 


عمعععرع ع معععع مع فعخ عو ععع معفم لعمه مومه وفع وروا موود ا موووه ودر مررحه وحمور ومو م asec‏ 


مواطن البحث : 

0س يبحث الإحراز في السرقة عند الحديث عن 
شروطهاء وني العقود التي بها ضمان كالوديعة 
ره 11 


١‏ الإحراق لغة مصدر أحرق. 

أما استعماله الفقهي فيؤّخذ من عبارات بعض 
الفقهاء أن الإحراق هوإذهاب النار الشي بالكلية» 
أو تأثيرها فيه مع بقائه» ومن أمثلة النوع الأخير: 


الكي والشي )۲( 


الألفاظ ذات الصلة : 

۲ للإحراق صلة بألفاظ اصطلاحية كثيرة 
أهمها : 

أ الإتلاف : وهوالإفناء. وهوأعم من 
الإحراق . 

ب التسخين : وهوتعر يض الشيء للحرارة» فهو 
غير الإحراق . 

ج ‏ الغلي : وهو آخر درجات التسخين ‏ ويختلف 


)01( الببدائع 4 ممما بعدها » والخرشي 5 طدار 
صادر» ونهاية المحتاج 5 ط مصطن الحلبي › 
وا مغني ۲۸۰/۷ 

(؟) سان العرب ( حرق ) والدسوقي ٠64/٠‏ 


010000 ا ا ا ا‎ oneness 


باختلاف المادة المراد غليهاء فهوغير الإحراق. 


صفته ( حكمه التكليفي ) : 
۳ يختلف حكم الإحراق باختلاف ما يراد 
إحراقه , فتعتر يه الأحكام التكليفية الخمسة. 


أثر الإحراق من حيث التطهير : 
٤‏ ذهب الالكية في المعتمد ومحمد بن الحسن من 
الحنفية وهو الختار للفتوى وهوغير ظاهر ا مذهب عند 
الحنابلة إلى أن الإحراق إذا تبدلت به العين النجسة 
بتبدل أوصافها أو انقلاب حقيقتها حتى صارت شيئاً 
آخرء وذلك كالميتة إذا احترقت فصارت رماداً أو 
دخاناً, فإن ما يتخلف من الإحراق يكون طاهراً. 
ومن باب أولى إذا كانت العين طاهرة في الأصل 
وتنجست» كالثوب المتنجس . 

ودليلهم قياس ذلك على الخمر إذا تخللت 
والإهاب إذا دبغ . 

وذهب الشافعية والمالكية في غير ا معتمد» وأبو 
يوسف» وهوظاهر المذهب الحنبلي » إلى أن الإحراق 
لا يجعل مايتخلف منه شيئاً آخر» فيبقى على 
نجاسته . وسواء في ذلك العين النجسة» أو ا متنجسة» 
لقيام النجاسة» لأن المتخلف من الإحراق جزء من 
العين النجسة . 

وفصل بعض المالكية فقالوا : إن أكلت النار 
النجاسة أكلاً قو ياً فرمادها طاهرء وإلا فنجس : )١(‏ 
)١(‏ فتح القدير ١/۱۳۹ء‏ وحاشية الدسوق ۱ 8ه والمغني 


١‏ والبدائع ۸٥/١‏ ونهاية المحمتاج ١‏ وروضة 
الطالبين 75/١‏ ۳۰» وابن عابدين ۳۳۲/۱ 


هسا١١6ب‎ 


الل ل 0000 


هذا وإن من قال من الفقهاء بنجاسة ا متخلف 
من إحراق النجس ذهبوا إلى أنه يعفى عن قليله 
للضرورةء ولأن المشقة تجلب التيسير. 


طهارة الأرض بالشمس والنار: 
ب إذا أضابية الاش تاسء فقت بالشمين 
أواليان وقهي أثزهاء وهو ها اللرن :وال اة 
جازت الصلاة مكانها عند الحنفية » واستدلوا بقول 
النبى عليه النضلاة والسلام: «ذكاة الأرش 
سات © 

وعن ابن عمر قال : « كنت أبيت في المسجد 
في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت فتى 
شابا عزباً» وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في 
السجد ولم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك . ٩‏ 

كما ذهبوا إلى أنه لا يجوز التيمم به لأن طهارة 
الصعيد شرط بنصن الكتجاب و قال “الله تعالى: 
«قَتيَمَمُوا صعيداً طَيّبا» (") وطهارة الأرض بالجفاف 
ثبتت بدليل ظني» فلا يتحقق بها الطهارة القطعية 
المطلوبة للتيمم بنص الآية . 

وذهب المالكية والشافعية والحنابلة وزفر من 
الحنفية إلى أن الأرض لا تطهر بالجفاف » ولا يجوز 


)١(‏ حديث «زكاة الأرض يبسها» قال السخاوي لايصح مرفوعاً 
وقد ذكره ابن أبي شيبة من قول محمد بن علي بن الحسين وابن 
الحنفية وأبي قلابة » وذكره عبدالرزاق من قول أبي قلابة بلفظ 
« حفوف الأرض ظهورها » (المقاصد الحسئة ص ١١1؟).‏ 

(۲) حديث ابن عمر رواه البخاري وأبوداود (عون المعبود ١457/١‏ 
الطبعة المندية) . 

(۳) سورة النساء/ 4 » وسورة المائدة/> 


cone‏ مجع عمج مم مرف رمممو مجر ع عجر جمر مج رمم لمعمو مم ووم جو ممم رو ممم مور مر رمم مونم ممه 


الصلاة على مكانها ولا التيمم بها لأن النجاسة 
حصلت ي الكان» وا مز يل لم يوجد )0 


تمويه المعادن بالنجس : 
١‏ الإجاع على أنه لوسقي الحديد بنجس» فغسل 
ثلاثاء يطهر ظاهره» فإذا استعمل بعدئذ في شيء لا 

وعند الحنفية عدا محمدا وهو وحه عند الشافعية 
أنه يطهر مطلقاً لوسقى بالطاهر ثلا ثا » وذلك بالنسبة 
لحمله في الضلاة. ٠‏ 
وعند محمد بن الحسن أنه لا يطهر أبدا . 
وهذا بالنسبة للحمل في الصلاة. أما لوغسل ثلاثا 
ثم قطع به نحو بطيخ » أو وقع في ماء قليل» لا ينجسه . 
فالغسل يطهر ظاهره اجماعا . 

وهناك قول آحر للشافعيةء اختاره الشاشى» أنه 
يكتفى لتطهير الحديد المسقي بنجس بتطهيره ظاهراً 
لأت الطهارة قلهنا جم لع عل مايظهر لعل 
الجوف . 

وعند المالكية إن سقي الحديد المحمى والنحاس 
وغيرهما بنجس لا ينجسههما و يبقيان على طهارته| 
لعدم سر يان النجاسة فيا لاندفاع النجاسة 
بار 


(۱) فتح القدير 14/١‏ ۱۳۹ » وروضة الطالبين 225/١‏ وابن 
عابدين ۳۱۱/١‏ والمغني ۷۳۹/١‏ مع الشرح الكبير» وا حطاب 


۱۹1۸/۱ 
(۲) روضة الطالبين ٠/١‏ وابن عابدين 2171/١‏ وحاشية 
الدسوقي ۹۰/۱ 


هسا١١5-‎ 
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الاستصباح بالنجس والمتنجس 


الاستصباح بالدهن النجس : 
۷ عند الحنابلة, وهوظاهر الرواية عند الحنفية» 
شحوم الميتة لا يجوز الاستصباح بها . وعللوا ذلك بأنه 
عين النجاسة وجزؤها. ويؤيدهماني صحيح 
البخاري عن جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه 
وسل عام الم تر مرک وزد اله حم ع 
الخمر والميتة والختز ير والأصنام . فقيل : يارسول الله 
رايت شحو الب فإنه يطل بها السفنء و يدهن 
بآ اللو و تشک شی يا النابى ؟ قال : لاو عر 
حرام» . )١(‏ الحديث . 

ونحوهم المالكية حيث قالوا: لا ينتفع بالنجس 
إلا شحم ميتة لدَهن العَجَلات ونحوها. وذلك في غير 
مسحدء لا فيه . 

وعند الشافعية : يحل مع الكراهة في غير المسجد 
الاستصباح بالدهن النجس .0) 


4- اختلفت الآراء في الاستصباح بالأدهان 
المتنحسة : 


)١(‏ حديث «أرأيت شحوم الميتة ... » رواه أيضا مسلم وتمامه 
«ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك : قاتل الله 
الود إن الله لمَا حرم شحومها جَمَلوة ثم باعوه فأكلوا ثمَتَهُ» 
وني بعض رواياته «إن الله ورسوله حرّما ... الحديث » (فتح 
الباري 4714/4 ط السلفية) . 

(۲) المغنى 6/4١ء‏ وحاشية ابن عابدين ,98:/١‏ ۳۳۱ و٠/۷۳»‏ 
وحاشية الدسوفي 70/١‏ 31» ونهاية المحتاج» وحاشية 
الشبراملسي ۳۷۳/۲ 


00 nananrnunneseennenenenneneneeneaunieeeueneneneinecunancceroneceneonoes 


ذهب الحنفية والمالكية والشافعية في المشهور 
عندهم وهو رواية عند الحتابلة اختارها الخرق» أنه 
يجوز الاستصباح به في غير المسجدء إلا إذا كان 
المصباح خارج السجد والضوء فيه فيجوزء لأنه 
أمكن الانتفاع به من غير ضررء فجاز كالطاهر. وهو 
مروي عن ابن عمر. 

وذهب الحنابلة في الرواية الاخرى», وهو اختيار 
ابن المنذر» إلى أنه لا يجوز مطلقاء لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم «سئل عن شحوم الميتة تطلى ہا 
السفن» وتدهن بها الجلود» و يستصبح بها الناس ؟ 
فقال: لا» هوحرام.» متفق عليه (')فقد سؤوا بين 
النجس والمتنجس . 


دخان وبخارالنجاسة الحرقة : 
6 ذهب الحنفية في الصحيح عندهم وهو المعتمد 
عند المالكية وهو اختيار ابن رشد و بعض من 
متأخري الشافعية وهوغير ظاهر ا لمذهب عند الحنابلة 
إلى القول بالطهارة مطلقاً . 

وذهب الحنفية في مقابل الصحيح » وهو ظاهر 
المذهب الحنبلي» واختاره من المالكية اللخمي 
والتونسي وا لمازري وأبو الحسن وابن عرفة ووصفه 
بعضهم بانه المشهورء إلى عدم طهارة الدخحان 
المتتصاعد من وقود النجاسة» والبخار المتصاعد من 
الماء النجس إذا اجتمعت منه نداوة على جسم 
صقيل ثم قطر فهو نجس » وما يصيب الثوب من بخار 





(1) المغني مع الشرح الكبير ١١/4‏ 
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١۲ ١١ إحراق‎ 
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وذهب بعض الشافعية إلى أن دخان النجاسة 
جس يعفى عن قليله . و بخار النجاسة إذا تصاعد 
بواسطة نار نجس , لأن أجرَاء النجاسة تفصلها الثار 

وإذا طبخ طعام بروث ادمي » أو بهيمة» أو أوقد 
به تحت هباب فصار نشادراء فالطعام طاهر إن لم 
يكن ماأصابه من دخان النجاسة كثيراء وإلا 
تنجس . وكذا النشادر إن كان هبابه طاهراً, والا 
فهوتحجس. قالحباب المعروق اة عن دخان 
السرعن أوالزبت التفيس إذا أوقد به يس 
كالرماد» ويعفى عن قليله» لأن المشقة تجلب 
ال © 


التيمم بالرماد : 
٠‏ كل شيء أحرق حتى ضاررماداً ل يجز 
التيمم به بالإجماع . 

أما ما أحرق ولم يصر رمادآ فذهب الحنفية وهو 
أصح الأقوال عند الشافعية » إلى جواز التيمم منه» 
لأنه بالإحراق لم يخرج عن أصله . 

وذهب المالكية » وهوالمعتمد عند الحنابلة , 
وقول للشافعية» إلى أنه لا يجوز التيمم بكل 
ما احترق» خروجه بذلك عن كونه صعيدا . 


»٠٠٠/١ وحاشية ابن عابدين‎ , 4!//١ الفتاوى الهمندية‎ )١( 
ونهاية‎ »81/1١ ومغني المحتاج‎ ٥۸ 278/١ وحاشية الدسوقي‎ 
امحمتاج الى شرح المنباج مع حاشية الشبراملسي القاهري‎ 
وروضة الطالبين 31/1» والمغني‎ ۱۷۳/۲ »۲۳۰ ۱ 
٠٠/١ لابن قدامة‎ 


معععمممعجو عم برو عر معمو رع ججح عمو ممه مجو مهم طم وم مجر و مر مجو لومم ومو مم وم ممه 


وتفصيل ما يصح التيمم منه وما لا يصح في 
مصطلح (يدم) :2 


الماء المتجمع تحت الجلد بالاحتراق (النفطة) : 
١‏ النفطة تحت الجلد لا يحكم عليها بنجاسة ولا 
نقض للوضوء. أما إذا خرج ماؤها فقد أجعوا على 
نجاسته» و يعفى عا يعتير منه قليلا تبعا لكل مذهب 
في ضابط القلة والكثرة في ا معفوات . 

أما نقض الوضوء بخروجه فهو مذهب الحنفية إن 
سال عن مكانه, والحنابلة إن كان فاحشاء خلافا 
للمالكية والشافعية فهو غير ناقض عندهم » كا 


يستفاد من عدم ذ كرهم له بين نواقض الوضوء .(؟) 


تغسيل الميت المحترق : 

5 اذهب الققهاء إلى أن من احعرق بالثار 

غل كغيره من الوتى إن أمكن تغسيلةء لأن الذي 

لايغسّل إنما هو شهيد ا معركة ولو كان محترقاً بفعل 

من أفعاها . أما الحترق خارج المعركة فهومن شهداء 

الآخرة . ولا تجري عليه أحكام شهداء المعركة . (5) 
فإن خيف تقطعه بالغسل يصب عليه الماء صباً 

)١(‏ ابن عابدين 741/١‏ ء وحاشية الدسوق ١/١١٠ء‏ ونهاية 
امحتاج 1/1 «Vo cYVE‏ والمغني لابن قدامة ا 
١‏ ومغني المحتاج 4٦/١‏ وروضة الطالبين ٠٠۹/۱‏ 

(۲) الطحطاوي على مراي الفلاح ص 48» والدسوقي 2557/١‏ 
۷ء ۳ ونهاية امحتاج- ونواقض الوضوء» وا مغني مع الشرح 
الكبير ۱۷۷/١‏ 

(۳) حاشية ابن عابدين ۲٤۹/۲‏ » والفتاوى المندية »151//١‏ 
۸ وفتح القدير 2404/١‏ وبدائع الصنائع ۴/۱ 
وا مغنى 4١1/7‏ , وحاشية الدسوقٍ ٠٠۷/١‏ 
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ولا يمس . فإن خيف تقطعه بصب الماء لم يغسل 
وييمّم إن أمكن, كالحي الذي يؤذيه الماء. وإن 
تعذر غسل بعضه دون بعض غسل ما أمكن غسله 
ويِيمم الباقي ای سوا 0 


الصلاة على ا محترق المترقد : 

۷۴ بے ذهب اہن سبيت سن افالكية واا 
و بعض المتأخر ين من الشافعية إلى أنه يصلى عليه مع 
تعذر الغسل والتيمم» لأنه لا وجه لترك الصلاة 
عليه» لأن الميسور لا يسقط با معسور» لما صح من قوله 
عليه الصلاة والسلام : «وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 
ما استطعتمم », 7 يزان القصرو عن هده لار 
الدعاء والشفاعة للميت. 


5 أما عند الحنفية وجمهور الشافعية والمالكية فلا 
يصلى عليه » لأن بعضهم يشترط لصحة الصلاة على 
الجنازة تقدم غسل ال ميت» و بعضهم يشترط حضوره 
أو أكثره» فلا تعذر غسله وتيممه لم يصل عليه لفوات 
الشرط ‏ (5) 


)١(‏ المبسوط للسرخسي ۲/۲ه» وبدائع الصنائع 00/١‏ ونهاية 
المحتاج م/15؛, ومغني المحتاج »٠١۸/١‏ وروضة الطالبين 
۲ وحاشية الدسوق »4٠١/١‏ والمغني لابن قدامة 
4۷/۲ 

)۲( حديث «اذا أمرتكم iis‏ رواه أحد ومسلم والنسائي وابن 
ماجه (الفتح الكبير .)٠١١/۲‏ 

(۳) مراقٍ الفلاح مع حاشية الطحطاوي ص ٠٠۹‏ 


ONIONS ENG GGG emane ooo 


الدفن في التابوت 
٤‏ یکره دفن الميت ني تابوت بالاجاع لأنه 
بدعة» ولا تنفذ وصيته بذلك. . 


ولا حك لالمصلحة, وما الميت ا محترق إذا 


وت الفا إلى ذلك ° 
الإحراق 
في الحدود والقصاص والتعز يز 


الإحراق العمد : 

8س يععرالإخراقبالدازعمدا جتاية عمد. 
وتجري عليه أحكام العمد» لأا تعمل عمل الحدد. 
وتفصيله في (الجنايات ) . (2) 


القصاص بالإحراق : 

5 ذهب الشافعية» وهوالمشهور عند المالكية» 
ورواية عند الحنابلة, إلى قتل القاتل ما قتل به ولو 
ناراً. و يكون القصاص بالنار مستثنى من النهبى عن 
التعذيب بها. واستدلوا بقوله تعالى : «وَإِنْ عَاقَبتمُ 
فَعَاقِبُوا بهشل مَاعْوقِيتمْ به 6(" وقوله تعالى : «قَمَنَ 
اغكدى غلب فَاغْعَُوا غ ]ته بهل مَا اعْتدَى 
عَلَيِكُمْ »وما أخرجه البيقي والبزارعن النبي صلى 


(۱) ابن عابدين ۲٠١ » ۲۳٤/۲‏ وحاشية الدسوقي 2415/١‏ 
ومغني امحتاج ۱ ونهاية امحشاج ۰/٣‏ والغني 
4۹/۲ 410 

(۲) المغني لابن قدامة ۳۲۰/۹» ۳۲۹ ونتائج الأفكار م/14, 
وحاشية ابن عابدين ٥۲۸ »٥۲۷/١‏ ومغني امحتاج ٤‏ /۸» 
والدسوقي ۳۱۲/٤۲‏ 

(۴) سورة النحل / ٠١١‏ 

(4) سورة البقرة / ٠١١‏ 


۱۱۹ 


إحراق ۱۷ ۱۹ 
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الله عليه وسلم من حديث البراء» وفيه : «من حرق 
قا 

وذهب الحنفية, وهو غير المشهور عند المالكية » 
والمعتمد.عند الجتابلة» إلى أن القود لا يكون إلا 
بالسيف وإن قتل بغيره» فلو اقتص منه بالالقاء في 
النارعرّر. واستدلوا بحديث النعمان بن بشير مرفوعا : 
«(لا قود إلا نالسيف» . ورواه ابن ماجه والبزار 
والطحاوي والطبراني والبييقي بألفاظ مختلفة . )١‏ 


موجب تعذيب السيد عبده بالنار: 

۷ املق العلاء ق:موحب تعدب السيد 
عبده بالنار» فقال أكثرهم : لا يعتق عليه . وذهب 
مالك والأوزاعي والليث إلى عتق العبد بذلك. 
و لد و يعاقبه السلطان على فعله. 
واستدلوا بأثر عمر رضى الله عنه» أخرجه مالك في 
الموطأ بلفظ: إن وليدة أنت عم وقد ضرا 
سيدها بنار» فأصابها بها. فأعتقها عليه » . وأخرجه 
أيضا:الجاكم في المستدرك.. 090 


(۱) حدينث «من حرق حرقناه» قال ابن حجر: رواه البييقي في 
المعرفة وقال : في الإسناد بعض من يجهل» وانما هومن قول 
زياد في خطبته (تلخيص الخحبير .)۱۹/٤‏ 

(۲) نيل الأوطار 1٠/07‏ ١٠٦٠ء‏ وحاشية ابن عابدين 071/5 
والبدائع ۲/۷ وتبيين الحقائق ٠٠۹/٦‏ والسرخسي 
,١ ١5 1/1‏ وحاشية الدسوقي 1 :, والخرشي 
۸ والتاج والإكليل ۲٠٦/٦‏ ومغني المحتاج 44/4» 
ونهاية المحتاج 110/1» والمغني ۸ وكشاف القناع 
٥‏ والحديث منكر ومعلول (فيض القدير 75/5 ٠)4‏ 

(۳) نيل الأوطار ۲١۰۷ , ٠١/5‏ » وهذا من تكرم الاسلام 
للانسان ولو رقيقاً» ومن لم ير عتقه فقد أوجب تعز يره. 


seneman 


العقوبة في اللواط بالإحراق : 

- يرى الإمام أبوحنيفة أن عقوبة اللواط سواء 
اللائط. والملوط به التعز ير. ويجيز للحاكم أن يكون 
التعز ير بالإحراق. وإلى هذا الرأي ذهب ابن الق . 


وأوجب إحراقها ابن حبيب من المالكية » خلافاً 
للجمهور الذين يرون أن عقو بتها لا تكون بالإحراق . 
وتفصيل ذلك في (الحدود ) . 


واسقدل من راق الإحراق بفعل الصحابة وعلى 
رأسهم أبوبكر. وتشدد في ذلك علي رضي الله 


عنهم . (1) 


إحراق الدابة الموطوءة : 

8 لا يحد شخص بوطء بهيمة » بل يعزر وتذبح 
الهيمةء ثم تحرق إذا كانت مما لا يؤكل» وذلك 
لقطع امتداد التحدث به كلا رؤيت. وليس 
بواجب كا في الهداية. وإن كانت الدابة تؤكل جاز 
أكلها عند أبي حنيفة والمالكية, وقال أبويوسف 
ومحمد من الحنفية : تحرق أيضا . وني القنية : تذبح 
ونتحرق على الاستحباب ولا يحرم أكلها . ولأحد 
والشافعي قول بقتلها بغير ذبح» لأن بقاءها يذ كر 
بالفاحشة فيعيرَ بها ()والقول الآخر لا بأس بتركها . 





)١(‏ حاشية ابن عابدين ٠٠١ ٠١٤/۳‏ ومطالب أولي الي 
۷/٩‏ وفتاوی ابن تيیمية ۳٠/۲۸‏ والتبصرة بهامش 
فتاوى عليش ۲٦۱/۲‏ ومنح الجليل ٤۹۷/٤‏ والمهذب 


۲1۹/۲ 
(۲) حاشية ابن عابدين »۲٦/٤ 155/١‏ وحاشية الدسوقي 
٤‏ والمغني ۱۹۰/۸ 


ت +7 اب 


إحراق 6٠١‏ "؟ 


geraten enoe‏ ممم عمسمو ووو ورد وو بقرء 


التحجير بالإحراق : 
٠‏ س من حجر أرضا ميتة بأن منع غيره منها بوضع 
علامة فهو أحق بها. وما يتحقق به التحجير إحراق 
ماني الأرض من الشوك والأشجار لاصلاح 
ا 
إيقاد النار ف المساجد والمقابر : 
ا کو النار في المسجد لغير مصلحة» 
كالتبخين والاستصباح والتدفئة, لأنه إذا لم يكن 
لصلحة كان تشها بَعَبَدَة النار» فهو حينئذ حرام . 
وأما إيقاد النار » كالسرج وغيرها» عند القبور 
فلا يجوز, لحديث: «لعن الله زائرات القبور 
والمتخذين عليها السرج». (") 
فإذا كانت هناك مصلحة ظاهرة تقتضى 
الإضناءة كدفن الميث ليلا فهو جاقر (5) ۰ 
التبخير عند الميت : 
1 يبحب عنيد الجمهورتبخي ركفا اميت 
بالعود, وهوأن يترك العود على النار في مجمر, ثم 
يبخر به الكفن حتى تعبق رائحته و يطيب . و يكون 
ذلك بعد أن يرش عليه ماء الورد لتعلق الرائحة به. 





)١(‏ حاشية ابن عابدين 157/١‏ 15/4, وحاشية الدسوق 
م 

(۲) رواه أبوداود والترمذي والنساثي والحاكم (الفتح الكبير) 
وحسنه الترمذي وابن القطان وضعفه عبدالحق ( فيض 
القدیر ۰| ۲۷۲), 

(۳) حاشية ابن عابدین ۳۹۷/۲ و4/5 هخ" 4۳۹/۲ 241١‏ 
وبدائع الصنائع 211١/5‏ وحاشية الدسوفي ۱۷١/۲‏ و٤/١۷‏ 
ونهاية المحتاج ۱/۶۵ 1س و۲۳/۳» وم ومغني المحتاج 
١‏ والمغني والشرح الکبیر ۰۱۹۱/۱ ۱۹۳ هلل 


£1V من‎ FAV تو‎ 


وتجمر الأكفان قبل أن يدرج الميت فيها وثراً. 
والأصل فيه ما روي عن جابر» قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «إذا أجرتم الميت فأجروه 
ثلاثا» رواه أحمدء وأخرجه أيضا البييقي والبزار. 
وقيل: رجاله رجال الصحيح . وأخرج نحوه أحمد بن 
حل 03 

واختلفوا في الميت ا حرم على رأيين : 

فذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى جواز 
تبره قباس عل الحيء ولأنه انقطع إنحرامه بموته » 
وسقظ عه التكليف. 

وقال الحنابلة : لا يبطل إحرامه , فلا يمر هو 
ولا أكفانه . 

والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم 
في الذي وقصته الناقة «اغسلوه بماء وسدرء وكفنوه 
في ثوبين» ولا تمسوه طيباً» ولا تخمّروا رأسه» فإنه 
يبعث يوم القيامة ملبياً» ان 


اتباع الجنازة بنار: 
۳ - اتفئق الفقهاء على كراهة اتباع الجنازة بنار 
في يحمرة أوغيرهاء وإن كانت بخوراً. وكذلك 
مصاحبتها للميت» للأخبار الآنية . 

ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على الكراهة, لأن 
ذلك من فعل ال جاهلية » وقد.حرّم النبي صلى الله عليه 
وسلم ذلك» وزجرعنه. فقد روي أنه خرج في 





)١(‏ نيل الأوطار 45/4 » ٤١‏ » باب تطييب بدن الميت. 

(۲) ابن عابدين ۱۹۲/۲ والدسوقي 4۱۸/۱» والمجموع 2٠١5/0‏ 
والمغنى ۳۳۲/۲» وحديث : اغسلوه ماء .. أخرجه الشيخان 
عن ابن عباس (الفتح الكبير )۲٠٠/۱‏ 


۱۱ 


۲١  ؟4 إحراق‎ 


جعازة» قرلى أأبرأة في يدها چس فصاع علها 
وطردها حتى توارت بال کا ٩‏ وروی أبوداود 
بإسناده عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال: «لا 
تشبع القناره عدت وله لی اة أوصى کرم 
الصحابة بألا يتبعوا بنار بعد نوي وروت ابن ماجه 
أن أبا موسى حين حضره ال موت قال: لا تتبعوني 
بمجمر. قالوا له: أو سمعت فيه شيئاً ؟ قال: نعم من 
رسول الله صل الله عليه وسل . (4) 

فإن دفن ليلا » فاحتاجوا إلى ضوء, فلا بأس 
به . وإنغا كره الجامر التي فيها البخور؛(*) 


الإحراق المضمون وغير المضموك : 


١۴ے‏ إذا أوقه الفههن تارا ف اش أوق 
ملكه» أوني موات حجّره, أو فيا يستحق الانتفاع 
به» فطارت شرارة إلى دار جاره فأحرقتهاء فإن كان 
الإيقاد بطر يقة من شأنها ألا تنتقل النار إلى ملك 
الغير, فإنه لا يضمن . 





(١)حديث:‏ «رأي امرأة ...» رواه أبونعم ( كاز العمال 
6 ولم نجد من تكلم على إسناده . 

(؟) حديث : «لا تتبع الجنازة» رواه أبوداود . قال عبدالحق : 
سنده منقطع . قال ابن القطان : والحديث لا يصحح وإن كان 
متصلاً (فيض القدير 10/5 ) 

(م) منهم أبوهر يرة وعائشة وعمرو بن العاص (المدونة )180/١‏ 

(؛) حديث أبي موسى في مسند أحمد ۳۹۷/٤‏ ط الميمنية . 

(5) حاشية ابن عابدين ۲۳۷/۲» وبدائع الصنائع ١/١٠"اء‏ 
وحاشية الدسوقى »474/١‏ وبلغة السالك لاقرب المسالك 
١‏ واية امحتاج +/7؟, وروضة الطالبين 2115/79 
والمغني لابن قدامة والشرح الكبير 54/1 ومغني امحتاج 
۳۰/۱ 


Sesenanenesenenmenanenceenesenenuenneanececanearnecenensneninisunnsuegeemurrecnoanns 


أما إن كان الإيقاد بطر يقة من شأنها انتقال 
النار إلى ملك الغير» فإنه يضمن ما أتلفته النارء 
وذلك كأن كان الإيقاد والر يح عاصفة, أو وضع 
مادة من شأنها انعشار التارء إلى غيرذلك مما هو 
معروف . 

وعدم الضمان في الحالة الأول مرجعه إلى 
قياسها على سراية الجرح في قصاص الأطراف» وني 
الشانية بسبب التقصير. فإن أوقد ناراً في غير ملكه أو 
ما لا بلك الانتفاع ضمن ما أتلفته النار لأنه متعد ° 


ملكية المغصوب المتغير بالإحراق : 

٥‏ _ ذهب الحنفية والمالكية » وهوقول عند أمد, 
إلى أنه إذا تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب 
کی وال اسحا وأعظم منافعها زال ملك ا لمغخصوب 
منه عنهاء وملكها الغاصب وضمنا. ولا يحل له 
الانتفاع بها حتى يودي بدها» كمن غصب شاة 
وذبحها وشواها أو طبخهاء أو حديدا فاتخذه سيفاً. أو 
اسا فعمله آئنة . وسبب اتتقال اللكية أن القاصب 
أحدث صنعة متقومة, لأن قيمة الشاة تزداد بطبخها 
أو شيّها, وبهذا يعتبر حق ال مالك هالكاً من وجهء ألا 
ترى أنه تبدل الاسم وفات معظم المقاصد. وحق 
الغاصب في الصنعة قاثم من كل وجه» وما هوقاتثم 


2445 و14/5؟9,‎ ٤4۸ ۲۲۷/۰ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
1۲ +4۸ والفتاوى الهندية 401/7, وشرح ا مخرشي‎ 
»۳۹۷/۲ وكشاف القناع‎ 77١/5 ومواهب الجليل للحطاب‎ 
cfFt «FY ونهاية المحتاج ولول‎ ٠٠۲/۲ والمهذب‎ 
والمغني لابن قدامة ه/8ه4؛,‎ ۲۸٠/١ وروضة الطالبين‎ 
٠۷۹/۲ وبلغة السالك لأقرب المسالك‎ , 


۱ 


neresen‏ ممم مقعم و ععوو عومجمو عع معفمو علوم ممع وموممر رمو ورور وو بهرء 


من كل وجه مرجح على الأصل الذى هوفائت 
وهالك من وجه. 

وعلى هذا يخرج ما إذا كان المغصوب لحماًء 
فشواه أو طبخه» أو حديداً فضر به سكيناً» أو تراباً له 
قيمة فاده غيرفاء وتخو ذلك لأنه ليس للمالك أن 
يسترد شيئًا من ذلك» و يزول ملكه بضمان المثل أو 
القيمة» وتبطل ولاية الاسترداد» كما إذا استهلكه 

وقال الشافعية وهوالمذهب عند الحنابلة ورواية 
عن آي يوسف: لا ينقطع حق المالك» ولا يزول 
ملك صاحبه عنه, لأن بقاء العين ا مغصوبة يوجب 
بقاء ملك المالك, لأن الواجب الأصلي في الغصب 
رد العين عند قيامهاء والعين باقية» فتبقى على 
ملگه» وتتبعه الفبتعة الحادثة» لأنها تابعة [الأصل؛ 
ولا معتبر بفعله لأنه حظور فلا يصلح سبباً للملك . 

وعن محمد بن الحسن أنه يخير بين القيمة أو العين 
مع الأرش . وذ كر أبو الخطاب : أن الغاصب يشارك 
المالك بكل الز يادة لأنها حصلت منافعه» ومنافعه 
أجر يت محرئ الأعيان»ء فأشبه ما لوغصب ثوبا 
فصبغه» وذلك بأن تقوم العين المغصوبة غير مصنعة » 
ثم تقوم مصنعة» فالز يادة تكون للغاصب على هذا 
الرأي )١(.‏ 


»۴۷۸ »۴۷۵/۷ نتائج الأفكار (تكلة فتح القدير) والعناية‎ )١( 
والمغني لابن قدامة‎ ٠ ٤ 1٠1 »۱٤۸/۷ وبدائع الصنائع‎ 
وبلغة السالك‎ »٠٠١ 4٠ "67 والشرح الكبير ه/514,‎ 
۲٠/١ ومابعدها, وروضة الطالبين‎ ۲٠۲/١ لأقرب المسالك‎ 
وحاشية الدسوقي‎ »۷١ ٦۹/١ ومابعدهاء ونيل الأوطار‎ 
۰ 44/۳ 


000 


ما يباح إحراقه وما لا يباح : 
5 الأصل أن المصحف الصالح للقراءة لا 
يحرق, لحرمته» وإذا أحرق امتهانا يكون كفراً عند 
جيع الفقهاء . 

وهناك بعض المسائل الفرعية » منها : 

قال الحنفية : المصحف إذا صار خلقاً وتعذر 
القراءة منه» لا يحرق بالنار» بل يدفن» كالمسلم . 
وذلك بأن يلف في خرقة طاهرة ثم يدفن . وتكره إذابة 
درهم عليه آية» إلا إذا كسر» فحينئذ لا يكره 
إذابته » لتفرق الحروف» أو لأن الباقي دون آية . 

وقال المالكية : حرق اللصحف الخلق إن كان 
على وجه صيانته فلا ضررء بل رما وچب 

وقال الشافعية : الخشبة المنقوش علا قرآن في 
حرقها أربعة أحوال: يكره حرقها لحاجة الطبخ 
مثلاء وإن قصد بحرقها إحرازها لم یکره» وان لم يكن 
الحرق لحاجة, وإنما فعله عبشا فيحرم» وإن قصد 
الامتهان فظاهر أنه يكفر. 

وذهب الحنابلة إلى جواز نحر يق المصحف غير 
الصالح للقراءة . (2) : 

أما كتب الحديث والفقه وغيرها فقال المالكية: 
إن كان على وجه الاستخفاف فإحراقها كفر مثل 
القرآن» وأيضا أساء الله وأساء الأنبياء المقرونة ما 
يدل على ذلك مثل : «عليه الصلاة والسلام » لا 
مطلق الأسياء . 

وقال الحنفية : هذه الكقب إذا كان يتعذر 


۳۰٠۱/٤ الدسوق‎ )١( 
۱۳۷/۱ وكشاف القناع‎ » ۱۱١/۱ الفروع‎ )۲( 


"ا 


لع فلوو ووو ووو ل د« و« و عمسمو وووو و وووو مو ووو ومو و و مه دوو ووو وو نوف 


ويحرق الباق . (1) 


إحراق السمك والعظم وغيرهما : 
۷ - ذهب المالكية إلى جوز إلقاء السمك في 
النار حياً لشيّه. كا أباحوا إحراق العظم وغيره 
للانتفاع به. ووافقهم الشافعية على الراجح في 
إحراق العظم . وكره الإمام أحمد شي التمك الحي 
ولكن لا يكره أكله . 
ونص الحنابلة على أنه لا يكره شي الجراد حياً» 
لما أثر من فعل الصحابة ذلك أمام عمر رضي الله عته 
ولا يجوز عند الجميع إضاعة المال بالإحراق أو 
غ02 


)۳( 
الإحراق بالكى للتداوي : 
4- إذا م يكن حاجة إلى التداوي بالكي فإنه 


(O خالقها‎ 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ۱۷۷/١‏ ۷۸ء و2»477/7 وحاشية 
الدسوقي ٠٠١/١‏ 2801/4 والمغني لابن قدامة »٠۳۳/١‏ 
وروضة الطالبين »۸١ ۰۸٠/١‏ ونهاية امحتاج ١/17١1١ء‏ وشرح 
الروض ٦۲/۱‏ 

(؟) حاشية ابن عابدين »٠٠٤/٦‏ وحاشية الدسوق ١/لاه, 25٠١‏ 
۱ ونهاية المحتاج ١17/1١‏ 

() الكى هو أن يحمى حديد أوغيره و يوضع على عضو معلول 
ليحرق ويحبس » أو لينقطع العرق الذي خرج منه الدم . 

)٤(‏ حاشية ابن عابدين ۱۳۷/۱ ۱٤١‏ 588/379 » والمغني لابن 
قدامة ١١5/١‏ ۱۷۸ ونهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي 
۸ ونیل الأوطار ۲۱۲/۸» 1٥‏ واللجنة ترى ‏ نظراً = 


الل اا 000 


وأما إذا تعين الكي علاجا فإنه مباح سواء أكان 
ذلك بالحديد أم بغيره. وتفصيل ذلك في مصطلح 
(تداوي). 


الوسم بالنا ر( 
8 - الوسم في الوجه بالنار منبي عنه بالإجماع في 
غير الآدمی . ومن باب أولى وسم الآدمي» فهو حرام 
لكرايعة راه لا حالجة ی ا ماي 
وذهب جماعة في غير الآدمي إلى أن النبي للكراهة ع 
ياهب جاعة اخروت إل تة وهو الأظير, يأ 
النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله, واللعن يقتضي 
التحرم» حيث قال: «أما بلغكم أني لعنت من 
5 التق وب 

أما وسم غير الآدمي في بقية الجسم فالجمهور 
على أنه جائز» بل مستحب» لما روي من فعل 
الصحابة في ماشية الزكاة والجز ية . وذهب ابو 
فة إلى كراهتة ا فيه من ذب فة ° 





الانتقال من سبب موت _ لآخر أهون : 

٠‏ لوشبت النارفي سفينة أو غيرها فا غلب 
على ظنهم السلامة فيه من بقائهم في أماكنهم أو 
تركها فعلوه. 


س لعموم البلوي إن في مذهب الشافعي سعة . وني حكم المصحف 
الحرفة. 

. أثر الكية‎  مسولا‎ )١( 

(۲) رواه مسلم والترمذي معناه وأبوداود (عون المعبود ۲۳۲/۷) 

(م) حاشية ابن عابدين ۳۸۸/١‏ والمغني لابن قدامة »٥۷٤/۳‏ 


ونيل الأوطار 21٠/4‏ ۲ط الحلبي . 


اغا 


۳۲ ۳۱١ احراق‎ 


000 


وإن استوى عندهم الأمران فقال الشافعي 
وأحمد: كيف شاءوا صنعواء وقال الأوزاعي : هما 
موتتان فاختر أيسرهها . 

وصرح المالكية بوجوب الانتقال من سبب ال موت 
الذي حلء إلى سبب اخر إن رجا به حياة» او 
طوها» ولو حصل له معها ما هوأشد من الموت؛ لأن 
حفظ النفوس واجب ما أمكن ١‏ ش 


الإحراق في الحرب : 
١‏ إذا فدرعلى العدوبالتغلب عليه فلا يجوز 
تحر يقه بالنار من غير خلاف يعلم» لما روى حمزة 
الأسلمى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمّره على 
راغات فخرجت فهاء فقال: «إن أخذتم 
فلانا فأحرقمه بالنار» فوليت» فئاداني» فرجعت » 
فقال: «إن أخذتم فلانا فاقتلوه ولا تحرقوه, فإنه لا 
يعذب بالنار إلا رب النار» .(؟) 

فأما رمهم بالنار قبل القدرة عليهم مع إمكان 
أخذهم بغير التحر يق فلا يجوزء لأنهم حيدئذ في 
حكم القدور علهم. وأما عند العجز عنهم بغير 
التحر يق فجائز ني قول أكثر أهل العلم» لفعل 
الصحابة والتابعين في غزواتهم . 

هذا وإن تخرس العدوفي الحرب ببخض 
المسلمين؛ فإن اضطررنا إلى رميهم بالنار فهوجائز 
عند الجمهور. ومرجع ذلك إلى تقدير المصلحة العامة . 

والحكم في البغاة والمرتدين في هذه المسألة 
)١(‏ حاشية الدسوقي ۱۸۳/۲ ۱۸4 ونباية المحتاج 270/8 


والمغني لابن قدامة والشرح الكبير ٠٥٤/١‏ هوه 
(۲) رواه ابوداود واختلف في توثيق راو يه محمد بن حهزة 


ممموم معو ممع مو عو عمو و ووو مو ووو ممعم ومو ووه ومو ممم مم ممم ممعم ممم فل ممر م مم وم ممقء 


كالكفار في حال القتال . () 


إحراق أشجار الكفار ني الحرب : 
۲ إذا كان في ذلك نكاية بالعدو» ولم يرج 
حصوفا للمسلمين» فالإحراق جائز اتفاقا . بل ذهب 
المالكية إلى تعيّن الإحراق. أما إذا رجي حصوها 
للمسلمين» ولم يكن في إحراقها نكاية» فإنه محظور. 
وصرح المالكية بحرمته . 

وأما إذا كان في إحراقها نكاية» ويرجى 
حصوفا للمسلمين» فذهب الحنفية والشافعية إلى 
كراهة ذلك. بل صرح الشافعية بندب الإبقاء حفظا 
لحق الفاتحين. وذهب المالكية إلى وجوب الإبقاء . 

وإذا كان لا نكاية في إحراقها » ولا يرجى 
حعسوقا المسليين: لخب اة وإلالكية إن 
جوازه. ومقتضى مذهب الشافعية الكراهة لأنه 
الأصل عندهم )١,‏ 

أما الحنابلة فالأصل عندهم في هذه المسألة 
المعاملة با ثل » ومراعاة مصلحة المسلمين في القتال . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ۰۲٠١ 2171 ١11/4‏ وفتح القدير 
18865 ۰۸ وحاشية الدسوقي ۰۲۹۹/۲ ۰۱۷۷/۲ 
۸ ونهاية المحتاج 71/8 ٦۲‏ و بداية المجتهد ونهاية المقتصد 
١‏ والمغنى لابن قدامة ٠٠٤ ۸۲/٠١‏ وبلغة السالك 
لار السالك ۱ ومغني المحتاج 1110/4 ۱۲۸ 
۰ وبدائع الصنائع ٠٠١/0‏ ا 

(۲) فتح القدیر ۲۸٦/٤‏ ۲۸۷ ۳۰۸» وبدائع الصنائع 
۷ حاشية الدسوقي ۲ ونهاية احتاج 2514/8 
وبداية المجتهد ١‏ والمغني والشرح الكبير 2504/٠١‏ 
٠‏ ونيل الأوطار 757/90 755ء وحاشية ابن عابدين 
۱۲۹/4 


تب 18ت 


إحراق 87 4" 


SOONER 


حرق ما عجز المسلمون عن نقله من أسلحة ومام 
وغيرها: 
۴۳ # اختلف الفقهاء في الحرق والإتلاف» فقال 
الحنفية والمالكية : إذا أراد الإمام العود» وعجز عن 
نقل أسلحة وأمتعة وهائم لمسلم أوعدوء وعن 
الانتفاع بها تحرق» وما لا يحرق كحديد يتلف أو 
يدفن في مكان خفي لا يقف عليه الكفار, وذلك 
لثلا ينتفعوا .هذه الأشياء . 

أما المواشي والبهاثم والحيوانات فتذبح وتحرق» 
ولا يتركها لهم » لأن الذبح يجوز لغرض صحيحء ولا 
غرض أصح من كسر شوكة الأعداء وتعر يضهم 
للهلكة والموت» ثم يحرق بالنار لتنقطع منفعته عن 
الكفار» وصار كتخر يب البنيان والتحر يق هذا 
الغرض المشروع , بخلاف التحر يق قبل الذبح » فلا 
و لائ عتنى عه وق اديت كتير ا 
ما أخرج البزار في مسنده عن عثمان بن حيان قال : 
كنت عند أم الدرداء رضي الله علهاء فأخذت برغوثأ 
فألقيته في النارء فقالت : سمعت أبا الدرداء يقول : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :لا يعذب بالنار 
إلا رب النار. 

وللمالكية تفصيل» قالوا : يجهز على ا حيوان 
وجوباً؛ للإراحة من التعذيب بإزهاق روحه أو قطع 
عرقوبه» أو الذبح الشرعي و ويحرق ال حيوان ندباً بعد 
إتلافه إن كان الأعداء يستحلون أكل الميتة» ولو 
ظناً» لثلا ينتفعوا به . فان كانوا لا يستحلون أكل 
الميتةلم يطلب التحر يق في هذه الحالة وإن كان 
جائزاً. والأظهر في المذهب طلب تحر يقه مطلقاًء 
سواء استحلوا أكل الميتة أم لاء لاحتمال أكلهم له 


لل ل و00 


حال الضرورة . وقيل : التحر يق واجب» ورجح . 
وقال اللخمي : إن كانوا يرجعون إليه قبل 
فساده وجب التحر يق وإلا ل يجب : لأن المقصود 
عدم انتفاعهم به» وقد حصل بالإحراق. 
4" وقال الشافعية والحنابلة وعامة أهل العلم» 
منهم الأوزاعي والليث : لا يجوز ني غير حال الحرب 
عقر الدواتَ وإحراق النحل و بيوته لمغايظة الكفار 
والإفساد علهم » سواء خفنا أخذهم لا أولم نخف. 
وذلك بخلاف حال الحرب حيث يجوز قتل المشر كين 
ورمهم بالنار» فيجوز إتلاف اليهائم, لأنه يتوصل 
بإتلاف البهائم إلى قتل الاعداء . 
واستدلوا بقوله تعالى : « وَإِذًا وى سَعَى في 
الأزض لِيُفية فيها وَيُْلِكَ الحرْتَ والتسْلَ والله لا 
ف انمدع ران أبا بكر الصديق رضي الله 
عنه قال في وصيته ليز يد بن أبي سفيان, حين بعثه 
أميراً: «يايز يد لا تقتل صبياً ولا امرأة ولا هرما 
ولا تخر بن عامراً» ولا تعقرن شجراً مثمرأ. ولا دابة 
عجباءء ولا شاة إلا أكلة:, ولا تحرقن حلا ولا 
تغرقگة » ولا تغلل ولا تجن  »‏ ولأن النبي صل الله 
عليه وسلم نهىعن قتل شيءمن الدواب صبرا0؟) 
ولأنه حيوان ذو حرمة فلم يجز قتله لغيظ المشركين (4) 
(1) وهذا ماذكره الفقهاء, وهومناسب لعصرهم , واللجنة ترى 
أن لقائد الجيش أن يتصرف با يراه مصلحة للمسلمين بجلب 
النفع ودفع الضرر في حدود القواعد العامة للشر يعة . والآية من 
سورة البقرة ۲٠٠|‏ 
(۲) وصية أبي بكر في الموطأ (448/7) والبييقي رواتيه مرسلة 
(نيل الأوطار )٠076/4‏ 


(*) متفق عليه (نيل الأأوطار8/١.)‏ 
(4) فتح القدیر ۰۳۰۸/۲ ۳٠۹‏ ابن عابدين 2١40/4‏ وحاشية 


الدسوقي 22/7 ونهاية امحتاج 28 وا مغني 2/١ ٠.‏ 


۱ 


إحراق ه" ‏ ۳۹ 


anora‏ عع عمووو م عرو عع عرف فوفر وو عمو و ممع جر عووه رومع عمم م ممم و ومو ور نوم موه 


ما حرق للغال وما لا يحرق : 
٠‏ - الغاك هو الذي يكم ما يأخذه من الغنيمة» 
فلا يطلع الإمام عليه » ولا يضمه إلى الغنيمة . 

وقد اختلف الفقهاء في تحر يق مال الغال 
للغنيمة» فقال ال حنفية والمالكية والشافعية والليث : 
لا يحرق ماله. واستدلوا بفعل النبى صل الله عليه 
وسلم وعدم تحر يقه فعن ابن عمر قال: جاء رجل 
بزمام من شعرء فقال: يارسول الله هذا فيا كنا أصبنا 

من الغنيمة» فقال: سمعت ملالا نادى ثلا ثا؟ قال: 
نعم. قال: فا منعك أن تجبيء به؟ فاعتذر, فقال: 
كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله منك» 
أخرجه أبوداود.(١)ولأن‏ إحراق المتاع إضاعة له» وقد 
نجى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال ١,‏ 

وقال بإحراق مال الغال الحنابلة وفقهاء الشام , 
منهم مكحول والأوزاعي والوليد بن هشام . 

وقد أتي سعيد بن عبد الملك بغالَ فجمع ماله 
وأحرقه» وعمر بن عبدالعز يز حاضر ذلك فلم 
يعبه ("أوقال يزيد بن يزيد بن جابر: السنة في 
الذي يغل أن يحرق رحله . رواهما سعيد في سننه , 

وقد استدلوا مما روى صالح بن محمد بن زائدة» 
قال: «دخلت مع سا اا الروم» فأتي برجل 
قد غلّ, فسأل سالا عنه» فقال: سمعت أي يحدث 
عن عمربن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: إذا وجدتم الرجل قد غل 
فأحرقوا متاعه واضر بوه. قال : فوجدنا في متاعه 





)۳۱۸/۷ سکت عنه المنذري وصححه الحاكم (نيل الأوطار‎ )١( 
. حديث الي عن اضاعة المال : متفق عليه‎ )۲( 
صوابه اة بن عبدالملك» 9 وي سنده اسحاق بن‎ (۳) 


عبدالله » وهو متروك ( تقر يب التهذيب) . 


موقا فال سالاغنة فقال : بعه وتصدق 
2 ا 7 ا عبدالله بن عمرو أن رسول الله 


صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر أحرقوا متاع 


الال 90 
۳۹ے قال اجد : إن لم يحرق رحله حتى استحدث 


متاعا آخرو وكذلك إن رجع إلى بلده» أحرق ما كان 
معه حال الغلول . 
۷ _ ويشترط في الغال أن يكون بالغاً عاقلا 
حرأً» فتوقع عقوبة الإحراق في متاع الرجل والخنشى 
والمرأة والذمي, لأنهم من أهل العقوبة. وإن كان 
الغال صبياً لم يحرق متاعه عند ال حنابلة والأوزاعي » 
لأن الإحتراق عقوبة» والصبي ليس من أهل 
العقوبة. 
۸- ويسقط إحراق متاع الغال إذا مات قبل 
إحراق رحله» نص عليه أحدء لأنها عقوبة فتسقط 
بالوت» كالحدود, ولأنه بالموت انتقل المتاع إلى 
ورثته » فإحراقه يكون عقوبة لغير الجاني . 
وإن انتقل ملكه إلى غير الغال بالبيع أو المية 
احتمل عدم تحر يقه لصيرورته لغيره فاشبه انتقاله 
للوارث بالموت» واحتمل أن ينقض البيع واهبة 
ويحرق, لأنه تعلق به حق سابق على البيع والهبة» 
فوجب تقديمه كالقصاص في حق الجاني . 
۹ت وما لا اضرق الشال:بالاتقاق اسف 
والحيوان. أما الصحف فلا يحرق, لحرمته» ولا تقدم 
(1) زوأ اه وأيوداوه جج وققه» والترمذي وفيه صالح بن 
ابي زائدة» ضعيف . وقال الدار قطني المحفوظ ان سالا أمر 
بذلك . (تلخيص الخبير .)١١1/4‏ 


(۲) أخرحه أبوداود والحاكم والبيبقي والراجح وقفه (نيل الأوطار 
لمم 


١797 


١ إحرام‎ . 4 4 4٠ إحراق‎ 


اععلعععععععج ع ععععلمععع عو معوموععوة ومفعوو و عمععو مو جعوور عووء رو ووو و ع سسسم سمو ووو وود نور نعوء 


من قول سالم فيه. وإن كان مع الغال شيء من 
كتب الحديث أو العلم فينبغي ألا تحرق أيضاً, لأن 
نفع ذلك يعود إلى الدين» وليس المقصود الإضرار به 
في دينه» وا القصد الإضرار به في شيء من دنياه . 
ويحتمل أن يباع المصحف و يتصدق به لقول سالم 
فيه . 

٠‏ _ أما الحيوان فلا يحرق و لنهي النبي صل الله 
عليه وسلم أن يعذب بالنار إلا ربهاء ولحرمة الحيوان 
في نفسه» ولأنه لا يدخل في اسم 
بإحراقه . 

-0١‏ ولا تحرق ثياب الغال التي عليهء لأنه لا 
يجوز تركه عر ياناً» ولا سلاحه» لأنه يحتاج للقتال» 
ولا نفقته, لأن ذلك مما لا يحرق عادة وللاحتياج إلى 
الانفاق. 

5 فلا يحرق المال المغلول , لأن ماغل من 
غنيمةالمسلمين, والقصد الإضرار بالغال في ماله . 
وقيل لأحمد: أي شيء يصنع با مال الذي أصابه في 
الغلول ؟ قال : يرفع إلى ا مغ . 

۳ واختلففي آلة الدابة, فنص أحد على أا لا 
تحرق» لأنه يحتاج إليها للانتفاع بهاء ولأنها تابعة لا 
لذ يرق فاشبه جلد الصف : وکیسة ولأا مابس 
حيوان» فلا يحرق» كثياب الغال . وقال الأوزاعي : 


يحرق سرجه وإ كافه . 


ملكية ما لم يحرق : 

٤4‏ - جميع ما ذكرممالم يحرق, وكذلك ما بقى 
بعد الإحراق. من حديد أوغيره وهو لصاحبه» لأن 
ملكه كان ثابتاً عليه ولم يوجد ما یز يله, وَإِنما عوقب 


الماع المأمور 


معععمعو و فوتععو ع بجوم معجرو معو و عرو عرو لوو ع مومه كفامو ووو و جوم م مو مور جره ود وم م مون 


الغال بإحراق متاعه» فا لم يحرق يبقى على ما كان 
عليه . (1) 


الفصل الأول 


التعر يف : 
١‏ من معاني الإحرام ني اللغة : الإهلال بحج أو 
عمرة ومباشرة أسبابههاء والدخول في الحرمة . يقال : 
أحرم الرجل إذا دخل في الشهر الحرام» وأحرم : 
دخل في الحرّم» ومنه حرم مكة» وحرم المدينة» 
وأحرم : دخل في حرمة عهد أو ميثاق . 

والحُرْم ‏ بضم الحاء وسكون الراء ‏ : 
الإحرام بالحج أيضاً؛ و بالكسر: الرجل امحرم؛ يقال 
أنت حِلّ» وأنت جرم . 

والإحرام في اضطلاح الفقهاء يراد به عند 
الإطلاق الإحرام بالحج» أو العمرة. وقد يطلق على 
الدخول في الصلاة. و يستعملون مادته مقرونة 
بالتكبيرة الأوللى» فيقولون: «تكبيرة الإحرام » 
و يسمونها «التحرية » وتفصيل ذلك في مصطلح 
(صلاة). 


(۱) ابن نحم ه/88, والز يلعي 2144/9 والحطاب 6/7 ة", 
والأم 151/4 والمغني لابن قدامة, والشرح الكبير ١٠/91ه»‏ 
٥ء‏ ونيل الأوطار 18/9 ٩‏ ط الحلبي باب التشديد 
فى الغلول وتحر يق رحل الغال. 

(۲) الحنفية لا يستعملون لفظ «إحرام » في افتتاح الصلاة ولا < 


— ۱۲۸ 


ا ا ا 000 


و يطلق فقهاء الشافعية الإحرام على الدخول في 
النسك» وبه فسروا قول النووي في المهاج : «باب 
الإحرام » . (1) ١‏ 


تعر يف الحنفية للإحرام : 
؟ ل الإحرام عند الحنفية هو الدخول في حرمات 
خصوصه . 

غير أنه لا يتحقق شرعاً إلا بالنية مع الذكر أو 
الخصوصية .'") 


والمراد بالدخول 5 حرمات : التزام الحرمات. 

والمراد بالذكر التلبية ونحوها ما فيه تعظم الله 
تعالى . 

والمراد بالخنصوصية : ما يقوم مقامها من سوق 
القذي, أو تقليد اليُذن29) 


تعر يف المذاهب الثلاثة للإحرام : 
۳ أما تعر يف الإحرام عند المذاهب الثلاثة : 
الالقية_ مى الامج ته 04 


مف افا إلى تكبيرة الافتتاح إلا نادرأ كا وقع في حاشية 
الشلبي على تبيين الحقائق للز يلعي ٠١/١‏ بلفظ «تكبيرة 
الإحرام » ١‏ 

)١(‏ شرح النهاج بهامش حاشية القليوي وعميرة 2 محمد 
علي صبيح ۱۳۹۸ ھ» ونهاية امحتاج للرملي ۲ ط الامير يه 
بولاق ۱۲۹۲ هھ. 

(۲) رد امحتار ۲۱۳/۲ ط استانبول . 

(۳) المرجع السابق . 

(؛) الشرح الكبير على مختصر خليل وحاشيته للدسوقي 11١/1‏ 
5» وحاشية الصفتي على شرح العشماو ية ص ١17‏ المطبعه 
العامرة الشرفية 4 ٠۳٠١‏ ه» وانظر نقاشاً مطولا حول التعر يف 
في مواهب الجليل شرح مختصر خليل للحطاب 15/8 ٠١‏ 
مطبعة السعادة ٠۳۲۸‏ ه. ش 


ل ا ا ا 0000 


والشافعية7١'والحنابلة("')فهو:‏ نية الدخول ني حرمات 
الحج والعمرة. 


عكم الأخرام : 
5 - أجمع العلاء على أن الإحرام من فرائض 
النسك» حجاً كان أو عمرة» وذلك لقوله صل الله 
عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات »" متفق 
عليه . 

لكن اختلفوا فيه أمن الأركان هوأم من 
الشروط . 

قحب الانكي الور ا 

: يه والشافعيه” والحنابلة أن 


الإحرام ركن للنسك . 

وذهب الحنفية إلى أن الإحرام شرط من شروط 
ةالح خب أنه عند الط رط من وده 
وکن هن وا أو و هوشرط ابتداء, وله حكم 


(۱) شرح المنهاج للمحلي ۱۲۹/۲ » ونهاية امحتاج للرملي ۳۹٤/۲‏ 
ا 

(۲) الكاني ٠۳١/١‏ ط المكتب الإسلامي» وفيه قوله : «النية هي 
الإحرام» وانظر المغني ۲۸۱/۳» ۲۸۲ ط ثالغة» والمقنع 
١‏ ط السلفية ٠١۷١‏ ه» وفيا أن الإحرام لا ينعقد إلا 
بالنية ولا يجب شيء سواها . 

() البخاري ني مطلع صحيحه » ومسلم في الإمارة 48/7 المطبعة 
العامرة باشتانبول ٠8#اهاء‏ 

(4) مختصر خليل بشروحه: الشرح الكبير وحاشيته 71/1 
ومواهب الجليل ٠١ ٠٤/۳‏ وفيه مناقشة حول كون الإحرام 
ركنا أوشرطاء وشرح الزرقاني»وحاشية البناني ١145/١‏ ط 

() شرح المنهاج ۱۲۹/۲ والنهاية ٤/۲‏ ۳۹ 

(7) مطالب أولى الى 47/١‏ ط المكتب الإسلامي بدمشق 
۰ھ 

(۷) کا هي عبارة شرح اللباب وهو المسلك المتقسط لعلي القاري سم 


E 


الركن انتهاء »(1). 

و يتفرع على كون الإحرام شرطأ عند الحنفية 
وكونه يشبه الركن فروع , منها : 

١‏ أجازالحنفية الإحرام بالحج قبل أشهر 
الحج» مع الكراهة, لكون الإحرام شرطاً عندهم , 
فجاز تقديمه على الوقت . (" 

۲ لو أحرم المتمتع بالعمرة قبل أشهر الحج , 
وأتى بأفعاماء أو ب ركهاء أو أكثر الركن يعني 
اریت أشواظ من اتطراتب في ایر اطي يكن 
متمتعاً عند انف © 

+ تفرع على شبه الإحرام بالركن عند الحنفية 
أنه لوأحرم الصبء > ثم بلغ بعدما أحرم» فإنه إذا 
مضى في إحرامه لم يجزه عن حجة الاسلام . لكن لو 
حدد الإحرام قبل الوقوف ونوى حجحة الاسلام» حاز 
عن حجة الاسلام عند الحنفية اعتباراً لشبه الركن في 
هذه الصورة احتياطا في العبادة (؟). 


حكمة تشر يع الإحرام 
٥‏ فرضية الإحرام للنسك لما حكم جليلة» 
وأسرار ومقاصد تشر يعية كثيرة» أهمها : استشعار 





= في شرح المنسك المتوسط المسمى اللباب لرحمة الله السندي 
ص 150 

)١(‏ وهذه عبارة الدر اختار 2701/5 وانظر فتح القدير لابن الهمام 
۲ ط الامیر ية ١١۳٠ھ‏ . 

(۲) شرح اللباب ص »٤٥‏ ورد انحتار ۲۰۲/۲ ٠۲٠١‏ ويأتي 
مزيد بحث في المسألة في المواقيت (ف 4؟) 

(۳) بدائع الصنائع 8/9 » ١59‏ ط شركة المطبوعات العلمية 
۷ھ و يأتى مز ید بحث هذا فى (القتع ) 

)٤(‏ فتح القدير ۲/١٠۳٠ء‏ وانظر شرح اللباب ه4, ورد الحتار 
۲/۲ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا sienna‏ 


تعظيم الله تعالى وتلبية أمره بأداء النسك الذي ير يده 
ا محرم , وَأ ايه بريد أن يحمق به التغعيد 
والامتشال لله تعالى. 


شروط الإحرام : 
تت ترط الفقهاء لصحة الإحرام : 
الإسلام والنية . وزاد الحنفية, وهو المرجوح عند 
المالكية » اشتراط التلبية أو ما يقوم مقامها . 
۷- وقد اتفقوا على أنه لا يشترط في النية للنسك 
الفرض تعيين أنه فرض في النية» ولو أطلق النية وم 
يكن قد حج حجة الفرض يقع عنها اتفاقا. بخلاف 
ما لونوى حجة نفل فالمذهب المعتمد عند الحنفية وهو 
مدهب المالكية أنه يقع عا نوى . 
وبهذا قال سفيان الثوري وابن المنذر, وهو رواية 
عن الإمام أجد .© 


53 انم اوت اوري فقالوا: إن أحرم 


بتطوع أو نذرءمن لم يحج حجة الإسلام وقع عن حجة 
الإسلام . وبهذا قال ابن عمر وأنس . 

وقالوا : من حج عن غيره ولم يكن حج عن 
قال الأوزاعي0؟؟ 

استدلا لحنفية ومن معهم : « بأن المطلق 
(۱) فتح القدير ٠٤١/۲‏ وشرح الحطاب 4۹٠/۲‏ وانظر الشرح 

الكبير ۲/ه» والزرقاني ۲۳۳/۲ والمغني ۲4۹/۳ والمسلك 


المتقسط ص 4/اء والبدائع ٠٦۳/۲‏ وشروح خليل»المواضع 
الاق 


(۲( المجموع للنووي ۹۸/۷ مطبعة العاصمة»› والإيضاح حاشية 


ابن حجر الهيتمي ص ۱۱۸» ۱۱۹ 
(") المغنى ۲٠١/۳‏ › 145ء والكاني ٥۲۳ , 87/١‏ 





تلن لك 


ينصرف إلى الفرد الكامل» فإن كان عليه حجة 

الإسلام يقع عنها استحساناء في ظاهر المذهب! أي 

إذا أطلق ولم يعين. » 

وجه الاستحسان : « أن الظاهر مِنْ حال مَنْ 
عليه حجة الاسلام أنه لا ير يد بإحرام الحج حجة 
التطوع, و ِي نفسه في عهدة الفرض » فيحمل على 
حجة الاسلام» بدلالة حاله» فكان الإطلاق فيه 

تعيينا» کا في صوم رمضان)(") 

وقالوا في اعتباره عا نواه من غير الفرض : «إنما 
أوقعناه عن الفرض عند إطلاق النية بدلالة حاله» 
والدلالة لا تعمل مع النص کک" 

ويشهد لهم نص الحديث المشهور الصحيح : 
«وإنما لكل امرىء مانوى » (4) 

واستدل الشافعية والحنابلة بحديث ابن عباس 
رضي ساي د يجيي 
رجلا يقول : لبيك عن شَبّرمّة. قال : «من 

شبرمة؟» قال ا ا . قال : 

« حجَخْت عن نفسك ؟ » قال : لا. «قال: حُجّ عن 

سك چ ا رة أبوداود وابن 
ماجه E.‏ ا وقى رواية : «اجعل هذه عن 

۷٤ المسلك المتقسط شرح لباب المناسك ص‎ )١( 

(؟و) بدائع الصنائع AYY‏ 

4 سبق تخريبه ( فقرة‎ )٤( 

)٥(‏ ابو داود بلفظ ( الرجل يحج عن غيره) 177/7 وابن ماجه 
(الحج عن الميت) ص 4717 رقم ۲۹٠۳‏ ط عيسى الحلبي 
۲ه والدارقطني قد توسع في سرد أسانيده ۲۹۷/۲ 
١‏ نتحقيق الماني» شركة الطباعة الفنية المتحدة بمصرء 


والبيقي (باب من ليس له أن يحج عن غيره) 77/4 ط 
الهند. 


نفسك. .. » فاستدلوا يها . 

وقد صحح النووي أسانيده» وتكلم فيه غيره» 
فرجح إرساله» ووقفه .() 

واسجذلوا ديت آبن عباس أيقنا + قال :رسو 
الله عتلى عابيه ولم : «لا صرورة ة في الإسلام » 
أخرحه أحد وأبوداود (")واختلف في صحته 
كزين (۳) 

قال الخطابي في معالم السئن!؟2: «وقد يستدل 
به من يزعم أن الصرورة لا يجوز له أن يحج عن غيره . 
وتقدير الكلام عنده : أن الصرورة إذا شرع في الحج 
عن غيره صار الحج عنه» وانقلب عن فرضه» 
ليحصل معنى النفي» ا وهذا 
مذهب الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق.. 

واستدلوا من المعقول يك 
من حجة الاسلام» فلا يجوز تقدمها علها» كحج 
غيره على حجه » . 

وبقياس النفل والنذر على من أحرم عن غيره 


وعليه فرضه .(*) 


)١(‏ المجموع ۹٩۹/۷‏ وتوسع الز يلعي في بيان إعلال الحديث من عدة 
أوجه في نصب الراية ٠٠١/۳‏ ط دار المأمون ٠۳١١۷‏ ه» وانظر 
الدراية ؟/45 مطبعة الفجالة. 

(۲) المسند 7١7/4‏ رقم ,٥‏ تحفيق أحمد شا كر وأبوداود (باب 
لا صرورة) ۱٤١/۲‏ وانظر معام السئن ۲۷۸/۲ 

(۳) ضعفه المنذري ف مختصر السئن ۲۷۸/۲ 

(1) 7/9/7 من نسخة مختصر السنن للمتذري مطيعة أنضار 
السدة: 

(0) المهذب ٩۸/۷‏ من نسخة المجموع . 


۳١ = 


التلبية : 
۸ التلبية لغة إجابة المنادي . والمراد بالتلبية هنا : 
قول الحرم : «لبيك اللهم لبيك... » أي إجابتي 
لك يارب . 

ولم يستعمل «لبيك» إلا على لفظ التثنيه . 
والمراد بها التكثير. 

والمعنى : أَجَبْتّك إجابة بعد إجابة» إلى مالا 
نجاية ,031 


حكم التلبية : 
4 التلبية شرط في الإحرام عند أبي حنيفة ومحمد 
وابن حبيب من المالكية, لا يصح الإحرام بمجرد 
النية» حتى يقرنها بالتلبية أو مايقوم مقامها تما يدل 
على التعظيم من ذكر ودعاء أو سوق الهدى . فإذا 
نوى النسك الذي ير يده من حج أو عمرة أو هما معا 
ولبى فقد أحرم» ولزمه كل أحكام الإحرام الآتية» 
وأن مضي في أداء ماأحرم به . 

والمعتمد عندهم «أنه يصير محرما بالنية لكن عند 
التلبية» كا يصير شارعا في الصلاة بالنية» لكن 
بشرط التکبیں لا بالتكبير» .٩(‏ 

وقد نقل هذا المذهب عن عبدالله بن مسعود» 
وابن عمرء وعائشة» وإبراهم النخغي , وطاوس » 


)١1(‏ النهاية لابن الأأثير مادة «لبب» 407/4 » وانظر المادة في لسان 
العرب ,117١ ۲۲٠/۲‏ والقاموس وشرحه تاج العروس 
A+4/‏ 

(6) متن الكبز نسخة شرح العيني ٠٠/١‏ وشرح اللباب ص »٦۲‏ 
ورد ا محتار ۲۱۳/۲ ۲٠٤‏ وانظر المبسوط ٦/٤‏ ۱۸۷ مطبعة 
السعادة 1١174‏ ه, وشرح الز يلعي »١١/۲‏ ومواهب الجليل 
1/6 . وانظر المراجع السابقة في تعر يف الإحرام . 


ويجاهدء وعطاء . بل ادعى فيه اتفاق السلف )١('‏ 

وذهب غيرهم إلى أن العلبية لا تشترط فى 
الإحرام» فإذا نوى فقد أحرم مجرد النية » ولزمته 
أحكام الإحرام الآتية» والمضي في أداء ماأحرم به . 

ثم اختلفوا : 

فقال المالكية : هى واجبة فى الأصل» والسنة 
قرنها بالإحرام» "و يلزم الدم بظول فصلها عن النية . 

ولو رجع ولبى لا يسقط عنه الدم. وسواء أكان 
الترك أو طول الفصل عمداً أم نسياناً . ( 

وذهب الشافعية“ والحنابلة(* وهومنقول عن 
أبي يوسف إلى أن العلبية سنة في الإخرام 


03 


المقدار الواجب من لفظ التلبية : 
٠٠‏ الصيغة التى أوردها الفقهاء للتلبية : هى : 
« لبيك اللهم ليك بيك اشر يك لك لبيك . إن 
الحمد والنعمة لك والملك . لاشر يك لك» . 

هذه الصيغة التي لزمها رسول الله على الله عليه 
وسلم في حجة الوداع» ولم يزد عليهال"أوالذي يحصل 


(۱) كذا أفاد أبوبكر الرازي الجصاصن في احكام القرآن 71/١‏ 
المطبعة البهية المصر ية . 

(۲) شرح رسالة ابن أبي ز يد القيرواني بحاشية العدوي 470/١‏ 

(۳) الشرح الكبير ٠/١‏ 4:والمراجع السابقة. 

(4) المهذب وا مجموع ۲7/۷ مقف 

(ه) المغني ۳ ۰ والكاني ١/41ه‏ » والمقنع ۳۹۸/۱ 

(5) شرح الكنز للعيني ,40/١‏ والمسلك المتقسط ص ٠۲‏ 

(۷) كما صرح بذلك في حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي 
صل الله عليه وسلم أخرجه مسلم (باب حجة النبي صلى الله 


عليه وسلم ۰۳۸/۲ 4 وأبوداود ۱۸۲/۲ ۱۸٩‏ وان ماجه = 


ا 


٠٤١١ إحرام‎ 


به أداء التلبية في الإحرام عند الحنفية هومايحصل به 
التعظم . فإن المشروط على الحقيقة عند الحنفية أن 
000 لويد كر يقد به الع » كتسبيح » 


ولل رت مقو با بالنسادهية؟؟ 


النطق بالتلبية : 

65 يشترط لأداء التلبية أن تلفظ باللسان»ء فلو 
ذكرها بقلبه لم يعتد بها عند من يقول إنها شرط » ومن 
يقول إنها واجب» ومن يقول إنها سنة . 


وتفرع على ذلك عند الحنفية فرعان : 
5 الفرع الأول : لو كان لا يحسن العر بية» 
فنطق بالتلبية بغير العر بية » أجزأه اتفاقا . 

أما لو كان يحسن العربية» فنطق بها بغر 
العر بية» فلا يجزئه عند الجمهور, خلافاً للحنفية في 
ظاهر المذهب. 

ودليلهم أنه ذكر مشروع» فلا یشرع بغير 
العربية » كالأذان والأذكار المشروعة فى الصلاة .() 

ودليل الحنفية أنه ذكر مقصود به التعظيمء فإذا 
حصل هذا المقصود أجزأه» ولو بغير العر بية . 
٠‏ الفرع الثاني في الأخرس : الأصح أنه عند 
الحنفية يستحب له تحر يك لسانه بالتلبية مع النية» 


= رقم ۳۰۷۲ ص ۱۰۲۲ ۲۷١٠ء‏ والدارمي ( باب في سنة 
الحاج ) 4٩ ٤٤/۲‏ ط دمشق ۹٤۱۳ھ‏ 

)١(‏ الدر امحتار 111/7 وانظر حاشيته ص 2118 وشرح الكنز 
لاز يلعي ۱۱/۲ والبدائع ۱١۱/۲‏ 

(۲) على الصحيح كا ني شرح اللباب ص »۷١‏ ورد امحتار 
۲1۷/۲ 


(*) المغني ۲۹۲/۳ 


ل ع م ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00000 


ولا يجب. وقيل: يجب نمحر يك لسانه» فإنه نص 
الإهام محمد على أنه شرط . )١(‏ 

وعلى هذا « فينبغي » ألا يلزمه ني الحج 
بالأولى» فإن باب الحج أوسع , مع أن القراءة فرض 
قطعي متفق عليه » والتلبية أمر ظني مختلف فيه .0©) 


وقت التلبية : 

5- الأفضل عند الحنفية“ والخحنابلة "أن يلبي 
بنية الحج أو اعا ا سما عن سلةته 
ركعتين سنة الإحرام» و بعد نية النسك . وإن لبي 
بعدما استوت به راحلته أوركوبته جازء إلى أن يبلغ 
نهاية المليقات» فإذا جاوز الميقات ولم يلب بنية 
النسك صار جاوزا للميقات بغير إحرام عند الحنفية» 


وعند الجمهور(")يستحب البدء بالتلبية إذا ركب 


راحلته» واستوت به» لکن يلزمه الدم عند المالكية 
إن تركها أو أخرها حتى طال الفصل بين الإحرام 
والتلبية كا تقدم(ف 9 ). 

ولا يلزمه شيء عند الشافعية والحنابلة لقوهم إن 
التلبية سئة . 


(۱) فتح القدیږ ۱۳۹/۲ » وشرح اللباب ص 2٠١‏ وانظر رد امحتار 
لدف 

(۲) کا قال القاري في منسكه وهو شرح اللباب ص ۷۰ 

۱۸۸/٤ المبسوط‎ )۳( 

۱۳۷ ۱۳۹/۲ الهداية‎ )٤( 

(0) غاية المنتهى ۳۲٠/۲‏ نسخة مطالب أولي ألنهى . 

(1) مختصر خليل والشرح الكبير ۳۹/۲ والمنهاج ٩/۲‏ والكاني 
للك 


— ۳٣ - 


۱۸۱١ إحرام‎ 


ما يقوم مقام التلبية : 
٥‏ يقوم مقام التلبية عند الحنفية لصحة الإحرام 
أمران : 


الأول : كل ذكر فيه تعظي لله تعالى » 
کالتسبیح» والتحميد» والتكبير» ولو بغير اللغة 
العر بية» كا سبق بيانه (ف )٠١‏ 

الثاني : تقليد الهدي»وسوقه»والتوجه معه. 

والهدي يشمل الإبل والبقر والغنم. لكن يستثنى 
من التقليد الغنرء لعدم سنية تقليد الغنم عند الحنفية) 
(ر: هدي) 

والتقليد هو أن ير بط في عنق البدنة أو البقرة 
علامة على أنه هدي . 


شروط إقامة تقليد اهدي وسوقه مقام التلبية : 
5 تر 

سال 

۲ سوق البدنة والتوجة معها . 

٣‏ یشترط إن بعث بها ولم یتوه معھا 
أن يدركها قبل الميقات و يسوقهاء إلا إذا كان بعثها 
لنسك متعة أو قران» وكان التقليد ني أشهر الحج» 
فإنه يصير محرماً إذا توه بنية الإحرام وإن لم 


يلحمها اتخ 0 


)١(‏ الحداية ۳۲۹/۲ نسخة فتح القدير» وشرح الكنز للز يلعي 
الت ۲“ بدائع الصنائع ۱1۲/۲ 

(۲) شرح اللباب ص ۷۲ » ۷۳ وتبیین الحقائق ۳۹/۲ ط الأمير ية 
۳ه« والدر الختار وحاشيته ۲۱۹/۲ ۲۲۰ 


حالات الإحرام من حيث إبهام النية وإطلاقها 
إهام الإحرام 
تعر يفه : 
س هو أن ينوي مطلّق نْسْكِ من غير تعيين» كأن 
يقول: أحرمت لله» ثم يلبي» ولا يعين حجاً أو 
عمرة» أو يقول: نويت الإحرام لله تعالى» لبيك 
للهم .. » أو ينوي الدخول في حرمات نسك» ولم يعين 
فهذا الإحرام صحيح باتفاق المذاهب . و يترتب 
عليه كل أحكام الإحرام» وعليه اجتناب جميع 
محظوراته » كالإحرام المعين. 
ويسمى هذا إحراما مبهاء و يسمونه أيضا 
اساسا جلا : 


تعيبن النسك : 
4 ثم على هذا الحرم التعيين قبل أن يشرع في 
أفعال أحدهماء وله أن يجعله للعمرة» أو للحج» أوهما 
معا حسما يشاء . 

وترجع الأفضلية فها يختاره و يعينه إلى خلاف 
المذاهب في أي أوجه الإحرام أفضل : القران» أو 
القتع» أو الإفراد» وإلى حكم الإحرام بالحج قبل 
أشهر الحج» إن وقع هذا الإحرام قبل أشهر الحج » 
وأراد التعيين قبلها . )١(‏ 


(1) انظر المذاهب في حكم الإحرام قبل أشهر الحج في (ف )۴١‏ 


E 


واختلفوا في كيفية التعيين . 

فقال الحنفية : إن عيِّنَ ماير يده قبل الطواف 
فالعبرة لهذا التعيين» وإن لم يعين ثم طاف بالبيت 
للعمرة» أو مطلقا بغير تعيين ولوشوطاء جعل إحرامه 
للعمرة» فيتم مناسك العمرة» ثم يحرم بالحج و يصير 
متمتعا. وعلة جعله للعمرة «أن الطواف ركن في 
العمرة» وطواف القدوم في الحج ليس بركن» بل هو 
سنة» فإيقاعه عن الركن أولى» وتتعين العمرة بفعله 
کا تتعين بقصده» . 

أما إن لم يعين » وم يطف بالبيت » بل وقف 
بعرفة قبل أن يطوف » فينصرف إحرامه للحج . وإن 
لم يقصد الحج في وقوفه» فإنه ينصرف إلى الحج 
شرعاً» وعليه أن يتمم مناسك الحج , هذا معتمد 
م 

ومذهب المالكية » وهورواية عن أبي يوسف 
ومحمدء أنه لا يفعل شيئاً إلا بعد التعيين, فإن طاف 
قبل أن يصرف إحرامه لشيء سواء أكان أحرم في 
أشهر الحج أم لا وجب صرفه للحج مفرداًء 
ويكون هذا الطواف الواقع قبل الصرف والتعيين 
طواف القدوم» وهو ليس ركناً من أركان الحج فلا 
يضر وقوعه قبل الصرف . ولا يصح صرف ذلك 
الإحرام لعمرة بعد الطواف» لأن الطواف ركن منها» 
وقد وقع قبل تعيينها .(") 


(۱) بدائع الصنائع ۱۹۳/۲ » وفتح القدير »٠٤١/۲‏ وشرح اللباب 
ص *الاء 4لاء ورد المحتار ۲۱۷/۲ 

(۲) الشرح الكبير بحاشيته 277/7 وانظر الحطاب 47/8؛والزرقاني 
ص ۲٣۹۹٣‏ 


أما الشافعية 'والحنابلة “فيشترطون التعيين قبل 


الشروع بأي عمل من ال مناسك . فلوعمل شيئاً من 
أركان الحج أو العمرة قبل التعيين» لم يجزئه » وم 
يصح فعله . 


الإحرام بإحرام الغير 


48 هوأن ينوي الحرم في إحرامه مثل ما أحرم به 
فلان» بأن يكون قاصداً مرافقته » أو الاقتداء به 
لعلمه وفضله» فيقول: اللهم إني أهل أو أحرم أو 
أنوي مثل ما أهل أو نوى فلان» ويلبي. 


فهذا الإحرام صحيح » و ينعقد على مثل ما أحرم 
به ذلك الشخص عند الجمهور وظاهر مذهب 
المالككية 00 


ودليلهم حديث علي رضي الله عنه أنه قدم من 
امسن ووافى النبي صل الله عليه وسلم في حجة 
الوداع» فقال له النبي صل الله عليه وسلم : «بم 
أهللت ؟» قال: مما أهل به النبى صل الله عليه 
وسلم . فقال : ذلولا أن معي المدي لأحللت » . 





)١(‏ الهاج بشروحه ٩٦/۲‏ » والإيضاح ص ۷١١٠ء‏ والمجموع 
۷ ونهاية امحتاج ۳۹0/۲ ۰ 

(۲) الكاني 581/١‏ , والمغني ۲۸٠/۳‏ ومطالب أول النبى 
۳17/۲ ۰ 

() شرح اللباب ص ۷٤‏ » ورد امحتار ۲ والإیضاح 
ص 171 » ونهاية المحتاج ۳۹٥/۲‏ وشروح الهاج ؟157/7» 
وا مجموع 2771/1٠‏ والمغني ۲۸٠/۳‏ والكافي ۱ والشرح 
الكبير وحاشيته ۲۷/۲» ومواهب الجليل /44» وشرح 
الزرقالي ۲٣۷/۲‏ 


عه 158 


زاد في رواية : قال : « فأهد وامكث حراما کا 


أنت » )١(.‏ 
الاشتراط في الإحرام 


: الاشتراط في الإحرام أن يقول عند إحرامه‎ _ ٠١ 
. » إن حبسئى حابس فمَحلى حيث حبشتنى‎ « 
ذهب الشافعية إلى صحة الاشتراط» وأنه‎ 5 
يفيد إباحة التحلل من الإحرام عند وجود الحابس‎ 
كالمرض» فإذالم يشترط لم يجز له التحلل ثم إن‎ 
» اشترط في التحلل أن يكون مع اهدي وجب اهدي‎ 
وإن لم يشترط فلا هدي عليه . على تفاصيل تجدها في‎ 
بحث الإحصار.‎ 

وتوسع الحنابلة فقالوا : يستحب لمن أحرم بنسك 
حج أوعمرة أن يشترط عند إحرامه . و يفيد هذا 
الشرط عندهم شين : 

أحدهما : إذا عاقه عدو أو مرض أو غيرهما يجوز 
له التحلل . 

الثاني : أنه متى أحل بذلك فلا دم عليه ولا 
صوم» سواء أكان المانع عدوأ أم مرضاء أوغيرهما . 

وذهب الحنفية والمالكية إلى عدم صحة 
الاشتراط» وعدم إفادته للتحلل عند حصول المانع 
له» بل يأخذ حاله حكم ذلك المانع, على ما هو مقرر 


)١(‏ البخاري ( باب أهل في زمن النبي كاهلال النبي صلى الله 
عليه وسلم) ١40/1‏ ط الأميرية ٠۳۱۲‏ ه» ومسلم ٠۹/٤‏ . 
واللفظ للبخاري . وجاء نحوه عن علي ف حديث جابر الطويل 


الذي رواه مسلم . 


seenerreneneneneennnnennnnnuenenannnnnernneneneneneneaennenesnensennns 


في مبحث الإحصار. 

استدل الشافعية؛والحنابلة بحديث عائشة رضى 
الله عنها قالت: «دخل النبي صلى الله عليه صلم 
على ضباعة بنت الز بير» فقالت : يارسول الله إني 
أريد الحج وأنا شاكية » فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: حجي واشترطي أن محِلّي حيث 
حبستني » . متفق عليه . (1) 

الال الحنفية والمالكية بالآية الكريمة, وهي 
قوله تعالى: «فَإن اة فْمَااسْتَيْسَرَمِنَ 
الذي »ني المسألة تفصيل مواطنه مصطلح 
(إحصار) . 


إضافة الإحرام إلى الإحرام 
أ 
إضافة إحرام الحج إلى العمرة 


5 وهوأن يحرم بالعمرة أولاء ثم بالحج قبل أن 

يطوف لماء أو بعد ما طاف قبل أن يتحلل منها . 
وتتنوع صور إضافة إحرام الحج إلى العمرة بحسب 

حال إضافته » وبحسب حال الحرم » وتأخذ كل صورة 


حكمها . 


)١(‏ البخاري في النكاح ( الأكفاء في الدين) ۷/۷» ومسلم في 
الحج (جواز اشتراط المحرم ) 7/4؟» وأبوداود »۱١۱/۲‏ 151اء 
والترمذي ۲۷۸/۳» ۲۷۹ بتحقيق احمد شاكر وآخر ين 
طمصطفى الحجلبي, والنسائي 177/0 بحاشيتي السندي 
والسيوطي , وابن ماجه ص 117/4 

(۲) سورة البقرة / 195 


ل5"١‏ ب 


7 وللحنفية تفصيل خاص في هذاء لقوهم 
بكراهة القران للمكى» وأنه إن فعله جاز وأساءء 
وعليه وم جر امه فلم کان المذافبت 
الأ ميك جب آلا فى مسال نن الإسيراء 
وأوجه الإحرام . 

والتفصيل عند الحنفية : أن الحرم إما أن يكون 
مكيأ او افا 5 

وأما بالنسبة لحال إضافة الإحرام بالحج إلى 
العمرة فعل وجوه . ' 

4 - الوجه الأول : أن يدخل الحج على العمرة 
قبل أن يطوف للعمرة : 

أ إن كان آفاقياً صح ذلك» بلا كراهة» 
وكنات قارناء ماتغاق اھب بل فرمستحب؛ 
على ماصرح به الحنفية, لحمل فعله صلى الله عليه 
وسلم على ذلك» على ما حققه ابن حزم وغيره» وتبعه 
النووي»وغيره . (5) 

ومما يدل على جواز ذلك حديث عائشة في حجة 
النبي صلى الله عليه وسلم » وفيه قولها: «وكنت ممن 
أهل بعمرة فحضت قبل أن أدخل مكة» فأدركني 


)١(‏ المراد با لكي من كان مكة أو ني منطقة المواقيت ولو كان من 
غير أهلها غير أنه دخلها ومكث فيهاء لذا كان التعبير اللأكثر منه 
دقة هو «الميقاتي»» والآفاقي من ليس كذلك . و(ر: آفاقى) 

)۲( فتح القدير 188/1» والبدائع ؟/14.ء واللباب وشرحه 
السلك المتقسط ص ۹۷١۱ء‏ والمبسوط ۱۸۲/٤‏ والشرح الكبير 
۲ ۲۸» ومواهب الجليل »٠١/٣‏ وشرح الزرقاني 
۲ وشروح المهاج ۱۲۷/۲ والنهاية ؟/447» والكاني 
١ء‏ والإيضاح» واللهذب ۷ والمجسموع 
۷ والغني */ ٤۷۲‏ 

(۳) شرح اللباب ص ٠١۹۷‏ 


يوم عرفة وأنا حائض » فشكوت إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال: «دعي عمرتك, وانقضي 
انا وامتشطي» وأهلي بالحج...». محفق 
عليه" وعال المالكية صحة إرداف الحج على العمرة 
بقوهم : « لقوته وه مها ) . 

ب وإن كان مكيَاً ( أو ميقاتيًا ) فترتفض 
عمرته اتفاقا عند الحنفية» وعليه دم الرفض , لأن 
الجمع بين النسكين غير مشروع للمكي عندهم» 
«والنزوع عن المعصية لازم و يرفض العمرة هنا 
لأا أقل عملاء والحج أكثرعملا. فكانت العمرة 
أخف مؤونة من الحجة» فكان رفضها أيسرء ولأن 
العصية حصلت بسببهاء لأنها هي التي دخلت في 
وقت الحج» فكانت أولى بالرفض » وعضي حجته» 
وعليه دم لرفض عمرته . وعليه قضاء العمرة» . (7) 

أما غير الحنفية فحكم الآفاتي والمكي عندهم 
سواء في صحة الإحرامين وصيرورته قارناء تبعا 
لذهبهم في تجويز القران للمكي على تفصيل يأني 
في (ف ۳۰) 

لكن شرط المالكية والشافعية أن تكون العمرة 
صحيحة . وهذا شرط لصحة الإرداف في جميع صوره 
عند المالكية وعند الحنفية شرط لصحة القران فقط 
وزاد الشافعية اشتراط أن يكون إدخال الحج عليها في 
أشهر الحج . 

6 الوجه الثاني : أن يدخل الحج على العمرة 


)١(‏ البخاري في ( باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي ) +/4, ه 


۲۹ ۲۷/٤ ومسلم‎ 


(۲) فتح القدير ۲۸۸/۲ ۲۸۹ 
(م) بدائع الصنائع 156/7 » والمراد بالرفض ني كلامهم : الترك . 


کڪ 


بعد أن طاف شيئًا قليلاء على ألا يتجاوز أقل أشواط 
طواف العمرة» أي ثلاثة أشواط فا دون ذلك . 

فذهب الحنفية في ذلك : 

إذا كان آفاقيّاً كان قارنا . 

ب وإن كان مكيأ ( أي ميقاتيا ): وجب 
عليه رفض أحد النسكين, على التحقيق في عبارات 
فقهاء الحنفية ١7,‏ وإنما اختلفوا في أي الرفضين أولى : 

قال أبوحنيفة : براض احج . وعليه لرفضه دم . 
وعليه حجة وعمرة .' "لأنه مثل فائت الحج» وحكم 
فائت الحج أنه يتحلل بعمرة» م يأتي بالحج من 
قابل,('“حتى لوحج في سنته سقطت العمرة» لأنه 
حينئذ ليس في معنى فائت الحج» بل كا محصرء إذا 
تحلل ثم حج من تلك السنة» فإنه حينئذ لا تجب عليه 


مرا ملاتا ذا ترات ال ات رب هليه 


العمرة مع حجته . 

وقال أبويوسف ومحمد : رفض العمرة أحب 
إليناء ويقضها دون عمرة أخرى» وعليه دم 
للرفض . وكذلك هوالحكم عند أبي حنيفة لواختار 
هذا امحرم رفض العمرة.(6) 

استدل أبو حنيفة على استحباب رفض ال حج بأن 
« إحرام العمرة قد تأكد بأداء شيء من أعمالهاء 
وإحرام الحج لم يتأكد, ورفض غير المتأكد أيسر. 


0*0 رد المحتار م » وتبيين الحمائق‎ )١( 

(۲) كا أوضحه في رد امحتار »٠٠١/۲‏ وظاهر عبارة المبسوط 
٤‏ اختلافهم في رفض أحدهما بعينه . 

(۳) الهداية ۲۸۹/۲ 

() رد المحتار »۳٠١/۲‏ وتبيين الحقائق »۷١/۲‏ وانظر مصطلح 


( چ ) 
() تنو ير الأبصارمع الحاشية ٣٠١/۲‏ 
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ولأن في رفض العمرقوالحالة هذه إبطال 
العمل» وني رفض الحج امتناع عنه ٠»‏ والامتناع 
أولى من الإبطال . 

واستدل الصاحبان على أن رفض العمرة أولى : 
«بأنها أدنى حالا وأقل أعمالاء وأيسر قضاء» لكونها 
0 

وقال المالكية"والسنابلة يصح هذا 
الإرداف . و يصير قارنا» و يتابع على ذلك . وتندرج 
العمرة في الحج . 

أما الشافعية( کے وهوقول أذهب ہیآ کا 
فقالوا: يصح إدخال الحجة على العمرة قبل الشروع 
في الطواف» فلوشرع في الطواف ولو بخطوة فإنه لا 
يصح إحرامه بالحج . 

واستدلوا على ذلك : بأنه « لا تصال إحزامها 
مقصوده» وهو أعظم أفعا ها » فلا ينصرف بعد ذلك 
إلى غيرها » . 

لكن الشافعية قرروا أنه « لواستلم الحجر بنية 
الطواف فالأوجه جواز الإدخال» إذ الاستلام مقدمة 
الطواف لا بعضه » . 


١817/4 الحداية ۲۹۰/۲ » وانظر المبسوط‎ )١( 


(۲) المداية الوضغ السابق » وثبيين الحقائق ١/4/ا, ۷١‏ وفيه 
مز يد بسط للأدلةء وكذا في البدائع 134/۲ 1۷۰ 

(۳) الشرح الكبير وحاشيته ۲۸/۲» 0 الجليل ۳/ 6٠‏ ١١ء‏ 
وشرح الزرقاني ؟/58؟ء 155ء وقارن بالمدونة ٠۳١/۲‏ رواية 
سحنون» مطبعة السعادة 1898اه. 

(4) المغني ٤۷۲/۳‏ ء والكافي ١/ه‏ 

(5) الإيضاح وجاشيته للهيتمي ص ١١٠٠ء‏ ١۷١٠ء‏ والمهذب 
وشرحه 154617707 ١٦٠۱ء‏ وشروح الاج ۱۲۷/۲» 
والنباية ؟/؟44» ومغني المحتاج 5١4/١‏ ط الحلبي» والسياق 
هنا من النهاية ومغني امحتاج . 


— ۱۳۸ - 


إخرام 79 ۲۷ 


ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 00 


۹ الوعه.الثالت : أن وقخل الحج على العمرة 
بعد أن يطوف أكثر أشواط طواف العمرة . 

فهذا حكه عندالحنفية حكم ما لوأكمل 
الطواف الآني في الوجه الرابع التالي, لأن للأكثر 
حكم الكل عندهم .() 

عند الجمهور حكمه حكم الوجه الثاني 
اسايق 
۷ - الوجه الرابع : أن يدخل الحج على العمرة 
تعد كمال طواف العمرة قبل التحلل . عذهب 
الحنفية التفصيل المتقدم في الوجه الثاني . 

وفصل المالكية” "لفصيلة آخر فقالوا : 

أ إرداف الحج على العمرة بعد طوافها قبل 
ركعتي الطواف مكروه. فإن فعله صح » ولزمه» 
وصار قارناء وعليه دم القران. 

ب إرداف الحج على العمرة بعد أن طاف 
وصلى ركعتي الطواف قبل السعي مكروه, ولا 
يصح » ولا يكون قارنا . 

وكذلك الإرداف في السعى » إن سعى بعض 
السعي وأردف الحج على العمرة ره له ذلك . فإن 
فعل فليمض على سعيه, فيحل» ثم يستأنف ال حج » 
سواء أكان من أهل مكة أم غيرها . 

فييك أ الإرداف لم يصح بعد ألركوع وقبل 
السعي أو في أثنائه فلا يلزم قضاء الإحرام الذي 
أل عل الغهن 47 

٠١8/١ شرح الكثز للعينني‎ )١( 

)۲( انظر مراجع اذاهب ف الوجه السابق . 

2 الشرح الكبير وحاشيته ۰۲۸/۲ ۲۹» ومواهب الجليل م/ماه, 
٥‏ وشرح الزرقانی وحاشيه البناني 7١ ,7519/١‏ 

(4) مواهب الجليل ٠۳/۳‏ 





ع إزداق الع عل الح بعد اسع 
للعمرة قبل الحلق لا يجوز الإقدام عليه ابتداءء لأنه 
يستلزم تأخير الحلق " فإن أقدم على إرداف الإحرام 
في هذا الحال فإن إحرامه صحيح» وهذا حج 
مستأنف . ويحرم عليه الحلق للعمرة» لإخلاله بإحرام 
الحج» و يلزمه هدي لتأخير حلق العمرة الذي وجب 
عليه بسبب إحرامه بالحج» ولا يكون قارناً ولا 
عتما إن أتم عمرته قبل أشهر الحج» بل يكون 
مفردا. وإن فعل بعض ركنها في وقت الحج يكون 

ولو قدم الحلق بعد إحرامه بالحج وقبل فراغه من 
أعمال الحج فلا يفيده في سقوط المدي» ولابد من 
امهدي» وعليه حينئذ فدية أيضا. وهي فدية إزالة 
الأذى غد الع 0 ْ 

ومذهب الشافعية أوالحنابلة” أنه لا يصح 
إدخال الحج على العمرة بعد الطواف » لما ذكرنا من 
العلة ى الضورة السايقة . 

و بعد السعي لا يصح » من باب أولى . 

إلا أن الحنابلة استقنوا من كان معه هدي 
فةالوا :"يصح إدخال الحج على العمرة بمن معه 


(1) أو سقوطه على قول عند المالكية . انظر المرجع السابق 4ه هه 

() لأن الإرداف لم يصح» بل صح الإحرام بالحج . 

(0) وهناك قول بسقوط الهديءوانظر المناقشة حوله في مواهب 
الجليل ٠١/۳‏ 

(؛) المهذب ۱۹۳/۷ ونهاية المحتاج ۲ ومغني امحتاج 
٥/۱‏ 

(ه) الكاني ٠۳٤ ٠۴۳/١‏ والمغنى 484/8 » وغاية المنتهى 
وشرجه مطالت أول التتى ز۲۰۷ 

)٩(‏ وسياق الكلام من مطالب أولى النهى بتصرف يسير. 


٣۹ 


00 ل‎ srran 


هدي ولوبعد سعيهاء بل يلزمه کا يأتى» لأنه 
مضطر إليه لقوله تعالى : «ولاً تخلقوا رءوسَكُم حَتَّى 
بل اق اة و يصير قارناً على المذهب .(") 

وقال في الفروع » وشرح المنتهى في موضع آخر: 
لا يصيرقارناء ولو کان إدخال الحج على العمرة ٤‏ 
غير اشهر الحج يصح على المذهب, لصحة الإحرام به 


ثانياً 
إضافة إحرام العمرة إلى الحج, 


4 ذهب المالكية القافي: 6 ك في لجديد 


وهو الأصح في المذهب_ وتاب" إلى أنه لا يصح 
إحرامه بالعمرة بعدما أحرم بالحج . وعلى ذلك لا 
يصير قارناء ولا يلزمه دم القران» ولا قضاء العمرة 
التى أهل بها. وبه قال إسحاق بن راهو يه وأبوثور 
وابق لذن 


)١(‏ من الآية 115 من سورة البقرة» وانظر فيها تفصيلا في 
مصطلح (إحصار) فقد تكررت فيه. 

(؟) وعليه اقتصر ابن قدامة في الكافي والمغنيء مما يؤكد اعتماده 
في المذهب. 

(۳) مختصر خليل بشروحه : مواهب الجليل +/48؛ وشرح الزرقاني 
۲ والشرح الكبير وحاشية الدسوق ۲۷/۲» وانظر المدونه 
1۳۰/۲ 

(4) شرح لمحل للمنهاج ۱۲۷/۲ ونهاية المحتاج »4٤۲١/۲‏ 
والإيضاح ص »١160‏ والمهذب ۱۹۳/۷ والمجموع 2177/4 
ومغني امحمتاج ٥۱٤/۱‏ 

(ه) المغني 4/۳ والكاني ١/0+ه,‏ وممه, ومطالب أولي 
النبى ۳۰۸/۲ 


© ا ا ا ا ا ا 0 


وصرح الحنفية والمالكية بكراهة هذا العمل 
لكن قال الحنفية بصحة الإحرام على تفصيل نذكره . 


ثالثاً 
الإحرام بحجتين معاً أو عمرتين معأ 


48 إن أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد بإحداهما 
فلخت الأعرى. وهذا نيذهب الالكة والقافعية 
والحنابلة» لأنها عبادتان لا يلزمه المضي فيهماء فلم 
يصح الإحرام با. وعلى هذا لو أفسد حجه أو عمرته 
لم يلزمه إلا قضاؤها . 

ومذهب ابي حنيفة أن الإحرام ينعقد >ما» وعليه 
قضاء إحداهماء لأنه أحرم بها وم يتمها . 

وفي الموضوع تفصيلات وفروع لا حاجة إلى 
إيرادها هنا لندرة وقوعها . )١(‏ 


الفصل الرابع 


حالات الإحرام 


> ينقسم الإحرام كسب ما يقصد ا محرم أذاءة 
عمس السك إلى ثلا ثة اقسام : 

الإفراد الج أو العمرة ادام بن سكين 
وهو إما تمتع أو قران. 


الإفراد : 

فواضطلاخا : ات پل 
إحرامه الحج فقط » أو العمرة فقط 
)١( )‏ المخني ٠٠٠٠/۳‏ ومواهب الجليل ۸/۳ والمجموع 0ه 21 


وفتح القدير ۲۹۱/۲ 


أي ينوي في 


6١ 


إخرام ١6ت‏ م 


اففل مدعو عع لاوا لاا ااام مومويروقة 


القران : 

القران عند الحنفية : هوأن يجمع الآفاتي بين 
الحج والعمرة متصلا أو منفصلا قبل أكثر طواف 
العمرة» ولومن مكة» و يؤدي العمرة ني أشهر 
الحج .217 

وعند المالكية : أن يحرم بالحج والعمرة معاء بنية 
واحدة» أو نيتين مرتبتين يبدأ فما بالعمرة» أو يحرم 
بالعمرة و يردف الحج عليها قبل طوافها أو بطوافها ١‏ 

وعند الشافعية : القران أن يحرم بالعمرة والحج 
جميعاء أويحرم بعمرة في أشهر الحج ثم يدخل الحج 
عليها قبل الطواف ‏ (۳) 

ومشل ذلك عند الحنابلة إلا أنهم لم يشترطوا 
الإحرام في أشهر الحج . (4؟) 


الغتع : 
0 : هو الترفق بأداء التسكين في 
أشهر الحج في سنة واحدة» من غير إ مام بينها بأهله 
إلماما صحيحاً . (©) 

والإلمام الصحيح : هو الذي يكون في حالة تحلله 


)١(‏ لباب المناسك ص ۱۷١‏ وقارن بالبدائع 7 وفيه: أما 
القارن فهوني عرف الشرع اسم الآفاق يجمع ... » لكن صرح 
في شرح اللباب ص ١8‏ بقوله «إن اشتراط الافاقي إنما هو 
للقران المسنون» لا لصحة عقد الحج والعمرة» . 

(۲) بتصرف يسيرعن متن خليل» والشرح الكبير 228/1 وقارن 
بالرسالة 4517/١‏ 

(۳) المنهاج 17107/9, والمهذب 178/0 والسياق للمنهاج وفيه 
التصر يح بشرط «في أشهر الحج» . 1 

(4) المغني ۲۸٤/۳‏ » ومطالب أولى النبي ۳٠۷/۲‏ وفيه قوله: 
« وسواء كان فى أشهر الحج أو لا» 

(5) لباب المناسك ص ۱۷۹ 


من عمرته » وقبل شروعه في حجته . (۱) 

وعند المالكية : القتع هو أن يحرم بعمرة» ثم يحل 
منها في أشهر احج ثم يحج بعدها. (9) 

وعند الشافعية : أن يحرم بالعمرة من ميقات 
بلده و يفرغ منها ثم ينشئ حجا. (۳) 

وعند الحنابلة : أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ثم 
يحرم بالحج من أين شاء بعد فراغه منها . (4) 


واجبات الإحرام - 


١‏ تتحصر واجبات الإحرا(“ 


في أمريين 
أاساسيين : 

الأول : كون الإحرام من الميقات . 

الثاني : صون الإحرام عن الحظورات . 

وتفصيل ذلك فيا يلي : 


الفصل الرابع 


مواقيت الإحرام 


۲ - الميقات : من التوقيت » وهو : أن يجعل 


للشيء وقت يختص به» ثم اتسع فيه فأطلق على 


(۱) شرح اللباب الموضع السابق وانظر ۱۷۲» ١۷۴‏ 

(۲) متن خليل مع الشرح الكبير ۲۹/۲ ونحوه في الرسالة وشرحها 
۹۳/۱ 

() منهاج الطالبين للنووي ۱۲۷/۲ نسخة شرح الحلي» باختصار 
قوله «من مكة» لأنه ليس شرطا في القتع . 

٣٠۷/۲ غاية المنتهى‎ )٤( 

(ه) والمراد بالواجب ما يترتب الإثم على تركه عمداً. والمراد في 
باب الحج ما یر ت رکه بالدم ولا تفوت صحة الحج بفوته (ابن 
عابدين ,٠0١/5‏ والخرشی ۲۸۱/۲ والحمنل »٤۲۷/١‏ 
وا مغني ٤/۳‏ 44 ء والقواعد لابن اللحام 1۳( ' 


-1 ا 


المكان. و يطلق على الحد الحدد للشيء 0١.‏ 

وي الاصطلاح : عرفوا المواقيت بأنها ؛ «مواضع 
وأزمنة معينة لعبادة خصوصة د 
ومنه يعلم أن للإحرام نوعين من الميقات : 
النوع الأول : الميقات الزماني . 
النوع الثاني : الميقات المكاني . 


الميقات الزماني 
إما أن يكون ميقاتا للإحرام بالحج , أو للإحرام 
بالعمرة. فينقسم قسمين : 


أولا : الميقات الزماني للإحرام بالحج : 
۴۳ ذهب الأمة الثلاثة أبوحنيفة "والشافم (4) 
وأمد وأصحابهم إلى أن وقت الإحرام بالحج شوال 
وذو القعدة وعشر من ذي الحجة . وهو مذهب جمهور 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم .(5) 
وذهب مالك إلى أن وقت الحج شوال وذو 

القعدة وشهر ذي الحجة إلى آخره. وليس المراد أن 
جميع هذا الزمن الذي ذكروه وقت لجحواز الإحرام » 
بل المراد أن بعض هذا الزمن وقت لواز ابتداء 
الإحرام» وهومن شوال لطلوع فجر يوم النحر» 
وبعضه وقت لجواز التحلل» وهومن فجر يوم النحر 
)١(‏ النهاية في غريب الحديث مادة (وقت) »۲۳۸/٤‏ وتاج 

العروس شرح القاموس ,544/١‏ ومختار الصحاح للرازي 

7١ ص‎ 


(؟) غاية المنتبئ 7485/7 »۲۹۹ 
(۳) الهداية ۲۲۰/۲ ورد المحتار ۲۰۹/۲» ۲۰۷ 


۳۸۷/۲ شرح ا حلي على المنهاج 11/1غ ونهاية امحتاج‎ )٤( 
۳۰۱/۲ (ه) المغني ۲۹۵/۳ ومطالب أولى النبى‎ 


111111110 ا 


وعلى هذا فالميقات الزماني بالنسبة للإحرام 
متفق عليه » إنما ترتب على مذهب المالكية جواز تأخير 
الإحلال إلى آخر ذي الحجة» كا سيأتي . 

وهذا الذي ذهب إليه المالكية « قد حك أيضا 
عن طاوس » ومجاهد, وعروة بن الزبير» والر بيع بن 
أنس » وقتادة»  )١(‏ ش 

والأصل للفر يقين قوله تعالى: «الحج أَسْهُرٌ 
مَعْلُومَاتٌ» فَمَنْ فَرَضَ فِيهنَ احج فَلاَرَقَتَ وَلآ 
سوق ولا جدَالَ في الحَجّ » 9) 

فال جمهور فسروا الآية بأن المراد شهران و بعض 
الثالث . واستدلوا بالآثارعن الصحابة. كا يدل هم 
أن أركان الحج تؤدى خلال تلك الفترة. 

,ا المالكية فدليلهم واضح» وهو ظاهر الآية» 
لأہا عبرت بالجمع «أشهر» وأقل الجمع ثلاث » 
فلابد من دخول ذي الحجة بكاله. 

ثم اختلف الجمهور في نهار يوم النحر هل هومن 
أشهر الحج أو لا؟ 

فقال الحنفية والحنابلة : هومن أشهر الحج . 
وقال الشافعية : آخر أشهر الحج ليلة يوم النحر. وهو 
مروي عن أبي يوسف . وفي وجه عند الشافعية في 
ليلة النحر أنها ليست من أشهر الحج . والأول هو 


الصحيح المشهور (4) 


)١(‏ الشرح الكبير بحاشيته ۲٠/۲‏ والسياق منهء وشرح الزرقاني 


4۹/۲« وشرح الرسالة بجاشية العدوي 451/١‏ 
(۲) تفسيرابن كثير ۲۳۹/۱ 
() سورة البقرة ٠١۷/‏ 
)٤(‏ المجموع 1١١/07‏ , وانظر فتح القدير »۲۲٠/۲‏ ونهاية امحتاج 


بن 


۱٤ 


إحرام 4" ه" 


للع ع عا امع ااا ااا ور ريملة 


اسعدل اللدفية والدابلة ديت ابن عمر أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين 
الجمرات في الحجة التي حج فقال: «أي سوم 
هذا؟» قالوا: يوم النحر. قال: هذا يوم الحج 
الأكبر» أخرحه ابو داود واو وا 1 

قالوا : ولا يجوز أن يكون يوم الحج الأكبر ليس 
من اھب وھ له حديث بعت أي بكر آنا 
هر يرة يؤذن في الناس يوم النحر أن لا يحج بعد العام 
مشرك» فإنه امتثال لقوله تعالى : «وأَذَّانٌ مِنَ الله 
وَرَسُولِهِ إلى الاس يَوْمَ الحجّ لا کر والنيية 
متفق عليه . واحتجوا بالدليل المعقول , لآن يوم النحر 
فيه ركن الحج» وهوطواف الز يارة» وفيه كثير من 
أفعال الحج» منها: رمي جمرة العقبة» والنحر» 
والحلق» والطواف» والسعي » والرجوع إلى منى .(؟) 
وعد دران يوضع لأداء ركن عبادة وقلت لی 
وقتهاء ولا هو منه » . )٤(‏ 

واستدل الشافعية برواية نافع عن أين عضر أنه 
قال: «أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي 
الحجة » أي عشر ليال. وعن ابن مسعود وابن عباس 
وابن الز بير مثله. رواها كلها البيقي» وصحح 
الرواية عن ابن عباس . ورواية ابن عمر صحيحة (*) 


(۱) أبوداود في الحج ( باب يوم الحج الأكبر) 110/9 وابن ماجه 
رقم ۳۰۵۸ 

(۲) المغني ۲٠۰/۳‏ » وانظر مطالب أولي النبي ۳۰٠/۲‏ 

(۳) المغني الموضع السابق . 

٠۲۱/۲ فتح القدير‎ )٤( 

(5) المجموع ٠۳۴/۷‏ وانظر السئن الكبرى للبييقي ( باب بيان أشهر 
الحج) ٤4‏ . وهذه الآثار أخرجها الدارقطني أيضا 
۲ ۲۲۷ وفيها الرواية عن ابن عمر من طر يق عبد الله بن 


أحكام الميقات الزماني للحج : 

4" أ ذهب الحنفية “وا الكية" )وا لمنابلة0؟) 
إلى أنه يصح الإحرام بالحج قبل أشهر الحج, و ينعقد 

حجا» لكن مع الكراهة . وهو قول إبراهم النخعي , 

وسفيات الثوري » وإسحاق بن راهو يه والليث بن 


a 
وذهب الشافعية إلى أنه لا ينعقد الإحرام بالحج‎ 


قبل أُشهره» فلوأحرم به قبل هلال شوال لم ينعقد 
جا وانعقد عمرة على الصحيح عندهم . وبه قال 
عطاء وطاوس ومجاهد وأبوثور. (9) 
٠‏ _ والأصل في المسألة قوله تعالى: « الحج أشهر 
معلومات » وقد تنازع الفر يقان الاستدلال بهاء» وأيد 
كل فر يق وجهته بدلائل أخرى . وهو خلاف وقع 
بين أهل العر بية أيضا .[0) 

استدل الغلاثة بأن معنى الآية: الحج (حج) 
PE‏ معلومات» فعلى هذا التقدير يكون الإحرام 
بالحج فيها أكمل من الإحرام به فيا عداهاء وإن 


كات ذاه يخا ولأنه تعد شك القرات: 


دينار عنه . ورواية نافع أخرجها الحاكم في المستدرك 77/7/7. 
وقال : صحيح على شرطههما . ووافقه الذهبي . 

)١(‏ الحداية ۲۲۱/۲ , ورد المحتار ۲١۷ ۲٠٠/۲‏ والمسلك المتمسط 
ص 4ه 

(۲) شرح الزرقاني ؟/111» والشرح الكبير بحاشيته ١71/١‏ 
وحاشية العدوي ٤٥۷/١‏ 

(۳) المغني ۲۷۱/۳ » ومطالب أولى النهى ۳۰۱/۲ 

)٤(‏ المغني الموضع السابق وتفسير ابن كثير ۲۳٠/۱‏ ط عيسى 
الخلبى و وقيه ذكر اللييةين سعق.. 

٠۳١/۷ المجموع‎ )0( 

(1) کا ذكر ابن كثير ني تفسيره 7٠0/١‏ ط عيسى الحلبي ومنه 
نسوق توجيه الآية لكل فر يق. 

(۷) الشرح الكبير بحاشيته الموضع السابق . 


١5" 


إحرام 6"5_لم 


000 ل‎ GuEneaecoenneoneenraonaninoiee 


فجاز الإحرام به في جيع السنة كالعمرة» أو: أحد 
اميقاتين» فصح الإحرام قبله» كميقات المكان , (© 
ووجّه الحنفية المسألة بناء على مذهيهم بأنه شرط 
1 فأشبه الطهارة في جواز التقديم على الوقت» 
ثبتت الكراهة لشبهه بالركن )١.‏ 
واستدل عد بقوله تعالى : « الحج هر 
معلومات». ( 
الآخر الذي ذهب إليه النحاة» وهو (وقت الحج 
أشهر معلومات ) فخصصه بها من بين سائر شهور 


وق الاستدلال أن ظاهره التقدير 


السشيعةة فدل على أنه لا يصح قبلهاء كميقات 
الصلاة. 
واستدلوا من المعقول : بأن الإحرام نسك من 


مناسك الحج , فكان مؤقتاء كالوقوف والطواف .(24 


5س اتفقوا بعد هذا على أنه لوفعل أي شيء من 
أفعال الحج قبل أشهر الحج لم يجزه» حتى لوصام 
المتمتع أو القارن ثلاثة أيام قبل أشهر الحج لا يجوزء 
وكذا السعي بين الصفا والمروة عقب طواف القدوم 
لا يقع عن سعي احج إلا فيها . 


ثانيا : الميقات الزماني للاحرام بالعمرة: 
۷ اتفقوا على أن ميقات العمرة الزماني هو جميع 
العام, و فيصح أن تفعل في جميع السنة» و ينعقد 
إحرامها» وذلك لعدم | خصص ها بوقت دون وقت . 


۲۷۱/۳ المغني‎ )١( 
۲۲۱/۲ فتح القدير‎ )۲( 
٠۹۷ سورة البقرة‎ )۳( 

۱۲١ ۰۱۲٤/۷ المهذب‎ ):( 


ا ا ا ا ا ا 00 


وكذلك قرروا أنها أفضل في شهر رمضان منها في 
غيره. وعبر الحنفية بقولهم : «تندب في رمضان» , 
لقوله صلى الله عليه وسلم : «عمرة في رمضان تقضى 
ححة ) . متفق عليه (1) 
6 ثم اخمتلفواني أوقات يكره فيها الإحرام 
بالعمرة أو لا يكره . وهي : 

أ يوم عرفة و يوم النحر وأيام التشر يق : 

ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم 
الكراهة فيهاء لكن قال الرملي الشافعي: «وهي في 
يوم عرفة والعيد وأيام التشر يق ليست كفضلها في 
غيرهاء لأن الأفضل فعل الحج فيها » . 

واستدلوا لعدم الكراهة بأن الأصل عدم 
الكراهة, ولا دليل علها 

وذهب الحنفية إلى أن العمرة تكره تحريما يوم 
عرفة وأربعة أيام بعده» حتى يجب الدم على من 
فعلها في ذلك عندهم . واستدلوا بقول عائشة رضي 
الله عنها: «حلت العمرة في السنة كلها إلا أر بعة 
أيام : يوم عرفة» و يوم النحر و يومان بعد ذلك » 
أخرحه البييقي !"2 «ولأن هذه الأيام أيام شغل بأداء 


الحج» والعمرة فها تشغلهم عن ذلك» وربما يع 
الخلل فيه فتكره » . 


ب استشنى المالكية الحرم بالحج من سعة 
الوقت للإحرام بالعمرة» فقالوا: الحاج وقت إحرامه 
بالعمرة من وقت تحلله من الحج » وذلك «بالفراغ من 


517 271/4 البخاري ( باب عمرة في رمضان) ۳/۴ ومسلم‎ )١( 
ط صبيح » وني لفظ لسلم «حجة معي»-‎ 
وحديث عائشة أخرجهالبهقي موقوفا ( السنن الكبرى‎ )۲( 
ط المند .هماه » و نصب الراية‎ ۲۲٠/4 للسبييقي‎ 
( ١1711 


#448 


جنيع أفعاله من طواف وسعي ورمي اليوم الرابع أو 
قدررميه لمن تعجل فنفر في ثالث ايام النحر» فإن 
هذا ينتظر إلى أن يمضي ‏ بعد الزوال من اليوم 
الرابع ‏ ما يسع الرمي حتى يبدأ وقت الإحرام له 
للعمرة » . 

و بناء على ذلك قرر المالكية: إن أحرم بالعمرة 
قبل ذلك الذي ذكرناه لم ينعقد إحرامه» وأنه يكره 
الإحرام بالعمرة بعد التحلل بالفراغ من جميع أفعال 
الحج وقبل غروب شمس اليوم ازراب 


الميقات المكاني 
الميقات المكاني ينقسم قسمين : ميقات مكاني 
للإحرام بالحج » وميقات مكاني للإحرام بالعمرة . 


أولا : الميقات المكاني للإحرام بالحج : 
4 يختلف الميقات المكاني للإحرام بالحج 
باختلاف مواقع الناس» فإنهم في حق المواقيت 
المكانية على أر بعة أصناف » وهي : 

الصنف الأول : الآفاتي . 


)١(‏ أما الحلق فيستثنى من عدم صحة الإحرام بالعمرة قبل إتمام 
أفعال الحج. انظر مواهب الجليل »۲٠/۳‏ وشرح الزرقاني 
۰/۲« ۲0۱ 

(۲) انظرفي الميقات الزماني | 
بس" والبدائع © والمسلك المتقسط ص ۰۳۰۸ ورد 
المحتار ؟/0١٠,‏ ۲۰۸» ومواهب الجليل ۲۲/۳ »۲١‏ وشرح 
الزرقاني »٠٠٠/۲‏ والشرح الكبير بحاشيته ؟؛ وشرح 
الرساله حاشيه العدوي ۱ 4۹۸8 » والمهذب ع امجموع 
عم ١۱۳١ء‏ وشرح الهاج ۹۲/۲ ونهاية المحتاج 
۲ والكافى ۰٥۲۸/۱‏ ومطالب أولى النہّی 01/9 


ة: الهداية وفتح القدير 


856 ٠" 


الصنف الثاني : الميقاتي . 

الضصتق الثا لت ٠‏ ای 1 

الصنف الرابع : الكي » و يشترك مع الحرمي 
في أكثر من وجه» فيكونان مسألة واحدة. 

ثم صنف خامس: هومن تغیرمکانه» ما 
ميقاته ؟ 


ميقات الآفاتي : 

وهو من منزله خارج منطقه ا مواقيت . 
4٠‏ - اتفق العلماء على تقر ير الأماكن الآتية 
مواقيت لأهل الآفاق المقابلة لهاء وهذه الأماكن 
هي 

أ ذو الحليفة : ميقات أهل المدينة» ومن مرَّ 
بها من غير أهلها . وتسمى الآن «آبارعلى » فيا اشتهر 
لمن العامة 17 ۰ 

ب الجحفة : ميقات أهل الشام » ومن جاء 
من قبلها من مصرء وا مغرب . 

ويحرم الحجاج من « رابغ »» وتقع قبل 
الححفة, إلى حهة البحر» فا محرم من « رابغ » حرم 
قبل الميقات. وقد قيل:إن الإحرام منها احوط لعدم 
التيقن بمكان الجحفة . 

ج ‏ قرن المنازل : و يقال له « قرن » أيضاء 
ميقات أهل نجد» و«قَرْنْ» جبل مطل على عرفات . 
وهو أقرب المواقيت إلى مكة» وتسمى الآن 
«السيل» . 
)١(‏ في قصة خرافية باطلة نسبت لسيدنا علي رضي الله عنه أنه 


قاتل فى بتر فيها الجن . وهو كذب . كا يحذر من أي تقليد يفعل 
سوى شعائر الإحرام . انظر مواهب الجليل ٣۰/۳‏ 


58 اعد 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


د يلملم : ميقات باتي أهل العن وتهامة , 
والهند . هوجبل من جبال تهامة» جنوب مكة . 

ه_ذات عرق : ميقات أهل العراق» وسائر 
أهل المشرق . 


أدلة تحديد مواقيت الآفاق: 
-١‏ والدليل على تحديدها مواقيت للإحرام السنة 


والإجماع : 
أ أما السئة فأحاديث كثيرة نذكر منها هذين 
الحديثين: ' 


حديث: ابن عباس رضى اله عتهها قال : «إن 
زنك الله صل الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا 
الحليفة» ولأهل الشام الجحفة, ولأهل نجد قَرن 
المنازل, ولأهل المن يلملم. هن هن» ون أتى 
علين من غير أهلهن» من أراد الحج والعمرة. ومن 
كان دون ذلك فن حيث أنشأء حتى أهل مكة من 
مككة» . اعيقق علي (1) 

وحندفة عبد الله بن عر رضى .الل عنيا أن 
ورل الله صل الل عليه وسنت قال: «بُهل أهل 
المدينة من ذي الحليفة» وأهل الشام من الجحفة» 
وأهل نجد من قرن. قال عبد الله يعني ابن عم 
وبلغنني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
ويل أهل المن من يلملم » . متفق عليه ٠١‏ 


(1) البخاري في الحج ( باب مهل أهل مكة للحج والعمرة) 
۲ ومواضع أخرى, ومسلم 4/ه, 5 

(؟) البخاري ( باب ميقات أهل المدينة ) ۲/٤١۳٠ء‏ ومسلم ٠/4‏ 
من طر يق مالك عن نافع عن ابن عمر» وهي سلسلة الذهب» 
وهو عندهما كذلك في الصفحتين ال مذ كورتين من طر يق الزهري 


معلل ءءء رمج جر ور وو ررم رورم موري ولمعا ريرة 


فهذه نصوص في المواقيت عدا ذات عِرْق . 

وقد اختلف في دليل توقيت ذات عرق هل وُقْتَ 
بالنص أم بالاجتهاد والإجاع . 

فقال جماعة من العلماء ومنهم الشافعي ومالك 
ثبت باجتهاد عمر رضي الله عنه وأقره الصحابة» 
فكان إجماعاً . ٠‏ 

وصحح الحنفية “وا لحنابلة" أوججهور الشافعية() 
أن توقيت ذات عرق منصوص عليه من النبى صلى 
الله عليه وسلم» وأن عمر رضي الله عنه لم يبلغه 
تحديد النبي صل الله عليه وسلم» فحدده باجتهاده 
فوافق النص . 

بن واا دلالة الإجماع على هذه المواقيت 
فقال النووي في المجموع و( “ررقال ابن المنذر وغيره : 
أجع العلماء على هذه المواقيت » . 


1 عي و ب 
E‏ 3 


عن سام عن أبيه» وهي سلسلة من الأسناد التي حكم لها آنا 
أصح الأسانيد . 

)١(‏ فإنهم أثبتوا ذات عرق استنادا للحديث . انظر المبسوط 
5 :, والهداية ۱۳١/۲‏ ورد المحتار ۲٠۷/۲‏ وفيه تحسين 


الحديث نقلا عن النبر. 

(۲) حتى صرح في غاية المنتهبى وشرحه 717/1: «وهذه المواقيت 
ثبتت كلها بالنص لا باجتهاد عمر» . 

(0) كما ذكر النووي في المجموع 1144/7 وأنه قول للشافعي 
ص ١56‏ 

۱۹۳/۷ (4) 

۲٠۷/۳ المغني‎ )5( 


۱٤ 


إحرام "4 /4 


مايه 


أحكام تتعلق بالمواقيت : 
7 ملها : أ وجوب الإحبرام منها لمن عبر 
بالميقات قاصداً أحد النسكين, الحج أو العمرة» 
وتحريم تأخير الإحرام عنها بالإجماع - 

والإحرام من أول الميقات» أي الطرف الأبعد 
من مكة أفضل» حتى لا مر بشيء ما يسمى ميقاتا 
غير محرم . ولو أحرم من آخره أي الطرف الأقرب إلى 
مكة جاز اتفاقاء لحصول الاسم . 
۴۳ سل ب من مر بالمواقيت ير يد دخول الحرم 
لحاجة غير النسك اختلف فيه : 

ذهب الخثفية والمالكية والحتايلة إلى أنه يجب 
عليه الإحرام لدخول مكة أو الحرم المعظم امحيط بهاء 
وعليه العمرة إن لم يكن محرماً بالحج . 

وذهب الشافعية إلى أنه إذا قصد مكة أو منطقة 
الحرم لحاجة لا للنسك جاز له ألا يحرم . ( انظر الأدلة 
وفروع المسألة في مصطلح «حرم » ) 
5 ج الاعتبارفي هذه المواقفيت بتلك 
المواضع , لا باسم القر ية والبناء. فلوخرب البناء في 
الميقات ونقلت عمارته إلى موضع آخر قر يب منه 
وسمي باسم الأول لم يتغير الحكم» بل الاعتبار 
بموضع الأول . (؟) 


6 دلا يشترط أن يحرم من هذه المواقيت 
بأعيانها» بل يكفي أن يحرم منها بذاتهاء أومن 





)١(‏ نص على الإجماع في المجموع ۲٠٠۹/۷‏ والمسلك المتقفسط 
ص وه, واتفاق العلاء على هذا الحكم ظاهر في عبارات 
المراجع . 

٠١١/۷ المجموع‎ )۲( 


حذوهاء أي محاذاتها ومقابلتهاء وذلك لما سبق في 
توقيت ذات عرق» أن عر رضئ الله عنه أخذ في 
توقيتها با محاذاة, وأقر على لاك فدل على اتفاق 
الصحابة على الأخذ بقاعدة الحاذاة. 


فروع : 
تفرع على ذلك : 

٩‏ من سلك طر يقا ليس فيه ميقات معين» براً 
هذه المواقيت المذكورة. و ينبغى أن يأخذ بالاحتياط 
لثلا يجاوز الميقات غير محرم» وخصوصا راكب 
الطائرة . 

1 إن لم يعلم احاذاة كانه يحرم على مرحلتين 
من مكة. اعتبارا بمسافة أقرب المواقيت» فإنه على 
بعد مرحلتين من مكة. وعلى ذلك قرروا أن جدة 
تدخل في المواقيت لأنها أقرب إلى مكة من قرن 
المنازل (5(1) 


4- وتفرع على ذلك مسألة من ير ميقاتين» 
كالشامي إذا قدم من المدينة » والمدني» فإنه إذا مر 
بالجحفة ير ميقاتين فن أي الميقاتين يحرم ؟ 

ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يجب عليه أن 





(۱) دار نقاش حول إمكان وجود مكان لا يحاذي ميقاتاء فعبرنا 
هذاء ولم نشأ الخوض في هذا لأننا لم نجد له فائدة عملية فيا 
986 

(۲) ويكون الميقات واصلا إلى البحر, وكذا إذا نظرنا إلى جدة 
من حيث المحاذاة فإن محاذاة الجحفة تجعلها داخلة في ضمن 
المواقيت » وتكون المواقيت ممتدة إلى عرض البحر. 

)0( فتح الببساري ۲١۱/۳‏ ط المطبعة الخير ية للخشاب 9١111اه‏ 


۱46۷ 


لللر عع عا اع عع ااا اااي يوية 


يحرم من الميقات الأأبخذ: كأهل الشام ومصر 
والمغرب» ميقاتهم الجحفة » فإذا مروا با مدينة وجب 
علهم الإحرام من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة» 
وإذا جاوزوه غير محرمين حتى الجحفة كان حكهم 
حكم من جاوز الميقات من غير إحرام . 

وذهب المالكية إلى أن من ير بميقاتين الثاني منها 
ميقاته ندب له الإحرام من الأول» ولا يجب عليه 
الإحرام منه» لات ميقاته أمامه . 

وذهب الحنفية إلى أن من ير ميقاتين فالأفضل 
له الإحرام من الأول» و يكره له تأخيره إلى الثاني 
الأقرب إلى مكة . ولم يقيدوه في الأصح عندهم ‏ 
بأن يكون الميقات الثاني ميقاتاً له . 

استدل الشافعية والحتابلة بحديث المواقيت» 
لقوله صلى الله عليه وسلم : «هن لهن» ولن أتى 
عليين من غير أهلهن » , فإن هذا بعمومه يدل على أن 
الشاميّ مثلا إذا أتى ذا الحليفة فهو ميقاته» يجب 
عليه أن يحرم منه . ولا يجوز له أن يجاوزه غير حرم . 

واستدل المالكية والحنفية بعموم التوقيت لأهل 
المناطق المذ كورة» إلى جانب العموم الذي استدل به 
الشافعية » فيحصل من ذلك له جواز الأمر ين . 

فأخذ الحنفية بالعموم على ظاهره في العبارتين» 
وجوزوا الإحرام من أي الميقاتين» مع كراهة 
التأخير, و يدل هم ما ثبت أن ابن عمر « أهل من 
الفرع »وهو موضع بين ذي الحليفة ومكة . 

وخص المالكية ذلك بغيرالمدني . و يشهد هم 
3 اشرخه مالك في الموطأ (مواقيت الاهلال) ۲٤۲/١‏ نسخة 


تنو ير الحوالك ط مصطفى الحلبي ۹٤۱۳ھ‏ يسنده عن نافع 
عن ابن عمر. وانظر الجواب عن هذا في المجموع ۲٠۴/۷‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 001 


قعل ايى صلى الله عليه وسلم والصحابة» فإِنهم 
أحرموا من ذي الحليفة . وهو محمول عند الحنفية على 
فعل الأفضل . 
ويدل للحنفية والمالكية من جهة النظر: أن 
المقصود من الميقات تعظم الحرم امحترم » وهو يحصل 
بأي ميقات اعتبره الشرع ا مكرم» يستوي القر يب 
والبعيد في هذا المعنى . 
4 - التقدم بالإحرام على المواقيت المكانية جائز 
بالإجماع , وإنما حددت لمنع مجاوزتها بغير إحرام . 
لكن اختلف هل الأفضل التقدم عليهاء أو 


الإحرام منها : 
فذهب الالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يكره 
له الإحرام قبل ا ميقات . 


وذهب الحنفية إلى أن تقديم الإحرام على 
الميقات المكاني أفضل» إذا أمن على نفسه مخالفة 
أحكام الإحرام . 

استدل الأولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه أحرموا من الميقات» ولا يفعلون إلا 
الأفضل. وبأنه يشبه الإحرام بالحج قبل أشهره» 
فيكون مثله في الكراهة . 

واستدل الحنفية بما أخرج أبوداود وابن ماجه 
عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: امن أهل من المسجد الأقصى 
بعمرة أو حجة غفر له» .(1) 

وسثل علي رضي الله عنه عن قوله تعالى: 


(۱) أبوداود في ( المواقيت ) ؟/4» وابن ماجه برقم ۳۰١۱‏ 
ص 455» قال المنذري في تهذيب السنن :۲۸٠/۲‏ «وقد 
اختلف الرواة في فة وإسناده اختلافا کا 


١58 


«وآتموا الحج والعمرة لله » فقال: «أن تحرم من 
دو يرة أهلك» أخرجه الحاكم وج 00 

واستدلوا من حيث النظر بأن «المشقة فيه أك 
والتعظيم أوفر» فيكون أفضل . 
٠ه‏ من جاوز الميقات قاصداً الحج أو العمرة أو 
القران» وهوغير محرم» أثم, ويجب عليه العود إليه 
والإحرام منه . 

فإن لم يرجع وجب عليه الدم سواء ترك العود 
بعذر أو بغيرعذر, وسواء كان غالا عامداً أو جاهلا 
أو تاساب 

لكن من ترك العود لعذر لا يأثم بترك الرجوع . 
ومن العذر خوف فوات الوقوف بعرفة لضيق الوقت» 
أو المرض الشاق» أو خوف فوات الرفقة . 

وذلك موضع وفاق بين ا مذاهب . 
ميقات الميقاتي ( البستاني ) : 
١‏ الميقاتى هوالذي يسكن في مناطق 
الواقيت» وها يخاذيهاء أو ني مكان دونها إلى الحرم 
ا حيط بمكة. كقديد» وعسفان» ومَرٌ الظهران . 

ذهب الالكية ا الشافعية وا نابل أن 


)١(‏ في المستدرك ۲ ط اند وقال: «(صحيح على شرط 
الشيخين » ووافقه الذهبي . 

(۲) مواهب الجليل ٤/۳‏ ۳» وشرح الزرقاني »۲٠۲/۲‏ والشرح 
الكبير بحاشيته ۲ وشرح الرسالة مع حاشية العدوي 
٥/۱‏ 

(۳) شرح الهاج ۹٤/۲‏ ونهاية المحتاج ۳۹۲/۲» والمجموع 
1۹4/۷ ل YY‏ 

(4) المغنى 777/7 » ومطالب أولى النهى ۲۹۷/۲» وعبر بعض 
الحنابلة بقوهم «ميقاته منزله» كذا في الكافي 014/١‏ 
وغاية المنتهى ال موضع السابق: لكن في المغني کا اثبتناه » 


ميقات إحرامه المكاني للحج هوموضعه» إلا أن 
المالكية قالوا: «يحرم من داره» أو من مسجدهء ولا 
يؤخر ذلك». والأحسن أن يحرم من أبعدهما من 
مكة. 

وقال الشافعية والحنابلة ميقاته القرية التى 
يسكهاء إن كان قرو ياء أو الحلة التي ينزها إن 
كان بدو يأء فإن جاوز القرية وفارق العمران إلى 
مكة ثم أحرم كان آثياء وعليه الدم للإساءة, فإن 
عاد إلها سقط الدم» على التفصيل الذي سبق» 
وبيان المذاهب فيه. وكذا إذا جاوز الخيام إلى جهة 
مكة غير محرم, وإن كان في بر ية منفرداً أحرم من 
منزله . 

ويستحب أن يحرم من طرف القر ية أو الحلة 
الأبعد عن مكة, وإن أحرم من الطرف الأقرب 
جاز. 

ومذهب الحنفية أن ميقاته منطقة الحلَ ١1‏ أي 
جميع المسافة من الميقات إلى انتهاء الحل» ولا يلزمه 
كفارة» مالم يدخل أرض الحرم بلا إحرام . وإحرامه 
من دو بره اهله افضل'. 

استدل الجميع بقوله صلى الله عليه وسلم في 
حديث المواقيت: «ومن كان دون ذلك فمن حيث 
أنشأ», فحمله المالكية على منزله» وقالوا: إن 
المسجد واسع للإحرام «لأنه موضع الصلاة, ولأن 


وكذا اتَجَهَّهُ صاحب غاية المنتهى» ووافقه في شرحه 
مطالب أولى النهى . 

(1) الهداية ٠۳٤/۲‏ والبدائع ؟/157» وتبيين الحقائق شرح 
كز الدقائق ۸/۲ والمسلك المتقسط ص 7ه » ورد امحتار 
1۲/۲ 


کے 


أهل مكة يأتون المسجد فيحرمون منه» وكذلك أهل 
ذي الحليفة يأتون مسجدهم .0( 

وفسره الشافعية والحنابلة بالقر ية والحلة التي 
کا لثنه أنقا ما . ٠‏ 

وقال الحنفية : « إن خارج الحرم كله كمكان 
واحد في حق الميقاتي» والحرم في حقه كالميقات في 
حق الآفاتي, فلا يدخل الحرم إذا أراد الحج أو العمرة 
إلا محرما » . ° 


ميقات الحرمي والمكي : 
8ب 1 انقشت الذاهب عل أن كات من 
هذين الصنفين» بأن كان منزله في الحرم» أو ني 
مكة» سواء أكان مستوطناً» أم نازلاء فإنه يحرم 
بالحج من حيث أنشأء لما سبق في الحديث : «فن 
كان دون ذلك فن حيث أنشأ حتى أهل مكة من 
7 ين 

ب ثم اختلفوا في تفاصيل ذلك : 

فذهب الحنفية أن من كان مكياً, أو منزله في 
الحرم, كسكان منى» فوقته الحرم للحج وللقران. 
ومن المسجد أفضل» أومن دو يرة أهله, وهوقول 
عند الشافعية بالنسبة للمكي فقط . 

وهذا على سبيل الوجوب عندهم » فلوأنه أهل 
من خارج منطقة الحرم » لزمه العود إلى الحرم» وإلا 
خب غل لد ۲ 
(۲) تبيين الحقائق ۸/۲ وقاون بالهداية ٠۳٤/۲‏ 
(۳) تقدم تخريجه ( ف 4١‏ ) 


(4)'المداية 184/1 » والبدائع ۲ :» وتبيين الحقائق 
۸/۲ والمسلك المتقسط ص۸٥۰ ٥٩۹‏ والدر الحتار ۲۱۳/۲ 


لل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 01 


ودليله حديث جابر في حجة الوداع : «فأهللنا 
من الأبطح » وحديثه : «وجعلنا مكة بظهر أهللنا 
بالحج». أخرجها مسلم» وعلقهه| البخاري بصيغة 
الجن )010( 
جرم . 

ومذهب المالكية التفرقة بين من أهل بالحج ومن 
أهل بالقران» فجعلوا ميقات القران ميقات العمرة 
الآتي تفصيله , وهو قول عند الشافعية . 
فإما أن يكون مستوطناً» أو آفاقياً نازلا : 

أما المستوطن فإنه يندب له أن يحرم من مكة» 
ومن المسجد الحرام أفضل» وإن تركها وأحرم من 
الحرم أو الحل فخلاف الأولى, ولا إثم, فلا يجب 
الإحرام .من مكة. 

وأما الآفاقي فان كان له سعة من الوقت 
وعبروا عنه ب «ذي التفْس  »‏ فيندب له الخروج 
إلى ميقاته والإحرام منه. وإن لم يكن له سعة من 
ارقت فهو کا توه © 

ومذهب الشافعية والحنابلة أن الحرمي (الذي 
ليس مک کاک اقاس © 

وأما المكي : أي المقيم بمكة ولو كان غير مكي » 
فعند الشافعية وجهان في ميقات الحج له» مفرداً 
كان أو قارناً: الأصح: أن ميقاته نفس مكة, ما 


۱٣۱۰/۲ والبخاري‎ ۳۷ » ۳۹/٤ مسلم‎ )۱( 

(۲) مواهب ال جلیل ۲۹/۳ - ۲۸ » وشرح الزرقاني ۰۲۵۱/۲ 
والشرح الكبير ۲۲/۲» وشرح الرسالة مع حاشية العدوي 
4/۱ 

(م) المجحموع ۱۹۳/۷ ء ونهاية المحتاج ۳۸۹/۲» »٠۹۰‏ وشح 
ا حلي بحاشيتي قليوبي وعميرة ٠۲/۲‏ 


إحرام ذه 


سبق في الحديث «حتى أهل مكة من مكة» 17 
والشاتى : ميقاته که الحرم » لاستواء مكة » 
وماوراءها من ال حرم في ا حرمة . )١‏ 
من تحت الميزاب» وهو أفضل عندهم . 
وجاز وصح أن يحرم من بمكة من سائر الحرم عند 
الحنابلة كا هوعند الحنفية (5) 


الميقات المكانى للعمرة : 
۳ هو الميقات المكاني للحج بالنسبة للآفاقي 
والميقاتى. وميقات من كان مكة من أهلها أو غير 
اهلها اهل من أي .مكات, ولو کات بمة الخرغ» ولو 
بخطوة , 
واختلفوا في الأفضل منها» فذهب الجمهور إلى 
أنه من الجعرانة أفضل , وذهب الحنفية إلى أنه من 
العسغع أفضل . وقال أكثر المالكية هما متساو يان . 
والأصل في ذلك حديث عائشة : «قالت : يارسول 
الله أتنطلقون بعمرة وحجة» وأنطلق بالحج ؟ فأمر 
أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن تخرج معها إلى 
التنعم فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة » . ( متفق 
عليه ) . 

ومن جهة النظر أن من شأن الإحرام أن تكون 
هناك رحلة بين الحل والحرم» وكا كانت أركان 
العمرة كلها في الحرم » كان لابد أن يكون الإحرام 
في الحل . ولا بعلم في ذلك خلاف بين العلياء . 
(۲) شرح ا حلي بحاشيتي القليوبى وعميرة ٠۲/۲‏ 


(r)‏ الغني 30 » ۲١‏ وغاية ا منتهى مع شرحه مطالب 
أولى النبي ۲۹۷/۲» ۲۹۸ 
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حكة حظر بعض المباحات حال الإحرام : 

4 من حكم الشرع في ذلك تذكير ا حرم ما أقدم 
عليه من نسك» وتر بية النفوس على التقشف . وقد 
كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ا مغايرة في 
حال العيش بين التقشف والترفه» وتقر ير المساواة 
بين التاس» وإذكاء مراقبة الإنسان:نفسه في 
خصائص أموره العادية » والتذلل والافتقار لله عز 
وجل» واستكمال جوانب من عبادة البدن. وقد 
ورد : «إن الله عز وجل يباحي ملائكته عشية عرفة 
بأهل عرفة » فيقول : انظروا إلى عبادي أتوني شعثا 
غبراً)» ين 


امحظورات من اللباس 


هه يختلف تحرم الملبس في حق الرجال عن تحرم 


أ محظورات الإحرام في الملبس في حق 
الرجال: 
5 ضابط هذه المحظورات أنه لا يحل للرجل 
الحرم أن بم جه اه أل تة او بع 
بشىء من اللباس المَخيط أو امحيط , كالثياب التى 
قسج عل عر الجسم قطعة واحدة دون عاي إذا 


۸٤/۹ المسند ۲ وفتح الباري‎ )١( 


ل ١ه١ا ‏ 


إحرام لاه ٥۸‏ 


لبس ذلك الثوب» أو استعمله في اللبس المعتاد له. 

ويستر جسمه ما سوى ذلك» فيلبس رداء يلفه 
على نصفه العلوي» وإزارا يلفه على باقي جسمه» أو 
ما أشبه ذلك . 

والدليل على حظر ما ذكرنا ما ثبت في الحديث 
المشهور عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها «أن 
رجلا سأل رسول الله صل الله عليه وسلم : ما يلبس 
ا حرم من الشذياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: لا تلبسوا القٌّمُصٌء ولا العمائم, ولا 
السراو يلات» ولا البرانس» ولا الخفاف ‏ إلا أحد 
ل يجد النعلين» فيلس الخفين وليقطعهها أسفل 
من الكعبين . ولا تليسوا عن الثياب شیا هسه 
الزعفران ولا الورس » أخرجه الستة. () 

وفي رواية عن ابن عمر ز يادة « ولا تنتقب المرأة 
امحرمة, ولا تلبس القفاز ين» أخرجها البخاري 
وأبوداود والترمذي والنسائي . (") 


تفصيل أحكام هذه الحظورات : 
يشمل تحريم هذه الأصول المتفق عنما أموراً 
رة نك گر نپا مايل : 


)١(‏ البخاري ( باب ما لا يلبس الحرم ) ٠۳۷/۲‏ ومسلم أول 
الحج واللفظ له ۲/٤‏ وأبوداود (باب مايلبس احرم) 
٧۲٣‏ والترمذي ١51/8‏ 8 , والنسائي وا 
,٥‏ وابن ماجه رقم ۲۹۲۹ ص ۹۷۷ أخرجوه من طرق 
عن ابن عمر منها مالك عن نافع عن ابن عمر» وكذا هوفي 
الموطأ ۲۳۹/۱ ومنها أيوب عن نافع عن ابن عمر وهو ما 
حكم له انه أصح الأسانيد. 

(؟) من طر يق الليث عن نافع عن ابن عمر البخاري ٠١/۳‏ 
والباقون في المواضع السابقة . 
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لبس القباء والسراويل وغوها : 
لاه أولا ‏ لووضع القباء ونحوه عليه من غير 
لبس أكمامه فهو محظ ور كاللبس» عند المالكية 
والشافعية» وهوالمعتمد عند الحنابلة » لنهيه عليه 
الصلاة والسلام غن لبسه للمحرم . رواه ابن ا منذرء 
ورواه النحاد عسن علي » ولاه عادة لبسه» 
كالقميس .17 

وفصل الحنفية فقالوا : لو ألقى القباء أو العباء 
ونحوما على منكبيه من غير إدخال يديه أو إحداهها في 
كميه ولم يزره جاز مع الكراهة, ولا فداء عليه» وهو 
قول الخرقي من الحنابلة » "أفإن زره أو أدخل يديه أو 
إحداهما في كميه فهو محظور, حكمه حكم اللبس في 
الجزاء . 

ووجهه : أن القباء لا حيط بالبدن » فلم تلزمه 
الفدية بوضعه على كتفيه» إذالم يدخل يديه ١‏ 
كميه, كالقميص يتشح به. 
۸ ثانياً من لم يجد الإزار يجوز له أن يلبسر 
السراو يل إلى أن يجد ما يتزر به» ولا فدية عليه عنا 
الشافعية والحنابلة. 

وفصل الحنفية : فأجازوا لبس السراو يل إذا 
كان غير قابل لأن يشق و يؤتزربه» وإلا يفتق 
ما حول السراو يل ما خلا موضع التكة و يتزر به. ولو 
لبسه کا هوفعليه دم» إلا إذا كان ضيقا غير قابل 


)١(‏ انظر الاستدلال من الأثر والنظر ني مطالب أولى النبى 
۲ وتفصيله في المجموع ۲٥۹/۷‏ ۲۹۸» وانظر شرح 
الدردير ٥٥/۲‏ 

(۲) انظر في المغني ۳٠۷/۳‏ وفيه ذكر التوجيه الآتي» وانظر 
املك المتقسط ينبن بار ورد المحتار ۲۲۳/۲ ا 
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لذلك فيكون عليه فدية يتخير فيها . 

وعند المالكية قولان : قول بجواز لبس السراو يل 
إذا عدم الإزار» و يفتدي» وقول : لا يجوز ولوعدم 
الإزار. وهو ا معتمد . )١(‏ 


لبس الخفين ونحوهما : 
8 ثالثاً من لم يجد النعلين يقطع الخفين 
أسفل من الكعبين ويلبسههاء كا نص الحديث . 
وهنوقول المذاهب الغلاثة الحنفية" وا )الك ة١)‏ 
والخافمية ‏ وهورواية عق أحدء وقول غروةين 
الزبير والشوري وإسحاق بن راهو يه وابن المنذر*) 
وهو مروي عن عمربن الخطاب» وعبد الله بن عمرء 
والنخعى. /8؟ 

وقال الإمام أحمد, وهوالمعتمد في المذهب: لا 
يقطع الخفين, ويلبسها كا هما. وهوقول عطاء 
وعكرفة وسعيد بن سالم القداح » بل قال الحنابلة : 
«حرم قطعهما » على الجر 7 


)١(‏ ذكر القولين في التاج والإكليل »١4/9‏ ونص على 
المعتمد الدسوق ي حاشيته ٥٦/۲‏ لاه 
(۲) المداية ٠٤١/۲‏ والمسلك المتقسط ص ۸١‏ والدر الختار 


مع مين التنو یر ۲۲٤/۲‏ 
(۴) الشرح الكبير ٠٦/۲‏ والرسالة بشرح أبي الحسن »4۸۹/١‏ 
۰ 


)٤(‏ شرح ا حلي ۲/١۳٠ء‏ والنهاية 4٤4۹/۲‏ والمهذب والمجموع 
1V — 1Y <° £/V‏ 

TNE المغني‎ )0( 

0( ا جوع انض 

(۷) المغني ۰۳۰۱/۳ ۴۰۲ ومطالب أولى النهبى ۳۲۸/۲ ومنه 
أوردنا عبارة دليل الحنابلة . 


000000 1000 


استدل الجمهور بحديث ابن عمر السابق في 
محظورات الإحرام . 

واستدل الحنابلة بحديث ابن عباس » وقالوا: 
«إن زيادة القطع أي في حديث ابن عمر_ 
اختلف فيهاء فإن صحت فهى با مدينة » لرواية أحد 
عنه: ((سمعت رسول اش صل الل عليه ولم يقول 
على هذا المنبر» فذكره» وخبرابن عباس بعرفات» 
فلو كان القطع واجبا لبينه للجمع العظم الذي لم 
يحضر أكثرهم ذلك با لمدينة . 

وقد فسر الجمهور الكعب الذي يقطع الخف 
أسفل منه بأنها العظمان الناتئان عند مسل الساق 
والقدم . وفسره الحنفية با مفصل الذي في وسط القدم 
عند معقد الشراك. ووجهه أنه: «لما كان الكعب 
يظلق عليه وغل الناتىء حل عليه اساطا ب ° 
+ ایعا ای الک راھاق 
واللنحابلة” بالخقين كل عاستر شيا من القدعين س 
إحاطة» فلم يجيزوا لبس الخفين المقطوعين أسفل من 
الكعبين إلا عند فقد النعلين , ولو وجد النعلين لم يجز 
له لبسهماء ووجب عليه خلعهها إن كان قد لبسها. 
وإن لبسهها لعذر كالمرض لم يأثم وعليه الفداء . 

وأما الحنفية7” فإنهم قالوا: كل ما كان غيرساتر 


)١(‏ المسلك المتقط ص ۸۱ وفتح القدير 47/17١غء‏ وانظر 


فتح الباري 0۹/۳< 1١‏ 

(؟) الرسالة وحاشية العدوي 486/١‏ 410» والشرح الكبير 
0/۲ 

(۳) شرح امحل ۲ والهاية 441/7. ومغني ا محتاج 
٥۹/۱‏ 

(4) المغنى ۳۰۲/۳» ۴۳ ومطالب أولى النبى ۳۲۹/۲ 

(( السلك المتقسط ص ۸۱ والدر اختار» وحاشيته رد المحتار 
YY4/Y‏ 


= 0۳ا 


+" 51١ إحرام‎ 


ا ا 11111111101 0 


للكعبين اللذين في ظاهر القدمين فهو جائز للمحرم . 


مدد السلاح : 
۹۸ خامساے حظراانکة اة لی 
ا حرم تقلد السيف بدون حاجة» ومثله الأسلحة 
المعاصرة. وأوجب عليه المالكية الفداء إذا تقلده لغير 
حاجة» وقالوا : هذا إذا كانت علاقته غيرعر يضة » 
ولا متعددة» وإلا فالفدية لازمة على كل حال» لكن 
لا يأثم في حال العذر. 

لجاز امف لشاف قد انيف 
مطلقاًء لم يقيدوه بالحاجة » وكأنهم لاحظوا أنه ليس 
من اللبس المعتاد امحظور على الحرم 


ستر الراس والاستظلال : 

7س سادساً ‏ اتفق العلماء على تحريم ستر الحرم 

والبرانس ثم اختلفوا في ضابط هذا الستر. 
فعند الحنفية7* أوالحنابلة'' "يحرم ستره بما يقصد به 

التغطية عادة. وعند المالكية(! يحرم ستر ا حرم رأسه 

٠٥/۲ الشرح الكبير وحاشيته‎ )١( 

(۲) الكافي 510/١‏ ء ومطالب أولي النهبى ٣۳۰/۲‏ 

(ع) المسلك المتقسط ص "۸۳ وفيه إطلاق اواز عن التقييد 
بالحاجة . 

. نهاية امحتاج 444/1 وفيه النص على جوازه بلا حاجه‎ )٤( 

(ه) کا ق اللسلك المتفسط ص ۰ وانظر ص ۰۲۰۹ VY‏ 
ومكن التنو ير» ورد احتار ۲/۲ 

(5) لا دلت تعليلاتهم. انظر المغني ۳ والكاني 
1 وقد وقع في نسخة المطالب قلق في هذا الموضع 
۲ لعله من سوء تحقيق الناشر. 

(۷) كما صرح به في الشرح الكبير ؟/هه, وانظر شرح الرسالة 
بحاشية العدري ۰٤۸۸/۱‏ 184 


01111111100001 


بكل مايعد ساترأمطلقاً. وقر یب منهم مذهب 
الشافعية (اكغيرأنهم قالوا : يحرم مايعد ساتراً عرفاء 
فإن لم يكن ساترأ عرفا فيحرم إن قصد به الستر. 

ويحرم ستر بعض الرأس كذلك ما يعد ساترأء أو 
يقصد به الستر, على الخلاف الذي ذكرناه. فلا يجوز 
له أن يعصب رأسه بعصابة » ولا سير» ولا يجعل عليه 
شيمًا يلصق به . وقد ضبطه المالكية ما يبلغ مساحة 
درهم فأكثر. وجعل الحنفية فيا كان أقل من دبع 
الرأس الكراهة وصدقة بشرط الدوام الذي سيأتي . 
واتفقوا على جواز نحو خيط . 

ويحرم عند المالكية وضع اليد على الرأس» لأنها 
سابرمطا2, وکا عند العاقية إن قد ا مير 
الرأس» وإلا فلا . 

ولا يحرم عند الحنفية والحنابلة . 
۳ _ وأما وضع حمل على الرأس : فيحرم عند 
الحنفية والحنايلة إن كان مما يقصد به التغطية بحسب 
العادة» كا لو حمل على رأسه ثياباء فإنه يكون 
تغطية »" وإن كان مما لا يقصد به تغطية الرأس عادة 
لا بحرم كحمل طبق أو قفة » أو طاسة قصد بها 
الستر, لآنها ليست مما يقصد به السترغالباء فصار 
كوضع اليد. 

وهذا متفق مع الشافعية» لكن عند الشافعية إذا 


TED‏ يفيده شرح المنهباج للرملي ۲ وصرح به 
الشبراملسي في حاشيته. ووقع في امجموع إلا 1 م255 
والمهذب ۲٠۳/۱‏ الحمل على الرأس . 

() عل ما جزم به في الشرح الكبير وحاشية الرسالة» واعترضه 
الدسوق في حاشيته أن المعتمد أنه لا يحرم فتأمل , 

(") كما في الدر امحتار ۲۲۲/۲ 

(؛) کا في لباب المناسك وشرحه ٠١5‏ 


۱04 


إحرام 58-14 


0 ل ل 0 


حمل ما لا يعتبرساترا كالقفة وقصد به الستر حرم 
ولزمه الفداء . 

وأما المالكية فقالوا: يجوز للمحرم أن يحمل على 
راسه ما لابد منه من خرجه وجرابه, وغیره» والحال 
أنه لا يجد من يحمل خرجه مثلا لا بأجرة ولا بغيرها . 
فإن حمل لغيره أو للتجارة» فالفدية, وقال أشهب : 
إلا أن يكون عيشه ذلك . أي إلا أن يكون ما ذكر 
من الحمل للغير أو التجارة لعيشه . وهو معتمد في 
ق0 0 
4س والنظل ايمس الرأس ۔ ورایت في 
أصل تابع له» جائز اتفاقاء كسقف الخيمة» 
والبيت» من داخلههاء أو التظلل بظلها من الخارج » 
ومثل مظلة المحمل إذا كانت ثابتة عليه من الأصل . 

وعلى ذلك يجوز ركوب السيارات المسقفة اتفاقاء 
لأن سقوفها من أصل صناعتهاء فصارت كالبيت 
والخيمة . 
وإن لم يكن المُظل ثابتاً ني أصل يتبعه فجائز 
كذلك مطلقا عند الحنفية والشافعية وقول عند 
الحنابلة . 

وقال المالكية :لا يوز التظلل يا لا يغبت في 
ا محمل. 

ونحوهذا قول عند الحنابلة » واختاره الخرقى» 
وضبطه عندهم في هذا القول «أنه E?‏ 
يستدام ويلازمه غالباً» فأشبه ما لوستره بشيء 
يلاقيه  »‏ (") 


484/١ کا صرح في حاشية العدوي‎ )١( 
141١ ؛‎ 184/١ والسياق للعدوي في حاشيته‎ )۲( 
المغنى لابن قدامة ۳۰۷/۳» م.م‎ )۳( 


وفي التظلل بنحو ثوب يجعل على عصا أو على 
أعواد (مظلة أو بشيء يرفعه على رأسه من الشمس 
أو الر يح» أقوال ثلا ثة أقر بها الجوازء للحديث الآتي 
في دليل الجمهور. ويجوز الا تقاء بذلك من المطر. وأما 
البناء والخباء ونحوهما فيجوز الا تقاء به من الحر 
والبرد والمطر. )١(‏ 

وأجاز التظلل بذلك الحنابلة » وكذا الحنفية 
والكنافعمية: لا عرفت من أصل مذهيهم . واستدلوا 
بحديث أم الحصين قالت: «حججت مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حجة الوداع » فرأيت أسامة 
وبلالاء وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله 
عليه وسلم , والآخر رافع ٹو ده يستره من الحر» حتو 
رمى جمرة العقبة » . ألبرجة صل" 

ولأن ما حل للحلال ‏ كما في ا مغن" _ حل 
للمحرم إلا ماقام على تحريمه دليل . 


ستر الوجه : 
6 سابعاً ‏ يحظر عل الحرم ستر وجهه عند 


)4( ° 
العف اااي وي مار عند إلا 


)١(‏ الشرح الكبير, وحاشية الدسوقي ٥۷ ٠٦/۲‏ ومواهب 
الجليل ١٤۳/۳‏ 

(۲) ني الحج ( باب استحباب رمي جرة العقبة يوم النحر) 
۷۹/4 ١٠م‏ 

اين نا 

(؛) اهداية ١47/١‏ ءولبابالمناسك وشرحه ص »8١‏ وتنو ير 
الأبصار مع شرحه ونحاشيته ۲۱/۲ 

(0) متن خليل والشرح الكبير ٠٠٥/١‏ والرسالة لابن أبي ز ید 
وشرحها 481/١‏ 

6 ا مجموع 14/۷ 


ه86ه6ا 


والحنابلة"' أوعزاه النووي في المجموع إلى الجمهور. 

استدل الحنفية والمالكية بحديث ابن عباس 
رضي الله عنها أن رجلا أو قصته راحلته وهومحرم 
فات» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«اغسلوه اء وسدر» وكفنوه في ثو بيه, ولا تَحْمّروا 
رأسه ولا وجهه» فإنه يبعث يوم القيامة ملبَياً» 
رسي سل 

وجه الاستدلال أنه : « أفاد أن للإحرام أثراً في 
عدم تغطيه الوحه »» . 

واست-دلوا أيضا من المعقول بأن المرأة لا تغطي 


وجههاء مع أن في الكشف فتنة » فالرج بطر يق : 


الأول 2 

واستدل الشافعية والحنابلة ما ورد من الآثارعن 
بعض الصحابة بإباحة تغطية الحرم وجهه» من فعلهم 
أو قوشم . روي ذلك عن عثمانبن عفان» 
وعبد الرحمن بن عوف» وز يد بن ثابت» وابن الز بیر» 


وسعد بن أبي وقاص » فا 0 


)0( الكاني ١‏ وغاية المنتهى وشرحه ۳۲۷/۲»› وا مغني 
علوم 

(۲) يُنظَر في جامع الأصول 1١5 111/1١١‏ وانظر 
الحديث في البخاري في الحج ( باب احرم موت بعرفة ) 
90/6 ءو( باب سنة الحرم إذا مات ) الموضع السابق» وفي 
مسلم 7/4 75 وأبي داود في الجنائز ( باب الحرم يموت 
كيف يصنع به) ۲۱۹/۳ بدون ذكر الوجه» كذا الترمذي 
في الحج ۲۸۹/۳ والنسائي على الوجهين ۱۹١/۰‏ ۱۹۷ 

۱٤۳/۲ الهداية‎ )۳( 

(4) المغني: 500/8 وقد أحرج هذه الاثار مالك في الموطأ 
۳۲۷/۱ والبييقي 4/0 کا ف ا مجموع 7۰/۷« وأورة ف 
فتح القدير 147/١‏ هم حديث ابن عمر: «إحرام المرأة في 
وجهها وإحرام الرجل في رأسه» أخرجه الدارقطنى 


وروي عن القاسم وطاوس والثوري من غير 
الضحاية. 


لبس القفازين : 

5 ثامناً ‏ يحرم على الرجل لبس القفاز ين» 
باتفاق العلاء» كا نص على ذلك النووي» وهو 
كذلك فى ماو ر لآب 


ب محظورات الإحرام دن الملبس ف حق 
التساءة 
ينحصر محظور الإحرام من الملبس في حق النساء 
في أمر ين فقط » هما الوجه واليدان» نفصل بحثهما فها 
لي : 
ستر الوجه : 
۷ے اتشق العلاةغل أنه يحرم على المرأة في 
الإحرام ستر وجهها» لا خلاف بينهم في ذلك . 
والدليل عليه من النقل ما سبق في الحديث : 
«ولا تنتقب المرأة امحرمة» ولا تلبس القفاز ين» (1) 
وضابط الساتر هنا عند المذاهب هو كا مرفي 
ستر الرأس للرجل ,"ا 


والبييقي موقوفا على ابن عمر. لكنه في الدارقطني ۲۹٤/۲‏ 
مرفوع » والبييقي ٤۷/٥‏ 

)١(‏ رد ا محتار ۱۲۲/۲ والمسلك المتقسط »۸١‏ 4 ؛ وخليل 
ص هده وفيه قوله: حيط بعضو» وا مجموع 1517/10» 
ومطالب أولي التهى ۴۴۷/۱ ٠‏ 

(۲) سبق تخريجه (ف ٩٩‏ ص )١١!‏ 

(م) ف ۲٦ء‏ ۹۳ 


۱۵ے 


لمعفلو فوم مو ول عع لوو عقيعلة 


جاز لها ذلك اتفاقا بين العلهاء» إلا إذا خشيت الفتنة 
أو ظنت فإنه يكون واجباً. 

والدليل على هذا الاستثناء حديث عائشة رضى 
الله عنها قالت: كان الركبان مرون بنا ونحن مع 
رسول الله صل الله عليه وسلم محرمات» فإذا حاذوا 
بناسّدلت إحدانا جلبابها قن راسها على وجهها, 
اا حاوز ونا غنات أخرسه او داو 10 

وعن فاطمة بنث المنذرقالت : « كنا نح 
وجوهنا ونحن محرمات» ونحن مع أسماء بنت أي بكر 
الصديق » . أخرجه مالك والحاكم )١(.‏ 

ومرادها من هذا ستر الوجه بغير النقاب على 
قن التستر (۳) 

وقد اشترط الحنفية والشافعية ‏ وهو قول عند 
الحنابلة ألا يلامس الساتر الوجه» كأن تضع على 
رأسها تحت الساتر خشبة أوشيئا يبعد الساتر عن 
ملامسة وجهها «لأنه منزلة الاستظلال بالمحمل» كا 
في المداية . 

وأجازلما المالكية أن تستر وجهها إذا قصدت 
السترعن أعين الناس» بثوب تسدله من فوق رأسها 


)١(‏ باب في احرمة تغطي وجهها 1717/1. وني سنده يز يد بن 
أبي زياد الكوفي» تكلم في حفظه وه وصدوق يهم » وتغير 
حفظه بأخرة فصاريتلقن. روى له البخاري تعليقا» 
ومسلم مقروناًء والار بعة انظر التبذيب ۳۲۹/۱۱ 781 
ط الحند, والمغنى في الضعفاء رقم ۷٠١١‏ ( تحقيق نور الدين 
العترط حلب مطبعة البلاغة ). لكنه يتقوى يا يليه . 

(۲) الموطأ ( تخمير المحرم وجهه ) ۲٤١١ ۲٤١/۱‏ بسند 
صحيح ؛ وصححه الحاكم 5 المستدرك على شرطهها 
1١‏ ووافقه الذهبي . 

(۳) المنتقى للباجي 7 عطبعة السعادة 17١‏ ه 


دون ربط» ولا غرز بإبرة أو نحوها ما يغرز به . ومثل 
ذلك عند الحنابلة, لكن عبروا بقوهم : «إن 
احتاجت إلى ستره» » لأن العلة في الستر الحرم أنه مما 
يربط» وهذا لا ير بط» كا تشيرعبارة المالكية . 


لبس القفاز ين : 
4 يحظرعل المرأة احرمة لبس القفاز ين عند 
المالكية والحنابلة , وهو المعتمد عند الشافعية , : 

وذهب الحنفية» وهورواية عند الشافعية» إلى 
أنه يجوز لها اللبس بكفيهاء كالقفاز وغيره» و يقتصر 
إحرامها على وجهها فقط . 

استدل الجمهور بحديث ابن عمر بز يادة: «ولا 
تقب المرأة الخرمةاء ولا تلبس الققاز بو 

واستدل الحنفية بحديث ابن عمر قال : «إحراه 
المرأة في وجهها »وما ورد فن آثار عن الضحابة . 
وكان سعد بن أبي وقاص يلبس بناته القفاز ين وهن 
محرمات. ورخص فيه علي. وعائشة . وهو قول عطاء 
وسفيان والثوري . 

ويجوز للمحرمة تغطية يدها فقط من غير شدء وأن 
تدخل يديها في أكمامها وني قيصها . () 


(۱) سبق تخريجه (ف 5ه ص )١58‏ 

(۲) أخرجه الدارقطني والبييقي موقوفا على ابن عمر انظر 
توجيهه في فتح القدير ۱٤۲/۲‏ 

(۳) انظر إحرام المرأة في اللباس في الهداية وفتح القدير 
۱١١9-۲‏ والبدائع ۱۸٦/۲‏ والمسلك المتقسط 
ص ٠١7‏ والتعليق إرشاد الساري عليه» ورد المحتار 
۲ ۲۲۲ وفيه تنبيه مهم في رد غلط لبعض الحنفية . 
وانظر خليل والشرح الكبير وحاشيته ۲ وه وشرح 
الرسالة بمحاشية العدوي 4۸۹/١‏ والمجموع 178/10. 


ت 0 بت 


ااا ا 00 


المحرمات المتعلقة ببدن ا محرم 

84 ضابط هذه المحظورات كل شيء يرجع إلى 
تطييب الجسم » أو إزالة الشعث» أو قضاء التفث . 

والدليل على تحر مها قوله تعالى : «وَلاً تَحْلقُوا 
ءوْسكُعْ حٌى يَبْلُمَ الهذيُ عله فَمَنْ کان منك 
مَريضا أؤْ به أذى مِنْ رَأْسِهٍ قَفذيّة مِنْ صِيَام أؤ 
صَدَقَةِ أؤنشك» () 

ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم : «ولا 
تلبسوا شيئاً من الثياب مَسّه الزعفران ولا الورس » . 
أخرجه الستة. فتحرم الأشياء الآنية : 
اح خلى الراس , 
ب إزالة الشعر من أي موضع من الجسم . 
ج قفص الظفر . 
د الاذهات. 
الك . 


تفصيل أحكام هذه الحظورات : 
حلق الرأس : 
0344 يحظرعلل الحرم حلق رأسه اوراس محرم 
غيره. وكذا لوحلق له غيره حلالا أو محرما يحظر 
كله. وقليل الشعر كذلك يحظر حلقه أو قطعه . 
وكذلك إزالة الشعر عن الرأس بأي شيء كالنتف» 
والحرق» أو استعمال النورة لإزالته . ومثلها أي علاج 
مز يل للشعر. 

17» وشرح المنباج ۲ ۳۲ والئهباية 0/۲ › 


وحاشية البيجوري١/١8ه.‏ والمغني ۳۲۵/۳ »١۲۷‏ 
ومطالب أولي النبى ۳۰۲/۸» ٣٠۴۳‏ 


١95 / سورة البقرة‎ )١( 


وذلك كله مالم يفرغ الحالق واحلوق له من أداء 
نسكههما. فإذا فرغا لا يدخلان في الحظر. و يسوغ لما 
أن يحلق أحدهها للآخرء باتفاق المذاهب على ذلك 
كله . 

والدليل هوما سبق من نص الآية » وهي وإن 
ذكرت الحلق فإن غيره مما ذكرنا مثله في الترفه» 
فيقاس علیه» و يأخذ حكه .17) 

واختلفوا في حلق المحرم للحلال. فحظره 
الحنفية. وهوقول للمالكية . وأجازه المالكية في قول 
آخر والشافعية والحنابلة . 

استدل الثلاثة بأن الحرم حلق شعراً لا حرمة له 
من حيث الإحرام ‏ فلا بمنع » ولا جزاء عليه . () 

واستدل الحنفية : بأن الحرم كما هو منرع من 
حلق رأس نفسه منوع من حلق رأس غيره» لقوله عز 
وجل : «ولا تحلقوا رءوسكم تی يبلغ اهدي 
محله» . والانسان لا يحلق رأس نفسه عادة» إلا أنه 
لما حرم عليه حلق رأس غيره يحرم عليه حلق رأس 
نفسه من طر يق الأولى . وسواء كان امحلوق حلالا 


)١(‏ اللباب وشرحه ص ۸۰» ورد المحتار 2777/7 وفيه 
التصر يح بالنسبة لإزالة الشعر من الرأس» والشرح الكبير 
54 بحاشيته, ومواهب الجليل ۱۹۲/۳» ۱۹۳» 
وشرح ا محل بحاشيته ٠٠١ ١54/١‏ ونهاية المحتاج 
٠١ |۲‏ والكاني ١/ه4؛ه,‏ ومطالب أولي ال 
4/۲ 

(۲) کا في المجموع ۴١۱/۷‏ .وم ء والنهاية 408/1 وانظر 
تحقيق المسألة عند المالكية في شرح الزرقاني وحاشية البناني 
عليه 701/7؛ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2714/5 
وانظر مطالب أولي النبى ۴۲٠/۲‏ وفيه نفي الفدية» 
والكافي ٠٠١/١‏ وفيه نفي الحرمة صراحة . 


-١68ل‎ 


۷۴۳ 1/١ إحرام‎ 


معمعوفو رمم روم معد درورو وموم ووه عا ووو وم رومع امع وما امو 


أوحراماً, لما قلنا , )١(‏ 


إزالة الشعر من أي موضع من الجسم : 
١‏ يحظرإزالة الشعر وذلك قياسا على شعر 
الرأس » ججامع الترفه في كل منهها )١(.‏ 


فص الظفر : 
۲ يحظر على الحرم قص الظفر قياساً على حلق 
الشعر بجامع الترفه وإزالة الشعث في كل منها 


اتفاقا (۳) 
وأما قص ظفر ا حرم لظفر حلال ففيه الخلاف 

الذي ذكرناه في حلق الرأس . 

الاذهان : 

۳- الدهن مادة دسمة من أصل حيواني أو 

نباتي . 


وقد اخختلفوا في الدهن(؛أغير المطيب: فالجمهور 
عدا الإمام أحمد ‏ على تفصيل بينهم ‏ ذهبوا إلى 
حظر استعمال الدهن ولو كان غبرمطيب» 
كالزيت, لما فيه من الترفه والتز يينء وتحسين 
الشعرء وذلك ينافى الشأن الذي يجب أن يكون عليه 
الحرم من الشعث والغبار افتقارا وتذللا لله تعالى . 


)000( البدائع 0/7 , وانظر المسلك المتقسط ص /٠١‏ 

(۲) انظرمراجع المذاهب الفقهية في المواضع السابقة قبل 

(+) ف.۷ 

(4) لباب المناسك » وشرحه ص ۸٠‏ وتنو ير الأبصار ورد 
الحتار 2771/9 والشرح الكبير 1/1ه » ۰ ونهاية امحتاج 
: ومطالب أولىي النبى ۳۲۰/۲ 


للع ااا روه 


وقد أوردوا في الدهن وأشباهه الاستدلال 
بحديث ابن عمر ٠‏ قال: «قام رجل إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم فقال: من الحاج يارسول الله ؟ قال: 
التَّحِثُ التَِلُ» . أخرجه الترمذي وابن ماجه .° 

والشعث : بكسر العين الوص ف , و بفتحها 
المضدرء ومعتاه انتشار الشعر وتغبره لقلة التعهد. 

والتفْل : من التفل » وهوترك الطيب حتى 
يوجد منه رائحة كرية (' مشمل بذلك ترك الدهن . 

فقال الحنفية'"والمالكية”!؟ يحظر على الحم 
استعمال الدهن في رأسه ولحيته وعامة بدنه لما ذكرنا 
من عموم الاستدلال فها سبق . 

وقال الشافعية (°) يحظر دهن شعر الرأس للرجل 
والمرأة. واللحية وما ألحق بها كالشارب والعنفقة 
فقط» حتى لو كان أصلع جاز دهن رأسه» أما إذا 
كانا محلوقين فيحظر دهنهاء لأنه يز ينها إذا نبتا . 
ويباح له دهن ماعدا الرأس واللحية وما ألحق بها» 
ولا يمحظر, ظاهراً كان أو باطناً» و يباح سائر شعور 
بدنه» ويباح له أكل الدهن من غير أن يصيب 
اللحية أو الشارب أو العنفقة . واستدلوا بأنه ليس في 


)١(‏ العرمذي في تفسيرسورة آل عمران »۲۲٠/۰‏ وابن ماجه 
(باب مايوجب الحج ) وقال الترمذي «هذا حديث لا 
نعرفه من حديث ابن عمر إلا من حديث ابراهيم بن يز يد 
الخوزي المكي , وقد تكلم بعض أهل الحديث في ابراه بن 
يزيد من قبل حفظه » . 

(۲) العناية على. الحداية ١٤١/۲‏ ونحوه في النهاية في عر يب 
الحديث مادة (تفل ) و(شعث) 

(۳) شرح اللباب ص /١‏ 

٩۱ شرح الكبير وحاشيته ؟/50,‎ )٤( 

(ه) النهاية للرملي ٠٠٤ 4٥۳/۲‏ 


ا 


الدهن طيب ولا تز يين» فلا يحرم إلا فيا ذكرناء 
لأنه به يحصل التز يبن ١١.‏ أوإن الذي جاء به الشرع 
استعمال الطيب» وهذا ليس منه» فلا يثبت 
ا 

وقال الحنابلة على المعتمد عندهم من إباحته 
في كل البدث: «إث وحوب الفدية يحتاج إلى دليل» 
ولا دليل فيه من نص ولا إجماع . ولا يصح قياسه على 
الطيب» فإن الطيب يوجب الفدية وإن لم يزل شعثا» 


و يستوي فيه الرأس وغيره» والدهن بخلافه » "° 


فى التطب: 
۷ے الظيي معد اة #هاله راقحة دة 
ووخ سه الل 00 

وعد الشاففية : ما يقد هته رات غالا .ولو 
مع غيره .و يشترط في الطيب الذي يحكم بتحرمه 
أن يكون معظم الغرض منه الطيب» واتخاذ الطيب 
ته أو يظهرقيه:هذا الغرض.. 

وعندالحنابلة : هما تطيب رائحته و يتخذ 
لاش 

وقسيمة المالكية إلى قسمين : مذ كر ومنت : 

فالمذكر : هوما يخفى أثره أي تعلقه ا مسه من 
ثوب أو جسد ويظهر ريحه. والمراد به أنواع 


V۹ المهذب نسخة امجموع ل‎ )١( 

۲۸٤/۷ المجموع‎ )۲( 

زم) المغنى ۴۲۲/۳ ومطالب أولي النبى ۳۳۲/۲ ٣٣۳‏ ولم 
يذككز إلا القول: باجخوال. 

() المسلك المتقسط ص ۰۲۰۸ ونحوه في رد امحتار ۲۷١/۲‏ 

(ه) مغني امحتاج ۲۰/۱“ وامجموع ارام" 

٣٠۰/۳ المغني‎ )3( 


الر ياحين: كالريحان» والورد» والياسمين. 

وأما المياه التي تعتصر مما ذكر فليس من قبيل 
ا موث . 

والمونث : هوما يظهر لونه وأثره» أي تعلقه ما 
ف هعس ديد كالمسك» والكافيى والزعقراة 0 

فالموث یکره شمه» واستصحابه » ومكث في 
المكان الذي هوفيه» ويحرم مَسسّه . والمذكر يكره 
شمه» وأما مسه من غيرشم واستصحابه ومكث 
مکان هوفيه فهو جائز .() 


ه/ا ل وهوأصل في الباب» للتنصيص عليه في 


(۱) الشرح الكبير ٩/۲‏ بحاشيته . وهناك تفسير آخر للمذ كر 
والمؤنث عند المالكية : فا مذ كر ما ظهر لونه وخفيت رائحته 
كنالورد» والمونث ما خفي لونه وظهرت رائحته كالمسك» 
وعليه درج العدوي في حاشيته على الرسالة »487/١‏ وقال 
الزرقاني في شرح خليل ۱ وهوأقرب. ثم قال «وقوله 
في المذكر: ماظهر لونه أي المقصود الأعظم منه ذلك فلا 
يداني أن الورد له رائحة ذكية, لكنها خفية. ولعل معنى 
کونہا خفية انها لا تنتشر لبعده كانتشار المسك . وقوله في 
المؤنث: ما خفى لونه أي الغالب إخفاء لوند. فلا يناني أنه 
قد يظهره انسان.. وقوله : وظهرت رائحته أي انها المقصود 
الأعظم منه ظهورا منتشراء لا ما يظهر لونه كالورد فإنه 
يتمتع برؤ ية لونه بخلاف المسك » . 

(؟) حاشية الدسوقٍ ٠٠/۲‏ وقد وفق البناني بين تقسم المالكية 
للطيب هنا وبين حديث «خير طيب الرجال ما ظهر ريحه 
وخفى لونه وخير طيب النساءء ماظهر لونه وخفي ريحه » . 
أخرعة الترمذي وحسنه والحا كم وصححه فقال: وا 
أن ما للفقهاء اصطلاح خاص بباب الحج والله أعلم » 
حاشية البناني ۲۹٩/۲‏ 


حت ۹ عد 


١ إحرام‎ 


الحديث السابق» ومن هنا قالوا: ا حرم منوع من 
استعمال الطيب في إزاره» أو ردائه» وجيع ثيابه» 
وفراشه» ونعله حتى لوعلق بنعله طيب وجب أن 
يبادر لنزعه» ولا يضع عليه ثوباً مسه الورس أو 
الزعفران» أو نحوهما من صبغ له طيب . 

كذلك لا يجوز له مل طيب تفوح رائحته» أو 
نة بظرق فونه کالست فلاف شد عرد أو 
صندل . 

أما الثوب الذي فيه طيب قبل الإحرام فلا يجوز 
عند الحنفية والمالكية لبسه. 

ويجوز عند الشافعية والحنابلة تطييب ثوب 
الإحرام عند إرادة الإحرام . ولا يضر بقاء الرائحة في 
الثوب بعد الإحرام, كا لا يضر بقاء الرائحة الطيبة 
في البدن اتفاقاء قياساً للثوب على البدن, لكن نصوا 
على أنه لونزع ثوب الإحرام أو سقط عنه فلا يجوز له 
أن يعود إلى لبسه ما دامت الرائحة فيه» بل يز يل منه 
الرائحة ثم يلبسه . 
نطب الندن : 
١‏ يحظر على المحرم استعمال الطيب في بدنه» 
وعليه الفدية » ولو للتداوي . 

ولا خضب رأسه أو حيته أو شيئاً من جسمه؛ 
ولا يغسله ما فيه طيب» ومنه عند الحنفية الخطمى 
والحناء» على ما مر من الخلاف فيا . ٠‏ 
ا وأكل الطيب الخالص أوشربه لا يحل 
للمحرم اتفاقا بين الأنمة . 

أما إذا خلط الطيب بطعام قبل الطبخ » وطبخه 
معه» فلا شيء علیه» قليلا کان أو كثيراً, عند 


الحنفية والمالكية. )١1(‏ 

وكذا عند الحنفية لوخلطه بطعام مطبوخ بعد 
طبخه فإنه يجوز للمحرم أكله . 

أما إذا خلطه بطعام غير مطبوخ : فإن كان 
الطعام أكثر فلا شيء» ولا فدية إن لم توجد الرائحة» 
وان وجدت معه الرائحة الطيبة يكره أكله عند 
الحنفية . 

وإن كان الطيب أكثر وجب في أكله الدم سواء 
ظهرت رائحته أو لم تظهر. 

وأما عند ا مالكية فكل طعام خلط بطيب من غير 
أن يطبخ الطيب معه فهو ظور في كل الصورء وفيه 
الفداء . 

أما إن خلط الطيب مشروب» كاء الورد 
وغيره» وجب فيه الجزاءء قليلا كان الطيب أو 
كثيراً, عند الحنفية والمالكية . 

وقال الشافعية والحنابلة : إذا خلط الطيب بغيره 
من طعام أو شراب» ولم يظهر له ر يح ولا طعم» فلا 
حرمه ولا فدية » وإلا فهو حرام وفيه الفدية . 


شم الطيب : 
YA‏ شم الطيب دون مس يكره عند الحنفية 


٠ على التحقيق في مذهب الالكية . وني قول يباح ان أماته‎ )١( 
الطبخ أي استهلك في الطعام وذهبت عينه » بحيث لا يظهر‎ 
231/59 منه إلا الر يح. وبه أخذ الدردير في الشرح الكبير‎ 
والزرقاني في شرحه ۲۹۹/۲ وعزاه للحطاب فقارنه‎ 
وتحقيق المذهب ما ذكرنا من عدم اشتراط إماتته‎ ٠/۳ 
في الطبخ. انظر حاشية البناني على الزرقاني وحاشية‎ 


٦۲ ۰٦۱/۲ الدسوق‎ 


1 


إحرام ۷۹ ۸۱ 


والمالكية والشافعية » ولا حزاء فيه عندهم .() 
أما الحنابلة فقالوا: يحرم تعمد شم الطيب» 
ويجب فيه الفداء, كالمسك والكافور» ونحوهما ما 


الصيد وما يتعلق به 
4 تعر يف الصيد لغة : 
الصيد لغة : مصدر معنى الاصطياد » والقنص» 
ومعنى المصيد» وكل من المعنيين داخل فيا يحظر 
بالإحرام . 


تعر يف الصيد اصطلاحا : 
تقوب السيةعفة دوي" القراة. البري 
الممتنع عن أخذه بقوائمه» أو جناحيه» المتوحش في 
أصل الخلقة . 

ودد امالك مر اراق الي ايوش ق 
أصل الخلقة . 

وعند الشافعية 


ا متوحش المأكول اللحم . 


ااب "كع الميواث البرئ 


أدلة تحريم الصيد : 
١‏ وقد ثبت تحرم الصيد على ا حرم بالكتاب 
والسنة والاجماع : 
)١(‏ المسلك المتقسط ص ۸۲ 
(۲) المسلك المتقسط ص/١؛‏ ؟ والدر انختار ۲۹۱/۲ 
(۳) الزرقاني ۳۱۱/۲» والشرح الكبير وحاشيته ۷۲/۲ 
)٤(‏ کا يؤخذ من النباية ۲٠۸/۲‏ 2054 وانظر امجموع 
۷ ففيه تفصيل للتعر يف. 
(ه) مطالب أولى النبي 70/١‏ وانظر المغني 507/6 وفيه قوله 
ممتنعا )» 1 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


أما الكتاب : فقوله تعالى : « يَا أيها الّذِين آمَنُوا 
لا لوا الصَّيْد وَأَنْتَمْ حرم » . وقال عز من قائل : 
ا ونا و 

وکل منها نص قاطع في الموضوع . 

واا السمة قي دة ان قتادة حين أحرم 
أصحابه ولم يحرم ورأى حار وحش . وني الحديث 
«فأسرجت فرسي » وأحذت رمحي » تم ركبت» 
فسقط مني سوطي» فقلت لأصحابي ‏ وكانوا 
محرمين ‏ ناولوني السوط . فقالوا: والله لا نعينك عليه 
بشيء» فنزلت» فتناولته ثم ركبت » . 


وني رواية أخرى : « فنزلواء فأكلوا من لحمهاء 
وقالوا: أنأكل لحم صَيْدٍ وحن محرمون؟ فحملنا ما 
بقي من لحم الأتانء فلا أتوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قالوا: يارسول الله إنا كنا أحرمناء وقد 
كان أبوقتادة لم يحرم , فرأينا مر وَحش » فحمّل 
علا أبوقتادة فعقرمنها اتاناء فنزلناء فأكلنا من 
لحمهاء ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون! ؟ 
فحملنا ما بقي من لحمها . قال : أمنكم أحد أمره أن 
یل علها أ قار ا ا لقاب بلكلا 
ما بقي من لحمها» متفق ق عليه . 9 


وأما الإجماع فقد حكاه النووي وابن قدامة . 


كما ذكر ابن قدامة إجماع أهل العلم على وجوب 
لاء بقتله (؟) 


٠٠/ةدئاملا سورة‎ )١( 

(۲) سورة المائدة/45 

(۳) البخاري ۱۲/۳ ومسلم ١4/4‏ 
)٤(‏ المجموع ۲۹۰/۷ والمغني ۳۰۹/۳ 


کت 


ا ا 00 


إباحة صيد البحر: 
۲ وأما صي البحر : فحلال للحلال وللمحرم 
بالنص» والإجاع : 

أما النص فقوله تعالى : « أحلّ لَكُمْ صَيْدُ لخر 
وَظعَامُة متاعا َكُمْ وللِسَياَة حرم عََيكُمْ صَُ البرٌ 


وهه 


مَادمتم RA‏ ب 
والإجماع حكاه النووي واو یکر الجصاض ٠"‏ 


۳ س يشمل تحريم الصيد على الحرم أمورا نصنفها 
تحرم قتل الصيد » لصر يح النصوص الواردة في 
ذلك. 
وتسرم إيذاء الصيدء أو الاستيلاء عليه . ومن 
ذلك: کسر قوام الضيدء أو كس اة أو شي 
بيضه أو کسره» أو نتف ر يشه» أو جز شعره» أو 
تنفير الصيد» أو أخذه» أو دوام إمساكه, أو التسبب 
في ذلك كله أو ني شيء من بدليل الآية : « وحُرّمَ 
عليكم صيد البرمادمتم حرما» . 
والآية تفيد تحريم سائر أفعالنا في الصيد في حال 
الإحرام» .(*) 
والدليل من القياس زر« أن ما منع من إتلافه 
لحق الغير منع من إتلاف أجزائه, كالآدمي, فإن 
(6):سوزة الائنة/ 5ه 
(۲) ا مجموع ۲۹۸/۷ 
)۳( أحكام القران ا 67۹ 
)٤(‏ المسلك المتقسط ص ۸۱ والشرح الكبير وحاشيته ۷۲/۲» 


والمهذدب وا مجموع ۹۹/۷ والكاني ١/*ده_لاوه‏ 
(٥)‏ أحكام القران . 


تلف جزءا مله ضمته بالجزاء ...6 .(1) 

وللقياس على حظر تنفير صيد الحرم » لقوله صلل 
الله عليه وسلم في مكة : «إن هذا البلد حرمه الله » لا 
يعضد شوکه» ولا ينفر صیده» ولا يلتقط لقطته إلا 
من عرّفها )7 فإذا حرم تنفيرصيد الحرم وجب أن 
يحرم في الإحرام ۳ 
65 وتحرم المساعدة على الصيد بأي وجه من 
الوجوه: مثل الدلالة عليه أو الإشارة» أو إعارة 
سكين» أو مناولة سوط . وكذا يحرم الأمر بقتل 
السية ااا فى ذلك 

والدليل عليه حديث أبي قتادة السابق . 


غرم تملك الصيد : 
6 يحرم تملك الصيد ابتداء » باي طر يق من 
طرق القلك» فلا يجوز بيعه » أو شراؤه» أو قبوله هبة» 
أو وصية» أو صدقة» أو إقالة . () 

والدليل على تحريم ذلك الآية : « وحرم عليكم 
صيد البرهادمتم حرما» . 





(۱) المجموع شرح المهذب ۲۹٣۰/۷‏ 

(۲) أخيرجه الشيخان البخاري واللفظ له (فضل ال حرم) 
۲ ومسلم ( تحريم مكة) ٠١5/4‏ 

(*) المهذب وشرحه 248/10 

(4) المسلك المتقّقسط ص »۸١‏ والشرح الكبير بحاشيته ١/لالا»‏ 
والمهذب وشرحه المجموع ۲۹۰/۷ ٠٠۳١ ۲۹٦‏ والمغني 
اننا 

(ه) الهداية ۲۸۳/۲ » والمسلك المتقسط ص ۲٤۲۸‏ والمهذدب 
والمجسوع ۳۱۰/۷» 1١‏ ۳۱۲» والشرح الكبير ؟/”الاء 
والمغنى ۰٥۲۰/۳‏ 1ه 


س ا 


إحرام /ام 


قال في فتح ال « أضاف التحري إلى 
العين» فيكون ساقط التقوّم في حقه» كالخمر. وأنت 
علمت أن إضافة التحريم إلى العين تفيد منع سائر 
الانتفاعات » . 

ويستدل أيضا من السنة بحديث الصعب بن 
جثامة «أنه أهدى إلى رسول الله صل الله عنليه 
وسلم حار وحش » فرده عليه » فلما رأى ما في وجهه 
قال: إنا لم نرده عليك إلا أنّا حُرُم » . متفق عليه .(؟) 
و يستدل بإجاع العلماء . 0؟) 


تحريم الانتفاع بشيء من الصيد : 
5ب يحرم على الحرم أكل لحمه, وحلبه» وأكل 
بيضه » وشيه . 
وذلك لعموم الأدلة التي سبقت في تحريم تملك 
الصيد» ولأن الانتفاع فرع من الملك » فإذا حرم 
الملك لم يبق محل لأ ثره . 


۷ - إذا صاد الحلال صيداً فهل يحل للمحرم 
أكله ؟ 
فى المسألة مذاهب : 
. المذهب الأول : لا يحل للمحرم الصيد آصلاء 
سواء أمربه أم لاء وسواء أعان على صيده أم لاء 
وسواء أصاده الحلال له أم لم يصده له . 

وهذا قول طائفة من أهل العلم» منهم من 
الصحابة: علي وابن عمر وابن عباس رضي الله 
YAT/Y (۱)‏ 
(۲) الجامع لأحكام القرآن ۳۲۱/۹ 


(*) انظر الاستدلال به في المهذب والمجموع وتفسير القرطبي والمغني 
في المواضع السابقة . و يأتي تخريجه مفصلا. 1 


ل ع ل ل ل ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


عنهم ١١‏ أوكره ذلك طاوس وجابربن ز يد وسفيان 
الى 

المذهب الثاني : ما صاده الحلال للمحرم ومن 
أجله فلا يجوز للمحرم أكله» فأما مالم يصده من أجل 
الحرم بل صاده لنفسه أو لحلال آخر فلا يحرم على 
امحرم أكله . 

وتا ذهب انهو الاكقة الفا 
والحعابلة. وهوقول إسحاق بن راهويه» وأبي 
ثور(“ وقال أبن عبد البر: وهو الصحيح عن عثمان 
فى هذا الباب . (7) 
۰ إلا أن المالكية قالوا : ما صيد للمحرم هوميتة 
على كل أحدء الحرم المذبؤح له وغيره» وعلى ا محرم 
الجزاء إن علم أنه صِيد حرم ولوغيره» وأكل . وإن لم 
يعلم وأكل منه فلا جزاء عليه . ووافقهم الحنابلة في 
لزوم الجزاء» وفصلوا فأوجبوه كاملا إن أكله كله 
وقسطه إن أكل بعضه» لكنهم لم يجعلوه حراماً إلا على 
من ذبح له . 


٠١9/8 شرح مسلم للنووي‎ )١( 

(؟) المجموع ۳۳١/۷‏ » وتعليق ابن القع عن ساق أي :داو 
۲ ونسب لهؤلاء الثلاثة المنع. بيغا نسب فم في 
المجموع القول بالكراهة نقلا عن ابن المنذر. ومكن أن 
کڈ اا من الكراهة ذلك لأن السلف كانوا 
يستعملون الكراهة في التحرم . 

(۳) شرح الزرقاني ۳۱۷/۲» ۰۳۱۸ والشرح الكبير ذلك 

)٤(‏ المهذب وا لجموع 217٠ »۳١۷ ۳۰٤/۷‏ ونهاية امحتاج 
41/۲ 

تى لان قدامة ۳۱۱/۳» ۳٠۲‏ ومطالب أول النبى 
لضن 

.۳۳۰/۷ والمجموع‎ ۰۳٦٤/۲ تعليق ابن القبم‎ )٩( 

(۷) تعليق ابن القع الموضع السابق . 
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وقال الشافعية على ما هو الأصح الجديد في 
الذهب-لا جزاء في الأكل . ولم يعمموا الحرمة على 
غيرمن ية له الصيد ٩‏ 

المذهب الثالث : يحل للمحرم أكل ما صاده 
لن الضيده ا ارج اون ننه ا 
عليه أو إقنارة لاله ررمي اة" 


وقال ابن امدق + » كان عمر بن الخطاب وأبو 


هر يرة ومجاهد وسعيد بن جبير يقولون : للمحرم أكل 
ماصاده الحلال» وروي ذلك عن الز بيربن العوام , 
وبال اب الآ 

استدل أصحاب المذهب الأول القائلون بتحريم 
أكل لحم الصيد على الحرم مطلقاً بإطلاق الكتاب 
والسنة فيا سبق O‏ 

ا الجمهور أصحاب المذهب الثاني بأن 
ماصاده الحلال يحل أكله للمحرم بشرط ألا يكون 
صيد لأجله بأدلة من السنة منها : 

حديث أي قةادة السابق فقد أحل النبى صلل 
الله عليه وسلم للمحرمين أكل ما صاده الحلال. 

واستدل الجمهور ايضا بحديث جابر رضي الله 


)0 چ ۷ 708 ومراجع المذاهب السابقة أصحاب 
هذا الراي. 

(؟) الهداية ۳/۲ »٠۷‏ ولباب المناسك وشرحه المسلك التقسط 
ص٤۲۶‏ وتنو د ير الأبصار وشرح الدر» وحاشية رد انحتار 
۳۰1/۲ 

(r)‏ ا مجموع ۷ وانظر تعليق ابن القے ٣‏ وفيه ذ کر 
عثمان بن عفان نفلا عن ابن عبد الر. 

(4) الجامع لأحكام القران للقرطبي ۳۲۲/۹ ط دار الكتب 
المصرية:ء وتفسرابن كثير ٠٠٤١ 1١١/1‏ وفيه 3 
الأنا رالتي ذكرناها كلها من أقوال الصحابة والتا 
وتعليق ابن القے ٣۹٤/۲‏ 





عنه قال: ت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: «صيد البرلكم حلال » مالم تصيدوه أو يصد 
لک ,ا اا والعرفقيى واقصساة © 
وداک وقد كل ق مت اکن ر 
النووي عه(" 

واستدل أصحاب المذهب الثالث الحنفية ومن 
معهم ‏ القائلون: يحل للمحرم أن يأكل من صيدٍ 
صاده الحلال» وذبحه» مالم يكن من الحرم دلالة ولا 
أمر للحلال به» وان صاده الحلال لأجل الحرم 
بأدلة كثيرة من السنة والآثار. 

منها حديث أي فتادة السابق » في صيده حمار 
وحش وهو حلال وأكل منه الصحابة وأقرهم النبي 
صل الله عليه وسلم وأكل منه .(4) 

وجه دلالة الحديث : « أنهم لما سألوه عليه 
الصلاة والسلام لم يجب بحله هم حتى سألهم عن 
موانع الحل» أكانت موجودة أم لا؟ فقال صلى الله 
عليه وسلم : أمنكم أحد أمره أن يحمل عليهاء أو أشار 


إلها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا إذن» . فلو كان من 


)١(‏ أبوداوذ ۲ والترمذي ( باب ماجاء في أكل الصيد 
للمحرم) ٠٠٠ ٠۲٠۴/۳‏ والنسائي (باب إذا أشار ا حرم 
إلى الصيد فقتله الحلال 185/8 ۱۸۷) وقوله «أويصد 
لكم» في نسخة أبي داود والترمذي . وفي مختصر المنذري 
لاف داود وعند النساثي « أو يُصَادَ» بإثبات الألف . قال 
النووي ني المجموع ٠٠٠/۷‏ «هكذا الرواية فيه يصاد» 
بالألف» وهو جائز على لغة» ومنه قوله تعالی : «انه من 
يتقى و يصبر» على قراءة من قرأ بالياء. 

)2( في المستدرك : على شرط الشيخين 157/١‏ ووافقه 
الذهبى. 

)۳( امجموع اع Fe‏ 

ه٤۷/۹ کا في رواية البخاري‎ )٤( 


۱۹۵ 


إحرام 44-4 


الموانع أن يصاد لهم لنظمه في سلك مايُشأل عنه منها 
في التفحص عن الموانع » ليجيب بالحكم عند خلوه 
مها . وهذا المعنى كالصر يح في نفي كون الاصطياد 
للمحرم 5 فيعارض حديث جابر» و يقدم عليه » 
لقوة ثبوته . 


صيد الحرم : 
2 المراد بالحرم هنا مكة والمنطقة الحرمة الحيطة 
ا 

وللحرم أحكام خاصة» منها تحرم صيده على 
الحلال كما يحرم على امحرم أيضاء وذلك باتفاق 
العلاء» لقوله صل الله عليه وسلم:« إن هذا البلد 
حرمه الله, لا يُعْضَدُ شوكه. ولا يُتَفْرُصَيْدُه ولا 
قط لقطته إلا من عرّفها » . متفق عليه . 7" , 

فقرر العلماء من تحريم الصيد على الحلال في الحرم 
أحكاما نحو تحريم الصيد على ا حرم ' وتفرعت 
لذلك فروع في المذاهب لا نطيل ببسطها (ر:حرم. ) 


ما يستثنى من رمم قتل الصيد : 
86 أأس انق عل جواز قتل الخيوانات الثالية 


۲۷٤/۲ فتح القدير‎ )١( 

(۲) البخاري واللفظ له (باب فضل الحرم) »١1410//9‏ 
فمسلم (باب تحريم مكة) ٠١5/4‏ 

(ع) الهداية وشروحها ۲۷٤/۲‏ ولباب المناسك وشرحه 11415 
؟ه». والدر انختار وحاشيته ۲۹۷/۲ ۳۰۹ والشرح 
الكبير وحاشيته ۷۱/۲ وما بعد وشرح الزرقاني ٠٠١/۲‏ 
وما بعد» ومواهب الجليل ١7١/8‏ وما بعد» وا مهذب 
وشرحه ٤۲۳/۷‏ 4۲۹٤ء‏ وناية المحتاج 405/7 وما بعد» 
والمغنى ۳٤٤/۳‏ 844: ومطالب أولي النبى ۳۷٣/۲‏ 
لالص اعم عم 


في الحل والحرم, للمحرم وغيره» سواء ابتدأت بأذى 
أؤلاء ولا جزاء على من قتلها وهي : الغراب» 
والحدأة, والذئب» والحية» والعقرب» والفأرة» 
والكلب العقورء لما ورد من الأحاديث في إباحة 
قتلها : 

روى مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال : «حمس من الدواب ليس 
على المحرم في قتلهن جناح : الغراب» والحدأة, 
والعقربيء والثآرة,.والكلي الكو مق عليه 

وقد ورد ذكر الغراب في الحديث مطلقاً, 
ومقيداًء ففسروه بالغراب الأبقع الذي يأكل 
اخ 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٠:‏ «اتفق 
العلاء على إخراج الغراب الصغير الذي يأكل الحب 
من ذلك» ويقال له: غراب الزرع »اه. يعني أنه 
لا يدخل في إباحة قتل الصيد» بل يحرم صيده. (" 

إلا أن المالكية فصلوا فقالوا : يجوز قتل الفأرة 


»٠۳/۳ البخاري ( باب ما يقتل الحرم من الدواب)‎ )١( 
ومسلم ( باب ما يندب للمحرم وغيره قتله) 215/4 والموطا‎ 
وأبوداود 4174/7 ۱۷۰ من طر يق الزهري عن‎ ۱ 
سالم عن أبيه بنحوه» والنساثي من طر يق مالك ه//181»‎ 
8؛ وابن ماجه ص۱۰۳۲ من طر يق عبيد الله عن نافع‎ 
عن ابن عمر.‎ 

514 GD 

(۳) وقد تقصى الحافظ ابن حجر في الفتح ما ورد ز يادة على 
الخمس: الذئبوالفر والحية والأفعى, وهي داخلة في 
اة لی والفز وردأ معا تفسيراً من بعض الرواة 
للكلب العقور. وقد قال الحافظ : «ولا يخلوشيء من ذلك 
من مقال والله أعلم » . وقد عرفت صحة ورود الحية » وقوة 
حديث الذئب» فانظر وتأمل . 


حت 1 ايت 


والحية والعقرب مطلقاً» صغيرة أو كبيرة» بدأت 
بالأذية أم لا. 

وأما الغراب والحدأة ففى قتل صغيرهما ‏ وهو 
مالم يصل لحد الإيذاء خلاف عند المالكية : قول 
بالجواز نظراً للفظ «غراب » الواقع في الحديث» فإنه 
مطلق يصدق على الكبير والصغير: وقول بالمنع نظرا 
للعلة في جواز القتل» وهي الإيذاء» وذلك منتف في 
الصغير. وعلى القول با منع » فلا جزاء فيه » مراعاة 
للقول الاخر. 

ثم قررالمالكية شرطا لجوازقتل ما يقبل 
العذكية: كالغراتبء وللداة والفارة: والذئي 
وهو أن يكون قتلها بغيرنية الذكاة, بل لدفع شرهاء 
فإن قتل بقصد الذ كاة» فلا يجوز, وفيه الجزاء )١(‏ 
٠س‏ ب يجوز قتل كل مؤذ بطبعه ما لم تنص 
عليه الأحاديث» مثل الأسدء ا والفهد: وشائر 
السباع. بل صرح الشافعية والحنابلة أنه مستحب 
بإطلاق دون اشتراط شيء. وكذا الحكم عندهم فيا 
سبق استحباب قتل تلك المؤذيات . 

وأما المالكية فعندهم التفصيل السابق بالنسبة 
للكبار والصغار» واشتراط عدم قصد الذكاة بقتلها . 
واشترطوا في الطير الذي لم ينص عليه أن يخاف منه 
على نفس أو مالء ولا يندفع إلا بقتله . 

وأما الحنفية فقالوا : السباع ونحوها كالبازي 
والصقرء معلّماً وغير معلّم » صيود لا يحل قتلها "لا 
() هذا الشرطا عند اللكية تيع لدعم في یاحة اکل كل 

مالم ينص القرآن على تحرمه» وعندهم في ذلك رواية 

بالكراهة» ورواية بالحرمة. ر أطغمة. 
(۲) إلا الكلب والذئب فليسا صيداً عند الحنفية ىا بين في رد 

انحتار ۳۰۱/۲ 


00 


إذا صالت على امحرم, فإن صالت جاز له قتلها ولا 
جزاء عليه . 

وني رواية عندهم جواز قتلها مطلقاً . 

استدل الجمهور على تعمع الحكم في كل مؤذ 
بأدلة : 

مها : حديت 5 سعيد الخدري رضى الله 

عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال : «تقتل 
ا حرم السَّبُمَ العادي, والكلب العَقورء والفأرة» 
والعقرب» والجدأة والغراب. » . أخرجه أبوداود 
والترمذي وابن ماجه ('أوقال الترمذي: هذا حديث 
حسن» والعمل على هذا عند أهل العلم» قالوا: 
«ا حرم يقتل السبع العادي » . 

واستدلوا ما ورد في الأحاديث المتفق عليها من 
الأمر بقتل «الكلب العقور» . 

قال الإمام مالك : « إن كل ما عَمَر الناس 
وعدا علهم وأخافهم مثل الأسدء والفرء والفهد, 
والب قي و القلب انق © 
١‏ ج_ألحق الشافعية والحنابلة ما يقتل في 
الحرم والإحرام كل ما لا يؤكل لحمه . 


اهوام والحشرات ٩:‏ 


(۱) آبو داود ( باب ما يقتل الحرم من الدواب) ٠۷١/۲‏ 
والترمذي ۰۱۹۸/۳ وابن ماجه ۱۰۳۲ 

(۲) الموطأ ۲۰۹/۱ 

(ع) هوام : جمع هامّة » وهی كل حيوان ذي سم » وقد تطلق 
على مؤذ ليس له سم كالقملة» وا حشرات : جمع حشرة» 
وهي صغار دواب الأرض . 


۱۹۷ 


t‏ ريلوةه 


الصيد عند أصحاب المذاهب الثلاثة: الحنفية 
والشافعية والحنابلة . 

أما عقن المنشية : فلاا ليست عة وقد 
ذكروا في تعر يف الصيد أنه الممتنع . وعلى ذلك فلا 
جزاء في قتلها عند الحنفية » لكن لا يحل عندهم قتل 
ا ا يي و10 يب ف ابراه 411 

وأما عند الشافعية والحنابلة فلا تدخل في 
الصيد» لكونهم اشترطوا فيه أن يكون مأكولا . وهذه 
غير مأكولة» وقد عرفت تفصيل حكها عندهم في 
المسألة السابقة . 

وأما المالكية فقالوا : يحظر قتل ما لا يؤذي من 
الحشرات بالإحرام والحرم» وفيه الجزاء عندهم . 

لكن قالوا في الوَرَغ : لا يجوز للمحرم قتله» ويجوز 
للحلال قتله في الحرمء «إذ لوتركها الحلال بالحرم 
لكثرت في البيوت وحصل منها الضرر»؛ () 


)١(‏ عباراتهم هنا خاصة بالفل» لكن قال في رد الحتار 
۰۰/۲ ۳۰۱. «وهذا الحكم عام في كل مالا يؤذي » 
كيا صرحوا به في غير موضع » اه. وهذا مسرد للهوام 
والحشرات التى لا جزاء في قتلهاء كا أوردها في اللباب 
وشرحه : الا الجعلان, أم حبين» صياح الليل» 
الفلة السوداء والنصفراء التى تؤذي» السلحفاة» القرادء 
القفد» السنور الأهلي وفي البري روايتان؛ ابن عرس 
الأهلي» البعوض» البراغيث» الذباب» الحلّم (الصغيرة 
من القردان أو الكبيرة)» والزنبور والوزغ (سام أبرص) 
السرطان, البق » الصرصر. 


(۲) انظر هذه الاحكام في الهداية وشروحها ۲۱۹/۲»› ۲۷۱» 
وني لباب المناسك وشرحه المسلك المتقسط ؟81؟, 151, 
وتنو ير الأبصار وشرحه وحاشية رد امحتار »٠٠١/۲‏ 101 
ومواهب الجليل .١0/#‏ ۷4٠۱ء‏ وشرح الزرقاني 
5 ۳۱۲» والشرح الكبيرء وحاشيته »۷٤/۲‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 0 


الجماع ودواعيه : 
4 يحرم على الحرم باتفاق العلماء وإجماع الأمة 
الجماع ودواعيه الفعلية أو القولية وقضاء الشهوة بأي 
طريق. والجماع أشد الحظورات حظراء لأنه يؤدي 
ال قاد السك 

والدليل على تحرم ذلك النص القرآني : «فَمَنْ 
فَرَضَ فِيهِنَ الحَجٌ قلا رَقَتَ ولا سوق وَلآ جال في 
الحج » . 

فشر الرفث بأنه ما قيل عند النساء من ذ كر 
الجماع وقول الفحش . وثبت ذلك عن ابن عباس © 
فتكون الآية دليلا على تحريم الجماع على الحرم 
بطر يق دلالة النص» أي من باب الأولى» لأنه إذا 
حرم مادون الجماع, كان تحريمه معلوماً بطر يق 
الأول. 

وفسر الرفث أيضا بذكر إتيان النساء الرجال 
والنساء إذا ذكروا ذلكبأفواههم. ونقل ذلك عن ابن 
عمر و بعض التابعين. فتدل الآية على حرمة الجماع 
لدخوله في عمومها , 

كما فسر بالجماع أيضا » ونسب ذلك إلى جماعة 
من السلف منهم ابن عباس وابح عمر» فتكون الآية 
نصا فيه: (5) 


= والمهذب ولمجموع ۳۲۰/۲ 2777 وشرح الهاج للمحلي 
بمحاشيته ؟//١: ١788‏ ونهاية امحتاج 1 والمغني 
۳٤۳۴-۴‏ ومطالب أولى الي ۴۳۳/۲» 617" 
4r‏ 

(۱) اخرجه ابن جر يرعنه من أكثر من وجه . وانظر تفسیر ابن 
كثير ۲۳۷/۱ 

(۲) انظر تخر يج هذه الأقوال وعزوها إلى قائليها في تفسير ابن 
كير ۲۳۹/۱ ۲۳۷ 


۱۹۸ = 


إحرام 44 19 


الفسوق والجدال : 
4 الفسوق : هو الخروج عن الطاعة . وهوحرام 
في كل حال» وني حال الإحرام ١‏ كد وأغلظ , لذلك 
نص عليه ني الكتاب الكرم : «وَلاً قوق وَلآ جدّال 
ي الحج » .007 

وقد اختار جهور المفسر ين والمحققون أن المراد به 
في الآية إتيان معاصى الله تعالى. وهذا هوالمراد 
والصواب» لا ونان من استعمال القرآن والسنة 
والشرع لكلمة الفسق معنى الخروج عن الطاعة . 

والجدال : الممحاصمة. وقد قال جمهور المفسر ين 
ا متقدمين: أن ماري صاحبك حتی تغضيه . 

وهذا به يقتضي الي عن کل مساوىء الأحلاق 
والمعاملات . 

لكن ما يحتاج إليه من الأمر بالمعروف والنبي 
عن المنكر لا يدخل في حظر الجدال . 


الفصل السادس 
مكروهات الإحرام 


7 وهي أمور يكون فاعلها مسيئاً, لکن لا يلزمه 
جزاء لوفعلها. وي بيانها تنبيه هام وإزاحة لما قد 
يقع من اشتباه . 

5- فنها غسل الرأس والجسد واللحية بالسدر 
ووه عند الخنفية. لأنه يقتل هوام و يلين الشمر ١١‏ 
۹۷ہ وعفظ الراس دقو وكةو 5ا حك 


٠۹۷ سورة البقرة/‎ )١( 
۸۲ شرح اللباب ص‎ )۲( 


mruununnnrnnnsannenenuunnininnnurninnanunannnanannnnanrsinunnecnurnaons 


الجسد حكاً شديداً وذلك لأنه يؤدي إلى قطع الشعر 
أو نتفه . 

ا لوقل 5ك يوقي 1 ج 3 فاليا 
حك يبطون أنامله . 

قال النووي : « وأما حك المحرم رأسه فلا أعلم 
خلافا في اباحته بل هوجائز» . (1) 
۸ - والتز ين صرح بكراهته 
غيرهم تدل عليه . 

قال الحنفية في الاكتحال بكحل غير مطيب 
لقصد الزينة إنه مكروه, فإن اكتحل لا لقصد 
الزينة بكحل غير مطيب بل للتداوي أو لتقوية 
الباصرة فباح .(۳) 

آما المالكية فالاكتحال بغر مطيب محظور 
عندهم» وفيه اا رور نلا لاا ن )4( 

ونت العا أوالحنابلة” الاکتحال ما لا 
طيب فيه» إن لم يكن فيه ز ينة» غبرمكروه» 
كالكحل الأبيض, وإن كان فيه ز ينة كالإ ثمد فانه 
يكره» لكن لا يلزم فيه فدية. فإن اكتحل مما فيه 


الحنفية وعبارات 


ز ينة لحاجة كالرمد فلا كرأهة. 

أما الاكتحال بكحل مطيب فإنه محظور اتفاقا 
على الرجال والنساء. 
اياج ي ا حرام 


4 الأمور التي تباح في الإحرام كل ما ليس 
)١(‏ المسلك المتقسط شرح اللباب ص 814-417 
(۲) ا مجموع ۲٣۳/۷‏ 
(۳) المسلك المتمسط ص ۰۸۲ ۸۳ 
)٤(‏ من خليل والشرح الكبير وحاشيته ۱/۲ 
(5) المجموع ۲۸۳/۷ ونهاية الحتاج 404/7 
(1) الكاني ٠٥۹/١‏ ومطالب أولى النبى ۳٣۴۳/۲‏ 


ال 


٠١۷٠٠٠١ إحرام‎ 


وا ولا مكروهاء لأن الأصل ف الآشياء 


الإباحة.ونذكرمنها مايلي : 
١ 8‏ = الاغتسال بالماء القرا ¢ وماء الصابون 
وو 


-١‏ ولبس الخاتم جائزعند الحنفية 
قى "ااا “للرجال والساء. 

ولا عند الالكية"الرجل ارم ليس 
الخاتم» وفيه الفداء. وأما المرأة: فيجوز ها لبس 
المحيط لسائر أعضائها, ماعدا الوجه والكفين عند 
الثلاثة؛ وما عدا الوحه فقط عبد اللويقية: © 


وش اخمياة والنطكة عار عد ال 
باطلاق وكذا الشافعية. ف 
وقيد المالكية اي" 5 


١‏ ب والتظرف اللرآةعباح داو 


إباحة شدهما بالحاجة 


)١(‏ عبرالحنفية هناب « ماء الصابون» خلافا لعبارتهم في 
المكروهات «بالصابوك...» کا وقع في المسلك المتقسط 
ص ۸۳» فأفاد أن الماء الذي ذاب فيه الصابون لا كراهة 
فيه . 

(؟) المسلك المتقسط ص ۸٣۴‏ 

() المجموع ۲٠١/۷‏ ونهاية امحتاج 445/17 

ror/r مطالب اول النبي‎ )٤( 

٠٥/۲ الشرح الكبير‎ )٠( 

(1) لما سبق من الخلاف في وجوب كشف الرأة للكفين وقول 
الحنفية بعدمه (ف1۸) ْ 

(۷) المسلك المتقسط ص م 

(8) المجموع 570/0, ونباية امحتاج 4144/7 

(1) الشرح الكبير, وحاشيته 8/19ه, وه 

(۱۰) مطالب أولي النبى ۳۳۰/۲ 

(١١)المسلك‏ المتقسط ص ۸۳ 


ملعل ء ررم برل ربوب بوه اه برج رج بمب ادنلوه 


والشافعية'''مطلاً. وعند الحنابلة 0 جاثر لحاجة ليه 
لزينة » وأما الاک راسد النظر في المرآة» 
خيفة أن يرى شعثا فيز يله . 
داب والسزاف هي عق اھ ای اين 
فول خلا 
4+ اس ضوع الظقر الام باقاق ا 
وصرح الشافعيه بألا يجاوز القسم المكسور, وهذا لا 
6 ولفصد والحجامة بلا نزع شعر جائزة عند 
فقهاء المذاهب الأر بعة. ومثلهها الختان. 

لكن تحفظ المالكية بالنسبة للفصدء فقالوا : يجوز 
الفصد لحاجة إن لم يعصب العضو المفصود »وإن لم 
يكن له حاجة للفصد فهو مكروه» وإن عصبه ففيه 
ا 
٠٠١‏ والارتداء والاتزار مخيط أو محيط أي أن 
يمجعل الغوب الخيط أو المحيط رداء أو إزاراء دون 
لبس . وكذا إلقاؤه على جسمه كل ذلك مباح 
عندهم 7 
۷ - وذبح الابل والبقر والحيوانات الأهلية 


(۱) غاية ا محتاج 4517/1١‏ 

(۲) مطالب أولى النبي ٣٣٤/۲‏ 

(؟) الشرح الكبير مع حاشيته 70/1 

(4) المسلك المتقسط ص ۸۳ 

(0) المرجع السابق ص 84 » ومطالب أولى النبى »٠۲٠/۲‏ 
ونهاية الحتاج ٠٠٦/۲‏ » والشرح الكبير ٠٦/۲‏ 

(7) تنو ير الأبصار 1١0/1‏ والشرح الكبير 208/1 ١٠ء‏ ونهاية 
امحتاج 4/1 ه؛ء والكافى 550/١‏ 

(۷) المسلك المتقسط ص ۸4» والشرح الكبير 205/1 والمجموع 

۳۳۰/۲ ؟, والمطالب‎ ١/7 


حم 378و سے 


0 000000000000 


مباح وذلك لأنها لا تدخل في تحريم الصيد ولا 
محرمات الإحرام باتفاقهم . 


الفصل السابع 


في سنن الإحرام 
وهي أمور يثاب فاعلهاء و يكون تاركها مسيئاً 
ولا يلزمه بالك شيع . 


وجملة ذلك أر بعة : 


أولا ا 
د کے اوو جد الاق اکر كا وود فيه 
من الأنساديقم سیت 3 يدون کلت انرا 
النبي صل الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل» . 
أخرجه الترمذي وت 

وقد اتفقوا على أن هذا الغسل سنة لكل رم 
صخر أو كبيرء ذكر أو أنفى» و يطلب أيضا من المرأة 
الحائض والنفساء في حال الحيض والنفاس . 

فعن ابن عباس مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه 
صل تال رق لفسا وللا عمل ورم 
وتقضى المناسك كلهاء غير أن لا تطوف بالبيت 
حتى تطهر» أخرجه أبوداود والترمذي وحسّتّه 
واللفظ للترمذي .(") 


)١(‏ وأما تعبير ابن قدامة في ا مغني والكافي بالاستحباب فالمراد 
به آل یا برل عليه سراق كلاه وظرت له وقد صرح 
في مطالب اولى النهى بالسنية . 

(۲) سنن الترمذي ( باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام ) 
197/6 ۱۹۳ وقال: حسن غر يب . 

(۳) ابوداود ( باب الحائض تيل بالحج ) ١44/79‏ والترمذدي 
(باب ماتقضي الحائض من المناسك) ۲۸۲/۳ وقال := 


000 


ووقت هذا الاغتسال موسع عند الحنفية في 
الأظهر من مذهيهم . وهومذهب الحنابلة والشافعية . 

وثمرة الخلاف أنه لواغتسل ثم أحدث ثم توضأ 
ينال فضيلة السنة» ولا يضره ذلك . وألحق الشافعية 
هذا الغسل بغسل الجمعة, فدل على أنه موسع » كا 
هوحكم غسل الجمعة . )١(‏ 

أما المالكية فقيدوا ستيّة الغسل بأن يكون متصلا 
بالإحرام . 
ثانا : التطبب:* 
4 وهو من محظورات الإحرام» لكنه سن 
استعدادا للإحرام: عند الجمهورء وكرهه مالك . (؟) 


التطيب في البدن : 
ب ودليل ستيته ما روت خَائحَة ری اند 
ع اقالتة « کے اقب رس اقل الط 
وسلم لإحرامه قبل أن يحرم» ولحله قبل أن يطوف 
بالبيت » . متفق عليه . 

وعنها رضي الله عنها أيضا قالت : « كأني أنظر 


کے «حدیث حسن غریب من هذا الوجه » 

والنصوص وإن جاءت بصيغة الأمر لكنه محمول على 

اة قال اجن ادر أجع عوام أهل العلم عل أن 

الإحرام بغر غسل جاتز. قال وأجمعوا عل أن الغسل 

للإحرام ليس بواجب إلا ما روي عن الحسن البصري أنه 

فاك إذا نسي الغسل يغتسل إذا ذ كره « امجموع لليف" 
وانظر المغنى 71/1/07 ۲۷۲ 

(1) ووقت عسل الجمنةعفد العافية نامز النجر, لکن 

تقريبه من ذهابه إلى الجمعة افضل . انظر نباية الحتاج 

1۲/۲ 


(۲) بداية المجتهد ١/۳۲۸ط‏ مصطفى الحلبي . 


۱۷۱ 


١١١١۱۱۱ إحرام‎ 


إلى و بيص“ الطيب في مفارق رسول الله صلى الله 
علد ولي تفرع ملق علي 000 
والصحيح عندهم جواز التطيب مما يبقى جرمه 
بعد الإحرام, لتصر يح حديث عائشة الثاني . 
وأما المالكية فحظروا بقاء جرم الطيب وم 
يجوز وا بقاء رائحته . 


التطيب في ثوب الإحرام 
05- أما تطييب الثوب قبل الإحرام فنعه 
الجمهور وأجازه الشافعية في القول المعتمد . فلا يضر 
بقاء الرائحة الطيبة في الثوب بعد الإحرام, كما لا 
يضر بقاء الرائحة الطيبة في البدن اتفاقاء قياسا 
للشوب على البدن. لكن نصوا على أنه لونزع ثوب 
الإحرام. أو سقط عنه. فلا يجوز له أن يعود إلى لبسه 
مادامت الرائحة فيه» بل يزيل منه الرائحة ثم 
E‏ 

وذهب الحنفية إلى عدم جواز النطيب في ا ري 


ٍ ئا 


للوحرام » ولا يجوز أن يلبس د دوب إحرام مطيبا لانه 
بذلك يكون مستعملاً للطيب في إحرامه باستعمال 


. الوبيص : البر يق واللمعان‎ )١( 
۱۳۴۷ء‎ ۱۳١۹/۲ البخاري (باب الطيب عند الإحرام)‎ )۲( 
والنسائي‎ ١٤١ 144/7 وأبوداود‎ ء١١‎ ٠١/4 ومسلم‎ 
وابن ماجه ص 175» واخرج الترمذي‎ ء14١‎ 8 
الحديث الأول فقط ( ياب ما جاء في الطيب عند الإحلال قبل‎ 
۲٣۹/۳ الزيارة)‎ 
کا بينه في المجموع ۷ ۲۲۱ وأقره في نهاية امحتاج‎ )۳( 
FAIT 

(4) وأا قول اللباب وشرحه ص ۸ «والأولى أن لا يطيب 
ثيابه...» فخلاف ما هومقررفي مراجع المأهب الحنفي» 
وفي باقي كلامه قلق يعرف من مراجعته 


الثوب» وهو محظور على ا حرم . 

وذهب المالكية إلى أنه إن تطيب قبل الإحرام 
يجب إزالته » سواء في ذلك بدنه أو ثوبه» فإن بقي في 
البدن أو الثوب بعد الإحرام شيء من جرم الطيب 
الذي تطيب به قبل الإحرام فإن الفدية تكون 
واجبة» وأما إن كان الباق في الثوب رائحته» فلا 
يجب نزع الثوب لكن يكره استدامته » ولا فدية. وأما 
اللون ففيه قولان عند المالكية . وهذا كله فى الأثر 
اليسير وأما الأثر الكثير ففيه الفدية . ۰ 

استدل المالكية بحديث يعلى بن أمية قال : « أتى 
النبيّ صلى الله عليه وسلم رجل متضمخ بطيب وعليه 
جبة» فقال: يارسول الله : كيف ترى في رجل أحرم 
بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب ؟ فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم : أما الطيب الذي بك فاغسله 
قلات مرات: وأما الجبة فانزعهاء ثم اصنع في 
عمرتك ما تصنع في حجك » قق عليه :03 

فاستدلاهم بهذا الحديث لحظر الطيب الإحرام 
في البدن والثوب . 


ثالثاً : صلاة الإحرام 


۲ _ يسن للمحرم أن يصلي ركعتين قبل 


)١(‏ البخاري ( باب غسل الخلوق ) ؟/155١.‏ ومسلم في أول 
الحج ٠٠۳/٠‏ وأبوداود (باب الرجل يحرم في ثيابه) 
©» 08 والترمذي مختصرا ( باب ما جاء ي الذي 
يحرم وعليه قيص أوأجبة) 155/8 1507 والنسائي 
(الخلوق للمحرم ) ١45 ١4/0‏ والموطأ مختصرا .1141/1١‏ 
وقوله: « اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك » أي من 
اجتناب محظورات الإحرام» كما حقق في فتح الباري 
۳/۳ ۲ خلافاً لا كان عليه الجاهليون من التساهل 


في إحرام العمرة. 


A= 


١١١511 إحرام‎ 


الإحرام باتفاق الأئمة لحديث ابن عمر رضي الله 
عنهها: « كان النبي صل الله عليه وسلم يركع بذي 
فة رضن أخره سل 

ولا يصلها في الوقت المكروه» اتفاقا بين الأئمة» 
إلا من أحرم بالحرم عند الشافعية» فانه يصليه| ولوني 
الوقت المكروه عندهم (r‏ 

وتجزىء الصلاة المكتوبة عن سنة الإحرام اتفاقا 
كذلك, كا في تحية المسجد . 


رابعا : التلبية : 
-١١*‏ التلبية سنة في الإحرام متفق على سنيتها 
إحمالاء فيا عدا الخلاف في حكم قرا بالنية هل هي 
فرض في الإحرام مع النية» أو واجب أو سنة ؟ 
.م 

فاتفقوا فيا عدا ذلك على سنيتها للمحرم , وعلى 
استحباب الإإكثار منهاء وسنية رفع الصوت ا . 
64- والأفضل أن يلبي عقب صلاة الإحرام 
ناويا الحج أو العمرة, على ما قاله الحنفية وا مالكية 
والمنابلة. وهو قول عند الشافعية » وي قول ‏ وهو 
الأصح- يلبي إذا ركب . ولا خلاف في جواز ذلك 
لد لوروه الرواية دم عن ابن عر ررقتي الله نيا 
«أنه صلى الله عليه وسلم أهل حين استوت به 
راحلته قائة » متفق عليه ٣‏ 
٠‏ _ وما انتهاء التلبية : فهو للحاج ابتداء رمي 


۸/٤ ) باب التلبيه‎ ( )١( 
) (ر ؛ حرم‎ )۲( 
البخاري ( باب من أهل حين استوت به راحلته)‎ (۳) 


٩/٤ ومسلم‎ ۲ 


جمرة العقبة يوم النحرعند الحنفية والشافعية )١(‏ 
والحتابلةء و يقطعها عند الطواف والسعى للاشتغال 
بالأذكار والأدعية الواردة فيها . 


وأما المالكية فعندهم قولان : الأول : يستمر فى 
ويسعىء ثم يعاودها حتى تزول الشمس من يوم 
عرفة و يروح إلى مصلاها . 

الثاني : يستمري التلبية حتى الابتداء 
بالطواف والشروع فيه . 


١‏ _ وأما تلبية إحرام العمرة فالجمهور أا تنتهي 
ببدء الطواف باستلام الركن . 


وفاك المالكية + ا لحت مر الآقافى يلبى عن 
الحرم » لا إلى رؤ ية بيوت مكة» وا معتمر من الجعرانة 
والتنعبم يلبي إلى دخول بيوت مكة, لقرب المسافة . 


يدل للجمهور حديث ابن عباس عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: «يلبي المعتمر حتى يستلم 


الححر» . ار أبوداود والترمذي پخ 90 


)١(‏ إلا ان الشافية قالوا يقطع التلبية لابتداء الرمي» أو غيره 
ما يتحلل به من الإحرام عندهم . 

(۲) أبوداود ( باب محى يقطع المعتمر التلبية) ؟/157» 
والترمذي ۲٦۱/۳‏ واللفظ لأبي داود» ولفظه عند 
الترمذي: أنه كان مسك عن التلبية.. حكاية فعل النبى 
صل الله عليه وسلم . وقد ذكر أبوداود سنداً يخالف راق 
الرفع ابن أبي ليل عن عطاء عن ابن عباس » قال : رواه 
عبد الملك بن ابي سليمان» وهمّام؛ عن عطاء عن ابن 
عباس موقوفا» قلنا: وهذان يرجحان على ابن ابي ليل ؛ 
فقد تكلم فيه من قبل حفظه ( انظر المغني في الضعفاء رقم 
ف 


-905- 


١١9-1117 إحرام‎ 


فمفومووونونوووممووممفوءث ومنلل نعم مءمر ممم ممممءم ممم مموم دروم لومم ممم رن 


غدل مالك كرفس والرس اريسي 
من فعله في المناسك قال : « وكان يترك التلبية في 
العمرة إذا دخل الحرم» )١.‏ 


كيفية الإحرام المستحبة : 
NIY‏ من أراد أن يحرم بحج أوعمرة أو بها معا 


يستحب له إزالة التفث عن جسمه» وأن يتز ين على 
الصورة المألوفة التي لا تتنافى مع الشر يعة وآدابهاء 
وأن يغتسل بنية الإحرام» وإذا كان جنباً فيكفيه 
غسل واحد بنية إزالة الجنابة والإحرام, وأن 
يتطيب. والأولى أن يتطيب بطيب لا يبقى جرمه» 
عل التفسيل والطثلاق السابق» م بابس لوين 
نظيفين جديدين أو غسيلين» على ألا يكونا مصبوغين 
بصبغ له رائحة. وأما المرأة فتلبس ما يسترعورتها إلا 
وجهها وكفيها. 

م يمل ركعتين بنية الأسرام. 

فإذا آتمهها نوى بقلبه وقال بلسانه : اللهم إني 
أر يد الحج فيسّره لي» وتقبله مني . ثم يلبي . 

وإذا كان ير يد العمرة فيقول : اللهم إني ار يد 
العمرة» فيسرها لي» وتقبلها مني . ثم يلبي . 


۲٤۷/۱ الموطأ‎ )١( 

(۲) انظر بحث التلبية في الهداية وفتح القدير ٠١١/۲‏ والمسلك 
المتقسط »۷١ »۷١‏ وشرح الرسالة »484/١‏ والشرح الكبير 
وحاشيته ۰۳۹/۲ ,»4٠‏ وشرح المنهاج ۹۹/۲ ونهاية امحتاج 
ا والمغني عرولا والكاني ۱ ه» ومطالب 
أولي النهى »۳۲٠/۲‏ وانظر قطع التلبية في الهداية وشرحها 
۲, ورد امحتار 547/1» ونهاية المحتاج 24١١/6‏ 
۲ 5 » والمغني ۱/۳ ١۳۴٤ء‏ والكاني 
۱ ومطالب أولي النبى 474/7 


ا ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا 001111 


وإذا كان قارنا فيستحب أن يقدم ذكز العمرة 
على ذكر الحج حتى لا يشتبه أنه أدخل العمرة على 
الحج. ويقول: اللهم إني أر يد الحج والعمرة.. 
الخ» ويلبي. فيصير بذلك محرماً» وتجري عليه. 
أحكام الإحرام التي تقدم بيانها . 

وإذا كان يؤدي الحج والعمرة عن غيره فلابد أن 
يعين ذلك بقلبه ولسانه . 

ويسن له الإكثار من التلبية . وأفضل صيغها 
الصيغة المأثورة: «لبيك اللهم لبيك» لبيك لا 
شر يك لك لبيكء إن الحمد والنعمة لك والملك» لا 
شر يك لك»., 

و يستنحب ألا ينقص منها ٩.‏ 

قال الطحاوي والقرطبي : « أجع العلماء على 
هذه التلبية » . 

وأما الز يادة على التلبية ¿ فإن كانت من المأثور 
فستحب. وما ليس مرو يا فجائز أو حسن» على 
تفصيل يذكر في موضع آخر ( ر: تلبية) 


موجب الإحرام : 

64ه- إذا أحرم شخص بنسك وجب عليه إتمامه 
ولو كان نفلا في الأصل . و يلزمه جميع ما يجب على 
ا حرم فعله. ولا يتحلل من إحرامه إلا بعد أداء هذا 
النسك» على التفصيل المتقدم. و يتصل بهذا بيان 
أحكام ما يبطل الحج وما يفسده وما ينع نع المضي فيه . 


84 أماما يبطله فهو الردة» فإذا ارتد بطل 
تسكه ولا مضى فيه 


(۱) مطالب أولي النبى ۳۲۲/۲ 


لاا 


١۲۳ ۱۲۰ إحرام‎ 


# حم أما ما يفسد النسك فهو الجماع , وعليه أن 
مضي في نسكه ثم القضاء من قابل إن كان حجا 
على مايأتى بيانه. وإن كان عمرة فعليه أن عضي 
ايشا فيا م يقغيها ولوقي عانه على التغضيل. 

١‏ _ أما ما يمنع الاستمرارني النسك» وهو 
الإحصار والفوات» فإن أحكام ذلك ترد في موضع 
آخر(ر: احصار. فوات) . 


الفصل الثامن 
التحلل من الإحرام 


ا 
ماکان محظوراً عليه وهو محرم. وهوقسمان : تحلل 
أصغر» وتحلل أكبر. 


التحلل الأصغر: 
5- يكون التحلل الأصغر بفعل أمر ين من 
ثلاثة: رمي جرة العقبة» والنحرء والحلق أو 
التقصير. ويحل بهذا التحلل لبس الثياب وكل شيء 
مأعها العساء بالإجاع» والطيب عند البعض ع 
والصيد عند المالكية . 

والأصل ني هذا الخلاف ما ورد عن السيدة 
عائشة رضي الله عنها أنها ضمّخت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بالمسك قبل أن يطوف طواف 
الإفاضة . وقد جاء في بعض الأحاديث : أنه إذا رمى 
جمرة العقبة فقد حل له كل شىء إلا النساء 
والطيب» لما أخرجه مالك في الوط عن عمر رضي 


منمفوننمونفعنعرء معو نم موءوممنوفووءءقث نبلب ورمقققنوء رونيو مث مو مممعمءثممثمممممءوءمممثمم 


الله عنه أنه خطب الناس بعرفة » وعلّمهم أمر الحج, 
عل لماجي عن الحاج 2 النساء والطيب . )١1(»‏ 
وأما ما ذهب إليه مالك من تحريم الصيد كذلك 
فإنه أخذ بعموم قوله تعالى : «لآ لّوا الصّيْدَ وأنثم 
۲ 11 ِ‫ 
خرم» ووحه الاستدلال بالاية أن الحاج يعتير حرما 
ما م يطف طواف الإفاضة . 


التحلل الأكير : 
۳ -_ هوالتحلل الذي تحل به جيع محظورات 
الإحرام دوك استثناء . 

ويبدأ الوقت الذي تصح أفعال التحلل الأكبر 
فيه عند الحنفية والمالكية من طلوع فجر يوم النحر» 
وعند الشافعية والحنابلة من منتصف ليلة النحرء 
وذلك تابع لاختلافهم فيا يحصل به التحلل الأكبر. 

اما نهاية وقته فبحسب ما يتحلل به فهولا 
ينهي إلا بفعل ما يتحلل به عند الحنفية وال مالكية» 
لأنه لا يفوت» كا ستعلم» وهو الطواف. وأما عند 
الشافعية والحنابلة فكذلك إن توقف التحلل الأكر 
على الطواف أو الحلق, أو السعي. أما الرمي فإنه 
مؤقت بغروب شمس آخر أيام التشر يق» فإذا توقف 
عليه التحلل, ول يرم حتى آخر أيام التشر يق» فات 
وقت الرمى بالكلية» فيحل عند الحنابلة مجرد فوات 
الوك واف وق عليه القداء مقابل كك وا قر 


)١(‏ الترمذي ۱۹۱/۳ ۱۹۲ والنسائي ۱۳۲/۰ وابوداود 


۱1۳/۲ 
(۲) سورة المائدة / هو 


8ت 


١١/1١54 إحرام‎ 


عند الشافعية » لكن الأصح عندهم أنه بفوات وقت 
لرمي ينتقل التحلل إلى كفارته » فلا جل حتى 


يؤديها . 


ما يحصل به التحلل الأكير : 
4 يحصل التحلل الأكبر عند الحنفية والمالكية 
بطواف الإفاضة, بشرط الحلق هنا باتفاق الطرفين. 
فلوأفاض ولم يحلق لم يتحلل حتى يحلق عند 
المذهبين. زاد المالكية: أن يكون الطواف مسبوقا 
بالسعي» وإلا لا يحل به حتى يسعى» لأن السعي 
رک عبد اة . 1 

وقال الحنفية : لا مدخل للسعي في التحلل» 
لأنه واجب مستقل . 

وعند الشافعية والحنابلة يحصل التحلل الأكبر 
باستكمال أفعال التحلل التي ذكرناها : ثلاثة على 
اقول يأك اقلق سكب وائفات عل القول لر غير 
المشهور أنه ليس بنسك . 

وحصول التحلل الأكبر باستكال الأفعال 
الثلاثة : رمي جرة العقبة » والحلق » وطواف الإفاضة 
المسبوق بالسعي» محل اتفاق العلماء» و به تحل جميع 
محظورات الإحرام بالإجماع . 
6- ثم إذا حصل التحلل الأكبر ني اليوم الأول 
لجوازه مشلا فلا يعني انتهاء كل أعمال الحج؛ بل 
يجب عليه الإتيان ہا» وان كان حلالاء وقد ضر بوا 
لهذا مشلا لطيفا يبين حسن موقع هذه الأعمال بعد 
التحللين, نحو قول الرملي : 

» وجب عليه الإتيان ما بقي من أعمال الحج , 
وهوالرمي والمبيت» مع أنه غير محرم » كما يخرج 


rns‏ ر وموم مو فور ر روب رمم ووو ره ررم لمعبو روي يد 


بالتسليمة الأولى من صلاته» و يطلب منه 
الا 010 


التحلل من إحرام العمرة : 
5ه- اتفقواعلى أن للعمرة تحللا واحداً يحل به 


وبمحصل هذا التحلل بالحلق أو التقصير باتفاق 
المذاهب7 على احتلافهم في حككه في مناسك 
العبرة. 9 

ما يرفع الإ حرام 

"٠١س‏ يرفع الإحرام » بتحو يله عا نواه ا حرم , 
أمران : 
-١‏ فسخ الإحرام : 
۲ رفض الإحرام . 


ذهب الحنابلة خلافاً للجمهور إلى أن من كان 
مفرداً أوقارناً (إذالم يكن قدساق الهدي) 
تحب له إذا طاف وسعى أن يفسخ نيته با حج» 





)١(‏ انظر التحلل الأكبرفي الهداية وفتح القدير ؟/1817» 
والمسلك المعقسط ص ١56‏ والدرا حغار ورد امحتار 
5 , وشرح الرسالة وحاشية العدوي 4074/١‏ وشرح 
الزرقاني ۲۸۰/۲» »۲۸١‏ والشرح الكبير وحاشيته ؟145/1» 
۷ والمجموع ۱۷4-۸ وا مناج بشرح امحل 
وحاشيته ۱۲٠/۲‏ ونهاية الحتاج للرملي ٤۳١/۲‏ والكافي 
۱ والمغني ۲٤۲/۳‏ » ومطالب أولي النبى ٤۲۷/۲‏ 

(؟) المسلك المتقسط ص ۳٠۷‏ ورد الحتار »۲٠۷/۲‏ وحاشية 
العدوي على شرح الرسالة 48/١‏ وفيه التصر يح بكون 
الحلق من شروط الكدال» ومطالب أولى النبي 444/7 

(۳) (ر: عمرة ) 


حص ۷ے 


احرام ۱۲۸ ۱۳۰ 


WneneunenunnsekeenuaeeneneneeenaenranenreenennenaeeeusiniGuasnuenseronns 


وينوي عمرة مفردة» تم يهل بالحج . وهذا مبني 
عندهم على افضلية امتع . 

واستدل الحنابلة مما روى ابن عمر أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم لما قدم مكة قال للناس : « من 
كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه 
حتى يقضي حجه» ومن لم يكن منكم أهدى 
فليطف بالبيت و بالصفا والمروة» وليقصر» وليحل» 
ثم ليهل بالحج » وليهد» . أخرجه البخاري ومسلم . 

واستدل الجمهور على منع فسخ الحج بأدلة منها 
قوله تعالى : (« وأَتِمُوا الحجّ وَالعْمْرَةَ 7 ققد أمر الله 
تعالى ب كمال أفعال الحج وأفعال العمرة لمن شرع في 
أي منها» والفسخ ضد الإتمام» فلا يكون 
مشروعاً» ومنها الأحاديث التي شرع بها الإفراد 
والقران» وقد سبق ذكرها . 


رفض الإحرام 


بزعم التحلل منه قبل إتمامه . 
٠‏ ورفض الإحرام لغو باتفاق العلماء, ولا يبطل به 
الإحرام» ولا يخرج به عن أحكامها "؛ 


ما يبطل الإحرام : 
بين الجميع : هو الردة عن الإسلام , عياذاً بالله تعالى 





١١5 / سورة البقرة‎ )١ 

(۲) المسلك المتقسط ص ۲۷۲ والدسوقي على الشرح الكبير 
۲ وانظر مواهب الجليل »٤4۸/۳‏ 4۹ء وشرح الزرقاني 
Yov/Y‏ 


وذلك لأنهم اتفقوا على كون الإسلام شرطأ لصحة 
النسك . 

و يتفرع على بطلان الإحرام أنه لا مضي في 
متابعة أعمال ما أحرم به » خلافاً للفاسد . وأما إذا 
أسلم وتاب عن ردته فلا يمضي أيضاء لبطلان 


إحرامه 17) 


الفصل التاسع 
أحكام خاضّة في الإحرام 


١‏ وهي أحكام مستثناة من عموم أحكام 
الإحرام العامة بسيب وضع خاص لبعض 
اللأشخاص » أو بسبب طروء بعض الطوارئ» كما في 
السرد التآلي : 
أ إحرام المرأة . 
ب إحرام الصبي . 
ج إحرام العبد والأمة . 
د إحرام المغمى عليه . 
هسان ما احرم ده . 

وقد تقدم بعض ذلك» وندرس ما بقى منهاء كلا 
منها وحده. 


)١(‏ الإقناع في حل ألفاظ أي شجاع للخطيب الشر بيني 
وحاشيته للبجيرمي ۳/۲ وقد وقع ف الشرح قوله (افلا 
مضى في فاسده» فنبه في الحاشية فقال «الصواب في 
باطله (( وي تة 'لحاشية تصحيف مطبعي «الثواب » 


بدلا من «الصواب » 


ERA 


١6-5 إحرام‎ 


مشروعية حج الصبي وصحة إحرامه: 
١‏ اتفق العلماء على صحة حج الصبي» 
وعمرته» وأن ما يؤديه من عبادة أو من حج أو من 
عمرة يكون تطوعاء فإذا بلغ وجب عليه حجة فرض 
الإسلام . 

وإذا كان أداء الصبي للنسك صحيحاً كان 
ارات ماف 9 


صفة إحرام الصبي : 

۴ _ ينقسم الصبي بالنسبة إلى مرحلة صباه إلى 
قسمين : صبي ميزء وصبي غير ميز. وضابط المميز: 
هوالذي يانه الخطاب و يرد الجواب» دون اعتبار 
للسن . 

۴۳ _ أما الصبى المميز: فعند الحنفية والمالكية 
بعمقه إحراعه يسقنم: :ولا فم البياية عد في 
الإحرام» لعدم جواز النيابة عند عدم الضرورة . ولا 
تتوقف صحة إحرامه على إذن الولي» بل يصح إحرامه 
بإذن الولي و بغير إذن الولي» لكن إذا أحرم بغير إذن 
الولي فقد صرح المالكية أن للولي تحليله » وله إجازة 
فعله وإبقاؤه على إحرامه بحسب ما يرى من المصلحة . 
فإن كان يرتجي بلوغه فالأولى تحليله ليحرم بالفرض 
بعد بلوغه . فإن أحرم بإذنه لم يكن له تحليله» أما إذا 
أراد الولي الرجوع عن الإذن قبل الإحرام فقال 
الحطاب: «الظاهر أن له الرجوع» لاسما إذا كان 
مصلحته » . 


۱۹۲٤ ۱۹۳/۲ رد المحتار‎ )١( 


الي ا ا ا ا ا ا ا 000000 


ولم يصرح بذلك الحنفية. ولعله يدخل في 
الإحصار ممنع السلطان عندهم . (© 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا ينعقد 
إحرامه إلا بإذن وليه» بل قال الشافعية : يصح إحرام 
وليه عنه» على الأصح ءندهم في المسألتين. أما عند 
الحنابلة فلا يحرم عنه وليه لعدم الدليل. 

و يفعل الصبي الصغير المميز كل ما يستطيع أن 
يفعله بنفسه» فإن قدر على الطواف علّمه فطاف » 
وإلا طيف به»ء وكذلك السعى وساثر المناسك. ولا 
نين النياية عيه قي قد ر عليه بنفسهء وکل فالا يقر 
الصبي على أدائه ينوب عنه وليه في أدائه . 

۴٤4‏ وأما الصبي غير المميز ومثله الجنون 
جنوناً مطبقاً فيحرم عنه ولیه » بأن يقول: نويت 
إدخال هذا الصبي ني حرمات الحج, مثلا. وليس 
المراد أن الولي يحرم في نفسه و يقصد النيابة عن 
الصبي. ولا ينعقد إحرام الصبي غير المميز بنفسه 
اتفاقا . 

نه" ويؤدي الول بالصبى غير المميز المناسك» 
یھ ا فیا إن اق ا و یکت 
وجه الأنشى وكفيها كالكبيرة على ما سبق فيه(؟) 
ويطوف به و يسعى» ويقف به بعرفة وا لمزدلفة » 
ويرمي عنه» ويجنبه محظورات الإحرام» وهكذا. 
لكن لا يصلي عنه ركعتي الإحرام أو الطواف» بل 
تسقطان عنه عند الحنفية والمالكيةء أما عند الشافعية 
فيصليهما الولي عنه» وهوظاهر كلام الحنابلة . ۳) 


)١(‏ انظر مصطلح إحصار. 


(۲) ف 1۷ ٦۸‏ 
(۳) حيث أطلقوا أداء الولي عن الصبي ما عجز عنه دون استفناء. 
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NTA TT إحرام‎ 


لل 00 


إلا أن المالكية خففوا في الإحرام والتجرد من 
الثياب» فقالوا: «يحرم الولي بالصغير غير المميزء 
ويجرده من ثيابه قرب مكة, لخوف المشقة وحصول 
الضرر. فان كانت المشقة أو الضرر يتحقق بتجر يده 
قرب مكة أحرم بغير تجر يده, كا هو الظاهر من 
كلامهم ‏ و يفدي » . 


بلوغ الصبي في أثناء النسك: 
5 - إن بلغ الصبي الحلم بعد ما أحرم» فضى 
في نسكه على إحرامه الأول» لم يجزه حجه عن فرض 
الإسلام عند الحنفية والمالكية . 

وقال الحنفية : لوجدد الصبي الإحرام قبل 
الوقوف بعرفة » ونوى حجة الإسلام» جازعن حجة 
الإسلام» لأن إحرام الصبي غير لازم لعدم أهليته 
للزوم عليه . 

وقال المالكية لا يرتفض إحرامه السابق » ولا 
يجزيه إرداف إحرام عليه» ولا ينقلب إحرامه عن 
الفرض» لأنه اختل شرط الوقوع فرضاًء وهوثبوت 
الحرية والتكليف» وقت الإحرام. وهذا لم يكن 
مكلفاً وقت الإحرام, فلا يقع نسكه هذا إلا نفلا. 

أما الشافعية والحنابلة فقالوا: إن بلغ الصبي في 
اثناء الحج ينظر إلى حاله من الوقوف فينقسم إلى 
فسمين : 

الأول : أن يبلغ بعد خروج وقت الوقوف » أو 
قبل خروجه و بعد مفارقة عرفات لكن لم يعد إليها 
بعد البلوغ , فهذا لا يجز يه حجه عن حجة الاسلام . 

الثاني : أن يبلغ في حال الوقوف» أو يبلغ بعد 
وقوفه بعرفة » فيعود و يقف بها في وقت الوقوف , أي 


قبل طلوع فجر يوم النحر» فهذا يجز يه حجه عن حجة 
الإسلام. لكن يجب عليه إعادة السعي إن كان 

أما في العمرة : فالطواف في العمرة كالوقوف 
بعرفة في الحج» إذا بلغ قبل طواف العمرة أجزأه عن 
عمرة الإسلام , عند من يقول بوجوبا . 


إحرام المغمى عليه 
۴۷ ے ھی عليه اة ات یکی عليه قيل 
الإحرام» أو يغمى عليه بعد الإحرام . 


أولا : من أغمى عليه قبل الإحرام : 
4ه في المذاهب الثلاثة المالكي والشافعي 
والحنبلي : لا إحرام له» ولا يحرم عنه أحد من رفقته 
ولا غيرهم » سواء امرهم بذلك قبل أن يغمى عليه أو 
لم يأمرهم » ولوخيف فوات الحج عليه , لأنالإغماء 
مظنة عدم الطول» و يرجى زواله عن قرب غالباً. 
وذهب الحنفية إلى جواز الإحرام عن المغمى 
عليه » على تفصيل بين الإمام وصاحبيه : 

أ من توجه إلى البيت الحرام ير يد الحج 
فأغمي عليه قبل الإحرام» أو نام وهومر يض فنوى 
عنه ولبى أحد رفقته» وكذا من غير رفقته وكان قد 
أمرهم بالإحرام عنه قبل الإغهاء » صح الإحرام عنه» 
و يصير المغمى عليه محرما بنية رفيقه وتلبيته عنه اتفاقا 
بين أثةَ الحنفية . ويجز يه عن خجة الإسلام . 

ب إن أحرم عنه بعض رفقته أو غيرهم بلا 
أمر سابق على الإغماء صح كذلك عند الإمام أي 


حنيفة » ولم يصح عند صاحبيه آي يوسف ومحمد. 


د ۷۹ے 


١٤٤ ١4 إحرام‎ 


5 ر ! 
۹ _ أ إن أفاق المغمى عليه بعد ما أحرم عنه 
غيره» فهو عند الحنفية حرم يتابع النسك . 

وعند غيرهم لا عبرة بإحرام غيره عنه, فإن كان 
بحيث يدرك الوقوف بعرفة أحرم بالحج» وأدى 
المناسك, وإلا فإنه يحرم بعمرة. ولا ينطبق عليه 
حكم الفوات عند الثلاثة» لأنه لم يكن عرماً. 
1ب لا يجب على من احرم عن 
الغمى عليه تجر يده من المخيط وإلباسه غير ا مخيط 
لصحة الإحرام» لأن ذلك ليس هوالإحرام» بل 
كف عن بعض محظورات الإحرام . حتى إذا أفاق 
وجب عليه أفعال النسك» والكف عن إلحظورات . 
-0١‏ ج- لوارتكب المغمى عليه الذي أحرم 
عنه غيره حظوراً من محرمات الإحرام لزمه موجبه» 
أي كفارته, وإن كان غير قاصد للمحظور. ولا يلزم 
الرفيق الذي أحرم عنه» لأن هذا الرفيق أحرم عن 
نفسه بطريق الأصالة » وعن المغمى عليه بطر يق 
النيابة» كالول يحرم عن الصغير. فينتقل إحرامه 
إليه» فيصير حرماً كا لونوى هو ولبى» ولذا لو 
ارتكب هوأيضا ای الولى- محظوراً لزمه جزاء 
واحد لإحرام نفسه» ولا شيء عليه من جهة إهلاله 
عن غيره عند الحنفية کا سبق . 
۲ - د إذالم يفق المغمى عليه فهل يشهد به 
رفقته المَشَاهِدَ على أساس الإحرام عنه الذي قال 
به الحنفية ؟ 

هناك قولان عند الحنفية : 

قيل : لا يجب على الرفقاء أن يشهدوابه 
الشاهد» كالطواف والوقوف والرمي والوقوف 


مزدلفة, بل مباشرتهم عنه تجز يه» لكن إحضاره 
أول» على ماصرح به بعض أصحاب هذا القول. 
فا الأصح على ما أفاد في رد المحتار المعتمد في 
الفتوى في مذهب الحنفية» لكن لابد للإجزاء عنه 
من نية الوقوف عنه» والطواف عنه بعد طواف 
النائب عن نفسه» وهكذا. 


ثانيا : من أغمى عليه بعد إحرامه بنفسه: 

۴ = الإغاء بعد الإحرام لا يؤثر في صحته» 
باتفاق الأثئمة. وعلى ذلك فهذا حمله متعين على 
رفقائه» ولا سيا للوقوف بعرفة » فإنه يصح ولو كان 
نائماً أو مغمى عليه» على تفصيل في أداء ا مناسك له 
يطلب في موضعه من مصطلح «حج » ومصطلح 
«عمرة) , )00( 


نسيان ما أحرم به 


٤‏ - من أحرم بشيء معين» مثل حجء أو 
عمرة» أوقران» ثم نسي ماأحرم به» لزمه حج 
وهمرة, ايل عسل القراة فى اذاهب الفلوثة: 
الحنفى وا مالكى والشافعى . 

وذهب الحنابلة إلى أنه يصرف إحرامه إلى أي 
باك وان و يعدي عيرق الى اس امن 





»151/9 انظر هذا المبحث في الهداية وفتح القدير والعناية‎ )١( 
والمسلك المتقسط ص هلا؛ 5لاء ورد المحتار‎ , ۴۳ 
»۳/۲ وانظر الشرح الكبير وحاشيته‎ »۲٥۹-۲ 
والمجموع 9/07 والإيضاح‎ ۲۳٠/۲ وشرح الزرقاني‎ 
»۳۷۲/۲ ص 067 وشرح امحل ۲ ونهاية ا محتاج‎ 
۲٦/۳ وحاشيته للشبراملسي » وا لمغني‎ 


1١80 


إحرام 144-148 


الفصل العاشر 
في كفارات محظورات الإحرام )١7‏ 


تعر يفها : 

٥‏ -_ المراد بالكفارة هنا : الجزاء الذي يجب 
على من ارتكب شيئًا من محظورات الإحرام . وهذه 
الاجز يه انواع : 

١‏ الفدية : حيث أطلقت فالمراد الفدية ا خيرة 
التى نص علها القرآن في قوله تعالى : «فَفِدْيَة مِنْ 
17 أَوْصَّدَقَةِ أؤنسك»:(") 

؟ اهدي : ورا عبرعنه بالدم. وكل موضع 
أطلق فيه الدم أو اهدي تجزئ فيه الشاة, إلا من 
جامع بعد الوقوف بعرفة فعليه بدنة ( أي من الإبل ) 
اتفاقا. اما من جامع قبل الوقوف فإنه يفسد حجه 
اتفاقاً وعليه بدنة عند الثلاثة, وقال الحنفية : عليه 
شاة» ومضي في حجه, و يقضيه . 

۳ الصدقة : حيث أطلق وجوب «صدقة» 
عند الحنفية من غير بيان مقدارها فإنه يجب نصف 
صاع من بر (قح ) أو صاع من شعير أو تمر. 

٤‏ الصيام : يجب الصيام على التخيير في 
الفدية» وهوثلاثة أيام. ويجب في مقابلة الإطعام. 

الضمان بالمثل : في جزاء الصيد» على 
ما سيأتي . 
٠١‏ -_- يستوي إحرام العمرة مع إحرام الحج في 





)١(‏ ويعبرعها الحنفية «بالجنايات» و يدرسونها تحت هذا 
العنوان مع دراستهم للإخلال بشيء من واجبات الحج 
والعمرة و يدرسها غيرهم مقترنة بدرس مظورات الإحرام. 

(۲) سورة البقرة / ١١‏ 


عقوبة الجناية عليه . إلا من جامع في العمرة قبل أداء 
ركباء فتفسد اتفاقاً کا ذكرناء وعليه شاة عند 
الحنفية والحنابلة» وقال الشافعية والمالكية: عليه 


بدنة . 


المبحث الأول 
في كفارة محظورات الترفه 
17- يتناول هذا اللبحث كفارة محظورات 
اللبس» وتغطية الرأس . والادّهان» والتطيب» 
وحلق الشعر أو إزالته أو قطعه من الرأس أو غيره» 
وقلم الظفر. 


أصل كفارة محظورات الترفه 

۸ اتققوا عل أن هن فغل من امحظورات شيا 
لعذر مرض أو دفع أذى فإن عليه الفدية » يتخير فيا : 
إما أن يذبح هدياء أو يتصدق بإطعام ستة مساكين» 
أويصمم ثلاثة أيام» لقوله تعالى: «وَلاً َحلقُوا 
روسكم حتى يَبْلُمَ الهَديْ محل فمن 0 
جریا انيه ای ين تام نة يز عنام أ 
7 مدق اوناكف لا وة عن کسی س 
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
له حين رأى هوام رأسه : « أيؤذيك هوام رأسك ؟» 
قال : قلت : نعم . قال: «فاحلق» وصم ثلاثة أيام, 
أو أطعم ستة مساكين» أو انسك نسيكة » متفق 
عليه . 

۹ _ وأما العامد الذي لا عذر له فقد اختلفوا 


قت ° 


- 


١915/ سورة البقرة‎ )١( 


151831 = 


إحرام 10۲° 


قذعب اة [القافية ' اشاب رل آنه 


عقي رن وعليه انم ما فعله . واستدلوا بالآية . 
وذهب 1 أك العام اله مغن بل 

يجب عليه الدم عيناً أو الصدقة عينا» حسب جنايته . 
واستدلوا على ذلك بالادلة السابقة. وجه 

الاستدلال : أن التخيير شرع فيها عند العذر من مرض 

أو أذى» وغير المعذور جنايته أغلظ , فتتغلظ عقوبته» 

وذلك بنفى التخيير في حقه . 

5 وإنا السقور بع الأ والرض: 


كالناسي والجاهل بام وا مكره والنائم والمغمى 
عتم تسد ا "وكيد" مك الاد 
على ما سبق . 


ووجه حه هذا : أن الارتفاق حصل له» 


وعدم الاختيار أسقط الام غه كا وحية الختفية. 


)۸ 
وذهب الغاق" واا إلى الميبزبين جناية 


. 1۷/۲ والشرح الكبير وحاشيته‎ »٠٠٠/۲ شرح الزرقاني‎ )١( 
وفيه ان المعذور يفدى ولا يأثم, فدل على أن غير المعذور‎ 
. يفدي و يأثم‎ 

(۲) المجموع ۳۷۱/۷ ونهاية امحتاج ٠٥١ ٤٥۲/۲‏ 

417/١ والمقنع‎ ٤۹۳/۳ المغني‎ )۳( 

(064) المسلك المتقسط ص ۱۱۹ ۰ |۰۲۰۰ 57. والدرالختار 
بحاشيته ۲۷٤/۲‏ ۲۷۵ 

(7) كا تفيده إطلاقات عباراتهم في لزوم الفدية على المعذور» 
وإنما ينتفي عنه الإثم . انظر شرح الزرقاني »۴٠٠٠/۲‏ وشرح 
الرسالة بحاشية العدوي »488/١‏ والشرح الكبير بحاشيته 
۲ وحاشيه الصفتي على العشماوية ص ١51‏ 

(۷) المجموع ۳٤۹ ۳٤۷/۷‏ ونہاية المحتاج 2101/7 104 

(۸) المغني ۱/۴۳ ۰۲ والكاني ٥٦۱/۱‏ 51م 
والمقنع بمحاشيجه 4۲٤/١‏ 24886 ومنطالب أول النهى 
ولاش ننه 


فها إتلاف» وهي هنا الحلق أو قص الشعر أو قلم 
الظفر» وجناية ليس فما إتلاف» وهي : اللبس 
وتغطية الرأس والادّهان والتطيب. فأوجيوا الفديه 
في الإتلاف» لأنه يستوي عمده وسهوه» ولم يوجبوا 
فدية ني غير الإتلاف» بل أسقنطوا الكفارة عن 
صاحب أي عذر من هذه الأعذار. 


تفصيل كفارة حظورات الترفه 
١‏ _ الأصل في هذا التفصيل هوالقياس على 
الأصل السابق المنصوص عليه في الكتاب والسنة 
بخصوص الحلق» فقاس الفقهاء عليه سائر مسائل 
الفصل بجامع اشتراك الجميع في العلة وهي الترفه» 
أو الارتفاق . 
وقد اختلفوا في بعض التفاصيل» في القدر الذي 
يوجب الفدية من امحظور وني تفاوت الجزاء بتفاوت 
المعابة: وذلك سبي اعتلاف أنظارهم في المقدار 
الذي يحصل به الترفه والارتفاق الذي هوعلة وجوب 
الفدية, فالحنفية اشترطوا كمال ال جحناية » فلم يوجبوا 
الدم أو الفداء إلا لقادير تحقق ذلك في نظرهم , 
وغيرهم مال إلى اعتبار الفعل نفسه جناية . 
وتفصيل المذاهب في كل محظور من محظورات 
الترفه فيا يلي : 


أولا : اللبا 

۲ :ب من لبس شيشا من منظور اللبس» أو 
ارتكب تغطية الرأس», أو غيرذلك» فقال فقهاء 
عة :إن استدام ذلك نهارأ كاملا أو ليلة وجب 


»۲٠۲ »۲۰۱ المهداية ۲۲۸/۲ والمسلك المتقسط ص‎ )١( 


ورد ا محتار ۲۷۸/۲ 


— ۱A۲ - 


١ 61 إحرام‎ 


عليه الدم. وكذا إذا غطت المرأة وجهها بساتر 
يلامس بشرتا على ماسبق من التفصيل فيه 
(ف1۷) وإن كان أقل من يوم أو أقل من ليلة فعليه 
من بر وهي مقدار ما يحمل الكف . 

ذهب القافمى اه اه وب القداء 
فجرد اليس لول سوسا أت الارتفاق 
يمحصل بالاشتمال على الثوب» ويحصل محظور 
الإحرام» فلا يتقيد وجوب الفدية بالزمن . 

وعند المالكية '“يشترط لوجوب الفدية من لبس 
الشوب أو الخف أوغيرهما من محظورات اللبس أن 
ينتفع به من حر أو برد» فإن لم ينتفع به من حر أو برد 
بأن لبس قيصاً رقيقاً لا يقى حرأ ولا برداً يجب 
الفداء إن افقلا ایت نة الیو 


ثانياً : التطيب : 


#قوات عن القناء عبد الحا الان 


اغاق لفن أن طب ماس اة 


)١(‏ الجموع ۲۹۳/۷» ۳۷۲» #الاساء وشرح الهاج للمحلي 
۲ ونهاية المحتاج ؟/ل/ا4؛؛ 548 » 450 وفها 
التصر يح بأن لا فرق دين طول زمن اللبس وقصره. 

(۲) المغني #/444» والكافي »514/١‏ ومطالب أولي النبى 
eT1/Y‏ بام 

() شرح الزرقاني على مختصر خليل »٠٠١ »٠٠٤/۲‏ والشرح 
الكبير وحاشيته 77/17 ٩۷‏ وقارن حاشية العدوي 


۸/۱ 
%0( شرح الزرقاني ۹۸/۲ وشرح الرسالة 444/1 والشرح 
الكبير ٦۳ ٦۱/۲‏ 


)2( امجموع ۷ ۷۳ ونهاية امحتاج 1/7 والأسطر 
الأخيرة والأولى {or ctor‏ 
(7) المغني 4۹۹/۳ والكاني ٠١٠/١‏ ومطالب أولي الى = 


حظره» دون تقييد بأن يطيب عضواً كاملاً, أو 
مقداراً من الثوب معيناً . 

وفرق الحنفية بين تطيب وتطيب» وفصلوا: 

أما في البدن فقالوا : تجب شاة إن طيب الحرم 
عضرا كاملاً مثل الرأس واليد والساق» أوما يبلغ 
عضو كآملاً. والبدن كله كعضو واحد إن اتد 
مجلس التطيب» وإن تفرق المجلس فلكل طيب 
كفارة» ونجب إزالة الطيب» فلو ذبح ولم يزله لزمه دم 
اخر. 

ووجه وجوب الشاة : أن الجناية تتكامل 
بتكامل الارتفاق» وذلك في العضو الكامل» فيترتب 
کال :الوب 

وإن طيب أقل من عضو فعليه الصدقة لقصور 
الجناية» إلا أن يكون الطيب كثيراً فعليه دم . ول 
يشرط الحنفية استمرار الطيب لوجوب الجزاء» بل 
يجب مجرد التطيب. () 

وأما تطييب الشوب : فيجب فيه الدم عند 
الحنفية بشرطين : 

أوهما : أن يكون كثيراً » وهوما يصلح أن يغطي 
مساحة تز يد عل شيرق شير. 

والثاني : أن يستمر هارا » أو ليلة . 

فإن اع أحد الشرطين وجبت الصدقة» وإن 
اختل الشرطان معا وجب التصدق بقبضة من قح .(") 


= الاسم 

)١(‏ المداية وفتح القدير ؟/974, 176 وشرح الكاز للعيني 
1 والمسلك المتقسط ص ۲۰۹» ١٠١‏ 

(۲) قارن المسلك المتقسط ص ۰۲۱٠۰‏ 5١١1ء‏ ورد امحتار 7107/9 
وانظر باقي مسائل الطيب فيا سبق . 


—\AT ڪٽ‎ 


٠١۷ 1١84 إحرام‎ 


ااا ارو 


4 - لوطيب مرم محرماً أو حلالا فلا شيء على 
الفاعل مالم يمس الطيب» عند الحنفية ‏ ' أوعلى 
الطرف الآخر الدم إن كان محرماً وإن كان مكرها . 

وعند الشلاثة التفصيل الآتى في مسالة الحلق 
(ف 9ه ) لگن عليه في حال لا تلزمه فيه الفدية آله 
يستديمه» بل يبادر بإزالته. فإن تراخى لزمه الفداء, 


الثاً : الحلق أو التقصير: 
وھا ے لهب اة" أن من حلق ربع رأسه أو 
ربع لحيته يجب عليه دم» لأن الربع يقوم مقام 
الكل»ء فيجب فيه الفداء الذي دلت عليه الآية 
الكرعة . 

ولوحلق رأسه ولحيته وإبطيه وکل بدنه في مجلس 
واحد فعليه دم واحد» وإن اختلفت الجالس فلكل 
مجلس موجبه . 

وإن حلق خصلة من شعره أقل من الر بع يجب 
عليه الصدقة» أما إن سقط من رأسه أو لحيته عند 
الوضوء أو الحك ثلاث شعرات فعليه بكل شعرة 
صدقة ( كق من طعام ) . 

وإن حلق رقبته كلهاء أو إبطيه» أو أحدهماء 
يجب الدم. أما إن حلق بعض واحد منهاء وإن كثر. 
فحجب الصنقة: لأن حلق حزء عضومن هذه 
الأشياء ليس ارتفاقاً كاملا, لعدم جر يان العادة 
بحلق البعض فيهاء فلا يجب إلا الصدقة . 

وقرر الحنفية أن في حلق الشارب حكومة عدل » 


7١8 المسلك المتقسط ص‎ )١( 
والمسلك المتقسط‎ , ٠ شرح الكنز للعيني ااه ؟‎ )۲( 
۲۲۰ ص۰۲۱۸‎ 


بأن ينظر إلى هذا ا لمأخوذ كم يكون من ربع اللحية» 
فيجب عليه بحسابه من الطعام ٩.‏ 

وب الالقيو" إن أ إن ال عفر سمرت 
فأقل» ولم يقصد إزالة الأذى, يجب عليه أن يتصدق 
بحفنة قح, وإن أزاللها بقصد إماطة الأذى تجب 
الفدية ولو كانت شعرة واحدة. وتحب الفدية أيضا 
إذآ ازال أكترمح عقر شهرات لأي سيب کات. 
وشعر البدن كله سواء. 

وذهب الخناف وأحد" إلى آنه قيب القدية لو 
جلق ثلاث شعرات فأكثر کہا تچب لوحلق جميع 
الرأس» بل جميع البدن» بشرط اتحاد اجلس» أي 
الزمان والمكان. ولوحلق شعرة أو شعرتين ففي شعرة 
مد» وفي شعرتين مدان من القمح, وسواء في ذلك 
كله شعر اراس وقتعر اليقث 
۹ _ أما إذا سقط شعر ا حرم بنفسه من غير صنع 


آدمى فلا فدية باتفاق ال مذاهب . 


١617‏ إذا حلق محرم رأس غيره» أو حلق غيره 
رأسه ‏ ومحل المسألة إذا كان الحلق لغير التحلل 
فعلى الحرم المحلوق الدم عند الحنفية, ولو كان 
كارها. وأما غيرهم فعندهم تفصيل في حق الحالق 


)١(‏ مثاله : لوأخذ من الشارب قدر نصف ثمن اللحية يجب 
عليه من الطعام ما يساوي ربع الدم. 

(۲) شرح الزرقاني ؟/07, والشرح الكبير »٠٤/۲‏ وحاشية 
العدوي ١/4۸۷ء‏ وحاشية الصفتي ص ٤۹ء‏ وفيها: أكثر 
من اثنتي عشرة شعرة . 

(م) المجموع بارادس, حوس باحس ونهاية المحتاج 454/1 

(؛) المقنع 4٠١ ٠۳۹۹/١‏ والكاني ,554577/١‏ 
ومطالب اول النبى 974/7 96م 


178ب 


١69-164 إحرام‎ 


والمحلوق. وهذه المسألة ثلاث صور تقتضها القسمة 
العقلية نبين حكها فيا يلي : 

الصورة الأول : أن يكونا محرمين» فعلى ا حرم 
الحالق صدقة عند الحنفية » سواء حلق بأمر ا نمحلوق أو 
بغير أمره طائعاً أو مكرهاً, مالم يكن حلقه في أوان 
الحلق . فإن كان فيه » فلا شيء عليه . 

وقال المالكية والشافعية والحنابلة : إن حلق له 
بغير رضاه فالفدية على الحالق » وإن كان برضاه فعلى 
الحلوق فدية, وعلى الحالق فدية» وقيل حفنة . 

الصورة الثانية : أن يكون الحالق رما والحلوق 
حلالاء فكذلك على الحالق المحرم صدقة عند 
الحنفية. وقال المالكية : يفتدي الحالق . وعندهم ي 
تفسيره قولان : قول أنه يطعم قدر حفنة, أي ملء يد 
واحدة من طعام» وقول أن عليه الفدية. 

وقال الشافعية والحنابلة : لا فدية على الحالق» 
ولو حلق له ا حرم بغير إذنه» إذ لا حرمة لشعره في حق 
الإحرام . 

الصورة الثالثة : أن يكون الحالق حلالا وامحلوق 
حرما» فعلى الحالق صدقة عند الحنفية . وقال المالكية 
والشافعية والحنابلة: إن كان بإذن الحرم أو عدم 
ممانعته فعلى الحرم الفدية . وإن كان الحلق بغير إذن 
امحرم فعلى الحلال الفدية )١(.‏ 
رابعاً : تقلم الأظفار : ¥ 


۸ -_ قال الحنفية +" إذا قص أظفاريديه 


)01( ا ص ۰۲۲۱ وفتح القدير CY‏ وشرح 
الزرقاني ,#*٠ ٠۳١٠/۲‏ ونهاية الحتاج 458/17 » وغاية المنتهى 
+°/Y‏ 


(۲) المهداية ۲۳۹/۲ ۲۳۸ وشرح الكنز للعيني »٠٠۲/١‏ 
والمسلك المتقسط ص ۲۲۲» ۲۲۴۳ 


ورجليه جميعها في مجلس واحد تجب عليه شاة. وكذا 
إذا قص أظفاريد واحدة» أو رجل واحدة» تجب 
شاة. وإن قص أقل من خسة أظفار من يد واحدة» 
أو خحمسة متفرقة من أظفاره» تجب عليه صدقة لكل 
ف )0 : 8 

ومذهب المالكية أنه إن قلم ظفرأً واحدأ عبثا 
أوترقهاء لالإماطة آذ .ولا لكسرهى يجب علية 
صدقة:حفنة من طعام . فإن فعل ذلك لإماطة الأذى 
أو الوسخ ففيه فدية . وإن قلمه لكسره فلا شيء عليه 
إذا تأذى منه. و يقتصر على ما كسر منه. وإن قلم 
ظفرين في مجلس واحد ففدية » ولو مم يقصد إماطة 
الأذى. وإن قطع واحداً بعد آخر فإن كانا في فور 
ففدية, وإلا ففي كل ظفر حفنة . 

ود اتقاهية اباد عب اة 
تقلع ثلاثة أظفار فصاعداً في مجلس واحد» ويجب في 
الظفر والظفر ين ما يجب في الشعرتين . 


خامساً : قتل القمل : 

۹ وف وملجق ذا الست »لن فيه إزالة 
الأذى» لذا يختص البحث ما على بدن الحرم أو 
ثيابه . فقد ذهب الشافعية إلى ندب قتل ا حرم لقمل 
بدنه وثيابه لانه من الحيوانات المؤذية » وقد صح أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الفواسق الخمس 
في الحل والحرم» وألحقوا بها كل حيوان مؤذ. 


)0( حاشيه العدوي ۱ء والشرح الكبير 251/8 وحاشية 


الصفتي ص 2١517‏ 1114 
(؟) المهذب والمجموع ۳۹٦/۷‏ 278 ونهاية المحتاج 04/9 ؛ 
(م) المقنع ٠٠١ 44/١‏ » والكافي ٠٦۳/١‏ ومطالب 
اولي النبى .۳۲٠/۲‏ 


NAN 


٠١۹۳ ۱۹۰ إحرام‎ 


أما قل شعر الرأس واللحية خاصة فيكره تغزها 
تعرضه له لئلا ينتتف الشعر. ومقتضى تعليلهم 
الكراهة بالخوف من انتتاف الشعر زوال هذه 
الكراهة فيمالو قتله بوسيلة لا يخشى معها الانتتاف 
كا إذا رشه بدواء مطهر مثلا. وعلى أية حال فإذا 
قتل قل شعر رأسه ولحيته لم يلزمه شيء لکن يستحب 
له أن يفدى الواحدة منه ولوبلقمة . 


وني رواية عن أحمد إباحة قتل القمل مطلقاً دون 
تفر يق بين قل الرأس وغيره لأنه من أكثر الهوام أذى 
فأبيح قتله كالبراغيث» وسائر مايؤذي . وقول النبي 
صلى الله عليه وسلم : «خمس فواسق يقتلن في الحل 
والحرم » يدل عناه على إباحة قتل كل مايؤذي بني 
آعم في اتوب اموم 

وني رواية أخرى عنه حرمة قتله, إلا أنه لا جزاء 
فيه إذلا قيمة له وليس بصيد. وذهب الحنفية 
والمالكية إلى وجوب الصدقة(''ولا ر يب أنه إذا آذاه 
بالفعل» ولم يمكنه التخلص منه إلا بقتله, جاز له 
فتله طبقا لقاعدة: «الضرريزال»» وقاعدة: 
« الضرورات تبيح احظورات » . 


(۱) شرح الروض 5١4/١‏ » والمجموع ۰۳۲۳/۷ 4 117ء ونهاية 
امحتاج ۳۳/۳ والجمل ۲۲/۲ ومطالب اول النهى 
۲ وكشاف القناع 845/7 ط الر ياض» والشرح 
مع المغني ٠٠٤۲/۳‏ والمغني ۲۹۸/۳ طالر ياض . والمسلك 
المتقسط ص »۲٠۲‏ وفتح القدير ۲۹۸/۲ ورد الحتار 
۲ وحاشية العدوي ٤۸۷/۱‏ والزرقاني »٠٠۲/۲‏ 
۳ والدسوق "14/١‏ 


المبحث الثاني 
في قتل الصيد وما يتعلق به 


- أجمع العلماء على وجوب الجزاء في قتل 
الصيد؛ استدلالا سل ال اا 

ع بم د 6 6 
N‏ كَمَارَهٌ ظعَام مَسَاكِينَ» أو 
عَدَلُ ذَلَكَ صِيَامَأ N il Haa‏ 
سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فِيَمْتَقِمُ الله ۴ مئه وَاللهُ غز يز ذو 
انيقَام» ٩‏ 


أولا : قتل الصيد : 

۱ وجروب الجزاء في قثل الصيد عمد متفق 

عليه عملا بنصّ الآية الكرمة السابقة 

5- إن غير العمد في هذا الباب كالعمد, 

يجب فيه الجزاء باتفاق المذاهب الأربعةء لأن 

العقوبة هنا شرعت ضماناً للمتلف» وذلك يستوي 

فيه العمد والخطأ والجهل والسهو والنسيان.(2) 

۳ _ إن هذا الجزاء هو كا نصت الآية : مثل 

ماقتل من النعم . ويخير فيه بين الخصال الثلاث . 

لكن اختلفوا بعد هذا في تفسير هذين الأمر ين : 
ذهب الحنفية : إلى أنه تقدر قيمة الصيد بتقويم 


)١(‏ سورة المائدة /ههة 

() المسلك المتقسط ص »۲٠١‏ واغداية »۲١۸/۲‏ ۹ وشرح 
الزرقاني ؟/4١",‏ والشرح الكبير ؟/074؛ والمجموع 
۷ ۰ ونباية امحتاج 4/۲“ والغني «0۰0/r‏ 
5 وا١٠‏ والمقنع 454/١‏ وانظر التعليل السابق في 
الحلق والقلم فانه ينطبق هنا . 


SYN 


١51 إحرام‎ 


رجلين عَدلين» سواء أكان للصيد المقتول نظير من 
النعم أم لم يكن له نظير. وتعتبر القيمة في موضع 
قتله » ثم يخير الجاني بين ثلا ثة أمور: 

الأول أن يشتري هديا و يذبحه ني الحرم إن 
بلقت القيمة هديا :و یراد عل اشد فى مأكيق 
اللحم إلى اثنن أو أكثر إن زادت قيمتهء لكنه ل 
يجاوز فنديا واحداق خبرماكزل اللسره حص لل 
قتل فيلا لا يجب عليه أكثر من شاة . 

الثاني أن يشتري بالقيمة طعاماً و يتصدق به 
على المساكين» لكلّ مسكين نصف صاع من برء أو 
صاع من شعير أو تمر كا في صدقة الفطر. ولا يجور 
أن يعطى المسكين أقل ما ذكرء إلا إن فضل من 
العام أل مقع فيجو نأك تسف به. 

ولا يختص التصدق مساكين ال حرم . 

الثالث ‏ أن يصوم عن طعام كل مسكين يوماًء 
وعن أقل من نصف صاع إذا فضل - يوماً أيضا )١(‏ 

وذهب الأئمة الغلا ثة المالكية والشافعية والحنابلة 
إلى التفصيل فقالوا: الصيد ضر بان: مِثْلي : وهو 
ماله مِثْلٌّ من النعم, أي مشابه في الخلقة من النعم» 
وهي الإبل والبقر والغنم . وغير مثلي , وهو ما لا يشبه 
شنا من الت . 

أما المغلى : فجزاؤه على التخيير والتعديل » أي 
إن القاتل من ثلاثة أشياء على الوجه التالي : 

الأول أن يذبح المشل المشابه من النعم في 
الحرم, و يتصدق به على مسا كين الحرم . 





»٠١ 4/١ وشرح الكنز للعيني‎ »۲٦۳ »۲٠۹/۲ الهداية‎ )١( 
والمسلك‎ ۲۹١ ,١54/؟هتيشاحم والدر امحتار‎ ..٠ه‎ 
۲٣۹ ۰۲۰۹۸ المتقسط ص‎ 


الغاني ‏ أن يُقَوّمَ المثل دراهم ثم يشتري بها 
ااصع a‏ بوه 
تفرقة الدراهم علهم. وقال مالك بل يوم الصيد 
نفسه ويشتري به طعاماً يتصدق به على مساكين 
موضع الصيد, فإن لم يكن فيه مساكين فعلى 
مساكين أقرب المواضع فيه . 

الغالث ‏ إن شاء صام عن كل مُدٌ يوماً. وني 
أقل من مد يجب صيام يوم . 

ويجوز الصيام في الحرم وي جميع البلاد . 

وأما غير المثلٍ : فيجب فيه قيمته و يتخير فيها 
بين أمر ين : 

الأول أن يشتري بها طعاما يتصدق به على 
مساكين ال حرم وعند مالك : على المسا كين في موضع 


الك 
الثاني أن يصوم عن كل مد يومأ كما ذ کر 
سابقا. 


تم قالوا في بيان المثلي : المعتبر فيه التشابه في 
الصورة والخِلّْقّة . وكل ما ورد فيه نقل عن السلف 
فيتبع» لقوله تعالى : «يحكم به ذوا عدل منكم »» 
وما لا نقل فيه يحكم مثله عدلان فطنان بهذا الأمر, 
عملا بالآية . 

ويختلف الحكم فيه بين الدواب والطيور: 

أما الدواب فى النعامة بدنة» وفي بقر الوحش 
وحمار الوحش بقرة إنسية» وف الغزال عتزء وف 
الأرنب عَتَاق ء' أوفي الير بوع جَفْرة .(؟) 





)١(‏ العناق : الأنشى من المعز من .حين تولد مالم تستككل سنة» 
والمراد بها ما فوق الجفرة . 
(۲) الجفرة : هي الأنثى من المعز إذا بلغت أر بعة أشهر. 


— لك 


١56-1545 إحرام‎ 


وعند مالك في الأرنب والير بوع والضبّ القيمة. 

وأما الطيور : في أنواع الحمام شاة. والمراد 
بالحمام كل ما عبّ في الماء» وهوأن يشر به جرعاء 
فيدخل فيه العام اللواتي يألفن البيوت» والقّمْريّ » 
والقظا . والعرب تسمي كل مطوق اما . 

ون كات الطائر أصغر من الحداء جغة فيه 
القيمة . وإن كان أكبر من الحمام» كالبطة والإوزة» 
فالأصح أنه يجب فيه القيمة» إذ لا مثل له . 

وقال مالك : تجب شاة في حمام مكة والحرم 
ويمامهما » وني حمام ويام غيرهما تجب القيمة . وكذا في 
سائر الطيور.17) 
4-- وعند الشافعية والحنابلة : الولجب في 
الكبير والصغير والسمين والهز يل والمر يض من 
الصيد امثلي مثله من النغم» لقوله تعالى : «فجزاء 
مثل ما قتل » وهذا مثل فيجزئ . وقال مالك : يجب 
فيه كبير, لقوله تعالى: «هدياً بالغ الك اتر 
لا يكون هديأ وإفا يجزئ في الهدي ما يجزئ في 


الآ 2 


ء١٠١١‎ 15٠١/7 وشرح الهاج‎ ء٤4١١‎ ٤٠۸/۷ المجموع‎ )١( 
۸۰/۲ والشرح الكبير‎ 4۹٩ ۲ ونهاية المحتاج‎ 
وشرح الزرقالي ۳۲۰/۲ 9772 وشرح الرسالة‎ ۲ 
ه,‎ 8/١ والكاني‎ ء٤١‎ ٤۲۷/١ بحاشية العدوي‎ 
ومطالب أولي النہی ۳۹۹/۲» ۳۷۰ وا/اا» وفتح‎ 4 
۲۹۸/۲ القدير‎ 

(؟) المائدة /هة 

() شرح الرسالة »410/١‏ والشرح الكبير ؟/81» والزرقاني 
۲ ۲۳ والمجموع/0/ 117١‏ ونهاية المحتاج 451/17» 
والمغني ٠۲/۳‏ والكافي :514/١‏ ومطالب أولي النبى 
كفس 


يي ا ا ا ا ا ا ا ا 


ثانيا : إصابة الصيد : 
6- إذا أصاب الصيد بضرر, وم يقتله» يجب 
عليه الجزاء بحسب تلك الإصابة عند الثلاثة : 
الحدفية”' والشافعية("والحنايلة " فإن جرح الحرم 
صيداًء أو نتف شعره. ضمن قيمة ما نقص منه» 
اعتباراً للجزء بالكل, فكما تجب القيمة بالكل تجب 
بالجزء. وهذا الجزاء يجب إذا برىء الحيوان وظهر أثر 
الجناية عليه أما إذا لم يبق لها أثر فلا يضمن عند 
الحنفية» لزوال الموجب . 

وعند الشافعية والحنابلة إن جرح سا قت 
عليه قدر النقص من مثله من النعم إن كان مثلياً» 
وإلا بقدر مانقص من قيمته» وإذا أحدث به عاهة 
مستديمة فوجهان عندهم» أصحها يلزمه جزاء 
كاب 

أما إذا أصابه إصابة أزالت امتناعه عمن ير يد 
أخذه وجب الجزاء كاملا عند الحنفية والحنابلة . وهو 
أحد القولين عند الشافعية, لأنه فوت عليه الأمن 
بهذا. وني قول عند الشافعية : يضمن النقص فقط . 

أما المالكية7 عندهم لا يضمن ما غلب على 
ظنه سلامته من الصيد بإصابته بنقص » ولا جزاء 
علیه» ولا يلزمه فرق ما بين قيمته سليماً وقيمته بعد 
إصابته . ٠‏ 


1١147 ›»۲٤۲ والمسلك المتقسط ص‎ ۲٦٤/۲ الهداية‎ )١( 

(۲) المجموع ۰/۷ و۳ ٤‏ ونهاية المحتاج ؟/478» 
٨‏ ومغني المحتاج ۷/۱ . 

(م) الكافي ۱ و۷۲ ومطالب أولي النبى ۳۷۳/۲ 

۷1/۲ شرح الزرقاني ؟/1, والشرح الكبير وحاشيته‎ )٤( 


1ت 


١4.355 ارام‎ 


ثالثا : حلب الصيد أو كسر بيضه أو جرّ صوفه: 
٩‏ د يجب قفيدقيمة كل غق اللين والبيض 


والضوت عند اة لقني 9 © 


و يضمن أيضا قيمة ما يلحق الصيد نفسه من نقص 
سيب من ذلك. 

ونص المالكية(؟ تحن البيض أن فيه عُشْرَ دية الأم 
مالم يخرج منه فرخ و يستهل ثم موت» فإنه حينئذ 
يلزمه الدينة كاملة. وهذا الأحيرمتفق عليه. 


رابعاً : التسبب في قتل الصيد : 


۷ دق العسبية يق الد اا 
ودلك : 

. بأن يصيح به و ينفره » فيتسبب ذلك وته‎ ١ 
؟- بنصب شبكة وقع بها صيد فاتء أو إرسال‎ 
. كلب‎ 

#ب المشاركة مهل الصيد ع كات مسك ايتثله 
آخرء أو يذيحه . 

؛ ‏ الدلالة على الصيد » أو الإشارة, أو الإعانة بغر 
المشاركة في اليدء كمناولة اله أو سلاح » يضمن 


اتاعنها عدد الحتقية"” اة پل يشمن عد 


۲٤۳ الك المتقسط ص‎ )١( 

(؟) نباية ا محتاج 470/1 

(م) مطالب أولي النبى ۳۳۸/۲ 

۸٤/۲ الشرح الكبير‎ )٤( 

(5) المسلك المتقسط ۲٤۸ 54 »۲٤۳‏ وفيه تفصيل شروط 
وجوب الجزاء بالدلالة والإعانة وأن يتصل القتل بهاء وألا 
يعلم المدلول بالصيد ولا يراه قبل الدلالة ‏ وأن يصدقه . 

(5) مطالب اول الہی ٣٣۹ ۳۳٣۳/۲‏ 


اال اغاق :۲0 


خامساً : التعدي بوضع اليد على الصيد : 
۸٨۸‏ _ إذا مات الصيد في يده فعليه الجزاء , لأنه 
تعدى بوضع اليد عليه فيضمنه ولو كان وديعة ,() 


سادساً : أكل الحرم من ذبيحة الصيد أوقتيله : 
8- إن أكل الحرم من ذبيحة أو صيد مرم أو 
ذبيحة صيد الحرم فلا ضمان عليه للأكل» ولو كان 
هو قاتل الصيد أيضا أو ذابحه فلا جزاء عليه للأكل » 
إنما عليه جزاء قتل الصيد أو ذيحه إن فعل ذلك هو 
وذلك عند جمهور العلهاء» ومنهم الأئمة الثلاثةع 
وساعبا أق نة ©) 

وقال أبوحنيفة7* كذلك بالنسبة للمحرم إذا 
أكل من صيد غيره» أو صيد الحرم إذا أكل منه 
الحلال الذي صاده. وأوجب على الحرم إذا أكل من 
صيده أو ذبيحته من الصيد الضمان سواء أكل منه 
قبل الضمان أو بعده. 


۷۷ ٠۷۹/۲ الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) نجاية المحتاج ٤٦١/۲‏ » 431 

(۴) المسلك المتقسط 145 ۲۲١‏ والشرح الكبير وحاشيته 
۲ ونهاية امحتاج 4557 ومطالب أوك النبى 
ةلدان 

)4( الشرح الكبير وحاشيته ۸/۲« والمحموع eF°۹ cCT°A/V‏ 
والمغنى ۳۱٤/۳‏ 

(5) الهداية وفتح القدير ۲۷۳/۲ والمسلك المتقسط ص 787 . 
وني قول عن أبي حنيفة : إذا أكل قبل الضمان تداخل مع 
جزاء الصيد . وقيل لا رواية عنه في هذه الصورة» فتكون 
محتملة . 


IAN ب‎ 


۷ 1١1/6 إحرام‎ 


استدل الجمهور بأنه صيد مضمون بالجزاء» فلم 
يضمن ثانياً» كا لو أتلفه بغير الأكل , ولأن تحرمه 
لكونه ميتة » والميتة لا تضمن بالجزاء . 

واستدل أبوحنيفة بأن « حرمته باعتبار أنه 
محظور إحرامه» لأن إحرامه هو الذي أخرج الصيد 
عن امحلية» والذابح عن الأهلية في حق الذكاة» 
فصارت حرمة التناول بهذه الوسائط مضافة إلى 


إحرامه 21 


المبحث الثالث 
في الجماع ودواعيه 

١‏ _ اتفق العلماء على أن الجماع في حالة 
الإحرام جناية يجب فما الجزاء . والجمهور على أن 
العامد والجاهل والساهى والناسى والمكره في ذلك 
سواء . وهو مذهب الحيفيةة! كوالما لكية”' “والحنابلة - 
قال ابن قدامة: «لأنه معنى يتعلق به قضاء الحج , 
فاستوى عمده وسهوه كالفوات» . 

لكن استثنى الحنابلة من الفداء الموطوءة كرهاء 
فقالوا : لا فداء علا » بل يجب علا القضاء فقط . 

وقال الشافية ٠‏ الناسى وجوت والمخمى عليه 
والنائم وا مكره والجاهل لقرب عهده بالإسلام أو 
نشوئه ببادية بعيدة عن العلماء, فلا يفسد الإحرام 
بالنسبة إليهم بالجماع . 


٠١١ المسلك المتقسط ص‎ )١( 

(۲) الشرح الكبير بحاشيته ٠۸/۲‏ 

(۳) الكافي ٥٦۱/۲‏ ومطالب أولي الى ۸/۲٤۰۳٠٠٠؛‏ 
For cFo\‏ 

01/۲ کا فق نهاية امحتاج وحاشيته للشبراملسي‎ )٤( 


أولا : الجماع في إحرام الحج : 

يكون الجماع في إحرام الحج جناية في ثلا ثة 
احوال : 

1 -_ الأول الجماع قبل الوقوف بعرفة . فن 
جامع قبل الوقوف بعرفة فسد حجه بإجماع العلاء» 
ووجب عليه ثلا ثة أمور: 

١‏ الاستمرارني حجه الفاسد إلى هايته لقوله 
تعالى : واا الحجّ وَالعْعَمَةَ للّه» وجه الاستدلال 
أنه «لم يفرق بين صحيح وفاسد» )00 

۲ أداء حج جديد في المستقبل قضاء للحجة 
الفاسدة, ولو كانت نافلة. و يستحب أن يفترقا في 
حجة القضاء هذه عند الأمُة الثلاثة منذ الإحرام 
يحجة القضاءء وأوجب المالكية علب الافتراق . 

۴ ذبح الهدي في حجة القضاء. وهوعند 
الحنفية شاة, وقال الأئمة الثلاثة : لا تجزئ الشاة 
بل يجب عليه بدنة . 

استدل الحنفية بما ورد أن رجلا جامع امرأته 
وهما محرمان» فسألا رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فقال ليا: «اقضيا نسككا واهديا هدياً» رواه 
أبوداود في المراسيل والبييقي» وما روي من الآثار 
عن اا اله كب او © 


(۱) المجموع ۷ ونهاية المحتاج 407/17, ٠٥۷‏ والمسلك 
التقسط ص ۲۲۹» ۲۲۹ (وفيه مز يد تفاصيل ) وشرح 
الكنز للعيني ١/۲٠٠ء‏ وشرح الزرقاني مختصر خليل 
۲ والشرح الكبير ٦۸/۲‏ وال مغني 2774/9 
ومطالب أولى النبي 7417/7 748 

(۲) انظر اهداية وفتح القدير 17/7 14٠‏ وشرح الكنز 
للعيني .٠١!/١‏ والحديث المذ كور مرسل وهوحجة عند 


الحنفية » وقد تعضد بشواهد تقو يه . 


تت ۹5ے 


إحرام ۱۷۲ 


واستدل الجمهور با قال الرملي : « لفتوى جاعة 
من الصحابة» ولم يعرف لحم مخالف» .) 
۲ -_ الشاني ‏ ال جماع بعد الوقوف قبل التحلل 
الأول. فن جامع بعد الوقوف قبل التحلل يفسد 
حجه» وعليه بدنة ‏ كما هو الخال قبل الوقوف ‏ 
عند المالكية والشافعية والحنابلة  )١(‏ 

وذهب الجنفية إلى أنه لا يفسد ححه؛ وجب 
عليه أن يهدي بدنة .0©) 

استدل الثلاثة : ما روي عن ابن عمر أن رجلا 
سأله فقال: إني وقعت على امرأتي ونحن محرمان؟ 
فقال: «أفسدت حجك. انطلق أنت وأهلك مع 
الناس» فاقضوا ما يقضون» وجل إذا حلوا . فإذا 
كان في العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك» واهديا 
هدياً, فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة 
إذا رجعمم » . (4) 

وجه الاستدلال : أنه ونحوه مما روي عن 
الصحابة مطلق في الحرم إذا جامع , لا تفصيل فيه 
بين ما قبل الوقوف وبين ما بعده» فيكون حكمههما 
واحداء وهو الفساد ووجوب بدنة. 

واستدل الحنفية بقوله صلى الله عليه وسلم : 


)١(‏ نهاية امحتاج ؟/07ه4» وانظر ا مغني 4/6 #7 وا مجموع 
10 والمنتقى شرح الموطأ م/, والشرح الكبير 
٨۸/۲‏ وقد أطلق الشراح المالكيون وجوب (هدي » وبين 
تعيينه في المنتقى أنه بدنة . 

(۲) حاشية العدوي »446/١‏ 487» والشرح الكبير الموضع 
السابق ونهاية امحتاج 407/17 والمغني 774/7 

() الحداية بشرحها ۲۲١ ۲٠٠/۲‏ والمسلك المتقسط ص 775 

(4) المغنى ٠۳٠/۳‏ وانظر نصب الراية فقد رواه بأطول من هذا 
اللفظ ٠۲۷/۳‏ وقال: «روآه البييقي وإس:اده صحيح » 


«الحج عرفة». أخرجه أحمد وأصحاب السنن 
والحاكى !أ و بقوله صل الله عليه وسلم في حديث 
عروة بن مُضْرّس الطائي : «وقد وقف بعرفة قبل 
ذلك ليلا أو هارا فقد تم حجه وقضى تفثه » أخرجه 
أحمد وأصحاب السنن» وصححه الترمذي» وقال 
الحاكم : «صحيح على شرط كافة أمة الحديث» )١.‏ 

وجه الاستدلال : أن حقيقة تمام الحج المتبادرة 
من الحديثين غير مرادة» لبقاء طواف الز يارة» وهو 
ركن إجماعاء فتعين القول بأن الحج قد تم حكاًء 
والقام الحكمي يكون بالأمن من فساد الحج بعده» 
فأفاد الحديث أن الحج لا يفسد بعد عرفة . مها صنع 
ار ۳( 

وانما اوجبنا البدنة ما روي عن ابن عباس رضي 
الله عنهها أنه «سئل عن رجل وقع بأهله وهو نی قبل 
أن يفيض » فامره ان ينحر بدنة » . رواه مالك وابن 
أ شی 


) وأبوداود (باب من لم يدرك عرفة‎ ۳٠١ ۳٠۹/٤ المسند‎ )١( 
والحرمذي واللفظ له, (باب من أدرك‎ ۲ 
ˆ الامام...) ۰۲۳۷/۴۳ ۲۳۸ والنسائي 05/0؟» وابن‎ 
قال الذهبى:‎ ٦4/١ ماجه ص ۳٠٠٠ء والمستدرك‎ 
١ ) ((صحيح‎ 

(۲) المسند 751/4 ۲۹۲ وأبوداود الموضع السابق» 
والترمذي واللفظ له في الباب السابق ص78 ۲۳۹» 
والنساني (باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام 
بالمزدلفة) ۲٠١ ۲٦۳/١‏ وابن ماجه ص »٠٠٠٤‏ 
والمستدرك 471/١‏ ووافق الذهبي على صحته . 

(6) تبيين الحقائق للز يلعي شرح الكنز 258/8 وفتح القدير 
لي Y4\‏ 

(4) الموطأ من طر يق أبي الزبير(هدي من أصاب أهله قبل 
أن يفيض ) ۲۷۳/۱ وابن أبي شيبة من طر يق آخرعن ابن 
عباس . وسنده صحيح . انظر ا مجموع نا 


حت ۷ ت 


إحرام ۱۷۴۳ ۱۷۹ 


seceenesenecenenrenenennneneneneeenseseenenenenennenneenusecenennecnnes 


۴۳ _ الثالث ‏ الجماع بعد التحلل الأول : 

اتفقوا على أن الجماع بعد التحلل الأول لا يفسد 
الحج. وألحق المالكية به الجماع بعد طواف الإفاضة 
ولو قبل الرمي» والجماع بعد يوم النحر قبل الرمي 
والإفاضة . 

ووقع الخلاف في الجزاء الواجب : 

فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه يجب 
عليه شاة. قالوا في الاستدلال: «لخفة الجناية» 
لوجود التحلل في حق غير النساء » . 

وقال مالك » وهوقول عند الشافعية والحنابلة : 
يجب عليه بدنة . وعلله الباجي بأنه لعظم الجناية على 
الإحرام. )0 

وأوجب مالك والحنابلة على من فعل هذه الجناية 
بعد التحلل الأول قبل الإفاضة أن يخرج إلى الحل» 
ويأتي بعمرة» لقول ابن عباس ذلك. قال الباجي 
في المنتقى : «وذلك لأنه لما أدخل النقص على طوافه 
للإفاضة بما أصاب من الوطء كان عليه أن يقضيه 
بطواف سالم إحرامه من ذلك النقص » ولا يصلح أن 
يكون الطواف في إحرام إلا في حج أو عمرة» . 

وم يوجب الحنفية والشافعية ذلك )١.‏ 


ثانيا : الجماع في إحرام العمرة : 
4 - ذهب الحنفية إلى أنه لوجامع قبل أن 


)١(‏ وقد روى مالك انقصة المذكورة في باب (هدي من 
أصاب أهله قيل أن يفيض ) فدل بذلك على أنه مذهبه في 
جناية الجماع بعد التحلل . والله أعلم . 

(؟) ألهداية ۲٤٠/۲‏ وشرح الكئز للعيني »٠١/١‏ والمنتقى 
للباجي ۳ .٠١‏ وا جوع ۷ 64" والمقنع 
۱ء ومطالب أولى النبى ۳٠۰/۲‏ 


يؤدي ركن العمرة» وهو الطواف أر بعة أشواط » 
تفسد عنصرتهء أما لو وقع المفسد بعد ذلك لا تفسد 
العمرة, لأنه بأداء الركن أمن الفساد . 

وذهب المالكية إلى أن المفسد إن حصل قبل 
تمام سعبها ولو بشوط فسدت» أما لووقع بعد تمام 
السعي قبل الحلق فلا تفسد, لأنه بالسعي تت 
أركانهاء والحلق من شروط الككال عندهم . 

ومذهب الشافعية والحنابلة أنه إذا حصل المفسد 
قبل التحلل من العمرة فسدت . والتحلل بالحلق» 
وهو ركن عند الشافعية واجب عند الحتابلة () 
٥‏ _ يجب في إفساد العمرة ما يجب في افساد 
الحج من الاستمرار فيهاء والقضاء والفداء باتفاق 
العلماء . 

لكن اختلفوا في فداء إفساد العمرة : 

فذهب الحنفية والحنابلة وأحد القولين عند 
الشافعية أنه يلزهه شاةع لأن وي 
الحج, فخفت حنايتها» فوحبت شا 

ومذهب المالكية والشافعية أ 559 بدنة قياساً 

على الحج . 

أما فداء الجماع الذي لا يفسد العمرة فشاة فقط 
عند الحنفية و بدنة عند EA‏ 


ثالثا : مقدمات الجماع . 
۹ک القسات الباشرة أو القررية كاللسن 


)١(‏ انظر تفصيل هذه الأحكام في مصطلح (عمرة) 


(۲) فتح القدير ؟/41؟؛ وحاشية العدوي »485/١‏ والمنتقى 
الموضع السابق» والمجموع ۳۸۱/۷» ۳۸۲» وشرح ا حلي 
اسع والمغني ۳ وحاشية القنع UA‏ 
ومطالب اول النبى 01/1 


= 


١94 ۱۷۷ إحرام‎ 


بشهوة» والتقبيل » والمباشرة بغير جماع : يجب على من 
فعل شيدًا منها الدم سواء انزل منيا أو لم ينزل . ولا 
يفسد حجه اتفاقا بين الحنفية والشافعية والحنابلة» 
إلا أن الحنابلة قالوا: إن أنزل وجب عليه بدنة. 

ومذهب المالكية : إن أنزل بمقدمات الجماع منيا 
فحكمه حكم الجماع في إفساد الحج ‏ وعليه ما على 
امجامع مما ذكر سابقاء وإن لم ينزل فليهد بدنة . 
۷ - المقدمات البعيدة : كالنظر بشهوة والتفكر 
كذلك» صرح الحنفية والشافعنة أنه لا يجب في شيء 
منهها الفداء. ولوادى إلى الإنزال. وهومذهب 
الحنابلة في الفكر. 

ومذهب الالكية : إذا فعل أي واحد منها بقصد 
اللذة» واستدامه حتى خرج المني» فهو كالجماع في 
إفساد الحج. وإن حرج ال مني مجرد الفكر أو النظر 
من غير استدامة فلا يفسد» وإنما فيه الهدي ( بدنة ) . 

ومذهب الحنابلة : إن نظر فصرف بصره فأمنى 
فعليه دم» وإن كرر النظر حتى أمنى فعليه بدنة .() 


رابعا : في جاع القارن : 

4- قررالحنفية في جاع القارن ‏ بناء على 
التفصيل الآتي 000 

١‏ إن جامع قبل اا لوقوف » وقيل طواف العمرة» 
فسد حجه وعمرته كلاهماء وعليه المضي فيهما؛ وعليه 


)١(‏ الحداية ۲۳۷/۲ ۲۳۸ وحاشية العدوي ۰4۸۹/١‏ ونهاية 
المحتاج ٠٥٦/۲‏ ومختصر الخرقي» والمغني شرحه ۳۳۸/۴۳ ل 
4 

(۲) كا في الملك المتقسط ۲۲۷» ۲۲۸ 


شاتان للجناية على إحرامهماء وعليه قضاوهما» وسقط 
عنه دم القران. 

۲ إن جامع بعدما طاف لعمرته كل أشواطه أو 
أكثرها فسد حجه دون عمرته لأنه أدى ركنا قبل 
الجماع» وسقط عنه دم القران» وعليه دمان لجنايته 
التكررة حكاً: دم لفساد الحج, ودم للجماع في 


إحرام ال لعمرة لعدم حلله ما وعليه قضاء الحج 
فقط » لصحة عمرته . 
0 ن جامع بعد طواف ال لعمرة و بعد الوقوف قبل 


الحلق ولو بعرفة لم يفسد الحج ولا العمرة» لإدراكه 
ركبهاء ولا يسقط عنه دم القران» لصحة أداء الحج 
والعمرة» لكن عليه بدنة للحج وشاة للعمرة. 

4 لولم يطف لعمرته ‏ ثم جامع بعد الوقوف ‏ 
فعليه بدنها حج » وشاة لرفض العمرة» وقضاؤها . 

ه س لوطاف الثارن طواف الزيارة قبل الحلق: ثم 
جامع» فعليه شاتان بناء على وقوع الجناية على 
إحراميه» لعدم التحلل الأول المرتب عليه التحلل 
الثانى . ٠‏ 


المبحث الرابع 
في أحكام كفارات محظورات الإحرام 
كفارات محظورات الإحرام أر بعة أمور» هى : 
اهدي » والصدقة, والصيام » والقضاء. 
والكلام هنا على أحكاءها الخاصة بهذا الموضوع : 


المطلب الأول 
اهدي 
۹4 --_ تراعى في الهدي وذبحه وأنواعه الشروط 
والأحكام الموضحة في مصطلح «هدي» . 


ک۹ 


١‏ _ يراعى في المال الذي تخرج منه الصدقة أن 
يكون من الأصناف التي تخرج منها صدقة الفطرء 
كما تراعى أحكام الزكاة في الفقير الذي تدفع إليه . 

و يراعى في إخراج القيمة» ومقدار الصدقة لكل 
مسكين ماهومقرر في صدقة الفطر. وهذا في الإطعام 
الواجب في الفدية. وأما في جزاء الصيد فا مالكية 
والشافعية لم يقيدوا الصدقة فيه بممدار معين. 
وتفصيلات ذلك واراء الفقهاء يرجع إليها في مصطلح 
هدي وكفارة وصدقة الفطر. 


المطلب الثالث 
الصيام 

الات أولا : من كفر بالصيام يراعي فيه أحكام 
الصيام ولا سما تبييت النية بالنسبة للواجب غير 
المعين (ر: صوم ) 
_ ثانيا : الصيام المقرر جزاء عن المحظور لا 
يتقيد بزمان ولا مكان ولا تتابع اتفاقاء إلا الصيام 
لن عجزعن هدي القران والقتع » فإنه يصوم ثلا ثة 
أيام في الحج, وسبعة إذا رجع إلى أهله . فلا يصح 
صيام الايام الثلااثة قبل اشهر الحج » ولا قبل إحرام 
الحج والعمرة في حق القارن» ولا قبل إحرام العمرة 
في حق | تمتع اتفاقا. 

أما تقديمها للمتمتع على إحرام الحج فنعه 


المالكية ‏ والشافعية "قول تعالى : «لَصِيَامُ َال 


۸٤/۲ الشرح الكبير‎ )١( 
4145/7 (؟) غاية امحتاج‎ 


اي م ا اا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا 


یام في الحج »2 وأجازه الحنفية7 "كوا نابل أنه كما 
قال ابن قدامة: «وقت كامل جاز فيه نحر الهدي, 
فجاز فيه الصيام, كبعد إحرام الحج . ومعنى قوله 
تعالى (في الحج ) أي في وقته » . 

وأما الأيام السبعة الباقية على من عجز عن هدي 
القران والقتع, فلا يصح صيامها إلا بعد أيام 
التشريق» ثم يجوز صيامها بعد الفراغ من أفعال 
الحج» ولوفي مكة, إذا مكث بهاء عند الحنفية 
والمالكية والحنابلة (*والأفضل السعحب أن يصومها 
إذا رجع إلى أهله, وهوقول عند الشافعية » لكن 
الأظهر عند الشافعية أنه يصوم الأيام السبعة إذا رجع 
إلى أهله, ولا يجوز أن يصومها في الطر يق» إلا إذا 
أراد الإقامة بمكة صامها ببا(*) 

والدليل للجميع قوله تعالى : « وَسَبْعَةٍ إا 
رَجَعْتَخْ» (7)فحمله الشافعية على ظاهره» وقال 
غيرهم : إن الفراغ من الحج هو المراد بالرجوع» فكأنه 
بالفراغ رجع عا كان مقبلا عليه . 
۴۳ _ ثالثا : من فاته أداء الأيام الثلاثة في الحج 
يقضيها عند الثلاثة» و يرجم إلى الدم عند الحنفية ,۷ 
لا جز يه غيره. وهوقول عند الحنابلة . 

ثم عند المالكية» وهو قول عند الحنابلة : إن صام 
بعضها قبل يوم النحر كمّلها أيام التشر يق » وإن 


155/ سورة اليمرة‎ )١( 
۱۷۰ المسلك المتقسط ص‎ )۲( 


o۳۹ الكافي ادلم‎ (2١ 

)4( المراجم السابقة للمذاهب الغلا ثة . 
(ه) ناية امحتاج 4145/7 

1١55/ سورة البقرة‎ )١١( 

(۷) المسلك المتقسط ص 1١75‏ 


۱۹4 


۱۸۰۵ ۱۸٤ إحرام‎ 


أخرها عن أيام التشر يق صامها متى شاء» وصلها 
بالسبعة أولا. 

ولم يجز الشافعية والحنابلة في القول الآخر عندهم 
صيامها أيام النحر والتشر يق» بل يؤخرها إلى 
ما بعد. 
٤‏ _ ويجب عند الشافعية في الأظهر ني قضاء 
الأيام الغلاثة: «أن يفرّق في قضائها بينها وبين 
السبعة بقدر أر بعة أيام» يوم النحر وأيام التشر يق 
ومدة إمكان السير إلى أهله, على العادة الغالبة» كا 
في الأداء» فلوصام عشرة أيام متتالية حصلت 
الثلاائةع ولا يعتد بالبقية لعدم التفر يق » . 


المطلب الرابع 
ى القضاء 
6- وهومن واجب إفساد النسك بالجماع . 


أولاً : يراعى في قضاء النسك أحكام الأداء العامة» 
مع تعيين القضاء في نية الإحرام به . 
ثانياً : قال :ا فة هو قول غد الشافية :عليه 
القضاء من قابل أي من سنة آتية » ولم يجعلوه على 
الفور. 

LE as‏ وي او ان 
القضاء واجب على الفور ول وكان النسك الفاسد 
تطوعاء فيأتي بالعمرة عقب التحلل من العمرة 


۲۸۷ والمسلك المتقسط ص‎ ٠۲٤٠١ /۲ اهداية وفتح القدير‎ )١( 
1۹/۲ (؟) الشرح الكبير‎ 

(۳) نهاية ا محتاج 458/7 

545/١ مطالب أولى النبي‎ )٤( 


فوفعءة ني ؤعمرةععومووووقوعفومونونوفووفوفقيثووءءنفوومفمو مويو وووومفنووومقووةوءوءوةوةوةوةوو6ه. 


القاسدة» ويحج ف العام القادم . 
فالعا : قررالمالكية والشافعية والحمتائلة أن 
الفسد عندما يقضي نسكه الفاسد يحرم في القضاء 
حيث أحرم في النسك المفْسَدء فإن أحرم من الجحفة 
مثلا أحرم في القضاء منها . وعند الشافعية : إن سلك 
في القضاء طر يقاً آخر أحرم من مثل مسافة ا ميقات 
الأول مالم يجعله ذلك يجاوز الميقات بغير إحرام» فإنه 
يحرم من الميقات . 

وإن أحرم في العام الأول قبل المواقيت لزمه 
كذلك عند الشافعية والحنابلة . وعند المالكية لا يجب 
الإحرام بالقضاء إلا من المواقيت . 

أما إن جاوز ني العام الأول الميقات غير غرم 
فإنه في القضاء يحرم من الميقات ولا يجوز أن يجاوزه 
غير حرم . 

وقال المالكية : ان تعدى الميقات في عام الفساد 
لعذر مشروع « كأن يجاوز الميقات حلالا لغدم إرادته 
دخول مكةء ثم بعد ذلك أراد الدخول» وأحرم 
بالحج, ثم أفسده» فإنه في عام القضاء يحرم ما أحرم 


منه أولا 0 


»ا/٠/؟ کا صرح به الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير‎ )١( 
وانظر المذاهب الباقية في نهاية انمحتاج 4۲۸/۲» ومطالب أولى‎ 
۳٣۹/۲ النبي‎ 


کے 


-١‏ من معاني الإحصارفي اللغة المنع من بلوغ 
المناسك بمرض أو نحوهء وهوالمعنى الشرعى أيضا على 
لاق عند الققهاء قا تق به السار( 
ت واستميل الققهاء ماذة (حسر) بالعتى اللثري 
في كتبهم استعمالا كثيرا. ومن أمثلة ذلك : قول 
سااحب تدر پر الأنضار وشارعة ق ار اا" 
«وا محصور فاقد الماء والتراب الطهور ين» بأن حبس 
في مكان نجس ولا يمكنه إخراج مطهرء وكذا 
الماش عنيا كرش بحر السلا سد آلى سیا 
وقالا يتشبه بالمصلين وجوباء فيركم و يسيعد إن 
وجد مکاناً يابساًء وإلا يومىء قائماً ثم يعيد » . 

ومنه أيضا قول صاحب تنو ير الأبصار؛“ 
ورا عرزل أن فف إا سرع اة 
قدر المفروض » . 

وقال أبوإسحاق: الشيرازي :" «ويبوز أن يصلي 


( 


)١(‏ التعر يفات للجرجاني» ولسان العرب ومعجم مقاييس اللغه 
(۲) هامش حاشية الطحطاوي ١77/١‏ 

(م) يعني صاحبي أبي حنيفة وهما أبويوسكف ومحمد. 

181/١ هامش حاشية الطحطاوي‎ )٤( 

(0) أي للإمام في صلاة الجماعة . 

() المهذب مع المجموع 7١/1١‏ 


ا ا ا ا ا 0 


بتيمم واحد ما شاء من النوافل , لأنها غير محصورة , 
فخف أمرها » . وتفصيله في مصطلح (صلاة) . 

إلا أنهم غلبوا استعمال هذه المادة (حصر) 
ومشتقاتها في باب الحج والعمرة للدلالة على منع 
المحرم من أركان النسكء وذلك اتباعا للقرآن 
الكريم» وتوافقت على ذلك عباراتهم حتى أصبح 
(الإحصار) اصطلاحا فقهياً معروفاً ومشهوراً. 

ويعهرفالحنفية الإحصرر بأنه : هو 

المنع من الوقوف بعرفة والطواف جميعهم| بعد الإحرام 
بالحج الفرضء والنفل » وفي العمرة عن الطواف . 
وهذا التعر يف لم يعترض عليه ,0 

و يعرفه المالكية بأنه المنع من الوقوف والطواف 
معا أو المنع من أحدهها .(2) 

ومثل مذهب الشافعية هذا التعريف الذي 
أورده الرمل الشافعى في نهاية ا متاح" ونصة : ذهو 
المنع من إتمام أركان الحج أو العمرة» . 

وينطبق هذا التعريف للشافعية على مذهب 
الحنابلة في الإحصارء لأنهم يقولون بالإحصارعن أي 
من أركان الحج أو العمرة» على تفصيل يسير ني 
كيفية التحلل لمن أحصر عن الوقوف دون الطواف . 


الأضل التشر يعي في موجب الإ حصار: 
۴ موججب الإحصار إجالاً ‏ التحلل بكيفية 


)١1(‏ لباب المناسك لرحمة الله السندي» وشرحه المسلك المتقسط في 
المنسك المتوسط لعلي القاري ص ۲۷۲ 

٩۳/۲ الدسوقي‎ )۲( 

(۳) نهاية امحتاج 4۷۳/۲ » ومثله في حاشية عميرة على شرح المنهاج 
۲ وني تحفة امحتاج ٠٠/4‏ بز يادة ««أوهما» . 


ڪت 


وني ذلك نزل قوله تبارك وتعالى: وَأتموا الح 
وَالعُمْرَة لله » فَإِنْ أَخِصِرْنُمْ قَمَا اسْتيْسَرَمِنَ الذي وَلاً 
ا وو چ 58 ا - و :2 © 00( 
تخلقوا رُءُ وسَكُمْ حتى يبلغ الِهَدذيّ مَجله» . 

وقال ابن عمر رضي الله عنهها : « خرجنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فحال كفارقر يش 
دون البيت» فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه 
وحلق رأسه » . أخوجه البخاري. 


ما يتحقق به الإحصار: 

ا يتحقق الإحصار بوجود ركنه» وهوالمنع من 
المضى في النسك» حجاً كان أوعمرة» إذا توافرت 
فيه شروط بعضها متفق عليه و بعضها محتلف فيه . 


ركن الإحصار: 
هس اختلف الفقهاء في المنع الذي يتحقق به 
الإحصار هل يشمل المنع بالعدو والمنع با رض وغوه 
من العلل » آم يختص بالحصر بالعدو؟ 
فقالالحنفية : « الإحصاريتحقق بالعدو, 
وغيره» كالرض» وهلاك النفقة» وموت مَخْرَم 
المرأة» أو زوجهاء في الطر يق » () 
و يتحقق الإحصار بكل حابس يحبسه “يعني 


)١(‏ انظر التفصيل في سيرة ابن هشام ۳٠۸/۲‏ ومابعد, وعيوك 
الأثر ؟/١١‏ ومابعد. 

(۲) سورة البقرة ١15/‏ 

(۳) فتح القدير ۲۹٣/۲‏ 

(4) لباب ال مناسك لرحة الله السندي وشرحه المسلك المتقسط لعلى 
القاري ص ۲۷۳ 


ا حرم » عن المضي في موجب الإحرام . وهورواية عن 
الإمام أحمد .“وهو قول ابن مسعود» وابن الز بير» 
وعلقمة» وسعيدبن المسيب» وعروة ابن الز بير» 
ومجاهد, والنخعي» وعطاء» ومقاتل بن حيان» 
وسفيان الثوري » وأي ثور.(؟) 

ومذهب المالكية : أن الحصر يتحقق بالعدو 
والفتنة» والحبس ظلا .(") كذلك هو مذهب الشافعية 
والمشهور عند الحنابلة » مع أسباب أخرى من الحضر 
بما يقهر الانسانء مما سيأتي ذ كره» كمنع الزوج 
زوجته عن المتابعة . 

واتفقت المذاهب الثلاثة على أن من يتعذر عليه 
الوصول إلى البيت بحاصر آخر غير العدو» كالحصر 
بالمرض أو بالعرج أو بذهاب نفقة ونحوه» أنه لا يجوز 
له التحلل بذلك (4) 

لكن من اشترط التحلل إذا حبسه حابس له 
حكم خاص عند الشافعية والحنابلة يأتي بيانه إن 
اء فال 

وهذا القول ينفي تحقق الإحصار با مرض وغوه 
من علمة وهوقول ابن عباس وابن عمر وطاوس 
والزهري وز يد بن أسلم ومروان بن الحكم , (*) 
٦‏ استدل الحنفية ومن معهم بالأدلة من الكتاب 


٣۹۳/۳ المغني‎ )١( 
المرجع السابق» وتفسير ابن كثيرء وقد تفرد عنه بكثير ممن‎ (۲) 
1/۱ ذكرناهم‎ 


(۳) شرح الدردير على مختصر خليل مع حاشية الدسوقي »٠۳/۲‏ 
ومواهب الجلیل شرح مختصر خليل للحطاب ٠١١/۳‏ 

)٤(‏ المرجعين السابقين » وحاشية عميرة على شرح المهاج للمحلى 
١ء‏ ونهاية امحتاج للرملي 470/١‏ » والمغني ٠٠۹۳/۳‏ 

(ه) المغني الموضع السابق» وتفسير ابن كثير ۳۱/۱ 


¥ 


ا 000000 


والسنة وا معقول : 

آنا الكعاب سال : «فَإِنْ أَخْصِرتُم قَمَا 
اسْتَيْسَرَ مِنّ القذي» .( وو دلالة الآية و أهل 
اللغة إن الإحصار ما كان عرض ع وقد عبرت 
الآية بأحصرتم» فدل على تحقق الإحصارشرعاً 
بالنسبة للمرض و بالعدو. وقال الجصاص : «1 
ثبت بما قدمته من قول أهل اللغة أن اسم الإحصار 
يختص بال مرض » وقال الله (فإن أحصرتم فا استيسر 
من الهدي) وجب أن يكون اللفظ مستعملا فيا هو 
حقيقة فيه» وهو المرض» و يكون العدو داخلا فيه 
با معنى » . 

وأما السنة : فقد أخرج أصحاب اسان 
ار باساب صميحة کا ال اليس 0 
عكرمة» قال : سمعت الحجاج بن س 
فال : قال رسول الله صلل الله عليه وسلم : «من 
کسر أو عرج فقد حل» وعليه الحج من قابل » . قال 
عكرمة سألت ابن عباس وأبا هر يرة عن ذلك فقالا : 
صدق. 

وى رواية عمد أن داود وان ماجه: امن 


() سورة البقرة ٠۹١/‏ 

(۲) أبو داود باب الإحصار ۱۷۳/۲ والترمذي ۲۷۷/۳ وقال : 
(«(حديث حسن صحيح » » والنسائي ۱۹۸/۰ وابن ماجه ص 
6 كلهم من طر يق حجاج الصواف حدثني يحبى بن أبي 
كثير عن عكرمة . 

(م) في المجموع ۲١۱/۸‏ 1907 

(؛) من طر يق عبدالرزاق» أنا معمرعن يحيى بن أبي كثيره عن 
عكرمة» عن عبدالله بن رافع » عن الحجاج بن عمرو» وهي 
الطر يق التي سبق الإشارة إليها في حديث ابن عباس في 
الإحصارء وقد تكلم عليها الترمذي» والظاهر أن الحديث عن 
عكرمة بالإسنادين» كا كان دأبه لكثرة رواياته . 


0 


كسر أو عرج اوعرق..» 

وأما العقل : فهو قياس المرض ونحوه على العدو 
بجامع الحبس عن أركان النسك في كل» وهوقياس 
جلي » حتى جعله بعض الحنفية أولويا . 
۷ واستدل الجمهور بالكتاب والأثار والعقل : 

أما الكتاب فاية : «قإن ا“ حْصِرْتُمْ قَمَا الاي 
مِنَ الهَذي» قال الشافعي : «فلم أسمع مالفا ممن 
حفظت عنه من لقيت من أهل العلم بالتفسير في أنها 
نزلت بالحديبية . وذلك إحصارعدوء فكان في الحصر, 
إذن الله تعالى لصاحبه فيه بما استيسر من اهدي . ثم 
بين رسول لله صلى الله عليه وسلم أن الذي يحل منه 
الحرم الإحصار بالعدو, فرأيت أن الآية بأمر الله تعالى 
بإتمام الحج والعمرة لله عامة على كل حاج ومعتمر» 
إلا من استشنى الله, ثم سن فيه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من الحصر بالعدو. وكان المر يض عندي 
ممن عليه عموم الاية» . يعني «واتموا الحج والعمرة 
لله» . 

وأما الآثار: فقند ثبت من طرق عن ابن 
عباس( أنه قال: لا حصر إلا حصر العدوء فأما من 
أصابه مرض» أو وجع» أوضلال» فليس عليه 
شيءء إنما قال الله تعالى: «فإذا أمنتم » وروي عن 
ابن عمرووالزهري وطاووس وز يد بن أسلم نحو 
ذلك . 

وروى الشافعي في الأم "عن مالك وهو 


(۱) أخرجها ابن أبي حاتم في تفسيره» كا نقل عنه ابن كثير في 
تفسيره 2781/١‏ وأخرج الشافعي في الأم 17/7 قول ابن 
عباس : «لا حصر إلا حصر العدو» . 

۱۹٤/۲ الأم‎ )۲( 


۱۹۸ 


عه في الوا ک عن يخيى بن سعيد عبن 
سليمان بن يسار أن عبد الله بن عمر» ومروان بن 
الحكم» وابن الز بير أفتوا ابن حزابة امخزومي» وأنه 
صرع ببعض طر يق مكة وهو رم » أن يتداوى ما 
لابد له منه» و يفتدي» فإذا صح اعتمر فحل من 
إحرامه , وكان عليه أن يحج عاما قابلا ويهدي . 

وهذا إسناد صحيح . 

وأما الدليل من المعقول : فقال فيه الشيرازي : 
«إن أحرم وأحصره المرض لم يجز له ان يتحلل» لأنه 
لا يتخلص بالتحلل من الأذى الذي هوفيه » فهو 
کمن ضل الطر یق » )١.‏ 


شروط تحقق الإحصار: 


4- لم ينص الفقهاء صراحة على شروط تحقق 
الإحصار أنها كذا وكذاء ولكن يمكن استخلاصهاء 
وهى : 

الشرظ الأول : سبق الإحرام بالنسك» جج أو 
عمرة» أو بها معاًء لأنه إذا عرض ما ينع من أداء 
النسك» ولم يكن أحرم» لا يلزمه شيء . 

ويتحقق الإحصار عن الإحرام الفاسد 
كالصحيح» و يستتبع أحكامه أشنا . 

الشرط الثاني : ألا يكون قد وقف بعرفة قبل 
حدوث المانع من المتابعة» إذا كان محرماً بالحج . 

وهذا عند الحنفية والمالكية » أما عند الشافعية 
والحنابلة فيتحقق الإحصارعن الطواف بالبيت» كا 


۲۹۱/۱ الموطأ‎ )١١( 
. نسخة امجموع‎ ۲٠١/۸ المهذب‎ )۲( 


0000 0 


سيتضح في أنواع الإحصار. (1) 
أما في العمرة فالإحصار يتحقق منعه عن أكثر 
الطواف بالاجماع . 


الشرط الثالث : أن ييأس من زوال المانع» بأن 
يتيقن أو يغلب على ظنه عدم زوال المانع قبل فوات 
الحج» «بحيث لم يبق بينه وبين ليلة النحر زمان 
بمكنه فيه السير لوزال العذر» . 


وفدانس عليه اة والعافية رقتو 
الرملي الشافعي المدة في العمرة إلى ثلا ثة أيام . فإذا 
وقع مانع يتوقع زواله عن قريب فليس بإحصار. 

و يشيرإلى أصل هذا الشرط تعليل الحنفية إباحة 
التحلل بالإحصار بأنه معلل بمشقة امتداد الاحرام . 


الشرط الرابع : نص عليه المالكية وتفردوا به 
وهو ألا يعلم حين إحرامه بالمانع من إتمام الحج أو 
العمرة. فإن علم فليس له التحلل» و يبقى على 
إحرامه حتى يحج في العام القابل» إلا أن يظن أنه لا 
يمنعه, فنعهء فله أن يتحلل حينثذ» كا وقع للنبي 
صلى الله عليه وسلم أنه أحرم بالعمرة عام الحديبية 
عالما بالعدوء ظانا أنه لا منعه» فنعه العدو, فلا منعه 


© 


)١(‏ شرح اللباب ص »۲۷٦‏ ومواهب الجليل ۲٠٠/۳‏ والمجموع 
۸ والمغني ۳/ »”5٠‏ فتح القدير ۳۰۲/۲ 

(۲) شرح الدردير ۰۹۳/۲ ومواهب الجليل ۱۹٦/۳‏ ۱۹۷ 

(۳) نہاج امحتاج ۷۶/۲ 

. الشرح الكبير وحاشية الدسوقي الموضع السابق‎ )٤( 


۷ے 


ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


يتنوع الإحصار بحسب الركن الذي أحصرعنه 
امحرم ثلاثة أنواع : 
الأول : الإحصارعن الوقوف بعرفه وعن طواف 
الإّفاضة : 
4 هذا الإحصاريتحقق به الإحصار الشرعي» ما 
باه من أحكام ستأتي (ف 5 ) وذلك 
باتفاق الأئمة, مع اختلافهم في بعض أسباب 
الإحصار. 


الثاني : الإحصارعن الوقوف بعرفة دون 
الطواف: 
٠‏ من أحصر عن الوقوف بعرفة » دون الطواف 
بالبيت» فليس بمحصر عند الحنفية » وهورواية عن 
احمد. 
ووجه ذلك عندهم أنه يستطيع أن يتحلل 
مناسك العمرة» فيجب عليه أن يودي مناسك العمرة 
بالإحرام السابق نفسه . و يتحلل بتلك العمرة .© 
قال في المسلك المتقسط : « وإن منع عن الوقوف 
فقط يكون في معنى فائت الحج, فيتحلل بعد فوت 
الوقوف عن إحرامه بافعال العمرة» ولا دم عليه ولا 
عمرة في القضاء» )١.‏ 


)١(‏ لباب المناسك صن +707 وهذا معنى قول الحنقية : « فلتحلله 
بالطواف» أي ومامعه من السعي والحلق . رد المحتار ۳۲۳/۲» 
والكافى »5718/١‏ والمغنى ٣۹٣۰/۳‏ 

() اللسلك المتقسط /7070 ٠‏ 


0 


وهذا يفيد بظاهره أنه ينتظر حتى يفوت 
الوقوف , فيتحلل بعمرة» أي بأعمال عمرة بإحرامه 
السابق» كما صرح بذلك في المبسوط بقوله : «إن لم 
يكن بمنوعا من الطواف يمكنه أن يصبر حتى يفوته 
الحج» فيتحلل بالطواف والسعي »() 

ومذهب المالكية والشافعية 57 يعتير من أحصر 
عن الوقوف فقط محصراً, و يتحلل بأعمال العمرة. 

لكنه وإن تشاببت الصورة عند هولاء الأمّة إلا 
أن النتيجة تختلف فيا بينهم . فالحنفية يعتبرونه تحلل 
فائت حج» فلا يوجبون عليه دماء و يعتبره المالكية 
والشافعية تحلل احصارء فعليه دم (؟) 

أما الحنابلة فقالوا: له أن يفسخ نية الحج, 
ويجعله عمرة» ولا هدي عليه» لإباحة ذلك له من غير 
إحصار» ففيه أولى» فان كان طاف وسعى للقدوم ثم 
أحصر أو مرض» حتى فاته الحج, تحلل بطواف 
وسعي آخر, لأن الأول لم يقصد به طواف العمرة ولا 
سعيهاء وليس عليه أن يجدد إحراما . 9) 


الثالث : الإحصارعن طواف الركن : 

5 مذهب الحفية والمالكية أن من وقف بعرفة 
ثم أحصرلا يكون محصراء لوقوع الأمن عن الفوات» 
كا قال الحنفية. و يفعل ما سوى ذلك من أعمال 
الحج, ويظل محرمأ في حق النساء حتى يطوف 


)١(‏ المبسموط ,١1١4/4‏ صرح به ابن قدامة في الكافي» وقال في 
المغني : «فإن فاته الحج فحكه حكم من فاته بغير حصر» . 
)۲( النتقي للباجي «VY/Y‏ والدسوقي ۲ ٩‏ والحطاب 

ع وا مجموع ۸٨۸‏ والقليوبي ١٠61/7‏ 
(۳) المغني لابن قدامة ٠٠١/۳‏ 


ةد 


١١ب١؟راصحخإ‎ 


طواف الإفاضة )١(.‏ 

وقاك الشافعية :+ إن منع ا حرم من مكة دون 
عرفة وقف » وتحلل , ولا قضاء عليه في الأظهر.(") 

وأما الحنابلة ففرقوا بين أمر ين فقالوا : 

إن أحصر عن البيت بعد الوقوف بعرفة قبل رمي 
الجمرة فله التحلل . () 1 

وإن أحصر عن طواف الإفاضة بعد رمي الجمرة 
فليس له أن يتحلل . 

واستدلوا على التحلل في الصورة الأولى في 
الإإحصار قبل الرمى بأن «الحصر يفيده التحلل من 
جيعد قأقاد الال من ج ». 

وهودليل لمذهب الشافعية ايضا. 

واستدلوا لعدم التحلل بعد رمي جرة العقبة إذا 
احصر عن البيت : بان إحرامه اي بعد الرمي عندهم 
إفا هوعن النساءء والشرع إنما ورد بالتحلل من 
الإحرام التام الذي يحرم جميع محظوراته » فلا يثبت 
بالتخلل عا انس عله 089 

ومتى زال الحصر أتى بالطواف» وقد تم حجه 


4 


(1)الهداية 807/9» وتبيين الحقائق وحاشية الشلبي ›»۸١/۲‏ 
وشرح اللباب ص »۲۷١‏ ومواهب الجليل »۱۹١/۳‏ وحاشية 
الدسوقي ۰٠٥/۲‏ وفتح القدير ۳۰۲/۲ 

(۲) نهاية احتاج ۲۷٤/۲‏ » وانظر مز يدأ من التفاصيل والأقوال في 
مذهب الشافعية في المجموع ۲٤١/۸‏ ”4 ۲» وهو قول الباجي 
من المالكية في المنتقى ۲۷۲/۲ واستدل معنى ما أوردناه هنا . 

۳٣۰ ۳۰۹/۴۳ (7)المغنى‎ 

(4) هكذا الحكم والتعليل في كل كتب المذهب الموجودة في 
متناول الموسوعة» وهو كما يظهر غر يب» وي التزامه حرج 
شديد. وي المذاهب الأخرى سعة «اللحنه » . 

(0) المرجع السابق , ومطالب أولي النهى 495/1 


أنواع الإحصارمن حيث سببه 
الإحصار بسبب فيه قهر( أوسلطة ) 
۲ ذكروامن صوره ما يلي : الحصر بالعدو 
الفتنة بين ا مسلمين الحبس ‏ منع السلطان عن 
التابعة السبع- منع الداثن مدينه عن المتابعة 
منع الزوج زوجته عن المتابعة موت الحرم أو 
الزوج أو فقدهما العدة الطارئة منع الولي الصبي 
والسفيه عن المتابعة منع السيد عبده عن المتابعة . 
وقبل الدخول في تفصيل البحث لابد من إجمال 
مهم» هوئأن المالكية قصروا الحصر الذي يبيح 
التخلل للمحصر بغثلاثة أسبابة: أخصوها بالعددى 
وهي : الحصر بالعدوء والحصر بالفتنة» والحبس 
ظلا. وبالتالي فإن هذه الأسباب متفق علا بين 
اذاهب . 
وأما الشافعية والحنابلة فاتفقوا مع الحنفية على 
جميع الصور التي صدربها الموضوع ما عدا ثلا ثة 
أسباب هي : منع السلطان عن المتابعة» والحصر 
بالسبع» والعدة الطارئة . فهذه الثلاثة تفرد بها 
الحنفية . 
هذا مع مراعاة تفصيل في بعض الأسباب التي 
ذكر اتفاق الحنفية مع الشافعية والحنابلة عليها و يأتي 


تفصيله إن شاء الله تعالى . 

الحصر بالعدو الكافر: 

۳ وهو أن يتسلط العدو على بقعة تقع في طر يق 
لماج تل عل رن مين السبل » و يصدهم عن 


امتابعة لأداء مناسكهم . 
وتحقق الحصر الشرعي بهذه الضورة محل إجاع 


سے 


#وقعيرمرووعرر ووو وعو رفور ور دوروو واواقمة مومع ورور رم مور ننم ممم وم قمر مم مممة 


العلهاء» وفيها نزل القرآن ل کا سبق( 

وقد قررالحنفية والمالكية أنه لو أحصر العدو 
طريقا إلى مكة أو عرفة» ووجد ا محصر طر يقا آخرء 
ينظر فيه : 

فإن أضرّ به سلوكها لطوله» أو صعوبة طر يقه» 
ضرراً معتبراء فهو محصر شرعا . وإن لم يتضرر به فلا 
كنت مسرا شرعاً. 1 9 

أما الشافعية فقد ألزموا ا محصر بالطر يق الآخر 
ولو كان أطول أو فيه مشقة, ما دامت النفقة تكفيهم 
لذلك الطر يق 

اما اتاب فیا تهم مطلقة عن التقييد بأي من 
هذين الأمر ينء مما يشير إلى أنهم يلزمونه بالطر يق 
الآخر ولو كان أطول أو أشق» ولو كانت النفقة لا 
تكفهم. وهذا يشير إلى ترجيح وجوب القضاء عند 
الحنابلة لفواته الحج بسبب الطر يق الثاني» ولعله 
لذلك ذكره ابن قدامة أوله 59) 

فإذا سلك الطريق الأطول ففاته الحج بطول 
الطريق أو خشونته أو غيرهماء فا يحصل الفوات 
بسببه فقولان مشهوران في المذهبين الشافعى والحنبل 
أصحهها عند الشافعية : لا يلزمه القضاد بل سظال 
تحلل ا محصرء لأنه حصر» ولعدم تقصيره . 

والغاني : يلزمه القضاءء كا لوسلكه ابتداء» 
ففاته بضلال في الطريق ونحوه, ولو استوى 
الطر يقان من كل وجه وجب القضاء بلا خلاف» 
لانه فوات محض . 
(۱) المجموع 1177/8 وال مغني ٠٠۹/۳‏ 


)۲( المسلك المتقسط 7/7 » والدردير شرح مختصر خليل ٩۳/۲‏ 
(۳) وقال في منار السبيل ۲۹۹/١‏ : «لوصد عن الوقوف فتحلل 


قبل فواته فلا قضاء» فأشار إلى أنه لوتحلل بعد الفوات فعليه => 


oun naes‏ 1 لل لل 


الإحصار بالفتنة : 
5- بان تحضل خرب بين المنلمين عياذا بالله 
کال وار لديم يسبب قابسل الات الي 
ثارت بحرب الحجاج وعبد الله , بن الز بر سنة ۷۴ه. 
وهذا يتحقق به الإحصار شرعاً أيضا باتفاق 
اة ات ھار الو سرا ا ۹© 


چ ابس 
6 - بان يسجن احرم بعدما تلبس بالإحرام . 
وقد فرق المالكية والشافعية والحنابلة بين الخبس 
بحق أو بغيرحق . فإن حبس بغير حق» بأن اعتقل 
ظلماً أو كان مدینا ثبت إعساره فانه يكون محصرا . 
وإن حبس بحق عليه يکنه الخروج منه فلا يجوز له 
التحلل ولا يكون محصراًء و يكون حكه حكم 
الکن 
أما الحنفية فقد أطلقوا الحبس سببا للإحصار )١(‏ 


د منع الدائن مدينه عن المتابعة : 
- عد الشافعية والحنابلة الدين مانعا من موانع 
النسك في باب الإحصار. 

واا اک ققد سرسوا آنه اق سن لما 


= القضاءء كا هنا. والعبارة للمجموع للنووي الشافعي ۲٤١/۸‏ 
بتصرف يسير. وانظر المغني «rov/r‏ والكافي ۰/۱ 
وغاية المنتهى وشرحه مطالب أولي الى 401//6 

. المراجع السابقة‎ )١( 

(۲) شرح بن ۲ ومواهب الجليل ۳/١٠۹٠ء‏ وحاشية 
عميرة على شرح المنهاج 1141/7 » وا مجموع ۸ ونبهاية 
امحتاج ؟/ »,. والكافي ٥۲۸/۱‏ والمغني 07/7 والشرح 
الكبير على ا مقنع ۱/۳ والمسلك المتقسط ص ۲۷۳ 


۰ 


كان قرا وإلا فلا » فالت المسألة عندهم إلى 
پء کا ٩‏ 


ه هنع الزوج زوجته عن المتابعة: 
 ١١/‏ منع الزوج زوجته عن المتابعة يتحقق به 
اعنسارها ماتقاق المذاهب الأربعة (الخمفة 
والمالكية» على الأصح عندهم» والشافعية 
والحنابلة)» وذلك في حج النفل» أوعمرة النفل» 
عند الجميع, وعمرة الإسلام » عند الحنفية والمالكية 
لقوهم بعدم فرضيتها . (") 

وإن أذن ها الزوج ابتداء بحج النفل أوعمرة 
النفل وها محرم فإنه ليس له منعها بعد الإحرام» لأنه 
تغر ير» ولا تصير مخصرة بمنعه . 

وحجة الأسلام » أو الحج الواجب» كالنذرء إذا 
أحرمت الزوجة بها بغير إذن الزوج » وها حرم » فلا 
تكون محصرة عند الحنفية والمالكية والحنابلة» لأنهم 
لا يشترطون إذن الزوج لوجوب الحج علا » وليس له 
أن يمنعها من حج الفرض» ولا يجوز له أن يحللها 
بمحظور من محظورات الإحرام» ولو تحللت هي لم 


(۱) روض الطالب :578/١‏ ومغني المحتاج ١//ا‏ 8 ونهايه 
امحتاج 4/5/1 والشرح الكبير /017. وال مغني ٠٠۷/۴‏ 
والمسلك المتسقط للا علي القاري »45/١‏ بتصرف يسير» وفتح 
القدير »١١8/9‏ ونحوه في الفتاوي اهندية »2١05/١‏ والزرقاني 
في شرحه على محتصر خليل ۳٣۱/۲‏ 

(۲) البدائع ۱۷٦/۲‏ ورد انمحتار ۳۲١/۲‏ والمسلك المتقسط 
ص 774, والمبسوط ۱۱۲/۲ وشرح الدردير ۹۷/۲ وشرح 
الزرقاني 85/١‏ ومواهب الجليل */5١؟,‏ وشرح المنهاج 
۲ -- ١15ء‏ والمجموع 158/4, والمهذب 2555/8 ونهاية 
المحتاج ۲ والشرح الكبير «/515» والكافي )518/١‏ 
والمغني ۳٠۷/۳‏ 


يصح تحللها . (1) 

واما الشافعية فيقولون باشتراط إذن الزوج 
لفرضية الحج, فإذا لم يأذن لها قبل إحرامهاء 
وأحرت» كان له متعهاء فصارت كالصورة الأول 
فل الأ عند () 

وإن أحرمت بحجة الفرض وكان ها زوج وليس 
معها محرم, فنعها الزوج » فهي محصرة في ظاهر 
الرواية عند الحنفية » وكذا عند الشافعية والحنابلة . 

وأما عند المالكية فلا تكون محصرة إذا سافرت 
مع اللرفقة ا مأمونة » وكانت هي مأمونة أيضاء لأنهم 
يكتفون بهذا لسفر المرأة في الحج الفرض» ولا 
يشترطون إذن الزوج للسفر في الحج الفرض .۴ 


و منع الأب ابنه عن المتابعة : 

4 مذهب المالكية والشافغية والحبايلة أن 
للأبوين أو أحدهما منع ابنه عن حج التطوع لا 
الفرض . وني رواية عند المالكية والفرض أيضا . 
لكن لا يصير عند المالكية والحنابلة محصراً منعهماء ما 
عرف من حصر المالكية أسباب الإحصارما لا 
يدل هذا فيه ۵ 


)١(‏ المسلك المتقسط ص 7074» والمراجع السابقة . وانظر الكافي 
۱ء والمغني ۲46۰/۳ 

(۲) شرح المنهاج ٠١۰/۲‏ والمجموع ۲٣۷/۸‏ 

(۳) البدائم ۲ والمغني ۲۳٠/۳‏ وحاشية الدسوقي 1/1) 
وحاشية العدوي على شرح رسالة ابن أبي ز يد ٠٠١/١‏ وحل 
الاكتفاء بالرفقة المأمونة إذا لم تجد الزوج أو احرم» ولو بأجرة, 

(؛) شرح الزرقاني عمل مختصر خليل ۲٤١/۲‏ والمغنى 6/ مامه 
إن والمجموع على المهذب ۲۹۳/۸ 27514 وا امحتاج 
للرملي 475/7 


7177 


ومذهب الحنفية : يكره الخروج إلى الحج إذا 
كره أحد أبويه وكان الوالد محتاجا إلى خدمة الولدء 
وإن كان مستغنيا عن خدمته فلا بأس . 

وذكر في السير الكبير إذا كان لا يخاف عليه 
الضيعة فلا بأس بالخروج . وحج الفرض أولى من 
طاعة الوالدين» وطاعتها أولى من حج النفل .° 


ز العدة الطارئة : 
۹ - والمراد طروء عدة الطلاق بعد الإحرام : 
فإذا أهلت المرأة بحجة الإسلام أو حجة نذر أو 
نفل» فطلقها زوجها» فوجبت علها العدة» صارت 
محصرة» وإن كان لما محرم, عند الحنفية دون أن 
تتقيد بمسافة الق" 
وأما المالكية فأجروا على عدة الطلاق حكم وفاة 
الزوج . 
وقال الشافعية : لو أحرمت بحج أو قران بإذنه أو 
بغيره», تم طلقها أو مات» وخافت فوته لضيق 
الوقفت» خرجت وجوبا وهي معتدة» لتقدم الإحرام . 
وإن أمنت الفوات لسعة الوقت جاز ها الخروج 
لذلك» لما في تعين التأخير من مشقة مصابرة الإحرام . 
وأما الحنابلة ففرقوا بين عدة الطلاق المبتوت 
والرجعي» فلها أن تخرج إليه يعني الحج في عدة 
الطلاق المبتوت» وأما عدة الرجعية فالمرأة في 
الإحصار كالزوجة . (۴) 
)١(‏ فتح القدير ۱۱۸/۲ والفتاوي الحندية ۲۰۹/۱ 


(۲) المسلك المتقسط ص ۲۷۰ ورد امحتار 277٠/1‏ والمبسوط 
1ء؛ وفيه: «لو كانت معحدة لم يكن لما أن تخرج 


للحج » . 


(۳) المغني ۲۲۰/۳ 6141 ونهاية امحتاج ۲۲۰/۹ ۲۲۱ 


المنع بعلة تمنع المتابعة 

8 عد ومن صوره : الكسر أو العرج ‏ المرض ‏ 
هلاك النفقة ‏ هلاك الراحلة العجز عن المشى ‏ 
الضلالة عن الطر يق . 

وتحقق الإاحصار يسبب من هذه الاسباب هو 
مذهب الخحنفية . 

أما الجمهور فيقولون إا لا تجعل صاحبها محصراً 
شرعاً, فإذا حبس بشيء منها لا يتحلل حتى يبلغ 
البيت» فإن أدرك الحج فهاء وإلا تحلل بأعمال 
العمرة» و يكون حه حكم (الفوات). انظر 
مصطلح (فوات) 


الكسر أو العرج : 
-١‏ والمراد بالعرج المانع من الذهاب(١)والأصل‏ 
ق عدا الہ عاسبق ف الحدينق: زامن سراد 


عرج فقد حل » . 


المرض : 
27 والمعتيرهنا المرض الذي لا يز يد بالذهاب» 
بناء عل غلبة الظن» أو بإخبار طبيب حاذق 
متدين . 

والأصل في الإحصار با رض من السنة الحديث 
الذي سبق-فقد ورد في بعض رواياته : « أو مرض» . 


هلاك النفقة أو الراحلة : 


احرم» أوشاصة: اونبيت: او نفدت» إن قدر على 


>0 ا ا 
)١(‏ المسلك المتقسط ص۲۷۳ 


کت 


المشي فليس بمحصرء وإن لم يقدر على المشي فهو 
صر عل عاق الس !0 


المجرعن النني: 

٤‏ - إن أحرم وهوعاجزعن المشي ابتداء من أول 
إحرامه » وله قدرة على النفقة دون الراحلة» فهو محصر 
د 0 


والضلالة عن الطريق : 
64 سه أي طر يق مكة أوعرفة . فن ضل الطر يق 
فهو صر 
أحكام الإحصار 
تندرج أحكام الإحصار في أمر ين : 
الخال 4وا قيب عل احفر د الل .ا 


التحلل 
تعريف التحلل : 
5 التحلل لغة : أن يفعل الإنسان ما يخرج به 
عن قري نا 
واصطلاحا : هوفسخ الإحرام » والخروج منه 
بالطر يق الموضوع له شرعاً . (© 


77 المسلك المتقسط ص‎ )١( 

)۲( امرجم السابق ص ۲۷٤‏ 

(۳) المرجع السابق 

(؛) كذا أرجع الكاساني في البدائع ٠۷۷/۲‏ 
(0) المصباح المنير: مادة (حلل) . 

() بدائع الصتائع ٠۷۷/۲‏ 


۷ - إذا تحقق للمحرم وصف الإحصار فإنه يجوز 
له التحلل . 

وهذا الحكم متفق عليه بين العلماء » كل حسب 
الأسباب التي يعتبرها موجبة لتحقق الإحصار 
الشرعي . ْ 

والأصل في الإحرام وجوب المضي علن الحرم في 
النسك الذي أحرم ية وا يخرج من إحرامه إلا 
بتمام موجب هذاالإحرام, لقوله تعالى : «وَأْتمُوا 
الحَجّوَالْعمْرةَ للو» .© 

لكن جاز التحلل للمحصر قبل إتمام موجب 
إحرامه استثناء من هذا الأصل» لما دل عليه الدليل 
الشرعي . َ‫ 

والدليل على جواز التحلل قوله تعالى: « فإن 
أحصرع قا ایر مق القدي». 9 

وجه الاستدلال بالاية : إن الكلام على تقدير 
مضمرء ومعناه والله أعلم » فإن أحصرتم عن إتمام 
الحج أو العمرة» وأردتم أن تحلوا فاذبحوا ما تيسر من 
اهدي . 

والدليل على هذا التقدير أن الإحصار نفسه لا 
يوجب الهديء ألا ترى أن له أن لا يتحلل و يبقى 
محرماً كما كان» إلى أن يزول المانع» فيمضي في 
موجب الإحرام . 20) 

ومن السنة : فعله صلى الله عليه وسلم» فقد 
تحلل وأمر أصحابه بالتحلل عام الحديبية حين صدهم 
)١(‏ سورة البقرة ١95/‏ 


(۲) سورة البقرة ١95/‏ 
(م) بدائع الصنايع 04 


عد 8:8 سد 


المشركون عن الاعتمار بالبيت العتیق» کا وردت 
الأحاديث الصحيحة السابقة . 


المفاضلة بين التحلل ومصابرة الإحرام : 
۸ أطلق الحنفية الحكم على امحصر أنه «جاز له 
العسال »وان رخصة في حقه, حتى لا متد 
إحماى فيشق عليه وأذ لله أن يتى ها ۲١‏ 
يرجع إلى أهله بغير تحلل ويصير محرماً حتى يزول 
الخوف . 

وقال المالكية إن منعه بعض ما'ذكر من أسباب 
الإحصار الثلا ثة المعتبرة عندهم , عند إتمام حج, 
بأن أخصر عن الوقوف والبيت معاء أوعن إكمال 
عمرة» بأن أحصر عن البيت أو السعى» فله التحلل 
بالنية» ما هو حرم به» في أي محل كانء قارب مكة 
أولاء دخلها أولا. وله البقاء لقابل أيضاء إلا أن 
تحلله أفضل ‏ (؟) 

أما من منع عن إتمام نسكه بغير الأسباب 
الشلاثة (العدو والفتنة والحبس ) كالمرض» فإن 
قارب مكة كره له ابقاء إحرامه بالحج لقابل» 
و يتحلل بفعل عمرة . (4) 

أما الشافعية ففرقوا بين حالي اتساع الوقت 
وضيقه: فإن كان الوقت واسعا فالأفضل أن لا 
يعجل التحلل» فربما زال المنع فأتم الحج» ومثله 


» أو « حل له التحلل‎ ۲٠١/۲ فتح القدير على المداية‎ )١( 
۳۲۰/۲ کا في الدر الختار‎ 
وسبق نقلنا عبارة : «جواز التحلل» وهو‎ ٠۲٠/۲ رد ا محتار‎ )۲( 


لفظ الكاسانى في البدائع 1 
(۴) شرح الدردير بحاشية الدسوقي ٠۳/۲‏ 
(4) المرجع السابق ص 4 4» وشرح الزرقاني 77/1 


ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا اا ا ا ا لل 011011111111111 


العمرة» وإن كان الوقت ضيقا فالأفضل تعجيل 
التحلل» للا يفوت الحج . وذلك مالم يغلب على ظن 
ا محرم ا محصر إدراكه بعد الحصرء أو إدراك العمرة في 
ثلاثة أيام فيجب الصا“ كا سبق . 

وأطلق الحنابلة فقالوا « المستحب له الإقامة مع 
إحرامه رجاء زوال الحصرء فتى زال قبل تحلله فعليه 
الضي لإنمام نكم .7 

والحاصل أن جواز التحلل متفق عليه , إنها 
اختلفوا في المفاضلة بينه و بين البقاء على الإحرام» 
فإن اخختار ا محصر التحلل تحلل متى شاءء إذا صنع 
ما يلزمه للتحلل » ما سيأتي ذكره في موضعه . 

وهذا الحكم سواء فيه امحصرعن الحج» أوعن 
العمرة؛ أوعنبها معا عند عامة العلياء (5) 


التحلل من الإحرام الفاسد : 
8 - يجوز للمحرم الذي فسد إحرامه ‏ إذا أحصر 
- أن يتحلل من إحرامه الفاسد, فإذا جامع ا حرم 
بالحج جماعاً مفسد ا ثم أحصر تحلل» و يلزمه دم 
للإفساد, ودم للإحصارء و يلزمه القضاء بسبب 
الإفساد اتفاقا هناء لأن الخلاف في القضاء هوني 
الإحصار بعد الإحرام الصحيح . 

فلوم يتحلل حتى فاته الوقوف» ولم بمكنه 
الطواف بالكعبة» تحلل في موضعه تحلل ا حصرء 
ويلزمه ثلاثة دماء: دم للؤفساد, ودم للفوات» ودم 


١417/8 شرح المنهاج وحاشية القليوبي ۲ والمهذب‎ )١( 
۳٣۹/۳ المغني‎ )۲( 
.٠٣ ٤/۲ بدائع الصنائع ۲ وتفسير القرطبي‎ )۳( 


۲۹۹ 


00 


للإحصار. فدم الإفساد بدنة» والآخران شاتان» 
و يلزمه قضاء واخ © 

لكن عند المالكية يكفيه في الصورة الأولى هدي 
واحد هوهدي الإفساد: بدنة» لأنه لا هدي على 
ا حصر عند المالكية . 

وعليه ني الصورة الشانية هديان عند الحنفية 
والمالكية: هدي الإفساد وهدي الإحصار عند 
الحنفية, لأنه لا دم عندهم للفوات» وهدي 
الإفساد (')وهدي الفوات عند المالكية . 9) 


البقاء على الإ حرام : 
٠‏ _ إن اختار امحصر البقاء على الإحرام ومصابرته 
حتى يزول المانع فله بالنسبة للحج حالان : 
الحالة الأولى : أن يتمكن من إدراك الحج 
بادراك الوقوف بعرفة » فيها ونعمت. 
الحالة الثانية : أن لا يتمكن 
بأن يفوته الحج لفوات الوقوف بعرفة . 
فاتفق الحنفية والشافعية وا حنابلة على أنه يتحلل 
تحلل فوات الحج» بأن يؤدي أعمال العمرة. ثم 
اختلفوا : فقال :الحنفية لا دم عليه للأن ذلك هوحكم 


من إدراك الحج ‏ 


)١(‏ المجنموع وسياق الكلام له 144/8» والمسلك المتقسط ص 
۷٢‏ والمغني ۰۳۹۰/۳ ومواهب الجليل ٠١1/9‏ 

0 أنضر في دم الإفساد شرح الكنز للعيني ٠٠۲/١‏ والمجموع 
۷ والمغني »۳۳٤/۳‏ والمنتقى شرح الموطأ /7, ونهاية 
ا محتاج 161//7» واهداية ۲۳۸/۲ »"1١٠‏ على تفصيل في نوع 
اهدي الواجب بالإفساد عند الحنفية . 

(۴) شرح الزرقاني ۳۳۸/۲ وشرح المنباج 151/1» والمجموع 
۸ والمغني ۳۲۸/۳ وفتح القدير على الهداية ٠۰۳/۲‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل اا ا ا 


الفوات وعليه القضاء. 

وأما الشافعية والحنابلة فقالوا : عليه دم الفوات 
دون دم الإحصار. والاصح انه لا قضاء عليه عند 
الشافعية وعليه القضاء عند الحنابلة» كا هي 
القاعدة عندهم : «إن من لم تتحلل حتى فاته الحج 
لزمه القضاء» ١''وأما‏ المالكية فقالوا: لواستمر 
احصر على إحرامه حتى دخل وقت الإحرام من العام 
القابل» وزال المانع فلا يجوز له أن يتحلل بالعمرة 
ليسرما بش .07 

فة أحان الالكنية البقاء على الإحرام بعد 
الفوات» وم يلزموه بالتحلل بعمرة» وعندهم يجزئه 
الإحرام السابق ا في العام القابل . © 


: وأما إذا بقى الإحصارقائاً وفات الحج‎ "١ 
فعند لمالكية والغافية له أن يحل تحلل الحصر»‎ 
ولا فضاء عليه . وعليه دم عند الشافعية . وي قول‎ 
عليه الك‎ 
أما الحنابلة فأوجبوا عليه القضاءء فما يظهر من‎ 
(2) 
, كلامهم‎ 
وأما الحنفية فحكه عندهم حكم الفوات» ولا‎ 
أثر للحصر.‎ 


)١(‏ المسلك المتقسط ص ۲۸۰١‏ المجموع 741/8 والسياق له. 
المغني ٠٠۹/۳‏ والكافي ٠۲۷/١‏ ومطالب أولى النبى 
{ov¥/Y‏ 1 

(۲) حاشية الدسوقي 241/1 وقارن بشرح الزرقاني 2577/5 ونقد 
البناني إياه في تخصبص الحكم ممن يتحلل بالعمرة» وقد نبه 
عليه الدسوقي أيضا . 

(*) مواهب الجليل ۱۹۸/۳ وحاشية الدسوقي في الموضع السابق . 

۲٠٠/۳ المجموع 8/١41؟, ومواهب الجليل‎ )٤( 

(9) لما سبق أن دكرناة. 


۷ 


o ٣۲ إحصار‎ 


حكة مشروعية التحلل : 
۲ _ الحصر كا قال الكاساني محتاج إلى 
التحلل» لأنه منع عن المضي في موجب الإحرام» 
على وجه لا يمكنه الدفع » فلو م يجز له التحلل لبقي 
محرماً لا يحل له ما حظره الإحرام إلى أن يزول المانع 
فيمضي في موجب الإحرام » وفيه من الضرر وا حرج 
مالا يخفى, فست الحاجة إلى التحلل والخروج من 
الإحرام» دفعا للضرر وا حرج . 

وسوآء کات الإحصارعن الحج» أو عن العمرة» 
اوعدي عد خا ال 13 


ما يتحلل به الخصر 
۴ الإحصار بحسب إطلاق الإحرام الذي وقع 
فيه أو تقييده بالشرط نوعان : 
النوع الأول : الإحصار في الإحرام المطلق , وهو 
الذي لم يشترط فيه ا حرم لنفسه حق التحلل إذا طرا 
له مانع . 
النوع الثاني : الإحصار في الإحرام الذي اشترط 


فيه ا حرم التحلل . 


التحلل بالإحصار في الإحرام المطلق 
4" _ ينقسم هذا الإحصار إلى قسمين» حسها 
يستخلص من الفقه الحنفي : 
القنسم الاوك : الإحصار مانغ حقيقي» أو 
شرعى لحق الله تعالى» لا دخل لحق العبد فيه . 


)00( بدائم الصنائع ااا فتح القدير ؟/7551؟27 والمهذب نسخة 
امجموع 47/4 1., الكافي ٠۲٠/١‏ 


القسم الثاني : الإحصار بانع شرعي لحق العبد 
لا لحق الله تعالى. 

وقد وجدت نتيجة التقسيم من حيث الحكم 
مطابقة لغير الحنفية إجالاء فيا اتغقوا مع الحنفية على 
كونه إحصارا. 


كيفية لل الحصر 

أولا : نية التحلل : 
٠‏ _ إن مبدأ نية التحلل بالمعنى الواسع متفق عليه 
كشرط لتحلل ا محصر من أحرامه ع ثم وقع الخلاف فيا 
وراء ذلك : 

أما الشافعية(١)والحنابلة!'أفقد‏ شرطوا نية التحلل 
عند ذبح الهدي» بأن ينوي التحلل بذجهء لأن 
الهدي قد يكون للتحلل وقد يكون لغيره فوجب أن 
ينوي يز بينهها ثم يحلق , ولأن من أتى بأفعال النسك 
فقد أتى ما عليه فيحل مها بإكمااء فلم يحتج إلى 
نية» بخلاف المحصورء فأنه ير يد الخروج من العبادة 
قبل إكماهاء فافتقر إلى قصده . 

كذلك تشترط نية التحلل عند الحلق , بناء على 
الأصح عند الشافعية أن الحلق نسك» وأنه شرط 
لحصول التحلل» كا سيأتي (ف ....) وذلك من 
الدليل على شرطية النية عند ذبح الهدي . 

و اا ا + ئية الال وها فى 
)١(‏ المهذب »۲٤۳/۸‏ والمجموع »۲٤۷/۸‏ وشرح المهاج 148/17ء 

وانظر مز يدأ من التوجيه في حاشية عميرة الصفحة نفسها. 

وانظر نهاية امحتاج 471/۲ 
(۲) المغني /531» والكافي ٦۲۹ ٦۲٥/۱‏ 


(۳) شرح الدردير وحاشية الدسوقي 47/1 14 ومواهب الجليل 
۰۸/۳ وشرح الزرقاني ۳۳٣/۲‏ 


— ۹۸ 


000011000000000 


ركن التحلل فقط » بالنسبة لتحلل المحصر بالعدوء أو 
الفتنة» أو الحبس بخرحق. هؤلاء يتحللون عند 
المالكية بالنية فحسب» ولا يغني عنها غيرها» حتى 
لو نحر اهدي وحلق ولم ينوالتحلل لم يتحلل . 

وأما الحنفية فقالوا : «إذا أحصرامحرم بحجة أو 
عمرةع وكذا إذا كان عرماً يبياء وأراد التخلل:ف 
بخلاف من أراد الاستمرار على حاله» منتظرا زوال 
احضاو ے غب عليه أن بعك الحدي ... الخ »() 

فقد علقواالتحلل ببعث الهدي وذبحه على إرادة 
التحللء واحترزوا عمن أراد الاستمرار على حاله. 
فلوبعث هدياء وهومر يد الانتظار لا يحل بذبح 
اهدي إلا إذا قصد به التحلل . 


ثانيا : ذبح اهدي : 


تعر يف اهدي : 


"ب الهدي ما يهدى إلى الحرم من حيوان وغيره .(؟) 


لكن المراذ هنا وني أبحاث الحج خاصة: ما 
يهدى إلى الحرم من الإبل والبقروالغن والماعز 
خاصة . 


حكم ذبح اهدي لتحلل المخصر: 

9” م ذهب جمهور العلماء إلى وجوب ذبح الهدي 
على المحصرء لكي يتحلل من إحرامه» وأنه لوبعث 
به واشتراه» لا يحل مالم يذبح . 

۲۷۹ كا في لباب المناسك وشرحه.المسلك المتقسط ص‎ )١( 


0( المصباح المنيرمادة (هدي)» والنهاية لابن الأثير ه/4 10 
وا مجموع ١1-4‏ 


وهومذهب الحنفبة ١7‏ والشافعية” وا لناب 


وقول أشهب من المالكية . 

وذهب المالكية إلى أن امحصر يتحلل بالنية 
فقطء ولا يجب عليه ذبح اهدي , بل هو 
سنة » وليس کر 

استدل الجمهور بقوله تعالى : «فَإن 2 ر ما 
ديق الود لا سی 

ولحعج الجممهورأيها بالسنة :باتو الل 
صلى الله عليه وسلم لم يحل يوم الحديبية ولم يحلق رأسه 
حتى نحر الهدي» فدل ذلك على أن من شرط إحلال 
الحصر ذبح هدي إن كان عنده .7© 

وأما وجه قول المالكية ودليلهم فهو دليل من 
جهة القياس» وهو كا ذكره أبو الوليد الباجى أنه 
تحلل مأذون فيه» عار من التفر يط وادخال لاقن 
فلم يجب به هدي» أصل ذلك إذا أكمل حجه.(۷) 


مايجزىء من اهدي ف الإحصار: 

۷ يجزرىء ي اهدي الشأة 2 واحد» وكذا 

الماعز باتفاق العلاء, وأما البدنة وهى من الإبل 

الأربعة . وللتفصيل (ر: هدى). 

)١(‏ الهداية وشروحها »۲٩۷/۲‏ والبدائع ۱۷۷/۲ ۱۷۸ ومين 
التنو ير ورد امحتار ٠۲٠۱/۲‏ 

(۲) المهذب ›»۲٤۲/۸‏ وا مجموع »؛ وشرح المباج ۱٤۸/۲‏ 

(۳) المغني ۳٣۷/۳‏ ۳۹۸» والكافي 1۲/۱ 

(؛) مواهب الجليل ۱۹۸/۳ء وشرح الدردير وحاشية الدسوقي 
4/۲“ والزرقاني امم 

(ه) المهذب ۲4۳/۸ وانظر المجموع 2177/8 والآية من سورة 
البقرة 1١95/‏ 

(5) تفسير القرطبي 701/1 

(۷) المنتقى شرح الموطأ ۲۷۳/۲ 


۹ ا 


ما يجب من اهدي على الحصر: 
۸ - اتفق الفقهاء على أن ا حرم بالعمرة مفردة» أو 
الحج مفرداً, إذا أحصر يلزمه ذبح هدي واحد للتحلل 
من إحرامه . 

أما القارن فقد اختلفوا فيا يجب عليه من الهدي 
للتحلل بالإحصار: 

فذهب الشافعية" والحتابلة""إلى أنه جل يدم 
واحد. حيث اطلقوا وجوب هدي على الحصر دون 
تفصيل . والمسألة مشهورة . 

وذهب الحنفية إلى أنه لا يحل إلابدمين يذجها 
في المرم .050 

ومنشأ الخلاف هو اختلاف الفر يقين في حقيقة 
إحرام القارن . ( انظر مصطلح إحرام ) . 

فالشافعية ومن معهم : القارن عندهم محرم 
بإحرام واحد يجزىء عن الإحرامين:إحرام الحج 
وإحرام العسرة» لذلك قالوا : يكفيه طواف واحد 
وسعي واحد للحج والعمرة مقرونين» فألزموه إذا 
اجس ديلا واحد. 

وأما الحنفية فالقارن عندهم محرم بإحرامين : 
إحرام الج وإحرام العمرة» لذلك ألزموه بطوافين 
وسعيين » الد إذا احصر بهديين . وقالوا : الافضل 
أن يكونا مت مُعَينيْن مبِيَيْنِ » هذا لإحصار الحج» وهذا 
اسار كما ألزموه في جنايات الإحرام على 


١148/1 وشرح المهاج‎ ۲٤۲١ ۲٤۲/۸ المهذب مع امجموع‎ )١( 

(۲) المغني ۳۰۷/۳ ۳٣۹۸‏ والكافي 1۲/۱ 

(۳) الاختيار ۱٦۸/۱‏ والهداية ۰۲۹۸/۲ والبدائع 14/۲“ 
واللباب وشرحه ص ۲۷۷ » وتنو ير الأبصار وحاشيتهرد امحتار 
۲۰/۲ 


القران التي يلزم فا المفرد دم الزموا القارت بدمين » 
وكا الصدقة, 


مكان ذبح هدي الإحصار: 


)00 
“ةذهب الشافعية( ان في رواية إلى أن 


الحصر يذبح الهدي حيث أحصرء فإن كان في الحرم 
ذبحه في الحرم, وإن كان في غيره ذبحه في مكانه . 
حتى لو كان في غير الحرم وأمكنه الوصول إلى الحرم 
فذبحه في موضعه أجزأه على الأصح في المذهبين. 

واھ لصفي "لل وهو رواية عن الإمام 
أحمد إلى أن ذبح هدي الإحصار مؤقت با مكان» 
وهو الحرم» فإذا أراد ا محصر أن يتحلل يجب عليه أن 
يبعث الهدي إلى الحرم فيذبح بتوكيله نيابة عنه في 
الحرم» او يبعث تمن اهدي ليشترى به اهدي 
ويذبح عنه في الحرم. ثم لا يحل ببعث الهدي ولا 
بوصوله إلى الحرم » حتى يذ بح في ا حرم , ولوذبح في 
غير الحرم لم يتحلل من الإحرام» بل هومحرم على 
حاله. و يتواعد مع من يبعث معه الهدي على وقت 
يذبح فيه ليتحلل بعده. وإذا تبين للمحصر أن الهدي 
تيع ی غير ارم قل رن 

وف رواية اخرى عن أحمد أنه إن قدر على الذبح 
في أطراف الحرم ففيه وجهان . 


۱٤۸/۲ المهذب مع ا مجموع /اتلء وشرح المنهاج‎ )١( 
478/1 ونهاية المحتاج‎ 
٠٠۸/۳ والمغني‎ » ٠۲٠/۱ الكافي‎ )۲( 

(۳) الهداية وشروحها ۲۹۷/۲ وشرح الكنزللز يلعي ۷۸/۲» 
والبدائع ۲ , والمسلك المتقسط والسياق له» ص٣۲۷۹‏ 
0) اللرجعين السابقين في الذهب الحنبلي . وقال في المغني : 
لهذا واف امن قي کان سمي اساي 220 


کے ۱ے 


استدل الشافعية والحنابلة بفعل النبى صلى الله 
عليه وسلم, فإنه حر هديه في الحديبية حين أحصرء 
وهي من الل 7 بدليل قوله تعالى: ذاواهدي 


معكوفاً أن يبلغ مله » (١.‏ 


واستدلوا كذلك من جهة العقل ما يرجع إلى 
ححمة تشر يع التحلل من التسهيل ورفع الحرج؛ كا 
قال في ا مغنو (". «لأن ذلك يفضي إلى تعذر الحل » 
لتعذر وصول الحدي إلى الحرم » أي وإذا كان كذلك 
دل على ضعف هذا الاشتراط . 


واستدل الحنفية على توقيت ذبح الهدي بالحرم 
بقوله تعالى : «وَلا تَحْلِمُوا رُهُوسَكُمْ حتى يبل الَهْدْي 
ع( 
محله) . 


وتوجيه الاستدلال بالاآية عندهم من وجهين: 


الأول : التعبير ب «الهدي », الثاني : الغاية في قوله 
«(حتى يبلغ اهدي عله » وتفسير قوله « محله » أنه 
الحرم . 


واستدلوا بالقياس عل دماء القربات» لأن 
الإحصار دم قربة» والإراقة لم تعرف قربة إلا في 
زمان» أومكان, فلا يقع قرية دونه (*) أي دون 
توقيت بزمان ولا مکان» والزمان غير مطلوب , فتعين 
التوقيت بالمكان . 


)١(‏ المراجع السابقة في المذهبين. 
(۲) سوزة الفتح/٠٠‏ 
(۳) المغني ۳٣۸/۳‏ 


(4) سورة البقرة/65١‏ 
(5) الهداية ۲۹۷/۲ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


زمان ذبح هدي الإحصار: 
3 ذهت لوحي يه ارما (')وأحد 
على المعتمد في مذهبه إلى أن زمان ذبح اهدي هو 
مطلق الوقت» لا يتوقت بيوم النحر» بل أي وقت 
شاء ا محصر ذبح هديه , سواء كان الإحصارعن الحج 
أو عن العمرة . 

وقال أبويوسف وبحمد ‏ وهو رواية عن الإمام 
أمد لا يجوز الذبح للمحصر بالحج إلا في أيام النحر 
العللاثة, ووز الم بالسسرة مض كا 0 

استدل الجمهور بقوله تعالى : «فإن أحصرتم فا 
استيسر من الهدي» . فقد ذكر المدي في الآية مطلقاً 
عن التوقيت بزمان» وتقييده بالزمان نسخ أو 
تخصيص لنص الكتاب القطعى فلا يجوز إلا بدليل 
قاطع ولا دليل. ٣‏ 

واستدل أبويوسف ومحمد بأن هذا دم يتحلل به 
من إحرام الحج» فيختص بيوم النحر في احج . ورما 
يعتبرانه بدم اعتع والران0"/ فيقيسائه عليه » حيث 
أنه يجب أن يذبح في أيام النحر. 

و يتفرع على هذا الخلاف أن امحصر يستطيع على 
مذهب الجمهور أن يتحلل متى تحقق إحصاره بذبح 


_0 





»۷۹/۲ المهداية ۲۹۹/۲ ومتن الكنزوشرحه للز يلعي‎ )١( 
۱۸۱ ۱۸۰/۲ والبدائع‎ 

)۲( المجموع ۸ وفيه قول النووي : «قال الملصنف 
والأصحاب: أما وقت التحلل فينظر إن كان واجداً للهدي 
ذبحه ونوى التحلل عند ذبحه » فأطلق وقت الذبح» وم يقيده 
بايام النحر. 

٣٣۹/۳ المغني‎ )۳( 

٠۲٠/۲ المراجع الحنفية السابقة ورد امحتار‎ )٤( 

۱۸۱ ۱1۸۰/۲ تبيين الحقائق ۷۹/۲ وقارن بالبدائع‎ )٥( 


حت ت 


الهمدي , دون مشقة الانتظار. 

أما على قول الصاحبين : فلا يحل إلى يوم النحرء 
لأن التحلل متوقف على ذبح الهديء ولا يذبح 
الهدي عندهما إلا أيام النحر. 


العجز عن اهدي : 


ااب اتف العاف 


والحنابلة/" وهو مروي عن 
أي يوس فا" من عجزعن اهدي فله بدل يحل محل 
المدي, وفي تعيين هذا البدل ثلاثة أقوال عند 
الشافعية . 

القول الأول وهوالأظهر: أن بدل المدي 
طعام تقوم به الشاة ويتصدق به» فإن عجز عن قيمة 
الطعام صام عن كل مد يوما» وهو قول أي يوسف » 
لكنه قال : يصوم لكل نصف صاع يوما . 

ثم إذا انعقل إلى الصيام فله التحلل في الحال في 
الأظهر عند الشافعية بالحلق والنية عنده» لأن الصوم 
يطول انتظاره» فتعظم المشقة في الصبرعلى الإحرام 
إلى فراغه . 

القول الثاني : بدل المدي الطعام فقط . وفيه 
وجهان: الأول أن يقوم كنا سیق الغاني أنم ثللايق 
أصع لستة مساكين» مثل كفارة جناية الحلق . 

القول الثالث للشافعية وهو مذهب الحنابلة أن 
بدل الدم الصوم فقط . وهوعشرة أيام كصوم 


۱٤۸/۲ وشرح المنهاج‎ »۲٤۷ ۸ المهذب مع ا مجموع‎ )١( 
45/١ ونجاية المحتاج‎ ۹ 
577/١ المغني ۳۹۱/۳» والكافي‎ )۲( 
وفتح القدير ۲۹۷/۲ والمسلك المتقسط‎ ٠۰ /۲ البدائ ئع‎ )۳( 
۰/۲ ا‎ e۷۸ 


وقال, ابو حنيفة وحمب" وهوقول عند 
الشافعية )"وهو المجتمد في ألذهب الحنفى لا يدل 
للهدي . فإن عجز المنحصرعن المدي بأن م جده» أو 
لم يجد ثمنه» أو لم يجد من يبعث معه الهدي إلى الحرم 
بقي محرما ابذاء لا يحل بالصوم» ولا بالصدقة» 
وليسا ببدل عن هدي الخصر. 

وأما المالكية فلا يجب المدي من أضله على 
ا محصر عندهم » فلا بحث في بدله عندهم . 

استدل الشافعية والحنابلة القائلون مشروعية 
البدل لمن عجز عن اهدي بالقياس» ووجهه «أنه دم 
يتعلق وجوبه بإحرام, فكان له بدل» كدم 
الق 9 ؟ 

وقاسوه أيضا على غيره من الدماء الواجبة(*) 
فإن لها بدلاً عند العجز عنهاء (ر : إحرام ) . 

وایشدل المحدفية بقوله تعالى : «ولة تخلقوا 
ُعُوسَكُمْ حتى يَبْلُمَ الْهَدي مَجِلَّه »!20 

وحه دلاله الآبة کا قال في البدائه("): «نہی 
الله عن حلق الرأس ممدوداً إلى غاية ذبح الهدي» 
والحكم الممدود إلى غاية لا ينتهي قبل وجود الغاية » 
فيقتضي أن لا يتحلل مالم يذبح الهدي» سواء صام , 
او اطعم » اولا». 


(۱) المهذب مع المجموع ١47/8‏ 

(۲) البدائ و م والمسلك المتقسط ص۲۷۸ ورد الحتار 
لض 

(م) المهذب ۲٤٣۳/۸‏ 

)٤(‏ المرجم السابق 

(0) نهاية ا محتاج 477/7 


٠١١/ سورة البقرة‎ )٩( 
۱۸٠/۲ البدائم‎ )۷( 


ب ۷ت 


وبتوجيه آخر و أنه تعالى «ذ كر الهدي» و 
یذ کر له بدلاء ولو کان له بدل لذ کره» کا ذكره فى يي 
حزاء الصيد» . 

واستدلوا بالعقل وذلك «لأن التحلل بالدم قبل 
إتمام مواجب الإحرام عرف بالنص» بخلاف 
القياس» فلا يجوز إقامة غيره مقامه بالرأي» .(؟) 


ثالثا : الحلق أوالتقصر : 
41 - مذهب أبى حنيفة وأبى يوسف في رواية عنه 
دوعي وا زمر قوق سد اشا أن 
الحلق ليس بشرط لتحلل النحصر من الإحرام . 
و يحل المحصر عند الحنفية بالذبح بدون الحلق » 
وإن حلق فحسن » وصرح المالكية أن الحلق سنة . 
وقال أبو يوسف في رواية ثانية : إنه واجب» ولو 
تركه لا شيء عليه . أي أنه سنة» وفي رواية ثالثة عن 
أبي يوسف أنه قال في الحلق للمحصر: « هوواجب 
00( 


لا يسعه ت رکه ) وهو قوله را الطحاوي 


والأظهر عند الشافعية(" ورل عفد الحنايلة (۸) 


1 انحموع مع ا مهدب‎ )١( 

(۲) البدائع اوضع السابق . 

)۳( ا ۹۸/۲« والبدائع ۸/۲ وانظر المسلك ال متفسط 
ص ۲۸۰ ورد امحتار داه ففها تفصيل أقوال 5 
يوسب وصرح في رد امحتار بأن قول أبي يوسف في الحلق : 

ينبغى أن يفعل وإلا فلا شيء عليه . وهوظاهر الرواية. 

راهب الجليل +/15, وحاشية الدسوقي ٠٤/۲‏ 

(ه) وهوالمذهب كا في مطالب أولي النبى 455/7 

)١(‏ مختصر الطحاوي ص ”/اء ورد المحتار 2311/5 وانظر الجوهرة 
النيرة ص ۲۳۱ 

(۷) المجموع والمهذب »۲٤۳/۸‏ و١٤۲»‏ وشرح النهاج للمحلي 
۱4۸/۲ 

(م) المغني 531/6, والكافي :713/١‏ ومطالب أولي الوق 
07/۲{ 


أن الحلق أو التقصير شرط للتحلل» وذلك بناء على 
القول بأن الحلق نسك من مناسك الحج والعمرة» كا 
هوا مشهور الراجح في المذهبين !ولايد من ية 
التحلل بالحلق أو التقصير ا ذكر في النية عند 
الذبح . 

استدل ابو حنيفة ومن معه بالقران وهو قوله 
تعالى: «فإن أحصرتم فا استيسر من اهدي » ووجه 
دلالة الآبة : أن المعنى : : « ان أحصرتم وأردتم أن تحلوا 
فاذبحوا ما استيسر من الهدي. جعل ذبح اهدي في 
حق المحصر إذا أراد الحل كل موجب الإحصارء فن 
أوجب الحلق فقد جعله بعض الموجب» وهذا حلاف 
النص » . )١‏ 

وابعدل الشاقهرة واظنابلة وأو ق: بقغلة 
صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فإنه حلق» وأمر 
أصحابه أن حلقوا )"ولا تباطئوا عظم عليه صلى الله 
عليه وسلم » حتى بادر فحلق بنفسه» فاقبل الناس 
فحلقوا وقصرواء فدعا رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء« اللهم اغفر للمحلقين» قالوا: 
والمقصر ين ؟» فقال «والمتقصرين» في الثالثة أو 
الرابعة .؟) 

ولولا أن الحلق نسك ما دعا هم رسول صل الله 
عليه ولم ودا كان انسكا وجب قل کا چب 


(۱) انظر المباج وحاشية عميرة ۱۲۷/۲ وناية انمحتاج ٤٤١/۲‏ » 
والمغنى #/ 48 و1475 . 
(۲) بدائمع تع الصنائم ۱۸۰/۲ 
)۳( المنداية ۲ والمهذب ١/١4"ء‏ والمغني ٠٠١/۳‏ وقد 
خرحنا أصل الحديث (فقرة e‏ 


(4) سيرة ابن هشام ج ۲ ص ۳۱۹ 


عد ۷ نت 


إحصار ٤۳‏ ه46 


عند القضاء لغير الحصر. )١(‏ 

واستدل لهم أيضا بالآية «وَلاً حلفا رءوسَكُمْ 
حت يلم اهدي تيلة» . ٠١‏ 

ووجه الاستدلال بها أن التعبر بالغاية يقتضى 
«أن يكون حكم الغاية بضد ما قبلهاء فيكون تقديره 
ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ ال هدي عله فإذا بلغ 
فاحلقوا . وذلك يقتضي وجوب الحلق » )0( 


تحلل امحصرححق العبد : 
41 ب المحصر لحق العبد على التفصيل والخلاف 
السابق ‏ يكون تحليله على النحو الآتي : 

حه اة یات بای من له ان ق اسار 
عملا من محظورات الإحرام ناو يأ التحليل كقص 
شعر أو تقل ظفر أو نحوهماء ولا يكفي القول.!4) 
وعند المالكية على الراجح : يكون التحلل بنية 
الحصرء فإن امتنع عن التحللى قام من كان الإحصار 
لحقه بتحليله بنيته أيضا ؛(*) 

وعند الشافعية والحنابلة للزوج تحليل زوجته ؛ 
وللأب تحليل ابنه» وللسيد تحليل عبذه في الأحوال 
السابقة . 

ومعنى التحليل عندهم على ما ذكروا في الزوج 
والسيد: أن يأمر الزوج زوجته بالتحلل» فيجب 


579/١ أحكام القرآن لأبي بكر الرازي‎ )١( 

(۲) سورة البقرة / ١915‏ 

() الراجع السابقة . 

(J‏ بدائم الصنائع 1۸1/۲« والمسلك المتقفسط ص ١١؟»‏ وفتح 
القدير ۱۳۱/۲ ورد المحتار ؟/ ۳٤۷ , 7٠١‏ 

(0) الدسوقي ٩۷/۲‏ ۹۸ والزرقاني ۳۳۹/۲ 


seeceeeneeucenunuoniouinunaiicnunencctêoiceseenacenasnnunesne senses 


عليها التحلل بأمره» ومتنع عليها التحلل قبل أمره. 
وتحللها كتحلل الحصر بالذبح ثم الحلق , بنية التحلل 
فيا . ولا يحصل التحلل إلا ما يحصل به تحلل الحصر 
عند الشافعية ‏ () 

و يقاس عليه تحليل الأب للابن أيضا. 

طول فل الروساايب أن اا ا 
بالتحلل » فللزوج أن يستمتع ہا الا علا 


إحصارمن اشترط في 
إحرامه التحلل إذا حصل له مانع 


معنى الاشتراط والخلاف فيه : 
4 - الاشتراط في الإحرام : هو أن يقول الحرم عند 
الإحرام : «إني اريد الحج » مثلاء أو «العمرة, فإن 
حبسني حابس محل حيث حبستني » . 
قد اخعلفت الاش ٤‏ اكد ونر الاشتراط في 
الإحرام» فذهب الحنفية والمالكية إلى أن الاشتراط 
في الإحرام غير مشروعء ولا أثر له في إباحة التحلل 
وذهب الشافعية والحنابلة إلى مشروعية 
الاشتراط في الإحرام» وإن له أثرا في التحلل. 
وتفصيله في مصطلح : (إحرام ) . 


آثار الاشتراط : 
٥‏ أما عند الحنذية والمالكية ال مانعين لشرعية 
الاشتراط ني الإحرام» فإن الاشتراط ي الإحرام لا 


)١(‏ المجموع ۸ 41/7ء وشرح المهاج للمحلي بحاسشية عميرة 
١١ -- ۲‏ والمغني «باهم, والكافي ۰۱۹/۱ 


())امرجعين السابقين 


حت کے 


يفيد الحرم شيئاً, ولا يجيزله أن يتحلل إذا طرأ له 
مانع عن المتابعة» من عدو» أو مرض» فلا يسقط عنه 
الهدي الذي يتحلل به امحصر عند الحنفية إذا أراد 
التحلل» ولا يجزئه عن نية التحلل التي بها يتحلل 
عند المالكية . (1) 

ومذهب الشافعية أن الاشتراط في الإحرام يفيد 
الحرم المشترط جواز التحلل إذا طرأ له مانع ما لا يعتبر 
سيا للإعضار عد الافعية. کرش .وثقاد: 
النفقة» وضلال الطر يق » والاوجه في المرض أن 
يضبط با يحصل معه مشقة لا تحتمل عادة في اتمام 
اا © 

م يراعى في كيفية العمعال ما شرط ع 
الإحرام» وني هذا يقول الرملي الشافعي ."إن شرطه 
بلا هدي لم يلزمه هدي عملا بشرطه . 

وكذا لوأطلق ‏ أي لم يتعرض لنفي اهدي ولا 
لإثباته ‏ لعدم شرطه» ولظاهر خبرضباعة (4) 
فالتحلل فيا يكون بالنية فقط . 

وإن شرطه هدي زمه عملا بشرطه. 

ولوقال :إن هرضت انا حلال» فرق عار 
حلالا بالمرض من غيرنية وعليه حملوا خبر أي داود 
وغيره بإسناد صحيح : «من كسر أوعرج فقد حل» 
وعليه الحج من قابل» (0) 


٩۷/۲ وشرح الدردير‎ 210/١ المسلك المتقسط ص‎ )١( 

(؟) ناية المحتاج ٤۷٥/۲‏ 

(؟) المرجع السابق» وغوه في مغني امحتاج 5174/١‏ 

)٤(‏ الذي أخرجه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم 
علمها الاشتراط فقال : «حجي واشترطي أن حلي حيث 


جو اد 
(8) الحدييث سيق ترجه : 


وإن شرط قلب حجه عمرة بالمرض أو نحوه, 
جاز» كا لوشرط التحلل به» بل أولى» ولقول عمر 
لاحي أيه سويد بن غفلة : «حج واشترط » وقل : 
اللهم الحج اردت وله عمدت, فإب تيسرء وإلا 
فعمرة» رواه البييقي بسند حسن . ولقول عائشة 
لعروة: هل تستثنى إذا حججت ؟ فقال : ماذا 
أقول ؟ قالت: قل : اللهم الحج أردت وله عمدت» 
فإن يسرته فهو احج » وإن حبسني حابس فهوعمرة . 
رواه الشافعي والبهقي بسند صحيح على شرط 
الشيخين . 

فله في ذلك أي إذا شرط قلب حجه عمرة 
إذا وجد العذرأن يقلب حجه عمرة» وتجزئه عن 
عمرة الإسلام . والأوجه أنه لا يلزمه في هذه الحالة 
الخروج إلى أدنى الحل ولوبيسير, إذ يغتفر في الدوام 
مالا يغتفر في الابتداء . 

ولوشرط أن ينقلب حجه عمرة عند العذر» فوجد 
العدرة تفلي جه مسر واجواثة عن عمرة 
الإسلام» بخلاف عمرة التحلل بالإحصار فإنا لا 
تجزىء عن عمرة الإسلام» لأنها في الحقيقة ليست 
عمرة» وإنما هي أعمال عمرة . 

وحكم التحلل بالمرض ونحوه حكم التحلل 
بالإحصار. 

وقال الحنابلة : يفيد الاشتراط عند الإحرام جواز 
التحلل على نحوما قأله الشافعية» إلا أن الحنابلة 
توسعواء فقالوا : يفيد اشتراط التحلل المطلق شيئين : 

أحدها : أنه إذا عاقه عائق من عدوء أو مرض» 
أو ذهاب نفقة» ونحوه أن له التحلل . 


القانى ؛ أنه متى حل بذلك فلا دم عليه ولا صوم ‏ 


— ۷6 
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أي بدلا عن الدم ‏ بل يحل بالحلق عليه القحلل . 

وهذا يوافق ما قاله الشافعية, إلا أن الحنابلة 
سووا في الاشتراط بين ا موانع التي تعتبرسبباً 
للإحسار الد و بن للا نع التي لا تعتيرستببا 
للإحصار عندهم . 

أما الشافعية فلم يجروا الاشتراط فما يعتيرسبباً 
للإحصار. وملحظهم في ذلك أن التحلل بالإحصار 
جائز بلا شرط » فشرطه لاغ" وإذا كان لاغياء لا 
يوثر في سقوط الدم . 


تحلل من أحصر عن الوقوف بعرفة 
دون الطواف 

5 هذا لا يعتبر محصرا عند الحتفيّة والتابلة : 
ويعتبر محرا عند الشافعية والمالكية» و يتحلل عند 
جميعهم بعمل عمرة» على التفصيل والاعتبار الخاص 
هذه العمرة» عند كل مذهب» کا سبق . 

هذا وإن من أحصر عن الوقوف دون الطواف إذا 
تحلل قبل فوات وقت الوقوف بعرفة أجري عليه حكم 
ا محصر. أما إن تأخحرني التحلل حتى فات الوقوف 
أصبح حكمه حكم الفوات لا الحصر, على ما قرره 
المالكية  ١‏ 

وهذا ر ينبغى أن يجري عند الشافعية أيضا . 

وقد قرر الحنايلة أن يجري هذا الحكم عندهم إذا 


لم يفسخ الحج إلى عمرة حتى فاته الحج!؛! 


۳۹٤و‎ ۲۸۳ ۲۸۲/۳ المغنى‎ )١( 


(۲) نہاية أمحتاج )۷١/۲‏ 
(۳) حاشية الدسوقي ۹1/۲ 


۳۹٣۰/۳ المغني‎ )( 


وتففرمينرنثة ونث مونم رن ففوةةقفوفقومموممنرمو رونا ووفمووا رم ومو مث نون ووفنمريقةقوقةنثنلنم. 


تحلل من أحصر عن البيت دون الوقوف 
۷ من أحصرعن البيت دون الوقوف يعتر 
محصرأً عند الشافعية والحنابلة» على تفصيل سبق 
ذكره. 

وهذا يجب عليه أن يقف بعرفة ثم يتحلل . 
ويحصل تحلله ما يتحلل به.امحصر وهو الذبح والحلق 
بنية التحلل فيا . )00 

أما الاخفة وامالكية قلا يكون مرا عند 
وعليه ان ياتي بطواف الإفاضة » و يظل محرما بالنسبة 

وكذا هوعند الحنابلة إذا أحصر عن البيت بعد 
الرمي» على ماسبق بيانه. وكذا لولم يتحلل عند 
الشافعية والحنايلة . 

و يؤدي طواف الإفاضة بإحرامه الأول» لأنه 
مادام لم يتحلل التحلل الأكبر فإحرامه قا إذ 
التحلل يكون بالطواف , وم يوجد الطواف . فيكون 
الإحرام قائماً. ولا يحتاج إلى إحرام جديد . (*) 


تفر بع على شروط تحلل امحصر: 


أجز ية حظورات الإحرام قبل تحلل امحصر: 

۸ - يتفرع على شروط التحدل للمحصر أن امحصر 
إذا لم يتحلل» ووقع في بعض محظورات الإحرام؛ أو 
محلل لكن وقع قبل التحلل في شيء من محظورات 
الإحرام فإنه يجب عليه من ال جزاء ما يجب على الحرم 


141/7 ايه امحتاج‎ )١( 

(۲) البدائع ۴۲ وهذا المعنى متفق عليه > لأنهم متفقون على 
لھ ميتي اران اقا في عق الو لدی ج ازات 
الإفاضة . 


١۷ - 


غير ا محصرء باتفاق المذاهب الأربعة . (1) 

إلا أن الحنابلة فيا ذهب إليه أكثرهم وقال 
المرداوي : إنه المذهب . قالوا: من كان محصرا فنوى 
التحلل قبل دبح اهدي او الصوم عند عدم 
البديب م يحل. لفقد شرطه , وهو الذبح أو الصوم 
بالنية : أي بنية التحلل » ولزم دم لكل محظور فعله بعد 
التحلل» ودم لتحلله بالنية . 

فزادوا على الجمهوردما لتحلله بالنية » ووجهه 
عندهم : أيه عدل عن الواجب عليه من هدي أو صوم 


e‏ عند عدم ا هدې فلزمه و 


ما يجب على ا محصر بعد التحلل 
قضاء ما أحصر عنه الحرم 


قضاء النسك الواجب الذي أحصرعنه الحرم : 
8 اتفق الفقهاء على أنه يجب على ا محصر قضاء 
النسك الذي أحصرعنه إذا كان واجبا» كحجة 
والعمرة الإإسلام عند الشافعيه والحنابلة» ولا سقط 


هذا الواحب عله دسب الإحصار. (r)‏ 


)00( البدائع ۲ وشرح الدردير وحاشيه الدسوقي علبه ٩٥/۲‏ 
وامجموع ۲٠١/۸‏ والمغني 877/8 

(۲) مطالب اولي النبى 297/7 

(۳) البدائع ۱۸۴/۲ وشرح اللباب ص ۲۸۲» وشرح الدردير 
10/۲ وا مجموع 1 والمغني +«/ بوم 


وهذا ظاهر, لأن الخطاب بالوجوب لا يسقط 
عن المكلف إلا بأداء ما وجب عليه . 

لكن الشافعية فصلوا بين الواجب المستقر و بين 
الواجب غير المستقرء فقالوا: «إن كان واحبا مستقرا 
كالقضاءء والنذر» وحجة الإسلام التي استقر 
وجوبها قبل هذه السنة بقي الوجوب في ذمته كا 
كانء وإنما أفاده اسار جوز اروس منهاء وإن 
كان واجبا غير مستقر» وهي حجة الاسلام في السنة 
الأولى من سني الإمكان سقطت الاستطاعة فلا 
حج عليه إلا أن تجتمع فيه شزوط الاستطاغة بعد 
ذلا فال تيل بالا ر وال الإنخبار والرقت 
واسع وأمكنه الحج من سنته استقر الوجوب عليه 
لوجود الاستطاعة لكن له أن يؤخر الحج عن هذه 
السنة لأن الحج على التراخي » 5 


اح أما من أحصر عن نسك التطوع فقد ذهب 
جمهرر الفقهاء إلى أنه لا يجب عليه القضاء» واستدلو 
بأن رسول الله صلی الله عليه وسلم حين رجع عن 
البيت في عام الحديبية لم يأمر أحداً هن أصضحا به ولا 
عمسن كان معه أن:يقضوا شيئًا ولا أن يجوذوا لشىء» 
ولا حفظ ذلك عته بوجه من الوجوه» ولا قال في 
العام المقبل : إن عمرتي هذه قضاء عن العمرة التى 
مريت فيا ...ول يقل :كاله د وکا سبيت غيرة 
القضاء وعمرة القضية لأن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قاضى قر يشا وصالحهم في ذلك العام على 
الرجوع عن البيت: وقصده من قابل فسميت بذلك 
شالش 


. المجموع ۸/٦۳۰ط أولى‎ )١( 


NIV 


إحصار١ه‏ ۲ه 


meeneuunennrennenenerenrrerrninnnneneninirrrinenierrrinanrreirernanennunn 


وصرح ابسن رشد من المالكية بوجوب القضاء 
على الزوجة والسفيه وعزاه إلى ابن القاسم رواية عن 
مالك . 

وقال الدردير: يجب القضاء على الزوجة فقط . 
وعلله الدسوقي بأن الحجر على الزوجة ضعيف » لأنه 
لحق غيرها» بخلاف الحجر على السفيه ومن يشبهه 
لکا لوق ينه 

وذهب الحنفية إلى أنه يجب قضاء النفل الذي 
أحصر عنه الحرم » لأن اعتمار النبي صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه في العام المقبل من عام الحديبية إنما 
كان قضاء لتلك العمرة» ولذلك قيل لها عمرة 
القضاء . 

وروي ذلك عن الإمام أحمد. وهي رواية مقابلة 


0) 1 


ما يلزم ا محصرفي القضاء : 
١‏ ذهب الحنفية إلى أن الحصرعن الحج إذا 
تحلل وقضى فيا يستقبل يجب عليه حج وعمرة» 
والقارن عليه حجة وعمرتان. أما ا لمعثمر فيقضى 
العمرة فقط . وعليه نية القضاء في ذلك كله . (") ١‏ 
وذهب الأئمة الثلاثة إلى أن النسك الذي وجب 
فيه القضاء للتحلل بالإحصار يلزم فيه قضاء ما فاته 
بالإحصار فحسب» إن حجة فحجة فقط » وإن عمرة 
فعمرة» وهكذا. وعليه نية القضاء عندهم أيضا . () 


)١(‏ مواهب الجليل »۲٠٠/۲‏ وشرح الدردير وحاشية الدسوقي 
7 ۹۸ وامجسوع ۲٠١/۸‏ والجامع لأحكام القران 
۲ والمغني 017/8" 

(؟) الهداية 754/9 وشرح الكنز للز يلعي ۷۹/۲ ١٠م‏ 

(۴) المهذب مع ا جموع »۲٤٤/۸‏ وال مغني ٠٠۷/۳‏ 


اسك اللسقية ها روي هن شى الخ 
بالحج : «عليه عمرة وحجة»(وذلك لا يكون إلا 


عن توقيف . 
وتابعهها في ذلك علقمة» والحسن » وابراهم » 


وسالم» والقاسم » ومحمد بن سير ين 0( 


واستدل الجمهور بحديث : « من كسر أو عرج 
فقد حل » وعليه الحج من قابل» ,(۳) 

وجه الاستدلال به أنه لم يذكر العمرة» ولو 
كانت واجبة مع الحج لذكرها. 


موانع المتابعة بعد الوقوف بعرفة : 
"6 - موانع المتابعة بعد الوقوف بعرفة لما حالان : 
الحال الأولى : أن تمنع من الإفاضة وما بعدها . 
الحال الثانية : أن تمنع مما بعد طواف الإفاضة . 
سبق البحث فيمن منع من طواف الإفاضة » 
هل يكون محصراً أو لاء مع بيان الخلاف في ذلك . 
أما على القول بأنه يتحقق فيه الإحصار إذا 
استوف المانع شروط الإحصار فحكم تحلله حكم 
تحلل المحصرء بكل التفاصيل التي سبقت . 
وأما على القول بأنه لا يتحقق فيه الإحصار فإنه 
يظل عرما حتى يودي طواف الافاضة » وهو مذهب 


(۱) أحكام القرآن لأبي بكر الرازي ۳۲۹/۱» والبدائع ؟/181» 
وفيه: «ابن مسعود وابن عمر» . وي الهداية «ابن عباس وابن 
عمر». قال في نصب الراية ٠٤٤/۳‏ : «ذكره أبو بكر الرازي 
عن ابن عباس وابن مسعود لاغير» » ولم يخرجه في نصب الرايه 
من مراجع السنة . 

() أحكام القرآن المرجع السابق . 

(م) سبق نخريجه (في فقرة )٩‏ 


¬. ۱۸ 


إحصار ٥۳‏ همه 


لمررب وو ومو نوم وو ممم مو و جو عجو ممه ممعم معفمو معفمو قمع ممم مم ممع ومرم وب مر ددم 


الحنفية وا مالكية . وعليه جزاء ما فاته من واجبات» 


کا سيأتي . 
موانع المتابعة بعد طواف الافاضة : 


“6 اتفق العلماء على أن الحاج إذا منع عن 
المتابعة بعد أداء الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة فليس 
محص أيا كان المانع عدوًا أو مرضا أو غيرهما 
ولييسن له التحلل ذا الإحصار, لأن صحة الحج لا 
تقف على ما بعد الوقوف والطواف . ويجب عليه فداء 
ترك ما تركه من اعمال الحج . 


فروع : 
ويتفرع على هذين الأصلين فروع في ا مذاهب 
4 - قال الحنفية : لووقف بعرفة ‏ ثم عرض له 
مانع لا يكون محصرا شرعا کا تقدم» و يبقى محرما 
في حق كل شيء من محظورات الإحرام إن لم يحلق » 
وإن حلق فهو حرم في حق النساء لا غير إلى أن 
يطوف للز يارة . 
امدق بقية أفعال حجه بعد وقوفه حتى 
مضت أيام eas‏ 
الوقوف مزدلفة » والرمي» وتأخير ١‏ لطواف» وتأخير 
الحلق . وعليه دم حامس لوحلق في الحل» بناء على 
القول. بوجوبه في الحرم وسادس لوكان قارنا أو 
متمتعا لفوات الترتيب» وعليه أن يطوف للز يارة ولو 
إلى آخرعمره» و يطوف للصدر إن خلى بمكة وكان 
آفاقيا(1) 
(۱) شرح اللباب ۲۷۵ 48/5 وانظر البدائع ۱۷۹/۲» وشرح 
العناية ۳٠۲/۲‏ 


ل 00 


وقال المالكية : لا يحل إلا بطواف الإفاضة إذا 
كان قدم السعي قبل الوقوف ثم حصر بعد ذلك . وأما 
إن كان حصر قبل سعيه فلا يحل إلا بالإفاضة 
والسعي . 

وعليه هدي واحد للرمي ومبيت ليالي منى 
ونزول مزدلفة إذا تركها للحصر عنهاء كما لوتركها 
شاا يمه فاته يكون عليه هد واد © 

« وكأنهم لاحظوا ان الموجب واحد» لا سيا وهو 
فور 2 

وقال الشافعية : إن كان الإحصار بعد الوقوف » 
فإن محلل فذاك, وإن لم يتحلل حتى فاته الرمي 
والمبيت بمنى فهوفيا يرجع إلى وجوب الدم لفواتهما 
كغير ا حصر. 

وقال الحنابلة : إن أحصرعن البيت بعد الوقوف 
بعرفة فله التحلل » لأن الحصر يفيده التحلل من جيعه 
فأفاد التحلن من بعضه . 

وإن كان ما حصرعنه ليس من أركان الحج 
كالرمي» وطواف الوداع » والمبيت مزدلفة » أو منى 
في ليالهها فليس له تحلل الإحصارء لأن صحة احج 
لا تقف على ذلك. و يكون عليه دم لتركه ذلك . 
وحجه صحيح » کا لو تركه من غير حصر. 
زوال الإإحصار: 
هه اختلفت المذاهب ف الاثار المترتبة على زوال 
الإحصار: فعند الحنفية تأتى الأحوال الآتية . 

الحالة الأولى : أن بول الإإحصار قبل بعث 


(۱) شرح الدردير ؟/40» وانظر مواهب الجليل ۱۹۹/۳ ٠٠١‏ 
(۲) مواهب الجليل ۱۹۹/۲ 


۲۷۹ 


اهدي مع إمكان إدراك الحج . 
والحالة الثانية : أن يزول الإحصار بعد بعث 
المدي, وهناك متسع لإدراك اهدي والحج حميعا . 
فني هاتين الحالتين يجب عليه الضي ني موجب 
لاه واا النسك الذي أحرم م 
الحالة الثالثة : أن لا يقدرعلى بعث اهدي ولا 
الحج معا. فلا يلزمه الضي» وججوز له التحلل» لعدم 
الفائدة من المضني, فتقرر الإحصار, فيتقرر حكه . 
فيصر حتى يتحلل بنحر المدي في الوقت الذي واعد 
عليه . 
وله أن يتوخه ليشحلل بأفعال العمزة» لأنه فائت 
الحج . 
فإذا تحلل يلزمه في القضاء أداء عمرة إضافة ا 
فاته » لما سبق . 
الحالة الرابعة : أن يقدر على إدراك الهدي ولا 
يقدرعلى إدارك الحج. فلا يلزمه ا مضي في أداء الحج 
إنشباء لعدم الفائدة في إدارك الهدي بدون إدراك 
الحج, إذ الذهاب لأجل إدراك الحج , فإذا كان لا 
يدركه فلا فائدة في الذهاب» فكانت قدرته على 
إدراك اهدي وعدمها منزلة واحدة . 
الحالة:الخامسة : أن يقدر على إدراك الحج ولا 
يقدرعلى إدراك اهدي :(1) 
قياس مذهب أبي حنيفة في هذا الوجه أن يلزمه 
(1) وقد قيل : إن هذا الوجه إنما يتصور على مذهب أبي حنيفة » 
لأن.دم الإحصارعنده لا يتوقت بأيام النحر: بل يجوز قبلها» 
فيتصور إدراك الحج دون إدراك الحدي » فأما على مذهب أبي 
يوسف ومحمد فلا يتصور هذا الوجه الا في ا نمحصر عن العمرة 
لأن الإحصارعنها لا يتوقت بأيام النحر بلا خلاف مندائع 
الصنائع كن 


المضيء ولا يجوز له التحلل» لأنه إذا قدر على إدراك 
الحج لم يعجزعن المضي في الحج فلم يوجد عذر 
الإعسان قل كيو له العسلل رياه الق ١‏ 

ووجه الاستخسان أنا لو ألزمناه اة لضاع 
ماله» لأن المبعوث على يديه ال هدي يذجه ولا يحصل 
مقصوده . 

والأولى في توجيه الاستحسان أن نقول : يجوز له 
التحلل» لأنه إذا كان لا يقدر على إدزاك الهدي صار 
كأن الإحصار زال عنه بالذبح» فيحل بالذبح عنه» 
ولأن الحدي قد مضى.ف سبيله» بدليل أنه لا يحب 
الضمات بالذبح على من بعث على يده بدنه» فصار 
كأنه قدرعلى الذهاب بعد ما ذبح عنه . والله أعلم . 

وأما المالكية فقالوا :(") 

أ من احصر فلا قارب أن يحل انكشف العدو 
قبل أن يحلق و ينحر فله أن يحل ويحلق ‏ كما لو كان 
العدو قانما إذا'فاته الحج في عامه » وهو أيضا على بعد 
من وك 

ب إن انكشف الحصر وكان ني الإمكان 
إدراك الحج في عامه فلا يحل . 

ج ‏ وأما إن انكشف الحصر وقد ضاق الوقت 
عن إدراك الحج إلا أنه بقرب مكة لم يحل إلا بعمل 
عمرة» لأنه قادرعلى الطواف والسعي من غير كبير 
مضرة . 
وأما الشافعية فقالوا :(©) 

أ إن زال الإحصار وكان الوقت واسعا بحيث 
کف نالسرا وإذراك المي وكات عليه 


(۲) على مایخ من مواهب الیل ۲۹۷/۳ 
(۳) المجموع ۲٤۲۱/۸‏ 


> ۲۹ے 


للع ااا ااا ءاوه 


تطوعا, فلا يجب عليه شىء . 

ب وإ كنات الوقت وانسنا وکات اة قن 
تقدم وجوہا بقي وجوہا كما كان. والأولى أن يحرم 
بها في هذه السنة ‏ وله التاخير. 

ج ‏ وإن كانت الحجة حجة الاسلام وجبت 
هذه السنة بان استطاع هذه السنة دون ما قبلها فقد 
استقر الوجوب في ذمته لقكنه» والأولى أن يحرم بها 
في هذه السنة» وله التأخير, لأن الحج عند الشافعية 
على التراخي . انظر مصطلح ( حج) . 

د وإن كان الوقت ضيقا بحيث لا مكنه 
إدراك الحج» أي ولم يستقر الوجوب في ذمته لكونها 
وعبت فده المي سقط عه اصروب ل هله 
السنة» فإن استطاع بعده لزمه, وإلا فلا . 
وأما الحنابلة فقالوا : )١(‏ 

أ إن لم يحل ا محصر حتى زال الحصر لم يجز له 
التحلل » لأنه زال العذر. 

ب إن زال العذر بعد الفوات محلل بعمرة» 
وعليه هدي للفوات» لا للحصرء لأنه لم يحل 
بالحصر. 

ج إن فاته الحج مع بقاء الحصر فله التحلل 
بهء لأنه إذا جل .بالحصر قيل الفوات ففعة أول» 
وعليه الهدي للحل» ويحتمل أن يلزمه هدي آخر 
للفوات , 

د إن حل بالإحصار م زال الإحصار وأمكنه 
الحج من عامه لزمه ذلك إن قلنا بوجوب القضاء "أو 
)١(‏ الكافي ٦۲۷/١‏ : والمغني 750/6 


(0) انظر ما سيق ي فقرة ( ٠١‏ ) أن عند الحنبلية قولاً بوجوب 
قضاء النسك النفل الذي أحصر عنه الحرم كالختفية . 


00 nasen 


كانت الحجة واجبة لأن الحج على الفور, وإن لم نقل 
بوجوب القضاء ولم تكن الحجة واجبة فلا يجب 


4 


ی 2 


زوال الإ حصاربالعمرة : 
س معلوم أن وقت العمرة جيع العمر» فلا يتأتى 
فيا كل الحالات التي ذكرت في زوال الإحصار 
- ْ 
و يتأتى فيها عند الحنفية الأحوال التالية : © 
الخال الأول : أن يزول الإختصارقيل البعث 
بالهدي. وهذا يلزمه التوحه لأداء العمرة» ووحهه 
ظاهر وقد تقدم , 
الحال الشانية : أن يتمكن بعد زوال الإحصار 
من إدراك الهدي والعمرة» وهذا يلزمه التوجه لأداء 


العمرة أيضا كما تقدم . 
الحال الثالثة : أن يتمكن من:إدراك العمرة فقط 
دون اهدي . 


وهذه حكمها ني الاستحسان ألا يلزمه التوجه» 
وني القياس أن يلزمه التوجه . )١‏ 
وأما المالكية فقالوا : (5) 

أ إن انكشف العدو عن الحصر بالعمرة وكان 
بعيدا من مكة و بلغ أن يحل فله أن يمل . 

ب وإن انكشف العدو وكان قر يبا من مكة 
«(ينبغي ألا يتحلل » لأنه قادر على فعل العمرة» كما 


(١)المسلك‏ المتقسط 78١‏ -١58غ‏ ورد المحتار 777/1 مع 
التصرف بالتفصيل والتوجيه . 

(۲) غير أن تحقق هذه الحال متفق عليه بين أمة الحنفية . 

(۳) مواهب الحلیل ۱۹۷/۳ 


E 


إحصارلاه ‏ 8ه إحصان ١‏ ۲ 


فوووووةوووعومفونمووثمولمم نوم ورف ور رعو م وموم نوو ووو ء رمرم ممممثموةمثثثووة 


لو انكشف العدو في الحج والوقت متسع » . 
أما الشافعية والحنابلة فعندهم : 

أ إن انصرف العدو قبل تحلل المحصر بالعمرة 
لم جز له التحلل» ووجب عليه أداء العمرة. 

ب إن انصرف العدو بعد التحلل وكانت 
العمرة التي تحلل عنها واجبة » وجب عليه قضاؤها» 
لكنه لا يلزم به في وقت معين» لأن العمرة غير موقته . 

ج ‏ إن زال الحصر بعد التحلل وكانت العمرة 
تطوعا فعلى القول يعدم وحوب قضاء التطوع لاا شيء 
عليه . 


تفريع على التحلل وزوال الإحصار: 
أ (فرع) في تحلل امحصرمن الإحرام الفاسد ثم 
زوال إحصاره : 
۷ - يتفرع على تحلل امحصر من الإحرام الفاسد ثم 
زوال إحصاره: أنه إذا تحلل المحصر من الإحرام 
الفاسد, ثم زال الإحصار وفي الوقت متسع, فإنه 
يقضي الحج الفاسد من سنته , و يلزمه ذلك بناء على 
من ذهب إلى أن القضاء على الفور. 
وهذه لطيفة : أن يتمكن من قضاء الحج الفاسد 
في سنة الإفساد نفسهاء ولا مكن أن يتحقق ذلك إلا 
في هذه المسألة . وهذا متفق عليه .() 
ب (فرع) في الإحصار بعد الإحصار: 
4 إن بعث الحصر بالهدي إلى الحرم ثم زال 
إحصاره» وحدث إحصار آخر» فإن علم انحصّر أنه 
يدرك الهدي حياء ونوى به التحلل من إحصاره 


۳٣۱ ۳۹۰/۳ والمغني‎ ۰۲٠۹ ۲٤۹/۸ المجموع‎ )۱( 


ممينل لعفن رفوفر م نعم موث ق نون رمم مم نون ممم ممرر ممم مر م رما ممه رمم م مارم ممم مثثق مله 


الثاني بعد تصور إدراكه جاز وحل به إن صحت 
شروطه » وإن لم ينولم جز صلا . 17 

وهذا بناء على مذهب الحنفية بوجوب بعث 
ا محصر هديه إلى الحرم» أما عند غيرهم فهو إحصار 
قبل التجلل» يتحلل منه ما يتحلل من الإحصار 


السابق والله تعالى أعلم . 


١‏ الإحصان في اللغة : معناه الأصلي المنع » ومن 
معانيه : العفة والتزوج والحر ية . )١‏ 

ويختلف تعر يفه في اللاصطلاح بحسب نوعيه : 
الإحصان في الزنى» والإحصان في القذف . 


صفته ( حكمه التكليفي ) : 

: أهم شروط إحصات الرجم لعقوية الزن‎ ١ 
التزوج» وهو ما تعتر يه الأحكام التكليفية الخمسة‎ 
على تفصيل موطنه مصطلح «نكاح» . وأهم شروط‎ 
إخضاتة القنق الشة: وفى عطلربة راء ووو‎ 
: فيا كشرهع الآيات والأحاديث» كقوله تعالى‎ 
)۳(, ولیستعفف الذين لا يجدون نكاحا»‎ « 


٣۲۲/۲ المسلك المتقسط ص ۱۸۲ وانظر رد الحتار‎ )١( 

(۲) لسان العرب » والمصباح (حصن) وتعر يفات الجرجاني ص ۷ 

(۳) شرح فتح القدير ٠۳١/٤‏ وحاشية ابن عابدين 2148/8 
والدسوق ٣۲۰/۲‏ > والمغني مع الشرح الكبير 115/٠١‏ » 


والآية من سورة النور / م 


س 17 31ت 


٦  " إحصان‎ 


أنواع الإحصان : 

الإحصان نوعان : 

“أ إحصان الرجم : وهويجموعة من 
الشروط إذا توفرت في الزاني كان عقابه الرجم 
فالإحصان هيئة يكوا اجتماع الشروط التي هي 
أجزاؤه» وهى ثمانية» وكل جزء علة . فكل واحد 
من تلك الأجزاء شرط وجوب الرجم . 

٤‏ ب إحصان القذف : وهوعبارة عن 
اجتماع صفات ني المقذوف تجعل قاذفه مستحقا 
الحلة. ولف سل السقات مسب ققد 
القذف : بالاتهام بالزنى» أو بنفي النسب .) 


حكمة مشروعية الإحصان : 

ه ‏ سيأتي أن إحصان الرجم هو أن يكون حراً 
عاقلا بالغا مسلا قد تزوج امرأة نكاحا صحيحا 
ودخل بها وهما على صفة الإحصان. والحكة في 
اشتراط ذلك أن العقل والبلوغ شرط لأهلية العقوبة» 
إذ لا خطاب دونهاء وما وراءهما يشترط لتكامل 
الجناية بواسطة تكامل النعمة» إذ كفران التعمة 
يتغلظ عند تكثرها . وهذه الأشياء من جلائل النعم» 
وقد شرع الرجم بالزنى عند استجماعها فيناط به 
بخلاف الشرف والعلم لان الشرع ما ورد به 
باعتيارهما, ونصب الشرع بالراي متعذر» ولان 
الحرية ممكنة من النكاح الصحيح» والنكاح 
الصحيح ممكن من الوطء الحلال» والإصابةشبع 
بالحلال» والإسلام يمكنه من نكاح المسلمة و يؤكد 
اعتقاد الحرمة فيكون الكل مزجرة عن الزناء والجناية 


١١ ۱۳۰/٤ فتح القدير‎ )۱( 


بعد توفر الزواجر أغلظ ١7.‏ وأما اشتراط العفة في 
إحصان القذف فلأن غير العفيف لا يلحقه العار 
بعسيعة إلى الزى لأن تخضيل الاصل عاك ولو 
لحقه عار آخر فهو صدق, وحد القذف للفر ية لا 
اا 121 


شروط إحصان الرجم ٠‏ 
E‏ اتفق الفقهاء على بعض شروط الإحصان في 
جرية الزنى» واختلفوا في البعض الآخر : 


أولا وثانيا : البلوغ والعقل : 

وهما شرطان لأصل التكليف» فيجب توفرهما في 
المحصن وغير المحصن وقت ارتكاب الجرمة, فالوطء 
الذي يحصن يشترط أن يكون من بالغ عاقل فإذا 
حصل الوطء من صبي ومجنون ثم بلغ أو عقل بعد 
الوطء لم يكن بالوطء السابق محصنا . وإذا زنى عوقب 
بالجلد على أنه غير حصن ٩.‏ 

وخالف في هذا بعض أصحاب الشافعى وهو 
المرجوخ في المذهبء فقالوا: إن الإاظىة يشير عا 
بالوطء قبل البلوغ وأثناء الجنون. وحجتهم أن ذلك 
الوطء وطء مباح» فيجب أن يثبت به الإحصان» 


١517/4 فتح القدير‎ )١( 

(۲) الدسوق 5803/4 , والمغني ۲٠۲/٠١‏ » وابن عابدين 
۳ ء والمهذب ۲۷۳/۲ 

(۳) شرح فتح القدير 1١/4‏ . والمغنئ 71/4 الناشر مكتبة 
الماهرة, والمهذب ۲٠۷/۲‏ » والدسوق 7٠0/4‏ » وحاشية 
ابن عابدين ۱٤۹/۳‏ > والشرح الصغير ٠١۷/٤‏ وا لخرشي 
۸۱/۸ 


ا 


لآن النكاح إذا صح قبل البلوغ وأثناء الجنون فإن 
الوطء يصبح تبعا له. وحجة جهور الفقهاء ان الرجم 
عقوبة الثيب» ولو اعتبرت الثيوبة حاصلة بالوطء 
قبل البلوغ وأثناء الجنون لوجب رجم الصغير 
والجحنون» وهذا ما لا يقول به أحد. 

وعند مالك » وهو الصحيح عند الشافعية ووجه 
للحنابلة» أنه يكفى أن تتوفر شروط الإحضان في 
أحد الزوجين ليكون 5 بغض النظرعما إذا كان 
الزوج الآخر تتوفر فيه هذه الشروط أم لاء إلا أن 
المالكية لا يعتبرون الزوجة محصنة إلا إذا كان 
واطئها بالغا: فشرط تحصين الذكر أن تتوفر فيه 
شروط الإحصان مع إطاقة موطوءته له ولو كانت 
صغيزة أو مجنونة » وتتحصن الأنثى عند المالكية بتوفر 
شروط الإحصان فما و ببلوغ واطئها ولو كان جنونا . 

واشترط الحنفية ‏ وهو مقابل الصحيح عند 
الشافعية ووجه للحنابلة ‏ البلوغ والعقل في الطرفين 
عتد الوطء ليكون كل منها حصنا فإن توافر في 
أحدههما فقط لم يعتبر أي منهما محصنا . وللحنابلة وحه 
آخر بالنسبة للصغيرة التي لم تبلغ تسعا ولا يشتهى 
مثلها فإنه لا يعتبر وطء البالغ العاقل لها إحصانا . 


ثالثا : الوطء في نكاح صحيح : 

يشترط لقيام الإحصان أن يوجد وطء في نكاح 
صحيح» وأن يكون الوطء في القبل » لقوله صلى الله 
عليه وسلم : «والشيب بالثيب الجلد والرجم » » 
والشيوبة تحصل بالوطء في القبل» ولا خلاف في أن 
عقد النكاح الخالي من الوطء لا يحصل به إحصان 
ولو حصلت فيه خلوة صحيحة أو وطء فها دود 


الفرج» أو وطء في الدبر, لأن هذه أمورلا تعتبربها 
المرأة ثيباء ولا تخرج عن الأبكار اللائى حدهن 
الجلد. والوطء المعتبرهو الإيلاج في القبل على وجه 
يوجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل . وإن كان الوطء 
في غير نكاح كالزني ووطء الشبهة فلا يصير الواطىء 
به محضنا باتفاق. و يشترط في النكاح أن يكون 
صحيحاء فإن كان فاسدا فإن الوطء فيه لا يحصن» 
وهذا رأي جمهور الفقهاء, لأنه وط ء في غير ملك فلا 
يحصل به إحصان كوطء الشبهة . 

و يشترط إذا كان الوطء في نكاح صحيع ألا 
يكون وطئًا محرماً كالوطء في الحيض أو الإحرام , 
فإن الوطء الذي يحرمه الشارع لا يحصن ولو كان في 
نكاح صحيح. وزاد المالكية اشتراط أن يكون 
النكاح الصحيح لازما. و يترتب على ذلك أنه لو 
كان في أحد النزوجين عنيب أو غرريشيت به الثيار 
فلا يعحقى به الاخسان, وتال أبوقور: يطل 
الإحصان بالوطء في نكاخ فاسد» وحكي ذلك عن 
الليث والأوزاعي, لأن الصحيح والفاسد سواء في 
أكثر الأحكام مشل وجوب المهر وتحريم الر بيبة وأم 
المرأة ولحوق الولدء فكذلك في الإحصان . 

۸ ف يتفرع على اشتراط الوطء في القبل ما يلي : 
حك وطء الخصي إذا كان لا يجامع, وكذلك 
ابوب والعنين لا يحضن الموظوءة» على أنه إن 
جاءت بولد وثبت نسبه من الزوج فالخصي والعنين 
يحصنان الزوجة, لأن الحكم بثبوت النسب حكم 
بالدخول . والمجبوب عند أكثر العلماء لا تصير الزوجة 


۸۱/۸ الخرشي‎ )١( 


۲۷4 


به محصنة لعدم الآلة . ولا يتصور الجماع بدونها وثبوت 
حكم الإحصان يتعلق بالجماع» وخالف في ذلك 
زفرء لأن الحكم بشبوت النسب من الجبوب يجعل 
الزوجة محصنة . 

ب وطء الرتقاء لا حصنا لانعدام الجماع 
مع الرتق» كا أنه لا يصبح محصناً بذلك إلا إذا 
وطىء غيرها بالشروط السابقة . 


رابعا : الحرية : 
4 الرقيق ليس بمحصن ولومكاتبا أو مبعضا أو 
مستولدة لأنه على النصف من الحر, والرجم لا 
نصف له وايجابه كله يخالف النص مع مخالفة 
الاجماع . قال الله تعالى : «فَإِنْ أَنَيْنَ بفَاحِسَةَ فَعَلِهْنَ 
ضف ما عَلىَ المُخْصَّتَاتٍ من العَذَّاب  »‏ (1) 
وتعالف فى ذلك أبو ثور وقال ‏ المد والأةهيا 
محصنان يرجمان إذا زنيا. وحكي عن الأوزاعي في 
الميد حه خبرة موصن إن کان تبي أية م 
يرجم. ثم ذهب الفقهاء إلى أن العبد إذا عتق مع 
امرأته الأمة فإن جامعها بعد العتق يكونا محصنين» 
علا بالعتق أولم يعليا. وكذا لونكح الحُرٌ أمة أو 
الحرة عب فلا إحصان إلا أن يطأها بعد العتق . 


خامسا: الإسلام : 

-٠‏ أما شرط الإسلام فالشافعي وأحد وأبو 
يوسف من أصحاب أي حنيفة لا يشترطون الاسلام 
في إحصان الرجم» فإن تزوج المسلم ذمية فوطئها 
صارا محصنين» لما روي مالك عن نافع عن ابن عمر 


١ / سورة النساء‎ )١( 


أنه قال: «جاء اليهود إلى رسول الله صل الله عليه 
وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا فأمر بها 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فرجما » . متفق عليه » 
ولأن الجناية بالزنى استوت من المسلم والذمي» 
فيجب أن يستويا في الحد. وعلى هذا يكون الذميان 
محصنين. وحدهما الرجم إذا زنيا فبالأولى إذا كانت 
الذمية زوجة لوي 

وجعل مالك وأبوحنيفة الإسلام شرطا من 
شروط الإحصان» فلا يكون الكافر محصناء ولا 
تحصن الذمية مسلا عند الي حنيفة . لأن كعب بن 
مالك لما أراد الزواج من يهودية نهاه النبي صلى الله 
عليه وسلم وقال: «إنها لا تحصنك ١)»‏ ولأنه 
إحصان من شرطه الحر ية فكان الإسلام شرطا فيه 
كإحصان القدف»:. وعلى هذا فالمسلم المتزوج من 
كتابية إذا زنى يرجم عند أكثر الفقهاء ولا يرجم عند 
أي حنيفة لأنه لا يعتبر محصناء لان الكتابية عنده لا 
تحصن المسلم . ونظرا لأن مالكا وهو الصحيح عند 
الشافعية ووجه عند الحنابلة لا يعتبر توفر شروط 
الإحصان في الزوجين فقد قال برأي الجمهور: أن 
الذمية تحصن المسلمء و يستحق الرجم إذا زئى .© 

أما وجود الكمال في الطرفين بمعنى وجود شروط 
الإحصان في الواطىء والموطوءة حال الوطء الذي 
يترتب عليه الإحصان فيرى ابوحنيفة وأحمد ‏ وهو 
رأي عند الشافعى- أن هذا من شروط الإحصان» 
فيطأمثلا الرجل العاقل امرأة عاقلة . وإذا لم 
تتوقر هذه الشروط في أحدهما فهها غير محصنين , 
)١(‏ الشرح الكبير ۲۸٤/٤‏ ء والمغني ٠۱۲۹/۱۰‏ 


(1). قال الدارقطني فيه آبوبكر بن مرم ضعيف )۱٤۸/۳(‏ 
(۳) المنتقى شرح الوطاً ۳٣۱/۴‏ 
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٠" 11١ إحصان‎ 


فالزاني المتزوج من محنونة أو صغيرة غير حصن ولو 
كان هونفسه عاقلا بالغاء ولكن مالكا لا يشترط 
هذا و يكفى عنده أن تتوفر شروط الإحصان في أحد 
الزوجين يكرت عع بش النظرعما إذا كان الآخز 
تتوفر فيه هذه الشروط أم لا. 


أثر الإحصان في الرجم : 

65 مماسبيق يتبين ما اتفق عليه الفقهاء من 
شروط الإحصان وما اختلفوا فيه وإذا كان بعض 
الفقهاء يوجب توفر هذه الشروط في كل من الزوجين 
لاعتبار أحدهما محصنا فإن الفقهاء حميعا لا يشترطون 
إحصان كل من الزانيين؛ فإذا كان أحدهما حصنا 
والشاني غير حصن رجم ا حصن وجلد غير احصن ٠‏ 
لما روى «أن رجلا من الأعراب أتى النبي صل الله 
عليه وسلم فقال يارسول الله أنشدك الله إلا قضيت 
لي بكتتاب الله» وقال الخصم الآخر وهوأفقه 
منه: نعم فاقض بيننا بکتاب الله وائذن لي فقال 
صلى الله عليه وسلم قل » فقال: إن ابني كان عسيفا 
على هذاء فزنى بامرأته» واني اخبرت أن على ابني 
الرجم» فافتديت منه بمائة شاة ووليدة فسألت أهل 
العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغر يب 
عام» وأن على امرأة هذا الرجم» فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : والذي نفسي بيده لأقضين 
بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد عليك» وعلى 
ابنك جلد مائة وتغر يب عام . واغد يا انيس لرجل 
من أسلم. إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجها . 
)١(‏ شرح فتح القدير ١٠١/4‏ » والمغني ۱۲۸/١١‏ والمهذب 


لش 


قال: فغدا عليها فاعترفت» فأمر بها رسول الله صلى 
لله عليه وسلم فرجت » وما تجدر الإشارة إليه أنه 
لا يجب بقاء النكاح لبقاء الإحصان, فلونكح في 
عمره مرة ثم طلق و بقى مجردا» وزنى رجم . 


اثبات الإحصان : 
- يثبت الإحصان في الرجم بالإقرار الصحيح 
وهوما صدر من عاقل تار فيجب أن يكون المقر 
بالإحصان عاقلا ختارا لأن المكره واجنون لا حكم 
لكلامهما . 
كما يشبت بشهادة الشهود . ويرى مالك 
والشافعى وأحمد وزفر أنه يكفى في اثبات الإحصان 
شيادة رعلن الأند حالة فى الف ۷ اة نا 
بواقعة الزنى, فلا يشترط أن يشهد بالاحصان أر بعة 
رجال كما هو الحال في الزنى !") 
ولكن أبا يوسف ومحمد ير يان أن الإحصان 
يغبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين .(7) 
وكنيقية العنيادة أن يقول الشهود : تزوج امرأة 
وجامعها أو باضعهاء ولوقال : دخل بها يكفي عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف, لأنه متى اقترن الدخول 
بحرف الباء يراد به الجماع » وقال محمد : لا يكفي» 
لأن الدخول يطلق على الخلوة بها . 


ثبوت حد المحصن : 

١‏ - اتفق الفقهاء على وجوب رجم امحصن إذا 
زنى حتى موت» رجلا كان أو امرأة, مع حلاف في 
(1) رواه الجماعة . 


(۲) شرح الزرقاني ۱۹۷/۷ 
(؟) شرح فتح القدير ۱۷۹/٤‏ » و بدائع الصنائع ۲۸۰/١‏ 


ا لك 
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الجمع بين الجلد والرجم . 

وعقوبة الرجم ثابتة بالسنة والإجماع . فالرجم 
ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا 
على تفصيل عله مصطلح «زنى » . 


إحصان القذف : 

٤‏ - لصيانة أعراض ذوي العفة من الرجال 
والنساء حرم الله قذف ا حصنين وا حصنات ورتب 
على ذلك عقوبة دنيوية واخروية. 


شروط إحصان القذف : 
1١‏ المحصن الذي يحد قاذفه هومن تتوفر فيه 
الشروط الآتية باتفاق الفقهاء, إذا كان القذف 
بالزنى» أما في حالة نفي النسب فيشترط أبوحنيفة 
فضلاً عن ذلك أن شكون الأم مسلمة وأن تكون 
عر 10 

الحر ية : فلا حد على قاذف العبد والأمة . 

ب الإسلام : فلا حد على قاذف مرتد أو 
كافر أصلى» لأنه غير محصن . وإنا اعتبر الكافر 
محصنا عند أكثر أهل العلم في حد الزنى دون حد 
القذف لأن حده في الزنى بالرجم إهانة له» وحد 
قاذف الكافر إكرام له والكافر ليس من أهل 
الا كرام . 

جء د العقل والبلوغ : خرج الصبي والجنون 
لأنه لا يثصور منها الزنى» أو هوفعل محرم, والحرمة 
بالتكليف» وأبوحنيفة والشافعي يشترطات البلوغ 
مطلقاً, سواء أكان المقذوف ذكراً أم أنثى, ولا 


1١7/4 فتح القدير‎ )١( 


يشترط مالك البلوغ في الأنثى, ولكنه يشترطه في 
الغلام» و يعتبر الصبية محصنة إذا كانت م 
الوطء» أو كان مشلها يوطأ ولولم تبلغ" لأن مثل 
هده السية يلحقهآ الان واشعلقت 00 عن 
أحمد ني اشتراط البلوغ » ففي رواية أن البلوغ شرط 
يجب توفره في المقذوف» لأنه أحد شرطي التكليف» 
فأشبه العقل» ولأن زنى الصبي لا يوجب حداًء فلا 
غيب الاقف پم كزنى الممتونن, 

وني رواية ثانية أن البلوغ ليس شرطاً, لأنه حر 
عاقل عفيف يتعيّر بهذا القول الممكن صدقه» فأشبه 
الكبير. وعلى هذه الرواية لابد أن يكون كبيراً من 
يتأتى مئه الماع 7؟) 
و يرجع فيه إلى اختلاف البلاد. 


- العفة عن الزن : معنى العفة عن الزنى ألا 
يكون المقذوف وطىء في عمره وطئاً حراماً في غير 
ملك ولانكاح أصلاً» ولا في نكاح فاسد فساداً مجمعا 
عليه» فإن كان قد فعل شيئاً من ذلك سقطت عفته» 
سواء أكان الوطء زنى موجباً للحد أم لاء فالعفة 
لفعلية يشترطها الأئة الثلاثة, وأحد يكتفي بالعفة 
الظاهرة عن الزنى» فن لم يبت عليه الزنا ببينة أو 
إقرار» ودح اغد اا قير عقيق». 
ثم إن كان القذف بنفى النسب حد اتفاقاً» وإن 
کان بار :فين ا اق مت البطاء قف بد قاذقه 
عند أبي حنيفة والشافعي ومالك . وقالوا : لا حد على 


(۱) مواهب الجليل ۰۲۹۸/۱ 44؟ء وابن عابدين 2178/7 


والمهذب ۲۷۴۳/۲ 
(۲) المغني 4/4 8ط مكتبة القاهرة . 
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قاذف المحبوب» وقال ابن المنذر: وكذلك الرتقاء, 
وقال الحسن : لا حد على قاذف النصى» لأن العار 
منتف عن هؤلاء للعلم بكذب اقازف والحد إنما 
يب لنفى العار. 

دة أحد يجب الحد على قاذف الخصي 
وامجبوب والمر يض والرتقاء والقرناء ايوم قوله 
اي : «وَالَّذِيِنَ يَدْمُونَ الْفْخْضِتَاتِ ا ثم لم ينوا 
أَرْبعةٍ سهَدَاء فَاجْلِدُوهمْ ثَمَانِئْنَ جَلْدَة»م .() 

والرتقاء داخلة في عموم هذاء ولأنه قاذف 
حصن فيلزمه الحد كقاذف القادر على الوطء» ولأن 
إمكان الوطء أمر خفي لا يعلمه كثير من الناس فلا 
ينتفي العار عند من لم يعلمه بدون الحد» فيجب 
قدت الى يش 


إثبات الإحصان في القذف : 

5 كل مسلم حمول حاله على العفة مالم يقر 

بالزنى» أو يغبت عليه بأر بعة عدولء فإذا قذف 

إنسان بالزنى فالمطالب بإثبات الزنى وعدم العفة هو 

القاذف» لقوله تعالى : لين يَْقونَ الْمْحْصَتَاتٍ 
ثُمَ لَمْ يَأنُوا بأَرْبَعَةٍ شْهَدَاء فَاِيِدُوهُمْ ثَمَاينَ 


جَلْدَة» , 
وأما المقذوف فلا يطالب بائبات العفة: لأن 
الناس محمسولون علها حتى يثبت شت القاذف خلافه» 


فإذا أقر القاذف بإحصان القذوف ثبت الاحصاد. 
وإن أنكر القاذف الإحصان فعليه أن يقم البرهان 


4/ سورة النور‎ )١( 
ط القاهرة, وابن عابدين دعنك والدسوقي‎ ۸٤4/١ المغني‎ )۲( 
م‎ 


على سقوط عفة المقذوف, فإن عجز عن الإثبات 
فليس له أن يحلف المقذوف . 


سقوط الإحصاك : 

١١‏ - يسقط الإحصان بفقد شرط من شروطه» فن 
أصابه جنون أوعُئَة أورق بطل إحصانه . والمرتد 
يبطل إحصانه عند من يجعل الإسلام شرطأ في 
الإحصان. ولا حد على القاذف إذا تخلف شرط من 
شروط الإحصان في المقذوف» وإنما عليه التعز ير إذا 
عجزعن إثبات صحة ماقذف به. ويرى الأئمة 
الشلاثة توفر شروط الإحصان إلى حالة إقامة الحدء 
خلافا لأحمد فانه يرى أن الإحصان لا يشترط إلا 


وقت القذف ولا يشترط شت 9 


أثر الإحصان فى القذف : 

ساسا المقذوف يوجب عقوبتين : جلد 
القاذف» وهي عقوبة أصلية» وعدم قبول شهادته» 
وهي عقوبة تبعية على تفصيل موطنه مصطلح : 


«(قذف)»). 


أثر الردة على الإحصان بنوعيه : 

4 .لوارتد المحصن لا يبطل إحصانه عند.من لا 
ترط الإسلام ني الاحصان كالشافعي وأحمرا"/, 

ويوافقها أبويوسف من أصحاب أبي حنيفة . 

وحجتهم أن النبي صلی الله عليه وسلم رجم يبوديين 


(۱) ابن عابدين ۱۹۸/۳ والدسوقي ۳۲۹/٤‏ والمهذدب »۲۷٤/۲‏ 
والمغني ٩۳/۹‏ ط القاهرة. 
(۲) المغني 5 الناشر مكتبة القاهرة 


- 8 1 7ب 


١ إحلال‎ ١9 إحصان‎ 


زنياء ولو كان الإسلام شرطأ في الإحصان مارجها . 
ثم هذا داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم : 
«أوزنیى بعد اتات ولأنه زنی بعد إحصان 
فكان حده الرجم كالذي لم رتد . 

ونظراً لأن أبا حنيفة يجعل الإسلام شرطاً في 
الإحصان فالحصن إذا ارتد يبطل إحصانه . وحجته 
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم : «من أشرك 
بالله فليس محصن » )٩(.‏ 

فكذلك المرتد لا يبقى محصنا لفقد شرط من 
شروط الإحصان وهو الإسلام. وذا أخذ مالك» 
وذهب إلى أنه إذا ثبت للرجل والمرأة حكم 
الإحصان سواء في إحصان الرجم أو القذف» ثم ارتد 
عن الإسلام فإنه يسقط عنه حكم الإحصان, فإن 
رجع إلى الإسلام لم يكن محصنا إلا بإحصان 
مستأنف . واستدل مالك على ذلك بقول الله تعالى : 
دكي أشركت يخبط عَمَلْكَ 06" وهذا قد أشرك» 
فوجب أن يحبط كل عمل كان غمله. . 


)١(‏ حديث : «أوزنى ...» رواه الجماعة. 

(۲) حديث : «من أشرك بالله ...» أخرجه إسحاق بن راهو ية في 
مسنده» ومن طر يقه رواه الدارقطنى › وقال : «الصواب 
موقوف », ورجح صاحب الفتح 58 (نصب الرايه 
۲۷/۳ وفتح القدير 11/8) 

(*) سورة الزمر/ ٠١‏ وانظر الدسوقي ٠۲٠/٤‏ 


التعر يف : 
١‏ الإحلال في اللغة مصدر أحل ضد حرّم, 
يقال : أحللت له الشيء» أي جعلته له حلالا . 
و يأتي بمعنى آخر وهو أحل لغة في حل» أي دخل في 
أشهر الحل» أو جاور الحرم » أو حل له ما حرم عليه 
من محظورات الحج . (1) 

ولم يستعمل الفقهاء » لفظ « إحلال » إلا 
للتعبيرعغن معاق فيز من الألفاظ المشاببة مثل 
«استحلال» وتحليل, وتحلل, وحلول» فهى التى 
أكثرالققها اسععياقاء لک اسملا 
« الإحلال » معنى الإبراء من الدين أو المظلمة . 

وأما استعمال البعض الإحلال با معنى اللغوي 
فيراد به الإطلاقات التالية : 

أ- ففي مسألة الخروج من الإحرام عبر الفقهاء 
بالتحلل» أما التعبير بالإحلال في هذه المسألة فهو 
لغوي 0 تحلل ) . 

ب وني مسألة جعل الحرم حلالاً عبر الفقهاء 
اکسا اء کاو کیا اران يو ل 
استحلال) . 


)١(‏ الصحاح » ولسان العرب » وآساس البلاغة » وتاج العروس 
( حلل ) 

(۲) لان العرب » وتاج العروس » والبيجوري 861/١‏ 
ط مصطفى الحلبي » وا لمغني 741/7 ط الر ياض . 

(۳) البحر الرائق 7٠١7/١‏ نشر عمر هاشم الكتبي» 
والحطاب 71٠١/8‏ ط ليبيا. 


ڪا 


إحلال ۲ 8 أحماء ‏ إحياء البيت الحرم ١‏ 


جوف الطلقة ثلاثا عبروا بالتحليل (ر: 
ليل 0 

د وف الدين المؤجل إذا حل عبروا بالحلول 
و حلول ) . (۲) 


الحكم الإجالي : 


۲ يختلف الحكم بحسب اختلاف إطلاق لفظ 
(إحلال) على ماسبق في التعر يف . 


مواطن البحث : 
7 يرجع في كل إطلاق إلى مصطلحه . 


احّماء 


انظر : حمو 


التعريف : 

١‏ - الأحياء مصدر« أحيا » وهوجعل الشيء 
حياً» أوبث الحياة في المامد +" ومنه قوهم : أحياه 
الله إحياءء أني جعله حياً» وأحيا الله الأرض» أي 


(۱) القليوبي ۲۲۹/۳ طعيسى الهلبى 
(۲) الحطاب ۳۷/١‏ 
(۳) معحم مقاييس اللغة » والقاموس المحيط . 


WOONONA Senne canescens esses 


أخصبها بعد الجدب ٣»‏ جاء في كتاب الله تعالى : 
(واللة الَّذِي أَرْسَلَ الر ياح فتثير سَحَاباً فسقتاه إلى 
بَلَدِمَيَّتٍ فَأَحْيَيْمَا به الأرْض بعد مَيْها كذلك 
شرن ٩,‏ ۰ 

ولم يخرج استعمال الفقهاء لكلمة «إحياء» عن 
المعنى اللغوي» فقالوا: «إحياء الموات »» وأرادوا 
بذلك إنبات الأرض امجحدبة» وقالوا: إحياء الليل» 
وإحياء مابين العشاءين» وأرادوا بذلك شغله 
بالصلاة والذ كر وعدم تعطيله وجعله كالميت في 
عطلته .("وقالوا: إحياء البيت ال حرام » وأرادوا بذلك 
دوام وصله بالحج والعمرة» وعدم الانقطاع عنه 
كالانقطاع عن الميت. وهكذا. وقالوا : إحياء السنة 
وأرادوا اعادة العمل بشعيرة من شعائر الاسلام بعد 
اهمال العمل بها . 

ويختلف الإحياء بحسب ما يضاف اليه» 
فهناك : ١‏ 
أ إحياء البيت الحرام . 
با اا اة 
ج ‏ إحياء الليل . 
د وإحياء الموات . 

والمراد بإحياء البيت الحرام عند الفقهاء عمارة 
البيت بالحج» و بالعمرة أيضا عند بعضهم » تشبيها 
للمكان المعمور با حي » ولغير المعمور بالميت . (4) 


. محيط المحيط‎ )١( 

(۲) سورة فاطر / ٩‏ 

(۴) الناية لابن الأثرء مادة (حيي) . 

» حاشية الشرقاوي على شرح التحر ير ۱۷۸/۲ ط الحلبي‎ )٤( 
٠١8/5 والنباية لابن الأثير (حيا). والخسرشي‎ 
| 36/8 بلاق واللطاب‎ 


ب 9 ا ت 


إحياء البيت الحرام ۲ " إحياء السنة ١‏ ۲ 


الحكم الاجال : 
۲ ل نص المالكية والشافعية وا حنابلة على أن إحياء 
البيت الحرام بالحج فرض كفاية كل عام على 
المسلمين في الجملة . وهذا لا يتعارض مع كونه فرض 
عين في العمر مرة واحدة على كل من استطاع إليه 
سبيلا كما هو معلوم من الدين بالضرورة» لأن المسألة 
مفروضة فيا إذا لم يحج عدد من المسلمين فرضاً ولا 
تطوعاً ممن يحصل بهم الشعار عرفاً في كل عام , فإن 
الإثم يلحق الجميع » إذ المقصود الأعظم ببناء الكعبة 
هو الحج, فكان به إحياؤهاء ولا أخرجه عبد الرزاق 
في مصنفه عن ابن عباس رضي الله عنهها: «لوترك 
الناس ز يارة هذا البيت عاماً واحدا ما أمطروا» . 
ومثل الحج في ذلك العمرة عند الشافعية والتادلي 
من المالكية . 
ولا يغنى عنها الطواف والاعتكاف والصلاة 
وى ةلله وة كانت عله الاعات واج يفا في 
المسجد الحرام وجوباً على الكفاية» فإن التعظم 
وإحياء البقعة يحصل بجميع ذلك . 
- وتطبيقا على هذا فقد نص المالكية على أنه يجب 
على إمام المسلمين أن يرسل جاعة في كل سنة لإقامة 
الوسم» فإن لم يكن هناك إمام فعلى جماعة 
TRE‏ 
هذا وم أجد فيا وقفت عليه نصاً للحنفية على 
ذلك , 


» ط الرياض‎ ۳۷٠/۲ وكشاف القناع‎ , 18/١ الجمل‎ )١( 
والخرشي‎ » 410/١ وإعلام الساجد ص ۸4ء والحطاب‎ 
1۰۸/۳ 


مواطن البحث : 

۳ تناول الفقهاء حكم إحياء البيت الحرام 
بالتفصيل في أول كتاب الجهاد» لمناسبة حكم 
الجهاد» وهوالوجوب الكفائي» حيث تعرضوا 
لتعريف الواجب على الكفاية وذكر شيء من 
فروض الكفايات وأحكامهاء کہا ذكره بعضهم في 
أول كتاب الحج عند الكلام على حكم الحج. 
والذين جمعوا أحكام المساجد في تاليف خاصة» أو 
عقدوا في كتبهم فصلا خاصاً بأحكام المسجد الحرام , 
تعرضوا له أيضا كالبدر الزركشي رجه الله في كتابه : 
«إعلام الساجد بأحكام المساجد» . 


لاما ت 


التعريف : 

١‏ س السنة : الطر بقة المسلوكة في الدين. والمراد 
بإحياء السنة هنا: إعادة العمل بشعيرة من شءاء 
الإسلام بعد إهمال العمل بها . 

الحكم الإجمالي » ومواطن البحث : 

۲ إحياء السنة المماتة مطلوب شرعاً إما على 
سبيل فرض الكفاية » وهو الأصل» وإما على سبيل 
فرض العين» وإما على سبيل الندب . وتفصيل ذلك 
في مصطلح : أمر با معروف .217 


, ط كلكتة‎ ۷٠٤/۳ كشاف اصلاحات الفنون‎ )١( 


ص 1 سب 


إحياء الليل ١‏ 4 


التعر يف : 

١‏ الإحياء في اللغة جعل الشيء حيّا ١!‏ أو ير يد 
الفقهاء من قوهم : «إحياء الليل» قضاء الليل أو 
أكثره بالعبادة» كالصلاة والذ كر وقراءة القران ونحو 
ذلك ,0و بذلك تكون المدة هى أكثر الليل» و يكون 
العمل عاماً في كل عبادة. ۰ 


الألفاظ ذات الصلة : 

قيام الليل : 

۲ المستفاد من كلام الفقهاء أن قيام الليل قد لا 
يكون مستغرقاً لأكثر الليل » بل يتحقق بقيام ساعة 
منه ('أما العمل فيه فهو الصلاة دون غيرها . وقد 
يطلقون قيام الليل على إحياء الليل. فقد قال في 
مراتي الفلاح : معنى القيام أن يكون مشتغلا معظم 
الليل بطاعة» وقيل ساعة منه» يقرأ القرآن أو يسمع 
الحديث أويسبح أويصل على النبي صل الله عليه 
وسلم .(4) 


(۱) معجم مقاييس اللغة » والقاموس امحيط , 

(١‏ حاشيه ابن عابدين 4 5 طبعة بوللاق الأولى » وشرح 
المنهاج 5 طبع مصطفى الحلبي 5اه, 

(۳) ابن عابدين 151/1١‏ 

)٤(‏ مراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي ص۹٠۲‏ طبع المطبعة 
العثمانية . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


وکل واحد منها قد يسبقه نوم بعد صلاة العشاء 


وقد لا يسبقه نوم . 


ب التيجد : 

التهجد لا يكون إلا بعد نوم .''ولكن يطلقه 
كثير من الفقهاء على صلاة الليل مطلقا . (9) 
مشروعيته : 
٤‏ - اتفق الفقهاء على أنه يندب إحياء الليالي 
الفاضلة التي ورد شاا سن كما يندب إحياء أي 
ليلة من الليالي» لقول عائشة ضى الله عنها : « کان 
رسول الله صلى الله عليه سس ينام أول الليل ويحبي 
آحره» ."لان التطوع بالعبادة في الليل» كالدعاء 
والاستغفار في ساعاته مستحب استحباباً مؤكداًء 
وخاصة في النصف الأخير من الليل» ولاسم في 
الأحان لقوله تعالى: «وَالمُسْتَغْفِرينَ 
بالأشحار» ,!؛)ولحديث جابر مرفوعاً : «إن في الليل 
لساعة لآ يوافقها رجل عسلم يبال الله حبرا من أمر 
الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه» رواه مسل(*), 


)١(‏ مغني المحتاج 8/1١‏ , والفروع 40/١‏ ط الاولى للمنار» 
وحاشية ابن‌عابدين 801/١‏ وحاشية الدسوقي ۲٠٠۱/۲‏ طبع 
دار الفكر. 

(۲) حاشية الدسوقى ۲٠۱۱/۲‏ 

)۳( انيت عائكة « کان رسول الله ينام أول الليل ... » أخرجه 
البخاري بلفظ « كان ينام أوله و يقوم آخره فيصلى » وقال 
ابن حجر : وأخرجه مسلم (فتح الباري ۳۲/۳ط السلفية) . 

(1) سورة آل عمران/۱۷ 

(ه) حديث جابر «إن في الليل لساعة» أخرجه الإمام أحمد 
ومسلم في الصلاة عن جابر (فيض القدير )٤۷۲/۲‏ 


۳۲ 


فهومما يدخل في النصوص الكثيرة التي تحض على 
العبادة 29 


أنواعه : 
ه ‏ أ إحياء ليال مخصوصة ورد نص بإحيائها 
كالعشر الأواخر من رمضان» والعشر الأول من ذي 
الحجة . 

ب إحياء ما بين المغرب والعشاء من كل 
ليلة . وهذان النوعان موضوع البحث . 


الاجتماع لإحياء الليل : 
١‏ كره الحنفية والشافعية الاجتماع لإحياء ليلة 
من الليالي ني المساجد غير التراو يح و يرون أن 
عن السنعة إتعيناة الاس الليل قرادس ." رذعب 
الشافعية إلى أنه يكره ذلك و يصح مع الكراهة . 
وأجاز الحنابلة إحياء الليل بصلاة قيام الليل جاعة» 
کا أجازوا صلا ته منفرداء لأن رسول الله صلل الله 
عليه وسلم فعل الأمر ين» ولكن كان أكثر تطوعه 
منفرداء, فصلى بحذيفة مرة» وبابن عباس مرة» 
وبأنس وأمه مرة. (4) 

وفرق المالكية في الاجتماع على إحياء الليل 
بقيامه بين الجماعة الكثيرة والجماعة القليلة » و بين 
المكان المشتهر والمكان غير المشتهرء فأجازوا ‏ بلا 


. المجموع 47/4 ط الأولى بالمطبعة المنير ية‎ )١( 

(۲) حاشية ابنعابدين »451/١‏ والبحر الزخار 05/1 مطبعة 
السعادة, والمبسوط ١414/١‏ طبع مطبعة السعادة . 

(۴) حاشية ابنعابدين 451/١‏ وأسنى المطالب شرح روض 
الطالب ۲٠۸/١‏ نشر المكتبة الاسلامية . 

)٤(‏ المغني ۷۷۹/١‏ ط الثالثة للمنار. 


كراهة ‏ اجتماع العدد القليل عليه إن كان 
اجتماعهم في مكان غير مشتهر, إلا أن تكون الليلة 
التي يجتمعون لإحيائها من الليالي التي صرح ببدعة 
الجمع فيها» كليلة النصف هن شعبان» وليلة 
عاشوات فیک © 


إحياء الليل کله : 

۷- صرح الشافعية والحنابلة بكراهة قيام الليل 
كله لحديث عائشة : «مارأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح ». "“رواه مسلم . 
واستشنوا إحياء ليال مخصوصة» لحديث غائشة : 
« كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا 
الليل كله» . (") متفق عليه . 


كيفيته : 

4 يكون إحياء الليل بكل عبادة» كالصلاة» 
وقراءة القرآن والأحاديث» وسماعها» و بالتسبيح 
والشناء والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه 


وسلم. (؟) 
صل ف إنمياء الل رركت 
والتفصيل في عدد مايصلي وكونه مثنى أو 


(۱) الخرشي ۳۹۹٦/۱‏ ط دار صادر بيروت. 

(۲) المجموع ؛/4۷» وشرح الروض »۲٠۸/١‏ وكشاف القناع 
١//ام؛‏ ط الشانية. وحديث عائشة عزاه النووي في ا مجموع 
(47/4) بهذا اللفظ إلى صحيح مسلم» ولم نجده به عند مسلم . 
والذي عنده من حديث طويل « ولا صلى ليلة الى الصبح 
... الحديث» (صحيح مسلم 01١‏ بتحقيق محمد 
عبدالباقي) . 


(۳) رياض الصالحين ص "41 
(؛) الدراختار ببامش حاشية ابن عابدين 45١ 450/١‏ 


۴۳ 


رباع» موطنه «قيام الليل» . () 

وكا يجوز له أن يحيى الليل بالصلاة يجوز له أن 
يحييه بالدعاء والامعتفار: فيسعحب أن أحيا اللي 
أن يكثرمن الدعاء والاستغفار ني ساعات الليل 
كلها. وآكده النصف الأخير, وأفضله عند 
اسسا 29 


وكان أنس بن مالك يقول : أمرنا أن نستغفر 
بالسحر سبعين مرة. (©) وقال نافع : كان ابن عمر 
يحيي الليل» ثم يقول : يانافع ! أسحرنا ؟ فأقول: لاء 
فيعاود الصلاة. ثم يسألء فإذا قلت : نعم » قعد 
يستغفر. (4) وعن ابراهيم بن حاطب عن أبيه قال : 
سمعت رجلا في السحر في ناحية المسجحد يقول : 
يارب أفرقدئى فأطعتك, وهذا سحرء فاغفر لي » 
فنظرت فإذا هواين مسعيد. (*) 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 4٠٠/١‏ والطحطاوي على مراقي الفلاح 
ص ۲۱۷» والجمل 484/١‏ نشر دار إحياء التراث العر بي . 
(۲) المجموع 40/4 , ومغني الحتاج ١/4؟؟»‏ طبع مصطفى البابي 
الحلبي . 

(#) اقول الس واا أن تمش شكره القرظيى ۹ا 
دار الكعب بالقاهرة ول ينسبه الى شيء من كتب الحديث. 
وقد رواه الطبري بسنده في تفسيره 177/1» ط دار المعارف . 

)٤(‏ أثر ابن عمر ذكره القرطبي )۳۹/٤(‏ ط دار الكتب بالقاهرة 
وم ينسبه إلى شيء من كتب الحديث» وقد رواه الطبري 
بسنده في تفسيره (717/5) ط دار المعارف ببعض اختلاف . 

)٠(‏ الأثرعن اين مسعود ذكره القرطبي 4١/4‏ والطبري في 
تفسيره ۲٦٦/٦‏ ط دار المعارف وقال محققه : فيه حر يث 
الحتاط قال ابن معين : ليس بشيء. وقال أبوحاتم : ضعيف 
الحديث. 


enan‏ نفو بر ورور و ور و نوعب بمو ووو ممم مم وم ووم مانم مم موت نممو موقم وموم ثمقة 


إحياء الليالي الفاضلة : 
4 الليالي الفاضلة التي وردت الآثار بفضلها 
هي : 


ليلة الجمعة» وليلتا العيدين» وليالي رمضان» 
ويخص منها ليالي العشر الأواخر منه» ويخص منها ليلة 
القدر, وليالي العشر الأول من ذي الحجة» وليلة 
نصف شعبان» والليلة الأولى من رجب . 

وحكم إحياء هذه الليالي فيا يلي : 


إحياء ليلة الجمعة : 
١١‏ ت تس الشافميةعل كرافة تخصيض اة 
الجمعة بقيام بصلاة» لما رواه مسلم في صحيحه من 
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تخصوا ليلة 
الجمعة بقيام من بين الليالي» . () 

أما إحياؤها بغير صلاة فلا يكره » لاسما بالصلاة 
على النبي صلى الله عليه وسلم » فإن ذلك مطلوب 
فيها . 

ولا يكره إحياؤها مضمومة إلى ما قبلهاء أو إلى 
ما بعدهاء أو إليهاء قياساً على ماذكروه في 
اور 05 
الصلاة» لأن صاحب مراقي الفلاح ساق حديث : 
«خمس ليال لا يرد فيهن الدعاء : ليلة الجمعة» وأول 
ليله من رجب» وليلة النصف من شعبان» وليلتا 


)١(‏ حديث «لا تخصواليلة الجمعة ...» رواه مسلم من 
حديث الي هريرة ولفظه «لا تختصوا» , وله تككلة (الفتح 
الكبير ۳۱۸/۳) 

(۲) مغني المحتاج ۲۲۸/۲ 


س 


إحياء الليل ٠١-١١‏ 


إحياء ليلتي العيد : 

١‏ نع إحياء ليلتى العيدين (الفطر, 
والأضحى) باتقاق الفقياء ‏ 9 )اتوت عليه العلاة 
والسلام : «من قام ليلتي العيد محتسباً لم يمت قلبه 
يوم تموت القلوب». " وذهب الحنفية اتباعا 
لابن عباس إلى انه يحصل له ثواب الأحياء بصلاة 
العشاء جماعة , والعزم على صلاة الصبح جاعة . © 


إحياء ليالي رمضان : 

۲ أجع المسلمون على سنية قيام ليالي رمضان 
عملا بقوله صلى الله عليه وسلم : « من قام رمضات 
إمانا واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» . (*) 


(۱) مراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي ص ۲۱۹» حديث «خس 
ليال لا يرد فين الدعاء..» ذكره في فيض القدير بلفظ 
«خس ليال لا ترد فيين الدعوة أول ليلة من رجب وليلة 
النصف من شعبان وليلة الجمعة وليلة الفطر وليلة النحر» وقال 
رواه ابن عساكر, والديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي 
أمامة» والبيهقي» من حديث عمر» قال ابن حجر : وطرقه 
كلها معلولة ( فيض القدير )٤٠٠١٥/۳‏ 

(۲) ا حمس 4/ه4. وشرح الهاج ۱۲۷/۲ وابن عابدين 
0 ء ومراقي الفلاح ص ۳۱۸» وكشف المخدرات ص 
85 والبحر الرائق 01/1؟ط الأولى بالمطبعة العلمية» 
وحاشية الرهوني ۱ طبع بولاق ۹ والمغني ۱۹/۱ 

(۳) حديث «من قام ليلتي العيد محتسبا لم مت ... » اخحرجه ابن 
ماجه» وقال المنذري في الترغيب والترهيب : فيه بقية بن 
الوليد مدلس . 

471/١ ابن عابدين‎ )٤( 

(ه) حديث «من قام رمضان إماناً...» رواه البخاري ومسلم 
وأصحاب السنن الأر بعة ( الفتح الكبير )17١/8‏ 


وض ها العف الأ لن رسرل الل 
صل الله عليه وسلم « كان إذا كان العشر الأواخر 
طوى فراشه» وأيقظ أهله, وأحيا ليله » . (") وذلك 
طلباً لليلة القدر التى هى إحدى ليالي العشر الأخير 
من رمضان. قال صل الله عليه وسلم : «اطلبوا ليلة 
القدر في العشر الأواخر)!'أوكل هذا لا خلاف فيه. 


إحياء ليلة النصف من شعبان: 

١‏ ذهب ججمهور الفقهاء إلى ندب إحياء ليلة 
النصف من شعبان» (؟) لقوله عليه الصلاة والسلام : 
«إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها 
وصوموا نهارهاء فإن الله ينزل فيا لغروب الشمس 
إلى الساء الدنياء فيقول : ألا من مستغفر فأغفر له» 
ألا مسترزق فأرزقه, ألا مبتلى فأعافيه... كذا... 
كذا... حتى يطلع الفجر» . (*) وقوله صلى الله عليه 


(۱) مراقي الفلاح ص 8١1ء‏ والبحر الرائق »٥٦/۲‏ وابن عابدين 
۱ مء وشرح المنهاج ۱۲۷/۲ 

(؟) حديث « کان رسول الله إذا كان العشر الأواخر. .. » أخرجه 
الترمذي . وفي البخاري معناه. ( مجمع الزوائد ۱۷۲/۳) 

(۴۳) حديث «اطلبوا ليلة القدر...» رواه أحمد وابنه عبدالله في 
زوائد المسندء والبزار. قال في مجمع الزوائد : ورجال أحمد 
رجال الصحيح. ورواه الضياء والطبراني في الكبير ( تحقيق 
المعجم الكبير للطبراني 1414/7) 

)٤(‏ البحر الرائق :٠٦/۲‏ وحاشية ابن عابدين ١‏ »؛ ومراقي 
الفلاح ص 4١1ء‏ وشرح الإحياء لاز بيدي ؟/470, ومواهب 
الجليل ,/4/١‏ والخرشي ۱ » والفروع 4140/١‏ 

(٥)‏ حديث (إذا كانت ليلة النصف ...» رواه ابن ماجه 
والبييقي في شعب الإيمان كلاه عن علي . قال في الزوائد 
إسناده ضعيف» وفيه أبن أبي سبرة قال فيه أحمد وابن معن : 

پعن الحديث (الفتح الكبير ١48/١‏ ومحمد فؤاد عبدالباقی ي 

حفيقه لابن ماجة ١ )1141/١‏ 


— ا 


١١ ١٤ إحياء الليل‎ 


وسلم : «ينزل الله تعالى ليلة النصف من شعبان إلى 
السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غم 
کلب وقولة ضبن الله عليه وسلم «إن الله يظلع 
ليلة النصف من شعبان» فيغفر لجميع خلقه إلا 
ارك أو مشاحن » . 9 

وبين الغزالي في الإحياء كيفية خاصة لإحيائهاء وقد 
أنكر الشافعية تلك الكيفية واعتبروها بدعة 
قبيحة» وقال الثوري هذه الصلاة بدعة موضوعة 


قبيحة منكرة , )۳( 


الاجتماع لإحياء ليلة النصف من شعبان: 

5 - ججمهور الفقهاء على كراهة الاجتماع لإحياء 
ليلة النصف من شعبان» نص على ذلك الحنفية 
والمالكية» وصرحوا بأن الاجتماع عليها بدعة وعلى 
الأثئمة المنع منه . (؟) وهو قول عطاء بن أبي ر باح وابن 
أي مليكة. وذهب الأوزاعي إلى كراهة الاجتماع 
لما في الساجد للصلاة, لأن الاجتماع على إحياء 


)١(‏ حديث: «يئزل الل ...» أخرجة الترمذي "ا/ 1١1١‏ ( ط 
الحلبي ) وابن ماجه )۹/۸ 1 ط الحلبي )وص ححه الألباني 
فى تعليقهعل السنة لابن ابي عاصم -۲۲۳/١(‏ ط 
المكتب الاسلامي ) , 

(۲) حديث «إن الله يطلع ...» رواه ابن ماجه من حديث أبي 
موسى الأشغرق 44٥/١‏ ط البابي الحلبي» وقال محققه : في 
الزوائد : إسناده ضعيف . وقال المنذري : ورواه الطبراني في 
الأوسط وابن حبان في صحيحه » والبييقي من حديث معاد . 
ورواه البزار والببيفي من حديث أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه بنحوه بإسناد لا اك به ( نحفة الأحوذي ۳ نشر 
ا مكتبة السلفية بالمدينة ا منورة ) . 

(۳) اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين 4177/٠‏ 

۳٣۹/۱ دار الفكر بيروت» والخرشي‎ ۷٤/۱ مواهب الجليل‎ )٤( 


الاي يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1000ل 


هذه الليلة لم ينقل عن الرسول صل الله عليه وسلم 
ولا عن أحد من أصحابه . 

وذهب خالد بن معدان ولقمان بن عامر 
واسحاق بن راهويه إلى استحباب إحيائها في 
جاءة . (1) 


إحياء ليالي العشر من ذي الحجة: 

6١6‏ نص الحنفية والحنابلة على ندب إحياء 
الليالي العشر الأول من ذي الحجة, ('الما'رواه 
الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ما من 
أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي 
الحجة, يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة » وقيام 
كل ليلة منها بقيام ليلة القدر» . (r)‏ 


إحياء أول ليلة من رجب : 

5 ذكر بعض الحنفية و بعض الحنابلة من جملة 
الليالي التي يستحب إحياؤها أول ليلة من رجب» 
وعلل ذلك بأن هذه الليلة من الليالي النمس التى لا 
برد قا النعاءء ون ليل الجمعة» وأول ليلة من 
رجب» وليلة النصف من شعبان» وليلتا اليد . ١‏ 


۲۲۰ ۲۱۹ مراقي الفلاح ص‎ )١( 

(۲) مراقي الفلاح »۲۱١‏ وحاشية ابن عابدين ٠٦٠/١‏ والبحر 
الرائق ۲/٦ه»‏ والفروع ۰۳۹۸/۱ والشرح الكبير بہامش الغني 
ER‏ 

(۳) حديث «مامن أيام ابام[ « أخرجه ابن ماجه 
والترمذي وقال : هذا حديث غر يب» وسألت محمداً (يعنى 
البخاري) عن هذا الحديث فلم يعرفه. وقال ابن الجوزي : 
ضعيف . واورده في الميزان من المناكير (فيض القدير )٤۷٤/٥‏ 

() مراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي ص ۲۱۹» والفروع 478/١‏ 


س 


۲١ ١۷ إحياء الليل‎ 


إحياء ليلة النصف من رجب : 
ليلة النصف من رجب . )١1(‏ 


إحياء ليلة عاشوراء : 
ليلة عاشوراء . 


إحياء ما بين المغرب والعشاء : 7") 
مشر وعيته. : 
8 الوقت الواقع بين المغرب والعشاء من 
الأوقات الفاضلة» ولذلك شرع إحياؤه بالطاعات» 
من صلاة وهى الأفضل ‏ أو تلاوة قرآن» أو ذ كر 
لله تعاللى من تسبيح وتهليل ونحوذلك , (5) 

وقد كان يحييه عدد من الصحابة والتابعين وكثير 
من السلف الصالح. كرا نقل إحياؤه عن الأثمة 
الأريدة. 2) 

وقد ورد في إخياء هذا الرقت طائفة من 
الأحاديث الشر يفة» وإن كان كل حديث منها على 
حدة لا يخلومن مقالء إلا أا مجموعها تنبض دليلا 
على مشروعيتهاء منها : 

١‏ ماروته السيدة عائشة عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : «من صلل بعد المغرب 
(۱) الفروع 4۳۸/۱ 644١‏ 
(۲) تمن عبر بذلك بصراحة الغزالي في إحياء علوم الدين 2777/١‏ 


وابن مفلح في الفروع 475/١‏ » وغيرها . وم نقف على تسميتة 
بذلك عند المالكية . 

(۳) اعانة الطالبين ۲٠۸/١‏ ط مصطفى الحلبى. 

(6 )تیل الأوطار ٥۸/۳‏ المطبعة العثمانية المصر يه ٠۳١۷‏ هء 
والفروع ٤۳۹/۱‏ 


عشر ين ركعة بنى الله له بيتأ في الجنة» . )١(‏ 

۲ وعن ابن عمر» قال : قال رسول الله صلل 
الله عليه وسلم : «من صلى بعد المغرب ست ركعات 
كتب من الأوابين» . () 


حكّه : 

٠‏ لا حلاف بين الفقهاء في أن إحياء ما بين 
المغرب والعشاء مستحب. وهوعتد الشافعية 
المالكية مستحب استحباباً مؤكدا. وكلام الحنابلة 
فک 5 


عدد ركعاته : 
5 اختلف في عدد ركعات إحياء ما بين 
العشائين تبعا لما ورد من الأحاديث فا . 

فذهب جماعة إلى أن إحياء ما بين العشائين» 
يكون بست ركعات» وبه أخذ ابوحنيفة» وهو 


)١(‏ حديث عائشة : «(من صلى بعد المغرب ...» رواه ابن 
ماجه ٤۳۷/١‏ من حديث عائشة قال محققه : في إسناده 
يعقوب بن الوليد اتفقوا على ضعفه, قال فيه الإمام أحد : من 
الكذابين الكبارء وكان يضع الحديث . 

(۲) الحديث عن ابن عمر مرفوعاً ذكره ابن الهمام في شرح فتح 
القدير بهذا اللفظ , ولم نجده. والمروي عن ابن عمر من صلى 
ست ركعات بعد المغرب قبل أن يتكلم غفر له بها ذنوب 
خمسين سنة » رواه ابن نصر. وعن مممد بن المنكدر: « من 
صلى مابين المغرب والعشاء فإنها صلاة الأوابين» رواه ابن 
نصرمرسلاً ( نالعال ابام (FAA‏ 

() إعانة الطالبين »158/١‏ وبلغة السالك ١/٠٠٤٠ء‏ وحاشية 
كنون بہامش الرهوني 77/7, والفروع 41/١4‏ » والكافي 
لذن قر مكضبة الرياض الحديثة» والمغني ١/4لالاء‏ 
والبحر الرائق ١/7ه,‏ 54, وفتح القدير ۳۷۱/۱ 
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الليل ١؟ ‏ إحياء الموات 1١‏ ۲ 


الراجح من مذهب الحنابلة . )١(‏ واستدلوا على ذلك 
فيك ابن عسر السايق. وني رواية عط المحابلة آنا 
أر بسع ركعات, وف رواية ثالشة أنها عشرون 
رة( 

وذهب الشافعية إلى أن أقلها ركعتان وأكثرها 
سنرون ركلة. #الرلان هاون اللعادي ارزية 
في عدد ركعاتها . 

وذهب المالكية إلى أنه لا حد لأكثرها ولكن 
الأول أن تكون ست ركعات. ©) 

وتسمى هذه الصلاة بصلاة الأوابين» للحديث 
السابق. وتسمى صلاة الغفلة. وتسميتها بصلاة 
الأوابين لا تعارضن ما في الصحيحين من قوله صلى 
الله عليه وسلم: «صلاة الأوابين إذا رمضت 
القبان» 5*7 ع لقال مانع من أن تكون كل من 
الصلا تين صلاة الأوابين . (5) 


صلاة الرغائب : 

۲ ب ورد خبر بشأن فضل صلاة تسمى صلاة 
الرغائب في أول ليلة جمعة من رحب» بين العشاءين . 
ومن ذكره الغزالي في الإحياء. وقد قال عنه الحافظ 


(۱) فتح القدير 510/١‏ البحر 8/1ه, ٥٤‏ والكافي ۱۹۲/۱ 

(؟) الفروع .418/١‏ والشرح الكبير امش المغني 4/١‏ /الاط 

( الام ۱ط مصطق الحلبي ۹ھ. 

)٤(‏ بلغة السالك على الشرح الصغير ١/١٤٠ء‏ وانظر المدني على 
هامش الرهوني ١ ٠۳/۲‏ 

(ه) حديث : «صلاة الأوابين ...» رواه أحمد ومسلم ( الفتح 
الكبير 155/1) 

() نيل الأوطار ٠٠/۳‏ وفتح القديز ,١10//١‏ والإقداع ٠٠۸/١‏ 


العراتي: إنه موضوع . وقد نبه الحجاوي في الاقناع 
على أن تلك الصلاة بدعة لا أصل لا . )١(‏ 


احوتاء وات 


: الإحياء في اللغة جعل الشىء حياً» والموات‎ ١ 
الأرض العى حلت سن العمارة والسكات . وهي‎ 
تنسسية بالضندر. وقيل + الموات الأرش التى لا مالك‎ 
۰ )١( لحاء ولا ينتفع بها حد.‎ 
وإحياء الموات في الاصطلاح هو كا قال‎ 
الإ تقاني شارح اهداية : التسبب للحياة النامية ببناء‎ 
ورف‎ 
ابن عرفة بأنه لقب لتعميرداثر الأرض مما يقتضي‎ 
عدم انراق اتک غ افده ا کت‎ 


ادشرس أذ کی ر اتی 


وعرفه 
الشافعية بأنه عمارة الأرض الخربة التى لا مالك 
هاء ولا ينتفع بها أحد أوعرفه الحنابلة بأنه عمارة 
مالم يجرعليه ملك لأحدء ولم يوجد فيه أثر عمارة .© 


الألفاظ ذات الصلة : 
۲ _ من الألفاظ ذات الصلة : التحجير أو 
اللاحتحار» والحوز» والارتفاق» والاختصاص » 


»٠٠۲/١ تخر يج الإحياء للحافظ العراقي بهامش الإحياء‎ )١( 
. مطبعة الاستقامة, والإقناع للحجاوي ١/٤١٠ط دار المعرفة‎ 

(۲) القاموس والمصباح . 

(۳) متن الدر وحاشية ابن عابدين ١/۲۷۷٠ط‏ الأمير ية . 

(4) مواهب الجليل ۲/١‏ نشر مكتبة النجاح . 

. البجيرمي علي الخطيب ۱۹۲/۳ نشر دار المعرفة‎ )٠( 

() المغني 7/0 هط الر ياض . 


A - 


إحياء الموات ۳ _ 4 


من الإجياء بوضع علامة» كحجر أو غيره» على 
الجواتب الأربعة. وغريايد الختحصاس لا 
القليك .!") 


ب الحوز والحيازة : 
٤‏ الحوز والحيازة لغة الضم والجمع. وكل من ضم 
إلى قفسه شيشا فقة حايرة, وتلراد من الخيازة 
اصطلاحاً وضع اليد على الشيء امحوز. وهي لا تفيد 
الملك عند الجمهور خلافاً لبعض المالكية . وتفصيله 


١ مصطلح : فعاقة م‎ ٤ 


ج - الارتفاق : 

الارتفاق بالشيء لغة الانتفاع به .(")وهوني 
الاصطلاح لا يخرج ‏ في الجملة ‏ عن المعنى 
اللغوي» على خلاف فيا يرتفق به. وموضعٌه 


مصطلح : ( ارتفاق) . 


د الاختصاص : 

١‏ الاختصاص بالشيء في اللغة : كونه لشخص 
دون غيره ا الاصطلاح 5 يخرج عن ذلك . 
)١1(‏ المصباح » وحاشية ابنعابدين 8١/-‏ اط الأمير ية » والفتاوى 


اهندية تم 5 


(۲) البيجة في شرح التحفة ٠/۲‏ ٠۲ط‏ الحلبي . 
(۳) المصباح . 
(14) المصباح . 


والاختصاص أحد الطرق المؤدية إلى إحياء الموات . 


هد الإقطاع 
٠‏ الإقطاع في اللغة والاصطلاح : جعل الإمام غلة 
أرض رزقا للجند أوغيرهم . 

ونص الحنابلة وغيرهم على أن للإمام إقطاع 
الموات لمن يحييه» فيكون أحق به كالمتحجر الشارع 
في الإحياء.٠‏ أوهونوع مبن أنواع الاختصاص . 
وتفصيله في مصطلح (إقطاع) .!") 


صفة الإحياء (حکه التكليفي ) : 

۸ے حكله الدوار: لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم : «من أحيا أرضا ميتة فهي له» على أن 
الشافعية ذهبوا إلى أنه مستحب» للحديث الذي 
رواه النسائي : «من أحيا أرضاً ميتة فله فيا 
أجر» .© وحكة مشروعيعة أنة سبب لز يادة 
الأقوات والخصب للأحياء . 


أثر الإحياء (حكمه الوضعي ) : 
4 ذهب الجمهور الى أن انحيى ملك ما أحياه إذا 
توافرت الشروط» وذلك للحديث السابق» حلافا 


)01( ا مغنى ° /0۷۸ 

(۲) هامش مواهب الجليل ٠٠١/١‏ نشر مكتبة النجاح . 

(۴) حديث : «من أحيا أرضا ميتة فهي له» رواه الترمذي 
(70/4ط السلفية )» وعله الترمذي بالإرسال لكن له شاهد 
من حديث عائشة في البخاري ( ١8/0‏ تلخيص الجيد ص 
؟*/وه) ١ ١‏ 1 

)٤(‏ حديث «من احيا ارضا ميتة فله فا اجر» رواه أحمد 
والنسائي وابن حبان عن جابر» (تلخيص الحبير »)٦۲/۳‏ 
وأخرجه الترمذي من وجه آخر بلفظ' «من أحيا أرضاً ميتة فهي 
له )) وصححه (فتح الباري هط السلفية) ب 
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١١ 1٠١ إحياء الموات‎ 


لبعض الحنفية » كالفقيه أبي القاسم أحمد البلخي» 
إذ قالوا: إنه يثبت ملك الاستغلال لا ملك الرقبة» 
قياسأً على السبق للانتفاع بالمرافق العامة» 
كامجالس» وخلافا لبعض الحنابلة الذين ذهبوا إلى 
أن الذمي لا بملك الإخياء في دار الإسلام» إنما ملك 
الانتفاع )١(.‏ 


أقسام الموات : 
٠‏ سالموات قسمان: أصلي وهومالم يعمر قط » 
وطارىء : وهو ماخرب بعد عمارته .(") 


الأراضى التى كانت جزائر وأاراً : 
١‏ اتفق الفقهاء على أن الأنهار والجزائر ونحوهما 
إذا انمحسرعنها الماء فصارت أرضاً يابسة ترجع إلى 
ماكانت عليه . فإن كانت مملوكة لأحد أو وقفاً أو 
مسجداً عادت إلى المالك أو الوقف أو المسحدء ولا 
جوز إحياؤهاء لكن قيد امالكية ذلك با إذا كان 
المالك ملك الأرض بالشراءء فإن كان ملكها 
بالإحياء جاز للغير إحياؤها .(2) 

واختلفوا فيا إذا لم تكن مملوكة لأحد أو م يعرف 
للأرض مالك : فذهب الحنفية إلى أن النهر إذا كان 
بعيداء بحيث لا يعوة إلية الماء, تكون أرضه مواتا 


(۱) ابن عابدين 7078/9 والز يلعي +/ه", والحطاب ١١/5‏ 
و11ء والإقناع على الخطيب ۲۹١/۳‏ وا مغني 07/8 

(۲) شرح الخطيب 154/9 نشر دار المعرفة . 

(م) الفتاوى الهندية ۳۸٦/١‏ وابن عابدين ۲۷۸/١‏ والتاج 
والإكليل بهامش الحطاب ۲/١‏ نشر مكتبة النجاح » والخطيب 


۹/۳ نشر دار ا معرفة . 


يجوز إحياؤها . وكذلك الحكم إذا كان النهر قر يبأ في 
ظاهر الرواية » وهو الصحيح, لأن الموات اسم لما لا 
ينتفع به» فإذا لم يكن ملكأ لأحد» ولا حقا خاصاً 
له» لم يكن منتفعاً به » فكان مواتا» بعيدا عن البلد» 
أوقر يبا منها. وعلى رواية أبي يوسف رجه الله 
تعالى ‏ وهوقول الطحاوي الذي اعتمده شمس 
الأمة ‏ لا يكون مواتا إذا كان قر يباء وذلك'لأن 
مايكون قر يبأ من القر ية لا ينقطع ارتفاق أهلها 
عنه» فيدارالحكم عليه. وعند محمد يعتبر حقيقة 
الانتفاع» حتى لا يجوز إحياء ما ينتفع به أهل القر ية 
وإن كان بعيداً» ويجوز إحياء مالا ينتفعون به وإن 
كان قر يبا من العامر )١(.‏ 
1 واختلفوا في حد القرب والبعد. واصح ماقيل 
فيه أن يقوم الرجل على طرف عُمْران القر ية» 
فينادي باعلى صوته» فاي موضع ينتهبي إليه صوته 
يكون من فناء العمران, لأن أهل القر ية يحتاجون 
إلى ذلك الموضع لرعي المواشي أوغيره» وماوراء 
ذلك يكون من الموات . 

ورأى سحنون من المالكية ومن وافقه كمطرف 
وأصبغ مثل ظاهر الرواية في مذهب الحنفية » غير أنه 
م يقيد بجوازعدد المياهء لأن الأنهار التي لم ينشئها 
القاس ليست ملكا لأحد: وإنما هي طر يق 
للمسلمين لا يستحقها من كان يلي النهر من جهتيه . 
وعند غيرهم أن باطن الثهر إذا يبس يكون ملكا 
لصاحبى الأرض التى بجنب النر» لكل واحد منها 
مايجاور أرضه مناصفة . والحكم كذلك إذا مالهالثهر 


. اللجنة ترى وجاهة هذا الرأي لأنه يحقق المصلحة العامة‎ )١( 


= 6 


إحياء الموات 1 ١4‏ 


عن حراه إلى الأرض المجاورة له. )١1(‏ 

و يستخلص من نصوص المالكية أنهم لا يفرقون 
في الحكم بين النهر القر يب د الشافعية 
والحنابلة أن مانضب عته الماء من الأنجار والجزائر لا 
يجوز إحياؤه برغم أنه لم يكن مملوكاً من قبل . 

وصرح الشافعية بأنه ليس للسلطان اعطاؤه 
لأحد. قالوا: «ولوركب الأرض ماء أو رمل أو 
طين فهي على ماكانت عليه من ملك أو وقف . فإن 
لم يعرف مالك للأرض وانحسر ماء النهر عن 'جانب 
منه لم يخرج عن كونه من حقوق المسلمين العامة, 
وليس للسلطان إقطاعه ‏ أي إغطاؤه ‏ لأحدء 
كالهر وحريمه. ولو زرعه أحد لزمه أجرته لصالح 
اسمن و ينقط عه قدر حصعه إن كانت له في 
مصالح المسلمين. نعم للإمام دفعه لمن يرتفق به ما لا 
يضر المسلمين . ومثله ماينحسر عنه الماء من الجزائر في 
البحر. ويجوز زرعه ونحوه من لم يقصد إحياءه. ولا 
يجوز فيه البناء ولا الغراس ولا مايضر المسلمين. 
وكل هذا إذا رجي عود مالك الأرض»ء فإن لم يرج 
عوده كانت لبيت المال فللإمام إقطاعها رقبة أو 
منفعة إن لم يكن في تصرفه جور, لكن المقطع يستحق 
الانتفاع بها مدة الإقطاع حاصة . » (5) 

١‏ وي المغنى : وما نضب عنه الماء من الحزائر لم 
ملك بالإحياء. قال أحمد في رواية العياس 
ابن موس : إذا تشب لاء عن جز يرة إلى قناء جل 
لم يبن فيها » لأن فيه ضرراًء وهو أن الماء يرجع . يعني 
أنه يرجع إلى ذلك المكان. فإذا وجده مبنيا رجع إلى 


(۱) الرهوني على الزرقاني ۹۸/۷» ٩‏ 
(۲) البجيرمي على الخطيب 168/8 7 ط دار العرفة 


الجانب الآخر فأضر بأهله» ولأن الجزائر منبت الكلاً 
والخنطب فجرت غرى المغادن الظاهرة. وقد قال 
الى على اللاعلي» شكلم ل عي i‏ 
اأ أوقال ةق وراو ةعسب يزوس عن 
عمر أنه أباح ال جزائر. "يعني أباح ماينبت في الجزائر 

من النبات. وقال : «إذا نضب الفرات عن شىء » 
مع م E‏ 
له ذلك» فأما إن غلب الماء على ملك إنسان ثم عاد 
فنضب عنه فله أخذه فلا يزول ملكه بغلبة الماء 
عليه. وإن كان مانضب عنه الماء لا ينتفع به أحد 
فعمره رجل عمارة لا ترد الماء, مثل أن يجعله مزرعة » 
فهو أحق به من غيره» لأنه متحجر لما ليس لمسلم فيه 
حق» فأشبه التحجر في الموات . »(۴) 


إذد الإمام ف الإحياء : 
٤‏ - فقهاء المذاهب مختلفون في أرض الموات هل 
هي مباحة فيملك كل من يحق له الإحياء أن يحييها 
بلا إذن من الإمام» أم هي ملك للمسلمين فيحتاج 
إحياؤها إلى إذن؟ 

ذهب الشافعية والحنابلة وأبويوسبف ومحمد إلى 
أن الإحياء لا يشترط فيه إذن الإمام, فن أحيا أرضاً 
مواتا بلا إذن من الإمام ملكها . 


)١(‏ حديث: «لاہی في الأراك » رواه أبوداود وابن حبان عن 
این بن بن حمّال» والحديث سكت عنه المنذري (عون المعبود 
:» وانظر الفتح الكبير ۳٤۳/۴۳‏ 

0 الاشرعن عمر رضي الله عنه ( أنه أباح الجزائر) هكذا ذكره 
ابن قدامة في المغني (0/1/0) ولم نجد له تخريها ني كتب 
الحديث والآثار 

(؟) المغني ٥۷٦/١‏ ط مكتبة ألر ياض . 


ص بد 


إحياء الموات 16 ١١‏ 


مممففوف مرف ورمع ااا واااو ووو مونو 


وذهب الإمام أبوحنيفة إلى أنه يشترط إذن 
الإمام» سواء أكانت الأرض الموات قر يبة من 
العمران أم بعيدة . 

واشترط المالكية إذن الإمام في القر يب قولاً 
واحداً. وهم في البعيد طر يقان : طر يق اللخمي 
وابن رشد أنه لا يفتقر لإذن الأمام » والطر يق الآخر 
أنه يحتاج للإذن. والمفهوم من نصوص المالكية أن 
العبرة ما يحتاجه الناس وما لا يحتاجونه » فا احتاجوه 
فلابد فيه من الإذنء ومالا فلا . 

احتج الجمهور بعموم قوله صلى الله عليه وسلم : 
(«(من افيا اها فهى «a‏ 00 . ولأن هذه عين 
مباحة فلا يفتقر ملكها إلى إذن الإمام كأخذ 
ا لحشيش وال حطب . 

واحتج أبوحنيفة بقوله صلى الله عليه وسلم : 
انيس الم إلا ماطابت شن مامه ويأن 
هذه الأراضي كانت في أيدي الكفرة ثم صارت في 
أيدي المسلمين» فصارت فيئاًء ولا يختص بالفيء 
أحد دون رأي الإمام, كالغنائم, ولأن إذن الإمام 
يقطع المشاخة. والخلاف بين الإمام وصاحبيه في 
حكم استئذان الإمام في تركه من احيي المسلم 
جهلا. أما إن تركه متعمدا تهاونا بالإمام, كان له 
أن يسترد الارن منه زرا لهي اويل هذا في ا محيي 


(۱) سبق تخريجه في حواشي فقرة ۸ ٠‏ 

(۲) حديث : «ليس للمرء إلا ماطابت به نفس إمامه » أخرجه 
الطبرانى من حديث معاذ» وقد أخرجه إسحاق والطبراني في 
لقيو ولاو بلفظ مختلف, وأخرجه البييقي في المعرفة في 
باب إحياء الموات» وقال : هذا إسناد لا يحتج به (الدراية 
(\YA «Y4 €/Y‏ 

(۳) ابن عابدين ١/۳۸۲ط‏ الأمير ية» والز يلعي »٠٠/١‏ 


حل 00 


المسلم في بلاد الإسلام . 
EET‏ بالنسبة لإحياء الذمي في بلاد الإسلام 
فقال الحنابلة : الذمي كالمسلم في الإحياء بالنسبة 
لإذن الإمام . 

وقال المالكية : الذمي كالمسلم فيه إلا في 
الإحياء في جز يرة العرب فلابد فيه من الإذن. 
واشترط الحنفية في إحياء الذمي إذن الإمام اتفاقا(1) 
بين أبي حنيفة وصاحبيه حسما ورد في شرح الدر. 
ومنعوا الإحياء للمستأمن في جيع الأحوال . ولم يجوز 
الشافعية إحياء الذمي في بلاد الإسلام مطلقاً . 


ما يجوز إحياؤه وما لايجوز: 
١‏ أجع فقهاء المذاهب على أن ماكان مملوكا 
لأحد أوحقا خاصا له أو ماكان داخل البلد لا 
يكون مواتا أصلا فلا يجوز إحياؤه. ومثله ماكان 
خارج البلد من مرافقها محتطباً لأهلها أو مرعى 
لواشهم» حتى لا يملك الإمام إقطاعها. وكذلك 
ارشن الملح والقار ونحوهماء مما لا يستغني المسلمون 
عنه» ولا يجوز إحياء مايضيق على وارد أو يضر ماء 
ونص الشافعية في الأصح عندهم » والحنابلة» 
على أنه لا يجوز إحياء في عرفة ولا المزدلفة ولا منى » 
لتعلق حق الوقوف بعرفة والمبيت مزدلفة ومنى 
= والحطاب 11/5 ٠۲‏ نشر مكتبة النجاح» والإقناع على 
الخطيب ١56/8‏ ط دار المعرفة, وا مغني 517/8 ط الر ياض » 
والمنتقى شرح الموطأ ۲٠/١‏ نشر مكتبة السعادة» والدسوقي 


1۹/4 , 
)١(‏ الدراختار بهامش ابن عابدین. ۳۸۲/۰ خلافا للإطلاق في 


الفتاوى اهندية » وانظر الدسوقي 1۹/٤‏ 


سا 


إحياء الموات ١1/‏ 


باكلسلمن: ولا فيد مق اليبق ق أداء الغاسك؛ 
واستواء الناس في الانتفاع بهذه ا محال . 

وقال الزركقى من القافعية :و ينيفى إلحاق 
لصب بذك الأله يمن الحجيع الت به وال 
الولي العراقي : ليس امحصب من مناسك الحج . فن 
نيا شا مت مكو 0 
۱۷ - وأجع الفقهاء أيضا على أن الأرض المحكّرة 
لا يجوز إحياؤهاء لان من حجرها اولی بالانتفاع بها 
من غيره . 

فإن أهملها فلفقهاء ا مذاهب تفصيلات : 

فالحنفية وضعوا مدة قصوى للاختصاص 
الحاصل بالتحجير هي ثلاث سنوات» فإن لم يقم 
بإحيائها اخذها الإمام ودفغها إلى غيره. والتقدير 
بذلك مروي عن عمرء فإنه قال : « ليس لمتحجر بعد 
ات سدين سق" 

وذهب المالكية إلى أن من أهمل الأرض التي 
حجرها بأن لم يعمل فيهاء مع قوته على العمل من 
ذلك الحين إلى ثلاث سنوات» فإنها تؤخذ هنهء 
عملاً بالأثر السابق» وم يعتبروا التحجر إحياء إلا 
إذا جرى العرف باعتباره كذلك . 

وذهب الحنابلة في أحد وجهين عندهم إلى أن 
الجر بلا عسل لاويد وآن ان إن أا ثللة 


(۱) كشاف القناع ۰٠٥۸/٤‏ ومطالب أولى النبى ۰۱۸۰/٤‏ شرح 
المباج للمحلي بهامش القليوبي وعميرة ٠٠/۳‏ 

(۲) والأثر عن عمر رواه أبو يوسف في كتاب الخراج عن الحسن 
ابن عمارة عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال عمر: من 
أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لمتحجر حق بعد ثلاث سنين» 
وإسناده واه (الدراية ؟/ه4؟) وانظر ابن عابدين ه/77ط 
بولاق» والقتاوى المندية ۰۳۸٦/۰‏ ۳۸۷ 


الأرض » لأن الإحياء أقوى من التحجير. )١(‏ 
وذهب الشافعية» وهو الوجه الثاني » عند 
الحنابلة إلى أنه إذا أهمل المتحجر إحياء الأرض مدة 
غير طويلة عرفاء وجاء من يحيهاء فإن الحق 
للمتحجرء لأن مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام : 
لامن أحيا أرضا ميتة ليست لأحدا"_ وقوله : في غير 
حق مسلم فهي له" أنها لا تكون له إذا كان فيها 
حق. وكذلك قوله : «من سبق إلى مالم يسبق إليه 
مسلم فهو أحق 4 . وروى سعيد بن منصور في 
سننه أن عمر رضي الله عنه قال : «من كانت له 
أرض - يعني من تحجر أرضا ‏ فعطلها ثلاث 
سنين» فحاء قوم فعمروهاء فهم احق يب »وها 
يدل على أن من عمرها قبل ثلاث سنين لا يملكها, 
لأن الشاني أحيا في حق غيره» فلم يملكه, كا لو 
أحيا مايتعلق به مصالح ملك غيره» ولأن حق 


۷۰/4 الرهوني ۱۰۱/۷ 5١١ء والدسوقي‎ )١( 

(9) وحديث : «من أحيا أرضا مخ رسيت لجف رج خرجه 
البخاري وأحمد والنسائي ( تلخيص الحبير )٦١/۳‏ 

(۳) الإقناع بهامش بجيرمي على الخطيب ۱۹۹/۳ . وقوله «في غير 
حق مسلم فهي له» رواه البييقي في حديث كثيربن عبدالله بن 
عمروبن عوف (تلخيص الحبير 1۲/۳)» وقال في التقر يب 
(۱۳۲/۲): كثير ضعيف من السابعة منهم من نسبه إلى 
الكذب . 

)٤(‏ حديث : «من سبق إلى مالم يسبق إليه . ..» رواه أبوداود في 
حديث أسحربن مضرس (۲۳۹/۳ط مصطفى محمد)» قال 
البغوي : لا أعلم بهذا الإسناد غير هذا الحديث» وصححه 
الضياء في الحتارة (التلخيص /7”) 

(5) أثرعمر «من كانت له أرض ...» لم نجده بهذا اللفظ» وهو 
في الخراج لأبي يوسف (ص 5١‏ ط السلفية ) بلفظ «اثم تركها 
ثلاث سنين» فلم يعمرهاء فعمرها قوم آخرون» فهم أحق 
بها... » وقال ابن حجر : رجاله ثقات (الدراية ص 1480؟) 


= 


إحياء الموات م١ ١۹‏ 


المتحجر أسبق» فكان أولى» كحق الشفيع, يقدم 
على شراء المشتري. فإن مضت مدة طو يلة على 
الإهمال بحسب العرف بلا عذر أنذره الإمام, لأنه 
ضبق على الناس في حق مشترك بينهم» فلم يكن 
من ذلك» كمالووقف في طر يق ضيق أو شرعة ماء 
أو معدن, لا ينتفع» ولا يدع غيره ينتفع . فإن 
استمهل بعذر أمهله الإمام والإمهال لعذر يكون 
الشهروالشهر ين ونحوذلك. فإن أحيا غيره في مدة 
المهلة فللحنابلة فيه الوجهان السابقان. 

وإن انقضت المدة ولم يأعمر فلغيره أن يعمره 
وملكه» لأن المدن ضر بت له لينقطع حقه بمضيها . () 


حرم العامر والآبار والأغهار وغيرها : 
4 اتقنق الفشهاء عل أن لا غر إحياء حرم 
المعمورء وأنه لا ملك بالإحياء. وكذلك حرم البثر 
احفورة في الموات وحريم النهر. 

والمراد بحرم المعمور ماتمس الحاجة إليه لقام 
الانتفاع به» وهو ملك لالك المعمورء بمعنى أن له أن 
بمنع غيره من إحياثه بجعله دارا مثلاء ولیس له منع 
الرورفيه» ولا المنع من رعي كلا فيه » والاستقاء 
من ماء فيه» ونحو ذلك . والدار احفوفة بدور لا حرم 
لهما. وحرم البثر مالو حفر فيه نقص ماؤهاء أو خيف 
ايارها . ويختلف ذلك بصلابة الأرض ورخاوتها. 
۱۹ ل واختلف الفقهاء في مقدار حرم البثر والعين 
والنهر والشحر. 





)01( الغني ولد خوط الر ياض» والشرح الكبير الحنبلي 
1٦‏ ۹۸٩۱ء‏ وکشاف القناع ۰۱۸۷/٤‏ 15 ط الر ياض. 


فقال الحنفية : إن حرم بار العطن (وهي التي 
يستقى منها للمواشي) أر بعون ذراعا. قيل : 
الأر بعون من الجوانب الأربع من كل جانب عشرة . 
والصحيح أن المراد أر بعون ذراعاً من كل جانب . 

وأما حرم الب الناضح (وهي أن يحمل البعر 
الماء من نهر أو بثر لسقي الزرع ) فهو ستون ذراعاً في 
قول أبى يوسف ومحمد. وقال أبوحنيفة : للا أغرف 
آلآ أنه أربعوة کا ریا کی ومن آنا راق 
أرض موات فقال بعضهم : إن عند أبي حنيفة لا 
يستحق له حرما» وعندهما يستحق . والصحيح أنه 
يستحق له حرما بالإجماع . 

وذ کر في النوازل : وحريم النبر من كل جانب 
نصفه عند أبي يوسف . وقال محمد من كل جانب 
ممقدار عرض النهر. والفتوى على قول أبي يوسف . 

ومن أخرج قناة ني أرض موات استحق الحرم 
بالإجماع. وحريمها عند محمد حرم البثر. إلا أن 
المشايخ زادوا على هذا فقالوا : القناة في الموضع الذي 
يظهر فيه الماء على وجه الأرض منزلة العين الفوارة» 
حريمها خسمائة ذراع بالإجاع . أما في الموضع الذي 
لا يقع الماء على الأرض فحرها مثل النهر. وقالوا : 
إن سرع الي خسة آذ 

والمالكية والشافعية متفقون على أن البثر ليس ها 
حرم مقدر, فقد قال المالكية : «أما البثرفليس ها 
حرم محدود لاختلاف الأرض بالرخاوة والصلابة» 
ولكن حربمها مالا ضرر معه علها. وهومقدار 
مالايضر مائهاء ولايضيق مُناخ إبلها ولا مرابض 
مواشيها عند الورود . ولأهل البْر منع من أراد أن 


۳۸۸ ۳۸۷/١ الفتاوى الهندية‎ )١( 


= 0ے 


إحياء الموات ۲۰ 


حفر بثرأ في ذلك الحرم . وقالوا : إن للنخلة حريماء 
وهو قدر مايرى أن فيه مصلحتهاء و يترك ما أضر يها » 
ويسأل عن ذلك أهل العلم . وقد قالوا : من اثني 
عشر ذراعا من نواحيها كلها إلى عشرة أذرع » وذلك 
حسن. و يسأل عن الكرم أيضا وعن كل شجرة 
أهل العله به» فيكون لكل شجرة بفدر 
مصلحتها . )١1(»‏ 

وقال الشافعية : إن حريم البئْر الحفورة في الموات 
.هي ماكانت مطوية» و ينبع الماء منها ) : موقف 
النازح منهاء والحوض الذي يصب فيه النازح الماء» 
وموضع الدولاب (وهومايستقي به النازح, 
ومايستقى به بالدابة) والموضع الذي يجتمع فيه لسقي 
الماشية والزرع من حوض ونحوه, ومتردّد الدابة» 
والموضع الذي يطرح فيه مايخرج من الحوض وغوه» 
كل ذلك غير محدد, وإنما هو بحسب الحاجة . وحريم 
آبار القناة (وهي الحفورة من غير طي ليجتمع الماء 
فيها و يؤخذ لنحوالمزارع) : مالوحفر فيه تققص 
ماؤهاء أو خيف سقوطها. ويختلف ذلك بصلابة 
الأرض ورخاوتها 71 

ومذهب الحنابلة كمذهب الجمهور في أنه لا يجوز 
إحياء حرم البثر والنهر والعين» غير أنهم انفردوا بأنه 
بحفر بُريملك حرعها. أما تقدير الحنابلة للحرم من 
كل جانب في بثر قديمة فهو حمسون ذراعا وفي غيرها 
حمس وعشروت . وحرم عين وقناة حمسماثة ذراع , 
ورمن جانبيه : مايحتاج إليه لطرح كرايته (أي 
مايلقى من الهر طلبا لسرعة جر يه )» وحريم شجرة : 


6/1 التاج والإكليل بهامش الحطاب‎ )١( 
. حاشية القليوبي مع عميرة ۸۹/۳» ١۹ط الحلبي‎ )۲( 


قدرمد أغصاباء وحريم أرض تزرع : مايحتاج إليه 
لسقہا وربط دوابها وطرح سبخها ونحوه . 00 


إحياء الموات المقطع : 
٠‏ - يقال في اللغة : أقطع الإمام ال جند البلد 
إقطاعاً أي جعل لهم غلتها رزقاء(") واصطلاحا 
إعطاء موات الارض لن يحييهاء وذلك جائز لما روى 
وائل بن حجر «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اقطعه أرضاء فارسل معه معاو ية : أن اعطها إياه, أو 
ایا اا 

ولابد قبل بيان حكم هذا الإحياء من بيان 
حكم الإقطاع» لأنه إما أن يكون بصيغته إقطاع 
تمليك» أو إقطاغ إرفاق (انتفاع ) . فإن كان إقطاع 
إرفاق فالكل مجمع على أنه لا يفيد بذاته تمليكاً 
للرقبة » وإن كان إقطاع تمليك فإنه متنع به إقدام غير 
المُمُمَ على إحيائاء لآنه ملك رقيته بالإقطاع مء 
خلافاً للحنابلة» فإنهم ذهبوا الى أن إقطاع الموات 
مطلقاً لا يفيد تمليكا, لكنه يصير أحق به من غيره . 


)١(‏ منتى الارادات 44/١‏ هط دار العرو بة . واللجئة ترى أن هذه 
التقديرات راعى فيها انمجتبدون الظروف الزمانية وأساليب 
العيش والمرافق التي كانت سائدة في عصورهم » وأن مأ ذهب 
إليه المالكية والشافعية من اعتبار الضرر والتعويل على رأي 
أهل العلم في كل شيء بحسبه هو الأجدر بالاعتبار في هذا 
الزمن. 

(۲) المصباح . 

(۳) حديث وائل بن حجر «أن رسول الله أقطعه أرضا..» رواه 
أحمد وأبوداود والترمذي وصححه» والبييقي واللفظ له وكذا 
رواه ابن حبان والطبراني (تلخيص الخبير 4/7)والسنن 
الكبرى للبييقي )١44/5(‏ 


8ب 


إحياء الموات ۲١‏ 


أا إذا كان الإقطاع مطلقا» أو مشكوكاً فيه » 
فإنه يحمل على إقطاع الإرفاق» لأنه المحقق . () 


الحمى : 
١‏ - الحمى لغة : مامنع الناس عنه» واصطلاحاً : 
ان بمنع الإمام موضعا لا يقع فيه التضييق على الناس 
للحاجة العامة لذلك» لماشية الصدقة, والخيل التي 
تمل علا 

وقد كان للرسول صلى الله عليه وسلم أن يحمي 
لنفسه وللمسلمين, لقوله في الخبر: «لا ہی إلا لله 
وسر ٣‏ فكلقه ل جم أضه خا وا ی 
للمسلمين» فقد روى ابن عمر» قال : «حمى النبي 
صلى الله عليه وسلم النقيم“ “نيل المسلمين» . )١(‏ 

وأما سائر أئمة المسلمين فليس هم أن يحموا 
لأنفشهم شيئاء ولكن لهم أن يحموا مواضع لترعى 
فها خيل المجاهدين, ونَعَم ال جز ية » وإبل الصدقة» 
وضوال الناس» على وجه لا يتضرر به من سواه من 
الناس . وهذا مذهب الأمة أبي حنيفة ومالك وأحمد 


)١(‏ المجموع ١‏ والجمل على شرح المنيج /554, والمغني 
ه/ميه وحاشية القليوي */ة/اء وشرح العناية 4/9» ومنتبى 
الإرادات ٠٤٤/١‏ 45 هط دار العروية. الرهوني /ا/ه »٠١‏ 
والهندية 885/6 

(؟) اتاج والإكليل »۳/١‏ ٤ط‏ ليبيا . 

() حديث «لا می إلا لله ولرسوله » رواه البخاري من حديث 
الصعب بن جثامة ( تلخيص الخحبير )۲۸٠١/۲‏ 

(؛) النقيع موضع قرب المديئة بينه و بين المدينة عشرون فرسخاًء 
وهوغير نقيع الخضمات (معجم البلدان )۳١٠/١‏ 

(ه) حديث ابن عمر حى النبي النقيع أخرجه أحد وابن حبان 
(تلخیص الحبير ۲۸۱/۲) قال ابن حجر في الفتخ (ه/10) في 
اسناده العمري» وهو ضعيف . 


والشافعي في صحيح قوليه . 

وقال في الآخر: ليس لغير النبي صلى الله عليه 
وسلم أن يحمي » لقوله عليه الصلاة والسلام : «لا 
حمى إلا لله ورسوله » . 

واستدل الجمهورث' 'بأن عُمر وعشمان حيا(؟) 
واشتهر ذلك في الصحابة» فلم ينكر عليهماء فكان 
إجاعا. 

وما حاه النبي صلى الله عليه وسلم فليس لأحد 
نقضه ولا تغييره مع بقاء الحاجة إليه» ومن أحيا منه 
شيئا لم يملكه . 


وإن زالت الحاجة إليه» ودعت حاحة لنقضه» 
فالأظهر عند الشافعية حواز نقضه . وعند الحنابلة 
وجهان. واستظهر الحطاب من المالكية جواز نقضه 
إن لم يقم الدليل على إرادة الاستمرار. 


وماحماه غيره من الأنئمة فغيّره هو أو غيره من الأئة 
جاز» وإن أحياه إنسان ملكه في أحد الوجهين 
للحيابلة» لأن حى الأمة اجتهاد» وملك الأرض 
بالإحياء نص» والنص يقدم على الاجتاد. والوجه 
الآخر للحنابلة : لا بملكه» لأن اجتهاد الإمام لا يجوز 
نقضهء كا لا يجوز نقض حكه . ومذهب الشافعى, 
كذلك . ظ 


081/8 القليو بى وعميرة ۹۲/۳ط الحلبي, والمغني‎ )١( 

)۲( الأثرني ذلك عن عمر رضي الله عنه رواه البخاري (تعليق 
محمد حامد الفقي على الأموال لأبي عبيد ص ۲۹۸ ومابعدهاء 
وهو ني الأموال أيضا). وأما عن عثمان رضي الله عنه فلم نجده 
إلا فيا رواه البييقي (في السئن الكبرى 147/7) عن أبي أسيد 
الأنصاري . ٠‏ ۰ 


ے٤١‎ 


إحياء الموات ۲۲ ۲٣۳‏ 


من يحق له الإحياء 
أ في بلاد الإسلام : 
9 واد ها کا من التقليربى ابا 
اون داد والبعدرة: أوأسلم أهله علي 
كالمدينة والمن» أو فتح عنوة» كخيبر ومصر وسواد 
العراق» أو صلحا والأرض لنا وهم يدفعون ال جز ية . 

والحكم في هذه البلاد أن عمارتها فيء» ومواتها 
متحجر لأهل الفيء. 

وقد اتفق الفقهاء على أن المسلم البالغ العاقل 
الحر له الحق في أن يحيي الأرض الموات التي في بلاد 
الإسلام على نحوماسبق 0 

واختلفوا فيا وراء دلك» فذهب جهور الفقهاء 
إلى أن الذمي كالمسلم في حق الإحياء في بلاد 
الإسلام» لكن مطرفاً وابن الماجشون من المالكية 
منعا من إحيائه في جز يرة العرب (مكة والمدينة 
والحجاز كله والنجود والبمن). وقال غيرهما : لوقيل 
إن حكم الذميين في ذلك حكم المسلمين لم يبعد» 
کا كان لهم ذلك فيا بَعّْد من العمران. وجاء في 
شرح الهداية : «أن الذمي ملك بالإحياء كا يملكه 
المسلم» من غير تقييد بإذن الإمام في ذلك عند 
الصاحبين اللذين لا يشترطان إذن الإمام للمسلم . 
وعلل الشارح ذلك بأن الإحياء سبب الملك» 
فيستوى في ذلك المسلم والذمي كما في سائر أسباب 
الملك. والاستواء في السبب يوجب الاستواء في 
اکم لکن الني في شرع الد رکا سبق أن 


۸۹/۲ القليوبي على شرح الحلي للمنهاج‎ )١( 
2580/5 والمغني‎ ٠٠١ 1١4 الخراج لأبي يوسف ص‎ )۲( 
. والحطاب 4/5ط ليبيا» والقليوبي وعميرة ۳/ ۹۲ط الحلبي‎ 


الخلاف بين الإمام وصاحبيه في اشتراط إذن الإمام 
في الإحياء إنها هو بالنسبة للمسلم» اما بالنسبة 
للذمى فيشترط الإذن اتفاقا عند الحنفية . 

وذهب الشافعية إلى عدم جواز إحياء الذمي في 
بلاد الاسلام» فقد نصوا على أن الأرض التي لم 
تعمرقط إن كانت ببلاد الإسلام فللمسلم تملكها 
بالإحياءء أذن فيه الإمام أم لا» وليس ذلك لذمي 
وإن أذن الإمام» فغير الذمي من الكفار أولى با منع, 
فلا عبرة بإحيائه» وللمسلم أن يأخذه منه وملكه » 
فإن كان لهعين فيه كزرع رده المسلم إليه» فإن 
أعرض عنه قهولبيت الالء وليس لأحد التصرف 
فيه ولة اخ عليه هن إحيائه لاله لين ملكا 
كو 2 

وقد نص الشافعية على أن الصبي المسلم » ولو 
غير مميزبملك ما أحياه» وأنه يجوز للعبد أن يحيي » لكن 
ماییه پلک سيد وا یروا شيا عن إجياء 
امحنون. 

وباقي المذاهب لم يستدل على أحكام إحياء 
المذكور ين عندهم» ولكن الحديث : «من أحيا 
ارضا ميتة فهى له» يدل بعمومه على أن الصغير 
وامحنون مملكان مايحييانه . 


ب في بلاد الكفار: 
- مذهب الحئقية والحئايلة والباجي من المالكية 





)١(‏ شرح الهداية /١‏ هط الميمنية » وشرح الدر امش ابن عابدين 
٥ط‏ الأمير ية» والتاج والإكليل على هامش الحطاب 
5ه ليبياء والقليوبي وعميرة ۸۸/۳ط الحلبي» والمغني 
٥۹ط‏ الر ياض. 

(۲) قليوي وعميرة ۸۸/۲ 


۲4۷ - 


إحياء الموات ۲٤‏ 


أن موات أهل الحرب ملكه المسلمون بالإحياء» سواء 
أفتحت بلادهم فيا بعد عنوة (وهي التي غلب عليها 
قهرا) أم صلحا. وقال سحنون : ماكان من أرض 
العنوة من موات لم يعمل فما ولا جرى فا ملك 
لأحد فهى لمن أحياها . 

ونذهب الشافعية أنه يجوز للمسلم وللذمي إحياء 
موات بلاد الكفرء لكنهم قيدوا جواز إحياء المسلم 
بعدم منعه من ذلك» فإن منعه الكفار فليس له 
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وقد صرح ابن قدامة من الحنابلة أن المسلم إذا 
أحيا مواتاً في دار الحرب قبل فتحها عنوة تبقى على 
ملكه» لأن دا رالحرب على أصل الإباحة . وكذلك 
إن كان الإحياء قبل فتحها صلحأ على أن تبقى 
الأرض هم» وللمسلمين الخراج » ففي هذه الصورة 
بحتمل عدم إفادة الإحياء الملك» لأنها بهذا الصلح 
حرفت على المسلمين. وحمل أن ملكها من 
أحياهاء لعموم الخبر, ولأنها من مباحات دارهم» 


فجاز أن ملکها من وجد منه سبب تملكها . 


مايكون به الإحياء : 
٤4‏ - يكاد يتفق الحنفية والمالكية فيا يكون به 
الإحياء» فقد نص الحنفية على أن الإحياء يكون 
بالبناء على الأرض الموات» أو الغرس فيهاء أو كرا 
(حرثها )» أو سقيها . (") 

ونص مالك على أن إحياء الأرض أن يحفر فيها 
برا أو يجري عينا أو يغرس شجرا أو يبني أو يحرث , 


1( خراج ص ۳ تصرف دسر. 


(؟) هنديه ۳۸٣/۰١‏ 


مافعل من ذلك فهو إحياء. وقاله ابن القاسم 
واشهب . وقال عياض : اتفق على أحد سبعة أمور: 
تفجير الماء» وإخراجه عن غامرها به, والبناء, 
والخرس» والحرث» ومثله تحر يك الأرض بالحفرء 
وقطع شجرها» وسابعها كسر حجرها وتسو ية حفرها 
وتعديل أرضها . () 

أما الشافعية فقد نصوا على أن مايكون به 
الإحياء يختلف بحسب المقصود منه » فإن أراد مسكناً 
اشترط لحصوله تحويط البقعة بآجر أو لبن أو عض 
الطين أو ألواح النشب والكصب سب العاد 
وسقف بعضها ليأ للسكنى » ونصب باب لأنه 
المعتاد في ذلك. وقيل لاإيشترط» لأن السكنى 
تتحقق بدونه. وإن كان المقصود زر يبة للدواب 
فيشترط التحويط» ولا يكفي نصب سعف أو 
أحجار من غير بناء» ولا يشترط السقف» لأن العادة 
في الزر يبة عدمه» والخلاف في الباب كالخلاف فيه 
بالنسبة للمسكن . والإحياء في المزرعة يكون بجمع 
التراب حوفاء لينفصل انحيا عن غيره. وفي معنى 
التراب قصب وحجر وشوك » ولا حاجة إلى نحو يط 
وتسوية الأرض بطم المنخفض وكسح المستعلي . 
فإن لم يتيسر ذلك إلا ما يساق إلا فلابد منه لتتهيأ 
للزراعة . ولا تشترط الزراعة بالفعل على أحد قولين» 
لأنها استيفاء منفعة» وهوخارج عن الإحياء. 
والقول الثانى : لابد ما لان الدارلا تصير محياة إلا 
لجسل فيا عن مال انمحيي , فكذا الأرض . (5) 





)01( الاج والإكليل على هامش الحطاب 5/؟١١»‏ والدسوقي 
Ve dA‏ 
(۲) القليوبي وعميرة ۹۰/۳ ١١ط‏ الحلبي. 


ك4 ب 


۲٣ ۲٣ إحياء الموات‎ 


وللحنابلة فيا يكون به الإحياء روايتان» 
إحداهماء وهي ظاهر كلام ا خرقي ورواية عن 
القاضى : أن تحويط الأرض إحياء لها سواء أرادها 
للبناء أو الزرع أو حظيرة للغنم أو الخشب أو غير ذلك 
ونص عليه أحمد ني رواية علي بن سعيد, فقال : 
الأحياء لفط علا اك أو عفرا برا أو 
نهرا. ولا يعتبر في ذلك تسقيف» وذلك لما روى 
الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : «من أحاط حائطا على أرض فهي له» .() 
رواه أبوداود والإمام أحمد في مسنده» و يروى عن 
جابرعن النبي صلى الله عليه وسلم مثله, ولأن 
الحائط حاجز منيع » فكان إحياء» أشبه مالوجعلها 
حظيرة للغنم . و يبين من هذا أن القصد لا اعتبار له . 
ولابند أن يكون الحائط منيعا بمنع ماوراءه» و يكون 
نما جرت بهالعادةبمثله. ويختلف باختلاف 
البلدان . 

ورواية القاضى الثانية : « أن الإحياء ما تعارفه 
العناس اا ن الشرع ورد بتعليق ا ملك على 
الإحياء» ولم يبينه ولا ذ كر كيفيته » فيجب الرجوع 
فيه إلى ماكان إحياء في العرف» ولا يعتير ني إحياء 
الأرض حرثها ولا زرعهاء لأن ذلك مما يتكرر كلما 
أراد الانتفاع بها فلم يعتبر في الإحياء كسقيها» .© 





)١(‏ خد شم «من أحاط sa‏ رواه البييقي من حديث 
كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف (تلخيص الحبير )٦۲/۳‏ 
وقال في التقر يب (۱۳۲/۲) كثير ضعيف» من السابعة» منهم 
من نسبه إلى الكذب . 

(۲) المغنى ٥۹۰/۰‏ #اووط الرياض. 


إهمال انحيا : 
٥‏ من أحيا أرضاميتة» ثم تركهاء وزرعها 
غيردع فهل لکا الثانى : أو تبقى على ملك الأول © 

52008 الشافعة والحنابلة وأصح القولين عند 
الحنفية وأحد أقوال ثلا ثة عند المالكية : أا تبقى 
على ملك الأول» ولا يملكها الثانى بإلاحياءء" 
مستدلين بقوله صلی الله عليه وسا : «من أحيا 
أرضا ميتة ليست لأحد فهى له »» وقوله * « في غير 
حق محل أولأت هته ارش .يعرف مالكهاء فل 
تملك بالإحياء» كالتى ملكت بشراء أو عطية . 

وف اقول للسالكيةء وفوقول عند الديفية: أن 
الثاني يملكهاء قياسا على الصيد إذا أفلت ولحق 
الیش وطال زمانه» فهو للثانى . 

والقول القنالث عمد الالكية: الفرق بين أن 
يككون الأول أحياه: أو اتحتطه أو اشعراه؛ فإن كان 
الأول أحياه كان الثانى أحق به. وإن كان الأول 
اختظه أو اشتراه كان e‏ 9 


التوكيل في الإحياء : 

5 اتفق الفقهاء على أنه يجوز للشخص أن يوكل 
قوق ااا ر الموات» و يقع الملك للموكل » 
لأن ذلك مما يقبل التوكيل فيه . (5) 


)١07ةرقف( الحديثان سبق تخريجهما‎ )١( 


(۲) الفتاوى الهندية ه/85*, والقليوبي وعميرة ۸۸/۳ط 
الحلبي» والمغني 74/0 هط الر ياضء والتاج والإكليل بهامش 
الحطاب »۳/١‏ والرهوني ۹7/۷ 

(۳) الإقناع بهامش البجيرني ١٠١/۳‏ ط دار العرفة » والمغني 
٥‏ ط الرياض» والفتاوى اهندية ۳۸۷/١‏ وحاشية ابن 
عابدين همع والشرح الكبير اقش الدسوقي ع اام 


۲٤۹ - 


إحياء الموات ۲۷ ۲۹ 


توفر القصد في الإحياء : 
۷ - لابد من القصد العام للإحياء اتفاقاً. 
واختلفوا هل يشترط في الإحياء أن يقصد الحيي 
نة خاسة في اللسياء أويكفى أت ىء الأأرض 
ی بحيث تصير صاكحة لأي انتفاع من زراعة 
أو بناء أو حظيرة للغنم ونحو ذلك . 

فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه لا 
يشترط في الإحياء توفر القصد الخاص» بل يكفي 
القصد العام » وهو الانتفاع على أي وجه . (© 

وقال الشافعية : إن الإحياء يختلف باختلاف 
القصود منه» مما يدل على أنهم يعتبرون القصد 
الخاص في الإحياء, لكنهم قالوا : لوشرع في الإحياء 
لنوع» فأحياه لنوع آخرء كأن قصد إحياءه للزراعة 
بعد أن:قضدةه السكتى , ملكه اغثياراً بالقضد 
الطارىء» بخلاف ما إذا قصد نوعاء وأحياه مالا 
يقصد به نوع آخر, كأن حوّط البقعة بحيث تصلح 


زر يبة» بقصد السكنى لم لكهاء خلافا للإمام.(") 


الوظيفة على الأرض الحياة : 
4 المراد بالوظيفة : مايجب في الأرض انحياة 
للدولة من عشر أو خراج . 

ذهب الحنفية إلى أن الأرض المحياة إن كانت 
في أرض العشر أدى غنها العشرء وإن كانت في أرض 
الخراج أدى عنها الخراج» وان احتفر فيها بثرأء أو 
استتبط لما قناة» كانت أرض عشرء وإن أحياها 
ذمّي فهي خراجية كيفيا كانت . 


(۱) الخراج ص ٠٩‏ والمغني 550/0 والتاج والاكليل ١١/5‏ 


وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن 
الأرض انحياة فيها الخراج مطلقا فتحت عنوة أو صولح 
أهلها . (۱( 


المعادن فى أرض الموات : 
8 المعادن التي توجد في الأرض امحياة قسمان : 
ظاهرة وباطنة. فالظاهرة هي التي يتوصل إليها 
بعمل يسير» كحفر مقدار أصبع لأنبوب» ونحو ذلك 
كالنفط والكبر يت والقار والكحل والياقوت وأشباه 
ذلك . 

والحكم فيا عند الحنفية والحنابلة أنها لا تملك 
بالإحياء, ولا يجوز إقطاعها لاحد من الناس» ولا 
احتجارها دون المسلمين, لأن في ذلك ضررا بهم 
وتضييقا علهم » ولأن النبي صلى الله عليه وسلم 
أقطع أبيض بن حمّال معدن الملح, فلما قيل له إنه 
رة الاه العقيد - 9 

وعند الشافعية مملكها ا محيي بشرط عدم علمه 
بوجودها قبل الأحياء, فأما إن علمها فلا ملكها, 
وعللوا ملكها أنها من أجزاء الأرض» وقد ملكها 
بالإحياء, فيملك المعادن تبعا. 

وعند المالكية أنها إلى الإمام» يعطيها لمن شاء 
من المسلمين» سواء أكانت بأرض غير ملوكة: 


كالفيافي أو ماجلا عنها أهلها ولومسلمين» أم 


(۱) الخراج لأبي يوسف ص ٠٠١‏ والهندية ۳۸۸/۲ وحاشيه 
الدسوقى ٤۷۷/٤‏ والبجيرمي على الخطيب 2118/89 
والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١18‏ 

(؟) حديث ابيض بن جال رواه أصحاب السنن الأربعة 
والشافعى وصححه ابن حبان وضعفه ابن القطان (تلخيص 
احبر 74/6)» والماء العد هو الذي له مادة لا تنقطع . 


حب 710 سه 


ملوكة لغير معين» أم لمعين .77 

أما المعادن الباطنة» وهي التي لا تخرج إلا 
بعمل ومثونة, كالذهب والفضة والحديد والنحاس 
والرصاص» فهي ملك لمن استخرجها عند الحنفية 
والقافغيةء وعو اعمال عمد اللإدابلة: لأب 
مستخرجة من موات لا ينتفع به إلا بالعمل وا مئُونة , 
فيملك بالإحياء» كالأرض . ولأنه بإظهار ا معادن 
أمكن الانتفاع با موات من غير حاجة إلى تكرار ذلك 
العمل» فأشبه الأرض إذا جاءها ماء أو بحائط . 
ووجه عدم الملك عند الحنابلة أن الإحياء الذي ملك 
به هو العمارة التي تيا بها احا للانتفاع من غير 
تكرار عمل » وإخراج المعادن حفر وتخر يب يحتاج 
إلى تكرار عند كل انتفاع . وعند المالكية أن المعادن 
الباطنة كالظاهرة أمرها إلى الإمام . )١(‏ 

ومواطن التفصيل يي المصطلحات الخاصة . 


3 2 


أ 
التعر يف : 


١‏ الأخ لغة من ولده أبوك وأمك, أو أحدهما. 

فإن كانت الولادة لأبوين فهو الشقيق» و يقال 
للأشقاء الإخوة الأعيان. وإن كانت الولادة من 
الأب فهو الأخ لأب» و يقال للإخوة والأخوات 


- 485/١ حاشية ابن عابدين ه/*8, وحاشية الدسوقي‎ )١( 
٥۷٥/۰ والبجيرمي على الخطيب ۰۱۹۹/۳ وال مغني‎ » ۷ 
تاج العروس (أخو).‎ )۲( 


لأب أولاد علآت. وإن كانت الولادة من الأم فهو 
الأخ لام ويقال للإخوة والأعوات لأم : 
الأخياف . () 

والأخ من الرضاع هومن أرضعتك أمه» أو 
عة اف إلى شوت وإباه إمرأة واحدة» أو 
أرضعت أنت وهومن لبن رجل واحد» كرجل له 
إمرأتان هما منه لن» أرضعتك إحداهما وأرضعته 


الأخرى 00 


الحكم الإجالي : 
۲ _ المذاهب الأربعة على أنه يجوز دفع الركاة إلى 
الأخ بأنواعه, غير أن الحنابلة جعلوا ذلك في حالة 
عدم إرثه ("فإن كان وارثا فلا يجزىء دفعها إليه . 
وني الميراث يحجب الأخ بأنواعه بالأب و بالفرع 
الوارث الذكر باتفاق, وكذلك يحجب الأخ لأم40) 
بالجد والفرع الوارث ولو أنثى . 
أا الأخ الشقيق أو لأب فإن كلا منهها يرث مع 
الجد عند أغلب الفقهاء,”* وكذلك مع الفرع الوارث 
القبيك. 


)١(‏ الكليات (أخ)» والمصباح المنير (خيف)» وشرح السراجية 
ص٤‏ ۱۲ط الكردي» والعذب الفائض ١/٦۷ط‏ الحلبي . 

(۲) تاج العروس (اخو) وا مغني ٤۷۲/۷‏ 

(۳) الفتاوى الهندية ۱۸۸/١‏ وابن عابدين 1۳/۲ط بولاق» 
وا خرشي ۲/۲ 4/4 ١ط‏ دار صادرء والمهذب ١/ه/ااط‏ 
عيسى الحلبي » والمغني مع الشرح 1/؟١هط‏ المنار. 

(4) شرح السراجية ٠١١‏ والفواكه الدواني ٤۷ ۳٤۰/۲‏ ٣ط‏ 
مصطفى الحلبي» وشرح الروض ۹/۳ط اليمنية والعذب 
الفائض ٠٥۹/۱‏ 

(ه) شرح السراجية ١٠٠ط‏ الكردي» وشرح الروض ٠١ ١/۳‏ 
والعذب الفائض ٩۷ ۰۷۹ ۰۷۰٩/۱‏ والفواكه الدواني ۳٤۳/۲‏ 


ت ١9ت‏ 


أخ ٣‏ » أخ لأب , أخ لأم . إخالة ١‏ 


والح لأب مع الجد والأخ الشقيق يحسب على 
الجد أي يعد ليقل نصيب الجد» ونصيبه للأخ 
الشقيق' "ولا يشارك الأخ غير شقيقه من الإخوة إلا 
في السألة الجر ية" (ر: الحجرية). 


وجهة الأخوة تتفاوت من حيث قوة القرابة» 
فالشقيق يقدم على غيره» لكن يسوى بين الأخ لأب 
والأخ لأم في الوصية لأقرب الأقارب عند الشافعية 
المالكية ."وهو مايفهم من قواعد الحنفية » إذ قاسوا 
الوصية على الإرث . 


وف ولاية النكاح وي الحضانة يقدم الجد على 
الأخ الشقيق أو لأب عند غير المالكية و يعدم الأخ 
فا عند المالكية . (4) 


وتختلف آراء الفقهاء في تقديم الأخ على الجد في 
الوصية لأقرب الأقارب اين وجوب نفقة الأخ 


(۱) شرح الروض 17/8 » والفواكه الدواني ۳٤۷/۲‏ 

(۲) العذب الفائض 2٠01/١‏ وشرح الروض 5/8: والفواكه 
الدوانى ۳٤۱/۲‏ 

(۳) شرح الروض م/"هء والبيجة شرح التحفة 2198/١‏ 405» 
والمغني مع الشرح 51/5هط المنارء والتاج والإكليل 
٦ط‏ ليبيا . 

»1/4 وشرح الروض‎ ۱/٤ البجيرمي على الخطيب‎ )٤( 
4ط دار صادرء وا مغني مع‎ ١08/5 والشرواني على التحفة‎ 
والإنصاف 51/8» البيجة شرح التحفة على‎ ٠١١/١ الشرح‎ 
4:05 ٠٠۴۳/۱ الأرجوزة‎ 

(ه) الاج والإكليل »۳۷۳/١‏ شرح الروض ٠۴/۳‏ والمغني مع 
الشرح هه 


۰ 4 0 ١ ٤ 
على أخيه 7 56 عليه" وني قبول شهادته» وي‎ 
. القضاء له‎ 


مواطن البحث : 


۴ بالإضافة إلى ماتقدم يتكلم الفقهاء عن الأخ 
ضمن الاقارب ي الوقف . 


الاب 
2 


إهالة 


التعر يف : 
١‏ الإخالة مصدر أخال الأمر أي اشتبه. و يقال : 


هذا لأفلا جيل على احده أي لايشكل. 
)١(‏ ابن عابدين ؟/١781ط‏ بولاق» والمغني مع الشرح الكبير 


PTY NTS 
الفتاوى اهندية ۷/۲» ۸» والخرشي ۱۲۱/۸» وشرح الروض‎ )۲( 
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إخاله ۲ » إخبارا 


و يستعمل الأصوليون لفظ الإخالة في باب القياس 
وناب اكلسلحة المرسلة. والاعيالة رن الف 
بحيث تتعين عليّته للحكم مجرد إبداء مناسبة بينه 
وبين الحككمء لا بنع ولا غيْره 7'"وانما قيل له عخيل 
لأنه يوقع في النفس خيال العلة . 


الحكم الإجنالي » ومواطن البحث : 
؟ ‏ يكون الوصف مناسباً فيا لو عرض على العقول 
فتلقته بالقبول» وهوالوصف الذي يفضي إلى 
مايجلب للإنسات نفعاً أو يدفع عنه ضرراً» كقتل 
مسلم تترّس به الكفار في حرهم مع المسلمين» فإن 
في قتله مصلحة قهر العدو» ومنع قتلهم للمسلمين. 
والوصف الطردي ليس مخيلاء كلون الخمر 
وقوامهاء فلا يقع في القلب عليّته للتحريم, لعدم 
تشسفه ضرراً بقاعي تحروها ..وأما الإسكار في 
الک فاته مع نة فة ية الشلء لس 
وضفا خيلا كذلك» لورود النص بالتعليل به. 
والنص هو قول النبي صلى الله عليه وسلم : « كل 
مسكر حرام » . "ولو افترض غدم ورود هذا النص 
وأمقاله لكات وصف الإنتكار عنيلا 2 ون هذا 
اة السب أمد ون الین 
وني جواز تعليل حكم الأصل بااوصف الخيل 
لأجل القياس» خلاف. وكذلك في إثات الحكم 
)١(‏ كشاف اصطلاحات الفنون ۱۳۹۹/۹ 
(۲) حديث: « كل مسكر حرام » متفق عليه, واللفظ لمسلم . 
( ملم ع/8ه1ء وفتح الباري )٤۱/۳‏ 
(۳) التلو يح على التوضيح ؟/١ا.ط‏ صبيح ؛ وانظر أيضا ترح 
مسلم الثبوت ۳٠٠/۲‏ : وججمع الجوامع شرح المحلى ۲/٤۲۸ط‏ م 


الحل 


E 


به على أنه مصلحة مرسلة . راجع «الملحى الأصولي : 
القياس » والمصلحة ال مرسلة » . 


لخکار 


التعر يف : 
1 الإقبارق اللغاعصد: أعبروبكنا أي 
RES‏ والاسم منه الخبر. وهومايحتمل الصدق 
والكذب لذاته » مثل : العلم نور. و يقابله الإنشاء» 
وهو الكلام الذي لا يحتمل الصدق والكذب لذاته» 
كاتق الله . 

والإخبار له أسراء محتلفة باعتبارات متعددة : 
فإن كان إخباراً عن حق للمخبر على الغير أمام 
القضاء فيسمى : «دعوى » . 

وإن كان إخباراً بحق للغير على الخبر نفسه فهو 
«إقرار» . 

وإن كان إخباراً بحق للغير على الغير أمام القضاء 
فهو (شهادة»). 

وإن كان إخباراً بثبوت حق للغير على الغير من 
القاضي على سبيل الإلزام فهو قضاء » . 

وإن كان إخباراً عن قول أوفعل أوصفة أو 
تقر ير منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فهو« رواية » 5 «(حديث » أو «أثر» او(سئة). 

وإن كان إتخباراً عن مساوئء الشخص فهو 


«(غيبة )» , 


(1) لسان العرب مادة (خ ب ر). 


ات 


١ أخت‎ »"”  ؟رابخإ‎ 


وإن كان إخباراً عن كلام الصديق لصديقه 
الاخر على وحه الإفساد بينه| فهو «ميمة » . 

وإن كان إخباراً عن سر فهو «إفشاء» . 

وإن كان إخباراً عا يضر بالمسلمين فهو 
«خيانة » وهكذا. 


الحكم الإجمالي : 
۲ إذا احر العدل بخر وجب قبول خبره. وقد 
يكتفى بالعدل الواحد» كما في الإخبار بالنجاسة» 
وقد يشترط التعدد كا في الشهادة . 

أما الفاسق إذا أخير بخبر فلا يقبل خبره في 
الديانات» فإن كان إخباره في الطهارات 
والمعاملات ونحوها لم يقبل خبره أيضا إلا إن وقع في 
القلب صدقه ‏ (1) 


مواطن البحث : 
۳ يفصل الأصوليون أحكام الإخبار وأحواله في 
باب مستقل هوباب الإخبار» أو في بحث السنة , 
و يتعرضون لحكم رواية الكافر والفاسق وخبر الاحاد 
إلى غير ذلك . 

أما الفقهاء فيتعرضون لأحكام الإخبار في 
الطهارات مناسبة ما إذا أخير الشخص بنجاسة الماء 
أو الإناء وني استقبال القبلة إذا أخير بهاء وني الشفعة 
حين الكلام على تأخير طلبها إذا أخبره بالبيع فاسق» 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ٠١/0‏ اط الأولى» وحاشية القليوبي 
١‏ ع/.وط الحلبىء وحاشية الشرواني ٦/٠۸ط‏ 
المليمثية:.وقطالب أولي النهي 5 » ١5/4‏ ١ط‏ المكتب 
الإسلامي» وجواهر الإكليل ١/۸ط‏ الحلبي, والحطاب 
0 مكتبة النجاح ‏ بليبيا . 


وني الذبائح إذا أخبر الفاسق عمن قام بالذبح » وفي 
النكاح فيا إذا أخبر الفاسق برضا المرأة بالزواج » وفي 
الحظر والإباحة فيا إذا أخبر الصبي عن ااهدية أنها 
سء أواعر من لماعب آل 

وبما أن الإخبار تتنوع أحكافه بحسب مايضاف 
إليه فيرجع في كل بحث إلى موضعه الخاص به 


التعر يف : 
ت الأعت هى عن ولدها ابوك وآمك أو 
أحدهما . وقد يُطلق أيضا على الأخت من الرضاع 
بقر ينة قولية أو حالية . ولا يخرج الاستعمال الشرعي 
عن الاستعمال اللغوي . 

والألخت فس الرضاع عند الفقهاء هي : من 
أرضعتك أمهاء أو أرضعتها أمك» أو أرضعتك وإياها 
امرأة واحدة: أو قسنت أت وهى من لبن رجل 
لعف برضل له اعرأناك شرام ناشت 
إسيداهيا وأرضنتا الى 3 

والأحت إن كانت من الأب والأم يقال لها : 
الأخت الشقيقة» وإن كانت من الأب فقط يقال 
لما : الأخت لأب» وإن كانت من الأم فقط يقال 
ها : الأخت لأم. 

واخحتك لام من الرضاعة هي : من أرضعتها امك 
بلبن من زوج غير أبيك» أو رضعت أنت من أمها 





»747 »۲٤۱/۳ تاج العروس (آخو)» وحاشية القليوبي‎ )١1( 
V/V وا مغني‎ 


E 


آخ ت لان أحنت رفباعية 


بلبن غير أبيها » أو رضعت أنت وهي من امرأة أجنبية 
عدكما لکن بلبن من ز وجين مختلفين . 

و يعبر الفقهاء عن الإخوة والأخوات الشقيقات 
بأولاد الأبوين» والاخوة الأعيان, وعن الإخوة 
والأخوات لأب بأولاد الأب والإخوة العلات» وعن 
الإخوة والأخوات لأم بأولاد الأم» والإخوة 
لاائ ,© 


الحكم الإجالي : 


ا الأخت من ذوي الرحم ا حرم . وتأخذ حكم 


ذي الرحم ابحرم في وجوب الصلة» وي جواز النظر 
ومافي حكمه, وفي حرمة النكاح» والجمع بين ا لحارم 
بنكاح أو ملك بمين, وني النفقة » وني تغليظ الدية» 
واستحقاق العتق اذا ملكها أخوها أو أختها . غير أا 
قد تختص ببعض الأحكام دون بعض الأقارب» 
فالزكاة يجزىء دفعها للأخت باتفاق غير أن 
البعض اشترط لذلك عدم إرثها بالفعل ‏ وقد لا 
يجزىء دفعها لبعض المحارم كالبنت. )١‏ 
۳ س وي الأرث نحجب الأخت مما يحجب الأخ» 
فهي بأنواعها تحجب بالأب و بالفرع الوارث الذ كر» 
وكذلك تحجب الأخحت لأم بالجد .(5) 

رالات لا بون أو لاب فرت بالقرقنء أو 
بالتعصيب» بخلاف الأخت لأم فإنها لاترث إلا 


)١(‏ العذب الفائض ›»٤١/١‏ ٤ه‏ ط مصطفى الحلبي وشرح الهاج 
بحاشية القليوبي ۳/٤٤٠ط‏ الحلبي, وشرح السراجية ص ٠١٤‏ 
طْ الكردي 

(۲) الفتاوى الهندية ۱۸۸/١‏ وابنعابدين ۳/۲٦ط‏ بولاق» 
والتاج والإكليل ٠١4/4 7١4/١‏ ط دار الفكر, والمهذب 
ط عيسى الحلبي , وا مغني مع الشرح ١١/9‏ هط المنار, 

(۴) العذب الفائض ,507/١‏ شرح السراجية 105 ومابعدها . 


ولا تكون الأحت عصبة بنفسهاء بل بالغير أو مع 
الغ ولا تحجب غيرها من هو أضعف منا إن 
كانت ذات فرض ,7" وتفصيل ذلك في مصطلح : 
(إرث). 

وني الحضانة تقدم الأخت على الأخ » وتؤخر عن 
الأم باتفاق» وتؤخر كذلك عن الأب عند غير 
الحنفية . () 

والأحت لأم كسائر الأخوات النسبية في 
الأحكام» إلا ني الميراث, فهي لا ترث إلا 
بالفرض» ولا ترث بالتعصيب» وهي مع أخيها 
الذكر من ولد الأم ‏ على التساوي» تأخذ مثله . 
وتحجب بالفرع الوارث مطلقاً والأصل الوارث المذكر 
كالاب والجد(؟)زر: إرث). 


| : ت اع 


ع 


انظر: اخت 


١١8 وشرح السراجية ص‎ »4١ »۸۸ ٠٠١/١ العذب الفائض‎ )١( 
ومابعدها.‎ 

(۲) العذب الفائض ٠٠/١‏ 

29 ابن عابدين 58/7 والحطاب 14 ؛ وشرح الروض 
عمو وا مغني مع الشرح الكبير ۸/۹٠۳ط‏ المنار. 

(4) العذب الفائض >١١ »۸۸ .90/١‏ 
ص 18ااء ۱۷۹ 
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أخت الأب » أختان » اختصاء » اختصاص 1١‏ 4 


انظر: أخت 


اخنصاء 


انظر : خصاء 


| فح ب اه 
التعر يف : 


١‏ الاختصاض ي اللغة : الانفراد بالشىء دون 
الغيرء أو إفراد الشخص دون غيره بشيء ما . () 





)١(‏ المصباح انير ولسان العرب (خصص). 


وهوعند الفقهاء كذلك» فهم يقولون : هذا ما 
اختص به الرسول صلى الله عليه وسلم » أو ما 
اختصه الله به و يقولون فيمن وضع سلعته في مقعد 
من مقاعد السوق المباحة : إنه اختص بها دون غيره» 
فليس لأحد مزاحمته حتى يدع . 


من له حق الاختصاص 
؟ ‏ الاختصاص إما للمشرع أو لأحد من العباد ما 
له من ولاية أو ملك. 


اللاختصاص من المشرع 
۳ الاختصاص من المشرع لا تشترط له شروط 
لأنه هوواضع الشروط والأحكام» وهوواجب 
الطاعة» كاختصاصه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بإباحة الزواج بأكثرمن أربع نساءء واختصاصه 
الكعبة بوجوب التوجه إليها في الصلاة . 
ومحل الاختصاص ‏ في هذا البحث قد يكون 
اء أو قاتا أومكانا. 


اختصاصات الرسول صلى الله عليه وسلم 
كت الحكم التكليفى يفت اعتصاصات 
الرسول : 

اختلف الفقهاء في جواز البحث في خصائص 
الرسول صلى الله عليه وسلم» فأجازه الجمهور 
ورجحه النووي» وقال : الصواب الجزم بجواز ذلك » 
بل باستحبابه » بل لوقيل بوجوبه لم يكن بعيداً لأن 
في البحث في الخصائص ز يادة العلم » ولأنه رما رأى 


مس ١‏ © 7 مسي 


جاهل بعض الخصائص ثابتة في الحديث الصحيح › 
فعمل به أخذاً بأصل التأسي بالرسول عليه الصلاة 
والسلام » فوجب بيانها لتعرف فلا يعمل بها . 

وأما ما يقع في ضمن الخصائص مما لا فائدة فيه 
اليوم فقليل» لا تخلو أبواب الفقه عن مثله للتدرب» 
ومعرفة الأدلة وتحقيق الشيء على ماهوعليه .() 
ومنعه بعضهم كإمام الحرمين الجو يني . وحجة هؤلاء 
أنه لا يتعلق بهذه الخصائص حكم ناجز تمس 
الحاجة إليه . 


أنواع اختصاصات الرسول 
صلى الله عليه وسلم : 
ه ‏ أ الأحكام التكليفية التي لا تتعداه إلى أمته 
ككونه لا يورث » وغير ذلك . 
ب المزايا الأخروية: كإعطائه الشفاعة » وكونه 
أول من يدخل الجنة وغير ذلك . 
ج ‏ الفضائل الدنيوية» ككونه أصدق الناس 
حديثا . 
د المعجزات كانشقاق القمر» وغيره. 
ف الأمور الخَلْقِية ككونه يرى مَنْ خَلْفَه ونحو 
ذلك. 

وسيقتصر البحث على النوع الأول من هذه 
الاختصاصات ‏ اختصاصه صلى الله عليه وسلم 
ببعض الأحكام التكليفية . 

اما موطن الاطلاع على الخصائص الاخرى فهو 
كتب العقائد» وكتب السيرة النبوية» والكتب 
المؤلفة في خصائصه صلى الله عليه وسلم وفضائله . 





٠١۷/۳ روضة الطالبين ۱۷/۷» واس المطالب‎ )١( 


ما اختص به صلی اله عليه وسم 
من الأحكام التكليفية : 

5 هذه الاختصاصات لا تخرج عن كونها واجبة 
أو محرمة أو مباحة.. 


الاختصاصات الواجبة : 

لات رضن الله على رسوله صلى الله عليه وسلم 
بعض ماهو مباح أو مندوب على أمته, إعلاء لقامه 
عنده وإجزالاً لشوابه, لأن ثواب الفرض أكبر من 
ثواب النفل» وفي الحديث : «ماتقرب إلى عبدي 


بشىء ات لق ما افترضته ليج 03 


ومن ذلك ؛ 
أ قيام الليل : 
۸ اختلف العلماء في قيا الليل» هل كان فرضاً 
عليه صلوات الله وسلامه عليه أو م يكن فرضاً» مع 
اتفاقهم على عدم فرضيته على الأمة . 

فذهب عبدالله بن عباس إلى أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قد اختص بافتراض قيام الليل عليه» 
وتابع ابن عباس على ذلك كثير من أهل العلم» منهم 
الشافعي في أحد قوليه» وكثير من المالكية» ورجحه 
الطبري في تفسيره. 

واستدل على ذلك بقوله تعالى في سورة 
الإسراء : ( وَمِنَ اللَيْل فَتهَجَدْ به ناه لَكَ) (") 
أي تفلا للكء أي فغسلاً : (زيادة) عن فرائضك 


)١(‏ وحديث «ماتقرب إلي عبدي. .. » أخرجه البخاري عن أبي 
هريرة رفوا وأوله: إن الله قال:* من غادى لى ولي :.: 
(ر: تلخيص الخحبير ۱۱۷/۳) 

(۲) سورة الإسراء /075 


0۷ 


التي فرضتها عليك» كا يدل على ذلك قوله تعالى : 
«ثم اللَيْل إلا قلغل يضمه أذ انق يله تيلا أ 
علَيّي».. (21 قال الطبري : «خيّره الله تعالى 
حين فرض عليه قيام الليل بين هذه ا منازل» . 
ويعضد هذا ويؤيده مارواه الطبرانى في معجمه 
الأوسظءوالبيقى فى سد صن عائقة رشى الل عا 
أن رسوك الله صلى الله عليه وسلم قال : «ثلاث هن 
علق فرائض ولكم سنة» الوتر والسواك وقيام 
اليل( , 

وذهب مجحاهد بن جير إلى أن قيام الليل ليس 
بفرض على رسول الله صلی الله عليه وسلم » بل هو 
نافلة . وانما قال الله تعالى : ( نَافِلَهَ لَكَ) من أجل أنه 
صلى الله عليه وسلم قد غفر له ماتقدم من ذنبه وما 
تأخرء فا عمل من عمل سوى المكتوبة فهونافلة, 
لأنه لا يعمل ذلك في كفارة الذنوب» فهي نافلة 
وز يادة» والناس يعملون ماسوى المكتوبة لتكفير 
ذنوهم فليس للناس بي الحقيقة ‏ نوافل . 

وتبع مجاهدأ جماعة من العلاء» منهم الشافعي في 
قوله الآخرء فقد نص على أن وجوب قيام الليل قد 
نسخ في حق رسول الله صلی الله عليه وسلم» کا 
نسخ في حق غيره. واستدلوا على ذلك بعموم قوله 
صلی الله عليه وسلم : «حمس صلوات فرضهن الله 
على العباد("»» خاصة أن الآية محتملة» والحديث 


4 1/ سورة المزمل‎ )١( 

(۲) حديث عائشة رضي الله عنها : «ثلاث هن على فرائض .. » 
قال عنه ابن حجر في تلخيص ابر ۱۲۰/۳ : ضعيف جداً 
لأنه من رواية موسى بن عبدالرهن الصنعاني عن هشام عن 
أبيه , 

(م) حديث : «خس صلوات» أخرجه البخاري ومسلم في كتاب 
الإمان» والترمذي في تفسير سورة سبأ. والنسائي في الصلاة. 


الذي استدل به من قال بفرضية قيام الليل على 
رسول الله صلی الله عليه وسلم حديث ضعيف .(1) 
ب صلاة الوتر: 
٩‏ اختلف الفقهاء نی اختصاص رسول الله صلی 
الله عليه وسلم بافتراض صلاة الوتر عليه» مع 
اتفاقهم على أن الوتر ليس بفرض على أمته . 

فذهب الشافعية الى أن الوتر كان واجباً على 
رسول الله( وقال الحليمي والعز بن عبدالسلام 
والغزالي من الشافعية وكذلك المالكية : إن هذا 
الوجوب خاص بالحضر دون السفرء "ما روى 
البخاري ومسلم عن ابن عمر «أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم کان يصلي الوتر على راحلته ولا 
لے ا المكتوبة» (1). 

وقال الخرري اشخب ]0 سلاة ال وة 
على رسول الله » ولكن جواز صلاتها على الراحلة 
خاص به عليه الصلاة والسلام .(0) 


ويرى العيني الحنفي في عمدة القاري 





)١(‏ انظرفي ذلك المراجع التالية : تفسيرابن كثيرء وتفسير 
الطبري» وتفسير القرطبي » وأحكام القرآن للجصاص في تفسير 
قوله تعالى في سورة الإسراء : ( ومن الليل فتهجد به نافلة لك) , 
وانظر شرح الزرقاني علي خليل 157/7 » تصوير بيروت دار 
الفكر» وروضة الطالبين ۳/۷» طبع المكتب الاسلامي 
بدمشق, والخصائص الكبرى للسيوطي ۲٠۳٠/۳‏ ط مطبعة 
اليرني» وتلخيص الحبير لابن حجر ۱۱۹/۳ طبع القاهرة 
شركة الطباعة الفنية المتحدةء وأسنى المطالب شرح روض 
الطالب 45/5: طبع المكتبة الإسلامية . 

(؟) نهاية امحتاج شرح المنهاج ٠۷١/١‏ ط المكتبة الإسلامية» 
وروضة الطالبين ۳/۷» وأسنى المطالب ٠۹/۳‏ 

(۳) شرح الزرقاني .١657/7‏ وتلخيص الحبير ۱۲۰/۳ 

)٤(‏ حديث ابن عمر أخرجه البخاري ومسلم في صلاة الوتر. 

(0) المجموع شرح المهذب ٠١/4‏ ط المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 


 ؟همل‎ 


والحنفية يقولون بوجوب الور إن صلاة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الوترعلى الراحلة كان قبل 
أن يفترض عليه الوتر. (1) 
ج صلاة الضحى : 
٠‏ اختلف العلاء في وجوب صلاة الضحى 
على رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ مع اتفاقهم 
على عدم وجوبا على المسلمين . 

فذهب جماعة, منهم الشافعية و بعض المالكية 
إلى أن صلاة الضحى مفروضة على رسول الله عليه 
وسلم . واستدلوا على ذلك بحديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : «ثلاث هن علىٌ فرائض », ولكم 
تطوع : النحر والوتر وركعتا الضحى » . )١(‏ 

وأقل الواجب منها عليه ركعتان لحديث : 
« أمرت بركعتى الضحى ولم تؤمروا ele‏ 

فت الهو ال آت ا الس ات 
مفروضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم » لقوله 
صلى الله عليه وسلم : «أمرت بالوتر واللاضحى وم 
يُعزم علق » .(4) 





. ط المنير يه‎ ١6/107 عمدة القاري‎ )١( 

(۲) مواهب الجليل ۳۹۳/۳ وشرح الزرقاني 2١68/7‏ وروضة 
الطالبين 0/*, والخصائص الكبرى */151», ونهاية احتاج 
إلى شرح المهاج ٠۷١/١‏ وحديث : «ثلاث هن على 
فرائض ...» رواه أحد في مسنده )1١1/١(‏ والحديث ضعيف 
من جميع طرقه (تلخیص الخحبير ۱۱۸/۳) 

(*) حديث : «أمرت بركعتى الضحى ... » أخرجه الامام أحد» 
والحديث ضعيف بجميع طرقه» کا قال ابن حجر (تلخيص 
الحبير ۱۱۸/۳) 

(4) شرح الزرقاني على مختصر خليل »٠٠١/۲‏ وحديث : «أمرت 
بالوتر ...) أخرجه الدارقطني» وقال فيه عبدالله بن محرر 
متروك . 


د سنة الفجر : 
-١‏ اختلف العلاء في فرضية سنة الفجر على 
مسرل ال الى ال عليه ملم مع اناه على جام 
وجوہا على غيره . 

فنص الحنابلة وبعض السلف على فرضيتها عليه 
صلى الله عليه وسلم » واستدلوا على ذلك بحديث ابن 
عباس : «ثلاث كتبت علي وهن لكم تطوع : الوتر 
والتحرو يندا الحرم © 


ه_السواك : 

7- الجمهور على أن السواك لكل صلاة مفترض 
رسول الله صلی الله عليه وسلم لحديث عبدالله 

۰ أن e‏ 5 وسلم » و 

بالوضوء لكل صلاة» طاهراً وغير طاهر» فلا شق 

عليه ذلك ار بالسواك لكل صلاة» . وفي لفظ : 


ث0 


وضع عنه الوضوء إلا من حد 


و الأضحية : 

۴۳ _ الأضحية فرض على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم دون أمته لحديث ابن عباس المتقدم : 
«ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع : النحر والوتر 


)١1(‏ مطالب أولي النبى ۳٠/١‏ طبع المكتب الاسلامي» 
والخصائص الكبرق ۳/۳ وحديث ابن عباس : «ثلاث 
کے عا و الخرصة الدار قطني وغیره» وقال عنه ابن 
حجر : في تلخيص الحبير ۱۱۸/۳ الحديث ضعيف من جميع 
طرقه . 

(۲) حديث عبدالله بن حنظلة إسناده حسن (تلخيص الحبير 
١3٠١/8‏ ). وانظر نهاية المحتاج 1075/1, وروضة الطالبين 
۷ ومطالب أولي النهى ه/0, ومواهب الجليل ۴۹٤/۳‏ 
وشرح الزرقاني »٠٥٦/۲‏ والخصائص الكبرى ۲٣۴/۳‏ 


ت 8 اب 


ز المشاورة : 
4 اختلف العلاء في فرضية المشاورة على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» مع اتفاقهم على سنيتها 
على رقن 

فقال بعضهم بفرضيتها عليه » واستدلوا على ذلك 
بقوله تعالى: «وَشَاورْهُمْ في الأثر» ٠١.‏ وقال 
هؤلاء : إنما وجب ذلك على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تطييباً للقلوب» وتعليماً للناس ليستنوا به عليه 
الصلاة والسلام . 

وقال بعضهم: إن المشاورة لم تكن فرضاً عليه 
صلوات الله وسلامه عليه لفقدان دليل يصلح 
لإثبات الفرضية . وحملوا الأمر في الآية السابقة على 
الندب أو الإرشاد . 

ثم اختلفوا فيا يشاور فيه » بعد اتفاقهم على أنه 
لا شاور فيا نزل عليه فيه وحي» فقال فر يق من 
العلاء : يشاور في أمور الدنياء كالحروب ومكايدة 
الذي لأن اسعقراء ماشاور فيه الرسول لص ) 
أصحابه يدل على ذلك . 

وقال فر يق آخحر: يشاور في أمور الدين والدنيا . 
أما في أمور الدنيا فظاهرء وأما ني أمور الدين فإن 
استشارته لهم تكون تنبيهاً هم على علل الأحكام 
وطر يق الاحتهاد . (5) 


)١(‏ مواهب الجليل ۳۹۳/۳» والزرقاني 157/7ء ونهاية امحتاج 
۱۷٥/٦‏ » والروضة 2/0 وتلخيص الحبير »١١15/‏ ومطالب 
أولى الہی ۰/١‏ والخصائص الكبرى ۲٣۳/۳‏ 

(۲) سورة آل عمران ٠١۹/‏ 

(۳) انظر: الخصائص الكبرى ۰۲٥۷/۳‏ ومابعدهاء وتفسير ابن 
كثير, وتفسير القرطبي لقوله تعالى : (وشاورهم في الأمر) , 


ا 100 0 


ح - مصابرة العدو الزائد على الضعف : 

6 ممافرض على رسول الله صلی الله عليه 
وسلم دون أمته مصابرة العدو وإن كثروزاد على 
الضعف» لأن الرسول صلى الله عليه وسلم محفوظ 
بمحفظ الله تعالى. قال تعالى : «وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنّ 
الاس » .() 


ط ‏ تغير المنكز: 
5 ممافرض على رسول الله صلی الله عليه 
وسلم تغيير المنكرء ولا يسقط عنه هذا للخوف» 
بخلاف أمته التي يسقط عنها بالخوف . 

وذلك لان الله ماك قد تكفل بخفظ رسوله گا 
تقدم, کا لا يسقط عنه إذا كان المرتكب يز يده 
الإنكار إغراء , لثلا يُتوهم إباحته بخلاف أمته. وإذا 
كان إنكار المنكر فرض كفاية على أمته فإنه فرض 
عين عليه صلى الله عليه وسلم . 

وقد استدل البييقي على ذلك بعدة أحاديث في 


سه الكبرئ. (9) 


ي ‏ قضاء دين من مات معسراً من المسلمين : 
17 اختلف العلماء في قضاء رسول الله صلی الله 


والخرشي علي خليل »١05/+‏ ونهاية امحتاج 1070/7 وروضة 
الطالبين ۴/۷» ومطالب أولى النبى 21/0 والجوهر النقي 
على سنن البيهقي ٤٥/۷‏ ومابعدها . 

)١(‏ انظر: الخرشي ٠٥۹/۳‏ والزرقاني »٠١۸/۲‏ ونهاية المحتاج 
5//, والخصائص الكبرى */58؟؛ وتلخيص احبر 
۴۳ ومطالب أولي النبى ه/#1, والآية من سورة المائدة 
/1۹ 

(۲) الخصائص »٠١۸/۳‏ ومطالب أولي النبى ٠/١‏ والزرقاني 
10۸/۲ 


٦۰۹ 


enone‏ رعرع ولع عع ار وية 


عليه وسلم دين اميت المعسر. فقال بعضهم : كان 
فرضا عليه صلى الله عليه وسلم . وقال اخروث : لم 
يكن ذلك فرضاً عليه» بل كان منه عليه الصلاة 

ثم اختلفوا أيضاً هل القضاء من بيت مال 
المسلمين أم من مال رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ 
فإن كان من مال نفسه فهى خصوصية لرسول الله 
صلى الله عليه وسلمء أما إن كان من بيت مال 
المسلمين فليست بخصوصية لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم» بل يشاركه فا جميع ولاة المسلمين. 
والأصل في هذا مارواه البخاري ومسلم عن أبي 
هر يرة رضي الله عنه قال : كان یوی بالرجل يتوفى 
وعليه دين» فيسأل: هل ترك لدينه فضلاًء فإن 
دك آنه قر نه وفاء مان عليه دالا قال 
للمسلمين : صلوا على صاحبكم » فلا فتح الله عليه 
الفتوح فال عليه الصلاة والسلام : « أنا أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم » فن توفي من المسلمين فترك 
ديناً فعلي قضاؤه . ومن ترك مالا فلورنته » 0١‏ 


ك وجوب عخييره نساءه وامساك من اختارته : 
۸ طالبه أزواجه صلی الله عليه وسلم بالتوسع 
ل النققةت كا ل يعض الروایات فى تاذ 
من ذلك فأمر الله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام 
أن يخيرهن فقال جل شأنه : (يَاأيها الّبي قُنْ 
لأَرَوَاجَكَ إن كلت تردن الحياةً الدّنيا ور ينها 
)١(‏ حديث أبي هر يرة أخرجه البخاري في النفقات» باب من 
ترك كلاً أوضياعاً, وانظر.مواهب الجليل #/2*45 ونبهاية 
المحتاج ٠۷١/١‏ وسنن البييقي »٤٤/۷‏ وتلخيص الحبير 


۳ ۲ واللولو وا مرجان حديث رقم ٠١44‏ 


00 0 


فتعَالين امتَفْكُنٌ اسر كن سَرَاحاً جَمِيْلاً وان کش 
ترات اللة وة وَالْدَارَ الآ فان الله أغة 
لِلْمُحْسمَاتِ مِنْكُنّ أجراً عَظِئِماً» (1) 

فخيرهن» فاخترنه كلهن إلا العامر ية اختارت 
قومهاء فأمر صلى عليه الصلاة والسلام بإمساك من 
اعمارقه ین يقوله تعالى + (لآ ييل لك اا 
َغ وَلاَ أن تَبَدَكَ بهن مِنْ أَزْوَاج وَلَوْأَعْجَبَكَ 
ان ١‏ 

وذلك مكافأة هن على إيثارهن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . 


الاختصاصات اغرمة 
4 قد حرم الله تعالى علئ رسوله صلی الله عليه 
وسلم بعض ما أحله لأمته» تنزيها له عليه الصلاة 
والسلام عن سفاسف الامور, وإعلاء لشانه» ولان 
أجر ترك ا محرم أكبر من أجر ترك المكروه» و بذلك 
يزداد رسول الله صلی الله عليه وسلم علو عند الله يوم 
القيامة . ومن ذلك : 


أ الصدقات : 

٠‏ - اتفق العلماء على أن الله تعالى قد حرم على 
رسوله صلى الله عليه وسلم أخذ شيء من صدقات 
الناسء سواء أكانت مفروضة أو تطوعاء كالزكاة, 
والكفارة» والنذر والتطوع » صيانة لمنصبه الشر يف » 
ولانها تنبىء عن ذل الاخذ وعز الماخوذ منه» وقد 
أبدل الله تعالى رسوله بها الفىء الذي يوْخذ على 


(1)سورة الأحزاب 2ه ۲۹ 
(۲) سورة الأحزاب /؟ه 


کے 


سبيل الغلبة والقهر» ا منبىء عن عز الآخذ وذل 
المأخوذ منه . 

روى مسلم في صحيحه من حديث عبدالمطلب 
بن ربيعة بن الحارث ابن عبدالمطلب قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « إن هذه الصدقات إغا هي 
أوساخ الناس » وإنها لا تحل محمد ولا لآل محمد » . 00 
هذاء وإن تحرم الصدقات على آل البيت إنما هو 
لقرابتهم منه صلی الله عليه وسلم . 


ب الإهداء لينال أكثر جما أهدى : 

اه حرم على رسول الله صلی الله عليه وسلم 
أن يْهِدِيَ ليُعظى أكثر ما أهدى لقوله تعالى : (وَلاَ 
تعن تَشتكية) . لأنه صلوات الله وسلامه عليه 
عاسو بأشرف الآداب وأجل الأخلاق» نقل ذلك 
عن عبدالله بن عباس وتبعه على ذلك عطاء ومجاهد 
وإبراهم النخعي وقتادة والسدي والضحاك 
وغيرهم ‏ (5) 


أكل ما له رائحة كريهة : 


١‏ - اختلف العلاء في تحريم نحوالثوم والبصل 


ء١1ا/ه/5 مطالب أولى النهى ه/0» ونهاية المحتاج‎ )١( 
وأسنى المطالب ۹/۳ وشرح‎ ۲٠۰/۳ والخنصائص الكبرى‎ 
الزرقانى ؟/58١؛ ومواهب الجليل ۳۹۷/۳» وسان البييقي‎ 
۱۸۱ ۱۷۷/۷ والحديث أخرجه مسلم بشرح النووي‎ ,"/7 
ط العصر يه)‎ 

(۲) سورة المدثر/” 

(۳) تفسير القرطبي ٩‏ وسان البييقي براه وشرح 
الزرقانى ؟/165١؛‏ وأسنى المطالب ٠٠٠/۳‏ ومطالب أولي 
النبى ۳۲/۰ والخصائص الكبرى ۲۷٤4/۳‏ وتلخيص الحبير 
۱۳۱/۳ 


وماله رائحة كريهة على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فقال جماعة منهم المالكية : إن ذلك كان 
محرما عليه. واستدلوا على ذلك ما رواه البخاري 
ومسلم. «أن رسول الله أي بقدر فيه خضرات من 
بقول» فوجد ها ريحاً. فسأل فأخيربمما فها.من 
البقول» فقال : قر بوها (أي إلى بعض أصحابه ) فلا 
رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا 
تناجی 000 

وقال جماعة منهم الشافعية :لم يكن ذلك حرم 
عليه ولكن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان 
يكره أكله لتعرضه لنزول الوحى عليه في كل ساعة» 
وإن الملائكة لتتأذى بالر يح الخبيثة. وقد استدل 
هؤلاء بما رواه مسلم «أن أبا أيوب الأنصاري صنع 
للنبي صلى الله عليه وسلم طعاماً فيه ثوم» وني 
رواية : أرسل اليه بطعام من خضرة فيه بصل 
وكراث» فرده عليه الصلاة والسلام ولم يأكل منه 
شيئاً فقال: أحرام هو؟ قال : لاء ولكني 


أكرهه» . (1) 
دل نظم الشعر: 


۷۴ے ا حرم عليه صلى الله عليه وسلم 
بالاتفاق» لكن فرق البيهقي وغيره بين الرجز وغيره 

من البحور» فقال : الرجز جائز عليه لأنه ليس بشعر» 
وغيره لا يجوز. واستشهد على ذلك ما أنشده عليه 
الصلاة والسلام من الرجز وهويشارك في حفر 


»۲٦۸/۳ فتح الباري ۳۳۹/۲ ط السلفية» والخصائص‎ )١( 
٠١۸/۲ ومواهب الجليل ۳۹۷/۳» والزرقاني‎ 

(۲) أسنى المطالب 2٠٠١/8‏ وروضة الطالبين 8/1٠‏ وتلخيص 
الحبير ۱۲٤/۳‏ 


؟١‎ ۲٤ اختصاص‎ 


شيدق .ومن قال إن المجزمق ال قال : ان 
خاضة ليس بش لن الفعر لآ يكون شما إل أن 
صدرعن قائله بقصد الأشعار, وما كان ذلك في.ذ كر 
النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجز الذي قال( 


ه- نزع لأمته إذا لبسها للقتال حتى بقاتل : 

٤‏ مما حرم على رسول الله صلی الله عليه وسلم 
دون أمحه أنه إذا لبس لأمّة الحرب يحرم عليه أن 
ينزعها حتى يلمى العدو» لقوله صلوات الله وسلامه 
تحلية: «لا بغي لبي إذا اعد لآقة ليرب وأذن فى 
الناس بالخروج إلى العدو أن يرجع حتى يقاتل» (") 
وواضح أنه يشترك معه في هذه الخصوصية الأنبياء 
عليهم.صلوات الله وسلامه . 


و خائنة الأعين : 

٥‏ - الراد بها الإعاء ما يظهر خلافه» وهو مما حرم 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أمته إلا في 
محظور, والأصل في هذا التحرم عليه هوتنزه مقام 
النبوة عنه» فقد أخرج أبوداود والنسائي والحاكم 
وصحجة وا اباي عن سعد ين ابي اص أل الي 
صلی الله عليه وسلم يوم الفتح أن الاس الأو ب 
نفر منهم عبدالله بن أبي سرح» فاختبا عند عثمان» 


(1) أستى المطالب ۹۹/۴ :وستن البيبقى 647/707 وتلخيض الخبير 
۳ ومابعدهاء ان ۷۰/۴۳ ومطالب أولى 
النبى 71١/60‏ و۲٣‏ 

(؟) مطالب أولى الى 81/6: والنصائص 7074/8 » وأسنى 
الطالب ٠٠١/8‏ وحديث «لا ينبغي ...» أخرجه أصحاب 
الغازي وله طرق أخرى بإسناد حسن عند البييقي وانلنا كم 
من حديث ابن عباس ( تلخيص الخحبير )١19/7‏ 0 


فلا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيعة » 
جاء به فقال : يارسول الله بايع عبدالله ‏ فرفع رأسه 
فنظر إليه ثلا ثاً» كل ذلك يأبى» فبايعه بعد ثلاث» 
ثم أقبل على أصحابه فقال : «أما فيكم رجل رشيد 
يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته 
ليقعك؟ قال + عار يما بارسول اها ماق تشة: 
هلا أومأت بعينك» . قال : «إنه لا ينبغى أن تكون 
لنبى خائنة الأعين » ا بقل فا العا 
اخقص به هو والأنبياء دون الأمم . 


ز نكاح الكافرة والأمة. والممتنعة عن الهجرة : 
۹ مما حرم على رسول الله صلى الله علية وسلم 
نكاح الكتابية؛ لخبر: «سألت ربي ألا أزوج إلا 
من كان معى ف الجسة فأعطائى 16 أخرحه 
الماك وس إستاقب ولأ سول الصلی الل 
عليه وسلم أشرف من أن يضع ماءه في رحم كافرة» 
ولأن الكافرة تكره صحبة رسول الله صلى الله عليه 
ت 

کا حرم على رسول الله صلی الله عليه وسلم 
نكاح الأمة, ولوكانت مسلمة» لأن نكاحها معتر 
خوف العنت (أي الزنى) وهو معصوم عنه» أو 


)١(‏ أسنى المطالب ٠٠١/۴‏ والزرقانى ۹/۲١٠ء‏ والخصائض 
۹/۳ وتلخيضص احبر ٠٠۳١/۴‏ وصنن البييقي 4/8 
ومطالب أولى النبى ۳٠/١‏ وقال ابن حجر في التلخيص : 
إسناد هذا الحديث صالح . 

(؟) حديث «سألت ربي ....» أخرجه الحاكم في «المستدرك » 
(۱۳۷/۲) نشردار الكتاب العر بى وقال : «هذا حديث 
صحيح الاسناد » : ووافقه الذهبى . ا 

(م) الخرشى ٠٦۱/۳‏ والخصائص +/9071: وأسنى المطالب 
OCT‏ 


کے 717007 حت 


لفقدان مهر الحرة» ونكاح رسول الله صلى الله عليه 
وسلم غني عن المهر ابتداء» إذ يجوز له أن ينكح بغير 
مهرء ولأن نكاحها يؤدي إلى رق الولد ومقام النبوة 
سردن عا 17 

ويحرم عليه نكاح من وجبت عليها ا هجرة وم 
تهاجر» لقوله تعالى في سورة الأحزاب : (يَاأيها النبي 
إنا أغكلها تق اأأقاعة ای اتيت اموق 
وَقافلّكت تك مقا أقاء الله عَليِكَ وكات َك 
وَبَمَاتٍِ عَمَاتِك وَبَمَاتِ خالك وَبَنَاتِ خالآيِكَ 
اللأتى فار قنك ) !"أو قراءةعبداشابن 
مسعود : (وَبَتاتِ خَالاَِكَ واللأتي هاجن معَكَ)» 
ولا رواه الترمذي وحسّنه»واين أبي حاتم عن عبدالله 
بن عباس قال : نهي رسول الله صلی الله عليه وسلم 
عن أصناف النساء إلا ماكان من المؤمنات 
الهاخرات» ويلدينث أم هانىء قالت : خطبني 
رسول الله فاعتذرت إليه: فعذرنى» فأنزل الله 
تعالى : (إنَا أخكلتا لَكَ أَرْوَاجَكَ .. ) الآية إلى قوله 
ای (اللآيِي هَاحَرْنَ مَعَكَ ) . قالت : فلم أكن 
أخحلّ له» لأني لم أكن ممن هاجر معه» كنت من 
الطلقاء ؛ (") 

وقال الإمام أبو يوسف : لا دلالة في الآية على 


(۲) سورة الأحزاب ٠٠/‏ | 
(۴) انظر الخصائص ۷/۳ ومابعدهاء وتفسير الطبري 


۲ ومابعدها» وأحكام الجصاص »٠١/۳‏ وحديث أم 
هاتىء....» أخرجه الترمذي (بشرح ابن العربي »۸۹/١۲‏ 
٠‏ ط الصاوي ) وفال : «(حسن صحيح من هذا الوجه من 
حديث السدى» اه وقال ابن العربي : «ضعيف جدا وم 


يأت هذا الحديث من طر يق صحيح يحتج بها »اه, 


أن اللاتي لم بهاجرن كن محرمات عليهء لأن 


ح ‏ إمساك من كرهته : 

۷ - مما حرم على رسول الله صلی الله عليه وسلم 
إمساك كارهته ولم يحرم ذلك على أمته» حفظاً لمقام 
النبوة» فقد روى البخاري وغيره عن عائشه رضى 
اق عا وان أببة اروا لعزت على ويل الله 
صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت : أعوذ بالله 
متك فقال عة الصكلاة والسلام : لقفد عدت 
بعظى» الحقي بأهلك» ."و يشهد لذلك وجوب 


تخييره نساءه الذي تقدم الحديث عنه , 
الاختصاصات المباحة 


أ الصلاة بعد العصر: 

64 ذهب من كره الصلاة بعد العصر إلى أنه 
أبيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي بعد 
العصر» وكره ذلك لأمته» فقد روى البيهقى في سننه 
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صل الله عليه 
مطل کات وسل پد الس و یی ع 50 


٤٤۹/۳ أحكام الجصاص‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (فتح الباري 807/4 برقم 0104) نشر 
السلفية:, تلخيص الحبير »۱۳١/۳‏ والخصائص ال موك 
۷/۳ وأسنى المطالب ٠٠٠/۳‏ وروضة الطالبين ٦/۷‏ 
وشرح الزرقانى ۰٠۹۸/۲‏ ومطالب أولي النبى ۳1/0 


(م) الخصائص ۲۸۳/۳ وحديث «عائشة ان رسول الله ...» 


أخرجه أحمد والبييقي والطحاوي. 


کس 


اختصاص ۹ ام 


ب الصلاة على الميت الغائب : 
8 - من منع الصلاة على الميت الغائب كالحنفية 
قال : أبيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي 


على الميت الغائب دون أمته لأمرخصه الله تعالى 
)00 
ئه, 


ج ‏ صيام الوصال : 

٠‏ جحمهورالفقهاء على اختصاص رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بإباحة صيام الوصال له دون 
أمتهء لما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله 
عليه وسلم نهى عن الوصال» فقيل له : إنك تواصل » 
قال إني لیت کیاکی إني أطعم وی 


د القتال في الحرم : 

١۴ے‏ اتفق الفقهاء على إباحة القتال لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم في مكة دون أمته» لما رواه 
الشيخان من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس» فلا يحل 
لامريء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما 
ولا يعضد بها شجرة» فإن أحد ترخص بقتال رسول 
لله فقولوا : إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم» . (5) 


)١(‏ الخصائص ۰۲۸۳/۳ ومراقي الفلاح ص 5١6‏ طبع بولاق سنة 
۳1۸ 

(؟) سنن الببقى ٦۱/۷‏ واللفظ موافق له. والخصائص ۰۲۸٤/۳‏ 
وروضه الطالبن ن ۷/۷ ومواهب الجليل عو ct‏ 
وأسنى الطالب ٠/۳‏ ۰ ومراقي الفلاح ص ٠١۱‏ ومطالب 
أولى الى وكاب القناع ۲۷/١‏ 

(*) مطالب اولي 
((إن مكة . 


النبى ٣٥/۰‏ والخصائص ۹۰/۳ وحديث 


. » وتمامه (« انما دقاف مناعة ف ن ہار وقد 


عادت 9 اليوم گرا الاين . وليبلغ الشاهدع- 


دخول مكة بغير إحرام : 
١۷ے‏ عن قال سن الها ل عر لكلف أن 
يدخل مكة بغير إحرام قال : إن دخول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مكة يوم فتحها بغير إحرام كان 
خاصاً به صلوات الله وسلامه عليه . (1) 


و القضاء بعلمه : 

*” من منع القاضي أن يقضر, بعلمه جعل 
ماقضى به رسول الله صلی الله عليه وسلم بعلمه هند 
بنت عتبة وقوله لها : «خذي من ماله ما يكفيك» 
من خصوصياته عليه الصلاة والسلام ‏ " 


ز القضاء لنفسه : 

4س خحص عليه الصلاة والسلام بإباحة القضاء 
تةي > لأن المنع من ذلك في حق الأمة للريبة وهى 
معدشية عه قظاء رل ذلك القضاء ى سا 
النشس (4) 


ح ‏ أخذ اهدية : 
8" من خصائصه عليه الصلاة والسلام أن 


#الخالب», رجه الياري من حنيث آي شرج انوي 

فتح الباري )۲١/۸(‏ برقم 45855 ط السلفية ية البغاري (41/4) 
رق ]ا 

و هر الإكليل ۱۷۰/۱ والخصائص ۰۲۹۰/۳ ومطالب 

ولى النبى ٠/۰‏ وسن البييقي ٥۹/۷‏ 

ب روضة الطالبين ۷/۷ والخصائص ۲۹۱/۳ وحديث هند 
بنت عتبة : «خذي 
عندهها ألفاظ, تلخيص الخبير (8.17/4): وأسنى المطالب 
1۲/۳ 

(۳( أسنى المطالب ۲/۳ ۰ والزرقاني ۱١۱/۲‏ 

()) الخصائص ۲۹۱/۳ 


... ) متفق عليه من حديث عانشه» وله 


_ ۲۹9 


الهدية حلال له بخلاف غيره من الحكام وولاة 
الأمور من رعاياهم .() 


ط ‏ في الغنيمة والفىء : 
5 ایخ ليسول الله على الع ول خن 
حمس الغنيمة وإن لم يحضر الوقعة» لقوله تعالى : 
(وَاعْلَمُوا آنا غيم ِن شَيء فاد لله حُمْسَه 
وَلِلمسُولٍ) .° 

وأبيح له الصفي من المغنم, وهوما يختاره قبل 
القسمة من الغنيمة» كسيف ودرع ونحوما. ومنه 
صفية أم ا مؤمنين التي اصطفاها من المغنم لنفسه .(") 


يفي النكاح : 

۷ س ما اختص به رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فأبيح له دون أمته أن يتزوج أكثر من أر بع نساءء 
وأن يتروج بغار مهر» وأن يتزوج المرأة بغير إذك ولمها . 
ويباح له ألا يقسم بين أزواجة عند البعض» مع أنه 
عليه الصلاة والسلام كان حر يصأ على القسم» 
حتى في السفر» حيث كان يقرع بينهن» ولا اشتد 
عليه امرض استأذن أن عرض فى .بيت غاةةة . 


الخصائص من الفضائل 
6" ها أمور اقيض پا رسول الله لی الله 
عليه وسلم لز يد فضل ومنها : 


٠١/۷ روضه الطالبين‎ )١١ 

(۲) روضة الطالبين “0/لاء وكشاف القناع ٥‏ والزرقاني 
٠/۲‏ والاية من سورة الأنفال/١4‏ 

(۳) المصادر السابقة . 


(؛) الخصائص/۲۹۸» وروضة الطالبين ٠/۷‏ 


أ اختصاص من شاء بما شاء من الأحكام : 
۴ے ا كال سيوك الله صلى الله عليه وسلم 
قرعا آلا طق عن اوی فان لهأت يحض من شاء 
ما شاء من الأحكام» کحعله شهادة خزعة بشهادة 
رجلين» وإجازته الأضحية بالعناق (الجَدّع ) لأبي 
بردة ولعقبة بن عامر» وتزويجه رجلاً على سورة من 
القران» وتزويجه أم سل أبا طلحة على إسلامه . 


ب الرسول أولى بالمؤمنين من أنفسهم : 
°{ خص رسول الله صلى الله عليه وسلم دون 
أحد من أمته بأنه أولى با لمؤمنين من أنفسهم» لقوله 
تعالى : ( التي أؤلى بالْمُوْمِيِينَ من أنْفْسِهمْ ) . 
ويترتب على ذلك كثير من الأحكام : من ذلك 
وجوب محبته أكثر من النفس والمال والولد» لما رواه 
البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال 
للنبي صلى الله عليه وسلم : لأنت أحبّ إلي من 
کل شيء إلا نفسي التي بين جنبي » فقال له صلی 
الله عليه وسلم : «لن يؤمن أحدكم حتى أكون 
أحب إليه من نفسه» فقال عمر : والذي انزل عليك 
الكتاب لأنت أحب إلى من نفسي التي بين جنبي » 
فقال له النبى : الآن ياعمر» . 00 1 
مو كلك يوري لذاله بالف وللال والرك. 
ومن ذلك وجوب طاعته وإد خالفت هوی 


لشيس » وغبرذللك. 


ج ‏ الجمع بين اسم الرسول وكنيته لمولود : 
١‏ ذهب الشافعي وهوإحدى الروايتين عن 





٣۰/۰ سؤرة الأحزاب /۳۳. وانظر كشاف القناع‎ )١( 


ا 


أحمد وهوقول طاوس وابن سير ين إلى أنه لا يحل 
التكني بكنية رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
عفري ا کا و غو ا ار ا 
قال: ولد لرجل من الأنصارغلام فسماه محمداً 
فغضب الأنصار وقالوا : حتى نستأمر النبي صلى الله 
عليه وسلم» فذكروا ذلك له فقال : قد أحسنت 
الأنصار, ثم قال : «تسموا باسمي ولا تكنوا 
بکفيي» فإني أبوالقاسم أقسم بينكم  »‏ أخرجه 
البخاري ومسلم . 

وذهب البعض ‏ مهم الإمام أحمد في إحدى 
الروايتين عنه ‏ إلى أنه لا يجوز الجمع بين اسم 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وکنیته » لما رواه أبو 
داود في سننه من قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي » 
ومن کن کرش ق بعس بأسم ا:٩‏ 

وهؤلاء المانعون : منهم من جعل المنع منع تحرم» 
ومنهم من جعل المنع منع كراهة . ظ 

وذهب الحنفية إلى أن الجمع بين اسم رسول الله 
وكنيته کان ممنوعاً ثم نسخ المنع وثبت الحلّء لما رواه 
أبوداود عن عائشة قالت : جاءت امرأة إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم فقالت : يارسول الله إني قد 
ولدت غلاماً فسميته حمداً وكنيته أبا القاسم » فذّكر 
لي أنك تكره ذلك» فقال صلى الله عليه وسلم : 
«ما الذي احل اسمي وحرم كنيتي» أوما الذي حرم 





1غ( حديث من تسمى باسمى Css‏ أخرحه أبوداود 
)١588/1(‏ ط الحلبي . والترمذي من حديث جابر. تلخيص 
الحبير )۱٤٤/۳(‏ 


كفيس :وأحل اسيى 6( كولدلك كان السسعابة لا 
يرون بأما فل تسمية ادف باسم «محمد» 
وتكنيتهم ب «أبي القاسم» حتى قال اشد بن 
حفص الزهري : أذركيت أر بعة سن أصحاب رسول 
الله صلی الله عليه وسلم كلهم يسمي محمداً و يُكنى 
أبا القاسم : محمد بن طلحة بن عبيد الله » ومحمد بن 
أبي بكر» ومحمد بن علي بن أبي طالب» ومحمد بن 
سعد بن أبي وقاص . 

وذهب المالكية والشافعية إلى أن النبى كان 
مخصوصاً بحياة رسول الله صلی الله عليه وسلمء أما 
بعد وفاته فتباح التسمية باسمه والتكني بكنيته . 
يدل على ذلك سبب المنع » وهو أن اليهود تكنوا 
بكنية رسول اله » وكانوا ينادون يا أبا القاسم, فإذا 
التفت النبي قالوا : لم نعنك» إظهاراً للإيذاء» وقد 
زال هذا المنع بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
ويدل على ذلك أيضاً مارواه ابن أبى شيبة في 
معسظه أنغليا قال ۽ يارسولاللد: أرايت إن فلك الى 
تغدك ولد أسمنيه مدا وأكنية بكنيتك ؟ قال : 
ا 





)١(‏ حديث : «ماالذي أحل رواو :أبوقاوة من حديث 
عائشه من طر يق محمد بن عمران الحجبي )٥۸۹/۲(‏ ط 
الحلبى؛ قال صاحب عون المعبود : قال المنذري غر يب » وفي 
فتح الباري : محمد بن عمران الحجبي تفرد به وهو يجحهول » 
وقال الذهبى : له حديث وهومنكر ومارأيت هم فيه جرحاً ولا 
تعديلاً» (عون المعبود 448/4 ) 

(0) انظر في ذلك كله : الخصائص الكبرى ۱۷۲/۳ وروضة 
الطالبين 0/ه؛ وأسنى المطالب ٠٠٠/۳‏ والفتاوى المندية 
ل ط بولاق الثانية سنة 17١١‏ وتحفة ا ودود في أحكام 
المولود ٩۸‏ ومابعدها ط الإمام. وحديث على : «يا رسول الله 
أرايت ... » صححه الحاكم والترمذي . (تلخيص الحبير 
۳ء وتحفة الأحوذي 14/4 , ط السلفية ) . 


۲۹۷ 


اختصاص 47 "4 


د التقدم بين يديه ورفع الصوت بحضرته : 
۲ خص رسول الله صلی الله عليه وسلم دون 
أمته بأنه لا يجوز التقدم بين يديه أي سبقه 
بالاقتراح عليه لأن رسول الله مسدد بالوحي» 
000 (ياأنها الذيق اکر لآ كو يوق يدي 
ورس ل له ) کا لايجوز رفع الصوت بحضرته عليه 
الصلاة والسلام حتى يعلوصوت المتكلم على صوت 
رسول الله » لقوله تعالى في سورة الحجرات : (يَ أيهَا 
لذن آمثوا ل تَرقَعُوا أضوَانَكُمْ قوق صَوْتِ التي ولا 
ت نوزوا ال كتفي بوكر ای انت 
عْمَالَكُمْ وَأنْتم لا تَشْعْرُونَ) . () 


ه ‏ قتل من سبه : 
ا ما اختص به رسول الله صلی الله عليه وسلم 
أن من سبه أو قذفه فعقوبته القتل . (؟) 


و إجابة من دعاه : 

4 من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه إذا 
دعا أحداً فعليه أن يجيبه ولوكان في الصلاة, فإن 
أجابه في الصلاة فإنه لا تفسد صلاته» لا روى 
البخاري عن أبي سعيد بن المعلى الأنصاري أن 
النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وهو يصلي» فصلى 





)١(‏ سورة الحجرات /۱» ۲» وانظر الخصائص الكبرى م/1910» 
وكشاف القناع ه/* وأسنى المطالب ٠٠٠/۳‏ والزرقاني 
» والخرشي ۱۹۲/۳ وتلخيص الحبير ۱٤۲/۳‏ 

)۲( الخصائص ۱/۳ الا سكن البييقي 1/۷“ وا مغني T/۸‏ 
وجواهر الإكليل ۲۸۲/۲» وحاشية ابن عابدين 
TAF /1‏ 


ثم أناه» فقال : ما منعك أن تجيبني(21؟ قال : إني 
كنبت أصلي» فقال : ألم يقل الله عز وجل 17 


لَذِينَ آمتُوا اشتجيبُوا لِلهِ وَلِرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ ) . () 


ز نسب أولاد بناته إليه : 


ه؛ ‏ مما اختتص به رسول الله صلی الله عليه وسلم 
دون الناس جميعاً أن أولاد بناته ينتسبون إليه في 
الكفاءة وغيرهاء لقوله صلى الله عليه وسلم : «إن 
ابني هذا سيد» » ولا ذكره السيوطي في الخصائص 
الصغرى من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«إن الله لم يبعث نبياً قط إلا جعل ذر يته في صلبه 


غيري» فان الله جعل ذر يتي من صلب علق » . (7) 


ح - لا يورث : 

45 ما اص ب مارات الله وسلامه عليه دون 
أمته أنه لا يورث»› لقوله صلی الله عليه وسلم : « نحن 
معاشر الأنبياء لا تورث» ما تركناه صدقة)» (4) 


)١(‏ حديث «ما منعك ...» أخرجه أبوداود واصله في البخاري 
( سنن ابي داود مع عون المعبود 4/١‏ 4 هط الكتاب العر بي 
وفتح الباري ۷/۸١۳ط‏ السلفية ) , 

(۲) سنن البييقي ٦٤/۷‏ وكشاف القناع ه/4م, وأسنى المطالب 
۰/۳ وتلخيص الحبير ۰۱٤۲/۳‏ والاية من سورة الانفال 
/۲4 5 

(۳) كشاف القناع ۳٠/١‏ وأسنى المطالب ,1٠١7/‏ وحديث : 
«ران ابنی هذا... » أخرجه البخاري (فتح الباري ۳٠۷/١‏ 
لكيس الحبير 4/8 )١‏ وحديث : «ان الله لم يبعث ... » 
أخرجه ابن الجوزي بألفاظ مقاربة وقال عنه لا يصح ( العلل 
المتناهية )۲٠١/١‏ 

(؛) حديث : «نحن معاشر..» أخرحه البخاري دون قوله نحن 
معاشر الأنبياء (فتح الباري ١١/۷ط‏ السلفية ). 


IN—‏ لك 


اختضاض 10ب أه 


وماتركه رسول الله صلی الله عليه وسلم ينفق منه 
على عياله» ومافضل فهو صدقة » لقوله صلى الله عليه 


وسلم : «ماتركت بعد نفقة نسائي ومئونة عاملي فهو 


ضندقة » ,الس ذلك لأمته» وي الواضح مشاركة 
الأنبياء له في ذلك . )١‏ 


- أزواجه أمهات المؤمنين : 
47 . ما اختص به رسول الله أن أزواجه أمهات 
المؤمنين» لا ينكحن بعده» ولا ترى أشخاصهن لغير 
المحارم, وعلهن الجلوس في بيوتهن» لا يخرجن إلا 
لضرورة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام . وتفصيله في 
مصطلح «أمهات المؤمنين» . (۳) 


الفصل الثاني 
اختصاص الأزمنة 


هناك أزمنة اختصت بأحكام دون غيرها هي : 


للك القدر: 

۸ اخحتصت هذه الليلة باستحباب تحرّها وقيام 
ا سيأتي ذلك مفصلاً في «ليلة القدر» 
و«قيام الليل» . 





)١(‏ حديث : «ما تركت ..» أخرجه البخاري (فتح الباري رقم 
(۳۰۹٦‏ 

(؟) مواهب الجليل ۳۹۹/۳ وحاشية القليوبى ۱۹۸/۳ وسئن 
البهقي 14/۷ ٠‏ 

() انظر ماورد فيها من أحاديث في جامع الأصول 741/4 ط 
دمشق سنة ٠۳۹۲‏ 


ب شهر رمضان : 
٩‏ - اختص شهر رمضان بافتراض صيامه بقوله 
تنخالى: (هَمَنْ هد ملم اشر قِيصْمْة )2 وستية 
قيامه بصلاة التراو يح » لقوله صلى الله عليه وسلم : 
«من قام رمضان إمانا واحتساباً غفر له ما تقدم من 
کت 2 
ج ‏ يوما العيدين : 
٠ه‏ اخحتصت ليلتا العيدين بندب إحيائهياء 
لقوله صلى الله عليه وسلم ال ا ياي انيد 
محتسباً لله لم ممت قلبه يوم تموت القلوب » 9 
اختص يوماههما بصلاة خاصه ‏ هي صلاة الك 
وحرمة الصياء'*فيهماء و بالتكبير في صبحيتها . 


د أيام التشر بق : 
١‏ اختصت أيام التشر يق بالتكبير عقب صلاة 
الفرائض وجواز ذبح الأضحية» وتحريم الصيام؛(0) 
كا سياتي ذلك في «أيام التشر يق ». 

وانظر كذلك مصطلح «اضحية » . 

٠۸١ / سورة البقرة‎ )١( 
حديث : من فام رمضان‎ (۲( 


(۳) 


es‏ أخرجه البخاري ومسلم 
وأصحاب السنن الار بعة (فيض القدير 151/5) 

(۳( انظر امجموع 215/4 وشرح المنباج ۲ء وابن عابدين 
١‏ » ومراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي ص 2١١6‏ 
والبحر الرائق ,57/١‏ وشرح الرهوني ۱۸١/١‏ والمغني 
1 ,؛ وكشف المحخدرات ص 85 

(؛) حديث «من قام ليلتي العيد . .. » أخرجه ابن ماجه» وقال 
المنذري ني الترغيب والترهيب : فيه بقية مدلس . وكذلك قال 
البوصيري في زوائد ابن ماجه (سنن ابن ماجه ٩۷/۱‏ ط 
عيسى الحلبي والترغيب والقر هيب ٠١۲/۲‏ ط الحلبي) 

(5) المغني ۱٦۳/۳‏ وجامع الاصول 767/1 

(7) المغني 174/7 وجامع الأصول 747/1 


كك 


ه ‏ يوم الجمعة : 

۲۴ س اختص يوم الجمعة بوجوب صلاة خاصة فيه 
تقوم مقام صلاة الظهر هي صلاة الجمعة» واستنان 
الغسل فيه» واستحباب: الدعاء فيه » لقول رسول الله 
عمق الله عليه وسلم : «فيه ساعة لا يوافقها عبد 
مسلم وهوقاتم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه 
إياه» ١7‏ أوكره إفراده بالصيام والقيام . 7") 


وت اليوم التاسع من ذي الحجة : 
في عرفة وكراهة صومه للحاج .20) 


ز بوم نصف شعبان وليلته : 

٤‏ س اختصت ليلة النصف من شعبان باستحباب 
قيامها عند الجمهور لما ورد من أحاديث صحيحة في 
فضلها من قوله صلى الله عليه وسلم : «إذا كانت 
ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارهاء 
فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا 
فيقول: ألا من مستغفر لى فأغفر له» ألا مسترزق 
فأرزقه» ألا مبتلى فأعافيه ألا كذا ... ألا كذا ... 
حتى يطلع الفجر» . (4؛) 


)١(‏ حديث «فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم...» أخرجه 
البخاري ومسلم ي الجمعة ( فتح الباري ٤٠١/۲‏ وصحيح 
ملم 584/1) 

(۲) أنظر معني امحتاج ۲۲۸/۲. وجامع الأصول ٠٠۹/۱‏ 


(*) أنظر جامع الأصول ٠٠۷/٦‏ 
(؛:) الترغيب والترهيب »۲٤۳/۲‏ وحديث : «إذا كانت..» 


أخرجه ابن ماجه»وضعفه الحافظ البوصيري (سئن ابن ماجه 
4/1( 


66666664666 لقاقاة افا ف ملفاهة وافاو ونوافاه وأهاواه وااو 6 مأواه مامأواو 6 اوامام واواهقة م هه وم مة‎ aos ooo ie 


ح- أول ليلة من رجب : 

68 اختصت أول ليلة من ليالى رجب 
باستحباب قيامهاء كا ذكر ذلك بعض الحنفية 
وبعض الحنابلة» لأنها من الليالي التي لا يرد فيا 
الدعاء : )١(‏ 


ط_ يوما عاشوراء وتاسوعاء : 
5 اختص يوما تاسوعاء وعاشوراء باستحباب 
صيامههاء لما رواه مسلم وأبوداود عن ابن عباس 
قال : ((حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 
عاشوراء وأمر بصيامه, قالوا يارسول الله : إنه يوم 
تعظمه الود والنصارى » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : فإذا كان العام القابل. إن شاء الله 
توفي رسول الله صلی الله عليه وسلم » .(") 

وذهب بعض الحنابلة إلى استحباب قيام ليلة 
عاشوراء .(؟) 
ي يوم الْعَبْلكِ * 
لاه يوم الشك» وهويوم الثلاثين من شعبان إذا 
صيامه» لما رواه صلة بن زفر قال : « كنا عند عمار 
في اليوم الذي يشك فيه فأتى بشاة مصلية» فتنحى 


٤٠۸/١ مراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي ص ۲۱۹» والفروع‎ )١( 
حديث ابن عباس : «حين صام رسول الله...» أخرجه‎ (۲) 
مسلم وابوداود في الصيام باب صيام غاشوراء (عون المعبود‎ 
ط آل طس عة الأتقعارية)‎ ۷۸ 
٤٤١و‎ ٤۳۸/۱ الفروع‎ )۳( 


۷۹ 


٦۲  ه/ اختصاص‎ 


بعض القوم, فقال عمار: من صام هذا اليوم فقد 
عصى أبا القاسم» . )١(‏ 


كب الأيام البيض : 

۸ اختصت الايام البيض باستحباب صيامها» 
لما رواه أبوداود والنسائى عن عبدالملك بن ملحان 
القيسي عن أبيه قال : « كان رسول الله يأمرنا أن 
نصوم البيض ثلاث عشرة وأر بع عشرة وس رة 
قال: وقال : هن كهيئة الدهر» ‏ (2) 


ل العشر الأوائل من ذي الحجة : 

48 اختصت باستحباب صيامها وقيامها "ا 
رواه الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : «مامن أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من 
عشر ذي الحجة» يعدل صيام كل يوم منها بصيام 
سنة . وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر» .“هذاء 
مع مراعاة الي عن صوم يوم العيد, للا ورد من 


حكم خاص به. 


)١(‏ حديث عمارني صيام يوم الشك أخرجه أبوداود والترمذي 
والنسائي وابن ماجه كلهم في الصيام ‏ باب صيام يوم 
الشك. وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ورواه ابن 
حبان في صحيحه» والحاكم في المستدرك , وقال : حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ورواه الدار قطني في 
سننه وقال : حديث صحيح ورواته كلهم ثقات ( نصب الراية 
4/١‏ ط دار المامون). 

(۲) حديث « كان يأمرنا ان نصوم ...» أخرجه أبوداود والنسائي 
وابن ماجه (عون المعبود ۸/۷) ۰ 

(۳( مراقي الفلاح ص ۹١٠۲ء‏ وحاشية ابن عابدين »450/١‏ 
والبحر الرائق ٥٦/۲‏ والفروع ۳۹۸/۱ والشرح الكبير بهامش 
المغنى ۲۹٤/۲‏ 

(4) حديث (زما من أيام ...» أخرجه الترمذي في الصيام ‏ باب 
العمل في أيام العشر, وقال : حسن غر يب وانظر البخاري في 


وممفء معاة و فو وفع ووو و و مفو عمقو ممم ووم مومووو وو فقوو و فوة م قعه فوم مومعو نونمم ووقوقية 


هرام : 

۰ اختص شهر الحرم باستحباب صومه» لقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أفضل الصيام بعد 
رمضان شهر الله الرمب. © 


ل شهر شعياك : 
۱ اختص شعبان باستحباب الصيام فيه» 
لحديث عائشة رضي الله عنها : «مارأيت رسول الله 
استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان» وما رأيته في 
شهر اکر ھا ق قساف ° 

واختص آخره بكراهة الصيام فيه . قال صلى 
الله عليه وسلم : «لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم 
يوم أويومين إلا أن يكون رجلاً كان يصوم صوماً 


فليصمه». (۳) 
س ‏ وفت صلاة الجمعة : 


ا اختص وقت صلاة الجمعة بتحرم البيع 
والشراء فيه لقوله تعالى : (يَاأيَا الِّينَ منوا إا 
نودي للصَّلوةٍ يِن يوم الْجُمْعَةٍ فَاسْعَوا إلى ذِكر الله 
وَذَرُوا البَيْعَ ) . (؛) 


العيدين باب فضل العمل أيام التشر يق وأبوداود ني الصوم _ 
باب صوم العشر. وأخرجه ابن ماجه وضعفه ( تحفة الأحوذي 
١ ”‏ 

)١(‏ حديث «افضل الصيام بعد شهر رمضان ... » أخرجه مسلم 
ي الصيام. (صحیح مسلم (AY1/۲‏ 

(۲) حديث عائشة أخرجه البخاري ومسلم والموطأ» وأبوداود 
(جامع الأصول في أحاديث الرسول 717/1) 

(۳) حديث «لا يتقدمن احدكم رمضان...» أخرجه البخاري 
ومسلم وأصحاب الستن ني الصوم (فتح الباري ٠١۸/۲۷‏ 
ومسلم .)۷٦۲/۲‏ 

(4) سورة الجمعة /» 


۷۱ 


ع أوقات أخر: - 

۳ — وقت طلوع الشمس» ووقت استوائها , 
ووقت غروبها و بعد صلاة الفجر و بعد صلاة العصر . 
اختصت هذه الأوقات بمنع الصلاة فيهاء على 
اختلاف بين الفقهاء وتفصيل في صحة الصلاة فيا 
مع الكراهة أوعدم الصحة في الثلاثة الأولى منها 
دوك غيرها , )00 


اختصاص الأماكن 


الكعبة المشرفة : 

: اختصت الكعبة المشرفة مايلي‎ _ ٤4 

أولا ‏ افتراض إحيائها بالج والممرة(؟ وتقصيله 

في «إحياء البيت ال حرام » . 

ثانيا ‏ تكون تيتا بالطواف عند البعض من 
الشافعية9؟ وقال غير ا والحنابلة : 
الطواف هو تحية المسحد الحرام . 

ثالغا ‏ المصلون حولها 0 يتقدم منهم المأموم على 
الإمام» إن لم يكن في جانبه» على أن المالكية 


أجازوا تقدم المأموم على الإمام مطلقاً, وكرهوه لغير 


ضرورة. وقد فصل ذلك الفمقهاء ف كعاب 
الصلاة. (0) 


)١(‏ مراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي ص ٠٠١‏ وأسنى المطالب 
١‏ » وشرح الزرقاني ١5١1/١‏ 

(؟) إعلام الساجد بأحكام المساجد ص 4 ط الجلس الأعلى 
للشؤون الاسلامية سنة ١7/14‏ 

(؟) إعلام الساجد ٠١07‏ 

0( الغني |000« ومراقي الفلاح بحاشيه الطحطاوي ص 1٠٠‏ 

(5) إعلام الساجد ۸١‏ و۷١»‏ وحاشية ابن عابدين 717/١‏ 


رابعا ‏ اخحتلف الفقهاء في جواز الصلاة في جوف 
الكعبة وعلى ظهرهاء فلم يجزها ابن جر ير الطبري » 
ومنع الإمام أحمد الفرض » وأجاز النفل, ومنع الإمام 
مالك الفرائض والسنن وأجاز التطوع , وأجاز الحنفية 
والشافعية الفرائض والنوافل جميعاً ١١‏ “وتفصيل ذلك 
سيأتي في الصلاة. فإن صلى في جوف الكعبة أو 
على ظهرها اتجه إلى أي جهة شاء . 

خامسا ‏ افتراض التوجه إليها في الصلاة بالإجاع 
فإنها قبلة المسلمين في صلاتهم» وتفصيله في 
« استقبال» . 

سادسا ‏ كراهة استقبالها في بول أوغائط (أي 
حين التخلي). وذهب الشافعية إلى تحريم ذلك(" 
والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : «إذا 
أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستد بروها ولكن 
قروا اوش با وتفصيله في مصطلح «قضاء 
الحاجة » . 


ب حرم مكة : 

_ اختص حرم مكة المكرمة مايلي : 

أولاً : عدم جواز دخول الكفار إليه عند الجمهور لقوله 
تعالى : (إِنْمَا الْمُهْرَكُونَ نجس قلا َر بوا مسجد 





عابدين 31۲/۱ NY fs‏ وجواهر الاک ليأ 4/١‏ وحاشية 


(۲) المخني 151/١‏ ومابعدهاء ومراقي الفلاح ص ۲۹» وجواهر 
الإكليل 218/١‏ وأسنى المطالب 435/١‏ 


(۴) حديث «إذا أتنيتم الغائط . .. » أخرجه البخاري في الوضوء 
باب لا تستقبل القبلة في بول ولا غائط» ومسلم في الطهارة 
قبا الا خط أبة. وألخرجة أبود اود والترمذي (جامم الأصول 


ا ) 


— الال 


مهد لس 


) وقد أجلاهم عمر عنه» 
والعار الحمنفية شم دخوله دون الإفامة فيه 
السا( 

ثانياً : الحتلف الفقهاء في جواز دخوله بغير إحرام 
على تفصيل في مصطلح (إحرام) . 

ثالث : إن الصلاة فيه تعدل مائة ألف صلاة في واا 
لاني إسقاط الفرائض» لقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «صلاة في مسجدي هذا أفضل من 
ألف صلاة فيا سواه من المساجة إلا السجد 
اقرا ویم نک كسسسيها فى شاع 
الثواب . ( 

رابعأ : عدم كراهة الصلاة فيه في الأوقات تي 
تبكر فيا الصلاة» لحديث جبير بن مطعم أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : يابني عبد مناف لا 
تمنعوا أحدأ طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء 


من ليل او نار( 
خامساً : تحريم صیده» فن صاد فعليه الجزاء ب کا 


)١(‏ سورة التوبة /8؟ 

(؟) المغني ٥۳۱/۸‏ 

)۳( انیت «صلاة في مسجدي هذا أفضل . .. » أخرحة ملم 
والنسائي عن أبي هر يرة» وقال ابن عبدالير: روي عن أبي 
هر يرة من طرق ثابتة صحاح متواترة . قال العراقي : لم يرد 
التواتر الذي ذكره أهل الأصول بل الشهرة (فيض القدير 
(rrv/t‏ 

(4) إعلام الساجد ص ٠٠١‏ 

)60 إعلام الساجد ص ١٠١٠ء‏ وحديث جبير بن مطعم أخرجه 
الترمذي وقال: حديث حسن صحيح؛قال صاحب تحفة 
الأحوذي : أخرجه أبوداود وسكت عنه وأخرجه النسائى وابن 
ماجه»ونقل المنذري تصحيح الترمذي وأقره. ( تحفة الأحوذي 
1۰/۳ — 11( 

(5) انظر: الأم ٠٠١/۲‏ ومابعدهاء والمغني ٠۲٤/۴‏ وجواهر 


٠١٤/۱ الإإكليل‎ 


هو مفصل في بحث «إحرام».. 

سادساً : تحريم القتال فيه» وسفك الدماء» وحمل 
السلاح وكذلك إقامة الحدود, على من ارتكب 
موجباتها خارج الحرم عند الحنفية والحنابلة , خلافا 
للمالكية والشافعية الذين أجازوا إقامتها فيه مطلقاً . 
أما من ارتكب ذلك داخل الحرم فيجوز إقامة الحدود 
عليه اتفاقاً ١7‏ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

«إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس » فلا يحل 
لامرىء يؤمن بالله واليوم الآحر أن يسفك فيا 
دمأ»,!'وقوله صلوات الله وسلامه عليه: «لا جل 
لأحدكم أن يحمل السلاح مکة ١»‏ 

سابعاً : تغايظ دية الجتاية فيه » ققد قضى عمربن 
الخطاب» فيمن قتل في الحرم, بالدية وثلث الدية» 
وقال بعضهم : لا تخلظ ؛)؟ کا هومفصل في مصطلح 
(ديه). 

ثامناً : قطع أشجاره : ولا يجوز قطع شيء من أشجار 
حرم مكة بالاتفاق تلد صل لعل وم 
« إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس» فلا يحل 
لامرىء يؤمن بال واليوم الآخر ان يسفك فيها دما 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 55/7١1و8/١‏ و2757 وجواهر 
الإكليل ۰۲۹۳/۲ والمغنى ۲۳۹/۸ 

لافيت a O‏ لله ...» أخرجه البخاري وملم في 
الحج . ( اللؤلؤ والمرجان ص ۳٠١‏ رقم الحديث )85٠‏ 

9 حديث « لايحل لأحدكم . «“ أخرجه مسلم ي الحج » باب 

نبي عن حمل السلاح بمكة »> بلا حاجة » من حديث جابر رضي 

الله عنه (8/1)) تحقيق محمد عبدالباقي 

(4) مصنف عبدالرزاق 701/56؛ وسئن البييقي 271١/8‏ وا مغني 
ااا 

(ه) سنن البييقي ۷۷/۸» وجواهر الإكليل ٠۹۸/١‏ والمداية 
۱ء والمغني /۳4۹ 


Vv 


ولايعضد فا شجرة» . )١(‏ 

تاسعاً : اختلف الفقهاء في لقطة الحرم» فقال 
الحنفية والمالكية والحنابلة وهى إحدى الروايتين عن 
الشافعي أنها كلقطة الحل» وظاهر كلام أحد وهو 
إحدى الروايتين عن الشافعى أن من التقط لقطة من 
الحرم كان عليه أن يعرفها أبداً حتى يأتي صاحبهاء 
لقوله صلى الله عليه وسلم : «لا يلتقط لقطته إلا من 
عرّفها » . (۲) 

عاشراً : لا يصح ذبح الهدي إلا فيه» كماهو مبيّن في 
الحج , ولا يجوز إخراج شيء من ترابه . © 


ج ‏ مسجد مكة : 
5 يختص مسجد مكة المكرمة ما يتختص به 
حرمها لأنه جزء من حرمهاء و يزيد عليه مايلي : 
أولاً : جواز قصده بالز يارة وشد الرحال إليه لقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام» ومسجد 
الرشول: والسجد الأفي +20 
ثانياً : تقدم المأموم فيه على الإمام ‏ وقد تقدم فيا 
تختص به الكعبة المشرفة . 


)١(‏ حديث : «إن مكة حرمها الله ...6 ألخرححه البخاري ومسلم 

(؟) القليوبي ٠۲١/۳‏ والمغني 141/0 وحديث «لا يلتقط 
لقطعه...» أخرجه البخاري ومسلم في الحج عن عبدالله بن 
عباس (فتح الباري */441؛ وصحيح مسلم ۹۸۷/۲) 

(م) الأم ٠۹١/۲‏ والمغني ٠٠١٠/۳‏ 

(©):وحديك: رالا تنشد الرحال....» أخرجه البخاري ق 
التطوع؛ باب فضل الصلاة في مسجد مكة» ومسلم في الحج » 
باب لاتشد الرحال الا إلى ثلاثة مساجدء وابوداود في 
المناسك ‏ باب في إنيان المدينة » والنسائي في المساجد ‏ باب 
ماتشد اليه الرحال . (اللؤلوٌ والمرجان ص ۳۲۳۴ رقم ۸۸۲) 


کا اختصت مواطن بأعمال في الحج تتعين 
وجوباً أوندباء كعرفة ‏ ومنى » ومزدلفة » وا مواقيت 
المكانية للوحرام . وتفصيله في مصطلحي : (الحج ‏ 
والإحرام ) . 


د المدينة المنورة : 
۷ _ أولاً : المدينة المنورة حرم , مابين عبر إلى ثور, 
لا يحل صيدها ولا يعضد شجرها کا ذهب إلى 
ذلك الشافعية والمالكية والحنابلة» والزهري وغيرهم 
لحديث رسول الله صلی الله عليه وسلم : «إن إبراههم 
حرم مكة ودعا لماء وإني حرمت المدينة كما حرم 
ابراهيم مكة» وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما 
دعا به إبراهم لأهل مكة .(5) 

خالف في ذلك الحنفية وسفيان الثوري وعبدالله 
بن المباركء فقالوا : ليس للمديئة ال منورة حرم» 
ولا بمنع اول ن أخذ صيدها وشحرها» وماأراد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بحديثه المتقدم تحرمها, 
ولكنه أراد بقاء زينتها ليألفها الناس» لا رواه 
الطحاوي والبزار من قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «لا تهدموا الآطام فإنها ز ينة المدينة ».(؟) 


. والعير وثور جبلان بالمديئة ا منورة‎ ۱۹۸/١ جواهر الإكليل‎ )١( 
. أنظر تهذيب الصحاح (عير) ؛ والقاموس المحيط (ثور)‎ 

(؟) حديث «إن ابراهم حرم مكة...» رة البخاري في 
البيوع ‏ باب بركة صاع النبي (ص)» ومسلم في الحج ‏ 
باب فضل المدينة . (فتح الباري 2517/14 ومسلم 141/۲( 

(م) حديث : «لا تهدموا الآطام ...» رواه البزار بلفظ « هى 
عن ركام المدينة ان تهدم قال العيني هذا اسناد صحيح 
وقال الميشمي : في اسناد البزار الحسن بن يحيى لم اعرفه 
وبقية رحاله رجال الصحيح عمدة القاري ٠‏ ۲۲۹/۱ وتجمصسسسع 
الزوائد ٠01/0‏ وكشف الاستار عن زوائد البزار 04/١‏ تحقيق 
حبيب الرحمن الاعظمى 


ت175- 


٦۹٩۹ ٦۸ اختصاض‎ 


ولا رواه مسلم من قول رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : ويا أباعمي رمال الثقير؟#والتقير سيف ١‏ 
ثانياً : يمنع الذمي من الاستيطان بها ولاممنع من 
دخوها . )2 

ثالثاً : قدم الإمام مالك العمل ما أجع عليه فقهاء 
المدينة المنورة في عضره على خر الواحد . (5) 


رابعاً : الإقامة في المدينة المنورة أحب من الإقامة في 
غيرها ولوكانت مكة, لأنها مهاجر المسلمين» لقول 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : «تفتح المن فيأتى 
قوم يبْسون» فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم » والمدينة 
خير هم لو كانوا يعلمون» وتفتح الشام فيأتي قوم 
َجُسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم » وا مدينة خير 
هم لوكانوا يعلمون» وتفتح العراق فيأتي قوم یہسول 
فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم , والمدينة حير هم 
لوكانوا يعلمون» . (؛) 

اسا : يستحب للمؤمن الانقطاع بها ليحصل ال موت 
فهاء فقد كان عمر بن الخطاب يدعو الله و يقول : 
«اللهم ارزقني شهادة في سبيلك» واجعل موتي في 





)١(‏ حديث النغير انظر عمدة القاري شرح صحيح البخاري 
٠‏ 9 وإعلام الساجد »۲٤۳‏ ومصنف عبدالرزاق 
۸۹ وامحلى ۲۹۳/۷» والآطام : حصون لأهل المديئة 
النورة وهو جع أظمٌ (تذيب الصحاح) . 

(؟) ابن عابدين »٠۷٠/۳‏ ومصنف عبدالرزاق ١/١١و‏ 
۰ » وسنن البہقی ۲۰۸/۹ 

(۴) جواهر الإكليل ۷۱/۱» وإعلام الساجد ص ۲٠۹‏ 

(4) حديث : «تفتح امن فيأتي قوم... » الخرحة البخاري في 
فضائل المدينة» ومسلم في الحج باب الترغيب في المدينة » 
ومالك في الموطأ ؟//810» باب ماجاء في سكنى المدينة . انظر 
فيض القدير ۲۹٣۰/۳‏ 


ا وذلك لما رواه الترمذي عن ابن عمر 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من 
استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بهاء فإني أشفع لمن 
عونت پا ٩۴‏ 


ه ‏ مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم : 
۸ يختص مسجد رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بات السلاة قي أفضل من آلف صبلاةاقيا سواه الك 
المسجد الحرام» لما في الصحيحين من قول رسول الله 
صل الله عليه وسلم : «صلاة في مسجدي هذا أفضل 
من ألف صلاة فيا سواه إلا المسجد الحرام » .(5) 
ويبختص بجواز شد الرحال إليه» وقد تقدم 
حديث : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلا ثة مساجد ا 
وذكر منها مسجد رسول الله صلی الله عليه وسلم . 


و مسجد قباء : 

8 يختص مسجد قباء بأن من أتاه فصلى فيه 
كانت له كلعمسرةء لاازواة السا عن صهل ف 
حئيف قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
من خرج حتى يأتي هذا المسجد ‏ مسجد قباء ‏ 


)١(‏ الأشرعن عمر: ( اللهم ارزقني...) أخرجه البخاري في 
الجهاد باب الدعاء بالجهاد والشهادة» (فتح الباري )٠٠١/4‏ 
ومالك في الموطأ ۲ء وعبدالرزاق ۲٦۲/١‏ والمجموع 
وإعتى طبع امام وإعلام الساحد ص ١148‏ 

(؟) حديث امن استطاع es‏ رة أحد والترمذي وابن ماجه 
وابن حبان في صحيحه وهوصحيح (فيض القدير */+0) 

(؟) حديث «صلاة في مسجدي ... » متفق عليه (اللؤلؤ والمرجان 
ص ۳۲۳ الحديث رقم )۸۸١‏ وأخرجه أحمد والترمذي 
والنسائي وابن ماجه (فيض القدير 77/4؟) 

(4) سبق تخرجه (ص 7174) 


_ ۷0 


فصلى فيه كان له عِدْلُ عمرة ١7‏ وني سنن الترمذي 
عن أَسَيْد بن ظهير أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: «الصلاة في مسجد قياة کس ولذلك 
انعحب ااك هذا السحد والغلاة فيه 9 


ز المسجد الأقصى : 

الاب تعس المسد الاس عراز شد ارال 
إليه» وقد تقدم . واختلفوا في كراهة التوجه إلى بيت 
المقدس في البول والغائط , فكرهه بعضهم » لأن بيت 
المقدس كان قبلة» وأباحه آحرون» وقد ذكر ذلك 
الفقهاء عند حديثهم عن آداب الاستنجاء في كتاب 
الطهارة . (4) 


ح - بثر زمزم : 

۱- اخحتص ماء زمزم عن غيره من المياه بان 
لشر به آداباً خاصة» ولا يجوز استعماله في مواضع 
الامتهان كإزالة النجاسة الحقيقية» على حلاف 
وتفصيل سبق في مصطلح «ابار» ف  #‏ هم 
(في الجزء الأول). 


الاختصاص بالولاية أوالملك 
لات اخس اما أن يكون الشرع» وقد سبق 


(۱) أخرجه النسائي وهذا لفظه» باب فضل مسجد قباء ۳۷/۲ط 
التجار يةء وأخرجه أحد والحاكم (الفتح الكبير ۱۸۸/۴) 
(؟) أخرجه أحد والترمذي وابن ماجه والحا كم وهو صحيح 
(فيض القدير 1414/4؟) 

(۳) مراقي الفلاح ص ٠۰۹‏ 

(؛) جواهر الإكليل ۲٠/١‏ وأسنى المطالب 4٦/١‏ وإعلام 
الساجد ۲۹۲ 


بيانه» أو الس ملك أوولاية. وهذا الأخير 
يشترط فيه مايلى : 


شروط الشخص اخصص : 
#'/ا ‏ أ أن يكون أهلاً للتصرف . 

فاح أن کوٹ ذا واب م سرا أكانت وة 
عامة كالأمير والقاضي ونحوهماء أم ولاية خاصة 
كالأب ونحوه. 

ج أن يكون ذا ملك» إذ لصاحب املك أن 
يختص بملكه من يشاء بشروطه . 


اختصاص ذي الولاية : 
4 إذا كان المحخصص صاحب الولاية فإنه 
يشترط في الاختصاص أن يكون محققا لصلحة المولى 
عليه» ومن هنا قالوا : تصرف ذي الولاية منوط 
بالمصلحة, لأن الولاية أمانة» قال صلى الله عليه 
وسلم : «إنها أمانة» وإنها يوم القيامة خزي وندامة 
إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فا »') وقال 
ابن تيمية في السياسة الشرعية : «إن وصي اليتم 
وناظر الوقف عليه أن يتصرف له بالأصلح 
فالأصلح ¢ 

ومن ذلك اختصاص بعض القضاة بالقضاء في 
بلد معين» أوني جانب معين من بلد دون الجوانب 
الاخرى» أو في مذهب معين» أو النظر في نوع من 
الدعاوي دون الأنواع الاخرى كالمناكحات أو 


)١(‏ حديث «إنها أمانة وإنها يوم القيامة...» أخرجه مسلم 
(6//اه4١ ‏ الحديث ۱۸۲١‏ تحقيق محمد عبدالبافي ) 
(؟) السياسة الشرعية ص ٠۳‏ ط دار الكتب العر بية الحديثة 
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. "١ اختضاب‎ ۰۷٩ اختصاص‎ 


الحدوة أو المظالم وعو ذلك» وقد فصل الفقهاء ذلك 
في كتاب القضاء» وني كتب الأحكام السلطانية . © 

ويجب مراعاة المصلحة في اختصاص الرجال» في 
الولايات أو منح الأموال ونحوهاء كالجمى» وهوني 
حقيقته اختصاص أرض معينة لترعى فيها أنعام 
الصدقة» أو خيل الجهاد, واختصاص بعض 
الأراضي بإقطاعها للإحياء؛ واختصاص بعض 
المرافق العامة بإقطاعها إقطاع إرفاق كالطرقات 
ومقاعد الأسواق ونحوذلك . 

واختصاص بعض الواد الضرور ية برفع العشور 
عنهاء أو تخفيض العشور عنهاء ليكثر جلا إلى أسواق 
السلمين: فقد كان عمر رضى الله عنه يأخذ من 
النبط من الحنطة والز يت ضف: الیش يريف يلك 
أن يكثر الحمل إلى المدينة المنورة و يأخذ من القطنية 
ا وی اھ 


اختصاص المالك : 

٥‏ _ أما إذا كان المحصص صاحب ملك» فإنه 
يشترط لاختصاصه بعض ملكه بشيء من التصرفات 
دون يعض الا يتشا المغضاضة هذا ضرر أو 
مفسدة ولذلك منع من الوصية بأكثر من الثلث لما فيه 
من الإضرار بالورثة» ومنع من اعطاء بعض اولاده 
عطيته لغيرسبب مشروع دون باقہم لما فيه من إيغار 
سقو مکی عن د 7 


)١(‏ انظر تبصرة الحكام 7/۱ والأحكام السلطانية للماوردي 
ين 0لا وفتح القدير ه/لهه؛, وبجمع الانبر ۱۷/٤‏ 

(۲) الاموال لاسي عبيد ص “اه , ومصنف عبدالرزاق 15/5 
و۳۳۵/۱۰» وقد ورد الخر فيه مقلوباً فاقتضى التنويه . 

(۳) المغني د/4 5٠0‏ 508, وك/هه١‏ 


| بو ر اب 


التعر يف : 
1س الاقسضاب لغ محال اتقاي 
وا لخضاب هو مايغيّر به لون الشيء من حناء وكتم 
ونحوهها . )١(‏ 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الصبغ والصّباغ : 
۲ الصبغ مايصطبغ به من الإدام» ومنه قوله 
سس ال ٤‏ 
تعالى : «وَسْجَرةٌ تخرجٌ مِن ظور سّيناء تنبت بالدهن 
وَصِبْْ لآ لين » .(") 

قال المفسرون: المراد بالصبغ في الآية الز يت» 
لأنه يلون الخبز إذا غمس فيه» والمراد أنه إدام يصبغ 
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ب التطر يف : 

¥ التطر يف لغة : خضب أطراف الأصابع » 
يقال : طرفت الجار ية بنانها إذا خضبت أطراف 
أصابعها بالحناء» وهي مطرّفة . (۳) 


)١(‏ لسان العرب» مادة (خضب). 
(1) سورة المؤمنون/ ٠١‏ 
( الات العرب» ماد (ظركك 4 


سرا ا 


4 - النقش لغة : الغنمة, يقال : نقشه ينقشه نقشا 


وانتقشه : نمنمه فهو منقوش . () 


صفته (حكمه التكليفى) : 
۵ يختلف حكم الشاب تيا لله 
وللمشتضيب ».ربحلا كان أو امرأة. وسيأتي . 


المفاضلة بين الاختضاب وعدمه : 
=٦‏ نقل الشوكاتي عن القاضى عیاض فول ٩:‏ 
اختلف السلف من الصحابة والتابعين في 
الاختضابء, وي جنسه» فقال بعضهم ترك 
الاختضاب أفضل» استبقاء للشيب» وروى حديثا 
عن النبي صلى الله عليه وسلم في النبي عن تغيير 
الشبب :0 

وقال بعضهم : الاختضاب أفضل لقول رسول 
الله صلی الله عليه وسلم «غيروا الشيب» ولا تشبهوا 
بالهود» لوقي روابة زيادة «والنصارى 20 


3 لاق الغرب» هادة تقش ). 

(؟) نيل الأوطار ١١17/١‏ ومابعدهاء ط بالمطبعة العثمانية المصر ية 
سنة ۷١۳٠ه.‏ 

() لعله يقصد ما أخرجه أبوداود والنسائي من حديث ابن 
مسعود قال: « کان رسول صلی الله عليه وسلم یکره عشر 
خلال : الصفرة ‏ يعني الخلوق ‏ وتغيير الشيب» . (نيل 
الأوطار ١١1/١‏ ومابعدهاء ط العثمانية ا لمصر ية). 

)٤(‏ حديث «غيروا الشيب ولا تشبهوا. . » رواه الترمذي بسنده 
خن ا هر يرة» وقال : حديث حسن صحيح » وأخرجه معناه 
الشيخان وغيرهما (تحفة الأحوذي 4/0 مطبعة الفجالة 
الحديدة ) . 

(ه) جاءت زيادة : «والنصارى» في رواية أحمد وابن حبان' 
(تحفة الأحوذي ه/70؛). 


ولقوله : «إن اليود والنصارى لا يصبغون 
فخالفوهم » !''فهذه الأحاديث تدل على أن العلة 
في الصباغ وتغيير الشيب هي مخالفة اليهود 
والنصارى . وبهذا يتأكد استحباب الاختضاب . وقد 
كان رس الله صلى الله عليه وسلم يبالغ في مخالفة 
أهل الكتاب و يأمر بها . 

واختضب جماعة من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم للأجادنة الواردة في ذلك . 3 قد كان 
أكثرهم يختضب بالصفرة» منهم ابن عمر 
ووه يرة» واختضب جاعة منهم با حناء والكتم» 
و بعضهم بالزعفران» واختضب جاعة بالسواد, منهم 
عشمان بن عفان والحسن والحسين وعقبة بن عامر 
وغيرهم . 

ونقل الشوكاني عن الطبري قوله :7" /الصواب 
أن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
بتغيير الشيب و بالنبي عنه كلها صحيحة» وليس فيها 
تناقض . بل الأمر بالتغيير من شيبه كشيب أبي 
قحافة» والنهي لمن له شمط("فقط , واختلاف 
السلف في فعل الأمر ين بحسب اختلاف أحوالهم في 
ذلك» مع أن الأمر والنبي في ذلك ليس للوجوب 
بالإجماع » وهذا لم ينكر بعضهم على بعض ,() 


)١(‏ وحديث «إن النصارى والود لا يصبغون » رواه الشيخان 
(نيل الأوطار 117/١‏ ومابعدها ط المطبعة العثمانية ا مصر ية 
سنة ۷١١٠ه).‏ 

(۲) والآثار عن الصحابة في الخضاب بالسواد, رواها الطبراني 
عدا أثرعثمان بن عفان (مجمع الزوائد ۱۹۲/۰ ط +هاه)ء 
وذكرها جیعاً الشوكانى (نيل الأوطار 118/1) 

(م) الشمط ‏ بفتحتين ‏ بياض شعر الرأس يخالط سواده (مختار 
الصحاح ‏ شمط ) . 

(؛) نيل الأوطار 1117/١‏ ومابعدها . 


كه 


۷ وقد جاءت أحاديث في صحيح البخاري تدل 
على اختضاب رسول الله صلی الله عليه وسلم» 
وحاءت أحاديت تنفى اختضاءة 4 "فن الأولى : 

ماود عن سما ون عدا بن برضب قال : 
«دخلنا على أم سلمة فأخرجت إلينا من شّعر رسول 
الله فإذا هو خضوب » , (1) 

ومنها ماورد أن ابن عمر كان يصبغ لحيته 
بالصفرة حتى تملا ثيابه» فقيل له في ذلك» فقال : 
إني رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم يصبغ بها 
ف یکن شيد أحب إليه ناء وكات يصيخ برا ثيابه 
حتى عمامته ) . 
ومن الشانية قول نش رضى الله عنه : «هماخضب 
رسول الله صلی الله عليه وسلمء وإنه لم يبلغ منه 
الشيب إلا قليلاء ولوشئت أن أعد شمطات كن في 
رأسه لفعلت» . (5) 

ومنها قول أبي جحيفة رضي الله عنه : «رأیت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم هذه منه بیضاء») 
يعني عنفقته , (*) 


. ومابعدها‎ ١14/١ الشوكاني في نيل الأوطار‎ )١( 
(؟) حديث «دخلنا على أم سلمة » رواه البخاري . وقد أجيب‎ 
عن هذا الحديث بأنه ليس فيه بيان أن النبي صلى الله عليه‎ 
وسلم وای خیب :بل مکیل نیک اعد بنا‎ 
خالطه من طيب فيه صفرة. وأيضا كثير من الشعور التي‎ 
. تنفصل عن الجسد إذا طال العهد يثول سوادها إلى الحمرة‎ 
. ومابعدها‎ )١19/١ كذا قال الحافظ المنذري (نيل الأوطار‎ 
حديث «ابن عمر كان يصبغ يته » رواه أبوداود من طرق‎ )( 
. صحاح . (نيل الاوطار ۱۱۹/۱ ومابعدها)‎ 
حديث"أنس « ما خضب رسول الله احداً»رواه الشيخان‎ )٤( 
ومابعدها ). والشمط بياض شعر الرأس‎ ١١4/١ (نيل الأوطار‎ 
. ) يخالط سواده (مختار الصحاح  شمط‎ 


(ه) حديث أبي جحيفة رواه ابن ماجه بسنده عن أبي جحيفة . 


رال الاي إنسنا سيبح والاعنققةاشس في الخ .> 


وقال الشوكاني : «لوفرض عدم ثبوت 
اختضاب النبي صلى الله عليه وسلم لما كان قادحا 
في سنية الاخحتضاب» لورود الإرشاد إليها قولا في 
الأحاذيث الصحيحة#. 

وقال الطبري في الجمع بين الأحاديث المثبتة 
لاختضاب النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث 
النافية لااختضابه : « من جزم بأنه خضب فقد 
حكى ماشاهد» وكان ذلك في بعض الأحيان. ومن 
نفى ذلك فهونحمول على الأكثر الغالب من 
حاله» صلی الله عليه وسلم . 


بم يكون الاختضاب ؟ 
۸ يكون الاختضاب بالحناء» وبالحناء مع 
الكتم» و بالورس والزعفران» و بالسواد» و بغر ذلك . 


أولاً ‏ الاختضاب بغير السواد 


الاختضاب بالحناء والكتم : 

19- يستحب الاختضاب بالحناء والكتم, لحديث : 
«غيروا الشيب »)فهو أمرء'وهو للاستحباب» 
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : «إن أحسن 


= السفلى) وقيل شعر بين الشفة السفلى و بين الذقن (ابن ماجه 
0 

. ومابعدها‎ 115/١ نيل الأوطار‎ )١( 

(۲) حديث «غيروا الشيب» رواه البزار بز يادة «وإن أحسن 
ماغيرتم به الشيب الحناء والكتم » وفيه سعيد بن بشير» وهو 
ثقة» وفيه ضعف . وكذلك رواه الطبرائى ني الأوسط من 
عدبت عائعة دزي يلذه: زولا تشیو انی وله التباري» 
عن شيخ له اسمه أحمد . وقال الميشمي : ولم أعرفه, والظاهر أنه 
ثقة» لأنه أكثر عنه» و بقية رجاله ثقات (مجمع الزوائد ). 
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١١ ٠١ اختضاب‎ 


ماغيرتم به الشيب الحناء والكتم ١1»‏ فإنه يدل على 
أن الحناء والكتم من أحسن الصباغات التي يغير بها 
الشيية. وآ الصبغ غير مقصور عليه| ۽ بل يشاركهرا 
غيرهما من الصباغات في أصل الحسن' "لما ورد من 
حديث أنس رضى الله عنه قال : «(اختضب أبوبكر 
بالحناء والكت » واختضب عمر بالحناء بحتا» . (5) 


الاختضاب بالورس والزعفران : 

-٠‏ الاختضاب بالورس والزعفران يشارك 
الاختضاب بالحناء والكتم ني أصل الاستحباب . 
وقد اخعتضب بها جناعة من الصحابة. روى أبومالك 
الأشجعي» عن أبيه» قال : « كان خضابنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الورس 
والرعفراذي “يقال الحكم بن عمرو الغفاري 
«دخلت أنا وأخي رافع على أمير ا مؤمنين عمرء وأنا 
مخضوب بالحناء, وأخي مخضوب بالصفرة» فقال 
عمر: هذا خضاب الإسلام. وقال لأخي رافع : هذا 
غضاب الات( 


)١(‏ رواه الخمسة» وحسنه الترمذي 
۱ ومابعدها). 

(؟) نيل الأوطار» وحاشية ابن عابدين »۲۷٠/١‏ ونهاية امحتاج 
۸ والبجيرمي علي الخطيب ۲۹۱/۲ 

() والأثر عن أبي بكر أخرجه مسلم عن أنس (نيل الأوطار) 
ومعنى « بحتا » منفردا. 

)٤(‏ المغني والشرح الكبير ۷١ 8/١‏ ط المنار بمصر. والورس نبت 
كالسمسم طيب الرائحة » صبغه بين الحمرة والصفرة. (جواهر 
الإكليل شرح مختصر خليل 185/١‏ مطبعة الحلبي ). والكتم 
بفتحتين : نبت يخلط بالحناء» يختضب به . (مختار الصحاح ‏ 
کتم) وحديث انی مالك الأشجعي عن أبيه رواه أحمد 
)٤۷۲/۳(‏ والبزار» ورجاله رجال الصحيح خلا بکربن عيسى 
وهوثقة (مجمع الزوائد ۱٥۹/۰‏ ط هاه ). 

(ه) حديث الحكم بن عمرو الغفاري رواه أحد» وفيه عبدالرحن 


عن أبي ذرء (نيل الأوطار 


الاختضاب بالسواد : 
1ت اختلف الفقهاء في حكم الاختضاب 
بالسواد : فالحنابلة والمالكية والحنفية ‏ ماعدا أيا 
يوسف ‏ يقولون : بكراهة الاختضاب بالسواد في 
غير الحرب . )00 

أما في الحرب فهو جائز إجاعاً, بل هو مرغٌب 
فيه» لقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أبي 
قحافة والد أبى بكر رضى الله عنه لما جىء به إليه 
عام الفتح» ورأسه يشتعل شيبا : «اذهبوا به إلى 
يعض ساف قل وخبن السولد» © 

وقال الحافظ في الفتح : إِنَّ من العلماء من 
رخص في الاختضاب بالسواد للمجاهدين» ومهم 
من رخص فيه مطلقا» ومنهم من رخص فيه للرجال 
دون الما وقد اسعدك آل ون للخت اب 
بالسواد بأدلة : 

منها : قول رسول الله صلی الله عليه وسلم:«إن 
انس ما اختضبتم به لهذا السواد » أرغب لنسائكم 
فيكم » وأهيب لكم في صدور أعدائكم » . © 


= أبن حبيب» وثقه ابن معن » وضعفه أحد» وبقية رحاله رجال 
ثقات ( مجمع الزوائد ه/ؤة١)‏ 

481/8 المغنى ١/هل/ا» 5 المنار» وحاشية ابن عابدين‎ )١( 

ا عدية «اذعيرابه آل ی ا چ أخرجه اين اجه ق 
سننه (۱۱۹۷/۲ ط عيسى الخلبي ۱۳۷۳ ه) وقال محققه : وفي 
الزوائد : أصل الحديث قد رواه مسلم , لكن في هذه الطر يق 
التي رواهبها الصنف ليث بن سلم, وهوضعيف عند 
الجمهور. 

(۳) تحفة الأحوذي »4٠/١‏ مطبعة الفجالة الجديدة بمصر 

. حديث «ان أحسن ما اختضبتم به...» أخرجه ابن ماجه‎ )٤( 
وني الزوائد : إسناده حسن (سنن ابن ماجه ۱۱۹۷/۲ ط‎ 


عيسى الحلبي (AY‏ . 


۲۸۰۹ 


ومنهبا ما روي عن عمر بن الخطاب «أنه كان 
يأمر بالخضاب بالسواد» ويقول : هوتسكين 
للزوجة , وأهيب ال ا 

متها أن جناعة من الضحابة احقضيوا بالسواةع 
ول پنشل الإنككار علي هن اح مت قان 
وعبداللهبن جعفر والحسن والحسين.. وكات من 
يختضب بالسواد و يقول به محمد بن إسحاق صاحب 
ا لمغازي» وابن أبي عاصم » وابن الجوزي .(2) 

وفتها ما وروعن ابن شهاب :قال : كتا 
مخنتضب بالسواد إذ كان الوجه جديداً (شباباً ) فلا 
نفض الوحه والأسنان ( كبرنا ) تركناه» ‏ (4) 

وللحنفية رأي آخر با جواز» ولوفي غير الحرب» 
وهذا هومذهب أبي يوسف . 

وقال الشافعية بتخرم الاختضاب بالسواد لغير 
اجاهدين, لقول النبي صلى الله عليه وسلم : 
«يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بالسواد, لا 
يريحون رائحة الجنة »» ولقوله صلى الله عليه وسلم 
في شان ابي قحافة : «وحنبوه السواد»» فالامر 
عندهم للتحريم, وسواء فيه عندهم الرجل والمرأة . 
6 الأثرعَنَ عتم ر رفسي الله عنه أورده صاحب تحفة الأحوذي 

))۳۷/٠(‏ وهوفي عمدة القاري ( ٥٠/۲۲‏ ط المنير ية). 


(۲) تحفة الأحوذي ۳4/6{ 

(۳) نحفة الأحوذي ٤٠۹/۰‏ 

(4) الأشرعن ابن شهاب أخرجه ابن أبي عاصم (فتح الباري 
۰ ط السلفية ) , 

(5) حديث «يكون قوم في آخر الزمان» أخرجه أبوداود والنسائي 
مرفوعا عن ابن عباس » وأخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه» 
والحاكم» وقال : صحيح الإسناد . (تحفة الأحوذي 4/0 47» 
وشرح روض الطالب ۱۷۳/۱)» وف تعليق الشيخ محمد رشيد 
رضاءعلى الآداب الشرعية (#/*هم) أن هذا الحديث فيه 
(عبدالكريم) غير منسوب» والظاهر أنه عبدالكريم بن أبي 


المحارق: وهوضعيف» بدليل نكارة مئن الحديث » بالوعيد = 


اختضاب الأنثى : 
۲ - اتفق الفقهاء على أن تغيبر الشيب بالحناء أو 
نحوه مستحب للمرأة كماهو مستحب للرجل» 
للأخبار الصحيحة في ذلك . وتختص المرأة ا مزوجة» 
والملزكة باستحياب عشب كتيا وسا اة أن 
نمحوه في كل وقت عدا وقت الإحرام, لأن 
الاختضاب زينة» والزينة مطلوبة من الزوجة 
لزوجها ومن المجلوكة لسيدهاء غلى أن بكرن 
الاتيتضاب تسيما لا تطر ينا ولا نقهاء أن ذلك 
غير مستحب . ويجوز لها بإذن زوجها أوسيدها 
تحمير الوجنة» وتطر يف الأصابع بالحناء مع 
ا 

وفي استحباب خضب الرأة ا مزوجة لكفيها 
ماورد عن ابن ضمرة بن سعيد عن جدته عن امرأة 
من نسائه قال : وقد كانت صلت القبلتين مع رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ‏ قالت : «دخل علي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال لي : 
اختضبي» تترك إحداكن الخضاب حتى تكون يدها 
كيد الرجل؟ قال فاق کت الاب حت 
لقيت الله عز وجل » وإن كانت لتختضب وإنها لابنة 
اد 


= الشديد على عمل من العادات المسنون حنسها» وهو صبغ 


الشعرء بأن صاحبه يحرم من دخول الجنة» فقد جعله من قبيل 
الكفر» وهذا ما يستدل به على وضع الحديث . وقد عده ابن 
الجوزي في الموضوعات . 

)١(‏ شرح روض الطالب ٠۷۲/١‏ #الااط الميمنية؛وكتاب 
الفروع وتصحيحه ٣٣٤ ۳٣۳/۲‏ 

(؟) حنديتث «اخحتضيى. تترك احداكن الخضاب...6 أخرجه 
أحمد بن حنبل في مسنده )7١/4(‏ قال صاحب الفتح 
الر باني : لم اقف عليه لغير الامام أحمد وأورده الهيتمي . وقال : = 


581١ 


١١ ١" اختضاب‎ 


أما المرأة غير ا مزوجة وغير المملوكة فيرى الحنفية 
والمالكية والشافعية : كراهة اختضابها في كفيها 
وقدميها لعدم الحاجة مع خوف الفتنةء وحرمة تحمير 
وجنتها وحرمة تطر يف أصابعها با حناء مع 
السواد.. 

ويرى الحنابلة جواز الاختضاب للأيّم » لما ورد 
عن جابر مرفوعا : «يامعشر النساء اختضين» فإن 
المرأة تختضب لزوجهاء وإن الأيم تختضب تعرّض 
للرزق من الله عزوجل »أي لتخطب وتتزوج . 


وضوء الختضب وغسله : 
١‏ اتفق الفقهاء على أن وجود مادة على أعضاء 
الوضوء أو الغسل ‏ تمنع وصول الماء إلى البشرة ‏ 
حائل بين صحة الوضوء وصحة الغسل . 

وامعفني: وشرقة وله جاتن لأن 
ا لخضاب بعد إزالة مادته بالغسل يكون محرد لون» 
واللون وحده لا يحول بين البشرة ووصول الماء إليها» 
ومن ثم فهولا يؤثر في صحة الوضوء أو الغسل ١.‏ 


الاختضاب للتداوي : 
۴٤‏ - اتفق الفقهاء على جواز الاختضاب 
للعداوي» لخبر سلمى ‏ مولاة النبي صلى الله عليه 


= رواه أحمد وفيه من لم أعرفهم وابن اسحاق وهومدلس ( الفتح 
الرباني ۲٠٠/۱۹‏ الطبعة الاولى ۳۷۲٠ه)‏ 

)١(‏ شرح روض الطالب ,1071/١‏ 108, وكتاب الفروع 
وتصحيحه ٠٠٤ ٠٠۳/۲‏ وحديث «يا معشر النساء 
اختضين. .. ».واه الحافظ أبوموسى المدينى في كتاب 
(الاستفتاء في معرفة استعمال الحناء ) عن جابر مرفوعاً كرا في 
الفروع (94/1) ولم نجده في مظانه من كتب الحديث . 

(۲) شرح الحطاب ١/١١ط‏ مكتبة النجاح ‏ طرابلس . 


وسلم ‏ أنه كان إذا اشتكى أحد رأسه قال : 
«اذهب فاحتجم»» وإذا اشتكى رجله قال : 
«إذهب فاخضها بالحناء» 7 وفى انظ لأحد : 
قالت : كنت أنخدم النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
فا كانت تصيبه قرحة ولا نكتة إلا أمرني أن أضع 
عليها الحتاء . () 


الاختضاب بالمتنجس وبعين النجاسة : 

6 يرى الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة 
أن ماخضب أوصبغ بمتنجس يطهر بغسله ثلا ثا فلو 
اختضب الرجل أو اختضبت الرأة بالحناء المتنجس 
وغسل كل ثلاثا طهر. أما إذا كان الاختضاب 
بعين النجاسة فلا يطهر إلا بزوال عينه وطعمه وريحه 
وخروج الماء صافياء و يعفى عن بقاء اللون لأن 
الآثر الذي يشق زواله لا يضر بمَاؤه. ومن هذا 
القبيل المصبوغ بالدم (فهو نجس )» والمصبوغ بالدودة 
غير المائية التي ها دم سائل فإنها ميتة يتجمد الدم 
فها وهو نجس(" 


الاختضاب بالوشم : 
5 الوشم هوغرز الجلد بالإبرة حتى يخرج الدم 
ثم يذر عليه كحل أو نيلة ليخضر أو يزرق وهو حرام 


(۱) حديث سلمى رواه أبوداود وسكت عليه, والترمذي وابن 
ماجه وأحد» وني إسناده عبيد الله بنعلي بن رافع مختلف فيه . 
(كتاب الفروع »٠٠٦/۲‏ وعون المعبود ۲/٤‏ ط دار الكتاب 
اللبناني) 

(۲) رواه أمد وحسنه (الفروع )۳١ ٤/۲‏ 

() حاشية ابن عابدين ۲۱۹/۱»وشرح روض الطالب 2101/١‏ 
والرهوني 1١4/١‏ ١٠١١ء‏ والخرشي 1/١‏ والحطاب 
۱ء وكشاف القناع ۱۸۲/١‏ والمغني ١/٤٦ط‏ الر ياض 


_ ۲۸۲ 


مطلقا لخر الصحيحين : «لعن الله الواصلة 
والسعوضلة والواشمة والسعوشهة والتامضة 
والمتنمصة », ولأنه إذا غرز محل الوشم بإبرة ثم حشي 
بكحل أو نيلة ليخضر تنجس الكحل بالدم فإذا جد 
الدم والتأم الجرح بقي محله أخضرء فإذا غسل ثلاثا 
طهر. 

ويرئ الأحباف والمالكية والشافعية والحتابلة 
أن الوشم كالاختضاب أو الصبغ بالمتنحس » فإذا 
غسل ثلاث طهرلأنه أثريشق زواله إذ لا يزول إلا 
بسلخ الجلد أو خر .0١(‏ 


الاختضاب بالبياض : . 

١7‏ يكره خضب الفحية البوداء بالبياض 
كالكبر يت ونحوه إظهارا لكر السن ترفعاً على 
الشباب من أقرانه» وتوصلا إلى التوقبر والاحترام من 
إخوانه وأمشال ذلك هن الأغراض الفاسدة. )١‏ 
ويفهم من هذا أنه إذا كان لغرض صحيح فهر 
جائز. 


اختضاب الحائض : 

۸- جمهور الفقهاء على جواز اختضاب الحائض 
كنا وود أ امرأة سات عائقة رقى اعا ے 
قالت + نعضي السات © فتالت : قد كنا عند 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ونحن نختضب فلم 


)١(‏ المراجع السابقة 
(۲) شرح روض الطالب ٠١٠١/١‏ وشرح عين العلم وز ين الحلم 
لنور الدين المعروف بالقاري ۳۲۸/۱ 


يكن ثانا مغ ولا ورد «أن نساء ابن عمر 
كن يختضين وهن حيض » (٩,‏ 

وقد قال ابن رشد: لا إشكال فى جواز 
اختضاب الحائض والجنب لأن صبغ الخضاب الذي 
يبمحصل في يدها لا بمنع من رفع حدث الجنابة 
والحيض غا بالغسل إذا اغصلت: ولا وجه للقول 
بالكراهة . (۴) 


اختضاب المرأة المحدة : 

4 اتفى الفقهاء على أن المرأة الحدة على زوجها 
يحرم عليها أن تختضب مدة عدتهاء لما ورد من حديث 
لأم سلمة قالت : «دخل علي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ حين توفي أبوسلمة فقال لي : «لا 
تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب . قالت : 
قلت : بای قلىء سقط £ قال + بالنندى تقافن بد 
رات 0© ۰ 


خضاب رأس المولود : 
2٠‏ اتفق الفقهاء _ مالك والشافعى وأحمد 
والزهري وابن المنذر على كراهة تلطيخ زاس 


(1) حديث عائشة أخرجه ابن ماجه ۲٠١/۱(‏ ط عيسى الحلبي). 
قال محققه : وني الزوائد : هذا الإسناد صحيح . ١‏ 

(؟) سنن الدارمي ۲/۱ بسنده عن نافع . 

(؟) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ١/١٠۲ط‏ مكتبة النجاح 
فان ا 

()) حديث أم سلمة ١‏ دخل على ....» أخرحه أبوداود 
(61/6) قاسقا والفسائى 4/4 :فهر 
الصرية). قال الشوكاني في نيل الاوطار (2/0): 
((وأتشرحه أيضا الشافعي وني إسناده المغيرة بن الضحاك عن أم 
حكم بنت أسيد عن أمها عن مول لها عن أم سلمة . وقد أعله 
عبد الحق وا منذري بجهالة حال المغيرة ومن فوقه » , 


TAT — 


۲۲ "١ اختضاب‎ 


الصبي بدم لقعي لقول النبي ‏ صلی الله عليه 
وسلم ‏ ا 
وأميطوا عنه الأذى »27 يقتضي يقتضى ألا مس بدم 
لأنه أذى» موديو a‏ 
أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال : «يعق عن 
الغلام ولا مسن راسة بدم »7")ولأن هذا تنحيس له 
فلا یشرع (؛ 

واتفقوا على جواز خضب رأس الصبي بالزعفران 
وبالخلوق (أي الطيب)» لقول بر يدة : « كنا في 
الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه 
بدمهاء فلا جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق 
ولقول عائشة رضى الله 
عنها : كانوا في الجاهلية إذا عقوا عن الصبي خضبوا 
خطعة ببدم العقيقة فإذا حلقوا راس ارود ورا 
على رأسه» فقال النبي صلى الله عليه وسلم ‏ : 
« اجعلوامكان الدم 00 . زاد أبو الشيخ > وى 
أن مس رأس المولود بده 

أما الحنفية فإن العقيقة عندهم غير مطلوبة. 


راسه وتاطخه بزعفران»(*م 


)١(‏ المغني والشرح الكبير ٥۸۸/۳‏ مطبعة المنار. 

(۲) حديث مم الخلام عقيقة ... 8 أخرجة البخاري في 
صحیحه (۱۰۹/۷ط صبيح) وأصحاب السكن» وأحمد بن 
حنبل (٤/۱۸ط‏ الميمنية) وفي بعض الروايات «في الغلام » . 

() حديث « يعق عن الغلام ... » قال الميثمي : رواه الطبراني 
في الكبير والأوسط عن يز يد بن عبد الله المزني عن أبيه . وقد 
رواه ابن ماجه عن يز يد بن عبد الله ولم يقل عن أبيه . فالله 
أعلم (مجمع الزوائد 08/4) 

. امرجم السابق‎ )٤( 

(ه) أخرجه أحمد والنسائي قال في التلخيص:وإسناده صحيح 
(الشوكاني ه/؟1١١)‏ 

(5) الشرح الكبير المطبوع مع المغني ٥۸۹ ٥۸۸/۳‏ وحديث 
عائشة رضي الله عنها «كانوا في الجاهلية . 


.. » قال ١‏ فيثمي : = 


اختضاب الرجل والخنثى : 
١‏ - اتفق الفقهاء على أنه يستحب للرجل أن 
يختضب في رأسه ولحيته لتغيبر الشيب بالحناء ونحوه 
للأحاديتث الوارذة فى ذلك وزو له أن مضب 
في جميع أجزاء ب ماعدا الكفين والقدمين, فلا 
يجوز له أن يختضب فها إلا لعذرء لأن في اختضابه 
قاتشا بالماء © والعشيه بالساء عظور قرعا 
وقال أكثر الشافعية وبعض الحنابلة بحرمته . 
وقال بعض الحنابلة وصاحب الحيط من الحنفية 
بکرا هته( قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«لعن الله المتشببات من النساء بالرحال 
والمتشبهين من الرجال بالنساء ٠"٠»‏ 


وحكم الخننثى الشكل كحكم الرجل في 


هذا (4) 


اختضاب ارم : 
۲ - ذهب الحنابلة إلى أنه يجوز للمحرم 
الاختضاب بالحناء في أي جزء من البدن ماعدا 


الرأس لأن ستر الرأس في الإحرام بأي ساتر منوع . 


= رواه أبويعل والبزار باختصار ورجاله رجال الصحيح خلا 
شيخ أبي يعلى فاني لم أعرفه (مجمع الزوائد 58/4) ورواه ابن 
حبان (نيل الأوطار 6 ط مصطفى الحلبي ) وز يادة أي 
الشيخ ذكرها في نيل الأوطار (ه/191١)‏ ولم يبين درجتها من 
الصحة . 

(۱) شرح روض الطالب ١60/١‏ 

(۲) الآداب الشرعية ٠٠/۳‏ ط ١‏ مطبعة المنار بمصر. 

(۳) رواه أحمد وأبوداود والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس 
وهو حديث صحيح (فيض القدير طبعة المكتبة التجار ية 
عمل ايع 

۱۳۱/۱ شرح روض الطالب‎ )٤( 


SIA 


اختضاب ۲۲ اختطاط ١‏ 


وقد ذكر القاضي أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم 
قان إحرام الرسل فى وآسةء وإسرام الرأة في 
ييا 07 

ولا بأس باختضاب المرأة بالحناء ونحوه, لما 
روى عن عكرمة أنه قال : « كانت عائشة وأزواج 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يختضين بالحناء 
وهن حرم» .[") 

وقال الشافعية : يجوز للرجل الاختضاب بالحناء 
ونحوه حال الإحرام في جميع أجزاء جسده» ماعدا 
اليدين والرجلين فيحرم خحضبها بغير حاجة. 
وكرهوا للمرأة الاخعضاب بالحفاء ونحوه حال 
الإحرام» إلا إذا كانت معتدة من وفاة فيحرم عليها 
ذلك» كا يحرم عليها الاختضاب إذا كان نقشاء ولو 
كانت غير معتدة(؟) 

وقال الأحناف والمالكية : لا يجوز للمحرم أن 
يختضب بالحناء ونحوه في أي جزء من البدن سواء 
أكان رجلا أم امرأة» لأنه طيب وا حرم ممنوع من 
الطيب» وقد روى أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم 
قال لأم سلمة : «لا تطيبي وأنت محرمة ولا 


)١(‏ حديث «إحرام الرجلل ...» ذكره القاضي أبويعلى 
(المغني المطبوع مع الشرح الكبير ۲۹۸/۲ ۲٠۹‏ ط 
۲ھ ) ولم نعترعليه بهذا اللفظ في مظانه من كتب الحديث» 
وأخرجه الحاكم في تاريخه من حديث ابن عمر بلفظ «حرم 
الرجل في وجهه ورأسه؛وحرم المرأة في رأسها » ( كنز العمال 
۳/٠‏ ط البلاغة) 

(۲) المغني والشرح الكبير 6778/5 ۲٠١‏ ط المنار. والحديث 
رواه الطبراني في الكبير ولفظه « كان نساء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يختضين وهن محرمات » وفيه يعقوب محتلف فيه . 
(تلخيص الحبير ۲۸۱/۲ ۲۸۲) 

(۳) شرح روض الطالب ۰۰۹/۱ 


تمسى الحناء فإنه طيب » . )۱( 


املاط 


التعر يف : 
١‏ الاختطاط مصدر اختظ . واختطاط الأرض هو 
أن يُعْلِم علها علامة بالخط ليعلم أنه قد احتازها 
لينتفع بها . واختط فلان خطة إذا تحجر موضعا وخط 
عليه بجدار. 

وكل ما حظرته فقد خططت عليه . والخطّة : 
الأرض يختطها الرجل في أرض غير ملوكة ليتحجرها 
ويبنى قبا وا2 8 6ا سناع عن : 
المسلمين أن يختطوا الدور في موضع بعينه» و يتخذوا 
فيه مسا كن لهمء كا فعلوا بالكوفة والبصرة 
وبغداد () 

ومعنى الاختطاط الوارد فى اللغة هو مأيعير عنه 
النتهام بلسي أو الالبتوار يقصد إسياء الات .° 
وتفصيل أحكامه هناك (ر: إحياء الموات ) . 


(۱) ابن عابدين ۲/۲٠۲ءوحاشية‏ الدسوتي ٠٠/۲‏ ط الحلبى» 

وحديث «لا تطيّبي وأنت عحرمة... » رواه الطبراني من حديث 

أم سل . وأخرجه البييقي وأعله بابن لهيعة . لكن أخرجه النسائي 

من وجه آخر سلم منه ( الدراية ۳۹/۲ وتلخيص الحبير ۲۸۲/۲) 

(؟) لسان العرب» وتاج العروس » والمص.اح المنير» والنهاية لابن 
الأثير ۸/۲؛ 

(۴) طلبة الطلبة ص 55١غ»‏ ومغني امحتاج 817/1 ط الحلبي» 
ومنح الجليل 154/4 نشر مكتبة النجاح في ليبياء وا مغني 
6 نشر المكتبة الحديثة بالر ياض . 


STA 


اختطاط ؟ ‏ اختطاف ١‏ ۲ إختفاء ١‏ ۲ 


الحكم الإجالي : 
۲ الاختطاط كا تبين يرادفه التحجير عند 
الفقهاء, والتحجير لا يعتبرإحياء» إنما هوشروع بي 
الإحياء . 

ولذلك لا يثبت به الملك» ولا يصح بيع المتحجر 
من الموات» وإنما يكون المتحجر أحق.به من غيرة» 
ذا بسر كا غير ا و ° 

وهذا في الجملة. وتفصيل ذلك في إحياء 
ال موات. 


اختطاف 


التعر يف : 
ؤب الأصطات: أعذ العى ءيبرعة واستاوب !0 
ويشيول بعش الششواءء الاقسطاق هو 
الاختلاسسا ", والاختلاس هوأخذ الشيء علانية 
بسرعة .(4) 

والفرق بين الاختطاف والاغتصاب والسرقه 
والحرابة والخيانة كالفرق بين الاختلاس وبين هذه 
الصطلحات» (ر: اختلاس ) . 


)١(‏ ابن عابدين 810/9؟, ومغني المحتاج ۳٠٠/۲‏ والمغني 
ه/. ومنح الجليل ۱۹/٤‏ 

(۲) انظر: المغرب» وتاج العروس ( خطف). : 

(۳) الدر اممتار بحاشية ابن عابدين عروااط بولاق الاولى » 
والمطلع على أبواب المقنع ص ٠۷١‏ 


(؛4) حاشية ابن عايدين ۰۲۳۷/۳ ۱۹۹ 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 

؟- اتفق الفقهاء على أنه لا قطع على الختطف» 

لأن الاختلاس والاخمتطاف واحد» ولا قطع على 

امختلس + لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع » . (5) 
وقد فصل الفقهاء أحكام الاختطاف في كتاب 

ادود ياب ف السرقة. 


| پو تير 
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۶ 


التعر يف : 
١‏ الإخفاء لغة الستر والكتمان. وني التنز يل : 
( يُحْهُونَ في أَنْفسِهم مالا يُنِدُونَ لَك ) . ©) 

فهو متعد, بخلاف الاختفاء معنى التواري» 
فإنه لازم ومطاوع لاء 50 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الإسرار: 
لاب الإأسرار ل اساسا هوالإخفاء. وقد يأتي 


)١(‏ تبيين الحقائق ۷/۳٠۲ط‏ طبع بولاق» والشرح الصغير 
۷/٤‏ والمهذب ۲۷۷/۲ 

(؛) حديث «ليس على خائن ...» أخرجه الترمذي والنسائي 
وأبوداود وابن ماجه في حد السرقة » وأحد وابن حبان» واللفظ 
للترمذي» وقال الترمذي : حسن صحيح » وقال ابن حجر : 
رواته ثقات إلا أنه معلول (فيض القدير »۳۹۹/١‏ والدراية 
11۰/۲( 

() سورة ال عمران/ ١١4‏ 

(4) لسان العرب, والمصباح المنير (خفى ) والفروق في اللغة ص 
4ه 


A۱ 


بمعنى الإظهار أيضاً كا قال بعضهم في تفسير قوه 
تعالى : (وَأشرٌوا الكداقة ) أى أظهروهاء فهومن 
الأشندا 11 


ب النجوى : 

۴ النجوى اسم للكلام الحفي الذي تُناجي به 
صاحيكء كأنك ترفعة عن غيرهء وذلك أن أضل 
الكلمة الرفعة» ومنه النجوة من الأرض» وسمى الله 
تعالى تكلم موسى عليه السلام مناجاة» لأنه كان 
كلاما أخفاه عن غيره. والفرق بينها و بين الإخفاء 
أن النجوى لا تكون إلا كلاماء أما الإخفاء فيكون 
للكلام والعمل كا هو واضح » فالعلاقة بينها العموم 
ولان 03 


الحكم الإجالي : 


بشعدة الحكم الإجالي للإخفاء بحسب المواطن 
التي يكون فيها : 


إخفاء النية : 
4 لم يور عن الرسول صلى الله عليه وسلم 
واصحابه مشروعيه التلفظ بالنية, وهذا استحب 
إخفاؤهاء لأن محلها القلب ولأن حقيقتها القصد 
مطلقا, وخصت في الشرع بالإرادة المتوجهة نحو الفعل 
مقترنة به ابتغاء رضاء الله تعالى وامتثال حكه . 


(1) لسان العرب (سرر) وانظر في تتفسير الآية الفخر الرازي 
١1/1‏ 
(۲) الفروق في اللغة ص 4ه 


وقبل :عب التلفظ. يا پالشاق © 

لكن للنية في الحج والعمرة حكم خاص فقد قال 
الحنفية:والشافعية : يسن التلفظ بالنية في الحج 
والعمرة. وقال الحنابلة وهورأي للمالكية : يستحب 
النطق با جزم به ليزول الالتباس . وقال المالكية في 
رأ مإ ترك العلفظ پا أفضل , وق رای غير 
كراعة التلفظ يا وقيل ععب. التلفظ باللسات. 
وتفصيله في مصطلح (نية ). 


ب إخفاء الصدقة والزكاة : 
نقل الطبري وغيره الإجماع على أن الإخفاء في 
صدقة التطوع أفضل, والإعلان في صدقة الفرض 
أفضل» لقوله تعالی : وات تخفوها وتوئوها لاء 
قَهُوَخَيْر كم "» وقول النبي صلى الله عليه وسلم 
«ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله 
ماتنفق مینه» (4) 

وقال ابن عطية : يشبه في زماننا أن يكون 
الإخفاء بصدقة الفرض (الزكاة) أفضل» فقد كثر 
المانع اء وصار إخراجها عرضة للر ياء وقيل : 
إن كان المتصدق ممن يقتدى به و يتبع» وسلم 


)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجي 44 » والأشباه والنظائر للسيوطي 
1ء وابن عابدين ۷٤/١‏ والحطاب 1 والمغنى 
۲ اشر المكتبة الحديثة بالر ياض . ٠‏ 

(۲( المغني ۲/۳ وابن عابدين ۰۱۵۸/۲ والقليوبي ۷/۳“ 
والحطاب 1١/8‏ 

(۳) سورة البقّرة/ ١1/1١‏ 

.. حديث «ورجل تصدق‎ )٤( 


علي صبيح ) 
(0) فتح الباري «788/7, ۲۸۹ ط السلفية. 


.( رواه البخاري (؟/؟١‏ ط محمد 


— TAV — 


إختفاء ٦‏ ۸ اختلاس = 


قصده» فالإظهار أولى. وتفصيله في مصطلح 


(صدقة ). 


ج اختفاء املال : 

5 إذا اخعقى املال وم على الناس» في 
شعبان أو رمضان» وجب أن يكيل الناس عدة الشهر 
ثلاثين يوماء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«صوموا لرؤ يتهء وأفطروا لرؤ يتهء فإن غم عليكم 
فا كديا عدة شعباك ثلا ثين » و ا ي 


د إخفاء الإيمان : 
۷ في اعتبار إيمان من أخفى إمانه وصدّق بقلبه 


رأمان.: 
الأول : من صدق بقلبه ما علم مجيء الرسول به 


واخفى إمانه ولم يتلفظ نه» اعتير مومنا , 
الغانى : اعتر البعض أن التلفظ بالشهادتين شرط 
لفان أوغطر م 9 


هھ إخفاء الذ كر: 

۸ اختلف السلف في الذكر الخفى والذكر 
بالليآة ن سيت الأفبلة ينها قغال:عرالدين بن 
عبدالسلام وابن حجر الهيتمي : ذكر القلب أفضل 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) حديث «صوموا لرؤ يته ... الخ» رواه أبوهر يرة» وأخرحه 
البخاري . 

(م) المغنى ۸۸/۳ ط: السعودية والهداية ١/۹١۱۱ء‏ والحطاب 
5-5 والقليوبي ۲٤۹/۲‏ 

7717/14 جمع الجوامع 4107/1» وروح المعاني‎ )٤( 


وفمموووموفووووووووويفوةمةمووو و نووعنوملولوونفو علوم و رووقونوو موث ثووثوعومعومعوء 


من ذكر اللسان» وذهب القاضي عياض والبلقينيٰ 
إلى ترجيح عمل اللسان.“وتفصيله في مصطلح 
(ذكر). 


)+ لاس 


التعر يف : 
١‏ الاختلاس والخلس في اللغة : أخذ الشيء 
مخادعة عن غفلة . قيل الاختلاس أسرع من الخلس » 
وقيل الاختلاس هوالاستلاب . )١‏ 

ويز يد استعمال الفقهاء عن هذا المعنى اللغوي 
أنه : أخذ الشيء بحضرة صاحبه جهراً مع المرب په 
سواء جاء الختلس جهارا أوسرآء(')مثل أن هد يده 
إلى منديل إنسان فيأخذه. (4) 


الألفاظ ذات الصلة : 

؟ أ الغصب أوالاغتصاب : هوأخذ الشيء 
قهراً وعدواناً . 

ب السرقة : هي أخذ النصاب من حرزه على 
استحفاء . : 


ج ‏ الحرابة 5 هي الاستيلاء على الشيء مع تعذر 
الغوث . 


(1) الفتوحات الربانية على الأذكار النوو ية ١/۷٠٠ء‏ وابن 
عابدين ۱۷١/۲‏ 

(۲) لسان العرب» والمصباح المنير, 

)۳( الشرح الصغير 4077/4 ط دار المعارف , والنظم المستعذب مع 
الهذب ۷٦/۲‏ طاعيسى الحلبي, والقليوبى وعميرة 
۲/۳ ومابعدهاط مصطفى الحلبي . 

(4) النظم المستعذب مع المهذب ۲۷۷/۲ 


AA — 


اختلاس 7 4ء اختلاط ۳١‏ 


د اللنياثة # بع جحد نا امن عله 7 
هف الاتباب + هوأخد الشىء قهرافالائتيات 
ليس فيه استخفاء مطلقاً » في حين أن الاختلاس 


EE‏ فى لوالة. ا 


اخكم الإجالي: 

۳ اتفق الفقهاء على انه لا قطع بي الاختلاس » 
لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلی الله عليه 
وسلم قال : اليس على خائن ولا متيب ولا محتلس 
قطع »» " ولأنه يأخذ المال على وجه يمكن انتزاعه 
منه بالاستغاثة بالناس و بالسلطان فلم يحتج في ردعه 


3 


مواطن البحث : 

قصل الفقهاء أحكام الاختلاس في السرقة 
من اديت عن الأمور التي فہا قطع ومالا قطع فيه» 
وف الغصب عند الحديث عما يغايره من انواع اخذ 


الحقوق من الغير. 





)3غ طلبة الطلبه .ملاط العامرة. القليوبى عاط مصطنى 


(؟) المغدئ ۲۲۰/۸ 


)۳( الحديث : «ليس على خاثن ... ». تقدم عخريحه في عق 


(اختطاف ). 

(4) تبيين الحقائق ٠07‏ ”اط بولاق, والشرح الصغير 4075/4 
والمهذب ۲۷۷/۲ والمحرر للمجد ابن تيمية ؟/157؛ مطبعة 
لته اخمدية. 


اخ لاط 


التعر يف : 
١‏ الاختلاط ضم الشيء إلى الشيء» وقد مكن 
القييزيينها کا في الحيوانات» وقد لا مكن کا في 
اتشات فرت مرا ° 

ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن هذا ا لمعنى . 


الألفات ذات الصلة : 

؟ات الاامشراج غو الاقام تيه إلى شي » بيت لا 
مکن القييؤبيتياء ولف عنه الاخلاط بأله آعم 
لشموله ما بمكن المييزفيه ومالا يمكن . 


الحكم الاجمالي : 

۳ يختلف الحكم بحسب المسائل التي يجري فيها 
الاخعلاط » فقد يكون أثر الاختلاط .هو الحرمة . 
وذلك تبعا لقاعدة : إذا اجتمع الحلال وال حرام 
غلب الحرام» كرا نواختلطت المساليخ المذكاة 
مساليخ الميتة دون تمييزء فانه ُ جز تناول شيء 
منهاء ولا بالتحري إلا عند ا تخمصة . (5) 


. لسات العرب والمصباح المثير‎ )١( 

(۲) الأشباه والنظائر لابن نجي ١40/١‏ دار الطباعة العامرة, 
والفروق للقراني ۲۲٠/١‏ ط دار إحياء الكتب العربيةى 
والأشباه للسيوطي ص ٠١١‏ ط مصطفى الحلبييوالقواعد لابن 
رجب ص 74١‏ ط الصدق الخير يه.والدسوقي 1ط 


85ت 


ويجوز التنحري إذا كانت الغلبة للمذكاة كا 
يقولالحنفية. وكذلك لواختلطت زوحته بغيرها 
فليس له الوطء ولا بالتحري» ومثل ذلك من طلق 
إحدى زوجتيه مبهاء يحرم عليه الوطء قبل 

التعين )۱( 

وقد يكون أثر الاختلاط هو الاجتهاد والتحري 
غالبا فالأواني إذا كان بعضها طاهراً و بعضها نجسا 
ول تتمر» وكذلك الشاب إذا كدج لط الطاهر 
بالنجس فانه يتحرى للطهارة واللبس '"أوهذا عند 
الجمهور»و بعض الفقهاء يقول بعدم التحري وهم 

الحنابلة إلا بعضهم . 

وقد يكون أثر الاختلاط هو الضمان. ومن ذلك 
ما إذا خلط ا مودع الوديعة عاله وم تتميز فانه يضمن 

لأن الخلط إتلاف 207 . 

وقد يعتبر الاختلاط إبطالا لبعض العقود 
كالوصية» فن وصى بشيء معين ثم خلطه بغيره على 

وجه لا يتميز منه كان رجوعا في الوصية . (4) 

ومن صور الاختلاط : 

اختلاط الرجال بالنساء : 

4 - يختلف حكم اختلاط الرجال بالنساء بحسب 

موافقته لقواعد الشر يعة أو عدم موافقته» فيحرم 

. المراجع السابقة‎ )١( 

)۲( الاشباه لابن نجے EIA‏ والفتاوى ال مندية 0ط بولاق 
والفروق للقرافي ۲/٠١٠ء‏ والحطاب ٠٠١/١‏ ط ليبيا والأشباه 
للسيوطي ص ٠١7‏ والقواعد لابن رجب ص ۲١١‏ والمغني 
۰/۱ ط النار. 

(؟) بدائع الصنائع ۲٠۳/١‏ » والدسوقي 4٠٠/۳‏ والقليوي 
۳ والمغني ۲۸۱/۷ 

۸۷/١ القليوبي ۳/١۱۷ء والمغني‎ )٤( 


الاختلاط إذا كان فيه : 

أ الخلوة بالأجنبية » والنظر بشهوة إليها . 

ب تبذل المرأة وعدم احتشامها . 

ج ‏ عبث ومو وملامسة للأبدان كالاختلاط 
٤‏ الأفراح وا موالد والأعياد» فالاختلاط الذي يكون 


_ فيه مثل هذه الأمور حرام» خا لفته لقواعد الشر يعة. 


قال تعالى : «فل للتؤمدن بَعْضُوا من أَبْصَارهِم 
... وَقُل للِمُوْتَاتِ يخْضْصْنَ مِن أَبْصَارِسنٌ » . 

وقال تعالى عن النساء: « دیز ا 
وقال: « شال تاها فاا ری من راء 
جقايم و النبي صلى الله عليه وسلم : 
«لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان»''وقال 
صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر «يا أسماء 
إن المرأة إذا بلغت امحميض لم يصلح أن يرى منها إلا 
هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه» .(؟) 

كذلك اتفق الفقهاء على حرمة لمس الاجنبية» 
إلا إذا كانت عجوزا لا تشتهى فلا بأس بالمصافحة . 
ويقول ابن فرحون: في الأعراس التي بمتزج فيها 
الرجال والنساء» لا تقبل شهادة بعضهم لبعض إذا 
كان فيه ماحرمه الشارع, لأن بحضورهن هذه 
المواضع تسقط عدالتهن . 

ويستثشنى من الاختلاط الحرم ما يقوم به 
الطبيب من نظر ولس » لأن ذلك موضع ضرورة» 
والضرورات تبيح احظورات . 


or/ وسورة الأحزاب‎ »۳١ ,7٠/رونلا سورة‎ )١( 

(؟) حديث : «لا يخلون...» أخرجه الترمذي ( نحفة الأحوزي 
) 

(۳) حديث :٠«يا‏ أساء» أخرجه أبوداود (عون المعبود )١١١/4‏ 


)۹ے 


اختلاط ه ‏ 5» اختلاف "1١‏ 


هه ويجوز الاختلاط إذا كانت هناك حاجة 
مشروعة مع مراعاة فواعد الشر يعة ولذلك جاز خروج 
ال مرأة لصلاة الجماعة وصلاة العيد» وأجاز البعض 
خروجها لفر يضة الحج مع رفقة مأمونة من الرجال . 
كذلك يجوز للمرأة معاملة الرجال ببيع أو شراء 
أو إجارة أوغيرذلك. ولقد سئل الإمام مالك عن 
المرأة العزبة الكبيرة تلجأ إلى الرجل» فيقوم لها 
بحوائجهاء ويناوها الحاجة» هل ترى ذلك له 
حسنا؟ قال : لا بأس بهء وليدخل معه غيرة أحب 
على ما قال إذا غض بصره عا لايحل له النظر 
0010 
إليه.. 


مواطن البحث : 

١‏ الأشياء التي يتم فيها الاختلاط تشمل مواطن 
متعددة في كثير من المسائل الفقهية ولكل مسألة 
حكها بحسب أثر الاختلاط فيها ومن هذه المواطن 
اختلاط المغصوب بغيره في باب الغصب , واختلاط 
موتى المسلمين بغيرهم في باب الجنائز, واختلاط 
الحادث بالموجود في 3 المار» واختلاط الماشية التي 
تجب فيها الزكاة في باب الزكاة» واختلاط الحلوف 
عليه في باب الأان» واختلاط النجس بالطاهر ني 
المائعات » وغير ذلك . 


)١(‏ ابن مابدين ۲٤۲۳/۰‏ ط ثالثة»والبدائع ٠۲٠/١‏ ط الحجمالية» 
والاختيار ٠١٤/٤‏ ١٠١٠ء‏ والمغني ۲۳۷/۳ ٣۷۲‏ 
و۲/ ۲۰۰ ۲۰٤۲‏ و8/5هه:؛ ومنتهى الإرادات ۷٥/۳‏ 
والمهذب ١/الاء ١759٠٠١‏ وك(/ه", ومغني امحتاج 
۱ ومنح الجليل 1۳۳/۱ ۲۳۱« هلالاء {Af «E۳۹‏ 
و۷۳۸/۳ والمدخل لابن الحاج /١‏ لامالا ۲۷۵ و۱۷/۲١»‏ 
+20 والتبصرة بهامش فتح العلي 117/١‏ 


وي الموضوع فروع متعددة . ( ر: نظر خلوة 


اختلااف 


التعر يف : 
1١‏ الاختلاف لغة : مصدر اختلف . والاختلاف 
نقيض الاتفاق. جاء في اللسان ما مفاده : اختلف 
الأمران لم يتفقا. وكل مالم تساو فقد اختلف. 
والخلاف : المضادة» وخالفه إلى الشىء عصاه 
إليه » أو قصده بعد أن نهاه عنه . ٠‏ 
و يستعمل الاختلاف عند الفقهاء معناه اللغوي 
وكذلك الخلاف . 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الخلاف : 

؟ س جاء في فتح القدير والدر الختار وحاشية ابن 
عابدين» ونقله التهانوي عن بعض أصحاب 
الحواشي» التفر يق بين (الاختلاف ) و(الخلاف)' 
بأن الأول.يستعمل في قول ني على دليل» والثاني 
نيا لا تيل عليه وابد التبائوي بآن القول المرجوع 
في مقابلة الراجح يقال له خلاف» لا اختلاف. 
قال : والحاصل منه ثبوت الضعف في جانب الخالف 
في (الخلاف)» كمخالفة الإجاع» وعدم ضعف 
جانبه في (الاختلاف) ٩.‏ 





)١(‏ فتحالقدير54/5*يط بولاق» وحاشية ابن عابدين 
4 مط أولى . 


الا ا 


١-۳ اختلاف‎ 


وقد وقع في و بعض الأصوليين والفقهاء عدم 
اعتبار هذا الباق بل يستعملون أحياناً اللفظين 
معتى واحد» نگل أغر يخ الف أحرعها الآخر 
خلافاء فقد اختلفا احتلافاً . وقد يقال : إن الخلاف 
أعم مطلقاً من الاختلاف . و ينفرد الخلاف في 
مخالفة الإجماع ونحوه . 

هذاء و يستعمل الفقهاء (التنازع ) احيانا معنى 
الاختلاف. 


ب الفرقة» والتفرق : 

(الافتراق) و( التفرق) و(الفرقة) معنى أن 
يكون كل مجموعة من الناس وحدهم. ففي 
القاموس : الفر يق القطيع من الغنم » والفر يقة قطعة 
من الغنم تتفرق عنها فتذهب تحت الليل عن جماعمما . 
فهذه الألفاظ أخص من الاختلاف . 


الاختلاف في الأمور الاجتهادية 
(علم الخلاف) 


خقيقة الاختلاف وأنواعه : 
4 على المجتهد نحقيق موضع الاخحتلاف» فإن نقل 
الخلاف في مسألة لا حلاف فيها خطأء كا أن نقل 





)01 انظر مشلا كلام الشاطبي في الموافقات 4 ممابعدهاط 
المكتبة التجارية. حيث يمول مثلا : «مراعاة الخلاف » 
و يقصد به مافيه أدلة مختلف فيها . وانظر أيضا الفتاوى المندية 
۲/۳ حيث يقول : إن اختلف المتقدمون على قولين» ثم 
أجمع من ببدهم على أحد هذين القولين فهذا الإجماع هل يرفع 
الخلاف النتقدم», فا عبر عنه أولا بالاختلاف عبرعنه ثانيا 
بالخلاف . فهنا شيء واحد. 


الوفاق في موضع الخلاف لا يصح" فليس كل 
تعارض بين قولن يعتير اختلافا حقيقيا بينههاء فان 
الاختلاف إما أن يكون اختلافاً في العبارة, أو 
اختلاف تنوع, أو اختلاف تضاد . وهذا الأخير هو 
الاختلاف الحقيقى. 
6 أما الاختلاف في العبارة فأن يعبر كل من 
المحتلفين عن المراد بعبارة غبرعبارة صاحبه . مثال 
ذلك تفسير الصراط المستقيم. قال بعضهم : هو 
القران» وقال بعضهم : هو الإسلام . فهذان القولان 
متفقان, لأن دين الإسلام هواتباع القرآن الكرم . 
وكذلك قول من قال : هوالستة والجماعة. 
.5 وأما اخعلاف العنوعء؛ فأن يذكر كل من 
المحتلفين من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل 
اتمشيل وتنبيه المستمع » لا على سبيل الحد المطابق 
للمحدود في عمومه وخصوصه . مثال ذلك تفسير قوله 
تعالى : (فَمنهخ عَالِمٌ ذه وينم فته وينه 
سَابِق بِالْخَيرَاتِ)!"/ قال بعضهم : السابق الذي 
يصلى أول الوقت» والمقتصد في.أثنائه » والظالم لنفسه 
الذي يؤخحر العصر إلى الاصفرار. وقيل : السابق 
المحسن بالصدقة» والمقتصد بالبيع » والظالم بأكل 
الربا. (©) 

واختلاف التنوع في الأحكام الشرعية قد يكون 
في الوجوب تارة وفي الاستحباب أخرى : 

فالأول مثل ان يجب على قوم الجهاد, وعلى قوم 
الصدقة » وعلى قوم تعلم العلم . وهذا يقع في فروض 
(؟) سورة فاطر /۳۲ 
(۳) مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية في مجموع فتاوي ابن تيمية 

۳ والموافقات للشاطبي ١١14/4‏ 


۹ = 


الأعيان كا مثل . وني فروض الكفايات» وها تنوع 
يخصهاء وهو أنا تتعين على من لم يقم بها غيره : فقد 
تتعين في وقت» أومكان» وعلى شخص أو طائفة 
كا يقع مشل ذلك في الولايات والجهات والفتيا 
والقضاء . 

قال ابن تيمية : وكذلك كل تنوع في الواجبات 
يقع مثله في المستحبات . () 
۷- وقد نظر الشاطبي في المسألة» وحصر الخلاف 
غير الحقيقي في عشرة أنواع . 

منها : ما تقدم من الاختلاف في العبارة . 

ومنها : أن لا يتوارد الخلاف على محل واحد ). 

ومنها : اختلاف آقوال الإمام الواحدء بناء 
على تغير الاجتهاد, والرجوع عما أفتى به أولاً . 

ومنها : أن يقع الاختلاف في العمل لا في 
الحكمء بأن يكون كل من العملين جائزاً. 
كاختلاف القراء في وجوه القراءات» فإنهم لم يقرأوا 
ما قرأوا به على إنكار غيره» بل على إجازته والإقرار 
بصحعه؛ فهذا ليس ف الحقيقة باخعلاف: فإن 
ارو يات على الصحة لا حلاف فهاء إذ الكل 
متواتر. 

وهذه الأنواع السابقة تقع في تفسير القرآن» وفي 
اختلافهم في شرح السنة» وكذلك في فتاوى الأئمة 
وكلامهم ني مسائل العلم. وهي أنواع ‏ وان 
سمّيت خلافا ‏ إلا أنها ترجع إلى الوفاق. (2) 


١١١41 مجموع الفتاوى الكبرى‎ )١( 

(۲) الموافقات »5١5/4‏ وانظر لتحقيق المسالة : العضد على عتصر 
ابن الحاجب . 

(۳) الموافقات ۲۱۷/۲ 


الحكم التكليفي للاختلاف بحسب أنواعه : 

أمور الدين التي يمكن أن يقع فيها الخلاف إما 
أصول الدين أوفروعه, وكل منها إما أن يثبت 
بالأدلة القاطعة أولا . فهي أر بعة أنواع : 
4 النوع الأول : أصول الدين التي تغبت بالأدلة 
القاطعة» كوجود الله تعالى و وحدانيته, وملائكته 
وكتبه ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم والبعث بعد 
اموت ونحو ذلك . فهذه أمور لا محال فا للاختلاف» 
من أصاب الحق فيها فهو مصيب» ومن أخطأه فهو 
كافر (1) 
9-_النوع الثاني : بعض مسائل أصول الدين» 
مشل مسألة رؤية الله في الآخرة» وخلق القرآن» 
وخروج الموحدين من النار» ومايشابه ذلك» فقيل 
يكفر الحالف» ومن القائلين بذلك الشافعي. فن 
أصحابه من حله على ظاهره. ومنهم من حمله على 
كفران النعم . ٩‏ 

وشرط عدم التكفير أن يكون المخالف مصدقا ما 
جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم . والتكذيب 
المكفّر أن ينفي وجود ما أخبربه الرسول و يزعم أن 
ماقاله كذب محض أراد به صرف ألناس عن شيء 
بريده. كذا قال الغزالى ۴ 
٠‏ النوع الثالث : الفروع المعلومة من الدين 
بالضرورة كفرضية الصلوات الخمس» وحرمة 
الزنى» فهذا ليس موضعا للخلاف . ومن خالف فيه 


(1) فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة . 


(۲)ارشاد الفحول ص 7١١‏ ط مصطفى ا حلبی . وكشف الخفاء 
۰/۱ والمغنى ٤۱۷/۲‏ ط الأولى با منار. 


(۳) فيصل التفرقة للغزالي . 


سا 15017 س 


١" 1١١ اختلاف‎ 


فقد کفر. () 
١-النوع‏ الرابع : الفروع الاجتهادية التي قد 
تخفى أدلتها. فهذه الخلاف فيها واقع في الأمة . 
ويعذرالمحالف فيباء لخفاء الأدلة أو تعارضهاء أو 
الاختلاف في ثبوتها . وهذا النوع هوالمراد في كلام 
الفقهاء إذا قالوا : في المسألة خلاف . وهو موضوع 
هذا البحث على أنه الخلاف المعتد به في الأمور 
الفقهية . 

فأما إن كان في المسألة دليل صحيح صر يح لم 
يطلع عليه امجتهد فخالفه, فإنه معذور بعد بذل 
الجهد, ويعذرأتباعه في ترك رأيه أخذا بالدليل 
الصحيح الذي تبين أنه لم يطلع عليه .° 

فهذا النوع لا يصح اعتماده خلافا في المساثل 
الشرعية» لأنه اجتهاد م يصادف حلاً» وإنما يعد في 
مسائل الخلاف الأقوال الصادرة عن أدلة معتبرة في 
اتر ةا © 


أدلة جواز الاختلاف في المسائل الفرعية : 

۲ أولا : ماوقع من الصحابة في غزوة بني 
قريظة: روى البخاري عن ابن عمر قال : «قال 
النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب : لا يصلينَ 
أحد العصر إلا في بني قر يظة, فأدرك بعضهم العصر 
في الطر يق . فقال بعضهم : لا نصلي حتى نأتيها . 


١ . إرشاد الفحول ص ١1؟ ط مصطفي الحلبي‎ )١( 

(۲) مستخلص من رسالة ابن تيمية «رفع الملام عن الائمة 
الأعلام » مطبوعة مع مجموع فتاوى ابن تيمية 2171/14 100 
مد 

١58/46 الموافقات‎ )۳( 


وقال بعضهم : بل نصلي» لم يرد منا ذلك» فذ كر 
ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم» فلم يعنف واحدا 
1 

بو 

ثانيا : اتفاق الصحابة في مسائل تنازعوا فيها على 
إقرار كل فريق للفريق الآخرعلى العما 
باجتهادهم» كمسائل في العبادات والنكاح 
واموار يث والعطاء والسياسة وغير ذلك . © 


الاختلاف فيا لا فائدة فيه : 
۴ے قال ابن تيمية : قد يقع الاختلاف في ألفاظ 
من تفسير القرآن ما لا مستند له من النقل عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم » أو بنقل لا يمكن تمييز 
الصحيح منه من الضعيف» ودون استدلال مستقم . 
وهذا النوع من الاختلاف لا فائدة من البحث عنه» 
والكلام فيه من فضؤل الكلام. وأما مايحتاج 
السلمون إلى معرفته فإن الله نصب على الحق فيه 
دليلا. : 
فثال مالا فائدة فيه اختلافهم ني أصحاب 
الكهفء وفي البعض الذي ضرب به موسى من 
البقرة» ومقدار سفينة نوح» ونحو ذلك . فهذه الأمور 
طر يق العلم بها النقل . فا كان من هذا منقولاً نقلاً 
صحيحاء كاسم صاحب موسى أنه الخضرء فهذا 
معلوم» ومالم يكن كذلك بل كان مما ينقل عن أهل 
الكتاب ككعب ووهبء فهذا لا يجوز تصديقه ولا 
ای إلا ی 


)00( فتح الباري ۳۲۸/۷ط عبد الرحمن محمد. 
(۲) مجموع الفتاوى لابن تيمية ٠١۴۳/۹‏ 
() مقدمة في أصول التفسيرص ٠١‏ ومابعدها ط مطبعة الترقى 


هه“ 


بدمسق . 


1594 


الاختلاف الجائز هل هونوع من الوفاق : 
5ب يرى الشاطبى أن مايعتد به من الخلاف في 
ظاهير الأسر يرصع في اللنقديظنة إلى الوفاق. فإن 
الاختلاف في بعض المسائل الفقهية راجع إما إلى 
دورانها بين طرفين واضحين يتعارضان في أنظار 
امجتهدين, وإما إلى خفاء بعض الأدلة» أو إلى عدم 
الاطلاع على الدليل . 

وهذا الشاني ليس في الحقيقة خلافاء إذ لو 
فرضنا اطلاع امجتهد على ما خفي عليه لرجع عن 
قوله » فلذا ينقض لأجله قضاء القاضى . 

أا الأول فان وة بين النظرفن تمر الد 
الشارع الهم بينها من كل واحد من المجتهدين» 
واتباع للدليل المرشد إلى تعرف قصده . وقد توافقوا 
في هذين القصدين توافقا لوظهر معه لكل واحد منها 
خلاف ما راه لرجع إليه» ولوافق صاحبه . وسواء 
قلنا بالتخطئة أو بالتصو يب» إذ لا يصح للمجتهد أن 
يعمل على قول غيره وإن كان مصيبا أيضا. 
فالإصابة على قول المصوابة إضافية . فرجع القولان 
إلى قول واحد بهذا الاعتبار. فهم في الحقيقة متفقون 
لا مختلفون. ومن هنا يظهر وجه التحابٌ والتالف 
بين المختلفين في مسائل الاجتاد» لأنهم يجتمعون على 
طلب قصد الشارع » فلم يصيروا شيعا» ولا تفرقوا 
TF‏ 

هذا وقد سلك الشعراني مسلكاً آخر في إرجاع 
مسائل الخلاف إلى الوفاق» بأن يحمل كل قول من 
أقوال ا محتلمفين على حال من أحوال المكلفين. فن 


۲۲۰/۲ الموافقات‎ )١( 


قال من الأئمة:بأن الأمر في باب من أبواب العبادة 
للوجوب» وخالفه غيره فقال:بأنه للندب» وكذلك 
اختلافهم في النبي بأنه للكراهة أو للتحريم, فلكل 
من المرتبتين رجال» فن قوى منهم من حيث إعانه 
وجسمه خوطب بالعزيمة والتشديد الوارد في الشر بعة 
صريحاً أوضمناً. ومن ضعف منهم خوطب 
بالرخصة . فالمرتبتان عنده على الترتيب الوجوبي لا 


الث 


6 المشهور أن اختلاف محتهدي الأمة في الفروع 
رحمة ها وسعة .('أوالذين صرحوا بذلك احتجوا ما 
رواه ابن عباس مرفوعاً «مههما أوتيتج من كتاب الله 
فالعمل به لا عذر لأحد في تركه. فإن لم يكن في 
كعاتب الله فستة مني ماضية . فإن لم تكن سنة مني 
فا قال أصحابي. إن أصحابي منزلة النجوم في 
الوا أخذتم به اهتديتم » واختلاف أصحابي 
لكم رة 

وني الحديث أيضا «وجعل اختلاف أمتى رحمة 
وکان فيمن كان قبلنا عذابا» . (4) ۰ 


(۱) الیزان الكبرى ص ١‏ , إ! 

(۲) الموافقات ٠٠١/٤‏ ورحمة الأمة في اختلاف الأنمة . 

(؟) رواه البييقي وغيره من حديث جو يبرعن الضحاك عن ابن 
عباس مرفوعا. قال السخاوي: وجويير ضعيف جداء 
والضحاك عن ابن عباس منقطع (المقاصد الحسنة ص .)۲١‏ 

(4) ذكره في الميزان الكبرى ص قال السيوطى عن «اخحتلاف 
نعي رجبة»:اخرجه تسر القدسي في کاب الحيعة, ول يذكر 
السيوطي تخريجا للجملة التالية بعد أن عنون بذلك كله 
(اللساقص الكبرى )7١١/١‏ 


تى: :59:68 هه 


واستأنسوا لذلك ما روي عن بعض التابعين من 
مشل قول القاسم بن محمد : لقد نفع الله باختلاف 
أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم في أعمالهم » 
لا يعمل العامل بعمل رجل منهم إلا رأى أنه في 
سعة » ورای ان خيرأ منه قد عمله . 

وعن عمر بن عبدالعز يز: ماأحب أن اصحاب 
رسول الله لم يختلفواء لأنه لوكان قولا واحداً کان 
الناس في ضيق: وأنهم أئمة يقتدى بهم » فلو أخذ أحذ 
بقول رجل منهم كان في سعة . 

وعن يحيى بن سعيد أنه قال : اختلاف أهل 
العلم توسعة» ومابرح المفتون يختلفون, فيحلل هذا 
ويحرم هذاء فلا يعيب هذا على هذاء ولا هذا على 
هذا )١١‏ 

وقال ابن عابدين : الاختلاف بين الجتهدين في 
الفروع ‏ لا مطلق الاختلاف ‏ من آثار الوحمة فإن 
اختلافهم توسعة للناس . قال : فهها كان الاختلاف 
أكثر كانت الرحة أوفر. © 

وهذه القاعدة ليست متفمقا علهاء فقد روى ابن 
وهب عن مالك أنه قال : ليس في اخرتلاف أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سعة» وإنما الحق في 
ويد © 

وقال المزني صاحب الشافعي : ذم الله 
الاختلاف وأمر بالرجوع عنده إلى الكتاب 
والسنة. ©) 


۱۲٣/۲ والموافقات‎ ٦٥ كشف النفاء ص‎ )١( 
47/١ حاشية ابن عابدين‎ )۲( 

۱۲۹/٤ الموافقات‎ )۳( 

١7١/4 الموافقات‎ )( 


وتوسط ابن تيمية بين الاتجاهين» فرأى أن 
الاختلاف قد يكون رحمة, وقد يكون عذابا . قال : 
النزاع في الأحكام قد يكون رحمة إذا لم يفض إلى شر 
عظيم من خفاء الحكم . والحق في نفس الأمر واحد» 
وقد يكون خفاؤه على المكلف ‏ لما في ظهوره من 
الشدة عليه من رحة الله به» فيكون من باب (لاً 
تش ارعن انيه ]ن د تک عر ركذا 
مايوجد في الأسواق من الطعام والثياب قد يكون في 
نفس الأمرمغصوباًء فإذا لم يعلم الإنسان بذلك 
كان كله حلالاً لا شىء عليه فيه بحال» بخلاف ما 
إذاعلم. فخفاء العلم ما يوجب الغدة قد يكون 
رحة» كا أن خفاء العلم ما يوجب الرخصة قد يكون 
عقوبة» كا أن رفع الشك قد يكون رحمة وقد يكون 
عقوبة. والرخصة رحة. وقد يكون مكروه النفس 
أنفع كا في الجهاد . (5) 


أسباب اختلاف الفقهاء : 
5 الاختلاف إما أن يكون ناشئا عن هوى, أو 
عن الاجتهاد ا مأذون فيه . 

فأما ماکان ناشئا عن هوى فهو موضع الذم» إذ 
أن الفقيه تابع لماتدل عليه الأدلة الشرعية فإن 
صرف الأدلة إلى ماتهواه نفسه فقد جعل الأدلة تابعة 
هواه (5) 

وذكر الشاطبي أن الخلاف الناشىء عن الهوى 


٠١١/ سورة المائدة‎ )١( 
1١61/١4 مجموع الفتاوى‎ (۲) 
٤۲/١ إحياء علوم الدين ط المكتبة التجار ية‎ )۳( 


— ۲۹ 


هو ]كلاق حشيفة؟"أولذًا دخل الهو أدى إلى 
اتباع المتشابه حرصاً على الغلبة والظهور باقامة العذر 
في الخلاف» وأدى إلى الفرقة والبغضاء, لاختلاف 
الأهواء وعدم اتفاقها . فأقوال أهل الأهواء غير معتد 
بها في الخلاف المقررفي الشرع وانما يذكرها بعض 
الناس ليردوا عليها و يبينوا فسادهاء کا فعلوا بأقوال 
البق والتسارى ترشا ماقا ٩‏ 
١7‏ أما النوع الثاني وهو الاختلاف الناشىء 
عن الاجتهاد المأذون فيه فله أسباب مختلفة » يتعرض 
ها الأصوليون لماماً. وقد أفردها بالتأليف قدما 
وحاول الوصول إلى حصر هما ابن السيّد البَظْليوسي 
في كتابه «الإنصاف فق أسباب الخلاف» 2 
رشد في مقدمة «بداية المجتهد» وابن حزم في 
» الإحكام » والدهلوي في «الإنصاف » وغيرهم . 
ويرجم الاختلاف إما إلى الدليل نفسه» وإما 
إلى القواعد الآصولية المتعلقة به . 


أسباب الخلاف الراجع إلى الدليل : 

۷۸ :ت ها ذكره ابن الكل مق ذلك : 

. الإججمال في الألفاظ واحتماها للتأو يلات‎ ١ 

؟ ‏ دوران الدليل بين الاستقلال بالحكم وعدمه . 
۳ دورانه بين العموم والخصوص »› نحو (لا | كراه 
في الدين) اختلف فيه هل هوعام أو خاص بأهل 
الكتاب الذين قبلوا ال جز ية . 


)١(‏ يعني أنه لا يرجع الوفاق كالخلاف الناشىء من نظر امجتهدين 
من أهل الحق في الأدلةء إذ أنهم يلتزمون مقتضى الدليل كا 
تقدم , 

۲۲٤٣۲ ۲۲۲/٤ (؟) الموافقات‎ 


4 اختلاف القراءات بالنسبة إلى القران العظم » 
واختلاف الرواية بالنسبة إلى الحديث النبوي . 

© دعوى النسخ ضوف‎ ٥ 

١‏ عدم اطلاع الفقيه على الحديث الوارد أو نسيانه 
له. 


أسباب الخلاف الراجع إلى القواعد الأصولية : 
4 - من العسر بمكان حصر الأسباب التي من هذا 
النوع» فكل قاعدة أصولية مختلف فيها ينشأ عنها 
اختلاف ي الفروع المبنية عليها . 


الإنكار والمراعاة في المسائل الخلافية : 
أولا : الإنكارفي المسائل الخلافية : 
١‏ - ذكرالسيوطى في الأشباه والنظائر قاعدة : 
«لا ينكر الختلف فيه ولكن ينكر الجتمع عليه» . 
وقال إنه يستثني منها صور ينكر فيها امختلف فيه : 
إحداها : أن يكون ذلك المذهب بعيد المأخذ. ومن ثم 
وجب الحدٌ على المرتين بوطء الأمة المرهونة » ولم ينظر 
للخلاف الشاذ في ذلك . 
الشانية : أن يترافع فيه لحاكم, فيحكم بعقيدته . إذ 
لا يجوز للحاكم أن يحكم بخلاف معتقده . 
الشالثة : أن يكون للمنكر فيه حق» كالزوج المسلم 
يمنع زوجته الذمية من شرب ا خمر بالرغم من وجود 
خلاف في حقه منعها وعدمه . (؟) 

وذكر ابن تيمية أن للمجتهد أن يعتقد في الأمور 


۲۱۳/٤ الموافقات‎ )١( 
١4١ الأشباه والنظائر ط التجار ية ص‎ )۲( 


حت 1417 _ 


۲٤ 1١ اختلاف‎ 


اختلف فما بين الحل والتحريم أن مخالفه قد ارتكب 
(الحرام ) في نحو ( لعن الله ا محلل وا محلل له) ولكن لا 
يلحقه الوعيد واللعن أن كان قد احتهد الاجتهاد 
المأذون فيه. بل هو معذورمئاب على اجتهادة. 
وكذلك من قلده التقليد السائ ‏ (1) 


ثانيا : مراعاة الخلاف 


يراد مراعاة اللتلاف: أن من يععقد جواز 


الشىء يترك فعله إن كان غيره يعتقده حراما . 

الك ق چات الوجوب يستحب لن رأى 
إباحة الشيء أن يفعله إن كان من الأثمة من يرى 
وجوبه. كمن يعتقد عدم وجوب الوتر يستحب له 
ا محافظة على عدم تركه» خروجا من خلاف من 
أوجبه . 

ولا يتأتى ممن اعتقد الوجوب مراعاة قول من 

يرى التحرم» ولا من اعتقد التحربم مراعاة قول من 
يرى الوجوب . 


حكم مراعاة الخلاف : 
۲ - ذكر السيوطي من الشافعية أن الخروج من 


شروط الخروج من الخلاف : 

۴۳ _ قال السيوطى : لمراعاة الخلاف شروط : 
أحدها : ان لا توقع مراعاته في خلاف آخر. 
الثاني : أن لا يخالف سنة ثابتة. ومن ثم سن رفع 


)١(‏ رفع الملام, ومجموع الفتاوى ۲۷۸/۱۹ ومابعدها. 


اليدين في الصلاة. ولم يبال بقول من قال بإبطاله 
الصلاة من الحنفية لأنه ثابت عن النبي صلى الله 
عليه وسلم من رواية سين صحابيا . 

الشالث : أن يقوق مدركه ‏ أي دليله ‏ يث لا 
يعد هفوة وين م كات المي في اشرات لاي 
قوي عليه » ولم يبال بقول داود:إنه لا يصح . 000 


وقال ابن حجر في هذا الشرط الثالث : ؟ أن كو 
مدركه بأن يقف الذهن عنده» لا بأن تنبض حجته . 


أمثلة على الخروج من الخلاف : 


4 - جع السيوطي لذلك أمثلة من فقه الشافعية 
منها : 
١‏ أمثلة على الخروج من خلا من يقول 
بالوجوب : استحباب الدلك في الطهارة» واستيعاب 
لراس بالمسح» والترتيب في قضاء الفوائت» وترك 
الأداء خلف من يصلي القضاء» وترك القصر فيا 
دون ثلاث مراحل» وترك الجمع» وقطع المتيمم 
الصلاة اذا رأى ا اء . 
۲ أمشلة على الخروج من خلاف من يقول 
بالتحريم : كراهة الحيل في باب الرباء وكراهة 
نكاح المحلل. وكراهة مفارقة الإمام بلا عذر» 
وكراهة صلاة المنفرد خلف الصف . (5) 

وذكر ابن عابدين من الحنفية أمثلة منها : ندب 
الوضوء للخروج من خلاف العلماء» كما في مس 


٠١۷ ۰۱۳٣ص الأشباه والنظائر للسيوطى ط الحلبى‎ )١( 
وتحفة امحتاج لابن حجر‎ ٠٠١ ۹۹/١ حاشية ابن عابدين‎ )۲( 


بحاشية الشروانى 47/9*, والأشباه والنظائر ص ١77‏ ط 
الكتبة التحار يه ۹ھ 


- ۹۸ 


اختلاف ۲۵ ۲۹ 


انکر أو اة 67 

وذ كر صاحب المغنى من الحنايلة : استحباب 
السجود على الأنف یروا در اڭ من 
اس 

وذكر الشيخ عليش من المالكية : انه لا تكره 
البسملة في الفرض إذا قصد بها الخروج من خلاف 
من أوجبها . 9) 


مراعاة الخلاف فيا بعد وقوع الختلف فيه : 
6- ذكر الشاطبى نوعا آخر من مراعاة الخلاف . 
وذلك فما لوارتكب المكلف فعلا مختلفا في تحرعه 
وجوازه» فقد ينظر المجتهد الذي يرى تحرم هذا الفعل» 
فيجيز ماوقع من الفساد «على وجه يليق بالعدل» 
نظرا إلى أن ذلك الفعل وافق فيه المكلف دليلا على 
الجملة, وإن كان مرجوحاء فهو راجح بالنسبة إلى 
إبقاء الحالة على ماوقعت عليه, لأن ذلك أولى من 
إزالتها» مع دخول ضرر على الفاعل أشد من مقتضى 
النهى» . 

وضرب مشلا لذلك بالنكاح بلا ولي. ففي 
الحديث : «أما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل باطل باطل »7؟؟ فلوتزوج رجل امرأة بلا ولي » 
فإن هذا النكاح يثبت به الميراث» و يثبت به نسب 
الأولاد» ولا يعامل معاملة الزنى لثبوت الخلاف 


51/١ خاشية ابن عابدين‎ )١( 

٠۹۰/۱ المغني‎ )۲( 

(۴) منح الجليل ٠٠١/١‏ 

)٤(‏ اخرجه احمد وأبوداود والترمذي وابن ماجه وا لحا كم عن عائشة 
وهو صحيح ( فيض القدير )۱٤۳/۳‏ 


فيه » وثبوت الميراث والدسب تصحيح للمنهي عنه من 
وجه» «واجراؤهم النكاح الفاسد يحرى الصحيح في 
هذه الأحكام» وفي حرمة المصاهرة» وغيرذلك» 
دليل على الحكم بصحته على الجملة» وإلا لكان في 
حكم الزنى. ولیس في حكه بالاتفاق». وقد وجَهه 
بأن «العامل بالجهل مخطءاً له نظران : نظر من جهة 
مخالفته للأمر والنبى. وهذا يقتضى الإبطال» ونظر 
من هة فده الزافقة فى ايق لأنه وال مذااغل 
أهل الإسلام» ومحكوم له بأحكامهم , وخطؤه أو 
جهله لا يجني عليه أن يخرج به عن حكم أهل 
الإسلام» بل يُتلافئ له حكم يصحح ما أفسده بجهله 
أو خطئه ... إلا أن يترجح جانب الإبطال بالأمر 
الواضح » .© 


العمل في المسائل الخلافية 
المقلد بين التخيّر والتحري : 


5 اذهب بعشن الشاقعية والكدابلة إلى أن 
العامي إذا اختلف عليه فتوى علماء عصره فهو عير 
اشا با شاء »قال الشوكاني : واستدلوا بإجاع 
الصحابة على عدم إنكار العمل بقول المفضول مع 
وجود الافضل . 

وقيل : ليس هوعلى التخيير, بل لابد من 
مربجّح. وبه قال الحنفية والمالكية وأكثر الشافعية 
وأحمد ني رواية وكثير من الفقهاء. ثم قد قيل : يأخذ 
بالأغلظ » وقيل : بالأحف» وقيل : بقول الأعلم )١.‏ 


٠١56© 1١/4 الموافقات‎ )( 


2( التمّر ير والتحبير في شرح التحر ير 141/8*ط بولاق 
5 هء وارشاد الفحول ص ۲۷۱ 


۹ 


وقال الغزالي : يأخذ بقول أفضلهم عنده وأغلبهم 
صوابا في قلبه . )١(‏ 

وقد أيّد الشاطبى القول الثانى من أن المقلد 
ليس على التخبير. قال : ليس للمقلّد أن يتخير ني 
الخلاف» لأن كل واحد من المفْتِيَيْن متبع لدليل 
عنده يقتضى ضد مايقتضيه دليل صاحبه . فها 
صاحبا دليلن ایت فاتباعٌ أحدها با هوى اتباع 
للهوى. فليس إلا الترجيح بالأعلميّة ونحوها. فكا 
يجب على المجتهد الترجيح» أو التوقف» فكذلك 
القلد. وأيضا فإن ذلك يؤدي إلى تتبع رخص 
المذاهب من غير اغناد إلى دليل شرعى. )١‏ 


مايصنع القاضي والمفتي في المسائل الخلافية : 

لتمالكية أن يكون القاضي محتهدا. وقد صرّح 
صاحب المغني من الحنابلة أن القاضي لا يحكم 
بتقليد غيره مطلقا سواء أَظَهَرَ له الحق فخالفه فيه 
غیره» أم لم يظهر له شيء» وسواء أضاق الوقت أم لم 
فق وقذلك ليس العف القعيا بالتقليد..وعند 
الشافعية إن تعذر هذا الشرط فولّى سلطان أو هن له 
MEE.‏ نفذ قضاؤه للضرورة واد عند 
المالكية عواز ون القاضى دا ولا چاو عند 


. القسطاس المستقبم ص ۸۷ط بيروت‎ )١( 
۱٤۷ ۱٤۰ ›۱۳۳/٤ الموافقات‎ )١( 
ط الحلبي‎ ٨۸ ونهاية امحتاج‎ 2584-١ المغني‎ (۳) 


A\V 
٠۸۸/٤ الشرح الصغير وحاشية الصاوي ط دار المعارف بمصر‎ )٤( 
3 


الحنفية شرط أولوية فقط . )١(‏ 

فعلى قول من اشترط الاجتهاد, فإن القاضي في 
السائل الختلف فيا ما ليس فيه نص ولا إجاع لا 
يحكم إلا بما ترجح عنده حسب أصول الاجتهاد . 

وعلى قول من يجي كون القاضى مقلدا, ذهب 
المالكية إلى أنه يحكم المقلّد بقول مال أي والزايع 
من مذهبه سواء أكان قولّه ‏ يعني امام المذهب ‏ 
أم قول أصحابهء لا بالضعيف» ولا بقول غيره من 
المذاهب » وإلا نقض حكه» إلا ان يكون للضعيف 
مدرك ترجح عنده وكان من أهل الترجيح . وكذلك 
المفتي. ويجوز للإنسان أن يعمل بالضعيف لامر 
اقعشى ذلك عد أوقيل : بل يقلا قول القير إذا 
كان راجحا في مذهب ذلك الغير. قال الصاوي : 
وهوالمعتمد لجواز التقليد ولولم تكن ضرورة. 

أما الحنفية فلهم في المسائل الخلافية تفصيل : 
ففي الفتاوى الهندية : يحكم القاضي ما في كتاب 
الله » فإن لم جد فبسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فإن لم يجد فا ورد عن الصحابة» فإن 
اختلفت أقوالهم يجتبد في ذلك . فيرجح قول بعضهم 
على بعض باجتهاده إن كان من أهل الاجتهادء 
وليس له أن يخالفهم جميعا. وان اجتمعوا على قول 
واحد» وخالفهم واحد من التابعين لا يعتبر خلافه إلا 
إن كان ممن أدرك عهدهم وزا مهم ني الفتيا 
كشر يح والشعبي . 

فإن لم يأت عن الصحابة شيء فبإجماع التابعين. 
فإن كان بينم خلاف رجح قول بعضهم على بعض 





00 الهداية وفتح القدير ۳٣۹/۰‏ 
(۲) الشرح الصغير ١85/4‏ 


اء 6س 


فقضى به. فان لم يجىء عنهم شيء اجتهد إن كان 
من أهل الاجتهاد. وإذا اختلف أبوحنيفة وأصحابه» 
قال ابن المبارك : يأخذ بقول أبى حنيفة لأنه كان 
من عابم رر اشا سارن فيه قار 
واحدا من ذلك . 

ولو أن قاضياً استفتى في حادثة وأفتى ؛ ورأيه 
بخلاف رأي المفتي» فإنه يعمل برأي نفسه إن كان 
من أهل الرأي . فإن ترك رأيه وقضى برأي المفتي لم 
يجزعند أي يوسف ومحمد . أما عند أبي حنيفة فإنه 

أما إن لم يكن القاضي من أهل الاجتهاد فإن 
عرف أقاويل الأصحاب» وحفظها على الإحكام 
والإتقان» عمل بقول من يعتقد قوله حا على 
ال <* 


ارتفاع الخلاف بحكم الحاكم : 
4 - إذا حكم القاضي في واقعة من الوقائع بحكم 
مختلف فيه ما يسوغ فيه الخلاف لعدم مخالفته لنص 
أو إجماع, فإن النزاع يرتفع بالحكم فيا يختص بتلك 
الواقعة » و يعود الحكم في تلك الواقعة كا مجمع عليه» 
فليس لأحد نقضه حتى ولا القاضى الذي قضى به 
شس کا لوحكم زازع القش. ‏ 

أما في غير تلك الواقعة فإن الخلاف لا يرتفع 





. وني هذه المسألة قول آخر نذكره قر يبا‎ )١( 

(۲) الفتاوى المندية ۳۱۱/۳ ۳۱۳ ط بولاق ١٠١١٠ه»‏ ومعين 
الحكام ص ۳۹ 

(+) حاشية ابن عابدين +/72517ء ٣۷٣۳‏ 


عادة بعنوان (الاجتهاد لا ينقض مثله ) وعلتها أنه 
يؤدي إلى أن لا يستقرٌ حكم » وفيه مشقة شديدة» فلو 
نقض لنقض النقض أيضا. ولانه ليس الثاني باقوى 
من الأوك.. وقد قرحم الأول باقصال القضاء بده فلك 
ينقض ماهو دونه , 

وهذه المسألة إجماعية . وقد حكم أبو بكر رضي 
الله عنه في مسائل» وخالفه فيها بعده عمر رضي الله 
عنه وم ينقض حكمه . وحكم عمر في المشركة بعدم 
المشاركة, ثم حكم في واقعة أخرى با لمشاركة» 
وقال : تلك على ماقضيناء وهذه على ما نقضى . 
سد عل العا فين ان العاف ج 
الاضي»› اماف السمقيل تبج أن عكر فيه ها 
يخالف ما مضى . 

ومن شرط نفاذ الحكم في المسائل الخلافية أن 
يكون في حادثة ودعوى صحيحة وإلا كان فتوى لا 
00 


ارتفاع الخلاف بتصرف الإمام أو نائبه : 

4 إذا تصرف الإمام أونائبه ما تختلف فيه 
الاحتبادات طبقا لاحد الاقوال المعتبرة, فلا ينقض 
مافعله كذلك» و يصير كالمتفق عليه ( أي بالنسبة لما 
مضى . وأما في المستقبل فله أن يتصرف تصرفاً مغايرا 
إذا تغير وجه المصلحة في رأيه). وقد قرر أبوبكر 


رضي الله عنه العطاء بالسوية » ولا جاء عمر رضى 





)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۰۱ والأشباه والنظائر لابن 
جم بحاشية الحموي ١4١ ١1١0/١‏ 


س 


۳۱ #٠ اختلاف‎ 


enenreenunnenuenneneneuuenenseiennnunanuuneneennesnnrenensenonennanauret 


الله عنه فاضل بين الناس بحسب سابقتهم وقرہم من 
النبي صلى الله عليه وسلم . وذكر الفقهاء أن للإمام 
أن ينقض حمى من قبله من الأثمة لأنه يتبع 
المصلحة , والمصلحة قد تتغير. 

قال ابن نجم : «إذا رأى الإمام شيئا ثم مات أو 
عزل فللشاني تغييره حيث كان من الأمور العامة . 
ويستثني هذا من قاعدة عدم نقض الاجتهاد 
بالاجتهاد, لأن هذا حكم يدور مع المصلحة, فإذا 
رآها الثانى وجب اتباعها » . )١(‏ 

وقال ابن قيمية : إذا كانت السألة من مسائل 
الاجتهاد التي شاع فيها النزاع لم يكن لأحد أن ينكر 
على الإمام ولا على نائبه من حاكم أوغيره» ولا 
ينقض مافعله الإمام ونوابه من ذلك . )١‏ 

ومع هذا يذ كرابن تيمية أن الواحد من العلماء 
والأمراء ليس معصوماً» ولهذا يسوغ لنا أن نبين الحق 
الذي يجب اتباعه, وان كان فيه بيان خطأ من أخطأ 
من العلماء والأمراء . © 


الصلاة خلف امخالف في أحكامها : 

١‏ _ ورد عن الأثئمة مايدل على أن المصلي يأتمّ 
من يخالف اجتهاده في أحكام الصلاة» ولو كان یری 
أن مثل ذلك مفسد للصلاة» أوغيره أولى منه. لأنه 
لأ كان الإمام محتهداً اجتهاداً سائغاء أو مقلداً تقليداً 
سائغاء فإن الانفراد عنه نوع من الفرقة » واختلااف 





)١(‏ الأشباء والنظائر لابن نجيم ص45 ط الحسبينيةالمصرية 
وانظر الأشباه والنظائر للسيوطي من الشافعية ص 44 نشر المكتبة 
التجار ية . 

(۲) مجموع الفتاوی 4007/٠١‏ 

(؟) مجموع الفتاوى ۱۲۳/۱۹ ۱۲۲ 


الظواهر تؤدي إلى اختلاف البواطن. ونما ورد من 
ذلك : 

أ كان أبوحنيفة وأصحابه يرون الوضوء من 
خروج الدم. ورأى أبويوسف هارون الرشيد احتجم 
ولم يتوضأ افتاه مالك بذلك ‏ فصلى أبويوسف 
خلفه ولم بعد الصلاة . 

ب الشافعى رضى الله عنه ترك القنوت في 
الصبح لما صلى مع جاعة من الحنفية في مسجدهم 
بضواحي بغداد. فقال الحنفية : فعل ذلك أدبا مع 
الإمام. وقال الشافعية:بل تغير اجتهاده في ذلك 
الوقت. 

ج ‏ كان الإمام أحمد يرى الوضوء من الحجامة 
والفصد. فسئل عمّن رأى الإمام قد احتجم ثم قام 
إلى الصلاة ولم يتوضأ أيصَلى خلفه ؟ فقال : كيف 
لا اصلى خلف مالك وسعيد بن المسيب ؟ 

إلا اة بعش الحأ من من الققياء مالي إلى 
التشدد في ذلك , () 


مراعاة الإمام للمصلين خلفه إن 
كانوا يخالفونه في أحكام الصلاة : 
"١‏ تقدم ذكر مراعاة الخلاف وشروطهاء وأنها 


ومراعاة إمام الصلاة أن يأتي ما يعتقده المأموم شرطا 


0 ونهاية امحتاج‎ »448 7/8/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 


١ء‏ وانظر أيضا تحفة المحتاج 154/1 وكشاف القناع 
١ء‏ ط مطبعة أنصار السنة, ويجموع فتاوى ابن تيمية 
۳ الالاء وقد ترك هذا «الاستحسان» والحمد لله 
في عصرنا الحاضر, وعاد أمره إلى الاستنكار. 


س 207 3١‏ بت 


اختلاف ۳۲ _ 4م اختلاف الدار 


ادا أوواحيا: ولولم يعتقده الإمام كذلك. 
وكذلك فيا يعتقده المأموم من سنة الصلاة. 

ولا تتأتى المراعاة» على ماصرّح به بعض 
الحنفية» فيا هوسنة عند المأموم ومكروه عند الإمام» 
كرفع اليدين في الانتقالات» وجهر البسملة . فهذا 
وأمشاله لا يكن الخروج فيه من عهدة الخلاف 
«فكلهم يتبع مخ ولكن قال ابن تيمية : 
«إن كان الخلاف في الأفضل فقد استحب الأئمة 
أحد وغيره أن يدع الإمام ماهوعنده أفضل اذا كان 
فيه تأليف للمأمومين. فاذا لم يمكنه نقلهم إلى 
الأفضل كانت المصلحة الحاصلة بموافقتهم 
أرجح » . (؟) 
الاختلاف بين المتعاقدين : 
۲ - قديتنازع شخصان في إثبات حق من 
الحقوق لله تعالى» أو لأحدهما قبل الآخر, ناشىء 
عن عقد من العقود» كالبيع أو الإجارة أو النكاح» 
أو في فسخ من الفسوخ» كالإقالة والطلاق» أوغير 
ذلك من التصرفات . 

والطر يق إلى رفع ذلك الاختلاف الادعاء به 
لدى القضاء ليفصل في شأنه» ويحكم بأداء الحق 
لصاحبه» بالطر يقة الصحيحة شرعاً . 

وكل نوع من أنواع التصرفات تقع فيه 
اختلافات. تخصه. و يذكرالفقهاء هذه 





(۱) حاشية ابن عابدين ۳۷۸/۱ 
(۲) مجموع الفتاوى لابن تيمية ١18/14‏ ط مطابع 
الر ياض ۱۳۸۲ھ 


الاختلافات؛ وطر يق الحكم في كل منهاء في أثناء 
عرضهم للعقد أو الفسخ . 

وتذكر القاعدة العامة لذلك في باب (الدعوى ) . 
اختلاف الشهود : 
۴۳ _ إذا احتلف شاهدا البيع أو شهود الزنا أو غو 
ذلك فإن اختلافهم بمنع من كمال الشهادة» والحكم 
موجبهاء في بعض الأحوال. وني ذلك اختلاف 
وتفصيل يرجع اليه تحت عنوان (شهادة) . () 


اختلاف الحديث وسائر الأدلة : 

4" إذا اختلفت الأدلة وجب الجمع بينها إن 
أمكن, وإلآ يرجح بينهاء فإن لم يمكن الترجيح يعتبر 
المتأخحر منها ناسخا للمتقدم» و ينظر ذلك في باب 
الترجيح بين الأدلة من الملحق الأصولي )١.‏ 


اخحلاف الكار” 


التعر يف : 
وتطلق أيضا على البلدة (*) 
واختلاف الدار ين عند الفقهاء معنى اختلاف 


)١(‏ وانظر مثلا : المغني 4٠/8‏ ؟ مابعدها ط ثالثة. 

(۲) وانظر كتاب اختلاف الحديث للشافقي مطبوع مع الم له 
(۳) يعبرعنه في العصر الحاضر باختلاف الجنسية . 

(4) لسان العرب ‏ (دور) . 

(5) محيط المحيط . 


کا 


اختلاف الدارا د۲ 


الدولتين اللتين ينتسب إلا الشخصاد . 

فإن کان اختلاف الدار ين بين مسلمَيْن لم يوثر 
ذلك شيئاً, لأن ديار الإسلام كلها دار واحدة. قال 
السرخسي : «أهل العدل مع أهل العدل يتوارثون فيا 
بينهم, لأن دار الإسلام دار أحكام؛ فباختلاف 
المنعة والملك لا تتباين الدار فيا بين المسلمين, لأن 
حكم الإسلام يجمعهم». وهذا الذي قاله 
السرخسي في حق المسلمين لم ينقل فيه حلاف إلا 
ما قال العتابي : إن-من أسلم ولم يباجر إلينا لايرث 
من املع الأصلي سواء كان في دارنا» أو كان 
مستامنا بدار الحرب . قال ابن عابدين:وقول العتابي 
مدفوع بأن هذا كان في ابتداء الإسلام عون کات 
المجرة فر يضة. فقد نفى الله تعالى الولاية بين من 
فنا ومن م اچ دا : (والَذِينَ منوا َل 
يهَاجِرُوا مَالَكُمْ مِنْ وَلأَيَتِهِمْ مِنْ شي ءرحتى 
قاروا فلا كانت الولاية بينها منتفية كان 
الميراث منتفياء لأن الميراث على الولاية . فأما اليوم 
فإن حكم الهجرة قد نسخ . قال النبي صلى الله عليه 
وسلم : «لا هحرة بعد الفتح » . (؟) 


قال السرخجى : لزفأماوار ارپ فليبيت بار 


أحكام» ولكن دار قهر. فباختلاف المنعة والملك 
تختلف الدار فيا بينهم» و بتباين الدار ينقطع 
التوارث . وكذلك إذا خرجوا إلينا بأمانء لأنهم من 
دار الحرب وإن كانوا مستأمنين فيناء فيجعل كل 





9)- 'سورة الأنقال ۷۲ 

(۲) ابن عابدين ه/٠145ط‏ 110/5١ه.‏ وحديث : («لا هحرة بعد 
الفتح » أخرجه البخاري ١8/14‏ ط صبيح وأخرجه مسلم بلفظ 
«لا هجرة ولكن جهاد ونية» ۹۸71/۲ بتحقيق محمد 
عبدالبافي . 


فلمك ل الك کا تت الا عرب ب 
نأمان» ؛ )١(‏ 

أما أهل الذمة فإنهم من أهل دار الإسلام» ولذا 
فهم مخالفون في الدار لأهل الحرب . 

أما الحر بيون فيا بينهم فإن دورهم قد تتفق وقد 
تخعلفه. قال اين عاشين شارحاً م اتلف 
الدار ين: «اختلافهها باختلاف المنعة أي العسكرء 
واختلاف الملك, كأن يكون أحد الملكين في الهند, 
وله دار ومنعة, والآخر في الترك, وله دار ومنعة 
أخرى؛ وانقطعت العصمة بيهم حتى يستحل كل 
منهم قتال الآخر. فهاتان الداران مختلفتان, فتنقطع 
باضتعللاقهيا الوراقة: لاا تى على اة 
والولاية. أما إن كات بيا تاناصر وتعاون على 
أعدائهها كانت الدار والوراثة ثابتة » 9"( وانظر: دار 


الإسلام ودار الكفر). 
ودار الإسلام مخالفة لدار الحرب ولو كان بينها 
تناصر وتعاوث. 


أنواع اختلاف الدارين : 
۴ معد الحنقية : قد تعلق الداراث حقيقة فقط : 
اکا ف اوت وک : 

فاختلافها حقيقة فقط. كمستأمن في دارنا 
وحربي في دارهم» فإن الدار وإن اختلفت حقيقة 
لن المستامن من أهل المرب سكا فا مدان 





حکا, 

)١(‏ المبسوط للسرخسى .۴۴/۴١‏ وانظر أبضا حاشية ابن عابدين 
ع 

(۲) رد احتار حاشية ابن عابدين على الدر اختار 486/9 , وشرح 
السراحية 81 


س ا عب 


٠‏ اختلااف الدار٣‏ ه 


وأما اختلافهها حكاً فككستأمن وذمَىّ في دارناء 
فإنها وإن كانا في دار واحدة ا اف 
دار ين حکاء لأن المستأمن من أهل المرب حك , 
لتمكنه من الرجوع إلى دار الحرب . 

وأما اختلافهها حقيقة وحكما فكا حر بيني دارهم 
والذمي في کات و کاشے و رین 
تفع 0)١‏ 

ا وإن اختلاف الدار ين بين كافر وكافر 
يستتبع في الفقه الإسلامي أحكاماً مختلفة نعرض جلة 
مها فيا بلي : 


التوارث : 
۴ے امعلاق الدارين حتفا فقط, اوا 
وحقيقة» أحد موانع التوارث عند الحنفية ‏ فلا يرث 
الذمى حر بيا ابم الحر بي والمستأمن 
اا ولو فی هيا ولا وت لخر خا إن 
اختلفت داراهها رييت التوازيك بين ستاسن ق 
دارنا إن كانا عن :دا زواحدةء كنا يقبيث من مستأمن 
في دارنا وحر بي في دارهم لاتحاد الدار بينها حكماً . 

ومذهب الشافعية قر يب من مذهب الحنفية) 
فلا توارث عندهم بين ذمي وحر بي أما المستأمن 
والمعاهد فهما على الأصح عند الشافعي في حكم أهل 
الذمة» للقرب بينهم ولعصمتهم بالعهد والأمان» 
كالذمي» فيرثان الذمي و يرثهاء ولا : توارث بين 
أحدهما وبين الحر بيين. وني قول آخحر: المستأمز 
والمعاهد كالحر بى . 

أما مذهب الحنابلةء ومثله مذهب المالكية ‏ فيا 
نقله صاحب العذب الفائض ولم نجدهم صرحوا به 





41١/6 امحتار‎ در)١(‎ 


فيا اطلعت عليه من كلامهم ‏ فلا بمنع اختلااف 
الدار ين التوارث مادامت الملل متفقة . وعند الحنابلة 
قول آخر هو للقاضي أبي يعلى : إن ا حر بي لا يرث 
فضا وال الود ريا فأما المستأمن فيرثه أهل 
دار الحرب وأهل دار الإسلام» ويرث أهل الحرب 
بعضهم بعضا سواء اتفقت ديارهم أو اختلفت ؛(١)‏ 


دين الولد : 

4س بیان من يتبعه الولد في دينه يذ كر في موضع 
آخر (ر: اختلاف الدين)» وقد اشترط الحنفية في 
تبعية الولد خير والديه في الدين أن تتحد الدار بين 
التابع والمتبوع » وإلا فلا تبعية . فلو كان الولد في دار 
الحرب» ووالده في دار الإسلام» فأسلم الوالد, 
يتبعه الولد» ولا يكون مسلماء لأنه لا ممكن جعل 
الوالد هن آهل دار ا لحربء بخلاف نا إذا كان 
الوالد في دار الحرب فأسلم» وولده في دار الإسلام» 
فإنه يتبعه, لأن الوالد المسلم من ن آهل دار الإسلام 
0 


الفرقة بين الزوجين : 
ه ‏ يرى المالكية والشافعية والحنابلة أن الفرقة لا 
وتر اطعقية أن احعلاق داري ,ازوج 
حقيقة وحكما موجب للفرقة بينها . فلوتزوج حر بي 
حربية ثم دخل أحدهما دار الإسلام فأسلم أو عقد 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 450/8» وشرح الشراجية ص ۸۱» ۸۲» 
ونهاية المحتاج 7/1 ط مصطفى الحلبي » والمغني 174/10 - 
٠‏ والعذ ب الفائض ,53/١‏ وانظر أحكام الذميين 
والمستأمنين ص ٥۴۴ ٥۲۹‏ 
(؟)الهندية ۳۳۹/۱ط بولاف 
بولاق ١۱۳۱ھ‏ 


۰ه ؛ والز يلعى ۱۷۳/۲ط 


98 ت 


الدمةء وتر زوحه الآخرفي دار الحرب» انفسخ 
کا لاختلاف الدار ين حفيفة وحكا. نخلاف 
مالودخل أحدهما مستأمنا فإن نكاحه لا ينفسخ . ولو 
تزوج سام حربية في دار ایی کےا يعد 
ایت . و يقتضي مذهب ابي حنيفة حنيفة ‏ کا قال ابن 
قدذامةبه أن الجر الزوحين الذميين إذا دحل داز 
الحرب ناقضا للعهد» وترك زوجه الآخر في دار 
الإسلام, ينفسخ نكاحهها ن الدار ين ٠‏ اختلفتا ا 
فعا ا فوحب أن تقع الفرقة یا » كمالو 
Aas‏ | الدخول. 
ع الي ا الداد ين حقيقه 
لعینه» فلا یبقی عند عدمها» كالحرميّة اذا اعترضت 
عليه. وهذا لأن أهل الحرب كالموتى: أي بالنسبة 
إلى أهل دار الإسلام ‏ فلا يشرع النكاح بين الحي 
والمسيت. 
ؤاحتج الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم 
رد ابنته ز ينب على زوجها بالتكاح الأول وكانت 
قد أسلمسبت قبلله يستفن, وقيل مسف سنن : 
وهاحرت وبقي هومكة وسات افرأة صَفوان 
وامبرأة عسكرمة عام م الفتح » وفرًا هما وغيرهما دون أن 
يسلموا» ثم أسلموا فأقروا على اک ةا 
)١(‏ الز يلعي ۱۷١/۲‏ والمندية ۳۴۸/١‏ والمدونة الكبرى 
84 القاهرة, مطبعة السعادة ١۲١٠هء»‏ والمغني ف 
4٠‏ خامسة ٠١۷/۷‏ والحديث ث أخرجه الترمذي ببعض 
الزيادات من حديث ابن عباس , وقال : هذا حديث ليس 
بإسناده باس ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث, واعله قد 
جاء هذا من قبل داود بن حصنن من قبل حفظه» وقال 
صاحب تحفة الأحوذي : وحديث ابن عباس هذا صححه 
الحاكم. قال ابن كثير في الارشاد : « هو حديث جيد قوي » 
( تحفة الاحوذي ۲۹٦/٤‏ ۲۹۷ط السلفية ). 


؟ س لا بمنع اختلاف الدار وجوب نفقة الزوجة عند 
أحد تمن أثبت النكاح مع اختلاف الدار ين . 

أما نفقة الأقارب فعند الحنفية بمنع اختلاف 
الدار ين وجوب نفقة القرابة على الأصول والفروع 
والحواشي . قال الز يلعي : لا يجب على المسلم نققة 
أبويه ابر بين نولا غير انر بی على نققة أبيه 
السلم أوالذقي» لأن الأستخفاق بطر يق الصلة» 
ولا تستحق الصلة للحر بي أو الذقتي للنبي عن 
جزهو.. وق الفغاوق الميدية : لا عبر أحدهما على 
ال ولو كان الحر بي مستأمنا بدار الإسلام . 
وصرح بعضهم بأن لا نفقة بين ا حر بي الذي أسلم 
بدار الحرب وم هاجر» وبين قر يبه المسلم بدار 
الإسلام» لاختلاف الدار ين . 

وهذا الللآى ان تعب اف خالق ق 
بعضه صاحب البدائع» فرأى أن نفقة الأصول 
والفروع خاصة لا بمنع وجوها اختلاف الدار ين. 
قال : لأن وجوب نفقة غير الأصول والفروع بطر يق 
الضلة؛ ولا تنب اتضلة مم اخثلاف الداريقء 
وتجب في قرابة الولادة» ولأن وجوب النفقة هناك 
مح الوراثة , ولا وراثة ‏ اي عندهم ‏ مع اختللاف 
الدار ين» والوجوب في قرابة الولادة بحق الولادة» 
وهولا يختلف . 

والظاهر أن مذهب الشافعية وجوب النفقة بين 
الدْمَيّ والمستأمن في قرابة الأصول والفروع » وكذا 
بين المسلم والمستأمن . أما الحر بي غير المستأمن فلا 
تجب النفقة بينه وبين قر يبه المسلم أو الذي لعدم 
عصمته. وأما قرابة ماعدا الأصول والفروع فلا يجب 
بها نفقة عند الشافعية أصلا . 

وظاهر مذهب الحتابلة أن اختلاف الدارلا منع 


سے ۳۹ 
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وجوب نفقة الأقارب اذا تحققت شروطها . ولم يتضح 
لنا قول المالكية في هذه المسألة . )١(‏ 


الوصية: 
/ ل اختلف الفقهاء في وصية المسلم أو الذمَّي 
للحربي» فرأي الحنابلة جوازها مطلقا. وللشافعية 
قولآن أضحهها المح وهي الذهيه. والمالكية 
قولان» وعدم الصحة هو المعتمد. ومنعها الحنفية اذا 
كان الموصي في دار الإسلامءوالموصى له حر بي في 
دار الحرب. فان كان الوصي والموصى له في دار 
الحرب فقد اختلف قول الحنفية في ذلك . 

ووجهة من منع الوصية لهم أن التبرع هم 
بتمليكهم المال إعانة لهم على حرب المسلمين. 
وأيضا نحن قد أمرنا بقتل الحر بى وأخذ ماله» فلا 
معنى للوصية له. ومن أجل هذا صرح الحنفية بعدم 
جواز هذه الوصية ولو اجازها الورثة » ولوجاء ال حر بي 
لدار الإسلام با وصيته لم يكن له ذلك . 

والذين اجاز وها نظروا إلى أن الوصية تمليك» 
ولا متنع القليك للحر بي » قياساً على البيع ٠‏ 

أما الحر بي المستأمن في دار الإسلام» لو أوصى 
له مسلم أو ذم صحت الوصية له على ظاهر الرواية 
عند الحنفية . وروي أنها لا تجوز, لأن المستأمن على 
قصد الرجوع » ويمكن منه» ولا يمكن من ز يادة المقام 
على السنة إلا بجز ية. 


)١(‏ بداك نع الصنائع 20/4 والز يلعي على الكنز ٠۳/٣‏ واهندية 
۱ وهای امحتاج ۲۰۸/۷ والخرشي ٠١1١/4‏ ومابعدها 
ط ١۱۳۱ھ‏ والمغني 755/5 »751١‏ وانظر أحكام الذميين 
والمستأمنين ص ٤۷۸‏ 4/81 

(۲) الهندية 41/5؛ والدسوقي على الشرح الكبير 417/4 ط 
عيسى الحلبيء والعدوى علي الخرشي ۱۷۰/۸ » وكشاف 
القناع 1 عمعطبعة أنصار السنة 7/17اه 


ولو أوضى الستأمن لمسلم أو ذقي فقد صرح 
الحنفية بجوازه ‏ وهو مايقتضيه كلام غيرهم لان 
الملستأمن ملتزم لأحكام اوس . ويقول الحنفية : 
إن المستأمن لوأوصى لمسلم أوذمّي بكل ماله وم 
يكن معه من ورثته بدار الإسلام أحد جاز» ولا عبرة 
بورثته الذين في دار الحرب» لأنهم أموات في حقنا » 
ولأنه لا عصمة لأنفسهم ولا لأموالهم , فلأن لا يكون 
لحمّهم الذي في مال مورثهم عصمة أولى . 

فإن كان أحد من ورثته معه“وقف الجواز على 
إجازتهم ‏ 17) 
القصاص : 
۸ے إذا قعل ال ساسا وج عة القصياضى 
ولك إلا ق الان ناء وهنا باتفاق 
المذاهب الأر بعة, إلا أن الحنفية استثنوا حالة كون 
القاتل ذميا والمقتول مستأمنا » فلا قصاص عندهم » 
قال صاحب البدائع : لأن عصمة المستأمن لم تثبت 
مطلقاً, بل موقوتة إلى غاية مقامه بدار الإسلام, لأن 
المستأمن من أهل دار الحرب وإنما دخل دار الإسلام 
لا بقصد الإقامة بل لحاجة يقضيها ثم يعود إلى وطنه . 
فكان في عصمته شهة الإباحة . وروي عن أبي 
يوسف أنه قال : يقتل به قصاصاً لقيام العصمة وقت 
القتل . 

ولا يقتل الذمي با حر بي اتفاقاً» لأنه لا عصمة 
له أصلاًء ولا خلاف في ذلك» کا في المغنى . 

ول برعا کم استاس إذا قل ريك 


13 اله و امار بحاشية الطحطاوي 83/4”#ط بولاق ؛ والبدائع 
۳۳/۱ وانظر العناية على اهدايةتط بولاق ۲۸۸/۸ 


— ۳V 


اختلاف الدارهة  ٠١‏ اختلاف الدين ۲-١‏ 


والظاهر انه لا يقتل به» لأن الحر بى لا عصمة له 
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العقل ( حمل الدية ) : 
1 عند الشافعية : يعقل الذمّى اليهودي أو المعاهد 
أو اجان عن النصراني المعاهد أو المستأمن» 
وبالعكس» في الأظهرعندهم. أما الحربى فلا 
يعقل عن حو ذمي» وعكسة) لانقطاع النصرة بينهها » 
لاختلاف الدار. 

والمقدم عند الحنابلة أن الذمَي لا يعقل عن 
الحربي» كا لا يعقل ال حر بي عن الذمَي . والقول 
الآخر: إن توارثا تعاقلا وإلا فلا .("والظاهر أن 
الحر بي في كلامهم هذا شامل للمستأمن . 

وم نجد في كلام كل من الحنفية وا مالكية تعرضاً 
هذه المسألة . 


حد القذف : 
٠لا‏ حد على المسلم أو الذمي إذا قذف حر بيا 
ولوسبةامناء باق الذاهب الماع ل خان 
ادو سس کد 

أما لوقذف المستأمن مسلماً فعليه الحد» لأنه 
بدخوله دار الإسلام بالأمان التزم إيفاء حقوق 
اياده وعد القذق مدق اليد وعدا نا افق عليه 
الها ف آل واا کہ عافد | ھی 
وعند الشافعية والحنابلة . وفي المدونة : إذا قذف 


)١(‏ بدائع الصنائع ۲۳۹/۷ ؛ والخرشي ٤/۷‏ » والأم الاق 
بلا ۲۰/۲ وطالب أولي البى ۳۱/۹ امكتب الإسلامي 
بذمقق . وانظر اكام الميين والمستأمنين ص 48 ؟ وما بعد.ها 

(۲) نهاية المحتاج ٠۴١/۷‏ وكشاف القناع 48/5؛ والفروع 
۳ط المثار: 


اي يي يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00001111111 


الحربي في دار الحرب مسلا بالزنا ثم أسلم ودخل دار 
الإسلام فإنه لا حد عليه .© 


اختلاف الديّن 


١‏ اختلاف الدين يستتبع أحكاماً شرعية معينة» 
كامتناع التوارث . 

واختلاف الدين الذي يستتبع تلك الأحكام إما 
أن يكون اختلافا بالإسلام والكفر, فهذا يستتبع 
أحكام اختلاف الدين اتفاقاء وإما ان يكون 
الشخصان كافر ين» إلا أن كلا منها يتبع غير ملة 
ایم کان يكن الحدهنا پو وال موسا 
وفي هذا النوع اختلاف يتبين ممايلي : 
ومن أهم الأحكام التي تبنى على اختلاف 
الدين : 


أ التوارث : 

۲ اختلاف الدين أحد موانع التوارث» لبناء 
التوارث على النصرة» فلا يرث الكافر المسلم اتفاقا . 
إلا أن أحد يرى تور يث الكافر بالولاء من عثيقه 
المسلم. وروى مثله عن على وعمر بن عبدالعز يز. 
ولو أسلم الكافر قبل قسمة التركة ورث عند أحمد 
ترغيبا له في الإسلام . وفي ميراث المسلم من المرتد 
غلاق ولا يرت المسلم كافراً, عند الجمهور» 


)١(‏ المدونة ۲۲/٠١‏ والخرشى ۸1/۸ والمهذب ۲۷۳/۲ط 
۹ھ 


oA — 
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وروي تور يثه عن بعض الصحابة » لما فى الحديث 
«الإسلام يعلو ولا لی والحديث الآخر « الاسلام 
يزيد ولا ينقص». )١1(‏ 

وأما توارث أهل الكفر فيا بينهم » فعند الإمامين 
أبي حنيفة والشافعي وني رواية عن أحد : يثبت 
التوارث بينيم وإنة اخغلفت مللهمء لقول الله تعالى : 
«والديين كقروا بعضهم أولياء بعض »ولان 
الكفارعلى اختلاف مللهم كالنفس الواحدة في 
معاداة المسلمين . 

وعنتند ماليك: هم ثلاث ملل : فاليهود ملة» 
والتضازئ فملة ومن عداهم مله . وعند أحمد فى 
رواية عنه : هم ملل شتی » لقول الله تعالى : «لکل 
جعلنا میک شرغة ومتهابياج!"أرحديث : زلا 
يتوارث أهل ملتين شتی ٠*(»‏ 


ب النكاح : 
۳ لا يتزوج كافر مسلمة» ولا يتزوج مسلم كافرة 


)١(‏ العذب الفائض ۳۰/١‏ ۳۲» وابن عابدين 485/8 ط 
بولاق ۲۷۲٠ه.‏ وحديث «الإسلام يز يد ولاينقص » اتترجة 
أحد بن حنبل في مسنده وأبوداود والخا كم والبييقي في السنن 
من حديث معاذ بن جبل . قال الحافظ في الفتح : قال 


الحاكم ا صحيح . وتعقب بالانقطاع (فيض القدير ۱۷۹/۳) . 


وقال المنذري : فيه رجل مجهول (عون المعبود ١١7/8‏ ط 
السلفية ) . 

(؟) سورة الآنفال/۷۳ 

(۳( سورة المائدة/۸) 

)٤(‏ العذب الفائض ۳۲/۱ والمبسوط للسشرحسی ۳۰/۳۰ اع 
وحديث «لا يتوارث أهل هلين شتی » قال المنذري : أخرجه 
النسائي وابن ماجه وأخرجه الترمذي من حديث محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي الز بيرعن جابر وقال : غر يب 
لا نعرفه من حديث جار الا مى حم ابن ای لي قال 
صاحب عون العبود : ابن أبي ليلى هذا لا شج ديق (عون 
المعبود ۱۲۲/۸ ط السلفية ). 


إلا أن تكون من أهل الكتاب. وإن أسلم أحد 
الزوجين الكافر ين فرّق بينها إن كان لا يحل ابتداء 
النكاح بينها . 

وتفصيل ذلك موطنه ( النكاح ) . 


ج ‏ ولاية الترويج : 
- اختلاف الدين بالإسلام والكفر أحد موانع 
ولاية التزو يج باتفاق المذاهب الأر بعة. فلا يلي 
كافر تزو يج مسلمةع» ولا مسلم تزو يج كافرة» لقول 
الله تعدالئ: «والذين كفروا بعضهم أولياء بعض )) 
وقوله : «إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا» . )١(‏ 
واستثنوا جبيعا تزو يج المسلم أمته الكافرة» لأنه 
إنغا يزوجها بالملك لا بالولاية » وتزو يج السلطان 
المسلم أو نائبه المرأة الكافرة إن تعذز وليها الخاص . 
وعند المالكية : إن زوج المسلم ابنته الكافرة 
لكافر, يُثْرك, فلا يُتَعَرَضُ له» وقد طلم نفسه ("). 
أما إن اختلف الدين بغير الاسلام والكفر, 
كتزو يج الهوديّ موليته النصرانية» وعكسه» فقد 
وعند الحنابلة يتخرج على الروايتين في التور يث» 
والمقدم منعه . 


د الولاية على المال : 
هب ا تيت هله اللي لغر اسل على اسل 





ه٥ سورة المائدة/‎ )١( 

(؟) ابن عابدين ۳۱۲/۲ والحطاب مع المواق ٤۳۸/۳‏ مكتبة 
النجاح في ليبيا عن طبعة القاهرة» والصاوي على الشرح 
الصغير ١/8/10ط‏ مصطفى الحلبي» والجمل على المج 
4 والمغنى ۳۹٤/۷‏ ط الأولى . 

(۳) کشاف القناع ٠/١‏ س انسار الح بالتاهرة: 


O E 


اختلاف الدين ۷١‏ 


لقول الله تعالى : «ولن يجعل الله للكافر ين على 
المؤمنين سبيلا» 2١(‏ صرح بذلك الحنفية والشافعية 
والحنابلة . ولم يصرحوا بمنع ولاية المسلم على الكافر» 
إلا أنم صرحوا بولاية القاضي المسلم على الحجور 
عليه الذمي . 

وم يتعرض المالكية لهذه المسألة وإن صرحوا في 
الوصي خاصة أن من شرطه الإسلام . )١‏ 


هھ الحضانة : 
١‏ للفقهاء في أثر اختلاف الدين في إسقاط حق 
الحضانة ثلاثة اتجاهات : ٠‏ 
فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الحضانة لا تبت 
لاف ر على اسلو ولو كان الكافر أمّا» وتثبت 
للمسلم على الكافر. 

وذهب المالكية إلى أنه لا أثر لاختلاف الدين 
فى إسقاط حق الحضانة حتى لوكان الحاضن كافراً 
عدا ار قو وق اير سلما سرت کان 
الحاضن ذكرأ أو أنثى. فإن خيف على الحضون من 
الحاضن فساد» كأن يغذّيه بلحم خنز ير أو خر, ضم 
إلى مسلم ليكون رقيباً عليه » ولا ينزع منه . 

وذهب الحنفية إلى التفر يق بين حضانة 
النساء وحضانة الرجال» فلا يشترط عندهم اتحاد 
الدين بين المرأة الحاضنة وبين الحضون. كذا فى 
بدائع الصنائع نقلا عن الأصل . وعلله بأن الشفقة 
على الحضون المطلوبة فى الحاضنة لا تختلف باختلاف 
الدين. قال 4 وكات الراتي من اة قول بالنسبة 


.١41١/ءاسنلا سورة‎ )١( 

(۲) كشاف القناع ۲ ونهاية ا محتاج ٤ط‏ مصطفى 
الحلبي » والبدائع ٥۳ط‏ سنة ۱۳۲۷ ه» والخرشي ۸ط 
۹ھ 


لحضانة الأم إذا كانت كتابية وولدها مسلم : إنها 
احق بالصغير والصغيرة حتى يعقلا . فإذا عقلا سقط 
حقها لأنها تعودهما أخلاق الكفرة . وقيده في النهر 
بسبع سنين. وإن خيف منها أن يألف الكفر ينزع 
منها وإن لم يعقل . 

أما حضانة الرجل فيمنع استحقاقها عند الحنفية 
اختلاف الدين» فلا حق للعصبة فى حضانة الصبى 
إلا أن بكرت على ديع لأف هذا الق لا بت إلا 
للعصبة» واختلاف الدين بمنع التعصيب» فلو كان 
للصبي اليهودي أخوان أحدهما مسلم والآخر .بودي 
فحضانته لأخيه الہودي لأنه عصبته . )١(‏ 


و تبعية الولد فى الدين : 

۷ے أولا > اذا الف دين الوالفين بأن كات 
أحدهما مسلماً والآخر كافراً فإن ولدهما الصغيرء أو 
الكبير الذي بلغ مجنونا» يكون مسلماً تبعا لخيرهما 
قا قدا مدعب لقي والعافية واللتابلة. 
واشترط الحنفية أن يكون الولد وخر أبو يه متحدي 
الدار حقيقة وحكما كأن يكون خير الأبو ين مع الولد 
في دار الاسلام أودار الحرب, أوحكا فقط بأن 
كان الصغير فى دارنا والأب فى دار الحرب . فإن 
اخلفية الندار سقيقة وکا بأ كان الأب فى 
دارنا والولد في دار الحرب ل يتبعه ٠ ٩٩.‏ 


(۱) بدائع الصنائع 14/» 4۳ء وحاشية ابن عابدين 255/١‏ 
وحاشية الدسوقي 11/1 هط عيسى الحلبي» ونهاية امحتاج 
۷ والمغنى ۲۹۷/۹ 

)١(‏ حاشية ابق عافية 14/۲ c10‏ والز يلعي ا 
ومطالب أولي النهى »٠٠٠/١‏ وحاشية القليوبي على شرح 
المنباج ۱۲/۳ ۰ ومابعدهاط عيسى الحلبي . 


"٠١‏ سس 


اختلاف الدين 4 ١١‏ 


أما عند المالكية فإن الولد غير المميز يتبع في 
الإسلام أباه فقط لا أمه ولا جده :217 


4 ثانيا : إذا اختلف دين الوالدين وم يكن 
أحدهما مسلماء فإن الولد غير المميزيتبع خيرهما ديناً 
عند الحنفية , 

ومقتضى قول المالكية أن الولد تبع لأبيه في 
الدين دون امه واضح . 

وعند الشافعية إذالم يكن أحدها مسلا 
واختلفت ملتها فإن الولد يتخير بعد بلوغه حتى 
لوكان أحد الأبوين نصرانياً والآخر يهودياً وكان هما 
ولدان فاختار أحدهما الهودية والآخر النصرانية 
صل اورت ی 

ولم يعثر للحنابلة على نص في هذه المسألة . 


ز النفقة : 
4لا يمنع اختلاف الدين وجوب نفقة الزوجية 
اتفاقاً» وكذلك نفقة المماليك . 

أما النفقة على الأقارب فيمنعها اختلاف 
الدين. فلا يجب على الشخص نفقة قر يبه إن م 
يكن ديهها واحداً. ولم يختلف في هذا في غير عمودي 
الب 
فاب آنا ةا الت سب وها اسن والفروع 
ففيها اتجاهان : 
الأول : تجب النفقة لهم سواء اتفق الدين أم اختلف 
وهذا مذهب جمهورالعلاء : الحنفية والمالكية 
والشافعية» وهو رواية مرجوحة عند الحنابلة, إلا أن 


٠٠۸/٤ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ۲۰۰/۲و‎ )١( 
۱۷۳/۲ حاشية القليوبي ۴۳ والز يلعي‎ )۲( 


المالكية يقصرون نفقة الأصول والفروع على الوالدين 
والولد» ولا يوجبونها للأجداد والجدات وولد البنين. 

واستشنى ابن الهمام ال حر بيين منهم فلا تجب 
نفقتهم على المسلم وان كانوا مستأمنين لأنا نهينا عن 
البرّفي حق من يقاتلنا في الدين . 

ودليل هذا الاتجاه أن هذا القريب يعتق على 
قر يبه فيجب عليه نفقته » وأن وجوب النفقة هنا بحق 
الجزئية والبعضية بين الوالد والولد ولا يختلف ذلك 
باختلاف الدين» وجزء المرء في معنى نفسه : 
والاتجاه الثاني : لا تجب نفقتهم مع اختلاف 
الدين . وهو مذهب الحنابلة . ودليله أنها مواساة تجب 
على سبيل البرّ والصلة » فلم تجب مع اختلاف الدين 
كنفقة غير عمودي النسب» ولأنها غير متوارثين» فلم 
نب اها تة على الام ١‏ 


ح ‏ العقل (حمل الدية) : 
١‏ اختلاف الدين بالإسلام والكفر يمنع العقل» 
فلا يعقل كافر عن مسلم ولا مسلم عن کافر» باتفاق 
المذاهب الأربعة, حتى لقد نص المالكية والشافعية 
والحتايلة أن بيت مال السلمين يقل فن السلم إن 
عجزت عاقلته » ولا يعقل عن كافر ذمى أو معاهد, 
أو مرتد» لاختلاف الدين. ۰ 

ثم قد صرح المالكية والحنابلة أنه لا يعقل بودي 
عن نصراني» ولا نصراني عن ,بودي . وخالفهم 
الختفية والشافعية, فالكفار عندهم يتعاقلون وإن 


(۱) بدائع الصنائع 5/4 وفتح القدير 8/8 *ط بولاق» 
وحاشية الدسوقي ۲۲/۲ ونهاية امحتاج ۲٠۸/۷‏ والمغني 
۲۹/۹ 


۳۱۱ 


اختلاف الدين ١١-١۲‏ 


اختلفت مللهم . قال صاحب الدر: لأن الكفر ملة 
واحدة» وني نهاية انمحتاج اشتراط اتحاد الدار. () 


ط ‏ الوصية: 
5 يتفق الحنفية والحنابلة وأكثر الشافعية على 
صحة الوصية إذا صدرت من مسلم لذمي» أو من 
ذمّي لمسلم, واحتج لذلك بقول الله تعالى : 
«لاينباكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين وم 
يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إلهم إن 
الله يحب المقسطين»("“ولأن الكفر لا ينافى أهلية 
القلك, فكنا يصح بيع الكافر وهبته فكذلك الوصية . 

ورأى بعض الشافعية أا إنما تصح للذمّي إذا 
كان معنا كبا لوقال : أوصيت لفلان. أما لو 
قال: أوصيت للهود أو للنصارى أوحتى لوقال : 
أوصيت لفلان الكافر فلا تصح » لأنه جعل الكفر 
حاملاً على الوصية . أما المالكية فيوافقون من سواهم 
على صحة وصية الذمّي لمسلم . أما وصية المسلم 
لذقي فيرى ابن القاسم وأشهب الجواز إذا كانت 
على وجه الصلة, بأن كانت لأجل قرابة, وإلا 
كرهت . إذ لا يوصى للكافر و يدع المسلمءإلا مسلم 
مر يض الان . 

وصرح الحنفية كا في الطحطاوي على الدرء 
وغيره» بأن الكافر إذا أوصى لكافر من ملة أخرى 
جال عبار للؤريث ه [3 الكقر كله ما واسدة. © 


)١(‏ الطحطاوي على الدر الخحختار غ/١١”ط‏ بولاق» وحاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير ۲۸۳/٤‏ ونهاية امحتاج »٠٠۳/۷‏ 
وكشاف القناع 41/5 

(۲) سورة الممتحنة /۸ 

(©) الطحطاوي 567/6 والبدائع ٠۴٠/۷‏ والدسوقي على 
الشرح الكبير ٤م‏ ونهاية امحتاج 48/7 » وكشاف القناع 
۲۹7/64 


۴ لا يمنع اختلاف الدين قيام الشركة بين 
المسلم والكافر. واشترط المالكية والحنابلة ألا ينفرد 
الكافر بالتصرف لأنه يعمل بالر با ولا يحترز مما يحترز 
منه المسلم. قال الحنابلة : وما يشتر يه الكتابي أو 
يبيعه من الخمر مال الشركة أو المضاربة فإنه يقع 
فاسدا وعليه ضمانه. 

وقال المالكية : شركة الذمي لمسلم صحيحة بقيد 
حضور المسلم لتصرف الكافر. وأما عند غيبته عنه 
وقت البيع والشراء فلا يجوزء و يصح بعد الوقوع . 
وبعد ذلك إن حصل للمسلم شك في عمل الذَّمّي 
بالربا استحب له التصدق بالر بح فقط لقوله تعالى : 
«فلكم رءوس أموالكم ١7»‏ وإن شك في عمله بالخمر 
استحب له التتصدق بالربح ورأس الال جيعاً 
لوجوب إراقة الخمر على المسلم . وإن تحقق وجب 
التصدق. 

وذكر الحنابلة أن الذمّي الجوسي تكره مشاركته 





أصلا وتصح بالقيود السابقة . 

والشافعية يعمّمون الكراهة في مشاركة كل 
كافر. 

أما الحنفية فإنهم اشترطوا في المفاوضة خاصة 
التساوي في الدين» فتصح بين مسلمين» و بين 
نصرانيين ولا تصح بين مسلم ونصراني , لأن من 
شرطها التساوي في التصرف «لأن الكافر اذا 
اشترى خرا أو خنز يرا لا يقدر المسلم أن يبيعه وكالة 
من جهته فيفوت شرط التساوي في التصرف » . 
وأجازها أبويوسف مع الكراهة » وعلل الكراهة بأن 
الكافر لا هتدي إلى الجائز من العقود. وأما بين 


(1) سورة البقرة/۲۷۹ 


۱۲ے 


اختلاف الدين ٤‏ اختلال ١‏ 


كافر ين مختلفي الملة كيهودي ونصراني فتصح عند 
الحتفية وأما شركة العنان فتصح بين المسلم والكافر 
أيضا . وني البدائع أن شركة المضار بة تصح بينها 
أيضا ولم يتعرضوا لاختلاف الدين في شركة الوجوه 
وشركة الأضيال . 17 


لك حد القذف ٠»‏ 
1ه إذا قلف النعى بالزتى سلا او اة قعلية 
جد الققاف» ذا تمت شرو باطاق الذاهب. 
وإذا قذف المسلم أو اسل كاقراء ذا أو 
غيروه قل حد عليه اقفاقا كذلك» لأن اعسات 
اللقذوف شرط إقافة امه والإاحصان شرطة 
الإسلام. وفي هذه الحالة يعزر القاذف لأجل 
القرية. 
وخالف سعيد بن المسيب وابن أبيٰ ليلئ فيمن 
قذف ذمَيّة لها ولد مسلم » فقالا : يحد لذلك. () 


اختلاف المطالع 


أنظر : مطالع 


31 4/* الدروحاشية ابسن عابدين *//الا", والز يلعي‎ )١( 
وكفاية الطالب الر باني بحاشية العدوي‎ »۸۲ »۸١/١ والبدائع‎ 
</٥ د عيظف الحلبي ۷ھ ونهاية امحتاج‎ 
۱۰۹4/٥ وا مغني‎ 

(۲) البدائع »4١/0‏ والخرشي ۸٦/۸‏ والمهذب ۲۷۳/۲ط 
۹ه اال A‏ 


التعر يف : 
١‏ الاختلال لغة مصدر اختلٌ . وأصله يكون من 
الخلل» وهو الفسادٌ والوهن في الرأي والأمرء كأنه 
ترك منه موضع ل يبرم ولا اكد 

ومن هنا فإن الاختلال إما حسي وإما معنوي . 
فالحسيٌ نحو احتلال الجدار والبناء . 

والمعنوي معنى الفقر والحاجة . (") 

والاختلال في اصطلاح الفقهاء لا يبعد عن 
المعنى اللغوي المذ كور إذ يأتى بمعنى مداخلة الوهن 
والنقص للشيء أو الأمر. ومنه «اختلال العقل»» 
وهوالعته الذي يختلط معه كلام صاحبه فيشبه مرة 
كلام العقلاء, ومرة كلام امجحانين» و«اختلال 
العبادة أو العقد» بفقد شرط أو ركن أو فسادهماء 
و«اختلال الرضا » بالإكراه أو تفر يق الصفقة أو 
غيرهما» و«اختلال الضبط » لدى الراوي الذي 
يتبين مخالفته روايات الثقات ‏ (*) 


TT‏ للعة جات الخلّ سمى 
رادا موك ی 


)١(‏ وفي الصباح 
بذلك لاختلال طعم الحلاوة في 

(؟) لسات العرب . 

(۳) شرح مسلم الثبوت ۱۷۳/۱ ,.والتا يح عا لى التوضيح 11۸/Y‏ 
ط صبيح » مقدمة ابن الصلاح تميق الد كور الع 
النوع ۲۳ ص ٥٩ , ٥٩‏ 


eT ع‎ 


الألفاظ ذات الصلة : 
۲أ الإخلال : هوفعل الشخص إذا أوقع 
الخلل بشىء ما» والاختلال مطاوعٌه » و«الإخلال» 
E‏ عدم الفامسين! أ ومدق اسف 
بالنظام العام أو الآداب كونه مالفا م ١.‏ 
ب الفساد والبطلان : الاخحتلال أعم من 
الفساد والبطلان» إذ يدخل فيه اختلال العبادة أو 
العقد أوغيرهما بنقص بعض المككلات التى لا 
يقتضى نقصها بطلاناً ولا فساداً» كترك ازالة 
النجانبة ضياناً بالنية إلى الباوت وتر المت 
بمنى للحاج» وترك الإشهاد على البيع» أو بفعل 
مخالف للقتضى الكمال في العبادة أو التصرف» 
كالحركة اليسيرة في الصلاة» وكإيقاع البيع بعد نداء 
الجمعة عند من لا يبطله بذلك. فإن كل ذلك لا 
يقتضي فساداً ولا بطلاناً, ولا تخرج به العبادة أو 
التصرف عن الصحة» ولكن تفقد بعض الكال . 
الحكم الإجمالي : 

يتعرض الفقهاء للاختلال في مواضع كثيرة من 
كلامهم , ومن أبرزها ما يلي : 
۳ س أ قسم الشاطبي وغيره التكاليف الشرعية 
ثلاثة أقسام: ‏ الضرور يات» والحاجيات» 
والعمحسيتيات: ( أو العكيليات): ثم قعّد الشاطبي 
عأثير اختلال كلّ منا فيا سواه مما له ارتباط به 
خیس قراغ 0 

١‏ إن الضروزي أصل لما سواه من الحاجي 


والتکیلى . 


(؟) محلة الأحكام العدلية م ٠۸۸‏ 


۲ إن اختلال الضروري يلزم منه اختلال 
الباقيين بإطلاق. 

۳ أنه لا يلزم من اختلال الباقيين بإطلاق 
اختلال الضروري . 

٤‏ أنه قديلزم من اختلال التحسيني 
بإطلاق» أو الحاجي بإطلاق» اختلال الضروري 
بوجه ما . 1 

ه أنه ينبغي المحافظة على الحاجي والتحسيني 
والضروري . 

ثم أطال في بيان ذلك فليرجع إليه من شاء (1) 


ب الاختلال في العبادات : 
4 الخلل في العبادة إما أن يكون بترك شرط فا 
أوركن أو واجب أو سپ)٤‏ أو بارتكاب محظور 
فها أو مكروه. وقد يترك ذلك» أو يفعل» عمداً أو 
خطأ أو نسياناً. ثم قد يؤدي بعض ذلك إلى بطلان 
العبادة أوفسادها. وقد يمكن تدارك المتروك أحيانا 
أو جر ننح و سجود سهو أو فدية أو قضاء أوغيرهما. 
وينظر تفصيل كل ذلك في مواضعه (ر: استدراكك . 
بطلان. سهو. فدية . فساد... الخ) 


ج ‏ اختلال العقود : 

ه ‏ اختلال العقد إن كان بخلل في ركن العقد 
فإنه بمنع انعقاده. فبيع الصبي غير المميز و بيع اجنون 
وشراؤهما باطل . وإن كان بخلل في غير الركن بل في 
بعض أوصافه الخارجة, کا إذا كان ا مبيع مجهولا » 
أو كاف الخلل في أوصاف الن»فإن ذلك لا يوحب 


. وما بعدها‎ ١5/79 الموافقات‎ )١( 


۳۱4 


البظاوةيل قد بيعب الفساه, ههذًا ذهب 
LETT‏ 

وقد يختل تنفيذ العقد نتيجة لحادث لا يخال معه 
لتنفيذ العقد على الصورة التى تم التعاقد عليهاء کا 
في عالة شرق السصفقة لاك بعش المبيع أو 
قاق بوهذا يودي إلى تعيب رقنا الظطرف 
الآخر» فيوجب الخيار. 

وكذلك قد يختلَ رضا أحد العاقدين بوجود 
العيب في المبيع أو القن الخ فغبث الخياز جرا 
لذلك. قال الكاساني:«لأن السلامة لما كانت 
مرغوبة للمشتري» ولم تحصل » فقد اختل رضاه. 
وهذا يمعي المتارع لأت الرها قرط سذ الج 
لقول الله تعالى : «يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم 
بينكم بالباطل إلا أن تكون تجرة عن تراض 
نکی ۳ 

فامتناع الرضا بمنع صحة البيع » واختلاله يوجب 
الخيار فيه » إثباتاً للحكم على قدر الدليل » . (۳) 

وللتوسع في ذلك ( ر: خيار) . 


(0 مجلة الأحكام العدلية وشروحها م8514 ۳۹۲ » 


SE 
۲۹ سورة النساء/‎ )۲( 


)۳( بدائع الصنائع V4‏ 


التعر يف : 
١‏ - الاخعياز لغة :تفيل الغىء على قير 13) 
واصطلاحاً : القصد إلى أمر متردد بين الوجود والعدم 
داخل في قدرة الفاعل بترجيح أحد الجانبين على 
الآخر. )١(‏ 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الخيار: 

۲ الخيار حق ينشأ بتخويل من الشارع» كخيار 
البلوغ» أو من العاقد» كخيار الشرط . فالفرق بينه 
وين الاح ارآ با عمونا وخصوضا مطلقاء 
فكل خيار يعقبه اختیار» ولیس کل اختيار يكون 
ب الإرادة : 

۳ الإرادة لغة : المشيئة » وفى استعمال الفقهاء 
هي «القصد» )أي اعتزام الفعل والانحاه إليه» 
فيقولون فى طلاق الكناية مثلاً : إن أراد به الطلاق 
وقع طلاقاً» وإن لم يرد به طلاقاً لم يقع طلاقاً. 
)١(‏ القاموس انحيط » ومتن اللغة » وكشاف اصطلاحات الفنون 


للهانوي » مادة : ا 
(90) تفن الأشترار ۰/4 طبع مكتب الصنائع سنة 


۷ هر 
(۳۴) المقنع ١7/6‏ طبع السلفية, والبحر الرائق ۳۲۲/۳ وحاشية 


ت 160 


ويقولون في العقود: يشترط لصحتا تلاقي 
الإرادتين. و يقولون في الأمان : يُسأل الحالف عن 
مراده... وهكذا. 

ومن هتا يتبين أن کل اختيار لابد أن يشعمل 
على إرادة» وليس من الضروري أن يكون في كل 


إرادة اختيار. 


ج الرضا : 

٤‏ - يفرق الحنفية دون غيرهم بين الاختيار 
والرضا. وإذا كان الاختيار کا تقدم ترجيح أب 
الجانبين على الآخر فإن الرضا. هو الانشراح 
النفسي» ولا تلازم بينها بوجه عام فقد يختار المرء 
أمراً لا يرضاه. و يظهر هذا التفريق عندهم ‏ أي 
الحنفية ‏ في مسائل الإكراه» فالإكراه غير الملجىء 
- كالشرب افعمل ب والقيده وشوا قد 
الرضا ولكنه لا يفسد الاختيار» أما الإكراه الملجىء 
فانه يعدم الرضا و يفسد الاختيار ١‏ 


شروط الاختيار: 

ه ‏ لكى يكون الاختيار صحيحاً لابد أن يكون من 
نه الأععبار كلقا وأن يكون في قصده مستبداً » 
أي : لاسلطان لأحد عليه . وعلى هذا فإن الاختيار 
يكون فاسداً إذا اختل شرط من شروط التكليف» 
بان كان من له الاشخيار ناء أو صغيراً غير ميزه أو 
كان اختياره مبنياً على اخثيار غيره, فإذا اضطر إلى 


٠٠٠۳/٤ كشف الأسبرار‎ )١( 

(0) كف الأسراء و دف وشرح ال منار لابن ملك وحواشيه 
ص ۹۹۲ طبع الطبعه العثمانية سنة ١6‏ اه و بدائع 
الصنائع ٠۷۹/۷‏ الطبعة الأولى 


مباشرة أمر بالإكراه الملجىء» كان قصده بالمباشرة 
دفع الإكراه حقيقة, فيصير الاختيار فاسداً, لابتنائه 
على المعيان المكر بالكسر ‏ وإن لم ينعدم 
أصلاً , () ۰ 


تعارض الاختيار الصحيح 
مع الاختيار الفاسد : 
“د إذا تحارص الاتتعبارالفاسة والاشعباز 
الصحيح» وجب ترجيح الاختيار الصحيح على 
الاختيار الفاسد إن أمكن نسبة الفعل إلى الاختيار 
الصحيح . وإن لم مكن نسبته إلى الاختيار الصحيح 
بقى منسوباً إلى الاختيار الفاسد» كماهوالحال فى 
الإكراه على الأقوال وعلى الأفعال التي لا يصلح أن 
يكون فا الإنسان آلة لغيره» كالأكل والوطء 
ونحوهما .!"أوحل تفصيل ذلك بحث (إكراه). 
ا خيّر: 
۷ التخيير إما أن يكون صادراً عن الشارع , 
كتخيير المستنجي بين استعمال الماء أو الححارة 
رفا امتا وق اغات فى کر 
ميته بین عا ضحت الآیة سن خبال. وإما أن یکرت 
صادراً عن غيره كتخيير الشر يك شر يكه بين شراء 
حصته من الد کان أوبيع حصته له» أو بيع الد كان 
كائلاً لشخص ثالث , 

ولا ملك التخيير إلا صاحب الحق أو من ينوب 
عنه شرعاً. وسيأتي الكلام على ذلك مفصلاً في 
مصطلح ( تخيير) إن شاء الله تعالى . 


٠٠٠۴/٤ كشف الأسرار‎ )١( 


(؟) شرح المنار وحواشيه ص ٩٩۱‏ 


جد 1 جه 


مايرد عليه الاختيار: 
تآ اللتقوق على نوعين #شقوق الل تعالى: 
وحقوق العباد . 

أما مايتعلق يحقوق الله تعالى من الواجب المعين 
كالصلاة ومن المحرم كالزنى» فلا اختيار للعبد فا 
من الناحية التكليفية . 

أما مايتعلق بحقوق العباد كالدَّيْنء واهبة» والرة 
بالعيب» والأخذ بالشفعة» ونحوذلك, فإن له فيه 
اختياراً فال الشاطبي : «ماكان من حقوق الله فلا 
خی فيه كلق غای اله واا اکان من سق 
اللعيند فى نش قل ي الین ن أبن جيك جا 
الله له ذلك لآ من جهة أنه مسقل بالانسيار, 5© 
ب والتخيير قد يرد على شيئين کلاهما حلال» 
وفى هذه الحالة يجوز أن يرد الاختيار على أي 
العيئن ريده احير (بكسر الياء). 

وقد يرد على شيئين كلاهما محرم, فاذا ما أكره 
احير (بفتح الياء) على اختيار واحد منها لزمه اختيار 
ماكاة كف ضررآء لاف يركب اغف اشرو دن 
لاتقاء أشده (۴) 

وقد يرد على شيئين أحدهما حلال والآخر 
حرام» وفي هذه الحالة لا يجوز أن يرد الاختيار على 
غير الحلال . 


اشتراط الاختيار لترتيب الثواب والعقاب : 
48 الاختيار شرط لترتب الثواب والعقاب فى 


. الموافقات 186/7 المطبعة الرحمانية‎ )١( 

(۲) الموافقات ۲۷۸/۲ 

(۴) الأشباه والنظائر لابن نجي مع حاشية الحموي ص 1١١‏ ؛ 
والأشباه والنظائر للسيوطي ص ۸۷ طبع البابي ال حلبي . 


الآخرة» وهو شرط لترتب العقوبة على الفعل في 
الدنياء وحل بحث ذلك كله مصطلح (إكراه) . 


حكمة مشروعية الاختيار: 

٠‏ شرع الاختيار لتحقيق مصالح العباد التي 
هى غنابة مين غابات القريعةع وهذله الصلسةقد 
تكون مصلحة فردية للمختار نفسه أو غيره عندما 
يكون محل الاختيار قاصرأً عليه لا يتعداه إلى غيره . 
وقد تكون المصلحة التى يجب توخما فى الاختيار 


مواطن البحث : 

١‏ اختيار المستنجي بين استعمال الماء وغيره 

من أدوات التطهير, ذكره الفقهاء فى كتاب 

الطهارة» باب الاستنجاء . 1 
واحتيار المنفرد بين الجهر والإسرار في الصلوات 

الجهر ية » ذكره الفقهاء في كتاب الصلاة. 


واختيار من رخص له في الجمع بين الصلا تين 
بين الجمع وعدمه ذكره الفقهاء في كتاب الصلاة» 
باب صلاة المسافر. 

واختيار الذي قرأ آية السجدة فى الصلاةابين 
السجخو هالا بايان كرو القتياء فى کاب 
الصلاة باب سجود التلاوة. 

واحتيار الحاج بين الإفراد والقتع والقران» 
واخمتياره في فدية حلق الشعر بين الصيام والصدقة 
والنسك» واختياره بين الحلق والتقصير فى التحلل 

من الإحرام» واختياره , بين لعجل فى يومين من 


— ل كك 


اختار 19 اختيال ١‏ ۲۴ 


أيام منى ‏ و بين التأخرء ذكر الفقهاء ذلك كله في 
كتاب الحج . 

واختيار دافع الزكاة عند البعض ان لم يجد 
السن المطلوبة في زكاة الابل أن يدفع السن الأدنى 
مع دفع الفرق ‏ وهوعشرة دراهم ‏ او يدفع السن 
الأعلى مع أخذ الفرق. كا نصوا على ذلك في 
كعاب الزكاة. 

واختيار المسافر بين الصوم والفطر, عند البعض » 
کا ذكروا ذلك في كتاب الصيام . 

واختيار الحانث بين الإعتاق والكسوة.والإطعام 
في الكفارة كا نصوا على ذلك في كتاب الأيمان. 
واختيار الزوج في الطلاق الرجعي بين إرجاع 
زوجته أوبت طلاقهاء واختيار الزوجة التي خيرت 
بين إيقاع الطلاق وعدمه كماهو منصوص عليه في 
كتاب الطلاق من كتب الفقه . 

واختيار الصغير عند انتهاء مدة الحضانة أحد والديه 
ليكون معه ‏ عند البعض ‏ كماهو منصوص عليه 
فى كتاب الحضانة من كتب الفقه . 
TENT‏ لشو بين مطالة الأصيل او 
الوكيل» أو مطالبة أي الكفيلين شاء كماهو مذ كور 
في كتاب الوكالة» وفي كتاب الكفالة من كتب 
الفقه. 

واختيار الصغيرة المتزوجة حين بلوغها بين البقاء 
على النكاح أو فسخه» كماهومذ كور في خيار 
البلوغ من كتب الفقه . 

واختيار الأمة المتزوجة اذا عتقت بين البقاء على 
النكاح أو فسخه كماهو مذ كور في خيار العتق من 
تب الققة. 


والاختيار يبحث أيضا» في العيب وف تفرق 
الصفقة وغيرها من الخيارات العقدية , 

واختيار من له الشفعة بين الأخذ بالشفعة والترك 
كماهو مذ كور في كتاب الشفعة من كتب الفقه. 

- واختيار الإمام في الأراضي المفتوحة عنوة بين 
فسمتها ووقفها كماذكز ذلك الققهاء فى كناب 
الجهاد باب الشتات: ٠‏ 
واختيار الإمام بين التنفيل وعدمه في الجهاد 
كماهو مذ كور في بابه . 

شياو الاسام ين الاجابة إلى افد وعنعها 
کماهو مذ كور فى كتاب الجهاد من كتب الفقه. 
اهيار القاقي النعقوية الراوعة ف اتر بر 
کماهومذ کور في باب التعز یر من كتب الفقه . 


ایال 


التعر يف : 

5 الاخعيال فى اللخة يطلق معتى الک کا 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن هذين 

الإطلاقين . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أت الكر: 
۲ من المعلوم أن الكبرينقسم إلى باطن» وظاهر. 


7ت 


فالباطن هوخلق فى النفسء والظاهر هو أعمال 
قفار عن اعا وام اتر ياتى ان 
أحقء.وآما الأعسال فاا ثمرات لذلك اشخان , 

وخلق الكبر موجب للأعمال» ولذلك إذا ظهر 
على الجوارح يقال : تكبر, وإذا لم يظهر يقال : في 
نفسه كبر, فالأصل هو الخلق الذي في النفس » وهو 
الاسترواح والركون إلى رؤية النفس.فوق المتكبر 
عليه . 

ودا فإن الكثر سعدعى متكيرا علج لاأنه لا 
يتصور أن يكون متكبرء إلا أن يكون مع غيرهء وهو 
يرى نفسه فوق هذا الغغر فى صفات الككال» فعندئذ 
يكلو معكبراء ولا ركفي أن صظ نف ایکون 
متكبراء فإنه قد يستعظم نفسه» ولكنه یری غيره 
أعظم من نفسه» أو مثل نفسه» فلا يتك رعليه. ولا 
يكفي أن يستحقر غيره. فإنه مع ذلك لو رأى غيره 
مثل نفسه لم يتكبر. بل ينبغي ليكون متكبرا أن یری 
لنفسه مرتة ولغيره مرتبة » ثم يرى مرتبة نفسه فوق 
مرتبة غيره» فعند هذه الاعتقادات الثلاثة يحصل فيه 
خلق الكبر. بل إن هذه العقيدة تنفخ فيه فيحصل 
في قلبه اعتداد» وهزة» وفرح» وركون إلى ما 
اعتقده» وعز فى نفسه يسبب ذلك فتلك العزة» 


وفوف وار كرك إلى الشدة هوى اتر 1 


ب العجب : 
۳ العجب في اللغه هو: الزهو, يقال رجل 


29 


(۱) اأحیاء علوم الدين للغزالى ١۹ ۱۸/۱۱١‏ 
(۲) لسانت العرب لابن منظور ٥۸۲/١‏ 


وأضل العجب غند العلياء هو خد النفس» 
وتسان التعبةع وهو نظ ر العيد إلى شمةء وأقعاله: 
وينسى أن ذلك إنما هومتة من الله تعالى عليهء 
فيحسن حال نفسه عنده» و يقل شکره» و ينسب 
إلى نفسه شيدًا هومن غيرهاء وهي مطبوعة على 
تلاق . 17) 


ج التبختر: 
٤‏ العيخترزمشية عاض وهی عة النگر 
السحب بق والب اس ااا اماك 
لأنه مظهر من مظاهر العجب والكر. 
ه ‏ وهذه الألفاظ المتشابهة يفرق بينها بأن الكر 
يكون بال منزلة, والعجب يكون بالفضيلة » فا متكر 
يجل نفسه » وا لعجب يستكار فضله . 7" 

والكبر يستلزم متكبرأً عليه , لأنه لا يتحقق إلا 
بذلك» أما العجب فلا يستلزمه. لأن العحب صفة 
نفسية, فقد يعجب الشخص بلبسه أو مشيته أو علمه 
... الخ. كا أن العجب قد يحدث بأسباب الكر 
كالغلمء والعمل, والنسبء والجمال» والمال... 
الخ» وقد يحدث بغير أسباب الكبر كعجيه برأيه الخطأ 
الى تر بن له عولد 

والاختيال أحد مظاهر الكر» سواء فى المشى» 
أو الركوب» أو اللباس» أو البنيان. (4) 





(١)المدخل‏ لاتن اجاج 4/۳ 

0*9 أذ الدنيا والدين للماوردي بهامش الكشكول للعاملي ص 
ما 

(۳) احياء علوم الدين ۲۲/۱۱ 


(4) المرجع السابق . 


س 


۷-٩ اختيال‎ 


وقد يكون مظهرا لإعجاب المرء بنفسه» ذلك أن 
هن أمباب العجب اشمال: والاله. واللباس 
وال ركوب والمشي من الجمال والز ينة. وكذلك فإن 
العجب آفة نفسية تحتاج إلى إظهار آثارها» وهذا فقد 
يظهر العجب في صورة اختيال في المشي أو اللباس 
.. الخ. 

أما التبختر فهو مظهر من مظاهر الک 
والعجب» والاختيال» وهو حاص با مشى» يقال : 
فلان مشى البخترى» أى فشية حسنة. فأهل هذا 
الخلق ملازمون للفخرء واليلاء. فالمرح مختال في 


صفة الاختيال (حكمه التكليفي) : 
5 الأصل في الاختيال أنه حرام» وهومن 
الكبائرء لنبي الله ورسوله (ص) عنه» وسيأتي دليل 
كل مظهر من مظاغر الاتجعيال عمد بيائه: 

ومظامر لياق كثيرة » منها الاختيال في 


لشى والر كوبه ومنها الاختيال و في اللباس» ومنها 
الا ختيال فى البنيان. 
الاختيال فى المشى : 
ل الاختيال في المشي يحدث بتجاوز الإنسان حد 
القصد والاعتدال في مشيته مشيته . والقصد في المشي 


کین لاسرع والبطاء. والعنى أن الإنسان لا 


السلا ١‏ سرصة لاقي لضي ياء القن د" اک 





)١(‏ حديث «سرعة المشي تذهب اء المؤمن » أخرجه أبونعى في 
الحليه ع: ن أبي هر يرة . قال ئي الميزان ٦‏ ([ذيث مغگر جداً» 
( فيض القدير 1/4 )٠١٠١‏ 


أنه لا يبطىء في مشيته بحيث يدب على الأرض 
دبيب المتماوتين المتشاقلين . 

وههذا أمرالله بالقصد فى المشى» فقال تعالى : 
«وَافُصِذ فِي شيك »کا امتدح الله تعالى من 
يقتصد في مشيته ولا يتجاوز الاعتدال بقوله : 
«وَعِبَادُ الرَخمن ن الّذِينَ َمْسُونَ عَلَىَ الأنض هَوباً وَإِذَا 
حَاطَبَهُمُ الحا هِلُونَ قَالُوا سلما ». ۰٩(‏ 

ومن ثم إذا تجاوز الإنسان حد الاعتدال/") 
والقصد في المشي يكون قد وقع في الحظور» وهو 
الاختيال. 

والأصل في تحرم الاختيال في المشي وأنه من 
الكبائر قوله تعالى : «وَلاً تمش في الأرض مَرَحَاً 
ِكَل ترق الأرض وَل نمل لباك ظولاً. كُلُ 
للك کات ت عا عِنْدَ رَبك مككْرُوهاً » .0 

والمراد 5" المنبي عنه في الآية الكرعة هو 
الخيلاء فى المشى . والمعنى أن الله نبى عن الخيلاء 
وأمر بالتواضح. وقد استدل العلماء بالآية على ذم 
الاختيال. ووجه الاستدلال أن الله تعالى قد أعقب 
النبي عن المرح بأن ذلك عمل سيء مكروه» في قوله 
تعالى : « كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها » 
فهذا يدل على حظره وتحرمه» کا أنه قرنه بالزنى 
والقتل وسائر الكبائر» فدل على أنه من جملة هذه 
الكبائر.'” ومن معاني المرح : الكبر, وتجاوز الإنسان 





۱۸ / سورة لقمان‎ )١( 
٦۳ / (؟) سورة الفرقات‎ 
۲٣۱/۷ تفسير القرطبي‎ )( 
۳۸ 007 / (؛) سورة اللإإسراء‎ 


(5) تفسير القرطبي ۲۹۱/۷ 


۳۲۹ 


٩ 4. اختیال‎ 


قدره» وذلك مذموم» ١١‏ 

ومن أدلة تحرمه أيضاً ما روي أنه عليه السلام 
قال : «من تعظم في نفسه» واختال في مشيته 
لقي الله وهوعليه غضبان » . () 


ب الاختيال فى اللباس : 
مب الاشتیال قي اللباس يدث بسبب تاو رحد 
ادال والاقتعبد فيه » مع عدم وجود الداعية إلى 
ذلك 7".والنية والقصد هما الأصل في ذلك . 

وحد الاعتدال والقصد في اللباس يكون باتباع 
ماورد فى صفة اللباس من اثار صحيحة » واجتناب 
ماورد الثبى عص والغرق مدل في ذلك مال يلغة 
الشرع . 

وى الوھب :امنا کات سن لك على سيل 
لخبلا قلاقك فى ری وماكان على طر يق 
العادة فلا تحرم فيه » مالم يصل الى جر الذيل الممنوع 
منه. ونقل القاضي عياض عن العلاء كراهة كل 
مازاد على العادة في اللباس لثل لابسه في الطول 
ولك 9 





(۱) امرجم الشّابق. 

(؟) حديث «من تعظم في نفسه» واختال في مشيه . .. » أخرجه 
أحد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد عن حديث عمر بن 
الخطاب» رمز السيوطى لحسنه وقال المناوي : هو كا قال أو 
أعلى. قال الميغمي:رجاله رجال الصحيجوقال المنذري : 
رواته محتج بهم في الصحيح (فيض القدير ٠5/5‏ 1۰( 

(۳) ومن الدوا عي التي تبيح الاختيال في اللباس داعي الخرب» 
أو أن يكون برض إظهار نعمة الله عليه فقط : كيا سیاتۍ: 

(؛) شرح الزرقاني على موطأ مالك ۲۷۳/۱ 


ما بحل من ثياب الز ينة ولا يعتبر اختيالاً : 

فت الأصل فى لبس الاب اة لار ین جا 
لابا لقوله تال : «قل مَنْ حَرّمَ زيتة الله التي 
أخرّج لِِبَادِهِ وَالطَيبَاتِ مِنَ الرّرْقٍ »ولا روي 
عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه: قال : قال 
وسول الله صلى الل عليه وسلم : «ليدخل اة 
من كان فى قلبه مثقال ذرة من کبر»» فقال رجل : 
يارسول الله إن الرجل هما يحب أن يكون ثويه 
حسنا» ونعله حسنة قال عليه الصلاة والسلام : «إن 
الله جيل يحب الجمال: الكبر بطر الحق : وغمط 
الناس » رواه مسطم . 

و بطر الحق هو دفعه وإنكاره ترفعا وتجبراء قاله 
النووي . وفي القاموس : بطر الحق أن يتكبرعنده فلا 
قله والقيط والغمص معنى نض وقيل 
غمص الناس احتقارهم . ©) 

والحديث يدل على أن محبة لبس الثوب الحسن» 
والنعل الحسنة» وتخير اللباس الجميل» ليس من 
الكبرفي شيء» قال الشوكاني : وهذا ما لا خلااف 
فيه فيا أعلم ,(4) 

وني سبل السلام قول النبي صلى الله عليه وسلم 


«إن الله عب أن رف الرتعنه على عدا ف 


فلمل عل أذ الل إذا أن على عيد وة ازن بپ 


(1) سورة الاعراف / ٣۲‏ 
(۲) نيل الأوطار للشوكاني ٠۲/۲‏ 
(۳) أنوار البروق على هامش الفروق للقرافي ۲۲٠/۲‏ 
)٤(‏ نيل الأوطار ٠۲/۲‏ 
(5) حديث : «إن الله يحب..» أخرجه الترمذي ( 1791/٠١‏ ط 
مطبعة الصاوي) عن ابن عمرو» وقال : حديث حسن» وفي 
الباب عن أبي الأحوص عن أبيه وعمران بن حصين . 


TI) — 


أن یری أثرها عليه في مأكله؛ وملبسه» فإنه شكر 
للنعمة» ولأنه إذا رآه امحتاج في هيئة حسنة قصده 
ليتصدق عليه» ولأن بذاذة الهيئة سؤال وإظهار للفقر 
بلسان الحال» ولذا قيل : 


ولسان حالي بالشكاية ينطق 
وقيل : 
وكفاك شاه منظري عن عي (1) 

وقد يكون التز ين باللباس واجباً. كتوقف 
تنفيذ الواجب عليه ؛ في نحوولاة الأمور وغيرهم » فإن 
الهيثئة الرثّة لا تحصل معها مصالح العامة من ولاة 
الامور. 

وقد يكون مندوباء کا ني الصلوات . قال الله 
تعالى:: دوا ز يتتكُمْ عند کل مَسْجِدٍ »)وني 
الجماعاتء لحدية: «إثّ :الله يحب أن یری آثر 
نعمته على عبده», وحديث «إن الله جميل يحب 
الا ا مسلم» وکا في الحروب لإرهاب 
العدق» وني المرأة لزوجهاء وني العلماء لتعظيم العلم في 
تفوس الناس . وقد قال عمر بن الخطاب : أحب أن 
أنظر إلى قارىء القرآن أبيض الثياب . 

وقد يكون حراماً إذا كان وسيلة نحرم » کمن 
يتزين للنساء الأجنبيات» وكمن تتز ين للرجال 





)١(‏ المدخل لابن الحاج »41١/١‏ وسبل السلام للصنعاني شرح بلوع 
ا لرام لابن حجر العسقلاني ۸٦/۲‏ 

(۲) سورة الأعراف "١/‏ 

() حديث : «إن الله حميل...» أخرحه مسنم ۱ط عيسى 
الحلبى: تحقيق عمد فواد عبدالباقي» كذلك أخرجه أحمد 
4 طبع المطبعة اميمنية . 


إطالة المرأة ثياها : 
-٠‏ شرع للنساء إسبال الإزار والثياب وكل ما 
يسترججميع أبدانهن. يدل على ذلك حديث أم سلمة 
آپا قالت حن ذكر الإزا افا مرأة يا رسول الله. 
قال : ترخيه شبرا. قالت أم سلمة : إذن ينتكشف 
عنها. قال : فذراعاً, لا تزد عليه » ,0" اذ به يحصل 
أن الانكشاف . 

والحاصل أن لما حالة استحباب» وهو قدر شبر, 
وحالة جواز» بقدر الذراع . 

قال الإمام الزرقاني : و يؤخذ من ذلك أن للمرأة 
أن تسبل إزازهاء أي تجره على الأرض ذراعا. 
والمراد ذراع اليد وهوشبران ‏ لا روى ابن ماجه 
عن ابن عمرء قال : رخص صلى الله عليه وسلم 
لأمهات المؤمنين شبراء ثم استزدنه فزادهن شبرا. (؟) 
فدل على أن الذراع المأذون فيه شبران. 

وإنما جاز ذلك لأن المرأة كلها عورة إلا وجهها 
O‏ 


(۱) تېذیب الفروق .۲٠٠/۲‏ وابن عابدين 2151/6 وفتاوي البزاز 
الكردري امش الفتاوى المهندية 171/8و8/13 

(۲) هذا لفظ الموطأ (بشرح الزرقاني 074/4؟) ورواه بألفاظ 
أخرى أبوداود والترمذي والنسائي (فيض القدير )1١7/5‏ 
وحديث الإزار هو «لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء » 
متفق عليه من حديث ابن عمر (الفتح الكبير ۳۷۲/۴۳) 

(۳) هکذا قال الزرقانى. وليس قوله «فزادهن شبراً» في النسخة 
اق سناق ابد عا 

)4( ا مرجع السابق. 


٣ 


اختيالك 117-11 إخدام 1 


ج ‏ الاختيال في الركوب : 
-١‏ قد يكون في استعمال المركوب واقتنائه 
تيحن وقد رة ع بنسنة آل اا لحان 
مشلها مثل الثياب الجميلة . وهذا وجب على كل 
مسلم يتخذ مركوبا للز ينة ألا يكون قاصداً به 
الخيللاء. 

والأصل في إباحة اتخاذ المركوب الجميل للز ينة 
إذا 4 يكن بغرض الخيلاء قوله تعالى : ووا 
وَالبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكْبُوهَا وز يته و يحل مالا 
تعلمُونَ» وق تعالى ؛ وک ھا جتان بين 


)۲( 
تر یون وحين تَسْرَحُون» . 


وهذا الحمال والتزين» وان كان من متاع 
الدنياء فقد أذن الله سبحانه وتعالى لعباده فيه . (۳) 


د الاختيال في البنيان : 

5 - يباح للمسلم أن يتخذ له دارأ يسكنها يدفع 
بها الحر والبرد والمطر و يدفع بها الأذى والأعين» 
و ينبغي ألا يقصد بها الاختيال أو تؤدي إليه. 


ه ‏ الاختيال لإرهاب العدو : 

١“‏ من الاختيال مايكون محموداً يحبه الله تعالى» 
وهو الاعيال لآرهاب العدو الكافر وإغاظته فق 
الملبس والمشي وال ركوب . 


(۱) سورة النحل / ۸ 
(۲) سورة النحل / ٠‏ 
' (م) راجع آحكام القرآن لابن العر بي 212/١‏ وتفسير القرطبي 


۰ ممابعدها, 


ا 


التعر يف : 
١‏ الإخدام لغة : إعطاء خادم .ولا يخرج 
استعمال الفقهاء عن هذا ال معت . 0( 


الحكم الإجالي : 
۲ إعطاء الخادم إما أن يكون من الزوج إلى 
زوجته ممن يخدم مثلها أو غير ذلك . 

فجمهور الفقهاء يرون أنه يجب الإخدام على 
الزوج لزوجته إن كانت ممن يخدم مثلهاء والإنفاق 


. على خادمها الذي معها لحصول المقصود بذلك. (2) 


مواطن البحث : 

کس قد كر الققهاء الإخدام في مواضع عدة : 
فإخدام الزوج زوجته يذ كرفي أبواب النفقات» 
وإحدام الغلس لزمائعه_ أي إن كانم ضا 
مزمناًء ويحتاج فضلاً عن النفقة إلى الخادم» أو إن 
اقتضى ذلك منصبه ‏ يبحث فى التفليس » عند 
المنذيك عا يقعل جال انعو عليه القلاس, وإخدام 
انمحبوس في التفليس عند الحديث عن حبس المفلس 
ليقر مماعليه » أو مال ثبت كتمانه . 


1( المصباح المنيرء وتاج العروس » ولسان العرب» والصحاح . 

(۲) الشر. ج ارس ق از 5٠‏ ۱۱ط عيسى الحلبي . 

(۳) البدائ شع ١/٠٠۲۲ط‏ الإمام» والشرح الكبير مع الدسوقي 
0۰/۲ 0۱۱› والإقناع للشر بيني 14 طط محمد علي 
صبيح » وا لمغني ۳۷/۹ ومابعدها ط المنار الأولى . 


۳ 


التعريف : 
١‏ الإخراج لغة الدفع من الداخل. وهوأيضاً 
الإبعاد والتنحية . () 

وهو علد الفقهاء كزلك )١(‏ 


الألفاظ ذات الصلة : 

التخارج 

؟ س يفرق الفقهاء بين الإخراج والتخارج» 
فيجعلون بينها عموماً وخصوصاً فيخصون التخارج 
بتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث بشيء 
معلوم من التركة .)أ 


الحكم الإجالى» ومواطن البحث : 
۳ مايكون به الإخراج : 

يتبين من استقراء كلام الفقهاء أنهم يعتبرود 
إخراج كل شيء بحسبه : 

أ فالإخراج للإنسان القائم من الدار يكون 
بإخراج قدميه عند البعض» وعند البعض الآخر 
يكون بإخراج إحدى قدميه إن كان يعتمد عليهاء 
وان كان قاعداً يكون بإخراج رجليه و بدنه» وإن 


. لسان العرب مادة : خرج‎ )١( 
. طبع مصطفى الحلبي‎ ٤ مغني احتاج‎ )۲( 
.ه٠۳١١۴۳ طبع مصطفى الحلبي سنة‎ ٠۲۷ شرح السراجية ص‎ )۳( 


كان مستلقياً يكون بإخراج أکٹربدنہ ٤‏ کا فصل 
ذلك الفقهاء في كتاب الأمان عند كلامهم على 
البمين على الدخول والخروج . 

ب والإخراج من المدينة يكون بمجاوزة 
عمرانا ببدنه. 

ج ‏ والإخراج من الدار المسكونة يكون 
بإخراج الساكن بنفسه ومتاعه وعياله . )٩(‏ 

د وإخراج الزكاة والكفارات يكون بتمليكها 
للفقير عند البعض» حتى لوتلفت قبل ذلك وجب 
عليه إخراجها ثانية. وعند البعض الآخر يكون 
إخراجها بالعزل دون اشتراط المليك» حتى لوتلفت 
بعد العزل بغيرتعة لم يكلف المزكي إخراجها 
ثانية .كا ذكر الفقهاء ذلك فى كتاب الزكاةء 
وفي كتاب الكفارات. ۰ 

ه ‏ وإخراج المسروق من الحرز يكون بإخراجه 
ظاهراً أي مُظْهَّراً ‏ عند الحنفية» ولا يشترط 
ظهوره عند غيرهم » من ابتلع جوهرة وخرج بها لا 
يقطع عند الحنفية» و يقطع عند غيرهء!؟» کا ذكر 
الفقهاء ذلك في كتاب السرقة . 


)١(‏ الفتاوى الهندية ۷۹/۲ طبع بولاق. وحاشية الجمل على شرح 
المنيج ٥‏ ۳ط دار احياء التراث . 

(۲) الفتاوي الهندية ۰۷۸/۲ ۷۹ 

(0)انظر: حاشية الدسوقي ۲/۱ ۳ط عيسى البابي 
الحلبي» والمغني 287/1 طبع المنار الطبعة الثالكة » والمجموع 
86/5 نشر مكتبة الإرشاد بجدة» وحاشية البجيرمي على 
الخطيب ۳٠۷/4‏ نشر دار المعرفة» والأموال لأبي عبيد 
ص 70١‏ ط مطبعة عبداللطيف حجازي» وامحلى ۲٠٤/۰‏ ط 
المنير ية» ومصنف ابن أبي شيبة ٠۳۷/١‏ ب مخطوط اسطنبول . 

(4) الفتاوى اهندية ۱۷١/۲‏ ومواهب الجليل ۳٠۸/١‏ نشر مكتبة 
النجاح ‏ ليبيا . 


ا 


إخراج 4» إخلاف "1١‏ 


وذهب جمهور الفقهاء خلافا للحنفيةإلى أن 
الإخراج ينسب إلى الفاعل إذا كان ابتداء الإخراج 
منه» ولا يضر انقطاعه بعد ذلك , ولذلك قالوا في 
إخراج المسروق من ال حرز وإلقائه بعيداً ثم أخذه إياه 
إنه يقطع , كا فسر الفقهاء ذلك في باب السرقة عند 
كلامهم على شروط الإخراج من ا حرز . () 
الحكم التكليفي للإخراج : 
4 س يتبين من استقراء الأحكام المتصلة بالإخراج 
أنه لا ينتظمه حكم واحد» بل يكون حکه حسب 
أحواله . 

فأحياناً يكون الإخراج واجبأ ‏ اي فرضاً ‏ 
كإخراج الزكاة» والكفارات وماقام الدليل على 
فرضيته كماهو مذ كور في کات الر كاة وکات 
الكفارات من كتب الفقه. وإخراج من استحق الحد 
من اللسجد لإقامة الخد عليه کا هوم ة كور فى 
كتاب الحدود من كتب الفقه» وكإخراج ا محترفين 
في اة عه )۳( 

وأحياناً يكون حراماً كإخراج المعتدة من بيتها 
بغير حق» کا هومذ كور في كتاب العدة من كتب 
الفقه» وني شرح قوله تعالى «لاتُخْرجُوهُنَ مِنْ 
بُيوتهِنَ »!4) منكتب التفسير» وكإخراج المتاع من 


)١(‏ الفتاوى اهندية ۱۸٠/۲‏ وال مغني 8/هه؟؛ وحاشية القليوبي 
4 ط عيسى البابي الحلبيء والدسوقي ۲۳۸/۲ 

(۲) المحلى ۱۲۳/۱۱ والمغني ۳۱۹/۸ و45/8, ومصنف 
عبدالرزاق ٤۳۹/۱‏ و١٠/۲۴»‏ طبع المكتب الإسلامي» 
وصحيح البخاري في كتاب الأحكام (باب من خكم في 
المسحد)» ونيل الاوطار ٠۷١/۲‏ 

(؟) كنز العمال برقم ۲۳٠۳١‏ مطبعة البلاغة _ حلب . 

(؛) سورة الطلاق ١/‏ 


الحرز بنية السرقة» كما هو مذكور في حد السرقة من 
کب القه 


اإخفناء 


انظر : اختفاء 


»> ه." | © 

التعريف : 
-١‏ من معاني الإخلاف في اللغة عدم الوفاء 
بالعهدا' قال الزجاج : والعقود أوكد من العهود» إذ 
العهد إلزام» والعقود إلزام على سبيل الإحكام 
والاستيشاق» من عَمَدَ الشيء بغيره : وصله به كما 
يعقد الحبل بالحبل . 

ولا يخرج استعمال الفقهاء عن المعنى اللغوي 
ا مذ كور. 
الألفاظ ذات الصلة : 
الكذب : 
؟ ‏ من الفقهاء من سوى بين الكذب والإخلاف» 
ومنهم من فرق بينها فجعل الكذب في الماضي 
والحاضر, وإخلاف الوعد في المستقبل °١.‏ 


مايقع فيه الإخلاف : 


۳ يقع الإخلاف في الوعد وني العهد ومن الفقهاء 


)١(‏ لسان العرب» والقاموس المحيط مادة «خلف». 
(۲) انظر: الفروق للقرافي» وحاشية ابن الشاط عليه 14/4 
بتصرف » طبع دار المعرفة ‏ بيروت . 
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من جعل الوعد والعهد واحداً» ومنهم من جعل الوعد 
غير العهد» فخص العهد با أوجبه الله تعالى أو 
حرمه , وجعل الوعد فيا عدا ذلك . 
الحكم التكليفي للإخلاف : 
٤‏ على التفرقة بين العهد والوعد يكون إخلاف 
العهد حراماً. أما الإخلاف بالوعد فقد قال 
النووي : وقد أجع العلماء على أن من وعد إنسانا 
شیئًا ليس ممنىّ عنه فينبغى أن يفى بوعده وهل ذلك 
پاج آم ممستب ؟ یه خملا براي . ذعي 
الشافعى وأبوحنيفة والجمهور الى أنه مستحبٌ» فلو 
تركه فاته الفضل وارتكب المكروه كراهة تنز يه 
شديدة» ولكن لا يأثم. وذهب جماعة إلى أنه 
واجب» قال الإمام أبوبكر بن العربي المالكي : 
أجل من ذهب إلى هذا المذهب عمر بن عبدالعز يز. 
قال : وذهبت المالكية مذهباً ثالثاً أنه إن ارتبط الوعد 
بسبب كقوله : تزؤج ولك كذاء أو احلف أنك لا 
تشتمنى ولك كذاء أو نحوذلك» وجب الوفاء» وإن 
كان وعداً مطلقاً لم يجب . واستدل من لم يوجبه بأنه 
في معنى الهبة» والهبة لا تلزم إلا بالقبض عند 
الطموو: ود لمالكية : تلزم قبل القبض !"ا 
هذا وان من وعد وني نيته الإخلاف فهو آم 
قطعاء و يصدق عليه أنه على شعبة من النفاق» لقوله 
صلى الله عليه وسلم : «آية المنافق ثلاث : إذا 
حدث كذب» وإذا وعد أخلفء وإذا اؤتمن 
خان» 0 


۲۸۲ الأذ کار ص/۲۸۱»‎ )١( 
(؟) حديث : آية المنافق ثلاث متفق عليه (اللؤلو وا لمرجان‎ 
)١١ ص‎ 


آثارالإخلاف : 

أ إخلاف الوعد : 
ه ‏ ذهب الحنفية إلى أن الوعد لا يلزم قضاء إلا 
إذا کان سا 07 

أما المالكية ففي رواية عندهم أن الوعد بالعقد 
ملزمٌ للواعد قضاء إذا دخل الموعود تحت التزام مالي 
بناء على ذلك الوعد, كا إذا قال له : اهدم دارك 
وأنا أسلفك ماتبنى به فريز 

فإذا ما أخلف وعدهٌُ ‏ ضفن الشروط التى 
اشترطها الحنفية أو المالكية ‏ أجبرعلى التعفيذ . 
وأما الحنابلة فقد صرح الرحيباني منهم بأنه لا يلزم 
الوفاء بالوعد حكاً (وفسره بقوله : أي في الظاهر) . 
وهو الصحيح عندهم . (2) 

ومقتضى حكم الشافعية بكراهة الإخلاف عدم 
إجبار ا مخلف على التنفيذ . 4) 
ب إخلاف الشرط : 

الأصل في الشرط أن يكون ملزماً, فإذا أخلفهء 
اعتير إخلافه إخلالاً بالعقد أو مثبتاً خياراً, عدا 
بعض الشروط التي لا يضر الإخلال بها في النكاح 
خاصة, لأنها تعتير ملغاة منذ اشتراطها عند البعض » 
کا ذكر الفقهاء ذلك في كتاب النكاح . 


)١(‏ الآشباه والنظائر ۲/١٠١ء‏ وانظر شرح مجلة الأحكام العدلية 


لعلى حيدر, ومحمد الد الأتاسيء المادة ۸4 

١5/١ الفروق‎ )۲( 

(م) مطالب أولى النبى ٤۳٤/٦‏ وكشاف القناع 2184/57 
والإنصاف ٠٠١١/١١‏ 

(؛) الروضة للنووي ۳۹۰/۵ وشرح الأذكار ۰۲۵۸/۱ ۲١۹‏ . 
والقليو بي A/F‏ 


|1717 هد 


١ أداء‎ 


التعر يف : 
١‏ الأداء: الإيصال يقال : أدى الشيء أوصله» 
وأدى دينه تأديةٌ أي قضاه. ولاسم : الأداء. كذلك 
الأداء والقضاء يطلقان في اللغة على الإتيان 
بالمؤقتات, كأداء صلاة الفر يضة وقضائها» و بغر 
المؤفتات, كأداء الزكاة والأمانة» وقضاء الحقوق 
وو ذلك( 

وني اصطلاح الجمهور من الأصوليين والفقهاء : 
الأداء فعل بعض (وقيل كل ) ما دخل وقته قبل 
خروجه واجباً كان أو مندو با أما مالم يُقدّرله زمان 
في الشرع» كالنفل والنذر المطلق والزكاة» فلا 
ينی قله أداء ول قا ٩‏ 

وعند الحنفية : الأداء تسليم عين ماثبت بالأمر. 
وم يعتبرفي التعر يف التقييد بالوقت ليشمل أداء 
الزكاة والأمانات وال منذورات والکفارات» كما أنه 
يعم فعل الواجب والنفل . 

وقد يطلق كل من الأداء والقضاء على الآخر 
ازا شياع كقوله تسالى : (فَإِذَا قَضَيْتَمْ 


)١(‏ لسان العرب» والمصباح المنير» والتلو يح على التوضيح 
١ط‏ صبيح » وكشاف اصطلاحات الفنون ص ٠٠١‏ 
(۲) جمع الجوامع بشرح ا محلي وحاشية البناني 3٠١5/١‏ ط 
الأزهر ية » والبدخشي مع الأسنوي ٠4/١‏ ط صبيح» والتلويح 

01 ط صبيح 


عل ي أديتم» وكقولك : نويت أداء 
ظهر الأمس . )١(‏ 

۲ س والأداء إما عض » سواء أكان كاملا كصلاة 
الكتوبة في جماعة, أم قاصراً كصلاة المنفرد » وإما 
غير نحض » وهوالشبيه بالقضاء» كفعل اللاحق 
الذي أدرك أول الصلاة بالجماعة, وفاته الباقي فأتم 
صلاته بعد فراغ الإمام, ففعلّه أداء باعتبار كونه في 
الوقت» قضاء باعتبار فوات ما التزمه من الأداء مع 
الإمام» فهويقضي ماانعقد له إحرام الإمام» من 
المتابعة والمشاركة معه مثله . )١(‏ 


الألفاظ ذات الصلة ٠‏ 


أ القضاء : 

س القضناء لغة : معتاه الأداء . واستعمله الفقهاء 
بالمعنى الاصطلاحي الآتي» خلافا للوضع اللغوي 
للتمييز بينه و بين الأداء . 

واصطلاحاً: ما فعل بعد خرؤج وقت أدائه 
اسغدرا کا ما سبق لفعله مقتض: أو تسل مثل 
ماوجب بالأمر» كما يقول الحنفية . 

فالفرق بينه و بين الأداء عند الجمهور مراعاة قيد 
الوقت في الأداء دون القضاءء وعند الحنفية مراعاة 


٠١١/ سورة البقرة‎ )١( 

(۲) التلويح ال , وشرح المنارص ۱٥٤ 2١6١‏ ط 
العشمانية» وكشاف اصطلاحات الفنون ص ٠١7‏ ط اندء 
وكشف الأسرار 10/١‏ ومابعدها ط مكتبة الصنايع . 

() التلويح ,١157/١‏ وكشاف اصطلاحات الفنون ص ٠١7‏ 


۳۷ 


e 1 أداء‎ 


العين في الأداء والمغل في القضاءء إذ الأداء كا 
سبق هوفعل المأمور به في وقته بالنسبة لما له وقت» 
عند الجمهور» وني أي وقت بالنسبة لما ليس له وقت 
محدد» عند الحنفية . 

ب الإعادة : 

5 الإعادة لغة : رد الشىء ثانياء واصطلاحا : 
تافل ف يوقت الأآداء اتيا كل فى الأوك وقيل 
لعذر. فالسلاة بالحباغة ينف العلاة متقردا تكيث 
إعادة باعتبار أن طلب الفضيلة عذر,'' فالفرق بينها 
وبين الأداء السبق وعدمه. 


الأداء في العبادات : 

ه - العبادات التي لم تحدد بوقت لا توصف بالأداء 
بالمعنى الاصطلاحىء أي الذي يقابل القضاء» 
هته قرا ق إلا أنهم يطلقون عليها لفظ 
الاداء إطلاقا لغو يا معنى الإ تيان با مأمور به الأعم 
من الأداء الذي يقابل القضاء. ولذلك يقول 
الشبراملسي عند الكلام على أداء الزكاة ‏ أي 
دفعها: ليس الراد بالاداء المعنى المصطلح عليه » 
لأن الزكاة لا وقت الما محدداً حتى تصير قضاء 
بخروجه 7" أما الحنفية فغير الموقت عندهم يسمى 
أداء شرعا وعرفاء والقضاء يختص بالواجب 
اوقت (۴) 


)١(‏ التلويح ١٦١/١‏ وجع الجوامع ٠٠۹/١‏ ۱۱۸ والبدخشي 
4/۱ 

(۲) نهاية المحتاج ٠۳٤/۳‏ والتلويح »۲٠٤ ٠٠١/١‏ وجمع 
الجوامع ١١١/١‏ 

(م) كشف الأسرار 13/١‏ ١۹٤۱ء‏ وابن عابدين ٤۸۷/۱‏ ط 
بولاق . 1 


أقسام العبادات باعتبار وفت الأداء : 
٦‏ - العبادات باعتبار وقت الأداء نوعان : مطلقة 
وموقتة . 
فالمطلقة : هي التي لم يقيد أداؤها بوقت محدد له 
طرفان» لأن جميع العمر فيها بمنزلة الوقت فيا هو 
موقت» وسواء أكانت العباذة واحبة كالركاة 
والكفارات» أم مندوبة كالنفل المطلى . (1) 

وأما العبادات الموقتة : فهي ماحدد الشارع وقتا 
معينا لأدائهاء لا يجب الأداء قبله» و يأثم بالتأخير 
بعد أن كان المطلوب واجباً» وذلك كالصلوات 
الخمس وصوم رمضان . 

ووقت الاداء إما موسع واما مضيق . 

فالمضيق : هوماكان الوقت فيه يسع الفعل 
وحده» ولايسع غيره معه» وذلك كرمضان فإن وقته 
لا يتسع لأداء صوم آخر فيه؛ و يسمى معيارا أو 
مساو نا 90 

والموسع : هوما كان الوقت فيه يفضل عن 
أدائه» أي أنه يتسع لأداء, الفعل وأداء غيره من 
جنسه» وذلك كوقت الظهر مثلاء فإنه يسع أداء 
صلاة الظهر وأداء صلوات أخرى» ولذلك يسمى 
ظرفا "'والحج من العبادات التي يشتبه وقت أدائه 
بالموسع والمضيق, لأن ا لكلف لا يستطيع أن يؤدي 


(۱) كشف الأسرار ۰۱٤۹/۱‏ ۰۲۱۳ وجع الجوامع ۱۰۹/۱» ٠۹۲‏ 


ومابعدهاء والتلو یح ۲۰۲/۱ ومابعدها. 

(؟) كشف الأسرار ۲۱۳/۱» والتلو يح »۲٠۲/١‏ وفواتح الرحوت 
شرح مسلم الثبوت 7/5 

() فواتح الرحموت 0/١/١‏ والتلويح 23١7/١‏ وشرح البدخشي 
١‏ ط صبيح » والقواعد والفوائد الأصولية ص 7١‏ ط السنة 
اة 
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حجتين في عام واحد» فهو بهذا يشبه المضيق» ولكن 
أعمال الحج لا تستوعب وقته » فهو بهذا يشبه ا موسع» 
هذا على اعتباره من الموقت» وقيل إنه من المطلق 
باعتبار أن العمر وقت للأداء كالزكاة. )١(‏ 


صفة الأداء رحكه التكليفى) : 
۷ العياوات ]مغرف أو دوب قات كانت 
فرضا كالصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد 
والنذور والكفارات فإنه يجب على الكلف الأهل 
أداؤها على الوجه المشروع , إذا تحقق سبيها» وتوفرت 
شروطها . 

فإن كانت العبادة محددة بوقت له طرفان» سواء 
أكان الوقت موسعاء كوقت الصلاة» أم كان مضيقا 
كرمضان فإنه يجب أداؤها في الوقت الحدد» ولا يجوز 
أن تتقدم عليه ولا أن تتأخرعنه إلا لعذر, لأا 
تفوت بفوات الوقت الحدد دون أداءء وتتعلق بالذمة 
إلى أن تقضى . ولا خلاف بين الفقهاء في تحديد 
الوقت الذي يجب فيه الأداء فيا كان وقته مضيقا» 
لأن الوقت كله مشغول بالعبادة» وليس فيه زمن 
فارغ منهاء إلا أنهم يختلفون في تعيين النية لصحة 
الأداءء فعند الحنفية يكني مطلق النية » لأن الوقت لما 
كان معيارا فلا يصلح لعمل آخر من جنسه» وعند 
الجمهور لابد من التعيين» فان لم يعين لم مزه . ٩(‏ 


(۱) شرح مسلم الثيوت 27١/١‏ والتلويح »۲٠۲/١‏ والبدخشي 
۱ وجمع الجوامع ۱۹۱/۱ 

(۲) التلويح ۲٠۸/١‏ والبدخشي »۸٩/١‏ وكشف الأسرار 
١‏ والبدائع ۹٦/١‏ والمهذب ۷/۱ ومنتهى 
الإرادات »4۳۷/١‏ 6 ومنح الجليل ۳۸٤/۱‏ ۳۸۷ 


أما ما كان وقته موسعا فقد اختلف الفقهاء في 
تحديد الجزء الذي يتعلق به وجوب الأداء» فعند 
الجمهور هو الكل لا جزء منه» لأن الأمر يقتضى 
إيقاع الفعل في أي جزء من أجزاء الوقت» لقول 
النبي صلى الله عليه وسلم : «الوقت مابين 
هد 6 وهويتناول جیع أجزائه» ولیس تعيين 
بعض الاجزاء لوجوب الاداء بأولى من تعيين 
البعض الآخرء إلا أن الأداء يجب في أول الوقت مع 
الإمكان» وقيل يستحب» لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: «أول الوقت رضوان الله وآخره عفو 
الله» يجوز التأخير إلى آخر الوقت الختارء لأن 
عدم جواز التأخير فيه ضيق على الناس» فسمح هم 
بالتأخير, وعند الحنابلة و بعض الشافعية يجوز التأخير 
لكن مع العزم على الفعل» فإن لم يعزم أثم . 

وإن ظن المكلف أنه لا يعيش إلى آخر الوقت » 
الوسع تضيق عليه الوقت وحرم عليه التأخير اعتبارا 
بظنه» فإن أخره ومات عصى اتفاقاء فإن لم يمت بل 
عاش وفعل في آخر الوقت فهو قضاء عند القاضى 
أبي بكر الباقلاني؛أداء عند الجمهور ا 


»۷۰/۱( حديث : «الوقت مابين ...» أخرجه مسلم‎ )١( 
غقيق محمد فؤاد عبدالباقي» وأخرجه ابو داود والترمذي‎ ) ۱ 
۹۸/١ والنسائي وابن حبان وابن خزمة وأحد (الدراية‎ 
(1۰ 

(0) رة الدارقطني» وله اللفظ المذكور (الفتح الكبير 
6.70١‏ وأخرجه الترمذي ۳۲٠/١(‏ ط البابي الحلبي ‏ 
تحقيق أحد شاكر ٣۴۹‏ ه) بلفظ: «الوقت الأول من 
الصلاة رضوان الله » والوقت الآخر عفوالله » . وفي سنده راو 
مدكر الحديث» وني الباب عن غير ابن عمرء إلا أن الإمام أحمد 
قال : لا اعرف شيئًا يثبت فيه » يعني في هذا الباب (تلخيص 


.)180/١ الخبير‎ 


E E 


تعر يف الأداء عليه » ولا عبرة بالظن البين خطؤه . 
وعند المحققين من الحنفية وقت الأداء هوالجزء الذي 
يقع فيه الفعل, وأن الصلاة لا تجب في أول الوقت 
على الشعيين: ونا تجب في جزء من الوقت غير 
معين» وإنما التعيين إلى المصلي من حيث الفعل 
حفن آقة اذا شرع في أول الوقت يب في .ذلك 
الوقت» وكذا إذا شرع في وسطه أو آخره» ومتى لم 
يعين حتى بقى من الوقت مقدار مايصلى فيه أر بعا 
وهومقم ‏ يجب عليه تعيين ذلك الوقت للأداء 
فعلا ويأثم بترك التعيين. 

وقال بعض الحنفية العراقيين : إن وجوب الأداء 
يتعلق بآخر الوقت» فعلى هذاء فإن قدمه ثم زالت 
أهليته قبل آخر الوقت فالمؤدى نفل . وقال بعض 
أصحاب الشافعي : إن الوجوب يتعلق بأول الوقت 
فإن أخره فهوقضاء. وكلا الفر يقين من ينكرون 
التوسع في الوجوب .(21 


بم يتحقق الأداء إذا تضيق الوقت ؟ 

۸ اختلف الفقهاء فيا مكن به إدراك الفرض إذا 
تضيق الوقت» فعند الجمهور مكن إدراكه بركعة 
بسجدتها في الوقت» فن صلى ركعة في الوقت ثم 
حرج الوقت يكون مؤديا للجميع » لما روى أبوهر يرة 
رضي الل عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ شرح البدخشي ,85/١‏ والتلويح ۲٠۷/١‏ وجمع الجوامع 
١‏ ومابعدهاء والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص 
فاع أ۷ شطبعة الصا ر الست والفروق للقرافي ۷/۲ 
ومابعدها ط دار المعرفة بيروت» والبدائم ١/ة»,‏ والمهذدب 
1۰/۱ وا مغني ةط الثالثة مطبعة المنار. 


قال : «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع 
الشمس فقد أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة من 
العف ر قبل أتاتفري القمس فقد أذرك الع ) 
وذهب أشهب إلى أنها تدرك بال ركوع وحده وعند 
الحنفية و بعض الحنابلة مكن إدراك الصلاة بتكبيرة 
الإحرام» لما روى أبوهر يرة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : «إذا أدرك أحد كم أول سحدة 
من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم 
صلاته» واذا أدرك أول سجدة من صلاة الصبح قبل 
أن تطلع الشمس فليتم صلاته »وني رواية : فقد 
أدرك» ولأن الإدراك إذا تعلق به حكم في الصلاة 
استوى فيه الركعة ومادونها. وقال بعض الحنفية 
والشافعية : إنه يكون مؤديا لما صلى في الوقت قاضيا 
ما صلى بعد خروج الوقت» اعتبارا لكل جزء 
بزمانه» واستشنى الحنفية من ذلك صلاة الصبح 
وحدهاء فإنها لا تدرك إلا بأدائها كلها قبل طلوع 
الشمس» وعللوا ذلك بطروء الوقت الناقص على 
الوقت الكامل» ولذا عدوا ذلك من مبطلات 
الصلاة (۴) 


)١(‏ حديث أبوهر يرة : «من أدرك ...» متفق عليه (تلخيص 
الخبير )۱۷٥/۱‏ 

(؟) حديث أبى هر يرة «إذا أدرك أحدكم ...» رواه النسائي» 
وهذا لفظه (١/۷٠۲ط‏ المكتبة التجار ية)» ورواه مسلم من 
حديث عائشة )1714/١(‏ 

(م) ابن عابدين ۲4۲/١‏ ومنح الجليل ۱١١/١‏ والمهذب 
١‏ ونهاية المحتاج ,951١ ,*5:/١‏ والدسوقي »۱۸۲/١‏ 
والمغني ۰۳۷۷/۱ ۰۳۷۸ ومنتهى الإرادات 2117/١‏ ومراقي 
الفلاح 18٠١‏ بحاشية الطحطاوي . 


r 


وأما ماكان وقته مطلقا كالزكاة والكفارات 
والنذور المطلقة فقد اختلف الفقهاء في وقت وجوب 
الأداء بناء على اختلافهم في الأمر به » هل هوعلى 
الفور أوعلى التراخي ؟ والكلام فيه على مثال ماقيل 
فيا كان وقته موسعا في أنه يجب تعجيل الأداء في 
أول أوقات الإمكان, و يأثم بالتأخير بدون عزم على 
الفعل» أو أنه على التراخى ولا يجب التعجيل ولا 
يأثم بالتأخيرعن أول أوقات الإمكان» لكن الجميع 
متفقون على أن وجوب الأداء يتضيق في آخر عمره 
في زمان يتمكن فيه من الأداء قبل موته بغالب ظنه» 
وأنه إن لم يود حتى مات أن بتركه ,"هذا بالدسبة 
للعبادات الواجبة سواء أكانت موقتة أم مطلقة . 
٩‏ أما المندوب من العبادات فن المقررأن 
المندوب حكمه الثواب على الفعل وعدم اللوم على 
الترك» لكن فغله أولى من تركه . ومن المندوب ماهو 
موقت كال ركعتين قبل الظهر والركعتين بعده» 
ومابعد المغرب والعشاء» وركعتى الفجرء ومنه ماهو 
مسبب كضلاة الخسوف الکو ومنه ماهو 
مطلق كالتهجد. ومثل ذلك في الصوم أيضاء فنه 
ماهو موقت , كصيام يوم عرفة لغير الحاج » وصيام يوم 
عاشوراء» ومنه مايتطوع به الإنسان في أي يوم. وقد 
وردت آثار كثيرة في فضل مازاد على الفرض من 
العبادات من صلاة وصوم وحج وزكاة» ومن ذلك 
قزل النبي صلى الله عليه وسلم : «أفضل الصلاة 


(۱) بدائع الصنائع 1١6 ۹٩/۲‏ ۱۱۸ وابن عابدين ۲۸/۲: 
والمغنى 784/7 و۳/٠٤۳»‏ ومنتهى الإرادات »4٠١/١‏ ونهاية 
ا محتاج ۲۲۹/۳ والمهذب ٠١5 ۰۱٤۷/۱‏ 


بعد الفر يضة صلاة الليل ١١.»‏ وقوله : «صوم يوم 
عاشوراء كفارة سنة » () وكذلك روي عن عائشة 
رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : «من ثابر على اثنتي عشرة ركعة في اليوم 
والليلة بنى الله له بيتا في الجنة » ."وهذه العبادات 
المندوبة يطلب أداؤها طلبا للثواب ولا يجب الأداء 
إلا ماشرع فيه» فيجب إتمامه, وإذا فسد قضاه» 
وهذا عند الحنفية والمالكية. أما عند الشافعية 
والحنابلة فيس تحب الإتمام إلا في تطوع الحج 
والعمرة» فإنه إذا شرع فيا فيجب إتمامها باتفاق 


الجميع . (4) 


أداء أصحاب الأعذار: 
1ه يشغرط لأذاء العبادة أهلية الأداء مع 
الإمكان والقدرة. 


وقد اختلف الفقهاء في وجوب الأداء بالنسبة 
لن كان أهلا للأداء في أول الوقت» ثم طرأ عليه عذر 


)١(‏ حديث : «أفضل الصلاة...» رواه مسلم» وهذا لفظه 
(851/9ط الحلبي)» وأحمد (0/9؟ ”مط الميمنية) » 
وأبوداود (۱/٦٦°ط‏ الحلبي ) 1 

(5) حديث : «اضوع يون عاشوراء....» زواه مس واين حبان 
من حديث أبي قتادة (تلخيص الحبير 0111/9 . 

(۳) حديث عائشة : «من ثابر ... »رواه النسائی وابن ماجه 
والترمذي؛ وقال الترمذي : غريب من هذا الوجه وقال 
النسائي : المغيرة بن ز ياد ليس بالقوى . وقال أحد:ضعيف, 
وأخرجه مسلم من حديث عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة 
(تلخيص الخحبير ۱۲/۲). 

)٤(‏ ابن عابدين »84/١‏ والبدائع ۲۸٤/۱‏ ۰۲۹۰ ونهاية امحتاج 
۳ ومنتهى الإرادات »٤٦١/١‏ والمغني ۲/١٤٠ء»‏ ومنح 
الجليل ,»4١05 ۲٠١/١‏ 578, والتلويح ١/١١٠٠ء»‏ وجمع 
الجوامع ۹۰/۱ 


ا 


في آخره, كمن كان أهلا للصلاة في أول الوقت» 
فلم يصل حتى طرأ عليه آخر الوقت عذر ينع من 
الأداء» كا إذا حاضت الطاهرة في آنحر الوقت أو 
نفست أو جن العاقل أو أغمى عليه» أو ارتد المسلم 
والعياذ بالله و تقتى من القت ماي الفرض. 


فعند الجمهور يلزمهم الفرض» لأن الوجوب ” 


والأهلية ثابتة في أول الوقت فيلزمهم القضاء . 


أما عند الحنفية فلا يلزمهم الفرض» لأن 
الوجوب يتعين في آخر الوقت إذا لم يوجد الأداء قبله» 
فيستدعي الأهلية فيه » لاستحالة الإيجاب على غير 
الأهلء ولم يوجد» فلم يكن عليه قضاء . وهو أيضا 
رأي الامام مالك وابن الحاجب وابن عرفة, خلافا 
لبعض أهل المدينة وابن عبدالبرحيث القضاء عندهم 
أحوط . 


أما من لم يكن أهلا في أول الوقت» ثم زال العذر 
في آخر الوقت» كا إذا طهرث الحائض في آخر 
الوقت وأسلم الكافر وبلغ الصبي وأفاق الجنون 
والمغمى عليه وأقام المسافر أوسافر ا لمق فللحنفية 
قولان : 

أحدهما وهو قول زفر أنه لا يجب الفرض ولايتغير 
الأداء إلا إذا بقى من الوقت مقدار مايمكن فيه أداء 
الفرض . 

والقول: الثاني للكرخحي وأكثر احققين : أنه يجب 
القن ويعهر الأذاء إذابقى من الوقت شار 
مايسع التحريمة فقط» وهوقول الحنابلة وبعض 
الشافعية. وعند المالكية يجب الفرض إذا بقى من 


الوقت مقدارركعة مع زمن يسع الطهرء وهو قول 
لبعض الشافعية» وفي قول آخحر للشافعية إذا بقى 
دار رة فط (1) 

هذا مشال لاعتبار أهلية الأداء في بعض 
العبادات البدنية. ولعرفة التفاصيل (ر : أهلية . 
حج. صلاة. صوم) . 
5١‏ أما بالنسبة للقدرة على الأداء فإن المطلوب 
أداء العبادة على الصفة التي ورد بها الشرع » في 
الصعلاة مثلا يجب أن يكون أداؤها على الصفة التى 
وردت عبن النبي صلى الله عليه وسلم» وذلك ما 
جناء في قول فاصلوا کا زاوی أصلى فن 
عجز عن :أداء الصلاة على الصفة المشروعة جاز له أن 
يصلي بالصفة التي يستطيع بها أداء الصلاة» فن 
عجز عن القيام صلى جالساء ومن لم يستطع فعلى 
جنب . وهذا باتفاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم 
لعمران بن حصين : «صل قاثما فإن لم تستطع 
فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنب » ۾" وهكذاء(4) 
وكذلك العاجز عن الصوم لشيخوخة أو مرض لا 
يرجى برؤه لا يجب عليه الصوم» لقول الله تعالى : 
«فَمَاجَعَلَ عليه فِي لين 7 حرج 927 مع 


)١(‏ بدائع الصنائع ۱ 5ق والمهذب ۰٦۱ 50/١‏ ومنح 


الجليل ١١١ -111/١‏ وانفروق للقرافي ۱۳۷/۲ء والكافى 
01 والدسوقي ۱ 185 ط دار الفكرء والمغني 
۱ دوس ۳۹۷ نشر مكتبة الر يأض الحديثة . 

(۲) متفق عليه (تلخيص الحبير ۲۱۷/۱ ۱۲۲/۲) 

() أخرجه البخاري والنسائي (تلخيص الحبير )1189/١‏ 

(4) المغتى ١47/4‏ ط الر ياضء والمهذب ٠١8/١‏ ط دار ال معرفة 
نوكر ومنح الجليل ٠٦١ 1١75/١‏ والدسوقي ۲۷/۱ 
ومابعدها والبدائع ٠١7/١‏ 


(0) سورة الحج /۷۸ 


ا 


أداء ؟ 1 ١"‏ 


الاختلاف في وجوب الفدية وعدمها» فقيل : نجب 
عن كل يوم مد من طعام» وقيل : لا تب ١7‏ والحج 
أنضا لهب اداو إلا على المستطيع بالمال والبدن 
وا حرم أو الرفقة المأمونة بالنسبة للمرأة. فن عجزعن 
ذلك فلا يجب عليه الحج "قول الله تعالى : «وَلِله 
عَلَى الاس حِجٌ الْبَيْتِ مَنِ اشتطاع إِليْه سَبيْلاً».0©) 
۲ وأما بالنسية للعبادات المالية كالزكاة فنظراً 
للأهلية اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة على 
الصبى وامجنون, فعند الجمهور تجب الزكاة في مال 
الصبي واجنون» لأنه حق يتعلق بالمال» و يؤدي 
عنها وليماء وتعتبر نية الولي في الإخراج . وعند 
الحعفية لا يجب عليها الزكاة؛ لأن الزكاة عبادةء 
وهما ليسا من أهلها . (24 

و#ذلك مع جر عن آداة عا وب عليه فن 
الكفارة وقت الوجوب» ثم تغير حاله» فقد احتلف 
الفقهاء في ذلك . 

قحد النتقية واكالكية: العبرة برقت الأداء ك 
بوقت الوجوب» وهو أحد الأقوال عند الشافعية » فلو 
كان موسرا وقت الوجوب جاز له الصوم . 

وعند الحنابلة وفي قول عند الشافعية أن العبرة 


حوفت الوجوب ألا بوقت لداع وف قول او 


)١1(‏ المهذب ١/1865.ء‏ ومنتهى الإرادات ٤۳/١‏ ط دار الفكرء 
ومنح الجليل 2847/١‏ والدسوقي ٠١۱١/١‏ وابى عابدين 
۳۲ ط الثالثة . 

(۲) المهذب ,٠١/١‏ ومنتهى الإرادات ۲/۲» والكافي 707/١‏ 
ط مكتبة الر ياض ء والبدائع ٠١۸/۲‏ 

(۳) سورة ال عمران ٩۷/‏ 

)4( الغني ۲ ومنح الجليل ۳٤٤/۱‏ والمهذب ۰۱٤۷/۱‏ 
و بدائع الصنائع 4/۲ ° 


للشافعية والحنابلة أنه يعتبر أغلظ الأجوال من حين 
الوجوب إلى حين !لتكفير. () 


تعجيل الأداء عن وقت الوجوب أوضبية : 
۳ - العنبادات الموقتة بوقت» والتى يعتر الوقت 
ما ليبا *السلة باصي فإن ارقت فيا 
سبب الوجوب» لقول الله تعالى : «أَقِم الصّلاة 
لال الشظس هع 03 وقوله ال دن کد 
بک الكَّوْر ليضف » ار هذه العبادات لا عر 
تعجيل الأداء فيها عن وقت الوجوب» وهذا باتفاق. 

آنا الغيادات الى لآ وكير الرقت سيا ووا : 
وإن كان شرطاً فهاء كالزكاةء أو الطلقة الوقت 
كالكفارات, فإن الفقهاء يختلفون في جواز تعجيل 
الأداء عن وقت وجوببا أوعن أسباا * 

فني الزكاة مثلا يجوز تعجيل الأداء قبل الحول 
متى تم النصاب» وذلك عند جهور الفقهاء, لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم تسلف من العباس رضى 
الله عت زكاة عام( :ولأتة حن مال أجل للرقق» 
فجاز تعجيله قبل محله » كالدين المؤجل . 

أما المالكية فانه لا يجوز عندهم إخراج الواجب 
قبل تمام ال حول إلا بالزمن اليسير كالشهر. 

وصدقة الفطر يجوز تعجيلها عن وقتها عند الحنفية 
والشافعية» أما عند المالكية والحنابلة فلا يجوز 


,1074/8 واية امحتاج‎ ,.454/١ والكافي‎ ۷/١ البدائع‎ )١( 
۳۸۱/۷ والهذب ۲ والمغني‎ 

(۲) سورة الإسراء /۷۸ 

(۳) سورة البقرة /۸6 

)٤(‏ أخرجه الطبراني والبزار من حديث ابن مسعود وفي إسناده 
محمد بن ذ کوان وهوضعيف (تلخيص الحبير ۱۹۳/۲) 


a 


٠١١٠٤ أداء‎ 


إخراجها قبل وقتها إلا بالزمن اليسير, كاليوم 
واليومين . 
وكفارة المين يجوز تعجيلها قبل الحنث عند 
الجمهور, مع تخصيص الشافعية التقديم إذا كان بغر 
الصوم , ولا يجوز التقديم على الحنث عند الحنفية .© 
وي الموضوع تفصيلات كثيرة تنظر في مواضعها . 


النيابة في أداء العبادات : 
4 العبادات المالية المحضة كالزكاة والصدقات 
والكفارات تجوز فيا النيابة » سواء كان من هي عليه 
قادرا على الأداء بنفسه أم لاء لأن الواجتب فبا 
إخراج المال» وهويحصل بفعل النائب . 
606 أماالعبادات البدنية المحضة كالصلاة 
والصوم فلا تجوز فيا النيابة حال الحياة باتفاق» لقول 
الله تعالى : «وَأن لين اتان إا ماضَعى 4 وقول 
النبي صلى الله عليه وسلم : «لا يصوم أحد عن 
أحد» ولا يصلي سد عن الدع "لق فى عق 
الخروج عن العهدة» لا في حق الثواب . 

أا معد امات فكذلك الحكم عند الحنفية 
والمالكيةء إلا ماقاله ابن عبدالحكم من المالكية من 
أنه يجوز ان يستاجر عن الميت من يصلي عنه ما فاته 


)١(‏ ابن عابدين ۲۷/۲» والبدائع 4/۲ ۰ و ۷/9 ونهاية 
امحتاج ۹/۳ وم/171, ۷۲ والحطاب ۲۷۰/۲ ومنح 
الجليل ١/۳٣٣»ء‏ والكافي ۱ وشرح منتهى الإرادات 
۳ و 4۲۲/٣‏ والمغني 7١/4‏ 

(۲) أخرجه عبدالرزاق عن ابن عمر موقوفا ( الدراية ۲۸۳/۱)» 
وذكره مالك بلاغا من قول ابن عمر كذلك (الموطأ بتحقيق 
محمد عبدالباقي ۳۰۳/۱) 


7 الس انع 020( 
وعندالشافعية لا تجوز النيابة عن الت قي 


الصلاة. 

أما بالنسبة للصوم فعندهم أن من فاته شيء من 
رمضان» ومات قبل إمكان القضاء, فلا شىء عليه 
أي لا يفدى عنه ولا إثم عليه أما إذا تمكن من 
القضاءء ولم يصم حتى مات» ففيه قولان : أحدهما 
أنه لا يصح الصوم عنه» لأنه عبادة بدنية » فلا 
تدخلها النيابة في حال الحياة فكذلك بعد الموت . 
والقول الثاني : أنه يجوز أن يصوم وليه عنه» بل 
يعدب لخر المصهيحين أن التبى أضصلى الله عليه 
وسلم قال : «من مات وعليه صوم ام عنه وله 
وهذا الرأي هو الأظهر. قال السبكي : و يتعين أن 
يكون هواحتار والمفتى به» والقولان يجر يان في 
الصيام المنذور إذا لم يؤد (5) 

وعند الحنابلة لا تجوز النيابة عن الميت في الصلاة 
أو الصيام الواجب بأصل الشرع ‏ أي الصلاة 
المفروضة وصوم رمضان ‏ لأن هذه العبادات لا 
تدخلها النيابة حال الحياة» فبعد الموت كذلك . أما 
ما أوجبه الإنسان على نفسه بالنذر» من صلاة أو 
صوم» فإن كان لم يتمكن من فعل المنذور» كمن 
نذر صوم شهر معين ومات قبل حلوله» فلا شيء 
عليه فإن تمكن من الأداء وم يفعل حتى مات شر 
لوليه فعل النذر عنه, لحديث ابن عباس : «جاءت 


)1( البدائع ۲/۲ ط شركة المطبوعات العلمية » وابن عابدين 


111/9/1١‏ ۱۳۰ وه/55ط بولاق ثالثة, والحطاب 
۲ 44ه نشر مكتبة النجاح» والفروق »٠٠٠/۲‏ 
۰۸/۳ وکشف الأسرار ١6٠0/1١‏ 


(۲) متفق عليه من حديث عائشة (تلخیص الخحبير )۲٠۹/۲‏ 
(۳) نهاية المحتاج 184/8 - ۱۸۷ 


عت 17774 


١ أداء‎ 


امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : 
بارسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم 
عنها؟ قال : أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه 
أكان يؤدي ذلك عنها ؟ قالت : نعم قال : فصومى 
اولان الا جخ ا اا سب 
خفتهاء والنذر أخف حكماء لأنه لم يجب بأصل 
الشرع . ويجوز لغير الولي فعل ماعلى اميت من نذر 


آذه ونون اذ 9© 


عن أمك» . ١)‏ 


5 وقد اختلف الفقهاء بالنسبة للحج باعتبار 
مافيه من جانب مالي وجانب بدني . وا مالكية ‏ في 
المقهور عتدهم ...هم الثنين يقولونة يعدم جواق النياية 
في الحج. أما بقية الفقهاء فتصح عندهم النيابة في 
الحج, لكنهم يقيدون ذلك بالعذر» وهوالعجز عن 
الحج بنفسهء لما رواه ابن عباس «أن امرأة من 
خثعم قالت : يارسول الله إن فر يضة الله على عباده 
: في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لايستطيع أن يثبت چ 
على الراحلة أفأحج عنه؟ قال : نعم» ! ق 
حديث آخر قال لرجل : «أرأيتك لو كان على أنيك 
دين » فقضيته عنه قبل منك ؟ قال : نعم » فقال 


)١(‏ حنديث ابن عباس : «جاءت امرأة ع جره مسلم 
۸٠ ٤/۲(‏ متحقيق محمد عبدالباقى ) ورواه البخاري ببعض 
اختلاف في ألفاظه ٠٠/۳‏ ط محمد علي صبيح . 

(۲) شرح منتهى الإرادات ۱۲۱/۱ ۰4۱۷ 4۱۸ ٤٥۷‏ مم24 

وا لمغني ۳۱/۹ 

() حديث ابن عباس : «إن إمرأة من خشعم ...» أخرجه مسلم 
»)۹۷۳۴/١(‏ وهذا لفظه» وأخرجه البخاري (تلخيص الحبير 
(YY4/‏ 


النبي صلى الله عليه وسلم اي . حج عن 
بلقاي 07 

وضابط العذر الذي تصح معه النيابة هو العجز 
الداثم إلى الموت» وذلك كالشيخ الفاني والزين 
والمر يض الذي لا يرجى برؤه. فهؤلاء إذا وجدوا 
مالاً يلزمهم الاستنابة في الحج عنهم . 

ومن أحج عن نفسه للعذر الدائم» ثم زال العذر 
قبل الموت» فعند الحنفية لم يز حج غيره عنه» وعليه 
الحج, لأن جواز الحج عن الغيرثئبت بخلاف 
القياسة لشرورة الجر ال لا جى زوالة: 
فيتقيد الجواز به . )۲( 

وعند الحنابلة يجزىء حج الغير» و يسقط عنه 
الفرض» لأنه أتى ما أمربه فخرج من العهدة» كا 
لولم يبرأ. لكن ذلك مقيد ما إذا عوفى بعد فراغ 
النائب من الحج» فإذا عوفى قبل فراغ النائب 
فينبغي أن لا يجزئُه الحج , لأنه قدر على الأصل قبل 


تمام البدل» ويحتمل أن يجزئه» وإن برأ قبل إحرام 


النائب لم يجزئه بحال . 

وللشافعية قولات بالإجزاء وعدمه 

والمر يض الذي يرجى زوال مرضه وامحبوس 
ونحوه إذا أحج عنه فعند الحنفية هذا الحج موقوف . 
إن مات المحجوج عنه وهومر يض أو محبوس جاز 
الحج » وإن زال المرض أو الحبس قبل ا موت لم يجز. 

وعند الحنابلة وفي قول للشافعية : ليس له أن 


)١(‏ حديث : «أرايتك لو كان على أبيك دين...» أخرجه أحد 
15/5 
(۲) البدائع ؟/1١1,‏ وابن عابدين ۲٤۷ 1148 »۲٤٤/۲‏ 


96” ل 


أداء لات \A‏ 


يستنيب أصلاء لأنه لم ييأس من الحج بنفسه» فلا 
تجوز فيه النيابة كالصحيح » فإن خالف وأحج عن 
نفسه» لم يجزئه ولول يبرأ» لأنه يرجو القدرة على 
الج ينطع فلم يكن ل الاسسابةه وعليد آنا ف من 
نفسه مرة أخرى» وني القوذ الثاني للشافعية أنه يجزئه 
إذاعات» لأنه ذا مانتدتيتن آنه كات مارا بے 97 

والمشهور عند ا مالكية أنه لا تجوز النيابة في الحج 
مطلقا. وقيل تصح النيابة في الحج لغير المستطيع » 
قال الباجي : تجوز النيابة للمعضوب. كالزمن واغرم . 
وقال أشهب 3 اجر ضیح بن تيدع لزنه 
دق 035 

وسواء فيمامر في المذاهب حج الفر يضة وح 
النذر. والعمرة في ذلك كالحج .(5) 
۷ - أما بالنسبة ليج التطوع فعند الحنفية تجوز فيه 
الاستنابة بعذر و بدون عذر, وعند الحنابلة إن كان 
لعذر جاز وإن كان لغيرعذر ففيه روايتان : إحداهما 
يجوز, لأنها حجة لا تلزمه بنفسه, فجاز أن يستنيب 
فيها كالمعضوب . والرواية الثانية لا يجوز لأنه قادر 
على الحج بنفسه» فلم يجزأن, 
كالفرض» وللشافعية قولان فيا اذا كان بعذر: 
أحدها لا يجوز, لأنه غير مضطر إلى الاستنابة فيه» 
فلم تجز الاستنابة فيه كالصحيح» والثاني يجوز» وهو 
الصحيح» لأن كل عبادة جازت النيابة في فرضها 





)١(‏ المغني 1/0 ٠سالاء‏ والمهذب .٠١7/١‏ ومغني امحتاج 
٠۹/۱‏ 

(۲) منح الجليل ۲٥١ 445/١‏ والدسوقي ۱۷/۲» ۱۸ 

(۳) البدائع ۲ وه/45» وابن عابدين ۲۲٤/٤‏ ومابعدها 
ومغني اماج ۱ 4/45" والمغني ۲۲۷/۳ ومابعدها . 


ا ا ا 0000 


جازت النيابة في نفلها . وتكره الاستنابة في التطوع 
عند المالكية () 
۸ ومامر إنما هوبالنسبة للحي . أما اميت فعند 
الحنابلة والشافعية : من مات قبل أن يتمكن من 
أداء الحج سقط فرضه» ولا يجب القضاء عنه» وإن 
مات بعد القكن من الأداء ولم يؤد م يسقط الفرض» 
ويجب القضاء من تركته » لما روىبريدة قال : 
«أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت : 
يارسول الله إن أمي ماتت» ولم تحج فقال ها ابي 
صلى الله عليه وسلم : حجي عن أمك ٩»‏ أولأنه 
حق تدخله النيابة حال الحياة» فلم يسقط با موت» 
كدين الآدمي» ومثل ذلك الحج المنذور, لما روى 
ابن عباس قال : «أتى رجل النبي صلى الله عليه 
وسلمء فقال له : إن أحتي نذرت أن تحج» واا 
مفاقجع فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لوكان 
عليها دين أكنت قاضيه؟ قال : نعم . قال : فاقض 
الله فهو أحق بالقضاء» . ۳ 

وعند الحنفية والمالكية : من مات ولم يحج فلا 
يجب الحج عنه» إلا أن يوصى بذلك» فإذا أوصى 
حُج من تركته . 

وإذا م يوص بالحج عنه» فتبرع الوارث بالحج 
بنفسه» أو بالإحجاج عنه رجلا جازء ولكن مع 
الكراهة عند المالكية . (4) 


(۱) ابن عابدين ٩۱۰/۱‏ 144/19 والمغني »۲۳٠/۳‏ والمهذب 
۰۰۹/۱ ومنح الجليل 4۹/۱ 

(۲) أخرجه مسلم ۲/٥۸۰ط‏ عيسى الحلبي . 

(۳) حديث : «إن أختي نذرت ...» أخرحه البخاري ۱۷۷/۸ 
ط محمد علي صبيح . 

(؛) ابن عابدين ۰٥۱٤/۱‏ هاه و145/1ء والمغني 141/7 س 


= 


۲۰١۹۹ أذاء‎ 


تأخير الأداء عن وقت الوجوب : 
8 تأخيرأداء العبادات عن وقت الوجوب دون 
عذر يوجب الإثم, فإن كان من العبادات الموقتة 
بوقت محدد, كالصلاة والصيام وحب قضاؤها, 
وكذلك النذر المعين إذا ل يوْدِ . وإن كانت العبادات 
وقتها العمر» كالزكاة والحج فإنه متى توفرت شروط 
الأداء» كحولان الحول وكمال النصاب في الزكاة 
مع إمكان الأداء ولم يتم الأداء ترتب المال في 
الذمة¿ وكذلك الحج إذا وجدت الاستطاعة المالية 
والبدنية » وم يود الحج فهو باق في ذمته . 

ومثل ذلك الواجبات المطلقة كالنذور 
والكفارات مع اختلاف الفقهاء فيمن مات» وم يؤد 
الركناة أو الحج أو النذر أو الكفارة, وكل ماكان 
واجبا مالياء وأمكن أداؤه» و بود سی مات 
الكلف» فعند الحنفية والمالكية لا تؤدى من تركته» 
إلا إذا أوصى بهاء فإذا لم يوص فقد سقطت بالنسبة 
لأحكام الدنياء وعند الحنابلة والشافعية تؤدى من 
تركته وإن لم يوص .(أوهذا في الجملة وللتفصيل 
(ر: قضاء. حج . ر گام نكر 

هذا بالنسبة للغبادات الواجبة سواة كانت مؤقتة 


أو غير موقت . 


= 71 ومغني المحتاج 1/, والمهذب ۱ ومنح 


451١/١ الحليل‎ 


)00( البدائع ۳/۲ ۰۲۱۲ وابن عابدين 25١4/١‏ 8١ت‏ 
و۲/٠۲‏ والدسوقي ۱ و ٤۲/٤‏ ي ومنح الجليل 
١‏ » وجاية المحتاج ۱/۳ والمهذب 251١/١‏ ۰۱۸۲ 
۲٠۰ ۹‏ ومتتهى الإرادات ١//ا١1»‏ 1/7» والمغني 
Y/Y‏ 


۷١‏ ى أما التعفل ساضصواء ممه الطاق أو ارتب 
بسبب أو وقت ‏ فقد اختلف الفقهاء في قضائه إذا 
امت : 

فعند الحنفية والمالكية لا يقضى شىء من السنن 
سوى سعة القسر. واستدل أطعفية على ذلك ها 
روت أم سلمة «أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل 
حجرتي بعد العصر» فصلى ركعتين» فقلت : يارسول 
الله : ماهاتان الركعتان اللتان لم تكن تصليها من 
قبل ؟ فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ركعتان 
كنت أصليها بعد الظهر: وني رواية : ركعتا الظهر 
شغلفى نبا الوقةء فكرفت أن صلا رة 
العاس» رو ققلت ؛ آنا إا فاا قال : 
ا واا عع عقن أن اققا غير واج على 
الأمة» ونما هو شىء اختص به رسول الله صلى الله 
عليه وسلو. وقئاس هذا الحديث أنة لا يجب قضاء 
ركعتى الفجر أصلاء إلا أنا استحسنا القضاء إذا 
فاتتا مع الفرض» لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
فعلهها مع الفرض ليلة التعر يس ,!"فنحن نفعل ذلك 
لنكون على طر يقتهء وهذا بخلاف الوترء لأنه 


)١(‏ لم نجده بهذا اللفظ» وقد أخرجه بألفاظ مقاربة أحمد في مسنده 
5 طط الميمنية» وابن حبان في صحيحه ( الإحسان في 
تقريب صحيم ابن حبان ۸٠/٣‏ ۸۲ط المكتبة السلفية 
بالمدينة). والبيهتى في (سننه» 484/7 , 485 ط ۲ بدائرة 
المعارق اقم اة قان ا رساك ابد وان 
الصحيح » (مجمع الزوائد ۲/٤۲۲)ط‏ القدسي. 

(۲) رواه بالمعنى مسلم ٤۷۱/١(‏ تحقيق محمد عبدالباقي ) وأبوداود 
من حديث أبي هر يرة» في قصة التعر يس في الوادي» وابن 
خزيمة وابن حبان والحاكم (الدراية في تخر يج احاديث المداية 
ص )١١8‏ 


حب ۷ 1 ]حت 


أداء ۲۱ ۲۳ 


واجب عند أبي حنيفة » والواجب ملحق بالفرض في 
حق العمل ' 

وعند الحنابلة قال الإمام أحمد : ل يبلغنا أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قضى شيئًا من التطوع إلا 
ركعتي الفجر والركعتين بعد العصرء وقال القاضي 
وبعض الأصحاب : لايقضى إلا ركعتا الفحر 
وركعتا الظهر. وقال ابن حامد : تقضى جميع السنن 
الرواتب» لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى 
بعضها وقسنا الباقي عليه. وفي شرح منتى 
الإرادات : يسن قضاء الرواتب إلا مافات مع فرضه 
وكثرفالأولى تركه» إلا سنة فجر» فيقضيها مطلقا 
لتأكدها . 

وللشافعية قولان : أحدهما أن السنن الراتبة لا 
تقضىء لأنها صلاة نفل لي الى دا 


الكسوف والاستسقاء» والثاني تقض(" لقوله صلى 
الله عليه وسلم : «من نام عن صلاة أو سها فليصلها 
إذا ذكرها »20 

اواك قضاء سنة الفجر إذا فاتت فعند الحنفية 
لا تقضى إلا إذا فاتت مع الفجر» واذا فاتت وحدها 
فلا تقضى. وغند جهور الفقهاء تقضى سواء فانت 
وحدها أو مع الفجر. 


واختلف في الوقت الذي متد إليه القضاءء فعند 


)١(‏ بدائع الصنائع ۲۸۷/١‏ ومنح الجليل »۲٠١/١‏ والدسوقي 
۳/۱ 

(۲) المغني ۲ ومنتبهى الارادات ۲۳۰/۱ والمهذب ٩۱/۱‏ 

(۳) ذكره بهذا اللفظ صاحب المهذب )1١1/١(‏ وني كتب 
الحديث «من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصلها إذا 
ذكرها...» رواه الامام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي 
والنسائي . ( الفتح الكبير 11/6 1) 


الحنفية والمالكية : تقضى إلى الزوال» وعند الحنابلة 
الى الضحى» وعند الشافعية تقضى أبدا. )١(‏ 

وهذا في الجملة. و ينظر تفصيل ذلك في مكان 
آخر(ر: نفل. قضاء ). 
5س وماشرع فيه من النفل المطلق فإنه يجب 
إتمامه» وإذا فسد يقضى. وهذا عند الحنفية 
والمالكية . وعند الحنابلة والشافعية يستحب الإتمام 
ولا يجب » كا أنه يستحب القضاء إلا في تطوع الحج 
والعمرة فيجب إتمامهم| إذا شرع فيها. (5) 


الامتناع عن الأداء : 

۳ - العبادات الواجبة وجوبا عينيا أو كفائيا 
كالصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد وصلاة 
ا لجنازة تعتبر من فرائض الإسلام ومعلومة من الدين 
بالضرورة» وقد ورد الأمر بها في كثيرمن آيات 
القرآن الكريم, ومن ذلك قوله تعالى : ( وَأَقِيمُوا 
الصلاة وآنوا انر گا وقوه تیال : ( کے 
عليكم القعال) “وقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: «بني الاسلام على خمس : شهادة أن لا إله 
إلا الله » وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة, والحج» وصوم رمضان * وهذه العبادات 
يجب على كل مكلف أداؤها على الصفة التي ورد 


)١(‏ ابن عابدين ٤۷٤/۱‏ ومنح الجليل ٠١١/١‏ وا مجموع شرح 


المهذب 4541/4 ط المثير يةموالمغني ٠١۸/۲‏ 

(۲) البدائع ۲۸۷/۱ وار بن عابدين 4717/١‏ والشرح الصغير 4٠۸/١‏ 
ومنتهى الارادات 1 #والهذب ۱۹5/۱ 

(۳) سورة البقرة ٤۳/‏ 

(O‏ سوزة البق 7م 

(ه) أخرجه البخاري ٠١/١‏ ط محمد علي صبيح» ومسلم 
باختلاف يسير في ألفاظه 40/١‏ بتحقيق محمد عبدالباقي . 


7" 


۲١-۲٤ أداء‎ 


بها الشرع . ومن امتنع عن أدائها فإن كان جاحدا لها 
فإنه يعتبر كافرا يقتل كفرا بعد أن يستتاب . 

وإن امتنع عن أدائها كسلا ففي العبادات 
البدنية» كالصلاة يؤدب و يعزر, و يترك إلى أن 
يقضيق الوقتء فإن ظل على امعباعه قل عدا لا 
كلشراء وعدا عبد المهور. وعيد الخفية تبس أبدا 
حتى يصلي . وفي العبادات المالية كالزكاة إن امتنع 
عن أدائها بخلاً فإنها تؤخذ منه كرهاء و يقاتل عليها 
کا فعل أبوبكر رضى الله عنه بمانعى الزكاةء أما 
ثارت الع كسلا فنتتواء أتكان على القور ام على 
التراخي فإنه يترك» ولكن يؤمر به و يديّن لأن شرطه 
الاستطاعة » وقد يكون له عذر باطني لم يعرف . 
٤‏ - أما غير الواجبات من العبادات وهو مايسمى 
منندوبا أوسنة أونافلة فهو مايثاب فاعله ولا يذم 
تاركه» وهذا على الجملة, لأن من السنة مايعتر 
إظهاراً للدين » وتركها يوجب إساءة وكراهية » وذلك 
كالجماعة والأذان والإقامة وصلاة العيدين» لأنها 
من شعائر الإسلام» وني تركها تهاون بالشرع » ولذلك 
لواتفق أهل بلدة على تركها وجب قتالهم بخلاف 
سائ ر اندو بات لأا تفل قرادى ٠.‏ 


أثرالأداء في العبادات : 
٠‏ - أداء العبادة على الوجه المشروع باستيفاء 
أركانها وشرائطها يستلزم الإجزاء وهذا باتفاق على 


,غه8/١ والبدائع ۱ ۳۱۱ والمهذب‎ ٠١7/١ الاختيار‎ )١( 
»١١7؟‎ ء١١ا//١ ۳و منتى الإرادات‎ ۲ ۲ 
والتلويح على‎ ۷٠١ ء١١۷/١ ل ومنح الجليل‎ ۰۰۵ 
۷۲/١ البدخشي ١/407:واين عابدين‎ حرشوء١۲‎ ٤/۲ التوضيح‎ 
"145/1١ والشرح الصغير‎ 


تفسير الإجزاء بمعنى الامتثال بال تيان با مأمور به . 
وأن ذلك يبرىء الذمة بغير خلاف» وعلى تفسير 
الإجزاء معنى إسقاط القضاء فالختار أنه يستلزمه» 
حلاف لعبد الجبار المعتزلي من أنه لا يستلزمه . 

والفعل المؤدى على وجهه المشروع يوصف 
بالصحة» وإلا فبالفساد أو البطلان» مع تفر يق 
الحنفية بين الفاسد والباطل . 
والصحة أعم من الإجزاءء لأنها تكون صفة 
للعبادات والمعاملات, اما الإجزاء فلا يوصف به إلا 
العبادات. (© 

واا گاقت الغبادات السححمغة شرائظها 
وأركانها تبرىء الذمة بلا حلاف فإنه قد اختلف في 
ترتب الثواب على هذه العبادة أو عدم ترتبه» فقيل : 
إنه لا يلزم من إبراء الذمة ترتب الثواب على الفعل» 
فإن الله قد يبرىء الذمة بالفعل ولا يثيب عليه في 
بعض الصورء وهذا هو معنى القبول» وهذا بناء على 
قاعدة أن القبول والثواب غير الإجزاء وغير الفعل 
الصحيح . 

ويل :“إنه لم يكن في الشرع واجب صحيح 
يجزىء إلا وهو مقبول مثاب عليه» كماهو مقتضى 
قاعدة سعة الثواب» والآيات والأحاديث المتضمنة 
لوعد المطيع بالثواب . 7") 


)١(‏ جمع الجوامع ١/من ٠٠١‏ الى ٠١١‏ ط مصطفى الحلبي الثانيةء 


والبدخشي من ٥۷/١‏ الى ٠٠‏ ومابغدها ط صبيح»ومسلم 
البوت 2١7١/١‏ ۴۳ والتلويح ۱۲۲/۲ 

(۲) الفروق للقرافي ٥۰/۲‏ ومابعدهاءوهامش الفروق ۷۸/۲ ط 
دار المعرفة بيروت. 


ا 


أداء ۲۹ ۲۷ 


حكم أداء الشهادة : 

- أداء الشهادة فرض كفاية » لقول الله تعالى : 
(وَأقَققوا الها لله )27 وقوله + (ولا يَأ 
الشُهتاء إذَا مَا دُعُوا).(' فاذا تحملها جماعة وقام 
بأدائها منهم من فيه كفاية سقط الأداء عن الباقين» 
لأن المقصود بها حفظ الحقوق وذلك يحصل ببعضهم » 
وإن امتنع الكل أثموا جميعا لقول الله تعالى : 
(وَلاَتَكْمَمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْيَكْمَمْهَا فإنه آئِمْ 
قَلْجُهُ), 9( ولأن الشهادة أمانة فلزم الأداء عند 
الطلب . 


وقد يكون أداء الشهادة فرض عين إذا كان لا 
يوجد غيره ممن يقع به الكفاية» وتوقف ال حق على 
شهادته فإنه يتعين عليه الأداء» لانه لا يحصل 
المقصود إلا به. 

إلا أنه إذا كانت الشهادة متعلقة بحقوق العباد 
وأسبابها أي ني محض حق الآدمي» وهوماله إسقاطه 
كالدين والقصاص قلابد من ظلب المشهود له 
لوجوب الأداء» فإذا طلب وجب عليه الأداء» حتى 
لوامتنع بعد الطلب يأثم» ولا يبز له أن يشهد قبل 
طلب المشهود له» لقول النبي صلى الله عليه وسلم : 
«خير الناس قرنى» ثم الذين يلونهم, ثم الذين 
يلونهم» ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن 


۲/ سورة الطلاق‎ )١( 
۲۸۲/ سورة البقرة‎ )۲( 
7/./ سورة البقرة‎ )"( 


هده و ااا عق لقو لق 
يستوفي إلا برضاه» وإذا لم يعلم رب الشهادة بأن 
الشاهد تحملها استحب لن عنده الشهادة إعلام رب 
الشهادة بها . 

واذا كانت الشهادة متعلقة بحقوق الله تعالى» 
وفيا سوى الحدود» كالطلاق والعتق وغيرها من 
أسباب الحرمات فيلزمه الأداء حسبة لله تعالى عند 
الحاجة إلى الأداء من غير طلب من أحد من العباد. 

وأما في أسباب الحدود من الزنا والسرقة وشرب 
الخمر فالستر أمر مندوب إليه » لقول النبي صلى الله 
عليه وسيلم : «من ستر مسلماً ستره الله في الدنيا 
والآخرة ».(7''ولأنه مأمور بدرء الحد. وصرح الحنفية 
بأن الأولى الستر إلا إذا كان الجاني متبتكاء ومثل 
ذلك قال المالكية ‏ (۴) ٠‏ 


۷ - واذا وجب أداء الشهادة على إنسان ولكنه 
عجز لبعد المسافة, كأن دعى من مسافة القصر أو 
كان سيلحقه ضرر في بدنه أؤماله أو آهل فلا يلزمه 
الأداء لقول الله تعالى : (ولا يُضَارٌ كَايِبٌ ولا 
شَّهِيدٌ): “وقول النبي صلى الله عليه وسلم : «لا 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳/۷ط السلفية). 

(۲) أخرجه أحمد ومسلم وابوداود والترمذي وابن ماجه ( الفتح 
الكبير 4/8 ؟) ورواه البخاري بلفظ مقارب . 

(۳) حاشية ابن عابدين على الدر ٤‏ /لالم#ط بولاق الثالثة»والبدائع 
5 الجمالية»ومغني امحتاج 401/1 ط مصطفى الحلبي 
والشرح الصغير 41/4 ؟ط دار المعارف والمغني 1410//4» 
٠ط‏ الرياض الحديثة؛والمهذب للشيرازي ٠۳۲۴/۲‏ وكشاف 
القناع 5ط الر ياضءوالدسوفي ١79/4‏ 
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٤ 


أداء ۲۸ .م 


ضرر ولا ضرار» ١‏ ولأنه لا يلزمه أن يضر نفسه لنفع 
ا ٤‏ 

ذلك فال بف النقهاء : لا جب الأداء إذا 
كان الحاكم غير عدلء قال الإمام أحمد: كيف 
اهدعت رخل ليس ضلا لا امد 


كيفية أداء الشهادة : 

٨۸‏ - يعتبر لفظ الشهادة في أدائها عند جهور 
الققياف فيقول: أشّيد أنه أقريكذا ووه أن 
الشهادة مصدر شهد يشهد» فلابد من الإ تيان بفعلها 
المشتق منهاء ولأن فيها معنى لا يحصل في غيرها من 
الألفاظ » ولوقال : أعلم أو أتيقن أو أعرف لم يعتد به 
ولا تقبل شهادته, إلا أن من المالكية من لم يشترط 
لأداء الشهادة صيغة مخصوصة بل قالوا : المدارفها 
على ما يدل على حصول علم الشاهد ما شهد به 
كرابت كذا أوسسية كذا وهو الأظهر عندهم . ( 
ولتحمل الشهادة وأدائها شروط تفصيلها في مصطلح 
(شهادة). 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ مرسلاء وأخرجه ابن ماجه عن ابن 
عباس وعبادة بن الصامت وأخرجه الحاكم في مستدركه 
والبييقى والدارقطني (الأشباه والنظائر للسيوطي ص 6/اء 
قلاط التجارية) وقال المناوي في فيض القدير (477/5 ط 
التجارية): «قال المهيثشمي:رجاله ثقات وقال النووي في 


الأذكار هو حسن » . 
(0) مغني امحتاج 14 ؛ ومنتهى الإرادات ۳| هماه “والشرح 
الصغير ۲۸١/٤‏ 


(۳) البدائع ۲۷۳/١‏ والهداية ۱٠۸/۳‏ والشرح الصغير ٠٤۸/۲‏ 
ط الحلبي» والمغني ۲٠۹/۹‏ ومغني المحتاج 458/6 


أداء الذين 


مفهوم الدين : 
48 الدين هوالوصف الثابت في الذمة, أو هو 
اشتغال الذمة مال وخب بسبب من الأصياب6 ضواء 
أكان عقدا كالبيع والكفالة والصلح وا خلع ؛ أم تبعا 
للعقد كالنفقة, أم بغيرذلك كالغصب والزكاة 
وضمان المتلفات» و يطلق على المال الواجب في 
الذمة محازاًء لأنه يؤول إلى المال ؛ (1) 


حكم أداء الدين : 
٠١‏ _ أداء الدين على الوصف الذي وجب فرض 
بالإجاعء لقول الله تعالى : (قَليوْدٍ الذي امْيمِنَ 
أمَاتَته). 7" وهويعتبر كا قال بعض الفقهاء من 
الحوائج الاصلية. واذا كان الدين حالاً فانه يجب 
اداؤه على الفور عند الطلب» ويقال له للدين 
المعجل وذلك متى كان قادرا على الأداء لقول النبي 
صلى الله عليه وسلم : «مطل الغني ظلم» 7©) 1 
أما إذا كان الدين مؤجلا فلا يجب أداؤه قبل 
حلول الأجل» لكن لوأدى قبله صح وسقط عن ذمة 
المدين. 


(۱) بدائع الصنائع 17/9 , والأشباه لابن نجيم ۲۰۹/۲والأشباه 
للسيوطي ص ۳۲۹» وكشاف اصطلاحات الفنون »٠٠۲/۲‏ 
وابن عابدين ١075/4‏ و/ 807 والمغنى ۹۳/٤‏ ومابعدها . 

(؟) سورة البقرة /۲۸۳ 1 

() حديث : «مطل الغني ظلم » أخرجه البخاري (/1107 ط 


محمد علي صبيح )» ومسلم (۱۱۹۷/۳ تحقيق محمد 
عبد الباقى ) . 


4 1- 


٣۲ ۳۲ أداء‎ 


وقد يصبح المؤجل حال فيجب أداؤه على الفور 
وذلك بالردة أو با موت أو بالتفليس . (© 

وللفقهاء تفصيلات كثيرة في ذلك تنظر في 
(دين. أجل . إفلاس) . 


كيفية أداء الدين : 
"١‏ الأداء ھوتسلے الحق لمستحقه وتسليم الحق 
في الديون إنما يكون بأمثالهاء لأنه لا طر يق لأداء 
الديون سوى هذاء وهذا كان للمقبوض في الصرف 
والسلم حكم عين الحق إذ لولم يكن كذلك لصار 
استبدالا ببدل الصرف وراس مال السلم والمسلم فيه 
قبل القبض وهو حرام, وكذا له حكم عين الحق في 
غير الصرف والسلم, بدليل أنه جر رب الدين على 
القبض» ولو كان غير حقه لم يجبرعليه, وفيا لا مثل 
له نما تعلق بالذمة نجب القيمة كا في الغصب 
والمعلفات. وقيل إنه في القرض إذا تعذر المثل فإنه 
يجب زد المشل في الخلقة والصورة» لحديث أبي رافع 
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقضي البكر 
بالتكر, ولأن ماثبت في الذمة بعقد السلم ثبت بعقد 
القرض قياسا على ماله مغل .(۲) 

ويجوز الأداء بالأفضل إذا كان بدون شرط » لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم «استسلف من رجل بكرا 


)١(‏ القرطبي »٠١/۳‏ والقواعد والفوائد الأصولية ص 181 وابن 
عابدين ٦/۲‏ والمهذب ,”١١/١‏ ومنح الجليل »۱١١/۳‏ 
والحطاب ۳۹/١‏ وكفاية الطالب ۰۲۹٠/۲‏ والمغني 48١/4‏ 

(۲) كشف الأسرار ».170/١‏ والتلويح ۱1۸/١‏ والبدائع 
۳۹١ ۳٣١ ۰۷‏ والمغني ٤‏ والدسوقي 2177/٠‏ 
والمهذب ۳۱۱/۱ 


فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن 


يقضي الرجل بكره» فرجع إليه رافع فقال : لم أجد 
فيها إلا خياراً رباعياً, فقال : أعطه إياه» إن خيار 


الناس أحسنهم قدا 1 
ومن طولب بالأداء ببلد آخر فيا لا حمل له ولا 
)02( 


مؤونة وجب الأداء . 


ما يقوم مقام الأداء : 
9" إذا أدى المدين ماعليه بالصفة الواجبة سقط 
عنه الدين, وبرئت ذمته» و يقوم مقام الأداء في 
إسقاط الدين وبراءة الذمة إبراء صاحب الدين 
للمدين مما عليه أو هبته له أو تصدقه به عليه كذلك 
يقوم مقام الأداء من حيث الجملة الحوالة بالدين أو 
القاصة» أو انقضاء المدة أو الصلح أو تعجيز العبد 
نفسه في بدل الكتابة» وذلك كله بالشروط الخاصة 
التي ذ كرها الفقهاء لكل حالة من ضرورة القبول أو 
عدمه» وفيا يحوز فيه من الديون ومالا يجوز وغير ذلك 
من الشروط . (۳) 

وينظر التفصيل ي ذلك في (إبراء» دين» 
حوالة» هبة» الخ ). 


\۲4/r حديث : «استسلف من رجل.. » أخرجه مسلم‎ )١( 
بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي . وهذا لفظه . وهوني الصحيحين‎ 
)7/ معناه من حديث أبي هر يرة (تلخيص ال حبير‎ 

20( البدائع ۳40/۷« والغني ۳1/4« والدسوفي eYYV/Y‏ 
والمهذب ۳۱۱/۱ 

(۴) ابن عابدين 811/4, 14 ۲۵۱ ۰۲۹۳ والبدائع 21١/5‏ 
٠‏ و۷/٥۲۹ءوالشرح‏ الصغير 110/4؛والمهذب 458/١‏ 
و؟/ه ١؛والمغني‏ 4/لالاه ومابعدها إلى 505 


۳٤ 


أداء م ۳۸ 


الامتناع عن الأداء : 

۴۳ من كان عليه دين وكان موسرا فإنه يجب 

عليه أداؤه» فإن ماطل ولم يؤد ألزمه الحاكم بالأداء 

ند ظلب الغرماء, فان امتنع حبسه لظلمه بتأخير 
الحق من غير ضرورة» لقول النبي صلى الله عليه 

وسلم : « لي الواجد يحل عرضه وعقوبته» ١‏ 

والحبس عقوبة » فإن لم یود وكان له مال ظاهر باعه 

الحاكم عليه» لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم 
باع على معاذ ماله وقضى ديونه .(")وكذلك روي أن 
عمر رضي الله تعالى عنه باع مال أسيفع وقسمه بين 

غرمائه . (5) 

۴٤‏ - وإن كان للمدين مال ولکنه لا يفى بديونه 

وطلب الغرماء الحجر عليه لزم القاضي إجابتهم » وله 

إن امتنع هوعن بيعهاء و يقسمها بين الغرماء 
بالحصص . وهذا عند الشافعية والحنابلة والمالكية 
وأبي يوسف ومحمد» وخالف أبوحتيفة فقال : لا 

يحجر على المدين» لأن الحجر فيه إهدار لآدميته» 

ونما يحبسه القاضي إذا كان له مال حتى يبيع 

)١(‏ حديث : «لي الواجد ... أخرجه ابوداود ( 470/6 نشر 
الكت ية التجار ية هء وابن ماجه (9/١١41ط‏ عيسى 
البابي الحلبي ٠۳۷۳‏ ه تحقيق محمد عبدالباقي )وأحد(؛ /۲۲۲) 

(۲) حديث : «بيع مال معاذ» أخرجه الدارقطني والحاكم بلفظ : 
أنه صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ و باع عليه ماله» 
ورواه البييقي بلفظ مقارب» قال ابن الظلاع في الأحكام : هو 
حديت ثابت (تلخيص الخحبير ۴۷/۴) 

(۳) أثر: «بيع مال أسيفع » أخرجه مالك في الموطأ بسند منقطع 
ووصله الدارقطني في العلل ورواه ابن أبي شيبة والبيقي 
وعبدالرزاق (تلخيص الحبير 4١ » 4٠/6‏ وكنز العمال ۲٣۴۳/۹‏ 
خلب 


ويوفي دينه, إلا إن كان ماله دراهم أو دنانير, 
والدين مثله, فإن القاضى يقضى الدين منه بغر 
أمره» لأن رب الدين له أخذه بغي رأمره,فالقاضي 
يعينه عليه . 

٥ے‏ ون كان المدين معسرا وثبت ذلك غل 
سبيله» ووجب إنظاره» لقول الله تعالى : (وَإِنْ كَانَ 
رو ته إل م( 

###والدين السرعيي عليه اتکس ناء 
ماعلیه» ولكنه لا بجر على التكسب ولا على قبول 
الهدايا والصدقات, لکن ماڃجد له من مال من كسبه 
فإن حق الغرماء يتعلق به. )١‏ 

۷ س والغارم إن استدان لنفسه في غير معصية يوُدى 
دينه من الزكاة» لأنه ٠ن‏ مصارفها . (۳) 

۸ - هذا بالنسبة للحى» أما من مات وعليه دين 
فإة الاين معان يلم كن وضب الأداء منها قبل 
تنفيذ الوصايا وأخذ الورثة نصيبهم, لأن الدين 
مدق عليه ولأن فراغ ذمته من أهم حوائجه» وقد 
قال النبي صلى الله عليه وسلم : «الدين حائل بينه 
وبين الجدة)!؟ وأداء الفرض أولى من التبرعات» 


18٠١ / سورة البقرة‎ )١( 

)۲( البدائع ۷ ط الجمالية:»والاختيار ۰٩٩/۲‏ ۹۸ط دار 
العرفة بيروت» والحطاب ٤٤/١‏ 4۸» والدسوقي 707١/7‏ 
ومغني المحتاج ۱٤١/۲‏ ۷١٤۱ء‏ وقليوبي ٤/٤‏ ۳۲و۹۷/۳١٠‏ 
وا مغني ٤۸٤/٤‏ الى 448 

(۳) قليوبى ۱۹۷/۳ والمغنى 11۷/۲ والاختیار ۱۱۹/۱ 

(؛) ذكره صاحب الاختيار لتعليل الختار ه/8, ولم نجده بلفظه 
في مظانه من كتب الحديث» وأخرج الإمام أحد والنسائي 
والطبراني والحاكم وأبونعم في المعرفة حديثا بمعناه» وهو أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : في الدين : «والذي = 


ا ل 


5١٠ ۹ أداء‎ 


وقد قدمه الله تعالى على القسمة في قوله تعالى : (مِنْ 

بَْدٍ وَصِيّةِ يُوصِى بها أؤ وَيْن) ٩‏ 

فحيجمب الميادرة يداه ويند قيا لبر يديت : 

نفس ال ومن معلقة بدينه حتى يقضى عنة» . )١‏ 
ومامر إنما هو بالنسبة لديون الآدمىءأما ديون الله 

تعالى كالزكاة والكفارات والنذور فقد سبق بيانه 


ر(ف/:؛١ء )١٠١‏ 
أداء القراءة 
معنى الأداء في القراءة : 


و" الأداء عند القَرّاء يطلق على أخذ القرآن عن 
المشايخ. والفرق بينه وبين التلاوة والقراءة؛أن 
التلاوة هى قراءة القرآن متتابعا كالأوراد 
والأحزاب, والأداء هو الأخذ عن المشايخ » والقراءة 
تطلق على الأداء والتلاوة فهي أعم منهها . 

والأداء الحسن في القراءة هوتصحيح الألفاظ 
وإقامة الحروف على الصفة المتلقاة من أئمة القراءة 


= نفسي بيده لوأن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي» ثم قتل ثم 
أحيي» ثم قعل وعليه دين مادخل الجنة حتى يقضى عنه 
دينه» . ( كنز العمال ۲٠٠/١‏ نشر مكتبة التراث الإسلامي 
جحلب 17و اه ). 

١١/ سورة النساء‎ )١( 

)2( قليوبي 4/۱ والشرح الصغير ٦۱۸/٤‏ ط دار المعاردف 
امار ه/, 85 ءوامغنى 507/14, وحديث : « نفس 
المؤمن معلقة» أخرجه الترمذي وقال:حديث حسن ۴۸۹/۳» 
۰ برقم ٠١174‏ ط الحلبي»وابن ماجه ۸/۲ برقم 41 ط 
الحلبى واللفظ فماء وأخرجه أحمد (؟/410, 4076 ط الميمنية ) 
والدارمي (9/؟75 ط محمد أحد دهمان) . 


000 


المتصلة بالرسول (صلى الله عليه وسلم ) التي لا تجوز 
مخالفتهاء ولا العدول عنها إلى غيرهاء ولذلك فإن من 
اللحن الخفى مايختص معرفته علاء القراءة وأئُة 
الأداء النين تلقوا من أقوال العلياءء وشببطوا عن 
ألفاظ أهل الأداء الذين ترتضى تلاوتهم » و يوثق 
بعر بيتهم » ولم يخرجوا عن القواعد الصحيحة فأعطوا 
كل حرف حقه من التجو يد وال تقان. 


حكم حسن الأداء في القراءة : 
٠‏ - قال الشيخ الإمام أبوعبد الله بن نصر علي بن 
محمد الشيرازي في كتابه (الموضح في وجوه 
القراءات) : إن حسن الأداء فرض في القراءة» 
ويجب على القارىء أن يتلو القرآن حق تلاوته صيانة 
للقرآن عن أن يبد اللحن والتغيير إليه سبيلا . 

وقد اخحتلف العلماء في الحالات التى يجب فا 
حسن. الأداءء فااهب بشهم إلى أن ذلك مقصور 
على مايلزم المكلف قراءته في المفترضات» فإن 
تجو يد اللفظ وتقوم الحروف واجب فيه فحسب . 

وذهب آخرون إلى أن ذلك واجب على كل من 
قرأشيئًا من القرآن كيفها كان, لأنه لا رخصة في 
تغيير النطق بالقرآن واتذاذ(' اللحن إليه سبيلا الا 
عند الضرورة وقد قال الله تعالى : ( آنا عَرَبياً عير 
ذِي رج )"و ينظر التفصيل ني مصطلحي 
« تجو ید» تلاوة» . 


(۱) كشاف اصطلاحات الفنون 1١7/١‏ ١٠ط‏ بيروت عن 
طبعة المند, والنشر في القراءات العشر ص ۲٠١‏ ومابعدها ط 
(۲) الزمر /۲۸ 


۳ - 


أداة» أدب ١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


أنظر : آلة 
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تنبب 


التعر يف : 
اقل معي قلية «أدب» في اللغة : 
«الجمع ٠»‏ وئه الأدب معنى الظرف وحسن 
التناول ليسي أدبا لأنه يأدب ‏ أي يجمع ‏ 
الناس إلى الحامد. (۴) 

ولايخرج المعنى الاصطلاحي عند الفقهاء عن 
المعنى اللغوي , فللأدب عند الفقهاء والأصوليين عدة 
اطلاقات : 
أ قال الكمال بن الهمام : الأدب : الخصال 
ال0 ولذلك بوبوا فقالوا : «أدب القاضى » » 
وتكلموا في هذا الباب عا ينيغي للقاضي أن يفعله 


. أساس اللغة لأحد بن فارسء مادة (أدب)‎ )١( 

(۲) القاموس الحيط » مادة (أدب) . 

() لسان العرب» مادة (أدب) . 

)٤(‏ فتح القدير ٠۳/١‏ طبع بولاق سنة ٠۳١١‏ ه» وانظر البحر 
الرائق 10170/1؟, طبع المطبعة العلمية؛ وحاشية ابن عابدين 
5 


وماينبغي أن ينتهي عنه. وكذلك قالوا : «اداب 
الاستنحاء» 2 و« اداب الصلاة ) . وعرفه بعصهه 
بقوله : الأدب : وضع الأشياء موضعها . )١(‏ 


ب كا يطلق الفقهاء والأصوليون لفظ «أدب» 
أيضاً أصالة على المندوب "أو يعبرون عن ذلك 
بتعبيئرات متعددة منها: النفل» والمستحب» 
والتطوع » ومافعله خير من ترکه» وما بمدح به الکلف 
ولا يذم على تركه, والمطلوب فعله شرعاً من غير ذم 
على ترکه» وكلها قارب ا 


ج وقد يطلق بعض الفقهاء كلمة «اداب » على 
كل ماهو مطلوب سواء أكان مندوباً أم واج #) 
ولذلك بوّبوا فقالوا : «اداب الخلاء والاستنحاء » 
وأتوا في هذا الباب بماهومندوب وماهوواجب» 
وقالوا : إن المراد بكلمة «اداب» هو كل ماهو 
مطلوب . 


د ويطلق الفقهاء أحيانا (الأدب) على الزجر 
والتاديب بمعنى التعز ير. (ر : تعز ير) . 


العامرة العثمانية سنة غ ١ه‏ 

(۲) شرح المنار لابن ملك وحواشيه ص ۸۸ء طبع المطبعة 
العثمانية سنة ١١۴۳١ه»‏ وفتح الغفار شرح المنار 255/5 طبع 
مصطفى البابي الحلبي سنة 8ه١هء‏ والفتاوى البزاز ية 
بهامش الفتاوي المندية ٤‏ طبع بولاق سنة ١٠11اهء‏ 
وحاشية القليوبي ۳۸/١‏ طبع مصطفى البابي الحلبي . 

(۳) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٤١ 4١‏ 

811 81/١ انظر: حاشية البجيرمي على منهج الطلاب‎ )٤( 
. طبع المكتبة الإسلامية في ديار بكر تركيا‎ 


اك 


أدب ۲ "» ادخار١ ‏ 4 


؟ ل الأدب في الجملة هومرتبة من مراتب الحكم 
التكليفى» وهو غالبا يرادف المندوب» وفاعله 


يستحق الثواب بفعله» ولايستحق اللوم على ت رکه )١(.‏ 


مواطن البحث : 
۴۳ لقد نثرالفقهاء الآداب على أبواب الفقه» 
فذكروا في كل باب مايخصه من الآداب» ففي 
الاستنجاء ذكروا اداب الاستنجاء» وني الطهارة 
بأقسامها ذكروا آدابهاء وني القضاء ذكروا آداب 
القضاء» بل صنف بعضهم كتباً خاصة في الآداب 
الشرعية» كالآداب الشرعية لابن مفلح, وأدب 
الدنيا والدين للماوردي» وغيرهما . 


انار“ 


التعر يف : 

a‏ كلمة «ادخار» في اللغة هو «اذتخار» 
فقلب كل من الذال والتاء دالا مع الإدغام فتحولت 
الكلمة إلى (ادخار). ومعنى ادخر الشيء : خبأه 
لوقت الحاجة ؛ )١‏ 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن ا معنى اللغوي . 


)١(‏ مراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي ۲ طءع العثمانية. 
(۲) انظر لسان العرب وتاج العروس وأساس اللغة, والنهاية» مادة 
«ذخر) بالذال المعحمة. 


الألفاظ ذات الصلة ٠‏ 


أ[ الاكسار: 

۲ الاكتناز لغة : إحراز المال في وعاء أو دفنه(١م‏ 
وشرعا : هوا مال الذي لم تؤد زكاته ولولم يكن 
مدفوناً . فالادخار أعم في اللغة والشرع من الاكتناز. 


ب الاحتكار: 

۳ الاحتكار لغة : حبس الشىء انتظاراً لغلائه. 
وشرعا : اشتراء ظعام ووه وحبسه إلى الغلادء(؟) 
فالادخار أعم من الاحتكار لأنه يكون فيا يضر حبسه 
ومالا يضر. 


ادخار الدولة الأموال من غير الضروريات : 
f‏ حه الأموال اما أن تكن بيد الغولة» أوبية 
اللأفراد. 

فإن كانت بيد الدولة» وقد فاضت عن مصارف 
بيت ا مال» ففى جواز ادخار الدولة ها اتجاهات : 
الاتجاه الأول : لا يجوز للدولة ادخار شيء من 
الأموال» بل عليها تفر يقها على من يعم به صلاح 
اللسلمينء ولا تدخرهاء وهو ماذهب إليه 
الشافعية )"وهو قول للحنابلة . وقد استدلوا على 


. المصباح ولسان العرب ( كتز)‎ )١1( 

(۲) ابن عابدين ۲۷۸/١‏ والمصباح المثير (حكر) . 

(؟) الفتاوى الهندية »۳٠٠/١‏ ط بولاق» وحاشية ابن عابدين 
0 » ط بولاق الأولى ‏ وانظر الأحكام السلطانية لأبى 
يعلى ص ۲۳۷» وتفسير القرطبي »٠٠١/۸‏ والأحكام 
السلطانية للماوردي ص 7١١‏ ط مصطفى البابى الحلبى» 
وفتح الباري ۲٠٠/۴١‏ ط البهية المصر ية. 0 


۳٤٦ 


ذلك بفعل الخلفاء الراشدين وبمبادىء الشر يعة» أما 
فعل الخلفاء الراشدين : فقد روي ذلك عن عمر 
وعلى وصنيعهها ببيت المال» قال عمر بن الخطاب 
لعبدالله ين أرقم : «اقسم بيت ماك المسلمين في كل 
شهر مرة» اقسم بيت مال المسلمين في كل جنعة مرة» 
اقسم بيت مال المسلمين في كل يوم مرة», ثم قال 
رجل من القوم : ياأمير المؤمنين لوأبقيت في بيت 
الال بقبة تعداها لنائة أوصوت ميث ققال عمر 
للرجل الذي كلمه : جرى الشيطان على لسانك» 
لقننى الله حجتها ووقانى شرهاء أعدها ما أعد ها 
س الله صلی الله عليه وسلم » طاعة ا ور ۹ 
وان على بن انی طالب کا كان عس فقد ورد 
اعيا رضي الل ت أعطى العطاء في سنة ثلاث 
مرات» اا من أصہان» فقال : اغدوا إلى 
عطاء رابع» إني لست بخازن . )٩‏ 

وأما مبادىء الشر يعة؛ فإنها تفرض على اغنياء 
المسلمين القيام برفع النوائب عند نزوها . )١(‏ 
الاتجاه الشانى : أن على الدولة ادخار هذا الفائض 
عو عع ا ركيت الال 1ا يفن المسلمين من 
حادث» لأن ذلك تقتضيه مصاحة المسلمين من 
سرعة التصرف لرفع النائبات عنهم ‏ وإلى هذا 


(۱) سنن البييقى 5/لاه", وكنز العمال برقم ۱۱۹١۲‏ 

)۲( الأمزال لای عيرق سن 9۷۰( وتار يخ ابن عسا کر ۰۱۸۱/۳ 
في ترجة علي بن أبي طالب برقم 21770 وكيز العمال برقم 
:1۷ 

(۴) الأحكام السلطانية للماوردي ص »٠٠١‏ ولأبي يعلى ص 


PEY 
والأحكام‎ 27١5© الأحكام السلطائية للماوردي ص‎ )4( 


السلطانية لأبى يعلى ص 710 


ف الل يفنل للا 

الاتجاه الثالث : وهو للمالكية» فإنهم قالوا : إذا 
استوت الحاجة في كل البلدان فإن الامام يبدأ من 
جبي فيهم المال حتى يغنوا غنى سنة» ثم ينقل مافضل 
لغيرهم ويوقفف لنوائب المسلمين» فإن كان غير 
فقراء البلد أكثرحاحة فان الامام يصرف القليل 
لأهل البلد الذي جبي فهم امال ثم ينقل الأكثر 
وري نكا 


ادخار الأفراد : 

ه ‏ الأموال في يد الأفراد إما أن تكون أقل من 
النصاب أو أك فإن كانت أكثرمن النصاب فإما 
أن تكون قد أديت زكاتها أولم تؤد» فإن أديت 
زكاتها فإما أن تكون زائدة عن حاجاته الأصلية أو 
غير زائدة عن حاجاته الأصلية . 

5 قات کات الأمواك الق بيد الشرد دوك . 
العضاب عل ادشاره اله عادية الان 
قليلء والمرء لايستغني عن ادخار القليل ولا تقوم 
جاجاته بخيزه.. 

لاس وإث كانت أكثرمن التصاب: وصاحيا ل 
يؤدي زكاتها, فهوادخار حرام» وهواكتناز 
بالاتفاق. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 


)١(‏ اللجنة ترى أن للسياسة الشرعية مدخلا في الآخذ بأحد هذين 
الاتجاهين بحسب استمرار الوارد » أو انقطاعها . 

(۲) الأحكام السلطانية لآ يعلى ص ۲۳۷ 

(۳) الخرشى ۱۲۹/۳ 


(؛) فتح الباري ۲۱۰/۳ 


() انظر تفسير القرطبي والطبري وأحكام القرآن للجصاص كلهم 


في تفسير الآية/74 من سورة التوبة» وهي قوله تعالى : 
«والذين يكنزون الذهب والفضة ...». 
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((أي مال أديت زكاتة فليس بكنزوإن کان مدفوناً 

في الأرض» وأي مال ل تؤد زكاته فهو كنزيكوى به 

صاحيه وان كان على وحه الأرض » »)١(‏ وروي 
نحوه عن عببدالله بن عباس وجابر بن عبدالله , وأبي 

هر يرة مرفوعاً وموقوفاً (5) 

واكتناز المال حرام بنص القران الكرم حيث 
قال الله تساي :+ «وَالَّذِينَ يَكْيزونَ الذّهَبّ وَالْفِضْةَ 
لا يلفقوتهًا يونا في سَبيْل الله :2 يرهم بعذّاب أَلِيمء يم 

: اشع ماھ دی رع لكوي ا 

وحثويغ بهم 4-7 رظهورهم هذا مَا کرت ثم لأنفْسِكُمْ فَدوقُوا 

ما كنت د ekî‏ 

4 وإن کا الأموال المدخرة أكثر من النصاب» 

وصاحبها يؤدي زكاتهاء وهى فائضة عن حاجاته 

الأصلية»ء فقد وقع الخلاف في حكم ادخارها : 

فذهب مهور العلياء من الصحابة وغيرهم إلى 

چوازه» ومنهم عمر وابنه وابن عباس وجابر. 

ويستدل لما ذهبوا إليه بآيات الموار يثء لأن الله 

جعل في تركة المتوفى أنصباء لورثته » وهذا لا يكون 
إلا إذا ترك المتوفون أموالا مدخرة» كا يستدل هم 

yy. . حديث «أي مال‎ )١( 
ابن عمرء ورواه ابن أبي شيبة وار بن ا منذر وأبوالشيخ وابن‎ 
- حاتم من طر يق ابن ایت سكي‎ 
المنثور 177/5 ). ورواه أبوداود والحاكم بلفظ "ما بلغ أن تؤدى‎ 
زكاته فزکي» فليس بكثروقال ا حا كم :صحيح على شرط‎ 
البخاري» وكذلك رواه الدارقطني والبهقي . انظر ( نتصب‎ 
.)۳۷۲/۲ الراية‎ 

(۲) انظر تفسير ابن كثير ۰۳۸۸/۳ طبع دار الاندلس ببیروت» 
وحاشية الجمل ٠٠١٠/۲‏ طبع دار إحياء التراث العربي 
ببيروت . 

(۳) سورة التوبة/؛ ب ٠١‏ 


)1( 0 «إنك ان تدع ... 


ناريك سعد د ا وقاص المشهور (إنك أن تدع 
ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون 
الناس في أيديهم 2١7)‏ . وهذا نص في أن ادخار شيء 
للورثة بعد أداء الحقوق المالية الواجبة من زكاة 
وغيرها خير من عدم التزلة. 

وذفنب أبوذر الغفاري رضى الل عه إلى أن 
فار اال اننا سن ساس اة ر فت 
ونفقة عياله ‏ هو ادخار حرام وإن کان يؤدي زكاته 
وكان رضي الله عنه يفتي بذلك» ويحث الناس 
عليه و مساو هن ان ي سفيان رضي الله عنهها ‏ 
وکات أميرا على الشام عن ذلك» لأنه خاف أن 
يضره الناس في هذاء فلم يترك دعوة الناس إلى 
ذلك» فشكاه إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان» 
فاستقدمه عثمان إلى المدينة المنورة» وأنزله الر بذة» 
فبقى فها إلى أن توفاه الله تعالى. 
رضي الله عنه يحتج لما ذهب إليه بجملة من الأدلة» 
منها قوله تعالى في سورة التوبة : «وَالَّذِيْنَ يَكْيروْنَ 
الْذَّهَبَ وَالْفِصَدَ ولا مها في سَبِيْل الله سره 
بعَدّاب ايء ويقول ؛ إن هذه الآية عة غير 


- 


وكان أبوذر 


منسوخه. 1 

ويحتج ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن علي 
رضي الله عنه أنه مات رجل من أهل الصفة» وترك 
دينار ين» أو درهمين» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « کیتان» صلوا على صاحبكم »وبا رواه 


» أخرجه البخاري من حديث 

غات فب سوس 

(۳) حديث « كيتان صلوا..» أخرجه الإهام اخ وفي مجمع 
الزوائد /٠١(‏ ۰ روه أحمد وابنه عبدالله وقال تاا أو 


۳۸ 


ا ا ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


ابن أبي حاتم عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
«مامن رجل بموت وعنده أحمر أو أبيض إلا جعل الله 
بكل قيراط صفحة من نار يكوى بها من قدمه إلى 
ذقنه» . (1) 

وعن ثوبان قال : « كنا في سفر ونحن نسير مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال المهاجرون : 
لوددنا أنا علمنا أي المال نتخذه» إذ نزل في الذهب 
والفضة مانزل» فقال عمر: إن شئتم سألت رسول 
الله عن ذلكء فقالوا : أجل » فانطلق » فتبعته أوضع 
على بعيري» فقال يا رسول الله : إن المهاجر ين لا 
أنزل الله في الذهب والفضة ما أنزل قالوا : وددنا أنا 
علمنا أي المال خير نتخذه, قال : نعم» فيتخذ 
أحدكم لساناً ذاكراً» وقلباً شا كرأء وزوجة تعين 
أحدكم على إعانه» . (2) 
٩‏ وذهب البعض إلى أن ادخار الأموال يكون 
حراماً وإن أدى المدخر زكاتها إذا لم يؤد صاحبها 
الحقوق العارضة فيهاء كإطعام الجائع, وفك الأأسير 


بس درهماً, والبزار كذلك وفيه عتيبة الضر ير وهويجهول» و بقية 
رجاله وثقوا. وقال أحمد شاكر : إسناده ضعيف (مسند أحمد بن 
حنبل ۷۸۸/۲) ط دار المعارف سنة ۱۳۹۸ه.) 

(۱) حديث : «مامن رجل موت ... », أخرجه ابن أبى ي حاتم عن 
ثوبان (تفسيرابن كثير 418/8 "اط الاندلس ). 

(۲) تفسير ابن كي وتفسير الطبري » والقرطبي » وأحكام القرآن 
للحصاص لآية :. «والذين يكنزون الذهب والفضة.. » وعمدة 
القارى »۲٤۸/۸‏ وفتح الباري /١١؟,‏ وحديث ثوبان 
أخرجه أحد في مسنده (١/۸۲ط‏ الميمنية)» وابن ما 
۱ط الحلبى )» والترمذي (7/11؟ ط الصاوي)» ببعض 
اختلاف في اللفظ وقال : حديث حسن. 


وتجهيز الغازي ونو ذلك (1) 

وذهب علي بن أبي طالب إلى أنه لا يحل لرجل 
أن بنتهمر أرمعة آلاف درهم فا فوق وإن أدى 
زكاتهاء وكان رضى الله عنه يقول : «أر بعة آلاف 
درهم فا دونها نفقة» ومافوقها كازي» ,(2) 

وكأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه رأى أن 
القيام بالحاحات الأصلية لے ليطانب | تومن 
أر بعة آلاف درهم في أحسن الأحوال") فإن حبس 
الشخس جبلغا أكبعن هنا ققد عيس غيرة عن 
الناس» وعن الفقراء بشكل خاصء وهو أمر لا 
يجوز, فقد كان رضى الله عنه يقول : «إن الله فرض 
على الأغنياء في أمواهم مايكفي فقراءهم» وإن 
جاعوا وعروا وجهدوا فبمنع الأغنياء» وحق على الله 
أن يحاسبهم يوم القيامة و يعذبهم عليه . (4) 


صفته (حكمه التكليفى ) : 
٠‏ يختلف حكم الادخار باختلاف الباعث 
عليه : 


فإن كان ادنحار مايتضرر الناس بحبسه طلباً 


)١(‏ تفسير القرطبي ۰۱۲۰/۸ ط دار الكتب؛والجموع 7074/5 ر 


(۲) انظر تفسير الطبري وابن كثير والقرطبي اس لآية : 
«والذين يكنزون الذهب والفضة » وعمدة القاري //27»4 
وأثر علي رضي الله عنه أخرجه عبدالرزاق (الصنف 
4ط سنة 41ماه), 

(۴) اللجنة : هذا الرأي يناسب عصره» إذ أن مبلغ الأربعة الآف 
كان يكفي حاجة أي إنسان. 

)٤(‏ كنز العمال برقم ۰ ط حلبءوالأموال لأبي عبيد ص 
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۳۹ 


۱۲ ۱١ ادخار‎ 


ر: احتكار). وإن کان لتأمين حاجات نفسه وعياله 
فهوالادخار. 

واتفق الفقهاء على جواز الادخار في الجملة دون 
تقييد بمدة عند الجمهور, وهو الأوجه عند الشافعية- 
وهم وجه آخحر أنه یکره ادخار مافضل عن كفايته 
EET‏ 
ودینهم ف ذلك : مارواه البخاري ٤‏ كتاب 
النفقات عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : 
كان رسول الله صلی الله عليه وم بطق على أهله 
نفقة سنتهم من هذا المال» ثم يأخذ مابقي فيجعله 
مجعل مال الله » فعمل بذلك رسول الله صلی الله عليه 
وسلم حياته.' “وما رواه عمر بن الخطاب رصي الله 
عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان بیع تفل 

بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم . (5) 

على أن الحطاب نقل عن النووي إجماع العلماء 
على أنه إن كان عند إنسان (أي مايحتاجه الناس ) 
أو اضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره أجبر على بيعه 
دفعاً الضررعن الناس. وهو مايتفق مع قاعدة : 
( يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام) . 


ادخار خوم الاضاحى : 
١‏ يجوز ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث في قول 


)١(‏ حاشية الجمل ۳/۳ وشرح الحطاب على مختصر خليل 
778-14 ومطالب أولى النبى ٠٥/۳‏ وانحلى 314/4 
ويحلة الأحكام العدلية م 5 ش 

)2( عست : ( حبس نفقة سنة . . » أخرجه البخاري في النفقات 
ومسلم والترمذي . 

(م) حديث : «بيع نخل بني النضير» أخرجه البخاري في صحيحه 

(فتح الباري 1/۹( 


عامة أهل العلم . ولم يجزه علي ولا ابن عمر رضي الله 
ا لأن النبي صلی الله عليه وسلم نبى عن ادخار 
وم الأضاحي فوق ثلاث Ww‏ 

وللج مهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
( كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث 
فأمسكوا مابدا لکم) رواه مسلم ‏ وروت عائشة 
رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
«إنما ہيتكم للدافة التي دفت . فكلوا وتزودوا 
وتصدقوا وادخروا» . وقال أحمد فيه أسانيد صحاح . 

أما علي وابن عمر فلم يبلغهما ترخيص رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» وقد كانوا سمعوا النبي فرووا 
على اسسا ١۴۶‏ 


ادخارالدولة الضرور يات لوقت الحاجة : 

١۴‏ سإذا توقعت الدولة نزول نازلة با مسلمين من 
جائحة أو قحط أوحرب أو نحوذلك وجب عليها أن 
تدخر لهم من الأقوات والضرور يات ماينبض 
بمصالحهم, ويخفف عنهم شدة هذه النازلة » واستدل 


.لذلك بقصة يوسف عليه السلام مع ملك مصر. وقد 


قص الله تعالى علينا ذلك من غير نكير. » ولیس في 
شرعنا مانالقه: ققال جز غات + شف انیا 
الصَدَئ اا قن شن ان سنالا با كله حب :2 
عخاف» وسح سُئْيُلات کر وا ابات علي 
أَنْحمٌ إلى الثًا س لهم يَعْمُون ”فال : تَْرعُو َعُونَ 


(1) «النبى عن ادخحار لحوم الأضاحي فوق ثلاث . 
حديث متفق عليه عن عائشة مرفوعاً . 
(۲) ا مغني مع الشرح الكبير ٠١١/1١‏ ط الأولى بالمنار. 


(۳) سورة يوسف /1) 


..» ثبت في 


۳۵ے 


١6 ت:‎ ١ ادعار‎ 


بم يوق دابا قا سك درو تي شل إلا 
ينا و 6 
اگل ما فَدفتمْ 3 لو إلا قلا مما مُحْصِنؤن» . 00 
قال القرطبي في تفسيره هذه الآيات : «وهذا يدل 
على جواز احتكار الطعام لوقت الحاجة» . ° 


معدم لبلا أ 


ٿم يي ِن بعد لك 


چ ارت وقت الضرورة : 
۳ يتفق الفقهاء على أن من ادخرشيئاً من 
الأقوات الضرور ية لنفسه أو لعياله واضطر إليه أحد 
غيره كان عليه بذله له إن لم يكن حتاجاً إليه حالاً » 
أن الغعرر 9 ال باش ° 

ويأثم بإمساكه عنه مع استغنائه» وإن كانوا قد 
اختلفوا هل يبذله له بالقيمة أو بدونها. ومحل تفصيل 
ذلك مصطلح : (اضطرار) . ودليل وجوب الإخراج 
في هذه الحال من السنة مارواه أبوسعيد الخدري 
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : «من كأن عنده فضل زاد فليعد به على من لا 
زاد لە (40) 


(۱) سورة يوسف »٤۷/‏ 4/7 

(۲) تفسير القرطبي ۲۰۳/۹ ٠١4‏ طبع دار الكتب المصر ية . 

(۳) الاختيار شرح اختار 1/7١/ا»‏ طبع مصطفى البابي الحلبي؛ 
وحاشيه الدسوقي ۱۱۱/۲و۲٠۱‏ طبع المطبعة الميمنية » وأسنى 
المظطالت شرح روض الطالب ٥۷۲/۱‏ و٣۷٥‏ طبع المطبعة 
الميمنية؛والمغني 107/8: طبع مكتبة الر ياض الموافقة للطبعة 
الثالثة . والطرق الحكية لابن القم ص ۲٠١‏ طبع مطبعة السنة 
امحمدية » ومطالب أولي النهى ٠٠/۴‏ 

(؛) حديث: «من كان عنده فضل زاد ..» أخرجه مسلم في 


صحبيحه . 


قبل الساحل فأمّر عليهم أبا عبيدة بن الجراح » وهم 
ثلاثمائة وأنا فهم, فخرجنا حتى إذا كنا ببعض 
الطريق فنى الزادء امير انیت باترواة ذلك 
الجيش» فجمع ذلك كله» فكان مِزودَيْ تمر» فكان 
يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني» فلم يكن 
يصيبنا إلا تمرة تمرة» فقلت : وماتعني:تمرة» فقال : 
لقد وجدنا فقدها حين فنيت 
اول. كناب الشركة 

قال في عمدة القاري : قال القرطبي : جم أبي 
عبيدة الأزواة وقسهها باللنوية اما أن نكن كا 
حكم به ليا شاهد من الضرورة» وخوفه من ثلف من 
لم يبق معه زاد» فظهر أنه وجب على من معه أن 
يواسي من ليس له زاد» أو يكون عن رضا منهم» وقد 
فعل ذلك غيرمرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
ودا 


أخرجه البخاري في 


ادخار غير الأقوات : 
4- ادنخصار غير الأقوات الضرورية جائز 
بالا تفاق كالامتعة والأوانى ونحوذلك. 0( 

وعلى الدولة أن رجن قير اور افد 
ينقلب ضرور ياً في وقت من الأوقات كالخيل مثلاً 
والكراع والسلاح ونحوذلك» فإنه غير ضروري في 
أوقات السلم» ولكنه يصبح ضرور يأ أيام الحرب» 
وعلى الدولة بذله للمحتاج حن اضطراره إليه.. ° 


)١(‏ عمدة القاري 45/١‏ . المطبعة المنير ية. 


(۲) حاشية الجمل ۳/۳ وحاشية ابن عابدين »۲۱۸/١‏ 
والفتاوى اههندية 4/0 مم 


4/٦ المغني‎ (۳) 


حت : ا ست 


ادعاء» ادذهان ١‏ ے ۲ 


euosauucccceeccsoneceeesnececececesecececunenesecesenensennencQncnnncnnes 


أنظر : دعوى 


أدهمان 


التعر يف : 
١‏ الادّهان في اللغة : الاطلاء بالدهن» والدذهن 
مايدهن به من زیت وغيره. والاظلاء أعمّ من 
الادهان, لأنه يكون بالذهن وغيره» كالاطلاء 
او )00 

ولا خرج استعمال الفقهاء له عن المعنى 
اللغوي . 


الحكم الإجالي : 

ك الآذهان بالظيب او بغي ا لأ اة فيه 
مستحب في الجملة بالنسبة للونسان» إذ هومن 
التجمل المطلوب لكل مسلم » وهومن الز ينة التي 
يشملها قول الله تعالى : (ثُلْ مَنْ حرم ز ية الله التي 
أخرّجَ لِعِبادِهِ).() وقد رويت في الحثٌ على 


ب-. 


. لسان العرب» والمصباح ا مدير» وا مغرب‎ )١( 
"9 (؟) سورة الأعراف/‎ 


للمع ماوع و وو ا ااا دوو 


الاذهان أحاديث كثيرة» منها قول النبى صلى الله 
عليه وسلم : «امستاكوا عرضاً وادَهِئوا ا » (1) 
وورد أن النبي صلی الله عليه وسلم كان يكثردهن 
رأسه ولحيته . 

و بست أن يكن الاذهات شا وغوران 
يدهن» ثم يترك حتى يجت الدهن» ثم يدهن ثانياء 
وقيل : يدهن یوما و یوما لا 9 ش 

ويتأكد استحباب الادّهان لصلاة الجمعة > 
والعيد» ومجامع الناس . وسواء في ذلك الرجال 
والصبيان والعبيد, إلا النساء, فلا يجوز لمن أراد 
مين قو اد ۳ 

و يستشنى من الحكم بعض الحالات التي يحرم 
فيا الادذهان أويكره» كحالات الإحرام بالحج أو 
العمرة والاعتكاف»› والصوم, والإحداد بالنسبة 
للمرأة (4) 





(۱) حديث «استاكوا عرضاً ...» وتمامه «واكتحلوا وتراً» 
قال النووي في شرح المهذب ١/١(‏ ”اط العالمية) :هذا الحديث 
ضعيف غير معروف, قال ابن الصلاح : بحثت.عنه فلم أجد له 
أصلاً ولا ذكراً في شيء من كتب الحديث ».أ ه. 

(۲) يدل على ذلك حديث عائشة رضى الله عنها: « كان رسول 
الله صل الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم يتطيب ما جد ثم 
أجد وبيض الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك» . أخرجه مسلم 
(؟/48 ط عيسى الحلبي) . وانظر تفسير القرطبي ۱۹۸/۷ ط 
دار الكتب المصر ية» والآداب الشرعية لابن مفلح عاط 
النار» وزاد المعاد 44/١‏ ط مصطفى الحلبي » وفيض القدير 
٥‏ ط مصطفى عمد» وا مجموع ۱ ۲۹۳ط المنير ية» 
والمغني ٩۳/۱‏ ط الر ياض . 

)۳( المجموع «orv/t‏ والمغني ۲ ط المنارء ومنح الجليل 
نشر ليبيا . 

(4) ابن عابدين ۲٠۲/۲‏ ۱۷ط بولاق» والمغنى ٠٠٠/۳‏ 
و۱۸/۷» ومنح ال جلیل ٥۱۲ ۰٤۲۷/۱‏ 


== 


ادهان ۳ 4 » إذراك ١‏ ۲ 


۳ س أما الادّهان بالنسبة لغير الانسان, كدهن 
جائز ما لا نجاسة فيه » أما المتنجس ففيه خلاف على 


أساس جواز الانتفاع بالمتنجس أوعدم الانتفاع 
)00 
به . 


مواطن البحث : 

٤‏ للادهان أحكام متعددة في كثير من المسائل 
الفقهية مفصلة أحكامها ني أبوابهاء ومن ذلك ادّهان 
ا حرم في باب الحج » والمعتكف في باب الاعتكاف» 
والصاثم في باب الصوم» واحدة في باب العدة. 
ككدذلك الاآهان نا لجس في ياب الطهارة 
والنجاسة . 


ادرال 


التعريف : 

آ س .يظلق الإدراك فى اللخة و يراد يه اللخرق 

والبلوغ في الحيوان, والمر» والرؤ ية. واسم المصدر 

منه الدرك بفتح الراء. والمُدَرك بضم الم يكون 

مصدراً واسم زمان ومکان» تقول : أدركته مُدْرَكاً, 

أي إدراكاً, وهذا مُذركة» أي موضع إدراكه أو 
0( 


زمائه 


)١(‏ ابن عابدين ۲۲۰/۱ والحطاب ۰۱۱۷/۱ نشر ليبياء والمغني 
١ ۳۸/۱‏ 
(۲) لسان العرب» وأساس البلاغة» والمصباح المجير. 


وقد استعمل الفقهاء الإدراك في هذه المعاني 
اللغوية» ومن ذلك قوهم : أدركه القن أي لزمه» 
وهولحوق معنويء وأذرَك العغلامُ : أي بلغ الحلم » 
وأذركنت القثار: أي شج والكرك امسن 
وسكون الراء لغة فيه : اسم من أدركتٌ الشيء» 
ومته ضمان الك . )١(‏ 

ويطلق بعض الفقهاء الإدراك وير يد به 
الجذاد , )۲( 

وقد استعمل الأصوليون والفقهاء (مدارك 
الشرع ) بمعنى مواضع طلب الأحكام, وهي حيث 
يستدل بالنصوص, كالاجتهاد, فانه مدرك من 
مدارك الشرع .9) 
الألفاظ ذات الصلة : 
اللاحق والمسبوق : 
۲ س يفرق بعض الفقهاء بين المُذرك للصلاة مثلا 
واللاحق بها والمسبوق, مع أن الإدراك واللحاق في 
اللغة مترادفان. فالمدرك للصلاة من صلاها كاملة 
مع الإمام» أي أدرك جميع راتا مهن سواه أدرلة 
التحرية أو أدركة في جزء من ركوع الركعة الأولى . 
واللاحق من.فاتته الركعات كلها أو بعضها بعذر بعد 
اقتدائه. أما المسبوق فهومن سبقه الإمام بكل 
الركعات انا (O.‏ 


() النظم المستعذب ٣٤۹/١‏ ظط الحلبي ؛ والمصباح المنير مادة 


( درك )» وطلبه الطلبه . 
(۲) القليوبي ٤/۳‏ ط مصطفى الحلبي . 
(۳) المصباح المنبر» مادة (درك). 
)٤(‏ حاشيه ابن عابدين ۳۹۹/۱ ۲۰۰ ط بولاف . 


o — 


6  " إدراك‎ 


لمكم الإججالي : 
 *‏ يختلف الحكم الإجمالي للإدراك تبعاً 
للاستعمالات الفقهية أو الأصولية فاستعماله 
الأصولي سبقت الإشارة إليه عند الكلام عن مدارك 
الشر يعة » وتفصيله في الملحق الأصولي . 

أما الاستعمال الفقهى فيصدق على أمورعدة. 
فإدراك الفر يضة : اللحوق بها وأخذ أجرها كاملاً 
عند إتمامها على الوجه الأكمل» مع الخلاف بأي 
شيء يكون الإدراك . وإدراك فضيلة صلاة الجماعة 
عند جهور الفقهاء يكون باشتراك المأموم مع الإمام في 
جزء من صلاته» ولوآخر القعدة الأخيرة قبل 
السلام» فلو كبّر قبل سلام إمامه فقد أدرك فضل 
العامة أن المالكية فعندهم تدرك الصلاة 
ويحصل فضلها بإدراك ركعة كاملة مع الإمام .© 
4 وني المعاملات نجد في الجملة القاعدة التالية : 
وهى أن من أدرك عين ماله عند آخر فهو أحق به من 
كل أحدء إذا ثبت أنه ملكه باليينةء أوصدقه من في 
يده العين . (۴). 
ويندرج تحت هذه القاعدة مسألة (ضمان الدرك ) 
وهو الرجوع بالثن عند استحقاق المبيع (؟) فعند جمهور 
الفقهاء يصح ضمان الدّرّك» لقول النبي صلى الله 
عليه وسلم « من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق 


(۱) مجمع الأنهر ٠٤١١/١‏ المطبعة العشمانية » والإقناع في حل ألفاظ 
أبي شجاع ٦/۲‏ ط محمد علي صبيح» والمقنع ٠۹۲/۱‏ ط 
السلفية . 

(؟) مواهب الجليل ۸۲/۲ ۸۳ ط ليبيا . 

(۳) نيل الأوطار ۲٠٠/١‏ المطبعة العثمانية المصر ية . 

۲٣٤/٤ ابن عابدين‎ )٤( 


به وَيَمْبَعٌا ميم من باعه »7 ولكون الحاجة تدعو 
ال 
مواطن البحث : 


ه- يبحث الفقهاء مصطلح (إدراك) في كثير من 
المواطن . فسألة إدراك الصلاة بحشت في الصلاة عند 
الحديث عن إدراك ركعة في آخر الوقت : (إدراك 
القريضة؛ صلاة الجبمعة: صلاة الجماعة: صلاة 
الخوف)» ومسألة إدراك الوقوف بعرفة في الحج عند 
الحديث عن الوقوف بعرفة» ومسألة زكاة القرة إذا 
أدركت في الزكاة عند الحديث عن زكاة القار, 
وضمان الدرك عند الشافعية في الضمان» وعند 
المالكية في البيع, وعند الحنفية في الكفالة» أما 
الحشابلة و يسمونه عهدة المبيع ‏ فبحثوه في السلم , 
عند الحديث عن أخذ الضمان على عهدة المبيع» 
ومسألة إدراك الغلام والجارية في الحجر» عند 
الحديث عن بلوغ الغلام, ومسألة بيع الفر على الشجر 
قبل الإدراك وبعدهفي المساقاة» عند الحديث عن 
إدراك الثُرء ومسألة إدراك الصيد حيّا في الصيد 
والذبائح . 


(۱) حديث «من وجد عين ماله...» رواه أحمد ٠۳/۵‏ وأبوداود 
۲۲ والنسائي ۳۱٤/۷‏ عن الحسن عن سمرة . وفي سماع 
الحسن عنه خلاف» وبقية رجاله ثقات (نيل الأوطار 
6 وروى أحمد أوله أيضا ببعض اختلاف في اللنظ 
بسند صحيح (مسند أحمد بتحقيق أحمد شاكر ؟11/1) 

(۲) ابن عابدين 54/4؟: وحاشية الدسوقي ۱١/۳‏ ط عيسى 
الحلبي» والمهذب 745/١‏ ط مصطفى الحلبي. والمغني 
۳۱/٤‏ ط المنار. ۰ ۰ 


۳4ے 


ادلا ١‏ ب كت إدماقت اآڈی اب ا 


التعريف : 

١‏ في اللغة : أدلى الدلوأرسلها في البئز ليستقى 

at E aE ele 

وأدلى الى الميت بالبنوة وصل بهاء والإدلاء إرسال 

الدلوني البثر, ثم استعير في إرسال كل شيء مجحازا . 
ولا يخرج استعمال الفقهاء للإدلاء عن المعنى 

اللغوى"؛ 

الحكم الإحمالي ومواطن البحث : 

۲ أغلب استعمال الفقهاء للفظ : (إدلاء) في 

بابي الإرث والحضانة, فيذ كرون الإدلاء بالنسب 

وهم يقصدون الصلة التي تصل الإنسان بالميت أو 

با محضون» و يقدمون من يدلي بنفسه على من يدلي 

بغيره » ومن يدلي بجهتين على من يدلي بجهة واحدة .(") 


ادما ن 


انظر : مر خدر 


)١(‏ اللسان وا مغرب » والمصباح 

(۲) دستور العلماء 1۳/۱ 

(۳) السراجية ص ۰ 8 ط مصطق الحلبي » والمهذب ۱۹۹/۲ 
ط عيسى الحلبي . 


التعر يف : 
ال الأذى في اللقةيطلق على الشىء تكرهه 
ولا تقره ١7‏ أومته القذ ر" و يطلق أيضاً على الأثر 
الذي يتركه ذلك الشيء إذا كان أثراً يسيراً» جاء في 
تاج العروس عن الخطابي : الأذى : المكروه 
السر () 

والأذى يرد ني استعمال الفقهاء بهذين المعنيين 
أيضاً (' 'فهم يطلقونه على الشيء ا مؤذي» وقد ورد 
في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : «وادناها 
إماطة الأذى عن الطر يق » . (*) 


الألفاظ ذات الصلة : 

اکر تھا يكوة سرا نسب أعل ال 

«أذى», وعندما يكون سيدا سنه اشرو . 

قال في تاج العروس : «الأذى : الشرالخفيف» فإن 

اذ وو ۴ 

.) أساس اللغة لابن فارس مادة : أذى (حعصرفت‎ )١( 

(؟) المصباح المنير مادة : أذى . 

. تاج العروس » وا مرجع للعلايلي مادة : أذئ‎ (r) 

(؛) مفردات الراغب الاصفهاني مادة : أذى . 

() حديث : (وأدناها إماطة الأذى ...) أخرجه مسلم في كتاب 
الأمان باب عدد شعب الأمان. 


(1) تاج العروس مادة : أذى . 


_ ۳00 


4 ٣ أذى‎ 


أما الفقهاء فإن استعماهم العام لهاتين الكلمتين 
(أذى» ضرر) يدل على أنهم يعتمدون هذا الفرق 
و يراعونه في كلامهم , فهم يقولون : على الطائف 
حول الكعبة ألا يؤذي في طوافه أحداً »7١و‏ يقولون : 
على المسلمين ألا يؤذوا أحداً من أهل الهدنة ماداموا 
في هدنتهم ,("أونمحوذلك كشير ني كتب الفقه . بيغا 
هم يقولون : لا يجوز مر يض أن يفطر إن كان لا 
يتضرر بالصوم» "و يقولون : ضمان الضررء ولا 
يقولون : ضمان الأذى, کا هو معروف في كتاب 
الضمان من كتب الفقه.  ٠‏ 
فنسبة الأذى للضرر كنسبة الصغائر إلى الكبائر. 


الحكم الإحمالي ومواطن البحث : 

أ الأذى بمعنى الضرر البسيط : 

۴۳ الأذى حرام» وتركه واجب بالاتفاق !"مالم 
يعارض ماهو أشد» فعندئذ يرتكب الأذى, عملاً 
بالقاعدة المتفق عليها : يرتكب أخف الضرر ين 
لاتقاء أشدهها .”وقد ذكر الفقهاء ذلك في مواطن 
كشيرة منها: كتاب الحج, عند كلامهم على لس 
الحجر الأسود» وفي كتاب الرق» عند كلامهم على 
معاملة الرقيق» وني كتاب الحظر والإباحة عند 
الحنفية الكثير من هذا القبيل. 


(۱) حاشية ابن عابدين 217/1 طبع بولاق الأولى. 

(۲) حاشية قليو بي ۲۳۸/٤‏ طبع مصطفى البابي الحلبي . 

(م) الفروع »1١/1‏ طبع مطبعة المنارسنة ١74١ه‏ 

(4) أنظر: الدر اممحتار بحاشية ابن عابدين 177/1» طبع بولاق 
الأولى» وحاشية قليوبي 14/4 و۲۳۸» والفروع 784/1 

(5) أنظر: الأشباه والنظائر لابن نحم بحاشية الحموي ص ١١١‏ 


ب الأذى بمعنى الشيء المؤذي : 
يندب إزالة الأضياء المؤذية السامين أينا 
وجدت» فقد اعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم 
إماطة الأذى عن الطر يق من الإمان بقوله: 
«الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطر يق» . )١(‏ 

وقال أبوبرزة : يارسول الله دلني على عمل 
يدخلني الجنة. قال : (اعزل الأذى عن طر يق 
السلمن). 4 

ومن أراد أن مر بنبله في مكان يكثر فيه الناس 
فعليه أن يمسك بنصله., لملا يؤذي أحداً من 
المسلمت ١‏ ° 

ومن رأى على أخيه أذى فعليه أن بميطه عنه» 
لقوله صلى الله عليه وسلم : (إن أحدكم هرآة كيه 
فإن رأى به أذى فليمطه عنه) . (4) 


والمولود يحلق شعره ٤‏ اليوم السابع وماط عنه 


الأذى د 


(1) حديث : (الإيمان بضع وسبعون شعبة ....) أخرجه مسلم في 
كتاب الإيمان باب عدد شعب الإيمان. 

(۲) حديث : (اعزل الأذى....) أخرجه مسلم ‏ انظر شرح 
النووي لمسلم 17١/17‏ طبع المطبعة الأزهر ية» والإمام أحمد 
في المسند 47/4 » الطبعة الاولى. 

(م) شرج التووي سام 115/17 

(؛) حديث «ان احدكم مرآة . .. » أخرجه الترمذي من حديث 
أبى هريرة» وقال: «يحيى بن عبيدالله ضعفه شعبة» وفي 
الباب عن أنس » وأخرجه الطبراني في الأوسط» والضياء 
بلفظ : «المؤمن مرآة ا مؤمن » قال المناوي : باسناد حسن (تحفة 
الأحوذي 417/7 ط . التجار ية) . 

(5) مسند الإمام أحد 218/4 والمغني ٦4٦/۸‏ طبع المنار 
الثالثة . 


2565 


أذى ه» أذان ١ه‏ 


و يقتل الحيوان المؤذي( ولو وجد في الحرم» كفاً 
لأذاه عن الناس . 
س الأشياء الؤذية إذا وجنت ف بلاد اللرب فاا 
لا تزال إضعافاً للكفار ا حار بين» فلا يقتل الحيوان 
المؤذي في بلادهم "كا نص على ذلك الفقهاء في 
كتاب الجهاد. 


اذاتت 


التعر يف : 
١‏ الأذان لغة : الإعلام» قال الله تعالى : «وَأَدّنْ 
في التاس بالج" أي أعلمهم به 0( 

وشرعا الإعلام بوقت الصلاة المفروضة. 
بأنفاظ معلومة مأثوزة: على صفة عخصوصة. أو 
الإعلام باقترابه بالنسبة للفجر فقط عند بعض 
الفقهاء (0) 


)1( مغني المحتاج ١‏ طبع مصطفى البابي الحلبي» 
والفتاوى المهندية 275١/١‏ طبع بولاقء والموطا ١/ل/اة‏ ا طبع 
عيسى البابي الحلبي» وا مغني FEV‏ ومابعدها . 

(۲) ابن عابدين 270/6 طبع بولاق الاولى, وحاشية الشرقاوي 
على التحر ير »٠۸/۲‏ طبع مصطفى البابي الحلبي . 

(') سورة احج /۲۷ 

(1) لسات العرب والمصباح المدير. 

(5) شرح منتہی الإرادات ۱۲۲/۱ ط دار الفكرء والاختيار 47/١‏ 
ط دار المعرفة بيروت» ومنح الجليل ۱۱۷/١‏ نشر مكتبة النجاح 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الدعوة ‏ النداء : 
؟ ‏ كلا اللفظين يتفق مع الأذان في المعنى العام 
وهو النداء والنعاء وطلاب الاقال © 
ب الإقامة : 
۴۳ للإقامة في اللغة معان عدة» منها الاستقرار» 
والاظهان اداس راا القاعد . 

وهي في الشرع : إعلام بالقيام إلى الصلاة 
بألقاظ معلومة مأثورة على فة غخصوصة 0١‏ 
ج - التثويب : 
٤‏ التشويب في اللغة : الرجوع» وهو في الأذان : 
العود إلى الإعلام بعد الإعلام » وهو ز يادة عبارة : 
( الصلاة خير من النوم) مرتين بعد الحيعلتين في أذان 
الصبح عند جيع الفقهاء, أو ز يادة عبارة (حي على 
الصلاة حي على الفلاح) بين الأذان والإقامة» كا 
يقول الحنفية . (۴) 


صفته (حکه التكليفي) : 

ف اقشى الفقهاءعل أف الأذاتمن تات 
الإسلام وشعائره الظاهرة» وأنه لواتفق أهل بلد على 
تركه قوتلوا» ولكنهم اختلفوا في حكه, فقيل : إنه 
فرض كفاية؛ وهو الصحيح عند كل من الحنابلة في 
الحضرءوالمالكية على أهل المصر» واستظهره بعض 


)١(‏ لسان العرب» والمصباح المثير. 

(۲) لسان العرب» وشرح منتهى الإرادات ١/177غ‏ ومغني المحتاج 
۱ ط الحلبي . 

() لسان العرب» وشرح منتهى الإرادات 1/1/١‏ ومغني امحتاج 
۱ وابن عابدين 750/١‏ 751 ط بولاق. 


TOV — 


٩  ه أذان‎ 


المالكية في مساجد الجماعات» وهو رأي للشافعية 
ورواية عن الإمام أحمد. كذلك نقل عن بعض 
النفية أنه واحعي على الكشابة» بناه غلى 
اصطلاحهم في الواجب . واستدل القائلون بذلك 
بقول النبي صلى الله عليه وسلم : «إذا حضرت 
الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم»:(1) 
والأمر هنا يقتضي الوجوب على الكفاية » ولأنه من 
شعائر الإسلام الظاهرةء فكان فرض كفاية كالجهاد 
وقيل : إنه سنة مؤكدة وهو الراجح عند الحنفية » 
والأصح عند الشافعية و به قال بعض المالكية 
للجماعة التي تنتظر آخر ين ليشاركوهم في الصلاة» 
وفي السفر على الصحيح عند الحنابلة» ومطلقا في 
رواية عن الإمام أمد» وهي التي مشى عليها 
الخرقى. واستدل القائلون بذلك بقول النبى صلى 
قعل وسلم للأعرابي المسيء صلا ته : افعل كذا 
وكذا ولم يذ كر الأذان مع أنه صلى الله عليه وسلم 
ذكر الوضوء واستقبال القبلة وأركان الصلاة . (؟) 
وعلى كلا الرأيين لو أن قوما صلوا بغير أذان صحت 
صلا وأثمواء مخالفتهم السنة وأمر النبي صلى الله 
عليه وسلم . 

وقيل هو فرض كفاية في الجمعة دون غيرها وهو 
رأي للشافعية والحنابلة, لأنه دعاء للجماعة» 
والجماعة واجبة في الجمعة, سنة في غيرها عند 


)١(‏ حديث : «اذا حضرت الصلاة..» أخرجه البخاري 
(15/1 ط صبيح) واللفظ له» ومسلم من حديث مالك بن 
الحو يرث (تلخيص الحبير ۱۹۳/۱) 

(۲) حديث المسيء صلاته متفق عليه ( اللؤلؤْ وا مرجان رقم 
(Yé‏ 


بدء مشروعية الأذان : 

٩‏ شرع الأذان بالمدينة في السنة الأولى من الهجرة 
على الأصحء للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك 
ومنها ما رواه مسلم عن عبدالله بن عمر انه قال : 
كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون 
الصلاة وليس ينادي بها أحد فتكلموا يوما في ذلك » 
فقال بعضهم : اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى » 
وقال بعضهم : قرنا مثل قرن اليهود» فقال عمر رضي 
الله عنه : أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة» فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : يابلال قم فناد 
بالصلاة» ثم جاءت رؤيا عبدالله بن زيد قال : كا 
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليعمل 
حتى يضرب به ليجتمع الناس للصلاة طاف بي وأنا 
نام رجل يحمل ناقوساء فقلت له : ياعبدالله أتبيع 
الناقوس؟ فقال: ماتصنع به؟ قلت : ندعوبه 
للصلاةء فقال : ألا أدلك على ماهو خيرمن ذلك؟, 
قلت : بلىء قال : تقول : الله أكبر الله أكبرء فذكر 
الأذان والإقامة » فلا أصبحت أتيت النبى صلى الله 
عليه وسلمء فأخيرته ا رأيت» فقال : إنها لرؤ يا 
حق إن شاء الله» فقم مع بلال فألق عليه مارأيت 


(۱) الإنصاف ٠٠۷/١‏ ط أولى» والمغني ٤۱۷/١‏ 4۱۸ ط 
الرياض» والحطاب ٤۲۲/١‏ 478 ط النجاح ليبيا» 
والمجموع ۳ط المكتبة السلفية با مدينة ا منورة» ومغني 
المحتاج ١84/١‏ ط الحخلبي» وفتح القدیر ۲۰۹/۱ ۲٠١‏ ط 
دار إحياء التراث العربي» والاختيار 47/١‏ ط دار المعرفة 


بيروت. 


مه 


فليؤذن به . (1) 
وقيل : إن الأذان شرع في السنة الثانية من 
ا محرة . 


وقيل : إنه شرع بمكة قبل الهجرة» وهو بعيد 
لعارضته الأحاديث الصحيحة . 

وقد اتفقت الأمة الاسلامية على مشروعية 
الأذان» والعمل به جار منذ عهد رسول الله صلی الله 
عليه وسلم إلى يومنا هذا بلا حلاف , )١(‏ 


حكمة مشروعية الأذان : 

ل شرع الأذان للإعلام بدخول وقت الصلاةء 
وإعلاء اسم الله بالتكبير» وإظهار شرعه ورفعة 
رسوله » ونداء الناس إلى الفلاح والنجاح . )١(‏ 


فضل الأذان : 

۸ الأذان من خيرالأعمال التي تقرب إلى الله 
تعالى» وفيه فضل كثير وأجر عظم » وقد وردت في 
فضله أحاديث كثيرة» منها مارواه أبوهر يرة عن 
س الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لويعلم 


(۱) حديث رؤ یا عبدالله بن ز ید رواه ابوداود في سننه من طر يق 
محمد بن اسحاق » ورواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح 
وقال : رسال عه البخاري» فقال هو عندي صحيح » . 
ورواه ابن حبان وابن خزيمة وقال عنه البييقي : ثابت صحيح 
(نصب الراية .)185//١‏ 

(0) انظر مسلم بشرح النووي ۷١/٤‏ وسبل السلام ۱۸۸/۱ ط 
التحار ية» وابن عابدين ۲٠۷/۱‏ ط بولاق» والحطاب 41١/١‏ 
ط النجاح ليبياء وفتح القدير 1717/١‏ والمغني 0/١‏ ط 
الرياض . 

() البحر الرائق ۲۷۹/١‏ ط المطبعة العلمية بالقاهرة . 


الناس ماني النداء والصق الأول ثم لم يجدوا إلا أن 
يستهموا عليه لا ستهموا» )١(.‏ وقوله صلی الله عليه 
وسلم: «المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم 
لمق .وو تشه مق ققياء اة وة 
والشافعية على الإمامة للأخبار التي وردت فيه 
قالوا: ولم يتوله النبي صلى الله عليه وسلم» 
ولاخلفاؤه لضيق وقتهم, وهذا قال عمربن 
الخطاب : لول فة الأزرت 9 

4 ونظرا لما فيه من فضل ودعوة الرسول صلى الله 
عليه وسلم إلى الإقبال عليه فقد ذكر الفقهاء أنه إذا 
تشاح أكثر من واحد على الأذان قدم من ثوافرت فيه 
شرائط الأذان» فإن تساووا أقرع بينهم » كما ورد في 
الحديث السابق . وقد تشاح الناس في الأذان يوم 
القادسية فأقرع نيهم سید © 

ألفاظ الأذان : 

٠‏ ألفاظ الأذان التي وردت في حديث عبدالله 
ابن زيد في رؤ ياه التي قصها على النبي صلى الله 
عليه وسلم هي التي أخذبها الحنفية والحنابلة وهي : 


)١(‏ حديث «لويعلم..» متفق علیه» من حديث أبي هر يرة 


(تلخيص الحبير ۲۰۹/۱). 

(۲) المغني ٠٠۲/١‏ والحطاب ٤۲۲/١‏ والمهذب ٦١/١‏ وحديث 
«المؤذنون اطول ..» أخرجه مسلم من حديث معاو ية 
(تلخيص ابر ۲۰۸/۱). 

(۳) المغني 40/١‏ والحطاب ٠۲۲/١‏ والمهذب :31/١‏ والأثر 
عن عمر زواه كل من أبي الشيخ» والبيقي بلفظ : «لولا 
الخليفا لأذنت» وسعيد بن منصور يلفظ : « لو أطيق مع اخليفا 
لاذنت» . (تلخيص الحبير ۲۱۱/۱) 

1۲/۱ مهذب‎ او٤۳۰‎ ٤۲۹/۱ المغني‎ )٤( 


ا 


اذان ۱۲-۱۱ 


الله اکر الله کی الله أكير الله أكبر, أشهد أن لا إله 
إلا اله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا 
رسول الله » أشهد أن محمدا رسول الله » حي على 
الصلاةع حي على الصلاة» حي على الفلاح» حي 
على الفلاح الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله . (1) 

هكذا حكى عبدالله بن زيد أذان (الملك) 
النازل من الساء» ووافقه عمر وجماعة من الصحابة » 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : فقم مع 
بلال فألق عليه مارأيت» فليؤذن به فانه أندى صوتا 
منك» 9() ١‏ 

وأخذ الشافعية بحديث أبي محذورة, (") وهو 
بنفس الألفاظ التى وردت في حديث عبدالله بن 
زيدء مع زيادة الترجيع . (4) 

وذهب المالكية وأبو يوسف ومحمد بن الحسن من 
الحنفية إلى أن التكبير في أول الأذان مرتان فقط مثل 
آحره وليس أربعاء لأنه عمل السلف بالمدينة» 
ولرواية أخرى عن عبدالله بن ز يد فيها التكبير ني أول 
الأذان مرتين فقط .(0) 


1١4/١ ينغملاوء4؟/١ الاختيار‎ )١( 
(؟) رواه أبوداود وهذا لفظه» وروی نحوه كل من الترمذي وابن‎ 
ماجه» وقال الترمذي : حديث حسن صحيح (سنن أبي داود‎ 
مطبعة‎ 117/١ وتعليق محمد محيي الدين عبدالحميد عليها‎ 

السعادة»وسئن الترمذي ٠٠١/١‏ ط الحلبي ) . 

(۴) حديث أذان أبي محذورة رواه مسلم وأبوداود والترمذي 
والنسائي ( جامع الأصول ۲۸۰/۰ نشر دار البيان ). 

() المهذب 77/1١‏ ط دار المعرفة . 

(ه) البدائع ١‏ ط أولى شركة المطبوعات العلمية» وفتح 
القدير ١/١١1ء“والزرقانى ٠٠١۷/١‏ ط دار الفكر, والشرح 
الصغير ۲۲۹/۱ ط وا اطق والفواكه الدواني ۲۰۱/۱ 
۲ ط دارالعرفة . 


الترجيع في الأذان : 
0١‏ الترجيع هو أن يخفض المؤذن صوته 
بالشهادتين مع إسماعه الحاضر ين» ثم يعود فيرفع 
صوته با . وهو مكروه تنزيها في الراجح عند الحنفية, 
لأن بلالا لم يكن يربع في أذانه» ولأنه ليس في أذان 
املك النازل من السماء . (1) 

وهوسنة عند المالكية وفي الصحيح عند 
الشافعية» لوروده في حديث أبى محذورة» وهي 
الصفة التى عليه لد النبى صلى الله ليه و : 
وعليها السلف والخلف. 0( 

وقال الحنابلة : إنه مباح ولا يكره الإتيان به 
لوروده في حديث أبي محذورة. وهذا أيضا قال بعض 
الحنفية والثوري واسسا ق قال القاضي حسين 
من الشافعية : إنه ركن في الأذان ©) 


التثويب : 

65 التو يب هو أن يز يد المؤذن عبارة (الصلاة 
خير من النوم) مرتين بعد الحيعلتين في أذان الفجرء 
أو بعد الأذان كا يقول بعض الحنفية » وهو سنة عند 
جميع الفقهاء» لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي 
محذورة : فإذا كان صلاة الصبح قلت : الصلاة خير 
من النوم» الصلاة خير من النوم»*). كذلك ا أتى 





(۱) ابن عابدين ۲٣۹/۱‏ 

(؟) منح الجليل ۱۱۹/١‏ ط النجاح» والفواكه الدواني ۲۰٠۱/١‏ 
۲ والمجموع ۹۰/۳ ۰٩١‏ ومغني المحتاج ۱۳۹/۱ 

(۳) المغني ۰/۱ وکشاف القناع ۲۱۲/۱ ۲٣١‏ 

٩۱ ۹۰/۳ المجموع‎ )٤( 

(ه) حديث «الصلاة خير من النوم » أخرجه أبوداود بهذا اللفظ 
وأخرج نحوه ابن أبي شيبة وابن حبان» وصححه ابن خزمة من 


۳۹۰۹ 


١5 17 أذان‎ 


بلال رضى الله عنه النبي صلی الله عليه وسلم بوذنه 
بالصبح فوجده راقداً فقال : الصلاة خير من النوم 
مرتين» فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ماأحسن 
هذا يا بلال» اجعله في أذانك. وخص التثو يب 
بالصبح لما يعرض للنائم من التكاسل بسبب النوم .© 

وأجاز بعض الحنفية و بعض الشافعية التثويب 
في الصبح والعشاءء لأن العشاء وقت غفلة ونوم 
كالفس 9) 

وأجازه بعض الشافعية في جيع الأوقات» لفرط 
الغفلة على الناس في زماننا ,")وهو مكروه في غير 
الحنفية والشافعية » وذلك لما روي عن بلال أنه 
قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب 
في الفجر ونهاني أن أثوب في العشاء (4؟2. ودخل ابن 
عمر مسجدا يصلي فيه فسمع رجلا يثوب في أذان 
الظهرفخرج» فقيل له : أين ؟ فقال : أخرجتنى 
البدعة () 


= طريق ابن جر يج ( سين ابي داود ١17/١‏ مطبعة السعادة 
نصب الراية ١/78؟)‏ 

)١1(‏ ابن عابدين ۲٠١/١‏ واههداية 4١1/١‏ ط المكتبة الاسلامية 
ومغني امحتاج ۱ وومنح الجليل ١/18١ءومنتهى‏ الارادات 
WIA‏ 

٩۸ ۹۷/۳ والمجموع‎ ۰۱٤۸/۱ البدائع‎ )۲( 

٩۹۸ ۹۷/۳ المجموع‎ )۳( 

(4) خت باك « امرني ...» أخرجه ابن ماحه واللفظ له» 
ورواه الترمذي وقال : هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي 
اسرائيل الملائي » وليس بالقوي وم يسمعه من الحكم , وأخرج 
البيقي نحوه» وأعله وقال : عبدالرحمن لم يلق بلالا (نصب 
الراية ١/1/9؟»,‏ وسئن ابن ماجه ۲۳۷/۱ ط الحلبي) . 

٠‏ (ه) كشاف القناع ٠٠٠/١‏ والمغني 4٠۸/١‏ والحطاب 


هذا هوالتثويب الوارد في السنة . 

١“‏ وقد استحدث علاء الكوفة من الحنفية بعد 
عهد الصحابة تشو يبا آخرء وهو ز يادة الحيعلتين أي 
عبارة ((حي على الصلاة» حي على الفلاح » مرتين 
بين الأذان والإقامة في الفجرء واستحسنه متقدمو 
الحنفية في الفجر فقطء وكره عندهم في غيره» 
والمتأخرون منهم استحسنوه في الصلوات كلها إلا 
في المغرب لضيق الوقت - وذلك لظهور التواني في 
الأمور الدينية وقالوا : إن التثويب بين الأذان 
والإقامة في الصلوات يكون بحسب مايتعارفه أهل 
كل بلد» بالتنحنح» أو الصلاة, الصلاة؛ أوغير 
لك كذلك امسمحدث ابو وسک جور اھ س 
لتنبيه كل من يشتغل بأمور المسلمين ومصالحهم , 
كالإمام والقاضي ونحوهماء فيقول المؤذن بعد 
الاذان : / 

السلام عليك أيها الامير. حي على الصلاة» حي 
على الفلاح» الصلاة يرحك اللا وشارك أبا يوسف 
في هذا الشافعية و بعض المالكية, وكذلك الحنابلة 
إن لم يكن الإمام ونحوه قد سمع الأذان (“واستبعده 
مفسداين: الكسين: لأف القاس سواسية ق ار الجماعة 
وشار که فى ذلك بعش الاک ٩©‏ 

4 وأما مايقوم به بعض المؤذنين من التسبيح 


FWY 5=‏ والمجموع ۹۷/۳ — “A‏ والبدائع ۱ واغداية 
۱ء والأأثرعن بحاهد ذكره في جامع الأصول ۲۸۷/۰ 

(۱) ابن عابدين 2751/١‏ وفتح القدير »1١5 ۲۱۲٤/۱‏ والبدائع 
4۸/۱ 

(۲) المهذب ٦٦/١‏ والتاج والإكليل بہامش الحطاب »٤۲۷/١‏ 
وكشاف القناع ۲٠٠٣/۱‏ 

11/١ الحطاب‎ )۳( 


ج 


۱٩ 16 أذان‎ 


والدعاء والذكر في آخر الليل فقد اعتبره بعض فقهاء 
المالكية بدعة حسنة» وقال عنه الحنابلة : إنه من 
البدع المكروهة, ولايلزم فعله ولو شرطه الواقف 
خالفغه السنة )١(‏ 


الصلاة على النبي صلى 
الله عليه وسلم بعد الأذان : 
6 يرى الشافعية والحنابلة أن الصلاة على النبى 
صلى الله عليه وسلم من المؤذن بعد الأذان سنة» 
وعندهم يسن للمؤذن متابعة قوله سرا بمثله كالمستمع 
ليجمع بين أداء الأذان والمتابعة» وروي عن الإمام 
امد أنه كان إذا أذن فقال كلمة من الأذان قال 
مثلها سراء ليكون مايظهره أذانا ودعاء إلى الصلاة» 
ايسر :ذكرا لله تعالى فمكون منزلة من سيع 
الأذان. 
بذلك يمكن أن يشمل الموِنَ الأمرٌ الوارد في قول 
النبي صلى الله عليه وسلم : إذا سمعتم المؤذن فقولوا 
مثل مايقول» ثم صلوا علي فانه من صلى علي صلاة 
صلى الله عليه بها عشراء ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها 
منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد 
الله وأرجو أن أكون أنا هو, فن سأل الله لى الوسيلة 
ل ف الفا 0 ۰ 
واعتبره الحنفية والمالكية بدعة حسنة وقد ذكر 
الشيخ أحمد البشبيشي في رسالته المسماة بالتحفة 
السنية في أجوبة الاسئلة المرضية ان أول ماز يدت 
)١(‏ الحطاب ,5*0/١‏ وكشاف القناع ۲۲۱/۱ 
(۲) منتهى الإرادات ١/١۳٠ء‏ والمغني »478/١‏ ومغني المحتاج 
0/5١‏ . وحديث: «اذا سمعم المؤذن...» رواه مسلم 
(صحیح مسلم ۸۸/1۱( 


الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بعد 
كل أذان على المنارة زمن السلطان ا منصور حاجي 
ابن الأشرف شعبان وذلك في شعبان سنة ۷۹۱ھ 
وكان قد حدث قبل ذلك في أيام السلطان يوسف 
صلاح الدين بن أيوب أن يقال قبل أذان الفجر في 
كل ليلة بمصر والشام : السلام عليك يارسول الله 
واستمر ذلك إلى سنة ۷۷۷ه فز يد فيه بأمر امحتسب 
صلاح الدين البرلسي أن يقال : الصلاة والسلام 
عليك يارسول الله ثم جعل ذلك عقب كل أذان سنة 
۹۱ھ )١(‏ 


النداء بالصلاة في المنازل : 

١‏ _ يجوز للمؤذن أن يقول عند شدة المطر أو الر يح 
أو البرد: الا صلا في رحالكم » و يكون ذلك بعد 
الأذان» وقد روي أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة 
ذات برد وريح, ثم قال : ألا صلوا في الرحال» ثم 
قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر 
المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر أن يقول : أله 
ضلوا في الرحال»ء وروي أيضًا أن العبى صلى الله 
عليه وسلم قال : إذا ابتلت النعال فالصلاة في 
الال * 


(۱) ابن عابدين 151/١‏ والدسوقي ۱۹۳/۱ ط دار الفكر. 


(۲) حديث ابن عمر «انه آذن ...» أخرجه النسائي )٠١/۲(‏ 

(۳) هامش الحطاب ٤۲۷/۱‏ ومنتهى الإرادات »۲۸۱/١‏ 
والمجموع ۱۲۹/۳ ١۳ء‏ والشلبي على الز يلعي ٠۳۳/١‏ ط 
دار المعرفة وحديث «اذا ابتلت النعال» لم يرد بهذا اللفظ في 
كتب الحديث وذكره ابن الأثيرفي النهاية وقال الشيخ تاج 
الدين الفزاري في الإقليد:لم أجده في الأصول وإنما ذكره أهل 
العر بية»وللحديث شاهد آخر «إذا كان مطر وابل فصلوا في 


۳۹۲ 


شرائط الأذان 

يشترط فى الأذان للصلاة مايأتى : 
دخول وقت الصلاة: ٠‏ 
۷ - دخول وقت الصلاة المفروضة شرط للأذان» 
فلا يصح الأذان قبل دخول الوقت إلا في الأذان 
لصلاة الفجرعلى ماسيأتي ‏ لأن الأذان شرع 
للإعلام بدخول الوقت» فإذا قدم على الوقت لم يكن 
له فائدة» وإذا أذن المؤذن قبل الوقت أعاد الأذان بعد 
وخول الوقت» إلا إذا صلى الناس في الوقت وكان 
الأذان قبله فلا يعاد. وقد روي «أن بلالا أذن قبل 
طلوع الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن 
يرجع فينادي : ألا إن العبد قد نام » فرجع فنادى : 
ألا إن العبد قد نام» .(© 

والمستحب إذا دخل الوقت أن يؤذن في أوله» 
ليعلم الناس فيأخذوا أهبتهم للصلاة» وكان بلال لا 
يؤخر الأذان عن أول الوقت )١‏ 

أما بالنسبة للفجر فذهب مالك والشافعى وأحمد 
وأنويويف من الخطية إلى أنه جز لقا للقبعر 


= نعالكم » رواه الحاكم وعبدالله بن الإمام أحمد وفيه ناصح بن 
العلاء وهو منكر الحديث عند البخاري ولا يجوز الاحتجاج به 
عند ابن حبان» ووثقه ابوداود (تلخيص الخبير ۳۱/۲) 

(١)الحطاب :178/١‏ وكشاف القناع ۲۲١/١‏ والمجموع 
۷/۳ والبدائع 75 وخديث (إن بلالا أذن)... 
أخرجه أبوداود وقال : هذا الحديث لم يروه عن أيوب إلا حماد 
ابن سلمة» وذكر الترمذي لفظ الحديث وقال : هذا حديث غير 
محفوظ (سئن ابى داود 7١١/١‏ ط السعادة» وانظر نصب الراية 
۸/۱( 1 

(۲) المغني 417/١‏ وال ثرعن بلال أخرجه ابن ماجه ۲۳۹/۱ ط 


عيسى الحلبي . 


قبل الوقت» في النصف الأخيرمن الليل عند 
الشافعية وا حنابلة وأبى يوسف» وفي السدس الأخير 
عند المالكية. ويس ان انیا غيد :وول آلوقت 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «إن بلالا يؤّذن 
بليل فكلوا واشر بوا حتى يؤذن ابن أم مکتوم » . 1 

وعند الحنفية ‏ غير أبي يوسف لا يجوز 
الأذان لصلاة الفجر إلا عند دخول الوقت» ولا فرق 
بينها وبين غيرها من الصلوات » لما روى شداد مولى 
عياض بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
لبلال : «لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر» . )١‏ 
۸ - وأما الجمعة فشل باقى الصلوات لا يجوز 
الأذان ها قبل كشك القت والس آذاناة. آرت 
عند دخول الوقت» وهو الذي يوؤتى به من خارج 
السعدت على اة وترها وقد أمر اسنا 
عثمان رضي الله عنه حين كثر الناس . 

والثاني وهو الذي يونى به إذا صعد الإمام على 
المنبرء و يكون داخل المسجد بين يدي الخطيب» 
وهذا هوالذي كان في عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم وعهد أبي بكر وعمر حتى أحدث عثمان 
الأذان الثانى . 

وكلا الأذانين مشروع إلا ما روي عن الشافعي 


)01 البدائع 0١‏ »؛ ومغني امحتاج ۱ »؛ ومنتهى الارادات 
١‏ والحطاب 4۲۸/۱» وحديث : «إن بلالا يؤذن ..» 
متفق عليه (نصب الراية ۲۸۸/۱) 

(۲) حديث شداد :«لا توذن حتى ...» أخرجه أبوداود بز يادة 
« هكذا » ومد يده عرضاء وسكت عنه»وأعله البييقي بالانقطاع 
وقال في المعرفة : شداد مولى عياض لم يدرك بلالا . وقال ابن 
القطان : شداد مجهول ولا يعرف بغيررواية جعفر بن برقان عنه 
(سئن أبي داود ۲۱۰/۱» ونصب الراية ۲۸۳/۱) 


اا 


أذان ۲۲-۱۹ 


من أنه استحب أن يكون للجمعة أذان واحد عند 
الي 0 

هذا وقد اختلف الفقهاء فيا يتعلق بأذاني 
الجمعة من أحكام وأيها المعتبر في تحريم البيع (ر : 
بيع » وصلاة الجمعة ) . 


النية فى الأذان : 
قوعي مية اکان جربا لسسع عاق اة 
والحنابلة لحديث : «إنا الأعمال بالنيات »» )١(‏ 
ولذلك لو أخذ شخص في ذ کر الله بالتكبير ثم بدا له 
عقب ماكر أن يؤذن فإنه يبتدىء الأذان من أوله» 
ولا يبنى على ما قال. 

والنية ليست شرطا عند الشافعية على الأرجح 
ولكنها مندو بة » إلا أنه يشترط عندهم عدم الصارف 
فلو قصد تعلم غيره ل يعت به. 

أما الحنفية فلا تشترط عندهم النية لصحة 
الأذان وإن كانت شرطا للثواب عليه . (۳) 


أداء الأذان باللغة العربية : 

٠‏ اشترط الحنفية والحنابلة كون الأذان باللفظ 
العر بي على الصحيح ولا يصح الإتيان به بأي لغة 
أخرى ولوعلم أنه أذان . 


(۱) منح الجليل ۱۱۸/۱ والبدائع ٠١۲/۱‏ والمغني 5117/1 
والمجموع ٠١١/۳‏ 

(؟) حديث «إنما الأعمال .. » متفق عليه من حديث عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه واللفظ للبخاري (اللؤلو والمرجان ص 
۹۹( 

(") منتهى الإرادات ۱۲۹/١‏ والحطاب »474/١‏ ونهاية امحتاج 
۹٤/١‏ والأشباه والنظائر لابن نحم ص ١١‏ ط الجمالية . 


أما الشافعية فعندهم إن كان يؤذن لجماعة وفيهم 
من يحسن العربية لم يجز الأذان بغيرهاء ويجزىء إن 
لم يوجد من يحسنهاء وإن كان يوذن لنفسه فإن كان 
يمحسن العر بية لا يجزئه الأذان بغيرهاءوإن كان لا 
يحسنها أجزأه .“ولم يظهر للمالكية نص في هذه 
المسألة . 


خلوالأذان من اللحن : 
0١‏ اللحن الذي يغير المعنى في الأذان كمد همزة 
الله أكبر أو بائه يبطل الأذان» فإن لم يغير المعنى فهو 
مكروه وهذا عند الجمهور» وهو حسن عند الحنفية 
وقيل حلاف الأولى )١‏ 


الترتيب بين كلمات الأذان : 

5 يقصد بالترتيب أن يأتي المؤذن بكلمات 
الأذان على نفس النظم والترتيب الوارد في السنة 
دون تقديم أو تأخير لكلمة أوجملة على الأخرى» 
ومذهب الجمهور أن الترتيب عندهم واجب فإن فعل 
المؤذن ذلك استأنف الأذان من أوله, لأن ترك 
الترتيب يخل بالإعلام المقصود ‏ ولأنه ذكر يعتد به 
فلا يجوز الإخلال بنظمه» وقيل : إنه يجوز أن يبني 
على المنتظم منه» فلوقدم التهادة بالرسالة على 
الشهادة بالتوحيد أعاد الشهادة بالرسالة» وإن كان 


)١(‏ مراقي الفلاح ص 2٠١5‏ وابن عابدين 155/١‏ وكشاف 
القناع ,1١5/١‏ والمجموع ٠١۹/۲‏ 

(۲) منتهى الارادات ٠۳١/١‏ والحطاب :4"8/١‏ والجموع 
۸/۳ ۱۱۰ وابن عابدين ١/155ء‏ والاختيار 414/١‏ 


۳٦٤ 


أذان 7 اه؟ 


الاستئناف أولى . () 

أما الحنفية فعندهم الترتيب سنة» فلوقدم في 
الأذان جملة على الأخرى أعاد ماقدم فقط ولا 
يستأنفه من أوله . )١(‏ 


الموالاة بن ألفاظ الأذان : 
اا الموالاة في الأذان هى المتابعة بين ألفاظه 
بدوة فس کا ارتم ومن اقل ن آلا 
مايحدث دون إرادة كالإغياء أو الرعاف أو الجنون. 

والفصل بين كلمات الأذان بأي شيء 
كسكوت أو نوم أو كلام أو إغماء أوغيره» إن كان 
يسيرا فلا يبطل الأذان و يبنى على مامضى » وهذا 
ععد الحغفية والمالكية ا أما عند الشافعية 
فيسن استئناف الأذان في غير السكوت والكلام . 
هذا مع اتفاق الفقهاء على كراهة الكلام اليسير إن 
كان لغير سبب أو ضرورة . 

أما إذا طال الفصل بين كلمات الأذان بكلام 
كثير, ولومضطراً إليه كإنقاذ أعمی» أو نوم طويل 
أو إغياء أو جنون فيبطل الأذان ويجب استئنافه » 
وهذا عند الحنفية والمالكية والحنابلة وهوطر يقّة 
الخراسانيين من الشافعية » قال الرافعي : والأشبه 
وجوب الاستثناف عند طول الفصل» وقطع 
العراقيون من الشافعية بعدم البطلان مع استحباب 
الاستئناف . 

وألحق الحنابلة بحالات بطلان الأذان ووجوب 


(۱) مغني امحتاج ۴۷/۱ ومنهى 
٥۲/۱‏ 
(۲) بدائع الصنائع ١145/١‏ 


الإرادات ۱۲۸/۱ والحطاب 


استئنافه الفصل بالكلام اليسير الفاحش كالشتم 
القذق. 00 
و . 


رفع الصوت بالأذان : 

8 ب اچب الشافعية والحنابلة رفع الصوت 
بالأذان» ليحصل السماع المقصود للأذان» وهو 
كذلك رأي للحنفية» وهذا إذا كان الغرض إعلام 
0 الجماعة , أما من يوْدّنَ لنفسه 
أو ار ب فلا يشترط رفع الصوت به إلا بقدر ما 
يسمع نفسه أو يسمعه الحاضر معه» وقد قال النبي 
صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد الخدري «إني أراك 
تحب الغ والبادية » فإذا كنت في غنمك و باديتك 
فاذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء, فإنه لا يسمع 
مدى صوت الموؤذن جن ولا إنس إلا شهد له يوم 
القيامة »وهو سنة عند المالكية وهو الراجح عند 
الحنفية » فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبدالله 
ابن زید: «علمه بلالا فإنه اندی وامد صوتا 
منك » . 

6 هذا وقد اتفق الفقهاء على أنه لا ينبغى أن 
يجهد المؤذن نفسه ا فوق طاقته مبالغة في رفع صوته 


ء۲١۱١‎ ۲٠٦۰/۱ البحر الرائق ۲۷۲/۱ وابن عابدين‎ )١( 


والبدائع ١‏ ؛ والحطاب »٤۲۷/۱‏ ومغني امحتاج 
۳۷/1 والمجموع + وكشاف القناع ۱ وا مغني 


۲/۱ 
(؟) منتهى الإرادات ۱۲۹/۱ ء وكشاف القناع ۲۱۷/١‏ وحاشية 
مدقي اع /١‏ 


الجمل على شرح المنبج ۰۲۹۸/۱ ۳۰۲ وابن عابدين 171/١‏ 
والبدائع »١41/١‏ ومغني امحتاج ۱ والحطاب 4١5/١‏ 
۳۷٣4ء‏ والرهوني ۳٠٤/١‏ ط بولاق» والجواهر 275/١‏ 
وحديث «إني أراك. . » رواه البخاري ( ١6١/١‏ ط صبيح ) 
والنسائي ومالك والبييقي (تلخيص الحبير ۱۹۳/۱) 


- 78س 


أذان ۲۹ ۲۸ 


ححا 0 0 


بالأذان خشية حدوث بعض الأمراض له . 

- ولكي يكون الأذان مسموعاً ومحققا للغرض 
مب اجب النقياه أ برق الأؤان ن قيق كان 
مرتفع يساعد على انتشار الصوت بحيث يسمعه أكبر 
عدد ممكن من الناس كالمئذنة ونحوها . 


سنن الأذان 

استقبال القبلة : 
/؟ - يسن استقبال القبلة حال الأذان» وهو 
مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة» وهو الراجح عند 
امالكية» ولوترك الاستقبال يجزئه و يكره» لتركه 
السنة المتواترة» لأن مؤذني النبي صلى الله عليه 
وسلم كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة () 

وجاز عند بعض كل من المالكية والحنابلة 
الدوران حال الأذان إذا كان ذلك أسمع لصوته» 
لأن المقصود هوالإعلام, وعند الحنفية و بعض 
المالكية إذا , یم الإعلام بتحويل وجهه عند 
الحيعلتين فقط مع ثبات قدميه فانه يستدير بجسمه في 
المكذنة . )١‏ 


(1) حديث « كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة » أخرج ابن عدي 
والحاكم من طر يق عبدالرمن بن سعد القرظ » حدثني أبي 
عن ابائه : أن بلالاً كان اذا كبر بالأذان استقبل القبلة . وسئل 
يحيى بن هعين عن عبدالرحمن بن سعد هذا فقال : مدني 
ضعيف» وم نجد نقلاً ني ذلك عن فعل غير بلال من مؤذني 
النبي صلى الله عليه وسلم (الدراية ١١7/١‏ ونصب الراية 
76/1( 

(۲) ابن عابدين ۲٦٠١ ۲٠۹/۱‏ والبدائع ۱٤١/١‏ والبحر 
الرائق ۲۷۲/١‏ والحطاب »44١/١‏ والدسوقي 2117/١‏ 
وا جموع ۰/۳ ومغني امحتاج ۱۳۷-۱ وكشاف 
القناع »0١‏ وال مغني لاعف 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


وعند الحيعلتين أي قوله (حي على الصلاة» حي 
على الفلاح ) يسن أن يلتفت المؤذن فيحول وجهه ‏ 
فقط دون استدارة جحسمه ‏ مينا و يقول : حي على 
الصلاة مرتين» ثم يحول وجهه شمالاً وهويقول : حي 
على الفلاح مرتین» هكذا كان أذان بلال وہہذا قال 
الحنفية والشافعية والحنابلة و بعض المالكية . 


الترسل أو الترتيل : 

۸ - الترسل هو القهل والتأني» و يكون بسكتة ‏ 
تسع الإجابة ‏ بين كل جملتين من جل الأذان» 
على أن يجمع بين كل تكبيرتين بصوت و يفرد باقي 
كلماته» للأمر بذلك في قول النبى صلی الله عليه 
وسلم : «إذا أذنت فترسل » ولان القصود من 
الأذان هو إعلام الغائبين بدخول وقت الصلاةء 
والترسل أبلغ في ذلك من الإسراع وقد لخص ابن 
عابدين ماني مسألة حركة راء التكبيرات فقال 
«الحاصل ان التكبيرة الثانية في الأذان ساكنة الراء 
للوقف حقيقة ورفعها خطأء وأما التكبيرة الأولى من 
كل تكبيرتين منه وجميع تكبيرات الإقامة فقيل 
محركة الراء بالفتحة على نية الوقف» وقيل بالضمة 
إعرابا» وقيل ساكنة بلا حركة على ماهو ظاهر كلام 
الامداد والز يلعي والجدائع وجاعة من الشافعية» 
والذي يظهر الإعراب لما ذكره عن الطلبة» ولا في 


)١(‏ حديث «إذا أذنت' فترسل » رواه الترمذي والحاكم والبييقي 
وابن عدي وضعفوه» إلا الحاكم فقال : ليس في إسناده مطعون 
غيرعمرو بن قائدء وهوفي رواية الحاكم وليس في رواية 
الباقين وعندهم فيه عبد المنعم صاحب السقاء وهو كاف ف 
تضعيف الحديث» وقد تكلم المحدثون في كل رواياته 
بالتضعيف . (تلخيص الخحبير )7١/1١‏ 


سے 


أذان ۲۹ ۳۲ 


الاحاديث المشتهرة للجراحي انه سئل السيوطي عن 
هذا الحديث فقال عو شر قات کا قال الحافظ ابن 
حجرء وإنما هو من قول ابراه النخعي» ومعناه كما 
قال جماعة منهم الرافعي وابن الأأثيرأنه لا بمد .. 
وإطلاق الجزم على حذف الحركة الإعرابية لم يكن 
معهوداً في الصدر الأول وانما هو اصطلاح حادث 
فلا يصح الحمل عليەي 17 


صفات المؤذن 

مايشترط فيه من الصفات : 

الإسلام : 

4 إسلام المؤذن شرط لصحته» فلا يصح أذان 
الكافرء لأنه ليس من أهل العبادة» ولأنه لا يعتقد 
الصلاة التى يعتبر الأذان دعاء لحاء فإتيانه بالأذان 
رس سن الامش راس واااو 
بأذانه وفي حكم إسلامه لوأذن ينظر مصطلح : 
(إسلام). 


الذ كورة : 
٠١‏ - من الشروط الواجبة في المؤذن أن يكون 
رجلاء فلا يصح أذان المرأة, لأن رفع صوتها قد يوقع 
في الفتنة» وهذا عند الجمهور في الجملة , ولا يعتد 
بأداتا لو أذنت. 

واعتير الحنفية الذكورة من السنن» وكرهوا أذان 


›»٤۳۷ ٤۲۹/۱ ابن عابدين ١/4ه؟  ۲۹۹ والحطاب‎ )١( 
ومنتهى الإرادات‎ 407/١ والمغني‎ 187/١ ومغني المحتاج‎ 
1/۱1 

(9) تھی الإرادات »٠١١/١‏ ومنح الجليل ۱ء والهذب 
» وابن عابدين ۲٣٤ 1577/١‏ 


المرأة» واستحب الإمام أبوحنيفة إعادة الأذان لو 
أذنيت» وني البدائع : لوأذنت للقوم أجزأء ولا يعاد» 
الحصول المقصود , وأجاز بعض الشافعية أذانها لجماعة 
النساء دون رفع صوتها ف 


العقل : 


"١‏ يشترط في المؤذن أن يكون عاقلاء فلا يصح 


:الأذان من ينون وسكران لعدم تمييزهماء ويجب 


إعادة الأذان لووقع منها» لأن كلامهما لغوء وليسا 
ف الخال من أهل الاد "وا عمد امهو 
وكره الحنفية أذان غير العاقل» واستحب في ظاهر 
الرواية إغادة أذانه. ° 


البلوغ : 

۷١۴‏ الضبى شوو العاقل (أى غرالیں لآ عرز 
أانهباقشاق: لأت عا بصدرمه ل سد آنا 
الصبي المميز فيجوز أذانه عند الحنفية (مع كراهته 
عندابى حنيفة ) والشافعية, وهو إحدى الروايتين 
عند امال وهو أيضا مذهب المالكية إذا اعتمد 
على بالغ عدل في معرفة دخول الوقت (4) 


)١(‏ منتهى الإرادات ١5/1؟١»‏ ومنح الجليل ١/١۲٠ء‏ وابن 


عابدين ١/178ء‏ والبدائع ٠٠١۰/۱‏ ومغني المحتاج ١/ه1»‏ 
Tk‏ 
(۲) منتهي الإرادات ٠٠٠/١‏ ومنح الجليل ١/١۲٠ء‏ والمهذب 


4/۱ 
(©) البدائع ۰۰/۱٠ء‏ وابن عابدين 514/١‏ 


)٤(‏ المغني »4١54- 417/١‏ ومغني المحتاج ٠۳۷/١‏ والمهذب 
١ء‏ ومنح الجليل ٠۲١/١‏ والبدائع ٠٠١/١‏ وابن 
عابدين ۰۲۹۳/۱ والحطاب 44/١‏ 


۳۹۷ 


أذان #م_ ۳۹ 


مايستحب أن يتصف به المؤذن : 

۴۳ _ يستحب أن يكون المؤذن طاهرا من الحدث 
الأصغر والأكبر, لأن الأذان ذكر معظم, فإلا تيان 
به مع الطهارة أقرب الى التعظع» ولحديث أبي 
هريرة مرفوعا : «لا يوذن إلا متوضىء)(21, وحور 
أذان المحدث مع الكراهة بالنسبة للحدث الأكرعند 
جميع الفقهاء» وعند المالكية والشافعية بالنسبة 
للحدث الأصغر كذلك ؛ ٩(‏ 

٤‏ - ويستحب أن يكون عدلاء لأنه أمين على 
المواقيت» وليؤمن نظره إلى العورات . و يصح أذان 
الفاسق مع الكراهة» وفي وجه عند الحنابلة لا يعتد 
بأذان ظاهر الفسق» لأنه لا يقبل خبره» وفي الوجه 
الآخر يعتد بأذانه » لأنه تصح صلا ته بالناس » فكذا 
أؤانه . 9) 

هن و سسب أنايكون سيقاء أي حسن 
الصوت» لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبدالله 
بن زيد: «فقم مع بلال» فالق عليه مارایت» فإنه 
أندى صوتا منك »40م ولأنه أبلغ ف الإعلام» هذا مع 


)١(‏ حديث أبى هر يرة : «لا يؤذن إلا متوضيء»» رواه 
الترمذي عسوي الزهري عن أفي هر يرة» وهو منقطع 
والراوي له عن الزهري ضعيف» ورواه ايضا من رواية يونس 
عن الزهري عنه موقوفاً وهو أصح . (تلخيص الحبير )۲۰٠۹/۱‏ 

(۲) منح الجليل 17١/١‏ ومنتهى الإرادات 2117/١‏ ومغني 
امحتاج ۱۳۸/۱ والبدائع ٠١۱/۱‏ 

(9) مغني امحتاج ۱ والمغني ۰4۱۳/۱ وابن عابدین 
7/١‏ ,, والحطاب ١ 1551/١‏ 

(؛) حديث: «فقم مع بلال. .. » رواه أبوداود ١88/1١(‏ عون 
المعبود ط المطبعة الأنصار ية بدهلي )وابن ماجه(رقم ٠٠١7‏ 
ماظ عمسي الحلبي ) والترمذي( رقم ٩۹‏ ط مصطفى 
الحلبي) وقال عنه : (حسن صحيح » . 


كراهة القطيط والتطر يب . )١(‏ 

5- ويستحب أن يجعل أصبعيه في أذنيه حال 
الأذانء ا روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أمر بلالا بذلك وقال : إنه أرفع لصوتك . ) 

۷ _ و يستحب أن يؤذن قانما» لقول النبى صلى 
الله عليه وسلم لبلال : «قم فأدّن بالصلاة», 0©) 
قال ابن المنذر: أجع كل من نحفظ عنه أنه من 
السنة» لأنه أبلغ في الإسماع . ولا يؤذن قاعدا إلا 
لعذرء أو كان الأذان لنفسه كا يقول الحنفية» 
و یکره أن يؤذن راكبا إلا في سفرء وأجاز أبو يوسف 
والمالكية أذان الراكب في الحض (4) 

4 ويستحب أن يكون عا ما بأوقات الصلاة 
ليتحراها فيؤذن في أوهاء حتى كان البصر أفضل 
من الضر يرء لأن الضر ير لا علم له بدخول الوقت(0) 
۴۹ ت و يشمب أن .يكين المؤذن هوالمقي » لما ورد 
في حديث زياد بن الحارث الصدائي» حين أذن 


۰۱۳۸/۱ ومغني المحتاج‎ ٠۳۰ ۱۲۵/۱ منتهى الإرادات‎ )١( 


وابن عابدین ١/59؟,‏ والحطاب 410/١‏ 

(0) کا القناع /١‏ :, والمهذب ,54/١‏ والحطاب 
١0»؛‏ والبدائع ۱/۱ وحديث: «(جعل 
الاصبعين... »2 أخرجه ابن ماجة في سننه» والحاكم في 
المستدرك » وسكت عنه» والطبراني في معجمهغوضعفه ابن أبي 
حاتم (نصب الراية ۲۷۸/۱) 

(۳) حديث : «قم فأذن..» متفق عليه » وهذا اللفظ للنسائي» 
ولفظها: «قم يابلال فناد بالصلاة» . (تلخيص الخبير 
(‘T/1‏ 

(4) كشاف القناع ۲٠٠/١‏ والحطاب ١/١4٤4ء‏ والمهذب 
۱ء والبدائع :,:1١‏ وابن عابدين 777/١‏ 

(5) المغني »4١4/١‏ والبدائم ١/ءةء‏ والحطاب )»185/١‏ 
ومغني الحتاج ٠۳۷/١‏ 


ا 1 


٤۳ 4٠ أذان‎ 


فأراد بلال أن يقبم» فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم : «إن أخا صداء قد أذن» ومن أذن فهو 
يقم» .007 

4٠‏ - ويستحب أن يؤذن محتسباء ولايأخذ على 
الأذان أجراء لأنه استئجار على الطاعة» وقد ورد في 
الخبر: «من أذن سبع سنين محتسبا كتبت له براءة 
من النار» ()ء» وإذا لم يوجد متطوع رزق الإمام من 
بيت المال من يقوم به » لحاجة المسلمين إليه . 

0١‏ وبالنسبة للإجارة على الأذان فقد أجازه 
متأخرو الحنفية ‏ للحاجة إليه » وأجازه كذلك الإمام 
مالك و بعض الشافعية» وهو رواية عن الإمام أحير(؟) 
(ر: إجارة). 


مايشرع له الأذان من الصلوات : 

۲ - الأصل أن الأذان شرع للصلوات المفروضة في 
حال الق والسافر ولفساعة افر اوي أدان 
وقضاة» وهذا باتقاق !© إلا عاقاله الالكة من أنه 


)١(‏ البدائع ١‏ »؛ ومتتهى الإرادات ۱۲۸/١‏ والمهذب 
١‏ ومنح الجليل ١/۲۲٠ء‏ وحديث : «إن أخا 
صداء. .. » رواه أحمد وأبوداود وابن ماجة والترمذي» واللفظ 
له» وقال الترمذي : إنما يعرف من حديث عبدالرحمن بن ز ياد 
الأفر يقي» وقد ضعفه القطان وغيره. قال : ورأيت محمد بن 
إسماعيل ‏ يعني الإمام البخاري ‏ يقوي أمره و يقول : هو 
مقارب الحديث . قال : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم 
(تلخيص الخحبير ۲۰۹/۱) 

(؟) حديث : «من أذن..» أخرجه ابن ماجة رقم /الا/ا اط 
عيسى الحلبي» وقال عنه البوصيري : «أخرجه الترمذي 
وقال : ا د الجعفر ضعفوه » » يعني الذين في إسناده . 

(م) البدائع ٠٠١۲/١‏ والمغني ١/١‏ والمهذب ٦٦/١‏ 
والحطاب »455/١‏ وابن عابدين 74/8 

(4) البحر الرائق 0 المطبعة العلمية بالقاهرة, والإنصاف 
۱ط أولى» ونهاية امحتاج ۳۸٤/۱‏ 


يكره الأذان للفائتة, وماقاله بعضهم من أنه لا أذان 
في الحضر للمنفرد» وللجماعة غير المسافرة اجتمعين 
بموضع ولا ير يدون دعاء غيرهم , لأن الأذان إنما 
جعل ليدعى به الغائب» ولا غائب حتى يدعى . 
و يندب لمم الأذان في السفرا''و يتفرع على هذا 
الأصل بعض الفروع التي اختلف فبا الفقهاء وهي : 


الأذان للفوائت : 

۴ سبق تهب الالكية كرافة الأذان 
للفوائت» وأما غيرهم فإن الفائتة الواحدة يؤذن لها 
عند الحنفية والحنابلة » وهو المعتمد عند الشافعية» لما 
روى أبوقتادة الأنصاري رضى الله عنه وفيه قال : 
فال رسول الدصلى ال عليه وك عن الطر يق 
نم باس ارعان لقا ملا سنادضا): 
فكان أول من استيقظ رسول الله صلی الله عليه 
وسلم والشمس في ظهره. قال : فقمنا فزعين. ثم 
قال : «اركبوا» ف ركبناء فسرناء حتى إذا ارتفعت 
الشمس نزل. ثم دعا فيضأة كانت معى فہا شىء 
من ماء. قال:فتوضاً منها وضوءاً دون روف ال“ 
وبقي فيها شيء من ماء. ثم قال لأبي قتادة : 
«احفظ علينا ميضأتك» فسيكون لا نبأ» ثم أذن 
بلال بالصلاة» فصلى رسول الله صلی الله عليه ولم 
ركعتين» ثم صلى الغداة فصنع كرا كان يصنع كل 


بو 


١77/١ ومنح الجليل‎ ٤٥۱/۱ اخطاب‎ )١( 
حديث التعر يس رواه مسلم (مسلم ۱ط عيسى‎ (۲) 
. الحلبي)‎ 


ات 


45 ٤٤ أذان‎ 


14 أما اذا تعددت الفوائت فعند الحنفية : 
الأولى أن يؤذن و يقم لكل صلاة» وعند الحنابلة 
وه المععمة عبد الشافية معب أن بوذن للأولى 
فقط ويقيم )ا بعدهاء وذلك جائز عند الحنفية أيضا . 
وقد اختلفت الروايات في قضاء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الصلوات التي فاتته يوم الخندق» ففي 
بعضها أنه أمر بلالا فأذن وأقام لكل صلاة» وني 
بعضها أنه أذن وأقام للأولى» ثم أقام لكل صلاة 
بعدهاء وني بعضها أنه اقتصر على الإقامة لكل 
ضيوة. وي الزواية الأخيرة آمل العاف على 
ماجاء في الأم» وتكن المد ف اذهب علو 
ذلك» وورد عن الشافعى في الإملاء أنه إن أمل 
اجتماع الناس أذن وأقام» وان لم يؤمل أقام, لأن 
الأذان يراد لجمع الناس» فإذا لم يؤمل الجمع لم يكن 


للأذان وجه 0020 


الأذان للصلا تبن المجموعتين : 

واب إذا عست صلاباة ق وقت إخداهاء 
كجمع العصر مع الظهر في وقت الظهر بعرفةء 
وكجمع المغرب مع العشاء بزدلفة » فإنه يؤذن للأولى 
فقط» لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ا مغرب 


والعشاء بمزدلفة بأذان وإقامتين .(") وهذا عند 


(۱) انظر الروايات في قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للصلوات التي فاتته يوم ألخندق . 

(؟) البدائم ٠٠٤/١‏ والمغني »411/١‏ ومنتهى الإرادات 
۱ ولمهذب ۰٦۲/۷‏ ومغني امحتاج ۱۳/۱ 

(۳) حديث : « صلى المغرب والعشاء ممزدلفة... » رواه مسلم 
من قول جابر في حديثه الطويل في صفة حج النبي صلى الله 
عليه وسلم . وني رواية البخاري عن ابن عمر ذ كر الإقامتين وم 


الحنفية والحنابلة, وهوالمعتمد عند الشافعية » وهو 
قول بعض المالكية, ولكن الأشهر عندهم أنه يوذن 
لکل علاة متا © 


الأذان في مسجد صليت فيه الجماعة : 
- لو أقيمت جاعة في مسجد فحضر قوم لم يصلوا 
فالصحيح عند الشافعية أنه يسن لهم الأذان دون رفع 
الصوث نوف اللبس ‏ سواء أكات المسجد مطروقا 
أم غير مطروق» وعند الحنابلة يستوى الأمرء إن 
أرادوا أذنوا وأقامواء وإلا صلوا بغر أذان» وقد روى 
عن أنس أنه دحل مسجداً قد صلوا فيه فأمر رجلا 
فأذن وأقام فصلى بهم في جاعة .0 

ويفصل الحنفية فيقولون : إن كان المسجد له 
أهل معلومون وصلى فيه غير أهله بأذان وإقامة لا 
يكره لأهله أن يعيدوا الأذان والاقامة إذا صلواء وإن 
صلى فيه أهله بأذان واقامة أو بعض أهله يكره لغير 
أهله وللباقين من أهله أن يعيدوا الأذان والإقامة إذا 
صلواء وان كان المسجد ليس له أهل معلومون بأن 
كان على الطر يق لا يكره تكرار الأذان والإقامة 


فيه . 
ويقول المالكية : من أتى بعد صلاة الجماعة صلى 
بغر أذان ٩‏ 


يذكر أذاناً, وني البخاري أن ان مسعود صلاهما بأذانين 


وإقامتين (البخاري ١/١۲۹ط‏ دار المعرفة بلبنان» ومسلم 
۲ بتحقيو محمد عبدالباقي» وأنظر تلخيص ارقن 


(1۹١ 
1358/١ البدائع 0 وواجموع ۳/۳ والحطاب‎ (1) 


(۲) رواه أبويعلى» مجمع الزوائد 4/۲ ط القدس . 
(0) البدائع ٠٠۳١/١‏ والمجموع #/80, والمغني 245١/١‏ 
والحطاب 458/١‏ 


۷۹ 


49 ٤۷ أذان‎ 


تعدد المؤذنين : 
؟ ‏ يجوز أن يتعدد المؤذن في المسجد الواحد» 
ولايستحب الز يادة على اثنين» لأن الذي حفظ عن 
النبي صلى اله عليه وسلم أنه كان له مؤذنان بلال 
وابن أم مكتوم "إلا أن تدعو الحاجة إلى الز يادة 
علا فيجوزء فقد روي عن عثمان أنه كان له أر بعة 
مؤذنين,7"أوإن دعت الحاجة إلى أكثر من ذلك كان 
مشروعا . 

وة أذانهم أنه إذا كان الواحد يُسمع الاس 
فالستحب أن يؤذن واحد بعد واخدء لأن مؤذنى 
الي ضفي الله عليه وسلم كان أحدهها ا پاد 
الآخر»"» واذا كان الإعلام لا يحصل بواحد أذنوا 
بحسب مايحتاج إليه» إما أن يؤذن كل واحد في منارة 
أوتاجية أو أذنا دفعة واحدة في موضع واحد» وإن 
خافوا من تاذين واحد بعد الآخر فوات أول الوقت 


ایا جا وق وا ©) 


مايعلن به عن الصلوات التى لم يشرع ها الأذان : 
۸ - اتفق الفقهاء على أن الأذان إنما شرع 
للصلوات المفروضة» ولا يؤذن لصلاة غيرها كالجنازة 


(۱) حديث : « كان له مؤذنان ...»» أخرجه البخاري ومسلم 
من حديث القاسم عن عائشة ( تلخيص الحبير ٠ )1١8/١‏ 
)۲( يعرف ذلك مما في الصحيحين من حديث عمر وعائشة : ان 
بلالاً يؤذن بليل ... » (نصب الراية ۲۸۸/۱) 

زم) الا ثر عن عشمان ذكره جماعة من الفقهاء منهم صاحب المهذب 
وبيض له المنذري والنووي . ولا يعرف له أصل . واحتج به 
الشافعي في الاملاء في جواز اكترمن مؤذنين (تلخيص البير 
۲/۱( 

(:) المغني 4۲۹/١‏ والحطاب 401/١‏ ١۳٥٠ء‏ ومغني المحتاج 
۱ والمهذب ۰11/۱ وابن عابدين ۲٣۹٣/۱‏ 


والوتر والعيدين وغيرذلك, لأن الأذان لاوعلام 
بدخول وقت الصلاة» والمكتوبات هى الخصصة 
بأوقات معينة» والنوافل تابعة للفرائض » فجعل أذان 
الأصل أذانا للتبع تقديراء أما صلاة الجئازة فليست 
بصلاة على الحقيقة » إذ لا قراءة فيها ولا ركوع ولا 
سحود . . 

وما ورد في ذلك ما في مسلم عن جابر بن سمرة 
قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد 
غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة , () 
٩‏ _ أما كيفية النداء هذه الصلوات التى لا أذان 
ما فقد ذكر الشافعية أنه بالنسبة للعيدين والكسوف 
والاستسقاء والتراو يح اذا صليت جماعة ‏ وني وجه 
للشافعية بالنسبة لصلاة الجنازة ‏ فانه ينادى لها : 
الصلاة جامعة» وهورأي الحنابلة بالنسبة للعيد 
والكسوف والاسعسقاء+ وهومدهي اة 
والمالكية بالنسبة لصلاة الكسوف» وعند بعض 
المالكية بالنسبة لصلاة العيدين» واستحسن عياض 
ما استحسنه الشافعي» وهو أن ينادى لكل صلاة لا 
بوذن لحا : الضلاة جامعة. 

ونما استدل به الفمهاء حديث عائشة قالت : 
خسفت الشمس على عهد رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قبت ماديا ينادئ بالضلاة جامعة. '(؟) 


)١(‏ حديث جابر بن سمرة : «صليت ... »» أخرجه مسلم 


.) عيسى الحلبي‎ ط٦۰‎ ٤/۲( 

(۲) ابن عابدين ٠٦٠/١‏ وفتح القدير 1٠١/١‏ والمجموع 
eVV/Y‏ والشرواني على التحفة ١4717/1ط‏ دار صادر والحطاب 
۱ و۱۹۱/۲» والمواق بهامش الحطاب ٤۲۳/۱‏ وکشاف 
القناع ١‏ »؛ وحديث عائشة : «خشفت الشمس .. » رواه 
مسلم 2770/1 وانظر نصب الراية )۲٠۷/۱(‏ 


کا 


أذان 0ه ١ه‏ 


إجابة المؤذن والدعاء بعد الإجابة : 
٠ه‏ يسن لمن سمع الأذان متابعته مثله» وهو أن 
يقول مثل مايقول, لقول النبي صلى الله عليه وسلم : 
«إذا سمعمم المؤذن فقولوا مثل مايقول المؤذن»)(1) 
ويسن أن يقول عند الحيعلة : لا حول ولا قوة إلا 
بالله. فقدروى عمر بن الخطاب» قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم «إذا قال المؤذن : الله أكبر 
الله اكبر فقال أحدكم : الله أكير الله أكبر. ثم قال : 
أشهد أن لا إله إلا الله قال : أشهد أن لا إله إلا الله . 
ثم قال : أشهد أن محمداً رسول الله . قال : أشهد أن 
محمداً رسول الله . ثم قال : حيٌّ على الصلاة. قال : 
لا حول ولا قوة إلا بالله . ثم قال : حىٌّ على الفلاح . 
قال : لا حول ولا قوة إلا بالله . ثم قال : الله أكبر الله 
أكبر.. قال : الله أكبر الله أكبر. ثم قال : لا إله إلا 
الله. قال : لا إله إلا الله» من قلبه ‏ دخل 
الجنة » , (1) 

ولأن حي على الصلاة, حىّ على الفلاح 
خطاب فإعادته عبث. وف التشويب وهو قول 
(العسلاة خير من النوم) في أذان الفجر يقول : 
صدقت وبررت ‏ بكسر الراء الأولى ‏ ثم يصلى 
على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول : اللهم رب 
هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة 


)١(‏ حديث : «إذا سمعع المؤذن...» أخرجه الحاكم. وقال 
الترمذي حديث حسن صحيح وهو في الصحيحين بلفظ : «إذا 
سمعم النداء فقولوا مثل مايقول المؤذن»» (تلخيص الحبير 
١‏ واللؤْلؤُ وا مرجان ص ۷۸» وسنن الترمذي 4017/١‏ 
مطبعة الحلبى ) . 

)۳( ومین الطاب «إذا قال المؤذت...» أخرجه 
مسلم (۲۸۸/۱ ط عيسى الحلبي ). 


والفضيلة وابعثه مقاما محموداً الذي وعدته . 

والاصل في ذلك حديث ابن عمر مرفوعا : «إذا 
سمعتم المؤذن فقولوا مثل مايقول , ثم صلوا علي فإنه 
من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراء ثم سلوا 
الله لي الوسيلة» فإنها منزلة في الجنة لا ينبغى أن 
تکون إلا لعبد من عباد الله » وأرجو أن أكون أنا هون 
فن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة»» م 
يدعو بعد الأذان ماشاء» لحديث أنس مرفوعا : 
«الدعاء لآ يرد بن الأذان والخقامة "مو يقو عند 
أذان المغرب : اللهم هذا إقبال ليلك وإدبارنهارك 
وأصوات دعاتك فاغفر لى . 

ولوسمع مؤذنا ثانيا أوثالثا استحب له المتابعة 
أيضا . وماسبق هو باتفاق إلا أن المشهور عند المالكية 
أن يمحكى السامع لآخر الشهادتين فقط » ولا يحكى 
الترجيع» ولا يحكى الصلاة خيرمن النوم ولا يبدها 
بصدقت وبررت» ومقابل المشهور أنه يحكى لآخر 
الأذان (2) 


الأذان لغير الصلاة : 

١‏ شرع الأذان أصلا للإعلام بالصلاة إلا أنه قد 
يُسن الأذان لغير الصلاة تب ركا واستئناسا أو إزالة ف 
طاریء . 


)١(‏ حديث : أنس «الدعاء لا يرد ..» رواه النسائى وابن خزية 
ونی عبات اوه واو والری واللقظ ل وتال + 
حديث حسن صحيح (تلخيص الحبير ۲٠۳/۱‏ وسنن الترمذي 
0١‏ مطعة مصطفى الحلبي ) . 

(؟) منتهى الإرادات ٠١١/١‏ والمغني 1477/١‏ 24707 ومغني 
المحتاج ٠٠١/١‏ والمهذب ٠٠/١‏ ومنح الجليل 2١5١/١‏ 
والحطاب ١/445غ»:‏ والبدائع ١/ده‏ ى وابن عابدين ١56/١‏ 
۲۹۹ 


“V1 — 


أذان ١ه‏ إذخر ا - ۲ 


والذين توسعوا في ذ كر ذلك هم فقهاء الشافعية 
فقالوا : يسن الأذان في أذن المولود حين يولد» وفي 
أذن المهموم فإنه يز يل الهم » وخلف المسافر» ووقت 
الجر سق : وعند مزدحم الحيش » وعند تغول الغيلان 
وعند الضلال في السفر, وللمصروع » والغضبان» 
ومن ساء خلقه من إنسان أو بهيمة» وعند إنزال 
اميت القبر قياسا على أول خروجه إلى الدنيا . 

وقد رويت في ذلك بعض الأحاديث منها 
ماروى أبوراقع : «رأيت النبي صلى ا وسلم 
أن ٤‏ أذنالحسن حين ولدته فاطمة », كذلك 
روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من ولد له 
مولود فأذن في أذنه المنى وأقام في اليسرى لم تضره أم 
الصبيان.7"وروى أبوهر يرة أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : إن الشيطان إذا نودي بالصلاة 
أدبر 0 »٠‏ الخ , 

وقد ااا مسألة الأذان في أذن المولود 
فقط ونقل الحنفية ماذكره الشافعية ولم يستبعدوه» 
قال ابن عابدين : لان ماصح فيه الخر بلا معارض 
مذهب للمجتهد وان لم ينص عليه» وكره الإمام 


(١)حديث‏ أبو رافع : (أرأيث رسول الله ...» رواه الترمذي 
وقال : هذا حديث صحيح والعمل عليه ( تحفة الأحوذي 
٠٠۷/٥‏ مطبعة الفجالة). 

(۲) أم الصبيان : تابعة الجن» أي من يتبع الإنس من الجن 

..» رواه ابو يعلى 

الموصلي في مسنده» والبييقي قال المناوي : إسناده ضعيف 

ق المي اريت اة ماوق ال 

(YA/٦ 


للإيذاء, وحديث :. «أذان من ولد. 


() حديث أبى هر يرة : «إن الشيطان. ..» متفق عليه (اللؤلؤ 


وا مرجان ص )١١4‏ 


مالك هذه الأموز واعتبرها بدعة» إلا أن بعض 
المالكية نقل ماقاله الشافعية ثم قالوا : لا بأس بالعمل 
09 


4 تتبن 
3ح ير 


التعر يف : 


أت اللإفشر بات طخ الراك 9 


الحكم الإجالي | 

نبت دون تدخل الإإنسان» و يستثنى من ذلك 

الإذخن فاته وز قطعد لاء رسول الله سال 

الله عليه وسلم إياه للحاجة إليه فيا رواه البخاري 
ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنها عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : حرم الله مكة فلم تحل 
لأجد قباس :ولا لأسد بعدى: أجلت لى ساعة مق 
نهار» لابختلى خلاها ولا يعضد شحرها» ولا ينفر 

صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا معرف» قال العباس : 

)١(‏ تهابه ا محتاج اا وة ا محتاج بهامش الشرواني 
» وكشاف القناع »2١١/١‏ وابن عابدين 2198/١‏ 
والحطاب 40/١‏ ۔ ٤٣٤‏ 

(؟) لسان العرب» والنهاية لابن الأثير مادة : (إذخر) 

(۳( مغني اتاج اعم طبع مصطفى البابي الحلبي » وحاشية 
فليوبي ٠٤۲/۲‏ طبع مصطفى البابي الحلبي» والفتاوى 
الهندية ۲٠۳/١‏ طبع بولاق» وحاشية ابن عابدين »۲٠۸/۲‏ 
طبع بولاق الأولى» وجو ر الإ كليل ١/۹۸ء‏ طبع مطبعة 
عباس » وا مغني |2 ودامه PEY‏ طبع المنار الثالثة . 


TV — 


إذخر؟ ‏ أذ کار أذن ۱ ۲ 


إلا الإذخر لصاغتنا وقبورناء فقال : إلا اللإذخر» وني 
روا تفبورنا مضا 117 

وإذا جاز قطعه واستعماله فان هذا الاستعمال 
يشترط ألا يكون في التطيب . 59 

وقد ذكر ذلك الفقهاء في الحج في باب مايحظر 
في الحرم من الصيد وقطع الشجر ونحوذلك . 


إذكار 


أنظر : ذكر 


4 | 


درک 


التعر بف : 
بص الأذك: بغسم الذال وسكواء عضو السمع » 
وهو معنى متفق عليه بين الفقهاء وأهل اللغة . 
وإذا كانت الأذن عضو السمع » فان السمع هو 
إقواك الأأصوات: السموعة "رشان مابييا 
)١(‏ متفق عليه واللفظ للبخاري . انظر فتح الباري شرح صحيح 
البخاري 177/9» طبع المطبعة البهية المصر يه وشرح النووي 


لصحيح مسلم ١۲۷/۹‏ طبع المطبعة المصر ية . 

(۲) فتح الباري ٠١١/۳‏ 

() الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري ص ۸۱ طبع دار 
الآفاق الجديدة ‏ بيروت . 


الحكم الإجمالي» ومواطن البحث : 

۲ الأذن عضوالسمع » وني الجسد منه اثنتان في 
العادة. و يترتب على ذلك أحكام هي : 
أ يطلب الأذان في أذن المولود المنى» والإقامة في 
أذنه اليسرى» ليكون الأذان بمافيه من ااتوحيد 
الخالص أول مايقرع سمعه ,7 وقد ورد الحديْث 
الشر يف بذلك» و يذكر الفقهاء هذا غالبا في 
الأذان عند كلامهم على الواطن التي يسن فيها 
الأذان» وذكره بعضهم في الأضحية عند كلامهم 
على العقيقة . 

ب يرى الفقهاء عدم إباحة سماع المنكر, و يرون 
وجوب کف السمع عن سماعه, حتى إذا مر المرء 
کان لا مداص له من المرور فيه وفيه شي من 
هذه المنكرات» وضع أصابعه في آذانه اثلا بسع 
شيئأ منها. کا فعل ابن عمر رضي الله عنه» فقد 
روی نافع قال : إن ابن عمر سمع صوت مزمار راع 
فوضع أصبعيه في أذنيه وعدل راحلته عن الطر يق 
وهويقول : يا نافع اتسمع ؟ فاقول : نعم » فيمضي » 
حتى قلت : لاء فرفع يده وعدل راحلته إلى الطر يق 
وقال : رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع 
زمارة راع فصنع مثل هذا 

ج ‏ وإذا كانت الأذن غير السمع وهي آلته » فان 


(1) تحفة المودود في أحكام المولود ص ١٠7‏ ط مطبعة الإمامهوحاشية 
القليوبى ١55/4‏ ط مصطفى البابي الحلبي » وحاشية أبن 
عابدين ١/6؟»‏ ط بولاق الأولى» والمغني 144/8 طبع المنار 
الثالثة ., 

(۲) نيل الأوطار ٠٠١/8‏ طبع المطبعة العثمانية المصر ية وعزاه إلى 
الإمام امد وابي داود وان ماجه وإسناده صحيح (المسند 
بتحقيق شا کر )۲٤٥/٦‏ 


۷6 


*  نذأ‎ 


الجناية على الأذن الواحدة توجب القصاص في 
العمد» ونصف الدية في الخطأ حتى ولوبقي السمع 
سليماً. فإن ذهب السمع أيضاً مع الأذن بجناية 
واحدة لم يجب اكثر من نصف الدية . 
وقد فصل الفقهاء ذلك في كتاب الجنايات» وفي 
الدنا 000 
- تب 


هل الأذنان من الرأس ؟ 

۳ في اعتبار الأذنين من الرأس أو من الوجه 
خلاف بين الفقهاء و يترتب على ذلك الاختلاف 
في حكم مسح الأذنين» هل هو واجب أم غير 
واجخے؟ وهل زىء سخا ماد الرآسن أم د 
يجزىء ؟ وفصل الفقهاء القول في ذلك في كيفية 
المسح ني باب الوضوء . 


داخل الأذنين : 

٤‏ اخحتلف الفقهاء في اعتبار داخل الأذن من 
الجوف. وبناء على ذلك اختلفوا في إفطار الصا 
بإدخال شيء إلى باطن الأذن إذا لم يصل إلى 
حلقه ا وقصلوا الكلام في ذلك في کاب الصيام ف 
باب ما يفطر الصاتم . 


»٠١/5 أنظر: حاشية ابن عابدين ه/٠/ا, والفتاوى المندية‎ )١( 
والمغني مع الشرح‎ 2١75/4 طبع بولاق» وحاشية قليوبي‎ ٠ 
. طبع المنار الآولى‎ : 417١/4 الكبير‎ 

(۲) تيل الأوطار ١/151ء‏ والمغني ٠١5 17/١‏ طبع المنار 
الثالثة . 

(۳) حاشية قليوبى »٥٦/۲‏ والغرر البهية شرح البهجة الوردية 
۴/۴ طبع المطبعة ا ميمنية» ومواهب الجليل ٠٠٠/۲‏ » طبع 
مطبعة النجاح ‏ ليبياء وفتح القدير ۷۲/۲ ۷۳۰ طبع 
بولاق سنة/6 ١1١‏ 


هل يعبر بالأذن عن الجسد كله؟ 

ه ‏ اتفق الفقهاء على أن الأذن عضومن البدن لا 
يعبر به عن الكل» وفرعوا على ذلك أن المرء إذا 
أضاف الظهار أو الطلاق أو العتق ونحوها إلى الأذن 
لا يقع ماقصد إليه. كا يؤخذ ذلك من كلامهم في 
الأبوايه. المل كهرة . 


هل الأذن من العورة ؟ 
5 اتفق الفقهاء على أن الأذن في المرأة من 
العورة» ولايجوز إظهارها للأجنبي . 

وما اتصل بها من الز ينة ‏ كالقرط ‏ هومن 
الزينة الباطنة التي لا يجوز إظهارها أيضاً إلا 
ماحكاه القرطبي عن ابن عباس وا مسور بن مخرمة 
واد ع اعجار القرظ من الز ينة الظاهرة التي يجوز 
إظلهارها 0 

واتفقوا كذلك على أن الأذن موضع للز ينة في 
المرأة دون الرجل» ولذلك أباحوا ثقب أذن الجار ية 
لإلباسها القرط ."ولیس لذلك مكان محدد في كتب 
الفقه» وقد ذكره الحنفية في كتاب الحظر والإباحة» 
وذكره القليوبي في كتاب الصيال,» وذكره بعضهم 


)١(‏ تفسير القرطبي »۲۲۸/٠۲‏ طبع دار الكتب» وتفسير الطبري 
6 »؛ طبع مصطفى البابي الحلبي» وأحكام القرآن 
للجصاص 88/5؟» طبع المطبعة البهية المصر ية سنة ٠١۷١‏ 
وأحكام القرآن لابن العر بي ص ۷١۳٠ء‏ طبع عيسى البابي 
الحلبي» ونهاية امحتاج ۱۸٤/١‏ طبع مصطفى البابي الحلبي » 
وإعانة الطالبين ٠٠۹/۳‏ طبع مصطفى البابي الحلبي الثانية» 
والز يلعي على الكز ٦‏ طبع بولاق سنة/17 ١‏ 

(۲) حاشية ابن عابدين 145/8 »۲۷١‏ وتحفة الودود في أحكام 
المولود ص ١۳١٠ء‏ وحاشية القليوبي °4/4< ۲11 


Vo 


۲ ١ إذن‎ ١١  ا/نذأ‎ 


فيا يحق للولي فعله في الصغير المَؤلي عليه . 
۷ واتفق الفقهاء على عدم إجزاء مقطوعة الأذن 
في الأضحية والهدي» واختلفوا فيا لوتعيبت أذنها 
عيباً فاحشاً, فأجازها البعض ولم يجزها البعض 
الآخر.7١أوبحل‏ تفصيل ذلك في كتاب الأضاحي من 
کب افد ۰ 
۸ يستحب للمؤذن أن يضع يديه في أذنيه أثناء 
الأذان ."وقد نص الغقهاء على ذلك في كتاب 
الأذان عند كلامهم على ما يستحب للمؤذن. 
4- ويسن للرجل رفع يديه إلى حذاء أذنيه» عند 
البعض» في تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال في 
الصلاة. وقد ذكر الفقهاء ذلك في كتاب الصلاة. 
٠‏ ذكر الفقهاء أن وسم الحيوانات لغاية مشروعة 
كعدم اختلاطها بغيرهاً ‏ مباح » و يرى الشافعية 
أن أفضل مكان لوسم الغ هوآذانهاء لقلة الشعر 
ف 

وقد ذكروا هذه المسألة في باب قسم الصدقات . 
١‏ اح ونا يسيل هن الأذث في خالة المرشن نمس : 
وَفي انتقاض الوضوء به خلاف بين الفقهاء مبني 
على خلافهم في انتقاض الوضوء“ كبكل خارج نجس 
من البدن» وقد تكلموا على ذلك في باب الوضوء 


عند كلامهم على نواقض الوضوء . 


(1) بداية المجتهد 4/١‏ 44» طبع مكتبة الكليات الأزهر ية» والمغني 
۲/۸ وحاشية القليوبى ۲٣۲ 15١/14‏ 

(۲) مراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي ص ٠١5‏ طبع المطبعة 
العامرة العثمانية » والمغنى 177/١‏ 

(۳) حاشية القليوبي 1١14/5‏ 

٠٠١/١ حاشية ابن عابدين‎ )٤( 


00111110 ا ا‎ en 


التعر يف : 
١‏ من معانى الإذن في اللغة : إطلاق الفعل 
الا © : 

ولم يمخرج الفقهاء في استعماهم للإذن عن ا معنى 
الع ؟ 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الإباحة : 

## الإباحة هى الخو ين الل وارك :دون 
تقب کوټ آو مقاب و يذكزها الأصرليرن عند 
الكلام على الحكم وأقسامه باعتبارها من أقسام 
الحكم الشرعي عند جمهور الأصوليين و ف 
ذلك تفصيلات كثيرة من حيث تقسم الإباحة» 
وتقسم متعلقها وهوالمباح (انظر: اللحق 
الأصولي ) . 


)١(‏ لسان العرب» والمصباح المنير, والقاموس المحيط » وكشاف 
اصطلاحات الفنون 47/١‏ ۱۱۴۳ ط بيروت» والكليات 
للكفوي 41/١‏ ط منشورات وزارة الثقافة م سور ية . 

(۲) ابن عابدين ٠١٠/١‏ ١۲۲ط‏ بولاق الثالثة» وتكلة فتح 
القدير 8/١١7ط‏ داراحياء التراث العر بى» والدسوقى 
۰۳ط دار الفكرء ومغني المحتاج ۹4/۲ط بطش 
لناب 

(۳) جمع الجوامع ١/84ط‏ الأولى ‏ الأزهر ية» والمستصفى 


١/ة/اط‏ بولاق. 


۳۷۹ 


والفقهاء كذلك يفسرون الإباحة بالمعنى السابق 
الذي ذكره الأصوليون . )١(‏ 

وأيضا يستعمل الفقهاء الإذن والإباحة معنى 
واحد» وهوما يفيد إطلاق التصرف فقد قال 
الجرجاني7": الإباحة هي الإذن بالإ تيان بالفعل 
يه کا الال وقال ابن فا ر ج کی 
الناس نثارا كان إذنا في التقاطه وأبيح أخحذه» وفسر 
الشيخ عليش : المباح بالمأذون فيه .(4) 

وإذا كان الإذن يستعمل معنى الإباحة فلأن 
الإباحة مرجعها الإذن. فالإذن هوأصل الإباحة . 
ولولا صدور مايدل على الإذن لما كان الفعل جائز 
الوقوع» فالإباحة الشرعية حكم شرعي عند جمهور 
الأصوليين» و يتوقف وجوده على الشرع . (*) 

وبذلك يتبين أن الإباحة تكون بمقتضى الإذن 
سواء أكان صريحا أم ضمناء وسواء أكان من الشارع 
أم من العباد بعضهم لبعض . 


ب الإجازة : 
ل الإجازة معناها الإمضاء يقال : أجاز أمره إذا 
أمضاه وجعله جائزاً, وأجزت العقد جعلته جائراً 
ونافذاً. 

والإذن هوإجازة الإتيان بالفعل . 
فالإجازة والإذن كلاهما يدل على الموافقة على الفعل 


(۱) ابن عابدين ۲۲۱/٣‏ 

(۲) التعر يفات للجرجاني ص ٣ط‏ مصطفى الحلبي . 

(۳) المغني 4/0 ٠٦ط‏ مكتبة الر ياض . ٠‏ 

(1) منح الجليل ١/17هط‏ مكتبة النجاح طرابلس - ليبيا ٠.‏ 

(5) جمع اجوامع 1 , والمستصفى ,.٠٠١/١‏ والموافقات 


إلا أن الإذن يكون قبل الفعل» والإجازة تكون بعد 
وقوعه . )١7‏ 
5- الأمر من معانيه لغة : الطلب» واصطلاحاً : 


طلب الفعل على سبيل الاستعلاء . فكل أمر يتضمن 
إذنا بالأولوية . 


أقسام الإذن 
الإذن قد يكون عاما وقد يكون خاصاً, والعموم 
والمخصوص قد يكون بالنسبة للمأذون له» وقد يكون 
بالنسبة للموضوع أو الوقت أو الزمان. 
أ الإذن بالنسبة للمأذون له : 
ه ‏ الإذن قد يكون عاماً بالنسبة للشخص المأذون 
له» وذلك کمن ألقى شيئًا وقال : من أخذه فهو له 
فلمن سمعه أو بلغه ذلك القول أن يأخذه» وكمن 
وضع الماء على بابه» فإنه يباح الشرب منه لمن مر به 
من غني أو فقير» وكذا من غرس شجرة في موضع لا 
ملك فيه لأحد» ولم يقصد الإحياءء فقد أباح للناس 
ثمارها . وكأن يجعل الإمام للمسلمين موضعا لوقوف 
الدواب فيه» فلكل مسلم حق الوقوف فيه» لأنه 
مأذون من السلطان '(')ومن ذلك الدعوة العامة 
للونمة . 


للشاطبي 87/١‏ ١ط‏ المكتبة التجار ية ‏ مصر. 

(1) لسان العرب» والمصباح المنيرء واين عابدين ۳۸۳/۲ 

(۲) ابن عابدين ۳۳٤/۳‏ ومغني المحتاج 118/8 والمغني 
٠4/٥‏ والحطاب 3/4ط النجاح ‏ ليبياء والاختيار 
٥ط‏ دار المعرفة بيروت» ومنتهى الإرادات /۳٣‏ ٥۸ط‏ دار 


الفكر 


VV 


وقد يكون الإذن خاصا بشخص» كمن يقول : 
هذا الشيء صدقة لفلان» أو كالوقف على أهل 
مذهب معين لصرف غلة الوقف عليهم , أو تخصيص 
أحد اا حار اسن أو اقتصار الدعوة على 
بعض الناس . 


ب الإذن بالنسبة للتصرف والوقت والمكان : 
٦‏ س قد يكون الإذن عاما بالنسبة للتصرف والوقت 
والمكان, وقد يكون خاصاء فإذن السيد لعبده في 
التجارة يعتبر عند الحنفية والمعتمد عند المالكية إذنا 
عاما يجيز للعبد المأذون له التصرف في سائر التجارات 
ماعدا التبرعات» حتى لوأذن له في نوع من أنواع 
التجارات فهو مأذون في جميعها, خلافا لزفر» لأن 
الأذن عند الحنفية إسقاط الحق, والإسقاطات لا 
تتوقت بوقت» ولا تتخصص بنوع دون نوع » ولامكان 
دون مکان» فلو أذن له یوما صار مأذونا مطلقا حتى 
يحجر عليه » وكذلك لوقال له : أذنت لك في التجارة 
في البردون البحرء إلا أنه إذا أمره بشراء شيء 
خاص كأن يقول له : اشتر بدرهم لما لنفسك أو 
اشتر كسوة ففى الاستحسان يقتصر على ما أذن له 
فيص لاف هذا عن ناب الاستعدارء وق لين 
عابدين : اعلم أن الإذن بالتصرف إذن بالتجارة 
وبالقك اعدا 95 


)0 ابن عابدين 417/8 4» والدسوقي ۷/٤‏ ۸۸ط دار الفکر» 
ومنتبى الإرادات 4/۲ ١١ط‏ دار الفكرهومغني المحتاج »۲٤۹/۳‏ 
۳۹۰ 

(۲) ابن عابدين ٠٠۲ »٠۰٠/١‏ والاختيار ۲/٠١٠ط‏ دار المعرفة 
بيروت» وبدائع الصنائع ۷/١١۱ط‏ ال جالية » والدسوقي 
٠٤/۳‏ والمداية ؛/ “اط المكتبة الاسلامية . 


وعند الشافعية والحنابلة و بعض المالكية وزفر 
من الحنفية يتقيد الإذن بالنسبة للعبد» فلا يصير 
العبد مأذونا إلا فيا أذن له فيه سيده» لأن تصرفه 
مستفاد من الإذن» فاقتصر على المأذون فيه» فإذا 
أذن له في التجارة في نوع , كالثياب» أو في وقت 
كشهر كذا أوني بلد فلا يجوز له أن يتجاوزه» 
كالوكيل وعامل القراض » لأنه متصرف بالإذن من 
حبة القآسىء تب أ يكس ها ی 
یدن على شی وتصرف حسب المصلحة عند 
الشافعية فيتصرف في كل الأنواع والأزمنة والبلدان. 
وأمغلة الإذن الخاص والعام كثيرة كما في الوكالة 
والقراض والشركة والإعارة والإجارة وغيرها» وتنظر 
في أبوابها . 


من له حق الإذن : 
إذن الشارع : 
/ ل إذن الشارع يكون إما بنص» أو باجتهاد.من 
الحاكم فيا يتعلق بمصالح العباد» مع مراعاة القواعد 
العامة لمقاصد الشر يعة» كجلب المصالح ودرء 
المفاسد. 

ووجوه الإذن من الشارع متعددة الأسباب لتفرع 
مناحي الشر يعة في الحفاظ على كيان الفرد 
واجتمع . 
4 فالإذن من الشارع قد يكون للتوسعة والتيسير 
على العباد في حياتهم, كالبيع والشراء والإجارة 
والرهن» کا جاء ني قوله تعالى : «وَأَحَلّ لله الب 





)١(‏ مغني امحتاج ۹/۲ وا لمغني «At/o‏ والدسوقي كن 


ا 


قح ا ( وقولة تعالى: «فَرقان 
ار 0 .. الخ . 

وكذلك الإذن بالتمتع بالطيبات» كالمأكل 
والمشرب والمسكن وال ملبس » کا جاء في قوله تعالى : 
دقن من حو ب اله التي شرج إباده اقات 
مِنَ الرَرْق06". 

والإذن بالنكاح للتمتع والتناسل على ماجاء ني 
قوله تعالى : «فَانْكِحُوْا مَاطَاب لَكُعْ مِنّ 
القَساء» ومن ذلك أيضا الإذن بالصيد إلا في 
حالة الإحرام والإذن بإحياء الموات» والإذن 
بالانتفاع بالطر يق العام والمسيل العام وكا >2 
9 وقد يكون إذن الشارع بالانتفاع على وجه 
التعبد والقربة» كالانتفاع بالمساجد والمقابر 
والر باطات .© 

والإذن في كل ماسبق يجب أن يقتصر فيه على 
الأصل الذي ورد من الشارع مقيداً بعدم الضرر 
بالغيز» إذ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام . 

وقد وضع الفقهاء لكل هذه التصرفات قواعد 
وشرائط لابد من مراعاتهاء ومخالفة ذلك تبطل 
التصرف . 
)١(‏ سورة البقرة /ه707 
(۲) سورة البقرة /۲۸۴۳ 
(۳) سورة الاعراف 777 
)٤(‏ سورة النساء /۳ 
(ه) الموافقات ۱۲۹/۱ ١۱۳۱ء‏ ۰۱۸۸ ١۱۹۰ء‏ و۱۸۰/۲ء ۰۱۸۱ 


ومغنى المحتاج * والمغنى ٥٦۱/۰‏ ولاه ٥۸۱‏ 
و۳۹/۸٥»‏ وابن عبابدين ۲۸۳/۰ والاختيار 1۷/۳ط دار 


المعرفة بيروت . 
(1) ابن عابدين 444/١‏ والدسوقي ۷٠/٤‏ ومنتهى الإرادات 


؛ ومغنى امحتاج ۳۸۹/۲ 


٠‏ - وقد يكون الإذن من الشارع رفعا للحرج 
ودفعا للمشقة, لأن الشارع لم يقصد إلى التكليف 
بالشاق والإعنات فيه»والنصوص الدالة على ذلك 
اس 3 قوله تعالى : «لاً كلف الله تفا إلا 
iE.‏ وكيك : «يُرِيْكُ الله بكم اليْشْرَوَلاً يُر 
كما عي(" و :رة لله أن يتت 
عك چ 

كذلك ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
ماخير بين أمر ين إلا اخنتار أيسرعما مالم يكن إثياء 
وكان صلى الله عليه وسلم ينبي عن الوصال في 
العبادة و يقول : «خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن 
الله لن عل حتى تملوا» . (4) ١‏ 

وعلى هذا الأساس كان الإذن للمسافر 
والمر يض بالفطر في رمضان. ولقد نقل عن مالك 
والشافعي منع الصوم إذا خاف التلف به وأثه لا 
ييجزئه إن فعل» ونقل المنع في الطهارة عند خوف 
التلف والانتقال إلى التيمم . والدليل على المنع قوله 
تعالی : (ولآ تو نگم ) *)» وجاء في حديث 
الناذر للصيام قائما في الشمس حيث قال النبى صلى 
الله عليه وسلم حين علم بذلك: «مروه فليستظل 


1١85/ البقرة‎ ةروس)١(‎ 

(۲) سورة ألبقرة ١86/‏ 

(۳) سورة النساء /۲۸ 

0( حديث «خذوا من ..» أخرجه البخاري ومسدم واللفظ له 
(فتح الباري i‏ ط السلفية وصحيح مسلم ۸١١/۲‏ 
الحديث رقم ۱۷۷ تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ) . 

(0) سورة النساء /۲۹ 


۴۷۹ 


١١-١١ إذن‎ 


ا ا ل 00 


وليتكلم وليتم ضوفي 237 

وكذلك كان الإذن باباحة ما كان محرما لذاته 
وأذن به لعارض ءكأكل الميتة ولحم المذتز ير وشرب 
الخمر لإزالة الغصة وذلك اذا عرضت ضرورة وهى 
خشية ا موت أو التلف» وكذلك الإذن باباحة ماکان 
محرما لغيره كالإذن بنظر الأجنبية للزواج و بنظر 
العورة إذا عرضت حاجة كالعلاج . 7) 

وکل ها كان من هذا القبجل غا قه مققة 
وحرج سواء أكانت المشقة حاصلة باختيار الكلف 
كالناذر الصيام قائما في الشمسء أم كانت المشقة 
تابعة للفعل كالمر يض غير القادر على الصوم أو 
الصلاة, والحاج الذي لا يقدرعلى الحج ماشياً أو 
راكبا إلا مشقة خارجة عن المعتاد, فهذا هو الذي 
ورد فيه اليسر ومشروعية الرخص . 

ولقد وضع الفقهاء بعض القواعد العامة لذلك» 
كقوهم : الضرورات تبيح ا محظورات . المشقة نجلب 
التيسير. الضرريزال. ١‏ 

أما إذا كانت المشقة الداخحلة على الكلف 
ليست سیا ولا بست شرل في صل نتا جه 


)١(‏ الموافقات 10/9 2147 167 والأشباه للسيوطى 
ص ٦۷ط‏ مصطفى الحلبى. 1 
وحديث: (مروه فنسظل.. .» أخرجه البخاري وأبوداود 
بلفظ : «مروه فليتكلم» وليستظل وليقعد وليتم صومه » » 
وأخرنجه أيضاً أحمد وابن ماجه ومالك في الموطأ (فتح الباري 
05 هط السلفية» وأبوداود, ٠08/١‏ طمالحلبي 
۱ه والمسند ۰۱۹۸/٤‏ وابن ماجه ۹۹۰/۱ طع الحلبي 
۲ه« والموطأء ٤۷٥/۲‏ ترتيب محمد عبدالباقي). 

(۲) الاختيار ٠٠٤/٤‏ والمغني 5 ۰/۸ ومنح الجليل 
٥/۱‏ 

() الموافقات 14/7 ٠٠١١‏ والأشباه للسيوطي ص ۷١‏ 


ceo cnocroos ooo o06 0 nnn‏ وفع ع نمو عفادمو وواكد فهو مامه وماق وأافء وأققء ف ممه 


فلقد فهم من مجموع الشر يعة الإذن في دفعها على 
الإطلاق رفعا للمشقة» بل إن الشارع أذن في التحرز 
منها عند توقعها وإن لم تقع » ومن ذلك الإذن في دفع 
ألم اجوع والعطش وال حر والبرد, والإذن في التداوي 
عند وقوع الأمراض » وفي التوقي من كل مؤذ آدميا 
كان أوغيره. ولذلك يقول الفقهاء : لا ضمان في 
قتل الصائل على نفسن أو طرف أو بضع أومال. © 


إذن المالك : 
ذاه اللا حادق سجور الظاء عو 
اتصال شرعى بين الانسان و بين شىء يكون سببا 
اتصرقه فيه ومائعا من تصرف غیره فيه . () 
و يقول ابن نجي : الملك قدرة يثبتها الشارع ابتداء 
على الضرق. 9 
والأصل أن كل ملوك لشخص لا يجوز تصرف 
غيره فيه بدون إذنه إلا حاجة» كأن يحتاج المر يض 
تدولوع فاته غو الول والواته الشراءسى مال 
المر يض ما يحتاج إليه المر يض بدون إذنه . 9) 
وإذن المالك لغيره فيا بملكه يكون على الوجوه 
الآتية : 


أ الإذن بالتصرف : 
5 يجوز للمالك أن يأذن لغيره بالتصرف فيا 
ملكه» وذلك كا في الوكالة والقراض (المضار بة) 


)١(‏ الموافقات ٠٠١/۲‏ والشرح الصغير ٠۳۳/۲‏ ط مصطفى الحلبي 


ومغني المحتاج ۱۹4/٤‏ والاختيار »107١/4‏ ومابعدها . 
(۲) دستور العلياء ۳۲۲/۳ 
(۳) الأشباه لانن بحم ط اة الاسودية 
() ابن عابدين ٠١٠/١‏ ط بولاق ط الثالثة . 


5ت 


١71 إذن‎ 


فإن الوكيل وعامل القراض يتصرفان في ملك غيرهما 
بإذن المالك على مايقع عليه الإذن من تصرفات» 
ومن ذلك أيضا الوصي وناظر الوقف , ولذلك شروط 
مفصلة في كتب الفقه في الوكالة والقراض والوصية 


والوقف . 


ب الإذن بانتقال الملك إلى الغير : 
۴۳ كا في البيع واهبة والوقف بشروطه . 


ج ‏ الإذن بالاستهلاك : 

145 وذلك بأن يأذن المالك باستهلاك ماهو ملوك 
له من رقبة العبن» حيث يأذن لغيره بتناوها وأخذها 
وذلك كالطعام الذي يقدم في الولانم والمنائح 
والضيافات» وماينثر على الناس في الأحفال من 
دراهم ووروةء ويشتمل ذلك ايشا الإذن 
بالاستيلالك يدل كرا فى القرض 0 


د _الإذن بالانتفاع : 
06 وذلك كأن يأذن بعض الناس لبعضهم 
يقتضي ملكية الآذن للعين بل يكفي كونه مالكا 
للمنفعة, والاذن بالانتفاع قد يكون بدون عوض كا 
في العار ية » وقد يكون بعوض كا في الاجارة . 

وقد يتنوع الإذن بالانتفاع حسب كون الآذن 
مالكا للعبن ملكية تامة أو مالكا لمنفعتها فقط وقت 


)١(‏ ابن عابدين /#74, ومتتهى الإرادات ۸٩/۳‏ وقواعد 


الأحكام في مهمالح الأنام ۷۳/۲» 6 لاط الاستقامة »والشرح 


الصغير ؟/7١٠٠ط‏ مصطفى الخحلبي . 


الإذن» فقد يكون الآذن مستأجرا و يأذن لغيره 
بالانتفاع في الجملة على تفصيل في ا مذاهب» ومثل 
ذلك الإعارة والوصية بالمنفعة والوقف فيكون 
للمستعير والموقوف عليه والموصى له با منفعة ‏ إذا 
كان في صيغها مايفيد الإذن بذلك ‏ حق الإذن 
للغير بالانتفاع . () 

ومن ذلك أيضا إذن الأفراد بعضهم لبعض 
بالانتفاع بالطر يق الخاص والجرى الخاص2"7 
فالإذن في كل ذلك إذن بالانتفاع » إلا أنه يجب أن 
يراعى أن يكون الإذن لا معصية فيه كإعارة الجار ية 
للوطء وأن يكون الانتفاع على الوجه الذي أذن فيه 
امالك أو دونه في الضرر وإلا كان متعديا . ©) 


إذن صاحب الحق : 
5 حدق الأثان هرما تماق بد هم اعة خاضة 
مقررة بمقتضى الشر يعة» سواء أكان ماليا أم غير 
ای 

الال أن کل سرت إذا کات مس ا فر 
من يباشره وجب لنفاذه الإذث فيه من صاحب هذا 
الحق. 

وصور ذلك كثيرة في مسائل الفقه ومنها الأمثلة 
الآتية : 
۷ أل من حقوق الزوج على الزوجة منعها من 
الخروج من منزلهاء وعلى ذلك فلا يجوز لها الخروج 


)١(‏ الاختيار ٠٥٥/۳‏ ومابعدهاءوالهداية 517/4 !اط المكتبة 


الاسلامية والدسوقى ٤۳۷/۳‏ و 41/4, 7/7 ۸۸ والخطاب 
۳ط دار الفكر وا مغنى ۲۲/٥‏ 

)2( المغني ۸۷/٥‏ ومابعدها , 

(۳) الدسوقي 49/7 


— ۳۸۱ - 


590-1١4 إذذ‎ 


إلا بإذنه» و يستثنى من ذلك الخروج لحق أقوى من 
حقه كحق الشرع (مثل حجة الفر يضة)» أو 
للعلاج , أو لز يارة أبويها على تفصيل في المذاهب .() 
۸-- ب للمرتهن حق حبس الرهون» حتى 
يستوفي دينه» وعلى ذلك فلا يجوز للراهن بيع المرهون 
إلا بإذن المرتهن» وإذا باعه فهو موقوف على إجازة 
ارين أوقضاء دينه وذلك عند الحنفية '' أوللفقهاء في 
ذلك تفصيل ينظر في مصطلح (رهن) . 

8ج للواهب قبل إقباض البة أو الإذن في 
الإقباض حق اللكية » وعلى ذلك فلا يجوز للموهوب 
له قبض المبة إلا بإذن الواهب» فلوقبض بلا إذن أو 
إقباض لم يملكه, وذلك عند الشافعية» خلافاً 
للمالكية على لصيل للفقها اق ذلك 00 

٠‏ د للزوجة حق في الوطء والاستمتاع 


ولذلك لا يجوز للزوج أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها. 5) 


۲١‏ هف الغرأة عق ف اتر تق هاعد 
إنكاحهاء ولذلك تستأذن عند إنكاحها على الوجوب 
بالإجماع إن كانت ثيباء وعلى الاختلاف بين 
الفقهاء بين الوجوب والاستحباب إن كانت 
2ت 

۴ - وب لصاحب البيت حق في عدم دخول أحد 
إلا بإذنه, وعلى ذلك فلا يجوز لأحد دخول بيت إلا 


(١)المغنى‏ ۰/۷ وابن عابدين 7714/7» والدسوقي 011/7 
القوي Vt/t‏ 

(۲) الاختيار 55/7 

(۳) مغني المحتاج 4٠٠/7‏ » الدسوقي ٠١1/4‏ 

۱١۳/٤ الاخحتيار‎ 44( 

(5) منتهى الإرادات ۱۳/۳ 21١4‏ والدسوفي ۲/< cA‏ 
والهداية 1١55/١‏ 


إلا من اكه لقوله تعالى : «يَاأيها الَذِيْنَ منوا لا 
ا تا عر یویم حتى تَسْتَأَنسُوا » ,أي 
0-0107 

والصور من هذا النوع كثيرة تنظر في مواضعها . 


إذن القاضي : 

۴۳ - القضاء من الولايات العامة » والعْرّض منه 
إقامة العدل وإيصال الحق إلى مستحقه» ولا كانت 
تصرفات الناس بعضهم مع بعض قد يشوها الجور 
وعدم الإنصاف مما يكون محل نزاع بينهم كان لابد 
لنفاذ هذه التصرفات من إذن القاضى تقيقا للعدل 
ومنعا للتنازع ومن أمثلة ذلك مايأني 1 

4 تجب النفقة على الزوج لزوجته» فإذا أعسر 
الزوج بالنفقة فعند الحنفية لا يفرق بينههاء بل يفرض 
القاضي ها النفقة, ثم يأمرها بالاستدانة, فإذا 
استدانت بأمر القاضي صارت دينا على الزوج 
ويطالب بهاء أما لواستدانت بغير أمر القاضي 
فتكون الطالية عا و ينظر التقصيل. فى مصطلجى 
( نفقة وإعسار) . 

٥‏ _ تجب الزكاة في مال الصغير عند المالكية» 
فإذا كان للصغير وصى فقد قال متأخرو المذهب : لا 
يزكي عنه الوصي إلا بإذن من الحاكمء خروجا من 
الخلاف وخاصة إذا كان هناك حاكم حنفي يرى 
عدم وجوب الزكاة في مال ا محجور عليه» كذلك قال 
الإمام مالك : إذا وجد الوصي في التركة خْراً فلا 


)١(‏ الشرح الصغير 0/1٠هط‏ مصطفى الحلبي» ومغني الحتاج 


1 والآية من سورة النور /۲۷ 
(۲) الاختيار 5/4 


8١ = 


إذن ۲۹ ۲۹ 


يريقها إلا بعد مطالعة السلطان لئلاء يكون مذهبه 
جوار تیلها ٩‏ 

١‏ - يقول الحنابلة : من غاب وله وديعة أو نحوها 
وأولاد ءفإن الإنفاق عليهم لا يكون إلا بإذن الحا كم 
أما الإنفاق على اللقيط فلا يشترط فيه إذن الحا كم 
وة كات الأولى إثنه احعياظاء رة وديغة 


نفقة ) . 


والصور من هذا النوع كثيرة وتنظر في مواضعها . 


إذن الولي : 
۷ - الولي هومن له ولاية التصرف على غيره» في 
النفس أو في المال» لصغر أو سفه أورق أوغيرذلك 
ويظل ا حجر قائما إلى أن يزول سببه . 
ولا كان المحجور عليهم قد يعود تصرفهم بالضرر 
علهم» أوعلى السَيد بالنسبة للعبد» كان لابد من 
نظر الولي وإذنه منعا للضرر. 
وي الدملة فإن تصرفات السفيه والمميز والعبد في 
المال والنكاح لابد فها من إذن الولي عند جهور 
الفقهاء , وعند أبى حنيفة لا حجر على السفيه . 
والسعر معد الشافعية » وني رأي للحنابلة, لا 
يجوز تصرفه ولو بالإذن» لأنه يشترط البلوغ لصحة 
عقدي النكاح والبيع » وكذلك السفيه في الأصح 
عند الشافعية» وني رأي للحنابلة لا يصح تصرفه في 
المال ولو أذن له المولى لأن الحجر عليه لتبذيره وسوء 
تصرفه» فإذا أذن له فقد أذن فيا لا مصلحة فيه 


(۱) منح الجليل 7547/4ط مكتبة النجاح طرابلس ‏ ليبيا . 
(۲) منتہی الارادات ٤۸۳/۲‏ . 


وقيل يصح بالإذن» أما نكاحه فيصح . 

أما غير المميز وا جنون فلا يصح تصرفها ولو 
بالإذن. 
وقد اختلف الفقهاء اذا تصرف المي والسفيه والعبد 
بدون إذن الوليٍ بين الإجازة والرد والبطلان. () 
4 والمرأة وإن كانت رشيدة لابد من إذن الولى 
عفد سيا يكرا کات اشام عد حيس 
الققياء قل النبي صلى الله عليه وسلم : «أما 
امرأة نتكحت بدون إذن وليها فنکاحها باطل» . (۲) 

وعند أبي حنيفة وأبي يوسف - في ظاهر الرواية ‏ 
ينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها وإن لم يعقد 
علييا ولىٌ_ بكرا كانت أوثيباء لأنها تصرفت في 
خالص حقهاء وهي من أهله, لكونها عاقلة مميزة» 
وها اختيار الأزواج » وانما يطالب الولي بالتزو يج 
كيلا تنسب إلى الوقاحة . 0©) 


إذن متولى الوقف : 
48 متولي الوقف أو ناظر الوقف هومن يتولى 
القيام بشئون الوقف وحفظه وعمارته وتنفيذ شرط 


۲۱/۱ اللاخحتیار ۹4/۲ ثم ۹۷ ١ن والحهداية‎ )١( 
ثالثة بولاق»‎ ط١١/ه‎ »٠٠٤/۲ و۲۸۰/۳» وابن عابدين‎ 
والدسوقي ۲۹4/۳ والحطاب 147/4 ط دار الفكر» ومنح‎ 
۳۰۳ط‎ 0017/١ وقليوبي‎ »ء۱٦۸/۳و‎ ٣۷ ۳۹/۲ الجليل‎ 
والمهذب‎ ۱۷١ ء۱٩‎ ۲ عيسى ا حلبي/ومغني امحتاج‎ 
دارالعرفة‎ ط٤١‎ ۳۹ »۳٤/۲و‎ ۳۹۹ ۳۳۹ ۱ 
هلاوط‎ ,ه١١‎ 4٩١ هلا4,‎ ٤4٩۹/١ بيروتء والمغني‎ 
مكتبة الرياض,و؛1/١707 ومابعدهاء ومنتهى الإرادات‎ 
14/9 ۲11141۱/۲ 

(۲)حديث : «أما راه « شرج أبوداود والترمذي وابن 
ماجة عن عائشة وهو صحيح (فيض القدير )٠٤۳/۴‏ 

(6) المراجع السابقة » والمداية ١53/١‏ 


FAT — 


للع للع رمعل ااام وللولة 


الواقف» ولا يتصرف إلا مافيه مصلحة الوقف» ولا 
يجوز للموقوف عليهم.أو لغيرهم إحداث شيء فيه » من 
بنا اوقرس الآ بإذث ناظر الوق إذا رأ ق 
مصلحة. ولا يحل للمتولى الإذن إلا فما يز يد الوقف 
به خیرا . ٠‏ 

كذلك من وظيفة الناظر تحصيل الغلة » وقسمتها 
على مستحقيهاء وتنز يل الطلبة مناز هم » ولا يجوز مثل 
ذلك للجابى, ولا للعامل ولا للمدرس إلا بإذن 
الناظر. 00 

ومنافع الموقوف ملك للموقوف عليه » يستوفيها 
بنفسه و بغيره» بإعارة أو إجارةء كا يقول الشافعية» 
ولكنه لا هكن" من ذلك إلا بإذن الناظرء مع 
تفصيل كثير للفقهاء في ذلك» و ينظر تفصيل ذلك 
في مصطلح : (وقف). 


إذن المأذون له : 
٠١‏ -_ غالبا ما يطلق الفقهاء لفظ المأذون له على 
العبد الذي أذن له سيده في التجارة» ولذلك يعقدون 
له بابا يسمى باب المأذون . 

ولقد اختلف الفقهاء بالنسبة للعبد المأذون : هل 
ملك أن يأذن لغيره في التجارة أم لا؟ 

فعند الحنفية والمالكية يجوز أن يأذن العبد المأذون 
له لغيره في التجارة, لأن الإذن في التجارة تجارة . 
أما الشافعية والحنابلة فإنهم يرون أنه لا يجوز له أن 


(۱) ابن عابدين 417/8» 447 ومابعدها ط بولاق الثالثة, 
ومغني المحتاج ۳۸۹/۲ ط مصطفى الحلبي, وقليوبي ٠٠۹/۳‏ 
ط عيسى الحلبي» ومنتهى الإرادات ٥۰٦/۲‏ ط دار الذكر, 
ومنح الجليل 174/4 ۸۲ط مكتبة النجاح » والدسوقي ٠۷/٤‏ 


وللو لو ولعو لاا ااا ااا رولة 


يأذن لغيره بالتجارة بدون إِذْن سيده» فإذا أذن له 
سيده بذلك جازء قال الشافعية : وهذا في التصرف 
العام فإن أذن له في تصرف خاص كشراء ثوب 
کار )0( 

"١‏ وما يدخل في ذلك أيضا عامل القراض 
باعتباره مأذونا من رب الال في التجارة . 

و يرى جمهور الفقهاء أنه لا يجوز لعامل المضار بة 
أن يضارت غيره إلا بإذن رب المال» فإن أذن له 
جاز. 

ويرى الحنفية أن رب المال لوفوض الأمر 
للعامل» بأن قال له اعمل برأيك مثلاء فإنه يجوز 
للعامل أن يضارب بدون إذن رب المال . أما اذا قيده 
بشىء فلا يجوز له . 

والأصح عند الشافعية أنه لا يجوز أن يقارض 
غيره ولو بالإذن» لأن القراض على خلاف القياس » 
والرأي الثانى : يجوز بالإذن» وقواه السبكى» وقال 
إنه الذي قطع به الجمهور.(9) د 

ومن ذلك ايضا الوكيل والوصي والقاضي» 
وتنظر في مصطلحاتها . 


التعارض ف الإذن : 

۴ إذا اجتمع إثنان أو أكثر, من لهم حق الإذن 
في تزويج المرأة مشلاء وكانوا في درجة واحدة» 
كإخوة أو بنيهم أو أعمام» وتشاحوا فيا بينهم» وطلب 


)١(‏ مغني الحتاج ٠٠٠/۲‏ ومنتهى الإرادات ۲۹۷/۲ والدسوقي 
۰/۴ والبدائع ۱۹۷/۷ 

(۲) الاختيار / 27١‏ وا مغني ضر والدسوقي ادا ومغني 
امحتاج ۳14/۲ 


— Af — 


إذن*" ‏ هم 


كل منهم أن يزوج ..فعند الحنابلة والشافعية يقرع 
بينهم » قطعا للنزاع » ولتساويهم في الحق وتعذر الجمع 
بينهم» فمن خرجت قرعته زوج , وقد كان النبي 
صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه . 

وعند المالكية : ينظر الحا كم فيمن يراه أحسنهم 
رأيا من الأؤلياء» وعند الحنفية : يكون لكل واحد 
منهم أن يزوجها على حياله ‏ رضى الآخر أو سخط - 
إذا كان التزو يج من كفء مهر وافر. 

وهذا إذا اتحد الخاطب» أما إذا تعدد الخاطب 
فإنه يعتبر رضاهاء وتزوج ممن عينته » فإن لم تعين 
المرأة واحدا ورضيت بأي واحد منم » نظر الحاكم 
في تزويجها من الأصلح, كما يقول المالكية والشافعية 
فإن بادر أحدهم فزوجها من كفء فإنه يصح » لأنه 
لم يوجد ماميز أحدهم على غيره. 

ولو أذنت لهم في التزو يج» فزوجها أحد الأولياء 
المستوين في الدرجة من واحد» وزوّجها الآخر من 
غيره» فإن عرف السابق فهو الصحيح والآخر باطل» 
وإن وقع العقدان في زمن واحد» أو جهل السابق 
منها فباطلان» وهذا باتفاق '؛ مع تفصيل في ذلك . 
(ر: نكاح»ولي) . 
۴۳ # وني الوصية لوأوصى لاثنين معا فها 
وصيان» ولا يجوز لواحد منها الانفراد بالتصرف» 
فإن اختلف الوصيان في أمر» كبيع وشراء» نظر 
الحا كم فيا فيه الأصلح» كا يقول المالكية . 

وَععَقيْد الشحفية غاا أنا وس يد ل تفرد 
أحد الوصيين بالتصرف الا إذا كانا من جهة 


)١(‏ البدائع ٠٠١١/۲‏ ومغني المحتاج ,»15١/1‏ والدسوقي 
۲ والمغني 51١/5‏ 


قاضيين من بلدتين: فإنه حينئذ يجوز أن ينفرد 
وقال أبو يوسف يجوز أن ينفرد كل واحد منهها 
اصرف في جيم الأو 00 


بم يكون الإذن؟ 
4" للتعبيرعن الإذن وسائل متعددة» ومن ذلك 
اللفظ الصر يح الدال على الإذن» كقول الأب لولده 
المميز: أذنت لك في التجارة؛ أو اشترلي ثوبا و بعه» 
ورف ا 50 
٠‏ _ وقد يكون الإذن بالإشارة أو الكتابة أو 
الرسالة وذلك كإذن المرأة في إنكاحها إذا كانت 
خرساء, أو إذن الول بالإشارة اذا كان أخرس» 
فإن الإذن هنا بصم بالإظارة إذا كانت الاشارة 
معهودة مفهومة » وكذلك الدعوة إلى الولمة بكتاب أو 
رسول تعتبر إذنا في الدخول والأكل» لما روى 
أبوهر يرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : «إذا دعي آحدكم فجاء مع الرسول 
فإن ذلك له إذن» 97) 

وكيا يكون الإذن مباشرة یمن يملكه بفإنه يكون 
بالإنابة منه. 


)١(‏ الدسوقي 407/4, والكافي ٠٠۳٠/۲‏ ط مكتبة الر ياض 
الحديثة وابن عابدين 454/8 ط ثالثة بولاق, ومغني المحتاج 
۲ والمغني ١414/5‏ 

)00 اصن عابدين ٠ ۱/٥‏ ط ثالثة بولاق» ومغني امحتاج ۹۹/۲ 
ومابعدهاء والدسوقى */4 ,7١‏ ومنتهى الإرادات ۲۹۹/۲ 

(۳) حديث: «اذا دعي أحدكم...» أخرجه البخاري في 
الأدب المفرد» وأبوداود والبييقى في شعب الإيمان, وهو حسن 
(فيض القدير )۳٤۷/۱‏ 


TAN — 


إذن 55 وم 


ذلك آلف رکیل بالكعاية والرسالة يس انا ۹ 


_ وقد يعتبر السكوت إذنا في بعض التصرفات . 
والأصل أن السكوت لا يعتبر إذناء وذلك لقاعدة : 
لآلا نسب لما كيك قل ولكن خرج عن هذه 
القاعدة بعض الصور التي يعتبر السكوت فما إذناء 
ومن ذلك سكوت البكر عند وليهاء فإن سكوتها يعتبر 
إذناء وذلك بمقتضى الحديث : «استأمروا النساء في 
أبضاعهن قات البكر فستحى فتسكات فهو اڈنا 
وهذا عاتقاق النقياء سوام أكان السات سخا 
أم وا 

۷ _ وقد اختلف الفقهاء في سكوت الولي عند 
رؤ يته موليه يبيع و يشتري فسكت هل يعتبر سكوته 
إذناً أم لا؟ فعندالحنقية وفي قول للمالكية يعتبر 
إذناً» وعند الشافعية والحنابلة وزفر من الحنفية » وفي 
قول للمالكية لا يعتير إذناء لأن مايكون الإذن فيه 
شرطاً لا يعتبرفيه السکوت» کمن يبيع مال غيره 


)١(‏ الأشباه لابن نحم ص ١۱۳٠ء‏ 1817 ط المطبعة الحسينية 
المصر ية» والأشباه للسيوطى ص 81١ »٠٠١‏ 211 ومغني 
المحتاج »٠٠۰/۲‏ ۳٣۲۲ء‏ 1 والمغني 5//ا١”. ٠۳٤‏ 
ومنتهى الإرادات ۳۱٤/۲‏ و۱۲/۳» والدسوقي ۰۳۸۰/۳ ومنح 
الجليل ۱٦٦/۲‏ 54: و8/8ه", ۳٠١‏ ١۹١4ء‏ وجواهر 
الإكليل ۱/٠۳۲ط‏ دار المعرفة بيروت . 

(؟) حديث: «اسعأمروا النساء ...» أخرجه أحد بلفظ 
« استأمروا النساء في أبضاعهن قال : قيل فإن البكر تستحى» 
فتسكت ‏ قال : فهو إذنها» وأخرجه البخاري والنسائي بألفاظ 
مقاربة (المسند 7/5١؟,‏ وفتح الباري 17١9/1١”ط‏ السلفية» 
والنسائي */١٠/اطم‏ الحلبي سنة ٠۱۳۸۴‏ ه) 

)۳( الأشباه لابن نحم ص »٦١‏ والأشباه للسيوطي ص ١4١‏ 

ومغني امحتاج 40/7 ١ء‏ والمغني 4۹۱/٩‏ والاختيار »٠۲/۳‏ 
والكافي ٠۲٤/۲‏ 


وصاحبه ساكت فلا يعتبر إذناءولأن السكوت يحتمل 
الرضا ويحتمل السخط, فلا يصلح دليل الإذن عند 
الاحتمال '(1) 

۸ وقد يكون الإذن بطر يق الدلالة : وذلك 
كتقديم الطعام للضيوفء فإنه قر ينة تدل على الإذن 
وكشراء السيد لعبده بضاعة ووضعها في حانوته » 
وأمره بالجلوس فيه» وكبناء السقايات والخانات 
السلدين واا اليل 


تقييد الإذن بالسلامة : 
4" من القواعد الفقهية أن المتولد من مأذون فيه 
لا أثر له» أي لايكون مضموناء و يستثنى من هذه 
القاعدة ماكان مشروطا بسلامة العاقبة (5) 

و يقسم الحنفية الحقوق التي تشبت للمأذون إلى 
قسمين : 
حقوق واجبة؛ سواء أكانت بإيجاب الشارع» كحق 
الإمام في إقامة الحد» وني القصاص والتعز يرء أم 
كانت واجبة بإيجاب العقد» كعمل الفصاد والحجام 
والختان . 

وهذه الحقوق لايشترط فبا سلامة العاقية إلا 
بالتحاوز عن الحد المعتاد . 
حقوق مباحة» كحق الولي في التأديب عند أبي 


)١(‏ مغني المحتاج ٠٠٠/۲‏ وابن عابدين 21١1/0‏ والاختيار 


٠٠1‏ والمغني ۸٥/۰‏ ومنتهي الإرادات 2158/1 والېجة 
في شرح التحفة ۲/٠۹٠۲ظ‏ مصطفى الحلبي الثانية. 
(۲) الاختيار ٤٥/۳‏ ومنتبى الإرادات ۸٩/۳‏ والقليوبى 
نايف والحطاب ۲۲۳/٤۲‏ ۰ 
(۳) الاشباه للسيوطي ص »١١١‏ و بدائع الصنائم ٠٠٠/۷‏ 


سكم" 


44- 4١ إذن‎ 


حنيفة» وحق الزوج في التعز ير فيا يباح له» وحق 
الانتفاع بالطر يق العام . 

وهذه الحقوق تتقيد بوصف السلامة . ١(‏ 

و بالنظر في ذلك عند بقية الفقهاء يتبين أنهم 
يسايرون الحنفية في هذا ا معنى» إلا أن الفقهاء جميعا 
ومنهم الحنفية ‏ يختلفون في تحديد الحقوق التي 
تتقيد بوصف السلامة» والتي لا تتقيد بهاء تبعأ 
لاخدتلاف وجهتهم في تعليل الفعل» حتى بين فقهاء 
المذهب الواحد غجد ذلك في الفعل الواحد كالخلاف 
بين الإمام أبي حنيفة وصاحبيه في اقتصاص الإنسان 
لنفسه» و بيان ذلك فيا يأتي : 


( 


أولا ‏ مالا يتقيد بوصف السلامة : 
أ الحقوق الواجبة بإيجاب الشارع ومن أمثلتها : 
٠‏ - إذا أقام الامام الحد, فجلد شارب الخمر, أو 
قطع يد السارق» فات الحدود فلا ضمانءلأن الحدود 
إذا أني بها على الوجه المشروع فلا ضمان فيا تلف 
بهاء لأن الإمام فعل ذلك بأمر الله وأمر رسوله صلى 
الله عليه وسلم » فلا يؤاخذ . 

وكذلك إذا اقتص من الجاني فيا دون النفس 
دوق قداو فسرت ا قات فاو ساف ات 
بفعل مأذون فيه » فلا يتقيد بوصف السلامة . وهذا 
اغاق الفقياء. () 
١‏ - وإذا عزر الإمام فها شرع فيه التعز ير» فات 


١١١ الأشباه لابن نحم ص‎ )١( 

(۲) البدائع »٠٠٠/۷‏ والدسوقي ؛/١٠٠»‏ ومنح الجليل 
۳۷۱-٤‏ ونهاية امحتالج ۸ والمهذب ۰۱۸۹/۲ 
وا مغني 14خ VYV/V9‏ 


المعزرلم يجب ضمانه» لأنه فعل مافعل بأمر الشرع» 
وفعل المأمور لا يتقيد بشرط السلامة وهذا عند 
الحنفية والحنابلة والمالكية . وفي قول للمالكية إنه لا 
يضمن إن ظن السلامة» أما عند الشافعية فإنه 
بشن 8 تعز يز الإمام عندهم مشروط بسلامة 
العاقبة . 

45 وإذا اقتص المجني عليه بنفسه» فقطع يد 
القاطع» فسرت الجراحة, فات فلا ضمان» لأنه 
فطع مستحق مقدرفلا تضمن سرايته كقطع 
السارق» وهذا عند جميع الفقهاء, ماعدا أبا حنيفة 
فإنه يضمن عنده» وتكون الدية على عاقلته, لأن 
القتطع ليس مستدق على من له التمباصين» بل هو 
مخيّر فيه والعفو أولى» وعند المالكية والحنايلة يؤدب 
لافتياته على الإمام» ولا ضمان عليه . 9) 


ب الحقوق الواجبة بإيجاب العقد ومن أمثلتها : 
“4 الحجام والفصاد والختان والطبيب لا ضمان 
علهم فيا يتلف بفعلهم» إذا كان ذلك بالإذن ولم 
يجاوز وا الموضع المعتاد» وكانت هم بصنعتهم بصارة 
ومعرفة, وهذاعند الحنفية والحنابلة والمالكية 
والشافعية ف الأصح ٥.‏ 

٤‏ - وني عقد الاجارة يد المستأجر يد أمانة, ولا 


)000( المغني ۸ والمداية ۱۱۷/۲ والأشباه للسيوطي ص 


۱ء والمهذب 35١/١‏ ومنح الجليل 5/:4هه, ٠٥۷‏ 

(۲) البدائع ٠٠٠/۷‏ والأشباه للسيوطي ص ١١١‏ والمغني 
۷ ۷۲۷ والمواق ببامش الحطاب ۲۳۳/۹ ١4‏ 

)۳( المغني /0۳۸« ومنح الجليل ٠١۷/٤‏ والتبصرة بهامش فتح 
العلي ۳٤۸/۲‏ ونهاية المحتاج ۳۰/۸» 7" وابن عابدين 
ه/؛: ط ثالثة . 


AV — 


4۸ ٤٥ إذد‎ 


يشمن الست اجر ماق بالاسعتسال الأذوة فيه 
وأما لوفرط أو جاوز ما أذن له فيه » بأن ضرب الدابة 
أو كبحها فوق العادة فتلفت ضمن» وهذا باتقاق ° 
ثانيا ‏ مايتقيد بوصف السلامة : 
٥‏ - وهو الحقوق المباحة ومن أمثلتها : ضرب 
الزوجة للنشوزء فيه الضمان فيا ينشأ منه من تلف 
عند الحنفية والشافعية » ولا ضمان فيه عند الحنابلة 
اة إن اسع ° 
١‏ - والانتفاع بالطر يق العامة من سير وسوق 
مأذون فيه لكل الناس بشرط سلامة العاقبة» فام 
تسلم عاقبته لم يكن مأذونا فيه » فالمتولد منه يكون 
مضموناء إلا إذا كان مما لا مكن الاحتراز منه» 
وغلى ذلك فالراكب إذا وطكّت ذابته رجلا فهو 
ضامن لما أصابت يدها أو رجلها أو رأسها أو 
صدمت» لأن هذه أفعال مكن الاحتزاز عنها . 

ولا يضمن مانفحت برجلها أو ذنبهاء لأنه لا 
يمكن الاحتزاز عنه» ولو وقفها في الطر يق فهو ضامن 
للنفحة أبشاء لأن المأذون فيه شرعا هواكروره 
وليس الوقوف إلا ما قاله بعض الحنابلة والمالكية من 
أن وقوف الدابة في الطر يق الواسع لغير شيء لا 
ضمان فيه. ولووقفها أمام باب المسجد فهو 
كالطر يق» فيضمن ولو خصص الإمام للمسلمين 
موقفا فلا ضمان إلا إذا كان راكبا . 

ولو كان سائرا أو سائقا أو قائدا في مواضع أذن 





)١(‏ جواهر الإكليل ۱۹۰/۲ والمغني ۰٥۰۳ ۰٤۸۱/۰‏ والاختيار 
؟/”ة, والمهذب 41١5/١‏ 

(؟)أبن عابدين ه/ه/ا؟, والهداية ۱۱۷/۲ والمغني ۳۲۷/۸» 
والتبصرة ؟27145/1 ومنح الجليل ٥٥٦/4‏ وناية امحتاج ۲۸/۸ 


الإمام للناس فيا بالوقوف ضمن» لأن أثر الإذن في 
سقوط ضمان الوقوف» لا في السبروالسوق» وهذا 
عند جميع الفقهاء . © 

۷ س ومن حفر بثرا في طر يق العامة » فإن لم تكن 
لصلحة ففها انضمان ما تلف منباء وإن كانت 
لمصلحة المسلمين» فوقع فبا إنسان ومات فإن كان 
الحفر بإذن السلطان فلا ضمان» وإن كان بغر إذنه 
يضمن , لأن أمر العامة إلى الإمام» فلابد من إذنه» 
وهذا عند الشافعية والحنابلة والحنفية عدا أبى يوسشف 
فعدنءلا يضمن» لأن ماكان من مصالح المسلمين 
كان الإذن فيه ثابتا دلالة. وهو أيضا رأي للشافعية» 
ولم يقيد المالكية ذلك بالإذن. ومن حفر في ملكه أو 
في موات فلا ضمان عليه اتفاقا و يرى أبوحتيفة 
أن الواقع في الحفر لومات جوعا أوغا فلا ضمان 
على الحافركو يوافقه أبو يوسف في اموت جوعا أما إن 
مات غا فالضمان على الحافر. 

۸ ت ومن ارج داش الى طريق النلمينء آر 
نصب ميزابا أو بنى دكانا أو وضع حجرا أو خشبة أو 
قشر بطيخ أوصب ماءء فزلق به إنسان فا نشأ من 
ذلك فهو مضمين على فاعله, وهذا عند الحنابلة 
والحنفية والشافعية ٠"‏ وعند المالكية7؟ يضمن فيا 


)١(‏ البدائع ۲۷۲/۷ والمداية 191/4 ۱۹۸ ومغني المحتاج 


o۰0 4‏ والمهذب ارول والمغنى ۳۸/۸« والتبصرة 


-. لاهس, ومنح الجليل 617/4 
20( البدائع ۷ واهداية 97/4١»والتبصرة‏ 215/9 


والشرح الصغير ؟/784*ءط الحلبي ومغني الحتاج 485/4 
<A‏ وا مغني AY f cAYF/V‏ 

)۳( الغني AT‘ /V‏ والبدائم ۷ ۲۷۹ والاختيار ٠٥/٥‏ » 
ومغني امحتاج ۸0/4 

7410/٠١ التبصرة‎ )4( 


دكت 


إذن 49 ١ه‏ 


ا ا ا اح 000 


وضعه في الطر يق » كقشر البطيخ أو صب الماء» أا 
من وضع ميزابا للمطر» ونصبه على الشارع » ثم بعد 
مدة سقط على رأس إنسان فقتله, أوعلى مال فأتلفه 
فلا ضمان» لأنه فعل مأذون فيه . 

٩‏ ومن بنى جدارا مائلا إلى الشارع فتلف به 
شيء ففيه الضمان» وإن بناه مستو يا أو ماثلا إلى 
ملک فک قله مادء را عا قبل وق إل 
هواء الطر يق » أو إلى ملك إنسان فإن لم مكن نقضه 
ولا فرط في ترك نقضه لعجزه فلا ضمان» فإن أمكنه 
وطولب بذلك ولم يفعل ضمن » وإن لم يطالب م 
بق ,2 


أثر الإذن في دخول البيوت : 
+6 لا يجوز لأحد دعول دارغيره بدون إذنه 
ولذلك وجب الاستئذان عند إرادة الدخول لقوله 
تعالتى؟ (2]ا ائھ لين مثو 
بيويِكُم حتى تَستَأنُِوا و 46 اعلى أهيها)!"! فإن 
أذن له دخل وإن لم يوذ له رجع . 

وللإذن في دخول البيوت أثر في حد السرقة» إذ 
يعنتير الاذن بالدخول شبهة دارئة للحد» لأن الدار قد 
خرحت من أن تكون حرزاً بالاذن» ولأنه لما أذن له 
بالدخول فقّد عاد كر أهل الدار, فاذا أخذ 
شيئا فهوخائن لا سارق» إلا أن الفقهاء يختلفون في 


.155/4 المغني /ا//االم, ومغني المحتاج 87/4 » والهداية‎ )١( 
ا والتبصرة ا‎ 

(۲) سورة النور /۲۷ 

(۳) المغني 2154/8 والبدائم ۷ ومغني المحتاج ۱۷٤/٤‏ 
والمهذب 2741/9 والشرح الصغير 48/4 ءط دار المعارف . 


ال تم ام ووه 3 


تحديد مايعتير سرقة ومالا يعتبر» على تفصيل موطنه 
مصطلح (سرقة ) . 
١‏ وكذلك للإذن في دخول البيوت أثر في 
الجناية والضمان» ومن ذلك من دخل دار غيره بإذنه 
فعقره كلبه» فعند الحنابلة دري ف القول الثاني 
القافية فيه الشات على اة ارا ت تسبب في 
إتلافه يعدم كف الكلب عنه خلافا الحنفية وقول 
للشافعية . 

وكذلك من حفر بئرا في داره» ودخل الدار رجل 
بإذن صاحب الدار» فوقع فيهاء فلا ضمان على 
صاحب الدار عند المالكية والحنفية » وعند الحنابلة 
والشافمية أت كانت البثر مكشرقة والداعل ضر 
يبصرها فلا ضمان» وان كان الداخل أعمى» أو 
كانت البثر في ظلمة لا يبصرها» فعلى صاحب الدار 
الضمان عند الحنابلة , والأظهر عند الشافعية» وني 
القول الثاني للشافعية لا ضمان. )١‏ 


وللتفصيل يرجع إلى مصطلح (جناية) . 


أثر الاذن في العقود : 
۲ - الأصل أن المأذون له في التصرفات ينفذ 
تصرفه فيا له فيه نفع » كالصبي المأذون عند من يجيز 
تصرف الصبي. أما التصرفات الضارة فلا تصح ولو 
بالاذت, ولذلك لا يصح تبرعه . 

والصبي المميز المأذون له ملك ما يملكه البالغ 


2154/0 المغني م ۳۳۸ والبدائع ۲۷۳/۷ والمهذب‎ )١( 
٠٠٣٤/٤ ومنح الجليل‎ 

38 المغني cAYY/Y‏ ومنح الجليل »٠٠۳/٤‏ ومغني احتاج 
م والز يلعي ١45/5‏ » والبدائع ا اكع YVV‏ 


۳۸۹ 


إذن ۳ه ذه 


لكن يشترط لصحة الإذن أن يعقل أن البيع سالب 
للملك عن البائع » والشراء جالب له» و يعرف الغين 
اليسيرمن القاليض ‏ ° 
۳ والإذن في العقود يفيد ثبوت ولاية التصرف 
الذي تناوله اللإذن» وذلك كالوكالة والشركة 
والقراض (المضاربة)» فإنه بمقتضى هذه العقود 
يغبت لكل من الوكيل وعامل القراض :وآلشن يك 
ولاية التصرف الذي تناوله الإذن » كالوكالة في عقد 
البيع أو في عقد النكاح وهكذاء ولايجوز له مباشرة 
أي عفد يخالف نص اللإذن. 

وأما حقوق مايباشرونه من عقود مأذون فما 
فبالنسية للشر يك ترجع إلههاء و بالنسبة لعامل 
المضار بة ترجع الى رب المال أما بالنسبة للوكيل 
فقد اختلف الفقهاء في ذلك : 

فعند الحنابلة وهو الأصح عند الشافعية تكون 
العهدة على الموكل» و يرجع بالحقوق إليه» وكذلك 
الحكم عند المالكية بالنسبة للوكيل الخاص . 

أما الوكيل المفوض عندهم فالطلب عليه . 

ويقول الحنفية: كل عقد لا يحتاج فيه إلى 
إضافته إلى الموكل» و يكتني الوكيل فيه بالإضافة 
إلى تة ضفخو رلسة إلى الماد كاليانيات 
والأشر ية والإجارات» فحقوق هذه العقود ترجع 
للوكيل وهي عليه أيضاء و يكون الوكيل في هذه 


)١(‏ الحطاب ۱۲۱١ ۷٦/۰‏ والاختيار ؟1/١١٠غ ٠٠١۲‏ وابن 
عابدين ١٠۳/١‏ والبندائع ۷ 5واء مغني المحتاج 
4/7 ومانعدهاء ومنتهى الإرادات ۲۹۷/۲ 

(۲) البدائع ۰٦۰/٦‏ ۱۱۳ ١١1ء‏ ومنتهى الإرادات 577/1» 
ال وجواهر الاكليل ۰۱۱۸/۲ ۰۱۷۷ والمهذب ١/7هم,‏ 
٠١ ٤‏ 4ط دار المعرفة بيروت . 


الحقوق كال مالك والمالك كالأجنبي, حتى لا ملك 
الموكل مطالبة المشتري من الوكيل بالمُن, وإذا 
استحق المبيع في يد المشتري يرجع بان على 
الوكيل . 

كل عقد يحتاج فيه الوكيل إلى إضافته إلى 
الموكل فحقوقه ترجع إلى الموكل, كالنكاح والطلاق 
والعتاق على مال والخلع» فحقوق هذه العقود تكون 
للموكل وهي عليه أيضاء والوكيل فيها سفير ومعبر 
محض» حتى إن وكيل الزوج في النكاح لا يظالب 
با هر وإنما يطالب به الزوج إلا إذا ضمن المهر فحينيذ 
طالب بد لكن بكم اسان 110 
4 - وقد يقوم إذن الشارع مقام إذن ا مالك فيصح 
العقد وان لم يأذن المالك, وذلك كمن توجه عليه 
دين وامتنع من الوفاء والبيع , فإن شاء القاضي باع 
ماله بغر إذنه لوفاء دينه» وان شاء عزره وحبسه إلى 
ا بد( 
هه أما التصرف في مال الغيربدون إذنه» وذلك 
كالفةسولي يبيع مال غيره بغير إذنه فإنه يتوقف على 
الإجازة عند غير الشافعية, والإجازة اللاحقة 
كالوكالة السابقة » والوكالة إذنء وعند الشافعية وني 
رأي للحنابلة البيع باطل .° 
5 - وازن المالك ني العقرد التى يباشرها بنفسه 
تقريقي ليك ی ج كان عن سيل البلا ش 


)١(‏ البدائم ٠۳/١‏ والمهذب ۳٦4/١‏ ومنتهى الإرادات 
۲ والشرح الصغير ۲/٤۱۸ط‏ الحلبي» وتبيين الحقائق 
لاز يلعى 55/4 ؟, باه ١‏ 

)۲( مغني المحتاج ۲ وجواهر الاكليل ۳/۲» والبدائم 1//ا/ا١‏ 

)۳( المغني ا والدسوقي ۱۲/۳ 


۳۹۰ 


كا في القرض , أم بدون عوض كا في المبة والوصية 
بالعين. ' 

وقد نشييد ملك الشعة أو الانتفاع كالإجارة 
والإعارة أوتمليك الانتفاع بالبضع كما في عقد 
النكاح وقد سبق بيان ذلك . 


أثر الإذن في الاستبلاك : 

/اه ‏ الإذن قد يرد على استهلاك رقبة الشيء 
ومنافعه, وهوهن الشارع يفيد العلك بالاستيلاء 
الحقيقي» وذلك كالإذن بصيد البحر وصيد البرفي 
غير الجحرم» ومن ذلك الماء والكلاً والنار وهي 
المشتركات الثلاث التي نص علها الحديث : 
«المسلمون شركاء في ثلاث» في الماء والكلاً 


0 
والنار» . 
اما الإذن بالاستهلاك من العباد لمهم لبعض 
فإنه يختلف أثره . 


فقد يفيد القليك على سبيل العوض كمافي 
قرض الخبز والدراهم والدنانير.0؟) 

وقد يفيد الإذن القليك من غيرعوض كماني 
هبة المأ كول وا مشروب والدراهم والدنائير. 9) 

وقد لا يكون الاذن بالاستهلاك تمليكاء وإنما 
يكون طريقا إليه» وذلك كا في الولاثم والمنائح 
والقباقانت. )4( 


)١(‏ البدائم 5 ؛» وحديث : «المسلمون شركاء. ..» رواه 
أحمد (554/0) والبييقي (1/١6١)ط‏ حيدر اباد . 

(۲) البدائع »٠٠١/١‏ ومغني امحتاج 115/7 وقواعد الأحكام في 
مصالح الانام ؟/*/ا, ۷٤‏ 

١١۷/١ البدائع‎ )۳( 

(؛4)الحطاب ٤‏ ومنتهى الإرادات ۸٩/۳‏ وقليوبي 
۲۹۸/۲۳ 


أثر الإذن في الجنايات : 
قات الأصل أن الدماء لا تجرى فها الإباحة» ولا 
تستباح بالإذن وإنما يكون الإذن ‏ إذا كان معتبرا 
شبهة تسقط القصاص » ومن ذلك من قال لغيره : 
اقتلنى فقتله, فإن القود يسقط لشبهة الإذن» وذلك 
عند الحنفية والحنابلة والشافعية في الأظهر, وهو قول 
للمالكية» وني قول آخر للمالكية أنه يقتل وني قول 
ثالث أنه يضرب مائة ويحبس عاما . 

واختلف في وجوب الدية» فتجب عند الحنفية 
وقول للمالكية والقافية .07 

وكذلك من قال لغيره : إقطع يدي فقطع يده فلا 
ضمان فيه » وذلك عند الحنفية والحنابلة » وهو الأظهر 
عند الشافعية» ورجحه البلقينى» وقال المالكية 
أيضا: يعاقب ولا قصاص علي تقر 
التفصيلات في مصطلح : (جناية ). 
4 - ومن أمر إنسانا بقتل غيره فان كان بلا إكراه 
ففيه القصاص على المأمور واختلف في الآمر. 

أما اذا كان الأمر بإكراه ملجىٌ فإن القصاص 
على الآمر» واختلف في المأمور, فعند الحنابلة 
والمالكية وهو الصحيح عند الشافعية وقول زفر من 
الحنفية؛ أنه يقتل لمباشرته القتل» وقال أبو يوسف : 
لاقصاص على واحد منهاء والمذهب أن الأمور لا 
ا" 


»٠١/٤ ابن عابدين ١/۳٠۳ط بولاق الثالثة ومغني المحتاج‎ )١( 
2817/4 ومنتهى الإرادات #/00؟, ومنح الجليل‎ ٠ 
۲۳۹ ۲۳٣/۹ والحطاب‎ ۷ 

2( المراجع السابقة . 

(۳) الاختيار ۱٠۸/۲‏ ومنتهى الارادات /704, والمهذب 
۲ والمواق بهامش الحطاب ١47/5‏ 


"9١ 


٦٩ 5٠١ إذن‎ 


وني الموضوع تفصيلات كثيرة (ر: اكراه قتل 
جناية ) . 
-٠‏ ولا قصاص على من قتل غيره دفاعا عن 
نفسه أو عرضه أو ماله» لأن الدفاع عن ذلك مأذون 
فيه لكن ذلك مشروط مما إذا كان الدفع لا يتأتى إلا 
بالقعل . (1) 


أثر الإذن في الانتفاع : 
0١‏ الانتفاع اذا كان بإذن من الشارع فإنه قد 
يفيد القليك بالاستيلاء الحقيقى كا في تملك الحيوان 
المباح بالصيد» وكا في تملك الأرض الموات 
بالإحياء . 
وقد يفيد اختصاصا لمن سبق» كالسبق إلى مقاعد 
المساجد للصلاة والاعتكاف , والسبق إلى المدارس 
والر بط ومقاعد الأسواق. 

وقد يفيد ثبوت حق الانتفاع ا جرد » كالانتفاع 
بالطريق العام والمسيل العام, والانتفاع بذلك 
مشروط بسلامة العاقبة ؛ () 
۲ - وإذا كان الانتفاع بإذن من العباد بعضهم 
لبعض, فإن كان الإذن بدون عقد. كإذن صاحب 
الطر يق الخاص وامجرى الخاص لغيره بالانتفاع فإنه 
لا يفيد تمليكاء وإنما يترتب عليه الضمان بسوء 
الاآستعمال . 
۳ أما إذا كان منشأ الانتفاع عن عقد 
كالإجارة والإعارة» فان الفقهاء يتفقون على أن عقد 
)١(‏ مغني المحتاج 154/4» واسن عابدين 857/0 والمغني 


8" ومابعدهاءوالتبصرة ؟//اه؟ 
(۲) مغني ا محتاج ۳۷۰/۲ 


الإجارة يفيد ملك لمنفعة, فيكون للمستأجر أن 
يستوفي المنفعة بنفسه, و يكون له أن يؤجر فيملك 
المتقعة رضن 

أما عقد الإعارة فإنهم يختلفون في إفادته ملك 
المنفعة. فعند الحنابلة والشافعية على الصحيح لا 
تفيد ذلك الا بإذن من المالك, وعلى ذلك فلا يجوز 
للمستعير أن يعر غيره وانما يستوفى المنفعة بنفسه» 
وعند الحنشية وامالكية تقيد التعارة ملك الملفعة 
فيجوز للمستعير أن يعر غيره . 
۴ س او تراب الضمات على الانتفاع الناشىء عن 
مغل هذه العقود بمجاوزة الانتفاع المأذون فيه أو 
بالتفر يط .على تفصيل في ذلك» يرجع إليه في 
مصطلح : (ضمان) . 


انتباء الإذن : 
6" الإذن إذا كان من الشارع فليس فيه إنهاء له 
ولا يتصور ذلك, لأن إذن الشارع في الأموال المباحة 
يفيد تملكها ملكية مستقرة بالاستيلاء . 

أما إذن العباد بعضهم لبعضء فإن كان إذنا 
بالانتفاع ۾ وكان منغاً الانتفاع عقداً لازما كالإجارة 
فإنه ينتهى بانتهاء المدة» أو بانتهاء العمل وفق الإذن 
الصادر له ومدة قيام الإذن. 

وإن كان منشأ الانتفاع عقدا جائرا كالإعارة 
فإن الإذن ينتهي برجوع المعير في أي وقت شاء سواء 
أكانت العار ية مطلقة أم مؤقتة » لأنها إباحة» وهذا 


)1( مغني امحتاج ۲ ۰ ومنتهى الإرادات e41/۲‏ والغني 
.2 و بدائع الصنائع 5 والشرح الصغير ۲/٠۲۰ط‏ 
الحلبى . 


عبد !1 يد 


عندالحنفية والشافعية والحنابلة, إلا أن الحنفية 
يقولون : إن كانت الإغارة مؤقتة وني الأرض غرس 
أو بناء فلا يجوز رجوعه قبل الوقت , 

ويقول الحنابلة والشافعية : إن أعاره أرضا 
للزراعة فعليه الإبقاء إلى الحصاد . 

وإن أعاره أرضا ليدفن فيها فلا يرجع حتى 
يندرس أثر المدفون» أما المالكية فعندهم لا يجوز 
الرجوع في العار ية المؤقتة قبل انتهاء وقتهاء وإن 
كانت مطلقة لزمه أن يتركه مدة معتادة ينتفع بها في 
مثلها () 


SS 


»۲۲۹/۰ مغني المحتاج ۲۷۰/۲ ۲۷۳» 5هس, والمغنى‎ )١( 
١٤١١/۲ والبدائع /517» والجواهر‎ 


وإن كان إذنا بالتصرف كالوكالة والشركة 
والمضار بة فإن الإذن ينتهي بالعزل» لكن بشرط أن 
بعلم المأذون بذلنك» وأن لا يتعاق بالوكالة حق 
للغير. 

وينتبي الإذن كذلك با موت» وبالجنون المطبق 
وبالحجر على الموكل, وهلاك ماوكل فيه» 
وبتصرف الموكل بنفسه فيا وکل فيه» و باللحاق 
بدار الحرب مرتدًا . 
ومشل ذلك ناظر الوقف والوصى فإنها ينعزلان 
ا ااا وا ` 


کے کے ے 


(۱) البدائع 1١17 ۰۷۸ ۰۳۷/٦‏ ۲۱۹و ۳۸۵/۷ وابن عابدين 


۳و ۱۰۸/9 ۰۹ ومغني المحتاج ۰۱۰۰/۲ ۰۱١۱‏ 
ETYTENTY CNS‏ والدسوفى 1/۳« ومنتہی الإرادات 
۲| ۳۰۵ ۳۰۷ وجواهر الإکلیل ۱۳۲/۲ 


5ه 


إرادة ١‏ ا 


إرادة 


التعريف : 
والاتجاه إليه ٠١.‏ 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الثية : 

۲ - إذا كانت الإرادة ما سبق . فان النية عند 
الشافعية: قصد الشىء مقثرنا E:‏ 3 ود 
الأئمة الثلاثة : عقد القلب على إيجاد الفعل 
جزما ." وعلى هذا فإنه يلحظ في النية ارتباطها 
بالعمل » وهي بغير هذا الارتباط لا تسمى نية » 
بينا لا يلاحظ ذلك في الإرادة . 


ب الرضا : 

۳ - الرضا هو الرغبة في الفعل والارتياح إليه» فلا 
تلازم بين الإرادة والرضا » فقد يريد المرء شيئا مع 
أنه لا يرضاه ‏ أي لا يرتاح إليه ولا يحبه - ومن هنا 
كان تفريق علاء العقيدة بين إرادة الله تعالى 


٣۲۲/۳ طبع المطبعة السلفية . والبحر الرائق‎ ٠٤١١/۳ المقنع‎ )١( 
طبع المطبعة العلمية . وحاشية البجيرمي على منهج الطلاب‎ 
. ه . طبع المكتبة الاسلامية ديار بكر تركيا‎ /4 

(۲) باية المحتاج ٠٤١ /١‏ . طبع مصطفى محمد. 

(*) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ١١1‏ ؛ طبع المطبعة 
العثمانية . وحاشية الصفتي على الجواهر الزكية ص ٤۷‏ و۸٤‏ 
طبع مصطفى البابي الحلبي . وألمفني مع الشرح الكبير 55/6 


ورضاه . وكذلك تفرقة الفقهاء بينها في باب 
الآكراه وغيره . 

ج - الاختيار : 

الاختيار لغة : تفضيل الشىء على غيره . 
واصطلاحا: القصد إلى أي مترقة. ين االوخود 
والعدم بترجيح أحد الجانبين على الآخر . فالفرق 
بينه وبين الإرادة أنها تتجه إلى أمر واحد . 


الحكم الإحمالي . ومواطن البحث : 
هأ لا تعتير الارادة صحيخة إلا إذا صدرت عن 
ذي أهلية . ٠‏ 

وقد تناول الفقهاء ذلك في كتاب الحجر. 
عندما حكموا بفساد تبرعات الصغير والمجنون › 
والسفيه والمفلس ونحوهم . واعتبروا. إرادتهم 
الصادرة بذلك لاغية لصدورها عن غير ذي 
أهلية » أوعن مقيد الأهلية» أوناقصها . 

ب الأصل في الإرادة أن تصدرعن الأصيل » 
ولكن قد تنوب عن إرادة الأصيل إرادة غيره » كما 
في الوكالة» حيث تنوب إرادة الوكيل عن إرادة 
الموكل » كما هو مفصل في كتاب الوكالة في كتب 
الفقه . 

وقد تنوب إرادة غير الأصيل عن الأصيل جبرا 
كالولاية أو الوصاية فيلزم الأصيل با أمضاه ذلك 
الغير من تصرفات!؟) في الجملة»وقد سبق الكلام 


عنه في مصطلح ( إجبار) . 


ما يعبر به عن الإرادة : 
٦‏ - الأصل أن يعبر عن الإرادة باللفظ الصادر عن 


۲٤۸ /٤ مواهب الحلیل‎ )٤( 


إرادة ۷ - 4 3 إراقة "<١‏ 


أهله » وتقوم مقامه الإشارة من العاجز عن 
اللفظ . أو الرسالة . أو السكوت . أو التعاطى . 
أو القرائن القوية ( وذلك منثور في كتب الفقه في 
أبواب شتى : كالطلاق . والنكاح . والبيوع . 
ومن هنا اعتبر الفقهاء إشارة الأخرس كعبارته في 
كثير من الأمور. 


الإرادة والتصرفات : 
¥ هناك تصرفات لا تنتج اثارها إلا بمطابقة 
القبول للإيجاب . كالعقود . لأن العقد مأخوذ من 
عقد طرفي الحبل » وقد شبه الفقهاء العقد 
بالخبل. لالحتيابعه إلى طزقين .. وبالتالي. إلى 
إرادتين » نذكر من ذلك البيع » والإجارة . 
والرهن . والصلح » والشركة » و«المضاربة › 
والمزارعة » والنكاح » والخلع » ونحوذلك . 

وهناك تصرفات تنتج اثارها بالإرادة المنفردة 
وهي على نوعين : 

النوع الأول : مالا ترد فيه الإرادة بالرد كالوقف 
وتفصيل ذلك في أبوابه من كتب الفقه . 

النوع الثاني ما ترد فيه الإرادة بالرد» 
كالاقرار (') وتفصيل ذلك في أبوابه من كتب الفقه 
انشا 
)١(‏ بدائع الصنائع ۱۳١/۰‏ و۲۷۰ طبع شركة المطبوعات العلمية 


بمصر . وحاشية ابن عابدين ١8/4‏ طبعة بولاق الأولى. 
وحاشية الدسوقي */ ۳ طبع عيسى البابي الحلبي > ونهاية 
المحتاج 5 4۲ والکافي ۲/ ۸٠۲‏ الطبعة الأولى. وفتح القدير 
٥‏ /الا طبع بولاق 117ه؛ والأشباه والنظائر لابن نجيم بحاشية 
الحموي ص ۱۸١‏ وما بعدها طبع دار الطباعة العامرة. والمبسوط 
۰/۱۱ 

)۲( انظسر المبسوط ٠١-١۱۲/۱۴‏ والمدخل الفقهى للزرقا 
ف/۱۸۳ وما بعدها ومصادر الحق في الفقه الإسلامي للسنهوري 
۲ طبع لجحنة البيان العربي . 


۸ - إن إرادة العاقدين تنشىء العقد . والإرادة 
المنفردة تنشىء التصرفات غير العقدية . ایا أجكاء 
العقود واثارها فإما من ترتيب الشارع لا 
العاقد . )١(‏ 

4 - إذا وقع في تصرف ما الغلط أو التغرير أو 
التدليس أو الإكراه كان هذا التصرف قابلا للإبطال 
في الجملة. بإثبات الخيار لمن وقع ذلك في 


)9(  هتدارإ‎ 


» جه 


إرافة 


التعريف : 

١‏ - الإراقة في اللغة : الصب . يقال : أراق الماء 
أي صبه 6( ويستعمل الفقهاء كلمة «إراقة» 
استعالات متعددة » كلها تعود لمعنى الصب . 


فيغولوة. + .إرافة لسر . .وإراقة الدم ».بكلا 
الحكم الأحمالي ومواطن البحث : 


أ- إراقة الدم : 

۲ - اعتبر الشارع إراقة دم الأنعام قربة بذاتها في 
اهدي والأضحية والعقيقة » قال ابن القيم : 
«والذبائح التي هي قربة لله تعالى وعبادة ثلاثة : 
اهدي والأضحية والعقيقة » 0) وقال المرغيناني : 


(۱) حاشية ابن عابدين ٠۲۳/٤‏ 

٠١-١۲/۱۴ المبسوط‎ )۲( 

(۴) المغرب في ترتيب المعرب . 

(4) زاد المعاد في هدي خم العباد 1146/١‏ طبع مصطفى البابي 
الحلبى سنة 1759ه 


ولا يجوز في المدايا إلا ما جاز في الضحايا » لأنه 
قربة تعلقت بإراقة الدم ». () 

ويترتب على ذلك أنه لا يقوم مقام الإراقة 
غيرها » ختى لوتصدق بالأضحية أوا هدي أوشاة 
العقيقة قبل ذبحها لم يجزئه ذلك عن الأضحية أو 
الهدي أو العقيقة ."وقد تحدث الفقهاء عن ذلك 
في كتاب الأضاحي . وفي الحج . 

كا اعتبر الشارع إراقة الدم قربة عندما تكون 
وسيلة لتحقيق الخير » كما هو الحال في وجوب قتال 
۰ الكافرين والبغاة » وقتلهم إزالة لطغيانهم »› 
وإعلاء لكلمة الله في الأرض . حتى إذا ما تحقى 
ذلك الخير بغير إراقة الدماء وجب ألا يلجأ إليه » 
ولذلك يمتنع القتال والقتل إذا ما أجابوا أهل الحق 
إلى الانضواء تحت راية الاسلام . 

وقد فصل الفقهاء ذلك في كتابى الجهاد 
والبغاة . ۰ 

وكا هو الحال في إراقة الدم قصاصا أوحداً. 
ليرتدع الناس عن الطقيان وانتهاك رمات له 5 
قال تعالى : « ولكم في القصّاص حَيّاة يا اولى 
الالباب a‏ 

واعتبر الشارع إراقة الدم حراماً إذا كانت بغير 
حق . وم تكن لغرض مشروع » ولذلك حرم قتل 
المسلم أو الذمي ظلا » وحرم ذبح الحيوان غير 
المؤذي لغير مأكلة . وحرم ذبح الحيوان المأكول إذا 
أهل به لغير الله .(4» ىا ذكر ذلك الفقهاء في كتاب 





الذبائح . 

واعتبر الشارع إراقة الدم مباحة لدفع صيال 
إنسان على إنسان » ( أو لحصوله على ما يدفع 
عنه الموت » إن لم يمكن الحصول عليه إلا بإراقة دم 
من يمنعه ما بجي به نفسه ما هو فائض عن 
جاه کا تناح إرافة دم اران اوي ١‏ 
وقد تحدث الفقهاء عن ذلك في أبواب متعددة » 
كالصيال » والحنايات › والحج عند حديثهم على 
ما يجوز للمحرم قتله من الحيوان . 


ب - إراقة النحاسات : 

۳ - إراقة النجاسة إتلاف ها » وهو مطلوب فى 
الجملة إن لم تكن ثمة حاجة أو اضطرار إليها , 

وجميع الأحكام التي ترد على إراقتها ترد على 
إتلافها » وقد سبق الكلام عنه تحت مصطلح : 

«إتلاف » . 


ج - إراقة المنى : 

٤‏ - يعبر الفقهاء عن إراقة المني خارج الفرج عند 
الوطء: بالعزك . وهو جائ عن الخرة بإذنها , ولا 
يحتاج إلى الإذن عن الأمة في الجملة . (؟) وتفصيل 
ذلك في مصطلح : «عزل ». وقد تحدث الفقهاء 
عنه في كتاب النكاح . 


)١(‏ انظر جواهر الإكليل ۲۹۷/۲ طبع مطبعة عباس ٠‏ وحاشية 


قليوبي ٠١5/1‏ طبع مصطفى البابي الحلبي . وحاشية ابن 
عابدين ه/ ۳٠۱‏ ط بولاق الأولى . والمغنی ۸/ ۳۲۹ وما بعدها 
(۲) المغنى 8/ ”00 وما بعدها , ْ 
(*) حاشية ابن عابدين ۲٤۹ /٩‏ » وموطأ الإمام مالك ۳/۱ 


. طبع مصطفى البابي الحلبي‎ ۱۸١ /١ الهداية‎ )١( 

(؟) البدائع 57/6 مطبعة الحالية بمصر سنة ۳۲۸٠ھ‏ 

(۳) سورة البقرة / ٠۷۹‏ 

(4) جواهر الإكليل ٠١5/١‏ وما بعدها. وحاشية ابن عابدين 
ه/ ۱14 ش 


ونيل الأوطار /١‏ ۲۷ طبع المطبعة العثمانية المصرية . وعمدة 
القاري شرح البخاري في كتاب الصيد . باب ما يقتل المحرم من 
الدواب . 

)ع( المغني ۲۳/۷ ۔ ۲٤١‏ ط الرياض . 


=۷ 
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اك و 


أراك 


انظر : استياك 


إر به 


التعريف : 

: الإربة لغة : الحاجةءوالجمع الإرب . يقال‎ ١ 
أرب الرجل إلى الشيء إذا احتاج إليه فهو‎ 
°"  ءاسنلا آرب . “ واصطلاحا : الحاجة إلى‎ 


الألفاظ ذات الصلة : 

۲ قال الفخر الرازي : قيل : هم الذين يتبعونكم 
لينالوا من فضل طعامكم »ولا حاجة بهم إلى 
النساء » لأنهم بله لا يعرفون من أمرهن شيئا » أو 
شيوخ صلحاء إذا كانوا معهن غضوا أبصارهم . 
يكون له إربة في نفس الجاع . ويكون له إربة قوية 
فيها عداه من التمتع » وذلك يمنع من أن يكون هو 
المراد . فيجب أن يحمل المراد على مَنْ المعلوم منه 
أنه لا إربة له في سائر وجوه التمتع . إما لفقد 


)1( المصباح المنبر4ولسان العرب مادة (أرب) 
(۲) تفسير الفخر الرازي ٠١8/75‏ ط عبد الرحمن محمد . 


شهوة . وإ نا ase BESÎ‏ ا 
فعلى هذه الوجوه الثلاثة اختلف العلياء فقال 
بعضهم : هم الفقراء الذين بهم الفاقة» وقال 
بعضهم : المعتوه والأبله والصبي ٠.‏ وقال 
بعضهم : الشيخ . وسائر من لا شهرة له . ولا 
يمتنع دخول الكل في ذلك . على أنه لا ينبغي - 
كا قال أبو بكر بن العربي - أن يشمل ذلك 
الي لت أقره کم افيه ... ور ا 
تعالى : ( من الرجال أو الطفلر الذين ل يظهُرُوا 
على عورات النْسّاءِ ) .)0( 


الحكم الإجالي : 

" - الرأي الراجح عند الحنفية أن الخصي والمجبوب 
والشيخ والعبد والفقير والمخنث والمعتوه والأبله في 
النظر إلى الأجنبية كالفحل (أي كصاحب 
الاربة ) لأن الخصي قد يجامع ويثبت نسب ولده» 

والمجبوب يتمتع وينزل . والمخنث فحل فاسق . 

اا السو بالك شا یق ينه کید 
مايريانه . (') وقال المالكية والشافعية والحنابلة » 

وهو رأي للحنفية : حكم غير أولي الإربة حكم 
المحازم في النظر إلى النساء > يرون متبن موضع 
الزينة مثل الشعر والذراعين » وحكمهم في 
الدخول عليهن مثل المحارم أيضا لقوله تعالى : 


(أو التَابعِينَ غير أ الإربة من الرّجآل ).(۳) 


)١(‏ تفسبر الفخر الرازي ۲١۰۸/۲۳‏ . وأحكام القران لابن العربي 
537/6" اءوالآية من سورة النور/ "١‏ 

(۲) ابن عابدين ه/ ۲۳۹ ط بولاق الأولى . والطحطاوي على الدر 
٤4‏ طالمعرفة . وروح المعاني 18/ ١44‏ ط المنيرية . 

(م) حاشية الطحطاوي على الدر 4/ 185 . والحطاب ٠٠١/١‏ - 
٠١١‏ ط ليبيا . والبجيرمى على الخطيب */ ٠١ ٤١‏ ط المعرفة . 
وا مغن ۷/ ٠٠۲‏ ط الأولى المثار . والآية من سورة النور / ١‏ 


aA 


ارت 
انظر : الغ 
ارتثاث 
التعريف 


١‏ - الارتثاث في اللغة : لجسل لاريم عر 
المعركة وهو ضعيف قد أثخنته الجراح يقال 
ازتث الرجل ‏ على مالم يسم فاعله ‏ أي حمل من 
المعركة رثيثا أي جريحا وبه رمق . ويزيد الفقهاء في 
تعريفه بعض القيود » فهو عندهم : الخروج عن 
صفة القتلى والصيرورة إلى حال الدنياء والمرتث 
هومن حمل من المعركة مستقر الحياة » بأن تكلم » 
أوأكل أوشرب » أونام » أوباع أوابتاع » أوطال 
بقاؤه عرفا » ثم مات بعد ذلك . 9) 


الحكم الإجالي : 
۴ < المرئث يقسل ويسل عليه ». لآنه لا يخر 


. لسان العرب وتاج العروس‎ )١( 
ط شركة المطبوعات العلمية » وحاشية‎ ۳۲٠/١ بدائع الصنائع‎ )۲( 
طعيسى الحلبي > والمغني‎ 478/١ الدسوقي مع الشرح الكبير‎ 
ط المنار الأولى > ونهاية المحتاج‎ ٤٠۳/۲ مع الشرح الكبير‎ 
. ط مصطفى الحلبي‎ 4 9 


شهيدا في حكم الدنيا » فلا تجري عليه أحكام 
الشهداء . 

وهووإن لم يكن شهيدا في حكم الدنيا فهوشهيد 
في حق الثواب » حتى أنه ينال ثواب الشهداء وهذا 
باتفاق فيمن مات بعد المعركة مع الكفار . 

أما المرتث من البغاة » أو أهل العدل في المعارك 
بينهم» ففيه خلاف الفقهاء من حيث الغسل 
والفيفاة ,2" وه يفاك . 
مواطن البحث : 
۳ - يذكر الفقهاء أحكام المرتث في باب الجنائز وفي 


باب البغاة . 
ارتداد 


انظر : ردة 


انظر : رزق 
ارتفاق 


التعريف : 
١‏ - من معاني الارتفاق لغة : الاتكاء 1 وارتفق 


. المراجع السابقة‎ )١( 


ووموومووووو ووو ووو ووو وو ولع لوه نل انالومل مم مومه 


بالشيء انتفع به . ومرافق الدار:مصاب الماء 
ونحوها » كالمطبخ والكنيف'") 

وفي الاصطلاح : عرفه الحنفية بأنه حق مقرر 
على عقارلمنفعة عقاراخر . وعرفه المالكية بأنه 
تحصيل منافع تتعلق بالعقار”' . فالارتفاق عندهم 
أعم منه عند الحنفية » لأنه يشمل انتفاع الشخص 
بالعقار فضلا عن انتفاع العقار بالعقار . 

والذي يستفاد ما أورده الشافعية والحنابلة في 
صور الارتفاق أنهم يتفقون مع الالكية في 
ك 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الاختصاص 

*- الاخنعصاص مص در التقصصكه بالشيء 
فاختص هوبه ‏ . ومستى اختص شخص بشيء 
فقد امتنع على غيره الانتفاع به إلا بإذن منه » 
فالفرق . عدا شرط الإذن . هوأن الارتفاق 
تتصور فيه المشاركة في الانتفاع . خلافا 
للاختصاص . كما أن الارتفاق تغلب عليه 
الديمومة » أما الاختصاص فيغلب عليه عدمها . 


ب الحيازة أو الحوز : 
۳ - من معاني الحيازة أو الحوز لغة : الجمع 


والضم . 


. القاموس والمصباح‎ )١( 

(۲) البهجة شرح التحفة ۲/ ٠٠۲ 0751١‏ ط الحلبي. والبحر الرائق 
١44 5‏ طالعلمية. 

(") الأحكام السلطانية للماوردي ص ۱۸۷ . ولأبي يعلى ص ۲۰۸ . 
وجامع الفصولين ٠١ /١‏ 

(4) المصباح 


واصطلاحا : وضع اليد على الشىء 
والاستيلاء عليه .() 


ج ‏ الحقوق : 
٤‏ - الحقوق جمع حق » والحق لغة : الأمر الثابت 
الموجود . 

واصضطلاحا يستعمله الفقهاء فيم ثبت لإنسان 
بمقتضى الشرع من أجل صالحه . وما فرق به بين 
الحقوق والمرافق فيم| يتعلق بالعقار مانقله ابن نجيم 
عن جامع الفصولين ومايذكر في دعوى العقارمن 
قوله بحقوقه ومرافقه : فحقوقه عبارة عن مسيل الماء 
وطريق غيره وفاقا . ومرافقه عند أبي يوسف منافع 
الدارء وني ظاهر الرواية المرافق : هي 
الحقوق 0 

فعلى قول أبي حنيفة المرافق والحقوق سواء » 
وعلى قول أبي يوسف المرافق أعم » لأنها تواببع 
الدار ما يرتفق به . كال متوضاً . والمطبخ كا في 
القهستاني . وحق الشيء تابع لاد له منه 6 
كالطريق والشرب فهو أخص .9) 


صفته ( الحكم التكليفي ) : 

ه ‏ الحكم الأصلي للارتفاق الإباحة . مالم يكن 
على المرتفق ضرر » أوما لم يتعين لدفع ضرر . أما 
الإرفاق فهومندوب لحضه عليه الصلاة والسلام 
عليه ¿ حيث قال : « لا يمنع أحدكم جاره أن 


٠٠١ /۲ البهجة على التحفة‎ )١( 

() الأحكام السلطانية للاوردي ص 1417 . ولأبي يعلى ص 
۸ و وجامع الفصولين .٠٠ /١‏ والبحر الرائق ١58/5‏ ط 
العلمية . 

(۳) حاشية ابن عابدين ۲۹۲/٤‏ ط بولاق 


يدا اعت 


يغرزخشبة في جداره »“وقال ية : « لايدخل 
الجنة من خاف جاره بوائقه » . 9) 


أنواعه من حيث قابلية رجوع المرفق. : 

5 - الإرفاق إما أن يكون محدودا بزمن كسنة . أو 
عشر سنين » أو إلى الأبدء فإن كان كذلك اتبع » 
وكان لازما للمرفق › ليس له الرجوع قبل المدة 
المحددة » وإما أن يكون الإرفاق مطلقا غير 
مقيد بأجل . وحينئذ يعتبر في ذلك قدر مايعد 
ارتفافا بين الجيران » بأن يترك مدة ينتفع فيها عادة 
باب » أو سقى ماء وغير ذلك . كإعادة عرصة 
للبناء 0 

ويأتي تفصيل أحكام الرجوع في ( ف 74 ) 


أسباب الارتفاق : 

- ينشأ الارتفاق عن إذن الشارع » وهو بالنسبة 
للأموال العامة . أوالمباحات كإحياء الموات 
وغيره » أو إذن المالك بالنسبة للأموال الخاصة . أو 
باقتضاء التصرف بشثبوت الارتفاق كا في الإجارة 
والوقف . ولول يشترط الانتفاع بحقوق 
الارتفاق . وقد يثبت باستصحاب الحال دون 
معرفة سبب نشوئه » وذلك بمضي المدة عليه . 


)١(‏ أخرجه البخاري ‏ فتح الباري ٠١١ /١‏ ط السلفية :ومسلم 
٠۲۳١ /۳(‏ - ط عيسى الحلبي) واللفظ لمسلم . 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ 8107 -ط الميمنية) وقال الهيئمي في المجمع 
)۱۹/۸ ط مكتبة القدسي) : «رجاله رجال الصحيح » 

(۳) البهجة على التحفة ۲/ ۲۵۱ . ٠٠۲‏ 


الارتفاق بالمنافع العامة والأولوية فيه : 
۸ صرح الحنابلة بأنه : يجوز الارتفاق بالقعود في 
الواسع من الشوارع والطرقات والرحاب بين 
العمران للبيع والشراء على وجه لا يضيق على 
أحد » ولا يضر بالمارة » لاتفاق أهل الأمصارفي 
جميع الأعصار على إقرار الناس على ذلك من غير 
إنكار . ولأنه ارتفاق مباح من غير إضرار » فلم 
يمنع منه كالاجتياز . قال أحمد في السابق إلى 
دكاكين السوق ( أي الأماكن المعدة للباعة غير 
الدائمين ) غدوة : فهوله إلى الليل . وكان هذا في 
سوق المدينة فيما مضى . وقد قال النبي مل : 
« منى مناخ من سبق »27 وله أن يظلل على نفسه 
بها لا ضرر فيه . . . . فإن قام وترك متاعه فيه لم يجز 
لغيره إزالته . لأن يد الأول عليهء وإن نقل متاعه 
كان لغيره أن يقعد فيه» لأن يده قد زالت » وإن 
قعد وأطال منع من ذلك » لأنه يصير كالمتملك . 
ويختص بنفع يساويه فيه غيره في استحقاقه . 
ويحتمل أنه لايزال » لأنه سبق إلى مالم يسبق إليه 
مسلم . وإن استبق اثنان إليه احتمل أن يقرع 
بيهم » واحتمل أن يقدم الإمام من يرى منهم| . 
وإن كان الجسالس يضيق على المارة لم يحل له 
الجلوس فيه » ولا يحل للامام تمكينه بعوض ولا 
غ 2 

وبنحوذلك صرح الشافعية قال الرملي : ( ومن 
ألف من مسجد أومدرسة موضعا يفتي فيه الناس » 





)1( حديث : ١‏ منى مناخ من سبق» آخرجه ابن ماجه (۲/ ٠۰٠۰۰‏ - 
ط عيسسى ال حلبي) والتر مذي (۳/ ۲۲۸ ط عيسى الحلبي) 
(؟) المغنى ه/ ”لاه. /الاه ط مكتبة الرياض 


کے أت 


- 


ارتفاق 94 


أويقرىء فيه قرآنا » أوعلا شرعيا » أوآلة له » أو 
لتعلم ماذكر كسماع درس بين يدي مدرس فهو 
كالمجالس في الشارع لمعاملة » لكن ذلك مشروط 
بأن يفيد أويستفيد . بل هو أولى ممن يجلس في 
الشارع لمعاملة » لأن له غرضا في ملازمة ذلك 
الموضع ليألفه الناس . وحديث النهي عن اتخاذ 
المساجد وطنا . . . . محصوص با عدا ذلك » ولا 
يشترط في ذلك إذن الإمام » وإذا غاب المدرس 
فلغيره الجلوس في مكانه » حتى لا تتعطل 
نفعت . 

ولوسبق رجل إلى موضع من رباط مسبّل ° 
وانطبق عليه شرطه » أوفقيه إلى مدرسة » أو 
متعلم قرآن إلى مابني له » أوصوفي إلى خانقاه ° 
لم يزعج ولم يببطل حقه منه بخروجه لشراء حاجة 
ونحوه من الأعذار » ولولم يترك متاعا ولا نائبا . 
ومتى عين الواقف مدة للاقامة فليس للمرتفق 
الزيادة عليها , إلا إذا لم يوجد في البلد من ينطبق 
عليه شرط الواقف . لأن العرف يشهد بأن الواقف 
لم يرد خلوالمدرسة » وكذا يعمل بالعرف في كل 
شرط شرطه الواقف . ولا يزاد في رباط مدة على 
ثلاثة أيام مالم تدع قصروزة © 
4 هذا وقد فصل كل من الماوردي وأبي يعلى بیان 
الارتفاق بالمنافع العامة ولاسيما من حيث الحاجة 
إلى إذن السلطان أوعدمها فقالا : وأما الإرفاق 
فهومن ارتفاق الناس بمقاعد الأسواق » وأفنية 


)١(‏ نباية المحتاح ه/ 4 بتصرف يسير. 

)2( الفتاوي البزازية هامش الفتاوي الهندية ١١١-١١١/١‏ 
والبهجة في شرح التحفة ۲/ ٣۳۳۔۲٤٠‏ 

to /o نہاية المحتاج‎ (۳) 


الشوارع » وحريم الأمصار » ومنازل الأسفار 
فتنقسم ثلاثة أقسام : قسم يختص الارتفاق فيه 
بالصحاري والفلوات » وقسم يختص الارتفاق فيه 
الأملاك > وقسم يختص بالشوارع 
والطرقات . 

والقسم الأول ضربان : أحدهما أن يكون 
لاجتياز السابلة واستراحة المسافرين فيه فلا نظر 
للسلطان فيه لبعده عنه وضرورة السابلة فيه . 
والذي يختص السلطان به من ذلك إصلاح عورته 
« خلله » وحفظ مياهه » والتخلية بين الناس 
ونزوله » ويكون السابق إلى المنزل أحق بحلوله 
فيه من المسبوق حتى يرتحل . فإن وردوه على سواء 
وتنازعوا فيه » نظرفي التعديل بينهم با يزيل 
تنازعهم . وكذلك البادية إذا انتجعوا أرضا طلبا 
للكلا وارتفاقا بالمرعى وانتقالا من أرض إلى أرض 
كانوا فيم| تركوه وارتحلوا عنه كالسابلة لا اعتراض 
عليهم في تنقلهم ورعيهم . 

والضرب الثاني . أن يقصدوا بنزوهم بها الإقامة 
والاستيطان » فللسلطان في نزوهم بها نظریراعی 
فيه الأصلح فإن كان مضرا بالسابلة منعوا منها قبل 
النزول وبعده. وإن لم يضر بالسابلة راعى الأصلح 
في نزوهم بها أومنعهم منها ونقل غيرهم إليها » كا 
فعل عمر حين مصر البصرة والكوفة . نقل إلى كل 
واحدة من المصرين من رأى المصلحة فيه » لثلا 
يجتمع فيه المسافرون » فيكون سببا لانتشار الفتنة 
وسفك الدماء » كا يفعل في إقطاع الموات مايرى» 
فن لم يستأذنوه حتى نزلوا فيه لم يمنعهم منه . کا لا 
يمنع من أحيا مواتا بغير إذنه . ودبرهم بها يراه 
صلاحا هم » ونهاهم عن إحداث زيادة من بعد » 


بأفنية 


۱ 


۱۳ ٠١ ارتفاى‎ 
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إلا عن إذنه . روى كثير بن عبدالله عن أبيه عن 
سنة سبع عشرة . فكلمه أهل المياه في الطريق أن 
يبنوا منازل فيم| بين مكة والمديئة لم تكن قبل ذلك 
فأذن لهم . واشترط أن ابن السبيل أحق بالماء 
القسم الثاني : وهومايختص بأفنية الدور 
والأملاك . ينظر فإن كان مضرا بأرباءها منع المرتفق 
منها » وإن كان غير مضر مهم ففي إباحة ارتفاقهم 
به من غير إذن قولان : 
أحدهما : أن هم الارتفاق مها وإن لم يأذن أرباءها » 
لأن الحريم مرفق إذا وصل أهله إلى حقهم منه 
والقول الثاني و أنه لا يجوز الارتفاق بحريمهم 
إلا عن إذنهم . لأنه تع لأملاكهم فكانوا به أحق 
الارتفاق بها مضرا بأهل الجوامع والمساجد منعوا 
منه » ولم يجز للسلطان أن يأذن فيه . لأن المصلين 
بها أحق » وإن لم يكن مضرا جاز ارتفاقهم 
والقسم الثالث : وهوما اختص بأفنية الشوارع 
والطرقات فكلاهما فيه لا يخرج عا سبق . ٩‏ 


٠‏ -تبين مما سبق أن الحنفية يطلقون الارتفاق 
على ما يرتفق به ويختص با هومن التوابع ¢ 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص ۱۸۷ وما بعدها ط الحلبي. 
ولأبي يعلى ص ۲۰۸ وما بعدها ط الحلبي. 


كالشرب ومسيل الماء والطريق والمرور والمجرى 
والجوارء وأن أبا يوسف خص الارتفاق بمنافع 
الدار . ولكل من المرافق المذكورة مصطلح خاص 
به » ولذلك فيكفي هنا أن يعرف كل واحد من 
هذه المرافق . ويبين حكمه . على أن يترك 
التفصيل للمصطلحات الخاصة . 


الشرب : 
۸ الشرب : ل الیب فرع اكد © 
وفي الاصطلاح : هو النصيب من الماء 
للأراضى لا لغيرها . 
ونه الماء لأنه يقوم به . 
وشرط حله أن يكون ذا حظ من الشرب . 
وحكمه الإرواء » لأن حكم الشيء ما يفعل 
لس 7 


مسيل الماء : 

١‏ د اليل #المجرى »وسيل الاه جرا د وإذا 
كان لشخص رى ماء جار أوسياق ماء بحق قديم 
في ملك شخصن اغخر فليس لص اة غه + 9©) 
وإذا كان لداررمسيل مطر على دار جار من قديم 
فليس للجار منعه . وصورة حق المسيل أن يكون 
لرجل أرض ها مجرى ماء في أرض أخرى . © 


حق التسييل : 


)١(‏ المصباح 

(۲) الفتاوى اهندية ه/ ۳۹۰ ط الاسلامية . 
(۳) المصباح 

(؛) محلة الاحكام م(") 

(5) حاشية ابن عابدين 4/ ٠۸۳‏ 


كت 1 


۱۷ - ۱٤ ارتفاق‎ 


الماء على 1 بتطحة دار أخری› أو على أرض دار 
ع ۱ 
أخرى )01( 


الطريق: : 

5 -في حاشية ابن عابدين أن الطرق ثلاثة : 
طريق إلى الطريق الأعظم . وطريق إلى سكة غير 
نأفثة + ورين اض ف هلك إنسان: 7 


حق المرور : 
6 - هوأن يكون لشخص حق المرورفي أرض 
شخ أنخر. 

والحكم فيه مانصت عليه المادة ( ۱۲۲١‏ ) من 
مجلة الأحكام : « إذا كان لأحد حق المرورفي 
عرصة أخر » فليس لصاحب العرصة أن يمنعه من 
امروروالعبور» . 

وقد نصت المادة ( ۱۲۲۲ ) على حكم عام 
يتعلق بثبوت الحقوق في المرافق » هو : « يعتبر 
القدم في حق المروروحق المجرى وحق المسيل . 
يعني تترك هذه الأشياء وتبقى على وجهها القديم 
الذي كانت عليه . لأن الشيء القديم يبقى على 
حاله بحكم المادة (5) ولا يتغير إلا أن يقوم الدليل 
على خلافه . أما القديم المخالف للشرع فلا 
اعتبارله. يعني إذا كان الشيء المعمول به غير 
مشروع في الأصل فلا اعتبارله وإن كان قدييا ‏ 
ويزال إن كان فيه ضرر فاحش . مثلا إذا كان لدار 
مسيل قذر في الطريق العام ولومن القديم وكان فيه 


٠۱۸۳/٤ المصدر السابق‎ )١( 
١8٠ /4 حاشية ابن عابدين‎ )۲( 


ضرر للارة فان ضرره يرفع ولا اعتبار لقدمه » . 

وفي شرح المادة قال الأتاسي : ( وكذا لا اعتبار 
لقدمه إذا كان غير مشروع . وإن كان ضرره 
خاصا . كما إذا كان لرجل كوة تشرف على مقر 
نساء جاره فانه يجب إزالة الضرر . وإن كان 
قديها . كا أفتى في الحامدية قائلا : ولا فرق بين 
القديم والحادث حيث كان الضرر بينا » فلوكان 
مشروعا كما إذا ثبت بالبينة الشرعية أن الجار أحدث 
البناء بعد أن كانت الكوة تشرف على أرض سليخة 
لا يجب عليه إزالة الضرر . © 


حق التعلي : 
5 نصت المادة )١119/(‏ من المجلة على أن 
(كل أحد له التعلي على حائطه الملك وبناء ما 
يريد. ولیس لخحاره منعه ما لم يكن ضررا فاحشا) . 
وقال الأتاسي في شرح المادة : (ولا عبرة بزعمه 
أنه يسد عنه الريح والشمس» كام أفتى به في 
الحامدية, لأنه ليس من الضرر الفاحش . وفي 
الأنقروية : له أن يبني على حائط نفسه أزيد مما 
كان» وليس لجاره منعه وإن بلغ عنان السماء) . 
أقول: هذا مسلم إذا كان التعلي يسد الريح 
والشمس عن مثل ساحة دار الجار. أما إذا كان 
يسدهما عن سطح بيته المسقف بالخشب فالظاهر أنه 
يمنع منه على ما أفتى به المتأخرون. 


حق الحوار : 
۷ - نصت المادة )١17١1(‏ من المجلة على أن : 
(منع المنافع التي ليست من الحوائج الأصلية» كسد 


)١(‏ شرح بحلة الآحكام العدلية 1517/4 ط حمص. 


ات 


المواء والنظارة» أومنع دخول الشمس ليس بضرر 
فاحش» لكن سد الضياء بالكلية ضرر فاحش . 
فإذا أحدث رجل بناء فسد بسببه شباك بيت جاره» 
وصار بحال لا يقدر على القراءة معها من الظلمة» 
فله أن يكلف رفعه للضرر الفاحش» ولا يقال 
الضياء من الباب كاف. لأن باب البيت يحتاج إلى 
غلقه للبرد وغيره من الأسباب. وإن كان لهذا 
المحل شباكان فسد أحدهما بإحداث ذلك البناء فلا 
يقر شزرا فلحشا + 09 

والعلة في المنع هوتحقق الضرر الفاحش. فإذا 
تحقق منع العمل وإلا أبيح . 

تلك هي حقوق الارتفاق عند الحنفية . 
۸ -ويمكن إنشاء حقوق ارتفاق أخرى غيرها 
حسبما يجري العرف واستعمال الناس» فإن حدثت 
حقوق ارتفاق أخرى بالاستعمال تطبق عليها 
الأحكام السابقة» ففي وسائل المواصلات العامة 
مثلا كالقطارات والطيارات والسيارات,» والمقاعد 
في الأماكن العامة وغيرهاء إما أن يخصص مقعد 
معين لكل راكب أولاء فإن خصص لكل راكب 
مقعد معين فلا يجوز لغيره أن يجلس فيه إلا بإذنه . 
وأما إذا لم تعين المقاعد للراكبين . فلكل راكب أن 
يجلس في المقعد الذي سبق إليه. وهكذا الأمرفي 
كل ما كان من هذا القبيل . 
84 - هذا وقد أورد فقهاء المالكية والحنابلة أحكام 
المرافق السابقة» لكن تحت عناوين أخرى غير 
الارتفاق. حيث أوردها المالكية في باب (نفي 
القسرروسد الذرائع)» وأوردها الشافمية في باب 
(تزاحم الحقوق) وأوردهاالحنابلة في باب (الصلح). 


(1) محل الأحكام العدلية 


التصرف في حقوق الارتفاق : 

: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الطرينى نوعان‎ ٠ 
نافذء وغير نافذ. فالطريق النافذ مباح لا يملك‎ 
لأحد من الناس» فلكل منهم فتح باب ملكه فيه‎ 
. كيف شاءء فللعامة التصرف فيه با لا يضر المارة‎ 

وأما غير النافذ فهوملك من نفذت أبوامهم 
إليه, لا من لاصقه جدرانهم من غير نفوذ أبوا ہم 
إليه» فمن نفذت أبوابهم إليه فهم الملاك وهم 
شركاء في ذلك» وليس لغيرهم إشراع جناح فيه 
أوباب للاستطراق إلا برضاهم . وهذا في المذاهب 

الغلاثة المالكية والشافعية والحنابلة . 
١۷ع‏ وقد آجاز المالكية والشافعية والحنابلة بيع 
الشرب. أوبعضه » وبيع حقوق الأملاك» كحق 
المرور. وحق المجرى» وحق التعلي» لمسيس 
الحاجة. وجوزوا العقد على المنافع وإن كانت 
معدومة, _ارفاقا بالناس» لكن اشترطوا في حق 
إجراء الماء على السطوح والحازكه وإاغارته أن 
تعرف السطوح التي يجري عليها ومنهاء كا أجازوا 
إعارة العلومن جدارونحمه للبناء عليه » وإجارته 
لذلك كسائر الأعيان التي تعاروتؤجرء فإن باعه 
جى البتاء أو العلى اللي اشح المشتر ي البناء 


عليه . 9) 
۲ - أما الحنفية فقد جاء في حاشية ابن عابدين أن 
الطرق ثلاثة : 


طريق إلى الطريق الأعظم. وطريق إلى سكة 
غير نافذة» وطريق خاص في ملك إنسان» فالأخير 
لايدخل في البيع بلاذكره أوذكر الحقوق أو 


)١(‏ تبصرة الحكام ۲/ .۳٠١‏ والمدونة ۱۹۲/١‏ وأسنى المطالب 
والرملي ۲/ ۲۱۹ -775ء والمغنى 141/5 ه 


0= 


۲٤ 7 ارتفاق‎ 


المرافق . والأولان يدخلان بلا ذكر. والمراد بيع رقبة 
الط يق لاحق المرورء فإذا كانت داره داخل دار 
رجل» وكان له طريق في دار ذلك الرجل إلى دارهء 
فإما أن يكون له فيها حق المرورفقط وإما أن 
يكون له رقبة الطريق» فإذا باع رقبة الطريق صح› 
فان حد فظاهرء وإلا فله بقدر عرض الباب 
اک 

والفرق بين هذا الطريق والذي يكون في سكة 
غير نافذة أن الطريق الأول ملك للبائع » والثانٍ 
مشترك بين جميع أهل السكة. وفيه أيضا حق 
للعامة:7) 

ولا يباع الشرب ولا يوهب ولا يؤجر ولا يتصدق 
به إلا تبعا للأرض, لأنه ليس بال متقوم في ظاهر 
الرواية., وعليه الفتوى. ونقل عن شرح الوهبانية 
أن بعضهم جوز بيعه. ثم قال: وينفذ الحكم 
بصت نه 438 
۴۳ - أما حق المسيل فإذا كان محددا ببيان المقدار 
الذي يسيل فيه الماء فبيعه جائز. وإذا كان غير مبين 
فلا يجوز للجهالة . أما بيع الرقبة فيجوز من غير بيع 
حق المسيل معه» لكن يشترط تحديده» ويصح بيع 
حق المرور تبعا للأرض بلا خوف» ويصح بيعه 
وحده في رواية» وبه أخذ عامة المشايخ» قال 
السائحاني : وهو الصحيح وعليه الفتوى . 

ولا يجوز بيع حق التعلي» والفرق بينه وبين حق 
المرورء أن حق المرور يتعلق برقبة الأرض وهي مال 
هوعين» أما حق التعلي فمتعلق باهواء» وهوليس 
بعين» وفي رواية أخرى أنه لا يصح بيع حق المرور 


٠۲۲ /٤ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
0 
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وحده وصححه أبو الليث . 

ولا يجوز بيع حق الشرب إلا تبعا وهو الصحيح 
كا في الفتح» وظاهر كلامهم أنه باطل» قال في 
الخانية : وينبغى أن يكون فاسدا لا باطلا. لأن 
بيه رز روايةء ويه آذ يعض المشايق. 01 
أحكام رجوع المرفق وأثره على الارتفاق: 
4 المعتمد في الارفاق بالغرز أنه لا رجوع فيه بعد 
الإذذ. طال الزمان أو قصر. عاش أو مات 
(المرتفق). إلا أن ينهدم الجدار فلا يعيد الغرز إلا 


. بإرفاق جديد. وأما إعادة العرصة للبناء فالراجح أن 


له الرجوع حيث ل يقيد بأجل. ولو قبل أن يمضي 
ما يرفق ويعارلثله في العادة» ولكن على المرفق دفع 
ما أنفق المرتفق أو قيمته . 

والفرق بين العرصة والجدار أن بعض أهل 
العلم يرى القضاء بإعارة الجدار إذا امتنع صاحبه 
متى لم يكن عليه في الإعارة ضررء وهو قول الإمام 
الشافعي وابن كنانه وابن حنبل . 

وما ذكر بالنسبة للعرصة من جواز الرجوع هو 
مذهب المدونة . 

وجعل ابن رشد وابن زرقون حكم العرصة 
جاريا في الجدار أيضاء لأن كلا منبم منفعة, 
ورجحه ابن رال فقال: قد يتبين أن المذهب لا 
فرق بين الجسدار والعرصة في أن لكل من صاحبيهم| 
الرجوع حيث ل يقيد بأجل بعد أن يعطي المرفق 
كلا فتبها فا أتفقه. وإلا فليس له الرجوع إلا بعد 
مدة يرتفق فيها المعارء فهناك إذنرأيان في جواز 
الرجوع ف العرصة "© 
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١‏ -من معاني الإرث في اللغة : الأصل» والأمر 
شيء. وهمزته أصلها واو . ٩‏ 

ويطلق الإرث ويراد منه انتقال الشيء من قوم 
إلى قوم اخرين . 

ويطلق ويراد منه الموروث 0( 

ويقاربه على هذا الإطلاق في المعنى التركة . 

وعلم الميراث ‏ ويسمى أيضا علم الفرائض - 
هوعلم بأصول من فقه وحساب تعرف حق كل في 
التركة. ° 

والإارث اصطلاحا : عرفه الشافعية والقاضى 
للتجزي يثبت لمستحقه بعد موت من كان له ذلك 
لقرابة بينه| أو نحوها. ©) 


٠١۷/١ القاموس المحيط‎ )١( 

(۲) العذب الفائض ٠١/١‏ > وحاشية البقري ٠١‏ 

(*) الدر . وحاشيةابن عابدين ه/ 5494 » والشرح الكبير 
14 . ونباية المحتاج 5/ ١‏ . والعذب الفائض "7/١‏ 

٠١ وحاشية البقري‎ . ٠١/١ العذب الفائض‎ )٤( 


أهمية الإرث : 
۲ معرفة الفرائض من أهم العلوم بعد معرفة 
أركان الدين . وقد حث الرسول ية على تعليمها 
وتعلمها. فقد روى ابن مسعود رضي الله عنه . أن 
النبي َة قال: (تعلموا القرآن وعلموه الناس» 
وتعلموا الفرائض وعلموها الناس» فإني امرؤ 
مقبوض. وسيقبض هذا العلم من بيعدي حتى 
يتنازع الرجلان في فريضة فلا يجدان من يفصل 
60 

وقد كان أكثر مذاكرة أصحاب رسول الله عل 
ورضي الله عنهم إذا اجتمعوا في علم الفرائض 
مدحوا على ذلك . 


علاقة الآرث بالفقه : 
۴ والققهناء ى اذاهب الاسلامية حن يتكلمون 
عن الميبراث يعنونون لذلك في كتبهم بكتاب 
الفرائض . " وقد أفرده كثير منبم بكتب مستقلة 
عن كتب الفقه. وابتدأ ذلك من القرن الثاني 
للهجرة مع ابتداء تدوين الأحكام الفقهية. 

ومن أول من ألف الكتب الخاصة بأحكام 
الفرائض في القرن الثاني والثالث ابن شبرمة وابن 
أبي ليلى وأبو ثور. 

وكانت كتب الفقه المدونة في هذين القرنين 
خالية من أحكام الفرائض مثل المدونة لسحئون 


)١(‏ حديث ١‏ تعلموا القران . . » أخرجه الحاكم /٤(‏ ۴۴۳۴۳ ط 
دائرة المعارف العثانية ). وأخرجه الترمذي مختصرا ( 5/ ٠٠١‏ 
تحفة الأحوذي ‏ نشر المكتبة السلفية ) وقال : « هذا حديث فيه 
اضطراب » . 

(۲) العذب الفائض ٠ ۸/١‏ ونباية المحتاج ۲/١‏ نشر المكتبة 
الإسلامية . والمغني 56/5 ط الرياض ٠‏ 


۱۷ 


لملعنعمننمعنعنومع رمم منرم مم روم وم مقلم وموم وموم نممو م ومو مور ممم ممه 


والجامع الكبير والجامع الصغير محمد بن الحسة» 

وعلى الخلاف من ذلك كانت كتب السنة. فقد 
شملت أحكام الفرائض مع أحكام الفقه كالموطأ 
ومصنف اين أن شيبة. وصحيح البخاري». 
وصحيح مسلم . 

ول تبدأكتب الفقه تشمل أحكام الفرائض إلا 
المالكية»ومختصر القدوري من الحنفية » واستمر الأمر 
كذلك. 


دليل مشر وعيته : 
المعراث مشروع بالكتاب والسنة والإجماع . 

أماالكتاب فايات المواريث: وأما السنة 
فأحاديث مثل قوله ية : (ألحقوا الفرائض بأهلها 
فا بقي فلأولى رجل وکن وجل ثبوت ميراث 
الحدة لأم بشهادة المغيرة وابن سلمة لدى عمربن 
الخطاب على أن النبي كله ورثهاء ولم يرد توريثها 
في القران الكريم ° 

وأما الإجماع فمثل إرث الحدة لأب باجتهاد عمر 
رضي الله عنه الداحل في عموم الأجماع, ولا 
مدخل للقياس في ذلك . 
)١(‏ حديث « ألحقوا الفرائض بأهلها . . . » أخرجه البخاري 
١١/17‏ -فتح الباري ‏ ط السلفية ) ومسلم ( ١777/7‏ ط 


عيسى الحلبي ) , 

(۲) حديث توريث الجدة لأم 
المطبعة الأنصارية بدهلى ) » والترمذي ( 5/ ۲۷۷ - ۲۷۸ - تحفة 
الأحوذي ‏ نشر المكتبة السلفية ) وقد أعله ابن حجر وغسيره 
بالانقطاع . ( التلخيص الحبير */ 87 ط شركة الطباعة الفنية 
المتحدة بالقاهرة ) . وحاشية ابن عابدين ه/ 4494 ط الأميرية 
الثالثة . 


5 أخرجه أبو داود (۳/ ١م‏ -ط 


التدرج في تشريع الممراث : 
ه ‏ كان أهل الجاهلية يتوارثون بشيئين: النسب 
والسبب . 


فأماما يستحق بالنسب فلم يكونوا يورثون 
الصغار ولا الإناث. وإنما يورثون من قاتل وحاز 
الغنيمة؛ روي ذلك عن ابن عباس وسعيد بن 
جبير وآخرين إلى أن أنزل الله تعالى (وَيَسْتَفتونَكَ 
في النساءِ فل الله فيكم فِيهنٌ) : إلى قوله تعالى : 
ۋال سین مِنَ الولدان) ' “وانزل الله تعالي 
(يُوصِيكُم الله في ولوك ِلذّكَر مل 13 
الائ شین ٩‏ 

وقد كانوا بسذ ميمت التي ل على ماقانوا 
عليه في الجاهلية في المناكحات والطلاق والميراث 
إلى أن نقلوا عنه إلى غيره بالشريعة. 

قال ابن جريج : قلت لعطاء : أَبَلفَك أن رسول 
الله ية أقرالناس على ما أدركهم من طلاق أو 
نكاح أوميراث؟ . قال: لم يبلغنا إلا ذلك . © 

وروی عن سعيد بن جبير قال : بعث الله حمدا 
كل والناس على أمر جاهليتهم إلى أن يؤمروا 
بشيء أوينهوا عنه» وإلا فهم على ما كانوا عليه من 
أمر جاهليتهم . 

وكان السبب الذي يتوارثون به شيئين: أحدهما 
الحلف والمعاقدة. والآخر التبني . ثم جاء الإسلام 
فتركوا برهة من الدهر على ما كانوا عليه ثم 
نسخ. فمن الناس من يقول: إنهم كانوا يتوارثون 
بالحلف والمعاقدة بنص التنزيل ثم نسخ» وقال 


ر١)‏ سورة النساء / 1۲۷ 
)1( سورة النساء/ ١١‏ 
(۳) الحصاص ۹۰/۲ 


ماه 


شيبان عن قتادة في قوله تعالى: (وَالَذِينَ 
ا e‏ اوشم تف : کان 
الرجل في الجاهلية يعاقد الرجل فيقول: دمي 
دمك» وهدمي هدمك. وترثني وأرثك» وتطلب بي 
وأطلب بك . قال: فورثوا السدس في الإسلام من 
جنيع الأموال, ثم يأخذ أهل الميراث مبرائهم. ثم 
نسخ بعد ذلك و الله ا : (وَأوُوألأرحَام 


٤ م‎ 2 


بعضهم اولى ببَعض . ”7 


الحقوق المتعلقة بالتركة والترتيب بينها : 
٦‏ - من إطلاقات الإرث لغة: التركة. "© وهي في 
الاصطلاح عند الجمهور: ما تركه الميت من أموال 
وحقوق. وعند الحنفية: هي ما تركه الميت من 
الأموال صافيا عن تعلق حق الغير بعين من 
الأموال. فالأصل عند الحنفية أن الحقوق لا يورث 
منها إلا ما كان تابعا للال أوفي معنى المال» كحق 
التعلي وحقوق الارتفاق» أما حق الخيار وحق 
الشفعة وحق الانتفاع بالعين الموصى بها فلا تورث 
عند الحنفية, *“ ويدخل في التركة اتفاقا الدية 
الواجبة بالقتل الخطأء أوبالصلح عن العمد» أو 
بانقلاب القصاص مالا بعفو بعض الأولياء فتقضى 
من خيوق الميت وفك وصضاياه , 
وعند المالكية والشافعية والرواية المشهورة عند 
الحنفية أنه يبدأ من التركة بالديون المتعلقة بأعيانها 
)١(‏ سورة النساء/ 8 . وقرأ السبعة ما عدا عاصم| وحمزة والكسائي 
(عاقدت) وقرأ الثلاثة المذكورون (عقدت) الجصاص ۲/ ۹۰ - 
١‏ ط البهية . 
(۲) سورة الأحزاب/ 6,والمصدر السابق . 
(*) القاموس 


(5) ناية المحتاج ۳/١‏ . العذب الفائض ١١ /١‏ . الشرح الكبير 
4 //اه؛ 


ون مفو العف واوا و موق مقعة وفمة و وفوومنه وقفاة مومهو ووم مو م وموومه مثممومءةثقء5:226ءةةةة 


قبل الوفاة كالأعيان المرهونة » لأن المورث في حال 
حياته لا يملك التصرف في الأعيان التي تعلق بها 
حق الغبر» فأولى ألا يكون له فيها حق بعد وفاته . 

فإذا كانت التركة كلها مرهونة في دين فإن 
المورث (الميت) لا يجهز إلا بعد سداد الدين» أوفيما 
يفضل بعد سداده» فإن لم يفضل شيء من التركة 
بعد سداد الدين يكون تجهيزه على من كانت تجب 
عليه نفقته في حياته . ٩‏ 

وعند الحنابلة وغير ارم الحنفية أنه إذا 
مات الإنسان بدىء بتكفينه ونجهيزه مقدما على 
غیره» کا تقدم تفقة القلس على دیون غرمائه؛ ثم 
بعد التجهيز والتكفين تقضى ديونه من جميع ما بقي 
من ماله. ° 
۷ - لكن اختلف في الديون التي تقضى بعد 
التجهيز والتكفين : 

فقال الحنفية : إن الدين إن كان للعباد فالباقى 
بعد تجهيز اميت إن برق به قلاكء إن ليف فان 
كان الغريم واحدا يعطي له الباقي . وما بقي له 
على الميت إن شاء عفا وإن شاء تركه إلى دار 
الجزاء . 

وإن كان الغريم متعددا » فإن كان الكل دين 
الصحة ‏ وهو ما كان ثابتا بالبينة أو الإقرار في زمان 
صحة المدين - أو كان الكل دين اک عقوا 
كان ثابتا بإقراره في مرضه ‏ فإنه يصرف الباقي 

على تب مقادن دوين . 1 

وإن اجتمع الدينان معا يقدم دين الصحة لكونه 
أقوى» لأنه محجور عليه في مرض موته عن التبرع 
)١(‏ حاشية ابن عابدين ٤٦۳/١‏ . 4487 . وشرح السراجية 


ص 4 ٠‏ والشرح الكبير ٤٥١ /٤‏ 5 وغباية المحتاج ,7 
(؟) العذب الفائض ١١/١‏ ط مصطفى الحلبى . 


۹ے 


ممويةفوء نو ورور و ووو ووو م ورور ون وو غزلءو و نفوء ممعم روم مماممء ومبمبمممم عه رتت ورفية 


بها زاد على الثلث. ففي إقراره حينئذ نوع ضعف . 

وأما إذا أقر في مرضه بدين علم ثبوته بطريق 
الاق #الذى عب بدلا عن عاق ملك .أن 
استهلكد فيكون ذلك من دين الصحة. إذ قد علم 
وجوبه بغير إقراره. فلذلك ساواه في الحكم . 

وإ كان الديق فن حقوق :انه فعالن كالضوم 
والصلاة والزكاة وحجة الإسلام والنذر والكفارةء 
فإن أوصى به الميت وجب تنفيذه من ثلث ماله 
الباقي بعد دين العباد. وإن لم يوص لم يجب. )١‏ 

وقال المالكية : بعد التجهيز والتكفين تقضى 
ديون الميت التي لأدمي كانت بضامن أم لا. حالة 
كانت أو مؤجلة. لأن المؤجلة تحل بالموت. ثم 
هدي تمتع إن مات بعد رمي العقبة أوصى به أم 
لاء ثم زكاة فطر فرط فيهاء وكفارات فرط فيها. 
مثل كفارة اليمين والصوم والظهار والقتل إذا أشهد 
في صحته أنها بذمته. فإن كلا منها يخرج من رأس 
المال. سواء أوصى بإخراجها أم لم يوص. لأن 
المقرر عندهم أن حقوق الله متى أشهد في صحته 
بها خرجت من رأس المال. أوصى بها أم لاء فإن 
أوصى بها ولم يشهد فمن الثلث» ومثل الكفارات 
عندهم التي أشهد بها زكاة عين حلت وأوصى بهاء 
وزكاة ماشية حلت ولا ساعي . ولم توجد السن التي 
تجب فيهاء فإن وجد فهو كالدين المتعلق بحق 
بر ا 

وقال الشافعية : إنه بعد التجهيز والتكفين 
تقضى الديون المتعلقة بذمة الميت من رأس المال 
سواه تھ ال آم اس سی بيذ آم ا 
)0( شرح السراجية ص ه وما بعذها ط مصطفى الحلبي . 


(۲) حاشية الدسوقى 408/4 ط دار الفكر . 


لابا حقى واجب عليه ويقدم دون الله تعالى 
كالزكاة وغيرها على دين الأدمى . وذلك فيا إذا 
تلف المال. فلو كان باقيا فقد تعلق به حق الزكاة 
فتخرج قبل التجهيز كما قال المالكية. وإن كانت 
الذيوة عتعلقة بعين قذمت على التسيد "" کا 
وقال الحنابلة : إنه بعد التجهيز والتكفين يوفى 
حق مرتهن لديهء ثم إن فضل للمرتبن شيء من 
دينه شارك الغرماء. لأنه ساواهم ي ذلك. فان 
فضل شي ء من ثمن الرهن رد على المال ليقسم بين 
الغرماء؛ ثم بعدما سبق تسدد الديون غير المتعلقة 
بالأعيان وهي التي ثبتت في الذمة. ويتعلق حق 
أكان الدين لله تعالى كالزكاة والكفارات والحج 
الواجب» أم كان لأذمي كالقرض والثمن والأجرة. 
فان زادت الديون عن التركة و تف بدين الله 
تعالى ودين الأدمي يتحاصون على نسبة ديونهم 
كمال المفلس. سواء أكانت الديون لله تعالى أم 
للأدميين أم مختلفة. ثم بعد الدين الوصية 
للأجنبي - وهو من ليس بوارث ‏ من ثلث ما يفي 
من المال بعد الحقوق الثلاثة. فإن كانت الوصية 
لورت قلايد من إبجازة با الور وإ كانت 
لأجنبي فا يزيد عن الثلث يتوقف على إجازة كل 
ار 
8- والفقهاء مجمعون ‏ ك| سبق -على أن الدين 
مقدم على الوصية» لما قاله على : إن رسول الله ا 
فضى أن الدين قبل الوصية. ولأن الدين تستغرقه 
حاحته فقدم كمئونة نجهيزه ثم تنفذ وصاياه . 
)١(‏ نجاية المحتاج 5/ ۷١‏ وما بعدها . 
فيه العذب الفائض شرح عمدة الفارص ١7/١‏ 


کس جه 


- وإنم| قدمت الوصية في الذكر على الدين في 
الآبنة (من بعد وص يُوصي با أوذين لأا 
تشبه الميراثء لكونها مأغوذة بلا عوض» فيشق 
إخراجها على الورثة» فكانت لذلك مظنة في 
التفريط فيها بخلاف الدين فإن نفوسهم مطمئنة 
إلى أدأئه» فقدم ذكرها حثا على أدائهاء وتنبيها 
على أنها مثله في وجوب الأداء» أو المسارعة إليه» 
ولذلك جيء بينب| بكلمة التسوية» وأيضا إذا 
كانت الباق راوس ق التركة راد 
بالكل فتقديمه عليها ظاهرء لأن أداء الدين فرض 
عليه يجبر على أدائه في حال حياته» والوصية 
المذكورة تطوع. ولا شك أن الفرض أقوى. ") 
٠‏ - ثم بعد التكفين والدين تنفذ الوصايا من ثلث 
ما بقى وذلك في المذاهب الأربعة ‏ عدا خواهر زاده 
من اة لان أصل الالء أن ها تقدم عن 
التكفين وقضاء الدين قد صار مصروفا في ضروراته 
التي لابد له منہاء فالباقي هوماله الذي كان له أن 
يتصرف في ثلثشه. وأيضا ربا استغرق ثلث الأصل 
جميع الباقي » فيؤدي إلى حرمان الورثة بسبب 
الوصية» وهذا سواء أكانت الوصية مطلقة أم معينة 
وهو الصحيح . 

: -وقال شيخ الاسلام خواهر زاده من الحنفية‎ ١ 
. إن كانت الوصية معيئة كانت مقدمة على الإرٹ‎ 
وإن كانت مطلقنة كأن يوصي بثلث ماله أوربعه‎ 
كانت في معنى الميراث لشيوعها في التركة» فيكون‎ 
الموصى له شريكا للورثة لا مقدما عليهم. ويدل‎ 
على شيوعه فيها كحق الوارث أنه إذا زاد المال بعد‎ 
١١/ سورة النساء‎ )1( 

(1) السراجية ص٤‏ . ه 


الوصية زاد على الحقين» وإذا نقض نقض عنبهماء 
حتى إذا كان ماله حال الوصية ألفامثلا فصار 
ألفين. فله ثلث الألفين. وإن انعكس فله ثلث 
الال 37 

ثم بعد التكفين والدين والوصية يقسم الباقي 
من مال الميت بين ورثته الذين ثبت إرثهم بالكتاب 
وهم المذكورون في الآيات القرانية » أوالذين ثبت 
إرئهم بالسنة مثل قوله َي : (أطعموا الجدات 
السدس)» أوالذين ثبت إرثهم بالإجماع كالجد 
وابن الابن وبنت الابن وسائر من علم توريثهم 
بالإجماع . (۲( 


أركان الإرٹث : 
- الركن لغة جانب الشيء الأقوى. وفي 
الاصطلاح عبارة عن جزء افلس 05 

وقد تقدم أن الإرث يطلق ويراد منه الاستحقاق 
وبهذا الإطلاق له أركان ثلاثة إن وجدت كلها 
تحققت الوراثة. وإن فقد ركن منها فلا إرث . 

أوها : المورث وهو الميت أو الملحق بالأموات . 

وثانيها : الوارث وهوالحي بعد المورث أو 
الملحق بالأحياء . 

وثالثها : الموروث (أي التركة) وهو لا يختص 





)١(‏ السراجية ص ” . ۷ . والشرح الصغير 514/4 . وحاشية 
الدسوقي 458/4 . ونهاية المحتاج ٠/5‏ . والعذب الفائض 
1/۱ 

(۲) المراجع السابقة . رحديث أطعموا الجدات أورده الجرجاني في 
شرح السراجية ص ۷ ط مصطفى الحلبي» وأخرجه مالك 
وأحمد والأربعة من حديث المغيرة ومحمد بن مسلمة بلفظ 
« شهدت النبي بيذ أعطاها السدس وصححه ابن حيان 
والحاكم (نصب الراية /٤‏ 478) 

(۳) القاموسءوالعذب الفآئض ٠١/١‏ 


=( ت 


بالمال» بل يشمل المال وغيره. 

وعلى هذا فمن مات وله وارث ولا مال له فلا 
إزنغي 20 وكذلك من مات ولا وارنك له فلا إرت 
أيضا عند من لا یری بيت الال وارثاء کا سيأتي . 


شروط الميراث : 
۴۳ - الشروط جمع شرط وهولغة العلامة. 
واصطلاحا مايلزم من عدمه العدمءولا يلزم من 
وجوده وجود ولا عدم لذاته 9) وهو خارج عن 
الماهية . 

وللارث شروط ثلاثة : 

أوها : تحقق موت المورث,أو إلحاقه بالموتى حكا 
كا في المفقود إذا حكم القاضي بموته» أوتقديرا ىا 
في الجنين الذي انفصل بجناية على أمه توجب 
غرة . 

ثانيها : نحقق حياة الوارث بعد موت المورث› 
أو إلحاقه بالأحياء تقديرا» كحمل انفصل حيا حياة 
مسستضرة لوقت يظهسرمنه وجوده عند اموت ولونطفة 
على تفصيل سياتي في ميراث الحمل . 

الها : العلم يا هة المفتضية لللاريك من 
زوجية أو قرابة أوولاء» وتعين جهة القرابة من بنوة 
أوأبوة أو أمومة أو أخوة أوعمومة» والعلم بالدرجة 
التي اجتمع اميت والوارث فيها © 


)١(‏ ابن عابدين 487/0 ط بولاق الأولى » والتحفةالخيرية 
( الشنشورية ) ص 47 ط الحلبي . والعذب الفائض ٠١/١‏ 
ط الحلبى . 

)۳( العذب الفائض 1١7/١‏ 

(۳) ابن عابدين ه/ 487 ط بولاق » والتحفة ص ٤١‏ ط الحلبي 
والعذب الفائض ١7/١‏ . 18 ط الحلبي . 


أسباب الارث : 
١‏ د سبي الاق ها سوس الى عي 
واصطلاحا : ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه 
العدم لذاته. 

أسباب الإرث أربعة » ثلاثة متفق عليها بين 
الأئمة الأربعة» والرابع مختلف فيه . 

فالثلاثة المتفق عليها : النكاح» والولاءء 
والقرابة» ويعبر عنها الحنفية بالرحم » والرابع 
المختلف فيه هوجهة الإسلام» والذي يرث بهذا 
السبب ‏ عند من قال به وهم المالكية والشافعية - 
قو یت الال على فصل فيد ° 

وكل سبب من الأسباب المذكورة يفيد اللإرث 
على الاستقلال. ° 


موانع الإرث : 
© المانع : ما يلزم من وجوده العدم .° 
وموانع الإرث المتفق عليها بين الأئمة الأربعة 
ثلاثة : الرق» والقتل. واختلاف الدين» واختلفوا 
في ثلاثة أخرى وهي : الردةء واختلاف الدارين» 
والدور الحكمي . 
وعند المالكية من الموانع جهل تأخر موت الوارث 
عن موت المورث. واللعان بين الزوجين عند بعض 
الشافعية» وسيأتي بيان هذه الموانع كلها . ° 


)١(‏ العذب الفائض ۱۸/١‏ . وشرح الرحبية للمارديني ص ٠۸‏ ط 


(م) ابن عابدين 485/0 ط الأميرية والتحفة ص 48 وما بعدها 


والعذب الفائض 18/١‏ وما بعدها 
(۳) العذب الفائض ۲۳/۱ 
)٤(‏ شرح الرحبية ص ۲۳ 


٣ 


الرق : 

1 - اتفق الأئمة الأربعة على أن الرق الكامل 
يمنع من الميراث . وذلك لأن جميع ما في يده من 
المال فهولولاه . فلوورثناه من أقربائه لوقع الملك 
لسيده» فيكون توريثا للأجنبي بلا سبب, وذلك 
باطل إجاعا. )١(‏ 


القتل : 
۷ اتف الأئمة الأربعة على أن القتل الذي 
يتعلق به القصاص يمنع القاتل البالغ العاقل من 
الميراث إذا كان القتل مباشرا. 2 واختلفوا في 
المراد بالقتل الذي يوجب القصاص. كا اختلفوا 
فيه إذا كان القاتل صبيا أو مجنونا أوغير مباشر للقتل 
أوكان القتل خظأ. فذهب الأئمة الثلاثة 
وأبويوسف ومحمد من الحنفية إلى أن القتل 
العدوان العمد الموجب للقصاص : هو أن يقصد 
الجاني من يعلمه أدميا معصمما فيقتله با يغلب 
على الظن موته به . 

وذهب الإمام أبوحنيفة إلى أن القتل العمد 
الذي يوجب القصاص: ما يكون بضربة سلاح أو 
ما يجري مجراه في تفريق الأجزاء كالمحدد من 
الخشب أوالحجر. وقال الحنفية: إن القتل شبه 
العمسد والخطأ يمنع من الميراث. والقتل شبه 
العمد : كأن يتعمد القاتل ضرب المقتول با لا يقتل 
به غالباء وموجبه عند جميع الحنفية الدية على 
العاقلة والاثم والكفارة . 

والخطأ كأن رمى إلى الصيد فأصاب إنساناء أو 
ر1( السسراجية ص ١8‏ ط الحلبي » والشرح الكبير4/ 488 ط 


الحلبي . والتحفة صن /اه ط الحلبي 3 والعذب الفائض ۱/ ۲۳ 
)۲( السراجية ص ٠۹‏ 2 والعذب الفائض ۲۸/۱ 


ومتمفنوفو وفع ومووة قمع و فقو وو وفو وقايعه قعاماء ووم وا يهاه واممواة فقوم ومع ةفءمة ققاؤه ٠.٠‏ 


انقلب عليه في النوم فقتله» أووطئته دابة وهوراكبها 
أوسقط من سطح عليه أوسقط عليه حجر من 
يده فمات. وموجبه الكفارة والدية على العاقلة ولا 
إثم فيه. وفي الصور المذكورة كلها يحرم القاتل من 
الميراث عندهم إذا لم يكن القتل بحق . ١7‏ 

وإذا كان القتل بالسبب دوذ المباشرة كحافر 
البئر أوواضع الحجر في غير ملكه, أوكان القاتل 
صبيا أو مجنونا فلا حرمان عند الحنفية بالقتل في 
الصور المذكورة. (؟) 

وذهب الحنابلة والمالكية في الأرجح إلى أن 
القاتل عمدا مباشرا أومتسببا يمنع من الميراث من 
المال والدية ولو كان صبيا أو مجنونا وإن أتى بشبهة 
تدفع القصاص كرمي الوالد ولده بحجر فهات . 

وعند المالكية راق اتر هران عة الم 
والمجنون كا خطأ. فيرث من المال دون اديت 
وهذا هوالظاهر عندهم . () وأما إذا قتل مورثه 
قصاصا أوحدا أودفعا عن نفسه فلا يحرم من 
ارات عند الحتفية والمالكية واللنايلة . (4) 

وذهب الشافعية إلى أن كل من له مدخل في 
القتعل يمنع من الميراث » ولوكان القشل بحق 
كمقتص» وإمام» وقاض. وجلاد بأمر الإمام 
والقاضي وشاهد ومزك . ويحرم القاتل ولوقتل بغير 
قصد كنائم ويجنون وطفل ولو قصد به مصلحة 
كضرب الأب ابنه للتأديب» وفتحه الجرح 


)١(‏ السسراجية ص18 ., والشرح الكبير 485/4 . والعذب 
الفائض ۱/ ۲۹ 

(۲) السراجية ص ٠۸‏ 

(۳) حاشية الدسوقي ٤۸٦/٤‏ 


۳ 


وفووو ووه وووهوووواووووموووووووويووموهة وأوووقموهية موموموووثومووموووءث ووو ءووثثومووووه 


للمعالحة » وقالوا: لو قال المقتول: ورثوه فهو 
وصية . 

ولو سقط متوارثان من علوإلى سفل وأحدهما 
فوق الآخر فمات الأسفل لم يرثه الأعلى» لأنه 
قاتل. وإن مات الأعلى ورثه الأسفل لأنه غير قاتل 
2 

استدل الحنفية على ما ذهبوا إليه من عدم 
الحرمان بالقتل بالتسبب ومن عدم حرمان الصبي 
والمجنون بأن القاتل بالتسبب ليس بقاتل حقيقة. 
لأنه لوحفربئرا في ملكه ووقع فيها مورثه فات فلا 
يؤاخذ على ذلك بشىء . والقاتل يؤاخذ بفعله 
سواء اکان فى ملكه آم فى غير مله #البراقى.. 
وأيضا فإن القتل لا يتم إلا بمقتول وقد انعدم حال 
التسبب . فإن حفره مثلا قد اتصل بالأرض دون 
الحي , ولا يمكن أن يجعل قاتلا حال الوقوع في 
البئرإذ ربما كان الحافر حينئذ ميتا. وإذا لم يكن 
قاتلا حقيقة لم يتعلق به جزاء القتل وهو الحرمان من 
الميراث والكفارة . والصبي والمجنون لا يحرمان من 
الميراث بالقتلء لأن الحرمان جزاء للقتل المحظور. 
وفعلها ما لا يصلح أن يوصف بالحظر شرعاء إذ لا 
يتصور توجه خطاب الشارع إليهم). وأيضا فإن 
الحرمان باعتبار التقصير في التحرز ولا يتصور 
نسبة التقصير إليهم|. ° 

واستدل الشافعية بحديث (ليس للقاتل من 
الميراث شيء) وفسروه بأنه ليس لمن له مدخل في 
القتل شيء من الإرث . 

والعلة في ذلك خوف انبتعجال الوارث للارث 


)١(‏ التحفة الخيرية ص "ه 
زفة السراجية ص ١9‏ وما بعدها 


م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا 0 


بقتل مورثه في بعض الصور, وهوما إذا قتله عمدا 
فاقتضت المصلحة حرمانه من الارث. عملا 
بقاعدة: من استعجل بشيء قبل أوانه عوقب 
بحرمانه» والاستعجال إنم]| هو بحسب ظنه. 
وبالنظر للظاهر وسد باب القتل في باقي الصور. 
وهوما إذا كان القتل بغير قصدكافي النائم 
والمجنون والطفل . 

ولا مدخل للمفتي في القتل ولو أخطأ في الإفتاء 
وإن كان على معين. لأن إفتاءه غير ملزم. ولا 
راوي الحديث. ولا القاتل بالعين. ولا من أتى 
لامرأته بلحم فأكلت منه حية ثم أكلت منه الزوجة 
REE‏ 

وأما من شهد على مورث بمقتضى جلد فجلد 
فات فللنظر فيه مجال. لكن ظاهر إطلاقهم منعه 
لك 9 
اختلاف الديئين : 
۸ - ذهب جمهور الفقهاء وهوقول أبي طالب من 
الحنابلة وقول علي وزيد بن ثابت وأكثر الصحابة 
إلى أن الكافرلا يرث المسلم حتى ول وأسلم قبل 
قسمة التركة. لأن المواريث قد وجبت لأهلها 
بموت المورث» وسواء أكان الارتباط بين المسلم 
والكافر بالقرابة أم بالنکاح أم بالولاء . 

وذهب الإمام أحمد إلى أنه إن أسلم الكافر قبل 
قسمة التركة ورث لقوله َه : (من أسلم على 
فى قير ا بان فى ترت ترفيا ف 
الإسلام . | 
(۲) حديث ١ء‏ من أسلم على شيء فهسوله » أخرجه البيهقي 


١١١ /۹(‏ -ط دائرة المعارف العثمانية ) وسعيد بن منصور في 
سننه ( رقم ۹ مطبعة على بريس - اهند ) 
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كما ذهب إلى أن الكافر يرث عتيقه المسلم . ') 
وذهب جمهور الفقهاء أيضا إلى أن المسلم لا 
يرث الكافر. 
استدل الأئمة الأربعة على مذهبهم بقوله 
ی : (لا يتوارث أهل ملل شتی)“ ولقوله عليه 
)۳( 
المسلم). 
واستدل القائلون بتوريث المسلم من الكافر 
بقوله عليه الصلاة والسلام : (الاسلام يعلو ولا 
يعلى) ”2 ومن العلوأن يرث المسلم الكافر. 
وفسر المانعون الحديث بأن نفس الإسلام هو 
المراد العلوبحسب الحجة أوبحسب القهر والغلبة . 
أق النصرة فى العاقبة للمسلمين. © 
إرت المرقد: : 
4 لا خلاف بين فقهاء المذاهب في أن المرتد - 
)١(‏ العذب الفائض ١/١‏ 
0( حديث ( لا يتوارث أهل ملتين شتی ) أخرجه أبوداود 7/ 88 - 
عون المعبود ‏ طبع المطبعة الانصارية بدهلي ) وابن ماجه ( رقم 
V1‏ ط عيسى الحلبي ) وأ همد( ٠۷۸/۲١‏ .۱4ط 
الميمنية ) من حديث عبداله بن عمرو . 
رواه أحمد والبخاري ومسلم 
حديث ( الإسلام يعلو ولا يعلى ) 2 أخرجه الدارقطني 
۲٠۲/۳ (‏ - ط دار المحاسن بمصر ) والبيهقي ( ٠١6/5‏ ط 
دائرة المعارف العثانية ) وحسند الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
۲۲١ /۳(‏ - ط السلفية ) 
(5) السراجية ص ۷٤‏ . هلا 


(۳) 
(5 


أحدا من يجمعه وإياهم سبب من أسباب الميراث» 
لا من المسلمين, ولا من أهل الدين الذي انتقل 
إليه»ء أوأي دين اخ رخلافه., لأنه لا يقرعلى 
الدين الذي انتقل إليه» ولأنه صارفي حكم الميت. 
وكذلك المرتدة لا ترث أحداء لأن حكم الإسلام 
في المرتد إن كان رجلا هوأن يتوب ويرجع إلى 
الإسلام أويقتل إن أصر على ردته» وإن كان 
امرأة فإها تحبس حتى تتوب أويدركها الموت» 
وعلى ذلك فلا معنى مطلقا لأن يقال بأنه يرث 
أحدا من المسلمين أو غير المسلمين. 

أما كونه يورث فعند المالكية والشافعية وهو 
الرواية المشهورة عند الحنابلة ‏ قال القاضي : هي 
المسيح أل الذعب_ أن المركذ لا ية أجن من 
المسلمين أو غيرهم ممن انتقل إلى دينهم بل ماله 
كله إن مات أوقتل على ردته ‏ يكون فيئا وحقا 
لبيك المال:. 

وذهب أبويوسف » ومحمد بن الحسن» وهو 
رواية أخرى عن أحمد إلى أن المرتد يرثه ورثته من 
المسلدينءع وهوقول أبي بكر وعلي . وابن مسعود» 
وابن المسيب» وجابر بن زيد» والحسن» وعمر بن 
عبد العزيز والشعبي » والثوري » والأوزاعي. وابن 
شبرمة, واستدل لهذا القول بفعل الخليفتين 
الراشدين أبي بكر» وعلي» ولأن ردته ينتقل مها ماله 
فوب أن يتقل إلى ورثته المسلمين كبا لو انتقل 
بالموت. ٩‏ 

وذهب أبوحنيفة إلى التفريق بين المرتد 


والمرتدة» فالمرتدة يرثها أقاريها من المسلمين ويرثون 





)01( الشرح الكبير /٤‏ 4/85 ؛ والتحفة ص ٠١‏ > والعذب الفائض 
ص ۳۲ . والمغنى 5/ ۳۰۰ و۸/ ۱۲۸ 


عب 70ح 


ل ا لا حا ححا حا ل الل ل ال اح ل ع ع ا ا 0 


كل مالهاء سواء ما اكتسبته حال إسلامها أو حال 
ردتها . 

أما المرتد فإن ورثته المسلمين يرثون منه 
ما اكتسبه في زمان إسلامه . ولا يرثون ما اكتسبه في 
اة رفت ويون للمسلبين +° 

لکن هل يرق هورامه السلهرة الاين كارا 
موجودين قت ردته أووقت موته أو لحاقه بدار 
الحرب؟ أو من كانوا موجودين وقت ردته ووقت 
موته؟ 

اختلفت الروايات عن الإمام أبي حنيفة في 
ذلك . فروى الحسن عنه أن الوارث للمرتد من كان 
وارشا له وقت ردته وبقي إلى موت المرتدء أما من 
حدثت له صفة الوراثة بعد ذلك فلا يرثه» فلو 
أسلم بعض قرابته بعد ردته أوولد له ولد من علوق 
حادث بعد ردته» فإنه لا يرثه على هذه الرواية. 
لأن سبب التوريث هنا الردة» فمن لمن يكن 
موجودا عند ذلك لم ينعقد له سبي الاستحقاق» 
وتمام الاستحقاق بالموت» فيشترط بقاء الوارث إلى 
حين تام السبب. 

وفي رواية أبي يوسف عنه أنه يعتبر وجود الوارث 
وقت الردة ولا يببطل استحقاقه بموته قبل موت 
المرقده لأن الردة في حكم التوريث كالموت» ومن 
مات من الورثة بعد موت المورث قبل قسمة ميراثه 
لا يبطل استحقاقه ويحل وارثه عله . 

وفي رواية محمد عنه. وهوالأصح. أنه يعتبر من 
يكون وارثا له حين مات أوقتل» سواء أكان موجودا 
وقت الردة أم حدث بعده» لأن الحادث بعد انعقاد 
السبب قبل تمامه يعتبر كالموجود عند ابتداء 


۷١ السراجية ص‎ )١( 


القبض . إذ تجعل كالموجود عند ابتداء العقد فتكون 
معقودا عليها بالقبض» ويكون لها حصة من 
الثنمن. فكذلك الأمر هنا. 

واعتبر الأمام محمد لحاق المرتد بدار الحرب 
بمنزلة موته» فتقسم تركته من حين اللحاق . 
واعتبر الامام أبويوسف من يكون وارثا له حين 
قضاء القاضي بلحاقه» وترث منه امرأته إن مات 
حقيقةأوحكم وهي في العدة على رأي 
الصاحبين» لأن النكاح بينها وبين المرتد وإن ارتفع 
بالردة لكنه فارّعن ميراثها. وامرأة الفارترث إذا 
كانت في العددّ وقت موته . 

وعلى رواية أبي يوسف عن الامام ترث وإن 
كانت عند موته منقضية العدة. لأن سبب التوريث 
كان موجودا في حقها عند ردته إذ على هذه الرواية 
يعتبر قيام السبب عند أول الردة . (. 


اختلاف الدين بين غير المسلمين : 
٠‏ عند الحنفية وهو الأصح عند الشافعية ورواية 
عن الإمام أحمد أن الكفاريتوارثون فيما بينهم » 
لأمم ملة واحدة» فيرث اليهودي النصراني 
والعكس . ويرث المجوسي وعابد الوثن النصراني 
واليهودي ويرثه) المجوسي وغيره . 

ومقابل الأصح عند الشافعية أنهم ملل. فلا 
يتوارث أهل الملل بعضهم من بعض فلا يرث 
اليهودي التضراني ولا العكسن. ° 

وعند المالكية في قول مرجح ونسب إلى الإمام 


)١(‏ المبسوط ۱۰۲/۱۰ . ٠١8‏ ط ۲ دار المعرفة بلبئان 
(۲) الشنشورية وشرحها ص ٠٠‏ 


کے 
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أحمد أن الكفر ثلاث ملل : النصارى ملةء واليهود 
ملة» ومن عداهما ملة» وهوقول القاضي وشريح 
وعطاء وعمر بن عبد العزيز والضحاك والحكم 
وشريك وابن أبي ليلي والحسن بن صالح ووكيع 
رحمهم الله تعالى . 

وعند المالكية رأي اخر مرجح أيضا وهو ظاهر 
المدونة» وهو أن كلا من اليهود والنصارى ملةء وأن 
ما سواهما ملل مختلفة . وذكر في بعض كتب المالكية 
أن هذا هوالمشهور في المذهب. 

وعند ابن أبي ليلى أن اليهود والنصارى يتوارثون 
فيم| بينهم » ولا يرهم المجوس ولا يرث اليهود ولا 
النصارى المجوس . 

واستدل المانعون من الميراث فيا بين الكفار 
مو حو بح (لا يتوارث أهل ملتين 

'' وهم آهل ملل مختلفة بدليل قوله تعالى : 

+ ادوا والتضارس: " .فل عطقف التصبارق 
على الذين هادواء والعطف يقتضي المغايرة بين 
العطوف والمعطوف عليه وقال تعالى : (وَلنْ 
ترضى كلك اليَهُودُ ولا التضارئ تن تتبع 
مِلنَهُم) '' واليهود لا ترضى إلا باتباع اليهودية 
معهم والنصارى كذلك» وذلك دليل على أن لكل 
من الفريقين ملة على حدة» ولأن النصارى يقرون 
بتبوة عيسى عليه السلام والإنجيل» واليهود 
عدون ذلك 

وافقالبك ابن أب ليل بان اليهود والنصارى 
اتفقوا على دعوى التوحيد» وإن| اختلفت نحلهم 
)١(‏ تقدم هامش ف ۱۸ ) 


(۲) سورة البقرة / ٠۳‏ 
(۳) سورة البقرة/ ٠١١‏ 


في ذلك. واتفقوا على الإقرار بنبوة موسى عليه 
السلام والتورا6بخلاف المجوس فإنهم لا يعتقدون 
التوحيد ولا يقرون بنبوة موسى ولا بكتاب منزل» 
ولا يوافقهم اليهود والنصارى على ذلك فكانوا أهل 

ملشينء والدليل على ذلك حل الذبيحة والمناكحة 
فإن اليهود والنصارى في ذلك شيء واحدء إذ نحل 
ذبائحهم للمسلمين بخلاف المجوس . 

واستدل الحنفية ومن وافقهم بأن الله تعالى 
جعل الدين دينين» الحق والباطل فقال الله 
عز وجل (لَكُمْ وينم وَل دين وجعل الناين 
فريقين فقال: (فريقٌ في الجن وفریق ف 
السسيرع. "أ وفويق الجنة هم المؤمنون» وقريق 
السعير هم الكفار جميعهم. وجعل الخصم 
خصمين فقال تعالى : (هَذَّانِ حصان اختصّمُوا فى 
رسهم) ''' والمراد الكفار جميعا مع المؤمنين» وهم فيه 
أهل ملة واحدة» لأن المسلمين يقرون برسالة محمد 
َة وبالقران وجميعهم ينكر ذلك وبإنكارهم 
كفرواء فكانوافي حى المسلمين ملة واحدة في 
الشرك. ويشير إلى هذا قوله و : (لا يتوارث آهل 
ملتين) فإنه يكيو فسر الملتين بقوله : (لا يرث المسلم 
الكافر ولا الكافر المسلم)ء إذ في التنصيص على 
الوصف العام وهوالكفر بيان أنهم في حكم 
التوريث أهل ملة واحدة . (؟) 


1١ 
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سورة الكافرين / > 

سورة الشورى/ ۷ 

سورة الحج/ ١5‏ 

المبسوط ٠١ /"١‏ وما بعدهاط السعادة . والحديث تقدم 
(هامش ف ۱۸) 
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~^ 


(£) 
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اختلاف الدارين بين غير المسلمين : 
١‏ - يقصد الفقهاء باختلاف الدارين اختلاف 
المنعة. وفسروا المنعة بالعسكر واختلاف الملك 
والسلطان» كأن يكون أحدهما باهند وله دارو منعة 
والآخرفي الترك وله دار ومنعة أخرئ؛وانقطعت 
بينهها العصمة حتى إن أحدهما يستحل قتل 
الآخحر. © 

ومن المتفق عليه بين الفقهاء أن المسلمين 
يتوارثون فيم| بینہم مه) اختلفت ديارهم ودوهم 
وجنسياتهم » لأن ديار الإسلام كلها دار واحدة 
س تعالى ( إت الْمُوْمِنونَ إخوةَ ) ”“ » وقوله 

كل : ( المسلم أخوالمسلم  )‏ ولأن ولاية كل 

مسل عي لاسام وتناسرهم يكون د ونه . 

والعبرة في ذلك لاختلاف الدارين حكم لا 
حقيقة » فإذا مات المسلم في دار الحرب ورثه أقاربه 
المسلمون الذين في دار الإسلام وإن وجد اختلاف 
الدارين حقيقة » لأن المسلم الذي في دار الحرب 
هوني دار الإسلام حكما » لأنه دخل دار الحرب 
بأمان ليقضي غرضه ثم يعود إلى دار الإسلام 
فوجد اتحاد الدارين حكا . والاختلاف الحقيقي 
إن يعتير إذا , يعارضه اخحتلاف ,حكمي .ا 

وكذلك لا يمنع اختلاف الدارين من الميراث 
بالنسبة لغير المسلمين عند المالكية وبعض الحنابلة 
وهوقول عند الشافعية » فيرث غير المسلم قريبه 


5 ابن عابدين /٥‏ 4/4 

(۲) سورة الحجرات / ٠١‏ 

() حديث ( المسلم أخوالمسلم ) أخرجه البخاري (0/ ۹۷ - فتح 
الباري - ط السلفية ) ومسلم ۱۹۹٦1/٤(‏ ۔ ط عيسى 


الحلبي ) . 


: حاشية الفناري على السراجية ص ۷4 وما بعدها‎ )٤( 


بت حت 


اا ل للح 00 


غير المسلم مهما اختلفت دوهم وجنسياتهم, إذ لا 
يوجد دليل على المنع من الميراث بعد تحقق سببه 
وشرطه  )١‏ 

وعند الإمام أبي حنيفة وهو الراجح في مذهب 
الشافعية» وعند بعض الحنابلة. أن اختالاف 
الدارين يمنع من التوارث بين غير المسلمين » 
وعللوا ذلك بعدم وجود التناصر وال موالاة بينهها 
لاختلاف دولة كل منهما » والموالاة والتناصر أساس 
المبرايش . 39 
۲ - وهناك موانع أخرى في بعض المذاهب. وهي 
اللعان والزنى . ولكن هذين المانعين يدخلان في 
عدم ثبوت النسب» وفي انتفاء الزوجية باللعان . 


الدور الحكمى : 

۴ ےید الإمام الشافعي من موانع الآرث. الدور 
الحكمي . وهو أن يلزم من التوريث عدمه . وذلك 
بأن يقرحائزللمال في ظاهر الحال بمن يحجبه 
حرمانا . كم إذا أقرأخ لأب يصح إقراره بابن 
للمتوق مجهول النسب . إذ في هذه الحالة يثبت 
نسب القرابة ولكن لا يرث . إذ يلزم من توريشه 
الدور الحكمي . لأنه لوورث الابن لحجب الأخ . 
فلا يكون الأخ وارثا فلا يصح إقراره » وإذا لم يصح 
إقراره لم يشبت النسب » وإذا م يثبت النسب . لم 
يثبت الإرث . فإثبات الإإرث يؤدي إلى نفيه » وما 
آس باتبائه إلى تيه اتتقى, من أله + ولا یون 


)١(‏ الشرح الكبير 187/4 . والعذب الفائض ۳۷/١‏ . ونباية 
المحتاج ۳۷/٦‏ 

0( حاشية الفناري ص 74 . ونهاية المحتاج 5/ ۳۷ . والعذب 
'لفانض ۱/ ۳۷ 


Soeceeenneneeneunesesnserecacsesecseunenenceenenseusesececcecneerseeen 


الدور الحكمى إلا إذا كان المقر حائزا للمال وأقر بمن 
يحجبه حرسانا وإلا قلا » كها إذا أقربتون بابن آخخر 
أوإخوة بأخ آخرء أوأعمام بعم اخر, فإن نسب 
المقربه يثبت وكذلك إرثه » لأن الإرث فرع النسب 
وقد ثبت . ولو أقر أحد الابنين الحائزين بابن ثالث 
وأنكره الابن الآخرلم يثبت نسب الابن الثالث المقر 
به إجماعا » ولا يرث ظاهرا لعدم النسبة + إويشارك 
المقربه باطنا على الأظهر من قولي الإمام الشافعي 
رحمه الله » وقال الأئمة الشلاثة : أحمد وأبوحنيفة 
ومالك رحمهم الله تعالى : يشاركه ظاهرا مؤاخذة له 
بإقراره » والقول الثاني من قولي الإمام الشافعي لا 
يشاركه باطنا ولا ظاهرا » وعلى الأظهر يشاركه في 
ثلث ما في يده في الأصح عند الشافعية, وهو 
مذهب الحنابلة والمالكية . لأنه الذي استفضله . 
والوجه الثاني وهو مقابل الأصح يشاركه في نصف 
مافي يده » لأن مقتضى إقراره التسوية بينههاء وهو 


(1) 


قول الإمام أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد . 


: المستحقون للتركة‎ - ٤ 
. أصحاب الفروض‎ ١ 
- العصبات النسبية . ثم العصبات السببية‎ - 
. عند الحنفية  على خلاف في الترتيب والتفصيل‎ 
المستحقون بالرد » على خلاف وتفصيل فيمن‎ - 
. يرد عليه ومن لا يرد. وفي الرد على أحد الزوجين‎ 
؛ - ذووالأرحام » على خلاف وتفصيل في أصل‎ 


توريثهم وكيفيته . 


(۱) الخطيب الشر بيني مع حاشية البجيرمي ۳/ ۲٠١‏ - وفتح الجواد 
شرح الإرشاد 4١١/١‏ ط الحلبي . والعذب الفائض ۳۸/١‏ 
۳۹ 


ال يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا SNOUCNOCOCOCLLCOGEGGEQGGGGEE neces‏ 


دفول الموالاة ۽ على جلاف وتفتفبيل فيه : 
5 - القر كه بالسب على القير + عل لوف 
وتفصيل . 

- الموصي له با زاد عن الثلث . 
نيت آذال +20 
الفر وض المقدرة : 

٥‏ - الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة 
هي : النصف» والربعء والثمنء والغلفان» 
كلض ولس . 

ا اع :او ادال د 
فافخ : فصا الت في قوله تفال : ( وإن 
كانت وَاجدَة فَلَهَا النضفٌ ) ٠”‏ ونصيب الزوج في 
قوله تعالى : ( واكم يضف ماترق ازْوَاجَكُمْ | ان 
يكن لَهُنَ ول 3 ' ونصيب الأخت في قوله 
تعاليى :وال هلك ای 25 4 ات ایا 
نيف فاتك . 

الثاني * الربع في موضعين : في قولة تعالى في 
ميراث الأزواج : ( فَإِنْ کان هن ولد فلكم 
اربع والزوجات في قوله تعالى :( ون الربُُ 
عا ركم إن لم يكن لكمْ ولَكُ) . © 


الفالك: : اللمن د ذكر في قوله تعالى في تضيب 
ا إن کان لكمْ ولد فُلَهُنّ 
ال 





)1( شرح السراجية ص ١١١‏ وشرح الرحبية ص ٠١‏ ط محمد علي 


مو 
(۲) سورة النساء/ ١١‏ 


(4) سورة النساء/ 1١17/5‏ 
(ه) سورة الننساء/ ١١‏ 


459 تور السا 
7( سورة الاو ١7‏ 


کےا کے 


الرابع : الثلثا ن ؛ کک اله تعالى ان تسيب 
الات بن : ( إن كن نِسَاءً فَوقَ انون فَلَهُنَّ نّا 
اترك . ١‏ 

الخامس : التلشموقد ذكره الله في موضعين في قوله 
تعالى : ( لام الث ) ”“ وني أولاد الأم بقوله 
لان ا قار كر من ذلك فَهُمْ شركاء في ف 


الثلث ) .” 

والسادس : السدس : وقد ذكره الله تال ف 
اث عواس ا ( لوي لل واج 
نما السدس ) ”2 وقوله تعالى : قن كان لَه 


إخوة لام السدّس ٠)‏ 5 وي قوله تعالى. . : (وَإن 
کان وجل یورٹ کالہ وله أخْ أو ات 
لکل اد مسا السدس 9 


أصحاب الفروض 
99 يستحصق الفروفى السابقة اتنا عقر ق خا : 
: أربعة من الرجال. وثمانية من النساء . 
فالرجال هم : الأب > والجد الصحيح 
( أبوالاب ) وإن علا » والأخ لأم . والزوج . 
والنساء هن : الزوجة . والبنت . وبنت الابن 
وإن نزلت » والأخت الشقيقة » والأخت لأب › 
والأخت لأم 3 والأم » والحدة الصحيحة. 
التي لا يدخل في نسبتها إلى الع عد دل 





١١ سورة الساء/‎ )١( 
١١ سورة النساء/‎ )۲( 
١١ سورة النساء/‎ )۳( 
١١ سورة الناء/‎ )٤( 
١١ سورة النساء/‎ 9 
١7 سورة النساء/‎ )5( 


رحمي,وهومن يدلي إلى الميت بأنثى . 
يسمى الزوج والزوجة أصحاب الفروض 

السببية » إذ أن ميراثه)ا بسبب الزواج لا بسبب 
القرابة . ويسمى من عداهما وهم الأقارب” 
أصحاب الفروض النسبية » لأن القرابة تسمى 
ا 

وقد يجتمع الإرث 'بالفرض مع الإرث 
بالتعضيية . 

وأصحاب الفروض يرثون إذا لم يوجد من 
يحجبهم من الميراث حجب حرمان . 


أحوال الأب في الميراث : 
۷ للب في الميراث ثلاث حالات : 
الأولى : أن يرث بطريق الفرض فقط . وذلك إذا 
كان للميت فرع وارث مذكرء وهو الابن وابن 
الابن وإن نزل » وميراثه في هذه الحالة السدس . 
الثانية : أن يرث بالفرض وبالتعصيب معا » وذلك 
إذا كان للميت فرع وارث مؤنث وهو البنت وبنت 
الابن مهما نزل أبوها . 
وإنما ورث الأب بطريق الفرض أولا . ثم 
بطريق التعصيب » لأنه لوورث بطريق التعصيب 
فقط لم يبق له شيء في بعض الصور. فكان لابد 
من أن يرث أولا بطريق الفرض حتى يضمن 
السدس . 
الثالثة : أن يرث بطريق التعصيب فقط. وذلك إذا 
لم يكن للميت فرع وارث مطلقاء فيأخذ التركة 
كلها > أو الباقي منها بعد أصحاب الفروض . 
والدليل على ماذكر قوله تعالى : (َلَابويهِ لکل 


واجل يني السدس ' ! عا ترك إِنْ کان لَه وَلَدٌ فإن لم 


8 


ل ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000000 


يکن له ولد وره ا ا الثلت . قان كان له 
ك لام ادي ع ,°7 

فإن الآية صريحة في أن نصيب كل من الأب 
والأم السدس في تركة المتوفى إن كان له معه) ولد 
سواء أكان ذكرا أم أنثى . فإن كان هذا الولد ابنا 
كان له الباقي بعد الأبوين » لأنه أقرب العصبات 
وأحقهم بميراث الباقي بعد سهام ذوي 
الفروض . وذلك لقوله يي : ( ألحقوا الفرائض 
بأهلهاء فما بقي فلأولى رجل ذكرء) ''' وعلى ذلك 
يكون ميراث الأب هو السدس فرضا > وهذه هي 
الحالة الأولى من حالات الأب . 

وإن كان ولد المتوفى بنتا » أوبنت ابن وإن نزل 
ولم يكن معها فرع ذكر يعصبها كان الباقي ‏ بعد 
نصيب البنت أوبنت الابن ‏ للأب مع السدس 
الذي هوفرضه. وذلك باعتباره أقرب العصبات 
إلى المتوفى. وهذه هي الحالة الثانية . 

وإن لم يكن للمتوق ولد مطلقا وورثه أبواه فقط 
ولم يكن له إخوة كان لأمه في هذه الحالة الثلث. 
ويكون الباقى وهو الثلثان للأب بطريق التعصيب 
وهى الحالة الثالثة ٠‏ لأن الآية ذكرت فرض الأم 
وهو الثلث عند عدم وجود الإخوةء والسدس عند 
وجود الإحوة» ولم تذكر فرضا للأب غند عدم 
الإاخوة». فكان مدلول ذلك أن الأب يرث الباقي 
بعد نضيب الأم: لآن ذلك شان العضينات» 
والأحكام المذكورة محل اتفاق بين فقهاء المذاهب 


(FT) : الأربعة‎ 


15 سىرا 
(۲) الحديث تقدم ( هامش ف ؛ ) 
)۳( الفنارى على السراجية ۹ وما بعدها 


ل ل ل ا ل ا ا 07000 


ميراث الأم : 
8 - للأم في الميراث ثلاث حالات : 
أوها : أن ترث بطريق الفرض ويكون فرضها 
السدس . وذلك إذا كان للميت فرع يرث بطريق 
الفرض أو التعصيب أو جمع من الإخوة . : : 
والدليل على ذلك قولة تساي : (وَلابويه لكل 

دعبي السدس ] ما ترك إن كان لَه ولد ع . < 
ولفظ الولد يتناول الذكر والأنثى ولا قرينة تخصصه 
بأحدهما » ىا يتناول الواحد والجمع . وفي حكم 
الولد ولد الابن وإن نزل . لأن لفظ الولد يتناوله » 
ولأن الاماع على أن ولد الابن يقوم مقام ولد 
الصلب:في توريث الأم . والمراد من الاخوة الاثنان 

من الاخوة أو الأخوات فأكثر من أي جهة كانا من 
جهة الأبوين أومن جهة الأب أومن جهة الأم ولو 
حجوبین » لقوله تعالى : ( قان كان لَه إخوة لام 
السدّس )” 9 ولفظ الإخوة يتناول الكل للاشتراك 
ق الاخحوة » وإلى هذا ذهب أكثر الصحابة وحمهور 
الفقهاء . خلافا لابن عباس فإنه يجعل الثلاثة من 
الإخوة والأخوات حاجبة للأم دون الاثنين, فلها 
معه| الثلث عنده . بناء على أن الآية نصت على 
أن الذى يحجب الأم من : الثلت إل التدمن هم 
الإخوة وهوجمع يطلق على الثلاثة فصاعدا ولا 
يطلق على الاثنين . وحجة الجمهور : 
أولا : أن حكم الاثنين في الميراث حكم الجمع 
بدليل أن البنتين ترئان الثلثين كالجمع من البنات » 
والأختين ترثان الثلشين كالأخوات فيكون الاثنان 
من الإخوة كالجمع في الحجب . 


١١/ءايلاةروس‎ )١( 
١١ / [ة) سورة النساء‎ 


هد 


ثانيا : أن الجمع قد يطلق على المثنى وقد جاء ذلك 
في القرآن الكريم ( وَل آتاك نبا الْخَضْمٍ إذ 
وروا الراب إذ دَحَلُوا عَلَى داود فمَرِع منم 
لے لأ عت خسان بی يرشنا على 
بعضٍ )  )‏ فقد تكررعود الضمير ‏ وهوجمع - 
على المثنى وهما الخصمان . 

وكذلك عبر بالجمع عن المثنى في قوله تعالى : 
( إن نويا إلى الل عفد صت فلويكاع 29 وروي 
أن ابن عباس دخل على عثمان فقال له : لم صار 
الأخوان يردان الأم إلى السدس ؟ وقد قال الله 
تعالى : ( فَإِنْ كان لَهُ إخوّة ) والأخوان في لسان 
قومك ليسا بإخوة فقال عثمان: : هل أستطيع نقض 
أمر كان قبلي وتوارثه الناس ومضى . في 
الأمصار . وروي عن معاذ بن جبل والحسن 
البصري أن الأم لا تحجب بالاناث فقط . فلا 
تحجب من الثلث إلى السدس إلا بالإخوة الذكور 
أوالذكورمع الإناث . لأن ( إخوة ) في قوله 
تعالى : ( فإن كان له إخوة ) جمع ذكور فلا يدخل 
فيه الإناث وحدهن . وقال المخالفون : إن لفظ 
اا يشمل الأخوات المنفردات من باب 
التغليب : 

الحالة الثانية : أن ترث بطريق الفرض ويكون 
فرضها خو قلت التزكة كلها »-وذلك إذا ل يكن 
للميت فرع وارث » ولا عدد من الإاخوة . وليس 
في الورثة أحد الزوجين. ولم يكن معها إلا الأب 
لقوله تعالى : ( ولأبويه لكل واحد منب| السدس نما 


زتن کور کیل 1ب ب 
(۲) سورة التحريم / 4 
(۳) حاشية الفناري ص ٠١۸‏ . والتحفة ص ۸۳ 


seeesereneseninennenenannnseennensrunnirennaeineuunoeasnaeneeeenseseenss 


ترك إن كان له ولد . فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه 
فاه اتلك © 

الحالة الثالثة : أن ترث بطريق الفرض ويكون 
فرضها هوثلث الباقي من 
الزوجين وليس ثلث التركة كلها . وذلك إذا توفي 
اليك عو الأم والأب وأحد الزوجين وړ توعد مم 


ا ركه بعد فرض لحك 


س الاخوة : 
وتسمى الحالة الثالثة بصورتيها بالمسألتين 


فیھ) با سبق . 
لشهرتها . " 
الات e‏ لف أ عند عدم الإخوة : 


9 الخد الصحيح هوالذي لا تدخل في نسبته 
إلى الميت أم كأبي الأب وأبي أبي الأب مها 
علا . وهومن أصحاب الفروض ومن العصبات . 
ويحجب بالأب فلا يرث مع وجوده فإن لم يوجد 
الأب حل الحد محله » وورث باعتباره أبا » وكان له 
نفس حالات الأب الثلاث السابقة : السدس عند 
وجود الفرع المذكر فرضا . والفرض مع التعصيب 
عند وجود فرع مؤنث للمتوقى . والتعصيب فقط › 
فيأخذ التركة أو مابقي منها إذا لم يوجد فرع وارث 
مطلقا . 

والدليل غلى ميرائه في هذه الآلات هو نفس 


دليل توريث الأب . فهوأب في الميراث وفي بعض 


١١ سورة النساء/‎ )١( 

(۲) التحفة ص 860 وما يعدها ط الحلبى . والسراجية ص ١77‏ وما 
بعدها ط الكردى ۰ 

(۳) حاشية الفناري على السراجية ص 84 وما بعدها ' 


ا 


الأحكام الأخرى 
تعالى : ( کا أخرج أبويكم م 
ادم وحواء #وشوله تعالی على لسان يوسف عليه 
اسا : د و مل آبائي إِبِرَاهِيمَ وَإسحاق 


وقد ماد الم تعالى أبا في قوله 


فوله 


0 
ا 2 وه 


10 هْ 

ومثال هذا وز ارموا بني اساعيل فإن 
أباكم كان راهيا ) . 

وهذه الأحكام > إذا لم يوجد مع الحد إخوة 
للمتوق . 


6ما اب الحد مع الإخوة : 

اتفق الفقهاء على عدم توريث الاخوة أو 
الأخوات لأم مع الجد . أما بالنسبة للاخوة الأشقاء 
أولأب فإن الأئمة : مالكا والشافعي واد 
وصاحبي أبي حنيفة ذهبوا إلى توريث الإخوة 
الأشقاء أو لآب مع الججد.. 

وذهب الإمام أبوحنيفة إلى أن الجد يأخذ حكم 
الأب فيحجب الاإخوة » ووافقه على ذلك ابن 
سي فيد والمزني وأبوثور من أصحاب 
الشافعي 4 وام ستثنى الإمام أ أبوحنيفة من إقامة الحد 
مقام الأب مسألتين يأتي ذكرهما ( ف /۳۲) . 

واستدل أبوحنيفة ومن وافقه بأن الجد أب. 
فيقوم مقامه عند عدم وجوده. ويحجب الآخوة كأ 
يحجبهم الأب » وقد سمي في القران والسنة أبا . 
وهويأخذ حكم الأب ف > كثير من الأحكام» فيكون 
بمنزلة الأب في حجب الإخوة » ولأن الحدٍ المباشر 
ف أعلى عمود السب بالنسبة للبيت ٠‏ وان الا بن 


۲۷ / سورة الاعراف‎ )١( 

(۲) سورة يوسف/ ۳۸ 

(۳) حديث : ارموا ر بنى اسسماعيل . 
فتح الباري -ط السلفية ) . 
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المباشر في أسفل العمود . وكل منهما يدل إلى اميت 
والفقهاء متفقون على أن ابن 
الابن يحجب الإخوة فيجب أن يكون الجد 
كذلك . 

كا استدلوا بقول الرسول ينه 
الفرائض بأهلها فا بقي فلأولى رجل ذكر) 
والجد أقرب إلى الميت من الأخ . إذ له قرابة ولاء 


بدرجه واحدة . 


5 تت / 
: (اخموا 
)1( 


وجزئية كالأب » ولا يحجبه عن الارث سوى 
الأب . بخلاف الإخوة والأخوات > فإضم 
يحجبون بثلاثة : بالأب والابن وابن الابن › والجد 
يرث بالفرض والتعصيب كالأب. والاخوة ينفردون 
بواحد منهها . 1 
واستدل القائلون بتوريث الاخوة مع الحد بأدلة 
هي 
أولا + أن ميراك الإخوة أشقاء أو لأب قد ثبت 
بقوله تعالى : ا انوا إخوة رجالا وتَسَاء 
لكر مل حط الانيين ) ” ' ول يرد نص يمنعهم 
ایک وا يقم دليل على اا . 
انا أن الجد والاخوة يتساوون في درجة القرب 
من الميت . فإن كلا من الجد والإخوة يدلى إلى 
الميت بدرجة واحدة » فكت علب تعمل دعن 
طريق الأب . فالجد أبوالأب » والأخ ابن الأب » 
وقرابة البنوة لا تقل عن قرابة الأبوة . 
الغا : أن الجد لا يقوم مقام الأب في كل حال بل 
يختلف عنه في بعض الأحكام. فالصغير لا يكون 
مسلا بإسلام الجد . 


)١(‏ حديث ١‏ ألحقوا الفرائض 


(۲) سورة النساء/ ١7/5‏ 


2 : تقدم ( هامش ف 4) 


ے٣‎ 


نصيب الحد مع الإاخوة : 
١‏ -لم يرد نص في الكتاب ولا في السنة في مقدار 
ميراث الجد مع الإخوة . وإنما ثبت الحكم باجتهاد 
الصحابة رضي الله عنهم . 

فمذهب الإمام علي في المشهور عنه أن للجد 
الباقي بعد فرض الأخوات إن لم يكن معهن أخ مالم 
ينقص عن السدس . وإلا قاسم مالم تنقصه 
المقاسمة عن السدس ولم يكن ثمة أحد من البنات 
أوبنات الابن . فإن نقصه عنه أو كان الباقي بعد 
فرض الأخوات أقل منهء أوكان معه أحد من 
البنات أو بنات الابن فرض له السدس . وعنه أنه 
كواحد منهم أبدا . 

ومذهب زيد بن ثابت أن نصيب الجد يجب ألا 
ينقص عن ثلث التركة إن كان ميراثه بالمقاسمة 
باعتباره عاصبا مع الاخوة والأخوات » إذ عنده أن 
الجد يعصب الاخوة والأخوات مطلقاء سواء أكانوا 
ذكورا فقط. أم ذكورا وإناثاء أم إناثا فقط . 

فإن كان مع إخوة أشقاء قاسمهم على أنه 
شقيق » وإن كان مع إخوة لأب قاسمهم على أنه 
أخ لأب » على ألا يقل نصيبه في أي حال عن 
الثلك ۽ وق ذا ماذهي إل الأتبية مالك 
وأحمد بن حنبل» وأبويوسف» ومحمد من الحنفية › 
وقيد الشافعية ذلك ب إذا لم يكن معه صاحب 
فرض» فإن كان معه صاحب فرض » فله خير 
ثلاثة أمور : إما المقاسمة. وإما ثلث الباقي » وإما 
ثلث جميع المال . 

أ ويضرب ابن قدامة مشلا لما ذهب إليه الحنابلة 
ومن معهم فيقول : إن كان مع الجد اثنان من 
الإخوة أو أربع أخوات أوأخ وأختان . فإن الجد 


يعطى الثلث من جميع المال لأن الثلث والمقاسمة 
سواء . فإن نقصوا عن ذلك فالثلث أحظ له فقاسم 
به لا غير. وإن زادوا فالثلث خير له» فأعطه إياه 
وسواء أكانوا من أب أم أبوين . 

ومذهب عبد الله ين مسعود أن حكم الجد مع 
الأخوات المنفردات عن أخ أو فرع وارث يعصبهن 
أنه يرث الباقى باعتباره عصبة بعد أنصبة الأخوات 
وأنصبة من يوجد معهن من أصحاب الفروض › 
أنه إن كان نصيبه في هذه الحالة أقل من الثلث 

وحجته على ذلك أن نصيب الجد مع بنات 
يكون كذلك إذا توفي عن جد وإخوة » لأن قرابة 
الفرع لها صلة أقوى من قرابة الأخ لأخيه . 

ومادام الفرع لا ينقص نصيب الجد عن الثلث 
فبالأولى يكون الثلث نصيبه مع الاخوة . © 
 ”1‏ والمسألتان اللتان استثناهما الإمام أبوحنيفة من 
إقامة الجد مقام الأب في الميراث والحجب هما : 
أولاهما : زوج وأم وحد. فإنه قال إن للأم في 
هذه المسألة ثلث جميع المال . ولوكان مكان الجد 
وثانيتهما : زوجة وأم وجد . فللأم ثلث جميع 
المال . وذكر أصحاب الإملاء عن أبي يوسف أن 
على قول أبي بكر الصديق للأم في هذين 
الموضعين ثلث مابقي أيضا . وهذا مارواه أهل 
الكوفة عن ابن مسعود . وروى أهل البصرة عن 
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عبدالله بن عباس أن للزوج النصف. والباقي بين 
الجد والأم نصفين . وروي عن زيد بن هارون عن 
ابن عباس: أن للمرأة الربع. والباقي بين الأم 
والحد نصفين. وقد غلط الرواة كلهم زيدا في هذه 
الرواية » فقالوا: إن قال عبدالله بن عباس هذا 
في: زوج وأم وجد . © 
ميراث الحدات : 
۴۳ ۔ الحدات نوعان : جدات صحيحات › 
دات شير جات : 

فالجدة الصحيحة : هى التى لا يدخل في 
نسيتها إلى ایت آب: اوي الق تد بعصية أو 
صاحبة فريضة كأم الأم . 

وغير الصحيحة: هي التي تدلي بمن ليس 
بعصبة» ولا صاحبة فريضة كأم أبي الأم . 

وميراث الجدة لم يرد في القران الكريم» وإنما 
ثبت بالسنة المشهورة . وهو مارواه المغيرة بن شعبة 
وغيره أن النبى يي أعطاها السدس. كما ثبت 
بإجماع الصحانة والسلف والخلف . 

والحدة الصحيحة من أصحاب الفروض . 
والجدة غير الصحيحة من ذوي الأرحام . 
4" - وللجدة الصحيحة في الميراث حالتان : 
الأولى : أن ترث بطريق الفرض» ويكون فرضها 
السدس. تستقل به الجدة الواحدة. وتشترك فيه 
الجدات المتعددات. سواء أكانت الجدة من جهة 
الأم كأم الأم. أم من جهة الأب كأم الأب» أم من 
الجهتين معا كأم الأم التي هي أم أبي الأب أيضا . 

وإذا اجتمعت الحدة ذات القرابتين مع الحدة 





)0( المبسوط 4 186١‏ ط السعادة 


ذات القرابة الواحدة اشتركتا في السدس مناصفة 
بينهم| عند أبي يوسف. وهو الصحيح في مذهب 
الشافعية. والقياس في مذهب مالك . لأن تعدد 
جهة القرابة في الجدة ذات القرابتين لم يكسبها اسا 
جديدا ترث به» بل هي في القرابتين جدة . 

وذهب محمد بن الحسن وزفر والحسن بن زياد 
من الحنفية » والشافعية في مقابل الصحيح : إلى أن 
السدس يقسم بينههما أثلاثا : الثلثان لذات 
القرابتين . وثلثه لذات القرابة الواحدة » لأن 
استحقاق الإرث مترتب على وجود سببه . فإذا 
اجتمع في شخص سببان » وإن كانا متفقين ورث 
اء كالحدة ذات القرابتين». وكانت الحدة الواحدة 
كأنها جدتان» وهى وإن كانت واحدة في شخصها 
حقيقة فإنها متعددة حكا ومعنى» فتستحق 
بالسببين بمقتضى هذا التعدد . وهذا مثل ماإذا 
اجتمع في شخص واحد سببان مختلفان للارث فإنه 
يرث با اتفاقاء ).إذا توفيت امرأة عن زوج هو 
ابن عمها الشقيق فإنه يأخذ النصف فرضا باعتباره 
زوجاء والباقي تعصيبا باعتباره ابن عم 
شقيق 0 

الحالة الثانية للجدة : حجب الجدات كلهن 
بالأم » سواء أكن لأب أُمْ لأم » أما الأميات فلأنمن 
يدلين بالأم . وأما الأبويات فلأنهن مثل الجدات 
لأم» بل هن أضعف. ولهذا تقدم الجدة من قبل 
الأم على الجدة لأب في الحضانة . 

والجدات الأبويات يسقطن بالأب» وهو قول 
عثان وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم . ونقل عن 
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عمر وابن مسعود وأبي مسعود: أن أم الأب ترث 
مع الأب . واختاره شرح والحسن وابن سير ين , 
لما رواه ابن مسعود من أنه يَلةِ أعطى أم الأب 
السندس مع وجود لا : 

والحدة القربى من أي جهة كانت من قبل الأم 
أومن قبل الأب تحجب البعدى من أي جهة كانت 
البعدى . وهذا مذهب على وإحدى الروايتين عن 
ین تام ب ا الحنفية . وفي رواية 
أرق عن زيد: أن القربى إن كانت مق قبل الأب 
والبعدى من قبل الأم فهما سواء » والقولان 
عندهم أن القربى من جهة الأب لا تسقط البعدى 
من جهة الأم.. وعلى الرواية الأولى يكون الحجب 
في أربعة أقسام » وعلى الثانية يكون الحجبٍ في 
ثلاثة .' وعلى هذه :.الرواية مذهب .مالك. 
والشافعي في الصحيح من قوليه» ومذهب الإمام 
اچد لك 


ميراث الزوجين : 

0 ميراث 4 روجو تفي عليه القوان‎ ۴٣ 

ا رع كن ا 
ما ترم إن ل يكن لم ولد . إن كان لَكمْ ولد 

هن الثم ما ركم من بعد وصيةَوصُون بها أذ 

)1( 
فين 4 
و ساقي الشارق کی اس 11 * ۱ طالكردي 


والتحفة الخبرية ص ٠٠١‏ ط الحلبي . 


؟ RY‏ يقس ا وار 


فالآية تن أن كلا من الزوجين لا يرث إلا 
بطريق الفرض وأن لكل حالتين : 


أحوال الزوج 
أ یرٹ مسيم بطريق 
2 نزل» 
والبنت وبنت الابن وإن نزل » سواء أكان هذا 
الفرع الوارث من الزوج أم من غيره > وتشمل 
هذه الحالة ما إذالم يكن للزوجة فرع أصلا وما إذا 
كات ها فرع غير وارث بطریق الفرض أو التعصيب 
ab‏ أو اد ب اليونت : 
كان للزوجة فرع وارث بطريق الفرض أو 
التعصيب. سواء أكان هذا الفرع الوارث من هذا 
الزوج أم چ غيره ٠.‏ 
حالات الزوجة : 
لا ترث الزوجة إلا بطريق الفرض . وها حالتان : 
1 - ( الاولی ) أن يكون فرضها الربع » وذلك إذا 
لم يكن لزوجها فرع وارث بطريق الفرض أو 
التعصيب». وهوالابن وار فن: الام وإن نزل»والبنت 
وبنت الابن وإن نزل ( سواء آگان هذا الفرع 
الوارث ولدا له من هذه الزوجة أم ولدا له من 
رعا : 

فيدخل في هذه الحالة ما إذا لم يكن للزوج فرع 
أصلاء وما إذا كان له فرع غير وارث بطريق 
الفرض أو التعصيب وهو بنت البنت أو ابن 
الت . 

( الحالة الثانية ) أن يكون فرضها الثمن. وذلك 


ت 


إذا كان للزوج فرع وارث منها أومن غيرها. 
8" ويشترط للميراث بالزوجية شرطان : 
أحدهما : أن تكون الزوجية صحيحة . فإن كان 
العقد فاسدا فلا توارث ولو استمرت العشرة 
بمقتضاه إلى الوفاة » وهذا مذهب الأئمة أبي 
حنيفة والشافعى وأحمد . 

وقال الإمام مالك > إن سبت اتساد إن كان 
متفقا عليه كتزوج خامسة وفي عصمته أربع » أو 
تزوج المحرمة رضاعا جاهلا بسبب التحريم فإنه لا 
توارث » سواء أمات أحدهما قبل المتاركة والفسخ » 
أم مات بعدهما » وإن كان السبب الموجب للفساد 
غير متفق عليه كعدم الولي في النكاح في زواج 
البالغة العاقلة . ففى هذه الحالة وأمثالما إن كانت 
الوا بد اللخ فلاتوارت : لدم قيام السب 
الموجب للميراث . إذ انتهت الزوجية . وإن 
كانت الوفاة قبل الفسخ فيكون الميراث ثابتا . 
لقيام الزوجية على رأي من يرى صحة الزواج . 
انيه : أن تكون الزوجية قائمة وقت الوفاة 
حقيقة » أوأن تكون قائمة حكا وذلك بأن تكون 
الزوجة مطلقة طلاقا رجعيا وهى في العدة . 

أما إذا كان الطلاق بائنا فإنه لا توارث ولوكانت 
الوفاة في حال العدة . إلا إذا كان من تولى سبب 
الفرقة قد اعتبر فارا من المبراث . وذلك إذا كان 
مريضا مرض الموت . 

وتنفرد الواحدة بالربع والثمنءويشترك فيه الأكثر 


من واحدة : انان أو تلات أو أرمع 0 


رو حاشية ابن عابدين ٤4١/١‏ ط بولاق » والخسرشي 
5ه ط الشرقية » والتحفة ص ۷۸ ط الحلبى . والعذب 
الفائض /١‏ ١ه‏ 


أحوال البنات : 
۳۹ جمعت أحكام ميراث بنات ا موف في قوله 
تعالى : ( بُوصِيكمُ الله في اكم لكر ثل خط 
انين . إن كن نِسَاءً قوق انين فلَهنَ تلام 
رك . إن كانت واجدة قَلَهًا الصف ) . © 
فقد دلت الآية على أن أحوال البنات الصلبيات 
تاوت : 
الأولى : أن يكون معهن ابن صلبى أو أبناء. ففى 
هذه السالة يكو الجميع غضية للذك رمقل حظ 
الأنثيين . ويأخذون التركة كلها إن لم يكن 
للمورث أصحاب فرض . أو الباقي بعد أصحاب 
الفروض . 
الثانية : أن يكون للميت بنتان فأكثر وليس معهن 
ابن للعيت ٠‏ قحد بكرن كم قلغا الترعة 
بالتساوي . 

أما البتتان فاستحقاقههما الثلثان . ودليل ذلك 
أنه لما استشهد سعد بن الربيع رضي الله عنه يوم 
ار ° وكان خلف ابنتين وزوجة. فاستولى 
أخوه على ماله » فجاءت امرأته إلى رسول الله يلا 
وقالت : إن سعدا قتل معك وخلف ابنتين» وقد 
خلب سمهي على ناتف زلا ترشب فق الا إلا 
بهال » وفي رواية : ولا ينكحان إلا وهما مال . فقال 
رسول الله ية : (لم ينزل الله تعالى في ذلك 
قيفام .اك یر انار یجي على يسول الل قد 
فلا سري عنه قال : ( قفوا مال سعد فقد أنزل 
الله تعاأ لی فى ذلك ما إن بينه لي بينته لكم ). وتلا 


)01 سورة النساء / ١١‏ 
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عليهم قوله تعالى : ( لِلرّجَالٍ َصِيبٌ يما َك ) 
الآيةاثم قوله تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم 
للذكر مشل حظ الأنثيين ) فدعا أخا سعد وأمره أن 
يعطي البنتين الثلشين والمرأة الثمن وله مابقي . 
وقيل : هذا أول ميراث في الإسلام . 

کا استدل بقوله تعالي ( يُوصيْكُم الله في 
ولاک للذكرمثئل حظ الانشيين ) ووجه 
الاستدلال أن أدنى مراتب الاختلاط: ابن 
وبنت » فللابن حينشذ الثلشان بالاتفاق» فعرف 
بهذه الاشارة أن البنتين هما الثلشان في الجملةء 
وليس ذلك إلا في حالة انفرادهما فلا حاجة إلى بيان 
حالىم) » بل إلى بيان حال مافوقهم| » فلذلك 
جاءت الآية ( فإ كن بِسَاء قوق اثنتين ) ”“ أي 
فإن كن جماعة بالغات مابلغن من العدد فلهن ما 
للاثنتين أي الثلثان لا يتجاوزنه» وبأن البنتين أمس 
رحما من الأختين اللتين تحرزان الثلشين فهم| أولى 
بذلك الإحراز . 

وبان الأحت إذا كانت مع أخيها وجب ها 
الشلث » فبالأولى أن يجب لها ذلك مع أخت 
أخرى . وكذا البنت يجب ها مع أختها مثل ماكان 
لها لو انفردت مع أخيها فوجب لما ذلك . 

وهذا كله مذهب الأئمة الأربعة وسائر 
الصحابة . 

وروي عن عبد الله بن عباس,أن البنتين 
حكمهها| حكم الواحدة» أي أن نصيبه) إذا انفردتا 
حديث ( قفوا مال سعد..) لم نجده بهذا الافظ ( نحفة 
الأحوذي 7517/5 نشر المكتبة السلفية ). وأبو داود 
30/8 -طالمطبعة الأنصارية بدهلي )» والحاكم 


( 74/4 ط دائرة المعارف العثمانية ) 
سورة النساء / ١١‏ 


(1) 


(0 


عن عاصب هو النصف . 

واستادل لما ذهب إليه بان الآية ( فان كن سء 
قوق انين فَلهَنٌ نّا مارك وان كانت واحدة فَلَهًا 
الصف ) قد نصت على حكم الأكشرمن اثنشين 
وعلى الواحدة . فإذا أعطيت الثنتين الثلثين فقد 
خالفت الآية» فلم يبق إلا أن تعطيا الأقل. © 
لكن قال الشريف الأرموي : صح عن ابن عباس 
رضي الله عنب) رجوعه عن ذلك وصار إجماعا . إذ 
الإجماع بعد الاختلاف حجة . وحكى الإجماع 
العلامة الشنشوري وقال : ماروي عن ابن عباس 
فمنكر لم يصح عنه 0( 
الثالثة : أن ترث النصف بطريق الفرض وذلك إذا 
كافك واجده 4 يوعد معا من ا وهراين 
المتوفى المباشر » ودليل ذلك قوله تعالى : ( وإن 
كانت باح فلها ال ۾ 


أحوال بئات الابن :” 
٠‏ - بنت الابن هي كل بنت تنتسب إلى المتوفى 
بطريق الابن مهما نزلت درجة أبيهاءفت؛ 
الابن وبنت ابن الابن مها نزل . 

وها في الميراث ست حالات : ثلاث منها تكون 
ها إذا قامت مقام البنت الصلبية» وذلك إذالم 
يوجد معها فرع وارث للمتوفى أقرب منها درجة 
سواء أكان هذا الفرع مذكرا أم مؤنثا . وثلاث منها 
تكون ها إذا لم تقم مقام البنت الصلبية . 


)1( حاشية الفئارى على السراجية ص ۲ ومابعدها ط 
الكردي 2 

(۲) العذب الفائض ١/7ه‏ 

لقف السراجية مع حاشية الفنارى ص ٠١5‏ 


— ۳۸ 


فإذا قامت مقام البنت الصلبية كانت لها 
الحالات الثلاث الآتية 


الحالة الأولى : أن ترث النصف بطريق الفرض › 
وذلك إذا كانت واحدة وليس معها من يعصبها . 

الحالة الثائية : أن ترث بنات الابن الثلثين بطريق 
الفرض . وذلك إذا كن أكشر من واحدة ولم يكن 
مجه عاب .. 

الحالة الثالثة : أن ترث بطريق التعصيب . وذلك 


إذا كان معها أو معهن من يعصب : 

١‏ - فإذا لم تقم بنت الابن مقام البنت الصلبية بأن 
وجد معها فرع وارث للمتوفى أقرب درجة منها 

ت للها الأحوال الثلاثة الآتية : 

الحالة الأولى : أن تأخذ السدس فرضا تكملة 
للثلشين » سواء أكانت واحدة أم أكثر . وذلك إذا 
كان معها بنت أعلى منها درجة . صلبية كانت 
أم غير صلبية » بشرط ألا يوجد مع بنت الابن من 
يعصبها . فإن كان معها من يعصبها ورت بطريق 
التعصيب لا بطريق الفرض 

اة احاية : آلا یق خاكى عهرة قرض 
البنات » وذلك إذا as‏ ا ا عم 
البنات الضلبيسات أومن بنات الابن الأعلى 
درجة . على أنهافي هذه الحالة ترث بطريق 
التعصيب إن وجد معها من يعصبها . فإن لم يوجد 
فلا شىء ها . وذعسب ابن غباس إلى أن بت أو 
مات الان تسد رذق الس ب 
للىي + الان البنتين عنده حكمها حكم 
الواحدة . وقال ابن مسعود : إن بنات الابن مع 
البنتين لا يرثن مع ابن الابن أو أبنائه . بل يكون 
الباقي لبن الان لا لو أعطى بثات الا بن لزاد 


خى الال ا ا 
ان . وحجة من عدا ابن مسعود أن الله 
تعالى جعل الثلشين للبنات بطريقة الفرة 
واستحقانى بنات الابن بطريق التعصيب فهه| 
مختلفان » فلا يضم أحد الحقين إلى الآخر فلا 
زيادة على الثلثين . 
الحالة الشالفة : لا ترت شيا ء واحدة كانت أو 
أكثرء معها معصب » أوليس معها معصب » 
وذلك إذا وجد معها ابن أو ابن ابن أعلى درجة 
وهذه الحالات هى ما ذهب إليه عامة الصحابة 
عدا ايد سوق كاله افاي ° 


أحوال الأخوات الشقيقات : 

۲ - للأخوات الشقيقات خمسة أحوال 
الأحوال منبا ماثبتبالكتاب » ومنبا ماثبت 
بالسنة » ومنها ماثبت بالأجماع . 

الحالتان الأولى والثانية : النصف للواحدة إذا 
انفردت وليس في الورثة من يحجبهاء أوأخ 
شقيق . والثلثان للاثنتين فأكثر إذا لم يكن معهما أخ 


عا 


شقيق . ودليل ذلك قوله تعالى يريف أل 
لبيك في الال . إن امرُوُ مَلَكَ ليس له 


ولد وَلْهُ اخت فَلَهَا صف مَائَركَ . مرها إن ل 
يکن ها ولد . ف كانتا السَينِ قَلَهمَ الثلثانِ من 
ترك . وَإِن انوا ا رَجَالاً وَنسَاءً فللذكر مل 
حَظ الاين ) ۰ 

فإن 0 00 ف الآية : الشقيقات . أو 


(1) 
(0 


شرح السراجية ص ٠١98‏ ط الكردي 


کک ست 


في بعض الحالات . والأخوات لأم يرثن بالفرض 
فقط. وقد بين الله ذلك في اية الكلالة أوائل 
السورة . كما بين في الآية الأخيرة من السورة 
نصيب الأخوات الشقيقات أو لأب . 

اذا رادت الاش رات عن الال نين فلهن 
الثلثان » ودليله قوله تعالى في بيان نصيب الأولاد : 
( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مشل حظ 
الأنثيين . فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا 
ماترك) لأنه إذا كانت البنات الثلاث فأكثر يرثن 
الثلشين وقرابتهن بالمتوفى أكثر» فمن باب أولى ألا 
تل الآخح رات الشفيقفات أكشرمن القلشين»: ول 
ينص في الآية على نصيب الأكشرمن اثنتين من 
الأخوات لدلالة الآية الخاصة بنصيب الأولاد 
عليه . 
الحالة الغالفة: + أن يكون مع الأخت الكتقيقة أو 
الأخوات الشقيقات أخ شقيق فيكون ههن معه 
الباقي بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ 
الأنثيين > لأخمن يصرن عصبة به وهذا ما دل عليه 
قوله تعالى : ( وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر 
مثل حظ الأنثيين ) وذهب المالكية والحنابلة إلى أن 
الأخخت الشقيقة أولأب تصير عصبة بالجد » من 
باب العصبة بالغير إذا لم يوجد أخ يعصبها » 
ويكون لة ضعفف نصيبها . ^ 
الحالة الرابعة : أن تكون الأخت الشقيقة أو 
الأخوات الشقيقات عصبة مع الغير, وذلك إذا 
كان للميت أخت شقيقة أو أخوات شقيقات وليس 
معهن أخ شقيق وقد ترك ايت فرعا وارثا مؤنثا 
فإن الفرع الوارث يأخذ نصيبه والأخت أو الأخوات 


٩۰۰/۱ العذب‎ . 4٠١/5 المواق‎ ٤ الدسوقي‎ (01) 


الشقيقات يأخذن الباقي باعتبارهن عصبة. 


لقوله مَل : (اجعلوا الأخوات مع البنات 
عصبة ). 0 وهذاما أفتى به عبدالله بن 


مسخوة .. وقال : إنه قضاء رسول الله فيه . ° 
الحالة الخامسة : الحرمان وذلك إن ترك الميت فرعا 
وارثا ذكرا أو أبا > وني ميراثهن مع الجحد خلاف 
وتفصيل . 


أحوال الأخوات لأب : 

۴۳ - للأخوات لأب سبع حالات : 

١‏ ) النصف للواحدة إذا لم يوجد معها أخت شقيقة 
أو أخ لأب يعصبها . 

۲ ) الثلشان للأختين فأكثر إذا لم يوجد معهن أخت 
شقيقة أوأخ لأب يعصبهن . ودليل هاتين الحالتين 
اية الكلالة اخر سورة النساء ( يستفتونك قل الله 
يفتيكم في الكلالة ) . 

* ) السدس للواحدة أوأكث رمع الأخت الشقيقة 
الواحدة تكملة للثلشين . لأن فرض الشقيقة 
النصف. والأخت لأب معها كبنت الابن مع. 
البنث » فتأخذ السدس تكملة للثلفين » إلا إذا 
كان معها في هذه الحالة أخ لأب فإنه يعصبها , 
وهي الحالة الرابعة الآتية » ويسقطان معا « الأخ 
والأخت لأب » لواستغرقت الفروض التركة» لأن 
حق الأخوات الثلثان لقوله تعالى : ( فإن كانتا 
اثنتين فلهما الثلثان عا ترك ) . 


)١(‏ حديث (اجعلواالأخوات مع البنات عصبة) جعله 


البخاري عنوانا ( باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة ) . 
الفتح 458/4 . والعذب الفائض 41١/١‏ 
)2( المبسوط ۲۹/ ٠١١‏ وشرح الرحبية ص ۳۲ ومابعدها 


٤٤ 'إرث‎ 


ا تسبي تلات کت سل الق ييف 
الأ : 

ه ) الارث بالتعصيب مع البسات أوبتسات الاين 
وإن نزل أومعهم . فتأخذ الباقي بعدهن من 
التركة بالعصوبة » احا كدر ع وتسقط إذا 
استغرقت الفروض التركة فلا تأخذ شيئا . 

* ) تحجب بالأختين الشقيقتين إلا إذا كان معها أخ 
لأب . فيأخذان الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ 
اا 2 : 

۷ ) تحجب بالأب. والابن» وابن الابن وإن نزل. 
وبالأخ الشقيق. والأخت الشقيقة إذا صارت 
عصبة مع البنت أوبنت الابنء سواء أكان مع 
الأخت لأب أخ يعصبها م لا . لأن الأحت 
الشقيقة في هذه الحالة كأنها أخ شقيق في كونها 
عصبة أقرب إلى الميت .© 


ميراث أولاد الأم : 
٤‏ - المراد بأولاد الأم» إخوة المتوف وأخواته من 
جهة أمه فقط . 

وأولاد الأم يرثون دائما بطريق الفرض. ولا 
يرون بالتعصيب ولو كان الموجود منهم أخاء لأنهم 
ليسوا عصبة لإدلائهم إلى المتوفى بقرابة الأم 
وحدهاء ولا يصير ون عصبة بالغير ولا مع 
الغير . وذكورهم وإناثهم سواء في الميراث عند 
الانفراد وعند الاجتماع . فلا يفضل الذكر على 
الان : 


» ٤١١-٤٥۹/٤ المبسوط 155/59 والشسرح الکبیر‎ )١( 
41١/١ والعذب الفائض‎ 


وهم ثلاث حالات : ٍ 

الأولى : السدس فرضا للواحد مغهم » ذكرا 
كان ع - إذا ل يكن للمتوفى فرع وارث 
كرا كات أو وأنثىء أوأصل مذكر وارث كالأب 
والجد وإن علا . 

القانية : القلق فرضا إذا كانوا كر من ولحد 
ذكوراً أوإناثا أومختلفين يقسم بينهم بالسوية » 
وذلك إذا لم يكن للمتوى فرع وارث أو أصل 
گر 

اللالثة : هم يحجبون بالابن وابن الابن وإن 
نزل » والبنت وبنت الابن وإن نزل » وبالأب 
والجد وإن علا . 

ودليل ما ذكر قوله تعالى : ( وإن كان رجل 
يورث كلالة أوامرأة وله أخ أوأخت فلكل واخد 
متها السذس e‏ 

إذ المراد منه أولاد الأم إجماعا . ويدل عليه قراءة 
أبن وسعدامن أبن وقاصض. و وله لم راعج عن 
الأم ) . 

ودليل التسوية بين الذكر والأنثى وأن نصيبهم لا 
يزيد على الثلث قوله تعالى : ( فإن كانوا أكثر من 
ذلك فيه شركاء في اللمع لآن الشركة عند 
الاطلاق تقتضي المساواة وقد حصرت الآية نصيب 
الأكثر من الواحد في الثلث . ولأن إدلاء أولاد الأم 
إلى الميت هوبالأم» ففرض للواحد منهم أقل 
فرضها وهو السدس » وفرض للأكثر من واحد أكثر 
فرضها وهو الثلث . ولم يفرض هم أكثر من ذلك 
كيلا يؤدي إلى تفضيل نصيب المدلي على نصيب 
المدلى به . وسُوَي بين ذكورهم وإناثهم قسمة 


١١؟/ءاسنلاةروس‎ )١( 


ے٤ا‎ 


واستحقاقاء لأن تفضيل الذكر على الأنثى إنما هو 
باعتبار العصوبة وهي منتفية في قرابة الأم. فلا 
يفضل الذكر منهم على الأنثى لا في القسمة ولا في 
الاستحقاق ‏ ^ 


الإرث بالعصوبة : 

٥‏ عصبة الرجل لغة : بنوه وقرابته لأبيه » سموا 
بذلك » لأخهم عصبوا به » أي أحاطوا به . والأب 
طرف والابن طرف . والعم جانب والأخ 
ائه 


ويسمى بها الواحد والجمع والمذكر والمؤنث 
يعصب الأنثى أي يجعلها عصبة ان 
5 - والعاصب بنفسه في اللاصطلاح : هومن يرث 
المال كله إذا انفرد أوالباقى بعد الفرض» وهوالذي 
يراد عند الاطلاق . ١‏ 
وعرفه صاحب السراجية : بأنه كل ذكر لا 
تدخل في نسبته إلى امیت اش » فإن من دخلت 
الأنشى في نسبته إليه لم يكن عصبة كأولاد 
الا )( 
1 
۷ - والعصبة نوعان » عصبة نسبية وهي ماسبق 
تعريفه . 
وعصبة سببية ويراد بها المعتق وعصبته الذكور . 
)1( الفنارى على السراجية ص 4 4 ومابعدها . والعذب الفائض 
ص 6ه ۔ ۳ » والشسرح الكبير 4١١/4‏ » وال 8 لتحفة مع 
الشر واني 5/ /ا١‏ 
(۲) مختار الصحاح ص ه47 ط دار الكتاب . 
() السراجية ص ١55‏ . والعذب الفائض ۷٤ /١‏ 
)ئ( الشسرح الكبير 4١54/4‏ ؛ والتحفة مع الحاشية 58/5 › 
والعذب الفائض 70/1 
(ه) السراجية ص ١45‏ 


والعصبة النسبية أقسام ثلاثة : عصبة بنفسه » 
وعصبة بغيره » وعصبة مع غيره . 
۸ - والعصبات بأنفسهم أربعة أصناف : 
الأول : جزء الميت . والثاني أصله » والثالث جزء 
أبيه » والرابع جزء جده . 

فيقدم في هذه الأصناف والمندرجين فيها الأقرب 
فالأقرب» أي يرجحون بقرب الدرجة . فأولاهم 
بالميراث بنوالميت » ثم بنوهم وإن سفلوا » ثم 
أصل الميت أي الأب . ثم أبوه وإن علا . وقدم 
البنون على الأب . لأنهم فروع الميت والأب 
أصله » واتصال الفرع بأصله أظهر من اتصال 
الأصل بفرعه. فإن الفرع يتبع أصله ويصير 
مذكورا بذكره دون العكس » فإن البناء والأشجار 
يدخلان في بيع الأرض وإن لم يذكرا في عقد البيع 6 
ولا يدخلان في بيعها إلا بالنص عليه . وقدم بنو 
البشين وة سشلواعلنى الآب + لأسيب 
استحقاقهم أيضا البنوة المتقدمة على الأبوة . 
وكون الأب أقرب من الجد ظاهر كظهوره فيما بين 
الابن وابن الابن » وإذا أريد بالج دأبوالاب 
فيخرج عنه أبوالأم » ثم يقدم بعد من ذكروا جزء 
الأب أي الاخوة ثم بنوهم وإن سفلوا . وهذا (أي 
تأخخير الاخوة عن الجد ) عند الإمام أبي حنيفة 
خلافا للصاحبين » ثم جزء جده أي الأعيام »ثم 
بنوهم وإن سفلوا . 

وذهب الصاحبان والحنابلة إلى أن جهات 
العصوبة ست : البدوة ثم الأبوة ثم الجدودة مع 
الإخوة ثم بنوالإخوة ثم العمومة ثم الولاء » وعند 
الإمام أبي حنيفة رحمه الله خس جهات فقط : 
البنوة ثم الأبوة ثم الاخوة ثم العمومة ثم الولاء › 


= 


بإدخال الجد وإن علا في الأبوة وإدخال بني الإإخوة 
وإن نزلوا بمحض الذكورة في الإخوة . 

وعند المالكية والشافعية الجهات سبع : البنوة 
ثم الأبوة ثم الجدودة مع الاخوة ثم بنوالإخوة ثم 
العمومة ثم الولاء ثم بيت المال © 

وما تقدم يعلم أن العصبة إذا كان واحدا من أي 
جهة فإنه يستحق كل التركة إذا لم يوجد صاحب 
فرض » فإن وجد كان له الباقي › فإن لم يكن باق 
فلا شىء له.: 

وذ تعددت العصبات وتعددت جهاتهم , فإنه 
يقدم من كان من جهة البنوة كا سبق . فإذا تعددوا 
وكانوا من جهة واحدة قدم أقربهم درجة » فيقدم 
الابن على ابن الابن» والأب على الجد. ويقدم 
فروع الجد الأول مهم نزلوا على فروع الجد الثاني 
مهما علوا . لأخهم أقرب درجة . 

وإن اتحدت الجهة واتحدت الدرجة قدم الأقوى 
قرابة » وهومن تكون قرابته لأبوين » فإنه يقدم 
على من تكون قرابته لأب فقط» فيقدم الأخ 
الشقيق على الأخ لأب وابن الأخ الشقيق على 
ابن الأخ لأب وهكذا . 

وإن تعددت العصبات وكانوا جميعا من جهة 
واحدة» وفي درجة واحدة. وقوة قرابتهم واحدة» 
استحقوا جميعا في الميراث » إذ لا تفاوت بينهم ولا 
وجه لترجيح بعضهم على بعض» فيكونون في 


التعضيبة:سواء: . 
)١(‏ السراجية ص ١4”‏ وما بعدها . والعذب الفائض ۷١ /١‏ وما 


بعدها؛ والشرح الكبير 4/ 4١4‏ وما بعدها » والتحفة مع 
الحاشية */ ۲۸ 


العصبة بالغير : 
٩‏ - وهن النساء اللاتي يصرن عصبة بالغير وهن 
أربع : 

بنت االصلب . وبنت الابن إذالم تمجد 
البنت » والأخت الشقيقة. والأخت لأب عند 
عدم الشقيقة » فإن هؤلاء الأربع يصرن عصبة 
بإخوتهن الذين في قوتبن » ويعصب بنات الابن 
أيضا ببني عمهن الذين في درجتهن » ويعصبن 
كذلك ببني إخوتهن وبني أبناء عمهن إذا احتجن 
إليهم في التوريث , 

وذهب المالكية إلى أن الأخت الشقيقة أولأب 
تعصب أيضا با لحد وتكون عصبة بالغير .() 

وكذلك الحنابلة إذا لم يوجد أخ يعصبها . 

ومن لا فرض ها منبن يعصبها أيضا من دونها 
من بني امن : 

والأصل في هذا قوله تعالى : ( يوصيكم الله في 
أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) )١.‏ 

وقوله تعالى : ( وإن كانوا إخوة رجالا ونساء 
فللذكر مثل حظ الأنثيين ) .(2) 

ومن لا فرض لا وأخوها عصبة لا تصير عصبة 
بأخيهاء وذلك لأن النص الوارد في صيرورة 
الإناث بالذكور عصبة إنما هوني الموضعين : 
البنات بالبنينء والأخوات بالإخوة. والإناث في 
كل منب) ذوات فروض . فمن لا فرض ا من 
الإناث كبنت الأخ مع أخيهاء والعمة مع العم لا 
يتناولها النص » والأخ ينقل أخته من فرضها حالة 


)١(‏ المواق 5١٠١/5‏ › والدسوقي ٤‏ . والعذب الفائلض 
۹۰/۱ 

(۲) سورة النساء / ١١‏ 

(۳) سورة النساء / ١7‏ 


۳ 


الانفراد إلى العصوبة » كيلا يلزم تفضيل الأنثى 
على الذكر أو المساواة بينهما . 


العصبة مع الغير : 
٠ه‏ وهي كل أنثى تصير عصبة مع أنثى غيرها » 
وهي الأخنت الشفشيفة أو لأب مع الت سواء 
أكانت صلبية أم بنت ابن » وسواء أكانت واحدة أم 
اکر لقوله عليه الصلاة والسلام : ( اجعلوا 
الأحوات مع البنات عصبة ) ° والمراد من 
الجمعين ( الأخسوات ) و( البنات ) هوالجنس 
واحدا كان أو متعددا . 

والفرق بين العصبة بالغير والعصبة مع الغير › 
أن المعصب لغيره يكون عصبة بنفسه» فتتعدى 


نة العضوية إلى الأ . وفي العصبة مع الغير . 


لا يكون ثمة عاصب بالنفس اماه 2 


الارث بالعصوبة السببية : 

١ه‏ أجمع الفقهاء على أن العتيق رجلا أو امرأة 
يرث جميع مال من أعتقه أو الباقي منه إذا اتفقا في 
الدين» ولم يخلف العتيق من يرئه » أوخلف من 
يرث البعض . أما إذا اخحتلفافي الدين فالجمهور 
إلى أن المسلم يرث عتيقه الكافر بالولاء 
و 0 


(۱) تقدم(هامش ف450) 

(۲) السراجية ص٤١٠‏ 165 . والعمذب الفائض 
48-1 والشرح الكبير 4١4/4‏ » والتحفة على 
الحاشية 717/5 

(۳) منتهى الإرادات ۲/ 576" 


ولاء الموالاة : 
67 -عقد الموالاة سبب من أسباب الإرث عند 
ية مره يعد هر الاق ` 

فمن أسلم على يدي رجل ووالاه وعاقده ثم 
مات ولا وارث له غيره فميراثه له . 

وقد روي ذلك عن عمر وابن مسعود والحسن 
وإبراهيم النخعي : 

واستدلوا على ذلك بقوله تعالى ( والذِين 
عمدت نكم فَانُوهُم نَصِيبَهُمْ ) وعلى قراءة نافع 
( عَاقدّت ) فالآية ثابتة الحكم مستعملة على 
ماتقتضيه من إثبات المبراث عند فقد ذوي 
الأرحام . 


وقد ورد الأثرعن النبي يِه بشبوت هذا الحكم 
وبقائه عند عدم ذوي الأرحام » فقد روي عن تيم 
الداري أنه قال : يا رسول الله ما السنة في الرجل 
يسلم على يدي الرجل من المسلمين ؟ فقال : 
( هوأولى الناس بمحياه وبماته ) فقوله : هوأولى 
الناس بمماته يقتضي أن يكون أولاهم بميراثه » إذ 
ليس بعد الموت بينها ولاية إلا في الميراث . 

وقال مالك والشافعي وأحمد وابن شبرمة 
والثوري والأوزاعي : ميراثه للمسلمين . 

وقال يحيى بن سعيد : إذا جاء من أرض العدو 
فأسلم على يدي رجل فان ولاءه لمن والاه . ومن 
أسلم من أهل الذمة على يدي رجل من المسلمين 
فولاؤه للمسلمين عامة . 

واستدل المالكية ومن معهم بقوله م : ( إنا 
الولاء لمن أعتق ) ولأن أسباب الإرث محصورة في 
رحم ونكاح وولاء » وليس هذا منهاء والآية 
منسوخة باية المواريث » ولذلك لا يرث مع ذي 


-- 4 ب 


رحم شيئا ء وقوله تعالى : ( والذين عقدت 
ایانم ) منسوخ . 
ااا الحسن : نسختها ‏ وأُونُوا الأنْحَام 
بَعْضْهُم اوی ببَْضٍ في کتاب الله ) وقال مجاهد : 
KE IY‏ الدية ‏ والنصرة 
والرفادة . وليس هذا بوصية » لأن الوصي لا 
يشارك في دية » فله الرجوع . © 


بيت الال : 
8ه بيت المال هو الجهة التي يؤول إليها كل مال 
استحقه المسلمون وم يتعين مالكه منهم »› 
كالفيء ''' ويطلق عليه الشافعية جهة الإسلام 
افا 

ومذهب الحنفية والحنابلة وقول للمالكية ‏ وهو 
شاذ ‏ أن بيت المال ليس وارثا » وإنما تؤول إليه 
التركة أومايبقى منها باعتباره مالا لا مستحق له » 
فيأخذه بيت المال كا يأخذ كل مال ضائع لا ملك 
فيه لأمحد كاللقطة » ويصرفه في المصلحة العامة › 
ووافقهم على ذلك المزني وابن سريج من 
الشافعية . 

ومذهب المالكية والشافعية أن بيت المال من 
العصبة ورتبته تلي رتبة المعتق . 

وعند المالكية أن اتن بيت الال : بيت مال 
وطنه » مات فيهء أوبغيره من البلاد » كان ماله 


)١(‏ المبسوط 48/86 -45 . وأحكام القسران للجصاص 
۲ طدار الكتاب , » والبهجة شرح التحفة ص 0947 › 
, وشرح اللي ۳/ ٠۳۴۷‏ > هامش قليوبي وعميرة . والمغني 
815" ط الرياض . 
() بالأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ه77 
(0) التحفة هامش الشرواني ۸/٦‏ 


بوطنه أوبغيره . فإذا لم يكن له وطن فقيل : المعتبر 
الوطن الذي به المال» وقيل الذي مات به » وهم 
يعدون بيت المال عاصبا فهوكوارث ثابت 
النسب » وذلك هوالمشهور عندهم » سواء أكان 
مغ أو خير متحي . 

وقيل : إنه حائز للأموال الضائعة لا وارث › 
وهوشاذ » ويترتب على هذا القول: أنه يجوز 
للانسان أن يوصي بجميع ماله» إذا لم يكن له 
وارث من النسب» كا يجوز الإاقرار بوارث ولولم 
يكن له وارٹ» بخلاف القول بأن بيت المال وارث 
فلا يجوز الوصية بكل المال ولا الإقرار بوارث . © 

والشافعية كالمالكية في أن بيت المال يى العصبة 
الل والس > واه يرف كل الال أو الباق سنه 
وإن لم يكن منتظماء بأن كان المتولي عليه جائرا أو 

غير أهل للقيام عليه » لأن الإرث لجهة الإسلام» 
ولا ظلم من المسلمين فلم يبطل حقهم بجور 
الإمام » وهذا هوالأصل عندهم . 

وأفتى المتأخرون: بأنه إذا لم ينتظم أمربيت 
المال. بأن فقد الإمام أوبعض شروط الإمامة. كأن 
جار فإنه يرد على أصحاب الفرؤض » لانحصار 
مصرف التركة فيهم وفي بيت المال » فإذا تعذر بيت 
المال تعينوا . 


الحجب : 

4 الحجب في اللغة : المنع » بابه قتل » ومنه 
قيل للستر حجاب . لأنه يمنع المشاهدة» وقيل 
للبواب حاجب » لأنه يمنع من الدخول . ° 


41١5/4 حاشية الدسوقي‎ )١( 
المصباح‎ () 


09 ¬ 


العلرع للعو عع ووو ولو ومح مور ممم م ممم مم قية 


وني الاصطلاح عرفه صاحب السراجية : بأنه 
منع شخص معين عن ميراثه إما كله أوبعضه 
بوجود شخص آخر » > ولا تخرج التعريفات في 
المذاهب الأخرى عن هذا التعريف . 

والحجب مطلقا قسمان : 

حجب بوصف » وهوالذي يعبر عنه علماء 
الميراث بالمانع. كمنع القاتل من الميراث : 
وحجب بشخص » وهو المراد عند الإطلاق . وهو 
فسيان : 

حجب حرمان » وهو أن يسقط الشخص غيره 
بالكلية . وهولا يدخل على ستة من الورثة 
إجماعا » وهم : الأبوان والزوجان والولدان ( الابن 
والبنت ) وضابطهم كل من أدلى بنفسه إلى الميت 
إلا المعتق . 

والثاني حجب نقصان . وهو: حجب عن سهم 
أكثر إلى سهم أقل . وهو لخمسة من الورثة » 
للزوجين . إذ الزوج يحجب من النصف إلى 
الربع » والزوجة من الربع إلى الثمن بوجود الولد 
أوولد.الابن » والأم تحجب من الثلث إلى السدس 
بالولد. أوولد الابن, أو الاثنين من الاخوة 
والأخوات » وبنت الابن مع بنت الصلب من 
النصف إلى السدس تكملة للثلشين » والأاخت 
لأب تحجب الشقيقة من النصف إلى السدس . 

واشعرقم ( الموج )من ارات , لوخي 
وصف مانع به لا يحجب غیره» لا حرمانا كاملا ولا 
ناقصا عند جمهور الفقهاء . ومنهم الأئمة الأربعة » 
لأن وجوده كالعدم » خلافا لابن مسعود رضي الله 
عنه في حجب الزوجين » والأم حجب نقصان بالولد 


)01( السراجية ص ١7/١‏ 


ا لحل ل ا 00 


والإاخوة الكفار والأرقاء والقاتلين » وتبعه داود 
الشظاهري في الثلاثة . والحسن البصري 
والحسين بن صالح وابن جرير الطبري في القاتل 
خاصة . 

فإن مات شخص عن ابنه الكافر وزوجة وأخ 
شقيق» فللزوجة الربع والباقي للأخ الشقيق 
باتفاق الأئمة الأربعة . 

والملحجوب حجب حرمان قد يحجب غيره 
حجب نقصان . فإذا توفي شخص عن أم وأب 
وإخوة» فإن الإخوة وإن كانوا محجوبين بالأب 
يصير ون نصيب الأم إلى السدس . 
60 وقد وضع الفقهاء قواعد يقوم عليها الحجب 
٣ي‏ 
الأولى : أن من يدلي إلى الميت بوارث يحعجب 
حجب حرمان عند وجود ذلك الوارث» لأنه إذا 
اجتمع هوومن يدلي بسببه كان هوأولى بالميراث 
منهء لأنه أقرب إلى الميت» ولأن البعيد إن اتصل 
بالميت بسبب ذلك القريب ولقيامه مقامه. وحيث 
وجد الأصل لا يستحق من كان بدلا عنه . 

وهذه القاعدة تسري على العصبات من غير 
استثناء . فالأب يحجب الجد » والأخ الشقيق 
يحجب ابنه وهكذا . 

وتسري هذه القاعدة على كثير من أصحاب 
الفروض . فالأب يحجب الجد عن فرضه . والأم 
تحجب أم الأم » ولا تسري هذه القاعدة في بعض 
أحوال أصحاب الفروض كأولاد الأم بالنسبة 
للأم » فإنهم يرثون مع وجودها » لكنهم يحجبونها 
حجب نقصان إذا تعددوا » ويحجبهم الأب والجد 
مع آم لا يدلون جيا» لآن النص فيد مر اتهم بان 


کا 


إرث 5ه ۔ ٥۷‏ 


يكون اميت كلالة ليس له والد ولا ولذ . 

الثانية : أن الأقرب يحجب الأبعد إذا كان يستحق 
بوصفه ونوعه . وهذه القاعدة أعم من السابقة » 
لأنها تشمل البعيد الذي يدلي بأقرب منه » ومن لا 
يدلي به فالابن يحجب ابن الابن وإن لم يكن 
أبثاه » والبنتان تحجبان بنت الابن في الاستحقاق 
بالفرض » والأخ يحجب العم ولوكان لا يدلي به , 
والقربى تحجب البعدى من الجدات وإن كانت لا 
تدلي مها » وهذه القاعدة تتحقق في العصبات 
وأصحاب الفروض على السواء . 

الثالشة : أن الأقوى قرابة يحجب الأضعف منه › 
فالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب » والأخت لأب لا 
تأخذ النصف مع الأخت الشقيقة » وهكذا في كل 
الأحوال التى تتحد فيها الدرجة وتختلف قوة 
القرابة+ قات اتندت الدرجة اعتبر اجب 
ا 


العول : 

٦ه‏ - من معاني العول في اللغة : الزيادة » وعالت 
الفريضة في الحساب زادت . والفعل عال 
ومضارعه يعول وتعيل . ٩‏ 

لاه وفي الاصطلاح : زيادة سهام الفروض عن 
أصل المسألة» بزيادة كسورهاعن الواحد 
الصحيح . ويترتب عليه نقصان أنصباء الورثة في 
التركة بنسبة هذه الزيادة » كما إذا ماتت امرأة عن 
زوج وأم وأخت شقيقة. فإن للزوج النصف 


)١(‏ السراجيةص ٠۸١-١۷١!‏ والعذب الفائض 
٠٠١-١‏ والشرح الكبير 4١١/4‏ > والتحفة على 
الشرواني ۲۲-۱۸/۱١‏ 

۲۳/٤ القاموس‎ )۲( 
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فرضاء ولام الا الثلث فرضاء وللأخت الشقيقة 
النصف فرضا » ففى هذه الحالة قد زادت 
الفروض عا تنقسم إليه التركة المعير عنها بالواحد 
۱ 1 

وهذه المسألة كانت أول مسألة عالت في 
الإاسلام ‏ وقيل : إن أول مسألة عالت هي امرأة 
توفيت عن زوج وأختين ‏ وقد وقعت في صدر 
خلافة عمر ء فاستشار الصحابة في ذلك وقال : 
والله ما أدري أيكم قدم الله وأيكم أخر ؟ وإني إن 
بدأت بالزوج فأعطيته حقه كاملا لم يبق للأختين 
حقها » وإن بدأت بالأختين فأعطيتهم| حقه| 
كاملا لم يبق للزوج حقه. فأشارعليه بالعول 
العباس بن عبدالمطلب على المشهور » أوعلي بن 
أبي طالب » أو زيد بن ثابت في روايات أخرى . 

ويروى أن العباس قال : يا أمير المؤمنين أرأيت 
لومات رجل وترك ستة دراهم . لرجل عليه ثلاثة 
ولآخر عليه أربعة كيف تصنع ؟ أليس تجعل المال 
سبعة أجزاء قال : نعم » قال العباس : هوذلك 
فقضى عمر بالعول . 

ويروى عن عبدالله بن عباس أنه قال : أول من 
أغال القوالى عبرا لزت عليه الفرالغن راقع 
بعضها بعضا » فقال : ما أدري أيكم قدمه الله ولا 
أيكم أخره » وكان امرء ورعا » فقال : ما أجد 
شيئا أوسع لي من أن أقسم التركة عليكم 
بالحصص . وأدخل على كل ذي حق مادخل عليه 
من عول الفريضة . ولم يخالف في ذلك أحد حتى 
انتهى أمر الخلافة إلى عثمان » فأظهر ابن عباس 
خلافه في ذلك وقال : لوأنهم قدموا من قدم الله 
وأخروا من أخر الله ما عالت فريضة قط . فقيل 


و 
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له : من قدمه الله ومن أخره الله ؟ فقال : قدم الله 
الزوج والزوجة والأم والجدة » وأما من أخره الله 
فالبنات» وبنات الابن» والأخوات الشقيقات»› 

وفي رواية أخرى أنه قال : من أهبطه الله من 
فرض إلى فرض فهو الذي قدمه » ومن أهبطه الله 
من فرض إلى غير فرض فهو الذي أخره . 

احتج من قال بالعول بأن الورثة تساووا في سبب 
الاستحقاق » وذلك يوجب المساواة فيه فيأخذ كل 
واحد منهم جميع حقه إن اتسع المحل » فإن ضاق 
تحاصوا ‏ كالغرماء ‏ في التركة. ولا يصح إسقاط 
حق واحد من الورثة . لأنه استحق نصيبه بنص 
ثابت . وهذا هورأي الأئمة الأربعة . (^© 

ويحتج ابن عباس بأن الحقوق في الأموال غير 
متساوية » فإذا تعلق مها حق لا يفي بها يقدم منها 
ماكان أقوى » ففي تركة الميت يقدم التجهيزء 
والدين» والوصية» والميراث» فإذا ضاقت التركة 
عن الفروض يقدم الاقوى . ولاشك أن من ينقل 
من فرض مقدر إلى فرض آخر مقدر يكون صاحب 
فرض من كل وجه» فيكون أقوى تمن ينقل من 
فرض مقدر إلى فرض اخر غير مقدرء لأنه 
صاحب فرض من وجه وعصبة من وجه أخر . 
فإدخال النقص عليه أوالحرمان أولى » لأن ذوي 
الفروض مقدمون على العصبات . 
۸ - ولقد وجد بالاستقراء أن أصول المسائل التي 
تعول هي : ماكان أصله ستة» واثنى عشر. وأربعة 
وعشرين . 
)١(‏ السراجية ص ه9١‏ 145 » والمبسوط. ۲۹/ ٠٠٦۲ - ۱١۱‏ ط 

دار المعرفة » والعذب الفائض ٠١١ /١‏ 


4 ف| أصله ستة قد يعول إلى سبعة وإلى ثمانية 
وإلى تسعة وإلى عشرة . 

فالأول. كزوج وأختين شقيقتين: فإن الزوج 
يأخذ النصف وهوثلاثة أسهم > والأختين الثلثين 
وهو أربعة» فالمجموع سبعة : 

ومثال العول إلى ثانية : زوج» وأختان لأب »› 
وأم » فإن الزوج يأخذ النصف ثلاثة أسهم. 
وتأخذ الأختان الثلثشين أربعة أسهم » والأم 
السدس سه » فالمجموع ثإنية . 

ومشال العول إلى تسعة : زوج» وأختان 
شقيقتان, وأخوان لأم . فإن للزوج النصف 
ثلائة > وللأخعين الشقيقتين الثلثين أربعة » 
وللأخوين لأم الثلث سهمين » فيكون المجموع 
تسعة . 

ومشال العول إلى عشزة : زوج» وأخت 
شقيقة» وأخت لأب» وأخوان لأم » وأم » فللزوج 
النصف ثلاثة أسهم > وللأاخت الشقيقة النصف 
ثلاثة » وللأخت لأب السدس سهم » وللأخوين 
لأم الشلث سهان . وللأم السدس سهم › 
فالمجموع عشرة , 
٠‏ - وإذا كان أصل المسألة اثنى عشر فقد تعول 
إلى ثلاثة عشر» كزوجة وأم وأخت لأب » فإن 
للزوجة البربعء وللأم الثلث» وللأخحت لأب 
النصف » فأصل المسألة : اثنا عشرء للزوجة ثلاثة 
أسهم» وللأخحت ستة» وللأم أربعة . 

وقد تعول إلى خمسة عشر» كزوج» وبنتين» 
وأم. وأب » للزوج الربع ثلاثة » وللبنتين ثانية » 
ولكل من الأب والأم اثنان» فيكون المجموع خمسة 


= 


کڪ ت 


وقد تعول إلى سبعة عشرء كزوجة» وأم» 
وأختين لأب» وأخوين لأم . للزوجة الربع ثلاثة 2 
وللأم السدس اثنان . وللأختين لأب الثلشان 
ثمانية » وللأخوين لأم الثلث أربعة » فيكون 
المجموع سبعة عشر . 

١‏ - وإذا كان أصل المسألة أربعة وعشرين» فإنها 
لا تعول إلا إلى سبعة وعشرين . وذلك كزوجة. 
وبنتين, وأم» وأب » للزوجة الثمن ثلاثةء 
وللبنتين الثلشان ستة عشر » ولكل من الأب والأم 
السدس أربعة أسهم . فيكون المجموع سبعة 
ورين + 

۲ .وما عدا ما ذكر من أصول المسائل فلا تعول » 
وهي الاثنان. والشلاثة. والأربعة» والثانية » فلا 
عول في الاثنين » لأن المسألة إنم| تكون من اثنين 
إذا كان فيها نصفان » كزوج وأخت شقيقة . أو 
نصف وما بقي » كزوج وأخ شقيق . 

كا لاعول في الشلاثة » لأن الخارج منها إما 
ثلث ومابقي » كأم وأخ لأب وأم » وإما ثلثان وما 
بقي » كبنتين وأخ لأب. وإماثلث وثلثشان » 
كأختين لأم وأختين شقيقتين . 

ولا عول في الأربعة > لأن مايخرج منهاء إما ربع 
ومابقي . كزوج وابن » أوربع ونصف ومابقي » 
كزوج وبنت وأخ شقيق » أوربع وثلث مابقي » 
كزوجة وأبوين . 

ولا عول في الشمانية » لأن الخارج منها إما ثمن 
ومابقي » كزوجة وابن » أوثمن ونصف ومابقي 
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الآرث بالرد : 
۳ -من معاني الرد في اللغة : الرجع يفاك - 
رجعت بمعنى رددت . ومنه رددت عليه الوديعة 
ورددته إلى منزله فارتد إليه . "2 

وني الاصطلاح : دفع مافضل من فروض ذوي 
الفروض النسبية إليهم بقدر حقوقهم . عند عدم 
استحقاق الغير . 29 ' فالرد لا يتحقق إلا إذا ثبت 
أمران : 
أولهم : ألا تستغرق الفروض التركة » إذ لو 
استغرقتها لم يبق شيء حتى يرد . 
انيه : ألا يوجد عاصب نسبي أوسببي على 
الف ذلك . فلروجد عاصب تی ور کان 
م ااب اروف ين الب ودد اة 
الباقي تعصيبا بعد الفرض . 
4 وال عل خف ين الصحاية , قد 
انقسموا فيه إلى فريقين» وتبع كل فريق جماعة من 
التابعين والأئمة المجتهدين . 
6" فذهب فريق من الصحابة إلى الرد على 
فوي الفسروض : وتبعهم في ذلك الإغامان: 
أبوحنيفة وأحمد في أشهر الروايتين عنه » لكنهم 
اختلفوا فيمن يرد عليهم . 

فذهب الإمام علي إلى : أنه إذا لم يوجد مع 
ذوي الفروض عصبة من النسب ولا من السبب يرد 
على ذوي الفروض بقدر أنصبائهم إلا الزوجين» 
وهو ماذهب إليه الحنفية . وهو الأصح عند 
الحنابلة . 

وهب اف إلى اقديرة على الزوجين ياء 


)0( المصباح المنير مادة ( رد ) . 
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وهو قول جابر بن عبدالله . واحتج عثان للرد على 
الزوجين بأن الغنم بالغرم » فك أن بالعول تنقص 
سهامهماء فيجب أن تزاد بالرد . 

وقال عبدالله بن مسعود : يرد على ذوي 
الفروض إلا على ستة : الزوجين » وابنة الابن مع 
ابنة الصلب » والأخت لأب مع الأخت الشقيقة › 
وأولاد الأم مع الأم » والجدة مع ذي سهم أيا 
كان » وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه استثنى 
جهة الرد على الزوجين » وأولاد الأم مع الأم , 
والحدة مع ذي سهم فقط . 

وعن عبد الله بن عباس أنه يرد على أصحاب 
الفروض إلا ثلاثة : الزوجين والحدة .() 

وقد أجمع متأخروفقهاء الشافعية » وهم من بعد 
الأربعائة. على أنه يرد على ذوي الفروض 
ويورث ذوو الأرحام إذا كان بيت المال غير 
منتظم » وذلك بألا يكون هناك إمام أصلاء أو 
وجد وفقد بعض شروطه » وقال بعضهم » إذا فقد 
الإمام بعض الشروط لكن توفرت فيه العدالة , 
وأوصل الحقوق إلى أصحابها » كان بيت المأل 
منتظا . 


أدلة القائلين بالرد : 

5 - استدل القائلون بالرد على خين این 
أولا : بقوله تعالى و الأرْحَام ب بشم الى 
ببَعْضٍ في کاب الل ٩‏ فإن معناها بعضهم 
أولى سيراك عضن يسبب ار » فقددلت 


والمغنى ۲۹٩ /٦‏ . وحاشية الشرواني ٠١/١‏ 
(۲) سورة الأنفال / ۷٠‏ 


على أن ذوي الرحم يستحقون جيع الميراث بصلة 
الرحم . والمتبادرمن الميراث المراد في الآية 
مجموعه . وإرادة البعض خلاف الظاهر . وعلى 
ذلك فلا يرد أن الأولوية المفهومة من الآية تحصل 
بإعطاء كل ذي فرض فرضه , لأن إعطاء الفرض 
حصل من اية أخرى هى آية النساء » وحمل آية 
الأنفال على التأسيس وإفادة حكم جديذ أولى من 
حملها على تأكيد ماني ية الفرض » فيجب العمل 
بها في الآيتين . ومن ¿ أجل ذلك فلا يرد على 
الزوجين » لانعدام الرحم في حقها . 
ثانيا : أن النبي ية ل ادخل على سعد بن أبي 
وقاص يعوده في مرضه قال سعد : أما إنه لا يرثنى 
إلا اة ل + أفارضي بجميغ مالي * إلى أن قال 
عليه الصلاة والسلام : ( الثلث خير . والثلث 
كقبرع.. 29 القد له رأن .سعدا اعتقد أن البنت 
ترث جميع المال . وم ينكر عليه النبي عليه الصلاة 
والسلام » ومنعه عن الوصية با زاد عن الثلث »› 
مع أنه لا وارث له إلا ابنة واحدة » فدل ذلك على 
صحة القول بالرد . إذ لولم تكن ابنته تستحق مازاد 
على فرضها ‏ وهو النصف بطريق الرد- لجوزله 
الرسول ية الوصية بالنصف . 
ثالشا : أن الرسول عليه الصلاة والسلام ورث 
الملاعنة الجميع مال ولدها » ولا يكون ذلك إلا 
بطريق الرد . 

وفي حديث وائلة بن الأسقع أنه عليه الصلاة 


والسلام قال : ( تحرز المرأة ميراث لقيطها وعتيقها 


)١(‏ حديث, الثلث خير . . . » أخرجه البخاري ( فتح الباري 
#/ 154 . 4۹۷/4 ط السلفية ) ومسلم (۳/ ۲۳ط 


عيسى الحلبي ) 


والابن الذي لوعنت به) . 9) 
رابعا : إن أصحاب الفروض قد شاركوا المسلمين 
في الإسلام » وترجحوا على غيرهم بالقرابة » 
وجرد القرابة في أصحاب الفروض وإن لم تكن علة 
العصوبة لكن يثبت بها الترجيح » بمنزلة قرابة 
الأم في حق الأخ لأب وأم » فإن قرابة الأم وإن لم 
توجب بانفرادها العصوبة إلا أنه يحصل بها 
الترجيح . ونا كان هذا الترجيح بالسبب الذي 
استحقوا به الفريضة كان مبنيا على الفريضة . 
فيرد الباقي كله عليهم بنسبة أنصبائهم » وكا 
يسقط اعتبار الأقرب والأقوى في أصل الفريضة 
يسقط أيضا في اعتبار الرد . 9) 
۷ - وذهب فريق آخر إلى أنه لا يرد على أحد من 
أصحاب الفروض » فإذا لم تستغرق الفروض 
التركة » وبقي منبا شيء . ولم يوجد في الورثة 
عاصب يرث الباقي . فإنه يكون لبيت المال . لأن 
هذا الفريق لا يرى توريث ذوي الأرحام» ولا الرد 
على ذوي الفروض » وقد ذهب إلى ذلك زيد بن 
ثابت » وبه أخذ عروة والزهري والإمامان مالك 
والشافعى . 

وكيد سخ أئمة المالكية الدفع لبيت المال + إذا 
لم يومجد عاصب نسبي أوسببي با إذا كان الإمام 
عدلا » يصرف المال في مصارفه الشرعية » فإن لم 


: تحرزالمرأة ميراث لقيطها . . . » ورد بلفظ‎ ١ حديث‎ )١( 
المرأة تحوز ثلاثة مواريث : عتيقها ولقيطها وولدها الذي‎ « 
- 1791/8/5 لاعنث عنه » . أخرجه الترمذي ( تحفة الأحوذي‎ 
طبع المطبعة‎ - ۸٤ /( نشر المكتبة السلفية ) وأبو داود‎ - 6 
ط دائرة المعارف‎ ۲٤١ /5( الأنصارية بدهل ) » والبيهقى‎ 
5 العثانية ) وقال الوا هذا قيرثابت‎ 
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يكن عدلا فإنه يرد على أصحاب الفروض › فإن 
لم يوجدوا فلبيت المال . وهم يعتبر ون بيت المال 
عاصبا يلى في الرتبة العاصب النسبي 
والس CD‏ 

8 - استدل المانعون من الرد : 

أولا : بآية المواريث » فإن الله تعالى بين فيها 
نصيب كل وارث من أصحاب الفرائض . 
والتقدير الثابت بالنص يمنع الزيادة عليه . لأن في 
الزيادة مجاوزة الحد الشرعى » وقد قال الله تعالى 
بعد اية المواريث : ( ومن بخص الله ورَسَولَهُ وَيتعَدٌ 


توك > 19 الآيةا م ققد التق الرغيد بن جاوز 
الحد المشروع 5 


اا + أن الزاتة على الفروقى مال لاست 
له » فيكون لبيت المال » كم إذا لم يترك وارشا 
أصلا » لأن الرد إما أن يكون باعتبار الفرضية » أو 
العصوبة أوالرحم » ولا يجوزأن يكون باعتباز 
الفرضية » لأن كل ذي فرض قد أخذ فرضه » ولا 
باعتبار العصوبة » لأن باعتبارها يقدم الأقرب 
فالأقرب » ولا باعتبار الرحم » لأنه في إرث ذوي 
الأرحام يقدم الأقرب أيضا . فإذا بطلت هذه 
الوجوه بطل القول بالرد . ٠”‏ 


أقسام مسائل الرد : 

4 - مسائل الرد أقسام أربعة » وذلك لأن الموجود 
في المسألة إما صنف واحد ممن يرد عليه مافضل 3 
4١‏ حاشية الدسوقى 4١57/4‏ 
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وإما أكثرمن صنف ٠»‏ وعلى التقديرين: إما أن 
يكون في المسألة من لا يرد عليه . أولا يكون . 
فانحصرت الأقسام في أربعة :© 
-أوها : أن يكون في المسألة جنس واحد ممن 
يرد عليه مازاد على الفروض » عند عدم من لا يرد 
عليه » فيكون أصل المسألة عدد رءوسهم . لأن 
جميع المال لهم فرضا وردًا » وذلك كا إذا ترك الميت 
بنتين ع أوأختين » أوجدتين » فتكون المسألة من 
اثنين » وتعطى كل واحدة نصف التركة » 
لتساويهها في الاستحقاق . 
١‏ ثانيها : أن يكون في المسألة جنسان أوثلاثة 
تمن يرد عليه عند عدم من لا يرد عليه . وقددل 
الاستقراء على أن أجناس من يرد عليهم لا تزيد 
عن ثلاثة » فيكون في هذه الحالة أصل المسألة 
مجموع سهام المجتمعين . فإذا كان في المسألة 
سدسان» كجدة وأخت لأم » فالمسألة حينئذ من 
ستة » ولكل منههما السدس فرضا . فيجعل الاثنان 
أصل المسألة > ويقسم المال مناصفة بين الجدة 
والأخت لأم » لتساوي نصيبهما . 

وإذا كان في المسألة ثلث وسدس» كولدي الأم 
مع الأم » فأصل المسألة ستة » وتجموع سهام 
الورثة ثلاثة » فتجعل أصل المسألة» وتقسم التركة 
أثلاثا » لولدي الأم الثلثان. وللأم الثلث . 
ثالثها : أن يكون مع الجنس الواحد ممن يرد 
عليه» من لا يرد عليه كالزوج أو الزوجة » وحينئذ 
يعطى فرض من لا يرد عليه من أقل أصل 
للمسألة » ويقسم الباقي على عدد رءوس من يرد 
عليه» إن استقام الباقي على عدد الرءوس 2 
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وذلك كزوج وثلاث بنات » فإن أصل المسألة 
بالنسبة لمن لا يرد عليه من أربعة » يعطى الزوج 
واحدا منها » والباقي للبنات بالتساوي . 

وإن لم يستقم الباقي » فيضرب عدد رءوس من 
يرد عليهم في أصل المسألة بالنسبة لمن لا يرد عليه 
إن وافق رءوسهم ذلك الباقي » فا حصل تصح 
منه المسألة. كزوج وست بنات . فإن أقل أصل 
للمسألة بالنسبة لمن لا يرد عليه أربعة » يبقى منها 
ثلاثة بعد نصيب الزوج » فلا تنقسم على عدد 
رءوس البنات الست » لكن بينها موافقة بالثلث »› 
فيضرب وفق عدد الرءوس وهواثنان في الأربعة» 
فيبلغ ثانية» للزوج منها اثنان وللبنات ست . 

وإن لم يوافق الباقي عدد الرءوس » فيضرب كل 
عدد رءوسهم في أصل مسألة من لا يرد عليه » 
فالمبلغ هو الحاصل من ضرب وفق عدد الرءوس في 
ذلك الأصل على تقدير التوافق » أومن ضرب كل 
عدد الرءوس على تقدير التباين » وذلك كزوج 
وخمس بنات . فأصل المسألة من اثني عشر › 
لاجتماع الربع والثلشين » لكن مثلها يرد إلى 
الأربعة التي هي أقل أصل فرض من لا يرد عليه › 
فإذا أعطى الزوج واحدا يبقى ثلاثة » فلا تنقسم 
على حمس بنات » فيضرب الأصل أربعة في عدد 
رءوس البنات » فيصير المجموع عشرين » فتصح 
المسألة » ويضرب نصيب الزوج وهوواحد في 
خمسة » فيصير نصيبه خمسة » ويقسم الباقي وهو 
خسة عشر على عدد رءوس البنات » فتأخذ كل 
واحدة ثلاثة . 
7 رابعها : أن يوجد أكثر من نوع من أصحاب 
الفروض عن يرد عليه ومعهم من لا يرد عليه » وفي 


ل 


هذه الحالة يكون أصل المسألة هو مخرج فرض أحد 
الزوجين » فيعطى نصيبه منه » ثم يقسم الباقي 
على أصحاب الفروض الذين يرد عليهم بنسبة 
فروضهم . فإذا احتاج الأمر إلى تصحيح المسألة 
صححت على نحوماسبق . فإذا مات شخص 
عن زوجة وأم وأخوين لأم » فإن أصل المسألة 
أربعة » للزوجة منها الربع سهم . وللام والأخوين 
لأم الشلاثة الأسهم الباقية . للأم سهم فرضا وردا 
وللأخوين لأم سهمان فرضا وردا . 

وإذا مات شخص عن زوجة وأم وبنتي ابن » 
فيكون أصل المسألة ثمانية » للزوجة منها سهم » 
والباقي ‏ وهو سبعة أسهم ‏ يقسم على بنتي الابن 
والأم بنسبة ۲/۳ إلى ١/5‏ أي ٤‏ إلى ١‏ فيكون 
الملجموع خمسة » والسبعة لا تنقسم على خمسة › 
فيصحح أصل المسألة بضرب خمسة في ثانية فيصير 
أربعين » للزوجة ثمنها خمسة » وللأم سبعة » 
ولبنتي الأبن ثيانية وعشرون . 7" 


ميراث ذوي الأرحام : 
74 - الرحم لغة :نيك متت الولد ووعاوه ۽ 
والقرابة » أوأصلها وأسبابها. وجمعه 
أرحام» ”“ وشرعا : كل قريب . 

وفي عرف الفرضيين : كل قريب ليس بذي 
فرض مقدر في كتاب الله تعالى . أوسنة 
رسوله يي » أو إجماع الأمة . ولا عصبة تحرز المال 


عند الانفراد 5 


و اسر اجه عن ۲۸-۲ 
)۲( القاموس 
2( السراجية.ص ۲٠٣١‏ 3 والعذب الفائض ٠١/۲‏ 
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٥-وفي‏ توريث ذوي الأرحام اختلاف بين 
الصحابة والتابعين والفقهاء بعدهم . فمنهم من 
قال بتوريثهم » ومنهم من منع ذلك . 

فممن قال بتوريثهم من الصحابة علي وابن 
مسعود وابن عباس في أشهر الروايات عنه » 
ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وأبو عبيدة بن الجراح » 
ومن التابعين شريح والحسن وابن سير ين وعطاء 
ومجاهد . 

ومن قال بعدم توريثهم : زيد بن ثابت . وابن 
عباس في رواية عنه» وسعيد بن المسيب» 
وسعيد بن جبير » ومنهم من روى ذلك عن أبي 
بكر وعمر وعثان . ولكن هذا غير صحيح . فإنه 
حكي أن المعتضد سأل أبا حازم القاضي عن هذه 
المسألة فقال أبوحازم : أجمع أصحاب رسول 
الله يو غير زيد بن ثابت على توريث ذوي 
الأرحام » ولا يعتد بقوله بمقابلة إجماعهم . 

وأما الفقهاء فممن قال بتوريثهم : الحنفية 
والامام أحمد . ومتأخروالمالكية والشافعية 
وعيسى بن أبان » وأهل التنزيل رحمهم الله . 

ومن قال بأهم لايرثون : سفيان الفوري 
ومتقدمو المالكية والشافعية . 


أدلة المانعين : 

-٩‏ استدل من لا يقول بتوريث ذوي الأرحام با 
يل : 

أولا : أن الله تعالى نص في ايات المواريث على 
بيان أصحاب الفرائض والعصبات . ول يذكر 
لذوي الأرحام شيئا » ( وَمَا كان نلك يي 3 


)۱( سورة مريم/ 14* 
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وأدنى مافي الباب أن يكون توريث ذوي الأرحام 
زيادة على كتاب الله » وذلك لا يثبت بخبر الواحد 
أو القياس . 

ثانيا : أن رسول ية سئل عن ميراث العمة والخالة 
فقال : ( نزل جبريل عليه السلام وأخير ني ألا 
ميراث للعمة والخالة ) . © 


أدلة القائلين بتوريث ذوي الأرحام : 
اتن : 

9 3 2 که - يه كدق 
أولا : بقوله تعالى : ( واولوا الارحام بعضهم 
ا > : 2 
اولى يبعض في كتاب الله )”") 
استحقاق ذوي الأرحام بوصف عام 0 هووصف 
الرحم 2 فإذا انعدم الوصف الخاص 3 وهو كونهم 
العام ¢ وهو کونېم دوي رحم ¢ ولا منافاةبين 
الاستحقاق بالوصف العام والاستحقاق بالوصف 
الخاص » فلا يكون ذلك زيادة على كتات الله . 
ثانيا : أن النبي كل قال : ( الله ورسوله مولى من 
لا مولى له» والخال وارث من لا وارث 
له ) . ” وني حديث آخرر الخال وارث من لا 
)١(‏ حديث « نزل جبريل عليه السلام وأخبرني . . . ) أخرجه 

الدارقطني (4/ - ط دار المحاسن بالقاهرة ) والحاكم 
(4/ 4" _ط دائرة المعارف العثمانية ) وذكره ابن حجر في 
التلخيص (/ ۸١‏ ط شركة الطباعة الفنية بالقاهرة ) وضعف 
قه . 
(۲) سورة الأنفال / ۷٠١‏ 


[فةا حديث « الله ورسولهمولى . . . » أخرجه الترمذي 
(781/5> - نشر المكتبة السلفية ) وابن ماجة (7/ -41١5‏ 


ط عيسى ال حلبي ) وابن حبان ( رقم ۷ من زوائدہ۔ ط 
:السلفية ) 


وارث له» يرثه ويعقل عنه ) '") 

وذهب بعض أئمة المالكية إلى أن ذوي الأرحام 
يرثون إذالم يكن هناك أصحاب فروض ولا 
عصبة » ولم يكن الإمام عدلا . ') 

وأجمع متأخرو الشافعية على أنه إذا كان بيت 
المال غير منتظم فإن ذوي الأرحام يرثون إذا لم يوجد 
أصحاب فروض أوعصبة . والمراد بعدم انتظامه 
ألا يصرف الإمام التركة في مصارفها الشرعية . 
والمالكية والشافعية كالحنفية والحنابلة › 
يقدمون الرد في حال وجود أصحاب فروض لم 
يستغرقوا التركة على توريث ذوي الأرحام . فإن لم 
يكونوا » ورث ذوو الأرحام بالقيد السابق . "© 

ومن انفرد من ذوي الأرحام أخذ جميع التركة 
ذكرا كان أو أنثى » أما إذا تعددوا » فقد اختلف في 
كيفية ٠‏ توريثهم عند القائلين به على ثلاثة 
مذاهب : 
١‏ - مذهب أهل القرابة . 
۳ مكهت أهل الرحم : 
۳ مذهب أهل التنزيل . 
4 وأهل القرابة هم الذين يعتبر ون قوة القرابة 
في توريث ذوي الأرحام » فيقدمون الأقرب 
فالأقرب كا هوا حال في إرث العصبات » وهذا هو 
السبب في تسميتهم بأهل القرابة . 

فك أن للعصبات النسبية جهات أربعا » 





(9ع حديك؟ الخال:واوت .. . » أخرجه أبو داود (۳/ ۸۲ - طبع 
المطبعة الأنصارية بدهلي ) وابن حبان (رقم 1 شقن 
من زوائده ‏ ط الطبعة السلفية ) وأحمد  11/4(‏ ط 
الميمنية ) 

(۲) الشرح الكبير 41١5/4‏ 

() حاشية البقري على الرحبية ص ١١‏ 
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فكذلك ذوو الأرحام » لأن القريب الذي ليس 
صاحب فرض ولا عاصبا » إما أن يكون من فروع 
المح + أومن أصوله 2 أومن فروع أبويه 0 أومن 
فروع أجداده وجداته . 

وتقديم الأقرب هومذهب الحنفية . وهورواية 
عن الإمام أحمد. وبه قطع من الشافعية:البغوي 
وكوي . 


: وذوو الأرحام عندهم أصناف أربعة‎ - ٠ 

أولاد البنات وإن نزلوا > وأولاد ات الام 
كدللكة . 

وهم الأجداد الرحميون وإن علوا . كاي أم المبثك 


الضنف الثالث : من ينتسب إلى أبوي اميت أؤ 
أحدهم . وهم أولاد الأخوات وإن نزلوا » سواء 
أكانوا ذكورا أم إناثا » وسواء أكان الأخوات لأب 
وأم » أم لأب » أم لأم » وبنات الإخوة وإن 
نزلوا » سواء أكانت الأخوة من الأبوين » أم من 
الأب » أم من الأم » وبنوالاخوة لأم وإن نزلوا . 

الصنف الرابع : من ينتسب إلى جدي الميت › 
أوأحدهما » وهما أي جدًا الميت أبوالأب » وأبو 
الأم أويتتسسب إلى جدتيه أوإحداهما . وما أم 


الأب ¢ وأم الأم 3 فقا لك العيات على 


الإطلاق 2 والأعيام لأم » وبنات الأعيام والأخوال : 


والخالات وإن تباعد هؤلاء 3 وأولادهم وإن 
نزلوا . 


كيفية التوريث بين الأصناف : 
١‏ اختلفت الرواية عن الإمام أبي حنيفة في 
تقديم بعض هذه الأصناف على بعض . فروى 
أبوسليان عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة أن 
أقسرب الأصداف إلى اميت وأولاهم بالتقديم في 
الوراثة عنه هو الصنف الثاني » وهم الرحميون من 
الأجداد والجدات وإن علوا » ثم الصنف الأول 
وإن نزلوا » ثم الصنف الثالث وإن نزلوا » ثم 
الصنف الرابع وإن بعدوا بالعلووالنزول . وتابعه 
في ذلك عيسى بن أبان عن محمد عن أبي حنيفة . 

وروى أبويوسف والحسن بن زياد عن أبي 
حنيفة » وابن سماعة عن محمد بن الحسن عن أبي 
حنيفة : أن أقرب الأصناف وأولاهم بالتقديم إلى 
الميت في الميراث الصنف الأول . ثم الثاني » ثم 
الثالث » ثم الرابع > كترتيب العصبات . إذ يقدم 
منهم الابن . ثم الأب . ثم الجد » ثم الإخوة ثم 
الأعيام » وهو المأخوذ للفتوى . 

ووفق بين الروايتين بأن ما رواه أبوسليان عن 
محمد هوقول أبي حنيفة الأول » ومارواه 
أبويوسف هوقوله الثاني . 

وعند أبى يوسف ومحمد أن الصنف الثالث › 
وهم أولاد الأخوات > وبنات الآخوة » وبنوالاخوة 
لأم » مقدم على الجد أبي الأم » وإن كان قياس 
مذهبه] في الجد أبى الأب وهو مقاسمة الاخوة 
ارا امت الخ رآ فلت جنيع 
المال ‏ يقتضي ألا يقدم الصنف الثالث على الحد 
أب الام . 

وتوجيه الروايتين عن أبي حنيفة : أن الأولى 
جرى فيها على قياس مذهبه في العصبات » حيث 


00 اه 


قدم ها هنا الجد أبا الأم الذي هوني درجة الجد أبي 
الأب على أولاد أبي الميت » فلا يرثون معه . أما 
الثانية وهي تقديمه أولاد الميت في ذوي الأرحام 
على الجد أبي الأم فهي جارية على مذهبه في 
العصبات » حيث كان فيها ابن الابن مقدما على 
الجد أبي الأب . 


كيفية توريث كل صنف : 
۴ - الصنف الأول : وهوأولاد البنات وأولاد 
بنات الابن » أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت » 
كبنت البنت » فإنها أولى بالميراث من بنت بنت 
الآبن + لآن بست اليدت تقل إلى الميت تواسطة 
واحدة » والثانية بواسطتين . 

وإن استووا في الدرجة » بأن يدلوا كلهم إلى 
الميت بدرجتين أوثلاث » فحينئذ يقدم ولد الوارث 
على ولد ذي الرحم » كبنت بنت الابن » فإنها 
أولى من أبن ينث البنت: ‏ لان الأولى ولذ يتت 
الابن » وهي صاحبة فرض » والثانية ذات رحم » 
وسبب هذه الأولوية أن ولد الوارث أقرب حك » 
والترجيح يكون بالقرب الحقيقي إن وجد » وإلا 
فبالقرب الحكمي . 
۳ - وإن استوت درجاتهم في القرب . وم يكن 
فيهم ولد وارث كبنت ابن البنت » وابن بنت 
البنت » أوكانوا كلهم يدلون بوارث » كابن البنت 
وبنت البنت » فعند أبي يوسف والحسن بن زياد 
يعتبر أشخاص الفروع المنساوية الدرجات » 
ويقسم المال عليهم باعتبار حال ذكورتهم 
وأنوئتهم > سواء أكان أصوهم متفقين في الذكورة أو 
الأنوثة أم لا . فإن كانت الفروع ذكورا فقط . أو 
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إناثا فقط تساووا في القسمة . وإن كانوا ذكورا 
وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين . ولا يعتبر في 
الفسدة حال أصوهم من الذكورة والأنوثة . وهو 
رواية شاذة عن أبي حنيفة . 

ويعتبر محمد أشخاص الفروع إن اتفقت صفة 
الأصول في الذكورة أو الأنوثة » ويعتبر الأصول إن 
اختلفت صفاتهم » ويعطي الفروع ميراث 
الأصول . وهو القول الأول لأبي يوسف وأشهر 
الروايتين عن أبي حنيفة . 

وجهة قول أبي يوسف : أن استحقاق الفروع 
إنما يكون لمعنى فيهم . وهو القرابة» لاالمعنى في 
غيرهم » فقداتحدت الجهة وهي الولادة » 
فيتساوى الاستحقاق فيا بينهم » وإن اختلفت 
الصفة في الأصول . ونظير ذلك أن صفة الكفر أو 
الرق غير معتبرة في المدلى به » وإنما الذي يعتبر 
صفة المدلي » فكذا تعتير فيه صفة الذكورة أو 
الأنوثة فقط . 

ووه قول محمد : أن الميت لوترك عة 
وخالة » فإن للعمة الثلثين » وللخالة الثلث باتفاق 
الصحابة » ولو كانت العبرة بأشخاص الفروع 
لكان المال بينهها نصفين » وبذلك يكون المعتبر في 
القسمة صفة الأصل المدلى به » وهوالأب في 
العمة. والأم في الخالة . 
٤‏ ولوترك بنت ابن بنت » وابن بنت بنت» 
امال عند أبى ينف وا فسن أثلانا + لتا لابن 
بنت البنت » لكونه ذكرا » وثلثه للبنت. . 

وعند محمد يكون المال بين الأصول ( البطن 
الثاني ) » وهو أول ما وقع فيه الاختلاف بالذكورة 
والأننوشة > وهو بت البدت:واين البيت أثلانا : 
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لبنت ابن اليفت ثلقاه > لأثه تسيب أبيها > وثلثه 
لایخ بشت البدت . لآنه تعيب اة د وكيا غر 
عند محمد حال الأصول في البطن الثاني فكذلك 
يعتبر عنده حال الأصول المتعددة, إذا كان في أولاد 
البنات المتساوية في الدرجة بطون مختلفة » فحينئذ 
يقسم المال على أول بطن اختلف في الأصول 
بالذكورة والأنوثة : للذكر مثل حظ الأنثيين . ثم 
يجعل الدكور من أول بطن اختلف فيه على حدة » 
والإناث أيضا طائفة أخرى على حدة » بعد 


القسمة على الذكور والإناث » فا أصاب الذكور . 


من أول بطن وقع فيه الاختلاف يجمع ويعطى 
فروعهم بحسب صفاتهم إن لم يكن فيا بينهم وبين 
فروعهم من الأصول اختلاف في الذكورة 
والأنوثة » بأن يكون جميع ما توسط بينه| ذكورا 
فقط أو إناثا فقط . 
6 وإن كان ماتوسط بین فيه اختلاف » بأن 
كانوا ذكورا وإناثا يجمع ما أصاب الذكور ويقسم 
على أعلى أول درجة اختلف فيها ذكورة وأنوثة في 
أولادهم > ومجعل الذكور طائفة والاناث طائفة 
أخرى حسبما سبق » وكذلك ما أصاب الإناث 
يعطى فروعهن . إن لم تختلف الأصول التي 
بيا » فإن اختلفت يجمع ما أصاببن ويقسم على 
نحوما سبق وهكذا يكون الحال . 

هذا وإن مشايخ بخارى أخذوا بقول أبي 
يوسف رحمه الله تعالى في مسائل ذوي الأرحام لأنه 
اسو 


۲۸۲ - ۲۷٤ السراجية ص‎ )١( 


الصنف الثاني : 
وهم ال رحميون من الأجداد والجدات › 
والحكم في توريثهم أن أولاهم بالميراث أقرمهم إلى 
الميت من أي جهة كان 3 من جهة الأب أو الأم. 
فأبوالأم أولى من أبي أم الأم . 

وعند الاستواء في درجات القرب يقدم من يدلي 
بوارث على من لا يدلي بوارث عند أبي سهل 
الفرضي وأبي فضل الخفاف وعلي بن عيسى 
البصري » إذ عندهم يكون أبوأم الأم أولى من 
أبي أبي الأم » لأا يستويان في الدرجةء لكن أبا 
أم الأم يدلي بوارث . وهي الجدة الصحيحة ( أم 
الأم ) والثاني يدلي بغير وارث » وهوالجد الرحمي 
أبو الأم > وهولا يرث مع الأم . 

وعند أبي سليمان الجوزجاني وأبي علي البستي لا 
تفضيل لمن يدلي بوارث على من لا يدلي بوارث » 
ويقسم المال في الصورة المذكورة أثلاثا : ثلثاه لأبي 
أبي الأم . وثلثه لأبي أم الأم . محتجين بأن 
الترجيح في هؤلاء بالإدلاء بوارث يؤدي إلى جعل 
الأصل ‏ وهوالجد والجدة ‏ تابعا للفرع . وهو 
خلاف العقول , 
م وإن استوت درجاتهم في القرب والبعد» 
وليس فيهم مع ذلك من يدلي بوارث كأبي أبي أم 
الأب» وأم أبي أم الأب » أوكانوا كلهم يدلون 
بوارث » كأبي أم أبي أبي الأب» وأبي آم أم أم 
الأب » واتفقت صفة من يدلون بهم في الذكورة 
والأنوثة. فإن الجد والجدة في هذه الحالة متحدان 
فيمن يدليان به . فلا يتصور اختلاف في صفة 
المدلى به » فتكون القسمة حينئذ على أشخاصهم 
للذكر مثل حظ الأنثيين . فيكون لأبي أبي أم 
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الأب الثلثان. ولأبي أبي أم الأب الثلث . 
وإن استوت الدرجة واختلفت صفة من يدلون 

بهم في الذكورة والأنوثة » كأبي أم أبي أبي الأب 
وأبي أم أم أم الأب. يقسم المال على أول بطن 
اختلف فيه . كا في الصنف الأول » فيجعل 
للذكر مثل ضعف نصيب الأنثى » ويتبع ما اتبع في 
توريث الصنف الأول بعد الاختلاف . 

8 - وإن اختلفت قرابتهم مع استواء درجاتهم » 
كا إذا ترك أم أبي أم أبي الأب . وأم أبي أبي ابي 
الأم » فالثلثشان لقرابة الأب وهونصيب الأب » 
والثلث لقرابة الأم . لأن الذين يدلون بالأب 
يقومون مقامه . والذين يدلون بالأم يقومون 
مقامها . فيجعل المال أثلاثا . كأنه ترك أبا وأما . 
ثم ما أصاب کل فريق يقسم بينهم » كما لواتحدت 
قرابتهم » على معنى أنه يقسم الثلشان على قرابة 
الأب . والثلث على قرابة الأم . والضابط أنه إما 
أن يكون هناك استواء في الدرجة أولا . فإن لم يكن 
استواء فالأقرب هوالأولى بالميراث» وان وجد 
استواء في الدرجة فإما أن تتحد القرابة أو تختلف » 
فإن اختلفت يقسم المال أثلاثا. وإن اتحدت : فإن 
اتفقت صفة الأصول فالقسمة على أشخاص 
الفروع . وإن لم تتفق يقسم المال على الخلاف كا 
في الصنف الأول , 


الضف الثالف ٠‏ 
4 وهم أولاد الأخوات » وبنات الإخوة مطلقاء 
وبنوالإخوة لأم . 

والحكم فيهم أن أولاهم بالميراث أقريهم درجة 
إلى الميت . فبنت الأخت أولى من ابن بنت 


الأخ » لقرءهاء وإن استووا في درجة القرب فولد 
العصبة أولى من ولد ذوي الأرحام» كبنت ابن 
الأخ» وابن بنت الأخت » سواء أكان كلاهما لأب 
وأم 5 أم لآب أم مختلفين > فالمال كله لبنت ابن 
الأخ لأساولد العضية . و إن كانت المسالة بنت 
ابن الأخ» وابن بنت الأخ لأم » كان المال بين 
للذكر مثل حظ الأنثيين عند أبي يوسف باعتبار 
الأشخاص . لأن الأصل في المواريث تفضيل 
الذكر على الأنثى . وإنا ترك هذا الأصل في أولاد 
الأم بالنص غلى خلاف القياس وهوقوله تعالى : 
( فم شُرَكَاءُ في الثْثِ ) © وما کان محصوصا 
عن القياس لا يلحق به ماليس في معناه من جميسع 
الوجوه . وليس أولاد هؤلاء في معناهم من كل 
وجه » إذ لا يرثون بالفرضية شيئا » فيجري فيهم 
ذلك الأصل وهو أن للذكر ضعف الأنثى » وأيضا 
فإن توريث ذوي الأرخام بمعنى العصوبة » 
فيفضل فيه الذكر على الأنثى » كما في حقيقة 
العصوبة . 

٠‏ وعند الإمام محمد : المال بينهه| مناصفة باعتبار 
الأضول » وهوظاهر الرواية » والوجه فيه أن 
استحقاقهم للميراث بقرابة الأم » ويهذا الاعتبار 
لا تفيل لار على الاش اعلا نل يميا 
تفضل الأنثى عليه » فإن أم الأم صاحبة فرض 
بخلاف أبي الأم » فإن لم تفضل الأنثى هنا فلا 
أقل من التساوي . 

٠‏ - وإن استووا في القرب وليس بعضهم ولد 
العصبة » وبعضهم ولد ذوى الأرحام » كأن يكون 
الكل أولاد العصبة » كبنت أخ شقيق» وبنت أخ 
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لأب » أويكون الكل أولاد أصحاب الفروض › 
كثلاثة أولاد ثلاث أخوات متفرقات » أويكون 
الكل أولاد ذي الرحم كبنت بنت أخ؛ وان فقت 
أخ اخرء أويكون البعض ولد العصبة» والبعض 
الآخرولد صاحب الفرض » كثلاث بنات ثلاثة 
إخوة مفترقين » فأبويوسف رحمه الله تعالى يعتبر 
الأقوى في القرابة » فعنده يجعل المال أولا لأولاد بني 
الأعيان . ثم لأولاد بني العلات إن لم يوجد أولاد 
بنى الأعيان » ثم لأولاد بني الأخياف إن لم يوجد 
أولاد بني العلات» للذكر مثل حظ الأنثيين . 

١‏ وإن لم يوجد الأقوى بأن يتساووا في القوة» 
يقسم المال بين أبداهم للذكرمثل حظ الأنثيين › 
وتحمد رحمه الله تعالى يقسم المال على الإخوة 
والأخوات, كا لوكانوا هم الورثة دون فروعهم ١‏ 
مع اعتبار عدد الفروع والجهات في الأصول . وهو 
الظاهر من قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى » 
ثم يقسم ما أصاب كل فريق من تلك الأصول بين 
فروعهم > كما تقررفي الصنف الأول . مثال 
ذلك : لوترك ثلاث بنات إخوة متفرقين وثلاثٌ 
بنين وثلاث بنات من أخوات مفترقات مهذه 


الصورة : 9 


میت 
١‏ - بنت أخ لأبوين 
.اين ديحت أت یوین 
۳ بنت أخ لأب 
#دابخ ووت لحت لآب 
مدت أذ 
؟ - ابن وبنت أخت لأم 
عند أبي يوسف رحمه الله تعالى يقسم كل المال 
بين فروع بني الأعيان . ثم بين فروع بني 


العلات ٠‏ ثم بين فروع بني الأخياف» للذكر كل 
حظ الأنثيين أرباعا » باعتبار أبدان الفروع 
وصفاتمهم » فيعطي بنت الأخ لأبوين النصف › 
وبنت الأخت لأبوين الربع » فإن لم يوجد فروع 
بني الأعيان » يقسم على فروع بني العلات ”° . 
أرباعا أيضا باعتبار أبدانهم» لابن الأخت من 
الأب النصف» ولبنت الأخ من الأب الربع › 
ولبنت الأحيت من الآنب الربع . فإن لم يوجد فروع 
بني العلات يقسم المال على فروع بني الأخياف 
أرباعا أيضا باعتبار الأبدان» وقدم أولاد بني 
العلات على أولاد بنى الأخياف » لأن قرابة الأب 
انو من قرابة الأم ۽ فأصل المسألة على رأيه من 
أربعة ومنها تصح . وعند محمد رحمه الله تعالى 
يقسم ثلث المال بين فروع بني الأخياف على 
السوية أثلاثا » لاستواء أصوفم في القسمة » فإذا 
اعتبر عدد الفروع في الأخت». صارت كأنها أختان 
لأم » فتأخذ هي ثلثي المال ويأخذ الأخ لأم ثلثه › 


ثم ينتقل ما أصاب الأخ وهوتسع المال لبنته » وما 
أصاب الأخت وهوتسع المال إلى ابنها وابنتها 
بالسوية . وثلشا المال يقسم بين بني الأعيان 
أنصافاء باعتبارعدد الفروع 5 الأصول» نصفه 
لبنت الأخ نصيب أبيها » والنصف الآخربين 
ولدي الأخت المقدرة بأختين أثلاثاء للذكر مثل 
حظ الأنثيين » باعتبار الأبدان » ولا شيء لفروع 
بني العلات » لأنهم محجوبون ببني الأعيان كا 
)١(‏ أولاد الإخوة الأعيان هم : الإخوة الأشقاء متحدي الأب 
والأم . 

أولاد الإخوة الأخياف هم : الإخوة من أم واحدة واباء مختلفين. 
أولاد العلات هم:الإخوة من أب واحد وأمهات شتى (المصباح المنير 
مادة عين. خيف» عل ) بتصرف . 
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سبق > فتصح هذه المسألة عند محمد رحمه الله 
تعالى من تسعة » ثلاثة منها لفروع بني الأخياف 
الثلاثة بالسوية » وثلاثة لبنت الأخ لأبوين » وثلاثة 
لولدي الأخت لأبوين» للذكر مثل حظ الأنثيين . 
الصنف الرابع : 
7-هوال لي ينسب إلى أحد جدي اميت أو 
جدتيه » وهم العمات على الإطلاق » والأعمام 
لام > والأخوال والخاللات مطلقا . 

والحكم فيهم : أنه إذا انفرد واحد منهم استحق 
المال كله » لعدم المزاحم . فإذا ترك الميت عمة 
واحدة » أوعمًا واحدا لأم » أوخالا واحداء أو 
خالة واحدة . كان المال كله للواحد المنفرد کا هو 
الحكم في كل الأصناف . 

فإذا اجتمعوا » وكانوامن جانب واحد » 
كالأعمام لأم» والعمات ( فإنهم من جانب 
الأب  )‏ أوالأخوال والخالات ( فإنهم من جانب 
الأم ) » فالحكم فيهم : أن الأقوى منهم في القرابة 
أولى بالميراث إجماعا » فمن كان شقيقا فهوأولى 
ممن كان لأب . ومن كان لأب فهو أولى ممن كان 
لأم . ولا فرق بين أن يكون الأقرب ذكرا أو أنثى » 
فعمة شقيقة أولى من عمة لأب أوعمة لأم أوعم 
لأم > لقوة قرابتها » وكذا الخال أو الخالة لأب وأم 
أولى بالميراث . 
*4 - وإن كانوا ذكورا وإناثا. واتحدت جهة 
القرابة » واستوت قرابتهم في القوة » بأن يكونوا 
كلهم أشقاء أولأب أولأم» كان للذكر مثل حظ 
الأنفين: كعم وعمة كلاههما لام : أوخال وخالة 
كلاهما شقيق » أولأب » أولأم » لأن العم والعمة 
متحدان في الأصل الذي هوالأب . وكذلك أصل 


الخال والخالة واحد وهوالأم . ومتى اتفق الأصل 
فالعبرة في القسمة بالأشخاص عند الجميع . 

5 - وإن اختلفت جهة قرابتهم, بأن كانت قرابة 
بعضهم من جانب الأب » وقرابة بعضهم من 
جانب الام فلا اعتبار لقوة القرابة . فإذا ترك الميت 
عمة شقيقة وخالة لأم » أوخالا شقيقا وعمة لأم « 
فالثلثان ‏ وهو نصبب الأب لقرابة الأب » والثلث 
- وهو نصيب الأم ‏ لقرابة الأم . 


كيفية توريث أولاد الصنف الرابع : 

6 الحكم السابق في توريث الصنف الرابع لا 
يسري على أولادهم » لأن أولى الأولاد بالميراث 
أقرمهم إلى الميت من أي جهة كان » فبنت العمة أو 
ابنها أولى من بنت بنت العمة وابن بنتها . لأنهها 
أقرب إلى الميت . 


وإن استووا في القَرّب إلى الميت » وكانت جهة 
قرابتهم متحدة » بأن تكون قرابة الكل من جانب 
أبي الميت» أومن جانب أمه » فمن كان له قوة 
القرابة فهو أولى بالإجماع ممن ليس له قوة القرابة » 
فإذا ترك الميت ثلاثة أولاد عات متفرقات» كان 
المال كله لولد العمة الشقيقة . فإن لم يوجد فلولد 
العمة لآب » فان لم يوجد فلولد العمة لأم » 
والحكم كذلك في أولاد أخوال, متفرقين» أوخالاتٍ 
متفرقات . 
5 وإن استووا في القرابة بحسب الدرجة وقوة 
القرابة » وكانت جهة القرابة متحدة » بأن يكونوا 
كلهم من جهة أبي الميت أوجهة أمه » فولد 
العصبة أولى من غيره » كبنت العم وابن العمة 
الشقيقة . أولأب . أولأم . فالمال كله لبنت 


هت 


العم 2 لأنها ولد العصبة 2 دون ابن العمة » لأنه 
ولد رحم . 

وإن كان العم أوالعمة شقيقاء والآخر لأب › 
كان المال كله لبنت العم الشقيق » لقوة القرابة 3 
فلوترك الميت ابن عمة شقيقة» وبنت عم لأب » 
فالمال كله لابن العمة الشقيقة في ظاهر الرواية عند 
الحنفية . لقوة قرابته دون بنت العم وإن كانت 
بنت وارث . 

وقال بعض مشايخ الحنفية » بناء على رواية 
غير ظاهرة ¢ امال كله في الصورة المذكورة لبنت 
العمة » فإنه ولد ذات رحم 7 


4 وإن استووا في القرب, واختلفت جهة 
قرابتهم » بأن كان بعضهم من جهة الأب 
وبعضهم من جهة الأم » فلا اعتبار لقوة القرابة ولا 
لولد العصبة في ظاهر الرواية » فلا يكون ولد العمة 
الشقيقة أولى من ولد الخال الشقيق أو الخالة 
الشقيقة . لعدم اعتبار قوة قرابة ولد العمة . وكذا 
بنت العم الشقيق ليست أولى من بنت الخال أو 
الخالة الشقيقة . لعدم اعتباركون بنت العم ولد 
عصبة » لكن يقسم الميراث باعتبار الثلثين لقرابة 
الأب . والثلث لقرابة الأم . لقيام قرابة الأب 
مقامه وقرابة الأم مقامها . 


ثم عند أبي يوسف ما أصاب كل فريق من جهة 
الأب أوجهة الأم. يقسم على أشخاص فروعهم 
مع اعتبار عدد الجهات في الفروع . 

, وعند محمد يقسم المال على أول بطن اختلف 
فيه » مع اعتبار عدد الفروع والجهات في الأصول 


كا هو الحال في الصنف الأول وهكذا . () 
هذه هي أحكام توريث ذوي الأرحام في 
مذهب أهل القرابة . 


مذهب أهل التنزيل : 
8 معنى التنزيل : أن من أدلى من ذوي 
الأرحام إلى الميت بوارث قام مقام ذلك الوارث » 
فولد البنات» وولد بئات الابن» وولد الأخوات 
مطلقا كأمهاتهم . وبنات الاخوة وبنات الأعمام 
الأشقاء. أولأب » وبنات بنيهم . وأولاد الاخوة 
من الأم > وأولاد الأعام لام كابائهم . ومن 
القائلين به علقمة والشعبي ومسروق ونعيم بن حماد 
وأبو نعيم وأبو عبيدة القاسم بن سلام . 

وقد ذهب إليه الإمام الشافعي والإمام أحمد في 
الرواية الأخرى عنه » واستثنيا من هذا الأصل 
مسان : 
١‏ -إنهما نزلا الخال والخالة ولومن جهة الأب منزلة 
الأم على الأصح » ونزلا جد الميت لأم منزلة الأم 


i ۲‏ الأعمام لأم والعمة مطلقا منزلة الأب على 
الأصح 


وقد رجح الإمامان مذهب أهل التنزيل » لأنه 
مذهب الصحابة ومن بعدهم من القائلين بتوريث 
ذوي الأرحام » فلوترك الميت بنت بنت» وبنت 
بنت ابن» فعلى مذهب أهل التنزيل المال بيني : 
ثلاثة أرباعه لبنت البنت » وربعه لبنت بنت الابن 
فرضا وردا . 


)١(‏ السراجية ص 756 . ٠٠١‏ . والعذب الفائتض ۲/ ٠١‏ وما 


بعدها . 


حت | جد 


4 ومذهب أهل التنزيل كمذهب أهل القرابة في 
أن من انفرد من ذوي الأرحام يأخذ جميع التركة» 
ذكرا كان أوأنثى . 

لكن الفرق بين المذهبين يظهر ني اجتماع ذوي 
الأرحام » فأهل التنزيل حينئذ يجعلون الفروع 
قائمين مقام أصوهم . ويأخذون أنصبتهم . فإن 
أدلوا بعاصب أخذوا نصيبه تعصيبا . وإن أدلوا 
بذي فرض أخذوا نصيبه فرضا وردأ » ويقسم على 
الجميع بالتساوي بين الذكر والأنثى عند الإمام 
أحمد . لأنهم يرثون بالرحم المجرد » فيستوون 
كأولاد الأم . وذهب الإمام الشافعي إلى أن الذكر 
يأخذ مثل حظ الأنثيين . 

ففي بنت بنت » وابن » وبنت من بنت 
أخرى» إذا رفعوا درجة صاروا في منزلة بنتين » 
فتكون التركة مناصفة » تأخذ بنت البنت نصفهاء 
ويأخذ الابن والبنت النصف الآخر » فتصح 
المسألة من أربعة على مذهب الإمام أحمد . وعند 
الإمام الشافعي تصح من ستة » لأن أصل المسألة 
اة د وذلك في غير أولاد الأم لأنهم متساوون في 
النصيب بالنص . ° 


مذهب أهل الرحم : 

٠‏ -هم الذين يسوون بين ذوي الأرحام في 
التوريث . فلا يفرقون بين صنف وصنف › ولا 
بين درجة ودرجة » ولا بين قرابة قوية وأخرى 
فلو کان للمتوفى بنت أخحت» وبنت بنت» فإن 
ا ميراث بيهم على السواء + ولوترك أبن أخت» 


. العذب الفائض ۱۸/۲ وما بعدها‎ )١( 


ونكت ابن أخ» فالميراث بينبم| سواء وذلك لأن 
السبب الموجب للميراث هوالرحم » وهي متحققة 
في الجميع من غير تفرقة, وتحققها في الجميع بقدر 
مكنترلكع فثبت الميراث للجميع بالتساوي . ولقد 
كان من أنصار هذا الرأي حسن بن ميسر ونوح بن 
ذراح» ولم يأخذ هذا الرأي أحد من أصحاب 
الداعت المتنهونة . "^ 


إرث ذوي الأرحام مع أحد الزوجين : 
١‏ لا خلاف بين من ورثئوا ذوي الأرحام في 
أنهم إذا اجتمعوا مع أحد الزوجين فلكل منبهما 
نصيبه كاملا » فلا يحجب الزوج من النصف إلى 
الربع » ولا تحجب الزوجة من الربع إلى الثمن 
بأحد من ذوي الأرحام . وذلك لأن فرض الزوجين 
ثبت بالنص» وإرث ذوي الأرحام غير منصوص 
عليه فلا يعارضه . ومابقي بعد فرض أحد 
الزوجين يكون لذوي الأرحام . 
۲ -لكن اختلف في كيفية توريثهم : فقال أهل 
القرابة : يخرج نصيب الزوج أو الزوجة أولا » ثم 
يقسم الباقي على ذوي الأرحام » كما يقسم على 
الجميع لو انفردوا . 

ولأهل التنزيل مذهبان : أصحهم ما قاله أهل 
القرابة : روي عن الإمام أحمد: أنهم يرثون ما 
فضل كما يرثون المال إذا انفردوا » وهذا قول أبي 
عبيد وحمد بن الحسن والحسن بن زياد اللؤلؤي 
وعامة من ورثهم . 

والمذهب الثاني : أن الباقي بعد فرض أحد 
الزوجين يقسم بينهم على نسبة سهام الذين يدلي 


. 4.ط دار المعرفة‎ /*٠ المبسوط‎ . )١( 


کت 


٠١5-١١7” إرث‎ 


مهم ذوو الأرحام من الورثة مع أحد الزوجين » 
وهذا قول يحيى بن ادم وضرار . ويعرف القائلون 
بالأول بأصحاب : ( اعتبار مابقي ) . والقائلون 
بالثاني بأصحاب: ( اعتبار الأصل ) . ولا خلاف 
في التوريث إذا كان ذوو الأرحام يدلون بذي فرض 
فقط » أوبعصبة فقط . وإنا يقع الخلاف إذا كان 
بعضهم يدلي بعصبة. وبعضهم يدلي بذي 
فرض . فلوماتت امرأة > عن زوج» وبنت بنت» 
وخالة» وبنت عم شقيق أولأب . فعند أهل 
القرابة: للزوج النصف, والباقي لبنت البنت 
وحدها . وعلى قول أهل التنزيل.: للزوج 
النصف . ولبنت البنت نصف الباقى » وللخالة 
سدس الباقي » ولبنت العم الباقي . فتصح 
السالة من اشن قشر : للزوج منها ستة» ولبنت 
البنت فلةء .وللخالة والحدء وليت العم آثنان . 
وعلى القول الثاني : إذا نزلوا حصل مع الزوج أم» 
وعم» وبنت بالتنزيل» وهي في الحقيقة بنت ابن 
وهي كالبنت في التنزيل لا في الحجب» فتكون 
المسألة من اثني عشر . يخرج نصيب الزوج أولا 
الربع. ثلاثة » ثم يخرج تمام نصيب النصف 
للزوج لعدم الحجب الحقيقي » فيبقى ستة . 
تقسم على التسعة . فتصح المسألة من ثانية 
عشسر € للزوج تسعة ولخت الت سج »> 
وللخالة اثنان » ولبنت العم واحد .© 

المراث من جهتين : 

۴۳ - قد يكون لأحد الورثة جهتان للميراث . 
فإذا كانت الجهتان معامن طريق العصوبة ورث 
6 الت القاض ارم .21 ؤات ۳/۷ ط المنار 

الأولى,. 


بأقواهما . فإذا ماتت امرأة عن ابن» هوابن ابن 
عم . فإن التركة تكون له باعتباره ابنا ولا شيء له 
بالقرابة الأخرى » لأن البنوة مقدمة على 
العمومة . 

فإذا اختلفت جهتا إرث تقتضي كل مہا 
الميراث. ورث بالجهتين . فإذا مات شخص عن 
أخوين لأم» أحدهما ابن عم شقيق . فإن 
للأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما » والباقى 
ينفرد به الأخ لأم الذي هر اينغ اشرق اماه 
عاصبا فيأخذ الباقى . 

زقد مسي الس عع الراك جلى 
الجهتين فيرث بالأخرى » لعدم وجود حاجب له 
فيها. كا إذا توف عن بلنت,. وابني عم شقيق 
أحدهما أخ لأم » فإن للبنت النصف فرضا › 
والباقي لابني العم الشقيق تعصيبا مناصفة بينهها » 
ولا شيء لابن العم الثاني باعتباره أخا لأم » لأنه 
محجوب بالبنت . 


ميراث الخنثى : 
٤‏ -الخنثى لغة : من له ما للرجال والنساء 
جميعا » جمعه خنائى وخناث . والخيث ككتف من 
فيه انخناث › أي تكسر وتثن . وقد خنث كفرح 
واتطنت . 3 

وفي الاصطلاح : من له آلة الرجال والة النساء 
ما ۽ اوی له ق :ما اماو 7 فقد سئل 
الشعبي عن ميراث مولود ليس له كنيء من الآلنين 
ويخرج من سرته شبه بول غليظ » فاعتبره أنثى . 


20 شرح السراجية ص ٠۳٠۳‏ والعذب الفائض ۲/ 57. والمغني 
۷ ط المنار الأولى . والرحبية ص 4١‏ 


ا 


۱۰۷-۱۰١ إرث‎ 


وهوينقسم إلى مشكل وغير مشكل . فالذي 
يتبين فيه علامات الذكورية أوالأنوثية » فيعلم أنه 
رجل أوامرأة فليس بمشكل » إنما هورجل فيه 
خلقة زائدةء أو امرأة فيها خلقة زائدة . 
6 وحكمه في إرثه وسائر أحكامه: حكم ما 
ظهرت علاماته فيه . ويعتبر بمَبالِه في قول 
الفقهاء . قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه 
من أهل العلم على أن الخنثى يورث من حيث 
يبول . فإن بال من حيث يبول الرجل فهورجل › 
وإن بال من حيث تبول المرأة فهو امرأة » ومن روي 
عنهذلك: علي ومعاوية وسعيد بن المسيب 
وجابر بن زيد وأهل الكوفة وسائر أهل العلم . 

وروي عن ابن عباس أن النبي ييه سئل عن 
مولود له قبل وذكر : من أين يورث ؟ قال : من 
حيث يبول . وروي أنه عليه السلام ( أتي بخنثى 
من الأنصار) فقال : ( ورثوه من أول ما يبول 
منه ) 0 

ولأن خروج البول أعم العلامات » لوجودها 
من الصغير والكبير . وسائر العلامات إنم| توجد 
بعد الكبر مثل نبات اللحية » وتفلك الشدي 
( استدارته )» وخروج المني» والحيض» والحبل » 
وإن بال منهه| جميعا اعتبر أسبقهما عند جمهور 
الققهاء. . 

فإن حرجا معا ولم يسبق أحدهما » فقال الإمام 
أحمد في رواية : يرث من المكان الذي ينزل منه 


(1) حديث: ورئوهمن أول . . . »من حديث ابن عباس . 
أخرجه ابن عدى في الكامل من طريق الكلبي عن أبي صالح 
عن ابن عباس . وعنه البيهقى في سننه 71١ /٦(‏ ط حيدر 
أباد الدكن ) وقال : ١‏ الكلبي لا يحنج به ؛ . وأورده ابن 
الجوزي في الموضوعات (8/ 5+١‏ نشر المكتبة السلفية ) . 


ولمفووفعء ممم فوفلم وموم ااا واااو ووو 


أكشر » وحكي ذلك عن الأوزاعي وأبي يوسف 
وحمد . وتوقف في ذلك الإمام أبوحنيفة . ول 
يعتبره الإمام الشافعي في أحد الوجهين عنه . وإن 
اتوق المقدار الخارج من المحلين فقال أبويوسف 
ومحمد : لاعلم لنابذلك » وقال الحنابلة : في 
هذه الحالة يكون مشكلا . ش 


5 - فإن مات له من يرثه . فقال جمهور 
الفقهاء : يوقف الأمر حتى يبلغ » فيتبين فيه 
علامات الرجال من نبات اللحية » وخروج المني 
من ذکره» وكونه مني رجل . أوعلامات النساء من 
الحيض . والحبل» وتفلك الثديين . وقد نص على 
ذلك الإمام أحمد في رواية الميموني . 


فإن احتيج إلى قسمة الميراث أعطي هو وبقية 
الورثة اليقين » ووقف الباقي إلى حين بلوغه » 
فتعمل المسألة على أنه ذكر ثم على أنه أنثى » 
ويدفع إلى كل وارث أقسل النصيبين » ويوقف 
الاقي ی يلم , 


۷ _وإن مات قبل بلوغه » أوبلغ مشكلا فلم 
تظهر فيه علامة » ورث نصف ميراث ذكرء 
ونصف ميراث أنثى عند الحنابلة » وهوقول ابن 
عباس والشعبي وابن أبي ليلى وأهل المدينة ومكة 
والشوري واللؤلؤي وشريك والحسن بن صالح 
وأبي يوسف ويحيى بن ادم وضرار بن جرد 
ونعيم بن حماد . وورثه أبوحنيفة بأسوأ حالاته » 
وأعطى الباقي لسائر الورثة» وأعطاه الإمام 
الشافعي ومن معه اليقين. ووقف الباقي حتى 
يتبين الأمر أو يصطلح الورثة » وبه قال أبو ثور 


م 4 جه 


٣-2۸8 ارت‎ 


وداود وابن جرير. وهناك أقوال شاذة غير 
ل 9 

۸ -وإذا أخبر الخنثى بحيض» أومني» أوميل 
إلى الرجال أوالنساء» فإنه يقبل قوله » ولا يقبل 
رجوعه بعد ذلك إلا أن يظهر كذبه يقينا » مثل أن 
يخبر بأنه رجل. ثم تلد فإنه حينئذ يترك العمل 
بقوله الساف .27 


ميراث الحمل : 
84 الحمل من جملة الورثة إذا علم بأنه كان 
موجودا ف البطن عند موث المورث والفصل حيا . 
ويعلم وجوده في البطن إذا جاءت به لأقل مدة 
الحمل» وهى ستة أشهر منذ موت المورث » إذا 
کان الفاح قاتا ين الزيجين ؛ لأن أقل مدة 
ا لحمل ستة أشهر عند جميع الفقهاء . 

وإن كانت معتدة » وجاءت به لأقل من سنتين 
منذ وقوع الفرقة بموت أوطلاق بائن فهومن جملة 
الورثة » وهذا هومذهب الحنفية» ورواية عن 
الإمام أحمد . وني الأصح عنده أن أكثر مدة الحمل 
أربع سنين . وذلك مذهب الإمام الشافعي › 
وأحد قولين عند المالكية » والقول الثاني عندهم : 
أن أكثر مدة الحمل حمس :سنين . وقال محمد بن 
عبدالحكم من المالكية : سنة . 

ودليل الحنفية في أكثر مدة الحمل حديث عائشة 
فإنها قالت : د لا يبقى الولد في رحم آمه أكثزمن 


)١(‏ المغنى /1/ ١١6-11‏ طالمنار. والسراجية ص 804 وما 
بعدها » والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ؛ / ه41 وشرح 
الرحبية ص ٤١‏ 

5) السراجية ص .م 


سنتين ولوبفلكة مغزل » ان ومثل هذا لا يعرف 
قياسا بل سماعا من رسول الله يكل ') 

ودليل الشافعية في أقصى المدة الاستقراء » وأن 
عمر قال في امرأة المفقود : تتر بص أربع سنين » 
ثم تعتد بعد ذلك . وسبب التقدير بالأربع أنها 
بايةاعدة الحم . ° 

وقال ابن رشد : ( وهذه المسألة مرجوع فيها 
إلى العادة والتجربة . وقول ابن عبدالحكم أقرب 
إلى المعتاد . والحكم إنها يجب أن يكون بالمعتاد لا 
بالنامر ولعلة أن يكون سحلا . ° 
١٠‏ -وإذامات الإنسان عن حمل يرثه » وقف 
الأمرحتى يتبين » فإن طالب الورثة بالقسمة لم 
يعطوا كل المال بغير خلاف . ولكن يدفع إلى من 
لا ينقصه الحمل كل ميراثه » ويدفع إلى من 
ينقص الحمل نصيبه أقله » ولا يدفع إلى من 
سقط الحمل شىء : 
1 -ويرت العمل إذا ولد الأقل منة الخمل .. 
وكذلك يرث إذا ولد لأقصى مدة الحمل على 
الخلاف السابق . فإن ولد بعدها فلا يرث إلا باقرار 
الورثة . 


)1( حديث « قالت عائشة رضي الله عنها : لا يبقى الولد في رحم 
أمه . . . » أخرجه الدارقطنى (۳/ 777 ط دار المحاسن 
بالقاهرة ) بلفظ : « ما تزيد المرأة في الحمل على سنتين ولا 
قدر ما يتحول ظل عود هذا المغزل » . وأخرجه الدارقطنى 
بلفظ مقارب له وعنه البيهقي(7/ 447 ط دائرة المعارف 
العثانية ) 

(۲) السراجية ص ۳۱٤‏ . 16م 

”™( شرح الروض ”/ ۳۹۳ ط المكتبة الاسلامية 

)4( ابن رشد 868/17 ط الحلبي . واللجنة ترى أن رأى ابن 
عبدالحكم أقرب إلى ما يقرره الطب . ومشل هذه الأسور 
يرجع إلى أهل الخبرة . 


حم 60 عت 


آرت ۹۴-۲ 
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۲ -ويرث الحمل بشرطين : 
الشرط الأول : أن يولد حيا » حتى تعتبر حياته 
عند الولادة امتدادا لحياته في بطن أمه ودليلا 
عليها. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( إذا 
استهل المولود ورث ) ”2 ويروي سعيد بن 
المسيب عن جابر بن عبد الله والمسور بن خرمة 
قوله: ( قضى رسو ل الله ب + لا يرث الصبي 
حتى يستهل ) . 9) 
فإذا ولد ميتا بغير جناية على أمه . ولم يكن 
هناك دليل على حياته فیا قل > للا يكون وارقا 
باتفاق الفقهاء » لأن شرط الميراث حياة الوارث . 
وإذانزل من بط أمه يجماية عليها فلاايرث أشنا 
عند حمهور الفقهاء ¢ لعدم وجود دليل على حیاته» 
وذهب الحنفية إلى أثة یرٹ » لأن الشارع اعتبره 
حيا قبل الجناية » إذ أوجب على الجاني ( الغرة ) 
ووجوها للجناية على الجي دون اميت 2 وكذلك 
يرث عندهم مورثه الذي مات » وهوفي بطن أمه 3 
تويزثه ور . 
١١‏ - ويكفي عند الحنفية أن يخرج أكثر الحمل 
حتى خرج صدره كله 3 أو أبحدا نورل كوا 
برجليه واستمر حيا حتى ظهرت سرته ثم مات بعد 
ذلك ورث عندهم »› لأن للأكثر حكم 
الكل .5 
)0( حديث ١‏ إذا استهل المولود ورث » أخرجه أبو داود ( ۳/ ۸۷ 
ط المطبعة الأنصارية بدهلي ) وعنه البيهقي ( */ ۲٠۷‏ ط 
دائرة المعارف العثمانية ) . 
2س( حديث ١‏ لا يرث الصبي حتى يستهل » أخرجه ابن ماجه 
( رقم ۲۷١١‏ _ط عيسى الحلبي ) . من حديث جاببر 


والمسور بن مخرمة . 
() السراجية ص ””١‏ ۰ ۳۲۲ 
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واشترط الأئمة الثلاثة أن تتم ولادته كله حيا . 
وتخرفحياته بالاستهلال مارجا : اعناق 
الفقهاء فيا سوى الاستهلال . فقالت طائفة : لا 
يرث حتى يستهل » ولا يقوم غيره مقامه . ثم 
اختلفوا في الاستهلال ماهو ؟ فقالت طائفة : لا 
يرث حتى يستهل صارخا » وهوالمشهورعن الإمام 
أحمد . وروي عن كثير من الصحابة والتابعين » 
مستدلين بأن مفهوم قول النبي كل : ( إذا استهل 
المولود ورث) 29 أنه لا يرث بغر الاستهلال » 
ولأن الاستهلال لا يكون إلا من حي . والخركة 
تكون من غير حي . وروي عن الإمام أحمد أنه 
قال : يرث السقط ويورث إذا استهل . فقيل له ما 
استهلاله ؟ قال : إذا صاح أوعطس أوبكى » 
فعلى هذا كل صوت يوجد منه تعلم به حياته فهو 
استهلال » وهذا قول الزهري والقاسم بن محمد » 
لأنه صوت علمت به حياته فأشبه الصراخ . وعن 
أحمد رواية ثالثة : إذا علمت حياته بصوت أوحركة 
أورضاع أوغيره ورث وثبتت له أحكام المستهل . 
لأنه حي . وبهذا قال الثوري والأوزاعي والشافعي 
وأبوحنيفة وأصحابه . "° 
الشرط الثاني : أن تأتي به في أثناء العدة. فإن 
أقرت بانقضاء العدة» وأتت به لأقل من ستة أشهر 
کذبت» وورٹ» وتبين أنها كاذبة في دعوى انقضاء 
العدة. وإن لم تقر بانقضاء العدة وأتت به لتهام أكثر 
مدة الحمل» أولأقل من ذلك ورث» لأنه تبين أخها 
كانت عالقة قبل الموت . 

وإن أتت به لأكثر من تام مدة الحمل ‏ على 


)1( الحديث تقدم تخريجه هامش ( ف 1۲( 
20( المغني ۷/ ۱۹۷ - 7٠٠١‏ ط أولى . 
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الخلاف المتقدم ‏ فلا يرث » لأنه تبين أنها علقت به 
بعد الوفاة . 
4 -وإذا أريد تقسيم تركة الميت الذي في ورثته 
حمل . أوقف له عند أبي حنيفة نصيب أربعة بنين 
أونصيب أربع بنات أهما أكثر . ويعطى بقية الورثة 
أقل الأنصباء . وهومذهب المالكية . ومقابل 
الأصح عند الشافعية » إذ الأصح أنه لا ضبط له . 
ومشال أكشرية نصيب البنين : إذا مات عن زوجة 
حامل وعم أوأخ . ومثال أكثرية نصيب البنات : 
إذا مات الميت عن زوجة حامل وأبوين» فإن المسألة 
تكون من أربعة وعشرين » فللزوجة الثمن› 
وللأبوين السدسان » فيبقى ثلاثة عشر » وذلك 
للعصبات إذا قدر أربعة بنين » وإذا قدرت أربع 
بات فلهن الغلكان ( سعة عشر) . 

فإذا ظهر الحمل . وزال الاشتباه » فإن كان 
الحمل مستحقا لجميع الموقوف أخذه » وانتهى 
الأمر . وإن كان مستحقا للبعض فيأخذ الحمل 
هذا البعض » ويقسم الباقي بين الورثة» فيعطى 
لكل واحد منهم ماكان موقوفا من نصيبه . 

ومذهب أبي حنيفة ومن معه هو مذهب شريك 
التتخعي' » فقد قال : رأيت بالكوفة لأبي اسماعيل 
أربعة بنين في بطن واحد . ولم ينقل عن المتقدمين 
أن امرأة ولدت أكثر من ذلك . 

وعند محمد يوقف نصيب ثلاثة بنين أوثلاث 
بات ايا أكثر ‏ رواهعنة الليث بن سعد : وق 
رواية أخرى عنه » أنه يوقف نصيب ابنين أو بنتين 
أا أكثر » وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف . 
وذلك لأن ولادة أربعة في بطن واحد في غاية 
الندرة » فلا يبنى عليه حكم بل يبنى على مايعتاد 


أبي يوسف أنه يوقف نصيب ابن واحد أوبنت 
واعنذة أ أكفر : وعلية الفققوئ . وذلك لآن 
المعتاد الغالب ألا تلد المرأة في بطن واحد إلا ولدا 
واحدا فيبنى عليه الحكم مالم يعلم خلافه . 
6 - وذكر في فتوى أهل سمرقند : أن الولادة إن 
كانت قريبة توقف القسمة لوجود الحمل » إذ لو 
عجلت فرب لغت بظه ور الحمل على خلاف 
ماقدر » وإن كانت بعيدة لم توقف . لأن في ذلك 
إضرارا بباقي الورثة » ولم يعين للقرب مدة بل 
أحيل على العادة . وقيل : هومادون الشهر . 
وعلى رواية أبى يوسف يأخذ القاضى من الورثة 
كقيلا على ها إذا کان الل اتر من واد ارد 
ومذهب الإمام أحمد وهوإحدى الروايتين عن 
كل من أبي يوسف ومحمد ‏ كا تقدم - أنه يوقف 
لحمل قصب رين اوائفين ايا أكر . بعلل 
ذلك بأن ولادة التوأمين كثبرة معتادة » وما زاد 
عليها فنادر لا يبنى عليه حكم . والقاعدة بالنسبة 
لحجز نصيب ذكرين أو أنثيين أا أكثر . أنه متى 
زادت الفروض على الثلث فميراث الإناث أكثر . 
لآئه يفرضض هن الثلشان » ويدخل النقص على 
الكل بالمحاصة » وإن نقصت عنه كان ميراث 
الذكرين أكثر » وإن استوت كأبوين وحمل» استوى 
فيرآث الذكرين والآنثيين : 


و السراجيةض ۷ا۳ :#14 . والرهوق ۴٤۴/۸‏ 
۸4/۲ . 


٦۷ = 


ات ۹-15 
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مبراث المفقود : 
5 المفقود لغة : هوالمعدوم . () 

وفي الاصطلاح : هوالغائب الذي انة 
خيره و.ولا يدوق خيائة من عوئنة. . "© وره 
شمس الأئمة بأنه : اسم لموجود هوحي باعتبار أول 
اله ولكته كاميت باعتبازماله . ٠‏ وفيل : إن 
١7‏ والحكم في ميراثه : أنه حي في حق ماله » 
فلا يرث منه أحد » وميت في مال غيره فلا يرث من 
أحد. وذلك لأن الأصل ثبوت حياته مالم يظهر 
خلافه . فاعتبر حيااستصحابا لحاله » 
واستصحاب الحال حجة تدفع الاستحقاق › 
ولذلك فلا يستحق أحد في ميراثه » لاعتباره حيا » 
ولا يستحق هوفي ميراث غيره . ويوقف ماله حتى 
يصح موته » أويمضي عليه مدة لا يحيا إلى مثلها 
مثله » وهذا مذهب مالك. والشافعى. وأحد 
رأيين للحتفية . ' 
۸ _ واختلفت روايات الحنفية في المدة التي يحكم 
بعدها بموت المفقود . ففي ظاهر الرواية عندهم 
أنه إذا لم يبق أحد من أقرانه في بلده » وقيل أقرانه 
في جميع البلاد . لكن الأول أصح > لأن في العمل 
بالقول الثاني حرجا عظيما » كما أن الأعمار تتفاوت 
بتفاوت الأقاليم . 

وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أن المدة 
مائة وعشرون سنة من يوم ولادة المفقود. وقال 
محمد : مائة وعشر سنين . وقال أبويوسف: مائة 


(۲) . السراجية ص 875 
(۳) حاشية الفناري ص ۳۲۹٣‏ 


ومس سنين . وروى عنه مائةسنة . وقال 
بعضهم : تسعون سنة » لأن الزيادة عليها في غاية 
الندرة فلا تناط بها الأحكام الشرعية » لأخها تبنى 
على الأغلب . قال الإمام التمرتاشي : وعليه 
الفتوى . وذهب بعضهم إلى أنها سبعون سنة » لما 
ورد في الحديث المشهور في أعمار هذه الأمة ( أعمار 
آم عابين سي إلى مينم ... 19 وال 
بعضهم : مال المفقود موقوف إلى اجتهاد الإمام : 
ونقل عن شرح الفرائض العثمانية أن الإمام 
أبا حنيفة لم يقدر في ذلك تقديرا » وفوض المدة إلى 
اجتهاد القاضي في كل عصر يحكم بموته في أي مدة 
يرى فيها مصلحة باجتهاده » ويقسم ماله بين 
ورثته الموجودين في ذلك الوقت وعليه 
الفتوى ليد 

ولم يحدد المالكية مدة معينة بل قالوا : ( لا يقسم 
ورثة المفقود ماله حتى يأتي عليه من الزمن مالا يجيا 
الح ١‏ 7 

وكذلك الشافعية » فقد نصوا على أن : ( من 
أسر أو فقد وانقطع خبره» ترك ماله حتى تقوم بينة 
بموته» أو تمضي مدة يظن أنه لا يعيش فوقها . ولا 
تتقدر بشيء على الصحيح » فيجتهد القاضي 
ويحكم بموته ) وقيل تقدر( بسبعين وبشيانين 
ويتسعون اة وعشرين 8 ١‏ ° 
١-8‏ أماالحنابلة فقالوا : ( إن المفقود نوعان : 


٠۲۳/١ ( أخرجه الترمذي‎  . . . حديث: أعار أمتى‎ )١( 


و ٠٥۳۷/۹‏ نشرالمكتبة السلفية ) وقال «٠‏ حسن 
غریب » . وحسنه ابن حجر في فتح الباري ( o EN‏ 
السلفية ) . 

(۲) السراجية وحاشية الفناری ص ۳۲۸-۳۲۹ 

(0) الحطاب ٤۲۳/٦‏ ط مكتبة النجاح 

(4) الشرواني على التحفة 47/5 . 47 بتصرف يسير . 
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النوع الأول : من كان الغالب من حاله الهلاك › 
وهومن يفقد في مهلكة كالذي يفقد بين الصفين : 
أو في مفازة بلك فيها الناس » أويفقد من بين 
أهله » أويخرج لصلاة العشاء أوغيرها من 
الصلوات» أو لحاجة قريبة فلا يرجع ولا يعلم 
خبره » فهذا ینتظر به أربع سنين » فإن لم يظهرله 
خبر قسم ماله » واعتدت امرأته عدة الوفاة » 
وحلت للأزواج . ونص عليه الإمام أحمد. وهو 
اختيارأبي بكر . وذكر القاضي : أنه لا يقسم ماله 
حتى تمضي عة الوفاة بعد أربع سنين . لأنه 
الوقت الذي يباح لامرأته التزوج فيه » والأول 
أصح » لأن العدة إنتا تكون بعد الوفاة . فإذا 
حكم بوفاته فلا وجه للوقوف عن قسم ماله . 
الننوع الثاني : من ليس الغالب من حاله 


الملاك › كالملسافرلتجارة» أوطلب علم» أو 


سياحة ونحوذلك » وم يعلم خبره» ففيه روايتان : 
إحداها : لا يقسم ماله » ولا تتروج امرأته 2 
حتى يتيقن موته » أويمضي عليه مدة لا يعيش 
لمثلها .ء وذلك مرجعه اجتهاد الحاكم . قال 
صاحب المغني : ( لأن الأصل حياته » والتقدير لا 
يمساو الية إلا يشرقيف + ولا عا + قرحب 
التوقف عنه ) . 
الرواية الثانية : أنه ينتظر به تتمة تسعين سنة 
منذ ولد . لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من 
لين 
٠١‏ -ويوقف للمفقود حصته من مال موروثه 
الذي مات في مدة الانتظار» فإن مضت المدة » ول 


(۱) مطالب أولي النہی 4/ 1۳۰ . وكشاف القناع /٤‏ ۳۹۱ 


يعلم خبره » رد الموقوف إلى ورثة موروث المفقود . 
واتفق الفقهاء على أنه لا يرث المفقود إلا 
الأحياء من ورثته يوم قسم ماله. لا من مات قبل 
ذلك ولوبيوم . 
١‏ -واختلفوا فيمن مات وفي ورثته مفقود › 
فمذهب الإمام أحمد وأكثر الفقهاء : أنه يعطى كل 
وارث من ورثته نصيبه المتيقن » ويوقف الباقي 
حتى يتبين أمره » أو عضي مدة الانتظار . وذلك 
إذا كان وجود المفقود ينقص أنصبة الورثة 
الآخرين » فإن كان يحجبهم حجب حرمان فلا 
يعطى أحد منهم شيئا من التركة » بل توقف كلها 
خی اق مويه أو حياتة :29 


ميراث الأسير : 
١7‏ - الأسير لغة : الأخيذ والمقيد 
والحيخ 589 

وفي الاصطلاح : يطلق على كل من أخذ سواء 
شد أوم يشد الى 
۴۳ - والحكم فيه أنه إذا علمت حياته فإنه 
بیت © 

فإن فارق دينه فحكمه حكم المرتد » إذ لا فرق 
بين أن يرتد في دار الاسلام » ثم يلحق بدار 
الحرب» وبين أن يرتد في دار الحرب » ويقيم 
فيها » فهوني الحالين يصير حربيا . 

فإذا لم تعلم ردته ولا حياته ولا موته فحكمه 


)١(‏ السراجية ص ۳۲۹ والحطاب 418/1 . والتحفة 
5/ ؛؛ ء والمغنى 5/ ۲۰۵ ۲۰۸ 

(۲) القاموس 

(م) السراجية ص ۳۳١‏ 

4( المغنى ۷/ ٠١١‏ ط المنار . 


عد 4ت 
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حكم المفقود » على التفصيل والخلاف الذي سبق 
( ف/۱۲۱ ) . فإن ادعى ورثته أنه ارتد في دار 
الحرب لم يقبل ذلك إلا بشهادة مسلمين عدلين ؛ 
لأن إسلامه كان معلوما باستصحاب الحال » فلا 
يحكم عليه بعدمه بشهادة غير المسلم > لأن شهادة 
غير المسلم على المسلم لا تقبل في الأمور الحزئية › 
فعدم قبوها في أمر الدين الذي هوأعظم الأمورمن 
باب أولى . فإن جاء بعد القضاء بردته » وأنكر 
الردة فلا ينقض القاضى حكمه » فلا يرد عليه 
امرأته ولا ماله إلا ماکان قائم) بعينه في يد وارثه» كما 
في المرتد المعروف إذا جاء تائبا . © 


مبراث الغرقى والخرقى والهدمى : 


4 -قال السرخسي : اتفق أبوبكر الصديق. 


وعمر بن الخطاب وزيد بن ثابت رضي الله عنهم في 
الغرقى والحرقى إذا لم يعلم أيهم مات أولا أنه لا 
يرث بعضهم من بعض » وإنم) يجعل ميراث كل 
واحد منهم لورثته الأحياء » وبذلك قضى زيد في 
قتلى اليمامة » وفيمن مات في طاعون عمواس › 
وفي قتلى الحرة » ونقل عن الإمام علي في قتلى 
الجمل وصفين» وهوقول عمر بن عبدالعزيز » وبه 
أخذ جمهور الفقهاء . 

وروي عن علي وابن مسعود في رواية أخرى : 
أن بعضهم يرث من بعض إلا فيم| ورث كل واحد 
منهم من صاحبه » لأن سبب استحقاق کل واحد 
منهم ميراث صاحبه معلوم » وهوحياته » وسبب 
الحرمان مشكوك فيه . فيجب التمسك بحياته 
ختى يأتي بيقين آخر » وسبب الحرمان موته قبل 


٣٣۳۷  ”*ه السراجية ص‎ )١( 


وللرر ءا عع اعم انور ور اورم OOOO‏ 


موت صاحبه » وذلك مشكوك فيه » فلا يثبت 
الحرمان بالشك إلا فيما ورث كل واحد منهها من 
صاحبه لأجل الضرورة » لأنه إذا أعطينا أحدهما 
ميراث صاحبه فقد حكمنا بحياته فيها ورث من 
صاحبه » ومن ضرورته الحكم بموت صاحبه 
قبله » ولكن الثابت بالضرورة لا يعدوموضع 
الضرورة » وقد تحققت الضرورة فيا ورث كل منه| 
من صاحبه . وفيها سوى ذلك يتمسك بالأصل › 
وذلك عملا بالقاعدة القائلة : ( إن اليقين لا يزول 
بالشك ) . وهي أصل لأحكام كثيرة . 

ووجه قول المائعين من ا ميراث أن سبب 
استحقاق كل منهم| ميراث صاحبه غير معلوم 
يقبنا » والاستحقاق ينبني على السبب . فا لم 
يتيقن السبب لا يثبت الاستحقاق . وفي الفقه 
أصل كبير : أن الاستحقاق لا يشت 
بالعنك. 29 
ميراث ولد الزنى : 
6 - ولد الزنى : وهوالولد الذي تأتى به أمه 
نتيجة ارتكابها الفاحشة . والحكم : فيه ثبوت نسبه 
من أمه ويرث بجهتها فقط » لأن صلته مها حقيقة 
مادية لا شك فيها » أما نسبه إلى الزاني فلا يثبت 
عند جمهور الفقهاء ولوأقر ببنوته له من الزنى . لأن 
النسب نعمة » فلا يترتب على الزنى الذي هو 
جريمة » فإذا لم يصرح بأنه ابنه من الزنى » وكانت 
أم الولد غير متزوجة » وتحققت شروط الإقرار ثبت 
نسبه منه حملا لحاله على الصلاح . وعملا 
بالظاهر . وإذا مات أحدهما ورثه الآخر .”° 


(۲) تبيين الحقائق 5/ ۲٤١‏ 


۷ 


seceececcecenensenccececiereecaeseenieecoenecceuoecaccsensioceoconcccsisses 


وذهب إسحاق بن راهويه » وابن تيمية وغير هما 
إلى ثبوت نسب ولد الزنى من الزاني بغير صاحبة 
فراش الزوجية » لأن زناه حقيقة ثابتة » فكما ثبت 
نسبه من الأم يثبت نسبه من الزاني » كيلا يضيع 
نسب الولد. ويصيبه الضرر والعار بسبب جريمة ۾ 
يرتكبها » والله تعالى يقول : ( ولا تزر وازرة وزر 
اجر . 4 

ومقتضى هذا الرأي أن التوارث يثبت بينهها » 
لأن التوارث فرع ثبوت الدنسب. وهم يثبتونه على 
الوضع المذكور . 


ميراث ولد اللعان والمتلاعنين : 
٩‏ - ولد اللعان لا توارث بينه وبين الملاعن عند 
الحنفية وباقى المذاهب الأربعة . 

قال ابن قرا : إذا لاعن الرجل امرأته » 
ونفى ولدها » وفرق الحاكم بينهماء انتفى ولدها 
عنه » وانقطع تعصيبه من جهة الملاعن » فلم يرثه 
هوولا أحد من عصبته » وترثه أمه. وذوو الفروض 
منه فروضهم » وينقطع التوارث بين الزوجين › 
ولا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافا . 

وأما إن مات أحدهم قبل تمام اللعان من 
الزوجية. ورثه الآخران في قول الجمهور . 

وقال الشافعي رحمه الله : إذا أكمل الزوج لعانه 
لم يتوارثا . وقال مالك : إن مات الزوج بعد 
لعانه . فإف لاعنت المرأة ل ترث ولم تحد . وإن لم 
تلاعن ورثت وحدت . وإن ماتت هي بعد لعان 
الزوج ورثها في قول جميعهنم إلا الشافعي . 

وإن تم اللعان بيب فهات أحدهما قبل تفريق 


(1) سورة فاطر / ۱۸ 


الحاكم بينب| ففيه روايتان : 
إحداهما : لا يتوارثان . وهوقول مالك وزفر › 
وروي نحوذلك عن الزهري وربيعة والأوزاعي . 
لأن اللعان يقتضي التحريم المؤ بد » فلم يعتبر في 
حصول الفرفة به التفريق بينها كالرضاع . 
والرواية الثانية : يتوارثان مالم يفرق الحاكم بينه) » 
وهوقول أبي حنيفة وصاحبيه » لأن النبي َه فرق 
بين المتلاعنين » ولوحصل التفريق باللعان لم يحتج 
إلى تفريقه . 

وإن فرق الحاكم بينبا قبل تمام اللعان لم تقع 
الفرقة » ولم ينقطع التوارث في قول الجمهور . 

وقال أبوحنيفة وصاحباه : إن فرق بينه| بعد أن 
تلاعنا ثلاثا وقعت الفرقة » وانقطع التوارث » لأنه 
وجد منهم| معظم اللعان » وإن فرق بينهها قبل ذلك 
لم تقع الفرقة ولم ينقطع التوارث . © 

وروى عن الشيخ أبي محمد من الشافعية أن 
التوارث لا ينقطع باللعان بين الولد والملاعن . 


استحقاق المقر له بالنسب على الغير : 

۷ -إذا لم يوجد أحد من الورثة السابق ذكرهم 
بترتيبهم ٠‏ فإن المال يئول إلى بيت المال على 
رأي » أو إلى المقرله بالنسب على الغير » أو 
الموصى له بأكثر من الثلث حسب الخلاف السابق 
r‏ 

١ ۸‏ والاقرار بالنسب قسان » الأول : إقرار 
بنسب على المقر » وهوالإقرار بأصل النسب : 
)0 المغنى ٠۲۲-٠۲١/۷‏ . والمبسوط ۲۹/ ۱۹۸ ط دار 


المعرفة . وروضة الطالبين 5/ ٤۴١‏ ط المكتب الإسلامى ١‏ 
ومنح الجليل ۷٠١۲/٤‏ ١ش‏ 


۷۱ے 


0000 


البنوة والأبوة والأمومة مباشرة . فهذا النوع من 
الإقرار متى توافرت فيه الشروط التي ذكرها الفقهاء 
لصحته صح الإقراروثبت نسب المقدرله بالبنوة أو 
الأبوة للمقر › فيرثه بعد وفاته كسائر أبنائه » ولا 
يجوزله الرجوع فيه . 
الغاني : إقرار بنسب على غير المقر . وهو الإقرار 
بقرابة يكون فيها واسطة بين المقر والمقرله » كإقرار 
شخص لآخر بأنه أخوه أوعمه أوجده » فهذا 
النوع من الأقرار لا يثبت به النسب » ويجوز 
الرجوع عنه » ولكن يعامل المقر بمقتضى إقراره » 
فيصح في حق نفسه في الأمور المالية متى تحققت 
شروط صحته » إذ ليس فيه إلحاق ضرر بالغير . 

فإذا توفي الميت عن ابنين . وأقر أحدهما بثالث 
وأنكر الثاني . فقد قال مالك وأبوحنيفة وأحمد : إن 
للمقرله حقا على المقر » فيشاركه في ميرائه » لكن 
اختلفوا في القدر الذي يجب على المقر إعطاوٌه 
للمقرله » فقال مالك وأحمد : عليه أن يعطيه مازاد 
عن نصيبه فيما لوثبت نسب المقرله أي ثلث ماني 
يده . وقال الإمام أبوحنيفة : يعطيه نصف ماني 
يده » لأن المقر بمقتضى إقراره يقول للمقرله : أنا 
وأنت سواء في ميراث أبينا » وما أخذه المنكر » 
فكأنه تلف أو أخذته يد معتدية » فنستوي فيا بقي 
وهو الذي بيدي . 

واحتج مالك وأحمد بأن المقر أقر بالزائد عن 
ميراثه » فلم يلزمه أكثر ما أقربه ىا لوأقرله بشيء 

وذهب الشافعي إلى أنه لا يلزم المقسرشيء 
قضاء . وهل يلزمه ديانة ؟ قولان : أصحهم| 
لا يلزمه » لأنه لا يثبت نسبه بهذا الإقرار » وإذا 


ل ا ا ا sseeeeeeeuenennereirrrnienusnaunnanan turnin‏ 


كان لا يثبت نسبه فلايرث . والقول الآخرإنه 
يلزمه » والقدر الذي يجب عليه دفعه ديانة فيه 
الوجهان السابقان . 

8 - وإذا ترك المنوفى ابنا واحدا فأقر بأخ له فلا 
يثبت نسب المقر له بالاقرار » لأن نصاب الشهادة 
لم يتم » ولكن يشاركه في الميراث» وعليه أن يدفع 
له نصف مافي يده . وعن الشافعي قولان : 
ادها أنه لا يفيت السب ولا ارات , 
والثاني يثبت النسب ويجب الميراث . والضابط 
عند الشافعية أن من يستحق المال كله ميراثا يثبت 
بإقراره النسب ويتبعه الميراث في الحكم .© 


الموصى له بأكثر من الثلث ولا وارث له : 

- إذا لم يوجد وارث للمتوى حسبم| سبق » أو 
مقرله بالنسب على الغير » كانت تركته كلها 
للموصى له بجميع المال عند الحنفية والحنابلة » 
لأنهم يقدمونه هنا على بيت المال» وإنما أجازوا 
الوصية في هذه الحالة » لأن عدم تنفيذ الوصية فيا 
زاد عن الثلث كان لحق الورثة » فإذا لم يوجد أحد 
منهم فقد زال المانع . أما المالكية والشافعية فإنهم 
في هذه الحال لا يجيزون الوصية بأكثر من الثلث 
لعدم وجود من له خق الإجازة . 9) 


(۱) ابن عابدين 154/7 ط أولى » بداينة المجتهد لابن رشد 
۲٠ 7‏ ط الحلبي . والروضة 47/4 ط المكتب الإسلامي 
والمغني ۷/ ١44‏ - 155 ء والمهذب للشيرازي ٠٠۴۳/۲‏ . 

(۲) السراجية ص 8ه . وبداية المجتهد ۲/ 775 ط الحلبي ۳ » 
وشسرح روض الطالب ۳/ ۳۳ ط المكتبة الإسلامية . ابن 
عابدين ٤۱۷/۰‏ . 418 » ومنتهى الإرادات ۷/۲ ط دار 


العروبة . 


عت س 
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التخارج : 
١‏ - التخارج لغة : أن يأخذ بعض الشركاء 


(1) 


الدار» وبعضهم الأرض مثلا . 

وني الاصطلاح : أن يتصالح الورثة على 
إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم › 
سواء أكان الشيء المعلوم من تركة المورث أم من 


غيرها . 
۲ - حكمه : أنه جائز عند الحنفية والمالكية 
والشافعية في جميع الأحوال . 5 


وأما الحنابلة فيجيزونه في المواريث القديمة. أما 
في التركات الحاضرة» فقد صرح الإمام أحمد بأنه 
يجوز إذا علم للطرفين » أما إذا جهل صاحب الحق 
المتصالح عليه فيمتنع . 
۴۳ _ وإذا كان في التركة ذهب وفضة, أوهما معا 
فلابد من مراعاة أحكام الصرف» من وجوب 
التقابض في المجلس والمساواة إن تعينت . كا أنه 
عند التخارج تغتفر الحهالة فيه لأنه مبني على 
المسامحة 


وتفصيل أحكامه والخلاف فيه وتخريج مسائله في 
مسا 59 1 


11 - التناسخ لغة اشام والتداول ¢ ومنه 
تناسخ الورثة » لأن الميراث لا يقسم على حكم 


)0 القاموس 

(۲) البحرالرائق ه/ ۱۹١‏ ط العلمية » الدسوقى 458/4 . 
۴/۴۳ . ونباية المحتاج ٣۷١ /٤‏ والقليوبي ۱۳۷/۳ 
والمغنى 4/ ؛ ٠٤‏ ط الرياض . والسراجية ۲۴۷-۲۳١‏ . 
والمبسوط ۲/ "١ /١هو) ١‏ 


الميت. الأول:ء بل غلى حكم الثاني » وكذا 
ا EF‏ 

وفي الاصطلاح : انتقال نصيب بعض.الورثة 
بموته قبل القسمة إلى من يرث منه . 
٥‏ فإذا مات إنسان ولم تقسم تركته بين ورثته 
حتى مات بعضهم . فلا يخلو الحال من أحد 
أفريع : 

إما أن يكون ورثة الثاني هم ورثة الأول . أو 
يكون من بينهم من لم يكن وارثا للأول ٠‏ فإذا كان 
ورثة الثاني هم ورثة الأول فيكتفى بقسمة التركة 
بين الورثة الموجودين » باعتبار أن المتوفى الثاني لم 
يكن حيا حين وفاة المتوى الأول » ولا داعي لقسمة 
التركة بين ورثة الأول. ثم ورثة الثاني . لأنهم م 
يتغيروا . 
5 - فلو مات شخص عن بنين وبنات من زوجة 
واحدة » ثم مات أحدهم قبل قسمة التركة » ولا 
وارث له سوى إخوته الباقين » فيكتفى بقسمة 
واحدة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . 
۷ - وأما إذا كان من ورثة المتوفى الثاني من لم 
يكن وارثا للأول » فإنه يجب قسمة تركة المتوق 
الأول بين ورثته » ثم يقسم نصيب الثاني بين ورثته 
حسب أحكام الميراث . وذلك كأن يموت إنسان 
عن ابنه وبنته » ثم قبل قسمة التركة بينبها مات 
الابن عن: بنت وأخت . فإن تركة الأول تقسم 
بين الابن والبنت » للذكر مثل حظ الأنثيين » ثم 
يقسم نصيب الابن بين بنته وأخته مناصفة بينههاء 
وهكذا يكتون اكم في الناسخات + 7 
)١(‏ المصباح المنير 
(۲) السراجية ص ۲٠۹‏ 
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حساب المواريث : 
۸ - إذا استحق التركة وارث واحد فلا حاجة 
إلى تقسيمهاء سواء أكان عاصبا » أم صاحب 
فرض » أم ذا رحم . 
أما إذا تعدد الورثة فلابد من تقسيم التركة 

بيهم » فيأخذ كل وارث نصيبه الذي يستحقه 
منها » ويلزم لتقسيم التركة على الورثة الأمور 
الآتية : 

١ 4‏ أولا : معرفة الفروض التي يستحقها 
أصحاب الفروض من الورثة في المسألة المعروضة . 
وتتوقف معرفتها على معرفة أحوال ذوي الفروض 
في الميراث مع غيرهم من الورثة . 

٠‏ ثانيا : معرفة أصل المسألة المعروضة . وهو 
أقل عدد يمكن أن تؤخذ منه سهام الورثة بدون 
كسرء وهذا يختلف باختلاف من يوجد من 
الورثة . فإما أن يكون من العصبات النسبية» أو 
من أصحاب الفروض» أومشتركا . فإذا وجد 
عصبة فقط يعتبر عدد رءوسهم أصل المسألة » 
فتقسم التركة عليهم بحسب عدد الرءوس . ففي 
ثلاثة أبناء » أوثلاثة إخوة أشقاء. أولأب . أصل 
المسألة ثلاثة » وتقسم عليهم أثلاثا » يأخذ كل 
واحد ثلث التركة » وكذلك إذا كانوا أكثر من 
ذلك . وإذا وجدت معهم أنثى معصبة بهم . عد 
كل ذكر باثنتين من الإناث» وتقسم التركة على 
عدد رءوسهم للذكر مثل حظ الأنثيين » ففي ابنين 
وقلاث بات أضل السالة عة لكل ابن 
سبعان » ولكل بنت سبع : وفي ثلاثة إخوة أشقاء 
وأربع أخوات شقيقات . أصل المسألة عشرة ع 
لكل أخ عشران » ولكل أخت عشر . 


aac rnin 0 Enea‏ ه09 نومك عا كي وري م و وور رو ووه 


١‏ -وإذا وجد واخد من أصحاب الفروض مع 
غيره من العصبات النسبية .. فأصل المسألة مقام 
الكسر الاعتيادي الدال على فرضن صاحب 
الفرض . ولما كانت الفروض لا تتعدى الكسور 
الآتية : 


النصف. الربع . الثمن. الثلثان. الثلث. السدس 
kh le e Ug e */‏ 


فلا يخرج أصل المسألة في هذه الصورة عن 
مقامات هذه الكسور . 
۲ -وإذا وجد أصحاب فروض مختلفة 
وحدهم › أومع غيرهم من العصبات النسبية 2 
فأصل المسألة المضاعف البسيط لمقامات الكسور 
الاعتياديةالدالة على الفروض . وقد دل 
الاستقراء على أن المضاعف البسيط لمقامات 


الكسورفي أي مسألة.لا يخرج أولا عن سبعة 
أعداد » وهي : ( ۲ ۰ ۰۳ ۱۲۰۸۰٣۰ ٤‏ 
£ 


۳ - وإذا تبين أن المسألة عائلة » أوفيها رد. 
يخرج أصل المسألة عن هذه الأعداد » والخمسة 
الأولى من هذه الأعداد ماخوذة من مقامات 
الكسور الاعتيادية الدالة على الفروض › 
والعدد ( ١١‏ ) مأخوذ من اختلاط ع ١/‏ بالنوع 


الثاني من الفروض وهو : 


الثلثان الثلث السدس 
e‏ 2 2 


۷ت 
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وأما النوع الأول من الفروض فهو : 
أ 1/6 1 

والعدد ( 74 ) مأخوذ من اختلاط م ١/‏ بالنوع 
الفاق المذكور , 

ويغني عما تقدم اعتبار العدد ( 74 ) أصلا 

ولا بد من معرفة أصل المسألة المعروضة. حتى 
يمكن معرفة سهام كل وارث من الورثة المستحقين 
للتركة . 
٤‏ - الشا : معرفة عدد سهام كل وارث من 
صاحب فرض » فعدد سهامه من التركة هو الناتج 
من ضرت أصيل الميالة في الكسر الدال على 
فرضه . فإذا كان في المسألة أب وأم » فإن الأم 
شستحق الثللة: ويكون أصل المسألة هوثلاثة › 
اذا كان خغاصيا وق له شىء من التركة . قمدة 
سهامه هو الباقي من أصل المسألة بعد طرح مجموع 
أصحاب الفروض من أصل المسألة . فإن كان 
الورثة زوجة وأبا» فأصل المسألة يكون أربعة» لأن 
الزوجة لها الربع » فيكون لما سهم. وللأب الباقي 
ثلاثة أسهم . 


6 -رابعا : معرفة مقدارالسهم الواحد من 
القركةء وهوالناتج من قسمة التركة على أصل 
السا ة إن كان مجموع السهام فياونا لأعسل 
المسألة . ففي زوجء وابن» وبنت» يكون أصل 
المسألة من أربعة : للزوج سهم » وللبنت سهم » 
وللابن سهان . 
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5 - خامسا : معرفة مقدار نصيب كل وارث من 
التركةء. وهوالنتيجة المقصودة من التركة . وهو 
الناتج من ضرب مقدار السهم الواحد من التركة في 
عدد سهام كل وارث . 

ثم إذا جمعت سهام الورثة بعد معرفة عدد سهام 
كل وارث من أصل المسألة حسب الطريقة 
السابقة. وقارنت مجموع تلك السهام بأصل 
المسألة. فلا يخلو الخال من 
أ أن يكون مجموع السهام مساوياً لأصل المسألةء 
وحينئذ تكون المسألة عاذلة » لأن كل واحد من 
الورثة يأخذ نصيبه من التركة بلا زيادة ولا نقص . 


ل أمور ثلاثة ١‏ 


كا في زوج» وأخت شقيقة : 
ب - أن يكون مجموع أصحاب الفروض أكثر من 
أصل المسألة » وحينئذ تكون المسألة عائلة. كما في 
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زع وأختين شقيقتين. أولأب . 
ج - أن يكون مجموع سهام الفروض أقل من أصل 
المسألة ولم يوجد عاصب نسبي يستحق الباقي من 
التركة بعد سهام EE‏ الفروض› وشال 
للمسألة حينئذ فيها رد . 
والأمران : الثاني والثالث. وهما العول والرد» 
بيانه| في سبق . 


الملقبات من مسائل المراث : 
في الفرائض مسائل اشتهرت بألقاب خاصة لا 
تقررمن القواعد والأحكام . منهاما اتفق الفقهاء 


على افيا ع سر : 
eT‏ 


وصورتها : امسرأة ماتت وتركت.زوجا وأما 


ت 0 
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وأخوين لأم » أو أختين لأم » أو أخاً وأخيتاً لأم » 
وأخوين شقيقين » فقد اختلف فيها الصحابة 
وفقهاء المذاهب . 

فمذهب الإمام علي » وأبي موسى الأشعري 
ا بن كسب ان للزوج التصف»: وللأم 
السدس» وللأخوين لأم الثلث. ولا شي ء للاخوة 
لأب وأم . وهذا هوما ذهب إليه الحنفية » والإمام 
أحمد في الأصح عنه : 

ومذهب عثان وزيد : أنه يشرك بين الاخوة لأم 
والأشقاء > فيقسم الثلث بين الجميع بالسوية. كا 
يسوى بين الذكر والأنثى في النصيب . 

وهذا ما ذهب إليه شريح » والثوريءومالك. 
والشافعى . 

وان در رشي الله عنه في رأيه الأول ينفي 
التشريك . ثم رجع إليه » وعن ابن عباس روايتان 
أظهرها التشريك . وعن ابن مسعود روايتان 
أظهرهما عدم التشريك . 
٨۸‏ - وتسمى هذه المسألة مسألة التشريك » 
لمشاركة أولاد الأب والأم لأولاد الأم في الميراث . 
كما تسمى الحمازية والحجرية واليميّة أيضا . لأنه 
روي أنه لما استفتي عمر في المسألة » أفتى بعدم 
مشاركة اللإخوة لأب وأم للاخوة لأم في الميراث » 
فقال له الإخوة لأب وأم : هب أن أبانا كان حماراء 
وفي رواية حجرا ملقى في اليم . السنامن أم 
واحدة ؟ فرجع عن زأبة الأول ۽ واف 
بالتشريك . وقيل له : لقد أفتيت سابقا على غير 
ذلك . فقال:تلك على ماقضيناء وهذه على 
ما نقضي . 

قال صاحب المبسوط بعد أن أورد الرأي 


enn‏ رع رع ووو ع عع ايا 


بالتشريك : وهو« أي القول بالتشريك » المعنى 
الفقهي . فإن استحقاق الميراث باعتبار القرب 
والإدلاء . وقد استووافي الإدلاء إلى الميت بالأم 
ورجح الإخوة لأم وأب بالإدلاء إليه بالأب . فإن 
كانوا لا يتقدمون هذه الزيادة, فلا أقل من أن 
يستووا بهم » وإنما لم يتقدموا لأن الإدلاء بالأب 
بسبب العصوبة . واستحقاق العصبات متأخر 
عن الأب في حقهم . وإنم يبقى الإدلاء بقرابة 
الأم, وهم في ذلك راع . 

والقائلون بالتشريك سووا في الميراث بالنسبة 
لأولاد الأم » ولأولاد الأب والأم بين الذكر 
والأنثئى . لأن الميراث ثبت هم باعتبارهم أولاد 
أم . والحكم فيهم المساواة . وذلك بعد قسمة 
الثلث بين الفريقين مناصفة . 
۹ - واستدلوا للقول بالتشريك بأدلة منها : 
أولا : أنه لوكان بعض ولد الأم ابن عم يشارك 
بقرابة الأم وإن سقطت عصوبته . فبالأولى الأخ 
من الأبوين . 
a‏ أنها فريضة جمعت ولد الأبوين وولد الأم 5 
وهم من أهل الميراث . فإذا ورث ولد الأم ورث 
ولد الأبوين ىا لولم يكن فيها زوج . 
الغا : أن الارث مبني على تقديم الأقوى على 
الأضعف . وأدنى أحوال الأقوى مشاركته 
للأضعف . وليس في أصول الميراث سقوط 
الأقوى بالأضعف . وولد الأب والأم أقوى من ولد 
للم 
٠‏ - واستدل القائلون بعدم التشريك بأدلة 
منها : 


١48-714١ السراجية ص‎ )١( 


ک۷ 


أولا : قوله تعالى, : ( وإ کان رَجُلَ يُورَثْ كلل 
راوه أ أت فكل واج نيا ادس 
فان ا 1 من ذلك فهم شركاء ف 
الل ١‏ ' 1 

إذ لا خلاف في أن المراد بالآية أولاد الأم على 
ا لخصوص› كا أجمع على ذلك المفسرون . ويدل 
عليه قراءة أبَيّ وسعد بن أبي وقاص ( وله أخ أو 
أخت من أمه ) . فتشريك الأشقاء مع أولاد الأم 
مخالف لظاهر الآية؛ ويلزم منه محالفة الآية الأخرى 
( فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ 
الأنثيين ) . ”“ ٠‏ إذ المراذ من الإخوة في الآية كل 
الإخوة» ماعدا إخوة الأم . وة چغ الله فيها حظ 
الذكر مثل حظ الأنثيين . ولكن القائلين بالتشريك 
يسوون بين الذكر والأنثى وفي ذلك مخالفة لما . 
ثانيا : قوله َة : ( ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما 
بقي فلأولى رجل ذكر) ”" وإلحاق الفرائض 
بأهلها يقتضي أن يكون لأولاد الأم في المسألة كل 
الثلث. لأنهم من أصحاب الفروض . فمشاركة 
الإخوة لأب وأم فيها مجالفة للحديث . 
ثالثا : أن الإجماع انعقد على أنه لوكان في المسألة 
واحد من أولاد الأم» وعدد كثير من الإاخوة 
الآكتاء > فإن ولد الأم يأخل السدضء وك 
الإخوة يأخذون الثلث . 

فإذا كان الواحد يفضلهم هذا الفضل. فلم لا 
يجوز للاثنين إسقاطهم . 
)١(‏ سورة النساء / ١١‏ 


(۲) سورة النساء /75ا١‏ 
(۴) حديث تقدم ( هامش ف ٤‏ ) 


ومم لامو فحقء لوافوة مفمووو ممع موث نوم ةو وموومث ووم ووعووث م فووووم وم ووووووووءوءثوويثوة 


الغراوان . أو الغريمتان . أو الغريبتان . أو 
العمريتان : 
١‏ - صورتها امرأة توفيت عن : زوج وأم وأب » 
أورجل توفي عن : زوجة وأم وأب . 

فقد اتفق الأئمة الأربعة في الأولى على : أن 
للزوج نصف التركة, وللأم ثلث الباقئ بعد فرض 
الزوج . وفي اأشانية : للزوجة الربع » وللأم ثلث 
الباقي بعد فرض الزوجة . وللأب في كل مني| 
الباقي ¿ بعد فرض الزوج أوالزوجة وفرض الأم . 

ووجه ذلك : أن كل ذكر وأنثى يأخذان المال 
أثلاثا يجب أن يأخذا الباقى بعد فرض الزوجية 
كذلك » كالأخ والأحت لغير أم . وبأن الأصل أنه 
إذا اجتمع ذكر وأنثى من درجة واحدة, أن يكون 
للذكر ضعف ما للأنثى . فلوجعل للأم ثلث كل 
التركة مع الزوج . لفضلت على الأب ومع 
الزوجة لم يكن نصيب الأب ضعف نصيب الأم » 
ولا يرد ما قاله بعضهم من أن إذا اجتمعا مع الابن 
تساويا » لأنهم إذا قالوا: الأصل كذا . فذلك لا 
ينافي خروج فرض عنه لدليل . کا خرج عنه 
الإخوة لأم في تساوي نصيب الذكر بنصيب 
الاش . 

وخالف ابن عباس فقال : للأم في الصورتين 
الت كاماد ا و « ووره ا 
مقع ات 4 429 وشيله : ية : ( ألحقوا 
الفرائض بأهلها فا بقي فلأولى 0 كرا 
والأب في الصورة عصبة » فله مابقي بعد أصحاب 


الفروض . قال صاحب المغني ‏ كما نقل عنه 


١١/ سورةالنساء‎ )١( 
) ٤ حديث تقدم ( هامش ف‎ )۲( 


VV — 


loo 1o۲ إرث‎ 


صاحب العذب الفائض : والحجة مع ابن عباس 
لولا انعقاد الإجماع من الصحابة على خلافه 
۲ -ولو كان مكان الأب في الصورتين جد. 
لكان للأم ثلث جميع المال » وهومذهب ابن عباس 
وإحدى الروايتين عن أبي بكر الصديق . 

وروى ذلك أهل الكوفة عن ابن مسعود في 
صورة الزوج : 

وقال أيويوسف : إن للأم مع الجد ثلث الباقي 
أيضا » كا مع الأب. وهو الرواية الأخرى عن 
أبي بكر . فعلى هذه الرواية جعل الجد كالأب . 
والوجه على الرواية الأولى هوترك ظاهر قوله 
تعالى : ( فلأمه الثلث ) في حق الأب كيلا يلزم 
تفضيلها عليه مع تساويهم| في القرب . وأما بالنسبة 
للجد فأبقي النص على ظاهره ( وورثه أبواه فلأمه 
الثلث ) لعدم تساوي الأم والجد في القرب . 
۴ -وتسمى المسألة المذكتورة بالغراوين › 
لشهرتها كالكوكب الأغر « المضيء» › 
وبالغريمتين لأن كلا من الزوجين كالغريم صاحب 
الدين » والأبوان كالورثة يأخذان مافضل بعد 
فرض كل منب] » وبالغريبتين لغرابتهم| بين مسائل 
الفرائض » وبالعمريتين » لأن أمير المؤمنين 
عمربن الخطاب أول من قضى فيه للام بثلث 
ووافقه جمهور الصحابة ومن 
بعدهم . ”“ وهناك مسائل أخرى مسئئناة» 


الباقي » 


. ٠٥١/١ السراجية ۲ 184 . والعدب الفائض‎ )١( 
دار الفكرء والتحفة مع‎ ط4١١‎ » 1٠١ /4 والشرح الكبير‎ 
ه‎ . 4/١ الشرواني‎ 


تقدم ذكرهاء وهاتان المسألتان سبق ذكرهما أيضا 
لكن بغير تفصيل › مادعا إلى إفرادهما ولأهميتههما / 


الخرقاء : 

4 - صورتها : أم وجد وأخت » سميت خرقاء . 

لأن أقاويل الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
تخرقتها . قال أبوبكر : للأم الثلث.., والباقي 
للجد » وقال زيد : للام الثلث» والباقي بين الجد 
والأخت أثلاثا. وقال علي : للأم الثلث. 

وللأخت النصف . والباقي للجد . وعن ابن 
عباس روايتان : في رواية للأخت النصف والباقي 

بين الأم والجد نصفان . وفي رواية وهوقول عمر 
للأخت النصف » وللأم الثلث » والباقي للجد . 


وتسمى عثانية » لأن عثان انفرد فيها بقول خرق 
الاجماع فقال : للأم الثلث » والباقي بين الجد 


وتسمى مثلثة عثمان» ومربعة ابن مسعود» ومحخمسة 
الشعبي رضي الله تعالى عنهم » لأن الحجاج سأله 
عنها فقال: اختلف فيها خمسة من الصحابة » وإذا 
أضيف إليهم قول الصديق كانت مسدسة . 


المروانية : 

» صورتها : ست أخوات متفرقات وزوج‎ ٠6 
للزوج النصف» وللأختين لأبوين الثلفان»‎ 
وللأختين لأم الثلث» وسقط أولاد الأب . أضلها‎ 
من ستة» وتعول إلى تسعة » سميت مروانية»‎ 
لوقوعهافي زمن مروان بن الحكم. وتسمى‎ 
. الغراء » لاشتهارها بينهم‎ 


10ت 


إرث 1 _۔ 10۹4 


الحمزية : 
١65‏ - صورتها : ثللاث جدات متحاذيات » 
وجدّ » وثلاث أخوات متفرقات » قال أبوبكروابن 


أصلها من ستة. وتصح من ثانية عشر . وقال علي 
وابن مسعود : للأخت من الأبوين النصف. ومن 
الأب السدس تكملة للقلفين » ولتلجدات 
السدس » وللجد السدس . وعن ابن عبان 
رواية شاذة : للجدة أم الأم السدس » والباقي 
للجد . وقال زيد : للجدات السدس ., والباقي 
بين الجد والأخحت لأبوين والأخت لأب على 
أربعة » ثم ترد الأخت من الأب ما أخذت على 
الأحت من الأبوين » أصلها من ستة » وتصح من 
اثنين وسبعين » وتعود بالاختصارإلى سئة 
وثلاثين ء للجدات ستة ‏ وللاخت من الأبوين 
نصيبها ونصيب أختها خمسة عشر » وللجد خمسة 
عشر . سميت حمزية » لأن حمزة الزيات سئل عنها 
فأجاب ببذه الأجوبة . 


الدينارية : 

١61/‏ - صورتها : زوجة » وجدة وبنتان واثنا عشر 
أخا وأخت واحدة لأب وأم » والتركة بينهم ستمائة 
دينار » للجدة السدس مائة دينار » وللبنتين الثلثان 
أربعمائة دينار » وللزوجة الثمن خمسة وسبعون 
دينارا » يبقى حمسة وعشرون دينارا لكل أخ 
مبقاواق > وللا حت ذمنان ولذلتك سیت 
الدينارية » وتسمى الداوودية » لأن داود الطائي 
سئل عنها » فقسمها هكذا . فجاءت الأخت إلى 
أبي حنيفة فقالت : إن أخي مات وترك ستمائة 


وممموم وو وممه فففةقوعوثثوة قففة ووفعومة قواقة قامة قوء 66 فق 66066 6م6م66م6 مثو و66م6ةه6م6م.مة 


دينار . فا أعطيت منها إلا دينارا واحدا . فقال : 
من قسم التركة ؟ فقالت تلميذك داود الطائي 
فقال : هولا يظلم . هل ترك أخحوك جدة ؟ 
قالت : نعم . قال : هل ترك بنتين ؟ قالت : 
نعم > قال : هل ترك زوجه ؟ قالت 1 نعمء 
قال : هل ترك معك اثنى عش رأخا ؟ قالت : 
نعم > قال : إذن حقك دينار . وهذه المسألة من 
المعاياة فيال ج رجل خلف ستمائة دينار وسبعة عشر 
وارثاء ذكورا وإناثا فأصاب أحدهم دينار واحد . 


الامتحان : 

۸ - صورتها : أربع زوجات» وخمس جدات» 
وسبع بنات» وتسع أخوات لأب . أصلها من 
أربعة وعشرين» للزوجات الثمن ثلاثة › 
وللجدات السدس أربعة . وللبنات الثلثان ستة 
عشر » وللأخوات ما بقي سهم . ولا موافقة بين 
السهام والرءوس . ولا بين الرءوس والرءوس . 
فيحتاج إلى ضرب الرءوس بعضها في بعض »› 
فاضرب أربعة في خمسة يكن عشرين » ثم اضرب 
عشرين في سبعة يكن مائة وأربعين » ثم اضرب 
مائة وأربعين في تسعة يكن ألفا ومائتين وستين » 
فاضربها في أصل المسألة أربعة وعشرين يكن ثلاثين 
ألفا ومائتين وأربعين . منها تصح المسألة . وجه 
الامتحان أن يقال : رجل خلف أصنافا » عدد كل 
صنف أقل من عشرة» ولا تصح مسألته إلا مما يزيد 
على ثلاثين ألفا . 

المأمونية : 

۹ - صورتها : أبوان وبنتان » ماتت إحدى 
البنتين وخلفت من خلفت . سميت المأمونية لأن 


وات 


4- ١ إرجاف‎ ١69 إرث‎ 


المأمون أراد أن يولي قضاء البصرة أحدا » فأحضر 
بين يديه يحبى بن أكثم فاستحقره ( أي لصغفر 
سنه ) فسأله عن هذه المسألة . فقال : يا أمير 
المؤمنين : أخخبرني عن الميت الأول. ذكرا كان أو 
أنثى » فعلم المأمون أنه يعلم المسألة فأعطاه 
العهد , وولاه القضاء . 

والجواب فيها يختلف بكون الميت الأول ذكرا أو 
أنثى » فإن كان ذكراء فالمسألة الأولى من ستة 


للبنتين الثلثان . وللأبوين السدسان » فإذا مانت ' 


إخدى البيشين ققد حلفت أختا وجدا صحيحا آنا 
أب » وجدة صحيحة أم أب » فالسدس للجدة 
والباقى للجد . وسقطت الآأخت على قول أبى 
بكر ء تقال ريد : للجده السسن والبا بين اله 
بالات ثلاثا وصخح الناسكة ....وإن كان اميت 
الأول اتش › فقدماتت البنث عن أحت: وجندة 
فة آم امع وخا قابيلد آي أ غللجندة 
السدس وللأخحت النصف . والباقى يرد عليههما . 
وسقط الجد الفاسد بالإجماع . كذا في الاختيار 


(1) 7 8 


إرجاف 


التعريف : . 
١-الإرجاف‏ في اللغة : الاضطراب الشديد . 


ويطلق أيضا على : الخوض في الأخبار السيئة وذكر 


٤۷۸ - ٤۷۷ /5 الفتاوى اهندية‎ )١( 


الفتن ع لآنه ينشا عنه اقنطراب بين الناض . © 
الفتنة » وإشاعة الكذب والباطل للاغتمام به .° 


الألفاظ ذات الصلة : 


أ التخذيل : 

" -التخذيل هو : تثبيظ الناس عن الغزوء 
وتزهيدهم في الخروج إليه » كقوله : الوقت حر 
شديد » المشقة شديدة » ونج و ذلك . وعلى هذا 
فإن في التخذيل منع الناس من النهوض للقتال » 
والأرجاف نشر الاضطراب بين المسلمين . 
فالإرجاف أعم من التخذيل. ° 


ب - الإشاعة 
الحديث : ( أيها رجل أشاع على رجل عورة ليشينه 
> 0 


الحكم الإجالي ومواطن البحث : 
الإإضرار بالمسلمين 3 وفاعله يستحق التعزير 


. لسان العرب مادة : رجف‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبي /١54‏ 746 ط دار الكتب في تفسيرآية/ ٠٠‏ من 
سورة الأحزاب . وحاشية الجمل على شرح المنهاج 4/ 48 ٠‏ 
طبع دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت . والمغتي ۸/ ٠١١‏ طبع 
مكتبة الرياض . 

(5) لسان العرب مادة : ( تخذيل ) . وأحكام القران للجصاص 
عرلمرة؛ 

. ) لسان العرب مادة : ( شيع‎ )٤( 

(ه) أحكام القرآن للجضاص 458/7 طبع المطبعة البهية المصرية › 
وعدة أرباب الفتوى ص ۸۲ . طبع بولاق سئة 1704 ها 


حت الست 


إرجاف ‏ ه أرحام - ١‏ 


ووموموءفواووفوةمقوامة مهمه وموام وومةه ومقة مم ةم و ثوووومومومةو ممه مامه مامه ءانف ية 


قال لاا : ( لين ل يه الْمُنَافِمُونَ وَالَذِينَ ني 
فلوم مض والْمُرَجِمُونَ في الميينة لنغرينك 
م تع لأ يورك فيه إلا قليلا ۽ > مُلْعُونِينَ ينا 
ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا ) . 

قال القرطبي : لنغرينك بهم : لنسلطنك 
عليهم فتستأصلهم بالقتل . 0( 

وبلغ رسول الله ا أن ناسامن المنافقين 
يثبطون الناس عنه في غزوة تبوك : فبعث إليهم 
طلحة بن عبيدالله في نفر من أصحابه » وأمرهم أن 
يحرقوا عليهم البيت » ففعل طلحة ذلك . ^ 
٥‏ ولا يجوز للأمير أن يستصحب معه إلى الجهاد 
مرجفا » وإن كان الأمير هوأحد المرجفين م 
يستحب الخروج معه للجهاد " لقوله تعالى 
( وَلكِنْ کره الله اانه هم وقيل عدوا م 
دين ,لحري فيكم تا ردو إل خيلا ٠‏ 
ولاوضعُوا الم يَبْعُونكُمُ الْفثْة ) . ١‏ 

ولوخرج مرجف مع الجيش لا يسهم له في 
الغنيمة » ولا يرضخ له منها . © 

وقد ذكر الفقهاء أحكام الإرجاف في كتاب 
الجهاد » وفي قسمة الغنيمة . 


51-5٠ / سورة الأحزاب‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبى ۲٤۹/۱٤‏ 

(م) معين الحكام ص 7١١‏ طبع المطبعة الميمنية . والحديث أخرجه 
ابن هشام في السيرة ۲/ ٠١۷‏ > ط مصطفى الحلبي . 

)٤(‏ حاشية.قليوبي ۱۹۲/۳ . والمغني ۸/ ٠٠١١‏ . طبع مكتبة 
الرياض الحديثة . 

(5) سورة التوبة / 45 - ٤)۷‏ 

» ٩١ /4 وحاشية الجمل على شرح المنهاج‎ » ۴١١ /۸ المغنى‎ )١( 
١97/7 وحاشية قليوبي‎ 


١‏ - الأرحام جمع رحم » والرجم والرخم والرحم 
بيت منبت الولد ووعاؤه » ومن المجاز : الرحم 
القرابة 3 وفي التهذيب 9 بينب| رحم 9 : أي قرابة 
قريبة . وقال ابن الأثير 3 ذوو الرحم : هم 
الأقارب .2 والرحم يوصف به الواحد 
والجمع 3 

یك الإطلاق الأقارب ل ير أنه في فروع بعض 

المذاهب بين الأرحام والأقارب عموم وخصوص 

مطلق » فمثلا لا تدخل قرابة الأم في الوقف على 
القرابة عند الحنابلة» بينم لووقف على ذوي رمه 
يدخل الأقارب من الجهتين . “وهم عند أهل 

الفرائض أخص من ذلك » ويراد - e‏ 

بذوي سهم ولا عصبة » ذكورا كانوا أوإناثا » . 

والأرحام وذوو الأرحام بمعنى واحد على ألسكة 

الفقهاء © 

. الغباية لابن الأثير‎ )١( 

(۲) شرح الروض ٠۲/۴‏ 

(۳) تهانوي 589/7 . وشرح السراجية ص 756 > وا خرشي 
4 , وكفاية الطالب الرياني ۲/ 89" , وبجيرمي على 
الخطيب 777/7 , والعذب الفائض ٠١/۲‏ 

85٠ . 889/4 مطالب اولي النبى‎ )٤( 

(ه) شرح السراجية ص ۲٠١‏ . وبجيرمي على الخطيب ٠ ۲٠۹۳/۳‏ 
والعذب الفائض ٠١/۲‏ 

)٦(‏ البحر السرائق 508/8 . وابن عابدين 44/0 . وشرح 
السراجية ص 7ه 2 والتاج والإكليل ريض" وحاشية الرملي 
على شرح الروض ٠۲/۳‏ 


= ا۸ — 


الرحم نوعان : 
ركم جر یوم غير خم : 

وضابط الرحم المحرم : كل شخصين بينها 
قرابة لوفرض أحدهما ذكرا والآخر أنثى لم يحل لما 
أن يتناكحا » كالآباء والأمهات والاخوة والأخوات 
والأجداد والحدات وإن علوا . والأولاد وأولادهم 
وإن نزلوا » والأعمام والعمات والأخوال والخالات » 
ومن عدا هؤلاء من الأرحام » فلا تتحقق فيهم 
المحرمية . كبنات الأعمام وبنات العمات وبنات 
الأخوال:وببات اغالات .“© 


الصفة ( الحكم التكليفي ) : 
تتصل بالأرحام أحكام كثيرة تختلف بحسب 
مدلقها ٠‏ وبيانها فنا پائ + 


صلة الأرحام : 
الصلة هي فعل ما يعد به الإنسان واصلا . 
قال ابن حجر اهيثمي : « الصلة إيصال نوع من 
الاحسان » " 
ش وصلة الرحم بالنسبة للأبوين ,وغيرهما واجبة 
عند الحنفية . والمالكية » والحنابلة, وهو 
ما صوبه النووي من الشافعية . 





)١(‏ البدائع ١77/6‏ . والفروق ٠٤١۷ /١‏ . وكفاية الطالب الربان 
4/7 ., وشرح الروض ۳/ ٠١١‏ . والآداب الشرعية 
»/١‏ . وفتاوی ابن تيمية ۲۸۲/۲۹ 2 والفتاوى اطندية 
ام 

(۲) البحر الرائق 508/8 . ونماية المحتاج 4١14 /٠‏ > ومغني 
المحتاج ۲/ ٠٠٠‏ . وبجيرمي على المج ۳/ 7١9‏ , والزواجر 
لابن حجر ۲/ ٥‏ 

(۳) ابن عابدين 7514/0 . وكفاية الطالب الرباني ۲/ ۳۴۹ . 
وفتاوى ابن تيمية ۱۸١/۲۹‏ › والآداب الشرعية ٥/۱‏ 


١‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل يي يكن 


ودليل الوتعوتب قول الله سبحانه : « واتقوا الله 
الذي تسَاءَلونَ به والارحَام»!') 
وفوله يي : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليكرم ضيفه 2 ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليصل رحمه . ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليقل خيرا أوليصمت » ١‏ (') وفصل الشافعية 
بين الأبوين وغيرهما . فاتفقوا مع غيرهم على 
وجوب بر الوالدين وأن عقوقهم| كبيرة » وذهبوا إلى 
أن صلة غيرهما من الأقارب سنة . على أن 
الشافعية صرحوا بأن ابتداء فعل المعروف مع 
الأقارب سنة » وأن قطعه بعد حصوله كبيرة ."° 


صلة الأبوين * 
5 - وصلة الأم مقدمة على صلة الأب بالإجماع 


بحسن صحابتي ؟: « أمك ثم أمك ثم أمك ثم 
ابوك © 
بوك ). 


بالبر . وني غيرهما من الأقارب بالصلة » لكنه قد 


)١(‏ سورة النساء / ١‏ . وانظر القرطبي في تفسير هذه الآية. وكفاية 
الطالب الرباني ۲/ 84م 1 

0( حديث « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه . . . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري /٠١‏ 445 ط السلفية) ومسلم 
01١‏ (طبع عيسى الحلبي ) من حديث أبي هريرة مرفوعا . 
وانظر الزواجر ٦۷ . ٦۳/۲‏ 

)۳( اد لال E‏ لسوتي ياي 
E YE‏ 

)6( حديث « من أحق الاس بحسن صحابتي ؟ ب ؟ أخرجه 
البخاري (فتسح البساري 401/٠١‏ ط السلفية ) ومسلم 
( 1474/4 - بتحقيق محمد فؤاد عبد البساقي (طبع عيسى 
الحلبي ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وانظر كذلك 
البجيرمي ۲۲۸/۳ . وتحفة المحتاج ۳۸/۹ 


ت 7 


يحدث العكس فيقولون : صلة الأبوين » وبر 
الأرحام » ولا كانت أكثر أحكام صلة الوالدين 
معبرا عنها ببر الوالدين » فإن موطن تفصيلها في 
ذلك المصطلح . مع البيان هنا للتيسير الذي لا 
يمكن الاستغناء عنه مع التفصيل لأحكام بقية 
الأرحام (© 
صلة الأقارب . 
© ذهب الحنفية في قول لهم إلى أن الأخ الأكر 
كالأب بعد موته في حكم الصلة. وكذا الجدوإن 
علا » والأخت الكبيرة » والخالة كالأم في الصلة . 

وقريب من الحنفية ما اختاره الزركشي من 
الشافعية بالنسبة للعم والخالة » إذ يجعل العم 
بمثابة الأب > والخالة بمثابة الأم » لما صح في 
الحديث أن الخالة بمنزلة الأم» وأن عم الرجل صنو 
ية 0( 

لكن كلام الزركشي غالف لأئمة الشافعية › 
لأن الوالدين اختصا من الرعاية والاحترام 
واللإحسان بأمرعظيم جداء وغاية رفيعة م يصل إليها 
أحد من بقية الأرحام » وأجابواعما صح في 
الحديث بأنه يكفى التشابه في أمرما كالحضانة 
بالنسبة للخالة والأم > والإكرام بالنسبة للأب 
والعم 06 


)١(‏ السزواجر 5١/75‏ . والفروق ۱٤۷/١‏ . وابن عابدين 
٥‏ . وفتاوى ابن تيمية ۳/ 71784 

00( حديث « عم الرجل صنو أبيه . . . » أخرجه مسلم (۲/ 1۷۷ 
- ط عيسى الحلبي ) وأبو داود ( عون المعبود ۲/ ٠۲‏ ط المطبعة 
الأنصارية بدهلي ) من حديث أبي هريرة . وحديث ١‏ الخالة 
بمنزلة الأم . . . « أخرجه البخاري (فتح الباري ٠٠٤/١‏ 
ط السلفية ) والترمذي ( 7١7/4‏ ط مصطفى الحلبي ) من 
حديث البراء بن عازب . 

(۳) ابن عابدين ه/ 754 , والزواجر ۲/ ٦٦‏ 


من تطلب صلته من الأرحام : 
5 للعلاء في الرحم التي يطلب وصلها رأيان : 
الأول : أن الصلة خاصة بالرحم المحرم دون 
غيره » وهوقول للحنفية» وغير المشهور عند 
المالكية » وهوقول أبي الخطاب من الحنابلة » © 
قالوا : لأنها لووجبت لجميع الأقارب لوجب صلة 
جميع بني ادم » وذلك متعذر ء فلم يكن بد من 
ضبط ذلك بقرابة تجب صلتها وإكرامها ويحرم 
قطعها:. وتلك قرابة الرحم المحرم . 


وقد قال رسول الله كَل : « لا تنكح المرأة على 
عم هالا على خالتهاولا على بدت أغيها 
وأختها » فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم 
أرحامكم ». ٩‏ 

الثاني : أن الصلة تطلب لكل قريب . محرما 
كان أوغيره. وهوقول للحنفية., والمشهور عند 
المالكية » وهونص أحمد . وهوما يفهم من إطلاق 
المحر )۳( 

E 


» ٠١8 /4 والطحطاوي على الدر‎ > ٥٠۸/۸ البحرالرائق‎ )١( 
. ۳۳۹ /۲ وكفاية الطالب الر بای‎ . ۳۸١ /۲ والفواكه الدواني‎ 
٠٠۷ /١ والآداب الشرعية‎ 

(۲) حديث «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها . . . » 
أخرجه أبو داود (عون المعبود ۲/ 187 طبع المطبعة الأنصارية 
بدهلي ) بلفظ مقارب دون « فإنكم 55 » الخ الشطر الأخير . 
وأصله في الصحيحين . وأخرج الشطر الأخير مته الطبراني في 
المعجم الكبير /١١(‏ 7*7 نشر وزارة الأوقاف العراقية ) » 
وانظر الفروق للقراني ١٤١/١‏ 

(۳) ابن عابدين 754/8 › والطحطاوي على الدر ؛/ ه١٠‏ 5 
والفواكه الذواني ۲/ ۳۸١‏ . وكفاية الطالب الرباني ۲/ ۳۴۳۹ . 
والآداب الشرعية ٥٠۷/١‏ . والبجيرمي ۲۲4/۳ 


ت الات 


الصلة مع اختلاف الدين : 

۷- لا خلاف في أن صلة الابن المسلم لأبويه 
الكافرين مطلوبة. 2 أماما وراء ذلك من 
الأقارب الكفارفلا تطلب صلتهم من المسلم » 
امول لله خان :3/111 قرا بريدرة ا 
واليوم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حادٌ الله رسو . ” 
ودليل استثناء الأبوين قوله تعالى : وإ جَاهَدَاكَ 
على أن شرك بي ما ليس لَكَ به عِلْم فلا نطِغهَُا 
وصاجبها في الدّنيا مروف 3 ذهب إلى هذا 
الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة » ”“ لكن نقل 
التق عن سوت بن مهمدان القسوية نين 
المسلم والكافر في الصلة . 


درجات الصلة 3 

8- ذهب فقهاء الحنفية والشافعية إلى أن درجات 
الصلة تتفاوت بالنسبة للأقارب » فهي في الوالدين 
أشد من المحارم وفيهم أشد من غيرهم : 6 
وليس المراد بالصلة أن تصلهم إن وصلوك > لأن 
هذا مكافأة » بل أن تصلهم وإن قطعوك . ” فقد 
روى البخاري وغيره « ليس الواصل بالمكاقء 
ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها » “© 


)١(‏ الفروق١/140١.‏ والزواجر 57/7 » والآداب الشرعية 
0١‏ ب وتنبيه الغافلين ص 48 » وعمدة القاري ١174/17‏ 

(؟) سورة المحادلة / ۲۲ 

(۳) سورة لقمان / ١6‏ 

› 585 /7 ؛ والفواكه الدواني‎ ٠١8 /4 الطحطاوي على الدر‎ )٤( 
› 48 وتنبيه الغافلين ص‎ » ۲٤١ /4 وبجيرمي على الخطيب‎ 
٤۸۷ /١ ء والآداب الشرعية‎ ١7/1 والعيني‎ 

(ه) آبن عابدين 7١14/8‏ . والزواجر ۷۳/۲ 

() ابن عابدين ه/ 714 ء وكفاية الطالب الرباني ۲/ ۳۳۹ , 
والزواجر ۲/ ۷٩‏ » وفتاوىابن تيمية 86٠ » 744 /١9‏ 

(۷) حديث ( ليس الواصل بالمكاقء : 


. . » . أخرجه البخاري 


وواأكوو وعم وموووع نووم ةنوم ووو فو ووقنننق ار ررق ة وو ممن فون ا م مونو فموة وم م وم مثوثمثةوةةوه 


بم تحصل الصلة ؟ 
4 - تحصل صلة الأرحام بأمور عديدة منها : 

الزيارة . والمعاونة » وقضاء الحوائج 2 
والسلام ٠‏ لقوله كل : «بلوا أرحامكم ولو 
بالسلام » ° ولا يكفي مجرد السلام عند أبي 
الخطات ° 

كا تحصل الصلة بالكتابة إن كان غائبا » نص 
على ذلك الحنفية والمالكية والشافعية» وهذا في غير 
الأبوين › أما هما فلا تكفي الكتابة إن طلبا 
قور 35 

وكذلك بذل المال للأقارب. فإنه يعتبر صلة 
لهم . لقوله با : « الص-دقة على المسكين 
صدقة » وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة. 
وصلة 3 

وظاهر عبارة الحنفية » والشافعية أن الغني لا 
تحصل صلته بالزيارة لقريبه المحتاج إن كان قادرا 


(فقح الباري ٠١‏ ط السلفية) وأبو داود (عون المعبود 

۲ طبع المطبعة الأنصارية بدهلي) من حديث عبدالله بن 

عمر 

حديث ١‏ بلوا أرحامكم ولو بالسلام » أخرجه البزار والطبراني 

كما في مجمع الزوائد( ۸/١١٠-ط‏ القدسي ) . وقال 

السخاوي في المقاصد الحسنة : طرقه يقوي بعضها بعضا . 

(۲) الطحطاوي على الدر 4/ ٠١8‏ > وكفاية الطالب الرباني 
۲/ ۹ . ونباية المحتاج 1/ / » والآداب الشرعية ٠٠۷ /١‏ 
والفواكه الدواني ۲/ ۳۸١‏ 

(۳) الطحطاوي على الدر 4/ ٠١5‏ » الفواكه الدواني ۲/ ۳۸١‏ » 
وكفاية الطالب الرباني ۲/ 74 . والبجيرمي على الخطيب 
۲۲۹/۳ 

)٤(‏ حديث : « الصدقة على المسكين . . . » أخرجه الترمذي 
(/78- طبع مصطفى الحلبي ) وحسنه ؛ وأحمد ( 1١١/4‏ -ط 
ال ميمنية 1 والحساكم ( ١‏ طحي درابادالدكن) 
وصححه » من حديث كيال بن عامر . 


١) 


سر 


5 


١؟-‎ ٠١ أرحام‎ 


على بذل المال له. 7» ويدخل في الصلة جميع 
أنواع الإحسان مما تتأتى به الصلة 9) 


حكمة تشريع الصلة : 
١‏ يمل الرس ع سكم جايلة ٠‏ حبر عن ااا 
جلت سول الك 496 و من سر أن بط له 
زقه » أوينسأً له فى أثره ذ i‏ 
رزقه . أور في أثره فليصل رحمه » ` ومن 
الفوائد الكثيرة التي أشار إليها الفقهاء : رضو الله 
سبحانه وتعالى » لأنه أمر بصلة الرحم » وإدخال 
السرور على الأرحام . 
ومنها زيادة المروءة » وزيادة الأجر بعد الموت › 
لأنهم يدعون له بعد موته كلما ذكروا إحسانه . ° 


قطع الرحم : 

١١‏ - بين ابن حجر الهيثمي من الشافعية ما يكون 
به قطع الرحم » ووافقه صاحب تهذيب الفروق 
من المالكية . 


. ۳۸١ /۲ الطحطاوي على الدر 4/ ه١٠ . والفواكه الدواني‎ )١( 
وكفاية الطالب الرباني ۲/ ۳۳۹ . وحاشية الجمل على المج‎ 
وبسجيرمي على الخطيب 7/ 4 ؛ والمغني مع‎ «0۹4/۴۳ 
Yor /t وكشاف القناع‎ › ۷٠٠١/۲ الشرح الكبير‎ 

)۲( شرح روض الطالب ٤۸٦/۲‏ ؛ وكفاية الطالب ۲/ ۳۳۹ »> 
وابن عابدين ه/ ۲٣٤‏ 

 )۳(‏ حديث « من سره أن يسط له رزقه... » أخرجه مسلم 
۱۹۸۲/٤ (‏ ط - عيسى الحلبي ) من حديث أنس . وأخرجه 
البخاري (فتح الباري 4١6 /٠١‏ ط السلفية) من حديثه كذلك 
بلفظ مقارب . 

» ۴۴۳۹ /۲ وكفباية الطالب الربانی‎ . 7١4/0 ابن عابدين‎ )٤( 
وبجيرمي على‎ > ٠١57/14 وحاشية الطحطاوي على الدر‎ 
الخطيب ۳/ ۲۳۰ ء وتنبيه الغافلين ص 4؛ . والفروق للقرافي‎ 
7175/7 والفواكه الدواني‎ .٠ ١ 


وقد أورد ابن حجر فيه رأيين : 

أحدهما : الإساءة إلى الأرحام . 

الثاني : يتعدى إلى ترك الإحسان . فقطع 
اللكلف ما ألفه قريبه منه من سابق الصلة 
والإاحسان لغير عذر شرعي يصدق عليه أنه قطع 
رحمه » وقد عده بعضهم كبيرة کا سبق ° 

والأعذار تختلف بحسب نوع الصلة » فعذر 


ترك الزيارة ضبطه الشافعية والمالكية بالعذر الذي 


تترك به صلاة الجمعة » بجامع أن كلا منهها فرض 
عين وتركه كبيرة » وإن كانت الصلة ببذل المال » 
فلم يبذله لشدة حاجته إليه » أوفقده . أوقدم غير 
القريب امتثالا لأمر الشرع . كان ذلك عذرا " , 
وعذر المراسلة والكتابة ألا يجد من يثق 
اليسالة . 5 

ومن الأعذار التى زادها المالكية تكبر القريب 
الغني على قريبه الفقير » فلا صلة على الفقير 


ئ )05 


يه ٤‏ أداء 


e 
» قطع الرحم المأمور بوصلها حرام باتفاق‎ - ١ 
ألله سبحانه « والذین ينقضون عَهِدَ اللّهِ مِنْ‎ 0 


)١(‏ الزواجر ۷۸/۲ . 4لاء وتهذيب الفروق ١154/١‏ . وتحفة 
المحتاج ۳۰۸/٦‏ 

(؟) الزواجر ۲/ ۷۹ وتهذيب الفروق ٠٠١ /١‏ . ومابعدهاء 
رالطحطاوي على الدر /٤‏ ه١٠‏ 

(۳) الزواجر ۲ ۰ . والفواكه الدوانی ۳۸١/۲‏ . وتهبذيب 
الفروق ٠ ٠١١ /١‏ 

۳۸۹ /۲ الفواكه الدواني‎ )٤( 

(5) تنبيه الغافلين ص ٤۷‏ . والفواكه الدواني ۲/ ۳۸١‏ . وحاشية 
الشربيني على شرح البهجة ۳/ 747 . وتهذيب الفروق 
١‏ .ء والزواجر 57/17 . وفتاوى ابن تيمية / 478 . 
وحاشية ابن عابدين 8/ 5١114‏ 


حت 0ے 


بعد مشاه ويَقطَصونَ ما أمَر الله به نوصل 
ويفسدون ف ارش . أولئِكَ هم اللْعْنَة وَهُمْ او 
الذّادع7) 


: أغلب الفقهاء على أن ذوي الأرحام يقدمون 
على غيرهم في الأمور التي تجب للميت من غسل 
وصلاة عليه » ودفن . إلا أن بعضهم يقدم 
الزوجين على الأقارب » ومنهم من يقدم الوصي 
عليهم » "2 وقد يختلف الحكم في الصلاة عليه 
وفي الغسل والدفن ( وتفصيل هذه الأحكام يذكره 
الفقهاء في مصطلح الجنائز . 


الهبة للأرحام : 

٤‏ - لووهب إنسان لرحمه » وأراد الرجوع فيا وهبه 
يحددقيضه» في غير الفروع يمتتع الرجوع 
- أما الفروع فللعلماء فيهم ثلاثة آراء : 


أ منع الرجوع » وهوقول الخنفية » وهورواية عن 
أن ع9 لديك الحاكم مرفوعا : « إذا كانت 


المية لذي ررحم ترم م مرجع فيها اويه وقال 
على شرط الشيقيز (O‏ 


١6 / سورة الرعد‎ )١( 

(۲) انظر الفتاوى الهنديية ۱۰/۱ وما بعدهاء وابن عابدين 
0. ومواهب الجليل ٠ ۲٠۲/۲‏ ومغنى المحتاج 
0١‏ وكشاف القناع ۳۷۹/۱ 

(۳) البحر۷/ ٠١‏ ب والعناية على اهداية ۷/ ١4‏ » والفتاوى 
المهدية 4/ ۸۲ , والمغني مع الشرح الكبير 717١/5‏ 

)٤(‏ حديث : « إذا كانت الههبة لذي رحم حرم لم يرجع فيها» 
أخرجه الدارقطنى ( ۳/ 44 ط دار المحاسن بالقاهرة ) 
والحاكم ( 57/1 ط حيدر آباد الدكن ) . والبيهقي ( ٠۸١/٦‏ 
ط حيدر اباد الدكن ) من حديث سحرة » وقال البيهقي : 
« لم نكتبه إلا بهذا الإسناد وليس بالقوي » 


مومممو فق عو لفو و ومو فل وفع عو لعفي فممهوةاه وام وفوا اموه وأواة اه ومو هوق مو وووةوووووة 


ب جواز الرجوع للأب ولسائر الأصول . إذا بقي 
الموهوب في سلطة الموهوب له» وهو قول 
الشافعية , '' للحديث الصحيح : « لايحل 
لرجل أن يعطي عطية أويهب هبة فيرجع فيها إلا 
الوالد فيا يعطي ولده». ° 


وفي شرح الروض كراهية ذلك » إن سوى بين 
أولاده ف العطية . 


ج ‏ جواز الرجوع بالنسبة للأب والأم دون 
غيرهما » وهوقول المالكية » غير أن الأم لا تعتصر 
( ترجع ) إلا من الكبير البالغ » ومن الصغير إن 
كان أبوه حيا » فإن تيتم بعد الحبة ففي الرجوع 
وجهان . وهذامالم يقل الواهب : هي لله 
تعالنى > واو ع ا 
امتنع الرجوع . ' وظاهر مذهب أحمد كالمالكية 
بالنسبة للأب » وظاهر كلام الخرقي كذلك بالنسبة 
للأم , لكق المتضوضص عن اعد أنه ليس لها 
الرجوع . 89 وفي ذلك تفصيلات أخرى في أصل 
الحكم ومستثنياته يرجع إليها في ( الهبة ) . 


)0 خباية المحتاج 4٠6 > 4١4/0‏ ء والشرواني على التحفة 
04/5 . وشرح الروض ۲/ 4/17 

)۳( حديث : « لا بجحل لرجل أن يعطي عطية . . . ) أخرجه 
أبو داود ( عون المعبود ۳/ ١٠١‏ - ط المطبعة الأنصارية بدهلى ) 
وابن ماجه ( ۲۲۳۷ - ط عيسى الحلبي ) من حديث ابن عباس 
وعبدالله بن عمرو . وقال ابن حجر : « رجاله ثقات » (فتح 
الباري 7١١/0‏ ط السلفية) . 

(۳( بلغة السالك ۲/ ۳٠۷‏ . واقتصر الرهوني والخرشي على المنع 
بالنسبة لليتيم ( الرهوني ۳۳۱/۷ . والخرشي ۱۱۳/۷ › 
1164( 

(؛) المغنى مع الشرح ۲۷۱/۹ ۲۷۳ 


ست ت 


١5 - ٠١ أرحام‎ 


إرث الأرحام : 
6 -الرحمفي الفرائض : هي كل قريب ليس 
بذي فرض ولا عصبة . “ ويرثون عند عدم وجود 
عاصب أوصاحب فرض يرد عليه » ويقدمون 
على بيت المال عند الحنفية والحنابلة»وهو ما أخذ به 
متأخرو كل من المالكية والشافعية إن لم ينتظم بيت 
ااك . 7 

وللعلاء في توريثهم مذهبان مشهوران : 
مذهب أهل التنزيلءومذهب أهل القرابة . وهناك 
مذهب ثالث يسمى أهل الرحم » وقد هجره 
الفقهاء . وكيفية توزيثهم ذكرت في مصطلح 


(إرث ) 6 


الوصية للأرحام : 
7 - الوصية لذوي الأرحام غير الوارثين جائزة 
اتفاقا . 

وذهب الجمهور إلى أن من أوصى لأرحامه غير 
الوارثين يدخل الوالدان والولد إذا كانوا منوعين من 
اليراث » لأن الممنوع شرعا هو الوصية للوارث . 
وعند الحنفية لا يدخلون, لأن كلا من الوالدين 
والولد لا يطلق عليهم ( عرفا ) أنهم أقارب » ولو 
أطلق ذلك عليهم كان عقوقا . 


. 47١ /٤ريغصلا والشرح‎ . ۲٠١ شرح السراجيةص‎ )١( 
٤٦۸ /٤ والدسوقي‎ 

(۲) حاشية الجمل على المنبج 4/ ٠١‏ . والبجيرمي على الخطيب 
6 . وكقحافك القناع ٤‏ ,ب والعذب الفائض 
۲ ء وشسرح السراجية ص۲ ٥ه‏ والدسوقي على الدردير 
٤‏ ب والشرح الصغير 4/ ٤٠١‏ 

(۳) البجيرمي على الخطيب ۳/ ۲۹۳ , والعذب الفائض ۲/ ١7‏ . 
8 . الدسوقي على الدردير 458/4 . والشرح الصغير 
t/t‏ 


ويدخل ا لمحد مطلقاعند الحنفية في ظاهر 
الرواية » وعند المالكية والشافعية والحنابلة )١(‏ 

غير أن القائلين بدخول الجد اختلفوا في حده 
وهم في ذلك ثلاثة اراء < 
أ دخول أقرب جد ينسب إليه الإنسان » وهوقول 
الغاقية 0( 
ب دخول جد الأب » وهوقول الحنابلة » وهو 
ما صرف إليه فقهاء الحنفية قول أبي يوسف 
يعمد , اقل - تسرف إلى أقصنى جد ف 
الإسلام . وقال فقهاء الحنفية : قد كان ذلك في 
الزمان » حين لم يكن في أقرباء الإنسان الذين 
ينسبون إلى أقرب أب له في الاسلام كثرة » وأما في 
زماننا ففيهم كثرة لا يمكن إحصاؤهم . فتصرف 
الوصية إلى أولاد أبيه وجده وجد أبيه وأولاد أمه 
وجد أمه وجدته وجدة أمه » ولا يصرف إلى أكثر 
من ذلك . 
ج - تجاوز الجد الرابع وهورواية للحنابلة . 9) 
وأولاد من ذكر من الأجداد يدخلون في 
الأرحام . © 

والأحفاد كالأجداد عند الحنفية ‏ على الخلاف 
السابق ‏ والشافعية والحنابلة» والظاهر من كلام 


)١(‏ ابن عابدين ه/ 44 » والبحر الرائق 508/8. والحطاب 
١‏ ب الفواكه الدوان ۲/ ۳۳١‏ . وشرح الروض 
۳ ب والشروانيٍ على التحفة 0۸/۷ » والخسرشي 
٥‏ » والطحطاوي على الدر /٤‏ ۲۳۱ 

(۲) نحفة المحتاج مع حاشيتي الشرواني وابن قاسم العبادي ۷/ ۸ه 

(۳) المغنى مع الشرح الكبير 5/ ٠٠١١ . ٠٤4‏ . والبحر الرائق 
0۰۸/۸ 

(4) البحر الرائق 508/4 » والخرشي 418/5 » وشرح الروض 
١ ۳‏ والمغني مع الشسرح الكسير ٠٤۹ /١‏ . ومطالب أولي 
النبى ٠٣۹ /٤‏ 


لام — 


أرحام ۱۷ - ۱۸ 


9 ست ل ارما لايا إن افیا 
محصورين ‏ الذكر والأنئى مع وجوب استيعابهم 
باتفاق » أما إذا لم يكونوا محصورين ففي ذلك 

ولا فرق فيها بين القريب والبعيد عند المالكية » 
والشافعية » والحنابلة » ومحمد بن الحسن من 


. الحنفية . 


الرحم المحرم » ولوعدم رمه بطلت الوصية 
عنده » ولو وجد واحد أخذ نصفها . 

والغنى كالفقير عند الحنفية » والشافعية › 
و 

وعند المالكية إن كان فيهم محتاج 2( أوأحوج 
وجب إيثاره ¢ أي زيادته على غيره وسواء أكان 
۸ - وإذا وجدت قرابة الأم مع قرابة الأب 
فالفقهاء ف الاستواء وعدمه على رأيين : 

الأول : استواؤ هما مع قرابة الأب » وهوقول 
الحنفية » وأشهب من المالكية » وهو قول الشافعية 
بالنسبة لوصية غير العرب » والمعتمد في كثير من 
كتبهم بالنسبة لوصية العرب » لأن العرب 
ری ابن عابدين ه/ 754 , والتاج والإكليل 7177/5 . وشرح 

الروض ٠۴/۳‏ والمغني مع الشرح الكبير 5/ 044 » ومطالب 

أولي الغبى ٠٠۹ /٤‏ 
(؟) الطحطاوي على الدر 4/ ۱ والبحر الرائق ٠08/8‏ › 

وبلغة السالك ٤١١ /٤‏ » والدسوقي على الدردير 4/ 475 2 

۲< وشرح الروض ٠١/١‏ 2 وكشاف القناع ETE‏ 

ابن عابدين ه/ ۹ والحطاب اوكرفضة والشرح الصغير 

۹۲/4« والمغني مع الشرح الكبير "/ "اه .2 ٥٤۹‏ . 


ORS OES Be ه816‎ N هاه‎ 606:6 VONO EOSIN وه‎ mane Saa eee 


سعد بن أبي وقاص : « سعد خالي فلير ني امرؤ 
اله د . 

واستواء قرابة الأم قول الحنابلة أيضا . إن كان 
يصلهم في حياته . 

الثاني : المنع من دخول قرابة الأم . وهوقول 
ابن القاسم من المالكية إن وجدت قرابة للموصي 
من جهة الأب غير وارثة » وهو الأصح عند بعض 
الشافعية بالنسبة لوصية العرب » لأن العرب لا 
يفتخرون بالأم » وهوقول الحنابلة إن كان يصلهم 
في حياته اين 


ولا يدخحل الوارث بالفعل إن أوصى لأرحام 
نفسهء 9 وهذاعند الختفية والمالكية واللحنابلة >¿ 
وهوقول الشافعية » وقيل يدخل » لوقوع الاسم 
عليه ثم يبطل نصيبه لتعذر إجازته لنفسه » ويصبح 
الباقي لغيره + وال يدل يعلى قي إل نتم 
فلا يدخل أيضا عند الحنفية » ويدخل عند المالكية 
والحنابلة » وهو مايفهم من كلام الشافعية 
آلا هت. )6( 

کک 


)١(‏ حديث « سعد خالي . فليرني امرؤخاله » أخرجه الترمذي 
( تحفة الأحوذي 764/٠١‏ -ط مطبعة الاعتماد بمصر ) 
والحاكم ( 4448/7 ط حيدر آباد الدكن ) وصححه . 

(؟) البحر الرائق 508/4 . والدسوقي على الدردير 4/ 4737 » 
والشرواني على التحفة ۷/ ٥۸‏ > وشرح الروض ٠۲/۳‏ › 
وا لمغني مع الشرح الكبير /٦‏ 544 

(۳) طحطاوي على الدر 4/ ٠۳١‏ . والبحر الرائق ٠٠۷/۸‏ › 
وابن عابدين ه/ ٤۳۹‏ . رالخرشي ه/4 4 « والدسوقي على 
الدردير 477/4 » وشرح الروض "/ 4ه . ومطالب أولي 
النبى 4/ 4407 » وكشاف القناع 05/4. والشرواني على 
التحفة ۷/ ۷ه 

)٤(‏ ابن عابدين ه/ ٤۳۹‏ »› والخسرشي 418/0 > والجمل على 
الممبج "١4‏ ء ومطالب أولي الغبى ٠ ٤۸۲/٤‏ وكشاف القناع 
لمانا 


ل8- 


7١ - ۱۹ أرحام‎ 


الاح ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00001 


المحرمات من الأرحام : 

4 - القرابة سبب من أسباب تحريم النكاح في 

الجملة»ويحرم على الرجل أقاربه إلا أربعة . بنات 

كل من أعامه » وأخواله » وعماته » وخالاته .° 
وبيان المحرمات تفصيلا . وأدلة التحريم يأتي 

ذكرها في ( نكاح ) المحرمات من النكاح . 


نفقة الأرحام : 
٠‏ تجب نفقة الوالدين على الأولاد » ونفقة 
الأولاد على الوالدين باتفاق » وكذلك تجب 
للأجداد والحدات والأحفاد عند الحنفية والشافعية 
والحنابلة» وقصرها المالكية على الوالد والولد 
فقط » لأن الجد ليس بأب حقيقي وكذلك ولد 
الولد. أما بقية الأرحام غير الأصول والفروع » فلا 
تجب لهم نفقة ولا تلزمهم إلاعندالحنفية 
والحنابلة » غير أن الحنفية أوجبوها لذي الرحم 
الحرم دون غيره » وتوسع الحنابلة في ذلك 
فأوجبوهالكل وارث » وفي غير الوارث روايتان » 
هذا إن كانوا من غير ذوي الأرحام الذين لا يرثون 
بفرض ولا تعصيب » فإن کان منهم فلا تجب له 
نفقة » ولا تلزمه إلا عند أبى الخطاب من الحنابلة 
عند عدم العصبة وأصحاب الفروض . ") 

وأدلة نفقة الأرحام وشروطها ومقدارها وسقوطها 


. ۲۷١/۲ فتاوىابن تيمية ۲۸۲/۲۹ . وابن عابدين‎ )١( 
75١١/5 والخطاب‎ 

(۲) ابن عابدين 7/ 544 . والحطاب 7١١/4‏ . وبلغة السالك 
٥۲١ ٠. ۱1‏ . واليجيرمى على الخطيب 4/"". 
وكشاف القناع ۴/ ۳٠١‏ . والمغنى 487/1 ومابعدها نشر 
مكتبة الرياض . 


هاه وهاه هام هات ودنواه نه aves na SSE OTE COIS OTO GF‏ ساو سنك نوراه o‏ واي ورك واد 


وبقية أحكامها تأتي ف مصطلح ( نفقة 


النظر واللمس والخلوة بالنسبة للمحارم 2 
١‏ الرحم عير المحرم كالأجنبي في النظر واللمس 
والخلوة (ر : أجنبي ) . 

أما المحارم من الأرحام فللفقهاء في نظر الرجال 
إلى النساء ‏ ما لم يكن بشهوة ‏ ثلاثة اراء : 
أ جواز النظر إلى جميع بدن المرأة » عداما بين 
السرة والركبة 3 وهوقول الشافعية ¢ وللحنابلة فيه 
تيل شع )00 
ب - جواز النظر إلى الذراعين والشعر وما فوق 
النحر » وأطراف القدمين وهو قول المالكية © 
ج_جواز النظر إلى الوجه والرقبة واليد والقدم 
والراس والساق 34 وهورأي الحنابلة ¢ 4 ويكره 
عندهم النظر إلى الساق والصدر للتوقي لا 
ريم . 
د جواز النظر إلى الرأس والوجه والصدر والساق 
والعضد وهورأي ا حنفية ال 

أما بالنسبة لما يحرم على المرأة من الرجل فهو 
ما بين السرة والركبة . ولكل من المالكية 
لا يجوز أن تنظر منه إلا ما يجوز للرجل أن ينظر إليه 


)01 شرح الروض #/ ٠ ٠١٠١‏ ن فتاوؤى ابن تيسمية 
6٥‏ . ولمغنى ۷/ هه4 

6.0/١ الحطاب‎ (0 

)۳( المغني مع الشرح الكبير ۷/ 4626 > مطالب أولي الغبى ٠١/١‏ 

(:) ابن عابدين ه/ ۲۳۵ » والبدائع \۲۰/o‏ 


Aas 


ا لا 


من ذوات المحارم » ويجوز النظر إلى مادون 
ذلك )1( 

وكل ماحرم نظره 0 مسة ٠)‏ لأنه أبلغ في 
اللذة 9 2 وتجوزالخلوة ة بالمحارم باتفاق . م 
وتفاصيل هذه الأحكام تأتي في مصطلحاتها : 


ولاية الأرحام للنكاح 4 

- المالكية » والشافعية » والحنابلة» ومحمد بن 

الحسن من الحنفية على أن الأرحام ‏ غير العصبة - 
والأصح عند أبي حنيفة وأبي يوسف أنهم يلون 

عقد النكاح عند عدم العضة . ©) 

وبيانہم وترتيبهم في الولاية يذكر في مصطلح نكاح 

( ولايته ) . 


الرحمية في الحدود والتعازير : 

۳ - أحيانا تكون الرحمية سببا في تشديد العقوبة » 
كما في قتل ذي الرحم المحرم»وأحيانا تكون سببا في 
رفعها » كا لوقتل الأب ولده أوقذفه » ولتفصيل 
ذلك انظر :(قصاص ¢ زی ¢ قذف 8 سرقة). 


)١(‏ البدائع ٠١١/١‏ > وشرح الروض ۴/ ٠١١‏ > ومطالب أولي 
النبى ٠٠/١‏ . وبلغةالسالك ٠٠١١/١‏ . والحطاب 
۱ ب ولمغنى /٦‏ 7ه ط الرياض . 

0( المراجع السابقة . 

(*) بلغة السالك ٠١5/١‏ ؛ وشرح الروض ”/ ٠٠١‏ ؛ ومطالب 
أولي النبى ه/ ١7‏ 

. ۳١ /۲ والفواكه الدواني‎ . ۳۱۴۳ . ”١7/7 ابن عابدين‎ )٤( 
وكفاية الطالب الرباني ۲/ 4" » والبجيرمي على الخطيب‎ 
۲۹۱ /۰ ومطالب اول الغبى‎ . ۳۲/۳ 


وللرفر م رم م جر برو وبر وبر ور ورم كرد نموم م مور فو ورم رم مجر مم ممم مم مره 


شهادة ذوي الأرحام والقضاء لهم : 
4 لا تقبل شهادة أصل لفرعه » ولا فرع 
لأصله » لأن كلا منبم) يميل بطبعه للآخر . 
ولحديث : «فاطمة 
نا اء * 

أما بقية الأرحام فتقبل شهادتهم » غير أن 
المالكية اشترطوا لقبول شهادة الأخ أن يكون مبر زا 
في العدالة, وألا يكون في عيال من يشهد له . وألا 
تكون الشهادة في جرح فيه قصاص . ") 

ولا يقضى القاضى لن لا تجوزشهادته له . 
تصن عا فلك اطحفية ء' وللالكية:والشافمية ¿ 
وهو الصحيح عند الحنابلة » ويجوز قضاؤه لباقي 
أقاربه. إلا أن المالكية قالوا : لا يقضي للعم . إلا 
إن كان مبر را في العدالة . ” 

ومقابل الصحيح عند الحنابلة جواز القضاء لمن 
يشهد له » قاله أبوبكر. وقيل : يجوز بين والديه 
وولده .8 


بضعة مق »م برق 


عتق الأرحام : 

٠‏ المذاهب الأربعة على أن الوالدين -وإن 
علوا -يعتقون على المولودين بالتملك » وأن 
المولودين ‏ وإن نزلوا ‏ يعتقون على الوالدين › 
وسواء في ذلك الذكر والأنثى » والمسلم والكافر » 


)١(‏ حديث « فاطمة بضعة منى . يريبنى ماأراما » أخرجه البخارى 
(فتح الباري ۳۷/4 ط السلفية) . 1 

(۲) ابن عابدين 5/ ۳۸١‏ . والفتاوى الهمندية ۳/ ۳۷١‏ » 
والدسوقي ٠١۸/٤‏ > ۹ . ونهاية المحتاج ۸/ 51414 . 
والمحرر ۳١۳/۲‏ . ومطالب أولي النبى ٠۲١ /٦‏ 

(*) المراجع السابقة » وتبصرة الحكام ۸١ /١‏ 

۲۱۹/۱۱ الإنصاف‎ )٤( 


۹ 


أرحام ° « إرداف ع 


لأنه حكم متعلق بالقرابة » فاستوى فيه 
الجميع N‏ واستدلوا على وجوب إعتاق الوالدين 
بقول الله سبحانه : « واخفض لا جنا آلذَّلَ 
: ار 1 5 الآية 3 ٠‏ م 
سبحانه ¥ ومَايَْبَضي لرن وي إن كل 
ف السموات وَالأرْض إل ا الزّحىَ 
ا ( * Yi‏ : 
ويقول سبحانه : « وقالوا : آذ الرَحمَنٌ 
ودا  »‏ الآية » دل كل منهم| على نفي اجتماع 
الولدية والعبدية . "ا 
أما بقية الأرحام غير الأصول والفروع فللعلاء 
في عتقهم عند تملكهم ثلاثة اراء . 
الأول 5 عتق ذوي الرحم المحرم 4 وهومذهب 
الحتفينة والتشنابلة ۽ فمن ملك قريب داري غرم 


عتق عليه . وصفة ذي الرحم المحرم أن يكون 


قريبا حرم نكاحه . ”'' والمحرم بلا رحم كأن يملك 
زوجة ابنه أوأبيه لا يعتق عليه» وكذا الرحم بلا 
محرم . كبني الأعمام والأخوال . 

الثاني : الاقتصارعلى الاخوة والأخوات » وأما 
ما عدا ذلك من أولاد ال والأخوات والأعمام 
والعمات والأخوال والخالات > فإنه لا يعتق أحد 


)١(‏ الفتاوى الهندية ۸/۲ . والخرشي ٠ ٠١١/۸‏ ومغني المحتاج 
٠٠١ ۷: 4‏ . وشرح الروض 447/4 . ومطالب أولي 
النبى 5957/14 

(۲) سورة الإسراء / ١14‏ 

)۳( سورة مریم / ٩۲‏ ۹۳۰ 

(؟) سورة مریم / ۸۸ 

(5) شرح الروض 1157/14 

(7) الفتاوى اهندية ۲/ ۸٠۷‏ 


من هؤلاء بالملك 3 وهذا هومذهب المالكية 5 4 
القالف ° الاقتصار على الأصول والفروع 3 


وهو مذهب الشافعية ان 


إرداف 


التعريف : 
١‏ الإرداف : مصدرأردف. وأردفه: أركبه 
خلفه. ولا يخرج استعال الفقهاء عن هذا 
اا 


الحكم الإجالي 2 
۲ - يجوز إرداف الرجل للرجل. والمرأة للمرأة إذا ل 
يؤد إلى فساد أوإثارة شهوة. لإرداف الرسول باز 
للفضل بن العباس ,° 
ويجوزإرداف الرجل لامرأته. والمرأة لزوجهاء 

لإرداف الرسول يِه لزوجته صفية رضي الله 
عنيا. © وإرذاقف الرجل للمرأة ذات الرحم المحرم 

ئزمع أمن الشهوة. وأما إرداف المرأة للربجل 
الأجنبي . والرجل للمرأة الأجنبية فهو ممنوع. سدا 
للذرائع » واتقاء للشهوة المحرمة . 


)0( الخرشي ۸/ ۱۲۱ 

(؟) شرح الروض ٤٤٦/٤١‏ . ومغتي المحتاج 4/ 4945 . ٠٠١‏ 

(*) المصباح ولسان العرب (ردف) 

4( حديث « إردافه الفضل » أخرجه البخاري ومسلم في كتاب الحج 
من صحيحيههما (اللؤلؤ والمرجان ص 85؟) 

(5) حديث « إردافه صفية » أخرجسه البخاري (فتح الباري 
٠‏ طالسلفية) 


ا 


إرداف ۳ 5 إرسال ١‏ = 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


الضان بالآرادف . 

ذا الطاب وط ذابنة ار كيك وأردف خلفه 
اخر بغير إذن صاحبهاء فهلكت الدابة بسبب 
الإرداف. ضمن نصف قيمتها عند الحنفية» وهو 
5 للحنابلة. ويضمن الكل عند المالكية 
والشافعية » وهو الراجح عند الحنابلة . © 


إرسال 


التعريف : 
١‏ الإرسال لغة : مصدر(أرسل) يقال : أرسل 
الشىء : أطلقه وأهمله » ويقال : أرسل الكلام 
أي أطلقه من غير تقييد » وأرسل الرسول : بعثه 
برسالة » وأرسل عليه شيئا: : سلطه عليه > وفي 
القرآن الكريم قوله تعالى ونال اانه 
الشّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَورْهُمْ اا 

ويستعمل الفقهاء كلمة الإرسال بإطلاقات 
متعددة منها ما يل : 

الإرخاء » كإرسال اليدين في الصلاة » وإرسال 
طرف العامة » وإرسال الشعر بعدم ربطه . 
والتوجيه. كإرسال شخص إلى اخر بهال أورسالة أو 


- ٠۸۳/١ ط دار صادرء وتحفة المحتاج‎ ١59 /۷ فتح القدیر‎ )١( 
طدار صادر» والإنصاف */ 4ه ط حامد الفقي. وحاشية‎ 4 
الدسوقى 717/4 78 ط دار الفكرء والبخاري وشرحه فتح‎ 
ط دار الكتب» وابن‎ 7١4 والقرطبي ه/‎ ,897/٠١ الباري‎ 
ط الأولى ء والقليوبي ۳/ ۸۲. وابن عابدين‎ 777/١ عابدين‎ 
1078/17 نايف يفيه والمجموع للنووي‎ /o 


(۲) سورة مریم / ۸۳ 


نحوذلك .. والتخلية» وذلك كإرسال المحرم 
ما تحت يده من صيد . والإهمال» كإرسال الماء 
والنار والحيوان . والتسليط» كإرسال الحيوان أو 
السهم على الصيد . 

وبمعنى عدم الإضافة وعدم الإطلاق» ومثال 
ذلك ماأورده ابن نجيم في] إذا جرى الخلع بين 
الزوج والمرأة فإليها القبول » سواء أكان البدل 
مرسلا أم مطلقا . أم مضافا إلى المرأة أوالأجنبي 
إضافة ملك أوضان. ومتى جرى الخلع بين 
الأجنبي والزوج» فإن كان البدل مرسلا ( أي معينا 
بغير الإضافة ) فالقبول إليها كقولها: أخلعني على 
عدم لدا عاق درت على مها لاء 
وإلا فا شل فيم له مثل . والقيمة في القبمي » وتتمة 
هذا في الخلع . والمطلق كقولها: خالعني على 
ثوب . والمضاف كقوها : خالعني على داري .° 

ويستعمل علماء الأصول الإرسال في المصلحة 
المرسلة . لأا كل مصلحة أطلقها الشارع فلم 
يعتبرها ولم يلغها . 

والارسال في الحديث له إطلاق خاص سيأتي 


الإرسال في الحديث : 

۲ -يطلق لفظ الإرسال عند جمهور المحدثين على 
ترك التابعي الواسطة التي بينه وبين الرسول ية › 
بأن رفع التابعي الحديث للرسول ية » سواء أكان 


)١(‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق ٠ ١/4‏ للعلامة زين الدين بن 
نجيم » دار المعرفة . بيروت. 

(۲) حاشية منحة الخالق على البحر الرائق ٠١١/4‏ للعلامة محمد 
أمين الشهير بابن عابدين . 


3م 


كبيرا أم صغيراء بأن قال : قال رسول يهو كذا » 
أوفعل كذا » أوفعل بحضرته كذاء أونحوذلك . 
وبعضهم خصه برفع التابعي الكبير» وهو 
الذي رأى جماعة من الصحابة وجالسهم 
كعبد الله بن عدي»وسعيد بن المسيبوأمثاه| . 
أما إذا انقطع الاسناد قبل الوصول إلى 
التابعي» بأن كان فيه راو م يسمع من المذكورين 
فوقه » فليس بمرسل عند الحاكم وغيره من أهل 
الحديث . بل يسمى منقطعاء إن كان الساقط 
واحدا فحسب» وإن كان أكثر سمي معضلاء وأما 
عند أهل الأصول فكل ذلك يسمى مرسلا . 
وذهب إليه من المحدثين الخطيب وقطع به . © 
وجاء في مسلم الثبوت : الأولى أن يقال: ما رواه 
العدل من غير إسناد متصل ليشمل المنقطع . وأما 
عند أهل الحديث فالمرسل قول التابعي : قال 
رسول الله صلى الله عليه واله وأصحابه وسلم 
كذاء والمعضل ماسقط من إسناده اثنان من الرواة» 
والمنقطع ما سقط واحد منهاء والمعلق ما رواه من 
دون التابعي من غير سند. والكل داخل في المرسل 
عند أهل الأصول. ولم يظهر لكثير الاصطلاح 
والأسامي فائدة . 


أقسام وحكم الحديث المرسل : 

۳ - ينقسم المرسل إلى أربعة أقسام هي : 

القسم الأول : ما أرسله الصحابي : حكمه أنه 
مقبول بال جماع., وذلك للإجماع على عدالة 





)١(‏ حاشية الرهاوي على المنار ص7417- 544 ليحبى الرهاوي 
المصري المطبعة العثانية . 


لي يي م ا ا ا ا ا اا ا ا 0 ا ال 0 


الصحابة الكرام .© 
القسم الثاني : إرسال القرن الثاني والشالث أي 
التابعين وتابعيهم » وقد اختلفت اراء العلماء في 
الاحتجاج به» إذ أنه حجة عند الحنفية والمالكية 
وأشهر روايتي الحنابلة » إذا كان المرسل عدلا . 
أما الشافعي فلا يعتبره حجة إلا إذا تأيد بأية » 
أو سنة مشهورة » أوموافقة قياس ضحيح » أوقول 
صحابي > أوتلقته الأمة بالقبول . أواشترك في 
إرساله عدلان. بشرط أن يكون شيخاها 
مختلفين » أوثبت اتصاله بوجه آخر . بأن أسنده 
غير مرسله » أوأسنده مرسله مرة أخرى . 
ولشبوت الاتصال بوجه اخر قبلت مراسيل 
سعيد بن المسيب» لأنها بالتتبع وجدت مسندة 
( أي متصلة مرفوعة إلى النبي كل ) وأكثرها ما 
سمعه عن عمر بن الخطاب . وهذا ماذكره 
الشافعي في احتجاجه بالمرسل أوعدمه ‏ 9) 
وأما رأي الإمام أحمد فيتضح با نقله صاحب 
شرح روضة الناظر» ومفاده أن للامام روايتين 
أشهرقنا أله حجة. 09 
القسم الثالث : ما أرسله العدل من غير القرون 
الثلاثة : ويعتبر هذا النوع من المراسيل حجة عند 
أبي الحسن الكرخي » لأن إرسال العدل يقبل في 
كل عصرء إذ أن العلة التي توجب قبول مراسيل 


)١(‏ أنوار الحلك على شرح المنار لابن ملك ص؛ 54 لشيخ الإسلام 
محمد بن إبراهيم الشهير بابن الحلبي / المطبعة العثمانية . 

(۲) شرح المنار ص44 لعز الدين عبداللطيف بن عبدالعزيز بن 
الملك/ المطبعة العثمانية . 

٠۲۴۳ /١ نزهة الخاطر العاطر في شرح روضة الناظر وجنة المناظر‎ )٣( 
. لعبد القادر بن بدران الحنبلي/ المطبعة السلفية‎ 


کے 


القرون الثلاثة وهى العدالة والضبط» تشمل سائر 
القرون. ٠ ١‏ 
القسم الرابع : ما أرسل من وجه واتصل من وجه 
آخحر» فهومقبولغند الأكثرء لأن المرسل ساكت 
عن حال الراوي» والمسند ناطق» والساكت لا 
يعارض الناطق » مثل حديث: (لا نكاح إلا بولي) 
رواه إسرائيل بن يونس مسنداء ورواه شعبة 
مرسلا. وقال بعض العلماء : لا يقبل هذا النوع من 
المراسيل» لأن سكوت الراوي عن ذكر المروي عنه 
بمنزلة الجرح فيه» وإسناد الآخر بمنزلة التعديل» 
وإذا اجتمع الجرح والتعديل يعمل بالجرح. ”") 
أولا : الارسال بمعنى الإرخاء 
كيفية وضع اليدين في الصلاة : 
٤‏ - احتلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال : 


الأول : أن يضع المصل يده اليمنى على يده : 


اليبسرى» وهو اختيار جمهور العلماء من الحنفية 
والشافعية والحنابلة» وهورواية طرف وابن 
الماجشون عن مالك» وقالوا: إنه ال 
واستدلوا بها يلي : 

أ مارواه سهل بن سعد قال : كان الناس يؤمرون 
أن يضع المصلي اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في 
الصلاة . قال أبوحازم : لا أعلمه إلا ينمي © 


۷/۳ كشف الأسرار‎ )١( 

(۲) شرح المنار ص ٠٤٤‏ 

(۳) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ۲/ 07 للعلامة علاء الدين 
أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي ‏ مطبعة الإمام بالقاهرة» 
ومغني المحتاج ٠٠١١ /١‏ للخطيب الشسربيني ‏ دار الفكسر 
بیروت» وكشاف القناع عن متن الإقناع ١‏ للعلامة 
منصور بن يونس بن ادريس البهوتي. الناشر مكتبة النصر 
الحديثة/ الرياض. 

4( أي يسند ذلك ويرفعه . 


ذلك إلى النبي ياء © 
ب - ماروي عن وائل بن حجرفي صفة صلاة 
النبي يك أنه وضع يده اليمنى على كفه اليسرى 
والرسغ والساعد. ") 
ج ما روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال : مربي 
النبي ية وأنا واضع يدي اليسرى على اليمنى 
فأخذ بيدي اليمنى فوضعها على اليسرى. '") 
الثاني : استحباب الإرسال وكراهية القبض في 
الفرض. والجوازفي النفلء قيل : مطلقاء وقيل : 
إن طول. وهذه رواية ابن القاسم عن مالك في 
المدونةء وإليه ذهب الشيخ خليل وشراح متنه 
كالدردير والدسوقى » وعللت الكراهة في الفرض 
بأن القبض فيه اعتراد على اليدين فأشبه الاستنادء 
ولذلك قال الدردير: فلوفعله لا للاعتهاد بل استنادا 
لم یکره» ثم قال: وهذا التعليل هو المعتمد. وعليه 
فيجوز في النفل مطلقاء بجواز الاعتاد فيه بلا 
ضرورة. 
الشالث : إباحة القبض في الفرض والنفل » وهو 
قول مالك في سماع أشهب وابن نافع . 

وذكر الحطاب نقلا عن ابن فرحون : وأما 
إرساههما « أي اليدين » بعد رفعهم| فقال سند : لم أر 
فيه نصا » والأظهر عندي أن يرسله) حال التكبير» 


)1ع( صحيح البخاري 745/١‏ للامام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل 
البخاري نشر دار الطباعة المثيرة/ بالقاهرة . 

ف صحيح مسلم ١1/١‏ للامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج 
القشيري النيسابوري/ طبع دار إحياء الكتب العر بية ‏ عيسى 
الحلبي/ القاهرة» ونيل الأوطار 701//1: 7١8‏ للشيخ محمد 
ابن علي الشوكاني/ مطبعة مصطفى ال حلبي . 

(۳) سئن ابن ماجه 755/١‏ للحافظ أبي عبدالله محمد بن يزيد 
القزويني/ مطبعة عيسى الحلبي/ القاهرة . 


ے۹٤‎ 


ليكون مقارنا للحركة» وينبغي أن يرسلهما 
لق 5 

هذا . وقد ذكرعن الشافعيةمايؤيد قول 
المالكية إذ قال الشربيني مانصه : « والقصد من 
القبض المذكور- يعني قبض اليدين في الصلاة ‏ 
تسكين اليدين فإن أرسلهما ولم يعبث فلا 
بأمن + )۳( 

الرابع : منع القبض فيهما » حكاه الباجي » 
وتبعه ابن عرفة » ولكن قال المسناوي : هذا من 
الغئية.. © 
إرسال العذبة من العمامة والتحنيك ا : ° 
ه ‏ أورد الحطاب نقلا عن المدخل لابن الحاج أن 
العامة بغير عذبة ولا تحنيك بدعة مكروهة . فإن 
فعلهم| فهو الأكمل . وإن فعل أحدهما فقد خرج به 
من المكروه » وقد نقل عن عبد الحق الأشبيلي أنه 
قال : وسنة العمامة بعد فعلها أن يرخي طرفها 
ويتحنك . فإن كانت بغير طرف ولا تحنيك فيكره 
عند العلاء . 

أما النووي فقد روي عنه أنه قال : لا كراهة في 
إرسال العذبة ولا عدم إرسالمهاء إلا أن الشيخ 
الكمال ابن أبي شريف قد تعقبه بقوله : بأن ظاهر 
كلامه أنه من المباح المستوي الطرفين » قال : 
وليس كذلك » بل الإرسال مستحب وتركه حلاف 
الأول . 


)0( مواهب الجليل 0707/١‏ لأبي عبدالله محمد بن محمد بن 
عبدالرحمن المغربي المعروفه بالحطاب . مكتبة النجاح - ليبيا. 

2 الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٠١١/١‏ 

2 الدسوقي ۴/١‏ , والمدونة /١‏ 4لا. وبدايةالمحتهد 
01١‏ والمنتقى شرح الموطأ /١‏ ۲۸۱. والزرقاني ١١4/١‏ 

. التحنيك » هو إدارة العامة من تحت الحنك‎ )٤( 


وبالنسبة للحنفية فالمنصوص عليه أنهيندب 
إرسال ذنب العامة بين الكتفين ا وسط الظهر. 
وقيل لموضع الجلوس» وقيل شبرا . ٠‏ 

أما عند الحنابلة فلا حلاف في استحباب العامة 
اللحنكة وكراهة الصماء ¢ قال صاحب النظم : 
بحسن أن يرخي الذؤابة خلفه ولو شبرا على نص 
أحمد . 

وقد ذكر السخاوي عن معجم الطبراني الكبير 
بسند حسن أنه َة بعث عليا إلى خيبر فعممه 
بعيامة سوداء. ثم أرسلها من ورائه أوقال على 
كتفه الأيسرء وتردد راويه فيه. وربا جزم 
رالغا: 2( 
بالعاني . 


ثانيا : الإرسال بمعنى بعث الرسول 

الإرسال في النكاح : 

5 - اتفق الفقهاء في الجملة على صحة الإرسال في 
النكاح وترتب اثاره. وهناك تفريعات في المذاهب 
منها ما ذهب إليه الحنفية» أنه لوأرسل الرجل إلى 
أمراة رولا اوقب إليها قماباقال فيه: 
تزوجتك. فقبلت بحضرة شاهدين» سمعا كلام 
الرسول أو قراءة الكتاب جازذلك. لاتحاد الملجلس 
من حيث المعنى » لأن كلام الرسول هوكلام 
المرسل لأنه ينقل عبارته. وكذا الكتاب بمنزلة 
الرسول» فكان سماع قول الرسول أو قراءة الكتاب 
سماع قول المرسل أوكلام الكاتب معنى . وإن لم 
يسمعا كلام الرسول أوقراءة الكتاب لا يجوز عند 
أبي حنيفة ومحمد رمه الله تعالى. وقال 


)١(‏ ابن عابدين 44١/0‏ . والآداب الشرعية ۳/ 7ه 
(۲) مواهب الجليل ٠٤١/١‏ 


حت r‏ حت 


لم يسمعا كلام الرسول أو قراءة الكتاب. بناء على 
أن قوهها: زوجت نفسي شطر العقد عند أبي حنيفة 
ومحمد. والشهادة في شطري العقد شرط» لأنه 
يصير عقدا بالشطرين» فإذا لم يسمعا كلام الرسول 
وقراءة الكتاب فلم يوجد شطر الشهادة على 
العقد. وقول الزوج بانفراده عقد عند أبي يوسف»› 
وقد حضر الشاهدان . " هذاء وقد وافق الشافعية 


والمالكية والحنابلة أبا حنيضفة ومحمدا في قوهم| 
هذا 9 
الإرسال لنظر المخطوبة : 


- ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى : أنه إذا 
لم يتيسر للرجل أن ينظر إلى المخطوبة فله أن يرسل 
من يثق بها من النساء لتنظرله المخطوبة, ثم 
تصفها له بعد ذلك» استدلالا بفعله كلو إذ روي 
أنه «بعث أم سليم إلى امرأة وقال: انظضري 
عرقوبيها وشمي معاطفها»  .‏ رواه الحاكم 
وصححه. هذا وقد نقل عن الشبراملسي في 
حاشيته على نهاية المحتاج تعليقا على هذه الحالة 
قوله : لو أمكنه إرسال امرأة تنظرها له وتصفها له لا 
يجوزله النظر بعد ذلك وقد يتوقف. إذ أن الخبر 
ليس كالعيان» فقد يدرك الناظر من نفسه عند 


المعاينة ما تقضر العبارة عنه. © 


(۱) بدائع الصنائع ۳/ 170 نشر زكريا علي يوسف . 

و0 الأم ه/ ۷۳ للامام أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي - 
كتاب الشعب/ القاهرة. والمدونة الكبرى 4/ 4؟ لإمام دار 
الهجرة الإمام مالك بن أنس رواية سحنون التنوخي/ مطبعة 
الصادق/ القاهرة. وكشاف القناع ه/ ٠١‏ 

(*) نيل الأوطار للشوكاني 5/ ٠٠١‏ 

(+) حاشية الشسير املسي على غباية المحتاج 5 عصطبعة 
مصطفى ا حلبي . 


۹ 


الإرسال في الطلاق : 
۸ - اتفق الفقهاء على أن الزوج إذا أرسل إلى 
زوجته كتابا ضمنه قوله : أنت طالق, فالحكم أنها 
تطلق في الحال. سواء وصل إليها الكتاب أم لم 
يصل. ويعتبر ابتداء عدتها من حين كتابته 
الكتاب . 

أما إذا كتب إليها ما مفاده: إذا وصلك كتابى 
فأنت طالق» فأناها الكتاب طلقت من تاريخ 
الوصول» لأن شرط وقوع الطلاق هووصول 
الكتاب الها © 


4 - اتفق الفقهاء على أنه لوأرسل شخص إلى 
غيره رسولا أو کتابا يطلب منه فيه أن يبيعه شیا ماء 
وقبل المرسل إليه خلال المجلس الذي تلى فيه 
الكتاب المرسل» أوسماع أقوال الرسول فقد تم 
البيع بين المتعاقدين » لأن الرسول سفير ومعبر عن 
كلام المرسل» ناقل كلامه إلى المرسل إليه» فكأنه 
حضر بنفسه. فأوجب البيع» وقبل الآخر في 
المجلس . 
وهذا الحكم في عقد البيع يسري على عقد 
الإجارة» والمكاتبة, ”2 إلا أن المالكية يفرقون في 
)۱( المغني مع الشرح الكبير ٤٠٤/۸‏ للامام موفق الدين بن 
قدامه/ دار الكتاب العر بي بيروت»› وفتح القدير ۰۹۳/۳ 
والبدائع 4/ ٠۸٠١‏ . والبجيرمي 24/4 ومواهب الجليل 
4۱1/4 4۲“ والتاج والإكليل 48/4 
(۲( كشاف القناع ۲/ ٤‏ » وحاشية البجيرمي على شرح منهج 
الطلاب ۲/ ۹١۱٠ء‏ والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ۳/ FAY‏ 


وبدائع الصنائع 5/ ٤‏ ۲۹۹ 


٠-۹ إيجال‎ 


الوووفووووووقرتفوو ومنو تنوم تقوم م نوو م نوو ومو وروم ممم وموم نرم نم موث روه 


حكم الإرسال بالشراء تبعا للفظ الرسولء فإذا 
أسند الرسول الشراء لنفسه طولب بالثمن» لكن 
إذا أقر المرسل بأنه أرسله كان للبائع غريهان. فيتبع 
أيهم شاءء إلا أن يحلف المرسل أنه دفع الثمن 
للرسول فإنه يبرأء ويتبع الرسول» أما إذا أسند 
الشراء لمن أرسله فإنه لا يطالب بالثمن» وإنا الذي 
يطالب به المرسل . "2 


هذاء وقد ذكر الدرديرفي شرحه الكبير أن 
الرسول إذا قال: بعثني فلان لتبيعه كذا برائة. أو 
ليشتري منك كذا بائة مشلاء فرضي صاحب 
السلعة. لا يطالب الرسول بالثمن» فإن أنكر فلان 
هذا أنه أرسله فالثمن على الرسول . أما إذا قال: 
بعثنى فلان لأشتري له منك فيطالب الرسول 
بالعيو» لأنة فى إلا الآولى سد الشبراء لغيرف 
وفي الحال الأخيرة أسند الشراء إلى نفسه. "° 

كما أجمع الحنفية على أن الرسول بالشراء لا 
يملك إيطال الخيار, ولا تكون رؤ يته رؤ ية 
المرسل» ويثبت الخيارللمرسل إذا لم يره. "© وقد 
عقب الإمام السرخسي في المبسوط على هذا الأمر 
بأن رؤ ية الرسول وقبضه لا يلزم المرسل المتاع » لأن 
المقصود علم العاقد بأوصاف المعقود عليه ليتم 
رضاه» وذلك لا يحصل برؤ ية الرسول, فأكثرما 
فيه أن قبض رسوله كقبضه بنفسه» ولو قبض بنفسه 
قبل الرؤ ية كان بالخيار إذا راه» فكذلك إذا أرسل 


)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 7/ ۳۸۲ للعلامة شمس 
الدين الشيخ محمد عرفه الدسوقي ‏ مطبعة عيسى الحلبي . 

(۲) الشرح الكبير للدردير ۳/ ۳۸۲ 

)۳( الفناوى الهندية */ ٠١‏ تأليف العلامة الشيخ نظام وجماعة من 
علماء الهند الأعلام/ المكتبة الاسلامية بتركيا. 


ملكية الشيء المرسل : 

٠‏ -قررالأئمة أن الشيء المرسل باق على ملك 
مرسله. حتى يقبضه المرسل إليه» وما دام لم يقبضه 
فهوباق على ملك مرسله» وقد عينه لإنسان فلم 
يجزلغيره أخذه مطلقا. "° 


الضمان في الإرسال : 
١‏ -ذكر الدردیر أنه إن زعم شخص أنه مرسل من 
زيد لاستعارة حلي له من بكرء فدفع له بكرما 
طلب» وزعم الرسول أنه تلف منه» ضمنه زيد 
(المرسل) إن صدقه في الإرسال» وإن لم يصدقه 
حلف أنه لم يرسله وبریء» ثم حلف الرسول: لقد 
أرسلني وأنه تلف بلا تفريط مني وبرىء أيضاء 
وضاع الحلي هدرا. 
لكن الراجح أن الرسول يضمن - ولا يبرأ 
بالحلف - إلا لبينة بالإرسال. فالضمان على 
Ee:‏ 
أما قاضيخان فقد قال في فتاويه : رجل بعث 
رسولا إلى بزاز أن أبعث إليّ بشوب كذا وكذا بشمن 
كذا وكذاء فبعث إليه البزاز مع رسوله أومع غيره» 
فضاع الشوب قبل أن يصل إلى الآمر» وتصادقوا 
على ذلك وأقروا به» فلا ضبان على الرسول في 
شيء» وإن بعث البزازمع رسول الآمر فالضان 
على الآمر» لأن رسوله قبض الثوب على المساومة . 


للك المبسوط ۷۳/٠١‏ لشمس الدين السرخسي دار المعرفة 


(۲) الفتاوى الكبرى الفقهية / ٠۷١‏ 
(*) حاشية الدسوقي ٤٤١/۳‏ 


۷ 


وإن كان رسول رب الثوب معه . فإذا وصل الثوب 
إلى الآمريكون ضامنا. ° 

قال الحنفية : ولو أرسل رجل رسولا إلى رجل 
آخر وقال له: ابعث إل بعشرة دراهم قرضا فقال: 
نعم» وبعث بها مع رسوله» كان الآمر ضامنا هاء 
إذا أقر أن رسوله قبضها. 

ولوبعث رجلا ليستقرضه ألف درهم فأقرضه 
فضاع في يده» إن قال الرسول أقرض فلانا 
المرسل. فهي للمرسل وعليه الضمان» وإن قال 
الرسول: أقرضني لفلان المرسل فأقرضه» وضاع في 
يده» فعلى الرسول الضمان. فحاصل المسألة أن 
التوكيل بالإقراض يجوز, وبالاستقراض لا يجوز. 
والرسالة بالاستقراض للآمرجائزة» وإن أخرج 
الوكيل بالاستقراض الكلام حرج الرسالة يقع 
القرض للآمرء وإن أخرجه مخرج الوكالة بأن 
أضاف إلى نفسه يصير مستقرضا لنفسه. ويكون 
ما استقرض من الدراهم له» وله أن يمنعها من 
ل 2 

وحاصل المسألبة : أن الرسول إن كان رسول 
رب المال فالوديع يبرأ بالدفع إلى الرسول ولومات 
الرسول قبل الوصول» ويرجع الكلام بين رب المال 
وورثة الرسولء فإن مات الرسول قبل الوصول 
كان الضان في ترکته» وإن مات بعد الوصول فلا 
رجوع» حملا على أنه أوصله لرب المال. 

وإن كان الرسول رسول الوديع فلا يبرا إلا 
بوصوله لرب المال ببينة أو إقرار» فإن مات الرسول 


)1) هكذا » ولعل المراد ضمان الثمن ؛ انظر الفتاوى الخانية مامش 
الهندية */ ٠‏ 
(۲) الفتاوى اهندية ۲٠٠/۳‏ 


قبل الوصول رجع الوديع في تركته» وإن مات بعد 
الوصول فلا رجوع وهي مصيبة على الوديع . ° 

قال القاضي عبد الوهاب من المالكية: إن 
الوكيل والمودع والرسول مؤتمنون فيما بينهم وبين 
الموكل والمودع والمرسل . فإذا ذكروا أنهم ردوا ما دفع 
إليهم إلى أربابه قبل ذلك منهم, لأن أرباب 
الأموال قد ائتمنوهم على ذلك. فكان قوهم مقبولا 
فیا بينهم . 9) 

کا لوأرسل رسولا إلى رجل وقال: ابعث إليّ 
بعشرة دراهم قرضاء فقال: نعم. وبعث بها مع 
رسول الآمر» فالآمر ضامن ها إذا أقر بأن رسوله قد 
قبضها. وإن بعث بها مع غيره فلا ضمان على 
الآمر حتى تصل إليه. وكذلك لو أن رجلا له على 
رجل دين فبعث إلى المديون رسولا أن ابعث إلي 
بالدين الذي لي علياك» فإن بعث به مع رسول 
الامر فهو من مال الآمر. 

أما لوبعث رجل إلى رجل بكتاب مع رسول أن 
ابعث إلىّ ثوب كذا بثمن كذا. ففعل. وبعث به 
مع الذي أتاه بالكتاب» لم يكن من مال الآمر حتى 
يصل إليه» وفي هذا إنا الرسول رسول 
اکا 2 

وإذا أر, سل المودع ( بفتح الدال ) الوديعة للمودع 
(بكسر الدال) بإذنه صح هذا الإرسال» أما إن 
أرسلها بغير إذنه فتلفت أو ضاعت من الرسول 
فعليه ضانهاء إلا في حالة واحدة» هى فيم إذا 
عرضت للمودع إقامة طويلة في الطريق» كالسنة 
مثلا فالحق أن له أن يبعثها مع غيره ‏ ولوبغير إذن - 
)١(‏ الدسوقي بتصرف يسير ٤۲۷ /٤‏ 


(۲) مواهب الحليل ه/ ۲٠۰‏ 
() الفتاوي الخانية مامش اهندية ۳/ ٠‏ 
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ولااضهان عليه إذا تلفت أوأخذها اللص. بل 
بعثها إليه في مثل هذه الحالة واجب . ويضمن إن 
حبسهاء أماإن كانت الإقامة التى عرضت له 
قضيرة كالآياء فالواجب عليه إبقاؤعا معد+ فان 
بعثها ‏ بغير إذن ‏ ضمهها إن تلفت. وأما إن كانت 
الإقامة التي عرضت له متوسطة » كالشهرين مثلا 
خير في إرساها وفي إبقائهاء فلا ضمان عليه إن 
أرسلها وتلفت» أو حبسها “ . 

وكذلك الحكم في وصي رب المال» إذا أرسل 
المال للورئة, أوسافر هوبه إليهم من غير إذنهم . 
فإنه يضمن المال إذا ضاع أوتلف.“ وكذا 
القاضي إذا بعث المال لمستحقه من ورثة أو غيرهم 
بغير إذنه» فضاع أوتلف عليه الضمان عند ابن 
القاسمء خلافا لقول أُصبغ بعدم الضان عليه . 
ونقل ابن قدامة عن اللإمام أحمد قوله في رجل له 
على اخردراهم. فبعث إليه رسولا يقنضهاء 
فبعث إليه مع الرسول ديناراء فضاع من الرسول» 
فهو من مال الباعث» لأنه لم يأمره بمصارفته. وإنما 
كان من ضمان الباعث لأنه دفع إلى الرسول غير ما 
أمره به المرسل . فإن المرسل إنما أمره بقبض ما لَه في 
ذمته. وهي الدراهم . ول يدفعها. وإنم| دفع دينارا 
عوضا عن عشرة دراهم » وهذا صرف يفتقر إلى 
رضى صاحب الدين وإذنه ولم يأذن» فصار الرسول 
وكيلا للباعث في تأديته إلى صاحب الدين 
ومصارفته به» فإذا تلف في يد وكيله كان من 
ضمانه اللهم إلا أن يخبر الرسول الغريم أن رب 
الدين أذن له في قبض الدينارعن الدراهم فيكون 


)0( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ۳/ 4174 
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حينئذ من ضمان الرسول لأنه غره وأخذ الدينار على 
بقبضها فضاعت من الرسول فهي من ضمان 
صاحب الدين» لأا تلفت من يد وكيلة. ^ 
وروي أيضا عن الإمام أحمد رضي الله عنه قوله 
في رجل له عند اخر دنانير وثياب. فبعث إليه رسولا 
وقال: خذ دينارا وثوباء فأخذ دينارين وثوبين. 
فضاعت. فالضان على الياعث. يعني الذي 
أعطاه الدينارين والشوبين. ويرجع به على 
الرسول» يعني عليه ضمان الدينار والشوب 
الزائدين» وإنما جعل عليه الضمان لأنه دفعههما إلى 
من لم يؤمر بدفعه] إليه» ويرجع بها على الرسول 
لأنه غره وجعل التلف في يده فاستقر عليه الضانء 
يؤمربقبضه. فإذا ضمنه لم يرجع على أحد. لأن 
التلف حصل في يده فاستقر الضمان عليه . ") 


أثر الإرسال في قبول الشهادة للمرسل أو عليه : 

۲ - يتبين أثر الإرسال في قبول الشهادة للمرسل » 
أوعليه من خلال ما ذكر عند الفقهاء من أقوال» 
فالإمام الكاساني يبين ذلك بقوله : لوأن رجلا 
أرسل رسولا إلى امرأة يريد الزواج منها فكتب إليها 
ذلك كتاناء فقبلت بحضرة شاهدين سمعا كلام 
الرسول وقراءة الكتاب جاز ذلك لاتحادالمجلس 
من حيث المعنى , لأن كلام الرسول كلام المرسل» 


)00 هذا الرأي إنها كان عندما كانت الرغبة في الدنانير غير الرغبة في 
الدراهم . والعكس . أما الآن وقد استقرت النسبة بين الدرهم 
والديتارء إذا كان الثقد في بلد واحد فلا يختلف الحكم في 
قبض الدراهم بدلا عن الدنانير» والعكس . 

)( المغني لابن قدامة ه/ ۲۳۰ ۔ ۲٣۳۱‏ 
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لأنه ينقل عبارة المرسل . وكذا الكتاب بمنزلة 
الخطاب من الكاتب» فكان سماع قول الرسول 
وقراءة الكتاب سماع قول المرسل وكلام الكاتب 
معنى » وإن لم يسمعا كلام الرسول وقراءة الكتاب 
لا يجوزعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى » 
بينم عند أبي يوسف إذا قالت: زوجت نفسي 
يجوز وإن لم يسمعا كلام الرسول وقراءة الكتاب» 
إذ أن قول الزوج بانفراده عقد عنده»وقد حضر 
الشاهدان. ”2 فيتضح أن الشهادة هنا مأخوذ بها 
عند السماع لكلام المرسل . هذا وقد أيد الدسوقي 
الكاساني في اعتبار الشهادة للمرسل» إذ ذكر في 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير أن المودع 
يضمن الوديعة إن دفعها للرسول من غير إشهاد. 
لأنهلما دفع لغير اليد التي ائتمنته كان عليه 
الإشهاد. فلا تركه صار مفرطاء وأما إن دفع له 
بإشهاد فقد برىء» ويرجع المرسل إليه على 
الرسول عند عدم البينة . 9) 


ثالثا : الإرسال بمعنى الإهمال 

حكم ضرمان ما أتلفته الحيوانات والمواشي المرسلة : 
۳ - ذهب الشافعية في معرض بيانهم لحكم هذه 
المسألة إلى التفريق في حكم الضان بين الدابة التي 
تتلف أموال الغير ومعها راكب» والدابة التى تتلفها 
من غير قائد. 

وبناء على هذا التفريق فقد قالوا : إذا أتلفت 
الدابة مالا أونفساء ليلا أونهاراء وكان معها راكبها 
)١(‏ بدائع الصنائع */ ٠۴۳٠‏ للعلامة علاء الدين أبي بكر 

الكاساني الحنفي مطبعة الإمام/ بالقاهرة 
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الدين محمد عرفه الدسوقي ‏ مطبعة عيسى الحلبي/ بالقاهرة . 


فعليه الضان., لأنهافي يده» وعليه تعهدها 
وحفظهاء ولأنه إذا كان معها كان فعلها منسوبا 
إليه . 

ولوكان معها سائق وقائد فالضان عليهه| 
نصفين, ولوكان معها سائق وقائد مع راكب فهل 
يختص الضمن بالراكب أويجب أثلاثا؟ وجهان : 
أرجحهم] الأول. ولوكان عليها راكبان فهل يجب 
الضان عليه أويختص بالأول. دون الرديف؟ 
وجهان : أوجههها الأول لأن اليد لهما. ") 

أما إذا أتلفت الدابة أموال الغير من غير أن 
يكون معها راكب فهنا ينظر إلى الزمن الذي وقع 
فيه الإتلافب. فإن كان نهارا فلا ضمان على 
صاحبهاء وإن كان ليلا ضمن., لتقصيره بإرساها 
ليلاء بخلاف الإرسال نهاراء للخر الصحيح 
الذي رواه أبو داود وغيره. وهوعلى وفق العادة في 
حفظ الزرع ونحوه نهارا والدابة ليلاء ولوتعود أهل 
البلد إرسال الدواب وحفظ الزرع ليلا دون النهار 
انعكس الحكم » فيضمن مرسلها ما أتلفته نهارا 
دون الليل» اتباعالمعنى الخبر والعادةء ومن ذلك 
يؤخذ ما بحثه البلقيني أنه لوجرت عادة بحفظها 
ليلا ونبارا ضمن مرسلها ما أتلفته مطلقا. 

هذا » وقد استثنى الشنافعية من الدواب التي 
يلزم الضمان بإتلافها الحمام وغيره من الطيور 
والنحل» إذ أنه لا ضبان بإتلافها مطلقاءوهمذا 
الحكم حكاه في أصل الروضة عن ابن الصباغ , 
وعذله بان العادة [رساليا. "° 

هذا » وقد وافق المالكية والحنابلة الشافعية في 


)0 الإقناع ۲۰1/۲ 
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أن الضمان لازم في إتلاف الدواب إن كان ليلاء أمأ 
إن كات عارا فلا سيان فينه. 27 بيني] للحتفية قول 
آخر نذكره بعد قليل بإذن الله . 

هذا » وقد وافق المالكية الشافعية في قوم 
بتضمين راكبها وقائدها وسائقها . 

أما حكم ما أتلفه الحمام والنحل والدجاج فجاء 
عن المالكية فيه روايتان : 

الأولى : توافق ماذهب إليه الشافعية. 
والشانية: أن حكمها كالماشية في الإتلاف. وهذه 
رواية ابن القاسم» إلا أن ابن عرفة قد قال بصواب 
الرواية الأولى . 2 أما الباجي من المالكية فقد ذكر 
عنه أنه قال: في المواضع ضرب تنفرد فيه المزارع 
والحوائط. ليس بمكان سرح» فهذ! لا يجوز إرسال 
المواشي فيه وما أفسدت فيه ليلا أونهارا فعلى 
أربابها الضيان. وضرب آخر جرت عادة الناس 
بإرسال مواشيهم فيه ليلا أونهارا» فأحدث رجل 
فيه زرعا فأتلفته المواشى . فلا ضمان فيه على أهل 
المواشي » سواء وقع الإتلاف ليلا أونهارا. 7 

ومن المفيد جدا أن نشير إلى ما ذكره مؤلف 
التاج والإكليل إذ قال : بأن الرجل إذا أرسل في 
أرضه نارا أوماء فوصل إلى أرض جاره فأتلف 
زرعهاء ينظرفي الأمرعلى ضوء قرب الأرض 
وبعدهاء فإن كانت الأرض قريبة فعليه الضان» 
وإن كانت بعيدة إلا أن النار وصلتها بسبب ريح أو 
غيره فلا ضمان . 0 
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وهذا الرأي قد قال به الحنفية أيضاء ”“ إلا أن 
هم رأيا فيما يتعلق بإرسال الدابة والكلب أرى أنه 
لابد من ذكره هناء ومفاد هذا الرأي هو أنهم فرقوا 
بين الدابة والكلب عند الإرسال» حيث إنه إذا 
أرسل الكلب ولم يكن سائقا له فلا ضهان في 
يتلفه» وإن أصاب المتلف من فوره لأنه ليس 
بمتعد» إذ لا يمكنه اتباعه. والمتسبب لا يضمن إلا 
إذا تعدى» بينم إذا أرسل الدابة فأتلفت أموال 
الغير على الفور فعليه الضمان, لأنه متعد بإرساها 
في الطريق مع إمكان اتباعهاء إلا أن الامام 
أبا يوسف لم يفرق في لزوم الضان بين ما يتلفه 
الكلب بإرساله وما تتلفه الدابة بإرسالها. ") 

هذا . وقد جاء في الدر المختار أن الرجل إذا 
أرسل طيرا ساقه (أي سار خلفه) أولاء أوأرسل 
دابة أوكلباً ولم يكن سائقا لهء أوانفلتت دابة 
بنفسها فأصابت مالا أو آدميا نهارا أو ليلا فلا ضان 
في الكل» لقول الرسول ككل (العجاء جبار) أي 
المنفلتة هدر ° 

أما إذا كان المرسل ماء » فالحكم يختلف تبعا 
لحالة الماء المرسل وطبيعة الأرض. فلو أرسل ماء في 
أرضه فخرج الماء إلى أرض غيره» فإن كان 
ما أرسله تحتمله أرضه فلا ضمان عليه. وإن أرسل 
مالا تحتمله الأرض كان ضامناء ‏ فإن سقى 
أرضه ثم أرسل الماء في الغبر حتى جاوز عن أرضه 
وقد كان رجل أسفل منه طرح في الخهر تراباء فال 
الماء عن الغهر حتى غرق قصر إنسان» فلا ضمان 
)١(‏ الفتاوى اخاتية على هام الفتاوى الحندية ۲۲٠/۴‏ 
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إرسال 1 - 14 


على المرسل. لأنه أرسل الماء في النهر» وهوغير 
متعدفي ذلك. ويجب الضمان على من طرح 
التراب في النهرومنع الماء عن السيلان, لأنه متعد. 
ولوفتح فوهة النهر وأرسل ماء-قدرما بحتمله الغبرء 
فدخل الماء من فوره في أرض غيره قبل أن يدخل في 
أزفية فلا قاق له 27 

هذا » وما جدر الإشارة إليه هو أن نذكر.الدليل 
الذي اعتمده الحنابلة في موافقتهم للشافعية 
والمالكية في أن الضان في المتلف ليلا لا نباراء 
والدليل هورواية الإمام مالك عن الزهري عن 
حائط قوم فأفسدت - أي ما فيه من أموال ‏ فقضى 
النبي ي أن على أهل الأموال حفظها بالنبار. وما 
أفسدت فهو مضمون عليهم) . 

ولأن العادة من أهل المواشي إرساها نهارا للرعي 
وحفظها ليلاء وعادة أهل الحوائط حفظها نهاراء 
فإذا أفسدت شيئا ليلا كان من ضمان من هي بيده 
إن فرط في حفظهاء مثل ماإذالم يضمها ونحوه 
ليلا أوضمها نحيث » يمكتبا الحروج. أما إذا 
ضمها من هي بيده ليلا فأخرجها غيره بغير إذنه أو 
فتح غيره عليها باءها فأتلفت شيئاء فالضمان على 
مخرجها أوفاتح بابهاء لأنه السبب ولا ضهان على 
من كانت بيده لعدم تفريطه . ثم أضاف ال حنابلة 
إلى ما تقدمء بأن الحكم في هذه ااك محمول 
على المواضع التي فيها زرع ومراعي . أما القرى 
العامرة التي لا مرعى فيها إلا بين مراحين كساقية 
وطرق زرع فليس له إرساها بغير حافظ» فإن فعل 
لزمه الضمان لتفريطه , 
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وقد خالف الحنابلة ما قال به المالكية فيم تقدم 
أن العادة تراعى في أحكام هذه المسألة. إذ قال 
الحارثي من الحنابلة : لوجرت عادة بعض أهل 
النواحي ربطها نبهارا وإرساها ليلا وحفظ الزرع 
ليلاء فالحكم هووجوب الضمان على مالكها فيع 
أفسدته ليلا إن فرط في حفظهاء لا نہارا. ٩‏ 

ثم استطرد الحنابلة في ضرب الأمثلة بقولهم : لو 
أن الرجل أرسل صيدا وقال: أعتقتك. لم يزل 
ملكه عنه» كا لوأرسل البعير والبقرة» ونحوهما من 
البهائم المملوكة إذ أن ملكه لا يزول عنها بذلك”") 


الإرسال في القبض والعزل : 

٤‏ - قال السرخسي : (إذا اشتر ی شيئا ثم أرسل 
رسولا يقبضه فهو بالخيارإذا رآمورؤ ية الرسول 
وقبضه لا يلزمه المحاع) لأن المقصود علم العاقد 
بأوصاف المعقود عليه » ليتم رضاه» وذلك لا يحصل 
برؤية الرسول» فأكثر ما فيه أن قبض رسوله 
كقبضه بنفسه» ولوقبض بنفسه قبل الرؤ ية كان 
بالخيار إذا را»فكذلك إذا أرسل رسولا فقبضه له» 
فأما إذا وكل وكيلا بقبضه فرآه الوكيل وقبضه لم يكن 
للموكل فيه خيار بعد ذلك في قول أبي حنيفة رضي 
الله عفه. وقنأل آبو يوسف وعيسد رخها الله : له 
الخيار إذا رآه» لأن القبض فعل والرسول والوكيل 
فيه سواء» وكل واحد منهما مأمور بإحراز العين 
والحمل إليه والنقل إلى ضمانه بفعله» ثم خياره لا 
)١(‏ كشاف القناع ١78/4‏ 
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مثل بها في المذاهب المختلفة ترجع كلها من حيث الضمان 
وعدمه إلن ثلاثة أمور: الأهمال. أو التعدي أو العرف. 
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يسقط برؤية الرسول فكذلك برؤ ية الوكيل» 
وكيف يسقط خياره برؤ يته وهو لو أسقط الخيار نصا 
لم يصح ذلك منه لأنه لم يوكله به؟ فكذلك إذا قبض 
بعد الرؤ ية» وقاسا بخيار الشرط والعيب فإنه لا 
يسقّط بقبض الوكيل ورضاه بهء فكذلك خيار 
الرؤية. وأبوحنيفة رضي الله عنه يقول: التوكيل 
بمطلق القبض يثبت للوكيل ولاية إتمام القبض» 
كالتوكيل بمطلق العقد يثبت للوكيل ولاية إتهامه. 
وتمام القبض لا يكون إلا بعد تمام الصفقة, ولا تتم 
مع بقاء خيار الرؤ ية. فيضمن التوكيل بالقبض 
إنابة الوكيل مناب نفسه في الرؤ ية المسقطة لخيارهء 
وبخلاف الرسول فإن الرسول ليس إليه إلا تبليغ 
الرسالةء فأما إتمام ما أرسل به فليس إليهء 
كالرسول بالعقد ليس إليه من القبض والتسليم 
شي ء . 

والدليل على الفرق بين الوكالة والرسالة أن الله 
تعالى أثبت صفة الرسالة لنبيه ية . ونفى الوكالة 
بقوله تعالى (فُلْ لَسْتَ عَلَيكُمْ بوَكيل ). “ وهذا 
بخلاف خيار العيب ءفإن بقاءه لايمنع تام الصفقة 
والقبض» وهذا ملك بعد القبض رد المعيب 
عاصة ولو ارسل إلى وكيله رسولا بعزله فبلغ 
الرسالة وقال له : إن فلانا أرسلنى إليك ويقول: إني 
عزاتك عن الوكالة» فإنه ينعزل كاثنا ما كان 
الرسول» عدلا كان أوغير عدل. صغيرا كان أو 
كبيراء بعد أن تكون عبارته معتيرة, إن بلغ 
الرسالة على الوجه الذي ذكرناء لأن الرسول قائم 
مقام المرسل ء معبر وسفير عنه» فتصح سفارته بعد 


"5 / صورة الأنعام‎ )١( 
۷4 ۷۳/۱۳ المبسوط‎ )١( 


أن صحت عبارته على أي صفة كان . © 


الرجوع عن الإرسال : 
رجع عن رأيه صح رجوعه» لأن الخطاب بالرسالة 
لا ايكون وفق المشافهة. وذا محتمل للرجوع › فها 
هنا أولى. وسواء أعلم الرسول رجوع المرسل أم لم 
علمه» فإنه لا يصح عزله» لأن الرسول يحكي كلام 
المرسل وينقله إلى المرسل إليهء فكان سفيرا ومعبرا 
محضاء فلم يشترط علم الرسول بذلك. فأما 
الوكيل فإنم) يتصرف عن تفويض الموكل إليهء 
فشرط علمه بالعزل» صيانة عن التعرين. ف 

وذكر ابن حجر الهيثمي عن ابن سريج أنه قال : 
فاستردهامن الطريق كان له ذلك. وإذا مات 
الرسل قيل وضوها كانت تركة لور ° 


الإإرسال بمعنى التسليط : 
5 -إرسال كلب الصيذ . أومافي معناه من 
الحيوانات المعلمة. إن كان الحيوان ينطلق وراء 
الصيد بإرسال صاحبه ويقف بأمره» فيكون الصيد 
مباح الأكل ولو لم تدرك ذكاته . 

أما إذا انطلق الحيوان الصائد بنفسه فصاد 
حيواناء فلا يؤكل إلا إذا أدركت تذكيتهء لأن 


"1 بدائع الصلائع‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائع 5/ 14414 

(۴) الفتاوى الكبرى الفقهية للعلامة ابن حجر الحيشمي ۳/ 701377 
المكتبة الاسلامية بتركيا. 


— ۳ 


٤ ١ إرسال 17 + أرقن‎ 


الحيوان إنما صاده لنفسه لا لصاحبه . وتفصيل 
أحكام الصيد في مصطلحه . ') 


رابعا : الإرسال بمعنى التخلية 

٠‏ - اتفق الفقهاء على وجوب إرسال المحرم 
الصيد الذي في يده حقيقة إذا كان معه قبل 
الإحرام» وكذلك غير المحرم إذا صاده في الحل 
ودخل به الحرم . 

أما إذا كان في بيته فلا يجب إرساله. وكذلك إذا 
كان الصيد في قفص معه. خلافا للحنفية في 
الصحيح عندهم . ” وتفصيل ذلك في الاحرام . 

وأما صاحب كتاب الهداية من الحنفية فإنه يذكر 
رأيا حالما لما قاله الأئمة ثما لهم من قول متقدم . إذ 
أنه قال بعدم إرسال الصيد بعد الإحرام فيما إذا كان 
في بيت المحرم» أوفي قفص معه. واستدل على 
رأيه هذا بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرمون 
وفي بيوتهم صيود ودواجن » ولم ينقل عنهم إرساها. 
ثم أضاف قائلا بأن من أرسل صيده في مفازة فهو 
على ملكهء فلا معتبر ببقاء الملك. وقيل إذا كان 
القفص في يده لزمه إرساله لكن على وجه لا 
يضيع» بأن يخليه في بيته لأن إضاعة المال منبي 


9 
ن 9 


ءال"١5/# والتاج والإكليل‎ .۲۸۹۸/٦ بدائع الصنائع‎ )١( 
۲۲4/٦ والإقناع ۲ ۲۳۳ وکشاف القناع‎ 

)١(‏ الهداية ۲۷۸/۲ والمبسوط /٤‏ ۱۸۸ ۹١۱۸ء‏ والفرشي 
۳٣١ - ۳14/۲‏ ومغني المحتاج ۱ . وكشاف القناع 
۳۸/۲ 

(۳) الحداية ۲/ ۲۷۸ 


التعريف : 

١‏ - من معاني الأرش في اللغة : الدية والخدش› 

وما نقص العيب من الثوب» لأنه سبب للأرش . 
واصطلاحا : هوالمال الواجب في الحناية على 


ما دون النفس . وقد يطلق على بدل النفس وهو 
الدية . 


الألفاط ذات الصلة : 

أ حكومة العدل : 

؟ ‏ حكومة العدل : هي ما يجب في جناية ليس 
فيها مقدارمعين من المال. وهي نوع من الأرش› 
ب _ الدية : 

*- الدية : هي بدل النفس لسقوط القصاص 
باسبابه» وقد يسمى أرش ما دون النفس بالدية . 


الحكم الإجمالي : 
4 - جعل الشارع لكل نقص جبراء حتى لا 
تذهب الجناية هدراء فاذا لم يجب القصاص»› 
وذلك في حالتى الحناية بالخطأ. أوسقوط القصاص 
لسبب ماء وجب الأرش بحسب نوع الجناية» فإذا 
جاء فيه نص بسهم معنين التزم فيه ذلك . 

من هذا ما جاء عن رسول الله كله في كتابه إلى 


=¬ 


أهل اليمن : «في الرّجل الواحدة نصف الدية» وفي 
المأمومة ثلث الديةء وفي الجائفة ثلث الدية » وفي 
المنقلة خمسة عش رمن الإبل» وني كل أصبع من 
أصابع اليد أوالرجل عشرة من الإبل؛وفي السن 
حمس من يل وفي الموضحة حمس من الإبل» 
الحديث 

فإذا كان الفائت بالجناية جنس المنفعة على 
الكمال؛ أو زال مها حمال مقصود. كان الواجب فيها 
دية كاملة. فإذا تعدد العضومرتين في جسم 
الإنسان كان في فوات منفعته نصف الديسةء 
انی وا رجليقء وا کات آم اق کان 
الواجب فيه بحسابه» کالأصابع» لقول رسول الله 
كي : «في كل أصبع عشرة من الإبل» وفي كل سن 
خمسة من الإبل. والأصابع سواءء والأسنان 
بتوات 9 

ومام يكن فيه نص مقدرمن الشارع » ففيه 
حكومة عدل . 


أنواع الأروش : 
أ - أرش جراح الحرة : !١‏ 
© قال الحنفية والشافعية : إن ما يجب فيه دية 


كاملة في ا لحر يجب فيه نصف الدية في الحرة. 

)١(‏ حديث : «في الرجل الواحدة . . .» أخرجه النسائي» وهذا 
لفظه . وصححه كل من ابن حبان والحاكم والدارقطني , وأخرجه 
أبو داود في مراسيله من حديث كتاب عمرو بن حزم (الدراية 
2 ونصب الراية ۲/ ۳۹۷ وجامع الأصول 177/4): 
وانظر الدر المختار ه/ ۳۷١‏ ط بولاق الطبعة الأولى» والجمل 
٥‏ وما بعدهاط إحياء التراث» E,‏ 
السنة المحمدية. وفتح القدير على اهداية ۲٦۸/۸‏ -۲۷۳ ط دار ' 
صادر» والشرح الكبير على خليل ۲٤۳-۲۳۸ /٤‏ ط دار الفكر. 

E‏ لح عليه ...ريك اسه الزياتي 
ونيل الأرطار ۷/ ۷۲ 


انهم على لك كلمن لاک راتت ت » إذا 
اثلث فإنها سارى مه ^ 


- أرش جراح الذمي : 

5- ذهب الخنفية إلى تساوتي المسلم والذمي في 
الأروش والديات: وكذلك المستامن. وقال 
المالكية: دية الذمي على النصف من دية المسلم . 
أما المجوسى والمعاهد والمرتد» ففيه ثلث حمس دية 
المسلم . وقال الحنابلة: كل هؤلاء على النصف 
من دية المسلم . وقال الشافعية: كلهم على الثلث 
من دية المسلمه 9 


تعدد الأر وش : 

الأصل عند أبى حنيفة والمالكية والشافعية 
والحنابلة : القول بتعدد الأروش بتعدد الجنايات» 
وهم في ذلك تفصيلات» يرجع إليها في الديات 
وللعاقل. (r)‏ 


(١)الهداية‏ وفتح القدير ۸/ ٠٠١‏ طدار صادر, والدر المختار 
«A /o‏ والبدائع ۷ ۳۲۲ ط الحمالية. والغباية ۷/ ٠7‏ ط 
مصطفى الحلبي . والجمسل الى والشرح الكببسير ١8/14‏ 
وكشاف القناع ١6/8‏ 

(۲) الهداية وفتح القدير 2787/8 والدسوقي 5 طدار 
الفكر. والنغباية ۷ ط مصطفى الحلبي . وابن عابدين 
٥‏ ۹ وكشاف القناع 5/ ٠١‏ ط أنصار السنة المحمدية . 

(۳) ففس المراجع السابقة 


ب 8 (— 


١‏ الإرشاد لغة : الهداية والدلالة» يقال : أرشده 
إلى الشىء وعليه : دل" والأصوليون يذكرون 
الإرشاد باعتباره أحد المعاني المجازية التي يرد ها 
الأمر» وعرفوه بأنه : تعليم أمر دنيوي» ومثلوا له 
بقوله تعالى: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهدَيْنِ من 
رجَالِكم) . 9 

وهوقريب من الندب » لاشتراكههما في طلب 
تحصيل المصلحة., غير أن الندب لمصلحة 
أخروية»› والإرشاد لمصلحة دنيوية . ° 

ويستعمله الفقهاء بمعنى الدلالة على الخبرء 
والإرشاد إلى المصالح. سواء أكانت دنيوية أم 
أخروية» ويستعملونه كذلك بالمعنى الأصولي . 
وهو تعليم أمردليوق . * 
الألفاظ ذات الصلة : 
النصح : 
۲ - النصح : الأمر بالمعروف والغبي عن المنكر. 


)١(‏ لسان العرب مادة (رشد) 

٠۸۲ البقرة/‎ )۲( 

(۳) كشف الأسرار ٠١۷ /١‏ ط مكتب الصنايع » وجمع الجوامع 
١‏ ط الأزهرية, والأحكام للآمدي ۲/ ٩‏ ط صبيع . 

)٤(‏ الشسرح الصغير ۷٤١ /٤‏ ط دار المسارف. وحاشية الجمل على 
الج 14 ط دار إحياء الستراث العر بي . والفتح المبين 
ص ۱۲١‏ ط عيسى الحلبي . ونباية المحتاج 44/۸ ط مصطفى 
الحلبي . 


يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 0 


والإرشاد يرادف النصح» ويرادف الأمر 
بالمعروف والغبي عن المنكر» إلا أن بعض الفقهاء 
جرى على التعبير بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فيم] كان مجمعا على وجوبه أو تحريمه. أما 
ما اختلف فيه فقد جرى على التعبير فيه 
بالارشاد. ) 


الحكم الإجالي : 

۳- تناول الأصوليون الأمر الإرشادي من حيث 
الشواب وعدمه بالنسبة لمن فعل ما أرشد إليهء 
فذكروا: أنه ما دامت المصلحة فيه دنيوية فلا ثواب 
فيه» ما دام الشخص قد فعله لمجرد غرضه . فإن 
فعله لمجرد الامتشال والانقياد إلى الله تعالى أثيب 
عليه» لكن لأمر خارج » وإن قصد الامتثال 
وتحصيل المصلحة الدنيوية معا استحق ثوابا أنقص 
من ثواب محض قصد الامتثال. © 


٤‏ - وأما الفقهاء فحكم الإر: شاد عندهم ‏ أي إرشاد 
الناس إلى الخسير ودلالتهم عليه ونصحهم ‏ هو 
الوجوب, وذلك عملا بقوله تعالى : (ولتكن نكم 
مه يَدْهُونَ إِلَى الْحَير) الآية'" وقول النبي لا : 

«الدين النصيحة”؟ على أن يكون الإرشاد بالرفق 
والقول اللينء لأته أقرب إلى القبول» ومحل. 
الوجوب إذا ظن الفائدة» ولم يخف على نفسه أو 


)١(‏ الزرقاني على خليل ٠١8/7‏ نشر دار الفكر, والفروق للقرافي 
:/ ماه" 

(۲) كشف الأسرار ۱ وجمع الجوامع ١/#لالاء‏ والأحكام 
للآمدي ۲/ ٩‏ 

(۴) سورة آل عمران / 4 ٠١‏ 


)6( رواه مسلم ۱ ط عيسى الحلبي . 


۱۰١‏ س 


إرشاد ه 3 إرصاد i‏ 


مواطن البحث 5 
ه ‏ أحكام الأمر الإرشادي تأتي عند الأصوليين في 


بالمعروف والغبي عن المنكر. 


إرصاد 


التعريف : 
١‏ - الإرصاد في اللغة : الإعداد. يقال: أرصد له 
الأآص: ان © 

وهوعند الفقهاء 1 تخصيص الامام غلة بعض 
أراضى بيت المال لبعض مصارفه . " 


ويطلق الحنفية الإرصاد أيضا على : تخصيص 
ريع الوقف اساد ديونه الى ترتہت عليه لضرورة 
إعماره . ٨5‏ 1 


)١(‏ الفواكه الدواني ۲/ ٥‏ ط مصطفى الحلبي » والفتح المبين ص 
6 ط عيسى ال حلبي» والقرطبي ٤۸/٤‏ › 6 طدار الكتب 
المصرية؛ والشرح الصغير ۷٤١ /٤‏ ط دار المعارف» والآداب 
الشرعية لابن مفلح ۱ ط المنار» وابن عابدين ۲۳۲/۱ ط 
بولاق . 


(؟) لسان العرب ٠‏ وتاج العروس › وأساس البلاغة › والنهاية مادة 
: (رصد) . 

() الفتاوى المهدية ۲/ 1٤۷‏ طبع المطبعة الأزهرية » وحاشية الجمل 
على منج الطلاب 8/ ٥۷۷‏ طبع دار إحياء التراث في بيروت 5 
ومطالب أولي النبى /٤‏ ۲۷۸ طبع المكتب الإسلامي . 

. حاشية ابن عابدين ۳/ 7075 طبع بولاق الأولى‎ )٤( 


أولا : 
بيت المال : لبعض مصارفه ) 3 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ- الوقف : 
؟-الوقف لغة: الحجبس > واصطلاحا: حبس 
العين والتصدق بالمنفعة. وللتفرقة بين الوقف 
والإرصاد» يشار إلى أن في حقيقة الإرصاد 
اتجاهين . 

الاتجاه الأول : اعتبار الارصاد غير الوقف» 
وقد صرح بذلك الحنفية» وهوما يفهم من كلام 
الشافعية أيضاء لاختلال شرط من شروط صحة 
الوقف فيه» وهو أن يكون الموقوف مملوكا للواقف 
حين الوقف. والمرصد ‏ بكسر الصاد ‏ هو الإمام أو 
نائبه» وهو لا يملك ما أرصده. 

قال ابن عابدين : «والإرصاد من السلطان 
ليس بإيقاف البتة» لعدم ملك السلطان» بل هو 
تعيين شي ءمن بيت المال على بعض مستحقيه . © 
فالفرق بين الارصاد والوقف : أن العين الموقوفة 
كانت قبل الوقف ملكا للواقف. وني الارصاد 
كان لیت الال 

الانجاه الثاني : اعتبار الإرصاد وقفا في حقيقته » 
لعدم اختلال شيء من شروط الوقف فيه» 
فالسلطان الواقف لشيء من أموال بيت المال هو 
وكيل عن المسلمين» فهو كوكيل الواقف» ''' وعلى 
زات خاشية الأنسوقي ۸6/١‏ طبع قار الفكر ‏ بيروت» وحاشية كنون 

على شرح الزرقان ۷/ ٠۳١‏ بهامش الرهون . 
(۲) حاشية ابن عابدين 755/7 » وحاشية أبي السعود على ملا 
مسكين ۲/ 000 » طبع جمعية المعارف . 


ع /81 ت 


يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


هذا الاتجاه لا فرق بين الوقف والإرصاد من حيث 
سبق الملك» ويفترقان بأن الإرصاد لا يكون إلا من 
الإمام : 


ب - الإقطاع 
۳ - الإقطاع في اللغة : من القطع بمعنى 
القصل . ”' وهوف الشرع : ما يقطعه الإمام أي 
يعطيه من أراضي الموات ‏ رقبة أومنفعة - لمن له 
حق: في بيت المال. فالإقطاع يكون تمليكا وغير 
تملك 9) 

والفرق بين إقطاع التمليك وبين الإرصاد. أن 
المقطع إليه يملك رقبة القطائع. ولا يترتب له 
شىء من هذا الملك في الإرصاد . 

أماإقطاع المنفعة أوالخراج» فيقترق عن 
الإرصاد بأن الإرصاد له صفة التأبيد» ولا يكون 
لهذا النوع من الإقطاع ضفة التأبيد» إذ يحق للامام 
سلخ تلك القطائع عمن جعلهاله» وإعطاؤها 
لخيره» وعلى هذا فإن الإقطاع يحمل الصفة 
الفردية التشخصية: أما الارصاد فيحمل صفة 
العموم ومصلحة الحاعة. 
ج - اجى : . 
٤‏ الحمى في اللغة : المنع والدفع » وفي الشرع : 
أن يحمي الإمام مكانا خاصا من الموات» لحاجة 
غيره» كرعي نعم جزية وصدقة » وحاجة ضعفاء 
لسلست .9 


)00( لسان العرب مادة (قطع) 5 

(۲) ابن عابدين ۳/ 27417 والشرح الكبير للدرديسر 78/4 2 
والمهذب ٤١۳١/١‏ » والمغني 1010 : 

(۳) حاشية الدسوقي 4/4“ والقليوبي ووو والمغني 
25 . 
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فالفرق بين الحمى والإرصاد أن الإرصاد 
تخصيص الإمام غلة بعض أراضي بيت المال 
لبعض مصارفه» والحمى هو تخصيص الإمام نفس 
أراضي الموات لحاجة غيره . 


صفته ( حكمه التكليفي) : 
© - الإرصاد مشروع باتفاق العلاءء ‏ إما لاعتباره 
وقفا (فتجري عليه أحكامه)» وأما لكونه يؤمن 
مصلحة عامة للمسلمين بطريق مشروع, لأن 
المرصد (بفتح الصاد) هومال بيت مال المسلمين. 
وصل إلى المسلمين من غير قتال» ومصرفه كل ما 
تقوم به مصالح المسلمين» والمرصد عليهم من 
العلاء والقضاة ونحوهم هم عملة المسلمين الذين 
تقوم بهم مصالح المسلمين» فهم مصرف من 
مصارف بيت المال. (' وتأمين مصالح المسلمين 
واجب على الإمامء فإذا كانت هذه المصالح لا 
يمكن تأمينها إلا بالإرصاد» كان الإرصاد واجباء 
لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» وقد سئل 
الشيخ علي العقدي الحنفي رحمه الله تعالى عن 
مشروعية الإرصاد فأجاب : 

« لا شك في جوازها لما فيه من إيصال الحق إلى 
مستحقيه فيكون جائزاء بل واجبالما قلناء وهذا 
مخمع عليم». 09 
أركان الإرصاد : 
5 -لابد في الإرصاد من وجود مرصد (بكسر 
الصاد)» ومرصد (بفتح الصاد)» وجهة مرصد 
عليها» وصيغة . 
)١(‏ حاشية كنون على الزرقاني ۷/ ٠١١‏ 


(۲) الفتاوى المهدية ۲/ 1٤١۷‏ . 
(۳) الفتاوى المهدية ٠٤۸/۲‏ 


١٠١8 


إرصاد ۷ ۔ 4 


ولكل واحد من هذه الأركان شروط ابد من 
توفرها فيه» ليكوون الإرصاد صحيحا. وتفصيل 
ذلك فيما يلي : 


الأول : المرصد : ( بكسر الصاد ) 
۷- ويشترط في المرصد (بكسر الصاد) أن يكون 
جائز التصرف فيها أرصده. من مال بيت مال 
اميف 90 

وجائز التصرف هذا لابد من أن يستجمع 
شروط أهلية التبرع» وأن يكون إماماأو 
أميراً » ”“ أو وزيرا فوض إليه تدبير مصالح 
المتلسين 7 أو رجلا له استحفاق من بیت مال 
المسلمين وجعلت له منفعة عقار معين من بيت مال 
المسلمين, ”“ وعلى هذا فإن المرصد عليه له أن 
يرصده على غيره» وصرح المالكية باشتراط ألا 
ينسب المرصد (بكسر الصاد) الإرصاد إلى نفسه . 
لأن الأعيان المرصدة ليست ملكا له بل هي ملك 
بيت مال المسلمين. وهذا النص وإن لم يصرح به 
بقية الفقهاء » فإنه لا يتنافى مع شيء عا ذهبوا إليه 
في الإرصاد. 

فإن نسب المرصد الإرصاد إلى نفسه لم يصح 
إرصاده . 


)١(‏ مطالب أولي النبى 8/4لالاء طبع المكتب الإسلامي 
ببيروت . 

(۲) حاشية الجمل */ /الاه طبع دار إحياء التراث ببيروت . 
حاشية الشرواني على التحفة 437/0" الطبعة الميمنية الأولى 
۳° ۰ وحاشية البجيرمي على منہج الطلاب ۳/ ۲٠۲‏ طبع 
المكتبة الإسلامية بتركيا » ونہاية الزين شرح قرة العين ۲۹۸ 
طبع مصطفى البابي الحلبي » وحاشية الدسوقي 4/ ۸۲ 

(۳) الفتاوى المهدية 5141/7/17 

(4) الفتاوى المهدية 5145/7 


قال علي كنون في حاشيته على الزرقاني: إن 
وقف الأئمة وقفاعلى جهة الير والمصالح العامة 
ونسبوه لأنفسهم فلا يصح . © 


الثاني : المرصد ( بفتح الصاد ) : 
8 - يشترط في المال المرصد أن يكون عينا قد آلت 
إلى بيت مال المسلمين بالاتفاق» ”“ كالأراضي 
التي استولى عليها المسلمون عنوةء والت إلى بيت 
المال. ونحوذلك. وبناء على ذلك فإنه لا يجوز 
للامام أن يرصد شيئا من أراضي الحوز. لأن هذه 
الأزاضى ملك أضحابباء وليست ملكا ليت 
المال. ٠‏ 

والمراد بأرض الجوزهنا : الأرض التي عجز 
صاحبها عن زراعتهاء وأداء خراجهاء فدفعها إلى 
الإمام لتكون منافعها جبرا للخراج . ° 
الثالث : المرصد عليه : 


4 -يشترط في المرصد عليه أن يكون من مصارف 
بيت مال المسلمين على وجه الإجمال. " فإن لم 


٠۴١١ /۷ حاشية كنون على شرح الزرقاني لمختصر خليل‎ )١( 


(۲) الفتاوى المهدية 7/ 745 . وابن عابدين / 769 . وحاشية أبو 
السعود ۲/ ٠٠٠‏ والأشبأه والنظائر لابن نجيم 27٠١ /١‏ 
وحاشية الشرواني على تحفة المحتاج ٠٥‏ وحاشية 
الدسوقي 87/4. ومطالب أولي النبى /٤‏ ۲۷۸ ونهاية الزين 
شرح قرة العين ص : 7578 

)۳( البحر الرائق ه/70. وهي تختلف عن أراضي الحوز التي 
يذكرونها في الغنائم والخراج . وهي ما مات أربابه بلا وارث 
وال لبيت المال » أو فتح عنوة وأبقي للمسلمين إلى يوم القيامة ‏ 
انظر حاشية ابن عابدين ۳/ 705 . وحاشية الطحطاوي على 
الدر المختار ۲/ ٤)1۳‏ 

(4) الفعاوى المهدية 5407/7 , والأشباه والنظائر لابن نجيم 
۱ . وابن عابدين */7557, والشرواني على التحفة 
۳1/0 


E E 


يكن له استحقاق من بيت المال لم يحل له الأكل من 
هذا الإرصادء ولوأقره الناظر وباشر العمل فيا 
أرصد له المرصد. لأن هذا من بيت المال» وهولا 
يتحول عن حكمه الشرعي بجعل أحد. © 

فإذا أرصد على جهة معينة» تؤمن مصلحة 
عامة للمسلمين, كالمدارس والعلاء والقضاة ونحو 
ذلك فإرصاده صحيح نافذ, "° لأن المصرف الأول 
لأموال بيت مال المسلمين تأمين المصالح العامة 
٠‏ -واختلفوا في الإرصاد على أشخاص معينين . 

فذهب جمهور الحنفية » ومنهم عبد البر بن 
الشحنة» والمالكية» وبعض الشافعية ومنهم 
السيوطي والسبكي » إلى أنه لا يجوز الإرصاد على 
أشخاص بأعيانهم”" وإن كانوا يقومون بمصالح 
عامة» أوهم استحقاق من بيت المال» كوقف 
الإمام على أولاده ونحوهم . 9 

ولعلهم منعوا ذلك سدا للذريعة» وقطعا لدابر 
تلاعب الفسقة من الحكام بصرف أموال بيت مال 
المسلمين للمقربين إليهم . 

وذهب الحنابلة وجمهور الشافعية وأبويوسف من 
الحنفية إلى جواز الإرصاد على أشخاص 


)1( الأشباه والنظائر لابن نجيم ۳۱۱/۱ 

00( الشرواني على تحفة المحتاج ۳۹۲/١‏ . وحاشية الجمل 
۴۳ /ال/ا . وحاشية ابن عابدين على الدر المختار ۳/ 764 . 
والفتاوى المهدية ۲/ 1٤۷‏ ومطالب أولي النبى 7178/54 ؛ 
ونباية الزين شرح قرة العين ص ۲٦۸‏ والرهوني على 
الزرقاني ۷/ ۱۳۰ ١1‏ 

(0) الشرواني على نحفة المحتاج «/ * وحاشية الحمل 
۷1/۴۳ 

٠٤۸ /۲ الفتاوى المهدية‎ )٤( 


بأعياهم » بشرط ظهور المصلحة في ذلك . 7 
وأجاز ذلك ابن نجيم ومن تبعه من الحنفية» 
بشرط أن يجعل آخر الإرصاد لجهة عامة» كالفقراء 
والعلماء ونحوهم» نظرا للمآل. 9) 
١‏ وينص الحنفية وبعض الشافعية ومنهم: 
السيوطي على أن المرصد عليه يستحقٌ ما رسد له 
وإن لم يقم بعمله المشسروط في الإرصاد» ‏ ويرى 
بعض الشافعية ومنهم الرملي أنه يجب على المرصد 
عليه العمل بشرط الإرضاد. ولا يستحق المعلوم 
المرصد عليه إلا إذا باشر العمل بنفسه أو نائبه . 9) 
وينص الحنفية على أنه إن قصر المرصد (بفتح 
الصاد) عن كفاية جميع المستحقين» وكان الإرصاد 
على جهة» روعى في الاستحقاق صفة الأحقية من 
بيت المال» فيقدم الأحق في بيت المال على غيره» 
وإن كانوا جميعا من أصحاب الأحقية من بيت 
المالء فإنه يقدم منهم من كان أكثر حاجة إليه» 
فيقدم المدرس على المؤذن, والمؤذن على الإمام» 
والإمام على المقيم . فإن استووا في الحاجة إليهم 
قدم منهم من كان أكبر سنا. ° 


الرابع 5 الصيغة : 
۲ - يشترط في صيغة الإرصاد ما يشترط في 
الوقف. ويصح بلفظ الإرصادى) يصح بلفظ 


)١(‏ غباية الزين شرح قرة العين ص 4 ., وحاشية الجمل 
۳ . وحاشية الشرواني 747/8 . وحاشية كنون على 
الزرقاني ۷/ ١11‏ . وحاشية ابن عابدين ۳/ ۲٠١‏ . وتبذيب 
القواعد مہامش الفروق ۳/ ٠١‏ . والرهوني ۷/ ۱۳۰ . ١1١‏ 

1٤۸ › 1٤٦1/۲ الفتاوى المهدية‎ )۲( 

(۳) الأشباه والنظائر للسيوطي ٠٠١ /١‏ والجحمل ۳/ ٥۷۷‏ 

(؛) حاشية الجمل ۳/ ٠۷۷‏ 

() الأشباه والنظائر /١‏ 811 


-ا١٠١١‎ 


الوقف» وكثيراما يستعمل الفقهاء إتجدئى 
الصيغتين (الوقف. الإرصاد) للتعبير عن 
الأخرى . 

١‏ للمرصد أن يشترط في إرصاده من الشروط 
المشروع ةما يشاء كالواقف. قال في الفتاوى 
المهدية : الواقف يتصرف في وقفه كيف شاءء ومثله 
المرصد بإجماع المذاهب الأربعة .° 


آثار الارصاد : 

٤‏ -إذا أرصد الإمام أونائبه شيئا من أموال 
المسلمين ترتب على ذلك الآثار التالية : 

أ تأبيد هذا الإرصاد واستمرار صرفه على المصرف 
الذي عينه المرصد . فلا يجوز لامام يأتى بعده 
نقضه ولا إبطاله باتفاق الفقهاء 7 ولا أدل على 
ذلك من تلك الحادثة التى حدثت في عهد السلطان 
برقوق » فإنه في عام نيف وثمانين وسبعمائة أراد أن 
ينقض الأرضاه لك را أحذت من بیت مال 
المسلمين » فعقد لذلك مجلسا حافلا حضره الشيخ 
سراج الدين عمر بن رسلان البلقيني الشافعي » 
والبرهان بن ججماعة » وشيح الحنفية الشيخ 
اکل الدين شارح المداية ¢ وغير هم ¢ فقال له 
الشيخ البلقيني : ما وقف على العلماء والطلبة لا 
ذلك » وما رصد على فاطمة وخديجة وعائشة 
ينفض » ووافقه على ذلك الحاضرون. 9 قال في 


٠٤۸ /۲ الفتاوى المهدية‎ )١( 

(۲) حاشية ابن عابدين ۳/ ٠ 757 » ٠٠۹‏ والفتاوى المهدية 
١» ۲‏ وحاشية كنون على شرح الزرقاني لمتن خليل 
۳۱/۷ 

(۳) ابن عابدين ۳/ 754 , والفتاوى المهدية ۲/ ٦٤۷‏ ومابعدها . 


عليه بعينه, قاله العز بن عب دالسلام > سلطان 
العلماء » فكلام الفقهاء في هذه المسألة يوافق بعضه 
a‏ © 
ب مدى الالتزام بالشروط فيه : يرى جمهور 
الحنفية أنه يجوز للامام مخالفة شروط الارصاد © 
بمعنى أنه إذا رأى ولي الأمر المصلحة في زيادة 
فيه » أونقص في مصارف الوقف المذكور . يسوع 
له ذلك » وليس المراد أن يصرفه عن الجهة التى 
ويصرف استحقاقه لغيره » فستيئئل لا يصح 
العدول . © 

وعلل العلامة أبوالسعود جواز مخالفة الإمام 
شروط الإرصاد. بأن المرصد من بيت المال أويرجع 
ا 

ويرى المالكية وبعض الحنفية أنه تجب مراعاة 
شروط المرصد. ولا تجوز مخالفتها. إذا كانت على 
وفق الأوضاع الشرعية . “ 

ثانيا : 
الإرصاد بمعنى تخصيص ريع 
الوقف لسداد ديونه : 

٠١‏ يطلق الحنفية «الإرصاد» على تحويل جزء من 
ريع الوقف أو كله عن المستحقين لوفاء دين مشروع 


"14/2/57 الفتاوى المهدية‎ )١( 

(؟) حاشية أبوالسعود على ملا مسكين /١‏ ه50. والفتاوى المهدية 
1--544,. وحاشية ابن عابدين ۳/ ۲۰۹ 

(۳) حاشية أبوالسعود 0.0/۲ > وابن عابدين ۳/ ۲٣۹‏ 

۲٣۹ /۳ ؛ وابن عابدين‎ ٠٠٠/۲ حاشية أبوالسعود‎ )٤( 

() ابن عابدين ۳/ 2764 وحاشية كنون على شرح الزرقاي 
UY‏ 


کت ۷ ع 


إرضاة ۹ء أرضن 7-١‏ 


على الوقف . كا إذا بنى المستأجر للعقار الموقوف 
دكانا فيه » أوجدّد بناءه المتداعي . ليكون ما أنفقه 
في ذلك دينا على الوقف إن لم يكن ثمة فاضل في 
ريع الوقف يقوم بذلك . ففي هذه اللحالة يكون 
البناء للوقف . ويأخذ المستأجر ما دفعه على البناء 
أوعلى إصلاحه . ويكون حقه في استيفاء ما دفعه 
مقدما على حق الموقوف عليهم » والواجب عليه 
من الأجر بعد البناء هو أجر المثل للمستأجر ( بفتح 
الجيم ) بعد البناء » وأجاز البعض تأجيره إياه 
بدون أجر ال مثل. لأنه لوأراد آخر أن يستأجره 
ويدفع للأول ما صرفه على العمارة لا يستأجره إلا 
بتلك الأجرة القليلة. ‏ ومحل تفضيل ذلك كله 
بحث (الوقف) . 

5 - الفرق بين الإرصاد بهذا المعنى وبين الحكر 
( وهوفي حقيقته استئجار أرض الوقف لمدة طويلة 
لإقامة بناء عليها ) أن العمارة في الإرصاد تكون 
للوقف » وأن العمارة في الحكر تكون للمستأجر » 
وما يدفعه الوقف للمستأجر في الإرصاد هودين 
على الوقف للمستأجرء وما يدفعه المستأجر للوقف 
في الحكر هو أجرة الأرض التي أقام عليها بناءه . 


أرض 


التعريف : 
١‏ الأرض : هي التي عليها الناس. ولفظها 


۳۷۹ /۳ . ٦/٥ حاشية ابن عابدين‎ )١( 


وأروض وأرضون . )١(‏ 


طهارة الأرض . وتطهيرها » والتطهير بها 

طهارة الأرض : 

الا حلاف ين غل السلمين عيعا ل ]3 
الأصل طهارة الأرض . فتصح الصلاة على أي 
جزء منهاء مالم يتنجس . والأصل في ذلك ما رواه 
البخاري عن جابر بن عبدالله أن رسول الله كله 
قال: «أعطيت حمسا لم يعطهن أحد قبلي؛ ‏ إلى أن 
قال : - «وجعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء فأيما 
رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» . وفي رواية 
لمسلم : «وجعلت تربتها طهورأ». وهذا نص في 
طهارة الأرض : (") 


تطهير الأرض من النجاسة 

۳ الأرض إذا تنجست بائع, كالبول والخمر 

لون النجاسة وريحهاء وما انفصل عنها غير متغير 

رواه أنس قال: «جاء أعرابى فبال في طائفة 

(ناحية) من المسجد» فزجره الناس» فنهاهم رسول 

الله کک فلم| قضى بوله أمر بذنوب من ماء فأهريق 

عليه». رواه البخاري (" 

)١(‏ لسان العرب 

(۲) الأم ٤٤/١‏ وما بعدهاء وفتح القدير ٠٤١ /١‏ وابن عابدين 
١‏ م الاختيار »٤٦/١‏ والمغنى ۲/ ٠۹٤ ٥٤‏ وق كق 
وبداية المحتهد /١‏ "لاء وفتح الباري II TIN ۰۲۲٠/۱‏ 
٤۳١ 4‏ ط السلفية. ونيل الأوطار ."8/١‏ ومسلم 


(۱/ ۳۷۱ ط عيسى الحلبي) 


س 


ومثل الغمر بالماء ما إذا أصابها المطر أو السيل 
وجرى عليهاء فإنها تطهرء لأن تطهير النجاسة لا 
يعتير فيه نية ولا فعل » فاستوى ما صبه الآدمي وما 
جرى بغير صب . 

وقال أبوحنيفة : إذا كانت الأرض رخوة 
فطهورها بغمرها بالماء. ى) قال الجمهور. وإن 
كانت الأرض صلبة فإنها لا تطهر حتى ينفصل 
الماء. فيكون المنفصل عنها نجساء لأن النجاسة 


انتقلت إليه . 
وإنما تطهر بحفرها » حتى يصل الحفر إلى 


موضع لم تصله النجاسة. أوبكبسها بتراب ألقاه 
عليهاء فزالت رائحة النجاسة . 


4 إذا جفت النجاسة المائعة: فقال جمهور الفقهاء: 


لا تطهر إلا بالماءء لحديث الأعرابي السابق. وقال 
أبوحنيفة وصاحباه ‏ في الأظهر-؛تطهر للصلاة 
عليها لا للتيمم منباء وقيل : تطهر لماء وذلك لما 
رواه البخاري وأبوداود عن ابن عمرقال: إن 
الكلاب كانت تبول. وتقبل وتدبر في المسجد. فلم 
يكن يرشون شيئا من ذلك . 

وقال بعض الشافعية : إذا جفت الأرض في 
الظل فقد طهرت. وذلك لا رواه ابن أبى شيبة في 
مصنفه عن أبي قلابة أنه قال: إذا جفت الأرض 
فقد زک ) 
٠‏ أما إن كانت النجاسة غير مائعة » بأن كانت 
ذات أجزاء متفرقة كالرمة» والروث. والدم إذا 
جف واختلطت بأجزاء الأرض لم تطهر بالغسل» 
بل تطهر بإزالة أجزاء المكان. حتى يتيقن زوال 


)١(‏ أخرجهابن أبي شيبة /١(‏ ۷ه الدار السلفية ‏ بمباي) 


أجزاء النجاسة» وهذا ما لا حلاف فيه © 


الطهير بالأرض 
الاستحار : 
5 الاستجهر هو قلع النجاسة بالجمار. وهي 
الحجارة الصغار. ۰ 
وكما يصح الاستنجاء بالماء يصح بالأحجارء 
وهذا نما لا خلاف فيه بين العلماء . )١‏ 


تطهير النعل بالأرض : 
۷ اتفق العلماء على أنه إذا تنجست النعل وما في 
بالغسل. وعلى رواية المالكية القائلة بأن إزالة 
النجاسة سنة. تكون معفوا عنها. 
وأما إذا كانت النجاسة ذات جرم » فإن كانت 
أنها تطهر بالدلك أيضاء وأما إذا كانت النجاسة 
والمشهور عند الحنابلة»أنها تطهر أيضا بالدلك . 
والأصل في هذه المسألة الآثارالتي وردت في 
طهارة النعال بالدلك . ومن ذلك ما روي عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي به أنه قال: «إذا 
وطىء أحدكم الأذى بنعله فإن التراب له طهور . 
والمنقول في كتب الشافعية أن النجاسة عندهم 


)١(‏ فتح القدير ۱٤۸/١‏ ١١٠٠ء‏ والاختيار /١‏ 044 وبداية المجتهد 


ء١١٠١‎ ء١١۴١‎ /١ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ ,١ 
۱۸/١ والأم‎ ۲١/١ وشرح الروض‎ . 4/١ ومغني المحتاج‎ 
منتقى الأخبار‎ ٠١١ .١65و وما بعدها‎ ١44/١ والمغنى‎ ٤ 
۸0/۱ 

0( المراجع السابقة . 


حت 1111| نے 


لا تطهر إلا بالماء المطلق . وهذه أيضا رواية أخرى 
حتف الخنابلة ° 


التتريب في تطهير نجاسة الكلب : 
۸ ذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب استعمال 
التراب مع الماء في التطهير من نجاسة الكلب 
والخنزير وما تولد منهماء واستدلوا لذلك با رواه 
أبوهريرة قال : قال رسول الله َة : (طهور إناء 
أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات 
أولاهن بالتراب) . أخرجه مسلم وأحمد. وقد قاسوا 
الخنزير على الكلب. 

وذهب الحنفية والمالكية, إلى أنه لا يجب 
استعمال التراب في ذلك . وتفصيل ذلك في 
مصطلح (كلب) 


التطهر بالتراب وغيره من أجزاء الأرض : 

4-أجمع الفقهاء على أنه يستباح بالتيمم ‏ عند 
وجود سببه ‏ ما يستباح بالوضوء والغسل . والتيمم 
يكلو بالتزاب الظلهرر إجاعاء وإلغشافوانفيا مدا 
من أجزاء الأرض» على تفصيل موطنه مصطلح 


(0 


(تيمم) 


)1( الطحطاوي ص ٤۸ء‏ وفتح القدير /١‏ ١١۳٠ء‏ والاختيار /١‏ ١٤ء‏ 
والدسوقي /١‏ 4/. والجمل على المنبج ۱۸۳/١‏ والمغني مع 
الشرح الكبير ۷۲۸/١‏ 

(۲) فتح القدير ١/١٠٠ء‏ 185 والاختيار ٠٤٠ /١‏ وحاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير /١‏ هلاء ۸۳ ٤۸ء‏ والمغني 
١/ةء*هو؟/‏ “8 . 84 , والمحلى /١‏ 454 وما بعدهاء ونيل 
الأوطار /١‏ ۰۴۳۹ ۸۳ء .۸٤‏ ومعاني الآثار للطحاوي ١17/١‏ » 
وسنن الدارقطني ص Yo › ۲٤‏ 


الضلاة على الأرقن : 
٠‏ - اتفق الفقهاء على صحة الصلاة على 
الأرض الطاهرة في جميع بس واختلفواني 
الصلاة على الأرض النجسة» فمنعها الجمهور وهو 
قول للمالكية» وذهب إلى صحة الصلاة عليها 
المالكية في المشهور عندهم . 

وهناك أحكام خاصة لبعض المواضع كجوف 
الكعبة.والمقبرة. والحمام. والحش. ومعاطن 
الإبل» والأرض المغصوبة. وأرض العذاب» 
والبيع , والكنائس. والطريق المسلوكة» على 


خلاف وتفصيل ينظر في مصطلحاتها. ٩‏ 
أرض العذاب : 
١‏ -هي الأرض التي عذب فيها قوم كذبوا 


رسلهم. كأرض ال وديار تمود» كما جاء في قوله 
تعالى اد كَزْبَ اخ الْحِجْر 
الْمُرْسَلِينَ. . . عَم الصّيِحَةُ مُضِبِجِينَ) .229 
ومن الأحكام التي بهذه الأرض ما يأتي : 


حكم دخول تلك المواضع 
1۲ - يكره دخول تلك المواضع. وإذا دحل 
الإنسان شيئا منها فعلى الصفة التي أرشد إليها 


)1( الأم ۷۹/1 « عض على لا١٠ IAAI‏ كحك دل 
وحاشية الجمل ۰٤۱٦/۱‏ 44/7. والاختيار »١١8 ء٠۹ /١‏ 
والدسوقي ٠٥ ٠٦۸ 74/١‏ وبدايةالمجتهد١/8"».‏ 
۳ 11 19۷ والمغني 14/۲« 1V‏ ولا cFVY‏ 
والمحلى ۸۲-٠١ »۳٤- ۲٤/٤‏ وفتح الباري 2705/١‏ 
۷ و5/ ۰۲۳۹ ونيل الأوطار ۲/ ۰۲٤۸ /٣و ۰۱۱۸ 211١1١‏ 
وشح القدیر ۰٤۸١ ٤۷۹/۱‏ وأبوداود ۱۸۲/۱ ۰۱۸٤‏ 
والجامع لأحكام القرآن ٠١‏ 07-814 

(۲) سورة الحجر/ ۸۳-۸۰ 


کا أي 


النبي عدم من الاعتبار والخوف والإسراع . لما ورد 
من قول النبي ية : (لا تدخلوا على هؤلاء 
المعذبين إلا أن تكونوا باكين. أن يصيبكم مثل ما 
أضا )1غ( 


حكم التطهر والتطهير بائها : 
١‏ - ينظر في ذلك مصطلح :ابا ف 


حكم الانتفاع بائها في غير الطهارة : 

8 يمع الانتفاع بياء آبارهذه الأرض بالنسبة 
للانسان من طبخ وعجن» ويجوز الانتفاع به لغير 
الإنسان» لما ورد عن ابن عمر أن الناس نزلوا مع 
رسول الله َة على الحجر أرض ثمود» فاستقوا من 
أبارهاء وعجنوا به العجين» فأمرهم رسول الله يكل 
أن بريقوا ما استقوا من ابارهاء ويعلفوا الإبل 
العجين. وأمرهم أن يستقوا من البثر التي كانت 


تردها الناقة ٠"‏ 


حكم التسم نتراضا : 
6 يكره التيمم بتراب هذه الأرض» وذلك عند 
الحنفية والشافعية 

وللمالكية رأيان » أحدهما يحرم التيمم, والثاني 
٤ء‏ )۳( 


جوز صححه التتائى 


». . . ومابعدهاء وحديث : «لا تدخلوا‎ ٤٦/٠١ القرطبى‎ )١( 
ط السلفية).‎ 00 /١ أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
المراجع السابقة » وحاشية الطحطاوي ص ۱۹۷ وحديث‎ (۳ 
ط السلفية‎ )۳۷۸ /١ ابن عمر أخرجه البخازي (فتح الباري‎ 
وابن‎ ۰۳٤/۱ الشرح الصغیر ا۲۹/۱ ۰ والدسوقي‎ )۳( 
٠١/١ وقليوبي‎ 24٠ /١ عابدين‎ 


حكم الصلاة فيها : 
5 الصحيح المختار عند المالكية صحة الصلاة 
فيهاء إلا أن تكون بها نجاسة» لأن الصلاة بكل 
موضع طاهر صحيحة . كذلك ذهب الحنابلة 
والحنفية إلى صحة الصلاة فيها مع الكراهة. لأنه 
موضع مسخوط عليه . 
وذهب ابن العربي من المالكية وبعض العلماء 
إلى عدم صحة الصلاة فيهاء وإنها مستثناة من 
قول النبي ككلِ: «جعلت لي الأرض مسجداء”) 
وروي أن عليا رضي الله عنه كره الصلاة 


بخسف بابل . ٩‏ 
زكاة ما يخرج من الأرض 
١١‏ - أجمع الفقهاء على أن ما أنبتته الأرض من 
د وثار فيه الزكاة. بشروط وتفصيل موطنه 
(زكاة). وكذلك الحكم فيا يخرج من الأرض من 
معدن, أو ركاز على تفصيل موطنه (الزكاة والمعدن 
لقان * 

التصرف في أرض المناسك 
مکان الإحرام : 
۸- الحرم يجوز إحياؤه» ويجوزللامام إقطاعد» 
فمن أحياه فإن له أن يتصرف فيه ببيع وغيره» لأنه 


(۱) تقدم تخريجه في فقرة (۲) 

0( القسرطبي 45/٠١‏ وما بعدها وشرح منتهى الإرادات 
0١‏ ؛ وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ۱1۹۷ء 
وفتح الباري ٠۳١ /١‏ 

الأم ۲۸/۲ 4 وحاشية الجمل على المنهاج ۲/ 215٠‏ وفتح 
القدير ۲/۲ ۴ والاختيار ۱٤۸/١‏ 4 » والشرح الكبير 
حاشية الدسوقي ۱ والمغنی ۲/ 540 وما بعدهاء 
المحلى 5/ ۲٠۹‏ وما بعدهاء الدرر البهية ۲/ ١١‏ وما بعدهاء 
والجامع لأحكام القران 7/ 44 وما بعدهاء ونيل الأوطار 
١١١/5‏ 


5 


5 


= 


أصبح ملكه. ولا يضيق على المحرمين لاتساعه» 
وهذا مما لا خلاف فيه . 
وعرفة ومزدلفة ومنى لا يجوز لأحد إحياؤٌ هاء ولا 
يجوز للامام إقطاعها. وذلك لتعلق حق النسك 
بهاء حتى وإن اتسعت ولم تضق بالحجيج. قال 
الجمل في حاشية شرح المنبج : وهذا هو الظاهر من 
مذهب الشافعي » فلا تملك ولا يتصرف فيهاء 
وقال الغزالي : الأظهر أنه إذا لم يضيق لم يمنع › 
ويدل لذلك الخبر الصحيح «قيل يارسول الله : ألا 
تبني لك بيتا بمنى يظلك؟ فقال:لاء منى مناخ من 
0 
سبى)» 
وقيس على ذلك نمرة» لأنه يسن للحاج أن يستقر 
بها قبل الزوال من يوم عرفة» كا قيس بها 
اللحصب» لأنه يسن للحجاج .اذا نفروا من منى أن 
يبيتوا فيه . وعلنى هذا فالتصرف في أرض المناسك 
لا يتأتىء لأنها لا تملك بالإحياء. 9) 


ملكية الأرض : 

4 - ملكية الأرض ها أسباب تشترك مع غيرها 
فيهاء وهي العقود الناقلة للملكية » والإرث» ونحو 
ذلك وهناك أسباب خاصة بتملك الأرض» وهي 
إحياء الموات» والإقطاع» ولكل سبب من هذه 


(1) :ألا تبنی لك بیتا يظلك بمنى قال : لاء منى مناخ من سبى» . 
رواه الترمذي (4/ ١١١‏ المطبعة المصرية ٠16ه)‏ بسنده عن 
مسيكة المكية عن عائشة مرفوعا وقال: هذا حديث حسن» 
ورواه الحاكم في المستدزك 4517/1١(‏ ط داز الكتاب) وقال 
صاحب تحفة الأحوذي (7/ )1۲١‏ مدار هذا الحديث على 
مسيكة المكية وهي مجهولة . 

(۲) حاشية الجحمل على شرح المنبج ۲/۳ ۳ء والوجيز 

۲4۲/۱ 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا Sees‏ 


ونما تجدر الاشارة إليه» أن مجرد وضع اليد للمدة 
الطويلة ليس سببا من أسباب ملكها شرعاء مهما 
طالت المدة. وينظر تفصيل هذا في مصطلح 


التصرف في الأرض الموقوفة : 

٠‏ - أرض الوقف لا يجوز فيها التصرف الناقل 
للملكية في الجملة, إلا في حالات خاصة لمصلحة 
الوقف. أو المصلحة العامة» وتفصيل ذلك في 


مصطلح : (وقف) . 


حكم إجارة الأرض : 
١‏ -اختلف العلاء في جواز إجارة الأرض» 
فأكثرهم على جواز ذلك . وقد قال به من الصحابة 
رافع بن خديج وابن عمر وابن عباس» ومن 
التابعين سعيد بن المسيب وعروة والقاسم وسالم» 
ومن الفقهاء أب و حنيفة وأصحابه» ومالك والليث 
والشافعي وأحمد» وذلك لأنه لما سئل رافع بن 
خديج عن كراء الأرض قال :«أما بشي ء معلوم 
مضمون فلا بأس» . رواه مسلم وأبوداود. 

وذهب أبو بكر بن عبد الرحمن والحسن البصري 
وطاوس فيم رواه عنه ابن حجر في الفتح إلى كراهة 
تأجير الأرض» أي عدم جوازهاء وذلك لما روى 
رافع بن خديج. أن النبي ية (نبى عن كراء 
المزارع) متفق عليه . وروى مسلم والنسائي من 
طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار أن طاوسا 
يمنع الإيجار بالذهب والفضة وأجازها بالربع 
والثلث. 


سا ا 


أرقن د ۴٤‏ 


ما يكرى به (العوض) 

۲ لا خلاف بين من قال بجواز الإجارة في أن 
الأرض تكرى بالذهب وسائر العروض» عدا ما 
تنبته الأرض» وذلك لما روى حنظلة بن قيس أنه 
سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال: «نمى 
رسول الله ية عن كراء الأرض قال: فقلت: 
بالذهب والفضة. قال: إنما نبى عنها ببعض ما 
يخرج منهاء أما بالذهب والفضة فلا بأس»» متفق 
عليه . ولأنهاعين يمكن استيفاء المنفعة المباحة 
المقصودة منها مع بقائهاء فجازت إجارتها بالأثمان» 
والحكم في العروض كالحكم في الأثمان . 


كراؤها بالطعام وما تنبته الأرض : 
+3 إن اجرها بطعام غير خارج منهاء سواء كان 
من جنس ما يخرج منها أوليس من جنسه» وكان 
العوض معلوما فقد أجاز ذلك أكثر العلماء؛ منهم 
سعيد بن جبير وعكرمة والنخعي » ومن الفقهاء 
أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبوثور» وذلك لما رواه 
مسلم عن رافسع بن خديج» لما سئل عن كراء 
الأرض قال : أما بشيء معلوم مضمون فلا بأس» 
ولأنه عوض معلوم مضمون فجازت إجارته به 
كالأثئان . 

وقال مالك : لا تجوز الاجارة بالطعام ولا با 
تنبته ولوكان غير طعام. سواء كان من جنس ما 
يخرج منهاء أوليس من جنسه» وذلك لما رواه ابن 
ماجة وأبو داود عن رسول الله ية أنه قال: (من 
كانت له أرض فلا يكريها بطعام مسمى) . وقيس 
على الطعام غيره مما تنبته الأرض . 

وإن اجرها بطعام معلوم من جنس ما يخرج منها 


كأن أجرها بقمح وهي مزروعة قمحاء فقال 
مالك: لا يجوز لما تقدم في الحديث السابق» وقد 
روي ذلك عن أحمد. 

وقال أبوحنيفة والشافعي وهورواية عن أحمد : 
يجوزذلك,. لأن ماجازت إجارته بغير المطعوم 
جازت إجارته به کالدور» وإن اجرها بجزء نما يخرج 
منها مشاعا كثلث أونصف أوربع » فقال أبوحنيفة 
ومالك والشافعي وهورواية عن أحمد : لا مجوز» 
وذلك لأنه إجارة بعوض مجهول. فلا يجوز كا لو 
آجرها بثلث ما يخرج من غيرها. 

والظاهر من مذهب أحمد وأصحابه وهوقول 
الشوري والليث وأبي يوسف ومحمد وابن أبي ليلى 
والأوزاعي أنه يجوز.ء وسيأتي بيان ذلك في 
المزارعة . )١١‏ : 

الأرض المفتوحة 

الأرض التي فتحت صلحا : 
- كل أرض صولح أهلها عليها فهي على 
ما صولحوا عليه. فإن صولحوا على أن تكون 
الأرض لهمء ويؤدوا عنها خراجا معلوماء أويؤدوا 
خراجا غير موظف على الأرض» فهذه الأرض 
ملك هم يتصرفون فيها كيف شاءواء ولا تقسم 
على المقاتلين. وهذامما لا خلاف فيه بين أهل 
العلم. وحكم هذا الخراج حكم الجزية يسقط 


بإسلامهم . 


(۱) الأم ۲١١-۲۳۹/۳‏ المج وحاشيةالجمل ۳/ ٠۲۹‏ 
اله الوجیز ۲۲۷/۱ ۰ , والشسرح الكبير مع حاشية 
الدسوقي 4/ ۷ وبداية المجتهد ۲٠١ 7١8/7‏ وتكملة فتح 
القدیر ۱٤۸/۷‏ 44١و7/8*.‏ والاختيار 55/9 ۷ 
4۹ ۰ , والمغنی 8/ ۳۹١-۳۹۲‏ ونيل الأوطار وشرح 
منتقى الأخبار ه/ 7١‏ , ۲۳۷ 


11 وى 


0 الأرفن للمسلسينه وأن 
يؤدوا الجزية عن رقابهم. فإن الأرض تكون وقفا 
على المسلمين. ولا تقسم بينهم» وهذا أيضا مما لا 
خلاف فيه بين الفقهاء . 


الأرض التي فتحت عنوة : 

٠‏ إن فتحت الأرض عنوة : فقد اختلف الفقهاء 
في تقسيمها على المقاتلين .فقال مالك وهورواية 
عن تة لا تشن الآرضن» وترون وشا على 
السلمين» يصرف خراجها في مصالحهم. من 
أرزاق المقاتلة وبناء القناطر والمساجد وغير ذلك من 
سبل الخير. وهذا إذا لم ير الإمام في وقت من 
الأوقات أن المصلحة تقتضي القسمة. فله أن 
يقسمهاعلى المقاتلين؛ والدليل عليه اتفاق 
الصحابة على ذلك حين| امتنع عمر عن تقسيم 
أرض السواد. عندماطلب منه ذلك بلال» 

وسلمان. وقال أبو حنيفة والثوري : الإمام خير بين 
أن يقسمها على المسلمين المقاتلين. أويضرب 
على أهلها الخراج ويقرها بأيديهم . وذلك لأن كلا 
الأمرين قد ثبت عن رسول الله كله فقد ظهر على 
مكة عنوة وفيها أموال فلم يقسمهاء وظهر على 
قريظة والنضير وغيرهما فلم يقسم شيئا منهاء 

وقسم نصف خيبر على المسلمين» ووقف النصف 
لنوائبه وحاجاته» کا في حديث سهل بن أبي حثمة 
قال: (قسم رسول الله يل خيبر نصفين: نصفا 
لنوائبه وحوائجه» ونصفا بين المسلمين» قسمها 
بيهم على ثمانية عشر سههما) رواه أبوداود وسكت 
عنه» وما قاله أبوحنيفة والثوري هورواية ثانية عن 
الإمام أحمد . 


وقالالشافعي : إن الى تسو بين 
المقاتلين» كا يقسم المنقول إلا أن يتركوا حقهم 
منها بعوض» كا فعل عمرمع جرير البجلي» اذا 
عوفع شهههه ف ارف السسواة. * اوبغر 
ا وذلك لقوه تعالى : (وَاْلَمُوا أا عَيمْتم 
ران لله خوك lG ٩‏ 
لاز ويفهم منباأن أربعة أخماسها 
للمقاتلين» وما قال الشافعي روي عن أحمد أيضا. 
7 - أما إذا لم تقسم الأرض وتركت بأيدي أهلهاء 
ينتفع المسلمون بخراجهاء فقد قال جمهور 
الصحابة والفقهاء: إنها أرض موقوفة, لا يجوز 
بيعهاء ولا شراؤهاء ولا هبتها» ولا تورث عمن 
وضع يده عليها من الكفار. وذلك لماروى 
الأوزاعي أن عمر والصحابة رضي الله عنهم لما 


١‏ ظهروا على الشام أقروا أهل القرى في قراهم على 


ما کان بأيديهم من أرضهم . يعمرونها ويؤدون 
خراجها للمسلمين. وكانوا يرون أنه لا يصح لأحد 
من المسلمين شراء ما في أيديهم من الأرض طوعا أو 
ره 

وقال أبوحنيفة وصاحباه : إنها ملك هم . هم 
التصرف فيها بالبيع والشراء واهبة » ويتوارثها عنهم 
قار ہم » وذلك لما روى عبدالرحمن بن زيد أن ابن 
مسعود اشترى من دهقان أرضا على أن يكفيه 
خراجهاء وبهذا قال الثوري وابن سير ین" 


)1( أخرجه يحيى بن آدم؛ في كتاب الخراج ص ٤٥‏ ط السلفية . 


) سورة الأنفال / 4١‏ 

(۳) الام ۱۹۲/٤‏ ۱۹۳ و۷/ ۳۲١‏ والوجیز ۲۸۸/۱ كرك 
۱ والخراج ص 588 ط السلفيةء وفتح القدير ٠۰۳/٤‏ 
ل ۳۰٠١‏ والاختيار /٣‏ ۳۱۹۹ ۳۲۰ وحاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير؟/ ۱۸۹4ء وبداية المحنهد ۱/ ۳۷۱-۳۹۸ 


۱۱۸ 


أرض ۲۷ - ۲۹ » أرض الحرب » أرض الحوز ١‏ 


الأرض التى أسلم أهلها عليها : 

حكم هذه الأرض سواء كانت من أرض 
العرب أوأرض العجم» كأرض المدينة والطائف 
واليمن والبحرينء أنها تبقى ملكا لأصحابهاء 
واستدل لذلك بحديث: (من أسلم على شيء فهو 
له)» أخرجه أبوداود(١)‏ 


أرض العشر : 

۸ - كل أرض أسلم أهلها عليها وهي من أرض 
العرب أوأرض العجم» فهي هم وهي أرض 
عشر. وكذلك كل أرض العرب» سواء فتحت 
صلحا أوعنوة» لأن أهلها لا يقرون على الشرك» 
حتى لودفعوا الجحزية » ولأن النبي ية فتح كثيرا من 
أرض العرب عنوة» وأبقاها عشرية» وكذلك 
الأرض التي فتحها المسلمون» عنوة وقسمها الإمام 
رت اا 0 


أرض الخراج : 
4 هي أرض العجم التي فتحها الإمام عنوة 
وتركها في أيدي أهلهاء أوكانت عشرية وتملكها 
ذميء كا يرى أبوحنيفة وزفر. وقال أبويوسف: 
يلتزم مالكها بعشرين قياسا على أرض تغلب» 
وعند محمد تبقى على ما كانت عليهء لأنها وظيفة 
الأرض. 

والأرض الخراجية لا تعود عشرية بحال» لأن 


والمغني ۲/ ۷۲۹-۷۱۰۹ و۸/ ٥۲۷‏ والجامع لأحكام القران 
(القرطبي) ٤/۸‏ » و۲۳/۱۸» وأحكام القرآن (الجصاص) 
۳ لاه ۳٤‏ ونيل الأوطار ومنتقى الأخبار ۸/ ٠١-١٠١‏ 
)١(‏ الخراج لأبي يوسف ص 9" 
(۲) الاختيار 11١/١‏ والخراج لأبي يوسف ص 4" 


الخراج كا يوضع على الذمي يوضع على 
المسلم .© 


أرض الحرب 


انظر : أرض 


ع 5 
التعريف : 
١‏ -أرض الحوزهي : الأرض التي مات عنهبا 
أرباءها بلا وارث » والت إلى بيت المال » أوفتحت 
عنوة » أوصلحا . ولم تملك لأهلها . بل أبقيت 
رقبتها للمسلمين إلى يوم القيامة . ولعلها إن) 
سميت أرض الحوز . لأن الإمام حازها لبيت المال 
ول يقسمها .9) 
أما مافتح عنوة وقسم بين المسلمين فإنه يكون 
عشريا » وما فتح عنوة وأقر أهله عليه على خراج 
يؤدونه - كسواد العراق ‏ فإنه يكون ملكا لأهله عند 


(1) المراجع السابقة . 

(۲) تنقيح الفتاوى الحامدية ۲/ ١1۹۹ء‏ وأرض الحوز هو اصطلاح 
لمتأخري الحنفية. ويسمونها أيضا (أرض المملكة) و(الأراضي 
الأميرية). ودرج تسميتها: الأراضي الميرية. وهي في فتوى 
بعض متأخري الحنفية : أرض لا عشرية ولا خراجية . بل هي 
نوع ثالث من الأرض (مجمع الأغبر /١‏ 5377) 


= ۹ے 


٤ ١ أرض الحوز‎ 


ا حنفية » وتصرفاتهم فيه كلها نافذة . وتفصيل هذا 
التقسيم في مصطلح : ( أرض ) . 
؟ ‏ والنوعان اللذان سماهما متأخرو الحنفية أرض 
الحوزء يرى غيرهم فيهما مايلي ٩:‏ 

أ-ما آل إلى بيت المال ما مات عنه أربابه بلا 
وارث» فإنه إلى الأمام يصنع فيه مايرى فيه 
المصلحة لعامة المسلمين » وسواء قلنا : إنه آل إلى 
بيت المال بطريق الميراث . أوبأنه كسائر الأموال 
التى لا مالك لها . 

اب وأا أرض المعنرة التي أبقيت رقبتها 
للمسلمين إلى يوم القيامةء وكذلك ال فحت 
صلحاء ولم تملك لأهلهاء بل أبقيت رقبتها 
للمسلمين فهذه_عند المالكية» وهوقول عند 
الحنابلة -تكون وقفاعلى المسلمين بمجرد 
الاستيلاء عليها . وقيل : لا تكون وقفا إلا بأن 
يقفها الإمام لفظا » وهورواية عن أحمد. وقول 
الشافعية » وعلى كل حال فإذا صازت وقفا فيمتنع 
عندهم بيعها ونحوه كهبتها . 

ثم هذا الوقف هومن جنس الوقف المصطلح 
عليه شرعاء على ماهو الظاهر من كلام الماوردي 
وأبي يعلى » وقال ابن القيم : ليس هوالوقف 
المصطلح عليه » بل معنى وقفه» عدم قسمته بين 
الغانمين . ويذكر الفقهاء أحكام التصرف في هذا 
النوع من الأراضي عند غير الحنفية ‏ في أوائل 
كتاب البيع» وفي باب قسمة الغنائم . 


»٠١۸ 94 /۳ وكشاف القناع‎ . ٠١4/١ أحكام أهل الذمة‎ )١( 
وشرح المنهاج‎ ء٠۳١۲‎ . 171١ والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص‎ 
» 1175 /7 وحاشية القليوبي */ ١۱۹۱ء والزرقاني على خليل‎ 
٠١۸ والأحكام السلطانية للماوردي ص‎ . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ- مشد المسكة : 
7« مشد المسكة » اصطلاح جرى استعماله في 
العهد العثاني . وهوعبارة عن استحقاق الحراثة في 
أرض الغير » مأخوذمن المسكة لغة وهى, 
ما يتمسك به » فكأن المتسلم للأرض المأذون له 
من صاحبها في الحرث صار له مسكة يتمسك بها في 
الحرث فيها . ووجه تسميتها مسكة» أن من ثبتت 
له بالقدمية لا ترفع يده عن أرضها مادام يزرعها » 
ويدفع إلى المتولي عليها ما عليها من أجرة المثل» أو 
عشر أوخراج » فله الاستمساك بها مادام حيا . 
وهي حق مجرد » لأنها وصف قائم بالأرض » لأنها 
مجرد الكراب والحرث . فإن كان لمن بيده الأرض 
أعيان » كأشجار أو كبس الأرض بتراب سميت 
( الكردار) » ولم تسم مشد المسكة”" . وإن كانت 
الأعيان قد وضعها في حانوت وكانت ثابتة سميت 
(الكدك أو : الجدك) . 

ومشد المسكة يكون في أراضي الوقف . أو 
أراضي بيت المال . وهي الأراضي الأميرية . 


باح أرقن التبيار : 

٤‏ - هذا اصطلاح آخر جرى استعماله في الدولة 
العنمانية. وذكر في الكتب الفقهية لتأاخري 
الحنفية » يريدون به ما يقطعه الإمام من أرض 
الحوزلبعض الأشخاص . ليأخذ هذا المقطع حق 
الأرض من الغلة > وتبقى بقيتها للعاملين في 


(۱) تنقيح الفتاوی الحامدية لابن عابدين ۲/ 1944 . ۱۹۹ المطبعة 
الأميرية ببولاق ٠٠‏ ها 


NY — 


الأرض » وتبقى رقبتها لبيت المال . ويسمى 
الشخص الذي أقطع الأرض « التياري o‏ 


ج - إرصاد : 

ه ‏ هوما يجعله السلطان كبعض القرى والمزارع 
من بيت الال» على المساجد والمدارس وتحوها لمن 
يستحق من بيت المال. كالقراء والأئمة والمؤذنين 
ونحوهم » وليس وقفا حقيقة. لعدم ملك السلطان 
له » بل هوتعيين شيء من بيت المال على بعض 
مستحقيه » فلا يجوزلمن بعده أن يغيره ويبدله . 9) 


مشر وعيتها : 
5 - النوع الأول من أرض ال حوز( وهوما مات عنه 
أربابه بلا وارث وال إلى بيت المال ) متفق على 
جوازه بين الفقهاء مع اختلافهم في سبب أيلولته 
إلى بيت المال. أهوباعتباربيت المال وارثا أم 
باعتباره محلا للضوائع ؟ 

أما النوع الثاني ( وهوما فتح عنوة وأبقي 
للمسلمين إلى يوم القيامة ) فقد أفتى بعض 
متأخري الحنفية بجوازه » واستدلوا لذلك» بأن 
الإمام يخير في الأرض المفتوحة عنوة : بين القسمة 
وبين الإبقاء للمسلمين إلى يوم القيامة » بحسب 
مايرى المصلحة فيه . 

وخالف في ذلك صاحب الدر المنتقى فقال : 
« فيه كلام » لأن تخيير الخليفة ‏ أي إذا لم يقسم 
الأرض على الغانمين ‏ في الإبقاء للمسلمين. إنما 
)١(‏ حاشية ابن عابدين ١16/4‏ وتنقيح الفتاوى الحامدية ٠١7/7‏ 


وما بعدها. 
(۲) ابن عابدين ۳/ 27575 ۲٣۹‏ 


للعع مور رعرع موعن 


هو بطريق المن على الكفار برقابهم وأراضيهم » 
فتكون مملوكة لأهلها . . فتدبر» فإنه من 
المهمات» ل 


ما يعتبر من أرض الحوز : 
- أرض مصر والشام هي في الأصل أراض 
خراجية, فلا يعتبر منها حوزإلا ما نشأً بسبب 
أيلولته إلى .بيت الال» کا سيق. 

إلا أن الكمال بن امام » يرى أن أرض مصر قد 
صارت أرض حوز. ونازعه ابن عابدين في ذلك 
وإليك كلامهم : 
4- قال ابن امام : «أرض مصرقي الأصل 
خراجية » لكن الرسم الآن - أي في أيامه. وقد توفي 
سنة ۸٦١‏ ه أن المأخوذ منها بدل إجارة لا خراج . 
قال: لأن الأراضي ليست تملوكة للزراع» كأنه 
لوت المالكين شيئا فشيئا من غير إخلاف ورثة 
فصارت لبيت المال»''' ونقله صاحب البحر وأقرة. 
4 - وقد أبى ابن عابدين ذلك. وقال: «إذا كانت 
أرض مصر عنوية, والأراضي العنوية نملكة 
لأهلهاء فمن أين يقال إنها صارت لبيت المال 
باحتمال أن أهلها كلهم ماتوا بلا وارث؟ فإن هذا 
الاحتمال لا ينفي الملك الذي كان ثابتا. وقد 
صرحوا بأن سواد العراق ملوكة لأهلها. يجوز بيعهم 
ها د ق فهو فيها. فكذلك أرض الشام ومصر. 
قال : وهذاعلى مذهبنا ظاهر. فكيف يقال إنها 
ليست ملوكة للزراع؟ فإن ذلك يؤدي إلى إبطال 
أوقافهاء وإبطال المواريث فيهاء وتعدي الظلمة 


)١(‏ الدر المنتقى شرح الملتقى ٦۷۲ /١‏ ط استانبول. 
(۲) فتح القدير ه/ ۲۸۳ 


— ۱۳۱ 


على أرباب الأيدي الثابتة المحققة في المدد المتطاولة 
بلا معارض ولا منازع . ووضع العشر أو الخراج 
عليها لا يناني ملكيتهاء واحتمال موت أهلها بلا 
وارث لا يصلح حجة في إبطال اليد المثبتة للملك. 
فإنه جرد احتمال لم ينشأ عن دليل» والأصل بقاء 
الملكية . واليد أقوى دليل عليهاء فلا تزول إلا 
بحجة ثابتة . ويحتمل أنها كانت مواتا فأحييت 
فملكت بذنك. أواشتريت من بيت المال. 

ثم قال : والحاصل في الديار الشامية والمصرية 
ونحوهاء أن ما علم منهبا كونه لبيت المال بوجه 
شرعي فحكمه ما ذكره في الفتح ‏ أي كونه أرضا 
أميرية ‏ وما ل يعلم فهو ملك لأربابة . والمأخوذ مئه 
خراج لا أجرة لأنه خراجي في أصل الوضع . والحق 
الجور أن يتبع». 07) 

وأما أرض العراق فقد ملكت رقاما لأهلها عند 
الحنفية» فهي خراجية. وهي وقف على المسلمين 
عند غير الحنفية» كأرض الشام ومصرء '' على 
تفصيل يذكره الفقهاء في كتاب البيع . وأرض 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ۳/ 708-761 بتصرف يسير. أما فيه يتعلق 
بالأراضي بمصر. فقد ذكر الشيخ محمد أبو زهرة أنه صدر الأمر 
العالي في 1841/4/18 للقضاء الأهلي. والأمر العالي في 
118/94/8م. فصارت بمقتضاه الأرض التي كانت يد الناس 
عليها يد انتفاع » ملوكة ملكا تاما لواضعي اليد عليها. وما تملكه 
الحكومة من أراض غيرها تملكه ملكية خاصة » تتصرف فيه على 
أنبا شخص معنوي› له ما لكل الأشخاص من تصرفات . 

وأما أراضي الشام فلا يزال العمل في الأراضي الأميرية في 
الأردن التى بأيدي الرعية » على أنها أميرية » وأنها ليست ملكا 
للرعية . وتنتقل من يد إلى يد بالفراغ . لدى دائرة (الطابو 
«الملكية ونظرية العقد» ص ۸٩‏ ط دار الفكر الغر بي» ٠۹۷۷‏ 
القاهرة. والقانون المدني أردني م ۱۱۹۸ وما بعدها. 

(۲) كشاف القناع ١687/7‏ 


جزيرة العرب كلها عندهم عشرية» فلا يعتبران 
من أرض الحوز إلا لسبب جديد مما سبق . 


تصرف الإمام ني أرض الحوز 

دفعها للزراع . مع.بقاء رقبتها : 

٠‏ - يجوز للامام أن يدفع الأرض الأميرية للزراع 
بأحد طريقين : 

الأول : إقامتهم مقام الملاك في الزراعة» وإعطاء 
الخراج . ) 

والثاني : إجارتها للزراع بقدرالخراج. فيكون 
الملأخوذ في حق الإمام خراجا. ثم إن كان دراهم 
فهوبالنسبة إلى الإمام خراج موظف. وإن كان 
بعض الخارج فهو خراج مقاسمة . وبالنسبة إلى 
الزراع هوأجرة لاغيرء لاعشرولا خراج © 
لآنه لما دل الدليل على عدم لزوم المؤنتين (العشر 
والخراج) في أراضي المملكة والحوز. كان المأخوذ 
منبا أجرة لا غير . فان قلت استئجار الأرض 
ببعض الخارج لا يجوز. لكونه إجارة فاسدة 
للجهالة. فا وجه الجواز هنا؟ فالجواب ما قلنا: إنه 
جعل في حق الإمام خراجا وني حق الأكرة (أي 
الزراع) أجرة لضرورة عدم صحة الخراج حقيقة 
وحكما . قال ابن عابدين : «لعدم من يجب عليه 
بسبب موت أهلها وصير ورتها لبيت المال» . وقال : 
«ويمكن جعلها مزارعة لا إجارة حقيقية). ثم 
قال: «وعلى دفعها بأحد الطريقين لا يجوز بيعهم 
وتصرفهم فيها ولا تورث . أما على الثاني (أي 
إجارتها للزراع) فظاهر. وأما على الأول فلأن 
إقامتهم مقام الملاك للضرورة فتقدر بقدرها, فهذه 


)0 مجمع الأبر ١‏ .» وابن عابدين ۳/ 765 


~۲۲ 


أرض الحوز ١7-1١‏ 


التصرفات لا تعرف إلا في الأراضي المملوكة 
العشرية أو الخراجية . وأراضي المملكة والحوز ليست 
بمملوكة. لا عشرية ولا حراجية » ولا يتملك منها 
شيء إلا بتمليك السلطان». 

قال ابن عابدين :« ومن المعلوم أن خراج 
المقاسمة لا يلزم بالتعطيل. فلا شيء على الفلاح 
لوعطلها ». 

جاء في الفتاوى الخانية : رجل أخذ أرض الحوز 
مزارعة» يطيب نصيب الأكرة (المزارعين) منهاء فإن 
كانت أرض الحوز كروما وأشجارا يعرف أهلهاء لا 
يطب للأكرة: آي لبرت حق جوايجب الجر 
وإن لم يعرف يطيب. لأن تدبيرها حينئذ 
للسلطان. كأراضي لوانت 


بيع الإمام أرض الحوز » 

وحق مشتربها في التصرف : 
١‏ -يجوزللامام بيع أرض الحوز. وللحنفية في 
ذلك قولان. الأول: أنه يجوز مطلقا. وهوقول 
لمتقدمي الحنفية . وأخذ به ابن عابدين, لأن للامام 
ولاية عامة. وله أن يتصرف في مصالح المسلمين . 
والثاني : أنه لا يجوز إلا لحاجة. وهوقول 
المتأخرين» وعليه الفتوى. قال بعضهم: أو 
لمصلحة: كأن رغب أحد في العقار بضعف قيمته . 
ويفهم من كلام ابن امام أنه من لا یری بيعها إلا 
لحاجة بالمسلمين. لشبه الإمام بولي اليتيم. لا يجوز 
له بيع عقاره إلا لضرورةء لعدم وجود ما ينفقه 


٠۷۲١/١ الدر النتقى‎ )١( 


سواه. 47 وإذالم يعرف الخال في الشراء من بيت 
المال هل كان لحاجة أومصلحة. بناء على اشتراط 
أحدهماء فالأصل الصحة. "° 


الوظيفة في المبيع من أرض الحوز : 
۲ - إذا باع الامام شيئا من أرض الحوز فليس 
على مشتريها أجرة (أي خراج)» لأن الإمام قد 
أخذ عوض العين» وهو الثمن. لبيت المال. فلم 
يبق الخراج وظيفة الأرض» فلا يمكن بعده أن 
تكون المنفعة للامام كلها أوبعضها. ولوقبل بعود 
الخراج لم يجز. لأن الساقط لا يعود. 

قال ابن عابدين : على أنه قد ينازع في سقوط 
الخراج. حيث كانت من أرض الخراج أوسقيت 
بوائهءبدليل أن الغازي الذي اختط له الإمام دارا لا 
شيء عليه فيهاء فإذا جعلها بستانا وسقاها بماء 
العشر فعليه العشر: أوبياء اطتراج فعليه اتخراس: 
كما يأتي . مع أن الواقع الآن في كثير من القرى أو 
المزارع الموقوفة أنه يؤخذ منها للميري النصف أو 
الربع أو العشر. 

أما العشر فقد نقل ابن عابدين عن ابن نجيم 
أنه لا جب أيضاء لأنهلم يرفيه نقلا. قال ابن 
عابدين : ولا يخفى ما فيه» لأنهم قد صرحوا بأن 
فرضية العشر ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع 
والمعقول. وبأنه زكاة الثار والزروع » وبأنه يجب في 
الأرض غير الخراجية, وبأنه يجب فيا ليس بعشري 





)١(‏ فتحالقديره/187. ونسبه ابن عابدين إلى البحر 
.)۲٠١ /۳(‏ وحاشية ابن عابدين ۳/ .۲٠۸‏ والدر المنتقى 
1۳/۱ 

(۲) اللجنة ترى أن من الواجب في هذه الحال وجود ضمانات تجعله 
بعيدا عن شبهة التحايل . ۰ 


کا ت 


أرض الحوز م١‏ ؛١‏ 


ا ا ا ا ا 0 


ولا خراجي » كالمفاوز والجبال» وبأن سبب وجوبه 
الأرض النامية بالخارج حقيقة » وبأنه يجب في أرض 
الصبى والمجنون والمكاتب. لأنه مؤنة الأرض»› 
وَيْأن الك اضر شط فغ بل ال املك 
الخارج. فينجب ٤‏ الأراضي الموقوقة عمو قوله 
تعالى : » أنِهُوا من طَيبَاتِ ما كسم وما أرجت 
كم بن الأزض ». ('» وقوله تعالى : وؤانوا ده 
يوم م حصاده». ”) وقوله ب : «ماسقت السماء 
ففيه. العشر» وما سقي بغرب أو دالية ففيه نصف 
العشر». ”" ولأن العشر يجب في الخارج لا في 
الأرض» فكان ملك الأرض وعدمه سواء ا في 
البدائع . ولا شك أن هذه الأرض المشتراة وجد 
فيها سبب الوجوب. وهو الأرض 
وهوملك الخارج» ودليله وهوماذكرناء فالقول 
بعدم الوجوب في خصوص هذه الأرض يحتاج إلى 
دليل خاص» ونقل صريح. ولا يلزم من سقوط 
الخراج المتعلق بالأرض سقوط العشر المتعلق 
بالخارج . 4( 

ولشتري الأرض الأميرية من الإمام على هذه 
الصفة ملك رقبة الأرض. وله التصرف فيها كسائر 
الأرض المملوكة ملكا حقيقيا بالبيع والإجارة 
والرهن والوقف . 


النامية» وشرطه 


(۱)( سو رة البقرة/ ۲۹۷ 

)۳( سورة الأنعام / ٠١١‏ 

م حديث ( فيما سقت الساء ففيه العشر. وما سقي بالغرب 
والدالية» ففيه نصف العشر) رواه هذا اللفظ أحمد عن علي 
مرفوعاء وإسناده ضعيف» لأن فيه حمدا بن سام الهمداني 
وهو أبوسهيل: ضعيف جداء وأما المتن فإنه صحيح . 
ورواه بمعناه البخاري وأصحاب السئن من حديث ابن عمر 
(تحقيق أحمد محمد شاكر للمسند ۲/ 799). 

24 الدر المنتقى »٦۷١ /١‏ وحاشية ابن عابدين / 7668 


ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا 0000 


قال ابن عابدين: وإذا وقفها تراعى شروط 
وقفه. سواء أكان سلطانا أم أميرا أم غيرهما. أي 
إذا علم أنه ملكها قبل وقفها . فإن لم يعرف شراؤه 
ها وعدمه» ثم وقفها. فالظاهر أنه لا يحكم بصحة 


م ۱ 
ونه 9 


شراء الإمام لنفسه من أرض الحوز: 

۳ -لا يجوز عند الحنفية أن يشتري الإمام لنفسه 
من أرض الحوزء. لأنه قائم عليهاء كقيام الولي 
على مال اليتيم . قالوا: وإذا أراد الشراء لنفسه يأمر 
غيره ببيعها لغيره.» ثم يشتريها لنفسه من 
المنتزىء 29 لأن هذا أبعد من التهحة. 


وقف الإمام أرض ال حوز التي بأيدي المنتفعين : 
٤‏ - إن وقف بعض السلاطين شيئا من القرى 
والمزارع من أرض الحوزء لمصالح ما بنوا من 
المساجد والعمارات والمدارس» مع بقاء رقبة الأرض 
كثير من الناس أنها وقف» بل يكون خراجها (أي 
غلتها المأخوذة للدولة من المنتفع بها) للجهات التي 
عينها الواقف . 

ولا يلزم الخراج على هذا الوقف . ولا يجوزلمن 
يغندة هن السلاطين أن بطل ° ولا يلزم مراعاة 
شروط هذا الوقف . ونقل ابن عابدين تسمية هذا 
النوع من التصرف (إرصادا)» وقد سبق بيانه في 
الألفاظ ذات الصلة . 
)١(‏ حاشية ابن عابدين ۳/ 565 
(۲) الدر المنتقى /١‏ 517. والدر الخثار وحاشية ابن عابدين 


مره" 
(۳) الدر المنتقى ٦۷۳/١‏ 


۱٤ 


أرض الحوز ١721١6‏ 


ف وقف على أشخاص بأعياهم يجوز نقضه . 
نقضه. لأنه إذا أبده على مصرفه الشرعي فقد منع 
من يصرفه من أمراء الجور في غير مصرفه. ٠‏ 


إقطاع الإمام شيئا من أرض الحوز : 
٠١‏ إن أقطع الإمام أحدا شيئا من أرض ال حوز 
فإما أن تكون مواتاء أوتكون عامرةء فإن كانت 
مواتا فأحياها المقطع ملكها (بالإحياء) حقيقة. 
وليس لأحد إخراجها عنه. ويصح له بيعها 
ووقفهاء وتورث عنه كسائر أملاكه . وعليه وظيفتها 
من عشر أو خراج . 

وإن كانت عامرة فإنه يملك منافعها فقط. فله 
إيجارهاء كإيجار المستأجر. وليس له بيعها ولا وقفها 
ولا تورث عنه. وللامام إخراجها عنه متى 
امم إذاراى انملح فى ذلك. 

وأثبتوا نوعا من العطاء : أن يعطي السلطان 
بعض القرى والمزارع لأحد. مع بقاء الأرض 
بأيدي الرعايا يؤدون عنها الأجرة . ولا يكون ذلك 
تمليكا للرقبة بل لخراجهاء مع بقائها لبيت المال. 
فلا تورث عمن أعطيها إذا مات. بل تصير 
ا أي ينتهى إرصادها . 

وفسمى الشخض التي باذ الأرضن ذا 
النوع من العام (اقيارق) ويقاك خا زاو 
الان“ 


۲۵۹ / ابن عابدين‎ )١( 
٠۷١/١ الدر المنتقى‎ )۲( 
"1/7/١ الدر المنتقى‎ )۳( 
٠۸/٤ حاشية ابن عابدين‎ )٤( 


وابن عابدين لا يرى فرقا بين إقطاع الموات» 
وإقطاع العامر على وجهين: إقطاع رقبته أوإقطاع 
منافعه فقط. إذا كان التصرف على وجه المصلحة 
مما 6 


انتقال الحق في الانتفاع بأرض الحوز : 
7 -إذا مات واحد من ينتفع بأرض ال حوزء فإنها 
لا تعتبر تركة عنه. فلا تقضى منها ديونه . ولا تقسم 
قسمة المواريث» بل تنتقل بحسب مايرى 
السلطان. وإن عطلها المنتفع بها ثلاث سنين أو 
أكثر بحسب تفاوت الأرض تنزع من يده» وتعطى 
لاسرع ادن اجا ليت الال 0 

أما نقل أرض الحوزمن يد إلى يد« فلا يصح 
الفراغ إلا بإذن السلطان أونائبه . © وليس ذلك 
بيعا حقيقة » إذ تبقى رقبة الأرض لبيت المال» وإذا 
بيعت كذلك فلا شفعة فيها. () 


نزع أرض الحوز تمن هي بيده : 

۷ - لا يجوز للسلطان نزع الأرض تمن هي بیده» 
ما دام يؤدي بدل الإجارة» ‏ مالم يعطلها ثلاث 
سنوات . ولمن هي بيده التمسك بحقه فيهاء 


۲٠١ /۳ حاشية ابن عابدين‎ )١( 

20 الظر تنقيح الفتاوى الحامدية لابن عابذين ۲/ 2777 وحاشية 
ابن عابدين 4« واللجنة ترى أن التحديد بمدة يرجع 
فيه إلى طبيعة الأرض والمصلحة العامة أيضا. وقد اشتملت 
المراجع على تفصيلات هي من قبيل الأوضاع الزمنية التي 
ينظمها أولو الأمر. يرجع إليها من شاء في المر جعين السابقيز 

٠٠٠ /۳ وحاشية ابن عابدين‎ 2737/1١ الدر المنتقى‎ )٣( 

(5) كذاق الفتاوى الخيرية (حاشية ابن عابدين ۳/ 785) 

(ه) حاشية الطحطاوي على الدر المختار ۲/ ٤٦٤‏ 


0 


أرض العذاب ‏ أرض العرب ١‏ 


عن حقه فيها مقابل مال . ° 


انظر : أرض 


أرض العرب 


التعريف : 
١‏ - أرض العرب تسمى أيضا جزيرة العرب . وقد 
ورد الاسيان في السنة النبوية» والفقهاء يستعملون 
كلا اللفظين : 

ويطلق كل منب] لغة على : الإقليم الذي 
يسكنه العرب » والذي هوشبه جزيرة يحيط بها بحر 
القلزم ( البحر الأحمر ) من غربيها » وبحر العرب 
من جنوبيها » وخليج البصرة ( الخليج العربي ) 
من شرقيها . وأما من جهة الشال فاختلفوأ في 
حدها+ ققد قل صاعب معبجم اليلذان عن ابن 
الأعرابي عن اليثم بن عدي » في نحديد جزيرة 


(1) اللجنة ترى أن لولي الأمر نزع هذا الحق لمصلحة عامة ظاهرة» 
كما هو الحال في الملك>بل هنا حق الجماعة أرجح لأن ملكيتها 
عامة 


وقوه مءمممفوءةففوففوروووقةوعووووووممةووفووووموثو ووو مووووووقوه رم مم مثووووقووونه 


العرب أنها من الغذيب” إلى حضرموت . قال 
ابن الأعرابي : ما أحسين هذا . وعن 
الأصمعي : جزيرة العرب ما بين عدن أَبِينَ إلى 
ريف العراق في الطول ”2 والعرض من الأبلّة”» 
إلى جدة . 

قال ياقوت : وجزيرة العرب أربعة أقسام : 
اليمن » ونجد » والحجاز » والغور( أي تهامة ) . 
فمن جزيرة العرب الحجاز وماجمعه . وتهامة » 
واليمن »وسبأًء والأحقاف . واليمامة » والشحرء 
وهجر » وعمان . والطائف » ونجران » والحجر » 
وديار ثمود » والبئر المعطلة والقصر المشيد . وإرم 
ذات العماد » وأصحاب الأخدود » وديار كندة » 
وجبال طيىء » وما بين ذلك . 

والذي قاله الهيثم والأصمعي هو الذي يذكره 
الققهاة . 

وروى أبوداود عن سعيد بن عبدالعزيز قال : 
« جزيرة العرب ما بين الوادي إلى أقصى اليمن 
إلى تخوم العراق إلى البخر» ‏ © 

وبين الخليل أن أرض العرب قيل ها جزيرة 
العرب » لأن البحار ونهر الفرات قد أحاطت بها » 
بت إلى المرب > ا أوضها وسكا 
ومعدنها .” وقال الباجي : « قال مالك: جزيرة 


)١(‏ العذيب من أرض العراق بعد القادسية » بأربعة أميال على 
حدود البادية ( معجم البلدان ) 

(۲) نقله ابن عابدين والدردير في بلغة السالك ۳٦۷ /١‏ . وما في 
معجم البلدان « مابين عدن أبين في الطول » ففيه سقط . 

(۴) الأبلة بناحية البصرة . 

)٤(‏ حديث : « جزيرة العرب .... #أخرجه أبوداود . ( عون 
المعبود / ١174‏ . ط المطبعة الأنصارية بدهلي) . 

(ه) أحكام أهل الذمة ١٠۷۸/١‏ 


ا 


أرض العرب ۲ ۔ ٣‏ 


العرب منبت العرب . قيل ها جزيرة العرب » 
لاحاطة البحر والأنبار ما . 
٠‏ وفي المغني : قال الإمام أحمد : « جزيرة العرب 
المدينة ونا والذها 2 يعني أن الممنوع من سكنى 
الكفارهوالمدينة وما والاها » وهومكة واليامة 
وخيبر وينبع وفدك وخاليفه ° > لأنهم لم يجلوا من 
تيء ولا مخ الین , وقد روي عن أبي عبيدة بن 
الجراح أن النبي بيه قال : « أخرجوا بود أهل 
الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب ». ”© 

وقال ابن القيم : « قال بكربن محمد » عن أبيه 
سألت أبا عبد الله يعني الامام أحمد عن جزيرة 
العرب » فقال : إن) الجزيرة موضع العرب ٠‏ وأما 
موضع يكون فيه أهل السواد والفرس فليس هو 
جزيرة العرب . موضع العرب الذي يكونون فيه » 
وقال ابن القيم أيضا : « قال عبدالله بن أحمد : 
سمعت أبي يقول في حديث « لا يبقى دينان 
بجزيرة العرب » تفسيره: مالم يكن في يد فارس 
والروم . قيل له : ماكان خلف العرب ؟ قال : 
نعم ٩.‏ )» 

فكأن الإمام أحمد في هذه النصوص المنقولة عنه 
يذهب إلى تعريف اخر للجزيرة غير ماتقدم 
ذكره . ويقول ابن القيم : حديث أبي غخبيذة 


٠۹١ /۷ المنتقى شرح الموطأ‎ )١( 

(۲) وفي كشاف القناع / ٠١17‏ عن ابن تيمية التصريح بأن ( تبوك ) 
من الحجاز . 

(6) حديث : « أخرجوا يبود أهل الحجاز » أخرجه أحمد ( ۱/ ٠۹١‏ 
ط الميمنية ) . وقال اهيثمي: «رواه أحمد (بأسانيد) . ورجال 
طريقين منها ثقات. متصل إسنادهما » ( مجمع الزوائد ه/ ٣۲١‏ 


25 أحكام أهل الذمة ۱۷١/١‏ . ۱۷۷ . والأحكام السلطانية لأبي 
يعلى ص 18٠١‏ ط الحلبي . 


صريح في أن أرض نجران من جزيرة العرب .© 


الأحكام الخاصة بجزيرة العرب : 

۲ -لما كانت أرض العرب منبت الإسلام وعرينه › 
وفيها بيت الله ومهبط الوحي » فقد اختصت عن 
سائر البلاد الإسلامية بأربعة أحكام : 

الأول : أنبا لا يمكنبا غعر السلسين , 

والثاني : أنه لا يدفن بها أحد من غير المسلمين . 
والقالتے : أننا لا يبقى فيها دار عبادة لغير 
السلمين. . 

والرابع : أنها لا يؤخذ من أرضها خراج 

وفي كل من هذه الأحكام تفصيل سيأتي . 


مايمنع الكفار من سكناه من أرض العرب : 
۳ - ورد عن النبي ية أحاديث في منع الكفارمن 
سكنى الأرض التي يفتحها المسلمون : 

منها حديث أبي هريرة » قال : « بينم نحن في 
المسجد . إذ خرج علينا رسول الله ية . فقال : 
انطلقوا إلى هود » فخرجنا معه حتى جثنا بيت 
المدراس . فقام النبي َة فناداهم:يا معشر هود ! 
أسلموا تسلّموا . فقالوا : بلغت يا أبا القاسم . 
فقال : ذلك أريد . ثم قاها الثانية . فقالوا : قد 
بلغت يا أباالقاسم . ثم قال الثشالشة . فقال : 
اعلموا أن الأرض لله ورسوله . وإني أريد أن 
أجليكم . فمن وجد باله شيئا فليبعه . وإلا 
فاعلموا أن الأرض لله ورسوله » متفق عليه » وهذا 
لفظ البخاري "° 


(1)]حكام أهل الذمة ٠۸١ /١‏ 
(۲) فتح الباري ۳١۷/١٠١‏ ط السلفية › ومسلم ۳/ ۱۳۸۷ 


ط عيسى الحلبي . 


ل 


وقد اختلف الفقهاء في) ينطبق عليه هذا الحكم 
من جزيرة العرب » على أقوال : 
٤‏ الأول : وهومذهب الحنفية والمالكية » أن 
الكفاريمنعون من سكنى جزيرة العسرب 
كلها “ . أخذا بظاهر الأحاديث الواردة في ذلك 
ومنها : 

حديث عمر بن الخطاب » أنه سمع رسول 
الله ية يقول : « لأخرجن اليهود والنصارى من 
جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلا ». ° 

وحديث عائشة قالت : « آخرما عهد رسول 
الله َل : لا يترك بجزيرة العرب دينان د وعن 
ابن عمر مرفوعا: «لا يجتمع في جزيرة العرب 
دینان»» ”“ وروی عمربن عبد العزيز: «قاتل 
الله اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 
لا يبقين دينان بأرض العرب » 9©) 

قال ابن الام : « لا يمكنون ‏ يعني أهل الذمة 
من السكنى في أمصار العرب وقراها » بخلاف 
أمصار المسلمين التى ليست في جزيرة العرب » 
يدوق من ناء : © وق النولتهار 


۳۷۹ /٤ فتح القدير‎ )١( 

(۲) حديث : « لأخرجن اليهود . . . . » رواه مسلم ۴۳/ ۰۱۳۸۸ 
ط عيسى الحلبي » ورواه أبسو عبيد في الأموال ص ٩۸‏ ط 
القاهرة عن جابر . وزاد د فأخرجهم عمر » 

(۴) أحكام أهل الذمة 177/١‏ . وحديث عائشة قالت: داخر ما 
عهد. . .» رواهأحمد ۲۷١ /١‏ ط الميمنيةء وقال افيئمي 
رجاله رجال الصحيح . (مجمع الزوائد ه/ ۳۲۵ ط القدسى) . 

e حديث ابن عمر: « لا يجتمسع في جزيرة العرب‎ )٤( 
. أخرجه أبو عبيد في الأموال ص 48 ط القاهرة‎ 


(5) حديث : « قاتل الله اليهود 25 : أخرجه مالك مرسلا 
(الموطأ ۲/ ۸٩۲‏ ط عيسى الحلبي) وهو في الصحيحين عن 
عائشة مرفوعا. 

(5 فتح القدير /٤‏ ۳۷۹ 


« في شرح الوهبانية للشرنبلالي : يمنعون من 
استيطان مكة والمدينة » لأنهها من أرض العرب . 
قال النبي كل : «لايجتمع دينان في جزيرة 
العرب » ثم قال ابن عابدين : قوله : لأنهما من 
أرض العرب » أفاد أن الحكم غير مقصور 
عليه » بل جزيرة العرب كلها كذلك . کا عبر به 
في الفتح وغيره» 1 )01( 

وقال القرطبي من المالكية في تفسير سورة 
براءة : أما جزيرة العرب وهي مكة والمدينة واليمامة 
واليمن وخاليفها. فقال مالك : يخرج من هذه 
المواضع كل من كان على غير الإسلام. ولا 
يمنعون من التردد بها مسافرين 9 
ه ‏ الرأي الثاني : وهو مذهب الشافعية والحنابلة » 
أن المراد بأرض العرب ليس كل ماتشمله ( جزيرة 
العرب ) في اللغة » بل أرض الحجاز خاصة . 
واستدلوا بحديث أبي عبيدة بن الجراح » قال: 
اخر ماتكلم به رسول الله كل يقول : « أخرجوا 
يبود أهل الحجاز وأهلنجران من جزيرة 
کت 

وفي الموطأ : « قد أجلى عمربن الخطاب يهود 
نجران وفدك . فأما هود خيبر فخرجوا منها ليس 
لهم من الثمر ولا من الأرض شيء . وأما هود فدك 
فكان لهم نصف الثمر ونصف الأرض» لأن رسول 
الله َة صالحهم على نصف الثمر ونصف 
الأرض» فأقام لهم عمر نصف الثمر ونصف 
الأرض قيمة من ذهب وورق وإبل وحبال وأقتاب» 


)21 ابن عابدين Vo /r‏ 
(۲) الحطاب ۳/ ۳۸۱ ۰ الدسوقي 1/7 
(©) أحكام أهل الذمة 175/١‏ , والحديث تقدم تخريجه (ف ١‏ ) . 


-١5خ‎ 


أرض العرب ه ‏ " 


ثم أعطاهم القيمة وأجلاهم منها » . ') 

وقند خصصوا عموم الأحاديث الأخرى السابقة 
بهذا الحديث » وبفعل عمر في محضر من الصحابة 
من غير إنكار . 

قال ابن قدامة : فأما إخراج أهل نجران منه 
فلأن النبي ية صالحهم على ترك الرباء فنقضوا 
عهده. فكأن جزيرة العرب في تلك الأحاديث 
الحجاز كتيماء وفيد » لأن عمر لم يمنعهم من 
ذللف 9 

قال الشافعي : «إن سأل من تؤخذ منه الجزية 
أن يعطيها ويجري عليه الحكم » على أن يسكن 
واليمامة ومحاليفها كلها » لأن تركهم يسكنون 
الحجاز منسوخ . وقد كان النبي ي استثنى على 
أهل خيبر حين عاملهم فقال : « نقركم ما أقركم 
الله  »‏ ثم أمررسول الله يك بإجلائهم من 
المجحاز. ولا يجوز صلح ذمي على أن يسكن 
الحجاز بحال » . وقال : «لم أعلم أن أحدا أجلى 
أحدا من أهل الذمة من اليمن . وقد كانت بها 
اليمن ¿ ولا بأس أن يصالحهم على مقامهم 
بالبفه + ° 

وقال الغزالي في الوجيز : « يقرون في سائر البلاد 
إلا بالحجاز. وهي مكة والمدينة واليهامة ونجد 
4 الموطأ وشرحه المنتقى ۷/ ٠١۹١‏ 
(۲) الخني 514/٠١‏ ط أولى . 
(۳) حديث : « نقركم ما أقركم الله » أخرجه البخاري ( فتح 

الباري ه/ ۳۲۷ ط السلفية ) . 
)4( الأم للشافعي 20/5 


وخخاليفها والوج والطائف وخيبر من مخاليف 
المدينة , وهل يدخل اليمن في ذلك؟ فيه خلاف 3 
إذ قيل تنتهي جزيرة العرب إلى أطراف الشام 
والعراق ». )١‏ 

والنصارى من جزيرة العرب » ثم قال : « ليس 
المراد جميع جزيرة العرب بل الحجاز منها 3 لأن عمر 
أي الحجاز مكة والمدينة واليهامة وقراهاء كالطائف 


ا )( 
وجده وحيبر وينبع ) .. 


بحر الجزيرة العربية ومافيه من الجزر : 

5 - قال الشافعي : « لا يمنع أهل الذمة من ركوب 
بحر الحجاز- أي على سبيل العبور- ويمنعون من 
المقام في سواحله . وكذا إن كانت في بحر الحجاز 
جزائر وجبالٌ تسكن منعوا من سكناها » لأنها من 
أرض الحجاز». ”2 وصرح الرملي بأن الجزر 
يمنعون من سكناها » مسكونة كانت أوغير 
فة . وقال: : قال القاشى : اليو 
الإقامة في مركب أكثرمن ثلاثة أيام » أي إذا كان 
بموضع واد . ©) 

ولم نجد لغير الشافعية تعرضا لهذه المسألة . © 


. ) الوجيز ۲/ ۱۹۹ > والوج هو الطائف ( معجم البلدان‎ )١( 
وقد فسر الرملي وبعض الشافعية‎ : ۸٥ // غباية المحتاج‎ 6 
. اليهامة ) الواردة في كلام الشافعي يأنها إحدى قرى الطائف‎ ( 
۱۷۸/٤ الأم‎ )9( 
۸٥ /۸ غباية المحتاج‎ )1( 
المياه الإقليمية والجزر التابعة تأخذ حكم البر عرفا . فكأنهم‎ )5( 
. ) تركوا الإشارة إلى ذلك لوضوحه . ( اللجنة‎ 


تب ۹ حت 


أرض العرب ۷ - ١١‏ 


شمول املع جميع الكفار : 

منع الكفار من سكنى جزيرة العرب شامل 
لجميعهم مهما كانت ديانتهم . أوصفاتهم . وهو 
مادل عليه حديث: «لا يبقى دينان. بأرض 
العرب » CF‏ 

دخول الكافر أرض العرب 

لغير الإقامة والاستيطان : 

۸ -يرى الجمهور . ومعهم محمد بن الحسن من 
الحنفية : أنه لا يجوز للكافر دخول الحرم المكي 
بحال . ومذهب الحنفية أن ذلك جائز بصلح أو 
إذن . ولعرفة تفصيل ذلك (ر : حرم ) . وأما 
حرم المدينة فإنه لا يمنع من دخوله لرسالة أوتجارة أو 
مل متاع . وتفصيله في مصطلح ( المدينة 
الورة 29 

4 وأما ماعدا ذلك من أرض العرب فلا يدخله 
الكافر إلا بإذن أو صلح . وللفقهاء في ذلك 

فقالالحنفية : لودخل-أي الذمي-أرض 

العرب لتجارة جاز » ولا يطيل » فيمنع أن يطيل 
فيها المكث. حتى يتخذ فيها مسكنا » لأن حالهم 
في المقام في أرض العرب مع التزام الجزية . 
كحالهم في غيرها بلا جزية » وهناك لا يمنعون من 
التجارة » بل من إطالة المقام > فكذلك في أرض 
العرب . وقد قدره الحنفية بسنة . قال صاحب 
الاختيار : لأنهما مدة تجب فيها الجزية » فتكون 
الإقامة لمصلحة الجزية .7 

كف أحكام أهل الذمة ٠۸١ /١‏ 

(۳) حاشية ابن عابدين ۳/ ۲۷١‏ نقلا عن السير الكبير . والاختيار 

, ط دار المعرفة‎ ٠15/4 


٠‏ -وقال المالكية : لأهل الذمة الاجتياز في جزيرة 
العرب في سفرهم لتجارة ونحوها » وإقامة الأيام , 
كالثلاثة لمصالحهم إن دخلوها لمصلحة . كبيع 
طعام وغيره . قال الصاوي : وليست الثلاثة 
قيدا » بل المدار على الإقامة للمصالح . والممنوع 
الاقامة لغير مصلحة . وعبارة العدوي على 
قول الخرشي : ( وضرب لهم عمرثلاثة أيام ) 
قال : « الظاهر أن تخصيص الثلاثة بالذكر لكون 
الثلاثة إذ ذاك مظنة لقضاء الحاجة . وإلا فلوكانت 
الحاجة تقتضي أكثر لكان ذلك كذلك » . قال 
الصاوي : وظاهره أن لهم المرور عابرين ولولغير 
مصلحة . وفي المنتقى للباجي : قال مالك في 
اليهود والنصارى والمجوس إذا قدموا المديئة:يضرب 
هم أجل ثلاث ليال» يستقون وينظرون في 
حوائجهم» وقد ضرب لهم ذلك عمر بن 
الخطات 92 
١‏ أماالشافعية فلهم في ذلك تفصيلات 
أوسع » قالوا : إن استأذن الكافر في دخول الحجاز 
أذن له إن كان دخوله لمصلحة . كرسالة وحمل 
مايحتاج إليه كثيرا من طعام وغيره » وكإرادة عقد 
جزية أوهدنة لمصلحة . وهنا لا يؤخذ منه شيء في 
مقابلة دخوله . أما مع عدم المصلحة فلا يؤذن 
له » فإن كان دخوله لتجارة ليس فيها كبير حاجة » 
م يجزالاذن له إلا أن يكون الكافر ذميا » وبشرط 
أن يؤخذ منه شىء من البضاعة أو ثمتها . 

ولا يقيم بالحجازحيث دخله» إلااثلائة أيام 
فأقل » غير يومي دخوله وخروجه. اقتداء بعمر 
رضي الله عنه . فإن أقام بمحل ثلاثة أيام » ثم 


)001 الشرح الصغير وبلغة السالك ٠٠٦۷/١‏ 


حت 111174 حب 


١٠ ١7 أرض العرب‎ 


وومفووفوووووع وو رو ووو وو رودو مم ومو لوو وعدن مووليءة 


بآخر مثلها » وهكذا » لم يمنع » إن كان بين كل 
لين سات الق 00 

والشافعي يقول : وأحب إل أن لا يدخغل 
لجاز شرك يهال »ولا ما را عم رمن أن 
أجل من قدم المدينة من أهل الذمة تاجرا ثلاث › 
لايقيم فيهابعدذلك. لرأيت أن لا يصالحوا 
بدعونا يكل حال , 7 
7 -وعند الننابلة : لا يؤذن لهم في الإقامة أكثر 
من ثلاثة أيام . وقال القاضي : أربعة أيام حد 
مايتم المسافر الصلاة, وقالوا كالشافعية : إن أقاموا 
في موضع آخر ثلاثة أيام أخرى جاز . " 


تجاوز المدة المأذون فيها : 

١‏ - ينص الفقهاء على أن من أذن له من الكفار 
بدخول شىء من أرض العرب على الاختلاف 
السابق د فزاد في الإقامة على المأذون فيه يعزر » 
مالم يكن له عذر . والأعذار التي ذكروها لتمديد 
الإقامة في أرض الحجاز ‏ سوى الحرم - ثلاثة : 


أ الدين : 

٤‏ قال الحنابلة : أن يكون دخل بتجارة فصار 
له دين » وحينكذ إن كان الدين حالايمنع من 
الاقامة إن أمكن التوكيل » وإلا أجبر غريمه على 
وفائه ليخرج . فإن تعذرجازت الإقامة 
لاستيفائه » لأن العذرمن غيره » وفي إخراجه قبل 
استيفائه ذهاب ماله . وسواء أكان التعذرلطل أو 


)۱( نهاية المحتاج ۸/ 48 » ۸١‏ 
)۳( الأم ٠۷١/٤‏ 
(۳) المغني مع الشرح الكبير ٠٠١/٠١‏ 


تغيب أو غيرهما . 

وإن كان الدين مؤجلا لم يمكن من الإقامة 
حتى يحل . لفلا يتخذ ذلك ذريعة للاقامة : 
ويوكل من يستوفيه له إذا حل 5 

ولم نجد أحدا من أهل المذاهب الأخرى تعرض 
هذه المسألة . 
ب - بيع البضاعة : 
قال الحنابلة : إن احتاج إلى أيام أخرى ليبيع 
بضاعته » قال ابن قدامة : يحتمل أن تجوز 
إقامته » لأن في تكليفه تركها أو حملها معه ضياع 
ماله » وذلك مما يمنع من الدخول بالبضائع إلى 
الحجازءفتفوت مصلحتهم « وتلحقهم المضرة 
بانقطاع الجلب عنهم . ويجتمل أن يمنع من 
الإقامة » لأن له من الإقامة بدا . © 


ج - المرض : 
7 - قال الشافعية : إن لم تعظم المشقة في نقله » 
وم يخف زيادة مرضه . ينقل حت)| » لحرمة المحل . 
وإن عظمت المشقة في نقله» فالمعتمد أنه يترك دفعا 
لأعظم الضررين . 
ونص الشافعي : « يمهل بالإخراج حتى يكون 
محتملا » . وفي قول لهم : Be Js‏ .20 
أماعند الحنابلة . فإن المرض عذر يجيز إقامته 
حتى ورا من مرفيه . لآن الانتقاليتق على 
المريض . وتجوزالإقامة أيضالمن يمرضه » 
لضرورة إقامته . وفي قول ذكره صاحب 


۸( كشاف القناع ۱۰۸/۳ ٠‏ والانصاف /t‏ 4° 


(0) المغني ٠٠١/١٠١‏ 
(۳) نباية المحتاج ۸٦/۸‏ ء والأم ١78/4‏ 


ل 


أرض العرب ١‏ , ؟ 


الإنصاف : إن شق نقله جاز إبقاؤه » وإلا 
فلا 29 

ويؤخذ من النصوص المذكورة أن مناط الحكم 
في البقاء وعدمه هوالمشقة, والقواعد العامة 
للشريعة لا تختلف مع مانقل عن الشافعية 
والحنابلة . 


مايشترط لدخول الكفار أرض العرب : 
۷ - ليس للكافر أن يدخل للاقامة بأرض 
العرب » على الأقوال المتقدمةفي تفسيرها. 
وليس للامام أن يعقد الذمة لكافر بشرط الإقامة 
بها . وحينئذ إن شرط هذا في عقد الذمة » يبطل 
الشرط » فلا يجوز الوفاء به » ويصح العقد . 

لكن له أن يعقد الذمة على أن يدخلها الذمي 
للتجارة ونحوهاء في حدود الأيام الثلاثة » فإن لم 
يعقد الذمة على هذا الشرط فلا يجوز دخوله . 
نص على ذلك الشافعى . وكذلك لا يجوز دخول 
سائر الكقارمن الحربيين إلا بإذن الإمام أونائبه . 
كا أن الحربيين لا يدخلون سائر بلاد الإسلام إلا 
بإذن الإمام أو نائبه . 

ومن دخل منهم دون إذن فإنه يعزر ويخرج . قال 
الشافعية : إنما يعزر إن كان عالما بالمنع . فإن كان 
جاهلا يخرج ولا يعزر . ويصدق في دعواه الجهل . 

وقد سبق أنه لم يشترط الحنفية والمالكية الإذن في 
دخول أهل الذمة الحجاز . © 


514١/4 كشاف القئاع ۳/ ۱۳۷ , والإنصاف‎ )١( 

(؟) الأم للشافعي 178/54 ء ونباية المحتاج ۸/ ۸٦‏ . وأحكام أهل 
الذمة 1807/١‏ . وكشاف القناع ٠١1//*‏ . 10 ط أنصار 
السنة المحمدية . وحاشية ابن عابدين / ۲۷١‏ . والشرح 
الصغير ۳۹۷/۱ 


تملك أهل الذمة شيئا من أرض العرب : 

14 - تحرفى لله الممسالة الرمل هن الشاقعية + 
فقال : الصواب منع شراء الكافر أرضًا في الحجازم 
يقم بها » لأن ماحرم استعاله حرم اتخاذه » 
كالأواني الذهبية والفضية» والات اللهو . وإليه 
يشير قول الشافعي : ولا يتخذ الذمي شيئا من 
اران ٩%‏ ` ۰ 


إقامة الكفار فيها سوى الحجاز من أرض العرب : 
9 - لا يجوز باتفاق الفقهاء أن يقر بأرض العرب 
أحد من أهل الشرك» وعبدة الأوثان. والدهريين. 
ونحوهم بذمة أوغيرها . ولكن يجوز » على 
مذهب الشافعية والحنابلة خاصة . أن يقيم بها- 
خارج الحجاز ‏ أهل الذمة من اليهود والنصارى 
والمجوس . ”2 وتفصيل ذلك في ( أهل الذمة ) . 


دفن الكفار بأرض العرب 


١‏ إن دخل الذمى الحجاز » فمات فيه ينقل ولا 
يدفن هناك عند الشافعية . فإن تعذر نقله منه لنحو 
خوف تغير. يدفن هناك للضرورة ‏ أي فيما عدا 
الحرم . أما الحرم ففيه تشديد ( ر : حرم  )‏ وهذا 
بخلاف الحربي والمرتد » فإنه لا يجوز دفنب| في 
الحجاز بحال . فإن اذى ريحهها غيبت 
جنها Mm‏ 

أما الحنابلة فا معتمد عندهم جوازدفن الذمي 


Ao /۸ غباية المحتاج‎ )١( 
0/1 غباية المحتاج‎ )۲( 
AV /۸ غباية المحتاج‎ )۳( 


حت ۲ س 


ممممم و فاه اماه قاع قا فاقه وفافاء وافقه فققه ففق مع و مفلة ثمة قم مم م ههه فقوم وم مم همق ممهزم. 6م666 6م6م6و مم66 6زم م 6م66 م6ممام مهام 66و66 66666666 6666م مم6 6ة 


با لحجاز إن مات به وقد دخل بإذن . وفي وجه 
عندهم : لا يدفن به . وفي وجه اخر : إن شق 
نقله جاز دفنه . وم ينصوا على دفن الحربي 
واللرعد .أ" 

وقال المالكية : لودخل مشرك الحرم مستورا 
ومات. نبش قبره وأخرجت عظامه » فليس لهم 
الاستيطان ولا الاجتياز . 

وأما جزيرة العرب » وهي مكة والمدينة واليوامة 
واليمن وخاليفها. فقد قال مالك : يخرج من هذه 
المواضع كل من كان على غير الإسلام: ولا 
يمنعون من التردد با مسافرين » ولا يدفنون فيها 
ويلجئون إلى الحل . ") 

ولم نجد للحنفية كلاما في هذه المسألة . 


دور العبادة للكفار في أرض العرب ت 


-١‏ صرح الحنفية بأن أرض العرب - الحجازوما 
سواه لا يجوز إحداث كنيسة فيها . ولا بيعةءولا 
صومعة » ولا بيت نار » ولا صنم ٠‏ تفضيلا لأرض 
العرب على غيرها » وتطهيرا ها عن الدين الباطل 
كما عبر صاحب البدائع . وسواء في ذلك مدنها 
وقراها وسائر مياهها . | 
وكذلك لا يجوز إبقاء شيء منها محدث أو 
قديم » أي سابق على الفتح الإسلامي . '" 
ويفهم مثل ذلك من كلام المالكية 7*) 


۲٤١١/٤ الإنصاف‎ )١( 

٠٤١/۴۳ والزرقاني‎ . ٠١4/8 القرطبي‎ )۲( 

(۳) البحر الرائق 1١1١/5‏ . ۱۲۲ . وردالمحتسار ٣‏ / ۲۷۱ . 
والبدائع ۲۱٤/۷‏ 

۲۰۱/۲ الدسوقى‎ )٤( 


وعند الشافعية والحنابلة : أن ذلك في الحجاز 
خاصة . 

أما سائر أرض العرب فحكمها حكم غيرها من 
بلاد الاسلام وهي خمسة أنواع : 
١‏ -_ما أسلم أهله عليه قبل الفح . فلايجوز 
إحداث ولا إبقاء شيء من المعابد لأهل الذمة . 
؟ - مافتحه المسلمون عنوة . فلا يجوز فيه 
الإحداث » وفي وجوب هدم الموجود منه روايتان 
عنم اة . 
“ما أحدثه المسلمون من الأمصار . كالبصرة فلا 
يجوز إحداث شيء من ذلك فيه ولوصوخحوا عليه . 
٤‏ - مافتح صلحا على أن الأرض لنا . فلا يحدثون 
فيها معبداء إلا أن يكون شرط لهم ذلك في عقد 
الصلح . وعند الحنابلة : ما وقع مطلقا من شرط 
فعلى شروط عمر . 
ه ‏ مافتح صلحا على أن الأرض هم . ولنا عليها 
الخراج » فلهم إحداث ماشاءوا لأن الأرض 
ملكهم 0 


أخذ الخراج من أرض العرب : 

۲ -يرى الحنفية أن أرض العرب كلها أرض عشر 
- أي زكوية ‏ لا يؤخذ على شيء منها خراج » لأن 
أراضي العرب . قالوا : ولأنه - أي الخراج ‏ بمنزلة 
رقابهم » لأن من شرط الخراج أن يقر أهلها على 


)١(‏ نهاية المحتاج 97/8 ٠‏ والمقنع وحاشيته 514/١‏ . والمغنى 
1۰۹4/1۰ ّ 


— ۴۳ 


الكفرء كما في سواد العراق » ومشركو العرب لا 
يقبل منهم إلا الإسلام أوالسيف .”2 وسواء 
أكانت الأرض في يد صاحبها ما كان معمورا في 
زمن النبي كَل › أم كان مواتا وأحبي بعد ذلك : 

وقال الإمام أبويوسف في بيان ذلك : أرض 
العرب مخالفة لأرض الاعاجم » من قبل أن العرب 
لجاااع E‏ 
فإن عفا هم الإمام عن بلادهم فهي فی ارش اشر ':' 
ولا نعلم أن رسول الله عليه , 500 
أسصحابية أوالخلفاء بعده » أخذوا من عبدة 
الأوثان من العرب جزية 2 إن هو الإسلام أو 
القتل. . 9 

ويرى أبويوسف أيضا أنه ليس للامام تحويل 
أرض العرب من العشر إلى الخراج . يقول : 
أرض الحجاز مكة والمدينة وأرض اليمن » وأرض 
ولا ينقص منها » لأنه شيء قد جرى عليه حكم 
رسول الله م هة » فلا يحل للإمام أن يحوها إلى غير 
ذلك . وقد بلغنا أن رسول الله م َة افتتح حصونا 

من الأرض العربية فوضع عليها العشر » ولم يجعل 
على شيء ء منها خراجا . وكذلك قول أصحابنا في 
تلك الأرضين » ألا ترى أن مكة والحرم كذلك ؟ 
اولا ترى أن العرب من عبدة الأوثان حكمهم 
خلاف الحكم في غيرهم فكذلك أرض العرب . 
وقد جعل النبي ب على قوم من أهل اليمن- يرى 


)1 فتح القدير ه/ ۲۷۸ > واد بن عابدين ۳/ ۲۲۹ 
6 الخراج ص ٠٦‏ ط ” السلفية . 


12101111111 
مَعَافِرِيًا . فأما الأرض فلم يجعل عليها خراجاء 
وإنها جعل العشر في السيح. ونصف العشر في 
الدالية . © 

أما الشافعية والحنابلة » فإن أرض العرب 
عندهم قسان : الأول ما سوى الحجاز , والثاني 
الحجاز . فما سوى الحجاز لا فرق بينه وبين سائر 
البلاد . والقاعدة عندهم» أن أرض بلاد الإسلام 
أربعة أنواع : 
١‏ ما أسلم أهله عليه » فيكون فيه العشر . 
8 ب ها آحياهة المسلحون:+ فكون: فيه العشر 
كذلك . 
*-ما فتح عنوة » ول يقفه الإمام» بل قسمه بين 
الغانمين» فيكون فيه العشر كذلك . 
٤‏ - ما صولح أهله عليه فيوضع عليه خراج» وهو 
قسیان . 

الأول : ما صولح أهله على زوال ملكهم 
عنه » فيكون خراجه أجرة» لا تسقط بإسلام 
أهله » فيؤخذ من المسلمين وأهل الذمة . 

والثاني : ما صولح أهله على بقاء ملكهم 
عليه » فيكون خراجه جزية» تسقط بإسلامهم » 
فيؤخذ من أهل الذمة» ولا يؤخذ من 


اکن .24 
۴ - أما أرض الحجاز فقد لخص الماوردي من 
الشافعية كلامهم فيها.فقال : أرض الحجاز تنقسم 


لاختصاص رسول الله َو بفتحها ة فسمين 5 





)1 الخراج ص ٥۸‏ وه 
(۲) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١54‏ » والأحكام السلطانية 


للماوردي ص ۱٤١۷‏ 


ے۳٤‎ 


أرض العرب «٤‏ إرضاع » إرفاق ١‏ 


القسم الآول : صدقات رسول الله َة التي 
أخذها بحقيه » فإن أحد حقيه حمس الخمس من 
الفىء والغنائم > والحق الثاني أربعة أخماس 
الفيء الذي أفاءء الله على رسولةء ما لم يرجف 
المسلمون عليه بخيل ولا ركاب . فيا صار إليه 
بواحد من هذين الحقين فقد رضخ منه لبعض 
أصحابه » وترك باقيه لنفقته وصلاته ومصالح 
المسلمين. حتى مات عنه صلى الله عليه وسلم »› 
فاختلف في حكمه الناس بعد موته » فجعله قوم 
موروثا عنه » ومقسوما على المواريث ملكا » 
وجعله آخرون للإمام القائم مقامه. في حماية 
البيضة وجهاد العدو . والذي عليه جمهور الفقهاء 
أنها صدقات محرمة الرقاب » مخصوصة المنافع » 
مصروفة الارتفاع في وجوه المصالح العامة . 

ثم ذكر الماوردي صدقات النبي ية . وحصرها 
في هان . 

القسم الثاني : سائر أرض الحجازماعدا 
ماذكر » وهي أرض عشر لا خراج عليها . لأنما 
مابين مغنوم ملك على أهله ‏ أومتر وك لمن أسلم 
عليه . وكلا الأمرين عشري لا خراج عليه . 
والقاضى أبويعلى من الحنابلة » وافق الماوردي في 
كلها قال إلا آنه ذكررواية خر عن الاما 
أحذ_وقنيها_ف آريسة الغاس اء اجا 
لكل المساسيث +0 
8 قيفي أن رس الف اس شق ارق 
| لحجازء ما حماه النبي ية . على بعض 
)۱( الأحكام السلطانية للهاوردي ص ۱١۱‏ ط ۱۳۲۷ هاء 

والأحكام السلطانية لابي يعلى ص ۱۸٤‏ ط ١707‏ ه 


الأقوال . فلا يجوز لأحد إحياؤه » ليكون فيه عشر 
أوخراج . فقد حمى البقيع ( وفي رواية أبي عبيد : 
النقيع » بالنون ) لخيل المسلمين » صعد جبلا 
وقال : هذا حماى : وان بده الى القاع > وهو 
قدر ميل إلى ستة أميال . 

فعند الشافعية والحنابلة : حماه صلى الله عليه 
وسلم ثابت. وإحياء ما حماه باطل . والمتعرض 
لإحيائه مردود مزجور )١(‏ > وذكر ابن قدامة من 
الماك ابه ون وله سسا إلى حل ما ج 
النبي ية ففي جواز إحيائه قولان . ") 

ولم يتعرض الحنفية والمالكية إلى استمرارما حماه 
النبي ية أوانقضائه . واستظهر الحطاب من 
المالكية جواز نقضه إن لم يقم الدليل على إرادة 
الاستمرار : 


إرضاع 


انظر : رضاع 


+ 4“ 
إرفاى 
التعريف : 
١‏ -الإرفاق لغة نفع الغير» وهومصدر أرفق » 
ومعنى رفق وأرفق واحد. والرفق ضد العنف ."° 


٠١” ولأبي يعلى ص‎ ٠ ٠١١ الأحكام السلطانية للماوردي ص‎ )١( 
٠١/١ والحطاب‎ . 155/5. 58١ المغنى ه/‎ )۲( 
الصحاح واللسان والمصباح مادة (رفق)‎ (۳) 


ک9 


واصطلاحا : إعطاء منافع العقار. 

والإرفاق أحد نوعي الإقطاع» لأنه تمليك أو 
إقطاع إرفاق» فقد علق القليوبي على قول 
النووي . «ولو أقطعنه الإمام مواتا صار أحق 
بإحيائه» فقال: ومثله الأموال التي جهلت أربابها 
إرفاقا وتملكا .207 وتفصيل أحكام (إقطاع الإرفاق) 


5 مصطلح (إقطاع) . 


الألفاظ ذات الصلة : 

ا“رتفاق : 

۲ الإرفاق هومنح المنفعة. والارتفاق أثر الإرفاق 
وتفصيل أحكام الارتفاق في مصطلحه . 


الحكم الإجال 2 

۳ يختلف حكم إرفاق الإقطاع من الإمام بحسب 
الغرض منهء أما الإرفاق فيا عدا ذلك فمستحب» 
والدليل من المنقول ما روى أبوهريرة أن النبي مز 
قال: «لاايمنع جار جاره أن يغرز خشبة في 
جداره». ثم يقول أبوهريرة: «مالي أراكم عنها 
معرضين؟ والله لأرمين مها بين أكتافكم»  .‏ وقد 
حمل النبى في الحديث على الكراهة . والدليل من 
اتیل آنه لما كان للانسان حق المنفعة بالأشياء 
التى يملكهاء قل ان بها غر أويهبهاء. فإن 
گاھب الک وت الآخرة فهى له صدقة. 
واتذلك جیب إرفاق الشر متقعة مید دا ية 


٩۲/۳ البهجة شرح التحفة 01/۲« والقليوبي‎ )١( 
حديث : « لا يمئع جار جاره . . . » متفق عليه. وهذا اللفظ‎ )۲( 


للبخاري : (اللؤلؤ والمرجان ص ۳۹۳ ) 


إرفاق ۲- ” ٠‏ إرقاب . إزارء إزالة ١‏ 


أو إلى الأبد بدون أجر. ‏ ويذكر الفقهاء مباحث 
الإرفاق ضمن كلامهم ف العارية واهبة والصدقة 1 


إرفاب 


ع 


انظر : .رقبى 


إزار 


انظر : ايتزار 


إزالة 


التعريف : 
١‏ من معاني الإزالة في اللغة : التنحية» والإذهاب 
الالال ون مدو ارد ٩‏ 
ولا بخرج المعنى الاصطلاحي عن ذلك . 
وقد يستعمل الفقهاء الإزالة والاذهاب 
والأبطال يمسن وانخد. ول اس الآتفاط 
الثلاثة قد يصح كل واحد منها في شيء لا يصح فيه 
)١(‏ ابن عابدين 0/ ۲۸۲ ط بولاق الأولى. والمغني ١47/1‏ ط رشيد 


ركنا 
(۲) تاج العروس (زول). 


2ت 


غيره مباء کا يقال لمن صرف ماله في شيء : 
أذهب ماله في كذاء ولا يقال أبطله, ولا أزاله» 
ويقدال لمن نقل شيشا من عل إلى آخر: أزاله» ولا 
يقال أبطله, ولا أذهبه. ويقال لمن أفسد صلاته: 
أبطلهاء ولا يقال أذهبهاء ولا أزالها. )١‏ 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 
۲ - الإزالة قد تكون مطلوبة من الشارع على سبيل 
الفعل. وقد تكون. مطلوبة على سبيل الترك . 

والإزالة قد تتوقف على نية أحيانا كا في إزالة 
الجنابة» عند جمهور الفقهاء. وقد تحصل بلا نية كا 
في إزالة النجاسة العينية . "© 

ومن الإزالة المطلوبة على سبيل الفعل: إزالة 
القصرف 5 القواعد الفقهية: «الضرريزال»» 
لقول الرسول مفو : ولا ضررولا ضرارة.”" لکن 
لا يزال الضرر بضرر مثله» ويدفع الضرر الأشد 
الاق ° 

وهذه قاعدة ينبنى عليها كثير من أبواب الفقه» 
فمن ذلك الرد بالعيب: وجميع أنواع الخيارات» 
والشفعة. فإن فيها دفع ضرر القسمة. © 
۳ - ومن الإزالة المطلوبة شرعا : إزالة المنكر» وهي 
في الجملة فرض كفاية» لقول الله سبحانه : (وَلتكُنْ 


)١(‏ القليوبي ١88/84‏ ط الحلبي. 

(۴) جواهر الإكليل ٠۳/١‏ الى 

دی الا شور 1 ؛ أخرجه مالك مرسلا (المنتقى 1/ ٠‏ 
ط السعادة) ورواه الحاكم موصولا (۲/ لاه ط حيدر آباد) 

: المطبعة الحسينية‎ ٠١ ۴٤ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص‎ )٤( 
. والأشباه والنظائر للسيوطي 85. ۸۷ ط الحلبي‎ 


(9) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 4” ٠‏ 


كم أمَهيَدعُونَ إلى الحَير وَيَمُرونَ بِالَْرُوفٍ 
وينم ون عن المذكر)  .‏ إذلم يقل الله سبحانه كونوا 
أمرين بالمعروف ناهين عن المنكر» ومن 
للتبعيض . '' وتفصيل ما يتصل بإزالة المنكر تحت 
مصطلح : (الأمر بالمعروف) و(النهي عن المنكر) 
٤‏ - والمعتدة للوفاة يجب عليها إزالة الطيب تفجعا 
على الزوج. ويتكلم الفقهاء عن ذلك في مصطلح 
(إحداد). © 

ويتذب: كذلك: إثالة: شعر العانة ۽ ونا تحت 
الإبط ”' ونحوهماء وفصله الفقهاء في خصال 
الفطرةا» هسائل الفظر والابائحة . 

كقنك س الأزالة الطلوبة إو التجاسة: 
ولذلك باب خاص يفصل الفقهاء فيه 
أحكامها ° 
ه ‏ ومن الإزالة المنبي عنها: إزالة دم الشهيد» 
وهي حرام عند عامة الفقهاء. لعقوله عة : 
«زملوهم في دمائهم » فإنه ليس گلم يكلم في الله إلا 


)0( سورة ال عمران / 4 ٠١‏ 

(۲) ابن عابدين 504/١‏ ط بولاق. والحظاب ۳/ 48" ط ليبياء 
وجواهر الإكليل ۲١۱/۱‏ ط الحلبي . ونباية المحتاج ۸/ 4 4 ط 
الحلبي. والآداب الشرعية ۱۸١ /١‏ ط المنارء والقرطبي ۰٤۸ /٤‏ 
6 ط دار الكتب» وإتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء 
علوم الدين ٤/۷‏ ١١ء‏ ١٤ء‏ ومنهاج اليقين في أدب الدنيا 
والدين ٠١۸‏ ط محمود بك مطيعى . 

(۳) مجمع الأبسر ۱/ 478 ط تركياء وجواهر الإكليل /١‏ ۴۸۹ 
وشرح الروض ٠٠۲/۳‏ ط الميمنية. وشرح منتهى الإرادات 
۲۷/۳ ط دار الفكر. 

(4) ابن عابدين 771/0 . ۲۳۹. والفواكه الدواني ۲/ ٤٠١‏ ط 
الحلبي. والمغني مع الشرح الكبير١/‏ الاء الاء ۷۷ء ۸۸ ط 
المنار. ومطالب أولي النبى /١‏ ۸۸ء والكافي ۲۷/١‏ ط المكتب 
الإسلامي . ۰ 

89( جواهر الإكليل ۱۱/١‏ 


1ح 


إزالة ه ‏ أزلام ١‏ 


أتى يوم القيامة جرحه يدمي » لونه لون الدم. 
وريحه ريح السك © 

وني الاحرام تحرم إزالة شعر البدن والوجه 
والرأس دون عذر» ويجب في إزالته جزاء . ويذكر 
الفقهاء ذلك في محرمات الإحرام» وفي الدماء 
الواجبة في الحج . 

بالإضافة إلى ما تقدم بنوعيه» تأتي الإزالة في 
أبواب ومسائل كثيرة منها: إزالة عبر الماء» ويذكره 
الفقهاء في المياه. ومنها: إزالة الأقذار, وإزالة 
الوشم» ومنها: إزالة التعدي» ويذكرفي عقود 
الأمانات» وفي الغصب. ومنها: ما يذكر في الوقف 
من حيث وقف مستحق الإزالة» ومن حيث منع 
إزالة الارصاد. ومنها: البكارة» ويبين الفقهاء 
أحكامها في النكاح (تعريف البكر والثيب)» وفي 
الجنايات (الجناية على ما دون النفس) ومنها: إزالة 
العصمة» وتذكرفي الطلاق. ومنها: إزالة شبهة 
البغاة والمرتدين . 


أزلام 


التعريف : 
١‏ الأزلام في اللغة : جمع زم بفتح الزاي وضمها 


)01( حاشية الشلبي على الكنز 718/١‏ ط بولاق. والببدائسع 
0 المطبوعات العلمية. وجواهر الإكليل /١‏ ١٠٠١ء‏ 
ونهاية المحتاج ۲/ 484 » ونيل المآرب /١‏ 4" ط بولاق. والمغني 
مع الشرح الكبير 4٠7/7‏ , وحديث: «زملوهم . . .» أخرجه 
النسائي 7/8/4 ط المكتبة التجارية, وأصله في البخاري (فتح 
الباري ۲۱۲/۳) 


والزلم والسهم والقدح مترادفة المعاني » تدل 
كلها على قطعة من غصن مسواة مشذبة . 

قال الأزهري : الأزلام كانت لقريش في 
الجاهلية » مكتوب عليها : أمرونهي . وافعل ولا 
تفعل » قد زلت وسويت » ووضعت في الكعبة ‏ 
يقوم مها سدنة البيت » فإذا أراد الرجل سفرا أو 
نكاحا أتى السادن فقال : أخرج لي زلا » فيخرجه 
وينظر إليه » فإذا خرج قدح ( الأمر) مضى على 
ما عزم عليه » وإن خرج قدح ( النهي ) قعد ع| 
أراده » وربما كان مع الرجل زلمان وضعه] في 
قرابه » فإذا أراد الاستقسام أخرج أحدهما . 

وقال المؤرخ السدوسي وجماعة من أهل اللغة : 
الأزلام هي قداح الميسر. وقال الأزهري : وهو 
وهم » واستدل عليه بحديث سراقة بن جعشم 
المدلجى .© 

والفقهاء يذكرون الأزلام على أنها السهام التي 
كان أهل الجاهلية يستقسمون بها في أمور 
حياتهم .7 وهذا الرأي يوافق ماقاله الأزهري . 

وروى ابن بطال عن ال هروي هذا المعنى › 
وروي عن العزيزي : أنها السهام التي كان أهل 
الجاهلية يستقسمون بها على الميسر . © 

والذي تحصل من كلام أهل النقل ‏ كما جاء في 
فتح الباري والقرطبي والطبر ي - أن الأزلام : منها 
ما هو محصص للاستقسام بها في أمور الحياة» من 
نكاح وسفر وغزو وتجارة وغير ذلك » ومنها ماهو 
)١(‏ تاج العروس » ولسان العرب » والمصباح المثير مادة ( زلم ) 
(۲) طلبة الطلبة ص ٠١۸‏ ط الثنى ببغداد » والدسوقي ۲/ ٠۲۹‏ ط 

دار الفكر . والمبسوط 7/784 ط دار المعرفة بيروت . 
(۳) النظم المستعذب بأسفل المهذب ۲۸۷/۲ ط دار المعرفة 


بروت . 


—۱۳۸ 


تخصص للميسر ء ”'' ولكن عند الإطلاق ينصرف 
إلى ما هو محصص للاستقسام . ولتفصيل أحكام 

وأكثر مايستعمل ( الزلم ) في الاستقسام » وأكثر 
مايستعمل ( السهم ) في سهم القوس الذي يرمى 
به » وأكثر مايستعمل ( القدح ) في قداح الميسر . 
۲ واختلف العلماء فيم| كانت تتخذ منه الأزلام » 
فقيل : هي السهام التي يرمى بها » وقيل: هي من 
خصى بيض » وقيل: من القراطيس . والحكم لا 
يختلف بذلك كما سيأتي ٠.‏ 


تعظيم العرب للأزلام : 

۳ - كان العرب في الجاهلية يقدسون الأزلام » وها 
ذا لوا عة .© 
اتبع النبي ية وأبا بكر وقت الهجرة ." وكان 
للعامل الديني أثر كبير في ذلك » فقد كانت الأزلام 


)0( فتح الباري 4 ط البحوث العلمية بالسعودية . والطبري 
٩‏ ٠ه‏ ومابعدهاط دار المعارف بمصر » والقرطبى ٠۸ /٦‏ 
ومابعدها ط دار الكتب المصرية . 

(۲) فتح الباري ۸/ ۲۷۷ . والطيري 4/١٠ه ٠‏ والقرطبي 
5.» والمبسوط 7/74 . والدسوقي ٠119/17‏ وأحكام 
القران لابن العربي ۲/ 4ه ط عيسى الحلبي؛ والفروق للقراني 
71٠١ /4‏ ط دار المعرفة ببروت . 

(۳) خبر ضرب عبدالمطلب للقداح »› أورده ابن هشام في السيرة 
0١‏ ط مصطفى الحلبي . 

)٤(‏ خبر ضرب سراقة للقداح أورده ابن هشام في السيرة /١‏ 489 ط 


توضع عند ( هبل ) - أعظم صنم لقريش في مكة - 
ويقوم الكهان أو السدنة بإجالتها ( أي تحريكها ) 
لمن يريد الاستقسام > إعظاما للأمر الذي يبغونه . 

وقد بلغ من تقديسهم للأزلام أنهم جعلوا في 
البيت الحرام صورة لإبراهيم وإسماعيل عليه 
السلام » وهما يستقسان بالأزلام . ولذلك لما قدم 
رسول الله ييو مكة أبى أن يدخل البيت وفيه 
الآهة. فأمر بها فأخرجت » وأخرج صورة إبراهيم 
وإسماعيل . وني أيديهبم الأزلام » وقال 
النبي يا : « قاتلهم الله 5 لقدعلموا اما 
فا اسنتقسا ہا فط ۾ 


الحكم الإحمالي 
أ - حكم صنعها واقتنائها والتعامل فيها : : 
اور الجاملية ديات الله 
تات الثم رجس م عمل السّيْطَان 
فا 9 E‏ 6 
وكل ماحرمه الله تعالى يحرم صنعه واقتناؤ ه 
والتعامل فيه ¢ وقد ورد في الصحيحين من حديث 
جابر بن عبدالله أنه سمع النبي ية يقول : « إن 
الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخلزير 
والأصنام ٠‏ » يقول ابن القيم : يستفاد من هذا 
الحديث تحريم بيع كل الة متخذة للشرك» على 
أو صليبا » فهذه كلها يجب إزالتها وإعدامها . 
)١(‏ القرطبي /٦‏ 9ه , والمغنى ۷/ ". وحديث : « إخراج صورة 
إبراهيم وإسماعيل من البيت . . . » رواه البخاري ( فتح الباري 
۸ طاللفية ) . 
(۲) سورة المائدة / 4٠‏ 


سک 


وبيعها ذريعة إلى اقتنائها . واتخاذها . ولذلك 
يحرم البيع الك 

ولأن من شروط البيع . كا يقول الفقهاء : أن 
يكون المبيع غير منهي عنه » والأزلام ‏ بصفتها 
وهيئتهاء من كونها القداح التي كتب عليها الأمر أو 
الغبي لتكون هي الموجهة -منهي عنها . فينطبق 
عليها ما ينطبق على الصنم والصليب» من حرمة 
بيعها واقتنائها والتعامل فيها. 
ويقول بعض الفقهاء : مالا يجوز استعماله لا 
يجوز ا تحاذه . ولا تحل الأجرة لصنع مثل هذه 
الأشياء » ففي الفتاوى الهندية : من استأجر رجلا 
لينحت له أصناماء لا شيء له . 

والمادة التي تصنع منها الأزلام ‏ سواء أكانت 
حجارة أم خشبا أوغير ذلك - لا يجوزبيعها لمن 
يتخذها لثل ذلك . فلا يصح عند جمهور الفقهاء 
بيع العنب لمن يتخذه خرا > ولابيع بندق" 
لقمار » ولا دار لتعمل كنيسة . ولا بيع الخشبة لمن 
يتخذها صليبا » ولا بيع النحاس لمن يتخذه 
ناقوسا . وكذلك كل شيء علم أن المشتري قصد 
به أمرا لا يجوز . ©) 

وفي المبسوط في باب الأشربة قوله تعالى : « إن 
الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه » . ”2 قال السرخسي بعد 
)١(‏ زاد المعاد 4/ ٠٠٠‏ ط مصطفى الحلبي . 
(۲) البندق هنا : كرة في حجم البندقة التي تؤكل › يرمى بها في 

القتال والصيد ( المعجم الوسيط ) . 
زم المهذب ۱۹/۱ ۰ ۲۹۸ .881 ۰ ومنتهى الإرادات ۲/ ١68‏ 

ط دار الفكر. والمغنى 4/ ۴۸۳ ٠١١/0‏ ط الرياض . ومغني 

المحتاج ۲/ ١7‏ ط مصطفى الحلبي » والفتاوى الهئدية 4/ 40٠‏ 

ط المكتبة الاسلامية » والحطاب 4/ ۲٠۲‏ . 568 ط النجاح 


ليبيا » والخرشي ه/ ١١‏ ط دار صادر . 
)٤(‏ سورة المائدة / 4٠‏ 


والرجس : ماهو محرم العين . وأنه من عمل 
الشيطان N‏ 

ومن المعلوم أنه إذا أبطلت اهيئة المحرمة للأزلام 
رجع حكمها الأصلي. وهو إباحة الانتفاع بها في 
هوحلال . 


ب أهي طاهرة أم نجسة ؟ 
٠‏ لونظرنا إلى المادة التي تصنع منها الأزلام . 
والتى لا يدخلها ماينجسهاء لوجدنا أنها خشب أو 
حجارة أوحصى . وكل ذلك طاهر » وصنعه على 
هيئة خاصة لا يجعله نجسا . 

ولذلك يقول النووي في المجموع ‏ بعد قوله 
تعالى : « إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتئبوه» - : إن الخمر 
نجسة للآية » ولا يضر قرن الميسر والأنصاب 
والأزلام عا مع أن هذه الأشياء طاهرة . لأن هذه 
الفلاثة خرجت بالإجماع . فبقيت الخمرعلى 
مقتضى الكلام > ولا يظهر من الآية دلالة ظاهرة › 
لأن الرجس عند أهل اللغة القذر » ولا يلزم من 
ذلك النجاسة » وكذلك الأمر بالاجتناب لا يلزم 
ئئة الشخاضة 20 


مواطن البحث : 

٦‏ - كان العرب يتخذون الأزلام للاستقسام بها في 
شئون حياتهم . وبيان الحكم في ذلك» وتفصيل 
الكلام فيه ينظرفي مصطاح : ( استقسام ) . كما 


. ط دار المعرفة ببروت‎ ۲/۲١ المبسوط‎ )١( 
ط المطبعة السلفية‎ 054 . ٥٦۳ /۲ المجموع شرح المهذب‎ )۲( 


س 115 هس 


أن من الأزلام ماهو محصص للقمار » وتسمى قداح 
اميسر» وينظر تفصيله في مصطلح ( ميسر - 
قبار) . 


١‏ الاساءة لغة : خلاف الإحسان» يقال: أساء 
الرجل إساءة؛ خلاف أحسنء وأساء إلية حلاف 
أخسن إليهء وأساء الشيء أفسده. ولم يحسن 
عمله» والإساءة اسم للظلم وللمعصية . ") 

ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى 
اللغويء 2 ومن ذلك إطلاقهم الإساءة على 
إضرار أحد الووجين بالآشر 9 

وفي ملح الجليل : ندب للقاضي تأديب من 
أساء عليه (أي تعدى) بمجلس حكمه بقوله : 
ظلمتنی › أو سرت عل؛ ويستند القاضي فيه 
تعلبب.فيؤدبهء وإن 1 تشهد عليه ة: آمامن 
أساء (إليه) في غير مجلسه فلا يؤدبه بنفسه» 
ولبرفعه لقاض اخر. وقال ابن رشد : للقاضي 
)١(‏ لسان العرب . والمصباح المنير. وترتيب القاموس المحيط 

٠ /1‏ ط الرسالة. والطبري /١6‏ 4؟ ط بولاق الأولى. 

والفسروق في اللغة لأبي هلال العسكري ص 1 ., والكليات 

للكفوي ١8/١‏ 
(۲) النظم المسبتعذب في شرح غريب المهذب. المطبوع بهامش 


المهذب /١‏ 44" ط دار المعرفة؛ ومنح الجليل 4/ ٠١۸‏ ط النجاح 
ليبا . 


(۳) جواهر الإکلیل 778/١‏ 2779 ط دار المعرفة بروت ومنتهى 
الإرادات */ ٠١5‏ ط دار الفكر. 


الفاضل العدل أن يحكم لنفسه. والعقوبة على من 
تناوله بالقول واذاه وهو غائب . )١7‏ 

وفي المغنى لابن قدامة : للقاضى أن يؤدب 
الخصم» إذا افتأت عليه بأن يقول: حكمت غلى 
بغير الحق» أو ارتشيت . ٩”‏ 

وبعض الأصوليين يعتبر الإساءة مرتبة بين 
الكراهة التحريمية والتنزيهية» فهي أفحش من 
الكراهة التنزيبية» وأدون من الكراهة التحريمية › 
ويقولون: إن تارك سنة ال هدى ‏ كالأذان والجماعة ‏ 
مسيء يستوجب اللوم . '") 

وقال الفتوحي : يسمى الحرام محظورا وبمنوعا 
ومعصية وقبيحا وسيئة . 

ويقال لفاعل المكروه : حالف ومسيء وغير 
مكل مع أنه لا يذم فاعله» ولا يأثئم على 
الأصح. قال الإمام أحمد. فيمن زاد على التشهد:. 
أساء . وظاهر كلام بعضهم أن الإساءة تختص 
بالحرام » فلا يقال أساء إلا لفعل عرم ١.‏ 


الألفاظ ذات الصلة : 
اا 
؟ - الضررلغة : ضدالنفع » واصطلاحا: إلحاق 
مسا بالق 5 
وضره يره : إذا فعل به مكروهاً. ° 
فالاساءة والضرريلتقيان في المعنى » إلا أن 


)١(‏ منح الجليل ١48/14‏ ط النجاح ليبيا. 

(۲) المغني 9/ ٤۳‏ ط الرياض . 

(۳) شرح المنار ص ٥۸۷‏ ط العثانية . 

. ط السئة المحمدية‎ ٠١١ ٠٠١ شرح الكوكب المئير ص‎ )٤( 
لسان العرب والمصباح المنير.‎ )5( 

(1) الفتح المبين شرح الأربعين لابن حجر ص ۲۴۳۷ 


حدما 14- 


إساءة ۲ - ه ¢ إسباغ ١‏ - ۲ 


الاساءة قبيحة» وأما المضرة فقد تكون حسنة» إذا 
قصد بها وجه بحسن » نحوالمضرة بالضرب للتأديب 
وبالكد للتعلم والتعليم. 9؟ ٠‏ 
ب - التعدي : 

- التعدئ : مجاوزة الشىء إلى غيره. والتعدي 
الظلم. ”“ فالإساءة والتعدي قد. يلتقيان في 


المعنى . 


الحكم الإجالي : 
٤‏ يمكن إجمال حكم الإساءة بأماإذا كانت 
معصصية كزنى » أوشرب حمر أوترك فرض أو 
واجب» أوكانت تعديا وظل] للغيرء كسب وشتم 
وأخذ مال وضرب» فهي حرام » تستوجب العقوبة 
بالحد أو التعزير. 

وإن كانت مخالفة للسنة التي تعتبر من الشعائرء 
كالجاعة والأذان والإقامة فهى مكروهة» تستوجب 
اللوم والعتاب (F۳)‏ 


مواطن البحث 

ه -غالبامايعبر الفقهاء عن الإساءة بالمعنى 

المقصود منهاء وهو الضرر والإإضرار والظلم › ويأتي 

هذا غالبا في حقوق الارتفاق» كحق الشرب» 

وحق الطريق » وحق المسيل» وحق الجوار. 
ويعبر ول كذلك بالاساءة عن الحاصل 

بالمصدرء فإذا كان ذلك من ناحية المال أطلق عليه 

الفقهاء اسم الغصب والسرقة أوالإتلاف. وإذا 

١ الفروق في اللغة ص‎ )١( 

(؟) تاج العروس . والمصباح المئير» ونيل الأوطار ٠۷۳/١‏ ط 
العثمانية . 

)۳( المنار ص /0م/ه. وشرح الكوكب المثير ص ١٠۲٠ء ١‏ 


كان من ناحية العرض أطلقوا اسم السب أو 
القذف أوالزنى . وإذا كان من ناحية النفس أو 
الأطراف أطلقوا عليه اسم الجناية والجراح وهكذا . 


إسباغ 


التعريف : 
-١‏ الإسباغ لغة : الإكمال والتوفية» وإسباغ 
الوضوء : إبلاغه مواضعه . 

واصطلاحا : أن يعم جميع الأعضاء بالماءء 
بحيث يجري عليهاء )١(‏ وعرفه الشافعية بأنه: كيال 
تام الوضوء وتوفيته . 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 


أ الإسبال : 

۲ الإسبال يدل على : إرسال الشيء من علوإلى 
سفل» كإسبال الستر والإزار» أي إرخاؤه» 
والإأسدال كذلك ۳ فالاسبال فيه زيادة عن 
المطلوب» وهومنبى عنه في الجملة , إلا ماورد نص 
في جوازه» كإسبال الستر على وجه المرأة المحرمة 
من غير ملامسة للوجه» بخلاف الإسباغ فهو 
مطلوب (ر: إسبال) 


(١)المغنى 5714/١‏ ط دار الكتاب العسربي: والمبسوط ٠۹/١‏ 
ومواهب الجليل ۲٣۷ /١‏ 

(۲) حاشية الجمل على المنبج ٠١ /١‏ 

(۳) الصحاح » ومعجم مقاييس اللغة . 


TS 


إسباع کے إسبال ۳-١‏ 


هاب الإإسراف : 

۴ت الأسواك هيمازيه بسو يقن الرلعب ار 
اللطلوب» وهومكرووء''' بخلاف الإسباغ . ومثله 
إطالة الغرة تكون بالزيادة على المحدود» وفوق 
الواجب في الوضوء. فهي إسباغ وزيادة. ") 


الحكم الإ حمالى : 
غسلها بالماء فهوواجب. وإن ارو به الزيادة 
امرك فوس درب افق الننيان لخديف : 
«أسبغوا الوضوء) . وحديث «إسباع الوضوء على 
المكا (o‏ 09 

ره) . 


مواطن البحث ١‏ 
© استعمال الفقهاء للاسباغ يرد في الطهارة عند 
الكلام عن الوضوء . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 84/١‏ ط بولاق الأولى: والحطاب 
۱ والمبسوط 4/١‏ 

(؟) حاشية ابن عابدين ۸۸/١‏ والقليوبي ٥٤/١‏ ط عيسى 
الحلبى. 

(*) حديث : « أسبغوا الوضوء . . . » رواه البخاري 171/١‏ برقم 
6 طالسلفيةمن طريق محمد بن زياد قال: سمعت 
أبا هريرة. وكان يمر بناء والناس يتوضئون من المطهرة قال: 
أسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم قال: «ويل للأعقاب من النار»» 
ورواه ملم (۱/ ٥ ۰۲۱٤‏ ) برقم ۲۹ ط الحلبي بلفظ : «ويل 
للعراقيب من النار» . 

وحديث : «إسباغ الوضوء على المكاره» رواه مسلم 

(۱/ ۲۱۹) برقم ٤١‏ ط عيسى الحلبي : والحديث : عن أبي هريرة 
رضي الله عنه. أن رسول الله َل قال : «ألا أدلكم على ما يمحو 
الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟» قالوا: بلى يارسول الله . 
قال: «إسباغ الوضوء على المكاره. وكثرة الخطا إلى المساجد. 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط». 


۰ 


التعريف : 
١‏ من معاني الإسبال لغة : إرسال الشيء من علو 
إلى سفل. كإسبال الستر والإزار» أي إرخاؤه. 
والاسدال بمعناه. © 

ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى . ") 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ اشتيمال الصماء. : 

۲ - اشتمال الصماء هو أن يجلل (يلف) بدنه بثوب 
ليس عليه غيره. ثم يرفعه من أحد جانبيه. فيضعه 
على منکبیه» فيبدو منه فرجة  .‏ فالفرق بينه وبين 
الإسبال أن في الإسبال يرسل أطراف الثوب . أما 
في اشتمال الصماء. فيرفع أحد جانبي الثوب» 
ليضعه على منكبيه . 


ب - الإعفاء : 
* - الإعفاء يدل على أصلين : هما الترك 
والطلب. إلا أن العفوغلب على ترك عقوبة 


. الصحاح للجوهري . ومعجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) المصباح المنير . وطلبة الطلبةء والمغرب في ترتيب المعرب» 
وحاشيةابن عابدین 454/١‏ ط بولاق» وشرح الزرقاني 
۱ ط بيروت,. والمهذب /١‏ ۷۲ ط م الحلبي. والطحطاوي 
على مراقي الفلاح ۱۹۲ ط العامرة. 

(۳) المغني .584/١‏ وشرح الزرقاني /١‏ ١٠۱۸ء‏ ومغني المحتاج 
45/١‏ 


حت 8ح 


إسبال 4 ه . استئحار . استثذان ١‏ 


استحقت» والإعفاء على الترك مطلقاء ومنه 
إعفاء اللحية» وهو ترك قصها وتوفيرها. © 


الحكم الإجمالي : 

الاسبال أو الإسدال بمعنى الإرسال والإرخاءء 
يستعملها الفقهاء في أمور عديدة. ويختلف الحكم 
بحسب الموضع . 

فإسدال الشوب في الصلاة ‏ بمعنى إرساله من 
غير لبس مكروه عند جمهور الفقهاء مطلقا. سواء 
أكان للخيلاء, أم لغيرهاء وصورته : أن يجعل ثويه 
على رأسه أوكتفه. ويرسل أطرافه من جانبيه» 
دون رفع أحدههاء وتحته ما يستر عورته» وهذا 
مشابه لاشتمال اليهود . '' أما إرسال الإزار خيلاء 
فهو حرام . وتفصيله في مصطلح : (اختيال) . 

وقد يكون الإسبال مطلوبا كإسبال جلباب المرأة 
شبرا أوذراعاء احتياطا لستر العورة. وتفصيله في 


مصطلح : (عورة» لباس). 


مواطن البحث : 

ه ‏ بحث الفقهاء مسألة إسدال الثوب في الصلاةء 
عند الكلام عن مكروهاتهاء عند الحنفية والحنابلةء 
وفي ستر العورة عند الشافعية والمالكية. وبحثوا 
إسدال الخمار على وجه المرأة المحرمة في الحج عند 
الكلام عن تحرمات الاحرام . وإسبال القميص 
والإزار والسراويلات ‏ مطلقا في الصلاة وغيرهاء 
على يجه اياك اوعلى غر ةق كناب الصلاة 
(۲) حاشية ابن عابدين 454/١‏ ط بولاق» وشرح الزرقاني 


1 والجمل على شرح المنهمج ٤۹/۱‏ ط م الحلبي » 


والمغنى ٥۸١ /١‏ ط الرياض» ومغني المحتاج ٠۸١/١‏ 


عند الكلام عما يكره فيها. وإسدال ایدین فى 
الصلاة بعد تكبيرة الإحرام أوقبضهاء في كتاب 
الصلاة عند الكلام عن فرائضها. وإسدال الشعر 
في الجنائزة.عند الكلام عن غسل الميمت. 


استئحار 


٠.٠ 


انظر : إجارة 


اسكدان 


التعريف : 
١‏ - الاستئذان في اللغة : طلب الإذن, والآذن: 


من أذن بالشىء إذنا بمعنى أباحه. وعلى هذا فإن 


الاستئذان هو طلب الاباحة . ° 

والفقهاء يستعملون الاستشذان بهذا المعنى » 
فيقولون : «الاستئذان لدخول !| .وت» ويعنون به : 
ظلب إباحة وععوها للمستاذن ° 

وقد ذكر القران الكريم ي سورة الشور كلمة 
«استئناس» في قر تعالى : (يا ا الّذِينَ آمنوا للا 
تذخلوا بوتا غير بوتکم حتى تَسْنَانْسُوا وتسلموا 
عل اهلها وأراد مها الاستئذان لدخول البيوت 
ونحوهاء قال ابن عباس وابن مسعود وابراهيم 
)١(‏ المصباح المنبر . والقاموس المحيط مادة : (إذد) 


(۲) بدائع الصنائع ه/ 2 طبع مصرء مطبعة الحمالية 
(۳) سورة النور / ۲۷ 


س کے 


انسكذان ۲ ۔ 6 


النخعي وقتادة وغيرهم: الاستئناس هنا 
الاستئذان, ١‏ مع أن الاستئناس ما هوإلا أثرمن 
آثار الاستئذان. قال الجصاص في أحكام القران : 
وإنها سمي الاستئذان استئناساء لأنهم إذا استأذنوا 
أوسلموا أنس أهل البيوت بذلك. ولودخلوا 
عليهم بغير إذن لاستوحشوا وش عليهم ٠.‏ 
صفته ( حكمه التكليفى ) : 
؟ - إن الحكم التكليفي للاستشذان مرتبط ارتباطا 
وثيقا بالإذن» فحيث] توقف حل التصرف على 
الإذن؛ كان الاستئذان فيه واجباء كاسئتذان 
الأجنبي لدخول بيت غير بيته» واستئذان المرأة 
المتزوجة زوجها في خروجها من بيت الزوجية. 
واستئذان الزوج زوجته الحرة في العزل عنهاء ونحو 
ذلك وإنما قلنا: «حل التصرف» ولم نعبر بصحة 
التصرف, لأنالتصرف قد يقع - إذا خلا من الإذن- 

صحيحا مع الكراهة » كا لوصامت الزوجة نافلة 
بغير إذن زوجها. 

وقد يقع غير صحيح كا لوزوج الولي البالغة 
العاقلة بغير رضاهاء أوباع الصغير المميز بغير إذن 
وليه» ونحو ذلك. على الخلاف في ذلك بين 
الفقهاء . 
أولا 
الاستئذان لدخول البيوت 

أ المكان المراد دخوله : 
۳ - إن من يريد دخول بيت من البيوت» فإن ذلك 
البيت لا يخلومن أن يكون بيته أوغير بيته» فإن 


وتفسير ابن كثير والقرطبي هذه الآية . 
(۲) أحكام القران للجصاص ۴/ 7/1١‏ 


ساكن فيه غبره» أو تكون فيه زوجته» ولیس معها 
غيرهاء. أو معها بعض محارمه. كأخته وبنته وأمه 
ونحو ذلك . 

فإن كان البيت بیته» ولا ساكن فيه غيره؛فإنه 
يدخ له بغير استئذان أحد. لأن الإذن له 
واستعذانڻ الشخص تقس شرب من الغيث التي 
تالكر عة 9 
٤‏ - أما إن كان في بيته زوجته» ولیس معها غيرهاء 
فإنه لا يجب عليه الاستئذان للدخول. لأنه يحل له 
أن ينظر إلى سائر جسدهاء ولكن يندب له الإيذان 
بدخوله بنحو التنحنح» وطرق النعل. ونحوذلك, 
لأا ربا كانت على حالة لا تريد أن يراها زوجها 
عليها . ° 

وف وجوب استئذان الرجل على مطلقته 
الرجعية قولان مبنيان على أنه : هل يلزم من 
الطلاق الرجعي تحريمها على مطلقها أم لا؟ 

فمن قال إنها ليست محرمة» كالحنفية وبعض 
الحتابلةء قال: لاب الاستغذان بل يندب» 
ويكون دخوله عليها كدخوله على زوجته غير 
المطلقة . 

ومن قال إنها محرمة» وإن التحريم قد وقع 
بإيقاع الطلاق, كالشافعية والمالكية وبعض 


. طبع دار الكتب المصرية‎ 7١94/١1 تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبي ۲۱۹/۱۲ والشرح الصغير ۷٦۲ / ٤‏ طبع دار 
المعارف بمصر. والفواكه الدواني ۲/ 4۲۷ . طبع مصطفى البابي 
الحلبي. وشرح الكاني ١1١7/7‏ الطبعة الأولى سنة ۱۳۹۸ء 
وحاشية ابن عابدين 078١/7‏ طبع بولاق. والآداب الشرعية 
لابن مفلح 45١/١‏ طبع مطبعة المثار بمصر. 
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ادان 8 


الحنابلة» قال بوجوب الاستئذان قبل الدخول 
کیا 
ه - وإن كان في بيته أحد محارمه. كأمه أو أخته أو 
نحوذلك» عن لا يصلح له أن يراه عرياناء من 
رجل أوامرأة؛ فلا يحل له أن يدخل عليه بغير 
استغذان عند الحنفية والمالكية. ويكون الاستئذان 
عندهم في هذه الحالة واجبا لا يجوز تركه. بل قال 
المالكية: من جحد وجوب الاستئذان يكف لأنه 
ما علم من الدين بالضرورة. ") 

ويدل على وجوب الاستئذان القران والسنة 
وآثار الضحابة ومبادىء الشريعة. 

أما TET‏ : (وإذا بلغ 
الأطفال نكم الل َليْستَأذنوا. . 

وأما السنة المطهرة فا رواه 8 مالك. عن 
عطاء بن يسار: «أن رجلا سأل رسول الله ككل 
فقال: أستأذن على أمي؟ فقال: نعم» فقال: إنها 
معى في البيت. فقنال رسول الله َة : استأذن 
عليها, لقال الرجل : إن خاسهاء :فقا وسول 
الله : استأذن عليهاء أتحب أن تراها عريانة؟ قال : 
هع قال انلا 5 

وأما اثار الصحابة فهي كثيرة» نذكر منها ما رواه 
الطبرانى من قول عبدالله بن مسعود رضي الله 


۲۷۹ /۷ حاشية ابن عابدين 7/ 51. والمغنى لابن قدامة‎ )١( 
٤٠۲/۲ الطبعة الثالثة للمنار. والشرح الكبير‎ 

(۲) بدائع الصنائع 8/ 175. وأحكام القران للحصاص 7/ 27/5 
والشرح الصغير ۷٦۲ /٤‏ وشرح الكافي17/ 01١7‏ والفواكه 
الدواني ؟/ 4۲۷٤ء‏ وتفسير القرطبي ۱۲/ ۲۱۹ 

(۳) سورة النور/ 9ه 

2 حنيك:: ۶ آنا رج : : » أخرجه الإمام مالك في ياب 

الاستئذان في الموطأ 41/7 طبع البابي الحلبي . 


وأخواتكم»(!) 

وما رواه الجصاص عن عطاء قال : سألت ابن 
عباس أأستئاذن على أختي؟ قال: نعم. قلت: 
إنها معي في البيت وأنا أنفق عليهاء قال: استأذن 
عليه ° 

وما ذكره الكاساني عن حذيفة بن اليمان» أنه 
سأله رجل فقال: أستأذن على أختى؟ فقال: «إن 
1 تستاذن رايت اة ك“ ۰ 

وأما مبادىء الشريعة : فإنه إذا دخل عليها بغير 
استئذان» فربما كانت مكشوفة العورة» فيقع بصره 
على ما لا يحل له النظر إليه منهاء. ولذلك وجب 
الااستكذان. سدا للذريعة. 
” - ويتفق المحرمون للدخول على المحارم 
ونحوهم ‏ إلا باستئذان على أن حرمة الدخول 
على ذوات المحارم» وعلى الرجال بغير استئذان 
أيسر من ترك الاستئذان على الأجنبيات» لجواز 
نظره إلى الشعر والصدر والساق من ذوات محارمه 
دون الأجتسات ”© 

وأجاز الشافعية للرجل أن يدخل على محارمه 
الايد سرف معد بعر اسان ولكن عليه أن 
يشعرهم بدخوله بنحو تنحنح » وطرق نعل» ونحو 
ذلك ليستتر العريان “ 


)١(‏ تفسيرالطبري ٠٠١/۱۸‏ طبع مصطفى البابي الحلبي. 
و أحكام الحصاص */ ۳۸۹ 

0( أحكام الخصاص *7/ 785 

(۳) بدائع الصنائع ٠١١/١‏ 

(4) أحكام الجمصاص ۳۸١/۳‏ وبدائع الصنائع /١‏ ٠١١٠ء‏ 
والفواكه الدواني 475/7 


(©) مغني المحتاج 4/ ١44‏ طبع مصطفى البابي الحلبي . 


ب د 


؛ - وإن كان البيت غير بيته» وأراد الدخول إليه. 
فعليه الاستئذان, ولا يحل له الدخول قبل الإذن 
بالاتفاق» سواء أكان باب البيت مفتوحا أو 
مغلقا. “ وسواء أكان فيه ساكن أم لم يكن. لقوله 
تعالى : (يا أيها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير 
بيوتكم حتى تستأنسوا). '' ولأن للبيوت حرمتها 
فلا يجوز أن تنتهك هذه الحرمة» ولأن الاستئذان 
ولأموالهم, لأن الإنسان كما يتخذ البيت سترا 
لنفسه» يتخذه سترا لأمواله» وکا یکره اطلاع 
الغير على نفسه. يكره اطلاعه على أمواله. " 

ويفرق الشافعية » في حالة كون بيت ذلك الغير 
هوبيت أحد محارمه. بين ما إذا كان الباب مغلقا أو 
مفتوحاء فيقولون : 

إن كان الباب مغلقا فإنه لا يدخل إلا بعد 
استشذان وإذن» أما إن كان مفتوحا فوجهان. 
والأوجه الاستغذان ° 

يستشتى من وجوب الاأستفذان لدخول البيوت 
عموما: 
۸-أولا : دخول البيوت غير المسكونة التى فيها 
متاع - أي منفعة ‏ للناس » فإنه کیا قمرلا مت 
غير استئذان» بناء على الإذن العام بدخوهاء وقد 
اختلف في تحديد هذه البيوت . 

فقال قتادة ومجاهد والضحاك ومحمد بن الحنفية : 
إنها البيوت التي تبنى على الطرقات, يأوي إليها 
السلفروقه لها انات 
(1) بدائع الصنائع ٠۲١/١‏ والشرح الصغير ٠٠۲/١‏ 
(۲) سورة النور/ ۲۷ 


)"( بدائع الصنائع ه/ \t‏ 
(f)‏ مغني المحتاج ۱۹4/4 طبع مصطفى البابي الحلبي . 


الشعبي : إنها الدكاكين التي في الأسواق. وقد 
استظل علي بن أبي طالب في خيمة فارسي بالسوق 
من المطر دون إذن منه . 

وروي عن ابن عمر أنه كان يستأذن في دخول 
حوانيت السوق» فذكر ذلك لعكرمة فقال: ومن 
نطيق ما كان يطيقه ابن غسر؟ قال الخصاص : 
وليس في فعل ابن عمر هذا دلالة على أنه رأى 
دخوها بغر إذن محظوراء ولكته احتاظ لنفسه» 
وذلك مباح لكل واحد. 

وقال عطاء : هي البيوت الخربة التي يدخلها 
الناس للبول والغائط . وروي عن محمد بن الحنفية 
أيضا أن المراد بها بيوت مكة . “ وقد بين الإمام 
مالك رحمه الله تعالى ‏ الأصل في قول محمد بن 
الحنفية هذا فقال: وتجويز محمد بن الحنفية دخول 
بيوت مكة من غير استئذان» مبني على القول بان 
بوت عه غر جه وة س شب 
شركاء . ” وأدخل جابر بن زيد في ذلك كل مكان 
فيه انتفاع» وله فيه حاجة. ٩‏ 

وبنى المالكية ذلك على العرف, فقالوا: يباح 
له أن يدخل بغير استئذان كل محل مطروق» 
كالمسجد. والحام. والفندق. وبيت العام« 
والقاضي . والطبيب ‏ وهو المكان الذي يستقبل فيه 
الات وجوه الإذن العام بدخوله . ”*) 
)غ0( أحكام الجصاص ۳/ 17*. والطبري 11/18 . والقرطبي 

152-57, وعمدةالقاري شرح البخاري 

. طبعة المنيرية‎ ١٠١57 
۲۲۱ /۱۲ زفة تفسير القرطبي‎ 
717١/17 تفسير القرطبي‎ )۴( 


)٤(‏ الفواكه الدواني ۲/ ٤۲١‏ وشرح الكافي ١14/7‏ 0. والشرح 
الصغير ۷١۲/٤‏ 


YEN — 


أما الحنفية فقالوا: إن البيوت إذا لم يكن لا 
ساكن» وللمرء فيها منفعة » فيجوز له أن يدخلها 
من غير استئذان. كالخانات والرباطات التي تكون 
للمارة» والخرابات التي تقضى فيها حاجة البول 
والغائط. لقوله تعالى م أن 
ا غير مَسْكُونَةٍ فيها مَنَاعٌ لَكُمْ) أي 
9 ثانيا : ويستثنى من ذلك أيضا ما إذا كان في 
ترك الاستئذان لدخول بيت إحياء لنفس أومالء 
حتى لواستأذن وانتظر الإذن تلفت النفس وضاع 
المالء وقد أورد الحنفية عددا من الفروع الدالة 
على ذلك ..وقواعد المذاهب الأخرى لا تأبى ما 
ذهب إليه الحنفية, إلا الحنابلةء فإنهم لم يجيزوا 
دخول البيت إذا خيف ضياع المال إلا باستئذان» 
فإذن. ''' ومن هذه الفروع : 

الأول 2 إذا كان البيت مكمرفاعلى العدني 
يقاتل منه العدو. ويوقع به النكاية» يجوزدخوله 
بغير استعذان» لما في دفع العدومن إحياء نفوس 
المسلمين وأموالهم . 

الثاني : إذا سقط ثوبه في بيت غيره» وخاف لو 
أعلمه أخذه. جازله الد رل اسل يقير 
استئذان» وينبغي أن يعلم الصلحاء أنه إنها دخل 
لذلك. 

الشالث : لونخهب منه ثوبا ودخل الناهب داره» 
لا بأس بدخوها ليأخذ حقه . 


79 والآية من سورة النور/‎ . ٠/٥ بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) حاشية ابن عابدين 0171/0 11717ء وأسنى المطالب /٤‏ ۳۸۷ 
طبع المكتبة الإسلامية, ونهاية المحتاج ۸/ ١‏ طبع المكتبة 
الاسلامية. والمغني ۴۹ ط ۳ للمنار. 


الرابع : لوكان له بجرى في داررجل» أراد 
إصلاحه. ولا يمكن أن يمر في بطنه. يقال لرب 
الدار: إما أن تدعه يصلحه وإما أن تصلحه. 

الخامس : أجره دارا وسلمها له له دخوها 
لينظر حاها فيرقّهاء ولول يأذن له بذلك عند 
الصاحبين من الحنفيةء وعن أبي حنيفة ليس له 
ذلك إلا إذارضى المستاجر. () 
٠‏ الفا : وأجاز التفية والمالكية دخول البيت 
الذي يتعاطى فيه المنكر بغير استئذان. بقصد 
تغيير المنكر» كما إذا سمع في دار صوت المزامير 
والمعازف» فله أن يدخل عليهم بغير إذنهم . وعللوا 
ذلك بغلتين.. الأولى : أن الدار لما اتخذت لتعاطي 
المنكر فقد سقطت حرمتهاء وإذا سقطت حرمتها 
جاز دخولها بغير استئذان. والشانية : أن تغيير 
المنكر فرض» فلوشرط الإذن لتعذر التغيير.") 

أما الشافعية » فقد كانوا أكثر تفصيلا للأمر من 
الحنفية حيث قالوا: إن المنكر إن كان عا يفوت 
استدراكه» جازله دخوله لمنع ذلك المنكر بغير 
استكذان. كم إذا أخبره من يثق بصدقه : أن رجلا 
خلا برجل ليقتله. أوخلا بامرأة ليزني بهاء فيجوز 
له في مثل هذه الحال أن يتجسس» ويقدم على 
الكشف والبحث حذرا من فوات ما لا يستدرك» 
من إزهاق روح معصوم , وانتهاك عرض المحارم , 
وارتكاب المحظورات . 

أما إذا لم يفت استدراكه, كا إذا ديخل معها 
البيت ليساومها على أجرة الزناء ثم يخرجان ليزنيا 
)١(‏ حاشية ابن عابدين ٠١۷-۱۲۹/١‏ 


(۲) حاشية ابن عابدين / 2181-18٠0‏ وجواهر الإكليل 
۱ طبع مصر» عباس شقرون. 


۱6۸ 


١1١ اسعدان‎ 


في بيت آخرء أو إذا كان ما يمكن إنكاره ورفعه بغير 
دخول. لم يحل له الدخول بغير استئذان» كما إذا 
سمع المختسيب» أضوات تلاهٍ منكرة من دار تظاهر 
أهلها بأصواتهم. أنكرها خارج الدار. ولم يهجم 
غليها بال يرل لأن ا لكر ظاهر» وليس له أن 
لعف عا س 


الشخض المستاذن : 
١-إن‏ من يريد الدخول » إما أن يكون صغيراً 
غير مميز» أوصغيرا مميزاء أوكبيراء والمراد بالتمييز 
هنا: القدرة على وصف العورات. 29 

أما الكبير فإنه لا يحل له الدخول بغير استئذان 
وإدذن. 
7 - وأملالصغير المميزفقد ذهب الجمهور 
(عبدالله بن عباسء وعبدالله بن مسعود: 
وعطاء بن أبي رباح» وطاوس بن كيسان» 
والحنفية, والمالكية وغيرهم) إلى وجوب أمره 
بالاستئذان قبل الدخول. في الأوقات الثلاثة التى 
هى مظنة كشف العورات. لأن العسادة جرت 
سعط اام خا جى الاب 

ولا حرج عليه في ترك الاستئذان في غير هذه 
الأوقات الفلاثة. لما في ذلك من الحرج في 
الاستئذان عند كل خروج ودخول . والصغير تمن 
پک د ورو هرمن | الطوافين . قال الله 
تعالى :(يَا اعا الذِينَ أمنوا لیسعاذنک الذي مَلَْكّبْ 


)١(‏ حاشية القليوبي ۳/ ٠۳‏ طبع عيسى البابي الحلبي. ومعالم 
القربة في أحكام الحسبة لابن الأخوة ص ۳۸-۳۷ طبع كمبرج 
مطبعة دار الفنون سنة ٠۹۴۳۷‏ 

(؟) بدائع الصنائع ه/ ه١١‏ 


ala واه‎ ollie, يه و واو ماهوا‎ eee OTO عر ا عه اق قا‎ eê e le فته عه‎ elalo sê 


انم والَِينَ ل يعوا ا حلم نكم تلات مَرات» 
من قبل صَلاةٍ آلفجرء وَجين تَضَعُونَ ثيابکم مُن 
الظهيرةء ومن بعد صلاة العشاءء ثلاث عَوْرات 
ل ؛ لیس عَلَيكُمْ وا عليه جاح بهن 
طَرَافُونَ عَلَيْكم بَعْضكُمْ عَلى بَعْضٍ» كذلك يبن 
اللهُ لَكُمُ الآيات. واللهُ عليم حكيم)”') 

. وذهب أبو قلابة إلى أن استئذان هؤلاء في هذه 
الأوقات الثلاثة مندوب غير واجب» فكان يقول : 


« إنها أمروا بهذا نظرا لهم ٠.»‏ 


ج - صيغة الاستئذان : 

۳ - يكون الاستئذان في الأصل - باللفظ» وقد 
ينوب عنه غيره» والصيغة المثلى للاستئذان أن 
يقول المستأذن: «السلام علیکم» أأدحل؟» ° 
مقدما السلام » لما رواه ربعي بن خراش قال : 
«جاء رجل من بني عامر فاستأذن على رسول الله 
ية » وهوفي بيت فقال: أألج؟ فقال رسول الله 
كله لخادمه : احرج إلى هذا فعلمه الاستئذان. 
فقل له: قل : السلام عليكم أأدخل؟ فسمع 
الرجل ذلك من رسول الله ك فقال: السلام 
عليكم أأدخل؟ فأذن له رسول الله. فدخل». *) 


)١(‏ سورة النور/58. وانظر بدائع الصنائع ه/ ٠٠١‏ وأحكام 
ابن العربي 0/ 186 . والفواكه الدواني ۲/ ٤۲١‏ وتفسير 
القرطبي 707/١7‏ وتفسير الطبري ١١١/1١8‏ 

٣۰۲/۲ القرطبي‎ )۲( 

(۳) الفواكه الدواني ۲ ۷ والشرح الصغير ۷٦۲ /٤‏ وشرح 
الكاني ۲/ 1١74‏ وتفسير القرطبي ,7١6 /١1‏ وحاشية ابن 
عابدين ه/ ۲٣١‏ 

(4) حديث : وجاء رجل . 
الأدب باب الاستئذان . 


9 » أخرجه أبو داود في سننه في كتاب 


ة به 


١5-3512 كدان‎ 


وقال بعض المالكية ومنهم این شد ۽ دا 
بالاستئذان لا بالسلام » ثم يسلم . ° 
١4‏ - ويقوم قرع الباب مقام الاستئذان باللفظ » 
سواء أكان الباب مغلقا أم مفتوحا. ''' فقد روى 
البخاري ومسلم وغيرهما عن جابر بن عبد الله 
قال : أتيت رسول الله كَل في أمردين كان على 
أبى » فدققت الباب فقال : «من ذا ؟» فقلت : 
آنا فخرج وهو يقول: «أناء أنا.» كأنه 
کچ .۳ 

كما يقوم مقام التنحنح . © 

ويقوم مقام اللفظ المأثور كل ماتعارفه الناس من 
ألفاظ الاستئذان » فقد روى أبوبكر الخطيب 
مسندا عن أبي عبدالملك» مولى أم مسكين بنت 
عاصم بن عمربن الخطاب. قال : أرسلتني 
مولاتي إلى أبي هريرة » فجاء معي . فلم قام 
بالبات قال : أندر؟ قالت: ؛ أندرون. 9 

غير أن المالكية نصوا على كراهة الاستئذان 
بالذُكرء لم فيه من جعل اسم الله تعالى آلة » قال 
في الفواكه الدواني : « ومايفعله بعض الناس في 
الاستكذان بنحو« سبحان الله » و« لا إله إلا الله » 





۷١۲/٤ والشرح الصغير‎ ٤۲۷ /۲ الفواكه الدواني‎ )١( 

(۲) شرح الكافي ۲/ 4١1ء‏ والشسرح الصغير 4 / ٠۷٦۳‏ وتفسير 
الفرطبي ۱۲/ ۲۱۷ 

(۳) حديث : « اتيت رسول اله 6 » أخرجه البخاري في 
الاستشذان باب : إذا قال من ذا قال أنا » ومسلم في الآداب» 
باب ,كراهة قول المستأذن أنا » وأخرجه أيضا أبو داود في الأدب 
والترمذي في الاستثذان . 

(4) الفواكه الدواني ۲/ 4۲۷ والشرح الصغير 4/ ٠۷٦۲‏ وشرح 
الكاني ۲/ ١۳٠۱ء‏ وأحكام الخصاص ۳/ 7/87 

(ه) تفسير القرطبي ۲۱۸/۱۲ » و(أندر) كلمة للاستئذان 
بالفارسية و(أندرون) كلمة الإذن. 


فهوبدعة مذمومة. لما فيه من إساءة الأدب مع الله 
تعالى في استعمال اسمه في الاستئذان ». ) 


د اداب الاستئذان : 
6 - إذا استأذن على إنسان. فتحقق أنه لم يسمع 
الاستئذان» فله أن يكور الاستئذان حتى 
يسمعه . 
أما إذا استأذن عليه فظن أنه لم يسمع. فقد 
ذهب الجمهور إلى أن السنة ألا يكرر الاستئذان 
أككر من ثلاث غرات. . 

وقال مالك : له أن يزيد على الثلاث» حتى 
شلق ساعه 9 

وحكى النووي قولا ثالثا » وهو أنه إن كان بلفظ 
السلام المشروع لم یعده » وإن كان بغيره 
أعاد: ‏ © 

والأصل في ذلك . ما رواه البخاري ومسلم 
وغسيرهما عن أبي سعيد الخدري وغيره. قال 
أبوسعيد : كنت في مجلس من جالس الأنصار , إذ 
جاء أبو موسى الأشعري » كأنه مذعور فقال : 
استأذنت على عمر ثلاثاء فلم يأذن لي » 
فرجعت . فقال : مامنعك.؟ قلت : استأذنت 
ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت > وقالرسول 
الله ا : « إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له 
فليرجع » فقال- أي عمر- : والله لتقيمن عليه 


000 الفواكه الدواني ۲/ ٤۲۷‏ 

(۲) عمدة القاري على صحيح البخاري 1541/77, والشرح 
الصغير 4/ ۰۷٦۲‏ وشرح الكاني ۲/ 2114 وتفسير القرطبي 
"١4/1‏ . وحاشيية ابن عابدين ه/ ۲۹۰١‏ 

(۳) شرح النووي لصحيح مسلم .211١/١4‏ طبع المطبعة 
المصرية . 


— ۱0٩ | 


١8-١5 استئذان‎ 


النبي ية ؟ قال ابَيَ بن كعب : فوالله لا يقوم 
معك إلا أصغر القوم » فكنت أصغر القوم » فقمت 
معه » فأخيرت عمر أن النبى ككل قال ذلك .^ 
5 - وقد فصل الحنفية دون غيرهم في مدة الانتظار 
بين كل استشذانین فقالوا : يمكث بعد كل مرة 
مقدار مايفرغ الآكل» والمتوضىء. والمصلي بأربع 
زات ٩.‏ 

حتى إذا كان أحد على عمل من هذه الأعال 
فرغ منه . وإن لم يكن على عمل منها كانت عنده 
فرصة يأخذ فيها حذره » ويصلح شأنه قبل أن 
يدخل الداحل . 

وروى الجحصاص بسنده في ذلك عن رسول 
الله كلخ قوله : « الاستكذان ثلاث . فالأولى 
يستنصتون » والثانية يستصلحون. والثالثة يأذنون 
أويركون ف ° 

وإذا كان الاستئذان باللفظ فيستحب أن يكون 
الصوت بحيث يسمع المستأذن عليه » دون 
صياح . وإن كان بدق الباب فيستحب أن 
يكون الدق خفيفا بحيث يسمع أيضا بلا 
ولي 54 فقدروى انس بن مالك قال :«كانت 
أبواب النبي با تقرع بالأظافر ٠.‏ 


ر1) حديث : ١‏ إذا استأذن . . . » أخرجه البخاري في الاستئذان 
باب التسليم والاستئذان ثلاثاء ومسلم في الآداب باب 
الاستشذان» وأخرجه أيضا الإمام مالك والترمذي وأبو داود في 
الاستتذان بألفاظ ختلفة . 

(۲) حاشية ابن عابدين ه/ 76 

2 أحكام الجصاص ۳/ ۳۸۲. وبدائع الصنائع 8/ ٠١١-١٠۲۲‏ 

۲۱۷ /۱۲ تفسير القرطبي‎ )٤( 

(ه) قال ني مجمع الزوائد : أخرجه البزار» وفيه ضرار بن صرد. 
وهو ضعيف ۸/ ٤)۳‏ طبع مكتبة القدسي. 


۷ - ولا يقف المستأذن قبالة الباب إن كان الباب 
مفتوحا » ولكنه ينحرف ذات اليمين أو ذات 
الشغال ‏ 7 دكات :ذلك من هذى سول 
الله َة »> ورسول الله قدوة . فعن عبدالله بن بسر 
قال : كان رسول الله إذا أتى باب قوم لم يستقبل 
الباب من تلقاء وجهه . ولكن من ركنه الأيمن أو 
الأفسنتنء وقول : ١‏ السلام عليكم 2 السلام 
عليكم » ذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ 


5 0( 
ستور . 


وهو أيضا من توجيهاته عليه الصلاة والسلام » 
فعن هزيل بن شرحبيل قال : جاء رجل فوقف 
على باب رسول الله َة يستأذن » فقام على 
الاب وق زواية + مستقيل البانب_فقال له 
النبي َة : هكذا عنك أوهكذا . فإنما الاستئذان 
بن الط © 

أما إن كان الباب مردودا فله أن يقف حيث شاء 
ويستاةت .: ون شاء دق الاب © 
۸ ولا يحل للمستأذن النظرفي داخل البيت » 
أ ايتا رها : وخديت رسو الف السايق 
إا الاسكذات من النظر » يذل على ذلك 9 

وروي أن جارا لحذيفة بن اليهان وقف . وجعل 
ينظر إلى ما في البيت وهويقول : السلام عليكم 
أأدخل ؟ فقال حذيفة : أما بعينك فقد دخلت » 





)١(‏ أحكام القران للجصاص 0588/8 وتفسير القرطبي 
ا 

(۲) أخرجه أبو داود في الأدب. باب كم مرة يسلم الرجل في 
الاستئذان. 

(۳) أخرجه أبو داود في الأدب . باب الاستئذان . 

5١57/١7 تفسير القرطبي‎ )٤( 

() شرح النووي لصحيح مسلم ١78/١4‏ 


کل 


استئذان ۱۹ - ۲۱ 


وأما بإستك فلم تدخل  .‏ 
فإن نظر المستأذن إلى داخل البيت فجنى 
صاحب البيت على عينه فهل يضمن ؟ في ذلك 
خلاف وتفصيل تحده في مصطلح ( جناية ) . 
وإذا استأذن فقال له صاحب البيت : من 
بالباب ؟ فعليه أن يذكر اسمه فيقول : فلان » أو 
يقول : أيدخل فلان ؟ أونحوذلك » ولا يقول 
« أنا» لأنهلم يحصل بقوله : «أنا» فائدة ولا زيادة 
إيضاح » بل الإهام باق .”© لحديث جابر 
المتقدم . 
ومّن استاذن فأذن له دخل » وإن لم يؤذن له 
فلینصرف» ولا يلح بالاستئذان ولا يتكلم بقبیح 
الكلام » ولا يقعد على الباب لينتظر » لأن للناس 
حاجات وأشغالا في المنازل» فلوقعد على الباب 
وانتظر» لضاق ذرعهم وشغل قلبهم . ولعله لا 
بلج اياي و حا ار عورال ؛ ولك 
لقوله عزوجل : ( وَإنْ قيل لم ارْجِعُوا فَارْجِعُوا 
هوارکی لكم » . ت 
انيا 


الاستئذان للتصرف في ملك الغير أو حقه 
4 الأصل أنه لا يجوز للانسان التصرف في ملك 
غيره» أوفي حق للغير إلا بإذن من الشارع » أومن 
)١(‏ تفسير القرطبي 7١8/١17‏ 


2( شرح النووي لصحيح مسلم ٠١١ /١4‏ وحاشية ابن عابدين 
٠‏ والشرح الصغير ۷٦۲/4‏ وتفسير القرطبي 


نكف 
(۴) سورة النور/ ۲۸ . وانظر بدائع الصنائع ه/ ١٠۲٠ء‏ والشرح 
الصغير 4/ ۷٠۲‏ 


صاحب الحق » وعندئذ لا يكون اعتذاء . فلا 
يجوز أكل طعام الغير إلا بإذن المالك» أوفي حالة 
الضرورة » ولا يجوزسكنى داره إلا بإذنه » ويدل 
على ذلك ماروي عن الرسول وَل فيم| رواه من 
حديث: « لا يحلبن أحد ماشية غيره إلا بإذنه »» 
فإنه يدل على تحريم أخذ مال الإنسان بغير إذنه » 
والأكل منه. والتصرف فيه من غير فرق بين اللبن 
رکد لين 

وقد يبذل ذلك الغير الإذن بالتصرف في ملكهء 
أوفي حقه بادىء ذي بدء من غير استئذان » کان 
يقول لأجيره : أذنت لك أن تأكل مما تصنعه من 
مأكولات دون أن تحمل منه شيئا » وعندئذ فلا 
حاجة للاستئذان لحصول مقصوده » وهوالإذن . 

وقد لا يبذل الإذن . وعندئذ » يجب على من 
أراد التصرف في ملك غيره استفذانه في ذلك 
التصرف ( ر : إذن) . 

ومن صور التصرف في ملك الغير أو حقه 
مايأتي : 
أ الاستئذان لدخول الأملاك الممنوعة : 
٠‏ لا يجوز لأحد أن يدخل ملك غيره سواء أكان 
بيتاء أم بستانا محوطاء أونحوذلك إلا 
بإذنه. ”) » وقد تقدمالحديث مفصلاعن 


الاستئذان لدخول البيوت . 
ب - استئذان المرأة لإدخال الغير إلى بيت 
زوجها : 


١‏ - يجب على المرأة استئذان زوجها إن أرادت أن 


)2( شرح النووي لصحيح مسلم 794/١7‏ طبع المطبعة المصرية . 
(۲) الفتاوىالمهنديةه/ ۳ - 4 لاثلا. وحاشية ابن عابدين 
00/۱« والانصاف ۲۹۱/٤‏ 


— ۱0 


استئذان ۲۲ _ ۳ 


تدخل إليه من تعلم أن زوجها يكره دخوله» ولا 
خلاف في ذلك» لقول رسول الله يك : ( ولا تأذن 
ت إلا ااه ° ولا قى معن لكل 
حالات الضرورة . 

قال العيني - شارح البخاري ‏ أما عند الداعي 
للدخول عليها للضرورة؛ كالإذن لشخص في 
دخول موضع من حقوق الدار التي هي فيها . أو 
إلى دار منفردة عن مسكنها » أوالإذن لدخول 
موضع معد للضيفان » فلا حرج في الإذن بذلك 
لأ الضرورات مستناة في الشرخ . 0 


ج - الا ستئذان للأكل من ثمر البستان وشرب لبن 
الماشية . 
"لا يجوز لأاحد أن محلب ماشية أحد ولا أن 
عند اة والالكبة والشاقية”” > لكاروا 
بغير إذنه » أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر 
خزانته فينتقل طعامه . فإنما تخزن لهم ضروع 
مواشيهم أط|تهم 3 فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا 
تام 040 
بادنه ). 
وذهب البعض ومنهم أحمد بن حنبل وإسحاق 
)١(‏ أخرجه البخاري في النكاح. باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها 
لأحد إلا بإذنه. وأخرجه مسلم في الزكاة؛ والترمذي في الأمب» 
والنسائي في الصوم . 
0( عمدة القاري 1877/1١‏ طبع المنار 
)۳( عمدةالقاري؟١/0/8؟.‏ وشرح النووي لصحيح مسلم 
7 14, وعون المعبود ۲/ ٠٤ ٤‏ طبع اهند. 
)٤(‏ أخرجه البخاريدفتح الباري ۸۸/٥‏ ومسلم ۳/ ٠۳١۲‏ ط 
عيسى الحلبي. كلاهما في اللقطة . 


بن راهويه إلى جواز الأكل من ثمر البستان » 
صاحبيه » لما رواه أبوداود عن سمرة بن جندب عن 
النبي َة قال : « إذا أتى أحدكم على ماشية» 
فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه» فإن أذن له 
فليحلب وليشرب . وإن لم يكن فيها فليصوت 
ثلاثاء فإن أجاب فليستأذنه » وإلا فليتحلب 
زيت وله عمل 13 
د استئذان المرأة زوجها في التبرع من ماله : 
۳ - لا تستأذن المرأة زوجها في تتناوله من حق 
ثاست لما في ملك الزوج»› كالطعام والشسرات 
واللباس المعروف » وليس في ذلك خلاف معلوم » 
لحديث هند بنت عتبة حين قالت : يارسول الله إن 
أبا سفيان رجل شحيح » وليس يعطيني مايكفيني 
ية : ( خذي مايكفيك وولدك بالمعروف ) "' 
كما أخما لا تستأذنه في التبرع بالشيء التافه 
ذلك إن لم يمنعها من ذلك , ''' لما رواه الشيخان 
عن أسم)ء بنت أبي بكر الصديق أنبا جاءت 
التبى 8 قال : بارس ول الله لس فى إلا 
ما امل علي الؤبور م فول عل جناج أن ارح نا 
يدخل علي . فقال : ( ارضخي ولا توعي 


)0 عمدة القاري ۲۷۸/۱۲ . وشرح النووي لمسلم ١94/1١1‏ 
وعون المعبود ٣٤٤ /١‏ 

0( أخرجه البخاري في النفقات. ومسلم في القضاء . 

(r)‏ الأموال لأبي عبيد ص 457 . طبع مطبعة حجازي بمصر. 
ومصنف ابن أبي شيبة ۱۳١/۱‏ ب خطوط طوب قبولاى - 
ey‏ ٍ 

)ئ( لا توعي أي لا تخزني . وأصله من أوعى الشيء إذا جعله في 
الوعاء. 


OF 


استئذان 4؟ ‏ ۲۹ 


فيوعى عليك ) » وعن عائشة قالت : قال رسول 
الله ب : ( ما أنفقت المرأة من بيت زوجها» غير 
مفسدة» كان ها أجرها وله مثله » وها با أنفقت»› 
وللخازن مشل ذلك» من غير أن ينقص من 
أجورهم شيء ) . 

وقيل لا يجوز للمرأة التبرع بشيء من مال 
زوجها إلا بإذنه "2 » لما روى أبوأمامة الباهلي 
قال : سمعت رسول الله يه يقول : «لا تنفق 
المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها » قيل يارسول 
الله ولا الطمام ؟ قال : ذلك أفضل أموالنا ». 
ولقوله ية : « لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن 
طيب نفس منه » قال ابن قدامة في المغني : والأول 
أصح > لأن حديثي عائشة وأسماء خاصان 
صحيحان » وحديث : « لا يحل مال 
أفرفق ::5 : » عام » والخاص يقدم على العام . 

أما حديث أبي أمامة فهو ضعيف . ") وتجد 
تفصيل ذلك في ( صدقة و هبة) . 


ه ‏ استكئذان مَنْ عليه حق صاحب الحق : 
4 ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى وجوب 
استئذان من عليه حقٌ لازم حال صاحبّ الحق 
كالمدين مع الدائن . ويسقط هذا الوجوب إذا كان 
المدين خارجا لأداء فرض عيني» كالغزو عند النفير 
العام : 

فإن كان مؤ جلا فلا يجب الاستئذانء لعدم 


)١(‏ المغنى 4/ ١١٦-٠١٠١‏ ونيل الأوطار 1١/7‏ طبع المطبعة 
العثهانية المصرية . 
(۲) المغني 7/4 ١ه‏ 


توجه المطالبة قبل حلولهء ”'' على ته 5 
موضعه: (.الجهاد » والدين ). وذهب الحنابلة 
إلى وجوب الاستئذان» سواء أكان الدين حالا أم 
مؤجلا 0 


و استئذان الطبيب في التطبيب : 
٠‏ يفرق الفقهاء بين المريض المشرف على الموت 
كالجريح مثلا ‏ ويمكن استحياؤه بالتطبيب » 
وفي هذه الحالة يجب على الطبيب أن يباشر 
التطبيب إنقاذا هذا الجريح من الموت دون 
استئذان » لأن استنقاذه أصبح فرض عين عليه 
مادام قادرا عليه» حتى لوامتنع عن ذلك لكان 
اثما» وفي ضمانه له إن مات لعدم استحيائه - 
اختلاف . °۳ 

وإن لم يكن المريض كذلك فلا يجوز للطبيب 
مباشرة تطبيبه» إلا بعد الاستفذان, فإن طببه 
بإذن » فأصابه تلف» فلا ضمان على الطبيب . 
وإن طببه بغير إذن فعطب فعلى الطبيب 
الضمان . © ( ر : تطبيب » جناية » دية ) . 


ز ‏ إذن السلطان لإاقامة الجمعة : 
5 - قال المالكية والشافعية» وهو الصحيح عند 
الحنابلةء إنه لا يشترط لصحة الجمعة إذن الإمام . 


)١(‏ شرح الزرقاني ۳/ ٠٠١‏ طبع دار الفكر-بيروت» وحاشية 
الجمل ه/ ۱۹١‏ ط دار إحياء التراث الإسلامي. والبحر 
الرائق ه/ ۷۷ - ۷۸ المطبعة العلمية . 

(۲) المغنى ۸/ ۳٠١‏ والإنصاف 177/4 , طبع مطبعة السنة 
المحمدية ٠١۷١‏ 

(۳) المغني ٥‏ , وحاشية الجمل ه/ ۷ء وشرح الزرقاني ۸/ ۸ 

(4) بدائع الصنائع ٤۷۷۹ /٠١‏ طبع مصر مطبعة الإمام. 
والهداية بشرح فتح القدیر ۸/ ۲۹۱ طبع بولاق سنة ۸١١٠ء‏ 
وحاشية الجمل ۲٤ /٥‏ 


NO — 


استغذان ۲۸-۲۷ 


وصرح المالكية 2 بأنه مندوب . ودليل ذلك 
أن عليا رضي الله عنه» عندما حوصر عثان رضي 
الله عنه» أقام الجمعة من غير إذن ولا استئذان من 
عثهمان رضى الله عنه » وكان ذلك بمحضر من 
الصحابة» ولأنها عبادة بدنيةء لا يتوقف إقامتها 
على إن . 

وذهب الحنفية » وهوقول عند الحنابلة » إلى أن 
إذن الامام شرط لصحة صلاة الجمعة, لأن ذلك 
هوالمأثورعن الأئمة. والمتوارث عنهم » ولأن في هذا 
دفعا للفغنة ° 


ح ‏ استئذان المرؤوس رئيسه : 
۷ اقیمت الولايات رعاية للمصالح وحفاظا 
عليها » واستئذان من له الولاية في حدود ولايته أمر 
لابد منه» لتستقيم الأمور وتحسم الفوضى . وهذا 
باب وأسع منه . 

إذا غزا الأمير بالناس» لم يحل لأحد تمن معه أن 
يخرج من المعسكر ليحضر الزاد والعتادء ولا أن 
يبارز أحدا من العدو. ولا أن يحدث حدثا إلا 
باذنه» لأن الأمير أعرف بحال الناس» وحال 
العدو. ومكامتهم ومواضعهم وقربهم وبعدهم» 
فإذا خرج خارج بغير إذنه لم يأمن أن يصادف كمينا 
للعدو أوطليعة لهم فيأخذوه. أويرحل الأمير 
بالمسلمين ويتركه فيهلك . '') 

ومن كان مع الجيش في الغزو فأراذ الجيش أن 


)01( الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ۸٤-۸۳‏ والأحكام 
السلطانية للاوردي ص ۳١٠٠ء‏ والمقنع ۱/ «for ۲٤۹‏ 
والطحاوي على مراقي الفلاح ص ۲۷۸ وحاشية الدسوقي 
۳۸4/۱ 

(۲) المغني ۸/ ۳۹۷ 


ينتقل من موقع لآخرء وأراد بعض الحند التخلف 
لأمر ماء لا يحل لأحد منهم التخلف عن المسير مع 
ای إل فة" 

وإذا جمع الأمام أو الأمسير أولي الرأي 
لاستشارتهم في أمر من الأمور» فليس لأحد منهم 
أن ينصرف بغير استغذان» لأنه قد يحتاجٍ إلى 
رأيه» ٠‏ قوله تعالى : إت الْمُوْمبونَ الْذِينَ 
منوا الله رَس وله وَإِذَا كاثوا مَعَهُ على أمْر جاع 
دبوا حى عاذو إن الَذِين انوك 
اولك الذين ا رة بالله وروم" الا 
ليست خاصة برسول الله مء لأن الولاة خلفاء 
عن رسول الله ية في رعاية المصالح العامة فتنطبق 
عليه الآية. 
ط ‏ استئذان المرأة زوجها للخروج من منزله : 
۸ على المرأة أن تستأذن زوجها للخروج من 
منزله» لأن احتباسها حق له» فإن خرجت من غير 
إذنه فله أن يؤدبهاء لا يستثنى من ذلك إلا حالات 
الق 

واستثنى الفقهاء من ذلك خروج المرأة بغير إذن 
زوجها في حالة النفير العام» بجوم العدو على 
المسلمين. 

واستثنى الحنفية من ذلك خروجها لخدمة أبيها 
الرّمن الذي ليس له من يخدمه» وخروجها 
للاستفتاء في حادثة وقعت طاء ولا يوجد من يعرفهًا 


أو الحاجة . 


۳۷١ /۸ المغني‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبي ۱۲/ ۳۲۰ 

(۳) سورة الثور/ ٠۲‏ 

)6( وا a‏ لاروك i SEE‏ 
الزرقاني ۲/ 4٠‏ وأسنى المطالب ۴/ ۲۳۹ ط المكتبة 
الإسلامية » والمغني ۷/ T°‏ 


١8668 


استئذان 9؟_ .م 


حكم الشرع فيها إن ل تخرج . '' وهذا إن خشيت 
أن تقع في حظور. 


ي - استئذان الأبوين فيا يكرهانه : 
4 - إذا أراد الإنسان أن يأتي عملا له منه بدء 
زيكرهه والداع فلآ جل له أنياتيه إلا بعد 
استئذانها فيه. برا مهماء ومراعاة لحقهماء إلا إن 
كان أبواه كافرين» ويكرهان هذا العمل» لا فيه 
من نصرة الاسلام والمسلمين» كالجهاد والتفقه في 
الذين: والدعرة إليه ونسوذلك”, فإنه لا عبرة 
بإذنه| أو عدمه . 

وخالف سفيان الثوري في ذلك فقال: لا يغزو 
إلا بإذنبا ولوكانا كافرين» لعموم الأخبار التي 
سيأتي ذكرها. وبناء على هذاء فإنه لوأزاد الولد 
أن يخرج» لما يبخاف عليه الهلاك منه» كخروجه إلى 
غزوغير مفروض عليه عيناء أوأراد الخروج لما لا 
بخشى عليه المهلاك منه. ولكن يخشى عليه 
الضيعة» كمن أراد الخروج إلى الحج وأبواه 
معسران ونفقتهم| عليه. ولیس عنده من المال ما يفي 
بنفقة الحج ‏ من الزاد والراحلة ‏ ونفقتهماء وكا إذا 
أراد اروج لطلب العلم في بلدة أخرى» أو 
للتجارة» وخاف على والديه الضيعة» فليس له أن 
يخرج إلا بإذنهما. 

والأصل في ذلك ما أخرجه أبوداود والنسائي أنه 
جاء رجل إلى رسول الله فقال: جئت أبايعك على 


)١(‏ فتحالقدير'/ ۰ طبع بولاق» وشرح السير الكبسير 
٠ ١‏ . والفتاوى اهندية ه/ ه”*". وابن عابدين ۲/ ۰٠٤١‏ 
والمغنى 8/4ه*. والزرقاني ۳/ ١١۱١ء‏ وحاشية الجمل 
ه/ ۱۹۰ - ١١۱۹ء‏ وحاشية قليوبي ١45/17‏ 


وفيو عو اواو و ففعه واو فقعه وفووف ةوقو وف وفووة وو مواوة وفعاي ووققة مقو ممق هزه مهاه فيه 


ال هجرة وتركت أبوي يبكيان» فقال ية : «ارجع 
فأضحكههما كا أبكيتههماء : ' 

ولحديث عبد الله بن عمروبن العاص : «جاء 
رجل إلى رسول الله و فقال:يارسول الله 
أجاهد ؟ فقال : ألك أبوان ؟ قال : نعم » قال : 
ففيهم| فجاهد» . (" 

أما إن كان العمل لابد له منه» كافتراضه عليه 
فرض عين فلا يشترط استئذانه] لعمله » کا في 
حالة الجهاد, إذا هجم العدو على بلد من بلاد 
المسلمين » فإنه يخرج لدفعه بغير إذن أبيه . 9) 


ك ‏ الاستئذان في العزل عن الزوجة : 
٠‏ - الأصل أن لكل من الزوجين الحق في إنجا 
الأولاد » فليس للزوج أن يعزل عن زوجته إلا 
بإذنها » وهوما ذهب إليه الحنفية والمالكية» وهو 
الأولى عند الحنابلةء وفي وجه عند الشافعية › 
وليس للزوجة أن تتخذ أي وسيلة لمنع الحمل إلا 
بإذنه . 

لحديث : «نبى زسول الله ب أن يعزل عن 
الحرة إلا بإذنها» . رواه الإمام أحمد. والوجه الآخر 
عند الشافعية أنه يجوز وإن لم تأذن . ©) 


)١(‏ أخرجه النسائي وأبو داود في المهاد: 

9) أخرجه البخاري (فتح الباري ٠٠ ٠/1٠١‏ ط السلفية)» 
ومسلم (4/ ۱۹۷۵ - ط عيسى الحلبي) إلا أنه قال : اخ 
والداك؟ . 

الفتاوى الهئدية ه/ ٠٠١‏ طبع بولاق سئة ١٠۴٠ء‏ وحاشية ابن 
عابدين اق والمغنی ۸/ 8ه" وما بعدها. وشرح الزرقاني 
۱/۳ وحاشية الجمل ه/ ۱۹۱-۱۹۰ طبع دارإحياء 
التراث العربي. وحاشية قليوبي ١45/1‏ 

(4) ابن عابدين ه/ ۰۲۴۳۹ والبدائع 5/ 746 ط الإمام» والمغني 
۷/£« وفتاوى الشيخ عليش ,7*9/8/١‏ والمهذب ٦۷/۲‏ . 
والحدیث أخرجه ابن ماجه (۱/ ٠۲۰‏ ط عيسى الحلبي) وأحمد = 


١.‏ كه 


اشعذ ان 2-1 


ل - استئذان المرأة زوجها في صوم التطوع : 

"١‏ -لا يجوزللمرأة أن تصوم صوم تطوع بحضرة 
زوجها إلا بعد استئذانه , لقوله م : « لا تصوم 
المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه». "“ والحكمة فيه ألا 
تفوت عليه حقامن حقوقه., كالوطء ودواعيه» 


وانظر ذلك في مصطلح (صيام) . 


م استئذان المرأة زوجها في إرضاع غير ولدها : 
۲ - إذا أرادت المرأة إرضاع غير ولدها فعليها 
استكذان زوجهافي ذلك . إلا إذاتعينت 
لإرضاعه» فإن عليها إرضاعه ولو بغير 
استئذان © إن ؛ رهما 1 


ن ۔ استئذان الرجل زوجته 
۳ -لا يجوز للرجل أن يبيت عند غير صاحبة الحق 
في القسم إلا بإذنها  .‏ (ر: نكاح» قسم) 


س - استئذان الضيف المضيف للانصراف 4 
٤‏ - لا يجوز للضيف أن ينصرف من بيت مضيفه 
إلا بعد اسكذانه )۴( قال عبد الله بن مسعود : 


”١/١( =‏ طالميمئية): ونقل محقق سنن ابن ماجه عن البوصيري 
أنه قال في الزوائد : في إسناده ابن هيعه وهو ضعيف» وبه أعله 
ابن حجر في التلخيص الخحبير (7/ ۱۸۸ ط شركة الطباعة الفنية 
المتحدة بالقاهرة) . 

)١(‏ أخرجه البخاري في النكاح. باب صوم المرأة بإذن زوجها 
تطوعاء وانظر ماجاء في عمدة القاري /٠١‏ 2184 وتحفة 
الأحوذي */ 44 طبع دار الاتحاد العربي للطباعة . 

(۲) الفتاوى الطندية ۳۷۲/١‏ 

(۴) شرح الزرقاني ۸/۲ , وأسنى المطالب */ 71. وحاشية 
الجمل ١/8ه.‏ والشرح الصغير ١/08١ه.‏ 04.ه 

(4) الفتاوى اهندية ه/ ٣٤١ , ۳٤٤‏ 


«الرجل تدخل عليه في بيته لا تخرج إلا بإذنه » هو 
عليك أمير ما دمت في بيته » اف 


على تكرمته في بيته : 

على الرجل إذا دخل بيت إنسان ألا يتقدم 
عليه في الصلاة, ولا مجلس في مكان جلوسه 
الخضضن له إلا بعد اسحذاته لمارواه الترمذي 
من حديث رسول الله يه : « لا يؤم الرجل في 
سلطانه » ولا مجلس على تكرمته في بيته إلا 


(0 


٠. 


بادنه (( 


ف - استئذان الشخصين للجلوس بينهها : 

؟" - إذا أراد الشخص أن مجلس بين رجلين فعليه 
استئذانهماء لقوله يك : «لا يحل للرجل أن يفرق 
بين اثنين إلا بإذنها» (۳) والحكمة فيه أنه قد يكون 
بينها محبة ومودة » أو حديث سر» وجلوسه بينها 


يسوۇ هما . 


ص - الاستئذان للنظر في كتاب غيره : 

۷ - إذا أراد الشخص أن ينظرفي كتاب فيه 
ما بخص غيره. فعليه أن يستأذنه قبل النظر› 
لحديث عبدالله بن عباس قال: قال رسول الله 


)1( آثار أبي يوسف برقم 411 طبع مطبعة الاستقامة . 

(۲) تحغة الأحوذي ۸/ هه طبع مطبعة الفجالة الجديدة. وسنن 
الترمذي في الأدب برقم ۲۹۲۲ 

(۴) أخرجه الترمذي في الأدب., باب ما جاء في كراهية الجلوس بين 
الرجلين بغير إذنيبما.ء وأخرجه أبو داود بلفظ (لا مجلس بين 
رجلين إلا بإذنهما) وانظر : تحفة الأحوذي ۸/ ۲۸ 


= NOV 


ادان 1 ٠ع‏ 


كله : «من نظرفي كتاب أخيه بغير إذنه فإن| ينظر 
في النار» “ لثلا يفتضح لذلك الغير سر . 


ق - استئذان المرأة زوجها فيا تنفقه من ماها : 
8 ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المرأة البالغة 
الرشيدة تتصرف في مالها بملء حريتها دون 
استئذان أحد. ' 

وذهب المالكية وطاوس إلى أن المرأة المتزوجة 
لا تتبرع بها زاد على الثلث من ماهها. إلا بعد 
استئذان زوجها » وهل إذا تصرفت يكون تصرفها 
نافذا حتى يرده الزوج > أويكون مردودا حتى 
يجيزه ؟ قولان للمالكية . 9) 

راب اللي ين سعد إلى أ الذراة لا وزغا 
التبرع بشيء من مالهاء سواء أكان أقل من الثلث 
أم أكشرء إلا بعد اسكذان زوجها . © أماغير 
التبوع من التصرفات» فهي والرجل فيه سواء 
(ن : جر 


ر مالا يحتاج أصلا إلى استئذان : 

۹ - تصرف الإنسان غير المحجور عليه في ملكه أو 
حقه تصرفا غير مضر بالغير . لا يحتاج إلى 
استفذان أحد . لأن الإذن لصاحب الملك أو 
صاحب الحق » واستئذان الإنسان نفسه ضرب من 
العبث الذي تزه عنه.الشريعة . 





)١(‏ الحديث أخرجه أبوداود في الدعاء. وقال في المغبل العذب 
الورود : والحديث وإن كان ضعيفا فإن له شواهد تقويه 
10/۸ 

( شرح الزرقاني ۳۰۹/٥‏ ونيل الأوطار ۱۹-۱۸/٩۹‏ طبع 
المطبعة العثرانية المصرية . 

(۳) نيل الأوطار 18/5 - ١9‏ 


فمن أراد بيع ماله . أوأكل طعامه » ليس 
بحاجة إلى استئذان » ومن ذلك التصرف في 
الملكيات العامة» كالطرقات والمساجد والأنهبار 
العامة » لأن لكل واحد فيها حقا . فلا يحتاج إلى 
استئذان لتصرفه فيها التصرف المشروع الذي لا 
يضر بالاخرين . ٩‏ 

ومن ذلك القيام بالفروض العينية كأداء 
الصلاة » ومقاتلة الأعداء المغير ين. ونحوذلك . 
وقد تقدم . 


ما يسقط فيه الاسعذان سب : 
أ تعذر الإذن , 
٠‏ - يسقط الاستئذان في حال تعذر الإذن لسبب 
من أسباب التعذر. كموت صاحب الإذن » أو 
سفره سفرا بعيدا » أوحبسه ومنعه من مقابلة ' 
أحد . وكان التصرف لا يمكن تأخيره إلى حين 
قدومه من السفر » أوخروجه من الحبس » ونحو 
ذلك . ومن هنا نص الفقهاء على جواز إنفاق 
بعض أهل المحلة على مسجد لا متولي له من 
غلته . وجواز إنفاق الورثة الكبار على الورثة 
الصغار الذين لا ولي هم » وجواز إنفاق المودع لديه 
على أبوي المودع من غير استئذانه, إن كان في 
مكان لا يمكن فيه استطلاع رأي القاضي . 

ومثله إنفاق المودع لديه على الوديعة» إن 
احتاجت إلى النفقة » 27 وجواز إنفاق المأذون له 
في التجارة في الطريق. بعد موت من أذن له 





)١(‏ المفنى ه/ ۵۲۰ . ٥٤۱‏ و8/4اه 
(۲) حاشية ابن عابدين ه/ 21171 والمغنی 795/5 


-04آاتت 


۴ ١ تفار‎ 67:1١ اسعداق‎ 


وجواز بيع الرفقة في السفر أمتعة المتوق منهم. 
ل يزه من ثمنها 0 


ب - دفع الضرر : 
١‏ - يسقط الاستئذان إن كان في الاستئذان 
ضرر » فيجوزبيعمايخاف عليه التلف من 
الأمانات من غير استكذان . ويجوز للسلطان أن 
يزوج من غاب وليها » أو حبس ومنع من الوصول 
إل قا لقرر الأمظار». وضون وخول البيت بغير 
استئذان إن كان ذلك الدخول يمنع من وقوع 
جريمة 202 
ج ‏ الحصول على حق لا يمكن 
الحصول عليه بالاستئذان : 
1 - يسقط الاستئذان عن صاحب الحق ٠»‏ إن كان 
الاستئذان يفوت حقه » لقوله تعالى : (فَمَن 
ادى عَلَيكُمْ فاعَدُوا عَلَيه ينل ما اعنّدى 
یکم (r)‏ 

فيجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها 
وولدها بالمعروف. من غير استغذانء إذا منعها 
النفقةء 29 لأن ذلك حى ها » وتجوز للضيف أن 
يأخذ ما يأكله بغير استئذان إذا منع قراه » (0) 





١17ا//ه حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(۲) حاشيةابن عابدين ه/707١‏ و8/ .1481١-18٠‏ وجواهر 
الإكليل .۲٠٠/١‏ وحاشية قليوبي ۳/ ٠۳۳‏ 178. ومعالم 
القربة في أحكام الحسبة ص ۳۷ - ٠۸‏ 

)۳( سورة البقرة / 4 ١٠ء‏ وانظر حاشية الدسوقي 471/7 طبع دار 
الفكرء وحاشية القليوبي 4/ ٠٠٠١‏ والمغني ۳/4 

(4) المغنى ۸/ ۲۷۸ 

(©) المغنی ۸/ ۲۷۸ و11" 


ويجوزلمن له على آخردين فجحده إياه . ولا بينة له 
لةه ۽ أن يأخذ من ماله ما يقع وفاء لحقه » بغير 
استئذان منه  »‏ بشروط وخلاف يسير يرجع إليه 
في موضعه . 


استئسار 


التعريف : 

1 الاسكسارلغة : بمعنى تسليم النفس للأسرء 
يقال: استأسرأي: كن لي أسيراء (© واستأسر 
الرجل للعدو : إذا أعطى بيده وانقاد .9 ولا 
يخرج المعنى الفقهي عن المعنى اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 

الاستسلام 

؟ - الاستسلام : هوالانقياد .“ وهوأعم من 
الاستئسار» فقد يكون الاستسلام ف غير 
الحرب . 


الحكم الاحمالي : 

*- الأضل أنه لا يجوز الاستتسار إلالمقتضى 
شرعي » ومع ذلك إذا خشي الأسر فالأولى له أن 
يقاتل حتى يقتل 2 ولا يسلم نفسه للأسرء لأنه 
)١(‏ المغني ۳۷/۹ 

(۲) الصحاح ولسان العرب » مادة ( أسر) . 

(۳) المغرب في ترتيب المعرب . ونيل الأوطار ۷/ ۲٠۹‏ ط مصطفى 


الحلبي 1 


ع 9۹ 


استئسار ۳ » استثمار ١‏ - ۳ 


الكفار عليه 3 بالتعذيب والاستخدام والفتنة 3 
وإن استأسر جاز » كا يشهد لذلك قصة عاصم بن 
« أن النبي ية بعث عشرة عينا » وأمر عليهم 
عاصم بن ثابت » فنفرت إليهم هذيل بقريب من 
مائة رجل رام » فلا أحس مهم عاصم وأصحابه 
لجئوا إلى فدفد . فقالوا هم : انزلوا » فأعطونا 
بأيديكم » ولكم العهد والميشاق ألا نقتل منكم 
أحداء. فقال عاصم : أماأنافلا أنزل في ذمة 
كافر » فرموهم بالنبل فقتلوا عاصها في سبعة معه » 
ونزل إليهم ثلاثة على العهد والميثاق . منهم خبيب 
أوتار قسيّهم فربط وهم بها » .7 قال صاحب 
المغني : فعاصم أخذ بالعزيمة» وخبيب وزيد 
أخذا بالرخصة . وكلهم محمود غير مذموم ولا 
ملوم ين 


موطن البحث : 
أبواب الجهاد والسير . عند الكلام عن الفرار 
والزحف في القتال . 


۳۷۹ › ۳۷۸ › ۳۰۸/۷ أخرجه البخاري ( فتح الباري‎ )١( 
؛ ه بشرحه عون المعبود  نشر دار‎ 4 /٠ ( ط السلفية ) وأبو داود‎ 
. ) الكتاب العربي‎ 

(۲) الدر مبامش حاشية ابن عابدين ۳/ ۲۲۲ ط بولاق » والمواق 
۷/۳ ط ليبيا » وكشف الغمة عن جميع الأمة للشعراني 
۲ ط الحلبي » والمغني ەە طالمنار . 


7+ الاسعازرق اللعنة + اللساورة‎ ١ 
الاذن .7" وما استعمل الفقهاء الاستئمار فيه : إذن‎ 
. البالغة عند تزويجها‎ 


الألفاظ ذات الصلة : 

الأسعذات: : 

- الاستئذان طلب الإذن » يقال استأذلته : 
طلبت منه الإذن في كذا » فأذن لي » وقد يعرف 
الإذن بالسكوت » والأمرلا يعلم إلا بالنطق .9) 
يدل على ذلك قول الرسول بَا : « البكر 
تستأذن » والأيم تسام ٣‏ 


لمكم الإجالي ٠:‏ 
۳ است ار المرأة في تزويجها مطلوب شرعا . إما 
على سبيل الوجوب. بإجماع الفقهاء في الثيب 


. لسان العرب مادة (أمر)‎ )١( 

(۲) فتح القدير على الهداية ۲/ ۳۹٩‏ دار صادر . 

(*) المصباح المنير فادة (أذن) , والنهاية لابن الأثير ولسان العرب 
مادة : ( أمر ) . 

)٤(‏ حديث « البكر تستأذن . . . . » ورد بلفظ : «لا تنكح الأيم 
حتق تافر¿ ولا تنكح البكر حتى تستأذن » » أخرجه البخاري 
(فتح الباري 4/ "40/١59191‏ طالسلفية). ومسلم 
ا - بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي - طبع عيسى 


الحلبي ) . 


۱۹ے 


استثار ۳ » استئان ١‏ ه 


الكبيرة العاقلة » وإماعلى سبيل التدذب عند 
جمهور الفقهاء . للبكر البالغة العاقلة . وأوجب 
ذلك الحنفية . 

ويندب استثمار الأم » تطييباً لخاطرها في تزويج 


)7  اهتيي‎ 

( نكاح ) 
استئمان 

التعريف : 


١‏ - الاستثئن في اللغة : طلب الأمان. يقال: 
استأمنه: طلب منه الأمان. واستأمن إليه: دخل 
في أمانه. وقد أمنه وامنه . 

وفي الاصطلاح : دخول دار الغير (أي إقليمه) 
بأمان. مسلا كان الداخل أو حربيا. 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ العهد : 

۲ - الأصل في معناه 4 حفظ الشىء ومراعاته حالا 

بعد حال» لم استعمل ف الموثق الذي يلزم 

مراعاته . فالفرق بين العهد والاستئان : أن العهد 

)١(‏ المبسوط للسرخسي ١١8/4‏ » والمغني 441/5 , والحطاب 
؟/ 474 ء 478 ط ليبيا ‏ وفتح القدير على الهداية 755/1 ط 
دار صادر» وحاشية القليوبي 7/ ۲۲۲ > ونباية المحتاج 5/ 714 
ط المكتب الإسلامي ١‏ 

(۲) المصباح › ولسان العرب مادة (أمن), ورد المحتار ۳/ ۲٤۷‏ » 
والتعريفات للجرجان . 


أعم من الاستثيان . (') 
ب _ الذمة : 
۳ - من معاني الذمة في اللغة: العهد. والأمان. 
والضمان . 

ومن معانيها في الاصطلاح : إقرار بعض الكفار 
على كفرهم» بشرط بذل الجزية. والتزام أحكام 
الملة . فالفرق بين الذمة والاستكمان. أن عقد 
الاستئان مؤقت» وعقد الذمة مؤبد في 
الأضل .° 
ج - الاستجارة : 
٤‏ - الاستجارة من معانيها لغة : طلب شخص من 
اخرأن يحفظه ويحميه. ولا يخرج.المعنى 
الاصطلاحي عن ذلك). 

فالاستجارة أعم > لأنہا تشمل كل أحوال طلب 
الحمايةء بخلاف الاستئمان» فإنه في دخول دار 
الإسلام لغير المسلم وعكسه. 
الحكم الإحمالي : 
ه ‏ استئان الحربي ‏ باللفظ» والكتابة. والدلالةء 
كرفع يد أو راية أوعلامة تدل على الأمان- جائز 
بشروط وتفصيلات تنظر في مصطلح : (مستأمن) 

فإذا تم ذلك حرمت أموالهم ودماؤهم. 

كما يجوز استئمان المسلم لدخول دار الحرب 
لتجارة» أوتبليغ رسالة» إذا كانوا ممن يوفون 
بالعهد. لأن الظاهر عدم تعرضهم ل 
)١(‏ المصباح . ولسان المرب مادة (عهد) 
(؟) المصباح . ولسان العرب مادة (ذ م) 
(۲) ابن عابدين “/774. ۲۲۷ ۲٤۷‏ ط بولاق» والمغني 


٠/4 ۹۹ ۹1/۸‏ 4 . وقليوبي وعميرة 4/ ,.٠١8‏ الااء 


۴ ۲۲۹ وجواهر الإکلیل ۱/ ۲۵۷ ۲۵۸ ههاط 
شقرون» وبدائع الصنائم ۳/۹ ط الإمام. 


ے۱٦‎ 


+۵ | 


التعريف : 
١‏ من معاي الاستئناس في اللغة : الاستئذان. 


واستأنس به : سكن إليه قلبه» واستأنس ال حيوان : 


ذهب توحشه للك 
ولا بخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن المعاني 
اللغوية المذكورة . 
الألفاظ ذات الصلة : 
الاسعتذان ٠‏ 


١‏ اسان :-طلب الإقن في شىء ماء 
فالاستئذان مرادف للاستئناس بالاطلاق الأول. 


أولا - بمعنى الاستئذان 
الحكم الإجالي : 
۴ الاسعناس مطلوب شرع اف الجملة على 
تفصیل» موضعه (استئذان) . 9) 


ثانيا - بمعلی اطمئنان القلب 
وان و a‏ القلب» ضور 
بمجالس الصالين . وإيناس المحتصر» ومن 

. ) المصباح المنير » ولسان العرب مادة : ( أنس‎ )١( 
ط دار الكتب » والفخر الرازي‎ 7١7/17 القسرطبي‎ )۲( 


۳ ,ب والأالوسي ۱۳٤/۱۸‏ وابن عابدين ۳۷٤/۱‏ 
وه/ ه6١‏ ط بولاق 5 


اشتد به المرض إذا كان يستأنس بذلك» وهو 
مطلوب في الجملة كذلك لما فيه من خير ورحمة, 
لکن إن كان فيه ضرر بإيذاء صاحب البيت» أو 
كان ذريعة | إلى r‏ ورام تقر تدان : 
( إا مم فان روا ولا انين يث إن 
ذُلْكُمْ كآنَ يُوْذِي اا سی م e‏ 
وقد أجاز العلماء ترك الجمعة والجماعة. إذا كان 
أداؤ*ما يؤدي إلى تخلفه عن الركب » لما فيه من 
فوات اطمئنان القلب بالأنس بالرفقة . ويجوزله 
التيمم » إذا كان طلب الماء يفوت عليه الرفقة » أو 
يشق على المحتضر أو المريض . وقد فصل الفقهاء 
ذلك في مباحث (التيمم . والسفر» والاحتضار 
والمرض) . ٩‏ 


الثا ‏ بمعنى ذهاب التوحش 

ه ‏ يجوز ترويض الحيوان ا موحش ليستأنس » لما 
فيه من المصلحة » من كونه ينتفع بجلده أوعظمه 
أو لحمه أوغير ذلك . 

ويترتب على استئناس الحيوان المتوحش اثار 
منها : أن تكون تذكيته كالمستأنس . إن كان مما يحل 
أكله » وتجري عليه كل أحكام التصرفات التي 
تجري على سائر الحيوانات المستأنسة . 

ولتفصيل ذلك يرجع إلى مباحث (الذكاة 
والصيد) 0 


٠٣ / سورة الأحزاب‎ )١( 
طزكريا يوسف . وابن عابدين‎ 05١ (ف4) بدائع الصنائع‎ 
ط إحياء‎ ۱۹٩۹ /۱ ط بولاق الأولى » وحاشية الجمل‎ ۱ 
ط السعودية > وحاشية‎ ۲۴۹ /١ التراث العربي › والمغني‎ 

الدسوقي ۱ ٠٠١‏ ط دار الفكر . 
(۳) ابن عابدين ۳۰٥-۲۹۸/۰‏ والدسوقي ؟/ ۰۱۰۹-۱۰۳ 
ونباية المحتاج ١ ١١1٠/4‏ والمغني مع الشرح الكبير 55/1١١‏ 


کڪ ل 


ولموووعو مروف و وول و دوعو ووو وول لو مول م ململ ماعلل 


١‏ - من مغاني الاستثناف لغة: الابتداء 
والاستقبال» وقد استأنف الشىء أخذ أوله 
وابتدأه O‏ 


وبتتبع استعمالاات هذا المصطلح لذئ الفقهاء» 
يمكن الوصول إلى تعريفه بأنه : البدء بالماهية 
الشرعية من أوهاء بعد التوقف فيها وقطعها لمعنى 
خاص 59 


فالاستئناف لا يكون إلا بعد قطع الماهية 
الأولى » لما جاء في رد المحتار: ) قوله (واستئنافه 
أفضل) أي: بأن يعمل عملا يقطع الصلاة ثم 
يشرع بعد الوضوء» شرنبلالية عن الكافي. وفي 
حاشية أبي السعود عن شيخه: فلولم يعمل ما 
يقطع الصلاةء بل ذهب على الفور فتوضاً. ثم 
كبر ينوي الاستئناف» لم يكن مستأنفا بل 
نائيا + س 


)١(‏ تاج العروس مادة (أنف) 48/5 . والمصباح المنير مادة (أنف) 
١/ه”‏ والنباية ۷٦ - ۷٥ /١‏ 

(۲) تبيين الحقائق /١‏ ١٠٤٠ء‏ والمغنى /١‏ 744 - 2.148 والفروع 
١/اء؛.‏ وردالمحتار "٠١/١‏ وبدائع الصنائع 060/4 ط 
الإأمام. والدسوقي 1 والمهساج الا نمث 
والمجموع 4/1 

(۳) رد المحتار ٠۰۳/۱‏ 


الألفاظ ذات الصلة : 

أء البعاة * 

+" - من معاني البناء لغة: أنه ضد الهدمغ 
واصطلاحا: يأتي بمعنى المضي في الماهية الشرعية 
المبدوء بها إلى نهايتهاء بعد زوال العارض الذي 
قطعها بسببه» ومثاله: أن يسبق المصلي حدث» 
بعد أن صلى ركعة» فيتوضاًء ويبنى على صلاته 
بإكمال ما بقي ع وذلك عند الخنفية  .‏ وفيه حلاف 
تفصيله في مباحث(الصلاة) فالبناء مباين 
للآسعكتاف. 


ب - الاستقبال : 
*- الاستقبال لغة : المواجهة . أما شرعا : فيأتي 
ست المعتدة بالأقراء «( تنتقل عدتها إلى الأشهرء 
فتستقبل العدة مها .° 

ويأتي بمعنى الاتجاه إلى القبلة أوغيرها . 


ج - الابتداء : 


عن ذللك:. 

فالفرق بينه وبين الاستئناف . أن الابتداء 
اع RÈ‏ 
0 


٠٤١ /١ تبيين الحقائق‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائع ١44 /١‏ و17//4١٠‏ ط الإمام» وحاشية الشلبي 
على تبيين الحقائق ٤١/١‏ ورد المحتار ۳۹۳/١‏ والمغني 
۹/۱ 

)۳( المصباح . 


"157 جه 


د الإعادة : 
© من معاني الأعادة لغة : فعل الشىء ثانية. 
ومنه التكرار. ۰ 
واصطلاحا : عرفها الغزالي عند كلامه عن 
إعادة الموقت : بأنها فعل الشىء ثانيا في الوقت بعد 
فعله على نوع من الخلل . "2 
وتفترق الاعادة عن الاستثناف بأنها لا تكون 
إلا بعد فعل العمل الأول مع خلل ماء أما 
الاستئناف فلا يكون إلا بعد قطع العمل قبل 
تمامه . 


ه : القضاء : 

5 القضاء لغة : أداء الشىء. واصطلاحا: عرفه 
الغزالي : بأنه فعل مشل ما فات وقته المحددء 
فالفرق بينه وبين الاستئناف» أن القضاء لا يكون 
إلا بعد الوقت. ولا يكون إلا ني الأفعال ذات 
الوقت المحدد. أما الاستئناف فقد يكون في 
الوقت» وقد يكون بعده» وقد يكون في غير 
الوقت . 


صفته ( الحكم التكليفي ) : 

. الاستئناف تعتريه بضعة أحكام تكليفية‎ - ٠ 
فقديكون واجبا اتفاقاء وذلك كما لوتعمد‎ 

الحدث وهو في الصلاة. وهو أيضا واجب عند 

المالكية.” إذا سبقه حدث غير الرعاف إذ لا 


٠١ /۲ ورد المحتار‎ 4٥ /١ المستصفى‎ )١( 

(۲) الدسوقي ۲۰۷/۱ وردالمحتار ۰۳۸۹/۱ ۳۹۳ ۷١١٤ء‏ 

' ۳ والمجموع 405/4 ۷١١٤ء‏ ونهاية المحتاج ٤٠١ /١‏ 
والمغني 480/01 ط مطبعة العاصمة . القاهرة. وفواتح 
الرحموت /١‏ 6 ط الأميرية, وبدائع الصنائع ۲/ ١١‏ 


ووهوه jee,‏ مهافو Sela‏ ويه وهام مونو يهام معيو امه هه م مه وه اللو جهو وإ ع NOt‏ هوا وله ا هإهاه 8/66 e‏ 


بناء عندهم إلا في الرعاف» لأنه رخصة فيتوقف 
فيها على مورد النص . 

وقد يكون مستحبا » كمن أحدث وهويؤذن» 
واحتاج لفاصل طويل للتطهر. 'فإن استئناف الأذان 
ال 

وقد يكون مكروها كا في الصورة السابقة إذا 
كان الفاصل للتطهر يسيراء لأن البناء هنا أولى ء 
لئلا يوهم التلاعب إذا استأنف . 

وقد يكون الاستئناف مباحاء كالبيع الصحيح 
والإجارة الصحيحة ‏ إذا جرت فيها الإقالة أوكان 
البيع فاسدا ‏ فإنه يصح استئناف العقد. 


مواطن الاستئناف : 

الاستئناف مصطلح يرد في كثير من أبواب 
الفقه. إلا أن استعماله في أبواب العبادات أكثر منه 
في غيرهاء وفيم| يلي بعض الصور. 


الاستئناف في الوضوء : 

۸- جاء في الفروع لابن مفلح في معرض بيان أثر 
نسيان التسمية على صحة الوضوء : «وإن ذكرفي 
بعضه ابتدأ وقيل بنى » وعنه تحب( أي أن 
المتوضىء إذا ذكر التسمية في أثناء الوضوء استأنف 
وضوءه وجوبا في قول لدى الحنبلية» وفي قول اخر 


الاستئناف في الغسل : 
٩‏ جاء في الفروع لابن مفلح في الغسل : «وحيث 
فاتت الموالاة فيه أوفي وضوء» وقلا يجوز فلابد 





)١(‏ الفروع ١44 - ١4/١‏ ط الثانية ۱۳۷۹ ه 


۱٤ 


١2 ١: امتافة‎ 


للاتمام من نية مستأنفة » بناء على أن من شرط النية 
الحكمية : قرب الفعل منبا.ء كحالة 
الابتداء . 8 9 

الاستئناف في الأذان والإقامة : 

٠‏ _جاء فى الدر المختار في الأذان والإقامة : «إن 
تكلم في الأذان أو الإقامة - ولو برد سلام - 
استانف»9) 


الاستئناف في الصلاة : 
١‏ قال الزيلعي : ١‏ ( وإن سبقه حدث) أي 
المصلي (توضأ وبنى)» والقياس أن يستقبل 
(يستأنف) وهوقول الشافعى., لأن االحدث 
ينافيهاء والمشي والانحراف يفسدانهاء فأشبه 
الخدت العصذء وأا قوله عليه الصلاة والسلااء : 
ومن أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي 
فلينصرف فليتوضاً. ثم ليبن على صلاته» وهوفي 
ذلك لا يتكلم». وقال عليه الصلاة والسلام : «إذا 
رعف أحدكم في صلاته أوقلس» فلينصرف 
فليتوضأ وليرجع فليتم صلاته» على ما مضى منہا 
مالم يتكلم». ٩‏ 


والاستئناف أفضل تحرزا عن شبهة 


٠١5-7١4 /١ الفروع‎ (0) 

2( الدر المختار في هامش رد المحتار ۳۸0/1« 4 ۳4۳ 

(۳) تبيين الحقائق ۱٤١ /١‏ 
أما حديث : « من أصابه . . . ». تأخرجه ابن ماجه والدارقطني 
وأحمد عن عائشة بلفظ «من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي 
فلينصرف فليتوضاً ثم ليبن على صلاته» وهو في ذلك لا يتكلم» 
وضعفه أحمد مرفوعاء والصواب أنه مرسل . انظر منتقى الأخبار 
في هامش نيل الأوطار ,777/١‏ وبلوغ المرام ني هامش سبل 
السلام 54/١‏ 


الخلاف. © 

وهذ الحكم على سبيل الوجوب عند المالكية في 
غير الرعاف» إذ البناء رخصة . 
الاستثناف في التيمم : 
١‏ - وقال الكاساني : « وإن وجد الماء في الصلاة» 
فإن وجده قبل أن يقعد قدر التشهد الأخير انتقض 
یغه وتوضأ واستقبل (استأنف) الصلاة عندناء 
وللشافعي ثلاثة أقوال: في قول مثل قولناء وفي قول 
يقرب الماء منه حتى يتوضأ ويبني» وفي قول يمضي 
على صلاته وهو أظهر أقواله». ٩”‏ 


الاستئناف في الكفارات : 

۴۳ - ومن أمثلة الاستئناف في الكفارات ما قال 

صاحب الدر المختار في كفارة اليمين : « (والشرط 

استمرار العجز إلى الفراغ من الصوم» فلوصام 

المعسر يومين ثم) قبل فراغه ولوبساعة (أيسر) ولو 
بموت مورثه موسرا (لا يجوز له الصوم)» ويستأنف 

بالمال»» ‏ والعجز المراد به هنا العجز عن الإطعام 

والكسوة والتحريرء لأن الصوم لا يقبل هنا إلا بعد 

العجز عن تلك الثلاثة . 


الاستئناف في العدة : 

14 -جاء في بدائع الصنائع: «.. . إذا طلق 
امرأته ثم مات» فإن كان الطلاق رجعيا انتقلت 
عدتها إلى عدة الوفاة» سواء طلقها في حالة امرض 


۷) هتن الخرقي في هامش المغني ۳1/۱ والمغني ۰۴4/۱ 
Vt‏ 

(۲) بدائع الصنائع ٠۷/١‏ 

(۴) الدر المختار في هامش رد المحتار عليه ۲/ ٣۴۳٠١‏ 
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استئناف ١4‏ . أستار » استباق . استبداد ١‏ 4 


أوالصحة. وانهدمت عدة الطلاق» وعليها أن 
تستأنف عدة الوفاة في قوهم جميعاء . () 

وقال في الدر المختار: «(والصغيرة) لوحاضت 
بعد تمام الأشهر (لا) تستأنف (إلا إذا حاضت في 
أثنائها) فتستاأنف بالحيض (ك تستأنف) العدة 
(بالشهورمن حاضت حيضة) أواثنتين (ثم 
أيست)» تحرزا عن الجمع بين الأصل والبدل»9) 


أستار 


انظر : استتاز 
انظر : سباق 

استبداد 
التعريف : 


دالا ستبداد في اللغة : مصدر استبد» يقال : 
استبد بالأمرء إذا انفرد به من غير مشارك له 
)1١(‏ بدائع الصنائع 4/ 98وكل. ۲۰۱۷ء 5018ء ۲۰۲۰ ط 


الإمام 
1س( الدر المختار في هامش رد المحتار عليه ۳/ 4 ١‏ "ا aL‏ 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن ذلك . 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ استقلال : 

۲ من معاني الاستقلال : الاعتماد على النفس . 
والاستبداد بالأمر. وهو بهذا المعنى يرادف 
الاستبداد» غير أنه يخالفه في غير ذلك من 
إطلاقاته اللغويةء فيكون من القلة ومن 
الارتفاع . 9) 

ب مشورة : 

۳ - الشورى لغة وشرعا : عدم الاستثثار بالرأي » 
وهي ضد الاستبداد بالرأي . 


صفته ( الحكم التكليفي ) : 

4 - الاستبداد المفضي إلى الضرر أو الظلم ممنوع. 
كالاستبداد في احتكار الأقوات .0 واستبداد أحد 
الرعية فيها هومن اختصاص الإمام مثل الجهاد. ° 
والاستبداد في إقامة الحدود بغير إذن الإمام الي 


ولتفصيل ذلك يرجع ان مصطلح (احتكار» 
وخدودء وجهاد) وإلى كتب الفقه ف المواطن المبينة 
بالموامكن : 


)١(‏ المصباح المنير في مادة (بكّ) 

(۲) لسان العرب والصحاح وتاج العروس في مادة (قلل) 

(۳) المغنى 4/ ۲٤۳‏ ط السعودية, وابن عابدين ه/ 788 . ١55‏ ط 
بولاق الأولى»وجواهر الإكليل ١77/١‏ ط شقرون., وقليوبي 
۲ ط الحلبي . 

)٤(‏ المغنى ۷/ 54٠‏ و1۹۲ و۸/ ١٠١١ء‏ ۳۹۷ والسياسة الشرعية 
جن کم 

(5) المغنی ۸/ ۱۷٦‏ والاختیار 4/ ۰۸٥ ۰۸٤‏ وابن عابدين ۳/ ۱٤١‏ 
ط بولاق الأولی» وشرح روض الطالب ٠١۲/٤‏ 


کا 


استبداد ٤‏ . استبدال . استبراء ١‏ ه 


أماما كان لتحقيق واجب لا يتم إلا به فهو 
جائز» كاستبداد المرأة بالخروج مع المحرم بغير إذن 
زوجهاء لتحج الفريضة. © 


اسعدال 


انظر : إبدال 


التعريف : 
١‏ الاستيراء لغة : طلب البراءة» وبرىء تطلق 
بإزاء ثلاث معان : برىء إذا تخلص» وبرىء إذا 
تنزه وتباعد» وبرىء إذا أعذر وأنذر. 9) 

أما الاستبراء فيقال : استبرأ الذكر استنقاهءأي 
استنظفه من البول 9) 

واستيرأ من بوله إذا استنزه . ©) 

وللاستيراء استعماللان شرعيان : 

الأول : يتصل بالطهارة كشرط لصحتهاء فهو 
مبذا من مباحث العبادة» وهوداخل تحت قسم 
التحسين. يقول الشاطبي : (وأما التحسينات 


)١(‏ ابن عابدين ۲/ ۱٤١‏ والمغنى / 74٠‏ ط السعودية » وروض 
الطالب ٤٤٠ /١‏ ط المكتب الإسلامي . وحاشية الدسوقي  /۲‏ 
ط دار الفكر. 

(؟) لسان العرب (برأ) 

(۴) تاج العروس . 

(4) الأساس . 


فمعناها الأخذ با يليق من محاسن العادات . ففى 
العبادات كإزالة النجاسة)7) ۰ 

الثاني : يتصل بالاطمئنان على سلامة 
الأنساب» وعدم اختلاطهاء فهو بهذا من مباحث 
النكاح» وهوداخل نحت قسم الضروري» كما 


أولا : الاستبراء في الطهارة : 
۲ عرف ابن عرفة الاستبراء بالاستعمال الأول 
بقوله : (إزالة ما بالمخرجين من الأذى), فالاستيراء 
على هذا يكون من البول» والغائط. والمذي. 
والودي» والمني . 9) وهوما يفهم من كلام الشافعية 
والحنايلة . ° 

وعرفه الحنفية : بأنه طلب البراءة من الخارج» 
وصرحوا بأنه لا يتصور في المرأة . (©) 


الألفاظ ذات الصلة : 

الاستنقاء » والاستنجاءء والاستنزاه» والاستنتار. 
أ الاستنقاء : 

۳ الاستنقاء : هوطلب النقاوة. وهوأن يدلك 
المقعدة بالأحجارء أو بالأصابع حالة الاستنجاء 
بالماء , 

ب الاستنحاء : 

. الاستنجاء : هو استعمال الأحجار أو الماء‎ - ٤ 

ج - الاستنزاه : 

5 الاستنزاه : هو التحفظ من البول والتوقى منه . 
(۲) شرح حدود ابن عرفه للرصاع ص ٠”‏ 


(۴) غباية المحتاج ۱  ,‏ ومطالب أولي النہی ۷۲/۱ 
(4) حاشية ابن عابدين /١‏ ۲۳۰ ط ٠۲۷۲‏ 


علا حت 


د الاصتتار : 

5 الاسسهار» قال النووي ف غبليب الأسياء: 
استنتر الرجل من بوله اجتذبه واستخرج بقيته من 
الل ۶ 

فالصلة بين هذه الألفاظ وبين الاستبراء, هي أنها 
كلها تتعلق بإنقاء المخرجين من الخارج منها. 


صفته ( الحكم التكليفي ) : 

۷- ذهب الحنفية » والمالكية » وبعض الشافعية 
(منهم القساضي حسين) إلى أن الاستبراء 
فض وذهب جمهور الشافعية وا حنابلة إلى أنه 
مستحب. لأن الظاهر من انقطاع البول عدم 


1 
عوده ° 


واستدل القائلون بالوجوب بحديث 
الدارقطني : «تنزهوا من البول فإن عامة عذاب 
القت مه وبل اديت على هاإذا ظن أو 
تحقق بمقتضى عادته أنه إن لم يستبر ىء خرج منه 
شيء. ”ا 

ويقول ابن عابدين : وعبر بعضهم بلفظ 
ينبغي » وعليه فهو مندوب كما صرح به بعض 


)١(‏ رد المحتار /١‏ ۳۹ وشسرح الزرقاني على مختصر خليل 
۷,۱ وفتح الباري /١‏ ه7” . وحاشية كنون على الزرقانٍ 


TE 

(۲) رد المحثار ۲۳١ /١‏ » وشرح الزرقاني ۸٠ /١‏ » وشرح المحلي 
على منہاج الطالبين 47/١‏ 

26( شرح المحلي على منهاج الطالبين /١‏ 47 > والمغني 5/١‏ ط 
المنار الأولى . 


(4) حديث : «تلزهوامن البول ... » أخرجه الدارقطني 
١‏ 7ط شركة الطباعة الفنيةء وقال أبو زرعة « سنده 
صحيح » علل الحديث لابن أبي حاتم 5ط السلفية . 

(©) مغني المحتاج ۱ والمغني ١5/١‏ 


الشافعية,. ومحله إذا أمن خروج شيء بعده» 
فيندب ذلك مبالغة في الاستبراء . © 
۸ - ودليل الاستبراء حديثان : 

الدليل الأول : الحديث الذي أخرجه الستة 
عن ابن عباس قال: «مر النبي ول بحائط (أي 
بستان) من حيطان المدينة أومكة. فسمع صوت 
إنسانين يعذبان في قبورماء فقال النبي كَل : 
يعذبان وما يعذبان في کبیر» ثم قال: بلى . كان 
أحدهها لا يستتر من بوله. وكان الآخريمشى 
اة لدعا يجريي فكسرها سرون 
فوضع على كل قبر منبام| كسرة» فقيل : لهيا 
رسول الله » لم فعلت هذا؟ قال كل : لعله يخفف 
عنب| ما لم تيبسا» رواه البخاري . © 

وعلق ابن حجر على الحديث بقوله : لا يستتر 
في أكثر الروايات بمثناتين من فوق : الأولى مفتوحة 
والثانية مكسورة. وفي رواية ابن عساكر: يستبر ىء 
بموحدة ساكنة من الاستبراءء ثم قال: وأما رواية 
الاستبراء فهي أبلغ في التوقي . 

الدليل الثاني : عن النبى ية قال : ( تنزهوا 
من البول فإن عامة عذاب القير فته © 


حكمة تشريعه : 

4 - يقول علي الأجهوري : إن الاستبراء معقول 
المعنى » وليس عزن التعيد: لأنه بالاستبراء ينتهي 
خروج الحدث المنافي للوضوء . © 


7٠ /١ ردالمحتار‎ )1١( 

(؟) حديث:: ويعذبان ومايعذبان . . . » فتح الباري ۳١۱۷/١‏ - 
ط السلفية, ومسلم ۲۲۰/۱ - ۲١١‏ ط عيسى الحلبي , 

(۴) نيل الأوطار ٠١١/١‏ 

(4) شرح الزرقاني على مختصر خليل ۱/ ۸۱ 


۱۸ 


Y= 8 استيراء‎ 


وبناء على ذلك فجميع المذاهب تتفق على أن 
المحدث إذا غلب على ظنه عدم انقطاع الخارج 
فإنه لا يصح وضوؤه . لأن الأحكام تبني على غلبة 
الظن اتفاقا . (“ 


كيفية الاستيراء : 
٠‏ -الاستيراء إما أن يكون من الغائط 5 وإما أن 
يكون من البول . فإذا كان من الغائط فإنه يكفيه 
أن بحس من نفسه أنه لم يبق شيء في المخرج ماهو 
بصدد الخروج . 
وأما إذا كان من البول » فهوإما من المرأة » وإما 
من الرجل » فأما المرأة فإنه لا استبراء عليها عند 
الحففية ولك إذا فرعت وف ر فيلات 
تستنجي » وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن المرأة 
تستبر یء بعصر عانتها . 
وأما الرجل فاستبراؤه يحصل بأي أمر اعتاده 
دون أن يجره ذلك إلى الوسوسة ‏ ° 
اداب الاستبراء : 
1 -للامنشبراء اداب :متها : أن يطره الوسواس 
عن نفسه . قال الغزالي : ولا يكثر التفكرفي 
الانتخيراء: + فيتوسوسى يق عليه الا © 
ومن وسائل طرد الوسواس النضح . وهورش 
الماء » واختلف في موضع النضح » فحكى النووي 
أنه نضح الفرج باء قليل بعد الوضوء لدفع 
الوسواس . 
ا ۴١‏ , وحاشية القليوبي 41/١‏ » وشرح 
الزرقاني على خليل ۸٠ /١‏ › والمغني لابن قدامة 10/۱« 


٠١١/١ والإحياء‎ 
٠۴١/۱ الاحياء‎ )۴( 


وقيل : هوأن ينضح ثوبه بالماء » بعد الفراغ من 
الاستنجاء » لدفع الوسواس أيضا . 9) 

قال الغزالي : وما بحس به من بلل» فليقدر أنه 
بقية الماء » فإن كان يؤذيه فليرش عليه الماء حتى 
يقوى في نفسه ذلك » ولا يسلط عليه الشيطان 
بالوسواس » وفي الخبر أنه ية فعله . (© . وهذا 
الحديث أخرجه النسائي عن الحكم عن أبيه أن 
رسول الله ية : « كان إذا توضاً أخذ حفنة من ماء 
فقال بها هكذا » وفي رواية أخرى عن الحكم بن 
سفيان قال : « رأيت رسول الله ية توضأ ونضح 
فرجه » قال أحمد:فنضح فرجه » علق عليه 
السندي فقال : وقيل : نضح أي استنجى بالماء 2 
وعلى هذا فمعنى إذا توضأ أراد أن يتوضاً » 
وقيل : رش الفرج بالماء بعد الاستنجاء ليدفع به 
وسوسة الشيطان » وعليه الجمهور وكأنه يؤخره 
أحيانا إلى الفراغ من الوضوء . 9) 


ثانيا : الاستبراء في النسب : 

۲ - معنى الاستيراء في النسب . طلب براءة المرأة 
من الحبل . يقال : استبرأت المرأة : طلبت براءتها 
من الحبل . ° 


فعبرفة اين غرقة بباتوضيحة ترك السيد 





۸٦/۲ طرح التثريب‎ )١( 

(؟) الإحياء ١5/١‏ 

22( حاشية السندي على النسائي 45/١‏ . ۸۷ وقد اضطرب في 
إسناده كما قال ابن عبدالير في الاستيعاب ( "١‏ _ط مطبعة 
نبضة مصر ) وله شواهد عند الدارقطني ( ١١١/١‏ -ط شركة 
الطباعة الفنية ) . 

(4) المصباح المنير . 


کل 


١17/- ۱۳ استبراء‎ 


جاريته مدة مقدرة شرعا يستدل بها على براءة 
الر )1غ( 

e 
ويكون تارة بحيضها . إذ الحيض دليل على‎ - ۳ 
براءة الرحم » وقد يكون بانتظارها مدة من الزمن‎ 
توجب الاطمئنان بعدم الحمل » وقد يكون بوضع‎ 
غير تام قن‎ 


الألفاظ ذات الصلة : 

العدة : 

٤‏ - العدة تربص يلزم المرأة عند زوال 
النكاح  »‏ فتشترك العدة والاستبراء في أن كلا 
منهه| مدة تتر بص فيها المرأة لتحل للاستمتاع بها . 
أ ) يقول القرافي : إن العدة تجب ولوتيقنا براءة 
الرحم » كمن طلقها زوجها بعد أن غاب عنها 
عشر سنوات » وكذا إذا توفي عنها » وكذا الصغيرة 
في المهد إذا توفي عنها زوجها . أما الاستبراء فليس 
كذلك . والعدة واجبة على كل خال لتغليب 
جاتب اتید فيها ‏ 9 

ب ) اعتبر القرء الواحد كافيا في الاستبراء ولم يعتبر 
كافيا في العدة . 

ج ) القرء في الاستبراء هو الحيض . وأما القرء في 
العدة فمختلف فيه بين الحيض والطهر . 

د ) الوطء في العدة يوجب تحريم المدخول بها تحريم| 
مو بدا عند بعض العلماء » أما وطء المملوكة في مدة 
(۲) الرهوني ۲۰۷/٤‏ 


5) ابن عابدين ۲/ ٥۹۸‏ 
(4) الفروق ۲٠۰٠/۳‏ 


موث قث لم لج 


. || )1( 
موبدا. 


استبراء الحرة : 
5 - اتفق الفقهاء على الاستبراء في الحرة» على 
خلاف بينهم في الوجوب والندب» وفي الأحوال 
التي يطلب فيها. 

ففي المزني بها » استبراء على سبيل الوجوب 
عند المالكية » وهوما نقل عن محمد بن الحسن . 
ونقل عنه الاستحباب, كالمنقول عن أبي حنيفة 
وأبي يوسف . وصرح الشافعية : بأنه إن علق 
طلاق امرأته على وجود حمل بها فتستبرأ ندبا » أما 
إن علقه على أنها حائل ( غير حامل ) فتستبرأ 
وجوبا . 

وصرح الحنابلة بطلب الاستبراء في صورة من 
الميراث. فيم) إذا مات ولد الزوجة من غير زوج 
سابق » ولم يكن هذا الولد أصل أوفرع وارث 2 
فإنه تسترا زوجته لتبين حملع.ا من عدمه لمعرفة 
راك شيك . 

كا اتفق الفقهاء على وجوب استبراء الحرة التي 
وجب عليها إقامة الحد أو القصاص . نظرا لحق 
الحمل في الحياة . "2 ودليل ذلك خبر الغامدية 
المعروف .° 
۷ - ومن المسائل التي صرح المالكية فيها بوجوب 
استبراء الحرة ما يأتي : 


۲۰٣/۳ الفروق‎ )١( 

(؟) ابن عابدين ۰/ ۰۲٤۲‏ ۲/ ۲۹۲. والقليوبي ۳/ ٠٠٤‏ والمغني 
// ۷ و / ۳۱۹ ط الرياض . 

() خبر الغامديه . أخرجه مسلم ( ٠۳۲۳/۳‏ - ط عيسى 


الحلبي ) . 


داولا 


استيراء ۱۸ = 


أ ) إذا ظهر هل بالمعقود عليها عقدا صحيحاء ول 
تعلم خلوة» وأنكر الوطء» ونفى الحمل بلعان» 
فتستيرأ بوضع الحمل ٩.‏ 

ب ) إذا وطئت الزوجة الحرة بزنا . وبمثل ذلك 
قال الحنفية 00 

ج ) إذا وطئت بشبهة بأن اعتقد المستمتع بها أنها 
زوجته . 

د ) الوطء بنكاح فاسد مجمع على فساده لا يدرأ 
الحد. كمحرم بنسب أورضاع . 

ه ) إذا غصبها غاصب وغاب عليها ( أي مكثت 
عنده مدة وخلا بها ) ولوادعى أنه لم يطأها 
وصدقته » وذلك لاتهامه بتخفيف عقوبته »› 
واتهامها بحفظ شرفها ظاهرا » ولأن ذلك حق 
الله » ولأن الغيبة مظنة الوطء . ° 


حكمة تشريع الاستبراء : 
-إن حكمة مشروعية الاستبراء» سواء أكان في 
الحرائر أم الإماء هي : 

تعرف براءة الرحم احتياطالمنع اختلاط 
الأساب . وحفظ النسب من أهم مقاصد 
الشريعة الإسلامية اد 


استبراء الأمة : 
يكون استبراء الأمة واجباء ويكون مستحبا » 
فيكون واجبا في الصور الآتية : 


١99/4 البناني‎ )١( 

(۲) البدائع ۱۹۹۸/٤‏ طبعة الإمام . 

٠١۲/۳ والمدونة‎ .۲٠۲ /٤ شرح الزرقاني‎ )۳( 
٠٤١١/١۳ المبسوط للسرخسي‎ )٤( 


أ ) عند.خضول الملك للتى يقضد وطوّها : 
4 إا حصل انك للأسة الى يتصصد وطؤها 
سيت من أسبات املك فاستبراؤها واجب . 

وهذا القدرمتفق عليه بين المذاهب إحمالا . 
وذلك للحديث الذي رواه أبوسعيد الخدري أن 
النبي َة قال في سبي أوطاس : « لا توطأ حامل 
حتى تضع » ولا غير ذات حمل حتى تحيض ۲ 

ومن القيامس مايق وده السرخسي : والمعتى في 
المسبية حدوث ملك الحل فيها لمن وقعت في سهمه 
بسبب ملك الرقبة » ويتعدى الحكم إلى المشتراة 
أو الموهوبة . والحكمة صيانة ماء نفسه عن 
الخلط . 

وبعد الاتفاق في الأصل اختلفوا في التفصيل : 

فالمالكية اشترطوا لتحقق وجوب الاستبراء 
شروطا خلاصتها : 

أولا : ألا يتيقن براءة رحمها من الحمل » وهذا 
الشرط قال به أيضا ابن سريج» وابن تيمية» وابن 
القيم » ورجحه جماعة من المتأخرين "2 كما روي 
عن أبى يوسف ضاحب أبى خنيفة . وذهب 
أبو حنيفة وجمهور الشافعية وأحمد في أكثر الروايات 
عنه إلى أنه لابد من الاستبراء » لوجود العلة › 
وهي ملك حل بسبب ملك الرقبة . 

ثانيا : ألا يكون وطؤها مباحا لمن انتقل ملكها 
إليه قبل الانتقال » كا لواشترى السيد زوجته التي 
عقد عليه قبل الشراء » فإنة غير مظالب بان 


)١(‏ المبسوط ١45/1١‏ وحديث ١‏ لا توطأ حامل . . . » أخرجه 
أبوداود ( عون المعبود 7١4 - 7١/7‏ ط المطبعة الأنصارية 
بدهل ) وأحمد ( 7/8 ط الميمنية ) وحسنه ابن حجر في 
التلخيص ( ٠۷۲ /١‏ ط شركة الطباعة الفنية ) . 

(۲) نيل الأوطار ا/ ١١١‏ 


IVY 


استبراء ٠١‏ ۔ ۲۲ 


يستبرئها على سبيل الوجوب . 

والاباحة هي الإباحة المعتد بها المطابقة 
للواقع . أما إذا كشف الغيب عن عدم حلية وطئه 
فلابد من استبرائها » وهو المعتمد عند الشافعية 
والحنابلة ‏ (0) 

ثالثا : ألا حرم عليه الاستمتاع بها بعد ملكها . 
فإن حرمت في المستقبل لم يجب استبراؤهاء وذلك 
کمن اشترى أخت زوجته » أومتزوجة بغيره » 


دخل بها أم لم يدخل . 9) 


ب - قصد تزويج الأمة : 
٠‏ يجب على السيد أن يستبرىء أمته إذا أراد 
تزويجها وذلك إذا وطئها . أوإذا زنت عنده إذا 
اشتراها من لم ينف وطأه لها » وفي غير هذه لا يجب 
عليه أن يستبرئها . 

وفصل الحنفية » والشافعية بين الزنا وبين 
الوطء » فإذا وطثها السيد وجب استبراؤهاء وإذا 
زنت عنده لم يلزم باستبرائها قبل التزويج . 9© 


ج - زوال الملك بالموت أو العتق : 

-١‏ إذا مات السيد يجب على وارثه أن يستبرىء 
الأمة التي ورثها عنه › ولا يحل له أن يستمتع بها إلا 
بعد استبرائها . سواء أكان سيدها حاضرا ١‏ أم 
قايا يمكده لوسرل إليهاء ألزبرطها آم لآ ۽ 
وكذلك إذا كانت متزوجة. وانقضت عدتها ومات 


)١(‏ شرح الزرقاني 7١/4‏ . والرهوني 7١17/4‏ › والمغني 
/ 4 ء والمدونة ۲/ ۳٠٠١‏ . وتحفة المحتاج V۳/۸‏ 

۲۲۷ /٤ والزرقاني‎ . ۱٤۹ /۱۳ المبسوط‎ )۲( 

)۳( المبسوط ۱۳/ ٠٠۳-٠۰۲‏ . والحطاب 158/4 › والزرقاني 
2/1 وتحفة المحتاج ۸/ ۲۷١‏ 


السيد بعد انقضاء العدة. وذلك لأنها حلت للسيد 
ونا ., 

أما لولم تنقض العدة . أوكانت وقت الموت 
ذات زوج فلا يجب الاسترراء » كا لا يجب 
الاستيراء إذا كان السيد غائبا عنها غيبة لا يمكنه 
الوصول إليهاء وامتد غيابه بمقدار الاستبراء 
فأكثر . )١‏ 

وأما أم الولد فلابد لها أن تستأنف الاستبراء بعد 
العتق . وفي مذهب الشافعى : أن السيد إذا زال 
فراشه عن الأمة التي كان يطؤها فالاستبراء 
واجب » استولدها أولم يستولدها» وسواء في ذلك 
زال فراشه بعتق أم موت . وسواء مضت عليها مدة 
الاستيراء أم لى تمض ان 


د زوال الملك بالبيع : 
- إذا أراد السيد بيع الأمة فلا يخلو حاله من 
أهرين : 
إما أن يكون قد وطئها قبل ذلك أولا . 

أما الأمة التي لم يطأها فيجوز له أن يبيعها بدون 
استبراء . واستحب الإمام أحمد استبراءها . 

وأما الأمة التي كان يستمتع بها سيدها ويطؤهاء 
فمذهب مالك أن استبراءها واجب على السيد 
قبل البيع . ويفصل أحمد بين اليائسة وغيرها . 

ودليله : أن عمربن الخطاب أنكر على 
عبدالرحمن بن عوف بيع جارية كان يطؤها قبل 
استہرائها 5 


٠١۳/٤ حاشية العدوي على الخرشي‎ )١( 
نفس المرجع السابقهوانظر قليوبي وعميرة 4/ 4ه‎ )۲( 
٠٠١ /۷ المغني‎ (۳) 


۱۷ 


استيراء û‏ ا من ١‏ 


وذهب الشافعية إلى أن الاستبراء في هذه الحالة 
سنة» وذلك قبل بيعه ها 2 ليكون على بصيرة 
منها . وقال الحنفية : إنه مستحب ,0 


ه ‏ الاستيراء بسوء الظن : 
۳ - قال المازري : وكل من جاز حملها ففي 
استبرائها قولان . ومثل له بأمثلة منها : استيراء 
الأمة خوف أن تكون زنت» وهوالمعير عنه 
بالاستبراء لسوء الظن . 9) 


مدة الاستيراء : 
المستيرأة ها أحوال منها : 

الحرة » والأمة التي بلغت المحيض وهي تحيض 
فعلا » والحامل » والتي لا تحيض لصغر أو كبر . 
استيراء الحرة : 
4 - استبراء الحرة كدّتها » إلا في ثلاث مسائل 
يكتفى فيها بحيضة واحدة» وهي استبراؤ ها لإقامة 
الحد عليهافي الزنا أوالردة » ليتبين عدم حملها » 
لأن ذلك مانع من إقامة الحد » أوفي الملاعنة لنفي 
حملها . والاكتفاء في المزني مها بحيضة واحدة هو 
مذهب الحنفية» ورواية عن كل من الشافعية 
والحنابلة . وما رواية أخرى أنها تستبراً 
رشالانت: © 


استيراء الأمة الحائض : 

٥‏ ذهب مالك » والشافعي 5 وأحمد في رواية» 
اة وضاقفقة: ولفسن: والشعي: 
(1) الشرواني ۸/ ۲۷۵ » والمبسوط ٠١١/۱۳‏ 


(۲) شرح المواق على ختصر خليل ٠١۸ /٤‏ 
(۳) الزرقاني ۲۰۴۳/٤‏ 


وأبوثور. وأبوعبيد. إلى أن الأمة إذا كانت تمن 
تحيض كعادة النساء كل شهر أونحوه » فاستبراؤ ها 
يقع بحيضة كاملة » سواء في ذلك استبراء البيع 
والعتق والوفاة » أُمّ ولد كانت أولا . 

وفرق الحنفية بين أم الولد وغيرها » فإذا كانت 
المستيرأة غير أم ولد فاستيراؤ ها بحيضة كاملة . 
أما أم الولد » إذا أعتقت بإعتاق المولى أو بموته. 
فإنها تعتد بثلاثة قروء » لما روي عن عمر وغيره 
أغهم قالوا : عدة أم الولد ثلاث حيض . () 


استيراء الحامل : 
5 - ذهب المالكية » والحنفية . والحنابلة » إلى أن 
المستبرأة إذا كانت حاملا فاستبراؤ ها يكون بوضع 
حملها كله ولووضعته بعد لحظة من وجوبه . 
ومذهب الشافعية أن الأمة المسبية. أوالتي زال 
عنها فراش السيد يحصل استبراؤ ها بوضع حلهاء 
وإن كانت مشتراة ‏ وهي حامل من زوج أووطء 
بشبهة ‏ فلا استبراء في الحال. ويجب بعد زوال 
العدة أو النكاح» لأن حدوث حل الاستمتاع إن 
وجد بعد ذلك وإن تقدم عليه الملك. لأنه ملك 
مشغول بحق الغير . والحامل من زنا إذا كانت لا 
تحيض في أثناء مدة ا لحمل تستبرأ بوضع الحمل» 
وإن كانت تحيض فكذلك على الأصح. وفي قول 
يحصل استبراؤها بحيضة على الحمل . © 


, ۴۵۲/۲ والمدونة‎ . ٠٠١ /۷ ؛ والمغني‎ ٠١١/4 الزرقاني‎ )١( 
٠٤١۸/١١ والمبسوط‎ . ٠٠١١/4 وبدائع الصنائع‎ 

2( الشرواني ۷/۸ والمغني ۲0/۹4« وروضة الطاليين 
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اك 


استبراء ۲۷ ۔ "٠‏ . استبضاع ١‏ 


استبراء الأمة التى لا حيض لصغر أو كبر : 
مذهب مالك أن الأمة التي لا تحيض لصغر أو 
كير : أنها تتر بص ثلاثة أشهرء ونقل ابن رشد في 
المقدمات أنه قد جرى اختلاف في مذهب مالك» 
فقيل: استبراؤ ها شهر» وقيل شهر ونصف» وقيل 
شهران. وقيل ثلاثة أشهر» وهو المشهور في المذهب 
الحنبلي. وهوقول الحسن» وابن سير ين» 
والنخعي » وأبي قلابة» وهو قول ثان في المذهب 
الشافعى ٠.‏ 

ومذهب أين حيفة: والراجح عن الشافعي» 
أنها تستبرأ بشهر فقط. وعلل ذلك بأن الشهر 
يتحقق فيه في غيرها طهر وحيض » ولأن الشهر قائم 
مقام الطهر والخيض 6ن 


الاستمتاع بالأمة المستبرأة : 

۸ مذهب أبي حنيفة » ومالك» والشافعي في 
رواية أن المستبرأة لا يقبلهاء ولا يباشرهاء ولا ينظر 
منها إلى عورة» حتى ينتهى أمد الاستبراء » وذلك 
لأنه من الجائز أنها حملت من البائع » وأن البيع 
باطل . وهذه التصرفات لا تحل إلا في الملك . 
ووافقهم أحمد. وله رواية بالتفصيل بين المطيقة 
قرعا 8 


› ۱٤١/١۳ . المسوط‎ )١( 
۷۷/۸ 

(؟) المبسوط 145/1١‏ . والمدونة ۲/ ٠٠۹١‏ . والسزرقاني 
7٠١/4‏ , وعمدة القاري ه/ 50١‏ . والقليوبي "١/4‏ › 
والمغنى ۷/ ٥١١‏ 


والمقدمات 40/۲ < والشر واني 


اش العقد والوطء زمن الاستبراء 

٩4‏ - العقد على المستبرأة حرام في جميع المذاهب» 
وكذلك الوطء بالأولى › وتفصيل أثره من حيث نشر 
الحرمة في كتب الفقه . © 


إحداد المستبرأة : 
اتفق الفقهاء على أن المستبرأة لا يجب عليها 
اللاحداد ولا يستحبا لما لأن الإحداد شرع لزوال 
ا 20س( 


التعريف : 
١-أ-الاستبضاع‏ في اللغة: من البضع» بمعنى 
القطع والشق » ويستعمل استعملا مجازيا في 
النكاح والمجامعة . 

والضع - بالضم ‏ الجاع ٠‏ والفرج نفسه”" » 
وعلى هذا فالاستبضاع هو: طلب الجاع » ومنه 
نكاح الاستبضاع »> الذي عرفه ابن حجر بقوله : 
وهو قول الرجل لزوجته في الجاهلية : « أرسلي إلى 
فلان» فاستبضعي منه » أي اطلبي منه المباضعة › 


» ۲۷۷ /۸ الزرقاني ۳/ 155-156 » وابن قاسم العبادي‎ )١( 
ه١‎ 4 /۷ والمغني‎ 
٠ ٠٠ /۳ وحاشية الشلبي على الزيلعي‎ . ١۷ /۷ المغني‎ )۲( 
والإشراف على مسائل الخلاف ۱۷۲/۲ . وابن عابدين‎ 
11۸/۲ 
) تاج العروس . ولسان العرب . مادة ( ب ضع‎ )۳( 


لاا 


٣ ١ استبضاع ۲ - ۳ . استتابة‎ 


وهو الجماع 2١‏ وهذا كان في الجاهلية. وقد أبطله 
الإسلام ' 

ب ويأتي الاستبضاع في اللغة بمعنى اخر» 
وهو : استبضاع الشيء. أي جعله بضاعة ۲(“ 
لأن البضاعة هى طائفة من مال الرجل يبعثها 
للتجارة . 1 


الحكم الآ مالي لنكاح الاستبضاع : 

؟ ‏ طالما أن نكاح الاستبضاع هوزنى محض » فإن 
الآثار المترتبة عليه هي نفس الآثار المترتبة على 
الزنى . من حيث العقوبة»وضان العقر » ووجوب 
الاستبراء » وعدم إلحاق نسب المولود من ذلك 
بالزاني » بل يلحق بصاحب الفراشء إلا أن ينفيه 
نشروطة» وخر ذلك . وز :ة زى ). 


الاستبضاع في التجارات : 
*- يطلق بعض الفقهاء كلمة استبضاع أيضا 
على : دفع الرجل مالا لآخر ليعمل فيه » على أن 
يكون الربح كله لرب المال» ولا شيء للعامل . 
فيقال لصاحب المال مستبضع» ومبضع › 
( بالكسر) » ويقال للعامل مستبضع . ومبضع 
معه ( بالفتح ) . وهذه المعاملة هي استبضاع 
وإبضاع اليد 
ولعرفة أحكامه ( ر ۽ إبضاع ) . 


)١(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري ١5١/4‏ طبع المطبعة البهية 
المصرية سنة ١17144‏ ه . 

(۲) لسان العرب . 

(۳) حاشية ابن عابدين على الدر المختار ۳/ 4 4 ” و 4/ ٤٨۸۹‏ ط ١‏ 
ببولاق » ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل ه/ ٠٠١‏ ط مطبعة 
النجاح ‏ طرابلس ليبيا . 


التعريف : 

١‏ الاستتابة في اللغة : طلب التوبة . يقال 
استتبت فلانا : عرضت عليه التوبة عا افترف . 

والتوبة هي : الرجوع والندم على ما فرط منه 3 

تابه : اله انت .ول يخرج المعنى 
الاصطلاحي عن المعنى اللغوي . 


صفتها ( الحكم التكليفي ) : 

- استتابة المرتد واجبة عندالمالكية » وهوالمعتمد 
عند كل من الشافعية والحنابلة » لاحتهال أن تكون 
عنده شبهة فتزال . وذهب الحنفية وهوقول آخر 
للشافعية والحنابلة إلى أنها : ممستحبة » لأن 
الدعوة قد بلغته 9) 


استتابة الزنادقة والباطنية : 

۳ - في استتابة الزنادقة وفرق الباطنية رأيان . 
الأول : للالكية > وفي الظاهر عند الحنفية 2 

ورأي للشافعية, والحنابلة» لا يستتابون ولا يقبل 

منهم » ويقتلون لقول الله تعالى : (إلا الَّذِينَ تَابُوا 

َه و رر 

وَأصْلصُوا ويوا )© ء والزتديق لا تظهر منه علاامة 

)١(‏ لسان العرب ۲۳۳/۱ ط بيروت» والمصباح المنير › والمغني 
١64/4‏ 

(۲) فتح القدير 86/4" ٠‏ وابن عابدين */ A0‏ « والدسوقي 
٤‏ ب والقليوبي /٤‏ ۱۷۷ . والمغني ١714/4‏ 


96س 


استتابة 8 ه . استتار ١‏ 


تبين رجوعه وتوبته » لأنه كان مظهرا للاسلام» 
مسرا للكفر . فإذا وقف على ذلك » فأظهر 
التوبة . لم يزد على ماكان منه قبلها » وه وإظهار 
الإسلام ع ولأنهم يعتقدون في الباطن خلاف ما 
يظهرون . | 

الثاني : وهوللحنفية في غير الظاهر» ورأي 
فتجري عليه أحكامه ى زندقة ) . 


استتابة الساحر : 

. استتابة الساحر فيها روايتان‎ - ٤ 

الأولى : للحنفية وهوظاهر المذهب . وهورأي 
للمالكية » ورأي للحنابلة» أنه لا يستتاب وهو 
ظاهر مانقل عن الصحابة . فإنه لم ينقل عن أحد 
ماهم أنه استتاب ساحرا » لخبر عائشة : « إن 
الساحرة سمالت أصحاب النبي علد وهم 
متوافرون : هل ها من توبة ؟ فيا أفتاها أحد" » 
ولأن السحر معنى في نفسه. ولسعيه بالفساد . . 
الثانية: للشافعية ورأي للمالكية والحنابلة » أنه 
يستتاب .. فإن ناب قبلت:توبته » لآنه ليس بأعظم 
من الشرك > ولآن الله قبل توية سحرة فرعون > 
ولأن الساحر لوكان كافرا فأسلم صح إسلامه 
وتوبته » فإذا صحت التوبة منهم ( أي الساحر 


)١(‏ ابن عابدين ١/١71و7/‏ ۲۹۹ . ونباية المحتاج ۷/ 44 ط 
المكتبة الإسلامية > والجمل ه/ ١7‏ ط إحياء التراث » 
والقليوبي وعميرة 4/ ۱۷۷ ط عيسى الحلبي . وجواهر الإكليل 
1١‏ ط شقرون. ولمغنى 748/5 ط مكتبة الرياض 
الحديثة . 1 

(۲) الحديث أخرجه ابن أبي حاتم کا في تفسير ابن كثير "44/١‏ 
ط دار الأندلس . 


والكافر ) صحت من أحدهما ( الساحر المسلم ) » 

( ر : سحر) ويأخذ حكم المرتد » فيحبس حتى 

٩ ھب‎ 

استتابة تارك الفرض : 

ه ‏ اتفقت المذاهب على استتابة تارك الفرض من 

غير جحود أو استخفاف > حيث تقبل توبته . فإن 

أبى أن يتوب » قال الحنفية في المذهب ..والحنابلة, 

في رأي عندهم : يحبس حتى يتوب أويموت . 
وقال المالكية والشافعية وهورأي للحنابلة : إن 

أبى يقتل » وهو اختيار الجمهور . 9) 


استتار 


التعريف : 
١‏ الاستتار في اللغة : التغطي والاختفاء . 
يقال : استتر وتستر أي تغطى » وجارية مستترة 
أي مخدرة . “ وقد استعمله الفقهاء بهذا المعنى » 
كا استعملوه بمعنى اتخاذ السترة في الصلاة . 
والسترة ( بالضم ) هي في الأصل : مايستتر به 
مطلقاء ثم غلب في الاستعال الفقهي على : 
ماينصب أمام المصلي. من عصا أوتسنيم تراب أي 





)١(‏ نهاية المحتاج ۷/ ٠۹۸‏ 5 والقليوبي وعميرة 5/ 64 , وجواهر 
الإكايل 17" والمغني ۸/ ١617‏ » وابن عابدين 
۱ط بولاق الأولى . 

(۲) ابن عابدين /١‏ ۲۴۵ . والبجيرمي على الخطيب ٠١8/4‏ 

. المصباح المئير» والقاموس» ولسان العرب‎ )٣( 


۱۷۹١ 


لعفعمفعمفع عرو لومم ررمي وبر رمعا مويله 


تكويمه ونحوه و10" تح المرور أمامه . 
فيس سر ال اعا . 


صفته ( الحكم التكليفي ) : 
؟ - يختلف حكم الاستتارتبعا للأحوال والأفعال 
التي يكون فيهاء على ما سيأتي : 


الاستتار ( بمعنٍ اتخاذ المصلي سترة ) 

* - اتخاذ السترة للمصلي مشروع اتفاقا » لحديث : 
(ليسدتر احدكم ولوبسهم ).ثم اختلف 
الفقهاء في حكمه بين الوجوب والسنة أو 
(مترة الل + . 5 


الاستتار حين الجاع : 
4 يمل الاسحارهنا أمرين > 
الأول : الاستتارعن أعين الناس حين الوطء . 
الثاني : عدم التجرد حين الوطء . 
أما الأول : فإما أن يكون الوطء في حالة 
انكشاف العورة » أو في حالة عدم انكشافها . 
ففي حالة انكشاف العورة انعقد الإجماع على 
فرضية الاستتار» أما في حالة عدم ظهور شيء من 
العورة فقد اتفق الفقهاء على أن الاستتارسنة ‏ 
وأن من يتهاون فيه فقد خالف السنة » لقوله كك : 





)١(‏ الطحاوي على مراقي الفلاح ص ٠٠٠١‏ والدردير على خليل 
44/۱ والمغني Y/Y‏ 

(؟) حديث ١‏ ليستتر . . . » أخرجه الحاكم ٠٠۲ /١‏ ط دائرة المعارف 
ط المكتبة التجارية الكر يى . 

2 الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٠۲٠١‏ والدردير على خليل 
1١‏ والمغنی ۲/ ۲۳۷ 


( إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ) . "“ وحملوا الأمر 
غلى التدف : 
ولا في ذلك من الدناءة والإإخلال بالمروءة"“ 
وأما الثاني : ( عدم التجرد حين الجاع ) وإن لم 
يكن معهم| أحد يطلع عليهما » فقد اختلف الفقهاء 
فيه» فذهب الحنفية والمالكية والشافعية' ' إلى أنه 


يجوز للرجل أن يجرد زوجته للجماع » وقيده الحنفية 
بكون البيت صغيرا » ويستدل لذلك بحديث 
مهزبن حكيم عن أبيه عن جده قال : «قلت : 
يارسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال 
احفظ عورتك إلا من زوجتك» أوما ملكت 
يمينك. قلت : يارسول الله أرأيت إن كان القوم 
بعضهم من بعض ؟ قال : إن استطعت ألاتريها 
أحدا فلا ترينها . قلت يارسول الله » فإن كان 
أحدنا خاليا » قال : فالله أحق أن يستحيئ منه من 


e الناس‎ 


(۱) أخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح باب : التستر عند الماع 

(؟) البحر الرائق */ ۲۳۷ ط المطبعة العلمية. وفتاوى قاضى خان 
۳ ط ۲ بولاق / 21٠١‏ والبجيرمي على منهج الطلاب 
5 ط مصطفى محمد وروضة الطالبين ٤٠٦/۷‏ 
ط المكتب الإسلامي. وغباية المحتاج / ٠‏ ط مصطفى البابي 
الحلبي /1751. وحاشية الشرواني على التحفة "/ ۰ والمغنى 
لابن قدامة ۸/ ١78‏ ط المثار. ومنتهى الإرادات ۲/ ۲۲۹ ط دار 
الجيل. والشرح الكبير على متن الخرقي ٠٤١١/۸‏ ط المنارء 
وحاشية الرهوني على شرح الزرقاني لمتن خليل 4/ 45 - ٤۷‏ ط 
بولاق 1705. وحاشية محمد بن المدني على كنون على شرح 
الزرقاني لمتن خليل ٤۷/٤‏ 

(۳) نيل الأوطار 5/ ٠١‏ . ومراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي ص 
لاه: وحاشية ابن عابدين 2774/0 والقليوبي .71١7/7”‏ 
والبجسيرمي على المج ۳/ ۳٠١‏ والمغني والشسرح الكبسير 
8 1*5 . والقواعد الفقهية ۲۹٤‏ 

(؛) حديث : « احفضظ عورتك ... » أخرجه أبوداود في الام 
وابن ماجه في النكاح. والترمذي في الأدب. وأحمد بن حنبل 
r/o‏ 


۱۷/۷ = 


وبحديث عبدالله بن عمر قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « إياكم والتعري! فإن 
معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط. وحين 
يفضي الرجل إلى أهله» فاستحيوهم 
وأكرموهم ,. ° 

وذهب الحنابلة إلى أنه يكره » لحديث عتبة بن 
عبد السلمي» قال : قال رسول الله : «إذا أتى 
أحدكم أعله رة و نهنا که 
العر يو . 9 
هما يخل بالاستتار : 
أ يخل بالاستتار وجود شخص ميز مستيقظ معها 
غيرهماء ‏ يرى أويسمع الحس» “ وبه قال 
الجمهور. وقد سئل الحسن البصري عن الرجل 
يكون له امرأتان في بیت» قال: كانوا يكرهون أن 
يطأ إحداهما والأخرى ترى أو تسمع .”© 
ب - ويخل بالاستتار وجود نائم » نص على ذلك 
المالكيةء فقال الرهوني في حاشيته على شرح 
الزرقاني لمتن خليل : لايجوز للرجل أن يصيب 
نائم. 2 لأن النائم قد يستيقظ فيراهما على تلك 
الحال. 
ج - ويخل بالاستتار عند جمهور المالكية وجود صغير 
غير ميز» اتباعا لابن عمر الذي كان يخرج الصبي 


. أخرجه الترمذي في الأدب‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح . باب التستر عند الجاع . 
[فية حاشية الشر واني على تحفة المحتاج شرح المنهاج ”/ 5٠٠‏ 
(4) الرهوني 15/4 - ٤۷‏ والمغني ٠۳۷/۸‏ 

)) خطوط مصنف ابن أبي شيبة /١‏ ۲۳۰ 

(5) حاشية الرهوني 45/14 -/ا4 


في المهد. عندما يريد الجماع . © وذهب الجمهور- 
ومنهم بعض المالكية ‏ إلى أن وجود غير المميز لا 
يخل بالاستتار. لما فيه من مشقة وحرج . 


الآثار المرتبة على ترك الاستتار في الجماع : 

5 - من حق المرأة الامتناع عن إجابة طلب زوجها 
إلى فراشهء إن كان من لا يستتر عن الناس حين 
الجماع . ولا تصير ناشزا بهذا الامتناع . لأنه امتناع 
بسق» لأت الخياء وللروية يأبيان قلك» نس حلى 
ذلك الحيفية والشافعيةء "° وقواد المالكية 
والحنابلة لا تأباه . 


الاستتار عند قضاء الحاجة : 
/ا-يشمل هذا ارين : الاستشارعن الناس» 
والاستتار عن القبلة إن كان خارج البنيان . 

أما الأول » فالأصل وجوب ستر العورة عند 
قضاء الحاجة. بحضور من لا يحل له النظر إليهاء 
وتفصيله في مصطلح (عورة). كما أنه يسن عند 
بعض الفقهاء استتار شخص الإنسان عند إرادة 
الغائط . 

وأما الاستتار عن القبلة بساتر فإن بعض الفقهاء 
يرى جواز استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء 
الحاجة» إن استتر عن القبلة بساتر. 

ويرى بعضهم تحريم استقبال القبلة واستدبرها 
مطلشاء :وتفصيل ما تسل بالاسارعن القبلة في 


مصطلح : (قضاء الحاجة) 


٤۷ - 45/4 حاشية الرهوني‎ )١( 

(۲) البحر الرائق ۳/ ۲۳۷. وشرح البجيرمي على منهج الطلاب 
4٠/۳‏ ط مصطفى محمد ونباية الحتاج ۳۷0/٦‏ 
ط مصطفى البابي الحلبي ٠١١١‏ 


- ١76 


الاستتار حين الاغتسال : 
أ وجوب الاستتار عمن لا يحل له النظر إليه : 
۸ - الأمر الذي لا حلاف فيه هو: افتراض الاستتار 
حين الاغتسال» بحضرة من لا يجوز له النظر إلى 
عورة المغتسل» ١‏ لقوله َة : «احفظ عورتك إلا 
من زوجتك. أوما ملكت يمينك». 2 وعن أم 
هانىء قالت: «ذهبت إلى رسول الله عام الفح 
فوجدته يغتسل» وفاطمة تستره فقال: من هذه؟ 
فقلت: أنا أم هانىء». 29 (ر: عورة) 

فإذا لم يمكنه الاغتسال إلا بكشف عورته أمام 
واحد من هؤلاء. فقد صرح الحنفية بأن كشف 
العورة حينئذ لا يسقط وجوب الغسل عليه إن 
كان رجلا بين رجال» أو امرأة بين نساء ‏ لأمرين. 
الأول: نظر الجنس إلى الجنس أخحف من النظر إلى 
الجنس الآخر. 

والثاني : أن الغسل فرض فلا يترك لكشف 
الغورة: 

أما إن كانت امرأة بين رجال . أورجل بين 
نساء» أو خنثى بين رجال أونساءء أوهما معاء فلا 
يجوز هؤلاء الكشف عن عوراتهم للغسل. بل 
يتيممون, لكن شارح منية المصلي لم يسلم بهذا 
التفصيل» لأن ترك المنبي عنه مقدم على فعل 


(۱( ابن عابسدین ۱و۲ وحاشيةالحمل ۸۷/١‏ 


والخسرشي على خليل ۱٤٦/١‏ والمغني ۱/ ۲۳۱ . 


(۲) حديث : «احفظ'عورتك . . . » تقدم تخريجه في فقرة )٤(‏ 
(م) أخرج الحديث البخاري في الغسل» باب من اغتسل عريانا. 
فتح الباري 705/١‏ و۳۰۸ 


المأمور. وللغسل خلف وهو التيمم .') 

وعموم كلام الحنابلة » في تحريم كشف العورة 
عند الاغتسال بحضورمن يحرم نظره إليها» يشعر 
بأغهم يخالفون الحنفية . 

والذي يؤخذ من كلام المالكية والشافعية أنه لو 
ترتب على القيام بالطهارة المائية كشف العورة» 
فإنه يصار إلى التيمم » لأن ستر العورة لا بدل له 
ولأنه واجب للصلاة والصيانة عن العيون. ويباح 
قعل المحظورمن أجله» 'كاستتار الرجل بالحرير إذا 
تعين. أما الطهارة المائية فلها بدل» ولا يباح فعل 
المحظوزمن أجلها. ”° ومن هتنا كان السلف 
والأئمة الأربعة يتشددون في المنع من دخول الحام 
إلا بمئزر. وروى ابن أبي شيبة في ذلك اثارا عن 
علي بن ابي طالب ومحمد بن سير ين وأبي جعفر 
محمد بن علي وسعيد بن جبير» حتى بلغ الأمر 
بعمر بن الخطاب أنه كتب: لا يدخلن أحدٌ الحام 
إلا بمئزر» وبعمر بن عبدالعزيز أن كتب إلى عامله 
بالبصرة أما بعد : فمر من قبلك ألا يدخلوا الحمام 
إلا بمئزر» وأخذ يفرض العقوبات الرادعة على 
من دحل الحمام بغير مئزر» وعلى صاحب الحمام 
الذي أدخله . وعن عبادة قال: رأيت عمر بن 
عبدالعزيز يضرب صاحب الحام ومن دخله بغير 


TY a 
إزار.‎ 


۲۴۳۴ /١ والمغنى‎ ۲۲٥و‎ ٠١6 /١ ابن عابدين‎ )١( 

(۲) منح الجليل /١‏ 47 والمجموع ۲/ ۲۷١‏ 

(۳) ابن أبي شيبة ١9/١‏ مخطوط اسطنبول ‏ متحف طول 
قبوسراي مكتبة مدينة برقم ”الال 4 ونہاية المحتاج 
١‏ طالمكتبة الإسلامية بالسرياض» ومنتهى الإرادات 
"١‏ ط دار العروبة. 


ع 1/6 


ب - استتار المغتسل بحضور الزوجة : 

4 - مما لا حلاف فيه أيضا : أن لكل واحد من 
الزوجين أن يغتسل بحضور الآخر» وهو بادي 
الجورة. 9 للسدييت المتقدم : «احفظ عورتك إلا 
من زوجتك. أوما ملكت يمينك». ولحديث 
عائشة رضى الله عنها قالت: «كنت أغتسل أنا 
والنبي له من إنساء واحسد من قدح» يقال لة: 
الفرت» متفق عليه 


استتار المغتسل منفردا 8 
٠‏ ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى 
أنه يجوز للمنفرذ أن يغتسل عرياناء © واستدلوا 
على ذلك با رواه البخاري عن أبي هريرة عن 
النبي وء قال: «كانت بنوإسرائيل يغتسلون 
عراة» ينظر بعضهم إلى بعض» وكان موسى 
يغتسل وحده» فقالوا: والله ما يمنع موسى أن 
يغتسل معنا إلا أنه اذر منفوخ الخصية ‏ فذهب 
مرة يغتسل» فوضع ثوبه على حجرء ففر الحجر 
كويد الخرح وی ان تولا ثري پاچ 
حتى نظربنوإسرائيل إلى موسى فقالوا: والله 
ما بموسى من بأس» وأخذ ثوبه»فطفق بالحجر 
ضرا . 

وعن أبي هريرة عن النبي ل قال : «بينا أيوب 
يعتسال غري اتا فر عليه جراد ذهب» مجعل 
أيوب يحتشى في ثوبه» فناداه ربه : يا أيوب ألم أكن 


)١(‏ المحلى ./٠١‏ وفتساوى قاضي خان ۳/ ٤٠۷‏ ومغني 
المحتاج ۱ والحنسرشي ١4/8‏ والمغني ٠٤٥۸/۷‏ وفقح 
الباري 707/١‏ ط المطبعة البهية ٠١١۸‏ 

(۲) مغني المحتاج ۱ ولمغني ١‏ وفتح الباري 
۳۰۷/۱ 


أفت ك غباترى؟ قال: يلى وغسزتك»:ولكن لا 
غنى ب عن بركتلف؛, 19 

فقد قص علينا رسول الله كل ذلك دون نكير. 
فهودليل على الجواز. لأن شرع من قبلنا شرع لنا 
إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه . 

وسئل الإمام مالك عن الغسل في الفضاءء 
فقال: لابأس به فقيل : يا أبا عبدالله إن فيه 
عدا فالفرذلك» وقال تعجبا؛ لا يسل 
الرجل في الفضاء؟ ! وجه إجازة مالك للرجل أن 
يغتسل في الفضاء إذا أمن أن يمربه أحد. وأن 
الشرع إنما قرروجوب ستر العورة عن المخلوقين من 
بني ادم دون سواهم من الملائكة. إذ لايفارقه 
الحفظة الموكلون به في حال من الأحوال. قال 
تعالى : «ما يَلْفِظ مِنْ قول, إلا لَذَيْهِ رَقِيبُ 
عَتِيِدٌ». "© وقال تعالى : «وَإنْ عليكم نَحَافِظِين 
كرام كين رما :© وحتاقان 
مالك تمجها : لا تشن الرجل ف القضاء! إو 
فرق في حق الملائكة بين الفضاء وغيره. © 

ولكن هذا جواز مقرون بالكراهة التنزيهية. 
ولذلك يندب له الاستتار. 7 لما رواه البخاري 
تعليقاءووصله غيره» عن معاوية بن حيدة» عن 
رسول الله ييو أنه قال: «احفظ عورتك إلا من 
زوجتك أوما ملات يمينك . قلت: يارسول الله فإن 


)01( فتج الباري ۳۰۷/١‏ 

١8 سورةق‎ )۲( 

(۳) سورة الانفطار / ١٠؛.‏ ١١ء ٠١‏ 

۲۲۹٣/۱ حاشية الرهوني‎ )٤( 

(ه) فتح الباري ١/985ء‏ ونيل الأوطار ٠٠۴۳ /١‏ ط المطبعة 
العثمانية /1761. ومغني المحتاج /١‏ هلاء وشرح الرهوني 
١‏ هط ١‏ بولاق 105, والمغني .۲۳١ /١‏ والطحاوي 
على مراقي الفلاح ص ٠۷‏ 


NAS 


وس ند DS:‏ مدير 
منه من اس چ 

وذهب عبد الرحن بن أبي ليلى إلى وجوب 
الاستتارحين الخسلء ولوكان في خلوة. © 
مدل احة ق الذي ى أخرجه أبوداود والنسائي 
أن رسول الله َة رأى رجلا يغتسل بالبراز- أي 
بالخلاء ‏ فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال : 
« إن الله عزوجل حليم حييّ ستيرء يحب الحياء 
والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر». ” 


. اصتتار ]رة الوا ية : 
١١‏ جب على المرأة الامساوعن a.‏ 
والمحارم يسنان عورتها وعدم إبداء زتها 
تعالى تاا الي قل لأزواجك ونتاتك 0 
الموميين ينين عَلَيِهِنَ مِنْ جَلابيبِهِنَ». "© وفيا 
يجب ستره عن المحارم وغيرهم » وفي ستر الوجه 
والكفين والقدمين خلاف وتفصيل موطنه 


مصطلح : (تزين) و(عورة) 


۲ - من ابتلي بمعصية » كشرب الخمر والزنى » 
قعله انسحت يدلك: ولا يجاهر بفعله السيء. 
كما ينبغي لمن علم بفاحشته أن يستر عليه 


)١(‏ تحفة المحتاج بشرح المنهاج /١‏ ۲۹۷ والحديث تقدم تخريجه في 
فقرة )٤(‏ 

(۲) فتح الباري ١/057ء‏ ونيل الأوطار /١‏ 8ه ١‏ 

)۳( أخرجه أو داود ن الام والنسائي ق الاغتسال باب الاستتار 
عند الاغتسال. 

۲۲۸/۱۲ تفسير الطبري 2118/18 ۱۱۹ وتفسير القرطبى‎ )٤( 

(ه) سورة الأحزات/ وه ۰ 


1 د وقد اتفق الفقهاء على أن المرء إذا وقع منه ما 
جاح عب لعا طوس الع ايام 
أحداء حتى القاضي» بفاحشته لإقامة الحد أو 
التجوير عليه 47 لمارواه البخاري وغيره عن أبى 
هريرة وى الله عه قال سمحت رسول ال ك2 
يقول: «كل أمتي معافى إلا المجاهرين, وإن من 
المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاء ثم يصبح 
وقد ستره الله تعالى فيقول: يا فلان عملت 
البارحة كذا وكذاء وقد بات يستره ربه ويصبح 
شف سثر الله حتت 9 

وقوله َة « من أصاب من هذه القاذورات شيئا 
فليستر بستر الله » فإنه من يبدي لنا من صفحته 
نقم عليه کاب اللو . 7" وقال ابو بكر الصديق: 
لوأاخذت شاربا لأحببت أن يستره الله > ولوأخحذت 
ارقا لات أن عازه الهم وان الجا 
ایا گر وعمر وغلياً وغبار بن ياس ر وأبا هريرة وأبا 
الدرداء والحسن بن علي وغيرهم» ‏ قد أثر 
عنهم الستر على معترف بالمعصية. أوتلقينه 
الرجوع من إقراره نبا ست اغليه» وش سرف 
المعصية على نفسه أولى من ستر غيره عليه . 

والجهر بالمعصية عن جه ل. ليس كالجهر 


بالمعصية تجا قال ابن حجر: فإن من قصد 





)۱( اتا یوی ٤/۳‏ ومنتهى الارادات 
٠١ /‏ ومغنى المحتاج ٠٠١/٤‏ وحاشية ابن عابدين 
ه/ ١1٠١‏ 

(۲) فتح الباري ۱۰/ ۳۹۹ 

(۳) أخرجه الحاكم والبيهقي. ومالك في الموطأ باب الحدود. 

١7 /7 مخطوط مصنف ابن أبي شيبة‎ )٤( 

(ه) مخطوط مصئف ابن أبي شيبة 177/7 و١١۳٠‏ 


AY = 


۳ - ١ استثهار‎ . ١4 استتار‎ 


إظهار المعصية والمجاهرة بها أغضب ربه. ^ 

وقال الخطيب الشربينى : وأما التحدث بها تفكها 

فحرام قطعا. ") ۰ 

ثر الاستتار بالمعصية : 

5 - يترتب على الاستتار بالمعصية : 

أ عدم إقامة العقوبة الدنيوية » لأن العقوبات لا 

تجب إلا بعد إثباتها. (ر: اثبات) فإذا استتر بها ول 

يعلنها ول يقربها ول ينله أي طريق من طرق 

الإثبات» فلا عقوبة . 

ب عدم ابيع ١‏ الفاحشة . قال الله تعالىٍ :إن 

الّذينَ يمُونَ أن تَشِيعَ الفاجشّة في الَذِين آمنوا هم 

عَذَابٌ اليم في الدّنيا والآخرة. واللهُ يَعلَمْ ونم م 

تعلعون ف 

جهن ارتكب معضية فامعتر بها فه وأقرب إلى 

أن يتوب منهاء فإن تاب سقطت عنه المؤاخذة. 

فإن كانت المعصية تتعلق بحق الله تعالى فإن التوبة 

تسقط المؤاخذة, لأن الله أكرم الأكرمين» و رحمته 

سبقت غضبه. فلذلك إذا ستره في الدنيالم 

يفضحه في الآخرة. وإن كانت تتعلق بحق من 

حقوق العباد. كقتل وقذف ونحوذلك فإن من 

شروط التوبة فيها أداء هذه الحقوق لأصحاببهاء أو 

عف و أصحابها عنهاء ولذلك وجب على من استہ 

بالمعصية المتعلقة بحق أدمي أن يؤدي هذا الحق 

تاخ ور او 

٤٠٠/٠١ فتح الباري‎ )١( 

(۲) مغني المحتاج 4/ ٠١١‏ 

() فتح الباري ٠٠٠/٠١‏ والآية من سورة النور/ ١9‏ 

)٤(‏ مغنى المحتاج 4/ ٠١١‏ وأبن عابدين ه/ 214٠‏ وكفاية 
الطالب ۲/ 756 , والشرواني 4/ 45 470 ط ۲ مصطفى 
البابي الحلبي سنة 19371 ه 


استثار 
التعريف : 


١‏ -الاستفارفي اللغة : من ( ثمئر). وثمر 
الشيء : إذا تولد منه شي ءاخر" » وثمر الرجل 
ماله : أحسن القيام عليه ونماه » وثمر الشيء : هو 
ما يتولد منه » وعلى هذا فإن الاستشار هو : طلب 
الحصول على الثمرة . 

والفقهاء يستعملون هذا اللفظ ذا المعنى 
أيضا . 


الألفاظ ذات الصلة : 
الانتفاع : 
الانتفاع هوالحصول على المنفعة . فالفرق بينه 
سين الاسعارء أن الانتفاع أعم من الاستثمار , 
لأن الانتفاع قد يكون بالاستثار. وقد لا يكون . 


ب - الاستغلال : 
۳ الاستغلال طلب الغلة . والغلة هي : كل 
عين حاصلة من ريع الملك . وهذا هوعين 
الاستثمار » ف تخرجه الأرض هوثمرة » وهوغلة , 
وريم . 

وللحنفية تفرقة خاصة بين الثمرة والغلة في باب 
الوصية » فإذا أوصى بثمرة بستانه انصرف إلى 


, مقاييس اللغة . ولسان العرب. والمصباح‎ )١( 


— :1176 بس 


المومجود خاصة » وإذا أوصى بغلته شمل الموجود 
وما هو بعرض الوجود . (') 


صفته ( الحكم التكليفي ) : 
٤‏ - الأصل استحباب استشهار الأموال القابلة 


لذلك » لما فيه من وجوه النفع . ٠‏ 


أركان الاستثار : 
كل استثمار لا يخلومن ركنين اثنين : المستثمر 
( بكسرالميم )» والمستثمر ( بفتح الميم ) . 


أولا : المستثمر ( بكسر الميم ) : 

ه ‏ الأصل أن يتم استشمار المال من قبل مالكه › 
ولكن قد يحدث مايجعل الغير يقوم بهذا الاستشار 
عن الالك» وهذا على صورتين : 


أ الاستثار بالإنابة : 
والإنابة قد تكون من المالك كالوكالة ۾ ومن 
الشارع كالقيم ٠.‏ 


ب - الاستثار بالتعدي : 
وقد يقدم على استشمار المال أجنبي بغير إذن 


وعتدئذ يعتبر غاضبا ار : غضصب7 © 


» ) أساس البلاغة » والمشرب . والمصباح المنبر . مادة ( غل‎ )١( 
Af /۸ واهداية بشرح فتح القدير‎ ٠١١ /۳ وحاشية القليوبي‎ 
ط بولاق » وانظر‎ 444 /٠ ط بولاق› وحاشية ابن عابدين‎ 
. ) ا مغرب مادة ( ريع‎ 

45 /٤ القليوبي‎ )۲( 

)۳( الخراج ليحيى بن آدم ص ٩۰‏ 


ثانيا : الال المستثمر ؛ 

> - لكي يكون الاستثمار حلالا يشترط في المال 
عسي أن يكون قلوكا : ملكا مشروعا للسسجير 
( بكسر الميم ) » أولمن كان المستثمر نائبا عنه نيابة 
شرعية أوتعاقدية . فإن لم يكن كذلك لم يحل 
استثماره » كالمال المخصوب أوالمسروق . 


وكذلك لا يحل استثار الوديعة » لأن يد الوديع 
يد حفظ . 


ملك الثمرة : 

7 -إذاكان الآسعيان مشروعا » كانت التبرة يلكا 
للمالك » أما إذا كان الاستثار غير مشروع » كمن 
غصب أرضا واستغلها > فإن الثمرة عند الحنفية 
يملكها الغاصب ملكا خبيثا » ويؤمر بالتصدق 
بها . وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى : أن 
الغلة للالك . وفي رواية عن أحمد : أنه يتصدق 
سآ ان 


طرق الاستثار : 
۸ - يجوز استثار الأموال بأي طريق مشروع .° 


)١(‏ ابن عابدين ه/ ۱۲۰ ؛ والشرح الصغير ۳/ ٥۹٥‏ > والقليوبي 
۳/۳ والمغنى ه/ ۲۷۵ 

(۲) ابن غاببدين 24/9 0 » وجواهر الإکلیل 215/١‏ 
۷ . و۲/ ١٠1ء‏ وحاشية قليوبى ۳/ ٤‏ ۰۹ والمغنى ه/ ٠۲١‏ . 
وتكملة فتح القدير ۳۲/۸ 0{ ١‏ 1 


کک 0 عي 


اشطتاء ۱ 


اسنتتاء 


التعريف : 
١‏ - الاستشاء لغة : مصدر استثنى . تقول: 
لمحت ا ام کی إذا أخرجته» ويقال: 
حلف فلان يمينا ليس فيها ثنياء ولا مثنوية » ولا 
انعقتاء بخ كله وأخد 23 

وذكر الشهاب الخفاجي أن الاستثناء في اللغة 
والاستعمال يظلق على:: التقييد بالشرط. " ومنه 
قوله تعالى زولا شتو ن 6 أي لا يقولون: «إن 
شاء الله » . 

وألا ناء في اصطلاح الفقهاء والأصوليين إما 
أن يكون لفظيا أو معنويا أو حكمياء فالاستثناء 
اللفظى هو: الإخراج من متعدد بإلاء أو إحدى 
أخواتهاء 7 ويلحق به في الحكم الإخراج بأستثني 
وأخرج ونحوهما على لفظ المضارع › وعرفه 
السبكي بأنه : اللإخراج بإلا أوإحدى أخواتها من 
متكلم واحد. ( 

وعرفه صدر الشريعة الحنفي بأنه : المنع من 
دخول بعض ما تناوله صدر الكلام في حكمه بإلا أو 
إحدى أخواتهاء فعرفه با منع » ولم يعرفه بالإخراج . 


)١(‏ لسان العرب ‏ ثنى 

(۲) حاشية ابن عابدين ۲/ ٥۰۹‏ 

(۳) سورة القلم / ١8‏ 

)٤(‏ روضة الناظر ص ٠۳۲‏ ط السلفية ١7486‏ ه 
() جمع الجوامع وحاشية البناني ۲/ 4 


لأن الاستثناء عند الحنفية لا إخراج بهء إذ لم يدخل 
المستثنى في المستثتى منه أصلا حتى يكون مخرجا . 
فالاشعدادلمتمهة هن الدعسولء 9©والققياء 
يستعملون الاستثناء أيضا بمعنى قول : « إن شاء 
الله » في كلام إنشائي أو خبري .9) 

وهذا النوع ليس استثناء حقيقيا بل هومن 
متعارف الناس . فإن كان بإلا ونحوها فهو استثناء 
حقيقى » أو( استثناء وضعى کان يقول : 
لا أفعل كذا إلا أن يشاء الله , أو : لأفعلن كذا إلا 
أن يشاء الله » ومن العرفي قول الناس : إن يسر 
الله » أو إن أعان الله » أوماشاء الله . 

اا تی ذا الل ولوكان شو الاب 
استثناء لشبهه بالاستثناء المتصل في صرفه الكلام 
السابق له عن ظاهره . ° 

والاستششاء المعنوي هو : الأخراج من الجملة 
بغير أداة استثناء » كقول المقر : « له الدارء وهذا 
البيت منها لي » . وإنما أعطوه حكم الاستثناء لأنه 
في قوة قوله : « له جميع الدار إلا هذا الت © 

والاستثناء الحكمي يقصد به أن يرد التصرف 
مثلا على عين فيهاحق للغير . كبيع الدار 
المؤجرة » فإن الإجارة لا تنقطع بذلك » والبيع 
صحيح » فكأن البيع ورد على العين باستثناء 
منفعتها مدة الإجارة . 

وهذا الإطلاق قليل في متعارف الفقهاء 
والأصوليين » وقد ورد في الأشباه والنظائر للسيوطي 


. صبيح‎ ٠١ /۲ التوضيح ومعه التلوبح على التوضيح‎ )١( 
٠٠١١ /۷ المغنى‎ )۲( 

(۳) حاشية ابن عابدين ۲/ 114ه 

(4) المغنى ه/ ٠٠١١‏ ط الرياض 

41١ /* حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )٠( 


.18ت 


| استثناء 


الت . 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ التخصيص : 
۲ د التخصيض : قصر العام على بعض 
أفراده»”“ فهو يبين كون اللفظ قاصرا عن 
القن . 

وقال و : إن الاستثناء يفارق التخصيص 
في أن الاسعفاء يشترط اتصاله» وأنه يتطرق إلى 
اي د > إذ يجوزأن يقول : له 
علي عشرة إلا ثلاثة » ى) يقول : اقتلوا المشركين 
إلازيداء والتخصيص لا يتطرق إلى النص 
أصلاء ومن الفرق بينهها أيضا أن الاستثناء لابد أن 
يكون بقول » ويكون التخصيص بقول أوقرينة أو 
فعل أودليل عقل الك 

هذا وإن الفرق الأول الذي ذكره الغزالي من 
اشتراط الاتصال في الاستثناء. وعدم اشتراطه في 
التخصيص. لا يجري عند الحنفية . لقولهم 
بوجوب اتصال المخصصات أيضا . 


ب - النسخ ع 
*'- النسخ : رفع الشارع حكا من أحكامه بدليل 


۲۸۸ والأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ . ١ القواعد لابن رجب ص‎ )١( 


(۲) شرح جمع الجوامع 4 
(۳) المستصفى ۲/ ٠١١‏ 
)٤(‏ كشاف اصطلاحات الفنون ۱/ ۱۸۳ 


٠‏ رفع لادضل تحت اللفظ ‏ ¢ لايل علي 
لولاه . فال لنسخ قطع ورفع » والاستثناء منع أو 
إخراج » وأن الاستثداء متصل » والنسخ لا بد أن 
يكون منفضلة +( 


ج ‏ الشرط 
٤‏ -يشبه الاستثناء بالا واخ واا الشرط 
يوا ا حير ا 
موجبه » ويفترقان في أن الشرط يمنع الكل» 
والاستثناء يمنع البعض . 

ويابه الامتسناءالمشيقة الشرط» لاشتراكهها 
في منع الكل وذكر أداة التعليق. ولكنه ليس على 
طريقه » لأنه منع لا إلى غاية » والشرط منع إلى 
غاية تحققه. كا في قولك : أكرم بني تميم إن دخلوا 
داري . ومن هذه الحيثية لا يدخل الاستثناء 
بالشيفة فى بحث التعليق واتشرطظ . :ولا يورد 
الفقهاء في مباحث تعليق الطلاق ٠‏ وإنما في باب 
الاستثناء » لمشاركته له في الاسم .” 

- القاعدة الأصيلة في الاستثناء : 

الام امن النفى اتات والامحناء من 
الات قى » قتسو :ماقام جد إلا زيدا + يدل 
على إثبات القيام لزيد . ونحو: قام القوم إلا 
زيدا » يدل على نفي القيام عنه . 

وفي هذا خلاف أبى حنيفة ومالك . 

فأما أبوحنيفة فقد قيل : خلافه في المسألتين . 

وقيل : بل في الثانية فقط » فقد قال : إن 


٠١۲ المستصفى ۲/ ٤٦٠٠ء وروضة الناظر ص‎ )١( 
بولاق‎ ٠٤١/۳ ابن عابدين 0۰4/۲« وشرح فتح القدير‎ )۲( 


— 1۸0 


عليه » فزيد في المثال المتقدم غير محكوم بقيامه ولا 
بعدمه . 


وحاصل الخلاف في نحو : قام القوم إلا زيداء 
أن الجمهوريقولون : إن زيدا بالاستثناء دخل في 
عدم القيام . وعند الحنفية انتقل إلى عدم 
الحكم . وعند الفريقين هو حرج من الكلام 
الأول ان 


وأما مالك فيوافق الجمهور على أن الاستثناء 
من النفي إثبات في غير الأيمان . أمافي الأيهان 
فليس الاسناء إثباتا . 


فمن حلف : لا يلبس اليوم ثوبا إلا الكتان» 
يحنث عند الجمهورإذا قعد ذلك اليوم عاريا فلم 
يلبس شيئًا ‏ لأنه لما كان النفى إثباتا فقد حلف أن 
يليس الكعاذة+ فإذا لم يليسه وقعد عازيا دك . 

أما عند مالك فلا يحنث » وهو أحد الوجهين 
عند الشافعية » ووجه القرافي ذلك بأن ( إلا ) في 
هذا المشال ونحوها صفة . فهي بمعنى غير » 
فيكون قد حلف على آل يلبس تابا مغايرة 
للكتان . 

ووجهه أيضا بأن معنى الكلام : أن جميع 
الثياب محلوف عليها غير الكتان . ° 


)١(‏ شرح جمع الجسوامسع وحاشية البناني ۲/ »٠١‏ ١٠ء‏ وشرح مسلّم 
الثبوت ۱/ ۳۲٠‏ وما بعدها. 

(۲) شرح جمع الجوامع وحاشية البناني ۲ ۱ والأشباء 
للسيوطي ص ۲۸۸ 


أنواع الاستثناء : 
5 - الاستثناء إما متصل وإما منفصل . 

قالاستنداء المتضل : ساكان فيه المسكى بعضن 
المستثنى منه . نحوجاء القوم إلا زيدا . 

والاستثناء المنقطع : (ويسمى المنفصل أيضا) 
مالم يكن فيه المستثنى بعض المستثنى منه» مشل 
قوله تعالى : «ما لم به مِنْ عِلْم إلا الع 
الظَنَّ »“ فإن اتباع الظن ليس علم| .29 

ويتبين من هذا أن الاستثناء المنقطع لا إخراج 
به » ولا يكون من المخصصات . لأن المستثنى لم 
يدخل أصلا . هذا ولابد للاستشناء المنقطع من 
المخالفة بين المستثنى والمستثنى منه بوجه من 
الوجوه. فيم يتوهم فيه الموافقة . والفائدة فيه دفع 
هذا التوهم . وهوفي ذلك شبيه ب (لكن). فإنه 
للاستدراك » أي دفع التوهم من السابق . وأشهر 
صور المخالفة : أن ينفي عن المستثنى الحكم الذي 
ثبت للمستثنى منه » نحو: جاءني المدرسون إلا 
طالبا » فقد نفينا المجيء عن الطالب بعدما أثبتناه 
للمدرسينة . 

ولا كان الاستثناء المنقطع لا إخراج به فإنه لا 
يكون استثناء حقيقة » بل هو مجاز .° 

قال المحلي : هذا هو الأصح . بدليل أنه يتبادر 
إلى الذهن المتصل دون المنقطع . وعلى هذا جاء 
حد الاستثناء فيا سبق» فقد عرف با لا يشمل 


٠١١ / سورة النساء‎ )١( 
في كشاف اصطلاحات الفئون أنه : ليس جميع أدوات الاستثناء‎ )۲( 
تصلح في الاستثناء المنقطع» وإنما ذلك في «إلا)» «وغير» و«بيد‎ 


أن خاصة . 
(۳) كشاف اصطلاحات الفنون ۱۸٤ /١‏ وشرح مسلم الثبوت 
۱ وانظر مصطلح (أیمان) 


— ۱۸۹ 


ال ر د لديف 


صيغة الاستثناء : 
أ ألفاظ الاستثناء : 
لا-يذكر اللفويسون والأصوليون للاس تدا 
الحقيقي الألفاظ التالية : إلا ».وغير وسو : 
وخلا » وعدا » وحاشا. وبيد » ولیس » ولا 
ی )۲( 
الاستثناء با مشيئة ونحوها : 

۸ ارت الله تبارك وتعالى هذا النوع من 
الا ناء غ فقد قال لنبيه 779 : ( ولا تقون لِشَيْءٍ 
إن فاعل ذلك عدا إل أن يشاء الله ) . )۳( 

قال القرطبي : عاتب الله تعالى نبيه عليه 
الصلاة والسلام على قوله للكفار حين سألوه عن 
الروح» والفتية» وذي القرنين: ( ائتوني غدا )©) 
ولم يستثن في ذلك . فاحتبس الوحي عنه خمسة 
عشريوما » حتى شق ذلك عليه + وأرجف الكقار 
به » فنزلت عليه سورة الكهف » وأمر في هذه الآية 
منها: ألا يقول في أمرمن الأمور : إني أفعل غدا 
كذا وكذا إلا أن يعلق ذلك بمشيئة الله عزوجل , 
حتى لا يكون محققالحكم الخبر » فإنه إذا قال : 
لأفعلن ذلك ولم يفعل كان كاذبا . وإذا قال لأفعلن 
ذلك إن شاء الله خرج عن أن يكون محققا للمخبر 
عنه . 

قال القرطبي : وقال ابن عطية : في الكلام 
(۲) روضة الناظر ص ٠١۲‏ 
(۳) سورة الكهف / 77 


(4) حديث السؤال عن ذي القرنين أخرجه ابن المنذر في تفسيره عن 
مجاهد مرسلا (الدّر المتثور 7١1/84‏ ط الميمنية) 


حذف » تقديره إلا أن تقول : إلا أن يشاء الله . 
أو : إلا أن تقول : إن شاء الله . 

وشا : والآية ليست في الأيمان > وإنما هي في 
سنة الاستثناء في غير اليمين» 0 راشم كذلك اد 
آخر الآية » وهو قوله تعالى : ( واذكر ربك إذا 
نسيت ) .29 يدل على أحد الآقوال في تفسيرها 
- أنه إذا نسى الاستثناء بالمشيئة يقوله بعد ذلك إذا 
7 . 

فعن الحسن أنه قال : مادام في مجلس الذكر » 
وعن ابن عباس ومجاهد : ولوبعد سنة » وعن ابن 
عباس : سنتين . فيحمل على تدارك التبرك 
بالاسكتاء , 

فأما الاستثناء المفيد حك يعني في اليمين 
ونحوها ‏ فلا يصح إلا متصلا . هذاء وإن 
الاستثناء بالمشيئة ونحوها يدخل في كلام الناس في 
الأخبار. والأيمان» والنذورء والطلاق» والعتاق» 
والوعد» والعقد» وغير ذلك . ثم يكون له أثره في 


حل اليمين ونحوها ه 
استثناء عددين بينهها حرف الشك : 


9 - إذا قال : له على ألف درهم إلا مائة درهم أو 
حمسين درهماء فقد اختلف في الحاصل على قولين : 
الأول : وهو الأصح عند الحنفية : يلزمه تسعاثة» 
ووجهه أنه لما كان الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا 
شككنا في المتكلم به» والأصل عدم شغل الذممء 
فقت الأقل. 

والثاني : وهو ظاهر مذهب الشافعي » ورواية عند 
الحنفية :أن الاستثناء «خروج بعد دخول». 


۳۸١ /٠١نارقلا الجامع لأحكام‎ )١( 
77 / سورة الكهف‎ )۲( 


NAN — 


يلزمه تسعمائة وخمسون. فإنه لما دخل الألف صار 
الشك في المُخرج» فيخرج الأقل  .‏ وتفصيل 
ذلك في الإقرارء والملحق الأصولي . 
الاستثناء بعد حمل متعاطفة : 
٠‏ - إذا ورد الاستثناء بإلا ونحوها بعد جمل 
متعاطفة بالواوفعند الحنفية والفخر الرازي من 
الشافعية : الظاهر أنه يتعلق بالجملة الأخيرة فقط . 
وعند جمهور الشافعية ومن وافقهم : الظاهر أنة يعود 
إلى الكل . 

وقال الباقلاني بالتوقف في عوده إلى ماعدا 
الأخير . 

وقال الغزالي بالتوقف مطلقا. 

وقال أبوالحسين المعتزلي : إن ظهر الإضراب 
عن الأولى » كا لو اختلف بالإنشائية والخبرية» أو 
الأمرية والغبيية, أولم يكن اشتراك في الغرض 
المسوق له الكلام. فإنه يعود للأخيرة فقط. وإلا 

والنزاع كا ترى في الظهور. ولا تتأتى دعوى 
النصوصية في واحد من الاحتمالات المذكورة. وم 
ينازع أحد أيضا في إمكان عود الاستثناء إلى 
الأخيرة وحدهاء وإمكان عوده إلى الكل. فقد 
ثبت ذلك في اللغة, هذا إذا كان العطف بالواوء 
أما إذا كان العطف بالفاء أو ثم فالخلاف قائم 
أيضاء لكن ذهب بعض الشافعية ‏ كإمام الحرمين 
والآمدي ‏ إلى أنه يعود حينئذ إلى الأخير . 

واحتج الحنفية بأن حكم الجملة الأولى ظاهر في 
الثبوت عموماء ورفعه عن البعض بالاستثناء 
مشكوك فيه لجواز كونه للأخيرة فقط. فلا يرفع 


4514 /٤ حاشية ابن عابدين‎ )١( 


مومعو عمعه وممة معفمو واقاقققء ةمقعم ةو مم ثء ممم مهقءفقو6 6و6و6 ووهاماث66 ومو وة6و6موهم666مه6م6مه6ه 


حكم الأولى. لأن الظاهر لا يعارضه المشكوك . 
بخلاف الأخيرة, فإن حكمها غير ظاهر, لأن 
الرفع ظاهر فيها في]| لا صارف له. فيتعلق بها. 
واحتجوا ثانيا بأن الاتصال من شرط الاستثناء. 
والاتصال ثابت في الجملة الأخيرة, أمافي! قبلها 
فإنها متصلة بالعطف. إلا أن الاتصال بالعطف 
فقط ضعيف» فلا يعتبر إلا بدليل اخر موجب 
لاعتبار هذا الاتصال. 
والشافعية ومن معهم احتجوا بالقياس على 
الشرط. فإنه إذا تعقب جملا رجع إليها اتفاقا. 
واحتجوا أيضا بأن العطف يجعل المتعدد 
كالمفرد» فالمتعلق بالواحد هو المتعلق بالكل.. وبأن 
الغرض من الاستثناء قد يتعلق بالكل فإما أن 
يكرر الاستثناء بعد كل جملة, وإما أن يؤتى به بعد 
واحدة فقطء أويؤتى به بعد الجميع . فالتكرار 
مجن فيطل الأو . وقي الثاني ترجيح من غير 
مرجح. فبقي الوجه الثالث» فيلزم الظهور فيه . 
١‏ ويها اختلف فيه بناء على هذه القاعدة قول 
الله تبارك وتعالى : (والذين يرمون المخْصَنَاتٍ نم لم 
نوا بأَْبَعَةٍ شهدا َاجلِدُوهُمٍ كانم ا له 
بوا 93 ماد بدا وأولئِك مُه الفَاسِقَونٌ إلا 
الذينَ تابوا. . . )“ قال الحنفية : الذين تابوا من 
القاذفين لا تقبل شهادتهم. والاستثناء عائد على 
الحكم بفسقهم . وقال الشافعية ومن وافقهم : تقبل 
شهادتهم » لأن الاستثناء يعود على الجمل 
الثلاث . 


)١(‏ مسلم الثبوت وشرحه ال اررض وشرح جمع الجوامع 
۲ _ واء وروضة الناظر ص 2١50‏ والآية من سورة 


٤ النور/‎ 


1١848 


ا ار 


أما الجلد فاتفق على عدم سقوطه بالتوبة لأجل 
الدليل المانع من تعلق الاستثناء بقوله تعالى : 
(فاجلدوهم ثانين جلدة)7') والمانع هوكون الجلد 
حقا للآدمى. وحق الآدمى لا يسقط بالتوبة . 


الاستثناء بعد المفردات المتعاطفة : 

7 - إن كان الاستشاء بعد مفردات متعاطفة 
فالخلاف فيه كالخلاف في الجمل» ولكن صرح 
الشافعية بأنه أولى بعوده للكل من الوارد بعد 
الجمل المتعاطفة. وذلك لعدم استقلال المفردات . 

نحو: تصدق على الفقراء والمساكين وابن السبيل 
إلا الفسقة منهم . 


الاستثناء العرفى بعد المتعاطفات : 

۴ - أما الاستثناء العرفي بإن شاء الله ونحوهاء 
شاء الله. فيتعلق بالجميع اتفاقا. ووجهه أنه شرط 
وليس من حقيقة الاستثناء . والشرط مقدم تقديرا. 
'لأن له صدر الكلام باتفاق النحاة. فيصح تعلقه 
بالأولء لأنه مقارن له تقديرا. بخلاف الاستثناء 
فإنه مؤخر لفظا أو تقديرا") 


الاستثناء بعد الاستخناء : 

5 هذا النوع من الاستثناء ينقسم قسمين : 
الأول : الاستثناءات المتعددة المتعاطفة نحو : له 
علي عشرة إلا أربعة. وإلا ثلاثة. وإلا اثنين. 
)١(‏ سورة النور / 4 

(۲) مسلم الثبوت وشرحه ۳۳۸-۳۳۲/۱ وشرح جمع الجوامع 


۱١-۲‏ وروضة الناظر ص ١٠ء‏ والتمهيد للاسنوي 
A-۲‏ 


وحكمها أن تعود كلها إلى المستثنى منه المذكور 
قبلها. فيلزمه في المثال المذكور واحد فقط . 
الثاني : الاستثناءات المتوالية بدون عاطف إن لم 
يكن أحدها مستغرقا لما قبله. فإن كلا منها يعود إلى 
ما قبله. فلوقال : له علي عشرة إلا سبعة. إلا 
خا إلا ورین ضيح ۽ وات مقرأ بسنة ۽ ان 
خمسة إلا درهمين عبارة عن ثلاثة استثناها من سبعة 
فى أربعة + اسكتاهاعن عشرة بش سنة © 

وإن كان أحد الاستثناءات مستغرقا لما قبله فإنها 
لا تبطل؛ بل تعود جميعها إلى المستثنى منه» وني 
ذلك تفصيل واختلاف ‏ ° 

شر وط الاستثناء 

8 فرظ الاسعشناة عافة ؛ ماعهدا شرط 
الاستغراق » فإنه لا يأتي في الاستثناء بالمشيئة . 
وقد صرح بذلك الرملي .7 وسيأتي أيضا أن شرط 
القصد مختلف فيه في الاستثناء بالمشيئة . 
الشرط الأول : 
5 يشرط ف الأسعماء ايكون صلا 
بالمستثنى منه » بألا يكون مفصولا بها يعد في العادة 
فاصلا . فلوكان مفصولا بتنفس أوسعال أو 
نحوهما لم يمنع الاتصال . وكذلك إن حال بين 
المستثنى والمستثنى منه كلام غير أجنبي . ومنه 
النداء . لأنه للتنبيه والتأكيد . أما إن سكت سكوتا 
يمكنه الكلام فيه» أوفصل بكلام أجنبي » أوعدل 
إلى شيء أاخر استقر حكم المستثنى فلم يرتفع» 
بخلاف مالا يمكن. كا لو أخذ اخذ بفمه فمنعه 
)١(‏ شرح المحلي على جمع الجوامع 7/ ۱۷ء والمغني ١41/0‏ 


(۲) التمهيد ص ۳۹۱ 
(۳) نہاية المحتاج {00/٦‏ 


کا ت 


NY = ۱٦ اسحتاء‎ 


الكلام .27 هذا هوالقول المقدم عند الأصوليين 
والفقهاء. ويشترط لتحقق الاتصال أن ينوي 
الاستثناء في الكلام السابق » فلولم ينوإلا بعد فراغ 
المستثنى منه لم يصح . وعند المالكية : العمدة مجرد 
الاتصال سواء نوى أول الكلام » أو أثناءه أوبعد 
فراغ المستثنى منه . 


وقد نقل خلاف هذا عن قوم . فعن ابن عباس 
يجوز الاستثناء إلى شهر » وقيل أبداً . وعن سعيد 
ابن جبير : إلى أربعة أشهر › وعن عطاء 
والحسن : يجوزني المجلس » وأومأ إليه أحمد في 
الاستشناء في اليمين. 9 وعن مجاهد : إلى 
سنتين . وقيل : مالم يأخذ في كلام آخر . وقيل 1 
إن نوى الاستثناء في أثناء الكلام جاز التأخيز 
بعده . ونسب هذا القول إلى الإمام أحمد . 


وقيل : يجوز التأخير في كلام الله تعالى 
خاصة . 


وما ورد أن النبي يكل لما حرم مكة . وقال : « لا 
يخحتلى شوكها > ولايعضد شجرها» > قال 
العباس : « يا رسول الله إلا الإذخر » فإنه لقينهم 
وبيوتهم». فقال: «إلا الإذخحر»9” فهذا ظاهره أنه 
فحمل على أنه استثناء من محذوف مقدر . 


)١(‏ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 4 / /40. وحاشية الدسوقي 
ناض 

(۲) روضة الناظر ص ٠١۲‏ 

(۳) حديث : « لا يختلى شوكها . . . » أخرجه البخاري « فتح 
الباري ٠١6/١7‏ ط السلفية » والقين : الحداد » واختلى 
الشوك : جره رطبا » وعضد الشجر : ضربه ليسقط ورقه . 


فكأنه كرر القول . فلا يتعلق بالكلام المذكور 
أولا )ع( 

وحجة الجمهور القائلين بوجوب الاتصال » أن 
القول بجواز الاستثناء غير المتصل يستلزم ألا يجزم 
بصدق أوكذب في شيء من الأخبار لاحتمال 
الاستثناء » وكذلك لا يثبت عقد من العقود › 
ولإجماع أئمة اللغة على وجوب الاتصال. فلو 
قال : له عشرة» ثم زاد بعد شهر : إلا ثلاثة يعد 
لغوا . 

ولعل ماروي عن ابن عباس » ومن قال شبه 
قوله » إن| قصد به أن من نسي أن يقول : « إن شاء 
الله » يقوها متى تذكرذلك » ولوبعد مدة طويلة » 
امتشالا للآية » وليس في الاستثناء الموجب رفع 
حكم المستثنى 29 كا تقدم . 


الشرط الثاني : 
۷ - ويشترط في الاستدتاء الايكون السننى 
مستغرقا للمستثتى منه » فإن الاستثناء المستغرق 
للمستثنى منه باطل اتفاقا » إلا عند من شذ . 
وادعى البعض الأجماع عليه . فلوقال : « له 
علي عشرة إلا عشرة » لخا قوله « إلا عشرة » ولزمه 
عشرة كاملة . ومن شذ ابن طلحة ال مالكى في 
المدخل . نقل عنه القرافي أنه قال فيمن قال 
لزوجته : « أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا » : لا يقع عليه 
للق . ° 


(۱) شرح مسلم الثبوت /١‏ ۳۲۰» ۳۲۱ 

)١(‏ تفسير القرطبي ۳۸١ /٠١‏ وشرح جمع الموامع وحاشية البناني 
۰/۲ وما بعدها 

(۳) جمع الجوامع وشرحه ۲/ ١١‏ 


نح 8 O‏ د 


iss 1۸ اء‎ 


وعند الحنفية في ذلك تفصيل » فهم يوافقون 
على بطلان الاستثناء إن كان بعين لفظ المستشنى 
منه » كقوله : عبيدي أحرار إلا عبيدي . أو بلفظ 
مساوآله » كقيله د سای طوالق إلا روجا . 

اما إن كان يغير»ماكقيله : ثلث مالى رید إلا 
ألفاء والثلث ألف . فيصح الاستثناء ولا يستحق 
زيد فیا . 

فالشرط عند الحنفية إيهام البقاء لا حقيقته › 
حتى لوطلقها ستا إلا أربعا صح . ووقع ثنتان . 
وإن كانت الستة لاا صحة لها من حيث الحكم . 
لأن الطلاق لا يزيد عن ثلاث . ومع هذا لا يجعل 
كأنه قال : أنت طالق ثلاثا إلا أربعاء فكان اعتبار 
اللفظ أولى . ' 


وجعل صاحب المغنى من الحنابلة من الاستثناء 
الممتشرق أن .يول مشلا : «له علي ثلاثة دراهم 
ودرهمان إلا درهمين » فلا يصح الاستثناء » ويلزمه 
جميع ما أقر به » وهوفي مثالنا خمسة دراهم .° 


استثناء الأكثر والأقل : 

۸ اكت ر الغلا على أنه تور اسشا الف 
وما زاد على النصف. مالم يكن مستغرقاكما 
تقدم . نحو : «له علي عشرة إلا ستة أو : له 
عل عش إلا هة . وتس صاخب فواتح 


)1( الدر المختار وحاشية ابن عابدين 4/4 ومسلم الشوت 
YE PN‏ 

ء٠١۹١ المغني لابن قدامه ه/‎ )١( 

٤٥۸ /٤ ابن عابدين‎ )"( 


٠‏ نشر مكتبة الرياض الحديثة 


ory‏ الحنفية. والأكثر من 
المالكية والشافعية . 

وخالف في ذلك الحنابلة» والقاضى أبوبكر 
الباقلاني من المالكية . ٠‏ ۰ 

قيل : إنمايمنع الحنابلة استثناء أكثر من 
النصف. ويجيزون استثناء النصف . وقيل:يمنعون 
النصف أيضا. 

وني المسألة قول ثالث : أنه يمنع استثناء الأكثر 
إن كان كل من المستثنى والمستشى منه عددا 
صريحا. قيل وبهذا قال القاضي (الباقلاني) آخرا. 

وقد احتج لجواز استثناء ء الأكثر في غير العدد 
بقول الله تعالى : (إن عِبَادِي ليس لَك عَلَيْهِمْ 
ماظن إل من اتبَعَك مِنَ الْعَاوِينَ)! "© والغاوون 

اراو الي : (وما الشرالندن ف 
حرصت بمُومنین) ”" واحتج لجوازه أيضا في العدد 
باتفاق الفقهاء ء جميعا على لزوم واحد في الإقرار 
بلفظ : : «له علي عشرة إلا تسعة)”*) واحتج الحنابلة 
بأن أئمة اللغة أنكروا أن يكون استثناء الأكثر جائزا 
لخة» منهم ابن جني » والزجاج» والقتيبي . قال 
الزجاج: لم يأت الاستثناء إلا في قليل من 
الكثير ‏ (“ 
الشرط الثالث : 
4 - ويشترط في الاستثناء أن يكون المستثنى مما 
يدخل تحت المستثنى منه. واختلف العلماء في 
)١(‏ في فواتح الرحموت أنه من الشافعية » والصواب أنه مالكي كما في 

الأعلام للزركلي ۷/ ٤٦‏ 
(۲) سورة الحجر ٤۲‏ 


(۳) سورة يوسف ۱۰۴۳ 


)٤(‏ فواتح الرحموت ٠۳١ /١‏ 85 وجمع الجوامع وشرح المحلي 
۱4/۲ 


(ه) روضة الناظر ص ٠۳١۳‏ 


0 


صحة الاستثئناء إذا كان المستثنى من غير جنس 
المستشنى منه. فجوزه مالك. والشافعي » 
والباقلاني» وجماعة من المتكلمين . ومثال ذلك 
قوله : له عل ألف من الدنانير إلا فرسا» . 

وكذا لوقال : له عل فرس إلا عشرة دنائين» 
فيجبر على البيان فإن استغرقت القيمة المقرَّبهِ بطل 
الاستثناء . ولزمه الألف بتهامها . )١(‏ 

وأما الحنفية » فعند أبي حنيفة وأبي يوسف 
يصح استحسانا استثناء القدرة المقدر الكيلي 
والوزني. والمعدود الذي لا تتفاوت احاده» 
كالفلوس والجوز, من الدراهم والدنانير. وذلك 
لأنها تثبت في الذمة فاعتبرت جنسا واحداء فكانت 
كالذهب والفضة . وتطرح قيمة المستثنى ما أقر به . 

ويصح عندهما هذا النوع من الاستثناء ولو 
استغرقت القيمة جميع ما أقر به » لاستغراقه بغير 
المساوي . 


والقول الآخر للحنفية أنه لا يصح. وهوقول ‏ 


محمد وزفر. وهو القياس . 

أمافي غير المقدرات» كما لوقال: له على مائة 
درهم إلا ثوباء فلا يصح عند الحنفية جميعاء قياسا 
واستحسانا . 

وعند الحنابلة الاستثناء من غير الجنس لا يصح 
إلا أن يستثنى الدراهم من الدنانيرء أوالدنانير من 
الدراهم . وفي رواية عندهم لا يصح مطلقا. 

وحجة المجيزين أن الاستثناء من غير الجنس 
وودفي القرآن + مده قونه تعالى ؛ 2 وَإذ قتا 
لتقيكة تسلو لاقم جوا تليق عاذ م 


)١(‏ حاشية الدسوقي 4١١/7‏ ط دار الفكر. 


الجن) . ”© وقال الله تعالى : (لآ يَسمَعُونَ فيها لَعْواً 
وا اتيا إلا قيلاً سَلامَاً سَلامَع؟) 

وحجة المانعين أن الاستثناء صرف اللفظ 
بحرف الاستئناء عا كان يقتضيه لولاه.. 

وغير الجنس المذكور ليس بداخل في الكلام » 
فإذا ذكره فما صرف الكلام عن صوبه. ولا ثناه 
عن وجه استرساله ء فلا يكون استثناء » وإنما 
يسمى هذا النوع استثناء مجازا » وهوماتقدم بيانه 
في الاستثناء المنقطع ( ف/5 ) وإنا هوفي الحقيقة 
استدراك » وتكون إلا بمعنى لكن » فإذا ذكر 
الاستدراك بعد الإقرار » كأن قال : له عندي مائة 
درهم إلا ثوبا لي عليه كان باطلا » لأنه يكون مقرا 
بشيء» مدعيا لشيء سواه» فيقبل إقراره» وتبطل 
دعواه وهي الاسطاء . 

وحجة من فرق بين الأثمان وغيرها أن قدر 
الدنانير من الدراهم معلوم > ويعبر بأحدهما عن 
الآخر » فإذا استثنى أحدهما من الآخر علم أنه أراد 
التعبير بأحدهما عن الآخر. فإن قوما يسمون عشرة 
دراهم دينارا . وفي بلاد أخرى يسمون ثانية دراهم 
دينارا 0 


الشرط الرابع : التلفظ بالاستثناء 

١‏ ذهب ابن حبيب من المالكية إلى أنه يجزىء 
في الاستثناء تحريك الشفتين إن لم يكن مستحلفاء 
فإن كان مستحلفا لم يجزئه إلا الجهر . 


٠١ / سورة الكهف‎ )١( 

(۲) سورة الواقعة / ٠٠‏ 

(۳) ابن عابدين ۰٤٥۸ /٤‏ والمغني لابن قدامه ه/ ١6 ٤‏ وما بعدها ط 
الرياض. وروضة الناظر ص 2١77‏ والاحكام للآمدي ۲/ ۸٥‏ 
وما بعدها ط محمد صبيح . 


١55 


وقال ابن القاسم : ينفعه وإن لم يسمعه 
المحلوف له .© 

واشترط الشافعية للاسحناء أن لفط به حف 
يسمع غيره» وإلا فالقول قول خصمه في النفي . 
وحكم بالوقوع إذا حلف الخصم على نفي 


هذا فيا يتعلق به حق الغيرء, أمافيم| عداه 
غارض» ويدين فیا بينه .وبين الله تغالى . 9) 
في الاستثشاءء غير أنهم فرقوا في نية الاستشناء 
بالقلب بين أن يكون المستثنى منه المنطوق به عاماء 
كقوله: نسائى طوالق» وا ستثنو بقلبه واحدة» 
فيكون له استثناؤه ديانة لا قضاء . لأن قوله 
«نسائي» اسم عام يجوز الت لتعبير به عن بعض ما 
غيره كالعدد. فلا يرتفع بالنية ما ثبت باللفظ» 
کول نسائئ الأربع أوالثلاث طوالق» فلا يقبل 
استشناؤ ه ظاهرا» وقيل لا يقبل ولا bb‏ 57 


وعند الحنفية الصحيح أنه إذا تكلم بالطلاق 
واستثنى فلابد أن يكون استثناؤه مسموعاء والمراد 
ما شأنه أن يسمع » بحيث لوقرب شخص أذنه إلى 
فمه يسمع استثناءه» ولو حال دون سباع المنشىء 
للكلام صمم أوكشرة أصوات . وني قول الكرخي 
من الحنفية ليس من شرط صحة الاستثناء أن يكون 


(1) المواق بهامش الخطاب ۲۹۸/۴ 
(۲) نباية المحتاج 5 وحواشي نحفة المحتاج للمشر واني./1/ 37" 
(۳) كشاف القناع ۲/٥‏ والمغنى ۱١۸/۷‏ ط ۳ 


بلفظ مسموع”" ويقول الحنفية أيضا : إن 
الاستثناء بالكتابة صحيح » حتى لوتلفظ بالطلاق 
ولتت الاستثياء موصسولا » وکین أوآزال 
الاستثناء بعد الكتابة لم يقع الطلاق ‏ 9) 

وجاء في التتارخانية من كتب الحنفية:أن الزوجة 
إذا سمعت الطلاق ولم تسمع الاستثناء لا يسعها أن 
تمكنه من الوطءءويلزمها منازعته . 


» -ولواختلف الزوجان في صدور الاستثناء‎ ١ 
فادعاه الزوج وأنكرته الزوجة » فيقبل قوله . وهذا‎ 
. ظاهر الرواية عن أبي حنيفة . وهو المذهب‎ 

وفي قول عند الحنفية : لا يقبل إلا ببينة » 
وعليه الاعتماد والفتوى احتياطا لغلبة الفساد . إذ 
قديعلمه ذلك خيلة بع من لآ يخاف الله 
تعالى » ولأن دعوى الزوج خلاف الظاهر » فإنه 
بدعوى الاستثناء يدعي إبطال الموجب بعد 
الاعتراف به . فالظاهرخلاف قوله , وإذاعم 
الفساد ينبغي الرجوع إلى الظاهر . 

وفي قول ثالث عندهم نقله ابن امام عن المحيط 
إن عرف الزوج بالصلاح فالقول قوله تصديقا له 6 
وإن عرف بالفسق أوجهل حاله فلا . لغلبة 
الفساد . وأيده ابن عابدين .ولم نطلع على 
نصوص لغير الحنفية في هذه المسألة . 


الشرط الخامس ١‏ القضل > 
۲ -اشترط المالكية » والشافعية » والحنابلة لصحة 


٥۱٤ ٥۱١ /۲ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
٥٠١ /۲ (؟) حاشية ابن عابدين‎ 
611١/7 ابن عابدين‎ )۳( 


کل 


۲٤ _ ۲۲ استثناء‎ 


الاستثشاء في اليمين والطلاق القصد. سواء أكان 
عرفيا» بإن شاء الله ونحوه 2 فلا يميد الاستثناء 
الحالف إلا أن يقصد معنى الاستثناء أي : حل 
اليمنين» لا إن قصد مرد التبرك » أولم يقصبد 
شيئا . وكذالابد أن يقصد التلفظ به » فلو جرى 
الاستثناء على لسانه سهوا لم ينفعه . 

وقد اتفقوا أيضا على صحة هذا القصد إن 
تحقق في أول النطق بالكلام المشتمل على 
الاستثناء. أوفي أثنائه وقبل الفراغ منه . أما إن 
الحنابلة بشرط الاتصال . أما المالكية والشافعية 
المالكية » ومقابل الأصح عند الشافعية : أن النية 
صحيحة وينحل بها اليمين أو الطلاق بشرط 
الاتصال كا تقدم . والقول الثاني » وهوغير المقدم 
عند المالكية وهوالأصح عند الشافعية: أن 
ويقع الطلاق .© 

أما الحنفية فقد صرحوا بعدم اشتراط القصد في 
الاسيقاء بالشيقة ٠‏ فيكون عدم اشتراطه في 
الاستثناء بإلا وأخواتها من باب أولى . 9) 

وهذاماقاله( أسد )من الحنفية» وهوظاهر 
المذهب . لأن الطلاق مع الاستثناء ليس طلاقا . 
وكذا إذا قال: « إن شاء الله » من لا يعرف 
)١(‏ نهاية المحتاج ”/ 450 ., والمغني ۸/ 1/117 وحاشية الدسوقي 


114/۲< 1°( يان 
(۲) فتح القدير */ ۴۳٤٠ء‏ وحاشية ابن عابدين ۲/ ٠٠١‏ 


وهو قول ( خلف 0١  )‏ 


جهالة المستثنى بإلا وأخواتها : 
۳ - الاستثناء من حيث الجهالة نوعان : 

الأول : ما سوى العقود. كالإقرار. فيجوز أن 
يسكت المتكلم شيك ا جيبلا كال يفول القبر: له 
عندي ألف دينارإلا شيئاء أو: إلا قليلا. أو: إلا 
بعضهاء أو يقر له بدار ويستثني غرفة منها دون أن 


وكا يجري في الاقرار يجري في غيره من النذر 
واليمين والطلاق وغيرها . وطالب المتكقم بياث 
ما أهمه » ويلزمه ذلك إن تعلق به حق الغير . 
وي حكم ذلك في الأإبنواب المختلفة تنظر 
المصطلحات الخاصة بتلك الأبواب . 


النوع الثاني 2 العقود . والاستششاء المبهم في 
العقود باطل ومفسد للعقد .9 وفي الحديث « نبى 
النبي يي عن الثنيا إلا أن تعلم» .° 
معلوماء فلوكان ما استشنى غير معلوم عاد 
المستثنى منه غير معلوم » كمن باع ثوبا إلا شيئا 
منه . 
5 - وقد وضع الحنفية قاعدة لما يجوز استثناؤه في 
العقود بأن « ما جاز إيراد العقد عليه بانفراده صح 


)١(‏ فتح القدير / 214 والدر المختار»وحاشية ابن عابدين 
0۱۰/۲ 

(۲) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۳۷۹ ط مصطفى الحلبي . 

(۳) الحديث أخرجه النسائي ۲۹٦/۷‏ ط المكتبة التجارية, والترمذي 
م/ همه ط الحلبي وإسناده صحيح . 


ب 1916 = 


اة ا 


استثناؤه من العقد » فبيع قفيزمن صبرة جائز» 
فكذا استثناؤ ه 2 

واشترط المالكية كذلك معلومية المستثنى . فلو 
استنى جزءاً شائعا فله استثناء ماشاء » أماإن 
جزافا . أوأرطالا من لحم شاة » لم يجزأن يستثني 
أكثر من قدر الثلث ¢ ويجور عندهم استثناء حلد 
وساقط من رأس وأكارع > في السفر فقط . وإنا 
جاز استثناؤهما في السفر فقط لخفة ثمنهما فيه دون 
الق 

والحنابلة في اشتراط كون المستثنى معلوما 
يوافقون الحنفية . ويقولون بالقاعدة التي قرروها في 
هذه المسألة » وإن كانوا يخالفونهم في بعض احاد 
المسائلء لمخالفتهم في تحقق مناط الحكم فيها . 
فهم مثلا يجيزون استثناء الرأس والأطراف من 
الشاة المبيعةء لأنهم اعتبر وها معلومة . 

واحتجوا بأن النبى كل لما هاجر إلى المدينة ومعه 
فذهب أبوبكر وعامر › فاشتريا منه شاة وشرطا له 
يبلا 02 


يثبت فيه حكم الاستثناء الحقيقي : 
6 حكم الاستثناء الحقيقي عند الجمهور 
التخصيص» وعند الحنفية القصر ‏ لأنهم 
يشترطون في المخصص أن يكون مستقلا . ويثبت 


4/4 ابن عابدين‎ )١( 

(۲) حاشية الدسوقي ۳/ ٠۸‏ 

(*) المغنى 4/ ٠٠١‏ -١٠ط‏ الثالثة وسلب الذبيحة : إهابها وكراعها 
وما في بطنها ‏ لسان العرب . 


حكمه هذا حيش) تمت شروطه المعتبرة التي تقدم 
ذكرهاءفيثبت في العقود والوعود والنذور والأيان 
والطلاق . وسائر التصرفات القولية » فلو استثنى 
من المبيع جزءا معلوما من العينء أو منفعة معلومة 
لمدة معلومة جاز » ,الا أنه قد يعرض لبعض 
الاستشناءات البطلان لانع .© 


ما يثبت فيه حكم الاستثناء بالمشيئة : 
الا بالمشيئة إذا تمت شروطه يستتبع أثره 
وهو: إبطال حكم ما قبله . وهذا الإبطال إما 
بمعنى امحل بعد الانعقاد > وإما بمعنى منع 
الانعقاد . فإذا بدا للحالف مثلا أن يستثنى بعد 
قاووميده نحل يديه باستكاته عند من آچاز نة 
الاستثناء بعد تام اليمين . والذي ينويه الحالف 
قبل الفراغ من يمينه ثم يأتي به يمنع انعقاد 
ئه 5 

۷ - أما ما يبطله الاستثناء»فةد اتفق الفقهاء على 
أنه يبطل اليمين.0" لما ورد من الأحاديث التى 
تقدم ذكرها . وأما ماعدا ذلك فقد اختلفوا فيه 
على اتجاهين : 

الاتجاء الأول : أن الاستثناء بالمشيئة يمنع انعقاد 
ما اقترن به من التصرفات القولية . وهذا مذهب 
الحنفية والشافعية . غير أن الحنفية نصوا على أن 
حكم الاستثناء يثبت في صيغ الإخبار » وإن كان 


٠١7 01١١/1١ ونيل المآرب‎ . 4١ القواعد لابن رجب ص‎ )١( 
ومسلم الثبوت‎ .2٠١ /۲ ط بولاق» وجمع الجوامع‎ ٤/۲و‎ 


۳۱۹/۱ 
(۲) انظر بحث الأيمان ف .47١ .76١‏ من الطبعة التمهيدية 
للموسوعة . 


(*) تفسير القرطبي 5/ 77/7 . 717/4 


0:0 


إنشاء إيجاب » لا في الأمر والنبى . فلوقال : 
أعطرا ثلت مالي لاان بعد مرق إن شناء اله بطل 
الاستثناء وصحت الوصية . 

وعن الحلواني من الحنفية : أن كل ما يختص 
باللسان يبطله الاستثناء . كالطلاق والبيع » 
بخلاف فالا يختص به كنية الصوم » فلا يرفعها 
الاستثناء فلوقال : نويت صيام غد إن شاء الله ¿ 
له أداؤه بتلك النية(') 
الاتجاه الثاني : أن الاستثناء بالمشيئة لا يمنع انعقاد 
أي تصرف ماعدا الأيمانء وهومذهب المالكية 
والحنابلة . وبه قال الأوزاعى والحسن وقتادة. فعند 
المالكية ‏ باستثناء ابن المواز أن الاستثناء ( بإن 
شاء الله ) يبطل الأيمان » ولا يبطل ما قبله في غير 
الأيمان » فلوأقرقائلا : له في ذمتى ألف إن شاء 
الله » أو : إن قضى الله . لزمه الألف > لأنه لما أقر 
علمنا أن الله شاء أوقضى ."° 


وسواء عند المالكية أكان الطلاق والعتاق منجزا 
أم كان معلقا . قال ابن عبد البر من المالكية في 
المشيئة بعد تعليق الطلاق : إنما ورد التوقيف 
بالاستثناءفي اليمين بالله تعالى > وقول 
المتقدمين : الأيمان بالطلاق والعتاق إن جاز على 
التقريب والاتساع . ولا يمين في الحقيقة إلا بالله . 
وهذا طلاق وعتاق . 9 

أما الحنابلة فقد نصوا على أن اليمين يبطلها 
الاستثناء. وأما غيرها فلا يؤثر فيه. كا لوقال: 


)١(‏ فتح القدير ۳/ 214 وحاشية ابن عابدين 0007/17 ونهاية 
المحتاج 5/ 247٠‏ والقليوبي ۳/ ٠٤١‏ 

(۲) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤٠٠٠/۴‏ 

(۳) المغنى لابن قدامه ۸/ ١9‏ 


بعتك أووهبتك كذا إن شاء الله » فيثبت حكم 
البيع واطبة . 

وهذا هو القول المقدم عندهم . 

أما الطلاق والعتاق ففي رواية : توقف أحمد عن 
القولفيههما . وفي رواية أخرى: قطع أنه لا ينفعه 
الاستثناء فيهما. وقال: من حلف فقال: إن شاء 
الله لم يحنث» وليس له استثناء في الطلاق والعتاق 
لأنهما ليسا من الأيان . ونقله صاحب المغني أيضا 
عن الحسن وقتادة. وقال: إن الحديث إنا تناول 
الأيهان» وليس هذا بيمينه. إنا هو تعليق على 
شط( 
۸ - وذكر متأخرو الحنابلة في الاستثناء في الطلاق 
والعتاق وغيرهما قولا ثالثا » قال ابن تيمية. ونقله 
رواية عن أحمد ‏ وهو أن إيقاع الطلاق والعتاق لا 
يدخل فيم| يبطله الاستثناء . أما الحلف بالطلاق 
والعتاق فيدخل قال : ومن أصحابه من قال : إن 
كان الحلف بصيغة القسم ( كما لوقال : علي 
الطلاق لأفعلن كذا ) دحل في حديث الاستثناء . 
ونفعته المشيئة رواية واحدة . 

وإن كان بصيغة الجزاء كا لوقال لزوجته : إن 
فعلت كذا فأنت طالق ففيه روايتان . قال ابن 
تيمية : وهذا القول هو الصواب المأثور عن 
أصحاب رسول الله ية وجمهور التابعين كسعيد 
والحسن , لم يجعلوا في الطلاق استثناء » ولم يجعلوه 
من الأيان . ثم نقل عن الصحابة وجمهور التابعين 
أنهم جعلوا الحلف بالصدقة والهدي والعتاق ونحو 
تمك يمينا مكفرة . وقال افد + إشيايكون 


۷١۹ /۸ المغني‎ )١( 


05ت 


"١ استحاضة‎ ٠» ”- ١ استثناء ۲۸ › استحار‎ 


الاستثناء فيما فيه كفارة .وتام القول في 
الاستثناء في الطلاق المعلق ينظر في بحث الأيمان » 
وتام الكلام على تفريع مسائل الاستثناء وتفصيل 
الكلام فيها في أبواب الفقه المختلفة» فيرجع في 

كل مسألة منها إلى بابها في الطلاق والعتاق واطهبة 
واليمين والنذر وغير ذلك » وما يتعلق منه بالمباحث 
الأصولية يرجع إليه في الملحق الأصولي . 


استجمار 
التعريف : 


١-الاستجمارلغة‏ : الاستنجاء بالحجارة» مأخوذ 

من الجمرات والجمار. وهي الأحجار الصغيرة. 

واستجمر واستنجی والحد. 9) 

صفته ( الحكم التكليفي 1 

۲ الاستنجاء با حجر ونحوه وحدهء أو بالماء وحده 

واجب عند الجمهور على التخيير. وسنة مؤكدة 

عند الحنفية» والجمع بينهها أفضل . 
ولكن يتعين الاستنجاء بالماء في ا مني 

والحيض» والنفاس» وفي البولءوالغائط إذا انتشر 

انتشارا كثيراء واختلف في بول المرأة» " وتفصيل 

أحكام الاستججار في مصطلح «(استنجاء) . 

(۱) محموع فتاوى ابن تيميه هخ/ 188 وما بعدها . وانظر بحثا له 
جليل القدر في تحليل معنى الاستثناء ومواقعه في ه/ 7٠17‏ وما 
بعدها. 

(۲) لسان العرب مادة (جمر) 


(۳) الدسوقى ۱/ ۱١۱۱ء‏ وابن عابدين ۰۲۲۹/۱ والمغنی /١‏ ۹١٠٠ء‏ 
ونباية المحتاج ١19/١‏ 


التعريف : 
١-الاستحاضة‏ لغة : مصدر استحيضت الرأة 
فهي مستحاضة . والمستحاضة من يسيل دمها ولا 
يرقهفي غير أيام معلومة» لا من عرق الحيض بل 
من عرق يقال له : العاذل () 

وعرف الحنفية الاستحاضة بأنها : دم عرق 
انفجر ليس من الرحم . 

وعرفها الشافعية بأنها : دم علة يسيل من عرق 
من أذتى الرحم يقال له العاذل, قال الرملي : 
الاستحاضة دم تراه المرأة غير دم الحيض والنفاس» 
سواء اتصل بها أم لا. وجعل من أمثلتها الدم 
الق تراه الصغيرة 29 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ ايش : 

١‏ - الحيض دم ينفضه رحم امرأة بالغة لاداء مها ولا 
ا ول تبلغ 07 الإياس" 


۷١ طحطاوي على مراقي الفلاح‎ )١( 

(۲) نہاية المحتاج ٠٠١ /١‏ ومراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي 1/9 
ومغني المحتاج ۱٠۸/١‏ وشرح العناية ٠١۳/١‏ وكشاف 
القناع /١‏ ۱۷۷. وحاشية رد المحتار على الدر المختار /١‏ ۱۸۸ 
وفتح القدير ٠١١/١‏ 

(*) طحطاوي على مراقي الفلاح ۷١‏ وسن الإياس هومس 
وخسون سنة على الراجح . وانظر كشاف القناع /١‏ ١۱۹٠ء‏ 
ونباية المحتاج /١‏ 5 70. وبلغة السالك ۲۰۷/۱ 


سک 


ب النفاس : 

۳ - النفاس دم يخرج عقب الولادة» وهذا القدر لا 
خلاف فيهء وزاد المالكية في الأرجح : ومع الولادة. 
وزاد الحنابلة : مع ولادة وقبلها بيومين أو ثلاثة . () 
٤‏ - وتفترق الاستحاضة عن الحيض والنفضاس 
بأمورمنها : 

أ الحيض له وقت . وذلك حين تبلغ المرأة تسع 
سنين فصاعداء فلا يكون المرئى في دونه حيضاء 
وكذلك ما تراه بعد سن اليأس لا يكون حيضا عند 
الأكثرء أما الاستحاضة فليس لطا وقت معلوم . 

ب - الحيض دم يعتاد المرأة في أوقات معلومة من كل 
شهرء أما الاستحاضة فهي دم شاذ يخرج من فرج 
المرأة في أوقات غير معتادة . 

ج ‏ الحيض دم طبيعي لا علاقة له بأي سبب 
مرضي » في حين أن دم الاستحاضة دم ناتج عن 
فساد أومرض أو اختلال الأجهزة أونزف عرق . 
د لون دم الحيض أسود ثخين منتن له رائحة كريهة 
غالباء بين| لون دم الاستحاضة أحمر رقيق لا رائحة 
له. 

ه-دم النفاس لا يكون إلا مع ولادة. 


© الاستحاضة غالبا ما تحصل بالاستمرار. 
وهو : زيادة الدم عن أكثر مدة الحيض أو النفاس» 
وهذا عند الحنفية إذ لم يعتبر الاستمرار بهذا المعنى 
غيرهم » والاستمرار إما أن يكون في المعتادة أوفي 
المبتدأة . 


)١(‏ نهاية المحتاج 07*٠5 /١‏ وابن عابدين /١‏ 144. وكشاف القناع 
١‏ » وبلغة السالك ۲۱۹/۱ 
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الاستمرار في المعتادة : 
5 - إذا استمردم المعتادة وجاوز أكثر الحيض 
فطهرها وحيضها ما اعتادت. وترد إلى عادتها في 
الحيض والطهر في جميع الأحكام » بشرط أن يكون 
طهرها المعتاد أقل من ستة أشهر. أما إذا كان 
طهرها أكثر من ستة أشهر فلا ترد إلى عادتها في 
الطهر. وقد بين ابن عابدين سبب ذلك فقال: لأن 
الطهر بين الدمين أقل من أدنى مدة الحمل عادة. 
وأدنى مدة الحمل كا هو معلوم ستة أشهر. 
وللعلاء عدة أقوال لتقدير طهر المرأة في مثل هذه 
الحالة أقواها قولان وهما: 
أ يقدر طهرها بستة أشهر إلا ساعة » تحقيقا 
للتفاوت بين طهر الحمل وطهر الحيض .© 
ب - يقدر طهرها بشهرين» وهو ما اختاره الحاكم 
الْشَوِيد. 
قال ابن عابدين : إن أكثر العلماء يقولون 
بالأول. ولكن الفتوى على الثاني لأنه أيسر على 
المفتي والنساء . 


الاستمرار في المبتدأة : 
۷ ذكر البركوي أربع حالات للمبتدأة» وهذا عند 
الحنفية» أما عند الأئمة الثلاثة: الشافعى» 
وأحمد. ومالك. فسيأتي بيان أحوالها في الموضع 
التالي . 

وثلاث من حالات المبتدأة تتصل بموضوع 
الاستمرارء أما الحالة الرابعة للمبتدأة عند الحنفية 
فستأتي ف/۱۳ 


۹۳/۱ منہل الواردين (مجموعة رسائل ابن عابدين)‎ )١( 


وآ 


حالات الاستمرار في المبتدأة : 
- الأولى : أن يستمربها الدم من أول ما بلغت» 
فحينئذ يقدرحيضها من أول الاستمرار عشرة 
أيام» وطهرها عشرين ثم ذلك دأبهاء وإذا صارت 
نفساء فنفاسها يقدر بأربعين يوما » ثم بعد النفاس 
يقدر بعشرين يوما طهراء إذ لا يتوالى نفاس 
وحيض عند الحنفية » بل لابد من طهر تام بينهها» 
ولا كان تقديره بين الحيضتين عشرينء»فليكن كذلك 
بين النفاس والحيض تقديرا مطردا . 
الثانية : أن ترى دما وطهرا فاسدين » والدم 
الفاسد عند الحنفية مازاد على عشرة أيام > والطهر 
الفاسد ما تقض عن خمسة عشر يونا + فلا يعتد با 
رأت من حيث نصب العادة به » بل يكون حيضها 
عشرة ولوحكا » من حين استمر بها الدم»ويكون 
طهرها عشرين . وذلك دأبها حتى ترى دما وطهرا 
بيان ذلك : مراهقة ( أي مقاربة للبلوغ ) رأت 
احد عشر يوما دماء وأربعة عشر طهرا » ثم استمر بها 
الدم»فحيضها عشرة وطهرها عشرون » والطهر 
الناقص الفاصل بين الدمين يعتبر كالدم المستمر 
حكم » وعليه تكون هذه كالتي استمربها الدم من 
أول مابلغت » فيكون حيضها عشرة أيام من أول 
أيام الدم الأحد عشر وطهرها عشرين . هذا إذا 
كان الطهر فاسدا بأن كان أقل من خمسة عشر 
يوما » أما إذا كان خمسة عشر يوما فأكثر وقد فسد 
بمخالطته دم الاستحاضة » كمبتدأة رأت أحد 
عشر دما وخمسة عشر طهرا ثم استمر بها الدم 6 
فالدم الأول فاسد لزيادته على العشرة » والطهر 
صحيح ظاهرا ؛ لأنه تام إذ هو خمسة عشريوما » 


ولكنه فاسد في المعنى لأن أوله دم»وهو اليوم الزائد 
على العشرة » وليس من الحيض عند الحنفية . 
لأن أكثر الحيض عشرة أيام فقط عندهم فهومن 
الطهر . وبما أن الطهر خالطه الدم في أوله فلا 
يصلح أن يكون عادة . 

قال ابن عابدين في شرح رسالة الحيض : 
والحاصل أن فساد الدم يفسد الطهر المتخلل 
فيجعله كالدم المتوالي » فتصير المرأة كأنها ابتدئت 
بالاستمرارءويكون حيضها عشرة وطهرها 
عشرين » ولكن إن لم يزد الدم والطهر على ثلاثين 
يعتبر ذلك من أول ما رأت » وإن زاد يعتبر من أول 
الاستمرار الحقيقي » ويكون جميع مابين دم 
ا لحيض الأول ودم الاستمرار طهرا .© 
الثالئة : أن ترى دما صحيحا » وطهرا فاسدا » 
فإن الدم الصحيح يعتبر عادة ها فقط ‏ فترد إليه 
في زمن الاستمرار » ويكون طهرها أثناء الاستمرار 

فلورأت المبتدأة خمسة دما وأربعة عشر طهرا ثم 
استمر الدم » فحيضها خمسة وطهرها بقية الشهر 
خمسة وعشرون » فتصل من أول الاستمرار أحد 
بر يوا ا الظهر ۽ ثم ترك الاج ية , 
ثم تغتسل وتصلي خمسة وعشرين وهكذا » وكذلك 
الحكم إذا كان الطهر فاسدا في المعنى فقط » كا لو 
رأت المبتدأة ثلاثة دما وحمسة عشر طهرا » ثم يوما 
دماثم خمسة عشرطهرا ثم استمر بها الدم » فإن 
اليوم الذي رأت فيه الدم - وقد توسط بين الطهرين 
- أفسدهما معا لأنه لا يعتبر حيضا فهو من الطهر › 
وعليه : فالأيام الشلاثة الأولى حيض » وواحد 


٩٦ 454/١ شرح رسالة الحيض مجموعة رسائل ابن عابدين‎ )١( 


== 


وثلاثون يوما طهر » ثم تستأنف من أول الاستمرار 
فشلاثة حيض » وسبعة وعشرون طهر » وهكذا 
دأءهاء ويهذا تشترك هذه المسألة مع السابقة في 
الحكم » من حيث نصب العادة عند الاستمرار في 
كل شهر . 

وإذا كان الطموسر الخاق الذى سريا قبل 
الاستمرار طهرا فاسدا لأنه أقل من خسة عشر 
يوما - فالحكم يختلف عا تقرر » لأنه أمكن اعتبار 
اليوم الذي رأت فيه الدم بعد الخمسة عشر الأولى 
من أيام الحيض . 

فلورأت المراهقة ثلاثة أيام دما » ثم حمسة عشر 
يوماطهراء ثم يومادماء ثم أربعة عشريوما 
طهرا » ثم استمر بها الدم . فالأيام الثلاثة الأول 
دم صحيح » فهو حيض » والخمسة عشر بعدها 
طهر صحيح » واليوم الذي بعدها مع اثنين ما بعده 
حيض » ثم طهرها خمسة عشر » اثنا عشر من أيام 
الانقطاع التي سبقت الاستمرار » وثلاثة من أول 
الاستمرار » ولهذا تصلى من أول الاستمرار ثلاثة 
ثم تعتبر حائضا ثلاثة فتترك فيها الصلاة . ثم 
تغتسل وتصلي خمسة عشريوما » وهكذا يقدر 
حيضها بثلاثة وطهرها بخمسة عشر . 

أما الحالة الرابعة فستبحث في الفقرة ٠١/‏ 
استحاضة المبتدأة بالحمل . 


استحاضة المبتدأة بالحيض . والمبتدأة بالحمل : 
4 اللمبتدأة بالحيض هى التى كانت في أول 
حي ض"('' فابتدأت بالدم 3 واستمر ہا ۾ افعنك 


۰۱۸/۱ وفتح القدير‎ 2.14٠ /١ رد المحتار على الدر المختار‎ )١( 
. وحاشية الطحطاوي على مرافي الفلاح‎ 


الحنفية تقدم تفصيل حكمها . 

٠‏ - وعند المالكية تعتبر المبتدأة بأتراءها » فإن 
تجاوزتهن فرواية ابن القاسم في المدونة : تتهادى إلى 
يمام مسة عشريوما » ثم هي مستحاضة تغتسل 
وتصلي وتصوم . 

ووفي رواية ابن زياد عن مالك : أا تقتصر 

على عوائد أترابها أي في السن » فتأخذ بعوائدهن 
في ایدیم ذالم رھ ب ردا وای ار 
أيام لداتهاءثم هي مستحاضة بعد ذلك تصلي 
وتصوم » عياب يساوي لا تشك فيه أنه 
دم حيضة (! ؟. وقالوا أيضيا : إن اللسنساضة إذا 
عرفت أن الدم النازل هودم الحيض » بأن ميزته 
بريح أوثخن أولون أوتألم » فهوحيض بشرط أن 
يتقدمه أقل الطهر » وهوخمسة عشريوما » فإن ل 
تميز » أوميزت قبل تمام أقل الطهر فهي مستحاضة 
أي باقية على أا طاهرة » ولومكثت على ذلك 
طول حياتها . 


وان المبتدأة بالحيض عند الشافعية» فقد 


قالوا : المبتدأة إما أن تكون مميزة لما تراه أولا » فإذا 
كانت المبتدأة ميزة لما تراه بأن ترى في بعض الأيام 
دما قويا وفي بعضها دما ضعيفا » أوفي بعضها دما 
أسود وفي بعضها دما أحمر » وجاوز الدم أكثر 
الحيض . فالضعيف أو الأحمر استحاضة وإن 
طال » والأسود أوالقوي حيض” " إن لم ينقص 
الأسود أو القوي عن أقل الحيض. وهويوم وليلة 
عندهم» ولا جاوز أكثر الخيض وهو حمسة عشر يوما 
أيضا » حتى لورأت يوما وليلة أسود ثم اتصل به 
لأسيل ارك جرح ارتا السك في فد الإا الك 141 


(۲) مغني المحتاج ١1١ /١‏ وحاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب 
۳/۱ والمجموع شرح المهذب للإمام النووي 417/7 


کے 6ے 


استحاضة ١١‏ و 


الضعيف: وتمادى سنين كان طهراء وإن كانتت 
ترى الدم دائماء لأن أكثر الطهر لا حد له. فإن فقد 
شرط من ذلك كأن رأت الأسود أقل من يوم وليلة أو 
ستة عش أورأت الضعيف أربعة عشر. أورأت 
أبداً يوماً أسود ويومين أحمر فحكمها كحكم غير 
المي لا تراه . 

والمبتدأة غير المميزة عديل الشافعية ¿ بان رات 
الدم بصفة واحدة أوبصفات مختلفة لكن فقدت 
شرطا من شروط التمييز التي ذكرت » فإن لم تعرف 
وقت ابتداء دمها فحكمها حكم المتحيرة » كما 
ذكره الرافعي ”2 وسيأتي بيانه. وإن عرفته فالأظهر 
أن حيضهايوم وليلة من أول الدم وإن كان 
ضعيفاء لأن ذلك هوالمتيقن» وما زاد مشكوك 
فيه فلا يحكم بأنه حيض» وطهرها تسعة 
وعشرون يوما تتمة الشهر. ”° 
٢‏ - وأما الحنابلة فقالوا : إن المبتدأة إما أن تكون 
مميزة لما تراه أولاء فإن كانت مميزة عملت بتمييزها 
إن صلح الأقوى أن يكون حيضا » بأن لم ينقص 
عن يوم وليلة » ولم يزد على خمسة عشريوماء وإن 
كانت غير مميزة قدّرحيضها بيوم وليلة » وتغتسل 
بعد ذلك وتفعل ما تفعله الطاهرات . وهذا في 
الشهر الأول والثاني والثالث » أما في الشهر الرابع 
فتنتقل إلى غالب الحيض وهوستة أيام أوسبعة 
باجتهادها أو تحريها. ”“ وقال صاحب مطالب أولي 
الغبى في شرح غاية المنتهى :27 لورأت يوما وليلة 
دما أسودء ثم رأت دما أحمر » وجاوز خمسة عشر 
)١(‏ المجموع شرح المهذب للإمام النووي ۲/ 4٠١‏ 
(۲) حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب ٠١١ ء٠٠١١ /١‏ 


(۳) المغني والشرح الكبير ٣٤۲/۱‏ 
)٤(‏ مطالب أولي الغبي 754/١‏ 


يوماء فحيضها زمن الدم اأ اعد 
استحاضة لأنه لا يصلح حيضا . أورأت في الشهر 
الأول خمسة عشريوما دما أسود. وف الشهر الثاني 
أربعة عشرء وف الشهر الشالث ثلاثة غشرء 
فحيضها زمن الأسود. وإن لم يكن دمها متميزاء 
بأن كان كله أسود أو أحمر ونحوه . أو کان متميزا » 
ولم يصلح الأسود ونحوه أن يكون حيضا بأن نقص 
عن يوم وسيلة؛ أوزاد عن الخمسة عشريوماء 
فتجلس أقل الحيض من كل شهر لأنه اليقين حتى 
تتكرر استحاضتها ثلاثاء لأن العادة لا تبت 
بدونهاء ثم تجلس بعد التكرار من مثل أول وقت 
ابتداء بها إن علمته من كل شهر ستا أوسبعا بتحر, 
أو تجلس من أول كل شهر هلالي إن جهلته. أي : 
وقت ابتدائها بالدم ستا أوسبعا من الأيام بلياليها 
بتحر في حال الدم وعادة أقاريها النساء. ونحوه» 
لحديث حمنة بنت جحش قالت: يارسول الله إن 
أستخاض حيضة كبيرة شديدة: قد منعتني الصوم 
والصلاة. فقال: (تحيضي في علم الله ستا أوسبعا 
ثم اغتسلي) . !"2 ويتجه احتمال قوي بوجوب قضاء 
من جهلت وقت ابتدائها بالدم نحوصوم كطواف 
واعتكاف واجبين فيهم| فعلته أي الصوم ونحوه قبل 
التتحري » كمن جهل القبلة وصلى بلا تحر 
فيقضي ولو أصاب . 

۴ -وأما المبشدأة بالحمل : وهى الى حملت من 
زوجها قبل أن تحيض إذا ولدت فرأت الدم زيادة 
عن أربعين يوما عند الحنفية والحنابلة فالزيادة 
استحاضة عند الحنفية . لأن الأربعين للنفاس 
كالعشرة للحيض » فالزيادة في كل منهها استحاضة 
دون نظر إلى تمييز أوعدمه. أما عند الحنابلة فإن 


(۱) رواه أحمد وغيره. 


N 


أمكن أن يكون حيضا فحيض وإلا فاستحاضة› 
لأنه يتصور عندهم اقتران الخيض بالنفاس  )١(‏ 

وعند المالكية والشافعية الزيادة على الستين 
استحاضة » وفرقوا بين المميزة لا ترى وغير 
المميزة كما في الحيض . 

فإذا بلغت بالحمل وولدت واستمر بها الدم» ولم 
تر طهرا صحيحا بعد ولادتها وانتهاء مدة نفاسها - 
وهي أربعون يوما عند الحنفية والحنابلة ‏ فيقدر 
طهرها بعد الأربعين بعشرين يوماء ثم بعده يكون 
حيضهنا عشرة وطهرها عشرين > وهذا شاناما 
دامت حالة الاستمرار قائمة ا . 

وإذا ولدت فرأت أربعين يومادماء 7 

عشر طهراء ثم استمر بها الدم» فحيضها عشرة من 
أول الاستمرار. وطهرها خمسة عشرء أي ترد إلى 
عادتها في الطهر إذا كان طهرا صحيحا خمسة عشر 
يوما فأكثر. وكذلك يكون هذا الرد إذا رأت ستة 
عشر يوما طهرا فما فوقها إلى واحد وعشرين » 
فعندئذ يقدر حيضها بتسعة وطهرها بواحد 
وعشرين ‏ ثم كلما زاد الطهر نقص من الحيض 
مثله إلى أن يكون حيضها ثلاثة» وطهرها سبعة 
وعشرين » فإذا زاد الطهر على سبعة وعشرين 
فحيضها عشرة من أول الاستمرار» وطهرها مثل ما 
رأت قبل الاستمرار كائنا ماكان عدده . بخلاف 


ما إذا كان طهرها ناقصا عن خمسة عشر يوما فإنه 
يقدر بعد الأربعين ‏ التي هي مدة نفاسها - - بعشرين 
وحيضها بعشرة » فهي بمنزلة التي وضعت واستمر 

بها الدم ابتداء » وإذا كان طهرها الذي رأته بعد 
الأربعين التي للنفاس كاملا حمسة عشر يوما فأكثر , 
وقد زاد دمها على أربعين في النفاس بيوم مثلا » 
)١(‏ كشاف القناع 184/١‏ ط أنصار السنة . 


فسد هذا الطهر في المعنى : [المسللهم و 
بالصلاة فيه » ولههذا لا يصلح لاعتباره عادة لها 2 
فيقدر حيضها وطهرها حسب التفصيل التالي : 
فإذا كان بين نباية النفاس ‏ الأربعين ‏ وأول 
الاستمرار عشرون يوما فأكثر. كأن زاد دمها على 
الأربعين بخمسة أوستة وطهرت بعده خمسة عشر 
ثم استمر بها الدم» فإنه يقدر حيضها من أول 
الاستمرار بعشرة أيام. وطهرها بعشرين» وهكذا 
دأننا. 
وإن كان بين النفاس وأول الاستمرار أقل من 
عشرين كأن زاد دمها على الأربعين بيوم أويومين 
فإنه يكمل طهرها إلى العشرين» ويؤخذ من أول 
الاستمرار ما يتم به تكميل هذه العشرين» ثم يقدر 
حيضها بعد ذلك بعشرة وطهرها بعشرين وهكذا . 
والجدير بالذكر أن المبتدأة بالحيض أو النفاس إذا 
انقطع دمها لأقل من عشرة أيام في الحيض» ولأقل 
من أربعين في النفاس» فإنها تغتسل وتصلي في آخر 
الوقت» وتصوم احتياطاء ولا يحل لزوجها وطؤها 
حتى يستمر الانقطاع إلى تام العشرة في الحيض»› 
هذا إذا انقطع لتمام ثلاثة أيام » أما إذا انقطع لأقل 
من ثلاثة فهو استحاضة وليس بحيض. فتتوضاً 
وتصلي في أخر الوقت . 27 وهذا كله عند الحنفية . 
٤‏ أما أحكام المبتدأة بالحمل عند الشافعية 
والمالكية فقوم هنا كأقواهم في المبتدأة بالحيض . 
والمالكية قالوا : تعتبر المبتدأة بأترابهاء فإن 
تمادى بها الدم فالمشهور آنا تعتكف ستين يوماء ثم 
هي مستحاضة تغتسل» وتصوم» وتصلي. 
وتوطأ . 9) 
)١(‏ رد المحتار على الدر المختار ٠۹١/۱‏ 
(۲) أسهل المدارك شرح إرشاد السالك ٠٤١‏ 


کے 


١١5 ١6 استحاضة‎ 


فإذا عبر الدم الستين عند الشافعية فينزل منزلة 
عبوره أكثر ا لحيض . لأن النفاس كالحيض في غالب 
أحكامه» فكذلك في الرد إليه» فيقاس با ذكر في 
الحيض وفاقا وخلافا » فينظر هنا أيضا إذا كانت 
المرأة مبتدأة في النفاس أم معتادة» مميزة لما تراه أم 
غير مميسزة. ويقاس ب) تقدم في الحيض > فترد 
المبتدأة المميزة إلى التمييز شرط ألا يزيد القوي 
على ستين عند الشافعية والمالكية » وغير المميزة ترد 
إلى لحظة في الأظهر عند الشافعية, والمعتادة المميزة 
ترد إلى التميي زلا العادة في الأصح. وغير المميزة 
اللمحافظة ترد إلى العادة» وتثبت العادة بمرة في 
الأصح عند الشافعية, وأما الناسية لعادتها فترد 
إلى مرد المبتدأة في قول. وتحتاط في . القول 
الآعي ‏ © 

أما الحنابلة فير ون أن النفساء إذا زاد دمها على 
الأربعسين»ووافق عادة حيض فهو حيض . وما زاد 
فهواستحاضة. وإن لم يوافق عادة حيض فا زاد 
على الأربعين استحاضة. ولم يفرقوا بين مبتدأة 
بالحمل أو معتادة له. 
استحاضة ذات العادة : 
أ ذات العادة بالحيض : 
٠‏ - مذهب الحنفية في ذات العادة بالحيض - وهي 
الي تعرف شهرها ووقت حيضها وعدد أيامها 
أنه: إذا رأت المعتادة ما يوافق عادتها من حيث 
الزمن والعدد. فكل ما رأته حيض . وإذا رأت ما 
يخالف عادتها من حيث الزمن أو العدد أو كلاهماء 
فحينغذ قد تنتقل العادة وقد لا تنتقل. ويختلف 
حكم ما رأت» فتتوقف معرفة حال ما رأت من 


۱۱۰ ۱۰۹/۱ حاشيتا قليوبي وعميرة‎ )١( 


الحيض والاستحاضة على انتقال العادة. 

فإن لم تنتفل كا إذا زاد الدم عن العشرة ردت 
إلى عادتها » فيجعل المرئى في العادة حيضاء 
والباقى الى جاوز العادة استحاضة. 

ران انتقلث العافة فكل ماران يقن , 

وتفصيل قاعدة انتقال العادة وحالاتها وأمثلتها 
في مصطلح (حيض). ٩‏ 
5 وعند المالكية : أقوال متعددة أشار إليها ابن 
رشد في المقدمات أشهرها: 

أنها تبقى أيامها المعتادة » وتستظهر (أي تحتاط) 
بشلاثة أيام » ثم تكون مستحاضة تغتسل وتصلي 
وتصوم وتطوف ويأتيها زوجها‌ما م تردماً تنکره بعد 
مضي أقل مدة الطهر من يوم حكم باستحاضتهاء 
وهو ظاهر رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة . 
وعلى هذه الرواية تغتسل عند تمام الخمسة عشر 
يوما استحبابا لا إيجابا. 

وهذا كله إذا لم تكن ميزة» أما المميزة فتعمل 
بتمييزها من رؤ ية أوصاف الدم وأحواله من التقطع 
والزيادة واللون. فتميز به ما هو حيض. وما هو 
استحاضة. 9) 

وإذا أتاها الحيض في وقته» وانقطع بعد يوم أو 
يومين أوساعة. وأتاها بعد ذلك قبل طهر تام . فإنها 
تلفق أيام الدم بعضها إلى بعض» فإن كانت 
معتادة فتلفق عادتها واستظهارهاء وإن كانت 
مبتدأة لفقت نصف شهر» وإن كانت حاملا في 
ثلاثة أشهر فأكثر لفقت نصف شهر ونحوه» أو بعد 
ستة أشهر لفقت عشرين يوما ونحوها. 


)١(‏ شرح رسالة الحيض (مجموعة رسائل ابن عابدين) 85/١‏ -/ا4 
(۲) أسهل المدارك شرح إرشاد السالك ٠٤١‏ 


”7 !حب 


استحاضة ۱۷ - ۱۸ 


والأيام التي استظهرت بها هي فيها حائض» 

وهي مضافة إلى الخيض. إن رأت الدم فيها بعد 
ذلك وإن لم ترهء وأيام الطهر التي كانت تلغيها عند 
انقطاع الدم في خلال ذلك » وكانت لا ترى فيها 
دما هي فيها طاهرة » تصلي فيها ويأتيها زوجها 
وتصومها » وليست تلك الأيام بطهر تعتد به في عدة 
من طلاق. لأن الذي قبل تلك الأيام من الدم , 
والتي بعد تلك الأيام قد أضيفت بعضها إلى بعض 
وجعل حيضة واحدة» وكل ما بين ذلك من الطهر 
ملغي» ثم تغتسل بعد الاستظهارء وتصلي ء 
وتتوضاً لكل صلاةء إن رأت الدم في تلك الأيام » 
وتغتسل كل يوم إذا انقطع عنها الدم من أيام 
الطهر ° 
۷ -أماعند الشافعية فالمعتادة بالحيض إما أن 
تكون غير مميزة لما ترى بأن كان الدم بصفة واحدة» 
أوكان بصفات متعددة. وفقدت شرط التمييز. 
ولكن سبق لها حيض وطهر. وهي تعلم أيام 
حيضها وطهرها قدرا ووقتا فترد إليهم| قدرا ووقتاء 
وتثبت العادة بمرة في الأصح . 

وأما المعتادة المميزة فيحكم بالتمييز لا بالعادة في 
الأصح . كما لوكانت عادتها خمسة من أول كل 
شهر وباقيه طهر » فاستحيضت فرأت عشرة سوادا 
من أول الشهر وباقيه حمرة » فحيضتها العشرة 
السواد وما يليه استحاضة. ٠‏ 

والقول الثاني يحكم بالعادة » فيكون حيضها 
الخمسة الأولى . "2 والأول أصح لأن التمييز 
(1) الراك 46/1 بروأسهل المدارك شرح إرضاد السالك نج فقه 

الإمام مالك ١47‏ 

(۲) مغنى المحتاج 21١6/١‏ وحاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب 

/ 55 ١ء‏ والمجموع شرح المهذب للامام النووي ۲/ 4175 


علامة قائمة في شهر الاستحاضة. فكان اعتباره 
أولى من اعتبار عادة انقضت. “^ 
۸ أماالحنابلة : فقالوا لا تخلوالمستحاضة من 
أربعة أحوال : ميزة لا عادة لهاء ومعتادة لا تمييزلهاء 
ومن ها عادة وتمييزء ومن لا عادة ها ولا تمييز. 

أما المميزة : وهي التي لدمها إقبال وإدبارء 
بعضه أسود ثخين منتن» وبعضه أحمر مشرق أو 
أصفر أولا رائحة له. ويكون الدم الأسود أو 
الثخين لا يزيد عن أكثر الحيض . ولا ينقص عن 
أقله» فحكم هذه : أن حيضها زمان الدم الأسود أو 
اللخين أوالمنتن» فإن انقطع فهي مستحاضة. 
تغتسل للحيض» وتتوضأ بعد ذلك لكل صلاة 
وتصلي . 

أما المستحاضة التي لها عادة ولا تمييز لهاء لكون 
دمها غير منفصل أي على صفة لا تختلف. ولا 
يتميز بعضه من بعض» أوكان منفصلاء إلا أن 
الدم الذي يصلح للحيض دون أقل الحيض » أو 
فوق أكثره: فهذه لا تمييزلهاء فإن كانت ها عادة 
قبل أن تستحاض جلست أيام عادتها» واغتسلت 
عند انقضائهاء ثم تتوضأ بعد ذلك لوقت كل 
صلاة . 

والقسم الثالث : من فاعادة وهقييزء 
فاستحيضت,. ودمها متمیز» بعضه أسود وبعضه 
أحمرء فإن كان الأسود في زمن العادة فقد اتفقت 
العادة والتمييز في الدلالة فيعمل بهماء وإن كان أكثر 
من العادة أوأقل ‏ ويصلح أن يكون حيضا ‏ ففيه 
)١(‏ المجموع شرح المهذب ۲/ 44 . 44١‏ حيث ذكر أيضا أنها إن 

كانت ناسية لعادتها تميزة للحيض من الاستحاضة باللون مثلا 

فإنها ترد إلى التمييز. وعلى قول من قال تقدم العادة على التمييز 

حكمها حكم من لا تمييز ها. 


دا ٠‏ 5ت 


روايتان: الرواية الأولى : اعتبار العادة لعموم قوله 
بد لأم حبيبة اذ سألته عن الدم : (امكثي قدر 
ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتتسلي وصلي )77 
ولأن العادة أقوی 9) والثانية : يقدم التمييز فيعمل 
به وتدع العادة . 

أما القسم الرابع : وهي التي لا عادة ها ولا تمييز 
فسيأتي تفصيله في موضوع (استحاضة من ليس لا 
عادة) . 9) 


ب -ذات العادة ف النفاس : 
۹ إذا رات ذات العادة بالنفاس زيادة عن 
عادتهاء فإن كانت عادشا أريعين فعتد اطخحشية 
الزيادة استحاضة. وإن كانت عادتها دون 
الأربعين, وكانت الزيادة إلى الأربعين أودونهاء فا 
زاد يكون نفاساء وإن زاد على الأربعين ترد إلى 
عادتها فتكون عادتها نفاساء وما زاد على العادة 
يكون اة © 

أماعند المالكية والشافعية فما ذكر في الحيض 
للمعتادة يذكر هنا أيضا. 

حيث ذهب مالك والشافعى إلى أن أكثر 
النفاس ستون يوما. فعند المالكية الزائد عن الستين 
كله استحاضة ولا تستظهر, فإن الاستظهار خاص 
با لحيض» وأما عند الشافعية فما زاد على الستين 
فهواستحاضة فإذا عبر دم النفساء الستين ففيه 
طريقان: أصحهم أنه كالحيض إذا عبر الخمسة 


. رواه مسلم‎ )١( 

(۲) مطالب أولي النبى شرح غاية المنتهى ٠٣١/۱‏ 

(") المغني والشرح الکبیر ۱/ 17114 4لا 1717 ٣٣۳٢‏ 
)٤(‏ حاشية رد المحتار على الدر المختار ٠٠١ /١‏ 


عشرق الرة إلى التميز إن كانت ميزة ما ترق» أذ 
العادة إن كانت معتادة غير مميزة» والثاني له ثلاثة 
أوجه : 
الأول : أصحهها كالطريق الأول أي أنه 
كالخيض . 

الثاني : أن الستين كلها نفاس. وما زاد على 
الستين استحاضة» اختاره المزني . 

الثالث : أن الستين نفاس» والذي بعده حيض 
فعلى هذا قال أبوالحسن بن المرزباني: قال صاحبا 
التتمة والعدة : إن زاد الدم بعد الستين حكمنا بأنها 
مستحاضة في الحيض . وهذا الوجه ضعيف جداء 
وهو أضعف من الذي قبله . 9) 

وقالت الحنابلة : إن زاد دم النفساء على أربعين 
يوما وأمكن جعله حيضا فهو حيضءوإلا فهو 
استحاضة. ولم نقف فيا بين أيدينا من مراجع 
ال حنابلة أنهم تحدثوا عن عادة في النفاس . 


استحاضة من ليس ها عادة معر وفة : 

٠‏ - من لم يكن ها عادة معروفة في الحيض - بأن 
كانت تری شور محا وشهراسيغا فاستمريا 
الدم» فإنها تأخذ في حق الصلاة والصوم والرجعة 
بالأقل» وفي حق انقضاء العدة والوطء بالأكثرء 
فعليها أن تغتسل في اليوم السابع لتمام اليوم 
السادس وتصلىي فيه» وتصوم إن كان دخل عليها 
شهر رمضان احتياطا . 

وإذا كانت عذه تغسير حيضة ثالقة يون قد 

سقط حق الزوج في مراجعتها . 


SAT والدسوقي‎ ٠٠۳٤/۲ المجموع للإمام النووي‎ )١( 
ه١/ والمهذب‎ 


کےا ۹ حب 


استحاضة ۲۱ - ۲۲ 


وأما في انقضاء العدة للزواج من آخرء وحل 
استمتاع الزوج بها فتأخذ بالأكثر. لأن تركها 
التزوج مع جوازه أولى من أن تتسزوج بدون حق 
التزوج» وكذا ترك الوطء مع احتمال الحل» أولى 
من الوطء مع احتمال الحرمة » فإذا جاء اليوم الثامن 
فعليها أن تغتسل ثانياء وتقضي اليوم السابع الذي 
صامته. لأن الأداء كان واجباء ووقع الشك في 
السقوط. إن لم تكن حائضا فيه صح صومها ولا 
قضاء عليهاء وإن كانت حائضا فعليها القضاءء 
فلا يسقط القضاء بالشك . 

وليس عليها قضاء الصلوات» لأا إن كانت 
طاهرة في هذا اليوم فقد صلت. وإن كانت حائضا 
فيه فلا صلاة عليهاء وبالتالي لا قضاء عليها . ) 

ولوكانت عادتها خمسة فحاضت ستة,. ثم 
حاضت حيضة أخرى سبعة» ثم حاضت حيضة 
أخرى ستةء فعادتها ستة بالإجماع حتى يبني 
الاستمرار عليها . 

أما عند أبى يوسف فلأن العادة تنتقل بالمرة 
الواحدة. وإتاعق الاستمرار على المرة الأخيرة 
لأن العادة انتقلت إليهاء وأماعند أبى حنيفة 
ومحمد فلأن العادة وإن كانت لا تنتقل إلا بالمرتين 
نقد رأت الستة مرتين . 

وكذلك الحكم في جميع ما ذكر لمن ليس لها عادة 


استحاضة المنتحيرة : 
١-المتحيرة‏ : هي التي نسيت عادتها بعد 


استمرارالدم» وتوصف بالمحيرة بصيغة اسم 


٠۷١/١ البدائع‎ )١( 


الفاعلء لأنهاتمبر المفتى» وبصيغة اسم المفعول 
لأنها حيرت يسبب نسيانباء ١‏ وتدعى أيضا 
الملضلةء لأنها أضلت عادتها. 

ومسائل المحيرة من أصعب مسائل الحيض 
وأدقهاء وها صور كثيرة وفروع دقيقة » ولهذا يجب 
على المرأة حفظ عادتها في الزمان والعدد. 

وجميع الأحكام في هذه وان 
الاحتياط. وإن كان هناك تشديد في بعض الصور 
فليس القصد التشديد لأههالم ترتكب محظورا. 
وتفصيل أحكام المتحيرة في مصطلحها . 


ما تراه المرأة الحامل من الدم أثناء حملها : 
۲ -إذا رأت المرأة الحامل الدم حال الحبل وقبل 
الملخاض. فليس بحيض وإن كان تمتدا بالغا 
نصاب الحيض. بل هو استحاضة عند الحنفية9) 
والحنابلة. وكذلك ماتراه حالة المخاض وقبل 
خروج أكثر الولد عند الحنفيةء أما الحنابلة فقد 
نصوا على أن الدم الذي تراه الحامل قبل الولادة 
بيومين أوثلاثة دم تفاس وإن كان لا يعد من مدة 
القاس . 

واستدل الحنفية : بقول عائشة (الحامل لا 
تحيض ) ومثل هذا لا يعرف بالرأي . 9) 

وقال الشافعي : هوحيض في حق ترك الصوم 
والصلاة وحرمة القربان» لا في حق أقراء العدة. 


۷٣ /۱ طحطاوي‎ )١( 

(۲) فتح القدير ٠١١/١‏ 

(۳) المغني مع الشرح الكبير ٣۷١ /١‏ 

)٤(‏ فالظاهر أنها قالته سماعا من رسول الله ية . ولأن فم الرحم ينسد 
حال الحبل في المعتادء ولا ينفتح إلا بخروج الولد حيث يندفع 
النفاس . فتح القدير ٠١١ /١‏ 


- 15ب 


واحتج بها روي عنه ية أنه قال لفاطمة بنت أبي 
حبيش : (إذا أقبل قرؤك فدعي الصلاة) من غير 
فصل بين حال وحال. ولأن الحامل من ذوات 
الأقراء إلا أن حيضها لا يعتبر في حى أقراء العدة» 
لأن المقصود من أقراء العدة فراغ الرحم. وحيضها 
لا يدل على ذلك . 

أما المالكية فإنهم نصوا على أن الحامل إذا رأت 
دما في الشهر الأول أوالثاني يعتبر حيضاء وتعامل 
كأغها حاملء لأن الحمل لا يستبين ‏ عادة ‏ في هذه 
المدة . وأماإذارأت دما في الشهر الثالث أو 
الرابع أو الخامس واستمر كان أكثر حيضها عشرين 
يوما» وما زاد فهو استحاضة . 

وإنما فرقوا في أكثر الحيض بين الحامل وغيرها 
لأن الحمل يحبس الدم. فإذا خرج كان زائداء 
وربها استمر لطول المكث . وأما إن رأته في الشهر 
السابع أو الثامن أو التاسع واستمر نازلا كان أكثر 
الحيض في حقها ثلاثين يوما. وأما إن رأته في الشهر 
السادس فظاهر المدونة أن حكمها حكم ما إذا 
حاضت في الشهر الثالثء وخالف في ذلك شيوخ 
إفريقية فرأوا أن حكمه حكم ما بعده وهو 
المحمة. 69 


ما تراه المرأة من الدم بين الولادتين 
(إن كانت حاملا بتوأمين) : 
۳ -التوأم : اسم ولد إذا كان معه اخرفي بطن 


)١(‏ حاشية الدسوقي ۱ ١/1ء‏ والذخيرة 785/١‏ ط كلية 


الشريعة بالأزهر. 
(۲) أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه الإمام مالك ١١٤٠ء‏ 
والدسوقى ۱/ ۱۹۹ . 


و a vee o60‏ هذه فا eels Coole E a o 6 aS‏ مما leit o‏ 6 فيميه a‏ وزمته 


واحد. فالتوأمان هما الولدان في بطن واحد إذا كان 
بيغبما أقل من ستة أشهرء يقال لكل واحد توأم» 
وللائثى توأمة. © 

فإن كان بين الأول والثاني أقل من ستة أشهر 
فالدم الذي تراه النفساء بين الولادتين دم صحيح » 
أي نفاس في قول أبي حنيفة وأبي يوسف» وعتك 
محمد وزفردم فاسد أي استحاضة» وذلك بناء 
على أن المرأة إذا ولدت وفي بطنها ولد اخر» 
فالنفاس من الولد الأول عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف» وعند محمد وزفر من الولد الثاني. وانقضاء 
العدة بالولد الثاني بالإجماع . 

وجه قول محمد وزفر : أن النفاس يتعلق بوضع 
ما في البطن. كانقضاء العدة» فيتعلق بالولد 
الأخير. وهذا لأا لا تزال حبلى » وكا لا يتصور 
انقضاء عدة الحمل بدون وضع الحمل. لا يتصور 
وجدد النفاس من الحبلى . لأن النفاس بمنزلة 
الحيض» فكان الموجود قبل وضع الولد الثاني نفاسا 
من وجه دون وجه» فلا تسقط الصلاة عنها 
بالشك . 

ولأبي حنيفة وأبي يوسف : أن النفاس إن كان 
دمايخرج عقيب الولادة فقد وجد بولادة الأول. 
بخلاف انقضاء العدة لأنه يتعلق بفراغ الرحم ول 
يوجد. وبقاء الولد الثاني في البطن لا يناني 
القاس . ° 

ويتفق الحنابلة في إحدى الروايتين مع 
الشيخين, وفي الرواية الثانية مع محمد وزفر. وذكر 
أبو الخطاب أن أول النفاس من الولد الأول. وتبدأ 


٠١۸ أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه الإمام مالك‎ )١( 
٠١١/١ وفتح القدير‎ 2107/1١ بدائع الصنائع للكاساني‎ )۲( 


— ۹۷ 


للثاني بنفاس جديد. ٩‏ 

+؟ د وعتك الک > الدم الذي بين التوأمين 

نفاس » وقيل حيض » والقولان ف المدونة 20 
وعند الشافعية : ثلاثة أوجه كالتى رويت عن 

الحنايلة. 


أحكام المستحاضة : 
٠‏ -دم الاستحاضة حكمه كالرعاف الدائم» أو 
كسلس البول» حيث تطالب المستحاضة بأحكام 
خاصة تختلف عن أحكام الأصحاء. وعن أحكام 
الحيض والنفاس› وهي : 
أ - يجب رد دم الاستحاضة , أو تخفيفه إذا تعذررده 
بالكلية» وذلك برباط أوحشو أو بالقيام أوبالقعود» 
كما إذا سال أثناء السجود ولم يسل بدونه» فتومىء 
من قيام أومن قعود. وكذا لوسال الدم عند القيام 
صلت من قعود., لأن ترك السجدد أوالقيام أو 
القعود أهون من الصلاة مع الحدث . 

وهكذا إذا كانت المستحناضة تستطيع منع 
سيلان الدم بالاحتشاء فيلزمها ذلك فإذا نفذت 
البلة أو أخرجت الحشوة المبتلة انتقض وضوؤها. 

فإذا ردت المستحاضة الدم بسبب من الأسباب 
المذكورة أو نحوها خرجت عن أن تكون صاحبة 
على 87 

واعتير المالكية المستحاضة صاحبة عذر كمن به 
سلس » فإذا فارقها الدم أكثر زمن وقت الصلاة لم 


)١(‏ المغنى /١‏ 56م 

(۲) أسهل المدارك شرح إرشاد السالك ١48‏ 

(۳) حاشية رد المحتار على الدر المختار ۲١٤ /١‏ والطحطاوي على 
مراقي الفلاح ۰ والقليوبي 01 والمغني مع الشرح 
الكبير ٣٣۸/۱‏ 


تعد صاحبة عذر. 

ونص المالكية على أنها إذا رأت الدم عند 
الوضوء فإذا قامت ذهب عنهاء قال مالك : تشد 
ذلك بشيء ولا تترك الصلاة. © 

ويستثتى من وجوب الشد أو الاحتشاء أمران : 

الأول : أن تتضرر المستحاضة من الشد أو 


اي : أن تكون صائمة فتترك الاحتشاء بارا 


اة قامت السعحافضة ون فى هياهن 
المعذورين بالشد أو الاحتشاء ثم خرج الدم رغم 
ذلك ولم يرتد» أوتعذررده واستمر وقت صلاة 
كامل. فلا يمنع خروج الدم أووجوده من صحة 
الطهارة والصلاة» فقد روي عن عائشة رضي الله 


عتها قالت > قالت فاط بدت أبى بیش لرسول 


الله ية : إن امرأة استحاض فلا أطهر. أفأدع 
الصلاة؟ فقال رسول ية : (إن ذلك عرق» وليس 
بالحيضة » فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاةء فإذا 
ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي). ”وني 
رواية: (توضئي لكل صلاة).”" وفي رواية : 
(توضئي لوقت كل صلاة)  »‏ وفي رواية أخرى : 
(وإن قطر الدم على الحصير) . ^ 

وذكر الحنفية للمستحاضة ولغيرها من 
المعذورين ثلاثة شروط: 
الأول : شرط الثبوت : حيث لا يصير من ابتلي 


۳۹٣۷ /۱ المواق‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي » وقال : حديث حسن صحيح . 

(۳) رواه الترمذي أيضا . 

(4) روواه الترمذي أيضا » وقال حديث حسن صحيح . 
(ه) رواه ابن ماجه في سننه. والبيهقي . 


7١8-‏ سه 


۲۸ - 7١١ استحاضة‎ 


بالعذرمعذوراء لسرن غلية اخككاء 
مفروضة ولو حكماء وليس فيه انقطاع ‏ في جميع 
ذلك الوقت - زمنا بقدرالطهارة والصلاة. وهذا 
الثاني : شرط الدوام » وهوأن يوجد العذرفي 
وقت آخر» سوى الوقت الأول الذي ثبت به العذر 
ولو مرة واحدة . 

الثالث : شرط الانقطاع » وبه يخرج صاحبه عن 
كونة ىورا وذلك بأن يستمر الانقطاع وقتا كاملا 
فت له جل حكم الأصحاء من وقت 
الانقطاع . 9) 


ما تمتنع عنه المستحاضة : 
حدث أصغر كالرّعاف . فلا تسقط مها الصلاة ولا 
ولا تحرم الصوم فرضا أونفلاء ولا تمنع الجاع - 
لحذيث حمدة: ایا كانت مستحافية وكان زوعها 
يأتيها -_ولا قراءة قران» ولامس مصحف. ولا 
دخول مسجد» ولا طوافا إذا أمنت التلويث. 
وحكم الاستحاضة كالرعاف الدائم.فتطالب 
المستحاضة بالصلاة والصوم . 9) 

وكذلك الشافعية والحنابلة ء قالوا : لا تمتنع 


۸١ مراقي الفلاح وحاشية الطحطاوي ص‎ )١( 

(۲) مجموعة رسائل ابن عابدين ١١١ /١‏ وحاشية رد المحتار على 
الدرالمختار ۱۹۸/۱ وفتح القدير ›٠١١/١‏ وحاشية 
الطحطاوي ص م والدسوقي ۰۱/۱ والمغني ۱ مع 
الشرح الكبيرء وشرح المنباج ٠١٠/١‏ . والشرح الصغير 
/١‏ ١٠7/اءوالقوانين‏ الفقهية ص ۳۲ ط ببروت . 


المستحاضة عن شىء » وحكمها حكم الطاهرات 
ف وجوت ااا واختلف في الرواية عن أحمد 
في الوطء» فهناك رواية أخرى عنه بالمنع کا خحیض 
مالم خف على نفسه الوقوع في محظور. 

وقال المالكية كا في الشرح الصغير : هي طاهر 
حقيقة . 

وهذا في غير المستحاضة المتحيّرة, فإن ها 
أحكاما خاصة تنظر تحت عنوان (متحيّرة) . 


طهارة المستحاضة : 
۷ - يجب على المستحاضة عند الشافعية والحنابلة 
الاحتياط في طهارتى الحدث والنجس. فتغسل 
عنها الدمء وتحتشي بقطنة أو خرقة ذفعا للتجاسة أو 
تقليلا هاء فإن لم يندفع الدم بذلك وحده تحفظت 
بالشد والتعصيبه. وهذا الفعدل سفن اسطقارا 
وتلجماء وسماه الشافعي التعصيب .© 

قال الشافعية : وهذا الحشووالشدٌ واجب إلا في 
موضعين : أحدهما أن تتأذى بالشد. والثاني : أن 
تكون صائمة فتترك الحشو نهارا وتقتصر على الشد 
ولجم 

فإذا استوثقت على الصفة المذكورة » ثم خرج 
دمها بلا تفريط لم تبطل طهارتها ولا صلاتها. 
8 وأما إذا خرج الدم لتقصيرها في التحفظ فإنه 
يبطل طهرها. 

وأما عند الحنفية فيجب على المعذور رد عذره. 
أوتقليله إن لم يمكن ردّه بالكلية . وبردّه لا يبقى ذا 
عذر. أما إن كان لا يقدر على الربط أومنع النش 


)١(‏ المجموع للامام النووي 2078/17 وشرح منتهى الإرادات 
١١4/١‏ 


حد ان 7 حت 


ia ۲۸ استحاضة‎ 


فھومعدور © 

وأما غسل المحل وتجديد العصابة والحشولكل 
فرضءفقال الشافعية : ينظر إن زالت العصابة عن 
موضعها زوالا له تأثير » أوظهر الدم على جوانبهاء 
وجب التجديد بلا خلاف . لأن النجاسة كثرت 
وأمكن تقليلها والاحترازعنها. فإن لم تزل العصابة 
عن موضعها ولا ظهر الدم» فوجهان عند 
الشافعية» أصحه): وجوب التجديد کا يجب 
تجديد الوضوءء والثاني : لا يجب إذ لا معنى للأمر 
بإزالة النجاسة مع استمرارهاء بخلاف الأمر 
بتجديد طهارة الحدث مع استمراره فإنه معهود في 
الخ" 

وعند الحنابلة لا يلزمها إعادة الغسل والعصب 
لكل صلاة إن لم تفرط. قالوا: لأن الحدث مع قوته 
وغلبته لا يمكن التحرزمنه» ولحديث عائشة رضي 
الله عنبا قالت «اعتكف مع النبي بلا امرأة من 
أزواجه. فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها 
وهي تصل» رواه البخاري: ° 


با ۔ حكم ما يسيل من دم المستحاضة على 
الثوب : 

إذا أصاب الثوب من الدم مقدار مقعر الكف 
فأكثر وجب عند الحنفية غسله, إذا كان الغعسل 
مفيداء بأن كان لا يصيبه مرة بعد أخرى. حتى لو 
لفسال اتاد وإن لم يكن مفيدا لا يجب 
ما دام العذرقانا. ” ٣‏ إن كان لوغسلت الثوب 
تنجس ثانيا قبل الفراغ من الصلاةء جاز ألا 
)١(‏ ابن عابدين ٠١ 4/١‏ 
(۲) المجموع ۲/ ٠٤4١‏ 


(9) شرح ١‏ وى AE‏ وصحيح البخاري ۱ط صبيح . 
)٤(‏ البدائع 47/۱1 » وحاشية رد المحتار على الدر المختار /١‏ ؟ ٠١‏ 





ocecceeveeaceoenalaiaincaenlanrepidpelnenonevesneecenecicerebiirocosonoie 


تغسل., لأن في إلزامها التطهير مشقة وحرجا. 
وإن كان لوغسلته لا يتنجس قبل الفراغ من 
الصلاة» فلا يجوزها أن تصلي مع بقائه. إلافي 
قول مرجوح . 
وعند الشافعية فعية إذا تحفظت لم يضر خروج الدم» 
وإن لوث ملبوسها في تلك الصلاة خاصة . (© 
ولا يضر كذلك عند ال حنابلة» لقوهم : إن غلب 
الدم وقطر بعد ذلك لم تبطل طهارتها . ° 


متى يلزم المستحاضة أن تغتسل : 

۹ - نقل صاحب المغني في ذلك أقوالا : 

الأول : تغتسل عندما يحكم بانقضاء حيضها أو 
نفاسها. وليس عليها بعد ذلك إلا الوضوء ويجزيها 
ذلك. وهذارأي جمهور العلاء . لقول النبي از 
لفاطمة بنت أبي حبيش : «إنها ذلك عرق وليست 
بالحيضة. فإذا أقبلت فدعي الصلاةء فإذا أدبرت 
فاغسلي عنك الدم وصلي» وتوضئي لكل صلاة) 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
ولحديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده أن النبي 
ية قال في المستحاضة : «تدع الصلاة أيام أقرائها 
ثم تغتسل وتصلي» وتتوضأً لكل صلاة» . 

الثاني : أنها تغتسل لكل صلاة. روي ذلك عن 
علي وابن عمر وابن عباس وابن ن الزبيرء ومواحد 
قولي الشافعى في المتحيرة» لأن عائشة 
حبية محفت انعا الى 8و ان تعصل 
لكل صلاة» متفق عليه . إلا أن أصحاب القول 
الأول قالوا: إن ذكر الوضوء لكل صلاة زيادة يجب 


ئشة روت «أن أم 


A حاشية القليوبي‎ )١( 
٠۹ ٤/۱ كشاف القناع‎ )۲( 


يد :3 — 


۳١ ١ استحاضة‎ 


قبوا. ومن هنا قال المالكية والحتابلة: يستحب ها 
أن تغتسل لكل صلاة. ويكون الأمر في الحديث 
للاستحباب . 

الثالث : أنها تغتسل لكل يوم غسلا واحدا» روي 
هذا عن عائشة وابن عمر وسعيد بن المسيب . 
الرابع : تجمع بين كل صلاتي جمع بغسل واحد» 
وتفتسل للضبع. 3 


وضوء المستحاضة وعبادتها : 
١‏ - قال الشافعى : تتوضاً المستحاضة لكل فرض 
وتصلي باشادت من التواقل ديت قاطعة بقث 
أبي حبيش السابق» ولأن اعتبار طهارتها ضرورة 
لأداءالمكتوبةء فلا تبقى بعد الفراغ منها . 

وقال مالك في أحد قولين : تتوضاً لكل صلاة. 
واحتج بالحديث المذكور. فالك عمل بمطلق اسم 
الصلاةء والشافعي قيده بالفرض. لأن الصلاة 
عند الإطلاق تنصرف إلى الفرض» والنوافل أتباع 
الفرائض. لأا شرعت لتكميل الفرائض جبرا 
للنقصان المتمكن فيهاء فكانت ملحقة بأجزائهاء 
والطهارة الواقعة لصلاة مفروضة واقعة ها بجميع 
أجزائهاء بخلاف فرض اخر لأنه ليس بتبع » بل هو 
أصل نق !ا 

والقول الثاني للمالكية : أن تجديد الوضوء لوقت 
كل صلاة مستحب. وهو طريقة العراقيين من 
المالكية . ° ۰ 


٠١١ /١ والدسوقي‎ . ۳۷۸/١ المغني والشرح الكبير‎ )١( 
۳۷٤/١ المغني والشرح الكبير‎ )۲( 

() رواه الترمذي 

٠٤١/۲ المجموع للامام النووي‎ )٤( 

(ه) الدسوقي ١١5/1١‏ 


وعند الحنفية والحنابلة : تتوضاً المستحاضة 
وأمثالما من المعذورين لوقت كل صلاة مفروضة. 
وتصلى به في الوقت ما شاءت من الفرائض © 
والنذور والنوافل والواجبات. كالوتر والعيد وصلاة 
الحنازة والطواف ومس لمحف وسيل 
(وتوضئي لوقت کل صلاة) الك 
إذا كان الوضوء في حال سيلان الدم . 

قال الحنفية : فلوتوضأت مع الانقطاع ثم سال 
الدم انتقض الوضوء . 

ولوتوضأت من حدث آخر غير العذر_في فترة 
نضا 

وکا لوتوضأت من عذرالدم» لم اند قت 
حدثا آخر انتقض الوضوء )١‏ 

بيان ذلك : لوكان معها سيلان دائم مثلاء 
وتوضات له ثم احدنت بخروج بول انتعقض 
الوضوء . 
تنتقض عند خروج الوقت؟ أم عند دخوله؟ أم عند 
كل من الخروج والدخول؟ 

قال أبوحنيفة وحمد : تنتقض عند خروج 
الوقت لا غير. لأن طهارة المعذور مقيدة بالوقت 


)١(‏ البدائسع ١‏ . وحاشية رد المحتار على الدر المختار 
06/١‏ الحطاب ۳۱۸/۱ 

(۲) طحطاوي على مراقي الفلاح 48 

(۳) رواه الترمذي وقال:حديث حسن صحيح . 

(4) حاشية رد المحتار على الدر المختار ٠١ 4 /١‏ . والمغني مع الشرح 
الكبير /١‏ ۳۷۹ 


0-0 


77 - ”١ استحاضة‎ 


فإذا خرج ظهر الحدث . 

وقال زفر : .عند دخول الوقت لا غيرء وهوظاهر 
كلام أحمدى لحديث «توضئي لكل صلاة» وي رواية 
«لوقت كل صلاة» . 

وقال أبويوسف :عند كل منهماء أي للاحتياط . 
وهو قول أبي يعلى من الحنابلة . ٩‏ 

وثمرة الخلاف تظهر في موضعين : 
أحدهما : أن يوجد الخروج بلادخولء. كم إذا 
توضأت في وقت الفجر ثم طلعت الشمس . فإن 
طهارتها تنتقض عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد 
لوجود الخروج» وعند زفر وأحمد لا تنتقض لعدم 
دخول الوقت» لآن من طلوع الشمس إلى الظهر 
لين يوقت صلاة» بل مورت حيتفل . 
والثاني : أن يوجد الدخول بلا خروج» كا إذا 
توضأت قبل الزوال ثم زالت الشمس . فإن 
طهارتها لا تنتقض عند أبي حنيفة وحمد لعدم 
الحروج» وعند أبي يوسف وزفر وأحمد تنتقض 
لوجود الدخول . 

فلوتوضأت لصلاة الضحى أولصلاة العيد فلا 
يجوز ها أن تصلي الظهر بتلك الطهارة» على قول 
أبي يوسف وزفر وأحمد. بل تنتقض الطهارة 


لدخول وقت الظهر. 
وأما على قول أبي حنيفة ومحمد فتجوز لعدم 
روج الوقت» . 


أي فرض. ولولم يخرج الوقت أويدخل كا تقدم . 


١م‎ . والطحطاوي على مراقي الفلاح ص‎ . 164 /١ فتح القدير‎ )١( 
٠ ١10/١ والبدائع للكاساني‎ > ١457/١ وكشاف القناع‎ 
7514/١ ومطالب أولى الغبى‎ 


وأما عند المالكية فهى طاهر حقيقة على ما 


اور د 


برء المستحاضة وشفاؤها : 
- عند الشافعية إذا انقطع دم المستحاضة 
انقطاعا محققاحصل معه برؤها وشفاؤ ها من 
علتها.ء وزالت استحاضتهاء نظر: 

إن حصل هذا خارج الصلاة : 
أ فإن كان بعد صلاتماء فقد مضت صلاتها 
صحيحة» وبطلت طهارتها فلا تستبيح بها بعد 
ذلك نافلة . 
ب وإن كان ذلك قبل الصلاة بطلت طهارتهاء ول 
تستبح تلك الصلاة ولا غيرها. 

إما إذا حصل الانقطاع في نفس الصلاة ففيه 
قولان : 
أحدهما : بطلان طهارتها وصلاتها . 
والثاني : لا تبطل كالتيمم . 
والراجح الأول .7) 

وإذا 'تظهرت: المستحافضة. وصلت قل إغاذة 

ولا يتصور هذا التفصيل عند الحنفيةء لأنهم 
يعتبر وها معذورة لوجود العذر في الوقت ولو لحظة 
كا سبق . ولا يتضصورهذا عند المالكية أيضاء لأنها 
طاهر حقيقة . 

أما الحنابلة فعندهم تفصيل . قالوا: إن كان لها 
عادة بانقطاع زمنا يتسع للوضوء والصلاة تعين 
فعلهم) فيه . وإن عرض هذا الانقطاع لمن عادتها 
الاتصال بطلت طهارتها ولزم استثنافها. فإن وجد 


)1( الملجموع للامام النووي ۲/ o40‏ 


تت 


7 - ١ استحالة‎ - ٠۳ استحاضة‎ 


الانقطاع قبل الدخول في الصلاة لم يجز الشروع 
فيها. وإن عرض الانقطاع في أثناء الصلاة أبطلها 
مع الوضوء . وجرد الانقطاع يوجب الانصراف إلا 
أن يكون ها عادة بانقطاع يسر . ولوتوضأت ثم 
برئت بطل وضوؤها إن وجد منها دم بعد 
الوضوء. © 

عدة المستحاضة : 

۳ -سبقت الاثسارة إلى بعض أحكامها. 
وتفصيل ذلك في مصطلح (عدة) . 


استحالة 


التعريف : 

١‏ - من معاني الاستحالة لغة : تغير الشيء عن 
طبعه ووصفه . أوعدم الإمكان . ”ولا يخرج 
استعمال الفقهاء والأصوليين للفظ ( استحالة ) عن 
هذين المعنيين اللغويين . 


الحكم الآ حمالي وموطن البحث : 
يختلف الحكم تبعا للاستعمالات الفقهية أو 
الأصولية : 
١‏ -الاستعال الفقهر الأول : بمعتى تحول 
العين النجسة . ويم تكون الاستحالة ؟ 
الأغعيسان النجسة كالعدرة : والخمر› 
والخنزير. قد تتحول عن أعيانها وتتغير أوصافها . 
(۲) المصباح المبر. مادة (حول) . 


وذلك بالاحتراق أو بالتخليل . أو بالوقوع في شيء 
طاهر » كالخنزيريقع في الملاحة » فيصير ملحا . 

وقد اتفق الفقهاء على طهارة الخمر باستحالتها 
بنفسها خلا » ويختلفون في طهارتها بالتخليل . 17" 

أما النجاسات الأخرى التي تتحول عن أصلها 
فقد اختلفوا في طهارتها . 

ويفصل ذلك الفقهاء في مبحث الأنجاس. 
وكيفية تطهيرهاء فمن يحكم بطهارتها يقول : إن 
استحالة العين تستتبع زوال الوصف المرتب عليها 
عند بعض الفقهاء 02 

ويرتبون على ذلك فروعا كثيرة » تفصيلها في 
مصطلح ( تحول ) . 
۳ - الاستعمال الفقهي الثاني : بمعنى عدم إمكان 
الوقوع . ومن ذلك استحالة وقوع المحلوف عليه . 
أو استحالة الشرط الذي علق عليه الطلاق 
وجو .. 

فمن الشرائط التى ذكرها الفقهاء في المحلوف 
عليه : ال يكرك عمسيل القن ععلا او غات 2 
أي بأن يكون متصور الوجود حقيقة أوعادة 5 
ويضربون لذلك أمثلة » كمن يحلف : لأشربن 
الماء الذي في الكوز . ولا ماء فيه . وهذافي 
المستحيل حقيقة . وكحلفه ليصعدن إلى السماء . 
فهو مستحيل عادة . 

وهم يختلمون في الحنث وعدمه . والكفارة 
وعدمها. وهل يكون ذلك في يمين البر أو 
الحنث ؟ وهل الحكم يستوي في ذلك إن كانت 
)١(‏ نهاية المحتاج ۲۴١ /١‏ , والمغني 77/١‏ . والدسوقي ٠۲/١‏ . 

٠١۹ /١ وفتح القدير‎ 


(۲) نهاية المحتاج 0/١‏ . والمغني ۱ :ب والدسوقي /١‏ لاه . 
وفتح القدير ۱/ ٠۳۹‏ 


N 


3 ٤ استحالة‎ 


اليمين مؤقتة أومطلقة ؟ ويفصل الفقهاء ذلك في 
مسائل الأيان » ومسائل الطلاق » ومسائل 
العيق . 
الاستعمال الأصولي : 
عدم إمكان الوقوع » ومن ذلك حكم التكليف 
بالمستحيل لذاته أولغيره . وقد اختلف الأصوليون 
في جواز التكليف بالممتنع » وقسموه إلى : ممتنع 
لذاته » ومتنع لغيره 8 
فالممتنع لذاته » كالجمع بين الضدين . اختار 
جمهور الأصوليين أنه لا يجوز التكليف به . 
والمستحيل لغيره إن كانت استحالته عادة » 
كالتكليف حسمل الیل ۽ فاه ورعلی جواز 
التكليف به عقلا » وعدم وقوعه شرعا . وإن كانت 
استحالته لعدم تعلق إرادة الله به » كإيمان أبى 
جهل . فالكل مجمع على جوازه عقلا » ووقوعه 
شرعا . “ وتفصيل ذلك في الملحق الأصولي . 


التعريف : 

١‏ -الاستحباب في اللغة : مصدر استحبه إدا 
: ويكون الاستحباب بمعنى 
الأسعصاق +29 واسعحيه عليه + أثزه . 9 


€ 
احسه › 


)١(‏ فواتح الرحموت بهامش المستصفى 1١/١‏ , والإحكام للآمدي 
AN‏ 

(۲) المصباح المنير ( حبب ) . 

(۳) مختار الصحاح » مادة ( حبب ) . 


استحبات ۱ - ۲ 


والاستحباب عند الأصوليين غير الحنفية : 

اقتضاء خطاب الله الفعل اقتضاء غير جازم » بأن 
يجوز تركة 29 وه الكراهية O,‏ 
۲ - ويرادف المستحب : المندوب والتطوع والطاعة 
والسنة والنافلة والنفل والقربة والمرغب فيه 
والاحسان والفضيلة والرغيبة والأدب والحسن . " 
وعنالف بعض الشائعية فى الترادف للتكور_ 
كالقاضي حسين وغيره ‏ فقالوا : إن الفعل إن 
واظب عليه النبي َة فهوالسنة» وإن لم يواظب 
عليه - كأن فعله مرة أومرتين ‏ فهو المستحب» وإن 
لم يفعله ‏ وهو ماينشئه الإنسان باختياره من الأوراد 
- فهو التطوع . 

وم يتعرضوا للمندوب هنا لعمومه للأقسام 
الثلائة بلاشك . 

وهذا الخلاف لفظي » إذ حاصله أن كلا من 
الأقسام الشلاثة . كما يسمى باسم من الأسماء 
القلاثة کا ذكر:: هل يسمى بغيزه منبا ؟ فقال 
البعض : لا يسمى . إذ السنة : الطريقة والعادة. 
والمستحب : المحبوب. والتطوع : الزيادة . 
والأكثر قالوا : نعم يسمى » ويصدق على كل من 
الأقسام الثلاثة أنه طريقة أوعادة في الدين. 
وحبوب للشارع بطلبه. وزائد على الواجب .© 


. ط مود شاكر الكتبي‎ ۸٠ /١ شرح جمع الجوامع‎ )١( 

(۲) شرح الكوكب النير ص ١١8‏ ط القاهرة ‏ مطبعة السنة 
المحمذية : 

(۳) شرح جمع الجوامع بحاشية البناني 4١ » ٩۰ /١‏ , والكليات 
لأبي البقاء ۱۷۳/۱ . ۱۰۸/۲ ١١/8.‏ طدمشق . وإرشاد 
الفحول ص ” ط مصطفى الحلبي » وشرح الكوكب المشير 
ص 1715 . وكشاف اصطلاحات الفنون مادة ( حبب ) 
7375/7 ء ومادة ( سئن ) / ۷٠٠‏ ط الخياط . 

٩۱ . ٩۰ شرح جمع الجوامع ص‎ )٤( 


حه ا 


وذهب الحنفية إلى أن المستحب هوما فعله 
النبي ية مرة وتركه أخرى» فيكون دون السنن 
المؤكدة كم قال التهانوي . بل دون سنن الزوائد 
كا قال أبو البقاء الكفوي . 

ويسمى عندهم بالمندوب لدعاء الشارع إليه » 
وبالتطوع لكونه غير واجب» وبالنفل لزيادته على 
غيره 0 

وإنها سمي المستحب مستحبا لاختيار الشارع 
إياه على المباح .”2 وهم بهذا يقتر بون ما ذهب 
إليه القاضي حسين., لولا أنهم يختلفون معه في 
التطوع . حيث يجعلونه مرادفا للمستحب . 
ويجعله قسياا له على ما تقدم» ويفرقون بين 
المستحب وبين السنة بأنها هي : الطريقة المسلوكة 
في الدين من غير التزام على سبيل المواظبة » 
فيخرج المستحب بالقيد الأخير, إذ لا مواظبة عليه 
من قبل النبي عليه الصلاة والتسليم . © 

وبعض الحنفية لم يفرق بين المستحبات والسنن 
الزوائد . فقال : المستحب هوالذي يكون على 
سبيل العادة » سواء أترك أحيانا أم لا . 

وفي نورالأنوارشرح المنار : السنن الزوائد في 
معنى المستحب . إلا أن المستحب ما أحبه 
العلياء . والسنن الزوائد ما اعتاده النبى عليه 
السلام . 1 

هذا وقد يطاق ا مستيحب على كون الفعل 


(۱) كشاف اصطلاحات الفنون ( حبب ) 7714/7 ؛ وكليات أبي 
البقاء١/*/ا١ ۹٦/٠١» ۱١/۳١ 1٠١8/١.‏ وحاشية 
الرهاوي على شرح المنار ص 085 ط إستانبول . 

(۲) كشاف اصطلاحات الفنون ( حبب ) ۲/ 7174 . وحاشية البناني 
على شرح جع الجوامع 431/١‏ 

(*) حاشية الرهاوي على شرح المنار ص 585 ط الأولى . 


مطلوبا » طلبا جازما أوغير جازم » فيشمل الفرض 
والسنة والندب » وعلى كونه مطلوبا طلبا غير جازم 
فیشم| الأخير ين فقط ايبن 


حكم المستحب : 
۳ ذهب الأصوليون_من غير الحنفية إلى أن 
المستحب يمدح فاعله ويثاب » ولا يذم تاركه ولا 
عاقب .29 وؤلك لأن رك الب جائ .غير 
أن هذا الترك إن ورد فيه نبي غير جازم نظر : فإن 
كان محصوصا . كالنبى في حديث الصحيحين : 
و إذا قعل اکم السجد قلا لين ی پس 
ركعتين )0 كان مكروها . وإن كان نهيا غير 
تخصوص » وهوالنبي عن ترك المندوبات عامة 
المستفاد من أوامرها قا الآمربالكى» يفيف النهى 
عن تركه. فيكون خلاف الأولى , كترك صلاة 
الضحى . وذلك لأن الطلب بدليل خاص اكد من 
الطلب بدليل عام . 

والمتقدمون يطلقون المكروه على ذي النبي 
الملخصوص وغير المخصوص » وقد يقولون في 
الأول : مكروه كراهة شديدة » كايقال في 
دوت + س مؤكنة + 19 

أما الحنفية فإنهم ينصون على أن الشيء إذا 
كان مستحبا أومندوبا عندهم وليس سنة فلا يكون 
تركه مكروها أصلا » ولا يوجب تركه إساءة أيضاء 


)١(‏ کشاف اصطلاحات الفنون ( حبب ) ۲۷٤/۲‏ . ودستور 


العلماء ۲/ ٠۸١‏ 
(۲) إرشاد الفحول ص " › وشرح جع الجوامع ۱ ء والكليات 
۳۴/۱ 


(۳) حديث « إذا دخل أحدكم . . . » أخرجه البخاري ( فتح الباري 
EAP‏ ط السلفية ) ومسلم 1/۱ ط عيسى الحلبي 1 
)٤(‏ شرح جمع الجوامع ۸١/١‏ 


ک9 کے 


٥ ١ استحباب ۳ . استحداد‎ 


فلا يوجب عتابا في الآخرة» كترك سنن الزوائد» 
بل أولى في عدم الإساءة وعدم استحقاق العتاب» 
لأنه دونها في الدوام والمواظبة» وإن كان فعله 
أفضل © 

ولخعرقة ماقي من فباحة الانتحبياب »6 
ككون المستحب مأمورا به » وهل يلزم بالشروع 
فيه ؟ يرجع إلى الملحق الأصولي . 


استحداد 


التعريف : 
١-الاستحداد‏ لغة : مأخوذمن الحديدة» يقال: 
استحد إذا حلق عانته. استعمل على طريق 
الكناية والتورية . 9) 

والتعريقف الاضظ اا لا يتر ق عن المع 
اللغوي» حيث عرفه الفقهاء بقوهم : الاستحداد 
حلق العانة» وسمى استحداداء لاستعال الحديدة 
زهي يالى 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الإحداد : 

۲ الإاحداد : مت دراجد . وإحداد المرأة على 
زوجها تركها للزينة » فعلى هذا يكون الاستحداد 
)١(‏ كشاف اصطلاحات الفنون ( سنن ) ۷۰٣١/۳‏ 


(۲) لسان العرب مادة (حدد) ۳/ ١41‏ ط دار صادر . 
(۴) تحفة الأحوذي 8/ 7 ط السلفية بالمدينة . 


مالفا للاحداد » ولا يشترك معه في وجه من 
الوجوه . 


ب - التنور : 
۳-التنورهو: الطلاء بالنورة . يقال : تنور . 
تطلى بالنورة لي زيل الشعر . والنورة من الحجر 
الذي يحرق» ويسوى من الكلس. ويزال به 
الق 0 

فعلى هذا يكون الاستحداد أعم في الاستعمال 
من التنورء لأنه كا يكون بالحديدة يكون بغيرها 
كالنورة وغيرها . 


حكمه التكليفي : 

5 - اتفق الفقهاء على أن الاستحداد سنة للرجال 
والنساء على السواء . وصرح الشافعية والمالكية 
دون غيرهم بالوجوب للمرأة إذا طلب منها زوجها 
ذلك . * 


دليل مشر وعيته : 

ه ‏ يستدل على مشروعية الاستحداد بالسنة . لما 

روى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله 

عنه عن النبي ية أنه قال : ( الفطرة حمس . أو 
حمس من الفطرة : الختان » والاستحداد » ونتف 
الإبط» وتقليم الأظافر » وقص الشارب ) . ولا 
روي عن عائشة رضي الله عنما أن النبي ب قال : 


مادة ( نور ) ۲/ ۸۳۹ ط دار الكتاب العربي . 
(۲) المجموع للنووي /١‏ ۲۸۹ ط المنيرية » وكفاية الطالب ۲/ ٠٠٤‏ 
ط مصطفى الحلبي . 


)۳( رواه البخاري والترمذي 5 


حا ات 


( غشوهن الفظطرة 3 قص الشارب > وإعفاء 
اللحية» والسواك»› والاستتكناق: وقص الأظافرء 
وغسل البراجم» ونتف الإبطء وحلق العانة › 
وانتقاص: الماء قال:زگزیا =( الراوي ) : ونسيت 
العاشرة إلا أن تكون المضمضة ° 


ما يتحقّق به الاستحداد : 
” - اختلف الفقهاء فيا يتحقق به الاستحداد على 
أقوال . 

فقال الحنفية : السنة الحلق للرجل » والنتف 
للمرأة . 

وقال المالكية : الحلق للرجل والمرأة » ويكره 
الف للمرأة + لآله يغد هن التتمضن المي عنة > 
وهذا رأي بعض الشافعية . "° ۰ 

وقال حمهور الشافعية : النتف للمرأة الشابة 5 
ولخلق چیہ يقسي هذا الراك أن ای 
العربي انلف 

وقال الحنابلة : لا بأس بالإزالة بأي شيء ۽ 
والحلق أفضإ .° ٠‏ 


وقت الاستحداد : 

۷- یکره تركه بعد الأربعين » کا أخرجه مسلم من 
کیک ان ۲ « وقتَ لنا في قص الشارب وتقليم 
الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا يرك أكثر من 


)١(‏ أخرجه مسلم وأحمد والنسائي والترمذي وحسنه ( صحيح مسلم 
١‏ ط الحلبي . سنن النسائي ٠١9/8‏ ط الحلبي ) . 
(۲) كفاية الطالب ۲/ ۳٠۳‏ . وفتح الباري 775/٠١١‏ ط عبدالرحمن 

محمد . 
(۳) فتح الباري /٠١‏ 1/1 
)٤(‏ المغنى ۸٦ /١‏ ط السعودية . وكشاف القناع 1/۱ 


أربعين يوما» . () 

والضابط في ذلك يختلف باختلاف الأحوال 
والأشخاص والأزمان والأماكن » بشرط ألا يتجاوز 
الأربعين يوما » وهو التوقيت الذي جاء في الحديث 


الصحيح 6 


الاستعانة بالآخرين في الاستحداد : 

4- الأصل عند إلفقهاء جميعا أنه يحرم على 
الإنسان ذكرا كان أو أنثى أن يظهر عورته لأجنبي 
إلا لضرورة . ويرجع إلى تفصيل ذلك في : 
(استتار» وعورة) . واعتبر الفقهاء حلق العانة من 
لا يستطيع-أن يحلقها بالحديدة أو يزيلها بالنورة 


اداب الاستحداد : 

4 - تكلم الفقهاء على اداب الاستحداد في ثنايا 
الكلام على الاستحداد » وخصال الفطرة. 
والعورة . فقالوا : يستحب أن يبدأ في حلق العانة 
من تحت السرة » كا يستحب أن يحلق الجانب 
الأيمن » ثم الأيسر . كما يستحب أن يستتر » وألا 
يلقي الشعرفي الحمام أوالماء » وأن يواري مايزيله 
من شع ر وظفر .° 


)۳۸ /۸ والترمذي (تحفة الأحوذي‎ . 784/٠١ فتح الباري‎ )١( 
. ط عيسى الحلبي‎ 717/١ ومسلم‎ 

(۲) تحفة الأحوذي ۸/ ۹ . وفتح الباري 784/٠١‏ . وكشاف 
القناع 6/١‏ ط السنة المحمدية ؛ والنووي ۲۸۹/۱ . وابن 
عابدين ه/ 7١1١‏ . واطندية ه/ لاه" . والمغنى /١‏ ۸۷ . وكفاية 
الطالب ۲/ ٣٠۳‏ ا د 

(۳) البحر الرائق ۸/ ۲۱۹ 

. والمراجع السابقة‎ . 85/١ والمغني‎ . ٠١۸ /١ الفتاوى اهندية‎ )٤( 


۷ =“ 


"- ١ استحسان‎ . ١١ استحداد‎ 


مواراة الشعر المزال أو إتلافه : 

٠‏ - صرح الفقهاء باستحباب مواراة شعر العانة 
بدفنه > لمااروى الخلال بإسناده عن ممل بنت 
مشرح الأشعرية قالت : رأيت أبي يقلم أظافره » 

ويدفنها ويقول : «رأيت النبي َي يفعل 
ذلك .»“ وسئل أحمد » يأخذ الرجل من شعره 
وأظافره أيلقيه أم يدفنه ؟ قال : يدفنه » قيل : 

بلغك في ذلك شيء ؟ قال : كان ابن عمر يدفنه . 

وروي أن النبي ب أمربدفن الشعروالأظافر »› 

قال الحافظ ابن حجر : وقد استحب أصحابنا 
دفنبا » لكونها أجزاء من الآدمي ۰ ونقل ذلك 
عن ابن عمر وهو متفق عليه بين المذاهب . 


استحسان 


التعريف : 
١‏ - الاستحسان في اللغة : هو عد الشيء 
حسنا » وضده الاستقباح . وفي علم أصول 
الفقه عرفه بعض الحنفية بأنه : اسم لدليل يقابل 
القياس الجلي يكون بالنص أو الإجماع أو الضرورة 
أو القياس الخفى . 

كما يطلق عند الحنفية ‏ في كاب الكراهية 


)١(‏ حديث : « رأيت النبي . . . » أخرجه البيهقي في شعب 
الإيمان . وإسناده ضعيف جدا . الإصابة لابن حجر (۳/ 17١‏ 
ط السعادة ) . 1 

)١(‏ تحفة الأحوذي ۸/ ۳۹ . ٠١‏ » وكشاف القناع ٠٠ /١‏ والمغني 
68/١‏ . والمجموع للنووي ۱/ ۲۸۹ ۰ ۳۹۰ 

(۳) تاج العروس ( حسن ) . 


والاستحسان ‏ على استخراج المسائل الحسان » 
فهو استفعال بمعنى إفعال » كاستخراج بمعنى 
إخراج . قال النجم النسفي : فكأن الاستحسان 
هاهنا إحسان المسائل » وإتقان الدلائل .“° 


حجية الاستحسان عند الأصوليين : 
۲ - اختلف الأصوليون في قبول الاستحسان » 
فقبله الحنفية » ورده الشافعية وجمهور الأصوليين . 
أما المالكية فقد نسب إمام الحرمين القول به إلى 
مالك . وقال بعضهم . الذي يظهر من مذهب 
مالك القول بالاستحسان لا على ماسبق » بل 
ماحاصله: استعال مصلحة جزئية في مقابلة قياس 
كلي » فهويقدم الاستدلال المرسل على القياس . 
وأما الحنابلة فقد حكي عنهم القول به أيضا . 
والتحقيق أن الخلاف لفظي . لأن الاستحسان 
إن كان هوالقول با يستحسنه الإنسان ويشتهيه من 
غير دليل فهو باطل . ولا يقول به أحد . وإن كان 
هو العدول عن دليل إلى دليل أقوى منه» فهذا مما 
لا ينك لحد , 90 


أقسام الاستحسان : 
ينقسم الاستحسان بحسب تنوع الدليل الذي 
يثبت به إلى أربعة أنواع : 


. ط الأولى‎ ١55 إفاضة الأنوار بحاشية نسهات الأسحار ص‎ )١( 
ط‎ 7١ وطلبة الطلبة ص 9 ط الأولى . ورد المحتار ه/‎ 
. الأولى‎ 

(۲) إرشاد الفحول ص ۲٠١‏ ط مصطفى الحلبي. والبحر المحيط 
للزركشي مخطوطة باريس . الورقة : (854/ ب). والمستصفى 

۱ طبولاق. وشرح العضد لمختصر ابن الحاج YAA/Y‏ 
ط الأولى . 


— ۲ 


استحسان ۳ ۔ ٩‏ » استحقاق ١‏ 


أولا ‏ استحسان الأثر أو السئة : 

 *‏ وهو أن يرد في السنة النبوية حكم لمسألة ما 
مخالف للقاعدة المعروفة في الشرع في أمثاها » 
لحكمة يراعيها الشارع » كبيع السلم » جوزته 
السنة نظرا للحاجة» على خلاف الأصل في بيع 
ثانيا ‏ استحسان الإجماع : 

٤‏ - وه وأن ينعقد الإجماع في أمر على خلاف 
مقتضى القاعدةق کا في صحة عقد الاستصناع 3 
فهوفي الأصل أيضا بيع معدوم لا يجوز » وإنما جوز 
بالإجماع استحسانا للحاجة العامة إليه . 


ه ‏ وهو أن يخالف المجتهد حكم القاعدة نظرا إلى 
ضرورة موجبة من جلب مصلحة أودفع مفسدة » 
وذلك عندما يكون اطراد الحكم القياسي مؤديا 
إلى حرج في بعض المسائل . كتطهير الآبار 
والحياض » لأن القياس ألا تطهر إلا بجريان الماء 
عليها. وفيه حرج شديد . 


رابعا ‏ الاستحسان القياسى : 

5-وهوآن يحدل من کے القيانن الظاهر المتبادر 
إلى حكم حالف بقياس اخرهوأدق وأخفى من 
القياس الأول » لكنه أقوى حجة وأسد نظرا . فهو 
على الحفيقة قياس سمي استحسانا أي قياسا 
مستت للفرق با . وذلك كالحكم على سؤر 
سباع الطير . فالقياس نجاسة سؤ رها قياسا على 
نجاسة سؤ رسباع البهائم كالأسد والنمر » لأن 
السؤرمعتر باللحم. ولحمهانجس . 


والاستحسان طهارة سؤ رها قياسا على طهارة سؤر 
الآدمي » فإن مايتصل بالماء من كل منها طاهر . 
وإنما رجح القياس الثاني لضعف المؤثر ني الحكم في 
القياس الأول » وهو مخالطة اللعاب النجس للا 
في سو ر سباع البهائم . فإنه منتف في سباع الطير 
إذ تشرب بمنقارها» وهو عظم طاهر جاف لا لعاب 
فيه ع فانتفت علة النجاسة فكان سؤ زهاطاهرا 
كسؤر الآدمي » لكنه مكروه » لأنها لا تحتر زعن 
الميتة فكانت كالدجاجة الخلاح .”" , 

ولبيان أقسام الاستحسان الأخرى من حيث 
قوته وترجيحه على القياس وبقية مباحثه ينظر 
الملحق الأصولي : 


استحقاق 


» الاستحقاق لغة : إا ثبوت الحق ووجوبه‎ - ١ 
ومنه قوله تعالى : فان عُثِرَ عَلى أن اسْنَحَقَا‎ 
أي : وجبت عليه عقوبة » وما بمعنى‎ “٠ نَأ‎ 
0 طلب الحقٌ‎ 

واصطلاحا عرفه الحنفية بأنه: ظهور كون 
الشيء حقا واجبا للغير .© 


» ط الأولى‎ ٠٠١ إفاضة الأنوار بحاشية نسهات الأسحار ص‎ )١( 
ط الأولى .والتقرير والتحبير لابن‎ ١45 /٠١ والمبسوط للسرخسي‎ 
. أمير الحاج / ۲۲۲ ط بولاق‎ 

(۲) سورة المائدة ٠١۷‏ 

(*) المطلع على أبواب المقنع ص »۲۷١‏ ولسان العرب والمصباح 
مادة (حق) بتصرف 

١91/5 ابن عابدين‎ )٤( 


له 


وعرفه ابن عرفة من المالكية بأنه : رفع ملك 
شيء بثبوت ملك قبله بغير عوض ٩.‏ 
اللغوي . ولم نقف للشافعية والحنابلة على تعريف 
للاستحقاق › ولكن باستقراء كلامهم وجد أنهم 
يستعملونه بالمعنى الاصطلاحي > ولا يخرجول فيه 
عن الاستعال اللغوي 6 
الألفاظ ذات الصلة : 
التملك : 
؟ -التملك ثبوت ملكية جنيدة: إمابانتقاطا من 
مباح » والاستحقاق إخراج المستحقٌ من غير المالك 
لأن التملك يحتاج إلى إذن المالك ورضاه . أو 
الاستحقاق فإن المستحقٌ يعود لمالكه ولودون رضا 
الستحق هله .. 
حكم الاستحقاق : 
7 الأصل في الاستحقاق ( بمعنى الطلب ) 
الجواز » وقد يصير واجبا إذا تيسرت أسبابه وترتب 
المالكية » وقواعد المذاهب الأخرى لا تأبى 
فلق 
)١(‏ حاشية البناني ٠١۸/٦‏ والشرح الصغير ۲/ ۲٠٠‏ والخرشي 
على خليل مع حاشية العدوي ١60١ ۱۰۰ /٦‏ نشر دار صادر» 
والحطاب ۰/ ۰.۲۹٤‏ 196 نشر ليبياء وجواهر الإكليل ۲/ ٠١٤‏ 
شر دار صادر. 
(۲) قليوبي وعميرة ۳/ ۱۹١‏ والمغنى ٥۹۷ /٤‏ 
(*) الحطاب ۲۹١ /١‏ وحاشية البناني هامش الزرقاني على خليل 


ل/10۷« والشرح الصغير 2511/9 والشر وانيٍ على التحفة 
۴۰ والمغنی ۹/ ۸۲. والفتاوى الهندية ١57 /٤‏ 


إثبات الاستحقاق : 

- يثبت اللاستحقاق بالبينة عند عامة الفقهاء » 
والبينة تختلف من حق لآخر » ومنها ماهو مختلف فيه 
بين المذاهب في الح الواحد . كذلك يثبت بإقرار 
المشتري للمستحق» أو بنكوله عن يمين نفي العلم 
بالاسعدقاق ‏ () 

هذا في الحملة » وتفصيل ذلك يذكرة الفقهاء 
في البينات . 
ما يظهر به اللاستحقاق : 
8 ذكرالمالكية أن سبب الاستحقاق ( بمعنى 
ثبوت الحق ) قيام البينة على عين الشيء المستحق 
أنه ملك للمدعي > لا يعلمون خروجه . ولا 
خروج شيء منه عن ملكه حتى الآن » وبقية 
الفقهاء لا بخالفون في ذلك . فالبينة سبب إظهار 
الواجب لغير حائزه » ولابد من إقامتها حتى يظهر 
الاستحقاق » لأن الثبوت كان بسبب سابق على 
الشهادة . © 

وأما سبب ادعاء العين المستحقة فهو سبب تملك 
العين المدعاة من إرث . أوشراء » أووصية . أو 
وقف . أوهبة إلى غير ذلك من أسباب الملكية . 
وهل يشترط في دعوى الاستحقاق بيان سببه 
وشروطه في كل الدعاوى؟ أم في بعضها كالمال 
والنكاح ونحوذلك ؟ للفقهاء خلاف وتفصيل . 
موضع استيفائه مصطلح ( دعوى ) .7" 
(1) الفشاوى اللشدية ۱٤۳/6‏ وشرح الروض ۴٤۹/١‏ ٠۳ط‏ 

الميمنية. وكشاف القناع 1١/4‏ مطبعة أنصار السنة 
(۲) حاشية البناني */ ۷١١٠ء‏ ومعين الحكام ص 14. والبجيرمي 

على الخطيب 8146/54 
(") ابن عابدين 4/ ۱۹٤‏ والفتاوى الهندية 141/4. والأشباه 


والنظائر للسيوطى ص ٠٠١‏ ط التجارية. ونهاية المحتاج 
م مام 


ے٢‎ ۹“ 


5 - موانع الا ستحقاق » كما صرح بها المالكية 
نوعان فعل. وسكوت : 


فالفعل : مثل أن يشتري ما ادعاه من عند 
حائزه من غير بينة - يشهدها سراً - قبل الشراء بأني 
إنما اشتريته خوف أن يغيب علي » فإذا أثبته 
رجعت عليه بالشمن . ولواشتراه وهويرى أن لا 
بينة له» ثم وجد بينة » فله المطالبة . 

وأما السكوت : فمثل أن يترك المطالبة من غير 
مانع أن الاق © 

وبقية الفقهاء لم يصرحوا بذكر موانع الاستحقاق 
إلا أن قواع دهم لا تأبى المانع الأول وعو 
الفعل . أمَا السكوت مدة أمد الحيازة وكونه يبطل 
الاستحقاق » فلم نقف على من صرح به غيرهم 
سوى الحنفية› على تفصيل عندهم في مدته › 
وف الحقوق التى تسق طبه والتى لا تسقط . 
ويتعرضون لذلك في باب الدعوى . ٠‏ 


شروط الحكم بالاستحقاق : 

- عدد المالكية للحكم بالاستحقاق ثلاثة 

شروط» شاركهم بعض الفقهاء في اثنين منها : 
الشرط الأول : الإعذارإلى الحائز لقطع 

حجته . فإن ادعى الحائز ما يدفع به الدعوى أجله 

القاضي بحسب مايراه للاثبات . وقد صرح 

الحنفية والمالكية بهذا الشرط » وأشار إليه غيرهم في 


ش )١(‏ الحطاب 147/8. والشرح الصغير ۴/ 514 ط دار المعارف . 
)١(‏ الفتاوى الهندية ١۲١۲/۳‏ وأدب القضاء لابن أبي الدم ص 
1077 ومطالب أولي النبى ٠۷۲/١‏ 
(۳) ابن عابدين OPE‏ دنا 


الات ۹*۰ 

الشرط الثاني : يمين الاستبراء ( وتسمى أيضا 
يمين الاستظهار ) » وللمالكية في لزومها ثلاثة اراء 
أشهرها : أنه لا بد منها في جميع الأشياء » قاله ابن 
القاسم وابن وهب وابن سحنون » وهوقول أبي 
يوسف » والمفتى به عند الحنفية . وكيفية الحلف كا 
في الحطّاب وجامع الفصولين وغيرهما : أن يحلف 
المستحقٌ بالله أنه ما باعه » ولا وهبه » ولا فوته > 
ولا خرج عن ملكه بوجه من الوجوه حتى الآن ٠.‏ 

والشرط القالث الذي تشرد اكالكية بالقول به 
هو : الشهادة على العين المستحقة إن أمكن » وهو 
في المنقول . وإلا فعلى الحيازة . وهوفي العقار » 
وكيفيتها أن يبعث القاضي عدلين . وقيل : أو 
عدلا مع الك الذي س بالملكية » فإن كانت 
دارا قالوا هما مثلا : هذه الدارهى التى شهدنا فيها 
عند القاضى الشهادة المقيدة أعلاء . 7©) 


الاستحقاق في البيع 


علم المشتري باستحقاق المبيع : 

- يحرم شراء الشيء المستحق عند العلم 
بالاستحقاق . فإن حصل البيع مع علم المشتري 
بالاستحقاق » فللمشتري الرجوع بالثمن على 
البائع عند الاستحقاق إذا ثبت بالبينة » فإن ثبت 
بإقرار المشتر ي أو نكوله عن اليمين بالاستحقاق » 
فإنه لا يرجع عند جمهور الفقهاء . وهو خلاف 


)١(‏ اليناني على الزرقاني 5/ .٠١۸‏ ومعين الحكام ص ٤‏ ۷. وتبصرة 
الحكام المطبوع مع فتح العلي المالك ٠٤١/١‏ 

(۲) جامع الفصولين ۲/ ۱٠١٩‏ . والحطاب ه/ ۲۹۵ 

(۳) الحطاب ه/ 796 . وابن عابدين 477/4 


- 


المشهور عند المالكية . والمشهور عند المالكية أنه 
يرجع ." وفي هذه المسألة تفصيل يرد فيا يأتي . 


استحقاق المبيع كله : 
4- إذا استحق المبيع كله فذهب الشافعية » 
والحنابلة إلى أن البيع يبطل » وهوقول الحنفية 
إن كان الاستحقاق مبطلا للملك. وهو 
الاسعحقاق الله يرد على فل لاقل 
التملك . وهو المفهوم من فروع مذهب المالكية . 
فإن كان الاستحقاق ناقلا للملكية ‏ وهو الذي 
يرد على محل قابل للتملك ‏ كان العقد موقوفا على 
إجازة اللستحق. فإن أجازه نفذ وإن لم يجزه 
انفسخ . وهذا عند الحنفية . وهم في وقت 
الانفساخ بالاستحقاق ثلاثة أقوال » الصحيح 
منها : أنه لا ينفسخ العقد مالم يرجع المشتري 
على البائع بالثمن » وقيل : ينفسخ بنفس 
القضاء » وقيل : إذا قبضه المستحق .° 


الرجوع بالثمن : 
٠‏ -عند الفسخ يختلف الفقهاء في رجوع المشتري 
بالشمن غلى الباقع وعدمه إذا بطل البيع 


(١)الفروق‏ /547 طالميمنية. والفتاوى الهندية 5.١4/4‏ 
وجامع الفصولين ٠١١/١‏ وشرح الروض ۲/ 1° c۳4‏ 
وشرح منتهى الإرادات ٤١١/۲‏ . 418 نشر مكتبة أنصار السنة 
المحمدية. والزرقاني على خليل ه/ 4 والفتاوى البزازية 
ه/ "4 . ۳۹ ه/ 44.8. والحطاب ۳۰۷/٩‏ والشرواني 
على التحفة ٥۲ /٦‏ نشر دار صادر. والجمل على المج 
.٠ ۳‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ”/ 4۷١ ٠٤١١‏ 

(۲) الخسرشي ٠١١ /٦‏ . والحطاب والتاج والإكليل 45١/4‏ ط 
ليياء والمهذب ۲۸۸/١‏ ط عيسى الحلبي. ومغنى ابن قدامة 
4 طالرياض. وابن عابدين 51941١ /٤‏ ۱۹۴۳ء وشرح 
منتهى الإرادات ۲/ ٤۱۷‏ وقواعد ابن رجب ص ۳۸۳ 


بالاستحقاق » وهم في ذلك رأيان : 

الأول : أن المشتري يرجع بالثمن على البائع 
مطلقا » سواء أثبت الاستحقاق بالبينة أم بالإقرار 
أم بالتكول. وهوقول الحنابلة » وهوأيضا قول 
الحنفية » والشافعية إن ثبت الاستحقاق بالبينة . 

وقال المالكية : إن لم يعلم المشتري بصحة ملك 
البائع ولا عدمه يرجع . وكذلك إن علم عدم ملك 
البائع على المشهور نظراً لسبق ظلم البائع » لبيعه 
ماليس في ملكه » فهو أحق بالحمل عليه .° 

الثاني : أن المشتري لا يرجع على البائع إن أقر 
المشتري باستحقاق المبيع > أونكل عن اليمين » 
وهوقول الحنفية, والشافعية » وقد علل الشافعية 
ذلك بتقصير المشتري باعترافه بالاستحقاق مع 
الشراء » أو بنكوله . 

وهوقول ابن القاسم من المالكية. إن أقر 
المشتري أن جميع المبيع للبائع . وقال أشهب 
وغيره : لا يمنع إقراره من الرجوع . ") 


استحقاق بعض المبيع : 
١‏ - يختلف الفقهاء كذلك إن حصل الاستحقاق 
في البعض دون الكل حسب الأقوال التالية : 

أ بطلان البيع في الجميع سواء أكان المبيع قيميا 


أم مثليا » وهورواية عند الحنابلة » وقول 


)١(‏ المغني ٤‏ . وابن عابدين 44/4 .» وجامع الفصولين 
11/۲ ونهاية المحتاج ه/ 445 ط مصطفى الحلبي. وشرح 
الروض .٤١۳١/٤ .٠١ ۳٤۹/۲‏ طالميمنية. والشرواني 
على التحفة .٠۳١ /١‏ والمهذب /١‏ ۲۸۸. والزرقاني على خليل 
ه/ ؛. والحطاب 6/ ۳۰۷ 

(۲) جامع الفصولين ۲/ ٠١۱‏ وشرح الروض ۲/ fo. ٠۳٤۹‏ 
والزرقاني على خليل ه/ 4. والحطاب ه/ .۳١۷‏ والفتاوى 
البزازية ه/ ٤٤١‏ 


س حت 


للشافعية » واقتصر عليه الشافعي في الأم » لأن 
الصفقة جمعت شيئين : حراما وهو المستحق› 
وحلالا وهو الباقي » فبطل بيع الجميع : 

وهو أيضا قول المالكية إن استحق الأكثر . ٠‏ 

ب - تخيير المشتري بين رد المبيع بالفسخ » وبين 
التمسك بالباقي والرجوع بحصة القدر المستحق 
والثمن . وهو الرواية الثانية للحنابلة . 

والتخيير أيضا هو قول الحنفية لواستحق المبيع 
قبل قبضه» سواء أورث الاستحقاق في الباقي عيبا 
أم لا » لتفرق الصفقة قبل التهام » وكذا لواستحق 
البعض بعد القبض وأورث في الباقي عيبا . ٠"‏ 

ج - بطلان البيع في القدر المستحق وصحته في 
الباقي » وهو القول الآخر للشافعية » وهوأيضا 
قول اخ إن انق عضن مت قيض الكل ۽ 
ولم بحدث الاستحقاق عيبا في الباقي » كشوبين 
استحق أحدهما » أو كيل أووزني استحق بعضه. 
کا كا يا لا يقر تسف 5 

وأما المالكية فقد فرقوا بين الاستحقاق في الشائع 
وره + وكون المستحق الثلث أوأقل من الثلث . 

قال البناني : حاصل استحقاق البعض أن 
تقول : لا يخلوإما أن يكون شائعا أومعينا . 

فإن كان شائعا ما لا ينقسم» ولیس من رباع 
الغلة ‏ أي العقارات المستغلة ‏ خير المشتري في 
التمسك والرجوع بحصة المستحق من الثمن › 


)١(‏ الأم ۲۲۲/۳ والمجموع .۳٣۷/۱۰‏ 2 والجمل 
44/۳« والدسوقي \o /٣‏ ط دار الفكر. والمغني 4/ ٥۹۸‏ . 
والإنصاف 5/ ۲۹۰ ط أولى . 

(۲) ابن عابدين /٤‏ ۲۰۱. والفتاوى البزازية ه/ 479 

(۳) ابن عابدين 7١١/4‏ . وفتح القدير ه/ 47 ط بولاق» وفتح 
العزيز ۳٦۷/٠١‏ والمجموع .514/١7‏ والجمل 84/8 


وفي رده لضرر الشركة » سواء استحق الأقل أو 
الأكثر . 

وإن كان ما ينقسمءأوكان متخذا لغلة خير في 
استحقاق الثلث » ووجب التمسك فيا دون 
القليث . 

وإن استحق جزء معين, فإن كان مقوما 
كالعروض والحيوان رجع بحصة البعض المستحق 
بالقيمَة لا بالصمية . 

وإن استحق وجه الصفقة تعين رد الباقي » ولا 
يجوز التمسك بالأقل . 

وإن كان الجزء المعين مثليا » فإن استحق الأقل 
رجع بحصته من الثمن » وإن استحق الأكثر خير 
في التمسك والرجوع بحصته من الثمن . وني 
الرذ e‏ 


١7‏ - وكيفية الرجوع هي : أن ينظر لقيمة المبيع كله 
يبخصه من الثمن بميزان القيمة . مثلا إذا قيل : 
قيمة المبيع كله( ٠٠١١‏ ) وقيمة المستحق 
۲٠١ (‏ ) وقيمة الباقي ( ۸٠١‏ ) فيكون الرجوع 
عليه بخمس الثمن ابد 


استحقاق الثمن : 

1 أكشر الفقهاء ‏ خلافا لرواية ضعيفة عند 
الحنابلة على بطلان البيع إن استحق الثمن 
المعين . قال الحنفية . والمالكية : يرجع البائع 
بعين المبيع إن كان قائ| > وبقيمته إن كان تالفا . 


(۲) الدسوقي على الشسرح الكبير ۳/ 459 . والخرشي 5/ ١۹١٠ء‏ 
والزرفاني ١55/5 ۱۹۲/١‏ 


س 


ولا يرجع بقيمة المستحق . غير أن بعض الشافعية 
قيد التعيين بكونه في العقد لا بعده . 

فإن كان الثمن غير معين فلا يفسد العقد 
باستحقاقه » ويرمجع بقيمته إن كان مقوما » وبمثله 
إن كان مثليا » مع ملاحظة خلاف الفقهاء فيم) 
يتعين بالتعيين وما لا يتعين به . 9) 


زيادة المبيع المستحق : 
٤‏ - زيادة المبيع المستحق محل خلاف وتفصيل بين 
الفقهاء على النحو التالي : 

ذهب الحنفية إلى أنه إذا كانت الزيادة منفصلة 
متولدة ‏ كالولد والثمر ‏ وثبت الاستحقاق بالبينة 
فهى للمستجقٌ . واختلف هل يجب القضاء 
بالزيادة مقصودا أويكتفي بالقضاء بالأصل ؟ على 
رأيين . 

أما إذا كانت الزيادة متصلة غير متولدة ‏ كالبناء 
والغرس - واستحق ق الأصل ا المستحقٌ 
بين أخذ الزيادة بقيمتها مقلوعة » وبين أمر المأخوذ 
منه بقلعها مع تضمينه نقصان الأرض . وهذا 
الأخير الرجوع على البائع بالثمن . 

وإذا كانت ال زو اة متعبلة مقرل دة كالسمن 
فاستحق الأصل فهي للمستحق > وجاء في 
الحامدية أن المأخوذ منه يرجع على بائعه با زاد » 
بأن تقوم قبل الزيادة وبعدها ويرجع بالفرق ( ولا 
يرجع المشتري على البائع بها أنفق ) . ° 





)١(‏ الخرشي 5/ .15٠١ . ۱٠١۹‏ وشرح الروض ۲١٠١/۲‏ ط الميمنية ء 
والاأنصاف 5/ 59٠‏ . وابن عابدين ٤۷۳ /٤‏ . والقليوبي 
۳١ ۲‏ . وتبيين الحقائق ه/ ۳٤‏ نشر دار المعرفة. وقواعد ابن 
رجب ص ۳۸۳ 

(۲) اهندية ۱٤٤ /٤‏ . وابن عابدين 4/ 21928 ۲۰۲ 


وذهب المالكية الى 011 للستسل e‏ 
أواستعهال »> أولبن . > أوصوف » أوثمرة هي 
للمستحق منه من يوم وضع يده إلى يوم الحكم . 

وهذافي غير الغصب. فإن كان المستحو 
مغصوباوالمشم ي من الغاصب يجها ذلك» 
فالزيادة للمستحق .© 

والحنابلة كالحنفية في أن الزيادة للمستحق. 
سواء أكانت متصلة أم منفصلة » فإن أحدث فيها 
شيئا كأن أتلفها أو أكل الثمرة أخذت منه القيمة » 
وإن تلفت بغير فعل المستحق منه فإنه لا يغرم 
شيئا » فإن ردت الزيادة للمستحق » فالمأخحوذ 
منه يرد له النفقة أوقيمة الغراس» إن كان قد غرس 
أوزرع » والعبرة في القيمة بيوم الاستحقاق » 
وذكر القاضي أبويعلى أن الذي يدفع النفقة هو 
المالك ( المستجقٌ ) » ويرجع بها على من غرٌ 
المأخوذ منه . ° 

وذهب الشافعية إلى أن الزيادة للمأخوذ منه » 
وقيدوا ذلك با إذا أخذت العين المستحقة ببينة 
مطلقة لم تصرح بتاريخ الملك . ولا يرجع بالنفقة 
عندهم. لأنه بيع فاسد . ”" 

وفصّل المالكية في ذلك فقالوا : إن الغلة 
للمستحق مطلقا إن كانت غير ثمرة » أوثمرة غير 
مؤبرة » ( وفي المدونة : إن يبست . وفي رواية ابن 

واختلفوا في رجوع المستحق منه بها سقى وعالج 


٠1۸/۳ الشرح الصغير‎ )١( 

(۲) قواعد ابن رجب ص 21148 1854 2158 ۲۱۴۳ 

)۳( الشرواني على التحفة ۳۳١ /٠١‏ والقليوبي ۲/ ۱ء وشرح 
الروض ۲/ ۰۳٤١‏ 551 


حم 8 جح 


إن كان فيه سقي وعلاج,وكانت الثمرة لم تؤ بر- 
كاختلافهم في الرجوع في الرد بالعيب على 


زا 0 
استحقاق الأرض المشتراة : 


٥‏ -إذا كانت الزيادة غرسا أوبناء » کا لواشترى 
والحنابلة ء والأظهر عندالشافعية ) على أن 
للمستحق قلع الزرع والبناء 2 

وصرح الحنابلة » وهو الأظهر عند الشافعية 
بأن المشتري يرجع على البائع بها غرم من ثمن 

أقتضة ¢ وأجرة الباني ¢ وثمن مؤن مستهلكة › 

وأرش نقص بقلع ونحوذلك ¢ لأن البائع غر 

في غراسه وبنائه وانتفاعه فرجع عليه با غرمه > قال 

الحنابلة : والقيمة تعتير بيوم الأستحقاق . 9 
أما عند الحنفية فيرجع بالثمن > ولا يرجع 

بقيمة الشجرء ولا با اضمن من نقضان الأرض .: 

الاستحقاق بعد ظهور الثمر- بلغ الجذاذ أو م يبلغ 

الأرض حاضرا كان للمشتري أن يرجع على 
البائع بقيمة الشجر ثابا في الأرض » ويسلم 

(۱) الخرشي ۰۱۲۹/٥‏ ١۰١٠ء‏ 2141/5 وحاشية اليناني هامش 
الزرقاني على خليل ه/ ١١١‏ > والمقدمات على المدوئة 2731/9 
7 ط السعادة . 

(۲) فتح العزيز ۳٦۸/٠١‏ والروضة 144/4. والفتاوى اهندية 
٤‏ : وكشاف القناع ۰۸٩ /٤‏ وقواعد ابن رجب : القاعدة 
السابعة والسبعون والثانثة والتسعون. وشرح منتهى الإرادات 
41۷/۲ 

(*) هذا التعليل يدل على أن المسألة مفر وضة في الغصب (اللجنة) . 


ا ا ا ا ا ا ا 0000 


الشجرقائها إلى البائع » ولا يرجع على البائع بقيمة 
الثمر. ويجبر المشتر ي على قطع الثمر بلغالثمر الحذاذ 
أو لم يبلغ . ويجبر البائع على قلع الشجر . وإن اختار 
المستحق أن يدفع إلى المشتري قيمة الشجر مقلوعا 
ويم ك الشيحجحن وأعطاه القيمة ثم ظفر المشتر ي 
بالبائع » فإنه يرجع على البائع بالشمن » ولا يرجع 
بقيمة الشجر » ولا يكون للمستحق أن يرجع على 
البائع ولا على المشتري بنقصان .© 

وأما المالكية فليس للمستحق عندهم قلع البناء 
والغرس والزرع » وقال الدردير من المالكية : إن 
غرس ذو الشبهة أوبنى . وطالبه المستحق » قيل 
ا أعطه قيمته قائ| منفرد! عن الأرض > فإن 
أبن المالك فللغارس أوالباني دفع قيمة الأرض بغير 
غرس وبناء » فإن أبى فهم| شريكان بالقيمة » هذا 
بقيمة أرضه» وهذا بقيمة غرسه أو بنائه » ويعتبر 
التقويم يوم الحكم لا يوم الغرس والبناء . ويستثنى 
من ذلك الأرض الموقوفة » وتفصيله في موطنه . 

وقد صرح المالكية بأن للمستحق كراء تلك 
السثةء إن كانت تزرع مرة واحدة في السنة . وكان 
الاستحقاق قبل فوات وقت ما تراد تلك الأرض 
لزراعته » فلو استّحقت بعد فوات إبان الزرع فلا 
شيء لمستحقها . لأن الزارع قد استوفى المنفعة , 
والغلة له . ° 

وغرس المكتر ي والموهوب له. والمستعير» 
كغرس المشتري عند المالكية والحنابلة في امتناع 
القلع . وهذا كله إذا كان هناك شبهة . كأن لم 


۲٣٣۴ /۲ والخانية سبامشها‎ ٠١ /٤ الفتاوى اهندية‎ )١( 
. نشر دار صادر‎ ١/5 الخرشى‎ )۲( 


ک0 


۱۸ - ۱٦ استحقاق‎ 


يعلم أنها ليست للبائع > أو المؤجر ونحوهما . وقد 
نقل ابن رجب مثل هذا في قواعده عن أحمد » 
وقال: لم يصح عن أحمد غيره عير 


الاستحقاق في الصرف : 

5 - إذا استحق العوضان في الصرف ر( بيع النقد 
بالنقد ) أوأحدهها 3 فللفقهاء في بطلانه وعدمه 
ثلاث آرآء. : 


أ - بطلان العقد وهوقول الشافعية .'' والمذهب 
عند الحنابلة > وهو قول المالكية أيضا في المصوغ 
مطلقاء سواء أكان قبل التفرق وطول المجلس أم 
بعده » لأن المصوغ يراد لعينه فغيره لا يقوم 
مقامه . وفي المسكوكين . أو المسكوك والمصوغ إن 
استحق المسكوك بعد افتراق المتصارفين » أوقبل 
أن يفترقا ولكن بعد طول المجلس طولا لا يصح 
معه الصرف > ومع البطلان لا يجوز البدل » 
ويعنى با مسكوك ما قابل المصوغ» فيشمل التبر 
والمصوغ المكسور . 


ب صحة العقد وهومذهب الحنفية » ورواية عن 
أحمد » وهوقول المالكية أيضا في المسكوك إن كان 
الاستحقاق قبل التفرق وطول المجلس . وللعاقد 
إعطاء بدل المستحق » وهل الإبدال على سبيل 
الترافى أوالاجيار 19 أجد هن ضرع هالاجبار ]لا 
متأخري المالكية في طريقة من طريقتين هم» 


)١(‏ الدسوفي 457/7 نشر دار الفكر. 
(۲) المجموع 44/٠١‏ ط المثيرية. 

(۳) المغني 4/ ٠ه.‏ ١ه‏ ط الرياض. 
)٤(‏ الحطاب 3757/4 ۳۲۷ ط ليبيا . 


والأخرى بالتراضي . )١‏ 
قبل التفرق وطول المجلس. وهو قول أشهب من 


المالكية . ° 
استحقاق المرهون : 


۷- إن استحق المرهون المحين كله بطل الرهن 
اتفاقا . وإن استحق المرهون المعين قبل القبض 
خير المرتهن بين فسخ عقد المداينة من بيع ونحوه » 
وبين إمضائه مع إبقاء الدين بلا رهن » وكذلك 
يخير المرتبن إن كان الاستحقاق بعد القبض وغره 
الراهن. فإن لم يغره بقي الدين بلا رهن »"'وإن 
كان المرهون غير معين واستحق بعد قبضه أجبر 
الراهن على الإتيان برهن بدله على القول 
الراجح » ولا يتصور استحقاق غير المعين قبل 


٤ 
0 قرضة‎ 


۸ - لواستحق بعض المرهون ففي بطلان الرهن 
وبقائه ثلاثة أراء : 

أ صحة الرهن » والباقي من المرهون رهن 
جميع الدين » وهو قول الالكية. والشافعية. 
والحنابلة الريك 


)١(‏ حاشية الشرنبلالي ۲/ ۲۰۳ ط أحمد كامل ١0‏ ه والمغني 
۰/٤‏ ١هء‏ والحطاب /٤‏ ۳۲۷ وما بعدها . 

۳۲۷ /٤ الحطاب‎ )۲( 

(۳) فتح القدير ۸/ ٠٠١‏ ط بولاق الأولى. والبدائع ١4١/5‏ ط 
الحاليةء والدسوقي ۲/۳ ط دار الفكر. 

)٤(‏ الخرشي وحاشية العدوي ٠٠۸/۰‏ ط دار صادر» والشرواني 
على التحفة ه/ ٠٤‏ 

(ه) الأم ۳/ 1۱۹۸ء والدسوقي ۳/ ۲٠۸‏ ومنح الجليل ۳/ ۹١٠٠ء‏ 
.۷ طليبيا وني لالمارب ص ٠٠۳‏ ط بولاق» ومنتهى 
الإرادات >٠٥ /١‏ ط دار العروبة . 


کا 71ت 


ب - بطلان الرهن » وهوقول الحنفية » إن كان 
الباقي ما لا يجوز رهنه ابتداء عندهم» كأن كان 
مشاعا . )١(‏ 

ج - بطلان الرهن بحصته» والباقي من المرهون 
رهن بحصته من الدين » وهوقول ابن شعبان من 
المالكية » وهو قول الحنفية إن كان الباقي مما يجوز 


رهنه ابتداء 5 0( 


تلف المرهون المستحق في يد المرتمن : 

4 - لوتلفت العين المرهونة في يد المرتمن ١‏ ثم 
استحقت » فللعلماء فيمن يضمن العين التالفة 
المرهونة ثلاثة آراء : 

آ للمستدق تضمين اراهن أوالمرقين + لآن 
كل واحد منهم| متعد . أما الزاهن فإنه متعد 
بالتسليم » وأما المرتهن فإنه متعد بالقبض › 
واستقرار الضمان على الراهن فلا يرجع على غيره 
لوضمن » فإن ضمن المرتبن رجع على الراهن با 
ضمن وبدينه » وهوقول الحنفية . والشافعية ‏ إلا 
أن الشافعية اشترطوا أن يكون المرتبن جاهلا » 
فإن كان عالما فالقرار عليه . 9) 

ب - للمستحق تضمين الراهن أو المرتهن واستقرار 
الضان على المسرتبن» فإن ضمن لم يرجع على 
أحد. وهوقول الحنابلة إن علم المرتهن بالغصب. 
وإن ضمن الراهن رجع على المرتهن., فإن لم يعلم 


)١(‏ فتح القدير ۸/ ٠٠٠‏ ط بولاق. والعناية على المداية مهامشه 
۸ والبدائع 5/ ١61‏ 

(۲) منح الحليل ۳/ ۷۰ وفتح القدپر ۸/ ۲٠٠‏ . والعناية على اهداية 
۲۲4/۸ 

(۳) فتح القدیر ۸/ ۰۲۲۳ ۲۲۲ والبدائع .1٤۹ /١‏ والشرواي 
على التحفة ۳/ ۲۹۰ 


بالغصب حتى تلف بتفريط فالحكم كذلك. لأن 
الضإن يستقر عليه. فإن تلف بغير تفريط ففيه 
ثلاثة أوجه : 

أحدها : يضمن المرقين وستتقر الضيان عليه 
لأن مال غيره تلف تحت يذه العادية. 

والثاني : لا ضان عليه لأنه قبضه على أنه أمانة 
من غير علمه. فلم يضمنه كالوديعة. فعلى هذا 
يرجع المالك على الغاصب لا غيره. 

والثالك 7 أن للالك تفن أسياشاء»:«وسعقر 
الضان على الغاصب, فإن ضمن الغاصب لم 
يرجع على أحد. وإن ضمن المرتين رجع على 
الغاصب لأنه غره فرجع عليه . ٠‏ 
ج للمستحق تضمين المرتين إن حدث التلف 
قبل ظهور الاستحقاق. فإن حصل الاستحقاق 
وتركها المستحق تحت يد المرتهن بلا عذر فلا 
يضمن. لأن المرهون خرج عن الرهنية 
بالاستحقاق وصار المرتهن أمينا فلا يضمن . وهذا 
ما صرح به المالكية . 9) 


استحقاق المرهون بعد بيع العدل له : 

إذا وضع المرهون بيد عدل, وباعه العدل 
برضا الراهن والمرتهن. وأوفى المرتهن الثمن» ثم 
استحق المرهون المبيع » فللفقهاء فيمن يرجع وعلى 
من يرجع اراء: 

أ رجوع المستحق على العدل أو الراهن. وهوقول 
الحنفية إن كان المبيع هالكاء فإن ضمن الراهن 


. ط الرياض‎ 44٠ /4 المغني‎ )١( 
الخرشي 541/0 . واللجنة ترى أن ما صرح به المالكية لا ينبغي‎ )۲( 
أن يكون محل خلاف‎ 


د ¥ 


۲۱ 7٠١ استحقاق‎ 


قيمته صح البيع والقبض. لأنه ملكه بأداء الضمان 
فتبين أنه باع ملك نفسه. وإن ضمن العدل كان 
العدل بالخيارإن شاء رجع على الراهن بالقيمة» 
لأنه وکيل من جهته عامل له. فيرجع عليه با لحقه 
من العهدة. ونفذ البيع وصح اقتضاء المرتين 
لدينه. وإن شاء العدل رجع على المرعين: لأنه 
تبين أنه أخذ الثمن بغير حق» وإذا رجع بطل 
اقتضاء المرتبن دينه منه» فيرجع على الراهن 
بلا 29 
فإن كان المبيع قائما أخذه المستحق من 
المشتر ي لأنه وجد عين ماله ثم يرجع المشتري 
على العدل بالثمن, لأنه العاقد. فتتعلق به حقوق 
العقد لصير ورته وكيلا بعد الإذن بالبيع » وهذا من 
حقوقه حيث وجب له بالبيع » وإنما أداه ليسلم له 
ابيع ولم يسلم. ثم العدل بالخيارإن شاء رجع 
على الراهن بالقيمة» لأنه هوالذي أدخله في هذه 
العهدة فيجب عليه تخليصه, وإذا رجع عليه صح 
قبض المرتهن» لأن المقبوض سلم له » وإن شاء 
رجع على المرتهن, لأنه إذا انتقض العقد بطل 
الشسن..وقد قبض ثمنا فيجب نقض قبضه 
ضرورة» وإذا رجع عليه عادحق المرتمن كا كان 
فيرجع به على الراهن .° 
ب رجوع المشتري على الراهن » لأن المبيع له , 
فالعهدة عليه» ولا يرجع على العدل إن علم أنه 
وكيل » فإن لم يعلم بالوكالة رجع عليه» وهو مذهب 
الحنايلة .° 
(۲) المرجعان السابقان” . 
(۳) طالب اول النہی ۳/ ۲۷۷. وكشاف القناع / ۲۸۷. والمغني 
مع الشرح الكبير 4/ 4 58 


ج ‏ رجوع المستحق على المرتهن بالثمن وإجازة 
البيع . ويرجع المرتين على الراهن . وهوقول 
للمالكية . وقال ابن القاسم:يرجع على الراهن إلا 
أن يكون مفلسا فيرجع على المرتهن » ورأي 
المالكية هذا عند تسليم السلطان الثمن للمرتين » 
إذ لم يظهر نص صريح هم في ضمان العدل غير 
السلطان. ‏ 9) 

د - تخيير المشتري في الرجوع على العدل . ( مالم 
يكن العدل حاكم أومأذونا من قبل الحاكم ) أو 
البرافن : أوالموفيدي إذا كان المرتهن قد تسلم 
الثمن » وهوقول الشافعية .9) 


استحقاق ما باعه المفلس : 
١‏ -اتفقالمالكية. والشافعية »والحنابلة على أنه لو 
استحق ماباعه المفلس قبل الحجر فالمشتر ي يشارك 
الغرماء من غير نقض القسمة» إن كان الثمن تالفا 
وتعذر رده » وإن كان غير تالف فالمشتري أولى 
به . 

وإن استحق شيء بعد أن باعه الحاكم قدم 
المشستري بالشمن على باقي الغرماء » صرح بذلك 
الشافعية والمالكية » وفي قول عند الشافعية يحاص 
الماد .57 

وهذه المسألة لا يمكن تصورها على قول أبى 
حنيفة إذ لا يرى جواز الحجر بالإفلاس ٠‏ ولكن 


٣۳٣۰ ۳۰۹/۰ الحطاب‎ )۱( 

(۲) الشرواني على التحفة ٠۸٠ |١‏ ونهاية المحتاج 4/ ۲۷١‏ 

(۳) الزرقان على خليل /٥‏ 174. والدسوقى ۳/ ۲۷۲٤‏ ط مصطفى 
الحلبي. وروضة الطالبين /٤‏ ١١٠١ء‏ وكشاف القناع ۳/ ۳۹۴ ط 
أنصار السنة المحمدية. وابن عابدين ه/ 47 ط بولاق الأولى. 
والسراج الوهاج ص 5١0‏ ط مصطفى الحلبي . 


DBA 


يمكلن تصسورها على قول الصاحبين: ]3 نىا قلا 
بالحجر على المفلس بشروطه . ولكن لم يتعرض 
الحنفية هذه المسألة بالذات تفريعا على قولم) فيا 
اطلعنا عليه . 


الاستحقاق في الصلح : 
۴ -يفرق الحنفية والحنابلة في الصلح بين أن 
يكون عن إقرار » أوعن إنكار » أوسكوت . فإن 
كان الصلح عن إقرار » فهو بمنزلة البيع عندهم » 
بالنسبة لطرفي الصلح . وقد تقدم حكم 
الاستحقاق في المبيع . 

أما إذا كان الصلح عن إنكار أوسكوت » فهو 
في حق المدعى معاوضة ٠.‏ وفي حى المدعى عليه 
افتداء لليمين وقطم للخصومة » وينبني عليه أنه إذا 
استحق بدل الصلح كله يبطل الصلح» ويعود 
المدعى إلى الخصومة . وإذا استحق بعضه عاد 
للدي للخصرية فى ذلك البعضى . 

أما إذا استحق محل النزاع ( المصالح عنه ) فإن 
المدعى عليه يرجع على المدعي بكل البدل أو 
بعضه » لأن المدعي إنا أخذ البدل بدون وجه حق 


قلصاحيهة اتر دادم 


وعند المالكية إن كان الصلح عن إقرار فاستحق 
بدل الصلح رجع المدعي بالعين المدعاة إن كانت 
قائمة » فإن فاتت رجع بعوضها ‏ وهو القيمة ‏ إن 
كانت قيمية » والمثل إن كانت مثلية . . . فإن كان 
الصلح عن إنكارواستحق بدل الصلح رجع 


(1)رد ال محتار 419/4/6. والاختيار7/ 54 والمغنى 4/ ”84 
والإنصاف 7141/5 . وكشاف القناع ممم 


أما إن استحق المصالح عنه وهومحل النزاع » 
فإن كان الصلح عن إنكاررجع المدعى عليه على 
المدعي با دفع له إن كان قائ) » فإن فات رجع 
بقيمته إن كان قيمياء. وبمثله إن كان مثليا . وإن 
كان الصلح عن إقرار لا يرجع المقرعلى المدعي 
بشيء لاعترافه أنه ملكه . وأن المستحق أخذه منه 
ظل| () 

وعند الشافعية لا صلح إلا مع الإقرار » فإن 
استحق بدل الصلح وكان معينا بطل الصلح. 
سواء استحق كله أو بعضه » وإن كان بدل الصلح 
غير معين » أي موصوفا في الذمة أخذ المدعى 


بدله» ولا ينفسخ الصلح . 9) 


استحقاق عوض الصلح عن دم العمد : 

۳ - يصح الصملح عن دم العمد على مال . فإن 
استحق العوض فلا يبطل الصلح > ويأخذ 
المستحق عوض المستحق عند الحنفية » والمالكية › 
ا وھ اعا يبجع إلى آل 
الحداية © 


ضمان الدرك : 
4 - من الفقهاء من قال ١‏ إن صان الحدرك 
استعسل فق ضاة الاستحفاق عرفا وهوان 


417٠١ /۳ والدسوقى‎ ٦ الزرقان على خليل‎ )١( 

(۲) شرح الروض ۲۱۸/۲. وروضة الطالبين ۲٠۴/٤‏ 

(9) الزرقاني على خليل 5 »: والدسوقی ۳/ 4١‏ . والقواعد 
لاسن رجب 7/4 . ومطالب أولي السنهى ۱۸۸/۳ وشسرح 
الروض 4/ ١٤ء‏ والبحر الرائق ۷/ ۲۸۰ 


م 


يضمن الثمن عند استحقاق المبيع > ومنهم من 
جعله نوعا من ضبان العهدة » ومنهم من قال : إن 
ضمان الدرك هوضان العهدة .© 

ويتفق الفقهاء على أنه يجوز ضان الثمن عند 
استحقاق المبيع لمسيس الحاجة إلى ذلك» في نحو 
غريب لو خرج مبيعه أو ثمنه مستحقا لم يظفر 


9 
فى 6 


ولتفصيل القول في ضمان الدرك (ر : ضمان 
الدرك ) : 


الاستحقاق في الشفعة : 
٥‏ -يتفق الفقهاء على أنه لو استحق المشفوع 
بطلت الشفعة . ورجع الشفيع بالثمن على من 
أخذه منه » وقرار الضمان ( أي نهايته ) على 
البائع 0 

ويختلفون عند استحقاق الثمن الذي وقع عليه 
البيع الأول» وهم في ذلك راان : 
أ الأول : بطلان البيع والشفعة . وهوقول 
الحنفية» والشافعية» وا لحنابلة» وقول غير المقدم 
عند المالكية إن كان الثمن معينا » لأن مالكه لم 
يأذن فيه» ويرجع الشفيع بمثل مادفع . وهوقول 
المالكية إن كان الاستحقاق قبل الأخذ بالشفعة 


)١(‏ فتحالقديره/ ٥‏ وابن عابدين /٤‏ ۰۲۸۱ والقليوبي 
۲ والمغني 4/ ۰٥۹٩‏ ومنح الجليل ۳/ ٠۲٤۹‏ والزرقاني 
على خليل ه/ ۱۳۹ 

(۲) المراجع السابقة . وحاشية أبي السعود على الكنز ۲/ ۸ ط أولى » 
والبحر الرائق /٦‏ ۲۳۷ ط العلمية . 

(۳) ابن عابدين ۱٤۸/١ ۲۰۲/٤‏ والمبسوط .١59/١4‏ وفتح 
القدير ۸/ ٠٤٤‏ ط دار إحياء التراث العر بي؛ والزرقاني على 
خليل 5/ ۱۸٩‏ والمهذب /١‏ ۳۹۰ ط مصطفى الحلبي. وكشاف 
القناع 4/ 89 ط أنصار السنة المحمدية. والإنصاف 591١/5‏ 


حيث كان القن غير نقد .© 
ب والثاني : صحة الشفعة., وهوقول المالكية 
الذي هوالمذهب إن حصل الاستحقاق بعد الأخذ 
بالشفعة » ويرجع البائع بقيمة الشفعة لا بقيمة 
المستحق+ إلا إن كان المستحق نقتا سكوكا 
فيرجع بمثله . 

أما إن كان الثمن غير معسين فيصح البيع 
والشفعة اتفاقا ‏ كأن اشترى في الذمة ودفع عما فيها 
فخرج المدفوع مستحقا ‏ وأبدل الثمن با يحل محله 
في الأخذ بالشفعة عند صحة البيع والشفعة . 9) 

فإن استحق بعض الثمن المعين بطل البيع فيه 
عند الشافعية والحنابلة » وصح في الباقي عند 
الشافعية . وفيه خلاف عند الحنابلة بناء على 
روايتي تفريق الصفقة .9© 

وإن دفع الشفيع بدلا مستحقالم تبطل شفعته 
عند الشافعية والمالكية » زاد الشافعية:وإن علم أنه 
مستحق » لأنه لم يقصر ني الطلب والأخذ » سواء 
أكان بمعين أم لا » فإن كان بمعين احتاج إلى 
غل حدس © 


الاستحقاق في المساقاة : 
7 اتفق الحنفية. والشافعية, والحنابلة على أن 
المساقاة تنفسخ باستحقاق الأشجار. ولا حق 


(۱) ابن عابدین ,5٠١” ۰۲۰۱ /٤‏ والفتاوى البزازية ه//ا14. 
والزرقاني على خليل ۱۹١ /٦‏ والحطاب 77/6" والمدونة 
٥‏ , والدسوقى ۳/ 4965 

(۲)الجمل على المتبج ۰۸/۳ وشرح الروض ۲/ ۴۷۱۰۳۰۰ 
والمغني «TFA /o‏ وعم 

(۳) شرح الروض ۲/ ۳۷۱ والإنصاف 5/ ۲۹۰ 

)٤(‏ الجمل على المنبج ٠0۸/۳‏ والكاني ۸۸۲/۲ نشر مكتبة 
الرياض. 


— حت 


للعامل في الثمرة حينئذ. لأنه عمل فيها بغير إذن 
المالك . 

وللعامل على من تعاقد معه أجرة المثل» غير أن 
الحنفية اشترطوا لوجوب الأجرة ظهور الثمرء فإن م 
تظهر الارحتى استحقت الأشجار فلا أجرة» وقال 
الشافعية: إن الأجرة تستحق في حالة جهله 
بالاستحقاق. لأن الذي تعاقد معه غره» فإن علم 
فلا أجرة له . © 


ولوخرج الثمرني الشجرثم استحقت الأرض» 
فالكل للمستحق (الأرض والشجر والثمر) ويرجع 
العامل على من تعاقد معه بأجر مثل عمله . 

وقال المالكية : إن المستحق مخير بين إبقاء 
العامل وبين فسخ عقده» فإن فسخ دفع له أجر 
اة 9 

والحكم في ضبان تلف الأشجار والثهار- بعد 
الاستحقاق ‏ يرجع فيه إلى باب الضمان . 


الا - ستحقاق في الإجارة 
استحقاق العين المكتراة ٠‏ 


۷ علب اهاعد قاق الوق لرا 
فمنهم من يقول ببطلان اللإجارة» ومنهم من يقول 
بتوقفهاعلى إجازة المستحق. بالأول قال 
الشافعية» والحنابلة» وبالثاني قال الحنفية» 
والمالكية » وهو احتمال عند الحنابلة » بناء على جواز 


(۱) ابن عابدين ه/ ۰۱۸۱ والفتاوى الندية «YAY «10٦/0‏ 


وشرح الروض ۲/ ED‏ والقليوبي ۰٦٦/۳‏ وا مغن ه/ ٠٤١٠١‏ 
والفتاوى الهندية ه/ ۲۸۳ 


(۲) الزرقاني على خليل */ 4 74 والدسوقي 045/8 دار الفكر . 


بيع الفضولي وتوقفه على إجازة المالك7١)‏ 
كذلك يختلفون فيمن يستحق الأجرة» ولهم في 
هذا اة آراء* 


أ الأجرة للعاقد . وهوقول الحنفية إن كانت 
الإجازة بعد استيفاء المنفعة. ولا اعتبار للاجازة 
عيفن ق المالكية إن كان الاستحقاق 
بعد الأمد.”"وهوقول الشافعية إن كانت العين 
المكتراة غير مغصوبة. لأنه استحقها بالملك 
ظاهرا ‏ ° 


ب إن الأجرة للمستحق» وهوقول الحنابلة» وهو 
قول الحنفية إن كانت الإجازة قبل استيفاء المنفعة. 
ركذا إق كانت بعد اسا يعضن المنفمة ق قرل 
أبى يوسف» وهوقول الشافعية إن كانت العين 
المؤجرة مغصوبة ويجهل المستأجر الغصب *) 
ويرجع المالك على الغاصب أو المستأجر عند 
الشافعية بالمنفعة التي استوفاهاء والقرار(أي نهاية 
الضمان) على المستأجر إن كان قد استوف المنفعة, 
فإن لم يستوفها فقرار الضمان على المؤجر الغار. © 
ويرجع المستحق عليه أيضا عند الحنابلة والقرار 


)١(‏ الفقاوى الهندية 4"5/4. والحطاب نم التاج والإكليل 
«4/٥‏ والجمل على المنيج 0/ 47٠‏ . والشر واني على التحفة 
1/۱ والمجموع ۰/۹4 والمغني ه/ 6 والإنصاف 
٦‏ ط أولى» والزوائد ص 44٠‏ ط السلفية. 

(۲) الفتاوى المهندية 457/4 

)۳( التاج والاکلیل ١945/0‏ 

(4) الشروانيٍ على التحفة ۴٠‏ والجمسل على المج 
«EF /o‏ والمجموع ۲/۹ 

(5) الإنصاف 5/ 10/4 . ۱۸١‏ والفتاوى الهندية /٤‏ ١١۳٤ء‏ وشرح 
الروض ۳۹١ 41/١‏ 

(5) الام ۳/ ۲۷ 


کل عد 


استحقاق ۲۸ - ۲۹ 


على المستأجر» “ وفي المواهب السنية أن الأرض 
الموقوفة المستحقة إن أجرها الناظر وأخحذ الأجرة 
وسلمها للمستحقين. فإن المالك يرجع على 
المستأجر لا على الناظر» ويرجع المستأجر على من 
أخذ دراهمه . ٩‏ 

ج - أجر ما مضى للعاقد, وما بعده للمستحق» 
وهوقول المالكية» وهوقول محمد بن الحسن من 
الحنفية» ويتصدق العاقد عنده بنصيبه بعد ضمان 
النقص .7" والمراد بها مضى عند المالكية ما قبل 
الجكم بالاستحقاق. ۹ 


تلف العين المستحقة المكتراة : 
۸ - لوتلفت العين المؤجرة أونقصت ثم ظهر أنها 
مستحقة فللمستحق تضمين المستأجر أو المؤجرء 
والقرارعلى المؤجر. هذا عند الحنفية ء والشافعية. 
وناب 

والرجوع يكون بأعلى قيمة من يوم الغتصب 
إلى يوم التلف عند الشافعية» والحنابلة» لأا 
كانت مغصوبة في الحال التي زادت فيها قيمتها › 
فالزيادة لمالكها مضمونة على الغاصب. ° 


(۱) شرح منتهى الإرادات 11١7/7‏ 

(۲) المواهب السنية هامش الأشباه والنظائر للسيوطى ص ٠٠٠٠١‏ 
۳٠١‏ ط التجارية . 1 

(۴) الفتاوى اهندية ٤١١ /٤‏ والتاج والإكليل ه/ ٠٠١‏ 

١54 /5 الخرشي‎ )٤( 

(5) البحر الرائق ۷/ .71١‏ 774 ط العلمية. والأم "/ ۲٠۷‏ 
وشرح الروض ۲/ ۳٤١‏ ومطالب أولي الغهى ۳/ ۱۸۸٠ء‏ 
وكشاف القناع ٤‏ والإنصاف ۷٤/٦‏ وقواعد ابن رجب 
ص ۰٦۸‏ ٤٥٠۱ء‏ وشرح منتهى الإرادات 411/7 

(5) شرح الروض ۲/ ۳٦۱‏ وشرح منتهى الإرادات ٠٤١۳/۲‏ 
والمغنى ه/ ۲۷۹ ط الرياض. والقليوبي ۲/ ٠۸١‏ 


وقال المالكية : يرجع المستحق على المكتر ي إن 
كان متعدیا» ولا يرجع عليه إذا لم يتعد وفعل ما 
يجوزله. فلواكترى دارا فهدمهاء ثم ظهر 
مستحق. فله أخذ النقص إن وجده وقيمة الهدم 
من اهادم . أي قيمة ما أفسد الهدم من البناء . © 


استحقاق الأجرة : 
4 ذهب الحنفية إلى أن الأجرة لواستحقت 
فإما أن تكون مثلية أوعينا قيمية » فإن كانت الأجرة 
عينا قيمية واستحقت بطلت الإجارة» وتجب قيمة 
المنفعة (أجر المفل) لاقيمة البدل» وإن كانت 
الأجرة مثلية لم تبطل الإجارة ويجب المثل . فلودفع 
عشرة دراهم أجرة فاستحقت ينبغي أن تجب عشرة 
مثلها لا قيمة المنفعة. 9) 

وقال المالكية : إن استحقت الأجرة المعينة من 
يد المؤجرء كالدابة ونحوهاء فإن كان الاستحقاق 
قبل حرث الأرض المؤجرة أوقبل زرعهاء فإن 
الإجارة تنفسخ من أصلهاء ويأخذ الأرض 
صاحبها. وإن استحقت بعد حرث الأرض أو 
زرعها فإن الإجارة بين المؤجر والمستأجر لا تنفسخ» 
وفي هذه الحالة إن أخذ المستحق ماله من المؤجر. 
ول يجر الإجارةء كان للمؤجر على المستأجر أجرة 
المثل. وتبقى الأرض له. كما كانت أولا. 

وإن لم يأخذ المستحق ماله من المؤجر وأبقاه له 
وأجاز الإجارة. فإن دفع للمستأجر أجرة حرثه كان 
الحق له في منفعة الأرض مدة الإجأرة» وإن أبى 
المستحق دفع أجرة الحرث قيل للمستأجر: ادفع 


)1( التاج والإكليل ‘r/o‏ 
(۲) الفتاوى البزازية 47"8/8. وجامع الفصولين ٠١۳/١‏ 
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"١ "#٠ استحقاف‎ 


للمستحق أجرة الأرض» ويكون لك منفعتهاء فإن 
دفع انتهى الاسر وإن م يدفع قيل له: سلم 
الأرض له مجانا مدة الإجارة بلا مقابل عن الحرث . 

أما إذا كانت الج قاقر مسين كاه 
والمكيل والموزون واستحق . فإن الاجارة لا 
تنفسخ » سواء أكان الاستحقاق قبل الحرث أم 
بعده. وذلك لقيام عغوضه مقامة 20 


استحقاق الأرض التى ہا 
غراس أو بناء للمستأجر : 
١‏ _ لو استحقت الأرض المؤجرة وقد غرس فيها 
المستأجرء فإن الفقهاء يختلفون في قلع الغراس» 
وني إبقائه وعلكه» ولهم في ذلك ثلاثة آراء : 

أحدها : للمستحق قلع الغراس دون مقابل . 
وهوقول الحنفية فيم| بعد انقضاء المدة والشافعية . 
قال الشافعية : وليس للمالك تملك الغراس بالقيمة 
أو الإبقاء له بالأجرة» لتمكن الغاصب من 
القلع . 9) 

ويغرم المستأجر المؤجر قيمة الشجر مقلوعا عند 
الحنفية » وعند الشافعية يرجع المستأجر بالأرش 
على الغاصب لشروعه في العقد على ظن 
السلامة . 

والثاني : للمستحق تملك الغراس بقيمته قائم|» 
وهوقول المالكية إن فسخ المستحق قبل مضي 
المدة » وليس له قلع الغراس ولا دفع قيمته 
مقلوعا . لأن المكتري غرس بوجه شبهة » فإن 
أبى المستحق دفبع قيمة الغراس قائما قيل 
(1) حاشية الدسوقي ٤٩۲/۳‏ والخرشي ٠۰۲/۹‏ 
(۲) الفتاوى البزازية ©/ 4*0 . وشرح الروض ۲/ ٠٠١۹‏ 


للمكتري : ادفع له قيمة الأرض » فإن أبى كانا 
شريكين : المكتري بقيمة غرسه » والمستحق 
بقيمة أرضه » فإن أجاز بعد مضي المدة يدفع قيمة 
الغراس مقلوعا بعد طرح أجر القلع ١.‏ 
الشالث > تملك المسعتحق للسراس .با أتفقفه 
المستأجر على الغراس » وهوالمنصوص عند 
الحنابلة » والمتوجه على قول القاضي ومن وافقه أن 
غرسه كغرس الغاصب» وهم قول آخر 5 وهوأن 
الغراس للمستأجر» وعليه الأجرة لصاحب 
الأرض » ويرجع على من أجره .7" والبناء 
كالغراس عند فقهاء المذاهب الأربعة . ©) 


استحقاق المبة بعد التلف : 
١‏ - للعلاء عند استحقاق المبة التالفة اتجاهان : 
أ تخيير المستحق بين الرجوع على الواهب أو 
على الموهوب له . أما على الواهب فلأنه سبب 
إتلاف ماله . وأماعلى الموهوب له فلأنه هو 
السعيلك .له ع ور قزل الخالكية .. والشافعية ¦ 
والحنابلة » غير أن المالكية جعلوا الرجوع على 
الموهوب له عند تعذر الرجوع على الواهب , 
ويكون للموهوب له من الغلة قيمة عمله 
وعلاجه . 
فإن رجع على الواهمب فلا شيء له على 


(١)الخرشى‏ 5// ٠٠١‏ والروضة ٤۷ /٠‏ . وحاشية القليوبى على 
المحلى ۳/ ۳۹ ۰ 

(۲) المرجع السابق . 

(۳) قواعد ابن رجب ص ١64‏ 

(؛) التاج والإكليل ه/ ۳۰۰ وشرح الروض ۰۳٣۹/۲‏ 51 
والفتاوى البزازية ه/ ه4, والخرشى 5/ ١١٠٠ء‏ وقواعد ابن 
رجب ص ١ ١64‏ 


F> 


استحقاق ۳۲ ۔ 4" 


الموهوب له . صرح بذلك الشافعية والحنابلة . 
وإن رجع على الموهوب له رجع هذا على الواهب 
عند الحنابلة» ذكرذلك صاحب كشاف القناع قولا 
واحدا » وشهره ابن رجب لأنه دخل على أنه غير 
ضامن لشيء فهومغرور . والخلاف يجري كذلك 
في رجوع الموهوب له على الواهب عند الشافعية › 
وقيل : لا يرجع على الواهب. لأن الواهب لم 
يأخذ منه عوضا فيرجع بعوضه» وإن| هورجل غره 
من أمر قد كان له ألا يقبله . 

ب الرجوع على الموهوب له دون الواهب » 
وهوقول الحنفية » لأن الهبة عقد تبر ع والواهب غير 
عامل لهء فلا يستحق الموهوب له السلامةء ولا 
يثبت به الغرور. ولأن الموهوب له يقبض 
اش (1) 


استحقاق الموصى به : 

؟" - تبطل الوصية باستحقاق الموصى به » فإن 
استحق بعضه بقيت الوصية في الباقي » لأنها تبطل 
بخروج الموصى به عن ملك الموصي › 
وبالاستحقاق تبين أنه أوصى بال غير تملوك له , 


استحقاق الصداق : 
۴۳ -يتفق الفقهاء على أن النكاح لا ييطا 
باستحقاق الصداق» لأنه ليس شرطا لصحة 


)١(‏ الأم */لاه7ء والبحر الرائق ۷/ ۳۲١‏ ط العلمية, والتاج 
والإكليل ه/١4.‏ والمدونة ه/ ۳۹۱١‏ نشر دار صادرء وكشاف 
القناع 4/ ۰۸٤‏ وقواعد ابن رجب ص 7١5‏ 

(۲) العناية على المداية هامش تكملة فتح القدير ۸/ 414. والشرح 
الكبير لابن أبي عمر 5/ 575. والمغني أعلاه 5/ ٥۷١‏ ط المنار 
الأولى. وجواهر الإكليل ۲/ ۰۳۱۸ 7177 


الاستحقاق» وهم في ذلك اتجاهان : 
الأول : الرجوع بقيمة المتقوم ومثل المثلي وهو 
والمالكية معهم في المثلي مطلقاء وفي المتقوم إن كان 
معينا » فإن كان متقوما موصوفا رجعت بالمخل . ) 
والثاني : الرجوع بمهر المثل » وهو قول 
الشافعية . 9) 


استحقاق العوض في الخلع : 
5" - اتفق فقهاء المذاهب المشهوزة على أن الخلع 
لا يبطل بخروج العوض مستحقا . 2 واختلفوا 
فيا يجب للزوج عند الاستحقاق . وهم في ذلك 
اتجاهان : 

أحدهها : الرجوع بالقيمة أوبالمثل » وهو 
مذهب الحنفية,. والمالكيةء والحنابلة » لتعذر 
تسليم العوض مع بقاء السبب الموجب تسليمه » 
وهو الخلع إذ هو لا يقبل النقض بعد تمامه . 9 إلا 
أن الحنابلة قالوا بالقيمة إن كان العوض مقوماء 
وبالمثل إن كان مثليا » وقال المالكية بوجوب القيمة 


)١(‏ ابن عايدين ۲/ .۳٠١‏ وهامش جامع الفصولين /١‏ 167. وفتح 
القدير 400/1١‏ ط بولاق الأولى . والبدائع 7/4/0 المطبوعات 
العلمينةء والزرقاني على خليل 4/ . والحطاب #/ ٠١١‏ 
والمدونة ه/ ۳۸۷ نشر دار صادر» والشر واني على التحفة 
/Y‏ 84 والجمل ”“/48. والمغني 5/ 584 ط الرياض» 
ومطالب اولي الغبى ٠۸۸/۳‏ 

(۲) الشرواني على التحفة ۷/ 784. وشرح الروض ٠۲٠٤/۳‏ 
۲٠٠‏ ط الميمنية . 

(۳) فتح القدير ۱٠۹/۳‏ وجامع الفصولين 2177/1١‏ وشرح 
الروض ۳/ 766 . ومطالب أولي الغبى 7/ ٠۸۸‏ 

)٤(‏ فتح القدير */ ۹٠١٠ء‏ وجامع :الفصولين ا 


س = 


استحقاف ه" ‏ 5" 


إن كان معينا » فإن كان موصوفا ففيه المثل . ° 
والثاني : بينونة المرأة بمهر المثل » وهو قول 
الشافعية >“ لأنه المرد عند فساد العوض . 


استحقاق الأضحية : 
٠‏ - الحنفية » والشافعية » والحنابلة على أن 
الأضحية المستحقة لا تجزىء عن الذابح ولا عن 
المستحق » استثنى الحنفية من ذلك ما لوضمنه 
امالك قيمتها فإنها تجزىء عن الذابح . 

وفي لزوم البدل قال الحنفية:يلزم كلا من أن 
يضحي عند عدم اللأجزاء > فإن فات وقت النحر 
فعلى الذابح أن يتصدق بقيمة شاة وسط » وقال 
الحنابلة يلزمه بدلما إن تعينت قبل الاستحقاق» 
وكانت واجبة قبل التعيين» كأن نذرها للأضحية » 
فإن كان الاستحقاق قبل التعيين فلا يلزمه بدها 
یك عبنة التعيية حك .° 

وقال المالكية : تتوقف الأضحية المستحقة على 
إجازة المستحق, فإن أجاز البيع أجزأت قطعا . ©) 


استحقاق بعض المقسوم : 

- للفقهاء في بطلان القسمة وبقائها صحيحة - 
عند استحقاق بعض المقسوم اتجاهات : 

أ أوها : بقاء القسمة صحيحة إن كان المستحق 
بعضا معينا وهوقول الحنفية » سواء عندهم في 


)١(‏ الخرشي 17/8. والمغني ۸/ ۱۹١‏ 5 وكشاف القناع 
۳/ ۳۱ . وقواعد ابن رجب ص 7١14‏ 

(۲) شرح الر وض ه/ ه٠٠٠‏ 

(*) البدائع ه/ “١‏ ونهاية المحتاج // 5 وكشاف القناع 
١١1.11 /+‏ ط مكتبة النصر. 

٤۳ /۳ الزرقاني على خليل‎ )٤( 


ذلك كوة الحرء اللستدى المعين فى نصيب عة 
الشريكين أم في نصيب كل منهم| » فإن كان في 
نصيب أحدهما رجع على شريكه بحصته من 
المستحق . والشافعية والحنابلة يرون بقاءها 
صحيحة إن كان الاستحقاق فى نصيب الشريكين 
على السواء 00 1 

ب بطلان القسمة وهوقول الحنفية إن كان 
الاستحقاق شائعا في الكل . أوشائعافي أحد 
الآتصية عند أبى بسف . والإبطلةة آيضا قوال 
للشافعية » والحنابلة إن كان المستحق بعضا 
شائعا » لأن المستحق شريك لما وقد اقتسما من 
غير حضوره ولا إذنه» فأشبه ما لوكان هما شريك 
يعلمانه فاقتسم) دونه» ومثل الشائع عند الشافعية 
والحنابلة أيضا المعين المستحق في نصيب أحدهما 
فقط أوفي نصيب أحدهما أكثرمن الآخر. لأنها 
قسمة لم تعدل فيها السهام فكانت باطلة . 29 

ج ‏ بطلان القسمة في القدر المستحق إن كان شائعا 
وثبوت الخيارفي الباقي بين إنفاذه القسمة أو 
إلغائها . وهو أظهر الطريقين عند الشافعية . © 

د التخيير بين التمسك بالباقي وعدم الرجوع 
بشيء» وبين رجوعه فيم| بيد شريكه بنصف قدر 
المستحق إن كان قائ|ء وإلا فبنصف قيمته يوم 
قبضه. وهوقول المالكية إن استحق النصف أو 


)١(‏ الهداية مع نتائج الأفكار والكفاية ۸/ ۳۷۲ ط دار إحياء التراث 
العربي. وشرح الروض #85/4. والمهذب ۴٠١/۲‏ ط 
مصطفى الحلبي. والمغنى .١178/4‏ وقواعد ابن رجب ص 4١4‏ 

(۲) الهداية مع نتائج الأفكار والكفاية ۸/ ۳۷١‏ وابن عابدين 
11۸/9 48 وشرح الروض 8*4/4. والقليوبى 
٤‏ والمهذب ۲/ "٠‏ والمغنی ۱۲۸/۹ وقواعد ابن 
زجب ص 416 

(۳) شرح الروض ۳۳٤/٤‏ 


To —‏ ل 


استحقاق 5" » استحلال ١‏ - ” 


daê TOA 8 منسيه م عرفاة‎ o ى مناه‎ oke موده ها وهاه عا‎ Rê Û J 8 O 5 ناف‎ RÈ 2 226 2505 2 E 3 


القلت: فإن كان المستحق الربع فلا خيارله 
والقسمة باقية لا تنقض. وليس له الرجوع إلا 
بنصف قيمة ما استحق . (© 

ه ‏ التخيير بين إبقاء القسمة على حاها فلا يرجع 
بشيء وبين فسخ القسمة. وهوقول المالكية إن 
استحق الأكثر. وهو ما زاد عن النصف9) 

و التخيير بين رد الباقي والاقتسام ثانياء وبين 
الإبقاء على القسمة والرجوع على الشريك بقدر 
ما استحق. وهوقول أبي حنيفة إن استحق جزء 
شائع من نصيب أحدهما وحده» وتنتقض القسمة 


عند أبى يوء سف کا تقدم . ٩‏ 


استحلال 


التعريف : 
١‏ - هومصدراستحل الشيء . بمعنى انمحذه 
حلالا, أو سال غيره أن بحله له ر الف ه 
واستحللته : إذا سألته أن يجعلك في حل من 
قله () 
ويستعمله الفقهاء بالمعنى اللغوي. وبمعنى 
اعتقاد الحل . © 
الحكم الإجمالي 
)١(‏ الدسوقي */ 4١ه‏ ط دار الفكر. 
(۲) المرجع السابق . 
(؟) الكفاية مع نتائج الأفكار 8/ 4؛لالاء وابن عابدين 158/8؛ 
١ 14‏ 
(4) ترتيب القاموس (حل) 
(©) لسان العرب (حل) 
(5) الزرقاني على خليل ۸/ 6" ط دار الفكر. 
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كان فيه تحليل ما حرمه الشارع فهوحرام» وقد 
يكفربه إذا كان التحريم معلوما من الدين 
بالضرورة. فمن استحل على جهة الاعتقاد 
محرما - علم تحريمه من الدين بالضرورة دون عذر 
يكفر”" وسبب التكفير بهذا أن إنكارما ثبت 
ضرورة أنه من دين محمد يه فيه تكذيب له يِل 
وقد ضرب الفقهاء أمثلة لذلك باستحلال القتل 
والزئى 29 وشرس الخمب ”2 والس . 9) 

وقديكون الاستحلال حراماء ويفسق به 
المستحل. لكنه لا يكفرء كاستحلال البغاة أموال 
المسلمين ودماءهم . ووجه عدم التكفير أنهم 
متأولون. ويترتب على الفسق بالاستحلال حينئذ 
عدم قبول قضاء قاضيهم عند عامة الفقهاءء إلا 
رأيا لللالكية يقضي بتعقب أقضيتهم , فا كان منها 
صوابا نفذ» وما كان على خلاف ذلك رد. 

ورد شهادتهم كنقض قضائهم ىا صرح بذلك 
كثير من الفقهاء. ولتفصيل هذه الأحكام (ر: 


بغى ) / )2( 


)١(‏ البحر الرائق ۲١۷ /١‏ ط العلمية. والحطاب 78٠ /٦‏ ط ليبياء 
ومنح الجليل ٤٦٠ /٤‏ ”4 ط ليبياء وحاشية الشر وان على 
التحفة 7/4 . ٩۱‏ ط دار صادر» والمغنى مع الشرح الكبير 
٠‏ 868 طالمنار الأولى . 

(۲) الشروانيٍ على التحفة 4/ ۸۷. والمواق على خليل "/ ١٠۲۸ء‏ 
والزرقان على خليل ۸/ ٠٠‏ 

(۳) المبسوط 7/74 ط دار الممرفة, والمواق على خليل "/ »۲۸١‏ 
والزرقانٍ على خليل ۸/ ۵ 

(5) الشروان على التحفة 37/4" . ۸۷. وابن عابدين ۳/ ۳۱۷ ط 
الشالئة., والحطاب مع التاج والإكليل .۲۸١ /٦‏ والمغني مع 
الشرح الكبير ١١4/٠١‏ 

(5) البحر الرائق ه/ ,.١164‏ ومنح الجليل ٤٦۲/٤‏ والدسوني 
١ /4‏ ط دار الفكر. ونباية المحتاج ۸/ 4. والبجيرمي على 
المنيج ٠١١/4‏ ط المكتبة الإسلامية » والمغني مع الشرح ٠7١/٠١‏ 


کا 101١‏ ب 


وأما الاستحلال بمعنى : اتخاذ الشيء حلدلا 
كاستحلال الفروج بطريق النكاح» فقد يكون 
مكروهاء أو مباحاء أو مستحبا 

وأما الاستحلال بمعنى.طلب جعل الشخص 
في حل فقد يكون واجباء كالاستحلال من الغيبة 
إن علم بها المغتاب» وقد يكون مباحا كاستحلال 
الغاصب من المغصوب بدلا من رد المغصوب». 
وتفصيل ذلك يذكره الفقهاء في أحكام الغيبة 
والغصب . 


مواطن البحث 5 
۳ جاء لفظ الاستحلال في كثير من المواطن. 
كالقتل. وحد ا وشرب الخمرء والبغي » 
والردة» والتوبة» والغيبة . 

ويرجع في كل حرم إلى موطئه لمعرفة حكم 
استحلاله . 


استحاء 


+ 


التعريف : 
| - الاستحياء يأتي في اللغة بمعان متعددة منها : 


أمظ الحياء ¢ وهو : الانزواء والانقباض ‏ 9) 


وقيد بعضهم هذا الانقباض ليكون استحياء بأن 


)١(‏ ابن عابدين ۲۹۳/٩‏ 27514 وشرح الروض 7610/4 ط 
ةة ومطالب أولي النهى / ۲٠١‏ ط المكتب الإسلامي» 
ومدارج السالكين ۲١١ 74٠ /١‏ ط السنة المحمدية. 

(۲) المصباح المنير . 


يكون انقباضا عن القبائح . وقد ورد الاستحياء 
بهذا المعنى في عدد من آيات القرآن الكريم» منها 
قوله جل شأنه في سورة القصص : (فجاءتة 4 
إلخداها عَشِي عَلَى المتِحْيامٍ ءِ قَالَتٌ : : إن أن 
موك لجرك أَجَرَماسَقَيْتَ لنا)' '" وقوله عز 
وجل في سورة البقسرة : (إنْ الله لاتحي أن 
يرب ملا ما بَمُوضَة قن َْقََا)' "ينوه هرفن 
فائل في سورة الأحزاب (وَاللَهُ للا يستحبي من 
الى 00 

الايا بيذ الس رميق ةق 
الجملة. وتفصيله في مصطلح (حياء) . 
ب بمعنى الإبقاء على الحياة» فيقال: استحييت 
فلانا إذا تركته حيا وم أقتله» ومن ذلك قو تعالى 
ف سورة القصص : (يُدَبْحُ ام ويستخيي 
نِسَاءَهُم) أي يبقيهم أحياء. ° 

واستعمل الفقهاء كلمة استحياء مهذين 
المعنيين» فقالوافي البكر: تستأذن في النكاح» 
وإذتها صماتباء لاا تستحي من النطق . 

وقالوا في الأسرى يقعون في يد المسلمين: إن 
شاء أمير المؤمنين استحياهم » وإن شاء قتلهم . 

وكثيرا ما يعبر ون عن الاستحياء بلفظ الإبقاء 
على الحياةء فيقولون في الصغير يأبى الرضاع من 
غير أمه: تجبر أمه على إرضاعه إبقاء على حياته . 


١١6 / سورة القصص‎ )١( 

(۲) سورة البقرة / ۲١‏ 

(۳) سورة الأحزاب / 7ه 

٤ / سورة القصص‎ )٤( 

(5) انظر في ذلك لسان المرب» ومفردات الراغب الأصفهاني. 
وتفسير النسفي للآية 68 من سورة الاحزاب, والآية ٤‏ من سورة 


القصص . 


تک ۷ )1 


الاستحياء بمعنى إدامة الحياة : 
الألفاظ ذات الصلة : 
إحياء : 
١‏ - كلمة «إحياء» تستعمل في إيجاد الحياة في لا 
حياة فيه كقوله تعالى : (كيف كرون بالله 
وكنتّم أمواتاً َأخيّاكم) 8 

أما كلمة « استحياء » فإنها تستعمل في إدامة 
الحياة الموجودة» وعدم إعدامهاء كا تقدم ف 


الأمثلة السابقة . 
فالفرق بينبم أن الاحياء مسبوق بالعدم, 
بخلااف الاستحياء . 


صفته ( الحكم التكليفي ) : 
٠١‏ لا يمكن اطراد الاستحياء على حكم واحد» 
نظرا لاختلاف أحوال الاستحياءء بل تتعاقبه أكثر 
الأحكام التكليفية ٠‏ 

فأحيانا يكون الاستحياء واجباء کا هوا حال في 
استحياء من بذلنا له الأمان (ر: أمان)» واستحياء 
الصغير بالإجبارعلى الرضاعة (ر: رضاع)» 
واستحياء الإنسان العاجز عن الكسب. والحيوان 
المحبوس بالإنفاق عليه (ر: نفقة)» واستحياء 
الذراري والنساء من السبي (ر: سبي)» واستحياء 
الجنين في بطن أمه (ر: إجهاض) . 

وأحيانا يكون الاستحياء مكروهاء كاستحياء 
الحيوان المؤذي بطبعه . 

وأحيانا يكون الاستحياء محرماء كاستحياء من 
وجب قتله في حد (ر: حد)» واستحياء ما يستفيد 
منه جنود العدوقطعا في حرهم لناء كالحيوانات 


۲۸ سورة البقرة/‎ )١( 


EGE ran Errno‏ ااا ااال ووه 


التي عجزنا عن حملها إلى بلاد المسلمين (ر: 
جهاد) . 

وأحيانا يكون الاستحياء مباحاء كتخيير الإمام 
الاسترقاق. 


المستحيى : 
الي : إما أن يكون هونفس المستحيا 
(كاستحياء الإنسان نفسه) أوغيره. 


استحياء الإنسان نفسه : 
نلآا اک ھل على ابره يديا 
استطاع إلى ذلك سبيلاء ويكون ذلك بأمرين : 
أوهما : بدفع التلف عنما بإزالة سببه. كالجوع 
والعطش . 2١‏ وإطفاء الحريق أو الحرب منهء كا إذا 
احترقت سفينة ولم يمكن إطفاؤ هاء وغلب على 
الظن أن ركابها لوألقوا أنفسهم في الماء نجواء 
وجب عليهم ذلك . ٩‏ 
وليس من هذا تناول الدواء. لأن المرض غير 
مفض إلى الموت حتماء ولأن الشفاء بتناول الدواء 
غير مقطوع به» ‏ لكن التداوي مطلوب شرعاء 
لحديث (تداووا عباد اشم ©) 
فإن لم يكن في دفع التلف عن نفسه إتلاف 
للغيرء أولعضومن أعضائه. أوكان فيه إتلاف 
لنفس غير محترمة وجب عليه استحياء نفسه. كما 
)١(‏ حاشية عميرة ۲۰۷/٤‏ . والمبسوط ٠‏ / 556 وا۲۷ ط دار 
المعرفة . 
(۲) الفتاوى الهندية ه/ 51 
(۳) الفتاوى اهندية ۲٠٤ /١‏ طبع بولاق. 
)٤(‏ حديث ( تداووا عباد الله ) أخرجه الترمذي (5/ 14١‏ تحفة 
الأحوذي نشر السلفية) وقال: حسن صحيح . 


— 10771: 


هوا حال في طلب الزاد من هومعه وهومستغن 
عنه» أوفي دفع الصائل على النفس .© 

وإن كان في إحياء نفسه إتلاف لنفس محترمة, 
فإنه لا يجوزله الإقدام على هذا الإتلاف إحياء 
لنفسه, لأن الضرر لا يزال بضرر مثله . 

انيه : عدم الإقدام على إماتة نفسه بشكل 
مباشر أوغير مباشر, أما إماتة نفسه بشكل مباشر 
کا إذا بعج بطنه بحديدة» أوألقى نفسه من شاهق 
لیموت» فات لقوله م : (من تردى من جبل 
فهوفي نارجهنم » يتردى خالدا محلدا فيها أبداء 
ومن تحسّی سا فسمه بیده» يتحساه في نار جهنم 
خالداً تحلداً فيها أبداً. ومن وجأ بطنه بحديدة 
فحديدته في يده» يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا 
محلدا فيها أبدا)''2 وتفصيل ذلك في كتاب الجنايات 
من كتب الفقه. أوكتاب الحظروالإباحة» عند 
كلامهم على الانتحار (ر: انتحار) . 

وأما إماتة نفسه بشكل غير مباشر» كما إذا 
اقتحم عدواء أو مجموعة من اللصوص» وهو موقن 
أنه مقتول لا محالة. دون أن يقتل منهم أحداء أو 
يوقع فيهم نكاية, أويؤثر فيهم أثرا ينتفع به 
المسلمون, لأن هذا إلقاء للنفس في التهلكة. والله 
تعالى يقول: رول تُلُْوا بأيدِيكُمْ إلى التَهلْكَةٍ), ٩‏ 
ومحل تفصيل ذلك كتاب الجهاد من كتب الفقه (ر: 
جهاد) . 
ه ‏ واستحياء نفسه مقدم على استحياء غيره. لأن 


۳۲۸ /۸ المغني‎ )١( 

(۲) حديث ( من تردى . . . ) أخرجه مسلم ۱۰٤-۱۰۳/۱‏ ط 
عيسى الحلبي . 

(۳) سورة البقرة/ 1465 وانظر تفسير القرطبي هذه الآية الكريمة 
۳١١ - ۲ ۲‏ طبع دار المكتب المصرية . 


حرمة نفسه عليه فوق حرمة نفس أخرى. ١‏ وبناء 
على ذلك فإن من قتل نفسه كان إثمه أكثر من قتل 
رو ومن هنا قرر الفقهاء أن المرء يكلف 
بالإنفاق على نفسه أولاء ثم على غيره کا هو 
طعام غيره استحياء لنفسهء وصاحب الطعام 
الطعام أولى به من غيره. 9) 


استحياء الإنسان غيره : 
٦‏ - يشترط في المستحبي لغيره حتى يجب عليه 
الاستحياء ما يل : ۰ 
5-أكرة الح كنا مالا بحا الحا 
إلى الاستحياءء لأنه لا يثبت الوجوب على غير 
الكلف . 
۲ أن يكون قادرا على الاستحياء» فإن لم يكن 
قادرا عليه فإنه لا يكلف به» لقوله تعالى : (لا 
يكلف الله نفسا إلا وسا قال في المغنى : 
«كل من رأى إنسانا في مهلكة فلم ينجه منها مع 
قدرته على ذلك لم يلزمه ضمانه وقد أساء » وقال أبو 
الخطاب : يضمنه لأنه لم ينجه من الهلاك مع قدرته 
عليه» كا لومنعه من الطعام والشراب».9©) 
فالخلاف واقع في الض]ن. لا في الاستحياء. 
وتفصيل ذلك في الجنايات (ر: جناية) . 

فإذا تحققت هذه الشروط في مجموعة من الناس 
)١(‏ المبسوط ۲۷١/۳۰‏ 
(۲) الفتاوى اهندية ه/ 51 
(۳) المغني ۸/ 74م 


(4) سورة البقرة/ 7845 
(ه) الفروق للقراني ۲ طبع دار المعرفة . 


179 اعت 


وجب الاستحياء على الأقرب منهم إلى المستحيا 

فإذا امتنع أحدهم عن الاستحياء انتقل 
الوجوب إلى من يليه إن كان الوقت لا يتسع إلى 
إجباره على الاستحياء» وكذا إن اختل فيه شرط 
من الشروط السابقة» إلى أن يصل الوجوب إلى 
من علم حاله من الناس . 


المستحيا : 

۷ يشترط في المستحيا حتى يجب استحياؤه أن 
يكون ذا حياة محترمة ‏ سواء أكان إنسانا أم حيوانا - 
وتبدأ الحياة المحترمة بنفخ الروح في الجنين بلا 
خلاف.27 وني ابتدائها قبل نفخ الروح 
خلاف .29 (ر: إجهاض). 

ودر هذه الحرمة للحياة ويسقط وجوب 
الاستحياء بها يلي : 

1 بإعدارالك تیال لا ااا کا هوا ال فى 
إهدار حرمة حياة الخنزير. 

ب - أوبتصرفه تصرفا اعتبره الشارع موجبا 
لإهداردمه. كقتال المسلمين (ر: بغي) و(جهاد) 
والقتل (ر: جناية) والردة (ر: ردة) وزنى المحصن 
(ر: إحصان) والسحر عند البعض (ر: سحر) . 


)١(‏ البحر الرائق ۸/ ٠7‏ طبع المطبعة العلمية» وحاشية الرهوني على 
الزرقاني ۳/ 2514 طبع بولاق. وحاشية الجمل على شرح المنهاج 
44١/0‏ طبع المطعة الميمنيةء والمغني 4١8/4‏ طبع مكتبة 
القاهرة . 

(؟) البحر الرائق ۸/ ۲۴۳ وحاشة الدسوقي ۲/ ۲٠٠‏ طبع عيسى 
البابي الحلبي» وحاشية الرهوني على الزرقاني ۳/ ۲۹۳ وبداية 
المجتهد ۲/ 401 طبع مكتبة الكليات الأزهرية سنة 1785 ه. 


مهاه Sele aes‏ ههه روه وريه مررمرم بويع a PA eee‏ 866676 :1868م 6 اواو ؤعمهاماء 


ج - أوبالضرر. بأصل خلقته» كالحيوانات 
المؤذية بأصل خلقتهاء كالخمس الفواسق التى نص 
عليها رسول الله يك بقوله: (خمس من الدواب 
ليس على المحرم في قتلهن جناح : الغراب والحدأة 
والعقرب والفأرة والكلب العقور)”(' وزاد أبوداود 
(السبع العادي) (المتعدي) ونح و ذلك . 

د - أوبالضرروقوعا إذا لم يمكن دفع ضرره إلا 
بقتله» كالصائل من الحيوان والإنسان . 


وسائل الاستحياء : 

ا نخرج وسائل الاستحياء عن كونها عملا أو 
امتناعا عن عمل : 

أ أما العمل » فإن الشريعة تعتبر كل عمل 
مشروعا عدا قتل البريء ‏ إذا تعين لاستحياء 
نفس مشرفة على الهلاك» سواء أكان هذا العمل 
مشروعا بأصله كإنقاذ الغريق» أوبذل الطعام أو 
الشراب للمضطر إليه . أو تمديد إجارة السفينة التي 
انتهت مدة إجارتبا وهي في وسط البحر(ر: 
إجارة)» ونحوذلك»”' أم كان محرما بأصله كأكل 
الميتة من مخمصة»› وشرب الخمرلدفع غصة. 
والكذب لدفع ظلم عن بريء يريد قتله ونحو 
ذلك . 

افا الامتناع عن عمل» كالامتناع عن قتل 


)١(‏ حديث ( خمس من الدواب . . . ) أخرجه البخاري (فتح الباري 
4 4" ط السلفية) في الحسج باب ما يقتله المحرم من الدواب. 
ومسلم ۲/ ۸٥۸‏ ط عييسى الحلبي في الج باب ما يندب 
للمحرم وغيره قتله» وأبو داود(عون المعبود ۲/ ٠٠۸‏ ط المطبعة 
الأنصارية) . 

(۲) البحر الرائق ۸/ ۲۳۲ . وحاشية ابن عابدين ٠٠۲/١‏ 


س E‏ ب 


8 ١ استخارة‎ » ٠١ 4 استحياء‎ 


الاجبار على الاستحياء : 

4 إذا تعين وجوب الاستحياء أجبر عليه عند توفر 
الشروط السابقة وتعين لذلك. كا إذا رفض 
الصغير الرضاع من ثدي غير ثدي أمه» فإنها تجبر 
على إرضاعه استحياء له. (ر: رضاع) . 


وجوب الاستحياء في الزمن الذي يتسع له : 
١‏ يجب الاستجياء في الزمن الذي يمكن أن 
يتحقق به الاستحياء » وأوله وقت الحاجة إلى 
الاستحياءء واخره هو الفراغ من الاستحياء؛ 
فإنقاذ الغريق حدد له الشرع الزمان» فأوله : ما يلي 
زمن السقوط, وآخره الفراغ من إنقاذه . ° 


استخارة 


التعريف : 
١‏ - الاستخارة لغة : طلب الخيرة في الشيء. 
يقال: استخر الله يخر لك. 29 وفي الحديث: «كان 
رسول الله ية يعلمنا الاستخارة في الأمور 
كلهاء . 9) 

واصطلاحا : طلب الاختيار . أي طلب صرف 
الحمة لما هوالمختارعند الله والأولى » بالصلاة. أو 


ه٦‎ /۲ الفروق للقراني‎ )١( 

(۲) لسان المرب ۰/ ٣۵۱‏ 

(۳) حديث : « كان رسول الله َة يعلمنا الاستخارة في الأمور 
كلهت ... . أخرجه البخاري (فتح الباري ٠۸۳١/١١‏ ط 
السلفية). والنسائي 5/ ۸١ ۸٠١‏ ط المكتبة التحارية . 


الدعاء الوارد ف الاستكارة. 7 5 


الألفاظ ذات الصلة : 

الطيرة : 

- الطيرة ما يتشاءم به من الفأل الرديء. ”2 وفي 
الحديث عنه ية «أنه كان يحب الفأل. ويكره 
الطيرة). ”° 
ب الفأل : 

الال ما تشر يه كأن يكون مريضا فيسمع 
من يقول: ياسالم. أويكون طالبا فيسمع من 
يقول: ياواجد. © 

وفي الحديث : «كان ية يحب الفأل»(“ 


ج - الرؤيا 2 

- الرؤ يا بالضم مهموزاء وقد يخفف: ما رأيته في 
ناما © 
و1 ستشسام : 


ا 1م ا سرج 
3 : أن نفو بالأثلام). 0 
عم : طلب النصر”" وفي الحديث: 


۳٣/۱ العدوي على الخرشي‎ )١( 

(۲) الصحاح 500 والقرطبي ١5/1‏ 

(۳) حديث : « كان يحب الفأل ويكره الطرة. . . » أخرجه أحمد 
۲/۲ ط الميمنية» وابن ماجه7/ ١١1/١‏ ط عيسى الحلبي . 
وقال البوصيري ١:‏ إسناده صحيح > ورجاله ثقات » . 

۱۷۸۸ /۰ الصحاح‎ )٤( 

(5) تقدم تخريجه في فقرة (۲) 

(5) تاج العروس ١74/٠١‏ 

(۷) لسان العرب /١7‏ مادة(قسم). والآية من سورة المائدة/ ٣‏ 

(۸) تاج العروس 7/ ۱۹٤‏ ط ليبيا. 


ت :| ا 


٩ ۷ استخارة‎ 


«كان ب يستفتح ويستنصر بصعاليك المسلمين)() 

وبعض الناس قد يستفتح ويستطلع الغيب من 
المصحف أوالرمل أو القرعةء "9 وهذا لا يجوز 
لحرمته . قال الطرطوش وأبوالحسن المغربي وابن 
العربي : هومن الأزلام » لأنه ليس لأحد أن 
يتعرض للغيب ويطلبه» لأن الله قد رفعه بعد نبيه 
كذ إلا في الرؤ يا. ° 


صفتها ( حكمها التكليفي ) : 

۷ أجمع العلماء على أن الاستخارة سنة» ودليل 
مشروعيتها ما رواه البخاري عن جابر رضي الله 
عنه قال :«كان النبي َي يعلمنا الاستخارة في 
الأمور كلهاء كالسورة من القرآن: إذا هم أحدكم 
بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول: 
الخ وقال ا : «من سعادة ابن ادم استخارة 
لھ روا 


» حديث : « كان َة يستفتح ويستنصر بصعاليك المسلمين‎ )١( 
- 7١9/8 ( أخرجه ابن أبي شيبة » والطبراني کا في فيض القدير‎ 
. ط المكتبة التجارية ) وحكم عليه المناوي بالإرسال‎ 

(۲) المراد بالقرعة المحرمة هنا هي التي يقصد بها معرفة الغيب » 
بمعنى أن تستعمل ليعلم أي هذا الأمر خيرلي أم شر ؟ أأخرج أم 
لا ؟ أما القرعةالتى تستعمل في تمييز الأنصباء في القسمة 
وأشباهها فهي جائزة . ولتفصيل ذلك انظر مصطلح (قرعة) . 

(۳) الرهوني ۳/ 5” . ۳۷ ط بولاق . 

(4) حديث : « إذا هم أحدكم بالأمر فلبركع ركعتين . . » أخرجه 
البخاري ( فتح الباري 187/١١‏ _ط السلفية )» والنسائي 
/١(‏ ١۸-١۸-ط‏ المكتبة التجارية ) وانظر ابن عابدين 
١‏ ط الثالثة . والمجموع 4/ 4ه ط المطبعة المنيرية » وانظر 
تكملة الحديث في فقرة ( ١5‏ ) 

( . . . من سعادة ابن ادم استخارته الله عز وجل‎ ٠ : حديث‎ )٥( 


أخرجه أحمد ( 118/1١‏ -طالميمئية ) وإسناده ضعيف كم في ٠‏ 


المسند ( ۳/ ۲۸ ط دار المعارف ) . 


حكمة مشر وعيتها : 

۸ - حكمة مشروعية الاستخارة » هي التسليم لأمر 
الله » والخروج من الحول والطول. والالتجاء إليه 
سبحانه. للجمع بين خيري الدنيا والآخرة. 
أنجع لذلك من الصلاة والدعاء. لا فيهامن 
تعظيم الله » والثناء عليه والافتقار إليه قالا 
وحالا() 


سببها ( ما يجري فيه الاستخارة ) : 

4 - اتفقت المذاهب الأربعة على أن الاستخارة 
تكون في الأمور التي لا يدري العبد وجه الصواب 
فيهاء ااا سريف غير أرقن #البياداف 
وصنائع المعروف والمعاصي والمنكرات فلا حاجة 
إلى الاستخارة فيهاء إلا إذا أراد بيان خصوص 
الوقت كالحج مثلا في هذه السنةء لاحتمال عد وأو 
فتنة» والرفقة فيه » أيرافق فلانا أم ل1؟7) 


وعلى هذا فالاستخارة لا محل لما في الواجب 
والحرام والمكروه.ء وإنما تكون في المندوبات 
والمباحات . 

والاستخارة في المندوب لا تكون في أصله. لأنه 
مطلوب» وإنما تكون عند التعارض» أي إذا 
تعارض عنده أمران أه) يبدأ به أو يقتصر عليه؟ 

أما المباح فيستخار في أصله . وهل يستخير في 
معين أومطلق؟ اختار بعضهم الأول. لظاهر 
الحديث. لأن فيه «إن كنت تعلم أن هذا الأمر» 


. ط الشرقية بمصر‎ ۳۷ . 77/١ العدوي على الخرشي‎ )١( 
. ط الشرقية بمصر‎ 717 , 75/١ العدوي على الخرشي‎ )۲( 


4 


١؟-‎ ٠١ استخارة‎ 


أحسن» وقد جربناه فوجدناه ا 


متى يبدأ الاستخارة ؟ 
٠‏ -ينبغي أن يكون المستخير خالي الذهن. غير 
عازم على افر فی فقوله َو في الحديث: «إذا 
هم يشير إلى أن الاستخارة تكون عند أول ما يرد 
على القلب» فيظهر له بيركة الصلاة والدعاء ما هو 
الخير. بخلاف ما إذا تمكن الأمرعنده. وقويت فيه 
عزيمته وإرادته» فإنه يصير إليه ميل وحب» 
فيخشى أن يخفى عنه الرشاد. لغلبة ميله إلى ما 
عزم عليه . 

ويحتمل أن يكون المراد باهم العزيمة, لأن 
الخاطرلا يثبت فلا يستمر إلا على ما يقتصد 
التصميم على فعله من غير ميل . وإلا لواستخار 
في كل خاطر لاستخار في| لا يعبأ به» فتضيع عليه 
أوقاته. ° ووقع في حديث أبي سعيد «إذا أراد 


أحدكم آمرا فليقل. ...9.2) 


الاستشارة قبل الاستخارة : 
5ح قال النووف : ستحب أن سير قبل 
الاستخارة من يعلم من حاله النصيحة والشفقة 


5 4٠۸/١ وكشاف القناع‎ . 85/١ العدوي على الخرشي‎ )١( 
۲۱۷ والطحطاوي على مراقي انفلاح ص‎ 

(۲) العدوي على الخرشي ۴۷/١‏ . وكشاف القناع ص 4٠۸‏ ط 
أنضار السنة المحمدية . وفتح الباري ١54/١١‏ > والطحطاوي 
على مراقي الفلاح ص ۲۱۷ 

(5) حديث أبي سعيد : « إذا أراد أحدكم أمرا فليقل . . . » أخرجه 
ابن حبان (مورد الظمان ص ١717‏ ط السلفية ) وأبو يعلى . كا 
في مجمع الزوائد ( 181/1 ط القدسي ) قال افيثمي : « رجاله 
موئقون » وأخرجه الطبراني وصححه الحاكم ( فتح الباري 
16/١‏ .4ه٠١)‏ 


وال خيرة. ويثى بديئه ومعرفته. قال تعالى : 
«وشاورهم في الامر»"" وإذا استشاروظه ر أنه 
مصلحة» استخار الله تعالى في ذلك . 

قال ابن حجر اهيثمي : حتى عند التعارض 
(أي تقدم الاستشارة) لأن الطمأنينة إلى قول 
المستشار أقوى منها إلى النفس لغلبة حظوظها 
وفساد خواطرها. وأما لوكانت نفسه مطمئنة صادقة 
إرادتها متخلية عن حظوظها. قدم الاستخار © 


كيفية الاستخارة : 
1 - ورد في الاستخارة حالات ثلاث : 

الأولى : وهي الأوفق. واتفقت عليها المذاهب 
الأربعة» تكون بركعتين من غير الفريضة بنية 
الاستخارة. ثم يكون الدعاء المأثور بعدها. 

الغانية : قال مها المذاهب الثلاثة : الحنفية» 
والمالكية. والشافعية. تجوز بالدعاء فقط من غير 
صلاة 9 إذا تعذرت الاستخارة بالضلاة والدذعاء 
معا. 

الثالثة : ولم يصرح بها غير المالكية. والشافعية, 
فقالوا: تجوز بالدعاء عقب أي صلاة كانت مع 
نيتهاء وهو أولى» أو بغير نيتها كا في تحية 
المسحد. 9) 

ولم يذكرابن قدامة إلا الحالة الأولى. وهى 
الامتخارة بالضلاة والدصاء. © 





٠5۹ / سورة آل عمران‎ )١( 

(۲) الفتوحات الربانية على الأذكار ٩١ . ۹٤/۳‏ ط المكتبة 
الاسلامية . 

(۳) ابن عابدين 547/١‏ . وحاشية العدوي والخرشي 78/١‏ . 
وانفتوحات الربانية ١ ۳٤۸/۳‏ 

۳٤۸ /۳ العدوي على الخرشی ۱/ ۳۷ . والفتوحات‎ )٤( 

(ه) ا مغن 759/١‏ 


کڪ 


١4 1 استخارة‎ 


وإذا صلى الفريضة أوالنافلة, ناويا مها 
الاستخارة» حصل له بها فضل سنة صلاة 
الاستخارة» ولكن يشترط النية » ليحصل الثواب 
قياساعلى تحية المسجد. وعضد هذا الرأي ابن 
حجر اهيثمي » وقد خالف بعض المتأخرين في 
ذلك» ونفوا حصول الثواب”' والله أعلم . 


وقت الاستخارة : 
۳ - أجاز القائلون بحصول الاستخارة بالدعاء 
فقطوقوع ذلك في أي وقت من الأوقات لأن 
الدعاء غير منهي عنه في جميع الأوقات . 9) 

أما إذا كانت الاستخارة بالصلاة والدعاء 
فالمذاهب الأربعة تمنعها في أوقات الكراهة . نص 
المالكية والشافعية صراحة على المع . 7" غير أن 
الشافعية أباحوها في الحرم المكي في أوقات 
الكراهة, قياسا على ركعتي الطواف . © لما روي 
عن جبير بن مطعم : أن رسول الله َو قال : «يابني 
عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى 
في أي ساعة من ليل أو نها 

وأما الحنفية والحنابلة © فلعموم المنع عندهم . 


804 ١ ۳٤۸/۱ الفتوحات الربائية‎ )١( 

(۲) الخرشي والعدوي على الخرشي 78/١‏ 

(") حاشية العدوي على الخرشي /١‏ ۳۷ , والفتوحات الربانية على 
الأذكار ۳/ ۳٤۸‏ 

(5) المغني ۷٤۷/١‏ » والطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٠١١‏ 

(ه) حديث ديا بنى عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا 
البيت ... » أخرجه الترمذي ( / ٠‏ 3ط عيسى الحلبي ) 
وقال : « حسن صحيح » وابن ماجه “48/١١‏ ط عيسى 
الحلبي ) . 

(<) الفني ۷٤۷/1‏ ط الثار. والطحطاوي على مراقي الفلاح ص 
6١‏ 


فهم يمنعون صلاة النفل في أوقات الكراهة. لعموم 
أحاديث النبى . ومنها : 

روى ابن عباس قال: شهد عندي رجال 
مرضيون» وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه» 
أن النبي ية «نبى عن الصلاة بعد الصبح حتى 
تشرق الشمس› وبعدل العصر حتى تغرب» )١(‏ 

وعن عمروبن عبسة قال: قلت يارسول الله : 
أخبر ني عن الصلاة . قال: «صل صلاة الصبح › 
ثم أقصرعن الصلاة حين تطلع الشمس حتى 
ترتقع › فإنها تطلع بين قرني الشيطان» وحينئذ 
يسجد ها الكفار» ثم صل فإن الصلاة محضورة 
مشهودة حتى يستقل الظل بالرمح. ثم أقصر عن 
الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم » فإذا أقبل الفىء 
العصرء ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب 
الشمس » فإنهاتغرب بين قرني الشيطان» وحينئذ 
يسجد ها الكفار»9؟» 
كيفية صلاة الاستخارة 5 
٤‏ - اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن الأفضل 
في صلاة الاستخارة أن تكون ركعتين . ولم يصرح 
الحنفية, والمالكية, والحنابلة, بأكثر من هذاء أما 
الشافعية فأجازوا أكثر من الركعتين. واعتبر وا 
التقييد بالركعتين لبيان أقل ما يحصل به . 7) 


)١(‏ حديث : « بى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس 
. . . » أخمرجه البخاري ( فتح الباري 08/7 ط السلفية ) 
ومسلم ( 0777/١‏ ط عيسى الحلبي ) برواية أبي هريرة وروي 
بنحوه عن عمرو بن عبسه ( تلخيص الخحبير /١‏ 18 ) . 

(۲) حديث عمسروبن عبسه «صل صلاة الصبح» ثم أقصر عن 
الصلاة. . .» أخرجه مسلم 017٠١ /١‏ ط عيسى الحلبي . 

(۳) الفتوحات الربانية ۳٤۸/۳‏ 


— 


القراءة في صلاة الاستخارة : 
- فيهم| يقرأ في صلاة الاستخارة ثلاثة اراء : 

آ قال الكنفيةء والمالكية»:والشافعية :© 
يستحب أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة (قل 
ياأها الكافرون). وفي الثانية (قل هو الله أحد) . 
في صلاة يراد منها إخلاص الرغبة وصدق التفويض 
وإظهار العجز, وأجازوا أن يزاد عليهم| ما وقع فيه 
ذكر الخيرة من القران الكريم . 


ب _ واستحسن بعض السلف أن يزيد في صلاة 
الاستخارة على القراءة بعد الفاتحة بقوله تعالى : 
«وَرَبْكَ لق مَايشَاءُ ويْتارُ. ماکان م الجبيرة 
سُبْحَانَ الله وتَعَالَى عَم يُْرِكُونَ . ورك يَعلَمُمَا 
كن صدُويُهُمْ وَمَا يُعْلِونَ. وَهُوَاللهُ لا إله إلا هو 
ل الحَمْدُ في الأولى والآخرّة وَلَهُ الحَكُمُ وإليه 
جود . في الركعة الأولى » وفي الركعة الثانية 
قر تعالى : وما كان ممن ولا مُؤْمِنةٍ إذا فضئ 
اله وسل شرا أن ود م الجر من امهم 
ومن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ فَقَذْ ضل ضلالا مبينا» 


_ افا الحنابلة وبعض الفقهاء ء فلم يقولوا بقراءة 
معينة ف صلاة الاستخارة : 0 


)١(‏ الضحطاوي على مراقي الفلاح ص/ ۲۱۷ وابن عابدين 
١ح‏ والفتوحات الربانية ؟/ ٠٠٤‏ والعدوي على 
الخرشي ۳۸/۱ 

(۲) سورة القصص /8" . ۷١‏ 

(۳) سورة الأحزاب / ۳١‏ 

(4) المغني 1۳/۱ 


دعاء الاستخارة : 
5 -روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله 
الاستخارة في الأمور كلهاء كالسورة من القران «إذا 
الفريضة. ثم ليقل : اللهم إني أستخيرك بعلمك. 
واستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم» 
فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم» وأنت علام 
الغيوب . اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمرخير لي 
واجله - فاقدره لي ويسره لي . ثم بارك لي فيه. وإن 
كنت تعلم أن هذا الأمر شرلي في ديني ومعاشي 
وعاقبة أمرى - أوقال عاحل أمري واجله ‏ فاصرفه 
عنني واصرفني عنه . واقدرلي الخير حيث کان ثم 
رضن به . قال* ويسمى حاجته» ؛ () 

قال الحنفية 2( والمالكية, والشافعية : يستحب 
افتتاح الدعاء المذكور وختمه بالحمد لله والصلاة 
والتسليم على رسول الله يق . 9 


استقبال القبلة في الدعاء 1 
۷ - يستقبل القبلة في دعاء الاستخارة رافعا يديه 
مراعيا جميع آداب الدعاء . ” 


موطن دعاء الاستخارة : 
1١8‏ قال الحنفية. والمالكيةه والشافعية»› 
والحنابلة : يكون الدعاء عقب الصلاة» وهوالموافق 


)۷( تقدم تخريجه في هامش فقرة‎ )١( 

(۲) ابن عابدين 547/١‏ , والفتوحات الربانية والأذكار ۳/ 4 ها 
وحاشية العدوي على الخرشي 7/١‏ 

(۳) الفتوحات الربانية والأذكار ۳/ 14 هم 


8 7ج 


استخارة 14 ۲۲ 


لما جاء في نص الحديث الشريف عن رسول الله 
تلن E‏ وزاد الشوبري وابن حجر من الشافعية › 
والعدوي من المالكية جوازه في أثناء الصلاة في 
السجود, أو بعد التشهد. ° 


ما يطلب من المستخير بعد الاستخارة : 
4 يطلب من المستخير ألا يتعجل الإجابةء لأن 
ذلك مكروه. لحديث رسول الله َة ويستجاب 
لأحدكم مالم يعجل . يقول: دعوت فلم يستجب 
لي». 7" كما يطلب منه الرضا با يختاره الله له . *) 
تكرار الاستخارة : 
٠‏ - قال الحنفية » والمالكية» والشافعية : ينبغى أن 
رر الحو الابشننارة بالصلاة والتغاء سبيع 
فرآاك: کا روق اين الس ك اس: قال: قال 
رسول الله م : دبا أشى إذا دمت بامرفاتسكر 
ربك فيه سبع مرات» ثم انظر إلى الذي يسبق إلى 
قلبك فإن الخير فيه». ©) 

ويؤخذ من أقوال الفقهاء أن تكرار الاستخارة 
يكون عند عدم ظهور شيء للمستخيرء فإذا ظهر 


)١(‏ ابن عابدين 5147/1١‏ . وروض الطالب .705/١‏ وكشاف 
القناع ۰4۰۸/۱ والمغني ۰۷4/۱ والخرشي ۳۷/۱ 

(۲) الفتوحات الربانية والأذكار ۳/ ٠٠٠١‏ ط المكتبة الإسلامية » 
والعدوي على الخرشي ۳۷/١1‏ وفتح الباري 14/11 

(۳) حديث « يستجاب لأحدكم مالم يعجل. يقول: دعوت فلم 
يستجب لي» أخرجه البخاري (فتح الباري ٠٤١ /١١‏ ط 
السلفية)» ومسلم 4/ ۲٠۹٠١‏ ط عيسى الحلبي . 

)٤(‏ الآداب الشرعية ۲/ ٠٠١١‏ ط المنار. 

(ه) حديث « يا أنس إذا ممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع 
مرات . . . ؛ أخرجه ابن السنى ص ١5١‏ ط دائرة الممارف 
العثانية. وقال ابن حجر: وإسنتافه واه جذا» ٤/۱‏ فيض 
القدير ط المكتبة التجارية . 


له ما ينشرح به صدره لم يكن هناك ما يدع وإلى 
التكرار. وصرح الشافعية بأنه إذا لم يظهر له شيء 
بعد السابعة استخار أكثر من ذلك . (2 أما الحنابلة 
فلم نجد هم رأيا في تكرار الاستخارة في كتبهم التي 
تحت أيدينا رغم رع 


النيابة في الاستخارة : 
8 - الانتخارة للغير قال بجرازها الالكية: 
والشافعية"' أخذا من قوله َة « من استطاع منكم 
أن ينفع أخاه فلينفعه » لين 
وجعله الحطاب من المالكية محل نظر . فقال : 
هل ورد أن الإنسان يستخير لغيره ؟ لم أقف في 
ذلك على شيء » ورأيت بعض المشايخ يفعله 1 
ولم يتعرض لذلك الحنابلة» والحنفية . 


أثر الاستخارة : 


أ علامات القبول : 

۲ - اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن علامات 
القبول في الاستخارة انشراح الصدر. لقول 
الرسول بي في الحديث المتقدم في ( فقرة ٠١‏ ) : 
« ثم انظر إلى الذي سبق إلى قلبك فإن الخير فيه » 
أي فيمضي إلى ما انشرح به صدره . 


)١(‏ المغنى ۷٦۳/١‏ وكشاف القناع ٤٨۸/١‏ وابن عابدين 
١‏ 4, والطحطاوي على مراقي الفلاح ص 7١18‏ والخرشي 

. ۴۸/۱ والفتوحات الربانية ۳/ 5ه 

٤٠۰۸/١ وكشاف القناع‎ ۷٠٦۴۳ /١ المغنى‎ )١( 

(۳) العدوي على الخرشي ۳۸/۱ والجمل 117/١‏ 

(4) حديث : من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه» أخرجه 
مسلم /٤‏ ۱۷۲۷ ط عيسى الحلبي» وأحمد / ٠١۲‏ ط الميمنية . 


5 ]اس 


استخارة ۲۳ » استخدام 3-18 


وشرح الصدر : عبارة عن ميل الإنسان وحبه 
للشيء من غير هوى للنفس » أوميل مصحوب 
فرق :+ على عاقررة العدوي ." قال 
الزمالكاني من الشافعية : لا يشترط شرح 
الصدر . فإذا استخار الإنسان ربه في شىء فليفعل 
نايعا له ج سوا الشيرح لدو آم لا + فإذا به 
الخيرء وليس في الحديث انشراح الصدر .° 


ب غلامات عدم القبول : 

۴۳ - وأما علامات عدم القبول فهو: أن يصرف 

الإنسان عن الشيء» لنص الحديث, ولم يخالف في 

هذا أحد من العلماء» وعلامات الصرف : ألا يبقى 
قلبه بعد صرف الأمرعنه معلقا به» وهذا هوالذي 

نص عليه الحديث: «فاصرفه عني واصرفني عنه» 

واقدر لي الخير حيث کان» ثم رضني به) . 


استخدام 
التعريف : 


١‏ الاستخدام لغة : سؤال الخدمة. أو اتخاذ 
الخادم . © 





.5147 /١ وابن عابدين‎ 0١ حاشية العدوي على الخرشي‎ )١( 
۷٠۹ /١ والفتوحات الربانية ۳/ لاه*. والمغنى‎ 

(۲) حاشية الجحمل 457/١‏ ْ 

(۳) المصباح المنير( خدم ) . 


ولا يخرج الاستعال الفقهي عن هذين 
المعنيين ٠.‏ 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الاستعائة : 
۲ - الاستعانة لغة واصطلاحا : طلب الاعانة . 
فيتفق الاستخدام مع الاستعانة في أن كلا منه| 
فيه نوع معاونة» غير أن الاستخدام يكون من 
العبد وله. وتكون الاستعانة بالله تعالى » وقد 
تكون بالعيك 9) 
ب - الاستئحار : 
۳ - الاستئجار لغة واصطلاحا : طلب إجارة العين 
أو الشخص . 
فبين الاستئجار والاستخدام عموم وخصوص 
من وجه» فالاستئجار للزراعة » ورعي الاغنام لا 
يسمى خدمة» وكذلك لا يقال للمستأجر لتعليم 
القران 'خادم. وينفرد الاستخدام إن كان بغير 


اجرة الريل 


الحكم الاجمالي ٠‏ 
کت يختلف حكم الاستخدام باختلاف الخادم 
والمخدوم, والغرض الداعي كن الاستخدام, ا 





(۱) ابن عابدين 784/7 ط بولاق ؛ ونهاية المحتاج ١/4 /١‏ . 
1/4 > والقليوبي وعميرة ٠۸/۳‏ 5 4 طالحلبي > والمغني 
مع الشرح 4/ ۴۳۹ ط المنار الأولى . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي /١‏ ه ط عيسى الحلبي » وطلبة 
الطلبة ص 45 . والفروق للعسكري ص ۲٠١‏ ط بيروت 
(۳) ابن عابدين 774/7 ط بولاق » والشسيراملسى على النباية 

٤4‏ ط الحلبي . وقليوبي وعميرة ۳/ ۱۸ ا 


4۷ 


فالوالي يباح أن بخصص له خادم ‏ كجزء من 
عمالته التي هي أجرة مثله ‏ ما لم يكن ذلك 
ا 

ويكون خلاف الأولى إن استعان بمن يصب 
عليه ماء الوضوء دون عذر. فإن استعان بدون عذر 
في غسل أعضاء الوضوء كره9؟) 

ويكون واجبا » كالعاجز عن الوضوء يستخدم 
من يعينه على تلك العبادة. ‏ ويكون مندوبا 
كخدمة أهل المجاهد وخدمة المسجد. 

ويكون حراما » كاستئجار الكافر للمسلم. 
والابن أباه عند من يقول بذلك على ما سيأتي» 
ويجب على الحاكم منع الاستخدام المحرم . © 

وفي استخدام المسلم للكافروعكسه» 
واستخدام الذكر للأنثى وعكسه تجري القاعدة في 
أمن الفتنة وعدمه. وني الامتهان والإذلال وعدمه: 
وتفصيل ذلك في مصطلح إجارة (ف/7١٠).‏ 
© ویمتنع استخدام الابن أساه سواء أكان على 
سبيل الاستعارة أم على سبيل الاستئجار» صيانة 
لدع N‏ 
5 - والاستخدام حق للزوجة» ويجب على الزوج 
للزوجة إخدامها إن كان موسرا » وكانت شريفة 
بخدم مثلها . ولا يحل للزوجة استخدام زوجها إذا 
كان للاهانة والإذلال . © 


. عون المعبود ۳/ 48 ط دار الكتاب العربي‎ )١( 

١14 /١ نباية المحتاج‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق » وابن عابدين ۲/ ٠۳٤‏ 

٠8714 /۲ القليوبي وعميرة ۱۸/۳ . 14 » وابن عابدين‎ )٤( 

(ه) الحطاب ه/ 847 ط النجاح ‏ ليبيا » وابن عابدين ۲/ 774 . 
والقليوبي وعميرة ۱۸/۳ . ١94‏ > والمغني مع الشرح ٠١۸/١‏ 5 
۹ ط المنار . 

(5) ابن عابدين ۲/ 7714 


ووو ومو فووا قفو فعاو واف قوفو و لوفو احع و ووء و واوا وواو وم هوام م ووو ثوثمث6ث6ثمثمممووةوةوةةوة 


التعريف : 
١‏ - من معاني الاستخفاف لغة: الاستهانة . )١‏ 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن ذلك . 
وقد يعبر الفقهاء عن الاستخفاف بالاحتقارء 
والازدراء» والانتقاص . 


حكمه التكليفى : 
#سالس لاع اق حم عام جامسء ماتا 
تلف حتكمه باخعلاف ما يتعلق نه. 
فقديكون محظوراء وقد يكون مطلوبا. فمن 
المطلوب : الاستخفاف بالكافر لكفره. والمبتدع 
لبدعته» والفاسق لفسقه . 29 وكذلك الاستخفاف 
بالأديان الباطلة والملل المنحرفة » وعدم احترامهاء 
واعتقاد ذلك بين المسلمين أفرا ادا وجماعات إذا علم 
تحريفهاء وهذا من الدين» لأنه استخفاف بكفر أو 
بناظل ۳ 


وأما المحظور : فهوما سيأتى . 


مايكون به الاستخفاف : 
يكون الاستخفاف بالأقوال أو الأفعال أو 
الاعتقادات . 


)1( الصحاح وتاج العر وس ولسان العرب مادة (خفف). 

(۲) فتح القدير ه/ ٠٠٤١‏ والقليوبي ١6/4‏ 

(۳) الإعلام بقواطع الإسلام بہامش الزواجر ۲/ ٠۷١‏ ط مصطفى 
الحلبي. والمغني م/ 10۰ 


-15458 


الاستخفاف بالله تعالى : 
الانتقاص والاستخفاف في مفهوم الناس غلى 
اختلاف اعتقاداتهم » كاللعن والتقبيح. سواء أكان 
هذا الاستخفاف القولي باسم من أسمائه أم صفة 
نفسه أنه منتهك مستخف مستهزىء. ‏ مثل 
وصف الله بها لا يليق» أوالاستخفاف بأمرمن 
أوامره» أو وعد من وعيده» أو قدره. ° 
الاستهانة. أو الانتقاص. أوتشبيه الذات المقدسة 
بالمخلوقات» مثل رسم صورة للحق سبحانه» أو 
تصويره في مجسم كتمثال وغيره. 

وقد يكون بالاعتقاد » مثل اعتقاد حاجة الله 


تعالى إلى الشريك ٠‏ 


حكم الاستخفاف بالله تعالى : 

أجمع الفقهاء على أن الاستخفاف بالته تعالى 
بالقولء أوالفعل» أو الاعتقاد حرام» فاعله مرتد 
عن الاسلام تجري عليه أحكام المرتدين» سواء 
أكان مازحا أم جادا . ١‏ 

قال تعالى : (وَلَئنْ سَالتَهُمْ َون : إنّها كنا 
نُخوضٍ لحه قل: : بالل ه يات وَرَسُولِهِ كنت 
نستَهرِنُونَ : > لا تعْتذٍروا قذ فرتم بعْدَ اک 





6/5 والقليوبي‎ ٠.٦٤١ فتح القدير ه/‎ )١( 

٠٠١ /٤ والدسوقي‎ .٠١ 1١/7 الإعلام بقواطع الإسبلام‎ )۲( 

(۳) الإعلام بقواطع الإسلام ۲/ ٤١‏ ببامش الزواجر. 

)٤(‏ المغنى ۸/ ١6١‏ ط السعودية. والاعلام بقواطع الإسلام 
5 والصارم المسلول ص ٠٤٩‏ والحطاب 5/ ۲۸۷ 
وابن عابدين ۳/ 7814 


(9) سورة التوبة ٠٠‏ 


6 امم ف هلع اه ولق هماه اهام ووه‎ e laos فاه فاق‎ S506 seê 


الاستخفاف بالأنبياء : 

- الاستخفاف بالأتبياء الوح والاستهانة 
هم > كسيهمء أو تسميتهم بأسماء شالفةن أو 
وصفهم بعتم سيد مثل وصف النبي بأنه 
اجره أوخادع» أو محتال. وأنه يضر من اتبعه» 
وأن ما جاء به زور وباطل ونحوذلك . فإن نظم 
ذلك شعرا كان أبلغ في الشتم» لأن الشعر يحفظ 
ويروى» ويؤثرفي النفوس كثيرا_مع العلم 
ببطلانه ‏ أكثر من تأثير البراهين, وكذلك إذا 
استغمل فى الغناء أو الانشاد. ١‏ 


حكم الاستخفاف بالأنبياء : 

- اتفق العلماء على أن الاستخفاف بالأنبياء 
حرام » وأن المستخف بهم مرتد» وعذا من يمه 
نبوته بدليل قطعي » '" لقوله تعالى : : مم الْذِينَ 
يُؤْدُونَ ا وة اي : (إِن الْذِينَ يوون 
اله سول لعي الي الي واأجزة. وعد هم 
عَذَابَا مُهينا) وقوله تعالى : (لا تعتذروا قد 

بعد إيوانكم) . ©) 

وسواء أكان المستخف هازلا أم كان جاداء لقوله 
تعالى » (قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون . 
لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيوانكم) . 

إلا أن العلماء اختلفوا في استتابته قبل القتل. 
فالراجح عند الحنفية. وقول للالكية. والصحيح 
عند الحنابلة. أن المستخف بالرسول والأنبياء لا 


ه14١ الصارم المسلول ص‎ )١( 
۲۸۵ /٦ المواقف‎ )۲( 

(۳) سورة التوبة ٠١‏ 

)٤(‏ سورة الأحزاب ۷ه 

(ه) سورة التوبة ٠١ - ٦١‏ 


۲٤۹ 


يستتاب بل يقتل» ولا تقبل توبته في الدنياء لقوله 
تعالى : (إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في 
الدنيا والآخرة» وأعد هم عذابا مهينا) . 

وقال المالكية» وهوالراجح عندهم» 
والشافعية» وهورأي للحنفية » والحنابلة : يستتاب 
مشل المرتد» وتقبل توبته إن ا '' لقوله 
تعالى : (قل لِلذِين كفروا إن يجه وا يعفر ق 
ها قل شافع 

وخر : « فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 
وأمواهم»(" 
۷-وفرق بعض الفقهاء بين الاستخفاف 
بالسلف» وبين الاستخفاف بغيرهم. وأرادوا 
بالسلقك الحاية والتابعوة . 

فقال الحنفية والشافعية في سابٌ الصحابة 
وساب السلف: إنه يفسق ويضل » والمعتمد عند 
المالكية أنه يؤدب. () 

لکن هن سب الس اة عافد 3ب الاك الذي 
برأها الله منه ۔ أو انکر صجية أبي بكر القى تت 

بنص القران يكفرء لإنكاره تلك النصوص الدالة 

على براءتا وصحبة أبيهاء ولا روي عن ابن 
عباس أنه قال في قوله تعالى : (إنَ الَّذِينَ يَرمُونَ 
الْمُخْصَنَاتِ الغافلات الم مات لُعِنوا في الدُنيًا 


٠۹١ /۷ حاشية ابن عابدين ۳/ 791 , و۲۹۲ . وناية المحتاج‎ )١( 
والحطاب وهامشه‎ ۳۱۲-٤ والدسوقي‎ ۳۹۹ ۸ 
والصارم المسلول ص ۳۳۷. والمغني‎ .۲۸١ /٦ التاج والإكليل‎ 
۱۳/۸ 

(۲) سورة الأنفال ۳۸ 

(۴) أخرجه البخاري (فتح الباري ۷١/١‏ - ط السلفية)» ومسلم 
0/1 

)٤(‏ ابن عابدين ۰۲۹۳/۳ ونهاية المحتاج .۳۹٦/۷‏ والدسوقي 
7/5 


وَالآخِرَة وَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ)7" قال: هذا في شأن 
النبي ا خحاصة» ولیس فيها 


عائشة وأزواج 
توبة. ٩‏ 
وأما الاستخفاف بغيرهم من المسلمين. ولو 
كان مستورالحال» فقد قال فقهاء المذاهب 
الأربعة: إنه ذنب يوجب العقاب والزجر على 
ما يراه السلطان, مع مراعاة قدر القائل وسفاهته» 
وقدر المقول فيه" لأن الاستخفاف والسخرية من 
السام علوي نت لقوله تعالى : (لا يخر قوم مُنَ 


#« عيرم 


قوم سی أن یکونوا حيرا مم ولا نسائ من نُساءٍ 


sof 


ع mi‏ 
ليان ۵ ˆ 


حكم الاستخفاف بالملائكة : 

- اتفق الفقهاء على أن من استخف بِمَلكِء 
بأن وصفه بم لا يليق به» أوسّه. أوعرّض به 
كفر وقتل . ٩‏ 

وهذا كله فيمن تحقق كونه من الملائكة بدليل 
قطعي كجبريل» وملك الموت» ومالك خازن 
التار © 


۲۳ سورة النور‎ )١( 

(۲) الصارم المسلول ص  ”””87/‏ ۳۳۸ ط تاج بطنطاء وابن عابدين 
۹۰/۳ 

(۳) ا لحطاب ۳۰۳/۹ والإنصاف ٠‏ ونباية المحتاج 
:» وابن عابدين /٤‏ ۳۸۳ 

١١ سورة الحجرات‎ )٤( 

(ه) الحطاب 5/ ٥‏ ط ليبياء والإعلام بقواطع الإسلام ۲/ ١37١4‏ 
وابن عابدين ۳/ ۲۹۲ والمغنى ۸/ ١6٠١‏ 

() التاج والإكليل بهامش الحطاب 1/ ۲۸۵ ط ليبيا. 


ے0 


١ استخلاف‎ » ١١ ٩ استخذفاف‎ 


حكم الاستخفاف بالكتب والصحف الساوية : 
4 - اتفق الفقهاء على أنه من استخف بالقرآنء أو 
با لصحف» أو بشيء منه» أو جحد حرفا منه. أو 
کڌب بشيء غا ضرح به من حکم اوخن » أوشڭ 
في شىء من ذلك. أوحاول إهانته بفعل معين» 
مثل إلقائه في القاذورات كفر بهذا الفعل. 

وقد أجمع المسلمون على أن القرآن هو املو في 
جميع الأمصار. المكتتوب في المصحف الذي 
بأيديناء وهوما جمعته الدفتان من أول «الحمَدٌ لله 
رب العََلِينَ» إلى آخر دقل اعود برب الناس ». 

وكذلك من استخف بالتوراة والإنجيل» أو 
كتب الله المنزلة؛ أوكفربهاء أوسبها فهو كافر. 
والمراد بالتوراة والانجيل وكتب الأنبياء ما أنزله الله 
تعالى+ لآ ما ی أيدى آمل الكتاب ااا لآن 
عقيدة المسلمين المأخوذة من النصوص فيها : أن 
بعض ما في تلك الكتب باطل قطعاء وبعض منه 
صحيح المعنى وإن حرفوا لفظه . “ وكذلك من 
استخف بالأحاديث النبوية التي ظهر له ثبوتها. 9) 


الاستخفاف بالأحكام الشرعية : 

٠‏ -اتفق الفقهاء على كفر من استخف بالأحكام 
الشرغية من حيث كونها أحكاما شرعينة؛ مثل 
الاستخفاف بالصلاةء أوالزكاة, أوالحج» أو 
الصيام» أوالاستخفاف بحدود الله كحد 
الشرقة والزنى . ©) 


)١(‏ الآداب الشرعية 47/7. وابن عابدين ۳/ ۲۸٠‏ والإعلام 

بقواطع الإسلام .107/1١/5‏ والحطاب 5/ 6م؟. والمغني // 10۰ 
(۲) الإعلام بقواطع الإسلام۲/ 21١1‏ والاعتصام للشاطبي ۲/ ه7٠‏ 
(") الإعلام بقواطع الإسلام ٠١١ ء١۱١۷ 1١5 11١1/1‏ 


الاستخفاف بالأزمنة والأمكنة الفاضلة وغيرها: 
١١‏ ملع العلاء سب الدهروالرزمان» 
والاستخفاف )اء لحديث رسول الله كله رلا 
تقولوا خيبة الدهر» فإن الله هو الدهن2»9 

وحديث » يؤديئي ابن ادم نت الدهروأنا 
الدهر. بيدي الليل والنهار» . 

وكذلك الأزمنة والأمكنة الفاضلة والاستخفاف 
بهاء فإنه يأخذ الحكم السابق من المنع والحرمة . 

أما إذا قصد من ذلك الاستخفاف بالشريعة. 
كأن يستخف بشهر رمضان.ء أوبيوم عرفه» أو 
بالحرم والكعبة» فإنه يأخذ حكم الاستخفاف 
بالشريعة أو بحكم من أحكامها» وقد مر حكم 
ذللكه. 


استخلااف 


التعريف : 
١‏ - الاستخلاف لغة : مصدر استخلف فلان فلانا 
إذا جعله خليفة» ويقال: خلف فلان فلانا على 
أهله وماله صارخليفته»ء وخلفته جئت بعده» 
فخليفة يكون بمعنى فاعل» 
ل 2 

وفي الاصطلاح : استنابة الانسان غيره لإتمام 


وبمعنى 


للح 0 

)١(‏ أخرجه البخاري (فتح الباري 54/٠‏ -ط السلفية)» ومسلم 
تفن 

00( أخرجه البخاري 014/1۰ (فتح الباري ط السلفية). ومسلم 
1/3714 

2( المصباح مادة (خلف) 


عت 1101 س 


عمله» ومنه استخلاف الإمام غيره من المأمومين 


لتكميل الصلاة بهم لعذرقام به» ومنه أيضا ١‏ 


إقامة إمام المسلمين من يخلفه في الإمامة بعد موته» 
ومنه الاستخلاف في القضاء على ما سيأتي . 

وسيقتصر البحث هنا على الاستخلاف في 
الصلاة والقضاءء وأما الاستخلاف في الإمامة 
العظمى فموضع بيانه مصطلح (خلافة) ومصطلح 
(ولاية العهد) . 


الألفاظ ذات الصلة : 
التوكيل : 
؟ - التوكيل في اللغة : التفويض”' ونحوه الإنابة أو 
الاستنابة أو النيابة . 

وفي الاصطلاح : إقامة الإنسان غيره مقام 
نفسه في تصرف جائز معلوم ممن يملكه . '" ويتبين 
من هذا أن الاستخلاف والتوكيل لفظان متقاربانء 
إلا أن محال الاستخلاف أوسع. إذ هوفي بعض 
إطلاقاته يظهر أثره بعد وفاة المستخلف» ويشمل 
الصلاة وغيرها. في حين أن التوكيل يقتصر أثره 


على حياة الموكل . 


صفة الاستخلاف ( حكمه التكليفى ) : 

۴ يختلف حكم الاستخلاف باختلاف القن 
المستخلف فيه . والشخص المستخلف . فقد يكون 
واجباعلى المسْتَخْلِفٍ والمسْتَخْلَِء كا إذا تعبين 
شخص للقضاء. بأن لم يوجد من يصلح ليكون 


456 /١ الشرح الصغير‎ )١( 
۳۷۷ /۳ المصباح حاشية الدسوقي‎ )۲( 
شرح الدر وحاشيته 514/4 ط الأميرية.‎ )۳( 


وقد يكون حراما كاستخلاف من لا يصلح 
للقضاء لجهله. أو لطلبه القضاء بالرشوة . 

وقد يكون مندوبا في مثل ما ذهب إليه المالكية 
من استخلاف الامام غيره في الصلاة إذا سبقه 
حدث ليتم الصلاة بالناس» فهومندوب عندهم 
على الإامام. وواجب على المأمومين إن لم 
يستخلف في الجمعة. ومندوب في غيرها. 

وقديكون الاستخلاف جائزاء كاستخلاف 
إمام المسلمين عليهم من يخلفه بعد وفاته. إذ يجوز 
له أن يترك لهم الاختيار بعده. 


أولا : الاستخلاف في الصلاة : 


٤‏ مذهب الحنفية . والأظهر عند الشافعية. وهو 
المذهب القديم للشافعي. وإحدى روايتين للامام 
أحمد: أن الاستخلاف جائز ني الصلاة. وغير 
الأظهر عند الشافعية. ورواية أخرى عن الإمام 
أحمد : أنه غير جائز. وقال أبوبكر من الحنابلة : إذا 
سبق الامام في الصلاة حدث بطلت صلاته وصلاة 
المأمومين رواية واحدة. 

ومذهب المالكية أن استخلاف الإمام لغيره 
مندوب في الجمعة وغيرهاء وواجب على المأمومين 
في الجمعة إن لم يستخلف الإمام . لأنه ليس لهم أن 
يصلوا الجمعة أفذاذا. بخلاف غيرها. وذهب 
الحنفية إلى أنه لوأحدث الإمام وكان الماء في 
المسجد فإنه يتوضاً ويبنى. ولا حاجة إلى 
الاستغلاف: وان يكن ق السجدماف 


عب ؟ 118 — 


فالأفضل الاستخلاف . وظاهرالتون أن 
الاستخلاف أفضل في حق الكل ) 

استدل المجوزون بأن عمرما طععن ‏ وهوفي 
الصلاة ‏ أخذ بيد عبدالرحمن بن عوف فقدمه. 
فأتم بالمأمومين الصلاة. وكان ذلك بمحضر من 
الصحابة وغيرهم. ولم ينكره أحد فكان إحاعا. 

واستدل المانعون بأن صلاة الإمام قد بطلت» 
لأنه فقد شرط صحة الصلاة» فتبطل صلاة 
المأمومين كا لو تعمد الحدث .° 


كيفية الاستخلاف : 

ه قال صاحب الدر المختارمن الحنفية: يأخذ 
الإمام بشوب رجل إلى المحراب» أويشير إليه» 
رعفت. ويشير بأصبع لبقاء ركعة » وبأصبعين لبقاء 
ركعتين. ويضع يده على ركبته لترك ركوع » وعلى 
جبهته لترك سجود» وعلى فمه لترك قراءة» وعلى 
جبهته ولسانه لسجود تلاوة» وصدره لسجود سهو. 
ول يذكر هذا غير الحنفية » إلا أن المالكية ذكروا أنه 
يندب للامام إذا حرج أن يمسك بيده على أنفه 
صتّرا غلى تشه ° 

وغيره. ويرفع بهم من السجود الخليفة بالتكبير» 





)١(‏ الدر والحاشية ٠٦۲ /١‏ والبدائع ۸/۲ ط الإمام. 

(۲) ابن عابدين .477/١‏ والشرح الصغير /١‏ 454 دار المعارف. 
والسدسوفي ۳۸۲/١‏ .والمجموع /٤‏ ٦۷ء‏ ونهاية المحتاج 
۴/۲ ۳۳۷ والمغنى. ٠١7/17‏ الرياض. 

اتر وحاشية ابن عانديق 4۲۲/۷ 5۴ف اتر رقان على 
خليل ۳۳/۲ والشرح الصغير ٠٠١ /١‏ 


ويرفع الامام رأسه بلا تكبير » لكلا يقتدوا به » ولا 
تبطل صلاة المأمومين إن رفعوا رءوسهم برفعه» 
١ 000‏ 
وقيل تبطل صلاتهم  .‏ ( 


أسباب الاستخلاف : 
5 حمهور الفقهاء يجوزون اللاستخلاف لعذرلا 
تبطل به صلاة المأمومين. والعذر إما خارج عن 
الصلاة أومتعلق بهاء والمتعلق بها إما مانع من 
الإمامة دون الصلاة» وإما مانع من الصلاة. 
والقائلون بجواز الاستخلاف اتفقوا على أن 
الإمام إذا سبقه الحدث في الصلاة من بول» أوريح 
أوغيرهماء» انصرف واستخلف» وفي كل مذهب 
أسباب وشروط . ٩‏ 
٠!‏ - فعند الحنفية أن لحواز البناء شروطاء وأن 
الآأسبات: المجوزة للاسعخلاف هي المجوزة 
ااا © 
والشروط هي : 
)١(‏ أن يكون سبب الاستخلاف حدثاء فلوكانت 
نجاسة لم يجز الاستخلاف. حتى لوكانت من 
بدنهء خلافا لأبى يوسف الذي أجاز الاستخلاف 
إن الك الفجاسة غاز من به 
(؟) كون الحدث ساوياء وفسروا السماوي بأنه : 
ما ليس للعبد ‏ ولوغير المصلى ‏ اختيار فيه» ولا في 
سنيف قل و الحدث عدا لا فو له الامسخلاف : 
وكذلك الحكم لوأصابته شجة أوعضة» أوسقط 
عليه حجر من رجل مثلا عند أبي حنيفة ومحمد» 
)١(‏ الدسوقي ۱/ ٣۰۱ ۰۳٠۰‏ 
(۲) عرضت الأسباب وشر وطها تبعا للمذاهب ولم تعمرض في 
اتجاهات. للتفاوت الواسع في الأسباب والشروط بين المذاهب 


(اللحنة) 
() الدر المختار /١‏ ۲٦ه.‏ والبدائع ۲/ ٠۸۹‏ ط الإمام . 


او ا 


لأنه حدث حصل بصنع العباد. وغند أبى يوسف 
كالساوي . 

(۳) أن يكون الحدث من بدنهء فل وأصابته نجاسة 
من خارج» أو كان من جنون فلا استخلاف . 9) 

. أن يكون الحدث غير موجب للغسل‎ )٤( 

(ه) ألا يكون الحدث نادر الوجود . 

(5) وألا يؤدي المستخلف ركنا مع حدث. ومجرز 
بذلك عا إذا سبقه الحدث وهوراكع أوساجد فرفع 
رأسه قاصدا الأداء. . 

(۷) وألا يؤدي ركنا مع مشي » كما لوقرأ وهوايب 
بعد الطهارة . 

(۸) وألا يفعل فعلا منافياء فلو أحدث عمدا بعد 
سبق الحدث لا يجوز الاستخلاف . 

(9) وألا يفعل فعلا له منه بدء فلوتجاوزماء إلى 
أبعد منه بأكثر من قدر صفين بلا عذر فلا يجوز 
الاستخلاف. 

)٠١(‏ وألا يتراخى قدرأداء ركن بلا عذر. أمالو 
تراخى بعذر كزحمة أو نزول دم فإنه يبني . 

25_35 وألا يظهر حدثه السائقغ كمضي مذة مسحه 


على الخفين. 
(۱۲) وألا يسذكرفائتة وهوذوترتيب» فلوثذكرها 
فلا يصح بناؤه حت . 


(19) أن يتم المؤتم في مكانه» وذلك يشمل الإمام 
الذي سبقه الحدث. فإنه يصير مؤتًا بعد أن كان 
إماماء فإذا توضأ وكان إمامه لم يفرغ من صلاته 
فعليه أن يعود ليتم صلاته خلف إمامه؛ إن كان 
بيبا ما يمنع الاقتداءء فلوأتم في مكانه مع وجود 


4٠7/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 


حل ل 000 


ما يمنع الاقتداء فسدت صلاته خاصة. وهذا 
شرط لصحة بناء من سبقه الحدث على ما سبق من 
صلاته. لا لصحة الاستخلاف. 

)١5(‏ أن يستخلف الإمام من يصلح للإمامة. فلو 
استخلف صبيا أو امرأة أوأميا ‏ وهومن لا يحسن 
شيئا من القران ‏ فسدت صلاة الإمام والمأمومين . 
واختلفوا فيم| إذا حصر الأمام عن قراءة ما تصح به 
الصلاةء هل له أن يستخلف أولا؟ فقالأبو 
يوسف ومحمد: لا يجوز الاستخلاف,. لأن الحصر 
عن القراءة يندر وجوده فأشبه الحنابة في الصلاة. 
ويتم الصلاة بلا قراءة كالأمي إذا أم قوما أميين: 
وعنبما رواية أخرى : أن الصلاة تفسد. وقال 
الإمام أبوحنيفة : يجوز الاستخلاف, لأنه في باب 
الحدث جاز للعجز عن المضى في الصلاة. والعجز 
هناألزمء لآق الحدت فدعيد ف السجدماء 
فيمكنه إِمَام صلاته من غير استخلاف» ‏ أما 
الحنفيةء لأنه لا يقدرعلى الإتمام إلا بالتعلم 
والتعليم والتذكير» ومتى عجز عن البناء لم يصح 
الاستخلاف عندهم.ء وذكر الإمام التمرتاشي أن 
الرازي قال: إن يستخلف إذا لم يمكنه أن يقرأ 
شيئاء فإن أمكنه قراءة اية فلا يستخلف. وإن 
استخلف فسدت صلاته» وقال صدر الإسلام : 
صورة المسألة إذا كان حافظا للقران إلا أنه لحقه 
خجل أوخوف فامتنعت عليه القراءة» أما إذا نسى 
فصار أميا ل غر الأتجفلذفق. 9 2 


)١(‏ حاشية ابن عابدين /١‏ 56ه 
(۲) ابن عابدين /١‏ 0ه وما بعدهاء والهداية وفتح القدير والكفاية 
"١‏ وما بعدها ط الميمنية . 


ک0 ت 


۸ - وعند المالكية : أنه يندب لمن ثبتت إمامته بالنية 
وتكبيرة الإحرام أن يستخلف في ثلاثة مواضع : 
الأول : إذا فى تلف نفس خترمة_ولوكافرة- أو 
تف الہ برد اکن الال كه آم یی وید كان 
المال أم كثيراء ولوكان المال لكافر. وقيد بعضهم 
الال يككيته :ذا بال بصب الأشخاض. 
والثاني : إذا طرأ على الإمام مايمنعه الإمامة كالعجز 
عن ركن يعجزه عن الركوع أوعن القراءة في بقية 
صلاته» وأما عجزه عن السورة فلا يجيز 
الاستخلاف. ٠‏ 
والنالث : ما اتفق عليه جمهور الفقهاء من سبق 
الحدث أو الرعاف . 

وإذا طرأ على الامام ما يمنعه الإمامة كالعجز 
عن بع الأركاق فاته يسيظلف و تار روا 
بالنية. بأن ينوي اللمأمومية. فإن لم ينوها بطلت 
لعي '() 
4 - وعند الشافعية : للامام أن يستخلف إذا بطلت 
صلاته. أو أبطلها عمداء جمعة كانت أوغيرهاء 
بحدث أو غيره. بشروط هي : أن يكون 
الاستخلاف قبل أن يأتى المأمومون بركن. وأن 
يكون المستخلف صا حا للإمامة» وأن يكون مقتذيا 
بالامام قبل حدثه» ولو صبيا أو متنفلا. ") 
٠‏ - وعند الحنابلة : للامام أن يستخلف إذا سبقه 
الحدث في الرواية المقدمة عندهمء كأن قاء أو 
رعف» وكذلك إذا تذكر نجاسة, أوجنابة م 
يسل :تباغ أوتتجس ق لاء الصلاة» أوعجز 
عن إتمام الفاتحة. أوعن ركن يمنع الائتام كالركوع 


المعارف . 
(۲) شرح الروض 7017/١‏ المكتبة الإسلامية , 


ثانيا : الاستخلاف لإقامة الجمعة ونحوها: 

وى شاف وء التق رار الا وف 
(بمعنى الإنابة) من الخطيب المأذون له من ولي 
الأمر بالخطبة (بناء على اشتراطهم الإذن لإقامة 
الجمعة) وهل يملك الاستنابة للخطبة؟ وهذا 
الاختلاف بين المتأخرين ناشىء من اختلافهم في 
فهم عبارات مشايخ المذهب . فقال صاحب الدر: 
لا يملك ذلك مطلقاء أي سواء أكان الاستخلاف 
لضرورة أم لاء إلا أن يفوض إليه ذلك . وقال ابن 
كمال باشا: إن دعست إلى الاستخلاف ضرورة 
جاز» وإلا لاء وقال قاضي القضاة حب الدين بن 
جرباش والتمرتاشي والحصكفي والبرهان الحلبي 
اکا تج والعر تب اکل رز سلاا اا 
ضرورة» وهذه المسألة خاصة بالحنفية» لعدم 
اشتراط غيرهم إذن ولي الأمر في الخطبة . 


الاستخلاف في أثناء خطبة الجمعة : 
١‏ -يرى الحنفية أن الطهارة في الخطبة سنة 
مؤكدة, فلوأن الخطيب سبقه الحدث وهو يخطب. 
فإما أن يتم الخطبة وهو محدث. وذلك جائزء وإما 
أن يستخلف فيكون حكمه على الخلاف السابق 
في جواز الاستنابة في الخطبة . 

أما المذاهب الأخرى فالصحيح عندهم أن 
الطهارة سنة وليست واجبة لصحة الخطبةء فاذا 
ادت جازل إقنام خطيفه: لكن الأفضل 


۳ المغنی ۲/ ۲١٠۱ء ۳١١٠ء ۰ط‎ )١( 
. ط ۳ بولاف‎ ۰ /١ شرح الدر وحاشية ابن عابدين‎ )۲( 


= 1:08 حت 


١١ 1 استخلاف‎ 


الاستخلاف وأما على القول بوجوب طهارة 
الخطيب فإذا أحدث وجب الاستخلاف منه أومن 
المأمومين, وهل يبدأ المستخلف مر حيث انتهى 
الخطيب الأول أم يستأنف الخطبة من أوها؟ صرح 
المالكية بأنه من حيث انتهى الأول إن علم» وإلا 
ابتدأ الخطبة © 


الاستخلاف في صلاة الجمعة : 
١‏ ذهب الحنفية» والمالكية» والشافعية في 
الجديد ‏ والحنابلة في رواية هي المذهب إلى : جواز 
الاس تلفق سا اللمعة تدر عذال 
أحدث الإمام بعد الخطبة وقبل الشروع في الصلاة 
فقدم رجلا يصلي بالناس» فإن كان المقدم من شهد 
الخطبة أوشيئا منها جاز اتفاقاء وإن لم يكن شهد 
شيئا من الخطبة. أوكان الحدث في أثناء الصلاة 
فهناك تفصيل في المذاهب إليك بيانه : 
٤‏ - ذهب الحنفية إلى أنه إن لم يكن المقدم قد 
شهد شيئا من الخطبة فإن استخلفه الإمام قبل أن 
يشرع في الصلاة لم جز الاستخلاف» وعلى من 
يؤمهم أن يصلي بهم الظهر أربعاء لأنه منشىء") 
للجمعة» وليس ببانٍ تحريمته على تحريمة الإمام 
والخطبة شرط إنشاء الجمعة ولم توجد. 

أما لوشرع الإمام في الصلاة ثم أحدث. فقدم 
رجلا جاء ساعة الإقامة» أي لم يشهد شيئا من 
الخطبة جاز وصلى بهم الجمعة. لأن تحريمة الأول 





7/5/١ والشسرح الكبير والدسوقي‎ , 78٠١ الطحطاري ص‎ )١( 
ط‎ ۳١۷ /۲ والقوانسين الفقهية لابن جزي ص 858 . والمغني‎ 
۳۸۲ /۱ والدسوقي‎ ٦٤/١ الرياض. والوجيز‎ 

(۲) ما عدا الممذهب القديم للشافعي فلا استخلاف عنده ني الصلاة 
ومدلها الخطبة (المجموع 0۷/4( 


الفقدت لالجمعة لسو قرا وسو اة 
والشاني بنى تحريمته على تحريمة الإمام . والخطبة 
شرط انعقاد الجمعة في حق من ينشىء التحريمة في 
الجمعة. لا في حق من يبنى تحريمته على تحريمة 
غيية» يدايل أن لقعي بالإعام تع نجس وان 
يدرك الخطبة هذا المعنى. فكذا إذا استخلف 
الإمام بعدما شرع في الصلاة . © 

وذكر الحاكم في المختصر: أن الإمام إذا أحدث 
وقدم رجلا لم يشهد الخطبة» فأحدث المقدم قبل 
الشروع لم يجزللشاني الاستخلاف, لأنه ليس من 
أهل إقامة الجمعة بنفسه . 
6 -وذهب المالكية إلى أنه لوأحدث بعد الخطبة, 
أو بعد ما أحرم» فاستخلف من لم يشهدها فصلى 
بهم أجزاتيم» وإن حرج السام وليستخلف م 
يصلوا أفذاذاء ويستخلفون من يتم مهم ء وأولى أن 
يقدموا من شهد الخطبة» وإن استخلفوا من لم 
يشهدها أجزأتهم » ولا يجوز استخلاف من لا تجب 
عليه الجمغة كالمسافر. وقالمالك: أكره 
استخلاف من لم يشهد الخطبة . 9) 
5 وذهب الشافعي في القديم إلى أنه لا 
يستخلف. وفي الجديد يستخلف. فعلى القول 
القديم إن أحدث الإمام بعد الخطبة وقبل الإحرام 
م يجزله أن يستخلف. لأن الخطبتين مع الركعتين 
كالصلاة الواحدة» فلم لم يجزأن يستخلف في صلاة 
الظهر بعد الركعتين ‏ كما لا يجوز فيهما ‏ لم جز له أن 
يستخلف في صلاة الجمعة بعد الخطبتين. وإن 
أحدث بعد الاحرام ففيه قولان. 


۲٣۵/۱ البدائع‎ )١( 
۱۷۲/۲ الحطاب‎ )۲( 


0 


استخلاف ۱۸۱۷ 


أحدها : يتمون الجمعة فرادى. لأنه لما لم يجز 
الاستخلاف بقوا على حكم الجماعة؛ فجاز لهم أن 
يصلوا فرادى . 

والثاني : أنه إذا كان الحدث قبل أن يصلى بهم 
ركعة صلوا الظهر. وإن كان بعض الركعة صلوا 
ركعة أخرى فرادى (كالمسبوق إذا لم يدرك ركعة أتم 
الظهر. وإن أدرك ركعة أتم جمعة). 

آماق السب ا ديد فإة تحاف عن ل ضر 
الخطبة لم يجز» لأن من حضر كمل أي العدد 
المطلوب وهو أربعون ‏ بالساع فانعقدت به 
الجمعة. ومن لم يحضرلم يكمل. فلم تنعقد به 
الجمعةء وشا لوخظب بأريعين فقاموا وضلوا 
الجمعة جاز» ولوحضر أربعون لم يحضروا الخطبة 
فصلوا الجمعة لم يجز. 

وإن كان اللحدث بعد الإحرام . فإن كان في 
الركعة الأولى اناف بن کن دقل الحدث 
جاز, لأنه من أهل الجمعة» وإن استخلف مسبوقا 
لم يكن معه قبل الحدث لم يج لأنه ليس من أهل 
الجمعة. ولهذا لوصلى المستخلف المسبوق بانفراده 
الجمعة لم تصح. 

وإن كان الحدث في الركعة الثانية . فإن كان قبل 
الركوع فاستخلف من كان معه قبل الحدث جازء 
وإن استخلف من لم يكن معه قبل الحدث لم جز 
وإن كان بعد الركوع فاستخلف من ل يحضر قبل 
الحديك ل ر 
۷ - وعند الحنابلة : السنة أن يتولى الصلاة من 
يتولى الخطبة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان 


)١(‏ المجموع 5/4/اه ‏ لالاه 


يتولاهما بنفسه. وكذلك خلفاؤه من بعده. 

فإن خطب رجل وصلى اخرلعذرجاز» نص 
أخرن: لا يعجبني من غير عذر فيحتمل المنع . لأن 
النبى َة كان يتولاهما. وقد قال : «صلوا ىا 
رأيتموني أصلي» . 27 ولأن الخطبة أقيمت مقام 
ركعتين. ويحتمل الجواز ‏ مع الكراهة ‏ لأن الخطبة 
منفصلة عن الصلاة فأشبهتا صلاتين . 

وهل يشترط أن يكون المستخلف تمن حضر 
الخطبة؟ فيه روايتان : إحداهما: يشترط ذلك. وهو 
قول كثير من الفقهاء. لأنه إمام في الجمعة فاشترط 

والثانية : لا يشرط لأننة من تتعقد به 
الجمعة. فجاز أن يؤم فيها ك| لوحضر الخطبة . 

وقد روي عن أحمد أنه لا يجوز الاستخلاف 
لعذر ولا لغيره. قال في رواية حنبل : في الامام إذا 
أحدث بعدما خطب» فقدم رجلا يصلى مبمء م 
يصل بهم إلا أربعاء إلا أن يعيد الخطبة ثم يصلي 
هم ركعتين» وذلك لأن هذا لم ينقل عن النبي 
بي » ولا عن أحد من خلفائه . 9) 


الاستخلاف في العيدين : 

۸- إذا أحدث الإمام في أثناء صلاة العيد فإنه 
تجري عليه الأحكام السابقة في الاستخلاف في أي 
صلاة. أما إذا أحدث الإمام يوم العيد قبل الخطبة 
بعد الصلاة فقد صرح المالكية : أنه يخطب الناس 


. حديث « صلوا كا رأتيمون‎ )١( 
ط السلفية)‎ ١١١/7 مالك بن الحويرث . مرفوعا (فتح الباري‎ 
ط الرياض.‎ ۳٠۸ ۳۰۷ /۲ المغنى‎ )۲( 


97 5 
١ . .‏ أخرجه البخاري من حديث 


_ 0۷ 


استخلااف ۲۲۱۹ 


على غير وضوء . ولا يستخلف  .‏ وقواعد غيرهم 
لا تأبى ذلك» على ما مرفي الاستخلاف في خطبة 
ا جمعة. 


الاستخلاف فى صلاة الحنازة : 
8 ذهب لحنفيةفي الصحيح عندهم» 
والمالكية, والحنابلة إلى جواز الاستخلاف في صلاة 
الحنازة . 

وعد الكالكة: أن للامام إذا استخلف فذهب 
فتوضاً. وقد بقي بعض التكبير من الصلاة على 


اة أن يرجع فيصل ما أدرك» ويقضى ما 
فاته» وإن شاء ترك . ٩۳‏ 


وقال الشافعية : إذا اجتمع وليان في درجة 
واحدة» وكان أحدهما أفضل» كان أولى بالصلاة» 
فإن أراد أن يستنيب أجنبيا ‏ أي غير ولي ففي 
تمكينه من ذلك وجهان» حكاهما صاحب العدة : 
أحدهما: أنه لا يمكن إلا برضاء الآخر. ° 


الاستخلاف في صلاة الخوف : 
٠١‏ المالكية., والشافعية هم الذين تكلموا عن 
الاستخلاف في صلاة الخوف في السفر. ولم نقف 


)١(‏ البدائع 4 ط الإمام. والمجموع /٥‏ ۸-۷ ط دار العلوم» 
والمغنى ۲/ ۷۳-۷۲ والمدونة ۱۷١- ١1٠٠١ /١‏ ط السعادة. 
والخرشي 4/ ١ ١7‏ لبئان . 

(۲) ابن عابدين ۸١١/١‏ والمدونة ۱۹١ /١‏ والمغني 4/١‏ ط 
الرياض. 

(۴) المجموع ه/ ۷۰ ط دار العلوم. 


الموضوع . 
١‏ -فعند المالكية : إذا صلى الإمام ركعة من 
صلاة الخوف. ثم أحدث قبل قيامه إلى الثانية ء 
فليقدم من يؤمهم › ثم يثبت المستخلف. ويتم من 
خلفه صلاتہم» وهوقائم ساكتا أوداعياء ثم تأتي 
الطائفة الأخرى فيصل بهم ركعة ويسلم. ثم تتم 
هذه الطائفة الركعة الثانية . 

ولو أحدث بعد قيامه إلى الثانية فلا يمستخلف. 
لأن من خلفه خرجوا من إمامته بالاقتداء به في 
ركعة» حتى لوتعمد حينئذ الحدث أو الكلام م 

فإذا أتم هؤلاء الركعة الثانية وذهبوا أتت 
الطائفة الأخرى بإمام فقدموه. 9) 
۴ - وقال الإمام الشافعي : إذا أحدث الإمام في 
صلاة الخوف فهو كحدثه في غيرهاء وأحب إل ألا 
يستخلف أحدا . فإن كان أحدث في الركعة الأولى 
أوبعدما صلاهاء وهوواقف في الركعة الثانية 
قضت الطائفة الأولى ما عليهم من الصلاةء وأم 
الطائفة الأخرى إمام منبم. أوصلوا فرادى» ولو 
قدم رجلا فصلى بهم أخجزأ عنهم إن شاء الله 
تعالى . وإذا أحدث الإمام وقد صلى ركعة وهو 
قائم يقرأ ينتظر فراغ التي خلفه ووقف الذي قدم 
كا يقف الإمام» وقرأ في وقوفه » فإذا فرغت الطائفة 
التى خلفه. ودخلت الطائفة الت وراءه قرأ بأم 
هم كالامام الأول لا يخالفه في شيء إذا أدرك 
)١(‏ واللجنة ترى أن الاستخلاف في صلاة الخوف لا يخرج في الجملة 


عما ذكر وه في الصلاة المطلقة . 
(۲) الحطاب 185/7 ليبيا. 


TOA 


الركعة الأولى مع الإمام الأول» وانتظرهم حتى 
يتشهدوا ثم يسلم بهم »“ وهناك صور أخرى 
نادرة» موطن بيانها صلاة الخوف . 
۴ فشذغفي الق + أن الامتخلاف حى 
الإمام. فلوا چ ستخلف هود شا واستخلف 
المأمومون سواه» فالخليفة من قدمه الإمام» فمن 
اقتدى بمن قدمه المأمومون فسدت صلاته. وإن 
قدم الإمام واحداء أوتقدم بنفسه لعدم استخلاف 
الامام جازإن قام مقام الأول قبل أن يخرج من 
اجك ولوخرج منه فسدت صلاة الكل دون 
الإمام. ولو تقدم رجلان فالأسيق كتين 
4 - ومذهب المالكية : أن استخلاف الإمام لغيره 
مندوبء وللامام ترك الاستخلاق.:ويترك 
له الاستخلاف, لأنه أعلم بمن يستحق التقديم 
فهومن التعاون على البرء ولئلا يؤدي تركه إلى 
اله 5 : 0 
من استخلفه الإمام واتم ہم صحت صلاتمهم . 
٠‏ ومذهب الشافعية : أن الإمام أوالقوم إن 
قدموا رجلا فأتم لهم ما بقي من الصلاة أجزأتهم 
صلاتهم » على أن من قدمه المأمون أولى ممن قدمه 
الامام لأن الحظ هم إلا إذا كان الإمام راتبا 


له أولى 1 وإن تقدم واحد بنفسه ا 7 





)١(‏ الأم ۲۲۷/۱ ط دار المعرفة, ونهاية المحتاج 785/7 - ۳۳۷ ط 
(۲) اندر وحاشيته ٥٦۲/۱‏ والبدائع ۲/ 0۸۹ 

۳( الشرح الصغير 4578/١‏ -459 

٣۳۷ /۲ دار المعرفةء ونهاية ا لمحتاج‎ ١ الأم‎ )٤( 


5 مدهي الحتانئلة: وو لحدىق روايتين 

عندهم. أن للامام أن يستخلف من يتم الصلاة 

بالمأمومين. فإن لم يفعل فقدم المأمون رجلا فأتم 
ا )00( 

aL‏ اد 


من يصح استخلافه » وأفعال المستخلف : 
۷ - المنصوص عليه في مذاهب الفقهاء : أن كل 
من يصلح إماما ابتداء يصح استخلافه » ومن لا 
يصلح ابتداء لا يصح استخلافه.”' وفي كل 
مذهب تفصيلات : 
۸ -فعند الحنفية : الأولى للامام ألا يستخلف 
مسبوقا. وإن استخلفه ينبغي له ألا يقبل. وإن قبل 
جاز» ولوتقدم يبتدىء من حيث انتهى إليه 
الامام. وإذا انتهى إلى السلام يقدم مدركا يسلم 
م“ ولو أن الخليفة المسبوق حين أتم الصلاة التي 
ابتدأها الإمام المستخلف أتى بمبطل لصلاته 
كأن قهقه أو أحدث متعمدا أوتكلم أوخرج من 
المسجد ‏ فسدت صلاته. وصلاة القوم تامة. أما 
فباد هلف فلات أت سيطل قبل انا ست 
به» وأما صحة صلاة القوم فلأن المبطل المتعمد 
تمت به صلاتهم لتحقق الركن» وهوالخروج 
بالصنع» والإمام إن كان فرغ من صلاته فصلاته 
صحيحة. وإن لم يكن فرغ تفسد صلاته في 
الأصح . 

ولو اقتدى رجل بالإمام في صلاة رباعية فأحدث 
الإمام. وقدم الإمام هذا الرجل. والمقتدي لا 





)١(‏ المغتی ١١7/7‏ ط الرياض. 
(۲) الفتاوى الهندية ٩٥/١‏ والشرح الكبير ۳۲١ /١‏ وما بعدها. 
ونباية المحتاج 10۷/۲ وما بعدهاء والمغنى ۲/ ۱۷١‏ ط الرياض 
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استخلاف ۲۹ ١م‏ 


يدري کرای اسا وم تي عليه ون 
المقتدي يصلي أربع ركعات. ويقعد في كل ركعة 
احتياطا. ولو استخلف لاحقا('' فللخليفة أن يشير 
للمأمومين حتى يؤدي ما عليه من الصلاة» ثم يتم 
بهم الصلاة. ولولم يفعل ذلك ومضى على صلاة 
الإمام. وأخر ما عليه حتى انتهى إلى موضع 
السلام» واستخلف من سلم بهم جاز. وإذا كان 
خلف الإمام شخص واحدء وأحدث الإمام تعين 
ذلك الواحد للامامة. عينه الإمام بالنية أولم يعينه . 
ولو اقتدى مسافر بمسافر فأحدث الإمام» 
فاستخلف مقي لم يلزم المسافر الاتمام . 9) 
9 ى.وفالهالمالكية : أنه يشترط فيمن يصح 
استخلافه أن يدرك مع الإمام الأصلي قبل العذر 
جزءا يعتد به من الركعة المستخلف هوفيهاء قبل 
الاعتدال من الركوع. وإذا استخلف الإمام 
مسبوقا صلى بهم على نظام صلاة الإمام الأول. 
فإذا انتهى إلى الركعة الرابعة بالنسبة لهم أشار 
البقم لجلسياء. وام ليدم صلات ثم يسام 
معهم. ٩‏ | 
وة التمافعية : يصح استخلاف ماموم 
يصلي صلاة الامام أومثلها في عدد الركعات 
بالاتفاق. سواء أكان مسبوقا أم غيره» وسواء 
استخلفه في الركعة الأولى أم في غيرهاء لأنه ملتزم 
بترتيب الإمام باقتدائه. فلا يؤدي إلى المخالفة . 


)١(‏ اللاحق : من اقتدى بالإمام ثم فاتته الركعات كلها أو بعضها 
بعذر كففلة وزحمة وسبق حدث وصلاة خوف ومقيم ائتم 
بمسافر. وكذا بلا عذر بأن سبق إمامه في ركوع وسجود فإنه 
بشي ركعلا وسكبه كتؤتم فلايأتي بقراءة ولا سهو: 

(۲) الفتاوى الهندية /١‏ 46 وما بعدها. 

() الشرح الصغير ٤۷١/١‏ - 4177 


وإذا استخلف مأموما مسبوقا لزمه مراعاة ترتيب 
الإمام» فيقعد موضع قعوده. ويقوم موضع قيامه, 
كما كان يفعل لولم يخرج الامام من الصلاة. فلو 
اقتدى المسبوق في ثانية الصبح» ثم أحددث الامام 
فيها فاستخلفه فيها قنت. وقعد وتشهد. ثم يقنت 
في الثانية لنفسه. ولو كان الإمام قد سها قبل اقتداء 
المستخلف أوبعده» سجد في اخر صلاة الإمام , 
وأعاد في اخر صلاة نفسه» على أصح القولين. 


وإذا أتم بالقوم صلاة الإمام قام لتدارك ما 
عليه. والمأمومون بالخيار إن شاءوا فارقوه وسلمواء 
وتصح صلاتهم بلا خلاف للضرورة» وإن شاءوا 
صبروا جلوسا ليسلموا بعد هذا كله إذا غرف 
المسبوق نظم صلاة الإمام وما بقي منهاء فإن لم 
يعرف ولان سكل الراساسي اللخ 
واحرون» وقيل : هما وجهان أقيسههم| لا يجوز وقال 
الشيخ أبوعلي: أصحهم الجواز. ونقله ابن المنذر 
عن الشافعي ولم يذكرغيره» فعلى هذا يراقب 
المستخلف المأمومين إذا أتم الركعة, فإن هموا 
بالقيام قام وإلا قعد. 27 


"١‏ - وقال الحنابلة : يجوز استخلاف المسبوق 
ببعض الصلاةء ولمن جاء بعد حدث الإمام»فيبني 
على ما مضى من صلاة الإمام من قراءة أوركعة أو 
سجدة» ويقضي بعد فراغ صلاة المأمومين. وحكي 
هذا القول عن عمروعلي وأكثر من وافقه) في 
الاستخلاف. وفيه رواية أخرى أنه مخير بين أن 


. المجموع 747/4 - 1414 ط السلفية‎ )١( 


۷۹ 


استخلاف "١‏ -؟م 


وانتظروه حتى يتم ويسلم معهم. لان اتباع 
المأمومين للامام أولى من اتباعه لهم . فإن الإمام إن 
جعل ليؤتم به. وعلى كلتا الروايتين إذا فرغ 
الملأمومون قبل فراغ إمامهم. وقام لقضاء ما فاته 
فإهم يجلسون وينتظرون حتى يتم ويسلم مهم. 
لأن الامام ينتظر المأمومين في صلاة الخوف. 
فانتظارهم له أولى . وإن سلموا ولم ينتظروه جاز. 


وقال ابن عقيل : يستخلف من يسلم بهم » والأولى 
اننظار. وإ سلموا ( اجر إلى عليقة , قابا 
يبق من الصلاة إلا السلام فلا حاجة إلى 
الاستخلاف فيه ويقوى عندي أنه لا يصح 
الاستخلاف في هذه الصورة, لأنه إن بنى جلس 
اکر وتر ائيس وناز کا دا انی 
ابتدأ جلس ال أمومون في غير موضع جلوسهم. وم 
بز الوم مادو تيك مسقلا في ا 
ا ع خت م مج إلى شي عبن خلا فلا 
لجن ودعاائيس ف ما 


وإذا استخلف من لا يدري كم صلى الامام» 
احتمل أن يبني على اليقين. فإن وافق الحق وإلا 
سبحوا به فرجع إليهم. ويسجد للسهو. وف 
رواية: إن المستخلف إن شك في عدد الركعات 
كغير المستخلف. () ورواية البناء على اليقين 
اليقين كسائر المصلين . 


٠٠١-٠١۳/۲ المغنى‎ )١( 


ثالثا : استخلاف القاضي 
٢‏ - اتفق فقهاء المذاهب على أن الإمام إذا أذن 
للقاضى في الاستخلاف فله ذلك» وعلى أنه إذا 
تاه 8 له أن يستخلف. وذلك لأن القاضى إنما 
يستسد ولايته من الإمامء فلا يملك أن يخالفه إذا 
نهاه» كالوكيل مع الموكل. فإن الموكل إذا نبى 
الوكيل عن تصرف ما فليس له أن يخالفه . قال 
الدسوقي : وينبغي أن العرف بالاستخلاف وعدمه 


كالئض على ذلك 


أما إن أطلق الامام فلم يأذن ولم ينه فهناك 
تجاهات ف المذاهب. 


ذهب الحنفية» وابن عبدالحكم . وسحنول من 
المالكية. وهو احتمال في مذهب الحنابلة إلى : أنه لا 
مور أ اء لأنه يتصرف بإذن الإمام وم 
يأذن له . 


وذهب الحنابلة. وهووجه للشافعية إلى : أنه 
يجوز لها أن ست ع لف سلتا ولش ور غد 
المالكية. وه والوجه الآخر للشافعية أنه يجوز 
الاستخلاف لعذر كمرض. أوسفرء. أوسعة 
الجهات المولى عليهاء وذلك لأن القاضى في هذه 
الحالة يحتاج إلى الامسفلاف» ون2 نة الخال 
تقتضي ذلك فإن استخلف القاضى - بغير إذن - 
وقضى المستخلف فان قضاءه ينفذ عند الحنفية إذا 
أتفذةه القافى املف شط أن بون 
الميشعلف بسال يصلح معها أن کون قاضياء أنه 


۱۳۳ /٤ الدسوقى‎ )١( 


ا 


٤ ١ استخلاف ۳۳ » استدانة‎ 


بإجازة القاضي المستخلف. صار كأنه هو الذي 
قد ** 
۴۳ _ ما يثبت به الاستخلاف في القضاء : 


كل لفظ يفيد الاستخلاف يصح به وينعقد. 
سواء أكان ما قاله الفقهاء في ألفاظ تولية القضاء أم 
لاء وكذلك أي دليل أوقرينة يثبتمبا الاستخلاف 
يعمل بها ويعول عليها. 9) 


اتد ااه 


التعريف : 
١‏ -الاستدانةلغة: الاستقراض وطلب الدين › 
| صر ورة الشخضن فديشاء او“ ]بيده : 


والمداينة : التبايع بالأجل . والقرض : هومايعطى 
من المال ليقضى . "© 


وأما في الشرع فتطلق الاستدانة نراق يهبا: 
طلب أخذ مال يترتب عليه شغل الذمة . سواء 


)١(‏ معين الحكام ص ٠۲٦‏ وتبصرة الحكام اروف والدسوقي 
۳/٤‏ ونباية المحتاج ۸/ ۲۹ء والمغني 9/ ٠١6‏ ط الرياض»› 
والاختيار ۱/ ۳۰۸ ط حجازي» وحاشية ابن عابدين /٤‏ لا 

(۲) قد وضعت في القوائين الحديثة قواعد وأحكام تنعقد بها ولاية 
القضاء وغيره با لا يخالف نصا شرعيا ولا حكا مقرراء وسار 
عليها العمل وثبتت بها الولايات: فلا مانع من اتباعها وتطبيقها . 

() لسان العرب. وتاج العروس مادة ( دين ٠‏ قرض ) . 


كان عوضا في مبيع أو سلم أو إجارة > أو قرضاء أو 
قان مكلف : 


الألفاظ ذات الصلة : 

أن الاستهراعن > 

؛ - الاستقراض: طلب القسرض » وكل من 
القرض والدين لابد أن يكون مما يثبت في الذمة . 


وعلى هذا فالاستدانة أعم من الاستقراض . 
إذ الدين شامل عام للقرض وغيره . 


وفرق المرتضى الزبيدي بين الاستدانة 
والاستقراض . بأن الاستدانة لابد أن تكون إلى 
أجل » في حين أن الاستقراض لا يكون إلى أجل 
عند الجمهور . أم المالكية فيقولون بلزوم الأجل في 
القرض بالنسبة للمقرض (ر . أجل ) .“ 


ب الاستلاف : 

۴- الاستلاف لغة: أخذ السلف . وسلّف في كذا 
وأسلف: إذا قدم الثمن فيه . والسلف كالسلم 
والقرض بلا منفعة أيضا . يقال : أسلفه مالا إذا 
اقرقييه . 7 

صفة الاستدانة ( حكمها التكليفى ) : 

: الأصل في الاستدانة الإباحة » لقوله تعالى‎ - ٤ 


3 ب شاه ل لخد خم لاه ده‎ A Fe 
يَأ ايها الذِينَ منوا إذا تداينتم بذين إلى أجل,‎ ( 
ودستور‎ ٠ ١1١18 /٥ كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي‎ )١( 


العلماء ١١۸/۲‏ 
(۲) المغرب للمطرزي مادة (سلف) وابن عابدين ۳/4 


ک1 


مُشمى فاكو 29 ولان الى #4 كان 
يستدين . 

وقد تعتريها أحكام أخرى بحسب السبب 
الفاعة.: كالندب في حال عبر الدين ب 
وكالوجوب للمضطر » وكالتحريم فيمن يستدين 
قاصدا المماطلة. أو جحد الدين . ”" وكالكراهة إذا 
كان غيز قادر على الوفاء» وليس مضطرا ولا قاصدا 
الماطلة . 


صيغة الاستدانة : 

ه ‏ تكون الاستدانة بكل ما يدل على التزام الذمة 
بدين» قرضا كان أوسلاء أوثمنالبيع بأجل 
ويفصل الفقهاء ذلك عند الكلام في مصطلح : 
(عقد) و(قرض) و(دین) . ٩‏ 


الأسباب الباعثة على الاستدانة : 


أولا : الاستدانة لحقوق الله تعالى : 

5 - حقوق الله تعالى المالية » كالزكاةء لا تبت في 
الذمة إلا على الغني القادرعليها ‏ والغني في كل 
تكليف بحسبه ‏ فلا يكلف بالاستدانة ليصير ملزما 
بشيء منها بالاتفاق . *) 


۲۸۲ / سورة البقرة‎ )١( 

(۲) حاشية الشر وانيٍ على التحفة ه/ ۳۷ . وحاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير ۳/ ۲۲۴۳ طبع دار الفكر ‏ بيروت . 

(۳) تحفة المحتاج /١‏ ۳۸ . والمغنى 4/ ۳٠١‏ . والبدائع 448٠/٠١‏ 
ط الثائية . 

)٤(‏ مواهب الجليل "47/١‏ . ومغني المحتاج .141//١‏ ومطالب 
أولي الغبى /١‏ ۳۳۹ طبع المكتب الإسلامي . وحاشية ابن 
عابدين */7 841 . والفتاوى الهندية ۳٠۷/١‏ والأشباه 
والنظائر لابن نجبم ص ۳۹۸ طبع بيروت - دار افلال . 


أما ما شرط الله لوجوبه الاستطاعة» كالحج. 
فان كان لا يرجو الوفاء فالاستدانة لأجله مكروهة أو 
حرام عدف الال رخاف فاق صقل اة 
أما إن كان يرجو الوفاء فيجب عليه عند المالكية» 
والشافعية» وهو الأفضل عند الحنفية . )١(‏ 

وعند الحنابلة ‏ يفهم مما في المغني - أنه إن أمكنه 
ا لحج بالاستدانة لم يلزمه ذلك» ولكن يستحب له 
إن لم يكن عليه في ذلك ضرر أو على غيره. 9) 

فإذا وجبت حقوق الله تعالى المالية على عبد 
حال غناه. ثم افتقرقبل أدائهاء فهل يكلف 
بالاستدانة لأدائها؟ يفرق فقهاء الحنفية في ذلك بين 
الحالتين: إن لم يكن عنده مال وأراد أن يستقرض » 
فإن كان في أكبر ظنه أنه إذا استقرض وأدى الزكاة» 
واجتهد لقضاء دينه يقدر على ذلك. كان الأفضل 
له أن يستقرض . فإن استقرض وأدى ولم يقدر على 
قضاء الدين حتى مات. يرجى أن يقضي الله 
تعالى دينه في الآخرة . 

وإن كان أكبر ظنه أنه إذا استقرض لا يقدر على 
قضاء الدين» كان الأفضل له ألا يستقرض, لأن 
وظاهر هذا أنه لا 
يجب عليه الاستقراض على كل حال . 

ومذهب الحنابلة أنه إذا وجبت عليه الزكاة, 
فتلف المال بعد وجوبباء فأمكنه أداؤ ها أداهاء وإلا 
أمهل إلى ميسرته وتمكنه من أدائها من غير مضرة 
عليه ولا على غيره» قالوا: لأنه إذا لزم الإنظار في 


» ٥۰٦-۰٥۰٥ /۲ والحطاب‎ . ١4١ ۰ ۱۱۲/۲ ابن عابسدین‎ )١( 
۷ /۲ ط بيروت » والدسوقي‎ ١١١/۲ والأم‎ 

(۲) المغني مع الشرح الكبير / ٠١١‏ 

(۳) فتاوى قاضيخان بهامش اهندية ٠٠٠ /١‏ » وحاشية ابن عابدين 
f ¥‏ 


تت 


اتد اة لات ٩‏ 


دين الآدمي المعين فهذا أولى . © 
ولم يتعرض الشافعية هذه المسألة فيها اطلعنا 


ثانيا ‏ الاستدانة لأداء حقوق العباد: 
1 الانحدآنة لاق ال : 
۷ تجب الاستدانة على المضطر لإاحياء نفسه» لأن 
حفظ النفس مقدم على حفظ المال» صرح به 
الشافعية» وقواعد غيرهم لا تأباه» لما ورد في 
الضرورة من نصوص معروفة . ٠‏ 

أما الاستدانة لسد حاجة من الحاجيات» فهو 
جائز إن كان يرج ووفاء. وإن كان الأولى له أن 
يصبرء لما في الاستدانة من المنة» قال في الفتاوى 
المندية: لا بأس أن يستدين الرجل إذا كانت له 
حاجة لابد منباء وهويريد قضاءها. "“ وكلمة رلا 
بأس» إذا أطلقها فقهاء الحنفية فإنهم يعنون بها: ما 
كان تركه أولى من فعله . 

أما إذا كان لا يرجووفاء فتحرم عليه الاستدانة» 
والصبر واجب. لا في الاستدانة من تعريض مال 
الغير إلى الأتلاف .° 

أما الاستدانة من أجل غاية غير مشروعة فإنه لا 
يجوزء كا إذا استدان لينفق في وجه غير مشروع › 
مثل أن يكون عنده من المال ما يكفيه. فيتوسع في 
النفقة. ويستدين لأجل أن يأخذ من الزكاةء فإنه 
لا يعطى منهاء لأن قصده مذموم . ©) 
(۲) مواهب الجليل 4/ ٥٤٥‏ . والشرواني ه/ ۳۷ 
[فة الفتاوى الهندية ه/ 75 
)٤(‏ حاشية الشروان على التحفة ه//ا7 
(ه) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤۹۷ /١‏ . والمغني 4/ 44/8 


ب - الاستدانة لحق الغير . 

أولا ‏ الاستدانة لوفاء الدين : 

۸لا يلزم المعسر بالاستدانة لقضاء دين غرمائه» 
لقوله تعالى : (وَإِنَ كان ذو عَسْرَةٍ فنظِرة إلى 
ميشرق. 19 ولاق ذلك من سة: 9" ولآن الضررلا 
يزال بمثله » صرح بذلك المالكية والحنابلة» وقواعد 
غيرهم لا تأباه. 


ثانيا - الاستدانة للنفقة على الزوجة : 
4- اتفق الفقهاء على أن نفقة الزوجة واجبة. 
سواء أكان الزوج موسرا أم معسراء فإن كان الزوج 
حاضراء وله مال» انفق من ماله جيرا عنه. وإن 
كان معسرا فإن أئمة الحنفية يرون أن القناضي 
يفرض لا النفقة. ثم يأمرها بالاستدانة عليه فإن 
لم تجد من تستدين منه أوجب القاضي نفقتها على 
من تجب عليه من أقاريها لولم تكن متزوجة. أما إن 
گان شاتبا ولي له مال اضر فانه لا رض غا 
نفقة عليه» خلافا لزفر» وقوله هو المفتى به عند 
الحنفية . 

وذهب الحنابلة إلى أن لا الاستدانة. ها 
ولأولادها ولوبغير إذن» وترجع عليه بها استدانت . 

ومذهب المالكية أن نفقة الزوجة تسقط 
بالإعسار إذا ثبت أما إذا لم يثبت إعساره فلها أن 
تستدين عليه . 

وذهب الشافعية إلى أنه إذا كان له مال حاضر 
ينفق عليها منه جيرا عنه . وإذا كان لا مال له وهو 


۲۸۰١ / سورة البقرة‎ )١( 
طبع دار المعرفة . وحاشية الدسوقي‎ ٠ /۲ جواهر الإكليل‎ )۲( 
. ط المنار الثالثة‎ ٤ والمغني‎ ۷۰/۳ 


TES 


ويستدين للنفقة الحاضرة. أما إن كان ماله غائبا 
ها طلب الفسخ. ٠‏ 


ثالثا : الاستدانة للانفاق على الأولاد والأقارب : 
١+‏ -لققة شار عه اا الفقراء غير المتكسبين 
واجبة في الجملة على الوالد دون غيره في الأصل . 
فإن امتنع عن الإنفاق عليهم » وكان موسراء أجبر 
على ذلك. ويؤمرون بالاستدانة عليه . وإن كان 
معسرا فعند الحنفية:تؤمر الأم بالإنفاق عليهم من 
ماما إن كانت موسرةء وإلا آلثم بشعتهم من لزب 
عليه لوكان الأب ميتاء ثم يرجع المنفق على الأب 
إن أيسر. ”"' وإن كان الأب زمنا اعتبر كا ميت فلا 
رجوع للمنفق بل هو تبرع . 

ومذهب المالكية كالحنفية في حال اليسارء 
وينوب عن إذن القاضي عندهم إشهاد المنفق على 
أنه أنفق على سبيل الرجوع» أو يحلف على 
ذلك .”'" أما إذا كان معسرا فيعتبر الإنفاق على 
أولاده تبرعا من المنفق » لا رجوع له ولوأيسر الأب 
بعدئذ. 


وعند الشسافعية:للأولاد الاستدانة بإذن 


)١(‏ نہاية المحتاج ۷/ ۲٠۳‏ طبع المكتبة الإسلامية . وحاشية ابن 
عابسدين 585/7 » ومواهب الجليل ٠٠١1/4‏ . والحطاب 
١/4‏ وشرح منتهى الإرادات ٠٠۲/۳‏ > ۷ . ومطالب 
أولي النہی 7145/8 51494 

(۲) حاشية ابن عابدين ۲/ 717/7 . 1۷۷ 585 . وتبيين الحقائق 
*/ 4ه . والفتاوى اهندية /١‏ ١هه‏ ؛ وفتح القدير ۳/ ۳۲١‏ طبع 
بولاق » واهداية بشرح فتح القدير 747/7 طبع بولاق . 

(۳) مواهب الحليل /٤‏ ۱۹۴۳ . وحاشية الدسوقي ۳/ 7174 


القاضي . ولا رجوع إلا إذا حصل الاقتراض 
بالفعل للمنفق المأذون . )١(‏ 

وذهب الحنابلة إلى أنه يستدان للأولاد بإذن. 
لکن لو استدانت الأم ها ولأولادها بلا إذن جاز تى 
للأم. أما الاستدانة لغير الزوجة والأولاد ففى 
ذلك تفصيل وخلاف كبير» موطنه «نفقة» . 000 


الاستدانة ليتمحض المال حلالا : 

١‏ - إذا أراد أن يحج فيستحب أن يحج بهال حلال» 

فإن لم يتوفر له إلا مال فيه شبهة. وأراد أن يحج بال 
قاضو نة م مالة. © 


شر وط صحة الاستدانة : 

الشرط الأول عدم انتفاع الدائن : 

١‏ - إن انتفاع الدائن من عملية الاستدانة إما أن 
يتم بشرط في العقد» أوبغير شرط. فإن كان بشرط 
فهو حرام بلا حلاف قال ابن المنذر: أجمعوا على 
أن المسلف. أي الدائن_إذاشرط على الستلف 
زيادة أوهدية. فأسلف على ذلك. أن أخذ الزيادة 
على ذلك رباء وقد روى علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه عن رسول الله يكم قوله : «كل قرض جر 
منفعة فهو ربا» . “ وهووإن كان ضعيف السند إلا 





)١(‏ الإقناع ٠٤٤ /٤‏ . وحاشية قليوبي 4/ ۸١‏ . وتحفة المحتاج 
۸ »۷ ومغني المحتاج ٤)٤۸ /٤‏ 

(۲) شرح منتهى الإرادات ۳/ ۲٣۷‏ 

(۳) الفتاوى اهندية /١‏ ۲۲۰ 

(4) حديث : « كل قرض جر منفعة . . . رواه الحارث بن أبي 
أسامة في مسنده من حديث علي مرفوعا » وني إسناده سوار بن 
مصعب وهومتروك . قال عمر بن بدر في المغني : لم يصح فيه = 


0 = 


١" ۱۲ استدانة‎ 


أنه صحيح معنى » وروي عن أبيّ بن كعب» 
وعبدالله بن عباس . وعبدالله بن مسعود:أنهم نهوا 
عن كل قرض جر منفعة للمقرض . ولأن عقد 
الاستدانة عقد إرفاق وقربة» واشتراط المنفعة فيه 
للدائن إخراج له عن موضوعه» وهو شرط لا 
يقتضيه العقد ولا يلائمه» وقد أورد الفقهاء كثيرا 
من التطبيقات العملية على القرض الذي يجر نفعا 
للداته . 9 ومن ذلك: 

أن يشترط الدائن أن يرد له المدين أكثر ما أخذ. 
أو أجود ما أخذ. وهذا هوالربا بعينه (ر: ربا) . 

وليس من ذلك اشتراط الدائن على المدين أن 
يعطيه رهنا بالدین » أو كفيلا ضانا لدينه. لأن هذا 
شرط يلائم العقد كا سيأتي . 

أما إن كانت المنفعة التي حصل عليها الدائن 
من المدين غير مشروطة» فيجوز ذلك عند جمهور 
الفقهاء : الحنفية» والشافعية» والمالكية, 
والحنابلة  .‏ وهومروي عن عبدالله بن عمرء 
وسعيد بن المسيب» والحسن البصري» وعامر 
الشعبي» والزهري» ومكحول. وقتادة. 
وإسحق بن راهويه» وهوإحدى الراويتين عن 


إبراهيم النخعي . 


= شيء ( تلخيص الحبير ۳/ 74 ط شركة الطباعة الفنية 1786 
ه . وفيض القدير /١‏ ۲۸ ط المكتبة التجارية 5ه١‏ ه) 
وأخرجه البيهقي ني المعرفة عن فضالة بن عبيد موقوفا بلفظ( كل 
قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا ) ورواه في السئن 
الكبرى عن ابن مسعود وأبي بن کمب وعببدالله بن سلام وابن 
عباس موقوفا عليهم ( نيل الأوطار ه/ "01-376٠‏ ط دار الجيل 
ببيروت ) . 

٠٤١/۲ فتح القدير 4/ 4057 > وأسنى المطالب‎ )١( 

(۲) المغني 7071/4 » وتحفسة المحتاج 4/0 . وأسهل المدارك 
۲ . وابن عابدين 4/ ۲۹۰ 


واستدل هؤلاء بها رواه مسلم في صحيحه عن 
جابر بن عبدالله قال: 

«أقبللنا من مكة إلى المدينة مع رسول الله ين . 
ناعتل حملى» . وساق الحديث بقصته. وفيه «ثم 
قال : بعى فلك هار قال: فقلت: لاء بل هو 
لك. قال: بل بعنيه» قال: قلت: لاء بل هولك 
يارسول الله » قال: لاء بل بعنيه. قال: قلت : 
فإن لرجل على أوقية ذهب فهو لك بهاء قال: قد 
أخذته, فتبلغ عليه إلى المدينة» ثم قال رسول الله 
يكل لبلال: أعطه أوقية من ذهب وزيادة» قال : 
فأعطاني أوقية من ذهب وزادني قيراطا''' وهذه 
زيادة في القدر. 


١‏ - أما الزيادة في الصفة : فعن أبي رافع مولى 
رسول الله َه « أن رسول الله استسلف من رجل 
بكرا تمت هل أب من لال دنت فأمر أبا 
رافع أن يقضي الرجل بكره» ‏ فرجع أبورافع 
فقال ١‏ لاجد ايها إلا عياوأ بير أرياعيل: فيال : 
أعطه إياه» إن خير الناس أحسنهم قضاء» . " 

ولأنه لم يجعل تلك الزيادة عوضا عن القرض. 
ولا وسيلة إليه. ولا إلى استيفاء دينه . 

وقال بعض اذالكية» عي إحدى الروايتين عند 
الحنابلةء خر للوي حن آم > وابن عباس » وابن 
عمر» وإحدى الروايتين عن النخعي : لا يجوز 
للمقرض قبول هدية المقترض» ولا الحصول على 


)١(‏ حديث : « أقبلنا من مكة ... » أخرجه مسلم من حديث 
جابر بن عبدالله ۳/ ٠۲۲۲‏ ط عيسى الحلبي . 

(۲) هو من الإبل ما بلغ سبع سنين . 

(۳) حديث : « إن رسول الله َد استسلف من رجل . . . » أخرجه 
مسلم من حديث أبي رافع مرفوعا */ ٠۲۲٤‏ ط عيسى الحلبي . 


۲۹۹ 


١ه‎ ۱ ٤ استدانة‎ 


ما به الانتفاع له» كركوب دابته» وشرب شيء 
عنده في بیته» إن لم يكن ذلك معروفا بينهها قبل 
الققرض أوحدث مايستدعى ذلك» لزواج 
وؤلادة وتجو ذلك ° 

قال الدسوقى : «والمعتمد جوازالشرب 
والتظلل. وكذلك الأكل إن كان لأجل الإكرام لا 
لأجل الذين». لأنه إن أخذ فضلاء أوحصل على 
منفعة يكون قد تعاطى قرضا جر منفعة بالفعل» 
فقد روى الأثرم أن رجلا كان له على سنَّاكِ 
عشرون درهماء فجعل يهدي إليه السمك ويقومه. 
حتى بلغ ثلاثة عشردرهماء فسأل ابن عباس» 
فقال له : أعطه سبعة دراهم . 

وعن ابن سير ين أن عمر أسلف أبي بن كعب 
عشرة دراهم» فأهدى إليه أبي بن كعب من ثمرة 
أرضه» فردها عليه ولم يقبلهاء فأتاه أبى فقال: لقد 
علم أهل المدينة أني من أطيبهم ف وأنه لا 
حاجة لناء فبم منعت هديتنا؟ ثم أهدى إليه بعد 
ذلك فقبل. وهذا يدل على ردها عند الشبهة» 
وقبوها عند انتفائها . 

وعدن زر بن بيش قال: قلت لأبي بن كعب : 
إني أريد أن أسير إلى أرض الجهاد إلى العراق» 
فقال: إنك تأتي أرضا فاش فيها الرباء فإن 
أقرشيف رجلا قرا فاناك شرضيك» وبعة خفرة: 
فاقبض قرضك» واردد عليه هدیتهة 9) 
الشرط الثاني عدم انضمام عقد اخر : 
٤‏ - يشترط لصحة الاستدانة ألا ينضم إليها عقد 
)١(‏ حاشية الدسوقي +/ 714 , وأسهل المدارك 518/5 ؛ والمغني 


١77 ولمحلى 85/8 . واثار محمد بن الحسن ص‎ ٤ 
ومابعدها.‎ ٠١/4 ىنغملا)١(‎ 


اخر. سواء اشترط ذلك في عقد الاستدانة» أم تم 
التوافق عليه خارجه» كأن يؤجر المستقرض داره 
للمقرض. أويستأجر المستقرض دار المقرض © 
لأن رسول الله َك «نبى عن بيع وسلف». 7" وفي 
ذلك تفصيل وخلاف يرجع إليه في (البيوع المنبي 
عنها) . 
الاستدائة من بيت المال. ولبيت المال» ونحوه» 
کالوقف : 
٠‏ -الأصل في ذلك أن الاستدانة لبيت الالء أو 
منه جائزة شرعا. 

أباالاسقدانفة هسه + فليا ورد آن ایا بكر 
استقرض من بيت المال سبعة الاف درهمعفمات 
وهي عليه» فأوصى أن تقضى عنه. 

وقال عمر : إني أنزلت مال الله مني منزلة مال 
اليتيم » إن احتجت إليه أخذت منهء فإذا أيسرت 
أما الاستدانة عليه : فلا روى أبورافع (أن 
النبى ية استسلف من رجل بكراء فقدمت على 
النبي يه إبل الصدقةء فأمرأبارافع ألايقضي 
الرجل بكره. . .)0 الحديث . فهذه استدانة على 


)۱( المغني ۳۲١/٤‏ وتحفة المحتاج ٥‏ . وحاشية ابن عابدين 
/٥‏ ۳۹ 

(۲) حديث : « أن رسول الله ب نہی عن بيع وسلف » رواه مالك 
بلاغاء والبيهقي موصولاء وصححه الترمذي. ورواه النسائي 
والحاكم عن عبد الله بن عمر و مرفوعا وهو عند البيهقي من 
حديث ابن عباس بسند ضعيف . وفي الطيراني من حديث 
حكيم بن حزام ( تلخيص الحبير ۳/ ١١۷‏ ط شركة الطباعة الفنية 
4 ها). 

(۳) حديث: « أن رسول الله يه استسلف . . . » تقدم تخريجه فقرة 
)1۳( 


1 ع 


١915 استدانه‎ 


تخ البال» للك ار كلق دن عا لفق وكل 
هذا يراعى فيه المصلحة العامة. والحيطة الشديدة 
في توثيق الدين» والقدرة على استيفائه . 

ويشترط لذلك على ما صرح به الحنفية في 
الوقف ‏ وبيت المال مثله ‏ أن يكون بإذن من له 
الولاية؛ وأن يكون الإقراض لليء مؤتمن. وألا 
يوعد م يقبل أكال مضارية» والايرجة صتفلات 
تشتر ى بذلك المال. 

وقد صرح الشافعية بالنسبة للوقف بأنه يستغنى 
بشرط الواقف عن إذن القاضي . وكذلك الحكم في 
مال اليتيم ومال الغائب واللقطة. 27 وفي ذلك 
خلاف وتفصيل. موطنه مصطلح: (قرض) 
و(دين). 


آثار الأستذانة : 

أ- قوت الملك : 

5 يملك المستدين المحل المقابل للدين بالعقد 
نفسه إلا في القرض» ففيه ثلاثة اتجاهات هي : أنه 
يملك بالعقدء أوبالقبض» أوبالاستهلاك © 
على تفصيل موطنه مصطلح : (قرض) . 

ب حق المطالبة » وحق الاستيفاء 

7 - من اثار الاستدانة وجوب الوفاء على 
المستّدين عند حلول الأجل» لقوله تعالى : .(واا2 
ليه بِإِحْسَانِ)" ولقوله يَيِ: (مطل الغني 
(1) ابن عاندین 4/ ۴۲۱ والمغني ۲٤۴۳/٤‏ » والقليوبي ۳/ ۹٠۱ء۰‏ 


واثار أبي يوسف ص 4۱۳ والمحلى ۸/ 14" ط المنيرية . 
(۲) شرح الخرشي ۲۳۲/١‏ » وبدائع الصنائع 1484/٠١‏ › 
وأحكام القرآن للجصاص ٥۷٤ /١‏ . والمغني ۳٠۷ /٤‏ . 

ومطالب أولي الغبى ۳/ ٠ ١4٠١‏ وتحفة المحتاج ٤۸/١‏ 
(۳) سورة البقرة / ٠١۸‏ 


ظلم) . “ وندب الإحسان في المطالبة» ووجوب 
إنظار المدين المعسر إلى حين الميسرة بالاتفاق . 6 
00 لذلك بقوله تعالى : (وإن کان و 

فَنَظِرَة إلى مَيْسَرَةِ)”" وأنها عامة في الديون كلها 
ا خاصة بالربا. 


ج ‏ حق المنع من السفر : 

الا ف السو ا اشرق 
الدين الحال, إن لم يكن للمدين مال حاضر يمكنه 
الاستيفاء منه» أو كفيل. أورهن . وإنما ثبت هذا 
الحق لأن سفر المدين قد يفوت على الدائن حق 
المطالبة والملازمة» وفي ذلك تفصيل تبعا لنوع 
الدين. والأجل. والسفرء والمدين. (ر: و ) 


د حق ملازمة المدين : 


امن حق الدائن أن يلازم المدين_.على 
تفصيل في هذه الملازمة ‏ إلا إذا كان الدائن رجلا 
والمدر ين امرأة» لما في ملازمتها من الإفضاء إلى 
الخلوة بالأجنبية: ولكن يجوز للدائن أن يبعث بالمرأة 
تنوب عنه في ملازمتهاء وكذلك العكس .“° 


)١(‏ حدیث : « مطل الغني 55 أخرجههسلم من حديث أبي 
هريرة مرفوعا 1191/7 ط عيسى الحلبي . 

)١(‏ أسنى المطالب ۲/ ۱۸١‏ . والفتاوى الهندية 58/0 . وتفسير 
القرطبي ۳/ ۳۷۲ 

(۳) سورة البقرة / ۲۸١‏ 

٠۷١ /۲ وحاشية الدسسوقي‎ . ۱۷۷/٤ أسنى المطالب‎ )٤( 
2.75٠0 /۸ وحاشية ابن عابدين ۳/ ۲۲۱ . والمغني‎ 2737/7 
{00/4 

(ه) أسنى المطالب ۲/ 44 . والفتاوى اهندية ٠۳/١‏ 


ST IA— 


استدانة ٠؟ ‏ ۲۳ » استدراك ١‏ 


ه ‏ طلب الإجبار على الوفاء : 
#١‏ يلرّم:المذين وف ديت ها دام قادرا على كلك ۽ 
فإن امتنع وكان الدين الذي عليه مثليا وعنده 
مثله » قضى القاضي الدين ما عنده جيرا عنه . 
اماف کا دن سیا » وا عنده فيي : 
فقد ذهب جمهور الفقهاء ( المالكية. e‏ 
والحنابلة» وأبويوسف. ومحمد بن الحسن صاحبا 
أبي حنيفة ) إلى أن القاضي يبيع ما عند المدين 
جيرا عنه _ عدا حاجاته الضرورية ‏ ويقضى 
ويه , عب او یق إلى أنه لاقو 
القاضي على البيع . ولكن يحبسه إلى أن 


١ 2‏ 
يؤدى الدع 9 


١-الحجرعلى‏ المدين المفلس أجازه جمهور 
الفقهاء » ومنعه الإمام أبو حنيفة » وتفصيل ذلك 
سيأتي في ( حجر ) و( إفلاس ) . 


ز- حبس المدين : 
۲ - للدائن أن يطلب حبس المدين الغني الممتنع 
عن الوفاء9؟) 


اختلاف الدائن والمدين : 
۴ اقوش الداتن وامديق ولا بيدة غيا : 


۲٦۹ /۳ أسنى المطالب ۲/ ۱۸۷ . ۱۹۳ » وحاشية الدسوقى‎ )١( 
“الا الق 1۴۷/4 + 444وضا يدها . والفتازى المئدية‎ 
وما هده ,ون اقا 0/6 7 ونايعانها . وعاشية‎ 1/8 
47 ابن عابدين ه/‎ 

(۲) أسنى المطالب ۲/ ٠۸١‏ > وحاشية ابن عابدين "١6/4‏ 
ومابعدها . والفتاوى الهندية ه/ ٠4‏ والدسوقي ۳/ ٥۷۸‏ 


والمببار چ وإن كانت لما بينة 3 فالبينة بينة الدائن 
٤‏ الا والاعسار 3 وتفصيل ذلك مكانه مبحث 
( دعوی ) . 


استدراك 


التعريف : 
١‏ - الاستدراك لغة: استفعال من (درك). والدّرك 
والدّرك : اللحاق والبلوغ . يقال: أدرك الشيء إذا 
بلغ وقته وانتهى » وعشت حتى أدركت زمانه . 

وللاستدراك في اللغة استعمالان : 

الآول: أن يستدرك الشى ءبالشىء: إذا اول 
اللساق.يةء يقال استتوك النساة بالفراز. 

والثاني : في مثل قوههم : استدرك الرأي والأمرء 
إذا تلافى ما فرط فيه من الخطأ أو النقص . )١‏ 

وللاستدراك في الاصطلاح معنيان : 

الأول » وهوللأصوليين والنحويين: رفع ما 
يتوهم ثبوته من كلام سابق . أوإثبات ما يتوهم 
نفيه. وزاد بعضهم : (باستعمال أداة الاستدراك 
وهي لكن. أو ما يقوم مقامها من أدوات 
الاستئناء).. 

الثاني , وهوما يرد في كلام الفقهاء كثيرا وهو: 
إصلاح ما حصل في القول أو العمل من خلل أو 
قصور أو فوات . ومنه عندهم:استدراك نقص 


درك . 


کے 


4  '" استدراك‎ 


اللا تجو المهن رامت تراك الم ةة 
بطلت بإعادتهباء واستدراك الصلة المنسية 
بقضائهاء والاستدراك بإبطال خط القول وإثبات 
صوابه . 

ويخص الاستدراك الذي بمعنى فعل الشيء 
المتر وك بعد محله بعنوان «التدارك» سواء ترك سهوا 
أوترك عمدا. كقول الرملي : «إذا سلم الإمام من 
صلاة الجنازة تدارك المسبوق باقي التكبيرات 
بأذكارها»''' وقوله : «لونسي تكبيرات صلاة العيد 
فتذكرها وقد شرع في القراءة - فاتت فلا 
يتداركها . ٩‏ 


الألفاظ ذات الصلة : 
اللإضراب 
۲ وهو لحةا + الأعراقن عن الشىء والكف عه 
بعد الإقبال عليه" 

وفي اصطلاح النحويين قد يلتبس بالاستدراك 
«بالمعنى الأول» فالإإضراب : إبطال الحكم السابق 
عل أونحوها من الأدوات الموضوعة لذلك. أو 
ببدل الإضراب . 

ار ت و الاستدراك. أنك في 
الاستذراك لا تبطل الحكم السابق. كا في قولك : 
جاء زيد لكن أخاه لم يأت. فإثبات المجيء لزيد ۾ 
يلغ » بل نفي المجيء عن أخيه. وفي الإضراب 
تبطل الحكم السابق, فإذا قلت : جاء زيد. ثم 





. نہاية المحتاج ۲/ 4177 ط مصطفى الحلبي‎ )١( 

(۲) نہاية المحتاج ۲/ ۳۷١‏ 

(*) المرجع في اللغة مادة (درك). وكشاف اصطلاحات الفنون 
للتهانوي مصطلح (استدراك) . 


حكمك الأول بإثبات المجيء لزيد. وجعلته في 
حكم المسكوت عنه. 


الاسعتاء ` 
٣‏ حقيقة الاستثناء: إخراج بعض ما دخل في 
الكلام السابق بإلاء أوإحدى أخواتها. ومن هنا 
كان الاستثناء معيار العموم. أما الاستدراك فهو 
إثبات نقيض الحكم السابق لما يتوهم انطباق الحكم 
عليه . فالفرق أن الاستثناء للداخل في الأول. وأن 
الاستدراك لالم يدخل في الأول. ولكن توهم 
دخوله. أو سريان الحكم عليه . 

ولأجل هذا التقارب تستعمل أدوات الاستثناء 
مجازا في الاستدراك . وهومايسمى في عرف النحاة : 
الاستثناء المنقطع. وخقيقته الاستدراك (ر: 
استثناء) كقوله تعالى : «مَاهُمُ بِهِ مِنْ عِلْم إل 
اتبا الظَنّ»2'7 كما يجوز استعمال لكن ‏ مثل غيرها 
ما يؤدي مؤداها في الاستثناء بالمعنى. إذ 
الاستثناء بالمعنى ليس له صيغة محددة. كقولك : ما 
جاء القوم لكن جاء بعضهم . 


القضاء : 

٤‏ - المراد به هنا : فعل العبادة إذا خرج وقتها المقدر 
ها شرعا قبل فعلها صحيحة» سواء أتركت عمدا 
أم سهواء وسواء أكان المكلف قد تمكن من فعلها في 
الوقت. كالمسافر بالنسبة إلى الصوم. أم لم 
يتمكن  .‏ كالنائم والناسي بالنسبة للصلاة. أما 
الاستدراك فهوأعم من القضاء. إذ أنه يشمل 


٠١١ / سورة النساء‎ )١( 


(۲) شرح مسلم الثبوت 66/١‏ مطبوع مع المستصفى . 


TV 


تلافي النقص بكل وسيلة مشروعة. ومنه قول 
صاحب مسلم اليرت وشارحه: «القضاء فعل 
الواجب بعد وقته المقد ر شرغا استدراكا لا فات)() 


الإعادة : 
ه هي:فعل العبادة ثانيا في الوقت لخلل واقع ف 
الفعل الأول 


والاستاءراك أعم من الإعادة كذلك . 


التذارك : 
٦‏ -لم نجد أحدا من الفقهاء عرف التدارك. ولكنه 
دائر في كلامهم كثيرا. ويعنون به في الأفعال: فعل 
العبادة أوفعل جزئها إذا ترك المكلف فعل ذلك في 
محله المقرر شرعا مالم يفت. كما في قول صاحب 
كشنافت القناع ف «لودفن الميت قبل الغسل وقد 
أمكن غسله لزم نبشه» وأن يخرج ويغسل تداركا 
لواجب غسله) . 
وقد يقع الغلط في الأقوال فيحتاج الإنسان إلى 
تداركه. بأن يبطله ويثبت الصواب, ولذلك طرق 
منها: بدل الغلط. ومنها «بل» في الايجاب والأمر. 
وفسر بعضهم التدارك ببل بكون الإخبار الأول 
أولى منه الإخبار الشاني. فيعرض عن الأول إلى 
الثاني لا أنه إبطال الأول وإثبات الثاف . ° 
(۲) ابن عابدين /١‏ 485 ط الأولى بولاق ١17174‏ ه » وشرح مسلم 
الثبوت /١‏ 86, والمستصفى ۹٥/١‏ والمطبوع مع شرح مسلم 


الثبوت . 
(۳) كشاف القناع ۲/ ۸٦‏ 


)٤(‏ التوضيح على الشقيح 757/١‏ المطبعة الخبرية » وتيسير التحر ير 
۲/۲ 


الإإصلاح : 

۷- وهو اصطلاح للالكية ذكروه في باب سجود 
السهوفي مواضع منها: قول الدردير «من كثر منه 
السك فلا إصاكم عليد» فإ )ماح بان ئی بها 
شك فيه م تبطل صلاته» (فهو بمعنى التدارك) 


لاتتاق : 
۸ - استئناف العمل : ابتداؤه» أي فعله مرة 
أخرى إذا نقض الفعل الأول قبل تمامه . فاستئناف 
الصلاة تجديد التحريمة بعد إبطال التحريمة 
الأولى . ومهذا المعنى وقع ٤‏ قوم : «المصلي إذا 
سبقه الحدث يتوضأء ثم يبني على صلاتهء أو 
ستانك: والااستكناف لول 
واستئناف الصوم ف كفارة الظهار إذا انقطع 
التتابع . 

فالاستئناف على هذا طريقة من طرق 
«الاستدارك» بمعنيين: 

أحدهما: الاستدراك القولي بأداة الاستدراك وما 
في الأفعال والأقوال. ينقسم البحث قسمين تبعا 
لذلك . 


(۲) كشاف اصطلاحات الفنون مادة (استدراك) . 


ا 


القسم الأول 
الاستدراك القولي ب «لكنّ» وأخواتها 


ص الاستدزاك : 

هي : لكنّ (مشددة) ولكن (تخففة) وبل 
وعلى » وأدوات الاستثناء . 
۹ الکن : وهي أم الباب. وهي 
الى 

وقد ذكر بعض الأصوليين أنه يشترط في استعمال 
«لكن» وما في معناها للاستدراك : الاختلاف بين 
ما قبل (لكن) وما بعدها بالإيخاب والسلب لفظاء 
تصوها جا زيد لكر أغناة اد 

ولو كان الاختلاف معنويا جاز أيضا. " كقول 
القائل: على حاضر لكنّ أخاه مسافرء أي ليس 


ي الموضوعة 


بحاضر. 
ب لكن : 
« بسكون النون » فهي في الأصل مخففة من 


«لكنْ»» وتكون على حالين: أحدههما: وهو 
الأغلب أن تكون ابتدائية فتليها حملة. كقوله 
اير : «وإن مَنْ شَيْءِ إلا يُسبّحُ بحَسدِهِ وکن لآ 


والحال الثاني : أن تكون عاطفة. ويشترط 
لذلك: أن يسبقها نفى أوهى » وأن يليها مفرد. 
ول عل هلها الاو کل عا جاه زود تكن 
عرق 


4۲/۱ مغني اللبيب لابن هشام بحاشية الدسوقي‎ )١( 
وشرح التوضيح على التنقيح مع‎ ٠ Y/Y شرح مسلم الثبوت‎ )۲( 


حاشية ا والفئري ص 7١17‏ 


ولا تخلوفي كلا الحالين من معنى الاستدراك» 
فتقرر حكم ما قبلهاء وتثبت نقيضه لما بعدها. ٩‏ 


ج - بل - 
إذا سبقها نفي أوغهي تكون حرف استدراك” مثل 
(لكن) تقرر حكم ما قبلهاء وتكنبت» لقيضه ا 


بعدها. 


فإن وقعت بعد إيجاب أوأمرلم تفد ذلك. بل 
تفيد الاضراب عن الأول» حتى كأنه مسكوت 
عنه. وتنقل حكمه لما بعدها»كقولك : جاء زيد بل 
عمرو. وهذا ما يسمى بالاضراب الابطالى . قال 
السعد: «أي إن الإخبارعنه ماكان ينبغي أن 
يقع . وإذا انضم إليه «» صار نصا في نفي 
الأول». 


ولذالا يقع مثله في القران ولا في السنةء إلا 
على سيل الذكاية. 


وقد تكون للاضراب ا أي من غرض 
الى ای رت تر وای : ا كل قل کے 


وذکر اسم فضلی» فل و الحياة 
الدناء. © 


)١(‏ شرح ابن عقيل وحاشية الخضري ۲/ 056 ٦٦‏ ط مصطفى 
الحلبي ٠۳١١١‏ ه» وشرح الكوكب المنيرص ۸٤‏ ط حامد 
الفقي . وشرح التوضيح ٠٠۳ /١‏ 

(۲) ابن هشام في المغنى في أوائل الباب السادس . ونقله الصبان في 
حاشيته على الأشموني ١١1/7‏ وأقره. والخضري على شرح 
ابن عقيل 7/ 6”. 5”. وحاشية السعد على التوضيح شرح 
التنقيح 537/١‏ 

(*) المنار وحواشيه ص 45١‏ , وتيسير التحرير ۲/ .۲٠۲‏ والآية من 
سورة الأعلى/ ٠١-٠٤‏ 


== 


٠١ استدراك‎ 


د 
تعمل للانتدراك ۽ كاف قرل الشباغر: 
بكل تداوينافلم يشف مابنا 
على أن قرب الدارخير من البعد 
على أن قرب الدارليس بنافع 
إذا كان من تهواه ليس بذي ود 


هف أدوات الاسغباء : 

قد تستخدم أدوات الاستثناء في الاستدراك, 
فيقولون : زيد غني غير أنه بخيل ؛ ومنه قوله تعالى 
«قال:لا عَاصِمَ الوم مِنْ امْر الله إلا مّن رَّحِمَ» وهذا 
ما يسمى الاستثناء المنقطع (ر: استثناء). 
فيستعمل في ذلك (إلا وغير)» ويستعمل فيه أيضا 
(سوى) على الأصح تد أهل اللغة . ° 


شروط الاستدراك : 
٠‏ -يشترط لصحة الاستدراك شروط. وهى : 
الشرط الأول : ٠‏ 
اتصاله ب| قبله ولو حک| . فلا يضر انفصاله با 
له تعلق بالكلام الآول». أو با لبد له مته تنس 
وسعال ونح وذلك. فإن حال بينه وبين الأول 
سكوت يمكنه الكلام فيه» أوكلام أجنبي عن 
الموضوع. استقر حكم الكلام الآأول» وبطل 
الاسعدراك. 
فلو أقر لزيد بثوب, فقال زيد: ما كان لي قط» 
لكن لعمرو» فإن وصل فلعمرو وإن فصل 
)١(‏ مغني اللبيب بحاشية الدسوقي ٠١١ /١‏ 


(۲) شرح ابن عقيل وحاشية | لخضري ۲/ ۲۰۹ ١ء‏ والآية من 
سورة هود/ ٤۳‏ 


فللمقر, لأن النفي يحتمل أمرين: يحتمل أن يكون 
تكذيبا للمقر ورداً لإقراره» وهو الظاهر من الكلام» 
فک وة ال رد إلى القي. وسل آلا يكوت 
تكذيباء إذ يجوز أن يكون الشوب معروفا بكونه 
لزيد ثم وقع في يد المقر فأقربه لزيد فقال زيد : 
الشوب معروف بكونه لي» لكنه في الحقيقة لعمروء 
فقوله: «لكنه لعمرو» بيان تغيير لذلك النفي , 
فيتوقف على الاتصال. لأن بيان التغيير عند 
الحنفية لا يصح إلا موصولا. ولايصح متراخياء 
فإن وصل يثبت النفي عن زيد والآثبات لعمرو 
معاء إذ صَدْرٌ الكلام موقوف على اخره فيثبت 
بويا بسا 

ولوفصل يصير النفى ردا للاقرار. ثم لا تثبت 
الملكية لعمرو بمجرد إخباره بذلك. © 


الشرط الثاني : 

اتساق الكلام أي انتظامه وارتباطه . والمراد أن 
يصلح للاستدراك, بأن يكون الكلام السابق 
للأداة بحيث يفهم منه المخاطب عكس الكلام 
اللاحق اء أويكون فيما بعد الأداة تدارك لما فات 
عمرو» بخلاف نحو: ما جاء زيد لكن ركب 
الأمير» وفسر صاحب المنار الاتساق: بكون محل 
النفي غير محل الإثبات» 7" ليمكن الجمع بينها ولا 
يناقض اخرالكلام أوله. ثم إن اتسن الكلام فهو 


٠٠٤ /١ التوضيح على التنقيح وحاشية الفئري‎ )١( 
والمنار وحواشيه ص‎ ٠٠٠٠ /١ التوضيح على التنقيح وحواشيه‎ )۲( 
tor 


ص“ ¥ 


١١-1١ استدراك‎ 


التوضيح للمتسق من الاستدراك با لوقال المقر: 
لك عل ألف قرض» فقال له المقرّله : لاء لكن 
غصب. الكلام متسق فصح الوصل على أنه نفي 
لسبب الحق. وهو كون المقر به عن قرض» لا نفي 
للواجب وهو الألف . فإن قوله : «لا» لا يمكن حمله 
على نفي الواجب» لأن حمله على نفي الواجب لا 
يستقيم مع قوله : «لكن غصب» ولا يكون الكلام 
متسقا مرتبطا. فلا نفى كونه قرضا تدارك بكونه 
غصباء فصار الكلام مرتبطاء ولا يكون ردا لإقراره 
بل يكون لمجرد نفي' السبب . 

ومن أمغلة ما نجي له على الاستت اف عند 
الحنفية: ما إذا تزوجت الصغيرة المميزة من كفء 
بغير إذن وليها بمائة » فقال الولي : لا أجيز النكاح 
لكن أجيزه بمائتين . قالوا: ينفسخ النكاح» ويجعل 
«لکن» وما بعدها كلاما مبتداً. لأنه لما قال: «لا 
أجيز النكاح» انفسخ النكاح الأول» فإن النفي 
انصرف إلى أصل النكاح» فلا يمكن إثبات ذلك 
التكاح بعد ذلك بائتين, لأنه يكون نفي النكاح 
وإثباته بعينه. فيعلم أنه غير متسق» فيحمل «لكن 
بعائتين» على أنه كلام مستأنف» فيكون إجازة 
لنكاح اخرء المهر فيه مائتان. وإنما يكون كلامه 
متسقا لوقال بدل ذلك : لا أجيز هذا النكاح باثة 
لكن أجيزه بوائتين. لأن النفي ينصرف إلى القيد 
وهوكونه بمائة » لا إلى أصل النكاح» فيكون 
الاستدراك في المهر لا في أصل النكاح . وبذلك لا 
يكون قوله إبطالا للنکاح» فلا ينفسخ به. ”2 وفي 


)١(‏ التسوضيح لمحتن التنقيح وحواشيه «۳1٥/۱‏ 65" وتیسر 
التحرير ۲٠۲/۲‏ 


عدم الاتساق في هذا المثال اختلاف بين الأصوليين 
من 8 نفية . )ع( 


الشرط الثالث : 

أن يكون الاستدراك بلفظ مسموع إن تعلق به 
حق . وأدناه أن يسمع نفسه ومن بقربه. قال 
الحصكفي : يجري ذلك في كل ما يتعلق بنطق 
كتسميته على ذبيحة» وطلاق. واستثناء وغيرها. 
فلوطلق أو استثنى ولم يسمع نفسه» لم يصح في 
الأصح. بقل في لحر البيع + يشترط سباع 
لتشتريم. 9 


القسم الثاني 

١-الاستدراك‏ بمعنى تلافي النقص والقصور. 

الاستدراك إما أن يكون لما فعله الانسان ناقصا 
عن الوضع الشرعي المقرر للعبادة. كمن ترك ركعة 
من الصلاة أوسجودا فيهاء وإما أن يكون فيا أخر 
به ثم تبن له خطؤه. أوفيما فعله من التصرفات, 
ثم تبين له أن التصرف على غير ذلك الوضع أتم 
وأولى » کمن باع شيئا ولم يشترط. ثم بدا له أن 
يشترط شرطا لمصلحته . 

فالكلام في هذا القسم يرجع إلى مبحثين : 

الأول : الاستدراك بمعنى تلافي القصور عن 
الوضع الشرعي . 

والثان : تلاي القصور عن الحقيقة. حقيقة أو 
ادعاء في باب الإخبارء أوعما فيه المصلحة للمكلف 
بحسب تصوره » في باب الإنشاء . 


(۱) شرح مسلم الثبوت ۲۳۸/۱ 
(۲) الدر المختار مہامش حاشية ابن عابدين عليه ٠۵۹ /١‏ 


— ۷ 


١٤ ١۱۲ استدراك‎ 


الاستدراك بمعنى تلافي النقص 
عن الأوضاع الشرعية : 

١‏ - هذا النقص يقع في العبادات التي ها أوضاع 
شرعية مقررة, كالوضوء والصلاة. فإن لكل من 
أركانا وسننا وهيات» تفعل بترتيبات معيئة . ثم قد 
يترك المكلف فعل شىء منهافي عله لسبب من 
الأسباب الخارجة عن إزادقة» كالمسبوق في الصلاة 
أوالناسى أوامقرف وقديترك ذلك عمدا» وقد 
يفل الكلف الثمل عدا على قير الج الظلرس 
رعا أويقع عليه بغير إرادته ما يمنع صحة 
العبادة أو صحة جزء منها . 

والشريعة قد أتاحت الفرصة في كثير من الصور 
لاستدراك النقص الحاصل في العمل . 
وسائل استدراك النقص في العبادة : 
۴ - لاستدراك النقص في العبادة طرق مختلفة 
بحسب أحوال ذلك النقص . ومن تلك الوسائل : 
)١(‏ القضاء : ويكون الاستدراك بالقضاء في 
العبادة الواجبة أو المسئونة بعد خروج وقتها المقدر 
ها شرعاء سواء فاتت عمداء أوسهوا كا تقدم . 
وسواء كان المكلف لم يفعل العبادة أصلاء أو فعلها 
على فساد. لترك ركن أولفوات شرط من شروظ 
الصحة. أو لوجود مانع . 

وف استدراك العبادة المسنونة بالقضاء خللاف 
بين الفقهاء. وتفصيله في (قضاء الفوائت) . 
6 الإعادة : وهي فعل العبادة مرة أخرى في وقتها 
لما وقع في فعلها أولا من الخلل. ولعرفة مواقع 
الاستدراك بالإعادة وأحكام الإعادة (ر: إعادة) 
(۳) الاستئناف : فعل العبادة من أوها مرة أخرى 


بعد قطعها والتوقف فيها لسبب من الأسباب» 
ولمعرفة مواقع الاستدراك. بالاستتثاف (ر: 
استئناف ). 
)٤(‏ الفدية : كاستدراك فائت الصوم بفدية طعام 
مسكين لكل يوم تمن لم يستطع الصوم. لكبر أو 
مرض مزمن . وكاستدراك النقص الحاصل ف 
الإحرام من قص شعره. أولبس ثيابا بفدية من 
صيام أوصدقة أونسك (ر: إحرام) وشبيه بذلك 
هدي الجبران في الحج . وتفصيل ذلك في (الحج) . 
(ه) الكفارة : كاستدراك المكلف ما أفسده من 
الصوم بالجاع بالكفارة (ر: كفارة) . 
(5) سجود السهو : يستدرك به النقص الحاصل في 
الصلاة في بعض الأحوال. (ر: سجود السهو) . 
(۷) التدارك : هوالاتيان بجزء العبادة بعد موضعه 
المقرر شرعا. ش 

ثم قد يكون الاستدراك بواحد مما ذكر» وقد 
يكون بأكثر. كما في ترك شيء من أركان الصلاةء 
فإن المكلف يتداركه ويسجد للسهو. وك في 
الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما لوصامتاء 
فإن هما الإفطار» ويلزمهما القضاء والفدية على 
قول الحنابلة» والشافعية على المشهور 
دهي . 0٩‏ 


ثانيا : 
٤‏ -تلافي القصور في الإخبار والإنشاء . 
من تاكلم يكلام ھر ے ار اھا ت يداك اند 
غلط في كلامه. أونقص من الحقيقة. أوزاد 
عليهاء أوبدا له أن ينشىء كلاما مالفا لما كان قد 


Fb ۱4/¥ المغني‎ )١( 


ع ۷0ے 


قاله فله أن يفعل ذلك» بل قد يجب عليه في بعض 
الأحوال» وخاصة في الكلام الخبر ي » إذ أنه بذلك 
يتدارك ما وقع في كلامه من الكذب والإخبار 
بخلاف الحق » ولكن إن ثبت بالكلام الأول خحق. 
كمن حلف يميناء أوقذف غيره» أوأقرله. ففي 
حكم الكلام المخالف التالي له تفصيل» فإن له 
صورتين . 
الصورة الأولى : أن يكون متصلا بالأول. فله 
حالتان . 

الحالة الأولى : أن يرتبط الثاني بالأول بطريق 
من طرق التخصيص . فيثبت حكمه)| جميعا حيث 
أمكن. سواء أكان مما يمكن السرجوع عنه 
كالوصاياء أم كان ما لا رجوع فيه کالإقرار» فلو 
كان الشاني استثناء ثبت حكم المستثنى » وخرج من 
حكم المستثنى منسه. كمن قال: له علي عشرة إلا 
ثلاثة» أوقال: أعطه عشرة إلا ثلاثة » كان الباقي 
سبعة في كل من المسألتين . 

وهكذا في كل ما يتغير به الحكم في المتكلم به 
كالشرط. والصفة والغاية وسائر المخصصات 
المتصلة . 

فالشرط كا لو قال : وهبتك مائة دينار إن 
والصفة كما لوقال: أبرأتك من ثمن الإبل التي 
لقنت عتدك. 0 

والغاية كبا لوقال للوصي + أعظه كل يوم درشا 
إلى شهرء فإن كلا من هذه المخصصات تغير به 
الحكم كلا أو بعضا. 

قال القرافي : القاعدة أن كل كلام لا يستقل 
بنفسه إذا اتصل بكلام مستقل بنفسه صيره غير 


مستقل بنفسهء وكذلك الصفة والاستثناء والشرط 
والغاية ونحوها. وجعل منه ما لوقال المقر: «له علي 
ألف من ثمن حمر» فقال فيها: لا يلزمه شىء! 

وتقييد حكم هذه الحالة بأنه 053 أمكن» 
ليخرج نحوقول المقر: له علي عشرة إلا تسعة. إذ 
تلزمه عند الحنابلة العشرة ويسقط حكم الاستثناء. 
لأنه لا يجوز عندهم استثناء أكثر من النصف. 
ومثلها عندهم لو قال: له علي ألف من ثمن 
خمر. "2 ولا حلاف في ذلك في المخصصات . 

الحالة الثانية. : أن يتغير الحكم بكلام مستقل. 
ومثاله ما لوقال المقر: له الداروهذا البيت منها ليع 
فيؤخذ بإقراره» ويعمل بالقيد في الجملة الثانيةء 
وهوالمذهب عند الحنابلة » لأن المعطوف بالواومع 
المعطوف عليه في حكم الجملة الواحدةء خلافا 
لاختيار ابن عقيل بأنه لا يعمل القيد قضاء. لأن 
المعطوف بالواو حملة مستقلة . "° 

ونك المالكنة ها شد أن مذهبهم كمذهب 
الحنابلة . 9) 

لكن لوعطف في الإثبات أو الأمر ب «بل». قال 
صدر الشريعة «إن (بل) للاعراض عا قبله وإثبات 
ما بعده على سبيل التدارك)' فإن کان فيا يقبل 
الرجوع فيه كالوصية أو التولية أو الخبر المجرد. لغا 
الأول وثبت الثاني» كما لوقال: أوصيت لزيد بألف 
بل بألفين» يثبت ألفان فقط . أوقول الإمام : وليت 
فلانا قضاء كذا بل فلاناء أوقول القائل : ذهبت 
إلى زيد بل إلى عمرو. 
)١(‏ كشاف القناع ۷/٦‏ 
(۲) القواعد لابن رجب ص ۲۷۰ 


4١1١/8 حاشية الدسوقي‎ )۳( 
851/1١ التوضيح‎ )٤( 


1171 


١ استدلال‎ . ١ 4 استدراك‎ 


وإن كان مما لا رجوع فيه كالإقرار والطلاق ثبت 
حكم الأول. ولم يمكن إبطاله. فلوقال المقر: له 
علي ألف درهم . بل ألف ثوب» يلزمه الجميع. 
لأا عن حتسين.. .ولو قال: له على ألف درهم . بل 
ألمان ينبت الألفانء قال التفتازاني : «لأن التدارك 
في الأعداد يراد به نفي انفراد ما أقر به أولاء لا نفي 
اسيل كانه قال اول لعل الف اين مب + 
غرم قم دار فلك الاق راد وابطلن وق عه 
المسألة حلاف زفر إذ قال: «بل يثبت ثلاثة الاف» . 
ولم يختلف قول الحنفية في أنه لوقال: أنت طالق 
طلقة بل طلقتين أنه يقع به في المدخول بها 
ثلاث طلفانت. ووه صاحب مسلم الثبوت 
وشارحه الفرق بين مسألتي الإقرار والطلاق بأن 
الإقرار إخبار على الأصح فلا يثبت شيئاء فله أن 
يعرض عن خبر کان أخبر به. ويخير بدله بخبر 
آخره بخلاف الإنشاء إذ به يثبت الحكم . وليس في 
يده بعد ثبوته أن يعرض عنه . ٩‏ 

أماعند الحنابلة:فلا يقع في مسألة الطلاق 
المذكورة إلا طلقتان. كا لا يلزمه في مسألة الإقرار 
إلا ألفان 9) ٠‏ 


الصورة الثانية : 

أن يكون الكلام الثاني متراخيا عن الأول 
منفصلا عنه . فله حالتان : 

المحالة الأولى : أن يكون في كلام لا يمكن 
الرجوع عنه. ولا يقبل منه. كالأقارير والعقود. فلا 


)١(‏ التلويح على التوضيح .8517/١‏ وانظر شرح مسلم الثبوت 
نا 
(۲) كشاف القناع /٥‏ ۲۹۷ 444/5 


يكون الإقرار الثاني ولا العقد الثاني رجوعا عن 
الأول. فلوأقرله بائة درهم. ثم سكت سكوتا 
يمكنه الكلام فيه. ثم قال «زائفة» أو «إلى شهر) 
لزمه مائة جيدة حالة . 

الحالة الثانية : أن يكون رجوعه ممكنا. كالوصية 
وعزل الإمام أحدا ممن يمكنه عزهم وتوليتهم. فإن 
صرح برجوعه عن الأول أوبإلحاقه شرطاء أو 
تقييده بحال » أوغير ذلك لحق ‏ وإن لم يتبين أنه 
قصد الرجوع ‏ فهذا يشبه التعارض في الأدلة 
الشرعية» فهوتبديل عند الحنفية مطلقا. ولوكان 
خاصا بعد عام أوعكسه فالعمل بالثاني بكل حال . 
وعند غيرهم قد يجري فيه تقديم الخاص على 
العام سواء أكان الخاص سابقا أم متأخرا. © 


اسعدلا ل 
التعريف : 
١‏ - الاستدلال لغة: طلب الدليل »”“ وهومن دله 
على الظريق دلالة: إذا أرشده إليه. 9©) 

وله في عرف الأصوليين إطلاقات 
اتال : 

الأول : أنه إقامة الدليل مطلقاء أي سواء أكان 
الدليل نصاء أم إجماعاء أم غيرهما. 


() أهمها 


۷۰/٦ القواعد لابن رجب ص ۲۷۰. وكشاف القناع‎ )١( 

(۲) كشاف اصطلاحات الفنون . وكليات أبى البقاء ٠۷٤/١‏ ط 
دمشق. ١‏ 

(۳) تاج العروس مادة : (دل) . 

4898 ۰ ٤۹۸/۲ كشاف اصطلاحات الفنون‎ )٤( 


۷¥ سح 


والثان : أنه الدليل الذي ليس بنص ولا إجماع 
ولا قياس . 

وفي قول: الدليل الذي ليس بنص ولا إجماع 
ولا قياس علة. قال الشربيني : «الاستفعال يرد 
لمعان. وعندي أن المراد منبا هنا (أي في هذا 
الاطلاق الثاني) الاتخاذ. والمعنى أن هذه الاشياء 
اتخذت أدلة, أما الكتاب والسنة والاجماع والقياس 
فقيامها أدلة لم ينشأ عن صنيع المجتهدين 
واجتهادهم . أما الاستصحاب ونحوه ما اعتبر 
استدلالا فشيء قاله كل إمام بمقتضى اجتهاده. 
فكأنه اتخذه دليلا, . )١‏ 


؟ - فعلى هذا الإطلاق الثاني يدخل في الاستدلال 
الأدلة التالية : 


6 ای الالتزاق و بواإلتشياس 
الاستنائى +:وقما نوا القياس المنطقي.. مقال 
الاقتراني : النبيذ مسكر. وكل مسكر حرام » ينتج : 
المية حرام وبعال الانتضائي؟ إن كاف التيذ 
مسكرا فهوحرام. لكئه بكرن ينتج : فهو حرام . 
أو: إن كان النبيذ مباحا فهوليس بمسكر. لكنه 


(۳) وقياس العكس : ذكر السبكي أنه من 
الاستدلال. وقياس العكس هو: إثبات عكس 
حكم شيء لمنله. لتعاكسهافي العلة. كا في 
حديث مسلم : «وفي بضع أحدكم صدقة» قالوا : 
أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو 
وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر ؟ فكذلك إذا 


)١(‏ جمع الجوامع بتقريرات الشربيني ۲/ ٠١۸‏ ط الأزهرية. 


وضعها في الحلال كان له أجر»“ 

)٤(‏ وقول العلاء : الدليل يقتضى ألا يكون الأمر 
كذاء خولف في صورة كذاء لمعنى مفقود في صورة 
النزاع » فتبقى هي على الأصل الذي اقتضاه 
الدليل. 

(5) انتفاء اللمحكم لانتفاء دليله. بأن لم يجده 
المجتهد بعد الفحص الشديد. فعدم وجدانه دليل 
على انتفاء الحكم . قال في المحلى: خلافا 
5" 

(5) قول العلماء : وجد السبب فوجد الحكم. أو 
وجد المانع أوفقد الشرط فانتفى الحكم. قال 
السبكي : خلافا للأكثر. 


(۷) الاستقراء وهو: الاستدلال بالجزئي على 
الكلى. قال السبكي : فإن كان تاما بكل الحزئيات 
إلا صورة النزاع » فهودليل قطعي عند الأكثرء وإن 
كان لاقضاء أى باکر اتات فدلیال ظق . 
ويسمى هذا عند الفقهاء بإلحاق الفرد TT‏ 
(۸) الاستصحاب وهو كا عرفه السعد: الحكم 
ببقاء أمر كان في الزمان الأول. ولم يظن عدمه. 
وينظر تفصيل القول فيه في بحث الاستصحاب» 
وفي الملحق الأصولي. ونفى قوم أن يكون 
أسنتك لا ل 

(9) شرع من قبلناء على تفصيل فيه يرجع إليه 
في الملحق الأصولي. ونفى قوم أن يكون 
اللا 3 


ذر رضى الله عنه ۲/ ۲۹۷ ط عيسى الحلبى . 


—VA— 


ذكر هذه الأنواع التسعة السبكي في جمع 
)203 
الجوامع . 


)١٠١(‏ وزاد الحنفية الاس 


غير هم لكن سموه بأسماء أخرى . 

(١ ۱)‏ وزاد المالكية المصالح المرسيلة. وسممأه الغزالى 
الأسقدلال المرسل _ 9" واه أيقنا الاستصلاح. 
واستدل به غيرهم . 





(895) ويتكمل فق الاستدلال ايفنا: القياس في 

معنى الأصل» وهو المسمى بتنقيح المناط . 

615 وق كتف الأسرار لبدوي د الاسع داك 

هو: انتقال الذهن من المؤثر إلى الأثر» وقيل 

بالعكس. وقيل مطلقا. وقيل : بل الانتقال من 

ال مؤش إلى الآتروسمى تعليلة» والانتقال هن الأثر 

إلى ار يسفن امعد 59 

- وأكثر هذه الأنواع يفصل القول فيها تحت 

مصطلحاتها الخاصة. ويرجع إليها أيضا في الملحق 

الأصول . 

مواطن البحث في كلام الفقهاء : 

٤‏ يرد عند الفقهاء ذكر الاستدلال في مواطن 

كثيرة. منها في مبحث استقبال القبلة : الاستدلال 

بالنجوم » ومهاب الرياح. والمحاريب المنصوبة 

وغير ذلك. على القبلة . ومنها في مبحث مواقيت 

الصلاة : الاستدلال بالنجوم ومقادير الظلال على 

)١(‏ جمع الجوامع وشرح المحلي ۲/ 741 45 7 ط مصطفى الحلبي. 
وحاشية التفتازان على شرح العضد لمختصر ابن الحساجب 
1۸۰/۲ وما بعدهاء نشر جامعة البيضاء ‏ ليبيا. والتلويح على 
التوضيح ٠١١/۲‏ وإرشاد الفحول ص ۲۳۸ . والبناني على 
جمع الجوامع ۲/ ۳٤۸‏ 

(۲) المستصفى ۲/ ٠٠١‏ ط بولاق. 


(۳) كشاف اصطلاحات الفنون ۲/ ٤۹۸‏ . 444 ط كلكتة , 


مبحث الدعاوي والبينات : الاستدلال على احى 


استراق السمع 


التعريف : 
١‏ - قال أهل اللغة : استراق السمع يعني التسمع 
مستخفيا . وقال القرطبي في تفسيره : هو الخطفة 
البسيرة .29 


الألفاظ ذات الصلة : 


أ اتسس : 

" - التحجسسن هو: التفتيش عن بواظن الأصور »ع 
ومن الفروق بين التجسس واستراق السمع 
مايا : ؛ 


إن التجسس هو التنقيب عن أمور معينة. يبغي . 
المتجسس الحصول عليهاء أما استراق السمع 
فيكون بحمل مايقع له من معلومات . وان 
التجسس مبناه على الصير والتأني للحصول على 
المعلومات المطلوبة . أما استراق السمع فإن مبناه 
على التعجل . 

ويرى البعض : أن التجسس يعني البحث 


(۲) لسان المرب وتاج العسر وس . والنهاية. ومفردات الراغب 
الأصفهاني, والمصباح : مادة (سرق) . 


سے 


عن العورات» وأنه أكثرما يقال في الشر. 7" أما 
استراق السمع فيكون فيه حمل ما يقع له من 


أقوال» خيرا كانت أم شرا . 


ا 

۳ اقحس أعن من استراق السمع. » قال في 
عون المعبود في شرح قوله ما : «ولا تحسسوا» 
أي : لا تطلبوا الشيء بالحاسة. كاستراق السمع . 
ويقرب من هذا ماني شرح النووي لصحيح 
مسلم» وما في فتح الباري » وعمدة القاري لشرح 
صحيح البخاري . ٩‏ 


0 التكليفي : 

4 - الأصل تحريم استراق السمع» وقد ورد الغبي 
عنه على لسان رسول الله مو فقال َة : «من 
اع إلى حديث قوم وهم له کارهون» أويفرون 
منه» صب في أذنيه الآنك يوم القيامة) . ولقوله صي 
«إياكم والظنّ . فإن الظن آگذبت الحديث. ولا 
سوا ولا تسسا "ولان الأصرار الق ةة 
للناس محترمة لا يجوز انتهاكها إلا بحق مشروع . 
ه - يستثنى من هذا النهي : الحالات التي يشرع 
فيها التجسس (الذي هوأشد تحريما من استراق 
السمع) كما لوتعين التجسس أو استراق السمع 


. طبع دار الكتب المصرية‎ ٠١ /٠١ تفسير القرطبي‎ )١( 

إلا سنت 1 وز کا . . . » أخرجه البخاري ومسلم ومالك 
وأحمد بن حنبل وأبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة (فيض 
القدير */ ١717‏ المطبعة التحارية 5هاه ) 

(۴) عون المعبود 4/ 471 طبع الغند. وشرح النووي بصحيح مسلم 
البهية المصرية. وعمدة القاري ۲۲/ ٠١١‏ طبع المثيرية. 


وفممءنيءيق يفيه 


طريقا إلى إنقاذ نفس من الهلاكء كأن يخر ثقة بأن 
الصورة التجسس : وما هو أدنى منه من اسراف 
السسمم ‏ © 

ب 1 

کا يستثنى من ذلك الخلل أيضا :استراق ولي الأمر 
ممع بنية معرفة الخلل الواقع في المجتمع › ليقوم 
يحل له أن ينشر عيونه. لينقلوا له أخبار الناس 
وأحوال السوقة » ليعرف ألاعبيهم وطرق تحايلهم . 
المجتمع . قال في نهاية الرتبة في طلب الحسبة : 
«ويلازم المختست الأسواق والدروب ف أوقات 
الغفلة عنه. ويتخذ له فيها عيونا يوصلون إليه 
الأغبار وأحوال السوقة»” وقد كان عمرين 
الخطاب رضى ي الله عنه يعس في شوارع المدينة 
الورة ليلا يسترق السمع. ويتسقط أخبار 
المسلمين لمعرفة أحواهم. ويعبن ذا الحاجة. ويرفع 
الظلم عن المظلوم . ويكتشف الخلل ليسارع إلى 
إصلاحه. وقصصه في ذلك كثيرة لا تحصى . "° 


عقوبة استراق السمع : 
- إذا كان استراق السمع منهيا عنه في الحملة إلا 
في حالات - وإتيان المنبي عنه يوجب التعزير_!*) 


٠١١/۲۲ عمدة القاري‎ )١( 

)١(‏ نهاية الرتبة في طلب الحسبة ص ٠١‏ طبع لجحنة التأليف والترجمة 
والنشر ١٠١٠ء‏ وقريب من هذا ما جاء في معام القربة في أحكام 
الحسبة ص ۲۱۹ طبع دار الفنون بكيمير ج ٠۹۳۷‏ 

(۳) سيرة عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص .۷١‏ والمغني 7١1/1‏ 
طبع مكتبة الرياض. والخراج لأبي يوسف ص ١4١‏ 

)٤(‏ حاشية ابن عابدين */ ۱۷۷ طبعة بولاق الأولى. 


N= 


فيها يستحق فاعله التعزير. 

ويرجع في تفصيل أحكام استراق السمع إلى 
مصطاح (مجسس). وإلى. باب الجهاد (قتل 
الجاسوس) وإلى الحظر والإباحة (أحكام النظر) . 


استرجاع 


التعريف : 
١‏ - الاسترجاع لغة ٌ مادتها رجع › أ انصرف . 
واستر جعت منه الشىء : إذا أخذت منه ما 


)1غ( 


: إنا لله وإنا 
إليه راجعون . 

ويستعمل عند الفقهاء بمعنيين : 

أ بمعنى استرداد . ومن ذلك قوهم : 
للمشتري ‏ بعد فسخه بالعيب ‏ حبس المبيع إلى 
حين استرجاع ثمنه من البائع . وقوهم : 
السلع المبيعة أو المجعولة ثمنا إذا علم بعيويها من 
صارت إليه بعد العقد فإن له الفسخ» واسترجاع 
عوضها من قابضه إن كان باقياء أو بدله إن تعذر 
وعد ن اسكروادم. 

ب - بمعنى قول : إنالله وإنا إليه راجعون» 
عند المصيبة . وتفصيل الكلام في ذلك على الوجه 
الاتي:: 

. لسان العرب مادة (رجع)‎ )١( 


(۲) مغني المحتاج 1/ 5ه 
(۳) كشاف القناع A‏ 


متى يشرع الاسترجاع عند المصيبة؟ ومتى لا 
يشرع؟ 

؟ - یشرع الاسترجاع عند كل ما يبتلى به الإنسان 
من مصائب» عظمت أو صغرت اال ليه 
قول الله عزوچل : بوتكم شي من الحَوْفٍ 
والجوع وفص من الاأموال. وَالأنفْسٍ والثَمَرَاتِ 
شر الصَّابِرينَ: الَّذِينَ إا | أصَابتْهم مُصِيبة قاو 
إِنَالِلَهِ َإنا لِه امون وليك عََيِْمْ صَلْواتٌ 
من رتهم وَرَحْمَة OE‏ الْهُعَدُونَ)” "ا 
يشرع الاسترجاع عند كل شيء يؤذي الإنسان 
ويضره. لا روي أنه طفيءَ سراج رسول الله يكل 
فقال: «إنالله وإنا إليه راجعون» فقيل : أمصيبة 
هي؟ قال: «نعم. كل شيء يؤذي المؤمن فهوله 
مصيبة»”" وقال إل : «ليسترجع أحدكم في كل 
شيء» حتى في شسع نعله» فإنها من المصائب:9) 
وغبر ذلك كثير ما روي عن رسول الله ككل . 

٣‏ - والحكمة في الاسترجاع عند المصائب : الإقرار 
بعبودية الله ووحدانيته, والتصديق بالمعادء 
والرجوع إليه. والتسليم بقضائه. والرجاء في 
ثوابه . “ ولذلك يقول النبي ب : «من استرجع 


١ها/‎  ١هه‎ / سورة البقرة‎ )١( 

(۲) حديث « كل شيء . . . » أخرجه عبد بن حميد وابن ب 
في العزاء عن عكرمة. كذا في الدر المنثور (١//ا9١‏ - 
الميمنية) . 

(*) حديث « ليسترجع أحدكم . . . » أخرجه ابن السنى (عمل اليوم 
والليلة ص ه4 ط المعارف العثمانية) من حديث أبي هريرة: وني 
سنده ضعف» ولكن له شاهد من مرسل أبى إدريسٍ الخولاني 
ورجال إسناده من رواة الصحيح . (الفتوحات الربائية 8/4 - 
ط النشر الأزهرية). 

(؟) الفتاوى لابن حجر ۲/ .٠١‏ والمجموع شرح المهذب /١‏ ١۲۷٠ء‏ 
والمغنى ۲/ 4٠4‏ . وتفسير النيسابوري بهامش الطبري ۲/ ٠٠‏ 


©= ا 


عند المصيبة جبر الله مصيبته» وأحسن عقباهء 
وجعل له خلفا صا حا يرضاه» . ' 
5 - أمامتى لا يشرع : فمعلوم أن الاسترجاع 
بعض أية من القرآن الكريم » وأنه يحرم على غير 
الطاهر قراءة أي شيء منه» ولوبعض أية . وقد ذكر 
الفقهاء في كتبهم : أنه يحرم على الجنب والحائض 
والنفساء قراءة شيء من القرآن وإن قل » حتى 
بعض أية» ولو كان يقرأ في كتاب فقه أوغيره فيه 
احتجاج باية حرم عليه قراءتهاء لأنه يقصد القرآن 
ا ل 
لأهم قالوا: يجوز للجنب والحائض والنفساء أن 
تقول عند المصيبة : إنا لله وإنا إليه راجعون» إذا + 
تقصد القران.. ° 


حكمه التكليفى : 
ة - يذكر الفقهاء أن الاسترجاع ينطوي على 
أمرين : 

أ قول باللسان» وه وأن يقول عند المصيبة : 
إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا مستحب 

ب عمل بالقلب» وهوالاستسلام والصبر 
والتوكل» وما يتبع ذلك . وهذا واجب . ٩‏ 


)١(‏ حديث « من استرجع . . . » أخرجه الطبراني وقال ال هيئمي في 
المجمع : «فيه علي بن أبي طلحة وهو ضعيف:(5/ ١1م‏ ط 


(۲) المجمسوع شرح المهذب 157/7., والإنصاف للمرداوي 
2.44/١‏ والبحر الرائق ۲٠۰ /١‏ 

(۳) تصحيح الفسروع لابن سليان المقدسي .547/١‏ وتفسير 
النيسابوري ٦١/۲‏ 


التعريف : 
١‏ الاسترداد في اللغة 9 د طلب الرةع يقال : استر 
الشيء وارتده : طلب رده عليه » ويقال : وهب هبه 


ثم ارتدها أي : : استردهاء واسترده الشيء : اة 


أن يرده عليه . )١(‏ 
اللغوي . 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 


| رد : 
” - الرد : هوصرف الشىء ورجعه . فالرد قد 
يكون أثرا للاستردادء وقد يحصل الرد بلا 
استرداد. 

- ارتجاع ‏ استرجاع : 
*- يقال رجع في هبته : إذا أعادها إلى ملكه» 
وارتجعها واسترجعها كذلك. واستر جعت منه 
الشىء: إذا أخذت منه ما دفعته إليه . 


والاسترجاع به بمعنى واحد لغة واصطلاحا. 0 


. لسان العرب مادة (رد)‎ )١( 
ط‎ ٩٩ /۲ منتهى الإرادات ۲/ ٠؛ ط دار الفكر » ومغني المحتاج‎ )۲( 
. ط الحمالية‎ ٠۲/٥ مصطفى الحلبي > وبدائع الصنائع‎ 
لسان العسرب والمصباح المنير مادة (رد). ومنتهى الإرادات‎ )۳( 
ط‎ ٠۷٠٦/١ والمغني‎ . ۳٠۹/۲ ومغني المحتاج‎ . ۲ 
. الرياض‎ 


— TAY — 


٦ ۔‎ ٤ استرداد‎ 


صفته ( حكمه التكليفى ) : 
ا اة مى ا ات الاي ب« سرض 
له الوجوب»ك| في البيوع الفاسدة» حيث نينجب 
الفسخ. فإن كانت السلعة قائمة ردت بعينهاء وإن 
كانت فائتة ردت قيمتها على البائع بالغة ما 
بلقت ورد القع على اء وفك ف 
الجملة. على خلاف تفصيله في مصطلحي : 
(فساد ‏ وبطلان) لأن الفسخ حق الشرع . 

وقد يحرم الاسترداد. كمن أخرج صدقة. فإنه 
يحرم عليه استردادهاء لقول عمر :“من وهب هبة 
على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيه » ولأن المقصود 
هو الثواب وقد حصل . © 
أسباب حق الاسترداد : 

للاسترداد أسباب متنوعة منها : اللاستحقاق. 
والتضورفات التي لا تلزم , وفساد العقد.. الخ 
وبيان ذلك فيما يأتى : 
أولا : الاستحقاق : 
© الاستحقاق ‏ بمعناه الأعم ‏ ظهور كون الشيء 
حقا واجبا للغير .. وهذا التعريف:يشمل الغضب 
والسرقة» فالمغصوب منه والمسروق منه يثبت ها 
حق اللاسترداد: ويجب على الغاصب والسارق رد 
المغصوب والمسروق لربهء لقول النبي ية : «على 
0( 


اليد ما أخذت حتى تؤديه). 


» ۲۹۹ طالرياض . والبدائع ه/‎ 0868٠ /۲ الكاني‎ )١( 
. طالجحالية . والقواعد لابن رجب ص 7ه‎ 5/5566 
والمغنى ه/14م4"ط‎ >» ۲٠۱۹/۲ والمقدمات الممهدات‎ 
: ط المكتبة الإسلامية‎ ۲۳١١ /۳ الرياض » واهداية‎ 

(9) حديث : ۽ على الله . .. . » أخرجه ابن ماجه (۲/ ۸۰۲ ط 
عيسى الحلبي ) والترمذي (تحفة الأحوذي 441/4 نشسر 
السلفية ) وأعله ابن حجر بالاختلاف في سماع الحسن من سمرة 
راوي هذا الحديث . (التلخيص"/ ۳ه ط الشركة الفنية) 


ويشمل استحقاق المبيع على المشتري» آو 
الموهوب على المتهب. فيوجب الفسخ والاسترداد» 
لفساد العقد في الأصح عند الشافعية والحنابلة, 
ويتوقف العقد على إجازة ربه عند الحنفية 
والمالكية . والقول بالتوقف هوأيضا مقابل الأصح 
عند الشافعية والحنابلة . 

وإذاافسخ اليم ثبت للمشتري في اللجملة ق 
استرداد الثمن» على تفصيل بين ما إذا كان ثبوت 
الاستحقاق بالبينةء أو بالإقرار. وينظرتفصيل 
ذلك في (استحقاق) . () 


ثانيا ‏ التصرفات التي لا تلزم : 
التصرفات التي لا تلزم متنوعة . منها : 
1-9 العقوو في الللائيسة :وهي التي تقل 
بطبيعتها أن يرجع فيها أحد العاقدين كالرديعة: 
والعارية» والمضاربة» والشركة, والوكالة. فهذه 
العقود غير لازمة» ويجوز الرجوع فيها في الجحملة» 
ويثبت عند فسخها حق الاسترداد لللالك. ويجب 
الرد عند الطلب» لأنها أمانات يجب ردهاء لقول 
الله تعالى : إن الله ا أن توا الأمانات إلى 
اهلهًا). ”"“ ولذلك لوحبسها بعد الطلب فضاعت 
ضمن» ولو هلكت بلا تعد أو تفريط لم يضمن . 
وهذه الأحكام متفق عليهافي الجملة, إذا 


(۱) ابن عابدين ه/ ۱۹۹/٤ ۰۱۱۹ 21١١8‏ ومابعدها » والبدائع 
/ 8م . 148 » والفتاوى الهندية 156/8 . ومنح الجليل 
٥۲۳ » ۳‏ » والدسوقي 45١/7‏ , والحطاب 5457/6 » 
ومغنى المحتاج ۲۷١/۲‏ ومابعدها , والأشباه للسيوطي 
ص۲۳۲. ومنتهى الارادات ۲/ ۳۷۲ . 401, والقواعد لابن 
رجب ص۳۲۸۳ . والكاني ٠١85/١‏ . والمهذب ۲/ ۲۸۵ » 
واهداية ۲/ ۱۲۸ . والمغنی ۲٠٣۳ . ۲۳۸/١‏ 

(۲) سورة النساء / لاه 


کک 3 


توافرت الشروط المعتيرة شرعا. كنضوض رأس 
المال في المضاربة» أي تحول السلع إلى نقود. 

ولوكان في الاسترداد ضرر فإنه يتوقف حتى 
يزول الضررء كالأرض إذا استعبرت للزراعة. 
وأراد المعير الرجوع » فيتوقف الاسترداد حتى 
يحصد الزرع . 

والعارية المقيدة بعمل أو أجل عند المالكية لا 
تسترد حتى ينقضي الأجل أو العمل . 7) 

هذا حكم الاسترداد في اللجملة في هذه 
التصرفات» وفي ذلك تفاضيل كثيرة يرجع إليها في 
موضوعاتها . 


۷ب اعرد التي يدخلها الخبأز : كخيار 
البيع , والإجارة . 


ففي البيع : يكون العقد في مدة خيار الشرط 
غير لازم » لن له الخيار حق الفسخ والرد. جاء في 
بدائع الصنائع : البيع بشرط الخيار بيع غير لازم » 
لأن الخياريمنع لزوم الصفقة» قال سيدنا عمر 
رضي الله تعالى عنه: «البيع صفقة أوخيار» ولأن 
الخيار هو التخيير بين الفسخ والإجازة. وهذا يمنع 
اللزوم» ومثل ذلك في بقية المذاهب مع 


)١(‏ البدائع 4/5" 7 ۲۱۱ ۰ ۱۷ ۰ ۲١١‏ . ومغن المحتاج 
ااا اللا ۳۱۹ ۷۰ والمهذب "55/١‏ ۳۷۰ 
طدار المعرفة » ومنتهى الإرادات ٣۲١ ١ ۳۱٠٣١ . ۳۰٣/۲‏ ط 
دار الفكر . والمغنى / ٠۹١‏ ط الرياض . وكشاف القناع 
14 ط النصر الحديثة . وجواهر الإكليل ۲/ ٠٤١‏ ط دار 
المعرفة . ومنئح الجليل / ۳۹۲ . 445 ط النجاح » والحطاب 
«\€£/o‏ وا لخرشي 1V « Yoo/t‏ 


كذلك خيار العيب يجعل العقد غير لازم وقابلا 
للفسخ. فإذا نقض المشتري البيع بخيار العيب 
انفسخ العقد. ورد المشتري البيع معيبا إلى البائع 
واسترد الثمن. 

ويختلف الفقهاء في حى المشتري في إمساك 
المبيع معيباء والرجوع على البائع بأرش العيب في 
المعيب» قالحنفية والشافغية لا يعطونه هذا الحق, 
وإنها له أن يرد السلعة ويسترد الثمن»: أويمسك 
المعيب ولا رجوع له بنقصان., لأن الأوصاف لا 
يقابلها شيء من الثمن في مجرد العقد. ولأنه م 
يرض بزواله عن ملكه بأقل من المسمى » فيتضرر 
به» ودفع الضرر عن المشتري تمكن بالرد بدون 
تضرره . 

أما الحنابلة فإنه يكون للمشتري عندهم الخيار 
بين الرد والرجوع بالثمن. وبين الإمساك والرجوع 
بأرش العيب. 

ويفصل المالكية بين العيب اليسير غير المؤثرء 
فلا شىء فيه ولا رد به. وبين العيب المؤثر الذي له 
قيمة فيرجع بأرشه» وبين العيب الفاحش فيجب 
هنا الرد. حتى إذا أمسكه ليس له الرجوع 
بالنقصان. وفي خيار العيب تفصيل يرجع إليه في 
مصطلحه. 

هذه أمثلة لبعض الخيارات التي تجعل العقد 
غير لازم » ويثبت بها حق الاسترداد. 


(۱) بدائع المتائع ٤/٥‏ . ۲۸۹ واشداية “/ ٠١‏ طالمكتبة 
الإسلامية . وبداية المجتهد ۲/ ۲٠۹‏ ط مصطفى الحلبي . 
والجواهر ۲/ ٠١‏ . ومنح الجلييل ۲/ ۳۷ . ومغنى المحتاج 
٠١. ۲‏ والمهذب ۲۹۱/۱ . رمنتهى الإرادات 
1V4 “1۷° /۲‏ لشن 


= 05 جد 


وهناك خيارات أخرى تسير على هذا النمط. 
كخيار التعيين» وخيار الغبن» وخيار التدليس» 
وينظر تفصيل ذلك في مصطلح : (خيار) . 

۸ ويدخل الخيار كذلك عقد الإجارة» فيثبت به 
حق الفسخ والرد» فمن استأجر دارا فوجد بها عيبا 
حادثا يضر بالسكنى » فله الفسخ والرد . ° 


الثا : العقد الموقوف عند عدم الإجازة : 
4 - ومن أشهر أمثلته : بيع الفضولي. فإنه لا ينفذ 
لانعدام الملك. لكنه ينعقد موقوفا على إجازة 
المالك عند الحنفية والمالكية » فإن أمضاه مضى › 
وإن رده رد. وإذا أجازالمالك البيع صار الفضولي 
بمنزلة الوكيل» وينتقل ملك المبيع إلى المشتري» 
ويكون الثمن للمالك» لأنه بدل ملكه . 
وبيع الفضول قابل للفسخ من جهة المشتري 
وجهة الفضولي عند الحنفية؛ فلوفسخه الفضولي 
قبل الإجازة انفسخ» واسترد المبيع إن كان قد 
سلم» ويرجع المشتري بالثمن على البائع إن كان 
قد نقده» وكذا إذا فسخه المشتري ينفسخ . 
أا عند المالكة: فهو لازم من جهة الفضولي 
ومن جهة المشتري . جائز من جهة امالك ٠‏ 
أماعند الشافعيةء والحتابلة: فبيع الفضولي 
باطل في الأصح ويجب رده وفي الرواية الأخرى: 
أنه يتوقف على إجازة المالك. 7 وفي ذلك تفصيل 
كثير (ر: فضولي - بيع) . 


(١)الهداية*/4:؟‏ > والمهذب 1١07/١‏ > ومنتهى الإرادات 
۲/ ۵ . ومنح الجلیل ۳/ ۷۹٦٩‏ 

٤۸۱ /۲ ومنح الحلیل‎ 6١ «\fA/o البدائع‎ )۲( 

YYV/4 والمغني‎ ء۲۹٦۹‎ /١ المهذب‎ )۳( 


رابعا : فساد العقد : 
٠‏ -يفرق الحنفية بين العقد الباطل والعقد 
الفاسدء فالعقد الباطل عندهم : هومالم يشرع 
بأصله ولا وصفه. والعقد الفاسد: هوما شرع 
بأصله دون وصفه . أما حكم الاسترداد بالنسبة 
لكل من الباطل والفاسد فيظهر فيم يأتي : 

العقد الباطل لا وجود له شرعاء ولا يفيد 
املك لأنه لا أثر له. ولا يملك أحد العاقدين أن 
يجبر الآخر على تنفيذه . 

ففي البيع يقول الكاساني : لا حكم هذا البيع 
(الباطل) أصلاء لأن الحكم للموجود» ولا وجود 
هذا البيع إلا من حيث الصورة, لأن التصرف 
الشرعي لا وجرد له بدون الأهلية والمحلية شرعاء 
كا لا وجود للتصرف الحقيقى إلا من الأهل في 
المحل حقيقة. وذلك تحوييع اة والدم» وکل 
فالس با 

وما دام العقد الباطل لا وجرد له شرغاء ولا 
ينتج أي أثر» فإنه يترتب على ذلك أن البائع لو 
سلم المبيع باختياره للمشتري» أودفع المشتري 
باختياره الثمن للبائم » كان للبائع أن يسترد المبيع » 
وللمشتر ي أن يسترد الثمن» لأن البيع الباطل لا 
يفيد الملك ولوبالقبض» ولذلك لوتصرف المشتر ي 
فيه ببيع» أوهبة» أوعتق» فإن هذا التصرف لا 
يمنع البائع من استرداد المبيع من يد المشتري 
الشاني, ذلك أن البيع الباطل لم ينقل الملكية 
للمشترى» فيككون الملنتري قد باععالا غير عارك 
لك 0 
(1) بدائع الصنائع ه/ ٠۴۰۵‏ وابن عابدين 4/ ١١١‏ ط ثالثة. 


(۲) الفتاوى الخانية مہامش الفتاوى الهندية ٠١۳/۲‏ ط المكتبة 
الإسلامية . 


586 سد 


استرداد 11 ۱۴ 


١‏ أماالعقد الفاسد فإنه وإن كان مشروعا 
بأصله لكنه غير مشروع بوصفه. فلذلك يفيد 
الملك بالقبض في الجملة, إلا أنه ملك غير لازم . 
بل هو مستحق الفسخ» حقالله تعالى. لما في 
الفسخ من رفع الفساد. ورفع الفساد حق الله 
تعالى » والفسخ في البيع الفاسد يستلزم رد المبيع 
على بائعه. ورد الثمن على المشتري. هذا إذا 
كان المبيع قائ في يد المشتري . 

أما إذا تصرف فيه ببيع أوهبة » فليس لواحد 
منبما فسخه»ء لأن المشتر ي ملكه بالقبض» فتنفذ 
فيه تصرفاته كلهاء وينقطع به حق البائع في 
الاستردادء لأنه تعلق به حق العبدء والاسترداد 
حق الشرع» وما اجتمع حق الله وحق العبد إلا 
غلب حق العبد لحاجته . ('2 وسواء أكان التصرف 
يقبل الفسخ. أولا يقبله. إلا الإجارة فإنها لا تقطع 
حق البائع في الاسترداد. لأن الاجارة عقد ضعيف 
يفسخ بالأعذار. وفساد الشراء عذر. هذا هو 
١‏ - أماالجمهون:فإنهم لا يفرقون بين العقد 
الفاسد والعقد الباطل . فالفاسد والباطل عندهم 
شيء واحد, ولا يحصل به الملك. سواء اتصل به 
القبض. أم لم يتصل» ويلزم رد المبيع على بائعه» 
والثمن على المشتري . هذا إذا كان المبيع قائم) في 
يد المشتري . 

أما إذا تصرف فيه المشتري ببيع أوهبة فقد 
اختلفوا في ذلك . فعند الشافعية والحنابلة : لا ينفذ 
تصرف المشتر ي بذلك. ويكون من حق البائع 


)١(‏ الزيلعي 4/ 54. وابن عابدين 4/ ٠۳۳‏ ط ثالثة. ودرر الحكام 
ص ۱۷۰١‏ 


استرداد المبيع › ومن حق المشتر ي استرداد الثمن . 

أما المالكية : فإنه يجب عندهم رد المبيع الفاسد 
لربه إن لم يفت» كأن لم يخرج عن يده ببيع. أو 
بنيان » أوغرس. فإن فات بيد المشتري مضى 
المختلف فيه ولوخارج المذهب المالكي ‏ بالشمن 
الذي وقع به البيع » وإن لم يكن مختلفا فيه بل متفقا 
على فسادده ضمن اشر ي قيجعه إن كان مرها 
حين القبض» وضمن مشل المثلي إذا بيع كيلا أو 
وزناء وعلم كيله أووزنه. ولم يتعذر وجوده. وإلا 
ضمن قيمته يوم القضاء عليه بالرد. © 


خامسا : انتهاء مدة العقد : 

۳ - انتهاء مدة العقد في العقود المقيدة بمدة يثبت 
حق الاسترداد. ففى عقد الإجارة يكون للمؤجر 
أن يسترد ما أجره إذا انقضت مدة الإجارة» فمن 
استأجر أرضا للبناء. وغرس الأشجار» ومضت 
مدة الإجارة, لزم المستأجر أن يقلع البناء والغرس 
ويسلمها إلى رما فارغة » لأنه يجب عليه ردها إلى 
صاحبها غير مشغولة ببنائه وغرسه., لأن البناء 
والغرس ليس هما حالة منتظرة ينتهيان إليها. وفي 
تركهم| على الدوام بأجر أو بغير أجريتضرر صاحب 
الأرض. فيتعين القلع في الحال. إلا أن يختار 
صاحب الأرض أن يغرم له قيمة ذلك مقلوعاء 
ويتملكه. (وذلك برضى صاحب الغرس 
والشجرء إلا أن تنقص الأرض بقلعه|ء» فحينكذ 
يتملكه] بغير رضاه) أويرضى بتركه على حاله. 


(١)الدسوقي‏ ۳/ ۷١‏ ط دار الفكر. والكاني ۲/ ١٤۷۲ء‏ ١٠۷۲ء‏ 
والمهذب ۲۷١ ۲۷۴۳ 1558/١‏ 


= A = 


اسنترواة 14 :1 


فيكون البناء لهذاء والأرض لهذاء لأن الحق له» 
فله ألا يستوفيه . هذا مذهب الحنفية . 

وعد الحشابلة : غخبرلخالكيين غلك الغراس 
والبناء بقيمته» أوتركه بأجرته. أوقلعه وضمان 
نقصه. مالم يقلعه مالكه. ومثل ذلك مذهب 
الشافعية » إلا إذا كان صاحب الأرض شرط القلع 
عند انتهاء المدة. فإنه يعمل بشرطه . 


وعند المالكية : يجبر صاحب الغرس على القلع 
بعد انتهاء المدةء ويجوز لرب الأرض كراؤ ها له مدة 
مستقبلة, “ وهذا بالنسبة للغرس والبناء . 

أما بالنسبة للزراعة إذا انقضت المدة والزرع لم 
يدرك» فليس للمؤجرفي هذه الحالة أن يسترد 
أرضه. وإنم يترك الزرع على حاله إلى أن 
يستحصد. ويكون للالك أجر المثل. لأن للزرع 
نهاية معلومة. فأمكن رعاية الحانبين. 

وهذا هو الحكم في الجملة عند الفقهاء . غير أن 
الحنابلة يقيدون ذلك بعدم التفريط من المستأجرء 
فإن كان بتفريط أجبر على القلع . وهذا هورأي 
الشافعية في الزرع المطلق. أي الذي لم يحدد نوعه. 
فيكون للالك عندهم أن يتملكه بنقله . وأما في 
الزرع المعين إن كان هناك شرط بالقلع . فله جر 
صاحب الزرع على قلعه. وإن لم يكن هناك شرط 
فقولان: بالجبر وعدمه. وعند المالكية : يلزمه البقاء 
إلى الحصاد. 2 وينظر تفصيل ذلك في (إجارة) . 


)١(‏ الهداية / ۲۴۰ والزيلعي ه/ 2.1١6 .1١4‏ ومنتهى الإرادات 
۸۱/۲ والمهذب »4١١/١‏ ومنح الجليل ۸۱۸/۳ 

)۳( البدائع اف ومنتهى الإرادات ۲/ ۳۸۲ والمهذب 
4١1١‏ وجواهر الإكليل ۲/ ۱۹۷ 


سادسا : الإإقالة : 
٤١‏ -الإقالة ‏ سواء اعدبرت فسخا آم بيعا ۔ يثبت 
ها حق الاسترداد. لأنها من التصرفات الجحائزة. 
لقول النبي له : «من أقال مسل أقال الله عثرته 
يوم القيامة» )١(‏ 

والقصدمن الإقالةهو: رد كل حى إلى 
صاحبه. ففي البيع يعود بمقتضاها المبيع إلى 
البائع. والشمن إلى المشتري . 

وبالجملة فإنه يجب رد الثمن الأول. أومثله. 
ولا جوز رد زيادة على الثمن» أو نقصه. أورد غير 
جنسه» لأن مقتضى الإقالة رد الأمر إلى ما كان 
علیه» ورجوع كل منهما إلى ما كان له . 

وهذا بالاتفاق في الجملة . وعند أبى يوسف: 
الإقالة جائزة با سميا كالبيع الجديد. 097 


سابعا : الإفلاس : 
6 - حىق الغرماء يتعلق بال المفلس. ولا خلاف 
بين الفقهاء ني أن المشتري إذا حجر عليه لفلس 
قبل أداء الثمن الحال - والمبيع بيد البائع ‏ فإن 
للبائع أن يحبسه عن المشتري. ويكون أحق به من 
سائر الغرماء . 

أما إذا كان المشتري قد قبض المبيع » ولم يدفع 
الثمن» ثم حجر عليه لفلس » ووجد البائع عين 





طا/4١‎ /۲( حديث: «من أقال مسلا . . . » أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
ط المطبعة‎ ۲۹١ عيسى الحلبى) وأبو داود (عون المعبود”/‎ 
الأنصارية بدهلي) وصححه الحاكم على شرط الشيخين. وقال‎ 
۷۹ط‎ /٦ ابن دقيق العيد: هوعلى شرطه (فيض القدير‎ 
. المكتبة التجارية)‎ 

(۲) منتهى الإرادات ۲/ ۱۹۴۳ء والهداية #/ ٤ه‏ وأسنى المطالب 
۲ طالمكتبة الإسلامية, والمهذب ۳٠۹ /١‏ ومنح الجليل 
۷۰۲ والدسوقي ۱٥٩/۳‏ 


ت TAV‏ ب 


١-118 استرداد‎ 


ماله الذي باعه للمفلس. فإنه يكون أحق بالمبيع 
من سائر الغرماء» ولا يسقط حقه بقبض المشتر ي 
للمبيع » لحديث أبي هريرة مرفوعا : «من أدرك ماله 
عند إنسان أفلس فهو أحق به» وبه قال عثمان 
وعلي . قال ابن المنذر: لا نعلم أحدا من أصحاب 
رسول الله َة حالفها . فإن شاء البائع استرده من 
المشتري وفسخ البيع » وإن شاء تركه وحاص باقي 
الغرماء بشته. وهذا عند المالكية والتسافعية 
والحنابلة. هذا مع مراعاة الشروط التي وضعت 
لاسترداد عين المبيع » ككونهباقيافي ملك 
الملشتري» ول يتغيرء ول يعلق به حق. . .° 
الخ . 
ا الحنفية إلى أن حق البائع في المبيع يسقط 
بقبض المشتري له بإذنه. ويصير أسوة بالغرماء. 
فيباع ويقسم ثمنه بالحصص . لأن ملك البائع قد 
زال عن المبيسع. وخرج من ضمانه إلى ملك 
المشتري وضمانه» فساوى باقي الغرماء في سبب 
الاستحقاق. وإن كان المشتري قبضه بغير إذن 
البائع كان له استرداده . 9) 

وإن كان البائع قبض بعض الثمن» فقال 
مالك : إن شاء رد ما قبض وأخذ السلعة كلهاء 
وإن شاء حاص الغرماء فيهم| بقي . وقال الشافعي : 
يأخذ من سلعته بها بقي من الثمن . وقال جماعة من 


)١(‏ حديث أبى هريرة « من أدرك 5 » أخرجه البخاري (فقح 
الباري ٠۲/١‏ ط السلفية) . 

(۲) مغني المحتاج ۲ , والمهذب /١‏ ۳۲۹ والدسوقي 
*/ 787 ط دار الفكرء وجواهر الإكليل 44/5. ومنتهى 
الإرادات ۲/ 717/4, والمغني 4/ ٤١۷‏ 

(۳) ابن عابدين ۰٤٦/٤‏ ه/ وو ط ثالشة. وافهداية /٣‏ ۲۸۷» 
والبدائع ه/ 1 


أهل العلم : إسحق وأحمد: هو أسوة الغرماء . )1( 

ولو بذل الغرماء للبائع الثمن فيلزمه أخذ الثمن 
عند المالكية» ولا كلام له فيه وعند الشافعية : له 
غريم آخر. وقيل : ليس له الفسخ . وعند الحنابلة : 
لا يلزمه القبول من الغرماءء إلا إذا بذله الغريم 
للمفلس. ثم بذله المفلس لرب السلعة. 9) 

وفي الموضوع تفصيلات كثيرة تنظر في (حجر - 
إفلاس) . 


ثامنا : الموت : 
5 -من مات وعليه ديون تعلقت الديون بياله. 
وإذا مات مفلسا قبل تأدية ثمن ما اشتراه 
وقبضه. ووجد البائع عين ماله في التركة» فقال 
الشافعية : يكون البائع بالخيار» بين أن يضرب مع 
الغرماء بالثمن. وبين أن يفسخ . ويرجع في عين 
ماله. لماروي عن أب هريرة أنه قال في رجل 
أفلس : هذا الذي قضى فيه رسول الله ية : «أيهما 
رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا 
وجده بعينه» فإن كانت التركة تفي بالدين ففيه 
وجهان: أحدهماء وهوقول أبي سعيد 
الإصطخري : له أن يرجع في:عين ماله لحديث 
أبي هريرة» والثاني : لا يجوز أن يرجع في عين ماله» 
وهوالمذهب. لأن المال يفي بالدين» فلم ييز 
الرجوع في المبيع › كالحي الليء . 

وعند الحنابلة والمالكية والحنفية : ليس للبائع 


)١(‏ الدسوقي ۳/ ۲۸۲. وجواهر الإكليل ۲/ 44. ومغني المحتاج 
04/1 ومنتهى الإرادات ۲۷۹/۲ 

(۲) بداية المجتهد ۲۸٦/۲‏ ومنتهى الإرادات ۲/ 218٠١‏ ومغني 
المحتاج ٠١١/۲‏ 


— ۲۸۸ = 


الرجوع في عين ماله» بل يكون أسرة الغرماءء 
لحديث أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن 
هشام أن النبي ب قال : «أيما رجل باع متاعه 
فأفلس الذي ابتاعه, ولم يقبض الذي باعه من ثمنه 
شيئاء فوجد متاعه بعينه فهو أحق به» وإن مات 
المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء» . )١(‏ 
لاه الى امحل عن المفلس إلى الورثة فأشبه .ما 
لوياعه: ° 
تاسعا : الرشد : 
۷ فيفع الال إن الجر رعليه إذا بلغ 
وو ق : وشوا يتام e‏ 
: مُوَاظُم) ۳ e‏ الولي» أو الوصي 
اديه الاو اي وفي ذلك 
تفصيل (ر: رشد ‏ حجر ). 
صيغة الاسترداد : 
۸ -في العقد الفاسد ( وهومايجب فيه الفسخ 
والرد ) يكون الفسخ بالقول » كفسخت العقد أو 
نقضت أورددت › فينفسخ ولا يحتاج إلى قضاء 
القاضي » ولا إلى رضى البائع . لأن هذا البيع 
استحق الفسخ حقالله تعالى . ويكون الرد 
بالفعل » وهوأن يرد المبيع على بائعه على أي وجه 


رده ٠.‏ و 





(۱) حديث : « أيما رجل باع متاعه . . . » أخرجه بلفظ مقارب كل 
من مالك (۲/ 1۷۸ - ط مصطفى الحلبي) وأبي داود (عون 
المعبود ۳/ ٠١4‏ ط المطبعة الأنصارية) وهو حديث صحيح لطرقه 
الكثيرة (تلخيص الخحبير ۳/ ۳١‏ ط شركة الطباعة الفنية) . 

(۲) منتهى الإرادات ۲/ ۲۸٠١‏ والممذب ٤ /١‏ ومنح الجليل 
۳ وبدائع الصنائع ۲٠۲/۰‏ 

(۳) سورة النساء/ ٠‏ 

(4) ابن عابدين 348/٠8‏ والمغني 0۰1/4 والدسوقي ۳/ ۲۹۲ 

r. /o البدائع‎ )٥( 


والرجوع في الهبة ‏ وهو استرداد -يكون بقول 
الواهب : رجعت في هبتي . أوارتجعتهاء أو 
رددنبا ع أوعدت فيها .29 أويكون بالأخذ بنية 
الرجوع و9 او الإشهاد. 9) أو بقضاء القاضي كما 
هو عند الحنفية . (9) 


كيفية الاسترداد : 

إذا ثبت حى الاسترداد لإنسان في شىء ماء بأي 
سبب من الأسباب السابق ذكرها » فإن الاسترداد 
يتحقو بعدة أمور : 


الأول : استرداد عين بن اي 
4 - إذا كان مايستحق استرداده قا)| بعينه فإنه 
يرد بعينه » فالمغصوب . والمسروق . والمبيع بيعا 
فاسدا » والمفسوخ خيار » أو لانقطاع مُسَْلّم فيه 2 
أو لإقالة:ءكل هذا يسترد بعينه ما دام قائ . وكذلك 
الأمانات > كالودائع والعواري ترد بعينها ما دامت 
قائمة » ومثل ذلك ماانتهت مدته في العقد 
كالإجارة . والعارية المقيدة بأجل » وما وجد بعينه 
عند المفلس وثبت استحقاقه » وما يجوز الرجوع فيه 
كالهية . 

والأصل في ذلك قول الله تعالى : ( إن الله 
ا أن تُودُوا الامَانَات إلى أَمْلِهاً “(٠)‏ 


)١(‏ منحالجليل ٠١4/4‏ ومتتهى الإرادات ۲/ ٥۲۷‏ ومغنى 
المحتاج ٠0/7‏ + 1 

Vo /o المغني‎ )۲( 

٦۳ /5 الحطاب‎ )۳( 

۳4/٦ البدائع‎ )٤( 

(5) سورة النساء/ يمه 


- 785: 


۲۱ ٠١ استرداد‎ 


وقول النبي كَل : «على اليد ما أخذت حتى 
ترد» . وقوله : « من وجد ماله بعينه عند رجل قد 
أفلس فهو أحق به » .© 

ورد العين هو الواجب الأصل ( إلا ماجاء في 
القرض من آقه لا يجب ود العين وك ركاذت فائمة 
وإن كان ذلك جائزا ) على ماذهب إليه الحنابلة 
والمالكية . وفي ظاهر الرواية عند الحنفية » وفي 
قول للشافية ١ ٩۳‏ 

هذا ذا كانت العين قائمة بعينبا حون جدوث 
تغيير فيها . لكنها قد تتغير بزيادة » أونقص . أو 
شیور صورة » قهل يتر ذلك على استرداذ 
العين ؟ 

أورد الفقهاء في ذلك صورا كثيرة » وفروعا 
متعددة » وأهم ما ورد فيه ذلك : البيع الفاسد , 
والغصب » والهبة . ونورد فيا يلي بعض القواعد 
الكلية التي يندرج محتها كثير من الفروع 
والمسائل . 
أولا : بالنسبة للبيع الفاسد والغصب : 
٠‏ -يتشابه الحكم في البيع الفاسد والغصب» 
حيك أن البيع الفاسد يجب فيه الفسخ والرد حقا 
للشرع » وكذلك المغصوب يجب رده » وبيان ذلك 


)١(‏ حديث « من جد ماله بعينه . . . » أخرجه أحمد بن حنبل في 
مسنده بهذا اللفظ (7/ 474 ط الميمنية) والبخاري بلفظ مقارب 
(فتح الباري 47/0 ط السلفية) . 

(۲) البدائع لا كي ۰۱٤۸‏ ۱۲۷/۰ ۲۱۰ ۳۰۰ 
٦‏ ,/ ومنتھی الإرادات ۱۸۸/۲ ۱۹۴۳ء ٢۲۲۴ء‏ ۰۲۲۷ 
FAV‏ ادق «foo‏ ومغني المحتاج ۲/ of‏ كف CTV‏ لاق 
۱٤۸ ۹‏ ۳۱۹ والدسوقي ۳/ ۷١‏ وجواهر الإكليل 
۲ 4 ۹ ۸ والحطاب 4٠4/6‏ والكاني 
1A1 Af /Y‏ 


أ التغيير بالزيادة : 

١‏ -إذا تغير المبيع بيعا فاسدا أوالمغخصوب 
بالزيادة» فإن كانت الزيادة متصلة متولدة من 
الأصل . كالسمن والجمال » أوكانت منفصلة . 
سواء أكانت متولدة من الأصل . كالولد واللبن 
والثمرة » أم غير متولدة من الأصل . كاهبة 
والصدقة والكسب » فإنها لا تمنعالردء 
وللمستحق أن يسترد الأصل مع الزيادة > لأن 
الزيادة ناء ملكه . وتابعة للأصل ٠‏ والأصل 
مضمون الرد » فكذلك التبع . وهذا باتفاق 
الفقهاء في الغصب »› وعند غير المالكية في المبيع 
بيعا فاسدا . أما عند المالكية فإن المبيع بيعا فاسدا 
يفوت بالزيادة » ولا يجب رد عينه . 7) 


وإن كانت الزياذة متصلة غير متسولّدة من 
الأصل . كمن غصب ثوبا فصبغه . أوسويقا فلتّه 
بسمن . فعند الحنفية: يمتنع الرد في البيع 
الفاسد . لتعذر الفصل . أمافي الغصب فإن 
المالك بالخيار إن شاء ضمنه قيمة الشوب دون 
صبغ , ومثله السويق . وإن شاء أخذهماوغرم 
ما زاد الصبغ والسمن فيه . وذلك رعاية 
للجانبين . وعند المالكية : لا رد في البيع الفاسد » 
وفي الغصب يخير المالك في الشوب فقط » أما 
السويق فلا يسترد . لأنه تفاضل طعامين . وعند 
الحنابلة والشافعية: يرد لضصاحبه» ويكونان 
شريكين في الزيادة إن زاد بذلك » ويقول 


(0۸° /۲ ومنح الجليل‎ 2١9/4 والهداية‎ ۲/٥ البدائع‎ )١( 
والمهذب‎ ۲۹١ 27585 ٠٤١ /۲ ومغن المحتاج‎ ٠۲١ /٣و‎ 
۲٣۴ /4 الالال ومنتهى الإرادات 4/۲ ولمغنى‎ > 


۹۰ -ه 


استرداد 71 - 


ب التغيير بالنقض : 

۲ -إذا كان التغيير بالنقص » كا إذا نقص العقار 
بسكناه وزراعته » وكتخرق الثوب»فإنه يرد مع أرش 

النقصان . وسواء أكان النقصان بافة سماوية . أم 

بفعل الغاصب والمشتري شراء فاسدا . وهذا 

اتاق ل العسب ؛ ودخ تقالفية ق اليد 

الفاسد خت يخر التغيير بالتقض ماتا للرد وفرتا 
عند المالكية 29 كالزيادة . 


التغيير بالصورة والشكل : 

٣۳‏ وإذا تغيرت ضورة الستدق ۽ بان گان شاة 
فذبحها وشواها . أوحنطة فطحههاء أوغزلا 
فنسجه » أوقطنا فغزله » أوثوبا فخاطه قميصا . 
وط ناجل ااافا , ندال اة 
والحثابلة : لا ينقطع حق صاحبه في الاسترداد 
ويجب رده لصاحبه » لأنه عين ماله > وله مع ذلك 
أرش نقصه إن نقص بذلك . وعند الحنفية 
والمالكية: ينقطع حق صاحبه في استرداد عينه » 
لآق اشعة قد دل .9 


- التغيير بالغرس والبناء في الأرض 1 
4 - والغرس والبناءفي الأرض لا يمنع 
الاسترداد > ويؤمر صاحب الغرس والبناء بقلع 


(١)اللبدائع ۳٠٠/١‏ والهداية .١7/4‏ ومنح الجليل ۳/ ٠٠۳۸‏ 
والمواق ببامش الحطاب 9/ ۲۸۰ ومنتهى الإرادات :4١١/17‏ 
ومغنى المحتاج ۲۹۱/۲ 

(۲) البدائع ۳٠٠/١‏ والهداية 17/4 14. والمغني ه/ ۷١٤۲ء‏ 
ومنح الجليل ۳ ومغن المحتاج ۲/ ۲۸۱ 

(۳) منتهى الإرادات 4١57/7‏ . والمهذب .۳۷٦/١‏ ومنح الجليل 
۱۸/۳ > والبدائع ۰۳/٥‏ والاختيار ۳/ 7 " 


غرسه » ونقض بنائه . ورد الأرض لصاحبها . 
وهذا عند الحنابلة والشافعية وأبى يوسف ومحمد من 
الحنفية.» وهو امكح أيضا عتذ أبي فة والالكية 
في الغصب دون البيع الفاسد . فعند المالكية : 
يعتبر فوتا في البيع الفاسد » وعند أبي حنيفة : 
البناء والغرس حصلا بتسليط من البائع » فينقطع 
حقه في الاسترداد . " 

وعلى الجملة فإنه عند الحنابلة والشافعية : لا 
ينقطع حق المالك في استرداد العين إلا بالهلاك 
الكل ) وعتد الخدفية : لا ينقطع حق الاسترداد في 
المستحق إلا إذا تغيرت صورته وتبدل اسمه . 
والأمر كذلك عند المالكية في الغصب . أما في البيع 
الفاسد فإن الزيادة والنقصان والتغيير يعتبر فوتا , 
ولا يرد به المبيع . 

وف الموضوع تفاصيل كثيرة ومسائل 
متعددة. (ر: غصب ۔ بيع فساد ‏ فسخ ) . 


اها : بالنسية للهية : 
٥‏ من وهب لمن يجوز الرجوع عليه على خلاف 
بين الفقهاء في ذلك. تفصيله في الهبة ‏ فإنه يجوز 
للواهب أن يرجع في هبته > ويستردها مادامت 
كآئمة بسا . 

فإن زادت الهبة في يد الموهوب له . فإما أن 
تكون زيادة متصلة أو منفصلة › فإن كانت الزيادة 
منفصلة ‏ كالولد والشمرة ‏ فهذه الزيادة لا تمنع 
الأسترداة ۽ لكنة سيرد الأصر فقط » دون 
الزيادة . وهذا عند الحنابلة والشافعية والحنفية . 


الإرادات 7/ .4٠7‏ والهداية 


)١(‏ منح الجحليل ۳/ ٠۲۴۳‏ ومنتهى 


4/لاك والمهذب ۳۷۸/۱ 


کے ۹۱ بے 


۲۷ 7١ استرداد‎ 


وإن کانت الزيادة متصلة ¢ فإغهالا تمنع 
الرجوع عند الشافعية ويرجع بالزيادة . أما عند 
الحنابلة والحنفية : فإن الزيادة المتصلة تمنع الرجوع 


وإذا نقصت المبة في يد الواهب فإنها لا تمنع 
لرجوع . وللواهب أن يستردها من غير أرش ما 
لقي 5ا 

والهبة بشرط ثواب معلوم تصح . فإن كاذ 
الشواب مجهولا لم تصح . كما يقول الحنابلة 
والشافعية » وصارت كالبيع الفاسد» وحكمها 
حكمه. وترد بزوائدها المتصلة والمنفصلة . لأنها 
نياء ملك الواغب ‏ "° 


ومذهب المالكية يجيزللأب» ولمن وهب هبة 
لثواب الرجوع فيها » إذا كانت قائمة بعينا » فإن 
حدث فيها تغيير بزيادة أونقص فلا تسترد » أو 
كان الولد الموهوب له تزوج لأجل الهبة » فذلك 
يمنع الرجوع فيها .9 


الثاني : الإتلاف بواسطة المستحق : 

5 يعتبر إتلاف المالك ما يستحقه عند واضع 
اليد عليه استردادا له فالطعام الملغصوب إذا 
أطعمه الغاصب لالكهء فأكله عالما أنه طعامه 
برىء الغاصب من الضان » واعتبر المالك مستردا 


)١(‏ المداية ۳/ ۲۲۷ والزيلعي ۰۹۸/٠‏ ومنتهى الإرادات 
5 ومغن المحتاج ٤٠۳/۲‏ 

(۲) مغنى المحتاج ٠/۲‏ والمهذب ٤٥٤/١‏ 1058 ومنتهى 
الإرادات /مه.ء فاه 


(۳) منح الجليل ٠٠١/٤‏ 


لطعامه ,2 لأنه أتلف ماله عالما من غير تغرير » 
وهذا باتفاق . فإن لم يعلم المالك أنه طعامه » فعند 
الحنابلة » وغير الاظهر عند الشافعية: لايبرأ 
الغاصب من الضمان . )١(‏ 


وإذا قبض المشتري المبيع» وثبت للبائع حق 
صارمستردا للمبيع بالاستهلاك . وإذا هلك 
الباقي من سراية جناية البائع يصير مستردا 
للجميع » ويسقط عن المشتر ي جميع الثمن . لأن 
تلف الباقي حصل مضافا إلى فعله فصار مستردا 
للكل . ولوقتل البائع المبيع يعتبر مستردا بالقتل » 
وكذلك لوحفر البائع بئرا فوقع فيه ومات » لأن 
ذلك في معنى القتل فيصير مستردا ليف 


من له حق الاسترداد : 

۷ كبتك للك إن كان أقلا التعسرفه- 
استرداد ما يستحق له عند غيره . وکا يثبت هذا 
الح للمالك » فإنه يثبت لمن يقوم مقامه » فالولي أو 
الوصي يقوم مقام المحجور عليه في تخليص حقه من 
رد وديعة» ومخصوب» ومسروق . ومايشترى 
شراء فاسدا » وجمع الأموال الضائعة . وهو الذي 
يقوم بالرفع للحاكم إذا لم يمكنه الاسترداد . 


)١(‏ البدائع ۷/ .٠6١‏ ومغني المحتاج ۲/ ۲۸٠‏ الدسوقي 
cto/r‏ ومنح الجليل ۳/ ٠۳١‏ ومنتهى الإرادات ۲/ ۲۲۷ 
۸ وكشاف القناع ٠١7/4‏ ط النصر بالرياض. 

(۲) البدائع ۰/ ۰۲۳۹ ۲٤١‏ :", ومغني المحتاج ٦۷/۲‏ 
والدسوقي ۳/ ٠٠٠‏ والمغنی 4/ ٠١١‏ 


۹۲ 


استرداد .م7 .م 


وإذا تبرع الصبي لا تنفذ تبرعاته » ويتعين 
على الول ردها .© 

وكذلك الوكيل يقوم مقام موكله فيم| وکل فيه » 
والرد على الوكيل حينئذ يكون كالرد على الموكل: 
حيث إن الوكالة تجوز في الفسوخ. وفي قبض 
الحقوق. ° 

ومشل ذلك ناظرالوقف» فإنه يملك رد 
التصرفات التى تضر بالوقف . 9) 

والحاكم أو القاضي له النظرفي مال الغائب» 
وال له الخال من الخغاضب والسارق ويحفظه» 
عليه لأن القاضي ناظر في حق العاجز. ١‏ 
4 كذلك للامام حق الاسترداد» فمن أقطعه 
الإمام شيئا من الموات لم يملكه بذلك» لكن يصير 
أحق به» كالمتحجر الشارع في الإحياءء» لا روي 
من حديث بلال بن الحارث حيث استرجع عمر 
منه ما عجزعن إحيائهء من العقيق الذي أقطعه 
إياه رسول الله يكذ "2 ولو ملكه لم جز استرجاعه . 
وكذلك رد عمر قطيعة أبي بكر لعيينه بن حصن »› 
فسأل عيينة أبا بكر أن يجدد له كتابا فقال: لاء والله 
لا أجدد شيئا رده عمر. لكن المقطع يصير أحق به 


455 2456 قليوبي ۳/ ١18ء ۰۱۸۳ 185ء وابن عابدين ه/‎ )١( 
ومنح الجليل‎ .546 /٤ والحطاب‎ ٦۷ ط ثالشة. والاختيار ه/‎ 
۲۹۴۳ /۲ ومنتهى الارادات‎ "4/8 

)۳( الدسوقي */ ۷۷ والبحر الرائق 5/ 17": ومنتهى الإرادات 
۳۰٤ ۲‏ وقليوبي ۳/ ۱۸۳ 

(*) جامع الفصولين ۲/ ۱۸ ط بولاق أولى . 

)٤(‏ اللاختيار۳/ ٦۷ ٠٦١‏ وابن عابدين ٤٩۷ /٥‏ وقليوبي 
۲/۳ والحطاب 2١65/4‏ والمغني o۲۰ /f‏ 

)٥(‏ حديث بلال بن حارث أخرجه البيهقي (5/ 1١44-1١48‏ ط 
دائرة المعارف العثمانية) . 


من سائر الناس» وأولى بإحيائه, فإن أحياه وإلا 
قال له السلطان: ارفع يدك عنه . ) 

موانع الاسترداد : 

4 - سقوط حق المالك أومن يقوم مقامه في 
الاسترداد لمانع من الموانع يشمل ما #7 

أ - سقوط الحق في استرداد العين مع سقوط 
الضيان . 

ب - سقوط الحق في استرداد العين مع بقاء الحق في 
الضان . 

ج - سقوط الحق في استرداد العين والضمان قضاء 
لا ديانة . 


أولا : يسقط الحق في استرداد العين والضان با 
يأتي : 
أ حكم الشرع : 
٠‏ وذلك كالصدقة» فمن تصدق بصدقة فإنه لا 
يجوز الرجوع فيهاء لأن الصدقة لإرادة الثواب من 
الله عز وجل» وقد قال سيدنا عمر رضي الله تعالى 
عنه: «من وهب هبة على وجه الصد قة فإنه لا 
يرجع فيها». وهذا في الجملة, لأن الرأي الراجح 
عند الشافعية أن الصدقة للتطوع على الولد يجوز 
الرجوع فيها. 9) 
وكذلك لا يجوز الرجوع في الهبة لغير الولد عند 
الجمهور. وفي إحدى الروايتين عند أحمد : لا يجوز 
رجوع المرأة فيي| وهبته لزوجها. ولذي الرحم المحرم 
عند الحنفية» وكذلك هة أحد الزوجين للآخر 
)١(‏ المغني لابن قدامة ه/ ٥۷۹١‏ والمهذب ۲/ ۲٤١‏ ومنح الجليل 
٤‏ وابن عابدين ۲۷۸/١‏ 


(۲) المغني ه/ ٤4‏ ونغهاية المحتاج 4١٠١ /١‏ ط المكتبة الإسلاميةء 
والهداية ۳/ ۲۳۱ . والكاني ٠٠١8/١‏ 


ت 597 بد 


استرداد ١م‏ _ مجم 


عندهم» واستدل الجمهور بقول النبي كه : «لا 
يحل لرجل أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد 
فيا يعطي ولده» . (') 

واستدل الحنفية بقول النبي يك : «الرجل أحق 
بهبته مالم يثب منها» أي لم يعوض» وصلة الرحم 
عوض معنى » لأن التواصل سبب الثواب في الدار 
الآخرةء فكان أقوى من المال. 9) 

وكذلك الوقف إذا تم ولزم» لا يجوز الرجوع 
فيه» لأنه من الصدقة» وقد روى عبدالله بن عمر 
قال: «أصاب عمر أرضا بخيبر » فأتى النبي ية 
يستأمره فيهاء فقال: يارسول الله إني أصبت أرضا 
بخيبر لم أصب قط مالا أنفس عندي منه. فا 
تأمرني فيها؟ فقال: إن شئت حبست أصلها 
وتسلدقت اء غير أنه لا يباع أصلهاء ولا يبتاع » 


ولا يوهب » ولا يورث» 2 


والخم رلا تسترد» لحرمة تملكها للمسلم» فلا 
لما روي أن أبا طلحة سأل رسول الله يي عن أيتام 
ورثوا خمراء فأمر بإراقتها'» 


)١(‏ حديث «لايحل لرجل . . . » أخرجه الترمذي من حديث ابن 
عمر وابن عباس وقال: «هذا حديث حسن صحيح» . وأخرجه 
أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه واين حبان والحاكم وصححاه 
(تحفة الأحوذي 5/ ۳۳۴۳ نشر محمد عبد المحسن الكتبي ط مطبعة 
الفحالة بمصر) . 

(۲) البدائع 17/5 والمغني ه/ 587 و۰1۸۳ والحطاب ۰٦٤/٦‏ 
والمهذب 4٥/۱‏ 

(۳) الکافي ۲/ ١١١٠ء‏ والمغني ه/ ٠٠۰۰‏ وابن عابدين ۳/ >۴٠‏ 
ونباية المحتاج ه/ ۳۸١‏ 

(5) منح الجليل /5194. والمغني ۲۹۹/١‏ ومغني المحتاج 
؟/ ۲۸۰ وابن عابدين ه/ ۱۳۷ . وحديث «أمر أبا طلحة. . . » 
أخرجه أبو داود مطولا (عون المعبود 751/7 ط المطبعة 
الأنصارية) وأخرجه بالإسناد نفسه مسلم في صحيحه مختصرا 
(۳/ 167 ط عيسى الحلبي) . 


ب التصرف والإتلاف : 

"١‏ المبة التي يجوز الرجوع فيها سواء أكانت 
لاسن أم للأجنبي ‏ على اختلاف الفقهاء في 
ذلك إذا تصرف فيها الموهوب له أوأتلفهاء فإنه 
يسقط حق الواهب في الرجوع فيها مع سقوط 
الضان © 


ج _ التلف : 

۲ ما كان أمانة. كال مال تحت يد الوكيل وعامل 
القراض» وكالوديعة, وكالعارية عند الحنفية 
والمالكية ‏ إذا تلف دون تعد أو تفريط ‏ فإنه يسقط 
حق المالك في الاسترداد"“ مع سقوط الضمان . 


ثانيا : ما يسقط الحق في استرداد العين مع بقاء 
الحق في الضمان : 
۴۳ - استرداد العين هو الأصل لا يجب فيه الردء 
كالملغصوب » والمبيع بيعا فاسداء ف) دام قائ| بعينه 
فإنه يجب رده . 
بل إن القطع في السرقة لا يمنع الرد» فيجتمع 
على السارق : القطع وضمان ما سرقه» لأنهها حقان 
لمستحقين» فجاز اجتماعهماء. فيرد السارق ما سرقه 
لمالكه إن بقى , لأنه عين ماله . ش 
وة يحدث قي العين ما يمتح رفعاؤؤليك 
باستهلاكهاء أوتلفهاء أوتغيرها تغيرا يخرجها عن 
اسمهاء وعندئذ يثبت الحق في الضمن (المثل أو 
القيمة) وتفصيله في مصطلح (ضان) . 
)١(‏ منح الجليل ٠١5/54‏ . والبدائع ۱۲۸/١‏ ۱۲۹ والزيلعي 
٥‏ ومنتهى الإرادات ۲/ ۲١‏ ومغني المحتاج 401/17 
(۲) الهداية ۰۲۰۳/۳ 27٠١ ۲٠٠١‏ وجواهر الإكليل 2٠١4/7‏ 


لال clo‏ والمهذب 11/1« Fo «TIE‏ ومسنشهسى 
الإرادات ؟/ ۳۴۳۷ ٤٥١‏ 


۹6 کک 


استرداد ع" - 5م 


الشا: سقوط الحق في استرداد العين والضان 
قضاء لا ديانة : 

4" وذلك كما لوأن مسلا دخل دار الحرب بأمان» 
فأخذ شيئا من أمواهم لا يحكم عليه بالرد ولا 
بالضمان. ويلزمه ذلك فيا بينه وبين الله جل 
جلاله . 


عودة حق الاسترداد بعد زوال المانع : 

6" ما وجب رده ثم بطل حق الاسترداد فيه 
لمانع » فإن هذا الحق يعود إذا زال المانع » لأن المانع 
إذا زال عاد الممنوع , ومن أمثلة ذلك : 


البيع الفاسد ‏ حيث يجب فيه الرد ‏ إذا تصرف 
فيه المشتري ببيع سقط حق الرد. فإن رد على 
المشتري بخيار شرط. أورؤ ية» أوعيب بقضاء 
قاض . وعاد على حكم الملك الأول عاد حق 
الفسخ والرد. لآن الرد مله الوجوه فسخ حض»› 
فكان دفعا للعقد من الأصل وجعلا له كأن لم 
يكن أها لواكستراه ثاتياء أوزعاد إليه يسبب فيعد] 
لا يعود حق الفسخ» لأن الملك اختلف لاختلاف 
السبب» فكان اختلاف الملكين بمنزلة اختلاف 
العقدين . 


هذا هومذهب الحنفية» ويسايره مذهب 
المالكية في عودة حق الاسترداد إذا زال المانع , غير 
أغهم يخالفون الحنفية في أنه لوعاد المبيع الفاسد إلى 
المشتري بأي وجه كان سواء أكان عوده اختياريا 
أو ضروريا كإرث - فإنه يعود حق الاسترداد, مالم 
يحكم حاكم بعدم الرد. أوكان الفوات راجعا لتغير 
اليسوق: ثم عاد السوق إلى حالته الأولى » فلا 


ی ساف ا لاقو ولا نضا للقي 
الرد. 

أما الحنابلة والشافعية : فإن البيع الفاسد 
عندهم لا يحصل به الملك للمشتري . ولا ينفذ فيه 
تصرف المشتر ي ببيع ولا هبة ولا عتق ولا غيره. 
وهو واجب الرد مالم يتلف فيكون فيه الضمان  .‏ 

ومن ذلك ,أنه إذا وجبت الدية في الجنابة على 
منافع الأعضاءء ثم عادت إلى حالتها الطبيعية فإن 
الم ة تسرد وعلى ذلك : من جنى على سمع 
إنسان فزال السمع. وأخذت منه الدية» ثم عاد 
السمع. وجب رد الدية» لأن السمع لم يذهب» 
لأنه لوذهب لما عاد. ومن جنى على عينين فذهب 
ضوؤهما وجبت الدية» فإن أخذت الدية» ثم عاد 
الضوء وجب رد الدية . وهذا عند الجمهور. وعند 
الحنفية خلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه . ” (ر: 


جناية - دية) . 
أثر الاسترداد : 
5” - الاسترداد حق من الحقوق التى تثبت نتيجة 
لبعض التصرفات». ففى الغصب يثبت للمغصوب 


منه حق الاسترداد من الغاصب. وفي العارية يثبت 
للمعير حق الاسترداد من المستعير. وفي الوديعة 
يثبت للمودع حق الاسترداد من المودع » وفي الرهن 
يثبت للراهن حق استرداد المرهون من المرتبن بعد 
وفاء الدين . 


)١(‏ البدائع ۳٠۲ ١٠١٠/١‏ والدسوقي #/ ۷١‏ والمغني 
Yor «YoY /t‏ 

(۲) الحطاب 1551/5 -154. ونهاية المحتاج ۷/ ۳٠١‏ والمحرر 
۲ .,. والزيلعي ١8/5‏ 


ا O‏ حت 


وما وجب رده بعينه كالمغصوب. والمبيع بيعا 
فاسداء والأمانات حين طلبها إذا ردت أو استردها 


كلها فإنه يترتب على ذلك ما يأتي : 


أ النبراءة من الفمان: فالشغاضب يرا برذ 
المغصوب. والمودع يبرأ برد الوديعة» وهكذا. 
ب - يعتير الرد فسخا للعقد. فرد العارية والوديعة 
ب - تریب رعش لللشوق + كيرت الرچرع الین 
لمن استحق بيده شيء على من اشتراها منه . 


استرسال 


التعريف : 
١‏ الاسترسال أصله في اللغة : السكون والثبات . 
ومن معانيه لغة: الاستئناس والطمأنينة إلى 
الإنسان والثقة به ° 
ويستعمله الفقهاء بعدة معان: 
أ بمعنى الطمأنينة إلى الإنسان والثقة به» وذلك 
ف الببع .° 
ب - بمعنى الانسحاب واللحاق والانجرارمن 
الشىء إلى غيره»" وذلك في الولاء . 


. لسان العرب» والمصباح المنير مادة:(رسل)‎ )١( 
ط دار الفكرء والمغني / 084 ط مكتبة‎ 47١/4 الحطاب‎ )۲( 


الرياض الحديثة . 
(") الوجيز /١‏ ۲۷۹ ط مطبعة الآداب. والمواق بهامش الحطاب 
5 **ط دار الفكر. 


ج ‏ بمعنى الانطلاق والانبعاث بدون باعث ٩‏ 
وذلك في الصيد . 


الحكم الإجالي : 
أولا ‏ بالنسبة للبيع : 
۲ المسترسل هوالجاهل بقيمة السلعة» ولا يحسن 
المبايعة » قال الإامام أحمد: المسترسل : هو الذي لا 
يماكس . فكأنه استرسل إلى البائع» فأخذ ما 
أعطاه. من غير مماكسة ولا معرفة بغبنه . 

وقد اختلف الفقهاء في ثبوت الخيار للمسترسل 
إذا غبن غبنا يمخرج عن العادة . 

فعند المالكية والحنابلة: يثبت له الخياربين 
الفسخ والأمضاء, لقول النبي ية : «غبن 
المسترسل حرام» . "“ وعند الشافعية» وفي ظاهر 
الرواية عند الحنفية : لا يثبت له الرد, لأن المبيع 
سليم » ولم يوجد من جهة البائع تدليس» وإنا فرط 
المشتري في ترك التأمل. فلم جز لَه الرد. 

وفي رواية أخرى عند الحنفية : أنه يفتى بالرد إن 
حدث غررء وذلك رفقا بالناس . ° 

وللفقهاء تفصيل فيم) يعتبر غبنا وما لا يعتبر» 
وهل يقدر بالثلث أو أقل أو أكثر وغير ذلك» يرجع 
إليه في مصطلح (غبن ‏ خيار) . 


)١(‏ جواهر الإكليل ۲٠٠/١‏ ط دار المعرفة بيروت. والوجيز 
۰۷/۲ 

(۲) المغنى */ ٠۸٤‏ والحطاب 4/ ٤۷١‏ والمواق بہامش الحطاب 
٤ء‏ وحديث «غبن المسترسل حرام» أخرجه الطبراني 
۸ ط وزارة الأوقاف العراقية. وقال اهيثمي : «فيه 
موسى بن عصسير الأعمى وهو ضعيف جدا» . انظر مجمع الزوائد 
/٤(‏ ۷۹ ط القدسي) . 

(۳) ابن عابدين /٤‏ 01557 1517 ط بولاق الثالثة . والمهذب ۱/ ٤‏ ۲۹ 
ط دار المعرفة بيروت . 


= ۷ = 


ثانيا ‏ بالنسبة للصيد : 
 *‏ يشترط لإباحة ما قتله الحيوان الجارح إرسال 
الصائد له. فإذا استرسل من نفسه دون إرسال 
الصائد فلا يحل ما قتلهء إلا إذا وجده غير منفوذ 
المقاتل فذكاه. 

وهذا باتفاق الفقهاءء ‏ إلا أنم يختلفون في 
إذا أشلاه الصائد- أي أغراه ‏ أوزجره أثناء 
استرساله» هل يحل أو لا؟ على تفصيل موطنه 
مصطلح (صيد ‏ وإرسال) . 


ثالثا ‏ بالنسبة للولاء : 

٤‏ - إذا تزوج المملوك حرة مولاة لقوم أعتقوهاء 

فولدت له أولادا فهم موال لموالي أمهم . مادام الأب 

وانسحب) من موالي الأم إلى موالي العبد. 
أمالوولدت الأمة قبل عتقها. ثم عتقت بعد 

ذلك فلا ينسحب الولاءء لأن الولدمسه رق»› 

وهذا باتفاق . ”) 


٥‏ ينظر تفصيل هذه المواضيع في باب الخيار في 
البيع » وفي باب الولاءء وني شروط حل الصيد في 
باب الصيد. ° 


)١(‏ المغني ۸/ ٠٤٠١ ٠٠١‏ والبدائع ه/ هه ط الجمالية. وجواهر 
الاكليل /١‏ ۲۱۱ والوجيز ۲۰۷/۲ 

(۲) الوجيز774/7, والمهذب ۲/ 77., والمواق مبامش الحطاب 
,١ /5‏ والمغني ۳٠٣۱ /٦‏ والهداية ۲۷۱/۱ الا ط 
المكتبه الاسلامية. والزاهر فقرة 4174 . 447 ط وزارة الأوقاف 
الكويتية . 

() المراجع السابقة . 


التعريف : 

: الاسترقاق لغة : الإدخال في الرق 7 والرق‎ - ١ 
كون الآدمي ملوكا مستعبدا. ولا يخرج الاستعمال‎ 
الفقهي عن ذللكه.‎ 


الألفاظ ذات الصلة : 
آ الاسر والسبي : 
١‏ -الأسرهو: الشد بالإسار» والإسار: مايشد 
به» وقد يطلق الأسرعلى الأحذ ذاته. والسبى 
هو: الأسر أيضاء ولكن يغلب إطلاق السبي على 
أخذ النساء والذراري . 

والأسر والسبي مرحلة متقدمة على الاسترقاق 
في الجملة. وقد يتبعها استرقاق أو لا يتبعهاء إذ قد 
يؤخذ المحارب» ثم يمن عليه أويفدى» أويقتل 


54 51 
ولا يسترق.9) 


الحكم التكليفي للاسترقاق : 

۳ يختلف حكم الاسترقاق باختلاف المسترق 
(بالفتح). فإن كان الأسير من يجوز قتله في الحرب 
فلا يجب استرقاقه» بل يجوز ويكون النظر فيه إلى 


)١(‏ لسان العرب مادة: (رق). 

(۲) لسان العسرب. وتاج العروس مادة: (رق) و(أسر) و(سبى) . 
والمغني 4/ ۳۷١‏ طبعة المنار الشالشة. أو طبعة مكتبة الرياض 
الحديثة. وأسنى المطالب 148/4 طبع المكتبة الإسلامية, 
وحاشية الدسوقي ۲/ ٠٠١‏ طبع دار الفكر. 





 ؟ةالس‎ 


٦ 14 استرقاق‎ 


الإمام » إن رأى في قتله مصلحة للمسلمين قتله» 
وإن رأى في استرقاقه مصلحة للمسلمين استرقه» 
كا يجوز المنّ والفداء أيضا. أما إن كان تمن لا يجوز 
قتله في الحرب فقد اختلف الفقهاء فيه على 
ا تجاهين : 

فذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب 
استرقاقه» بل إنهم قالوا: إنه يسترق بنفس 
الأسنر .© 

وذهب الحنفية والمالكية إلى جواز استرقاقه» 
حيث يخير الإمام بين الاسترقاق وغيره» كجعلهم 
ذمة للمسلمين, أو المفاداة بهم أوالمن عليهم - 
كما فعل الرسول بيو في فتح مكة ‏ على ما يرى 
من المصلحة في ذلك . وللتفصيل (ر: أسرى) . 


حكمة تشريع الاسترقاق : 
5 - قال محمد بن عبد الرحمن البخاري شيخ 
صاحب اهداية : 

« الرق إنم ثبت في بني ادم لاستنكافهم من 
عبوديتهم لله تعالى الذي خلقهم » وكلهم عبيده 
وأرقاؤه» فإنه خلقهم وكونهم» فلا استنكفوا عن 
عبوديتهم لله تعالى جزاهم برقهم لعباده فإذا 
أعتقه فقد أعاده المعتق إلى رقه حقا لله تعالى 


خالصاء فعسى يرى هذه المنة : أنه لو استنكف من * 


عبوديته لله تعالى لابتلي برق لعبیده» فيقرلله تعالى 





ء٠۱۹۳‎ /٤ طبع دار الممرفة. وأسنى المطالب‎ ١44/4 الأم‎ )١( 


والكاني ۳/ ۲۷۱ 
(۲) بدائع الصنائع ٤۳٤۸ /٩‏ وفتح القدير ٠٠٠١ /٤‏ ومواهب 
الحلیل ۳/ ٣٣١‏ 


بالوحدانية » ويفتخر بعبودیته » 27 قال الله تعالى : 
(لَنْ يَسْتدكفَ الْمْسِيحُ أن يَكُونَ عَبْدَاً لله . «) 
- وكان طريق التخلص من الرق الذي انتهجه 
الإسلام يتلخص في أمرين : 

الأمر الأول > حصسر مصضاون الاسترقفاق 
بمصدرين اثنين لا ثالث لهماء وإنكار أن يكون أي 
مصدر غيرهما مصدرا مشروعا للاسترقاق : 

أحدهما : الأسرى والسبي من حرب لعدو كافر 
إذا رأى الإمام أن من المصلحة استرقاقهم . 

وثانيهم) : ما ولد من أم رقيقة من غير سيدهاء 
أما لوكان من سيدها فهوحر. 


الأمرالثاني : فتح أبواب تحرير الرقيق على 
مصاريعهاء كالكفارات. والنذور» والعتق تقربا 
إلى الله تعالى » والمكاتبة » والاستيلادء والتدبير. 
الك يلك الجا بالق سام الااةء 
وغرر طقل 


5 - من له حق الاسترقاق : 

اتفقت كلمة الفقهاء على أن الذي له حق 
الاسترقاق أوالمن أو الفداء هوالإمام الأعظم 
للمسلمين» بحكم ولايته العامة »> أومن ينيبه» 
ولذلك جعل إليه أمر الخيار في الاسترقاق 
وقح( 


)١(‏ محاسن الإسلام للبخاري شيخ صاحب افداية ص هه ط 
القدسي . 

(۲) سورة النساء / ۱۷۲ 

(۳) المغنى ۸/ الال /الالا وأسنى المطالب ١197/4‏ طبع المكتبة 
الإسلامية» وحاشية الدسوقي 7/ .7١6‏ وحاشية الطحطاوي 
على الدر المختار 4417/7 طبع دار المعرفة . 


— ۲۹۸ 


أسباب الاسترقاق : 

أولا ‏ من يضرب عليه الرق : 

- لا يجوز ضرب الرق على النساء إلا إذا توفرت 
فيمن يسترق صفتان: الصفة الأولى الكفرء 
والصفة الثانية الحرب. سواء أكان محاريا بنفسه» 


أ الأسرى من الذين اشتركوا في حرب 
المسلمين فعلا : 
۸ - وهؤلاء إما أن يكونوا من أهل الكتاب» أومن 
المشركين» أومن المرتدين» أومن البغاة. 
)١(‏ فإن كانوا من أهل الكتاب: جاز استرقاقهم 
بالاتفاق» والمجوس يعاملون مثلهم في هذا . 
(۲) أما إن كانوا من المشركين: فإما أن يكونوا من 
العرب أومن غيرهم» فإن كانوا من غير العرب 
فقذ قال الخبقية» وإخالكية» وج الشاقعية: 
وبعض الحنابلة : يجوزاسترقاقهم. وقال بعض 
الشافعية»وبعض الحنابلة : لا يجوز. 

أما إن كانوا من العرب: فقد ذهب المالكية » 
وبعض الشافعية» وبعض الحنابلة إلى جواز 


استرقاقهم . 
جور لبر ای 


وذهب الحنفية» وبعض الشافعية» وبعض 
الحنابلة إلى أنه لا يجوزاسترقاقهم. بل لا يقبل 
منهم إلا الإسلام» فإن رفضوه قتلواء وعلل ا حنفية 
هذا التفريق في الحكم بين العسربي وغيره من 
المشركين بأن النبي ككل نشأ بين أظهرهم . والقران 
نزل بلختهم » فالمعجزة في حقهم أظهرء. فكان 


كفرهم ‏ والحالة هذه أغلظ من كفر العجم ٠.‏ 
(۳) وأما إن كانوامن المرتدين: فإنه لا يجوز 
استرقاقهم بالاتفاق» ولا يقبل منهم إلا الإسلام , 
فإن رفضوه قتلوا لغلظ كفرهم . 9) 
)٤(‏ وأما إن كانوامن البغاة : فإنه لا يجوز 
استرقاقهم بالاتفاق» لأهم مسلمون» والاسلام 
يمنع ابتداء الرق. 9) 

ب الأسرى من الذين أخذوا في الحرب ممن لا 
يجوز قتلهم , كالنساء والذراري وغيرهم : 
4 - وهؤلاء يجوز استرقاقهم بالاتفاق» إن كانوا من 
أهل الكتاب» أومن الوثنيين المشركين» 7 سواء 
أكانوا من العرب أومن غيرهم . واستثنى المالكية 
من ذلك الرهبان المنقطعين عن الناس في الجبال» 





)١(‏ فتح القدير على اهداية ۷۱/٤‏ طبع بولاق سنة 115 هاء 
والبحر الرائق ٥‏ طبع المطبعة العلمية » ومجمع الأغبر ٥۹ /١‏ 
طبع المطبعة العثانية سنة ۷ هھ وبدائع الصنائع ٤۳٤۸ /٩‏ 
طبع مطبعة الإمام» وحاشية الطحطاوي على الدر 4141/1 طبع 
بولاق سنة ١7014‏ ه. وحاشية ابن عابدين / ۲۲۹ طبع بولاق 
الأولى› وأسنى المطالب 4/ ١47‏ طبع المكتبة الإسلامية» 
وحاشية الجمل ۱۹۷/١‏ طبع دار إحياء التراث العر بي . والمدونة 
١4 /7‏ طبع مطبعة السعادة بمصر. وحاشية الدسوقى ۲/ ١84‏ 
طبسع دار الفكرء ومواهب الحليل "08/٠‏ والمغنى لابن قدامة 
V9 ۴۷/۸‏ والأحكام السلطانية لاي عا عن 1 
و٥۱۲‏ 

(۲) بدائع الصنائع cf4۸/۹‏ وفتح القدير 2/١/4‏ وحاشية 
الطحطاوي على الدر ۲/ ٤۷‏ ٤ء‏ وحاشية ابن عابدين ۳/ ۲۲۹ 
وحاشية الدسوقي ۲/ ۲١٠‏ وه٠۲.‏ وأسنى المطالب ١77/4‏ 

(۳) حاشية ابن عابدين ۳/ .۳١١‏ والمدونة ۲ ,؛,ء والشرح الصغير 
14 طبع دار المعارف. والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 
۳۹ 

»۲۲۹ /۳ بدائع الصنائع ۹ ,م , وحاشية ابن عابدين‎ )٤( 
وحاشية الطحطاوي على الدر 441/17 ؛ وحاشية‎ »4 
والمغني ۸/ */اث. والأحكام‎ 1١٠5و‎ ۰ ٠۸١ /۲ الدسوقي‎ 
٠۹۳/٤ السلطانية لأبي يعلى ص ۱۲۷ وأسنى المطالب‎ 


کے ۹ س 


١-1٠١ استرقاق‎ 


إن لى يكن هم رأي في الحربء” وإنما كان 
الاسترقاق هؤلاء دون القتل للتوسل إلى 
إسلامهم ‏ لأنهم ليسوا من أهل الحرب . 

واستدلوا على جواز استرقاق أهل الكتاب 
باسترقاق رسول الله َة نساء بني قريظة وذرار م » 
واستدلوا على جواز استرقاق سبي المرتدين 
باسترقاق أبي بكر الصديق نساء المرتدين من 
العرب» واستدلوا على جواز استرقاق سبي 
الملشركين باسترقاق رسول يه نساء هوازن 
وذرارهم. وهم من صميم العرب . ° 

أما من يؤخذ من نساء البغاة وذرار مم » فلا 
يسترقون بالاتفاق» لأنهم مسلمون» والاسلام 
يمنع ضرب الرق ابتداء . © 

ج - استرقاق من أسلم من الأسرى أو السبي : 
٠‏ -من أسلم من الأسرى بعد الأخذ فيجوز 
استرقاقه. لأن الإسلام لا"يناني الرق جزاء على 
الكفر الأصلي. وقد وجد الاسلام بعد انعقاد سبب 
الملك. وهو الأخذ .© 


د المرأة المرتدة في بلاد الإسلام : 
١‏ -ذهب الجمهورإلى أن المرأة إذا ارتدت» 
وأصرت على ردتها لا تسترق . بل تقتل كالمرتد » 
مادامت في دار الإسلام . وعن الحسن . وعمر بن 
عبدالعزيز» وأبي حنيفة في النوادر : تسترق في دار 


٠١۷ /۲ حاشية الدسوقي‎ )١( 

(۲) البدائع ا 6 والمغني ۳/۸ 

() حاشية ابن عابدين 7/ 1١‏ , والمدونة ۲/ .۲١‏ والشرح الصغير 
5/4 والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 8" 

(4) فتح القدير ٠٠٠٦/٤‏ والبحر الرائق ه/ 94. وحاشية ابن 
عابدين ۳/ ۰۲۲۹ ا وحاشية الجمل 198/7. والمغني 
۸/ ۷ والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٠٠١‏ 


الإسلام أيضا . قيل ء لوأفتي هذه لا بأس به 
فيمن كانت ذات زوج » حسم لقصدها السيء 
بالردة من إثبات الفرقة ‏ (© 


ه ‏ استرقاق الذمى الناقض للذمة : 
١7‏ -إذا أتى الق مايخ تقضما للذعة ‏ على 
احتلاف الاجتهادات فيا يعتبر نقضا للذمة وما لا 
يعتبر ( ر : ذمة  )‏ فإنه يجوز استرقاقه وحده » دون 
نسائه وذراريه » لأنه بنقضه الذمة قد عاد حربيا » 
فيطبق عليه مايطبق على الحربيين . 

أما نساؤه وذراريه فيبقون على الذمةء إن لم 
يظهر منهم نقض لا . 9) 


و-الحربي الذي دخل إلينا بغر أمان : 


۴۳ - إذا دخل الحربي بلادنا بغير أمان» فمقتضى 
قول أبي حنيفة» ‏ والشافعية  »‏ والحنابلة في 
الجملة: أنه يصير فيئا بالدخول » ويجوز عندئذ 
استرقاقه , إلا الرسل فإنهم لا رون بالاتفاق 
(ر : رسول) . 

ويقول الشافعية : إن ادعى أنه إنها دخل 
ليسمع كلام الله » وليتعرف على شريعة الإسلام 


فإنه لا يصير فيئا . *) 


)١(‏ فتح القدير /٤‏ ۳۸۸ والسير الكبير للامام محمد بن الحسن 
٠۴٠/۴‏ ومصئف عبد الرزاق ١75/1٠١‏ طبع المكتب 
الإسلامي . 

(۲) حاشية ابن عابسدين */ 747 و۲۷۷ والشرح الصغسير 
4/ . وحاشية الدسوقي ۲/ ۱۸۷ > .۲٠٠١‏ وأسنى المطالب 
٤‏ والمغني ۸/ ٤٥۸‏ 

(1) بدائع الصنائع 4/ ٤٤۳٤ء‏ وحاشية ابن عابدين ۳/ ۲۳۲ 

٠۲١ .4٠08/4 والمغنى‎ ۲٠۲/٤ أسنى المطالب‎ )٤( 

(5) أسنى المطالب 7١١/4‏ ۰ 


ل كر 


4 -من المقررفي الفقه الإسلامي أن الولد يتبع 
أمه في الحرية » فإذا كانت الأم حرة كان ولدها 
حرا » وإن كانت أمة كان ولدها رقيقا » وهذا ممالا 
خلاف فيه بين الفقهاء . 'ويستشنى من ذلك مالو 
كان التولد من سيد الأمة » إذ يولد حرا وينعقد لأمه 
سبب الحرية » فتصبح حرة بموت سيدها . 


انتهاء الاسترقاق : 

6 ينتهي الاسترقاق بالعتق » والعتق قد يكون 
بحكم الشرع > كمن ولدت من سيدها تعتق 
بموته » وكمن ملك ذا رحم منه فإنه يعتق عليه 
بمجرد الملك . وقد يكون العتق بالإعتاق لمجرد 
اترپ إلى اھ قال ع ارکب موب للق › 
كأن يعتقه في كفارة ( ر : كفارة )» أونذر(ر : 
نذر) . كما تنتهي بالتدبير » وهو أن يجعله حرا دبر 
وفاته أي بعانها ور : تدبير ) » أوبالمكاتبة» أو 
إجبارولي الأمرسيدا على إعتاق عبده لإضراره به 
(ر: عتق ). 


اثار الاسترقاق : 

5 -أ-يترتب على الاسترقاق أثاركثيرة : منها 
مايتعلق بالعبادات البدنية المسئونة إذا كانت محلة 
بح السيد » كصلاة الجماعة مثلا ( ر : صلاة 
الجماعة ) » أوالواجبات الكفائية » لإخلالها بحق 
السيد أيضا » أولأمرآخر كالجهاد » فإنه يرخص 


)١(‏ مصنف عبد السرزاق ۷/ ۲۹۹ » ۸/ ۳۸۵٣ء‏ واثار أبي يوسف 
ص 2147 واثار الامام محمد ص ١٠٠١ء‏ وأسنى المطالب 
44/64 


للعبد في تركها. ومنها جميع العبادات المالية » فإنها 
تسقط عن المرء باسترقاقه» لأن العبد لا يملك 
المال » كالزكاة » وصدقة الفطر» والصدقات 
والحج . 
۷ ب - الواجبات المالية على من استر ق إن كان 
لها بدل بدني » فإنه يصار إلى بدلهاء. 
كالكفارات » فالرقيق لا يكفر في الحنث في اليمين 
بالعتق ولا بالاطعام ولا بالكسوة » ولكنه يكفر 
بالصيام . 

ما إن لم يكن هذه الواجبات المالية بدل بدني » 
فإنها تتعلق بعين المسترق » فإذا جنى العبد على 
يد إنسان فقطعها خطأ. وكانت ديتها أكثر من قيمة 
العبد » لم يكلف المالك بأكثر من دفع العبد إلى 
المجنى عليه » كا يذكر في أبواب الجنايات . وكذا 
ا4ا اسندات مى شضس بشير ]دن سيقه + خان :هذا 
الدين يتعلق بعينه » ويبقى في ذمته » ولا يكلف 
سيده بوفائه . فإن استرق وعليه دين لمسلم أوذمي 
لم يسقط الدين عنه » لأن شغل ذمته قد حصل » 
وم يوجد مايسقطه . بخلاف ما إذا كان الدين 
لحربي » فإنه يسقط » لعدم احترام الحربي .() 
-ج- والاسترقاق يمنع المسترق من سائر 
التبرعات كاهبة » والصدقة»والوصية ونحوذلك . 
49 - د كا يمنع الاسترقاق من سائر 
الاستحقاقات المالية » فإن وقع شيء منها استحقه 
المالك لا الرقيق » فالرقيق لا يرث » وما يستحقه 
من أرش الحناية عليه فهو لسيده . 

وإن استرق وله دين على مسلم أوذمي » فإن 
سيده هو الذي يطالب بهذا الدين » أما إن كان 


١و6‎ /4 أسنى المطالب‎ )١( 


کڪ ا 


استرقاق 62 ع استشعاء ١‏ ؟ 


الدين على حربي فيسقط .) 

6 هو لصي الى الي دون والدية ۽ 
حك بإسلامة تبعا للسابي ‏ لأن له عليه ولاية ء 
وليس معه من هو أقرب إليه منه فيتبعه . ° 

١‏ -و-والاسترقاق يمنع الرجل من أن تكون له 
ولاية على غيره. وعلى هذا فإن الرقيق لا يكون 
أميرا ولا قاضياء لأنه لا ولاية له على نفسه › 
فكيف تكون له الولاية على غيره » وبناء على 
ذلك فإنه لا يصح أمان الرقيق » ولا تقبل شهادته 
أيضاء على خلاف في ذلك . 

- ز- والاسترقاق لمحفض للعقوبة » فتنصف 
الحدود في حق الرقيق » إن كانت قابلة للتنصيف . 
37 -ح - وللاسترقاق أثرفي النكاح . إذ العبد 
ليس بكفء للحرة » ولابد فيه من إذن السيد » 
ولا يملك العبد نكاح أكثر من امرأتين » ولا تنكح 
أمة على حرة . 

4 - ط- وله أثرفي الطلاق أيضا . إذ لا يملك 
الرقيق من الطلاق أكثر من طلقتين » وإذا نكح 
بغير إذن سيده فالطلاق بيد سيده . 

-ي- وله أثرفي العدة » إذعدة الأمةفي 
الطلاق حيضتان » لا ثلاث حيض . وفي ذلك 
خلاف وتفصيل ينظر في مصطلحاته . 





(1) ست المطالب /٤‏ 146. وحاشية الجمل ٠۱۹۸/۰‏ 
(۲) أسنى المطالب ۲/ ۱۹١ /٤ ٠۰۱‏ وبدائع الصنائع 4/ 473١54‏ 
مطبعة الإمام . 


١5-الاستسعاء‏ لغنة : سعى الرقيق في فكاك ما 
بقى من رقه إذا عتق بعضه» فيعمل ويكسب» 
ويصرف ثمنه إلى مولاه. واستسعيته في قيمته : 
طلبت منه السع ابن 


ولا يخرج استعمال الفقهاء عن ذلك 

وإعتاق المستسعى غير الإعتاق بالكتابة» 
فالسصعى لآ يرد إلى الرق "لات إمعاط لا 
إلى أحد. والاسقاط لا إلى أحد ليس فيه معنى 
المعاوضة» بخلاف المكاتب» لأن الكتابة عقد ترد 
عليه الإقالة والفسخ» لكنه يشبه الكتابة في أنه 
إعتاق بعوض . 


ومحل الاستسعاء:من أعتق بعضه. 


الحكم الأحمالي : 
۲ أغلب الفقهاء على أن المولى لوأعتق جزءا من 
عبده فإنه يسري العتق إلى باقيه. ولا يستسعى . 


)١(‏ لسان العرب (سعى) 

(۲) الزاهر ص ٤۲۷‏ ط وزارة الأوقاف بالكويت. وابن عابدين 
١١ /۳‏ ط بولاق» والطحطاوي على الدر ١17/7‏ 

() العدوي على خليل 8/ ١١5‏ ط دار صادر 

)٤(‏ اشداية مع فتح القدير ۳/ ۳۷۸ ط بولاق 


کے کے 


لأن العتق لا يتبعض ابتداء, 2 ولحديث أبي المليح 
عن أبيه : أن رجلا أعتق شقصا له من غلام» فذكر 
ذلك لرسول الله ية فقال: «ليس لله شريك»› 
وأجاز عتقه . رواه أحمد وأبوداود. وفي لفظ : «هو 
ر كله لیس لله شريلف 0 

وقال أبو حنيفة : يستسعى في الباقي . 

۳ ۔ اما إذا كان العبد مشتركاء وأعتق أحد الشركاء 
نصيبه» فإن الفقهاء يفرقون بين ما إذا كان المعتق 
موسرا أومعسراء فإن كان موسرا فقد خير أبو حنيفة 
الشريك الآخر بين ثلاثة أمور: العتق. أوتضمين 
الشرييك الع أواسسعاء العيدذ. وإن كان 
معسرا فالشريك بالخيار» بين الإعتاق وبين 
الالسفساء قطء فال اسف وماد ها 
ليس له إلا الضن مع اليسارء والسعاية مع 
الإعسارء وقوهم| هورواية عن أحمد.”" لما رواه أبو 
هريرة قال : قال رسول الله ية : «من أعتق شقصا 
في ملوكه فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال» وإلا 
استسعى العبد غير مشقوق عليه» أي لا يغلي 
عليه الثمن .”“ والمالكية» والشافعيةء وظاهر 


985/5 الهداية مع فتح القدير "/ لالاسا. ۳۸۲ والحطاب‎ )١( 
ط ليبياء وتحفة المحتاج مع الشرواني وابن قاسم العبادي‎ ۷ 
ط‎ ۲٠٦۹ /۱۲ ط دار صادر. والمغني مع الشرح الكبير‎ 4/٠ 
. المنار الأولى‎ 

(۲) حديث : « لیس لله شريك . . . » أخرجه أبو داود (عون المعبود 
4 ط المطبعة الأنصارية) وأحمد ه/ 4/ا. ۷١‏ ط الميمنية . 
وقال ابن حجر :«إسناده قوي» (فتح الباري ٠٥۹/۰‏ ط 
السلفية) . 

(۳) فتح القدير ۳/ ۳۷۷ ۳۸۲ 

)٤(‏ حديث « من أعتق شقضاً . . . » أخرجه البخاري ٠١١/١‏ (فتح 
الباري ط السلفية). ومسلم ؟/ ١١4٠‏ ط عيسى الحلبي» 
واللفظ لأبي داود (عون المعبود 4/ ۳۷ - ط المطبعة الأنصارية) . 

(ه) الهداية مع فتح القدير "/ «TA*‏ الت والمغني مع الشرح 
الكبير "6٠١ 7494/١1‏ 


مذهب الحنابلة على أنه مع اليساريسري العتق 
إلى الباقي » ويغرم المعتق قيمة حصة الشركاء» 
فإن كان معسرا فلا سراية ولا استسعاء . () 
٤‏ - ويقع الخلاف بين الفقهاء كذلك إذا أعتق في 
مرض موته أودبر» أو أوصى بعبيده» ولم يكن له 
مال سواهم » فقال أبوحنيفة: يعتق جزء من كل 
واحد» ويستسعى في باقيه. وقال غيره: يعتق 
لهم بالاقتراع بينهم » فمن خرج له سهم الحرية 
عتق» وقيمة العبد المستسعى دين في ذمته. 
يقدرها عدل. وأحكامه أحكام الأحرار» وقال 
البعض : لا يأخذ حكم ال حر إلا بعد الأداء. 
وتعتبر القيمة وقت الإعتاق. لأنه وقت 
الإتلاف . 1 


مواطن البحث : 

© الكلام عن الاستسعاء منثور في كتاب العثق» 
وأغلب ذكره مع السراية» وفي باب (العبد يعتق 
بعضه)» و(الاعتاق في مرض الموت) کا يذكر في 
الكفارة . 


)١(‏ التاج والإكليل 78/5 هامش الحطاب ليبيا. والخرشي 
04”». والعدوي بامشه ١١5/8‏ ط دار صادر. 
والشرح الكبير مع المغني 7١14/8/١7‏ 

(۲) المغني مع الشرح الكبير 70/1. .۲۷4١‏ والشرواني على 
التحفة ۲٠٦۲ /٠١‏ ونهاية المحتاج ۳۰/۸ ۸ ط الحلبي . 

(۳) المغني مع الشرح الكبير ٠٠١٠/٠١۲‏ ونهاية المحتاج ۸/ ٠٠۹‏ 
۳۹۰ 


۳۸۷ »۳۸۱ /۳ وفتح القدير‎ .٠۹ /۸ نہاية المحتاج‎ )٤( 


NS 


١‏ الاستسقاءلغة : طلب السقيا ٠‏ أي طلب 
إنزال الغيث على البلاد والعباد . والاسم : : السقيًا 
ا : إذا طلبت منه أن 


إنزال المطر من الله فة مخصوصة عند الحاجة 
اله * 
صفته ( حكمه التكليفي ) 
۲ قال الشافعية» والحنابلةء ومحمد بن الحسن من 
الحنفية: الاستسقاء سنة مؤكدة » سواء أكان 
الله ية وصحابته والمسلمون من بعدهم . وأما 
أبوحنيفة فقال بسنية الدعاء فقط» وبجواز 
بره( ١‏ 
وعند المالكية تعتر يه الأحكام الغلائة التالية : 
الأول : سنة مؤكدة إذا كان للمحام 
والمحدب» راساج إلى الي لتقاميم؛ أو 
في صحراء» أوسفينة في بحر مالع 
الثاني : مندوب » وهوالاستسقاء ممن كان في 
خصب لمن كان في محل وجدب 2 لأنه من التعاون 
)١(‏ لسان العرب مادة : (سقى) 
(۲) ابن عابدین 8٠١/١‏ ط الغالفة › وفتح العزيز مہامش الملجموع 
«AY /o‏ والشرح الصغير ٥۳۷ /١‏ ط المعارف * 
(۳) نهاية المحتاج ۲ . والمغني ۳/۲ ط رشيد رضا » وابن 
عابدين ۷۹١ /١‏ ط الثالثة . 


على البر والتقوى. ولماروى ابن ماجه« ترى 
المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمشل 
الجمسد ٠‏ إذا اشتكى منه عضوتداعى له سائر 
جسده بالسهر والحمى » . "“ وصح : «دعوة المرء 
المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة» عند رأسه 
ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل 
به : امين ولك بمثل » ,9 ولكن الأوزاعي 
والشافعية قيدوه بألا يكون الغير صاحب بدعة أو 
ضلالة وبغي . وإلالم يستحب زجرا وتأديباء ولأن 
العامة تظن بالاستسقاء لهم حسن طريقهم 
والرضى بها » وفيها من المفاسد ما فيها. 7" مع 
أنهم قالوا: لواحتاجت طائفة من أهل الذمة وسألوا 
المسلمين الاستسقاء لهم فهل ينبغي إجابتهم أم 
لا؟ 

الأقرب : الاستسقاء هم وفاء بذمتهم . ثم 
عللوا ذلك بقوهم : ولا يتوهم مع ذلك أنا فعلناه 
لحسن حالم » لأن كفرهم محقق معلوم . ولكن 
تحمل إجابتنا لهم على الرحمة بهم » من حيث 
كونهم من ذوي الروح » بخلاف الفسقة 
والمبتدعة . © 

الثالث : مباح » وهواستسقاء من لم يكونوا في 
محل. ولا حاجة إلى الشرب » وقد أتاهم الغيث» 
ولكن لو اقتصروا عليه لكان دون السعة. فلهم أن 
يسألوا الله من فضله . 9) 
)١(‏ حديث : « ترى المؤمنين . . . » أخرجه البخاري (فتح الباري 

. ) -طالسلفية‎ ٠١ 
. حديث : « دعوة المرء المسلم‎ )۲( 

ط عيسى الحلبي) . 
(۳) نهاية المحتاج ۲/ 4٠‏ ط الحلبي . 
)٤(‏ حاشية الشبراملسي على نباية المحتاج 4٠1/17‏ 
)٥(‏ الخرشي على مختصر خليل ۱۳/۲ 


ف » أخرجه مسلم /٤(‏ ۲۰۹۲ - 


4 يه 


دليل المشروعية : 

۳ فقت مشمروعيكةبالتض وال #نام اا اا 

فقوله تعالى : قلت : اسْتَغَفِروا ربكم | إنهُ كَانَ 

ريل الس ا 
| 0 

ا 


کا استدل له بعمل رسول الله َو وخلفائه 
والمسلمين من بعده . فقد وردت الأحاديث 
الصحيحة في استسقائه م . روى أنس رضي الله 
فة : «أن الناس قد قحطوا في زمن رسول الله 
َة > فدخل رجل من باب المسجد ورسول الله يا 
يبخطب». فقال : يارسول الله هلكت المواشي . 
وتنا الحلاك على أنفسنا » فادع الله أن يسقينا. 
فرفع رسول الله مو يديه فقال : اللهم اسقنا غياثا 
مخْیشا هنيكا مریغا غدقا مخدقا عاجلا غير رائٹ : 
قال الراوي : ما كان في السماء قزعة » فازتفعت 
السحاب من هنا ومن هنا حتى صارت ركاما » ثم 
مطرت سبعا من الجمعة إلى الجمعة . ثم دخل 
ذلك الرجل. والنبي ية يخطب . والسماء 
تسكبء. فقال : يارسول الله تدم البنيان» 
وانقطعت السبل. فادع الله أن يمسكه. فتبسم 
رسول الله ية لملالة بني ادم . قال الراوي : والله ما 
نرى في الساء خضراء . ثم رفع يديه. فقال: 
اللهم حوالينا لاعليناء اللهم على الآكام 
والظراب. وبطون الأوديةء ومنابت الشجر . 
قانايت السياه عن المديتة حت ضارت حونا 


ES والآيات من سورة نوح‎ . 1١7/1 نهاية المحتاج‎ )١( 


کالإکلیل» ایل أبوحنيفة بهذا الحديث 
وجعله أسلة وقال: إن السنة في الاستسقاء هي 
الدعاء فقط» من غير صلاة ولا خروج . 

واستدل الجمهور بحديث عائشة رضي الله عنها 
قالت: «شكا الناس إلى رسول الله يِل قحوط 
لطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى » ووعد 
الناس يوما يخرجون فيه» قالت عائشة : فخرج 
رسول الله َة حين بدا حاجب الشمس» فقعد 
على المنبرء فكبر وحمد الله عز وجل ثم قال: إنكم 
شكوتم جدب دياركم » واستئخار المطر عن إبان 
زمانه عنكم. وقد أمركم الله عزوجل أن تدعوه» 
ووعدكم أن يستجيب لكم . ثم قال: الحمد لله 
رب العالمين.الرحمن الرحيم 5 مالك يوم الدين لا 
إله إلا الله يفعل ما يريد, اللهم أنت الله لا إله إلا 
أنت. أنت الغنى ونحن الفقراءء أنزل علينا 
الغيث» واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين . 
ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض 
إبطيه. ثم حول إلى الناس ظهره. وقلب أوحول 
رداءه وهورافع يديه» ثم أقبل على الناس» ونزل 
فصلى ركعتين., فأنشأً الله سحابة فرعدت وبرقت 
: ثم أمطرت بإذن الله تعالى » فلم يأت مسجده حتى 
سالت السيول» فلا رأى سرعتهم إلى الكن 
ضحك حتى بدت نواجده. فقال E‏ 


على كل شيء قدیر» وأني عبد الله ورسوله » . . 


)١(‏ فح القدير 4/١‏ ط بولاق. وحديث : ١‏ اللهم اسقنا غياثا 
مغيشا . ... » أخرجه البخاري (فتح الباري ٠٠۸/۲‏ ۵۰% ¢ 
7 طالسلفية ) . 

(۲) نيل الأوطار للشوكاني ۳/٤‏ المطبعة العشمانية المصرية . 
وحديث : « إنكم شکوتم جدب دياركم a?‏ » أخرجه أبو داود 
عون المعبود (۲/ 4ه هه ط المطبعة الأنصارية ) وقال : 
( إسناده جيد » . 


تك 7-48 7 


استسقاء 4 6 


وفد استسقى عمر رضي الله عنه بالعباس» 
وقال: «اللهم إنا كنا إذا قحطنا توسلنا إليك بنبيك 
فتسقيناء وإنا نتوسل بعم نبيك فاسقنا» 
فياقين. 5 

وكذلك روي أن معاوية استسقى بيزيد بن 
الأببوةء فقال: «اللهم إنا نستسقي بخيرنا 
وأفضلناء اللهم إنا نستسقي بيزيد بن الأسود» 
يايزيد ارفع يديك إلى الله تعالى» فرفع يديه 
ورفع الناس أيديهم . فثارت سحابة من الغرب 
كأنها ترس» وهب ها ريح » فسقوا حتى كاد الناس 
ألا لوا تاز اليد 


حكمة المشروعية : 

- إن الإنسان إذا نزلت به الكوارث. وأحدقت.به 
اأعساكب قيدظنها قد يستطيم إزالتها: رپا لا 
يستطيع بأي وسيلة من الوسائل» ومن أكبر 
المصائب والكوارث الجدب المسبب عن انقطاع 
الغيث؛ الذي هوحياة كل ذي روح وغذاؤه. ولا 
يستطيع الإنسان إنزاله أو الاستعاضة عنه. وإنا 
يقدر على ذلك ويستطيعه رب العالمين. فشرع 
الشارع الحكيم سبحانه الاستسقاء. طلبا للرحمة 
والآغاثة بإنزال المطر الذي هوحياة كل شىء تمن 
واف للقن ويقدر عليه» وهو الله جل لاله 


)١(‏ المجموع للنووي ه/ 56. والطحطاوي على الدر المختار 
۱ والمغنى ۲۹۰/۲ . وأثر « استسقى عمر رضي الله عنه 
بالعباس . . . » أخرجه البخاري (فتح الباري 444/4 ط 
السلفية ) . 

(۲) أشر : « استسقى معاوية بيزيد بن الأسود . . . » أخرجه أبو 
زرعة الدمشقي في تاريخه بسند صحيح . (التلخيص الحبير 
٠١١/١‏ -ط شركة الطباعة الفنية ) . 


أسباب الاستسقاء 

- الاستسقاء يكون في أربع حالات : 

الأولى : للمّخل والجدب. أوللحاجة إلى 
الشرب لشفاههم. أودواءهم ومواشيهم. سواء 
أكانوا في حضر, أم سفر في صحراء» أم سفينة في 
بحر مالح . وهو محل اتفاق . 

.الثانية : استسقاء من لم يكونوا في محل , ولا 
حاجة إلى الشرب. وقد أتاهم الغيث» ولكن لو 
اقتصروا عليه لكان دون السعة» فلهم أن 
يستسقوا ويسألوا الله المزيد من فضله . وهورأي 
للالكية والشافعية . ”© 

الكالية : ١‏ امتا سی كان فى شين اق 
في محل وجدب. أوحاجة إلى شرب . قال به 
الحنفية»والمالكية. والشافعية. ° 

الرابعة : إذا استسقما ول يسقوا. اتفقت 
المذاهب الأربعة: الحنفية, والمالكية» والشافعية. 
والحنابلة على تكرار الاستسقاء. والإلحاح في 
الدعاءء لأن الله تعالى يحب الملحين في الدعاء ' 2 
ولقوله تال : «فلولا اد إذ جَاءَهُمْ E‏ تضرعوا 
ال قشت قل ولان الال قي رار 
الاستسقاء قوله ية : «يستجاب لأحدكم مالم 
يعجل. يقول: عكر يوي ان 


۷4۲/۱ 
() حديث : « إن الله يحب الملحين في الدعاء . . . » أخرجه الحكيم 
الترمذي وابن عابدين. وضعفه الحافظ ابن حجر (فيض القدير 

۲ ط الثالثة) . 

47 / سورة الأنعام‎ )٤( 

(5) حديث : « يستجاب لأحدكم مام يعجل . يقول: دعوت فلم 
يستجب لي » أخرجه البخاري (فتح الباري ١10/١١‏ ط 
السلفية ) . 


کل به 


والحاجة إلى الغيث قائمة . قال أصبغ في كتاب ابن 
حبيب: وقد فعل عندنا بمصر» واستسقوا خمسة 
وعشرين يوما متوالية يستسقون على سنة 
الاستسقاء» وحضر ذلك ابن القاسم وابن 
وھ 

إلا أن الحنفية قالوا بالخروج ثلاثة أيام فقط» 
وقالوا: لم ينقل أكثر من ذلك  .‏ ولكن صاحب 
الاختيارقال: يخرج الناس ثلاثة أيام متتابعة. 
قورع أكثر من كلل 9 


أنواعه وأفضله : 
5 - والاستسقاء على ثلاثة أنواع . اتفق على ذلك 
فقهاء المذاهب الأربعة » لثبوت ذلك عن رسول الله 

وقد فضل بعض الأئمة:بعض الأنواع على 
بعض» ورتبوها حسب أفضليتها. ' 

فقال الشافعية والحنابلة: الاستسقاء ثلاثة 
أنواع : 

النوع الأول : وه وأدناهاء الدعاء بلا صلاةء 
ولا بعد صلاة» فرادى» ومجتمعين لذلك. في 
المسجد أه غيره. وأحسنه ما كان من أهل الخير . 
٠‏ النوع الثاني : وهو أؤسظهاء الدعاء بعد صلاة 
الجمعة أوغيرها من الصلوات» وفي خطبة الجمعة 


)١(‏ ابن عابدين /١‏ ۷۹۲ ط الثالثة › وحاشية العدوي على الخرشي 
۲ ؛ وحاشيةالدسوقي 405/١‏ . ولمغني ۲/ ۲۹٥‏ › 
وكشاف القناع ۲/ 4ه ؛ ونباية المحتاج ١/7‏ . والرهوني 
۲ » 4۰ والمجموع ه/ ۸۷ 

(۲) ابن عابدين ۷۹۲/١‏ . وشرح فتح القدير 4141/١‏ 

۷١ /١ الاختيار‎ )۳( 


انتسلفات 5 


ونحوذلك. قال الشافعي في الأم : وقد رأيت من 
يقيم مؤذنا فيأمره بعد صلاة الصبح والمغرب أن 
يستسقي » ويحض الناس على الدعاءء فما كرهت 
ما صنع من ذلك . وخص الحنابلة هذا النوع بأن 
يكون الدعاء من الإمام في خطبة الجمعة على 
المنبر . 

النوع الفالث : وهو أفضلهاء الاسسقاء 
بصلاة ركعتين وخطبتين., وتأهب ها قبل ذلك» 
على ما ساي فى الكيفينة.. خرن قي ذلك آمل 
القرى والأمصار والبوادي والمسافرون. ويسن هم 
جميعا الصلاة والخطبتان. ويستحب ذلك للمنفرد 
إلا الخطبة © 

وقال المالكية : الاستسقاء بالدعاء سنةء أي : 
سواء أكان بصلاة أم بغير صلاة, ولا يكون 
الحروج إلى المصلى إلا عند الحاجة الشديدة إلى 
الغيث. حيث فعله رسول الله كيز . 9) 

وأما الحنفية : فأبوحنيفة يفضل الدعاء 
والاستغفارفي الاستسقاء. لأنه السنة. وأما 
الصلاة فرادى فهي مباحة عنده. وليست بسنة» 
لفعل الرسول لها مرة وتركها أخرى . (" وأما محمد 
فقدقال: الاستسقاء يكون بالدعاء. أو بالصلاة 
والدعاء. والكل عنده سنة. وفي مرتبة واحدة9©) 

وأما أبويوسف فالنقل عنه مختلف في المسألةء 


)١(‏ المجموع للنووي ٥‏ ط المنيرية . والمغني 4/7 لط المنار 
الأولن... 

(۲) مواهب الجليل شرح مختصر خليل ۲/ ۲٠٠‏ ط ليبيا . والرهوني 
۱۹۰/۲ > والشرح الصغير ٠۳۷ /١‏ 

(۳) الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ۳۰۰ ۰ وابن عابدين 
۷41/١‏ 

٤۳۸/۱ فتح القدير‎ )٤( 


— ۳۷ 


فقدروى الحاكم أنه مع الإمام» وروى الكرخي 
أنه مع محمد ورجح ابن عابدين أنه مع محمد" 


وقت الاستسقاء 
۷- إذا كان الاستسقاء بالدعاء فلا حلاف في أنه 
يكون في أي وقت . 

وإذا كان بالصلاة والدعاءء فالكل مجمع على 
منع أدائها في أوقات الكراهة. وذهب الجمهور إلى 
أنها تجوزني أي وقت عدا أوقات الكراهة. 
والخلاف بينهم إن هوي الوقت الأفضل. ما عدا 
المالكيةفقالوا: وقتهامن وقت الضحى إلى 
الزوالء فلا تصلى قبله ولا بعده. وللشافعية في 
الوقت الأفضل ثلاثة أوجه“ 


الأول : ووافقهم عليه المالكية. وهو الأولى عند 
الحنابلة ١:‏ وقت صلاة الاستسقاء وقت صلاة 
العيد. ويبذا قال الشيخ أبوحامد الإسفراييني 
وصاحبه المحاملي في كتبه : المجموع, والتجريدء 
والمقنع » وأبوعلي السنجي , والبغوي . وقد يستدل 
له بحديث ابن عباس الذي روته السنن الأربع عن 
إسحاق بن عبدالله بن كنانة قال: أرسلني الوليد بن 
عتبة ‏ وكان أمير المدينة ‏ إلى ابن عباس أسأله عن 
استسقاء رسول الله یو فقال: «خرج رسول الله 
َي متبذلا متواضعا متضرعاء حتى أتى المصلى » 
فلم بخطب خطبتكم هذه» ولكن لم يزل ني الدعاء 


. ط بولاق‎ ٠٤١ /١ شرح العئاية على الهداية هامش فتح القدير‎ )١( 
٥٩۷ /١ ابن عابدين‎ )۲( 

)۳( المجموع للنووي 75/0 ط المنيرية , 

۱٤/۲ الخرشي‎ )٤( 


والتضرع والتكبير. وصلى رکعتین کا کان يصليٍ 
في العيد»7) 

الثاني : أول وقتها وقت صلاة العيد. وتمتد إلى 
صلاة العصر: وهوالذي ذكره البندنيجي» 
والروياني واخرون. لما روت عائشة : «أن رسول 
الله ية حرج حين بدا حاجب الشمس» لأا 
تشبهها في الوضع والصفة. فكذلك في الوقت. إلا 
أن وقتها لا يفوت بالزوال. ". 


الشالث : وعبر عنه الشافعية بالصحيح 
والصواب» وهو الرأي المرجوح عند الحنابلة 
أيضا :©" أنها لا تختص بوقت معين» بل تجوز في 
كل وقت من ليل أو نهار إلا أوقات الكراهة على 
أحد الوجهين, وهو الذي نص عليه الشافعي. وبه 
قطع الجمهور. وصححه المحققون. ومن قطع به 
صاحب الحاوي. وصححه الرافعي في المحرر, 
وصاحب جمع الجوامع , واستصوبه إمام الحرمين . 
واستدلوا له بأنها لا تختص بيوم كصلاة الاستخارة. 
وركعتي الاحرام وغيرهما. وقالوا: إن تخصيصها 
بوقت كصلاة العيد ليس له وجه أصلا. ولأن 
الشافعي نص على ذلك وأكثر الأصحاب . 

وقال ابن عبد البر : الخروج إليها عند زوال 


)١(‏ فتح القدير ۱/ ٤۳۷‏ . وحديث : « خرج رسول الله َة متبذلا 
متواضعا متضرعا . . . » أخرجه أبو داود (عون المعبود /١‏ 407 
ط المطبعة الأنصارية ) والترمذي ( 440/7 ط مصطفى 
الحلبي ) وصححه . 

(۲) وقت صلاة العيد حين ترتفسع الشمس قدر رمح أورمحين . 
وحديث عائشة : « خرج رسول اله به حين بدا حاجب 
الشمس . . . » شطر من الحديث المتقدم فقرة (۳) بلفظ : 
« إنکم شكوتم جدب دياركم .... 2 . 

۲۸١ /۲ المغنى‎ )۳( 


SCN = 


الشمس عند جماعة من العلماء. ‏ وأما الحنفية : 
فلم يذكر عندهم وقت ما ولم يتكلموا في تحديده . 
وقد يكون هذاء لأن السنة عند الإمام في 
الاستسقاء الدعاء. والدعاء في كل وقت. وليس 


له زمان معين. 


- اتفقت المذاهب الأربعة على أن الاستسقاء 
يجوزني المسجد» وخارج المسجد . إلا أن المالكية 
لا تقول با خروج إلا في وقت الشدة إلى الغيث» 
والشافعية والحنابلة يفضلون الخروج مطلقاء 
لیت ابن عباس رضي الله عنما . «خرج رسول 
الله َة للاستسقاء متبذلا متواضعا متضرعا حتى 
و المصلى. فلم بخطب خطبتكم هذه» ولكن لم 
يزل في الدعاء والتضرع والتكبير» وصلى ركعتين 
كيا كان يصلى في العيد». ” وقال الشافعية: 
يصلى الإمام في الصحراء, لأن النبي بيو صلاها 
في الصحراء, ولأنه يحضرها غالب الناس والصبيان 
والحيض والبهائم وغيرهم» فالصحراء أوسع لهم 
وأرفق . ٩‏ 

وقال الحنفية بالخروج أيضاء إلا أخهم قالوا: إن 
أهل مكة وبيت المقدس يجتمعون في المسجدين . 
وقال بعضهم: ينبغي كذلك لأهل المدينة أن 
يجتمعوا في المسجد النبوي » لأنه من أشرف بقاع 
)١(‏ المرجع السابق » والمجموع ۷١/١‏ , ۷۷ 


(۲) المغني ۲۸۳/۲ . ومواهب الجليل ٠٠٠/۲‏ . والرهوني 
14۰/۲ 


(۳) المجموع للنووي ۷۲/١‏ 


يستغاث وتستنزل الرحمة في المدينة المنورة بغير 
حضرته ومشاهدته بي في كل حادثة . ١‏ 


الآداب السابقة على الاستسقاء 

۹ أؤود الشتيساء أدانا يستحب فعلها قبل 
الاستسقاءء فقالوا: يعظ الإمام الناس» ويأمرهم 
با لخروج من المظام» وا المعاصي » وأداء 
الحقوق» ليكونوا أقرب إلى الإجابة » فإن 
سبب الجدب» والطاعة ال كنةر 1 
تعالى : ولوان أل القُرَى اموا واوا ْنا 
عليهم بَركاتٍ من ن السَّماءِ والأض وَلِكنْ كَذّبُوا 
اذاه ب كانوا يبون 8) 

وروى أبووائل عن عبدالله قال: «إذا بخس 
الكيال حبس القطر» وقال مجاهد في قوله تعالى : 
وليه اللاعنون»“ قال : دواب الأرض 
تلعنهم يقولون:يمنع القطر بخطاياهم . كما يترك 
التشاحن ادي لأا تحمل على المعصية 
والبهت» وتمنع نزول الخير . بدليل قوله كل : 
(خحرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان 


کے )£( 
فرفعت). 


)١(‏ ابن عابدين ۷۹۲/١‏ ط الثالثة » وحاشية الشرنبلالي على الدرر 
شرح الغرر ٠ ١48/١‏ والطحطاوي على مراقي الفلاح ص 
١‏ 

(۲) المجموع للنسووي ٠٠/١‏ والمغني ۲/ 84. وكشاف القناع 
0/1 > ومراقي الفلاح والحاشية ١ ١/١‏ . والطحطاوي ص 
٠١‏ والآية من سورة الأعراف / 45 

(۴) سورة البقرة / ١١4‏ 

)٤(‏ كشاف القناع ۲/ ٩ه‏ . : وجديث:: درجت لأخبركم بليلة 
القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت . 
( فتح الباري 7١17/54‏ ط السلفية ) . 


5 » أخرجه البخاري 


واه “واب 


الصيام قبل الاستسقاء : 
٠‏ -اتفقت المذاهب على الصيام» ولكنهم 
اختلفوا في مقداره: والخروج به إلى الاستسقاء. 
لأن الصيام مظنة إجابة الدعاءء لقوله ي : «ثلاثة 
لا ترد دعوتهم : الصائم حين يفطر. . . 2104 ولما فيه 
من كسر الشهوة. وحضور القلب, والتذلل للرب . 

قال الشافعية, والحنفية» وبعض المالكية: 
يأمرهم الامام بصوم ثلاثة أيام قبل الخروج» 
ويخرجون في اليوم الرابع وهم صيام . 

وقال بعض المالكية با لخروج بعد الصيام في 
اليوم الرابع مفطرينء للتقوي على الدعاء» كيوم 
غرفة ‏ 07 

وقال الحنابلة بالصيام ثلاثة أيام .ويخرجون في 


الصدقة قبل الاستسقاء : 

١‏ - اتفقت المذاهب على استحباب الصدقة قبل 
الاستسقاءء, ولكنهم اختلفوا في أمر الامام بهاء 
قال الشافعية» والحنابلة, والحنفية » وهو المعتمد 
عند المالكية : يأمرهم الإمام بالصدقة في حدود 


طاة- 0 * 
قتهم . 
وقال بعض المالكية : لا يأمرهم بهاء بل يترك 


1 . . . . حديث : « ثلاثة لا ترد دعوتهم : الصائم حين يفطر‎ )١( 
نشر‎ ٠٦/٠١ . 7179 /۷ أخرجه الترمذي (تحفة الأحوذي‎ 
. السلفية ) وفي إسناده ضعف وجهالة‎ 

(۲) المجموع للنووي ۲/ ٦٠‏ وشرح العناية على الهداية على 
هامش فتح القدير 44١/1١‏ » وكشاف القناع ۲/ ٥۹‏ وحاشية 
الدسوقي ٠١57/١‏ ط دار الفكر . 

() حاشية الشرنبلالي على الدرر ٠٤۸/١‏ 


آداب شخصية : 
۲ - اتفق الفقهاء على اداب شخصية» يستحب 
أن يفعلها الناس قبل الاستسقاء. بعد أن يعدهم 
الإمام يوما يخرجون فيه. لحديث عائشة المتقدم عن 
رسول الله م : «وعد الناس یوما يخرجون فيه( 
فيستحب عند الخروج للاستسقاء: التنظف 
بغسل وسواك, لأنها صلاة يسن ها الاجتماع 
والخطبة. فشرع ها الغسل. كصلاة الجمعة. 
ويستحبة:: آل يرك الآإنسان الطب والتورينة: 
فليس هذا وقت الزينة ء ولكنه يقطع الرائتحة 
الكريهة. ويخرج في ثياب بذلة» وهي ثياب 
مهنته. ” ويخرج متواضعا خاشعا متذللا متضرعا 
ماشياء ولا يركب في شيء من طريقه ذهابا إلا 
لعذر» كمرض ونحوه. والأصل في هذا حديث ابن 
عباس رضي الله عن| قال : «خرج رسول الله ما 
متواضعا متبذلا متخشعا متضرعا» وهي مستحبات 
لم يرد فيها خلاف . © 


الاستسقاء بالدعاء : 

۴۳ -قال أبوحنيفة : إن الاستسقاء هودعاء 
واستغفار. وليس فيه صلاة مسنونة في جماعة . فإن 
ضلى الثائن وحذانا جا لقوله تعالى : «فقلت 


)۳( حديث عائشة تقدم فقرة‎ )١( 

(۲) المجموع للنووي ه/ “٦‏ والمغني /2220”, وكشاف القناع 
۲/ ۹« والطحطاوي ص ١٠١‏ 

(۳) المغنى ۲/ ۲۸۳ ط المنارء وفتح القدير /١‏ 4۳۷ والمجموع 
للنووي ٠٦/٩‏ 


کے 2ت 


١98-1١54 استسقاء‎ 


قرو ربكع إن كان قارا برسل. السا غليكم 
وار الابقع وشق ادل ل قذالك يحديف 
عمر رضي الله عنه واستسقائه بالعباس رضي الله 
عنه من غير صلاة» مع حرصه على الاقتذاء 
برسول الله و . وقد علل ابن عابدين رأي آبي 
حنيفة فقال: الحاصل أن الأحاديث لما اختلفت في 
الصلاة بالجماعة وعدمها على وجه لا يصح معه 
إثبات السنية» لم يقل أبوحنيفة بسنيتهاء ولا يلزم 
من قوله هذا أنها بدعة. كا نقل بعض المتعصبين »› 
بل هوقال باالجواز. والظاهرأن المراد الندب 
والاليتسيات» لقرلة اق الداية: اشع الرسسرق 
يل مرة وتركه أخرى لم يكن سنة, لأن السنة ما 
واظب عليه. والفعل مرة والترك أخرى يفيد 
ادف ۹ 


وأما ا لمالكية » والشافعية » والحنابلة » وأبويوسف 
5 ) من الحنفية: فقالوا بسنية الدعاء وحده. 
وبسنيته مع صلاة له على التفصيل الذي تقدم . 


الاستسقاء بالدعاء والصلاة : 
٤‏ المالكية. والشافعيةء والحنابلة» وأبو يوسف. 
ومحمد بن الحسن من الحنفية قالوا: الاستسقاء 
يكون بالصلاة والدعاء والخطبة. للأحاديث الواردة 
في ذلك . 

وقال أبوحنيفة : لا خطبة في الاستسقاء. وما 





١١-1١ / سورة نوح‎ )١( 
ط الثالثةء وشرح العناية على الهداية‎ ۷۹١ 7/١ ابن عابدين‎ )۲( 
. ط بولاق‎ 44٠ /١ امش فتح القدير‎ 


تقدم من رواية أنس لا يثبت الخطبة » لأن طلب 
السقيامن رسول الله وقع له مو وهو يخطب. 
فالخطبة سابقة“ في هذه الحادثة على الإخبار 
بالجدب . 


تقديم الصلاة على الخطبة وتأخيرها : 


الأول : تقديم الصلاة على الخطبة» وهوقول 
الالكيسةء ومحسد بن الحسن» والراجخ عشذ 
الحنابلة. وهو الأولى عند الشافعية. وعليه جماعة 
الفقهاء. لقول أبي هريرة: «صلى رسول الله يل 
ركعتين ثم خطبنا» ولقول ابن عباس : «صنع في 
الاستسقاء ىايصنع في العيد»» ولأا صلاة ذات 
تكبيرات» فأشبهت صلاة العيد. 9) 


الثاني : تقديم الخطبة على الصلاة وهورأي 
للحنابلة» وخلاف الأولى عند الشافعية» وروي 
ذلك عن ابن الزبير. وأبان بن عثهان» وهشام بن 
إسماعيل» والليث بن سعد وابن المنذر» وعمر بن 
ا ودليله ما روي عن أنس وعائشة : 
«أن رسول الله َي خطب وصلى»» وروي عن 
عبدالله بن زيد قال: «رأيت النبي كل لما خرج 
يستسقي حول إلى الناس ظهره» واستقبل القبلة 
يدعو ثم حول رداءه. ثم صلى لناركعتين جهر 


. ط المعرفة‎ ١ الطحطاوي ص‎ )١( 

(۲) الملجموع للنووي ه/ لالاء والطحطاوي ص ۰ والمغني 
"/ لاماء والشرح الصغير /١‏ 574 ط المعارف . 

(۳) المجموع النووي ٩۳/١‏ . والمغني ۲/ ٠۸۸‏ 


- 1 ت 


امتسقاف 117115 


فيهما بالقراءة». متفق عليه. ") 

الشالت ؛ موغبر ف الخظبة قبل الصلؤةآأو 
بعدهاء وهورأي للحنابلة» لورود الأخبار بكلا 
الأمرين» ودلالتها على كلتا الصفتين. 


كيفية صلاة الاستسقاء : 
5 -لا نعلم بين القائلين بصلاة الا سا 
خلافافي أنها ركعتان. واختلف في صفتها على 


رأيين : 


الرأي الأول » وهو للشافعية» والحنابلة. وقول 
لمحمدء وسعيد بن المسيب» وعمر بن عبد العزيز: 
يصليها ركعتين يكبر في الأولى سبعاء وخمسا في 
الثانية مثل صلاة العيد» لقول ابن عباس في حديثه 
المتقدم : «وصلى ركعتين كا كان يصلي في العيد»» 
ولا روي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي كَل 
وأنا بكر وص كائثرا يضلوة اة الاستسقاء 
يكبر ون فيها سبعا وخسا . 9) 


الرأي الثاني » وهوللالكية, والقول الثاني 
لمحمد» وهوقول الأوزاعي » وأبي ثور» وإسحاق: 
تصلى ركعتين كصلاة النافلة والتطوع › لا روي 


)١(‏ حديث عبدالله بن زيد: «رأيت النبي ية لما خرج يستسقي حول 
ظهره إلى الناس . . . » أخرجه البخاري (فتح الباري ۲/ 514 - 
ط السلفية»» ومسلم (۲/ ٦١١‏ - ط عيسى الحلبي) . 

(۲) المغنى 7/ 784 ط الممارء والمجموع للنووي ٠۷٤/١‏ وابن 
عابدين ۰۷۹۱/۱ وبدائع الصنائع ۲۸۳/۱ . والحديث روي 
عن جعفر عن أبيه «أن النبي ب وأبا بكر وعمر كانوا يصلون 
صلاة الاستسقاء يكبر ون فيها سبعا وخمساء أخرجه عبدالر زاق 
(۳/ 86 -ط المجلس العلمي). والشافعي في الأم ۲٤۹ /١‏ -ط 
شركة الطباعة الفنية . وفي إسناده إبراهيم بن محمد بن أبي حى 
الأسلمي وهو متروك كا في التقريب لابن حجر. 


عن عبداللهة بن زيد: «أن النبي يك استسقى 
فصلى ركعتين » وروی أبوهريرة نحوه » ولم يذكرا 
التكبير 20 فتنصرف إلى الصلاة المطلقة . 

واتفقت المذاهب على الجهر بالقراءة في 
الاستسقاءء لأنها صلاة ذات خطبة '' وكل 
صلاة لما خطبة فالقراءة فيها تكون جهراء لاجتماع 
الناس للساع. ويقرأ بها شاء. ولكن الأفضل أن 
يقرأ فيه با كان يقرأ في العيد» وقيلديقرأ 
بسورتي ق ونوح» أو يقرأ بسورتي الأعلى 
والغاشية» ”“ أو بسورتي الأعلى والشمس . 
وحذف التكبير ات أو بعضها أو الزيادة فيها لا 
تفسد الصلاة . وقال الشافعية : ولو ترك التكبيرات 
أوبعضها أوزاد فيهن لا يسجد للسهوء ولوأدرك 
المسبوق بعض التكبيرات الزائدة فهل يقضى 
باق مافاته من التكبيرات؟ قالوا: فيها القولان. 
مثل صلاة الق # 


كيفية الخطبة ومستحباتها : 

۷ قال الشافعية: والمالكية ومد بن اسن 
من الخنفية : ينطب الأمام عطيتين كخطبق العيد 
بأركانهه| وشروطه)| وهياتههاء وني الجلوس إذا صعد 
المنبر وجهان كا في العيد أيضا » لحديث ابن 


)١(‏ الشرح الصغير ٥۳۷ /١‏ ط دار المعمارف». وابن عابدين 
0١‏ : والمغنی ۲/ ۲۸٠١‏ . والحديث رواه أحمد وأبوعوانه 
والبيهقي ورواته ثقات (نيل الأوطار 4/ ") 

(۲) المجموع للنووي .1۳/١‏ وابن عابدين ١/١41لاء‏ والمغني 
۲ ۴ . وحاشية الدسوقي ٠٠٠٥/١‏ 

(۳) المجموع للئووي ۷۳/١‏ والمغنی ۲/ ۲۹۳ 

۸۹۳ /۲ المغني‎ )٤( 

(ه) المجموع للنووي ه/ ۷١‏ 


کا 


NA YY بتسقاء‎ 


الصلاة الل 

وقال الحنابلة. وأبويوسف من الحنفية. 
وعبدالرحمن بن مهدي : يخطب الإمام خطبة 
واحدة يفتتحها بالتكبير . لقول ابن عباس : «م 
يبخطب خطبتكم هذه » ولكن لم يزل في الدعاء 
والتضرع والتكبير»» وهذا يدل على أنه ما فصل 
بين ذلك بسکوت ولا جلوس » ولان كل من نقل 
. الخطبة لم ينقل خطبتين . 9) 

ولا يخرج المنبر إلى الخلاء في الاستسقاء, لأنه 
خلاف السنة. وقد عاب الناس على مروان بن 
الحكم عند إخراجه المنبر في العيدين» ونسبوه إلى 
مخالفة السنة . 

ويخطب الامام على الأرض معتمدا على قوس 
أو سيف أو عصاء ويخطب مقبلا بوجهه إلى 
الناس .”© وقد صرح المالكية بأن الخطبة على 
الأرض مندوبة» وعلى المنبر مكروهة . 7 أما إذا 
كان المنير موجودا في الموضع الذي فيه الصلاة» وم 
يخرجه أحد ففيه رأيان: الحواز. والكراهة . 

وقال الحنفية, 7 )والحنابلة, والشافعية في القول 

المرجوح : يكبر في الخطبة كما في صلاة العيد. وقال 
المالكية, والشافعية في الراجح عندهم : يستبدل 
بالتكبير الاستغفار. فيستغفر الله في أول الخطبة 
جاسم ضري ب a aa‏ 

والطحطاوي ص 75٠0‏ 
(۲) المغنى ۲/ ۲۹۱ ط المنارء وابن عابدين ۷١١ /١‏ ط الثالثة . 
(۳) بدائع الصنائع ١‏ ط المطبوعات العلميةء والمجموع 


/ 4 والشرح الصغير /١‏ 4ه . والمغنى ۲/ ۲۹١١‏ وحاشية 
العدوي ۱/۲ 


٠١/۲ العدوي على الخرشي‎ )٤( 
۲۸۳ /١ بدائع الصنائع‎ )5( 


الأولى تسعاء وفي الثانية سبعاء يقول: أستغفر الله 
الذي لا إله إلا هوالحي القيوم وأتوب اليه. ويختم 
كلامه بالاستغفار» ويكثر منه في الخطبة. ومن قوله 
تعالى : «استغفروا ربكم إنه كان غفارا» الآية» 
ويخحوفهم من المعاصي التي هي سبب الجدب, 
ويأمرهم بالتوبة» والإنابة والصدقة والبر. 

وقال الحنفية» والشافعية, والمالكية : يستقبل 
الإمام الناس في الخطبة مستدبرا القبلة» حتى إذا 
قضى خطبته توجه بوجهه إلى القبلة يدعو. 

وقال الحنابلة : يستحب للخطيب استقبال 
القبلة في أثناء الخطبة. لما روى عبد الله بن زيد: 
«أن النبي ية خرج يستسقي » فتوجه إلى القبلة 
يدعووني لفظ : فحول إلى الناس ظهره واستقبل 
القبلة يدعو» ار 


صيغ الدعاء المأثورة : 

۸ يستحب الدعاء بها أثرعن النبي يك ومن 
ذلك ما روي عنه يك أنه كان يدعوفي الاستسقاء 
فيقول: «اللهم اسقنا غياثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا 
غدقا مجللا سحاعاما طبقادائما. اللهم اسقنا 
الغيث ولا تجعلنا من القانطين . اللهم إن بالبلاد 
والعباد والخلق من اللأواء والضنك ما لا نشكو إلا 
إليك. اللهم أنبت لنا الزرع, وأدِرّلنا الضرع 
واسقفامن بركات السماءء وآنيك لنآ من بركات 
الأرض . اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفاراء 
فأرسل السماء علينا مدراراء فإذا مطروا. قالوا: 


)١(‏ المغنى ۲/ ۰۲۸۹ والکافی 877/١‏ ط آل ثاني وكشاف القضاع 
2101 


I حت‎ 


اللهم صيّبا نافعا. ويقولون: مطرنا بفضل الله 


وب رحمته) . 00 


وروي «أن رسول الله َب قال وهوعلى المنبر» 
حين قال له الرجل : يارسول الله هلكت الأموال. 
وانقطعت السبل» فادع الله أن يغيثنا. فرفع يديه 


وقال: اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثناء . 9) 


وروي عن الشافعي قوله : «ليكن من دعائهم 
في هذه الحالة: اللهم أنت أمرتنا بدعائك» 
ووعدتنا إجابتك. وقد دعوناك كا أمرتناء فأجبنا 
كا وعدتناء اللهم امنن علينا بمغفرة ما قارفناء 
وإجابتك في سقياناء وسعة رزقناء فإذا فرغ من 
دعائه أقبل على الناس بوجهه. وحثهم على 
الطاعة» وصلى على النبي ية ودعا للمؤمنين 
والمؤمنات. وقرأ اية من القران أو ايتين» ويكثر من 
الاستغفار ومن قوله تعالى : «استغفروا ربكم إنه 
كان غفاراء يرسل السماء عليكم مدراراء ويمددكم 
بأموال وبنين» ويجعل لكم جنات ويجعل لكم 
أغبارا» . 

وروي عن عمر رضي الله عنه أنه استسقى 
فكان أكثردعائه الاستغفار وقال: «لقد 
استسقيت بمجاديح السماء» . 9) 


)١(‏ فتح القدسر ٤٤١ /١‏ والكاني ۳۲۲/۱ ۳۲۳ وحديث: 
«اللهم اسقنا غياثا معينا هنيئا. . . » رواه ابن ماجه ورجاله ثقات 
(نيل الأوطار )١١ /٤‏ 

(۲) حديث: « اللهم أغثنا 0 » أخرجه البخاري ومسلم (نيل 
الأوطار )٠١ /٤‏ 

(۳) المجموع للنووي ه/ ۸٠١-۷۷‏ والمغني ۲/ ۲۸۹ ط المنار. 
وأثر: «لقد استسقيت بمجاديح السماء. . .» رواه سعيد في سنئه 
(نيل الأوطار )٩ /٤‏ 


رفع اليدين في الدعاء في الاستسقاء : 
4 - استحب الأئمة رفع اليدين إلى السماء في 
الدعاءء لماروى البخاري عن أنس قال: كان 
النبي كَل لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في 
الأستسقاء. 20 واثه يرفع حتى يرى بياض 
إبطيه . 
وفي حديث لأنس «فرفع الرسول ية ورفع 
الناس أيديهم» وقد روي عن رسول الله به قريب 
من ثلاثين حديثا في رفع اليدين في الاستسقاء . 
وذكر الأئمة : أنه يدع وسرا وجهراء فإذا دعا 
سرا دعا الناس سراء فيكون أبلغ في البعد عن 
الرياء. وإذا دعا جهرا أمّن الناس على دعاء 
الابناء. 9 
د 
وهذا يستحب أن يدع وبعض الدعاء سراء 
وبعضه جهراء ويستقبل القبلة في دعائه متضرعا 
خاشعا متذللا تائبا . 


الاستسقاء بالصالحين : 

٠‏ - اتفق جمهورالفقهاء على استحباب 

الاستسقاء بأقارب النبي بيو وبالصالحين من 

المسلمين الذين غرفوا بالتقوى والاستقامة. لأن 

عمر رضي الله عنه استسقى بالعباس وقال: 

« اللهم إنا كنا إذا قحطنا توسلنا إليك بنبيك 

فتسقيناء وإنا نتوسل بعم لبينا فاسقناء 

فيسقون». 0) 

)١(‏ حديث : «كان رسول الله م لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا 
في الاستسقاء». أخرجه البخاري (فتح الباري ۱۷/۲ _ ط 
السلفية) . 

(۲) المجموع للنووي /١‏ ۷۹ والطحطاوي ص 504 والمغني 


2.4/7 والشرح الصغير ٠٤١ /١‏ 
(۳) تقدم تخريجه (ف ۳) 


E 


وروي أن معاوية استسقى بيزيد بن الأسود 
فقال: 

« اللهم إنا نستسقي بخيرنا وأفضلناء اللهم 
إنا نستسقي بيزيد بن الأسود. يازيد ارفع يديك 
إلى الله تعالى . فرفع يديه ورفع الناس أيديهم » 
فشارت سحابه من المغرب كأنها ترس» وهب ها 
ریح» فسقوا حتى كاد الناس ألا يبلغوا 
منازهم». ٩‏ 
التوسل بالعمل الصالح : 

ويستحب أن بت وسل كل في نفسه بم قدم من 
عمل صالح . 

واستدل على هذا بحديث ابن عمرفي 
الصحيحين عن رسول الله يه في قصة أصحاب 
الغار» وهم الثلاثة الذين اووا إلى الغارء فأطبقت 
عليهم صخرة» فتوسل كل واحد بصالح عمله» 
فكشف الله عنهم الصخرة» وقشع الغمة» وخرجوا 


E 
. بمسول‎ 


تحویل الرداء في الاستسقاء : 

©: قال السافقعينة» والحنائلة: الال‎ ١ 
يستحب تحويل الرداء للامام وا لمأموم» لفعل‎ 
الرسول ية له » ولأن ما فعله الرسول يا ثبت في‎ 
حق غيره» مالم يقم دليل على اختصاصه به . وقد‎ 


۲ ۰ . والحديث تقدم تخريجه (ف۳) 

(۲) حديث : قصة أصحاب الغار. أخرجه البخاري (فتح الباري 
5---5:ه طاللفية). ومسلم /٤(‏ ۲۱۰۰-۲۰۹۹ ط 
عيسى الحلبي) . 

(") المجموع للنووي ه/ 48 وا لمغني ۲/ 484 ؛ والشرح الصغير 


04۰.0۹ /۱ 


عقل المعنى في ذلك» وهو التفاؤ ل بقلب الرداءء 
ليقلب الله ما بهم من الجدب إلى الخصب. وهو 
خاص بالرجال دون النساء عند الجميع . 

وقال مخمدين الحسسن من الخنفيسة» وابن 
المسيب. وعروة» والشوري. والليث: إن تحويل 
الرداء مختص بالامام فقط دون ال مأموم » لأنه نقل 
عن النبى كله دون أصضحابة . (© 

وقال الى ةة : لا يسن تقليب الرداء». لات 
دعاء فلا يستحب تحويل الرداء فيه» كسائر 


الأدعية: 9) 


كيفية تقليب الرداء : 
۲ - قال الحنابلة, والمالكية. وهورأي للشافعية. 
وقول أبان بن عثمان» وعمر بن عب دالعزيزء 
وهشام بن إسحاق» وأبوبكر بن محمد بن حزم : ”") 
يقلب المستسقون أرديتهم . فيجعلون ما على 
اليمين على اليسار» وما على اليسار على اليمين» 
ودليلهم في ذلك ما روى أبوداود بإسناده عن 
عبدالله بن زيدء أن التبى كله حول رذاءة» 
وععل عطافه اليس على عات الأيسره وجغل 
عطافه الأيسبر على عاتقه الأيمن». وفي حديث 
أ هريرة نحوذلك» وقد نقل تحويل الرداء 
جماعة. كلهم نقلوه هذه الصفة» ولم ينقل عن أحد 
منهم أنه جعل أعلاه أسفله . 

وقال محمد بن الحسن من الحنفية» والشافعية في 





۲۸۹ /۲ والمغنی‎ ٤٤١ /١ شرح العناية على هامش فتح القدير‎ )١( 

(۲) شرح العناية على هامش فتح القدير 45٠١ /١‏ 

(۴) ا لمغني ؟/ ۲۹٠١‏ والشرح الصغير١/‏ 688 ٠٤١‏ والمجموع 
للنووي ه/ هم 


ک9 


۲۹٣ ۲۴۳ استسقاء‎ 


الرأي الراجح : إن كان الرداء مدورا بأن كان 
جبة يجعل الأيمن على الأيسرء والأيسرغلى 
الأيمن» وإن كان الرداء مربعا يجعل أعلاه أسفلهء 
وأسفله أعسلا لا روي عن النبى با : «وأنه 
استسقى وعليه رداء» فأراد اسيل اها 
أعلاهاء فلا ثقلت عليه جعل العطاف الذي في 
الأيسر على عاتقه الأيمن» والذي على الأيمن 
على عاتقه الأيسر»» ويبدأ بتحويل الرداء عند 
البدء بالدعاء والتضرع إلى الله تعالى .© 


المستسقون 
۳ - اتفق الفقهاء على أن السنة خروج الإمام 
للاستسقاء مع الناس» فإذا تخلف فقد أساء بترك 
التق ولا قضماء عليهه. 


تلف الإمام عن الاستسقاء : 
4 - في مسألة تخلف الإمام رأيان * 

الرأي الأول : وهورأي الشافعية» ورأي 
للحنابلة : إذا تخلف الإمام عن الاستسقاء أناب 
عنه. فإذالم ينب لم يترك الناس الاستسقاءء 
وقدموا أحدهم للصلاة» كا إذا حلت الأمصار من 
الولاة قدموا أحدهم للجمعة والعيد والكسوف» 
كما قدم الناس أبا بكر رضي الله عنه حين ذهب 
النبي ية ليصلح بين بني عمر وبن عوف. وقدموا 
عبدالرحمن بن عوف في غزوة تبوك حين تأخر النبي 


)١(‏ شرح العناية على هامش فتح القدير ٤٤١ /١‏ والمجمسوع 
للنووي ه/ ۸٩‏ 
(۲) الشرح الصغير /١‏ 54. والمغني ۲/ ۲۸۸. واللجموع للنووي 


ه/ .۸٥‏ وابن عابدين ۱/ ۷۹۱ 


ية لحاجته» وكان ذلك في الصلاة المكتوبة .© 
قال الشافعي:فإذا جاز في المكتوبة فغيرها أولى . 

الرأي الثاني : لا يستحب الاستسقاء بالصلاة 
إلا بخروج الإمام» أورجل من قبله. وهورأي 
للحنابلة والحنفية» فإذا خرجوا بغير إذن الإمام 
دعوا وانصرفوا بلا صلاة ولا خطبة . 9) 


من يستحب خر وجهم » ومن يجوزء ومن یکره : 
6 يستحب عند المذاهب الأربعة خروج 
الشيوخ والضعفاء والصبيان والعجزة وغير ذات 
اة من التساه. 

وقال المالكية : بخروج من يعقل من الصبيان» أما 
من لا يعقل فيكره خروجهم مع الجاعة للصلاة. 


واستدلوا لخروج من ذكر بقول الرسول عليه 
الصلاة والسلام : «هل تنصرون وترزقون إلا 
بضعفائكم» . ٩‏ 


إخراج الدواب في الاستسقاء : 
5 - في المسألة ثلاثة أراء : 
الأول : يستحب إخراج الدواب. لأنه قد 


تكون السقيا بسببهم . وهوقول الحنفية» ورأي 
للشافعية» لقول رسول الله عليه 5 «لولا عباد لله 


. الحديث رواه مسلم ۳۱۸-۱ ط عيسى الحلبي‎ )١( 

(۲) المجموع للنووي 514/8: ٤‏ وبدائع الصنائع /١‏ ۲۸۲ ط 
المطبوعات العلمية » وابن عابدين ۷۹١ /١‏ والمغني ۲/ ٤‏ ۲۹ 
)۳( المججموع للنووي ه/ ٠‏ والطحطاوي ص ۰۳٠۹۰‏ والشرح 
الكبير على المغني ۲/ ۲۸۷ ط المنار. والتاج والإكليل على هامش 
الحطاب ۲١۹/۲‏ وحاشية العدوي على الشرح الصغير 
.١‏ وحديث: دهل تنصرون وترزقون إلا 
بضعفائكم . . . » أخرجه البخاري (فتح الباري 84/5 ط 

السلفية) . 


TEV — 


العذاب صباءثم رص رصا » . 

ولا روى الإمام أحمد أن سليماإن عليه السلام 
«خرج بالناس يستسقي » فإذا هوبنملة رافعة 
بعض قوائمه | إلى السماء . فقال: ارجعوا فقد 
E:‏ لكم من بجحل هذه التملة 2١!»‏ وقال 
أصحاب هذا السراق: إذا أقيمت في المسجد» 
أوقفت الدواب عند باب المسجد . 

الثاني : لا يستحب إخراج البهائم » لأن النبي 
كي لم يفعله . وهوقول الحنابلة» والمالكية. ورأي 
ثان للشافعية 02 

الثالث : لا يستحب ولا يكره» وهورأي ثالث 
للشافسة . © 


خروج الكفار وأهل الذمة : 
۷ - في المسألة رأيان : 

الأول : وهوللمالكية» والشافعية» والحنابلة : 
لا يستحب خروج الكفار وأهل الذمة» بل يكره » 
ولكن إذا خرجوا مع الناس في يومهم. وانفردوا في 
مكان وحدهم لم يمنعوا . وجملة ما استدلوا به أنه لا 
يستحب إخراج أهل الذمة والكفار. لأنهم 
أعداء الله الذين كفروا به وبدلوا نعمة الله كفراء 
فهم بعيدون من الإجابة . وإن أغيث المسلمون 


۷١٠-٠١١/١ والمجموع للنووي‎ .75١ الضحطاوي ص‎ )١( 
» . . . وحديث: «لولا عباد لله ركع وصبيان رضع وبہائم رتع‎ 
أخرجه الطبراني والبيهقي» وضعفه الذهبي واهيثمي (فيض‎ 
. طبع المكتبة التجارية)‎ - ٠١ ٤ /0 القدير‎ 

(۲) حاشية الصاوي على الشرح الصغير ,57/١‏ والشرح الكبير 
على المغنى ۲/ ۲۸۷. والمجموع للنووي ٠7١/٠‏ 

(") المجموع للنووي ۷١/١‏ 


فربم قالوا : هذا حصل بدعائنا وإجابتنا » وإن 
خرجوا لم يمنعوا . لأنهم يطلبون أرزاقهم من رہم 
فلا يمنعون من ذلك » ولا يبعد أن يجيبهم الله 
تعالى » لأنه قد ضمن أرزاقهم في الدنيا . كا 
ضمن أرزاق المؤمنين . ولكن يؤمرون بالانفراد 
عن المسلمين » لأنه لا يؤمن أن يصيبهم بعذاب 
فيعم من حضرهم . ولا يخرجون وحدهم . فإنه لا 
يؤمن أن يتفق نزول الغيث يوم خروجهم وحدهم » 
فيكون أعظم فتنة لهم . وربا افتتن غيرهم . () 

الرأي الثاني : وهوللحنفية. ورأي للهالكية» 
قال به أشهب وابن حبيب : لا يحضر الذمي 
والكافر الاستسقاء » ولا يخرج له . لأنه لا يتقرب 
إلى الله تغالى بدعاثه . والاستسقاء لاستدزال 
الرحمة . وهي لا تنزل عليهم » ويمنعون من 
الخروج » لاحتمال أن يسقوا فتفتتن به الضعفاء 
والعوام 22 


التعريف : 
١‏ - الاستسلام في اللغة : الانقياد والخضوع 
للغير. "° 


)١(‏ نباية المحتاج 24١4/١‏ والملجموع للنووي /١‏ ١۷ء‏ والمغني 
4۸/۲« والخرشي ۲/ ۱۰۹ 

(۲) الطحطاوي ص ۳٠۰‏ والخرشي ۲/ ٠۰۹‏ 

(۳) تاج العروس ولسان العرب مادة: (سلم) بتصرف 


۳۱۷ = 


ويستعمل الفقهاء كلمة «استسلام» بهذا 


ا معن آيضنا. ° 
ويعبر ول أيضا عن الا ستسلام ب «النزول 


على الحكم وقبول الحزية) . 
الحكم الإجالي 5 ومواطن البحث : 


۲ أ- استسلام العدو سواء أكان كافرا مالم يكن 
من مشركي العرب - أم مسلا باغيا موجب للكف 
ن اله 

وقد أفاض الفقهاء في الحديث عن ذلك في 
كتاب الجهاد. وفي كتاب البغاة. 
۳ ب - لا يجوز للمسلم أن يستسلم لعدوه الظالم 
سواء كان مسلا أو كافرا ‏ إلا أن يخاف على 
نفسه» أوعلى عضومن أعضائه. ولا يجد حيلة 
للحفاظ عليها إلا بالاستسلام. فيجوزله 
الاستسلام حينئذ . 

وقد ذكر الفقهاء في كتاب الجهاد: أنه لا يجوز 
للمسلمين الاستسلام لعدوهم في ساحة المعركة 
إلا ذا الط" 

وذكروا في كتاب الصيال : أنه لا يجوز للمصول 
عليه أن يستسلم للصائل إلا بهذا الشرط أيضا. © 

وذكروا في كتاب الإكراه: أن الإكراه على بعض 
الأفمال ترب تاو إل إذا كان الاستسالاه 
للمكره وبكسر الراء) بهذا الشرط . ٠‏ 
(1) حاشية عميرة ۲٠۷/٤‏ طبع مصطفى البابي ا حلبي . 
(۲) فتح القدير شرح الهداية 187/1 طبع بولاق. والمغني لابن 

قدامة المقدسي ۸ 4 الطبعة الثالثة طبع المنان وتفسير النسفي 


. طبع عيسى البابي الحلبي‎ ١ 
745/4 فتح القدير‎ )۳( 
٠١/4 حاشية عميرة‎ )٤( 
۲۹۸/۷ فتح القدير‎ )5( 


١‏ - الاستشراف في اللغة : وضع اليد على 
الحاجب للنظرء كالذي يستظل من الشمس حتى 
يستبين الشىء. وأصله من الشرف: العلى 
ارقت غلية بالألف + اطلعت عليه © 


ويستعمله الفقهاء بمعنى : التطلع إلى 
الشيء» كا في استشراف الأضحية. ”2 وهوفي 
الأموال بأن يقول: سيبعث إلى فلان» أولعله 
يبعث»وإن لم يسأل. 


وقال أحمد : الاستشراف بالقلب وإن لم 
يتعرض. قيل له: إن هذا شديد. قال: وإن كان 
شديدا فهوهكذاء قيل له : فإن كان الرجل لم يود 
في أن يرسل إل شيشاء إلا أنه قد عرض بقلبى » 
فقلت: عسى أن يبعث إلي» قال: هذا إشسراف» 


)١(‏ نهاية ابن الأثير . والمصباح المنير. والصحاح مادة: (شرف). 
(۲) البحر الرائق ٠١١/8‏ ط العلمية. ومغني ابن قدامة ۸/ ۲٠١‏ ط 
الثالثة . 


EYA — 


فإذا جاءك من غير أن تحسه. ولا خطر على قلبك» 
فهذا الآن ليس فيه إشراف . © 

وقال البعض : الاستشراف هو : التعرض 
للسؤال 9) 


الحكم الإحمالي : 

۲ - ينبغى استشراف الأضحية لتعرف سلامتها من 
العيوب المانعة من الإجزاء» لحديث علي رضي الله 
تعالى عنه «أمرنا رسول الله َة أن نستشرف العين 
والأذن» وألا نضحي بمقابلة, ولا مدابرة» ولا 
شرقاء» ولا خرقاء. » رواه أبوداود والنسائي 


وغير هماءوصححه الترمذي اش 


أما الاستشراف في الأموال :فإن كان بالقلب 
فلا يؤاخذ الإنسان عليهء لأن الله عزوجل تجاوز 
هذه الأمة عا حدثت به أنفسها. مالم ينطق به 
لساأن أوتعمله جارحة» وما اعتقده اله لقلب من 
المعاصي - غير الكفر ‏ فليس بشيء حتى يعمل 
به» وخطرات النفس متجاوز عنها بالإجماع . 
بالل اق © 

وللعلماء في قبول المال دون استشراف ‏ بمعنى 


)١(‏ القرطبي ۳/ ۳٤٠١‏ ط دار الكتب المصريةء والزواجر /١‏ ۱۸۷ ط 
دار المعرفة. والفروع 444/١‏ ط أمير قطر . 
(؟) الشبراملسي على النهاية 5/ ٠۷١‏ ط الحلبى . 
(>) البحر الرائق ٠١١/4‏ ط العلمية ء والمغني لابن قدامة ۸/ ٠٠‏ 
الطبعة الثالثة. ومطالب أولى النبى 411/۲ 
و(المقابلة) الشاة التي يقطع من أذنيها قطعة ولا تبين» وتبقى 
معلقة من قدام. فإن كانت من اخر فهى (المدابسرة). 
و(الشرقاء) هي الشاة المشقوقة الأذنين «المصباح». 
(4) تفسير القرطبي ۳/ ٠٠١‏ ط دار الكتب المصرية. والزواجر 
١‏ ظط دار المعرفة. ولواقح الأنوار ص 117 ط الحلبي؛ 
والفروع ۹٤٤/۱‏ 


التحدث في النفس من غير سؤال ‏ ثلاثة اراء : 
٤‏ - أ جواز القبول وعدمه» غير أن من الفقهاء من 
أطلق ذلك. ومنهم من جعله لمن ملك أقل من 
نصاب. وقال قوم : إن ذلك خاص بعطية غير 
السلطان. ٠‏ 

واستدلوا بحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه 
قال : «سألت رسول الله َو فأعطاني» ثم سألته 
فأعطاني» ثم سألته فأعطاني, ثم قال : ياحكيم 
إن هذا المال حلوة خضرة» فمن أخذه بسخاوة 
نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف لم يبارك 
فيه » وكان كالذي يأكل ولا يشبع » واليد العليا خير 
من اليد السفلى . قال حكيم : فقلت: يارسول الله 
والذي بعشك بالحق لا أرزاً؟» أحدا بعدك شيئا 
حتى أفارق الدنياء فكان أبو بكر رضى الله عنه 
يدعوحكيم| ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيكاء 
ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن 
يقبله» فقال: يامعشر المسلمين أشهدكم على 
حكيم أن أعرض عليه حقه الذي قسم الله له في 
هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزأ حكيم أحدا 
من الناس بعد رسول الله يو حتى توفي» رواه 
البخاري . ” 
هد بوجوب الأخذ » وحرمة الرد» لحديث 
سام بن عبدالله بن عمر عن أبيه عن عمر رضى الله 
عله قال : «كان رسول الله يل يعطينى العطاءء 
فأقول: أعطه أفقرمنى» فقال رسول الله يله : 
ذه وما جاءك من هذا الال وآنت غير ساقل ولا 





)١(‏ أصل الرزء : النقص . ومعنى «ل ير زأ» أي لم ينقص أحدا شيعا 
بالأخذ منه (المجموع 5/ 740 -745) 

(۲) المجموع ”/ 740 ”31 ط المنيرية. والبحر الرائق ۲/ ۲٠۹‏ ط 
العلمية. والفروع 847/١‏ 


= ۳۹ 


استشراف ٦‏ م استشهاد "-١‏ 


مشرف فخذه» سالا ی ا قال : 
فكان سام لا يسأل أحدا شيئاء ولا يرد شيئا أعطيه» 
رواه البخاري ومسلم . ٩(‏ 
5 - ج - استحباب الأخذ . وحمل النصوص 
المذكورة للوجوب على الاستحباب» غير أن منهم 
من أطلق» ومنهم من قصره على عطية غير 
السلطان. 

جاء في شرح مسلم : «الصحيح الذي عليه 
الجمهور: يستحب القبول في غير عطية السلطان» 
وأما عطية السلطان فحرمها قوم » وأباحها قوم » 
وكرهها قوم » قال: والصحيح إن غلب الحرام فيا 
في يد السلطان حرمت. وإلا أبيح» إن لم يكن في 
القابض مانع من الاستحقاق».9) 
١‏ والاستشراف بمعنى التعرض للسؤال. لا 
تختلف أحكامه عن أحكام الشؤال.. (ز: سبؤال). 


۸ - يتكلم الفقهاء عن الاستشراف في صدقة 
التطوع . وفي الأضحية» وفي الحظر والإباحة . 


استشهاد 


التعريف : 
١‏ -الاستشهادفي اللغة: طلب الشهادة من 
الشهود» فيقال: استشهده: إذا سأله تحمل أو 


۹٤۳/١ والفروع‎ ۲٤١ /١ المجموع‎ )١( 
844/١ الفروع‎ )۲( 


أداء الشهادةء قال تعالى ا(واستش هدوا شهیدين 
من ر جالکم) 0( 
TT‏ 

وفي اصطلاح الفقهاء لا يخرج استعالهم عن 
عذين المغديين. © 

ويستعمل الفقهاء في الغالب لفظة إشهادء 
ويراد مها : الاستشهاد على حق من الحقوق . © 


الحكم الإجمالي : 

- الاستشهاد ‏ بمعنى طلب الشهادة ‏ يختلف 
مخ عق إلى عقي كلا سلف السك تيهنا 
للمواطن» ومن تلك المواطن : الاستشهاد في 
الرجعة. فهومستحب عند الحنفية » والحنابلة» 
وفي قول عند الشافعية.»9؟ ومندوب عند 
المالكية 2 وواجب في قول اخر عند الشافعية . © 


7 - يفصل الفقهاء أحكام الاستشهاد بالنسبة لكل 


مسألة في موضعهاء ومن تلك المواطن : النكاح» 
والرجعة» والوصية» والزناء واللقطة. واللقيط. 


۲۸۲ سورة البقرة/‎ )١( 

(۲) لسان العرب المحيط. وتاج العر وس . والصحاح › مادة : 
(شهد). 

() طلبة الطلبة ص ١77‏ ط دار الطباعة العامرة . 

٠۲٠ /۲ طلبة الطلبة ص 21737 والنظم المستعذب مع المهذب‎ )٤( 
ط مصطفى الحلبي‎ 

)٥(‏ فتح القدير ١57/7‏ ط بولاق. والمهذب ۲/ ٠١ ٤‏ ط مصطفى 
الحلبي . والإقناع 4 ط دار المعرفة . 

(5) الشرح الصغير 515/١‏ 

٠١١ /۲ المهذب‎ )۷( 


ع ٩‏ ا 


وكتاب القاضي للقاضي » وغيرها عند الكلام عن 
الا تاد أو الإشهاد فيها. 

ا أماالاسععال الفاق ‏ سعتى القحسل ف 
سبيل الله فيرجع في تفصيل ذلك إلى الجنائز 
عند الكلام عن غسل الميت وعدم غسله . 
والجهاد. عند الحديث عن فضل القتل في سبيل 


استصباح 


التعريف : 

الا سه ستصباح في | للغة : مصدر استصبح 

الضوء. واستصبح بالزيت ونحوه 9 أي أمد به 

شحوم المي لمخصة. ‏ اسه يستصبح بها الناس: أي 

يشعلون مها سرجهم)”) 
ولم يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى » ") 

فقد ورد في طلبة الطلبة 9) الاستصباح بالدهن : 

إيقاد المصباح »> وهو السراج . وفي المصباح 

الي ايحت بالمصباح > واستصبحت 

بالدهن : نورت به المصباح . 

. لسان العرب . وتاج العر وس . والصحاح › والقاموس المحيط‎ )١( 
والمعجم الوسيط مادة : ( صبح ) . والنهاية في غريب الحديث‎ 
اللا وحديث «ويستصبح بها الناس . . .» أخرجه البخاري‎ 
(فتح الباري 4/ 474 ط السلفية) وني أوله قول رسول الله‎ 
. كي . «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام»‎ 

(۲) المغرب في ترتيب المعرب . 

(*) طلبة الطلبة ص 8 

)٤(‏ المصباح المنير مادة:(صبح) 


الألفاظ ذات الصلة : 
آ لاقاس : 
+" - الاقتباس له معان عدة أهمها : طلب القبس» 
وهوالشعلة من النارء فإذا كان بهذا المعنى فهو 
يختلف عن الاستصباح. كا ظهر من التعريف . 
والفرق واضح بين طلب الشعلةء وإيقاد الشيء 
لتتكون لنا شعلةء فلإيقاد سابق لطلب 
الشعلة 29 

أما كون الاقتباس بمعنى تضمين المتكلم كلامه 
- شعرا كان أونشرا ‏ شيئا من القران الكريم. أو 
الحديث النبوي الشريف. على وجه لا يكون فيه 
إشعار بأنه من القران أوالحديث » فهوبعيد جدا 
عن معنى الاستصباح . 
ب - الاستضاءة : 
۳ - الاستضاءة مصدر : استضاء . والاستضاءة : 
طلب الضوء . يقال : استضاء بالنار : أي استنار 
بهاء أي انتفع بضوئهاء ” فإيقاد السراج غير 


الانتفاع بضوئه » إذ أنه يكون سابقا 
للاستضاءة °° 
حكم الاستصباح : 


به» والمكان الذي يستصبح فيه» فإن كان ما 
يستصبح به طاهرا فبهاء وإلا فیفرق بين ما هو 
نجس وما هو متنجس › وما إذا كان في المسجد وما 
إذا كان في غيره. 

أ فإن كان ما يستصبح به نجسا بعينه. كشحم 
)١(‏ الكليات ۲٠٣۳/۱‏ 

(۲) الكليات لأبي البقاء ۲٠۴۳ /١‏ 

(۳) الفروق في اللغة ص ۳۰۷ ط بيبروت. والشرح الصغير ٩ /٤‏ ط 


دار المعارف 1 


ا 


الخنزير» أو شحم ال ميعةء فجمهور الفقهاء على 
حرمة الاستصباح به "ين سواء أكان في المسجد أم 
في غيره » وذلك للأدلة التالية : 

أولا : إن النبي ية لما سل عن الانتفاع 
بشحوم الميتة باستصباح وغيره قال ولا هو 


اه 7 

ثانيا : وقوله يله : «لا تنتفعوا من الميتة 
ف عع م 
بسي . 

ثالثا : ولأنه مظنة التلوث به. ولكراهة دخان 
التجاسة. 9) 


ب - وإن كان متنجساء أي أن الوقود طاهرفي 
الأصل» وأصابته نجاسة. فإن كان الاستصباح به 
في المسجد فجمهور الفقهاء على عدم جواز 
ذلك 9 

أما إن كان الاستص باح بالمتنجس في غير 
المسجدء فيجوز عند جمهور الفقهاءء 7 لأن الوقود 


)١(‏ ابن عابدين ۱/ ۲۲۰ ط بولاق. والحطاب ۱۱۹-۱۱۷/۱ ط 
ليبياء وإعلام الساجد للزركشي ص ١۳ط‏ القاهرة, والقواعد 
لابن رجب ص ۱۹۲ ط الصدق الخيرية ‏ والمغني 5/ ٠٠١‏ 

(۲) نيل الأوطار ه/ ٠١١‏ ط الحلبي. وحديث : « سشل عن 
الانتفاع ê‏ أخرجه البخاري (فتح الباري 2/5 د 
السلفية) . 

(۳) نيل الأوطار ه/ ٠١١‏ ط م الحلبي» وحديث «لا تنتفعوا من الميتة 
بشيء . . . » رواه ابن وهب في مسنده» وفي إسناده زمعة بن 
صالح» وهو ضعيف. ( تلخيص الحبير 44/١‏ ط شركة 
الطباعة الفنية ) . 

»١١9-1١١٠/١ والحطاب‎ ۲۲۰ /١ حاشية ابن عابدين‎ )٤( 
والقواعد لابن رجب‎ ۳٦۱ وإعلام الساجد للز ركشي ص‎ 
ص۱۹۲‎ 

(ه) حاشية ابن عابدين ۲۲٠ /١‏ وجواهر الإكليل /١‏ ١٠ء‏ 
۲ ط م الحلبي» وإعلام الساجد ص۱٠٠‏ 

ء٠١‎ /١ وجواهر الإكليل‎ .۲۲١ /١ حاشية ابن عابدين‎ )٩( 
ا وإعلام الساجد ص١٣٣ وفتاوى ابن تيمية‎ 
ط الرياض.‎ 508 ۱ 


يمكن الانتفاع به من غير ضررء فجاز كالطاهر . 
وقد جاء عن النبي َيه في العجين الذي عجن باء 
من ابار ثمود أنه « نهاهم عن أكله. وأمرهم أن 
يعلفوه النواضح ©" (الإبل التي يستقى عليها) 
وهذا الوقود ليس بميتة» ولا هومن شحومها 
فيتناوله الخبر . 9) 


حكم استعمال مخلفاته) : 
© - إذا استصبح بالمتنجس . أو النجس فلا بأس 
بدخانه أورماده عند الحنفية والمالكية › إذا لم يكن 
يعلق بالثياب» وذلك لاضمحلال النجاسة بالنارء 
وزوال أثرهاء فمجرد الملاقاة لا ينجس» بل ينجس 
إذا علق . والظاهر أن المراد بالعلوق أن يظهر أثره. 
أما مجرد الرائحة فلا. وكذلك يرون أن العلة في 
جواز الانتفاع هي التغير وانقلاب الحقيقة. وأنه 
يفتى به للبلوى. ۳ 

أما الشافعية والحنابلة فيرون أن المتنجس 
كالنجس» لأنه جزء يستحيل منه. والاستحالة 
لا تطهر» فإن علق شيء وكان يسيرا عفي عنه» 
لأنه لا يمكن التحرز منه فأشبه دم البراغيث» وإن 
كان كثيرا لم يعف عنه. ”“ وقيل أيضا بأن دخان 
النجاسة نجس . ولا شك أن ما ينفصل من 


. أخرجه البخاري (فتح الباري 5/ 747 ط عبدالرحمن محمد)‎ )١( 

(۲) المغني 508/4 5٠١‏ ط الرياض. 

() حاشية ابن عابدين .15١5 ٠۲۱۰ /١‏ والحطاب »٠١۷/١‏ 
٠١‏ وفتح الباري 86/١١‏ 85 نشر دار البحوث بالرياض» 
والآداب الشرعية لابن مفلح ۳/ ۲٠١‏ ط المنار» وشرح الزرقاني 
للموطأ 4/ ٠٠۲‏ ط الاستقامة . 

)٤(‏ المجمسوع ۲/ ٥۳١‏ ط العامة › , المغني .// ٠ط‏ الرياض» 
ومنتهى الإرادات ٤١/١‏ ط دار العروبة. 

٠٠٠١ /۸ المغني‎ )5( 


کک ت 


الدحان يؤثرفي الحيطان» وذلك يودي إلى 
تنجيسها فلا يجوز. “ وينظر تفصيل هذا في 
(نجاسة) . 
اداب الاستصباح : 
5 - يستحب عند جمهور الفقهاء إطفاء المصباح عند 
النوم » خوفا من الحريق المحتمل بالغفلة» فإن 
وجدت الغفلة حصل الغبي . وقد وردت أحاديث 
كثيرة للرسول يي تدل على هذاء منها حديث 
جابر بن عبدالله رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
: «حمروا الآنية (أي غطوها) وأجيفوا الأبواب 
(أي أغلقوها) وأطفئوا المصابيح » فإن الفويسقة 
ربها جرت الفتيلة» فأحرقت أهل البيت» . 9) 
قال ابن مفلح : يستحب إطفاء النار عند 
النوم » لأنها عدو مزموم بزمام لا يؤمن لبها في حالة 
نوم الإنسان. أما إن جعل المصباح في شيء معلق 
أوعلى شيء لا يمكن الفواسق واهوام التسلق إليه 


١‏ -الاستصحاب ف اللغة : الملازمة» يقال: 
| ستصحبت الكتاب وغيره : حلته ر تصضجبى i‏ 


851١ إعلام الساجد ص‎ )١( 

(؟) فتح الباري 86/١١‏ - 45 ط السلفية. وشرح الزرقانٍ للموطأ 
0م 

(۳) الآدات الشرعية لابن مفلح ۳/ ۲٠۱‏ 

)٤(‏ القاموس والمصباح المنير . مادة : (صحب) 


استصباح ٦‏ » استصحاب ١م‏ 


وأما في الاصطلاح» فقد عرف بعدة تعريفات 
منها ماعرفه به الأسنوي بقوله: الاستصحاب 
عبارة عن الحكم بثبوت أمرفي الزمن الآتي » بناء 
على ثبوته في الزمن الأول. “ ومثاله : أن المتوضىء 
بيقين يبقى على وضوئه وإن شك في نقض 
طهارته . 


الألفاظ ذات الصلة : 

الإباحة : 

۲ - الإباحة الأصلية ‏ بمعنى براءة الذمة ‏ نوع من 
أنواع الاستصحاب». وهي ما يسمى باستصحاب 
العدم الآضلى 9" ونا الإباحة التي هي قسم من 
أقسام الحكم التكليفي. فهي مغايرة 
للاستصحاب» إذ الاستصحاب عند من يقول به 
- نوع من الأدلة التي تثبت بها الإباحة وغيرها من 
الأحكام . 


أنواع الاستصحاب : 
هي ريق 

أ استصحاب العدم الأصلى. كنفى وجوب 
صلاة سادسة» ونفى وجوب صوم شوال . 

ب استصحاب العموم إلى أن يرد 
الخصصن» كبقاء العموم في قوله تعالى :(وَحَرَمَ 


)١(‏ نهاية السول في شرح منهاج الأصول ١٠١/۳‏ مطبعة التوفيق 
الأدبية . 

(۲) المستصفى 7١8/١‏ طبعة بولاق. 

(۳) المستصفى 7١1٠/١‏ وما بعدهاء والإإمباج YY‏ 

۲۷۵ / سورة البقرة‎ )٤( 


ا 


استصحاب ٤‏ - ه » استصلاح ١‏ -؛ 


كوجوب جلد كل قاذف زوجا أوغيره. إلى أن ورد 


الناسخ الجزئي بالنسبة للزوج دون غيره. 

ج ‏ استصحاب حكم دل الشرععلى ثبوته 
ودوامه» كالملك عند جريان العقد الذي يفيد 
التمليك» وكشغل الذمة عند جريان إتلاف أو 
إلزام» فيبقى الملك والدين إلى أن يثبت زواهم]| 


بسبب مشروع . 

وهناك نوعان اخران للاستصحاب مختلف في 
حجيتههماء وموصع تفصيلها الملحق الأصولي . 

: 


٤‏ - اختلف الأصوليون في حجية الاستصحاب 
على أقوال أشهرها : ) 

أ قال المالكية, وأكثر الشافعية, والحنابلة 
بحجيته مطلقاء أي في النفي والإثبات . 

ب وقال أكثر الحنفية» والمتكلمين بعدم حجيته 
مطلقا. 

ج - ومنهم من قال بحجيته في النفي دون 
الإثبات» وهم أكثر المتأخرين من الحنفية . 

وهناك أقوال أخرى موضعها وتفصيلها في 
الملحق الأصول . 


مرتبته في الحجية : 

ه-الاستصحاب _عند من يقول بحجيته ‏ هو اخر 
دليل يلجأ إليه المجتهد» لمعرفة حكم ما يعرض 
غليهء ولغهذا قال الفقهاء : إنه ار مدا ر الفتوف ° 


)١(‏ إرشاد الفحول ص ۲۳۸ وما بعدهاء والإهاج على البيضاوي 
۱11/۳ 
(۲) إرشاد الفحول للشوكاني ص ۲۳۹ 


وعليه ثبتت القاعدة الفقهية المشهورة : (الأصل 
بقاء ما كان على ما كان» حتى يقوم الدليل على 


خلافه) والقاعدة: (ما ثبت باليقين لا يزول 
بالشك) © 


)” -الاستصلاح في اللغة : نقيض الاستفساد.‎ ١ 
وعند الأصوليين : استنباط الحكم في واقعة لا‎ 
نص فيها ولا إجماع. بناء على مصلحة عامة لا‎ 
دليل على اعتبارها ولا إلغائها. ويعبر عنه أيضا‎ 
. بالمصلحة المرسلة‎ 
. والمصلحة في اللغة : ضد المفسدة‎ - ۲ 
وفي الاصطلاح عند الغزالي : المحافظة على‎ 
© مقاصد الشرع اة‎ 
وا ممصالح المسرسلة : ما لا يشهد ها أصل‎ - ۴۳ 
بالاعتبار ولا بالإلغاء. لا بالنص ولا بالإجماع, ولا‎ 
)©. يترتب الحكم على وفقه‎ 
: الألفاظ ذات الصلة‎ 
: أ الاستحسان‎ 
: عرفه الأصوليون بتعاريف كثيرة» المختار منها‎ - ٤ 
العدول إلى خلاف النظير بدليل أقوى منه.‎ 
)٠١ - 4( : مجلة الأحكام العدلية مادة‎ )١( 
) لسان العرب . مادة : ( صلح‎ )۲( 
المستصفى ۰۲۸۹/۱ 017417 805/7 ط بولاق» وشرح جمع‎ )۴( 


الجوامع ۲/ ٤‏ ط مصطفى الحلبي . 
)٤(‏ ابن الحاجب ۲/ 789 ط الكلية الأزهرية ۱۲۹۴ ه 


FY 


كدحول الحمام من غير تقييد بزمان مكث. ولا 
مقدار ماء. لدليل العرف . )١‏ 
بقياس. أو بمقابلة نص بقاعدة عامة. 


ب - القياس : 
ه ‏ وهومساواة المسكوت عنه بالمنصوص عليه في 
علة الحكم. ") 

فالفرق بين الاستصلاح وبين القياس: أن 
للقياس أصلا يقاس الفرع عليه في حين أنه ليس 
للاستصلاح هذا الأصل . 


أقسام المناسب المرسل : 

5-المناسب الذي يقوم عليه الاستصلاح لتو 
ل ثلاثة أقسام : 

أ - إما أن يعتبره الشارع بأي نوع من أنواع 
الاعتبارات . 

ب _ وإما أن يلغيه . 

ج - وإما أن يسكت عنه. والأخير هو 
الاستصلاح . ° 


حجية الاستصلاح : 
۷ - اختلف في حجيته على مذاهب كثيرة. والحق 
أنه ما من مذهب من المذاهب إلا يأخذ به إحمالاء 


(۱) ابن الحاجب ۲/ ۲۸۲ 

(۲) مسلم الثبوت ۲٤۹/۲‏ 

(۳) تقرير الشربینی على جمع الجوامع ۲/ ۲۸۳ » والتوضيح ۲/ ۳۹۲ 
وحاشية السعد على شرح ابن الحاجب ۲/ ۲٤۳‏ 


وقد وضع بعضهم قيودا لجواز الأخذ به. وبيان 
ذلك كله في الملحق الأصولي» تك الكلام عن 
المصلحة المرسلة ‏ © 


استصناع 


التعريف : 

١‏ الاستصناع في اللغة : مصدر استصنع 
الشيء: أي دعا إلى صنعه» ويقال: اصطنع 
فلان بابا: إذا سأل رجلا أن يصنع له باباء کا 
يقال: اكتتب أي أمر أن يكتب له. 9) 


وفي الاصطلاح هو على ما عرفه بعض 
الحنفية : عقد على مبيع في الذمة شرط فيه 
العمل. '" فإذا قال شخص لآخرمن أهل 
الصنائع : اصنع لي الشيء الفلاني بكذا درهماء 
وقبل الصانع ذلك انعقد استصناعا عند 
الحنفية+9©) وكذلك الحنابلة, حيث يستفاد من 
كلامهم أن الاستصناع : بيع سلعة ليست عنده 


)١(‏ نهايسة السول ۳/ ٠۲١‏ وتقرير الشربيني على جمع الجوامع 
۲ والتوضيح ۰۳۹۲/۲ وتيسير التحرير #/ 14, 
والمستصفى ,"١١ .785 /١‏ وإرشاد الفحول 747/7 

(؟) لسان العرب والصحاح وتاج العروس مادة: ( صنع ) . 

(۴) البدائع للكاساني /٩‏ ۲۹۷۷ ط الإمام . 

)٤(‏ المبسوط للسرخسي 178/1١7‏ ط السعادة > وتحفة الفقهاء 
۲ ط الأولى جامعة دمشق » ومجلة الأحكام العدلية - 
المادة/ ۳۸۸ 


| 1586اه 


إلى البيع وشروطه عند الكلام عن الب 
اة 20 

أما المالكية والشافعية:فقد ألحقوه بالسلم. 
فيؤخذ تعريفه وأحكامه من السلم » عند الكلام 
عن الستلف ف الشيء المسلم للغير من 
الضناعات. © 


الألفاظ ذات الصلة ٠‏ 
أ الإجارة ( على الصنع ) : 


؟ ‏ الإجارة على الصنع هي عند بعض الفقهاء : 

بيع عمل تكون العين فيه تبعا  .‏ فالإجارة على 
الصنع تتفق مع الاستصناع في كون العمل على 
العامل»ء وهوالصانع في الاستصناع» والأجير في 
الإجارة على الصنع . ويفترقان في محل البيع . ففي 
الإجارة على الصنع: المحل هوالعمل. أما في 
العمل .5 وشرق آخر هوأن الإجارة على الصنع 
تكون بشرطةأن يقدم المستأجر للعامل «المادة»» 

فالعمل على العامل» والمادة من المستأجر, أما في 
الااسة ستصناع:فالمادة والعمل من الصانع . 


)١(‏ كشاف القناع 17/٠‏ ط أنصار السنة المحمدية › والانصاف 
٠/٤‏ ط أنصار السنة المحمدية » والفروع 458/7 ط 
المثار . 

(۲) الحطاب 1/4١ه.‏ 4ه ط النجاح > والمدونة ١۱۸/۹‏ ط 
السعادة. والمقدمات ۲/ ۱۹۳ ط السعادة »› والشرح الصغير 
۳ ط دارالمعارف » والأم ۳/ ٠۳١‏ وما بعدهاط دار 
الملمرفة. وروضة الطالبين ۲١ /٤‏ ومابعدهاط المكتب 
الإسلامي ‏ والمهذب ۱/ ۲۹۷ - ۲۹۸ ط عيسى الحلبي . 

)۳( البسوظ ۸6/۷١‏ ظ دار المعرفة بيروت . 

(4) حاشية ابن عابدين ٥‏ ط ۲ مصطفى الحلبي . 


ب السلم ( في الصناعات ) : 
۳ السلم في الصناعات هونوع من أنواع السلم» 
إذأن السلم ما أن يكون بالضناعات أو 
بالمزروعات, أوغير ذلك. والسلم هو: «شراء 
أجل بعاجل)7) 

فالاستصناع يتفق مع السلم بصورة كبيرة» 
فالآجل الذي في السلم هوما وصف في الذمة» وثما 
يؤكد هذا جعل الحنفية مبحث الاستصناع ضمن 
أن السلم عام للمصنوع وغيره» والاستصناع 
خاص با اشترط فيه الصنع » والسلم يشترط فيه 
تعجيل الثمن» في حين أن الاستصناع التعجيل 
عند أكقر اة اليس قط 
ج - الجعالة : 
٤‏ الجعالة هي : التزام عوض معلوم على عمل 
معين أو مجهول عسر علمه» وهي عقد على 
عمل.”" فالجعالة تتفق مع الاستصناع في أنه 
عقدان شرط فيههما العمل . ويفترقان في أن الجعالة 
عامة في الصناعات وغيرهاء إلا أن الاستصناع 
خاص في الصناعات» كما أن الجعالة العمل فيها 
قد يكون معلوماء وقد يكون مجهولاء في حين أن 
الاستصناع لابد أن يكون معلوما. 


معنى الاستصناع : 

© اختلف المشايخ فيه » فقال بعضهم: هو 
مواعدة وليس ببيع . وقال بعضهم : هوبيع لكن 
)١(‏ حاشية ابن عابدين /٤‏ ۲۱۲ ط ۳ بولاق . 

(۲) فتح القديره/ هه" , والبدائع ۲۹۷۷/٦‏ » والمبسوط 


۲ وما بعدها , 
(۳) البجيرمي على شرح الخطيب ۳/ ۲۳۸ ط مصطفى محمد . 


تت 11ح 


للمشتري فيه خيار» وهو الصحيح» بدليل أن 
محمدا رحمه الله ذكر في جوازه القياس 
واللاستحسان» وذلك لا يكون في العِدّات. وكذا 
أثبت فيه خيار الرؤ ية, وأنه يختص بالبياعات . 
وكذا يجري فيه التقاضى » وأن مايتقاضى فيه 
الرنجب» له ال ۴ 

وهناك رأي عند بعض الحنفية أنه وعد "© 
وذلك لأن الصانع له ألا يعمل. وبذلك كان 
ارتباطه مع المستصنع ارتباط وعد لا عقد, لأن كل 
مالا يلزم به الصانع مع إلزام نفسه به يكون وعدا 
لا عقداء لأن الصانع لا يجبر على العمل بخلاف 
السلم فإنه مجبر با التزم به ولأن المستصنع له 
الحق في عدم تقبل ما يأتي به الصانع من مصنوع › 
وله أن يرجع عا استصنعه قبل تمامه ورؤ يته. وهذا 
علامة أنه وعد لا عقد . ° 


الاستصناع بيع أم إجارة : 

. يرى أكثر الحنفية والحنابلة أن الاستصناع بيع‎ - ١ 
فقد عدد الحنفية أنواع البينوع. وذكروامنها‎ 
الاستصناع» على أنه بيع عين شرط فيه‎ 
العمل»“ أو هو بيع لكن للمشتري .خيار‎ 
الرؤ ية» فهوبيع إلا أنه ليس على إطلاقه‎ 
فخالف البيع المطلق في اشتراط العمل في‎ 
الاستصناع , والمعروف أن البيع لا يشترط فيه‎ 
العمل . وقال بعض ال حنفية : إن الاستصناع إجارة‎ 


. ط الأولى‎ ۲/١ البدائع‎ )١( 

(۲) فتح القدير ه/ هه" » والمبسوط ١18/1١7‏ ومابعدها . 
(۳) فتح القدير oo /o‏ 

(4) المبسوط ۸٤ /٠١‏ ومابعدها . والإنصاف /t‏ .۳ 
(ه) البدائع ۲۹۷۷/٩‏ 


محضة» ‏ وقيل : إنه إجارة ابتداء» بيع انتهاء 9) 


صفة الاستصناع ( حكمه التكليفي ) : 
- الاستصناع ‏ باعتباره عقدا مستقلا ‏ مشروع 
عند أكثر الحنفية على سبيل الاستحسان .9) 
ومنعه زفر من الحنفية أخذا بالقياس » لأنه بيع 
المعدوم . ووجه الاستحسان: استصناع 
الرسول ية الخاتم >“ والإجماع من لدن رسول 
الله ية دون نكير >“ وتعامل الناس بهذا العقد 
والحاجة الماسة إليه . 

ونص الحنابلة على أنه لا يصح استصناع 
سلعة » لأنه بيع ما ليس عنده على وجه غير 
السلم » وقيل : يصح بيعه إلى المشتري إن صح 
جمع بين بيع وإجارة منه بعقد واحد » لأنه بيع 


وسلم )¥( 


حكمة مشر وعية الاستصناع : 
۸-الاستصناع شرع لسد حاجات الناس 
ومتطلباتهم » نظرا لتطور الصناعات تطورا كبيرا » 





٠٠٣١ فتح القدير ه/‎ )١( 

(۲) فتح القدير ه/ 5ه” . ۳٠۷‏ . وحاشية ابن عابدين ۲۱۳/٤‏ 
(*) البدائع ۲٦۷۸/١‏ . وشرح فتح القدير ه/ ٠٠٠١‏ » وتحفة 
الفقهاء ۲/ 8ه . والفتاوى الأسعدية ۲/ لاه ط الخيرية . 

٠٠٣١ فتح القدير ه/‎ )٤( 

(5) روى البخاري اصطناع الرسول ية للخاتم في الأيهان والنذور 
( فتح الباري 454/١١‏ ط عبدال رحمن محمد ) . وفي النهاية في 
غريب الحديث #/ لاه ط عيسى الحلبي مانصه ١‏ اصطنع 
الرسول بي خاتما من ذهب ». قال ابن الأثير: أي أمرأن 
يصنع له كما تقول : اكتتب أي أمر أن يكتب له . وقال صاحب 
الاعتبارص ۱۸۷ ط المثيرية: هذا حديث صحيح ثابت. وله طرق 
في الصحاح عدة . 

(5) البدائع 7717/8/5 

8.٠١/4 الإنصاف‎ )۷( 


۷ = 


١١ 4 استصناع‎ 


قالصائع خضل له الأرتفاق بيع ما يرهن 
ضناعة عي وقق الث روط :الى ونع عليه 
امستصع ۳ المواصفات والمقايسات 2 والمستصنع 
يخصل له الارتفاق دسد حاحياته وفق ما يراه مناسيا 
لنفسه وبدنه وماله فا الموجود في السوق من 
المصنوعات السابقة الصنع فقد لاا تسد حاجات 
الإنسان . فلا بد من الذهاب إلى من لديه الخبرة 
والابتكار . 


أركان الاستصناع : 
أركان الاستصناع هي : العاقدان . والمحل , 


والصيغة . 


9 أما الصيغة . أوالإيجاب والقبول فهى : كل ما 
يدل على رقا اين «البائع والشتري و( 
ومثالها هنا : اصنع لي كذا » ونحوهذه العبارة لفظا 
او كتابة . 

ا واا محل الاستصناع فقد اختلف فقهاء 
الحنفية فيه » هل هو العين أو العمل ؟ فجمهور 
الحنفية على أن العين هى المعقود عليه » وذلك لأنه 
لو استصنع رجل في عبن يسلمها له الصانع بعد 
استكمال ما يطلبه المستصنع . سواء أكانت الصنعة 
قد تمت بفعل الصانع أم بفعل غيره بعد العقد“فإن 
العقد يلزم . ولا ترد العين لصانعها إلا بخيار 
الرؤية . فلوكان العقد واردا على صنعة الصانع 
أي « عمله » لما صح العقد إذا تمت الصنعة بصنع 
غيره . وهذا دليل على أن العقد يتوجه على العين 


› ١4 الاختيار ۲/ ؛ ط مصطفى الحلبي . والشرح الصغير؟/‎ )١( 
. ومابعدها‎ ١١6 /+ وكشاف القناع‎ . ٥۷/١ والمهذب‎ 


لا على الصنعة .' ويرون أن المتفق عليه أن 
الاستصناع ثبت فيه للمستصنع خيارالرؤ ية » 
وخيار الرؤ ية لا يكون إلا في بيع العين . فدل ذلك 
على أن المبيع هوالعين لا الصنعة . 27 ومن الحنفية 
من يرى أن المعقود عليه في الاستصناع هو 
العمل .”" وذلك لأن عقد الاستصناع ينبىء عن 
أنه عقد على عمل » فالاستصناع طلب العمل 
له «الأشماء التي تستصنع بمنزلة الآلة 
للعمل ”* ولولم يكن عقد الاستصناع عقد عمل 
لا جاز أن يفرد بالتسمية . 


الشروط الخاصة للاستصناع : 
١‏ للاستصناع شروط هي : 

أ أن يكون المستصنع فيه معلوما » وذلك ببيان 
الجنس والنوع والقدر . والاستصناع يستلزم شيئين 
هما : العين والعمل » وكلاهما يطلب من 
الصانع . 

ب أن يكون مما يجري فيه التعامل بين 
الناس » لأن ما لا تعامل فيه يرجع فيه للقياس 
فيحمل على السلم ويأخذ أحكامه ا 

ج ‏ عدم ضرب الأجل : اختلف في هذا 
الشرط » فمن الحنفية من يرى أنه يشترط في عقد 


(١)المبسسوط‏ ۱۲/ ٠١۹‏ > وفقح القدير ٠٠٠١/١‏ . وحاشية 
الشرنبلالي على الدرر ۲/ ۱۹۸ مع حاشية مئلا خسرو ‏ ط محمد 
أحمد كامل . 

١84/١17 المبسوط‎ )۲( 

(۳) فتح القدير ه/ ۳٠١‏ وما بعدها . والدرر شرح الغرر ۲/ ٠۹۸‏ 
وما بعدها ط ١‏ محمد أحمد كامل . 

١84/١7 المبسوط‎ )4( 

(5) البدائع 5,». وفتح القدير ه/ 805-1668 


— ۳۲۸ 


١ اسقطانة‎ + (1*9 ١١ استصناع‎ 


الاستصناع خلوه من الأجل . فإذا ذكر الأجل في 
الاستصناع صار سلا » ويعتبر فيه شرائط 
السلي الك 

وقد استدلوا على اشتراط عدم ضرب الأجل في 
الاستصناع : بأن السلم عقد على مبيع في الذمة 
مؤجلا . فإذا ما ضرب في الاستصناع أجل صار 
بمعنى السلم ولوكانت الصيغة استضناعا . ° 
وبأن التأجيل يختص بالديون » لأنه وضع لتأخير 
المطالبة » وتأخير المطالبة إنما يكون في عقد فيه 
مظالية: » وليس فلت[ فى الم + إلا دين في 
الاستصناع a‏ 

وخالف في ذلك أبويوسف ومحمد » إذ أن 
العرف عندهما جرى بضرب الأجل في 
الاستصناع » والاستصناع إن) جاز للتعامل » ومن 
مراعاة التعامل بين الناس رأى الصاحبان: أن 
الاستصناع قد تعورف فيه على ضرب الأجل . فلا 
يتحول إلى السلم بوجود الأجل . ”2 وعندهما: أن 
الاستصناع إذا أطلق يبحمل على حقيقته » فإن 
كلام المتعاقدين يحمل على مقتضاه» وإذا كان 
كذلك فالأجل يحمل على الأاس محال لا 
الاستمهال . خروجا من خلاف أبي حنيفة . ° 
الآثار العامة للاستصناع : 
١‏ - الاستصناع عقد غير لازم عند أكثر الحنفية , 
سواء تم أم لم يتم ۽ وسواء أكان موافقا للصفات 
)0( البدائع 308/5 
(۲) تحفة الفقهاء ۲/ 9ه 
(۳) المبسوط ١1٠١/١7‏ 
)٤(‏ المبسوط ۱۲/ ٠۳١۹‏ 


(5) الدرر شرح الغرر ۱۹۸/۲ . وحاشية ابن عابدين ۲۲١ /٤۳‏ 
ومابعدها ط بولاق. والبدائع ۲۷۹/١‏ 


المتفق عليها أم غير موافق . وذهب أبويوسف إلى 
أنه إن تم صنعه ‏ وكان مطابقا للأوصاف المتفق 
عليها ‏ يكون عقدا لازما » وأما إن كان غير مطابق 
ها فهو غير لازم عند الحميع » لثبوت خيار فوات 


الوسش .© 
ما ينتهي به عقد الاستصناع : 


3٠١‏ - ينتهي الا 3 ستصناع بتمام الصنع 3 وتسليم 
العين. وقبولما » وقبض الثمن . كذلك ينتهي 
بالإجارة .29 


استطابة 


التغريفه : 

1 -الطيب لغسة: ; تلف الحبث: يقال شي 

طيب: أي طاهر نظيف . ©) 
والاستطارة:مقضدر استطاب »> بمعنى : راه 

طيبا» ومن معانيها: الااستنجاء» لأن المستنجي 

يطهر المكان وينظفه من النجس»› فتطيب نفسه 

بذلكق. * 


)١(‏ فتح القدير ه/ ٠٠١٠-٠٠٠١‏ . وبحلة الأحكام العدلية المادة 
۲ . واللجنة ترجح رأي أبي يوسف الذي أخذت به المجلة 
وتسرى لزوم عقد الاستصناع . لما يترتب على استقلال أحد 
الطرفين بفسخه من المضار إلا إذا جاء على خلاف الوصف المتفق 
علية 

(۲) فتح القدير ه/ ٠٠١‏ 

(") المغرب مادة : (طيب) 

(4) المصباح المنير ولسان العرب مادة : (طيب) . 


کے ۷ نے 


استطابة ۲ 0 استطاعة ١‏ م 


ويطلق الفقهاء الاستطابة على الاستنجاء. 
ويجعلون الكلمتين مترادفتين. قال ابن قدامة في 
المغنى : «الاستطابة هى : الاستنجاء بالماء أو 
الا 4 شی اشا لأنه يطيب جسده بإزالة 
الخيث عنه» ,0 

وقد وردت استطابة بمعنى خلق الغانة في 
حديث خبيب بن عدي لم أرادوا قتله أنه قال 
لامرأة عقبة بن الحارث : «ابغيني حديدة أستطيب 
مهأ) 22 

۲ ولأحكام الاستطابة بمعنى الاستنجاء (ر: 


استنجاء) . ولأحكامها بمعنى حلق العانة 3(7 
استحداد) . 

استطاعة 
التعريف : 


9  ءىشلا الاستطاعة في اللغة : القدرة على‎ ١ 
والقدرة 5 هي صفة مہا إن اء فعل,وإن شاء لم‎ 
 . يفعل‎ 

وهي عند الفقهاء كذلك . فهم يقولون مثلا : 


, ط المنار الثالثة‎ ٠٤١ /١ المغني‎ )١( 

(۲) الفائق في غریب الحديث 181/7 ط عيسى الحلبي 1755 ه» 
والنباية لابن الأثير مادة : (طيب) ۳/ ١44‏ 

(۳) لسان العرب مادة:(طوع) . 

(4) فواتح الرحموت ۱/ ٠۳۷‏ 


وإذا كانت الاستطاعة والقدرة بمعنى واحد » 
فإنه يجدربنا أن ننوه أن الفقهاء يستعملون كلتا 
الكلمتين:( استطاعة » قدرة ). وأن الأصوليين 
يستعملون كلمة:( قدرة ) . قال في فواتح الرحموت 
شرح مسلم الوت : اعلم أن القدرة المتعلقة 
بالفعلةالمستجمعة لجميع الشرائط التي يوجد 
الفعل اء أو يخلق الله تعالى عندها » تسمى : 
( استطاعة )١)‏ 


الألفاظ ذات الصلة : 

الإطاقة : 

١‏ - لا حلاف في المعنى بين استطاعة وإطاقة » إذ 
أن كل كلمة منهما تدل على غاية مقدور القادر » 
واستفراغ وسعه في المقدور .'" إلا أن ما يفرقهم| 
عن ( القدرة ) في الاستعمال اللغوي هو: أن القدرة 
ليست الغابة الشدوو» ولذالك يوصف الله تعالى 
بالقادر» ولا يوصف بالمطيق أو المستطيع . ^ 


الاستطاعة شرط للتكليف : 

۳ - اتفق الفقهاء على أن الاستطاعة شرط 
للتكليف »7 فلا يجوز التكليف با لا يستطاع 
عادة » دل على ذلك كثير من نصوص القران 
والسنة > فقال جل شأنه : ول كلت اشفا إل 
وَسْعَهَا ) » وقال ككل : ( إخوانكم خولكم» 
جعلهم الله تحت أيديكم » فمن كان أخوه تحت يده 


٠١١/١ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت‎ )١( 

(۲) الفروق في اللغة ص ٠١7‏ طبع دار الآفاق ‏ بيروت 
(۳) الفروق في اللغة ص ٠١7‏ 

٠١١ /١ مسلم الثبوت‎ )4( 


(6) سورة البقرة/ ۲۳۳ 


و 


وقد حكى في عمدة القاري عند كلامه على 
هذا الحديث الاتفاق على تحريم التكليف بغير 
المستطاع اين 

وإذا صدر التكليف حين الاستطاعة . ثم 
فقدت هذه الاستطاعة حين الأداء » أوقف هذا 
التكليف إلى حين الاستطاعة ."فقد كلف الله 
تعالئ من أراد الصلاة بالوضوء . فإن لم يستطعه 
سقط عنه الوضوء. وصير إلى البدل» وهوالتيمم . 

وكلف الحانث في يمينه بكفارة الإطعام أو 
الكسوة أو الإعتاق » فإن لم يستطع واحدا منها حين 
الأداء سقطت عنه وصير إلى البدل. وهو الصيام . 

وكلف المسلم با حج » فإنلم يستطعه حين 
الأداء لمرضء أوفقد نفقةء أوغير ذلك. سقط 
هذا التكليف إلى حين الاستطاعة . 

وتجد ذلك مبسوطا في أبوابه من كتب الفقه » 
وفي مبحث الحكم من كتب الأصول . 


شرط الاستطاعة : 

؛ ‏ وشرط تحقق الاستطاعة:وجودها حقيقة لا 
حكم . ومعنى وجودها حقيقة وجود القدرة على 
الفعل من غير تعسر » ومعنى وجودها حكا 
القدرة على الأداء بتعسر . 


)١(‏ أخرجه البخاري ( فتح الباري /١‏ 84 ط السلفية) ومسلم 
۳ ۲ - ط عيسى الحلبي»كلاهما في كتاب الإيهان . 

(۲) عمدة القاري ٠١8/١‏ 

(۳) فواتح الرحموت ٠۲۷/۱‏ 

(5) الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 75714 


أنواع الاستطاعة : 

© يمكن تقسيم الاستطاعة إلى عدة تقسيمات 
بحسب أنواعها : 

التقسيم الأول :استطاعة مالية . واستطاعة 
بدنية 


5 - الاستطاعة المالية : يشترط توافرها فيا يلى : 

أرلا : ق آداء الواجبات المالية اة 
كالزكاة » وصدقة الفطر » والهدي في الحج » 
والنفقة » والجزية » والكفارات المالية » والنذر 
الاي » والكفالة بالمال» ونحوذلك . 

ثانيا : في الواجبات البدنية التي يتوقف القيام 
مها على الاستطاعة المالية » كقدرة فاقد الماء على 
شرائه بثمن المثل للوضوء أو الغسل . وقدرة فاقد ما 
يستر به عورته على شراء ثوب بثمن المشل ليصلي 
فيه . وقدرة مريد الحج على توفير الزاد والراحلة 
ونفقة العيال » وقد فصل ذلك الفقهاء في الأبواب 
المذكورة . 
7 - أما الاستطاعة البدنية: فإنها مشترطة في وجوب 
الواجبات البدنية » كوجوب الطهارة » وأداء 
الصلاة على الوجه الأكمل » وفي الصوم » وف 
الحج » وفي النذر البدنيٍ كالصلاة والصوم . وني 
الكفارات البدنية كالصيام » وفي النكاح » وفي 
الحضانة » وني الجهاد » وقد فصلت أحكام ذلك 
في الأبواب المذكورة في كتب الفقه . 


لتس الثاني : 
بالغير . 

۸ - الاستطاعة بالنفس : تكون بقدرة الملكف على 
القيام بها كلف به بنفسه من غير افتقار إلى غيره . 
4 - والاستطاعة بالغير : هي قدرة المكلف على 


استطاعة بالنفس. واستطاعة 


1 


١١ 4 استطاعة‎ 


القيام با كلف به بإعانة غيره » وعدم قدرته 
وهذا النوع من الاستطاعة اختلف الفقهاء في 
تحقق شرط التكليف به : 

فالجمهورمن الفقهاء يعتبر ون المستطيع بغيره 
مكلفا بمقتضى هذه الاستطاعة » ذهب إلى ذلك 
المالكية, والشافعية, والحنابلة» وأبويوسف 
وكيك . لق المستطيع بغيره يعتبر قادرا على 
الأداء . 

وعند أبي حنيفة : المستطيع بغيره عاجز وغير 
مستطيع » لأن العبد يكلف بقدرة نفسه لا بقدرة 
غبره» ولأنه يعد قادرا إذا اختص بحالة تهبيىء له 
الفعل متى أرادء وهذا لا يتحقق بقدرة غيزه. 

ويستثنى أبو حنيفة من ذلك حالتين : 

الحالة الأولى : ها إذا وعد من كانت إعائنه 
واجبة عليه. كولده وخادمه . 

الحالة الشانية : ما إذا وجد من إذا استعان به 
أعانه من غير منة. كزوجتهء فإنه يكون قادرا بقدرة 
علا ° 

وقد أورد الفقهاء ذلك في كثير من أبواب الفقه . 
واختلفوا في حكمهاء ومنہا : 

العاجز عن الوضوء إذا وجد من يعينه . 

والعاجز عن التوجه إلى القبلة إذا وجد من 
من يوجهه إليها. 

والأعمى إذا وجد من يقوده إلى صلاة الجمعة 
اة 


)١(‏ البح ر الرائق ۱٤۸-۱٤۷/۱‏ و۲٠۳‏ وحاشية ابن عابدين 
0۹۰/۱ و۷٤‏ - 4۷ ونباية المحتاج ا/4°۸. والمغني 
۰/۱ وشرح الزرقاني على ختصر خليل 1۳/۱ 


والأعمى والشيخ الكبير إذا وحدا من يعي | 
على أداء أفعال الحج . 


التقسيم الشالث  :‏ وهو للحنفية ‏ استطاعة 
مكنة واستطاعة ميسرة : 
٠‏ -الاستطاعة الممكنة مفسرة بسلامة الآللات 
يستطيع الحج وهكذا. 

والاستطاعة الممكنة شرط في أداء الواجب عيناء 
فإن فاتت لا يسقط الواجب عن الذمة بفواتها. 

ولا يشترط توفرها في قضاء الواجب. لأن 
اشتر اطها لتحقق التكليف. وقد وجدء. فإدا م 
يتكرر الوجوب لا يجب تكرر الاستطاعة التي هي 
شرط الوجوب . 
1 - أما الاستطاغة الميسرةء فهى قدرة الانسان 
على الفعل بسهولة ويسر. 

والاستطاعة الميسرة شرط في وجوب بعض 
الواجبات المشروطة مها.ء حتى لوفاتت هذه القدرة 
سقط الواجب عن الذمة. فالزكاة واجبة بالقدرة 
الميسرة. ومن وجوه اليسر فيها:أنها قليل من كثير. 
وتؤدي مرة واحدة في الحول. وهذا التيسير سقط 
وجوبها ملاك النصاب. إذ لووجبت مع الهلاك 
اتقلب البسر عسرا ا 

اختلاف الاستضاعة من شخص لآخر. ومن 
عمل لآخر: 
۲ - الاستطاعة تختلف من شخص إلى شخص 
اخر. فتجاه عمل معين قد يكون شخص مستطيعا 


٠١١ ۱۳۷/١ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت‎ )١( 


حم 17ح 


: 1 ١ انتطاعة”‎ 


له. وشخص اخر غير مستطيع له. كالمرض بأنواعه 
التى يختلف أثرها على القدرة . 

كنا تختلف الاستطاعة من عمل إلى عمل» 
فالأعرج غير مستطيع للجهاد بالنفس» ولكنه 
مستطيع للجهاد بالمال. ومستطيع لأداء صلاة 
الجمعة وهكذا. 


استطلاق البطن 


التعريف : 
١‏ - استطلاق البطن في اللغة : هومَشْيئه. وكثرة 
خروج مافيه ¥( 

والمعنى الاصطلاحي هوا معنى اللغوي . فقد 
عرفه الفقهاء بقوهم : استطلاق البطن هو : 
جريان مافيه من الغائط . 9) 


الحكم الإإحمالي : 
ب استطلاق البطن هن الأعذار التي تبيح العبادة 
مع وجرد العذر . وشروط اعتباره عذرا هو : أن 
يستوعب وجوده تمام وقت صلاة مفروضة . وهذا 
عند الحنفية. والشافعية, والحنابلة . 

وعند المالكية : يعتبر عذرا إن لازم الحدث كل 
الوقت. أوأغلبهء أونصفه . ويختلف المالكية في 


) لسان العرب مادة: ( طلق‎ )١( 


")ابن غابدين 57/1 


ق العو ١‏ ؟ | 

المقصود بالوقت» هل هووقت الصلاة أو الوقت 
مطلقا ؟ أي غير مقيد بكونه وقت صلاة» فيشمل 
مابين طلوع الشمس والزوال على قولين : 
اه ها : ته رقت اللا . لآن غير رقت 
الصلاة لا عبرة بمفارقته وملازمته» إذ ليس هو 
مخاطبا حينئذ بالصلاة . ٩‏ 

والوضوء واجب لوقت كل صلاة عند الحنفية 


١‏ والشافعية. والحنارلة . وذلك لما روي عن النبى نيد 


في المستحاضة : ١‏ أنها تتوضاً لكل صلاة  »‏ © 

وينتقض الوضوء بخروج الوقت عند الشافعية » 
والحنابلة» وأبي حنيفة ومحمد . وينتقض عند زفر 
بدخول الوقت . وبأ عند أبى يوسف . أما 
الالكيةج فسدهم أن الرس لاقن ۽ وهو 
( أي الوضوء ) غير واجب ولا مستحب لمن لازمه 
الث كل الروت ومستحب ققط ان اة 
الحدث أكثر الوقت أونصفه . وقيل : إن لازمه 
نصفه وجب الوضوء لكل صلاة .° 


۲۹۳/۱ باطحلا)١(‎ 

(۲) حديث: واا .. » أخرجه أبو داود وابن ماجة 
والترمذي من حديث جد عدي بن ثابت عن النبي 255 بلفظ : 
قال في المستحاضة : « تدع الصلاة أيام أقرائهاء ثم تغتسل 
وتتسوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي » قال صاحب تلخيص 
الحبير( ١59/١‏ ط شركة الطباعة الفنية ) : « وإسناده ضعيف » 
ورواه أحمد وأصحاب السئن الأربعة من حديث عائشة بلفظ : 
١‏ ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة ثم صلي » نيل الأوطار 
748-0١‏ نشر دار الحيل ببيروت ورواه الدارقطنی وضعفه» 
والطبراني في معجمه الصغير. وابن حبان في صحيحه ( نصب 
الراية ۲٠۲١ ۲۰۰ /١‏ ) . 

(؟) الاختيار ۲۹/۱ . ۳۰ . وابن عابدين 7١7/١‏ . والمجموع 
۳ . والمغني "41١/١‏ ومنح الجليل ٠٠/١‏ . والحطاب 
51/١‏ 


وتاي 


١ استظهار‎ . ”- ١ استظلال‎ 


استظلال 


التعريف : 
١‏ - الاستظلال في اللغة : طلب الظل . والظل 
عو كل ها لقصل إليه ای +0 

وفي الاصطلاح : هو قصد الانتفاع بالظل .° 


الحكم الإحمالي : 

۲ الاستظلال عموما_ ضواء تحت شجرة أوجدار 
أوسقف وما كان في معناه ‏ مباح لكل مسلم محرم أو 
غير محرم اتفاقا . أماالاستظلال للمحرم في 
المحْمّل خاصة ‏ وما كان في معناه ‏ فقد اختلف 
الفقهاء فيه » فمنهم من جوزه مطلقا» وهم 
الشافعية .”"ومنهم من اشترط ألا يصيب رأسه أو 
وجهه. وهم الحنفية ... .) » وكرهذلك 
المالكيةء والحنابلة ‏ ©) 


مواطن البحث : 
* - الاستظلال في الأحرام موطنه مبحث الحج 3 
عند الكلام عن المحرم : ما يجوزله وما لا يجوز . 


)١(‏ لسان العرب مادة: ( ظل ). والكليات لأبي البقاء 555/١‏ ؛ 
ع/ بالا" 

(۲) ابن عابدين 7/ ۱٦۸‏ ط النار الثالثة . 

() مغني المحتاج 014/١‏ ط مصطفى الحلبي . 

. ط بولاق الثالثة‎ ١514 /7 حاشية ابن عابدين‎ )٤( 

(5) المدونة 4٠8/١‏ تصوير دار صادر. والمفنى ٠٠۷/۳‏ ط 
الرياض . 1 


والاجارة على الاستظلال ذكروها في الإجارة» عند 
الكلام عن شروطها . والجلوس بين الشمس 
والظل ذكرفي الآداب الشرعية للمجالس» عند 
الكلام عن النوم والجلوس بين الشمس والظل . 
والنذر بترك الاستظلال ذكر في النذر » عند الكلام 


استظهار 


التعريف : 
| فكرصاحب اللسان للانتظهار تلاقة معان : 

أ أن يكون بمعنى:الاستعانة » أي طلب 
العون . قال : « استظهر به أي استعانه » وظهرت 
عليه : أعنته » وظاهر فلانا : أعانه » . وقال 
يفشا : واستظهر»* اسعمانه وه وعلى هذا يكون 
الفعل تما يتعدى بنفسه وبالباء . 

ب ويكون بمعنى القراءة عن ظهر قلب › 
قال : « قرأت القران عن ظهر قلبي أي : قرأته من 
حفظى » وقد قرأه ظاهرا واستظهره أي : حفظه 
وقرآء ظاغرا 6 

وفي القاموس ١‏ استظهره : قرأه من ظهر 
القلب» أي حفظا بلا كتاب » . 

ج-ويكون بمعنى الاحتياط » قال صاحب 
اللسان : « في كلام أهل المدينة إذا استحيضت 


. » لسان العرب مادة : « ظهر‎ )١( 


کا 


المرأة» واستمرٌ بها الدم فإنها تقعد أيامها للحيض »› 
فإذا انقضت استظهرت بثلاثة أيام » تقعد فيها 
للحيض ولا تصل » ثم تغتس| و ر . قال 
الأزهري : ومعنى الاستظهارفي قوم هذا: 
الاحتياط والاستيثاق » ”© 


ويستعمل الفقهاء الاستظهار بالمعاني الثلاثة 
السابقة . 


الحكم الإحمالي : 

استظهار القران : 

۲ في كون استظهار القرآان أفضل من قراءته من 
المصحف ثلاثة أقوال للعلماء : 


أولما : أن القراءة في المصحف أفضل من 
استظهاره » ونسبه النووي إلى الشافعية . وقال : 
إنه المشهورعن السلف . ووجهه: أن النظرفي 
المصحف عبادة . واحتج له الزركشي والسيوطي 
برواية أبي عبيد بسنده مرفوعا : « فضل قراءة 
القران نظرا على من يقرؤه ظاهرا كفضل الفريضة 
على النافلة ». قال السيوطي : سنده صحيح . 9 


. المرجع السابق‎ )١( 

(؟) البرهان في علوم القران للزركشي 4٦۳ - ٤٦١ /١‏ ط عيسى 
الحلبي ۱۳١۷١‏ ها ء والإتقان للسيوطي ٠١/١‏ ط مصطفى 
الحلبي » والأذكار للنووي ص ٠٠١‏ ط مصطفى الحلبي . ونما 
يتصل بهذا ما ذكره بعض العلماء: أن استماع القرآن أفضل من 
قراءته › وانظر مصطلح : « استاع » . وحديث : « فضل قراءة 
القرآن . . . » أخرجه أبو عبيد في فضائله عن بعض الصحابةء 
ورواه أبونعيم » والطبرانيء والديلمي. وفيه بقية المسمروف 
بالتدليس ( فيض القدير 4/ ٤١۷‏ ط المكتبة التحارية 4ه ١‏ ه ) 
وقال السيوطي : سنده صحيح 


وثالثها : واختاره النووي 2 أن القارىء من 
حفظه إن كان يحصل له من التدبّر والتفكر وجمع 
القران أكثر ما يحصل له من المصحف فالقراءة من 
الحفظ أفضل . وإن استويا فمن المصحف 
أفضل . 
(تلاوة) . 


يمين الاستظهار : 

۳ ذكر بعض الفقهاء يمين الاستظهار . وفسّرها 
الدسوقي المالكي بأنها مقوية للحكم فقط . فلا 
ينقض الحكم بدونها 2١.‏ وأما ما يتوقف عليه 
الحكم فهويمين القضاء. أويمين الاستراء . 
ويحلف المدّعى يمين الاستظهار إذا ادعى على 
ميق أر لاني » وأقام شاعدين بالق . 9 


فمن يمين الاستظهارما قال الرملي الشافعي : 
أنه لوادعى من لزمته الزكاة ممن استولى عليهم 
البغاة دفع الزكاة إلى البغاة » فإنه يصدق بلا يمين 
EOE)‏ الك اة على التخفيف 3 ويئلدب 
الاستظهار بيمينه على صدقه إذا اتهم » خروجا 
من خلاف من أوجبها . ٩‏ 

وذكر المالكية في المرأة تريد الفراق من زوجها 
الغائب لعدم النفقة . فإن كانت الغيبة بعيدة 


٠١۲/٤ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 
۲۲۷ /٤ الدسوقي على الشرح الكبير‎ )۲( 
٠۹۲/۷ (؟) نہاية المحتاج‎ 


TY تى0‎ 


أجّلها القاضى بحسب مايراه » فإذا انقضت المدة 
استظهر عليها باليمين .7) 

والحنفية » والحنابلة ذكروا استحلاف المدعي 
إذا ادعى على ميت أوغائب وأقام بينة . 9) 


٤‏ - يذكر الفقهاء يمين الاستظهار في مباحث 


)١(‏ تبصرة الحكام بهامش فتح العليّ المالك ١177/١‏ . والحطاب 
5201" 

(1) ابن عابسدين 47/4 . 477 ط ۱۲۷۲ هاء ونجلة الأحكام 
العدلية المادة ١1/45‏ , والمغني ١١٠١ » ٠١9/9‏ 


الدعوى. ومباحث القضاء.ء والقضاء على 


وأما الاستظهار بمعنى الاستعانة ‏ فتذكر 
أحكامه تحت عنوان : ( استعانة ) . ويذكر 
الاستظهار- بمعنى الاحتياط في مباحث 
الحيض » وانظر ( احتياط ) . 


س 


التعريف : 

؟ - الاسعساتة لفة : الالعياء ع وقد غلذ به يعيذ: 
لاذ به ولجأ إليه. واعتصم به» وعذت بفلان 
واستعذت به: أي لجأت إليه . 


ولا يختلف معناها اصطلاحا عن المعنى 
اللغوي .”0 فقد عرفها البيجوري من الشافعية 
بأنها : الاستجارة إلى ذي منعة على جهة 
الاعتصام به من المكروه. 9) وقول القائل: أعوذ 
بالله . . خبر لفظا دعاء معنى . ° 


ولكن عند الإطلاق » ولاسي) عند تلاوة القران 
أو الصلاة تنصرف آل قول: (أعوذ يالله من 
الشيطان الرجيم) وما بمنزلتها كما سيأتي . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الدعاء : 


۲ الدعاء أعم من الاستعاذة» فهو لجلب الخير أو 


)١(‏ تاج العسروس (عوذ) ءوابن عابدين ٠١ /١‏ ط الثالشة.والفخر 
والرازي 2.47/١‏ والدسوقي ۲/ ۲٠۲ط‏ دار الفكر. 

(۲) البيجوري على ابن قاسم /١‏ ۱۷۲ط مصطفى الحلبي . 

() الفخر الرازي 45/١‏ المطبعة البهية . 


ا ا ا 1100000000 ل 


دفع الشر» والأستعاذة دعاء لدفع لطر 9 
صفتها ( حكمها التكليفي ) : 


۳-الاستعاذة سنة عند أغلب الفقهاءء وقال 
البعض بوجومها عند قراءة القران. وعند الخوف. 
وسيأتي تفصيل الحكم في كل موطن على حدة. ٩‏ 


حكمة تشريعها : 


٤‏ - طلب الله سبحانه من عباده أن يستعيذوا به من 
كل ما فيه شر» وشرعها سبحانه عند القيام ببعض 
الأعمال. كقراءة القران في الصلاة وخارجهاء وغير 
للك . 


واستعاذ الرسول ية من الشر كله.”" بل إنه 
استعاذ نما عوفي منه وغصم. إظهارا للعبودية. 
وتعليا لأمته ف 





)١(‏ ابن عابدين /١‏ ١۲ط‏ الثالشةء والرهوني 4١5/١‏ ط بولاق. 
والمجموع ۳/ 77 ”اط المنيرية . 

(۲) الزرقاني على خليل ٠١٠ /١‏ ط دار الفكر . 

(*) حديث « استعاذ الرسول . . . » أخرجه الطيالسي والطبراني 
وأبوداود من حديث جابر بن سمرة بن جندب بلفظ : «اللهم إن 
أسألسك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم . وأعوذ بك من 
الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم» ورمز الألباني لصحته .(فيض 
القدير ۲/ ٠١*‏ نشر المكتبة التجارية. والفتح الكبير /١‏ ۲۳۹ ط 
مصطفى الحلبي. وصحيح الجامع الصغير 40٠ ٤ /١‏ نشر المكتب 
الإسلامي 11788ه.) 


٣۲۱ /۲ ط بيروت دار صادر. وفتح الباري‎ ١47 /١ الخرشي‎ )٤( 


© له 





الا ل م م م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا الل 00 


مواطن الاستعاذة 


أولا ‏ الاستعاذة لقراءة القران : 

٥‏ أجمع العلماء على أن الاستعاذة ليست من 
القران الكريم » ولكنها تطلب لقراءته» لأن قراءته 
من أعظم الطاعات. وسعي الشيطان للصد عنها 
أبلغ . وأيضا:القارىء يناجي ربه بكلامه. والله 
سبحانه يحب القارىء الحسن التلاوة ويستمع 
إليهء فأمر القارىء بالاستعاذة لطرد الشيطان عند 
استماع الله سبحانه وتعالى له . ° 


حكمها : 
٦‏ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنها سنة» وعن عطاء 
والثوري : أنها واجبة أخذاً بظاهر قوله تعالى : (فإذا 
قرأت القران فاستعذ بالله) ولمواظبته عة ولأنها 
تدرأ شر الشيطان. وما لا ر يتم الواجب إلا به فهو 


واجب ريف 


واحتج الجمهوربأن الأمر للندب» وصرفه عن 
الوجوب إجماع السلف على سنيته”' ولماروي 


)1غ( القرطبي 1١‏ ولفخر الرازي .4١/١‏ وغاية اللهفان 
۰/۱ 

(۲) سورة النحل/ ۹۸ 

(۳) البحر الرائق /١‏ ۳۳۸ وسعدي جلبي مع فتح القدير ٠۲٠۳/۱‏ 
والرهوني /١‏ ٤٠۲٤ء‏ والتاج والإكليل ٠٤٤/١‏ والجمل 
۱ والمجموع ۰۳۲١/۳‏ ومطالب أولي النبى /١‏ 2549 
والألوسي /۱٤‏ ۲۲۹ 

(4) الألوسي ٤‏ والبحر الرائق 778/١‏ وسعدي جلبي 
على العناية شرح افداية ٠٠۴۳ /١‏ 


وج 6و 6666666666666 666 أ ها جه نوو ههه هع 6:6 ماع60 Goede‏ 


من ترك التبى. کو اء وإذا ثيت .هذا كفى 
صارفا . 9) 


محلها : 
7- للقراء والفقهاء في محل الاستعاذة من القراءة 
ثلاثة ارآء : 

أحدها : أنها قبل القراءة » وهوقول الجمهور. 
وذكر ابن الجزري الإجماع على ذلك» ونفى صحة 
القول بخلافه اا و 
القراء مسنداعن نافع عن جبير بن مطعم أنه ا 
كان يقول قبل القراءة: «أعودٌ باللّه ۾ من الشيطان 
الرجيم». )دل الحديث على أن التقديم هو 
السنة. فبقي سببية القراءة اء والفاء في «فاستعذ» 
دلت على السببية»فلتقدر «الإرادة» ليصح . وأيضا 
الفراغ من العمل لا يناسب الاستعاذة . 

الثاني : أنها بعد القراءة » وهومنسوب إلى 
حمزة» وأبي حاتم » ونقل عن أبي هريرة رضي الله 


(۱) روى مسلم من حديث عائشة أنها قالت: (كان رسول الله از 
يستفتح الصلاة.بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين) (صحيح 
سام ١ط‏ عيسى الحلبي) . 

(۲) المبسوط /١‏ ١١ط‏ السعادة . 

(”) المبسوط /١‏ ۳٠ء‏ وكشاف القناع /١‏ ١٠٤ط‏ مكتبة النصر 
الحديثة بالرياض. والنشر في القراءات العشر ٠٠٠١ /١‏ 

)٤(‏ حديث : «أن النبي ب كان يقول قبل القراءة د أ رجه 
أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان من حديث جبير بن مطعم . 
ورواه أحمد من حديث أبي أمامة. وفي إسناده من ل يسم . 
(تلخيص الحبير /١‏ 774 ١77اط‏ شركة الطباعة الفنية 
بالمدينة) . وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن مسعود أن النبي ية 
قال: «اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم» قال الحافظ 
البوصيري في الزوائد: وني إسناده مقال (سنن ابن ماجه بتحقيق 
محمد فؤاد عبدالباقي 757/١‏ ط عيسى الحلبي ۱۳۷۲ه) . 


داح 


وممفوءءوعميءومء نمل نونعي ورم و مم مارم ورم ث مونم رن نفففقففوةق ينه 
ا ا 1 ا ا ا ل ا لا 


عنه. وابن سير ين» وإبراهيم النخعي» وحكي 
عن مالك» عملا بظاهر الآية (فإذا قرأت القرآن 
فاستعذ بالله). فدل على أن الاستعاذة بعد 
القراءة. والفاء هنا للتعقيب. ورد صاحب كتاب 
النشر صحة هذا النقل عمن روي عنهم .© 


الخال : الاستفادة قبل القراءة وبعدها. ذكره 
الإمام الرازي 3 ونفی ابن الجزري الصحة عمن 
نقل عنه أيضا. ٩‏ 


الجهر والإسرار بها : 
۸ - للفقهاء والقراء في الجهر بالاستعاذة» أو الإسرار 
مهأ اراء ِ 


أولها : استحباب الجهر بهاء وهو قول 
الشافعية, 7 وهورواية عن أحمد ‏ وهوالمختار 
عند أئمة القراءء لم يخالف في ذلك إلا حمزة ومن 
وافقه, قال الحافظ أبوعمروفي جامعه : لا أعلم 
خلافا في الجهر بالاستعاذة عند افتتاح القرآن» 
وعند ابتداء كل قارىء بعرض» أودرس. أوتلقين 
في جميع القران» إلا ما جاء عن نافع وحمزة . وقيد 
الامام أبوشامة إطلاق اختيار الجهر بما إذا كان ذلك 
بحضرة من يسمع قراءته» لأن الجهر بالتعوذ إظهار 


٠٠٤ /١ النشر في القراءات العشر‎ )١( 

(۲) النشر في القراءات العشر 7604/١‏ ومابعدها ط المطبعة 
التجارية . 

(۳) المجموح 7174/8 376 

. ط المنار الأولى‎ ٠١٤ /١ الفروع‎ )٤( 

(0) النشر في القراءات العشر 767/١‏ 


لشعائر القراءة كالجهر بالتلبية وتكبيرات العيد. 
ومن فوائده أن السامع ينصت للقراءة من أوها لا 
يفوته منها شيء. وإذا أخفي التعوذ لم يعلم السامع 
بالقراءة إلا بعد أن يفوته من المقروء شيء. وهذا 
المعنى هو الفارق بين القراءة خارج الصلاة وفي 
الصلاة. فإن المختارفي الصلاة الإخفاءء لأن 
المأموم منصت من أول الإحرام بالصلاة .27 


الثاني : التخيير بين الجهر والإسرار» وهو 
إمامه من القراء» وهم يجهرون مها إلا حمزة فإنه 
يخفر إل ا عر قول الحنابلة الك 


الثالث : الإخفاء مطلقاء وهو: قول للحنفية» 
ورواية للحنابلةء ‏ وهو رواية عن حمزة. © 

الرابع : الجهر بالتعوذ في أول الفاتحة فقط» 
والاخفاء في سائر القران» وهو رواية ثانية عن 
رة 27 

ولم أقف على رأي المالكية في مسألة الاستعاذة 
خارج الصلاة» لكن يستأنس بها روي عن ابن 
المسيبي أنه سثل عن استعاذة أهل المدينة أيجهرون 


۲٠۳/۱ النشر في القراءات العشر‎ )١( 
. ط بولاق‎ ۳۲۹ /١ ابن عابدين‎ )۲( 
۳۰٤/۱ الفروع‎ )۳( 

. المرجعان السابقان‎ )٤( 

(0) النشر في القراءات العشر ٠٠۲/۱‏ 
(5) المرجع السابق ٠٠۴ /١‏ 


س ۷ت 





نستعيل الب © 


4 -ذكرابن ن المجزري بعض المواضع التي يستحب 
فيها الإسرار بالاستعاذة, متها ما إذا قرأ خالياء 
سواء أقرأ جهرا أم سراء ومنها ما إذا قرأ سراء ومنها 
ما إذا قرا في الدٌوروم يكن في قراءته مبتدئا يسر 
بالتعوذ. لتتصل القراءة. ولا يتخللها أجنبى » فإن 
المح الذي من أجله استحب اهر وضو 
الإنصات - فقد في هذه المواضع . ” 


المراد بالإخفاء : 

٠‏ ذكر ابن الجزري اختلاف المتأخرين ب المراد 
بالاخفاء. فقال: إن كثيرام منهم قالوا: هو 
الكتمان» وعليه حمل كلام الشاطبي أكثر الشرا : 
فعلى هذا يكفي فيه الذكر في النفس من غير 
تلفظ . وقال الجمهور: المراد به الإسرار وعليه حمل 
الجعبر ي كلام الشاطبي . فلا يكفي فيه إلا التلفظ 
وإسماع نفسه» وهذا هو الصواب› لأن نصوص 
المتقدمين كلها على جعله ضدا للجهرء وكونه 
ضداً للجهر يقتضي الإسرار به. 9) 


٠٠۲ /۱ المرجع السابق‎ )١( 

(۲) النشر في القراءات العشر ٠٠٠٤/١‏ والشبراملسي على غباية 
المحتاج 0 ط مصطفى الحلبي . 

(۳) النشر في القراءات العشر /١‏ 4 76 


EA Em: واماجاهب»‎ erb. NS EEE F FAG لقف‎ FERES EEE ARGS ores موجه‎ UE ماسج وجوج‎ TS ع‎ GSR EEE CEE AS URES EAS & 


صيغ الاستعاذة وأفضلها : 
١‏ وردت صيغتان للاستعاذة عند القراء 
والفقهاءء إحداهما: «أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم» كا ورد في سورة النحل من قوله تعالى 
(فإذا قرأت القران فاستعذ بالله من الشيطان 
الرجيم) . “ وهذا اختيار أبي عمرووعاصم وابن 
كثير رحمهم الله . قال ابن الجزري : إنه المختار 
لجميع القراء من حيث الرواية» وقال أبو الحسن 
السخاوي في كتابه (جمال القراء) : إن إجماع الأمة 
عليه . قال في النشر: وقد تواتر عن النبي ية التعوذ 
به للقراءة ولسائر تعوذاته» وقال أبوعمرو الداني: 
هوالمأخوذ به عند عامة الفقهاء. كأبى حنيفة» 
والشافعي » وأحمد وغيرهم . 9) ۰ 

وني الصحيحين وغيرهما قوله َة في إذهاب 
الخضب: «لوقال : أعودٌ باللّه ۾ من الشيطانٍ 
الرجيم اذهب عَنْهِ ما جد»” " وفي غير الصحيحين 
أن النبي ية قرأ أمامه عبدالله بن مسعود فقال : 
«أعوذ بالله السميع العليم » »:قال: «قل : أعودٌ 
بالله من الشيطانٍ الرجيم » وهكذا أخذته عن 
جبر يل عن ميكائيل عن اللوح المحفوظ». © 

الثانية «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو 


48 / سورة التحل‎ )١( 

(۲) النشر في القراءات العشر /١‏ 747 , والطحطاوي على مراقي 
الفلاح ٠١١/١‏ . 

(۳) قول النبي ك في إذهاب الغضب أخرجه البخاري من حديث 
سليمان بن جرد بلفظ : «إني لأعلم كلمة لوقاها لذهب عنه 
مايجد, لوقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجي » (فح الباري 
٠‏ طالسلفية). 

(5) قال ابن الجسزري : حديث غريب جيد الإسناد (النشر في 
القراءات العشر ٤ /١‏ 74 نشر المكتبة التجارية) . 


١١ 1١ استعاذة ؟‎ 


ملمعمء ع نعم عع و ممر رمف جب ع مر فانم فوم م وم م بم فعورو نفام مر ممم فم م مين فيرو ون ووبا ب معنو مم ممعم وم مم بج نممو مو مم ومو ن رورمو م نوو دوو رمرم مع معدو 


السميع العليم»» حكي عن آهل المدينة» ونقله 
الرازي في تفسيره عن أحمد. لقوله تعالى (وإما 
ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو 
السميع العليم).”'؟ وروي عن عمربن الخطاب. 
ومسلم بن يسارء وابن سير ين» والشوري. وهو 
اختيار نافع » وابن عامر» والكسائي . 9) 

الثالثة : أن يقول : « أعوذ بالسميع العليم من 
الشيطان الرجيم»» قاله ابن سير ين كما في النشر. 

الرابعة : أن يقول : « اللهم إني أعوذ بك من 
الشيطان الرجيم» رواه ابن ماجة بإسناد صحيح 
عن عبد الله بن مسعود مرفوعا. ورواه أبوداود كما في 
النشر. 

وهناك صيغ أخرى أوردها صاحب النشر. 


الوقف على الاستعاذة : 
١١‏ يجوز الوقف عليها والابتداء با بعدههبسملة 
كانت أوغيرهاء ويجوزوصلها با بعدهاء والوجهان 
صحيحان. وظاهر كلام الداني أن الأولى وصلها 
بالبسملة. وم يذكرابن شيطا وأكثر العراقيين 
سوى وصل الاستعاذة بالبسملة. 

فأما من لم يسم فالأشبه السكوت عليهاء ويجوز 
وصلها 9) 


إعادة الاستعاذة عند قظع القراءة : 
3 - إذا قطع القارىء القراءة لعذر» من سؤال أو 
كلام يتعلق بالقراءة» لم يعد التعوذ لأنها قراءة 





)١(‏ سورة فصلت/ م 
(۲) النشر في القراءات العشر ,76٠١ /١‏ والمبسوط ١/١‏ 
)۳( النشر في القراءات العشر ۲٠٣۷ /١‏ 


واحدة () وفي (مطالب أولي النبى ) : العزم على 
الإتمام بعد زوال العذر شرط لعدم الاستعاذة . 9) 


أما إذا كان الكلام أجنبياء أو كان القطع 
قطم قبل وإهمال فإنه يعيد التعوذ" › قال النووي : 


يعتير السكوت والكلام الطويل سببا للاعادة . ؟؟) 


ثانيا : الاستعاذة لدخول الخلاء : 
5 تستحب الاستعاذة عند دخول الخلاء. 
ويجمع معها التسمية» ويبدأ بالتسمية باتفاق 


المذاهب الأربعة. 


أما بعد الدخول فلا يقولها عند الحنفية 
والشافعية والحنابلة» ويوافقهم المالكية إن كان 
المحل معدا لذلك. وقيل يتعوذ وإن كان معدا 
لذلك . ونسبه العيني إلى مالك .° 


صيغ الاستعاذة لدخول الخلاء : 
ه6١‏ - يرق الحنفية والمالكية والشافعية ‏ وهو المذهب 


)١(‏ النشر في القراءات العشر ۲١١/١‏ ومطالب أولي النبى 
۹/۱ 

(۲) مطالب أولي النبى ۱/ ٥۹۹‏ 

(۴) النشر في القراءات العشر 2704/١‏ ومطالب أولي النبى 
244/١‏ 

73760 /۳ المجموع‎ )٤( 

(ه) حاشية ابن عابدين 7٠١ /١‏ ط بولاق. والشرح الصغير /١‏ 414 
نشسر دار الممارف., ونباية المحتاج ۱۲۸-١٠۲۷ /١‏ والمجموع 
۷/۲ نشر المكتبة العالمية. وعمدة القارى /١‏ 544. والكاني 
>١0‏ نشر المكتب الإسلامي بدمشق . 


به ا کے 








١١  ١ه استعاذة‎ 


عند الخحنابلة ‏ “أن صيغة الاستعاذة لدخول 
الخلاء هي : بسم الله اللهم! إني أعوذ بك من 
الخبث والخبائث» انزو لس شی الله عنه أن 
النبي ية كان إذا دحل الخلاء - ل: «اللهم إني 
أعوذ بك من الخبث والخبائك: 9 


وروي أيضا عن أحمد أنه يقول الرجل إذا دخل 
الخلاء : أعوذ بالله من الخبث والخبائث» وم يذكر 
التسمية في هذه الرواية“ 


وزاد الغزالي : اللهم إني أعوذ بك من 
الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيمء 
لما روي عن أبي أمامة أن رسول الله ية قال : رلا 
يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: اللهم إن 
أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث 
الشيطان ابيع ) 


)١(‏ المراجع السابقة 

(۲) حديث : «اللهم إن أعوذ بك . . .؛ أخرجه البخاري ومسلم 
وأبوداود والترمذي من حديث أنس (التاج الجامع للأصول في 
أحاديث الرسول 4١/١‏ . نشر دار إحياء التراث العربي 
(A4۱‏ . 

(۳) المغني مع الشرح الكبير ٠١۲/١‏ ط المنار. 

)٤(‏ حاشية الشرواني وابن ن قاسم العبادي ۱/ ۱۷۴۳ ط دار صادرء 
وا مغني مع الشرح الكبير 177/١‏ ط مطبعة المنار. وحديث ولا 
يعجز أحدكم . . . » أخرجه ابن ماجه من حديث أبي أمامة . قال 
الحافظ اى : إسئاده ضعيف . (سئن ابن ماجه 
بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ٠١4/١‏ ط عيسى الحلبي 
۷۲ھ( . 


والخبث بضم الباء : ذكران الشياطين» 
والخبائث:إناثهم » وقال أبوعبيد: الخبث بإسكان 
الباء: الشر. والخبائث: الشياطين. © 

قال الحطاب : وخص هذا الموضع بالاستعاذة 
لوجهين . الأول : بأنه خلاءء وللشياطين بقدرة الله 
تعالى تسلط بالخلاء ماليس لهم في الملا . 

الثاني : أن موضع الخلاء قذرينزه ذكر الله تعالى 
فيه عن جريانه على اللسان» فيغتنم الشيطان عدم 
ذكرهء لأن ذكر الله تعالى يطرده. فأمر بالاستعاذة 
قبل ذلك ليعقدها عصمة بينه وبين الشيطان حتى 
يحرج . 29 


ثالئا : الاستعاذة للتطهر : 
PRN 15‏ يأتي بها قبل 
التسمية» غير أنه لم يوضح حكمها. 59 
وتستحب الاستعاذة للوضوء سرا عند الشافعية 
قبل التسمية» قال الشرواني : وأن يزيد بعدها : 
الحمد لله الذي جعل الماء طهوراء والإسلام نوراء 
رب أعوذ بك من همزات الشياطين, وأعوذ بك رب 
أن يحضرون .° 
ولم يثبت عند المالكية من الأذكار في الوضوء إلا 


)١(‏ لعل المراد لغة . أماعلى معنى الحديث فبعيد» إذ كيف تصح 
الاستعاذة من إناث الشياطين دون ذكرانهم » والتغليب يراعى فيه 
جانب التذكير غالبا. 

(۲) الحطاب ۲۷۱/۱ 

(۳) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ۴۷ 

. ۲۲۶ /۱ الشرواني على التحفة مع حاشية ابن قاسم العبادي‎ )٤( 
٠١۸/١ ونباية المحتاج‎ 


ے١:‎ = 


١/8 - ۱۷ استعاذة‎ 


ا ا ا ا ا ا ا اا ا 0 


التشهدان اخره؛ والتسمية أوله. 7 ولم نقف 


ولم يتعرض الفقهاء فيم| اطلعنا عليه للاستعاذة 
عند الغسل والتيمم» إلا أنهم متفقون على أن 
الوضوء قبل الغسل مندوب. فيجري عليه ما تقدم 
من أحكام الاستعاذة عند الوضوء. وما أحسن ما 
جاء في الفروع لابن مفلح:أن التعوذ يستحب عند 
كل قربة”؟ فيدخل فيها هذا وما كان مثله. 


الاستعاذة عند دخول المسجد والخروج منه : 
١‏ - نص المالكية» والشافعية, والحنابلة على 
ندب الاستعاذة عند دخول المسجد. وقد وردت 
صيغة الاستعاذة لدخول المسجد فيا ورد: «أعوذ 
بالله العظيم» وبوجهه الكريم» وسلطانه القديم 
من الشيطان الرجيم» الحمد لله. اللهم صل 
وسلم على محمد وعلى ال محمد. اللهم اغفرلي 
ذنوبي» وافتح لي أبواب رحمتك» ثم يقول: باسم 
الله » ويقدم اليمنى في الدخول. ويقدم اليسرى في 
الخروج ويقول جميع ما ذكرناه إلا أنه يقول : 
أبواب فضلك بدل رحمتك . ©) 

وأما الحنفية فلم نقف لهم على قول في ذلك . 


(!) المدني على كنون هامش حاشية الرهوني /١‏ ١٠١٠ء‏ وشرح ميارة 
على منظومة ابن عاشر ١7/1١ /١‏ 

١04/١ الفروع‎ )۲( 

(۳) حديث « أعوذ بالله العظيم . . » أخرجه أبو داود من حديث عبد 
الله بن عمرو بن العاص مرفوعا (عون المعبود ٠۷١ /١‏ ط اطندء 
وبذل المجهود ٠٠۷/۳‏ - 08" نشر دار الكتب العلمية 
سيروت ). 

(4) الفتوحات الربانية شرح الأذكار النووية ۲/ ٤١‏ 47 


oho‏ ومواقه قاو dalle ali oe‏ وفإهاءاة فواواواق ونواونواء ولواوااهااه ٠ celse‏ وإواماهة 6 م6 هزهزهمهة 66668 666666ه 


الشافعية. والحنابلة على ندب الاستعاذة حينئذ. 
قال الشافعية : يستعيذ بها استعاذ به عند الدخول. 
«اللهم ني أعوذ بك من إبليس وجنوده» . () 

ول يوقف للحنفية ( والمالكية على شيء في 
ذلك غير أن الحنفية ذكروا الاستعاذة عند الخروج 
من المسجد الحرام . ©١‏ 


رابعا : الاستعاذة في الصلاة : 
حكمها : 
۸ - الاستعاذة في الصلاة سنة عند الحنفية9) 
والشافعية» وهو المذهب عند الحنابلة» وعن أحمد 
رواية أخرى أنه واجب. © 
أما المالكية فقالوا : إنهاجائزةفي النفل. 
مكروهة في الفرض . ^ 


ويكتفى في الاستدلال على هذه الأقوال با 
تقدم في الاستدلال على أحكامها في قراءة القران. 
فيم| عدا دليل المالكية على الكراهة» وحجتهم أن 


)١(‏ حديث « اللهم إني أعوذ بك . . . » أخرجه ابن السني في عمل 
اليوم والليلة من حديث أبي أمامة بسند ضعيف» وللحديث عدة 
طرق بين ضعيف وموقوف ومنقطع ومرسل (الفتوحات الربانية 
۲ وه نشر المكتبة الإسلامية) . 

(۲) الجمل على شرح المنبج 7/ 4754 , وكشاف القناع 17٠١ /١‏ 
١‏ وشرح ميارة لمنظومة ابن عاشر ۲/ ٠١۷‏ 

(۳) ابن عابدين /١‏ 47 5 ط الثالثة . 

١19/7 الانصاف‎ )5( 

561١/١ والدسوقي‎ ٤۲٤ /١ الرهوني‎ )5( 


۱ے 


۲۲ ١4 استعاذة‎ 


000111111110000 


الشيطان يدبر عند الأذان والتكبير. كما استدلوا بها 
روي عن أنس قال :«صليت خلف رسول الله ا 
وخلف أبي بكر وعمر وكانوا يستفتحون القراءة 
بالحمد لله رب العالمين ‏ 27 5) 


محل الاستعاذة في الصلاة : 


4 - تكون الاستعاذة قبل القراءة عند الحنفية, ”° 
والشافعية, ““ والحنابلة  »‏ وهوقول عند المالكيةء 
وهو ظاهر المدونة» والقول الآخر للالكية محلها بعد 
أم القران. كما في المجموعة . "2 ويستدل على ذلك 
با تقدم: في محل الاستعاذة عند قراءة القرآن 
(ف7). 


تبعية الاستعاذة في الصلاة : 


٠‏ - الاستعاذة إما أن تكون تابعة لدعاء 
الاستفتاح (الثناء) أوللقراءة» وتبعيتها للقراءة قال 
به أبوحنيفة ومحمد والمالكية والشافعية والحنابلةء 


ودليلهم على ذلك أا سنة القراءة فيأتي بها كل 
قارىء, لأا شرعت صيانة عن وساوس الشيطان 


۲۰۳/۱ فتح القدير‎ )١( 

(۲) حديث أنس أخرجه مسلم وأحمد (نيل الأوطار ۲/ 7١٠‏ نشر دار 
الجيل ببيروت) . 

(۳) كنز الدقائق /١‏ ۳۲۹. والفتاوى الطهندية ۷٤ /١‏ 

)٤(‏ الفتوحات الربانية شرح الأذكار النووية ۲/ ۱۸١‏ وغيره من كتب 
الشافعية . 

(ه) مطالب أولي النبى /١‏ 5 ٠ه‏ 

4754/١ الرهوني‎ )5( 


ê‏ هاهة 2 ماله هاه وهاه 6ه هاه PEE 5 oN See o o‏ هماه | مها و اسلف واعاميوه 6 5 6ووم66ةه» 


في القراءة . () 

وقال أبويوسف : إنها تبع للثناء, لأنها لدفع 
الوسواس في الصلاة مطلقا. 

وليس للخلاف ثمرة إلا بين أبي حنيفة وحمد» 
وبين أبي يوسف» وتظهر في مسائل منها: أنه لا 
يأتي بها المقتدي عند أبي حنيفة ومحمدء لأنه لا 
قراءة عليه ويأتى بها عند أبى يوسف. لأنه يأتى 
بالثناء وهي تابعة له 9) ١ ١‏ 


فوات التعوذ : 
١‏ يفوت التعوذ بالشروع في القراءة عند الحنفية 
والشافعية والحنابلة, ”© وذلك لفوات المحلء وترك 
الفرض لأجل السنة مرفوض . 

ومقتضى قواعد المالكية كذلك في النفل» فهى 
سنة قولية لا يعود إليها. ٠١‏ 1 


الإسرار والجهر بالاستعاذة في الصلاة : 
٢‏ - للفقهاء في ذلك ثلاثة اراء : 

الأول : استحباب الإسرار» وبه قال الحنفية. 
وفي الفتاوى الهندية: أنه المذهب.” ومعهم في 


)١(‏ الفتاوى المندية .۷٤ .۷۳ /١‏ والبحر الرائق 2778/١‏ والنشر 


في القسراءات العشر ۲١۸/١‏ وفتح السواد شرح الإمداد 
١‏ والطحطاوي على مراقي الفلاح 741١/١‏ وفتح العزيز 
بهامش المجموع 18/7 والرهوني 474/١‏ 

(۲) المغني مع الشرح الكبير /١‏ هلاه والإنصاف ۲/ 7376 والبحر 


الرائق ۳۲۸/۱ 

(*) ابن عابدين 455/١‏ ط الثالثة » والجمل /١‏ 50 . والمغني مع 
الشرح 7/١‏ 

٤٤/۲ الحطاب‎ )٤( 


(ه) البدائع 27١/١‏ وفتح القدير ٠٠١ /١‏ والبحر الرائق 
۱ والفتاوى اهندية ۷۳/١‏ 


ت 313 ١‏ معت 


مفمووءفومممووءوفوموووودوووء م ددني ولثم ووو موقوووو م ووو موه و ووومووثوومو د ونمو وءثووةوثونة 


هذا الحنابلة, إلا ما استثناه ابن قدامة, 27 وعلى 
هذا أيضا المالكية في أحد قوليهم » “وهو الأظهر 
عند الشافعية . 9) 


والدليل على استحباب الاسيرارقول ابن 
مسعود رضي ايله عله «أربع خفيهن الإمام , وذكر 
منبا:التعوذ والتسمية وأمين»» ولأنه لم ينقل عن 
النبى ية الحجهر . 


الرأي الثاني : استحباب الجهر. وهوقول 
المالكية في ظاهر المدونة» ومقابل الأظهر عند 
الشافعية, ويجهرني بعض الأحيان في الجنازة 
ونحوها بما يطلب الإسرار فيه تعليها للسنة. ولأجل 
التأليف. واستحبها ابن قدامة وقال: اختار ذلك 
ابن تيمية. وقال في الفروع : إنه المنصوص عن 
ای © وسندهم ٤‏ ا جهر قياس الاستعاذة على 
التسمية وامين . 


الرأي الثالث ‏ التخيير بين الإسرار والجهرء وهو 
قول للشافعية» جاء في الأم : كان ابن عمررضي 
الله عنم يتعوذ في نفسه. وأبوهريرة رضي الله عنه 
هر به . 00 ٠‏ 


ه1/١ الفروع 0 والمغني‎ )١( 

5475/١ الرهوني‎ )۲( 

٠٤١ /١ واللجمل‎ ,.75151/١ المجموع ۳/ 775, والروضة‎ )۳( 

)٤(‏ روى علقمة والأسود عن عبد اف بن مسعود قال : ثلاث يخفيهن 
الإمام: الاستعاذة ويسم الله الرحمن الرحيم وامين (نيل الأوطار 
7 نشر دار الجيل ببيروت) 

۲۰۳/۱ والبدائع‎ ۲۰٤ /١ فتح القدير‎ )٥( 

٠٠٤/۱ والفروع‎ ۲٤۱ /۱ والروضة‎ . ٤۲٤ /١ الرهوني‎ )7( 

٣۲۲/۳ المجموع‎ )۷( 


PECTED دوه‎ OAM ]8ه‎ 26:5 aon oa ورم ]8ه‎ ila ججوجوره‎ serie ote ta هه واه ها‎ 


تكرار الاستعاذة في كل ركعة : 
۳ - الاستعاذة مشروعة في الركعة الأولى باتفاق. 
أما تكرارها في بقية الركعات فإن الفقهاء يختلفون 
فيه على رأيين : 

الأول : استحباب التكرارفي كل ركعة» وهو 
قول ابن حبيب من المالكية. ولم ينقل أن أحدا منهم 
خالفه» وهو المذهب عند الشافعية. وهورواية عن 
أحمد صححها صاحب الإنصاف بل قال ابن 
الجوزي : رواية واحدة. 7) 

والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى : 
«فإذا قرأت القران فاستعذ بالله من الشيطان 
الرجيم»”'' وقد وقع الفصل بين القراءتين» فأشبه 
ما لوقطع القراءة حارج الصلاة بشغل» ثم عاد 
إليها يستحب له التعوذ. ولأن الأمر معلق على 
شرط فیتکرر بتکرره» كما في قوله تعالى «وإن كنتم 
جنبا فاطهروا»" وأيضا إن كانت مشروعة في 
الركعة الأولى فهي مشروعة في غيرها من الركعات 
قياساء للاشتراك في العلة. 

الشاني : كراهية تكرار الاستعاذة في الركعة 
الثانية وما بعدها عند الحنفية» وقول للشافعية» وهو 
المذهب عند الحنايلة ‏ © 

وحجتهم أنه كا لوسجد للتلاوة في قراءته ثم 


٠۲٠ /۳ والمجموع‎ . 474/١ والرهوني‎ ه١‎ /١ الهداية‎ )١( 


والجمل ٤٥١/١‏ والإنصاف ۲/ ۷۴ء 214 ١۱١1ء‏ والمغني مع 
الشرح 1/۱ 

(۲) سورة النحل / ۹۸ 

(۳) سورة المائدة/٠‏ 

(5) الهندية ۷٤ /١‏ والعناية على الهداية مامش فتح القدير 
۱,,/, والبحر الرائق ۱/ ۳۲۸ وابن عابدين 05/١‏ ط 
۳ والإنصاف 2119/7 والألوسي ۹/14 


اس 


ومممووفووءة وموم ءثلمءثءثمثهم6ة م قه هوهو ممووووومثوثو6م6مةو969دودوووه 
ES AES A‏ الوا OES‏ مداه مفو هاه دهده ده نو وها A CELE wam eer ete DENE Ee COROT 21716 OAKS ONS 318 es‏ 


عاد إليها لا يعيد التعوذ. وكأن رابطة الصلاة تجعل فإنه متضمن لهذه الزيادة . 


الكل قراءة واحدة» غير أن المسبوق إذا قام للقضاء 

يتعوذ عند أبى يوسف . )00 

صيغة الاستعاذة في الصلاة : 

٤١‏ _ تحصل الاستعاذة في الصلاة بكل ما اشتمل 

على التعوذ من الشيطان عند الشافعية» وقيده 

البييجوري با إذا كان واردا , وعلى هنا الحنابلة. 

فكيف] تعوذ من الذكر الوارد فحسن . © واقتصر 

ا حنفية على «أعوذ» أو «أستعيذ» ° 
ولم نجد للمالكية نصا في هذه المسألة . 
وأفضل الصيغ على الإطلاق عند الشافعية 

«أعوذ بالل من الشيطان الرجيم»(*) وهوالمختار عند 

الحنفية» وقول الأكثر من الأصحاب منهم ومن 
الحنابلةء لأنه المنقول من استعاذته كو قال ابن 
املذر: جاء عن النبي ية أنه كان يقول قبل 

القراءة : «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» . 

وجاء عن أحمد أنه يقول 3 « أعوذ بالله السميع 

العليم من الشيطان الرجيم»9 لحديث أبي سعيد 

٠٠٠/۳ فتح العزيز هامش المجموع‎ )١( 

(۲) الجمل /١‏ 4ه". والروضة .1541١/١‏ والبيجوري 1/7/١‏ 
والإنصاف 417/١‏ 

)۳( البحر الرائق ۸/۱ والطحطاوي على مراقي الفلاح 
14/۱ 

)٤(‏ حديث «أن النبي ب كان يقول قبل القراءة . . . » سبق تخريجه 
(ر:ف۷) 

(ه) حديث « أعوذ باقه السميع العليم 5 ¡ أخرجه أصحاب 
السنن الأربعة من حديث أبي سعيد الخدري . قال الترمذي : 
هذا أشهر حديث في الباب وقد تكلم في 
إسناده . . (نصب الراية ۳۳١ /١‏ مطبوعات المجلس العلمي 
الطبعة الثانية. وتحفة الأحوذي 7/ ٠١‏ نشر المكتبة السلفية بالمدينة 


المنورة) قال الهيئمي : رواه أحمد ورجاله ثقات (مجمع الزوائد 
6/1 نشر مكتبة القدسي 1767 ها. 


ونقل حنبل عنه أنه يزيد بعد ذلك «إن الله هو 


السميع العليم» .° 
وفي فتح القديرلا ينبغي أن يزيد عليه «إن الله 


هو السميع العليم» 7 


استعادة المأموم 1 
6 لا تلف حكم الاستعاذة بال للامام عما 
لو كان منفردا . 


أما المأموم فتستحب له عند الشافعية" سواء 
أكانت الصلاة سرية أم جهرية» ومعهم أبويوسف 
من الحنفية, © لأن التعوذ للثناء عنده» وهو إحدى 
روايات ثلاث عن أحمد. © ظ 


وتكره للمأموم تحريم) عند أبي حنيفة وحمد» 
لأخبا تابعة للقراءة» ولا قراءة على المأموم. لكن لا 
تفسد صلاته إذا استعاذ في الأصح "2. وعلى هذا 
الرواية الثانية عن أحمد. أما الرواية الثالثة عنه فهي 
إن سمع الإمام كرهت وإلا فلاء وذهب المالكية 
إلى جوازها للإمام والمأموم في النفل . أما في الفرض 
فمكروهة هما کا سبق . 


۳۲۸/۱ والبحر الرائق‎ 2.57١ /١ الشرح الكبير‎ )١( 
۳۲۸ /۱ البحر الرائق‎ )۲( 

(۳) المجموع شرح المهذب ۲/ ۲٠۹‏ ط ٣‏ 

١7/١ ط ۳ . والمبسوط‎ ٤٥۷ /١ ابن عابدين‎ )٤( 
۲۳۳ /۲ الانصاف‎ )5( 

(5) ابن عابدين ٤۳۸/۱‏ ط ۳ . والدسوقي ۱/ ۲۵۱ 


۱٤ 


ا 111110000000000 0 


الاستعاذة في خطبة الجمعة : 


5 من سنن خطبة الجمعة عند الحنفية: أن 
يستعيذ في الخطبة الأولى في نفسه سرا قبل 
الحمد. ويستدل هم با قال سويد: سمعت أبابكر 
الصديق رضي الله عنه يقول على المنبر : أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم . ( ولم نجد عند بقية المذاهب 
كلاما في ذلك . 


محل الاستعاذة في صلاة العيد : 

وحمد» وكذلك عند الشافعية تكون بعد التكبيرء 

وهوقول عن أحمدء لأنها تبع للقراءة. © 
وتكون قبل تكبيرات الزوائد.عند المالكية, 

وأبي يوسف من الحنفية, لأنها تبع للثناء. وهو 

إحدى الروايات عن أحمر ©) 


حكمهاء ومحلها في صلاة الجنازة : 
۲۸ - لا يختلف حكم الاستعاذة في الجنازة عن 


حكمها في الصلاة المطلقة» وجري فيها الخلاف 
الذي جرى في الصلاة المطلقة ©» 





٤٤۸/۱ ابن عابدين‎ )١( 

(۲) الفخر الرازي /١‏ ها 

(۴) الطحطاوي على مراقي الفلاح /١‏ ۱, والىروضة ۲/ الا 
والفر وع ۱ء . والفتاوی اهندية ٠/4/١‏ 

0۷۹ /۱ الطحطاوي على مراقي الفلاح ۱ والفر وع‎ )٤( 
١٠/۴ وفتح العزيز بهامش المجموع‎ 

(ه) المجموع ,٥ /١‏ وكشاف القناع ۲/ ٠١١‏ 


9= 


وواواهاة oo bele‏ مهاوه eiesieieeeiéleétalelarê‏ موروإفعةافمة oa‏ مهاه 6ه OS‏ ههه 86161 6 6 


المستعاذ به : 
4 - الاستعاذة تكون بالله تعالى. وأسمائه. 
وصفاته, 2١7‏ وقال البعض : لابد فيا يقرأ من القران 
للتعوذ أن يكون مما يتعوذ به» لا نحو آية الدين . ”° 
ويجوز الاستعاذة بالانسان فيا هوداخل تحت 
قدرته الحادثة» كأن يستجير به من حيوان مفترس » 
أومن إنسان يريد الفتك به. 
ويحرم الاستعاذة بالجن والشياطين., لأن الله 
تعالى أخبر أن من استعاذ بهم زادوه رهقاء كما في 
قوله تعالى (وأنه كان رجال من الإنس يعوذون 
برجال من الجن فزادوهم رهقا) ٩‏ 


المستعاذ منه : 
٠١‏ - يصعب ذكر المستعاذ منه تفصيلا» وقد عنيت 
كتب التفسير. والحديث,. والأذكار بكثير من هذه 
الأمور» وتكفي الإشارة إلى بعض أنواع المستعاذ 

من ذلك : الاستعاذة من بعض صفات الله 
ببعض صفاته سبحانه . 

ومنه الاستعاذة من الشر كله شر النفس 
والحواس . والأماكن والريح وغير ذلك . 

ومن ذلك : الاستعاذة من الهرم وكابة المنقلب» 
ومن الشقاقءوالنفاق»وسوء الاخلاق», ومن الجبن 
والبخل . 





)1( الفروع 4/١‏ وكشاف القناع 2.04/1 وتفسير القرطبي 
٠١/1‏ 

(۲) الزرقاني على خليل ٠٠١ /١‏ 

(۳) سورة الجن / " 


" ١ استعارة‎ ,"١ استعاذة‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


"١‏ يندب للانسنان إجابة من استعاذ به في أمر 
مقدور له. وقد تكون الاعاذة واجبا كفاثيا أوعينياء 
لا روي عن عبد الله بن عمررضي الله عنهم| «من 
استعاذكم بالله فأعيذوه. ومن سألكم بالله فأعطوه. 
ومن دعاكم فأجيبوه. ومن صنع إل معروفا 
فكافئوه”' الخ)”' , 

وقد يكون المستعيذ بالله مستغيشا. فيكون 
تفصيل الحكم في مصطلح (استغاثة) أولى . 


تعليق التعويذات : 
يرجع في حكم تعليق التعويذات ,إلى مصطلح 


(تميمة) أو( تعويذ) أو (رقية ). 


استعارة 


التعريف : 

1 الاستعارة هي 1 طلب الإعسارة. والإعارة‎ ١ 
)9 . تمليك المنفعة بلا عوض‎ 

(صفتها ) حكمها التكليفي : 

۲ الأصل أن من أبيح له أخذ شيء أبيح له طلبه» 


7564 /۳ الشبراملسي على النهاية‎ )١( 

(۲) حديث « من استعاذكم بالله 2 » أخصرجه أحمد بن حنبل وأبو 
داود والنسائي وابن حبان والحاكم من حديث ابن عمر. وقال 
النووي في رياض الصالحين : حديث صحيح (فيض القدير 
5/ 6ه نشر المكتبة التجارية ٠۴۳١۷‏ ه). 

) الدر المختار مع رد المحتار 7/7 ٠‏ هط بولاق. وبلغة السالك 
على الشسرح الصضير 7١86/1‏ ومغني المحتاج ۳/ “717. وغاية 
المنتهى ۲/ ۲۲۷ 


enone ceca‏ و وفففووومممووفينوريورو ورور م نومير ممم م منعقءنمءومونمثدوثوونلنه 


ومن لا فلا. 
وختلف حكمها لەسا الحالة التي يكم فيها 
الطلب. 


فقد تكون الاستعارة واجبة إذا توقف عليها 
إحياء نفس , أوحفظ عرض, أونحوذلك من 
الأمور الضرورية» لأن سد الضرورات واجب لا 
يجوز التساهل فيه. وما لا يتم الواجب إلا به فهو 


واج © 


وقد تكون مندوبة ليستعين بها على الخير 
كاستعارة الكتب النافعة . 

وتكون الاستعارة مكروهة» عندما يكون فيها 
منة» ولحاجة له مندوحة عنهاء وقد عد الفقهاء من 
ذلك استعارة الفرع أصله لخدمته» لما في ذلك من 
ذل الخدمة التى يجب أن ينزه عنها الآباء . 9) 

وقد تكون الاستعارة عرمة» كا لواستعار شيعا 
ليتعاطى به تصرفا محرماء كاستعارته سلاحا ليقتل 
به بريئاء أو آلة هو ليجمع عليها الفساق ونحو 
ذلك ° 


أداب الاستعارة : 

2 من ادامها : 

أ ألا يذل نفسه. بل إن استعار استعار بعز, 
والفرق بين الاستعارة والاستجداء : أن الاستجداء 





)١(‏ المحلى ١68/4‏ طبع المنيرية . والفتاوى البزازية */ 01 طبع 
بولاق الثانية مبامش الفتاوى الهندية. وانظر الحاجات الضرورية 
في تبيين الحقائق 0 طبع بولاق ۱۳۱۳ء وحاشية ابن 
عابدين ۲/ 54 طبع بولاق الأولى . 

(۲ ) حاشية الجمل على شرح المنيج / 405 طبع دار إحياء التراث 
العربي . 

(۳) حاشية الجمل 7/ ٠١‏ 4مونبآية المحتاج 0/ ٠١ ٠١٠١‏ ١وا‏ مغنى 
۲/ »ومنتهى الإرادات ۲۱1/۲ 


استعارة “اى استعانة ١‏ 


يكون مع الذل» والاستعارة تكون مع العز, © 
ولذلك كان عليه أن يترك الاستعارة من يمنّ عليه 
طلما له مندوحة عن ذلك کا تقدم . 
ب وألا يلحف في طلب الإعارة والإلحاف هو 
إعادة السؤال بعد الردء وقد ذم الله الملحفين 
بالسؤال بقوله تعالى (تعرفهم بسيماهم لا يسألون 
الناس إلحافا)”"2 وإنما نبى عنه لأن هذا الإلحاف قد 
يخرج المعير عن طوره» فيقع في شيء من 
اللحظورات. كالكلام البذيء ونحوذلك» وهو 
أذى ينزله المستعير بالمعير"» قال عليه الصلاة 
والسلام : «لا تَلْحِفُوا في المسألة . © 

ولكن يجوز التكرار لبيان مسيس الحاجة إلى 
الاستعارة (4) 
ج - وأن يقدم الاستعارة من الرجل الصالح على 
الاستعارة من غيره. لما يتحراه الصالحون من المال 
الحلالء ولا يحملونه من نفوس طيبة تجود بالخير . 
قال النبي عليه الصلاة والسلام : «إن كنت سائلا 
لابدٌ فاسأل. الصالحين» . © 





. طبع المطبعة المصرية‎ ٠۲۷ /۷ شرح النووي لمسلم‎ )١( 

(۲) سورة البقرة ۲۷۴۳ 

() شرح النووي لمسلم ۷ وعون المعبود ؟/ ٠‏ ؛»وتفسير 
القرطبي ۳/ ”4 “وغاية المنتهى 81١5/١‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم والنسائي من حديث معساوية (صحيح مسلم 
۲ ط عيسى الحلبي » وسنن النسسائي ه/ ۷۳ط مصطفى 
الحلبي الطبعة الأولى 81 ١ه)‏ . 

ره) أحكام ابن العربي ۲٠١ /١‏ طبع عيسى البابي الحلبي . 

(7) حديث «إن كنت سائلا . . . » أخرجه أبوداود (عون المعبود 
٠ط‏ السلفية) والنسائي (سنن النسائي ٩٥/٥‏ ط المطبعة 
المصرية بالأزهر) من حديث مسلم بن خشي عن لبن الفراسي 
(عن الفراسي) . قال عبدالحق : وابن الفراسي لا يعلم أنه روى 
عنه إلا بكر بن سوادة (فيض القدير / )۴١‏ ورمز الألباني لضعفه 
(ضعيف الجامع الصغير وزيادته ۲/ > نشر المكتب الإسلامي) . 


وومموعرةم موث موث مث مارو نووم مقمقققممءوووء م م وميم مم ممم مثمث دمر مود ددم ومثمءمودم مم56 


د وألا يسأل بوجه الله » ولا بحق الله » كقوله: 
أسألك بوجه الله أو بحق الله أن تعير ني كذاء لما 
فيه من اتخاذ اسم الله تعالى آلة .“ قال عليه 
الصلاة والسلام : «لا يُسأل بوجه اللَّهِ إلا الجنة»(5) 
وقال: «ملعون من سأل بوجه انه © 


وللتفصيل: يرجع إلى (إعارة) . 


استعانة 


التعريف : 

1 الا اراسان وى :لي 

العون. يقال: استعنته واستعنت به فأعانني . (©) 
والمعنى الاصطلاحي لا حرج عن المعنى 

اللغوي . 





٤0۸/٤ ءوالفتاوى الهندية‎ ۱۹۲/١ رجاوزلاوء۲٤۲١‎ /5 المجموع‎ )١( 
٥۸/۲ والمغني‎ ٤۲۷ /۲ والفواكه الدواني‎ ,"١5 وه/‎ 

(۲) حديث دلا يسأل 58-ظ » أخرجه أبوداود من حديث جابر. قال 
المنذري: في إسناده سليمان بن معاذ وقال الدار قطني : سليمان 
بن معاذ هو سلييان بن قرم . علق صاحب عون المعبود على إسناد 
هذا الحسديث وقال: وسليمان بن قرم تكلم فيه غير واحد (عون 
المعبود ه/ ۸۸ط السلفية) . 

(۳) حديث «ملعون من . . . . » أخرجه الطبراني في معجمه الكبير 
من حديث أبي موسى الأشعري ورمز لحسنه . وقال الحافظ 
العراقي في شرح العمدة: إسناده حسن . قال اهيثمي : فيه من لم 
أعرفه . وقال في موضع آخر: رواه الطبراني عن شيخه يحبى بن 
عشهان بن صالح وهوثقة وفيه ضعف,. وبقية رجاله رجال 
الصحيح (فيض القدير 5/ ٤‏ نشر المكتبة التجارية الطبعة الأولى 
۷ھ( . 

(4) الجوهري» ولسان العرب مادة (عون) . 


—۱۷ 


00 


الحكم الإجالي 


- تنقسم الاستعانة إلى استعانة بالله. واستعانة 


بعتره . 


فالاستعانة بالله سبحانه وتعالى مطلوبة في كل 
شيء: مادي مثل قضاء الحاجات. كالتوسع في 
الرزق» ومعنوي مثل تفريج الكروب» مصداقا 
لقوله تعالى : «إياك نعبد وإياك نستعين» . وقوله 
تعالى : «قال موسى لقومه: استعينوا بالله 
واصبر وا . 

وتكون الاستعانة بالتوجه إلى الله تعالى 
بالدعاء. ىا تكون بالتوجه إليه تعالى بفعل 
الطاعات. لقوله تعالى: «واستعينوا بالصبر 
والصلاة)9) 
۳ - أما الاستعانة بغير الله»فإما أن تكون بالإنس أو 
بالجن . 

فإن كانت الاستعانة بالجن فهي ممنوعة. وقد 
تكون شركا وكفراء لقوله تعالى : «وأنه كان رجال 
من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم 
رهقا»() 


٤‏ - وأما الاستعانة بالإنس فقد اتفق الفقهاء على 
أمها جائزة فيم| يقدر عليه من خير, لقوله تعالى : 
«وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم 


)١(‏ سورة الفاتحة / ه 
(۲) سور الأعراف / ٠١۸‏ 
(۳) سورة البقرة / >٥‏ 
)٤(‏ سورة الجن / ٦‏ 


senan euenaseennaenerrensnunnacnesaneensevecrenenanasnessGecunauuunas 0 


والعدوانب(“ 

وقد يعتريها الوجوب عند الاضطرار» كا لووقع 
في تهلكة وتعينت الاستعانة طريقا للنجاةء لقوله 
تعالى : «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة»9 


استعانة المسلم بغير المسلم في القتال : 

ه ‏ أجاز الحنفية والحنابلة استعانة المسلم بغيره في 
القتال عند الضرورةء والشافعية بشروط. فالمالكية 
بشرط رضاه.0؟ وتفصيل ذلك في مصطلح 
(جهاد) . 


الاستعانة بغير المسلمين في غير القتال : 
5 - تجوز الاستعانة في الجملة بغير المسلم. سواء 
أكان من أهل الكتاب أم من غيرهم في غير 
القربات» كتعليم الخط والحساب والشعر المباح . 
ولا تجوز الاستعانة به في القربات كالأذان والحج 
وتعليم القران. وفي الأمور التي يمنع من مزاولتها 
شرعاء كاتخاذه ف ولاية على المسلمين. أو على 
أولادهم . 
وقد تباح الاستعانة بأهل الكتاب» دون غيرهم 
من المشركين والمجوس ومن على شاكلتهم في بعض 


(۲) سورة البقرة / ٠۹١‏ 
(۳) فتح القدير 4/ ۳۲۷. وكشاف القناع 248/7 وابن عابدين 
ro /r‏ 


ماس 


استعانة ۷ ء» استعطاء » استعلاء ١‏ ۲ 


canane‏ فمرووا ج رموه توم وه وود ممه كه تمو اا ومو و ووو و مه وو و وو لوم ووه نققمة 


فلا يتولى الاصطياد والذبح لمسلم » وتفصيأ و ذلك 

يرجع إليه في مصطلح (إجارة) و(صيد) و(ذبائح) 
١ 5 7 ٤‏ 

و(أطعمة) و(وكالة) . ( : 


الاستعانة بأهل البغي. وعليهم : 

۷ قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة : يجوز 
الاستعانة بأهل البغي على الكفارء ولم يجز 
الاستعانة بالكفار عليهم إلا الحنفية . 


ولتفصيل ذلك ينظر,الى مصطلح (بغاة)'") 


' الاستعانة بالغير في العبادة : 

۸ الاستعانة بالغير في أداء العبادة جائزة» ولكن 
هل يعتبر ذلك قدرة ملزمة لمن لا يستطيع الأداء إلا 
مها؟ 

قال بعض الحنفية ووافقهم الشافعية والحنابلة : 
يعتبر الانسان قادراء إذا وجد من يعينه على 
العبادة» مثل الوضوءء أو القيام في الصلاة. وقال 
بعض الحنفية » وهوالمفهوه عند المالكية : لا يصير 
قادرا بإعانة غيره» لأن المعونة تعتبر له نافلة ٠‏ © 


)١(‏ المغنی /١‏ لم ٥۹١/٦ .٥۰۹ ٥۰٦/۰‏ طالرياض. وابن 
غابدين ۲ ۱۸4/٥ 0/٤‏ وقليوبي وعميرة 
101/۲« بالا 17A Vt /Fg‏ 

(۲) فتح القدير ۰٤١١/٤‏ والتاج والإكليل ۲۷۸/٦١‏ وبلغة السالك 
لأقرب المسالك 7/ 4١6‏ ط الحلبي. والمغنى /٠١‏ لاه ط المنارء 
ومغني المحتاج ١78/4‏ ط الحلبي. وبدائع الصنائع 9/ »1١51١‏ 
والخرشي 7١7/0‏ ط الشرقية . 

(۳) فتح القدير /١‏ 6م ط دار صادر» والتاج والإكليل على الحطاب 
۲ط ليبياء ومغن المحتاج 5١/١‏ ط الحلبي. والمغني مع 
الشرح الكبير ٠۳١١ /١‏ ط دار الكتاب العربي . 


0000000 لو 


استعطاء 


انظر : (عطاء). (عطية). 


استعلاء 


التعريف : 
١‏ الاستعلاء في اللغة : استفعال من العلوء وهو 
السمو والارتفاع . والمستعلي من الحروف : المفخم 
منباء ومعنى استعلائها: أنها تتصعد في الحنك 
الأعلى» واستعلى على الناس :غلبهم وقهرهم 
وعلاهم . 27 
وفي اصطسلاح علماء الأصول يستعمل 

الاستعلاء بمعنى إظهار العلو. سواء أكان هناك 
علو في الواقع أم لا. ”“ وتفصيل ذلك في مصطلح 
(أمر) . 
الألفاظ ذات الصلة : 
؟ ‏ التكبر : هوإظهار الكبر أي العظمة . 

وتعريفه شرعا: بطر الحق وغمط الناس» كا 
جاء في الحديث . © 


المنير. والمفردات للراغب الأصفهاني مادة (علو) . 
(۲) حاشية البناني على المحلي /١‏ 4 ط م الحلبي . 
(۳) حديث «الکبر من بطر الحق وغمط الناس» أخرجه أبوداود س 


بةآاسه 





٤ ١ استعمال‎ » ٤ ۳ استعلاء‎ 


RD 


وهوفي صفات الله تعالى مدح» لأن شأنه 
عظيم ؛ وفي صفاتنا ذم » لأن شأننا صغير. وهو 
أهل للعظمة ولسنا بأهل لها . () 
الحكم الإجالي : 
۳ - يرى جمهور الأصوليين أن الاستعلاء شرط في 
الأمر» وذلك احترازا عن الدعاء والالتماس 9) 
مواطن البحث : 

- الاستعلاء كشرط في الأمر يبحثه الأصوليون في 
مسألة الأمرعند الحديث عن شروطه. ودلالة 
حرف «على » على الاستعلاء يبحث في مسائل 
حروف الجر. عند الحديث عن حرف الجر «على» 
وتفصيل ذلك في المصطلح الأصولي . 


استعال 
التعريف : 


5 الاستعال ف اللغة : طلب العمل أو توليته» 
واستعمله : عمل به» واستغمل فلان : وَل عملا 
من أعمال السلطة. وحبل مستعمل : قد عمل به 


7 
٩ . ومهن‎ 


= والحاكم من حديث أبي هريرة. ورواه أبويعلى من حديث ابن 
مسعود. وهو ني مسلم من جملة حديث. كا أخرجه أحمد بن 
حنبل من حديث عتبة بن عامر» وابن عساكر من حديث ابن 
عمر. ورمز الألباني إلى صحته (فيض القدير ه/ 57 ط المكتبة 
التجارية. وصحيح الجامع الصغير بتحقيق الألباني 1917/4 نشر 


المكتب الإسلامي) . 
)١(‏ الفروق في اللغة للعسكري . 
(۲) المستصفى للغزالي /١‏ ۳۹۹ ط بولاق . 
(۳) لسان العرب مادة (عمل) 


موعممم وو موي رون ث 29229960022 OO O‏ ور وجرا عبرب رر رمه 


والاستعال في عرف الفقهاء لا يخرج عن 
معناه اللغوي» حيث عبر الفقهاء عنه بمعانيه 
اللغوية الواردة في التعريف كما سيأتي بعد» ومن 
ذلك قوم الماء المستعمل . 


الألفاظ ذات الصلة : 


استئجار : 

الاستجار استفعال من الآأجارة. واستأجره ّ 
اتخذه أجيرا على العمل بأجر. ‏ فالاستعمال 
أعم» لأنه قد يكون بأجر» وقد يكون بغير أجر 


الحكم الإجالي : 

۳ يختلف حكم الاستعال بحسب نوعه» 
وللاستعمال أنواع مختلفة : منها استعمال الآلات» 
واستعمال المواد» ومنها استعمال الأشخاص . 


استعمال المواد. ومن صوره : 

استعمال الماء : 

- إذا استعمل الماء المطلق للطهارة من أحد 
الحدثين امتنع إطلاق اسم الماء عليه دون قيد» 
وصارله حكم اخرمن حيث الطهورية. فيقرر 
الحنفية والشافعية والحنابلة : أنه طاهر في نفسه غير 
مطهر لغيره. وخالف في هذا المالكية » حيث أجازوا 
التطهر به مع الكراهة إن وجد غيره» وإلا فلا 
كراهة. وتفصيل ذلك في بحث المياه من كتب 
الفقه ‏ 9) 





. ولسان العرب مادة (أجر)‎ ء1٤١۷‎ /١ متن اللغة‎ )١( 

(۲) مراقي الفلاح ١4/١‏ ط العثمانية. وحاشية الدسوقي 4١/١‏ ط 
دار الفكر. وحاشية الجمل ٠١ /١‏ ط إحياء التراث الإسلامي» 
والمغني ۲/١‏ ط السعودية . 








ال ا 000 


ب - استعمال الطيب : 
ه -استعهل الطيب مستحب في الجملة. إلا في 
الإحرام» أو الإحداد. أوخوف الفتنة بالنساء عند 
الخروج من البيوت . 

ولتفصيل ذلك ينظر مصطلح : (إحرام) 


و(إحداد) .0 


ج - استعمال جلود الميتة : 

> - استعمال جلود الميتة عند المالكية والحنابلة غير 
جائز في الجملة. وكذلك عند الشافعية قبل الدبغ, 

وقد أجاز ذلك الحنفية بعد قط الرطوبة بالتشميس 

أو التتريب. ولتفصيل ذلك يرجع إلى مصطلح : 


(دباغة) . 9) 


د استعمال أواني الذهب والفضة : 

١‏ - منسع العلماء استعمال أواني الذهب والفضة في 
الأكل والشرب, لما ورد فيها من نصوص منها: قول 
الرسول ية : «لا تشربوا في انية الذهب والفضة. 
ولا تأكلوا في صحافهاء فإنها لهم في الدنيا ولكم في 
الآخرة». ° 


ولتفصيل ذلك يرجع إلى مصطلح: (انية) . © 


)١(‏ ابن عابدين ۱/ ۰.۰٥۹‏ 515/7 ط بولاق الأولى» وجواهسر 
الإكليل 95/١ 1/١‏ ط ابن شقرون» وقليوبي ١۳و‏ 
٤ AFF/Y‏ ط حلبي» والمغني الو .TIV-۳0/‏ 

(۲) ابن عابدين /١‏ 4۳۷ . والمغني ۱ وجواهر الإكليل 24/١‏ 
والجمل 414/١‏ 

(۳) حديث (لا تشربوا . . . . .) أخسرجه البخاري ومسلم من 
حديث حذيفة مرفوعا (جامع الأصول 780/١‏ نشر مكتبة 
الحلواني ۱۳۸۹ ه) . 

۰۲۹۷ /۳ ابن عابدين ه/ ۰۲۴۳۷ 081/8 وقليوبي وعميرة‎ )٤( 
٠١ /١ وجواهر الإكليل‎ 


لومعم مره ءا يرس عو و عو ا 


الاستعمال الموجوب للضمان : 

۸ - قرر الفقهاء في الجملة أن استعمال المرهون 
والوديعة يعتبر تعديا يضمن بموجبه» لأن التعدي 
سبب للضان مطلقاء ولتفصيل ذلك يرجع إلى 
مصطلح : 'إرهن) و(وديعة) و(ضمان) . ٩‏ 


استعمال الإنسان : 

4 - يجوز استعمال الإنسان متطوعا وبأجر» مثل 
الاستعمال على الامامة والقضاء بشروط معيئة» 
يرجع في تفصيلها إلى الولاية والإمامة والقضاء في 
كتب الفقه . 9) 


وكذا استعمال الإنسان في الصناعة والخدمة 
والتجارة . ومنه قول العباس بن سهل الساعدي في 
صنع المنبر النبوي : «فذهب أبي» فقطع عيدان 
المنير من الغابة. قال: فماأدري عملهاأبى 
أو استعملها» . ° ۰ 


ويرجع في تفصيل ذلك إلى مصطلح 
(استصناع) و(إجارة) و(وكالة)*) 


(۱) ابن عابدين ه/١4. #٠١‏ والمغني 4/ ١۳۸۵ء‏ 85 
٠5‏ وقليوبي ۳/ ۲۰ 

(۲) ابن عابدين 2411٠١ /۳ ۳۹۸ .*51//١‏ 2068/4 وجواهر 
الإكليل ۲۲/۱. ۸۳ء وقليوبي وعميرة ۱۱۲/۲ 1117/7/4 
والمغنى ۲/ ١١١ /۸ ۲۰٠١‏ 

(۴) أثر العباس بن سهل الساعدي عن أبيه أخرجه أحمد بن حنبل 
(مسند أحمد بن حنبل ه/ ۳۳۷ ط الميمنية) . 

ء١148/0.٠١8/5ريدقلا وفتح‎ ,.5١7/4 ابن عابدين‎ )٤( 
وحاشية‎ .764 . ١4 /١ والبسزازية ه/ 404 . ونهاية المحتاج‎ 
٥٠۱۲ ء٤۱۹٩ والمغني ه/‎ ۲/٤ .۳۷۷ /۳ الدسوقي‎ 


٣ 





SS‏ فففووومو لقم روف وروم م لومم وعم ااا ااا اوعد ععييووة 


١-الاستغاثة‏ لغة : طلب الغوث والنصر ° 
والاستغاثة شرعا : لا تخرج في المعنى عن 
التعريف اللغوي. حيث تكون للعون» وتفريج 


الكروب . 
الألفاظ ذات الصلة ٠‏ 


الاستخارة : 

۲ الاستخارة لغة : طلب الخيرة في الشىء . 
واضطلاحا : طلب ضرف الممة لا هو المختار 

عند الله. والأولى بالصلاة والدعاء . ('2 فالاستخارة 

أخص . لأنها لا تطلب إلا من الله . 


الاستعانة : ۰ 

*- الاستعانة : طلب العون. استعنت بفلان 
طلبت معونته فأعانني. وعاونني . 7 وتكون من 
العباد فين] يقدرون عليه ومن الله (إياك نعبد وإياك 
نستعين)7*'فالفرق أن الاستغاثة لا تكون إلا في 
الشدة. 





. الجوهري . لسان العرب مادة (غوث)‎ )١( 

(۲) لسان العرب مادة (خير). والعدوي على الخرشي /1١‏ "7 
(۳) الصحاح مادة (عون) . 

(4) سورة الفاتحة / ه 


aroleieis ونونهة‎ o NNT وثماهاة‎ û elel o Ns ه‎ e û ههه قو مهاه روه‎ OOS 285:5 Fé a le قو موةة‎ 


حكم الاستغاثة : 
؛ - للاستغاثة أربعة أحكام : 

الأول : الإباحة » وذلك في طلب الحوائج من 
الأحياء, إذا كانوا يقدرون عليها ‏ ومن ذلك 
الدعاء فإنه يباح طلبه من كل مسلم » بل بحسن 
ذلك - فله أن يستغيث بالمخلوقين أولا يستغيث. 
ولكن لا يحب أن يطلب منهم على جهة السؤال 
والذل والخضوع والتضرع لحم كا يسأل الله 
تعالى . لأن مسألة المخلوقين في الأصل محرمة 
ولكنها أبيحت عند الحاجة والضرورة» والأفضل 
الست قاف غاا إلا إذا ترتب على دك 
الاستغاثة هلاك. أوحدّ. أوضان, فإنه يجب 
عليه أن يدفع بالاستغاثة أولا. فإن لم يفعل أثم 
وترتب عليه سبق ضمان للدماء والحقوق على 

الثاني : الندب . وذلك إذا استغاث بالله. أو 
بصفة من صفاته في الشدة والكرب «أمّن يجيب 
المضطر إذا دعاه ويكشف السوء» . ° 

الثالث : الوجوب . وذلك إذا ترتب على ترك 
الاستغاثة هلاك أو ضمان. فإن تركه مع وجوبه 
ائ 
الرابع : التحريم » وذلك إذا استغاث بمن لا 
يملك في الأمور المعنوية بالقوة أو التأثير. سواء كان 
المستغاث به إنساناء أوجناء أوملكاء أونبياء في 
حیاته» أو بعد مماته (ولا تدع من دون الله ما لا 
ينفعك ولا يضرك) . "° 


٠١۹ والاستغاثة لابن تيمية ص‎ , ٤ كشاف القناع‎ )١( 
٠١5 7/ سورة يونس‎ )۳( 


۲ 


#معمم عع مم نفمو يوم ي روه نور وبر رار ف عبر ممم بور رمرم مارم نوليوة 


الاستغاثة بالله : 
ه ‏ (أ) في الأمور العادية : 

أجمع علماء الأمة على استحباب الاستغاثة بالله 
تبارك وتعالى » سواء أكان ذلك من قتال عدو أم 
اتقاء سبع أم نحوه. لاستغاثة الرسول ب بالله في 
موقعة بدر 2١‏ وقد أخبرنا القران بذلك . قال الله 
تعالى : «إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني 
ممدكم بألف من الملائكة مردفين29). ولاروي عن 
خولة بنت حكيم بن حزام رضي الله عنها قالت: 
سمعت رسول الله َة يقول: «من نزل منزلا ثم 
قال : أعوذ بكلمات الله التامات من شرما خلق لم 
يضره شيء حتى يرتحل من منزله». ٩‏ 


)١(‏ حديث استغائة النبي َة بالله في موقعة بدر. أخرجه مسلم 
والترمذي من حديث عمر بن ا ٰخطاب رضي الله عنه بلفظ «لما کان 
يوم بدر نظر رسول اله َة إلى المشسركين وهم ألف» وأصحابه 
ثلاثمائة وتسعة عشر رجلاء فاستقبل نبي الله ية القبلة. ثم مد 
يديه فجعل يهتف بربه يقول: اللهم أنجز لي ما وعدتنى , اللهم 
اتنى ما وعدتني. اللهم إن تبلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا 
تعبد في الأرض. فا زال بهتف بربه مادا يديه (مستقبل القبلة) 
حتى سقط رداؤه عن منكبيه. فأتاه أبو بكر. فأخذ رداءه فألقاه 
على منكبيه. ثم التزمه فأخذه من ورائه. وقال: يانبي الله! كفاك 
مناشدتك ربك. فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل 
(إذ تستغيئون ربكم فاستجاب لكم أي ممدكم بألف من الملائكة 
مردفين) فأمده الله بالملائكة . » 
(جامع الأصول في أحاديث الرسول 8/ 147 نشر مكتبة الحلواني 
ومكتبة دار البيان) . 

(۲) سورة الأنفال / ٩‏ . 

(۳) حديث « من نزل مشزلا ... » . أخرجه مسلم وأحمد بن حنبل 
وأبوداود والترمذي من حديث خولة بنت حكيم السلمية مرفوعا 
(صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 4/ ۰ ط عيسى 


الحلبي ٠۳۷١‏ هءوالفتح الكبير ۲٠۲/۳‏ ط مصطفى الحلبي ٠‏ 


6 ه). 
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(ب) وتستحب أيضا الاستغاثة بالله في الأمور 
المعنوية بالقوة والتأثير. وفيا لا يقدر عليه إلا الله 
سبحانه وتعالى . مثل إنزال المطر. وكشف الضرء 
وشفاء المرض» وطلب الرزق. ونحوذلك مما لا 
يقدرعليه إلا الله تبارك وتعالى » لقوله تعالى : (ولا 
تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت 
فإنك إذا من الظالمين)7" وقوله تعالى : (وإن 
يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هى . ° 

ويستغاث باسم الله أوبصفة من صفاته. لا 
روي عن أنس بن مالك : قال: كان النبى ية إذا 
كربه أمر قال: «يا حي ياقيوم ‏ برحمتك 


أستغيث» . "° 
الاستغاثة بالرسول كل 


: الاستغاثة بالرسول أقسام‎ - ٦ 

القسم الأول : الاستغاثة بالرسول فيا يقدر 
عليه.اتفق الفقهاء على جواز الاستغاثة برسول الله 
كله وبكل خلوق حال حياته فيما يقدر عليه, 
لقوله تعالى : (وإن استنصروكم في الدين فعليكم 


٠١5 / سورة يونس‎ )١( 
١١ / سورة الأنعام‎ )۲( 
حديث « كان النبي ية إذا كربه أمر . . . » . أخرجه الترمذي‎ )*( 
من حديث أنس بن مالك وقال :هذا حديث غريب» وقد روي‎ 
. هذا الحديث عن أنس من غير هذا الوجه‎ 
)7517 /4( وقد حكم الألباني بحسنه وقال: فيه عن الترمذي‎ 
الرقاشي واسمه يزيد کا وقع عند ابن السني (۳۳۲) وهو‎ 
(فيض القدير‎ 004 /١ ضعيف. لكن له شاهد في المستدرك‎ 
ط المكتبة التجارية 6 هى وصحيح الجامع الصغير‎ ١١4 ه/‎ 
نشر المكتب الإسلامي 1744 هى‎ 7١/4 بتحقيق الألباني‎ 
. والكلم الطيب بتحقيق الألباني ص ۷۲ نشر المكتب الإسلامي)‎ 


"اهس 





النصر)(' ولقوله : (فاستغائه الذي من شيعته على 
الذي من عدوه)“ وهي من قبيل العون والنجدة. 
كما قال تعالى : (وتعاونوا على البر والتقوى). 9 
القسم الثاني : الاستغاثة بالرسول ييه بعد 
موته » وسيأتي الكلام عليها والخلاف فيها. 
القسم الشالث : أن يستغيث العبد بالله تعالى 


متقربا برسوله يِل كأن يقول: اللهم إني أتوجه 
إليك بنبينا محمد َة أن تفعل كذا كا سيأتي . 


القسم الرابع : الاستغائة بذات الرسول ملز 
كما سياتي . 


أنواع الاستغاثة بالخلق : ٠‏ 
۷- والاستغاثة بالخلق ‏ فيما لا يقدرون عليه 
تكون على أربع صور: 

أولها : أن يسأل الله بالمتوسل به تفريج الكربة. 
ولا يسأل المتوسل به شيئاء كقول القائل: اللهم 
بجاه رسولك فرج كربتي . وهوعلى هذا سائل لله 
وحده» ومستغيث به» ولیس مستغيثا بالمتوسل به. 


وقد اتفق الفقهاء على أن هذه الصورة ليست 
شركاء لأنها استغاثة بالله تبارك وتعالى » وليست 
استغاثة بالمتوسل به» ولكنهم اختلفوا في المسألة من 
حيث الحل والحرمة على ثلاثة أقوال: 


۷۲ / سورة الأنفال‎ )١( 

(۲) سورة القصص / ٠١‏ 

(۳) فتاوى ابن تيمية ٠٠٤ ٠٠١/١‏ والاستغاثة في الرد على 
البكري .1٠١ /١‏ والآية من سورة المائدة / ۲ 
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۸ القسول الأول : جوازالح وسل الانيا 
والصالحين حال حياتهم وبعد اتهم . قال به 
مالك. والسبكي., والكرمانيء والنووي. 
والقسطلاني. الس وابن الحاجء وابڻ 
الجزري .© 

٩۹‏ واستدل القائلون بجواز الاستغاثة بالأنبياء 
والصالحين بأدلة كثيرةء منها ما ورد من الأدعية 
المأثورة عن النبي لامشل «أسألك بحق السائلين 
عليك. وبحق ممشاي هذا إليك». ° 


أك «اغفر لأمي فاظمة بنت أسذ» ووسع عليها 
مدخلهاء بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي» 


)١(‏ القسطلاني ۸/ .٠٠٤‏ والمجموع للنووي ۸/ .۲۷١‏ والمواهب 
اللدنية 0/8 -هء*“يعووفاءالوقا"”/ الاك 1۳۷۲« 
5" والمدخل لابن الحاج ۲/ ۹٤۲٠وا‏ لحصن الحصين 
وجلاء العيئين ٤١١/١‏ 

(۲) حديث «أسألك بحق السائلين . . .». أخرجه ابن ماجه 
وسمويه وابن السني من حديث أبي سعيد الخدري . 

قال الحافظ البوصيري في الزوائد تعليقا على رواية' 
ابن ماجه : هذا إسناد مسلسل بالضعفاء, عطية ‏ وهو العوفي - 
وفضل بن مرزوق. والفضل بن الموفق كلهم ضعفاء . لكن رواه 
ابن خزيمة في صحيحه من طريق فضل بن مرزوق» فهو 
صحيح عنده. قال المنذري: ذكره رزين. ول أره في شيء من 
الأصول التي جمعها. إنا رواه ابن ماجه بإسناد فيه مقال. وحسنه 
شيخنا الحافظ ابو الحسن . وحكم الألبانٍ بضعفه وبين وجوه 
ضعف الحديث بمختلف طرقه . 

( سنن ابن ماجه بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ط 
عيسى الحلبي ۲ هھ والفتح الكبير ۱۸۸/۳ - ٠۸۹‏ 
ط مصطفى البابي ١76٠‏ ه . والترغيب والترهيب ”7177/7 نشر 
المكتبة التجارية ۱۳۸١‏ هي وسلسلة الأحاديث الضعيفة. 
والموضوعة /١‏ 4" نشر المكتب الإسلامي) . 


= ٤ = 


فانك أرحم الراحمين» . © 

ومن الأدلة حديث رسول الله عن : «من زار 
قري وجبت له شفاعتى» . 9) 

وما ورد من حديث المعراج «أن النبي ية مر 
على موسى وهوقائم يصل في قبره» والصلاة 
تستدعى حياة البدن . © 


وعن ابن عباس رضي الله عنبم) عند قوله تعالى 





)١(‏ دعاء الرسول َة لفاطمة بنت أسد . أخرجه الطبراني في الكبير 
والأوسط ضمن قصة مطولة من حديث أنس بن مالك . قال 
الهيثمي : وفيه روح بن صلاح وثقه ابن حبان والحاكم وفيه 
ضعف. وبقية رجاله رجال الصحيح . وأخرجه أيضا أبو نعيم في 
الحلية. وقال: غريب من حديث عاصم والثوري. لم نكتبه إلا 
من حديث روح بن صلاح تفرد به . وحكم الألباني بضعفه 
(مجمع الزوائد 4/ ۲١۷ - ٠٠١‏ نشر مكتبة القدسي ١01‏ ه» 
وحلية الأولياء / ١7١‏ ط مكتبة الخانجي ومطبعة السعادة 
۲ هم وسلسلة الأحاديث الضعيفة ۳۲/۱ ح 7 نشر 
المكتب الإسلامي) . 


(۲) حديث « من زار قبري . . . » . أخرجه ابن عدي في الكامل 
والبيهقي ني شعب الإيسمان والدارقطني من حديث ابن عمر 
مرفوعاء ورمز الألباني إلى أنه منكر (الفتح الکبیر ۳/ ٠۹١‏ ط 
مصطفى الحلبي ۰ هي وسنن الدارقطني ۲ ط شركة 
الطباعة الفنية. وإرواء الغليل 4/ ۳۳١‏ نشر المكتب الإسلامي 
8 هلا وضعيف الجامع الصغير ٠١7/0‏ نشر المكتب 
الإسلامي) . 


(۳) حديث « ان النبي ی مر على موسى وهو قائم . . . ». أخرجه 
مسلم من حديث أنس رضي الله عنه مرفؤعا بلفظ «مررت على 
موسى وهوقائم يصل في قبره» وزاد في حديث عيسى بن يونس 
«مررت ليلة أسري بي» (صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي ۱۸٤١ /٤‏ ط عيسى الحلبي ۱۳۷١‏ ه) . 


ومو مممه ماممعوووه وومةه ممحاقة 666 هه lS‏ اهاوه oa‏ لمان Vio‏ واماعاواة 6أ6ا6 66 مأواواه 66 ه 


(وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا)”") 
أنه قال: كان أهل خيبر تقاتل غطفان, كلا التقتا 
هزمت غطفان اليهود» فدعت اليهود هذا الدعاء : 
اللهم إنا نسألك بحق الذي وعدتنا أن تخرجه لنا 
إلا نصرتنا عليهم . فكانوا إذا التقوا دعوا بهذا 
الدعاء فتهزم اليهود غطفان . 9) 

وقوله تعالى : (ولوأنهم إذ ظلموا أنفسهم 
جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا 
الله توابا رحي])0 . وهذا تفخيم للرسول كك 
وتعظيمه ية لا ينقطع بموته . . 
٤‏ رد تی 


۸۹ / سورة البقرة‎ )١( 

(۲) حديث ابن عباس عن قوله تعالى (وكانوا من قبل يستفتحون 
على الذين كفروا). أخرجه الحاكم في مستدركه أثرا عن ابن 
عباس رضي الله عنه وقال: أدت الضرورة إلى إخراجه . قال ابن 
تيمية : وهذا غا أنكره عليه العلماء. فإن عبدالملك بن هارون من 
أضعف الناس» وهو عند أهل العلم بالرجال متروك بل كذاب . 
(قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص ١١9‏ ط المطبعة المنيرية 
۷۴۳ لهى), 

(۳) سورة الناء / 514 

٤٤١ /١ جلاء العينين‎ )٤( 

(0) حديث«الأعمى المتوسل برسول الله ب في رد بصره» . أخرجه 
الترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث عثمان بن حنيف. ولفظ 
الترمذي: أن رجلا ضرير البصر أتى النبي ية فقال: ادع الله أن 
بعافيني » قال: إن شئت دعوت. وإن شئت صبرت فهو خير 
لك قال: فادعسه. قال: فأمره أن يتوضاأ فيحسن وضوءه. 
ويدعو بهذا الدعاء : اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد 
نبي الرحمة. إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى 
إليء اللهم فشفعه ف . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفر وهو غير 
الخطمي . قال الحاكم : على شرطههما وأقره الذهبي . وحكم عليه 
الألباني بالصحة (فيض القدير ۲/ 14 ط المكتبة التجارية 


ا 





ا ا لح حا ا 0 


٠‏ - القول الثاني : أجاز العزبن عبدالسلاه”) 
وبعض العلماء الاستغاثة بالله متوسلا بالنبي ييا 
والصالحين حال حياتهم . وروي عنه أنه قصر ذلك 
على النبى يي وحده. واستشهد هذا بحديث 
الأعمى الذي دعا الله سبحانه متوسلا برسول الله 
فرد الله عليه بصره . 


فعن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أتاه عليه 
الصلاة والسلام. فقال: «ادع الله تعالى أن 
يعافيني, فقال ا : إن شئت أخرت وهوخير» 
وإن شئت دعوت . فقال: ادع قال: فأمره أن 
يتوضاً ويحسن وضوءه ويدعو هذا الدعاء : اللهم 
إني أسألك وأتوجه إليك بحبيبك محمد نبي الرحمة» 
ياعسبده إي أو بك إلى رياف فى ساجق 
لتقضى . اللهم شفعه في» وصححه البيهقي 
وزاد: فقام » وقد أبصر. 
١‏ القول الثالث : عدم جواز الاستغاثة إلا بالله 
سبحانه وتعالى » ومنع التوسل في تلك الاستغاثة 
بالأنبياء والصالحين, أحياء كانوا أو أمواتا. 


۳۹اه وتحفة الأحوذي ٠‏ نشر المكتبة السلفية. وسئن 
ابن ماجه ۱/ ٤٤١‏ ط عيسى الحلبي ۱۳۷۲ ه. وصحيح الجامع 
الصغسير بتحقيق الألباني 404/١‏ نشرالمكتب الإسلامي 
۸ ه. ومشكاة المصابيح بتحقيق الألباني ۷٦۸/۲‏ نشر 
المكتب الإسلامي ۹ ه). 

)١(‏ جلاء العينين /١‏ 4784 . ومجموعة فتاوى بن تيمية ١‏ ص7 ٠١‏ ط 


املك سعود. 
(۲) حديث عثان بن حنيف سبق تخريجه مع اختلاف يسير في اللفظ 
(ف/۹) 
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وصاحب هذا الرأي ابن تیسةب' "و سار 
على نهجه من المتأخرين . واستدلوا بقوله تعالى : 


(ومن أضل ممن يدعومن دون الله من لا يستجيب 
له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم قافلۈن. ° 

وبما رواه الطبراني بسنده عن عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه» أنه كان في زمن النبي وَل منافق 
يؤذي المؤمنين. فقال بعضهم : قوموا بنا نستغيث 
برسول الله ية من هذا المنافق. فقال النبي وَل : 


«إنه لا يستغاث بی وإنما يستغاث بالله». ° 


الصورة الثانية : 

١‏ - استغاثة بالله واستغاثة بالشفيع أن يدعو الله 
له : وهو أن يسأل الله » ويسأل المتوسل به أن يدعو 
له. كا كان يفعل الصحابة» ويستغيثون ويتوسلون 
بالنبي ية في الاستسقاء. ثم من بعده بعمه 
العباس» ويزيد بن الأسود الجرشي رضي الله 
عنبيماء فهواستغاثة بالله. واستغاثة بالشفيع أن 





)١(‏ مجموعة فتاوى ابن تيمية ٠١ 4 /١‏ وقرة عيون الموحدين ص 
٠‏ والاستغاثة ص "١6‏ 15م 

(۲) سورة الأحقاف /ه 

(۳) حديث دانه كان في زمن النبي يَف منافق يؤذي المؤمنين . . . » 
أخرجه الطبراني في معجمه الكبير بإسنادهء وأخرجه أحمد بن 
حنبل من حديث عبادة بن الصامت بلفظ مقارب. وفي إسناده 
ابن فيعة (مجموع فتاوى ابن تيمية ٠١١ /١‏ ط مطابع الرياض 
0١‏ هي ومسند أحمدبن حنبل ۳٠۷/١‏ نشر المكتب 
الإسلامي) . 

(5) أخرج البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا 
قحطوا استسقى بالعباس بن عبدالمطلب فقال : «اللهم إناكنا 
نسوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقئا» 
(فتح الباري 7/ ٤۹ ٤‏ ط السلفية بالسعودية) . 


۹ 
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يسأل الله له. فهومتوسل بدعائه وشفاعته» وهذا 
مشروع في الدنيا والآخرة في حياة الشفيع › 
يعلم فيه حلاف . () 
و فقد روى البخاري عن النبي بل أنه قال : رألا 
أخيركم بأهل, الجنةء كل ضعيفٍ مُسْتضعَف» لو 
أَقْسَم على الله لا, سره قال العلماء : معناهلو 
حلف على الله ليفعلن كذا لأوقع مطلوبه» فيبر 
بقسمه إكراما له» لعظم منزلته عنده .° 

فدل ذلك على أن بعض الناس خصه الله 
بإجابة الدعوة, فلا بأس أن يأل فيدعو 
للمستغيث» وقد ورد هذا في اثار كثيرة عن الرسول 
ية والصحابة . 


الصورة الثالثة : استغاثة في سؤال الله : 
١‏ وهی أن يستغيث الإنسان بغيره في سؤال الله 
له تفريج الكرب» ولا يسأل الله هولنفسه . وهذا 
جائز لا يعلم فيه خلاف. 

ومنه قول النبي يار : « وهل تنصرون وترزقون 
إلا بضعفائکم»“ أي بدعائهم» وصلاتهم, 


(١)الاستغاثة.‏ الرد على البكري ص ١77‏ 

(۲)حديث «ألا أخبركم بأهل الجئة . . . » أخرجه البخاري ومسلم 
والترمذي مرفوعا من حديث حارثة بن وهب رضي الله عنه 
(جامع الأصول في أحاديث الرسول 047/٠١‏ نشر مكتبة 
الحلواني ۱۳۹۲ ه) . 

(م) جلاء العيون ص 4147 

)٤(‏ حديث «هل تنصر ون وترزقون . . . ...» أخرجه البخاري من 
حديث مصعب بن سعبد بن أبي وقاص. ول يصرح مصعب 
بسياعه من سعد فيا رواه البخاري, فهو مرسل عنده . قال ابن 
حجر: إن صورة هذا السياق مرسسل لأن مصعبا لم يدرك زمان 
القول» لكن هو محمول على أنه سمع ذلك من أبيه. وقد وقع 
التصريح من مصعب بالرواية له عن أبيه عند الاسماعيلي وغيره 
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واستغفارهم . 

الملهاجرين». 9 أي يستنصر بهم . فالاستنصار 
والاسترزاق يكون بالمؤمنين بدعائهم» مع أن 
النبي ية أفضل منهم . لكن دعاءهم وصلاتهم من 
جملة الأسباب» ويقتضى أن يكون للمستنصر به 
والمسترزق به مزية على غيره من الناس . ومنه 
قوله 2 : وإن من عبادٍ الله من لوأقسم على الل 
لزه منهم البراء بن مالك» . ا 


وقوله بيو في حديث أويس القرني: «فإ 
استطعت أن يستغفرٌ لك فافل»"' وقول الرسول 


ب (فبض القدير 5/ 884 ط المكتبة التجارية لاه ١١‏ هي وفتح 
الباري 5/ 88. ۸٩‏ ط السلفية) . 

)١(‏ حديث «ان النبي َي كان يستفتح بصعاليك المهاجرين» أخرجه 
الطبراني من حديث أمية بن خالد بن عبدالله بن أسيد, .وني رواية 
«يستنصر بصعاليك المسلمين» قال الهيثمي : ورجال الرواية 
الأولى رجال الصحيح (مجمع الزوائد 7١7/٠١‏ نشر مكتبة 
القدسي ه١1‏ ه). 

(۲) حديث «إن من عباد الله من لو أقسم على الله . . . . » 
أخسرجه السترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه 
مرفوعابلفظ «كم من أشعث أغير ذي طمسرين.لا يؤبه له» لو 
أقسم على الله لأبره» منهم البراء بن مالك» قال الترمذي : هذا 
حديث صحيسح حسن من هذا الوجه (سنن الترمذي 1۹۲/١‏ 
54 ط استنبولهوجامع الأصول 47/4 نشر مكتبة الحلواني) . 

(*) حديث أويس القرني . أخسرجه مسلم من حديث عمر بن 
الخطاب مرفوعا بلفظهيأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل 
اليمن من مراد ثم من قرن» كان به برص فبرىء منه إلا موضع 
درهم . له والدة هو ہا بر. لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت 
أن يستغفر لك فافعل»(مختصر صحيح مسلم للمنذري بتحقيق 
الألباني ۲/ 776 ۲۲٠‏ ط وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
بدولة الكويت ۱۳۹۹ ه.وجامع الأصول 71/4 777 نشر 
مكتية الحلوانی ۱۴۳۹۲ ه) 


۷ 





الي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00000 


الصورة الرابعة : 
٤‏ - أن يسأل المستغاث به مالا يقدرعليه. ولا 
يسأل الله تبارك وتعالى » كأن يستغيث به أن يفرج 
الكرب عنه. أويأتي له بالرزق. فهذا غير جائز 
وقد عده العلماء من الشرك.”" لقوله تعالى رولا 
تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت 
فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسك الله بضر فلا 
كاشف له إلا هو. وإن يردك بخير فلا راد لفضله . 
يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور 
الرحيم). )۳( 

وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال : 
شح النب يي يوم أحدٍ وكُسِرَت رَبَاعيته فقال: 
كيف يُفْلحُ قوم شجوا نبيهم!؟)؟ فنزلت (ليس لك 


)١(‏ حديث « لا تنسنامن دعائك» . أخرجه أبوداود والترمذي 
بألفاظ مقارية. قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . قال 
صاحب عون المعبود: وني إسناده عاصم بن عبيد الله بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب, وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة. 
وحكم الألباني بضعف الحديث (تحفة الأحوذي ,//٠١‏ نشر 
المكتبة السلفية. وعون المعيود .٠٠٠١ /٤‏ "5" نشر المكتبة 
السلفية » ومشكاة المصابيح بتحقيق الألباني ۲/ 546 نشر المكتب 
الإسلامي. وضعيف الجامع الصغير بتحقيق الألباني /٦‏ ۷۸ نشر 
المكتب الإسلامي) . 

(؟) الرد على البكري استغاثة ص .١1177‏ وفتح المجيد ص 18٠١‏ وما 
بعدها. 

(۴) سورة يونس /۱۰۹ ٠١1‏ 

)٤(‏ حدييث « شج الشبي ب يوم أحد . . . ». أخرجه مسلم 
والترمذي من حديث أنس رضي الله عنه. ولفظ مسلم :«أن 
زسول الله َة كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه» فجعل 
يسلت الدم عنه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسر واس 


وفافهة وومووو ومو وووووءووموويوومء وموامءثعمموقءمممءم ممم ممءممثموثوءوء م وثوةموونوةثوةةوةوءثوثوةوة 


من الأمر شي ء)'فإذا نفى الله تعالى عن نبيه ما لا 
قدرة له عليه من جلب نفع أو دفع ضرء فغيره 


آبلى , 


الاستغاثة بالملائكة : 

الاستغاثة مهم استغاثة بغير الله تعالى » وكل. 
استغاثة بغير الله منوعة » لحديث رسول الله عة . 
«إنه لا يستغاث بي» ولكن يستغاث بالله»” 
وتلسدشة أيضا عليه السلام tl»‏ القي إبراهيم في 
النار اعترضه جبر يل فقال له: : الك حاجةٌ؟ 
فقال: أما إليك فلا" 


(۲) 


ح رباعيته. وهو یدعوهم إلى الله؟ فأنزل الله عز وجل (ليس لك من 
الأمر شيء) وأخرج البخاري ذكر الشج والآية تعليقا (صحيح 
مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ۳/ ۱١١١‏ ط عيسى الحلبي 
هال هھ. وجامع الأصول ۸/ ٠٠۲‏ نشر مكتبة الحلواني 
اه وفتح الباري ۷/ ٦ ۰۳٠٠‏ ط السلفية) . 

(1) سورة ال عمران / ۱۲۸ 

(۲) سبق تخريج الحديث هامش فقرة ١١‏ 

(۳) حديث « لا ألقي إبراهيم في الثار . . . » . أخرجه الطبري من 
.حديث معتمر بن سليمان التيمي عن بعض أصحابه قال : جاء 
جبر يل إلى إبراهيم عليهما السلام. وهويوثق أو يقمط ليلقى في 
النار قال : ياإبراهيم ألك حاجة قال : أما إليك فلا . وأورده ابن 
كثير في تفسيره نقلا عن بعض السلف . وقال الألباني : إن الحديث 
لا أصل له. وأضاف أن البغوي ذكره في تفسير سورة الأنبياء 
مشيرا لضعفه فقال: روي عن كعب الأحبار أن إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام. . . لما رموا به في المنجنيق إلى النار استقبله 
جبريل فقال: ياإبراهيم ألك حاجة؟ قال : أما إليك فلا. قال 
جبريل: فسل رنك» فقال إبراهيم : حسبي من سؤالي علمه 
بحالي (تفسير الطبر ي ۱۷/ ٤٥‏ مصطفى الحلبي ۱۳۷۳ هھ 

وتفسير ابن كثير 4/ 01/7 ط دار الأندلس» وسلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة ,78/١‏ ۲۹ نشر المكتب الإسلامي» 
ويجموعة التوحيد ص .)١177‏ 


لك 


۱۸ ۱١ استغائة‎ 


ete ecele eines OV COED OT TENE ENG ES FED 2262 15ج‎ TEES 3 


الاستغاثة بالجن : 

5 الاستغاثة بالجن محرمةء: لآنها استغاثة بمن لا 
يملك» وتؤدي إلى ضلال؛ وقد بين الله تعالى 
ذلك بقوله (وأنه كان رجال من الإنس يعوذون 
برجال من الجن فزادهم رهقا)”" ويعتبر. هذا من 
اسر 


المستغيث وأنواعه : 

۷ - إذا استغاث المسلم لدفع شر وجبت إغاثته » 

لقول رسول الله َة «وتغيثوا اللهوف وتجدوا 

الضالَ,”) 'وقولة عليه السام من نفس عن موعن 
كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب 
يوم القيامة»“ وهذا إذا م يخش المغيث على نفسه 

ضررا» لأن له الإيشاربحق نفسه دون حق غيره» 

وهذا في غير النبي ية لقوله تعالى «النبي أولى 
ر + . )7 4 امد e‏ 

بالمؤمنين من أنفسهم) . ”“ أما الإمام ونوابه فإنه 

٦ / سورة الجن‎ )١( 

(۲) حديث « وتغيثوا الملهوف . 
عمر بن الخطاب مرفوعا. وأورده المنذري بلفظ «ويغيثوا الملهوف 
ويهدوا الضال» وعلق على إسناده فقال : ابن حجر العدوي 
مجهول. وقال البزار: هذ الحديث لا يعلم أحد أسنده إلا 
جرير بن حازم عن إسحاق بن سويد ولا رواه عن جرير مسندا 
إلا ابن المبارك. وروى هذا الحديث حماد بن زيد عن اسحاق بن 
سويدمرسلا (سنن نن أبي داود بتحقيق محمد محبي الدين 
عبدالحميد /٤‏ هه ط مطبعة السعادة 4 هم وجامع الأصول 
1 نشر مكتبة الحلواني ١844‏ ه»ومختصر سئن أبي داود 
للمنظري 181/9 ط دار المعرفة) . 

(م) حديث « من نفس عن مؤمن كربة . ةق أخرجه مسلم وأحمد 
ون سبال وسو کرات ای واب لجسن سیت إلى مر 
رضي الله عنه (صحيح مسلم بتحقيق فؤاد عبدالباقي 4/ ۲۰۷۲ 
ط عيسى الحلبي ۱۳۷١‏ ه. والفتح الكبير ۳/ 747 ط مصطفى 
الحلبي (aA\ o‏ . 


(4) سورة الأحزاب / * 


5 أخرجه أبو داود من حديث 


واه وهاه OUT Si‏ مهاه إاوعاله أو ieee‏ وأماواء م مأمزواه وإمقامه وقواوموة 66و66 عه 
وفعروء ممم برعم مم0 


يجب عليهم الإغاثة» ولومع الخشية على النفس» 
لأن ذلك مقتضى وظائفهم )٠(.‏ 

۸ - وإذا استغاث الكافر فإنه يغاث لأنه أدمي . 
ولأنه يجب الدفع عن الغير إذا كان أدميا محترماء ولم 
يخش المغيث على نفسه هلاكاء لأن له الإيثاربحق 
نفسه دون حق غيره”') ولحديث رسول الله ی «إن 
الله يحب إغاثة الملهوف"» ولقوله ككل رلا تنزع 
الرحمة إلا من شقى». وكذلك إذا كان الكافر 
حربيا واستغاث , فإنه يجاب إلى طلبهء لعله يسمع 
كلام الله » أويرجع عما في نفسه من شر ويأسره 
المعروف. لقوله تعالى «وإن أحد من المشركين 
استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه 
مأمنه» أي فأجره» وأمنه على نفسه وأمواله. 
فإن اهتدى وامن عن علم واقتناع فذاك. وإلا 


75/8 نباية المحتاج‎ )١( 

(۲) نباية المحتاج ۸/ 74 

(۳) حديث « إن الله يحب إغاثة الملهوف . . . » . أخرجه ابن عساكر 
في التاريسخ من حديث أبي هريرة بلفظ «إن الله يحب إغائة 
اللهفان» وأخرجه أيضا أبويعلى والديلمي من حديث أنس رضي 
الله عنه بهذا اللفظ. وحكم عليه الألباني بالضعف لانفراد هؤلاء 
بإخراجه محيلا على ما في مقدمة جمع الجوامع للسيوطي من أن كل 
ما عزي مثل هؤلاء فهو ضعيف (فيض القدير ۲/ ۲۸۷ ط المكتبة 
التجارية. وضعيف الجامع الصغير بتحقيق الألباني ۲/ ۴۳١٠ء‏ 
١ 1١‏ نشر المكب الاسلامي) . 

(4) حديث « لا تنزع الرحمة إلا من شقي» . أخرجه أحمد وأبو داود 
والترمذي وابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة. قال 
الترمذي: هذا حديث حسن . قال الحاكم : صحيح» وأقره 
الذهبي : ورواه البخاري في الأدب المفرد قال ابن ا جوزي في 
شرح الشهاب: واسناده صالح . ورواه أيضا البيهقي. قال في 
المهذب: وإسناده صالح (تحفة الأحوذي ٠١ /١‏ نشر المكتبة 
السلفية ١۸١۳٠ه.‏ وفيض القدير 477/5 ط المكتبة التجارية 
۷ ه). 


5 / سورة براءة‎ :)٥( 


ت 


۲۲ 1١46 استغانة‎ 


enenuunuauenununeneendenrneneanernnernnennunannnnannenananeuaecveneceness 


فالواجب أن تبلغيه المكان الذي يأمن به على 
نفسه» ويكون حرا في عقيدته . ('. 


الاستعانة بالكافر في حرب الكفار : 

4 - اتفق العلماء على أن الاستغائة لدفع شرء أو 
جلب نفع غا يملكه المخلوق تجوز بالمخلوقين 
مطلقاء فيستغاث بالمسلم والكافرء والبر 

والفاجرء كما يستغاث بالنبي 25 ويستنصر به كما 
قال یا «إن الله يويد هذا الدين بالرجل. 
الفاجر”0» لله فلم تكن الإغاثة من خصائص المؤمنين 
فضلا عن أن تكون من خصائص النبيين أو 
المرسلين» وإنما هي وصف مشترك بين جميع 


الآدميين 3 200 


م ستغاثة ستغاثة الحيوان : 9 
۲۰ يجب إغاثة الحيوان ؛ لما روي من الأحاديث 
عن رسول الله ل : «أنَّ رجلا دنا إلى برفنزلء 


فشرب منها وعلى البثر كلب يلهث. فرحمه. فنزع 
أحد خفيه فسقاه» فشكر الله له فأدخله الجنة». ©*) 


7؟ف/٠ الطبري‎ .)١( 

(۲) حديث «١‏ إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر » . رواه ابن أبى 
الدنيا في المداراة عن أبي هريرة بلفظ «إن اله ليؤيد الدين بالرجل 
الفاجر» روي البخاري أن النبي بي قال لبلال: «يا بلال قم فأذن 
لايدخل الجن إلا مؤمن» وإن الله ليؤيسد هذا الدين بالرجل 
الفاجر» وأخمرجه النسائي وابن حبان من 
حديث أنس بن مالك وأحمد والطبراني من حديث أبي بكرة بلفظ 
«إن الله تعالى يؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق هم» قال الحافظ 
العراقي: إسناده جيد» وقسال اطيثمي : رجال أحمد ثقات . 
(كشف الخفاء ومزيسل الإلباس ۲۷٤ ۲۷۳/١‏ ط مؤسسة 
الرسالة. وفيض القدير ۲/ ۲۷۹ ط المكتبة التجارية 5ه*1١اه)‏ 

(۳) الاستغاثة لابن تيمية ص ١78‏ ط السلفية . 

(4) حديث « إن رجلا دنا إلى بثر». أخرجه البخاري ومسلم وابن ‏ 


ومموء مومه فقمفةهقوووومموءووومووووومووومدوووثوومووء6مووو9 6969م ددم مودو و ووو ووو 


حالة المستغيث : 
١‏ -إذا كان المستغيث على حق وجبت إغائته. 1 
تقدم من وجوب إغاثة المسلم. لقوله تعالى : «و! 
استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم 
بينكم وبينهم ميشاق"» أي إن استنقذوكم 
فأعينوهم بنفير أومال. فذلك فرض عليكم, فلا 
تخذلوهم إلا أن يستنصروكم على قوم كفار بينكم 
وبينهم ميشاق فلا تنصروهم عليهم . إلا أن يكونوا 
أسرى مستضعفين» فإن الولاية معهم قائمة. 
والنصرة لهم واجبة» حتى لا تبقى منا عين تطرف. 
حتى نخرج إلى استنقاذهم إن كان عددنا يحتمل 
ذلك أو نبذل جميع أموالنا في استخراجهم حتى لا 
يبقى درهم» كذلك قال مالك وجميع 
العلا ' 

ولحسديث رسول الله يكل« منْ اذل عنده مؤصنٌ 
فلم ينضرهء وهو قادرٌ على أن ینصره» أذله الله عر 
وجل على رؤ وس الخلائتي يوم القيامة». ”° 
7 أماإن كان المستغيث على باطل» فإن أراد 
النزوع عنه وأظهر ذلك استنقذ. وإن كان يريد 


= حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة مرفوعا واللفظ لابن 
حبان (الترغيب والترهيب ۳/ .7١١‏ ۲/ ۷۱ ۷۲ نشر مصطفى 
البابي الحلبي اا اهل وفتح الباري ه/ءكء :١‏ ط 
السلفية) . 

۷۲ / سورة الأنفال‎ )١( 

(؟) القرطبي 5۷/۸ 

(۳) حديث ٠‏ من أذل عنده مؤمن فلم ينصره 5 
ابن حنبل بهذا اللفظ من حديث سهل بن حنيف فرفوعاء قال 
الهيثمي : فيه ابن لهيعدة وهو حسن الحديث وفيه ضعف. وبقية 
رجاله ثقات (مسند أحمد بن حثبل ۴/ ٤۸۷‏ نش ر المكتب 
الإسلامي ۳۹۸٠ه.‏ وفيض القدير 45/5 ط المكتبة التجارية 
(.a\ToV‏ 


. أخرجه أحمد 


ا 


۲٤ ۲۳ استغاثة‎ 


Weli lOUUCCOLACDILOCELOOOLDOOCOOOOOCOLOPIISDEOSEOGEGEGCGSGGSSE “st 


البقاء على باطله فلا . وكذلك كل ظلم فإن س 
محرمة» لحديث رسول الله كَل : مل الذي ب يعين 


قومه على غير التي كمدل, بعر تردى في بئرٍ فهو 
ينزع بذنبه” “». وقوله : «مَنْ حلت شفاعته دون 
حا من حدود الله فد ضادً الله في مُلكه ومن 
اا على سو يليا حٌّ أوباطلٌ فهوفي 
سخط الله حتى ینزع» ٩.‏ 

وقال سفيان الثوري : إذا استغاث الظالم 
وطلب شربة ماء فأعطيته إياها كان ذلك إعانة له 
على ظلمه. 9) 


ضبان هلاك المستغيث : 

> ذهب المالكية والشافعية إلى أن منع ایت 
عم ينقذ حياته ‏ مع القدرة على إغاثته بلا ضرر 
يلحقه. والعلم بأنه يموت إن لم يخثه - يستوجب 
القصاص » وإن لم يباشر قتله بيده . 


)١(‏ حديث « مثل الذي يعين قومه E ce‏ أخرجه أبوداود 
وابنحبان من حديت عبد الله بن مسعود بهذا اللفظ» وأخرجه 
البيهقي بلفظ مقارب . قال المناوي : وفيه انقطاع فإن عبدالرحمن 
إ يسمع من أبيه (الترغيب والترهيب 

7 نشر مصطفى الحلبي ١٠۳١۷۴۳‏ ه» وفيض القدير 
ه/ 1١‏ ١ه‏ ط المكتبة التجارية 1785اه). 

(۲) حديث « من حالت شفاعته دون حد من حدود الله . . 
أخسرجه الطبراني من رواية رجا بن سي اکتا ن بيت 
أببي هريرة مرفوعا بهذا اللفظ - أبو داود والطبراني 
والحاكم والبيهقي من حديث ابن عمر بهذا المعنى. وأورد الألباني 
أسانيد الحديث المختلفة وحكم بصحته (الترغيب والترهيب 
44/7 نشر مصطفى الحلبي 1ه وعون المعبود /٠١‏ 568 
نشر المكتبة السلفية 17*49ه. وإرواء الغليل /ا/ 0149م 
نشر المكتب الإسلامي ١744‏ ه, وسلسلة الأحاديث الصحيحة 
١‏ نشر المكتب الإسلامي) . 

رمم إحياء علوم الدين ٠٤١/۲‏ 


ووووعووءووووووةمووووووثووومهومءمممثممووءثوثموم وم وو دوو و6 ةلو و نوز ووو وود 5666666 


وذهب الحنابلة وأبويوسف ومحمد إلى أن فيه 
الضمان (الدية). وسوى أبوالخطاب بين طلب 
الغوث. أورؤ ية من يحتاج للغوث بلا طلب . 

وقال أب حنيفة : لا ضمان. لأنه لم يباشر الفعل 
القاتل . “© 


حكم من أحجم عن إجابة المستغيث . 


الاستغاثة عند الاشراف على اللاك : 
4 - إذا استغاث المشرف على الحلاك من الجوع أو 
العطش وجبت إغائثته. فإن منع حتى أشرف على 
الهلاك ففى المسألة رأيان : 

الأولءقال به الحنفية : للمستغيث أن يقاتل 
بالسلاح » إن كان الماء غير محرز في إناء . لماورد عن 
الميثم أن قوما وردوا ماء فسألوا أهله واستغاثوا بهم 
أن يدلوهم على بثر فأبوا» فسألوهم أن يعطوهم 
دلوا فأبواء فقالوا لهم : إن أعناقنا وأعناق مطايانا قد 
كادت أن تقطع؛ءفأبوا أن يعطوهم» فذكروا ذلك 
فيهم السلاح . فيه دليل على أن لحم في الماء حق 
الشفة. فإذا منع المستغاث مهم حق المستغيثين 
بقصد إتلافهم كان للمستغيثين أن يقاتلوهم عن 

فأما إذا كان الماء محرزاء فليس للذي يخاف 


. اللملاك من العطش أن يقاتل صاحب الماء 


)١(‏ تكملة البحر الرائق ۸/ ١٣۳٠ء‏ والدسوقي ٠۲٤۲/٤‏ ومغني 
المحتاج 4:/م وكشاف القناع 1/5 ط الرياض»› والمغني 
4/١٠مه‏ 


ل اسه 





۲٣ ۲۵ استغانة‎ 
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الطعام» لأنه ملك عرز لصاحبه»وهذا كان الآخذ 
ضامنا )١‏ 

وقال المالكية والشافعية والحنابلة : يقاتل 
بالسلاح»ويكون دم المانع هدرا : ليل 


الاستغاثة عند إقامة الحد : 
6 - لإغاثة من سيتعرض للحد حالتان : 

الأولى : قبل أن يصل أمره إلى الإمام. أو 
الحاكم» يستحب إغاثته بالعفوعنه والشفاعة له 
عند صاحب الحق. وعدم رفع أمره للحاكم . © 

لما روي عن صفوان بن أمية أن رجلا سرق برده 
فرفعه إلى النبي بيه فأمر بقطعه. فقال: يارسول 
الله قد تجاوزت عنهء قال: «فلولا كان هذا قبل«أن 
تأتيني به يا أبا وهب» فقطعه رسول الله كلخ . (4) 

والثانية : إذا وصل أمره إلى الحاكم» فلا إغاثة 
ولا شفاعة. لما روت عائشة رضى الله عنها :«أن 
قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت. فقالوا : 
من يكلم فيها رسول الله كه ومن يجترىء عليه 
إلا أسامة جب رسول الله بية؟ فكلم رسول الله 
َة فقال: لالع في جد من دو 101 !تم لام 
فخطب. قال: يا أا الناس إنها ضل من كان 


٠١١/۲۳ المبسوط‎ )١( 

(() حاشية الدسوقي 5417/4 . والمغني 4/ ٠۸٠١‏ 

(۴) فتح الباري 07/١7‏ ۷۳ ط المطبعة البهية . 

(4) خبر صفوان أخمرجه أبو داود ومالك والنسائي واللفظ له. قال 
عبد القادر الارناؤوط : وإسناده حسن (جامع الأصول في 
أحاديث الرسول ۳/ 507-7٠٠١‏ نشر مكتبة الحلواني ٠١۹۰‏ 
ف ومختصر سنن أبي داود للمنذري ۲۲٠ /٦‏ ط دار المعسرفة. 
وسئن النسائي ۸/ 1۸ نشر المكتبة التجارية» وتنوير الحوالك 
شرح على موطأ مالك7/ 48 نشر مكتبة المشهد الحسيني) . 


مومعو و ومممعه اقة قاقاة و هفقو وقهقة فوقو واوعوه مومه أعاواماه واقماه ووم 6ه 66 م66 و6666 ة866 6ه 


قبلكُم أخهم كانوا إذا سَرَقَ فيهم الشريفٌتركوه؛. وإذا 
سرقف الضعيفٌ فيهم أقاموا عليه ا لحد 47 الله لو 
أن فاطمة بنت محمدٍ سرقت لقطع محمد يدهاء . (°© 


الاستغاثة عند الغصب : 

اتفقت المذاهب على أن المخصوب منه 
والمسروق منه يجب عليه أن يستغيث أولاء وأن 
يدفع الصائل أوالسارق بغير القتل . فإذا لم 
يندفع» أوكان ليلاء أولم يغثهأحد, أومنعه 
الصائل» أوالسارق من الاستخاثة» أوعاجلهء فله 
دفعه عن نفسه وعرضه وماله - وان کان قليلا ‏ ولو 
بالقتتل. لحديث رسول الله يك «مَنْ فيل دونَ ماله 
فهو شهيدٌ. ومن تل دون عرضِه فهو شهيدٌ('» وقد 
روي أل ابن عیسو رای لعيسا فسات عليه ال 


قال: فلوتركناه لقتله. وجاء رجل إلى الحسن 
فقال: لص دخل بيت ومعه حديدة, أقتله؟ قال : 


)١(‏ روت عائشة رضي اه عنهاآن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي 
صرقت . .6 أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم والترمذي وأبو 
داود والنسائي من حديث عائشة رضي الله عنها (فتح الباري 
م ط السلفية. وجامع الأصول في أحاديث الرسول 
٥/۳‏ نشر مكتبة الحلواني ۱۳۹۰ه) . 

(۲) حديث « من قتل دون ماله . . . » . أخرجه أحمد بن حنبل وأبو 
داود والترمذي والنسائي من حديث سعيد بن زيد مرفوعا ولفظ 
أبي داود: «ومن قتل دون ماله فهو شهيد. ومن قتل دون أهلهء 
أو دون دمه أو دون ديئه فهو شهيد» قال الترمذي : هذا حديث 
حسن صحیح» وصححه الألباني أيضاء وأخرج البخاري الجزء 
الأول من الحديث «من قتل دون ماله فهو شهيد» من حديث 
عبدالله بن عمر رضي الله عنما (فيض القدير ٠۹١ /٦‏ ط المكتبة 
التحارية لاه7اه, وختصر سنن أبي داود للمنذري 10۸/Y‏ 
ط دار المعرفة» وتحفة الأحوذي ۸١ / ٤‏ ط السلفية. وصحيح 
الجامع الصغير بتحقيق الألباني ه/ ۳۴١‏ نشر المكتب الإسلامي» 
وفتح الباري ١77/0‏ ط السلفية) 


۳۲ 


استغاثة ۲۷ ۲۸ . استغراق 0١‏ " 


ممملة ةم موو ةو ملع وم ةملقم وفوء وم نو نروقفووووموومووعومممميري ووو ممم رمثم موثمممثممونه 


نعم بأي شيء قدرت. 
۷ - فإذا قتل المخصوب منه الغاصب. أوالمسروق 
منه السارق بدون استغاثة واستعانة مع قدرته 
عليها. وإمكان دفعه با هو دون القتلءففى المسألة 
رأيان : ٠‏ 
الأول للحنفية : يجب القود. 
الثاني للمالكية والشافعية والحنابلة : يضمن 
القاتل. لأنه يمكن دفعه بغير القتل. لأن المقصود 
دفعه فإذا اندفع بقليل فلا يلزم أكثر منه. وإن ذهب 
موليا لم يكن له قتله كأهل البغي . فإن فعل غير 
ذلك كان متعديا ‏ 9) 


الاستغاثة في الإكراه على الفاحشة : 

۸ اتفق الفقهاء على أن الاستغاثة عند الفاحشة 
علامة من علامات الإكراه التى تسقط الحد عن 
المكرهة الات ي لقول رسول الله ا «(عفي عن 
أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» . ° 


(۱) ابن عابدين "7١/0‏ بولاق» والمغني لابن قدامة 4/ ١۱۸٠ء‏ 
7 وحاشية الدسوقي ٤‏ والجمل 158/0. قليوبي 
باسنا 

(۲) الشرح الصغير ٤٥١ /٤‏ والمغني 4/ 5ه ط القاهرة, والمحلى 
۳۱/۸ وفتح القدير ٠١١/٤‏ 

() حديث « عفي عن أمتي الخطأ والنسيان . . . ». أخرجه الطبراني 
من حديث ثوبان بلفظ «رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه» قال السخاوي : والحديث يروى عن ثوبان 
وأبي الدرداء ذر ومجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث أصلاء 
لااسيما وأصل الباب حديث أبي هريرة في الصحيح من طريق 
زرارة بن أوفى عنه بلفظ: «إن الله تجاوز لأمبي ما حدثت به 
أنفسها مالم تعمل به أو تكلم به» وحكم الألباني بصحة الحديث 
(فيض القديسر ٠٤ /٤‏ ه” ط المكتبة التجارية "ه١١‏ ه 
والمقاصد الحسنة ص ۲۲۸ - 77٠١‏ نشر مكتبة الخانجي بمصر 
هاه وإرواء الغليل ١77/١‏ نشر المكتب الإسلامي) . 


هو واواواواهاةاواةاه هتهاهاه» aloes aroieinle‏ مبمروية ESOS GS Colle‏ 666 ه ooo‏ 
وعممرملنعيرفوث ورم رمرم ممم 6ه 


5 ٠ 
: التعريف‎ 
الاستغراق لغة : الاستيعاب والشمول“‎ - ١ 
واصطلاحاً : هواستيفاء شيء بتمام أجزائه‎ 
.' وأفراده‎ 
؟ - وقد قسم صاحب دستور العلماء استغراق‎ 
. اللفظ إلى : استغراق حقيقي » واستغراق عرفي‎ 
أ فالاستغراق الحقيقي : هو أن يراد باللفظ‎ 
كل فرد تما يتناوله بحسب اللغة, أوالشرع. أو‎ 
العرف الخاص.”' مثل قوله تعالى : (عالم الغيب‎ 
٩ . والشهادة)‎ 
ب - والاستغراق العرفي : هو أن يراد باللفظ‎ 
كل فرد ما يتناوله بحسب فتفاهم العرف» مثل جمع‎ 
° الأمير الصاغة. أي كل صاغة بلده.‎ 
أما الكفوى ( أبوالبقاء ) فقد قسمه إلى ثلاثة‎ -“ 
: أقسام‎ 
أ- استغراق جنسي مثل : لا رجل في الدار.‎ 
ب - استغراق فردي مثل : لا رجلٌ في الدار.‎ 
ج- استغراق عرفي : وهوما يكون المرجع في.‎ 


)١(‏ المصباح المنير ولسان العرب في مادة - (غرق) 
(۲) دستور العلاء ٠١8/١‏ 

(۳) سورة الأنعام /7 

٠١8 ۰۱۰۸/۱ دستور العلياء‎ )٤( 


ار 








١ استغفار‎ » ٩ 4 استغراق‎ 


4 UES OHS 8 TERS aê 8 OS 2 هه‎ Oo Kasas © ولفاامه .> مزه‎ ates é eels والماوية‎ sé ataktê o etle اها‎ 


شموله وإحاطته إلى حكم الغرف مثل : جمع الأمير 
الصاغة )١١(‏ 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 
5 - ذكر الأصوليون الاستغراق أثناء الكلام على 
تعريف العام» فقالوا: العام هو اللفظ المستغرق 
لجميع ما يصلح لهء أي يتناوله دفعة واحدة من غير 
حصر. " واعتبار الاستغراق في العام إنا هورأي 
الشافعية وبعض الحنفية . 
يقر 57 

على هذا يكون الاستغراق أشمل من 
العموم. فلفظ الأسد يصدق أن يقال: إنه 
مستغرق لجميع ما يصلح له»وليس بعام . © 


الألفاظ الدالة على الاستغراق : 

ه هناك بعض الألفاظ تدل على الاستغراق» 
كلفظ كل فإنه يفيد استغراق أفراد المضاف إليه 
المنكر» مثل (كل نفس ذائقة الموت) كما أنها تفيد 
استغراق أجزاء'المضاف إليه المفرد المعرفة» نحو: 
كل زيد حسن» أي كل أجزائه . 29 كذلك الجمع 
المحلى بالألف واللام يفيد الاستغراق: نحو: 


٠٠١١ الكليات القسم الأول ص‎ )١( 

(۲) جمع الجوامع ۱ والاحكام للآمدي ۳۹٣/۲‏ 
(۴) شرح البدخشي ٥۷/۲‏ 

٠۸/۲ شرح البدحشي‎ )٤( 

(ه) سورة آل عمران / ۱۸٥‏ 

(1) جمع الجوامع 14/1 < 0° 


وه salı‏ و دعر o TA N HEEE 2 2 OOS 5 IEE Û‏ انهاه o oii‏ موده © وات 
senuaneernenseenenneunoer‏ 


«ما وه المسلمون عستا 29 
وف الموضوع تفصيلات كثيرة تنظر في العموم 


في الملحق الأصولي . 
- أما الفقهاء فيستعملون الاستغراق أيضا بمعنى 
الاستيعاب والشمول. 


ومن ذلك قوهم في الزكاة: استغراق الأصناف 
الثأنية ٤‏ صرف الزكاة عند البعض . وللتفصيل 
ينظر باب الزكاة : 


٠ 
# عه‎ | 


التعريف : 
١‏ - الاستغفار في اللغة : طلب المغفرة بالمقال 
والفعال ") 

وعند الفقهاء : سؤال المغفرة كذلك. والمغفرة 
في الأصل : السترء ويراد مها التجاوزعن الذنب 
وعدم المؤاخذة به. وأضاف بعضهم : إما بترك 
التوبيخ والعقاب رأساء أو بعد التقرير به فيها بين 
العبد وربه. "© 

ويأتي الاستغفار بمعنى الاسلام . قال الله 
تعالى : (وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون)9*) 
أي يسلمون قاله مجاهد وعكرمة. كذلك يأتي 


1۲/۲ شرح البدخشي‎ )١( 

(۲) مفردات الراغب الأصفهاني (غفر) . 

(۳) البحسر المحيط 5/ 7٠١١‏ ط السعادةء والفتوحات الريانية 
ها “7077 ط المكيتية الإسلامية . 

77 / تفسير القرطبي ۷/ 744. والآية من سورة الأنفال‎ )٤( 


۳٤ عت‎ 


الاستغفار بمعنى الدعاء والتوبة» وستأتی صلته 
هذه الألفاظ . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ التوبة : 
۲ - الاستغفار والتوبة يشتركان في أن كلا منها 
رجوع إلى الله سبحانه» كذلك يشتركان في طلب 
إزالة ما لا ينبغي, إلا أن الاستغفار طلب من الله 
لإزالته . والتوبة سعي من الإنسان في إزالته . © 
وعند الاطلاق يدخسل كل مهما في مسمى 
الآحر. وعند اقترانه| يكون الاستغفار طلب وقاية 
شرما مضى والتوبة » الرجوع وطلب وقاية شر 
ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله . ففي التوبة 
أمران لابد مها : مفارقة شيء, والرجوع إلى 
غيره. فخصت التوبة بالرجوع والاستغفار 
بالممارقة. وعند إفراد أحدهما يتناول كل منهما 
الآخر. )( 
وعند المعصية يكون الاستغفار المقرون بالتوبة 
عبارة عن طلب المغفرة باللسان» والتوبة عبارة عن 
الإقلاع عن الذنب بالقلب والجوارح . ۳ 


ب _ الدعاء : 
۳ ۔ كل دعاء فيه سؤال الغفران فهو استغفار ١‏ 


. الفخر الرازي ۱۸۱/۱۷. ۱۸۲ ط البهية. ۲۷/ 44 ط أولى‎ )١( 

(۲) مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ۳/ ٤٦١‏ ومدارج 
السالكين ۳٠۸ /١‏ ط السنة المحمدية . 

(۳) شرح ثلاثيات مسند أحمد ٩١۲/۲‏ المكتب الإسلامي . 

۲۷۳ /۷ الفتوحات الربانية‎ )٤( 


seeneeeaneunuuueneuuuunuus 
seeececceenoccpeeseveveeeuooacoonoccsocunsnnuns 


وجه» يجتمعان في طلب المغفرة» وينفرد الاستغفار 
إن كان بالفعل لا بالقول» كما ينفرد الدعاء إن كان 
بطلب غير المغفرة . 


الحكم التكليفي للاستغفار : 

> - الأصل في الاستغفار أنه مندوب إليه. 2 لقول 
الله سبحانه. (واستغفروا الله إن الله غفور 
رحيم)”" يحمل على الندب, لأنه قد يكون من 
غير معصية. لكنه قد يخرج عن الندب إلى 
الوجوب”" كاستغفار النبي ب وكالاستغفار من 
المعصية . © 


2 


وقديخرج إلى الكراهة كالاستغفارللميت 
خلف الحنازة» صرح بذلك المالكية . 


)9( ٠. 
للكفار.‎ 


الأصرارء ويثبت معناه في الجنان» لا التلفظ 





۷٠١ /٤ القرطبي 4/ 74 دار الكتب المصرية. والشرح الصغير‎ )١( 
ط دار المعارف. والفتوحات الربانية ۷/ ۲۷۲ وشرح ثلاثيات‎ 
مسند أحصد 4407/9 وإ تحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم‎ 
. الدين ه/ 5ه ط الميمنية‎ 

(۲) سورة المزمل / ٠١‏ 

(۳) الفخر الرازي ه/ 144 ط عبد الرحمن محمد. والفواكه الدواني 
7 ط الحلبي, وإتحاف السادة المتقين 01١/4‏ 

)٤(‏ منح الجليل "077/1١‏ ط ليبيا. 

(0) ابن عابدين ۱/ ۳۰۱ ط بولاقء والفروق 4/ 7٠١‏ ط دار إحياء 
الكتب العربية» ونهاية المحتاج مع حاشية الشبراملسي عليها 
4A4 /۲‏ ط الحلبي. والمغنى مع الشرح الكبير ۲/ .٠١۷‏ 


۳0 


باللسان. فإن كان باللسان ‏ وهومصر على 
المعصية ‏ فإنه ذنب يحتاج إلى استغفار. " كا 
روي : «التائبٌ من الذنب كَمَنْ لاذنبٍ له 
والمستخفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزىء 
بره 

دالب لخر لمان 21 يكون ملاحظا 
هذه المعاني بجنانه» ليفوز بنة ئج الاستغفار. فإن لم 
لوو رضي ويجاهد نفسه على 
ما هنالك. فال ميسور لا يسقط بالمعسور. 5 

فإن انتفى الاصراهوكان الاستغفار باللسان مع 
غفلة القلب»ففيه وآيا : 

الأول : وصفه بأنه توبة الكذابين. وهوقول 
المالكية. وقول للحنفية والشافعية, إلا أن المالكية 
جعلوه معصية لاحقة بالكبائر. وقال الآخرون: 
بأنه لا جدوى منه فقط . 7*) 


الثاني : اعتباره حسنة وهوقول الحنابلة» وقول 
للحنفية والشافعية» لأن الاستغفار عن غفلة خير 
من الصمت وإن احتاج إلى استغفار, لأن 
اللسان إذا ألف ذكرا يوشك أن يألفه القلب فيوافقه 


)١(‏ مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 7/ ١٠٦٤ء‏ 4480 . وتنبيه 
الغافلين ص ٠۹۷‏ ط المشهد الحسيني . والفتوحات الربانية شرح 
الأذكار النووية 77177/1. وشرح ثلاثيات مسند أحمد 0/1و 


(۲) خبر «التائب من الذنب كمن لا ذثب له . . . » أخرجه البيهقي 
وابن عساكر كما في الفتوحات الربانية ۲۹۸/۷ نشر المكتبة 
الإسلامية . 


(۴) شرح الأذكار ۷/ ۲۹۸ 

2508 ٦٠٤/۸ إتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين‎ )٤( 
ط‎ 945/١ والفتوحات الربانية ۷/ ۲۹۸. والفواكه الدواني‎ 
. 45١ / الحلبي. ومرعاة المفاتيح‎ 


اواو نإ هاه كو اواو واه 46 ه66 هه ةالو الم اها وقوه قاع iu elie‏ وو ة اه هاو وااوويهة هاه alec‏ 


عليه وترك العمل للخوف مله من مكايد 
العنيطان © 


صيغ الاستغفار : 
5 - ورد الاستغفار بصيغ متعددة, والمختار منها 
مارواه البخاري عن شداد بن أوس رضي الله عنه 
عن النبى ية أنه قال : : «سَيدُ الاستغفار أن تقول : 
ت ری 9 إلا آنت: خلقتني وأنا 
غ وأنا على عهدِكٍ ود عا اداع 
بك من شرماصنعت. أبْوء لك بنعمتك علي 
وأبُوهٌ بذنبي فاغفرٌ لي فإنه لا يغفرٌ الذنوبَ إلا 


۲ 
أن ( 


ومن أفضل أنواع الاستغفار أن يقول العبد: 
«استغفر الله الذي لا إله إلا هوالحي القيوم وأتوب 
إليه» . 2 وهذا على سبيل المثال وليس الحصر. كا 


)١(‏ شرح ثلاثيات مسند أحمد ۲/ .4٠۳‏ وإتحاف السادة المتقين 
۸/ ¥ ومرقاة المغاتيح 3٠ /٣‏ طالمكتبة الاسلامية. 
والفتوحات الربانية ۲۹۲/۷. واليواقيت وال جواهر شرح بيان 
عقائد الأكابر ۲/ ٠١ ٤‏ ط دار المعرفة . 

(۲) تفسير القرطبي 4/ عن والأذكار ¥1 ۹ ط الحلبي . 
ومسدارج السالكين 71١/١‏ ط نصارء وفتاوى ابن تيمية 
4/٠‏ وإتحساف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين 
/e‏ 1°« والكلم الطيب والعمل الصالح لابن القيم ص ۲۲ ط 
الرياض. وحديث شداد بن أوس أخرجه البخاري (فتح الباري 
1 ط السلفية) . 

(۳۴) حديث « أستغفر اله الذي . . . » أخرجه أبوداود والترمذي 
مرفوعا من حديث زيد مولى النبي 5 بلفظ «أنه سمع النبي 26 
يقول: من قال: استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم 
وأتوب إليه: غفر له وإن كان فر من الزحف» قال الترمذي: 
حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال الحافظ 
المنذري: إسناده جيد متصل . وأخرجه الطبراني موقوفا من 
حديث عبد الله بن مسعود ورجاله وثقوا (الترغيب والترهيب 
۲۸١ - ۹/۳‏ ط مطبعة السعادة ۱۳۸١‏ ه. وجامع الأصول- 


ا 


أن بعض الأوقات وبعض العبادات تختص بصيغ 
مأثورة تكون أفضل من غيرها وينبغي التقيد 
بألفاظهاء وموطن بيانها غالبا كتب السنة والأذكار 
والآداب. في أبواب الدعاء والاستغفار والتوبة. 

وإذا كانت صيغ الاستغفار السابقة مطلوبة فإن 
بعض صيغه منهي عنهاء 27 ففي الصحيح عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن زسول الله يك قال : ولا 
َوَن أحدكم : اللهم اغفرًلي إن شمتَء اللهمّ 
ارحمني إن شعت شئت» ليعزم. المسألةَ فإن الله لا مستكره 
ل۲ 


استغفار النبى كَل : 

- استغقار التبي عليه الصلاة والسلام واجب 
عليه» لقوله تعالى : (فاعلم أنه لا إله إلا الله 
واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات)"» وقد ذكر 
الفقهاء والمفسرون وجوها عديدة في استغفاره َة › 
منها : أنه يراد به ماكان من سهو أوغفلة. أوأنه لم 
يكن عن ذنب. وإنما كان لتعليم أمته. ورأي 
السبكي :أن استغفار النبي ية لا يحتمل إلا وجها 


= في أحاديث الرسول 4/ ۳۸۹١‏ نشر مكتبة الحلواني» والفتوحات 
الربانية شرح الأذكار النووية ۷/ ۲۸۷ - 784 نشر المكتبة 
الإسلامية. ومجمع الزوائد ۲٠١ /٠١‏ نشر مكتبة القدسي). 

)١(‏ مرقاة المفاتيح 7/ 54 ط المكتبة الإسلامية » والزرقاني على 
المسوطأ ۲/ ٠١‏ ط الاستقامة, والفتاوى الكيرى لابن حجر 
0 طعبد الحميد أحمد حنفي» وفتح المجيد شرح كتاب 
التوحيد 4017 ط دار الكتب العلمية . 

(۲) حديث ١‏ لا يقولن أحدكم . . . » أخرجه البخاري (فتح الباري 
١‏ ط السلفية) . 

(۳) سورة محمد / ۱۹ 


وففمموءووووومةنوووووووثووة وو ووو ووووث وموم وو مث ومممءثموءثهث6م666و96م 66969و ة6ةوةودوه 


كه لا ينطق عن الهوى . ' 

وقد ثبت أنه إا كان يستغفر في اليوم الواحد 
سبعين مرة» ومائة مرة» 29 بل كان أصحابه يعدون 
له في المجلس الواحد قبل أن يقوم : «رب اغفرلي 
وتب علي إنك أنت التواب الغفور» مائة مرة. © 


الاستغفار في الطهارة 5 


أولا : الاستغفار عقب الخروج من الخلاء : 

۸ يقب الاسيتقار يعد قق اء المابة: وعند 
الخروج من الخلاء. روى الترمذي أنه وكان النبي 
ية إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك» © 
ويج سؤال الغفرة هبلكياقال لين العرين هو 


)١(‏ الفتوحات الربانية ۷/ ۲٠۹‏ . والزرقاني على خليل /١‏ ۷۷ ط 
دار الفكر. والفواكه الدواني ۲/ 47 . ومرقاة المفاتيح ۳/ ٠٠١‏ 
وفتاوىابن تيمية ٥۷/٠١‏ ومرعاة المفاتييح شرح مشكاة 
المصابيح ٤١٤/۳‏ . 

(۲) مدارج السالكين ,18/١‏ ٩۱۷۹ء‏ والحطاب ۲۷۱/۱ ط 
النجاح . 

)۳( أخرج أحما. والترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث ابن عمر 
أنه قال : إن كنا نعد لرسول الله ية في المجلس يقول: «رب اغفر 
لي وتب على إنك أنت التواب الغفور» مائة مرة . قال الألباني : 
صحيح على شرط الشيخين . ولكن الرواة اختلفوا على مالك في 
قوله «الغفور» (مشكاة المصابيح ۲/ ۷۲۷ بتحقيق الألباني» نشر 
المكتب الإسلامي» وسلسلة الأحاديث الصحيحة للألباي 
4/7 نشر المكتب الإسلامي) . 

. كان النبي َة إذا خرج من الخلاء‎ ١ حديث‎ )٤( 
: والترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث عائشة . قال الترمذي‎ 
. هذا حديث حسن غريب» والحديث صححه الحاكم وأبوحاتم‎ 
قال في البدر المنير: ورواه الدارمي وصححه ابن خزيمة وابن‎ 
4۹/۱ ط دار الجيل. وتحفة الأحوذي‎ ١ حبان (نيل الأوطار‎ 
. نشر المكتبة السلفية)‎ 


لا ست 





للا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


العجزعن شكر النعمة في تيسير الغذاءء وإيصال 
منفعته» وإخراج فضلته . ) 


ثانيا : الاستغفار بعد الوضوء : 

٠‏ - يسن الاستغفار ضمن الذكر الوارد عند إتمام 
الوضوء." روى أبوسعيد الخدري رضي الله 
تعالى عنه أن رسول الله َة قال : «مَنْ توضاً 
فقال: سبحانك اللهمموبحمدك,أشهد أن لا إله 
إلا أنت أستغفرك» وأتوبٌ إليك» كُتِبّ في رَقّ» ثم 
جل في طابع . فلم يُكْسّرٌ إلى يوم القيامة»” 

وقد وردت صيغ أخرى تتضمن الاستغفار 

عقب الانتهاء من الوضوء وأثناءه يذكرها الفقهاء في 
سنن الوضوء . 


الاستغفار عند دخول المسجد والخروج منه : 
الاستغفار عند دخول المسجد وعند الخروج 


)١(‏ ابن عابسدين /١‏ 770, والفواكه الدواني ۲/ 474 مصطفى 
الحلبي. والكاني لابن عبد البر ١77 /١‏ ط الرياض. والحطاب 
1/°¥ الال وشرح الروض ٠۷۲/١‏ والمغني لابن قدامة 
0 ط الرياض. 

(؟) ابن عابدين /١‏ ۸۷ ط بولاق ؛ وحاشية البناني على عبد الباقي 
١‏ / ط دار الفكر. والفتوخات الربانية شرح الأذكار النووية 
الا ومدارج السالكين ٠۷١/١‏ . 

(۳) حسديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أخرجه الحاكم في 
المستدرك وقال: صحيح على شرط مسلم . قال ابن حجر 
الهيتمي : إنه ضعيف وإن قال الحاكم إنه صحيح . رواه سفيان 
الثوري عن أبي هاشم فرفعه . وأخرجه الطبراني في الأوسط بلفظ 
مقارب. ورواته رواة الصحيح. وصوب النسائي وقفه على أبي 
سعيد الخدري (الفقوحات الربانية 7/ ٠١‏ نشر المكتبة 
الاسلامية. ومجمع الزوائد ۲۳۹/١‏ نشر دار الكتاب العربي 
۲ھ( . 


ووواواء وأواواواو ولواواماه واواعاماة ومافاة مهمومه و مهمومه مهمه و همهم قوم ةوةة 
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منه . لما ورد عن فاطمة بنت رسول الله اة 
قالت : «کان رسول الله الال السجدصلى 
على محمد وسلم» وقال: رب اغضر لي ڏُنوبي» 
وافتحٌ لي أبوابَ رحيتك. وإذا خرج صلى على 
محمد وسلم» وقال: رب اغفْرٌ لي . وافتح لي أبوابَ 
فضلك». 9) 

والوارد في كتب الحنفية أن المصلى يقول عند 
دخول المسجد: «اللهم افتح لي أبواب رحمتك» 
وعند خروجه : «اللهم إن أسألك من فضلك)””" 


الاستغفار في الصلاة : 

أولا ‏ الاستغفار في افتتاح الصلاة : 

1 -جاء الاستغفارفي بعض الروايات التى وردت 
في دعاء الافتتاح في الصلاةء وأخذ بذلك الشافعية 
مطلقاء والحنفية والحنابلة في صلاة الليل» 7 منها 
مارواه أبوبكر الصديق رضي الله عنه عن النبي 


)١(‏ شرح ميارة الصغير 7/ ٠۳۷‏ ط الحلبي. ومنح الجليل 1 ط 
ليبياء واللجمل١/40:‏ والمغنى لابن قدامة ٤٥٠١ /١‏ ط 
الرياض. والأذكار النووية ٠١‏ ط البارودي ودار الفلاح. 
وكشاف القناع ۳۰۹/۱ 

(۲) حديث فاطمة بنت رسول اله َة أخرجه ابن ماجة والترمذي 
وحسنه لكثرة طرقه (تحفة الأحوذي ۲/ ٠٠١ _ ٠٠۴۳‏ نشر المكتبة 
السلفية. وسنن ابن ماجه بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي /١‏ 787 
ط عيسى الحلبي). 

(۳) مراقي الفسلاح ص 5١7 ۰۲۱١‏ ط بولاق. أخرج مسلم من 
حديث أبي أسيد مرفوعا «إذا دخل أحدكم المسجد فليقل : اللهم 
افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل : «اللهم إني أسألك من 
فضلك» (صحيح مسلم /١‏ 4454 ط عيسى الحلبي) . 

)١(‏ المجموع 8١6/8‏ ط المسيرية. والمغنى لابن قدامة /١‏ 474 ط 
السرياض. والأذكار ص "4. 44. وفتاوى ابن تيمية 
٠‏ والكلم الطيب والعمل الصالح لابن القيم ص ۲۲۰ . 
ط الرياض. 


E 


ململ م لء قفرمو ر ووو مم نمع نور ر ومو وو وموم متم م لمم ممم رورملاع 


عليه الصلاة والسلام : «اللهمٌ إني ظلمت نفسي 
طلا كشيراء ولايغفرٌ الذنوبَ إلا أنت فاغف رلي 
مغفرة 0 نيك وارحمني إنك أنت التوابٌ 
الرحيم . © 
ويكره الافتتاح في المكتوبة عند المالكية .° 
وحل الاستغفار في دعاء الافتتاح يذكره الفقهاء 
في سنن الصلاة» أو في كيفية الصلاة. 


بين السحدتين : 
١8‏ -يسن الدعاء بالمغفرة في الركوع عند 


الشافعية» والحنابلة. روت عائقة رضى الله 


عمباقالسه كان رسول الله َة يكثر أن يقول في ) 


ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم وبحمدذك 
اللهم اغفر لي" يتأول القرآن..أي يحقق قوله 
تعالى : (فسبح بحمد ربك واستغفره)'"متفق هو 
عليه . إلا أن الشافعية يجعلون ذلك للمنفرد. 
ولامام قوم حصورين رضوا بالتطويل . ولا يأتي 
بغير التسبيح في الركوع عند الحنفية والمالكية» 
غير أن الحنفية يجيزون*الاستغفار عند الرفع من 
الركوع . 77 


)١(‏ حديث «اللهم إني ظلمت نفسي ظلما ......»آخرجە 
البخاري (فتح الباري ۲/ ۳١۷‏ ط السلفية) . 

(۲) الكاني لابن عبدالبر ٠١5/1١‏ ط الرياض. 

(۳) حديث عائشة أخرجه البخاري ومسلم وأبوداود والنسائي (التاج 
الجامع للأصول في أحاديث الرسول ۱/ 14١‏ ط دار إحياء 
التراث العربي 174١‏ ه). 

٠ ٠/ سورة النصر‎ )4( 

(5) الزرقاني على خليل ».7117/١‏ وابن عابدين "1٠ /١‏ والجمل 
على المنبج 54/١‏ ط دار إحياء التراث العربي» والزوائد في 
فقه الإمام أحمد ١٠١ /١‏ ط السلفية . 
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٤-وفي‏ السجود يندب الدعاء بالمغفرة كذلك عند 
الالكت والشاقعية: نايا لديف عائفة 


٠١‏ - وني الجلوس بين السجدتين يسن الاستغفار 
عند الحنفية, والمالكية. والشافعية» وهوقول عن 
أحمد. والأصل في هذا ما روى حذيفة «أنه صلى 
مع النبي كك فكان يقول بين السجدتين: رب 
اغفرلي» رب اغفرلي». ٩‏ 

وإنما لم يجب الاستغفار, لأن النبي ككل لم يعلمه 
المسيء صلاته . والمشهور عند الحنابلة أنه واجب» 
وهوقول إسحاق وداود» وأقله مرة واحدة» وأقل 
الكمال ثلاث والكمال للمنفرد ما لا يخرجه إلى 
السهوء وبالنسبة للإمام: ما لا يشق على 
المصلين . © 


الاستغفار في القنوت : 

5 -جاء الاستغفار في ألفاظ القنوت» قنوت النبى 
كل وقنوت عم وألفاظه كبقية الألفاظ الواردة» 
ولل نقف على أمر يخصه. إلا ماذكره المالكية 


. المراجع السابقة‎ )١( 

(۲) حديث «أن النبي بي كان يقول بين السجدتين . . . .» أخرجه 
النسائي وابن ماجه من حديث حذيفة» وأخرجه أيضا الترمذدي 
وأبوداود مطولاء والحديث أصله في مسلم (نيل الأوطار 
9ط دار الحيل» وتحفة الأحوذي ١١7/7‏ نشر السلفية) . 

(۳) ابن عابدين ,"14٠ /١‏ والحطاب .٠٤٥ /١‏ والخرشي ۱/ ۲۹۰ 
ط دار صادرء والزرقان على خليل 27١1/١‏ ونهاية المحتاج 
۹/1 ط الحلبي. والزوائد ١١٠١ /١‏ ط السلفية» ومغني ابن 
قدامة ٥۲۲ .٠۰۳ /١‏ ط الرياض» والفتاوى الحامدية الكر ى 
ص/ ۷۸ ط دار نشر الثقافة . 


۴ 





۱۹٩۹  ١ا/رافغتسا‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000000 


والحنفية بأن الدعاء بالمغفرة يقوم مقام القنوت عند 
العجزعنه. ١(‏ 


الاستغفار بعد التشهد الأخير : 

١١‏ - يندب الاستغفار بعد التشهد الأخير, ” (') ورد 

قي الس واللهم | ني ظَلّمتَ نفسي ظلما كثيراء وإنه 
لا يغفر الذنوب إلا أنتَ. فاغفرٌ لي مغفرة مِنْ 
غخندك: وارحمني إنك أنت الخفور الرحيم»”'" متفق تف 
عليه . كذلك ورد «اللهم اغفرلي ما قَدمتَ وما 
أخرت» وما أسررت وما أعلنث» وها أشرفك» بها 
أنت أعلمُ به مني أنتّ المقدّمُ وأنت المؤْخْرُ لا إله إلا 


آنت» . 09 


4 يسن الآستخقفار عقت الضصلاة لوئ“ 


٣۳۲ ۳۳۱ /١ ”اط بولاق. والشرح الصغير‎ ٠57/١ فتح القدير‎ )١( 
ط دار الممارف, والخسرشي ۱ طدار صادر» والمجموع‎ 
والفروع ۱۳/۱ ط المثار.‎ ۳ 

(۲) الأذكار ص/ ه٠‏ والثمر الداني شرح رسالة القيرواني ٩۲/۱‏ ط 
الحلبي» وشرح منتهى الإرادات ١‏ طالرياض. وفتاوى 
ابن تيمية ۲۹۳/۱۰ 

(۳) حديث : «اللهم إني ظلمت نفسي 
ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عمر 
وأبي بكر (كنز العمال 7/ ١949‏ نشر مكتبة التراث الإسلامي 
4 اه). 

)٤(‏ حديث : «اللهم اغفرلي ما قدمت . . . » أخرجه مسلم من 
حديث علي بن أبي طالب مرفوعاء وأخرجه أحمد من حديث أبي 
هريرة (صحيح مسلم 075/١‏ ط عيسى الحلبي . وكنز العمال 
۲ نشر مكتبة التراث الإسلامي) . 

() الطحطاوي على المراقي ۷١ /١‏ ط العثائية » وأصول السرخسي 
١‏ ط دار الكتاب العربي» والحطاب 1177/7 والشرح 
الصغير ۷٠٦٦١ /٤‏ وإنارة الدجى 155/١‏ ط الحلبي» وإعانة 
الطالبين /١‏ ٤1۱۸ء‏ ومدارج السالكين .1۷/١1‏ 


2 2 5 .» أخرجه البخاري 
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روي عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال : 
«من قال أستغفر الله 0 الذي لا إله إلا هو 
الي القيوم وأتوب إليهء» ثلاث مرات»غفر الله ذنوبه 
وإن كانت مثل زبد البحر»”" ووردت روايات 
أخرى يذكرها الفقهاء في الذكر الوارد عقب الصلاة 
ومنها قوله يل : «من استغفر الله تعالى في دبّر كل 
صلاة ثلاث مرات فقال: أستغفر الله الذي لا إله 
إلا هوالحيّ القيوم وأتوبٌ إليه غفر الله عز وجل 
ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف)92) 


الاستغفار في الاستسقاء 

4 -لا خلاف بين الفقهاءفي أنه يحصل 

الاستسقاء بالاستغفار وحده . ) غير أن أا حنيفة 

۹٠۲/۲ المجموع ۳/ 486. وشرح ثلاثيات مسند أحمد‎ )١( 
وحديث «من قال: أستغفر الله‎ .175/٠١ وفتاوى ابن تيمية‎ 
العظيم . . . » أخرجه الترمذي مرفوعا من حديث أبي سعيد‎ 
الخدري رضي الله عنه. وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه‎ 
إلا من هذا الوجه . وأخرجه الطبراني موقوفا من حديث عبدالله‎ 
ابن مسعود بلفظ « لا يقول رجل استغفر اله الذي لا الهلا هو‎ 
الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات إلا غفر له وإن كان فر من‎ 
الزحف» وقال يشمي : ورجاله وثقوا. (صحيح الترمذي‎ 
هى ومجمع الزوائد‎ ١07 طمطبعة الصاوي‎ ٠ 
ه).‎ ٠٤١۲ نشر دار الكتاب العربى‎ ۰ ۰ 

(۲) حديث ه من استغفر اله تعالى في دبر کل صلاة. . . » أخرجه 
ابن السني من حديث السبراء بن عازب مرفوعا بهذا اللفظ. 
وأخرجه أبو داود والترمذي مرفوعا من عدة طرق)منها. حديث 
ابن مسعود» ومنها حديث زيد مولى النبي َة وقال المنذري : 
إسناده جيد متصل . وليس في روايات أبي داود والترمذي عبارة : 
«في دبر كل صلاة ثلاث مرات» (عمل اليوم والليلة صن ۳۸ ط 
دائرة المعارف العثمانية. والفتوحات الربانية على الأذكار النووية 
/v‏ ۷ - ۲۸۹ نشر المكتبة الإسلامية» ومرقاة المفاتيح شرح 
مثعكاة المصابيح ۳/ ١۷ء‏ ۷۷). 

5) البدائع .۲۸۳/١‏ والحطاب ۲/ ٠٠١‏ والمجموع ٩١/١‏ 
والمغني مع الشرح الكبير ۲/ ۲۹۱ ط المنار الأولى . 


کے اب 
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يقصره على ذلك مستدلا بقول الله سبحانه 
(فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء 
عليكم مدرارا) ”2 لأن الآية دلت على أن 
الاستغفار وسيلة للسقيا. بدليل (يرسل السماء 
عليكم مذرارا) ولم تزد الآية الكريمة على 
الاستغفار» وروي عن عمر رضى الله عنه أنه خرج 
إلى الاستسقاء ول صل بجماعة. بل صعد المنبر» 
واستغفر الله » وما زاد عليه فقالوا: ما استسقيت 
ياأمير المؤمنين, فقال: لقد استسقيت بمجاديح 
الس الى با يسعزل الفيق 93 
4 وبق الفقهاء والقائلون بندب صلاة 
الاستسقاء والخطبتين, أوالخطبة الواحدة» يسن 
عندهم الإكثارمن الاستغفارفي الخطبة. وتبدل 
تكبيرات الافتناح التي في خطبتي العيدين 
بالاستغفار في خطبتي الاستسقاء عند المالكية, 
والشافعية» وصيغته كا أوردها النووي في مجموعه 
«أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب 
إليه». (؟) 

ويكبر كخطبتي العيدين عند الحنابلة» ‏ ونفى 


YAA/Y والمغني مع الشرح‎ «TAT البدائع‎ )١( 

(۲) سورة نوح/ ه 

(؟) ماروي عن عمر رضي الله عنه «أنه خرج إلى الاستسقاء ول 
يصل بجماعة . . . » أخرجه عبدالرزاق وابن أبي شيبة بألفاظ 
مقاربة (مصنف عبدالرزاق بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي 
۷/۳ ط المجلس العلمي ٠۳۹١‏ ه» ومصنف ابن أبي شيبة 
74/7 نشردار السلفية بالهند ۱۳۹۹ ه). 

8١5/١ والقليوبي‎ ., ١ .٠١"/١ جواهر الإكليل‎ )٤( 
والمجموع 8*/0. والمغني مع الشرح‎ ,7١//7 وا لحطاب‎ 


فيكف 
(5) المغنی مع الشرح ۲/ ۲۸۸ 
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الحنفية التكبير ول يتعرضوا للاستغفار في 
الخطبة ٠(٠.‏ 


الاستغفار للأموات : 
١‏ الاستغفار عبادة قولية يصح فعلها للميت. "° 
وقد ثبت في السنة الاستغفار للأموات. ففى صلاة 
الحنازة ورد الدعاء لمت بالمغفرة» لکن لا يستغفر 
ایی ونس ۴ 

وتفصيل أحكامه يذكرها الفقهاء في صلاة 
الحنازة. 

وعقب الدفن يندب أن يقف جماعة يستغفرون 
المي لأنه حينئذ في سؤال منكر ونكير » روى أبو 
داود بإسناده عن عثيان قال : كان النبى مَل إذا دفن 
الرجل وقف عليه وقال: «استغفروا لأخيكم 


مومع 


واسألوا له التثبت فإنه الآن يسأل» .“ وصرح 


بذلك جمهور الفقهاء. ©) 
- ومن اداب زيارة القبور عند الحنفية والمالكية. 


(1) الطحطاوي على مراقي الفلاح ٠٠٠١‏ 

(۲) المغني لابن قدامة ۲/ 554 ط الرياض . 

(۳) فتح القدير ٠٥۹/١‏ » والبحر الرائق 198/١‏ ط العلمية» 

وحاشية الصعيدي على الكفاية /١‏ 784 ط الحلبي» والمجموع 
٤/٥‏ والمغنی مع الشرح الكبير ٠۷۲/۲‏ 

)٤(‏ حديث ١‏ كان النبي َة إذا دفن الرجل 9 » أخرجه أبو داود 
والحاكم والبزار من حديث عثان بن عفان . قال البزار: لا يروى 
عن النبي َب إلا من هذا الوجه. وسكت عنه المنذري . ووافق 
الذهبي الحاكم على تصحيحه (تلخيص الحبير ۲/ ٠٠١١‏ ط شركة 
الطباعة الفنية المتحدة بالقاهرة. وعون المعبود ۳/ ٠١9‏ ط اطهئد. 
والمستدرك ۳۷١ 77١ /١‏ نشر دار الكتاب العربي) . 

(ه) ابن عابدين 2501/١‏ والأنوار السنية ١١١/١‏ طالحلبي. 
والمجموع 144/5 والمغني مع الشرح الكبسير 7/ ٠۸١‏ 
والشرح الصغير للدردير ٥٦۸/١‏ . 


4١ - 





استغفار ۲۳ ۲۵ 
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والشافعية, الدعاء بالمغفرة لأهلها عقب التسليم 
عليهم . واستحسن ذلك الحنايلة )١(‏ 

3 وهذا كله محص المؤمن » أما الكافر الميت 
فيحرم الاستغفار له بنص القران والإجماع . © 


الاستغفار عن الغيبة : 
4 - اختلف العلماء في حق الذي اغتاب» هل 
يلزمه استحلال من اغتيب» مع الاستغفار له أم 
يكفيه الاستغفار؟ . 

الأول : إذا م يعلم من اغتيب فيكفي 
الاستغفار. وهو مذهب الشافعية» والحنابلة»وقول 
للحنفية» ولأن إعلامه ربا بجر فتنة» وفي إعلامه 
إدخال غم عليه . لماروى الخلال بإسناده عن أ نس 
مرفوعا اة فن اغمير أن يسر لف فإن 
علم فلابد من استحلاله مع الاستغفار له 

الثاني : يكفي الاستغفار سواء علم الذي 
اغتيب أم لم يعلم » ولا يجب استحلاله» وهوقول 
الطحاوي من الحنفية . 

والمالكية على أنه لابد من استحلال المغتاب إن 
كان موجدداء فإن لم يجده. أوأحدا من ورثته 


)١(‏ المدني على كنون هامش الرهوني .7١194/7‏ وفتح القدير 
۲ ط بولاق. والمجموع ۳۰۹/۰ وابن عابدين 
۱ . والبحر الرائق ۲/ 7١١‏ ط العلمية » والكاني "5/١‏ 
ط المكتب الإسلامي . 

۲١ وانظر الاستغفار للكافر فقرة‎ . ٠٤٤/١ المجموع‎ )۲(٠ 

(۳) حديث ١‏ كفارة من اغتيب . . . » رواه الخلال وابن أبي الدنيا 
من حديث أنس مرفوعاء وأخرجه البيهقي في الشعب. وقال: 
إسناده ضعيف. وكذلك صرح العراقي ني تخريج الإحياء (شرح 
ثلاثيات مسندالإمام أحد ١‏ نشر المكتب الإسلامي 
٠١‏ هي وفيض القدير 7/0 ط المكتبة التجارية الكبرى 
۳۹ھ( . 
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استغفر له . !)وني استحلال الورثة خلاف بين 
الفقهاء يذكر في التوبة . 
اسار الوت : 

- اتفق الفقهاء على أنه يسن التعميم في الدعاء 
بالمغفرة للمؤمنين والمؤمنات, خر دما مِنْ دعاءِ 
أحب إلى الله تعالى من أن يقول العبد : اللهم 
اغفر لأمة محمد مغفرة عامة»” وفي رواية أنه قام 
رسول َة في صلاة. وقمنا معه. فقال أعرابي وهو 
في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمداء ولا ترحم معنا 
أحداء فلا سلم النبي ية قال للأعرابي : «لقد 
حجرت واسنعاي () 

ولا بأس أن يخص الإنسان نفسه بالدعاء. 
لحديث أبي بكرة» وأم سلمة» وسعد بن أبي 
وقاص : «اللهم إني أعوذ بك» وأسألك . . . إلخ» 
وهذا بخص نفسه الكريمةء ذلك مالم يكن في 
القنوت» وخلفه من يؤْمّنء لخبر ثوبان «لا يوم 





)١(‏ ابن عابدين 0737/8 .۲٦٤‏ وشرح الر وض ٠٠١۷ /٤‏ ط 
الميمنية. ومطالب أولي النبى 5/ ۲٠١‏ ط المكتب الإسلامي . 
ومدارج السالكين ۱/ ۲۹۰. 2391 وشرح ثلاثيات مسند أحمد 
»0 وشرح ميارة الكبير ۲/ ١17/4‏ ط مصطفى الحلبي . 

(۲) ابن عابدين .#6٠ /١‏ الشرح الصغير١/#*”#. ۷۷١ /٤‏ ط 
دار المعارف. والجمل على المنيج ا 1 

(؟) حديث «مامن دعاء أحب إلى الله د عي اا ا الخطيب في 
تاريخه من حديث أبي هريسرة مرفوعاء كا أخرجه بلفظ «اللهم 
ارحم أمة محمد رحمة عامة» قال المناوي: فيه عبدالرحمن بن 
يحبى بن سعيد الأنصاري» قال الذهبي في الضعفاء : لايعرف. 
وني الميزان كأنه موضوع . وحكم عليه الألباني بأنه ضعيف جدا 
(كنز العمال ۲/ ۷۷ نشر مكتبة التراث الإسلامي ۱۳۸۹ ها 
وفيض القدير 48/0 نثسر المكتبة التجارية» وضعيف الجامع 
الصغير بتحقيق الألباني ه/ ٠٠١‏ نشر المكتب الإسلامي) . 

(؛) حديث «قام رسول الله 22 وقمنامعه . . . ؛ أخرجه البخاري من 
حديث أبي هريرة (فتح الباري ٤۳۸ /٠١‏ ط السلفية) . 


5ش سه 


رجل قوما فيخص نَفْسَه بدعوة دونهم, فإن فعل 
فقد خاهم)7") 


الاستغفار للكافر : 

5 - اتفق الفقهاء على أن الاستغفار للكافر 
محظور, بل بالغ بعضهم فقال: إن الاستغفار 
للكافر يقتضي كفر من فعله, لأن فيه تكذيبا 
للنصوص الواردة التي تدل على أن الله تعالى لا 
يغفر أن يشرك به وأن من مات على كفره فهومن 
أهل النار. 

۷ - وأما من استغفر للكافر الحي رجاء أن يؤمن 
فيغفر له. فقد صرح الحنفية بإجازة ذلك. وجوز 
الحنابلة الدعاء بالهداية» ولا يستبعد ذلك من 
غيرهم» كذلك استظهر بعضهم جواز الدعاء 
لأطفال الكفار بالمغفرةء لأن هذا من أحكام 
الآخرة . 9) 


8 الاستغفارإن كان بمعنى التوبة فإنه يرجى أن 


(1) حديث « لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه . . . . » أورده الترمذي 
ضمن رواية أخرجها من حديث ثوبان مرفوعا. وقال: حديث 
ثوسان حديث حسن , وأخرجه أيضا أبوداود وابن ماجه وسكت 
عنه أبوداود والمنذري (تحفة الأحوذي 47/7" ط السلفية) . 

(۲) ابن عابدين ۴١١ /١‏ وفتح القدير١/450.‏ وأصول 
السبسرخسي ۲/ ٠١١‏ . والنسفي ١448/1‏ ط الحلبي» والألوسي 
۳٤/۱۱ ۰‏ ۳۸ ط المنيرية. والفروق 4/ ۲٠۰‏ ط دار 
إحياء الكتب العربية» ونهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي 
عليها ۲/ ٤۸٤‏ ط الحلبي. والمجموع ٠٤٤ /١‏ والمغني مع 
الشسرح الكبير ۲/ .۳٥۷‏ والفروع 1۹٩ /١‏ وفتاوى ابن تيميد 
BESTA‏ 417 . وفتح الباري ۳/ ۱۷۷ ط البهية. واقتضاء 
اللصراط المستقيم لابن تيميسة ٤٠١‏ ط دار المجد. والآداب 
الشرعية ٤١١/١‏ 


يكفر به الذنوب إن توافرت فيه شروط التوبة » يقول 
الله سبحانه : (ومن يعمل سوءا أويظلم نفسه ثم 
يستغفر الله يجد الله غفورا رحيم|) ويقول يكل : 
«من استغفر الله تعالى في دب ر كل صلاة ثلاث 
مرات. فقال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هوالحى 
القيوم واتوب إليه»غفر له وإن كان قد فر من 
الزحف»”' وقد قيل : لا صغيرة مع الإصرار ولا 
كبيرة مع الاستغفار. فلمراد بالاستغفار هنا 
التوبة . ©) 

39> ۔ فإن كان الاستغفارعلى وحه الافتقار 
والانكساردون تحقق الوبة. فقد اختلف الفقهاء 
في ذلك. فالشافعية قالوا: إنه يكفر الصغائر دون 
الكبائر, وقال المالكية والحنابلة: إنه تغفريه 
الذنوب. ولم يفرقوا بين صغيرة وكبيرة» وهو 
ماصرحت به بعض كتب الحنفية  .‏ لقوله َة : 
«الاستغفار تمحاةٌ للذنوب» ©) 


٠١١١ / سورة النساء‎ )١( 

(۲) حديث «من استغفر اله تعالى؛ني دبر كل صلاة . . . » سبق 
تخريجه (ر : ف/18١).‏ 

(۳) مرقاة المفاتيح ۳/ 77. /ا/اكوابن عابدين ه/ ؟5*. والطحطاوي 
على مراقي الفلاح ۱ - والفنوحات الربانية ۷/ ٠۲۸۲‏ 
ومدارج السالكين 6 °۸ وشرح ميارة الصغير 
١‏ طالحلبي. والزواجر لابن حجر /١‏ 4, وفتح الباري 
١‏ طالبهية. وفتاوى ابن تيمية ٠٠٥/٠١‏ ٠١/١4غ»‏ 
وا مغني مع الشرح ؟/ ۸٠‏ ط المنار الأولى . 

)٤(‏ ابن عابدين 2788/١‏ ومرقاة المفاتيح ۸١/۳‏ › وفتاوى ابن 
تيمية ٠٠١ /٠١‏ ومصرقاة المفاتيح / ۰ ومدارج السالكين 
5 طالسئة المحمدية ٠.‏ 

(5) حديث « الاستغفار ممحاة . . . » أخرجه الديلمي في مسند 
الفردوس من حديث حذيفة بن اليمان. وفيه عبيد بن كثير التمار. 
قال الذهبي :قال الأزدي : متروك عن عبيد الله بن خراش . 
ضعفه الدارقطني عن عمه العوام بن هوشب. ورمز الألباني إلى = 


17س 


استغفار 7٠‏ هم" 


الاستغفار عند النوم : 

- يستحب الاستغفار عند النوم مع بعض 
الأدعية الأخرى. ليكون الاستغفار خاتمة عمله إذا 
7“ روى الترمذي عن أبي سعيد : 
«مَنْ قال حين يأو إلى فراشه:أستغفرٌ الله ألذي لا 
إله إلا هو الحي القيوم وأتوبٌ إليه ثلاث مراتٍ غفر 
الله له كويد وإن كات مثل يد البخرى 5 


رفعت روحه. 


الدعاء بالمغفرة للمشمت 


١‏ يسن للعاطس أن يدع وبا مغفرة لمن شمته 
بقوله : «ي رحمك الله» فيقول له العاطس:«يغفر الله 


لنا ولكم» أو يقول له: «يهديكم الله ويصلح 
بالكم»” أويقول: «يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا 
ولكم»» لما في الموطأ عن نافع أن ابن عمر كان إذا 
عطس فقيل له : يرمك الله . قال : ير حمنا الله 
إياكم ويغفر لنا ولك . © 


= أنه ضعيف جدا (فيض القدير ۳/ ۱۷۷ ط المكتبة التجارية. 
وضعيف الجامع الصغير بتحقيق الألباني ۲/ ۲۷۷ نشر المكتب 
الإسلامي) . 

)١(‏ مرقاة المناتييح ۳/ لالا. والفواكه الدواني 47/7 . والأذكار 
اللنووي ۸۸ ومابعدها ط الحلبي. والشرح الصغير ۷٠١ /٤‏ 
ومجموعة التوحيد لابن تيمية ومحمد بن عبدالوهاب ١٦٠٦ء‏ 155 

(۲) حديث «من قال حين يأوي إلى فراشه و دده رة 
الترمذي من حديث أبي سعيد مرفوعا وقال: هذا حديث حسن 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه (تحفة الأحوذي "4١/4‏ نشر 
المكتبة السلفية) . 

(۳) ابن عابدين ,55/1١‏ والفواكه الدواني 40١/7‏ والأذكار 
ص 71١‏ ط الحلبي. والشرح الصغير 4/ 756 . 

)٤(‏ شرح ثلاثيات مسند أحمد /١‏ 77. والأثر عن عبدالله بن عمر 
أخرجه مالك (شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 4/ ۳٠١‏ ط 
مطبعة الاستقامة ۳۷۹٠١ه)‏ . 
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عو الأعمال بالاستغفار : 

ا للقران الكريم والأذكار النبوية يجد 
ت کر من الأعمال بالاستغفارء فقد أمر النبي 
ی في أخر حياته بالاستغفار بقوله تعالى : (فسبح 
بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا) . () 

۴۳ -وفي اختتام الصلاة » وتمام الوضوء يندب 
الاستغفار كا تقدم . ” 

4 - والاستغفار في نهاية المجلس كفارة لما يقع في 
المجلس من لغط» روى أبوهريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ي : «مَنْ جَلّس ججْلِسا كث 
فيه قطد» > فقال قبل أن يقوم من لبه ذلك : 
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت 
أستغفرك وأتوب إليك»إلا غفر له:ما كان في مجلسه 
ذلك» ©) 

٥‏ _ ومن اكد أوقات الاستغفار : السحر (اخر 
الليل)“ لقوله تعالى: (وبالأسحار هم 
يستغفرون)' *؟ وللخبر الصحيح : «ينزل ربنا تيار 
وتعالى کل یلو إلى س الدنيا سن يق ثلث 


٠ مدارج السالكين , والآية من سورة النصر/‎ )١( 

(۲) انظر فقرة ٠١‏ 

(*) إتحساف السادة المتقين ۸/ 10. وتنبيه الغافلين 4 4 1. والألوسي 
٠٠‏ 8ه ”اط المنيرية, والأذكار للنووي ٠٠٠١‏ ط الحلبي. وفتاوى 
ابن تيمية ۲٠۲/٠١‏ . وحديث «من جلس مجلسا . . . » أخرجه 
أبو داود والترمذي واللفظ له. والنسائي وابن حبان في.صحيحه. 
والحاكم . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح غر يب (الترغيب 
والترهيب ۳/ ۲٠۷‏ ط مطبعة السعادة ١٠8اه).‏ 

)٤(‏ الزرقاني على الموطأ ؟/ ه“ا. 5 ط الاستقامة. وإعانة الطالبين 
0 ط الحلبي . والمغنى مع الشسرح الكبسير /١‏ ۷۷۷ ط المنار 
اللسالشةء وفتاى ابن تيمية 215/٠١‏ وتفسير أبي السعود 
۱ ط صبيح . 

(5) سورة الذاريات / ٠۸‏ 


f 


استغفار ه". استغلال» استفاضة 1١‏ ه 


مووفور و رفوم وموم مر رم برع وا امام وميه 


الليل الأخيرء فيقولٌ: مَنْ يَدُعوني فأستجيبٌ له؟ 
من يسألنى فأعطيه؟ من ب يستغفرني فأغفر له؟» . 9) 


استغلال 


انظر : استثار 


استفاضصة 


التعريف : 
١-الاستفاضةفي‏ اللغة : مصدر استفاض. 
يقال: استفاض الحديث والخبر وفاض بمعنى : 
ذاع وانتشر. ٩١‏ 

ولا يخرج استعال الفقهاء والمحدثين له عن 
المعنى اللغوي . ° 


الحكم الاحمالي : 


۲ دالاستقاضة سكحة للشهمادة يستنك إليهسا 
الشاهد في شهادته» فتقوم مقام المعاينة في أمور 


)١(‏ حديث «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة . . . » أخرجه البخاري 
ومسلم ومالك والترمذي وغيرهم من حديث أبي هريرة مرفوغا 
(السترغيب والترهيب 7/ ۲۹۴۳ ط مطبعة السعادة ۱۳۸۰ ه. 
وشرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك / 70 ۳۷ ط مطبعة 
الاستقامة *الا"اه). 

(۲) لسان العرب والمصباح المنير مادة ( فيض ) . 

(؟) جواهر الإكليل ۲/ ۲١١ ۲٤۱‏ ط دار المعرفة بيروت» وبدائع 
الصنائع 577/5 ط الجمالية. ومغني المحتاج 448/4 . 444 ط 


مصطفى الحلبي. والمغنى 4/ 15١‏ ط الرياض الحديثة . 
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معينة يأتي بيانها. ولذلك يطلق عليها الفقهاء 
«الشهادة بالاستفاضة» ويطلقون عايها أيضا 
«الشهادة بالسماع» أوبالتسامع > أوبالشهرةء أو 
بالاشتهار. وهم في كل ذلك يقصدون الشهادة 
بسماع ما شاع واشتهر بين الناس . 

ويقول عنها ابن عرفة المالكي : « شهادة 
السماع» لقب الما يصرح الشاهد فيه بإستاة شهادته 
لسماع غير معين . )١(‏ 

ويقول عنها بعض الحنفية : الشهرة 
الشرغية . © 
“ - هذا وإن شهادة الاستفاضة تكون في الأمور 
التي مبناها على الاشتهار, كالموت» والنكاح» 
والنسب. لأنه يتعذر العام غالبا بدون 
الاستفاضة. ولأنه يختص بمعاينة أسبامها خواص 
من الناس» فلوم تقبل فيها الشهادة بالتسامع لأدى 
إلى الحرج وتعطيل الأحكام» كا يقول الفقهاء . 
5 - والفقهاء جميعا متفقون على جواز الشهادة 
بالاستفاضة . ” إلا أنهم يختلفون في أمور: 
© -أ- شرط التسامع . وهو الشهادة بالتسامع من 
جماعة يؤمن تواطؤهم على الكذب, وذلك عند 
الشافعيةء» والمالكية» والحنابلة» ومحمد من 
الحنفية . 

وقيل : يكفي رجلان عدلانء أورجل 
وامرأتان. وهوقول الخصاف من الحنفيةء 
والقاضي من الحنابلة» وبعض الشافعية . )مع 


۲٤۲/۲ جواهر الإكليل‎ )١( 

(۲) جامع الفصولين ١7١7/١‏ ط المطبعة الأزهرية . 

)۳( المراجع السابقة . 

٤٤۹ 2448/4 ومغني المحتاج‎ ۲٤۲/۲ جواهر الإكليل‎ )٤( 
وبدائع الصنائع 7557/5. والمغنى 1531/4 وما بعدها.‎ 


E هت‎ 








استفاضة 5 ٠١‏ » استفتاء » استفتاح ١‏ 


تفصيل للفقهاء في ذلك ينظر في (شهادة) . 
> ب - الأمور التي تثبت بها الشهادة بالتسامع . 
وقد اختلفت أقوال الفقهاء في ذلك» لكنهم بتفقون 
في جوازها: في الموت. والنكاح» والنسبعوعد ابن 
عابدين من الحنفية عشرة أمور تجوز فيها الشهادة 
بالاستفاضة, وفي مغني المحتاج للشافعية أكثر من 
عشرة. ومثلها عند الحنابلة . 

وقد توسع المالكية في ذلك فعدوا أشياء كثيرة 
تثبت بالسماع الفاشي ., كالملك. والوقف. وعزل 
القاضي. والجسرح. والتعديل. والكفرء 
والإسلام. والسفه. والرشد, والهيئة» والصدقة. 
والولادة. والحرابة . "“ وغير ذلك (ر: شهادة) . 
۷-ج وهل إذا صرح بأنه بنى شهادته على 
السماع تقبل أوترد؟ فيه خلاف بين المذاهب ينظر 
في مصطلح (شهادة) كذلك . 


الحديث المستفيض : 
4 الحديث المستفيض اسم من أسماء الحديث 
(المشهور) وهومن الآحاد., إلا أنه تما يقيد به 
المطلق. ويخصص به العام عند الحنفية. وغيرهم . 
وتعريفه عند الحنفية : أنه ما رواه عن النبى مَل 
ود اوقا من السصعاية: آرم ويه عن 
الصحابي واحد أواثنان» ثم ينتشر بعد ذلك» 
فيرويه قوم يؤمن تواطؤهم على الكذب. ويفيد 
اليقين. ولكنه أضعف مما يفيده الخبر المتواتر. 
وعند غير الحنفية : كل حديث لا يقل عدد 
رواته عن ثلاثة في أي طبقة من طبقات السند. وم 


. المراجع السابقة»وابن عابدين مام بولاق ط أولى‎ )١( 
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يبلغ مبلغ التواتر. ٠‏ 

9 وأما ذيوع الحدث » كرؤ ية الهلال فإنه يترتب 
عليه لزوم الصوم في رمضان» ووجوب الفطر في 
أول شوال والوقوف بعرفة في شهر ذي الحجة» 
على تفصيل يرجع إليه في موطنه من كتب الفقه . 


مواطن البحث : 

٠‏ -مواطن البحث في الاستفاضة ينظر في الشهادة 
بالاستفاضة في باب الشهادة عند الفقهاء. وفي 
الصوم عند الكلام عن رؤ ية الهلال» ويرجع إلى 
الملحق الأصولي فبا يتعلق بالحديث الستفيض . 


استفتاء 


انظر : فتوى 


استفتاح 


التعريف : 

المعنى اللغوي : 

١-الاستفتاح‏ : طلب الفقح. والفتح نقيض 
الأغلاق. ومنه فتح الباب» واستفتحه : إذا طرقه 


ليفتح له . 


)١(‏ مقدمة في علوم الحديث لابن الصلاح بتحقيق نور الدين العتر 
ص ۲۳۹ 


~٤ 


ويكون الفتح أيضا بمعنى القضاء والحكم» 
ومنه قول الله تعالى مخبرا عن شعيب: (ربنا افتح 
بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خر الفاتحين). "© 

وق ديت این عاس : وااکنت دوق 
ما قول الله تعالى : (ربنا افتح بيننا وبين قومنا 
با حق) حتی سمعت بنت ذي يزن تقول لزوجها : 
تعال أفاتحك» أي الحاكبيات:. 7 والاستفتاح 
طلب القضاء . 

ويكون الفتح بمعنى النصر. واستفتح : طلب 
النصر. ومنه الآية: (إن تستفتحوا فقد جاءكم 
الفتح) , " 

وني تاج العروس : في المستدرك على ما قاله 
الفير وز أبادي : إن فتح عليه يكون بمعنى عرفه 
وعلمه. قال: وقد فسربه قوله تعالى : (قالوا 
أتحدثونهم با فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند 
ربكم). © 


المعنى الاصطلاحى : 
۲ - يستعمل الفقهاء الاستفتاح بمعانٍ : 
الأول : استفتاح الصلاة. وهوالذكر الذي 


ر سورة الأعراف / ۸٩‏ 
(؟) الأثر عن ابن عباس رضي الله عنها أخرجه الطبري 
بطر یمین : 
أما الطريقة الأونى : فعن قتادة عن ابن عبأس. وقتادة ل 
يسمع من ابن عباس. 
وأما الطريقة الثانية : فقد أخرجها الطبري أيضا بإسناده عن 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . .وعلي بن أبي طلحة روى عن 
ابن عباس ولم يسمع منه كما قال ابن حجر (تفسير الطبري 
۲ ه. نشسر دار المعارف بمصر. وتبذيب التهذيب 
۳٣۹ ۳۱ ۸ ۴۹ /۷‏ دار صادر. 
(*) لسان العرب ‏ بتصرف . والآية من سورة الأنفال / ١9‏ 
(5) سورة البقرة / ٠/١‏ 
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تبدأ به الصملاة بعد التكبير . وقد يقال له : 
دعاء الاسثفتاح. وإنما سمي بذلك لأنه أول 
ما يقوله المصلي بعد التكبير» فهويفتتح به صلاته» 
أي يبدؤها به. 


الثاني : استفتاح القارىء إذا أرتج عليه» أي 
استغلق عليه باب القراءة» فلم يتمكن منهاء فهو 
يعيد الآية ويكررها ليفتح عليه من يسمعه. 
الثالث : طلب النصرة . 


استفتاح الصلاة : 

7 - يعبر عنه بعض الفقهاء أيضا بدعاء 
3 ستفتاح » وبالافتتاح » وبدعاء الافتتاح . إلا أ 
الأكثر يقولون: الاستفتاح. واستفتح : أي قال 
الذكر الوارد في موضعه بعد التكبير .(“ 


الألفاظ ذات الصلة : 

الثناء : 

5 - الثناء لغة : المدح. وفي الاصلاح : ماكان من 
ذكر الله تعالى وصفا له بأوصافه الحميدة» وشكرا له 
على نعمه الجليلة » سواء كان بالصيغة الواردة: 

«سبحانك اللهم وبحمدك. . . الخ». أوغيرها ما 
يدل على المعنى المذكور. أما الدعاء فليس ثناء . 

وهذا هو الجاري مع الاستعمال اللغوي . 


وي اصطلاح اخر : الثناء لكل ما يستفتح به ولو 
هذين الذكرين: أعني «وجهت وجهي . . . ) 


۳۰۲/۳ وفتح العزيز‎ .هم١‎ ١ حاشية الشرواني على التحفة‎ )١( 


۷= 








حكم الاستفتاح ٍ_ 
© قال جمهور الفقهاء : الاستفتاح سنةء لما ورد في 
الأحاديث التي سيأتي ذكرها في الصيغ المأثورة في 
الاستفتاح . 

وذهبت طائفة من أصحاب الإمام أحمد إلى 
وجوب الذكر الذي هو ثناء. كالاستفتاح بنحو 
«سبحانك اللهم وبحمدك. . . » وهواختيارابن 
بطة وغيره» وذكر هذا رواية عن أحمد. ° 

وخالف في ذلك مالك ففي المدونة قال ابن 
القاسم : كان مالك لا يرى هذا الذي يقول الناس 
وسبحاتك اللهم وبحمدك, وتبارك اسمسك. 
وتعالى جدك. ولا إله غبرك». وكان لا يعرفه. ثم 
نقل من رواية ابن وهب بسنده إلى أنس بن مالك 
أن :النبي يي وأبا بكر وعمر وعثان كانوا يفتتحون 
الصلاة بالحمد لله رب العالمين :(" قال: وقال 
مالك : من كان وراء الإمام. ومن هووحده. ومن 
كان إماما فلا يقل : «سبحانك اللهم وبحمدك. 
واو اساك . . السخ». ولكن يكبر ون ثم 





۳٠۰۲/۳ فتح العزيز‎ )١( 

(۲) مجموع فتاوى ابن تيمية TAA / YY‏ 

(۳) أخسرجه مسلم وأحمد من حديث أنس بن مالك قال :«صليت 
خلف النبي ب وأبي بكر وعمر وعثهان فكانوا يستفتحون بالحمد 
له رب العالمينلا يذكرون بسم الله الرحن الرحيم في أول قراءة 
ولا في اخرها »(صحیح مسلم /١‏ ۲۹۹ ط عيسى الحلبي» ونيل 
الأوطار ۲/ ١44‏ ط المطبعة العثمانية المصرية لاه ١١اه)‏ . 


يبتدتون القراءة "^ 

وقد صرح فقهاء المالكية بأن الحكم كراهة 
الفصل بين التكبير والقراءة بدعاء. سواء أكان 
دعاء الاستفتاح أوغيره. إلا أن في كفاية الطالب: 
أن هذا هوالشهسوزعن مالك ثم قال: واستجحب 
بعضهم الفصل بينب] بلفظ : «سبحانك اللهم 
وبحمدك, . . الخ». وقال العدوي معلقا على 
ذلك : في قوله والمشهور عن مالك الخ إشارة إلى أن 
هذا القول .كالك: إلا أنه ليس مشهورا انه 9 

ثم قد جاء في جواهر الإكليل تعليقا على قول 
خليل بالكراهة : أي يكره على المشهور للعمل» 
وإن صح الحديث به يعني ما قاله الدسوقي : لأنه 
لم يصحبه عمل ثم قال: وعن مالك ندب قوله 
قبلها ‏ أي قبل تكبيرة الإحرام - : سبحانك اللهم 
وبحمدك. . . الخ وجهت وجهي . . . الخ. 
اللهم باعد. . . الخ. قال ابن حبيب : يقوله بعد 
الإقامة وقبل الإحرام. قال في البيان: وذلك 
حسن . 7" ا ه. وكذلك نقل الزافعى من الشافعية 
عن مالك قولله: لا يستفقح بعد التكبير إلا 
بالفاتحة. والدعاء والتعوذ يقدمهما على التكبير . ^ 
فكأن خلاف المالكية في الاستفتاح راجع إلى 
موضعه» فعندهم يكون قبل التكبير. وعند غيرهم 


(ه 
بعذهة . ١‏ 


517/١ المدونة‎ )١( 

(1) كفاية الطالب الرباني بحاشية العدوي ٠١6/١‏ 

() جواهر الإكليل .٠۳/١‏ وانظر أيضا الرهوني 2476/١‏ 
والدسوقي 567/١‏ 

(؛) فتح العزيز ۴۰٠۱/۳‏ 

(4) ناقش النووي احتجاج المالكية بحديث «أن النبي ع كان يفتتح 
القراءة بالحمد ته رب العالمين» بأنه ليس فيه التصريح بنفي ‏ 


حت 8/4 حت 











قم قواءة قاهة مهاماة ققفه أهاهاة فأهاقة أهاقة 6ل هأهاهاة وهاه موا ونواوان وأواوان ووأعام و وواواه وأواهاه مهاه هوام 


هذا وقد استثنى الشافعية حالة خشية خروج 
الوقت قبل تمام الصلاة. فلا يأتي بدعاء الاستفتاح 
إلا حيث لم يخف خروج شيء من الصلاة عن 
وقتهاء فإن خاف خروج شيء من الصلاة عن 
الوقت حرم الإتيان بدعاء الاستفتاح . وهوني هذا 
مخالف لبقية سنن الصلاة» فإن السنن يأتي بها إذا 
أحرم في وقت يسعها وإن ازم صيرورتها قضاء. 
قال الشبراملسي : ويمكن الفرق بين الافتتاح 
وبقية السنن بأنه مهد طلب ترك دعاء الافتتاح في 
الجنازة. وفيم| لو أدرك الإمام في ركوع أو اعتدال» 
فانحطت رتبته عن بقية السنن . أوبأن السنن 
شرعت مستقلة وليست مقدمة لشي ء٠‏ بخلاف 
دعاء الافتتاح» فإنه شرع مقدمة لغيره» يعني 
للقراءة . 

قالوا: ولوخشي إن اشتغل بدعاء الاستفتاح 
فوت الصلاة هجوم الموت عليه فيهاء أوخشيت 
طرودم الحيض» فلا يشتغل به كذلك .© 


صيغ الاستفتاح المأثورة : 
5 - ورد في الحديث عن النبي ل استفتاح الصلاة 
بصيغ مختلفة أشهرها ثلاث : 

الأولى : عن عائشة رضي الله عنها «قالت : 
كان رسول الله ب إذا افتتح الصلاة قال: 
سبحانك اللهم وبحمدك, وتبارك اسمك» 


= الاستفتاح. ولو صرح بنفيه لكانت الأحاديث الصحيحة بإثياته 
مقدمة, لأنها زيادة ثقات» وهي إثبات» والإثبات مقدم على 
النفي . (المجموع )*37١/*‏ . والحديث أخرجه مسلم (صحيح 
مسلم /١‏ لاه ط عيسى الحلبي ۱۳۷۲ ه) . 

4607/١ حاشية الشيراملسي على نباية المحتاج‎ )١( 
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وتعالى جدك» ولا إله غيرك». © وصح عن عمر 
أنه استفتح به . ° 

وجمهور الفقهاء لم يذكروا في هذه الصيغة «وجل 
ثناؤ" » وذكرها الحنفية . ففي شرح منية المصلي : 
إن زاد في دعاء الااستفتاح بعد قوله : وتعالى جدك 
«وجل ثناؤك» لا يمنع من زیادته» وإن سكت عنه 
لايؤمربه. لأنه لم يذكرفي الأحاديث المشهورة . 
وقد روي عن بعض الصحابة من قوم .° 

الثانية : عن علي رضي الله عنه وأن رسول الله 
اة كان إذا قام إلى الصلاة قال : وجهت وجهي 
للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنامن 
المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي وبماتي لله 
رب العالمين» لا شريك له» وبذلك أمرت» وأنا 
من المسلمين ‏ وني رواية : وأنا أول المسلمين - 
اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت» أنت ربي» وأنا 
عبدك» ظلمت نفسي » واعترفت بذنبي » فاغفرلي 
ذنوبي جميعاء إنه لذ يقفر الذنيب إلا الت واهدني 
لاعس سن الأخلاق لا هدي لأحستهبا إلا أنت. 
واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت» 


)١(‏ ( وتبارك اسمك ) أي البركة تكسب وتنال يذكرك . (وتعالى 
جدك) أي علا جلالك وارتفعت درجتك . 

(؟) المجموع للنووي */ .*7١‏ وشرح الإقناع للبهوتي .۳٠۹ /١‏ 
وحديث عائشة أخرجه أبو داود والحاكم مرفوعا. قال الحافظ ابن 
حجر: رجال إسناده ثقات» لكن فيه انقطاع . وله طرق أخرى 
رواها الترمذي وابن ماجه من طريق حارثة بن أبي الرجال . وله 
طريق أخرى رواها الترمذي واين ماجه من طريق حارثة بن أبي 
الرجال وهو ضعيف . والحديث صحيح موقوفا على عمر. وفي 
البساب عن ابن مسعود وعدد من الصحابة (تلخيص الخبير 
١‏ شركة الطباعة الفنية ١86‏ هى والمستدرك ۲٣١ /١‏ 
نشر دار الكتاب العربي) 

(*) شرح منية المصلى ص ٠٠۲‏ 


٤ 





لبيك وسعديك. والخير كله في يديك. والشر ليبس 
إليك. أنابك وإليكء. تباركت وتعاليت, 


ستغفرك وأتوب إليك» . © 


هل يقول (وأنا من المسلمين) 

أو (أول المسلمين) ؟ : 

/- ودعاء التوجه الذي تضمنه حديث على رضى 
الله عنه. وردت فيه هذه الكلمة بروايتين : الأولى 
«وأنا من المسلمين» والشانية «وأنا أول المسلمين» 
وكلتا الروايتين صحيحتان . 

' فلوقال المستفتح : (وأنا من المسلمين) ‏ وهو 
الاولى - فهوموافق للسنة, ولا خلاف في ذلك . 
وإن قال: (وأنا أول المسلمين) ففى قول عند 
الحنفية: تفسد صلاته؛ لأن قوله هذا كذب. 
فليس هوأول المسلمين من هذه الأمة. بل أوهم 
محمد ية . والأصح عندهم أن صلاته لا تفسد, 
لأنه تال للآية وحاك لا مخبر. 


)١(‏ (لبيك) أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة . (وسعديك) أي 
مساعدة لأمرك بعد مساعدة. ومتابعة لدينك الذي ارتضيته بعد 
متابعة (والشر ليس إليك) أي لا يتقرب بالشر إليك كأولاً ينسب 
إليك. أو لا يكون الشر بخلقك له شراً بالنسبة إليك فإنك خلقته 
لحكمة (أنا بك وإليك) أي التجائي وانتمائي إليك . المجموع 
۴/۳ ۳۱۷ والمغني ٤۷٤ /١‏ ط الرياض. 

ولا بخفى أن أول هذا الدعاء تأول للقران . 

أما قوله : (وجهت وجهي . . . . إلى : وما آنا من المشركين) 
فهو مطابق لما ذكره الله تعالى في سورة الأنعام / ۷۹ عن إبراهيم 
عليه السلام أنه قال في محاجته لقومه : (إنٍ وجهت . . . الخ). 
وأمسا (إن صلاتي ونسكي . . . إلى : وأناأول المسلمين) ففي 
سورة الأنعام/ 21557 ٠‏ وحديث علي رضي الله عنه أخرجه 


مسلم مرفوعا (صحيح مسلم 1 - 5ه ط عيسى الحلبي 
(at‏ . 
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ومن أجل ذلك إذا قصد الإخبار كان كاذباء وتفسد 
صلاتة قطعا .7( ٠‏ 

وكذا قال الإمام الشافعي في الأم : يجعل مكان 
(وأنا أول المسلمين : وأنا من المسلمين). وقال 
البييجوري : أويقول وأنا أول اسمن نظرا للفظ 
الآية. ولا يقصد بذلك أنه أول المسلمين حقيقة 
وإلا كفر. أي لإنكاره إسلام المسلمين قبله . 9) 

وقال ابن علان : ظاهر كلام أئمتنا أن المرأة 
تقول : (وما أنا من المشركين). وتقول: (وأنا من 
اللسلمين)» لأن مثل ذلك سائغ پاي 
استعمالا. وفي التنزيل (وكانت من القانتين) . 
وقد «لقن النبي ية (وأنا من المسلمين) و(ما آنا من 
المشركين) فاطمة رضي الله عنما في ذبح 
الأضحية» 9*) 

قال : وقياس ذلك أن تأتى المرأة أيضا ب (حنيفا 
مسلما) بالتتذكير. على إرادة الشخص› محافظة 
على الوارد ما أمكن. فه)ا حالان من الفاعل أو 
المفعول . () 


الشالثة : حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال : 


٠٠۳ شرح منية المصلي ص‎ )١( 

(۲) حاشية البيجوري على ابن قاسم ١‏ ط مصطفى الحلبي 
۳ ھ. 

(۳) سورة التحريم ٠١/‏ 

() حديث « وقد لقن النبي َة (وأنا من المسلمين) . . . » أخرجه 
الطبراني في الكبير والأوسط من حديث عمران بن حصين رضي 
الله عنه مرفوعا بلفظ قال رسول الله ك : «يا فاطمة قومي 
فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بكل قطرة من دمها كل ذنب 
عملتيه؛وقولي : إن صلاتي ونسكي وبحياي ومماتي لله رب العالمين 
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين . . .قال يشمي 
: وفيه أبوحمزة الشمالي وهو ضعيف (مجمع الزوائد ١17/4‏ نشر 
مكتبة القدسي ٠٠٠۳‏ ه ). 

(ه) الفتوحات الربانية على الأذكار النووية ۲/ ٠١۷‏ 





وكان رسول الله م إذا كبر في الصلاة سكت 
هنيهة قبل القراءة . فقلت يا رسول الله : بأبي أنت 
وأمي يا رسول الله » في إسكاتك بين التكبير 
والقراءة ماتقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني 
وبين خطاياي كا باعدت بين المشرق والمغرب . 
اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الشوب الأبيض 
من الدنس . اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج 
وبالماء والبرد»  )١(‏ 


مذاهب الفقهاء في الصيغة المختارة : 
۸ ۔ اختلف الفقهاء في يختارونه من الصيغ المأثورة 
على أقوال : 

الأول : قال جمهور الحنفية» والحنابلة : يستفتح 
ب (سبحانك اللهم وبحمدك ذه ع الخ)9') 
مقتصراعليه. فلا يأتي ب (وجهت وجهي 
....الخ)”"ولا غيره في الفريضة. ؟) 

الثاني : مذهب الشافعية في معتمدهم » وقول 
الآجري من الحنابلة : اختيار الاستفتاح بها في خبر 
علي «وجهت وجهي 5 

قال النووي من الشافعية: والذي يلى هذا 
الاستفتاح في الفضل حديث أبي هريرة يعنى 


«اللهم باعل . . . الخ» 9) 


)١(‏ المجمسوع للنووي 2514/9 وحديث أبي هريرة أخرجه 
البخاري ومسلم وأحمد والنسائي وأبو داود وابن ماجة (نييل 
الأوطار ۲/ ١941‏ ط المطبعة العثمانية المصرية لاه 8١اه).‏ 

(۲) سبق تخريجه (ر : ف 5). 

(۳) سبق تخريجه (ر : ف 5) . 

(؟) شرح منية المصلي ص 2707 والبحر الرائق ۳۲۸/١‏ ومجموع 
الفتاوى ۲۲/ 5و" 

() المجموع ۳/ 77٠١‏ 177 وحديث أبي هريرة سبق تخريجه (ر: 
ف06). 
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الثالث : مذهنبي دين يوسف صاحب 
أبي حنيفة» وجماعة من الشافعية» منهم أبوإسحق 
الروزي» والقاضي أبوحامد» وهو اختيار الوزير 
ابن هبيرة من أصحاب الإمام أحمد: أن يجمع بين 
الصيغتين الواردتين «سبحانك اللهم وبحمدك 
. ...)رجهت وجهى ....» ونسيه صاحب 
الإنصاف إلى ابن تيمية. هذاء وقد استحب 
النووي أيضا أن يكون الاستفتاح بمجموع الصيغ 
الواردة كلها لمن صلى منفرداء وللامام إذا أذن له 
لمأمومون“ وجميع الآراء السابقة إنا هي بالنسبة 
للفريضة . 

أماني النافلة. وخاصة في صلاة الليل» فقد 
اتفق الحنفية والشافعية والحنابلة على الجمع بين 
الثناء ودعاء التوجه. قال ابن عابدين : لحمل ما 
ورد من الأخبارعليهاء فيقوله_أي التوجه_ في 
صلاة الليلء لأن الأمرفيها واسع . وفي صحيح 
مسلم «أنه ب كان إذا قام إلى الصلاة ‏ وفي رواية 
إذا استفتح الصلاة ‏ كبر ثم قال : وجهت وجهي 
للذي فطر السماوات والأرض حنيفا . Me.‏ 

وكذا قال أحمد عن سائرالأخبارفي الاستفتاح 
سوى «سبحانك اللهم ولك , ا : إنيا 
هي عندي في التطوع .© 


)١(‏ المجموع .77١/١‏ وشرح منية المصلي ص 07٠7‏ والأذكار 
والفتوحات الربانية ۲/ 1۷۸. والبحر الرائق 7/8/١‏ 

(۲) حديث «أنه با كان إذا قام إلى الصلاة . . . » أخرجه مسلم من 
حديث علي بن أبي طالب (صحيح مسلم /١‏ 015-0754 ط 
عيسى الحلبي) . 

(۳) سبق تخريجه (ر : ف 8). 

7١7/١ شرح منية المصلي ص ۰۳ والفروع‎ )٤( 
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كيفية الإتيان بدعاء الاستفتاح . وموضعه : 
الإسرار بدعاء الاستفتاح : 
4 اتفق القائلون بسنية الاستفتاح . على أن سنته 
أن يقوله المصلي سراء سواء أكان إماما أم مأموما أم 
منفرداء ودليله حديث أبي هريرة المتقدم . 

وأما ماورد من فعل عمررضى الله عنه أنه كان 
#سرعده الكلات: سبحاتك اللهم 
وبحمدك. . .» فقد حمله الفقهاء على قصد 
تعلہ الا 29 

قال النووي من الشافعية : السنة فيه الإسرارء 
فلوجهر به كان مکروها» ولا تبطل صلاته . 9) 


موضع الاستفتاح من الصلاة 2 
٠-تقدمأن‏ المالكيةيخالفون في موضع 
الاستفتاحء: فيمنعون وقوعه بين التكبير والقراءة. 
وأن ابن حبيب منهم صرح بأنه يأتي به قبل تكبيرة 
الإحرام (ف 8). 

أما جمهور الفقهاء غير المالكية فعندهم أن 
الاستفتاح في الركعة الأولى . بعد تكبيرة الإحرام» 
وقبل التعوذ والشروع في القراءة . 

وبعض من اختنار منهم الاستفتاح «(سبحانك 
اللهم وبحمدك . TT‏ أجاز أن يقول دعاء التوجه 
قبل تكبيرة الاحرام والنية (ف )١‏ وقد سبق 


)١(‏ شرح منية المصلي ص ۴١١‏ والبحر الرائق ۳۲۸/۱. والأثر عن 
عمر رضي الله عنه أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ : أن عمر کان 
يجهر مہؤلاء الكلمات يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك. وتبارك 
اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك: (صحيح مسلم ۱/ ۲۹۹ط 
عيسى الحلبي » ونيل الأوطار ۲/ 4 ١ط‏ المطبعة العثمانية المصرية 
.(a\Tov‏ 

0( الأذكار مع الفتوحات الربانية ۲/ ٠۸١‏ 


وفومو ووووونوعءءومققه مامه هاقوافة وفووة ثوءامةمامواه م ماوامة. و وم قوم ووو 66666666 و ووم وه 


مايتصل بموضع الاستفتاح عند الفقهاء . 

ويتعلق مهذا الأمرمسألتان: 

الأولى : عند الشافعية والحنابلة سنته أن يتصل 
بتكبيرة الإحرام» بمعنى ألا يفصل بين تكبيرة 
الاحرام وبين الاستفتاح تعوذ أودعاء, أوقراءة. 
واستثنى الشافعية ‏ كا في حاشية القليوبي - 
تكبيرات العيد فلا يفوت الاستفتاح بقوطاء 
لتديقها ° 

أما لوكبر تكبيرة الإحرام» ثم سكتء ثم 
استفتح فلا بأس .فلو کبر» ثم تعوذ سهوا أو 
عمدالم يعد إلى الاستفتاح» لفوات محله. ولا 
يتداركه في باقي الركعات . 

قال النووي من الشافعية : وهذا هو المذهب» 
ونص عليه الشافعي في الأم » وقال الشيخ أبوحامد 
في تعليقه : إذا تركه وشرع في التعوذ يعود إليه . 

وقال النووي : لكن لوخالف وأتى به بعد 
التعوذ كره. ولم تبطل صلاته» لأنه ذكرء كما لودعا 
أوسبح في غير موضعه  .‏ وسيأتي هذا المعنى 
تكميل واستثناء عن الحنابلة في مسألة استفتاح 
اسن 

الثانية : لا يشرع لترك الاستفتاح عمدا أو 
سهواء أو الجهر الإمام به أولغير ذلك سجود 
سهو. وهذا عند كل من يرى أن الاستفتاح 
مستحب» وهوقول جمهور الحنابلة. أمامن قال 
بأنه واجب - كا تقدم نقله عن بعض الحنابلة - 
فينبغي إذا نسيه أن يسجد للسهو. 


٠٠٠١ /١ حاشية القليوبي على شرح المنهاج‎ )١( 
٤٥١ /١ نباية المحتاج. وحاشية الرشيدي‎ )7< 
٠۸١ /۲ المجموع ۳/ ۳۱۸. والأذكار مع الفتوحات‎ )۳( 
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١۲١١ استفتاح‎ 


ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


والعلة لرك سجود السهوأن السجود زيادة 5 
الصلاةء فلا يجوز إلا بتوقيف )١(‏ 


استفتاح المأموم : 
١١‏ -لا إشكال في مشروعية استفتاح كل من الإمام 
والمنفردء إلا من حيث أن الإمام يراعي من خلفه» 
من حيث التطويل والاختصار فيم| يستفتح به . أما 
المأموم فيتعلق باستفتاحه مسألتان : 

الأولى : يستفتح المأموم سواء استفتح إمامه أم 
لم يستفتسح . قال في شرح منية المصلي من كتب 
الحنفية : تسعة أشياء إذا لم يفعلها الإمام لا يتركها 
القوم» فذكر منها: الاستفتاح . 9) 

وهو يفهم أيضا من كلام الشافعية والحنابلة . 

الثانية : إذا لم يستفتح المأموم حتى شرع الإمام 
في القراءة» فقد اختلف الفقهاء في هذا على اراء : 

الأول : قال الحنفية : لا يأتي المأموم بدعاء 
الاستفتاح إذا شرع الإمام في القراءة» سواء أكان 
الإمام يجهر بقراءته أم يخافت . 

وفي قول عندهم : يستفتح المأموم إن كان 
الإمام يخافت بقراءته" قال ابن عابدين : وهذا هو 
الصحيح., وعليه الفتوى. وعلله في الذخيرة با 
حاصله أن الاستماع في غير حالة الجهر ليس 
بفرض» بل يسن . ٩‏ 





1١8ه‎ /۲ شرح الإقناع 1 ۳۹۲ والأذكار‎ )١( 

(؟) شرح منية المصلي ص ٠۲۸‏ 

(م) الدر المختار ۳۲۸/۱ 

(: ) تعظيما للقراءة. فكان سنة غير مقصودة لذاتها. وليس ثناء الإمام 
ثناء للمؤتم. فإذا تركه يلزمهم ترك سنة مقصودة لذاتهاء 
للانصات الذي هوسنة تبعاء بخلاف تركه حال الجهر. وفي 
قول: يأتي بالثناء عند سكتات الإمام. وني قول اخر: يثني إذا= 


ووووومووووووة وووووموءوموموءونةولومموءووةءلو نوو دونو ةو ونون ةل نوموثوةوةووووونووةوووووووووة 


الثاني . قال الشافعية : يسن للمأموم أن 
يستفتح . ولوكان الإمام يجهر والمأموم يسمع 
قراءته. وفرقوا بينه وبين قراءة المأموم للسورة بعد 
الفاتحة ‏ فإنه يسن للمأموم الإنصات لها وبين 
الافتتاح ‏ فيسن أن يقرأه ‏ بأن قراءة الإمام تعد 
قراءة للمأموم» فأغنت عن قراءته» وسن استاعه 
اء ولا كذلك الافتتاح» فإن المقصود منه الدعاء 
للامام » ودعاء الشخص لنفسه لا يعد دعاء لغيره. 

ومع هذا فقد قالوا: يسن له الإسراع به إذا كان 
يسمع قراءة إمامه . © 

الثالث : قال الحنابلة : يستحب للمأموم أن 
يستفتح في الصلوات التي يسر فيها الإمام. أوالتي 
فيها سكتات يمكن فيها القراءة. وفي كشاف 
القناع : أن المأموم يستفتح أيضا ولوكان الإمام 
يجهرء إذا كان المأموم لا يسمع قراءته . 

قالوا : أما إن لم يسكت الإمام أصلا فلا 
يستفتح المأموم . وإن سكت الإمام قدرا يتسع 
للاستفتاح استفتح المأموم على الصحيح. فإن كان 
المأموم من يرى القراءة خلف الإمام استفتح . 9) 


استفتاح المسبوق : 
١‏ -عند الحنفية : لا يستفتح المسبوق إذا أدرك 
الإمام حال القراءة» وفي قول: يستفتح إن كان 
الإمام يخافت . 

ثم إنه إذا قام يقضي مافاته يستفتح مرة 


> كان الإمام في الفاتحة. ولا يثنى في السورة . قال شارح المنية : 
والأصح لا يأني به مطلقا. (شرح منية المصلي ص 4 27١‏ والبحر 
الرائق ۱/ ۳۲۷) 

18014 /١ نهاية المحتاج‎ )١( 

(۲) المغني 507/١‏ ط ١ء‏ وكشاف القناع 4179/١‏ 


"6س 





لفوفوفممفووعوم ووو ووووم نوم ملو وو مم مفو ومع امود ولع م لله 


أخرى. ووجهه : أن القيام إلى قضاء ماسبق يعتبر 
كتحريمة أخرى. للخروج به من حكم الاقتداء 
إلى حكم الانفراد. © 

أما إن أدركة في الركوع أوفي السجدة الأولى من 
الركعة فإنه يتحرى في الإتيان بالثناء (الاستفتاح) . 
فان كان اط وأنه أنه لوأتى به يدرك الإمام ف 
شيء من الركوع فإنه بأتي به قائما ثم بركع» 
لإمكان إحراز الفضيلتين معاء فلا يفوت إحداهما. 
ومحل الاستفتاح هو القيام » فيفعله فيه . 

أما إن كان أكبر رأيه أنه لواشتغل بالاستفتاح لا 
يدرك الإامام في شيء من الركوع » أوالسجدة 
الأولى من الركعة» فإنه يركع أويسجد مع الإمام 
للا تفوته فضيلة الجماعة في الركعة أو السجدتين. 
وذلك أولى من إحراز فضيلة الثناءء لأن سنية 
الجماعة اكد وأقوى من سنيته . 

وعند الشافعية : يستفتح المأموم إذا أدرك الإمام 
في قيام الركعة الأولى أوغيرها. وغلب على ظنه 
أنه مع اشتغاله به يدرك الفاتحة قبل ركوع إمامه . 


فإن خاف ألا يدرك الفاتحة. فإنه يشتغل بها ويترك . 


الاستفتاح. لأنها واجبة والاستفتاح سنة . 9) 
أما لوأدرك المسبوق الإمام في غير القيام : إما في 
الركزع, وإما في السجود. وإما في التشهدءفإنه 
يحرم معه» ويأتي بالذكر الذي يأتي به الإمام. ولا 
يأتي بدعاء الاستفتاح في الحال ولا فيم| بعد. 9) 
واستثنوا من ذلك حالتين . قال النووي : لو 
أدرك الإمام في القعود الأخير. فكبر للاحرام» 


٠٠٠١ . ۳٠٤ شرح منية المصلي ص‎ )١( 
44 أذكار النووي ص‎ )۲( 
٤٤ الأذكار ص‎ )۳( 


ووو Se oe‏ 262 8248 :16:66:86 66768 وهاه OO‏ 
وعوارة ةم مواووووءوومثوءءثمءثمثوةوءثء.ه 


فسلم الإمام قبل قعوده لا يقعد. ويأتي بدعاء 
الاستفتاح . فإن قعد قبل أن يستفتح فسلم الإمام 
فقام. فإنه لا يأتي بدعاء الاستفتاح . 

وكذلك قالوا: لوأمّن الإمام يؤمن المسبوق» ثم 
يأتي بالاستفتاح» لأن التأمين فاصل يسير . )١‏ 

وعند الحنابلة : إذا أدرك المسبوق الإمام فيا بعد 
الركعة الأولى لم يستفتح. بناء على الرواية المعتمدة 
من أن مايدركه المسبوق مع إمامه هو اخر صلاته لا 
أولماء فإذا قام للقضاء استفتح. نص عليه 
حجن ° 


أما على الرواية الأخرى عن أحمد ‏ أن مايدركه 
المسبوق مع إمامه هو أول صلاته ‏ فإنه يستفتح بعد 
تكبيرة الإحرام . 9) 

أما إذا أدركه في قيام الركعة الأولى»فكا تقدم في 
استفتاح المأموم (ف 9). 


الصلوات التي يدخلها الاستفتاح 

والتى لا يدخلها 

١‏ الاستفتاح - عند غير المالكية_سنة في كل 
الصلوات وفي جميع الأحوال. قال النووي : 
الاستفقاح مستحب لكل مصل. من إمام. 
ومأموم» ومنفرد. وامرأة» وصبي » ومسافرء 
ومفترض. ومتنفل. وقاعدء ومضطجع . 
وغيرهم. قال: ويدخل فيه النوافل المرتبة 
والمطلقة. والعيد. والكسوف في القيام الأول. 


)1( المجموع ۳1۸/۳ 
(۲) المغني /١‏ هلاه. وكشاف القناها١/‏ 475 
)۳( المغني 10/۲ 
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١١ 115 استفتاح‎ 


وووفووةووعمممووثوووووروءءمو مم وممميدم.ه مومه وو ols tase‏ وهاه فو ورويوءهة ا وههاق 6:6 666 6666:6666 
. . ممافوو ء و مو مه و واو وأ أو ويم وه أ وهاه ههاه ى ها و وآهاة اواو اله sen ovoid oes‏ 6. . 


الاتقا 5 

غير أن بعضهم استثنى صلاة الجنازة. وفيها 
- وفي الاستفتاح في صلاة العيدين› وصلاة قيام 
الليل - كلام نورده فيها يلي : 


أولا : الاستفتاح في صلاة الجنازة : 
4 اختلف الفقهاء في الاستفتاح في صلاة الجنازة 
على أقوال: 

القول الأول » قول الحنفية : أن الاستفتاح 
فيها سنة بعد التكبيرة الأولى » ويقتصر عليه» فلا 
يقرأ الفاتحة. إذ لا تشرع القراءة عندهم في صلاة 
الجنازة. قالوا: إلا أن يقرأ الفاتحة بنية الثناءء لا 
بئية القراءة» ولا يكره ذلك . 

وقالوا : يقدم الثناء على الله ( أي بعد التكبيرة 
الأولى) والصلاة على رسوله َة (أي بعد التكبيرة 
الثانية) على الدعاءء لأن سنة الدعاء أن يتقدم 
عليه حمد الله والصلاة على رسوله . 9) 

والقول الثاني » وه وأصح قولي الشافعية, 
والرواية المعتمدة عند الحنابلة : أن صلاة الجنازة 
مستثناة فلا يشرع فيها استفتاح أصلاء قال 
الشافعية : ولوعلى غائب أوقبر» قالوا: لأنها مبنية 
على التخفيف والاختصار. ولذلك ل يشرع فيها 
قراءة سورة بعد الفاتحة . 

والقول الآخر للشافعية » والرواية الأخرى عن 
الامام أحمد: أنه يستحب الاستفتاح فيها كغيرها 
من الصلوات . ° 
)١(‏ المجموع ۳۱۸/۳ ١١۱۹‏ 
(۲) البحر الرائق وحاشية ابن عابدين عليه ۱۹۳/۲ 2144 

والبدائع ۳1۳/۱ 
(5) المجموع ۳/ 714. وكشاف القناع ۲/ ٠١١‏ والمغني ۲/ ٠٠۹‏ 


ثانيا : الاستفتاح في صلاة العيد : 
٠‏ مذهب الحنفية » والشافعية, والمقدم عند 
الحنابلة : أن الاستفتاح في صلاة العيد بعد تكبيرة 
الإحرام وقبل التكبيرات الأخرى (الزوائد) في أول 
اة وکر سی تر ي کو 
التكبيرات: ثم يقرأ الفاتحة . 

وفي روايئة أخرى عن أحمد: يستفتح بعد 
التكبيرات الزوائد» وقبل القراءة”'“ونقله الكاساني 
عن .ابن أب یی .2 


الغا : الاستفتاح في النوافل : 
5 -يرى الحنابلة : أن صلاة النافلة إذا كانت 
بأكثر من سلام واحد كا في التراويح» والضحى › 
وصلاة السنة الراتبةءإذا كانت أريعا وصلاها 
بسلامين» فإنه يستفتح في كل ركعتين على 
الأصل» لأن كل ركعتين صلاة مستقلة . وفي قول 
آخر عندهم: يكتفي باستفتاح واحد في أول 
صلاته . 9) 

وإن صلى النافلة الرباعية بسلام واحد» فقد 
قال الحنفية : إن النافلة الرباعية نوعان : 

النوع الأول : شبهوه بالفريضة لتأكده» وهو 
الأربع قبل صلاة الظهر, والأربع قبل صلاة 
الجمعة» والأربع بعد صلاة الجمعة. فهذا النوع 
ليس فيه إلا استفتاح واحد فقط» وهوما يقوله في 


)١(‏ شرح منية المصلي اال لاكم وشرح مغباج الطالبين مع 
حاشية القليوبي ٠8 /١‏ والفروع /١‏ هلاه وكشاف القناع 
5 

(۲) بدائع الصنائع /١‏ ۲۷۷ 

(۳) شرح الإقناع 40/١‏ . ومطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى 
4۷/۱ 





أول الركعة الأولى . 

والنوع الثاني : ماعدا ذلك من النوافل» وني 
هذا النوع استفتاح اخريقوله في أول القيام في 
الركعة الثالثة. قالوا: وهكذا الحكم لونذرأن 
يصل أربعا. ووجهوه بأنه وإن كان فرضاء إلا أنه 
في الأصل نفل عرض له الافتراض. قالوا: 
يستفتح المرة الأخرى. لأن كل اثنتين من الأربع 
صلاة على حدة» أي من بعض الأوجه . 

قال ابن عابدين : وهذه المسألة ليست مروية 
عن المتقدمين. وإنما هي اختيار بعض المتأخرين . 
قال: وفي المسألة قول ثان : أنه يستفتح مرة واحدة 
فقط كالنوع الأول . () 


استفتاح القارىء : 
۷ - الاستفتاح أن يطلب القارىء بقوله أوحاله 
الفتح إذا أرتج عليه فلم يعلم ما يقرأ. سواء أكان 
في قراءة فنسي ما بعد الآية التي يقرؤهاء أم أراد 
ابتداء القراءة فلم يعلم ما يقول. والفتح عليه أن 
تخبره بيا نسيه . 

وقد ذكر ابن عابدين أنه یکره للإمام أن يلجىء 
المأموم إلى الفتح عليه . وللامام بدل ذلك أن يركع 
إذا قرأ قدر المرض . وإن لم يقرأ قدر الفرض فإنه 
يستخلف . وانظر تفصيل ذلك في (إمامة) و(فتح 
على الأمام) . 


الاستفتاح ( بمعنى الاستنصار ) : 
۸ - يستحب عند القتال أن يدع والمسلمون الله 


)١(‏ الدر المختار ورد المحتار /١‏ 445 . 5ه 4؛وحاشية الطحطاوي 


وومواماه مماوة فمعة فموو مع فققعة مه قماعة مواق وةمء م ووم وو وماؤاة وأاقمه مهمه ةة ةق وافوووهاةأة .6ه 


معينة في وقائع ختلفة ر:(دعاء) و(جهاد) . 


الاستفتاح ( بمعنى طلب العلم بالمغيب ) : 
4- تقدم أول هذا البحث أن استعمال هذه 
الكلمة بهذا المعنى دائر في كلام العوام . وأنه يقل 
في كلام الفقهاء . 

وفي حكمه قولان للفقهاء في استفتاح الفأل في 
المصحف : 

الأول : أنه حرام . نقل عن ابن العربي 
المالكي » وهو ظاهر ما نقله البهوتي عن الشيخ (ابن 
تيمية). 27 وصرح به القراني والطرطوشي من 
المالكية » قال الطرطوشي : لأنه من باب الاستقسام 
بالأزلام» لأن المستقسم يطلب قسمه من الغيب» 
وكذلك من أخذ الفأل من المصحف أوغيره إنما 
يعتقد هذا المقصد إن خرج جيدا اتبعه. أورديا 
اجتنبه» فهوعين الاستقسام بالأزلام الذي ورد 
القران بتحريمه فيحرم . 

الثاني : أنه مكروه ‏ وهوظاهر كلام الشافعية . 

الال : الجواز , ونقل فعله عن ابن بطة من 
الخنابلة . 9) 


)١(‏ قلت:وهو الأولى» لما في ذلك من اعتقاد معرفة الغيب. 
(۲) كشاف القناع ط الرياض ۱ والفروق للقرافي 4/ 71٠١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


استفراش 


١‏ -يقول آهل اللغة : إذا اتخذ الرجل امرأة للذة 
«افترشها» وم أجد من قال: (استفرشهاء. (© 
ولكن الفقهاء يعبر ون عن ذلك بالاستفراش . 
ويقولون عن المرأة: مستفرشة » ولا يكون ذلك إلا 
في الحل . 9) 
ولا يرد ذكر الاستفراش في كلام الفقهاء - في 
والثاني : للتعبير عن التسري . 


الألفاظ ذات الصلة : 

الاستمتاع : 

١‏ الاستمتاع : أعم من الاستفراش مطلقاء إذ 
يدخل في الاستمتاع بالحلال والحرام. ومتعة الحج 
وغيرها. 


الحكم الإجالي ومواطن البحث : 
۳ - الأصل في الاستفراش الإباحة » وتفصيله في 


)١(‏ لسان العرب . وتاج العروس مادة (فرش) 
(۲) بدائع الصنائع ١677/7‏ طبع مطبعة الإمام. والهداية بشرح 
فتح القدير 418/57 طبع بولاق 116 ه. 
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استفسار 


التعريف : 
١‏ - الاستفسار في اللغة : مصدر استفسرته كذا إذا 
سألته أن يفسره لي . () 
ولا يختلف معناه في الفقه عنه في اللغة . 
وهوعند الأصوليين : طلب ذكر معنى اللفظ. 
حين تكون فيه غرابة أو إجمال. 9) 
فالاستفسار عند الأصوليين أخص منه عند أهل 
اللغة وأهل الفقه . 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ- السؤال : 

۲ - السؤال هو : الطلب . وهوأعم من أن يكون 
طلب توضيح أوغيره. كقولك : سألته عن كذا. 
وسألت الله العافية. أما الاستفسارفهوخاص 
بطلب التوضيح . ° 


ب ۔ الاسة:فصال : 


استفصال). فهو أخص من الا سا لأن 


)١(‏ التاج واللسان مادة : «فسر». 

(۲) شرح جمع الجوامع للمحلي 77١/7‏ ط مصطفى الحلبي » ومسلم 
الثبوت 7٠/7‏ 

23١‏ المصباح مادة : «سول». 


— 0۷ 
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اللفظ بمرادفه . 


الحكم الإجمالي 2 
٤‏ حکمه عند الأصوليين 2 

الاستفسارمن اداب المناظرة. فإذا خفي على 
المناظر مفهوم كلام المستدل لإجمال أوغرابة في 
الاستعمال استفسره» وعلى المستدل بيان مراده عند 
الاستفسار» حتى لا يكون هناك لبس ولا إيهام» 
وحتى تجري المناظرة على خير الوجوه . 

مثال الإجمال : أن يقول المستدل : يلزم المطلقة 
أن تعتد بالأقراء» فيطلب المناظر تفسير القرء. لأنه 
يطلق على الطهر, كا يطلق على الحيض . 

ومثال الغرابة قوله : لا يحل السيد (بكسر السين 
وسكون الياء) فيستفسر المناظر معناه» فيجيبه بأنه 
الذقب. 

هذا » ويعد الأصوليون الاستفسارمن جملة 
الاعتراضات بمعنى القوادح » ويرتبونه في أولهاء ° 
وموطن استيفائه الملحق الأصولي . 


حكمه عند الفقهاء : 

ه على القاضي أن يستفسر ذوي العلاقة الأمور 
الغامضة. ليكون في حكمه على بصيرة. 
كاستفساره من أقر يشيء مبهم . واستفساره 
الشاهد السنب. کا إذا شهدا! أن ينبا رضاعاء 
فالجمهور على أنه لابد من التفصيل . 


٦‏ - وقد لا يجب الاستفسار لاعتبارات خحاصة» 


)١(‏ شرح جع الجوامع للمحلي ۲/ ”, وفواتح الرحموت المطبوع 
أسفل المستصفى ۲/ ٠۳۰‏ 


كاستفسار من أكره على شرب المسكر. فإنه يصدق 
بيمينه » ولا يستفسر كيفية حصول الإكراه» درعا 
للحدود ما أمكن» خلافا للأذرعى من الشافعية 
القائل بوجوب الاستفسار. (© 


مواطن البحث : 

۷ -.بعض الأصوليين أوردوا المبادىء المنطقية . 
كمقدمة لعلم الأصول» وذكروا الاستفسار 
ضمنهاء وبعضهم يذكره في مباحث القوادح في 
الدليل. 


كما يذكره الفقهاء في كتاب الإقرار. حين 
الكلام على الإقرار بمبهم. وفي بحث طلاق المكره 
من كتاب الطلاق» بمناسبة كلامهم على من أكره 
على شرب المسكر» هل يستفسر؟ وفي كتاب 
الشهادات, عند الكلام على مايجب فيه ذكر 
سبب الشهادةء وفي كتاب القضاء كذلك. 


استفصال 


التعريف : 

١‏ - يستفاد من سياق عبارات الأصوليين والفقهاء 
أن الاستفصال: طلب التفصيل . ولم ترد هذه 
الكلمة في المعاجم اللغوية التي بين أيدينا» وهي 


)١(‏ القليوبي ۳/ ۳۳۴۳ ط عيسى الحلبي. والأشباه والنظائر للسيوطي 


مع ذلك صحيحة » وقد وردت في كلام الشافعي . 
وكفى به حجة في لغة العرب .© 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الاج بار : 

۲ - الاستفسارعند الأصوليين: طلب ذكر معنى 
اللفظ حين تكون فيه غرابة أوخفاءء وهوعند 
الفقهاء: طلب التفسير مطلقا. 9) 

ب السؤال : 

*- السؤال : الطلب . وهوأعم من أن يكون 
طلب تفصيل أوغيره. ”") 


الحكم الإحمالي . 

حكمه عند الأصوليين : 

٤‏ ذهب الشافعية إلى أن ترك الاستفصال في 
حكاية الحال. مع قيام الاحتمالء ينزل منزلة 
العموم في المقال. ومثاله أن غيلان الثقفي أسلم 
على عشر نسوة. فقال النبي بي : «أمسك منهن 
أربعاًء وفارق سائرهن». 7 ولم يسأل عن كيفية 


)١(‏ الفروق للقراني ۲/ ۸۷ ط دار إحياء الكتب» وإرشاد الفحول 
ص ٠۳۲‏ ط مصطفى الحلبي» والشرواني ۲۷١ /٠١‏ ط الميمنية . 

(۲) فواتح الرحموت ۲/ ۳۳۰ 

(۳) المصباح المنير . 

)٤(‏ حديث غيلان الثقفي أخرجه مالك. من حديث ابن شهاب بهذا 
اللفظ وأخرجه الشافعي وأحمد وابن ماجه والترمذي بلفظ 
مقارب. وأخرجه أيضا ابن حبان والحاكم . وحكى الأشرم عن 
أحمد أن العمل عليه. بعد أن أعله بتفرد معمر في وصله وتحديثه 
به في غير بلده. وقال ابن عبد البر : طرقه كلها معلولة . (تنوير 
الحوالك شرح على موطأ مالك ۲/ ۲١٠٠ء‏ نشر مكتبة المشهد 
الحسينى. ونيل الأوطار ١7/5‏ ط دار الجيل ۱۹۷۴۳م» وتحفة 
الأحوذي 5 نشر السلفية) . 


ورود عقده عليهن . أكان مرتبا أم في وقت واحد؟ 
فكان إطلاق القول. دالا على أنه لا فرق بين 


©  نيلاحلا‎ 

وفي دلالة ذلك على العموم وعدمه خلاف ينظر 
ف الملحق الأصولي . 
حكمه عند الفقهاء . 


ه يجب على القاضي أن يستفصل في الأمور 
الأساسية المجملة التي يتوقف الحكم الصحيح على 
معرفتهاء حتى يكون مبنيا على أمورواضحة لا 
لبس فيها ولا غموض . 7 کا ورد في حديث ماعز 
إذ أقر بالزناء فلم يرجمه النبي ية إلا بعد أن 
استفصل منه فقال: «لعلك قبلت أوغمزت أو 
نظرت؟ قال: لا يارسول الله . قال: «أنكتها (لا 
يكني) قال فعند ذلك أمر برجمه» . ° 
فلم يترك النبي ييه محالا لاحتمال التجوز. 

5 - وهناك أمورليست بهذه الأهمية فيندب فيها 
للحاكم الاستفصال ولا يجب. كا إذا لم يبين في 
الشهادة على الشهادة جهة تحملهاء ووثق القاضي 
بمعرفة الشاهد على الشاهد بشرائط التحمل › 
وكان موافقا للقاضى في تلك المسبألة. فيندب له أن 
يستفصله. فسألة: بأي سبب ثبت هذا المال؟ 
وهل أخبرك به الأصل (الشاهد الأصلى) أو لا وكا 
إذا شهد المغفل الذي لا يضبط دائا أوغالباء وبين 


١41/١ ط بولاق. والفروق للقراني‎ 784 /١ فواتح الرحموت‎ )١( 
ط‎ 755/١ ط بولاق. وتيسير التحرير‎ 71 5 /١ والتقرير والتحبير‎ 
. ٠١۲ صبيح › وإرشاد الفحول ص‎ 

(۲) القليوبي 8/5" ط الحلبي . 

(۳) حديث ماعز أخرجه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله 
عنه (فتح الباري ١١7/١7‏ ط مطبعة ايئة المصرية) . 
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استفصال ۷ 86 استقاءة 1١‏ " 


000 


سبب الشهادة. كأشهد أن لفلان على فلان ألفا 
قرضاء فيندب للحاكم استفصاله فيه . () 

- على أنه قد يمتنع الاستفصال لاعتبارات 
خاصة» كا إذا ادعى السارق أن المسروق ملك 
له أوادعى أنه أخذ من غير حرز, أوأنه دون 
نصاب. أو أن المالك أذن له في الأخذ. لم يقطع , 
ولا يستفصل في دعواه بشيء من ذلك وإن علم 
كذبه» نظرا إلى أن الحدود تدرأ بالشبهات . 9) 


مواطن البحث : 
8- يذكر الأصوليو ن الاستفصال في مباحث العام 
مع عق العيوة . 

كما يذكره الفقهاء في أبواب : القذف واللعان» 


استقاءة 


التعريف د 
١‏ الاستقاءة : طلب القيء » وهو استخراج ما في 
الجوف عمدا. © 


ولا حرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى 


۲۷١ /٠١ ط الحلبي. والشرواني‎ ۳٠۷ /۸ نهاية المحتاج‎ )١( 
ط الميمنية. والقليوبي‎ ٠٠١/١ وشرح المج بحاشية الجمل‎ 
FF مف‎ 
٠۸۷ /٤ القليوبي‎ )۲( 
: لسان العرب المحيط. والنهاية في غريب الحديث والأثر . مادة‎ )*( 
(قا)‎ 
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اللغوي . “ فإن ذرعه القيء أي : غلبه وسبقه فهو 
يمختلف عن الاستقاءة التى مها طلب واستدعاء ‏ 9) 


الحكم الإجالي : 
۲ - الاستقاءة الواردة عند الفقهاء أكثر ما يكون 
ورودها في الصيام. لتأثيرها فيه. ويرى حمهور 
الفقهاء أن الصائم إذا استقاء متعمدا أفط " 
لققول النبي كه : «من ذرعه القيء وهوصائم 
فليس عليه قضاء. ومن استقاء فليقض» @ 
وعندل الحنفية 5 إن استقاء عامدا ملء الفم 
أفطر» لأن ما دون ملء الفم تبع للريق . ©) 


مواطن البحث : 
ديات الكلام عن الاستقاءة في الغالب في باب 
الصوم» عند الكلام عما يفسد الصيام . كا ترد في 
تواقضن الوشنوه . 


)١(‏ المغنى ١١١/۳‏ ط الرياض» والمصباح المثيرء والمغرب في ترتيب 


المعرب. 
(۲) حاشية ابن عابدين ؟/ ١١4‏ ط بولاق. والمغني ٠١۷/۳‏ ط 
الرياض. 


(۴) حاشية ابن عابدين ١١4/7‏ ط بولاق» والحطاب على خليل 
4۷/۲ ط النجاح. وحاشية عميرة مع القليوبي ؟/ هه ط 
عيسى الحلبي» والمغنى ۳/ ۱۱۸-١۱١۷‏ ط الرياض» ومسائل 
الإمام أحمد ص ۰ ط بيروت. 

)٤(‏ حديث « من ذرعه القيء اع » أخرجه أصحاب السئن الأربعة 
من حديث أبي هريرة. أعله أحمد وقواه الدارقطني . قال 
الترمذي: حديث حسن غريب . وقال محمد يعني البخاري ‏ لا 
أراه حفوظا (نصب الراية ؟/ 444 مطبوعات المجلس العلمي. 
وتحفة الأحوذي */ ٠4‏ نشر المكتبة السلفية) . 

(ه) الاختيار للموصلي 17/١‏ ط دار المعرفة . 


ہے ف اسه 
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استقبال 


التعريف : 
١‏ - الاستقبال في اللغة : مصدر استقبل الشيء إذا 
واجهه» والسين والتاء فيه ليستا للطلب» فاستفعل 
المقابلة . )١‏ 

ويرد الاستقبال في اللغة أيضا بمعنى : 
الاستئناف» يقال اقتبل الأمر واستقبله: إذا 
استأنفه . 9) 


وقد استعمله الفقهاء بهذين الاطلاقين 
فيقولون: استقبال القبلة أي مقابلتها ويقولون : 
استقبل حول الزكاة أي : ابتدأه واستأنفه . ° 

وزاد الشافعية إطلاقه على طلب القبول الذي 
يقابل الآيجاب في العقود. فقالوا: يصح البيع 
بالاستقبال. ومثلوا له بنحو : اشتر منى. فإنه 
استقبال قائم مقام الإيجاب. ومثل البيع الرهن» 
فيصح بنحو: ارتهن داري بكذا . ٩‏ 


)١(‏ المصباح واللسان (قبل). والبحر الرائق /١‏ ۲۹۹ ط المطبعة 
العلمية. ورد المحتار /١‏ 785 ط أولى . 

(۲) الأساس للزخشري (قبل) . 

(۳) منح الجليل 748/١‏ ط بولاق . 

(4) البجيرمي على المنبسج 1617/7 ط التجارية. والشرواني ه/ ١ه‏ 
ط الميمنية . 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الاستثئاف : 

۲ - الاستئناف : ابتداء الأمر 2١(‏ وعليه فهومرادف 
للاستقبال في أحد إطلاقاته . 

ب - المسامته : 

۳ - المسامتة بمعنى : المقابلة والموازاة» وهى مرادفة 
للاستقبال عند الذين فسروا الاستقبال بمعنى 
التوجه إلى الشيء بعينه بلا انحراف يمنة ولا 
بسرة. فاضا الذين لم يشترطوا في الاستقبال هذا 
الشرط كال الكية فإنهم فرقوا بينههاء فخصوا المسامتة 
باستقبال عين الشيء تماما بجميع البدن» وجعلوا 
الاستقبال أعم من ذلك» لصدقه بخروج شيء 
من البدن عن محاذاة العين . 9) 


چ المحاذاة : 
٤‏ - المحاذاة بمعنى : الموازاة  .‏ وما قيل في المسامتة 
يقال هنا أيضا . 


3 الالضات : 

ه ‏ الالتفات صرف الوجه ذات اليمين أو الشهال. 
وقد يراد به الانحراف بالوجه والصدر أيضا کا ورد 
في مسند الامام أحمد: «فجعلت تلتفت خلفها» 
والصدر. )6( 


) المصباح (افف‎ )١( 

(۲) المصباح (سمت). والزرقاني على خليل ۱۸٤/١‏ ط محمد 
مصطفى . . 

(۳) المصباح (حذو) . والزرقاني ۳/ 188 . 

)٤(‏ المصباح (لفت) . ومسند أحمد 5/ ١١‏ ط الميمنية ء وفتح الباري 
١ /۲‏ ط السلفية . 


س5١‎ 
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٦‏ -هذا» والاستقبال عند الفقهاء قد يكون إلى 

القبلة» وقد يكون إلى غير القبلة . واستقبال القبلة 

قد يكون في الصلاة. وقد يكون في غيرها. ٠‏ 
وسيأتي بيان هذه الأقسام واحدا بعد الآخر. 


استقبال القبلة في الصلاة : 
- المراد بالقبلة موضع الكعبة » لأنه لوثقل بناؤها 
إلى موضع أخر وصلى إليه لم يجز. ‏ وسميت 
بذلك لأن الناس يقابلونها في صلاتهم . 

وما فوق الكعبة إلى الساء يعد قبلة. وهكذا ما 
تحتها مهمأ نزل» فلو صلى في الجبال العالية والآبار 
العميقة جازما دام متوجها إليهاء لأنها لوزالت 
صحت الصلاة إلى موضعهاء ولأن المصنلى على 
الجبل يعد مصليا إليها. 9 


استقبال الججر : 
8- ذكر الحنفية والمالكية أنه لواستقبل المصلى 
الحجردون الكعبة لم يجزه» لأن كونه من البيت 
مظنون لا مقطوع به» وهولا يكتفى به في القبلة 
احتياطاء وهذا هو الصحيح عند الشافعية . 
وذهب الحنابلة واللخمي من المالكية إلى جواز 
الصلاة إلى الحجرء لإثه من ألبيك: للحديث 
الصحيح أن رسول الله ب قال: «اليجر من 


۲۹۰ /١ ط الحلبي. ورد المحتار‎ 5٠5 /5 غهاية المحتاج‎ )١( 

(۲) البحر الرائق ٠٠١ ۲۹۹ /١‏ ونهاية المحتاج ٤٠۷/١‏ /ا١41»‏ 
4». وردالمحتار١/‏ » وحاشية الدسوقي ٠۲۲۲/١‏ 
4 والشرح الكبير مع المغنى 44٠١ /١‏ ط الأولى» وكشاف 
القناع .۲۷١ /١‏ والجمل على المنبج ۳٠۳١/١‏ والتاج والمصباح 
(كعب) ‏ 


البيت». © وفي رواية : «ست أذرع من الحجر من 
البيت» ولأنه لوطاف فيه لم يصح طوافه. وهو 
وجه مشهورعند الشافعية» وإن كان خلاف 
الأصح في مذهبهم» وقدره الحنابلة بست أذرع 
وشيء» فمن استقبل عندهم ما زاد على ذلك لم 
تصح صلاته البتة. على أن هذا التقدير بالنسبة 
لغير الطواف» أما بالنسبة له فلابد من خروجه عن 
جميعه احتیاطا ۳ 


حكم استقبال القبلة في الصلاة 
4لا خلاف في أن من شروط صحة الصلاة 
استقبال القبلةء لقوله تعالى : (فول وجهك شطر 


)١(‏ حديث « الحجر من البيت » . أخرجه البخاري ومسلم ومالك 
والترمذي والنسائي بهذا المعنى من حديث عائشة رضي الله عنها 
مرفوعاء ولفظ الشيخين في إحدى الروايات عن عائشة رضي الله 
عنها أا قالت: «سألت النبي ية عن الحجر أمن البيت هو؟ 
قال: نعم. قلت: فا هم لم يدخلوه في البيت؟ قال : إن قومك 
قصرت بهم النفقة» وفي رواية لمسلم أن عائشة رضي الله عنها 
قالت : «سألت رسول الله ية عن الحجر» وساق الحديث بمغنى 
الحديث السابق . (فتح الباري 7/ 474 447 ط السلفية. 
وصحييح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ۲/ 41/7 ط عيسى 
الحلبي 11/4 هء وجامع الأصول ٤ /٩‏ ۲۹ وما بعدهانشر 
مكتبة الحلواني ۱۳۹۲ ه). 

(۲) حديث « ست أذرع من الحجر 3 £ ê‏ أخرجه مسلم من حديث 
عائشة مرفوعا بلفظ «ياعائشة لولا أن قومك حديثو عهد بشرك› 
هدمت الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلت ها بابين بابا شرقيا وبابا 
غريباء وزدت فيها ستة أذرع من الحجر. فإن قريشا اقتصرتها 
حيث بنت الكعبة» (صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 
4/١ ۲‏ ط عيسى الحلبي. وجامع الأصول ١947/4‏ 
نشر مكتبة الحلواني ۳۹۲١ه).‏ 

(۳) رد المحتار 787/١‏ ط الأولى » ونهاية المحتاج ١/4۱۸ء‏ 
وحاشية الدسوقي /١‏ 774, والمجموع للنووي ۱۹۲/۳ ط 
المنيرية. وكشاف القناع /١‏ 51754 


لأس 








المسجد الحرام وحيث| كنتم فولوا وجوهكم شطره) 
أفى هيد 00 

ويستكتى من ذلك أحوال لا يشترط فيها 
الاستقبالء. كصلاة الخوف. والمصلوب» 
والغريق» ونفل السفر المباح وغيرهاء”' ونصوا 
على أن نية الاستقبال ليست بشرط على الراجح» 
انظر الكلام على النية في الصلاة. 9) 


ترك الاستقبال : 
٠‏ - ذكر الحنفية أن من مفسدات الصلاة تحويل 
المصلى صدره عن القبلة بغير عذر اتفاقاء وإن 
تعمد الصلاة إلى غير القبلة على سبيل الاستهزاء 
يكفر. وهذا متفق مع القواعد العامة للشريعة . 

وفصل الحنفية فيم| إذا صلى بلا تحر فظهر أنه 
أصاب القبلة أثناء الصلاة بطلت صلاته. لبناء 
القوي على الضعيف,. فإن ظهر ذلك بعد الصلاة 
صحت صلاته. لأن ما فرض لغيره ‏ كالاستقبال 
المشروط لصحة الصلاة ‏ يشترط حصوله لا 
تحصيله» وقد حصل وليس فيه بناء القوي على 
الضعيف ‏ ©“ 

وقال المالكية : إن أداه اجتهاده لجهة فخالفها 
وصلى متعمدا بطلت صلاته وإن صادف القبلة» 
ويعيد أبدا. وأمالوصلى لغيرها ناسيا وصادف 
القبلة فهل يجري فيه من الخلاف ما يجري في 


٠٤٤ / سورة البقرة‎ )١( 

(؟) شرح الروض 177/١‏ . والبحر الرائق /١‏ 544. والمغني 
١‏ ط الرياض» ومواهب الجليل ٠١٠۷ /١‏ 

۲۸١ /١ ابن عابدين‎ )۳( 

۲۹۲ .٥٥ /١ ابن عابدين‎ )٤( 


٠ oleate o ooo o ee ê 6 5 5 ه لهاك 6 اجات‎ 0 6 ee و‎ Dee ecele وه‎ eee vee 
ووفمفو مم روفوم فل رمم مم م نيه‎ 


الناسي إذا أخطأء أويجزم بالصحة لأنه صادف 
القلة وهو الظاهر؟ . 

وذكر الشافعية أنه لا يسقط استقباها بجهل ولا 
غفلة ولا إكراه ولا نسيان. فلو استدبر ناسيا ل 
يضر لوعاد عن قرب .29 ويسن عند ذلك أن 
يسجد للسهولأن تعمد الاستدبارمبطل . وهذا 
بخلاف ما لوأميل عنها قهرا فإنها تبطل» وإن قل 
الزمن لندرة ذلك . 29 ولودخل في الصلاة باجتهاد 
ثم ظهر الخطأ بطلت صلاته . 

وأطلق الحنابلة القول بأن من مبطلات الصلاة 
استدبار القبلة حيث شرط استقبالها. کا نصوا في 
باب شنروط الصلاة على أن هذه الشروط لا تسقط 
عمدا أوسهوا أوجهلا. © 

هذاء ولابد من القول أن المالكية والحنابلة نصوا 
على أن المصلي إذا حول وجهه وصدره عن القبلة ل 
تفسد صلاته» حيث بقيت رجلاه إلى القبلة . 
ونص المالكية على أنه يكره له ذلك بلا ضرورة» 
وقالوا: إن هذه الكراهة في حق معاين الكعبة حيث 
لم يڪرج شيء من بدنه. فان خرج منه شيء ولو 


أصبعا من سمتها بطلت صلاته . ©) 


7 عبارة حاشية الجمل «المطبوعة» ٍ مطبوع حاشية الجمل‎ )١( 


يصح » وهو تحريف عم أثبت . ر: القليوبي 17/١‏ ط الحلبي . 

"17/١ الجمل‎ )۲( 

(۳) غباية المحتاج ٤۱۸/١‏ 478. وانظر حكم استقبال النساء 
عة العراة (شرح الروض ۱۷۷/١‏ شروط الصلاة - ستر 
العورة) . 

575/١ مطالب أولي النبى‎ )٤( 

(ه) الزرقاني /١‏ ۲۱۹. ومواهب الجليل ۸/١‏ ا 
"١‏ ط الرياض. 


۳ 


استقبال ۱۲-۱۱ 


الل ل ا ا ا ل ا ا ا ا 0 


ما يتحقق به استقبال القبلة في الصلاة : 
١‏ -ذهب الحنفية والشافعية إلى أنه يشترط في 
استقبال القبلة في الصلاة أن يكون بالصدرلا 
بالوجه» خلافالما قد يتوهم من ظاهر قوله تعالى : 
(فول وجهك شطر المسجد الحرام) لأن المراد بالوجه 
هنا الذات. والمراد من الذات بعضها وهو الصدر 
فهومجاز مبني على مجاز. “ ونص الشافعية على 
أنه لا يشترط الاستقبال بالقدمين . 

أما الاستقبال بالوجه فهوسنة. وتركه مكروه 
عند الأئمة الأربعة. 

وهذا في حق القائم والقاعد. أما الذي يصلي 
مستلقيا أومضطجعا لعجزه فيجب عليه 
الاستقبال بالوجه» على تفصيل يذكر في صلاة 
المريضى. ° 

وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه لا يشترط في 
الاستقبال التوجه بالصدر أيضاء وإنما الذي لابد 


منه فهو التوجه بالرجلين . 
على أن الفقهاء تعرضوا لأعضاء أخرى يستقبل 


بها المصلي القبلة في مناسبات كثيرة في كتاب 
الصلاة» نكتفي بالإشارة إلى بعضها دون تفصيل 
لكونها بتلك المواطن لصق » ولسياق الفقهاء أنسب 
من جهة. وتفاديا للتكرار من جهة أخرى. ومن 
ذلك : 

استحباب الاستقبال ببطون أصابع اليدين في 


)١(‏ ابن عابدين ١‏ *. ونباية المحتاج ٠.01١‏ والجمل على 
المنبج 17/١‏ 

(۲) نهاية المحتاج » والجمل على المنبج 1 وشرح 
السروض /١‏ ۷١٤۱ء‏ وانظر صلاة الجالس والمستلقي . المغني 
۱ وکشاف القناع /١‏ ۳۷۰ 


تكبيرة الإحرام وباليدين وبأصابع الرجلين في 
السجود. وبأصابع يسراه في التشهد. وذلك حين 
الكلام على «صفة الصلاة» .0 فمن أرادها 
بالتفصيل فليرجع إلى مواطنها هناك . 


استقبال المكي للقبلة : 


استقبال المكي المعاين : 
۲ - لا خلاف بين المذاهب الأربعة في أن من كان 
يعاين الكعبة فعليه إصابة عينها في الصلاة» أي 
مقابلة ذات بناء الكعبة يقيناء ولا يكفى الاجتهاد 
ولا استقبال جهتهاء لأن القدرة على اليقين والغين 
تمع من الاجتهاد والجهة المعرضين للخطأ. وأيضا 
فإن من انحرف عن مقابلة شيء فهو ليس متوجها 
حو 3 

وذكر المالكية والشافغية وابن عقيل من الحنابلة - 
وأقروه ‏ أن المصلي في مكة وما في حكمها تمن تمكنه 
المسامتة لو استقبل طرفا من الكعبة ببعض بدنه 
وخرج باقية ‏ لوعضوا واحدا عن استقباها م 
تصح صلاته . وفي قول عند الشافعية والحنابلة 
يكفي التوجه ببعض بدنه. ۳ 


(١)كشاف‏ القناع 7/1 ٠ co FY‏ ط الرياض» 


والزرقاني 2717/١‏ وشرح الروض ١537/١‏ 

(۲) رد المحتار /١‏ ۲۸۷. والدسوقي ,”2/١‏ ونهاية المحتاج 
١‏ , والشرح الكبيرمع المغني ٤٨٩ /١‏ والطحطاوي على 
مراقي الفلاح ص ٠٠١‏ 

(۳) نباية المحتاج ٤١۷ /١‏ 1۱۸٤ء‏ والدسوقي ۱/ ۲۲۳ والشرح 
الكبير مع المغني 1١‏ والفروع ۰۲۷۸/١‏ والمجمسوع 
۱ طالأولى. 


صلاة الجماعة قرب الكعبة : 

١‏ _ذكر الحنفية والمالكية والشافعيةوهوما 
يستفاد من كلام الحنابلة ‏ أنه إن امتد صف طويل 
بقرب الكعبة وخرج بعضهم عن المحاذاة بطلت 
صلاته» لعدم استقبالهم هاء بخلاف البعد عنهاء 
فيصلون في حالة القرب دائرة أوقوسا إن قصروا 
عن الدائرةء لأن الصلاة بمكة تؤدى هكذامن 
لدن رسول الله ية إلى يومنا هذا . (© 


استقبال المكي غير المعاين : 
٤‏ -ذهب الحنفية إلى أن من بينه وبين الكعبة 
حائل فهو كالغائب على الأصح» فيكفيه استقبال 
الجهة. وسيأتي تفصيل مذهبهم في إصابة الجهة في 
«استقبال البعيد عن مكة». وذهب المالكية 
والحنابلة إلى أن من لم يصل بالمسجد من أهل مكة 
ومن الحق بهم عليه إصابة العين. وهو قول ضعيف 
عند الحنفية ؛ 9) 

وتفصيل مذهب الحنابلة أنهم أوجبوا إصابة 


العين يقينا على من كان من أهل مكة أوناشئا ہا 


من وراء حائل مُحْدَث كالحيطان. 

وأما من لم يكن من أهلها وهوغائب عن الكعبة 
ففرضه الخبر» كما إذا وجد برا يخبره عن يقين» أو 
كان غريبا نزل بمكة فأخبره أهل الدار ا . © 


)١(‏ رد المحتار١/51:788.‏ والسدسوقي ,77/١‏ ونهاية 
المحتاج 4١۸/١‏ 

(۲) قال الرافعي في تقريره على ابن عابدين ۱/ ٥۲‏ : «ليس في عبارته 
(يعني عبارة الفشح) دلالة على أنه لا يصار إلى الجهة مع إمكان 
التعيبين. واستقبال الجهة فيه إصابة جزء من العين كما يأتي عن 
المعراج . والتصحيح الصريح أقوى». 


(*) رد المحتار /١‏ ۲۸۷. والدسوقي /١‏ ۲۲۳. والمغني 4077/١‏ 


وعند الشافعية يجب على من نشأ بمكة وهو 
غائب عن الكعبة إصابة العين إن تيقن إصابتهاء 
وإلا جازله الاجتهاد لما في تكليفه المعاينة من المشقة 
إذا لم يجد ثقة يخبره عن علم . 9 


: الاستقبال عند صلاة الفريضة في الكعبة‎ - ٠ 

ذهب جمهور العلماء إلى صحة صلاة الفريضة 
داخل الكعبة. منهم الحنفية» والشافعية, 
والثوري. لحديث بلال أن النبي بل «صلى في 
الكعبة». 2 قال الحنفية :.ولأن الواجب استقبال 
جزء منها غير معين» وإنما يتعين الجزء قبلة بالشروع 
في الصلاة والتوجه إليه . ومتى صار قبلة فاستدبار 
غيره لا ايكون مفسدا. وعلى هذا ينبغي أنه لو 
صلى ركعة إلى جهة أخرى لم يصح. لأنه صار 
مستدبرا الجهة التي صارت قبلة في حقه بيقين بلا 
ضرورة . 

ومذهب المالكية والحنابلة لا تصلى الغريضة 
والوتر في الكعبة. لأنها من المواطن السبع التي هى 
عنهبا رسول الله ية كما سيأتي قريباء ولا في ذلك 
من الإخلال بالتعظيم . ولقوله تعالى : (وحيثما 
كنتم فولوا وجوهكم شطره)”" قالوا: والشطر: 
الجهة . ومن صلى فيها أوعلى سطحها فهوغير 
مستقبل للنهتهاء. ولأنه قد يكون مستدبرا من الكعبة 
مالوا استقبله منها وهوفي خارجها صحت صلاته. 


47١ /١ نهاية المحتاج‎ )١( 

(۲) حديث بلال : «أن النبي ية صلى في الكعبة». أخرجه 
البخاري ٠ /١(‏ - الفتح ط السلفية) ومسلم (۲/ ٩٩۷‏ ط 
الحلبي) . 


(۳) سورة البقرة / ١55‏ 


١8-15 استقبال‎ 


oi ON عجرو ااانه‎ NET KONE 6 Se Re 8 Seine 8 ودودو وه واو مور شرف كرك‎ Gils 
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ولأن النهي عن الصلاة على ظهرها قد ورد صريحا 
في حديث عبدالله بن عمر أن النبي بيا قال : 
«سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة : ظهر بيت الله 
والمقبرة . . . الخ" وفيه تنبيه على النبي عن 
الصلاة فيها لأنها سواء في المعنى . وتوجه المصلى في 
داخلها إلى الجدارلا أثرلهء إذ المقصود البقعة» 
بدليل أنه يصلي للبقعة حيث لا جدار. وإنما جاز 
على أبي قبيس مع أنه أعلى من بنائها لأن المصلي 
عليه مصل لاء وأما اللصلي على ظهرها فهو فيها. 

وهناك قول للمالكية بجواز الصلاة في الكعبة مع 
الكراهة ٠.‏ 


الاستقبال عند صلاة الفريضة فوق الكعبة : 

5 - وأما صلاة الفريضة على ظهر الكعبة فقد 
أجازها الحنفية والشافعية» لكن مع الكراهة 
عندهم. وذهب المالكية والحنابلة إلى عدم جواز 
الفرض والوتر عليها لما تقدم في المسألة السابقة . 


صلاة النافلة في الكعبة وعليها : 

۷ - ذهب الأئمة الأربعة إلى جواز صلاة النفل 
المطلق داخل الكعبة» لأن النبى ية صلى فيهاء 
وللأدلة السابقة على با د الفريضة» وأما 
السنن الرواتب فذهب جمهور الفقهاء إلى جوازها 


7١145/١( حديث : « سبسع مواطن .. . » آخرجهابن ماجة‎ )١( 
ط الحلبي). ونقل المنساوي تضعيفه عن الذهبي في الفيض‎ 
. ط المكتبة التجارية)‎ ۸۸ /٤( 

)١(‏ رد المحتار ٦۱۲/١‏ والدسوقي /١‏ ۲۲۹. والمجموع للنووي 
0 ونہاية المحتاج ۱/ ٤۱۷‏ فا بعدهاء ۲/ ١٦ء‏ وكشاف 
القناع V4 ۲۷١ /١‏ 


في الكعبة كذلك. وللالكية ثلاثة أقوال: الحرمة 
بأدلتهم على منع الفريضة» والجواز قياسا على 
النفل المطلق» والثالث الكراهة وهو الراجح . 

وذهب أصبغ من المالكية وحمد بن جرير وابن 
عباس رضي الله عنما فيم| حكي عنه إلى أنه لا 
تصح صلاة النافلة فيها. 7/0 

أما صلاة النافلة على ظهرها فتجوز عند 
الحنفية» والشافعية » والحنابلة » وفي قول للمالكية 
بناء على أنه يكفي استقبال الهواء أو استقبال قطعة 
من البناء ولومن حائط السطح . 
هذاء وقد نص الشافعية على جوازها مع 
الكراهة لبعده عن الأدب كا تقدم في الفريضة . 

هذاء وما ورد في شأن الصلاة في الكعبة يرد في 
الجر (الحطيم) لأنه جزء من الكعبة . ) 
۸ ء وذهب الحنفية والمالكية. إلى أن الصلاة التي 
تجوزفي الكعبة» تصح لأي جهة ولو لجهة بايا 
مفتوحاء ولو لم يستقبل شيئا في هذه الحال. لأن 
القبلة هي العرصة والمواء إلى عنان السعاءء 
وليست هي البناء» بدليل أنه لونقل إلى عرصة 
أخرى وصلى إليه لم يجزء ولأنه لوصلى على جبل 
ابي قبيس جازت بالإجماع؛ مع أنه لم يصل إلى 
البناء . " وشرط الشافعية لجواز الصلاة في الكعبة 
وعليها أن يستقبل جدارا منها أيا كان أويستقبل 
الباب إن كان مفتوحا وكان له عتبة قدر ثلثي ذراع 


بذراع الآدمي تقريبا على الصحيح المشهور, لأن 


)١(‏ رد المحتار /١‏ +2794 7 والدسوقي ,.554/١‏ والمجموع 
للنووي 2145/١‏ ونباية المحتاج 417/١‏ فيا بعدهاء وكشاف 
القناع /١‏ 7174 

(؟) قال الرافعي في تقريره ١76 /١‏ : لم يظهر عدم صحة الاقتداء في 
صورة ما إذا قام المقتدى في داخل الكعبة أمام الإمام. وهوفي 


٦٦ 





استقبال ۱۹ ۲۰ 


هذا المقدار هو سترة المصلي فاعتبر فيه قدرها. (^ 

واختار أكثر الحنابلة أن يشترط أن يكون بين 
يديه شيء منہا شاخص يتصل بهاء كالبناء والباب 
ولومفتوحاء فلا اعتبار بالآجر غير المبني» ولا 
الخشب غير المسمور, لأنه غير متصل, لكنهم لم 
يقدروا ارتفاع الشاخص . وفي رواية عن أحمد أنه 
يكفى أن يكون بين يديه شيء من الكعبة إذا 
سسجت واو ل يكن شاع اخدارها اللرقق في 
المغني وغيره وهي المذهب 9) 


استقبال البعيد عن مكة : 
4 - مذهب الحنفية» وهو الأظهر عند المالكية. 
والحنابلة» وهوقول للشافعي : أنه يكفي المصلي 
البعيد عن مكة استقبال جهة الكعبة باجتهاد. 
وليس عليه إصابة العين» فيكفي غلبة ظنه أن 
القبلة في الجهة التي أمامه. ولولم يقدّرأنه مسامت 
ومقابل لها. 

وفسر الحنفية جهة الكعبة بأنها الجانب الذي إذا 
توجه إليه الإإنسان يكون مسامتا للكعبة» أوهوائها 
تحقيقا أو تقريبا. 

واستدلوا بالآية الكريمة : (وحيث) كنتم فولوا 
وجوهكم شطره)”" وقالو!: شطر البيت نحوه 


وقبله» كما استدلوا بحديث : «مابين المشرق 


= خارجها وجهه لظهر المقتدى. إذ الجهة مختلفة, فإن الإمام إذا 
استقبل باب الكعبة مشلا يكون مستقبلا جهة الباب, والمقتدى 
مستدبر ها مستقبل لما قابلها. وانظر الدسوقى 778/١‏ 

٠۹٤/۳ والمجموع‎ . 4١5/1١ غهاية المحتاج‎ )١( 

(؟) كشاف القناع ۷4/1 

(۳) سورة البقرة / ١1414‏ 


هاه وهاه اهلو اهاة مإماوئهة ه ooo oi‏ وزماماه #نواهتوه واورواهره a‏ قهأهاة 6 
وثممم م موومموةءوعءمءءمثممءمد م 6م660 


والمغرب قبلة)(١)‏ 

وهذا كله في غير المدينة المنورة» وما في حكمها 
من الأماكن المقطوع بقبلتهاء على ما سيأتي في 

والأظهر عند الشافعية » وهوقول لابن القصار 
عند المالكية» ورواية عن أحمد اختارها أبوالخطاب 
من الحنابلة : أنه تلزم إصابة العين. 

واستدلوا بقوله تعالى : (وحيث] كنتم فولوا 
وجوهكم شطره) أي جهته» والمراد بالجهة هنا 
العين. وكذا المراد بالقبلة هنا العين أيضاء لحديث 
الصحيحين : «أنه َة ركع ركعتين قبل الكعبة. 
وقال: هذه القبلة» فالحصر هنا يدفع حمل الآية 
على الجهة. وإطلاق الجهة على العين حقيقة 
لغوية وهو المراد هنا . ) 


استقبال أهل المدينة وما في حكمها : 

٠‏ ذهب الحنفية في الأصح. وهوقول للحنابلة 
إلى أن الواجب على أهل المدينة ‏ كغيرها 
الاجتهاد لإصابة جهة الكعبة» وهوجار مع الأصل 
في أمر القبلة. 


(١)ردالمحتار /١‏ ۲۸۷ والدسوقي ۲۲٤/١‏ والشرح الكبير مع 
المغني 484/١‏ 
وحديث «مسابين المشرق . . . الخ» أخرجه الترمذي 
١0/8 ١ /‏ ط الحلبي) وقواه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه 
على الترمذي . 
(۲) المدسوقي ۲۲٢/١‏ . ونہاية المحتاج ٤٠۷/١‏ ۸١4٤ء‏ والجمل 
۳/۱1 والشرح الكبير مع المغني 4۸۹4/۱ 
وحديث : «ركع ركعتين قبل الكعبة. 2 الخ» أخرجه 
البخاري ٠٠٠ /١(‏ - الفتح ط السلفية) ومسلم (458/7 ط 
الحلبي) . 


۹۷ 


استقبال ۲۹ ۲۳ 


sesseseseneenenninenannenenenensnnuseeuonuueneeneeseninesunsansuueucnoust 


وقال الحنفية في الراجح. والمالكية » والشافعيةء 
وهوقول للحنابلة (وأرادوا بال مدني هن في مسجده 
ب أوقريبا منه): يجب على المصلي في المدينة 
إصابة عين القبلة لثبوت محراب مسجد النبى كلل 
ليخي تهرك لركاة مغ اها لیک يل ارو 
القاضي عياض في الشفاء أنه رفعت له الكعبة حين 
ا مستحجده علق . () 


استقبال محاريب الصحابة والتابعين : 
١‏ - ذهب الجمهور إلى أن محاريب الصحابة» 
كجامع دمشق» وجامع عمرو بالفسطاط. ومسجد 
الكوفة والقيروان والبصرة, لا يجوز الاجتهاد معها 
في إثبات الجهة. لكن لا يمنع ذلك من الانحراف 
اليسير يمنة أويسرة, ولا تلحق بمحاريب النبي 
كل إذ لا يجوز فيها أدنى انحراف . ۰ 

وكذلك محاريب المسلمين. ومحاريب جادتهم 
أي معظم طريقهم وقراهم القديمة التي أنشأتها 
قرون من المسلمين. أي جماعات منهم صلوا إلى 
هذا المحراب ول ينقل عن أحد منهم أنه طعن فيهاء 
لها م تنصب إلا بحضرة جمع من أهل المعرفة 
بالأدلة» فجرى ذلك مجرى الخبر. 

لكن قال الحنابلة : إن فرض من كان فيها إصابة 
العين ببدنه بالتوجه إلى قبلته» معللين ذلك باتفاق 
الصحابة عليه . 9) 


)١(‏ رد المحتار /١‏ ۲۸۷ والدسوقي ,174/١‏ والمغني مع الشرح 
الكبير ٤٥۷/١‏ طبعة أولى» ونهاية المحتاج 47١/١‏ . والشرح 
الكبير /١‏ 446 

(۲) رد المحتار 2788/١‏ والدسوقي ۲۲٠ /١‏ وكشاف القناع 
758٠/١‏ ونہاية المحتاج ٤٠١ /١‏ 


الإخبار عن القبلة : 
9 ذهب الققهاء إلى أنه ]ذالم يكن عة غاریب 
منصوبة في ال حضرء فيسأل من يعلم بالقبلة من 
تقبل شهادته من أهل ذلك المكان ممن يكون 
بحضرته .. أما غير مقبول الشهادة» كالكافر 
والفاسق والصبي فلا يعتد بإخباره فيا هومن أمور 
الديانات مالم يغلب على الظن صدقه . 

وأما إذا لم يكن من أهل ذلك المكان فلأنه يخبر 
عن اجتهاد. فلا يترك اجتهاده باجتهاد غيره . 

وأما إذا لم يكن بحضرته من أهل المسجد أحد 
فإنه يتحرى ولا يجب عليه قرع الأبواب . 

وأما في المفازة فالدليل عليها النجوم كالقطب. 
وإلا فمن أهلها العام بها ممن لوصاح به سمعه. 
والاستدلال بالنجوم في المفازة مقدم على السؤال. 
والسؤال مقدم على التحري .© 


اختلاف المخير ين : 
3 صرح الشافعية عند اختلاف اثنين في الإخبار 
عن القبلة : أنه يتخير فيأخذ بقول أحدهماء وقيل : 
يتساقطان ويجتهد لنفسه. ولا يأخذ بقول أحدهما 
إلا عند العجزعن الاجتهاد., وفي هذه الحالة 
اضطر للأخذ بقول أحدهماء أما في غير هذه الحالة 
فالمخبران اختلفا في علامة واحدة لعارض فيها وهو 
رلااق 03 

وما صرحوا به لا تأباه قواعد المذاهب الأخرى . 


)١(‏ رد المحشار /١‏ 784., والبحر الرائق .7٠7/١‏ ومواهب الحليل 
٥/١‏ . والقوائين الفقهية ص ا١٤‏ › وشرح المنهاج بحاشية 
القليوبي /١‏ ١١۳٠ء‏ والشرح الكبير على المقنع /١‏ 4/87 

(۲) نباية المحتاج ٤٠١/١‏ 


أدلة القبلة : 
٤‏ سبق ما يتصل بالاستدلال على القبلة 
بالمحاريب, فإن لم توجد فهناك علامات يمكن 
الاعتماد عليها عند أهل الخيرة مهاء. منها: 
أ النجوم : 

وأعمها القطب. لأنه نجم ثابت ويمكن به 
معرفة الجهات الأربع » وبذلك يمكن معرفة القبلة 
ولوعلى سبيل التقريب. وتختلف قبلة البلاد 
بالنسبة إليه اختلافا كبيرا. © 


ب الشمس والقمر 2 

يمكن التعسرف بمشازل الشمس والقمرعلى 
الحجهات الأربع ( وذلك ف أيام الاعتدالين 
(الربيعي والخريفي) بالنسبة للشمس . واستكمال 
البدر فيه بالنسبة للقمر. وفي غير الاعتدالين ينظر 
إلى انهاه تلك المنازل» وهومعروف لأهل الخرة 
فيرجع إليهم فيه» وفي كتب الفقه تفاصيل عن 
ذلك "© ويتبع ذلك الاستدلال بمطالع الشمس 
والقمر ومغارا . 


ج - الإبرة المغناطيسية : 

من الاستقراء المفيد لليقين تین اعا تحدد جهة 
الشمال تقريباء» وبذلك تعرف الجهات الأربع وتحدد 
القبلة “° 


)١(‏ نهاية المحتاج 4۲۲/١‏ وردالمحتار ۲۸۸/١‏ والمغني 
۱ , والرهوني على الزرقاني ۱/ ۳٣۴۳‏ 

(۲) المغنى /١‏ 458 . والشرح الكبير المطبوع مع المغني ٤4۲/١‏ 

(۳) نہاية المحتاج /١‏ 577 


ترتيب أدلة القبلة : 

6 ذكر الحنفية أن الدليل على القبلة في المفاوز 

والبحار النجوم كالقطب» فإن لم يمكن لوجود غيم 

يكن من يسأله أولم يخبره المسئول عنها فيتحرى . 
وذكر الشافعية أنه لوتعارضت الأدلة على القبلة 

فينبغي تقديم خبر جمع بلغ عددهم حد التوات 5 

لإفادته اليقين. ثم الإخبارعن علم برؤ ية 


القطب. 
وأما بيت الإبرة فقد صرح الشافعية بأن المجتهد 
مخير بينها وبين الاجتهاد. 


وأما الحنابلة فإنهم قالوا: إن خبر المخير عن ٠‏ 
يقين مقدم على الاجتهاد . ') 


تعلم أدلة القبلة : 
5 - تعلم العلامات التي تعرف بها القبلة مطلوب 
شرعاء وقد صرح الشافعية في الأصح عندهم بأن 
هذا واجب على سبيل الكفاية. وقد يصبح تعلم 
هذه العلامات واجبا عينيا» كمن سافر سفرا يجهل 
معه اتجاه القبلة. ويقل فيها العارفون اء وكانت 
عنده قدرة على تعلم هذه العلامات» وكل ذلك 
تحقيقا لإصابة القبلة . 

وهل يجوز تعلمها من كافر؟ قواعد الشريعة لا 
تمنع ذلك . لأنه لا يعتمد عليه في اتجاه القبلة» وإنما 


)١(‏ رد المحتار ۲۸۸/١‏ والدسوقي 2717/١‏ ونهاية المحتاج 


2475-0 والمغنى /١‏ +04 والشرح الكبير مع المغني 
444/١‏ 


4ك 








استقبال ۲۷ ۲۸ 


في معرفة العلامات التي لا يختلف فيها الكافر عن 
المسلم» وذلك كتعلم سائر العلوم . © 


الاجتهاد في القبلة : 
۷ - اتفقت المذاهب الأربعنة على وجوب 
الاجتهاد في القبلة في الجملة . ”) 

قال الشافعية والحنابلة: إن فقد المصلى ماذكر 
من الرؤ ية والمحاريب والمخبر وأمكنه الاجتهادء 
بأن كان بصيرا يعرف أدلة القبلة وجب عليه 
الاجتهاد وإن كان جاهلا بأحكام الشرع» إذ كل 
من علم أدلة شيء كان مجتهدا فيه » ولأن ماوجب 
عليه اتباعه عند وجوده وجب الاستدلال عليه عند 
خفائه. وذكروا أيضا أن من وجب عليه الاجتهاد 
حرم عليه التقليد. لأنه يتمكن من استقباها 
بدليله . 

وقالوا: إنه إذا ضاق عليه الوقت عن الاجتهاد 
صلى حسب حاله ولا يقلد, كالجحاكم لاا يسعه 
تقليد غيره» ولكنه يعيد الصلاة. وصرح ابن 
قدامة بأن شرط الاجتهاد لا يسقط بضيق الوقت 


مع إمكانه. © 


القت في الاجتهاد وتغيره : 
۸ ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إذا تغير 
اجتهاد المجتهد عمل بالاجتهاد الثاني حتماء إن 


4117 - 4171/١ غباية المحتاج‎ )١( 

(۲) نہاية المحتاج 0١‏ والشرح الكبير مع المغني ٤۹١ /١‏ ورد 
المحتار ۲۸۸/١‏ والدسوقي ۲۲۲/۱ 

(۴) عهاية المحتاج ٤۲۳١/١‏ والمغني /١‏ 454 , والشرح الكبير مع 
المغني ٤4٤ 2447 2494١ /١‏ 


ترجح على الأول» وعمل بالأول إن ترجح على 
الثاني . وقال الحنابلة : وإن شك في اج هاده لم يزل 
عن جهته» لأن الاجتهاد ظاهر فلا يزول عنه 
بالشك. ولا يعيد ما صلى بالاجتهاد الأول. 
كالحاكم لوتغير اجتهاده في الحادثة الثانية عمل فيها 
بالاجتهاد الثاني ول ينقض حكمه الأول بغير 
خلاف, لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. 

وذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن 
المصلي بالاجتهاد في القبلة إذا تحول رأيه استدار 
وبنى على ما مضى من صلاته . 

ولا فرق بين تغير اجتهاده في أثناء الصلاة 
وبعدهاء فإن كان فيها استدار وبنى على ما مضى 
من صلاته» حتى إنه لوصلى أربع ركغات لأربع 
جهات بالإجتهاد جاز» لأنه مجتهد أداه اجتهاده إلى 
جهةء فلم تجزله الصلاة إلى غيرهاء كما لوأراد 
صلاة أخرىء وليس فيه نقض لاجتهاده. لأنالم 
نلزمه إعادة مامضى › وإنا نلزمه العمل به ف 
الستقيل. 17 

أماعند المالكية فإن تبين لمن صلى بالاجتهاد 
خطأ اجتهاده في الصلاة يقينا أوظنا وهوني الصلاة 
قطعها وجوبا. أمابعد إتمام الصلاة فإنه يعيدها 
ندبا لا وجوبا. قياسا على القاضي إذا تبين له خطأ 
الدليل قبل بت الحكم» فإنه لا يجوز له الحكم 
باجتهاده الأول» وإن حكم به نقض . أما إن شك 
وهو في الصلاة فإنه يتم صلاته على اجتهاده 
الأول 9) 


)١(‏ غباية المحتاج VEY = SEAN‏ والشرح الكبير مع المغني 


7/۱ 
(۲) الدسوقي ۱/ ۲۲۷ 


د هلاه 


الاختلاف في الاجتهاد في القبلة : 
8 ذهب الحنفية, والمالكية, والشافعية» 
والحنابلة إلى أنه إذا اختلف اجتهاد مجتهدين لم يتبع 
أحدهما صاحبه ولا يؤمه. لأن كل واحد منب| يعتقد 
حطاً الآخر فلم يجز الائتام . 
وعند ابن قدامة أن قياس المذهب جواز ذلك . 
وهو مذهب أبي ثور» ذلك أن كل واحد منه| يعتقد 
صحة صلاة الآخر» وأن فرضه التوجه إلى ما توجه 
إليه. فلم يمنع اختلاف الجهة الاقتداء بهء 
كالمصلين حول الكعبة. 
ولو اتفقا في الجهة واختلفا في الانحراف يمينا أو 
شالا فالمذهب صحة الائتمام بلا خلاف لاتفاقه) 
في الجهة. وهي كافية في الاستقبال. 
وقال الشافعية : لواجتهد اثنان في القبلةء 
واتفق اجتهادهماء فاقتدى أحدهما بالآخرء ثم تغير 
اجتهاد واحد منهم) لزمه الانحراف إلى الجهة 
الثانية» وينوي المأموم المفارقة وإن اختلفا تيامنا 
وتياسراء وذلك عذر في المفارقة فلا تفوته فضيلة 
الجماعة. ومحل ذلك حيث علم المأموم بانحراف 
إمامه. فإن لم يعلم به إلا بعد السلام فالأقرب 
وجوب الإعادة . ۰ 
وقال الحنفية: لوسلم الإمام فتحول رأي 
مسبوق ولا حق استدار المسبوق» لأنه منفرد فيا 
يقضيه» واستأنف اللاحق» لأنه مقتد في| يقضيه . 
والمقتدي إذا ظهر له وراء الإمام أن القبلة غير الجهة 
التي يصلي إليها الإمام لا يمكنه إصلاح صلاتهء 


)١(‏ المسبوق من فاتته ركعة فأكثر مع الإمام. أما اللاحق فهومن ابتدأ 
حتى فاتته ركعة أو أكثر. 


لأنه إن استدارخالف إمامه في الجهة قصدا وهو 
مفسد» وإلا كان متما صلاته إلى ما هوغير القبلة 
عنده وهو مفسد أيضا ؛ 9) 


خفاء القبلة على المحتهد : 

٠‏ خفاء القبلة على المجتهد إما أن يكون قبل 
الصلاة أوفي أثنائهاء وإما أن يكون قبل التحري أو 
بعده» وسنتناول بالبحث كلا على حدة. 


خفاء القبلة قبل الصلاة والتحري : 

١‏ - ذكر الحنفية» والمالكية. والحنابلة أن من عجز 
عن معرفة القبلة بالاستدلال» وخفيت عليه الأدلة 
لفقدها أولغيم أوحبس أوالتباس مع ظهورهاء 

حيث تعارضت عنده الأمارات» فإنه يتتحرى 
ويصلي» وتصح صلاته عندئذ» لأنه بذل وسعه في 
معرفة الحق مع علمه بأدلته» أشبه الحاكم إذا 
خفيت عليه النصوص. وقد روى عبدالله بن 
عامر بن ربيعة عن أبيه قال: كنا مع النبي كل في 
سفرفي ليلة مظلمة» فلم ندر أين القبلة» فصلى 
كل رجل منا حياله» فلا أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي 
يله فنزل: (فأينا تولوا فشم وجه اله)9© 000 


(۱) رد المحتار ۲۹۱/۱ والدسوقي 1 ونهاية المحتاج 


ESD والشرح الكبير مع المغني‎ . 474 /١ ولمغني‎ ١ 
770 وغنية المتملى شرح منية المصلى ص‎ 

(۲) حديث: «كنا مع النبي َة في سفر في ليلة مظلمة . . . » أخرجه 
الترمذي واللفظ له وابن ماجة من حديث ربيعة . قال الترمذي : 
هذا حديث ليس إسناده بذاك أي ليس بالقوي - لا نعرفه إلا 
من حديث أشعث السمان. وأشعث بن سعيد أبوالربيع السمان 
يضعف في الحديث . (تحفة الأحوذي 077١/7‏ 777 نشر 
السلفية ١7864‏ ه وسئن ابن ماجة بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 
01١‏ ط عيسى الحلبي 7/١ه).‏ والآية من سورة 
البقرة/ ١١6‏ 


۷ 





استقبال 71/679 


وعرف الحنفية التحري بأنه بذل المجهود لنيل 
المقصود . وأفاد ابن عابدين بأن قبلة التحري مبنية 
على مجرد شهادة القلب من غير أمارة» وعبر 
المالكية بأنه يتخير جهة من الجهات الأربع يصلي 
إليها صلاة واحدةء ولا إعادة لسقوط الطلب عنه» 
وهذا ما رجحه ابن عابدين من الحنفية على قول 
بعضهم بتكرار الصلاة إلى الجهات الأربع في حالة 
التحري وعدم الركون إلى جهة . 

وذهب الشافعية إلى أنه يصلى كيف كان لحرمة 
الوقت» ويقضي لندرته .7© ٠٠‏ 


ترك التحري : 

۲ - ذهب الحنفية إلى أن العاجز عن معرفة القبلة 
بالأدلة لا يجوز أن يشرع في الصلاة دون أن يتحرى 
وإن أصاب» لتركه فرض التحري » إلا أنه لا يعيد 
إن علم إصابته بعد فراغه اتفاقا عند الحنفية» 
بخلاف ما إذا علم الإصابة قبل التمام. فإن صلاته 
تبطل لأنه بنى قويا علق ضعيف خلافا لأبي 


يوسفها. 


وعند المالكية أن المجتهد الذي تخفى عليه أدلة 
القبلة يتخير جهة من الجبهات الأربع » ويصلي إليها 
: ويسقط عنه الطلب لعجزه» وقال الشافعية 
والحنابلة: يعيد من صلى بلا تحر أوتعذرعليه 


)١(‏ رد المحتار /١‏ ۰۲۸۹ ۲۹۱. والبحر الرائق 2707/١‏ والزرقاني 
١‏ »» والدسوقي ۲/۱« ونهاية المحتاج 0/1( 


التحري» سواء ظهر له الصواب أثناء الصلاة أو 


بعدها )0( 


ظهور الصواب للمتحري : 
 ”*‏ ذكر الحنفية أن المتحري إن ظهر صوابه في 
أثفاء الصلاة فالصحيح أنها لا تفسد. وعند بقية 
المذاهب لا خلاف في صحتها . 

وعبارة البحر الرائق : والصحيح كما في المبسوط 
والخانية أنه لا يلزمه استئناف الصلاةء لأن صلاته 
كانت جائزة ما لم يظهر الخطأ. فإذا تبين أنه أصاب 
لا يتغير حاله. وقيل : تفسد, لأن افتتاح الصلاة 
كان ضعيفاء وقد قوى حاله بظهور الصواب» ولا 
يبنى القوى على الضعيف . © 


التقليد في القبلة : 
٤‏ - ذكر الحنفية» والمالكية, والشافعية » والحنابلة 
أنه لا يقلد المجتهد مجتهدا غيره, لأن القدرة على 
الاجتهاد تمنع من التقليد. 

ومن علم أدلة القبلة لا يجوزله أن يقلد غيره 
مطلقاء وأماغير المجتهد فعليه.أن يقلد المجتهد. 
لقوله تعالى : (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا 
تعلمون). ٩‏ 

وإذا كان هناك أكثر من مجتهد فالمقلد له أن يختار 


)١(‏ رد المحتار 259٠ /١‏ ۲۹۱. والفروع امام وكشاف القناع 


۳۷/۱ 1 ومغني المحتاج ١45/١‏ , والروضة 25١8/١‏ 
والدسوقي ۱/ ۲۲۷ 

(۲) رد المحتار .۲۹۲/١‏ والبحر الرائق ٠٠٠ /١‏ والسدسوفي 
0١‏ », ومغنب المحتاج ٠٤١/١‏ والروضة ۲۱۸/١‏ 
وكشاف القناع ٠٠۲/۱‏ 

(۳) سورة النحل / 417 


كلاس 


استقبال هم" ۳۷ 


أحدهم» والأولى أن يختار من يثق به ار من 
)1( 


ترك التقليت + 
٥‏ - ليس لمن فرضه التقليد ووجد من يقلده أن 
يستقبل بمجرد ميل نفسه إلى جهة» فقد ذكر 
الحنفيةء والمالكية: أنه إن ترك التقليد واختار له 
جهة تركن فا نفسسه وصلى ها كانت صلاته 
صحيحة إن لم يتبين خطأه. وزاد المالكية : فإن تبين 
الخطأ في الصلاة قطعها حيث كان كثيراء وإن تبين 
بعدها فقولان بالإعادة أبدا أوفي الوقت» كما سيأتى 
في «تبين الخطأ في الصلاة» ْ 
وذهب الشافعية والحنابلة أنه تلزضه الإعادة 
مطلقا وإن صادف القبلة ‏ 9) 1 
استقبال الأعمى ومن في ظلمة للقبلة : 
5" ذهب الحنفية» والشافعية » والحنابلة إلى أن 
الأعمى عليه أن يسأل عن القبلة, لأن معظم 


الأدلة تتعلق بالمشاهدة . 

قال الحنفية : فإن لم يجد من يسأله عنها تحرى» 
ای حتى إنه لوأخيره 
بعدما صلی لا 


ولو لم يسأله ر إن أصاب جاز وإلا لا . 
ولوشرع في الصلاة إلى غير القبلة فسواه رجل 


(ا) نہاية المحتاج 1 ٤۲۹‏ والمغني ۰٤۷٤ ٤۷۲/١‏ 
والدسوقي 0 , وابن عابدين /١‏ ۰۲۹۱ والشرح الكبير مع 
المغني ٤4۹۳/١‏ 

(۲) الدسوقي 1/< c۷‏ وجابة المحتاج ١‏ ولمغني 
١‏ ط ثانية » ورد المحتار 794٠ /١‏ 


ooo OVO oho aolalae neee ويويماه‎ e oeleie © olorale o toot eel ماه 06165 مهاه ه‎ a اه ةا‎ 


إليهاء فإن كان وجد الأعمى وقت الشروع من 
يسأله عنها فلم يسأله لم تجز صلاته. وإلا بنى على 
ما مضى منباء ولا يجوز لهذا الرجل الاقتداء به . 
وذكر المالكية أنه لا يجوز له تقليد المجتهد بل 
عليه أن يسأل عن الأدلة عدلا في الرواية ليهتدي 
بها إلى القبلة © ِ 


تبين الخطأ في القبلة : 

۷- أطلق الحنفية القول بأن المصلى الذي لم 
يشك في القبلة ولم يتحر إذا ظهر له خطؤه في القبلة 
وهوفي الصلاة فسدت صلاته. بخلاف من خفيت 
عليه القبلة فشك فيها وتحرى. ثم ظهرله خطؤه 
وهوفي الصلاة استدار إلى الجهة التي انتهى إليها 
تحريه» أما إذا ظهر له خطؤه بعد انتهاء الصلاة فإن 


صلاته صحيحة . 


وذهب الحنفية والمالكية إلى وجوب الإعادة على 
المجنهد والمقلد إذا كانت علامات القبلة ظاهرة ثم 
تبين الخطأ فيهاء لأنه لا عذر لأحد في الجهل بالأدلة 
الظاهرة. أمادقائق علم ا ميئة وصور النجوم 
الثوابت فهومعذورني الجهل بها فلا إعادة عليه . وم 
يفرق الحنابلة والشافعية في مقابل الأظهر عندهم 
بين ما إذا كانت الأدلة ظاهرة فاشتبهت عليه أو 
جقيت» وبين فا إذا كانت أدلة خفية لأنه اتی با 
أمرفي الحالين وعجزعن استقبال القبلة في 
الموضعين فاستويا في عدم الإعادة. أما في القول 


(١)ردالمحتار١/ ٧/4۹‏ 41« والدسوقي 2175/١‏ ونباية 
المحتاج ٤۲١/١‏ ١١٠٤ء‏ والمغني ٤ ء٤٦1۹ /١‏ والشرح 
الكبير مع المغني ٤4٤ ٤۹١ /١‏ 


ال 








الأظهر للشافعية فتلزمه الإعادة لأنه أخطأ في شرط 
من شروط الصلاة. ر 


العجز عن استقبال القبلة في الصلاة . 
ذهب الأئمة الأربعة إلى أن من به عذرحسي 
يمنعه من الاستقبال كالمريض والمربوط يصلي على 
حسب حاله» ولوإلى غير القبلة» لأن الاستقبال 
شرط لصحة الصلاة وقد عجز عنه فأشبه القيام . 
واشترط الشافعية » والصاحبان من الحنفية لسقوط 
القبلة عنه أن يعجز أيضا عمن يوجهه ولو بأجر 
المشلء كما استظهره الشيخ إساعيل النابلسي 
وابن عابدين . وبالنسبة لإعادة الصلاة فإن في ذلك 
خلافا تفصيله في مباحث الصلاة . 

وأما أبوحنيفة فذهب إلى أنه لا يشترط ذلك» 
لأن القادر بقدرة غيره عاجز. وبقولهم| جزم في المنية 
والمنح والدر والفتح بلا حكاية خلاف. 

ولووجد أجيرا بأجرة مثله فينبغى أن يلزمه 
اسعجارة إذا كانت الجر فون سف مره 
والظاهر أن المراد به أجرة المثل كا فسروه في 
التيمم. © 

أما من به عذر شرعي يمنعه من الاستقبال فقد 
تعرض الفقهاء للصور الآتية منه وهي : 

الخوف على النفس» وذكره الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة» وذلك كالخوف من سبع 


)١(‏ رد المحتار 2789/١‏ ۲۹۲ والدسوقي سف لشفا" 
c۸‏ ونهاية المحتاج ٠٤۲۷/١‏ والمغني 4/١‏ ط الرياض» 
وكشاف القناع 15 >* ط مكتبة النصر الرياض. 

(۲) رد المحتار ۱/ 47-7/84, والدسوقي ۰۲۲٤/۱‏ وغهاية المحتاج 
ا/۸“ والجمل على المج ۳٠١ /١‏ والشرح الكسير مع 
المغني 4۸/۱ 


وعدوء فله حينئذ أن يتوجه إلى جهة قدرعليهاء 
ومثله الهارب من العدو راكبا يصلي على دابته . 

وذكر الحنفية من صور العذر: الخوف من 
الانقطاع عن رفقته. لما في ذلك من الضرر. 

وذكر الشافعية من ذلك : الاستيحاش وإن لم 
يتضرر بانقطاعه عن رفقته . 

وذكر الحنفية والمالكية من الأعذار: الخوف من 
أن تتلوث ثيابه بالطين ونحوه لو نزل عن دابته . 

اف ا ا عجن ارول فإن قر 
عليه نزل وصلى واقفا بالإيماء. وإن قدرعلى 
القمزد هوق المج أا قاعدا: 

وعد الحنفية والشافعية من الأعذار: ما لوخاف 
على ماله ملكا أو أمانة ‏ لونزل عن دابته . 

وذكر الحنفية والشافعية من الأعذار: العجز عن 
الركوب فيمن احتاج في ركوبه بعد نزوله للصلاة 
إلى معين ولا يجده. كأن كانت الدابة جموحاء أو 
كان هوضعيفا فله ألا ينزل. 9) 

ومن الأعذار : الخوف وقت التحام القتال» فقد 
اتفقت المذاهب الأربعة على أن يسقط شرط 
الاستقبال في حال المسايفة وقت التحام الصفوف 
في شدة الخوف إذا عجز المصلى عنه .”2 ولعرفة 
ماحية هذا الخال وما يلحق به ووقت صالاثة: 
وإعادتها حين الأمن. وبقية أحكامها (ر: صلاة 
الخوف). 


(١)ردالمحتار١/‏ 4», والدسوقي ۲۲٤/۱‏ 4» ونباية 


المحتاج ١8/1١‏ 4. 5 والشرح الكبير مع المغني /١‏ 4/57 

(۲) رد المحتار /١‏ ۹۹٦٥ء‏ والدسوقي 7*١‏ 14لا وناية 
الملحتاج 01١‏ والشرح الكبيرمع المغني الكلقف fo’‏ 
والمغني 417/7 ط الرياض. 


۷4ے 


استقبال المتنفل على الراحلة في السقر: 
4" اتفق الفقهاء على جواز التنفل على الراحلة 
في السفر لجهة سفره ولولغير القبلة ولوبلا عذر. 
لأنه ية : «كان يصلي على راحلته في السفرحيث| 
توجهت به» وفسر قوله تعالى : (فأين) تولوا فثم 
وجه الله) بالتوجه في نفل السفر. 9) 

وفي الشروط المجوزة لذلك خلاف فصله 
الفقهاء في مبحث صلاة المسافر» والصلاة على 
الراحلة . 


استقبال المتنفل ماشيا في السفر : 
٠‏ مذهب أبي حنيفة» ومالك وإحدى 
الرواينين ع الخد و ركام الحرقي: من الخدابة : 
أنه لا يباح للمسافر الماشي الصلاة في حال مشيه» 
لأن النص إنما ورد في الراكب» فلا يصح قياس 
الماشي عليه لأنه يجتاج إلى عمل كثير. ومشي 
متتابع ينافي الصلاة فلم يصح الإلحاق. 

وبذهب عنطاء"» والشافمي » وهوثانية الروايتين 


)١(‏ حديث : « كان مَل يصلي على راحلته 3 » أخرجه البخاري 
ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنما بلفظ «كان النبي يك 
يصب في السفر على راحلته حيث توجهت به. يومىء إيماء. 
صلاة الليل إلا الفرائض. ويوتر على راحلته» وفي رواية لمسلم 
من حديث ابن عمر رضي الله عنبم| «کان رسول الله ب يصلي 
وهو مقبل من مكة إلى المديئة على راحلته حيث كان وجهه . . . » 
(اللؤلو والمرجان ص ١78‏ نشر وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية بدولة الكويت. وفتح الباري 7/ 489 ط السلفية. 
وصحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ٠445 /١‏ 441 ط 
عيسى الحلبي) . 

(۲) رد المحتار ٤٦۹4 /١‏ والدسوقي ۲۲١ /١‏ ونهاية المحتاج 
١غ‏ وشرح الروض ١54/١‏ ط الميمئية. والمغني 
١‏ والشرح الكبير مع المغني 445/١‏ 


eau 


عن أحمد اختارها القاضى من الحنابلة : أن له أن 
يصلي ماشيا قياسا على الراكب» لأن المشي إحدى 
حالتي سير المسافر» ولأنبما استويا في صلاة الخوف. 
فكذافي النافلة. والمعنى فيه أن الناس محتاجون 
إلى الأسفار» فلوشرطنا فيها الاستقبال للتنفل 
لأدى إلى. 7ر2 أورادهم أو مصالح معايشهم . 


ومذهب الحنابلة» والأصح عند الشافعية : ك 
عليه أن يستقبل القبلة لافتتاح الصلاةء ثم ينحرف 
ار جهة سيره قال الشافعية: ولايلزمه 
الاستقبال في السلام على القولين. 7 


استقبال المفترض على السفيئة ونحوها : 

١‏ - اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب استقبال 
المفترض على السفينة في جميع أجزاء صلاته» 
وذلك لتيسر الاستقبال عليه. ونص الحنفية 
والمالكية والحنابلة على أنه يدور معها إذا دارت . 9 


وتفصيل ذلك في مصطلح : (الصلاة في 
السفينة) . 


استقبال القبلة في غير الصلاة : 
۲ -قررا لفقهاء أن جهة القبلة هي أشرف 
الجهات. ولذا يستحب المحافظة عليها حين 


)١(‏ ردالمحتارا/ 0۹٦٤ء‏ والدسوقي 0/1 ونهاية المحتاج 


٤۸۸/١ والشرح الكبير مع المغني‎ ٤ c/1 

(؟) الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 7717 ط بولاق» ومغني 
المحتاج »© ومواهب الجلیل ۱/ ۰٥۰۹‏ والمغني - 
۹ والانصاف ٤/۲‏ 


هملاس 


استقبال 4 414 


الجلوس» لقوله ككل : «إن سيد المجالس ما استقبل 
القبلة» () 

قال صاحب الفروع : ويتجه في كل طاعة إلا 
ليل 

وقد يكون المراد من التوجه إليها تغليط الأمر 
وإلقاء الرهبة في قلب من طلب منه التوجه إليهاء 
كا في تغليظ القاضي اليمين على حالفها بذلك 
(ر: إثبات فك .)١١‏ 


على أنه قد يعرض للإنسان أحوال ترفع هذا 
الاستحباب». بل قد يكون استقباها حراما أو 
مكروها (ر: قضاء الحاجة. استنجاء) . 


والجمهور على أن زائر قبر النبي ب يستدبر 
القبلة ويستقبل القبر الشريف. 9 


استقبال غير القبلة في الصلاة : 

۳ - الأصل في استقبال المصلى للأشياء الإباحة» 
مادام متوجها إلى جهة القبلة» لكن هناك أشياء 
معينة نبى المصلى عن أن يجعلها أمامه لاعتبارات 
خاصة تھا كأن يكون في وجودها أمامه تشبه 
بالمشركين. كما في الصنم والنار والقبر » أو لكونها 
قذرة أونجسة يصان وجه المصلي ونظره عنهاء كا في 


)١(‏ حديث : « إن سيد المجالس . . . » . أخرجه الطبراني في 
الأوسط من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ «إن 
لكل شيء سيداء وإن سيد المجالس قبالة القبلة» قال الميئمي 
والمنذري وغيرهما: إسناده حسن . (مجمع الزوائد ۸/ 9ه نشر 
مكتبة القدس ١5“‏ ه . وفيض القدير 2517/7 نشر المكتبة 
التحارية كه اه). 

(۲) الفروع ۸۰/۱ 

(۳) شرح الأذكار لابن علان ۳۳/٥‏ 


الصلاة إلى الحش(' والمجزرة» أو قد يكون أمامه 
ما يشوش عليه فكره كا في الصلاة إلى الطريق . 
وقد تناوها الفقهاء بالببحث في الكلام على 
مكروهات الصلاة . ٩‏ 

وقد يكون ذلك الشيء الذي أمام المصلى أمرا 
مرغوبا فيه» لكونه علامة على موضع سجوده لمنع 
المارين من المرور فيما بينه وبينه» كا في الصلاة إلى 
السترة. وقد بحثها الفقهاء ضمن سنن 
الك © 


استقبال غير القبلة في غير الصلاة : 
٤‏ - الأصل في توجه الإنسان إلى الأشياء في غير 
الصلاة الإباحة أيضاء واک قد يطلب التوجه إلى 
المواطن الشريفة في الأحوال الشريفة طلبا لخيرها 
وفضلهاء كاستقبال السماء بالبصر وببطون الكفين 
في الدعاء . ©) 

كما يطلب عدم التوجه إليهافي الأحوال 
الخسيسة» كاستقبال قاضى الحاجة بيت المقدس أو 
المصحف الشريف (ر: قضاء الحاجة) . 

وقد يطلب تجنب استقبالها صيانة له عنها 
لنجاستها أوحفظا لبصره عن النظر إليهاء 
كاستقبال قاضي الحاجة مهب الريح» واستقبال 


)١(‏ الحش : هو الموضع الذي تقضى فيه الحاجة في البساتين ثم 


أطلقت على الكنف . (المصباح المنير) حسن . 

(۲) تحفة الأحوذي ۲ والمغنى ۷۲/۲ 08٠‏ والخسرشي 
4/۱ ط بولاق. وشرح الروض /١‏ 174 . ونهاية المحتاج 
5٠6 ۲‏ ١5؛‏ وردالمحتار ا/ ٤۳۳‏ ۰4۳۸ وتقريسر 
الرافعي عليه .۸٠/١‏ وكشاف القناع 47/١‏ ط السنة 
المحمدية. 

(۳) نہاية المحتاج 04/۲« والمغني ۷١ ٦٦/۲‏ 

۲۷ /۲ شرح الأذكار‎ )٤( 





استقبال 44 استقراء ١‏ 4 


المستأذن للدخول باب المكان الذي يريد الدخول 
إليه . © 

وقد يطلب الاستقبال حفاظا على الآداب 
ومكارم الأخلاق وتوفيرا لحسن الإصغاء. كما في 
استقبال الخطيب للقوم واستقباهم له واستقبال 
الإمام الناس بعد الصلاة المكتوبة . 9) 

وكما في استقبال الضيوف والمسافرين إبقاء على 
الروابط الاجتماعية متينة . ٠”‏ 

ومن هذه الطاعات : الوضوء. والتيمم» 
والأذان والاقامة. ومنه الدعاء بعد الوضوء» 
والدعاء في الاستسقاء. والذكر» وقراءة القرآن» 
وانتظار الصلاة في اللسجد. والحج في مواطن 
كثيرة» تعلم بتتبع كتاب الحج كالإهلال» وشرب 
ماء زمزم » وتوجيه ال هدى حين الذبح للقبلة » وقضاء 
القاضي بين الخصوم . كا هومبين في مواضعها . 

كما يستحب استقبال القبلة في مواطن خاصة 
طلبا لبركتها وکال العمل باستقبالها. كما في توجيه 
المحتضر إليها. وكذا الميت في قبره عند الدفن (ر: 
كتاب الجنائز). ومثله من أراد أن ينام  »‏ أو أراد 
أن يذبح ذبيحة فيسن له أن يستقبل بها القبلة (ر: 
كتاب الذبائح) . 


)١(‏ المغني 10/4 وحساشية الثسبر املسي على نهاية المحتساج 
,1١‏ وشرح متتهى الإرادات /١‏ ۰۳۰ والآداب لابن مفلح 
4/۱ 
الصلاةء والشرح مع المغني ۲/ .8٠١‏ وإعلام الساجد ص 4 4٠‏ 

(۳) شرح الأذكار ه/ ٠۷١‏ 

)٤(‏ التيسير بشرح الجامع الصغير ۲٠١ /١‏ ط بولاق. وبذل المجهود 
 /, +۹‏ وعون المعبود 4/ 57٠١‏ . 
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١‏ - الاستقراء لغة : التتبع . يقال: قرأ الأمرء 
وأقرأه أي : تتبعه» واستقرأت الأشياء: تتبعت 
أفرادها لمعرفة أحواها وخواصها  )١(‏ 

وعرفه الأصوليون والفقهاء بقوهم : تصفح 
جزئيات كلي ليحكم بحكمها على ذلك الكل . 9) 


الألفاظ ذات الصلة : . 

القياس : 

؟ - القياس : هوإلحاق فرع بأصل في حكم 
لاشتراكه) في العلة . 9) 


الحكم الأحمالي : 

7- الاستقراء إن كان تاما بمعنى تتبع جميع 
الجزئيات ما عدا صورة النزاع (أي الصورة المراد 
معرفة حكمها) يعتبر دليلا قطعيا حتى في صورة 
النزاع عند الأكثر من العلماء. وقال بعض العلماء : 
ليس بقطعي , بل هوظني» لاحتمال مخالفة تلك 
الصورة لغيرها على بعد. 


)١(‏ تاج العروس ط ليبيا . والمصباج المثير ط دار المعارف في مادة 
(قرى) 

(؟) حاشية البناني على جمع الجوامسح ۲ ۴ ط المصلبي » 
والتعريفات للجرجاني ص ٠١‏ ط مصطفى الحلبي . 

۲٤۷ - ۲٤۹/۲ فواتح الرحموت‎ )۳( 


VV 


۲ ١ استقراض‎ ١ 4 استقراء‎ 


00 


وقد أجازالعلاء الأخذ بالاستقراء في : 
الحيض . والاستخاضة. والعدة على خلاف 
وتفصيل موطنه هذه المصطلحات . 


5 - وإن كان الاستقراء ناقصا أي بأكثر الجزئيات 
ا لخالي عن صورة النزاع فهوظني في تلك الصورة لا 
قطعي » لاحتمال مخالفة صورة النزاع لذلك 
ا مستقراء ويسمى هذا النوع: إلحاق الفرد 
بالأغلب )١(‏ 


ومن أمثلة ما احتجوا فيه بالاستقراء : المعتدة 
عند اليأس تعتد بالأشهر. فقال الشافعية في 
الراجح عندهم : يعتبر في عدة اليائسة استقراء 
نساء أقارمها من الأبوين الأقرب فالأقرب. لتقاربين 
طبعا وخلقا. 


وشال الفيةء والمالكية, والحنايلة ‏ وهورأني 
للشافعية ‏ باستقراء حالات النساء واعتبار حالها 
بحال مثيلاتها في السن عند ذلك على اختلاف 
بينبم في ذلك يرجع إليه في مصطلح (عدة) 
و(إياس) . 9) 


45/7 شرح جمع الجوامع‎ )١( 

(۲) ابن عابدین 505/1 ط الأولى» وحواشي التحفة ۸/ ۲۳۸ ط 
دار صادر. والمغني ۷/ ٠٦١‏ ط السعودية, والحطاب /٤‏ ١٤٠١ء‏ 
۷ ط ليبيا . 
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© . الاستقراض لغة : طلب القرض‎ - ١ 
)9 الحصول عليه» ولو بدون طلب‎ 

والقرض ما تعطيه من مثلي ليتقاضى مثله . ٩‏ 
الألفاظ ذات الصلة : 
الاستدانة : 
۲ سالاستقراض أخص من الاستدانةء فإن الدين 
عام شامل للقرض وغيره مما يثبت في الذمة 
كالسلم . والدين قد يكون له أجل» والأجل فيه 
ملزم. أما القرض فإن الأجل فيه غير ملزم عند 
الجمهورء وقال المالكية : إن اشتراطه ملزم » وإنه 
ليس للمقرض مطالبة المستقرض مالم يحل الأجل 
كخيره من الديون؟ لقول النبي بي : «المؤمنون 
عند شروطهم» . ° 


. تاج العروس» ولسان العرب (قرض)‎ )١( 

(۲) المبسوط ۱۸/ ۱۹ ط دار الفكر. وأدب الأوصياء ۱۷۳/۲ وما 
بعدها. 

() كشاف اصطلاحات الفئون . (قرض) والفتاوى الهندية 
ه/ ۳ ورد المحتار 5/ 1١17١‏ 

)٤(‏ ابن عابدين /٤‏ 1۷۲ والحطاب 4/ 45ه. وشرح الروض 
٠ ۲‏ والمغنى مع الشرح الكبير 4/ ٠٠٤١‏ ط المنار الثانية . 
(ه) حديث « المؤمنون عند شروطهم » أورده البخاري معلقا بدون 
سند بلفظ : «المسلمون عند شر وطهم» ولم يوصله في مكان اخر . 
وأخرجه إسحاق في مسنده من طريق كثير بن عبدالله بزيادة «إلا 
شرطا حرم حلالا أو أحل حراما» وكثير هذا ضعفه الأكثرء لکن = 


ةملاس 


2 الإجمالي : 
الاستقراض جائز بالنسبة للمستقرض بشروط 
ف لفقهاء في أبواب القرض» ونقل بعضهم 
الإجماع على الجواز. ”2 وروى أبورافع أن النبي 
: «استسلف من رجل بكرا ” دمت ت على 
النبي بي إبل الصدقة, فأمرأبا رافع أن يقضي 
الرجل بكره. فرجع إليه أبورافع » فقال: يا رسول 
الله لم أجد فيها إلا خيارا رباعياء ‏ فقال: أعطه. 
فإن خير الناس أحسنهم قضاءم © 
وقد يعسرض للاستقراض ما يخرجه عن الجواز 
كحرمة الاستقراض بشرط نفع للمقرض»› 
وكوجوب استقراض المضطر. ”؟ وغير ذلك من 
الأحكام التي تذكر ني باب القرض . 
ويصح التوكيل في الاستقراض عند الشافعية 


س البخاري ومن تبعه يقوون أمره . وأخرجه الترمذي بالإسناد نفسه 
وقال: هذا حديث حسن صحيح . وقد نوقش في تصحيحه هذا 
الحديث. وأخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة بلفظ 
«المسلمون على شروطهم» وفيه كثير بن زيد الأسلمي وهو 
مختلف في توثيقه . أما اللفظ الوارد في متن الموسوعة فقد أورده 
ابن شيبة من طريق عطاء. وللدارقطني والحاكم من حديث 
RE‏ 
السلفية وتحفة الأحوذي ۸٤ /٤‏ نشر السلفية. وعون المعبود 
8 نشر السلفية) . 

(١)المبسوط .8:0/١4‏ والحطاب ؛/ .٠٤٥‏ وشرح الروض 
7/ ٠14ء‏ والمغنى لابن قدامة /٤‏ 747 ط الرياض. 

(۲) البكر : الجمل الفتي القوي 

(۴) رباعيا : أي ذكرا من أبليقل تيخب مرياميتك: وکی راب ناته 
من الأمام . 

)٤(‏ مغن ابن قدامة 4 ط الرياض. وحديث «أن النبي كد 
استسلف من رجل بكرا. . .» أخرجه مسلم من حديث أبي رافع 
(صحيح مسلم ۳/ ۱۲۲٤‏ ط عيسى الحلبي) . 

(©).الزرقاني على خليل /١‏ 777. والمغني لابن قدامة 278١/5‏ 
والمبسوط 7/١4‏ 7. ونباية المحتاج ۲٠١ /٤‏ 


ء لاس 
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والحنابلة» ولا يصح عند الحنفية» لأن الاستقراض 
طلب تبر ع من المقرض فهونوع من التكدي 
(الشحاذة) ولا ر يصح التوكيل فيه () 

والاستقراض ا يحتاج إلى إذن من 
القاضي , كاستقراض من حكم له بنفقة القريبه 
على قريبه المعسرفي بعض المذاهب»” ويذكر 
الفقهاء ذلك في أحكام النفقة . 

ولو استقرض الأب من ولده فإن للولد مطالبتهء 
عند غير الحنابلة ء لأنه دين ثابت فجازت المطالبة 
به كغيره, وقال الحنابلة : لا يطالب لحديث: 
«أنت ومالك لأبيك» ° 


باب القرضء وبالإاضافة إلى ذلك تأتي بعض 
لشريكه 0 وني الوكالة عند بيان ما تصح فيه 


)١(‏ شرح الروض ۲۷۸/۲ والمغني لابن قدامة /١‏ ٩۸ء‏ وابن 


عابدين ۱۷١ /٤‏ 
(۲) الزرقاني على خليل /٤‏ ۲۰۸. وشرح الروض ۲٤٤/۳‏ 
(۳) حديث « أنت ومالك 5-5 » أخرجه البيهقي من حديث جابر بن 


عبدالله مرفوعاء قال ابن حجر في تخريج اهداية : رجاله ثقات. 
لكن قال البزار: إنما يعرف عن هشام عن ابن المكندر مرسلا . 
وقال البيهقي : أخطأ من وصله عن جابرء وأخرجه الطبراني 
والبزار من حديث سمرة بن جندب . علق افيثمي على إسناد 
هذا الحديث فقال: فيه عبدالله بن إسماعيل الحوداني . قال أبو 
حاتم : لين وبقية رجال البزار ثقات. ومفهومه أن رجال الطبراني 
ليسوا كذلك. کا أخرجه الطبراني من حديث ابن مسعود. وذكر 
الهيثمي : فيه إبراهيم بن عبدالحميد. ولم أجد من ترجه وبقية 
رجاله ثقات. وقال ابن حجر: فيه من طريق ابن مسعود هذا 
ناریا بن وخر وض ميف وفيض لفل 4۹1۳ . اط 
المكتبة التحارية). 
(5) ابن عابدين ۳/ ماهم 


لمووعث مم فوو فيه رم مرو رمو مر ررم وم مر م مرب بر م م مرجب وام باب اعم لمن 


الوكالة»“ وفي ٠‏ الوقف في الاستدانة على 
الوقف. (' وفي النفقة في الاستقراض على الغائب 
والمعسر. ° 


استقسام 


التعريف : 
١‏ -يأتي الاستقسام في اللغة بمعنى : طلب القَسْم 
بالأزلام ونحوهاء والقَسّم هنا: ماقدّر للانسان من 
خير أوشرء ويأتي بمعنى طلب : القسم المقدرثما 
هوشائع » والقسم هنا: النصيب. 

وقد اختلف علماء اللغة والمفسرون في المقصود 
بالاستقسام في قوله تعالى: (وأن تستقسموا 
بالأزلام). ©» فقال الجمهور ومنهم الأزهري 
والهروي وأبو جعفر وسعيد بن جبير والحسن 
والقفال والضحاك والسدي : معنى الاستقسام 
بالأزلام طلب معرفة ا خير.والشر بواسطة ضرب 
القداح» فكان الرجل في الجاهلية إذا أراد سفراء أو 
غزواء أوتجارة» أونكاحاء أوأوأمرا اخ ضرب 
بالقداح» وكانوا قد كتبوا على بعضها «أمرني ربي» 
وعلى بعضها «نهاني ربي» وتركوا بعضها خاليا عن 
الكتابة» فإن خرج الأمر أقدم على الفعل» وإن 
خرج الغبي أمسسكء وإن خرج لعفل أعاد العمل 


۸٩ المغني لابن قدامة ه/‎ )١( 

(۲) ابن عابدين ۳/ ٤۱۹‏ 

(۳) الزرقاني على خليل 4/ ۲۰۸. وشرح الروض ٤۳۸/۳‏ 
(؛) سورة المائدة / ۳ 


مرة أخرى» فهم يطلبون من الأزلام أن تدهم على 

وقال المؤرج والعزيزي وجماعة من أهل اللغة : 
الاستقسام هنا هو الميسر المغبي عنه. والأزلام قداح 
الميسر» وكانوا إذا أرادوا أن ييسروا ابتاعوا ناقة بثمن 
مسمى يضمنونه لصاحبهاء ولم يدفعوا الثمن حتى 
يضربوا بالقداح عليهاء فيعلموا على من يجب 
الثمن . © 

وذهب الفقهاء إلى ماذهب إليه جمهور اللغويين 
والمفسرين” من أنه الامتثال لما تخرجه الأزلام من 
الأمروالغبي في شئون حياتهم . والأقداح هي أقداح 
الأمر والنبي . 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الطرق : 

۲ من معاني الطَرّق : الضرب بالحصى » وهو نوع 
من التكهن. وشبيه الخطفي الرمل» وني 
الحديث: «العيافة والطِيرَةٌ والطرّق من الحبت:9؟) 


٠۳١ /١١ لسان العرب (بتصرف) مادة (قسم). وتفسير الرازي‎ )١( 


ط المطبعة البهية المصرية, والقرطبي ٥۸ /٦‏ ومابعدها ط دار 
الكتب المصرية» والطبري 4/ 5٠١‏ وما بعدها ط دار المعارف 
بمصرء وفتح الباري ۸/ ۲۷۷ ط البحوث العلمية بالسعودية » 
والميسر والقداح لابن قتيبة ص ٠۴‏ ط المطبعة السلفية بمصر. 
وأحكام القران لابن العربي ۲/ 4ه ط عيسى الحلبي . 

(۲) المبسوط ۲/۲۲ ط دار المعرفة بيروت, والدسوقي ۲/ ٠۲۹‏ ط 
دار الفكر. والمغني 8/1 ط الرياض. والنظم المستعذب مع 
المهذب ۲/ ۲۸۷ ط دار المعرفة بيروت, والفروق 4/ 71٠‏ ط دار 
المعرفة بيروت. 

(") لسان العرب» والزواجر ۲/ ١١١ . ٠١4‏ ط دار المعرفة بيروت» 
وابن عابدين ۳/ ۳۰٦‏ ط بولاق. ومنتهى الإرادات ۳/ ۳۹۵ ط 
دار الفكر. 

= حديث : «العيافة والطبرة. . . » . أخرجه أبو داود والنسائي من‎ )٤( 


حت * لمت 


ومن ذلك يتبين أن الطرق بالحصى والاستقسام 
كلاهما لطلب معرفة الحظوظ . 


ب الطيرة : 

“هي التشاؤم» وأصله أن العربي كان إذا أراد 
المضي لمهم مر بمجاثم الطير وأثارهاء فإن تيامنت 
مضى » وإن تشاءمت تطير وعدل. فنهي الشارع 
عن ذلك ففي الحديث: «ليس منا من تطير أو 
تطير له» وهي بهذا تشبه الاستقسام في أنها طلب 


ج ‏ الفأل : 

٤‏ - الفأل هو أن تسمع كلاما حسنا فتتيمن به« 
والفال ضد الطيرة» وفي الحديث «كان النبي بَا 
يحب الفأل ويكره الطيرة» . © 


= حديث قبيصة بن برمة الأسدي . وقال النووي بعد عزو الحديث 
لأبي داود: إسئاده حسن (فيض القدير 4/ ©7946 45" ط المكتبة 
التحارية كه اه). 

۳۹۷ /٤ ط بولاق ثالئة. وإعلام الموقعين‎ ٥۷۹ /١ ابن عابدين‎ )١( 
ط‎ ٠۷١ /۳ ط دار الجيل بيروت, والآداب الشرعية لابن مفلح‎ 
١١١ ء٠1٠۹‎ /۲ المنار. والزواجر‎ 

(۲) حديث : «ليس منامن تطير . . . ». أخرجه الطبراني والبزار 
من حديث عمران بن حصين . قال المنذري: إسناد الطبراني 
حسن وإسناد البزار جيد. وقال الهيثمي : فيه إسحاق بن الربيع 
العطار وثقه أبوحاتم وضعفه غيره وبقية رجاله ثقات (فيض 
القدير ه/ ۳۸١‏ ط المكتبة التجارية الكبرى 5ه7اه). 

(۳) حديث : «كان النبي َة يحب الفأل . . . ». أخرجه أحمد بن 
حنبل من حديث أبي هريرة بهذا اللفظ. وأخرجه ابن ماجه بلفظ 
دكان النبي ب يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة» قال الحافظ 
البوصيري إسناده صحيح » ورجاله ثقات (مسند أحمد بن حنبل 
۲/ ۲ نشر المكتب الإسلامي ٠١۹۸‏ ه. وسئن ابن ماجه 
بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ۲/ ۱۱۷١‏ ط عيسى الحلبي) . 


ا ا ا ا ا ا ا ل اا 


والفأل مستحسن إذا كان من قبيل الكلمة 
الحسنة يسمعها الرجل من غير قصد. نحو: 
يا فلاح ويا مسعود فيستبشر بها. 

والفأل بهذا المعنى ليس من قبيل الاستقسام 
(المنبي عنه) أما إذا قصد بالفأل طلب:معرفة الخير 
من الشر عن طريق أخذه من مصحف. أوضرب 
رمل» أوقرعة ونحوها ‏ وهويعتقد هذا المقصد إن 
خرج جيدا اتبعه. وإن خرج رديا اجتنبه ‏ فهو 
حرام» لأنه من قبيل الاستقسام الممبي عنة .© 


د القرعة : 
© القرعة : اسم مصدر بمعنى الاقتراع وهو 
الاختيار بإلقاء السهام ونحوذلك . وليست القرعة 
من الميسر كا يقول البعض. لأن الميسر هو القمار 
وتمييز الحقوق ليس قارا . 

وليست من الاستقسام المنبي عنه. لأن 
الاستقسام تعرض لدعوى علم الغيب» وهوممحا 
استأثر به الله تعالى » في حين أن القرعة تمييز نصيب 
موجود» فهي أمارة على إثبات حكم قطعا 
للخصومة, أو لإزالة الإبهام . 

وعلى ذلك فالقرعة التي تكون لتمييز الحقوق 
مشروعة . 

أما القرعة التي يؤخذ منها الفأل. أو التي يطلب 
بها معرفة الغيب والمستقبل فهي في معنى 
الاستقسام الذي حرمه الله سبحانه وتعالى . 9 


)١(‏ لسان العسرب, والمصباح المشير, والفروق ٠٤٠١ /٤‏ وإعلام 


الموقعين 88417/4. والآداب الشرعية / ٣‏ والقرطبي 
5/ 04., وأحكام القرآن لابن العربي /١‏ 54. وابن عابدين 
000/۱ 

(۲) لسان العرب. والفروق ۱١۳ ء۱١۱۲ ۱۱۱/٤‏ ١٤۲٠ء‏ 
والقرطبي 5/ 4. ومنتهى الإرادات ۳/ ١٠ہ‏ 


امه 








استقسام 8 » استقلال» استكساب 


000000 


ه ‏ الكهانة : 

5 - الكهانة أوالتكهن : ادعاء علم الغيب» 
والكاهن هوالذي يخبر عن بعض المضمرات » 
فيصيب بعضهاء ويخطىء أكثرهاء ويزعم أن الجن 
يخبره بذلك» ومثل الكاهن : العراف» والرمّال, 
النجم وغروبه .© 


وني الحديث : «ليس منا من تطير أوتطير له» 
أوتكهن أوتكهن له» أوسحر أوسحرله». و«من 
اتی كاهنا فصدقه با يقول فقد كفر با أنزل على 
محمد». 2 وعلى ذلك فالكهانة هي من قبيل 
الاستقسام الذي حرمه الله تعالى . 


صفة الاستقسام (حكمه التكليفي) : 

۷- الاستقسام بالأزلام ومافي معناها ‏ سواء كان 
لطلب القسم في أمور الحياة الغيبية» أوكان 
للمقامرة ‏ ولوكان المقصود به خيرا حرام » كما ورد 
في القرآن الكريم : (إنما الخمر والميسر والأنصاب 
والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) . © 
وقوله تعالى (حرمت عليكم الميتة والدم . 0 
إلى قوله (وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق) . 9) 
فهوخروج عن طاعة الله » لأنه تعرض لعلم 


)١(‏ المهذب ۲/ .۲۲٠‏ والزواجر ۲/ 2.٠١4‏ والقرطبي /٦‏ 54, وابن 
عابدين ۳/ .۳۰٦‏ ومنتهى الإرادات ۳/ 468" 

(۲) حديث : (ليس منا من تطير أو تطير له . . . ) سبق تخريجه فقرة 

(۳) وعبارة «من أتى كاهنا فصدقه بما يقف ول فقد كفر بها أنزل 
على محمد للبزار فقط . 

(۳) سورة المائدة / 4٠‏ 

٠ / سورة المائدة‎ ) ٤( 
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إحلال الشرع الاستخارة محل الاستقسام: 
4 -لما كان الانسان بطبعه يميل إلى التعرف على 
طريقه» والاطمئنان إلى أمور حياته» فقد أوجد 
الشرع للإنسان ما يلجأ به إلى الله تعالى ليشرح 
صدره لما فيه الخير فيتجه إليه . 

والاستسخارة طلب الخسيرة قي الشيى "© 
والتفصيل في مصطلح (استخارة) . 


انظر : إنفاق » ونفقة 


)١(‏ القرطبي /٦‏ 54. وأحكام القرآن لابن العربي ۲/ ٠٤۳‏ والمغني 


۸/۷ والمبسوط ۲/۲۲ وابن عابدين ۰۳۱/۱ ۰۳۲ 
۰/۳ والفروق /٤‏ ١71؟7»‏ والزواجر ۲/ ٠١9‏ ومابعدهاء 
وإعلام الموقعين /٤‏ ۳۹۷ والآداب الشسرعية لابن مفلح 
؟/ ۳۷۹ ومنتهى الإرادات ۳۹/۳ وزاد المعاد 4/ 7654 ط 
مصطفى الحلبي . 

(؟) الأذكار للنووي ص ٠١١‏ ط دار املاح للطباعة والنشر. والمغني 
۲/ ۳۳ وابن عابدين ».471١/١‏ منح الجليل ٠١ /١‏ 
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التعريف : 

١ب‏ من معاني الاستلام في اللغة : اللمس باليد أو 
الفم . والاستلام مأخوذ إما من السّلام أي 
التحية 27 وإما من السّلام أي الحجارةء لما فيه من 
لمس الحجر. ويستعمله الفقهاء هذه المعاني عند 
الكلام عن الطواف . ") 

فيرجع إليه بهذا المعنى في مصطلح : (تسلم) . 


الحكم الإجالي : 
۲ يتفق الفقهاء على أنه يسن استلام الحجر 
الأسود والركن اليماني باليد في أول الطواف “° 
روى ابن عمر «أن رسول الله یہ كان لا يستلم إلا 
الحجر والركن اليمني». 9 وقال ابن عمر: 
«ما تركت استلام هذين الركنين : اليماني والحجر 
منذ رأيت رسول الله كلك يستلمها في شدة ولا 


. لسان العربٌ, وتاج العروس (سلم)‎ )١( 

(؟) طلبة الطلبة ص ۲۹ ط مكتبة ا مئنى » والنظم المستعذب 774/١‏ 
ط مصطفى الحلبي. والمغني لابن قدامة ۳/ ۳۷١‏ ط الرياض. 

(") ابن عابدين ۳/ 154 ط بولاق. والعدوى على الكفاية ٤٠ ٤ /١‏ 
ط مصطفى الحلبي» وشرح الروض 48١ 0248٠١ /١‏ ط الميمنية. 
والمغني لابن قدامة "/ هلاثاء ۳۸١‏ ط الرياض. 

)٤(‏ حديث «أن رسول الله يك كان لا يستلم إلا الحجر :-. . » أخرجه 
مسلم من حديث عبدالله بن عمثر (صحيح مسلم ۲/ ٩۲٤‏ ط 
عيسى الحلبي (A4‏ . 
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رخاء» . 7 ولأن الركن اليماني مبني على قواعد 
إبراهيم عليه السلام» فسنّ استلامه. کاستلام 
الركن الذي فيه الحجر. ”“ والاستلام في كل طوفة 
كالمرة الأولى عند الحنفية» والشافعية» والحنابلة 
وقال المالكية بالاستحباب . ° 
والاستلام بالفم كالاستلام باليد بالنسبة 

للحجرء إلا أن المالكية قالوا: إن الاستلام باليد 
يكون بعد العجزعن الاستلام بالفم . 9©» وفي 
استلام الياني بالفم خلاف بين الفقهاء يذكرفي 
أحكام الطواف . 

وعند العجز عن الاستلام باليد يستلم الإنسان 
بشي ء في يده . 

فإن لم يمكنه استلامه أصلا أشارإليه وكبر 
لحديث ابن عباس قال: «طاف النبي ي على 
بعير كلما أتى الركن أشار إليه وكبر» . © 

وبعد الانتهاء من ركعتي الطواف يسن كذلك 


.». . حديث ابن عمر «ماتركت استلام هذين الركنين.‎ )١( 
أخرجه مسلم (صحيح مسلم 174/7 ط عيسى الحلبي‎ 
:اا ه).‎ 

(۲) المغني لابن قدامة ۳/ ۳۸۰١‏ 

(۳) ابن عابدين ۲/ ۹٩٦1ء‏ وشرح الروض ٤۸١ /١‏ والمهذب 
١‏ 4» والمغنى لابن قدامة / ۳۸٠١‏ والعدوى على الكفاية 
10/١‏ 

)٤(‏ ابن عابدين ۲/ ١٦ء‏ ومغني المحتاج ٤۸۷ /١‏ ط مصطفى 
الحلبي. وا مغن لابن قدامة ۳/ ۳۷۹ 

)٥(‏ ابن عابدين 2157/7 والكفاية ٠٠٠٥ /١‏ ط مصطفى الحلبي. 
وشرح الروض ٠٤۸١ /١‏ وشرح منتهى الإرادات ۲/ ٠١‏ ط 
الرياض. والمغني لابن قدامة */ ١م"‏ . وحديث: «طاف النبي 
. . .» أخمرجه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء 
ولفظه : «طاف النبي ب بالبيت على بعير كلما أتى على الركن 
أشار بشيء في يده وكبر» (فتح الباري ۳/ 475 ط السلفية) . 


A 


استلام ۲ » استلحقاق ١‏ 


essence‏ رن روفم ةنو ف وروم مرورووةوورنمقميم نوميم مفمملن و انمومه تقعوينة 


العود لاستلام الحجر الأسود  .‏ وهذا كله بالنسبة 
للرجل. ويختلف الحال بالنسبة للمرأة في بعض 
الأحوال. 

واستلام الحجر والركن اليمني تعبدي 
وخصوصية لما وتفصيل ذلك يذكره الفقهاء في 
أحكام الطواف . 


استلحاق 


التعر يف 
١‏ - الاستلحاق لغة : مصدر استلحق. يقال: 
استلحقه ادعاه 9) 


واصطلاحا : هو الاقرار بالنسب. والتعبير 
بلقظ الاسغلحاق هو اسغال اخالكية» والشافعية. 
والحنابلة. وأما الحنفية فاستعملوه في الإقرار 
بالنست على قله 9) 


صفته (حكمه التكليفي) : 
 ”‏ جاء في حديث عمروبن شعيب : «أن النبي 
يك قضى أن كل مستلحَق استلجق بعد أبيه الذي 


)١(‏ ابن عابدين 7/ 4٦۱1ء‏ والعدوي على الكفاية ٠٠٠ /١‏ ومغني 
المحتاج عم 

(۲) لسان العرب, وتاج العروس . والصحاح في مادة (لحق) . 

(۳) حاشية البجيرمي على شرح المنيج ۳/ ٩١‏ ط المكتب الإسلامي. 
وفتح العزيز /751. والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 
41/۳ 


يدعى له فقد ق بمن استلحقه»' قال 
الخطابي : هذه أحكام وقعت في أول زمان 
الشريعة» وذلك أنه كان لأهل الجاهلية إماء بغاياء 
وكان سادتهن يلمون بہن» فإذا جاءت إحداهن 
بولد ربما ادعاه السيد والزاني» فألحقه النبى إلا 
بالسيد» لأن آلأمة فراش كالحرة» فان مات السيد 
ولم يستلحقه ثم استلحقه ورثته بعده لحق بأبيه . 

وقد اتفق الفقهاء على أن حكم الاستلحاق 
عند الصدق واجب» ومع الكذب في ثبوته ونفيه 
حرام » ويعد من الكبائر, لأنه كفران النعمة» لا 
صح عن رسول الله ی أنه قال : «أيه| امرأة اذخلتت 
على قوم مَنْ ليس منهم » فليست من الله في شيء» 
ولن يُدْخِلّها الله جنته. وأيما رجل جَحَدَ ولده وهو 
ينظر إليه احتجب الله تعالى منه. وفضحه على 
رءوس الأولين والآخرين يوم القيامة». 9) 


)١(‏ حديث : «أن النبى ية قضى أن كل مستلحق . . .» أخرجه 
أبوداود وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
قال: «أن النبي َة قضى ‏ وني ابن ماجة قال أن كل مستلحق 
استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته فقضى أن كل من 
كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه» . قال 
الحافظ البوصيري عند التعليق على رواية ابن ماجة : إسناده 
حسن . قال صاحب عون المعبود: روى عن عمرو هذا الحديث 
محمد بن راشد بن مكحول وفيه مقال (عون المعبود ۲/ /7141 ط 
الهند» وسئن ابن ماجه تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ۲/ ۹۱۷ - 
عيسى الحلبي ۱۳۷۳ه) . 

(۲) حديث : «أيما امرأة أدخلت على قوم . . . أخرجه أبو داود 
والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم ‏ وصححاه ووافق 
الذهبي الحاكم على تصحيحه ‏ من حديث أبي هريسرة» 
وصححه الدارقطني في العلل. مع اعترافه بتفرد عبدالله بن 
يوسف عن سعيد المقبر ي» وأنه لا يعرف إلا به.. وقال في الفتح 
بعد ماعزاه لأبي داود والنسائي وابن حبان والحاكم عن 
عبدالله بن يوسف حجازي : ما روى عنه سوى يزيد بن اهاد . - 
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هذا ويشترط فقهاء المذاهب لصحة الاستلحاق 
شروطاً معينة» منها: أن يولد مثله لمثله» وأن يكون 
مجهول النسب » وألا يكذبه المقرله إن كان من أهل 
الإقرارعلى تفصيل في مصطلح (نسب)”" وفي بابه 
من كتب الفقه . 


١‏ -الاستماع لغة واصطلاحا : قصد السماع بغية 
فم المسموع أو الاستفادة منه © 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ السماع : 
»> -الاستاع لا يكون استماعا إلا إذا توفر فيه 
القصدء أما السماع فإنه قد.يكون بقصد. أوبدون 
قصد. ” وغالب استعمال. الفقهاء للسماع ينصرف 
إلى استماع الات الملاهي. أي بالقصد. 


= (فيض القدير / ۷١۱۳ط‏ المكتبة التجارية 1705١ه.‏ والمستدرك 
۲ نشمر دار الكتاب العربي). 

)١(‏ بدائع الصنائع ۲۲۸/۷ ونهاية المحتاج /٥‏ ١٠ط‏ المكتب 
الإسلامي» والمغني ه/ ٠٠١‏ ط السمودية» ومواهب الجليل 
ه/ ۸ط ليبياء والنباية لابن الأثير (لحق) . 

(۲) المصساح المنبر مادة (سمع) والفروق في اللغة ص ۸١‏ طبع دار 
الآفاق» وحاشية قليوبي ۳/ ۲۹۷ 

(۳) الصباح المنير مادة (سمع) 


ب - استراق السمع : 

الاستماع قد يكون على سبيل الاستخفاء. وقد 
يكون على سبيل المجاهرة» ولكن استراق السمع 
لا يكون إلا على سبيل الاستخفاء. ولذلك قالوا: 
استراق السمع هوالاستماع مستخفيا('" (ر: 
استراق السمع). 
ج ب التجسس : 

الاستماع لا يكون إلا بالسمع» أما التجسس 
فإنه يكون بالسمع وبغيره فضلا عن أن التجسس 
يكون على سبيل الاستخفاءء " في حين أن 
الاستماع يكون على سبيل الاستخفاءء أوعلى 
سبيل المجاهرة (ر: تجسس). 


د الانصات : 
الإنصات هو السكوت للاستماع . 9 
الحيوان ¢ أو الاد ٠‏ 


النوع الأول : استماع صوت الإنسان . 


أ حكم استباع القرآن خارج الصلاة : 

*- الاستماع إلى تلاوة القرآن الكريم حين يقرأ 
واجب إن لم يكن هناك عذر مشروع لترك 
الاستماع . © 





. المصباح المثير مادة (صرق)‎ )١( 
. المصباح المنير مادة (جس)‎ )۲( 
. المصباح المثير مادة (نصت)‎ )۴( 
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وقد اختلف الحنفية في هذا الوجوب, هل هو 
وجوب عيني» أووجوب كفائي؟ قال ابن عابدين : 
الأصل أن الاستماع للقران فرض كفاية» لأنه 
لإقامة حقه» بأن يكون ملتفتا إليه غير مضيع › 
وذلك يحصل بإنصات البعض» كا في رد السلام . 

ونقل الحموي عن إستاذه قاضي القضاة يحبى 
الشهير بمنقاري زاده: أن له رسالة حقق فيها أن 
سماع القران فرض عين . ") 

نعم إن قوله تعالى في سورة الأعراف (وإذا 
قرىء القران فاستمعوا له وأنصتوا)2'2 قد نزلت 
لنسخ جواز الكلام أثناء الصلاة . 29 إلا أن العبرة 
لعموم اللفظ لا لخصوص السبب» ولفظها يعم 
قراءة القران في الصلاة وفي غيرها. ° 9 

وعند الحنابلة : يستحب استماع قراءة القران 
اکر“ 
٤‏ - ويعذرالمستمع بترك الاستماع لتلاوة القران 
الكريم» ولا يكون اثما بذلك ‏ بل الآثم هوالتاليء 
على ما ذكره ابسن عابدين -إذا وقعت التلاوة 
بصوت مرتفم في أماكن الاشتغال» وا مستمع ف 
حالة اشتغال. كالأسواق التي بنيت ليتعاطى فيها 
الناس أسباب الرزق» والبيوت في حالة تعاطي 
أهل البيت أعم اهم من كنس وطبخ ونحوذلك» 


٠٠٠١ =‏ هء وأحكام القرآن للجصاص ۳/ 44 طبع المطبعة 
البهية المصرية. وحاشية ابن عابدين 757/١‏ الطبعة الأولى . 

۳۹۷ /۱ حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف / 4 ٠١‏ 

(۳) انظر تفسير القرطبي هذه الآية (۷/ ٠٠۴‏ ط دار الكتب المصرية 
م) 

75/١ حاشية ابن عابدين‎ )٤( 

€/1 شرح متتهى الإرادات‎ )٥( 
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وفي حضرة ناس يتدارسون الفقه» وفي المساجدء 
لأن المساجد إن بنيت للصلاة وقراءة القرآن تبع 
للصلاة» فلا تترك الصلاة لسماع القرآن فيه . وإنا ‏ 
سقط إثم ترك الاستماع للقرآن في حالات الاشتغال 
دفعا للحرج عن الناس . قال تعالى : (وما جعل 
عليكم في الدين من حرج)” وإن) أثم القارىء 
بذلك» لأنه مضيع لحرمة القرآن . 9) 


ب طلب تلاوته للاستماع إليه : 

© - يستحب للمسلم أن يطلب ممن يعلم منه إجادة 
التلاوة للقران الكريم مع حسن الصوت التلاوة 
ليستمع إليهاء قال الإمام النووي : «اعلم أن 
جماعات من السلف رضوان الله عليهم كانوا 
يطلبون من أصحاب القراءة بالأصوات الحسنة أن 
يقرءوا وهم يستمعون» وهذا متفق على استحبابه » 
وهومن عادة الأخيار المتعبدين وعبا الله 
الصالحين. وهو سنة ثابتة عن رسول الله ككإ. فقد 
صح عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: 

قال لي رسول الله كد : «اقرأ علي . فقلت: يارسول 
الله أقرأعليك». وعليك أنزل؟ قال: : نعم »وقي 
رواية :«إز ی أحب أن أسمعه من غير ي: فقرأت 
سورة النساء حتى أتيت على هذه الآية (فكيف 
إذا جثنامن كل أمة بشهيد وجثنا بك على 
هؤلاء شهيدا) قال: حسبك الآنء فالتفت 





۷۸ / سورة الحج‎ )١( 

(۲) مواهب الحليل ۲/ ٠۲‏ طبسع مكتبة النجاح طرابلس ليبياء 
وجواهر الإكليل ,/١/١‏ طبع عباس شقرون» وحاشية ابن 
عابدين 55/١‏ و۳۹۷ والفتاوى اهندية ه/ 1١١‏ 

(۳) سورة النساء / 4١‏ 


AN 


إليه فإذا عيناه تذرفان» . 9) 

وروى الدارمي وغيره بأسانيدهم عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول لأبي موسى 
الأشعري : ذكرنا ريناء فيقراً عنده القرآن . 0( 
والآثار في هذا كثيرة معروفة . 
٦‏ ۔ قال النووي 1 وقد استحب العلماء أن يستفتح 
مجلس حديث النبي ية ويختم بقراءة قارىء حسن 
الصوت مما تيسر من القرآن. © 

وقد صرح الحنفية بأن استماع القران الكريم 
أفضل من قراءة الانسان القران بنفسه. لأن 
المستمع يقوم بأداء فرض بالاستماع › بينم قراءة 
القرآن ليست بفرض» قال أبو السعود في حاشيته 
على ملا مسكين: استماع القران أثوب من قراءته» 
لأن استماعه فرض بخلاف القراءة . ° 


ج ‏ استماع التلاوة غير المشروعة : 
١‏ ذهب الجمهور إلى عدم جواز استماع تلاوة 
القرآن الكريم بالترجيع والتلحين المفرط الذي فيه 
التمطيط وإشباع الحركات. والترجيع: أي 
الترديد للحروف والإخراج ها من غير مخارجها . 
وقالوا : التالي والمستمع في الإثم سواءء أي إذا 
لم يتكرعليه أويعلمه. أما تحسين الصوت بقراءة 
القران من غير خالفة لأصول القراءة فهو 


)١(‏ حديث «اقرأ عل القرآن . . .» أخرجه البخاري من حديث 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا. 

(۲) والأثر عن عمر بن الخطاب رضي اله عنه أخرجه الدارمي (سنن 
الدارمي ۲/ ۲ ط المطبعة الحديثة بدمشق 149 ه). 

(۴) التبيان في آداب حملة القران ص 54 ط دار الفكر. 

۳۹۱۰ / أبو السعود على ملا مسكين‎ )٤( 


مستحب » واستماعه حسن » لقول رسول الله كلل : 
«زينوا القرآن بأصواتكم» وقوله عليه الصلاة 
والسلام في أبي موسى الأشعري : «لقد أوتي 
مزمارا من مزامير آل ذاود» . 9) 


وعلى هذا يحمل قول الإمام الشافعي في الأم : 
ل باس بالقراءة بالألحان وتحسين الصوت بها بأي 
وعد عا كاف وأحب ما يقرأ لي حدراً وتحزينا لين 


وذهب بعض الشافعية ‏ كالماوردي ‏ إلى أن 
التغني بالقرآن حرام مطلقاء لإخراجه عن نهجه 
القويم » وقيده غيره بها إذا وصل به إلى حد لم يقل 
به أحد من القراء» وذهب بعض الحنابلة كالقاضى 
أبي يعلى إلى أن قراءة القرآن بالألحان مكروهة 
على كل حال» لإخراج القرآن عن نهجه القويم» 


(1) حديث «زينو القرآن بأصواتكم» أخرجه أبوداود والنسائي وابن 
ماجة مرفوعا من حديث البراء بن عازب» سكت عنه المنذري» 
وصححه الألباني . (مختصر أبي داود للمنذري ۲/ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ 
نشر دار المعرفة . وجامع الأصول ۲/ 404 نشر مكتبة الحلواني 
4 هس . وصحيح الجامع إلصغير بتحقيق الألباني 8/ ٠١ ٤‏ 
نشر المكتب الإسلامي» ومشكاة المصابيح /١‏ 0/4" نشر المكتب 
الإسلامي ۱۳۹۹ ه). 

(۲) حاشية أبي السعود على ملا مسكين ۴/ ٠١‏ وحاشية ابن 
عابدين على الدر ه/ ۲۷١‏ ومجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر 
7 والفتاوى الهندية ه/ 711 وجواهر الإكليل ٠١/١‏ 
طبع عباس شقرون., وكفاية الطالب ۲/ ٠٤٠‏ والمغني 4/ ١7/4‏ 
وما بعدهاء وحاشية قليوبي 4/ ۳۲۰ .وحديث : «لقد أوتي مزمارا 
من مزامير آل داود» . أخرجه مسلم من حديث بريدة مرفوعا 
بلفظ : «إن عبدافه بن قيس أو «الأشمري» أعطي مزمارا من 
مزامير آل داود» .(صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 
0 ط.عیسی الحلبي ٤‏ ۱۳۷ه.) . 

(۳) الأم 7١6/5‏ طبع بولاق 175 ها 
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ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


وفسروا قوله ككل : «ليس منا من ل يتَعْنْ بالقرآن» 
بأن معناه : يستخني به . () 
- وني كراهة قراءة الجماعة على الواحد كما يفعل 
المتعلمون عند الشيخ وهويستمع لهم روايتان عند 
المالكية . 

إحداهما: أنه حسن . 

والشانية : الكراهة. وهوما ذهب إليه الحنفية ء 
قال ابن رشد: كان مالك یکره هذا ولا يرضاهء ثم 
رجع وخففه . 

وجه الكراهة : أنه إذا قرأ عليه جماعة مرة واحدة 
لابد أن يفوته سماع ما يقرأ به بعضهم. ما دام 
يصغي إلى غيرهم» ويشتغل بالرد على الذي 
يصغى إليه» فقد يخطىء في ذلك الحين ويظن أنه 
قد سمعةة وجا قراءتة: فيعمل عنه السا : 
ويظنه مذهبا له. 

ووجه التخفيف: المشقة الداخلة على المقرىء 
بانفراد كل واحد حين القراءة عليه إذا كثرواء وقد 
لايعمهم. فرأى جمعهم في القراءة أحسن من 
5 5 0( 


د استماع الكافر القران : 
4-لا يمنع الكافرمن الاستماع إليه. لقوله جل 


)١(‏ المغني 1۸4۰/4 وحاشية القليوبي 5/ ۳۲۰ وحديث «ليس منا 
من لم يتغن بالقرآن» . أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة» 
وأهد بن حنبل وأبو داود وابن حبان من حديث سعد بن 
أبي وقاص» وأبوداود من حديث أبي لبابة بن عبدالمنذر» 
والحاكم من حديث ابن عباس عن عائشة (فيض القدير ه/ ۳۸۷ 
- ۳۸۸ ط المكتبة التجارية 1705اه). 

(۲) مواهب الجليل "4/١‏ ط مكتبة النجاح ليبيا» والفتاوى الهندية 
1Y /o‏ 
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شأثه: (وإن أحبد من الشركين استجارك فأجره 
حتی يسمع كلام الله 2١١‏ ورجاء أن يشرح الله 
صدره للاسلام فيهتدى +20 


ه ‏ استماع القران في الصلاة : 
٠‏ -ذهب الحنفية إلى أن استاع المأموم في الصلاة 
لقراءة الإمام والإنصات إليه واجب» وقراءته 
مكروهة كراهة تحريمية» سواء أكان ذلك في 
الجهرية أم السرية. ^ 
وذهب المالكية إلى أن استماع المأموم لقراءة 
الامام تستحب في الجهرية, أما السرية فإنها 
تستحب فيها القراءة على المعتمد. خلافا ابن 
العربي حيث ذهب إلى وجوبها في السرية . 9) 
وذهب الشافعية إلى أن قراءة المأموم الفاتحة في 
السرية والجهرية واجبةء وإن فاته الاستماع . "» 
الاستماع إذا كان يسمع قراءة الإمام في الجهرية 9) 
وتفصيل ذلك في مصطلح (قراءة) چ 
و استماع آية السجدة : َ َ 
١‏ -يترتب على استاع أوسماع اية من ايات 
السجدة السجود للتلاوة» على خلاف بين الفقهاء 
في حكم السجود» تجده مع أدلته في مصطلح 
(سجود التلاوة) . 
)١(‏ سورة التوبة / ٠‏ 
(۲) التبيان ص 2٠١7‏ وحاشية قليوبي ۲۸۸/۳ 
(۳) ابن عابدين /١‏ 755, حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 
ص ٠۲۳‏ المطيعة الأميرية ط ٠‏ 
5( حاشية الدسوقي ۲۳/۱ 
(0) نباية المحتاج ٤٥١۷/١‏ 
(5) المغني /١‏ 1ه 


اهم 
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ثانيا ‏ استماع غير القرآن الكريم : 
أ حكم استماع خطبة الجمعة : 
اختلف الفقهاء في حكم الاستماع والانصات 
7 قذعب الحنفية: وال اة ولينابلك 
والأوزاعي إلى وجوب الاستماع والإنصات. وهو 
ماذهب إليه عثمان بن عفان» وعبدالله بن عمر, 
وابن مسععود, 27 حتى قال الحنفية : كل ما حرم في 
الصلاة حرم في الخطبة. فيحرم أكل» وشرب» 
وكلام» ولوتسبيحاء أورد سلام. أوأمرا 
بمعروف» أونهيا عن منكر. واستدلوا على ذلك : 
- بقوله تعالى : (وإذا قریء القرآن فاستمعوا له 
وأنصتوا)”") 
وبأن الخطبة كالصلاة» فهي قائمة مقام 
ركعتين من الفريضة. ولم يستثن الحنفية والحنابلة 
من ذلك إلا تحذير من خيف هلاكه, لأنه يجب لحق 
آدمي . وهو محتاج إليه» أما الإنصات فهو لحق الله 
تعالى » وحقوق الله تعالى مبنية على المسامحة . © 
واستثنى المالكية أيضا: الذكر الخفيف إن كان 
له سبب» كالتهليلء والتحميد. والاستغفار» 
والتعوذ. والصلاة على النبي بء لكنهم اختلفوا 
في وجوب الإسرار بهذه الأذكار الخفيفة . © 
واستدل من قال بوجوب الاستماع للخطبة با 
رواه أبوهريرة عن سيدنا رسول الله هة أنه قال : 


)١(‏ المغني 7/ ۳۲١‏ والمجموع ٠٠٠/4‏ وحاشية ابن عابدين 
۳/۱ 

(۲) سورة الأعراف / 4 ٠١‏ 

(۳) حاشية ابن عابدين "5/١‏ والمغنی ۲/ “107 


)٤(‏ مواهب الحليل ۲/ ٩‏ طبع دار الفكر. 
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«إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة : أنصت - والإمام 
يخطب - فقد لغوت» . () 
١‏ وذهب الشافعية إلى أن الاستماع والإنصات 
أثناء الخطبة سنة» ولا يحرم الكلام» بل یکره» 
وحكى ذلك النووي عن عروة بن الزبير» 
وسعید بن جبير » والشعبي » والنخعي » والثوري , 
وهو رواية عن الإمام أحمد . © 

واستدلوا على الكراهة بالجمع بين حديث: 
«إذا قلت لصاحبك : أنصت» فقد لغوت» وخبر 
الصحيحين عن أنس : «فبينا رسول ب يخطب 
على المنبر يوم الجمعة قام أعرابي فقال: يا رسول 
لله » هلك المال وجاع العيال فادع لنا أن يسقينا. 
قال: فرفع رسول الله كك يديه ومافي السماء 
قزعة. . .ع(4) 

وإن عرض له ناجز كتعليم خير» ونبي عن 
منكر» وإنذارإنسان عقرباء أوأعمى بثرا لم يمنع 
من الكلام » لكن يستحب أن يقتصر على الإشارة 
إن أغنت» ويباح له أي الكلام ‏ بلا كراهة . 

ويساح الكلام عند الشافعية للداخل في أثناء 


)١(‏ حديث «إذا قلت لصاحبك . . .». أخرجه البخاري واللفظ 
له» ومسلم وأحمد بن حنبل ومالك وأبو داود والنسائي وابن ماجة 
من حديث أبي هريرة مرفوعا (فتح الباري ۲/ 4١4‏ ط السلفية › 
وفيض القدير 14/١‏ 4ط المكتبة التجارية 85١ه)‏ . 

(۲) المجموع 4/ 076 الطبعة الأولى. وأسنى المطالب 2768/١‏ 
والمغني لابن قدامة 1/ ٠۲١‏ 

(۳) حديث (إذا قلت لصاحبك . . .». سبق تخريجهه ف/ ١١‏ 

)٤(‏ دفبينا رسول الله ك يخطب على المشبر يوم الجمعة قام أعرابي 
فقال: يا رسول الله. ..». أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم 
من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه (فتح الباري ۲/ 014 ط 
السلفية» وصحيح مسلم بشرح النووي /٦‏ ۱۹۳٠ء‏ ٤ط‏ 
المطبعة المصرية) . 


۸4 








١١ ۱٤ استماع‎ 


OOD 


الخطبة مالم جلس» كما صرحوا بأنه لوسلم داخل 
على مستمع الخطبة وهويخطب. وجب الرد عليه 
بناء على أن الإنصات سنة» ويستحب تشميت 
العاطس إذا حمد الله » لعموم الأدلةء وإنا لم يكره 
كسائر الكلام لأن سببه قهري . () 

٤‏ - وذهب الحنابلة والشافعية إلى أن للبعيد 
الذي لا يسمع صوت الخطيب أن يقرأ القرآن. 
ويذكر الله تعالى » ويصلي على النبي ي من غير 
أن يرفع صوته» لأنه إن رفع صوته منع من ه وأقرب 
منه من الاستماع. وهذا مروي عن عطاء د بن آبي 
رباح» وسعيل بن جبير » وعلقمة ا 
وإبسراهيم النخعي .2" حتى قال النخعي : 
7 الخطبة يوم الجمعة. 7 
وسأل إبراهيم يم النخعي علقمة : أقرأ في نفسي أثناء 
الخطبة؟ فقال علقمة: لعل ذلك ألا يكون به 
)6( 


بأس . 
ب - استماع صوت المرأة : 
6 - إذا كان مبعث الأصوات هوالإنسان» فإن 
هذا الصوت إما أن يكون غير موزون ولا مطرب» 
أويكون مطربا. ) 

فإن كان الصوت غير مطرب. فإما أن يكون 
صوت رجل أوصوت امرأة. فإن كان صوت رجل : 
فلا قائل بتحريم استاعه . 


)١(‏ أسنى المطالب 768/١‏ وما بعدها. 

(۲) المغني 1717/7 ومصنف عبدالسر زاق 717/8 وطرح 
التشريب ۳/ ۱۸۳ ونيل الأوطار ۳/ 777 طبع مصطفى البابي 
الحلبي ١/4‏ ه. والمجموع /٤‏ 474 طبع مطبعة الامام. 

(7) المغني ۲/ ۳۲۲ 

۲۱۴۳ /۳ مصنف عبدالرزاق‎ )٤( 


۰ سے 
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أما إن كان صوت امرأة» فإن كان السامع يتلذذ 
به» أوخاف على نفسه فتنة حرم عليه استماعه. 
وإلا فلا يحرم ”2 وحمل استماع الصحابة رضوان 
الله عليهم أصوات النساء حين محادئتهن على 
هذاء وليس للمرأة ترخيم الصوت وتنغيمه وتليينه» 
لما فيه من إثارة الفتنة. وذلك لقوله تعالى : (فلا 
تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض). ٩‏ 


وأما إن كان الصوت مطربا فهذا الغناء استماع , 
وفيا يلي تفصيل القول فيه : 


ج 5 الاستماع إلى الغئاء : 
5 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن استماع الغناء 
يكون محرما في الحالات التالية : 


د ةا ساس سنق 

ب - إذا خشي أن يؤدي إلى فتنة كتعلق بامرأة» أو 
بأمردء أو هيجان شهوة مؤدية إلى الزنى . 

ج - إن كان يؤدي الى ترك واجب دينى كالصلاة» 
أودنيوي كأداء عمله الواجب عليه» أما إذا أدبى 


إلى ترك المندوبات فيكون مكروها . كقيام الليلء 
والدعاء ف الأسحار ونحوذلك . 7 


)١(‏ حاشية قليوبي ۲٠۸/۳‏ طبع مصطفى الحلبي» وحاشية 
الدسوقي /١‏ 146., وإحياء علوم الدين 7/ ۲۸١‏ وحاشية ابن 
عابدين ۰۲۷۱/۱ ۲۳٣/۰‏ 

(۲) سورة الأحزاب / ۳۲ 

(۳) إحيساء علوم الدين ۲/ .۲٦۹‏ وسنن البيهقي /٥‏ ٩٦ء‏ ۹۷ 
وأسنى المطالب 4/ ٤٤‏ طبع المكتبة الإسلامية» وحاشية الجمل 
ه/ ١‏ ط إحياء التراث العربي . وحاشية ابن عابدين ه/ 717 
و4/ 44*, وحاشية الدسوقي /٤‏ ١٠٠١ء‏ والمغني 4/ ٠۷١‏ طبع 
المنار الثالثة ء وعمدة القارى >/ ١‏ طبع المثيرية . 
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الغناء للترويح عن النفس : 

أما إذا كان الغناء بقصد التر ويح عن النفس. 
وكان خاليا عن المعاني السابقة فقد اختلف فيه 
فمنعه جماعة وأجازه آخرون . 
۷ - وقد ذهب عبدالله بن مسعود إلى تحريمه. 
وتابعه على ذلك جمهورعلاء أهل العراق» منهم 
إبراهيم النخعي» وعامر الشعبي » وحماد بن 
أبي سليمان» وسفيان الثوري» والحسن البصري, 
والحنفية» وبعض الحنابلة . © 

واستدل هؤلاء على التحريم : 

- بقوله تعالى : (ومن الناس من يشتري هو 
الحديث ليضل عن سبيل الله)”" قال ابن عباس 
وابن مسعود : هو الحديث هو: الغناء . 

- وبحديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي 
كك «نبى عن بيع المغنيات» وعن شرائهن» وعن 
کسبهن» وعن أكل أثمانهن». © 


54 /4 والمغني 9/ 178ء والمحلى‎ ۲۲۳/٠١ سنن البيهقي‎ )١( 
ومصنف عبدالرزاق‎ » 717١/5 طبع المنيرية. وعمدة القارى‎ 
۲٠۹ /۲ طبع المكتب الإسلامي . وإحياء علوم الدين‎ ١" ١ 
طبع مطبعة الاستقامة. وفتح القدير 5/ 27 وبدائع الصنائع‎ 
4۷۲/٦ 

(۲) سورة لقمان / " 

() حديث : «أن النبي كك نبى عن بيع المغنيات وعن شرائهن وعن 
كسبهن وعن . . . » أخرجه أحمد وابن ماجة واللفظ له والترمذي 
من حديث أبي أمامة رضي الله عنه وقال: حديث أبي أمامة إنها 
نعرف مشل هذا من هذا الوجه. وقد تكلم بعض أهل العلم في 
علي بن يزيد وضعفه» وهو شامي . قال البخاري: منكر 
الحديث. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال أبو زرعة : ليس 
بقوي. وقال الدارقطني : متروك (سنن ابن ماجة بتحقيق محمد 
فؤاد عبدالباقي ۲/ ۷۳۴۳ ط عيسى الحلبي ۳۷۴۳١ه»‏ وتحفة 
الأحوذي ٠١ ٤ - ٠٠۲ /٤‏ نشر المكتبة السلفية) . 


- وبحديث عقبة بن عامر أن النبي كك قال: 
«كل شيء يلهوبه الرجل فهوباطل» إلا تأديبه 
فرسه» ورميه بقوسه» وملاعبته امرأته» . () 

۸ وذهب الشافعية» والمالكية. وبعض الحنابلة 
إلى أنه مكروه» فإن كان سماعه من امرأة أجنبية فهو 
أشد كراهة. وعلل المالكية الكراهة بأن سماعه محل 
بالمروءة» وعللها الشافعية بقوهم : لما فيه من اللهو. 
وعللها الإمام أحمد بقوله : لا يعجبني الغناء لأنه 
ينبت النفاق في القلب. ”) 

4 وذهب عبدالله بن جعفر» وعبدالله بن 
الزبيرء والمغيرة بن شعبة» وأسامة بن زيد. 
وعمران بن حصين» ومعاوية بن أبي سفيان» 
وغيرهم من الصحابة» وعطاء بن أبي رباح» 
وبعض الحنابلة منهم أبوبكر الخلال» وصاحبه 
أبوبكر عبدالعزيزء والغزالي من الشافعية إلى 


22 ١ إباحته‎ 


)١(‏ حديث «كل شيء يلهو به الرجل 2 .» أخرجه أبو داود 


والترمذي والنسائي والحاكم من حديث عقبة بن عامر مرفوعا. 
ولفظ أبي داود: «ليس من اللهمو[أي المباح] إلا ثلاث: تأديب 
الرجل فرسه., وملاعبته أهله. ورميه بقوسه ونبله . . . » قال 
الترمذي: هذا حديث حسن, والكلام الذي بين القوسين . 
المعقوفين من كلام شراح الحديث. وفي الباب عن كعب بن مرة 
وعمرو بن عبسة وعبدالله بن عمرو. وقال الحاكم : حديث 
صحيسح الإسناد ولم يخرجاه. وأقره الذهبي (تحفة الأحوذي 
ه/ 7-6 نشر المكتبة السلفية وختصر أبي داود للمنذري 
۷١ /۳‏ نشردار المعرفة. وجامع الأصول 4١/0‏ 47 نشر 
مكتبة الحلواني ٠174١ه.‏ والمستدرك ۲/ 46 نشر دار الكتاب 


(۲) حاشية الدسوقي ٠١١/٤‏ والمغنى 4/ 2170 وأسنى المطالب 
بادتنا 

(۳) المغنى 4/ ١۱۷٠ء‏ ومصنف عبدالر زاق /١١‏ ه. وإحياء علوم 
الدين ۲/ ۲۹۹ 


۹ 


١ 


#ف وقوه ةع ع ووه 4-.4 SoecccecoececoeocccoenececesirrtencecceoreeonecenececeneccnCcernnONOOOONODOLVCCOAOOUOSCOCOCCONOCOCCOLOCOOOLIOOVOCOONOG.‏ 


واستدلوا على ذلك بالنص والقياس . 

أما النص : فهوما أخرجه البخاري ومسلم عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: «دخل عل رسول الله 
يكل وعندي جاريتان تغنيان بخناء بعاث. 
فاضطجع على الفراش وحول وجهه»ء ودخل 
أبوبكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي 
يكل فأقبل عليه رسول الله كل فقال: دعهماء فلا 


غفل غمزتها فخرجتاء . (') 
ويقول عمر بن الخطاب : « الغناء زاد 
الراكب 124) 


فقدروى البيهقي في سننه : أن عمربن 
الخطاب رضي الله عنه كان يستمع إلى غناء 


خوات» فل) کان السحرقال له :«ارفع ساناق 


یاخوات» فقد أسحرناء»9) 


)١(‏ حدیث : «دخل عل رسول اله کا وعندي جاريتان تغئيان 
. . .» أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم من حديث عائشة 
رضي الله عنها (فتح الباري ۲/ 44٠‏ ط السلفية» وصحيح مسلم 
بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقيي ۲/ /01٠”ط‏ عيسى الحلبي) . 

(۲) «الغناء زاد الراكب» . أخرجه البيهقي أثرا عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه, (السئن الكبرى ©/ 1۸ط مجلس دائرة المعارف 
العثيانية بالهند ٠٠٠١۲‏ ه). 

(۳) «أن عمسر بن الخطاب رضي اله عنه كان يستمع إلى غناء 
خوات 
«خرجنا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قال: فسرنا في ركب 
فيهم أبو عبيدة بن الجراح وعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنهماء 
قال : فقال القوم: غننا يا خوات» فغناهم . قالوا: غننا من شعر 
ضرار. فقال عمر رضي الله عنه : دعوا أبا عبدالله يتغنى من بنيات 
فؤاده يعني من شعسره. قال: فا زلست أغنيهم حتى إذا كان 
السحر, فقال عمر: ارفع لسانك ياخوات فقد أسحرناء . وأورده 
ابن حجر معسزوا لابن السراج في تأريخه دون تعقيب. (سنن 
البيهقي 0/ ٦٩‏ ط مجلس دائرة المعارف العثيانية باهند 1ه"11ه. 
والإصابة ۱ (. 


~۲ 


2 .» أخرجه البيهقي أثرا عن خوات بن جبير بلفظ . 


وأما القياس : فإن الغناء الذي لا يصاحبه محرم 
فيه سماع صوت طيب موزون» وساع الصوت 
الطيب من حيث إنه طيب لا ينبغي أن يحرم » لأنه 
يرجع إلى تلذذ حاسة السمع بإدراك ما هو 
مخصوص بهء كتلذذ الحواس الأخرى با خلقت 
له. 
٠‏ - وأما الوزن فإنه لا يحرم الصوت. ألا ترى أن 
الصوت الموزون الذي يخرج من حنجرة العندليب 
لا يحرم سماعه».فكذلك صوت الإنسان» لأنه لا 
فرق بين حنجرة وحنجرة . 

وإذا انضم الفهم إلى الصوت الطيب الوزونء 
م يزد الإباحة فيه إلا تأكيدا. 
١-أماتحريك‏ الغناء القلوب» وتحريكه 
العواطف» فإن هذه العواطف إن كانت عواطف 
نبيلة فمن المطلوب تحريكهاء وقد وقع لعمربن 
الخطاب أن استمع إلى الغناء في طريقه للحج ‏ كا 
تقدم ‏ وكان الصحابة ينشدون الرجزيات لإثارة 
الجند عند اللقاء, ولم يكن أحد يعيب عليهم 
ذلك» ورجزيات عبدالله بن رواحة وغيره معروفة 
مشهورة. 29 . 
الغناء لأمر مباح : 
۲ - إذا كان الغناء لأمرمباح» كالغناء في العرس» 
والعيد, والختان. وقدوم الغائب. تأكيدا للسرور 
المباح» وعند ختم القران الكريم تأكيدا للسرور 
كدذنكى وعند سير المجاهدين للحرب إذا كان 
للحياس في نفوسهم» أو للحجاج لإثارة الأشواق 
في نفوسهم إلى الكعبة المشرفة» أوللابل لحثها 


)١‏ إحياء علوم الدين ؟/ ۲۷۰ وما بعدها. 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


على السير ‏ وهو الحداء - أوللتنشيط على العمل 
كغناء العمال عند محاولة عمل أوحمل ثقل» أو 
لتسكيت الطفل وتنويمه كغناء الأم لطفلهاء فإنه 
مباح كله بلا كراهة عند الجمهور. (© 

واستدلوا على ذلك با ذكر سابقا من حديث 
الجاريتين الذي روته أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنهاء 22 وهذا نص في إباحة الغناء في العيد. 

وبحديث بريدة قال : «خرج رسول الله ب في 
بعض مغازيه» فلا انصرف جاءت جارية سوداء 
فقالت: يارسول الله إني كنت نذرت - إن ردك الله 
سالما ‏ أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى » فقال 
ها رسول الله ك : إن كنت نذرت فاضربي وإلا 
فلا 9) 

وهذا نص في إباحة الغناء عند قدوم الغائب 
تأكيدا للسروں ولوكان القناء راما ا جاز تذره. 
ولا أباح لها رسول الله ية فعله . 

وبحديث عائشة : «أنها أنكحت ذات قرابة لما 


ء۳۸٠١ إحياء علوم الدين ۲/ 775 . ۲۷۷ , وحاشية الجمل ه/‎ )١( 
والمغني‎ ۲۲٠ /4 وأسنى المطالب 4/ 44. وقليوبي‎ 281١و‎ 
والتاج والإكليل لمختصر‎ ٤ وحاشية الدسوقي‎ .»6 
١1786 الطبعة الثانية سنة‎ ٤ /4 خليل مبامش مواهب الجليل‎ 
وحاشية ابن عابدين 777/0 وحاشية أبي السعود على ملا‎ 
. ٠١۸۷ مسكين 7/ ۳۸۹ طبع مطبعة المويلحي سنة‎ 

(۲) حديث الجاريتين سيق تخريجه ف/ ۱۹ 

(۳) حديث : « خرج رسول الله 6 في بعض مغازيه. فلما انتصرف 
جاءت جارية سوداء. . .» أخرجه الترمذي من حديث بريدة 
وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث بريدة» وفي 
الباب عن عمر وعائشة . قال المباركفوي : وأخرجه أحمد. وذكر 
الحافظ حديث بريدة هذا في الفتح وسكت عنه (تحفة الأحوذي 
٠١‏ نشر المكتبة السلفية» وجامع الأصول 5١7/8‏ نشر 
مكتبة الحلواني 1747 اه) . 


۹۳ 
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من الأنصارء فجاء رسول الله فقال : أهديتم 
الفتاة؟ قالوا: نعم قال: أرسلتم معها من يغني؟ 
قالت: لا فقال رسول الله ككل : إن الأنصار قوم 
فيهم غزل» فلوبعثتم معهامن يقول: أتيناكم 
أتيناكم» فحيانا وحياكم» . “ وهذا نص في إباحة 
الغناء في العرس . 

وبحديث عائشة قالت : «کنت مع رسول الله 
كلد في سفر. وكان عبدالله بن رواحة جيد الحداءء 
وكان مع الرجال» وكان أنجشة مع النساءء فقال 
لأنجشة رويدك»› رفقا بالقوارير» . يعني النساء . 9) 

وعن السائب بن يزيد قال : كنامع 
عبدالرحمن بن عوف في طريق الحج» ونحن نؤم 


). . حديث عائشة رضي الله عنبا «أنكحت ذات قرابة ها.‎ )١( 


أخرجه ابن ماجة من حديث ابن عباس بهذا اللفظ. قال الحافظ 
البوصيري في الزوائد : إسناده تلف فيه من أجل الأجلح وأبي 
الزبيريقولون: إنه ‏ أي أبا الزبير لم يسمع من ابن عباس . 
وأثبت أبوحاتم أنه رأى ابن عباس . وأصل الحديث رواه 
البخاري من حديث عائشة بلفظ «أنها زفت امرأة إلى رجل من 
الأنصار. فقال نبي الله: ياعائشة ما كان معكم هوء فإن الأنصار 
يعجبهم اللهوء (سئن ابن ماجة بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 
١‏ طعيسى الحلبي ٣ه‏ وفتح الباري 4 ط 
السلفية) . 

(۲) حديث : « أن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت مع رسول الله 
كي في سفر وكان عبدالله بن رواحة جيد الحداء. . .». أخرجه 
البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك» ولفظ مسلم «کان 
رسول الله بك في بعض أسفاره» وغلام أسود يقال له : أنحشة 
يحدو فقال له رسول الله ك : يا أنجشة! رويسدك سوقا 
بالقوارير» . (فتح الباري 078/٠١‏ ط السلفية» وصحيح مسلم 
بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 181١/4‏ ط عيسى الحلبي 
٥‏ ه, وجامع الأصول 2171/0 ١7‏ نشر مكتبة الحلواني 
۰ھ( . 
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مكة. اعتزل عبدالرحمن الطريق» ثم قال لرباح بن 
المغترف: غنناياأبا حسانء وكان يحسن النصب 
- والنصب ضرب من الغناء ‏ فبينا رباح يغنيه 
أدركهم عمرفي خلافقه فقال: ما هذا؟ فقال 
عبدالرحمن : ما بأس بهذا؟ نلهوونقصر عنا السفرء 
فقال عمر: فإن كنت اخذا فعليك بشعر ضرار بن 
الخطاب بن مرداس فارس قریش ٩.‏ 
وكان عمريقول : الغناء من زاد الراكبي9) 
وروى ابن أبي شيبة أن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه كان يأمر بالحداء . © 


د الاستماع إلى الهجو والنسيب : 

3 يشترط في الكلام ‏ سواء أكان موزونا 
(كالشعر) أم غير موزون, ملحنا (كالغناء) أم غير 
ملحن حتى يحل استماعه ألا يكون فاحشاء ولیس 
فيه هجي ولا كذب على الله ورسوله» ولا على 
الصحابةء ولا وصف امرأة معينة» فإن استمع إلى 
شيء من الكلام فيه شيء مما ذكرناه. فا مستمع 
شريك القائل في الاثم . © 


)١(‏ الأثر عن السائب بن يزيد أخرجه البيهقي. وأورده ابن حجر في 
الإإصابة دون تعقيب (سنن البيهقي ١١4/٠١‏ ط مجلس دائرة 
المعارف العثمانية بالهئد ٠٠٠١‏ ه., والإصابة في تمييز العجحابة 
260/١‏ 

(۲) سنن البيهقي 1 والمغني 1۷/4 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة /١‏ ۱۷۷ خطوط استانبول. 

. ٠٠۲ إحياء علوم الدين ۲/ ۲۸۲ وانظر الفتاوى المندية ه/‎ )٤( 
: والنسيب هو في الشعر: الرقيق منه المتغزل به في النساء. يقال‎ 
نسب الشاعر بالمرأة: عرض بهواها وحبها . (المصباح المنيرء‎ 
. والمعجم الوسيط مادة: نسب)‎ 


أما هجاء الكفار وأهل البدع فذلك جائزء وقد 
كان حسان بن ثابت شاعر رسول الله يهاجي الكفار 
بعلم رسول الله يك أوأمره» وقد قال له عليه 
الصلاة والسلام: «اهجهم أو هاجهم وجبريل 
معك»(١)‏ 

وأما النسيب فإنه لا شيء فيه وقد كان يقال 
أمام رسول الله وهويستمع إليه «فقد استمع 
صلوات الله وسلامه عليه إلى قصيدة كعب بن 


زهير: بانت سعاد فقلبي. اليوم متبول» مع ما فيها 
من الك . 0( 


النوع الثاني : 


استماع صوت الحيوان : 

٤‏ اتفق العلماء على جواز استهاع أصوات 
الحجيوانات» سواء كانت هذه الأصوات قبيحة 
كصوت الحار والطاووس ونحوهماء أوعذبة موزونة 
كأصوات العنادل والقماري ونحوهاء قال الغزالي : 


)١(‏ حديث : « اهجهم وجبريل معك » : أخرجه البخاري ومسلم 
مرفوعا من حديث البراء بن عازب (اللؤلؤ والمرجان ص 7717 
نشر وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت. وجامع 
الأصول ه/ 4/ نشر مكتبة ا حلواني ٠184اه).‏ 

(۲) حديث : « استمسع صلوات اله وسلامه عليه إلى قصيدة 
كعب بن زهير؛ قال ابن هشام: أورد محمد بن إسحاق هذه 
القصيدة ول يذكر ها إسنادا وقد رواها الحافظ البيهقي في دلائل 
التبوة بإسناد متصل . وقال أبوعمر في الاستيعاب : إن كعب بن 
زهير قدم على زسسول الله ی مسلما. ودخل عليه مسجده 
وأنشده : «بانت سعاد فقلبي اليوم متبول. .. وذكر ابن حجر في 
الاستيعاب إنشاده القصيدة التي أوهنا وبانت سعاد» من غير 
تعقيب (البداية والنباية ”/ 777-3754 ط مطبعة السعادة 
١‏ ه. والاستيعاب 7/ ٠١١١ - ۱۳١١۲‏ نشر مكتبة نهضة 
مصرء والإصابة في تمييز الصحابة / ۲۹١‏ ط مكتبة المثنى 
ببغداد) . 


4ه 


فموفوءوثوموةموومموءوءوثوثوثومووءمثوثووءثرةوووونونووووةنونونوعيميييثمممءمووءء مث موث مووثوموءوثثووة 


فسماع هذه الأصوات يستحيل أن يحرم لكونها 
طيبة أوموزونة, فلا ذاهب إلى تحريم صوت 
العندليب وسائر الطيور. ^ 


النوع النالتي + 

استماع أصوات الجمادات : 
6 - إذا انبعثت أصوات الحجادات من تلقاء نفسها 
أو بفعل الريح فلا قائل بتحريم استاع هذه 
الأصوات . 

أما إذا انبعثت بفعل الإنسان» فإما أن تكون 
غير موزونة ولا مطربة» كصوت طرق ال حداد على 
الحديد» وصوت منشار النجارونحوذلك» ولا قائل 
بتحريم استماع صوت من هذه الأصوات . 

وإما أن ينبعث الصوت من الآلات بفعل 
الانسان موزونا مطرباء وهوما يسمى بالموسيقى . 
فتفصيل القول فيه كا يلي : 


أولا ‏ استماع الموسيقى : 

إن ماحل تعاطيه (أي فعله) من الموسيقى 
حرم الاستماع إليه» لأن تحريم ا موسيقى أو الغناء 
ليس لذاتهء ولكن لأنه أداة للإسماع » ويدل على 
هذا قول الغزالي في معسرض حديثه عن شعر 
الخناء والمجوء ونحوذلك: فسماع ذلك حرام 
بالحان وبغير ألحان, والمستمع شريك للقائل . ° 
وقول ابن عابدين : وكره كل لهو واستماعه . ° 


)١(‏ إحياء علوم الدين للغزالي ۲۷١/۲‏ طبع مطبعة الاستقامة 
بالقاهرة . 

(۲) إحياء علوم الدين ۲/ ۲۸۲ طبع مطبعة الاستقامة بمصر. 

() حاشية ابن عابدين ه/ ۲٠۴۳‏ طبعة بولاق الأولى . 


ومعفءممموءموءءمنووفووويانا فلن فعومم ررم برم رورمب ممفونلن روث ولنمنر نمث ومووءوممووقعقووووةة 


أ : الاستماع لضرب الدف 
ونحوه من الآلات القرعية : 
۷ - اتفق الفقهاء على حل الضرب بالدف 
والاستماع إليه» على تفصيل في ذلك» هل هذه 
الإباحه هي في العرس وغيره» أم هي في العرس 
دون غيره؟ وهل يشترط في ذلك أن يكون الدف 
خاليا من الجلاجل أم لا يشترط ذلك؟ وستجد 
ذلك التفصيل في مصطلح (معازف) و(سماع) . 

واستدلوا على ذلك بها رواه محمد بن حاطب أن 
رسول الله َة قال : «فصل ما بين الحلال والحرام 
الدف والصوت في النكاح» . © 

وبها روت عائشة رضى الله عنها أن رسول الله 
به قال: «أعلنوا هذا النكاح» واضربوا عليه 
بالغربال» . 9) 

وما روت الربيع بنت معوذ قالت : «دخل عل 
النبي بي غداة بني علي » فجلس على فراشي » 


وجويريات يضربن بالدف يندبن من قتل من آبائي 


)١(‏ حديث : «فصل ما بين الحلال. . .» أخرجه الترمذي وأحمد 
والنسائي وابن ماجة والحاكم مرفوعا واللفظ لابن ماجة» قال 
الترمذي: حديث محمد بن حاطب حديث حسن . قال الحاكم : 
هذا حديث صحيح ول يخرجاه. وأقره الذهبي (تحفة الأحوذي 
70١٠١14‏ نشر المكتبة السلفية» وسئن ابن ماجة بتحقق 
محمد فؤاد عبدالباقي 5١١/١‏ ط عيسى الحلبي ۳۷۲١ه»‏ 
وجامع الأصول 4٠ /١١‏ نشر مكتبة الحلواني ۳۹۲١ه»‏ 
والمستدرك 7/ ۱۸١‏ نشر دار الكتاب العربي). 

(۲) حديث : « أعلنوا هذا التكاح .. . » . أخرجه ابن ماجة من 
حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا. قال الحافظ البوصيري في 
الزوائد: في إسناده خالد بن إلياس أبو اليثم العدوي» اتفقوا 
على ضعفه. بل نسبه ابن حبان وال حاكم وأبو سعيد النقاش إلى 
الوضع (سئن ابن ماجة بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ٠١١ /١‏ ط 
عيسى الحلبي 7/ا1اه). 


18ت 


استماع ۲۸ ۳ 
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يوم بدر» حتى قالت إحداهن : وفينا نبي يعلم 
کا كنت تقولين» . 7) 
۸ وألحق المالكية, والحنفية, والغزالي من 
الشافعية بالدف جميع أنواع الطبول ‏ وهي الآلات 
القرعية ‏ ما لم يكن استعمللها للهو حرم . © 

واستثنى من ذلك بعضهم - كالغزالي مثلا- 
الكوبةء لأنها من الات الفسقة . ^ 

واستثنى الحنفية من ذلك الضرب 
بالقضيب . 7 قال ابن عابدين: ضرب النوبة 
للتفاخ رلا يجوزء وللتنبيه فلا بأس به» وينبغي أن 
يكون كذلك بوق الحمام وطبل المسحرء ثم قال: 
وهذا يفيد أن آلة اللهوليست محرمة بعينها بل لقصد 
اللهوفيهاء إما من سامعهاء أومن المشتغل اء 
وبه تشعر الإضافة ‏ يعني إضافة الآلة إلى اللهو- 


)١(‏ حديث الربيع بنت معوذ قالت: «دخل على النبي 5 غداة بني 
علي. . .». أخرجه البخاري من حديث الربيع بنت معوذ بن 
عفسراء بلفظ «جاء النبي و يدخل حين بني علي فجلس على 
فراشي كمجلسك مني فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف 
ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر» إذ قالت إحداهن : وفينا نبي 
يعلم ما في غد . فقال: دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين» . 


(فتح الباري 7١7/4‏ ط السلفية) . 
(۲) حاشية الدسوقي /Y‏ ۳4 طبع دار الفكر. وحاشية ابن عابدين 
Yg 4/0‏ 
(۳) إحياء علوم الدين ۲/ ۲۸۲ 
والكوبة : الطبل الصغير المخصر. المصباح المثير مادة 
(كوب). 


 ةفرعملا طبع دار‎ ١7 /1 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق‎ )7١( 
وبدائع الصنائع 7107/7 طبع مطبعة الإمام.‎ 

(4) والقضيب : الغصن المقطوع . المعجم الوسيط مادة 
(قضب) . 
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ألا ترى أن ضرب تلك الآلة حل تارة وحرم أخرى 
باختلاف النية» والأمور بمقاصدها © 

ب - الاستماع للمزمار ونحوه من الآلاات النفخية : 
۹ أجازالمالكية الاستماع إلى الآلات النفخية 
كالمزمار ونحوه» ومنعه غيرهم » وروی ابن أبي 
إليه» فقد روى بسنده إلى ابن مسعود أنه دخل 
عرسا فوجد فيه مزامير وهوا» فلم ينه عنه . " ومنعه 
غير المالكية . (© 

اما الآلات الوترية كالعود ونحوه» فإن 
الاستماع إليها ممنوع في العرس وغيره عند جمهور 
العلماء . © 

السلف إلى الترخيص فيهاء ومن رخص فيها: 
عبدالله بن جعفرء وعبدالله بن الزبير» وشريح › 
وسعيد بن ميج وعطاء بن آي رباح» 
وحمد بن شهاب الزهري» وعامر بن شراحيل 
الشعبي» وغيرهم. © 


ثانيا : استماع الصوت والصدى : 
"١‏ من تتبع أقوال الفقهاء يتبين أنهم يرتبون آثار 


7177 حاشية ابن عابدين ه/‎ )١( 

(۲) المراجع السابقة» والفتاوى اهندية ه/ ٠٠۲‏ طبع بولاق . 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة ۲۱٤ /١‏ مخطوط استانبول. 

40-545 /٤ وأسنى المطالب‎ ۱۷١ كشاف البقناع ه/‎ )٤( 


والفتاوى الهندية ه/ ٠٠۲‏ 
والبوق : أداة يحوفة ليتفخ فيها ويزمر. المعجم الوسيط مادة 
(بوق) . 


(0) حاشية الدسوقي ۲/ ۳۳۹ وحاشية ابن عابدين ه/ ۲٠۴‏ 
وأسنى المطالب ۳٤٠١ /٤‏ وإحياء علوم الدين ۲/ ۲۸۲ 
(1) نيل الأوطار ۸/ ٠١ ٤‏ وما بعدها طبعة ثالثة مصطفى الحلبي . 


١ استمناء‎ ٠» ۳ ١ استمتاع‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


الاستماع على استماع الصوت» أما استماع الصدى 
فلم يتحدث عنه إلا الحنفية . ۰ 

ويظهر أن الحنفية لا يرتبون اثار الاستماع على 
استماع الصدى» فقد نصوا على أنه لا تجب سجدة 
التلاوة بسماعها من الصدى © ` 


: استمتاع 


التعريف : ْ 
١‏ الاستمتاع : طلب التمتع» والتمتع الانتفاع . 
يقال: استمتعت بكذا وتمتعت به : انتفعت . 9" ولا 
يمخرج استعال الفقهاء له عن المعنى اللغوي: 
وأغلب وروده عندهم في استمتاع الرجل 
زوين © 

الحكم الإجالي : 

۲ - الاستمتاع بها أحله الله في الحالات المشروعة 
جائزء كالاستمتاع بالزوجة من وطء ومقدماته إذا لم 
تكن هناك موانع شرعية» كحيض ونفاس وإحرام 
وصيام فرض» فإن كانت هناك موانع شرعية حرم 
الوطء *) 


)١(‏ مراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي ص 754 طبع المطبعة 
العثانية . 

(۲) المصباح المئير» ولسان العرب» والمفردات في غريب القرآن . 

(7) البدائع ۲/ ۳۳١‏ ط الجمالية . 

)٤(‏ البدائع ۲/ ۳۳١‏ والدسوقي ۲/ ۲٠٠‏ 7 ط عيسى الحلبي. 
والمهذب ؟/ 5 ط عيسى الحلبي. والمغني ٥٥۷/٦‏ ط مكتبة 
الرياض. 


— ۷ 


6:6 Goa ede idles معامهيه ممووه وميم معؤاقة‎ ejeeeje S10lelele eeleie وهاه‎ o aloe o oles iê së êle 


أما الاستمتاع بالأجنبية بأي نوع من أنواع 
الاستمتاع كنظر» ولس » وقبلة» ووطء» فهو 
محظورء يستحق فاعله الحد إن كان زنی » والتعزيز 
إن كان غير ذلك كمقدمات الوطء. () 

ويرتب الفقهاء على الاستمتاع بالزوجة اثارا 


كتهام المهر واستقراره والنفقة . 


وتنظر تفاصيل الموضوع في (النكاح) و(المهر) 


و(النفقة) . 
مواطن البحث : 


- الاستمتاع بالزوجة يرد عند الفقهاء في أبواب 
النكاح, والحيض. والنفاس» ومحظورات الإحرام 
في الحج. والصيام » والاعتكاف. وتنظر في أبوابها . 

والاستمتاع المحرم يرد في باب حد الزناء وباب 
التعزيزء وتنظر في أبوابها . 


١‏ -الاستمناء : مصدر استمنى » أي طلب خروج 


المني . 
اصطلاحا: إخراج المني بغير جماع, رما 
كان» كإخراجه بيده استدعاء للشهوة. أوغير حرم 


كإخرا اجه بيد زوجته . 9) 


4/١ والمهذت‎ »: 01١ البدائع ه/9١1, والدسوقي‎ )١( 


والمغني 8/5 


(۲) ترتيب القاموس (مني). وابن عابدين ؟/ ٠۰۰‏ 2185/7 
ونباية المحتاج 14/۳ والشرواني على التحفة */ 4٠١‏ 





#مووووونومومءوءوءووءوءمءءءمءمممءمءءءمءءثممءةووةوءث6ةوةو ووو مومهم ووو وة ووو ووو وو ووو وثوةةءووةة 


۲ - وهوأخص من الإمناء والإنزال» فقد يحصلان 
في غير اليقظة ودون طلب» أما الاستمناء فلابد فيه 
. من استدعاء المني في يقظة المستمني بوسيلة ما. 
ويكون الاستمناء من الرجل ومن المرأة. 
ويقع الاستمناء ولومع وجود الحائل . جاء في 
ابن عابدين : لواستمنى بكفه بحائل يمنع الحرارة 
يأثم أيضا. وفي الشرواني على التحفة: إن قصد 
بضم امرأة الإنزال ‏ ولومع الحائل ‏ يكون استمناء 
مبطلا للصوم . بل صرح الشافعية والمالكية بأن 
الاستمناء يحصل بالنظر. © 
ولما كان الإنزال بالاستمناء يختلف أحيانا عن 
الإنزال بغيره كالجماع والاحتلام أفرد بالبحث. 


وسائل الاستمناء : 
يكون الاستمناء باليد» أوغيرها من أنواع 
المباشرة » أو بالنظر. أو بالفكر. 


الاستمناء باليد . 

٤‏ أ الاستمناء باليد إن كان لمجرد استدعاء 

الشهوة فهو حرام في الجملة» لقوله تعالى : 

(والذين هم لفروجهم حافظون., إلا على 

أزواجهم أوما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. 

فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) . ”) 
والعادون هم الظالمون المتجاوزون» فلم يبح 


)١(‏ الدسوقي ۲/ ٦۸‏ وشرح الروض /١‏ 14ء وكشف المخدرات 
, والشرواني على التحفة / 404. وألحق ابن عابدين 
بالاستمناء في الإثم من أدخل ذكره في حائط حتى أمنى (ابن 
عابدين ۲/ .)٠١٠١‏ 

(۲) سورة المؤمنون / ۷-١‏ 


ووومووموووووءموءمووووووموووووثوءلءلثمةمءثلموةةءلوولوءءثوءووونونووةووةوةوووقؤووةو و 66ل 


الله سبحانه وتعالى الاستمتاع إلا بالزوجة والآمة. 


وحرم بغير ذلك . 
وفي قول للحنفية, والشافعية, والإمام أحمد: 
أنه مكروه تنزيها . 


ب - وإن كان الاستمناء باليد لتسكين الشهوة 
الفرطة الغالبة التي يخشى معها الزنى فهوجائز في 
الحملة. بل قيل بوجوبه. لأن فعله حينئذ يكون 
من قبيل المحظور الذي تبيحه الضرورة» ومن قبيل 
ارتكاب أخف الضررين. 

وفي قول آخرللإمام أحمد: أنه يحرم ولوخاف 
الزئى » لأن له في الصوم بديلاء» وكذلك الاحتلام 

وعبارات المالكية تفيد الاتجاهين: الجواز 
الضرررة رة ليجو اليقال» ره رالو © 

ج- وصرح ابن عابدين من الحنفية بأنه لوتعين 
الخلاص من الزنى به وجب . ٩‏ 


الاستمناء بالمباشرة فيها دون الفرج : 

© - الاستمناء بالمباشرة فيا دون الفرج يشمل كل 
استمتاع ‏ غير النظر والفكر ‏ من وطء في غير 
الفرج» أوتبطين, أوتفخيذ, أولمس. أوتقبيل. 
ولا يختلف أثر الاستمناء بهذه الأشياء في العبادة عن 


)١(‏ ابن عابدين ۲/ ٠٠١‏ والزيلعي ,77/١‏ والحطاب 


5/ 0٠0لا‏ والشرح الصغير7/ ,7١‏ والمهذب ۲/ ١٠71ء‏ ونهاية 
المحتاج 0١‏ * والبيبجوري ١‏ وروضة الطالبين 
٠‏ . وكشاف القناع 5» والائصاف ۱۰/ ۲٣۱‏ 

(۲) ابن عابدين ۲/ ٠١۱-٠٠١‏ واللجنة ترى أن ما صرح به ابن 
عابادين ينسجم مع قواعد الشريعة من حيث ارتكاب الضرر 
الأخف لاتقاء الضرر الأشد. 


E 








استمناء ٦‏ ے ۷ 


أثرها في الاستمناء باليد عند المالكية » والشافعية, 
والحنابلة . ويبطل به الصوم عند الحنفية» دون 
كفارة . ولا يختلف أثره في الج عن أثر الاستمتاء 
باليد فيه . 9) 


الاغتسال من الاستمناء : 
- اتفق الفقهاء على أن الغسل يجب بالاستمناءء 
إذا خرج المني عن لذة ودفق»› ولا عبرة باللذة 
والدفق عند الشافعية. وشوورابة عن آعد 
وللمالكية قول بذلك لكنه خلاف المشهور. 
واشترط الحنفية لترتب الأثر على المني أن يخرج 
بلذة ودفق» وهومشهورالمالكية» فلا يجب فيه 
شيء مالم تكن لذة» والمذهب عند أحمد على 
هذاء وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به كثير 
2( 


أما إن أحس بانتقال المني من صلبه فأمسك 
ذکره» فلم يخرج منه شيء في الحال. ولا علم 
خروجه بعد ذلك فلا غسل عليه عند كافة العلاءء 
لأن النبي ية علق الاغتسال على الرؤية. ° 


٠٠٠٤/١ والهندية‎ ۲٠۳ /۲ والبحر الرائق‎ . ۳۲٤ /١ الزيلعي‎ )١( 
۰۲۰۸/۲ 744ء والمبسوط ۳/ ۱۲۳ وابن عابدين‎ ۳ 
والحطاب 5»؛ ومغني‎ 0/71١ والسدسسوقي‎ 
ء٤١٠١‎ / والشرواني‎ 20157 ٤٥۲ ٤۳۱ , 47١ /١ المحتاج‎ 
٤١/۳ والمغنى مع الشرح الكبير‎ 
ء۱۳١۹‎ /۲ والمجموع‎ .5١5/١ينوهرلاو‎ ٠٤/١ المنسدية‎ )۲( 
وما قبلها.‎ ۲۲۸/١ والإنصاف‎ 
أخرج البخاري ومسلم وأبو داود قصة من حديث أبي سعيد‎ )۳( 
الخدري قال: «خرجت مع رسول الله 5ة إلى قباء. حتى إذا كنا‎ 
في بني سالم. وقف رسول الله يَدِ على باب عتبان (بن مالك)‎ 
فصرخ به» فخرج بجر إزاره» فقال رسول الله كي : أعجلنا‎ 
الرجل» فقال عتبان: يا رسول الله. أرأيت الرجل يعجل عن‎ 


امرأته ولم يمن ماذا عليه؟ قال رسول الله وإ : إنما الماء من = 


serets ®‏ وممومووع و ومعه وفمققواققة 6666 6 ههه ة 6اقهاة ههه هه 6ه وواوة وعأواوة وأماة ها 6وأوإ66أ6 هزه 


والرواية المشهورة عن الإمام أحمد بن حنبل أنه 
يجب الغسلء لأنه لا يتصوررجوع المني» ولأن 
الجنابة في حقيقتها هي : انتقال المني عن محله وقد 
وجد. وأيضا فإن الغسل يراعى فيه الشهوة. وقد 


فإن سكنت الشهوة ثم أنزل بعد ذلك. فإنه 


يجب عليه الغسل عند أبي حنيفة ومحمد» 


والشافعية والحنابلة» وأصبغ وابن المواز من 
المالكية . 
وقال أبويوسف: لا يغتسل» ولكن ينتقض 


وضوؤه» وهو قول ابن القاسم من المالكية . © 


ولتفصيل ما يتعلق بذلك انظر مصطلح 
(غسل). 
اغتسال المرأة من الاستمناء : 
- يجب الغسل على المرأة إن أنزلت بالاستمناء 
بأي وسيلة حصل . والمراد بالإنزال أن يصل إلى 
المحل الذي تغسله في الاستنجاء. وهوما يظهر 
عند جلوسها وقت قضاء الحاجة . وهذا هوظاهر 
الرواية عند الحنفية› ومبذا قال الشافعية والحنابلة 
والمالكية عدا (سند). فقد قال: إن بروز المي من 
المرأة ليس شرطاء بل مجرد الانفصال عن عله 
يوجبت الغسلء لأن عادة ني المرأة أن ينعكس إلى 
ا 
= للماء» (جامع الأصول في أحاديث الرسؤل ۷/ ۲۷۱ ۲۷۲ 
نشر مكتبة الحلواني» ونصب الراية ۸١ - ۸١ /١‏ ط مطبعة دار 
المأمون ٠١١۷‏ ه) . 
)١(‏ الهندية /١‏ 2.14 والخانية /١‏ 44 . والرهوني /١‏ ٤۲ء‏ والحطاب 
50 والمجموع ۲/ ٠٤١‏ ونباية المحتاج 
ةلث والمغني ۱ طالرياض» وشرح المفردات 


ص۲٤‏ 47 
(۲) ابن عابدين .٠١8:/١‏ والخانية ٤٤ /١‏ والدسوقي ۰۱۲۹/۱ 


۹4 


لموومءموءمممؤوأوووءءثنوقففوقفقوءمةو نووم لي وموووممم مرو و دوم وموم ووو مد ررمي وووهة 


أثر الاستمناء في الصوم : 
4- الاستمناء باليد يبطل الصوم عند المالكية, 
والشافعيةء والحنابلة"“ وعامة الحنفية على 
ذلكء ”“لآن الإيلاج من غير إننزال مفطرء 
فالإنزال بشهوة أولى . وقال أبوبكر بن الإسكاف» 
وأبوالقاسم من الحنفية : لا يبطل به الصوم. لعدم 
الجاع صورة ومعنى . ° 

ولا كفارة فيهمع الابطال عند الحنفية 
والشافعية» وهومقابل المعتمد عند المالكية. وأحد 
قولي الحنابلة. لأنه إفطارمن غير جماع» ولأنه لا 
نص في وجوب الكفارة فيه ولا إجماع . 

ومعتمد المالكية على وجوب الكفارة مع 
القضاء. وهورواية عن أحمد» وعموم رواية 
الرافعي من الشافعية » والتي حكاها عن أبي خلف 
الطبري يفيد ذلك. فمقتضاها وجوب الكفارة 
بكل مايأئم بالافطاربه. والدليل على وجوب 
الكفارة: أنه تسبب في إنزال فأشبه الإنزال 
بالجماع . (*) 
6 - أما الاستمناء بالنظر فإنه يبطل الصوم عند 
المالكية. تكرر النظر أم لاء وسواء أكانت عادته 


= ۱۲۷ والخسرشي ,.157/١‏ والحطاب ۱ والمجموع 
14/۲ والإنصاف 1/١1‏ 

)١(‏ الشرح الصغير١//07١/اء‏ والدسوقي ۱ء والمهذب 
۱ والمجموع ٠۲۲/١‏ ومغن المحتاج /١‏ ١٠۳٤ء‏ 
ومسنتهى الإرادات ۲۲١ /١‏ والمغني والشرح الكبسير 4۸/۴ء 
والكاني ۱/ ٤۷۷‏ 

۲۰۸/۱ والخانية‎ 2٠٠ /١ والهندية‎ ۳۲۴۳ /١ الزيلعي‎ )۲( 

(*) شرح العناية بهامش فتح القدير 251/17 واهندية /١‏ ه١٠‏ 

5( املجمسوع T/1‏ ومغني المحتاج 0 والدسوقيت 


مممممنووءومونموءنثن نم ةعم ممم م ثر الث ورو ممم مونفووقوةوءووووممءءثووه 
reese‏ 


الإنزال أم لاء والحنابلة معهم في الإبطال إن تكرر 
النظر. والاستمناء بالتكرار مبطل للصوم في قول 
للشافعية أيضاء وقيل : إن كانت عادته الإنزال 
أفطرء وفي «القوت» أنه إذا أحس بانتقال المني 
فاستدام النظر فإنه يفسد. 

وقال الحنفية لا يفطر به الصائم مطلقاء وهو 
المعتمد للشافعيةء ولا كفارة فيه إلا عند المالكية 
لكنهم اختلفوا في الحالات التي تجب فيها الكفارة . 

إن تكرر النظر وكانت عادته الإنزال أو استوت 
حالتاه وجبت عليه الكفارة قطعا . 

وإن كانت عادته عدم الإنزال فقولان. 

أما مجرد النظر من غير استدامة فظاهر كلام ابن 
الفاسم في المدونة أنه لا كفارة . وقال القابسي : 
يُكُفْرٌ إن أمنى من نظرة واحدة ٩.‏ 
٠‏ وأما الاستمناء بالتفكير فلا يختلف حكمه عن 
حكم الاستمناء بالنظرء من حيث الإبطال 


والكفارة وعدمه]| عند الحنفية» والمالكية, 
والشافعية . 


أما الحنابلة» عدا أبي حفص البرمكي . فقالوا 
بعدم الإفساد بالإنزال بالتفكير» لقوله ككل : «عَفِيَ 
لامتي ما حَدَيْتْ به أنفسها مالم تعمل أو تتكلم 


به 20 


وقال أبوحفص البرمكي بالإبطال» واختاره 


= ١/814ه.,‏ والشرح الصغير؟/ 45. والمغني مع الشرح 
ع ده للا 

)١(‏ الزيلمي ,."9/١‏ والبحر الرائق ؟/ 217917 0144 وفتح 
القدير ٦٤4/۲‏ وشرح ميارة /١‏ ۹٠۱۷ء‏ والدسوقي على 
الدردير 201/١‏ ١۲۹٠ء‏ ومغني المحتاج /١‏ ١٠٠٤ء‏ وشرح 
الروض 4١4/١‏ .» والمغني والشرح الكبير 7/ 48 . 


(۲) حديث : « عفى لأمتى ما حدثت به . : .» أخرجه البخاري ت 





۱۳ ۱١ استمناء‎ 
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ابن عقيل» لأن الفكرة تستحضر وتدخل تحت 
الاحتيار» ومدح الله سبحانه الذين يتفكرون في 
خلق السموات والأرض» ونهى النبي و عن 
التفكر في ذات الله » وأمر بالتفكر في الآلاء . 2١‏ ولو 
كانت غير مقدور عليها لم يتعلق ذلك بها. 9) 


أثر الاستمناء في الاعتكاف : 
١‏ - يبطل الاعتكاف بالاستمناء باليد عند الحنفية 
والمالكية والحنابلة والشافعية » إلا أن من الشافعية 
من ذكره قولا واحدا» ومنهم من استظهر 
البطلان . ° 

ولتفصيل ذلك انظر (اعتكاف) . 

أما الاستمناء بالنظر والتفكير فلا يطل به 


= وصسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث أبي هريرة 
بلفظ : «إن الله تجاوز لأمتى ما حدثت به أنفسها ما لم يعملوا به أو 
يتكلموا» . وأخرجه أبو داود بلفظ مقارب (جامع الأصول في 
أحاديث الرسول ۲/ ٠۲‏ نشر مكتبة الحلواني ۳۸۹١ه)‏ . 

)١(‏ حديث : « هى النبي ية عن التفكر في ذات الله . . . » أخرجه 
أبو الشيخ والطبراني وابن عدي والبيهقي من حديث ابن عمر. 
قال البيهقي : هذا إسناد فيه نظر. قال الحافظ العراقي : فيه 
الوزاع بن نافع متروك . قال السخاوي : أسانيدها ضعيفة » لكن 
اجتسماعها يكتسب قوة. ورمز الألباني لحسنه (فيض القدير 
۲۳/۳ ط المكتبة التجارية ١765‏ ه. والمقاصد الحسنة ص 
٩‏ نشر مكتبة الخانجي بمصر. وصحيح الجامع الصغير تحقيق 
الألباني ۳/ 49) . 

(۲) فح القدير ۲/ .٠١‏ والدسوقي على الدردير ٠۲۴ /١‏ 2819 
وشسرح السروض .414/١‏ ومغني المحتاج 4٠ /١‏ والمغني 
والشرح الكبير ۳/ 49 

(") الهندية١/١5,‏ والمبسوط ۳/ 1۲۴۳ والحطاب ۲/ ١٦٥٤ء‏ 
١‏ والجمل ۲/ ۳٦۳‏ وإعانة الطالبين ۲/ .۲٠۳‏ وشرح 
الروض ٠۳١/١‏ ؤنهاية المحتاج ۴/ ۲٠١‏ ومغني المحتاج 
1ع والكاني ۰٤/۱‏ . 
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الاعتكاف عند الحنفية والشافعية » ويبطل به عند 
المالكية» وكذلك الحنابلةء إذ يفهم من كلامهم 
بطلان الاعتكاف» لفقدان شرط الطهارة غا يوهجب 
الغسل .^ 


أثر الاستمناء في الحج والعمرة : 
١-لايفسد‏ الحج بالاستهناء باليد عند الحنفية 
والشافعية والحنابلة» لكن يجب فيه دم, لأنه 
كالمباشرة فيم دون الفرج في التحريم والتعزيزء 
فكان بمنزلتها في الجزاء . ”“ ويفسد الحج به عند 
المالكية» وأوجبوا فيه القضاء والههدي ولوكان 
ناسياء لأنه أنزل بفعل محظور. 

ولبيان نوع الدم ووقته انظر (إحرام) . 

والعمرة في ذلك كالحج عند الحنفية» والشافعية 
والحنابلة» وهومايفهم من عموم كلام الباجي من 
المالكية» لكن ظاهر كلام بہرام وغيره أن ما يوجب 
الفساد في الج في بعض الأحوال من وطء وإنزال 
يوجب المدي في العمرة, لأن أمرها أخف من 
یٹ أنبا ليست فرشا © 
١1_أما‏ الاستمناء بالنظر والفكر فإنه يفسد الحج 
عند المالكية, باستدعاءالمني بنظر أوفكر 
مستدامين» فإن خرج بمجرد الفكر أو النظرلم 


)١(‏ البحر الرائق ۲/ ۳۲۸ والحطاب »407/١‏ ونباية المحتاج 


۲“ 7014/7 وكشاف المخدرات ص ٠١١‏ 

(۲) المهذب 27١5/1١‏ وفتح القدير ۲/ ۲۳١۹‏ والمندية ١171414 /١‏ 
والدسوقي ۸/۲“ ومغني المحتساج 5١‏ .». وبساية المحتاج 
۳| ۹ ۴۳۰» وشرح الروض ٥٦۹۳/۱‏ والجمل ۲/ ۳۲۱ 
۷,, ومتتهى الإرادات ۰۲٠۲ /١‏ والشرواني على التحفة 
٤‏ والمغني مع الشجة الكبير ۳/ ٠٤١‏ . 

(۳) الحطاب ۲ ,مء ونباية المحتاج نذا r.‏ 


۱°۹۱ 


استمناء ١6 ١5‏ استمهال ١‏ ؟ 


00000 


يفسد وعليه هدي وجوباء وسواء أكان عمدا أم 
جهلا أم نسيانا. 


ولا يفسد به احج عند الحنفية والشافعية 
والحنابلة» ولا فدية فيه عند الحنفية والشافعية. 
وعند الحنابلة تجب الفدية في النظرء وأما التفكير 
فانفرد بالفدية فيه منهم أبوحفص البرمكي . 7 


الاستمناء عن طريق الزوجة : 
4- أغلب الفقهاء على جواز الاستمناء بالزوجة 
مالم يوجد مانع.”" لأنها محل استمتاعه. کا لو 
أنزل بتفخيذ أو تبطين» ولبيان المانع انظر (حيض» 
نفاس» صوم» اعتكاف. حج). 

وقال بكراهته بعض الحنفية والشافعية» نقل 
صاحب الدرعن الجوهرة : ولومكن امرأته من 
العبث بذكره فأنزل كره ولا شيء علیه» غير أن ابن 
عابدين حملها على الكراهة التنزبهية . وفي نهاية 
الزين: وفي فتاوى القاضي : لوغمرت المرأة ذكر 
زوجها بيدها كره وإن كان بإذنه إذا أمنی » لأنه 
يشبه العزل» والعزل مكروه. ° 


)١(‏ الدسوقي على الدردير ؟/58. والمهندية /١‏ 745» والمبسوط 
۰۲۰/۳ ۱۲۱ . والرهوني ۲/ ٤٥۹‏ » ونہاية المحتاج ۳/ 17١5‏ 
ومغني المحتاج ٤٥١/١‏ والشرواني على التحفة 4/ ١٤۱۷ء‏ 
والجمل ۲/ ٥۱۷‏ والشرح الكبير مع المغنی “7/ ۳٤١‏ وكشاف 
القناع «YAY /Y‏ ۳44/۳ ° 

(۲) ابسن عابدین ۲/ ۱۰۰ ۳/ ۹٩٥٠ء‏ والخرشي ۰۲۰۸/۱ 
والدسوقي /١‏ ١1۷۳ء‏ ونهاية المحتاج ۳/ ١4٦1ء‏ وكشاف القناع 
«\€A/o‏ والإنصاف 1١/5‏ 

(۳) ابن عابدين ۳/ 2167 ونہاية الزين في إرشاد المبتدئين ص ٠44‏ 
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عقوبة الاستمئاء : 

١‏ الاستمناء المحرم يعزر فاعله باتفاق» لقوله 
تعالى : «والذين هم لفروجهم حافظون إلا على 
ملومين» . ٩‏ 


استمهال 
التعريف : 


١‏ الاستمهالفي اللغة . طلب المهلة . والمهلة 
التؤدة والتأخير . 9) 

والفقهاء يستعملون «الاستمهال» بهذا المعنى 
الذي استعمله به أهل اللغة . ° 


حكم الاستمهال : 
۲ - الاستمهال قد يكون مشروعاءوقد يكون غير 
مشروع : 


أ الاستمهال المشروع . وهو على أنواع : 
النوع الأول : الاستمهال لإثبات حق)2 
كاستمهال المدعي القاضي لإحضارالبينة» أو 


(۱) ابن عابدين ۳/ ٠١١‏ والحطاب 5/ ۳۲١‏ والمجموع 


٦‏ , والمهذب ۲/ ۲۹۹. وكشاف القناع ٠/٦‏ والاية 
من سورة المؤمنون © ٠‏ 

(۲) لسان العرب مادة : (مهل) . 

(۳) حاشية قليوبي ١177/5‏ طبع عيسى البابي ال حلبي . 


ا 
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مراجعة الحساب. ونحوذلك» وقد فصل الفقهاء 
ذلك في كتاب الدعوى . 7) 

النوع الثاني : الاستمهال الوارد مورد الشرط في 
العقود. كاشتراط أحد المتبايعين ترك مهلة له 
للتروي» كما هوالحال في خيار الشرط» واشتراط 
المشتري إمهال البائع له بدفع الثمن إلى أجل 
معلوم . وقد ذكر الفقهاء ذلك في كتاب البيع . 

النوع الشالث : الاستمهال الذي هومن قبيل 
التبرع» كاستمهال المدين الدائن في وفاء 
الدين. ”2 واستمهال المستعير المعير في رد ما 
استعاره منه» وقد ذكر الفقهاء ذلك في أبوابه من 
كتب الفقه. 

ب - الاستمهال غير المششتروع : ومنه 
الاستمهال في الحقوق التي اشترط فيها الشارع 
الفورية, أوالمجلس . كاستمهال أحد المتعاقدين 
الآخرفي تسليم البدل في بيع الصرف °" 
واستمهال المشتري البائع في تسليمه رأس مال 
السلم. ”2 كا هومذكور في بيع السلم . 

۳ ومن الاستمهال ما يسقط الحق. كاستمهال 
الشفيع المشتري لطلب الشفعة» ”© كا هومذكور 
في باب الشفعة من كتب الفقه. وكاستمهال 
الزوجة الصغيرة ‏ إذا بلغت في الإفصاح عن 


)١(‏ أسنى المطالب 405/4 طبع المكتبة الإسلامية. وحاشية قليوبي 
4/ ۷ طبع عيسى البابي الحلبي , والاختيار لتعليل المختار 
۲ طبع دار المعرفة . 

(۲) انظر تفسير القرطبي في تفسير قوله تعالى : (فإن كان ذو عُسرة 
فَنَظرَةٌ إلى ميسرة) . سورة البقرة/ ۲۸١‏ 

(") المغني 4/ ١ه‏ 

۲۹۰ /4 المغنى‎ )٤( 

(ه) ابن عابدين ۲/ 75١‏ 
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اختيارها زوجها أوفراقه 27 کا هومذكورفي خيار 
البلوغ عند الحنفية . 


مدة المهلة التي تعطى في الاستمهال: 

٤‏ - مدة المهلة إما محددة من قبل الشرع فتلتزم» 
كإمهال العنين سنة» كا روي ذلك عن عمر وعلي 
وابن مسعود. وإما متر وكة للقضاء» كمهلة المدعي 
لإحضا البينة» وإمهال الزوجة لتسليم نفسها 
لزوجها بعد قبضها المهر بقدر ما تنظف نفسها وتتهياً 
له. وإما اتفاقية بين الطرفين» كإمهال الدائن 
للمدين في وفاء الدين» انظر مصطلح (أجل) . 


حكم إجابة المستمهل : 

ه أ يجب الإمهال في حالات الاستمهال لإثبات 
حق» والاستمهال الذي هومن قبيل المطالبة 
بحق» والاستمهال الوارد مورد الشرط في العقود. 

ب يندب الإمهال عندما يكون الإمهال من 
قبيل التبرع 1 20( 

ج- يحرم الإمهال في الحقوق التي اشترط فيها 
الشارع الفورية أوالمجلس. لأن الإمهال فيها 
يؤدي إلى إبطالها. كما ذكر ذلك الفقهاء في الأبواب 
التي أشرنا إليها عند ذكر هذه الحالات . 

د يبطل الحق في مثل الحالات التي أشرنا إليها في 
(ف ۳). 


۹4 14/٦ والمغني‎ 2١١6 /۳ الاختيار‎ )۲( 


اسا اتاد > 
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انظر : إنابة 


استناد 


التعريف : 
١-الاستناد‏ لغة:نصدراستند. وأصله سند. 
يقسال: سندت إلى الشيءء وأسندت إليه 
واستندت إليه : إذا ملت إليه واعتمدت عليه . 
والمسند: ما استندت إليه من المتاع » واستند إلى 
فلان: لجأ إليه في طلب العون . 9) 
وللاستناد في الاصطلاح معان ثلاثة : 

الأول : الاستناد الحسي. وهوأن يميل 
الإنسان على الشيء معتمدا عليه» والاستناد بهذا 
المعنى طبق المعنى اللغوي . 
الثاني : الاستناد إلى الشيء بمعنى الاحتجاج به. 
الثالث : الاستناد بمعنى ثبوت الحكم بأثر رجعي » 
وهو بالمعنيين الثاني والثالث يعتبر استنادا معنويا. 

المبحث الأول 


الاستناد الحسي : 
- الاستناد إلى الشيء بهذا المعنى هوالميل على 


. اللسان والمرجع في اللغة مادة (سند)‎ )١( 
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الشيء مع الاعتاد عليه . وثما له صلة بالاستناد: 
الاتكاء. وقد ذكر أبوالبقاء أن الاستناد على 
الشيء:الاتكاء عليه بالظهر خاصة» قال: الاتكاء 
أعم من الاستناد. وهو_يعنى الاتكاء ‏ الاعتاد 
على الشيء بأي شيء كان وبأي جانب كان . 

والاستناد: اتكاء بالظه رلا غير . ”" ولم نطلع على 
هذا التقييد في شيء من كتب اللغة. 


أولا : أحكام الاستناد في الصلاة : 
أ الاستناد في الصلاة المفروضة : 
۳ - الاستناد إلى عماد ‏ كحائط أوسارية ‏ في صلاة 
الفريضة للقادرعلى القيام مستقلا دون اعتماد. 
للفقهاء فيه ا تجاهات ثلاثة : 
الاتجاه الأول : يرى الحنفية» والمالكية, والحنابلة 
منعه. وهوقول للشافعية . قالوا: من اعتمد على 
عصا أوحائط ونحوه بحيث يسقط لوزال العماد» ۾ 
تصح صلاته» قالوا: لأن الفريضة من أركانها 
القيام» ومن استند على الشيء بحيث لوزال من 
تحته سقط لا يعتير قائما. 
أما إن كان لا يسقط لوزال ما استند إليهء فهو 
عندهم مكروه» صرح به الحنفية» والمالكية» 
والحنابلة . قال الحلبي في شرح المنية : يكره اتفاقا - 
أي بين أئمة الحنفية لما فيه من إساءة الأدب 
وإظهار التجبر .. وعلل ابن أبي تغلب - من الحنابلة 
- للكراهة بكون الاستناد يزيل مشقة القيام . 
والاتجاه الثاني : قول الشافعية المقدم لديم أن 
صلاة المستند تصح مع الكراهة, قالوا: لأنه يسمى 


قائ ولو کان بحيث لو أزيل ما اعتمد عليه لسقط . 


. الكليات ۳۸/۱ ط دمشق‎ )١( 


~۱١ 6 


٦ے‎ ٤ استناد‎ 


ا ا ا ا ا ا 111011 0 


والاتهاه الشالث: أن استناد القائم في صلاة 
الفرض جائز. روي ذلك عن أبي سعيد الخدري 
وأبي ذر رضي الله عنبها وجماعة من الصحابة 
الہ اگ 

ثم إن الصلاة المفروضة التي هذا حكم 
الاستناد فيها- تشمل الفرض العيني والكفائي » 
كصلاة الجنازة» وصلاة العيد عند من أوجبها . 
وتشمل الواجب بالنذر على من نذر القيام فيه على 
ماصرح به الدسوقي , وألحق به الحنفية سنة الفجر 
على قول لتأكدها. © 
ب الاستناد في الفرض في حال الضرورة : 
٤‏ - يتفق الفقهاء على أنه إذا وجدت الضرورة. 
بحيث لا يستطيع المصل أن يصلي.قائم إلا 
بالاستنادء أن الاستناد جائز له . 9 ولكن هل 
يسقط عنه فرض القيام فيجوز له الصلاة جالسا مع 
التمكن من القيام بالاستناد؟ 

للفقهاء في هذه المسألة اتجاهان : 

الأول: أن القيام واجب حينئذ ولا تصح صلاته 
جالسا. وهومذهب الحنفية على الصحيح 
عندهم» ومذهب الحنابلة» وقول مرجوح عند 
المالكية. ذهب إليه ابن شاس وابن الحاجب. 

قال شارح المنية من الحنفية : لوقدر على القيام 
متوكثا على عصا أوخادم . قال الحلواني : الصحيح 
أنه يلزمه القيام متكا . 

الشاني: وهوالمقدم عند المالكيةء ومقابل 

)١(‏ شرح منية المصلي ص ۲۷١‏ ط دار السعادة ٠۳۲١‏ ه. وابن 

عابدين /١‏ ۲۹۹ ط بولاق» وحاشية الدسوقي ۲٠١ /١‏ ۲۸ط 

عيسى الحلبي. ونباية المحتاج ٤٤١/١‏ 445 ط مصطفى 


الحلبي » ونيل الارب ۱ :٠‏ طبولاق. 
(۲) المجموع ۳/ ۲۹ ط المنيرية . 
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الصحيح عند الحنفية. ومقتضى مذهب الشافعية - 
کا تقدم ‏ أن فرض القيام ساقط عنه حينئذ» وتجوز 
صلاته جالسا. قال الحطاب نقلا عن ابن رشد: 
لأنه لما سقط عنه القيام» وجاز له أن يصلي جالساء 
صار قيامه نافلة» فجاز أن يعتمد فيه کا يعتمد في 
النافلة» والقيام مع الاعتماد أفضل . 

واشترط المالكية لجواز الصلاة مع الاعتاد أن 
يكون استناده لغسر حائض أوجنب» فإن صلى 
مستندا إلى واحد منهما أعاد في الوقت» أي الوقت 
الضروري لا الاختياري .© 
ج - الاستناد في الصلاة أثناء الجلوس : 
ه الحكم في الاستنادفي الجلوس كالحكم في 
الاستناد في القيام تماماء على ماصرح به الحنفية : 
فإذا لم يقدرعلى القعود مستوياء وقدر متكثا. يجب 


ْ أن يصلٍ متكثا. أو مستندا9) 


أما المالكية فقد قال الدردير ما معناه : المعتمد أن 
القيام مستندا أولى من الجلوس مستقلا. 7" أما 
الجلوس مستقلا فواجب لا يعدل عنه إلى الجلوس 
مستندا إلا عند العجز. وكذا لايصارإلى الجلوس 
مستندا ممن قدرعلى القيام بالاستناد. ومثل ذلك 
الجلوس مستنداءفهومقدم وجوبا على الصلاة 
مضطجعاء ولم نجد للشافعية والحنابلة ذكرا هذه 
المسألة . 
د الاستناد في النفل : 


* -قال النووي : الاتكاء في صلاة النفل جائز ٠‏ 


)١(‏ الشسرح الكبسير بهامش الدسوقي 7/ 707, والمواق بهامش 
مواهب الحليل 1/ *اء وشرح منية المصلي ص 77 . وكشاف 
القناع 44/8/1١‏ 

(۲) الفتاوى اهندية /١‏ 4 نقلا عن الذخيرة . 

(۳) الشرح الكبير بهامش الدسوقي ۲/ ۲٠۷‏ 





استناد ۷ / 


#ممممء ممم ملو لوعو و عع عمو وو ووو موه وو ووللل ململ ممم لءماءءموءوقققءوثووة 


على العصي ونحوها باتفاق العلماء إلا ابن سير ين 
فقد نقلت عنه كراهته . وقال مجاهد: ينقص من 
أجره بقدره . )١(‏ 

وقد فصل الحنفية فقالوا : إنه مكروه في التطوع 
کا هو مكروه في الفرض . 

لكن لوافتسح انطع قانماثم أعيا- اي كَل 
وتعب - فلا بأس عليه أن يتوكأ على عصا أوحائط 
أؤنحوذلك 9) 

وإنما فرق الجمهور بين الاستناد في الفرض 
فمنعوه. وأجازوه في النفل» لأن النفل تجوز صلانه 
من جلوس دون قيام. فكذا يجوز الاستناد فيه مع 
القيام . 


الاستناد في غير الصلاة ّ 
أ استناد النائم المتوضىء : 
1 ذهب الحنفية في ظاهر الرواية» والشافعيةبوهو 
رواية للحنابلة إلى أنه إذا نام مستندا إلى شيء 
بحيث لوزال لسقط - لا ينتقض وضوء المستند في 
الأصح» وعليه عامة المشايخ» وهذا إذا لم تكن 
مقعدته زائلة عن الأرض وإلا نقض اتفاقا . 
وذهب المالكية» وهوغير ظاهر الرواية عند 
الحنفية إلى أنه ينقض الوضوء, لأنه يعتبر من النوم 
الثقيل, فإن كان لا يسقط فهومن النوم الخفيف 
الذي لا ينقض . 
والمذهب عند الحنابلة أن نوم المستند قليلا كان 
أو كثيرا يننض. ° 
)١(‏ المجموع ۳/ 754., والحطاب ٠7/17‏ 
(۲) شرح منية المصلي ص ۲۷١۱‏ 


(۳) ابن عابسدين 4٦ 4١ /١‏ وحاشية الطحطاوي على مراقي 
الفلاح ص 1ه وشرح الزرقاني 0١‏ وكفاية الطالب = 


وومو وموم وووموواء قفي وام ةووامه قموه6م6 م6 موووةثثوةة 
11000 لل لل ا 


ب - الاستناد إلى القبور : 
8- يكره الاستناد إلى القبور عند جمهور الفقهاءء 
صرح بذلك الحنفية والشافعية والحنابلة» وقد 
ألحقوا الاستناد بالجلوس الذي وردت الأحاديث 
بالنهي عنه . قال ابن قدامة : يكره الجلوس على 
القبرء والاتكاء عليه والاستناد إليه» لحديث أبي 
هريرة مرفوعا: «لأن يجلس أحدكم على جمرة 
فتحرق ثيابّه فتخلص إلى جلده خيرله من أن 
يجلس على قبر» ."2 

وقال الخطابي : روي أن النبي كل رأى رجلا 
قد اتكأ على قبر فقال: «لا تؤذ صاحبٌ 
القبر»9 . 

وقد قيد الشافعية الكراهة بعدم الحاجة إلى 
الاستناد.» وبكون الاستناد إلى قبر مسلم . وقواعد 
غيرهم لا تأبى هذا التقييد. 

وأما المالكية فير ون أنه لا كراهة في الجلوس 
على القبرء ومن باب أولى الاستناد إليه. قال 
الدسوقي : يجوز الجلوس على القبر مطلقا. وأما 
ما ورد من حرمة الجلوس على القبر فهومحمول 
على اللتلوس لقضاء الخناجة. © 


١١١/١ =‏ والمجموع ۲/ ١١ء‏ ۱۷ء ونباية المحتاج ۰ء 
٠١‏ والمغنى ۱/ ۱۲۹ والإنصاف ٠١1١/١‏ 

)١(‏ حديث «لأن يجلس أحدكم على جمرة. . .» أخرجه مسلم وأحمد 
والنسائي وأبو داود وابن ماجة مرفوعا من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه (نيل الأوطار 4/ ٠۳١‏ ط الجيل ۱۹۷۳م) . 

(۲) حديث : روي عن النبي ية أنه «رأى رجلا اتكأ على قبر 
فقال: لا تؤذ صاحب القبر» . أخرجه أحمد من حديث عمروابن 
حزم مرفوعا بلفظ : «راني رسول الله كي متكثا على قبر فقال: لا 
تؤذ صاحب هذا القبر » أو لا تؤذوه» قال الحافظ في الفتح : إسناده 
صحيح . (نيل الأوطار 4/ 178 , ۱۳ط دار الجيل ۱۹۷۳م) . 

(۳) ابن عابدين ٠٠٦ /١‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير = 


١١ 9 استناد‎ 


#مممءمءثمممءمءءمءءيمءمءءمءمءءءمممممم ميو مممةومموةوءءءمم ممم مدوم مم ومن لمم مووود ث موه 


المبحث الثاني 
الاستناد بمعنى الاحتجاج 
4 -يأتي الاستناد بمعنى الاحتجاج بوايقوي 
القضية المدعاة. ويكون إمافي مقام المناظرة 
والاستدلال والاجتهاد. فيرجع لمعرفة أحكامه إلى 
أبواب الأدلة. وباب الاجتهاد من علم الأصول . 
وإما في دعوى أمام القضاء. فير جع لمعرفة أحكامه 


إلى مصطلح (إثبات) . 


المبحث الثالث 


الاستناد بمعنى ثبوت الحكم بأثر رجعي : 
٠‏ - الاستناد بهذا المعنى : هوأن يثبت الحكم في 
الحال لتحقق علته» ثم يعود ا لحكم القهقرى ليثبت 
في الماضي تبعا لثبوته في الحاضر. 

ومن أمثلته : أن المغصوب إذا تلف تحت يد 
الغاصب بفعله أوبغير فعله يضمنه بمثله أو 
بقيمته, فإذا ضمنه ملكه ملكا مستندا إلى وقت 
وجود سبب الضان» حتى أنه يملك زوائده 
المتصلة التي وجدت من حين الغصب إلى حين 
الضانء لأنها ناء ملكه . 

ومن أمثلته أيضا أن البيع الموقوف نفاذه على 
إجازة من له حق الإجازة ‏ كبيع الصبي المميزيقف 
نفاذه على إجازة وليه إذا أجازه نفذ نفاذا مستندا 
إلى وقت وجرد العقد» حتى يملك المشتري 
زوائده المتصلة والمنفصلة ‏ © 





EAN =‏ وشرح المنباج ومعه حاشية القليوبي ١‏ والمغني 
۰۸/۲ طم 

٠١١ ء٠٠١١ الأشباه والنظائر لابن نجيم» وحاشية الحموي ص‎ )١( 
٠٤١ /۳ ط استانبول. وكشاف اصطلاحات الفنون‎ 


alee o o oe‏ مومهو ممومو aol és obe ios debe‏ و واماو و وأمإواواة وام ووه مأممع و موروموومهوهة 


واستعمال لفظ الاستناد بهذا المعنى هومصطلح 
للحنفية خاصة. والمالكية والشافعية والحنابلة 
يستعملون بدلا منه اصطلاح «التبين». ”' والمالكية 
يعبر ون أيضا عن ذلك المعنى «بالانعطاف» . 9) 

ومعنى الاستناد في الاجازة مشلا أن العقد 
الموقوف إذا أجيزيكون للاجازة استناد وانعطاف» 
أي تأثير رجعي » فبعد الإجازة يستفيد العاقد من 
ثمرات العقد منذ انعقادهء لأن الإجازة لم تنشىء 
العقد إنشاء بل أنفذته إنفاذا» أي فتحت الطريق 
لآثاره الممنوعة المتوقفة لكي تمروتسري» فتلحق 
تلك الآثار بالعقد المولد لها اعتبارا من تاريخ 
انعقاده» لا من تاريخ الإجازة فقط . فبعد الإجازة 
يعتبر الفضولي كوكيل عن صاحب العقد قبل 
العقد. وبا أن تصرفات الوكيل نافذة على الموكل 
منذ صدورهاء يكون عقد الفضولي نافذا على 
المجيز نفاذا مستندا إلى تاريخ العقد. ° 

هذا » ومن أجل أن هذا الاصطلاح خاص 
بالحنفية فسيكون كلامنا في هذا المبحث معيرا عن 
مذهب الحنفية خاصة». إلا في المواضع التي ينص' 
فيها على غيرهم . 
١-وقدذكرابن‏ نجيم أن الأحكام تثبت بطرق 
أربع» فذكر مع الاستناد الذي سبق بيانه : 

أ الاقتصار : وهوالأصل . كا إذا أنشأ طلاقا 
منجزا غير معلق. فإن الطلاق يقع عند هذا القول 


)١(‏ حاشية الدسوقي 245/7 ونهاية المحتاج 2517/5 والمغني 


۲/٦ 

(۲) المدخل الفقهي العام للشيخ مصطفى الزرقاء /١‏ 4ه (الحاشية) 
مطبعة الجامعة السورية الطبعة الخامسة. 

)۳( الأشباه والنظائر بتوضيح یسر ص ١65‏ -/ا6١ا‏ 


— ۱۷ 





استناد ؟ ١-١‏ 


وموم ووءووموءووءولونووءوثوءمومثمنوثونءوووووةوةمقووووةم قو و6 دقوم ةم موهوة.ثيونوووووةوو ووه 


في الحال» فيقتصر عليه ولا يكون له أثر رجعي . 

ب - والانقلاب : هوأن يثبت الحكم في وقت 
لاحق متأخر عن القول» كا لوقال لزوجته : أنت 
طالق إن دخلت الدار, لايثبت به الطلاق في 
المحال. لكن إن دخلتها طلقت بدخولها. ووجه 
تسميته انقلابا: أن ما ليس بعلة ‏ وهوالصيغة 
المعلقة ‏ انقلب علة بوجود الدخحول» إذ أن قوله : 
أنت طالق ليس بعلة للطلاق قبل دخوها البيت» 
ومتى دخلت انقلب فأصبح علة, لأن ذلك القائل 
جعل للعلية شرطا وقد تحقق. . 

ج - والتبين أوالظهور : 2 وهوأن يظهرفي 
الحال أن الحكم كان ثابتا من قبل» كا لوقال يوم 
الجمعة: إن كان زيد في الدارفانت طالق» ثم 
يتبين يوم السبت أن زيدا كان في الداريوم لجمعة» 
فإن يه الجمعة عند قوله ذاك» وإن لم 
يتبين أنه وقع يوم الجمعة إلا في يوم السبت. والعدة 
تبتدىء يوم ا جمعة . 


التفريق بين الاستناد والتبين : 
- في حالة الاستناد لم يكن الحكم ثابتا في نفس 
الأمرفي الماضي› ثم لا قبت قي الخاضررججع وه 
القهقرى فانسحب على المدة السابقة, أمافي 
التبين فقد كان الحكم ثابتا في نفس الأمرولكن 
تأخر العلم به» ومن هنا ظهر بين الأمرين الفروق 
التالية : 

الأول : أن حالة التبين يمكن أن يطلع العباد 
فيهاعلى الحكم . وفي الاستناد لا يمكن. ففي 


)١(‏ كذا ورد ني بعض المواضع «التبين» وهو أولى . والغالب في 
كلامهم «التبيين» . 





ose Gas ie‏ وزو يهاه موزعرة مزه ة O FOOD FEE U OG 272778 2618 HONE REG‏ ره ماه ماه 


المثال السابق للتبين وهو قوله : إن كان زيد في الدار 
فأنت طالق ثم علم كونه في الدار بعد مذدة» فإن 
العلم بكونه في الدارمما يدخل في طوق العبادء 
بخلاف العلم بإجازة الولي لبيع الصبي . فإنه لا 
يمكن العلم بإجازته قبل أن يجيز. 

الثاني : أن حالة التبين لا يشترط فيها قيام 
المحل عند حصول تبين الحكم . :ولا استمرار وجوده 
إلى حين التبين . فلوقال لزوجته : أنت طالق إن 
كان زيد في الدار. فحاضت ثلاث حيض ثم 
طلقها ڈ ثاء ثم ظهر أن زيدا كان في الدارفي ذلك 
الوقت» لا تقع الشلاث. لأنه تبين وقوع الأول» 
وأن إيقاع الثلاث كان بعد انقضاء العدة. 

أما في حالة الاستناد فلابد من قيام المحل حال 
ثبوت الحكم , وعدم انقطاع وجوده من وقت ثبوت 
الحكم. عودا إلى الوقت الذي استند إليه» كما في 
الزكاة تجب بتمام الحول» ويستند وجوبها إلى وقت 
وجود النصاب» فلوكان عند تمام الحول مفقوداء أو 
انقطع أثناءه لم يثبت الوجوب في آخر الحول . )١(‏ 


الاستناد من وجه دون وجه : 
١‏ -إذا استندالملك فإنه في الفترة ما بين 
التصرف إلى حصول الإجازة وما يقوم معها- 
كضاإن الضمونات ملك ناقص » ولیس كغيره 
من الملك التام . 

ويتفرع على هذه المسألة فرعان : 

الفرع الأول : لوغصب عينا فزادت عنده زيادة 
متصلة كالِسِمّنء أومنفصلة كالولد» فإذا ضمن 


10۸ ء٠١١۷ حاشية الأشباه والنظائر للحموي ص‎ )١( 


۱۰۸4 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 11 لل ا 


الغاصب المغصوب فيم] بعد» ملكه ملكا مستندا 
إلى وقث الخصب. أا الزيادة المفصلة كسمن 
الدابة فلا يضمنهاء لأنها تكون قد حدثت على 
ملكه. وأما الزيادة المنفصلة التي حصلت بعد 
الغصب وقبل الضمانء لوباعها أواستهلكهاء فإنه 
يضمنهاء لأنها في الأصل غير مضمونة عليه» إذ قد 
حدثت عنده أمانة في يده فلا يضمنها إلا بالتعدي 
أو التفريط» وببيعها أواستهلاكها يكون متعدياء 
فكان غاصبا لها فيضمنها على تفصيل موطنه 
القفيبة. 


فظهر الاستناد من جهة الزوائد المتصلة. 
واقتصر الملك على الحال من جهة الزوائدء 
المنفصلة . قال الكاساني : أثبتنا الملك بطريق 
الاستنادء فالمستند يظهر من وجه ويقتصر على 
الحال من وجه»ء فيعمل بشبه الظهورفي الزوائد 
المتصلة. وبشبه الاقتصارفي المنفصلة. ليكون 
عملا بالشبهين بقدر الإمكان . (© 


الفرع الثاني : لواستغل الغاصب المغخصوب. 
كما لواجر الدابة» فإنه يتصدق بالغلة على قول 
أبي حنيفة ومحمدء ولا يلزمه أن يتصدق بالغلة 
على قول أبي يوسف. لأنه حصل في ملكه بحين 
أدق ضمانه مستندا إلى حين الغصب. وقال 
البابرتي : وإنما قال أبوحنيفة بالتصدق بالغلة لأنها 
حصلت يسبب خبيث وهو التصرف في ملك 
الغيرء وهووإن دخل في ملكه من حين الغصب. 
إلا أن الملك المستند ناقصعلكونه ثابتا فيه من وجه 


. ط دار الكتاب العربي - بيروت‎ ٠٤٤/۷ البدائع‎ )١( 
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دون وجه» وهذا يظهر في حق المغصوب إلقاتم ر 
الفائت» فلا ينعدم فيه الخبث . 9) 


ما نشا عن اعتبار الإجازة مستندة في البيع 
الموقوف : 

٤‏ - نشأعن نظرية استناد إجازة التصرفات 
الموقوفة إلى وقت الانعقاد أن اشترطوا لصحة 
الاجازة قيام المجيزوالمحل عند العقد. بالإضافة 
إلى قيام العاقدين. ولذايقول الحصكفي : كل 
تصرف صدرمن الفضوي وله مجيز- أي من يقدر 
على إمضائه حال وقوعه ‏ انعقد موقوفاء وما لا مجيز 
له لا ينعقد أصلا. فلوأن صبيا باع عينا ثم بلغ قبل 
إجازة وليه فأجازه بنفسه جاز, لأن له وليا يجيزه حالة 
العقدء بخلاف ما لوطلق مثلا ثم بلغ فأجازه 
بنفسه» لأنه وقت قيام التصرف لا مجيزله ‏ أي لأن 
وليه لا يملك إجازة الطلاق ‏ فيبطل » إلا أن يوقع 
الطلاق حينئذ كان يقول بعد البلوغ : أوقعت ذلك 
الطلاق 9) 


ما يدخله الأستناد : 
٠١‏ - يدخل الاستناد في تصرفات شرعية كثيرة : 
منها في العبادة كما ذكر ابن نجيم في الأشباه: أن 
الزكاة تجب بتهام الحول مستندا إلى أول وجود 
النصاب . 
وكطهارة المستحاضة» تنتقض عند خروج 
الوقت مستندا إلى وقت الحدث. لا إلى خروج 
الوقت» وكطهارة المتيمم » تنتقض عند رؤ ية الماء 


٠٠١١ /۸ المداية وشرحها العناية للبابرتي‎ )١( 


(۲) الدر المختار مہامش ابن عابدين ۲/ ۳۲۷ و٤/ 1١8‏ 


~۱۹ 





۱۷ ١5 استناد‎ 


“nenennneeaerrrgnanennnnannerrrrennennnennenannnnnuenennunseunuaeucocononet 


مستندا إلى وقت الحدث لا إلى رؤ ية الماء. فلو 
لبست المستحاضة الخف مع السيلان أوبعده م 
تمسح عليه» ولولبس المتيمم الخف بعد تيممه لا 
يجوز له المسح عليه . © 

ووضح ذلك الكرلاني من الحنفية بالنسبة 
للمستحاضة بأن الثابت بالاستناد ثابت من وجه 
دون وجه. لأنه بين الظهور والاقتصار, لأن 
انتقاض الوضوء حكم الحدث. والحدث وجد في 
تلك الحالة. فهذا يقتضي صيرورتها محدثة معلقة 
بخروج الوقت» وخروج الوقت وجد الآن» فهذا 
يقتضي صيرورتها محدثة في الحال. فجعلناه ظهورا 
من وجه اقتصارا من وجه» ولو کان ظهورا من كل 
وجه لا يجوز المسح. ولوكان اقتصارا من كل وجه 
لجاز المسح» فقلنا لا يجوز المسح أخذا 
بالاحتياط . 9) 
7 -ويكون الاستناد أيضافي البيوع الموقوف 
نفاذها على الإجازة كا تقدم . ومن البيوع الموقوفة 
بيع المكره والمرتد» وما صدر من مالك غير أهل 
لتولي طرفي العقد. كالصبي الممينزوالسفيه 
المحجور عليه. وبيع المحجور عليه لحق الدائنين. 
وما صدرمن ليس له ولاية شرعية كالفضوي . 
وكذا لوباع امالك ما تعلق به حق الغير كالمرهون. 

ويدحل الاستناد أنضا سائر العقود 
والإإسقاطات والتصرفات التي تتوقف على 
الإجازة» فمثلاا كل تصرف صدرمن الفضولي 
تمليكا كتزويج» أوإسقاطا كطلاق وإعتاق» ينعقد 


)11( الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٠١۸‏ 
(۲) الكفاية مطبوع مع شرح فتح القدير ١179 /١‏ 


وممفلونءثءروءءمثموفوةءووةوءمءممءمثم وميم مووءوزء م منوممي مم مال رورمو معد وث ووه 


موقوفا على الإجازة ويستند. والقاعدة في ذلك أن 
«الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة»7) (ر: 
إجازة) . 

وكذا العقود التى فيها الخيارللطرفين» أو 
لأحدهها إذا أجازها من له الخيار فلزمت» فإنها تلزم 
لزوما مستندا إلى وقت الانعقاد» لأها موقوفة على 
قول»”“ والمضمونات تملك يأداء الضمان ملكا 
سعدا إلى وقت سب الضان. ° 

ويكون الاستناد أيضافي الوصية إذا قبل 
المسوصىئ له المعين ما أوصي له به» عند من يثبت 
الملك فيه من حين موت الموصي. وهوالقول 
الأصح للشافعية» وهووجه مرجوح عند الحنابلة» 
وعليه فيطالب الموصى له بثمرة الموصى به. وتلزمه 
نفقته وفطرته وغيرهما من حين موت الموصي . () 

وما يدخله الاستناد:الوصية لأجنبى بأكثرمن 
الثلث» أولوارث؛ وتسبرعات المريض في مرض 
الموت». إذ يتوقف ذلك على إجازة الورثة» ويستند 
إلى وقت وفاة الموصي عند بعض الفقهاء . 


الاستناد في الفسخ والانفساخ : 

۷ - مذهب الحنفية, وهو الأصح عند الشافعية أن 
الفسخ لا يرفع العقد من أصله. وإنما يفسخ فيا 
يستقبل من الزمان دون الماضي على ما نقل شيخ 
الإسلام خواهر زاده . 9) 


۱۳۹ ۰۱۳۸/٤ ابن عابدين‎ )١( 


١4٠ ء٤٥‎ /٤ ابن عابدين‎ )۲( 

(۴) فتح القدير وشروح المداية 765/4 

2/5 والمغني‎ “1Y «€0 / نباية المحتاج‎ )٤( 

(ه) حاشية شلبي على تبيين الحقائق ٤‏ ۴۷ ۳۸ وشرح الأشباه ص 
7 ط اند والأشباه للسيوطي ص ۰۲۳۹ 771 


هساأل١‎ 





4-١ استنباط‎ 
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وعند الشافعية ف القول المرجوح . وهو أحد 
وجهين للحنابلة يستند الفسخ إلى وقت 


العقد () 
+ 
التعريف 
١‏ -الاستنباط لغة : استفعال من أنبط الماء إنباطا 


وكل ما أظهر بعد خفاء فقد أنبط واستنبط . 

واستنبط الفقيه الحكم : استخرجه باجتهاده . 
قال الله تعالى : (ولوردوه إلى الرسول وإلى أولي 
الأمرمنهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم)9) 
واستنبطه واستنبط منه علا وخسيرا ومالا: 
استخرجه . وهو مجاز. 9 

ويستخلص من استعمال الفقهاء والأصوليين 
تعريف الاستنباط بأنه : استخراج الحكم أوالعلة 
إذا ) يكونا منصوصين ولا مجمعا عليها بنوع من 
الاجتهاد. فيستخرج الحكم بالقياسء أو 
الاستدلال؛ أوالاستحسانء أو نحوها» وتستخرج 
العلة بالتقسيم والسبرء أوالمناسبة, أوغيرهاتما 
يعرف بمسالك العلة. 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الاجتهاد : 
۲ - هوبذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم 
)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص 775 , والمغتي 5/ ۲٠١‏ 





(۲) سورة النساء/ ۸۳ 
(1) القاموس وتاج العروس مادة (نبط) والتعريفات للجرجاني ص 
۱۷ 


28618.66: © 616:01 0101616 OOO EEG EEE ONE TOES OE OATS وهاه هه زعرعره ع‎ aero ste ere aê واه‎ 


شرعي ظني» فالفرق بينه وبين الاستنباط' أنه 
أعم من الاستنباط لأن الاجتهاد كا يكون في 
استخراج الحكم أوالعلةء يكون في دلالات 
النصوص والترجيح عند التعارض . 


ب التخريج : 
“"' يستعمز( هذا التعبير كل من الفقهاء 
والأصوليين» وهونوع من الاستنباط. ومعناه 
عندهم:استخراج الحكم بالتفريع على نص الإمام 
في صورة مشابهة. أوعلى أصول إمام الذهب 
كالقواعد الكلية التي يأخذ بهاء أوالشرعء أو 
العقل» من غير أن يكون الحكم منصوصا عليه من 
الإمام. ومن أمثلته: التفريع على قاعدة عدم 
التكليف با لا يطاق. هذا حاصل ما ذكره ابن 
بدران من الحنابلة . 9) 

وقال السقاف من الشافعية ما حاصله : إن 
التخريج أن ينقل فقهاء المذهب الحكم من نص 
إمامهم في صورة إلى صورة مشابهة. وقد يكون 
للامام نص في الصورة المنقول إليها خالف للحكم 
المنقولء. فيكون له في هذه الصورة قولان» قول 
منصوص وقول مخرج . © 

وتخريج المناط عند الأصوليين معناه: إظهار 
ماعلق عليه الحكم .”2 أي إظهار العلة. 


ج ‏ البحث 2 
٤‏ قال ابن حجر الهيتمي : البحث مأ يفهم فه| 
)١(‏ مسلم الثبوت ۳۹۲/۲ 


(۲) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ص ۳٥ء ٠۹۰‏ 

(۳) الفوائد المكية للشيخ علوي السقاف. ضمن «مجموعة رسائل 
كتب مفيدة» ص 47 47 ط مصطفى الحلبي . 

(؟) شرح المحلي على جمع الجوامع ۲/ ۲۷۴ 


١١١ 


استنباط 4 ؛ استنتار» استنثار ١‏ ۳ » استنجاء ١‏ 


يي ا ا ا ا ا 00 


واضحا من الكلام العام للأصحاب. المنقول عن 
صاحب المذهب بنقل عام : 

وقال السقاف: البحث هوالذي استنبطه 
لباحث من نصوص الإمام وقواعده الكلية. 


مواطن البحث : 
يرجع لمعرفة مسائل الاستنباط إلى (الاجتهاد) 
و(القياس ‏ مسالك العلة) والملحق الأصولي . 


| فو ‰0 


ر 
التعريف : 


١‏ - الاستنثار : هونثر ماني الأنف من حاط وغيره 
بالنفس» واستنفر الإنسان: استنشق الماءء ثم 
استخرج ذلك بنفس الأنف . © 

ولا يخرج استعمال الفقهاء عن المعنى 
اللغوي .© 


(1) لسان العرب. والمصباح مادة (نثر). 
(۲) المغنى /١‏ ١٠7١ط‏ الرياض. والمجموع /١‏ 7ه" ط المنبرية . 


وأمومءءممءمموءموء ةم مففةوةقوووةوومووووووةوةيثووه 
لومم وم ممم مما العامة ةو ءةةةةدووةوقوووة 


لحكم الإجاي : 
" - الاستنثارسنة في الطهارة, لما ورد في صفة 
وضوء رسول الله كك أنه «تمضمض واستنشق 
واستتشرع . () 


وللفقهاء تفصيل في كيفيته . ”") 


مواطن البحث : 
*- تنظ ر أحكام الاستنشار وكيفيته تحت مصطلح 
(وضوء) و(غسل) . 


| ا أء 
و 
التعريف : 
يقال: استنجى حاجته منه» أي خلصها. والنجوة 
ما ارتفع من الأرض فلم يعلها السيل. فظننتها 
نجاءك . 





)١(‏ حديث «أنه ية تمضمض . . . » أخرجه الأئمة الستة من حديث 
مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه. قال: شهدت 
عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيذ عن وضوء رسول الله 
كي فدعا بتور من ماءء فتوضأ لهم وضوء رسول الله يك فأكفا 
على يده من التور» فغسل يديه ثلاثاء ثم أدخل يديه في التور, 
فمضمض واستنشق واستشر ثلاثا بشلاث غرفات. . . (نصب 
الراية /١‏ ١٠ط‏ مطبعة دار اكامدن ل/اه"7اه) . 

(۲) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ۳۹ط العثمانية , 
والمجموع ٠٠۷/١‏ والشرح الصغير /١‏ ۷٤ط‏ مصطفى 
الحلبي. والمغني /١‏ ۱۳۲۰ء ٠١١‏ 


هسا١١؟‎ 


وأنجيت الشجرة واستنجيتها : قطعتها من 
أصلها ‏ ^ 

ومأخذ الاستنجاء في الطهارة » قال شمر: أراه 
من الاستنجاء بمعنى القطع» لقطعه العذرة بالماء» 
وقال ابن قتيبة : مأخوذ من النجوة وهي ما ارتفع من 
الأرض. لأنه إذا أراد قضاء الحاجة استتر مها . ”° 

وقد اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف 
الاستنجاء اصطلاحاء وكلها تلتقى على أن 
الاستنجاء إزالة ما يخرج من السبيلين» سواء 
بالغسل أوالمسح بالحجارة ونحوها عن موضع 


الخروج وما قرب منه . 
وليس غسل النجاسة عن البدن أو عن الثوب 
استنجاء ٠‏ 6 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الاستطابة : 

۲ الاستطابة هي بمعنى الاستنجاء» تشمل 
استعمال الماء واحجارة . وفي قول عند الشافعية أنها 
خاصة باستعمال الماء» فتكون حينئذ أخص من 
الاستنجاء. وأصلها من الطيب» لأنهاتطيب 
المحل بإزالة ما فيه من الأذى. ولذا يقال فيها أيضا 
الإطابة . © 


ب - الاستجمار : 
© البمار : الحجارة » جمع جمرة وهي الحصاة. 


)١(‏ لسان العرب 
(۲) لسان العرب. والمغني ١11١/١‏ ط مكتبة القاهرة. 
(۳) حاشية القليوبي ٤٠/١‏ 


vr/Y المغني 0 :» والمجموع‎ )٤( 


oka‏ ا ا ا ا ا ا لل الل لل لل لا 


ومعنى الاستجمار: استعمال الحجارة ونحوها في 
إزالة ما على السبيلين من النجاسة.() 


ج- الإستبر اء“ 

5 - الاستبراء لغة طلب:البراءة» وفي الاصطلاح : 

طلب اليراءة من الخارج با تعارفه الانسان من 
مشي أوتنحنح أوغيرهما إلى أن تنقطع المادة» فهو 
خارج عن ماهية الاستنجاء. لأنه مقدمة له . © 


د الاستنقاء . 

© - الاستنقاء : طلب النقاوة » وهوأن يدلك 
المقعدة بالأحجارء أو بالأصابع حالة الاستنجاء 
بالماء حتى ينقيهاء فه وأخص من الاستنجاءء 
ومثله الانقاء . قال ابن قدامة : هوأن تذهب لزوجة 
النجاسة وآثارها . ©) 


حكم الاستنحاء : 
٦‏ - في حكم الاستنجاء ‏ من حيث الجملة ‏ رأيان 
للفقهاء : 
الأول : أنه واجب إذا وجد سببه. وهو 
الحارج» وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة. 
واستدلوا بقول النبي كَل : «إذا ذهب أحدكم 
إلى الغائط فيلذهب معه بثلاثة أحجارء يستطيب 


بهن» فإنها تجزي عنسه» وقوله : «لا يستنجي 


٠١١ /١ وحاشية الدسوقي‎ ۲۳١١ /١ رد المحتار‎ )١( 


(۲) ابن عابدين ۱/ ۲۲۹ 

١19/1١ المغني‎ *( 

)٤(‏ حديث ‏ إذا ذهب أحدكم إلى الغائط. . . » رواه أبوداود 
والنسسائي عن عائشة (سنن أبي داود ٤١ /١‏ بتحقيق محمدت 


۱۳ 
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أحدكم بدون ثلاثة أحجاره رواه مسلم”" وفي لفظ 
له: «لقد نہانا أن نستنجي بدون ثلاثة 
أحجار» ٠‏ "' قالوا: والحديث الأول أمرء والأمر 
يقتضي الوجوب. وقال: «فإنها تجزې عنه» 
والاجسزاء إنسما يستعمسل في السواجب. ونهى عن 
الاقتصارعلى أقل من ثلائة. والنبي يقتضي 
التحريم › وإذا حرم ترك بعض النجاسة فجميعها 
أولى . ©) 
۷- الرأي الثاني : أنه مسنون وليس بواجب . وهو 
قول الحنفية» ورواية عن مالك . ففي منية المصلي : 
الاستنجاء مطلقا سنة لا على سبيل الہ لتعيين من 
كونه بالحجر أوبالماء. وهوقول المزني) من 
أصحاب الشافعي . ونقل صاحب المغني من قول 
ابن سير ين فيمن صلی بقوم ولم يستنج. قال: لا 
الاستنجاء . 
واحتج الحنفية با في سنن أبي داود من قول 
النبي يك «من استجمرفليوتر» من فعل فقد 
أحسن»› ومن لا فلا حرج" قال في مجمع الأثير: 
= مي الدين عبدالحميد ط مطبعة السعادة بمصر 11164ه, 
وسنن النسائي /١‏ ۳۸ بشرح السيوطي ط البابي الحلبي الأولى 
۴۴ھ( . 
(۱) حديث « لا يستنجي أحدكم بدون . . .» رواه مسلم عن سلمان 
الفارسي (صحيح مسلم 77١4 /١‏ بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 
ط البابي الحلبي) . ْ 
(؟) حديمث « لقد نهانا أن نستنجي بدون. . . » رواه مسلم من 
حديث سلان الفارسي ‏ مطولا ‏ وفيه : «أو أن نستنجي بأقل من 
ثلاثة أحجار» (صحيح مسلم ۱/ ۲۲۲ بتحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي ط البابي الحلبي الأولى 1/4ه ‏ ١۹۰٠م)‏ 
(۳) المغني 0؛ وحاشية الدسوقي 1١١/١‏ ونهاية المحتاج 
وحواشيه ۰۱۲۸/۱۲ ۱۲۹ 
ري حاشية القليوبي 4/1 والذخرة ۳0/۱ 


(ه) حدیث « من استنجى فليوتر» من فعل فقد أحسن . . . » أخرجه= 


O00 ©6666 O00 Cele ooo ةاوأواماه‎ o م‎ ool O HOE OO 686664 موه‎ eed: 0000 


لأنه لو کان واجبا لما انتفى الحرج عن تاركه . () 

واحتجوا أيضا بأنه نجاسة قليلة» والنجاسة 
القليلة عفو. 9) 

وفي السراج الوهاج للحنفية : الاستنجاء خمسة 
والجشابة» وإذا تجاوزت النجاسة غرجها. وواحذ 
سنةء وهوما إذا كانت النجاسة قدر المخرج . 

وقد رفض ابن نجيم هذا التقسيمء وقررأن 
الثلاثة هي من باب إزالة الحدث» والرابع من باب 
إزالة النجاسة العينية غن البدن» وليس ذلك من 
باب الاستنجاء» فلم يبق إلا القسم المسنون. 

وأقر ابن عابدين التقرير. ا“ 

وقال القرافي بعد أن ذكر أن من ترك الاستنجاء 
وصلى بالنجاسة أعاد» قال : ولمالك رجه الله ف 
العتبية : لا إعادة عليه» ثم ذكر الحديث المتقدم : 
«من استجمر فليوتر» من فعل فقد أحسن. ومن لا 
فلا حرج» وقال: الوتريتناول المرة الواحدة» فإذا 


= أحمد وأبوداود وابن ماجة وابن حبان والبيهقي من حديث أبي 
هريسرة رضي الله عنه مرفوعا . قال الشوكاني : ومداره على أبي 
سعيد الحبراني الحمصي وفيه اختلاف: قيل إنه صحابي»› قال 
الحافظ: ولا يصح . والراوي عنه ,حصن الحبراني وهو مجهول . 
وقال أبو زرعة : شيخ . وذكره ابن حبان في الثقات. وذكر 
الدارقطني الاختلاف فيه في العلل . وأخرجه الحاكم من حديث 
أبي هريرة مرفوعا بلفظ : «إذا استنجى أحدكم فليوتر» فإن اله 
وتر يحب السوتر. . . » وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين. ولم يخرجاه ببذه الألفاظ. وإنما اتفقاعلى : «من 
استنجى فليوتر» فقط. وتعقبه الذهبي بقوله : منكر. والخارث 
ليس بعمدة. (نيل الأوطار ١١7 ء11۱١ /١‏ طدارالجيل» 
والمستدرك ٠١۸/١‏ نشر دار الكتاب العربي) 

)١(‏ مجمع الأخبر ٠٠١ /١‏ ط عثمانية 

(۲) البحر الرائق /١‏ 7817 , وفتح القدير ٤۸/١‏ 

(۳) البحر الرائق وحاشية ابن عابدين عليه 7617/١‏ 


0111 1 


نفاها لم يبق شي ء٠‏ ولأنه حل تعم به البلوى فيعفى 
عنه» وهذا يقتضى أن عند مالك قولا بعدم 
الوجوب . (© 

ثم هوعند الحنفية سنة مؤكدة لمواظبته 6[ . 
وبئى ابن عابدين على ذلك كراهة ثركه. ونقله 
أيضا عن البدائع . ونقل عن الخلاصة والحلية نفى 
الكراهة. بناء على أنه مستحب لا سنةء بخلاف 
النجاسة المعفوعنها في غير موضع الحدث فتركها 
یکره . 20 
وقت وجوب الاستنجاء عند القائلين بوجوبه : 
۸ إن جوب الاستنجاء إنما هو لصحة الصلاة. 
ولذا قال الشبراملسي من الشافعية : لا يجب 
الاستنجاء على الفور» بل عند القيام إلى الصلاة 
حقيقة أوحكماء بأن دخل وقت الصلاة وإن لم يرد 
فعلها في أوله . فإذا دخل وقت الصلاة وجب وجوبا 
موسعا بسعة الوقت» ومضيقا بضيقه . 

ثم قال : نعم » إن قضى حاجته في الوقت» 
وعلم أنه لا يجد الماء في الوقت» وجب استعمال 
الحجر فورا . ° 


علاقة الاستنجاء بالوضوء . والترتيب بين : 

4 الاستنجاء من سنن الوضوء قبله عند الحنفية 
والشافعية ء والرواية المعتمدة للحنابلةء فلو أخره 
عنه جازوفاتته السنية, لأنه إزالة نجاسة» فلم 
تشترط لصحة الطهارة» كا لو كانت على غير 
الفرج . 

٠١6 /١ الذخيرة‎ )١( 


(۲) رد المحتار /١‏ 85 77, والبحر الرائق ۲٠٣۴۳ /١‏ 
(۳) حاشية الشبراملسي على نباية المحتاج 1۱--۲۹ 


uecccaococceasececusesnecsosecoceoceoccanecececevssteverececesecnecvocanoccsnes 


وصرح المالكية بأنه لا يعد من سنن الوضوءء 
وإن استحبوا تقديمه عليه . 

أما الرواية الأخرى عند الحنابلة : فالاستنجاء 
قبل الوضوء ‏ إذا وجد سببسه ‏ شرط في صحبة 
الصلاة . فلوتوضا قبل الاستنجاء لم يصح . وعلى 
هذه الرواية اقتصر صاحب كشاف القناع . 

قال الشافعية : وهذا في حق السليم. أمافي 
حق صاحب الضرورة ‏ يعنون صاحب السلس 
ونحوه ‏ فيجب تقديم الاستنجاء على الوضوء . 

وعلى هذا » فإذا توضأ السليم قبل الاستنجاءء 
يستجمر بعد ذلك بالأحجار» أويغسله بحاثل بينه 
وبين يديه ولا يمس الفرج. ‏ وقواعد المذاهب 
الأخرى لا تأبى ذلك التفصيل . 


علاقة الاستنحاء بالتيمم, والترتيب بينهما : 
٠‏ - للفقهاء في ذلك اتجاهان : 

الاتجاه الأول : أنه يجب تقديم الاستجمار على 
التيمم» وهذا رأي الشافعية» وهوأحد احتمالين 
عند المالكية» وقول عند الخنابلة . 

وعلل القرافي ذلك بأن التيمم لابد أن يتصل 
بالصلاة. فإذا تيمم ثم استنجى فقد فرقه بإزالة 
النجو. 

علل القاضي أبويعلى ذلك بأن التيمم لا يرفع 
الحدث. وإنم| تستباح به الصلاة» ومن عليه 
نجاسة يمكنه إزالتها لا تباح له الصلاة» فلم تصح 
نية الاستباحة» كا لوتيمم قبل الوقت. 

والاتجاه الثاني : أن الترتيب هنا لا يجب. وهو 


)١(‏ تحفة الفقهاء /١‏ ١٠ء‏ ونهاية المحتاج /١‏ ١٠٠٠ء‏ ١1۲۹ء‏ والخرشي 


٠١ /١ وكشاف القناع‎ :87/١ والمغنى‎ ١ 


١١68 





١4 1١١ استنجاء‎ 


ا ا ل 0 


الاحتمال الثاني عند المالكية., والقول الآخر 
للحنابلة. قال القرافي: كا لوتيمم ثم وطىء نعله 
على روٹ» فإنه يمسحه ويصل . وقال القاضي 
أبويعلى : لأنه طهارة فأشبهت الوضوءء والمنع من 
الإباحة لمانع اخرلا يقدح في صحة التيمم» كما لو 
تيمم أ رشع اني ھن ای أوتيمم وعلى 


ثوبه نجاسة . 
وقيل عند الحنابلة : لايصح تأخيره عن التيمم 
قولا واحدا. ب 


حكم استنجاء من به حدث دائم 1 
١‏ -من كان به حدث داثم» کمن به سلس بول 
ونحوه» يخفف في شأنه حكم الاستنجاء. كما 
يخفف حكم الوضوء . 

ففي قول الحنفية والشافعية والحنابلة : يستنجي 
ويتحفظ› ثم يتوضاً لكل صلاة بعد دخول 
الوقت. فإذا فعل ذلك وخرج منه شيء لم يلزمه 
إعادة الاستنجاء والوضوء بسبب السلس ونحوه» 
مالم يخرج الوقث على مذهب الحنفية 
والشافعية, وه وأحد قولي الحنابلة. أوإلى أن 
يدخل وقت الصلاة الأخرى على المعتمد من قولي 
الحنايلة . 9) 

وأما على قول المالكية : فلا يلزم من به السلس 
التوضؤ منه لكل صلاة» بل يستحب ذلك مالم 
يشق» فعندهم أن ما يخرج من الحدث إذا كان 
مستنكحا ‏ أي كثيرا يلازم كل الزمن أوجله. بأن 
)١(‏ المغني /١‏ ۸۲ والذخيرة 5١8 /١‏ 


(۲) الاختيار /١‏ ۲۹ ونهاية المحتاج وحواشيه 7١8 /١‏ ١٠لا‏ 
وكشاف القناع ١45/١‏ 


وممف وم وووءوءثوووومءوءمءوءمءمممءءءوموءءءدرم وموم وموم م دولوم وم ووو 


يأني كل يوم مرة فأكثر ‏ فإنه يعفى عنه» ولا يلزمه 
غسل ما أصاب مته ولا يسن» وإن نقض الوضوء 
وأبطل الصلاة في بعض الأحوال» وسواء أكان 
غائطاء أم بولاء أم مذياء أم غير ذلك . © 


ما يستنحى منه : 

۲ أجمع الفقهاء على أن الخارج من السبيلين 
المعتاد النجس الملوث يستنجى منه حسب| تقدم . 
أما ما عداه ففيه خلاف. 7( وتفصيل بيانه فیا يل : 


الخارج غير المعتاد : 
الخارج غير المعتاد كالحصى والدود والشعرء 
لا يستنجى منه إذا خرج جافاء طاهرا كان أو 
أما إذا كان به بلة ولوث المحل فيستنجى منهاء 
فإن لم يلوث المحل فلا يستنجى منه عند الحنفية 
والمالكية» وهو القول المقدم عند كل من الشافعية 
والكنابلة . ۰ 
والقول الآخرعند كل من الشافعية والحنابلة : 
يستنجى من كل ماخرج من السبيلين غير 
الريح . ١‏ 
الدم والقيح وشبهها من غير المعتاد : 
5 إن خرج الدم أوالقيح من أحد السبيلين ففيه 
قولان للفقهاء : 


٠۳۴ /١ حاشية الدسوقي ۱/ ۰۷۱ ۱١۱۱ء والفواكه الدواني‎ )١( 


(۴) مراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي ص ١۲٠۲ء‏ والذخيرة 
۱ , والمغني ۷ وكشاف القناع ۹۰/۱ 

(" رد المختار /١‏ 217177 وحاشية الدسوقي ١1١1/١‏ ونباية المحتاج 
1 , ولمغني 21١١/١‏ وكشاف القناع ۹۰/۱ 





١51١65 استنجاء‎ 


acca‏ عبرو ورر م عم وموم ومو و مورلا وا لوو روود ووءععيووة 


الأول : أنه لابد من غسله كسائر النجاسات» 
ولا يكفي فيه الاستجمار. وهذا قول عند كل من 
المالكية والشافعية, لأن الأصل في النجاسة 
الغسل» وترك ذلك في البول والغائط للضرورة. 
ولا ضرورة هناء لندرة هذا النوع من الخارج . 

واحتج أصحاب هذا القول أيضا بأن النبي ككل 
«أمربغسل الذكرمن المذي»”" والأمر يقتضي 
الوجوب . قال ابن عبدالبر : استدلوا بأن الآثار 
كلها على اختلاف ألفاظها وأسانيدها ليس فيها 
ذكر الاستجمارء إنما هو الغسل . كالأمربالغسل من 
المذي في حديث علي . 

والقول الثاني : أنه يجزىء فيه الاستجمار» وهو 
رأي الحنفية والحنابلة» وقول لكل من المالكية 
والشافعية» وهذا إن لم يختلط ببول أوغائط . 

وحجة هذا القول. أنه وإن لم يشق فيه الغسل 
لعدم تكرره» فهومظنة المشقة. وأما المذي فمعتاد 
كثيرء ويجب غسل الذكر منه تعبداء وقيل: لا 
يج ۳ 


ما خرج من خرج بديل عن السبيلين : ٍ 
6 - إذا انفتح رج للحدث» وصارمعتاداء 
استجمر منه عند المالكية. ولا يلحق بالجسد. لأنه 
أصبح معتادا بالنسبة إلى ذلك الشخص المعين. 


)١(‏ حديث : « ان النبي ية أمر بغسل الذكر. . . » أخرجه البخاري 
ومسلم عن علي رضي الله عنه (فتح الباري /١‏ ۳۷۹ ط السلفية. 
وصحيح مسلم بتحقيق محمد عبدالباقي ۲٤۷/۱‏ ط عيسى 
الحلبي) . 

(۲) فتح القدير ٠٠١ /١‏ والبحثر الرائق ٠٠٠١ /١‏ والذخيرة 
٠/١‏ والقليوبي 47/١‏ ؛ وشرح منظسومة المعفوات 
للشرنبلالي ص ۲١‏ ط دمشق. والمغني ١١4/١‏ 


ووممففو م م فور و ملو ووو ااام الالال ووو 


وعند الحنابلة : إذا انسد المخرج المعتاد وانفتح 
آخر» لم يجزئه الاستجار فيه ولابد من غسله» لأنه 
غير السبيل المعتاد. وفي قول لهم : يجزىء. 

ولم يعثر على قول الحنفية والشافعية في هذه 
المسألة . © 
المذي : 
5 المذي نجس عند الحنفية» فهوبما يستنجى 
حه قرفا اا رباللسبار . ری 
الاستجار أو الاستنجاء بالماء منه. وكذلك عند 
المالكية في قول هوخلاف المشهور عندهم. وهو 
الأظهر عند الشافعية» ورواية عند الحنابلة . 

أمافي المشهور عند المالكية» وهي الرواية 
الأخرى عند الحنابلة» فيتعين فيه الماء ولا يجزىء 
الحجر, لما روي أن عليا رضي الله عنه قال: «كنت 
رجلا مذَاءئً»فاستحيت أن أسأل رسول الله كك لكان 
ابنته» فأمرت المقداد بن الأسود فسأله. فقال: 
يغسل ذكره وأنثييه ويتوضاً. وفي لفظ «يغسل ذكره 
ويتوضاء . 9) 

وإنما يتعين فيه الغسل عند المالكية إذا خرج 
بلذة معتادة» أما إن خرج بلا لذة أصلا فإنه يكفي 
فيه الحجر. مالم يكن يأتي كل يوم على وجه 
السلس. فلا يطلب في إزالته ماء ولا حجرء بل 
يعفى عنه. 9) 


118/١ والمغني‎ .3١7/١ الذخيرة‎ )١( 


(؟) حديث علي رضي الله عنه : وكنت رجلا مذاء » رواه البخاري 
ومسليم وأبو داود والبيهقي » وتفرد أبو داود بلفظ «وأنثييه» (فتح 
الباري /١‏ ۳۷۹ ط السلفية» وصحيح مسلم 7407/١‏ بتحقيق 
محمد فؤاد عبدالباقي» وسنن أبي داود ١47/١‏ ط السعادة. 
وسئن البيهقي ١١6 /١‏ ط دار المعرفة) . 

(؟) الطحطاوي على الدر /١‏ ٤٦٠٠ء‏ والذخيرة للقراني ٠٠١ /١‏ 


۱۱۷ 


١9  ١1/ استنجاء‎ 


cece secere‏ قوم نمف رورم وموم وموو ووو ووو يوووا ووم مدنو دوروو وث حوره 


الودي : 
117 الودي خارج نجس »2 وجزي فيه الااستنجاء 
بالماء أو بالأحجار عند فقهاء المذاهب الأربعة (0 


الريح : 
۸ -لا استنجاء من الريح . صرح بذلك فقهاء 
المذاهب الأربعة. فقال الحنفية : هوبدعة» وهذا 
يقتضي أنه عندهم محرم» ومثله ما قاله القليوبي 
من الشافعية» بل يحرم » لأنه عبادة فاسدة . 

ويكره عند المالكية والشافعية . قال الدسوقي : 
لقول النبي ككل : «ليس منا من استنجى من 
ريح" والنبي للكراهة. وقال صاحب نهاية 
المحتاج من الشافعية: لايجب ولا يستحب 
الاستنجاء من الريح ولوكان المحل رطبا. وقال 
ابن حجر المكي : يكره من الريح إلا إن خرجت 
والمحل رطب . 

والذي عير به الحنابلة: أنه لامجب منهاء 
ومقتضى استدلاهم الآتي الكراهة على الأقل . 
قال صاحب المغني : للحسديث «من استنجى من 
ريح فليس منا» رواه الطبراني في معجمه الصغير . 
وعن زيد بن أسلم في قوله تعالی : (إذا قمتم إلى 


)١(‏ حاشية الطحطاوي على الدر 2154/١‏ وحاشية القليوبي 
۳/١‏ 

(۲) حديث « لیس منا من استنجی من ریح» أخرجه ابن عساكر في 
تاريخه من حديث جابر بن عبدالله بلفظ «من استنجى من الريح 
فليس مناء وفيه شرفي بن قطامي . قال في الميزان : له نحو عشرة 
أحاديث فيها مناكير وساق هذا منها. وقال الساجي : شرفي 
ضعيف. وفي اللسان عن النديم : كان كذابا (فيض القدير 
١/5‏ ط المكتبة التجارية ٠۳١١۷‏ ه). 


ات ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل لل لا ل ل ا ل ا لل ل لا 


الصلاة فاغسلوا وجوهكم) . الآية”" إذا قمتم من 
النوم . ولم يأمر بخيره» يعني فلو كان واجبا لأمر به» 
لأن النوم مظنة خروج الريح» فدل على أنه لا 
يجب ولأن الوجوب من الشرعء ول يرد 
عليه. لأن الاستنجاء شرع لإزالة النجاسة, ولا 
نجاسة ههنا. 9) 


الاستنحاء بالماء : 
4 يستحب باتفاق المذاهب الأربعة الاستنجاء 
بالماء . وقد ورد عن بعض الصحابة والتابعين إنكار 
الاستنجاء به» ولعل ذلك لأنه مطعوم . 

والحجة لإجزاء استعمال الماء ما روى أنس بن 
مالك قال: «كان النبي كل يدخل الخلاء. فأحمل 
أنا وغلام نحوي أداوة من ماء وعنزة» فيستنجي 
با لماء» متفق عليه . (") وعن عائشة أنها قالت : «مرن 
أزواجكن أن يسنطيبوا بالماء فإني أستحييهم » وإن 
رسول الله يكل كان يفعله» . ©) 





٠ سورة المائدة/‎ )١( 

(۲) البحسر الرالق ٠٠۲ /١‏ وحساشية الدسوقي ١1١7/١‏ , ونباية 
المحتاج 2*»,» وحاشية القليوبي 1 والمفني ۱1/1 

(۳) حدیث : د كان النبي و يدخل النلاء a‏ » رواه البخاري 
ومسلم واللفظ له (فتح الباري ۲٠۲ /١‏ ط السلفية. وصحيح 
مسلم 7117/١‏ بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ط البابي الحلبي) . 

(4) حديث « مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء. . . » رواه الترمذي 
عن عائشة رضي اله عنما واللفظ له. وقال: حديث حسن . 
صحيح . ورواه النسائي وأحمد في مسنده (سنن الترمذي ٠٠١ /١‏ 
بتحقيق أحمد شاكر ط البابي الحلبي» وسنن النسائي 47/١‏ - 47 
بشسرح السيوطي وبحاشية السندي ط الأولى ٠۳١۸‏ ه المطبعة 
المصرية بالأزهر. والفتح الرباني ۲۸١ /١‏ ط مطبعة الإخوان 
المسلمين). 


سا١8-‎ 


۲۲ 7٠١ استنجاء‎ 


ممفرة م نفع فب نر رم ممح وع برو ومنو معنم نم ففمم من منرم امم م ممه ممم ميم رمرم ممم معن 


وقد حمل المالكية ما ورد عن السلف من إنكار 
استعيال الماء بأنه في حق من أوجب استعيال الماء . 
وحمل صاحب كفاية الطالب ما ورد عن سعيد بن 
المسيب من قوله : وهل يفعل ذلك إلا النساء؟ على 
أنه من واجبهن . (“ 


الاستنجاء بغير الماء من المائعات : 

لا يجزىء الاستنجاء بغير الماء من المائعات 
على قول الجمهور: المالكية والشافعية والحنابلةء 
وهو رواية عن محمد بن الحسن تعد ضعيفة في 


المذهب. 
لنشره النجاسة . 


وذهب أبوحنيفة وأبويوسف إلى أنه يمكن أن 
يتم الاستنجاء ‏ كا في إزالة النجاسة ‏ بكل مائع 
طاهر مزيل. كالخل وماء الورد. دون ما لا يزيل 
كالزيت» لأن المقصود قد محقق. وهو إزالة 
النجاسة . 

ثم قد قال ابن عابدين : يكره الاستنجاء بوائع 
غير الماءء لما فيه من إضاعة المال بلا ضرورة . 9) 


أفضلية الغسل بالماء على الاستجمار : 

١-إن‏ غسل المحل بالماء أفضل من الاستجمار» 
لأنه أبلغ في الإنقاءء ولازالته عين النجاسة وأثرها . 
وفي رواية عن أحمد:الأحجاز أفضل. ذكرها 


)١(‏ المغنى ,»© والذخيرة 1 وكفاية الطالب لق 


والمجموع ٠١١/7‏ 
(۲) البحر الرائق /١‏ 764. وحاشية الدسوقي /١‏ ١۳١١ء‏ والمجموع 
110/1 


واو مامه 5 555 5%56 مامه هوه وأواواوه متهاو و وإفافاة و معهه موعفوهاهة مووهة وهو ووه ووو ووبومةءة 


صاحب الفروع . وإذا جمع بينهما بأن استجمرثم 
غسل كان أفضل من الكل بالاتفاق . 

وبين النووي وجه الأفضلية بقوله: تقديم 
الأحجار لتقل مباشرة النجاسة واستعمال الماء» فلو 
استعمل الماء أولا لم يستعمل الحجارة بعده, لأنه لا 
فائدة فيه . وعند الحنابلة الترتيب بتقديم الاستجمار 
على الغسل مستحب» وإن قدم الماء وأتبعس. 
الحجارة كره» لقول عائشة: «مرن أزواجكن أن 
يتبعوا الحجارة الماء فإني أستحييهم » وإن رسول الله 
يك كان يفعله» . "“وعند الحنفية قيل:الغسل يالماء 
سنة» وقيل:الجمع سنة في زماننا. وقيل : سنة على 
الإطلاق» وهو الصحيح وعليه الفتوى كا في البحر 
الرائق . 

هذا وقد احتج الخرشي. وغيره على أفضلية 
الجمع بين الماء والحجر بأن أهل قباء كانوا يمجمعون 
بينه]» فد هم الله تعالى بقوله : (إن الله يحب 
التسوابين ويحب المنطهرين)” وحقق النووي أن 
الرواية الصحيحة في ذلك ليس فيها أنهم كانوا 
يجمعون بينهماء وإنما فيها أنهم يستنجون بالماء . 9 


ما يستجمر به : 
۲ ۔ الاستجمار يكون بكل جامد إلا ما منع منه 
وسيأتي تفصيله. وهذا قول جمهور العلماءء ومنهم 


)١(‏ حديث « مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء. . .» سبق 


تخريجه ف/ ۱۹ 

(۲) سورة البقرة/ ۲۲۲ 

() البحر الرائق ٠٠٤ /١‏ والمجموع ۲/ 2٠٠١‏ وحاشية الدسوقي 
0 ». » والخرشي .١158/١‏ وكشاف القناع /١‏ هه. 
والفروع ٥۱/۱‏ 


~۱۹ 


۲٤ ے‎ ۲٢۳ استنجاء‎ 


Bauer eDOCS anananrrnennneeroneeeannt 


الإمام أحمد في الرواية المعتمدة عنهء وهو الصحيح 


وفي رواية عن أخمد اختارها أبوبكر: لا يجزىء 
لاستيحيار شي من هد ع عشب رق 


إلا الأحجارء لأن النبي ية أمر بالأحجارء وأمره 
يقتضي الوجوب» ولأنه موضع رخصة ورد فيها 
الشرع بألة خصوصة» فوجب الاقتصار عليهاء 
كالتراب في التيمم . 


والدليل لقول الجمهور : ما روى أبوداود عن 
خزيمة قال: سشل رسول الله يل عن الاستطابة 
فقال: «بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع»7" فلولا أنه 
أراد الحجر وما في معناه لم يستثن الرجيع » لأنه لا 
يحتاج لذكره» ولم يكن لتخصيص الرجيع بالذكر 
مصى . 


ie BG NE 
كل شيء حتى الخراء قال : فقال: «أجل. لقد‎ 
0 نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أوبولء‎ 


نستنجي باليمين»› ؛ أو أن نستنجي بأقل من 
أحجارء أو أن نستلح ي برجيع أوعظم 


)١(‏ الرجيع : الروث والعذرةء كا في المصباح مادة (رجع) 
وحديث : « سثل رسول الله ل عن الاستطابة فقال : بثلاثة 
أحجار. . . » رواه أبو داود وابن ماجة والبغوي عن خزيمة بن 
ثابت عن رسول الله ية وصححه الشوكاني وكذلك شعيب 
الأرناؤوط (الأم 77/١‏ ط الكليات الأزهرية. وسنن ابن ماجة 
١‏ تقيق فؤاد عبدالباقي» وشرح السنة بتحقيق شعيب 
الأرناؤوط 756/١‏ ط المكتب الإسلامي ٠84١ه,‏ ونيل 
الأوطار ١١1/١‏ ط دار الجيل. وعون المعبود ٠١ /١‏ ط اهند) . 
(؟) حديث سلان أنه قال: قيل له : «قد علمكم نبيكم . . . » أخرجه 
مسلم (صحيح مسلم ۲۲۳/۱ ط عيسى الحلبي) 


و#مووووموووموهوثموووقوقوو وه ا م60 


وفارق التيمم » لأن القصد هنا إزالة النجاسة. 
وهي تحصل بغير الأحجارء أما التيمم فهوغير 


الاستجمار هل هو مطهر للمحل ؟ 
3 اختلف الفقهاء في هذا على قولين : 

الأول : أن المحل يصير طاهرا بالاستجمار» 
وهوقول عند كل من الحنفية والمالكية والحنابلة . 
قال ابن اههمام : والذي يدل على اعتبار الشرع 
طهارته أنه ی «نہی أن يستنجى برو أوعظم» 
وقال: إنهملا يطهران»" فعلم أن ما أطلق 
الاستنجاء به يطهر. إذلولم يطهرم يطلق 
الاستنجاء به هذه العلة. وكذلك قال الدسوقي 
المالكي : .يكون المحل طاهرا لرفع الحكم والعين 
عله . 

والقول الثاني : وهوالقول الآخر لكل من 
الحنفية والمالكية » وقول المتأخرين من الحنابلة : 
أن المحل يكون نجسا معفوا عنه للمشقة . قال ابن 
نجيم : ظاهرما في الزيلعي أن المحل لا يطهر 
بالحجر. وفي كشاف القناع للحنابلة: أثر 
الاستججار نجس يعفى عن يسيره في حله للمشقة . 
وفي المغؤ, : وعليه لوعرق كان عرقه نجسا. *) 
٤‏ - وجمنهور الفقهاء على أن الرطوبة إذا أصابت 
المحل بعد الاستجار يعفى عنها. 


(۲) حدييث : « أن النبي و نبى أن يستنجى بوث . . . » رواه 


الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وقال: إسناده 
صحيح (سئن الدارقطني /١‏ 05 ط شركة الطباعة الفنية المتحدة. 
ونصب الراية .)77١ /١‏ , 

(؟) البحر الرائق ٠٠٤ /١‏ وفتح القدير »٠٤١۹/١‏ وحاشية 
الدسوقي ,.1١١/١‏ والمغني ١١4/١‏ 


= 





استنجاء ۲۵١‏ ے ۲۹ 


ت 
wien TEAONUCECOCCCOLEOCUCECOCOLOLOCEDOOSELUCCOCOCOCOCOCEEGRSG Geet‏ 


قال ابن نجيم من الحنفية : بناء على القول بأن 
المحل بعد الاستجار نجس معفوعنه. .يتفرع عليه 
أنه يتنجس السبيل بإصابة الماء. وفيه الخحلاف 
المعروف ف مسألة الأرض إذا جفت بعد التنجس 
ثم أصابها الماء, وقد اختاروا في الجميع عدم عود 
امام قوله : أجمع المتأخرون - أي من الحنفية على 
أنه لا ينجس المحل بالعرق. حتى لوسال العرق 
منه» وأصاب الثوب والبدن أكثر من قدر الدرهم لا 
يمنع (أي لا بمنع صحة الصلاة) . 

ونقل القراني عن صاحب الطرازوابن رشد : 
يعفى عنه لعموم البلوى . قال: وقد عفي عن ذيل 
المرأة تصيبه النجاسة» مع إمكان شيله» فهذا 
أولى . ولان الصحابة رضي الله عنهم كانوا 
يستجمرون ويعرقون . 

والقول الآخر : قاله الشافعية. وابن القصارمن 
المالكية: لا ينجس إن لم تتعد الرطوبة محل 
الاستجمار» وينجس إن تعدت النجاسة محل 
العفو () 1 


المؤاضع التي لا يجزىء فيها الاستجمار : 

أ النجاسة الواردة على المخرج من خارجه : 

٥‏ إن كان النجس طارئا على المحل من خارج 

أجزأ فيه الاستجار في المشهور عند الحنفية . 
وصرح الشافعية والحنابلة بأن الحجر لا يجزىء 

للحنفية. ومثله عند الشافعية, ما لوطرأ على 


)١(‏ البحر الرائق ٠٠٤/١‏ والذخيرة 7٠١٠6 /١‏ , وحاشية 
الشبراملسي على النباية ٠۴١۷ /١‏ 


وممو وم ووووووموووووووووفوووءعو ووو و ةو وو ل 0 


المحل المتنجس بالخسارج طاهررطب. أويختلط 
بالخارج كالتراب . ومثله ما لواستجمربحجر 
مبتل» لأن.بلل الحجر يتنجس بنجاسة المحل ثم 
وكذا لوانتقلت النجاسة عن المحل الذي 
أصابته عند الخروج. فلابد عندهم من غسل 
المحل في كل تلك الصور. ^ 
ب - ما انتشر من النجاسة وجاوز المخرج 
5 - اتفقت المذاهب لار بعة على أن الخارج إن 
جاوزالمخرج وانتش ر كثيرا لا يجزىء فيه 
الاستجمار» بل لابد من غسله. ووجه ذلك أن 
الاستجمار رخصة لعموم البلوى» فتختص بم تعم 
به البلوى» و ويبقى الزائد على الأصل في إزالة 
لكنهم اختلفوافي تحديد الكثير. فذهب 
المالكية والحنابلة والشافعية إلى أن الكثير من 
الغائط هوما جاوز المخرج. وانتهى إلى الألية 
والكثير من البول ما عم الحشفة. 
وانفرد المالكية في حال الكثرة بأنه يجب غسل 
الكل لا الزائد وحده . 
وذهب الحنفية إلى أن الكثير هوما زاد عن قدر 
الدرهم» مع اقتصار الوجوب على ر 
أبي حنيفة ة وأبي يوسف» خلافا لمحمد. 
وافق المالكية في وجوب غسل الكل .”) 





)١(‏ نباية المحتاج /١‏ ۳١۱۳ء‏ 174 ورد المحتار ۲۲٠ /١‏ وكشاف 
القناع 0 . وحاشية الطحطاوي على الدر ١5115 /١‏ 

(۲) حاشية الدسوقي 2١١١/١‏ ۲, والمجموع » ونباية 
المحتاج ,١‏ وكشاف القناع له والفروع ۰.۱/۱ 
والبحر الرائق ۲٠٤ /١‏ وغنية المتملي ص ۲۹ والفتاوى الهندية 
٥۰/۱‏ 


۱ 


استنجاء ۲۷ ۲۸ 


seneenuseeenneneunannaneeennrrerrrrerraenerirarrrrenenesenerenorouennarnet 


ج ‏ استجار المرأة : 
۷ - يجزىء المرأة الاستجمار من الغائط بالاتفاق» 
وهذا واضح . 


أمامن البول فعندالمالكية لايجزىء 
الاستجار في بول المرأقبكرا كانت أوثيبا. قالوا : 
لأنه يجاوز المخرج غالبا . 

وعند الشافعية : يكفي في بول المرأة ‏ إن كانت 
بكرا ما يزيل عين النجاسة خرقا أوغيرهاء أما 
الثيب فإن تحققت نزول البول إلى ظاهرالمهبل»› 
كما هو الغالب. لم يكف الاستجمار, وإلا كفى . 
ويستحب الغسل حينئذ . 

أماعند الحنابلة ففي الثيب قولان الأول: أنه 
يكفيها الاستجمار. والثاني : أنه يجب غسله . وعلى 
كلا القولين لايجب على المرأة غسل الداخل من 
نجاسة وجنابة وحيض» بل تغسل ما ظهرء 
ويستحب لغير الصائمة غسله . (© 

ومقتضى قواعد مذهب الحنفية أنه إذا لم يجاوز 
الخارج المخرج كان الاستنجاء سنة . وإن جاوز 
المخرج لا يجوز الاستجمارءبل لابد من المائع أوالماء 
لإزالة النجاسة. وم يتعرضوا لكيفية استجمار 
المرأة . © 
ما لا يستجمر به : 
۸ - اشترط الحنفية والمالكية فيم| يستجمر به خمسة 
شروط: 
() أن يكون يابساء وعبر غيرهم بدل اليابس 
OTT‏ 11111 ارقي 


۰4/1 ونباية المحتاج وحاشية الشبراملسي‎ / ١ 
وكشاف القناع 0/۱« 0¥« والمغني 1۸/1 والطحطاوي‎ 


على مراقي الفلاح ص ۲۹٦‏ 
(۲) ابن عابدين ۲۲۹/۱ 


ا ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا لل ل 


بالجامد . 

(۲) طاهرا . 

(۳) منقيا . 

(6) غير مؤذ . 

0 ولا محترمة 5 
وعلى هذا فا لا يستنجى به عندهم خمسة 

نواع : 

(۱) ما ليس يابسا ٩(.‏ 

(۲) الأنجاس .”) 

)۳( غير المنقي ( كالأملس من القصب ونحوه. ° 

)£( المؤذي » ومنه المحدد كالسكين ونحوه . (4) 

(6) المحترم“ وهوعندهم ثلاثة أصناف : 

أ المحترم لكونه مطعوما . 

ب د المحترم لحق الغير : 

ج - المحترم لشرفه . 
وهذه الأمورتذكرفي غير كتب المالكية ايضاء 

كان ينهم المنع منه بمفقتضى القواعد العامة 

للشريعة . © 

)11( الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/1 وفتح القدير 
۱4۸/1 

(۲) رد المحتار ۲۲٠ /١‏ وحاشية الدسوقي /١‏ ۳١٠١ء‏ وفتح القدبر 
١‏ والعدوي على الخرشي ١‏ ونباية المحتاج 
11/1 

(*) رد المحتار ۲۲١ /١‏ وفتح القدير ١144/١‏ وحاشية الدسوقي 
لض ,٤‏ ونبهاية المحتاج مع حاشية الرشيدي ٠۳١ /١‏ 
وكشاف القناع 5/1 

٠١١/١ وحاشية الدسوقي‎ ۲۲١ /١ رد المحتار‎ )٤( 

(0) غنية المتملي ص ٠٠۹‏ وفتح القدير ٠٠١ /١‏ وحاشية الدسوقي 
1/1 ونباية المحتاج 1/1 (AY‏ وكشاف القناع 
0۸/1 


(5) حاشية الدسوقي /١‏ ١۳١1ء‏ ونهاية المحتاج ٠١١ /١‏ والمغني 
۷ ورد المحتار ۲/۱ 


۱۲ 








استنجاء ۲۹ ے ۲۰ 


ا ا ا ل Wanner‏ 


وهم وإن اتفقوا على هذه الاشتراطات من 
حيث الحملة» فإنهم قد بختلفون في التفاصيل»› 
وقد يتفقون. ويرجع في تفصيل ذلك إلى كتب 
الفقه . 


هل يخزىء الاستنجاء بها حرم الاستنجاء به : 
4 - إذا ارتكب النبي واستنجى بالمحرم وأنقى » 
فعند الحنفية والمالكية وابن تيمية من الحنابلة. كما 
في الفروع : يصح الاستنجاء مع التحريم . قال 
ابن عابدين: لأنه يجفف ماعلى البدن من 
الرطوبة . 

وقال الدسوقي : ولا إعادة عليه في الوقت ولا في 

أما عند الشافعية فلا يجزىء الاستنجاء بها حرم 
لكرامته من طعام أو كتب علم» وكذلك النجس . 

أماعند الحنابلة فلا يجزىء الاستجار بها حرم 
مطلقاء لأن الاستجمار رخصة فلا تباح بمحرم . 
وفرقوا بينه وبين الاستجار باليمين - فإنه زىء 
الاستجار بها مع ورود النهي - بأن النبي في العظم 
ونحوه لمعنى في شرط الفعل » فمنع صحتهكالوضوء 
بالماء النجس . أما باليمين فالنبي لمعنى في آلة 
الشرط. فلم يمنع»كالوضوء من إناء حرم . وسووا 
في ذلك بين ما ورد النبي عن الاستجار به 
كالعظم. وبين ما كان استعاله بصفة عامة محرما 
كالمغصوب . 


قالوا : ولواستجمر بعد المحرم بمباح لم يجزئه 
ووجب الماء. وكذا لواستنجى ببائع غير الماء. وإن 
استجمر بغير منق كالقصب أجزأ الاستجمار بعده 
بمنق . وفي المغني : يحتمل أن يجزئه الاستجهار 


ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل لل الل ليل لل للا ا ل ا ل ل لا 


بالطاهر بعد الاستجار بالنجس. لأن هذه النجاسة 
تابعة لنجاسة المحل فزالت بزوالها . )١(‏ 


كيفية الاستنجاء وادابه : 
أولا : الاستنجاء بالشمال : 
٠‏ - ورد في الحديث عند أصحاب الكتب الستة 
عن أبي قتعادة قال : قال رسول الله ية : «إذا بال 
أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه» وإذا أتى الخلاء فلا 
تسح ب 09 

فقد نهى الرسول بُ عن الاستنجاء باليمين» 
وحمل الفقهاء هذا الغبي على الكراهة. وهي كراهة 
تحريم عند الحنفية. کا استظهر ابن نجيم . 

وكل هذافي غير حالة الضرورة أوالحاجة . 
للقاعدة المعروفة: الضرورات 2 تبيح 
المحظورات: "“ ` 

فلويسراه مقطوعة أوشلاء» أوبها جراحة جاز 
الاستنجاء باليمين من غير كراهة. هذاء ويجوز 
الاستعانة باليمين في صب الماءء وليس هذا 
استنجاء باليمين» بل المقصود منه مجرد إعانة 
اليسار» وهي المقصودة بالاستعمال. 9) 





)١(‏ البحر الرائق /١‏ 2788 وحاشية الدسوقي ١1١4 /١‏ ., والنباية 
1 , والمغني 2820 وكشاف القناع ۸/۱ 

(۲) حديث : « إذا بال أحدكم فلا يمس ذكثره بيمينه . . . » أخرجه 
البخاري ومسلم وأبو داود ‏ واللفظ له (فتح الباري 7٠64 /١‏ ط 
السلفية. وصحيح مسلم ٠٠ /١‏ بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي. 
وسئن أبي داود /١‏ ۳۷ ط مطبعة دار السعادة بمصر 759١ه).‏ 

() مجمع الأخبر /١‏ 57. والبحر الرائق .۲٠٠١ /١‏ وحاشية الدسوقي 
الى والمجمسوع ۸4/1 ونباية المحتاج فسن 
وكشاف القناع ٥۱/۱‏ 

)٤(‏ البحر الرائق وحاشية ابن عابدين عليه /١‏ ©2762 ونباية المحتاج 
١‏ . وكشاف القناع 01/١‏ 


1۳ 





استنجاء 51 6م 


#ملعل اا عاع HHH‏ مو ووعم ممعم مم ممعي ممم ممعي بمميم ممم يميم رم يمه 


ثانيا : الاستتار عند الاستنحاء : 
١‏ الاستنجاء يقتضي كشف العورة» وكشفها 
أمام الناس حرم ف الاستنجاء وغيره. فلا يرتكب 
لإقنامة سنة الاستنجاء» ويحتال لإزالة النجاسة من 
غير كشف للعورة عند من يراه. () 

فإن لم يكن بحضرة الناس» فعند الحنفية: من 
الآداب أن يستر عورته حين يفرغ من الاستنجاء 
والتجفيف. لأن الكشف كان لضرورة وقد 
زالت 9) ٠‏ 

وعند الحنابلة في التكشف لغير حاجة روايتان : 
الكراهةء والحرمة . © 

وعليه فينبغي أن يكون ستر العورة بعد الفراغ 
من الاستنجاء مستحبا على. الأقل . 
الثا : الانتقال عن موضع التخلي : 
۲ - إذا فضى حاجته فلا یستنجی حيث قضى 
علس كاعد الغ اق ,احا . قال 
الشافعية : إذا كان استنجاؤه بالماء ‏ بل ينتقل عنه. 
لفلا يعود الرشاش إليه فينجسه . واستثنوا الأخلية 
المعدة لذلك» فلا ينتقل فيها. وإذا كان استنجاؤه 
بالحجر فقط فلا ينتقل من مكانه» للا ينتقل 
الغائط من مكانه فيمتنع عليه الاستجار. 

أماعند الحنابلة» فينبغى أن يتحول من مكانه 
الذي قضى فيه حاجته للاستجمار بالحجارة أيضاء 
كا يتحول للاستنجاء بالماء» وهذا إن خشي 
العليك . 19 


)١(‏ الدرر على الغرر١/‏ “ا وسراقي الفلاح مع حاشيسة 
الطحطاوي ص77 » ورد المحتار ۲۲١ /١‏ 


(۲) غنية المتملي ١/١‏ 

(۳) الإنصاف ۹7/۱ 

(5) نهاية المحتاج ااال وشرح التحفة 0177/١‏ وكشاف 
القناع ١/هه‏ 


eeu OCCOCOLOCCLOCOLLCOCCCOCCOOCOCCOSGGGGGGGAGGSS Senan sena nas 


رابعا : عدم استقبال القبلة حال الاستنجاء : 
۴۳ - من أداب الاستنجاء عند الحنفية : أن مجلس 
له إلى يمين القبلة» أويسارها كيلا يستقبل القبلة 
أويستدبرها حال كشف العورة . فاستقبال القبلة أو 
استدبارها حالة الاستنجاء ترك أدب . وهومكروه 
كراهة تنزيبه» كا في مد الرجل إليها. وقال 
ابن نجيم : اختلف الحنفية في ذلك» واختار 
التمرتاشي أنه لا يكره» وهذا بخلاف التبول أو 
التغوط إليها فهو عندهم محرم . © 

وعند الشافعية : يجوز الاستنجاء مع الاتجاه إلى 
القبلة من غير كراهة, لأن النبى ورد في استقباها 
واستدبارها ببول أوغائط. وهذا ل يفعله . 9) 


خامسا : الاستيراء . 
٤‏ - وهو طلب البراءة من خارج» ويختلف بطباع 
الناس» إلى أن يستيقن بزوال الأثر. ° 

وتفصيل ذلك في مصطلح (استبراء) . 


سادسا : الانتضاح وقطع الوسوسة : 

٠‏ - ذكر الحنفية والشافعية والحنابلة : أنه إذا فرغ 
من الاستنجاء بالماء استحب له أن ينضح فرجه أو 
سراويله بشيء من الماء» قطعا للوسواس» حتى إذا 
شك حمل البلل على ذلك النضح» مالم يتيقن 
خلافه . 


)١(‏ شرح منية المصلي ص 278 والطحطاوي على مراقي الفلاحم ص 


۲٠٠ /١ والبحر الرائق‎ ,»94 
۸٠ /١ المجموع‎ )۲( 
۲۳۰ /١ ابن عابدين‎ )۳( 


I= 


استنجاء ©" » استنزاه ١‏ © 


وعومةمءموونونع يعرم وروموميثنفقفقةوةثققييرءموومممموءثمث ونه 
لل ا ا اي ا ل ل ا 


وهذا ذكره الحنفية أنه يفعل ذلك إن كان 
الشيطان يريبه كثيرا . (^ 

ومن ظن خروج شيء بعد الاستنجاء فقد قال 
أحمد بن حنبل : لا تلتفت حتى تتيقن» وَالَّْهُ عنه 
فإنه من الشيطان» فإنه يذهب إن شاء الله . "° 


التعريف : 
١-الاستنزاه:‏ استفعال من التنزه وأصله 
التباعد. والاسم النزهة. ففلان یتنزه من الأقذار 
وينزه نفسه عنها:أي يباعد نفسه عنها . 

وفي حديث المعذب في قبره «كان لا يستنزه من 
البول» أي لا يستبرىء ولا يتطهر. ولا يبتعد 
منه. © 

والفقهاء يعبر ون بالاستنزاه والتنزه عند الكلام 
عن الاحتراز عن البول أوالغائط ‏ ©) 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الاستبراء : 
” - الاستيراء هوطلب البراءة من الخارج من 


)١(‏ البحر الرائق ۲٠۴١/١‏ ورد المحتار ۰۲۳١ /١‏ ونهاية المحتاج 
0 وكشاف القناع ۷/۱ 

٥۷ /١ كشاف القناع‎ )۲( 

(۳) لسان العرب. والمصباح المنير. ومعجم متن اللغة مادة (نزه) 


والكليات في (تنزه) . 
(4) نهاية المحتاج /١‏ 177١ط‏ المكتبة الإسلاميةء والاختيار /١‏ ۲٣ط‏ 
دار المعرفة . 


السبيلين حتى يستيقن زوال الأثر, 7( فهو أخص 
من الاستنزاه . 


ب - الاستنجاء : 

2 الاستنجاء -ومثله الاستطابة ث هوإزالة النجس 
غن أحد السبيلين بء أو حجر أوغير ذلك ۳ وهو 
أيضا أخض من الاستنزاه. 


الحكم الإجالي : 


٤‏ - الاستنزاه من البول أو الغائط واجب» فمن لم 
يتحر زمن البول في بدنه وثوبه فقد ارتكب كبيرة کا 
يراه ابن حجر. © 


وتفصيل أحكامه في مصطلح (استبزاء) و(قضاء 
الحاجة) و(نجاسة) . 


مواطن البحث : 

© - تبحث المسألة عند الفقهاء في الطهارة عند 
الكلام عن الاستنجاءء أو الاستبراء عن البول 
والغائط . 


85/١ دستور العلياء‎ )١( 

(۲) ابن عابدين /١‏ ۲۲۳» والدسوقي ١17/١‏ 

۳( الزواجر لابن حجر ص ١76‏ ط دار المعرفةء والكبائر للذهبي 
ص 75اط الاستقامة . 1 


~۱ 


۳ ١ استنفار‎ ۰۳ ١ استنشاق‎ 


للع ع ع ماع المع ااا عويووة 


١‏ 357 اق 


التعريف : 
١‏ الاستنشاق : استشاق المواء أوغيره: 
إدخاله في الأنف  .‏ ويخصه الفقهاء بإدخال الماء في 
لأف . 9) 


الحكم الإجمالي : 
" - الاستنشاق سن ةفي الوضوء عند جمهور 
الفقهاء. وعند الحنابلة فرض . 

وأماني الغسل للتطهر من الحدث الأكبر فهو 
سنة عند المالكية والشافعية» فرض عند الحنفية 
والحنابلة  .‏ وإنما فرق الحنفية بين الوضوءء 
والغسل من الجنابة» فقالوا بفرضية الاستنشاق في 
الغسل وسنيته في الوضوءء لأن الجنابة تعم جميع 
البدن. ومن البدن الفم والأنف» بخلاف الوضوء 
فالفرض فيه غسل الوجه وهوما تقع به المواجهة» 
ولا تقع المواجهة بالأنف والفم . 

وللفقهاء تفصيل في كيفيته انظر (وضوء) 
و(غسل) . 


. لسان العرب. وتاج العروس مادة (نشق)‎ )١( 

(۲) المغني /١‏ ١٠٠ط‏ الرياض والمجموع /١‏ هه”اط المنيرية . 

(۳) المغني ,١‏ وباية المحتاج /١‏ ١۲۸ط‏ المكتبة الإسلامية› 
والسدسوقي ۱ 75 ١ط‏ دار الفكر» واهداية ۱۳/۱ ٦١ط‏ 
مصطفى الحلبي» وابن عابدين ۱/ ۰۱۰۲ والزيلعي ١7/١‏ 


وموموفءموموفو نموم ووم ووو و اودوع عو ووو وو وووة 


مواطن البحث : 
- تنظر أحكام الاستنشاق في (الوضوء) و(الغسل) 
و(غسل الميت) . 


»+ 
| هو © 


زر 


التعريف : 

١‏ -الاستنفارفي اللغة مصدر : استنفرء من نفر 
القوم «نفيرا» أي أسرعوا إلى الشيء, وأصل النفير 
مفارقة مكان إلى مكان اخ ر لأمرحرك ذلك» ويقال 
للقوم النافرين لحرب أو لغيرها: نفير» تسمية 
بالمصدر © 


۲ وفي الاصطلاحي الشرعي : 

الخروج إلى قتال العدوونحوه من الأعمال 
الصالحة بدعوة من الإمام أو غيره أوللحاجة إلى 
ذلك . 29 ولكن غلب استعماله عند الفقهاء في قتال 
العلو 


الألفاظ ذات الصلة به : 

الاستتحاد : 

“- الاستنجاد : وهوطلب العون من الغير. 
يقال: استنجده فأنجده» أى استعان به 
فأعانه . ٩‏ ۰ 


)١(‏ المصباح المئيرء والنباية لابن الأثير (نفر) وفتح الباري 1/ ۳۷ط 


السلفية . 
(۲) فتح الباري /٦‏ ۳۷ 
)۳( ختار الصحاح . ومعجم متن اللغة (نض) . 


۱۹ 
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الحكم الإجمالي : 
٤‏ - لا حلاف بين المسلمين في أن الخروج إلى 
الجهاد فرض. منذ شرع بعد الهجرة. واختلفوا في 
نوع الفرضية في عهده كك فذهب الشافعية في 
أصح القولين عندهم إلى أن النفير كان فرض 
كفاية في عهده ية . أما كونه فرضا فبالاجماع » وأما 
كونه على الكفاية فلقوله تعالى : (لا يستوي 
القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون 
في سبيل الله). إلى قوله تعالى : (وكلا وعد الله 
حمست ).90 

ووجه الاستدلال: أن الحق تبارك وتعالى 
فاضل بين القاعدين والمجاهدين في سبيل الله ثم 
وعد كليههما الحسنى . 

والعاصي لا يوعد بهاء ولا يفاضل بين مأجور 
ومأزور» فكانوا غير عاصين بقعودهم . 

وقيل : كان النفير في عهده ية فرض عين» فلم 
يكن لأحد من غير المعذورين أن يتخلف عنه» 
لقوله تعالى : (إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليا) . إلى 
قوله تعالى : (انفروا خفافا وثقالا) . ") 

وقالوا: إن القاعدين المشار اليهم بأية سورة 
النساء كانوا حراسا على المدينة. وهو نوع من 


الجهاد . © 
وهناك أقوال أخرى: يرجع إليها في مصطلح : 
(جهاد) . 


أما بعد عهده يكل.فللعدو حالتان : 
٥‏ أن يكون في بلاده مستقراء ولم يقصد إلى شيء 
)١(‏ سورة النساء/ ٩٠٥‏ 


(۲) سورة التوبة/ 4١-4‏ 
(۳) مغني المحتاج .7١4 - ٠١8/4‏ وفتح الباري 7/1 /ا 


من بلاد المسلمين» ففي هذه الحالة: اتفق جمهور 
الفقهاء على أن النفير فرض كفاية» إذا قام به 
فريق من الناس.مرة في السنة سقط الحرج عن 
الباقين» أما الفرضية فلقوله تعالى : (فاقتلوا 
المشركين حيث وجدتموهم)  .‏ ولقوله ية والجهاد 
ماض إلى يوم القيامة». 7( وأما كونه على الكفاية 
فلأنه لم يفرض لذاته وإنما فرض لإعزاز دين الله 
وإعلاء كلمة الحق» ودفع الشرعن العباد..فإذا 
حصل المقصود بالبعض سقط الحرج عن الباقين» 
بل إذا أمكنه أن نيحصل بإقامة الدليل والدعوة بغير 
جهاد كان أولى من الجهادء”" فإن لم يقم به أحد 
أثم الجميع بتركه . © 

آنا إذا دهم العدو بلدا من بلاد الإسلام» فإنه 
يجب النفير على جميع أهل هذا البلدء ومن بقربهم 
وجوبا عينياء فلا يجوز لأحد أن يتخلف عنه» حتى 
الفقير. والولد» والعبد. والمرأة المتزوجة بلا إذن 
من : الأبوين, والسيد. واا دائن» والزوج . فإن 
عجز أهل البلد ومن بقربهم عن الدفاع فعلى من 


يليهم» إلى أن يفترض على جميع المسلمين فرض 


1 سورة التوبة / ه‎ )١( 

(۲) حديث «الجهاد ماض إلى يوم القيامة». أخرجه أبو داود من 
حديث أنس بن مالك رضي اله عنه مرفوعا بلفظ «والجهاد ماض 
منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتى الدجال» لا يبطله جور جائر 
ولا عدل عادل. والايمان بالأقدار». قال المنذري: والراوي عن 
أنس يزيد بن أبي نشبه» وهوفي معنى المجهول. وقال عبدالحق : 
يزيد بن ابي نشبه هو رجل من بني سليم › لم يروعنه إلا جعفر بن 
برقان (عون المعبود ۲/ 4 17 5 ”اط اند ومختصر سنن أبي 
داود للمنذري ”/ ۳۸١‏ نشر دار الممرفة. ونصب الراية 
۳/ ۷۷ط دار المأمون) . 

(۳) مغني المحتاج 10/4 وفتح القدير */ 215٠‏ ومواهب الجليل 
۳4/۳ والانصاف ٠١١/٤‏ . 

(5) المراجع السابقة 


~۱۷ 


استنفار۷ لله استنقاء » استنكاح ١‏ 


Meueuenuususuunauuuuuuanuueranenaunnnunnannnaninnnanenunanounaaaauannanet 


عين كالصلاة تماما على هذا التدريج . (© 
وكذلك يكون النفير فرض عين على كل من 
يستنفر تمن له حی الاستنفار كالامام أونوابه. ولا 
يجوز لأحد أن يتخلف إذا دعاه داعي النفير, إلا 
من منعه الإمام من ا لخروج› أودعت الحاجة الى 
تخلفه لحفظ الأهل أوالمال.”" لقوله تعالى : 
(يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في 
سبيل الله اثاقلتم) . ° 
النفير من منى : 
8- يجوز للحاج أن ينفر قبل الغروب من اليوم الثاني 
من أيام التشريق بعد الرمي عند الشافعيةء 
والحنابلة ©) ومن اليوم الشالث من أيام التشريق 
الشالث كره له أن ينفرحتى يرمي في اليوم الرابع . 
ولا شيء عليه إن نفر وقد أساء. وقيل: إنه عليه 
دم . وأما لونفر بعد طلوع فجر الرابع لزمه دم(“ 
هذا عند الحنفية. أماعند الأئمة الثلاثة: فإنه 
يجب عليه دم إذا نفر بعد غروب شمس اليوم الثاني 
من أيام التشريق . 2 كما صرح الشافعية بأنه يحب 
عليه دم لونفر بعد المبيت» وقبل الرمي » ولونفر 
قبل الغروب ثم عاد إلى منى مارا أوزائرا ولوبعد 
الغروب لم يجب عليه مبيت تلك الليلة ولا رمي 
والتفصيل في (الحج) . 


۲۲١ 7١4 /4 ومغني المحتاج‎ ۱۹۲/١ فتح القدير‎ )١( 

١۱١۱۸-۱١۷ /٤ الإنصاف‎ )۲( 

(۳) سورة التوبة / 7/4 

(5) الإنصاف 4/ 44 , ومغني المحتاج ٠٠٠/١‏ 

(0) حاشية ابن عابدين ۲/ ۱۸۵ 

(1) مغني المحتاج ,.007/١‏ والإنصاف 5/ 54., ومواهب الحليل 
۱۳1/۳ 

5٠ /١ مغني المحتاج‎ )۷( 


‘eneneeececererereresnerenannraunreeneuenanoeeseneseeeeuneuneacenandauuusanns 


مواطن البحث : 
يذكره الفقهاء في باب . الجهاد. وفي الحج: 
المبيت بمزدلفة . 


٩ جوج‎ | 


١‏ -في المصباح: استنكح بمعنی نكح. وفي تاج 
العؤوس وأساس البلاغة : ومن المجاز استنكح 
النوم عينه غلبها  .‏ وفقهاء المالكية فقط هم الذين 
يعبر ون بهذا اللفظ عن معنى الغلبة مسايرين 
المعنى اللغوي فيقولون: استنكحه الشك أي 


اعتراه كثيرا. 
كثرته بحيث يصبح عادة له . 9) 


. المصباح المنيرء وتاج العروس . وأساس البلاغة مادة (نكح)‎ )١( 


(۲) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ۱/ ٠۲۲‏ ومابعدها ط عيسى 
الحلبي » وحاشية ابن عابدين ١/١١٠ط‏ بولاق أولى» وتحفة 
المحتاج بهامش حاشية الشرواني /١‏ 67١ط‏ دار صادر. وكشاف 
القناع "١‏ ” ط أنصار السنة . 


۱۸ 











اي يي يي يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


الحكم الإجمالي : 
۲ فسر المالكية الشك المستنكح بأنه الذي يعتري 
صاحبه كثيراء بأن يأتي كل يوم ولومرة» فمن 
استنكحه الشك في الحدث بأن شك هل أحدث أم 
لا بعد وضوئه؟ فلا ينتقض الوضوء لما فيه من 
الحرج» وأما لوأتي يوما بعد يوم فينقض» لأنه ليس 
بغالب» ولا حرج في التوضؤ به على المشهور من 
المذهب .20 وانظر رشك) . 

ومن استنكحه خروج المذي أو الودي أوغيرهما 
ففي الحكم تيسير ينظر في (سلس) . 


مواطن البحث : 
۳ - الك الغالب يرد ذكره في كثير من مسائل 
الفقه كالوضوء. والغسل» والتيمم» وإزالة 
النجاسة. والصلاةء والطلاق» والعتاقء وغير 
للق 

وتنظر في مواضعها وفي مصطلح (شك). 


استهزاء 


١77/١ الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 


هه FOTOS 24235 6 E6‏ هناها اماه نو روه OTE‏ انهاه see's lo oe‏ فاهرهاء واهزهزورة 826666868866666 


التعريف : 
١‏ -الاستهلاك لغة : هلاك الشيء وإفناؤه. 
واستهلك المال : أنفقه وأنفده ° 

واصطلاحا , ى) يفهم من عبارة بعض 
الفقهاء: هوتصيير الشيء هالكا أوكالمالك 
كالشوب البالي» أو اختلاطه بغيره بصورة لا يمكن 
إفراده بالتصرف كاستهلاك السمن في الخبز. © 


الألفاظ ذات الصلة : 

الإتلاف : 

۲ - الإتلاف هو : إفناء عين الشيء وإذهاب لها 
بالكلية. فهوأخص من الاستهلاك, لأن عين 
الشيء قد تفنى وقد تبقى مع خروجه عن الانتفاع 
الموضوع له عادة . 29 انظر مصطلح (إتلاف) . 


ما يكون به الاستهلاك : 

۳ مما يكون به الاستهلاك : 

أ تفويت المنافع الموضوعة المقصودة من العين 
بحيث يصير كاهالك مع بقاء العين» كتخزيق 


)3( بدائع الصنائع 44/4 طبع مطبعة الإمام» والزيلعي على 
الكنز / ۷۸ والمغني لابن قدامة ه/ ۲۸۸ ط ۳ للمنار. 


(۳) القاموس المحيط ر تلف ) . 


۱۹ے 





لومو مول وو عع ااا ااام ععوود ووو 


الثوب» ) وتنجينس الزيت إن لم يمكن تطهيره . ) 

ب تعذر وصول المالك إلى حقه في العين 
لاختلاطه بحيث يتعذر تمييزه عن غیره» كما إذا 
خلط اللبن بالماءء أو الزيت بالشيرج. ° 


أثر الاستهلاك : 

٤‏ -يترتب على الاستهلاك الواقع من الغير زوال 
ملك المالك عن العين المستهلكة» فهويمنع 
الاسترداد ويوجب الضان بالمثل أو القيمة للمالك . 
ويثبت الملك للغاصب بالضان» وهذا عند 
الحنفية» والمذهب عند الشافعية (*4) 


استهلال 
التعريف : 


١‏ - الاستهلال لغة : مصدر استهل. واستهل 
الملال ظهر. واستهلال الصبي أن يرفع صوته 
بالبكاء عند ولادته» والإهلال رفع الصوت بقول: 


)١(‏ الفتاوى الهنديمة ۳/ ٠م‏ طبعة بولاق الثانية. وشرح الطاب 
ه/ ۹. وحاشية الدسوقي 41۰/0« وا لمغني r4Y /o‏ 

(۲) أسنى المطالب 761/7 

(۳) تبيين الحقائق 0/ ۷۸ والبدائع ۷/ ٠٠١‏ وحاشية الدسوقي 
2.47١7‏ وأسنى المطالب ۲/ ٠٠۹١ ۳١۸‏ والشسرواني على 
التحفة ۷/ 1177. والمغني 5/ ٠٠٠‏ 

٠۸١ ونهاية المحتاج ه/‎ 47 ٤٤۱٦/۹ بدائع الصنائع‎ )٤( 


لا إله إلا الله. وأهل المحرم بالحج: رفع صوته 
بالتلبية ؛ ') 

والبحث هنا قاصر على استهلال المولود. 

ويختلفبه مراد الفقهاء بالاستهلال» فمنهم من 
سره على العبيتي وهم الالكية والعائمية بعر 
رواية عن أحمد» ومنهم من ذهب إلى أوسع من 
ذلك وأراد به كل ما يدل على حياة المولود. من رفع 
صوت » أو حركة عضو بعد الولادة» وهم 
الحنفية . (" ومنهم من فسره بأنه كل صوت يدل 
على الحياة من صياح» أوعطاس» أوبكاء, وهو 
رأي للحنابلة ‏ ©) 

والذين قصروا الاستهلال على الصياح لا 
يمنعون حصول حياة المولود الذي مات دون 
صياح» وإنيا يحكمون على حياته ببعض الأمارات 
التي تدل على الحياة بمفردها أو مع غيرها. 

وسيشمل هذا البحث أحكام الاستهلال بمعناه 
الأعم. وهواصطلاح الحنفية القائلين بتعدد 
أمارات الحياة . 


أمارات الحياة : 

أ انصياح 

۲ - يتفق الفقهاء على أن الصياح أمارة يقينية على 
الحياة» لكنهم يختلفون في الحال التي يعتبر الصياح 


. تاج العروس مادة (هلل)‎ )١( 


(۲) الشرح الكبير للدردير /١‏ 4۲۷٤ء‏ والمجموع ه/ ٠٠١‏ وشرح 
الروض ۳/ ۱۹ والمغني ۷/ ٠۹۹‏ 

(۳) المبسوط /١١5‏ ٤٤1٠ء‏ وابن غابدين ه/ ۳۷۷ والبحر الرائق 
۲/۲ ش 

٠۹۹ /۷ المغني‎ )٤( 


"اسه 


ومفعءمءرمووورعونومم مونم رممبمرورمء م مووونءمقةقوقوءومةءوءوروومة 
1 1 ا 1 ا ا ا ل ليا 


فيها مؤثراء وقد يختلف ذلك من موطن لآخر في 
المذهب الواحد. 


ب العطاس والارتضاع : 
۴ العطاس والارتضاع من أمارات الاستهلال 
عند الحنفية» وهما في معناه عند الشافعية » والمازري 
وابن وهب من المالكية, وهوالمذهب عند أحمد 
كذلك» فيثبت با حكم الاستهلال عندهم . 
أماعند مالك فلا عبرة بالعطاس» لأنه قد 
يكون من الريح» وكذلك الرضاع إلا أن الكثير من 
الرضاع معتبر» والكثير ما تقول أهل المعرفة : إنه 
لا يقع مثله إلا من فيه حياة مستقرة . 2١‏ 


ج ‏ التنفس * 
4 يأخذ التنفس حكم العطاس عند الحنفية 


والشافعية والحنابلة . ”) 


د الحركة : 
٥‏ _حركة المولود إما أن تكون طويلة أويسيرة. 
وهي أعم من الاختلاج» إذ الاختلاج تحرك عضو 
والحركة أعم من تحرك عضو أو تحرك الجملة . 
وللعلاء ثلاثة اتجاهات في الحركة : 
الأول 5 الأخذ بها مطلقا. 
والثاني : عدم الاعتداد بها مطلقا. 


)١(‏ المبسوط ,.١145/1١5‏ والجمل 141/7, وشرح الر وض 
۳/ ۹. والشرواني على التحفة ۳/ ۱١۲‏ والروضة 51//94”, 
والشرح الكبير للدردير ٤۲۷ /١‏ والخرشي 17/7 , والإئصاف 
1/V‏ 

(۲) المراجع السابقة . 


والثالث : الأخذ بالحركة الطويلة دون 
اليسيرة. 


ه ‏ الحركة الطويلة : 

5 الحركة الطويلة من الاستهلال عند الحنفيةء 
عدا ابن عابدين» وفي معنى الاستهلال عند 
الشافعية» وأحد رأبي المالكية » والمذهب عند أحمد 
أنها في حكم الاستهلال كذلك. أما المالكية في 
قولهم الأخرء وابن عابدين فإنهم لا يعطونها حكم 
الاستهلال» سواء أكانت طويلة أم يسيرة» لأن 
حركته كحركته في البطن» وقد يتحرك المقتول. 
وقيل هذا عند الحنابلة )١‏ 


و الحركة اليسيرة : 

٠‏ تأخذ الحركة اليسيرةٌ حكم الاستهلال عند 
الحنفية» ولا يعتد مها عند المالكية اتفاقاء وكذلك 
الحنابلةء"' أما الشافعية فمنهم من وافق الحنفية» 
ومنهم من وافق المسالكية» ومنهم من تردد, إذلم 
يفرق كثير من فقهاء الشافعية بين الحركة الطويلة 
والحركة اليسيرة.”" ومنهم من اشترط قوة الحركة 
ولم ”يعتد بحركة المذبوح. لأنها لا تدل على 
الحياة : (؟) 


)3( البدائع ۱ وابن عابدين cFVY/o‏ والشرح الكبسير 


للدردير /١‏ 4۲۷٤ء‏ والخرشي ٤٦/۲‏ والجمل ۲/ ۹۱١۱ء‏ 
والشرواني على التحفة 2157/7 والروضة /٩‏ ۹۷٠۳ء‏ 
والإنصاف ۷/ ۳۳۱ 

2( المراجع السابقة . 

(۳) الجمل 7/ ١١1۹ء‏ والشرواني على التحفة ٠١١/۳‏ 

۳۲/۲ والمهذب‎ ۳٦۷ /٩ الروضة‎ )٤( 


۱۳۱ 


١١ 4 استبلال‎ 


0 111111100 


ز- الاختلاج 
۸ - يأخذ الاختلاج حكم الحركة اليسيرة عند عامة 
الفقهاءء إلا أن الشافعية شهروا عدم إعطائه حكم 
الاستهلال © 


إثبات الاستهلال : 

4- مما يثبت به الاستهلال الشهادة» وهي إما أن 
تكون بأقوال رجلين» أورجل وامرأتين. وهومحل 
اتفاق. وأما أن تكون بشهادة النساء وحدهن . وقد 
اختلف الفقهاء في العدد المجزي والمواطن المقبولة . 


٠‏ - والاستهلال من الأمور التي يطلع عليها 
النساء غالباء لذلك يقبل الفقهاء .عدا الربيع من 
الشافعية ‏ شهادتهن عليه منفردات عن الرجال. 
إلا أهم اختلفوا في نصابها وني المواطن التي تقبل 

وتفصيل اتجاهاتهم في نصاب شهادة النساء 
كي يلي : 
١‏ -يرى الإمام أبوحنيفة أنه لا يقبل قول النساء 
منفردات إلا في الصلاة عليه لأنه من أمر الدين. 
وخر المرأة الواحدة مجتهد فيه . أما غير الصلاة 
كالميراث فلا يثبت الاستهلال بشهادة النساء 
منفردات» ولابد في ذلك من شهادة رجلين» أو 
رجل وامرأتين . 9) 

وذهب الحنابلة وأبويوسف ومحمد إلى أنه يكفى 
شهادة المرأة الواحدة على الاستهلال إن كانت کو 





19 /۳ الروضة 7517//9, وشرح الروض وحاشية الرملي عليه‎ )١( 
وجمع الأخهر‎ SHEHID والمبسوط‎ T/1 [فة6) البدائع‎ 
10 


ومموةومووووءننوووونعمءثونووووو مقن وقووقووء بي مومءءءثمء اي وومةووو وموم موقوقووقةووومثممه 


سبلم ة عدلا. 9 لماروى عن عل زی الله عنه 
«أنه أجاز شهادة القابلة في الاستهلال, . © 

والعلة فيه - كا في المبسوط ‏ أن استهلال الصبى 
يكون عند الولادة» وتلك حالة لا يطلع عليها 
الرجال» وفي صوته من الضعف عند ذلك ما لا 
هة ]لمن شد لك إنقالة, قاح النساء 
فيما لا يطلع عليه الرجل كشهادة الرجال فيا 
يطلعون عليه» وهذا يصلى عليه بشهادة النساءء 
فكذلك يرث . 

کا استدلوا بحديث حذيفة رضي الله عنه أن 
رسول الله بُ «أجاز شهادة القابلة على الولادة»9) 
وقال: «شهادة النساء جائزة فيا لا يطلع عليه 
الرجال»”*)والنساء جنس فيدخل فيه أدنى ما يتناوله 
الاسم . 


)١(‏ المغني لابن قدامة /٠١‏ ۷١۱۳ء‏ والإنصاف ,.85/١7‏ والمبسوط 


FINN 

(۲) الأثر عن علي رضي اله عنه أخرجه عبد الرزاق في مصئفه . قال 
الزيلعي : هذا سند ضعيف» فإن الجحفي وابن يحبى فيهما مقال 
(نصب الراية ۸٠ /٤‏ ط مطبعة دار, المأمون الطبعة الأولى 
(a‏ . 

(۳) > ديث حذيفة أخرجه الدارقطني مرفوعا بلفظ : أن النبي کل 
أجاز شهادة القابلة» وتعقب إسناد هذا الحديث بقوله : 

محمد بن عبدا ملك لم يسمع من الأعمش بينهها رجل مجهول. 
وهو أبوعبدالرحمن المدائني . ثم أخرجه عن محمد بن عبدالملك 
عن أبي عبدال رحمن المدائني عن الأعمش . قال في التنقيح : هو 
حديث باطل لا أصل له (نصب الراية 4/ ۰۸۰ ۳/ 7١14‏ ط 
مطبعة دار المأمون /61اه) . 

)٤(‏ حديث ١‏ شهادة النساء جائزة . . . ؛ أخرجه عبدالرزاق وابن أبي 
شيبة أثرا عن الزهري بلفظ «مضت السنة أن تجوز شهادة النساء 
فيا لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعيوبهن» وأخرج 
عبدالرزاق أثسرا عن ابن عمر بهذا المعنى وعن ابن المسيب 
وعروة بن الزبير كذلك (نصب الراية 4/ ۸۰ء 7514/7 طے 





ل يي يي ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


وإنما فرق أبوحنيفة بين الصلاة وبين الميراث» 

لأن الميراث من حقوق العباد فلا يثبت بشهادة 
النساء () 
7 والمالكية » والإمام أحمد في رواية أخرى عنه. 
وابن أبي ليلى » وابن شبرمة» وأبوثوررأوا أنه لا 
يقبل في الاستهلال أقل من امرأتين, قالوا: لأن 
المعتبر في الشهادة شيئان: العدد والذكورة» وقد 
تعذر اعتبار أحدهما وهو الذكورة هناء ولم يتعذر 
اعتبار العدد فبقي معتبرا كسائر الشهادات.”) 


شهادة الثلاث : 
۳ - يرى عشمان البتي أنه لا يقبل في الاستهلال 
أقل من ثلاث نساءء والوجه عنده أن كل موضع 
قبلت فيه شهادة النساء كان العددثلاثة» وهو 
شهادة رجل وامرأتين» كا لو کان معهن رجل .9 
١4‏ - ولا يقبل الشافعية وهوقول عطاء والشعبي 
وقتادة وأبي ثور في الشهادة على الاستهلال أقل من 
أربع من النسوة» لأن كل امرأتين تقومان مقام رجل 
واحد» فقد قال النبي بك : «شهادة امرأتين 
شهادة رجل واحد» . © 
٠‏ - أما شهادة الرجال فقد اتفق الفقهاء على 
جواز شهادة الرجلين على الاستهلال ونحوه. 


= مطبعة دار المأمون لاه"١ه.‏ وتلخيص الحبير 4/ ۲۰۸-۲۰۷ ط 
شركة الطباعة الفنية المتحدة 7464اه). 

)۱( المبسوط 15/ 147. 144ء والبدائع .707/١‏ ومجمع الأغبر 
۱۸۷/۲ 

(م) الرهوني ۷/ ٤۲۲‏ 

2 المغني ٠‏ ط مكتبة القاهرة . 

(4) شرح الروض ۳٦۲/٤‏ والمغني ١65/4‏ 

() حديث : « شهادة امرأتين . 


5 » أخرجه مسلم من حديث- 


وموممممومموووقفافو وقعة واف مشقفعهاة قوومةققءة ووعاواو وأءاهاةاه6 6 وومةه و6666 ه66وه6666ه6ه6م6ه66ه 


واختلفوا في جواز شهادة الرجل الواحد . 

فأجازها أبويوسف ومحمد من الحنفية» وهو 
مذهب الحنابلة» وحجتهم في ذلك: أن الرجل 
أكمل من المرأةء فإذا اكتفي بها وحدهافلأن 
يكتفي به أولى» ولأن ما بل فيه قول المرأة الواحدة 
يقبل فيه قول الرجل الواحد كالرواية. "2 

وأما بقية الفقهاء فيمنعونهاء لما تقدم في شهادة 
الا 


تسمية المستهل : 

5 -يسمى المولود إن استهل ولومات عقب ذلك» 
وهو مذهب اخنفية» والشافعية, والحنابلة. 
وابن حبيب من المالكية » إلا أن التسمية لازمة عند 
الحنفية» ومندوبة عند غيرهم. لماروي عن 
النبي ب أنه قال: «سموا أسقاطكم فإنهم 
أسلافكم» 0( رواه ابن السماك بإسناده» فيل : إنهم 
يسمون ليدعوا يوم القيامة بأسرائهم, فإن لم يعلم 





= عبدالله بن عمر مرفوعا بلفظ «فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل» 
کا أخرجه من حديث أبي هريرة بمثل حديث ابن عمر (صحيح 
مسلم 85/١‏ - ۸۷ ط عيسى الحلبي 117684اه). 

)١(‏ المبسوط ٠٤٤/١١‏ والمغني 2178/٠١‏ وشرح منتهى 
الإرادات */ موه 

(۲) حديث : « سموا أسقاطكم . . .» أخزجه ابن عساكر في التاريخ 
من حديث أبي هريرة بلفسظ : «سموا أسقاطكم فإنهم من 
أفراطكم» وحكم الألباني بوضعه . قال ابن النحوي في التخريج 
الصغير لأحاديث الشرح الكبير: وحديث سموا السقط غريب 
كذلك روى السلفي من حديث أبي هريرة بإسناد واه بأنه يسمى 
إن استهل صارخا وإلا فلا . وني عمل اليوم والليلة لابن السني. 
أنه عليه الصلاة والسلام سمى السقط. لكن بسند ضعيف . 
(فيض القدير ٠١١ /٤‏ ط المكتبة التجاريةء والفتوحات الربانية 
٠١‏ نشر المكتبة الإسلامية) . 


لاس 


استبلال 11 ۱۸ 
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للسقط ذكورة ولا أنوثة سمي باسم يصلح ياء 
وقال الحنفية: إن في تسمية المستهل إكراما له لأنه 
من بني آدم» ويجوز أن يكون له مال يحتاج أبوه إلى 
أن يذكر اسمه عند الدعوى به ١‏ 

أما القول الآخر للالكية. ونسب إلى مالك فهو 
أن من مات ولده قبل السابع فلا تسمية عليه . <° 


غسل المستهل إذا مات» والصلاة عليه. ودفئه : 
١‏ - موت المستهل إما أن يكون قبل الانفصال أو 
بعد فإن كان بعده فإنه يلزم فيه مايلزم في 
الكبير» قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن 
الطفل إذا عرفت حياته واستهل يصلى عليه . 

أما قبل الانفصال فإن كان خرج معظمه. فإنه 
يصلى عليه عند الحنفية» وقيده في شرح الدرب)ا إذا 
انفصل تام الأعضاء . 

ويصلى عليه أيضا عند الشافعية » إن صاح بعد 
الظهور» وكذلك إن ظهرت أمارات الحياة الاخرى 
غير الصياح في الأظهرء ولا أثر للاستهلال وعدمه 
في غسل الميت والصلاة عليه عند الحنابلةء إذ 
يوجبون غسل السقط والصلاة عليه إذا نزل لأربعة 
أشهر سواء استهل أم لا. 

وكره المالكية غسل الطفل والصلاة عليه مالم 
يستهل صارخا بعد نزوله . ۳ 


)١(‏ البحر الرائق ۲/ ۲٠۲‏ والرهوني "/ »۷١‏ ونهاية المحتاج 
۷/ ۹ والمغني ۲/ ۰۳۹۷ ۳۹۸ 

٠١ /* الرهوني‎ )۲( 

(4 الدر المختار .٠١8/١‏ والبحر الرائق ۲/ ۲٠۳‏ والخرشي 
۲ وحاشية الدسوقي على الدردير »471//١‏ ومغني 
المحتاج ۳٤۹ /١‏ والمغني مع الشرح ۳۳۷/۲ » 7 


وأما الدفن فإن اجنين إذا بلغ أربعة أشهر يجب 
دفنه» كما صرح به الشافعية» وإن كان لم يبلغها 
يسن سترة بذرقة ودفنه . 


استهلال المولود وأثره في إرثه : 
۸ - الجنين إذا استهل بعد تمام انفصاله على 
الاختلاف السابق في المراد بالاستهلال ‏ فإنه يرث 
ويورث بالإجماع» لقول النبي كَل : «إذا استهل 
المولود ورث»  .‏ وقوله : «الطفل لا يصلى عليه 
ولا يرث» ولا یورٹ حتى يستهل»7") 

وكذا لوخرج ميتا ولم يستهل فالاتفاق على أنه 
لا وورزت قلا يرث 

وأما لواستهل بعد خروج بعضه ثم مات قبل 
تمام انفصاله. فعند المالكية» وأكثر الشافعيةء 
والحنابلة لا يرث ولا يورث . 

وقال الحنفية : يرث ويورث إن استهل بعد 
خروج أكثره» لأن الأكثرله حكم الكل» فكأنه . 


)١(‏ حديث : إذا اشتهل المولود . . . » أخرجه ابوداود من حديث 


أبي هريرة مرفوعاء وني إسناده محمد بن إسحاق. وفيه مقال 
معروف . وقد روي عن ابن حبان تصحيح الحديث (نيل الأوطار 
5 ۷ ط المطبعة العثانية المصرية لاه"7اه). 

(۲) حديث : ١‏ الطفل لا يصلى عليه ولا يرث . .»أخرجه 
الترمذي. واللفظ له. وابن ماجة من حديث جابر. 

واختلف هل من المرفوع أو الموقوف. وبه جزم النسائي 

والدارقطني . قال الحافظ ابن حجر بعد ذكر هذا الحديث: وني 
إسناده إسماعيل المكي وهو ضعيف . ورواه ابن ماجة مز طريق 
الربيع عن أبي الزبير مرفوعاء والربيع ضعيف (تحفة الأحوذي 
١ /٤‏ نشرالمكتبة السلفية 86١ه.‏ وتلخيص الحبير 
۳/۲ ط شركة الطباعة الفنية المتحدة 85اه). 


~۱۳ 


00000 لل للا 
مفوء مم عو م معمفوم فقوم فوموووعمو در دودمم واوا و عا واااو امامل 


وقال القفال من الشافعية : إن خرج بعضه حيا 


ورف 2 


الجناية على الجحنين إذا مات بعد استهلاله : 

4 الجناية على المستهل إما أن تكون قبل 
الانفصال أوبعده. والتي قبله إما أن تكون قبل 
ظهوره أو بعده. 


حكمها قبل الظهور : 
١‏ -إن تعمد الجاني ضرب الأم فخرج الجنين 
مستهلاء ثم مات بسبب الاعتداء على الأم ففيه 
دية كاملة. سواء أكانت الأم حية أم ميتة. وهذا 
باتفاق المذاهب. غير أن المالكية اشترطوا قسامة 
أوليائه حتى يأخذوا الدية ء قال ابن المنذر: أجمع 
كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن في الجنين 
يسقط حيا من الضرب دية كاملة. وكذلك الحال 
إن تعمد قتل الجنين بضرب أمه على ظهرها أو 
بطنها أو رأسها عند الأئمة الثلاثة . 
أما المالكيةء فقد اختلفوا في الواجب في هذه 
الجناية» فأشهب قال: لا قود فيه. بل تجب الدية 
في مال الجاني بقسامة. قال ابن الحاجب: وهو 
الشهور. وقال ابن القاسم: يجب القصاص 
بقسامة» قال في التوضيح : وهومذهت المدونة . 9) 


)١(‏ العذب الفائض ۲/ ۹۱ 4۲ والشرح الكبير للدردير 
5/ ,. والتاج والإكليل ۲٠۸ /٦‏ والروضة "/ ۳۷ وشرح 
السروض ۳/ 219 والإنصاف ۷“ , والفتاوى اهندية 
٤۹/٦‏ والبحر الرائق ۲۰۳/۲ 

(۲) المندية ؟/ ١٣ء‏ والدسوقي على الشرح الكبير ۲٠۹ / ٤‏ ونباية 
المحتاج ۴/۷ ۲ والانصاف ۷٤/۱۰‏ 


حكمها بعد الظهور : 
١‏ -إن ظهر الجنين ثم صاح» ثم جنى جان عليه 
عمدا فالاصح أن فيه القصاص عند الشافعية 
والحنابلة. 27 وعند الحنفية إن ظهر أغلبه. وفي 
الفتاوى الهندية: فإن كان ذبحه رجل حالما يخرج 
رأسه فعليه الغرة لأنه جنين» وإن قطع أذنه وخرج 
حيا ثم مات فعليه الدية . © 

ومقابل الأصح عند الشافعية والحنابلة الاعتبار 
بالانفصال التام . © 


الجناية بعد الانفصال : 
1 -قتل المستهل بعد الانفصال كقتل الكبير. فيه 
القصاص أو الدية. وكذلك إن انفصل بجناية وبه 
حياة مستقرة فقتله جان اخر. 

أما إن نزل في حالة لا يحتمل أن يعيش معها, 
وقتله شخص آخر فإن الضامن هو الأول. ويعزر 
الثاني . (*) 


الاختلاف في استهلال ا مجني عليه : 

73 علد التنازع في خروجه حيا يراعى قول 
الضارب عند الحنفية» والمالكية» وعلى هذا 
الشافعية, والحنابلة في أحد قوليهم وهوالمذهب 
لكن مع اليمين» لأن الأصل نزول الولد غير 
مستهل» فمدعى عدم الاستهلال لا يحناج إلى 


,,ى؟/٠ نباية المحتاج ا الى والانصاف‎ )١( 


(۲) الهندية / ٠٠‏ وشرح السراجية ۰۳۲۱ 7177 والبحر الرائق 
۳/۲ 

(۳) الروضة 2751/4 والجمل ۰/ ۰۹۹٩‏ والإنصاف 4/٠‏ 

(5) البحر الرائق ۸/ ۳۹١‏ والبدائع ۷/ 74 , والشرح الكبيرمع 
المغني ٠٤٦ /٩‏ وشرح الروض /٤‏ ۸۹ 


س١8‎ 





١ استياك‎ » ۲ ١ استواء‎ 


لملعر رم رومع روم روعالا الام انيري 


إثباته» ومدعيه يحتاج إلى إثباته . 
والقول الثاني عند الحنابلة : أن المعتبر قول 
الول . () 


استواء 


التعريف : 
١‏ - من معاني الاستواء في اللغة : الماثلة 
والاعتدال ) 

وقد استعمله الفقهاء بالمعنى اللغوي مطلقا 
بمعنى الم اثلة كا في قوهم : إذا استوى اثنان في 
الدرجة والإدلاء استويا في الميراث . © 

وبمعنى الاعتدال كقوهم في الصلاة: إذا رفع 
المصلي رأسه من الركوع استوى قائما *) 

واستعملوه مقيدا بالوقت فقالوا : وقت الاستواء 
أي استواء الشمس قاصدين وقت قيام الشمس في 
كبد السماء. لأنها قبل ذلك مائلة غير مستقيمة . ©) 


الحكم الإجالي > ومواطن البحث : 
۲ جتكرة صلاة النافلة وقت استواء الشمس عند 
الحنفية والشافعية والحنابلة» لما روى عقبة بن عامر 


)١(‏ البحر الرائق ۸/ ۳۹١‏ وشرح الروض 2.44/4 والإنصاف 
/ئى»,, 

(۲) اللسان والمصباح المنير مادة (سوى) 

(۳) المهذب ۲/ ٠١‏ ط دار المعرفة . 

(5) المغني 1 ممه ط الرياض الحديثة, والمقنع 4/١‏ ط 
السلفية . 

44/١ المهذب‎ )5( 


ومفومو عقون عريمع برو م وموم ممم ممم ممعم م ووه 
وومومءممءمممءءمثمءثءثمثيثمية 


قال : «ثلاث ساعات كان رسول الله َة ينبانا أن 
نصلي فيون» وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع 
الق بازغة حتى ترتفع » وحين يقوم قائم 
الظ 4ا ة حتى تيل الشمس»› وحين تضيف 
الشمس للغروب حتى تغرب»' ولا يكره ماله 
سبب : د التلاوة وصلاة الحنازة» وفي رواية 
أخرى للحنابلة الكراهة مطلقا. ويزيد الحنفية 
على ذلك النبي عن الفرض» وعن سجدة 
التلاوة» وصلاة الجنازة في هذا الوقت . 

أما المالكية فلم يرد ذكرلمنع الصلاة عندهم في 
هلا الوقت” في المشهوركاقال ابن جزي . 
وللفقهاء تفصيل في ذلك ينظرفي أوقات الصلوات . 


استياك 


التعريف : 
١‏ الاستياك لغة : مصدراستاك . واستاك :. نظف 
فمه وأسنانه بالسواك. ومثله تسوك . 

ويقال : ساك فمه بالعود يسوكه سوكا إذا دلكه 


)١(‏ حديث عقبة بن عامر أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي 


(جامع الأصول في أحاديث الرسول ه/ 164 نشر مكتبة الحلواني 
(a۸۳4۰‏ 

(۲) المهذب /١‏ ۹4 والمغنى ۲/ ١۷١٠ء‏ والهداية 40٠ /١‏ ط المكتبة 
الإسلاميةء وجواهر الإكليل /١‏ 74 ط دار المعرفة» وحاشية 
ابن عابدين 2١48/١‏ والطحطاوي على مراقي الفلاح ص 
٠٠‏ والقوانين الفقهية ص + 


۱۳۹ 


ملعمو ووو و عله فواقهة فقواءة 6و موموم مهم مووومممووةووه ووو ووموموموووموووووونوودوووه 


ولفظ السواك يطلق ويراد به الفعل. ويطلق 
ويراد به العود الذي يستاك به» ويسمى أيضا 
المسواك ‏ () 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن ذلك . ٩”‏ 


الألفاظ ذات الصلة : 

تخليل الأسئان : 

؟ ‏ هوإخراج ما بيم| من فضلات بالخلال» وهو 
عود أونحوه” وفي الحديث: «رحم الله المتخللين 
من أمتى في الضوء والطعام» فالفرق بينه وبين 
الاستياك: أن التخليل خاص بإخراج ما بين 
الأسنان» أما السواك فهو لتنظيف الفم والأسنان 
بنوع من الدلك . 


حكمة مشروعية السواك : 
۳ السواك سبب لتطهير الفم. موجب لمرضاة 
الرب. لحديث عائشة رضوان الله عليها عن رسول 
الله كا أنه قال: «السواك مطهرة للفم. مرضاة 
للرب» حديث صحيح . © 


)١(‏ لسان العرب» والمعجم الوسيط, والقاموس مادة (سوك)» 
والشرح الصغير وحاشيته 1١75/١‏ 

(۲) الحطاب ۲۹۳/۱ 7354, والجمل ۱١۷-١١١/١‏ والشرح 
الصغير /١‏ ١١٠١ء‏ والمجموع /١‏ 554. ونباية المحتاج ٠١١/١‏ 

(۳) النهاية لابن الأئرء ولسان العرب مادة (خلل) . 

١7١/١ ابن ماجه‎ )٤( 

(5) نيل الأوطار للشوكاني 4١‏ طالبابي الحلبي . 

وحديث «السواك مطهرة . . . » علقه البخاري ووصله أحمد 

وابن حبان من حديث عبدال رحمن بن عتيق » ورواه الشافعي 
وابن خزيمه والنسائي والبيهقي في سئنهما واخرون. والحديث 
صحيح. (المجصوع /١‏ ۲۹۷ وتلخيص الحبير ١ /١‏ ومجمع 
الزوائد /١‏ ۲۲۰ -771) 


حكمه التكليفي : 
4 - يعتري الاستياك آحكام ثلاثة : 
الأول الندب» وهو القاعدة العامة عند فقهاء 
المذاهب الأربعة. حتى حكى النووي إجماع من 
أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلا( 
قال الشافعي : لوكان واجبا لأمرهم به« شق أولم 
يشق » وفي الحديث أيضا «السواك مطهرة للفم 
مرضاة للرب» ولواظبة النبي إل عليه حتى في 
النزع» ”© وتسميته إياه من خحصال الفطرة . *) 
الثاني 2 الوجوب» وبه قال إسحاق بن راهويه» 
فقد رأى أن الأصل في الاستياك الوجوب لا 


)١(‏ إعانة الطالبين ٤ 4 /١‏ ونيل الأوطار للشوكاني ١‏ طالبابي 


الحلبي, والمجصوع /١‏ ١۲۷ط‏ الطباعة المنيريةء والدر المختار 
على حاشية ابن عابدين /١‏ ۷۸ط الثالثة. والحطاب 774/١‏ 
والحديث رواه الأئمة الستة من حديث أبي هريرة. وعند مسلم 
بلفظ «عند كل صلاة» . قال ابن منده: وإسناده مجمع على 
صحته . (تلخيص الحبير /١‏ 57) 
(۲) المجموع ۲۷١ /١‏ الطباعة المنيريةء والمغنى /١‏ ۷۸ط المنارء 
والحطاب /١‏ ١۲۷ط‏ النجاح . 
والحديث سبق تخريجه ف ۳ 
2 المغني 1ط المنار» والحطاب 754/١‏ والحديث رواه 
البخاري في اخر كتاب المغازي عن عائشة . (نصب الراية )۸/١‏ 
)٤(‏ الجمل /١‏ ١۱۱۹ء‏ والمغني .8٠١ /١‏ وإعانة الطالبين ٤٤ /١‏ البابي 
الحلبي . 
والحديث أخرجه مسلم والترمذي وأبوداود والنسائي من 
حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا «عشر من الفطرة: قص 
الشارب. وإعفاء اللحية. والسواك واستنشاق الماء. . .» 
(صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي /١‏ ۲۲۳ط عيسى 
الحلبي ١77/4‏ ه. وجامع الأصول في أحاديث الرسول 
4/ 4 نشر مكتبة الحلواني ۱۳۹۰ ه). 


۱۴۷ 


* ٤ استياك‎ 


0 


النبي ية بالوضوء لكل صلاةء طاهرا أوغير 
طاهر» فللا شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل 
صلاة, . () 

الثالث : الكراهة» إذا استاك في الصيام بعد 
الزوال عند الشافعية» وهوالرواية الأخرى 
للحنابلة» وأبي ثور وعطاءء لحديث الخلوف 
الآلى. 7 

ومذهب الحنفية والمالكية والرواية الأخرى 
للحنابلة أن حكمه في حال الصوم وعدمه سواءء 
أخحذا بعموم أدلة السواك“ 

والذي اختاره بعض أئمة الشافعية ‏ بعد نظرفي 
الأدلة ‏ أن السواك لا يكره بعد الزوالء لأن عمدة 
الذين يقولون بالكراهة حديث الخلوف ولا حجة 
فيه» لأن الخلوف من خلوالمعدة, والسواك لا 
يزيله» وإنما يزيل وسخ الأسنان . قاله الأذرعي . ° 


۷۸/١ والمغني‎ ۲۷١ /١ المجموع‎ )١( 
والحديث أخرجه أحمد وأبو داود من حديث عبدافه بن حنظلة‎ 
قال الشوكاني : وفي إسناده محمد بن إسحاق وقد عنعن » وفي‎ 
: الاحتجاج به خلاف. وأخرجه الحاكم ببعض الزيادات وقال‎ 
هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وأقره الذهبي‎ 
نشر دار الممسرفة‎ 40/١ (مختصسر سئن أبي داود للمنذري‎ 
ط دار الجيل والمستدرك‎ 7١0/١ ه. وثيل الأوطار‎ ٠ 

01 نشر دار الكتاب العربي) . 
(۲) الجمل /١‏ ١۱ء‏ والمغني ,4٠١ /١‏ وإعانة الطاليين /١‏ ٤٤ط‏ 
البابي الحلبي . 
)١(‏ الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ۳۷۲ ومواهب الجليل 
44/۲ 1 
)٤(‏ هامش المجموع /١‏ ۲۷۹ 
والحديث أخرجه البخاري ومسلم ومالك وأبوداود والتزمذي 
والنسائي من حديث أبي هريسرة رضي اله عنه مرفوعا ولفظ = 


ووووووو ووه نفلووووووووموةء ممه ققةة ثم ثموءءواأواة ممم ة ةمث ه666 وم6م6موه 6666666 ه66ه66هةهة6ه 


الاستياك في الطهارة : 
الوضوء : 
© اتفقت المذاهب الأربعة على أن السواك سنة 
عند الوضوء, واختلفوا هل هومن سنن الوضوء أم 
لا؟ على رأيئن : 

الأول : قال الحنفيةء والمالكية,» وهو رأي 
للشافعية :27 الاستياك سنة من سنن الوضوءء لما 
رواه أبوهريرة عن النبي يك أنه قال: «لولا أن 
أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء» وفي 
رواية «لفرضت عليهم السواك مع كل 
وشت 9 

الغاني : قال الحنابلة » وهو الرأي الأوجه عند 
الشافعية : السواك سنة خارجة عن الوضوء متقدمة 
عليه وليست منه . 

ومدار الحكم عندهم على محله» فمن قال إنه 
قبل التسمية قال» إنه خارج عن الوضوء. ومن قال 
بعد التسمية. قال بسنيته للوضوء . ° 


التيمم والغسل : 
٦‏ - يستحب الاستياك عند التيمم والخغسل» 


= مسلم «فوالذي نفس محمد بيده خلفة فم الصائم أطيب عند الله من 


ريح المسك» (جامع الأصول 4/ ١٥ط‏ مكتبة الحلواني 117417 ه. 

وصحيح مسلم بتحقيق محمسد فؤاد عبدالباقي ۲/ ٦۸۰ط‏ عيسى 

. (a £ الحلبي‎ 

(۱) ابن عابدين 2٠١6/١‏ والشرح الصغيرا/ ١١۲٠ء‏ ونباية 
المحتاج 177/١‏ والمجموع 7177/١‏ 

(۲) رواه البخساري والحاكم وابن خزيمة في صحيحيه! وأسانيده 
جيدة (المجموع )۲۷۳/١‏ 

(9) غباية المحتاج :177/١‏ ۳٦١٠ء‏ وكشاف القناع ٦۲/١‏ 
والإنصاف ١117/١‏ 


۱۴۸ 
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الغسل عند البدء فيه . © 


الاستياك للصلاة : 
- في الاستياك للصلاة ثلاثة اتجاهات : 

الأول » وهوقول للشافعية : يتأكد الاستياك 
عند كل صلاة فرضها ونفلهاء وإن سلم من كل 
ركعتين وقرب الفصل» ولونسيه سن له قياسا 
تداركه بفعل قليل»” لقوله ب في الحديث 
الصحيح دلولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك 
عند كل صلاة» أومع كل صلاة» . © 

الغاني : لايسن الاستياك للصلاةء بل 
للوضوءء وهورأي للحنفية, فلوأتى به عند 
الوضوء لا يسن له أن يأتي به عند الصلاة» 9 لقوله 
ل دلأمرتهم بالسواك مع كل وضو(“ 

الشالث : يندب الاستياك لصلاة فرض أونفل 
بعدت من الاستياك بالعرف» فلا يندب أن يستاك 
لكل صلاة ما لم يبعد ما بينهها عن الاستياك. وهو 
قول المالكية» ورواية عند الحنفية . ”° 


(1) الشبراملسي على نباية المحتاج ۱٦۴ /١‏ والحطاب 711/١‏ : 
والإنصاف /١‏ ۱1۱۹ء ونيل الأوطار ١74 /١‏ 

(۲) تحفة المحتاج مع حاشية الشر واني ۴/۱ 

() المجموع ۲۷٤ /١‏ والحديث سبق تخريجه ف )٤(‏ 

"59/١ وحاشية الطحطاوي على الدر‎ ,٠١© /١ ابن عابدين‎ )٤( 

(0) رواه ابن حزيمة والحاكم في صحيحيه) وصححاه وأساتيده 
جيدة. وذكره البخاري في صحيحه في كتاب الصيام تعليقا 
بصيفة الجزم. ورواه ابن حبان في صحيحه بزيادة «عند كل 
صلاة. . . » ورواه ابن أبي خيشمة في تاريخه بسند حسن عن 
أم حبيبة عن النبي ل قال: «لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كيا 
يتوضئون» (تلخيص الحبير ٠٤ /١‏ والمجموع /١‏ 2007 ومجمع 
الزوائد )77١ /١‏ 

(5) الشرح الصغير 175/١‏ ء وابن عابدين ٠١5/١‏ 


ومفمموءموووءمونوفووووءءووومووءونوموءووموموو و ةد ووو واو ووو 


الاستياك للصائم : 

4- اتفق الفقهاء على أنه لا بأمن بالاستياك 
للصائم أو ل النهارء واختلفوا في الاستياك للصائم 
بعد الزوال على ما تقدم 2 


السواك عند قراءة القرآن والذكر: 
٩‏ - ينبغى لقارىء القران إذا أراد القراءة أن ينظف 
فمه بالسواك . 9) 

ويستحب كذلك عند قراءة حديث أوعلم . 

كا يستحب الاستياك عند سجدة التلاوة» 
ومحله بعد فراغ القراءة لآية السجدة وقبل ال هوي 
للسجود. ”" وهذا إذا كان خارج الصلاةء أما إذا 
كان في الصلاة فلاء لانسحاب سواك الصلاة 
عليهاء وكذلك القراءة. 

ويستحب إزالة الأوساخ وقلح الفم بالسواك 
عند ذكر الله تعالى., لأن الملائكة تحضر مجالس 
الذكرء وتتأذى ما يتأذى منه بنوادم > ولذلك 
استحب الفقهاء استياك المحتضر عند الموت»› 
وقالوا: إنه يسهل خروج الروح» لنفس العلة. 

ويستحب كذلك الاستياك عند قيام الليل» لم 
روى حذيفة قال: «كان النبي ب إذا قام من الليل 
يشوص فاه بالسواك» . © 


۰۱۷١ /۲ وابن عابدين‎ .۸۰ /١ والمغتي‎ 21178 /١ نيل الأوطار‎ )١( 
۲۷۷/۱ والمجموع‎ ء۷١٠١‎ /١ والشرح الصغير‎ 

(۲) الفتوحات الربانية والأذكار */ .٠٠٠‏ والجمل /١‏ ١١۲٠ء‏ والدر 
المختار بهامش ابن عابدين /١‏ ه١٠‏ ., والشرح الكبير مع المغني 
ل والتحفة مع الشرواني ۲/۱ 

(۳) حاشية الجمل ١7١/١‏ 

(4) الحديث متفق عليه من حا ث حذيفة, وني لفظ لمسلم «إذا قام 
ليتهجد» (نصب الراية /١‏ ۸) 


— ۱۳۹ 


لح ع اح م م ما م م ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ااا ا ااا اا ااا ااا اا ااا ا ال ا 0 


ولارواه مسلم عن ابن عباس وعائشة من 
الأحاديث في هذا الباب. (7) 


مواضع أخرى لاستحباب الاستياك : 
١‏ يستخب الاستياك لإذهاب رائحة الفم 
وترطيبه» وإزالة صفرة الأسنان قبل الاجتماع 
بالناس لمنع التأاذيء وهذامن تام هيئة المسلم. 
وكذلك يستحب في مؤاطن أخرى» مشل دخول 
المسجد. لأن هذا من تمام الزينة التي أمر الله 
سبحانه وتعالى بها عند كل مسجد, ولا فيه من 
حضو الملائكة واجتماع الناس» وكذلك عند 
دخول المنزل للالتقاء بالأهل والاجتماع بهم» لا 
روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها حينما سئلت 
بأي شيء يبدأ الرسول ب إذا دخل بيته قالت: 
«كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك». 9) ويستيحب 
كذلك عند النومء والجماع. وأكل ماله رائحة 
كريهة» وتغير الفم بعطش أوجوع» أوغيرهماء أو 
قيام من نوم » أواصفرارسن» وكذلك لإرادة أكل 
أو فراغ منه . 

على أن السواك مستحب في جميع الأوقات من 
ليل أونبهار, لأنه مطهرة للفم مرضاة للرب كما ورد 
في الحديث . © 


40 /4 الالاء والمجموع للنووي‎ /١ المغنى‎ )١( 
. أخرجه مسلم (صحيح مسلم ۱/ ۲۲۰ط عيسى الحلبي)‎ )۲( 
والمجموع ۲۹۷/۱ ۲۷۲ وحاشية‎ ء٠١١٦‎ /١ ابن عابدين‎ )۳( 
ونيل الأوطار‎ ۲۹٤/١ والحطاب‎ ۲۲١ ۱۱۹/۱ الجمل‎ 
والتحفة مع الشرواني‎ ۲٠٠١ /۳ والفتوحات الربانية‎ , 0 
الرياض.‎ ط۹٥‎ /١ ولمغنى‎ : 1١ 
. )۳( والحديث سبق تخريجه في فقرة‎ 


وموومء وموممووعافء اوفقوو ووو و نوعو هو فاه ق ءاه قو هاه وما وإو أو وو و وأقواة واااو وأو امعو 6م عاماوم 


ما يستاك به : 
١‏ -يستاك بكل عود لا يضر. وقد قسمه الفقهاء 
بحسب أفضليته إلى أربعة أقسام : 


الأول : اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن 
أفضله جميعا: الأراك, لما فيه من طيب وريسح 
وتشعير يخرج وينقي ما بين الأسنان. ولحديث 
أبي خيرة الصباحي رضي الله عنه قال: كنت في 
الوفد» يعني وفد عب دالقيس الذين وفدوا على 
رسول الله كَل «فأمر لنا بأراك فقال: استاكوا مبذا» 
ولأنه خر سواك استاك به رسول الله ككل وللاتباع 
سواء كان العود طيبا آم لا. كما اقتتضاه كلام 
الشيخين النووي والرافعي . 7 

الثاني : قال به المالكية والشافعية والحنابلة, 
يأتي بعد الأراك في الأفضلية : جريد النخل» لما 
روي أنه آخر سواك استاك به رسول الله كد وقيل 
وقع الاستياك آخرا بالنوعين» فكل من الصحابيين 
روى ما رأى. ولم يتكلم الحنفية على النخل . ° 

الشالث: الزيتون. وقد استحبه فقهاء المذاهب 
الأربعة. لحديث «نعم السواك الزيتون من شجرة 


)١(‏ المجموع للنووي ,.787/١‏ والشرح الصغير /١‏ ١١۲٠ء‏ وابن 


عابدين ۱١۷/١‏ والمغني /١‏ ۷۹. 
والحسديث أخرجه أبو نعيم والطبراني في الأوسط من حديث 
معاذ رضي اله عنه مرفوعا وفي إسناده أحمد بن محمد بن غيض» 
تفسرد به عن إبسراهيم بن أبي عبلة . (تلخيص الحسير /١‏ ۷۲ط 
شركة الطباعة الفنية ١786‏ ه ). 
وروى ابن علان عند الاستدلال على أولوية النخل بعد 
الأراك حيث قال: لأنه آخر سواك استاك به رسول الله 6 . ول 
يذكر له إسنادا. (الفتوحات الربانية ٠٠۷/۳‏ نشر المكتبة 
الإسلامية) . 
(۲) الفتوحات */ ۲٠۷‏ والشرح الصغير /١‏ 21754 والمغني ٠4 /١‏ 


— ۱٤١ ل‎ 


١4 1١1 استياك‎ 


مباركة» تطيب الفم وتذهب الحفر" وهو سواكي 
وسواك الأنبياء قبلي» . ) 

الرابع : ثم بم له رائحة ذكية ولا يضر. (" قال 
الحنفية والشافعية والمالكية: يستاك بقضبان 
الأشجار الناعمة التى لا تضر. وها رائحة طيبة 
تزيل القلح كالقتادة والسعد. ©) 

وقال الحنابلة: يكره بكل ذي رائحة ذكية» ول 
يقيدوه بالضرر. ومثلوا له بالريحان والرمان . © 


ما يحظر الاستياك به أو يكره : 

۲ -يكره الاستياك بكل عود يدمي مثل الطرفاء 
والآس. أويحدث ضررا أومرضا مثل الريحان 
والرمان, لما روى الحارث في مسنده عن ضمير بن 
حبيب قال «:بى رسول الله ية عن السواك بعود 
الريحان وقال: إنه يحرك عرق الحذام »° 


)١(‏ الحفر: مرض تفسد منه أصول الأسنان أو صفرة تعلوها. وقال 
شمر: الحفر صفرة تحفر أصول الأسنان بين اللثة وأصل السن من 
ظاهر وباطن يلح على العظم حتى ينقشر (لسان العرب) . 

(۲) الفتوحات #//761., والجمل .١١8/١‏ وابن عابدين 
 / 70‏ والشرح الصغير ١74/١‏ 

() واللجنة ترى أن ما يؤدي الغرض من السواك التسوك بالفرشة إذا 
كانت من نوع جيد ينظف ولا يؤذي . 

)٤(‏ الجمل ۱۱۸/١‏ وشرح الإحياء ۲/ ,76٠‏ والشرح الصغير 
» وابن عابدين ۱۰۷/۱ 

(5) وما يكرهان عند غيرهما كذلك» ولكن للنص والضررء ولم 
يسحبوا حكمهما على كل ذي رائحة طيبة كا فمل الحنابلة . 
الإنصاف /١‏ ١۹١1ء‏ والمغني /١‏ ۷۹ 

(7) الإنصاف /١‏ ١1۱۱ء‏ وابن عابدين /١‏ ٦٠٠٠ء‏ والجمل 2١١8/١‏ 
وشرح الإحياء /Y‏ 0۰« والفروع oA «o¥/۱‏ 

وروی الحارث في مسنده عن ضمير بن حبيب قال: «نمى 
رسول الله يك عن السواك بعود الريحان وقال: إنه يحرك عرق 
الجذام». الحديث مرسل وضعيف أيضا. (تلخيص الخبير 
1/( 


oceeoneoceseianocle odio o Toh Go مممقة‎ o 


ويعرف ذلك أهل الطب» نصوا على ذلك 
فقالوا : يكره كل ما يقول الأطباء إن فيه فسادا . )١‏ 
شدة ضررها. وهذا لا يعلم فيه خلاف بين 


العلاء. 
وق حصول السنة بالاستياك بالحظور قرلان 
للشافعية : 


الأول : إنه محصل للسنةء لأن الكراهة والحرمة 
لأمر خارج, وحملوا الطهارة على الطهارة اللغوية 
(أي النظافة) . 

الثاني . وهوالمعتمد عندهم: لا نحصل به 
السنةء لقوله يي : «السواك مطهرة للفم». وهذا 


سجس بجرحه اللثة وروج الدم» رقت © 


صفات السواك : 

١‏ - يسحب أن يكون الاستياك بعود متوسط في 
غلظ الخنصرء خال من العقد., لا رطبا يلتوي › 
لأنه لا يزيل القلح (وسخ الأسنان) ولا يابسا يجرح 
اللثة. ولا يتفتت في الفم» والمراد أن يكون ليناء لا 
غاية في النعومة, ولا في الخشونة . © 


السواك بغبر عود : 
5 - أجاز بعض الفقهاء الاستياك بغير عود. مثل 


۲٠١ /١ مواهب الجليل‎ )١( 


(۲) الفتوحات الربانية */ ۲٠۷‏ والجمل ٠١١/١‏ . 
والحديث سبق تخريجه في فقرة (۳) . 
(۳) ابن عابدين ۰۱۰٦/۱‏ ۱۰۷ ومواهب الجليل ٠765 /١‏ س 
لالاء وشرح الإحياء ٠٠٠١ /١‏ والإنصاف ,.١١4/١‏ والمجموع 
۸/۱ والمغني ١ط‏ الرياض. 


SHE 


١6 ١ 5 استياك‎ 


الغاسول والأصبع ‏ واعتبروه حصلا للسنة» ونفاه 
آخرون ولم يعتبروه. 

والمسألة في الغاسول (الأشنان) على رأيين: 

فالحنفية, والشافعية : أجازوا استعمال 
الغاسول في الاستياك» وقالوا: إنه صل للمقصود 
ومزيل للقلح» ويتأدى به أصل السنة» وأجاز 
الحنفية العلك للمرأة بدل السواك. 

أما المالكية, والحنابلة فقالوا: لواستعمل 
الغاسول عوضا عن العيدان لم يأت بالسنة. () 


أما الاستياك بالأصبع ففيه ثلاثة أقوال: 

الأول : تجزىء الأصبع في الاستياك مطلقاء في 
رأي لكل من المالكية والشافعية والحنابلة» لما روي 
عن على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه توضاً 
فأدخل بعض أصابعه في فيه . . . وقال: «هكذا 
كان وضوء نبى الله م . 

الثاني : تجزىء الأصبع عند عدم وجود غيرهاء 
وهو مذهب الحنفية» وهورأي آخر لكل من المالكية 


2118/١ شرح المنبج على هامش الجمل لزكريا الأنصاري‎ )١( 
1 ط الثالثة. ونباية المحتساج‎ ٠١7/١ وابن عابدين‎ 
٠١ /١ ومنتهى الإرادات‎ .۲٠٦ /١ والحطاب‎ 

(۲) حديث علي رضي الله عنه أخرجه أهد مطولا. قال البنا 
الساعاتي الحديث ل أقف عليه في غير المسند. وإسثاده جيد 
وأخرج أبو داود والنسائي والترمذي حديث علي رضي الله عنه في 
صفة وضوء النبي يك ولا توجد فيه عبارة «فأدخل بعض أصابعه 
في فيه» بمختلف رواياته . (الفتح الرباني ؟/ .٠١‏ ١١ط‏ مطبعة 
الاخوان المسلمين الطبعة الأولى. نيل الأوطار ٠۴۳١ /١‏ ط١‏ 
مطبعة . الجيل. وجامع الأصول ۷/ ١44‏ نشر مكتبة الحلوان . 
والتحفة ٠١۳ /١‏ 155 نشر المكتبة السلفية. ومختصر سنن أبي 
داود للمنذري ٩١ /١‏ وما بعدها نشر دار المعرفة» وسنن النسائي 
بشرح السيوطي ۷١ 1٩ /١‏ نشر المكتبة التجارية الكبرى) . 


وم لمعلل نممو م ءموومونووووووومووونوووث موه وقووة ووو قوري ووو وو مو ممم نومومووووقوووووة 


والشافعية » لما رواه أنس بن مالك رضر, الله عنه أن 
رجلا من بني عمرو بن عوف قال: يا رسول الله 
إنك رغبتنا في السواك» فهل دون ذلك من شيء 
قال : «أصبعيك سواك عند وضوئك» أمرهما على 
أسنانك © 

الثالث : لا تجزىء الأصبع في الاستياك. وهو 
رأي ثالث للشافعية» والرأي الآخر للحنابلةء 
وعللوا ذلك بأن الشرع ل يرد به ولا يحصل الإنقاء 
به حصوله بالعود . 9) 


كيفية الاستياك : 

٥‏ يندب إمساك السواك باليمئئ , لأثه المنقول 
عن النبي ية في اتفق عليه من حديث عائشة 
رضوان الله عليها قالت: «كان النبي ل يعجبه 
التيامن في تنعله وترجله وطهوره» وفي شأنه كله» 
وفي رواية «وسواكه»» ثم يجعل الخنصر أسفل 
السواك والأصابع فوقه» كما رواه ابن مسعود عن 


)١(‏ ابن عابدين ٠١1/١‏ » والشرح الصغير /١‏ 74١ط‏ دار المعرف» 


والأذكار مع الفنوحات ,.1588/١‏ والمغني مع الشرح الكبير 
/١‏ ةلاط الثالثة . 
وروی ابن عدي والدار قطني والبيهقي من حديث عبدالله بن 

المثنى عن النضر بن أنس مرفوعا «بلفظ يجزىء من السواك 
الأصابع». قال الحافظ : وفي إسناده نظر. وقال الضياء 
المقدسي : لا أرى بسنده بأساء وقال البيهقي : المحفوظ عن 
بعض أهل بيته عن أنس نحوه» ورواه أبو نعيم والطبراني 
وابن عدي من حديث عائشة وفيه المثنى بن الصباح» ورواه 
أبو نعيم أيضا من حديث كثير بن عبدالله بن عمر بن عوف عن 
أبيه عن جده» وكثير ضعفوه (نيل الأوطار /١‏ ١٠7١ط‏ دار الجيل 
*الاوامء وتلخيص الحبير /١‏ ١۷ط‏ شركة الطباعة الفنية) . 

(۲) ابن عابدين ۱/ ۷١۱۰ء‏ والمجموع ۲۸۲/١‏ والدسسوقي مع 
الشرح الكبير ٠٠١/١‏ 


س١4:‎ 


رسول الله كَل . ويبدأ من الجانب الأيمن ويمربه 
عرضا أي عرض الأسنان., لأن استعماله طولا قد 
جرح اللثة» لما روي عن رسول الله يه أنه قال : 
«استاكوا عرضا واذهنوا غبا» أي يوما بعد يوم 
«واکتحلوا وترا» . © 

ثم يمربه على أطراف الأسنان العليا والسفلى 
ظهرا وبطناء ثم على كراسي الأضراس» ثم على 
اللثة واللسان وسقف الحلق بلطف . 

ومن لا أسنان له يستاك على اللثة واللسان 
وسقف ال حلق., لأن السواك وإن كان معقول المعنى 
إلا أنه ما عرى عن معنى التعبد» وليحصل له 
ثواب السئة . 

وهذه الكيفية لا يعلم فيها خلاف . ° 


آداب السواك : 
5 ذكر الفقهاء ادابا للمستاك يستحب اتباعهاء 


منها : 
أ يستحب ألا يستاك بحضرة الجماعة: لأنه 
ينافي المروءة» ويتجنب الاستياك في المسجد» وفي 
المجالس الحافلة خلافا لابن دقيق العيد. © 


)١(‏ الحطاب ,»555-756/١‏ وغاية المنتهى /١‏ ۱۹ء والمقنع مع 
الحاشية /١‏ ۴۳. والنووي .381١/١‏ وابن عابدين ,٠١ 5/١‏ 
ومواهب الجليل للحطاب .۲٠٠١ /١‏ والخرشي 219/١‏ 
والجمل ١1١8/١‏ 

والحديث ضعيف وهسو من مراسيل أبي داود . ضعفه 

ابن حجر في تلخيص الحبير 50/١‏ والنووي في المجموع 
۲۸۰/۱ 

(۲) إعانة الطالبين ٤٤ /١‏ -ه4 » وحاشية الشرواني على التحفة 
0١‏ ولمغنى 45/١‏ ط السرياض. والإنصاف 214/١‏ 
والجوهرة النيرة شرح القدوري /١‏ ٦ط‏ الآستانة . 

(۳) شرح الحطاب على خليل ۲۹٠/١‏ والمجموع ۲۸۳/۱ 


ب - ويستحب أن يغسل سواكه بعد الاستياك 
لتخليصه ما علق به» لحديث عائشة «كان النبي 
كله يستاك› فيعطيني السواك لأغسلهء فأبدأ به 
فأستاك» ثم أغسله وأدفعه إلیه»“ کا يسن غسله 


للاستياك به مرة أخرى . 
ج د ويستحب حفظ السواك بعيدا عا 
يستقذر 9) 


تكرار الاستياك» وبيان أكثره وأقله : 

٠‏ - اتفق الفقهاء على تكرار الاستياك حتى يزول 
القلح» ويطمئن على زوال الرائحة”" إذا لم يزل 
إلا بالتكرار, لما روي عن رسول الله ية أنه قال: 

«إني لأستاك حتى لقد خشيت أن أحفي مقادم 
فمي». 2 واختلفوا في أقله على ثلاثة آراء : 

(1) أن يمر السواك على أسنانه ثلاث مرات . 
وهوالمستحب عند الحنفية» والأكمل عند الشافعية 
للسنة في التثليث» وليطمئن القلب بزوال الرائحة 
واصفرار السن . 


)١(‏ حديث : «كان النبي ية يستاك فيعطيني . 5 . » أخرجه أبو داود 


١ط‏ السعادة من حديث عائشة رضي اله عنها بإسناد جيد. 
وسكت عنه المنذري» وقال النووي: حديث حسن رواه أبو داود 
بإسناد جيد . وقال عحقق جامع الأصول: وإسناده حسن (مختصر 
سنن أبي داود للمنذري 4١/١‏ نشردار المعرفة ١4٠٠‏ هء 
وجامع الأصول في أحاديث الرسول بتحقيق عبدالقادر الأرناؤوط 
۱۸١ ۷‏ نشر مكتبة الحلواني ١4١‏ ه. والمجمسوع 
1١‏ المطبعة العربية بمصر) . 

(۲) ابن عابدين ,.٠١17/١‏ والجمل ۱۱۸/۱ 

(۳) ابن عابدين .٠١5/١‏ والجمل ۱/ ۱1۱۷ء والحطاب 2755/١‏ 
والمغني 0١‏ ,» وحاشية كانون على الرهوني ٠٤۸/١‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة باب السواك رقم (۲۸۹) قال 
في الزوائد: إسناده ضعيف . (كنز العمال ۳/ 711) 


ب ۱4~ 


2( يكفي مرة واحدة إذا حصل بها الإنقاءء وهو 
زأي للشافعية. وتحصل السنة الكاملة بالنية . 

(۳) لا حد لأقله. والمراد هوزوال الرائحةء فا 
زالت به الرائحة حصلت به السنة» وهورواية 
للحنفية وقول المالكية » والحنابلة . © 


إدماء السواك للفم ٤‏ 
8 -إذا عرف أن من عادته إدماء السواك لفمه 
استاك بلطف, فإن أدمى بعد ذلك» كان الحكم 
على حالتين: 

الأولى : إن لم يجد ماء وضاق الوقت عن الصلاة 
حرم الاستياك خشية تنجيس فمه. 

الثانية : إن وجد الماء واتسع الوقت قبل الصلاة 
لم يندب» بل يجوز لما فيه من المشقة والحرج. ٠‏ 


اسا 
م 
انظر : سوم 
انظر : وديعة 
)١(‏ جاشية المدني على الرهوني ١58/١‏ . وابن عابدين 2٠١5/١‏ 


والمغني ۱ والجمل ۱۱۷/۱ 
(۲) حاشية الشرواني على التحفة ۲۲۸/۱ 


0ل لل نا 


انظر : وطن 
استيعاب 


التعريف : 

١‏ -الاستيغاب في اللغة : الشمول والاستقصاء 
والاستئصال في كل شيء. يقال في الأنف أوعب 
جدعه: إذا قطعه كله ولم يبق منه شيئا . () 


والفقهساء يستعملون الاستيعاب بهذا المعنى . 
فيقولون: استيعاب العضو بالمسح أو الغسل» 
ويعنون به شمول المسح أوالغسل كلءجزء من 
أجزاء العضو. 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ - الإسباغ : 

۲ - الإسباغ هو : الإتمام والإكال. ” يقال: أسبغ 
الوضوء إذا عم بالماء جميع الأعضاء بحيث يجري 
عليها. ° فالإسباغ والاستيعاب متقاربان. 


)١(‏ تاج العروس مادة (وعب) 
(۲) المصباح المنير مادة (سبغ) 
(*) المغني ۲۲١ /١‏ ط المنار الثالثة . 


۱4 


مامممم مم مفوفومولو رن نوفقممممعمر رمرم م ممم ممم معفم وو نممو ووم دوبعم ووه 


ب الاستغراق : 

۳ - الاستغراق هو : الشمول لجميع الأفراد دفعة 
واحدةء 27 فالفرق بينه وبين الاستيعاب أن 
الاستغراق لا يستعمل إلا فيا له أفراد بخلاف 
الاستيعاب . 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 
حت عختلف الحكم ال لتكليفو للا ستيعاب حسب 
مواطنه المختلفة في العبادات وغيرها. 


أ الاستيعاب الواجب : 
4 - حيثم كان غسل اليدين أوالاعضاء في 
الطهارة واجبا كان الاستيعاب واجبا فيه أيضاء ”° 
بخلاف ما وجب مسحه كالرأس فلا يجب استيعابه 
على خلاف في ذلك . 

ومن الواجب استيعاب الأوقات التي لا تسع من 
الأعمال غير ما مين لها كالصوم يستوعب جميع 
الشهر وجميع النبارء وكمن نذر الاشتغال بالقران 
وعين كل ما بين المغرب والعشاءء يجب عليه 
استيعاب ذلك الوقت . 

واستيعاب النية للعبادة» فلا يصح إخلاء جزء 
منها من النية» لذلك وجب أن يقترن أول العبادة 
بالنية ثم لا تنقطع إلى آخر العمل فإن انقطعت 
فسدت العبادة على خلاف وتفصيل بين الفقهاء 
يرجع إليه في مصطلح (نية) . 


. ط مصظفى الحلبي‎ ١8 تعريفات الجرجاني ص‎ )١( 

(۲) مراقي الفلاح ص ۲١‏ ط العشمانية , والمغني /١‏ 7114 ط المنارء 
وأسنى المطسالب شرح روض الطالب /١‏ ١٠ط‏ المكتب 
الإسلامي» والدسوقي على الشرح الكبير /١‏ 44 ط دار الفكرء 
وإرشاد الفحول ص ١١7‏ 


واستيعاب النصاب كل الحول مختلف فيه. 
فبعضهم يرى اشتراطه لوجوب الزكاة وبعضهم 
يكتفى في ذلك بتامه في طرفي الحول. 207 انظر 
(زكاة) . 

ب - الاستيعاب المندوب : 

© منه استيعاب الرأس بالمسح. فهو مندوب عند 
الحنفية» والشافعية» وهو رواية عن أحمد. وواجب 
عند المالكية» ورواية أخرى عن أحمد. (" وتفصيل 
ذلك في (وضوء) . 

ومنه استيعاب المزكي الأصناف الثمانية في 
مصارف الزكاةء والذين قالوا باستحبابه قالوه 
خروجا من خلاف الشافعية » والقائلين بوجوبه. 
"- ومن خطاب الوضع إذا استوعب الاغماء أو 
الجنون يوما كاملا تسقط الصلاة على خلاف؟) 
موطن بيانه في مصطلحات (صلاة). (إغماء)» 
(جنود) . 

ج الاستيعاب المكروه : 

۷- یکره للانسان استيعاب جميع ماله بالتبرع أو 
الصدقات. وقد فصل الفقهاء ذلك ف كتاب 
الصدقات 9©) 


)١(‏ قواعد الأحكام للعز بن عبسد السلام 181/١‏ ۱۸۲ ط 
الاستقامة و(ر: إحرام ف )١78‏ 

(۲) البدائع ؟/ ١1ه,‏ والخرشي ۲/ 167ء ونباية المحتاج ٠۳/۳‏ 

۳( مراقي الفلاح ص 6": والمغني 00/1« وقليوبي ۰4۹/۱ 


وجواهر الإكليل ٠١ /١‏ 
)٤(‏ ابن عابدين ,557/١‏ وقليوبي ۲/ ٠۰‏ والمغني ۱/ ٤٠٠‏ ط 
السعودية . 


۱۸۳/١ المهذب‎ )5( 


SITE 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 001 


١‏ الاستيفاء : مصدر استوق . وهو أخذ صاحب 
الحق حقه كاملاء دون أن يترك منه شيعا : )١(‏ 

ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى . 
الألفاظ ذات الصلة : 
القبض : 
۲ قبض الدين أخذه. وهوكا يكون في الديون 
يكون كذلك في الأعيان» فالقبض أعم من 
الاستيفاء . 
علاقة الاستيفاء بالإبراء والحوالة : 
۳ من تقسيمات الإبراء عند الحنفية أنه : إما إبراء 
إسقاط. أوإبراء استيفاء. ففي الكفالة لوقال 
الدائن للكفيل : برئت إل من المال. كان إبراءً 
استيفاء لكل من الكفيل والدائن» أمالوقال: 
أبرأتك. فإنه يكون إبراء إسقاط. يبرأ به الكفيل 
فقط . وتفصيله في مصطلح (إبراء) . 

وقد اختلف الفقهاء في ترجيح حقيقة الحوالة. 
هل هي بيع أواستيفاء؟ قال النووي : والترجيح 
مختلف في الفروع بحسب المسائل» لقوة الدليل 
وضعفه. ومن أمثلة ذلك : لوخرج المحال عليه 
مفلساء وقد شرط يساره» فالأصح لارجوع 


)1( القاموس 5 ولسان العرب مادة (وف). 


ووممففو مفمفو ناعون ووو و عقاوو عققه وفعفعه ناماه و اماه وافه وهاه ووواووو ووو ومو ةوؤوة6ة6ة6:6ه© 


الخال بناء على أنها استيفاء. ومقابله: له 
الرجوع بناء على أنها بيع . © 


من له حق الاستيفاء 
٤‏ - يمختلف من له حق الاستيفاء باختلاف اللحق 
المراد استيفاؤه. إذ هوإما حق خالص لله سبحانه 
وتعالى. أو حق خالص للعبد. كالديون. أوحق 
1 

وبعض الفقهاء يقسم هذا الحق المشترك إلى 
جو ما غلىق و اسن ا 
وما غلب فيه حق العبد كالقصاص . 

والمراة بق المد القن : سا يمك إسقاطه 
على معنى أنه لوأسقطه لسقط. وإلا فا من حق 
للعبد إلا وفيه حق لله تعالى . وه وأمره بإيصال 
ذلك الحق إلى مستحقه. فيوجد حق لله تعالى 
دون حق للعبد» ولا يوجد حق لعبد إلا وفيه حق 
لله تعالى . ٩‏ 


استيفاء حقوق الله تعالى 

أولا : استيفاء الحدود : 

ة يجب على ؤل الآسر اقا انشدرن ولا يملا 
ولي الأمر ولا غيره إسقاطها بعد ثبوتها لديه. والذي 
يتولى استيفاءها هوول الأمر أومن ينيبه. فإن 
استوفاها غيره دون إذنه يعزر لافتياته عليه . ^ 


. ط التجارية‎ ٠١١ ١6١ الأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ )١( 


(۲) الفروق ١51/١‏ ط دار إحياء الكتب العربية سئة ١1*44‏ ه. 

(۳) ابن عابدين ۳/ ١٥٤٠ء‏ 1817ء والمغنی ۸/ ۳۲۹ والفروق 
للقرافي /٤‏ 174 » وتبصرة الحكام ۲/ ١۲ط‏ الحلبي» والبجيرمي 
على ابن قاسم ۲/ ۳۷ ط الحلبي 147 ه, والأحكام 
السلظانية لأبي يعلى ص ۲٤۲‏ ط الحلبي ۱۹۳۸ م. ومغني 
المحتاج ٤‏ ط الحلبي ۱۹١۸‏ م 


۱٤ 


أ- كيفية استيفاء حد الرنا : 
5 - حد الزنا إما الرجم. وإما الجلد : 

وعلى كل فإما أن يكون الزنا قد ثبت بالبينة أو 
بالإإقرار» فإن كان قد ثبت بالنبينة, فالحنفية 
يشترطون أن يحضر الشهود» وأن يبدءوا بالرجم , 
فإن امتنعوا سقط الحد. 


وغير الحنفية لا يشترطون حضور الشهود. إلا 
أن الشافعية والحنابلة يرون حضورهم مستحباء أما 
المالكية فلا يرون حضورهم واجبا ولا مستحبا. 

والكل مجمع في هذه الحالة على أنه إن حاول 


المرب لا يمكن من ذلك» بل قال بعضهم بأنه إن 
خيف هربه يقيد أويحفر له . 


وإن كانت امرأة يحفر لحاء أوتربط عليها ثيابها 
حتى لا تتكشف . 

وأما إن كان قد ثبت بالإقسرارء فهم مجمعون 
على أنه إن حاول ال هرب لم يتبع › ويوقف التنفيذ. 
جلدا كان أورحماء ویعتار ذلك رجوعا عن إقراره . 

وهناك تفصيلات وخلاف في بعض هذه 
الأحكام يرجع إليها في مصطلح (حد الزنا) . 


وإذا كان الحد جلدا فالكل مجمع على نزع 


ما يلبسه من حشو أو فرو. 


فإن كان رجلا ينزع عنه ثيابه إلا ما يستر 
عورته. ثم إن كان المحدود بالجلد مريضا مرضا 
يرجى شفاؤه أرجىء التنفيذ إلى أن يبرأء وإن كان 
امرأة حاملا أرجىء الحد مطلقا رجا أوجلدا ‏ 


مممة ممم ققة ذاه قأقامام و ققاوه أ6اوامووأماواو6 666 
وا ممق وقوقء ومةاةهةوهوه6ةةوو6و6وموووءه٠م6‏ مه 


إلى أن تضع حملهاء ويستغني ولدها عن الرضاع 
منها . () 


ب - كيفية استيفاء حد القذف وحد شرب الخمر: 
- سبق ما يتصل بالجلد وحد الزناء على أنه 
ينبغى في الجلد في حد الزنا أن يكون أشد منه في 
حد القذف» وأن يكون في حد القذف أشد منه في 
حد شرب الخمر. 

ويرجع في تفصيل ذلك إلى (حد القذف) 
و(حد الخم). 9) 

هذا ء وللفقهاء تفصيلات في آلة الاستيفاء في 
الجلد وملابساته. ترجع إلى تحقيق عدم تعريض 
الممتوفى منه الحد إلى التلف جزئيا أوكلياء 
وتفصيلات ذلك في الحدود . وانظر أيضا مصطلح 
(جلد),ومصطلح (رجم) . 


هذاء وقد صرح الفقهاء بأن مبنى إقامة الحدود 
على العلانية. وذلك لقوله تعالى : (وليشهذ 
عذابهم| طائفة من المؤمنين)”" ولكي يحصل الردع 
والزجرء فيأمر الإمام قوما غير من يقيمون الحد 
بالحضور. © 


ج - كيفية استيفاء حد السرقة : 
۸ حد السرقة من الحقوق المشتركة كحد القذف. 


۰۸٤ /۸ رد المحتار ۳/ ۷٤۱١ء والبدائع // ۹ والزرقاني‎ )١( 


ونهاية المحتاج ۷/ 414 والمغني 4/ >٥‏ 
(۲) رد المحتار 2151/7 والمراجع السابقة . 
(۳) سورة النور / ۳ 
(5) ابن عابدين ۳/ ١146‏ 


~4۷ 








ولأخلاف بين الفقهاء في أن الذي يقيم حد 
القذف وحد السرقة هو الإمام . (© 

والتفصيل في شروط ثبوت الحدود» وحالات 
سقوطها يذكر في أبواب الحدود. أما كيفية 
الاستيفاء في حد السرقة » فالفقهاء صرحوا بأنه إذا 
وجب القطع في حد السرقة بشروطه المبينة في بابه» 
فإنه يستوني بقطع اليد اليمنى من مفصل الكف» 
بطريقة تؤمن معها السراية » كالحسم بالزيت أو 
غيره من الوسائل. لحديث: «اقطعوه ثم 
اسو 19 


د مكان استيفاء الحدود : 
4 - لا يستوفی حد ولا قصاص في المسجد» حتى لو 
وقعت الحناية فيه » لئلا يؤدي ذلك إلى تلويثهء أما 
إذا وقعت الجناية في الحرم دون المسجد فالإجماع 
على أنه يقتص منه فيه . 

. أما إذا وقعت في الحل ولج الجاني إلى الحرم» 


)١(‏ بداية المحتهد 7/ 477 ط المعاهد. 

(۲) المغني 4/ 177-1١‏ وما بعدهاط مكتبة القاهرة. والشرح 
الكبير 08/5 توزيع دار الفكرء ونباية المحتاج ۷/ 414 » 
والبدائع ۷/ 6 ط الجمالية . 

وحديث «اقطعوه ثم احسموه» أخرجه الدارقطني من حديث 
أبي هريرة بلفظ «أن رسول الله أتي بسارق سرق شملة, فقالوا : 
يا رسو الله إن هذا سرق» ققال رسو الله ي : اذهيوا به 
فاقطعوه» ثم احسموه. ثم اثتوني به. فقطع فأتي به . a‏ 

وأخرجه موصولا أيضاالحاكم والبيهقي. 
وصححه ابن القطان. وأخرجه أبو داود في المراسيل من حديث 
محمد بن عبدال رحمن بن ثوبان بدون ذكر أبي هريرة» ورجح 
المرسل ابن خزيمة وابن المديني وغير واحد . (سنن الدار قطني 
٠١/8‏ طدار المحاسن للطباعة ١85‏ ه» ونيل الأوطار 
۷ ط مصطفى الحلبي ۱۳۸۰ ه). 


فقد اختلف فيه : فذهب الحنابلة وحمد إلى أنه لا 
يخرج . بل يضطر للخروج بمنع الطعام والشراب 
نه . واستدلوا بعموم قوله تعالى : (ومن دخله كان 
أمنا/ . )١(‏ 


لا يؤخربل يقام عليه الحد أو القصاص خارج 
المسجد. قال في نهاية المحتاج : لخر الصحيحين 
«إن الحرم لا يعيذ فارًا بدم» ويد 


ثانيا : استيفاء التعزيرات : 

, -التعزيرات التي ترجع إلى حق الله تعالى‎ ٠ 
اختلف الفقهاء فيها» فقال مالك : وجب التعزير‎ 
َ لحق الله كالحدود. إلا أن يغلب على ظن الإمام‎ 
. في غير الضرب مصلحة كالملامة والكلام‎ 


وذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه إذا كان 
منصوصا من الشارع على التعزير وجب وإلا 
فللامام إقامته أوالعفوعنه» حسب المصلحة 
وحصول الانزجار به أوبدونه» وقال الشافعية: هو 
غير واجب على الامام, إن شاء أقامه وإن شاء 





(۱) سورة آل عمران/ ٩۷‏ 

(۲) ابن عاسدين ه/ ۳٠۳‏ ط الأميرية الثالثة ء والدسوقي 77١/4‏ - 
۲ والجمل ٠٠/١‏ ونباية المحتاج ۲۸۸/۷ والمغني 
۳1/۸ 

وحديث «إن الحرم لا يعيذ عاصيا . .» أخرجه البخاري 

ومسلم من مقولة عمروبن سعيد. (فتح الباري 4١/4‏ ط 
السلفية» وصحيح مسلم بشرح النووي 1571/9 1178 ط 
المطبعة المصرية بالأزهر ۱۳٤١۷‏ ه). 


ل558 


ممموءموءءمفففمقمقنيوفوو ورور ووو ن قفوم ومو ومو ووو وو دواو ووو لومب برزء مم ممم مة 


تركه . وينظر تفصيل هذا وأدلته في مصطلح 


٩ . (تعزير)‎ 


ثالثا ‏ استيفاء حقوق الله المالية : 
أ استيفاء الزكوات : 
١-مال‏ الزكاة نوعان : ظاهر» وهوالمواشي 
والزروع والمال الذي يمربه التاجر على العاشر. 
وباطن : وهو الذهب والفضة. وأموال التجارة في 
مواضعها . 

وولاية أخذ الزكاة في الأموال الظاهرة للامام في 
مذاهب: الحنفيةء ولمالكية» وأحد قولي 
الشافعية . 

ودليل ذلك قول الله تعالى : (خذ من أموالهم 
صدقة)“ والذي عليه عامة أهل التأويل أن المراد 
بالصدقة الزكاة. وكذلك قوله تعالى : (إنا 
الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها)(“ 
فقد جعل الله تعالى للعاملين عليها حقا ولولم يكن 
للامام أن يطالب أرباب الأموال بصدقات الأنعام 
والزروع في أماكنهاء وكان أداؤها إلى أرباب 
الأموال, لم يكن لذكر العاملين وجه . 

وكان الرسول عليه الصلاة والسلام والأئمة 
بعده يبعثون المصدقين إلى أحياء العرب والبلدان 
والآفاق» لأخذ الصدقات من الأنعام والمواشي في 


)١(‏ ابن عابدين ۳/ ١٥٤۱ء‏ /181» والمغني 075/4 والفروق 
للقرافي /٤‏ ۹١۱۷ء‏ وتبصرة الحكام ؟/ 7*٠‏ طالحلبي. 
والبيجوري على ابسن قاسم ورف ط الحلبي ”11*43 هب 
والأحكام السلطانية لأبي يعسلي ص ۲٤۲‏ ط الحلبي 1918م: 
ومغني المحتاج ٤ط‏ الحلبي ۸١۱۹م‏ . 

(۲) سورة التوبة / ٠١7‏ 

(۳) سورة التوبة / ٠٠‏ 


اح ع ع ع م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 11 اا ل ا ا ل لل ينا 


أماكنها . 
وقال الحنفية : إنه يلحق بالأموال الظاهرة المال 
الباطن إذا مر به التاجر على العاشر» فله أن يأخذ 
منه الزكاة في الجملة, لأنه لما سافر به وأخرجه من 
العمران صار ظاهرا والتحق بالسوائم» وهذا لأن 
الإمام إنم| كان له المطالبة بزكاة المواشي في أماكنها 
لمكان الحماية» لأن المواشي في البراري لا تصير 
محفوظة إلا بحفظ السلطان وحمايته» وهذا المعنى 
موجود في مال يمربه التاجر على العاشر فكان 
كالسوائم. وعليه إجماع الصحابة رضي الله 
عنهم ١‏ )2( 

وهذا الحكم ( دفع زكاة الأموال الظاهرة إلى 
الأئمة) إذا كان الأئمة عدولا في أخذها وصرفها. 
وإن كانوا غير عدول في غير ذلك» وذلك مذهب 
المالكيةء فإن طلبها الإمام العدل فادعى المزكي 
إخراجها لم يصدق. 2 والذي في كتب الحنفية أن 
السلاطين الذين لا يضعون الزكاة مواضعها إذا 
أخذوا الزكاة أجزأت عن المزكين, لأن ولاية الأخذ 
هم» فلا تعاد. وقال بعضهم : يسقط الخراج ولا 
تسقط الزكوات . ومؤدى هذا أنه إذا كان الإمام 
غير عادل فللمزكي إخراج زكاته . © 

والمنصوص عليه في مذهب الشافعية . أنه إذا 
كان الإمام عدلا ففيها قولان: أحدهما أنه محمول 
على الإيجاب. وليس هم التفرد بإخراجهاء ولا 
تجزئهم إن أخرجوها . © 


)١(‏ البدائع ۲/ ۳۷ ومابعدها ط شركة المطبوعات, والشرح الكبير 


0 ط دار الفكرء والأحكام السلطانية ص ١١7‏ 
(۲) الشرح الكبير ٤٦۲/١‏ 
(") البدائع ۳۹٣/۲‏ 
)٤(‏ الأحكام السلطانية ص ١١7‏ ط الحلبي . 


ل45اسه 





١ ٤ ١" استيفاء‎ 


فوووفوموهوووووووم قو فوعمووووويوقةموويومموو وو ومومفو ور و لمم و وموم مم مونم مم مون ثوعقوويةه 


ومذهب الحنابلة لا يختلف عن الجمهور في 
الأموال الظاهرةء أما في الأموال الباطنة فقد صرح 
أبويعلى بأنه ليس لوالي الصدقات نظر في زكاتهاء 
وأربابها أحق منه بإخراجها إلا أن يبذل رب المال 
زكاتها طوعاء والمذهب أن للامام طلب زكاة 
الأموال الباطنة أيضا ° 

وإذا تأكد الإمام أن أرباب الأموال لا يؤدون 
زكاتها أجبرهم على إيتائها ولوبالقتال» كا فعل 
أبو بكر رضي الله عنه با يفي الزكاة. وهذا إن كان 
الإمام يضعها موضعهاء وإلا فلا يقاتلهم . 9) 


ب - استيفاء الكفارات والنذور : 

۲ ليس للامام ولاية استيفاء الكفارات والنذور, 
إا نؤدها من وجيت عليه" وعند اللمنايلة يجوز 
للامام طلب النذر والكفارة على الصحيح من 
الذهب» وهذا هو مذهب الشافعية في 
الكفارة . *) 


استيفاء حقوق العباد : 

أولا : استيفاء القصاص : 

, استيفاء القصاص لابد له من إذن الإمام‎ - ١ 
فإن استوفاه صاحب الحق بدون إذنه وقع موقعه»‎ 
. وعزر لافتياته على الإمام‎ 


٠۹۲/۳ الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 44., والإنصاف‎ )١( 

(۲) كشاف القناع ۲/ ۲٠۷‏ ط الرياض. 

(۳) تنبيه : القواعد العامة للشريعة توجب على الإمام جبر الممتنع 
من أداء الواجب ديانة, وعلى هذا لو امتنع من وجبت عليه 
كفارة. أو الناذر عن أداء ما وجب عليه » فعلى الإمام إجباره على 
الأداء . 

. ١184 /۳ الإنصاف ۳/ 147 والقليوبي‎ )٤( 


هوالامام» ا 0 و عسي 
التجاوز أو التعذيب. 


أما إن كان القصاص في النفس». فالجمهور 
على أن الولي هو الذي يتولاه» لقوله تعالى × (ومن 
لل لاش دجا ارب طانم © 
وللحديث الذي فيه: أن الرسول ية دفع القاتل 
إلى أخ المقتول وقال له : «دونك صاحبك» . رواه 
مسلم .© وله أن يوكل فيه. وإن كانوا أكثر من 
واحد وكلوا أحدهم . وذهب الشافعية إلى أن 
الأصل تولي الإمام أومن ينيبه ذلك» فإن طلب 
المستحق استيفاء القصاص بنفسه. وراه الإمام 
أهلا أجابه إلى ذلك, وإلا لم يجبه. 


وتفصيا الكلام ف هذه المسائل في مصطلح : 
(قصاص) . 


هذاء وقد صرح الحنابلة بوجوب حضور الإمام 
أونائبه» ليؤمن التجاوز أوالتعذيب. وحضور 
القناضي الذي حكم بالقصاص مسئون عند 
الشافعية. وصرح الحنفية بوجوب حضور صاحب 
ان وخا أن عق 9 


أ- كيفية استيفاء القصاص في النفس : 
5 قال الحنفية » وهورواية عن الحنابلة: إن 


8 / سورة الإسراء‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم ۱۳١۸/۲‏ ط استانبول (الكتب الستة) . 

(۳) البدائع .۲٠١- ۲٤۲١/۷‏ والبحر الرائق ۸/ 78. والدسوقي 
٤‏ , والحطاب 5/ ,75١‏ والمواق 5/ 67؟. والروضة 
۹4 ,//,/ , ونباية المحتاج ۷/ ٦٠۲۸ء YAY‏ 


0ا 
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القصاص لا يستوف إلا بالسيف» لقول النبي عليه 
الصلاة والسلام : «لا قود إلا بالسيف». © 


والقود هوالقتصاص. فكان هذا نفي استيفاء 
القصاص بغير السيف ° 


وإن أراد الولي أن يقتل بغير السيف لا يمكن 
للحديث» ولوفعل يعزر» لكن لا ضان عليه لأن 
القتل حقه. فإذا قتله فقد استوفى حقه بأي طريق 
کان إلا أنه يأثم بالاستيفاء بطريق غير مشروع » 
لمجاوزته حد الشرع . © 

وعند المالكية والشافعية ‏ وه وإحدى روايتين 
للحنابلة ‏ أن القاتل يقتل بمثل ما قتل به ودليله : 
حديث اليهودي الذي رض راس مسلمة بين 
حجرين» فأمر البي ية «أن يرض رأسه 
كذلك». 9 وهذا إن ثبت القتل ببينة أواعتراف . 


)١(‏ حديث «لا قود إلا بالسيف» أخرجه ابن ماجة من حديث 
أبي بكرة» والنعمان بن بشير مرفوعا. وأما حديث أبي بكرة قال 
أبو حاتم : حديث منكر» وأعله البيهقي بمبارك بن فضالة . وأما 
حديث النعبان بن بشير فسنده ضعيف أيضاء قال عبدالحق 
وابن عدي وابن الجوزي: طرقه كلها ضعيفة » قال ابن حجر ني 
التلخيص: رواه ابن ماجة والبزار والطحاوي والطيراني 
والدارقطني والبيهقي» وألفاظهم مختلفة . وإسناده ضعيف. قال 
البيهقي : أحاديث هذا الباب كلها ضعيفة (سئن ابن ماجة 
بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ۲/ ٩۸ط‏ عيسى الحلبي 1/7 هد 
وفيض القدير 45/5 نشسر المكتبة التجارية ٠۳١١۷‏ ه» 
وتلخيص الحبير 4/ ١4‏ ط شركة الطباعة الفنية ١86‏ ه. 
والدراية في تخريج أحاديث المداية ۲/ ١٠۲ط‏ مطبعة الفجالة 
4ه( . 

(۲) المغنى 4/ ۳۹۳ وما بعدها ط المنار 44 1ه. والبدائع ۷/ ۲٤١‏ 

)۳( البدائع ۷ ۲۲١‏ والمغز. 4/ 84٠‏ ط المثار. 

)٤(‏ حديث اليهودي الذي رض رأس مسلمة . أخرجه البخاري من 
حديث أنس رضي اله عنه بلفظ «أن يبوديا = 


ونه e100‏ وتمهاة واويعته اهمه مبورفره 8156 وماق Oa‏ ه TIES‏ وهاه Ol aa a‏ م Os‏ 6618161616886 6* 


فإن ثبت بقسامة قتل بالسيف. إلا أن يقع القتل بها 
هومحرم . © 


ب - تأخير استيفاء القصاص : 
١‏ - إذا كان ولي الدم واحدا أوأكثر, وكانوا جميعا 
عقلاء تالغين حاضرين» وطلبوا الاستيفاء أجيبوا . 
أما إذا كان ولي الدم واحدا صغيرا أومجنوناء فقد 
ذهب الشافعية والحنابلة ‏ وهوقول للحنفية - إلى 
أنه ينتظر البلوغ أوالإفاقة, لاحتمال العفوانئذ. 
وذهب المالكية إلى أنه لا ينتظرء بل الاستيفاء لولي 
الصغير. والقيم على المجنون. 

والقول الآخر للحنفية أن الذي يستوفي 
القصاص في هذه الحال هو القاضي . 

وللحنفية قول ثالث بأن الولي إذا كان أبا أوجدا 
يستوفي القصاص عن الصغير» وليس ذلك 
للوصي . | 

أما إذا تعدد أولياء الدم وكان فيهم كباروصغار. 
فقد ذهب الشافعية وأبويوسف ‏ وهورواية عن 
أحمد ‏ إلى أنه ينتظر بلوغ الصغير. 

وذهب المالكية وأبوحنيفة ‏ وهو الرواية الثانية 
عن أحمد ‏ إلى أنه يستوفيه الكبار. 9) 


= رض رأس جارية بين حجرين. قيل: من فعل هذا بك 
أفلان؟ أفلان؟ حتى سمي اليهودي فأومأت برأسهاء فأاخذ 
اليهودي فاعترف. فأمر به النبي يك فرض رأسه بين حجرين» . 
(فتح الباري ه/ ۷ ط السلفية). 

)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 4/ ٤٠١‏ ط المكتبة التجارية. 
ونباية المحتاج ۷/ 741. والمغنى 4/ "4٠‏ ط المنار. 

(۲) البدائع 747/7 544. ومغني المحتساج 4/ ۳۹ والمغني 
/ 4“ا/اء وبداية المجتهد ۲/ 4 74, والشرح الصغير على أقرب 
المسالك 4/ 64" ط دار المعارف . 
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أما إن كان بعض الأولياء غائبين فإن انتظارهم 
واجب عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد. وفصل 
المالكية فقالوا: يننظر الغائب إن كانت غيبته قريبة 
فرق الشائب هيا بيهت وكذالك الارن جدرنا 


غير مطبق فإنه ينتظر. 


ج ‏ وقت استيفاء القصاص فيا دون النفس : 
- ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه لا 


يقام القصاص فيا دون النفس قبل برء المجروح» 
لحديث: «لا يستقاد من الجراحة حتى يبرأم . © 
والشافعية قالوا : إنه يقتص من الجاني على 
الفور. ”° 
وتفصيل ذلك في مصطلح : (قصاص) . 


)١(‏ حديث « لا يستقاد من اجرح حتى يبرأ » . أخرجه الطحاوي 
عن طربق عنبسة من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا. قال في 
التنقيح : إسناده صحييح. وعنبسة وثقه أحمد وغيره. قال ابن 
أبي حاتم : سئل أبو زرعة عن هذا الحديث» فقال: هو مرسل 
مقلوب . 

وأخرجه أحمد والدارقطني بهذا المعنى من حديث عمر و بن 
شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمروعن أبيه عن جده . قال 
الحافظ في سبل السلام شرح بلوغ المرام: وأعل بالإرسال» 
والخلاف في سماع عمرو بن شعيب واتصال إسناده مشهور. 
وقال: وقد دفع بأنه ثبت لقساء شعيب لجده وني معناه أحاديث 
تزيده قوة. (مسند ابن حئبل 7١17/7‏ نشر المكتب الإسلامي 
14ه. وسنن الدارقطني #/ ۸۸ ط دار المحاسن , ونصب 
الراية /٤‏ ۳۷۸ نشر المكتب الاسلامي ۳۹۳٠ه»‏ وسيل السلام 
۳/ ۳۷ ۲۳۸ ط مصطفى الحلبي ۱۳۷۹ه) . 

(۲) البدائع / ۳١١ ٠١‏ ومغنى المحتاج 4/ ٠٤ء‏ والبداية 
۲ والشرح الكبير ۲۳۰/٤‏ والمغنی ۷۲۹/۷ ط 
الرياض. 


ثانيا : استيفاء حقوق العباد المالية : 
أ استيفاء الحق من مال الغبر بصفة عامة : 
١١‏ - قال ابن قدامة : 7( إذا كان لرجل على غيره 
حق» وهومقربه باذل له لم يكن له أن يأخذ من 
ماله إلا ما يدليه بلا خلاف بين أهل العلّم. فإن 
أخذ من ماله شيئا بغير إذنه لزمه رده إليه» وإن كان 
قدر حقه. لأنه لا يجوزله أن يملك عليه عينا من 
أعيان ماله بغير اختياره لغير ضرورة» وإن كانت 
من جنس حقه» لأنه قد يكون للانسان غرض في 
العين. فإن أتلفه أوتلفت فصارت دينا في ذمته» 
وكان الثابت في ذمته من جنس حقه تقاصا في قياس 
المذهب . والمشهور من مذهب الشافعى » وإن كان 
المدين مانعا لأداء الدين لأمريبيح المنع كالتاجيل 
والإعسارلم جز أخذ شيء من ماله بغير خلاف» 
وإن أخذ شيئا لزمه رده إن كان باقيا» أوعوضه إن 
كان تالفاء ولا يحصل التقاص ها هناء لأن الدين 
الذي له لا يستحق أخذه في الحال بخلاف ما ذكر 
قبل . 

وإن كان مانعاله بغير حق» وقدر على 
استخلاصه بالحاكم أو السلطان لم يجزله الأخذ 
أيضا بغير السلطان أوالحاكم» لأنه قدرعلى 
استيفاء حقه بمن يقوم مقامه» فأشبه ما لوقدر على 
استيفائه من وكيله . 

وإن لم يقدرعلى ذلك لكونه جاحدا له ولا بينة 
له به» أولكونه لا يجيبه إلى المحاكمة ولا يمكنه 
إجباره على ذلك» أونحوهذاء فالمشهورفي 
المذهب أنه ليس له أخذ قدرحقه, وهوإحدى 
الروايتين عن مالك . 


)١(‏ المغني لابن قدامة 784/٠١‏ ط القاهرة. 


هسا١6:؟ل‎ 


ستيفاء ۱۷ ۱۸ 


قال ابن عقيل : وقد جعل أصحابنا المحدثون 
لجواز الأخذ وجها في المذهب» أخذا من حديث 
هند حين قال ها النبي 26 : «حذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف» . © ٠‏ 

قال أبوالخطاب : ويتخرج لنا جواز الأخذ, فإن 
كان المقدورعليه من جنس حقه أخذ بقدره» وإن 
كان من غير جنسه تحرى واجتهد في تقويمه. 
مأخوذ من حديث هند» ومن قول أحمد في المرتمن 
«يركب ويحلب بقدر ماينفق» . والمرأة تأخذ مئونتها 
وبائع السلعة يأخذها من مال المفلس بغير رضا. 

واحتج من أجاز الأخذ بحديث هند السابق . 

وقال الشافعي : إن لم يقدر على استخلاص 
حقه بعينه فله أخذ قدر حقه من جنس» أو من غير 
جنسه. إن لم يخف الفتنة . 

وإن كانت له بينة وقدرعلى استخلاص حقه 
فالمذهب عند الشافعية:أن له أخذ جنس حقه من 
ماله. وكذا غير جنسه للضرورة. وفي قول آخر: 
المنع» لأنه لا يتمكن من تملكه» وما كان كذلك 
لابد فيه من التراضى . 
۸ -هذاء وانفرد الشافعية على المذهب أيضا بأن 
لصاحب الحق أخذ حقه استقلالاء ولوكان على 
مقر متنع » أوعلى منكر ولصاحب الحق عليه بينة» 
لأن في الرفع إلى القضاء مئونة ومشقة وتضييع 
زمان. والقول الآخرعندهم: يجب الرفع إلى 


)١(‏ حديث هند أخرجه البخاري واللفظ له. ومسلم من حديث 
عائشة رضي الله عنها. (فتح الباري 007/4 ط السلفية. 
وصحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ۳/ ۱۳۳۸ ط عيسى 


الحلبي 8/ا١ه)‏ 
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القاضي› لإمكان حصوله على حقه مع وجود 
الإقرار أو البينة .^ 

والرواية الأخري من مذهب مالك : أنه إن ل 
يكن لغيره عليه دين فله أن يأخذ بقدرحقه. وإن 
كان عليه دين لم يجز, لأا يتحاصان في ماله إذا 
أفلس . 

وقال أبوحنيفة : له أن يأخذ بقدرحقه إن كاد 
نقدا أومن جنس حقه» وإن كان المال عرضالم 
يجزء لأن أخذ العوض عن حقه اعتياض» ولا تجوز 
المعاوضة إلا بالتراضي » لكن المفتى به عند الحنفية 
جواز الأخذ من خلاف الجنس . 9) 

واحتج المانعون من الحنابلة بقول النبي كه : 
«أد الأمانة إلى من اتئتمنك. ولا تحن من 
خانك»».”"” ومن أخذ منه قدر حقه من ماله بغر 
علمه فقد خانه. فيدخل في عموم الخبر . وقال 
ية : «لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس 


)١(‏ المغنى لابن قدامة /٠١‏ ۲۸۸. والقليوبي 4/ه*"7. 


واللجئة ترى أن القول بجواز أخذ صاحب الحق مثل حقه من 
غير رضى ولا حكم حاكم إنها يكون عند أمن الفتنة وإلا لم يجزء 
لأن درء الفتنة من مقاصد الشريعة المقررة . 
(1) المغني 787/٠١‏ ط القاهرة. ورد المحتار"/ ٠٠١‏ 87/4 
ط بولاق ۱۲۷۲› والقليوبي ؛/ه*”, والفروق ۲۰۸/۱ 
(*) حديث « أد الأمانة إلى من اثتمنك. ولا تخن من خانك» . 
أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال: هذا 
حديث حسن غريب . ونقل المنذري تحسين الترمذي وأقره» 
وأخرجه أبو داود من طريق آخر وسكت عنه. وقال المنذري: فيه 
رواية مجهول (تحفة الأحوذي 41/4/4 ٤۸١‏ نشسر المكتبة 
السلفية» وعون المعبود ۳/ ۳٠٤۲-۳١۳‏ ط الهند» وجامسع 
الأصول /١‏ 7" نشر مكتبة الحلواني) . 
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منه». 27 ولأنه إن أخذ من غير جنس حقه. كان 
معاوضة بغير تراض» وإن أخذ من جنس حقه. 
فليس له تعيين الحق بغير رضا صاحبه فإن التعيين 
إليه. ألا ترى أنه لا يجوزله أن يقول: اقض حقى 
من هذا الكيس دون هذاء ولآن كل ما لا يجوزله 
تملكه إذا لم يكن له دين لا يجوز له أخذه إذا كان له 
دين» كما لو كان باذلا له. 
لكن المانعين استثنوا النفقة. لأنها تراد لإحياء 
النفس وإبقاء المهجة,. وهذامما لا يصبر عنه. ولا 
سبيل إلى تركه» فجاز أخذ ما تندفع به الحاجة. 
. بخلاف الدين, ولذلك لوصارت النفقة ماضية ل 
يكن ها أخذهاء, ولووجب ها عليه دين آخر غير 
النفقة لم يكن لها أخذه. 9) 
وتفصيل ذلك في مصطلح (نفقة) . 


ب - استيفاء المرتهن قيمة الرهن من المرهون : 
4 - حق المرتهن في الرهن أن يمسكه حتى يؤدي 
الراهن ما عليه فإن لم يأت به عند حلول الأجل 


(١)حديث‏ « لامجل ٠...‏ . أخرجه أحمد والدارقطني من حديث 
عم أبي حرة الرقاشي مرفوعاء وفيه علي بن زيد بن جدعان وهو 
متكلم فيه . وله طريق أخرى عند الدارقطني أيضا عن أنس. وفي 
إسنادها داود بن الزبرقان وهو متروك . وأخرجه أحمد والبزار من 
حديث أبي حميد الساعدي مرفوعا بلفظ «لا يحل لمسلم أن يأخذ 
مال أخيه بغير حق. وذلك لما حرم الله مال المسلم على المسلم أن 
يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس» وفي رواية «لا يحل لمسلم أن 
يأخذ عصاه . قال الهيثمي : ورجال الجميع ‏ أحمد والبزار۔ 
رجال الصحيح . قال البيهقي : حديث أبي حميد أصح ما في 
الباب (مسند أحمد بن حنبل 0/ ۷۲ ط الميمنية» وسئن الدارقطني 
۲/۳ ط دار المحاسن للطباعة, ومجمع الزوائد 4/ ١7/١‏ نشر 
مكتبة القدسي, ونيل الأوطار 5/ 57 ط دار اليل )١1917/7‏ 

(۲) نفس المراجع 
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كان له أن يرفعه إلى القاضي فيبيع عليه الرهن, 
وينصفه منه» إن لم يجبه الراهن إلى البيع . 

وكذلك إن كان غائباء خلافا للحنفية . 

وإن وكل الراهن المرتهن على بيع الرهن عند 
حلول الأجل جازء وكرهه الإمام مالك إلا أن 
يرفع الأمر إلى القاضي . 

والرهن عند الجمهور يتعلق بجملة الحق 
المرهون فيه وببعضه . على معنى أن الراهن لوأدى 
بعض الدين وبقي بعضه» فإن الرهن جميعه يبقى 
بيد المرتہن حتى يستوفى كل حقه . 

وقال بعض الفقهاء: بل يبقى من الرهن بيد 
المرتبن بقدر ما يبقى من الحق . 

وحجة الجمهور أنه محبوس بحق» فوجب أن 
يكون محبوسا بكل جزء منه» أصله حبس التركة 
عن الورثة حتى يؤدوا الدين الذي على الميت. 

وحجة الفريق الثاني أن جميعه محبوس بجميعه» 
فوجب أن تكون أبعاضه محبوسة بأبعاضه» أصله 
الكفالة .© 

والمرتين أحق بثمن الرهن من جميع الغرماءء 
حتى يستوفي حقه» حيا كان الراهن أوميتاء فإذا 
ضاق مال الراهن عن ديونه وطالب الغرماء 
بديونهم. أوحجر عليه لفلسه» وأريد قسمة ماله 
بين غرمائه» فإن من له رهن يختص بثمنه عن سائر 
الغرماء. لأن حقه متعلق بعين الرهن وذمة الراهن 
معاء ٠‏ وباقي الغرماء يتعلق حقهم بذمة الراهن دون 
عين الرهن» فكان حق المرتهن أقوى» وهذا من 


)١(‏ بداية المجتهد /١‏ ۲۹۸ ط مكتبة الكليات› وشرح الخطيب على 


أبي شجاع */ ٠٠‏ ط الحلبي, والدر المختار /١‏ 77 والمغني 
10/1 


— ۱04 


ا ل ا ا ا ل ا ا 000 


أكثر فوائد الرهن» وهوتقديمه بحقه عند تزاحم 
الغرماء» وليس في هذا خلاف بين المذاهب» فيباع 
الرهن» فإن كان ثمنه قدر الدين أخذه المرتبن» 
وإن كان فيه زيادة عن دينه رد الباقي على الخرماءء 
وإن فضل من دينه شيء أخذ ثمنه وشارك الغرماء 
ببقية دينه . "2 وللتفصيل يرجع إلى باب الرهن . 


ج ‏ حبس المبيع لاستيفاء الثمن : 
٠‏ -المنصوص عليه عند المالكية والحنفية ‏ وهو 
قول الحنابلة اختاره ابن قذامة ‏ أنه إن كان الثمن 
دينا فللبائع أن يمتنع عن تسليم المبيع إلى المشتري 
حتى يقضي الثمن» وبر المشتري على تسليم 
الثمن قبل الاستيفاء كالمرتهن . واستدلوا بأنه لما كان 
الثمن غير معين وجب دفعه أولا ليتعين. وفي رأي 
للشافعية والحنابلة أنه إن قال البائع : لا أسلم المبيع 
حتى أقبض الثمن» وقال المشتري : لا أسلمه 
حتى أقبض المبيع . وكان الثمن عينا أوعرضاء 
جعل بین عدل يقبض منهماء ويسلم إليهم). 
مستدلين على ذلك بأن حق البائع قد تعلق بعين 
الشمن» كما تعلق حق المشتري بعين المبيسع 
فاستوياء وقد وجب لكل واحد منههما على الآخر 
حق قد استحق قبضه» فأجبر كل واحد من) على 
إيفاء صاحبه حقه» وهذا قول الثوري . 

وفي قول للامام أحمد» وهوقول ثان للامام 
الشافعي : أنه يجب تسليم المبيع أولاء ويجبر على 
ذلك البائع. لأن تسليم المبيع يتعلق به استقرار 
البيع وتمامهء فكان تقديمه أولى » وإن كان دينا 


)١(‏ المغني 4/ ٠٠١١‏ ط المنار الثانية. وحاشية ابن عابدين ه/ ۲۳۹ ط 
الأميرية . 


ووممم لمعمو مفو واو مقو ممه مومه فهاقومهواقووة مهموق ووو مو مم6 وم6مم وو ومو وووم6م6مووووةهه 


على تسليم الثمنء لأن حق المشتري تعلق بعين 
المبيسع , وحق البائع تعلق بالذمة» وتقديم ما تعلق 
بالعين أولى لتأكده. وهذا إن كان الثمن غير 
مؤجل .° 


د الاستيفاء في الإجارة : 
)١(‏ استيفاء المنفعة : 

١‏ -المنفعة تختلف في كل عقد بحسب المعقود 
عليه» واستيفاؤ ها يكون بتمكين المؤجر للمستأجر 
من محل العقد. ويكون الاستيفاء في الأجير 
الخاص (ويسمى أجير الوحد) بتسليم نفسه مع 
'استعداده للعمل . واستيفاء الإجارة على عمل في 
عين - كخياطة ثوب مشلا يكون بتسليم العين 
مصنوعة حسب الاتفاق . 


(۲) استيفاء الأجرة : 
۲ - استيفاء الأجرة يكون بأحد أمور : 
إما بتعجيل الأجرة من غير شرط» وإما باستيفاء 
المنفعة فعا أوالتمكن منهاء.وإما باشتراط 
تعجيلهاء أو التعارف على التعجيل کا صرح به 
المالكية ‏ 9) 
وفي المسألة خلاف وتفصيل يرجم إليه في 
مصطلح (إجارة) . 


)١(‏ الإنصاف 458/4. والشرح الكبير على المقنع ١17/4‏ ط المنار 
الشانية. وحاشية ابن عابدين ۳/ ۳٤ء‏ ومغني المحتاج 4/۲« 
والدسوقي ۳/ ۱٤۷‏ 

(۲) حاشية ابن عابدين ه/ ۷-٠٦‏ , والبدائع ٠۷١ /٤‏ ط الجمالية. 
والبجيرمي على الخطيب ۳/ ١٠۱۷ء‏ والشرح الصغير للدردير 
1۳/4 ط دار المعارف» والمغني ه/ ١‏ ط مكتبة القاهرة . 


00ا 





۲۵١ ۲۳ استيفاء‎ 


ه ‏ استيفاء المستعير منفعة ما استعاره : 

3 - أورد صاحب المغني أحكام استيفاء المنفعة في 
الإعارة فقال: وإن استعار شيئا فله استيفاء منفعته 
بنفسه وبوكيله, لأن وكيله نائب عنه. ويده كيده 
ولیس له أن يؤجره» لأنه لم يملك المنافع, قلا 
يصح أن يملكهاء ولا نعلم في هذا خلافاء ولا 
خلاف بينهم أن المستعير لا يملك العين. وأجمعوا 
على أن للمستعير استعمال المعار فيها أذن له فيه 
أما إعارته لغيره ففيه خلاف وتفصيل موطنه 


مصطلح (إعارة) . 


و- النيابة في الاستيفاء : 
)١(‏ استخلاف الإمام غيره في إقامة الحدود: 
4 أجمع فقهاء المذاهب على أن للإمام أن 
يستخلف غيره على إقامة الحدود. لأنه لا يقدر 
على استيفاء الجميع بنفسه. لأن أسباب وجوبها 
توجد في أقطار دار الإسلام » ولا يمكنه الذهاب 
إليهاء وني الإحضارإلى مكان الإمام حرج 
عظيم» فلولم يجز الاستخلاف لتعطلت الحدود 
وهذا لا يجوز, ولههذا كان عليه الصلاة والسلام 
يجعل إلى أمرائه تنفيذ الأحكام. وإقامة الحدود. 
والاستخلاف نوعان : تنصيص» وتولية . 


أما التنصيص : فهو أن ينص على إقامة 
فالعامة : هي أن يولي الإمام رجلا ولاية عامة. 
مثل إمارة إقليم أوبلد عظيم » فيملك المولى إقامة 
الحدود وإن لم ينص عليهاء لأنه لما قلده إمارة ذلك 


وملمنعلنةءلن مو ممءمء مم ملةقمووعيمنويو مم مم ممم ممم وموم مم 6م نم1 ووو مو ممم م مم65 


وإقامة الحدود من أعظم مصالحهم. فيملكها. ٩‏ 


والخاصة : هي أن يولي رجلا ولاية خاصة. 
مثل جباية الخراج ونحوذلك. فلا يملك إقامة 
الحدود. لأن هذه التولية لم تتناول إقامة الحدود. ولو 
استعمل أميرا على الجيش الكبير. فإن كان أمير 
مصر أو مدينة فغزا بجنده» فإنه يملك إقامة الحدود 
في معسكره» لأنه كان يملك الإقامة في بلده. فإذا 
خرج بأهله أوببعضهم ملك عليهم ما كان يملك 
فيهم قبل الخروج» وأما من أخرجه أمير البلد غازيا 
فمن كان يملك إقامة الحدود عليهم قبل خروجه 
وبعده لم يفوض إليه الإقامة» فلا يملك 
الإقامة . ) 


(۲) الوكالة بالاستيفاء : 
٥‏ - ذهب المالكية والشافعية وهو الراجح عند 
الحنابلة إلى أن كل ما يملك الإنسان من 
التصرفات فله أن يوكل فيه» ومن ذلك القود 
والحدود. 

وقال الحنفية : كل ما يملك الإنسان أن يستوفيه 
من الحقوق بنفسه. يجو زأن يوكل فيه إلا الحدود 
والقصاص. فلا يجوز أن يستوفيها الوكيل في غيبة 


الموكل عن مجلس الاستيفاءء لأنها تندزىء 


)١(‏ ومشل هذا لا يختلف فيه» وعند إطلاق التولية ينصرف ما يملكه 


النائب إلى ما يدل عليه العرف . 

(۲) البدائع /9/ مه ط الجمالية الأولى» والمغني 4/ ۳۷ ط مكتبة 
القاهرة. والأحكام السلطانية للآمدي ص ۲۲١‏ ط الحلبي. 
وتبصرة الحكام ١54 /١‏ ط الحلبي 1488 . 


هسا١65‎ 





استيفاء ۲۵ » استيلاء ١‏ -؟ 
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بالشبهات . ° 

واستدل الأئمة الشلاثة على جواز التوكيل في 
القود والحدود. بأن النبي عليه الصلاة والسلام 
قال: «اغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت 
فارجمها. فاعترفت فرجحمت2 ولأن الحاجة تدعو 
إلى ذلك لأن الإمام لا يمكنه تولي ذلك بنفسه . 


ويجوز التوكيل في إثباتها. ووافق بعض الحنابلة 
الحنفية على ما قالوه من عدم جواز استيفاء 
القصاص وحد القذف في غيبة الموكل . © 





0 


۹ 


٤۱۸/٤ ابن عابدين‎ )١( 

(۲) حديث « اغد يا أنيس » . أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم من 
حديث أبي هريرة» وزيد بن خالد الجهني مرفوعا ضمن قصة 
(فتح الباري /١7‏ 2186 2185 ط السلفية» وصحيح مسلم 
بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ۳/ ۱۳۲۲ء 178 ط عيسى 
الحلبي ١۱۳۷ه)‏ . 

(۳) بداية المجتهد لابن رشد ۲/ ۲۹۷. والبجيرمي على الخطيب 
 , ۳‏ والمغني ٦/۰‏ وما بعدها 


ooooccoeceoeooceococooooiooiaueccouaeatnecdacdadacdsoensnnccnoeoensscusncsceee 


التعريف : 
١‏ - من معاني الاستيلاء لغة: وضع اليد على 
الشيء» والغلبة عليه والتمكن منه. © 

وفي اصطلاح الفقهاء : إثبات اليد على 
امحل أو الاقتدارعلى المحلّ حالا وال أو 
القهر والغلبة ولوحك|. © 

وأما الفعل المادي الذي يتحقق به الاستيلاء 
فإنه يختلف تبعا للأشياء والأشخاص. أي أن 
مدار الاستيلاء على العرف. ©) 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الحيازة : 

۲ - الحيازة والحوزلغة : الجمع والضم . © 
وشرعا : وضع اليد على الشيء والاستيلاء 

عليه كما قال الدردير. ۷ 


)1( المصباح والقاموس مادة (ولي) 1 


(۲) البدائع ۷/ ۱۲١‏ ط الثانية سنة ۱۳۹٤‏ ه. 

(۳) البحر الرائق ه/ ٠١7‏ 

(4) حاشية القليوبي 7/ ۲٠‏ ط عيسى الحلبي, وحاشية الجمل على 
شرح المنبج ۳/ ۹ ط دار إحياء التراث . 

(ه) حاشية الجمل ۳/ "4 

(1) المصباح مادة (حوز) وطلبة الطلبة ص ٠١5‏ . والتحرير على 
التنبيه للنووي ص ٠١١‏ 

(۷) الشرح الصغير 4/ 7319 والفواكه الدواني ۲/ ١58‏ 


۱0۷ 
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ب الغصب : 

۳ الغصب لغة : أخذ الشىء قهرا وظل|. ٠”‏ 
وشرعا : الاستيلاء على حق الغير بلا حق .9) 
فالغصب أخص من الاستيلاء, لأن الاستيلاء 

يكون بحق وبغير حق . 


ج ‏ وضع اليد : 
٤‏ - يستفاد من كلام الفقهاء أن وضع اليد هو: 
الاستيلاء على الشيء بالحيازة . 

قال ابن عابدين : إن وضع اليد والتصرف من 
أقوى ما يستدل به على الملك. ولذا تصح الشهادة 
بأنه ملكه. ولیس للامام أن يخرج شيئا من يد أحد 
إلا بحق ثابت معروف»“ وفي ذلك خلاف 
وتفصيل . 
د الغنيمة : 
ه-الاغتنام: أخذ الغنيمة » وهي كا قال 
أبوعبيد: ما أخذ من أهل العدوعنوة. فالاغتنام 
أخص من الاستيلاء . 4) 


ه ‏ الاحراز 
ءٍ 
5 الاحرازلغة : جعل الشيء في الحرز. وهو 


. المصباح المنير مادة (غصب)‎ )١( 

(۲) شرح المنبسج مع حاشية الجمسل 454/4. وكشاف القناع 
1 » وحاشية الدسوقي ٤٤١/۳‏ . والدر المختار ه/ 1١7‏ ط 
بولاق سنة ۱٤۷۲‏ . والفواكه الدواني 7١15/17‏ 

(۳) المصباح والقاموس » وحاشية ابن عابدين / 701. والمتثور في 
القواعد للزركشي ۳/ ۳۷۰ 

(5) المصباح . وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق ۳/ ۲٤۸‏ ط دار 
المعارف بيروت. وفتح القدير 4/ ٠١‏ 


امومعو ققواه فقفاواة وواواة ومو ووهواوووهاهاة وواواء وومام م و مهام ةوممفمةوثمةة 6 9ه 666م6م6هةوثووه 


الموضع الحصين الذي يحفظ فيه الشيء. 

وفي الشرع : حفظ المال فيم| يحفظ فيه عادة» 
كالدار والخيمةء أوبالشخص نفسه؛ ^ 

وبين الإحراز والاستيلاء عموم وخصوص . 

ولذا كان الإحرازشرطا لترتب الملك على 
الاستيلاء في بعض الصور. فينفرد الاستيلاء في 
مشل استيلاء الكفار على أموال المسلمين في دار 
الإسلام. فليس ذلك إحرازا. 


صفة الاستيلاء ( حكمه التكليفي ) : 

۷- يختلف حكم الاستيلاء بحسب الشيء 
المستولى عليه» وتبعا لكيفية الاستيلاءء فالأصل 
بالنسبة للمال المعصمم المملوك للغير أن الاستيلاء 
عليه حرم » إلا إذا كان مستندا إلى طريق مشروع . 

أما ا لمال غير المعصوم فإنه يجوز الاستيلاء عليه وإن 
كان مملوكاء وكذا الال المباح فإنه يملك بالاستيلاء 
عليه على ما سيأتي بيانه . 


أثر الاستيلاء في الملك والتملك : 

۸ الاستيلاء يفيد الملك إذا ورد على مال مباح 
غير ملوك لأحد. على تفصيل يأتي بيانه » أوكان 
في حكم المباح لعدم العصمة. بأن كان مالا 
للحربيين في دار الحرب . وهذا إما أن يكون 
منقولاء أوعقاراء ولكل حكمه الخاص . 

4 - فإن كان المال الذي تم الاستيلاء عليه من 





(١)القاموس‏ . والمصباح مادة (حرز)» وطلبة الطلبة ص /الاء 


والنظم المستعذب ۳٠٠ /١‏ ط م الحلبي. وحاشية الشلبي على 
تبيين الحقائق ۳/ ۲۲١‏ ط دار المعارف. وحاشية ابن عابدين 
6 ط أولى بولاق. 


١68 


١١ 4 استيلاء‎ 


ececenecnen.seancceceneceernreeceneneceneenessennnsessececpeeeceocecesuuunss 


الحربيين منقولا أخذ بالقهر والغلبة» فإن الملك لا 
يتحقق فيه إلا بالقسمة بين الخاتمين» فالملك 
موقوف عليها. "“ وفي قول عند الشافعية أن الملك 
يثبت بنفس الاستيلاء بدار الحرب بعد الفراغ من 
القتال. لزوال ملك الكفار بالاستيلاءء ووجود 
مقتضى التمليك» وهوانقضاء القتال. وفي قول 
أن الملك موقوف» فإن سلمت الغنيمة إلى القسمة 
بان ملكهم على الشيوع . ٩‏ 

وبالقسمة - ولوفي دار الحرب ‏ ثبت الملك. 
ويستقر عند حمهور الفقهاء : المالكية. والشافعية. 
والحنابلة . وبهذا قال الأوزاعي وابن المنذر وأبوثور, 
لما روى ابوإسحاق الفزاري قال: قلت 
للأوزاعي : هل قسم رسول الله كلخ شيشا من 
الغنائم بالمدينة؟ قال: لا أعلمه, إنها كان الناس 
يتبعون غنائمهم ويقسمونها في أرض عدوهم, ول 
يقفل رسول الله كَل عن غزاة قط. أصاب فيها 
غنيمة إلا حْسََهُ وقسمه من قبل أن يقفل» ولأن 
الملك ثبت فيها بالقهر والاستيلاءء فصحت 
قسمتها ىا لو أحرزت بدار الإسلام. لأن سبب 
الملك الاستيلاء التام وقد وجدء فإننا أثبتنا أيدينا 
عليها حقيقة » وقهرناهم ونفيناهم عنهاء والاستيلاء 
يدل على حاجة الستولي فيثبت الملك 
كالمباحات ؛ ۳ 


٤٤۷ - 445/4 البدائع ۷/ ١١1۲ء والمغني‎ )١( 

(۲) الأحكام السلطانية للماوردي ص ٠١۹‏ ط ١٦۱۹ء‏ ونهاية 
المحتاج ۷۳/۸ 

(۳) حاشية الدسوقي 144/۲ ومنح الجليل اواك :هلا 
ونهاية المحتاج ۷۳/۸ والمغني 47١/4‏ - 4177 


TAOS Rha مدو نويه ورمدهرهه‎ 6 ate û f OOD OOS VEE RES ANE 37896 8 28735 8 وه ووو درهرو رق‎ 


٠‏ -_لكن الحنفية يرون أن الملك لا يثبت للغزاة 
بدار الحسرب بالاستيلاء ولكن ينعقد سبب الملك 
فيهاء على أن يصير علة عند الإحرازبدار 
الإسلام» وعلى هذا فلم يعتبروا قسمة الغنائم في 
دار الجرب قسمة تمليك. وإننما هي قسمة حمل, لأن 
ملك الكفارقائم» إِذ الملك لايتم عليها إلا 
بالاستيلاء التام, ولا يحصل إلا بإحرازها في دار 
الاسلام, وما دام الغزاة في دار الحرب فاسترداد 
الكفار ليس بنادر بل هو محتمل . (© 
١‏ -وأما إن كان المال المستولى عليه من الكفار 
بالقهر والغلبة أرضاء فإن للفقهاء ثلاثة اتجاهات : 

فالحنفية, والحنابلة في رواية ‏ عليها المذهب 
عندهم ‏ صرحوا بأن الإمام خير بين أن يقسمها أو 
يتركها في يد أهلها بالخراج . 9) 

وقال المالكية في المشهور عندهم : إنها لا تقسم . 
ويرصد خراجها في مصالح المسلمين. إلا أن يرى 
الامام في وقت أن المصلحة تقتضي القسمة. 
والقول بأنها تصير وقفا بالاستيلاء. ويرصد 
خراجها لصالح المسلمين رواية عند الحنابلة . 

وقال الشافعية : إنها تملك للفانحين كالمنقول. 
وهورواية عند الحنابلة» وبه قال ابن رشد المالكي , 
وهوقول عند المالكية يقابل المشهور. وقالوا: إن 
الاستيلاء الحكمي كالحقيقي في ترتب الملك على 
الأصتيااد © 


47١/4 والمغني‎ 1١١-۱۱۸ . ۱۱١/۷ البدائع‎ )١( 


٠٠١ /١ والمقنع وحواشيه‎ 2.1١8 /۲ المغني‎ )۲( 

(۳) البدائع 2118/9 وحاشية الدسوقي ۲/ 2.184 ونهاية المحتاج 
مل 14 والأحكام السلطانية للمارردي ۰۱۳۸-۱۳۷ 
والمغني ۷/۲ وکشاف القناع ۱۸/4 ٠‏ ۳ ومنح الجليل 
o۸1 - 0۸6/1‏ 


١64 
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۲ - أما الأرض التي استولى عليها المسلمون بعد 
جلاء الكفارعنها خوفاء فإنها تصير بالاستيلاء 
عليها وقفا لمصالح المسلمين . 

وأما الأرض التي استولى عليها المسلمون صلحا 
فإنها تبقى في أيدي أصحابها. إذا كان الصلح على 
أن تبقى في ملكيتهم » ويوضع عليها الخراج . أما 
إذا كان الصلح على أن يتملكها المسلمون فإنها 
تكون وقفا لمصالح المسلمين . 9 
١‏ وأماإذاكان الاستيلاء على مال معصوم 
ملوك للغير بطريق من طرق التملك. فإن 
الاستيلاء وحذه لا يكسب ملكية » ” وإنها حدوث 
التملك يكون بالسبب المشروع الذي يقتضيه 
كالشسراء والهبة. وحق الاستيلاء في هذه الحالة 
يكون أثرا ونتيجة للتملك وليس سببا له. 

وأما إذا كان الاستيلاء عدواناء فإنه لا يفيد 
ملكا. وبيان ذلك في مصطلحات (غصب) 
و(سرقة) . 
4 - واستيلاء الحاكم على ما يحتكره التجار له أثر 
في إزالة ملكيتهم » إذ للحاكم رفع يد المحتكرين 
عما احتكروه وبيعه للناس جبراء والثمن لمالكيه. 
على خلاف وتفصيل مبين في مصطلح (احتكار) . 

ومن ذلك ما قالوه من استيلاء الحاكم على 
الفائض من الأقوات بالقيمة لإمداد جهة انقطع 
عنها القوت أوإمداد جنودهء لأن للامام أن يخرج 
ذلك إذا كان بحق ثابت معروف کا يفهم من 


۷١۹ /۲ الأحكام السلطانية للماوردي ص ۱۳۷ - 1۳۸ . والمغني‎ )١( 

(۲) البدائع 11/1 ۱۲۷ والمغنى ۸/ ٤٠١‏ والشرح الكبير مع 
حاشية الدسوقي /٤‏ ۱۸۷ ونباية المحتاج ۷۳/۸ والمهذب 
Yer/Y‏ 


۲٣۷ /۳ حاشية ابن عابدين‎ )١( 


حاشية ابن عابدين »' والاستيلاء على عمل 
الصانع إذا احتاج الناس إلى صناعة طائفة 
كالفلاحة والنساجة. 2 ومدار الاستيلاء في 
الصورتين على العرف . 


استيلاء الكفار الحربيين على أموال المسلمين : 


٠ اختلف الفقهاء في هذا على ثلاثة أقوال‎ ١٠ 


2 


مشهورة : 

)١(‏ إن ما استرده المسلمون من أيدي الحربيين فهو 
لأربابه» بناء على أن الكفارلا يملكون أموال 
المسلمين بالاستيلاء عليها أصلاء وممن قال هذا 
الشافعية, وأبدو ثور وأبو الخطاب من الحنابلة» © 
واحتجوا با رواه عمران بن حصين أنه أسرت امرأة 
من الأنصار» وأصيبت العضباءء فكانت المرأة في 
الوثاق. وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي 
بيوتهم» فانفلتت مع نعمها ذات ليلة من الوثاق. 
فأتت الإبل» فجعلت إذا دنت من البعير رغا 
فقتركه» حتى تنتهي إلى العضباء فلم ترغ . 
قال: وناقة منوقة. فقعدت في عجزها ثم زجرتها 
فانطلقت. ونذروا بهاء فطلبوها فأعجزتهم . قال: 
ونذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنهاء فلا 
قدمت المدينة راها الناس» فقالوا: العضباء ناقة 
رسول الله يكخِ! فقالت: إنها نذرت إن نجاها الله 
عليها لتنحرنها. فأتوا رسول الله يك فذكروا ذلك 


(؟) البدائع 0/ 179., والشرح الصغير 4/ 4. وحاشية الجمل 


4/٤ 
وبجسيرمي على‎ ۲٤١/۲ والمهذب‎ . 474 - ٤١۳/۸ المغني‎ )۳( 
"4 /5 المنيج‎ 


۱۹۰ 





استيلاء ١١‏ ے۱۷ 


له فقال: «سبحان الله ! بسا جزتهاء نذرت لله إن 
نجاها الله عليها لتنحرنا ١١لا‏ وفاء لنذر في معصيةء 
ولا فيا لا يملك العبد» وفي رواية ابن حجر «لا نذر 
في معصية الهم (© 

(۲) إن ما غنمه الكفاريملكونه بمجرد الاستيلاء 
عليه» سواء أحرزوه بدارهم أو لم بجرزوه» وهو 
رواية عن أحمد. ووجهه أن القهر سبب يملك به 
المسلم مال الكافر» فملك به الكافرمال المسلم» 
وعلى هذا إذا استرد المسلمون ذلك كان غنيمة 
سواء بعد الإحراز أو قبله . © 

(۳)إن الكفاريملكون أموال المسلمين بالاستيلاء 
عليها شرط إحرازها بدارهم: وهومذهب الحنفية 
والمالكية ورواية عن أحمد, ودليله قول النبي َك 
يوم فتح مكة: «وهل ترك لنا عقيل من رباع" 
ولأن العصمة تزول بالإإحراز بدار الحرب» إذ 
المالك لا يمكنه الانتفاع به إلا بعد الدخول لما فيه 
من خاطرة» إذ الداردارهم . فإذا زال معنى الملك 
أوما شرع له الملك يزول الملك ضرورة» فباسترداد 
المسلمين لذلك يكون غنيمة . ° 


(۱) حديث عمران بن حصن . أخرجه مسلم وأبو داود مرفوعا 
واللفظ لمسلم (صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 
۰۱۲/۳ 1717 ط عيسى الحلبي ٥ه‏ وسئن أبي داود 
5١75.4 /۳‏ ط استانبول). 

٤١٤ - 417“ /۸ المغني‎ )۲( 

(۳) حديث « وهل ترك لنا . . . » متفق عليه في حديث أسامة بن 
زيد (اللؤلؤ والمرجان ص 7١‏ نشر وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية بدولة الكويت ۳۹۷٠ه)‏ . 

,1١الا/‎ ,.17 / تبيين الحقائق ۳/ ۲۹۱-۲۹۰ والبدائع‎ )٤( 
وحاشية الدسوقي ۲ والمهذب 747/7 , والمغني‎ , ۸ 
والدر المختار‎ 4١١ /١ وما بعدها.ء وبداية المجتهد‎ 4٠0 4 
7941/7 وحاشية الصاوي‎ 74 4 /* 


اماه ool Tolono oo‏ هماه ها واهاهاة lelê‏ واواواواه مأوواماة والاوس اهاوه امو ام واوا مواواواة وأهووو 6و6و6 


استيلاء الكفار على بلد إسلامي : 
5 - إذا استولى الكفار على بلد إسلامي فهل 
تصير دار حرب أم تبقى كما هي دار إسلام؟ 

في هذه المسألة خلاف وتفصيل» فذهب 
أبويوسف ومحمد إلى أن دار الاسلام تصير دار كفر 
بشرط واحد» وهو إظهار أحكام الكفر. ”“ وتفصيل 
ذلك في مصطلح (دار الأسلام ودار الحرب) . 


إسلام الحربي بعد استيلائه على مال المسلم : 
۷ -إذا استولى الحربي على مال مسلم بالقهر 
والغلبة» وحكم بملكيته له شرعاء ثم دخل إلى 
دار الإسلام مسلا وهوفي يده. فهولهء لقول 
الرسول كي : «من أسلم على شيء فهو له 
ولأن إسلامه يعصم دمه ومال»خبر الصحيحين أن 
الرسول ية قال : «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله فمن قا ها فقد عصم مني 
ماله ونفسه إلا بحقه. وحسابه على الله . © 
واستثنى الجمهور من ذلك استيلاءه على ا حر 


۲٠۴ /۳ الفتاوى الطندية ۲/ ۲۳۲. وحاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) حديث: «من أسلم على شيء فهو له» أخسرجه البيهقي وابن 
عدي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. وقال المناوى : 
في إسناده ياسين بن الزيات متروك . قال البيهقي : وهذا الحديث 
إنما يروى عن ابن أبي مليكه عن النبي ية مرسلاء وعن عروة 
عن النبي ب مرسلاء وللحنديث طرق أخرى» ول نجد من 
حكم على الحديث بمجموع طرقه . (السئن الكبرى للبيهقي 
6 ١ط‏ الهندء وكتاب السئن لسعيد بن منصورء القسم 
الأول من المجلد الثالث/ 4ه, هه ط مطبعة علمي بريس 
(ماليكاؤن). وفيض القدير 5/ ۲٦ط‏ المكتبة التجارية. وإرواء 
الغليل */ ٠٠١١‏ نشر المكتب الإسلامي) . 

(۳) حديث : «أمرت أن أقاتل الثأس . . .». أخرجه البخاري - 


هساأ5١‎ 





يجوز فيه البيع فإن أهل الحرب لا يملكونه إذا 
أصابوه وأسلموا عليه. وصرح المالكية بأن مثله : 
الوقف المحقق. والمسروق في فترة عهده. 
واللقطة. والدين في ذمتهء والوديعة. وما استأجره 
من المسلمين حال كفره فلا يقر على شيء من 
ذلك . وقواعد المذاهب الأخرى لا تأبى ذلك 7) 
- وإذا استولى الكافر الحربي على مال مسلم 
بطريق السرقة » أو الاغتصاب من حربي آخر, ثم 
أسلم ودخل دار الإسلام وهوني يده فهوله أيضا 
عند جمهور الفقهاء. لأنه استولى عليه حال كفره 
فأشبه ما استولى عليه بقهره للمسلمين. وعن 
أحمد أن صاحبه أحق به بالقيمة. ° 
الاستيلاء على المال المباح . 
4 المال المباح كل ما خلقه الله لينتفع به الناس 
على وجه معتاد. وليس في حيازة أحد مع إمكان 
حيازته. ويكون حيوانا: بريا أوبحرياء ويكون 
نباتا: حشائش وأعشابا وحطباء ويكون جمادا : 
أرضا مواتا وركازاء كا يكون ماء وهواء» ومن حق 
أي إنسان أن يتملك منه. ويكون ذلك بالاستيلاء 
عليه» ويتحقق الاستيلاء وتستقر الملكية إذا كان 
الاستيلاء بفعل يؤدي إلى التمكن من وضع اليد . 
روى أبوداود عن أم جندب أن رسول الله يك 
= ومسلم من حديث عمر رضي الله عنه مرفوعا (فتح الباري 
۲/٣۳‏ ط السلفية. و صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي /١‏ ١ه.‏ ۲٥ط‏ عيسى الحلبي ۱۳۷۲ ه) . 
)١(‏ الدسوقي ۱۸۸/۲ 
(۲) المغنى ۸/ ١١٠٤ء‏ والخسراج لأبي يوسف ص ٠٠١‏ ط ثانية 
o۳‏ هل والسيرالكبير؟/588"». والشرح الصغسير 


۹۱/۲ ط دارالمعارف» والمنبسج مع حاشيسة البجيرمي 
۷/٤‏ ط ۱۳۹۹ ھ. 


قال: «من سبق إلى مالم يسبق إليه مسلم فهو 
له» وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 
ككل : «من أحاط حائطا على أرض فهي له وفي 
رواية: «من أحيا أرضا ميتة فهي له»" وإذا ثبت 
هذا بالنسبة للعقار المباح فهوبالنسبة للمنقول من 
المباحات أولى » لظهور الاستئثار به ظهورا لا يكون 
في العقار. 

ولا يحد من سلطان الناس في الاستيلاء على 
لمال المباح إلا القواعد العامة لتنظيم الانتفاع ومنع 
الضرر. 
٠‏ -ولكل نوع من الأموال المباحة طريق 
للاستيلاء عليه » فالاستيلاء على الماء المباح والركاز 
يكون بالحوزوالكشف. والاستيلاء على الكل 


)١(‏ حديث : «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهوله». أخرجه 


أبو داود من حديث أسمر بن مضرس رضي الله عنه مرفوعا. 
ونقل صاحب عون المعبود عن ابن حجر تجهيل بعض رواته . قال 
المنذري: غريب . وقال أبوالقاسم البغوي: لا أعلم بهذا الإسناد 
حديثا (عسون المعبسود ١47/7‏ طالهند. وجامع الأصول 
۰ نشر مكتبة الحلواني). 

(۲) حديث : «من أحاط حائطا على أرض فهي له» أخرجه أبو داود 
وأحمد والضياء المقدسي من حديث الحسن عن سمرة بن 
جندب» رضي الله عنه مرفوعا. قال ابن حجر: في صحة سماع 
الحسن عن سمرة خلاف. وأشارالمنذري أيضاإلى هذا 
الحلاف . وقال عبدالقادر الأرناؤوط محقق جامع الأصول: وفيه 
ضعف» وأخرجه أحمد من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهها 
بهذا اللفظ. قال البنا الساعاتي في تخريجه : أخرجه الترمذي 
والنسائي والببهقي» وقال الترمذي : حديث صحيح (مختصر سنن 
أبي داود للمنذري 14 نشردار المعرفة. ومسند أحمد بن 
حنبل ٠۲/١‏ ط الميمئية. والفتح الرباني /١6‏ ۱۴۳۰ء ٠١١‏ 
الطبعة الأولى ۱۳۷۰ ه. وفيض القدير 5/ ۲۹) . 

(۳) حديث : «من أحيا أرضا ميتة فهي له». علقه البخاري من 
حديث جابر رضي الله عنه » وذكر ابن حجر في شرحه شواهد هذا 
الحديث. وقال: وفي أسانيدها مقال. ولكن يتقوى بعضها 
ببعض (فتح الباري ١8/0‏ ط السلفية) . 


۱۹ 





استيلاء ۲۳-۲۱ 


والعشب يكون بالحش. والاستيلاء على حيوان 
البر والبحريكون بالاصطيادء والاستيلاء على 
الأرض الوات يكون بالإحياء وبإقطاع 
التبليك. 9 
تنوع الاستيلاء : 
١‏ - الاستيلاء يكون حقيقيا بوضع اليد على 
الشيء المباح فعلاء وهذا لا يحتاج إلى نية وقصد. 
صرح بذلك الشافعية» قال الرملي في نهاية 
المحتاج: يملك الصيد بضبطه باليدء لأنه مباح» 
فملك بوضع اليد عليه كسائرالمباحات» سواء 
أقصد بذلك ملكه أم لاء حتى لوأخذه لينظرإليه 
ملكه. ويفهم ذلك من كلام سائر المذاهب. وإنما 
تثبت بالاستيلاء الحقيقى الملكية مستقرة» وكذلك 
يكون الاستيلاء حقيقيا إذا كان بالة أعدت لذلك» 
وكان واضعها قريبا منهاء بحيث لومدٌ يده إليها 
لأمسك الصيد» لأنه ليس بممتنع عليه. ومن هذا 
لونصب شبكة للصيد فوقع فيها طائر وامتنع عليه 
الطيران» أو أغرى كلبا معلما فاصطاد حيواناء فإن 
من نصب الشبكة ومن أغرى الكلب يتملك 
الصيد» سواء أكان هومالك الشبكة والكلب أم 
كان المالك غيره . 
ويوق الاد كيال وهوما كان 
بواسطة الآلة وحدها التي تمببىء المباح لوضع اليد 
عليه » ولم يكن واضعها قريبا منها. كحفرة في جورة 
)١(‏ البدائئع 188/5 144. والفتاوى الهندية ونم روسل 
۷ . والدر المختار مع حاشية ابن عابدين 5/ ۲۹۸ والمبسوط 
05 والشسرح الصغيرمع حاشية الصاوي /١‏ ۷٦١٠ء‏ 
والشرح الكبيرمع حاشية الدسوقي ۲/ ١٠٠١ء‏ ومنح الجليل 
٥۸٦ ١‏ ونهاية المحتاج ١١17/8‏ - ۱۱۹ والمغني 
٥٤ ۲/۸‏ وکشاف القناع 2177/4 ۱۸۷ 
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المنتفع بالأرض أومالكها تجمع فيهاماء الملطرء 
فلابد لتملك ما تجمع فيهامن ماء من وجود 
القصد. أمامن غير قصد فإن الملكية تثبت غير 
مستقرة» ولا تستقر إلا بصير ورة الاستيلاء حقيقياء 
وهذا باتفاق المذاهى )١١(‏ 
۳ وقد سئل الحلواني الحنفي عمن علق كوزه» أو 
وضعه في سطحه. فأمطر السحاب وامتلاً الكوز 
من المطر» فجاء إنسان وأخذ ذلك الكوز مع الماءء 
هل لصاحب الكوز أن يسترده مع الماء؟ فقال: 
لا إشكال في استرداد الكوز. وأما الماء فإن كان قد 
أعد الكوز لذلك حق له أن يسترده» وإن لم يعدّه 
لذلك لم يسترده . 

ولوالتجأ صيد إلى أرض رجل أو إلى دارهء فلا 
يعد ذلك استيلاء من صاحب الأرض أو الدار. 
لأنهم لم يعدا للاصطياد, لأنه لم يحدث منه فعل 
الاستيلاءء أما إذا رد عليه صاحب الدار الباب بنية 
أخذه ملكه» لتحقق الاستيلاء عليه بفعله مع 
إمكان أخذه . 

ومن نصب فسطاطا فالتجأً إليه صيد لم يملك. 
لأن الفسطاط لم يكن الة صيد» وما كان نصبه 
بقصد الاستيلاء على الصيدء. وكذا لونصب 
الشبكة حاضرا بالقرب منها فإنه لا يمكله» إذ 
القصد مرعي في التملك. ومع هذا فإنه أحق به 
من غيره إن حضر وهو معلق بالشبكة . 

وتفصيل كل ذلك في مصطلح (اصطياد) . ٩"‏ 


)1( المراجع السابقة . 


۹۳ 
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١‏ الاستيلاد لغة : مصدر استولد الرجل المرأة إذا 
أحبلهاء سواء أكانت حرة أم أمة. 2 واصطلاحا 
كما عرفه الحنفية : تصيير الجارية أم ولد . "“ وعرف 
غيرهم أم الولد بتعاريف منها: قول ابن قدامة : 
إنها الأمة التي ولدت من سيدها في ملكه . ”" فأم 
الولد نوع من أنواع الرقيق الذي له في الفقه أحكام 
خاصة من حيث نشوؤه وما يتلوهء وللتفصيل ينظر 
(استرقاق و رق). والكلام هنا منحصر فيا تنفرد به 
أم الولد عن سائر الرقيق من أحكام خاصة. 
وكذلك أحكام ولدها. 


الألفاظ ذات الصلة : 
العتق ': 
۲ - من معاني العتق في اللغة : السراح 
والاستقلال. 

وشرعا : رفع ملك الآدميين عن ادمي مطلقا 
تقربا إلى الله تعالى » فهويجتمع مع الاستيلاد في 
أن كلا منبها سبب للحرية » غير أن العتق قد يكون 


)١(‏ المصباح مادة (ولد). وانفرد الحنفية بهذا العنوان (استيلاد) أما 
غيرهم من فقهاء المذاهب فقد عنونوا لذلك ب (أمهات الأولاد) . 

٠١۴۳/٤ البدائع‎ )۲( 

(”*) المغني 0717/4 ط الرياض. 
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منجزا» أماأم الولد فتصير حرة بغد موت سيدها 
غالباء إذ يجوز عتقها وهي أم ولد حال حياة السيد. 


التدبير : 

“- التدبير : تعليق العتق بالموت» كأن يقول 
السيد لعبده أو أمته: أنت حر أوأنت حرة دبر موتي 
أي بعد موتي أوما شابه ذلك من الألفاظ. فهو 
يجتمع مع الاستيلاد في أن كلا منبها سبب للحرية 
بعد الموت. لكن التدبير بالقول. والاستيلاد 


بالفعل . 


الكتابة : 

٤‏ - الكتابة والمكاتبة : بيع السيد نفس رقيقه منه 
بعال في ذمته. فيعتق العبد أو الأمة بعد أداء ما 
كوتب عليه فكل من الاستيلاد والمكاتبة سبب 
للحرية إلا أن المكاتبة عقد بعوض . 

التسري : 

ه ‏ التسري إعداد الرجل أمته لأنه تكون موطوءة. 
فالفرق بينه وبين الاستيلاد حصول الولادة. () 


صفة الاستيلاد. وحكمه التشريعي. وحكمة 
التشريع : 

٦‏ قال صاحب المغني : لاخلاف في إباحة 
ملكت أيمانهم ‏ فإنهم غير ملومین) وقد كانت 


)١(‏ حاشية البجيرمي على المج ٤۲۳ 4۱۲/٤‏ 4۷ء 


وابن عابدين ۱۱۳/۳ 
(۲) سورة المؤمئنون/ °« 


ے۱٤‎ 


مارية القبطية أم ولد النبي بء حيث ولدت له 
إبراهيم » وكانت هاجر أم إسماعيل سرية سيدنا 
إبراهيم » وكان لعمر بن الخطاب أمهات أولادء 
وكذلك لعلي بن أبي طالب» ولكثير من الصحابة 
رضي الله عنهم ١‏ وكان علي زين العابدين بن 
الحسين. والقاسم بن محمد بن أبي بكرء 
وسالم بن عبدالله بن عمر» من أمهات الأولاد. 
وروي أن الناس لم يكونوا يرغبون في أمهات الأولاد 
حتى ولد هؤلاء الثلاثة من أمهات الأولاد» فرغب 
الناض فيهن .© 

ويقصد بالاستيلاد الولد. فقد يرغب الشخص 
في الأولاد ولا يتيسر له ذلك من الحرائرء وأباح الله 
له أن يتسرى من تلد له. 

ومن تحمل من سيدها تعتق عليه بموته من كل 
ماله تبعا لولدها . © 

والأصل في ذلك قول النبى َة «أيها أمة ولدت 
من سيدهأ فهى خرة عن دبر من .° 


٥۲۸ .٥۲۷ /4 المغني‎ )١( 

(۲) شرح المعبج ٤٤۲/٤‏ 4147 

)۳( حديث « أيه أمة ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر منه» أخرجه 
الحساكم من حديث ابن عباس مرفوعا بلفظ «أيها امرأة ولدت من 
سيدها فهي حرة بعد موته» قال الحاكم : هذا حديث صحبح 
الإإسناد وم يمخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله: وفيه حسين وهو 
متروك . وأخسرجه ابن ماجة بلفظ مقارب. وقال الحافظ 
البوصيري في الزوائد: في إسناده الحسين بن عبدالله بن عباس . 
تركه ابن المديني وغيره» وضعفه أبوحاتم وغيره» وقال البخاري: 
إنه كان يتهم بالزندقة (المستدرك 194/7 نشردار الكتاب 
العربي. وسئن ابن ماجة بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ۲/ ۸٤١‏ 
ط عيسى الحلبي ۱۳۷۴۳ ه) . 


ممممع و قققه فق مقف لواو و وهامو ة مام و هه ووو ونث ممم و وموم قوة وو بموووومهو656ه 


والاستيلاد وسيلة للعتق. والعتق من أعظم 
القرب (© 


حكم ولد المستولدة من غير سيدها: 

۷- إذا صارت الأمة أم ولد بولادتها من سيدهاءثم 
ولدت من غيره» كان لذلك الولد حكم أمه في 
العتق بموت سيدهاء وغيره من أحكامهاء وأما 
أولادها الذين ولدتهم قبل ثبوت حكم الاستيلاد ها 
فلا يتبعونهاء ولا يكون لهم حكم أمهم . ”) 


ما يتحقق به الاستيلاد وشرائطه : 
۸ - يتحقق الاستيلاد ( بمعنى أن تصير الجارية أم 
ولد) بولادة الولد الحى,_أو الميت. لأن الميت ولد به 
تتعلق أحكام الولادة فتنقضي به العدة» وتصير 
المرأة نفساءء وكذا إذا أسقطت سقطا مستبينا خلقه 
أو بعض خلقه وأقر السيد بوطئهاء فهو بمنزلة ا لحي 
الكامل الخلقة. ويترتب على هذا ثبوت النسب 
إذا أقر السيد بالوطء عند الجمهور. خلافا للحنفية 
حيث اشترطوا إقراره بأن الولد منه . 

وإذا تزوج الشخص أمة غيره فأولدها أو أحبلها 
ثم ملكها بشراء أوغيره لم تصر أم ولد له بذلك» 
سواء ملكها حاملا فولدت في ملکهء أوملكها بعد 
ولادتهاء ومبذا قال الشافعية والحنابلة. لأنها علقت 
»منه بمملوك فلم يثبت لها حكم الاستيلاد. 

ونقل عن الإمام أحمد أنها تصير أم ولد في 
الحالين. وهوقول أبي حنيفة, لأنها أم ولد وهو 


(۲) البدائع ,.11١/4‏ والمغني 4/ 147ه 


ے۱٦‎ 
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مالك لهاء فثبت ها حكم الاستيلاد» کا لو حملت 


وعند المالكية إن اشتراها حاملا فإنها تصير أم 
ولد بهذا الحمل. © 
ما يملكه السيد في أم الولد: 


4- إذا حبلت الأمة من سيدها وولدت فحكمها 
حكم الإماء في حل وطء سيدهالهاء واستخدامهاء 
وملك كسبهاء وتزويجهاء وإجارتهاء وعتقهاء وهذا 
قول أكث رأهل العلم . وقال المالكية: لا يجوز 
لسيدها تزويجها بغير رضاهاء فإن رضيت جاز مع 
الكراهة, قالوا: لأن ذلك ليس من مكارم 
الأخلاق. وقالوا: إن إجارتها كذلك لا تجوز إلا 
برضاها وإلا فسخت. وللسيد قليل خدمتها. ٩"‏ 


مالا يملكه السيد : 

٠‏ - جنهور الفقهاء ‏ وعليه أكثر التابعين -0© على 
أن السيد لا يجوزله في أم ولده التصرف با ينقل 
الملك. فلا يجوز بيعهاء ولا وقفهاء ولا رهنهاء ولا 
تورث». بل تعتق بموت السيد من كل المال ويزول 
الملك عنها. روي عن عبيدة قال: خطب علي 
الناس. فقال: «شاورني عمر في أمهات الأولاد 
فرأيت آنا وعمر أن أعتقهن» فقضى به عمرحياته» 
وعشسمان حياته. فلا ولیت رأيت أن أرقهن» . قال 


)١(‏ المغني 078/4 ٠١٤‏ وردالمحتار// 75 ط بولاقء 
والقليوبي 4/ 537, والكاني لابن عبدالبر ۹۸۱/٩‏ 

(۲) الدسوقي 4/ .4١١ . 5٠١‏ والمغني 9/ .٠۲۷‏ 078 والبدائع 
۳۰/4 

(۳) المراجع السابقة . 
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عبيدة: فرأي عمروعلي في الجماعة أحب إلينا من 
رأي علي وحده. ”2 وروي القول بهذا أيضاعن 
عثمان وعائشة» وروي الخلاف في ذلك عن علي 
وابن عباس وابن الزبير قالوا بإباحة بيع أم الولد. 
والأصل في الباب حديث «أيم| أمة ولدت من 
سيدها فهي حرة عن دبرمنه» وخبر أن الي 6 
«نبى عن بيع أمهات الأولاد. لا يوهبن ولا يورئن» 
يستمتع بها سيدها مادام حياء فإذا مات فهي 
a‏ 9 
أثر اختلاف الدين في الاستيلاد : 
١‏ قال الفقهاء : يصح استيلاد الكافر, ذميا أو 
مستأمنا أو مرتداء كما يصح منه العتق . 

وإذا استولد الذمي أمته الذمية ثم أسلمت لم 
تعتق في الحال عند الشافعية» وفي الرواية المعتمدة 
عند لحنابلة. وعند المالكية تعتق إذ لا سبيل إلى 


)١(‏ والأثر عن علي رضي الله عنه أخرجه عبدالر زاق والبيهقي. ولفظ 


عبدالرزاق: «اجتمع رأبي ورأي عمر في أمهات الأولاد ألا 
ُبَعْنَء قال: ثم رأيت بعد أن يبعن» قال عبيدة: فقلت له فرأيك 
ورأي عمر ني الجماعة أحب إل من رأبسك وحدك في الفرقة - أو 
قال في الفتنة ‏ قال: فضحك علي» قال الشوكاني : وهذا الإسناد 
معدود في أصح الأسانيد (مصنف عبدالر زاق ۷/ ۰۲۹۱ ۲۹۲ 
من منشورات المجلس العلمي 47١ه.‏ وسنن البيهقي 
٠‏ طالند. ونيل الأوطار 777/4 774 ط دار 
الجيل) . 

(۲) سبق تخريج الحديث (ف/٦)‏ 

(۳) أثر « أمهات الأولاد لا يوهبن. ولا يورثن. يستمتع بها سيدها 
ما دام حياء فإذا مات فهي حرة». أخرجه الدارقطني مرفوعا 
وموقوفا. قال ابن القطان: وعندي أن الذي أسنده خير ىمن وقفه 
(سئن السدارقطني ٠١١ ١74 /٠‏ ط دار المحاسن للطباعة 
ه. ونصب الراية 7/ ۲۸۸ ط دار المحاسن) . 


کے 








١6 ۱۲ استيلاد‎ 


ووموموو مو مومووويموءةونمونونءومومموويومث نمو مه ةق ةق ةوقو ووو ووووووءووموثومومءوثوةوثمثوةةوةء زوه 


بيعهاء ولا إلى إقرار ملكه عليهاء لما فيه من إثبات 
ملك الكافر على مسلمةء فلم يجز كالأمة . 


وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنها تستسعى » 
فإن أرادت عتقت» وهوقول أبي حنيفة إذا لم يسلم 
مالكهاء لأن في الاستسعاء جمعا بين الحقين : حقها 
في ألا تبقى ملكا للكافر» وحقه في حصول عوض 
عن ملكه. فأشبه بيعها إذا م تكن أم ولد. وإذا 
أسلمت أم ولد لكافر منع من وطئها أو التلذذ بهاء 
ويحال بينه وبينباء ويجبر على نفقتها فإذا أسلم 
حلت له )١(‏ 


ما تختص به المستولدة : 

الأصل في أحكام أمهات الأولاد أنها كأحكام 
الإماء في جميع الأمورء إلا أن أم الولد تختص 
با يلي : 


أ العدة : 


١‏ -إذا مات السيد عن أم ولده فعند المالكيةء 
والشافعية » والحنابلة تستبرأ بحيضة» وأما مذهب 
الحنفية فعليها العدة» وعدتها بالحيض فلا يكتفى 
بحيضة» وإنما كانت عدتها بالحيض في الموت وغيره 
كتفريق القاضي لأن عدتها لتعرف براءة الرحم» 
وهذا إذا كانت غير يائسة وغير حامل. فإن عدة 
اليائسة شهران» وعدة الحامل وضع الحمل» ولا 


)١(‏ ابن عابدين ۳۹۸/١‏ والشرح الكبير ,.4١7/4‏ والمغني 
4/4 
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نفقة لها في مدة العدة عند كل الفقهاءء لأنها عدة 
وطء لا عدة عقر (© 


ب - العورة : 

١‏ عورة أم الولد ما بين السرة والركبة والظهر 
والبطن» وهذا عند الحنفية» ورواية عن المالكية. 
وفي رواية أخرى أنها لا تصلي إلا بقناع. وعند 
الشافعية» یالت ی لسري ءا 
بين السرة والركبة . 9) 


جناية أم الولد : 

1 - أت تفق الفقهاء على أن أم الولد إذا جنت جناية 
أَوْجَبَت المال» أو أتلفت شيئاء فعلى السيد فداؤها 
بأقل الأمرين: من قيمتهايوم الحكم على أنها 
أمة بدون مالهاء أو الأرشء حتى وإن كثرت 
الجنايات . 


وحكي قول أخر عن الحنابلة أن على السيد 
فداءها بأرش جنايتها بالغة ما بلغت» كالقن . 9) 


إقرار أم الولد بجناية : 
6 -إذا أقرت أم الولد بجناية توجب المال لم يجز 
إقرارهاء لأنه إقرار على السيد,. وهذا بخلاف 


)١(‏ ابن عابدين 10۸/١‏ والشرح الكبير 4/ 456. والمغني 


2/4 

(۲) الداية .774/١‏ والدسوقي ١/11ء‏ والمجموع ۴/ ۷١۱٠ء‏ 
وكشاف القناع 555/١‏ 

(5) البدائع 151/4 .٠١۲‏ والدسوقي 4/ ٠١١‏ والبجيرمي على 
المنيج ,.15١ /٤‏ والمغني 9/ ٠٤١‏ 


"اسه 





۱۹ ١5 استيلاد‎ 


ومونوووموووووووووووووورلوو من ووممرعمءمممومءثءومعمم ممم ث لثمو مم نمم مملممرمءث مم ممية 


الإقرار بالقتل عمداء فإنه يصح إقرارها على نفسها 
فتقتل به. وهذا عند الحنفية والمالكية والشافعية 
وأبي الخطاب من الحنابلة . © 


ومذهب الحنابلة ِِ أن العبد ‏ وأم الولد مثله - 


يصح إقراره با لحد والقصاص فيما دون النفس» لأن 
الحق له دون سيده . 


وأما إقراره بها يوجب القصاص في النفس 
فالمنصوص عن أحمد أنه لإا يقبل» ويتبع به بعد 
العتق . »دريس فط عق سيف رار واه مهم 
في أنه يقر لرجل ليعفوعنه ود يستحق أخلذةء 
فيتخلص به من سيده. 

واختار أبو الخطاب أنه يصح إقراره به لأنه أحد 
فرعي القصاص» فيصح إقراره بما دون 
الشمن 3 


الجناية على جنين أم الولد من سيدها : 
1 - تقدم أن حمل أم الولد من سيدهاحرء فلو 
ضريها أحد فألقت جنينها ففيه دية جنين الحرة» 
انظر مصطلح (إجهاض) . 
الجناية عليها : 
۷ -إذا قتل المستولدة حر» فلا قصاص عليه لعدم 
المكافأة, وعليه قيمتها بالغة ما بلغت. وإن زادت 
على دية الحرة. وذلك عند المالكية والشافعية 
والحنابلة وأبي يوسف . 

وقال أبوحنيفة ومحمد : دية العبد قيمته . فإن 


۳۹۸/۳ والدسوقي‎ «4۸ /o ابن عابدين‎ )١( 
طالرياض.‎ 0١7 » 6 المغني‎ )۲( 
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بلغت دية الحر» أو بلغت قيمة الأمة قيمة دية الحرة 
ينقص كل من دية العبد أوالأمة عشرة دراهم» 
إظهارا لانحطاط مرتبة الرقيق عن الحر. وتعيين 
العشرة بأثر ابن مسعود  .‏ أما إذا قتلها رقيق فيقتل 
بها لأنها أكمل منه. 9) . 


أثر موت المستولدة في حياة سيدها عليها » وعلى 
بو كن 

- إذا ماتت أم الولد قبل سيدها لا يبطل حكم 
ييه في الولد الذين ولدمهم بعد ثبوت حكم 
الاستيلاد ها بل يعتقون م سيق ° 


الوصية للمستولدة وإليها : 

4 - تصح الوصية لأم الولدء قال صاحب المغني : 
لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم القائلين بثبوت 
حكم الاستيلاد. فقدروي أن عمر بن الخطاب 
«أوصى لأمهات أولاده بأربعة 'الاف» أربعة إلاف 
لكل امرأة منهن» . ولأن أم الولد حرة في حال 


)١(‏ أشر ابن مسعود في « نقص عشرة دراهم من دية العبد والأمة» 


أورده صاحب الدر المختار» ول نعشر عليه فيا لدينا من مراجع 
السئن والآثار. وإنسما أخرج عبدالرزاق عن ابن جريج قال: لي 
عبدالكرهم عن علي وابن مسعود وشریح : «دية المملوك ثمنهء 
وإن خلف دية الحر» (مصنف عبدالرزاق ٠١ /٠١‏ نشر المجلس 
العلمي) . 

(۲) بداية المجتهد ۲/ ٤٥۱‏ والدر ه/ 45" 

(۴) المغني والشرح الكبير ٠١۷ ,505/١١‏ 

(4) الأشرعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . أخرجه الدارمي 
واللفظ له. وسعيد بن منصور (سنن الدارمي طط المطبعة 
الحديثة بدمشق 54١ه,‏ وكتاب السئن لسعيد بن منصور - 
القسم الأول من المجلد الثالث ص ٠١١‏ رقم 478 ط مطبعة 
علمي بريس (ماليكاؤن) /141اه). 


— ۱۸ 


أسرء إسرار١ ‏ ؟ 


نفاذ الوصية لأن عتقها يتنج زبموته» فلا تقع 
الوصية لها إلا في حال حريتهاء وذلك إذا احتملها 
الثلث. فا زاد يتوقف على إجازة الورثة., فإن 
أجازوه جاز وإلا رد إليهم . 

وكذلك تجوز الوصية إلى المستولدة بعد وفاة 
سيدها إذا كانت صالحة لذلك. لأنها بعد عتقها 
بموت سيدها كسائر الحرائر » فتجوز الوصية 


الها 5 
38 
اسر 
انظر : أسبرق 
إسرار 
التعريف : 


١‏ -من معاني الإسرارفي اللغة : الإخفاء . ومنه قوله 
تعالى : (وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا)”") 
وأسررت الشيء: أخفيته . © 

أما في الاصطلاح فيأتي (الإسرار) بالمعان 
ار ,! 

أ أن يسمع نفسه دون غبره» وأدناه ما كان 
بحركة اللسانء وهذا المعنى يستعمله الفقهاء في 
أقوال الصلاة والأذكار. 

o۱۲ 261١ /١١ المغني والشرح الكبير‎ )١( 


(۲) سورة التحريم / ٣‏ 
22١‏ المصباح امير ولسان العرب مادة (سرر)»› والمغرب ص ۲۲۳ 


ب - أن يسمع غيره على سبيل المناجاةء مع 
الكتمان عن الآخرين»؛ وهذا المعنى يرد في السر 
وإفشائه» ويرجع إليه في مصطلح (إفشاء السر) . 

ج- أن يخفى فعله عمن سواه. وهذا المعنى يرد 
في أداء العبادات كالصلاة والزكاة وتحيةينا ون 
الألفاظ ذات الصلة : 

أ المخافتة : 

۲ - من معاني المخافتة في اللغة : خفض الصوت . 
أما في الاصطلاح فقد اختلفوا في حد وجود القراءة 
على ثلاثة أقوال: 

فشرط المندواني والفضلي من الحنفية لوجودها 
خروج صوت يصل إلى أذنه وبه قال الشافعي . 

وشرط الإمام أحمد وبشر المريسي خروج 
الصوت من الفم وإن لم يصل إلى أذنه» لكن 
بشرط كونه مسموعا في الجملة. حتى لو أدنى أحد 
صماخه إلى فيه يسمع. ولم يشترط الكرخي 


وأبوبكر البلخي الساع. واكتفيا بتصحيح 


الويف 

واختار شيخ الإسلام قاضيخان وصاحب 
المحيط والحلواني قول المندواني» كا في معراج 
الدراية . 

فظهر بهذا أن أدنى المخافتة إسماع نفسه» أومّن 
بقربه من رجل أورجلين مثلاء وأعلاها جرد 
تصحيح الحروف. کا هومذهب الكرخي . وأدنى 
الجهر إساع غيره من ليس بقربه» كأهل الصف 
الأول» وأعلاه لا حد له . 9) 


2 المكتبة الاسلامية والشرح الكبير /١‏ 747, والفواكه 
الدواني /١‏ ۱, وكشاف القناع ۱/ ۳۳۲ 
(۲) ابن عابدين /١‏ 54" ط )١(‏ بولاق 


كلكا 





يقال: جهر بالقول رفع به صوته . ") 
وفي الاصطلاح 5 أن يسمع غيره ممن يليه» 
وأعلاه لا سيق لف © فالجهر مباين للاسرار. 


ج - الكتمان : 
٤‏ من معانيه في اللغة : أنه خلاف الإعلان. © 
وهوني الاصطلاح : السكوت عن البيان . قال 
تعالى (إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات 
والهمدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك 
يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا 
وأصلحوا وبينواء فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب 
الرنجيو ‏ 89 
د الإخفاء : 
ه - الإخفاء بمعنى الإسرارلغة واصطلاحاء إلا أن 
استعمال الإخفاء يخلب في الأفعال» أما الإسرار 
فيغلب في الأقوال. وينظر مصطلح (اختفاء) . 
صفة الإسرار ( حكمه التكليفي ) . 


أولا - الإسرار بمعنى إسماع نفسه فقط : 
الإسرار في العبادات : 


"-الصلوات السرية : المراد بها التي لا جهر فيهاء 





. مختار الصحاح . ولسان العرب مادة (جهر)‎ )١( 

(۲) فتح القدیر /١‏ ٤۲۸٠ء‏ ۸, وشرح روض الطالب من أسنى 
المطالب 55/١‏ اط المكتبة الإسلامية: والفواكه الدواني 
۴-1 وكشاف القناع ١ط‏ النصر الحديثة . 

(5) لسان العرب. والصحاح مادة (كتم). والتعريفات 
للجرجاق قن ۲۸١‏ 

٠١۹١ / سورة البقرة‎ )٤( 


وموفعوةوععة نوموةمةووثوووةووةثوووةوةقوةءووة 
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وهي الظهر والعصر في الفرائض والنوافل» وصلاة 
الشافعية والحنابلة والمالكية في قول لهم » وفي آخر 
مندوب » وواجب عند ا حنفية . وإنما كانت سرية » 
لأنها صلاة غہار» وصلاة النہار عجاء'“ كا ورد في 
الخيرء أي ليست فيها قراءة مسموعة. وذلك 
بالنسبة لكل مصل» سواء أكان إماما أم منفردا أم 
مأموما عند غير الحنفية » فإن المأموم عندهم لا قراءة 
عليه ) 

الإسرار في أقوال الصلاة : 

أ - تكبيرة الإحرام 

۷ يستحب للامام أن يجهر بالتكبير بحيث يسمع 
المأمومين ليكبر واء فإنهم لا يجوزلهم التكبير إلا 
بعد تكبيره. فإن لم يمكنه إساعهم جهر بعض 
المأمومين ليسمعهم» أوليسمسع من لا يسمع 
الإمام» لا روی جابر قال «صلى بنا رسول الله م 
وأبو بکر خلفه» فإذا كبر رسول الله ی كبر أبوبكر 





)١(‏ حديث «صلاة السار عجماء» أخرجه عبدالر زاق من قول مجاهد 
وأبي عبيدة واستغر به الزيلعي. وقال النووي في المجموع : هذا 
حديث باطل لا أصل له . ونقل السخاوي عن الدار قطني قوله : 
لم يروعن النبي ٠‏ وإنما هومن قول الفقهاء (نصب الراية 
7/١ء‏ ۲ط مطبعة دار المأمون. والمجموع للنووي ۲/ 4ط 
المنيرية. والمقاصد الحسنة ص 7١6‏ نشر مكتبة الخانجي بمصر) . 

(۲) نتح القدير ٠ ۲۸۵ 7814 /١‏ 4ط دار إحياء التراث العربي. 
ورد المحتار على الدر المختار /١‏ /اه 7 - ۸١ط‏ دار إحياء التراث 
العربي» والاختيار لتعليل المختار /١‏ ٠هط‏ دار المعرفة, والمهذب 
١ /١‏ والشرح الكبير ۱/ #1. والفواكه الدواني ٠۳۳ /١‏ 
والمغني لابن قدامة /١‏ 54هط مكتبة الرياض الحديثة, وكشاف 
القناع عن متن الإقناع /١‏ 4 ”ط النصر الحديثة . 


ملالا ات 


١١  ةرارسإ‎ 


ليسمعنا» متفق عليه . ° 

ب - دعاء الاستفتاح : 

8 - وهوما تستفتح به الصلاة من الأدعية المأثورة 
لذلك» نحو «سبحانك اللهم وبحمدل . 3 ريد 


1 )۳( 
و«وجهت وجهي . . .» 


وهوسنة عند الحنفية والشافعية والحنابلة, 
خلافا للمالكية فإنهم لا يقولون به. ©١‏ 

والسنة عند من يقول بمشروعيته أن يأتي به 
سراه ويككره اهر يه ولا بطل السنقؤة, انظ 
(استفتاح) . 


ج ‏ التعوذ : 


ليذ 


اء 


4737/١ المغني‎ )١( 
وحديث «صلى بنا رسول الله ية وأبو بكر خلفه» أخرجه‎ 
البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ : «فتأخر أبو بكر‎ 
رضي عنه وقعد النبي ية إلى جنبه وأبو بكر يسمع الناس‎ 
التكبير» وأخرجه مسلم بهذا المعنى من حديث ابن مسهر (فتح‎ 
الباري ۲ ۳٠ط السلفية› وصحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد‎ 

عبدالباقي ۱/ ٤‏ ۳۱ ط عيسى الحلبي ۱۳۷۶ ه ) . 
(۲) دعاء الاستفتاح «سبحانك اللهم وبحمدك . . . سبق تخريجه 


(استفتاح ف/ 0 
(") دعاء الاستفتاح «وجهث وجهي ...». سبق تخ رجه (استفتاح 
ف 


)٤(‏ رد المحتار على الدر المختار /١‏ ۳۲۰ ۳۲۸ ومراقي الفلاح 
ص ٠١١‏ ط دار الإيسمانء والمهذب في فقه الإمام الشسافعي 
الكل كلل والمغنى لابن قدامة ١‏ ه۷٤‏ ط الرياض 
الحديثة, والفواكه الدواني ٠١6/١‏ 

(ه) رد المحتار على الدر المختار ٠۲۰ /١‏ 78" ومراقي الفلاح 
ص "5 ١‏ ط دار الإيهان» والمهذب في فقه الإمام الشافعي /١‏ ۷۹ 
4 والمغني لابن قدامة /١‏ ه/ا4ط الرياض الحديثة, والفواكه 
الدواني .7١8 /١‏ ۲۳۸ 


د البسملة لغير المؤتم في أول كل ركعة : 

٠‏ - وهى سنة عند الحنفية والحنابلة» واحبة عند 
الشافعية في الصلاةء ولا يقول بها المالكية في 
الفرض لكراهيتها في المشهور, وأجازوها في النافلة 
من غير كراهة, 7" فييسن الإسراربها عند الحنفية 
والحنابلة, أماعند الشافعية فهي تابعة لكيفية 
القراءة من جهر أو إسرارء وتفصيله في مصطلح 
(بسملة) . 


ه- قراءة الفاتحة : 
١‏ - وتقرأ سرا في الصلاة السرية» للامام وا منفردء 
وفي الركعتين الثالثة والرابعة من الصلاة الجهرية 
للامام والمنفردء أما قراءة المأموم لحا عند من قال 
بذلك فهي كلها سرية. 

أما المنفرد ني الصلاة الجهرية» فهو ير بين 
الجهر والإسرار عند الحنفية والحنابلة» ويستحب له 
الجهر عند الشافعية . 


ويسرفي النوافل النهارية وجوبا عند الحنفية. 
واستحبابا عند المالكية والشافعية والحنابلة» ويسر 
في قضاء الصلاة السرية إذا قضاها ليلاء وصرح 
ابن قدامة بأنه لا يعلم فيه خلافا. وإذا قضى 
الميلاة الشهترية مارا وكاث إمالنا جهر جربا عند 
الحنفية والمالكية» وأسر عند الشافعية » وللحنابلة 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار 77١ /١‏ 974 ومراقي الفلاح 


۱/ 4ط دار الإيسمان. وكشاف القناع عن متن الإقناع 
١‏ ١٠ط‏ أنصار السنة المحمدية, والمغنى لابن قدامة 
١‏ --۷۸٤ط‏ الرياض الحديثة» والهذب في فقه الإمام 
الشافعي ۰74/۱ 4 والفواكه الدواني /١‏ ۲۰۵ ۲۳۸ 


۱۷ 


٠١ ١ إسرار؟‎ 
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قولان. ويجهر بالقراءة في الجمعة والعيدين 
والاستسقاء )١‏ 


و تأمين الإمام والمأموم والمنفرد : 
۲ -يقولونه سرا عند الحنفية والمالكية» وجهرا عند 
الشافعية والحنابلة . 

واستدل القائلون بالاسرا ار بأنه دعاء» والأصل 
في الأدعية الاسرا ارء كالتشهد. 

واستدل من قال بالجهر بأن النبي كك قال: آمين 
ورفع بها صوته » (" ولأنه ا أمر بالتأمين عند تأمين 
الإمام» فلو لم يجهر بها لم يعلق عليه كحالة 
الإخفاء . © 


ز- تسبيح الركوع : 
3١‏ - الإسرار بالتسبيح سنة اتفاقا. ©) 


الركوع للقيام : 
٤‏ - يسمع الإمام جهراء ويحمد الجميع سرا. 


)١(‏ المغني ١ط‏ الرياض. ومراقي الفلاح ص ٠٠١٤‏ ط دار 
الإيانء والمهذب ۷۹١ /١‏ 84, والدسوقي YY IW‏ 
(۲) حديث أن النبي ب «قال: آمين. ورفع بها صوته» أخرجه 
أبو داود من حديث وائل بن حجر بلفظ «كان رسول الله ك إذا 
قرأ: ولا الضالين. قال: آمين» ورفع بها صوته» وأخرجه 
:الترمذي. وفيه: «مد مها صوته» مکان «رفع مها صوته» وقال : 
حديث وائل بن حجر حديث حسن . (عون المعيود ۳٠١ /١‏ ط 

الهند. وتحفة الأحوذي /١‏ 58-56 نشر السلفية) . 

(۳) المغني ٠ /١‏ 44ط الرياض. 

ء٠٤٠١‎ ١٠٤٤ ومراقي الفلاح‎ , 769 /١ فتح القدير والكفاية‎ )٤( 
771/١ ط دار الإيمان. ورد المحتار على الدر المختار‎ 4 
ط دار إحياء الة اث العربي» والمهذب في فقه الإمام‎ ۲ 
وكشاف القناع‎ »۲٠۸/١ والمواكه الدواني‎ 01١ الشافعي‎ 
. ۳۷ط أنصار السنة المحمدية‎ /١ عن متن الإقناع‎ 


ط - التسبيح في السجدتين : 

6 - يقوله المصلي سراء إماما كان أومأموما أو 
منفردا. وكذلك الأذكاربين السجدتين. والتشهد 
الأول والأخير» والصلاة على النبي كيد والأدعية 


في آخر الصلاة . 
أما التسليم فيجهر به الإمام دون المأموم أو 
المنفرد. 


الاسر ار بالاستعاذة والبسملة خارج الصلاة: 
5 للفقهاء والقراء في الجهر بالاستعاذة أو الإسرار 

مها اراء : 

أ- استحباب الجهربهاء وهو قول الشافعية» 
ورواية عن أحمد. والمختار عند أئمة القراء . 

ب _ لم يخالف في ذلك إلا حمزة ومن وافقه . 

ج- التخيير بين الجهر والإسرار» وهو الصحيح 
عند الحنفية » وقول للحنابلة . 

د الاخفاء مطلقاء وهوقول للحنفية » ورواية 
عند الحنابلة» ورواية عن حمزة . 

ه الجهر بالتعوذ في أول الفاتحة فقط. 
والإخفاء في سائر القرآن» وهورواية ثانية عن حمزة . 

وحكم .البسملة في ذلك تابع لحكم الاستعاذة» 
إلا ما روي عن نافع أنه كان يخفي الاستعاذة ويجهر 
بالبسملة عند افتتاح السورورؤ وس الآيات في 
جميع القران . 

هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة فجهرها إسماع 
نفسها فقط. والجهر في حقها كالإسرار» فيكون 
أعلى جهرها وأدناه واحداء وعلى هذا فيستوي في 
حقها السر والجهر. لأن صوتها كالعورة» وربما كان 
سماعه فتنة» بل جهرها مرتبة واحدة» وهوأن تسمع 


ل[ ؟لااس 





إسرار۱۷ ۱۸ 


deececeenenknnnaeneneenueneaneeneenenecencQalcebebEGOneBaacaecenenseonnrnes 


نفسها فقطء وليس هذا إسرارا منباء بل إسرارها 
مرتبة أخرى» وهو أن تحرك لسانها دون إسمماع 
نفسهاء فليس لإسرارها أعلى وأدنى » كما أن 
جهرها كذلك . )١(‏ 

وانظر للتفصيل مصطلحي (استعاذة) 
و(بسملة) . 


(ثانيا) الاسرار في الأفعال 
الزكاة : 
۷ قال أبوبكربن العربي : لا خلاف في أن 
إظهار صدقة الفرض أفضل» كصلاة الفرض 
وسائر فرائض الشريعة» لأن المرء يحرز بها إسلامه 
ويعصم ماله 9) 

وقال الحنفية والمالكية : إنه لا يشترط علم 
الفقير أن ما أعطي له زكاة على الأصح» لما في 
ذلك من كسرقلبه» ولذا فإن الإسرارفي إعطائها 
إليه أفضل من إعلانه بها. ° 


وقال الشافعية : إن الأفضل فيها إظهار إخراجها ' 


ليراه غيره فيعمل عمله» ولئلا يساء الظن به. ©) 


)١(‏ المجموع «Yo ۳۲٣/۳‏ والفروع /١‏ ؛ ٠*ط‏ النار» والنشر 
.۲٠٣۳ ۱‏ وابن عابدين /١‏ 2774 وإ تحاف فضلاء البشر 
ص ۲١‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير /١‏ 2747 وفتح 
القدير ١/84؟.‏ ۲۸۸. وكشاف القناع ١/۳۳۲ط‏ النصر 
الحديثة . 

(۲) أحكام القرآن /١‏ ٠۳ء‏ وشرح المنتهى 418/١‏ 

(۳) مراقي الفسلاح ۳۸۹ - ٠4”ط‏ دار الإيسمان. والشرح الكبير 
وحاشية الدسوقي عليه .00٠ /١‏ والمهذب في فقه الإمام 
الشافعي ۱/ ۰۸۱ 84, والفواكه الدواني 27١5/١‏ 27178 
والمغني لابن قدامة /١‏ 14هط الرياض الحديثة . 

٠٤١ /۲ روضة الطالبين للنووي‎ )٤( 


وممففةوة ةمث ومموقووموءممءمءءثبروممءمء وموم م مولعل مولومل لولم منود د وقلووءعوةقوقوووقووةووة 


واستحب الحنابلة إظهار إخراجهاء سواء أكان 
الاخراج بموضع يخرج أهله الزكاة أم لاء وسواء 
أنفي عنه ظن السوء بإظهار إخراجها أم لاء لما فيه 
من نفي الريبة عنه» ولعله يقتندى به» ومن علم 
أهليته أخذ الزكاة ‏ ولوبغلبة الظن - كره أن يعلمه 
أنها زكاةء ومع عدم عادة الآخل بأخذ الزكاة لا 
يجزىء دفعها إليه إلا أن يعلمه أنها زكاة, لأنه لا 
يقبل زكاة ظاهرا: )١‏ 


صدقات التطوع : 
۸ - قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة: إن 
الإسرار بها أفضل من الجهرء ولذا يسن لمعطيها أن 
يسربهاء لقوله تعالى (إن تبدوا الصدقات فَبِعًا 
هي » وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهوخير لكم » 
ويكفر عنكم من سياتكم والله با تعملون 
خبير) . © 

ولا روي عن أبي هريرة مرفوعا «سبعة يظلهم 
الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» وذكرمنهم رجلا 
«تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما 
تنفق شماله» . 29 

ولا روي أن رسول ب قال: و صنائع 
المعروف تقي مصارع السوء» وصدقة السر تطفىء 


140 شرح متتهى الإرادات‎ )١( 


(۲) سورة البقرة / 71/1 

(*) حديث « سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» . أخرجه 
البخاري ومسلم واللفظ له من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعا (فتح الباري ١47/7‏ ط السلفية» وصحيح مسلم 
بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ۲ ط عيسى الحلبي 
۷ھ( . 


"لاا 





فوووووءمموةووعوةةوءوءومقواءة و مموووةوثقووةمءموووووموةوووقوقووووووةةموووةوة و ووووووةوءثوثدووده 


غضب الرب» وصلة الرحم تزيد في العمر»“ ولأن 
إعطاءها على هذا النحويراد به الله عزوجل 
وحده» وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما «جعل 
الله صدقة السر في التطوع تفضل علانيتها بسبعين 
ضعفاء. 9) 


قيام الليل : 

4 - ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن المتنفل ليلا 
يخير بين الجهر بالقراءة والاسرار بهاء إلا أنه إن كان 
الجهرأنشط له في القراءة» أوكان بحضرته من 
يستمع قراءته. أوينتفع بها فالجهر أفضل» وإن 


كان قريبا منه من يتهجد» أو من يتضرر برفع صوته ' 


فالإسرار أولى » وإن لم يكن لا هذا ولا هذا فليفعل 





)١(‏ حديث « صنائع المعروف تقي مصارع السوء». أخرجه الطبراني 
في الكبير من حديث أبي أمامة مرفوعاء وقال الهيشمي : إسناده 
حسن» وأورده الألباني بلفظ مقارب وصححه. بعد أن عزاه إلى 
العسكري والطبراني والقضاعي والمقدسي (مجمع الزوائد 
110/1 نشر مكتبة القدسي . وصحيح الجامع الصغير بتحقيق 
الألباي ۳/ 74٠‏ نشر المكتب الإسلامي) . 

(۲) أثر ابن عباس أخرجه الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس عند تفسير قوله تعالى (إن تبدوا الصدقات فيا هي. 
وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم) قال الحافظ ابن حجر: 
علي بن أبي طلحة أرسل عن ابن عباس ولم يره (تفسير الطبري 
٥‏ ط دار المعارف بمصر» وتفسير ابن كثير ٥۷٤ /١‏ ط دار 
الأندلس. وتقريب التهذيب ؟784/7). وانظر مراقي الفلاح 
"4١-0‏ والمهمذب في فقه الإمام الشافعي ٠۸۳ /١‏ ط 
دار المعرفة. وقليوبي وعميرة / 4 27١86 7٠١‏ والجامع لأحكام 
القران للقرطبي /٣‏ ۲۴ وكشاف القناع عن متن الإقناع 
17 ط أنصار السئة المحمدية /1841م. 


ماشاء.() قال عبدالله بن أبى قيس: سألت 
عائشة كيف كانت قراءة رسول الله؟ فقالت: «كل 
ذلك كان يفعل. ربا اس وربا جهر» . ٩‏ 
وقال أبوهريرة رضي الله عنه: «كانت قراءة 
النبي ية بالليل يرفع طوراء ويخفض طورا . © 


وقال المالكية : إن المستحب في نوافل الليل 
الإجهار» وهوأفضل من الإسرار» لأن صلاة الليل 
تقع في الأوقات المظلمة فينبه القارىء بجهره المارة. 
وللأمن من لغو الكافرعند سباع القرآن» لاشتغاله 
غالبا في الليل بالنوم أوغيره» بخلاف النهار. ° 


وقال الشافعية : إنه يسن في نوافل الليل المطلقة 
التدوسط بين الجهروالإسرار إن لم يشوش على نائ 
أومصإ أونحوه. إلا التراويح فيجهربها. والمراد 
أن تبلغ تلك الزيادة سماع من يليه » والذي ينبغي 





)١(‏ المغنى 7/ ٠۳۹‏ ط الرياض» وكشاف القناع /١‏ 414" ط النصرء 
وابن عابدين /١‏ /ه7 

(۲) حديث « عبد الله بن أبي قيس» أخرجه الترمذي وقال: هذا 
حديث صحيح غريب. قال صاحب المنتقى : رواه الخمسة: 
أحصد بن حنبل» والترمذي» وأبو داود. والنسائي» وابن ماجة . 
قال الشوكاني : رجاله رجال الصحيح (تحفة الأحوذي ٠۲۸/۲‏ 
نشر المكتبة السلفية. ونيل الأوطار ۷١/۳‏ نشر دار الجيل 
VF‏ م(. 

(۳) حديث « كانت قراءة رسول الله يك بالليل يرفع طورا ويخفض 
طورا» أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 
والحديث سكت عليه المنذري» وقال عبدالقادر الأرناؤوط : 
وإسناده حسن (عون المعبود ٠٠۹ /١‏ ط الهند» وجامع الأصول 
بتحقيق عبد القادر الأرناؤوط ه/ ٠١۷‏ نشر مكتبة الحلواني) . 

. ط دار المعرفة‎ 777 /١ الفواكه الدواني‎ )٤( 


۱۷4 


اا ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ا ل الل ل ل ل ل ل كا 


الأدعية والأذكار في غير الصلاة : 
٠‏ - قال الحنفية والشافعية والحنابلة : إن الإسرار 
بالأدعية والأذكار من حيث الجملة أفضل من الجهر 
بهاء فالإسراربها سنة عند الحنفية والحضابلة» 
ومندوب عند الشافعية . لقوله تعالى : (ادعوا ربكم 
تضرعا وخفية)”' أي سرا في النفس» ليبعد عن 
الرياءء وبذلك أثنى الله تعالى غلى نبيه زكريا 
عليه السلام» إذ قال مخبرا عنه : (إذ نادى ربه نداء 
خفيا)» ‏ ولأنه أقرب إلى الإخلاصء وقد ورد 
«خير الذكر الخفي». © 

أما في عرفة فرفع الصوت بذلك وبالتلبية أفضل 
من الأسراربه» إذ رفع الصوت بالتلبية والدعاء 
بعرفة سنة عند الحنفية والحنابلة» ومندوب عند 
الشافعية» بحيث لا يجهد نفسه» ولا يفرط في الجهر 
بالدعاء بهاء لما روي أن رسول الله َه قال : 
«جاءني جبر يل عليه السلام فقال: ياحمد» مر 


)١(‏ حاشية الجمل على شرح المنبج 445/١‏ ط دار إحياء التراث 
العربي 

(۲) سورة الأعراف / هه 

(۳) سورة مريم/ ۳ 

(4) حديث « خير الذكر الخفي. . .» أخرجه أحمد وأبو يعلى من 
حديث سعد بن مالك مرفوعاء وأخرجه ابن حبان من حديث 
سعد بن أبي وقاص مرفوعاء وفي كلا الإسنادين محمد بن 
عبدالرحمن بن أبي لبيبة » قال الهيثمي : وثقه ابن حبان. وضعفه 
ابن معين» وبقية رجافها رجال الصحيح (مجمع الزوائد ۸١ /٠١‏ 
نشر مكتبة القدسي. وموارد الظمان ص ٥۷۷‏ ط دار الكتب 
العلمية. وفيض القدير ۳/ 47/7 نشر المكتبة التجارية الكبرى. 
وتهذيب التهذيب 0١/94‏ ط دار صادر) . 


مممفععنوةوةنعيعثثموء مووي ومءاوءءثويءثءثةهة 
vols êlê OS‏ وأواواة elelela o‏ ومنقاهه eee:‏ وعم eGo 6 ae ool 6 aS oS DO O‏ و6أمتماه 6ه 


أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية» فإنها من 
شعار الحج»”'' وقال : «أفضل الحج العج والثج" _ 
فالعج : رفعه الصوت بالتلبية» والشج: إسالة دماء 
المدي 6 

هذاء وإن لبعض الأذكار صفة خاصة من الجهر 
أو الاسرار كالتلبية» والاقامة»وأذكارما بعد 





)١(‏ حديث « جاءني جبريل عليه السلام» أخرجه الترمذي وأبو داود 
والنسائي وابن ماجة واللفظ لهء والحاكم من حديث زيد بن 
خالد الجهني رضي الله عنه مرفوعا. وقال الترمذي : حديث حسن 
صحيح . (سئن الترمذي 7/ 147-141 ط استانبول. وسنن 
ابن ماجة بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ۲/ ٩۷١‏ ط عيسى الحلبي 
۳ه وجامع الأصول ۳/ 47 نشر مكتبة الحلواني» ونيل 
الأوطار 4/ ۳۲۲ ط العثانية بمصر /اه7اه). 

(۲) حديث « أفضل الحج العج والثج» أخرجه الترمذي وابن ماجة 
والحاكم من حديث أبي بكر الصديق مرفوعاء ولفظ الترمذي : 
أن رسول الله 4 سئل أي الحج أفضل؟ قال: «العج والشج» 
والحديث استغربه الترمذي. وحكى الدارقطني الاختلاف فيهء 
وصححه الحاكم . وأقره الذهبي . وأشار الترمذي إلى نحوه من 
حديث ابن عمر وجابر. قال المنذري: حديث ابن عمر رواه 
ابن ماجة بإسناد حسن . (تحفة الأحوذي ٥٦٠-٠٦۳/۳‏ ط 
السلفيسة, وسنن ابن ماجة بتحقيق محمد فؤاد عبد البساقي 
٥ «41۷/۲‏ ط عيسى الحلبي . والمستدرك 468١ ء٥١ /١‏ 
نشر دار الكتاب العسربي. ونيل الأوطار ه/ 4ه ط دار الجيل› 
والترغيب والترهيب ۳/ ۲۳ ط مطبعة السعادة ١٠8١ه.‏ وشرح 
السنة للبغوي نحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ۷/ ١4‏ نشر المكتب 
الإسلامي 1454اه). 

(") رد المحتار على الدر المختار والتعليق بحاشية ابن عابدين 
۱۷١/۲ ١‏ ط دار إحياء التراث الصربي» وفتح القدير 
۱ 01/1" ط دار إحياء التراث العربي» ومراقي الفلاح 
ص ١75‏ ط دار الإيمان. وقليوبي وعميرة ۲/ ۱١۷ ۹٩‏ (تحت 
تنبيه). وحاشية الجمل على شرح المج 417/7 1۷١4ء‏ 
9 58 4.» والمهذب في فقه الإمام الشافعي ۲٠۳ /١‏ ط دار 
المعرفةء وكشاف القناع عن متن الإقناع في F-۳‏ 
ط أنصار السنة المحمدية ٠۹ ٤۷‏ 


— 1۷0 





وووو وومو وووو معو ممعه فمفع وم وقاقة مهاه قلهاهاهة وهاه وأوؤاهاة 6 قاهة قاومم6 6و6و6 6ومه6م6م6م66م6همم 


الصلاةء والتسمية على الذبيحة» والأذكار من 
المرأة وتنظر في مواضعها الخاصة . 


الإسرار باليمين : 

١‏ - الإسرار باليمين - إذا أسمع نفسه ‏ كالجهر 
ب 

توافرت عناصره» وكان الاستثناء متصلا بالمستثتى 
منه» إلا لعارض كسعال أو عطاس أو انقطاع 


نفس . () 
و(أيهان) . 


الإسرار بالطلاق : 

۴ - الآسرارفي الطلاق بإسماع نفسه كالجهربه. 
فمتى طلق امرأته إسرارا بلفظ الطلاق. صريحا كان 
أو كناية مستوفية شرائطها على الوجه المذكور, فإن 
طلاقه يقع » وتترتب عليه آثاره» ومتى لم تتوافر 
شرائطه فإن الطلاق لا يقع » كما لوأجراه على قلبه 
دون أن يتلفظ به إسماعا لنفسه أو بحركة لسانه . 


هذا. وقد قال المالكية في لزومه بكلامه 
النفسي» كأن يقول بقلبه أنت طالق : إن فيه 


)١(‏ فتح القدير ۳۷١ / ٤‏ ط دار إحياء التراث العربي, والمهذب في 
فقه الإمام الشافعي ۲/ ۱۳۲ والشرح الكبير؟/ ۱۲۹ ٠١١٠ء‏ 
وكشاف القناع عن متن الإقناع /٦‏ ۲۳۷ - ۲۳۸ ط النصر 
الحديثة . 


خلافا» والمعتمد عندهم عدم اللزوم ه 0( والكلام 
في الاستثناء في الطلاق كالكلام في الطلاق . 


التعريف : 


١‏ - من معاني الإسراف في اللغة : مجاوزة القصد. 
يقال: أسرف في ماله أي أنفق من غير اعتدال» 
ووضع المال في غير موضعه. وأسرف في الكلام , 
وفي القتل: أفرط. وأما السرف الذي نبهى الله 
تعالى عنه فهوما أنفق في غير طاعة الله » قليلا 
كان أو كثيرا. © 

أما في الاصطلاح الشرعي » فقد ذكر القليوبي 
للاسراف المعنى اللغوي نفسه. وهو: مجاوزة 
الحد. 

وخص بعضهم استعال الإسراف بالنفقة 
والأكل . يقول الجرجاني في التعريفات : الاسراف 
تجاوز الحد في النفقة . 

وقيل: أن يأكل الرجل ما لامجل له. أويأكل 
ما يحل له فوق الاعتدال ومقدار الحاجة . 


)١(‏ فتح القدير «A4 - YAA/1‏ ومراقي الفلاح ص .١١4‏ وشرح 
روض الطالب من أسنى المطالب /١‏ 165 ط المكتبة الاسلامية. 
والفواكه الدواني ۲۴١ /١‏ ط دار المعرفة. والشرح الكبير 
۸٠ ۲‏ وتهبذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية 
مامش الفروق للقراني ٠١ 44 /١‏ المسألة الخامسة ط دار 
المعرفة , وشسرح الزرقاني على مختصر خليل /١‏ 144 وكشاف 
القناع عن متن الإقناع "77/١‏ ط النصر الحديثة . 

(۲) لسان العرب. والمصباح المنير مادة: (سرف) . 


۱۷٦ 
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وقيل : الإسراف تجاوز الكمية. فهوجهل 
بمقادير الحقوق . 7) 

والسرف : مجاوزة الحد بفعل الكبائر» ومنه قوله 
تعالى : (ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا) . ) 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ- التقتير : 

١‏ وهويقابل الإسراف. ومعناه:التقصير» قال الله 
تعالى : (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقترواء 
وكان بين ذلك قواما) 


ب - التبذير : 
*- التبذير : هؤتفريق المال في غير قصد. ومنه 
البذر في الزراعة . 

وقيل : هوإفساد المال وإنفاقه في السرف . قال 
تعالى : (ولا تبذر تبذيرا)”؟» وخصه بعضهم بإنفاق 
الال في المعاصي › وتفريقه في غير حق . 

ويعرفه بعض الفقهاء بأنه : عدم إحسان 
التصرف في المال» وصرفه في| لا ينبغي » فصرف 
المال إلى وجوه البر ليس بتبذير» وصرفه في الأطعمة 
النفيسة التى لا تليق بحاله تبذير. ©) 

وعلى هذا فالتب ير أخص من الإسراف, لأن 





)١(‏ القليوبي ۸/۳ وابن عابدين ه/ 2.484 والتعريفات 
للجرجاني . 

(۲) سورة ال عمران/ ٠٤١‏ 

(۳) سورة الفرقان / ٠۷‏ 

۲١ / سورة الإسراء‎ )٤( 

(ه) الوجيز للفزالي ۱۷١/١‏ والشرح الصغير/ 278١‏ 
وابن عابدين ©/ ۰٤۸٤‏ والنظم المستعذب على المهذب الى 
وتفسير الكشاف ۳/ ٦‏ وتفسير فخر الرازي ٠۹۳/۲۰‏ 


ومورعءءة نموم ورونءء رمثم وفووةءثوثونووثووعوقوقوقوقوءءثةة 
وممموقففوقء عور وروم م ممم وموم مم مل 


التبذيريستعمل في إنفاق المال في السرف أو 
المعاصي أوفي غير حق» والإسراف أعم من ذلك. 
لأنه مجاوزالحد سواء أكان في الأموال أم في 
غيرهاء كا يستعمل الإسراف في الإفراط في 
الكلام أو القتل وغيرهما. 

وقد فرق ابن عابدين بين الاسراف والتبذير من 
جهة أخرى» فقال: التبذير يستعمل في المشهور 
بمعنى الإسراف» والتحقيق أن بينه| فرقاء وهو أن 
الإاسراف: صرف الشيء فيما ينبغي زائدا على 
ما ينبغي» «التبذير: صرف . الشيء فيا لا 
ينبغي . "2 ومثله ما جاء في نهاية المحتاج نقلا عن 
الماوردي. التبذير: الجهل بمواقع الحقوق. 
والسرف: الجهل بمقادير الحقوق . 9) 


ج - السفه : 
٤‏ - السفه في اللغة : خفة العقل والطيش وال حركة . 
وفي الشريعة : تضييع المال وإتلافه على خلاف 
مقتضى الشرع والعقل . 
وقد عرفه بعضهم بالتبذير والآسراف في النفقة. 
فقد جاء في بلغة السالك: أن السفه هو التبذيرء 
وورد في أسنى المطالب أن السفيه هو: المبذر,9) 
والأصل أن السفه سبب التبذير والاسراف. وهما 
أثران للسفه. كا يتبين مما قاله الجرجاني في 


. ابن عابدين ه/ 584» والتعريفات للجرجان‎ )١( 

(۲) غباية المحتاج 4/ "8٠‏ - 8831 

(۴) المصباح المئير» وابن عابدين ه/ 47. ودستور العلياء ۲/ ١١‏ » 
والنظم المستعذب على المهذب ۳۳۸/۱ والشرح الصغير 
۳۹۳/۳ والفتاوى الهندية 5/6 ا#, وأسنى المطالب 


٠٠١/7 والقليوبي‎ ٠١/1 


۱۷۷ 


التعريفات : السفه خفة تعرض للانسان من الفرح 
والغضب. فيحمله على العمل بخلاف طور 
العقل ومقتضى الشرع . 

وجاء في دستورالعلاء ما يؤيد ذلك» حيث 
قال: ومن عادة السفيه التبذيروالاسراف في 
النفقة. ويؤيد هذه التفرقة المعنى اللغوي للسفه 
من أنه: خفة العقل . 

وعلى ذلك فالعلاقة بين السفه والإاسراف 
علاقة السبب والمسبب () 


حكم الإسراف : 
ه ‏ يختلف حكم الأسراف بحسب متعلقه» كما 
تبين في تعريف اللإسراف» فذهب بعض الفقهاء 
إلى أن صرف المال الكثير في أمور البر والخير 
والإحسان لا يعتبر إسرافاء فلا يكون ممنوعا. أما 
صرفه في المعاصي والترف وفيا لا ينبغي فيعتبر 
إسرافا منهيا عنه. ولو كان المال قليلا . 

وقد نقل عن مجاهد أنه قال: لوكان جبل 
أبي قبيس ذهبا لرجل» فأنفقه في طاعة الله لم يكن 
مسرفاء ولو أنفق درهما أو مدا في معصية الله كان 
مسرفاء 29 ويرى بعض الفقهاء أن الإسراف كا 
يكون في الشرء يكون في الخيرء كمن تصدق 
بجميع ماله» واستدل لذلك بقوله تعالى : (وآتوا 
حقهيوم خصاده ولا تسرفنوا)9) أي لا تعطوا 


. المراجع السابقة‎ )١( 

(۲) تفسير القسرطبي ۷/ ٠٠١‏ وفيه أن القول المشهور دلا سرف في 
الحيرء جوابا عمن قال: لا خير ني السرف» وهو من قول حاتم 
الطائي. وهو قد تردد ني كلام الفقهاء كما في شرح الروض 
»ع وتفسير الرازي /٠١‏ 1917 

(۳) سورة الأنعام/ ٠٤١١‏ 


أموالكم كلها فتقعدوا فقراء» وروي أن ثابت بن 
قيس بن شماس أنفق جذاذ خمسمائة نخلة» ولم يترك 
لأهله شيئاء فنزلت الآية السابقة . )١(‏ 

وقيل : إنها نزلت في معاذ بن جبل بفعله مثل 
ذلك 

كذلك يختلف حكم الإسراف إذا كان في 
العبادات عا إذا كان في المحظورات أو المباحات» 
أوفي استعمال الحق والعقوبات» وسيأتي تفصيل 
هذه الأنواع . 


الإسراف في الطاعات 

أولا ‏ الإسراف في العبادات البدنية : 
أ الإسراف في الوضوء : 

وذلك يتحقق في حالتين : 
الحالة الأولى : تكرار غسل الأعضاء : 
٦‏ - صرح الحنفية والشافعية والحنابلة : أن تكرار 
غسل الأعضاء إلى ثلاث مسنون . 29 جاء في المغني 
أن الوضوء مرة أو مرتين يجزىء. والثلاث 
أفضل . 9" والمشهور في مذهب مالك أن الغسلة 
الثانية والثالثة فضيلتان © . 

وعلى ذلك فغسل الأعضاء ثلاث مرات لا 
يعتبر إسرافاء بل هوسنة أومندوب . أما الزيادة 
على الثلاث الموعبة فمكروه عند الجمهور: الحنفية 
والشافعية والحنابلة» وهوالراجح في مذهب 


۷٠٠/۲ والمغني والشرح الكيير‎ . ٠١١ /۷ تفسير القرطبي‎ )١( 


(۲) شرح فتح القدير الى والزيلعي ۱/. ونهاية المحتاج 
۱, وكشاف القناع ۱۰۹/۱ 

٠۳۹ /۱ المغني‎ )۳( 

٠١١/١ الدسوقي‎ )٤( 


۱۷۸ 
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oop ele ENS O OO OO TESS مووره وووععهه قوق ههه‎ 


المالكية, لأها من السرف في الماء» والقول الثاني 
للمالكية أنها تمنع . 

والكراهة فيا إذا كان الماء تملوكا أومباحاء أما 
الماء الموقوف على من يتطهر به ومنه ماء المدارس - 
فإن الزيادة فيه على الثلاث حرام عند الجميع » 
لكونها غير مأذون بهاء لأنه إن يوقف ويساق لمن 
يتوضا الوضوء الشرعي» ولم يقصد إباحتها لغير 
لكين 

واستدلوا على كراهة الزيادة على الشلاث 
بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن 
رجلا أتاه به فقال: يا رسول الله كيف الطهور؟ 
فدعا باء في إناء فغسل كفيه ثلاثاء ثم غسل وجهه 
ثلاثاء ثم غسل ذراعيه ثلاثاء ثم مسح برأسه» 
وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ۽ ومسح بإمهاميه 
على ظاهر أذنيه» وبالسباحتين باطن أذنيه» ثم 
غسل رجليه ثلاثا ثلاثاء ثم قال: هكذا الوضوءء 
فمن زاد على هذا أونقص فقد أساء وظلم» أو 


«ظلم وأساء» ‏ 9) 


(١)نباية‏ المحتاج ۱,/,؛/ ‏ وابن عابدين ۱/ 3٠‏ والدسوقي 
۱ وما يعدهاء والمغنى ۱/ ۱۳۹ وما بعدها. 

(۲) حديث : و أن رجلا أتاه ب فقال: يارسول الله كيف 
الطهور؟...». أخرجه أبو داود واللفظ له والنسائي 
وابن خزيمة وابن ماجة مختصرا من حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص . قال الحافظ ابن حجر : له طرق صحيحة عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده مطولا وختصرا . قال المنبذري : 
وعمرو بن شعيب ترك الاحتجاج بحديثه جماعة من الأئمة. 
ووثقه بعضهم . قال عبد القادر الأرناؤوط : وإسناده حسن 
(عون المعبود ١/1ه, ٠۲‏ طالهند. وسئن النسائي ۸۸/١‏ ط 
المطبعة المصرية بالأزهر 44 7١ه,‏ وسئن ابن ماجة بتحقيق محمد 
فؤاد عبدالباقي ١45/١‏ ط عيسى الحلبي 17/7ه, وجاصع 
الأصول ١5١/77‏ نشر مكتبة الحلواني. والتلخيص الخبير 
)2 
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وقد ذكر بعض الفقهاء أن الوعيد في الحديث لمن 
زاد أونقص مع عدم اعتقاد الشلاث سنة» أما إذا 
زاد ‏ مع اعتقاد سنية الثلاث ‏ لطمأنينة القلب عند 
الشك» أوبنية وضوء آخر فلا بأس به» فإن الوضوء 
على الوضوء نور على نورء وقد أمر بترك ما يريبه 
إلى ما لا يريبه» ولهذا جاء في ابن عابدين نقلا عن 
البدائع: إذا زاد أونقص» واعتقد أن الشلاث 
سنة., لا يلحقه الوعيد. ثم بين أن المنفي في 
هذه الحال إنم| هو الكراهة التحريمية» فتبقى 
الكراهة التنزيبيه. 2 

وقيد الشافعية» وبعض الحنفية» أفضلية 
الوضوء على الوضوء بألا يكون في مجلس واحد» أو 
كان قد صلى بالوضوء الأول صلاة. وإلا يكره 
التكرار ويعتبر إسرافاء وقال القليوبي : الوجه 
الحرمة. أما لوكرره ثالشا أورابعا بغير أن تتخلله 
صلاة فيعتبر إسرافا محضا عند الجميع . 9) 


الحالة الثانية ‏ استعمال الماء أكثر غا يكفيه : 

- اتفق الفقهاء على أن ما يجزىء في الوضوء 
والغسل غير مقدر بمقدارمعينء 7" ونقل 
ابن عابدين الإجماع على ذلك وقال : إن ما ورد في 
الحديث : أن النبي ية «كان يتوضاً بالمد ويغتسل 
بالصاع» ليس بتقبدير لازم » بل هوبيان أدنى 


ء١۱۷٤‎ /١ ونباية المحتاح‎ .77//١ فتح القدير والعناية عليه‎ )١( 
یسر‎ 


والمغني ۱/ ۱٤١‏ وابن عابدين ۱/ ٠۰۷-۹۰‏ 

(۲) ابن عابدين ۱/ ۱۰۷. والقليوبي ٥۴ /١‏ 

(۳) المد : رطل وثلث عند الجمهورء وقال أبو حنيفة : هو رطلان . 
انظر المغنى /١‏ ۲۲۴۳. وابن عابدين ٠٠۷١/١‏ 

. حديث : « أن النبي ب كان يوضاً بالمد. ويغتسل بالصاع»‎ )٤( 
أخرجه مسلم والترمذي واللفظ له من حديث سفينة » كما أخرجه‎ 
مسلم من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ «كان النبي 5 يتوضأ=‎ 





ومملثم م ءءء مثو مةوومموءثمث6ه* 
u‏ ووه وقواة ونه هاوه وهاه atar‏ ونه وهاه ديعيهاه ف سدهزة. 1379618187687 ajel ee OV POOF‏ :م 
مومةمونوووممقوفويوءوووموء ولول ر وموم ولوف و ددا 0و 


الققدرالمسنون» حتى.ان من أسبغ بدون ذلك 
أجزأه. وإن لم يكفه زاد عليه» لأن طباع الناس 
وأحوالهم مختلفة . 

واتفقوا كذلك على أن الإسراف في استعمال 
الماء مكروه» ولمذا صرح الحنابلة بأنه يجزىء المد 
وما دون ذلك في الوضوء. وإن توضاً بأكثر من ذلك 
جاز, إلا أنه يكره الإسراف. 7 ومع ذلك قال 
الشافعية: يسن أن لا ينقص ماء الوضوء فيمن 
اعتدل جسمه عن مد تقريباء لأنه يكل كان يُوضَكهُ 
المد»"“ ولا حد لاء الوضوءء لكنه يشترط 
الإسباغ . © 


وقال المالكية : من مستحبات الوضوء تقليل 
الماء من غير تحديد في ذلك. وأنكر مالك قول من 
قال: حتى يقطر الماء أويسيل. يعنى أنكر السيلان 
عن العضولا السيلان على العضوء إذ لابذ منةء 
وإلا فهومع عدم السيلان مسح بلاشك. وإنا 
يراعى القدر الكاني في حق كل واحد. فا زاد على 
قدر مايكفيه فهوبدعة وإسراف» وإن اقتصر على 
قدرما يكفيه فقد أدى السنةء فالمستحب لمن يقدر 
على الإسباغ بقليل أن يقلل الماء. ولا يستعمل 





= بالمدء ويغتسل بالصاع إلى خسة أمداد» (صحيح مسلم بتحقيق 
محمد فؤاد عبدالباقي ۲١۸ /١‏ ط عيسى الحلبي, وتحفة الأخوذي 
١‏ ط السلفية) . 

٠٠۷/١ المغنى ۲۲۲/۱ ۔ 1170ء وابن عابدين‎ )١( 

(۲) حديث : «أن النبي ب كان يوضه المد . أخرجه مسلم من 
حديث سفينة مرفوعا بلفظ : «كان رسول الله َة يغسله الصاع 
من الماء من الجنابة, ويُوَضْئْهُ المد (صحيح مسلم بتحقيق محمد 
فؤاد عبدالباقي /١‏ 75 ط عيسى الحلبي 1/4١ه)‏ . 

(۴) نهاية المحتاج ۲٠۲/۱‏ 


زيادة على الإسباغ .29 أي في كل مرة. 

ومعيار الإسراف عند الحنفية هوأن يستعمل 
الماء فوق الحاجة الشرعية» وذكر أكثر الأحناف أن 
ترك التقتير- بأن يقترب إلى حد الدهن» ويكون 
التقاطر غير ظاهر- وترك الإسراف_بأن يزيد على 
الحاجة الشرعية-سنة مؤكدة» وعلى هذا فيكون 
الإسراف في استعمال الماء في الوضوء مكروها 
تحريماء كما صرح به صاحب الدر» لكن رجح 
ابن عابدين كونه مكروها تنزيها . 9) 

واستدل الفقهاء على كراهة الإسراف في الماء 
بحديث عبدالله بن عمرو أن رسول الل وله مر 
بسعد وهويتوضاًء فقال: ما هذا السّرّف؟ فقال: 
أفي الوضوء إسراف؟ فقال: نعم. وإن كنت على 
نہر جاں( 


وهذا كله في غير الموسوس» أما ا موسوس فيغتفر 
في حقه لما ابت به ©) 


ب - الإسراف في الغسل : 

۸ - من سنن الغسل التثليث» بأن يفيض الماء على 
كل بدنه ثلاثا مستوعباء والزائد على ذلك يعتبر 
إسرافا مکروها» ولا يقدر الماء الذي يجزرىء الغسل 


۲۰۸ 755/١ مواهب الحلیل‎ )١( 

٩۰ 44/١ ابن عابدين‎ )۲( 

() حديث : « أن رسول الله بإ مر بسعد وهو يتوضاً. . . » أخرجه 
ابن ماجة من حديث عبدالله بن عمر. . وقال الحافظ البوصيري 
في الزوائد: إسناده ضعيف› لضعف حبي بن عبدالله وابن طيعة 
(سئن ابن ماجة بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 141/١‏ ط عيسى 
الحلبي ۱۳۷۲هہ) 

)٤(‏ المغني /١‏ 17037177 والمبسوط /١‏ ٥٤ء‏ ونباية المحتاج 
5,31 ومواهب الجليل ۱/ ۲۵۸ 


— ۱۸٩ = 


وموفمعة ةنم قفوو نق قفون ةنر ءارم امومع وم مولعم مم ميوة وم مولن فلي لم ننم ثنثيية 


به لأن الحاجة الشرعية تختلف باختلاف 
الأشخاص والأحوال. فا زاد على الكفاية أوبعد 
تيقن الواجب فهو سرف مكروه» وهذا القدر متفق 
عليه أما ما ورد في الحديث: «كان رسول الله ما 
يغتسل بالصاع»”" فهوبيان لأقل مايمكن به أداء 
السنة عادة» وليس تقديرا لازما. 9) 


ج- الإسراف ف الصلاة والصوم : 

4 الإنسان مأمور بالاقتصاد ومراعاة الاعتدال في 
كل أمر» حتى في العبادات التي تقرب إلى الله 
تعالى كالصلاة والصيام » قال الله تعالى : (يريد 
الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)  .‏ فالعبادات 
إنما أمر بفعلها مشروطة بنفي العسر والمشقة الخارجة 
عن المعتاد. ومن هنا أبيح الإفطار في حالة السفر. 
والحامل والمريض والمرضع وكل من خشي ضرر 
الصوم على نفسه فعليه أن يفطر, لأن في ترك 
الإفطار عسراء وقد نفى الله عن نفسه إرادة 
العسر. 9 فلا يجوزفيها الإسراف والمبالغة. وقد 
صح عنه ية أنه قال: «هلك المتنطعون»“ أي 


)١(‏ حديث : « كان رسول الله َة يغتسل بالصاع:. أخرجه مسلم 
من حديث أبي بكر رضي الله عنه بلفظ : وكان رسول الله کل 
يغتسل بالصاع. ويتطهر بامد» (صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي ۱/ ۲۰۸ ط عيسى الحلبي) . 

(۲) ابن عابدين ۱۰٦/۱‏ ۰ ۱۰۷ ومواهب الجليل ٠١٦/۱‏ 
ونباية المحتاج ۲۱۲/۱ والمغني ۲۲۲/۱ - ۲۲۵ 

(۳) سورة البقرة / ٠۸١‏ 

٠١١/١ تفسير الأحكام للجصاص‎ )٤( 

(5) الآداب الشرعية لابن مفلح ؟/ ٠١8‏ 
وحديث : « هلك المتنطعون » . أخرجه مسلم وأبو داود من 

حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعاء وزاد الراوي «قاها 

ثلاثا» (صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 4/ هه ٠١‏ ط 

عيسى الحلبي ۱۳۷۵ ها وسنن أبي داود ه/ ١6‏ ط استنبول) . 
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المبالغون في الأمر. 

وروي عن أنس أنه جاء ثلاثة رهط إلى بيوت 
أزواج النبي ية يسألون عن عبادة النبي كله فلا 
أخبر وا كأنهم تقالوهاء فقالوا: وأين نحن من النبي . 
يك؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال 
أحدهم : أما أنا فأنا أصلي الليل أبداء وقال آخر: 
أنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال اخر: أنا أعتزل 
النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله ككل فقال: 
«أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم 
لله » وأتقاكم له. لكني أصوم وأفطرء وأصلي 
وأرقد. وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس 
فق .0 

قال في نيل الأوطار: فيه دليل على أن المشروع 
هوالاقتصاد في الطاعات. لأن إتعاب النفس فيها 
والتشديد عليها يفضي إلى ترك الجميع » والدين 
يسرء ولن يشا أحد الدين إلا غلبه» والشريعة 
النبوية بنيت على التيسير وعدم التنفير . 9) 

وهذا صرح بعض الفقهاء بكراهة صوم الوصال 
وصوم الدهر. كا ورد عن النبي يكل أنه قال: «من 
صام الدهر فلا صام ولا أفطر»" وقالوا بكراهة قيام 


)١(‏ حديث : «أنتم الذين قلتم كذا وكذا . . .» أخرجه البخاري 
واللفظ له ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه (فتح الباري 
84 ط السلفية» وصحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي ۲/ ٠١٠١‏ ط عيسى الحلبي) . 

(۲) نيل الأوطار للشوكاني */ ۲۳۰ 

(۳) حديث : «من صام الدهر فلا صام ولا أفطر» . أخرجه مسلم من 
حديث أبي قتادة الأنصاري بلفظ : «أن رسول الله :8 سثل عن 
صومه؟ قال: فغضب رسول الله يكل فقال عمر رضي الله عنه : 
رضينا بالله رباء وبالاسلام ديناء وبمحمد رسولاء وببيعتنا 
بيعة . قال:فسشل عن صيام الدهر؟ فقال: لا صام ولا أفطر» أو 
«ما صام وما أفطر» أخرجه الترمذي وحسنهء وابن ماجة ببذات 
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الليل كله لماروي عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالج: دلا أعلم نبي الله ية قام ليلة حتى 
الصباح» ولا صام شهرا قط غير رمضان» .29 قال 
ابن عابدين : الظاهر من إطلاق الأحاديث الواردة 
في إحياء الليل الاستيعاب. لكنه نقل عن بعض 
المتقدمين أنه فسر ذلك بنصفه, لأن من أحيا نصيف 
الليل فقد أحيا الليل» ويؤيد هذا التفسير حديث 
عائشة المتقدم» فيترجح إرادة الأكثر أو النصف. 
والأكثر أقرب إلى الحقيقة . © 

وأوضح ما جاء في منع الإسراف والمبالغة في 
الصلاة والصيام حديث عبدالله بن عمروقال: 
«دخل رسول الله يك حجرتي » فقال: ألم أخبر 
أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟! قلت: بلى» قال: 
فلا تفعلن» نم وقم » وصم وأفطرء فإن لعينيك 
عل ف حل واو ةك ها دان 
لزوجتك عليك حقاء وإن لصديقك عليك حقاء 
إن أشيقك عليك سعاء واف عسى اديطرل باك 
عمر» وأنه حسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثاء 


= المعنى من حديث أبي قتسادة (صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي ۲ ۸ط عيسى الحلبي» ونحفة الأحوذي / ٤۷١‏ 
نشر المكتبة السلفية» وسئن ابن ماجة بتحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي ٤ /١‏ ٤ه‏ ط عيسى الحلبي) . 

)١(‏ حديث : دلا أعلم نبي الله ك قام ليلة حتى الصباح . ولا صام 
شهرا قط كاملا غير رمضان» . أخرجه مسلم ضمن حديث طويل 
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دولا أعلم نبي الله قرأ القرآن 
كله في ليلة» ولا صلى ليلة إلى الصبح» ولا صام شهرا كاملا غير 
رمضان. . .» الحسديث (صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي ١4 /١‏ هط عيسى الحلبي) . 

(۲) ابن عابدين 451١:4750 /١‏ بتصرف, والمجموع ٤)۷ /٤‏ 
وكشاف القناع ۴/1 


فذلك صيام الدهر كله» وإن الحسنة بعشر 
أمثالجا» )١(‏ 

وقال النووي من الشافعية : ويكره أن يقوم كل 
الليل دائهاء للحديث المذكورفي الكتاب. فإن 
قيل: ما الفرق بينه وبين صوم الدهر- غير أيام 
الغبي ‏ فإنه لا يكره عندنا؟ فالجواب أن صلاة 
الليل كله دائ يضر العين وسائر البدن. كما جاء في 
الحديث الصحيح» بخلاف الصوم فإنه يستوفي في 
الليل ما فاته من أكل النهار» ولا يمكنه نوم النهار 
إذا صلى الليل» لما فيه من تفويت مصالح دينه 
ودنياه. هذا حكم قيام الليل دائماء فأما بعض 
الليل فلا يكره إحياؤه. 27 فقد ثبت في الصحيحين 
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي َة وكان إذا 
مضل العقر الأواخر من فاق أا الل زافق 
أصحابنا على إحياء ليلتي العيدين, والله أعلم . 


)١(‏ حديث : «ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار. . . » أخرجه 


البخاري ومسلم بعدة طرق من حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص. ولفظ البخاري في إحدى الروايات : ديا عبدالله» ألم 
أخبر أنك تصوم النهار» وتقوم الليل؟ فقلت: بلى يا رسول الله. 
قال: فلاتفمل. صم وأفطرء وقم ونم فإن لجسدك عليك 
حقاء وإن لعينك عليك حقاء وإن لزوجك عليك حقاء وإن 
لزورك عليك حقاء وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام, 
فإن لك بكل حسنة عشر أمثاهاء فإذن ذلك صيام الدهر 
كله. . .» الحديث (فتح الباري /7117ط السلفية. وصحيح 
مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ۲/ ۸۱۲ - ۸۱۸ ط عيسى 
الحلبي) . 

(۲) المجموع 4/ 44 . ه 4ط المنيرية . 

(۳) حديث : «أن النبي ب كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان 
أحيا الليل». أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي 
الله عنباء ولفظ البخاري «كان النبي ية إذا دخل العشر شد 
مشزره» وأحياليلة, وأيقظ أهله» (فتح الباري 4/ ۹٠۲ط‏ 
السلفية. وصحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 
۲ط عيسى الحلبي) . 
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ثانيا ‏ الإسراف في العبادات المالية : 
أ الإسراف في الصدقة : 
٠‏ - الصدقات الواجبة المحددة المقدار, كالزكاة 
والنذروصدقة الفطرء لا يتصورفيها الإسراف. 
لأن أداءها بالقدرالمحدد واجب شرعا. وتفصيل 
شروط الوجوب» ومقدارما وجب في هذه 
الصدقات مذكور في موضعها . 

أما الصدقات المندوبة ‏ وهي التي تعطى 
للمحتاجين لثواب الآخرة ‏ 2 فرغم حث الإسلام 
على الإنفاق على الفقراء والمساكين والمحتاجين في 
كثير من الآيات والأحاديث. فقد أمر الله بالقصد 
والاعتدال وعدم التجاوز إلى حد يعتبر إسرافاء 
بحيث يؤدي إلى فقر المنفق نفسه حتى يتكفف 
الناس. قال الله تعالى في صفات المؤمنين: 
(والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا وم يقترواء وكان بين 
ذلك قواما) . 9) 

وكذلك قال سبحانه : (ولا تجعل يدك مغلولة 
إلى عنقك» ولا تبسطها كل البسط قَتَقَعْدَ ملوما 
محسورا)”" قال المفسرون في تفسير هذه الآية: ولا 
تخرج جميع ما في يدك مع حاجتك وحاجة عيالك 
إليهء فتقعد منقطعا عبن النفقة والتصرفب. كا 
يكون البعير الحسيرء وهوالذي ذهبت قوته فلا 
انبعاث به» وقيل : لئلا تبقى ملوما ذا حسرة على 
ماني يدك لكن المراد بالخطاب غير النبي كلف 
لأنه لم يكن من يتحسر على إنفاق ما حوته يده في 


١47/5 والمغني‎ .١14٠ /4 القليوبي 7/١ء والشرح الصغير‎ )١( 
“۷ / سورة الفرقان‎ )۲( 
۲۹ / سورة الإسراء‎ )۳( 


سبيل الله وإنما نبى الله عن الإفراط في الإنفاق 
وإخراج جميع ما حوته يده من المال من خيف عليه 
الحسرة على ماخرج عن يده» وقد قال النبي كَل : 
«يأتي أحدكم با يملك» فيقول:هذه صدقة؛ ثم 
يقعد يستكف الناس!! خير الصدقة ما كان عن 
ظهر غنى 27 فأما من وثق بموعود الله وجزيل ثوابه 
فيم أنفقه فغير مراد بالآية» وقد كان كثير من 
فضلاء الصحابة ينفقون في سبيل الله جميع 
أموالهمء فلم يعنفهم النبي ول لصحة يقينهم 
وشدة بصائرهم . 9) 

وفي ضوء هذه الآيات والأحاديث صرح الفقهاء 
أن الأولى أن يتصدق من الفاضل عن كفايته 
وكفاية من يمونه على الدوام» ومن أسرف بأن 
تصدق با ينقصه عن كفاية من تلزمه مؤنته» أوما 
يحتاج إليه لنفقة نفسه ‏ ولا كسب له فقد أذ 5 
لقول النبي كِ: «كفى بالمرء إثما أن يضيع من 


)١(‏ حديث : «يأتي أحدكم بها يملك فيقول: هذه صدفة» ثم يقعد 


يستكف الناس . . . » أخمرجه أبو داود واللفظ له وابن خزيمة 
والدارمي والحساكم من طريق محمد بن إسحساق من حديث 
جابر بن عبدالله رضي الله عنه . قال المنذري: في إسناده محمد بن 
إسحاق» وقال محقق صحيح ابن خزيمة: إسناده ضعيف . 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وتعقبه الألباني بقوله : وليس 
كذلك. فإن ابن اسحاق إن أخرج له مسلم مقرونا بآخر. ثم هو 
يدلس» وقد عنعنة. فلا يحتج به (عون المعبود ۲/ ۳٥ط‏ اهندء 
وختصر سنن أبي داود للمنذري ۲ 7554 تشر دار 
المعرفة» وسنن الدارمي ۳١١ /١‏ نشر دار إحياء السنة النبوية. 
وصحیح ابن خزيمة 18/4 نشر المكتب الإسلامي ۱۳۹۹ ه. 
والمستدرك 41/١‏ نشر دار الكتاب العربي. وإرواء الغليل 
1/۳ نشر المكتب الإسلامي) . 

(۲) الأحكسام للجصاص ۳/ ۲٤١١‏ والأحكسام لابن العسربي 
114۲/۳ ۲۳, وتفسير الرازي ٩۳/۲۰‏ 
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يمونه» ولأن نفقة من يمونه واجبة. والتطوع 


نافلة» وتقديم النفل على الفرض غير جائزء ولأن 
الإنسان إذا أخرج جميع ماله لا يأمن فتنة الفقر 
وشدة نزاع الان إن عا رج ع فيذهب ماله 
ويبطل أجرة» ويصير گلا على الناس. 

أما من يعلم من نفسه حسن التوكل» والصبر 
على الفقر. والتعفف عن المسألة,. أو كان ذا 
مكسب واثقا من نفسه. فله أن يتصدق بكل ماله 
عند الحاجة. ولا يعتبر هذا في حقه إسرافا . 9 لما 
روي أن أبا بكر أتى النبي ية بكل ماعنده» فقال 

4 ماايقيت اي قال: : «أبقيت هم الله 
وس فهذا كان فضيلة في حق أبي بكر» لقوة 
يقينه وكمال إيمانه» وکان أيضا تاجرا ذا مکسب . 


الإسراف في الوصية : 
١‏ الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت 
بطريق التبرع. أوهي التبرع بالمال بعد الموت» 
وهي مستحبة بجزء من الال لمن ترك خيرا في حق 





)١(‏ حديث : «كفى بالمرء إثها أن يضيع من يمونه» . أخرجه مسلم 
وأبو داود من حديث عبداله بن عمرو رضي الله عنهم| مرفوعا. 
ولفظ مسلم «كفى با مرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته» (صحيح 
مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ۲/ ۲ ۹٦ط‏ عيسى الحلبي. 
وعون المعبود ۲/ 4ه. ٠‏ 7ط اهند) . 

(۲) تفسسير القرطبي 7191/٠١‏ وابن عابدين 7/١/7ء‏ والمغني 
۳ “المء والقليوبي ٠٠٠/۳‏ والأحكام لابن العربي 
۱14۳/۳ 

(۳) حديث : «ما أبقيت لأهلك . . .». أخرجه الترمذي وأبو داود 

ضمن قصة من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . والحديث 

سكت عنه أبو داود والمنذري. وقال الترمذي : هذا حديث حسن 
صحيح . (تحفة الأحوذي ٠١١ /٠١‏ نشر المكتبة السلفية» وعون 

المعبود ۲/ 4 هط المند) . 


من لا يرث وقد حدد الشرع حدودها بأن يك 
عن الثلث. ورغب في التقليل من القت وذلك 
لتجنب الإسراف» وإيقاع الضرر بالورثة . 9) 


فإذا وجد للميت وارث» نفذت الوصية في 
الثلث» وبطلت في الزائد منه اتفاقا إن لم يجزها 
الورثة» لحديث سعد بن أبي وقاص قال: «كان 
رسول الله ييو يعودني عام حجة الوداع مِنْ وجع 
اشتد بي . فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع. وأنا 
ذومال. ولا يرثني إلا ابنة. أفأتصدق بثلثي مالي؟ 
قال: لاء فقلت: بالشطرء فقال: لا كم قال 
الثلث. والثلث كبير أوكشيرء إنك إن تذر ورثتك 
أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون 
الناس». 29 

فالثلث هوالحد الأعلى في الوصية إذا كان 
للميت وارث» ولم يتفقوا على الحد الأدنى » مع 
استحبابهم الأقل من الثلث. وأن تكون الوصية 
للأقارب غير الوارثين» لتكون صدقة وصلة معا. 
وذكر صاحب المغني أن الأفضل للغني الوصية 
با لخمس» ونحو ذلك يروى عن أبي بكر وعلي بن 
أبي طالب أما إذا لم يكن للميت وارث. أو كان 
له وارث وأجاز الزيادة على الثلث. ففيه خلاف 
وتفصيل موضعه مصطلح (وصية) . 


(۱) ابن عابدين »٤۱۷ /٥‏ والشرح الصغير 4/ 4ل/اه. والمغني */ ١‏ 


(۲) حديث سعد بن أبي وقساص أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم 
(فتح الباري ۳/ 4١ط‏ السلفية. وصحيح مسلم بتحقيق محمد 
فؤاد عبدالباقي */ 1176٠‏ , 761١ط‏ عيسى الحلبي) . 

(۳) ابن عابدين 107/6 . والمغنى ٠١۷ /٦‏ 8١1٠ء‏ والقليوبي 
والشرح الصغير /٤‏ “8ه 


— 1۸4 


١٠١1١1 إسراف‎ 


ووو و مفو ومو عو ددن مايوه 


ثالثا ‏ الإسراف في سفك دماء العدو في القتال : 
۲ - الإسراف بمعنى مجاوزة الحد منبي عنه في كل 
حالة» حتى في المقابلة مع الأعداء في الجهاد 
والقتال» فالمسلم مأمور بمراعاة القصد والاعتدال 
في جميع الأحوال. يقول الله تعالى : (ولا تعتدوا إن 
الله لايحب المعتدين) ويقول سبحانه: (ولا 
تَرِمتَكُمْ شنآن قوم على ألا تعدلواء اعدلواهو 
أقرب للتقوى) . 9) 

وهذاصرح الفقهاء بأنه إن كان العدوممن لم 
تبلغهم الدعوة لم يجز قتاهم» حتى يدعوهم إلى 
الإسلام» ويكره نقل رؤ وس المشركين» على 
تفصيل في ذلك» وتكره المثلة بقتلاهم 
وتعذيبهم . 2 لقول النبي كك : «إن أعف الناس 
قله أهل الإيمان» . © 

ولا يجوزقتل الصبيان والمجانين بلا خلاف. ولا 
تقتل امرأة ولا شيخ فان» ولا يقتل زّمِنْ ولا أعمى 
ولا راهب عند الجمهور: الحنفية» والمالكيةء 
والحنابلة» ورواية عند الشافعية » إلا إذا اشتركوا في 


المعركة» أوكانوا ذارأي وتدبير ومكايد في الحرب . 5 


١9٠ / سورة البقرة‎ )١( 

(۲) سورة المائدة / ؟ 

(۳) المهذب ۲/ "”". وابن عابدين ۳/ 777, والحطاب *[/ ۰٠۰‏ 
٤‏ والمغني ۸/ ٤٩ ٤‏ 

)٤(‏ حديث : «إن أعف الناس قتلة أهل الإيمان». أخرجه أحمد 
(١/۲۹۳ط‏ الميمنية) وأبو داود (۳/ ١٠7١ط‏ عزت عبيد دعاس) 
وابن ماجة (۲/ 4 84 بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي) . 

قال عبدالقادر الأرناؤ وط محقق جامع الأصول: ورجال أحمد 

ثقات إلا أن اللغيرة بن مقسم الضبي مدلس» ولاسيما عن 
إبراهيم بن يزيد وقد روى في هذا الحديث ولم يصرح بالسماع 
(جامع الأصول 5١14 /١‏ نشر مكتبة الحلواني) . 


iil ilê o‏ هه افا لمعه وووه نواه مومه مهام أماقة وأمافه 666 5هاة 6م لماه م اممو ووامووه 


أوأعانوا الكفاربوجه أخر. ولايجوزالغدر 
والغلول» ولا يجوز الإحراق بالنارإن أمكن التغلب 
عليهم بدونهاء ولا يجوز التمثيل بالقتلى » لقول 
النبي يل : «إن الله كتنب الاحسان على كل 
شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم 
فأحسنوا الذبح » ويجوزمعهم عقد الأمان 
والصلح بال لوكان ذلك خيرا للمسلمين» لقوله 
تعالى : (وإن جنحوا للسَلم فاجنح لا) . 9) 

ولوحاصرناهم دعوناهم إلى الإسلامء فإن 
أسلموا فبهاء وإلا فرضنا عليهم الجزية إن لم يكونوا 
مرتدين ولا من مشركي العرب. فإن قبلوا ذلك 
فلهم مناالمعاملة بالعدل والقسط على حسب 
شروط عقد الذمة» وإن أبوا قاتلناهم حتى نغلبهم 
عنوة. © وتفصيل هذه الأحكام ر: (جهاد) 
و(جزية) . 


الإسراف في المباحات 


أ الإسراف في الطعام والشراب : 

۳ - الأكل والشرب بقدرما يندفع به الهلاك 
فرض» وهو بقدر الشبع مباح» فإذا نوى بالشبع 
ازدياد قوة البدن على الطاعة وأداء الواجبات فهو 
مندوب» وما زاد على الشبع فهو مكروه أو محظور. 


)١(‏ حديث : إن الله كتب الإحسان على كل شيء . ٠.‏ .© أخرجه 


مسلم من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه مرفوعا. (صحيح 
مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ۳/ ٤۸‏ 5١ط‏ عيسى الحلبي. 
وشرح السنة للبغوي 7١4/١١‏ نشر المكتب الإسلامي 
ااه ). 

(۲) سورة الأنفال / ٠١‏ 

(۳) ابسن عابسدين ۳/ ۲۲۳ 477 , والقليوبي ۲۱۸/٤‏ ۲۱۹ 
ومواهب الجحليل ۳/ ٠٠١‏ والبدائع /ا/ ٠٠١‏ 


1١488 





على الخلاف بين الفقهاء, إلا إذا قصد به التقوي 
على صوم الغد. أولئلا يستحي الضيف. قال الله 
تعالى : (كلوا واشربوا ولا تسرفوا)  .‏ فالإنسان 
مأمور بان يأكل ويشرب بحيث يتقوى على أداء 
المطلوب. ولا يتعدى إلى الحرام » ولا يكثر الإنفاق 
المستقبح. ولا يتناول مقدارا كثيرا يضره ولا يحتاج 
إليه فإن تعدى ذلك إلى مايمنعه القيام بالواجب 
حرم علیه» وكان قد أسرف في مطعمه ومشربه» 
ولأنه إضاعة المال وإمراض النفس . ° 

وقد ورد عن النبي ية أنه قال: «ماملاً ادمي 
وعاء شرا من بطن . بحسب ابن آدم أكلات يقمن 
صلبه. فإن كان لا حالة فثلث لطعامه. وثلث 
لشرابه» وثلث لنفسه» ." وقال ب : «إن من 
السرف أن تأكل كل ما اشتهيت» . ©) 





م١‎ / سورة الأعراف‎ )١( 

(۲) تفسير الفخر الرازي ٦۲/٠١‏ وتفسير القرطبي ۷/ ۱۹۱٠ء‏ 
۲, والآداب الشرعية لابن مفلح ۲/ 56" 

(۳) حديث : «ما ملا آدمي وعاء شرا من بطنه ..) أخرجه 
أحمد بن حنبل والترمذي واللفظ له وابن ماجة من حديث 
المقدام بن معد يكرب مرفوعا. وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن صحيح . (نحفة الأحوذي ۷/ ١ه‏ 7ه نشسر المكتبة 
السلفية. وسنن ابن ماجة بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 
7 طعيسى الحلبي ١7/7‏ ه, والفتح السرباني 
87 84 الطبعة الأولى ٠۳۷۲‏ ه) . 

)٤(‏ حديث : « إن من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت» أخرجه 
ابن ماجة بهذا اللفظ من حديث أنس بن مالك مرفوعا. وقال 
الحافظ البوصيري : هذا إسناده ضعيف» لأن نوح بن ذكوان متفق 
على تضعيفه, وقال الدميري : هذا الحديث ما أنكر عليه وذكره 
ابن الجوزي في الموضوعات . وقال: هذا حديث لا يصح عن 
رسول الله يكل وأورده المنذري بلفظ «من الإسراف أن تأكل كل 
ما اشتهيت» وقسال: رواه ابن ماجة وابن أبي الدئيا في كتاب 
الجوع والبيهقي» وقد صحح الحاكم إسناده لمتن غير هذا , - 


6 VES HRS TESS 73738 وزقرفية وكقأقاء ميميوية له واه > مهي‎ ease e Diete مالواواة‎ iO iE واوا‎ FUG ف‎ 


وقد نقل القرطبي”" في الحض على تقليل 
الطعام ما ثبت عن النبي با انه قال لأبي جحيفة 
حينم أتاه يتجشأ: «اكفف عليك من جشائك أبا 
جحيفة» فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم 
جوعا يوم القيامة» . 2 وهذا القدر ما لا خلاف فيه 
بين الفقهاء . 


وقال المالكية : يطلب تخفيف المعدة بتقليل 
الطعام والشراب على قدر لا يترتب عليه ضرر ولا 
كسل عن عبادة» فقد يكون الشبع سببا في عبادة 
فيجب, وقد يترتب عليه ترك واجب فيحرم» أو 
ترك سحب یکو .0 





ح وحسنه غيره. (سنن ابن ماجة بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 
۲ طعيسى الحلبي, وكتاب الموضوعات لابن الجوزي 
٠ /‏ نشر المكتبة السلفية. والترغيب والترَهيب 17/4 ١٠'ط‏ 
مطبعة السعادة ١78٠١‏ ه. وفيض القدير 075/7 نشر المكتبة 
النجارية) . 

19 ٤ /۷ القرطبي‎ )١( 

(۲) حديث : «أكفف عليك من جشائك أبا جحيفة . . . » أخرجه 
الحاكم من حديث أبي جحيفة أنه قال : «أكلتٌ ثريدة من خبز بر 
ولحم سمين. ثم أتيت النبي بها فجعلت أتجشأ. فقال: ماهذا 
كف من جشائك. فإن أكثر الناس شبعا أكثرهم في الآخرة جوعاء 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه 
الذهبي بقوله: فهد قال المديني كذاب» وعمر هالك . قال 
المنذري: بل واه جداء فيه فهل بن عوف» وعمر بن موسى . 
لكن رواه البزار بإسنادين رواة أحدهما ثقات. ورواه ابن أبي 
الدنيا والبيهقي والطبراني في الكبير والأوسط ببعض الزيادات . 
قال الهيثمي : في أحد أسانيد معجم الطبراني الكبير محمد بن 
خالد الكوني ولم أعرفه. وبقية رجاله ثقات (المستدرك ٠١١ /٤‏ 
نشر دار الكتاب العربي» والترغيب والترهيب /٤‏ 44١ط‏ مطبعة 
السعادة ١78١‏ ه. ومجمع الزوائد ١/0‏ نشر مكتبة القدسي ) . 

۷٠١ /٤ بلغة السالك‎ )۳( 


كما 








١6 1١14 إسراف‎ 


وقال الغزالي : صرف المال إلى الأطعمة النفيسة 
التي لا يليق بحاله تبذير. ‏ فيكون سببا للحجر 
كما سيأتي . 

وقال القليوبي : إن هذا ه وأحد القولين عند 
الشافعية» والقول الثاني عندهم أنه لا يعتبر تبذيرا 
مالم يصرف في حرم » فيعتبر عندئذ إسرافا وتبذيرأ 
إحاعا. © 

وصرح الحنابلة أن أكل المتخوم» أوالأكل 
المفضى إلى تخمة سبب لمرضه وإفساد بدنه» وهو 
تضييع امال في غير فائدة. وقالوا: لا باس بالشبع . 
لكن يكره الإسراف» والإسراف في المباحات هو 
مجاوزة الحدء وهومن العدوان المحرم . ° 


ب الإسراف في الملبس والزينة : 

١4‏ - الإسراف في الملبس والزينة ممنوع » لما ورد في 
الحديث أن النبي يه قال : «البسوامالم يخالطه 
إسراف أو ميلة» . (© 





٠۷١/١ الوجيز للغزالي‎ )١( 

(۲) القليوبي ۳۰۱/۲ 

(م) الآداب الشرعية /٠‏ ۲۰۳-۰ وشرح منتهى الإرادات ١/۳‏ 

(4) حديث : «البسوا مالم يخالطه إسراف أو مخيلة». علقه البخاري 
بلفظ «كلوا واشربوا وتصدقوا من غير إسراف ولا خيلة» وأخرجه 
ابن ماجة باللفظ الوارد في صلب الموسوعة والنسائي وأبو داود 
والطيالسي والحارث بن أبي أسامه وابن أبي الدنيا من طريق همام 
عن قتادة عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جدة مرفوعا. والحديث 
حسنه بدر البدر محقق كتاب الشكر لابن أبي الدنيا (فتح الباري 
03 "اه”ط السلفية. وسنن ابن ماجه بتحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي ۲/ 417١١ط‏ عيسى الحلبي . وسئن النسائي ه/ ۷۹ط 
استانبول» ومنحة المعبود /١‏ ١ه*ط‏ المطبعة المنيرية ۱۳۷۲ء 
وكتاب الشكر لأبي بكر بن أبي الدنيا بتحقيق بدر البدر ص ۲۲ 
المكتب الإسلامي 56اه). 


OOOO OD 


قال ابن عابدين: يلبس بين الخسيس 
والنفيس» إذ خير الأمور أوسطهاء وللنبي عن 
الشهرتين» وهوما كان في نهاية النفاسة أو 
الخساسة. ويندب لبس الثوب الجميل للتزين في 
الأعياد والجمع ومجامع الناس.”" لحديث ابن 
مسعود مرفوعا : «لا يدجل الجنة من كان في قلبه ذرة 
من كبر. قال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه 
حسناونعله حسناء قال: إن الله ميل بحب 
الجمال» الكبر بطر الحق وغمط الناس». 9) 


الإسراف في المهر : 

٠‏ - المهر يجب إما بالتسمية أو بالعقد. فإذا سمي 
في العقد. وعين مقداره» وجب المسمى » وإلا 
وجب مهر المثل. وهذا متفق عليه بين الفقهاء . © 
ولم يحدد الشافعية والحنابلة» وكذلك المالكية في 
رواية أقل المهر. وحدد الحنفية أقل المهر بعشرة 
دراهم » وقال المالكية في المشهور عندهم : أقله ربع 


دينار شرعي » أوثلاثة دراهم فضة خالصة . © 


(۱) ابن عابدين ۲۱۷/١‏ ۲۲۲ وبلغفة السالك »٥۹/١‏ 
والقليربي ۱ ۳/ ۲۹۷ والمغني /١‏ هلالا ۲/ ۰۳۷۰ 
والاختيار للمسوصل 5/ى» والآداب الشرعية / هوه 
والطحطاوي على مراقي الفلاح ص ۲۸۹ 

(۲) حديث : دلا يدخل الحنة . . . .» أخرجه مسلم من حديث ابن 
مسعود رضي اله عنه مرفوعا (صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي /١‏ ۹۳ط عيسى الحلبي ٤۱۳۷ه)‏ . 

(۳) ابن عابدين ۲/ ۳۲۹ والدسوقي 7/ 27417 ونہاية المحتاج 
۳۲۸/٦‏ 

)4( الأم للشافعي ٥‏ . والمغني /٩‏ ۰1۸۲ والدسوقي ۰۳۰۲/۲ 
وابن عابدين ۲/ ۰۲۳۰ ۳۲۹. والبدائع ۲/ 27170 وفتح القدير 
,٠١ ۰۳‏ والحطاب ۰۰۹/۳ 


لاما 


ولا حد لأكثر المهر إجماعا بين الفقهاء. (© 
والدليل عليه قوله تعالى : (وإن أردتم استبدال 
زوج مكان زوج واتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا 
منه شيئا) . (" لأن القنطاريطلق على المال الكثر . 

ولكن حذر الفقهاء من الإسراف والمغالاة في 
المهرء وقالوا: تكره المغالاة في الصداقء لماروي 
عن عائشة عن النبي كه أنه قال : «أعظم النساء 
بركة اس مؤنة)() وفسروا المغالاة في المهر با 
خرج عن عادة أمثال الزوجة» وهي تختلف 
باختلاف أمثاطهاء إذ المائة قد تكون كثيرة جدا 
بالنسبة لامرأة. وقليلة جدا بالنسبة لأخرى. 

واستدلوا كذلك بكراهة الإسراف في المهر بأن 
الرجل يغلي بصدقة المرأة (أي فوق طاقته). حتى 
يكون لا عداوة في قلبه» ولأنه إذا كثر با تعذر عليه 
فيتعرض للضرر في الدنيا والآخرة  .‏ ولتفصيل 
الموضوع راجع مصطلح : (مهر) . 


الإسراف في التكفين والتحهيز : 
75 - اتفق الفقهاء على أن الواجب:في الكفن هو 


)١(‏ ابن عابدين ۲/ ,٠‏ والدسوقي ۲/ 04 والأم /مه. 
و والمغني 1/5 

(۲) سورة النساء / ٠١‏ 

(۳) حديث : «أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة» أخرجه أحمد بن 
حنبل والحاكم والبيهقي والبزار من حديث عائشة رضي الله عنها. 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
وأقره الذهبي بالرغم من أن مدار الحديث على ابن سنجرة» يقال 
اسمه عيسى بن ميمون» وهو متروك كما قال الهيثمي . (المستدرك 
۲ نشسر دار الكتاب العربي» والسئن الكيرى للبيهقي 
۷/ ۲۳۵ ط افد وجمع الزوائد ٠٠١ /٤‏ نشر مكتبة القدس » 
وفيض القدير ۲/ ٦ ٥‏ نشر المكتبة التجارية ١7*55‏ ه). 

(+ ) نباية المحتاج /٦‏ 7374, والمغني 7/ 27817 والدسوقي ۲/ 7:9 


ومو وفاه واوف ها وهاه ووز فاه ومو هوه ومعماة ةا مموعفافو وا ووف ةف عع موقاو واممة و مةواوووأءه 6و٠‏ 


الشوب الواحد. والإيتارفيه إلى ثلاث للرجلء 
وإلى حمس للمرأة سنة. لما روت عائشة رضي الله 
عنها قالت: «إن رسول الله بل كُمَنَ في ثلاثة أثواب 
يمانية بيض سهولية . . . “١‏ 

وروي عن النبي ية أنه« أعطى اللواتي غسلن 
انه خسة أثواب 736" ولأن عند القلاث أكقر 
ما يلبسه الرجل في حياته. فكذا بعد مماته» والمرأة 
تزيد في حال حياتها على الرجل في الستر. لزيادة 
عورتها على عورته» فكذلك بعد الموت. © 





(1) حديث : «أن رسول اله كي كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض 
سهولية» أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله 
عنها (فتح الباري ۳/ ١0‏ ط السلفية » وصحيح مسلم بتحقيق 
محمد فؤاد عبدالباقي ٠٠۰١ 1٤4۹/۲‏ طعيسى الحلبي 
۷ھ( . 

(۲) حديث : «أن النبي َة أعطى اللواتي غسلن ابتته خمسة أثواب» 
أورده صاحب نصب الراية بهذا اللفظ. وتعقبه بقوله : غريب 
من حديث أم عطية , وأخرجه أحمد وأبو داود من حديث ليلى 
بنت ثائف الثقفية بلفظ «كنت فيمن غسل أم كلثوم ابئة رسول الله 
ميو عند وفاتها. فكان أول ما أعطانا رسول الله ية الحقاء ثم 
الدرع ثم الخمار ثم المحفة ثم أدرجت بعد في الشوب الآخر. 
قالت: ورسول الله َيه جالس عند الباب معه كفنها يناولناها ثويا 
ثوبا» والحديث سكت عنه المنذري . وقال الحافظ في التلخيص: 
أعله ابن القطان بنوح وأنه مجهول. وإن كان محمد بن إسحاق قد 
قال : إنه كان قارئا للقران. وناقش صاحب عون المعبود اراء نقاد 
الحديث وقال: سنده حسن صالح للاحتجاج . قال البناء 
الساعاتي صاحب الفتح الرباني: سنده لا بأس به (مسند 
أحمد بن حنبل 5/ ۳۸١‏ ط الميمنية» وعون المعبود #/ ١7١‏ ط 
الهند والفتح الرباني ۷/ ۱۷١‏ 177 الطبعة الأولى ۱۳۷۲ هء 
ونصب الراية ۲/ 77ط مطبعة دار المأمون. وتلخيص احبر 
٠ 14/۲‏ نشر السيد عبدالله هاشم اليماني بالمدينة المنورة 
4ه وجامع الأصول ١١5/١١‏ نشر مكتبة الحلواني 
۴۳ھ( . 

(۳) فتح القدير ۷۸/١‏ ۷۹ء والخرشي ۲/ ١۱۲٠ء‏ والقليوبي 
۱“ والمغنی 417٠١ ٤11/۲‏ 


لب548ك- 


000 ا ا ااا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا‎ ERs st 


وتكره الزيادة على الأثواب الثلاثة للرجل. 
والخمسة للمرأة عند الجمهور:' الشافعية. 
والحنابلة» ورواية عند الحنفية, لما فيها من 
الإسراف وإضاعة المال المنبي عنهها » وقد روي 
عن النبى يي أنه قال : « لا تغالوا في الكفن. فإنه 
سلب سلا ريمال( 


وما روي عنه َة في تحسين الكفن : «إذا كفن 
أحدكم أخاه فليحسن كفنه». 29 معناه بياضه 
ونظافته. لاكونه ثمينا حلية . 

ولا بأس عند المالكية بالزيادة إلى خمسة في 
الرجل» وإلى سبعة في المرأة» وقالوا: إن الزيادة 
على الخمسة في الرجل» والسبعة في المرأة إسراف. 
وثلاثة أولى من أربعة» وخمسة أولى من ستة : (4) 
فعلم من ذلك أن الإسراف محظورفي الكفن في 
جميع المذاهب. والقاعدة في ذلك أن الكفن يكون 
وفقا لما يلبسه الميت حال حياته عادة . 

وينظر تفصيل هذا الموضوع في مصطلح 
(كفن). 


(١)ابن‏ عابدين ١/4لاه.‏ ونهاية المحتساج ۲/ «f0۰‏ والمغني 
411/۲« وكشاف القناع 1۰6/۲ 

(۲) حديث : «لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلبا . . .» أخرجه 
أبو داود من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعا . قال 
المنذري: في إسناده أبو مالك عمرو بن هاشم الجنبي وفيه مقال 
(عون المعبود / ١۷ط‏ اند وجامع الأصول ١١5/١١‏ نشر 
مكتبه الحلواني ۱۳۹۳ ه) . 

(۳) حديث : «إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه». أخرجه مسلم 
من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهها مرفوعا (صحيح مسلم 
بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ۲/ ٠٥١‏ ط عيسى الحلبي) . 

(؟) جواهر الإكليل .٠١4 /١‏ والخرشي ١71/7‏ 


ووفميةموم ووو ووم ووو وموم ود وو عدوم لومز ووءءجمو د ثوثوثمثورء لمر روث وثءيوومووقةوةوةةووةةوو ووو 


الإسراف في المحرمات 

المحظورفي اصطلاح الفقهاء د هوما منع من 
استعهاله شرعا» ويشمل بالمعنى الأعم الحرام 
والمكروه كراهة تحريم ' فالمحظورات مهذا المعنى 
هي الممنوعات الشرعية التي توجب العقاب. (^ 

وارتكاب المحرمات يعتبر بنفسه إسرافا » لأنه 
مجاوزة الحد المشروع. يقول الرازي في تفسير قوله 
تعالى : (ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا) : ° 
الإسراف في كل شيء الإفراط فيه» والمراد هنا 
الذنوب العظيمة الكبيرة. قال أبوحيان 
الأندلسي : (ذنوينا وإسرافنا) متقاربان من حيث 
المعنى » فجاء ذلك على سبيل التأكيد . ” وقيل : 
الذنوب ما دون الكبائر. ثم إن المبالغة في ارتكاب 
الممنوع توجب تشديد العقاب. فالعقوبة بقدر 
الجريمة, كا قرره الفقهاءء والأصرار على 
الصغيرة وإدامتها يأخذ حكم الكبيرة في إسقاط 
العدالة. فلا تقبل شهادة من كثرت صغائره 
وأصر عليها . ©) 
6 - لكن هناك حالات خاصة يجوز للشخص 
الاتيان بالمحرم ء بشرط ألا يسرف أي لا يجاوز الحد 
المشروع وذلك مثل : 
أ حالة الآكراه کا إذا أجبر شخض أخر بأكل أو 
شرب ما حرم اللهءكاليتة والدم والخمر وغيرها. 
ب _ حالة الاضطرار : كما إذا وجد الشخص في 


7١5 /۰ ابن عابدين‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران / ۱٤۷‏ 

(۳) البحر المحيط / ٠/٠6‏ 

() قليسوبي 4/ ۳۱۹ وابن عابدين 4/ ۳۷۷ والشرح الصغير 
٤4‏ وجواهر الإكليل ۲/ ۲۳۳ 


~۱۸۹4 


ال ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


حالة لولم يتناول المحرم هلك» ولا تكون للخروج 
عن هذه الحسالة وسيلة أخحرئ. كحالة الجوع 
والعطش الشديدين. 1 

ففي هذه الحالات يجوز اتفاقا بل يجب عند 
الأكثر ‏ أكل ما حرم الله من الميتة والدم والأموال 
اللحرمة» بشرط ألا يسرف الآكل والشارب» ولا 
يتجاوز الحدود الشرعية المقررة التي سيأتي 

وتتفق حالة الإكراه مع حالة الاضطرار في 
الحكم . ولكنب] تختلفان في سبب الفعل. ففي 
الإكراه يدفع المكره إلى إتيان الفعل المحرم شخص 
آخر ويجبره على العمل» أما في حالة الاضطرار 
فيوجد الفاعل في ظروف تقتضي الخروج منهاء أن 
يرتكب الفعل المحرم لينجي نفسه. وبهذا نكتفي 
بذكر حكم الإسراف في حالة الاضطرار فقط . 
4 اتفق الفقهاء على أن المضطر يجوز له الانتفاع 
با للحرم» ولوكان ميتة أودما أو لحم خنزير أومال 
الغير» واستدلوا بقوله تعالى : (فمن اضطر غير 
باغ ولا عاد فلا إثم عليه)'" لكن الأكل والشرب 
من المحرم حال الاضطرار محدود بحدود لا يجوز 
التجاوز عنها والاسراف فيهاء وإلا يعتبر مسيئا 
وآثما. 

والجمهور : الحنفية, والحنابلةء وهوقول عند 
الشافعية» ذهبوا إلى أن مقدارما يجوز للمضط.”» 


)١(‏ الحموي على الأشبساه ص .٠١8‏ والشرح الكبير للدردير 
110/۲« والقليوبي 01/4 والمغني م/هةه. 04¥ 

(۷) سورة البقرة / ١1/7‏ 

) حالة الاضطرار : أن يبلغ الإنسان حدا إن ل يتناول الممسوع 
يهلك. ويشترط فيه أن يكون خوف الموت قائ في الحالء وألا 
يكون لدفعه وسيلة أخرى. اللجبنة 


أكله أوشربه من المحرم هوما يسد الرمق. فمن زاد 
عن هذا المقداريعتير مجاوزا للحد . 29 فلا يجوزله 
الأكل إلى حد الشبع والتزود بالمحرم. لأن الله 
سبحانبه وتعالى قيد جواز الانتفاع بالمحرم في حالة 
الاضطرار بقوله: (غير باغ ولا عاد). والمراد ألا 
يكون المضطر باغيا في أكل المحرم تلذذاء ولا 
متعديا با لحد المشروع » فيكون مسرفا في الأكل إذا 
تناول منها أكثر من المقدارالذي يمسك الرمق. 
فمتى أكل بمقدارما يزول عنه الخوف من الضرر 
في الحال فقد زالت الضرورة, ولا اعتبار في ذلك 
لسد الجوعة,. لأن الجوع في الابتلاء لا يبيح أكل 
الميتة إذا لم يخف ضررا بتركه”") 

ومذهب المالكية . وهوقول عند الشافعية. 
ورواية عن أحمد. أن للمضطر أن يأكل من الميتة 
إلى حد الشبع إذا لم يوجد غيرهاء لأن ما جاز سد 
الرمق به جاز الشبع منه كالمباح» بل المالكية جوزوا 
التزود من الميتة. وقالوا: إنه يكل منها حتى يشبع . 
ويتزود منهاء فإن وجد عنها غنى طرحهاء لأن 
المضطر ليس ممن حرمت عليه الميتة. فإذا كانت 
حلالا له الأكل منها ما شاءءحتى يجد غيرها فتحرم 
عليه ء ”2 وجواز التزود للمضطر من لحم الميتة رواية 
عند الحنابلة . ''» وعلى ذلك فالأكل إلى حد الشبع 


لا يعتير إسرافا عند هؤلاء. كا أن التزود من الميتة 


)١(‏ ابن عابدين .۲٠١ /٠‏ وأسنى المطالب .٠۷١ /١‏ والشرح 


الكبير للدردير ۲/ ١٠٠١ء‏ والمغني ٥۹٩/۸‏ 
(۲) تفسير الأحكام للجصاص ۱/ ٠١١-٠٤۹‏ . وابن عابدين 
۴٠٠/٥‏ ونہاية المحتاج ٠١١/۸‏ والمغني ۸/ ٠۹١‏ 
ف التاج والإكليل ۳/ 777 والقلبوبي ٤‏ والمغني ه/ 040 
)٤(‏ المغني ۸/ ٠۹۷‏ 


— ۱۹۰ 


لا يعد إسرافا عند المالكية.» وفي رواية عند 
الحنابلة . © 
ولتفصيل الموضوع ر : (اضطرار). 


الإسراف في العقوبة : 
١‏ - الأصل في الشريعة أن العقوبة بقدر الجريمة. 
قال سبحانه وتعالى : (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما 
عوقبتم به) وقال سبحانه : (فمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم)”" فلا تجوز 
فيها الزيادة والإاسراف قطعاء لأن الزيادة تعتبر 
تعديا منهيا عنه بقوله تعالى : (ولا تعتدوا إن الله 
لا يحب المعتدين) © 
وبيان ذلك فيا يلي 2 


أ الإسراف في القصاص : 

١‏ اتفق الفقهاء على أن مبنى القصاص على 
المساواة. فلا يجوزفيه الإسراف والزيادة . قال الله 
تعالى : (ومن قل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا 
فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا)” قال 
الممسرون في تفسير هذه الآية: لا يسرف في القتل 
أي لا يتجاوزالحد المشروع فيه» فلا يقتل غير 
قاتله. ولا يمشل بالقاتل كعادة الجاهلية؛ لأنهم 





)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٦۳ء‏ والهندية ه/7*8, 
ومواهب الجليل ۳/ 74. وأسنى المطالب /١‏ 67/7. والمغني 
۷۸/11 

(۲). سورة النحل ٠١١/‏ 

(۳) سورة البقرة / 5 ٠١‏ 

٠١۹١ / صورة البقرة‎ )٤( 

(ه) سورة الإسراء / "ا 


اا يي يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 الل ل ا اي يا 


كانوا إذا قتل منهم واحد قتلوا به جماعة. وإذا قتل 
من ليس شريفا لم يقتلوه. وقتلوا به شريفا من قومه» 
قي جن لات 

۲-وصرح الفقهاء أنه إذا وجب القصاص على 
حامل لم تقتل حتى تضع حملهاء وإذا وضعت لم 
تقتل حتى تسقي ولدها اللبأء فإن لم يكن للولد من 
يرضعه لم جز قتلها حتى يجيء أوان فطامه. لما ورد 
في الحديث: «إذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى 
تضع ما في بطنها إن كانت حاملاء وحتى تكفل 
ولدها» ."“ ولأن في قتل الحامل قتلا لولدهاء 
فيكون إسرافا في القتل, والله سبحانه قال : (فلا 
يسرف في القتل)» ولأن في القصاص من الحامل 
قتلا لغير الجاني وهو حرم  »‏ إذ (لا تزر وازرة وزر 
أخرى) . © 

۳ - وتشترط الماثلة في قصاص الأعضاء في المحل 
والمقداروالصفة, بألا يكون العضوالمقتص منه 
أحسن حالا من العضو التالف, وإلا يعتبر إسرافا 





)١(‏ القسرطبي /٠١‏ 7908. وتفسير الرازي 2٠١/7٠١‏ والألوسي 
06 . وتفسير الكشاف 458/7٠١‏ . وابن كثير ۳/ 4م 

(۲) حديث : « إذا قتلت المرأة 0 . » أخرجه ابن ماجه من حديث 
معاذ بن جبسل وأبي عبيدة بن الجراح وعبادة بن الصامت 
وشداد بن أوس مرفوعا بلفظ: «المرأة إذا قتلت عمدا لا تقتل 
حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملاء وحتى تكفل ولدها. وإن 
زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنہاء وحتى تكفل ولدهاء قال 
الحافظ البوصيري في الزوائد: في إسناده ابن أنعم. اسمه 
عبدالرحمن بن زياد بن أنعم ضعيف, وكذلك الراوي عنه 
عبدالله بن فيعة (سنن ابن ماجة بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 
۲ 46م ط عيسى الحلبي) . 

۳( البدائع / . ونہاية المحتاج ۷/ ۲۸۸. ومواهب الجليل 
۳/١‏ والمغنی ۷/ ۷۳۱ ۷۳۲ 

٠٠١ صورة الأنعام/‎ )٤( 


١9١ 


۲١  ؟4 إسراف‎ 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ااا ل ا ا ل ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 000000000 


منبيا عنه» فلا تؤخذ يد صحيحة بيد شلاء» ولا 
رجل صحيحة برجل شلاءء ولا تؤخذ يد كاملة 
بيد ناقصة» لأنه ليس للمجني عليه أن يأخذ فوق 
حقه» ولووجب له قصاص في أنملة فقطع 
أنملتين. فإن كان عامداً وجب عليه القصاص ف 
الزيادة» وهذا ما لا حلاف فيه بين الفقهاء . © 
٤‏ -ولكي يؤمن الإسراف والتعدي, صرح 
الفقهاء أنه لا يستوفى القصاص فيا دون النفس إلا 
بحضرة السلطان أو نائبه. لأنه يفتقر إلى اجتهاده. 
ولا يؤمن فيه الخيف مع قصد التشفي » ويلزم ولي 
الأمر تفقد آلة الاستيفاء. والأمر بضبط المقتص منه 
في غير النفس . حذرا من الزيادة واضطرابه» وإذا 
سلم الحاكم القاتل لولي الدم ليقتله نبى الحاكم 
الولي عن التمثيل بالقاتل والتشديد عليه في 
قتله . ( 

وفي قصاص الأطراف يشترط إمكان الاستيفاء 
من غير حيف ولا زيادة» بأن يكون القطع من 
مفصل» فإن كان القطع من غير مفصل فلا 
قصاص فيه من موضع القطع» حذرا من 
الإسراف. © 

ولأن اجرح الذي يمكن استيفاء القصاص فيه 
من غير حيف ولا زيسادة هوكل جرح ينتهي إلى 
عظم كالموضحة, اتفقت كلمة الفقهاء على أن 





)١(‏ المهذب ۱۸۲/۲ ۱1۸۸ء ومواهب الجليل ۲٤٠/٠١‏ والشرح 
الصغير ۳١۸/٤‏ والمغنى ۷/ ۷۰۷ ۷۲٤‏ وابن عابدين 
.۳/٥‏ والبدائع ۷/ ۹۸ والبحر الرائق ۸/ ۰۳۰۹ء ۳۰۸ 

(۲) كشاف القناع ه/ هه ۳۷ والمغنى ۷/ ۰۷۰۷ وشرح منح 
الجليل 4/ 287 ونهاية المحتاج ۷/ ۲۸۹ والاختیار ه/ ٤۲‏ 

(۳) المراجع السابقة . 


فيها القصاص. واتفقوا كذلك على عدم 
القصاص فيا بعد الموضحة لأنه يعظم فيه الخطر» 
أماني غيرها من الجروح فاختلفوا في ذلك. 
لاحتمال الزيادة والحيف خوفا من الإسراف» ولوزاد 
المقتتص عمدا في موضحة على حقه لزمه قصاص 
الزيادة لتعمده. ”“ ىا نصوا على ذلك . 

وتفصيل هذه المسائل في مصطلح (قصاص) . 


ب الإسراف في الحدود : 
٥‏ الحد عقوبة مقدرة واجبة حقا لله . والمراد 
بالعقوبة المقدرة: أنها معينة ومحددة لا تقبل الزيادة 
والنقصان» فحد من سرق ربع دينار”" أومائة ألف 
دينار واحل. وه معنى أنها حق الله تعالى : أا لا 
تقل العقووال ساط وعد راء و يدقن 
استبدال عقوبة ة أخرى مباء لااد قت «الآاذلة 
القطعية» فلا يجوز فيها التعدي والإسراف» وهذا 
ما لا حلاف فيه بين الفقهاء ° 

ولمذا صرح الفقهاء بأنه لا يقام الحد على 
الحامل. لأن فيه هلاك الجنين بغير حق» وهذا 
إسراف بلا شك . * ويشترط في الحدود التى 
عقوبتها الجلد. كالقذف والشرب والزتى في حالة 
عدم الاحصان ألا يكون في الجلد خوف اللاك 


٠۷٠۳/۷ والمغني‎ . 47 /١ نباية المحتاج 2785/1 والاختيار‎ )١( 
7145 /" ومواهب الحلیل‎ ,.4 

(۲) عند الحنفية أقل ما يقطع به عشرة دراهم . 

(۳) بدائع الصنائع 7/ *. ومواهب الجليل 5/ 714, والإقناع 
٤‏ والمغنى 071١/4‏ ١٠١۳ء‏ والأحكام السلطانية 
للماوردي ص ۱۹٤‏ 

۳١۷ /۸ والمغني‎ . ۳٠۹ /* البدائع ۷/ 54. ومواهب الحليل‎ )٤( 
۳۲۲/٤ والدسوقي‎ 


— ۱۹۲ 


إسراف ۲۹ ۲۷ 


لأن هذا الحد شرع زاجراً لا مهلكاء ويكون 
الضرب وسطاء لا مبرحا ولا خفيفاء ولا يجمع في 
عضو واحد» ويتقي المقاتل. وهي الرأس والوجه 
والفرج» لما فيها من خوف الملاك, وينبغي أن 
يكون الجلاد عاقلا بصيرا بأمر الضرب, وذلك كله 
للتحرز عن التعدي والإسراف. © 

فإن أتى بالحد على الوجه المشروع من غير 
زيادة وإسراف لا يضمن من تلف به» وهذا معنى 
قولهم : إن إقامة الحد غير مشروطة بالسلامةء أما 
إذا أسرف وزاد على الحد فتلف المحدود وجب 
الضان بالاتفاق . 9) 

وينظر تفصيل هذه المسائل في مواضعها . 


ج ‏ الإسراف في التعزير : 

- التعزيرهو: التأديب على ذنوب لم يشرع 
فيها حد ولا كفارة. وهو عقوبة غير مقدرة تختلف 
باختلاف الجناية وأحوال الناس» فتقدربقدر 
الحناية» ومقدار ما ينرجر به الجاني ع ومن الناس من 
ينزجر باليسير» ومنهم من لا ينزجر إلا 
بالكشير » ”“ ولهذا قرر الفقهاء في الضرب للتأديب 
ألا يكون مبرحاء ولا يكون على الوجهء ولا على 
المواضع المخوفة. وأن يكون مما يعتبر مثله تأديباء 
فإن المقصود منه الصلاح لا غير» فإن غلب على 


719/5 والحطاب‎ ,8١6 - ١١/4 والمغني‎ . 9 /v البدائع‎ )١( 
۲۰٣ ۰۲۰٤ ۱۸۳/٤ وقليوبي‎ 

(۲) المغنی ۸/ ۰۴۳۱۱ ۳٠۲‏ ومواهب الجليل /٦‏ ۲۹۷ والقليوبي 
٤‏ والبدائع o ۰۳۰٤/۷‏ 

(۳) الزيلعي ۲١ ٤/۳‏ ومواهب الجليل ۳٠۹ /١‏ والقليوبي 
۰٤‏ وابن عابدين ۳/ 1۱۷۷ء والبدائع 1۳/۷ والمغني 
00 والإقناع ۲۹۸/٤‏ 


وممممومووفومقموووعوويقموموو ووو ومووووموووم ووم ومو و وهو ووو ووو وو ووو 


ظنه أن الضرب لا يفيد إلا أن يكون مخوفا لم يجز 
التعزير بالضرب. وإلا كان ضامنا بلا خلاف. لأن 
الضرب غير المعتاد. والذي لا يعتبر مثله أدبا“تعد 
وإسراف فيوجب الضمان . © 

۷ - أما إذا ضرب للتأديب على النحوالمشروع 
من غير إسراف ‏ كا فسره الرملي ‏ بأن يكون 
الضرب معتادا كما وكيفا رمحلا كا عبر 
الطحطاوي - فتلف. كضرب الزوج زوجته 
لنشوزهاء فتلفت من التأديب المشروع» لا يضمن 
عند المالكية والحنابلة.» ويضمن عن التلف عند 
الحنفية والشافعية ولوكان الضرب معتاداء لأن 
التأديب حق» واستع مال الحق يقيد بالسلامة 
عندهماء ولا يقيد بها عند المالكية والحنابلة» كا هو 
مبين في موضعها . © 


وأكثر الفقهاء (منهم أبوحنيفة» ومحمدء 
والشافعي في الأصح. وأحمد في رواية) على أن 
عقوبة الجلد في التعزير لا تتجاوز تسعة وثلاثين 
سوطاء لما ورد في الحديث الصحيح أن النبي يل 
قال: «من بلغ حدا في غير حد فهو من 
المعتدين»  .‏ لأن الأربعين حد كامل للرقيق » فإذا 
نقضت سوطا أصبح الحد الأعلى للتعزيزتسعة 


)١(‏ المغني 4» وأسنى المطسالب ۳/ ۲۳۹ ومواهب الجليل 
4/ هاء 15ء والطحطاوي /٤‏ ۳۷۰ والأم 171/5 

(7) المراجنع السابقة . ونهاية المحتاج 4 ومنح الجليل 
٤‏ والأشباه لابن نجيم ص ۲۸۹ 

(۳) حديث : « من بلغ حدا في غير حد فهومن المعتدين» أخرجه 
البيهقي من حديث النعمان بن بشيرء وقال: والمحفوظ هذا 
الحديث مرسل (السئن الكبر ى للبيهقي ۸/ 71 ط الهند. 
وفيض القدير 5/ 46 نشر المكتبة التجارية /اه*7اه) . 


~۱1۹۳ 








إسراف ۲۸ أسرى 1١‏ ۲ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000000 


وثلاثين. وقيد بعضهم هذا فيم| يكون في جنسه 
22 

وني رواية عن أحمد. وهوقول ابن وهب من 
المالكية, أنه لايزاد على عشر جلدات,. وقال 
ابن قدامة نقلا عن القاضى : 
المذهب.”" ويفوض مقداره مطلقا-وإن زائدا 
على الحد ‏ للحاكم بشرط ألا يتجاوزعم| يكفي 
لزجر الجاني عند المالكية . ^ 


إن هذا هو 


وليس لأقل التعزير حد معين في الراجح عند 
الفقهاء. فلورأى القاضي أنه ينزجر بسوط واحد 
اكتفى به» فلا يجوز الآسراف والزيادة في التعزير 
على مقدارما ينزجز به المجرم في المذاهب كلها . © 


الحجر على المسرف : 
۸ - المسرف في الأموال يعتبر سفيها عند الفقهاء. 
لأنه يبذر الأموال ويضيعها على خلاف مقتضى 
الشرع والعقل. وهذا هومعنى السفه عندهم . 
ولمذا جرى على لسان الفقهاء: أن السفه هو 
التبذير» والسفيه هو المبذر. " 

وعلى ذلك فالإاسراف الناشىء عن السفه 


)١(‏ ابن عابدين */17/7, ونهاية المحتاج 8/ .٠١‏ والمغني 
4" والقليوبي 1/5 ”,> 

(۲) المغني ۸ 70 ", والقوانين الفقهية لابن جزي ص ه77 

(”) الحطاب 19/51 

(5) ابن عابدين ۳/ ۰.۱۷۸ 217/4 والحطاب 5/ ۳۱۹. والقليوبي 
۰/4 005 ونباية المحتاج ۸/ ۰ ۸ والمغني ۸/ 77٠‏ 

(ه) بلغة السالك ۳/ 287 وأسنى المطالب ۲/ © .7٠١‏ وانظر ابن 
عابدین 47/8 


سبب للحجر عند حمهور الفقهاء: : المالكية 
والشافعية والحنابلة. وهورأي الصاحبين : ين 
يوسف ومحمد من الحنفية» وعليه الفتوى عندهم 
خلافا لأبي حنيفة» فلا يحجر على المكلف لسبب 
السفه والتبذير. 

ولتفصيل ذلك انظر مصطلح (حجر) .© 


اسرى 


التعريف : 

وأسارى, ته من الإإاسارء وهو 
القيد لأنهم كانوا يشدونه بالقيد. فسمي كل أخيذ 
أسيرا وإن لم يشد به. وكل محبوس في قيد أو 
سبحانه : (ويطعمون الطعام على حبه مسكينا 
ونتيها وأسيرا) " الأسير : المسجون”© . 

٣‏ -وفي الاصطلاح : عرف الماوردي الأسوى 
بأنهم : الرجال المقاتلون من الكفارء إذا ظفر 
المسلمون بهم أحياء . وهوتعريف أغلبى › 
لاختصاصه بأسرى الحربين عند القتال» لأنه بتتبع 





)١(‏ بلغة السالك ۳/ ۳۸١‏ والقليوبي 2701/7 وشرح روض 
الطالب ۲/ .۲١٠‏ والمغنى ٠٠٠ /٤‏ وابن عابدين ه/ ٠١‏ 

(۲) صووة الإنسان / ۸ 

(۴) لسان العرب» والصحاح. والقاموس باب الراء فصل الألف 

)٤(‏ الأحكام السلطانية ص ١١‏ ط أولى سئة 18٠‏ ها 


948اسه 


وموواو وو ووه ههه وووووووومومواماة وفوه مففو ومو ملو ومو ووه ووه واااو ةا قو اعوة 


استعالات الفقهاء لهذا اللفظ يتبين أنهم يطلقونه 
على كل من يظفربهم من المقاتلين ومن في 
حكمهم» ويؤخذون أثناء الحرب أوفي نہايتهاء 
أومن غير حرب فعلية » مادام العداء قائ والحرب 

من ذلك قول ابن تيمية : أوجبت الشريعة قتال 
الكفار. ولم توجب قتل المقدورعليهم منهم» بل إذا 
أسر الرجل منهم في القتال أوغير القتال» مثل أن 
تلقيه السفينة إليناء أويضل الطريق» أويؤخذ 
بحيلة فإنه يفعل به الامام الأصلح . وف المغني : هو 
لمن أخذهء وقيل :' يكون فيئا . ٩‏ 

ويطلق الفقهاء لفظ الأسير أيضا على:من يظفر 
به المسلمون من الحربين إذا دخلوا دار الإسلام بغير 
ان وعلى من يظفرون به من المرتدين عند 
مقاتلتهم لنا. يقول ابن تيمية : ومن أسر منهم أقيم 
عليه الحد ۳ 

كما يطلقون لفظ الأسير على:المسلم الذي ظفر 
به العدو. يقول ابن رشد: وجب على الإمام أن 
يفتك أسرى المسلمين من بيت المال . . . ويقول: 
وإذا كان الحصن فيه أسارى من المسلمين» وأطفال 
من المسلمين 9©) . .. الخ. 





)١(‏ السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ص ۱۹۳ ط الثانية 
١‏ والمغنى 44١/٠١‏ ط أولى مطبعة المثار. 

٠١9 /۷ البدائع‎ )۲( 

(") السياسة الشرعية لابن تيمية ص 47 ط الثانية. وبداية المجتهد 
لابن رشد 458/7 ط الثالثة مصطفى الحلبي. 

)٤(‏ التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق مطبوع بہامش مواهب 
الجليسل */ ۳۸۷ ط دار الكتاب اللبناني بيروت» والمهذب 
۲/ ۰ ط عيسى الحلبي» وبداية المجتهد /١‏ ۰۳۸ ۲۸۸ 


seceoceucuecennnneunneennannnnereenennereneseeeseneenranennneensaunecnnns 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ- الرهيئة : 

- الرهينة : واحدة الرهائن وهي كل ما احتبس 
بشيء» والأسير والرهينة كلاهما حتبس» إلا أن 
الأسير يتعين أن يكون إنسانا"» واحتباسه لا يلزم 
أن يكون مقابل حق . 


ب - الحبس : 
55 ا حبس :ضد التخلية. والمحبوس:الممسك عن 
التوجه حيث يشاء» فا حبس أعم من الأسر. 0( 


ج - السبي : 

۔ السين والسياء : الآأسيه قال اغد الس 
عبيذا وإماء ء والفقهاء يطلقون لفظ: السبي ' 
على من يظفربه المسلمون حيا من نساء أهل 
الحرب وأطفالهم . ويخصصون لفظ الأسرى ‏ عند 
مقابلته بلفظ السبايا ‏ بالرجال المقاتلين)إذا ظفر 
المسلمون بهم أحياء . © 


صفة الأسر (حكمه التكليفي) : 

5 -الأسرمشروع» ويدل على مشروعيته 
النصوص الواردة في ذلك. ومنها قول الله سبحانه : 
(فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا 





. كتب اللغة باب النون فصل الراء‎ )١( 

(۲) لسان العرب. والصحاح. والقاموس باب السين فصل الحاء . 

(۳) اللسانء والصحاح . والقاموس مادة (سبى) 

ء۱٠۲۷ البدائع ۷/ ۷١۱١ء والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص‎ )٤( 
٠٠١ /۲ والسيرة الحلبية‎ 
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اله 


وففوومعوووووو ع ووو ع واو ووو وال عو ممم مولب مقو ثمث ممم موموو مم ممم رم مر ووم امورو لمم لاا املاع 


أخنتموهم فشدوا الوثاق. . . )0 ولا يتنافى ذلك 
مع قول الله تعالى (ماكان لنبي أن يكون له أسرى 
حتى يثخن في الأرض) لأها لم ترد ني منع الأسر 
مطلقاء وإماجاءت في الحث على القتال. وأنه 
ماكان ينبغي أن يكون للمسلمسين أسرى قبل 
الإثخان في الأرض. أي المبالغة في قتل الكفار" . 


الحكمة من مشر وعية الأسر 

- هي كسر شوكة العدو. ودفع شره. وإبعاده عن 
ساحة القتال. لمنع فاعليته وأذاه» وليمكن افتكاك 
أسرى المسلمين به . © 


ا ومن لا يجوز : 
۸- يجوز أسر كل من وة 
الحربيين. صبيا كان أوشابا أوشيخا أوامرأة, 
الأصحاء منهم والمرضى » إلا من لا يمخشى من تركه 
ضرر وتعذرنقله. فإنه لا يجوز أسره على تفصيل 
بين المذاهب في ذلك . 





فمذهب الحنفية والحنابلة. وهومقابل الأظهر 
عند الشافعية : أنه لا يؤسر من لا ضررمنهم» ولا 
فائدة في أسرهم. كالشيخ الفاني والزّمِنِ والأعمى 





4 سورة محمد/‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال / ٠۷‏ 

(۳) الماصع لأحكام القران للقرطبي 8/ ٤۷‏ و۷۲ و17/ ۲۲۹ ط دار 
الكتب المصرية . 

(4) المبسوط للسرخسي ٠٤ /٠١‏ مطبعة السعادة بالقاهرة, والمهذب 
؟/ #7 ط عيسى الحلبي . والمغني /٠١‏ 407 الطبعة الأولى مطبعة 
المثارء والإنصاف /٤‏ ۹ طبعة أولى . 


والراهب إذا كانوا من لا رأي لهم . . 

ونص المالكية على أن كل من لا يقتل يجوز 
أسره» إلا الراهب والراهبة إذا لم يكن فما رأي فإنهها 
لا يؤسران, وأما غيرهما من المعتوه والشيخ الفاني 
والزمن والأعمى فإنهم.وإن حرم قتلهم. يجوز 
أسرهم» ويجوز تركهم من غير قتل ومن غير 
اسر ۴° 
وذهب الشافعية في الأظهر إلى أنه يجوز أسر الجميع 
دون اصطياء . ° 
9- ولا يجوز أسرأحد من دار الكفر إذا كان بين 
المسلمين وبينها عهد موادعة, لأن عقد الموادعة أفاد 
الأمان. وبالأمان لا تصير الدارمستباحة» وحتى 
لوخرج قوم من الموادعين إلى بلدة أخرى ليس 
بينهم وبين المسلمين موادعة, فغزا المسلمون تلك 
البلدة» فهؤلاء امنون, لا سبيل لأحد عليهم, 


)١(‏ المغني والشرح الكبير 2404/٠١‏ 404 ط أولى مطبعة المنار 
۸ه والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب 
الامام أ مد 18/4 ط أولى ه/8١ه.‏ وبدائع الصنائع 
۷ طأولى ۱۳۲۸ه. والمبسوط 174/١١‏ 4ك 
۷ ط مطبعة السعادة بمصر. والهداية والفتح 4/ ۹۰ 
۲ ۳۰۵ ط أولى بولاق بمصر 5١7١ه,‏ وتبيين الحقائق 
۲/۳ 740 ط أولى بولاق 171ه. وحاشية ابن عابدين 
۳/ 774. والسير الكبير لمحمد بن الحسن 751/7 . ۳/ ۲۸٤‏ 

(۲) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ۲/ ۱۷۷ ط دار الفكر. 
والتاج والإكليل للمواق / "51١‏ ط دار الكتاب اللبناني. وبداية 
المجتهد لابن رشد /١‏ 787, 784 ط مصطفى الحلبي 1717/4ه 

(*) نباية المحتاج ۸/ ”١‏ ط مصطفى الحلبي 61 7١ه,‏ والمهذب 
۲ ط عيسى الحلبي. وحاشية الجمل على شرح المج 
٥‏ ط دار إحياء التراث العر بي, وتحفة المحتاج بشرح 
المنهاج لابن حجر اليثمي وحاشية الشرواني ۸/ 7 ط أولئ. 
والوجيز ۲/ ۱۸۹ ط ۱۳۱۷ ه بمصر. 


-55ا ع 
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أسرى ۱۰ ۱۲ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا WNVIECSTETIESENEEENETONEEE‏ 


لأن عقد الموادعة أفاد الأمان لهم فلا يتتقض 
با خروج إلى موضع آخر. 

وكذالودخل في دار الموادعة رجل من غير 
دارهم بأمان» ثم خرج إلى دار الإاسلام بغسير 
أمان» فهوامن لا يجوز أسره. لأنه لمادخل دار 
الموادعين بأمانهم صار كواحد منهم . ومثله مالووجد 
الحربي بدار الإسلام بأمان فإنه لا يجوز أسره» وما 
لو أخحذ الحربي الأمان من المسلمين وهو في حصن 
الحربيين © 


الأسير في يد آسره ومدى سلطانه عليه : 
٠‏ الأسير في ذمة اسره لا يد له عليه» ولا حق له 
في التصرف فيه. إذ الحق للتصرف فيه موكول 
للامام» وعليه بعد الأسر أن يقوده إلى الأمير 
ليقضي فيه با يرى» وللآس رأن يشد وثاقه 9 إن 
خاف انفلاته. أولم يأمن شره» کا يجوز عصب 
عينيه أثناء نقله لمنعه من المرب . 

فمن حق المسلم أن يمنع الأسير من الهرب» 
وإذا لم جد فرصة لمنعه إلا قتله فلا بأس» وقد فعل 
هذا غير واحد من الصحابة . © 
١‏ وجمهور الفقهاء ”“ على أن الأسير إذا صارفي 





)١(‏ البدائع ۰٠٠۹/۷‏ وشرح السير الكبير ۰۳۹٩ /١‏ ۳۹۹ ط مطبعة 


مضر سنة ٠۹١۷‏ م ۰ 
(۲) الأم للشتافعي ۸/ 49 4 ط شركة الطباعة الفنية بمصر, والمبسوط 
¥01 


(۴۳) السير الكبير ۴/ ۲۸١1ء‏ والمغني ٤٠۷/٠١‏ 

(4) شرح السسير الكبير؟/ ٠٠١‏ 540 وما بعدهماء والشرح الكبير 
وحاشية الدسوقي عم والمهذب ۲/ ۰۲۳۸ والإقناع في حل 
ألفاظ أبي شجاع ©/ ١4‏ مطبعة صبيح سنة 1184ه, والمغني 
٠‏ ط أولى المثار. 


يد الإامام فلا استحقاق للآسرفيه إلا بتنفيل 
الإمام» لا بنفس الأسرء وذلك بأن ينادي في 
العسكر: من أصاب منكم أسيرا فهو له» فإن قال 
ذلك فأعتق الرجل أسيره فإنه ينفذ عتقه. ولو 
أصاب ذا رحم مرم منه عتق» لأنه إذا ثبت 
الاستحقاق هم بالاصابة صار الأسير مملوكا لآسره 
واحدا أو جماعة. بل قالوا: لوقال الأمير: من قتل 
قتيلا فله سلبه . فأسر العسكر بعض الأسرى. ثم 
قتل أحد الأسراء رجلا من العدو. كان السلب من 
الغنيمة. إن لم يقسم الأمير الأسراء. وإن كان 
قسمهم أو باعهم فالسلب لمولى الأسير القاتل . 

وقد فرق المالكية بين من أسر أسيرا أثناء القتال 
مستندا إلى قوة الجيش» وبين من أسر أسيرا من 
غير حرب» وقالوا: إن كان الآسرمن الجيش› أو 
مستندا له حش كسائر الغنيمة» وإلا اختص به 
الآسر. 


حكم قتل الآسر أسيره 

۲ -ليس لواحد من الغزاة أن يقتل أسيره بنفسه, . 
إذ الأمرفيه بعد الأسرمفوض للإمام. فلا يحل 

القتل إلا برأي الإمام اتفاقاء إلا إذا خيف ضررهء 

فحينئذ يجوز قتله قبل أن يؤتى به إلى الامام. 

ولیس لغير من أسره قتله » 2 لحديث جاب ر أن 

النبي ية قال: «لا يتعاطى أحدكم أسير صاحبه 

فيقتله» . 9) 


(١)المسسوط 54/٠١‏ وبداية المجتهد 97/١‏ ط ١۸١۳٠هےء‏ 
والمغني 4017/٠١‏ 

(۲) حدیث « لايتعاطى أحدكم أسير صاحبه فيقتله» . أورده 
السرخسي في المبسوط من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعاء وأ 


لاوقا 


٠" ۱۲ أسرى‎ 


cect‏ علووم عر هعوور رم رمرم بعري ري م جنم مر وبر بربرم باب منرم محيية 


فلوقتل رجل من المسلمين أسيراً في دار الحرب 
أوفي دار الإسلام. فالحنفية يفرقون بين ما إذا كان 
قبل القسمة أوبعدهاء فإن كان قبل القسمة فلا 
شيء فيه من دية أوكفارة أوقيمة» لأن دمه غير 
معصوم » إذ للامام فيه خيرة القتل» ومع هذا فهو 
مكروه. وإن كان بعد القسمة» أوبعد البيع 
فيراعى فيه حكم القتل» لأن دمه صار معصوماء 
فكان مضمونا بالقتل» إلا أنه لا يجب القصاص 
لقيام الشبهة. ولم يفرقوا في ذلك بين ما إذا كان 
هو الآسر أو غيره کا يفيده الأطلاق . 

والمالكية يتجهون وجهة الحنفية من ناحية 
الضمان. غير أنهم جعلوا التفرقة فيم| إذا كان القتل 
في دار الحرب قبل أن يصير في المغنم» أو بعد أن 
صار مغنماء وينصون على أن من قتل من هي عن 
قتله» فإن قتله في دار الحرب قبل أن يصير في المغنم 
فليستغفر الله. وإن قتله بعد أن صار مغن فعليه 
نه ° 

والشافعية أيضا يلزمون القاتل بالضمان. فإذا 
كان بعد اختياررقه ضمن قيمته » وكان في الغنيمة . 
وإذا كان بعد المنّ عليه لزمه ديته لورثته . وإن قتله 





= نعشر عليه في لدينا من مراجع السنن والآثار برواية جابرء وإنما 
أخرجه أحمد بن حنبل والطبراني من حديث سمرة بن جندب 
رضي الله عنه مرفوعا بلفظ «لا يتعاطى أحدكم من أسير أخيه 
فيقتله» قال الهيثمي : وفيه إسحاق بن ثعلبة وهو ضعيف (مسند 
أحمد بن حنبل 18/0 ط اليمنية » ومجمع الزوائد ه/ ۳۳۴ نشر 
مكتبة القدسي. والمبسوط للسرخسي 4/ 54 ط مطبعة السعادةء 
والفتح الرباني ٠٠١ ء٠١٠٤ /١4‏ الطبعة الأولى ١۳۷٠ه)‏ . 

)١(‏ البدائع ١7١/1‏ ط الجالية, والمبسوط ۰ ۳۷ وفتح 
القدير 4/ ٠٠٠١‏ والسير الكبير ٠١١۷/۳‏ 

(۲) شرح منح الجليل على مختصر خليل .۷٠۲/١‏ والتاج والإكليل 
*/ 8ه" وحاشية الدسوقي ۲/ ١814‏ 


ومممفوءومممومفقفوة قفوو وأو ووامووووفوووامةفمء مث ووموووووثوثووومموؤةةوووةوةوةءمثو6هووةوةوونه 


بعد الفداء فعليه ديته غنيمة» إن لم يكن قبض 
الإمام الفداءء وإلا فديته لورثته. وإن قتله بعد 
اختيار الإمام قله فلا شيء علیه» وإن كان قبله 
عزر ٩(‏ 

وعند الحنابلة : إن قتل أسيره أو أسير غيره قبل 
الذهاب للإمام أساء. ولم يلزمه ضمانه . 9) 


معاملة الأسير قبل نقله لدار الإسلام : 

١‏ مبادىء الإسلام تدعوإلى الرفق بالأسرى. 
وتوفير الطعام والشراب والكساء لهم. واحترام 
ادميتهم . لقوله تعالى (ويطعمون الطعام على حبه 
مسكينا ويتيما وأسيرا). (" وروي أن النبي ية قال 
لأصحابه في أسرى بني قريظة بعدما احترق الغهار 
في يوم صائف: 27 «أحسنوا إسارهم.وقيلوهم: (“ 
واسقوهم)”' وقال: «لا تجمعوا عليهم حر هذا 
اليوم وحر السلاح . . .»9 وقال الفقهاء : إن رأى 





)١(‏ حاشية الجمل على شرح المنهبج 1847/0 ط الميمنية بمصر 
٠ه‏ وأسنى المطالب 147/4 ط الميمنية اه 
والمهذب /١‏ 5 وفتح الوهاب ٠۷۳/۲‏ > وشرح البهجة 
111/0« والإقناع V/o‏ 

(۲) المغني ٤١١ ٠٠٠١ /٠١‏ والإنصاف /٤‏ 1۱۲۸ء ومطالب أولي 
النہی ٥۲۲/۲‏ 

(۳) سورة الإنسان/ ۸ 

(4) يوم صائف : أي يوم من أيام الصيف اشتدت فيه الحرارة 

() قيلوهم : أي أريحوهم بالقيلولة. وهي راحة نصف النهار عند 
حر الشمس. 

(5) إمتاع الأسماع ۲4۸/۱ ط حنة التأليف والترجمة والنشر ١٤۹٠م‏ 

(۷) شرح السير الكبير ۳/ ٠١79‏ مطبعة مصر ٠1945م.‏ 

وحديث «لانجمعوا عليهم حر هذا اليوم. : .» أورده الامام 
محمد بن الحسن الشيباني في السير الكبير بلفظ : قال عليه السلام 
في بني قريظة بعد ما احترق النهارفي يوم صائف : «لا تجمعوا 
عليهم حر هذا اليوم وحر السلاح. قيلوهم حتى يبردواء ولم يذكرحت 


— ۱۹ 


١6 14 أسرى‎ 


الوفوف فرعم ور نموم و ورم روم رع ووو ع ع عاو عع ااا عورلع يلودو 


والجوع . ولكنه يقتلهم قتلا كريما. () 


ويجوز حبس الأسرى في أي مكان» ليؤمن منعهم 
من الفرارء فقد جاء في الصحيحين أن الرسول يل 
«حبس في مسجد المدينة)9") 

التصرف في الأسرى قبل نقلهم لدار الإسلام : 

- -يرى جمهور الفقهاء جواز التصرف في الغنائم‎ ٤ 
ومنها الأسرى في دار الحرب  وقبل نقلهم لدار‎ 
الإاسلام. قال مالك: الشأن أن تقسم الغنائم‎ 
وتباع ببلد الحرب. وروى الأوزاعي أن رسول الله‎ 
والخلفاء لم يقسموا غنيمة قط إلا في دار الشرك» قال‎ 
أبوسعيد الخدري رضي الله عنه: خرجنا مع‎ 
رسول الله ية في غزوة المصطلق» فأصبنا سبيا من‎ 
سبي العرب» فاشتهينا النساء. واشتدت علينا‎ 
وأحببنا العزل. فأردنا العزل وقلنا: نعزل ورسول‎ 
الله ية بين أظهرنا قبل أن نسأله. فسألناه عن ذلك‎ 
فقال :«ما عليكم أن لا تفعلواء ما من نسمة كائنة‎ 
إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة»" فإن سؤالهم‎ 





له إسنادا (شسرح السير الكبير/ ٠١79‏ ط مطبعة شركة 
الإعلانات الشرقية) 0 

)١(‏ المرجع السابق. وانظر التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 
ع سروم 

(۲) فتح الباري ٠٠١ /١‏ ط السلفية » وصحيح مسلم بشرح النووي 
4/1 

(۳) حديث أبي سعيد الخسدري رضي الله عنه «خرجنا مع 

رسول الله ل في غزوة المصطلق . . .» أخسرجه البخاري 

واللفظ له ومسلم (فتح الباري ٤۲۸/۷‏ 4 ط السلفية. 
وصحيح مسلم بشرح النووي ٠١ ٠١‏ طالمطبعة المصرية 
بالأزهر) 


وممم لوفو لمعل ث6 لم6 مم ممم نمو 6م مقة6م6مم 66م م6 ممم و مهام 6 وام اممو مممممث6ممممممم6 همومه 


النبي ية عن العزل في وطء السبايا دليل على أن 
قسمة الغنائم قد تمت في دار الحرب. ولا في ذلك 
من تعجيل مسرة الغانمين وغيظ الكافرين» ويكره 
تأخيره لبلد الإسلام» وهذا إذا كان الغانمون 
جيشا وأمنوا من كر العدو عليهم . ° 

وقد نص الشافعية على أن للغانمين التملك 
قبل القسمة لفظاء بأن يقول كل بعد الحيازة» وقبل 
القسمة: اخترت ملك نصيبي» فتملك بذلك. 
وقيل : يملكون بمجرد الحيازة» لزوال ملك الكفار 
بالاستيلاء. وقيل : الملك موقوف . والمراد عند من 
قال يملكون بمجرد الحيازة: الاختصاص» أي 
يختصون . 9) 


وصرح الحنابلة بجواز قسمة الغنائم في دار 
الحرب. وهوقول الأوزاعي وابن المنذر وأبي ثور 
لفعل الرسولئكةِ. ولأن الملك ثبت فيها بالقهر 
والاستيلاء . © 
6 وعند الحنفية لا تقسم الغنائم إلا في دار 
الإسلامء لأن الملك لا يتم عليها إلا بالاستيلاء 
التام » ولا يحصل إلا بإحرازها في دار الاسلام. لأن 
سبب ثبوت الحق القهر» وهوموجود من وجه دون 
وجه» لأنهم قاهرون يدا مقهورون داراء فلا ينبغي 
للامام أن يقسم الغنائم ‏ ومنها الأسرى - أو يبيعها 
حتى يخرجها إلى دار الإسلام. خشية تقليل الرغبة 
في لحوق المدد بالجيش. وتعرض المسلمين لوقوع 





)1( التساج والإكليل مولام والشسرح الكبير وحاشية الدسوقي 
44/7 ط دار الفكر 

(۲) نهاية المحتاج ۷۳/۸ ط مصطفى الحلبي 1761 هم 

11/1 المغني‎ (2١ 


۹ 





أسرى ۱۹ ۱۷ 


esenseuneuniusenennnprnennsenesenenenenennenanengnenesenreneeesecereranent 


الدبرة عليهم » بأن يتفرقوا کیل کارا ب 
بحمل نصيبه . ومع هذا فقالوا: وإن قسم الإمام 
الغنائم في دار الحرب جازء لأنه أمضى فصلا مختلفا 
فيه بالاجتهاد. ‏ وقد روي أن الرسول ية أخر 
قسمة غنائم حنين حتى انصرف إلى الجعرانه . ”) 


تأمين الأسير : 

5 -يتفق الفقهاء على أنه يحق للامام إعطاء 
الأمان للأسير بعد الاستيلاء عليهء لأن عمرلا 
٣‏ قدم عليه بال هرمزان أسيرا قال : «لا بأس عليك» 
ثم أراد قتله» فقال له أنس : قد أمنته فلا سبيل لك 
عليه» وشهد الزبير بذلك» فعدوه أماناء 9 ولأن 
للامام أن يمن عليه» والأمان دون المنء ولا ينبغي 
امام أن يتصرف عن سنكي التي رالو دو 
مصلحة المسلمين» فما عقده أمير الجيش من الأمان 


455/٠١ والمغني‎ .٠١١١ ٠٠٠١/٣ شرح السيرالكبير‎ )١( 
موسر مع السب‎ 
. حسب ما يرى فيه المصلحة‎ 

(۲) حديث تأخير قسمة الغنائم يفهم مما أخرجه البخاري من حديث 
أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: «كنت عند النبي ب وهو نازل 
بالجعرانة_بين مكة والمدينة ‏ ومعه بلال» فأتى النبي يك أعرابي 
فقال: ألا تنج لي ما وعدتني؟ فقال له : أبشر فقال: قد أكثرث 
علي من أبشسرء فأقبل على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان 
فقال: رد البشرى» فاقبلا أنتماء قالا: قبلناء ثم دعا بقدح فيه 
ماء» فغسل يديه ووجهه فيه. ومج فیه» ثم قال: اشربا منه. 
وأفرغا على وجوهكا ونحوركماء وأبشراء فأخذا القدح ففعلاء 
فنادت أم سلمة من وراء الستر: أن أفضلا لأمكيا. فأفضلا ها منه 
طائفة» (فتح الباري ۸/ 45 ط السلفيةء وكتاب الخراج لأبي 
يوسف ص .,.)١95‏ 

)۳( الأثر عن عمر رضي الله عنه أخرجه البيهقي مطولاء وأورده ابن 
حجر في التلخيص وسكت عنه (السئن الكبر ى للبيهقي ٩٦ /٩‏ 
ط دائرة المعارف العثانية بالهند. والتلخيص الخحبير )١7١ /٤‏ 


ماممعءننفوءور م وعننعمممملءءمءمرممممم مر م م566 
ومفومو وو مو ومو ووووو قفوو وأووواء م وووووة مع قوفوقوومقووةوةق ووم مثوةةوووقءمثوممو م وثوووةوة 


جازولزم الوفاء به» وأما احاد الرعية فليس لهم 

ذلك» لأن أمر الأسير مفوض إلى الإمام» فلم يجز 

الافتيات عليه فيم) يمنع ذلك كقتله . وذكر 

أبو الخطاب أنه يصح أمان أحاد الرعية» لأن زينب 

بنت الرسول ية أجارت زوجها أبا العاص بن 

الربيع بعد أسره» فأجاز النبي كك أمانها. © 
وتفصيل ذلك في مصطلح (أمان) . 


حكم الإمام في الأسرى :° 
١١‏ يرجع الأمرني أسرى الحربيين إلى الإمام. أو 
من يتيبه 

وجعل جمهور الفقهاء مصائر الأسرى بعد 
ذلك» وقبل إجراء قسمة الغنائم بين الغانمين. في 
أحد أمور: 

فقد نص الشافعية والحنابلة على تخيير الإمام في 


)١(‏ حديث « أن زيئب بثت الرسول ية أجارت زوجهاء . أخرجه 
ابن إسحاق مطولا بلا إسناد» وأورده ابن كشي رفي البداية 
والنهايةء ولإ يعسزه إلى مصدر آخرء وأخرجه ابن جرير الطبري 
من طريق ابن إسحاق من حديث يزيد بن رومان مرسلا (البداية 
والنهاية ۳/ ۳۳۲ ط مطبعة السعادة, والسيرة النبوية لابن هشام 
1 * ۳۱۳ ط مصطفى الحلبي ١700‏ ه وتاريخ الطبري 
بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 41١/7‏ نشر دار سويدان 
سبيروت). 

انظر المغنى ٤٠٤/٠١‏ والسیرالکبیر ۰۲٥۳/۱‏ 275 
والبحر الرائق ۸۸/١‏ والتاج والإكليل / .75٠١‏ والمهذب 
۳/۲ 

(۲) جعلت الشريعة للامام حق استرقاق الأسرى» وتصرفه في ذلك 
منوط بالمصحلة. وحيث أن هناك اتفاقا دوليا بمنع الاسترقاق» 
فإن هذا لا يناقض الشريعة. ولا يناني أن هذا من حق الإمام» 
لأن الشريعة في كشيرمن نصوصها تحث على فك الرقاب» فلا 
ينبغي للامام الآن أن يلجأ إلى الاسترقاق إلا على سبيل المعاملة 
باشل . 


۴۹۹ ے 


وومففوفومو و فاون ووه 


الرجال البالغين من أسرى الكفارء بين قتلهم» أو 
استرقاقهم . أو المن عليهم. أو مفاداتهم بال أو 


)2غ( 


أما الحنفية فقد قصروا التخيير على ثلاثة أمور 
فقط: القتل. والاسترقاق» والمن عليهم بجعلهم 
أهل ذمة على الجزية» ولم يجيزوا المن عليهم دون 
قيد. ولا الفداء بالمال إلا عند محمد بن الحسن 
بالنسبة للشيخ الكبيرء أوإذا كان المسلمون بحاجة 
للمال. وأما مفاداتهم بأسرى المسلمين فموضع 
خللاف ننه .20 


وذهب مالك إلى أن الإمام يخير في الأسرى بين 
خمسة أشياء : فإما أن يقتل» وإما أن يسترق. وإما 
أن يعتق » وإما أن يأخذ فيه الفداء. وإما أن يعقد 
عليه الذمة ويضرب عليه الجزية. والإمام مقيد في 
اختياره بها يحقق مصلحة الاعة . © 


۸ - ويتفق الفقهاء على أن الأصل في السبايا من 
النساء والصبية أنهم لا يقتلون. ففي الشرح الكبير 
للدردير: وأما النساء والذراري فليس فيهم إلا 


1/۸ ط صبیح ٤ه ونهاية المحتاج‎ ۸/٥ الإقنامع‎ )١( 
وشرح البهجةه/١57. والمهذب ؟/778. والمغني‎ 
ومطالب‎ ۹٦ /۳ والفروع‎ . ٠۳١ /4 والإنصاف‎ . ٠٠٠ 
٠۲١ /۲ أولي الغبى‎ 

(۲) البدائع ۷/ ١؟1١.‏ والزيلعي /٤‏ 44؟. وفتح القدير /٤‏ 5٠لا‏ 
والمبسوط 274/٠١‏ 2178 وحاشية ابن عابدين ۳/ ۲۲۹» 
وأحكام القرآن للجصاص ”/ ۸٩‏ 

(۳) التاج والإكليل ١۸/۳١‏ وبداية المجتهد /١‏ 278437 وحاشية 
الدسوقي والشرح الكبير ۲/ ٠۸١‏ 


فموومووووو ةفو ووو وهو ةاهافه وزهاوة 6ههواء واهه وأماواة وأواوان وأمأوام وواماةاه وزهووهة 66666666666 6ة 


الاسترقاق أو الفداء . “ وتفصيله في (سبي). 

كا يتفقون على أن الأسير الحربي الذي أعلن 
إسلامه قبل القسمةء لايحق للإمام قتلهء لأن 
الإسلام غاصم لدمه على ما سيأتي 5 


4 - ويقول الشافعية : إن خفي على الامام أو 
أمير الجيش الأحظ حبسهم حتى يظهرلهء لأنه 
راجع إلى الاجتهادء ويصرح ابن رشد بأن هذاما 
لا خلاف فيه بين المسلمين» إذا لم يكن يوجد تأمين 


هم . © 


٠‏ - وقال قوم : لا يجوزقتل الأسسير. وحكى 
الحسن بن محمد التميمي أنه إجماع الصحابة . 
والسبب في الاختلاف تعارض الآية في هذا 
المعنى » وتعارض الأفعال» ومعارضة ظاهر الكتاب 
لفعله عليه الصلاة والسلام» لأن ظاهر قول الله 
تعالى : (فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب) 
أنه ليس للامام بعد الأسر إلا المن أو الفداء. وقوله 
تعالى (ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يشخن 
في الأرض") والسبب الذي نزلت فيه يدل على 
أن القتل أفضل من الاستبقاء . وأما فعل الرسول 
يك : فقد قتل الأسارى في غير موطن» فمن رأى 
أن الآية الخاصة بالأسارى ناسخة لفعله قال : 





1۸4/۲ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ )١( 

(۲) شرح السير الكبير ۲/ ٠4ه.‏ وحاشية ابن عابدين ۳/ ٠۲۲۹‏ 
وفتح القدير 4/ه١0",‏ والزيلعي ۳/ 7144 ومواهب اليل 
والتاج والإكليل ۳/ .٠٠۸‏ وحاشية الدسوقي ؟/ 4 وبداية 
اسهد 1" ونحفة المحتاج // ۹ وشرح روض الطالب 
,٤‏ وحاشية الجمل على المنبج ٥‏ والإنصاف 
۰/٤‏ والمغني 245٠0٠0 /٠١‏ ومطالب أولي النبى ۲/ ٥٠۹‏ 

(”) سورة الأنفال / ٠۷‏ مانم 


ب 3ه = 


أسرى 11١‏ 4؟ 


لل لل ل 0000 


لا يقتل الأسير» ومن رأى أن الآية ليس فيها ذكر 
لقتل الأسير ولا المقصود منهسا حص رما يفعل 
بالأسارى قال بجواز قتل الأسير . () 

١‏ - ويتفق الفقهاء على أن الأسرى من نساء 
الحربين وذرارهم» ومن في حكمهم كالختثى 
والمجنون» وكذا العبيد المملوكون لهم يسترقون 
بنفس الأسرء ويتفقون على أن من أسلم من 
الحربيين قبل الاستيلاء والأسرلا يسترق» وكذا 
بالنسبة للمرتدين» فإن الحكم بالنسبة هم 
الاستتابة والعودة إلى الإسلام . وإلا فالسيف. 9) 
- أما الرجال الأحرار المقاتلون منهم . فقد اتفقوا 
أيضا على جواز استرقاق الأعاجم » وثنيين كانوا أو 
أهل كتاب. واتجه الجمهور إلى جواز استرقاق 
العرب على تفصيل بينهم . والحنفية لا يجيزون 
استرقاق مشركي العرب . 


الفداء بالمال : 

۳ -المشهورفي مذهب الالكية » وهوقول محمد بن 
الحسن من فقهاء الحنفية» ومذهب الشافعية» 
والحنابلة في غير رواية عن الإمام أحمد: جواز فداء 
أسرى الحربيين الذين يثبت الخيار للامام فيهم 





۳۹٤ ۳۹۲/۱ بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) حاشية ابن عابدين / ۲۲۹ وحاشية الشلبي بهامش تبيين 
الحقائق / ۲٤۹‏ والعناية ببامش الفتح 4/ .7٠"‏ وشرح السير 
الكبير ۱٠۲٤/۳‏ ١۳٠٠ء‏ والبدائع ۷/ ١۷١١ء‏ وبداية المجتهد 
۰/۱ وحاشية الدسوقي ۲/ ۰٠۸٤‏ والتاج والإكليل 
ومواهب الحليل / 9ه . والمهذب ۲/ ۲٠١‏ وفتح الوهاب 
۳/٣‏ وحاشية الجمل ه/ ۱1۹۷ء وتحفة المحتاج ۸/ 4٠‏ » 
والمغني ۰ والإنصاف 1/4 1. ومطالب أولي النبى 
72/١‏ 


وفمفوففف م ف م درورو ماوعا ااا لالم 


بالمال. ('2 غير أن المالكية يجيزونه بهال أكثر من قيمة 
الأسيرء”2 وعن محمد بن الحسن - كا نقل 
السرخسي عن السير الكبير ‏ تقييد ذلك بحاجة 
المسلمين للمال» وقيد الكاساني هذا با إذا كان 
الأسير شيخا كبيرا لا يرجى له ولد. ‏ وأجازه 
الشافعية بالمال دون قيد» ولولم تكن ثمة حاجة 
للال» ونصوا على أنه للامام أن يفدي الأسرى 
بالمال يأخذه منهم » سواء أكان من مالهم أم من مالنا 
الذي في أيديهم , وأن نفديهم بأسلحتنا التي في 
أيديهم . أما أسلحتهم التي بأيدينا ففي جواز مفاداة 
أسرانا بها وجهان» أوجههما عندهم الجواز. © 
واستدل المجيزون بظاهر قوله تعالى (فإما منا 
بعد وإما فداء) » ”© وبفعل الرسول يكل فقد فادى 
أسارى بدر بالمال وكانوا سبعين رجلا» كل رجل 
منهم بأربعمائة درهم .”2 وأدنى درجات فعله الجواز 
والاباحة . 
٤‏ - ويرى الحنفية»ي غير ما روي عن محمد. وهو 





)١(‏ المبسوط .18/٠١‏ والبدائع ۷/ ١۹١۱ء‏ ومواهب ال حليل والتاج 
والإكليل ۴۸/۳ وحاشية الدسوقي */ 324 والإقناع 
ه/ والمهذب ۲ والإنصاف 4/ 6 والمغني 
والشرح الكبير ٤٠١١ /٠١‏ . ومطالب أولي النبى ۲/ ٠۲١‏ 

(۲) التاج والإكليل ۳/ ٠١۸‏ 

(*) المبسوط ۱۳۸/٠١‏ . والبدائع ۷/ ٦1۹‏ وحاشية ابن عابدين 
على الدر المختار ۳/ ۲۲۹ 

)٤(‏ شرح روض الطالب /٤‏ 1۹۴۳ء وتحفة المحتاج ۸/ 4٠‏ . والمهذب 
۲/ ۷ ونباية المحتاج 5/4" والإقناع وري وفتح الوهاب 
1۷4/۲ 

(5) سورة محمد / ٤‏ 

)٦(‏ حديث : « مفاداة أسارى بدر». أخرجه أبو داود من حديث ابن 
عباس رضي الله عن بلفظ دان النبي ب جعل فداء = 


٣ 


۲۵ ۲٤ أسرى‎ 


sceocceeccocseaccccccccsnecocceccecoceececeoncencnccccoeoseocececeoceseoccvcscciens 


رواية عن أحمد وقول أبي عبيد القاسم بن سلام 
عدم جواز الفداء بمال. ٩‏ 

ويدل على عدم الجواز أن قتل الأسارى مأمور 
به» لقوله تعالى (فاضربوا فوق الأعناق) وأنه 
منصرف إلى ما بعد الأخذ والاسترقاق. وقوله 
تعالى (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم)”2 والأمر 
بالقتل للتوسل إلى الإسلام» فلا يجوز تركه إلا لما 
شرع له القتل. وهوأن يكون وسيلة الى الإسلام» 
ولا يحصلا معنى التوسل بالمفاداة بالمال» كا أن في 
ذلك إعانة لأهل الحرب. لأنهم يرجعون إلى 
المنعة. فيصير ون حربا عليناء وقتل المشرك عند 
التمكن منه فرض محكم , وفي المغاداة ترك إقامة 
هذا الفرض» وقد روي عن أبي بكر أنه قال في 
الأسير: «لا تفادوه وإن أغطيتم به مدين من 
ذهب» ولأنه صار بالأسر من أهل دارناء فلا يجوز 


= أهل الجاهلية يوم بدر أربعمائة» . قال الشوكاني : أخرجه أيضا 
النسائي والحاكم وسكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ في 
التلخيص. ورجاله ثقات إلا أبا العنبس وهو مقبول. ومثله قال 
صاحب عون المعبودء وأماعدد أسارى بدر فقد أخرجه مسلم 
من حديث ابن عباس بلفظ «فقتلوا يومئذ سبعين. وأسروا 
سبعين» (عون المعبود ۳/ 4 ١ط‏ اهند, ونيل الأوطار ۷/ 7ط 
مصطفى الحلبي ۱۳۸۰ه» وصحيسح مسلم بتحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي ۳/ ١787‏ ١۱۳۸ط‏ عيسى الحلبي 5/ا١اه)‏ . 

)١(‏ المبسوط .1758/٠١‏ وتبيين الحقائق ۳/ .۲٤۹‏ والبحر الرائق 
ه/ .4١‏ ومواهب الجليل ۳/ 4ه والأموال ص ١١7‏ فقرة 
”, والإنصاف 4/ .17١‏ وابن عابدين ۳/ ۲۲۹ 

(۲) سورة الأنفال / ٠١‏ 

(۳) سورة التوبة / ه 

(4) الأشرعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أخرجه أبو يوسف في 
كتاب الخراج بلفظ «إن أخذتم أحدا من المشركين فأعطيتم به 
مدين دنانسير فلا تفسادوه» . (كتاب الخراج ص ١45‏ نشر 

المكتبة السلفية 7817١ه)‏ والمدي : مكيال لأهل الشام . 


ووومقوءمءءيمومءممءممءء ممه مقوة 
HENGE‏ 6 هاه ونه نه اوانوا الام هله ماودو ره هيع يه CIS FOO ANTS‏ 


إعادته لدار الحرب, ليكون حربا عليناء وني هذا 
معصية » وارتكاب المعصية لمنفعة المال لا يجوز. ولو 
أعطونا مالا لترك الصلاة لا يجوز لنا أن نفعل ذلك 
مع الحاجةء فكذا لا يجوز ترك قتل المشرك 
بالمفاداة . ) 

وعلى القول بأن للامام حق المفاداة بالمال» فإن هذا 
المال يكون للغانمين» وليس من حقه أن يسقط 
شيئا من المال الذي يفرضه عليهم مقابل الفداء إلا 
برضى الغانمين. 9) 

فداء أسرى المسلمين بأسرى الأعداء : 

٠‏ ذهب الجمهور”” من المالكية. والشافعية. 
والحنابلة» وصاحبا أبي حنيفة» وهوإحدى 
الروايتين عن أبي حنيفة إلى جواز تبادل الأسرى. 
مستدلين بقول النبي َة «أطعموا الجائع وعودوا 
المريض وفكوا العاني»““ وقوله «إن على المسلمين 
في فيئهم أن يفادوا أسيرهم. ويؤدوا عن 
غارمهم»“ و«فادی النبي َة رجلين من المسلمين 





)١(‏ البدائع ۷/ ۱۱۹ ٠۲١‏ والمبسوط ۱۳۸/۱۰ ۱۳١۹‏ . ولا 
يخفى أن ظاهر الآية إن تعين القتل أولا قبل الإثخان. فإذا أثخنوا 
أجرى عليهم ما في الآية من لمن أو الفداء. 

(۲) حاشية الدسوقي والشرح الكبير ۲/ .۱۸٤‏ والمهذب ۲/ ۲۴۳۷ء 
والمغني 407/٠١‏ 

(۳) تبيين الحقائق */ ۲٤4‏ . وحاشية ابن عابدين ۳/ 1774 , 
والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ۲/ 854 .١‏ وبداية المحتهد 
0 وأحكام القران لابن العربي ۸1۸/۲ والإقناع 
ه/. ونهہسايسة المحتاج ۸/ ٦١‏ والمهذب 737/7 , والمغني 
والشرح الكبير ٤١١/٠١‏ والإنصاف 4/ ١‏ . ومطالب أولي 
النبى ۲/ 017١‏ 

)٤(‏ حديث : «أطعموا الجائع Hass‏ أخرجه البخاري من حديث 
أبي موسى الأشعري (فتح الباري 7/٠١‏ ١١ط‏ السلفية). 

(5) حديث : «إن على المسلمين في فيئهم . . .» أخرجه = 


۳ے 





ملمففع ب مءم رورم بعرم م مور مومر رو نقءء م قموةيدم هه 
‘ooccoceceececcococococeccsceuncnucCOCONOOCGGOOUGOGOCOOCOGOOCCCODGGOCGGSGGOecceeecinececccescecoveccccecoes‏ 


٠‏ بالرجل الذي أخذه من بني عقيل» . ('2 و«فادی 
بالمرأة التي استوهبها من سلمة بن الأكوع ناسا 
من المسلمين كانوا قد أسروا بمكة» ولأن في المفاداة 
تخليص المسلم من عذاب الكفار والفتنة في الدين» 
وإنقاذ المسلم أولى من إهلاك الكافر. 

ولم يفرقوا بين ما إذا كانت المفاداة قبل القسمة أو 
بعدها. 

أما أبويوسف فقد قصر جواز المفاداة على ما قبل 
القسمة, لأنه قبل القسمة لم يتقرر كون أسيرهم 
من أهل دارنا حتى جازللامام أن يقتله. وأما بعد 
القسمة فقد تقرركونه من أهل دارنا حتى ليس 
للامام أن يقتله . أي فلا يعاد بالمفاداة إلى دار 
الكفر. ولأن في المفاداة بعدها إبطال ملك المقسوم 
له من غير رضاه. 

ونص المالكية على مثل قول أبي يوسف أيضاء 
وحمد بن الحسن أجازه في الحالتين لأن المعنى 
الذي لأجله جوزذلك قبل القسمة الحاجة إلى 
تخليص المسلم من عذابهم» وهذا موجود بعد 
القسمة. وحق الغانمين في الاسترقاق ثابت قبل 


= سعيد بن منصور من حديث حبان بن أبي جبلة . والحديث 
مرسل (سئن سعيد بن منصورء القسم الثاني من المجلد الثالث 
ص ۳۱۷ ط اهند) . 

)١(‏ حديث : «فداء النبي ية رجلين من المسلمين بالرجل الذي 
أخذه من بني عقيل» . أخرجه مسلم مطولا من حديث عمران بن 
حصين (صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي «/ ۱۲۹۲ء۰ 
طم عيسى الحلبي) . 

(۲) حديث: «فداء النبي يي بالمرأة التي استوهبها من سلمة بن 
الأكوع ناسا من المسلمين». أخرجه مسلم مطولا من حديث 
سلمة رضي الله عنه (صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 
۳/ ۳۷۵ 1810/5 ط عيسى الحلبي) . 


القسمة: وقد صار الأسير بذلك من أهل دارناء ثم 
تجوز المفاداة به هذه الحاجة. فكذلك بعد القسمة. 

وقد نقل الحطاب عن أبي عبيد أن النساء 
والذراري ليس فيهم إلا الاسترقاق. أوالمفاداة 
بالنفوس دون المال. 

وأما الرواية الأخرى عن أبي حنيفة فهي منع 
مفاداة الأسير بالأسير. ووجهه : أن قتل المشركين 
فرض محكمء فلا يجوز تركه بالمفاداة . ٩(‏ 
6 ولوأسلم الأسير لا يفادى به لعدم الفائدة» 
أي لأنه فداء مسلم بمسلم» إلا إذا طابت به نفسه 
وهو مأمون على إسلامه : ٩‏ 
۷ - ويجوزمفاداة الأكثر بالأقل والعكس كما قال 
الشافعية. ولم يصرح بذلك الحنابلة, لكن في 
كتبهم ما يوافق ذلك. لاستدلاهم بالأحاديث 
المتقدمة . 

أما الحنفية فقد نصوا على أنه لا يجوز أن يعطى 
لنا رجل واحد من أسراناء ويؤخذ بدله أسيران من 
المشركين. © 


جعل الأسرى ذمة لنا وفرض الجزية عليهم : 
۸ اتفق الفقهاء على أنه يجوزللامام أن يضع 
الجزية في رقاب الأسرى من أهل الكتاب والمجوس 





)١(‏ المبسوط ۱۰/ ١۱۳۹ء‏ ۰ , والبدائع ۲/ ۱۲۰ وتبیین الحقائق 
/ ,. والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ۲/ 1۸٤‏ ومواهب 
الجليل / 04*. والمغني ۸/ 44 4 ط ثالثة . 

(۲) تبيين الحقائق */ 7”44ء. والبحر الرائق ه/ ۹١‏ والمغنى 
1 1 

(*) الإقناع ٠٠١/۲‏ والمغني /٠١‏ ٠۰٠٤ء‏ ومطالب أولي النبى 
۲ والبدائع .17١/19‏ وترى اللجنة أن ذلك ينبغي أن 
يكون الرأي فيه للامام حسب المصلحة . 


۰*6 


ووعوموءووءوثموفقوءموووووءوثوووووووووووءوووووةو وو ةد ووو و دوو نوو وؤزوةومة 


على أن يكونوا ذمة لناء وفي وجه عند الشافعى أنه 
يجب على الإمام إجابتهم إلى ذلك إذا سألوه. كما 
يجب إذا بذلوا الجزية في غير أسر. (© 

واستدلوا على جواز ذلك بفعل عمر في أهل 
السواد” وقالوا: إنه أمرجوازي . لأنهم صاروا في 
يد المسلمين بغير أمان. وكيلا يسقط بذلك ما ثبت 
من اختيار.(" وهذا إن كانوا ممن تؤخذ منهم 
الجزية . 

وهذا يتفق مع ما حكاه ابن رشد حيث قال : 
وقد اتفق الفقهاء على أن الجزية تؤخذ من أهل 
الكتاب والمجوس. واختلفوا فيم| سواهم من 
الملشركين. فقال قوم : تؤخذ من كل مشرك» وبه 
قال مالك . 9©) 

وأجاز الحنفية ذلك للامام بالنسبة للأسارى من 
غير مشركي العرب والمرتدين. ووضعوا قاعدة عامة 
هي : كل من يجوز استرقاقه من الرجال. يجوز أخذ 


۲۳۹ /۲ المهذب‎ )١( 

(۲) الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . أخرجه يحبى بن ادم في 
كتاب الخراج : «أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أتاه رؤساء 
السواد وفيهم ابن الرفيل . فقالوا : يا أمير المؤمنين : إنا من قوم من 
أهل السواد. وكان أهل فارس قد ظهر وا علينا وأضروا بناء 
ففعلوا وفعلوا حتى ذكروا النساء ‏ فلا سمعنا بكم فرحنا بكم » 
وأعجبنا ذلك. فلم نرد كفكم عن شيء. حتى أخرجتموهم 
عناء فبلغنا أنكم تريدون أن تسترقونا. فقال عمر : فالآن إن 
شئتم فالإسلام. وإن شتتم فالجمزية. فاختاروا الجزية». كما 
أخرجه عبدالر زاق في مصنفه مختصرا بلفظ «إن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أخذ (الجسزية) من مجوسي السواد» (كتاب الخراج 
ليحيى بن ادم ص ٥١‏ نشر المكتبة السلفية ۱۳٤۷‏ ه » ومصنف 
عبدالرزاق 5/ 54 نشر المكتب الإسلامي) . 

(۳) مطالب اولي الغبى ۲/ 577. والمهذب ۲۳۹/۲ 

1.٠٠١ ۳۹۹/۱ بداية المجتهد‎ )٤( 


الحزية منه بعقدالذمة. كأهل الكتاب وعبدة 
أخذ الجزية منه. كالمرتدين وعبدة الأوثان من 


العرب .20 . 


رجوع الإمام في اختياره : 
٩‏ - ل نقف في رجعنا إليه من كتب على من 
تعرض لمذاء إلا ما قاله ابن حجر الميثمي الشافعي 
من قول؟ لم يتعرضوا فيا علمت إلى أن الإمام لو 
اختارخصلة له الرجوع عنها أؤلاء ولا إلى أن 
اختياره هل يتوقف على لفظ أولا. وقال : والذي 
يظهر لي في ذلك تفصيل لابد منه » فلواختار خصلة 
وظهرله بالاجتهاد أنها الأحظه ثم ظهرله أن 
الأحظ غيرهاء فإن كانت رقا لم يجزله الرجوع عنها 
مطلقاء لأن الغانمين وأهل الخمس ملكوا بمجرد 
ضرب الرق» فلم يملك إبطاله عليهم. وإن كان 
قتلا جازله الرجوع عنهء تغليبا لحقن الدماء ما 
أمكن» وإن كان فداء أومنالم يعمل بالشاني» 
لاستلزامه نقض الاجتهاد بالاجتهاد من غير 
موجب» إلا إذا كان اختياره أحدهما لسبب ثم زال 
السبب» وتعينت المصلحة في الشاني عمل 
بقضيته . وليس هذا نقض اجتهاد باجتهاد. بل با 
يشبه النص» لزوال موجبه الأول بالكلية . 


ما يكون به الاختيار - 
١‏ وأما توقف الاختيارعلى لفظ. فإن 
الاسترقاق لابد فيه من لفظ يدل عليه, ولا يكفي 





)١(‏ شرح السير الكبير */ ١۴٠٠ء‏ والبدائع ۷/ 116 وفتح القدير 
م 


ت ا 


لموعفع مو مو مونو و لبور روربم رو منم مو تمر رمم مم مومه دلومو Weel‏ 


فيه مجرد الفعل. وكذا الفداء. نعم يكفي فيه لفظ 
الفعل . )١‏ 


إسلام الأسير : 
-١‏ إذا أسلم الأسير بعد أسره وقبل قضاء الإمام 
فيه القتل أوالمن أو الفداء. فإنه لا يقتل إجماعاء 
لأنه بالإسلام قل عصم دمه. 

أما استرقاقه ففيه رأيان: فالجمهور. وقول 
للشافعية, واحتمال للحنابلة أن الإمام فيه مخير فيها 
عدا القتل» لأنه لما سقط القتل بإسلامه بقيت باقى 
الخصال. ۰ 

والقول الظاهر للحنابلة» وهوقول للشافعية أنه 
يتعين استرقاقه. لأن سبب الاسترقاق قد انعقد 
بالأسر قبل إسلامه. فصار كالنساء والذراري» 
فيتعين استرقاقه فقط. فلا منّ ولا فداء. ولكن 
يجوز أن يفادي به لتخليصه من الرق. © 


أموال الأسير : 

الحكم في مال الأسير مبني على الحكم في 
نفسه. فلا عصمة له على ماله وما معه. فهوفيء 
لكل المسلمين ما دام أسر بقوة الجيش. أوكان 





)١(‏ تحفة المحتاج ۸/ 4٠‏ ط أولى. 

(۲) شرح السير الکبیر / 765 ١٠»؛‏ والبحر الرائق ه/ .4٠‏ وتبيين 
الحقائق ۳/ ۲٤۹‏ وفتح القدير ۰۳٠٠/٤‏ والبدائع اال 
والمهذب ۲/ ۲۳۹ ونهاية المحتاج ۸/ ٦٦ء‏ وفتح الوهاب 
١74 1‏ والوجيز ۲/ ۱۹١‏ والمغني ۰ ومطالب أولي 
النبى 071/7. والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٠۲١‏ ط 
أولى 15١ه.ء‏ والطرق الحكمية ص ۱۷۲ ط ۷١١١ه‏ . 


وممفوووووفو ووو وو قواة مفافو وقعو ووووعووومثموممء مييق ةمث 66م مث وثثمم مم ةمثو ءثةثموية 


الأسرمستندا لقوة الجيش› ولوأسلم بعد أسره 
واستر ف تبعه ماله أما لوكان إسلامه في دار الحرب 
قبل أخذهء ول حرج إلينا حتى ظهرنا على الدان 
عصم نفسه وصغاره وكل ما في يده من مال» 
لحديث «من أسلم على مال فهوله» وذلك 
عند المالكية» وهومذهب الشافعية. والحنابلة . 


وقال أبو حنيفة : وخرج عقاره لأنه في يد أهل الدار 
وسلطانها فيكون غنيمة  .‏ وقيل : إن محمدا جعله 
كسا مال © 


وإذا قال الأمير : من خرج من أهل العسكر 
فأصاب شيئا فله من ذلك الربع» وسمع هذه 
المقالة أسير من أهل ا لحرب» فخرج فأصاب شيئا 
فذلك كله للمسلمين, لأن الأسير فيء هم وكسب 





)١(‏ حديث : «من أسلم على مال فهو له» . أخرجه ابن عدي 
والبيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ : «من 
أسلم على شيء فهو له» . وني إسناده ياسين بن معاذ الزيات . 
قال البيهقي : ياسين بن معاذ الزيات كوي ضعيف جرحه 
يحبى بن معين والبخاري وغيرهما من الحفاظ . وأخرجه سعيد بن 
منصور من حديث عروة بن الزبير رضي الله عنہاء قال محمد بن 
عبداهادي في تنقيح التحقيق : هذا الحديث مرسل لكنه صحيح 
الإسناد. وروي الحديث كذلك عن ابن أبي مليكة مرسلا. قال 
الألباني : والحديث عندي حسن بمجموع طرقه (السنن الكبرى 
للبيهقي 4/ 7١1١ط‏ دائرة المعارف العثانية بالهند. وكتاب السنن 
لسعيد بن منصور القسم الأول من المجلد الثالث ص ٤٠ء‏ هه 
ط علمي بريس ماليكاون. وفيض القدير ٠۲ /٦‏ نشر المكتبة 
التجارية. وإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للألبان 
٠١۷ ٦١‏ نشر المكتب الإسلامي) . 

(۲) حاشية ابن عابدين ۳/ ۲۳۴۳ ط اهس وحاشية الدسوقي 
AY /۲‏ 

(") البحر الرائق ه/ ٤‏ 4. والمغني 1۰/ £۷0 


ب 151 


أسرى #77 8" 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الا ا ا 1 ا 00 


العبد لمولاه . )١(‏ 

۳ -وإذا وقع السبي في سهم رجل من المسلمين» 
فأخرج مالا كان معه لم يعلم به» فينبغي للذي وقع 
في سهمه أن يرده في الغنيمة, لأن الأمير إن ملكه 
بالقسمة رقبة الأسير لا ما معه من المال. فإن ذلك 
لم يكن معلوما له وهومأمور بالعدل في القسمة. 
وإنما يتحقق العدل إذا كانت القسمة لا تتناول إلا 
ماكان معلوما. ويروى أن رجلا اشترى جارية من 
المغنم » فلا رأت أنها قد حلصت له أخرجت حليا 
كان معهاء فقال الرجل: ما أدري هذا؟ وأتى 
سعد بن أبي وقاص فأخبره فقال: اجعله في غنائم 
المسلمين. لأن المال الذي مع الأسير كان غنيمة» 
وفعل الأمير تناول الرقبة دون المال. فبقى المال 
غنيمة. "2 وهذا الحكم يصدق أيضا على الديون 
والودائع التي له لدى مسلم أوذمي . فإن كانت 
لدى حربي فهي فيء للغانمين. 

4" - وإذا كان على الأسير دين لمسلم أوذمي 
قضي من ماله الذي لم يغنم قبل استرقاقه» فإن 
حق الدين مقدم على حق الغنيمة. إلا إذا سبق 
الاغتنام رقه. ولووقعا معا فالظاهر ‏ على ما قال 
الغزالي من الشافعية ‏ تقديم الغنيمة» فإن لم يكن 
مال فهو في ذمته إلى أن يعتق . © 


روي أنه لما أسر المسلمون بعض المشركين 


)١(‏ شرح السير الكبير '/ ه “8 والمهذب ۲/ 774. والمدونة مع 
المقدمات /١‏ ۳۷۹ 

(۲) شرح السير الكبير ۳/ ۱۰۳۷ء ٠٠۳۸‏ 

(۳) الوجيز ۱۹۱/۲ 


ocosocooocieoenccoeonoosusccnnoeccneecanieneseosseocccveescseeeuuseeicbisnnaitoe 


وتكلم بعضهم بالإسلام دون اعتراف جازم بين 
الله أمرهم بقوله : (ياأيها النبي قل لمن في أيديكم 
من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم 
خيرا ما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم . 
وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن 
مننبم) . ٩‏ 

وإذا كان القران كشف نيات بعض الأسرى 
لرسوله» فإن المحاربين من المسلمين لم يؤمروا 
بالبحث عن هذه النيات» ولقد حدث المقداد بن 
الأسود أنه قال: «يارسول الله! أرأيت إن لقيت 
رجلا من الكفار فقاتلني» فضرب إحدى يدي 
بالسيف فقطعهاء. ثم لاذ مني بشجرة فقال: 
أسلمت لله أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالما؟ قال 
رسول الله يكل : لا تقتله . قال فقلت: يا رسول الله 
إنهقطعيدي. ثم قال ذلك بعد أن قطعهاء 
أفأقتله؟ قال رسول الله ب : لا تقتلهء فإن قتلته 
فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله» وإنك بمنزلته قبل أن 
يقول كلمته التي قال». 9) 

وبمثل ذلك قال الرسول ب لأسامة بن زيد فيم 
رواه مسلم : «أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها 
أم لا». 7" ولذا فإن الفقهاء قالوا: لوأن المسلمين 
أخنذوا أسراء من أهل الحرب فأرادوا قتلهم » فقال 


)١(‏ سورة الأنفال ١۷-١۷.وانظر‏ أحكام القرآن لابن العربي قسم 
ثان ص ۷۸٤‏ 

(۲) حديث المقداد بن الأسود ديا رسول الله : أرأيت إن لقيتٌ رجلا 
55 . أخرجه مسلم (صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي /١‏ 40 ط عيسى الحلبي) . 

(۳) حديث «أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقاها أم لا». أخرجه 
مسلم من حديث أسامة بن زيد مرفوعا ضمن قصة (صحيح 


مسلم 45/١‏ ط عيسى الحلبي) . 


۷ 








أسرى ۳۹ 4" 


ال م م ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا اا ا ا ااا لل 0 


رجل منهم : أنا مسلم» فلا ينبغي لهم أن يقتلوه 
حتى يسألوه عن الإسلام. فإن وصفه لهم فهو 
مسلم » وإن أبى أن يصفه فإنه ينبغي للمسلمين أن 
يصفوه له ثم يقولواله: هل أنت على هذا؟ فإن 
قال: نعم. فهومسلم. ولوقال: لست بمسلم 
ولكن ادعوني إلى الإسلام حتى أسلم لم يحل 
قله () 


”” - البغي في اللغة 1 مصدر بغى » وهو بمعنى 
علا وظلم وعدل عن الحق واستطال 9) ومنه قوله 
تعالى : (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 
بينههاء فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي 
تبغي حتى تفيء إلى أمر الله) . © 

والبغاة في الاصطلاح : هم الخارجون على 


الأمام الحق بغير حق وهم منعة. وجب قتالهم, 


لردعهم لا لقتلهم“ وسنتصدى للكلام عن حكم 
أسراهم . 

۷-أسرى البغاة تعاملهم الشريعة الإسلامية 
معاملة خاصة. لأن قتاهم لمجرد دفعهم عن 
المحاربة» وردهم إلى الحق. لا لكفرهم . ”2 روي 
عن ابن مسعود أن رسول الله َة قال: «يا ابن 





)١(‏ أحكام القرآن للجصاص ؟45/7؟. وشرح السير الكبير 
ماه 

(۲) القاموس مادة : (بغى) . 

(۳) سورة الحجرات / ٩‏ 

›۲۹۸ /٤ حاشية ابن عابدين ۳۰۸/۳ وحاشية الدسوقي‎ )٤( 
ط المنار‎ ٠٤4١ /# ۹4ء والفروع‎ /٠ وحاشية الجمل‎ 

(5) الشرح الكبير مطبوع مع المغني ۹/1۰ 


أم عبد ما حكم من بغى على أمتي؟ قال : فقلت : 
الله ورسوله أعلم . قال: لا يتبع مدبرهم, ولا 
يذفف على جريجهم , ولا يقتل أسيرهم. ولا 
يقسم فيؤهم. 7) 

8" وقند اتفق الفقهاء على عدم جواز سبي نساء 
البغاة وذراريهم . بل ذهب بعض الفقهاء إلى قصر 
الأسرعلى الرجال المقاتلين وتخلية سبيل الشيوخ 
والصبية» وقد روي أن عليا رضي الله عنه لما وقع 
القتال بينه وبين معاوية» قرر عل عدم السبي 
وعدم أخذ الغنيمة» فاعترض عليه بعض من كانوا 
في صفوفه» فقال ابن عباس طم : هبون أمكم 
عائشة؟ أم تستحلون منها ما تستحلون من غيرها. ‏ 
فإن قلتم ليست أمكم كفرتم» لقوله تعالى (النبي 
أولى بالمؤمتين من انفسهم وأزواجنه أمهاتهم)؟7؟ 
وإن قلتم: إنها أمكم واستحللتم سبيها فقد 
كفرتم» لقوله تعالى (وما كان لكم أن تؤذوا 
رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده 
أبدا) . © فلا يستباح منهم إلا بقدر مايدفع 
القتال ويبقى حكم المال والذرية على أصل 
العصمة . ولفقهاء المذاهب تفصيل في حكم أسرى 
البغاة . 





(۱) حديث «لا يتبع مدبرهم. ولا يجاز على جريحهم . ولا بقتل 
أسيرهم , ولا يقسم فیؤهم» أخرجه الحاكم من حديث ابن عمر 
رضي الله عنم بلفظ. قال رسول الله ب لعبدالله بن مسعود 
ويا بن مسعود أتدري ما حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة؟ قال 
ابن مسعود : الله ورسوله أعلم . قال : فإن حكم الله فيهم ألا يتبع 
مدبرهم » ولا يقل أسيرهم. ولايذفف على جريحهم؛ وسكت 
عنه الحاكم وقال الذهبي : فيه كوثر متروك (المستدرك ۲/ ٠٠١١‏ 
نشر دار الكتاب العربي) . 

(۲) سورة الأحزاب / ٠‏ 

(۳) سورة الأحزاب / 7ه 

41/4 وفتح القدير‎ ٠٠ /٠١ الشرح الكبير مع المغني‎ )٤( 


Am‏ أ 


4١ ۳۹ أسرى‎ 


4" ويتفق الفقهاء على عدم استرقاق أسرى 
البغاة. لأن الإسلام يمنع الاسترقاق ابتداءء وقد 
روي عن علي رضي الله عنه أنه قال يوم الجمل : لا 
يقتل أسيرهم., ولا يكشف سترء ولا يؤخذ مال 
«أي لا يسترقون» ولذا فإنه لا تسبى نساؤهم ولا 
ذرارءهم .2 والأصل أن أسيرهم لا يقتل لأنه 
مسلم . وقد نص على تحريم ذلك كل من الشافعية 
والحنابلة» حتى قال الحنابلة : وإن قتل أهل البغي 
أسارى أهل العدل لم يجز لأهل العدل قتل 
أساراهم, لأنهم لا يقتلون بجناية غيرهم» ويتجه 
المالكية وجهة الشافعية والحنابلة في عدم قتل 
الأسرى. ”2 غير أنه جاء في بعض كتب المالكية : 
أنه إذا أسر بعد انقضاء الحرب يستتاب» فإن لم 
يتب قتل . وقيل : يؤدب ولا يقتل" وإن كانت 
الحرب قائمة فللامام قتله. ولوكانوا جماعة. إذا 
خاف أن يكون منہم ضرر. ° 

أما الحنفية فيفرقون بين ما إذا كان لأسرى البغاة 
فئة. وبين ماإذالم تكن لهم فئة. فقالوا: لوكان 
للبغاة فئة أجهز على جريحهم » واتبع هارءهم لقتله 





- ١617 حاشية ابن عابدين ۳/ ۳۱۱ ۳۱۲ والبحر الرائق ه/‎ )١( 
وتبيين الحقائق وحاشية الشلبي‎ 4١١/4 وفتح القديير‎ «lor 
٠٠٠٠ /١ وغنية ذوي الأحكام بہامش درر الحكام‎ ۹/۳ 
وحاشية‎ . 4١6 والتاج والإكليل 5 والشرح الصغير؟/‎ 
وبداية المجتهد ۲/ 4۹۸٤ء والرشي‎ ۲۹۹ /٤ الدسوقي‎ 
وحاشية الجمل 1117/0 ۱۸١۱ء وشرح روض‎ ٠/٥ 
وفتح الوهاب ۲/ ٤١٠٠ء والمغني‎ ١٠١-١٠١٠١ /٤ الطالب‎ 
والفروع #/ ٤ه والأحكام السلطانية لأبي‎ 50-٠ 
۳۹ يعلى ص‎ 

(۲) المراجع السابقة . 

(۳) بداية المجتهد ۲/ ٤۹۸‏ 

۲۷۸/٦ التاج والإكليل‎ )٤( 


weeucueeseueennenenrerernsanrenerseninrnnneenanrenresennecererennnnrer 


أوأسره» فإن لم يكن له فئة فلاء والإمام بالخيارفي 
أسيرهم إن كان له فئة: إن شاء قتله لملا ينفلت 
ويلحق بهم » وإن شاء حبسه حتى يتوب أهل 
البغي » قال الشرنبلالي : وهو الحسن. لأن شره 
يندفع بذلك» وقالوا: إن ما قاله علي رضي الله عنه 
من عدم قتل الأسير مؤول با إذا لم يكن هم فئة» 
وقالوا: إن عليا كان إذا أخذ أسيرا استحلفه ألا 
يعين عليه وخلاه» ‏ أما إذالم تكن لهم فئة فلا 
يقتل أسيرهم . ©( والمرأة من أهل البغي إذا أسرت 
وكانت تقاتل حبست ولا تقتل »› إلا في حال 
مقاتلتها. وكذا العبيد والصبيان. ° 

٠٠‏ - ويتفق الفقهاء على أنه لا يجوز فداؤ هم نظير 
مال» وإنم إذا تركهم مع الأمن كان مجاناء لأن 
الإسلام يعصم النفس والمال. © كا أنه لا يجوز 
للامام موادعتهم على مال» وإن وادعهم على مال 
بطلت الموادعة ونظر في المال» فإن كان من فيئهم أو 
من صدقاتهم لم يرده عليهم. وصرف الصدقات في 
أهلهاء والفيء في مستحقيه. وإن كان من خالص 
أموالهم وجب رده عليهم , ٩‏ 

١‏ -ويجوزمفاداتهم بأسارى أهل العدل. وإن 
أبى البغاة مفاداة الأسرى الذين معهم وحبسوهم. 





)١(‏ الأفسر عن علي رضي الله عنه أخرجه أبويوسف بإسناده عن 
محمد بن اسحق عن أبي جعفر بلفظ : «كان علي رضي الله عنه إذا 
أتي بالأسيز يوم صفين أخذ دابته وسلاحهء وأخذ عليه ألا يعود. 
وخلى سبيله» (الخراج لأبي يوسف ص 7 ط السلفية) . 

(۲) غنية ذوي الأحكام .٠١ /١‏ والبحر الرائق ه/ ٠١۴‏ وتبيين 
الحقائق ۳/ 74. وفتح القدير ٤١١ ء٤۱۱١ /٤‏ 

(۳) المغني /٠١‏ 54. وغنية ذوي الأحكام ٠٠٠ /١‏ والبحر الرائق . 
٠/٥‏ . وحاشية الدسوقي 4/ ۲۹۹ 

٤١٠١/۲ الشرح الصغير‎ )٤( 

)0( الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 4 


~4 





أسرى 44-141 


#لمملععونمع ولع نارون نوعم مل تووم نوووفونوم ووم وو رفون موقم مممممء م ممم مومثمقة 


قال ابن قدامة: احتمل أن يجوز لأهل العدل حبس 
من معهم. ليتوصلوا إلى تخليص أساراهم , 
ويحتمل ألا يجوز حبسهم ويطلقون., لأن المترتب في 
أسارى أهل العدل لغيرهم . © 

۲ وعلى ماسبق من عدم جوازقتلهم » فإنهم 
يحبسون ولا يخلى سبيلهم » إن كان فيهم منعة» ولو 
كان الأسير صبيا أو امرأة أوعبدا إن كانوا مقاتلين› 
وإلا أطلقوا بمجرد انقضاء الحرب » وينبغي عرض 
التوبة عليهم ومبايعة الإمام . ولوكانوا مراهقين 
وعبيدا ونساء غير مقاتلين أو أطفالا أطلقوا بعد 
الحرب دون أن نعرض عليهم مبايعة الإمام . 9) 
وفي وجه عند الحنابلة يحجبسون, لأن فيه كسرا 
لقلوب البغاة. 7" وقالوا: إن بطلت شوكتهم ويخاف 
اجتماعهم في الحال. فالصواب عدم إرسال 
أسيرهم والحالة هذه ° 

أسر ىا حر بيين إذا أعانوا البغاة : 

۳ - قال الحنفية والشافعية والحنابلة : إذا استعان 
البغاة على قتالنا بقوم من أهل الحرب وأمنوهم. أو 
م يؤمنوهم» فظهر أهل العدل عليهم» فوقعوا في 
الأسر عند أهل العدل. أخذوا حكم أسرى أهل 
الحرب». 7 واستثنى الشافعية ما إذا قال الأسير : 
ظننت جواز إعانتهم ٠‏ أو أنهم على حق ولي إعانة 
المحق. وأمكن تصديقه فإنه يبلغ مأمنه. ثم يقاتل 
الان © 





"14/٠١ المغني‎ )١( 

(۲) حاشية الجمل 1١۷ /١‏ وشرح روض الطالب ١١4/4‏ 
(۳) المغني 514/1٠١‏ 

٠۹ والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص‎ ٠٤٤ /۳ الفروع‎ )٤( 
٠7١/٠١ والمغني‎ 4١5 ء٤١٠١‎ /4 فتح القدير‎ )0( 

(7) حاشية الجمل على شرح المنبج ١١8/8‏ 


هومومفوةمقووميوونوووومءوومووءومووووءووم ووو وو ووو و و ووو ل مود وووةءثووووةه 


الأسرى من أهل الذمة إذا أعانوا البغاة : 
٤‏ - إذا استعان البغاة على قتالنا بأهل الذمةء 
فوقع أحد منهم في الأسر. أخذ حكم الباغي عند 
ال حنفية. فلا يقتل إذالم تكن له فئة وير الإمام 
إذا كانت له فئة» ولا يجوز استرقاقه . )١(‏ 

وقال المالكية : إذا استعان الباغى المتأول بذمى 
خروجه معه نقضا للعهد. أما إن كان الباغى 
معاندا- أي غير متأول ‏ فإن الذمي الذي معه 
يكون ناقضا للعهد» ويكون هووماله فيئا. وهذا 
إن كان مختاراء أما إن كان مكرها فلا ينتقض 
عهده» وإن قتل نفسا يؤخذ بها حتى لو كان 
گرا ٩٩‏ 

وقول الشافعية في ذلك كقول المالكية . قالوا: لو 
أغعان الذميون البغاة في القتال» وهم عالمون 
بالتحريم مختارون انتقض عهدهم, كا لو انفردوا 
بالقتال. 
جواز القتال إعانة» أوظننا أغهم محقون فيم فعلوه. 
وأن لنا إعانة المحق وأمكن صدقهم» فلا ينتقض 
ويقاتلون كبغاة . 
الشافعية . ©) 

وللحنابلة قولان في انتقاض عهدهم» أحدهما: 
ينتقض عهدهم› لأمهم قاتلوا أهل الحق فانتقض 
عهدهم كا لو انفردوا بقتلهم . ويصير ون كأهل 


5١٠6 /4 تبيين الحقائق ۳/ ۰۲۹۰ وفتح القدير‎ )١( 
٠٠٠١ /4 الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ )۲( 
١١۸/١ الجمل على شرح المنهاج‎ )۳( 


۱ 


الحرب في قتل مقبلهم واتباع مدبرهم وجريحهم . 

والثاني : لا ينتقض. لأن أهل الذمة لا يعرفون 
المحق من المبطل. فيكون ذلك شبهة لهم . ويكون 
حكمهم حكم أهل البغي في قتل مقبلهم . والكف 
عن أسيرهم ومدبرهم وجريحهم . 

وإن أكرههم البغاة على معونتهم, أو ادعوا 
ذلك قبل منهم. لأهم تحت أيدمهم وقدرتهم . 
وكذلك إن قالوا: ظننا أن من استعان بنا من 
المسلمين لزمتنا معونته. لأن ما ادعوه محتمل. فلا 
ينتقض عهدهم مع الشبهة . © 

وإن فعل ذلك المستأمنون نقض عهدهم . 
والفرق بينهما أن أهل الذمة أقوى حكما.ء لأن 
عهدهم مؤ بد. ولا يجوز نقضه لخوف الخيانة 
منهم. ويلزم الامسام الدفع عنهم. والمستأمنون 
بخلاف ذلك . 

وإذا أسر من يراد عقد الإمامة له. وكان لا يقدر 
على الخلاص من الأسرء. منع ذلك من عقد 
الإمامة له. 


© المحاربون طائفة من أهل الفساد. اجتمعت 
على شهر السلاح وقطع الطريق »" ويجوز حبس 
من أسسر منهم لاستيراء حاله»" ومن ظفر 
بالمحارب فلا يلي قتله» ويرفعه إلى الامام . قال 
المالكية : إلا أن يخاف ألا يقيم الإمام عليه الحكم . 


٠۹ /٠١ الشرح الكبير مع المغني‎ )١( 

(۲) الأحكام السلطانية للماوردي ص ١ه‏ . والأحكام السلطانية e:‏ 
يعلى ص 47 i‏ 

)۳( الأحكام السلطانية للماوردي ص ١١ء «o‏ والأحكام السلطانية 
لأبي يعلى ص ١٤ء‏ 44 


ولا يجوز للامام تأمينه »' وإن استحقوا الهزيمة 
فجريحهم أسير, والحكم فيهم للإمام. مسلمين 
كانوا أوذميين عند الحنفية والمالكية والشافعية. 
وأحد قولين عند الحنابلة . وكذلك المستأمن عند 
أبي يوسف والأوزاعي . وموضع بيان ذلك 


مصطلح (حرابة) . 


أسرى المرتدين وما يتعلق بهم من أحكام : 
57 -الردة في اللغة : الرجوع . فيقال: ارتد عن 
دينه إذا كفر بعد إسلام . 

وتختص الردة في الاصطلاح الفقهي ‏ بالكفر 
بعد الاسلام. وكل مسلم ارتد فإنه يقعل إن لم 
يقب» إلا المرأة عفد الحدفية فإنبا خب ولا يترك 
المرتد على ردته بإعطاء الجزية ولا بأمان. ولا يجوز 
استرقاقه حتى لوأسر بعد أن لحق بدار الحرب. 
بخلاف المرأة فإنها تسترق بعد اللحاق بدار 
الحرب» على تفصيل بين المذاهب موضعه 
مصطلح (ردة) . 
۷ -وإذا ارتد جمع » وتجمعوا وانحازوا في دار 
ينفردون مها عن المسلمين» حتى صاروا فيها ذوي 
منعة وجب قتالهم على الردة بعد مناظرتهم على 
الإسلام» ويستتابون وجوباعند الحنابلة 
والشافعية » واستحبابا عند الحنفية » ويقاتلون قتال 
أهل الحرب» ومن أسر منهم قتل صبرا إن لم يتب. 
ويصرح الشافعية بأننا نبدؤ هم بالقتال إذا امتنعوا 
قحو حص 9 
)١(‏ التبصرة مطبوعة بهامش فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب 


مالك ۲/ 774. ۲۷١‏ 
() الأحكام السلطانية ص ۳٦‏ وأسنى المطالب ١77/4‏ 


هس؟١١‎ 


لموفف مم و ررم لماعم اعادو 


ولا يجوز أن يسترق رجاهم. ولكن تغنم 
أمواهم » وتسبى ذراريهم الذين حدثوا بعد الردة» 
لأنها دار تجري فيها أحكام أهل الحرب فكانت دار 
حرب» ولا يجوز أن يهادنوا على الموادعة, ولا 
يصاحوا على مال يقرون به على ردتهم. بخلاف 
أهل الحرب . ”2 وقد سبى أبو بكر رضي الله عنه 
ذراري من ارتد من العرب من بني حنيفة وغيرهم » 
وسبى علي بن أبي طالب رضي الله عنه بني ناجية . 

وإن أسلموا حقنت دماؤهم» ومضى فيهم 
حكم السباء على الصبيان والنساء. فأما الرجال 
فأحرار لا يسترقون. وليس على الرجال من أهل 
الردة سبي ولا جزية» إنما هو القتل أو الإسلام . 
وإن ترك الإمام السباء وأطلقهم وعفا عنهم وترك 
هم أرضهم وأموالهم فهو في سعة . 
۸ - ويصرح المالكية بعدم استتابة المرتدين إن 
حاربوا بأرض الكفر أوبأرض الإسلام» يقول 
ابن رشد : إذا حارب المرتد ثم ظهر عليه فإنه يقتل 
بالحرابة» ولا يستتاب. كانت حرابته بدار الإسلام 
أوبعد أن لحق بدار الحرب إلا أن يسلم, فإن كانت 
حرابتسه في دار ال رب فهوعند مالك كالحربي 
يسلم» لا تباعة عليه في شيء ما فعل في حال 
ارتداده . 

وأما إن كانت حرابته في دار الإسلام فإنه يسقط 
إسلامه عنه حكم الحرابة خاصة .9 وعن ابن 





)١(‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ۳۷۰۳١‏ والخراج ص ۷ ط 
هي وفتح القسدير ۲١١ /٤‏ والمبسوط ۹/1۰ 
4 , والمهذب 574/7. والأحكام السلطانية للماوردي ص 
۹ 

(۲) بداية المجتهد ۲/ ۰٤۹۸‏ والتاج والإکلیل ۲۸١ /٦‏ 
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القاسم قال: إذا ارتد جماعة في حصن فإنهم 
يفاتلوق» وأسواطي في« السلسين: ولا سی 
ذرارهم. وقال أصبغ : تسبى ذرارهم وتقسم 
أموالهم . 

وهذا الذي خالفت فيه سيرة عمر سيرة أبى بكر 
رضى الله عنما في الذين وام اليب فقد 
سبى أبويكر الاه رابخا وأجرى المقاسمة في 
أموالهم» فلا ولي عمر نقض ذلك . ٩‏ 
4 -ويتفق فقهاء المذاهب على أن الأسير المرتد 
يقتل إن لم يتب ويعد إلى الأسلام, ولا فرق بين 
رجل وامرأة عند الأئمة الثلاثة . وروي ذلك عن 
أبي بكر وعلي» وبه قال الحسن والزهري والنخعي 
ومكحول. لعموم حديث: «من بدّل دينه 


فاقتلوه» . ° 
٠ه‏ _ ويرى الحنفية أن المرأة لا تقتل » وإنا تحبس 
حتى نتوب . 


أما لوكانت المرأة تقاتل. أوكانت ذات رأي 
فإنها تقتل اتفاقا. لكنها عند الحنفية تقتل لا لردتهاء 
ويستدل الحنفية على عدم قتل المرأة المرتدة إذا 
أخذت سبيا بها روي من قول الرسول ية : «الحقٌ 


بخالد بن الوليد. فلا يقتلن ذرية ولا عسيفا»ء ° 


۳۸١ /۳ التاج والإكليل‎ )١( 
(؟) حديث « من بدل دينه فاقتلوه» . أخرجه البخاري من حديث‎ 
ط‎ 7517/١7 ابن عباس رضي الله عنها مرفوعا (فتح الباري‎ 

السلفية) . 
(*) المبسوط .48/٠١‏ والمهذب 077/7 وأسنى المطالب 
٤4‏ وبدايةالمجتهد 448/7. وحاشية الدسوقي . 
٤4‏ والمغنيى ۷٤/٠١‏ والفروع “/لاهه. والفتح 
۳۸۹/4 
وحديث « آلحقٌ بخالد بن الوليد فلا يقتلن ذرية ولا عسيفا» - 


= ت 





ولا فرق بين الكفر الأصل والكفر الطارىء. فإن 
ار [ذا سبيت لا تقد[ © 

١‏ -ويتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أنه لا يجوز 
أخذ الفداء من الأسرى المرتدين, ولا امن عليهم 
بأمان مؤقت أو أمان مؤ بد. ولايترك على ردته 
بإعطاء الجزية. كما يتفقون على أن المرتد من 
الرجال لا يجري فيه إلا : العودة إلى الإسلام أو 
القتل»ء لأن قتل المرتد على ردته حد, ولا يترك 
إقامة الحد لمنفعة الأفراد . © 

۲ - والمالكية والشافعية والحنابلة على أن الرق لا 
يجري على المرتدة أيضاء وإن لحقت بدار الحرب» 
لأنه لا يجوز إقرار أحد من المرتدين على الكفر 
بالاسترقاق. بينم| يرى الحنفية أن المرتدة تسترق 
بعد اللحاق بدار الحرب, ولا تسترق في دار 


= أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان والحاكم واللفظ له. 
من حديث رباح بن الربيع. وقالالحاكم: وهكذا رواه 
المغيرة بن عبدالرحمن وابن جريح عن أبي الزناد. فصار الحديث 
صحيحا على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وأقره الذهبي . وقال 
الدارقطني : ليس في الصحابة أحد يقال له رباح إلا هذا على 
اختلاف فيه . (مسند أحمد بن حنبل */ ٤۸۸‏ ط الميمنية. والفتح 
الرباني 54/١4‏ الطبعة الأولى ١۳۷٠ه.‏ وعون المعبود 
۳ - ۷ اند ومسند ابن ماجة بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 
۲ ط عيسى الحلبي» وموارد الظمان إلى زوائد ابن حبان 
ص ۳۹۸ ط دار الكتب العلمية, والمستدرك ١77/7‏ نشر دار 
الكتاب العربي) . 

)١(‏ المبسوط ۰۱۰۸/۱۰ ۰.۱۰۹ وتببين الحقائق ۳/ ۲۸١‏ والخراج 
لأبي يوسف ص ۱۷٩۹‏ وحاشية ابن عابدين ۳/ ۲۹۸. والبحر 
الرائق 178/0 وغنية ذوي الأحكام بہامش درر الحكام شرح 
غرر الأحكام ١1/١‏ 

(۲) المغنى /٠١‏ 70, والمقنع ۳/١١ه.‏ وشرح روض الطالب من 
أسنى المطالب ,.١177/14‏ والمهذب 2777/7 وحاشية الدسوقي 
۰/٤‏ والمبسوط ٠١8/٠١‏ 


الإسلام» كا في ظاهر الرواية» وعن أبي حنيفة في 
النوادر: أنها تسترق في دار الإسلام اقا , 

وقالوا في تعليل ذلك : إنه لم يشرع قتلهاء ولا 
يجوز إبقاء الكافر على الكفر إلا مع الجزية أومع 
الرق. ولا جزية على النساءء فكان إبقاؤ ها على 
الرق أنفع . وقد استرق الصحابة نساء من 
اراق ° 
#فارويالسية لأضخات الأغعذارمن الأسرىق 
المرتدين» فإنهم يقتلون أيضا. ونقل السرخسي 
قولا بأن حلول الآفة بمنزلة الأنوثة, لأنه تخرج به 
بنيته (هيئته وجسمه) من أن تكون صالحة للقتالء 
فعلى هذا لا يقتلون بعد الردة» كا لا يقتلون في 
الكفر الأضل. ° 

وعلى قول من يرى وجوب قتل المرتدة- إذا 
كانت الأسيرة المرتدة ذات زوج» وهي من ذوات 
الحيض - فإنها تستبرأ بحيضة قبل قتلها خشية أن 
تكون حاملاء فإن ظهر بها حمل أخرت حتى تضع . 
فإن كانت تمن لا تحيض استبرئت بشلاثة أشهر إن 
كانت ممن يتوقع حلهاء وإلا قتلت بعد 
الأسحاية ° 





)١(‏ البحر الرائق 178/0., والسوط ١١١/١١‏ . ١٠١١ء‏ وفتح 
القديسر .۳۸۸/٤‏ ۳۸۹ وحاشية ابن عابدين ۳/ .٠٠١‏ 
والبدائع 1/ ١١۳٠ء‏ والمغني 4٠‏ وأسنى المطالب /٤‏ ۲۲١٠ء‏ 
والدسوقي ٠١4/4‏ 

١١١/٠١١ المبسوط‎ )۲( 

(۳) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 4/ ٠١4‏ 


ب 17 اسه 


أسرى المسلمين في يد الأعداء : 
استئسار المسلم وما ينبغي لاستنقاذه عند تترس 
الكفار به : 

1[ الاسكسار : 

٤‏ - الاستئسار هوتسليم الجندي نفسه للأسرء 
فقد يجد الجندي نفسه مضطرا لذلك . وقد وقع 
الاستئسارمن بعض المسلمين على عهد رسول 
الله َة وعلم به الرسول َة فلم ينكر عليهم . 
روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه بسنده 
قال : «بعث رسول الله ية عشرة رهطا عيناء وأمرّ 
عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري , فانطلقوا حتى 
إذا كانوا بال هدأة ‏ موضع بين عسفان ومكة ‏ دُكروا 
لبني لحيان. فنفروا لهم قريبا من مائتي رجل كلهم 
رام» فاقتصوا أثرهم. فلا رآهم عاصم وأصحابه 
لجشوا إلى فدفد ‏ موضع غليظ مرتفع ‏ وأحاط بهم 
القوم. فقالوا هم : انزلوا وأعطوا بأيديكم » ولكم 
العهد والميشاق ألا نقتل منكم أحداء قال عاصم : 
أما آنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافرء اللهم خير 
عنا نبيك. فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما في سبعة. 
فنزل إليهم ثلاثة رهط بالعهد والميثاق. منهم خبيب 
الأنصاري» وزيد بن الدثنةء ورجل آخر. فلا 
استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فأوثقوهم » فقال 
اليعل الثالف» غهذااول الفغدن اف 
أصحبكم. إن لي في هؤلاء لأسوة ‏ يريد القتلى - 
فجروه وعالجوه على أن يصحبهم ‏ أي مارسوه 
وخادعوه ليتبعهم ‏ فأبى فقتلوه. وانطلقوا بخبيب 
وابن الدثنة حتى باعوهما بمكة. . .20 فعلم 
(1) نيال الأوطار للشوكاني ۰۲۹۸/۷ 774 ط مصطفى الحلبي سنة 


۰ه والحديث: أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه (5/ 157-156 ط السلفية) 


؟ا١5ل‎ 


موعقء و عه وفعه فقو و نمع ةمفمو ووو قم فقوو وو ون ووووو وو مره و ووءةووموءوثوةمووعءدثووووووه 


رسول الله َة بها حدث. وعدم إنكاره يدل على 
أن الاستئسارفي هذه الحالة مرخص فيه» وقال 
الحسن : لا بأس أن يستأسر الرجل إذا خاف أن 
يخلب . “وإلى هذا اتجه كل من الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة . 
هه وقد نص الشافعية على شروط يلزم توافرها 
لجواز الاستئسار هي : أن يخاف أن يترتب على 
عدم الاستسلام قتله في الحال, وألا يكون 
المستسلم إماماء أوعنده من الشجاعة ما يمكنه من 
الصمود, وأن تأمن المرأة على نفسها الفاحشة . 
والأولى - كا نص عليه الحنابلة ‏ إذا ما خشي 
المسلم الوقوع في الأسر أن يقاتل حتى يقتل» ولا 
يسلم نفسه للأسرء لأنه يفوز بشواب الدرجة 
الرفيعة» ويسلم من تحكم الكفار عليه بالتعذيب 
والاستخدام والفتنة» وإن استأسر جازء لما روي 
عق 5 هريرة ف الحديث المتقدم . 9) 
ب استتقاذ أسرى المسلمين ومفاداتهم : 
5 إذا وقع المسلم أسيرا فهوحر على حاله. 
وكان في ذمة المسلمين, يلزمهم العمل على 
خلاصه. ولوبتيسير سبل الفرار له» والتفاوض من 
أجل إطلاق سراحه. فإذا لم يطلقوا سراحه تربصوا 
لذلك . وقد كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه 
يتحين الفرصة المناسبة لتخليص الأسرى. روت 
كتب السيرة أن قريشا أسرت نفرا من المسلمين, 


5545/١5 العيني على صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) التاج والإكليل بہامش مواهب الجليل 7/ 61 7, وفتح الوهاب 
١7‏ والمغني مع الشرح الكبير ٠٥۳/٠١‏ والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص ۴١‏ والدر المختار بهامش حاشية 
ابن عابدین ۳/ ۲۲۲ 


فلا لم يجد الرسول َة حيلة لإنقاذهم كان يدعو الله 
لإنقاذهم دبر كل صلاة. ولا أفلت أحدهم من 
الأسرء وقدم المدينة. سأله النبى كيذ عن رفيقيه 
فقال: أنا لك ما يارسول الله فخرج إلى مكة 
فدخلها مستخفياء فلقي امرأة علم أنها تحمل 
الطعام لما في الأسر فتبعهاء حتى استطاع 
تخليصههماء وقدم با على الرسول ية بالمدينة . © 

وقد استنقذ رسول الله كلا من سعد بن 
أبي وقاص وعتبة بن غزوان رضي الله عنهماء وقد 
أسرهما المشركون. بأن فاوض عليهماء وحبس اثنين 
منهم حتى يطلقوا سراحهماء. وكذلك فعل في 
استنقاذ عثران وعشرة من المهاجرين رضي الله عنهم 
بعد صلح الحديبية . 9) 

وقد روى سعيد بإسناده أن رسول الله قال: «إن 
على المسلمين في فيئهم أن يفادوا أسراهم». 
ويروى أن عمربن الخطاب قال: «لأن استنقذ 
رجلا من المسلمين من أيدي الكفار أحب إليّ من 
جزيرة العرب». © 


ءه١٠۴١۷١ ط الثانية‎ 475 . ٤۷٤ /١ السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
ط المطبعة السلفية‎ 7١١ والخراج لأبي يوسف ص‎ 

(۲) حديث : « استنقذ رسول الله َة . . . » أخرجه الطبر ي مرسلا 
من حديث السدى مطولا (تفسير الطبر ي بتحقيق عمود عمد 
شاكر ۲/ 6.. 05 نشر در المعارف بمصر) . والسيرة النبوية 
لابن هشام ص 1١0 ٤‏ . والبداية والنباية ۴/ ٠٠١‏ ط أولى 
1ه وإمتاع الأسماع 1/لاه ۹1 

(5) الخسراج لأبي يوسف ص 145 المطبعسة السلفية. والأثر عن 
عمر بن الخطاب رضي اله عنه أخرجه ابن أبي شيبة وأبو يوسف 
في الخسراج موقوفا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه (مصنف 
ابن أبي شيبة 418/١7‏ طالهند. وكتاب الخراج لأبي يوسف 
ص 145 نشر المكتبة السلفية. وكنز العمال 4/ ٠٤١‏ نشر مكتبة 
التراث الإسلامي) . 


۷ _ ويجب استنقاذ الأسرى بالمقاتلة ما دام ذلك 
ميسوراء . فإذا دخل المشركون دار الاسلام فأخذوا 
الأموال والذراري والنساءء ثم علم هم جماعة 
اللسلمين» وهم عليهم قوة. فالواجب عليهم أن 
يتبعوهم ها داموا في دار الأسلام . فإن دخلوا ہم 
دار الحرب» e‏ المسلمين أن يتبعوهم 
إذا غلب على رأهم أنهم بقدرون على 
استنقاذهم. فإن شى عليهم القتال لتخليصهم 
فتركوه كانوا في سعة من ذلك. فإنا نعلم أن في يد 
الكفار بعض أسارى المسلمين. ولا يجب على كل 
واحد منا الخروج لقتالهم لاستنقاذ الأسرى. © 
۸ - والاستنقاذ إذا لم يتيمسر عن طريق القتال فإنه 
يصح أن يكون عن طريق الفداء بتبادل الأسرى» 
على ما سبق بيان القول فيه. كما يصح أن يكون 
بالمال أيضاء لقول الرسول ب : «أطعموا اجائع . 
وعودوا المريض» وفكوا العاني» لأن ما يخاف من 
تعذيب الأسير أعظم في الضرورة من بذل المال. 
فجاز دفع أعظم الضررين بأخحفها. "“ 

والحنفية على وجوب ذلك في بيت المال. فإن 1 
يكن فعلى جميع المسلمين أن يفتدوه. ونقل 
أبو يوسف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه 
قال : وكل أسير كان في أيدي المشركين من 
المسلمين ففكاكه في بيت مال المسلمين». )وهو 


)١(‏ شرح السسير الكبير ۱/ ۲۰۷ . والتاج والإكليل بهامش مواهب 
الجليل ۳/ ۳۸۷. وفتح الوهاب شرح منہج الطلاب ۲/ ۱۷١‏ . 
وحاشية الجمل ٠٠١١/١‏ . والمغني 14/٠‏ 

(۲) المغنى .448/٠١‏ والتاج والإكليل +/78/4. والمهزب 
۰/۲ 

) أثسر : «كل أسير كان في أبدي المشسركين 2 أخرجه 
أبو يوسف من حديث عمر بن الخطاب رضي افه عه موقوفا= 


س ۷0 


٦۳ ٦۱ أسرى‎ 


ما ذهب إليه المالكية» كا نقله المواق عن ابن بشير 
من أنه يجب في بيت المالء فإن تعذرفعلى عموم 
المسلمين., والأسير كأحدهم. فإن ضيع الإمام 
والمسلمون ذلك وجب على الأسير من ماله. وهو 
ما رواه ابن رشد أيضا. 
وفي المهذب أنه وجه عند الشافعية . (© 
والوجه الثاني عند الشافعية : أن يذل المال لفك 
أسرى المسلمين ‏ إن خيف تعذيبهم - جائز عند 
الضرورة» ويكون في ماهم » ويندب عند العجز 
افقداء الغير له. فمن قال لكافر: أطلق هذا 
الأسيرء وعلي كذفأاطلقه لزمه» ولا يرجع على 
الأسير مالم يأذن له في فدائه .9 
١‏ -وأسرالمسلم الحرلا يزيل حريته. فمن اشتراه 
من العدولا يملكه. وإن اشتراه مسلم بغير أمره 
فهومتطوع فيما أدى من فدائه. وإن اشتراه بأمره 
فإنه يرجع عليه بالثمن الذي اشتراه به. والقياس 
لا يرجع عليه إلا أن يشترط ذلك نصا. ٩‏ 
وبرى المالكية كا يروي المواق ‏ أن للمشتري 
أن يرجع عليه » شاء أوأبى , لأنه فداءء فإن لم يكن 
ش له شيء اتبع به في ذمته. ولوكان له مال وعليه 
دين» فالذي فداه واشتراه من العدو أحق به من 
غرمائه . أما إن كان يقصد الصدقة. أو كان الفداء 
من بيت المال فلا يرجع عليه. وكذا إن كان الأسير 





= عليه . (كتاب الخراج لأبي يوسف ص 145 نشر المكتبة السلفية 
(o۲‏ . 

۲٠۷/۲ وحاشية الدسوقي والشرح الكبير‎ 1۹١ الخراج ص‎ )١( 
۲٣۰ /۲ والتاج والإكليل */ ۳۸۷. والمهذب‎ 

۲٠٣۰ /۲ المهذب‎ )۲( 

(۳) شرح السير الكبير ۳/ .٠٠۳۴‏ وحاشية الجمل ١47/8‏ 


يرجو الخلاص بالهروب أو الترك . © 

7" ولوخلى الكفار الأسير. واستحلفوه على أن 
يبعث إليهم بفدائه. أويعود إليهم. فإن كان هذا 
نتيجة إكراه لم يلزمه الوفاءء وإن ل يكره عليه وقدر 
على الفداء لزمهء ويهيذا قال عطاء والحسن 
والزهري والنخعي والثوري والأوزاعي . لوجوب 
الوفاء. ولأن فيه مصلحة الأسارى» وفي الغدر 
مفسدة في حقهم . وقال الشافعي : لا يلزمهء لأنه 
حر لا يستحقون بدله. 


وأما إن عجز عن الفداء. فإن كانت امرأة فإنه 
لايحل لها السرجوع إليهم. لقوله تعالى (فلا 
ترجعوهن إلى الكفار). "“ ولأن في رجوعها تسليطا 
لهم على وطئها حراما. 


وإن كان رجلاء ففي رواية عند الحنابلة لا 
يرجع» وهوقول الحسن والنخعي والشوري 
والشافعي . وفي الرواية الثانية عندهم يلزمه. وهو 
قول عثمان والزهري والأوزاعي » لأن النبي يز 
حين صالح قريشا على رد من جاء منہم مسلا 
أمضى الله ذلك في الرجالء ونسخه في 
السام © 


ج التترس بأسارى المسلمين : 
۳ - الترس بضم التاء : ما يتوقى به في الحرب» 


۲۰۷/۲ التاج والإكليل ۳/ ۳۸۸ وحاشية الدسوقي‎ )١( 
٠٥٤١۹ 2548/٠١ المغنى‎ )5( 


۲۱۹ 


يقال: تترس بالترس إذا توقى به “ومن ذلك 
تترس المشركين بالأسرى من المسلمين والذميين في 
القتال. لأنهم يجعلونهم كالتراس. فيتقون بهم 
هجوم جيش المسلمين عليهم: لآن رمي المشركين 
- مع تترسهم بالمسلمين - يؤدي إلى قتل المسلمين 
الذين نحرص على حياتهم وإنقاذهم من الأسر. 

وقد عني الفقهاء مهذه المسألة. وتناولوها من ناحية 
جواز الرمي مع التترس بالمسلمين أوالذميين. ىا 
تناولوها من ناحية لزوم الكفارة والدية. وإليك 
اتجاهات المذاهب في هذا: 


أ- رمي الرس . 


84 من ناحية رمي الترس : يتفق الفقهاء على 
أنه إذا كان في ترك الرمي خطر محقق على جماعة 
المسلمين. فإنه يجوز الرمي برغم التترس., لأن في 
الرمي دفع الضررالعام بالذب عن بيضة 
الإسلام. وقتل الأسير ضررخاص . ويقصد عند 
الرمي الكفار لا الترس. لأنه إن تعذر التمييز فعلا 
فقد أمكن قصداء ونقل ابن عابدين عن 
السرخسي أن القول للرامي بيمينه في أنه قصد 
الكفار» وليس قول ولي المقتول الذي يدعي 
العمد. "© 


۲٤۴۳ /* حاشية الشلبي بهامش تبین الحقائق‎ )١( 

(۲) فتح القدير والعناية /٤‏ ۲۸۷ والبدائع ۰١ ٠٠١/۷‏ 
وحاشية ابن عابدين ۳/ 250177 وحاشية الدسوقي ۲/ ۱۷١۸‏ . 
والشرح الصغير وبلغة السالك عليه .7©1//١‏ ومنبج الطلاب 
وشرحه فتح الوهاب ۱۷۲/١‏ وحاشية الجمل ١714/8‏ 
والأحكام السلطانية للماوردي ص ٤١‏ الطبعة الأولى لمصطفى 
الحلبي. والأم 15/4. والمغني 2005/٠١‏ والإنصاف 
١5/5‏ 


أمافي حالة خوف وقوع ق رمال افد 
المسلمين فكذلك يجوز رميهم عند جمهور الفقهاء . 
لأنها حالة ضرورة أيضاء وتسقط حرمة الترس . 
ويقول الصاوي المالكي : ولوكان المسلمون 
المنترس بهم أكثر من المجاهدين . وفي وجه عند 
الشافعية لا يجوز. وعللوه بأن جرد الخوف لا يبيح 
الدم المعصوم . كا أنه لا يجوز عند المالكية إذا كان 
الخوف على بعض الغازين فقط .© 
6 - وأما في حالة الحصار الذي لا خطر فيه على 
جماعة المسلمين. لكن لا يقدر على الحربيين إلا 
برمي الترس» فجمهور الفقهاء من المالكية. 
والشافعية» وجمهور الحنابلة. والحسن بن زياد من 
الحنفية على المنع. لأن الاقدام على قتل المسلم 
حرام. وترك قتل الكافر جائز. ألا يرى أن للامام 
ألا يقتل الأسارى لمنفعة المسلمين. فكان مراعاة 
جانب المسلم أولى من هذا الوجه. ولأن مفسدة 
قتل المسلم فوق مصلحة قتل الكافر. 

وذهب جمهور الحنفية» والقاضي من الحنابلة 
إلى جواز رميهم » وعلل الحنفية ذلك بأن في الرمي 
دفع الضرر العام . وأنه قلا يمخلوحصن عن مسلم . 
واعتبر القاضي من الحنابلة أن ذلك من قبيل 
الت وة ° 
ب الكفارة والدية : 
١‏ ومن ناحية الكفارة والدية عند إصابة أحد 
أسرى المسلمين نتيجة رمى الترس. فإن جمهور 
الممظية على أ ما أصايرة هنهم لا يجب فيه فيه زلا 


)١(‏ الوجيز ؟/ ۱۹۰ط ۱۳١۷‏ ه. والشرح الصغير وبلغة السالك 
۱ط مصطفى الحلبي . 
(؟) المراجع السابقة . 


¬ ۲۹۷ 


ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا 01 


كفارة, لأن الجهاد فرض. والغرامات لا تقرن 
بالفروض» لأن الفرض مأمور به لا محالة» وسبب 
الغرامات عدوان محض منبي عنه» وبينب| منافاة. 
فوجوب الضان يمنع من إقامة الفرض. لأنهم 
يتعارض مع ماروي عن رسول الله َة من أنه 
«ليس في الإسلام دم مفرج» - أي مهدر لأن 
النغبي عام خص منه البغاة وقطاع الطريق. فتخص 
صورة النزاع» كما أن النبي في الحديث خاص بدار 
الإسلام» وما نحن فيه ليس بدار الإسلام . 9) 
1" وعند الحسن بن زياد من الحنفية وجمهور 
الحنابلة والشافعية تلزم الكفارة قولا واحداء وفي 
إحداهما : تجب. لأنه قتل مؤمنا خطأ. فيدخل 
في عموم قوله تعالى : (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير 
رقبة مؤمنة وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةَ إلى أهله إلا أن 
9 
مباح» فيدخل في عموم قوله تعالى (وإن كان من 
قوم عدو لكم وهومؤمن فتحرير رقبة مؤمنة) ول 


)١(‏ حديث : «ليس في الإسلام دم مفرج» أورده ابن الأثير في النهاية 
نقلا عن ال هروي بلفظ «العقل على المسلمين عامة. فلا يترك في 
الإسلام دم مفسرج؛ وم يصرح بأنه حديث تببوي. وأخرج 
عبدالر زاق عن علي رضي الله عنه أنه قال: «أيهما قتيل بفلاة من 
الأرض فديته من بيت المال لكيلا يطل دم في الإسلام» (النهاية 
لابن الأثير ۳/ 47 ط عيسى الحلبي . وكنز العمال ١47/١‏ نشر 
مكتبة التراث الإسلامي) . 

(۲) الفتح والعناية 4/ ۲۸۷ 

(۳) سورة النساء / 84 

4 ۲ سورة النساء/‎ )٤( 


يڈکر ية ° وعدم وجوب الدية هو الصحيح عند 
الحنابلة . © 
۸ ويقول الجمل الشافعي : وجبت الكفارة إن 
علم القاتل. لأنه قتل معصوماء وكذا الديةء لا 
القصاص. لأنه مع تجويز الرمي لا يجتمعان. ”> 
وفي نهاية المحتاج تقييد ذلك بأن يعلم به» وأن 
يكون في الإمكان توقيه . ©) 

وينقل البابرتي من الحنفية عن أبي إسحق أنه 
قال : إن قصده بعينه لزمه الدية. علمه مسلا أولم 
يعلمه. للحديث المذكور. وإن لم يقصده بعينه بل 


والتعليل للأول أن الإقدام على قتل المسلم 
حرام » وترك قتل الكافر جائزء لأن للإمام أن يقتل 
الأسارى ىة المسلمسين: فكان تركه لعدم قتل 
المسلم أولى . ولأن مفسدة قتل المسلم فوق 
مصلحة قتل الكافر. 9) 


4 ولم نقف للمالكية على شيء في هذا إلا ما قاله 
الدسوقي عند تعليقه على قول خليل : وإن تترسوا 
بمسلم» فقال: وإن تترسوا بأموال المسلمين 
فيقاتلون ولا یتر کون . وينبغي ضان قيمته على 
من رماهم . قياسا على ما يرمى من السفينة للنجاة 
من الغرق» بجامع أن كلا إتلاف مال للنجاة . © 


.6086/٠١ المغني‎ )١( 

(۲) الإنصاف ٠١۹ /٤‏ 
() حاشية المحمل ١941/4‏ 
(4) نباية المحتاج ٠۲/۸‏ 

(5) العناية على الفتح 4/ ۲۸۷ 
(") حاشية الدسوقي ۱۷۸/۲ 


۲۱۸ 


مدى تطبيق بعض الأحكام الشرعية على أسرى 
المسلمين 


حق الأسير في الغنيمة : 
یتح من أمسر قيال إرا الطليعة فيا خم 
قبل الأسر» إذا علمت حياته أو انفلت من الأسر. 
لأن حقه ثابت فيهاء وبالأسرلم يخرج من أن يكون 
أهلاء لتقررحقه بالإحراز. ولا شيء له فيها غنمه 
المسلمون بعد أسره. لأن المأسورفي يد أهل الحرب 
لايكون مع الجيش حقيقة ولااحكاء فهولم 
يشاركهم في إصابة هذا ولا في إحرازه بالدار. وإذا 
لم يعرف مصير هذا الأسير في يد الحربيين قسمت 
الغنائم. وإ يوقف له منباشيء. وإن قسمت 
الغنائم ثم جاء بعد ذلك حيا لم يكن له شيء, لأن 
حق الذين قسم بينم قد تأكد بالقسمة وثبت 
ملكهم فيهاء ومن ضرورته إبطال الحق الضعيف . 
والمذهب عند الحنابلة أنه إذا هرب فأدرك الحرب 
قبل تقضيها أسهم له. وفي قول لا شيء له . وإن 
جاء بعد إحراز الغنيمة فلا شىء له © 
١‏ ومن أسر بعد إخراج الغنائم من دار الحرب أو 
بيعهاء وكان قد تخلف في دار الحرب الحاجة بعض 
المسلمين. فإنه يوقف نصيبه حتى يجىء فيأخذه. 
أويظهر موته فيكون لورثته: لان حقه قد تأكد في 
الال المصاب بالإحراز. 9 

وني بداية المجتهد : أن الغنيمة إنما تجب عند 
الجمهور للمجاهدين بأحد شرطين: إما أن يكون 


١16/4 والإنصاف‎ 4 .٩۱۴۳ /۳ السير الكبير وشرحه‎ )١( 
414 ۹۱۳/۳ شرح السير الكبير‎ )۲( 


وه هاهاة aire‏ ه والأنواة eee‏ ولونعته متعيواه a aap e Beale‏ ع م 


عن حضر القتال. وإما أن يكون ردءا لمن حضر 
القتال  .‏ وتفصيل الكلام في هذا موضعه مصطلح 


(عنيمه) . 


حق الأسيرفي الارث وتصرفاته المالية : 
7 أسسير المسلمين الذي مع العدويرث إذا 
علمت حياته في قول عامة الفقهاء. لأن الكفار لا 
يملكون الأحرار بالقهر. فهو باق على حريته. 
فيرث كغيره. " وكذلك لا تسقط الزكاة عنهء لأن 
تصرفه في ماله نافذ. ولا أثر لاختلاف الدارابالنسبة 
له.”" فقد كان شريح.يورث الأسير في أيدي 
العدو. 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى ا 
قال: سن تلك سالا فلورقده . . , یا اديت 
بعمومه يؤيد قول الجمهور أن الأسير إذا وجب له 
ميراث يوقف له. 

وعن سعيد بن المسيب أنه لم يورث الأسير في 
أيدي العدو. وني رواية أخرى عنه أنه يرث . (“ 
- والمسلم الذي أسره العدو. ولا يدرى أحي 
هوأم ميت مع أن مكانه معلوم يعودار الريي 
له حكم في الحال. فيعتير حيا في حق نفسه. حتى 


1٠8 /١ بداية المجتهد‎ )١( 

١1 /۷ المغني‎ )۲( 

(۴) الشرح الكبير مطبوع مع المغني ۲/ ٤٤١‏ 

)٤(‏ حديث «من ترك مالا فلورثته . . . » أخرجه البخاري ومسلم من 
حديث أبي هريرة رضي اقه عنه مرفوعا. (فتح الباري 8/ ٥۱١‏ . 
5ه السلفية. وصحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبدالباني 
+/ ۴۷ط عيسى الحلبي) . 

(0) إرشاد الساري شرح صحيح البخاري 1447/5 . 444 . الطبعة 
السابقة سنة ١7075‏ ه. وفتح الباري 45/١7‏ ط السلفية. 


- 19ت 








معو واف و ماوق هوا عاق ة مفو وقوه ههه وقوه مهاه فوج وفافع هاه ولاه مامه ويماوه فععه ممع ه فمءمق 


لا يورث عنه ماله» ولا تزوج نساؤه. وميتا في حق 
غيره حتى لا يرث من أحد. وله حكم في المال. 
وهوالحكم بموته بمضي مدة معينة,''' فهوفي 
حكم المفقود. انظر مصطلح (مفقود) . 
5 - ويسسري على الأسير في تصرفاته المالية ما 
يسري على غيره في حال الصحة من أحكام» 
فبيعه وهبته وصدقته وغير ذلك جائز» ما دام 
صحيحا غير مكره. قال عمر بن عبدالعزيز: أجيز 
وصية الأسير وعتاقه وما صنع في ماله مالم يتغير عن 
دينه» فإنما هو ماله يصنع فيه ما يشاء . 9) 

أما إن كان الأسير في يد مشركين عرفوا بقتل 
أسراهم» فإنه يأخذ حكم المريض مرض الموت. 
لأن الأغلب منهم أن يقتلواء وليس يخلوالمرة في 
حال أبدا من رجاء الحياة وخوف الموت. لكن إذا 
كان الأغلب عنده وعند غيره الخوف عليه فعطيته 
عطية مريض . وإذا كان الأغلب الأمان كانت 
عطيته عطية الصحيح. ( وتفصيل ذلك في 


مصطلح (مرض الموت) . 


جناية الأسير ومايجب فيها : 

١‏ - يتجه حمهور الفقهاء : الشافعية والحنابلة. 
وهو قول عند المالكية. إلى أنه إذا صدر من الأسير 
حال الأسرما يوجب حدا أوقصاصا وجب عليه 
ما يجب في دار الاسلام. لأنه لا تختلف الداران في 


)١(‏ البحر الرائق / 177١ط‏ أولى. والشرح الكبير مطبوع مع المغني 
14/۷ 

(۲) إرشاد الساري 4141/4 

(*) الأم ۴١ /٤‏ الطبعة الأولى. والبدائع ۷/ ٠۳۴۳‏ 


برب للل » كلم عاف في[ كب من العفوية. 
فلوقتل بعضهم بعضاء أو قذف بعضهم بعضاء أو 
شرب أحدهم خراء فإن الحد يقام عليهم إذا 
صاروا إلى بلاد المسلمين. ولا تمنم الدار 
حكم الله . 

ويقول الحطاب : إذا أقر الأسير أنه زنى . ودام 
على إقراره ولم يرجع. أو شهد عليه. قال 
ابن القاسم وأصبغ : عليه الحد. 

وإذا قتل الأسير أحدا متهم خطأ. وقد كان 
أسلم . والأسير لا يعلم. فعليه الدية والكفارة . 
وقيل: الكفارة فقط. وإذاقتله عمداء وهولا 
يعلمه مسل| فعليه الدية والكفارة. وإن كان قتله 
عمدا وهويعلم بإسلامه قتل به. وإذا جنى الأسير 
على أسير مثله فكغيرههما © 
وقال الحنفية ‏ وهوقول عند المالكية, قاله 
عبدالملك ‏ في جريمة الزنى ‏ بعدم إقامة الحد 
عليه. لقوله عليه السلام : «لا تقام الحدود في دار 
الحرب»”' لانعدام المستوفي. وإذا لم يجب عليه 


.ه7ا//٠١ والمغنى‎ . ۱۹١ .157/4 والأم‎ ,.111١/5 المهذب‎ )١( 
7614/7 ومواهب الحجليل‎ 

(۲) حديث : «لاتقامالحدودفي دار الحرب» لم نحده هذا اللفظ 
وإنما يدل عليه ما أخرجه الترمذي من حديث بسر بن أرطاة 
مرفوعا بلفظ . ٠لا‏ تقطع الأبدي في الغزو» وما أخرجه النسائي 
وأبو داود مرفوعا بلفظ ولا تنقضع الأيدي ف السفر» قال الترمذي 
هذا حديبث غر يب . وسكت عنه أبو داود. وقال اللوكان : 
إسناده عند أبي داود ثقات إلى بر ولي إمناد الترمذي 
ابن طيعة. وفي إسناد النسائي بقية بن الوليد. واختلف لي صحبة 
بسر المذكور. وقال عبدالقادر الأرناؤوط . وإسناده صحيح ( نحفة 
الأحوذي ٠۲ 0.1١/0‏ نشر السلفية. وسنن النسائي ۸/ ٩۱‏ نشر 
المكتبة التجارية الكبرى. وعون المعبود 4/ 745 ط اهند. ونبل 
الأرطار 01/07 ط دار الجيل. وجاصع الأصول بتحقيق 
عبدالقادر الأرناؤوط ۴/ 07/4 نشر مكتبة الحلواني) 


ا س 


أسرى ۷۷ # ۷۹ 


للفل ع واااو ااام او م لوقه 


حين باشر السبب لا يجب عليه بعد ذلك وقالوا : 
لاحد على من زنى وکان أسيرا في معسكر أهل 
البغي. لأن يد إمام أهل العدل لا تصل 
إليهم . ”2 وقالوا: لوقتل أحد الأسيرين المسلمين 
الآأخر فلا شيء عليه سوى الكفارة. وهذا عند أبي 
حنيفة, لأنه بالأسر صارتبعا لهم. لصير ورته 
مقهورا في أيديهم, ولهذا يصير مقي| بإقامتهم 
ومسافرا بسفرهم . وخص الخطأ بالكفارة. لأنه لا 
كفارة في العمد. وبقي عليه عقاب الآخرة. وقال 
الصاحبان بلزوم الدية أيضا في الخطأ والعمد. لأن 
العصمة لا تبطل بعارض الأسر وامتناع القصاص 
لعدم المنفعة. وتجب الدية في ماله الذي في دار 
الإسلام . 29 


أنكحة الأسرى : 

- ظاهر كلام الإمام أحمد بن حنبل أن الأسير لا 
يحل له التزوج ما دام أسيراء وهذا قول الزهري . 
وكره الحسن أن يتبزوج في أرض المشركين, لأن 
الأسير إذا ولد له ولد كان رقيقا هم » ولا يأمن أن 
اشتر يت معه امرأته أيطؤها؟ فقال: كيف يطؤها؟ 
فلعل غيره منهم يطؤهاء قال الأشرم : قلت له: 
ولعلها تعلق بولد فيكون ممعم قال: وهذا 
أرقا 9) 


٠٠٤ /۳ ومواهب الحليل‎ ,.٠٠١ ۹٩۹/۱۰ المبسوط‎ )١( 

(۲) البحر الرائق /٥‏ ۸١٠٠ء‏ والفتح 4/ Fol (fo‏ والبدائع 
1۳1/۷(« ۳۳ 

2 المغني 01/۱۰ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 111111111111 لل لل نا 


ويقول المواق : الأسير يعلم تنصره فلا يدرى 
أطوعا أم كرها فلتعتد زوجته. ويوقف ماله ويحكم 
فيه بحكم المرتد. وإن ثبت إكراهه ببينة كان بحال 
المسلم في نسائه وماله  .‏ وتفصيل ذلك في موضع 
(إكراه)» و(ردة) . 


إكراه الأسير والاستعانة به : 

4 الأسير إن أكرهه الكفار على الكفر » وقلبه 
مطمئن بالإيان. لاتبين منه امرأته. ولا يحرم 
ميراثه من المسلمين» ولا يحرمون ميراثهم منه. 
وإذا ما أكره على أكل لحم الخنزيرأودخول 
الكنيسة ففعل وسعه ذلك لقاعدة 
الضرورات .7 ولو أكرهوه على أن يقتل مسلا لم 
يكن له ذلك. كم لا يرخص له في أن يدل على 
ثخرة ينفذ منها العدو إلى مقاتلتناء ولا الاشتراك مع 
العدوفي القتال عند كثير من العلماء. وأجاز ذلك 
الأوزاعي وغيره» ومنعه مالك وابن القاسم . ) 


وتفصيل ذلك موضعه مصطلح (إكراه) 1 


الأمان من الأسير وتأمينه . 

9 لا يصح الأمان من الأسير عند الحنفية, لأن 
الأمان لا يقع منه بصفة النظر منه للمسلمين» بل 
لنفسه حتى يتخلص منہم » ولأن الأسير خائف 
على نفسه. إلا أنه في بينهم وبينه إن أمنوه 
وأمغهم. فينبغي أن يفي هم ىا يفون له. ولا 
يسرق شيئا من أموالهم. لأنه غير متهم في حق 


۲۸١ /٦ التاج والإكليل مطبوع بہامش مواهب الجليل‎ )١( 


(۲) الام 1۹۸/٤‏ 
(۴) التاج والإکلیل مطبوع بہامش مواهب الجليل ۳/ ۳۸۹ 


= ٢۹ 











نفسه. وقد شرط أن يفي هم» فيكون بمنزلة 
المستأمن في دارهم . وهوماقاله الليث. © 
ووافقهم كل من : المالكية والشافعية والحنابلةء إذا 
ما كان الأسير محبوسا أو مقيداء لأنه مكره» وأعطى 
الشافعية من أمن اسره حكم المكره» وقالوا: إن 
أمانه فاسد .29 أما إذا كان مطلقا وغير مكره. فقد 
نص الشافعية على أن أسير الدار ‏ وهوالمطلق 
ببلاد الكفار الممنوع من الخروج منها ‏ يصح أمانه . 
قال الماوردي : وإنما يكون مؤمنه امنا بدارهم لا 
غيرء إلا أن يصرح بالأمان في غيرها. ‏ وسئل 
أشهب عن رجل شذ عن عسكر المسلمين. فأسره 
العدو. فطلبهم المسلمون» فقال العدوللأسير 
المسلم :. أعطنا الأمان. فأعطاهم الأمان. فقال: 
إذا كان أمنهم . وهو امن على نفسه. فذلك جائزء 
وإن كان أمنہم » وهوخائف على نفسه» فليس 
ذلك بجائز» وقول الأسير في ذلك جائز. )6( 
ويعلل ابن قدامة لصحة أمان الأسير إذا عقده 
غير مکره» بأنه داخل في عموم الخبر الذي رواه 
مسلم بسنده من أن الرسول بيو قال: «ذمة 


المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم . .»كما أنه 


مسلم مكلف محتار. () 


)١(‏ شرح السير الكبير ۰۲۸٦/۱‏ وتبيين الحقائق ۳/ ۲٤۷‏ والفتح 
۰١ /4‏ والبحر الرائق, ه/88., ومواهب الجليل 2751/8 
وفتح الوهاب 175/7., والمغني 477/٠١‏ 


۱۹١ /۲ الوجيز‎ )۲( 

(5) فتح الوهاب ۲/ ١۷ء‏ وحاشية الجمل .٠٠٠/١‏ وشرح 
البهجة ه/ ٠۳١۲‏ 

"51/7 التاج والإكليل‎ )٤( 


(ه) المغنى 41/٠١‏ 
وحديث : «ذمة المسلمين. 


صلاة الأسير في السفر. والانفلات, وما ينتهي به 
الأسر 


٠‏ - الأسير المسلم في أيدي الكفارإن عزم على 
الفرار من الأسر عند التمكن من ذلك» وكان 
الكفار أقاموا به في موضع يريدون المقام فيه المدة 
التي تعتبر إقامة » ولا تقصر بعدها الصلاة؛ لزمه أن 
يتم الصلاة» لأنه مقهور في أيديهم » فيكون المعتبر 
في حقه نيتهم في السفر والإقامة » لا نيته. وإن كان 
الأسير انفلت منهم » وهومسافر» فوطن نفسه على 
إقامة شهر في غار أوغيره قصر الصلاة, لأنه حارب 
هم » فلا تكون دار الحرب موضع الإقامة في حقه. 
حتى ينتهي إلى دار الإسلام  .‏ وتفصيل ذلك 
موطنه مصطلح (صلاة المسافر) . 

١‏ والأسر ينتهي با يقرر الامام. من قتل أو 
استرقاق أومنٌ أوفداء بمال» أوعن طريق تبادل 
الأسرى على ما سبق بيانه» كما ينتهى الأسربموت 
الأسير قبل قرار الإمام فيه. وكذلك فإنه قد ينتهي 
بفرار الأسير. يقول الكاساني : لوانفلت أسير قبل 
الإحراز بدار الاسلام والتحق بمنعتهم يعود حراء 
وينتهي أسره» ولإ يعد فيئاء لأن حق أهل دار 
الإسلام لا يتأكد إلا بالأخذ حقيقة, ولم يوجد. © 
۲-ويصرح الفقهاء بأنه يجب على أسرى 
المسلمين الفرار إن أطاقوه. ولم يرج ظهور الإسلام 


= الأعمش مرفوعا (صحيسح مسلم بتحقيق محمد عبدالباقي 
444/7 ط عيسى الحلبي) 

(۱) شرح السير الكبير ۲٤۸/۱‏ 

(۲) البدائع 7 ومواهب الحلیل 2755/7 والتاج والإكليل 
/F‏ 44 


1ے 


أسرى ۸۲ › أسرة ١‏ ۲ 
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ببقائهم. للخلوص من قهر الأسء وقيد بعضهم 
الوجوب بعدم التمكن من إظهار الدين ”2 لكن 
جاء في مطالب أولي النهى : وإن أسر مسلم. 
فأطلق بشرط أن يقيم في دار الحرب مدة معينة» 
ورضي بالشرط لزمه الوفاء. وليس له أن هرب 
لحديث: «المؤمنون عند شروطهم» وإن أطلق 
بشرط أن يرجع إليهم لزمه الوفاء. إن كان قادرا 
على إظهار دينه. إلا المرأة فلا يحل ها الرجوع . © 

واختار ابن رشد ‏ إذا ائتمن العدو الأسير طائعا 


على ألا يهرب. ولا يخونهم ‏ أنه مهرب ولا يخونهم في 
أمواهم . 


وأما إن ائتمنوه مكرها 3 أو لم يأتمنوه. فله أن 


٠١4/8 فتح الوهاب ۷/۲ وحاشية الجمل‎ )١( 

(۲) حديث : «المؤمنون عند شروطهم . . . ». أخرجه ابن أبي شيبة 
من طريق عطاء مرسلا بهذا اللفظ. وعلقه البخاري بلفظ : 
«المسلمون عند شر وطهم» . قال ابن حجر : هذا أحد الأحاديث 
التي لم يوصلها المصنف في مكان آخسر. وقد جاء من حديث 
عمرو بن عوف المزني, فأخرجه إسحاق في مسنده من طريق 
كشير بن عبدالله بن عمرو بن عوف» عن أبيه عن جده مرفوعاء 
وكذلك أخرجه الترمذي بنفس الاسناد, وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح., قال المباركفوري: وفي تصحيح الترمذي 
هذا الحديث نظرء فإن في إسناده كثير بن عبدالله بن عمرو بن 
عوف. وهو ضعيف جدا . وأخرجه أبو داود والحاكم من حديث 
أبي هريرة وفي إسناديهما كثير بن زيد» قال الذهبي : وكثير ضعفه 
النسائي ومشاه غيره. قال الشوكاني : لا يخفى أن الأحاديث 
المذكورة والطرق يشهد بعضها لبعض. فأقل أحواها أن يكون 
المتن الذي اجتمعت عليه حسنا (فتح الباري 4/ ٤٠١ 451١‏ ط 
السلفية, وتحفة الأحوذي 4/ ٥۸١ .٥۸٤‏ نشر المكتبة السلفية, 
وسنن أبي داود ٠٠١/4‏ ط استانبول. والمستىدرك ۲/ ٤۹‏ 
نشر دار الكتاب العربي. ونيل الأوطار / 784. ٠٠١‏ ط 
المطبعة العثمانية) . 

(۴) مطالب اول النہی ۲/ .٥۸۳‏ والإنصاف ٠١8/4‏ 


يأخذ ما أمكنه من أمواهم» وله أن يبرب بنفسه . 
وقال اللخمى : إن عاهدوه على ألا هرب فليوف 
بالعهد» ‏ فإن تبعه واحد منهم أو أكثر بعد خروجه 
فليدفعهم حتما إن حاربوه وكانوا مثليه فأقل. وإلا 
فندبا.9) 


أسرة 
التعريف : 


١‏ - أسرة الإنسان : عشيرته ورهطه الأدنون» 
مأخوذ من الأسرء وهوالقوة» سموا بذلك لأنه 
يتقوى بهم » والأسرة: عشيرة الرجل وأهل بيته» 
وقال أبو جعفر النحاس : الأسرة أقارب الرجل من 
قبل أبيه . ©) 


الألفاظ ذات الصلة : 

۲ لفظ الأسّرة لم يرد ذكره في القران الكريم» 
كذلك لم يستعمله الفقهاء في عباراتهم فيا نعلم . 
والمتعارف عليه الآن إطلاق لفظ (الأسرة) على 
الرجل ومن يعوهم من زوجه وأصوله وفروعه . وهذا 
المعنى يعبر عنه الفقهاء قدي بألفاظ منها: الآل» 
والأهلءوالعيال. كقول النفراوي المالكي : من 





)١(‏ التاج والإكليل / 787. وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
۲/ . والفروع 1۲۸/۳ 

(۲) غباية المحتاج ۸ ولأم ۸/ .۲۷١‏ ومطالب أولي النبهى 
o۸0 /Y‏ 

(۳) لسان العرب» وتاج العروس. والمصباح المنير. مادة: (أسر) 


[# 17 سمه 


أسرة ۳ » أسطوانة ١‏ ۲ » إسفار ١‏ 


مفرمءءوءمءمفوفءممومننةلوموموءو لومم بوقوموقوموم وم مم ممعم مفو مدي ووم مل ع لاوم يووة 


قال: الشيء الفلاني وقف على عيالي. تدخحل 
زوجته في العيال . ٩(‏ 

وفي ابن عابدين : أهله زوجته» وقالاء يعني 
صاحبي أبي حنيفة : كل من في عياله ونفقته غير 
مماليكه. لقوله تعالى : (فنجيناه وأهله أجمعين) .”) 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 
۳ ما يعرف بأحكام الأسرة أو الأحوال الشخصية 
فهواصطلاح حادث, والمراد به مجموعة الأحكام 
التي تنظم العلاقات بين أفراد الأسرة الواحدة . 
وقد فصلها الفقهاء في أبواب النكاح والمهر 
والنفقات والقسم والطلاق والخلع والعدد والظهار 
والإيلاء والنسب والحضانة والرضاع والوصية 
والميراث ونحوها. وتنظر هذه الأحكام تحت هذه 
العناوين أيضاء وتحت عنوان (أب» ابن» بنت) 


الخ. 


أسطوانة 
التعريف : 


١‏ - الأسطوانة : السارية في المسجد أو البيت أو 
نحوهما . © 


. الفواكه الدواني ۲/ ٦۷ط مصطفى محمد‎ )١( 
ابن عابدين 407/0 ط بولاق الثالثة. والآية من سورة‎ )۲( 


الشعراء/ 7 
(۴۳) لسان العرب . والمغني 27٠١/7‏ وحاشية الدسوقي FIA‏ 


وهاه اة o‏ %6 فاه ool ooo‏ وأواساة eee‏ ملعافزة وزفيعية 0106.0 مهاه واةزواه 
ومفففع مو ب رمدو 


الحكم الأجمالي. ومواطن البحث : 
۲ - في وقوف الإمام بين السواري , وفي صلاته إلى 
الأسطوانة خلاف. فقال أبوحنيفة ومالك 
بالكراهة» وذهب الجمهورإلى عدم الكراهة . 
وتفصيل ذلك في كتاب الصلاة» في مبحث (صلاة 
الجاعة) © 

أما المأمومون : فقد اتفق الفقهاء على أنه إذا ل 
تقطع الأسطوانة الصف فلا كراهة لعدم الدليل 
على ذلك . أما إذا قطعت ففيه خلاف . فالحنفية 
والمالكية لا يرون به بأساء لعدم الدليل على المنع . 
والحنابلة يرون الكراهة. لما ورد من النبي عن 
الصف بين السواري إلا أن يكون الصف قدر 
ما بين الساريتين» أو أقل فلا يكره ° 

وقد ذكر الفقهاء ذلك أيضا في صلاة الجماعة . 


١‏ -من معاني الإسفارف اللغة : الكشف. يقال: 


٠.۳۸۲ /١ المغنى ۲/ ۲۲۰ و/ا/ا. وحاشية ابن عايدين‎ )١( 

(؟) حديث : «النهي عن الصف بين السواري .. أخرجه 
الترمذي والنسائي وأبوداود من حديث عبدالحميد بن محمود أنه 
قال : «صلينا خلف أمير من الأمراء. فأضطرنا الناس فصلينا بين 
الساريشين, فلما صلينا قال أبس بن مالك : كنا نتقي هذا على 
عهد رسول الله 356 . قال الترمذي : حديث أنس حديث حسن 
صحيح (تحضة الأحوذي 7١/7‏ نشر المكتبة السلفية. وجامع 
الأصول 6/ 5١170511١‏ نشر مكتبة الحلواني) 

(۳) المغنى 7/ .۲۲١‏ /الالا. وحاشية الدسوقي .۳۳١ /١‏ والقلوبي 
1/۱ 


حك ٤‏ سے 


إسفار ۲ »۳ » إسقاط ١‏ 


weecseueuunneeunereneneeaneneeeeenoreescennnenneceenenaenoeanncceenececcnss 


سفر الصبح وأسفر: أي أضاءء وأسفر القوم : 
أصبحواء وسفرت المرأة: كشفت عن وجهها. ٠‏ 
وأكثر استعمال الفقهاء للاسفار بمعنى ظهور 
الضوء .20 يقال: أسفر بالصبح : إذا صلاها وقت 
الإسفار, ”" أي عند ظهور الضوء. لا في الغلّس . 


الحكم الإحمالي : 

۲ -يرى جمهور الفقهاء أن الوقت الاختياري في 
صلاة الصبح هوإلى وقت الإسفار» )لما روي : 
«أن جبريل عليه الصلام صلى الصبح بالنبي يي 
حين طلع الفجر. وصلى من الخد حين أسفر» ثم 
القت وقال: هذا وقتك ووقت الأنبياء من 
قبلك». ©) 


. لسان العرب. والكليات مادة : (سفر)‎ )١( 

(؟) جواهر الإكليل /١‏ ۴۳ ط دار المعرفة. والمطلع ص ٠٠‏ 

(۴) المغرب في ترتيب المعرب . 

)٤(‏ جواهر الإكليل /١‏ ۴۳. ونہاية الحتاج "١‏ ط المكتبة 
الإسلامية. والمهذب /١‏ 4ه ط دار المعرفةء والمغنى ۱/ 5414 
6 ط الرياض. ١‏ 

(9) حديث : « أن جبر يل عليه السلام صلى الصبح . . . » أخرجه 
أحمد والترسذي وأبو داود وابن خزيمة والدارقطني والحاكم من 
حديث ابن عباس مرفوعا. ولفظ الترمذي : «أمَني جب يل عليه 
السلام عند البيت مرتين» إلى أن قال: «ثم صلى الفجر حين 
برق الفجر وحرم الطعام على الصائم . . ثم صلى الصبح حين 
أسفرت الأرض» ثم التفت إل جبر يل فقال: يا محمد هذا وقت 
الأنبياء من قبلك. واللسوقت فيم بين هذين الوقتين». قال 
الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح » وصححه 
ابن عبد البر وأبو بكر بن العربي . قال الشوكاني : وني إسناده 
ثلاثة مختلف فيهم . وأخرجه أحمد والنسائي والترمذي وابن حبان 
والحاكم من حديث جابر بن عبداله بهذا المعنى مرفوعا وليست 
فيه عبارة ويا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك» . قال البخاري : 
هو أصح شيء في المواقيت . قال الشسوكاني : وني الباب عن أبي 
هريرة عند الترمذي والنسائي بإسناد حسن . وصححه ابن = 


اوه ae ocala‏ ههه هه ة © Ye. efare) Sead ao‏ وي واه E‏ اهرت :6م جه فو روو ع موزهم وإة 6 وإوتور»:» 


ويرى الحنفية أنه يستحب الإسفار بصلاة 
الصبح» وهوأفضل من التغليس. في السفر 
والحضر. وفي الصيف والشتاءء لقوله ل : 
«أسفروا بالفجره. وفي رواية «نوروا بالفجر فإنه 
أعظم للأجر. 7" قال أبو جعفر الطحاوي : يبدأ 
بالتغليس ويختم بالاسفار جمعا بين أحاديث 
الفقليس والإصفار. 0( 
مواطن البحث : 


۳ يبحث الإسفارفي الصلاة عند الكلام عن وقت 
صلاة الصبح. والأوقات المستحبة 


إسقاط 


التعريف : 
١‏ من معاني الإسقاط لغة : الإيقاع والالقاء. 





= السكن والحاكم وحسنه الترصذي . وعن أبي موسى عند مسلم 
وأبي داود والنساني وأبي عوانة وأبي نعيم . قال الترمذي في كتاب 
العلل : إنه حسنه البخاري (تحفة الأحوذي 4514/١‏ - 458 نشر 
المكتبة السلفية. ونيل الأوطار 58٠ /١‏ ۴۸۲ ط دار الجيل 
*الاؤام). 

)١(‏ حديث : وأسفروا بالفحر . . . » أخرجه الترمذي وأبو داود 
والنسائي وابن حبان من حديث رافع بن خديج مرفوعا. ولفظ 
الترصذي : «أسفر وا بالفجر فإنه أعظم للأجر» قال الترمذي : 
حديث رافع بن خديج حديث صحبح . وفال الحافظ في فتح 
البساري: رواه أصحاب السنن. وصححه غير واحد (فيض 
القدير 208/١‏ ط المكتبة التجارية 765١ه,‏ وتحفة الاحوذي 
474-01١‏ نشسر المكتبة السلفية . وجامع الأصول ٠٠۲/١‏ 
نشر مكتبة الحلوان) . 

(۲) الاختيار /١‏ 4” ط دار المعرفة. والبدائم 4/١‏ ط الحمالية . 


حت ا 





إسقاط ؟ 4 


ومو مهومومونووووموثقعوةو نووم ةوةممثثقمهوام ةو ووووموثمقووثمقموو 66666 ومو ءمءمثمثمءثمثمثوماة 


يقال: سقط اسمه من الديوان: إذا وقع. 
وأسقطت الحامل : ألقت الجنين» وقول الفقهاء : 
سقط الفرض» أي سقط طلبه والأمر به . ^ 

وفي اصطلاح الفقهاء: هوإزالة الملك. أو 
الحق. لا إلى مالك ولا إلى مستحق» وتسقط 
بذلك المطالبة به» لأن الساقط ينتهي ويتلاشى ولا 
ينتقل. وذلك كالطلاق والعتق والعفوعن 
القصاص والإبراء من الدين, ”2 وبمعنى 
الإسقاط: الحط. إذ يستعمله الفقهاء بالمعنى 
نفسه. 7" ويستعمله الفقهاء أيضا في إسقاط 
الحامل الجنين. (» وسبق تفصيله في (إجهاض) . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الإبراء : 
۲ - الإبراء عند الفقهاء : إسقاط الشخص حقاً له 
في ذمة آخر أو قِيّله . وهذا عند من يعتبر الإبراء من 
الدين إسقاطا محضاء أما من يعتيره تمليكا فيقول: 
هوتمليك المدين مافي ذمته . وتوسط ابن السمغاني 
فقال: هوتمليك في حق من له الدين» إسقاط في 
حق المدين. وهذا بالنظر لبراءة الإسقاط لا لبراءة 
الأمتيفاء. 

ويلاحظ أنه إذا لم يكن الحق في ذمة شخص ولا 


. المصباح امثير ولسان العرب مادة : (سقط)‎ )١( 

(۲) الاختيار / ١7/4 . ٠١١‏ ط دار المعرفةء والذخيرة ٠١١/١‏ 
نشر وزارة الأوقاف بالكويت. والمهذب /١‏ 4۹ء ١٥٠٤ء‏ 
وشرح ممنتهى الإرادات 7/ ١77‏ 

() المغرب مادة : (حط2. والكافي لابن عبد البر .۸۸١ /١‏ وشرح 
منتهى الإرادات / 88 . وقليوبي ۲/ ۲۲۰ 

1١98/7 المهذب‎ )٤( 


تجاهه» كحق الشفعة» فتركه لا يعتبر إبراء» بل هو 
إسقاط. وبذلك يتبين أن بين عموما وخصوصا 
من وجه . غير أن ابن عب دالسلام من المالكية 
يعتسبر الإبراء أعم من جهة أخرى» إذ يقبول : 
الإسقاط في المعين» والإبراء أعم منه» لأنه يكون 
في المعين وغيره. 9) 


ب - الصلح : 
الصلح اسم بمعنى : 
والسلم . 
وشرعا : عقد يقتضي قطع النزاع والخصومة . 
ويجوزني الصلح إسقاط بعض الحق» سواء 
أكان عن إقرار أم إنكار أم سكوت. فإذا كانت 
المصالحة على أخذ البدل فالصلح معاوضةء وليس 
إسقاطاء فبينه| عموم وخصوص وجهي . ° 


المصالحة والتوفيق 


ج المقاصة : 

4 - يقال تقاصٌ القوم : إذا قاصّ كل منهم صاحبه 

في الحساب» فحبس عنه مثل ماکان له عليه . ©) 
والمقاصة نوع من الإسقاط. إذهي إسقاط 

ما للإنسان من دين على غريمه في مشل ماعليه . 

فهي إسقاط بعوض» في حين أن الإسقاط المطلق 


)١(‏ المصباح المنير. والمغرب مادة: (بریء)› والمنشور في القواعد 


١‏ نشر وزارة الأوقاف الكويتية, وجواهر الإكليل 
3/7 والمهذب ١/هه؛ ٦١/۲‏ والمغني ه/ وه" 
ومنتهى الإرادات ۲/ .٠۲١‏ وتكملة ابن عابدين ۲/ ۳٤۷‏ 

(۲) منح الجليل ٤۲۹/۳‏ 

(۳) المغرب ولسان المرب مادة: (صلح). وقليوبي .۳٠١٠٦/۲‏ 
والاختيار ۳/ ه. وشرح منتهى الإرادات ۲/ ۲٣۰‏ 

. المغرب ولسان العرب مادة: (قص)‎ )٤( 


کت 


رة برض وبنير عرض ء جيذ تكن القاس 
أخص من الإسقاط .”“ وها شروط تنظر في 
موضعها . 

د العفو : 

ه من معاني العفو : المحووالاسقاط وترك 
المطالبة» يقال : عفوت عن فلان إذا تركت مطالبته 
ب| عليه من الحق. ومنه قوله تعالى : (والعافين عن 
اللا 9 أي التاركين مظالمهم عندهم 
لايطالبونهم بها. © فالعفوالذي يستعمل في ترك 
الحق مساو للاسقاط في المعنى » إلا أن العفوعلى 
إطلاقه أعم لتعدد استعالاته . 


ه ‏ التمليك : 

٦‏ - التمليك : نقل الملك وإزالته إلى مالك آخر. 
سواء أكان المنقول عينا كما في البيع » أم منفعة كما في 
الإجارة» وسواء أكان بعوض كما سبق , أم بدونه 
كاهبة . والتمليك بعمومه يفارق الإسقاط بعمومه» 
إذ التمليك إزالة ونقل إلى مالك في حين أن 
الإسقاط إزالة وليس نقلاء كا أنه ليس إلى مالك 
لكنب] قد يجتمعان في الإبراء من الدين» عند من 
يعتبره تمليكاء كالمالكية وبعض فقهاء الحنفية 
والشافعية » ولذلك يشترطون فيه القبول. ) 


۳۹۱ /۱ والمتثور في القواعد‎ ٥۲ /۳ منح الجليل‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران / ١4‏ 

)۳( المصباح المير مادة : (عفو). وشرح غريب المهذب .51/١‏ 
والمغني ه/ 4 الرياض. وشرح منتهى الإرادات ۴| 788 
والبدائع 5/ ١7١‏ 

(؛) المصباح المنيرمادة: (ملك). والاختيار ۳/۲ 4١/۳‏ 
والذخيرة .٠١١ /١‏ والمتثور في القواعد ۳/ 778 . والأشباه لابن 
نجيم ص .۳٤۸‏ ومتتهی الإرادات ۲/ .14٠‏ والمهذب ١48/١‏ 
و٤‏ 


صفة الإسقاط (حكمه التكليفي) : 
۷- الاسقاط من التصرفات المشروعة في الجملة. 
إذ هوتصرف الإنسان في خالص حقه. دون أن 
يمس ذلك حقا لغيره. ') 

والأصل فيه الإباحة. وقد تعرض له الأحكام 
التكليفية الأخرى. فيكون واجباء كترك ولي 
الصغير الشفعة التى وجبت للصغير, إذا كان الحظ 
في تركهاء لأنه يجب عليه النظر في ماله بها فيه حظ 
وغبطة له . "“ وكالطلاق الذي يراه الحكمان إذا وقع 
الشقاق بين الزوجين. وكذلك طلاق الرجل إذا 
آلى من زوجته ول بء إليها. ٠”‏ 

ويكون مندوبا إذا كان قربةء كالعفوعن 
القصاص. وإبراء المعسرء والعتق. والكتابة . ومن 
النصوص الدالة على الندب في العفوعن 
القصاص قوله تعالى : (والجروح قصاص. فمن 
تصدق به فهو كفارة له). 247 فندب الله تعالى إلى 
العفو والتصدق بحق القصاص .. وفي إبراء 
المدين قوله تعالى : (وإن كان ذوعسرة فَنَظِرَة إلى 
ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون)”') 
يقول القرطبى : ندب الله تعالى مبذه الألفاظ إلى 
الصدقة "على العسرء وجعل ذلك يرا عن 
إنظاره . ". ولذلك يقول الفقهاء : إن المندوب هنا 
وهو الإبراء أفضل من الواجب وهو الإنظار. '7) 
)١(‏ شرح منتهى الإرادات 550/7 . والمنثور في القواعد ۳/ ۴۹۴ 
(۲) المهذب 705/١‏ وشرح منتهى الإرادات F17‏ 
(۳۴) المهذب ۲/ .8١6 .۷١‏ والمغني ۷/ 41 
)٤(‏ سورة المائدة / 16 
(0) أحكام القران للجضاص ١76/١‏ 
)١(‏ سورة البقرة / ۲۸۰ 
(۷) الحامع لأحكام القران للقرطبي ۳/ 71/4 
(۸) الأشباه لابن نجيم ص ٠١۷‏ 





۲۷ے 





وقد يكون حراما» كطلاق البدعة. وهوطلاق 
المدخول بها في حال الحيض من غير حمل» وكذلك 
عفو ولي الصغير عن القصاص مجانا. © 

وقد يكون مكروهاء. كالطلاق بدون سبب 
يستدعيه ,22 لقول النبي كله : «أبغض الحلال إلى 
الله الطلاق». ° 


الباعث على الإسقاط : 


۸ - تصرفات المكلفين فيا يملكون التصرف فيه لا 
تأتي عفواء بل تكون طا بواعث» قد تكون 
شرعية» فيكون التصرف استجابة لأوامر الشرع » 
وقد تكون لمصالح شخصية . 

والإسقاط من التصرفات التى يتأتى فيها 
الباعث الشرعى والشخصى . ٠‏ 

فمن البواعث الشرعية : 

العمل على حرية الإنسان التي هي الأصل 
لكل الناس. وذلك العتق الذي حث عليه 

ومنها: الإبقاء على الحياةء وذلك باسقاط حق 
القصاص من ثبت له هذا الحق. ٠‏ 

ومنها : معاونة المعسرين» وذلك بإسقاط الدين 


(١)المهذب4/5لء‏ ۰ وشرح منتهى الإرادات ۲/ ٠۲۹۱‏ 
و۳/ ۲۴۳٠ء‏ وحاشية ابن عابدين 0/ 2549 والمغني 4۹7/۷ 

(۲) شرح منتهى الإرادات ۲ > والمهذب ۲/ ۷۹ 8٠‏ 
والمغنى ۷/ ٩۹۷‏ 

)۳( يفيك : «أبغض الحلال إلى الله الطلاق: أخرجه ابن ماجة 
٠٥۰ /۱(‏ ط الحلبي) وأبو داود (۲/ ۳٤۴‏ ط المكتبة التجارية) . 
وأعله ابن حجر في التلخيص بالإرسال والضعف (۴/ ٠٠ط‏ 
هاشم اليماني) . 
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عنهم إن وجد» وقد سبق ذكر النصوص الدالة على 
مشروعية ذلك . 

ومنها : إرادة نفع الجار. كا في وضع خشبه 
على جدار جاره وذلك لقول النبي ككل : «لا 
يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره»“ إلى 
غير ذلك مما لا يتسع المقام لذكره . 

أما البواعث الشخصية : 

فمنها : رجاء حسن العشرة بين الزوجين, مما 
يدعو الزوجة إلى إبراء زوجها من المهر في نكاح 
التفويض بعد الدخول.”" أوإسقاط الزوجة حقها 
ف القسم. © 

ومنها : الإسراع في الحصول على الحرية. 
وذلك كالمكاتب. إذا أسقط حقه في الأجل في أداء 
المال المكاتب» عليهء فعجل أداء النجوم 
(الأقساط)., فإن السيد يلزمه أخذ المال. لأن 
الأأجل حق المكاتب فيسقط بإسقاطه كسائر 
الحقوق. حتى لوأبى السيد أخذ المال جعله الإمام 
في بيت المال» وحكم بعتقه . *» 

ومنها : الانتفاع المادي. كالخلع والعفوعن 
القصاص على مال . © 


(۱) شرح متتهى الإرادات NY‏ 


(۲) حديث : هلا يمنع جار جاره أن يغر ز خشبه في جداره» أخرجه 
البخاري (ه/ ١‏ -_ الفتح - ط السلفية). ومسلم (۲/ ۱۲۳۰ ۔ 
ط الحلبي) . 

(۳) جواهر الاكليل ۱/ ۳۱٠١‏ 

۳۲۸/۱ المهذب ۲/ ۷۰. وجواهر الاكليل‎ )٤( 

)٥(‏ منتهى الإرادات ۲/ ۲٠١‏ 2,558 والأشباه لابن نجيم ص 
7 

)٦(‏ منتهى الإرادات / ٠‏ . والاختيار .٠65/‏ والمهذب 
۷/۲ واطداية ۳/ ۱۴۳۹ء ۲۰٤‏ 


۲۸ 


#موميعمءمفقفوءوروءنفوووءم ون وموو نت ومووومفور ون ووو مووود م و لونم لودو 


أركان الإسقاط 

۹- ركن الاسقاط عند الحنفية هو الصيغة فقط. 
ويزاد عليها عند غيرهم : الطرفان ‏ المسقط وهو 
صاحب الحق » والمسقط عنه الذي تقرر ال حق قبله ‏ 
والمحل وهو الحق الذي يرد عليه الاسقاط . 
الصيغة : 
٠‏ -مما هومعلوم أن الصيغة تتكون من الإيجاب 
والقبول معافي العقد. وهى هنا كذلك'باتفاق فى 
الجملة في الإسقاطات التي تقابل بعوض كالطلاق 
على مال. “وني غيرها اختلاف الفقهاء بالنسبة 
للقبول على ما سيأتي . 
الإيجاب في الصيغة : 
١-الإيجابني‏ الصيغة. هومايدل على 
الاسقاط من قول. أوما يؤدي معنى القول» من 
إشارة مفهمة أو كتابة أو فعل أو سكوت . 

ويلاحظ أن الإسقاطات قد ميز بعضها بأسماء 
خاصة تعرف بهاء فإسقاط الحق عن الرق عتق. 
وعن استباحة البضع طلاق» وعن القصاص عفو. 
وعن الدين إبراء . © 

ولكل نوع من هذه الإسقاطات صيغ خاصة 
سواء أكانت صريحة, أم كناية تحتاج إلى نية أر 
قرينة. ر: (طلاق» عتق). 

أما غير هذه الأنواع من الإسقاطات. فإن 
حقيقة اللفظ الذي يدل عليها هو الإسقاط . "“ وما 


١114 0118/87 المهسذب ۲/ ۷۳ء وشسرح متتهی الإرادات‎ )١( 
٠١١ /۳ والاختيار‎ .*٠ /١ وجواهر الإكليل‎ 

(۲) الاختيار 107/4 وابن عابدين ۲/۳ 

)۳( المغني 16 
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وقد ذكرالفقهاء ألفاظا متعددة تؤدي معنى 
الإاسقاط. وذلك مثل : الترك والحط والعفو 
والوضع والإبراء في براءة الإسقاط والإبطال 
والإحلال»“ والمدار في ذلك على العرف ودلالة 
الحال. ولذلك جعلوا من الألفاظ التى تدل عليه : 
الهبة والصدقة والعطية حين لا يراد هذه الألفاظ 
حقيقتها وهي التمليك. ويكون المقام دالا على 
الإسقاط. ففي شرح منتهى الإرادات : من أبرأ 
من دينهء أووهبه لمدينهء أوأحله منه. أوأسقطه 
عت 'اوتركه لد أوملاكه له اوق به علي أو 
عفاعن الدين. صح ذلك ججميعه. وكان مسقطا 
للدين. وإنها صح بلفظ اهبة والصدقة والعطية. 
لأنه لما لم يكن هناك عين موجودة يتناولها اللفظ 
انصرف إلى معنى الإبراء. 

قال الحارثي : وهذا لووهبه دينه هبة حقيقية ۾ 
يصح» لانتفاء معنى . الاسقاط وانتفاء شرط 
اة" + 

وكما يحصل الإسقاط بالقول. فإنه يحصل 
بالكتابة المعنونة المرسومة. وبالإشارة المفهمة من 
فاقد النطق . ° 

كذلك قد يحصل الإسقاط بالسكوت» كا إذا 
علم الشفيع ببيع المشفوع فيه؛ وسكت مع إمكان 
الطلب» فإن سكوته يسقط حقه في طلب 
الشفعة () 


)١(‏ المغني ٠٠۹ /١‏ والمهذب ۲/ ٠٠‏ 11. والكافي لابن عبدالر 


۲ , والأشباه لابن نجيم ص ۳۱۸-۳۱۹ 7147 

(۲) شرح متتهى الإرادات ۲/ ٠۲۱‏ 

(۳) ابن عابدين ٤٥٩ /٤‏ والمغنی ۱۰۲/٦‏ ۲۳۸/۷ وجواهر 
الإكليل 07/7 وآشباه السيوطي ص ۲٤۷‏ 

(4) البدائع ۷ وأشباه ابن نجيم ص ٠٥١‏ والاختيار 
ام 


۲۲۹ 


١ ٤ 165 إسقاط‎ 
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ويحصل الإسقاط أيضا نتيجة فعل يصدر من 
صاحب الحق. كمن يشتري بشرط الخيار» ثم 
يتصرف في المبيع بوقف أوبيع في زمن الخيار. فإن 
هذا التصرف يعتبر إسقاطا لحقه في الخيار. ) 


القبول : 
الأصل في الاسقاط أن يتم بإرادة المسقط 
وحده. لأن جائز التصرف لا يمنع من إسقاط 
حقه, مادام لم يمس حق غيره. 9) 

ومن هنا فإن الفقهاء يتفقون على أن الإسقاط 
المحض الذي ليس فيه معنى التمليك» والذي ۾ 
يقابل بعوض. يتم بصدورما يحقق معناه من قول. 
أوما يؤذي معناه دون توقف على قبول الطرف 
الآخر. كالطلاق. فلا يحتاج الطلاق إلى قبول. © 
١‏ - ويتفقون كذلك على أن الإسقاط الذي 
يقابل بعوض يتوقف نفاذه على قبول الطرف الآخر 
في الجملة. كالطلاق على مال. 7 لأن الإسقاط 
حينئذ يكون معاوضة» فيتوقف ثبوت الحكم على 
قبول دفع العوض من الطرف الآخرء إذ المعاوضة 
لا تتم إلا برضى الطرفين . 

وقد ألحق الحنفية بهذا القسم الصلح على دم 
العمد, فإن الحكم فيه يتوقف على رضى الجاني» 
لقوله تعالى : (فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع 


۱۷۱ /۲ شرح منتهى الإرادات‎ )١( 

(۲) شرح منتهى الإرادات ۲/ ۲٣۰‏ 

(۳) تكملة ابن عابدين ۲/ 21417 والاختيار .١!/4‏ وجواهر 
الإكليل ۲/ ۲۹۹. والمهذب ۲/ ۷۸. ومنتهى الإرادات ۳/ ٠١۸‏ 

)٤(‏ شرح منتهی الإرادات ۱١۳/۳‏ ١٤٠۱ء‏ وجواهر الإكليل 
۱ والاختيار ۳/ ٠١۷‏ والمهذب ۲/ ۷۳ 


seecceeecenecenesnrenennenesennnnnrrannnesserevevreenunnonnnnnnasesnaneense 


با معروف وأداء إليه بإحسان) والمراد به الصلح . 
ولأنه حق ثابت للورثة يجري فيه الإسقاط عفواء 
فكذا تعويضاء لا شتماله على إحسان الأولياء 
وإحياء القاتل» فيجوز بالتراضي . 29 

وماذهب إليه الحنفية هوقول للإمام مالك 
و عقي اساك © 

وعند الشافعية والحنابلة» وفي قول آخر للامام 
مالك أن من له حق القصاص. إذا أراد أخذ الدية 
بدل القصاص› فله ذلك من غير رضى الجان. 
لقوله تعالى : (فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع 
بالمعروف وأداء إليسه بإحسان) ولما روى أبوهريرة 
رضي الله عنه قال: «قام رسول الله يليد فقال: من. 
قتل له قتيل فهو بخير النظرين» إما أن يودى. وإما 
أن يقاد» .7 وهذا قال سعيد بن المسيب 
وابن سير ين وعطاء ومجاهد وأبوثور وابن 
المنذر () 
٤‏ - ويبقى بعد ذلك الاسقاط الذي فيه معنى 
التمليك. كإبراء المدين من الدين . وهذا النوع من 
الإسقاط هو الذي اختلف فيه الفقهاء على أساس 
ما فيه من جانبي الإسقاط والتمليك . 

فالحنفية » والشافعية في الأصح. والحنابلة 
وأشهب من المالكية. نظروا إلى جانب الإسقاط 


٠١۸ / سورة البقرة‎ )١( 

(؟) الهداية 168/4. ۱١۹۷‏ 

(۳) الكافي لابن عبدالبر 7/ ١٠١٠١‏ 

)٤(‏ حديث: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. إما أن يودى. 
وإما أن يقاد» أخرجه البخاري 3١0 /١7(‏ الفتح ‏ ط السلفية) 
ومسلم (۲/ ۹۸٩‏ - ط الحلبي) . 

)٥(‏ المغني ۷ والمهذب ۲/ 2.184 والكاني لابن عبدالر 
11۰۰/۲ 


سے ۳۹ ست 
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فيه » فلا يتوقف تمامه عندهم على القبولء لأن 
جائز التصرف لا يمنع من إسقاط حقه أوبعضه. 
ولأنه إسقاط حق ليس فيه تمليك مال» فلم يعتبر 
فيه القبول» كالعتق والطلاق والشفعة. 2 بل إن 
الخطيب الشربيني قال: لا يشترط القبول على 
اللعب» سو قلنا: الإبراء تمليك أو إسقاط . 9) 

ويستوي عند هؤلاء الفقهاء التعبير بالإبراء أو 
بهبة الدين للمدين, إلا ما فرق به بعض الحنفية 
من أن التعبير بالهبة يحتاج إلى القبول. جاء في 
الفتاوى المددية: هبة الدين من الكفيل لا تتم 
بدون القبول. وإبراؤه يتم بدون قبول. ٩‏ 
6 وما كان الإبراء من بدل الصرف ورأس مال 
السلم يتوقف على القبول عند الحنفية» مما يشعر 
بالتعارض مع رأءهم في عدم توقف الإبراء من الدين 
على القبول. فقد عللوا ذلك بأن التوقف على 
القبول فيهما ليس من جهة أنه هبة الدين للمدينء 
ولكن لأن الإبراء فيهما يوجب انفساخ العقد بفوات 
القبض المستحق بالعقد لحق الشارع» وأحد 
العاقدين لا ينفرد بفسخه. فلهذا توقف على قبول 
الآخر. ©) 

والأرجح عند المالكية > وعند بعض الشافعية أن 
إبراء المدين من الدين يتوقف تمامه على القبول. 


ء٤٠٥١‎ /١ والمهذب‎ .۳٤۷ ء٠٤۲١‎ /۲ تكملة ابن عابدين‎ )١( 
وشرح‎ .۸٦/٤ ومنح الجليل‎ ۰۹٩ /٤ والدسوقي‎ ۲ 
٠٥۸/٥ والمغنی‎ .٠۲١ /۲ منتهى الإرادات‎ 

٠ ۳۷۳/٤ ناية المحتاج‎ )۲( 

(۳) تكلملة ابن عابدین ۲/ 2417 وأشباه ابن نجيم ص ۲۹٤‏ 
والفتاوى اهندية /٤‏ 7/5 

٣٤۷ /۲ تكملة ابن عابدين‎ )٤( 


لأن الإبراء ‏ على رأييم. نقل للملك» فهوتمليك 
المدين ما في ذمتهء فيكون من قبيل الحبة التى 
برط فيها القيوك 7 ٍِ 

والحكمة في ذلك عندهم هي ترفع ذوي 
المروءات عا قد يحدث في الإبراء من منة. وماقد 
يصيبهم من ضرربذلك» لا سيم من السفلةء 
فكان هم الرفض شرعاء نفيا للضرر الحاصل من 
المنن من غير أهلهاء أومن غير حاجة. 9 


رد الإسقاط : 

75 - لا يختلف الفقهاء في أن الإسقاطات المحضة 
التي ليس فيها معنى التمليك. والتي لم تقابل 
موف کاله الط ادق ورالد والقصاس ك 
ترتد بالرد, لأنها لا تفتقرإلى القبول. وبالإسقاط 
يسقط الملك والحق. فيتلاشى ولا يؤثرفيه الرد. 
والساقط لا يعود كما هومعلوم . ولا يختلفون كذلك 
في أن الإسقاطات التي تقابل بعوض. كالطلاق 
والعتق على مال» ترتد بالرد مالم يسبق قبول أو 
طلب. © 

۷ - أما ما فيه معنى التمليك كالإبراء من الدين» 
فعند الحنفية والمالكية في الراجح عندهم. وهورأي 


)١(‏ الدسوقي ٤‏ والفروق للقراني 0/7 » ولمهذب 


۱ وشرح الروض ۲/ ۱۹١‏ 

(۲) الفروق ۲/ ٠٠١‏ وشرح الروض ۲/ ٠١‏ ومنح الجليل 
«AA «A1 / f‏ والدسوقي ٤‏ ولمهذب ٤٥١ .404/١‏ 
و۲/ ۷۳ ويلاحظ أن هذه الحكمة علل بها الحنفية أيضا ارتداد 
الإبراء بالرد. كما سيأتي (البدائع / 7١؟).‏ 

ز") الاختيار 7١/7‏ 1. لاو 4/لاء وشرح متنهى الإرادات 
۷/۳ ۱۰۸ و۲/ . والمهذب ۲/ ۷۳. وجواهر الإكليل 
۱ ۹۹/۲ والمغنی ۰/ ٠۰۸‏ 


۲۳۹ 


إسقاط ۱۸ ۲۳ 


weennenunnneneaeuueseeenueeuacuaasaueBanunraneunatraceeakeanuoesoc anan 


بعض الشافعية» أنه يرتد بالرد. نظرا لجانب 
التملييك فيه ولا قد يترتب على عدم قابليته للرد 
من ضرر المنة التي يترفع عنها ذوو المروءات . 
۸ - هذا مع استثناء الحنفية لبعض المسائل التي لا 
يرتد فيها الإبراء بالرد وهي : 
أ - إذا أبرأ المحال المحال عليه فلا يرتد براه . 
ب - إذا أبرأ الطالب الكفيل فالأرجح أنه لا يرتد 
بالرد. وقيل يرتد. 


ج - إذا طلب المدين الإبراء فأبرأه الدائن فلا . 


يرتد بالرد . 

د إذا قبل المدين الإبراء ثم رده لا يرتد . 

وهذه المسائل في الحقيقة ليست خروجا على 
الأصل الذي سارعليه الحنفية. ذلك أن الحوالة 
والكفالة من الإسقاطات المحضة, لأن الواجب هو 
حق المطالبة وليس فيه تمليك مال . 

وأما القبول إذا تم فلا معنى للرد بعده. وكذلك 
طلب المدين البراءة يعتير قبولا . 
4 ومع اتفاق الحنفية على أن الإبراء يرتد بالرد 
إلا أنهم يختلفون من حيث تقييد الرد بمجلس 
الإبراء وعدم تفييده. قال ابن عابدين: هرا 
قولان. وفي الفتاوى الصيرفية : لولم يقبل ولم يرد 


الصحيح . © 


)١(‏ تكملة ابن عابدين ۲/ ۳٤۷‏ وابن عابدين 4/ 405 . واهندية 
4/4 والبدائع .7٠١/06‏ وشسرح الروض ۲/ 146. 
والمهذب ٤٥۹ .40568/١‏ ومنح الجليل 4/ 85, والدسوقي 
4/5 . والفروق ۲/ ۱۱۰ 


weueucceeeerenrrnesirrerrseeernnreneuuuceneeceecneeceneunenuunssaunsssns 


التعليق والتقييد والإضافة في الإسقاطات : 

٠‏ - التعليق هوربط وجرد الشيء بوجود غيره» 
ويستعمل فيه لفظ أداة الشرط صريحا. كإن وإذاء 
وانعقاد الحكم فيه يتوقف على حصول الشرط . 
١‏ والتقييد بالشروط ما جزم فيه بالأصل . وشرط 
فيه أمر أخحر» ولا يستعمل فيه لفظ أداة الشرط 
صريحا. 
۲ _أما الإضافة فهي وإن كانت لا تمنع سببية 
اللفظ للحكم إلا أنها تجعل الحكم يتأخر البدء به 
إلى زمن مستقبل يحدده المتصرف )١‏ 

وبيان ذلك بالنسبة للاسقاطات هو: 

أولا : تعليق الإسقاط على الشرط : 


٠‏ 3 - يجوزباتفاق الفقهاء تعليق الإسقاطات على 


الشرط الكائن بالفعل (أي الموجود حالة 
الاسقاط). لأنه في حكم المنجز. كقول الدائن 
لغريمه: إن كان لي عليك دين فقد أبرأتك. 
وكقول الرجل لامرأته : أنت طالق إن كانت السماء 
فوقنا والأرض تحتناء وكمن قال لآخر: باعني فلان 
دارك بكذاء فقال: إن كان كذا فقد أجزته» وإن 
كان فلان اشترى هذا الشقص بكذا فقد أسقطت 
الشفعة . 

كذلك يجوز باتفاق الفقهاء التعليق على موت 
المسقط. ويعتبر وصية» كقوله لمدينه : إذا مت 


فأنت رک 


)١(‏ تكملة فتح القدير والعناية ببامشه ۷/ ۳۹۸ والزيلعي والشلبي 


عليه ه/ 44 7. وحاشية ابن عابدین 2777/4 ۲۳۳ 

(۲) حاشية ابن عابدين 3777/4 - ۲۲۹ . والتكملة لابن عابدين 
«to /Y‏ وشسرح منتهى الإرادات ۲ هلال والمفني 
4/ ۴ط الرياض» ونهاية المحتاج ٤ءء‏ ومنح الجلیل 
4/ .وه ٠٥۳‏ وفتح العلي المالك ۳٠۷/۱‏ 


۳۲ 


۲١ ۲٤ إسقاط‎ 


eeeneuuaunureuenuueeeernaenennenaneeseunuuanaeuutcenanesaeracanancecaneet 


وهذا فيها عدا من علق طلاق زوجته على موته. 
إذ فيه الاختلاف بين تنجيز,الطلاق وبين عدم 
وقوعه . )١‏ 

أما فيم| عدا ذلك من الشروط فيمكن تقسيم 
الإسقاطات بالنسبة لها في الجملة إلى الآتي : 
٤‏ -(أ) إسقاطات محضة ليس فيها معنى التمليك 
وم تقابل بعوض. وهذه يجوزني الجملة تعليقها 
على الشرط. غير أن الحنفية وضعوا هنا ضابطا 
فقالوا: إن كانت الاسقاطات مما يحلف بها 
كالطلاق والعتق » فإنه يجوز تعليقها بالشرط ملائ 
أم غير ملائم . وإن كانت مما لا يحلف بباء كالإذل 
في التجارة وتسليم الشفعة. فإنه يجوز تعليقها 
بالشرط الملائم فقط. وهوما يؤكد موجب العقد. 
ويعبر الحنفية أحيانا بالشرط المتعارف . ويظهر أن 
المراد با واحد. ففي ابن عابدين : وفي البحر عن 
المعراج : غير الملائم هوما لا منفعة فيه للطالب 
أصلاء كدخول الدار ويجيء الغد, لأنه غير 
متعارف. وفي فتح القدير_بعد الكلام عن 
اختلاف الروايات في جواز تعليق البراءة من 
الكفالة بالشرط ‏ قال: وجه اختلاف الروايتين أن 
عدم الجواز إن) هوإذا كان الشرط محضا لا منفعة فيه 
أصلاء لأنه غير متعارف بين الناس» كا لا يجوز 
. تعليق الكفالة بشرط ليس للناس فيه تعامل. فأما 
إذا كان بشرط فيه نفع للطالب» وله تعامل. 
فتعليق البراءة به صحيح . 9) 


۲۷١ /۷ والمهذب 57/7. والمغنی‎ .۲٠١ /۲ منح الجليل‎ )١( 
والتكملة‎ . 48٠ ۲۷۷ “الال “الال‎ /٤ حاشية ابن عابدین‎ )۲( 
1١/5 وفتح القدير‎ ۳/۲ 


OOOO OT OES ENG OOS OES ODIO ويويوره ههاقة‎ orwiele ووه واهاقاة وأوزهنه وأملميواة‎ 


وم يتعرض غير الحنفية لهذا التقسيم» واددتي 
يبدومماذكروءه أنه يجوز عندهم تعليق الإسقاطات 
المحضة على الشرط مطلقاء دون تفريق بين 
ما يحلف به وما لا يحلف بهء ويدل لذلك الضابط 
الذي وضعه الشافعية وهو: ماكان تمليكا محضا لا 
مدخل للتعليق فيه قطعا كالبيع» وما کان خلا 
محضاء يدخله التعليق قطعا كالعتق » وبينهها مراتب 
يجري فيها الخلاف كالفسخ والإبزاء . © 


وأما المالكية والحنابلة فإن المسائل التي ذكروا أنها 
تقبل التعليق تفيد هذا المعنى . وقد ورد الكثير من 
هذه المسائل في فتاوى الشيخ عليش المالكي . 
ومنها: إذا طلبت الحاضنة الانتقال بالأولاد إلى 
مكان بعيدء فقال الأب : إن فعلت ذلك فنفقتهم 
وكسوتهم عليك» لزمها ذلك. لأن للأب منعها من 
الخروج بهم إلى مكان بعيدء فأسقط حقه بذلك . 


وإذا قال الشفيع : إن اشتريت ذلك الشقص فقد 
سلمت لك شفعتي على دينارتعطيني إياه. فإن لم 
يبعه منك فلا جعل لي عليك» جاز ذلك . ) 
(ب) إسقاطات فيها معنى المعاوضة, كالخلع 
والمكاتبة . ”© وما يلحق بها من الطلاق والعتق على 
مال. 

فالطلاق على مال وكذا العتق على مال 


)١(‏ المتثور في قواعد الزركشي /١‏ ۳۷۷. والأشباه للسيوطي ص 
YAY‏ 

(۲) فتح العلي المالك /١‏ ۲۹۷ 27017 وانظر شرح منتهى الإرادات 
FY FA °° /Y‏ 

(۴) المكاتبة : اتفاق بين العبد ومالكه على عتقه بدفع مال محدد في 
أجل معين. مع إطلاق يده خلاله في التصرف . 


۳۳ 








۲۷ 1١ إسقاط‎ 


وامرو وموم لمملنعلموو مونب منموننووم ةملوع لمعم مم رمم ممم معد ارورم عمو ممم 


تعليقه) جائز باتفاق» لأنهما إسقاط محض» 
والمعاوضة فيهما معدول مها عن سائر المعاوضات . 

وأما الخلع فقد أجازتعليقه الحنفية والمالكية 
والشافعية في الصحيح» باعتباره طلاقاء ومنعه 
الحنابلة لمعنى المعاوضة . 

وأما المكاتبة فقد أجاز تعليقها بالشرط الحنفية 
والمالكية» ومنعها الحنابلة والشافعية» جاء في قواعد 
الزركشي : المعاوضة غير المحضة وهي التي يكون 
الال فيها مقصودا من جانب واحد (أي كالمكاتبة) 
لا تقبل التعليق ء إلا في الخلع من جانب المرأة . © 
5 -(ج) الإسقاط الذي فيه معنى التمليك» 
كالإبراء من الدين . وقد أجاز تعليقه على الشرط 
الحنفية والمالكية. غير أن الحنفية قيدوه بالشرط 
اللائم أوالمتعارف على ماسبق تفسيره. ومنع 
تعليقه الحنابلة والشافعية في الأصح . 

وقد استثنى الشافعية ثلاث صور يجوز فيها 
التعليق وهي : 

)١(‏ لوقال : إن رددت ضالتى فقد أبرأتك عن 
الدين الذي لي عليك صح . ۰ 

(۲) تعليق الإبراء ضمناء كا إذا علق عتق 
عبده» ثم كاتبه فوجدت الصفة. عَتَقَّء وتضمن 
ذلك الإبراء من النجوم (أي الأقساط) . 

(۴) البراءة المعلقة بموت المبرىء. 27 وقد سبق 
بان 5ك 


)١(‏ البدائع */؟167. 170//4. وفتح القدير 2154/4 ونباية 
المحتاج 40۲/١‏ والمهذب5/ ١١07؟١١1ء‏ وقليوبي 
۳ , والمنشقور١/٠١/ا#.‏ 240/7 ومنتهى الإرادات 
/F‏ 11° لل ٥ Teel‏ والمغنی ۷/ ۷۲ وجواهر 
الإكليل cFIY/Y FFT ce‏ ومنح الجليل ٠۲۸/٤‏ 


(۲) ابن عابسدين 0/4« ااا cEA°*‏ وفتسح العلي الالكه 


ووفوو فو واواة ووو فوا وومقةومعاففوومواة وام اماه ماعو وا ووو مهاه و مأواواواه قنوارة و هق افووأققءوة 


ثانيا - تقييد الإسقاط بالشرط : 
۷ - يصح في الجملة تقييد الإسقاطات بالشروط 
فإن كان الشرط صحيحا لزم » وإن كان الشرط 
فاسدا فلكل مذهب تفصيل في الحكم على ما 
يعتبر فاسدا من الشروط وما لا يعتبرء وهل يبطل 
التصرف بفساد الشرط› أويبطل الشرط ويصح 
التصرف . ونترك التفاصيل لمواضعها . 

لكن الحكم الغالب في الإسقاطات أنهالو 
قيدت بالشرط الفاسد» صحت وبطل الشرط . 

ويتبين هذا غا ذكره بعض الفقهاء من 
الضوابط. ومن الفروع التي أوردها غيرهم . 
وفيا يلي بيان ذلك . 

قال الحنفية : كل ما جازتعليقه بالشرط يجوز 
تقييده بالشرط» ولا يفسد بالشرط. الفاسد . 

وقالوا أيضا : ما.ليس مبادلة مال بهال لا يفسد 
بالشرط الفاسد. وذكر صاحب الدر وابن عابدين 
التصرفات التي تصح ولا تفسد بالشرط الفاسد. 
ومنها: الطلاق والخلع والعتق والإيصاء والشركة 
والمضاربة والكفالة والحوالة والوكالة والكتابة والإذن 
في التجارة والصلح عن دم العمد والابراء عنه . © 

أما المالكية والشافعية فلم يربطوا بين التعليق 
والتقييد» فقد ذكر القرافي في الفروق أن ما يقبل 
الشرط والتعليق : الطلاق والعتق » ولا يلزم من 
قبول التعليق قبول الشرط. ولا من قبول الشرط 
قبول التعليق. وتطلب المناسبة في كل باب من 


=> ۰۲۸۱/۱ ومنتهی الإرادات 517١/7‏ والمغني ۴١۹ /٤‏ 
والمنثشور .۸١ ۸٤ ۸۳/١‏ وأشباه السيوطي ص ۸۷٨۲ء‏ 


وقليوبي ۳/ ۳۱۰ 
)١(‏ الدر وحاشية ابن عابدين /٤‏ ١٣۲۲ء‏ ۲۲۷ ۲۲۸ ۲۳۲ 
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إسقاط ۲۸ ۲۹ 
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أبواب الفقه ." ومن الأمثلة التي وردت عندهم : 
لوخالعت زوجها واشترطت الرجعة, لزم الخلع» 
وبطل الشرط ."" ولوصالح الجاني ولي الدم على 
شيء بشرط أن يرحل من البلدء فقال ابن كنانة : 
الشرط باطل والصلح جائز, وقال ابن القاسم : لا 
يجوز الصلح. وقال المغيرة: الشرط جائز والصلح 
لازم» وكان سحنون يعجبه قول المغيرة. ° 

ويقول الشافعية : الشرط الفاسد قد يترتب 
عليه بعض أحكام الصحيح» ومثل ذلك في 
الإسقاطات الكتابة والخلع .*) 

وما قاله الحنابلة في ذلك : إذا قيد الخلع بشرط 
فاسد صح الخلع ولغا الشرط . وفي المغني : العتق 
والطلاق لا تبطلهما الشروط الفاسدة. ©» 


ثالثا ‏ إضافة الإسقاط إلى الزمن المستقبل : 
۸ من التصرفات ما يظهر أثرها ويترتب عليها 
الحكم بمجرد تام الصيغة. ولا تقبل إرجاء حكمها 
إلى زمن اخر كالزواج والبيع . 

ومن التصرفات ما تكون طبيعتها تمنع ظهور 
أثرها إلا في زمن مستقبل. كالوصية . 

ومن التصرفات ما يقع حكمه منجزا. كالطلاق 
تنتهي به الزوجية في الحال» ويصح أن يضاف إلى 
زمن مستقبل لا تنتهي الزوجية إلا عند حصوله . 


۲۲۸/۱ الفروق‎ )١( 

(۲) فتح العلي المالك ۲۹۹/۱ . ۳۴۸ ۴۷٤‏ 

() حاشية الدسوقي /٤‏ ۲۹۴ 

٤٠١ . ٤0۹/۲ . ٠١/۳ المنثور في القواعد للزركشي‎ )٤( 

(ه) شرح منتهى الإرادات ۳/. ولمغنى ه/١0.‏ ۷۲ط 
الرياض. 


ومووووووووووووقمووة و فمقة ومقاةاو وقوه وعاواة وإقاءأء وواءاه واعءاواءاه 666ط6666 966666666666666 


وإضافة الطلاق إلى الزمن المستقبل جائز عند 
الحنفية والشافعية والحنابلة . (') وهومنجز عند 
المالكية ولو أضافة إلى المستقبل, لأنه هذه الإضافة 
أشبه بنكاح المتعة ."“ وكذلك العتق فإنه إسقاط 
يقبل الاضافة . 

ونما ذكره الحنفية من الإسقاطات التي لا تقبل 
الإضافة إلى زمن مستقبل : الإبراء من الدين 
وإسقاط القصاص .22 والحكم الغالب أن 
الاسقاطات التي ليس فيها معنن التمليك تقبل 
الإضافة إلى الزمن المستقبل . هذا في الجملة. 
ولكل مذهب تفصيل في كل نوع من أنواع 
التصرفات. وينظر في موضعه . 
من يملك الإسقاط (المسقط) : 
4 الإسقاط قد يكون من قبل الشرع أساساء 
كإسقاط العبادات التي يكون في مباشرتها مشقة 
وحرج على المكلف. وكإسقاط العقوبات التي ترد 
عليها شبهة» وسيأتي بيان ذلك . ١‏ 

وقد يكون الإسقاط من قِبّل العباد نتيجة لأمر 
الشارع؛ إماعلى سبيل الوجوب كالعتق في 
الكفارات»؛ وإما على سبيل الندب كاإبراء المعسر 
من الدين » وكالعفو عن القصاص . 

وقد يكون الإسقاط من العباد بعضهم لبعض 
لأسباب خاصة» كإسقاط حق الشفعة لعدم الرغبة 
في الشراء . على ما سبق بيانه في الحكم التكليفي . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ۳/٤‏ والمهذب ۲/ 46. وشرح منتهى 


1١14 ١147/7 الارادات‎ 

(۲) الكافي لابن عبدالير ؟/ ٠۷۷‏ 

(۳) ابن عابدين 777/4 1784. والمهذب .88617/١‏ والمغني 
ه/ 44 والخرشي 184/4 
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ما يشترط في المسقط : 
٠‏ - الإسقاط من العباد يعتبر من التصرفات التى 
يتنازل فيها الإنسان عن حقه» فهوفي حقيقته 
تبرع . ولا كان هذا التصرف قد يعود على المسقط 
بالضررء فإنه يشترط أهليته للتبرع . وذلك بأن 
يكون بالغا عاقلا. فلا يصح الإسقاط من الصبي 
والمجنون وهذافي الجملة. لأن الحنابلة يقولون 
بصحة الخلع من الصغير الذي يعقله. 7 لأن فيه 
تحصيل عوض له . 

ويشترط كذلك أن يكون غير محجورعليه لسفه 
ودين » وهذا بالنسبة للتبرعات. لأنه يجوزأن 
يطلّق وأن يعفوعن القصاص وأن يخالع » لكن لا 
يدفع إليه الالء ولذلك لا يصح الخلع من الزوجة 
المحجورعليها لسفه أوصغر» مع ملاحظة أنه لا 
يحجر على السفيه. ولا على المدين عند 
أبي حنيفة . "2 ر: (حجرء وسفه. وأهلية). 

ويشترط أيضا أن يكون ذا إرادة» فلا يصح 
إسقاط المكره. إلا ما قاله الحنفية من صحة الطلاق 
والعتق من المكره. ”" وللفقهاء تفصيل بين الإكراه 
الملجىء وغير الملجىء. وينظر في (إكراه) . 

ويشترط أن يكون في حال الصحة,. إذا كان 


)١(‏ اضداية ۳/ 78٠‏ . وجواهر الإكليل 74/١‏ ومنح الحليل 
۳/ 154.ء والمهذب ۲/ ۷۸ ومنتهى الإرادات ۳/ ١۷ء ۱١۷‏ 
والبدائع 0/1 ۲۹/۷ والمغنی 1/ ۷۳۰ 

(۲) المهذب ۱/ ۳۳۹ ۳۷۰ ۲/ الا ومنتهى الإرادات ٠١۷/۳‏ 
٠0١4 ,۸‏ . وجواهر الإكليل ۲/ ۸۸ ۰۸۹4 ومشح الجليل 
۳/۲ واهدایة ۳/ ۰۲۸۱ ۲۸١‏ 

(۳) الهداية ۳/ ۲۷۸. ومنتهى الإرادات ۳/ 21٠١‏ وجواهر الإكليل 
1/۲ والبدائع ۷/ ٠۸۹‏ 


ها ة او هتلاه هه أعآها UO KEES U BSS aS oles‏ يوج OS E E OUST CNB E‏ ور» 


إسقاطه لكل ماله أوأكثرمن الثلث, فإن كان 
مريضا مرض الموت وقت الإسقاط فتصرفه فيا زاد 
على الثلث للأجنبي » أوبأقل للوارث. يتوقف 
على إجازة الورئة. ر: (وصية). 

وإذا كان المريض مدينا والتركة مستغرقة 
بالديون فلا يصح منه الإبراءء لتعلق حق 
الغرماء. )١‏ 

ويشترط أن يكون مالكالما يتصرف فيه . وفي 
تصرف الفضولي خلاف بين من يجيزه موقوفا على 
إجازة المالك. وهم الحنفية والمالكية. وبين من لا 
يجيزه وهم الشافعية والحنابلة . " وفي ذلك تفصيل 
موضعه مصطلح (فضولي) . 

وقد يكون ملك التصرف بالوكالة. وحينئذ يجب 
أن يقتصر التصرف على المأذون به للوكيل . وعلى 
اة تإنه يسح التوكيل بالخلع+ وبالإعتاق على 
مال» وبالصلح على الإنكار» وفي إبراء من الدين 
ولو للوكيل» إذا عينه الموكل وقال له: أبرىء 
نفسك. ویراعی في كل ذلك ما يشترط في الموكل 
والوكيل وما أذن فيه . © وينظر تفصيله في (وكالة) . 


وقد يكون ملك التصرف بالولاية الشرعية 
كالولي والوصي . وحينئذ يجب أن يقتصر تصرفهم| 
على ما فيه الحظ للصغير والمولى عليهء فلا يجوزله 
التبرع ولا إسقاط المهر ولا العفوعلى غير مال ولا 


)١(‏ البدائع ۲۲۸/۷. ۰ وابن عابدين 457/4 . والخرشي 
/ 4 ومنتهى الإرادات ۳/ ۲۹۱ 

۱٤۹/۰ ٥۲/٦ البدائع‎ )۲( 

(۳) البدائع ۷/ ۲۳ - ۲۸. ومنتهى الإرادات ۳۰۲/۲ ٣٠۰۳‏ 


ے۳٣‎ 


ترك الشفعة إذا كان في الترك ضرر. 2 وهذا في 
الجملة (ر: (وصاية)ء و(لاية) . 


المسقط عنه : 
"١‏ المسقط عنه هومن كان عليه الحق أوتقرر 
قبله» ويشترط فيه أن يكون معلوما في الجملة . 
هذاء وأغلب الإسقاطات يكون المسقط عنه أؤله 
معروفاء كا في الشفعة والقصاص والخيار وما شابه 
ذلك . 

وإنما نتصور الجهالة في إبراء المدين وفي الإعتاق 
والطلاق وما أشبه ذلك . 

أما الإبراء من الدين فيشترط فيه أن يكون المبرأ 
معلوماء وهذا باتفاق. ولذلك لوقال: أبرأت 
شخصا أو رجلا مما لي قبله لا يصح. ومثله ما لو 
قال : أبرأت أحد غريمي » أمالوقال: أبرأت أهالي 
المحلة الفلانية» وكان أهل تلك المحلة معينين» 
وعبارة عن أشخاص معدودين › فإنه يصح 
راه 

كذلك يشترط أن يكون الإبراء لمن عليه الحق» 
فلوأبريء غير من عليه الحق لا يصح. ومثال 
ذلك: إذا أبرىء قاتل من دية واجبة على عاقلته. 
فلا يصح الإبراء في ذلك لوقوعه على غير من 
عليه الحق. أمالوأبرئت عاقلة القاتل. أوقال 
المجني عليه : عفوت عن هذه الجناية» ولم يسم 


ء۷٤‎ /۴ 1ق‎ 375٠ البدائع ۷/ 2145 ومتتھی الإرادات ؟/‎ )١( 
۷۴۳١ /5 والمغنى‎ .٠٠١ /۲ وجواهر الإكليل‎ 75/١ والمهذب‎ 

(۲) حاشية ابن عابدين 4/ 47١‏ . والتكملة 2144/١‏ والخسرشي 
5 والدسوقي ۱/۳ ونباية المحتاج 14 والمنثور 
في القواعد /١‏ ۸۱. وشرح مجهى الإرادات ۲/ ٠۲۲ .٠۲۱‏ 


المبرأ من قاتل أوعاقلة صح الإبراء. لانصرافه إلى 
من عليه الى 7 

ولا يشترط في الإبراء من الدين أن يكون المبرأ 
مقرابالحق. حيث يجوز الإبراء من الإنكار. ومثل 
ذلك يقال في غير الدين ما يصح إسقاطه . 9) 
لكن لابد من التعيين» فمن قال لزوجتيه : إحداك| 
طالق, فإن الطلاق يقع » ولكنه يلزم بتعيين 
المطلقة. وهذاعند الحنفية والشافعيةء أماعند 
المالكية فالمشهور أنبما تطلقان. وهوقول المصريين. 
وقال المدنيون: يختارواحدة للطلاق. وعند 
الحنابلة: يقرع بينهها إن لم يكن نوى واحدة 
سا 06 


محل الإأسقاط . 
۲١‏ - المحل الذي يجري عليه التصرف يسمى 
حقاء وهو بهذا الإطلاق العام يشمل الأعيان» 
ومنافعهاء والديون, والحقوق المطلقة . © 

وكل من ملك حقامن هذه الحقوق هذا 
الإطلاق العام يصبح له بحكم الملك ولاية 
التصرف فيه باختياره» ليس لأحد ولاية الجبر عليه 
إلا لضرورة أولمصلحة عامة. ولا لأحد ولاية المنع 
عنه إلا إذا تعلق به حق الغير. فيمنع عن التصرف 


۲۹۱ /7 شرح منتهى الإرادات‎ )١( 

(۲) شرح متتهى الإرادات ۲/ 556 

(۳) الاختيار "/ ه4١21 ٤‏ /, والمهذب 6/7. ٠1‏ ومح 
الجليل ۲/ ۷. وجواهر الاكليل .٠١ /١‏ والمغنى ۷/ 01781١‏ 
ومنتهى الإرادات ۴/ ١8٠‏ 1 

625 البدائع ياضفف” والدسوقي ¥/41« والمغني 4/ /781ا. 
والمنثور في القواعد ؟/ ٠۷‏ 


۳۷ے 


من غير رضى صاحب الحق  )١(‏ 
والاسقاط من هذه التصرفات»› إلا أنه ليس كل 

محل قابلا للاسقاط. بل منه ما يقبل الإسقاط لتوفر 
شروطه» ومنه ما لا يقبله لعدم تحقق شروطه. 
ككونه مجهولا. أوتعلق به حق للغير وهكذا . وبيان 
ذلك فيا يل : 
ما يقبل الإسقاط 
أولا ‏ الدين : 
لأنه حق» والحقوق تسقط بالإسقاط. فكل من 
ثبت له دين على غيره» سواء أكان ثمن مبيع » أم 
كان مسلا فيه» أم نفقة مفروضة ماضية للزوجة. 
أم غير ذلك فإنه يجوزله إسقاطه . وسواء أكان 
الأسقاط خاصا بدين أم عاما لكل الدين. وسواء 
أكان مطلقا أم معلقا أم مقيدا بشرط على ما سبق 
بيانه. وكا يجوز الإبراء عن كل الدين فإنه جوز 
الإبراء عن بعضه. © 

وكما يصح إسقاط الدين بدون عوض » يصح 
إسقاطه نظير عرض › مع الاختلاف في الصورة أو 
الكيفية التى يتم بها ذلك» ومن هذه الصور: 

أ أن يعطي المدين الدائن ثوبا في مقابلة إبرائه 
مما عليه من الدين» فيملك الدائن العوض المبذول 
له نظير الإبراء ويبرأ المدين. وذلك كا يقول 
الشافعية ° 

5514/5 البدائع‎ )١( 

(۲) حاشية ابن عابدین ۲/ ٠٥۴‏ والبدائع ه/ .5١4 5٠١‏ 
و5/ 44. والدسوقي ۳/ 8٠١ ۲۲٠‏ والمغني ه٠/١7.‏ وشرح 
منتهى الإرادات ۲۲۲/۳ “٣‏ 81ه. والمھذب ٤٥٥/۱‏ 
وقليوبي ۰۸/۲ ۳۸/6 والوجیز ١//ا/ا١‏ 

)۳( الجمل على شرح ا منہج ۳/ .۳۸١‏ ونهاية المحتاج ٤۲۹ /٤‏ 


ب -يقول الحنابلة : من وجبت عليه نفقة 
امرأته. وكان له عليها دين › فاراد أن يحتست 
عليها بدينه مكان نفقتهاء فإن كانت موسرة فله 
ذلك لأن من عليه حق فله أن يقضيه من أي 
أمواله شاء» وهذا من ماله . 

ويظهر أن هذه الصورة تعتبر من قبيل المقاصة. 
والمقاصة بالتراضي تعتبر إسقاطا بعوض من 
الجانبين. 29 مع مراعاة شروظها من الاد الديين 
قدرا ووصفا وغير ذلك من الشروط . 

ج ‏ كذلك يأتى إسقاط الدين نظير عوض في 
صورة الصلح . د قم القراني الإسقاط إلى 
قسمين : بعوض وبغيره» وجعل من الاسقاط 
بعوض الصلح عن الدين . 9) 

دفي حاشية ابن عابدين : إذا أبرأت إلزوجة 
زوجها من المهر والنفقة ليطلقهاء صح الإبراءء 
ويكون بعوض» وهو أنه ملكها نفسها. ° 

ه- وقد يأتى إسقاط الدين بعوض في صور 
التعليق» كمن قال لغيره: إن أعطيتني سيارتك 
أسقطت عنك الدين الذي لي عليك . ©) 

و والإبراء أيضا في صورة الخلع يعتبر من قبيل 
العوض .<“ 


.755 والأشباه لابن نجيم ص‎ ٤٤۸/۹ ٥۷1/۷ المغنى‎ )١( 


ومنح الجليل / ۳ه. والمنثور في القواعد ۱/ ۳۹۲ 

(۲) الذخيرة ص ١07‏ نشر وزارة الأوقاف بالكويت. والهداية 
14۲/۳« والبدائع ۷/ ه؛ . ونهاية المحتاج /٤‏ ۳۷۴۳-۳۷۱ 
وشرح منتهى الارادات ۲/ .۲٦۴۳‏ والمغني ٥۲۷ /٤‏ ۔ ٠۳١‏ 

(۳) حاشية ابن عابدين ۲/ ٥٦٦‏ 

۷4/1 فتح العلي المالك‎ )٤( 

(5) الجمل على شرح المنبج ۳/ .۳۸١‏ وشرح منتهى الإرادات 
11۲/۳ 


۲۳۸ = 


هبج ove‏ هزه واه ceva‏ ورساقءه aus‏ عون و FOE CUN oO 276128 O TOSS AA Oe aoe eta‏ اروك 


ثانيا العين : 
٤‏ - الأصل أن الأعيان لا تقبل الإسقاط. على 
ما سيأتى بيانه فيا لا يقبل الاسقاط. إلا أن بعض 
التصرفات تعتير إسقاطا للملك. وذلك كالعتق. 
فإنه يعتبر إسقاطالملك الرقبة وهي عين. والعتق 
مشروع بل مندوب إليه شرعاء وقد يكون واجبا کا 
في الكفارات . كذلك الوقف يعتبر إسقاطا للملك 
عند بعض الفقهاء. ففي قواعد المقري : وقف 
المساجد إسقاط ملك إحاعاء وفي غيرها 
قولان ‏ ° 

وقد يأتي إسقاط العين نظير عوض ضمن عقد 
الصلح» والصلح جائز شرعا لقول النبي ية : 
«الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا 
أوأحل حراما» . ” وسواء أكان عن إقرار. أم عن 
إنکار» آم سكوت. فإن كان عن إنكار أوسكوت 


۱۳/۳ والغهداية‎ 5٠6٠١ والمغني ه/‎ «VA منح الجليل او‎ )١( 

إ۲) حديث : «الصلح جائز .» أخرجه الترمذي وابن ماجة من 
حديث عمرو بن عوف المزني مرفوعا. قال الترمذي: هذا حديث 
حسن صحيح. قال صاحب تحفة الأحوذي: وني تصحيسح 
الترمذي هذا الحسديث نظر. فإن في إسناده كثير بن عبدالله بن 
عمرو بن عوف وهو ضعيف جدا. وله شاهد من حديث أبي 
هريرة عند أحمد وأبي داود والحاكم . إلا أن الذهبي تعقبه بقوله : 
لم يصححه. وكثير ضعفه النسائي . ومشاه غيره. وقال الشوكاني : 
لا يخفى أن الأححاديث المذكورة والطرق. يشهد بعضها لبعض. 
فأقل أحواها أن يكون المتن الذي اجتمعت عليه حسنا ( فة 
الأحوذي 4/ 584. ٥۸١‏ نشر السلفية » وسئن ابن ماجة بتحقيق 
محمد فؤاد عبدالباقي ۲/ ۷۸۸ط عيسى ال حلبي . ومختصر سنن 
أبي داود للمنذري ۲١١ ٠/5‏ نشر دار المعرفة. والمستدرك 
۲ نشردار الكتاب العربي. ومسشد أحمد بن حنبل 
۴/۲ وشسرح السنة للبغوي بتحقيق شعيب الأرناؤوط 
4 نشر المكتب الإسلامي. ونيسل الأوطار ۳۷۸/١‏ 
4ط دار الجيل الجديد) . 


فهوفي حق المدعي معاوضة حقه في زعمه. وهذا 
مشروع. وفي حق المدعى عليه افتداء اليمين ودفع 
الخصومة وهذا مشروع . بل إن بعض الحنابلة أجاز 
الصلح عا تعذر علمه من دين أوعين بال لغلا 
يفضي إلى ضياع الالء 

ويلاحظ أن الشافعية لا يجيزون الصلح عن 
إنكار. 

وإن كان الصلح عن إقرار اعتبر كالبيع. إن 
كان ميادلة مال بهال» أوكالاجارة إن كان مبادلة 
مال بمنفعة. أو كاهبة إن كان على ترك بعض 
العين. ”2 ويعتبر في كل حال شروطها. وينظر 
تفصيل ذلك في (صلح) . 


الثا ‏ المنفعة : 
٥‏ المنافع حقوق تثبت لمستحقيهاء سواء أكانت 
نتيجة ملك العين المنتفع بهاء أم كانت نتيجة ملك 
المنفعة دون الرقبة (أي العين) بمقتضى عقد. 
كالاجارة والعارية والوصية بالمنفعة. أوبغير عقد. 
كتحجير الموات لإحيائه» والاختصاص بمقاعد 
الأسواق. وماشابه ذلك . 

والأصل في المنافع أنها تقبل الإسقاط بإسقاط 
مالك العين المنتفع مهاء أومستحق منفعتهاء إذ كل 
جائز التصرف لا يمنع من إسقاط حقه» مالم يكن 
هناك مانع من ذلك . ”2 وهذا باتفاق. وصور ذلك 


(١)الهداية/47١1. 2.1١94‏ والبدائسع ۷ وابن عابدين 


الم ومنح الجليل 7١1/7‏ وجواهر الإکلیل .٠١ 7/١‏ 
ونہاية المحتاج 4/ ۳۷۳-۱ والمهذب .7814٠/١‏ وشرح 
منتهى الإرادات NPY‏ والمغني 7/5 لمم o41‏ 

(۲) البدائع ۷/ ۲۲۷. وشرح منتهى الإرادات ۲/ .۲٠١‏ والمتثور في 
القواعد ۳/ ۳۹۲ 


۴ 


إسقاط ۳۹ ۳۸ 


mese erenenrnianrennennenenennnrrainrnnnnrntnenunenaanrenenuoaconnnst 


كثيرة في مسائل الفقه ومن أمثلتها: 

أ-من أوصى ليجل بسكنى داره» فیات 
الموصي . وباع الوارث الدار» ورضي به الموصى 
له» جاز البیع وبطلت سكناه . ٩‏ 

ب من وصى بعين دار لزيد, وبالنفعة 
لعمرو. فأسقط الموصى له بالمنفعة حقه. قا 
بالإسقاط . 9) 


ج- من كان له مسيل ماء في دار غيره. فقال: 
أبطلت حقي في المسيل» فإن كان له حق إجراء الماء 
دون الرقبة بطل حقه قياسا على حق السكنى . 7) 

د يجوزإسقاط الحق في الانتفاع ببيوت 
المدارس الموقوفة على الوجه الذي أسقطه صاحبه . 
فإن أسقطه مدة محصرصة رجع إليه بعد انتهائهاء 
وإن أطلق في الإسقاط فلا يعود له. ©) 


ه- أماكن الجلوس في المساجد والأسواق يجوز 
إسقاط الحق فيها. (© 

هذا بالنسبة لإسقاط الحق في المنافع بدون 
عوض + 
-أما إسقاطه بعوض» فإنه يرجع إلى قاعدة 
التفريق بين ملك المنفعة وملك الانتفاع. فإن 
الأصل أن كل من ملك المنفعة ملك المعاوضة 
عليهاء ومن ملك الانتفاع بنفسه فقط فليس له 


7١5 الأشياه لابن نجيم ص‎ )١( 

(۲) المنثور في القواعد ۳/ ۲۳۰ . وقليوبي ۲/ ۳٠۲‏ 

)۳( الأشباه لابن نجيم ص 5١5‏ 

٤٠٤ /۳ حاشية الدسوقي‎ )٤( 

(ه) المنشور في القواعد ۳/ ۳۹٤‏ والقواعد لابن رجب ص 1۱۹۹ء 
وشرح منتهى الإرادات ۲/ ٤٦٥ ٤٦٤‏ والدسوقي ۳/ 4714 


وفملوونممووءومومعووووءوووةفوووموةويموومووءو رو نممومومووءوموموءوءوءاليوموءو وموم wees‏ 


المعاوضة عليه © 

وعلى ذلك فكل من ملك المنفعة » سواء أكان 
مالكاللرقبة. أم مالكا للمنفعة دون الرقبةء فإنه 
يجوز له إسقاط حقه في المنفعة والاعتياض عنه , 

وهذا عند الجمهور. أماالحنفية., فإن 
الاعتياض عن المنافع عندهم لا يجوز إلا لمالك 
الرقبة والمنفعة. أولالك المنفعة بعوض . والمنافع 
ليست بأموال عندهم . وكذلك لا يجوز عندهم 
إفراد حقوق الارتفاق بعقد معاوضة على الأصح. 
وإنما يجوز تبعا. ('» وينظر تفصيل ذلك في (إجارة. 
ارتفاق» إعارة» وصية. وقف) . 
۷ -ومن الأمثلة على إسقاط الحق في الللنافع 
بعوض : ما لو صالح الورثة من أوصى له مورثهم 
بسكنى دار معينة من التركة بدراهم مسماة جاز 
ذلك صلحاء لأنه إسقاط حق. ومثل ذلك ما لوأن 
الموصى له بعين الدار صالح الموصى له بسكناها 
بدراهم أو بمنفعة عين أخرى لتسلم الدار له 
ا7 


وابعا : الحق المطلق : 

٨۸‏ - ينقسم الحى بحسب من يضاف إليه إلى 
التي : 

- حق خالص لله سبحانه وتعالى » وهوكل 


)١(‏ المغني 4/ cotV «o41‏ ومنتهى الإرادات ۲/ o1‏ و 
۲ ومنح الجليل ۳/ .۷۷١ . ٤٤۸‏ ونباية المحتاج «11۷/٥‏ 
۱11۸ 

(۲) الهداية ٠٠۳ /٤‏ والبدائع 5/ ۱1۸۹ء .۲۲١‏ والأشياه لابن 
نجیم ص .۳٥۳‏ وابن عابدين 5/ 1147 . ٤٤٤‏ 

(۳) تكملة فتح القدير ۷/ 5 وابن عابدين 4/ ٠١‏ . وشرح 
منتهى الإرادات 1۳/۲ 


٤١ > 


مايتعلق به النفع العام. أو هو امتثال أوامره 
ونواهيه . 
س وحق خالص للعباد. وهومصال حهم المقررة 
بمقتضى الشريعة . 
ل وما اجتمع فيه حق الله وحق العبد. كحد 
القذف والتعزيز. 

والأصل أن الحق لله سبحانه وتعالى » لأنه 
ما من حق للعبد إلا وفيه حق لله تعالى . وهو أمرة 
بإيصال ذلك الحق إلى مستحقه . 

وإفراد نوع من الحقوق بجعله حقا للعبد فقط. 
إن هو بحسب تسليط العبد على التصرف فيه 
بحيث لوأسقطه لسقطء. فكل واحد من الحقين 
(حق الله وحق العبد) موكول لمن هومنسوب إليه 
بوتا وإسقاطا ٩‏ 

وبيان ذلك فيا يأتي : 


حق الله سبحانه وتعالى : 
۹- ذكرحق الله هنا فيم يقبل الإسقاط إن هو 
باعتبار قبوله للإسقاط من قبل الشارع » أما من قبل 
العباد فلا يجوز على ما سيأتي . 
وحقوق الله : إما عبادات محضة مالية كالزكاةي 
أوبدنية كالصلاة. أوجامعة للبدن والمال كالحج . 
وإماعقوبات محضة كالحدود. وإما كفارات وهى 
مترددة بين العقوبة والعبادة . ۰ 
ويقول الفقهاء: إن حقوق الله مبنية على 
المسامحة, بمعنى أنه سبحانه وتعالى لن يلحقه 


)١(‏ شرح المنارص 885 . والذخيرة ص 1۸ نشر وزارة الأوقاف 
بالكويت. والمنثور ۲/ 8ه -514. والتلويح 101/۲« والفروق 
41/١‏ ۱۹6 


وو ممامام فووفووووهووهمووهووووموووممءفوفوء ورثوووورووه 0 ما6ة و6 ث6 ةموء 6 ث6 ثهةه66 هد 6 ثم وووه. 


ضررفي شيء, ومن ثم قبل الرجوع عن الإقرار 


يتضررون. ”) 
وبإيجاز نذكر الأسباب الموجبة لإسقاط حق الله 
كما اعتبرها الشارع : 


١‏ حقوق الله سبحانه وتعالى تقبل الإسقاط في 
الجملة للأسباب التي يعتبرها الشرع مؤدية إلى 
ذلك. تفضلا منه. ورحمة بالعباد. ورفعا للحرج 
والمشقة عنهم » كإسقاط العبادات والعقوبات عن 
المجلنون. وكإسقاط بعض العبادات بالنسبة 
لأصحاب الأعذار كالمرضى والمسافرين» لما يناهم 
من مشقة. وقد فصل الفقهاء المشاق وأنواعهاء 
وبينوا لكل عبادة مرتبة معينة من مشاقها المؤثرة في 
إسقاطهاء وأدرجوا ذلك تحت قاعدة : المشقة تجلب 
التيسير» أخذا من قوله تعالى : (يريد الله بكم 
اليسر ولا يريد بكم العسر).(' وقوله تعالى : (وما 
جعل عليكم في الدين من حرج) .7" 

والحكم المبني على الأعذاريسمى رخصة. 
ومن أقسام الرخصة ما يسمى رخصة إسقاط. 
كإسقاط الصلاة عن الحائض والنفساء. وإسقاط 
الصوم عر الشيخ الكبير الذي لا يقوى 
عله () 


٥۹4 ٥۸/۲ والمنشورفي الققواعد‎ ۸۸٦ شرح المنارص‎ )١( 


والفروق للقراني 214٠ /١‏ 1460. والتلويح على التوضيح 
5١/7‏ وما بعدهاء والموافقات ۲/ ۳۷۵ 

(۲) سورة البقرة / ٠۸١‏ 

(۳) سورة الحج / ۷۸ 

(4) الأشيساه لابن نجيم ص ها ومابعدها وص ۸۳. والمشور في 
القواعد ۲٠۴۳ /١‏ . والذخيرة ص 4 47 7. والفروق للقرائي 
۱ ۱۱۹ والتلويح 5١١/7‏ 


۲٤ 


وصلاة المسافر قصرا فرض عند الحنفية» وفي 
قول للهالكية » وتعتبر رخضة إسقاط. لقول النبي 
: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا 
صدقته» . 2١‏ وجه الاستدلال: أن التصدق با لا 
يحتمل التمليك إسقاط لا يحتمل الرد. وإن كان 
من لا يلزم طاعته كول القتصاص. فهومن الله 
الذي تلزم طاعته أولى . © 

والمذهب عند المالكية والشافعية والحنابلة : أن 
قصر الصلاة سنة للترفيه عن العبد. 

كذلك يسقط فرض الكفاية عمن لم يقم بهء إذا 
ام به غیره» بل إن القرافي يقول: يكفي في سقوط 
المأمور به على الكفاية ظن الفعل. لا وقوعه 
تحفيقا . 9) 

ومن ذلك أيضا إسقاط الحرمة في تناول المحرم 
للضرورة. كأكل المضطر للميتة » وإساغة اللقمة 
بالخمر لمن غص اء وإباحة نظر العورة 
للطبيب. ”؟» ويسري هذا الحكم على المعاملات. 
فمن الرخصة ما سقط مع كونه مشروعا في الجملة. 
وذلك كما في السلم. لقول الراوي : «نهى النبي 
ية عن بيع ما ليس عند الإنسان. ورخص في 
السلم». ”2 وأن الأصل في البيع أن يلاقي عيناء 


)١(‏ حديث : «صدقة تصدق انه مها عليكم فاقبلوا صدقته» أخرجه 
مسلم  478/١(‏ ط الحلبي) . 

(؟) التلويح 1/ 1٠‏ وأشباه ابن نجيم ص ۷۰ 

(") الفر وق للقراني ,.1١17/١‏ والمغني ۸/ 46 *. والشرح الكبير 
مبامش المغنى ٠١١/۲‏ 

)٤(‏ التلويح 74/7 .١‏ وأشباه ابن نجيم ص 76 ومايعدها. ومسلم 
الثبوت /١‏ ۱۸١1ء‏ والمنثور في القواعد ۲/ ٠١١‏ 

(ه) حديث : «نبى عن بيع ما ليس عند الإنسان» أخرجه أبو داود 
(م/ 08 عون المعبود ‏ ط اشند). والبيهقي /٠(‏ 7517ط دائرة 


المعارف العثانية). والترمذي (تحفة الأحوذي 4/ ٤١١ . 47١‏ ط = 


وهذا حكم مشروع » لکت سقط فى اسلو 0 

ومن التخفيف : مشروعية الطلاق» لا في البقاء 
على الزوجيةمن المشقة عند التنافر. وكذا 
مشروعية الخلع والافتداء. ومشروعية الكثابة 
ليتخلص العبد من دوام الرق. 9 وكل ذلك 
مفصل في أبوابه الخاصة من كتب الفقه. وفي 
بابي : الرخصة والأهلية من كتب الأصول. 


حقوق العباد : 
١‏ المقصود بحقوق العباد هنا. ماعدا الأعيان 
والمنافع والديون. وذلك كحق الشفعة والقصاص 
والخيار. والأصل أن كل من له حق إذا أسقطه 
وهو من أهل الإسقاط. والمحل قابل للسقوط - 
سقط . 

فالشفيع له حق الأخذ بالشفعة بعد البيع. فإذا 
أسقط هذا الحق وترك الأخذ بالشفعة سقط حقهء 
وولي الدم في القتل العمد له حق القصاص . فإذا 
عفا وأسقط هذا الحق كان له ذلك والغانم قبل 
القسمة له حى التملك. ويجوزله إسقاط هذا 
الحق. وإذا ثبت حق الخيار للبائع أوللمشتري 
كان لمن ثبت له مني هذا الحق أن يسقطه. وهكذا 
متى ثبت لإنسان حق. وهوجائز التصرف» كان 


= السلفية). من حديث حكيم بن حزام مرفوعا بلفظ «لا تع 
ماليس عندك» . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . أما 
الترخيص في السلم فهو مفهوم من أحاديث كثيرة. وليس بهذا 
اللفظ . منها قوله ب : «من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم 
ووزن معلوم» أخرجه البخاري (فتح الباري ١/۲۸٤ط‏ 
السلفية) . 

١79/7 التلويح‎ )١( 

(۲) الأشباه لابن نجيم ص ۸١ .8١‏ 


= 


من حقه إسقاطه. إلالمانع من ذلك كما سيأتي , 
وهذا باتفاق' )١‏ 

هذا بالنسبة لإسقاط الحقوق بدون عوض. أما 
إسقاطها نظير عوض فبيانه كالاتي : 
؟؛ فرق الكثير من فقهاء الحنفية بين مايجوز 
الاعتياض عنه من الحقوق ومالا يجوز بقاعدة هى : 
أن الحق إذا كان مجردا عن الملك فإنه لا يجوز 
الاعتياض عنه. وإن كان حقا متقررا في المحل 
الذي تعلق به صح الاعتياض عنه . 

وفرق البعض الآخر من الحنفية بقاعدة أخرى 
هي : أن الحق إذا كان شرع لدفع الضرر فلا يجوز 
الاعتياض عنه. وإذا كانت ثبت على وجه البر 
والصلة فيكون ثابتا له أصالة. فيصح الاعتياض 
عنه . 

ومن يرجع إلى الأمثلة التي أوردوها يتبين له أنه 
لاايكاد يوجد فرق بين القاعدتين. ففي الأشباه 
لابن نجيم :0" الحقوق المجردة لا يجوز الاعتياض 
عنهاء كحق الشفعة. فلوصالح عنه بال بطلت 
ورجع به. ولو صالح المخيرة بال لتختاره بطل ولا 
شيء لهاء ولوصالح إحدى زوجتيه بال لتترك 
نوبتها لم يلزم. ولا شيء لها. هكذاذكروه في 
الشفعة. وخرج عنبا حق القصاص وملك 
النكاح. وحق الرق» فإنه يجوز الاعتياض عنها. 
والكفيل بالنفس إذا صالح المكفول له بال لم يصح 
ولم يجب. وي بطلانها روايتان. 





, ۲۹٣۰ /۲ وشرح منتهى الإرادات‎ . ۲٤۷ /۷ 3741/0 البدائع‎ )١( 
۱۹۷-۱۹۰ /١ والفروق للقراني‎ . ۳۱١ وأشباه ابن نجيم ص‎ 
4 /7 والمنثور في القواعد‎ "٤ والخرشي 5/ 44. وقليوبي‎ 

(۲) الأشباه لابن نجيم ص ١١17‏ 
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وفي حاشية ابن عابدين : “ لا يجوز الاعتياض 
عن الحقوق المجردة كحق الشفعة. ثم أورد نفس 
الأمثلة التي جاءت في الأشباه» ثم قال: وعدم 
جواز الصلح عن حق الشفعة وحق القسم للزوجة 
وحق الخياريي النكاح للمخيرة إنا هو لدفع الضرر 
عن الشفيع والمرأة» وماثبت لذلك لا يصح الصلح 
عنه» لأن صاحب الحق لما رضي علم أنه لا يتضرر 
بذلك» فلا يستحق شيئا. أما حق القصاص وملك 
النكاح وحق الترق فقد ثبت على وجه البر 
والصلة. فهوثابت له أصالة. لا على وجه رفع 
الضرر عن صاحبه . وسار صاحب البدائع على أن 
الحق الذي يجوز الاعتياض عنه. هوالحق الثابت 
في المحل أصالة . © 


أما الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) فلم 
تعش ر لهم على قاعدة يمكن الاستناد إليها في معرفة 
الحقوق التي يجوز الاعتياض عنها والتي لا يجوز 
وإنها يعرف ذلك بالرجوع إلى المسائل في أماكنها 
من أبواب الفقه. كالحضانة والشفعة والخيار في 
العقود وما شابه ذلك ولذلك سنكتفى بذكر بعض 
الأمثلة . والجمهور أحيانا مع الحنفية في بعض 
المسائل. مع اتفاقهم في سبب الاعتياض. رأحيانا 
يختلفون عنهم . وسيظهر ذلك من الأمثلة . 


أ- الاعتياض عن حق الشفعة» هوغير جائز 
العلة الشافعية والحنابلة. في حين أجاز الاعتياض 


٠١ .1١4/4 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
۲٣/١ . 49/5 البدائع‎ )۲( 


ص E‏ ے 
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عنها المالكية. وفي رواية عن الإمام أحمد: إذا كان 
الاعتياض من المشتري لا من غيره .© 


ب -هبة الزوجة يومها لضرتهاء لا يجوز 
الاعتياض عنه عند الحنفية. ووافقهم الشافعية 
والحنابلة . قال الشافعية : لأنه ليس عينا ولا منفعة 
فلا يقابل بال . وقال الحنابلة : إن الزوجة منحقها 
كون الزوج عندهاء وهولا يقابل بال. وقال 
ابن تيمية: قياس المذهب جواز أخذ العوض عن 
سائر حقوقها من القسم وغيره. والمالكية أجازوا 
الاعتياض عن حقها ني ذلك لأنه عوض عن 
الاستمتاع أوعن إسقاط الحق . 9) 


ج إذا تعذررد المبيع المعيب كان للمشتري 
الح في الاعتياض عن العيب. وهذا عند الحنفية 
والمالكية. وهوالمذهب عند الشافعية » لأن الرضى 
بالعيب يمنع الرجوع بالنقصان. ولأن النبي باز 
جعل لمشتري المصراة الخيار بين الإمساك من غير 
أرش وبين الرد. وعند الحنابلة : يجوز إمساك المبيع 
والاعتياض عن العيب» لأنه فات عليه جزء من 
المبيع. فكان له المطالبة بعوضه. ويخالف المصراة. 
لان الخيارله بالتدليس» وكذلك في القول الثاني 


)١(‏ نجاية المحتاج 0//ا١7.‏ والمهذب .549١/١‏ وشرح منتهى 
الإرادات ۲/ ۲٦٦‏ والقواعد ص 1۱۹۹ء ومنح الجليل 
۴/ . وفتح العلي المالك ٠٠۷/۱‏ 

(۲) نباية المحتساج /٦‏ ۲ ومتح الإرادات ٠٠٠/۳‏ ومنح 
الجليل ؟/ 174 , وفتح العليالمالك .1/١‏ والمغني ۷/ 4" 
وكشاف القناع ۰1/0 
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د القصاص يجوز الاعتياض عنه عند جميع 
الفقهاء ° 


ها يصح الصلح عن إسقاظ حق الدعوى» 
كحق الشفعة والشرب. إلا ما كان مالفا للشرع 
كدعوى الخد والنسبء. ولأن الصلح في الدعوى 
لاقتداء اليمينء وهو جائد. © 

و يجوز الصلح عن التعزير الذي هوحق 
العبد. لكن قال أبوحنيفة : إن التعزير الذي فيه 
حق الله كقبلة الأجنبية, فال ظاهر عدم صحة 
الصلح فيه . © 

ز-يجوزالاعتياض عن إسقاط حق الحضانة 
عند الحنفية والمالكية» على القول بأنها حق 


الحاضن . ° 
ح ‏ يجوز الاعتياض عن إسقاط حق الرجوع 
في اهبة عند الحنفية9) 


ونكتفي بذكر هذه الأمثلة. من الغسير حصر 
الحقوق التي يجوز الاعتياض عنهاء ويرجع في ذلك 
إلى المسائل في أبوابها من كتب الفقه . 


)1( البدائع ه/ 4 ومنح الجليل ۲/ 5548. والمغني SANE‏ 
۳, ومتتهى الإرادات ۲/ 175. والمهذب 41١/١‏ 

(۲) البدائع 8/5 والمنح ۳/ .75١16‏ والمنتهى 7/ ۲٠١‏ والمهذب 
۲/ ۱۸۹ 

٤۷۸ /٤ ابن عابدين‎ )۳( 

٦۸ والذخيرة ص‎ .56 /۷ 4۸/١ البدائع‎ )٤( 

۳۹۹/۲ وابن عابدين‎ ۱۸٥ /۲ منح الجليل‎ )٥( 

٥۱١/٤ ۳۲١ /۲ ابن عابدين‎ )5( 


44 


إسقاط 49 40 


ما لا يقبل الإسقاط 
أ العين : 
4٠‏ العين مامحتمل التعيين مطلقاء جنسا ونوعا 


وقدرا وصفة. كالعروض من الثياب. والعقار من 
الأرضين والدور. والحيوان من الدواب» والمكيل 
والموزون. ° 

ومالك العين يجوزله التصرف فيها بالنقل على 
الوجه المشروع من بيع أوغيره. أما التصرف فيها 
بالإإسقاط أي رفع الملك وإزالتهء بأن يقول 
الشخص مثلا: أسقطت ملكي في هذه الدار 
لفلان. يريد بذلك زوال ملكه وثبوته لغيره ‏ فهذا 
باطل. ولا يفيد زوال ملك المسقط عن العين. 
وثبوت الملك فيها للمسقط له. 

وقد اتفق الفقهاء على أن الأعيان لا تقبل 
الإسقاط . ” إلا ماورد بالنسبة للعتق والوقف على 
باق يانه 
5 -لكن لوحدث هذا التصرف من المالك. 
وكانت العين تحت يد المسقط له. فإن كانت العين 
مغصوبة هالكة صح الإسقاط. لأنه حينئذ يكون 
إسقاطا لقيمتها المترتبة في ذمته. فصار إسقاطا 
للدين. وإسقاط الدين صحيح . 

وإن كانت العين قائمة. فمعنى إسقاطها 
إسقاط ضيانها لوهلكت,. وتصير بعد البراءة من 
عينها كالأمانة. لا تضمن إلا بالتعدي . وقال زفر 
رحمه الله : لا يصح الإبراء وتبقى مضمونة . 


457/5 البدائع‎ )١( 

(۲) الأشباه لابن نجيم ص 755. وحاشية ابن عابدين ٤۷۲/٤‏ - 
٥‏ والعكملة 2144/17 11٤‏ وقليوبي ۳/ 1. والدسوني 
411/۳« وشرح متتهى الارادات 1۳/۲ 
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وإن كانت العين أمانة. فالبراءة عنها لا تصح 
أن مالكها إذا ظفر بها أخذها. 
وتصح قضاء. فلا يسمسع القاضي دعواه بعد 
البراءة. وقد قالوا: الإبراء عن الأعيان باطل ديانة 
لاقضاء. ومعناه أنها تكون ملكا له بالإبراء. وإنا 
الإبراء عنبا صحيح في سقوط الضمان. أويحمل 
على الأمانة. ويقول المالكية: إن البراءة من 
المعينات يسقط با الطلب بقيمتها إذا فاتت. 
والطلب برفع اليد عنها إن كانت قائمة . وهذا هو 
المشهور من المذهب. إلا إنه نقل عن المازري ما 
ظاهره أن الأبراء يشمل الأمانات وهى معينات 
(وهذا في الإبسراء العام). كذلك صرح ابن 
عبدالسلام بأن الاسقاط في المعين. والإ براء أعم 
منه يكون في المعية وغيره . ٩‏ 


ديانة» بمعی 


ب الحق : 
ذكر فی سبق مايقبل الأسقاط من الحقوق. 
سواء أكان من حق الله أم من حق العبد. 5-0 


ما لا يقبل الإسقاط من حقوق الله تعالى : 

ه؛ ‏ الأصل أن حق الله لا يقبل الاسقاط من أحد 
من العباد. وأن ذلك موكول إلى صاحب الشرع 
لاعتبارات خحاصة. كالتخفيف عن العباد على 
ما سبق . فحق الله الخالص من العبادات كالصلاة 
والزكاة» ومن العقوبات كحد الزنى وحد شرب 
الخمر. ومن الكفارات وغير ذلك من الحقوق التي 


٤۲۹ /۳ منح الجليل‎ )١( 


CT تب‎ 


٤۷ ٤١ إسقاط‎ 


manena enererennnnennarrnnnnnennnnennscenaenuuesoennns 


ثبتت للعبد بمقتضى الشريعة كحق الولاية على 
الصغيرة. حق الله هذا لا يجوز لأحد من العباد 
إسقاطه. لأنه لا يملك الحق في ذلك. بل إن من 
حاول ذلك فإنه یقاتل» کا فعل أبو بكر رضى الله 
عنه بها نعي الزكاة. “ حتى إن السنن التي فيها 
إظهار الدين» وتعتبر من شعائره» كالأذانء لو 
اتفق أهل بلدة على تركه وجب قتاهم . ”9) 

5 كذلك لا يجوز التحيل على إسقاط 
العبادات. كمن دخل عليه وقت صلاة» فشرب 
خرا أودواء منوما حتى يخرج وقتها ‏ وهوفاقد 
لعقله ‏ كالمغمى عليه . وكمن كان له مال يقدربه 
على الحج. فوهبه كيلا يجب عليه الحج . ۳ 

۷ وتحرم الشفاعة لإسقاط الحدود الخالصة لله 
تعالى . وني السرقة كذلك بعد الرفع للحاكم» لأن 
الحد فيها حق الله تعالى . وقد روت عائشة رضى 
الله تعالى عنها: «أتي رسول الله ب بسارق قد 
سرق» فأمربه فقطع» فقيل: يا رسول الله ماكنا 
نراك تبلغ به هذاء. قال: لوكانت فاطمة بنت محمد 
لأقمت عليها الحد» .”2 وروى عروة قال : شفع 


)١(‏ المغني ۲/ 6177. والأثر أخرجه البخاري ضمن حديث طويل 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن با بكر رضي عنه قال : «واقه لو 
منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول اقه با لقاتلتهم على 
منعها. . . ؛ (فتح الباري ۳/ ۲٠۲‏ ط السلفية) . 

(۲) الاختيار 247/١‏ ومنح الجليل 11/۱ 

(۳) الموافقات ۲/ ۳۷۹ و٤/ .۲١٠‏ والشرح الصغير /١‏ ١٠٦ط‏ دار 
المعارف. والمغني 7/ ٠۴١‏ ط المثار. 

(4) حديث «أتي رسسول الله با بسارق . . .» أخرجه البخاري 
ومسلم من حديث عائشة رضي اله عنهاء ولفظ البخاري : «أن 
قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا : من يكلم فيها 
رسول افه بَنة؟ ومن يجترىء عليه إلا أسامة حب رسول الله 2 . 


فكلم رسول اله غ فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام = 


الزبير في سارق فقيل : حتى يأتي السلطان, قال : 
إذا بلغ السلطان فلعن الله الشافع والمشفع . 


السارق: «فهلا قبل أن تأتيني به,. 9) 


= فخطب. فقال: يا أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا 
إذا سرق الشريف تركوه. وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا علبه 
الت واب انه لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد بدهاء 
(فتح الباري /١7‏ ۸۷ط السلفية. وصحيح مسلم بتحقيق محمد 
فؤاد عبدالباقي ۳/ ١716‏ ط عيسى الحلبي ) 

)١(‏ الأثر عن الزبير «إذا بلغ السلطان فلعن اقه الشافع والمشفع, 
أخرجه مالك في الموطأ. قال ابن حجر في الفتح : وهو منقطع من 
وقفه. وقال عبدالقادر الأرناؤوط محقق جامع الأصول: وإسناد 
رجاله ثقات إلا أنه مرسل . وأخسرجه الطبراني في الأوسط 
والصغير. قال الهيثمي : وفيه أبو غزبة محمد بن موسى الأنصارى 
ضعفه أبو حاتم وغيره. ووثقه الحاكم. وعبدالرحن بن أبي 
الزناد ضعيف . قال الحافظ ابن حجر : وهو عند ابن أبي شيبة 
بسند حسن عن ال بير موقوفا. وسند آخر حسن عن علي نحوه 
كذلك . وأخسرجه الدارقطني من حديث الزبير موصولا مرفوعا 
بلفظ : «اشفعوا ما / يصل إلى الوالي . فإذا وصل الوالي فعفا. 
فلا عفاالله عنهه. قال الحافظ : والموقوف هوالمعتمد. (تنوير 
الحوالك */44. ٠١‏ نشر مكتبة المسهد الحسيني . وفتح الباري 
۲ م ۸۸ط اللسلفية. وجمع الزمان 5/ 7054ط مكتبة 
القدسي ٠١١۴١‏ ه). 

(۲) المهذب 7817/7 0784 والمغني ۸/ 7 الرياض. وحديث 
عاتشة: «فهلا قبل أن تأتيني به» أخرجه مالك (الموطأ بتحقيق 
محمد فؤاد عبدالباقي ا ٥ط‏ عيسى الحلبي 

۳۷٠١‏ ه) وأحمد (5/ 456 ط الميمنية) وأبو داود (عون المعبود 
71١ ٠/٤‏ طالند) ضمن قصة من حديث صفوان بن 
أمينةا. قال الحافظ ابن عبدالير : رواه جمهور أصحاب مالك 
مرسلا . ورواه أبوعاصم النبيل وحده عن مالك عن الزهري عن 
صفوان بن عبداقه عن جده فوصله . قال الحافظ ابن عبدافادي 
في تنقيح التحقبق : حديث صفوان حديث صحبح . رواه 
أبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد في مسنده من غير وجه . قال 
عبسدالقادر الأرناؤوط محقق جامع الأصول: وإسناده حسن 
(جامع الأصول ۴/ ٠١۲-۰‏ نشر مكتبة الحلوان) . 


٤ 


وقال النووي في شرح مسلم : وأجمعوا على 
تحريم الشفاعة في الحدود بعد بلوغه الإمام. فأما 
قبل بلوغه الإمام فقد أجازه أكثر العلماءء إذا لم يكن 
المشفوع فيه صاحب شر وأذى للمسلمين. فإن كان 
لم يشفع فيه. "2 
8 - ويلاحظ أن السرقة. وإن كان الحد فيها هو 
حق الله إلا أن الجانب الشخصي فيها متحقق 
نلسية الماك وتذلك جوز الآبراء من الال ۹با 
الحد فإنه يجوز العفوعنه قبل الرفع للحاكم» أما 
بعده فلا يجوز. لكن قال الحنفية ‏ غير زفر» ورواية 
لأبي يوسف - لوأن المسروق منه ملك المسروق 
للسارق سقط اتليد. ° 

والقذف مما يجتمع فيه حق الله وحق العبد. مع 
الاختلاف في تغليب أحدهماء وعلى الحملةء فإنه 
يجوز العفوفيه (أي الإسقاط) قبل الترافع وبعده 
عند الشافعية والحنابلة. ولا يجوز بعد الرفع عند 
الحنفية» غير أن المالكية قيدوا العفو بعد الترافع بها 
إذا كان المقذوف يريد الستر على نفسه. ويثبت 
ولك الستة. ولا يشترط هذا القيد بين الابن 
وأبيه. وروي عن الإمام أبي يوسف أنه يجوز العفو 
كذلك بعد الرفع للامام . © 

وأما التعزير. فا كان منه حقا للآدمي جاز 
العفوعنه» وما كان حقا لله فهوموكول إلى الامام . 


»٠٤١ /7 وحاشية ابن عابدين‎ 257/١ المنشور في القواعد‎ )١( 
۲۸۲ 23741١ /۸ والمغني‎ 

(۲) منح الجليل ۳/ ٤۲٤‏ 

(5) المغني ۸/ ۲۹۹4ء والمهذب ۲ 284 ومشح الجليل 
٤‏ . والاختيار /٤‏ ۱۱۱ 

۲۹۸/۲ والتبصرة‎ .۲۷٠١ /۲ الممداية ۲/ ١۳١۱ء والمهذب‎ )٤( 
۳0۱/۳ ومنتھی الإرادات‎ 


ممممفف مو روفو قوووف ووو روفووو نوو و ووو لوو وووووة. 


ونقل عن الإمام مالك أنه يجب على الإمام إقامته 
إذا كان في حق الله . وعن الإامامين أبي حنيفة 
وأحمد أن ماكان من التعزير منصوصا عليه » كوطء 
جارية امرأته فيحب امتثال الأمر فيه » وما لم يكن 
منصوصا عليه فهو موكول إلى الإمام . ° 
4 وما دامت حدود الله لا تقبل الاسقاط من 
العباد. فبالتالي لا يجوز الاعتياض عن إسقاطهاء 
فلا يصح أن يصالح سارقا أوشاربا ليطلقه ولا 
يرفعه للسلطان., لأنه لا يصح أخذ العوض في 
مقابلته. وكذا لا يصح أن يصالح شاهدا على ألا 
يشهد عليه بحق لله أولآدمى » لأن الشاهد في إقامة 
الان عب سا لله مالي لقدوله سال : 
(وأقيموا الشهادة لله) والصلح عن حقوق الله عز 
وجل باطل ويجب عليه رد ما أخذ, لأنه أخذه بغير 

() “ 

وهدالة أيضا مايعتيز سقنا له تعالى مما شرع 
أصلا لمصلحة العباد. ولذلك لا يسقط بالاسقاط. 
لما في ذلك من منافاة الأسقاط لما هومشروع . ومن 
أمثلة ذلك : 


الولاية على الصغير : 

٠ه‏ من الحقوق التي اعتبرها الشارع وصفا ذاتيا 
لصاحبهاء ولاية الأب على الصغير» فهي لازمة 
له ولا تنفك عنه» فحقه ثابت بإثبات الشرع . فهي 
حق عليه لله تعالى » ولذلك لا تسقط بإسقاطه. 





720٠١ /6 والتبصرة ۲/ 08 والحطاب‎ .۳٠٤ /4 الدسوقي‎ )١( 
والمغني‎ ۲۷٠/۲ وابن عابدين /145. 1۱۸۷ء والمهذب‎ 
۳۲۹/۸ 

(۲) سورة الطلاق / ۲ 

)۳( البدائع 3/ ۸ وشرح منتهى الإرادات ۲1/۲ 


4۷ 





٥۲ ه١ إسقاط‎ 
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لأن ذلك يعتبر خلاف المشروع» وهذا 
باتفاق . ١‏ 

أماغير الأب كالوصى ففيه خلاف. فعند 
الحنفية والمالكية : إذا كان الوصي قد قبل الوصايةء 
ومات الموصى. فلا يجوزله عزل نفسه لثبوت هذا 
الحق له. ولأخبا ولاية فلا تسقط بالإسقاط . أما 
الشافعية والحنابلة : فإنه يجوز عندهم أن يسقط 
الوصي حقه» ولوبعد قبوله بعد موت الموصي . لأنه 
متصرف بالإذن» فكان له عزل نفسه کالوکیل . 29 

وينظر تفصيل أنواع الولايات. كالقاضي وناظر 
الوقف. في مصطلح (ولاية) . 


السكنى في بيت العدة : 

١‏ - أوجب الشارع على المعتدة أن تعتد في المنزل 
الذي يضاف إليها بالسكنى حال وقوع الفرقة أو 
الموت» والبيت المضاف إليها في قوله تعالى (لا 
تخرجوهن من بيوتهن)” هوالبيت الذي تسكنه . 
ولا يجوز للزوج ولا لغيره إخراج المعتدة من 
مسكنها. وليس ها أن تخرج وإن رضي الزوج 
بذلك. لأن في العدة حقا لله تعالى. وإخراجها أو 
خروجها من مسكن العدة مناف للمشروع. فلا 
يجوز لأحد إسقاطه . وهذا في الجملة, لأن المذهب 
عند الحنابلة : أنه لا يجب على المطلقة البائنة قرارها 


)١(‏ البدائع ه/ 167. وأشباه ابن نجيم ص 1١‏ ., وابن عابدين 
۲ والمتثور في القواعد ۳/ 747. وشرح منتهى الإرادات 
1 وفتح العلي امالك ۳۹۳/۱ 

(۲) جواهر الإكليل 77/7 , والكاني لابن عبدالر ۲/ ١١٠٠ء‏ 
والمغني ١4١/5‏ ط الرياض. والمهذب 2411/١‏ واهداية 
o۸/4‏ 

(۳) سورة الطلاق / ١‏ 
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في مسكن العدة» لحديث فاطمة بنت قيس الذي 
فيه أن النبى بُ قال لما: «لا نفقة لك ولا 
سکنی». وإنيا يستحب لجا ذلك خروجا من 
الخلاف. 29 وفي ذلك تفصيل كثير ر: (عدة» 
سکنی). 


خيار الرؤية : 
۲ - بيع الشيء قبل رؤ يته يثبت خيار الرؤ ية 
للمشتري فله الأخذ وله الرد عند رؤ يته» لقول 
النبي ب :«من اشترى شيئا لم يره فله الخيار إذا 
راه» ” فالخيار هنا ليس باشتراط العاقدين» وإننا 
هوثابت شرعا فكان حق الله تعالى » ولهذا لا يجوز 
إسقاطه. ولا يسقط بالإسقاط» وهذا متفق عليه 
عند من يجيزون بيع الشيء الغائب». مع مراعاة 
شرائط ثبوت الخيار. 

ولوأن العاقدين تبايعا بشرط إسقاط خيار 
الرؤية بطل الشرط مع الخلاف في صحة العقد 


)١(‏ حديث فاطمة بنت قيس : «لا نفقة لك ولا سكنى» أخرجه 


مسلم (۲/ ١١١6‏ ط الحلبي) . 

(۲) اهداية ۲/ 7. والبدائع ۳/ ٠٠۲‏ . وجواهر الإكليل ۱/ ۹۲٠۳ء‏ 
والدسوقي ۲/ ٠٠١‏ ونهاية المحتاج ۷/ ١٠٤٠ء ٠٤١‏ والمغني 
٥۳۰ ۷‏ وشرح منتهى الإرادات ۲۲۸/۴ 77١‏ 

(۳) حدیث : «من اشترى شيئا . . . » روي مسندا ومرسلاء أما 
المسند فأخرجه الدارقطني في سننه من حديث أبي هريرةء قال 
الدارقطني : فيه عمر بن إبراهيم. يقال له الكردي يضع 
الأحاديث» وهذا باطل لا يصح . قال ابن القطان : والراوي عن 
الكردي داهر بن نوح» وهو لا يعرف ولعل ال حثاية منه . وأما 
المرسل. فرواه ابن أبي شيبة في مصنفه والدارقطني والبيهقي . 
قال الدارقطني : هذا مرسل. وأبو بكر بن أبي ضعيف (سنن 
الدارقطني ۳/ 7- ه ط دار المحاسن بالقاهرة. والسئن الكبرى 
للبيهقي 0ه/ ۲٠۸‏ ط دائسرة الممارف العشمانية. ونصب الراية 
4/ ۹ط دار المأمون لإه*17ه). 


۲٤۸ 


““eecececenrrnreunrrnunnirenenaeunrnnuuneannanennenenennuunanoenesunecenss 


وفساده. بناء على حكم الشروط الفاسدة ف 
البيع . "2 وينظر التفصيل في: (بيع » خيار) . 


حق الرجوع في الهبة : 

۴ - حق الرجوع في الهبة التي يجوز الرجوع فيها - 
وهي فيم| هبه الوالد لولده عند الجمهور. وفيها يهبه 
الإنسان إذا لم يوجد مانع من موانع الرجوع في البة 
عند الحنفية ‏ حق ثابت شرعاء لقول النبي و : 
«لا يحل لرجل أن يعطي عطية أويهب هبة. فيرجع 
فيهاء إلا الوالد بها يعطي ولده» . "2 وهذا ما استدل 
به الجمهور. واستدل الحنفية بقول النبي كَل : 
«الواهب أحق بهبته مالم يثب منبأء”" أي مالم 





)١(‏ البدائع ۲۹۲/۰ 140 والهداية 297/8 وجواهر الإكليل 
4/7 والمهذب ۱/ ۲۷۰ وشرح متتهى الإرادات 145/7 ؛ 
وا مغني ۳/ ٠۸١‏ 

(۲) حديث : دلا يحل لرجل . . . » أخرجه أبو داود (7/ 8١8‏ ط 
عزت عبيد دعاس) وابن ماجة (؟/ ؤهلاط الحلبي) . 

(م) حديث : «الواهب أحق ته مالم يشب منها» . أخرجه ابن ماجة 
والبيهقي وابن أبي شيبة: من حديث أبي هريرة مرفوعاء وفيه 
إبراهيم بن إسماعيسل بن جارية ضعفوه. وأخرجه الطبراني. 
والدارقطني من حديث ابن عباس مرفوعا. وأعل عبدالحق إسناد 
الدارقطني بمحمد بن عبيد الله العرزمي . وأخرجه الحاكم من 
حديث ابن عمر رضي الله عنبها مرفوعا. وقال: صحيح على 
شرط الشيخسين ولم يخرجاه. ورواه الدارقطني في صننه . قال 
البيهقي : والصحيح أنه عن عمر من قوله . وإسناد حديث 
أبي هريرة أليق ء إلا أن فيه إبراهيم بن إسماعيل. وهو ضعيف 
عند أهل الحديث»ء فلا يبعد منه الغلط في رفعه . والصحيح رواية 
سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن أبيه عن عمر. فرجع 
الحديث إلى عمسر من قوله . (سئن ابن ماجة بتحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي ۲/ ۷۹۸ط عيسى الحلبي. والسنن الكبرى للبيهقي 
8١5‏ لط دائرة المعارف العثيانية بال هند. والمستدرك ۲/ ٠۲‏ نشر 
دار الكتاب العسر بي . وسنن الدارقطني ۳/ ٤‏ ٤ط‏ دار المحاسن 
للطباعة. ونصب الراية 178/4 5؟١‏ ط دار المأمون 
(oV‏ . 
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يعوض . قالوا: والعوض فيم| وهب لذي الرحم 
المحرم هو: صلة الرحم. وقد حصل . 

وما دام حق الرجوع ف الهبة ‏ فيها يجوز الرجوع 
فيه ثابتا شرعا فإنه لا يجوز إسقاطه. ولا يسقط 
بالاسقاط. وهذا ما ذهب إليه الحنفية والشافعية 
والحنابلة في قول. والقول الآخر للحنابلة أن 
الرجوع حقه. وهويسقط بإسقاطه . وعند المالكية 
يجوز للأب الرجوع فيا وهبه لولده. إلا إذا أشهد 
عليهاء أوشرط عدم الاعتصار (أي الرجوع). فلا 
رجوع له حينشذ على المشهور. ‏ وينظر تفصيل 
ذلك في: (هبة). 


مالا يقبل الإسقاط من حقوق العباد : 

سبق أن كل جائز التصرف لا يمنع من إسقاط 
حقه مالم يكن هناك مانع » وفيهما يلي بیان بعض ما لا 
يقبل الاسقاط من الحقوق اتفاقا أوعند بعض 
الفقهاء. إما لفقد شرط من شروط المحل. أوشرط 
من شروط الإسقاط في حد ذاته . 


ما يتعلق به حق الغير : 

4 - الإسقاط إذا كان مس حقا لغير من يباشره 
فإنه لا يصح. إذا كان فيه ضرر على الغير كحق 
الصغير. أويتوقف على إجازة من يملك الإجازة 
كالوارث والمرتبن. ومن أمثلة ذلك ما يأتي : 


)١(‏ حائية ابن عابدين 4/ 016. والتكملة ۲/ 76., والهدابة 
فيه 4, والمشور في القواعد 2.04/1 وشرح متهى 
الإرادات ۲ ولمغني 578/0. والدسوقي ,١١١/4‏ 
وفتح العلي امالك ۲/ ۲۸۵ 


۲٤۹ 





إسقاط هه وه 


ا ا ا ا ا ا 00 


حق الحضانة : 
٥‏ -يرى جمهور الفقهاء ‏ الحنفية والشافعية 
والحنابلة» وهو أيضا قول للمالكية خلاف المشهور 
عندهم - أن للحاضن أن يسقط حقه بإسقاطه, 
وينتقل الحق إلى من بعده. ولا يجبر على الحضانة 
إلا إذا تعين وم يوجد حاضن غيره» ثم إن عاد 
الحاضن فطلب الحضانة عاد الحق إليه . 

وخالف في ذلك المالكية في المشهور عندهم 
فقالوا: إن الحاضنة إذا أسقطت حقها من الحضانة 
لغير عذرءبعد وجوبها لحاء ثم أرادت العود فلا 
تعود  .‏ وللتفصيل ر: (حضانة) . 


نسب السغير : 
٦ه‏ - النسب حق الصغير» فإذا ثبت هذا الحق فإنه 
لا يجوزلمن لحق به إسقاط هذا الحق. فمن أقر 
بابن» أوهنيء به فسكت» أو أمّن على الدعاءء أو 
أخر نفيه مع إمكان النفي فقد التحق به» ولايصح 
له إسقاط نسبه بعد ذلك ”) 

ولو أن امرأة طلقها زوجها ادعت عليه صبيا في 
يده أنه ابنه منباء وجحد الرجل فصالحت عن 
النسب على شيء فالصلح باطل» لأن النسب حق 
الصبي لاحقها. ° 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ۲/ ۰٦۳٠١‏ ومنح الحليل 7/ 40/4 » والمنثور في 
القواعد ۲/ 54. ونباية المحتاج 5 0259 وشرح 
منتهى الإرادات ۳/ 21768 والمغني ۷/ 1۲١‏ ونيل المارب بشرح 
دليل الطالب ۲/ ۹٠ط‏ أولى سنة 4٠7‏ ١ه‏ مكتبة الفلاح . 

(۲) شرح منتهى الإرادات ۳۴/ ۲١١‏ وا مغني ۷/ 474 . والكسافي 
لابن عبد البر ۲/ ٦۱١‏ ونہاية المحتاج ١١١/۷‏ 

(5) البدائع 49/5 


امه قفقء مممه قفوةوهوةوههوووممءعومومووووومممموممعوةدثممء وومموءووءةونو0؟ 


عزل الوكيل : 

۷ - الأصل أن الموكل يجوزله عزل الوكيل متى 
شاء» لأنه تصرف في خالص حقه. لكن لوتعلق 
بالوكالة حق للغير فلا جوز له أن يعزله بغير رضى 


' صاحب الحق» لأن في العزل إبطال حقه من غير 


رضاه. وذلك كالوكيل في الخصومة لا يجوز عزله 
ما دامت الخصومة مستمرة . وكالعدل المتسلط على 
بيع المرهون. وذلك في الجملة عند الحنفية 
والمالكية, 7 مع تفصيل كثير في شروط العزل 
وشروط الوكالة في الخصومة. وتنظر في: (وكالة. 
رهن) . 


تصرف المفلس : 

۸ه ب المسيصور عله قلس يتمالق عق اأشرماء 
باله. ولذلك لا يجوزله التصرف في ماله تصرفا 
مستأنفاء كوقف. وعتق» وإبراء. وعفو مانا فيها لا 
قصاص فيه: وذلك لتعلق نحق الخرماء باله» فهو 
محجور عليه فيه» أشبه الراهن يتصرف في 
الرهن .“ر : (حجر. فلس). 


إسقاط الحق قبل وجوبه» وبعد وجود سبب 
الوجوب : 

۹ يتفق الفقهاء على عدم صحة الإسقاط قبل 
وجوب الحق. وقبل وجود سبب الوجوب. لأن 


)١(‏ البدائع ۳۸/۹ ومنح الجليل ٠٠/۳‏ 04*. وفتح العلي 


۲4۰/1 
(؟) ابن عابدين 40/0« والدسوقي ۳/ 556 » ونباية المحتاج 
ا 5" ومتهى الإرادات «VA /Y‏ والقواعدص 

۹۳۹۱ 


0۰ - 
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الحق قبل ذلك غير موجود بالفعل. فلا يتصور 
ورود الإاسقاط عليهء فإسقاط مالم يجب. ولا 
جرى سبب وجوبه لا يعتبر إسقاطاء وإنما جرد وعد 
لا يلزم منه الاسقاط مستقبلاء كإسقاط الشفعة 
قبل البيع » وإسقاط الحاضنة حقها في الحضانة قبل 
وجويهاء فكل هذا لا يعتبر إسقاطاء وإنما هوامتناع 
عن الحق في المستقبل . ويجوز الرجوع فيه والعود 
إلى المطالبة بالحق . 
_أماإذالم يجب الحق. ولكن وجد سبب 
وجوبه» ففي صحة الإسقاط حينئذ اختلاف 
الفقهاء : 

فعند الحنفية والحنابلة, وهوالمعتمدعند 
المالكية. ومقابل الأظهر عند الشافعية : أنه يصح 
الإسقاط بعد وجود السبب وقبل الوجوب . 

فقد جاء في بدائع الصنائع : 7 الإبراء عن الحق 
بعد وجود سبب الوجوب قبل الوجوب جائزء 
کالإبراء عن الأجرة قبل مضي مدة الإجارة. وفي 
فتح القدير: ' الإبراء عن سائر الحقوق بعد وجود 
سبب الوجوب جائز. 

وفي شرح منتهى الإرادات, ومثله في المغني : إن 
عفا مجروح عمدا أوخطأ عن قود نفسه أوديتها صح 
عفوه» لاسقاطه حقه بعد انغقاد سبيه. "° 

وني فتح العلي المالك“ وردت عدة مسائل : 


51١5/75 ؟51., والدسوقي‎ 074/4 ۰۱٤/٩ بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) تكملة فتح القدير ۸/ ١٥۲۹ط‏ دار إحياء التراث, واطداية 24/14 
وحاشية ابن عابدين 015/7 

(mm‏ شرح منتهى الإرادات #/ على 4° EYA‏ والمغني 
7١7١/8 ۷0۰ |۷‏ ؛الا. 2١/4‏ وكشاف القناع 041/0 

555 73777 ۳۲۲/۱ فتح العلي المالك‎ )٤( 


كإبراء الزوجة زوجهامن الصداق في نكاح 
التفويض قبل البناء وقبل أن يفرض طاء وإسقاط 
المرأة عن زوجها نفقة المستقبل. وكعفو المجروح عا 
يول إليه الجرح. ثم قال نقلا عن ابن 
عبدالسلام: وبعض هذه المسائل أقوى من 
بعض. فهل يلزم الاسقاط في ذلك. لأن سبب 
الوجوب قد وجد أؤلا يلزم لأخبالم تجب؟ قولان 
حكاهما ابن رشد. 

وفي الدسوقي” ذكر أن المعتمد هولزوم 
الاسقاط لحريان السبب . والأظهر عند الشافعية 
والقول الثاني للمالكية : أنه يصح إسقاط الحق قبل 
وجوبه. وإن جرى سبب وجوبه . 

جاء في نهاية المحتاج : (" لو أبرأ المشتر ي البائع 
عن الضصمان لم يبرأ في الأظهر, إذ هو إبراء عما ل 
يجب. وهو غير صحيح وإن وجد سببه» والقول 
الثاني : يبرأ لوجود سبب الضان . 

واستثنى الشافعية صورة يصح فيها الإسقاط 
قبل الوجوب وهي : من حفر بئرا في ملك غيره بلا 
إذن» وأبرأه المالك. ورضي ببقائهاء فإنه يرأ غا 
وقع فيها. 9©) 


إسقاط المجهول : 

١‏ إسقاط الحق المعلوم لا خلاف فيه. والخلاف 
إنما هوني المجهول. كالدين, والعيب في المبيع . 
وحصة في تركةء وما ماثل ذلك . فهذا النوع محل 


51١7/7 الدسوقي‎ )١( 

(۲) نهاية المحتاج VA/4‏ 

©) الأشباء للسبوطي ص ۳۳۷. وقليوبي .71١/7‏ والمنشور في 
القواعد ۸٩ /١‏ 


۲۵ے 
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خلاف بين الفقهاء في صحة إسقاطه. بناء على 
اختلافهم ني الإبراء من الدين. هل هو تمليك أو 
إسقاط؟ 

فعند الحنفية والمالكية . وهوالمشهور عند 
الحنابلة. والقديم عند الشافعي : أنه يجوز الابراء 
من المجهولء لقول النبي يك لمن اختصم في 
مواريث قد درست : «استهماء وتوخياالحق. 
وليحلل كل منكما صاحبه» . " ولأنه إسقاط حق لا 
تسليم فيه. فصح في المجهول. لأن الجهالة فيه لا 
تفضي إلى المنازعة. ومن ذلك عند الحنابلة : 
صحة الصلح عا تعذر علمه من الدين. شلا 
يفضي إلى ضياع الال ”) 

وفي الجديد عند الشافعي . وهو رواية عند 
الحنابلة : انه لآ يصح الإبراء من المجهول, © بناء 
على أنه تمليك ما في ذمته. فيشترط العلم به. 

ولا فرق عند الشافعية, والحنابلة على القول 
بعدم الصحة بين مجهول الجنس والقدر والصفة . 

ويستثني الشافعية من الإبراء من المجهول 
صورنين : 


)١(‏ حدیث «استهما وتوخيا الحق . . . . » أخرجه أحمد. وأبو داود من 
حديث أم سلمة رضى عنها مرفوعاء ولفظ أبي داود «اقتسما 
وتوخيا الحق ثم استهما ثم نحالا» والحديث سكت عنه أبو داود 
والمنذري. وقال شعيب الأرناؤوط محقق شرح السنة : إسناده 
حسن (مسند أحمد بن حتبل 5/ ۳۲١‏ ط الميمنية » وعون المعبود 
54/7 ط افند. وشرح السنة للبغسوي بتحقيق شعيب 
الأرناؤوط ١١/٠١‏ نشر الكتب الاسلامي) . 

(۲) البدائع ۱۷۲/١‏ ۱۷۳. والدسوقي ۳/ ٤۱١‏ وشرح متتهى 
الإرادات ۲۹۴۳ . وكشاف القناع ۹/۳ و٤/‏ ۳۰۲ والقواعد 
لابن رجب ص ۲۳۲ . والمغنی /٤‏ ۱۹۸ 

(۳) فليسوبي ۲/ ۹ء ونهاية المحتاج 2/4 ۰ وشسرح 
الروض ۲/ 776 . والمراجع السابقة للحتايلة . 


الأولى : الإبراء من إبل الدية. فيصح الإبراء 
منها مع الجهل بصفتهاء لاغتفارهم ذلك في إثباتها 
في ذمة الجاني . وكذا الأرش والحكومة يصح الإبراء 
منهما مع الجهل بصفتها . 

الثانية : إذا ذكر قدرا يتحقق أن حقه أقل منه . 

وأضيف إلى هاتين الصورتين ما لو أبرأه عما 
عليه بعد موته» فيصح مع الجهالة. لأنه وصية . 
يؤثرفي الأسقاط عند الشافعية. كال براء من 
وجهل قدر حصته . 
الثلث. وقال: إنما أجزت لأني ظننت المال قليلاء 
بيمينه» وله الرجوع بها زاد على ظنه. مالم يكن 
المال ظاهرا لا يخفي على المجيزء أو تقوم بينة بعلمه 
وبقدره» وهذا في الجملة . © 
5 أما الإبراء من العيوب في البيع . فالحكم فيه 
عند الحنفية والمالكية كالحكم في الدين. مع تفصيل 
بين الحادث والقائم. وعند الحنابلة : الأشهر فيه 
عدم صحة الإبراء. والرأي الشاني : يجوز الآبراء 
فيه. وأما عند الشافعية ففيه طريقان: أحدهما أن 
المسألة على ثلاثة أقوال: قول بصحة البراءة من 
كل عيب. وقول بعدم صحة البراءة. والثالث أنه 
الحيوان الذي لا يعلم به البائع > قال الشافعي 
رحمه الله : لأن الحيوان يفارق ما سواهء وقلا يرأ 


من عيب يظهر أويخفى . فدعت الحاجة إلى 


4601/١ متتهى الإرادات ۲/ 0147. والمهذب‎ )١( 


0 


٠٤ 557 إسقاط‎ 


التبري من العيب الباطن فيه . ٩١‏ 

هذه أمثلة لما لا يقبل الإسقاط بالاتفاق» أومع 
الاختلاف لعدم تحقق شرط من شروط المحل أو 
شروط الإسقاط في حد ذاته . 
وهناك كثير من الحقوق التي لا تقبل الإسقاط 
لأسباب محتلفة» ومن العسير حصرهذه الحقوق 
لتشعبها في مسائل الفقه المختلفة. ومن أمثلة 
ذلك: حق الزوج في الاستمتاع . 9) 

وهناك ما لا يسقط لقاعدة عند الشافعية وهى : 
أن صفات الحقوق لا تفرد بالإسقاط كالاجل 
والجودة. بينها يجوز إسقاطه) عند الحنفية خروجا 
عن قاعدة «التابع تابع». © 

كذلك قال الحنفية : إن الشرط إذا كان في عقد 
لازم فإنه يلزم ولا يقبل الاسقاط. فلوقال رب 
السلم : أسقطت حقي في التسليم في ذلك المكان 
أوالبلد لم يسقط . وكمن أسقط حقه فيا شرط له 
من ريع الوقف لا لأحد. لأن الاشتراط له صار 
لازما كلزوم الوقف . “ وغير ذلك كثيرء وينظر في 


تجزؤ الإسقاط : 
4" من المعلوم أن الإسقاط يرد على محل 
والمحل هو الأساس في بيان حكم التجزؤ. فإذا 


)١(‏ المهذب /١‏ 546., والبدائع ه/ ۷ واهداية ۳/ ٤١‏ والمغني 
٤‏ ۱۹۸4ء والقواعد ص ۲۳۲. وفتح العلي المالك 
۳۹/۱ 

(۲) المتثور في القواعد ۲/ 4ه 

() المتشور في القواعد ۲/ ۳٠١ ٠٠١‏ والأشباه لابن نجيم 
ص ۰۱۲۰ء ۲٣۹١‏ 

۳۱۷ الأشباه لابن نجيم ص‎ )٤( 


وموممءثمووومونوفووومووثووموممموءممءءدثجممد نووم ثوثوم د وود دوروو وونووووودوونوووووهة 


كان المحل يقبل الإسقاط في بعضه دون البعض 
الآخرء قيل : إن الإسقاط يتجزأ. وإن كان المحل 
لا يمكن أن يثبت بالإسقاط في بعضه» بل يثبت في 
الكل» قيل : إن الإسقاط لا يتجزأ. 

ومن القواعد في ذلك عند الحنفية, كما ذكر 
ابن نجيم والأتاسي شارح المجلة : «ذكر بعض ما 
لايتجزأ كذكر كله». فإذا طلق نصف تطليقة 
وقعت واحدة» أوطلق نصف المرأة طلقت» ومنها 
العفوعن القصاص : إذا عفا عن بعض القاتل كان 
عفواعن كله. وكذا إذا عفا بعض الأولياء سقط 
القصاص كله وانقلب نصيب الباقين مالا . وخرج 
عن القاعدة العتق عند أبي حنيفة, فإنه إذا أعتق 
بعض عبده لم يعتق كله. وعند الصاحبين لا 
يتجزأء 7 لقول النبي ب : «من أعتق شركا له في 
ملوك فعليه عتقه كلهم ) وأدخل شارح المجلة 
تحت القاعدة أيضا: الكفالة بالنفس» والشفعة. 
ووصاية الأب» والولاية . © 

وذكر الشافعية هذه القاعدة بتوضيح أكثر 
فقالوا: مالا يقبل التبعيض يكون اختيار بعضه 
كاختيار کله وإسقاط بعضه كإسقاط کله . وذكروا 
تحت هذه القاعدة المسائل التي سبق إيرادها عن 
ابن نجيم » وهي : الطلاق والقصاص والعتق 
والشفعة . فإذا عفا الشفيع عن بعض حقه سقط 
الكل . واستثنى الشافعية من القاعدة حد القذف. 


)١(‏ الأشباه لابن نجيم ص ۱٦۲‏ والبدائع ۷/ ۲٤۷‏ 778 65م 

(۲) حديث : «من أعتق شركا له في ملوك فعليه عتقه» أخرجه 
البخاري من حديث عمر رضي الله عنه. (الفتح 1١١/0‏ ط 
السلفية) . 

(۳) شرح المجلة ٠١١ /١‏ م17" 


۳ 
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فالعفوعن بعضه لا يسقط شيئا منه . قاله الرافعي . 
وزاد في نهاية المحتاج : التعزير» فلوعفا عن بعضه 
لم يسقط منه شيء. ٩(‏ 

والمسائل المشهورة ألتي وردت من طلاق وعتق 
وقصاص هي محل اتفاق ب بين المذاهب» في أن 
الطلاق المبعض أو المضاف إلى جزء من الزوجة» 
أوالعتق المضاف إلى جزء من العبد» أوعف و أحد 
المستحقين عن القصاص» كل هذا يسري على 
الكل » ولا يتبعض المحل» فتطلق المرأة» ويعتق 
العبد» ويسقط القصاص . وهذا في الجملة في 
الأصل العام إلاما ورد عن أبي حنيفة في العتق 
کا سبق . 

وللفقهاء تفصيل في فروع كل مسألة . فمثلا 
إضافة الطلاق أوالعتق إلى الظفر والسن والشعر لا 
يقع به شيء عند الحنابلة» لأن هذه الأشياء تزول 
ويخرج غيرها فكانت في حكم المنفصل . ”© 

وفي الإضافة إلى الشعر قولان عند المالكية» 
ويقع بالاضافة إليه الطلاق عند الشافعية . 

والشفعة أيضا الأصل العام فيها أنهبا لا 
تتبعض» حتى لا يقع ضرر بتفريق الصفقة. 
فالشفيع إما أن يأخذ الكل أويترك» وإذا أسقط 
حقه في البعض سقط الكل . لكن وقع خلاف عند 
الشافعية, إذ قيل: إن إسقاط بعض الشفعة لا 

وليس من تبعيض الشفعة ما إذا كان البائع أو 


)١(‏ المتشور في القواعد للزركشي ۳/ ١١٠٠ء ٠4‏ ونهاية المحتاج 
/ا/ ع٠‏ 00/۸ 
(۲) المغني ۲٤۹/۷‏ 


ام م ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا للا 


المشتري اثنين» فإن الشفيع له أن يأخذ نصيب 

أحدهما دون الآخرء وإذا تعدد الشفعاء فالشفعة 
على قدر الأنصباء . 

والدين مما يقبل التبعيض» فللدائن أخذ بعضه 
وإسقاط بعضه )١(‏ 


الساقط لا يعود : 
6 من المعلوم أن الساقط ينتهي ويتلاشى . 
ويصبح كالمعدوم لا سبيل إلى إعادته إلا بسبب 
جديد يصير مثله لا عينه. فإذا أبرأ الدائن المدين 
فقد سقط الدين. فلا يكون هناك دين» إلا إذا 
وجد سبب جديد, وكالقصاص لوعفي عنه فقد 
سقط وسلمت نفس القاتل» ولا تستباح إلا 
بجناية أخرى» وهكذا. وكمن أسقط حقه في 
الشفعة» ثم رجعت الدار إلى صاحبها بخيار 
رؤية, أوبخيارشرط للمشتري » فليس له أن 
يأخذ بالشفعة, لأن الحق قد بطل. فلا يعود إلا 
تسيب ديك 5 

والإاسقاط يقع على الكائن المستحق» وهو 
الذي إذا سقط لا يعودء أما الحق الذي يثبت شيا 
فشيء + آي بتجسقد وساد سرية اديرد مايه 
الإسقاط. لأن الإسقاط يؤثرفي الحال دون 


ء٠١۷٤‎ /٤و‎ 748 ۲٤۰ /۲ ومنح الجليل‎ ۲٠/۰ البدائع‎ )١( 


ونباية المحتاج ه/ 1« «IT‏ وخبايا الزوایا ص 7805 نشر 
وزارة الأوقاف بالكويت. والمهذب ۱/ ۰۳۸۸ 2488/17 وشرح 
منتهى الإرادات CYAE «1€ /F FV /Y‏ والمغني ا 
{o‏ 

(؟) شرح المجلة للأتاسي ۱١۸/١‏ ٠٠ء‏ وبدائع الصنائع ه/ ٠٠‏ 
وجواهر الاكليل ۲/ 2.1517 ومنتهى الإرادات ۳/ ۲۸۸ 
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لواوامفكمممومووو مر دورو واااو ااا ا وده 


المستقبل . ومثال ذلك ما جاء في خبايا الزوايا: لو 
اشترى عبدا فأبق قبل القبض» ورضي المشتري 
بترك الفسخ. ثم بدا له. يمكن من الفسخ. لأن 
التسليم مستحق له في الأوقات كلهاء والاسقاط 
يؤثر في الحال دون ما يستحق من بعد . ° 

وقال ابن عابدين : لوأسقطت الزوجة نوبتها 
لضرتها فلها الرجوع. لأنها أسقطت الكائن» 
وحقها يثبت شيا فشيئاء فلا يسقط في المستقبل. 
أ الساقط لا يعود. لأن العائد غير 
الساقط. وهذه مسألة متفق عليها. ”2 وقد ذكر 
ابن نجيم قاعدة في ذلك فقال: الأصل أن 
المقتضي للحكم إن كان موجودا والحكم معدوم فهو 
من باب المانع» وإن عدم المقتضي فهو من باب 
الساقط . ^ 

فهناك فرق إذن بين وجود المقتضي للحكم. ثم 
سقط الحكم لمانعء فإذا زال المانع مع وجود 
المقتضي عاد الحكم . بخلاف ما إذا عدم المقتضي 
فلا يعود الحكم . 

ومن ذلك حق الحضانة. جاء في منتهى 
الإرادات : ”“ لا حضانة لفاسق» ولا لكافر على 
مسلم» ولا تزويج بأجنبي من حضون . وبمجرد 
زوال المانع من فسق أو كفرء أوتزوج بأجنبي» 
وبمجرد رجوع ممتنع من حضانة يعود الحق له في 
الحضانة. لقيام سببها مع زوال المانع . 

هذا مع الاختلاف بين الفقهاء. هل الحضانة 
(۱) خبايا الزوايا ص ۲٤۷‏ م/ ۲۴۹ 
(۲) حاشية ابن عابدين 777/7, ومتتهی الإرادات ٠١/7‏ وفتح 

العلي المالك ۴1٥/۱‏ 
(©) الأشباه لابن نجيم ص ۳۱۸ 
(+) شرح متتهى الارادات 751/7 76 


وة ة ofoiololo ols‏ وأواواو اه وأوزهةأوإواةاهاقهوه 
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حق الحاضن أوحق المحضون. وفي الدسوقي : 
إذا انتقلت الحضانة لشخص لانع » ثم زال المانع 
فإنها تعود للأول. كما لوتزوجت الأم ودخل بها 
الزوج. وأخذت الجدة الولد. ثم فارق الزوج 
الأم» وقد ماتت الجدة. أوتزوجت. والأم خالية 
من الموانع » فهي أحق ممن بعد الجدة. وهي الخالة 
ومن بعدها. كذا قال المصنف (الدردير)» وهو 
ضعيف. والمعتمد أن الحدة إذا ماتت انتقلت 
الحضانة لمن بعدها كالخالة, ولا تعود للأم ولو 
كانت متأيمة (لا زوج لها . 7 

وفي الجمل على شرح المنهمج: لوأسقطت 
الحاضنة حقها انتقلت لمن يليهاء فإذا رجعت عاد 
حقها. ‏ ومثل ذلك عند الحنفية كا في البدائع . 

وقال ابن نجيم : وفرعت على «وقوهم : 
الساقط لا يعود» قوهم إذا حكم القاضي برد شهادة 
الشاهد. مع وجود الأهليةء لفسق أو لتهمة. فإنه 
لا يقبل بعد ذلك في تلك الحادثة. 


ومن المسائل التي ذكرها ابن نجيم للتفرقة بين 
ما هومسقط وما هومانع قوله : لا يعود الترتيب 
بعد سقوطه بقلة الفوائت» بخلاف ما إذا سقط 
بالنسيان فإنه يعود بالتذكر. لأن النسيان كان مانعا 
لا مسقطاء فهومن باب زوال المانع . ولا تصح 
إقالة الإقالة في السلم. لأنه دين ساقط فلا يعود . 
أما عود النفقة ‏ بعد سقوطها بالنشوز - بالرجوع» 
فهو من باب زوال المانع. لا من باب عود 


9( الدسوقي orr/Y‏ 
(۲) الجمل على شرح المنبج 519١/4‏ ., والبدائع 41١/4‏ 
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الساقط .”© وتنظر الفروع في أبوابها . 


أثر الإسقاط : 

5 يترتب على الإسقاط اثار تختلف باختلاف 
ما يرد عليه . ومن ذلك : 

)١(‏ إسقاط رجل الانتقاع بالبضع بالطلاق» 
ويترتب عليه اثارمتعددة» كالعدة والنفقة 
والسكنى وجواز الرجعة» إن كان الطلاق رجعياء 
وعدم جواز ذلك إن كان بائناء وغير ذلك من 
الآثار. 29 ر: (طلاق) . 

(۲) الإعتاق وهو : إزالة الرق عن المملوك وإثبات 
الحرية له» يترتب عليه ملكه لاله وكسبه. وإطلاق 
يده في التصرفات,. وإثبات حق الولاء للمعتق › 
وما شابه ذلك من الأحكام . © ر: (عتق). 

(۳) قد يترتب على الاسقاط إثبات حقوق 
:تعلق بالمحل» كإسقاط حق الشفعة» يترتب عليه 
استقرار الملك للمشتري. وإسقاط حق الخيار في 
البيع يترتب عليه لزوم البيع. لأن الملك الثابت 
بالبيع قبل الاختيار ملك غير لازم . وإجازة بيع 
الفضولي يترتب عليها لزوم البيع الموقوف“ وينظر 
تفصيل ذلك في : (بيع - خيار- شفعة - فضولي) . 

)٤(‏ ومن الآثار ما يرد تحت قاعدة: الفرع 
يسقط بسقوط الأصل» كا إذا أبرىء المضمون أو 
المكفول عن الدين برىء الضامن والكفيل, لأن 
الضامن والكفيل فرع, فإذا سقط الأصل سقط 


719 ۰۳۱۸ الأشباه لابن نجيم ص‎ )١( 

۱۷٤ ء۱۲۱١‎ /۴ الاختيار‎ )۲( 

۱۷/٤ الاختيار‎ )۳( 

40 (41 (VF (1V «11 / ° البدائع‎ 643 


الفرع ولاعكس. فلوأبرىء الضامن ل يبرا 
الأصيل» لأنه إسقاط وثيقة فلا يسقط بها 
الدين. 27 ر: (كفالة - ضمان) . 

(ه) وقد يترتب على الإسقاط الحصول على 
حق كان صاحبه تمنوعا منه. لتعلق خق الغبر» 
وذلك مثل صحة تصرف الراهن في المرهون. بنحو 
وقف أوهبة, إذا أذن المرتبن. لأن منعه كان لتعلق 
حق المرتهن به. وقد أسقطه بإذنه ؛ 9) 

(5) الغريم إذا وجد عين ماله عند المفلس كان 
له حق الرجوع فيه بشروط منها: ألا يتعلق بالعين 
حق للغير كشفعة ورهن . فإذا أسقط أصحاب 
الحقوق حقوقهم» بأن أسقط الشفيع شفعته. أو 
أسقط المرتبن حقه في الرهن فلرب العين 
أخذها . ١‏ 

(۷) إذا أجل البائع الثمن بعد العقد سقط حق 
الحبس على ما جاء في البدائع » لآنه أخر حق نفسه 
في قبض الثمن, فلا يتأخرحق المشتري في قبض 
المبيع » وكذا لو أبرأ البائع المشتري من الثمن بطل 
عق اک 5 

(۸) لوأجلت الزوجة المهر لوقت معلوم . فليس 
ها أن تمنع نفسهاء لأن المرأة بالتأجيل رضيت 
بإسقاط حق نفسهاء فلا يسقط حق الزوج. وهذا 
في قول أبي حنيفة وتحمد. وقال أبويوسف: لما أن 
تمنع نفسهاء لأن من حكم المهر أن يتقدم تسليمه 


71 /* والمتثور‎ .۲٤۷ /۲ نباية المحتاج 4/ 744 , والمنتهى‎ )١( 


(۲) منتهى الإرادات ۲/ 4 ونهاية المحتاج ۲١۲/٤‏ ومنح 
الجليل ۳/ ۷٤‏ 

(۳) منتهى الإرادات ۲/ ۲۸۱ 

۲٠١ البدائع ه/‎ )٤( 


۲۵۹ ے 


٦۷ 5١5 إسقاط‎ 
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على تسليم النفس. فلا قبل الزوج التأجيل كان 
ذلك رضا بتأخير حق نفسها في القبض» بخلاف 
البائع .“ومن ذلك أيضا الوصية فيهما زاد على 
الثلث بإجازة الورثة . وينظر تفصيل كل ذلك في: 
(إفلاس - بيع حبس - رهن) . 

() إسقاط الشارع العبادات بسبب الأعذار 
قد يسقط الطلب بها بعد ذلك. فلا يطالب 
بالقضاء. كالصمم بالنسبة للشيخ الكبير الذي لا 
يقدر عليه . وقد يطالب بالقضاءء كالصوم بالنسبة 
للحائض والمسافر. 

)٠١(‏ الإبراء من الدين أومن الحق يترتب عليه 
براءة ذمة المبرأ متى استوفى الإبراء شروطه . وسواء 
أكان عن حق خاص أم حق عام. بحسب ما يرد 
في صيغة المبر ىء. 

ويترتب كذلك سقوط حو المطالبة» فلا تسمع 
الدعوى فيا تناوله الآبراء إلى حين وقوعه. دون 
ما يحدث بعده. ولا تقبل الدعوى بعد ذلك بحجة 
الجهل أو النسيان. 

إلا أن المالكية قيدوا ذلك بها إذا لم يكن الإبراء 
مع الصلح . فإذا كان الإبراء مع الصلح» أووقع 
بعد الصلح إبراء عام , ايو و 
لأنه إبراء على دوام صفة الصلح لا إبراء مطلق 
إلا إذا التزم في الصلح عدم القيام عليه ولوببينة فلا 
سمح الدعوى. هذاء مع استثناء الحنفية من 
الإبراء بعض المسائل. كضبن الدرك (استحقاق 
المبيع). وكدعوى الوكالة والوصاية » وكادعاء 


٠١٤/۲ البدائع */ ۲۸۹. والمنح‎ )١( 
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الوارث دينا للميت على رجل» وفي ذلك تفصيل 
كثير ينظر في (إبراء - دعوى) . 

)١١(‏ الإبراء العام يمنع الدعوى بالحق قضاء 
لاديانة. إن كان بحيث لوعلم بهاله من الحق لم 
يبرئهء كما في الفتاوى الولوالجية. لكن في خزانة 
المناوى: الفتوى على أنه يبرأ قضاء وديانة وإن لم 
يعلم به. وعند الشافعية: لوأبرأه في الدنيا دون 
الآخرة برىء فيهماء لأن أحكام الآخرة مبنية على 
أحكام الدنياء وهو أحد قولين عند المالكية. ذكرهما 
القرطبي في شرح مسلم. '") 


بطلان الإسقاط : 
7 - للاسقاط أركان . ولکل ركن شروطه 
الخاصة, فإذا لم يتحقق شرط من الشروط التي سبق 
بيانها بطل الاسقاط. أي بطل حكمه. فلا ينفذ. 
ومن أمثلة ذلك: أنه يشترط في المسقط أن يكون 
بالغا عاقلاء فإذا كان المتصرف بالإسقاط صبيا أو 
مجنونا فلا يصح الإسقاط ولا ينفذ. 

ولو كان التصرف بالاسقاط منافيا للمشروع . 
فإنه يكون تصرفا باطلا ولا يسقط بالاسقاط. 
كإسقاط الولاية» أو إسقاط حد من حدود الله . 

وكذلك الإسقاط لا يرد على الأعيان. ویعتر 
إسقاطها باطلا. ولذلك خرجه الفقهاء على 
إسقاط الضياق. 

وقد يقع الإسقاط صحيحاء لكن يبطل إذا رده 
المسقط عنه» عند من يقول أنه يرتد بالرد كالحنفية . 


(۱) أشباه ابن نجيم ص 777 . ۲٠۰‏ ومنح الجليل 7/ ۲٠۹‏ 
{f°‏ ونہاية المحتاج 48/4 «4P!‏ والمغني ٠۲۴ /٤‏ 


0۷ 


إسقاط 1۷ إسكار ١‏ * 
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وفي قاعدة ذكرها الحنفية هي : أنه إذا بطل 
الشيء بطل ما في ضمنه» فلو أبرأم ضمن عقد 
فاسد فسد الإبراء . () 

وأغلب هذه المسائل وردت فيها سبق في 
البحث. 


إسكار 


التعريف : 
١‏ الإسكارلغة : مصدر أسكره الشراب. وسكر 
عقله © 

والإإسكار في اصطلاح الفقهاء : تغطية 
العقل بها فيه شدة مطربة كالخمر. ويرى جمهور 
الفقهاء أن ضابط الإسكارهوأن يختلط كلامه» 
فيصير غالب کلامه الحذیان» حتى لا يميز بين ثوبه 
وثوب غيره عند اختلاطهماء ولا بين نعله ونعل 
غيره» وذلك بالنظر لغالب الناس .29 وقال 
أبوحنيفة : السكران الذي لا يعرف السماء من 
الأرضء ولا الرجل من المرأة. ر: (أشربة) . 


)١(‏ الأشباه لابن نجيم ص 791١‏ 2565 وتنظر المراجع السابقة في 
البحث . 

(۲) المصباح المنير : (مادة سكر) . 

(۳) حاشية ابن عابدين ۲/ ٤۲۳‏ - 784 ط بولاق. 

)٤(‏ الفتاوى المندية ۲/ ١54‏ ط المكتبة الإسلامية » وحاشية الصاوي 
مع الشرح الصغير 5147/7 ط دار المعارف, وتحفة المحتاج 
۷ ۷ ط أولى. والمغني 71/8 


OTE OOO tele onte ES OES HON EOS ES RES 2 01813 ILA mé: itis ei mig: o 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الإغياء : 

۲ - الإغماء افة تعطل القوى المدركة عن أفعاها مع 
بقاء العقل مغلوبا. ° 

ب _ التخدير : 

” - التخدير تغشيه العقل من غير شدة مطربة . 
ج _ التفتير : 

5 - المفتر ما من شأنه أن يضعف الأعضاء ويلين 


الجسم بشدة ويسكن حدته . 
الحكم الإحمالي . 


 »‏ تعاطي ما يحدث الإسكار محرم موجب للحد» 
حيث لا توجد شبهة مسقطة له . أما عند أبى حنيفة 
فا خمر محرمة بالنص» ويحد شارب القليل والكثير 
يتب وأماغير الخمر فلا يحرم » ولا يحد شاريه إلا 
بالقدر الذي أسكر فعلا. وتفصيل ذلك في 
(أشربة) . 

كا أن للسكر أثرا في التصرفات القولية 
والفعلية» كالطلاق والبيوع والردة والخطابات 
وغيرها. وينظرفي الملحق الأصول» باعتباره من 
عوارض الأهلية. وفي الحدود. 


مواطن البحث : 

"- يبحت موضصوع الاسكارفي حد الشبرب» عند 
الكلام عن ضابط الإسكاره وق أوصاف 
الخمرية» وفي علة حد شارب الخمر» وفي السرقة 
عند أثر الإسكار في الإحراز. 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 475/7 ط بولاق. 
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١‏ -من معاني الإسلامني اللغة: الإذعان 
والانقياد. والدخولفي السلم. أوفي دين 
الاسلام. والإاسلام يكون أيضا بمعنى : 
الإاسلاف. أي عقد السلم »يقال : أسلمت 
إلى فلان في عشرين صاعا مشلاء أي اشتريتها 
منه مؤجلة بثمن حال. 

أماني الشرع فيختلف معناه تبعا لوروده 
منفرداء أو مقترنا بالإيمان . 

فمعناه منفردا : الدخول في دين الإسلام. أو 
دين الإسلام نفسه. والدخول ف الدين هو 
استسلام العبد لله عز وجل باتباع ما جاء به الرسول 
يك . من الشهادة باللسان. والتصديق بالقلب. 
والعمل بالجوارح . 

ومعناه إذا ورد مقترنا بالإيهان هو: أعيال 
الجوارح الظاهرة» من القول والعمل كالشهادتين 
والصلاة وسائر أركان الاسلام . 

وإذا انفرد الايمان يكون حينئذ بمعنى: الاعتقاد 


. لسان العرب » والمصباح . والمغرب مادة: (صلم)‎ )١( 


بالقلب والتصديق بالله تعالى وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الأخر والقدر خيره وشره مع 
الاتقاد 9 

الألفاظ ذات الصلة : 

الاعات :ْ 

۲ سبق تعريف الإسلام منفردا ومقترنا بالإيمان. 
وهذا يتأتى في تعريف الإيمان أيضا. فالإيمان 
منفردا: هوتصديق القلب با جاء به الرسول يا 
والاقرار باللسان والعمل به. أماإذا اقترن 
بالإسلام فإن معناه يقتصر على تصديق القلب.9) 
کا جاء في حديث سؤال جبر يل ونصه : عن عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه قال: «بينما نحن 
جلوس عند رسول الله َي ذات يوم » إذ طلع علينا 
رجل شديد بياض الثیاب» شديد سواد الشعرء لا 
برى عليه أثر السفر, ولا يعرفه منا أحد» حتى 
جلس إلى النبي بء فأسند ركبتيه إلى ركبتيه. 
ووضع كفيه على فخذيه, وقال: يا محمد أخبرني 
عن الإسلام. فقال رسول الله يك : الاسلام : أن 
تشهد أن لا إله إلا الله. وأن محمدا رسول الله ء 
وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاة. وتصوم رمضان. 
وتحسج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: 
صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: 
فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله. 
وملائكته وكتبه» ورسله. واليوم الآخر. وتؤمن 
بالقدر خيره وشره» قال: صدقت». الحديث. ©) 


. جامع العلوم والحكم ص ۲۲ - 7 ط دار المعرفة‎ )١( 


(۲) المرجع السابق . 

() حديث سؤال جبر يل : أخسرجه مسلم من حديث عمر بن 
الخطاب رضي اله عنه (صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي 751/١‏ ۷ ط عيسى الحلبي 4ھ( . 


جاةقة جه 
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إطلاق الإسلام على ملل الأنبياء السابقين 
وأتباعهم : 
۳ اختلف علماء الإسلام في ذلك فبعضهم يرى 
أن الإسلام يطلق على الملل السابقة . واحتج بقوله 
تعالى : (شرع لكم من الدين ماوصى به نوحا 
والذي أوحينا إليك وماوصينا به إبرأهيم وموسى 
وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه) 27 الآية. 
وايات أخرى . 

ويرى أخرون : أنه لم توصف به الأمم 
السابقة» وإنها وصف به الأنبياء فقط. وشرفت هذه 
الأمة بأن وصفت با وصف به الأنبياء» تشريفا ها 
وتكريا. 

ووجه اختصاص الأمة المحمدية بهذا الاسم 
«الأسلام» هو: أن الإسلام اسم للشريعة المشتملة 
على العبادات المختصة ببهذه الأمة. من الصلوات 
الخمس» وصوم رمضان. والغسل من الجنابة. 
والجهاد. ونحوها. وذلك كله مع كثير غيره خاص 
بهذه الأمة» ولم يكتب على غيرها من الأمم. وإنما 
كتب على الأنبياء فقط . 

ويؤكد هذا المعنى ‏ وهواختصاص الأمة 
المحمدية باسم الإسلام ‏ قوله تعالى : (ملة أبيكم 
إبراهيم هوسكم المسلمين) . ”2 فالضمير (هو) 
يرجع لإبراهيم عليه السلام» كما يراه علماء السلف 
لسابقية قوله في الآية الأخرى: (ربنا واجعلنا 
مُسلْين لك» ومن ذريتنا أمة مُشَيلمة لك). 9) 
فدعا بذلك لنفسه ولولده» ثم دعا لأمة من ذريته» 


١7 سورة الشورى/‎ )١( 
۷۸ / سورة احج‎ )۲( 
٠١۸ سورة البقرة/‎ )۳( 


وهي هذه الأمة فقال: (ربنا وابعث فيهم رسولا 
منهم) الآيةء ‏ وهوسيدنا محمد ب فاستجاب 
الله دعاءه» فبعث عمدا إليهم . وسمأهم 
فيسليين 27 

فاتفق أئمة السلف على أن الله تعالى لم يذكر 
أمة بالإسلام غير هذه الأمة. ولم يسمع بأمة ذكرت 
به غيرها . 
4 وقال الإمام ابن تيمية :° وقد تنازع الناس 
فيمن تقدم من أمة موسى وعيسى هل هم مسلمون 
أم لا؟ فالاسلام الحاضر الذي بعث الله به حمدا 
كه المتضمن لشريعة القران. ليس عليه إلا أمة 
محمد كف والإسلام اليم عند الإطلاق يتناول 
هذا. 

وأما الاسلام العام المتناول لكل شريعة بعث 
الله بها نبياء فإنه إسلام كل أمة متبعة لنبي من 
الأنبياء . 

وعلى هذا الأساس يمكن أن تفهم كل الآيات 
الكريمة التي تعرض فيها القرآن الكريم هذه 
الكلمة مستعملة بالنسبة للأمم الأخرى. إما على 
أنها تشير إلى المعنى اللغوي لادة أسلمء أوأنها 
تشير إلى المعنى المشترك بين الشرائع السماوية كلها 
الذي بعث الله به جميع الرسل. وإليه الإشارة في 
كثير من الآیات» ومنها قوله تعالى : (ولقد بعشنا في 
كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا 


)©  )توغاطلا‎ 


١79 سورة البقرة/‎ )١( 

(۲) عن فتاوى أحمد بن حجر الهيتمي ص ٠١١‏ 

(۳) مجموعة فتاوى ابن تيمية 7/ ٤‏ 4 طبع المملكة السعودية . 
)٤(‏ سورة النحل/ 75 


۹۹ سه 





وموعممءممم ب معءءيمعءرروورمعي مور مو م م قم فقواوقققويوة 
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أثر الدخول في الإسلام في التصرفات السابقة : 
ه ‏ الأصل أن تصرفات غير المسلمين مع المسلمين 
وغيرهم صحيحة إلا ما جاء الإسلام بإبطاله» كا 
يعلم في أبواب الفقه المختلفة . 

وإذا كان من دخل في الإسلام متزوجا بأكثر من 
أربع » أوبمن يحرم الجمع بينهن» كأختين» فإنه 
يجب عليه أن يفارق ما زاد على أربع» أوإحدى 
الأختين. واستدل له القرافي('" بقول النبي عليه 
الصلاة والسلام لغيلان لما أسلم على عشر نسوة : 
«أمسك أربعا وفارق سائرهن». ”" وهل يلزمه فراق 
من عدا الأربع التي تزوجهن أولا» أو من شاء؟ في 
ذلك خلاف يرجع إليه في بابه . وكذلك في مسألة 
فراق أي الأختين شاء . 

وإذا أسلم الزوجان الكافران معاء قبل الدخول 
أوبعده» فهما على نكاحهاء ولا خلاف في ذلك 
بين أهل العلم . © 

وإذا أسلم زوج الكتابية قبل الدخول أو بعده» 


٩۱/۳ الفروق‎ )١( 

(۲) حديث غيلان : وأمسك . . . » أخرجه أحمد والترمذي وابن 
ماجه بهذا المعنى , من حديث ابن عمر رضي الله عنهها مرفوعا» 
وصححه ابن حبان, وأعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم . قال 
ابن كشير فيما نقله عنه الصنعاني : وهذا الاسناد رجاله على شرط 
الشيخين, إلا أن الترمذي يقول: سمعت البخاري يقول: هذا 
حديث غير محفوظ . . إلى أن قال: فليس ما ذكره البخساري 
قادحا. قال أحمد شاكر: إسناده صحيح . وصححه الألباني أيضا 
(مسند أحمد بن حنبل بتحقيق أحمد شاكر 5/ ۲۷۷ - ۲۷۸ ط دار 
المعارف بمصر ١۳۷٠١ه.‏ وتحفة الأحوذي /٤‏ ۲۷۸ ط السلفية. 
وسئن ابن ماجة بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 28 وسبل 
السلام ٠١۲/۳‏ ط مصطفى الحلبي. ومشكاة المصابيح بتحقيق 
محمد ناصر الدين الألباني 7 نشر المكتب الإسلامي) . 

(۳) المغني ۷/ 74م 


أوأسلامعاء فالنكاح باق بحاله» سواء أكان 
زوجها كتابيا أوغير كتابي» لأن للمسلم أن 
يبتدىء نکاح كتابية » فاستدامته أولى » ولا خلاف 
في هذا بين القائلين بإجازة نكاح الكتابية . 

وأما إن أسلمت الكتابية قبله وقبل الدخول. 
تعجلت الفرقة» سواء أكان زوجها كتابيا أوغير 
كتابي» إذ لا يجوز لكافر نكاح مسلمة. قال 
أبن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم» والصحيح أن في المسألة خلاف أبي 
حنيفة» إذا كان في دار الإسلام, فإنه لا فرقة إلا 
بعد أن يعرض عليه الإسلام فيأبى . 

وإن كان إسلامهم| بعد الدخول فالحكم فيه 
كالحكم فيها لو أسلم أحد الزوجين الوثنيين على 
ما يأتي : 
5- وإذا أسلم أحد الزوجين الوثنيينء أو 
المجوسيين» أو كتابي متزوج بوثنية» أو مجوسية قبل 
الدخحول» تعجلت الفرقة بينهها من حين إسلامه. 
ويكون ذلك فسخا لا طلاقا. وهذا مذهب أحمد 
والشافعي . 

وقال الحنفية : لا تتعجل الفرقة. بل إن كانا في 
دار الإسلام عرض الإسلام على الآخرء فإن أبى 
وقعت الفرقة حينئذء. وإن أسلم اشتمسيرت 
الزوجية, وإن كانا في دار الحرب وقف ذلك على 
انقضاء ثلاث حيض» أومضي ثلاثة أشهرء 
وليست عدة» فإن لم يسلم الآخر وقعت الفرقة . 

وقال مالك : إن كانت هي المسلمة عرض عليه 
الإسلامء فإن أسلم وإلا وقعت الفرقة. وإن كان 
هو المسلم تعجلت الفرقة . )١‏ 


۳۹۰ /۲ وابن عابدين‎ .۸ ٠۳۲ /۷ المغني‎ )١( 
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اما إن كان إسلام أحد الزوجين الوثنيين أو 
المجوسيين أوزوجة الكتابي » بعد الدخول» ففي 
المسألة ثلاثة اتجاهات : ۰ ۰ 

الأول : يقف الأمرعلى انقضاء العدة. فإن 
أسلم الآخر قبل انقضائها فهما على النكاح» وإن 
لم يسلم حتى انقضت العدة وقعت الفرقة منذ 
اختلف الدينان. فلا يحتاج إلى استئناف العدة . 
وهذا قول الشافعى » ورواية عن أحمد. 

الثاني : تتعجل الفرقة. وهذا رواية عن أحمد 
وقول الحسن وطاووس . 

الثالث : يعرض الإسلام على الآخرإن كان في 
دار الإسلام » وهوقول أبي حنيفة, كقوله في إسلام 
أحدهما قبل الدخول. إلا أن المرأة إذا كانت في دار 
الحرب. فانقضت مدة التر بص» وهي ثلاثة أشهر 
أو ثلاثة حيض» وقعت الفرقة » ولا عدة عليها بعد 
ذلك» لأنه لا عدة على الحربية . 
وإن كانت هى المسلمة. فخرجت إلينا مهاجرة. 
فتمت الحيض هناء فكذلك عند أبى حنيفة . وقال 
الصاحبان: عليها العدة.7) ٠‏ 


ما يلزم الكافر إذا أسلم من التكاليف السابقة 
الإسلام: 

۷-قال القراني : إن أحوال الكافر مختلفة إذا 
أسلم» فيلزمه ثمن البياعات» وأجر الإجارات» 
ودفع الديون التي اقترضها ونح و ذلك ولا يلزمه 
من حقوق الآدميين القتصاص. ولا الغصب 
والغبب إن كان حربيا. وأما الذمي فيلزمه جميع 


۳۹۰ /۲ وابن عابدين‎ ٥۳٤ /۷ المغني‎ )١( 
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المظالم وردهاء لآنه عقد الذمة وهو راض بمقتضى 
عقد الذمة . وأما الحربي فلم يرض بشيءء فلذلك 
أسقطنا عنه الغصوب والنبوب والغارات ونحوها . 

وأما حقوق الله تعالى ما تقدم في كفره. فلا 
تلزمه وإن كان ذميا لاظهار ولا نذرولا يمين من 
الأيهان» ولا قضاء الصلوات» ولا الزكوات» ولا 
شيء فرط فيه من حقوق الله تعالى, لقوله عليه 
الصلاة والسلام : «الإسلام جب ما كان قبله»7) 

وضابط الفرق : أن حقوق العباد قسمان: منها 
مارضي به حالة كفره» واطمأنت نفسه بدفعه 
لمستحقه» فهذا لا يسقط بالإسلام» لأن إلزامه إياه 
ليس منفسرا له عن الإسلام لرضاه. وما لإ يرض 
بدفعه لمستحقه, كالقتل والغصب ونحوه» فإن هذه 
الأمورإن) دحل عليها معتمدا على أنه لا يوفيها 
أهلهاء فهذا كله يسقط. لأن في إلزامه ما لم يعتقد 
لزومه تنفيرا له عن الإإسلام» فقدمت مصلحة 
الإسلام على مصلحة ذوي الحقوق. 


وأما حقوق الله تعالى فتسقط مطلقا رضي بها 
أم لا. 

والفرق بينها وبين حقوق الآدميين من وجهين : 

(أحدهما) أن الاسلام حق لله تعالى» 
والعبادات حق لله تعالى » فلا كان الحقان لجهة 
واحدة ناسب أن يقدم أحدهما على الآخرء 


)١(‏ حديث : « الإسلام يجب ما كان قبله » أخرجه أحمد بهذا اللفظ 
من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه مرفوعا. وأخرجه 
مسلم بلفظ: «أما علمت أن الإسلام هدم ما كان قبله» . (مسند 
أحمد بن حتبل 4/ ۱۹١‏ نشر المكتب الإسلامي» وصحيح مسلم 
بتحقيق محمد فؤاد عبدالياقي ١١7/١‏ ط عيسى الحلبي 
(av £‏ . 


E 


الحق الساقط . 

وأما حق الآدميين فلجهة الآدميين. والاسلام 
ليس حقالهم. بل لجهة الله تعالى» فناسب ألا 
يسقط حقهم بتحصيل حق غيرهم . 

(وثانيهم) أن الله تعالى كريم جوادء تناسب 
رحمته المسامحة, والعبد بخيل ضغيف, فناسب 
ذلك التمسك بحقه. فسقطت حقوق الله تعالى 
مطلقاء وإن رضي بهاء كالنذوروالأيمان, أولم 
يرض بها كالصلوات . ولا يمسقط من حقوق العباد 
إلا ما تقدم الرضى بهء فهذا هو الفرق بين 
القاعدتين )١(‏ 


الآثار اللاحقة لدخول الإسلام 

۸ إذا أسلم الكافر أصبح كغيره من المسلمين. له 
ماهم من الحقوق» وعليه ما عليهم من الواجبات . 
فتلزمه التكاليف الشرعية » كالعبادات والجهاد.الخ . 
وتجري عليه أحكام الإسسلام. كإباحة تولي 
الولايات العامة كالاإمامةء والقضاءء. والولايات 
الخاصة الواقعة على المسلمين. . . الخ 


الأشر المترتب على الإسلام فيم| يتعلق بالتكاليف 
الشرعية كالعبادات والجهاد وغيرها : 
4 - الكافر في حال كفره هل هو مخاطب بفروع 
الشريعة ومكلف بها أم لا؟ قال النووي : المختار أن 
الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور بهاء والمنبي 
عنهاء ليزداد عذامهم في الآخرة. © 


. ط دار المعرفة‎ 186 ١84 /۳ الفروق‎ )١( 
۲۷۹/۱ شرح مسلم بهامش القسطلاني‎ )۲( 


ويستوفي المسألة علماء الأصول في مباحث 
التكليف. فليرجع إليها. 
فإذا أسلم الكافر فإنه يعصم بذلك نفسه وماله 
وأولاده الصغار, كما في الحديث المعروف: «امرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ء فمن 
قال ها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه. وحسابه 
على الله»" وفي رواية أخرى : «فإذا فعلوا ذلك 
حرمت علينا دماؤ هم وأموالهم , إلا بحقهاء لهم ما 
للمسلمين. وعليهم ما على المسلمين»' فتثبت 
هذه العصمة للنفس مباشرة» وللمال تبعا لعصمة 
النفس. وتجري عليه أحكام الشريعة الجارية على 
المسلمين تلك التى كانت ممنوعة عنه بالكفر. 

ويحصل الشوارث بينه وبين أقاربه المسلمين. 
فيرثهم إن ماتوا» ويرثونه كذلك . لقول النبي كله : 
دلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم»9) 


(۱) حدیث : « أمرت أن أقاتل 53 . ؛ أخرجه البخاري ومسلم من 


حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا واللمّظ للبخاري 
(فتح الباري 3057/7 ط السلفية» وصحيح مسلم بتحقيق 
محمد فؤاد عبدالباقي 1١‏ »© ”9ه ط عيسى الحلبي 
(A £‏ . 

(۲) حديث : « فإذا فعلوا ذلك . . . » أخرجه الترمذي وأبو داود 
بهذا اللفظ من حديث أنس بن مالك رضي اله عنهها مرفوعاء قال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 
وأخرجه البخاري ذا المعنى تعليقا. من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنهم (تحفة الأحوذي ۷/ 4"الا ٠‏ نشر المكتبة 
السلفية . وسئن أبي داود / ٠١7 01١١‏ ط استنابول. وفتح 
الباري 481/1١‏ ط السلفية) . 

(۳) حديث د لا يرث الملم الكافر . . . » أخرجه البخاري ومسلم 
من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما مرفوعا (فتح الباري 
5م طالسلفية. وصحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي ۳/ ۱۲۳۴۳ ط عيسى الحلبي ١۱۳۷ه)‏ . 


عت ا 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ل 1 ا ل ل 1 ل 


ولانعقاد الإجماع على ذلك .© 

کا أنه يحرم من إرث أقاربه الكفارء ويحل له 
تزوج المسلمة. كا يحرم عليه تزوج المشركة من غير 
أهل الكتاب, أي الوثنية . 

وتبطل ‏ في حق من أسلم - مالية ا خمر والخنزير 
بعد ما كان له ذلك» وتلزمه جميع التكاليف الشرعية 
وفي مقدمتها أركان الإسلام: الصلاة والزكاة 
والصوم والحج. أصولا وفروعاء بالنسبة لجميع 
التكاليف. 

وكذلك يفرض عليه الجهاد . بعدما كان غير 
مطالب به لحديث: «من مات ولم يغز, ولم يحدث 
به نفسه» مات على شعبة من نفاق» وتحل 
الصلاة خلفه. والصلاة عليه إذا مات. وغسله 
وكفنه ودفنه في مقابر المسلمين» إلى غير هذا من 
أحكام تعرضت لما كتب الفقه في كل المذاهب. 
٠‏ - إذا باع ذمي لآخر خمرا أوخنزيراء ثم أسلماء 
أوأسلم أحدهما قبل القبض» يفسخ البيع. لأنه 
بالإإسلام حرم البيع والشراءء فيحرم القبض 
والتسليم أيضاء ' أخذا من قوله تعالى : ريا أيها 
الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم 


)١(‏ حسبم) تضافرت عليه دواوين المذاهب الفقهية كلهاء إلا ماشذ 
(الشرح الكبير للإمام اللقاني على جوهرة التوحيد مخطوط , 
وشرح الكنز للزيلعي ۲۹۲/۳) 

(۲) حديث : « من مات ول يغزولم يحدث به. . .» أخرجه مسلم 
والنسائي وأبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. 
واللفظ لمسلم (صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 
۳/ ۱۱۷ ط عيسى الحلبي ١۱۳۷ھ‏ وسنن النسسائي /٦‏ ۸ ط 
المطبعة المصرية بالأزهر. وسنن أبي داود بتحقيق محمد 
عيي الدين عبدالحميد ١5 .١6/7‏ نشر المكتبة الكبرى 
56اه). 

۷۲/١ البدائع‎ )۴( 


وقال ابن رشد ؟ لو أسلموا لأحرزوا بإسلامهم 
ما بأيديهم من الربا وثمن الخمر والخنزير» ”2 لقول 
الله تعالى : ( فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله 
ما سلف). ۳ 

كا يجب على الذي أسلم أن يج ربلد الكفر 
وبلد الحرب . 

قال ابن رشد 3 لقد وجب بالكتاب والسنة 
والإجماع على من أسلم ببلد الكفر أن بجره. 
ويلحق بدار المسلمين» ولا يسكن بين المشركين» 
ويقيم بين أظهرهم. وذلك إذا كان لا يتمكن من 
وانظر تفصيل ذلك في مصطلح (هجرة) . 


ما يشترط لصحته الإسلام : 

: -ثما يشترط الإسلام لصحته من التصرفات‎ ١ 
. العقد على المرأة المسلمة‎ )١( 

(۲) ولاية عقد نكاحها . 

(*) الشهادة على عقد نكاحها . 

)٤(‏ شركة المفاوضة . وهي أن يتساوى الشركاء في 
المال والدين والتصرف. وأجازها أبويوسف بين 
المسلم والذمي . 

(8) الوصية بمصحف أوما بمعناه» فلابد من كون 
الموضنى له مسلا. 

(5) النذر» فيشترط إسلام الناذر. لأن النذر لابد 


۲۷۸ / سورة البقرة‎ )١( 
- مقدمات ابن رشد من كتاب التجارة إلى أرض الحسرب‎ )۲( 
مخطوطة والنص من القسم الذي لم يطبع منها.‎ 


(۳) سورة البقرة/ ۲۷۵ 


ت 


١15١ إسلام‎ 


ووعواووووموووع ممم و مرعء ب مممءءمومووءووءءممممثوونوووة 
م ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 01ل لا 


قربة. وهذا مذهب الحنفية والمالكية وظاهر مذهب 
الشافعية. ويصح عند الحنابلة. قال صاحب 
كشاف القناع :“ ويصح النذرمن كافر ولوبعبادة» 
لحديث عمر رضى الله عنه قال: «قلت يارسول 
الله : إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلةء 
فقال النبي كله : أوف بنذرك» 9) 
(۷) القضاء بين المسلمين . 
(۸) الولايات العامة كلها . وهي الخلافة. وما 
تفرع منهاء من الولاية وإمارة الجيوش » والوزارة 
والشرطة» والدواوين المالية ء والحسبة » وذلك لقوله 
تعالى : (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين 
سبيلة) 270 
(9) الشهادة على المسلمين في غير حال ضرورة 
الوصية في السفر» لقوله تعالى : (واستشهدوا 
شهيدين من رجالكم 2*7 أي من رجال المسلمين . 
وقال الإمام ابن قيم الجوزية الحنبلي : أجاز الله 
سبحانه شهادة الكفارعلى المسلمين في السفر في 
الوصية للحاجة بقوله تعالى : (أواخران من غيركم 
إن أنتم ضربتم في الأرض) .”2 ثم قال: وقول 
الإمام أحمد في قبول شهادته في هذا الموضع ضرورة 
حضرا وسفراء ولوقيل تقبل شهادتهم مع أيهانهم في 





)١(‏ كشاف القناع 777/5 ط الرياض. 

(۲) حديث : « أوف بنذرك » أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له. 
وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه مرفوعا (فتح الباري /٤‏ 784 ط السلفية» وصحيح مسلم 
بتحقيق محمد فؤاد عبد البساقي ۳/ ۱۲۷۷ ط عيسى الحلبي 
٠ه‏ وجامع الأصول 047/١١‏ نشر مكتبة الحلواني). 

(۳) سورة النساء/ ١٤١‏ 

۲۸۲ سورة البقرة/‎ )٤( 

(ه) سورة المائدة/ ٠١"‏ 


كل شيء عدم فيه المسلمون لكان له وجه. ويكون 
بدلا مطلقا. () 

ب الدين 3 أو الملة 7 

7 - من معاني الدين لغة : العادة والسيرة 


والحساب والطاعة والملة . 9) 
وقد وردت هذه الكلمة فى القران | ر بمعان 
ر جم 
متعددة . 


التوحيد : كا في قوله تعالى : (إن الدين عند 
الله الإسلام) . © 

الحساب : كقوله تعالى : (الذين يكذبون بيوم 
الدين) . © 

الحكم : كقوله تعالى : (كذلك كدنا ليوسف 
ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك) . © 

الملة : كقوله تعالى : (هوالذي أرسل رسوله 
با دى ودين الحق) . 9) 

وكقوله تعالى : (وذلك دين القيمَةِ)" يعني 
الملة المستقيمة . 

واصطلاحا : يطلق الدين على الشرع › کا 
يطلق على ملة كل نبي . وقد يخص بملة الإسلام» 
كما قال تعالى : (إن الدين عند الله الإسلام) . 
١١‏ وعلى ضوء هذه المعاني اللغوية. وعلى ضوء 
التوجيه القرآني الذي سلك في استعمال هذه الكلمة 


١7/١ - ١69 الطرق الحكيمة في السياسة الشرعية ص‎ )١( 


(۲) كشاف المصطلحات للتهانوي /١‏ 057 طبعة استنابول 

(۳) سورة آل عمران / 14» وانظر البيضاوي وحواشيه عند تفسيره 
هذه الآية ۲/ ٩‏ ط مصطفى محمد. وكتاب الوجوه والنظائر 
للدامقاني . 

١١ / سورة المطففين‎ )٤( 

(5) سورة يوسف / ۷٦‏ 

(7) سورة التوبة / 7 

(۷) سورة البينة / ه 


55868 


بالمعاني التي ذكرناهاء أوبغيرها التي اشتمل عليها 
آلقرآة لآ نكاد تكسن ق قا جوضرها ين سى 
الإسلام ومسمى الدين» ما عدا العموم 
وا لخصوص . 


ما يحرج المرء عن الإسلام : 
٤‏ - كل ما يصير الكافر بالاقرار به مسلا يكفر 
المسلم بإنكاره. © وكذا كل ما يقطع الإسلام من 
نية كفر» أوقول كفر» أوفعل كفر. سواء استهزاء 
أم اعتقادا أم عنادا. " وقال القاضى أبو بكر بن 
على أنه دين» أوترك فعلا من أفعال المسلمين يدل 
على إخراجه من الدين» فهوكافر بهذين 
الاعتقادين لا بالفعلين . © 

وفي الدرالمختار : لا يخرج الرجل من الإيهان 
إلا جحدد ما أدخله فيهء ثم ما تيقن أنه ردة يحكم 
مباء ومايشك أنه ردة لا يحكم به إذ الإسلام 
يعلى عليه ©) 

وفي الخلاصة وغيرهاء إذا كان في المسألة وجوه 
توجب التكفير ووجه واحد يمانعه فعلى المفتي أن 
يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير تحسينا للظن 
بالمسلم. إلا إذا صرح بإرادة موجب الكفر فلا ينفع 
التأويل . وللتفصيل يرجع إلى مصطلح (ردة) . 


٠١1/١ شرح مسلم للنووي بہامش القسطلاني‎ )١( 

(۲) شرح الإقناع للخطيب بحاشية البجيرمي ٠١١ /٤‏ 

(5) سئن السترمذي بشرح أبي بكر بن العربي > والتبصرة لابن 
فرحون ۲۰۴۳/۲ 

۳۹۲۳ /۳ ابن عابدين‎ )٤( 


ما يصير به الكافر مسلا : 
٠‏ -ذكر الفقهاء أن هناك طرقا ثلاثة يحكم مها 
على كون الشخص مسل) وهي : 

النص - والتبعية ‏ والدلالة . 

أما النص فهو أن يأتي بالشهادتين ؟ريحا . 

وأما التبعية فهي أن يأخذ التابع حكم المتبوع في 
الإسلام» كما يتبع ابن الكافر الصغير أباه إذا أسلم 
مثلاء وسيأتي الكلام عليها مستوفى . 

وأما طريق الدلالة فهي سلوك طريق الفعل 
للدخول في الإسلام . 


أولا : الإسلام النص : 

وهو النطق بالشهادتين وما يقوم مقام النطق. 
والتبرؤ من كل دين غير دين الإسلام . 
15 يكفي كل الكفاية التصريح بالشهادة 
بوحدانية الله تعالى وتقديسه. مدع بالتصديق 
الباطني والاعتقاد القلبي الجازم بالربوبية والإقرار 
بالعبودية له تعالى. والتصريح كذلك بكلمة 
الشهادة برسالة محمد يلاء وبا جاء به من عند الله 
من أصول العقائد وشرائع الإسلام» من صلاة 
وزكاة وصيام وحج» فليس هناك عنوان في قوته 
ودلالته على التحقق من هذه العقيدة الكاملة 
أصرح من النطق بصيغتي الشهادتين : 

« أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا 
رسول الله» . 

فالكافر الذي أنار الله بصيرته وأشرقت على 
قلبه أنوار اليقين. ويريد أن يعتنق الاسلام فلابد له 
من التلفظ بالشهادتين عند التمكن والقدرة على 
ذلك. بخلاف غير القادر كالأخرس. ومن غير 


۲۹٣۹‏ س 








إسلام ۱۷ ۱۸ 
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المتمكن كالخائف والشرق”'2 ومن عاجلته المنيةء 
وكل من قام به عذريمنعه النطق» فنصدق عذره 
إن تمسك به بعد زوال المانع . ولا لزوم لأن تكون 
صيغتهم| بالعربية حتى بالنسبة لمن يحسنها . 

وأما من يرى اختصاص رسالة محمد كله 
بالعرب» فلابد أن يقر بعموم رسالته . 

وأما المسلم أصالة» أي من كان من أبناء 
المسلمين. فهومسلم تبعا لوالديه» ومحمول على 
ذلك. ولولم ينطق بالشهادتين طوال عمره. 

وأوجبها عليه بعضهم ولو مرة في العمر. 
۷ - وقد ذهب جمهور المحققين إلى أن التصديق 
بالقلب كاف في صحة مطلق الإيمان بينه وبين الله . 
وأما الإقرار بالشهادتين فإنه شرط لإجراء الأحكام 
الدنيوية عليه فقطء ولا يحكم عليه بكفر إلا أن 
اقترن به فعل يدل على كفره كالسجود 
للصدم .° 

إذن فحكم الإسلام في الظاهريشبت 
بالشهادتين» أو ما يؤدي معناهما لتقام عليه أحكام 
الشريعة فيما له وما عليه كما سياتى . 9) 

وقد جا ف اديت الشريق عن الشريد ين 
سويد الثقفي قال : «قلت يا رسول الله : إن أمى 
أوصت أن أعتق عنها رقبة مؤمنة» وعندي جارية 
سوداء نوبية أفأعتقها؟ قال: ادعهاء فدعوتها 


. الشرق : بفتحتين الشجا والغصة‎ )١( 

(۲) القسطلاني على صحيح البخاري .٠١*/١‏ والإحياء للغزالي 
5 وما بعدها. 

(”) الشسرح الكبير على الجحوهرة للشيخ اللقانيٍ خطوط ‏ وشرح 
ابن حجر على الأربعين عند الكلام على الحديث الثاني وحديث 
جر يل». 


فجاءت فقال: من ربك؟ قالت: الله قال: فمن 


5 5 
مؤمنة». ( ( 


وقد قال الإمام النووي :2 اتفق أهل السنة 
من المحدثين والفقهاء والمتكلمين على أن المؤمن 
:الذي يحكم بأنه من أهل القبلة ولا يخلد في النار لا 
يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقادا 
جازما خاليا من الشكوك ونطق بالشهادتين . 
۸ فإن اقتصرعلى إحداهمالم يكن من أهل 
القبلة إلا إذا عجز عن النطق لخلل في لسانهء أو 
فإنه يكون مؤمناء أما إذا أتى بالشهادتين فلا 
يشترط معهم أن يقول: انا بريء من كل دين 
يعتقدون اختصاص رسالة سيدنا محمد ا 
للعرب» فإنه لا يحكم بإسلامه إلا بأن يستبرأ. أما 
إذا اقتصر على قوله: لا إله إلا اللهءولم يقل: محمد 


)١(‏ حديث : الشريد بن سويد الثقفي . أخرجه أبو دود واللفظ له 
والنسائي من حديث الشريدء قال أبو داود: خالد بن عبدالله 
أرسلهء لم يذكر الشريد. قال عبدالقادر الأرناؤوط حقق جامع 
الأصول: وإسناده حسن (عون المعيود 771/7 ط اهند» وسئن 
النسائي 767/1 نشر المكتبة التجارية, وجامع الأصول بتحقيق 
عبدالقادر الأرناؤوط ۰۲۲۸/۱ ۲۲۹ نشر مكتبة الحلواني). 

(۲) شرح مسلم ۲۰۱/۱ 

تنبيه : «على أن من آمن بقلبه ولم ينطق بلسانه مع قدرته كان 
مخلداني النار. . الخ. معترض بأنه لا إجماع على ذلك. وأنه 
مؤمن عاص من أقوال المذاهب الأربعة. على أن بعض محققي 
الحنفية يرى أن الإقرار باللسان إنها هو شرط لإجراء أحكام الدنيا 
فحسب» انتهى من شرح ابن حجر اليشمي على الحديث الثاني 
من الأربعين النووية . 


۲۹۷ 
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ومذاهب العلاء أنه لا يكون مسلماء ومن أصحابنا 
الشافعية من قال: يكون مسلاء ويطالب بالشهادة 
الأخرى. فإن أبى جعل مرتداء ويحتج لهذا القول 
بقوله ية : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا 
إله إلا الله. فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه 
إلا بحقه. وحسابه على الم . © 

وهذا محمول عند الجماهير على قول 
الشهادتين. واستغني بذكر إحداهما عن الأخرى 
لارتباطهم| وشهرتههما . 

وجاء في فتح القدير :27 سئل أبويوسف عن 
الرجل كيف يسلم. فقال: يقول أشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله ء ويقربها جاء من 
عند الله. ويتبرأ من الدين الذي انتحله . وفيه أن 
النصراني يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
عبده ورسوله. ويتبرأ من النصرانية. وكذا اليهودية 
وغيرها. 

وأما من في دار الحرب فيحمل على الإسلام إذا 
قال: محمد رسو ل الله. أوقال: دخ لت دين 
الاسلام. أودخلت دين محمد بء فهودليل 
إسلامه. فكيف إذا أتى بالشهادتين. 

وأما توبة المرتد فهو أن يتبرأ من كل دين غير دين 
الاسلام. بعد أن يأتي بالشهادتينء وأن يتبرأ مما 


انتقل إليه . 
4 كان الاسلام 


14 جاءت الآيات القرانية الكريمة يجملة بالأوامر 


)94 حديث : « أمرت أن أقاتل الناس ... »سبق خريجه (ف/‎ )١( 
78 /4 فتح القدير شرح المداية‎ )۲( 


والأحكام فيا بخص هذه الأركان. وكذلك في السنة 
النبوية أحاديث كثيرة. فمن ذلك ما رواه عمر بن 
الخطاب قال: «سمعت رسول الله يِه يقول: بن 
الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله. وإقام الصلاةء وإيتاء 
الزكاة» والحج. وصوم رمضان». رواه البخاري 
ومسلم. () 

وأيضا الحديث السابق المشهور بحديث 
جبر يل . 


الركن الأول : شهادة أن لا إله إلا ا 
وأن محمدا رسول الله : 
٠‏ هذه الشهادة هى أول مايدخل به المرء في 
الإسلام» فكانت رل واچ على المكلف يتحتم 
عليه أداؤه تصديقا واعتقادا ونطقا. 
وأئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما 
يؤمر به العبد الشهادتان . ”" وقد كانت رسالات 
كل الرسل تدعو إلى التوحيد الذي تضمنته هذه 
الكلمةء والإقرار بالأالوهية والربوبية لله سبحانه 
وتعالى . وقد جاء في القران الكريم : (وما أرسلنا 
من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدون)' فكانت هذه الكلمة أول ما يدخل به 


)١(‏ حديث : « بني الاإسلام بترن » أخرجه البخاري واللفظ له 


وملم والترمذي والنسائي من حديث عبداقه بن عمر رضي افه 
عنهما مرفوعا (فتح الباري /١‏ 44 ط السلفية. وصحيح مسلم 
بتحقيق محمد فؤاد عبد البساقي /١‏ 40 ط عيسى الحلبي 
1ه وجامع الأصول في أحاديث الرسول ۲۰۷/۱ . ۲٠۸‏ 
نشر مكتبة الحلوان ۸۹١۳١ه)‏ . 

(۲) راجع نفاصيل ذلك في عنوان : ما يصير به المرء مسلا وتوابعه من 
هذا البحث. 

(۳) سورة الأنبياء/ ٠٠‏ 


۲۹۸ 


١5١ إسلام‎ 
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المرء في الإسلام. وإذا كانت اخرما يخرج به المسلم 
من الدنيا دخل بها الجنة. كا قال ب : «من كان 
آخر كلامه لا إله إلا الله دحل الجنة» .© 

والإيمان أيضا برسالة محمد ب هوإيمان بجميع 
ما جاء به من عند الله وما تتضمنه رسالته. وإيمان 
بجميع الرسل» وتصديق برسالاتهم . 

والجمع بين هذين الأصلين في هذا السركن 
الركين الذي يسبق كل الأركان تتحقق به باقي 
الأركان . 


الركن الثاني : إقام الصلاة . 
5 الصلاة لغة بمعنى الدعاءء وقد أضاف 
الشرع إلى الدعاء ما شاء من أقوال وأفعال وسمى 
مجموع ذلك الصلاةء أو هي منقولة من الصلة التي 
تربط بين شيئين, فهي بذلك صلة بين العبد 
وريه وفرضت ليلة الأسراء اة فيل المجرة 
چا 

ووجوب الصلوات الخمس من المعلوم من 
الدين بالضرورة بالكتاب والسنة والاجماع . 

فمن جحدها كلها أوبعضها فهو كافر مرتد. 

أما من أقر بوجوبها وامتنع من أدائهاء فقيل : 
فاسق يقتل حدا إن تمادى على الامتناع» وقيل: 


. . » أخرجه أبو داود والحاكم 
من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعاء قال الحادم » 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاءه. ووافقه الذهبي . قال 
شعيب الأرناؤوط : وفيه صالح بن أبي غريب ‏ أحد رواته ‏ 
روى عنه جماعة من الثقات. ووثقه ابن حبان. وباقي رجاله 
ثقات (سئن أبي داود ”/ 5 ط استانبول. والمستدرك 61/١‏ 
نشر دار الكاتب العربي. وشرح السنة للبغوي بتحقيق شعيب 
الأرنلؤوط ۲۹١ /١‏ نشر المكتب الاسلامي) . 


(۱) حيديث : « من كان آخر كلامه . 


من تركها متعمدا أو مفرطا فهو كافر يقتل كفرا. 

وقد جاءت الآيات الكثيرة من القران الكريم 
دالة على ذلك منها قوله تعالى : (وأقيموا الصلاة 
واتوا الزكاة)7) 


وقوله تعالى : (إن الصلاة كانت على المؤمنين 
كتابا موقوتا)» ('2 وغيرها ف 


أما الأحاديث النبوية فمنها «سئل ية : أي 
الأعمال أفضل؟ فقال: الصلاة لمواقيتها»”” إلى 
غير ذلك. 5 (صلاة) . 


الركن الثالث : : إيناء الزكاة . 
؟ د الوكاةلفة : التسووالةينافة.. يقال زكا 
الشيء إذا نما وكثر. إما حسا كالنبات والمالء أو 
معنى كنمو الإنسان بالفضائل والصلاح : 

وشرعا : إخحراج جزء من مال خصوص لقوم 
مخصوصين بشرائط مخصوصة. وسميت صدقة الال 
زكاةء لأنها تعود بالبركة في المال الذي أخرجت منه 
وتنميه . وركنيتها ووجوبمها ثابتان بالكتاب والسنة 
والاجماع . فمن جحد وجوبها مرتد. لإنكاره ما قام 
من الدين ضرورة . 

ومن أقر بوجوبها وامتنع من أدائها أخذت منه 
كرهاء بأن يقاتل ويؤدب على امتناعه عن أدائها . 

وقرنت بالصلاة في القران الكريم في اثشين 


)١(‏ سورة النور/ 5ه 

(۲) سورة النساء/ ؟ ٠١‏ 

(۴) حدديث ‏ الصلاة لمواقيتهاء أخرجه البخاري ومسلم من حديث 
عبداله بن مسمود رضي الله عنه بلفظ «سألت النبي هة أي 
العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. . .» (فتح 
البساري 7/ 4 ط السلفية. وصحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي ٩۰ /١‏ ط عيسى الحلبي 1137/4١ه).‏ 
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وثمانين اية. وفرضت في مكة مطلقة أولاء وفي 
السنة الثانية من ال هجرة حددت الأنواع التي تجب 
فيها. ومقدار النصاب في كل ر: (زكاة) . 


الركن الرابع - الصيام ت 

؟ ‏ الصوم لغة : مطلق الإمساك والكف. فكل 
الشرع: الإمساك عن شهوتي الفرج والبطن يوما 
كاملا بنية التقرب . 


ووجوبها وركنيتها ثابتان بالكتاب والسنة 
والإجناع . قال الله تعالى : (ياأيها الذين آمنوا كتب 
عليكم الصيام كا كتب على الذين من قبلكم 
لعلكم تتقون أياما معدودات) . ' وقوله تعالى : 
(فمن شهد منكم الشهر فليصمه) . ٩‏ 


ومن السنة قوله كَل : « صوموا لرؤ يته وأفطروا 
لرؤ يته»”"كر: (صيام). 


الركن الخامس : الحج . 
5 اتن فى الغ : القسة . رعا : الق 
إلى البيت الحرام بشرائط مخصوصة وفي أيام 
خصيصة. 

والأصل في وجوبه قوله تعالى : (ولله على 


٠۸۳ صورة البقرة/‎ )١( 

(۲) سورة البقرة/ ٠۸١‏ 

(۳) حديث : « صوموا لرؤيته . . . » أخرجه البخاري ومسلم من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا (فتح الباري 4/ ١١14‏ ط 
السلفية. وصحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 711/1 
ط عيسى الحلبي £ ه) 


الناس جج البيت من استطاع إليه سبيلا) وقوله 
تعالى : (وأتموا الحج والعمرة لله) . 9) 

ومن السنة قوله كك : « إن الله فرض عليكم 
الحج فحجوا) ' 2 

فركنيته ووجوبه ثابتان بالكتاب والسنة 
والإجماع. وهومعلوم من الدين بالضرورة» فمن 
جحد ذلك فهو كافر. 

.ومن أقر به وتركه فالله حسبه٬لا‏ يتعرض إليه 
بشىء, لتوقفه على الاستطاعة وسقوطه بعدمها. 


وء (عصع). 
ثانيا - الإسلام بالتبعية 


- اتفق الفقهاء على أنه إذا أسلم الأب وله 
أولاد صغار. أومن في حكمهم ‏ كالمجنون إذا بلغ 
مجنونا - فإن هؤلاء يحكم بإسلامهم تبعا لأبيهم . 
وذهب الجمهور ( الحنفية والشافعية والحنابلة) 
إلى أن العبرة بإسلام أحد الأبوين» أبا كان أوأماء 
فيحكم بإسلام الصغار بالتبعيةء لآن الإسلام يعلو 
ولا يعلى عليه لأنه دين الله الذي ارتضاه لعباده. 
وقال مالك: لا عبرة بإسلام الأم أوالجد. لأن 
الولد يشرف بشرف أبيه وينتسب إلى قبيلته . 
وذهب الشافعية إلى أن إسلام الجد ‏ وإن علا 


يستتبع الحكم بإسلام الأحفاد الصغار ومن في 


(۱) سورة آل عمران/ ٩۷‏ 

(۲) سورة البقرة/ 1١95‏ 

(۳) حديث : « إن الله فرض عليكم الحج فحجوا » أخرجه مسلم من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ دأيها الناس : قد 
فرض الله عليكم ا سج فحجوا. . . ؛ (صحيح مسلم بتحقيق 
محمد فؤاد عبدالباقي ۲/ 475 ط عيسى الحلبي 177/4ه) 


۷۹ 
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حكمهم» ولوكان الأب حيا كافراء وذلك لقوله 
تعالى : (والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا 
بهم ذریتهم) . ٩‏ 

وقال الشوري : إذا بلغ الصبي يخير بين دين 
أبويه» فأيهما اختار کان على دينه . 9) 


الإسلام بالتبعية لدار الإسلام : 
5 - يدخل في ذلك الصغير إذا سبي ولم يكن معه 
أحد من أبويه. إذا أدخله السابي إلى دار 
الإسلام . وكذلك لقيط دار الإسلام» حتى لوكان 
ملتقطه ذميا. وكذلك اليتيم الذي مات أبواه وكفله 
أحد المسلمين. فإنه يتبع كافله وحاضنه في الدين. 
کا صرح بذلك ابن القيم . ° 

وانفرد الحنابلة بأن الولد يحكم بإسلامه إذا مات 
واحد من أبويه الذميين, واستدلوا بقول النبى 
كك : «كل مولود يولد على الفطرة, فأبواه مهودانه أو 
ينصرانه» . *) 


ثالثا - الإسلام بالدلالة : 
۷ -قال ابن نجيم : الأصل أن الكافرمتى فعل 


۲١ سورة الطور/‎ )١( 

(۲) البدائع ٤ /٤‏ ١٠..وابن‏ عابدين 4/ 744, والشربيني 7١5/4‏ 
٠‏ والدسوقي على الشرح الكبير 4/ .7١8‏ والزرقاني على 
خليل 54/7. ولمغني ۸/ ۱۳۹ - .14٠‏ وكشاف القناع 
۱۸۳/۹ 

(۳) شفاء العليل ص ۲۹۸. والمغني ۸/ ٠٤١‏ 

)٤(‏ حديث « كل مولود . . .» أخرجه البخاري ومسلم من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ «ما من مولود إلا يولد على 
الفطرة. فأبواه يبودانه أو ينصرانه . . .» (فتح الباري 447/١١‏ 
ط السلفيسة. وصحيسح مسام بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 
7٠١5‏ ط عيسى الحلبي ١۱۳۷ه)‏ . 


ل ا ا ا ا ا ل ا ل ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا 0 


عبادة فإن كانت موجودة في سائر الأديان لا يكون 
مها فسلما» كالصلاة منفردا» والصوم ‏ والحج الذي 
ليس بكامل» والصدقة. ومتى فعل ما اختص 
بشرعنا» ولومن الوسائل كالتيمم . وكذلك ما کان 
من المقاصد أومن الشعائر. كالصلاة بجماعة والحج 
الكامل والأذان في المسجد وقراءة القرآن» يكون به 
مسلماء وإليه أشار في المحيط وغيره . © 

وقد اعتبر الفقهاء حملة من الأفعال تقوم دلالة 
بالشهادتين. 


أ الصلاة : 


۸ -يرى الحنفية والحنابلة أنه يحكم بإسلام الكافر 
بفعل الصلاة. لكن قال الحنابلة : يحكم بإسلامه 
بالصلاة سواء في دار الحرب أو دار الإسلام» وسواء 
صلى جماعة أوفرداء فإن أقام بعد ذلك على 
الإسلام» وإلا فهو مرتد تجري عليه أحكام 
المرتدين . 

وإن مات قبل ظهورما ينافي الإسلام فهو 
مسلم» يرثه ورثته المسلمون دون الكافرين» 
واحتجوا بقول النبي ب : «إني هيت عن قتل 
المصلين»20 وقوله: «العهد الذي بيننا وبينهم 


٠5١١/7 الدر المختار ۱/ 7755 ۳/ ۳۹۰ والمغنني‎ )١( 


(۲) حديث : « إني نبيت عن قتل المصلين » أخرجه أبوداود من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاء قال المنذري: وفي 
إسناده أبو يسار القسرشي. سثل عنه أبو حاتم الرازي» فقال: 
بجهول. وأبوهاشم قيل هوابن عم أبي هريرة» وه وكيا قال 
الحافظ ابن حجر : مجهول الحال أيضا (عون المعبود /٤‏ 478 ط 
المند. وجامع الاصول ۷٤٤ /٤‏ نشر مكتبة الحلواني ٠1175اه.‏ 
وتقريب التهذيب 487/7 نشر دار المعرفة ۹۰١٠١ه)‏ . 


۷۱ 





الي ا م م م م ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ااا ا ا 111110 ا اا 


الصلاة»“ وقوله: «من صلى صلاتناء واستقبل 
قبلتناء وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله 
وذمة رسولهء فلا تخفروا الله في ذمته» . " فجعلها 
حدا بين الإيمان والكفر. فمن صلى فقد دخل في 
حد الإسلام» ولأنبا عبادة تختص بالمسلمين 
فالاتيان مها إسلام» كالشهادتين . 

وقال الحنفية : لا يحكم بإسلامه بالصلاة إلا إن 
صلاها كاملة في الوقت مأموما في جماعة , إلا أن 
محمد بن الحسن يرى أنه حتى لوصلى وحده 
مستقبل القبلة فإنه يحكم بإسلامه. وقال المالكية 
وبعض الشافعية: لا يحكم بإسلام الكافر بمجرد 
صلاته» لأن الصلاة من فروع الإسلام» فلم يصر 
مسلا بفعلهاء كالحج والصيام. ولأن النبي كا 
قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 
إله إلا الله وأني رسول الله. فإذا قالوها عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها» . 7" وقال بعضهم : إن 


)١(‏ حديث : « العهد . . . » أخرجه الترمذي والنسائي من حديث 
بريدة رضي الله عنه مرفوعاء قال الترمذي : هذا حديث حسن 
صحيح . قال المباركفوري : وأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة 
وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وقال: صحيح. ولا 
نعرف له علة (تحفة الأحوذي ۷/ 14 ط السلفية. وسئن 
النسائي 71١/١‏ نشسر المكتبة التجارية. وجامع الأصول 
٥‏ نشر مكتبة المحلواني» وشرح السنة للبغوي ۲/ ١8٠‏ 
نشر المكتب الإسلامي) . 

(۲) حنسديث : «من صلى صلاتنا . . . » أخرجه البخاري من 

حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا(فتح البارء 
1 طالسلفية). 

(۴) حبديث : «أمرت أن أقاتل . . . » أخرجه البخاري ومسلم 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا بلفظ «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدءا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول لله 
ويقيموا الصلاة. ويؤتوا الزكاة, فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» وفي رواية مسلم دإلا بحقهاعح 


ووو مممه ومعه عمعه مفعع و مففقءوف وقوه وأومه هماه و ماقو عا6اةه 66اماه 6666666666666 مهت 


صلى في دار الإسلام فليس بمسلم» لأنه قد يقصد 
الاستتار بالصلاة وإخفاء دينه» وإن صلى في دار 
الحرب فهو مسلم» لأنه لا تهمة في حقه . © 

والدليل لذلك قوله كلخ : « من صلى صلاتناء 
واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي 
له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفروا الله في ذمته» . ° 
وقوله كل : «إذا رأيتم الرجل يتعاهد المساجد 
فاشهدوا له بالإيمان»”" فإن الله يقول: (إنما يعمر 
مساجد الله من امن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة 
وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا 
من المهتدين). ©) 

قال ابن قدامة :29 من صلى حكمنا بإسلامه 
ظاهراء أما صلاته في نفسه فأمر بينه وبين الله 


تعالى . 


> وحسابهم على الله . (فتح الباري /١‏ ١۷ط‏ السلفية» وصحيح 


مسلم /١‏ 0 ط استانبول. وجامع الأصول ١40 /١‏ نشر مكتبة 
الحلواني). 

)١(‏ بدائع الصنائع ٠١/5‏ . والمغني ۲/ .۲١١‏ والدسوقي على 
الشرح الكبير ٠۲١ /١‏ 

(۲) حديث : ومن صلی صلاتنا . . . » سبق تخريجه (ف/ ۲۷) 

(۳) حديث : « إذا رأيتم الرجل يتعامد المساجد. . .» أخرجه 
الترمذي وابن ماجة وأحمد والحاكم وابن حبان والدارمي من 
حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاء قال الترمذي: هذا حديث 
حسن غريب» قال الذهبي : هذه ترجمة للمصريين. لم يختلفوا في 
صحتها وصدق رواتها. غير أن شيخي الصحيح البخاري ومسلم 
م يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله : في إسناده دراج وهو كثير المناكير 
(تحفة الأحوذي /١‏ 855-170 ط السلفية. وسئن ابن ماجة 
بتحقيق محمسد فؤاد عبسدالبساقي 77/١‏ ط عيسى الحلبي 
۲ه ومسند أحمد بن حنبل 58/7 ط الميمئية, والمستدرك 
70 نشر دار الكتاب العسربي. وسنن الدارمي 
۱ ط مطبعة الاعتدال 7549اه). 

٠۸ / سورة التوبة‎ )٤( 

(5) المغنی ۲۰۱/۲ 


۷۲ 





إسلام ۲۹ إسلام ‏ إسلاف ‏ إسناد ١‏ 


العم ع م م معام امع ااا ووم يورو 


فالرجل يتعهد المساجد ويرتادها لإقامة 
الصلوات في أوقاتها والإنصات فيها لما يتلى من 
ايات الله. وما يلقى فيها من العبر والعظات» 
والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر مع العلم بأن 
المساجد لا يرتادها إلا المؤمنون الطائعون 
والمخلصون في إيمنهم لله » فلا جرم أن كان هذا 
الحديث النبوي يشير إلى أن هذا الارتياد هو أمارة 
على الإيمان» يشهد له قوله تعالى : (إنما يعمر 
مساجد الله مَنْ امن بالله واليوم الآخر). الآية. 
ب الأذان : 
4 - ويحكم بإسلام الكافر بالأذان في المسجد وفي 
الوقت. لأنه من خصائص ديننا وشعار شرعناء 
وليس لمجرد أنه يشتمل على الشهادتين» بل لأنه 
من قبيل الإسلام بالفعل . 


ج - سجود التلاوة : 

١‏ ويحكم بإسلام الكافر بسجدد التلاوة» لأنه 
من خصائصناء فإنه سبحانه أخبر عن الكفار في 
قوله تعالى: (وإذا قرىء عليهم القرآن لا 
يسجدوق 09 


د الحج ع 

"١‏ وكذلك لوحج» وتهيأ للاحرام. وی وشهد 
المناسك مع المسلمين» فإنه يحكم بإسلامه . وإن 
لبى ولم يشهد المناسك» أوشهدها ولم يلب. فلا 
يحكم بإسلامه . د 


۲١ / سورة الانشقاق‎ )١( 
٠٠۳/۷ بدائع الصنائع‎ )۲( 


seeunneneunuunenuennnnenuenunneuenannnnaenneennneuuenrunennenennununnn 


التعريف : 

: الإسناد لغة يكون‎ - ١ 

أ بمعنى إمالة الشيء إلى الشيء حتى يعتمد 
عليه 


ب -ويأتي أيضا بمعنى رفع القول إلى قائله 
ونسبته إليه . © 

ويأتى اصطلاحا لمعان : ٠‏ 
أ إعانة الغير» كالمريض مثلاء بتمكينه من 
التوكىء .على المسندء ونحوه إسناد. الظهر إلى 
الشيء. 

وتفصيل الكلام في الإسناد بهذا المعنى ينظر 


تحت عنواني : (استناد) و(إعانة) . 


)١(‏ لسان العرب. ومعجم متن اللغة. وتاج العروس مادة: 


(سند) . 


ب ۷۳ 


لوممووونعوو كم تفوفنورووفوووونمووءة نوووروم ننم مفووومموي نونو معي م ينون نزءممءنث ةر ثثيمنة 


ب ما يذكر لتقوية القضية المدعاة. والكلام فيه 
تحت عنواني (إثبات) و(سند) . 

ج-الإضافة» ومنه قولهم : إسناد الطلاق إلى 
وقت سابق!'؟ وتفصيله في مصطلح (إضافة) . 

5 الطريق الموصل ا متن الحديث. وبيانه 


الإسناد يمعنى الطريق الموصل إلى متن الحديث: 
۲ ۔ هذا الاصطلاح هو للأصوليين والمحدثين» وله 
عندهم إطلاقان : 

الأول : أن إسناد الحديث هوذكر سنده» وهو 
ضد الإرسال. 29 والسند: سلسلة رواته بين القائل 
والراوي الأخير. وهذا الاصطلاح في الإسناد هو 
الأشهر عند المحدثين . 

الثاني : ونقله ابن الصلاح عن ابن عبد البرء 
أن الإسناد هورفع الحديث إلى النبي ية . فمقابل 
الحديث المسند _ على هذا القول_الحديث 
الموقوف» وهومالم يرفع إلى النبي ية . بل هومن 
قول الصحابي» والمقطوع: وهو ما انتهى إلى 
النايسى 9 


العلاقة بين ( الإسناد ) و(السند) : 
E‏ 
السند هوالطريق الموصل إلى متن الحديث . 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ۲/ ٤۷۷‏ ط عيسى الحلبي» ورد 
المحتار ۲/ 577 ط الميمنية . 

(۲) شرح مسلم الثبوت 1177/1١‏ . وكشاف اصطلاحات الفنون 
۴۳ . وينبغي أن نعلم أن في (الإرسال) اصطلاحات أخرى 
(ر: إرسال) . 

(۳) مقدمة في علوم الحديث لابن الصلاح ص 78, 4٠‏ . وتدريب 
الراوي ص ١١8 ١1117‏ 


والمراد بالطريق: سلسلة رواة الحديث. والمراد بمتن 
الحديث:ألفاظ الحديث المروية . 

وأما الإسناد فهوذكر ذلك الطريق وحكايته 
والإخبار به . 

فبين (الإسناد) و(السند) تباين . وهذا الوجه هو 
الملشهورف التفريق بين الاصطلاحين. قال 
السخاوي : هو الحق . 

ونقل السيوطي في التفريق بين الاصطلاحين 
لاف هذآ. قال: قال ابن جناضة والظيبيبى : 
السند هو الإخبارعن طريق المتن» وأما الإسناد فهو 
رفع الحديث إلى قائله . 

هذا ما نصوا عليه في الفرق بين الاصطلاحين» 
ولكن باستقراء مواضع من كلام المحدثين نجدهم 
يستعملون الإسناد بمعنى السند كثيرا بنوع من 
التساهل أوالمجاز» حتى لقد قال ابن جماعة : 
المحدثون يستعملون السند والإسناد بمعنى 
ونين 0 


منزلة الإستاد : 

٤‏ - يقول الأصوليون : إن الاحتجاج بالسنة 
موقوف بالنسبة إلينا على السيند» بأن يقول المحتج 
بها: حدثني فلان من غير واسطة» أوبواسطة أنه 
كه قال: أوفعلء أوأقركذا. . وإن م يكن 
الاحتجاج موقوفاعلى السند بالتسبة إلى 
الصحابة» أي لسماعهم الأحاديث من النبي لد 
اشرت اشرت لرؤ ية أفعاله . "© وهذا في غير 


)١(‏ تدريب الراوي للسيوطي شرح تقريب النواوي ص ه. وكشاف 


اصطلاحات الفنون ۳/ 1۳١‏ 
(۲) شرح مسلم الثبوت ۲/ ٠٠١‏ 


8908 ب 


المتواترء أما المتواتر فيغني تواتره عن بيان إسناده . 

وقد نقل مسلم في مقدمة صحيحه عن عبد الله بن 
المبارك رضي الله عنه أنه قال : الإسناد من الدين» 

ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. © وقال 
الشافعى رضى الله عنه : الذي يطلب الحديث بلا 
سند كحاطب ليل يحمل حزمة حطب وفيه أفعى 
وهو لا پیر 

ه ‏ وإنما احتيج إلى الإسناد للحاجة إلى ضبط 
المرويات والتوثق منهاء وظهرت تلك الحاجة بعدما 
شرع أهل الأهواء في افتراء أحاديث يقوون بها 
ما يذهبون إليه. قال ابن سيرين:لم يكونوا يسألون 
عن الإسناد, فلا وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا 
رجالكم» فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديئهم. 

وإلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم . ٩‏ 


الإسناد وثبوت الحديث : 

٦‏ - إن كان إسناد الحديث صحيحا لم يلزم منه 
صحة المتن وثبوته » لاحتهال كون الحديث شاذاء أو 
لاحتمال وجود علة قادحة . فإن الحديث إنا يكون 
صحيحا إذا جمع إلى صحة الإسناد السلامة من 
الشذوذ والعلة . إلا أن بعضهم ذك رأن أئمة نقد 
الحديث إذا قال الواحد منهم في حديث : إنه 
صحيح الاسنادء ول يقدح فيه فالظاهر منه الحكم 
على الحديث بأنه صحيح في نفسه» لأن عدم العلة 


85/١ صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 

(۲) فيض القدير 477/١‏ ط مصطفى محمد» والجرح والتعديل لابن 
أبي حاتم :/١‏ والإمداد لممرفة علوم الإسناد ص ۳ ط حيدر 
أباد دائرة المعارف العثانية . 


(۳) صحيح مسلم بشرح النووي 84/١‏ 


ae aoe TATE OD TO VE مبعيوه وكمورهه ورورمة‎ elit واوامنه ونماهرواه‎ KUTT o اماه‎ AEE 


والقادح هوالأصل والظاهر. كذا ذكره ابن الصلاح 
فى مقدمته () 

ولا يلزم من صحة الحديث ظاهرا أنه مقطوع 
بصحته في نفس الأمر» لحواز الخطأ والنسيان على 
الثقة . 9) 

ولكن إسناد الحسديث ليس بشرط لصحسة 
الحديث المرسل» ويحتج به إن كان الذي أرسله 
ثقة» وهوقول الأئمة الثلاثة : أبي حنيفة ومالك 
وأجمد» وقيل في تعليل ذلك: من أسند فقد 
أحالك» ومن أرسل فقد تكفل لك. أي بالصحة. 
ولا يقبله الإمام الشافعي إلا إن اعتضد با 
تود .0 

وفي المسألة تفصيلات أخرى. انظر (إرسال) . 

والصحيح أن المسند من الأحاديث أقوى من 
السا 159 


صفات الأسانيد : 
- يوصف الإسناد بصفات مختلفة» فقد يوصف 
مشلا بالعلوأوبالنزول. فإن كانت الوسائط قليلة 
فهو إسناد عال. وإن كانت كثيرة فهو نازل. 

كا يوصف الإسناد بالقوة والصحة, أو 
بالحسن أو بالضعف. وقد يقال: إسناد معنعن. 


٤ ٠۳ مقدمة ابن الصلاح ص‎ )١( 

(۲) الرفع والتكميل في الحرح والتعديل لعبد الحي اللكنوي ص ۸٤‏ 
نشر مكتبة المطبوعات 

(۳) شرح مسلم الثبوت ۲/ 174 

(4) شرح العضد على ختصر ابن الحاجب وحاشية التفتازاني 
”١١ ۷/۲‏ ط ليبيا. 


۲۷0 - 


إسناد م إسهام ١‏ ؟ 


ا ا ل 000 


أومدلس. أوغريب» أوغير ذلك ويعرف ذلك 
كله بالرجوع إلى مواطنه من كتب علوم الحديث أو 
أبواب السنة من الملحق الأصول . 


ما يحتاج و الإسناد. والإسناد في العصر 
الحديث: 


4 يحتاج إلى الإسناد كل ما يحتج به نما ليس 
بمتواتر» ومن ذلك ثبوت القراءات القرانية 
بالإسناد. 20 ومنه أيضا ثبوت الأحاديث النبوية 
القولية والفعلية المروية بالإسناد . وقد دخل الإسناد 
في رواية الكتب المؤلفة في علوم الدين» حتى إنه 
دخل في رواية كتب اللغة والأدب والتاريخ 
وغيرها. 

إلا أن الاسناد ترك غالبافي هذه الأعصر 
الأخيرة. حتى في كتب الحديث. ولعل ذلك 
اكتفاء من العلماء بتواتر تلك الكتب عن مؤلفيهاء 
كالبخاري ومسلم وأبي داود» أولشهرتها عنهم. مما 
يغني عن إيراد الأسانيد. ونظرا لطول الأسانيد 
ونزوها بدرجة تضعف الثقة بهاء فلا تكاد تكااىء 
ما قد يبذل فيها من الجهود . ومع ذلك ففي إحيائها 
بركة المحافظة على هذه الخصيصة من خصائص 
الأمة الاسلامية . 


)١(‏ شرح مسلم الثبوت 27١1/9‏ وشرح العضد على ختصر 
المنتهى 811/7 
(۲) الإتقان للسيوطي ۷١-١‏ ط الثانية مصطفى الحلبي . 


وووثو وووووثوة قفقفاوة وممومةةء مهام وءواوامهة وهوة م ومواءاء واوهه م6اواهاه و وهاو ووم 6هوومةممهوووةو6وه 


التعريف : 
١‏ الإسهام في اللغة يأتي بمعنيين : 

الأول : جعل الشخص صاحب حصة أو 
ألفا. 

ويصبح الشخص ذا سهم في أمورمنها: 
المبراث. والقسمة» والغنيمة» والفيء» والنفقة. 
والشرب إن كان له استحقاق في ذلك . 

والثاني : الإقراع . يقال: أسهم بينهم» أي 
أقرع بينهم . © 

ولا حرج استعمال الفقهاء عن هذين المعنيين . 


الإسهام بالمعنى الأول (جعل الشخص صاحب 
حصة) . 
؟ - الإإسهام في جميع حالات الاشتراك, 
كالاشتراك في الحمدي. يجعل لكل من المشتركين 
سهم) فيه . 
والاشتراك في العمل يجعل لكل من المشتركين 
سهما من الربح أو تحمل الخسارة. اقاشت 
الإسهام لكل من الشركاء نصيبا في الشفعة . 
والاشتراك في الرهن ‏ إذا رهن عينا عند اثنين - 
يجعل لكل من المرتبنين حظا في حفظها . 


)1( المصباح المئير» ولسان العرب» مادة: (سهم) . 


۷ 


إسهام ۳ أسير» إشارة ١‏ 


والاشتراك في٠الجناية‏ الخطأ يوجب على كل من 
الجناة حظا من الدية. ومن ذلك إسهام العاقلة في 
تحمل الدية في جناية الخطأ. 

وقد فصل الفقهاء ذلك في أبوابه الخاصة به . 


الإسهام بالمعنى الثاني (القرعة) : 

*- اتفق الفقهاء على جواز القرعة إذا كانت 
لتطييب القلوب» بل هي مندوبة في ذلك» كإقراع 
السافربين نسائه لإخراج من يسافر بها منهن» 


والإقراع بينهن لتعيين من يبدأ بها في القسمة»ونحو 


ذلك . 

كا اتفقوا على مشروعية القرعة لتعيين الحق في 
القسمة بعد الإفرازء قطعا للخلاف وتطييبا 
للقلوب . 

ولكنهم اختلفوا في مشروعية القرعة لإثبات حق 
البعض وإبطال حق البعض الآخر» كمن طلق 
إحدى زوجتيه ثم مات ولم يعيّن . فأنكر الحنفية أن 
يتم التعيين بالقرعة» وأقر ذلك غيرهم  .‏ وقد 
فصل الفقهاء ذلك في أبواب العتق والنكاح 
والقسمة والطلاق . 


انظر : أسرى 


(۱) فتح القدير 6/8١ء‏ وفتاوى قاضي خان */ ,.١65‏ والمغني 
۳۹/۹ 


إشارة 


التعريف : 
١‏ - الإشارة لغة ة: التلويح بشيء يفهم منه ما يفهم 
من النطقء..قيى الأباء إلى 'الشىء بالكف والعين 
والماجب:وغيرها. وأسارعليه بكذاء أبذى له 
رأيه» والاسم الشورى. 
وهى عند الاطلاق حقيقة في الحسية. وتستعمل 
مجازا في الذهنيةء كالاشارة بضمير الغائب ونحوه. 
فإن عدي ب «إلى» تكون بمعنى الإيماء باليد, 
ونحوها» وإن عدي ب«على» تكون بمعنى 
الراي .9 
والإشارة في اصطلاح الفقهاء مثلها في اللغةء 
ويستعملها الأصوليون في مبحث الدلالات» 
ويعرفون دلالة الإشارة بأغيا: دلالة اللفظ على 
مالم يقصد به. ولكنه لازم له . كدلالة قوله تعالى : 
(لا جاح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو 
تفرضوا هن فريضة)”2 على صحة النكاح بدون 
ذكر المهر. لأن صحة الطلاق فرع صحة النكاح . 
أما عبارة النص فهي المعنى الذي يتبادر فهمه 
من صيغته. ويكون هوالمقصود من سياقه» 
وسيأتي تفصيل ما يتصل بذلك في الملحق 
الأصولي . 


. واللسان, والمصباح مادة: (شور)‎ ,.185 - 184 /١ الكليات‎ )١( 


(۲) سورة البقرة / ۲۳۹ 


۷۷ے 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الدلالة : 

۲ الذلالة : كون الشيء بحيث يفهم منه شيء 
الاق *؟ 


ب الإياء : 

© الإيماء 2 مرادف للاشارة لغة» وعند الأصوليين 
عرفه بعضهم بأنه: إلقاء المعنى في النفس 
ات © 


ھا والمكم ا جا ؟ 

٤‏ - الإشارة تقوم مقام اللفظ في أغلب الأمورء لأا 
تبين المراد كالنطق. ولكن الشارع يقيد الناطقين 
بالعبارة في بعض التصرفات كالنكاح» فإذا عجز 
إنسان عنهاء أقام الشارع إشارته مقام نطقه في 
اما © 


إشارة الأخرس : 
ه ‏ إشارة الأخرس معتبرة شرعا» وتقوم مقام عبارة 
الناطق فيا لابد فيه من العبارة. إذا كانت معهودة 
في جميع العقود كالبيع, واللإجارة» والرهن»› 
والنكاحءوالحلول : كالطلاق, والعتاق. والإبراء . 
وغير ذلك كالأقارير- ماعدا الإقرار بالحدود»ففيه 
خلاف كما يأتي قريبا ‏ والدعاوىءوالإسلام . 
وهذا القدرمتفق عليه بين الفقهاء فيا نعلم » 
)١(‏ الكليات ۱/ ۳۳٣‏ 


(؟) الكليات ۲/ ٣۲۰‏ 
9ه المنثور في القواعد 11-14/۱1 


وفي اللعان والقذف خلاف . فقد قال الحنفية 
وبعض الحنابلة : إن الاشارة لا تقوم مقام النطق 
فيهماء لأن في الإشارة شبهة يدرأ مها الحد. وقال 
مالك والشافعى وبعشن الحثابلة : إشارة الأخرس 
كنطقه فيه| )١(‏ 

ولا فرق في اعتبار إشارة الأخرس بين أن يكون 
قادرا على الكتابة» أوعاجزا عنهاء ولا بين أن 
يكون الخرس أصالة أو طارئا عند جمهور 
الفقهاء . 9) 

ونقل عن المتولي من الشافعية : إنم| تعتبر إشارة 
الأخرس إذا كان عاجزا عن الكتابةء لأنها 
أضبط .7" ولم يفرق المالكية بين إشارة الأخرس 
وكتابته. فظاهره أنه لا يشترط لقبول إشارته العجز 
عن الكتابة . ° 

ويشترط الحنفية لقبول إشارته ما يى : 
أ أن يكون قد ولد أخرس» أوطرأ عليه الخرس 
ودام حتى الموت. وهذه رواية الحاكم عن 
أبي حنيفة, وفي هذا من الحرج مافيه. وقدر 
التمرتاشى الامتداد لسنة . وفي التتارخانية : أنه إذا 
ظرأ عليه الخرس ودام حتى صارت إشارته مفهومة 
اعتبرت إشارته كعبارته وإلا لم تعتبر . ^ 


)١(‏ روضة الطالبين 4/8 وا مغني لابن قدامسة /٣‏ 55ه, 


۳۹١ ۷‏ ط الرياض . وحاشية ابن عابدين ۲/ 47٠6‏ . والقوانين 
الفقهية ص ١5١‏ 

(۲) إعانة الطالبين 4/ .1١‏ وروضة الطالبين ۳/ .۳٤١‏ ومواهب 
الجليل /٤‏ ۲۲۹ 

(۳) روضة الطاليين ۸/ ۳۹ 

. ط التجارية‎ 4١7/7 الدسوقي‎ )٤( 

(0) حاشية ابن عابدين ۲/ ٠٠٠‏ واللجنة ترى أن هذا القول الأخير 
هو الذي ينبغي أن يعتمد درءا للحرج . 


— ۲۷۸4 


ب ألا يقدرعلى الكتابة. جاء في تكملة 
حاشية ابن عاب.دين : قال الكمال: قال بعض 
الشافعية: إن كان يحسن الكتابة لا يقع طلاقه 
بالإشارة, لاندفاع الضرورة با هو أدل على المراد 
من الإشارة» وهو قول حسن» وبه قال بعض 
شاا , 

قال ابن عابدين : بل هذا القول تصريح با هو 
مفهوم من ظاهر الرواية» ففي كاني الحاكم الشهيد 
ما نصه: فإن كان الأخرس لا يكتب» وكان له 
إشارة تعرف في طلاقه» ونكاحه. وشرائه» وبيعه 
فهوجائزء وإن كان لم يعرف ذلك منه أوشك فيه 
فهو باطل . ثم قال: فيفيد أنه إن كان بحسن الكتابة 
لا تجوز إشارقة”؟) 

وفي الأشباه والنظائر : أن المعتمد أن عدم 
القدرة على الكتابة ليس شرطا للعمل 
بالإشارة . 9) 

وقال السيوطي والزركشي من الشافعية: 
يستثنى من هذه القاعدة المتقدمة في إقامة إشارة 
الأخرس مقام نطقه مسائل لا تقوم فيها إشارة 
الأخرس مقام النطق» منها: 

)١(‏ إذ! خاطب بالإشارة في الصلاة لا تبطل 
صلاته في الأصح . 

(۲) إذا نذر بالآشارة لا ينعقد نذره. 

(۳) إذا شهد بالإإشارة لا تقبل شهادته في 
الأصح. لأن إقامتها مقام النطق للضرورةء ولا 
ضرورة في شهادته لإمكان شهادة الناطق . 

)١(‏ حاشية ابن عابدين ۲/ 476. وتكملة ابن عابدين ۲/ ۸۲ ط 


الميمنية . 
(۲) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۱۳۸ 


)٤(‏ إذا حلف لا يكلم زيدا فكلمه بالإشارة لا 


٤ إذا حلف بالإشارة لا تنعقل يميله إلا‎ )٥( 
۰ © اللعان‎ 


إقرار الأخرس با يوجب الحد: 
5 - اختلف الفقهاء في صحة إقرار الأخرس بالزنى 
وغيره من الحدود. فذهب الشافعية. والقاضي من 
الحنابلةء وابن القاسم من المالكية إلى أنه يحد إن 
أقر بالزنى بإشارته. قالوا: لأن من صح إقراره بغير 
الزني صح إقراره به . 
وذهب الحنفية إلى أنه لا يحد بإقراره بالزنى » 
لأن الإشارة تحتمل ما فهم منها وغيره» فيكون ذلك 
شبهة في درء الحد؛ والحدود تدرأ بالشبهات؛ 9) 
وتفصيل ذلك في مصطلحي (حدود» 
وإقرار) . 


إشارة الأخرس بالإقرار بها يوجب القصاص : 
- إشارته في ذلك مقبولة في قول الفقهاء في 
القصاص. لأنه من حقوق العباد. ^ 


ثم اسيم إشارة الأخرس 5 
- صرح الشافعية بأنه إذا كانت إشارة الأخرس 


)١(‏ الأشباه والنظائر ص 747 . والمنثور /١‏ ٤١٠٠ء‏ وإعانة الطالبين 


1٠١ 89/8 وروضة الطالبين‎ ». /٤ 
ط الرياض.‎ ۱۹٩ /۸ المغني‎ )۲( 
وروضة الطالبين‎ .» 7/4 ٠0 بدائع الصنائع‎ )۳( 
٤٠١ /۲ والمغني 205/7 وحاشية ابن عابدين‎ ”*4 


س 





بحيث يفهمها كل من وقف عليها فهي صريحة . © 
كناية وإن انضم إليها قرائن . 

وتعرف نية الأخرس فيا إذا كانت إشارته كناية 
بإشارة أخرى أو كتابة . أما إذا لم يفهم إشارته أحد 
فهي لغو. ”) 

وعند المالكية لا تكون إشارة الأخرس كناية, 
فإن كانت مفهمة فهي صريحة وإلا فلغو. ° 

وم نعشر للحنفية والحنابلة على قسمة الإشارة 
من الأخرس إلى صريح وكناية» وتفصيل ما بخص 
الإشارة في الطلاق يأتي في بابه . 


إشارة الأخرس بقراءة القران : 
٩‏ - للفقهاء في المسألة اتجاهان : 

الأول : يجب تحريك الأخرس لسانه في تكبير 
الصلاة وقراءة القران. لأن الصحيح يلزمه النطق 
بتحريك لسانه. فإذا عجز عن أحدهما لزمه الآخر. 
وهو قول الحنفية والشافعية» وقول القاضي من 
الحنابلة . 

والثاني : لا يجب عليه ذلك وهومذهب 
المالكية. وهو المذهب عند الحنابلة . 


وخسرج بعض الحنفية والشافعية على قوهم 


٠١ 4/4 وشرح الزرقاني‎ ٥ /۲ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
٠١/٤ إعانة الطالبين‎ )۲( 
٠١ ٤/٤ شرح الزرقاني‎ )۳۴( 


بالقراءة وهو جنب . ٩(‏ 


الشهادة بالإشارة 


٠‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا تجوز شهادة 
المعتبر في الشهادة اليقين. والإشارة لا تخلو عن 


احتهال . ° 
وذهب الالكية إلى . أنها تقبل إذا كانت 
مفهمة < 


معتقل اللسان : 
١‏ مذهب الجمهور. وهوقول عند الحنابلة 
صوبه صاحب الإنصاف أن معتقل اللسان ‏ وهو 
واسطة بين الناطق والأخرس - إن كان عاجزا عن 
النطق فهو كالأخحرسء. وتقوم إشارته المفهمة مقام 
العبارة» فإن أوصى بالإشارة» أوقرئت عليه 
الوصيةء وأشار أن «نعم» صحت الوصية . 
والمذهب عند الحنابلة أن المعتقل اللسان لا 
نصح وصيته . (4) 
إشارة الناطق : 
۱۲ من كان مستطيعا للنطق ففي إقامة إشارته 
مقام النطق اتجهان : 


)١(‏ تكملةابن عابسدين 87/7. والمغنى لابن قدامة 457/١‏ ط 


الرياض» والقوانين الفقهية ص 44 . والأشباه والنظائر للسيوطي 
ص 748 ط التجارية . 

(۲) تحفة المحتاج 47١/8‏ , والبحر الرائق ۷/ ۷۷ء ونهاية المحتاج 
VV /۸‏ 

(۴) الكاني في فقه أهل المدينة ص ٩۸۹۹ء‏ والدسوقي ٠١۸ /٤‏ 

(4) الأشباه والنظائسر ص 748 - 21749 والانصاف 2188/0 
وحاشية ابن عابدين ٩ /٤‏ 


حت 9 7/9 1 بت 








الأول : أنها لخوافي الجملة . وهومذهب الحنفية 
والشافعية والحنابلة, إلا في مسائل معدودة نص 
عليها الحنفية والشافعية أقاموا فيها الإشارة مقام 
النطق . وإنا قالوا بإلغائهاء لأنها مهما قويت دلالتها 
فإنهالا تفيد اليقين الذي تفيده العبارة» ومن 
المسائل التي استثنوها : 

أ- إشارة المفتي بالجواب . 

ب أمان الكفارء ينعقد بالإشارة تغليبا لحن 
الدم» فلوأشار المسلم إلى الكافر بالأمان. فانحاز 


إلى صف المسلمين لم يحل قتله . 

ج ‏ إذا سلم عليه في الصلاة فرد بالإشارة لم 
تفسد صلاته . 

د الإشارة بالعدد في الطلاق. 


ه_لوأشار المحرم إلى الصيد فصيد. حرم 
عليه الأكل منه. وزاد الحنفية الإشارة بالإقرار 
بالنسب لتشوف الشرع إلى إثباته» وبالإسلام 
والكفر. 

الثاني : أن إشارة الناطق معتيرة كنطقهء ما 
دامت مفهومة بين الناس ومتعارفا بينهم على 
مدلولما. وقالوا: إن التعاقد بالإشارة أولى من 
التعاقد بالأفعال (التعاطي)., لأن الإشارة يطلق 
عليها أنها كلام . قال الله تعالى : (قال: آيتك الا 
تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا) وهذا مذهب 
المالكية إلا في عقد النكاح خاصة., دون تعيين 
المنكوحة أو الناكح . 9) 
(۲) الأشباه والنظائر للسيسوطي ص 74/8 . ومواهب الجليل 

14 : والبدائع ١٠5/4‏ . وابن عابدين 4/ ٤٥۲‏ والمغني 


۳/ 557, والروضة ۸/ ۳۹. وإعانة الطالبين 4/ »١5‏ وكشاف 
القناع 5/ 467 ط الرياض. 


تعارض عبارة النص مع إشارته 
۳ - سبق بيان المراد بعبارة النص وبإشارته (ر: 
ف .)١‏ فإذا تعارضت عبارة نص وإشارة اخر 
يرجح مفهوم العبارة في الجملة. على خلاف 
وتفصيل ينظر في الملحق الأصولي . 


رد السلام في الصلاة : 
٤‏ - احتاف الفقهاء في جواز رد السلام في 
الصلاة» فرخصت طائفة من التابعين في الرد 
بالقول كسعيد بن المسيب والحسن البصري 
وقتادة . وروى عن أبي هريرة أنه كان إذا سلم عليه 
وهوفي الصلاة رده حتى يسمع . (') وذهب جماعة 
إلى أنه يرد بعد الانصراف من الصلاة . 9) 

واتفق الأئمة الأربعة على أن رد السلام بالقول 
في الصلاة مبطل ها . © على اختلاف بينهم في 


بعض التفاصيل . 
فالراجح عند المالكية : أن الرد بالإشارة 
واجب ؛ (4) 


ويرى الشافعية أنه يستحب الرد بالإشارة. 9) 
وذهب الأحناف إلى أنه يكره رده بالاشارة 
باليد» ولا تفسد به الصلاةء جاء في حاشية ابن 
عابدين : رد السلام بيده لا يفسدها» خلافا لمن 


)١(‏ الأثسر عن أبي هريسرة أورده صاحب عون المعبود 41/١‏ ط 


اند ولم ينسبه إلى كتاب من كتب الحديث . 

(۲) حاشية عون المعبود ۳٤۷ /١‏ وسبل السلام ٠٤١ /١‏ والمغني 
لابن قدامة ۸10/۱ 

(۲۳) شرح منسح الجليل A‏ والمغني لابن قدامة مع الشرح 
الكبير ۸٠٠١ /١‏ وحاشية ابن عابدين /١‏ ١٠٠٤ء‏ ونهاية المحتاج 
44/۲ 

۸۳/1 منح الجليل‎ )٤( 

44/۲ ونهاية المحتاج‎ 214٠ /54 إعانة الطالبين‎ )١( 


E 


ووو ا 
من أحد من أهل المذهب  ١‏ 

وعند الحنابلة يرد بالإشارة . 29 

وقد استدل القائلون بالرد بعد الانصراف من 
الصلاة بحديث ابن مسعود قال: «كنا نسلم على 
رسول الله كك وهوفي الصلاة. فيرد عليناء فلا 
ساد يا د اس ل فلم يرد 

علينا وقال: إن في الصلاة شغلا». © 

واستدل القائلون بالرد e‏ بحديث جابر 
قال: «إن رسول الله ي بعثني لحاجة» ثم أدركته 
وهويسير فسلمت عليه فأشار إليّ» فلا فرغ دعاني 
فقال: إنك سلمت عل انفا وأنا أصلي» وني رواية 
لمسلم : «فلم) انصرف قال : م يمنعني أن ارد 
عليك إلا أن كنت أصلي» . 9) 

وحديث ابن عمر عن صهيب أنه قال: «مررت 
برسول الله ية وهو يصلي. فسلمت عليه فرد إلي 
إشارة» . ©) 





ر٤٠١‎ ٤۱٤/۱١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
۷٠١/٤ ء۷۱٠١‎ /١ (؟) المغنى لابن قدامة مع الشرح الكبير‎ ٠ 

(۳) حديث : «كنانسلم على رسو الله يك ...). أخرجه 
البخاري ومسلم » من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
(فتح الباري ۳/ ۷۲ ط السلفية» وصحيح مسلم بتحقيق محمد 
فؤاد عبدالباقي 0١‏ طعيسى الحلبي ١71/4‏ ه. وجامع 
الأصول في أحاديث الرسول ه/ 448 485 نشر مكتبة الحلواي 
(A۰‏ . 

(4) حديث : « أن رسول الله يك بعثنى لحاجة. . . ؛ أخرجه مسلم 
من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا (صحيح مسلم بتحقيق 
محمد فؤاد عبدالباقي ۱ 584 ط عيسى الحلبي) . 

(ه) حديث : «مررت برسول الله ية وهو يصلي» . أخرجه الترمذي 
وأبو داود والنسسائي من حديث صهيب رضي الله عنه. وقال 
الترمذي: حديث صهيب حسن . ( نحفة الأحوذي ۲/ ۳٠۳‏ نشر 


المكتبة السلفيةء وسنن أبي داود 554/1١‏ ط استانبول» وسنن ے 


٠‏ الإشارة في التشهد 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يستحب للمصلى 
في التشهد الإشارة بسبابته» وتسمی في اصطلاح 
الفقهاء «المسبحة» وهي التي تل الإبهام » ويرفعها 
عند التوحيد ولا يحركهاء ١‏ '“لخديتث ابن الزبير أنه 
َة «وكان يشير بأصبعه إذا دعل ولا د 
وقيل يحركها. لحديث وائل بن حجر أنه عند : «رفع 
أصبعه فرأيته يحركها9) وتفصيل كيفية الإشارة من 
حيث عقد الأصابع أوبسطهاء والتحريك وعدمه 
يأتي في (الصلاة) . 


5 - إذا أشار المحرم إلى صيد, أوذل حلالا عليه 
فصاذه حرم على المحرم أكله . “١‏ وهذا القدرلا 


= النسائي / ه ط المطبعة المصرية بالأزهرء وجامع الأصول 


. نشر مكتبة الحلواني)‎ ٥ 

٠۸۳ /١ والمغني لابن قدامة‎ » 557/١ الروضة‎ )١( 

(۲) حديث : « أنه يَكِةِ كان يشير بأصبعه إذا دعا. . . » أخرجه 
أبو داود والنسائي من حديث عبدالله بن الزبير رضي الله عنه. 
وقال النووي: إسناده صحيح (سنن النسائي ۳/ ٠۲‏ ط مصطفى 
الحلبي “11*817ه., وعسون المعيود ٠۷١-۳۷٤/۱‏ ط الطمتند. 
وجامع الأصول ه/ 404 نشر مكتبة ال حلواني, والملجموع 
للنووي "/ 4 45 ط المنيرية . 

(۳) حديث : « أنه ية رفع أصبعه» أخرجه النسسائي وابن ماجة 
وابن خزيمة والبيهقي من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه. 
قال الحافظ البوصيري تعليقا على إسناد ابن ماجة: إسناده 
صحيح ورجاله ثقات. وقال محقق صحيح ابن خزيمة : إسناده 
صحيح . (سئن النسسائي */ ۳۷ ط المطبعة المصرية بالأزهر. 
وسئن ابن ماجة 0١‏ طعيسى الحلبي 7/7اه. وصحيح 
ابن خزيمة /١‏ 04" نشر المكتب الإسلامي» وسئن البيهقي 
۲/۲ ط اهند) . 

)٤(‏ فتح القدير 2565/١‏ وروضة الطالبين ۳/ 1٤۹‏ ومغني 
المحتاج ٠۲٤ /١‏ 


— 185 
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يعلم فيه خلاف بين الفقهاء. لحديث أبي قتادة في 
قصة اصطياده وهو غير حرم » قال : فقال النبي 
يِه : «منكم أحد أمره أن يحمل عليهاء أو أشار 
إليها؟ قالوأ: لا. قال: فكلوا ما بقى من 
لحمهاء. 7 وإن لم تكن منه إعانة على قتله بشىء 
حل له الأكل منه عند جمهور الفقهاء للحديث 
الساف . © 

واختلف الفقهاء في وجوب الجزاء على المشير. 
فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يجب عليه الجزاء, 
لأن الآأشارة أن الصيد من محظورات الأحرام 
بدليل تحريم الأكل منه. فتكون جناية على الصيد 
بتفويت الأمن على وجه ترتب عليه قتله» فصارت 
ين 
لأن النص علق الحزاء بالقتل. ولمست الإشارة 
قعل 99) 


الإشارة إلى الحجر الأسود والركن الياني : 

- اتفق الفقهاء على استحباب استلام الحجر 
الأسود والركن اليماني باليد أوغيرها عند الطواف» 
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «ما تركت 
استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت 


)١(‏ حديث : أبي قتادة في قصة اصطياده . أخرجه البخاري ومسلم 
من حديث أبي قتادة واللفظ للبخاري (فتح الباري 148/5" 
ط السلفية. وصحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 
۳/۲ 64م ط عيسى الحلبي ۱۳۷۲ه) . 

(۲) سبل السلام 191/7 

(۳) فتح القدير ۷/۲ والمغنی لابن قدامة ٤۱۸/۳‏ 

)٤(‏ مغني المحتاج /١‏ 074 » وروضة الطالبين ۳/ ۱٤4١‏ . والقوانين 
الفقهية ٩۲‏ ط دار القلم ‏ بيروت. والحطاب ۳/ ۱۷٩‏ 
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النبي ية يستلمهها» . ”2 كما اتفقوا على استحباب 
الإشارة إلى الحجر الأسود عند تعذرالاستلام» 
لحديث. ابن عباس رضي الله عنہے) قال : «طاف 
النبي ب بالبيت على بعير» كلا أتى على الركن 
أشار إليه» . 9) 

واختلفوا في الإشارة إلى الركن اليماني عند تعذر 
الاستلام. فذهب أب و حنيفة وأبويوسف والمالكية 
والحنابلة إلى أنه لا يشير إليه إن عجزعن 
استلامه» وذهب الشافعية ومحمد بن الحسن إلى 
أنه يشير إلى الركن الياني قياسا على الحجر 


الأسود ٠.‏ د 


التسليم بالإشارة : 

لا تحصل سنة ابتداء السلام بالإشارة باليد أو 
الرأس للناطق » ولا يسقط فرض الرد عنه بها. لأن 
السلام من الأمور التي جعل ها الشارع صيغا 
مخصوصة. لا يقوم مقامها غيرهاء إلا عند تعذر 
صيغتها الشرعية . وتكاد تتفق عبارات الفقهاء على 
القول: بأنه لابد من الإسواع , ولا يكون الإسماع 
إلا بقول. 9©) 


:)١(‏ حديث « ماتركت استلام هذين الركنين ... » أخرجه 


البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهها (فتح الباري 
٠۷١/۳‏ ط السلفية) . 

(؟) حديث : « طاف النبي ب بالبيت على بعير. . .» أخرجه 
البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنما (فتح الباري 
۷٩ /۳‏ ط السلفية). 

(۳) مغني المحتاج /١‏ 488 » والبحر الرائق ۲/ ٠٠١‏ . وابن عابدين 
ولس" والدسوقي 41/۲4« والخرشي YS IY‏ ل 
وكشاف القناع ٤۷۸/۲‏ - 41/9 . والمغني ۳۹۳/۳ ۔ ۳۹۹ ط 


أولى . 
)٤(‏ نهاية المحتاج . وكفاية الطالب ۲/ ۳۷۸ وحاشية ابن 
عابدين ه/ ۲٣۵‏ 


= AT ب‎ 





وقد وردفي الحديث : «لاتسلموا تسليم 
اليهود. فإن تسليمهم بالأكف والرءوس 
والإشارة»7" . وروى علقمة عن عطاء بن أبي 
رباح قال: «كانوا يكرهون التسليم باليد» . ” يعني 
الصحابة رضوان الله عليهم . 

أما الأصم ومن في حكمه. وغير المقدور على 
إسماعه كالبعيد» فالإشارة مشروعة في حقه. وقال 
بعض الفقهاء : إذا سلم على أصم لا يسمع ينبغي 
أن يتلفظ بالسلام» لقدرته عليه» ويشير باليد. ^ 
ويسقط فرض الرد من الأخرس بالإشارة» لأنه 
مقدوره» ويرد عليه بالإشارة والتلفظ معا. “ وانظر 


مصطلح : (سلام) . 


الإشارة في أصل اليمين : 

4 -لا تنعقد يمين الناطق بالإشارة, لأنها لا 
تنعقد إلا بأسماء الله وصفاته . أما الأخرس فذهب 
بعض الفقهاء إلى أن يمينه لا تنعقد. 9 وذهب 
اخرون إلى أنه إذا كانت له إشارة مفهمة حلف. 
وتصح يمينه» وإن كانت غير مفهمة» ووجبت 


)١(‏ حديث : « لا تسلموا تسليم اليهود. - » أخرجه النسائي في 
عمل اليوم والليلة من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا. وقال 
عنه صاحب فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد: سئده 
جيد (تحفة الاشراف بمعرفة الأطراف ۲/ 74٠‏ نشر الدار القيمة 
بالمند 185هء وفضل الله الصمد في توضيح الأدب المفسرد 
۳/۲ ط السلفية 4/ا7اه). 

(۲) الأثر عن عطاء بن أبي رباح أخرجه البخاري في الأدب المفرد 
(فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد 7/ 455 ط السلفية 


ه) 
(۳) الأذكار للنووي ص ۲۲۰ - ۲۲١‏ ونهاية المحتاج ۸/ 4۸ 
)٤(‏ المراجع السابقة . 

(ه) المنثور في القواعد ٠٠١١ /١‏ 


عليه يمينه. وقف حتى تفهم إشارته  .‏ ونسب 
الزركشي هذا للإمام الشافعي. وانظر مصطلح 
(أيهان). 


إشارة القاضي إلى أحد الخصوم : 


٠‏ -لا يجوز للحاكم أن يعمل أعمالا تسبب التهمة 
وسوء الظن في مجلس الحكم» ما يوهم أنه يفضله 
على خصمه. كالأشارة لأحد الخصمين باليد. أو 
بالعين أو بالرأس. لأن ذلك يسبب انكسارا لقلب 
الخصم الآخر. وقد يحمله ذلك على ترك الدعوى 
واليأس من العدالة, مما يترتب عليه ضياع حقه . 
وهذا محل اتفاق بين الفقهاء . 9» 


وقد روى عمربن شبه في كتاب قضاة البصرة 
بإسناده عن أم سلمة أن النبي ية قال: «من ابتلي 
بالقضاء بين المسلمين» فليعدل بينهم في َه 
وإشارته ومقعده» ولايرفع صوته على أحد 
الخصمين ما لا يرفع على الآخر» وني رواية: 
«فليسو بينهم في النظر والإشارة والمجلس» . > 


110/1 وكشاف القناع 4۷/٦‏ 

(۲) المغني لابن قدامة ۷۱/٠١‏ . والبحر الرائق ۳٠۷-۳۰٦/٦‏ 
ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام تأليف علي حيدر ٥۳۸ /٤‏ مادة 
۱۹۸ 

(۳) حدييث : « من ابتل بالقضاء ...)أخرجه أبويعلى 
والدارقطني والطبراني من حديث آم سلمة رضي الله عنباء قال 
الهيثمي والشوكان : وفي إسناده عبادة بن كثير الثقفي وهو ضعيفب 
(نيل الأوطار ۸/ ۲۷١‏ ط المطبعة العثمانية. ومجمع الزوائد 
٤‏ نشر مكتبة القدسي» وسنن الدارقطني 4/ ٠٠٠‏ نشر 
السيد عبدالله هاشم يماني بالمدينة المنورة ١۳۸٠١ه)‏ . 


— Af = 


١ إشاعة‎ ٠ ۲۲  ؟١ إشارة‎ 


إشارة المحتضر إلى الجاني عليه : 
١-ذهب‏ جمهور الفقهاء إلى أنه لا يعتبر قول 
المحتضر: قتلني فلان» ولا يكون ذلك لوثاء لأنه لا 
يقبل دعواه على الغير بالمال» فلا يقبل ادعاؤه عليه 
بالدم» ولأنه مدع فلا يكون قوله حجة على 
غيره. 7" لحديث: «لويُعطى الناس بدعواهم 
لادعى ناس دماء رجال وأموالهم)”" فإذا لم تعتبر 
أقواله فلا تقبل إشارته من باب أولى . وذهب مالك 
إلى أنه إذا قال المحتضر الحر المسلم البالغ العاقل : 
قتلني فلان عمداء ثم مات فإنه يكون لوثاء فيثبت 
القصاص بعد حلف أولياء الدم يمين القسامة . 
أما إذا قال : قتلني خطأ. ففي ذلك عن الإمام 
مالك روايتان : 


إحداهما : لا يقبل قوله» لأنه يتهم على أنه أراد 
إغناء ورثته . 

والثانية : أن قوله يقبل. وتكون معه القسامة. 
ولا يتهم » لأنه في حال يصدق فيه الكاذب» ويتوب 
فيه الفاجرء فمن تحقق مصيره إلى الآخرة وأشرف 
على الموت فلا يتهم في إراقة دم مسلم ظلماء وغلبة 
الظن في هذا ينزل منزلة غلبة الظن في صدق 
الشاهد. والغالب من أحوال الناس عند الموت 
التوبة والاستغفار والندم على التفريط . وتزوده من 


٠١١/۸ والمغني لابن قدامة‎ .*8٠ /١94 المجمسوع للنووي‎ )١( 
١١/٠١ وروضة الطالبين‎ .٠١5 /٠ والجمل على شرح المنبج‎ 
حديث : « لويعطى الئاس . . . » أخرجه البخاري ضمن قصة‎ )۲( 
من حديث ابن عباس رضي الله عنبماء ومسلم  واللفظ له‎ 
ط السلفية.‎ 7١ /8 مرفوعاء ولم يذكر القصة (فتح الباري‎ 
ط عيسى‎ ١775 /۳ وصحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي‎ 


(ao الحلبي‎ 


دنياه قتل نفس خلاف الظاهر وغير المعتاد . (© 
إشارة المحتضر إلى تصرفات مالية : 
١‏ - إذا كان المحتضر قادرا على النطق فلا تقبل 
إشارته» أما إذا كان غير قادر على النطق فإشارته 
تقوم مقام عبارته . وفي حاشية ابن عابدين : إن ۾ 
يكن معتقل اللسان لم تعتبر إشارته إلا في أربع : 
الكفرء والإسلام» والنسب» والافتاء . 9) 

وعند المالكية : أن الإشارة المفهمة كالنطق 
مطلقا.”" وعلى هذا فإن إشارة"المحتضر إلى 
تصرف مالي كعبارته» سواء أكان قادرا على النطق 
أم لا. 


إشاعة 


التعريف : 
١-الإشاعة‏ مصدرأشاع» وأشاع ذكرالشيء: 
أطاره وأظهره. وشاع الخبر في الناس شيوعا أي 
انتشر وذاع وظهر. © 
ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى 
اللغوي . 


784/4 شرح الزرقاني ۸/ ٠ه. وحاشية الدسوقي‎ )١( 


(۲) حاشية ابن عابدين 4/ 4. والأشباه والنظائر ص ۲4۸ ومغنى 
المحتاج ۳/ ۳ه ونحفة المحتاج ١ ۳/١‏ 

(۳) مواهب الجليل 4/ ۲۲۹ 

. لسان العرب والمصباح المنير مادة : (شيع)‎ )٤( 


TAS ت‎ 


وقد تطلق الإشاعة على الأخبار التي لا يعلم 
من أذاعها. ٩‏ 

وكثيرا ما يعبر الفقهاء عن هذا المعنى بألفاظ 
أخر ى غير الإشاعة كالاشتهار , والإفشاءء 
والاستفاضة . 9) ۰ 


الحكم الأحمالي : 
- قد تكون الإشاعة حراماء إذا كانت إظهارا لم 
ينس أعتراض الناس #إشتاعة التاحقة لقزله 
تعالى : (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في 
الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة) . ° 

هذا هوالحكم الأخروي. وبالنسبة للحكم 
المترتب على الإشاعة الكاذبة فهوحد القذف إن 
توفرت شروطه» وإلا فالتعزير. ر: (قذف» 
تعزير) . 

أما المشاع عنه فلا عقوبة عليه بمجرد الإشاعة. 
قال القليوبي : لا يكتفى بالإشاعة ‏ أي شيوع 
الزنى ‏ في جواز القذف» لأن الستر مطلوب ‏ © 

وقد ورد أن في آخر الزمان « مجلس الشيطان بين 
الجساعة. فيتكلم بالكلمة فيتحدثون بہاء 
ويقولون: لا ندري من قاها» . 9©) 


)١(‏ ابن عابدين /١‏ لاة. 2.41١6‏ ه/ ٤٠١‏ ط بولاق ثالثة. والجواهر 
01 ط دار المعرفة, والنظم المستعذب بهامش المهذب 
"٠١ /1‏ ط دار المعرفة . 

(۲) الجواهر ۲٤١١ 054١/1١‏ وابن عابدين /١‏ ۹۷ء وقليوبي 
٤‏ ط الحلبي. والقرطبي ٠١5/١7‏ ط دار الكتب. وهامش 
المهذب ۳۲۹٣/۲‏ 

(۳) سورة الثور/ ١4‏ 

۳۲ /٤ وقليوبي‎ 2305/١7 القرطبي‎ )٤( 

)٥(‏ ورد في آخر الزمان «ديجلس الشيطان ت أخرجه مسلم في 
مقدمة صحيحه ٠۲ /١(‏ -ط الحلبي) عن عبدالله بن مسعودح 


على أن من واجب أولي الأمر قطع دابر الفساد 
بالطرق المناسبة . 


- وقد تكون الإشاعة طريقا لثبوت بعض 
الأحكام. ومن ذلك : أيمان القسامة, فإنها يكتفى 
لطلبها بالإشاعة ‏ فالإشاعة هنا تعتبر لوثا. °“ 


ومن ذلك : سقوط الحد عن الروجين إن دشحلا 
بلا شهود وثبت الوطء»إن فشا النكاح» أي شاع 
واشتهر. ٩‏ 

٤‏ - وإذا كان إظهار الشيء يترتب عليه منع الوقوع 
ف الحرام» فإن إشاعته تكون مطلوبة» وذلك 
كإشاعة الرضاعة تمن ترضع › قال ابن عابدين : 


ضرورة» وإذا أرضعن فليحفظن ذلك. وليشهرنه 
ويكتبنه احتياطا . 9) 


مواطن البحث : 

© - تنظرمواطن الإشاعة في أبواب الرضاع» 
والنكاح. والشهادة. والقسامة. والصيام (في رو ية 
الخلال) والقذف» واصل الوقف» وثبوت النسبب. 


= موقوفا عليه أنه قال: «إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل فيأتي 
القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون, فيقول الرجل 
منهم : سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث». 

١56 .37/4 قليوبي‎ )١( 

۲۷۵ /١ الجواهر‎ )۲( 

(۳) ابن عابدين 416/7 


— TA — 


" ١ أشباه‎ 


التعريف اللغوي : 

١‏ الأشباه جمع مفرده شبه» والشّبْهُ والشّبَهُ : المثل» 
والجمع أشباه. وأشبه الشيء ماثله. وبينهم أشباه 
أ أقبياء يتشاسون ساء 9) 


التعريف الا جى : 

أ عند الفقهاء : ير 

؟ -لا يخرج استعال الفقهاء للفظ الأشباه عن 
المعنى اللغوي . 
ب - عند الأصوليين : 
۳ اختلف الأصوليون في تعريف الشبه. حتى قال 
إمام الحرمين الجويني : لا يمكن تحديده» وقال 
غيره: يمكن تحديده. 

فقيل : هوالجمع بين الأصل والفرع بوصف 
يوهم اشتماله على الحكمة المقتضية لحكم من غير 
تعيين» كقول الشافعي في النية في الوضوء والتيمم : 
طهارتان فأنى تفترقان . 

وقال القاضي أبوبكر : هوأن يكون الوصف لا 
يناسب الحكم بذاته» لكنه يكون مستلزما لما يناسبه 


بداته . 


. لسان العرب مادة (شبه)‎ )١( 


وحكى الأبياري في «شرح البرهان» عن 
القاضي أنه : ما يوهم الاشتمال على وصف ميل . 

وقيل : الشبه هوالذي لا يكون مناسبا للحكم 
ولكن عرف اعتبار جاه القريب في اباس 
القريب. ^ 
الشارع إليه في بعض الأحكام» فيتوهم فيه 
المناسبة. كقولك: إزالة الخبث طهارة تراد للصلاة 
فتعين فيها الماء. ولا يجوز مائع اخر. كإزالة الحدث 
يتعين فيها الماء . © 
الفرع والأصل بوصف» مع الاعتراف بأن ذلك 
التكرار قياسا على التيمم ومسح الخف. © 

وفي الرسالة يقول الشافعي في قياس الشبه : 
يكون الشيء له في الأصول أشباهء فذلك يلحق 
بأولاها به وأكثرها شبها فيه» فقد يختلف القايسون 


فى هذا ©) 


. ط مصطفى الحلبي‎ ۲٠۱۹ إرشاد الفحول للشوكاني ص‎ )١( 

(۲) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت .بامش المستصفى ۲/ ٠١١‏ 
ط بولاق (الأميرية) . 

(”) المستصفى ۳٠۲ 11١/7‏ ط السابقة . 

)٤(‏ الرسالة ص 474 ط مصطفى الحلبي تحقيق الشيخ أحمد شاكر. 


— AV — 


ا ا ا ا ا ا 00 


صفته (الحكم الإجمالي) : 
أولا : عند الفقهاء : 
- إذا نيط الحكم بأصل فتعذر انتقل إلى أقرب 
شبه له. 2١١‏ ولذلك اعتر جمهور الفقهاء الشبه 
طريقا من طرق الحكم في أبواب معينة» من ذلك 
جزاء صيد المحرم› قال الله تعالى : (ومن قتله 
منكم متعمدا فجزاءٌ مثلٌ ما قتل من النَّعَم يحكم به 
ذوا عدل منکم)“ أي يحكان فيه بأشبه 
الأشياء» (" ومن ذلك في النسب ما روي أن عائشة 
رضي الله تعالى عنها قالت: «دخل عل رسول 
الله ية وهومسرور تبرق أسارير وجهه فقال: أي 
عائشة. ! ألم تري أن مجززا المدلجي دخل فرأى 
أسامة وزيدا وعليه| قطيفة قد غطيا رءوسهما وبدت 
أقدامهماء فقال: إن هذه الأقدام بعضها من 
شقن 9) 

وذلك يدل على أن إلحاق القافة يفيد النسب 
لسرور النبي ية به» وهو لا يسر بباطل . وقد أخذ 
مهذا حمهور الفقهاء خلافا للحنفية . 
ه ‏ ويشترط في القضاء بالشبه قول أهل الخبرة 
والمعرفة في الأمر الذي يكون فيه التخاصم. كاعتبار 
مجزز المدلجي من أهل الخبرة في القيافة . 9)” 


۲۲۳ /۲ المتثور في القواعد للزركشي‎ )١( 

(۲) سورة المائدة/ 462 

(۳) المغني ۳/ ١١ہ‏ ط الرياض» ومنح الجليل ٠۳۸ /١‏ 

)٤(‏ حديث « أي عائشة ألم تري 5 » أخرجه البخاري ومسلم من 
حديث عائشة رضي الله عنها (فتح الباري 1/١7‏ ط السلفيةء 
وصحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ۲/ ۱۰۸۲ ط عيسى 
الحلبي). 


(0) الطرق الحكمية ص ٠۹١‏ 145. 158.ء والتبصرة ٠١۸/۲‏ 
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- لكن الاعتم|اد على الشبه بقول أهل الخبرة 
يكون فيا لم يرد فيه نص أوحكم» ولذلك يعتبر 
اللعان مانعا من إعمال الشبه. وقد قال النبي كل في 
قصة المتلاعنين: «إن جاءت به أكحل العينين» 
سابغ الأليتين» مدلج الساقين. فهولشريك بن 
سحاء.ء فجاءت به كذلك. فقال النبى ية : لولا 
ما مضى من كتاب الله لكان لي وها شان . ) 
وهذا بالنسبة للنص» أما بالنسبة للحكم فقد 
قال الله تعالى في جزاء الصيد : (يحكم به ذوا عدل 
منكم) وقد قضى الصحابة رضوان الله عليهم في 
بعض الحيوانات» كقول عمر وعثان وعلي وزيد بن 
ثابت وابن عباس ومعاوية : «في النعامة بدنة» . © 
وما ل يقض فيه الصحابة فيرجع فيه إلى قول 
عدلين من أهل الخبرة . ° 
- ويلاحظ أن الإمام أبا حنيفة وأصحابه يخالفون 
الجمهورني الاعتاد على الشبه في النسب. كما أن 
الشبه في جزاء الصيد هوعند الجمهور من حيث 
الخلقة, وعند الحنفية المثل هو القيمة . ©» وتفصيل 
ذلك يرجع إليه في مواضعه . 


(۱) حديث ١‏ لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي وها شأن» أخرجه 


البخاري الفتح ٤٤۹/۸‏ ط السلفية) . 

(۲) « قي النعامة بدنة» من قول عمر وعشمان وعلي وزيد بن ثابت 
وابن عباس ومعاوية . أخرجه الشافعي في الأم (۲/ ۱۹۰ ط دار 
المعرفة وعنه البيهقي ه/ 187 ط دائرة المعارف العثمانية) وقال 
الشافعي : هذا لا يثبت عند أهل العلم با حديث. ونقله عله 
البيهقي وأقره. ونقل عنههما ابن حجر في التلخيص (۳/ 784 ط 
دار المحاسن) . 

(۳) الطرق الحكمية ص 7١١ 27٠٠١‏ 

./۱ ومنح الحليل‎ 2155/١ والاختيار‎ > ٠١١/۳ المغني‎ )٤( 
۲۲۳/۱ والمهذب‎ 


— ۲۸۸ 


فلمممعملنوفعي نوفا م فقمقعو اث نمث م نمام ومرموموو موث مومفوفنعومنميتفمنيمووو وري رقمءليومءاثمونة 


4- كذلك يعتمد على الشبه في الاختلاف الواقع 
بين المتداعيين عند المالكية . 

جاء في تبصرة الحكام : إن اختلف البائع 
والمشتري في ثمن السلعة. فإن ادعى أحدها ثمنا 
يشبه ثمن السلعة» وادعى الآخر مالا يشبه أن 
يكون ثمنالحاء فإن كانت السلعة فائتة (أي قد 
خرجت من يد المدعى عليه بهلاك أوبيع أونحوهما) 
فالقول قول مدعي الأشبه من اتفاقا (أي عند 
المالكية)., لأن الأصل عدم التغابن» والشراء 
بالقيمة ومايقاريها. وإن كانت السلعة قائمة 
فالمشهور أنه لا يراعى الأشبه. لأنبما قادران على رد 
السلعة . © 

وفي المثشورفي القواعد للزركشي في باب الربا: 
إذا كان المبيع لا يكال ولا يوزن فيعتبر بأقرب 
الأشياء شبها به على أحد الأوجه . ”) 

والصلح مع الإقرار يحمل على البيع أو الإجارة 
أوالهبة . والأصل فيه أن الصلح يجب حمله على 
أقرب العقود إليه وأشبهها به » لتصحيح تصرف 
العاقد ما أمكن.”" ر: (صلح) . 


ثانيا : عند الأصوليون 

9 اختلف الاصوليون هل الشبه حجة أم لا؟ 
فقيل : إنه حجة وإليه ذهب الأكثرون » وقيل : إنه 
ليس بحجة وبه قال أكثر الحنفية. وقيل غير 
ذلك *) 


٠١ التبصرة بهامش فتح العلي المالك ؟/‎ )١( 
774/7 المتثور في القواعد‎ )۲( 
۱۹ ٤ /۳ الهداية‎ )۳( 


. إرشاد الفحول ص 25194 ۰ ط مصطفى الحلبي‎ )٤( 
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وينظر تفصيل ذلك في الملحق الأصولي 
( القياس ) . 


المراد بفن الأشباه والنظائر في علم الفقه : 
-المراد بفن الأشباه والنظائر ىا ذكر الحموي 
في تعليقه على أشباه ابن نجيم -: المسائل التي 
يشبه بعضها بعضها مع اختلافها في الحكم لأمور 
خفية أدركها الفقهاء بدقة أنظاره . (© 


وفائدته کا ذكر السيوطي”" أنه فن به يطلع 
على حقائق الفقه ومداركه وماخذه وأسراره» 
ويتمهر في فهمه واستحضاره» ويقتدر على الإلحاق 
والتخريج» ومعرفة أحكام المسائل التي ليست 
بمسطورة» والحوادث والوقائع التي لاتنقضى على 


مر الزمان. 


وقد كتب عمربن الخطاب إلى أبي موسى 
الأشعري : اعرف الأمثال والأشباه. ثم قس 
الأمورعندك فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها 
بالحق فيما ترى . ۰ 


)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم والحهموي عليه ١8/١‏ ط دار الطباعة 


العامرة 

(۲) الأشباه والنظائر للسيوطي ص 5. ۷ ط مصطفى الحلبي . 

(۳) والأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه (اعرف الأمثال 
والأشباه. . .» أخرجه الدارقطني (4/ ۰۲۰۹ ۲٠۷‏ ط دار 
المحاسن بالقاهرة) . وقواه ابن حجر في التلخيص (4/ ٠۱۹٩‏ ط 
دار المحاسن بالقاهرة . 


ل 15488 


۳ ١ اشتباه‎ 


ل ا ا ل ل ل ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


اشتباه 


التعريف : 
١‏ الاشتباه مصدر : اشتبه » يقال اشتبه الشيئان 
وتشابها: أشبه كل واحد منها الآخر. والمشتبهات 
من الأمور: المشكلات . والشبهة اسم من الاشتباه 
وهو الالتباس .© 

والاشتباه في الاستعمال الفقهي أخص منه في 
اللغة» فقد عرف الجرجاني الشبهة بأنها: مالم 
يتيقن كونه حراما أوحلالا. " وقال السيوطي : 
الشبهة ما جهل تحليله على الحقيقة وتحريمه على 
الحقيقة.”" ويقول الكمال بن الام : الشبهة 
ما يشبه الشابت وليس بشابت» ولابد من الظن 
لتحقق الاشتباه. °5 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الالتباس 3 

۲ الالتباس هو : الاشكال. والفرق بينه وبين 
الاشتباه على ما قال الدسوقي : أن الاشتباه معه 
دليل (يرجح أحد الاحتمالين) والالتباس لا دليل 


معه 2( 


)١(‏ لسان العرب والمصباح . مادة : (شبه) 

(۲) التعريفات الحرجانية ص ٠٠١‏ 

() الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٠١4‏ 

)٤(‏ المداية والفتح 18/4 ١ط‏ أولى أميرية. والأشباه والنظائر لابن 
نجيم ص 0۰ 

(©) حاشية الدسوقي 45/١‏ 


ب - الشبهة : 
۳ يقال : اشتبهت الأموروتشاببيت: التبست فلم 
تتميز وم تظهرء ومنه اشتبهت القبلة ونحوهاء 
والجمع فيها شبه وشبهات . 27 وقد سبق أنها مالم 
يتعين كونه حراما أو حلالا نتيجة الاشتباه . 
وللفقهاء في تقسيمها وتسميتها اصطلاحات» 
فجعلها الحنفية نوعين : 
الأول : شبهة في الفعل » وتسمى شبهة اشتباه 
أوشبهة مشابهة» أي شبهة في حق من اشتبه عليه 
فقط. بأن يظن غير الدليل دليلاء كا إذا ظن 


قال: علمت أنها تحرم علي خد . 

النوع الثاني : شبهة في المحل» وتسمى شبهة 
حكمية أوشبهة ملك أي شبهة في حكم الشرع 
بحل المح ل . وهي تمنع وجوب الحد. ولوقال 
علمت أنها حرام علي . وتتحقق بقيام الدليل النافي 
للحرمة في ذاته» لكن لا يكون الدليل عاملا لقيام 
المانع كوطء أمة الابن. لقوله ية : «أنت ومالك 
لأبيك».”" ولا يتوقف هذا النوع على ظن الجاني 
واعتقاده. إذ الشبهة بثبوت الدليل قائمة. © 
وجعلها الشافعية ثلاثة أقسام : 

)١(‏ شبهة في المحل . كوطء الزوجة الحائض أو 
الصائمة, لأن التحريم ليس لعينه بل لأمرعارض 
كالإيذاء وإفساد العبادة. 


. المصباح مادة : (شبه)‎ )١( 

(۲) حديث : «أنت ومالك لأبيك:أخرجه ابن ماجة (۲/ ”لاط 
الحلبي) وقواه السخاوي في المقاصد رص ١١٠ط‏ الخانجي 
حصن 

)۳( اهداية والفتح والعناية 4 / ١٤١١ _ ٠١‏ وتبيين الحقائق وحاشية 
الشلبي ۳/ ۱۷١‏ ۔ 217 والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٠١‏ 


۹۰ے 


(۲) وشبهة في الفاعل» كمن يجد امرأة على 
فراشه فيطؤهاء ظانا أنها زوجته . 

(۳) وشبهة في الجهة» كالوطء في النكاح بلا 
ولي أو بلا شهود. 27 وتفصيل ذلك في مصطلح 
والمقصود هنا بيان أن الشبهة أعم من الاشتباه. 
لأنها قد تنتج نتيجة الاشتباه» وقد تنتج دون 
اشتباه . 
ج _ التعارض : 
٤‏ - التعارض لغة : المنع بالاعتراض عن بلوغ 
الد 

واصطلاحا : تقابل الحجتين المتساويتين على 
وجه توجب كل واحدة منهها ضد ما توجبه الأخرى . 
وسيأتي أن التعارض أحد أسباب الاشتباه. 


د الشك : 
٥‏ الشك لغة : خلاف اليقين» وهو التردد بين 
شيئين» سواء استوى طرفاه» أورجح أحدهما على 
الآخرء”" وقد استعمله الفقهاء كذلك . 

وهوعند الأصوليين: التردد بين أمرين بلا 
ترجيح لأحدهما على الآخر عند الشاك فالشك 
سبب من أسباب الاشتباه . 


)١(‏ المهذب 2554/7 ونهاية المحتاج «t0/V‏ وفتح القدير 
14۰/4 
ف المصباح» بتصرف . 
(۳) المصباح المثير . 
)٤(‏ التعريفات للجرجاني ص ١٠۲٠ء‏ وبجلة الأحكام العدلية المادة ٤‏ 
والبحر الرائق ٠٤١/١‏ 


مه ممه o xoce o‏ مأقاقة ONG ê Ei ON RRS‏ وا o elê‏ مني م o eae‏ معيوه م FEO Sores o mele‏ © 2885 هد 


ه - الظن : 

5 - الظن خلاف اليقين. وقد يستعمل بمعنى 
اليقين. 7 كا في قوله تعالى : (الذين يظنون أنهم 
ملاقوريهم). 9 


وفي الاصلاح : هو الاعتقاد الراجح مع احتهال 
النقيض .(" وهو طريق لحدوث الاشتباه. © 


و الوهم : 

- الوهم : ما سبق القلب إليه مع إرادة غيره. ^ 
وني الاصطلاح : هوإدراك الطرف المرجوح. 

أو کا قال عنه ابن نجيم : رجحان جهة الخطأء © 

فهودون كل من الظن والشك. وهولا يرتقي إلى 

تكوين شيك 9 


أسباب الاشتباه : 

- قد ينشأ الاشتباه نتيجة خفاء الدليل بسبب من 
الأسباب» كالإجمال في الألفاظ واحتماها التأويل. 
ودوران الدليل بين الاستقلال بالحكم وعدمه. 


ودورانه بين العموم وا لخصوص› واختلااف الرواية 
بالنسبة للحديث» وكالاشتراك في اللفظء أو 


التخصيص في عامه. أو التقييد في مطلقه, كما ينشأ 


. المصباح المنير‎ )١( 

(۲) سورة البقرة / "4 

(۳) التعريفات للجرجاني ص ١7١0‏ . والبحر الرائق 2119/١7‏ 
والأشباه لابن نجيم ص ۲۹ ونہاية المحتاج 744/١‏ 

٠١ والأشباه والنظائر ص‎ . ١44/4 الهداية والفتح والعناية‎ )٤( 

(5) المصباح المثير . 

() البحر الرائق ۲/ ٠٠١‏ 

(۷) التعريفات للجرجاني ص ۲۲۸. والأشباه لابن نجيم ص 78 , 
ونہاية المحتاج ٤۸ /١‏ 


ت ۹ے 





اشتباه 4 س ١١‏ 


الاشتباه عند تعارض الأدلة دون مرجح . كا أن 
النصوص ف دلالتها ليست على وضع واحد» 
فمنبامادلالته على الأحكام ظنية» فيجتهد 
الفقهاء للتعرف على مايدل عليه النص» وقد 
يتشابه الأمرعليهم نتيجة ذلك إذ من الحقائق 
الشابتة اختلاف الناس في تفكير هم» وتباين 
وجهات نظرهم ‏ (© 

والاشتباه الناشىء عن خفاء في الدليل يعذر 
ويكون فيما انتهى إليه من رأي: قد اتبع الدبيل 
المرشد إلى تعرف قصد الشارع .27 وبيان ذلك 


أ اختلاف المخيرين : 


9 ومن ذلك مالو أخيره عدل بنجاسة الماع 
وأخحبره آخر بطهارته . فإن الأصل عند تعارض 
الخبرين وتساويه| تساقطهماء وحينئذ يعمل 
بالأصل وهوالطهارةء إذ الشيء متى شك في 
حكمه رد إلى أصله. لأن اليقين لا يزول بالشك» 
والأصل في الماء الطهارة . > 

ومن هذا القبيل مالو أخبر عدل بأن هذا اللحم 
ذبحه مجوسي » وأخبر عدل اخر أنه ذكاه مسلم , 


فإنه لا يحل لبقاء اللحم على الحرمة التي هي 


۲٠۱۱ . 1/5 ۱۷۳ .185 /4 انظر حول هذه المعاني الموافقات‎ )١( 
والإحكام لابن حزم ؟4/7؟١. وبداية المجتهد‎ ء”5١4‎ - 
المقدمة.‎ /١ 

(۲) مستتخلص من الموافقات للشاطبي 4/ ۲۲۰ 

(*) البحر الرائق ٠٤١١ .١4٠ /١‏ ط أولى. ومواهب الحليل والتاج 
والإكليل /١‏ ”هط الثانية, والمهذب ٠١/١‏ ١٠ء‏ ونهاية 
المحتاج ١‏ وكشاف القناع "7-١ /١‏ والمغني "0/١‏ 


الأصل. إذ حل ل الأكل متوقف على ديبم الذكاة 
الشرعية. وبتعارض الخبر ين لم يتحقق 
فبقيت الذبيحة على الحرمة . 


ب الإخبار المقتضي للاشتباه : 

٠‏ - وهوالإخبار الذي اقترنت به قرائن توقع في 
الاشتباه. مثال ذلك: أن يعقد على امرأةء ثم 

تزف إليه أخرى بناء على أنها زوجته» بكري 
على هذا الاعتقادء ثم يتبين أنها ليست المرأة التي 
عقد عليها. فإن وطئها فإنه لا حد عليه اتفاقاء لأنه 
اعتمد دليلا شرعيا في موضع الاشتباه. وهو 
الإخبار. وقد أورد الفقهاء فروعا كثيرة مثل هذا 
الفرع . وهي مبنية على هذا الأساس .© 


ج ‏ تعارض الأدلة ظاهرا : 
١‏ -لا يوجد بين أدلة الأحكام الشرعية في واقع 
الأمر تعارض» لأنها جميعها من عند الله تعالى . أما 
ما يظهرمن التعارض بين الدليلين فلعدم العلم 
بظروفهم| وشروط تطبيقهماء أوبما يراد بكل منہا 
على سبيل القطع » أولجهلنا بزمن ورودهماء وغير 
ذلك مما يرتفع به التعارض . 

فمن الاشتباه بسبب تعارض الأدلة في الظاهر 
ما إذا سرق الوالد من مال ولدهء إذ أن نصوص 
العقاب على السرقة تشمل في عمومها هذه 
الواقعة. فالله سبحانه وتعالى يقول: (والسارق 


والسارقة فاقطعوا أيديهها. . .) .29 غير أنه قد جاء 


)1( المبسوط ة/ لاه - مق وتبيين الحقائق 1۷۹/۳ وفتح القدير 


14/٤ 
۳۸ / سورة المائدة‎ )۲( 


57س 





اشتباه ۱۱ ۱۲ 


في السنة ما يفيد حل مال الابن لأبيه . فقد روي أن 
الرسول ية قال: «أنت ومالك لأبيك» وقوله : 


«إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه. وإن ولده من 
کسه ووجود مثل هذا ينتج اشتباها في الحكم 
يترتب عليه إسقاط الحد. لأن من أعظم الشبهات 
أخذ الرجل من مال جعله الشرع له» وأمره بأخذه 
وأكله . وقال أبوثوروابن المنذر بإقامة الحد. © 
وتفصيل ذلك ف مصطلح (سرقة). 

ومن الاشتباه الناشىء عن تعارض الأدلة في 
الظاهرما ورد بالنسبة لطهارة سؤرالحمارء فقد 
روي عن عبدالله بن عباس أنه كان يقول: «الحمار 
يعتلف القت والتبن فسؤ ره طاهر»“ وعن جابر أن 
النبي ية سكل «أنتوضاً بها أفضلت الحمر؟ قال : 
نعم » وبم| أفضلت السباع كلها»» 9 وروي عن 


>۳ حديث: «أنت ومالك لأبيك» سبق تخريجه(ف‎ )١( 

(۲) حديث: «إن اطيب ما أكل الرجل من كسبهء وإن ولده من 
كسبه» أخرجه أحمد (5/ ٤١١‏ -ط الميمنية). وأبو داود 5١60م‏ 
ط عزت عبيد دعاس) والنسائي (۷/ 4١‏ اط المطبعة المصرية 
بالأزهر). والترمذي (تحفة الأحوذي 4/ 011١‏ 047 نشر المكتبة 
السلفية). وابن ماجسة (سئن ابن ماجسة بتحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي ۲ ۷۳ط عيسى الحلبي) » من حديث عائشة رضي 
الله عنبا مرفوعاء وقال الترمذي: هذا حديث حسن . 

(۳) فتسح القسديمر 778/4ط أولى أميرية. وحاشية الدسوقي 
ضف وشرح المنبسج بحاشية الجمل 47/0 ١ط‏ دار إحياء 
التراث العربي» والمغني ۸/ ۲۷١‏ 

(4) أثسر عبدالله بن عباس أورده صاحب البدائع » ولم نعثر عليه فيا 
لديا من مراجع السئن والآثار (بدائع الصنائع /١‏ 50 نشردار 
الكتاب العربي 1744 ه) . 

)٥(‏ حديث : «أن النبي ية سئل أنتوضأ ما أفضلت الحمر خسو ك2 
آخرجه الدارقطني ٠۲ /١(‏ - ط شركة الطباعة الفنية). والبيهقي 
۲١۹ /١(‏ - ط دائرة المعارف العثانية) وأعلاه بأحد الرواة 
الضعفاء. 


وومسحمم وو عممه ممع ووه موورقة مفو قوقع قة ققهه قءأمه وأمافه ء6أؤاهاة 


عبدالله بن عمر أنه كان يقول: «إنه رجس»(١)‏ 
والتوقف ف الحكم عند تعارض الأدلة واجب. 
فلذلك كان مشكوكا فيه والمراد بالشك التوقف 
عن إعطاء حكم قاطع » لتعارض الأدلة . ”"“ قال 
ابن عابدين : الأصح أن سۇ رالحارمشكوك ف 
طهوريته (أي كونه مطهراء لا في طهارته في ذاته) 
وهوقول الجمهور. وسببه تعارض الأخبارفي 
لحمه» وقيل : اختلاف الصحابة في سؤ ره» وقد 
استوى ما يوجب الطهارة والنجاسة فتساقطا 
للتعارضء. فيصار إلى الأصل» وهوهنا شيئان : 
الطهارة في الماءء والنجاسة في اللعاب» وليس 
أحدها أولى من الآخر. فبقى الأمرمشكلاء 
نجسا من وجه» طاهرا من وجهه . © 


د اختلاف الفقهاء : 
١‏ - من ذلك ما قاله الفقهاء من عدم وجوب الحد 
بالوطء في نكاح مختلف فيه» كالنكاح بلا ولي 
فالحنفية يجيزونه. وسقوط الحد بسبب ذلك قول 
أكثر أهل العلم » لأن الاختلاف في إباحة الوطء فيه 
شبهة» والحدود تدرأ بالشبهات”» ويرجع في 
تفصيل ذلك إلى باب (حد الزنى) . 


)١(‏ الأثر عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أخرجه عبدالر زاق وابن 
أبي شيبة بلفظ : «أنه كان یکره سؤر الحماره (مصنف عبدالرزاق 
0 ومصنف ابن أبي شيبة /١‏ 14). 

18/١ والمغني‎ » 1١ البدائع‎ )۲( 

(۳) حاشية ابن عابدين ١61١/١‏ 

)٤(‏ فتسح القدير 1١544 -١57/4‏ والبدائع ۷/ "ا والشرح الكبير 
وحاشية الدسوقي ۲/٤‏ ومواهب الجليل والتاج والإكليل 
1/٦‏ ۳, وحاشية قليوبي ؛/ ,٠١‏ ونهاية المحتاج 
۷ والمغني ۸/ ۱۸٤‏ 


۹۳ - 








۱۳  هابتشا‎ 


فوموو و فمو مو وحمو وو و وموه فووا ووا اقفن ماقو وووا فو وفعلل موهفمو وففففعة نوق هوة و واماء اهاوه وزمءاء وواواما6ء 


ومن ذلك المصلي بالتيمم إذا رأى سراباء وكان 
أكبر رأيه أنه ماء» فإنه يباح له أن ينصرف» وإن 
استوى الأمران لا يحل له قطع الصلاة. وإذا فرغ 
من الصلاة» إن ظهر أنه كان ماء يلزمه الإعادة» 
وإلا فلا. نص على ذلك الحنفية  .‏ والشافعية 
والحنابلة على أن من تيمم لفقد الماء فوجده أو تومه 
بطل تيممه إن لم يكن في صلاة . ويحصل هذا 
التوهم برؤ ية سراب . ومحل بطلانه بالتوهم إن 
بقي من الوقت زمن لوسعى فيه إلى ذلك لأمكنه 
التطهر به والصلاة فيه . وإذا بطل التيمم بتوهم 
وجود الماء فإنه بطلانه بالظن أو الشك أولى » سواء 
أتبين له حلاف ظنه أم لم يتبين» لأن ظن وجود الماء 
مبطل للتيمم . وعند المالكية: إن وجد الماء بعد 
الدخول في الصلاة فيجب عليه إتمامها . 9) 

ونص الحنابلة على أن من خاف على نفسه أو 
ماله إذا ما طلب الماء ساغ له التيمم» ولوكان خوفه 
بسبب ظنه فتبين عدم السبب. مكل هوق رآ سردا 
بالليل ظنه عدواء فتبين أنه ليس بعدوبعد أن تيمم 
وصلى ل يعد لكثرة البلوى. وقيل : يلزمه الإعادة. 
لأنه تيمم من غير سبب مبيح للتيمم . '") 


ه ‏ الاختلاط : 
۳ - يقصد به اختلاط الحلال بالحرام وعسر التمييز 
بالأواني التي فيها ماء نجس» واشتبه الأمرء بان لم 


٠٠ /١ الفتاوى البزازية بهامش الفتاوى الهندية‎ )١( 
ومنح‎ 11/7 ۱ /١ والمغني‎ «TAYV-TA1/1 غهاية المحتاج‎ )۲( 
47/١ الجليل‎ 


(۳) كشاف القناع 174/١‏ - 176., والمغنی ۱/ ۲۳۹ 


بكو سی العف عاك ا 
فب التيمم عند الختفية وانكسايلة؛ وصوقول 
سحنون من المالكية» لأن أحدهما نجس يقيناء 
والآخر طاهر يقيناء لكن عجز عن استعماله لعدم 
علمه فيصار إلى البدل . 

وتفصيل ذلك يرجع فيه إلى مصطلح (ماء) . © 

ومن هذا القبيل ما إذا اشتبهت عليه ثياب 
طاهرة بنجسة. وتعذر التمييز بينهاء ولم يجد ثوبا 
طاهرا بيقين» ولیس معه ما يطهرهما به واحتاج 
إن الصلاة فالحنفية» وهوالمشهورغند المالكية, 
ومذهب الشافعية خلافا للمزني» أنه يتحرى بينها» 
ويصل بها غلب على ظنه طهارته . وقال الحنابلة 
وابخ التلجسوة هن المالكية: لأ عرز الدصري 
ويصلي في ثياب منها بعدد النجس منهباء ويزيد 
صلاة في ثوب أخر. وقال أبوثوروالمزني: لا يصلي 
فى شى امنب كالأواق .© 

وإنما يتحرى-عشد من قال بذاك إذا ل يِذ 
ثوبا طاهراء أوما يطهر به ما اشتبه عليه من 
الثياب . وإذا تحرى فلم يترجح أحدهما على الآخر 
صلى في أحدهما. والقائلون بالتحري هنا قالوا: 
لأنه لا خلف للشوب في ستر العورة» بخلاف 
الاشتباه في الأواني» لأن التطهر بالماء له خلف وهو 


التيمم .° 


)١(‏ البحر الرائق ٠١١-٠٤١ /١‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم 


AR AWA‏ ومواهب الجليل والتاج والإكليل ٠ /١‏ . وحاشية 
الدسوقي 1/١‏ ونباية المحتاج 1 والمهذب ۱۹/۱ 
وكشاف القناع | والمغني ۲/۱ 

(۲) المغنى 57/١‏ ط الرياض. 

() الطحطاوي على مراقي الفلاح ص .۲١‏ والفتاوي الهندية 
ه/ *م". وحاشية الدسوتي ١‏ ومواهب الجليل 
|١‏ .۰ وغباية المحتاج V7‏ 


کک ت 


١ ٤ اشتباه‎ 


ممم وعم ومو ةومقفقمومووفوثووووءوثمووومءوممممم مو قووم مدهو ووو ووو ودود وودروة 


و الشك (بالمعنى الأعم يشمل أيضا الظن 
والوهم) : 
٤‏ - ومن ذلك ما قالوه فيمن أيقن بالوضوء وشك 
في الحدث من أنه لا وضوء عليه إذ اليقين لا يزول 
بالشك. وهوما ذهب إليه فقهاء المذاهب. 27 غير 
أنه نقل عن مالك أنه قال : من أيقن بالوضوء وشك 
في الحدث ابتدأ الوضوء. وقد روى ابن وهب عن 
مالك أنه قال: أحب إلي أن يتوضاً. وهذايدل 
على أن الوضوء عند مالك في ذلك إنما هو 
استحباب واحتياط .7 کا أجمعوا على أن من أيقن 
بالحدث وشك في الوضوء أن شكه لا يعتبر وعليه 
الوضوءء 7" لأنه المتيقن . والمراد بالشك هنا مطلق 
التردد سواء أكان على السواء أم كان أحد طرفيه 
أرجح**». وعلى هذا فلا فرق بين أن يغلب على 
ظنه أحدهما أويتساوى الأمران عندهماء لأن غلبة 
الظن إذا م تكن مضبوطة بضابط شرعي لا يلتفت 
إليهاء ولأنه إذا شك تعارض عنده الأمران» فيجب 
سقوطههم) كالبينتين إذا تعارضتاء ويرجع إلى 
اليقين©) 

وقالوا : من تيقن الطهارة والحدث معا واشتبه 
عليه الأمر فلم يعلم الأخير منهها والأسبق فيعمل 
بضد ما قبلهاء فإن كان قبل ذلك محدثا فهوالآن 
متطهر. لأنه تہ تيقن الطهارة بعد ذلك الحدث وشك 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 2٠١7/١‏ والتاج والإكليل :701/١‏ ونباية 
المحتاج 0١‏ :, والمهذب .”7/١‏ والمغنی 1١45/١‏ 

(۲) التاج والإكليل ٠١1/١‏ 

(۴) المراجع السابقة . 

١15 /١ نهاية المحتاج‎ )٤( 

(ه) المغني 1517/١‏ 


ومووء م ممومووة و وقووةةوثوواهةوووووووومووموق ووم ةمقو وثووةوووووووووووووووةءءةوودةوهة6 5 
ووممنءير وم نونج ميمه 


في انتقاضهاء لأنه لا يدري هل الحدث الثاني قبلها 
أوبعدها. وإن كان متطهرا وكان يعتاد التجديد فهو 
الآن محدث. لأنه متيقن حدثا بعد تلك الطهارة 
وشك في زواله. لأنه لا يدري هل الطهارة الثانية 
متأخرة عنه أم لا. © 

ومن هذا القبيل ما قالوه في الضائم لوشك في 
غروب الشمس ٠»‏ فإنهلا يصحله أن يفطرمع 
الشك. لأن الأصل بقاء النبار. ولو أفطر وهوشاك 
وم يتبين الخال بعد ذلك فعليه القضاء اتفاقا. 29 

أما إذا شك الصائم في طلوع الفجر فالمستحب 
له ألا يأكل لاحتمال أن يكون الفجر قد طلع. 
فيكون الأكل إفسادا للصوم فيتحرز عنة» لاروي 
أن رسول الله هة قال: «الحلال بين والححرام بين 
وبيغبم| أمورمشتبهات"” . وقوله ككل : «دع 
ما يريبك إلى ما لا يريبك». ولو أكل وهوشاك 
فإنه لا يحكم بوجوب القضاء عليه» لأن فساد 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ,.٠١ 7/١‏ والتاج والإكليل 27٠١/١‏ ونہاية 
المحتاج ۱١١ /١‏ والمهذب ,"7/١‏ والمغني ٠١۹۷/۱‏ 

(۲) البدائع ؟/6ه١٠.‏ وحاشية الدسوقي /١‏ 5 ونباية المحتاج 
 , ۴۳‏ والإقناع في فقه الإمام أحمد ۳۱٠١ 17/١‏ ط دار 
المعارف. 

(۳) حديث : «الحلال بين والحرام بين وبينههما أمور مشتبهات» أخرجه 
البخاري ٠١١ /١(‏ - الفتح ‏ ط السلفية) من حديث النعيان بن 

)٤(‏ حديث : « دع مايريبك إلى مالا يريبك» علقه البخساري من 
حديث حسان بن أبي سنان» وأخرجه أحمد والنسائي والحاكم 
مرفوعا من حديث الحسن بن علي . قال الحاكم : هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأقره الذهبي. وسكت عنه ابن 
حجر (فتح الباري 7437/5 ۲۹۳ط السلفية » ومسئد أحمد بن 
حنبل /١‏ ١٠۲ط‏ الميمنية» وسئن النسائي ۸/ 378-3837137 نشر 
المكتبة التجارية. والمستدرك ۲/ ٠۳‏ نشر دار الكتاب العربي) . 


= سے 





١6  هابتشا‎ 


والشافعية والحنابلة . © 


وقال المالكية: من أكل شاكا في الفجر فعليه 
القضاء مع الحرمةء وإن كان الأصل بقاء الليلء 
هذا بالنسبة لصوم الفرض . وقيل : وفي النفل 
أيضا. كما قيل مع الكراهة لا الحرمة . ومن أكل 
معتقدا بقاء الليل أوحصول الغروب ثم طرأ 
الشك. فعليه القضاء بلا حرمة . 9) 


ز الجهل : 

٠١‏ - ومن ذلك الأسير في دار الحرب. إذا لم يعرف 
دخول رمضان, وأراد صومه» فتحرى وصام شهرا 
عن رمضان فتبين أنه أخطأ. فإذا كان صام قبل 
حلول شهر رمضان فعلا لم يجزئه لأنه أدى الواجب 
قبل وجوبه ووجود سببه» وهومشاهدة الشهر, 9 
ونقل الشيرازي عن الأصحاب من الشافعية قولا 
آخر بالإجزاءء لأنه عبادة تفعل في السنة مرة» فجاز 
أن يسقط فرضها بالفعل قبل الوقت عند الخطأ. 
كالوقوفه بعرفة إذا أخطأ الناس ووقفوا قبل يوم 
عرفة» ثم قال: والصحيح أنه لا يجزئه» لأنه تيقن 
الخطأ فيم| يؤمن مثله في القضاء,. فلم يعتد بما 





)١(‏ البدائع ۲/ ١٠٠٠ء‏ ونهاية المحتاج ۳/ 011/١‏ والإقناع في فقه 
الإمام أحمد 5 * ۳٠١‏ ط دار المعارف . 

(۲) حاشية الدسوقي ٥/۱‏ 

(۳) البدائع ۲/ ٦۸ء‏ والشرح الكبير وحاشية الدسوقي /١‏ ۹٠ء‏ 
والمهذب 2187/١‏ ونبايسة المحتساج ۳/ ٤۹‏ وکشاف القناع 
۲ والإقناع في فقه الإمام أحمد ١/#15ط‏ دار المعرفة 
بلبنان . 


فعله» کا لو تحرى في وقت الصلاة فصلى قبل 
لوقت © 

وإن تبين أن الشهر الذي صامه كان بعد رمضان 
صح 
وإذا كان الشهر الذي صامه ناقصاء ورمضان 
الذي صامه الناس تاما صام يوماء إذ لابد من 
موافقة العدد. لأن صوم شهر اخر بعده يكون 
قضاء» والقضاء يكون على قدر الفائت . ”2 وعند 
الشافعية وجه اخر اختاره أبوحامد الاسفراييني 
بالإجزاءء لأن الشهر يقع على ما بين الهلالين» 
وهذا لو نذر صوم شهر. فصام شهرا نقاصا بالأهلة 
أجزأه. ثم قال الشيرازي : والصحيح عندي أنه 
يجب عليه صوم يوم . © 

ومن ذلك الاشتباه في القبلة بالنسبة لمن يجهلها. 
فقد نص فقهاء المذاهب على أن من اشتبهت عليه 
جهة القبلة» ولم يكن عالما بها سأل من بحضرته 
من يعلمها من أهل المكان . وحد الحضرة أن يكون 
بحيث لوصاح به سمعه  .‏ فإذا تحرى بنفسه 
وصلى دون سؤال. وتبين له بعد ذلك أنه لى يصب 
القبلة» أعاد الصلاةء لعدم إجزاء التحري مع 
القدرة على الاستخبار, لأن التحري دون 
الاستخبار, إذ الخبر ملزم له ولغيره» بينما التحري 
ملزم له دون غيره. فلا يصار إلى الأدنى مع إمكان 
الأعلى » أما إذا لم يكن بحضرته أحد يرجع إليه في 


٠۱۸۷ /١ المهذب‎ )١( 

(۲) المراجع السابقة للمذاهب. 

(۳) المهذب ۱/ ۱۸۷ 

)٤(‏ الفتاوى اهندية "514/١‏ والبدائع ۱۱۸/١‏ وكشاف القناع 
۳۰۷/۱ 


ے۹١‎ 


ا١ا/‎ 1١5 اشتباه‎ 


ذلك» ارا مأل يل عبد أولم يدله ثم تحرى. 
فإن صلاته تصح › > حتى لوتبين له بعد ذلك أنه 
أخطأء لما روي عن عامر بن ربيعة أنه قال: 7" «كنا 
مع رسول الله ية في ليلة مظلمة, فلم ندر أين 
القبلة» فصلى كل رجل منا على حياله ‏ أي 
قبالته ‏ فلا أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله كل 
فنزل قول الله سبحانه (فأينما تولوا فثم 
وجه الله)». ° 

ولأن العمل بالدليل الظاهر واجب إقامة 
للواجب بقدر الوسع. وإقامة للظن مقام اليقين 
لتعذره . ° 

ولاروي عن علي رضي الله عنه أن «قبلة 
المتحري جهة قصده» وإن تحرى ثم قبل الصلاة 
أخيره عدلان من أهل الجهة أن القبلة إلى جهة 
أخرى. أخذ بقوهما ولا عبرة بالتحري . © 


اح النسيان 2 

5 وين دلت ال را ]ذا نسي اة حففا. 
شتبه عليها الأمر بالنسبة للحيض والطهرء بأن م 

تعلم عدد أيام حيضها المعتادة. ولا مكان هذه 

الأيام من الشهر فإنها تتحرى. فإن وقع تحريها على 


175 /١( حديث «كنا مع رسول الله َة . . . » أخرجه الترمذدي‎ )١( 
۲۷۸ /۱ ط الحلبي) . وذكر ابن كثير في تفسيره له أسانيد أخرى‎ 
وقال : هذه الأسانيد فيها ضعف. ولعله يشد بعضها بعضا.‎ 

(۲) سورة البقرة / ١1١6‏ 

(۳) تبيين الحقائق ٠١١/١‏ , وكشاف القناع 8٠17/١‏ 

)٤(‏ الأثر عن علي رضي الله عنه «أن قبلة المتحري جهة قصده» أورده 
الزيلعي في تبيين الحقائق. ولم نعثر عليه فيم لدينا من مراجع 
السئن والآثار (تبيين الحقائق ٠١١ /١‏ . ط دار المعرفة) . 

(5) الفتاوى اطندية "14/١‏ 


معمحو مولمفوووووفعةوووو مقع م ومووووةوووووووثوةووووووءههث.ث.6م ٠6666‏ 


طهر تعطى حكم الطاهرات» وإن كان على حيض 
أعطيت حكمه. لأن غلبة الظن من الأدلة 
الشرعية . 

وإن ترددت ولم يغلب على ظنها شيء فهي 
المحيرة. وتسمى المضللة. لا يحكم لها بشيء من 
الطهر أوالحيض على التعيين» بل تأخذ بالأحوط 
اليش والظهبروالانقطاع» ولا ینکن عله 
حائضا دائا لقيام الإجماع علو بطلانه» ولا طاهرا 
دائها لقيام الدم ‏ ولا التبعيض لأنه تحكم . فوجب 
الأخذ بالأحوط في حق الأحكام للضرورة . © 

وتفصيل أحكامها في مصطلح (استحاضة) . 


ط ‏ وجود دليل غير قوي على خلاف الأصل : 
۷ - ومن ذلك ما قاله فقهاء الحنفية وابن شبرمة 
والثوري وابن أبي ليلى”( في إثبات الشفعة بسبب 
الجوار» أوبسبب الشركة في مرافق العقار» ووافقهم 
م رالدار: بان كان للمشعرى طريق إلى 
الدار» أوأمكن فتح باب ها إلى شارع . 

وأما جمهور الفقهاء فيقصرونها على الشركة في 
نفس العقارالمبيع فقطى فإذا وقعت الحدود فلا 
شفعة» لأن الشفعة تثبت على خلاف الأصل إذ 
هي انتزاع ملك المشتري بغير رضاء منه. وإجبار 


)١(‏ حاشية ابن عابدين /١‏ ٠4١1-١141ء‏ وتبيين الحقائق وحاشية 
الشلبي ,717*-5717/١‏ وبداية المجتهد /١‏ لاه. وشرح الزرقاني 
1۳0/1 1 ونباية المحتاج ۳۸/۱ والمهذب 4۸/1 3 
والمغني ۳۲۱/۱ 

(۲) المغني هما والبدائع ه/ ». والمبسوط ٩۲-۹۱/۱٤‏ 


۹۷ 





لممعفمعءنومفر ورور نكرو مكرورم ورور ون ووو م مومعل ملعا ووزوية 


له على المعاوضة, ” ولا روى جابر من قول النبى 
#: دالشفعة فيما ل يقسمء فإذا وقعت الحدود 
وصرفت الطرق فلا شفعة»“ وبها روي عن 
سعيد بن المسيب أن رسول الله يل قال: «إذا 
قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيهاء. 9) 


ومقفقتى الأصسل اة ل نبت عق الال 
بالشفعة أصلاء لكنها ثبتت فيا لا يقسم بالنص 
المبويح غين مقرل البتىن فبقي: الأمرقي المتسوه 
على الأصل» أوثبت معلولا بدفع ضرر خاص وهو 
دوو الفسية. © 


وما استدل به الحنفية ومن معهم من أحاديث» 
فإن في أسانيدها مقالا. قال ابن المنذر: الثابت عن 
رسول الله كَل حديث جابر- السابق ذكره ‏ وما 
عداه من الأحاديث التى استدل بها الحنفية ومن 
معهم» كالحديث الذي رواة أبورافع «الجار أحق 


)١(‏ الشسرح الكبير وحاشية الدسوقي ٤۷٤ - ٤۷۳/۳‏ ومنهاج 
الطالبين وحاشية قليوبي ٤١/۳‏ - ٤٤ء‏ والمهذب "84/١‏ 
والمغنى ه/ ۳٠۹-۳۰۸‏ ومواهب الجليل والتاج والإكليل 
/o‏ ۳۱1-۳1۰ 

(۲) حديث «الشفعة فيمالم يقسم . . . .» أخرجه البخاري من 
حديث جابر رضي الله عنه بلفظ : «قضى النبي بل بالشفعة في 
كل مالم يقسم. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» 
(فتح الباري 4/ 475 ط السلفية) . 

(۳) حديث : «إذا قسمت الأرض . . . » أخرجه مالك عن سعيد بن 
المسيب بلفظ : «أن رسول الله ك قضى بالشفعة فيها لم يقسم بين 
الشركاء. فإذا وقعمت الحدود بينهم فلا شفعة فيه». (الموطأ 
7 اط الحلبي) . 


٤/٠ البدائع‎ )٤( 


بسقبه»»“ والحديث الذي رواه سمرة أن النبى 
ب قال : «جار الدار أحق بالدار»”" فإن ھا 
مقالا. على أنه يحتمل أنه أراد بالجار الشريك. 
فإنه جار أيضا. فكل هذا أورث شبهة عند 
الجمهور. لأن ما استدل به الحنفية غير قوي » 
وجاء على خلاف الأصل. ولذالم يثبتوا الشفعة 
بسبب اللجوار والشركة في مرافق العقار» وقصروها 
على الشركة فى العكار شه 

وبناء على هذا الاشتباه: لوقضى قاض بها لا 
يفسخ قضاؤه ° 

ومن الاشتباه الناجم عن وجود دليل غير قوي 
على خلاف الأصل : ما قاله الحنفية من أن دلالة 
الأفراد التي يصدق عليها معناه. فإذا دخله 
التخصيص كانت دلالته ظنية . 

بينما يرى جمهور الأصوليين أن دلالة العام في 


)١(‏ حديث «الجار أحق بسقبه» أخرجه البخاري (4/ 4717 الفتح 
ط السلفية) وأبو داود (/ ۷۸٦‏ ط عزت عبيد دعاس) . 

(۲) حديث «جار الدار أحق بالندار» أخرجه أبو داود والترمذي. 
واللفظ له. من حديث سمرة مرفوعاء وقال الترمذي: حديث 
سمرة حسن صحيح » وصححه ابن حبان من حديث أنس رضي 
الله عنه. وله شاهد من حديث الشريد بن سويد الثقفي رضي الله 
عنه . (عون المعبود ۳/ ۳١۷‏ ط الهئد. وتحفة الأحوذي /٤‏ 4٩٠1ء‏ 

٠١‏ نشسر السلفيةء وموارد الظمان ص 78١‏ ط دار الكتب 
العلمية. ومسند أحمد بن حنبل 588/4 نشر المكتب 
الإسلامي) . 

۳٠١ 37١9 المغنی ه/‎ )۳( 

)٤(‏ الإحكام للآمدي / ٠۸١‏ وكشف الأسرار ۳١۷ /١‏ . والعام: 
هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة بحسب وضع 
واحد» وصيغته وضعت للاستغراق والشمول مالم يصرفها 
صارف . (انظر الأسنوي .787/١‏ ومسلم الثبوت /١‏ 2708 , 
وإرشاد الفحول ص ٠١8‏ . وكشف الأسرار ۲۹۱/۱ )9١5-‏ 
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ممموءممءث نفو وووفووموووروووومةقوووءثوووو6ممءوءءءمدمم م56 و6609 
senan‏ 


وخصص . وما دام العام لا يكاد يخلومن خصص› 
فإن هذا يورث شبهة قوية تمنع القول بقطعيته في 
إفادة الشمول والاستغراق» ويترتب على هذا 
الخلاف أن الحنفية يمنعون تخصيص عام الكتاب 
والسنة المتواترة ابتداء بالدليل الظنى.» خلافا 
للجمهور. 

وعلى هذا فقد ذهب الحنفية إلى تحريم أكل 
ذبيحة المسلم, إذا تعمد ترك التسمية عليهاء 
لعموم قوله تعالى : (ولا تأكلوا ما لم يُذكر اسم الله 
عليه“ ول يخصصوا هذا العموم بحديث : 
«ذبيحة المسلم حلالء ذكر اسم الله أو لم 
یذکره»ء ٩‏ لأنه خير أحاد» وقد وافقهم المالكية 
والحنابلة في تحريم ذبيحة المسلم إذا ترك التسمية 
عمداء بينما الشافعية يجيزون أكلهاء لأن دلالة 
وإن كرهوا تعمد الترك . ”" وتفصيل ذلك في 
(تذكية» وتسمية) . 

ومن هذا القبيل أيضا : اختلاف الفقهاء في 
سرقة ما قيمته نصاب من الماء المحرزء فالأصل في 
الماء المحرز أنه مال متقوم » وأنه ملك لمن أحرزه» 
ولا شركة فيه ولا شبهة الشركة › وقد ورد النبي عن 
ابيع الماء إلا ما حمل . ولهذا قال جمهور الفقهاء 
(۲) حديث «ذبيحة المسلم حلال» ذكر اسم الله أم لم يذكره» أخرجه 

أبو داود في المراسيل كما في نصب الراية (4/ 1817 ط المجلس 

العلمي) وأعله ابن القطان بالإرسال وبجهالة أحد رواته. 
(۳) البدائع ه/ ٥٤ء‏ والشسرح الكبير وحاشية الدسوقي ٠٠١/۲‏ 

وشرح الخطيب المسمى بالإقناع في حل ألفساظ أبي شجاع 

٥۸۱١ /۸ والمغني‎ «Trot /f 


(4) حديث «النبي عن بيع الماء إلا ما حل» أخرجه أبوعبيدمن = 


بوجوب القطع. يقول ابن رشد: اختلف الفقهاء 
في الأشياء التي أصلها مباح. هل يجب في سرقتها 
القطع؟ فذهب الجمهور إلى أن القطع في كل 
متمول يجوز بيعه وأخذ العوض فيه» وعمدتهم 
عموم الآية الموجبة للقطع. يقول الله تعالى : 
(والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم|)2'7 وعموم الآثار 
الواردة في اشتراط النصاب» ومنها ما ثبت عن 
السيدة عائشة رضي الله عنها أن الرسول بي قال : 
«لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداء . 9) 

ويقول الدسوقي : ويجب القطع وإن كان 
المسروق محقراكاء وحطب». لأنه متمول مادام 
محرزاء ولو كان مباح الأصل ”". وهذا مذهب 
الشافعية 7 والقول المشهور عن أبي يوسف . ° 
لكن أبا حنيفة وحمد بن الحسن» والحنابلة يرون 
عدم القطع. لأنه لا يتمول عادة» ولأن الإباحة 
الأصلية تورث شبهة بعد الإحرازء ولأن التافه لا 
يحرزعادة. أولا يحرز إحراز الخطير. وينتهون الى 
أن الاعتهاد على معنی التفاهة دون إباحة الأصل»› 


= حديث مشيخته بلفظ : «أن رسول الله يد ہی عن بيع الماء إلا 
ما حمل منه» وني إستاده إرسال وإبهام. کا أن أبا بكر بن 
عبدالله بن أبي مريم ضعيف. وفي إسناده بقية وهو مدلس وقد 
عنعن السند (الأموال للحافظ أبي عبيد القاسم بن سلام 
ص ٠7‏ نشر المكتبة التجارية» وميزان الاعتدإل 7*١ /١‏ 
14 448 ط عيسى الحلبي) . 

۳۸ / سورة المائدة‎ )١( 

(۲) بداية المجتهد ۲/ ۲۷١‏ وحديث «لا تقطع يد السارق إلا في ربع 
دينار فصاعدا» رواه مسلم )۳۱۲/۳ ط الحلبي) والنسائي 
۸١ /۸(‏ - ط المكتبة التحارية). ٠‏ 


(۴) حاشية الدسوقي 4/ 574 
(4) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 171/4 وأسنى المطالب 
۱41/6 


(ه) اهداية والفتح ۲٠۷ /٤‏ والمبسوط ٠١۴١/۹‏ 


ا ال 





ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


وإن كان منهم من يرى أن السبب شبهة 
الشركة © 


ى - الإمهام مع عدم إمكان البيان : 
۸ - ومن ذلك ما إذا طلق الرجل إحدى زوجتيه . 
دون تعيين واحدة منهماء ثم مات قبل البيان» 
فيحدث الاشتباه بسبب ذلك فيمن وقع عليها 
الطلاق. 

فالحنفية يفصلون في هذه المسألة أحكام المهر 
المسمى . وحكم الميراث. وحكم العدة. فأما 
حكم المهر فإن كانتا مدخولا با فلكل واحدة منها 
جميع المهرء لأن كل واحدة منهس| تستحق جميع 
المهر» منكوحة كانت أومطلقة. وإن كانتا غير 
مدخول بها فلھ| مهر ونصف مهر بین اء لکل 
واحدة منهها ثلاثة أرباع المهر. لأن كل واحدة منهم| 
يحتمل أن تكون زوجة متوف عنهاء ويحتمل أن 
تكون مطلقة . فإن كانت زوجة متوى عنها تستحق 
جميع المهر لأن الموت بمنزلة الدخول» وإن كانت 
مطلقة تستحق النصف فقط. لأن النصف سقط 
بالطلاق قبل الدخول» فلكل واحدة منهما كل المهر 
في حال» والنصف في حال» وليست إحداهما بأولى 
من الأخحرى» فيتنصف. فيكون لكل واحدة ثلاثة 
أرباع مهر. 

وأماحكم الميراث» فهو أنبم) يرثان منه ميراث 
امرأة واحدة. ويكون بيبا نصفين في الأحوال 
كلهاء لأن إحداهما منتكوحة بيقين» وليست 
إحداهما بأولى من الأخرى. فيكون قدرميراث 


4 والبدائع ۷/۷ - 14 والمغني‎ YUE فتح القدير‎ )١( 


امرأة واحدة بينهما بالسوية . 

وأماحكم العدة» فعلى كل واحدة منهها عدة 
الوفاة وعدة الطلاق. أيبها أطول. لأن إحداهما 
منكوحة والأخرى مطلقة. وعلى المنكوحة عدة 
الوفاةء وعلى المطلقة عدة الطلاقء فدارت كل 
واحدة من العدتين في حق كل واحدة من المرأتين 
بين الوجوب وعدم الوجوب. والعدة يحتاط في 
إيجابهباء ومن الاحتياط القول بوجوبها على كل 
واحدة منهها. )١(‏ 

والمالكية يوافقون الحنفية؟) في حكم الميراث 
والصداق. ولم نقف على نص هم بالنسبة للعدة. 
وهم في الصداق تفصيل يرجع إليه في مصطلح 
(صداق). 

أما الشافعية فإنهم بالنسبة للميراث يرون أنه 
يوقف للزوجتين من ماله نصيب زوجة إلى أن 
يصطلحاء لأنه قد ثبت إرث إحداهما بيقين. 
وليست إحداهما بأولى من الأخرى» فإن قال وارث 
الزوج : أنا أعرف الزوجة منها ففيه قولان : 

أحدهها : يرجع إليه. لأنه لاقام مقامه في 
استلحاق النسب قام مقامه في تعيين الزوجة . 

والشاني : لا يرجع إليه. لأن كل واحدة منهها 
زوجة في الظاهر, وني الرجوع إلى بيانه إسقاط 
وارث مشارك. والوارث لا يملك إسقاط من 
يشاركه في الميراث . وقيل : إنه في صورة ما إذا طلق 
إحدى زوجتيه دون تعبين لا يرجع إلى الوارث قولا 


واحدا» لأنه اختيار شهوة . 9) 


۲۲۷ ۔‎ ۲۲٣/۳ البدائع‎ )١( 

(۲) حاشية الدسوقي ۲/ ۲۷۵ 

(۳) المهذب 2٠١7 - ٠١١/٤‏ وحاشية البجيرمي على الخطيب 
VAY‏ 


۳۰۰ 


۲۰ ١14 اشتباه‎ 


ببالئية الد م تایا إن قم دغل جم 
اعتدت كل واحدة منه| أربعة أشهر وعشراء لأن 
كل واحدة منهما يجوز أن تكون هي الزوجة» 
فوجبت العدة عليه| ليسقط الفرض بيقين . 

وإن دخل بها » فإن كانتا حاملين اعتدتا بوضع 
الحمل. لأن عدة الطلاق والوفاة في الحمل واحدة . 

وإن كانتا من ذوات الشهور اعتدتا بأربعة أشهر 
وعشرء لأنها تجمع عدة الطلاق والوفاةء وإن كانتا 
من ذوات الأقراء اعتدتا بأقصى الأجلين . 7 

وأما المهر فلم نجد نصا في المسألة . 

وأما الحنابلة فقد نصوا على أن من طلق واحدة 
من نسائه» ومات قبل البيان. أخرجت بالقرعة. 
فمن تقع عليها القرعة فلا ميراث لها. وقد روي 
ذلك عن علي رضي الله عنه» وهوقول أبي ثور 
لأنه إزالة ملك عن الآدمى فتستعمل فيه القرعة 
عند الاشتباه. كالعتق . ولأن الحقوق تساوت على 
وجه تعذر تعيين المستحق فيه من غير قرعة. فينبغي 
السفر. فأما قسمة الميراث بين الجميع ففيه إعطاء 
من لا تستحق وإنقاص المستحق .» وفي وقف قسمة 
الميراث إلى غير غاية تضييع لحقوقهن. وحرمان 
الجميع منع الحق عن صاحبه يقينا. © 

ومن ذلك ما قالوه في ميراث الغرقى والهدمى 
والحرقى » لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث 


وقت وفاة المورث . وبالنسبة للغرقى والهدمى . 


والحرقى الذين بينهم توارث ماتوا معا أو متعاقبين» 


١٤١-١٤١/۲ المهذب‎ )١( 
*41 74٠0/5 المغني‎ )۲( 


OO KO ie COTE OTT OTO OTE ee? لوه !هه‎ NE OO Oo Al ae ade a مومعو موه‎ ote 


اشتباه عند التوريث» إذ لا يدرى أيهم أسبق موتاء 
ولذا فإن حمهور الفقهاء قالوا: يمتسمع التوارث 
بينهم » وإنما توزع تركة كل منهم على ورثته الأحياء 
دون اعتبارلمن مات معه» إذ لا توارث بالشك» 
وهو المعتمد» لاحتال موتهم معا أو متعاقبين» فوقع 
الشك في الاستحقاق» واستحقاق الأحياء متيقن. 
والشك لا يعارض اليقين . “ وتفصيله في (إرث) . 


طرق إزالة الاشتباه : 

9 - من اشتبه عليه أمرما فإن إزالة الاشتباه تكون 
عن طريق التحريء أوالأخذ بالقرائن» أو 
استصحاب الحال» أو الأخذ بالاحتياط. أو بإجراء 
القرعة ونحوها. وفيا يلي بيان ما تقدم . 


أ التحري : 
٠‏ - وهوعبارة عن طلب الشيء بغالب الرأي عند 
تعذر الوقوف على حقيقته» وقد جعل التحري 
حجة حال الاشتباه وفقد الأدلة» لضرورة العجز 
عن الوصول إلى المتحرى عنه. وحكمه وقوع 
العمل صوابا في الشرع . © 

فمن اشتبهت عليه القبلة مثلاء ولم يجد سبيلا 
لمعرفتها تحرى. لما روي عن عامر بن ربيعة أنه 
قال: «كنا مع رسول الله كك في ليلة مظلمة. فلم 
ندرأين القبلة» فصلى كل رجل منا على حيالهء 
فللا أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله كك فنزل قول 


)١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين ه/ 504. والشرح الكبير 


وحاشية الدسوقي 4 . والمهذب 75/79 ., والمغنى ۳۰۸/۹ 
(۲) الفتاوى المندية ه/ ۳۸۲ 


۳۹۱ 





ا 1 ا 000 


الله سبحانه : (فأين| تولوا فثم وجه الله)»  .‏ وقال 
علي رضي الله عنه : «قبلة المتحري جهة قصده». 
ولأن العمل بالدليل الظاهر واجب وإقامة للواجب 
بقدرالوسع. والمفروض إصابة عين الكعبة أو 
جهتها بالاجتهاد والتحري > على تفصيل 
واختلاف بيانه في مصطلح (استقبال) . 


ب - الأخذ بالقرائن : 
١‏ - القرينة : هي الأمارة التي ترجح أحد الجوانب 
عند الاشتباه. جاء في فواتح الرحموت : أن القرينة 
ما يترجح به المرجوح". وقد تكون القرينة 
قطعية ,0 وقد عرفت مجلة الأحكام العدلية القرينة 
القاطعة بأنها: الأمارة البالغة حد اليقين . ولا 
خلاف في أصل اعتبار القرينة على ماهومبين في 
مصطلح (إثبات) (ف )"١‏ . 

ومن هذا القبيل كم رسول الله ب وخلفائه 
من بعده بالقيافة”' (اتباع الأثر وتعرف الشبه) 


)١9 سيق تخریجه (ف‎ )١( 

(۲) الفتاوى الهندية ه/ 8٠‏ وتبيين الحقائق 2٠١١/١‏ والبدائع 
1 .؛ والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ۲۲۳/۱ - ۲۲۷. 
ومواهب الجليل والتاج والإكليل 508/١‏ . ونهاية المحتاج 
2477-0 ومنهاج الطالبسين وحاشية قليوبي ١175/١‏ » 
والمهذب ۷٠١-۷٤4/١‏ والمغني ۸/1 fof‏ 
. وكشاف القناع ۳۷/۱ 

(۳) فواتح الر موت ۲۲/۲ 

٠١١/۲ مسلم الثبوت‎ )٤( 

(0) المادة ۱۷٤١‏ من المحلة . 

)١(‏ القيافة : اتباع الأثر. والقائف : هو الذي يتتبع الأثار» ويتعرف 
منها الذين سلكوها. ويعرف شبه الرجل بأبيه وأخيه. ويلحق 
النسب عند الاشتباه لما خصه الله تعالى به من علم ذلك . 


وجعلها دليلا يثبت به النسب عند الاشتباه . © 

وإذا تداعى رجلان شيئاء وقدم كل منهما بينة 
مقبولة» وتساويافي العدالة. واشتبه الأمرعلى 
القاضى. فإن كان المدعى به في يد أحدهما كان 
ذلك قرينة ترجح جانبه . وهذا معنى قوهم : تقدم 
بينة الداخل على بينة الخارج عند التكافؤ على 
ماهو اللشهوو ° 


ج ‏ استصحاب الحال : 
7 المراد به استبقاء حكم ثبت في الزمن الماضي 
على ما کان» واعتباره موجودا مستمرا إلى أن يوجد 
دليل يغيره. وقد عرفوه بأنه استدلال بالمتحقق في 
الماضي على الوقوع في الحال. (" وقال الشوكاني : 
المراد استصحاب الحال لأمر وجودي أوعدمي . 
عقلي أو شرعي . ©) 

فمن علم أنه متسوضىء, ثم شك في طروء 
الحدث. فإنه يحكم بطهارته وبقاء وضوئه مالم يثبت 
خلاف ذلك لأن الطهارة الشابتة بيقين لا يحكم 
بزواهها بالشك”؟. وتفصيل الكلام في حجية 
الاستصحاب والترجيح به عند الاشتباه وانعدام 
الدليل سبق بيانه في مصطلح (استصحاب) . 


د الأخذ بالاحتياط : 
۴۳ جاء في اللغة : الاحتياط طلب الأحظ 
والأخذ بأوثق الوجوه. ومنه قولهم : افعل الأحوط . 


. ط المدني‎ ١١ الطرق الحكمية ص‎ )١( 


(۲) التبصرة مامش فتح العلي المالك 7١ /١‏ ط مصطفى محمد . 
(۳) مسلم الثبوت وشرحه ۲/ 04" ط الأميرية . 

. إرشاد الفحول ص ۲۳۷ط الحلبي‎ )٤( 

۲۴٣١ والقواعد لابن رجب ص‎ ۲٠ /١ البدائع‎ )٥( 


ا 


اشتباه 4؟ ۲۷ 


وقد نص الفقهاء على أنه عند الاشتباه مثلاء 
فيم| إذا وجد الزوجان في فراشه| المشترك منياء ول 
يذكر كل منهها مصدره. وقال الزوج: إنه من المرأة 
ولعلها احتلمت» وقالت الزوجة: إنه من الرجل 
ولعله احتلم. فالأصح أنه يجب الغسل عليها 
احتياطا“. كا نصوا في باب العدة على أن المرأة 
المعقود عليهاء واختلى بها زوجها ثم فارقهاء فإنها 
تعتد احتياطاء وإن لم يدخل بهاء لأن الخلوة مثار 
الشبهةء وهذا للمحافظة على الأعراض 
والأنساب. 9) 


ه ‏ الانتظار لمضي المدة : 

٤‏ - وهذا يكون فيا له مدة محددة» كدخول شهر 
رمضان» فإن الله سبحانه يقول: (فمن شهد منكم 
الشهر فليصمه) . فإن اشتبه الأمروغم الهلال 
وجب إكمال شعبان ثلاثين یوما 47 لخبر «صوموا 
لرؤ يته وأفطروا لرؤ يتهء فإن عَم عليكم فأكملوا 


عدة شعبان ثلاثين يوما» 5 602 


و إجراء القرعة : 
٥‏ - يقول القرافي : متى تعينت المصلحة أو الحق 
في جهة فلا يجوز الإقراع . لأن في القرعة ضياع 
ذلك الحق المعين والمصلحة المتعينة» ومتى تساوت 
الحقوق والمصالح. واشتبه في المستحق فهذا هو 


٠١ /١ المصباح المئير مادة : (حوط). والفتاوى الهندية‎ )١( 

(۲) إرشاد الفحول ص ١44‏ 7468 

(۳) سورة البقرة / ٠۸١‏ 

)٤(‏ تبيين الحقائق ۱/ ۳۱٠‏ ومواهب الجليل ۲/ ۳۷۷ والمهذب 
66/١‏ وكشاف القناع ۳۰/۲ 

(0) حديث «صوموا لرؤيته» آخرجه البخاري ومسلم (فتح الباري 
4 ط السلفية› وصحيح مسلم 77/7 ط الحلبي) 


ووونممءمووءممءموووموووووءوقووة فوقو ووو ووموومءوومومومم و ووو مهدو ةو ووو ووه 


موضع القرعة عند التنازع » منعا للضغائن .© 
وتفصيلة في (إثبات) (ف/5”") وفي (قرعة) . 


الأثر المترتب على الاشتباه : 
5 -درء الحد : من أظهرمايترتب على الاشتباه 
من آثار: درء الحد عن الجاني. فقذ روت السيدة 
عائشة رضي الله عنها أن النبي بي قال: «ادرءوا 
الحدود عن المسلمين ما استطعتم». وروي عن 
ابن مسعود «ادرءوا الحدود بالشبهات29 . الخ» : 
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : «لأن 
أعطل الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أقيمها 
بالشبهات» ©) 

ويقول الكاساني : إن الحد عقوبة متكاملة 
فيستدعي جناية متكاملة. فإذا كانت هناك شبهة 
كانت الجناية غير متكاملة . ©) 
۷ - وما يترتب على الاشتباه من أثار عملية عند 
اشتباه المصلي : وجوب سجود السهوجيراء لترك 


- ۳٤۸ التبصرة لابن فرحون ۲/ 45. والقواعد لابن رجب ص‎ )١( 


انا 

(۲) حديث «ادرءوا الحدود عن المسلمين . . .» أخرجه الترمذي 
/٤(‏ ۳۳ طبع الحلبي) والحساكم (4/ 84 ط دائرة المعارف 
العثمانية). وضعفه ابن حجر في التلخيص (4/ 05 ط دار 

(۳) حديث «ادرءوا الحدود بالشبهات» أخرجه البيهقي (۸/ ۲۳۸ - 
دائرة المعارف العثيانية) بلفظ : «ادرءوا القتل والحلد عن المسلمين 
ما استطعتم» وذكر ابن حجر في التلخيص تصحيحه عن 
البيهقي . (4/ 55 ط دار المحاسن بالقاهرة) . 

(4) الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه «لأن أعطل الحدود 
بالشبهات . . . ) أخرجه ابن أبي شيبة في المصئف (۹/ 655 - 
الدار السلفية) وحكم عليه ابن حجر في التلخيص بالانقطاع 
/٤(‏ ٦ه‏ ط دار المحاسن بالقاهرة) . 

۳٤/۷ البدائع‎ )5( 


لاني ا الال 


اشتباه ۲۸ ۲۹ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 


الواجب الأصل في الصلاة أوتغييره. أوتغيير 
فرض منها عن محله الأصلي ساهياء فيجب جبره 
بالسجود. 9) 

فقدروى أبوسعيد الخدري قال: قال رسول 
الله به : «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم 
صلى . ثلاثا أم أربعا؟ فليطرح الشك. وليبن على 
ما استیقن › ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم . 
فإن کان صلی خمسا شفعن له صلاته» وإن کان 
صلى إتمامالأربع كانتا ترغيها للشيطان» . 29 ولأن 
الأصل عدم الإتيان بها شك فيه. فلزمه الاتيان 
به . كا لوشك هل صلى أولا. وتفصيل ذلك 
في (سجود السهو) . 
۸ -وثما يترتب على اشتباه القاضي فيما ينبغي أن 
يحكم به في الدعوى التي ينظرها: مشاورة الفقهاء 
للاستئناس برأيهم , وذلك ندبا عند جمهور 
الفقهاء. ووجوبافي قول عند المالكية. وقد كان 
عثمان رضى الله عنه إذا جلس أحضر أربعة من 
الصحابة ل استشارهم» فإن رأوا ما راه أمضاه . ©) 

يقول ابن قدامة: إذا نزل بالقاضي الأمر 


٠١١/١ البدائع‎ )١( 

(۲) حديث «إذا شك أحسدكم فلم يدر كم صلى أخسرجه 
مسلم 150١ /١(‏ الحلبي) . 

١7-15 /7 المغني‎ )5( 

(4) الأثر أخرجه البيهقي بلفظ : «كان عثمان رضي الله عنه إذا جلس 
على المقاعد جاءه الخصان فقال لأحدهما: اذهب ادع علياء 
وقال: للآخر اذهب فادع طلحة والزبير ونفرا من أصحاب النبي 
كب ثم يقول هما: تكلا ثم يقبل على القوم فيقول : ماتقولون؟ 
فإن قالوا ما يوافق رأيه أمضاه وإلا نظر فيه . فيقومان وقد سلماه 
(السنن الكبر ى للبيهقي ١١7/٠١‏ ط اهند) . 


OE LAE DOO COO OS هنو و لاقع اع‎ HESO ONO GES ease Gê 


المشكل عليه مثله شاور فيه أهل العلم والأمانة. ثم 
قال: لآثة قد ية بالشاورة» وشذكم مائهية 
بالمذاكرة . والمشاورة هنا لاستخراج الأدلة» ويعرف 
القاضي الحق بالاجتهاد. ولا يجوز أن يقلد غيره ما 
دام جتهدا. ومن أجل تيسير أمر المشورة على 
القاضي. فإنه يستحب أن يحضر مجلس القاضي 
أهل العلم من كل مذهب. حتى إذا حدثت حادثة 
يفتقر إلى أن يسأهم عنهاء سأهم ليذكروا أدلتهم 
فيها وجوامهم فيها. © 

4- كما قد يترتب على الاشتباه وقف قسمة 
التركة. أو الاحتفاظ بقدر منهاء كما إذا كان ضمن 
الورثة حمل عند وفاة المورث. ولا يدرى أذكر هوأم 
لق حتى يعلم نصيبه. أوأصل استحقاقه في 
الإرث» وكذلك بالنسبة للمفقود والأسيرء فإنه 
يجعل حيا بالنسبة لاله حتى يقوم الدليل على 
وفاته» ويجعل ميتافي مال غيره» لكن يوقف له 
نصيبه کا يوقف نصيب الحمل حتى يتبين حاله أو 
يقضى باعتباره ميتا. 9) 


وتفصيل كل ذلك وبيانه في مصطلح : (إرث) . 
اشتراط 


التعريف : 
١-الاشتراط‏ لغة : مصدر للفعل اشترط› 


١8 /4 والشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ ٠ /۷ البدائع‎ )١( 


والمهذب 2794/8/7 والمغني 0۰/4« oY‏ 

(۲) شرح السراجية, والبدائع 145/5, وحاشية الدسوقي 
48١ 4‏ فيا بمدهاء ونهاية المحتاج ۲۸/١‏ فا بعدهاء والمغني 
ال coef‏ لخ FYI‏ 


ع "عه 


واشترط معناه: شرط . تقول العرب : شرط عليه 
كذا أي ألزمه به» فالاشتراط يرجع معناه إلى معنى 
الشرظ. . 

والشرط (بسكون الراء) له عدة معان, منها: 
إلزام الشيء والتزامه . قال في القاموس : الشرط 
إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه» 
كالشريطة, ١7‏ ويجمع على شرائط وشروط . 

والشرّط (بفتح الراء) معناه العلامة» ويجمع 
على أشراط. 

والذي يعنى به الفقهاء هوالشرط (بسكون 
الراء) وه وإلزام الشيء والتزامه . فإن اشترط الموكل 
على الوكيل شرطا فلابد للوكيل أن يتقيد به. 
وكذلك سائر الشروط الصحيحة التي تكون بين 
امتعاقدين» فلابد من التزامها وعدم الخروج 
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أما الاشتراط في الاصطلاح» فقد عرف 
الأصوليون الشرط بأنه : ما يلزم من عدمه العدم» 
ولا يلزم من وجوده وجدد ولا عدم لذاته. ولا 
يشتمل على شيء من المناسبة في ذاته بل في 
ر 9 

والشرط بهذا المعنى يخالف المانعء إذ يلزم من 
وجوده العدم . ويخالف السبب» إذ يلزم من وجوده 
الوجود. ومن عدمه العدم . ويخالف جزء العلة. 
لأنه يشتمل على شيء من المناسبة» لأن جزء 
المناسب فاس“ 
(۲) لسان العرب» والصحاح مادة : (شرط) . 
(۳) الفروق للقرافي ٠١ .59 /١‏ ط إحياء الكتب العربية . 
(4) كشف الأسسرار للبسزدوي 107/6 ط دار الكتاب العربي » 


وأصول السسرخسي ١7/7‏ ط حيدر آباد, والتلويح على 
التوضيح 4/۱ 


۲ - والشرط عند الأصوليين قد يكون عقلياء أو 
شرعياء أوعادياء أولغوياء باعتبار الرابط بين 
الشرط ومشروطه. إن كان سببه العقلء أو 
الشرع » أوالعادة. أواللغة. وهناك أقسام أخرى 
للشرط يذكرها الأصوليون في كتبهم . وللتفصيل 
ينظر الملحق الأضول.” 
.- أما الشرط عند الفقهاء فهو نوعان : 

أحدهما : الشرط الحقيقي (الشرعي)» وثانيها : 
الشرط الجعلي . وفيا يلي معنى كل منها: 


أ الشرط الحقيقي : 

٤‏ - الشرط الحقيقي هوما يتوقف عليه وجود الشيء 
بحكم الشرع» كالوضوء بالنسبة للصلاة» فإن 
الصلاة لا توجد بلا وضوءء لأن الوضوء شرط 
لصحتها. وأما الوضوء فإنه يوجد» فلا يترتب على 
وجوده وجود الصلاة» ولكن يترتب على انتفائه 
انتفاء صحة الصلاة . 


ب - الشرط الجعلى : 
ه ‏ الشرط الجعلى نوعان : 

أحدها : الشرط التعليقي» وهوما يترتب عليه 
الحكم ولا يتوقف عليه. كالطلاق المعلق على 
دخول الدار كا إذا قال لها: إن دخلت الدار 
فأنت طالق » فإن الطلاق مرتب على دخوها الدارء 
فلا يلزم من انتفاء الدخول انتفاء الطلاق» بل قد 


يقع الطلاق پس افر 0 


)١(‏ الفروق 2531/١‏ 57. وانظر مصطلح (شرط) 
20( التلويح على التوضيح ١151/1‏ 


۳۰0 





اشتراط 8-5 


ا ا 1 ا ا ا ا 0000 


وثانيهما : الشرط المقيد» ومعناه التزام أمرلم 
يوجد في أمر وجد بصيغة مخصوصة . 2 والاشتراط 
عند الفقهاء هوفعل المشترطء بأن يعلق أحد 
تصرفاته» أويقيدها بالشرط» فمعنى الاشتراط لا 
يتحقق إلا في الشرط الجعلي . وسيأتي التفصيل في 
مصطلح : (شرط) 


الألفاظ ذات الصلة : 
التعليق : 
"فرق الزركشي في قواع ده بين الاشتراط 
والتعليق » بأن التعليق ما دخل على أصل الفعل 
بأداته» كإن وإذاء والشرط ما جزم فيه بالأصل» 
وشرط فيه أمر آخر. 9) 

وقال الحموي في حاشيته على ابن نجيم في 
الفرق بينهم|: إن التعليق ترتيب أمر لم يوجده على 
أمريوجد » بإن أوإحدى أخواتهاء والشرط التزام 
أمرلم يوجد في أمر وجد بصيغة مخصوصة . © 


الاشتراط الحعلى وأثره على التصرفات 
- الاشتراط الجعلى قد يكون تعليقياء وقد يكون 
تقييدياء فالاشتراط التعليقي : هوعبارة عن معنى 
يعتبره المكلف. ويعلق عليه تصرفا من تصرفاته. 
كالطلاق» والبيع وغيرهما. وقد سبق أن التعليق هو 
عبارة عن ترتيب أمرلم يوجد على أمريوجد. بإن أو 
إحدى أخواتها. فالاشتراط التعليقي هوفعل 


)١(‏ غمز عيون البصائر للحموي ۲/ ١۲۲ط‏ العامرة. 
(۲) المنثور للزركشي ۳۷١ /١‏ ط وزارة أوقاف الكويت. 
(۳) الحموي على ابن نجيم ۲/ ۲۲۵ ط العامرة. 


وعممومءءمموءومموومومووقوقو قفوو ووو مو نيمولعموعومم د مدا لقم ق قمعم مهدو وو وووووءثوةوةل: 


المشترط» كأن يعلق أحد تصرفاته على الشرط . 7 
هذاء ولصحة التعليق شروط يذكرها الفقهاء في 
كتبهم . 
منها : أن يكون المعلق عليه معلوما يمكن 
الوقوف عليه, ولهذا لوعلق الطلاق بمشيئة الله 
تعالى لا يقع عند الحنفية والشافعية» لأن مشيئة 
الله سبحانه وتعالى لا يمكن الوقوف عليها. 9) 
ومنبا: أن يكون المعلق عليه أمرا مستقبلاء 
بخلاف الماضي » فإنه لا مدخل للتعليق فيه» فهو 
تنجيز حقيقة» وإن كان تعليقا في الصورة. © 
ومنها: ألا يفصل بين الشرط وجوابه بها يعتبر 
فاصلا في العادة» فإن فعل ذلك لم يصح 
التعليق . 9) 
وللاشتراط التعليقي أثره على التصرفات إذا 
اشترطه المشترط. فإن من التصرفات ما يقبل 
التعليق» ومنها ما لا يقبله . 9©) 


التصرفات التي لا تقبل التعليق : 

4-منها : البيع » وهومن التمليكات» لا يقبل 
الاشتراط التعليقى عند الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلةء لأن البيع فيه انتقال للملك من طرف 


)١(‏ راجع مصطلح (شرط). 

(۲) تبيين الحقائق ۲/ 747 ط دار المعرفة. وقليوبي وعميرة 7/ 71417 
ط الحلبي . 

(7) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۳۷١‏ ط الحلبي . 

)٤(‏ كشاف القناع ه/ 785 ط الرياض. 

(ه) المتشور للزركشي ۳۷١ /١‏ ط وزارة أوقاف الكويت» والفروق 
01 4 ط إحياء الكتب العربية. وجامع الفصولين 
١/7‏ -: ط بولاق. وتبيينالحقائق ١44 ۰۱٤۸/٥‏ ط دار 
المعرفة. والفتاوى الهئدية 47/14" ط تركياء وانظر مصطلح 
(شرط) . 


۳۰۹٣ 


قمعو و معع وأ ووفوع و مفو امعو مفو وعووو وووووو مفو ففقة ومفة امه وأموعة مفوافوة و ووو وووف ةفو مواوة ووقو وموم ءووة6ة وو ووو ووووممعو ومو ووو مث ووم ءءء وو6 و٠‏ و6وثوووم م266 د66 ثوثو9ثووثودد- 56066 
ومفمف فو و رو و وروم وموم وعم ووو ملوع ةمع م لوعو بر مفب نونو نل ومنمعيملء 


إلى طرف وانتقال الأملاك إنما يعتمد الرضاء 
والرضا يعتمد الجزم » ولا جزم مع التعليق . © 
ومنہا : النكاح. فإنه لا يصح تعليقه على أمر 
في المستقبل عند الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة . وتفصيل ذلك في باب النكاح . © 


التصرفات التي تقبل الاشتراط التعليقي : 
4 منها : الكفالة » فإنها تقبل الاشتراط التعليقي 
عند الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية على الوجه 
الأصح . وتفصيل ذلك يأتي في موضعه . "° 

هذاء وبالنظر إلى ما قاله العلماء في التصرفات 
على اختلاف أنواعها من التمليكات والمعاوضات 
والالتزمات وا الإطلاقات والإسقاطات والترعات 
والولايات» فإننا نجدهم متفقين على أن بعض 
هذه التصرفات لا يقبل الاشتراط التعليقى 
طقال االات والعارضات» والأيان بابك 
تعالى » والإقرار. وبعضهايقبل الاشتراط 
التعليقي مطلقاء كالولايات والالتزام ببعض 
الطاعات. كالنذر مثلا والاطلاقات . وبعضها فيه 
الخلاف من حيث قبوله الاشتراط التعليقي أوعدم 
قبوله له» كالإسقاطات وبعض عقود التبرعات 


)١(‏ الفتاوى اهندیة ۳۹٩ /٤‏ ط تركياء والفر وق للقرافی /١‏ ۲۲۹ ط 
إحياء الكتب العربية» وقليوبي وعميرة ۲/ ١٤١٠ء‏ ومنتهى 
الإرادات ٠٠٤ /١‏ ط دار المعرفة . 

(۲) الفتاوى افندية ۳۹٩ /٤‏ ومواهب الجليل ۳/ 45 4 ط النجاح» 
والمنثور /١‏ ۳۷۴ وكشاف القناع ٠۸ /١‏ 

(۳) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۳٦۸‏ وتبيسين الحقائق 
ه/ ورد المحتار ه/ 4 ه”. والفتاوى اهندية ۳۹۰٩ /٤‏ 
ومواهب الجليل .٠١١/0‏ ومغني المحتاج ۳/ ١5‏ ط الحلبي » 
ومنتهى الإرادات /١‏ ٤٠١٤ء‏ وراجع مصطلح (شرط, وكفالة) . 


وغيرها. وسياتي تفصيل ذلك كله في مصطلح : 
(شرط) . 


الاشتراط التقييدي وأثره 


٠‏ - سبق أن الاشتراط التقييدي عند الفقهاء 
معناه: التزام أمر لم يوجد في أمر وجد بصيغة 
محصوصة .“ أوأنه: ما جزم فيه بالأصل وشرط 
فيه أمر آخر. ”2 فالشرط بهذين المعنيين يتحقق فيه 
معنى الاشتراط. لأن التزام أمرلم يوجد في أمر 
وجدء أواشتراط أمر اخخر بعد الجزم بالأصل هو 
الاشتراط. ولهذا الشرط أثره على التصرفات إذا 
اشترط فيها من حيث الصحة والفساد أو البطلان . 

وبيان ذلك أن التصرف إذا قيد بشرط فلا يخلو 
هذا الشرط إما أن يكون صحيحا أو فاسدا أو 
باطلا . 

فإن كان الشرط صحيحاء كما لواشترط في 
البقرة كونها حلوبا فالبيع جائزء لأن المشروط صفة 
للمبيع أوالثمن. وهي صفة محضة لا يتصور 
انقلامها أصلاء ولا يكون ها حصة من الثمن 
يخال © 

وإن کان الشرط باطلا أوفاسداء كما لواشترى 
ناقة على أن تضع حملها بعد شهرين» كان البيع 


قاتد] ©) 


. ط العامرة‎ ۲۲٠ /۲ الحموي على ابن جيم‎ )١( 

(۲) المنثور /١‏ /ام 

(*) بدائسع الصنائع ها والشسرح الكبير 8/7 .٠١‏ ومغني 
المحتاج */ 74 وكشاف القناع AAA /Y‏ 

)٤(‏ بدائع الصنائع ۰۱1۹/٥‏ والشرح الكبيرمع حاشية الدسوقي 
#٠١ ۳‏ ومغني المحتاج ۳/ ٣۳‏ 


تت و ا 


وكا لوقال : بعتك داري على أن تزوجني 
ابنتك. أوعلى أن أزوجك ابنتي لم يصح. 
لاشتراطه عقدا آخر. ولشبهه بنكاح الشغار. 9 

وإن الحنفية الذين يفرقون بين الفاسد والباطل 
يذكرون له ثلاثة أقسام: صحيح » وفاسد» 
وباطل . والمالكية والشافعية والحنابلة الذين لا 
يفرقون بين الفاسد والباطل » ويقولون بأنهها واحد» 
يذكرون له قسمين: صحیح» وفاسد أوباطل . کا 
أن الفقهاء يذكرون للشرط الصحيح أنواعا 
وللشرط الفاسد أنواعاء وإن من الشروط الفاسدة 
ما يفسد التصرف ويبطله» ومنها ما يبقى التصرف 
معه صحيحا. وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في 


مصطلح (شرط) . 


ضوابط الاشتراط التقييدي عند الفقهاء 


وباطل . 


القسم الأول : الاشتراط الصحيح : 

۲ - الاشتراط الصحيح ضابطه عند الحنفية : أنه 

اشتراط صفة قائمة بمحل العقد وقت صدوره» أو 

اشتراط ما يقتضيه العقد أومايلائم مقتضاه. أو 

اشتراط ما ورد في الشرع دليل بجواز اشتراطه. أو 

اشتراط ماجرى عليه التعامل بين الناس . 9) 
وضابطه عند المالكية : أنه اشتراط صفة قائمة 





۱4۳/۳ كشاف القناع‎ )١( 
. بدائع الصنائم 6 - 174 ط الجمالية‎ )۲( 


اوه solo ê‏ وافاهاة وأماواه وأماوأه ولوزوته فونه معيو eee o os‏ مرقافيه OOOO COCO Glos o‏ 6أواماة واناهيو م واوة م 


بمحل العقد وقت صدوره» أو اشتراط ما يقتضيه 
العقدء أو اشتراط ما لا يقتضيه العقد ولا 
ينافيه  )١(‏ 

وضابطه عند الشافعية : أنه اشتراط صفة قائمة 
بمحل العقد وقت صدوره. أو اشتراط ما يقتضيه 
العقد, أواشتراط مايحقق مصلحة مشروعة 
للعاقدين» أو اشتراط العتق لتشوف الشارع 
ال © 

وضابطه عند الحنابلة : أنه اشتراط صفة قائمة 
بمحل العقد وقت صدوره» أو اشتراط ما يقتضيه 
العقد أويؤكد مقتضاه» أو اشتراط ما أجاز الشارع 
اشتراطه» أو اشتراط مامحقق مصلحة 
للعاقدين . ٩‏ 


القسم الثاني : الاشتراط الفاسد أو الباطل : 
وهذا النوع ضربان: 
أحدهما : ما يفسد التصرف ويبطله» وثانيهما: 
مايبقى التصرف معه صحيحا. وهاك ضابط كل 
مني) . 
الضرب الأول : ما يفسد التصرف ويبطله : 


۳ -ضابطه عند الخنفية : اشتراط أمريؤدي إلى 


غررغير يسيرء أواشتراط أمر محظور. أواشتراط 
مالا يقتضيه العقد. وفيه منفعة لأحد المتعاقدين أو 
لغيرهماء أوللمعقود عليه (إذا كان هذان الأخيران 
من أهل الاستحقاق). أواشتراط مالا يلاثم 


٠١8 ء٠١‎ /۳ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 


(۲) مغني المحتاج ۲ ۳٢‏ والمجموع للنووي 754/9 ط 
السلفية . 
(۳) كشاف القناع 1A۸ /F‏ - 14۰ 


۳° 


١ اشتراك‎ » ١ 4 اشتراط‎ 


ملللووو مو ممعم بردم م ددع عع ري رامعا عمد موه 


مقتضى العقد. ولا مما جرى عليه التعامل بين 
الناس. ولا ما ورد في الشرع دليل بجوازه . © 

وضابطه عند المالكية : اشتراط أمر محظور. أو 
أمر يؤدي إلى غدرء أو اشتراط ما ينافي مقتضى 
العقد. 9) 

وضابطه عند الشافعية : اشتراط أمرلم يرد في 
الشرعء أواشتراط أمريخالف مقتضى العقدء أو 
اشتراط أمر يؤدي إلى جهالة . ° 

وضابطه عند الحنابلة: اشتراط عقدين في 
عقد» أواشتراط شرطين في عقد واحد» أواشتراط 
مايخالف المقصود من العقد . ° 


الضرب الثاني : مايبطل ويبقى التصرف معه 
صحيحا : 

٤‏ -وضابطه عند الحنفية : كل مالا يقتضيه العقد 
ولا يلاثم مقتضاه» ولم يرد في الشرع أو العرف دليل 
بجوازه» وليس فيه منفعة لأحد المتعاقدين› أو 
للمعقود عليه إذا كان من أهل الاستحقاق . فإذا 
اقترن بالعقد كان العقد صحيحا والشرط 
باطل . ©) 

وضابطه عند المالكية: اشتراط البراءة من 
العيوب» أو اشتراط الولاء لغير المعتق» أو اشتراط 


بمقصوده فين 


١7٠١ 158/0 بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) الشرح الكبير ٥۸/۳‏ ۴۳۰۹ء ٣٠١۰‏ 

(۳) مغني المحتاج ۲/ ۳۰ ۳۳ والمهذب للشيرازي /١‏ 770 

146 كشاف القناع ۱۹۳/۳ ۔‎ )٤( 

(0) بدائع الصنائع / ۱۷١‏ 

(7) حاشية الدسوقي ۳/ 764 117., والخرشي /٤‏ ۳۲۸ ط بولاق. 


COOOL eons‏ و عوع مور رون نموقمو م نولم رمم م ررب ممعم مم4 


وضابطه عند الشافعية : اشتراط مالا غرض 
فيهء أو مايخالف مقتضى العقد دون الإخلال 
تسرد 00 

وضابطه عند الحنابلة : اشتراط ماينافي مقتضى 
العقد» أواشتراط أمريؤدي إلى جهالة. أوأمر 
غير مشروع . 9) 

هذاء وقد ذكر المالكية أن من الشروط الفاسدة 
شروطا تسقط إذا أسقطها المشترط. وضابطها 
عندهم : اشتراط أمر يناقض المقصود من البيع » أو 
يخل بالشمن فيه» أويؤدي إلى غررفي البة° 


اشتراك 


التعريف : 
١‏ يطلق الاشتراك في اللغة على الالتباسء» 
يقال: اشترك الامر: التبس» ويأتي الاشتراك 
بمعنى التشارك ‏ 

ورجل مشترك : إذا كان يحدث نفسه 
مشترك له أكثر من معنى . ٩‏ 

ويطلق الاشتراك في عرف العلماء 3 كأهمل 


۳۰۸ ۳٤/۲ مغني المحتاج‎ )١( 

(۲) كشاف القناع ۱۹۳/۳ 

(۳) الشرح الكبسير "/ 1۷-۹ وجواهر الإکلیل ۲/ ©71. 
ومواهب الجليل 0/ 1۳-11 

)٤(‏ لسان العرب» وتاج العسروس مع القاموس . والمصباح المثير. 
والمعجم الوسيط مادة: (شرك) . 


۳۹ 





اشتراك ؟ ‏ 4 


0000000000011 ا 00 


العربية والاصول وا ميزان (المنطق) على معنيين : 

أحدهما : الاشتراك المعنوي . وهوكون اللفظ 
المفرد موضوعا لمفهوم عام مشترك بين الأفراد. 
وذلك اللفظ يسمى مشتركا معنويا. 

ثانيهما : الاشتراك اللفظي . وهوكون اللفظ 
المفرد موضوعا لمغنيين معا على سبيل البدل من غير 
ترجيح › وذلك اللفظ يسمى مشتركا لفظيا. )١‏ 

أما الاشتراك عند الفقهاء : فلا يمخرج عن معناه 
في اللغة بمعنى التشارك . 


الألفاظ ذات الصلة : 
الخلطة : 
۲ الخلطة هى الشركة » وهى نوعان: خلطة 
أعيان» وهي ما إذا كان الاشتراك في الأعيان. 
وخلطة أوصاف: وهي أن يكون مال كل واحد من 
اقليطين پرا فغاطاب واشتركا فى عله من 
الأوصاف. كالمراح (المأوى) والمرعى والمشرب 
والمحلب والفحل والراعي . 

وللخلطة أثر عند بعض الفقهاء في اكتمال 
'نصاب الأنعام واحتساب الزكاة. وتفصيله في 


(زكاة) . 
المشترك عند الأصوليين وأقسامه * 


۳ المشترك ما كان اللفظ فيه موضوعا حقيقة في 
معنيين أوأكشر, وينقسم المشترك عند الأصوليين 
إلى قسمين: معنوي ولفظي . 

الأول : المشترك المعنوي . وهواللفظ المفرد 


٠١٤ /4 كشاف اصطلاحات الفنون‎ )١( 


الموضوع لمفهوم عام مشترك بين الأفرادء وينقسم 
إلى المتواطىء والمشكك . 

أ المنواطىء : وهوالكلي الذي تساوى المعنى 
في أفراده. كالإنسان. فإنه متساوى المعنى في أفراده 


من زيد وعمرو وغيرهما. 
وسمي متواطئا من التواطؤ (التوافق) لتوافق 
.أفراد معناه فيه َ 


ب المشكك : وهوالكلى الذي تفاوت معناه في 
أفراده» كالبياض» فإن معناه في الثلج أشد منه في 
العاج . 
الشاني : المشترك اللفظي . وهواللفظ الموضوع 
لمعنيين معا على سبيل البدل . أوهوأن يتحد اللفظ 
ويتعدد المعتى عل .سبل التفيقة قيهياء كالقرف 
فإنه حقيقة في الحيض والطهر. 9 


عموم المشترك : 
5 - اختلفوا في عموم المشترك. وهو أن يراد باللفظ 
المشترك في استعمال واحد جميع معانيه» بأن تتعلق 
النسبة بكل واحد منهاء بأن يقال: رأيت العين 
ويراد مها الباصرة والجارية والذهب وغيرها من 
معانيهاء ورأيت الحون» ويرد به الأبيض والأسود. 
وأقرأت هند ويراد مها حاضت وطهرت . 

فذهب الإمام أبوحنيفة إلى منع عموم 


)١(‏ جع الجسوامسع ۲۷٥-٤4 /١‏ وكشاف اصطلاح الفنون 


4/ . وكشف الأسرار /١‏ ۳۹ وفواتح الر هوت مع مسلم 
الثبوت ۱۹۸/۱ والمنار مع حواشيه ص ۳۳۹ وما بعدهاء 
وحاشية التفتازاني مع مختصر المنتهى ص »1١7-1١١١‏ وتيسير 
التحرير 181/١‏ وما بعدهاء والبرهان ۴٤۴١ /١‏ والأحكام 
للآمدي .٠١ /١‏ وأصول السرخسي ٠۲١/١‏ وحاشية نسيات 
الأسحار ۱/ ۳۹ 


"٠١٠١ 





ا ا ا ا ا ا ا الا ا ا ا ا ا ا ل ل يا ا يا 


المشترك, وعليه الكرخي وفخر الدين الرازي 
والبصري وال باثي وأبو هاشم من المعتزلة . 

وذهب مالك والشافعي والقاضي أبوبكر 
الباقلاني المالكي والقاضي عبدالجبار المعتزلي إلى 
جواز عموم امقر ك © 


مواطن الاشتراك : 

ه يرد الاشتراك كثيرا في الفقه فيا نجمل بعض 

أحكامة مع الإحالة إلى موطنها في كتب الفقه . 

أ الشركة : وهي نوعان جبرية واختيارية . 

)١(‏ الجبرية : وهي بأن يختلط مالان لرجلين 

اختلاطا لا يمكن التمييز بينهماء أويرثا مالا. 

(۲) الاختيارية : بأن يشترياعيناء أويتهباء أو 

يوصى لما فيقبلان» أويستوليا على مال» أويخلطا 

نصيب الآخرء لا يتصرف فيه إلا بإذنه. والشركة 

في العقود نوعان أيضا: فهي إما شركة في المال» أو 

شركة في الأعمال. فالشركة في الأموال أنواع : 

مفاوضة وعنان ووجوه» وشركة في العروض . 

والشركة في الأعمال نوعان: جائزة» وهي شركة 

الصنائع» وفاسدة وهي الشركة في المباحات . 
وهناك اختلاف بين الفقهاء في مشروعية بعض 

الشركات .2 وفي تفصيل أنواع الشركات راجع 





)١(‏ فواتح الرحوت 2٠١١/١‏ والمثار مع حواشيه ص ”47 1 وجمع 
الجوامع /١‏ 445 5446 

(۲) الاختيار ۱۲/۳ وما بعدهاء والإقناع للشربيني 741١/١‏ وما 
بعدهاء ومثار السبيل ٠٠١ /١‏ ط المكتب الإسلامي» وبلغة 
السالك ٠٠١ /١‏ وما بعدها ط دار المعرفة . 


ب - الاشتراك في الحناية : 
بأن يشترك اثنان فصاعدا في قتل عمد أوشبه 
الانتقال إلى الدية» أوقتل الجماعة بالواحد على 


تفصيل يرجع إليه في مصطلح (جنايات. 
قصاص). 


وهو اشتراك جبري كا تقدم . وفي كيفية توزيع 
الأنصبة وإعطاء كل ذي حق حقه انظر مصطلح 


(إرث). 


د الطريق المثبترك : 

وهوأن تشترك عدة دورفي طريق واحد. وهذا 
الطريق إما أن يكون مفتوحا وهو الشارع » أويكون 
مسدودا. وفي البناء الزائد على البيت إلى الدرب 
تفصيل في الجواز والحرمة. © انظر مصطلح 
(طريق). 


ه - زوال الاشتراك 3 

يزول الاشتراك بالقسمة بين الشركاء بأنفسهم 
بالتراضي . لأن الحق لهم » ومن نصبوه للقسمة 
وكيل لهم . ”“ انظر مصطلح (قسمة) . 

وك تقسم الأعيان المشتركة تقسم المنافع 
المشتركة أيضا مهايأةء أي مناوبة في الزمن . ° 
وينظر مصطلح : (قسمة) و(مهايأة) . 
)١(‏ قليوبي وعميرة ۳۱۲/۲ 


(۲) شرح الروض /٤‏ ۳۲۹ 
(۳) شرح الروض /٤‏ ۳۳۷ 


۳۱۱ 


٣ ١ اشتغال الذمة‎ 


ا ا ا ا0 0111 


اشتغال الذمة 


التعريف : 
١‏ -الاشتغال في اللغة: التلهي بشي ء عن شيء» 
وهوضد الفراغ. 7 والذمة في اللغة: العهد 
والضمان والأمان ‏ 9) 

ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : «وذمة 
المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. فمن أخفر 
مسلا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» . ° 

ولا مخرج استعمال الفقهاء للاشتغال عن المعنى 
اللغوي . 

أما الذمة فهي عند بعضهم : وصف يصير 
الشخص به أهلا للإيجاب له وعليه» وهوما يعبر 

عنه الفقهاء والأصوليون بأهلية الوجوب . وبعضهم 
عرفها بأنها: نفس ها عهد. فإن الإنسان يولد وله 
ذمة صالحة للوجوب له وعليه. 9 فهي محل 
الوجوب لا وعليها. © 





)١(‏ الفصباح المنسيروتاج العروس مادة: (شغل) . ومتن اللغة 
۴/ ۹ وتاج العروس 541١/4‏ 

(۲) المصباح المثير مادة: (شغل) 

(۳) حديث : « وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم . . . » أخرجه 
البخاري ومسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
مرفوعا (فتح الباري 5/ ۲۷۹ ۲۸١‏ ط السلفية ء وصحيح مسلم 
بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ۲/ ٩٩ ٤‏ - ۹۹۸ ط عيسى الحلبي) . 


. التعريفات للجرجاني ص 40 ط الحلبي‎ )٤( 
والتوضيح والتلويح‎ ۲۴۳۷ /٤ كشف الأسرار لأصول البزدوي‎ )0( 
۱۱۷ /۲ وكشاف القناع‎ ©» 


Wwoeeccnseceecoecosnnuceeacciiuadeoaceiecilecccocceocébéveoecuaeoccdsécccvoeocsenes 


ولعل تسمية النفس بالذمة من قبيل تسمية 
المحل (أي النفس) بالحال (أي الذمة) . 

فمعنى اشتغال الذمة بالشيء عند الفقهاء هو 
وجوب الشيء لما أوعليهاء ومقابله فراغ الذمة 
وبراءتهاء كما يقولون: إن الحوالة لا تتحقق إلا 
بفراغ ذمة الأصيل » والكفالة للا تتحجقق مع براءة 
ذمته. (© 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ براءة الذمة : 
- هي فراع الذمة وضد الاشتغال» وهي أصل 
من الأصول المسَلمة الفقهية وت 2 
خحلافه» والقاعدة الكلية تقو ل: «الأصل براءة 
الذمةم © 

ولذا لم يقبل شغلها إلا بدليل» وموضع تفصيله 
مصطلح (براءة الذمة) . 
ب - تفريغ الذمة : 
7 ومعناه جعل الذمة فارغة. وهو يحصل بالأداء 
مطلقاء أو بال براء في حقوق العباد التي تقبل 
الإبراءء كما يحصل بالموت في حقوق الله تعالى على 


خلاف وتفصيل يذكر في موضعه . 
ويحصل أيضا بالكفالة بعد الموت فيا يتعلق 


وعبر الأصوليون عن وجوب تفريغ الذمة 
بوجوب الأداء كا يقول صاحب التوضيح : إن 
وجوب الأداء هولزوم تفريغ الذمة عما تعلق بها. © 


١71١/4 الزيلعي‎ )١( 

(۲) الأشباه والنظائر لابن نجيم ۲۳/۱ 

(۴) اهداية مع الفتح 418/0. والتوضيح والتلويح ۲٠۴/١‏ 
وكشف الأسرار لأصول البزدوي ۱/ ۲۲۲ 





۳ 








اشتغال الذمة 1 * 


000 110100 


صفتها ( الحكم الإجمالي ) : 
٤‏ - الغالب استعمال هذا المصطلح في الديون من 
حقوق العباد المالية» وهذا يعرف الفقهاء الدَّيْن بأنه 
مائبت في الذمة. كمقدارمن الدراهم في ذمة 
رجل» ومقدارمنها ليس بحاضر. وف هذه 
الحالة يلزم تفريغها بالآداء أو الإبراء. وتظل الذمة 
مشغولة وإن مات» ولذا يو الدين من مال المدين 
المتوق إذا ترك مالا. وموضع تفصيله مصطلح 
(دين). 

والحق أن الذمة كا تشتغل بحقوق الناس 
المالية» تشغلها الأعمال المستحقة. كالعمل في ذمة 
الأجير في إجارة العمل . وتشغلها أيضا الواجبات 
الدينية من صلاة وصيام ونذور, لأن الواجب في 
الذمة قد يكون مالاء وقد يكون عملا من الأعمال» 
كأداء صلاة فائتة » وإحضار شخص أمام القضاء 
ونحوذلك»” وحين اشتغال الذمة بشيء من هذه 
الأموريجب تفريغهاء إما بالأداء. وإما بالابراء إذا 
كانت حقا للعباد. 


الوجوب في الذمة » وتفريغها : 

عبر الفقهاء عن اشتغال الذمة بالوجوب. كما 
يقولون: إن الوجوب هواشتغال ذمة المكلف 
بالشيء. ووجوب الأداء هولزوم تفريغ الذمة عما 
تعلق بها. ٩‏ 


٠١۸ مجلة الأحكام العدلية م/‎ )١( 

(۲) الحموي على الأشباه والنظائر ۲/ ٠١9‏ 

() التوضيح والتلويح .7١7/١‏ وكشف الأسرار لأصول البزدوي 
1/۱ 


ا ا ل ل نا 


والأصل أن الإيجاب هوسبب اشتغال الذمة» 
لأن اشتغال الذمة يحصل بالوجوب عليها. يقول 
صاحب التوضيح فيا يتعلق بالأداء والقضاء: إن 
الشرع شغل الذمة بالواجب ثم أمر بتفريخها“ 
ويقول الغزالي في مستصفاه: اشتغلت الذمة 
بالأداء» وبقيت بعد انقضاء الوقت. فأمر بتفريغها 
بإثيان المثل. فالوجوب الذي ثبت في الذمة 
واحد 002 


مواطن البحث : 

؟ ‏ يتكلم الفقهاء عن اشتغال الذمة في الكلام عن 
القواعد الفقهيةء' وفي عقد الكفالة.9؟) 
والحوالة» وفي بحث الدين . “ والقرض . 


والأصوليون يتكلمون عنه في بحوث الأهلية. 
والأداءء والقض اء وللا وريه ° وق بحت 
القدرة كشرط للتكليف. » وللتفصيل يرجع إلى 
الملحق الأصولي . 


٠١١/١ التوضيح والتلويح‎ )١( 

(۲) المستصفى للغزالي ٠٤١/١‏ 

(۴) الأشباه والنظائر لابن نجيم ۲۳/۱ ۸۹ 

(4) أسنى المطالب ۲/ ۲۴١‏ وفتح القدير ٤۱۸/١‏ 


١74/7 ابن عابدين‎ )٥( 

(7) كشف الأسرار لأصول البزدوي /١‏ 174, والمستصفى للغزالي 
41/1 

(۷) التوضيح والتلويح ۲٠۴۳/۱‏ 

٠٤١ /١ المستصفى للغزالي‎ )۸( 


۴۱۳ 


اشتمال الصماء ١‏ اشتباء ١‏ 


6#ع م و العا ween‏ 


اشتهال الصماء 


التعريف : 
١‏ -في اللغة : اشتمل بالثوب إذا أداره على جسده 
كله حتى لا تخرج منه يده. واشتمل عليه الأمر: 
أحاط به والشملة الصماء : التي ليس تحتها قميص 
ولا سراويل. 

قال أبوعبيد : اشتمال الصماء هوأن يشتمل 
بالشوب حتى يجلل به جسده» ولا يرفع منه جانباء 
فيكون فيه فرجة تخرج منها يده» وهو التلفع . © 

أما في الاصطلاح : فيرى جمهور الفقهاء أنه لا 

ويرى بعضهم أن اشتمال الصماء هوما يطلق 
عليه: الاضطباع» وه وأن يضع طرفي ثوبه على. 
عاتقه الأيسر. 

كا أن الكثرة من الفقهاء يرون أن اشتمال 
الصماء لا يكون في حالة وجود إزار. 

ویری بعضهم أنه لا مانع من أن يكون متزرا أو 
غير متزر. 

ومنشأ الخلاف في هذا مبني على الثوب . 9) 


. لسان العرب مادة : (شمل)‎ )١( 

(۲) ابن عابدين 408/١‏ ط بولاق الئة, والمجموع شرح المهذب 
۷۴۳/۴۳ ط المكتبة السلفية» وحاشية الدسوقي 7١14 /١‏ ط دار 
الفكر. وكشاف القناع ١‏ ط أنصار السئة» والمغني لابن 
قدامة /١‏ 084 مكتبة الرياض, والمجموع 7/ ١77‏ 


ولأممءممعموءمقفقمموملرووم نمع وموفوءمووووونوووورو ووو موم مم وق م قوم وموم نمم وم م500 


معا ر اکم اجان ) : 
١‏ مع اختلافهم في التعريف على ما تقدم فقد 
اتفقوا على أن اشتمال الصماء ‏ إن انكشفت معه 
العورة ‏ كان حراما ومفسدا للصلاة. وأما إذا لم يؤد 
إلى ذلك فقد اتفقوا أيضاعلى الكراهة» ولكن 
حملها بعضهم على كراهة التنزيه.”" وبعضهم 
على أنها كراهة تحريمية . 

والأصل في ذلك مارواه البخاري عن 
أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنههم| عن النبي 
يكل : «أنه نهى عن لبستين: اشتمال الصماء. وأن 
يحتبي الرجل بثوب ليس بين فرجه وبين السماء 


(¥) 


ع 


سي ء) 


٣‏ -ينظرتفصيل الموضوع في : (لباس» وصلاة» 
وعورة» ومكروهات الصلاة) . 


اشتهاء 
التعريف : 


١‏ -الاشتهاءفي اللغة : حب الشيء واشتياقه» 





. المراجع السابقة‎ )١( 

(۲) حديث أن النبي بل «نبى عن لبستسين: اشتمال الصماء. . . » 
أخرجه البخاري» والنسائي من حديث أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه بلفظ : «إن النبي ية نبى عن اشتمال الصماء. وأن يحتببي 
الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء» (فتح الباري 
٠١‏ ط السلفية» وسنن النسائي 8/ ٠١١‏ ط المطبعة 
الأزهرية) . 


"١4 





اشتباء ۲ 4 


ا 0000 


والرغبة فيه ونزوع النفس إليه» سواء أكان ذلك 
خاصا بالنساء أم بغير ذلك . والشهوة كذلك. وقد 
يقال للقوة التي تشتهي الشيء شهوة. © 

ولا يخرج استع مال الفقهاء له عن المعنى 
اللغسوي» وأغلب ما يعنون باستع الهم للفظي 
اشتهاء وشهوة إنما هو بالنسبة لرغبة الرجل في المرأة 
ورغبتها فيه» وهوما يجده أحدهما أو كلاهما من لذة 
نفسية» بتحريك القلب وميلهء أولذة حسية 
بتحرك أعضاء التناسل» وذلك عند النظر أوالمس». 
أو المباشرة» وما يترتب على ذلك من أحكام . © 


الألفاظ ذات الصلة : 
7ت الشبق : وهوهياج شهرة النكاح» فالشبق 
أخص من الاشتهاء . ° 


صفتها ( الحكم الإجالي 51 

- الاشتهاء الطبيعي الذي لا إرادة في إيجاده لا 
يتعلق به حكم , لقوله تعالى : (لا يُكلف الله نفسا 
إلا وسعها)”'» ولقوله عليه الصلاة والسلام : 
«اللهم هذا قسمي فيا أملك فلا تؤاخذني فيا لا 
أملك“ ولكن الحكم يتعلق بالاشتهاء الإرادي . 


)١(‏ لسان العسرب» والمصباح المنير, والمفردات للراغب. والمعجم 
الوسيط : مادة (شهي) . 

(۲) ابن عابدين ه/ ۱ ط بولاق ثانية. ومغني المحتاج ۳/ ١78‏ وما 
بعدها ط مصطفى الحلبي. ومئح الجليل ۲/ 4 ط مكتبة النجاح 

(۴) المصباح المنير مادة : (شبق) . 

۲۸٦ سورة البقرة/‎ )٤( 

(0) حديث : «اللهم هذا قسمي فيم أملك. فلا تؤاخاني فيما لا 
أملك» . أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجة والساكم من 


حديث عائشسة رضي الله عنها مرفوعا بألفاظ مقاربة» ولفظ < 


ومممعفمة وووووةوومووووووووووووووةويوهؤزدرا رووووملي ور نيوو ومووومو مو وو مووو ووو وو وو ووه 


وما تشتهيه النفس : إما مباح أو محرم . 

أما المباح : فقد حكى الماوردي في إعطاء 
النفس حظها من الشهوات المباحة مذاهب. 

أحدها : منعها وقهرها حتى لا تطغى . 

الثاني : إعطاؤها تحيلا على نشاطها . 

الثالث » وهو الأشبه : التوسط . 7) 

أما اشتهاء المحرم فحرام» وأكثرما يذكره 
الفقهاء في ذلك هواشتهاء الرجل المرأة الأجنبية» أو 
العكس» ويرتبون على ذلك أحكاما منها: 
أ النظر : 
٤‏ - القاعدة العامة في ذلك أن النظر بشهوة حرام 
قطعا لكل منظور إليه من أجنبية أو محرم » لا زوجته 
وأمته. لقول النبي يك : «من نظر إلى محاسن امرأة 
أجنبية عن شهوة صب في عينيه الآنك يوم 
القيامة. 9) 

وخوف الشهوة أو الشك في الاشتهاء يحرم معه 


النظر أيضاء والمرأة كالرجل في ذلك يحرم نظرها إلى 


- أبي داود والحاكم : «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما 
تملك ولا أملك» والحسديث صححه ابن حبان والحاكم وأقره 
الذهبي ورجح الترمذي إرساله . وكذا أعله النسائي والدارقطني . 
وقال أبو زرعة: لا أعلم أحدا تابع حماد بن سلمة على وصله 
(نحفة الأحوذي 4/ 744 نشر المكتبة السلفية. وعون المعبود 
۲ ط اند وسنن ابن ماجة بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 
01 ط عيسى الحخلبي » والمستدرك ۲/ ۱۸۷ نشر دار الكتاب 
العربي , وموارد الظيآن بتحقيق محمد عبدالرزاق حمزة ص 7117 
نشر دار الكتب العلمية. ونيل الأوطار /٦‏ ۳۷۲ ط دار الجيل» 
وشرح السنة للبغوي ١61/4‏ نشر المكتب الإسلامي) . 

. حاشية عميرة بأسفل القليوبي 4/ 714 ط الخلبي‎ )١( 

(۲) حديث : « من نظر إلى حاسن امرأة أجنبية عن شهوة صب في 
عينيه الآنك يوم القيامة» . أورده ابن حجر في الدراية. وقال: م 
أجده . وذكره أيضا الزيلعي في نصب الراية واستغر به (الدراية في 
تخريج أحاديث الهداية ۲/ 776 ط الفجالة الجديدة., ونصب 
الراية 4/ ۲۴۳۹ء 74١‏ دار المأمون) . 


| إل ١‏ لك 





الرجل إذا كان بشهوة» أو خافت» أو شكت في 
الاشتهاء . 

ؤهذا بالنسبة لمن يشتهى من رجل أو امرأة. 

أما الصغيرة التي لا تشتهى » ومثلها العجوز 
فإنه يحل النظروالمس» لانعدام خوف الفتنة» أما 
عند خوف الفتنة فلا يجوز أيضا. 

ويستشنى من حرمة النظ رما إذا كانت هناك 
ضرورة كالعلاج» أوالشهادة, أوالقضاء. أو 
الخطبة للنكاح. فإنه يباح النظر حينئذ ولو مع 
الاشتهاء . © 


وهذا باتفاق الفقهاء مع تفصيلات تنظر في 
مصطلحي (النظرء واللمس) وغيرهما 


eae NE ETS ODD > OPES TONS Tab AAS ES have cates هاده اه ورمسع رهنو هرد‎ serayê o 


ب حرمة المصاهرة : 

ه-يرى الحنفية أن من مسته امرأة بشهوة حرمت 
عليه أمها وبنتهاء وكذلك من مس امرأة بشهوة أو 
نظر إلى فرجها الداخلء.لأن المس والنظر سبب 
داع للوطء» فيقسام مقامه في موضع الاحتياط 
(والمس بشهوة أن تنتشر الآلة أوتزداد انتشارا) وهو 
رأي المالكية أيضاء خلافا للشافعية والحنابلة. وفي 
الموضوع تفصيلات كثيرة”" تنظر في (حرمة - 
نكاح ‏ زنی) . 

مواطن البحث : 

٦‏ - الاشتهاء أو الشهوة تتعلق به أحكام عدة 
كنقض الوضوءء وبطلان الصلاةء وإيجاب 
الغسل» وحد الزنى إن أدى إلى مباشرة في الفرج ؛ 

وتنظر في (وضوء. وطهارة» وصلاة» وزنى) 





ء٤‎ /۲ الشرح الصغير 4/ 747 ط دار المعارف» ومنح الجليل‎ )١( 
واهداية 4/ ۸۳ وما بعدها ط المكتبة الإسلاميةء وابن عابدين‎ 
ط بولاق ثالشة» ومغني المحتاج‎ 4 /١ ومابعدهاء‎ 6 
وما بعدهاء والمغتى 008/5 وما بعدها ط مكتبة‎ ۴ 
الزياظى.‎ 


(۲) اغداية /١‏ ۱۹۲ وابن عابدين ۲/ ۲۷۸ ط بولاق أولی» ١41/0‏ 
ط بولاق ثالثة, وا مغني 1/ 4. ومنح الخليل ۲/ ٤۸‏ . والمهذب 


کل ت 


ء مناه ee e e Ce Cee‏ ووو و eae‏ مرملقه هيه مم 5روا قعرمرة مهرهره روه هرعيفه ءزمرويه ٥روهاه‏ 


م . 

اش اف 

ع 
التعريف : 
١‏ - الإشراف لغة : مصدر أشرف. أي اطلع على 
ايء من أنغالى :*؟ 

وإشراف الموضع : ارتفاعه. والإشراف: الدنو 

والمقاربة . 


وانطلاقا من المعنى الأول أطلق المحدثون كلمة 
إشراف على «المراقبة المهيمنة» . 9) 


وهو معنى استعمله الفقهاء كالمعاني اللغوية 
الأخرى. فقد استعملوه في مراقبة ناظر الوقف 


الإشراف بمعنى العلو : 

أ إشراف القبر : 

؟ - لا يحل أن يكون القبر مشرفا بالاتفاق. لما رواه 
مسلم وغيره عن أبي المياج الأسدي قال: قال لي 
علي بن أبي طالب : «ألا أبعثك على ما بعثني عليه 


)١(‏ لسان العرب» والصحاح. مادة : (شرف). 
(۲) انظر : المرجع للعلايلي مادة: ( شرف) . 


وممممء م ةم ففوهقوهووووووءووووووووووموو ون وميووو دونه ٠‏ وروومثووووووووومثقةةةةة566ه 


رسول الله يكل ألا تدع تمثالا إلا طمسته» ولا قيرا 
مشرفا إلا سويته»() 

وني اعتبارتسنيم القبر إشرافاخلاف تجده 
مفصلا في كتاب الجنائز من كتب الفقه . 9) 


ب - إشراف البيوت : 
 *‏ يباح للانسان أن يعلو ببنائه ما شاء بشرطین : 
الأول : ألا يضر بغيره. كمنع النورأوالحواء 
عن الغير . ° 
الثاني : ألا ايكون صاحب البناء ذمياء فيمنع 
من تطويل بنائه على بناء المسلمين. وإن رضي 
المسلم بذلك. ليتميز البناءان» ولثلا يطلع على 
عورة المسلم .> وقد فصل الفقهاء ذلك في كتاب 
الجزية . 
الإشراف بمعنى الاطلاع من أعلى : 
٤‏ - يمنع الشخص من الإشراف على دارغيره إلا 
بإذنه. ولذلك يمنع من أن يفتح في جداره كوة 
يشرف منها على جاره وعياله . ©) 
أما الإشراف على الكعبة والنظر إليها فهومن 
جملة القربات. والساعي بين الصفا والمروة يصعد 
على الصفا وعلى المروة حتى يشرف على الكعبة» 


: (١)حديث‏ : « ألا تدع فالا إلا طمسته وك » أخرجه مسلم . 


(صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 1 ط عيسى 
الحلبي) . ! 

(۲) مطالب أولي النبى 4٠١ /١‏ طبع المكتب الإسلامي» وجواهر 
الإكليل ١١١/١‏ طبع شقرون» وحاشية قليوبي "4١/١‏ طبع 
مصطفى الحلبي. وحاشية ابن عابدين 5١1/١‏ 

(۳) حاشية ابن عابدين 11/4 الطبعة البولاقية الأولى . 

)٤(‏ أسنى المطالب 07 7٠١4‏ طبع المكتبة الإسلامية. 
وحاشية ابن عابدين ۳/ .۲۷٠‏ والمغني ۸/ 7ه 

(0) حاشية ابن عابدين 551/4 


إشراف > - ل ء إشراك ١‏ -؟ 


000000000 ا ا 000 


كا ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الحج عند كلامهم 
على السعي بين الصفا والمروة. 


الإشراف بمعنى المراقبة المهيمنة : 
5 - إقامة هذا النوع من الإشراف واجب تحقيقا 


للمصالح التي هي مقصد من مقاصد الشارع 
ويتجلى ذلك فيا يأتي : 


أ- الولاية : سواء أكانت ولاية عامة كولاية أمير 
المؤمنين والقاضي ونحوهماء أم ولاية خاصة كولاية 
الأب على ابنه الصغير. كا سيأتي ذلك مفصلا في 
مبحث (ولاية). 


ب الوصاية : كالوصاية على المحجورعليه 


کا هو مبين في مبحث (الحجر) . 

ج ‏ القوامة : كقوامة الرجل على زوجته. كما 
هو مفصل في مبحث (النكاح) . 

د النظارة + كناظر الرققنه كرا عر قصل ق 
كتاب الوقف من كتب الفقه . 


الإشراف بمعنى المقاربة والدنو : 

يترتب على الإشراف بهذا المعنى كير من 
الأحكام» ذكرها الفقهاء في أبوابباء ومن ذلك على 
سبيل المثال لا الحصر: 

أ- عدم أكل الذبيحة إذا ذبحت بعد أن أشرفت 
على الموت. على خلاف وتفصيل مبين في كتاب 
الذبائح (التذكية) . 

ب وجوب إنقاذ من أشرف على الموت كالغريق 
ونحوه إن كان من الممكن إنقاذه . 

ج ‏ وجوب الانتفاع باللقطة إذا أشرفت على 
التلف. كا هومبين في كتاب (اللقطة). 


م 5 

إشراك 
التعريف : 
١‏ -الإشراك: مصدر أشرك, وهواتخاذ الشريك, 
يقال أشرك بالله : جعل له شريكافي ملكه. 
والاسم الشرك .قال الله تعالى حكاية عن 
لقمان: ريا بي لا تُشرك بالله إن الشرك لظلم 
عظيم)“ هذا هوالمعنى المراد عند الاطلاق. 

كما يطلق أيضا على الكفر الشامل لجميع الملل 
غير الاسلام. فالشرك أخص من الكفر على 
الاطلاق العام» فكل شرك كفر ولا عكس . 

كا يطلق الإشراك على مخالطة الشريكين. 
يقال: أشرك غيره في الأمر أو البيع: جعله له 
شريكا. كما يقال: تشارك الرجلان, واشتركاء 
وشارك أحدهما الآخر. ‏ وتفصيله في مصطلحي 
(تولية.» وشركة) . 


الإشراك بالله تعالى : 
١‏ الإشراك بالله تعالى جنس تحته أنواع . وكله 
مذموم. وإن كان بعضه أكبر من بعض . 

والشرك له مراتب» فمنه الشرك الأكبر. ومنه 
الأصغرء وهو الشرك الخفي . 


أ الشرك الأكبر : وهو اتخاذ الشريك لله تعالى في 


(۱) لسان العرب والمصباح مادة : (شرك). 


(۲) سورة لقان /۳ 
(۳) شرح الروض مع حاشية الرملي ٠١۳/۴۳‏ 


E‏ سس 


semurrreunenenboescenocenecesceneccecenssscnceeneascenesseccccevievecenss 


ألوهيته أوعبادته» وهوالمراد بقوله تعالى : (إن 

الخ لظلم عظيم)”) وعن ابن مسعود ف 

الصحيحين قال: وسالت رسول الله كله أي 

الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله نداء وهو 

خلقك» 9) 

ب الشرك الأصغر وهو الشرك الخفي : وهومراعاة 

غير الله في العبادة. مثل الرياء والنفاق» لقوله 

تعالى : (ولا يرك بعبادة ربه أحدا)”9” قال 
بعباداته وأعماله . وقول رسول الله كي : «إن أدنى 
الرياء شرك. وأحب العبيد إلى الله الأتقياء 
الأسخياء الأخفياء» وقوله عليه السلام :29 «إن 

١ ١7 / سورة لقان‎ )١( 

(۲) حديث :« أي الذنب أعظم؟ . . . » أخرجه البخاري ومسلم 
واللفظ له من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه (فتح 
الباري ۸/ 447ط السلفية. وصحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي 4١/١‏ ط عيسى الحلبي). 

(۳) سورة الكهف / ١١١‏ 

)٤(‏ حديث: «إن أدنى الرياء شرك چ . ؛ أخرجه الحاكم وابن ماجة 
من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعا بلفظ «إن اليسير 
من السرياء شرك وإن من عادى ولي الله فقد بارز اله تعالى 
بالمحاربة. وإن الله يحب الأتقياء الأخفياء الذين إن غابوا لم 
يفتقدوا. وإن حضروالم يدعوا ولم يعرفوا. قلوہم مصابيح الفدى 
يخرجون من كل غبراء مظلمة» وقال الحساكم : هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبي . وقال الحافظ البوصيري 
تعليقا على إسناد ابن ماجة : في إسناده عبدالله بن فيعة وهو 
ضعيف (المستدرك /٤‏ ۳۲۸ نشر دار الكتاب العربي . وسئن ابن 
ماجة بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ۲/ ۱۳۲۰ ۔ ۱۳۲۱ ط عيسى 
الحلبي) . 

(ه) حديث : «إن أخوف ما أتخوف على أمتي الإشراك بالله . . .> 
أخرجه ابن ماجة بهذا اللفظ من حديث شداد بن أوس مرفوعا . 
قال الحافظ البوصيري: في إسناده عامر بن عبدالله. لم أرمن 
تكلم فيه. وباقي رجال الإسناد ثقات . وأخرجه أحمد والناكم 
عن طريق عب دالواحد بن زيد من حديث شداد بن أوس مطولا 


ضمن قصة. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ول = 


املمنعم يعو ملاأم ووم مفوقووموفووينفوووو ةن منوييم مقو مقن ونم نر نموم م نورةقوثوةوثم وم مقوةءثوةثوقوية 


أخوف ما أتخوف على أمتي الاشرا اك بالل أما إني 
لست أقول يعبدون شمسا ولا قمرا ولا وثناء ولكن 
أعمالا لغير الله وشهوة خفية» . 

ما يكون به الشرك : 

*- کون الشرك بأمور يتنوع اسمه بحسبها إلى 
ما يأتي : 

أ-شرك الاستقلال» وهوإثبات إللهين 
ملين كشرك التتوية» أو أكثرمن إلاهين. 

ب - شرك التبعيض»› وهواعتقاد أن الإله 
مركب من الهة»كشرك النصارى القائلين بالأقانيم 
الثلاثة وشرك البراهمة . 

ج ‏ شرك التقريب» وهو عبادة غير الله ليقرب 
إلى الله زلفى » كشرك متقدمى الجاهلية . 

د شرك التقليد» وهوعبادة غير الله تعالى تبعا 
للغير» كشرك متأخرى الجاهلية . 

ه-الحكم بغير ما أنزل الله مع استحلال 
ذلك: لقول تعالى : (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أربابا من دون ایل( وقد ورد «أما ام لم يكونوا 
يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا هم شيئا 
استحلوه» وإذا حرموا عليهم شيشا حرموه» فهم لم 
بعينوهم يكن شرعوا هم عا م يأذن بد الك 63 


= يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله: عبدالواحد متروك . علا بأن 
إسناد ابن ماجة ليس فيه عبد الواحد (صئن ابن ماجة بتحقيق 
محمد فؤاد عبدالباقي ١505/7‏ ط عيسى الحلبي» ومسند 
أحمد بن حنبل 4/ 174 نشر المكتب الإسلامي» والمستدرك 
77١ 5‏ نشر دار الكتاب العر بي , والفتح الرباني في ترتيب مسئد 
الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ۱۹/ ١؟7)‏ 

١ / سورة التوبة‎ )١( 

(۲) حديث : «أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا هم 
شيئا استحلوه» وإذا حرموا عليهم شيشا حرموه». أخرجه أحمد 
والترمذي وابن جرير وابن سعد» وعبد بن حميد وابن المنذر د 





کے ت 


۷ ٤ إشراك‎ 
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و - شرك الأغراض : وهو العمل لغير الله 
تعالى . 

ز- شرك الأسباب : وهو إسناد التأثير للأسباب 
العادية . © 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الكفر : 
٤‏ - الكفر اسم يقع على ضروب من الذنوب» منها 
الشرك بالله. ومنها الجحد للنبوة. ومنها استحلال 
ما حرم الله » ومنهبا إنكارما علم من الدين 
بالضرورة . أما الشرك فهو خصلة واحدةء هو اتخاذ 


إله مع الله . 
وقد يطلق الشرك على كل كفر على سبيل 
المالغة 


فعلى هذا يكون كل شرك كفراء ولا يكون كل 
كفر شركا إلا على سبيل المبالغة . ) 
ب - التشريك : 
© التشريك مصدر: شرك» وهوجعلك الغير لك 





ب وابن أبي حاتم » وأبوالشيخ . وابن مردويه والبيهقي في سننه أثرا 
عن عدي بن حاتم الطائي . قال الترمذي : هذا حديث غریب لا 
نعرفه إلا من حديث عب دالسلام بن حرب» وغطيف بن أعين 
ليس بمعروف في الحديث . قال عبدالقادر الأرناؤوط : لكن في 
الباب عن حذيفة موقوفا أخرجه الطبر ي )١17774(‏ وربا يتقوى 
به (تحفة الأحوذي 447/8 -444., والدر المتشور ۳/ 1١‏ - 
١‏ ط المطبعة الإسلامية بطهران. وتفسير الطبسري بتحقيق 
محمود محمد شاكر 7١١-7١4 /١4‏ ط دار المعارف بمصرء 
وجامع الأصول بتحقيق.عبدالقادر الأرناؤوط ۲/ ٠١١‏ نشر مكتبة 
الحلواني). 

)١(‏ الكل لكليات لأبي البقاء #/ ٠۷١‏ وتلخيص كتاب الاستفائة 
لابن تيمية ص ۷١٤1ء‏ وشرح العقيدة الطحاوية ص 8١‏ ط 
المكتب الإسلامي . 

(5) الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري في مادة: (إلحادء 
وشرك) 


اممف ففففووفووو مومعو فوفووفووفوفو ووو لومم ووم م ااام اماو 


شريكا في الأمر أو البيع . ”2 فهو بمعنى الإشراك . 
إلا أنه عند الإطلاق ينصرف الإشراك إلى : اتخاذ 
شريك لله. والتشريك: اتخاذك للغير شريكا في 
امال أو الأمر. 1 
صفته : (حكمه التكليفي) : 
5 - الإشراك بالله تعالى حرام . وحكم الأنواع 
الخمسة الأولى كفرمرتكبها بالأجماع . وحكم 
السادس المعصية من غير كفر بالاجماع . وحكم 
السابع التفصيل» فمن قال في الأسباب العادية : 
إنها تؤثر بطبعها فقد حكي الإجماع على كفره. 
ومن قال إنها مؤثرة (على سبيل الاستقلال) بقوة 
أودعها الله فيها فهو فاسق . 9) 
إسلام المشرك : 
۷-يدخل المشرك كغيره من الكفارفي الإسلام 
بالنطق بالشهادتين» لقول النبي كك : «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوابلا إله إلا الله » فمن قاها 
فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه. وحسابه على 
الله ۳ 

وم تشترط المذاهب الأربعة إضافة شيء إلى 
الشهادتين» كالتبري من كل دين يخالف دين 
الاسلام. 9 إلا في بعض الحالات . وهناك أمور 


. المصباح المنير مادة: (شرك)‎ )١( 


(۲) الكليات لأبي البقاء ١/8‏ 

(۳) حديث : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله . . . » 
أخرجه البخاري ومسلم من حديث عمر رضي الله عنه مرفوعا 
(فتح الباري ۳/ ۲٠۲‏ ط السلفية. وصحيح مسلم بتحقيق محمد 
فؤاد عبدالباقي ۱/ ۱ه . ۲ ط عيسى الحلبي) . 

)٤(‏ حاشية ابن عابدين ۱/ ۲۸٦/۳ ۲۳٣‏ ۲۸۷ وجواهر 
الإكليل .77/١‏ وحاشية الدسوقي A11‏ والمغني 
,»© ونباية المحتاج /N‏ 144 
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أخرى يدخل بها المشرك في الإسلام » وينظر تفصيل 
ذلك كله تحت عنوان (إسلام) . 
نكاح المشرك والمشركة : 
۸ أنكحة الكفار المتفق عليها بينهم الأصل فيها 
الصحة» وأنهم يقرون عليهاء(" وفي ذلك خلاف 
وتفصيل موطنه مصطلحي : (نکاح» وكفر). 

ولا يختلف نكاح المشركين عن غيرهم من 
الكفار أهل الكتاب إلا في أن الكافرإذا أسلم 
وكانت زوجته كتابية فله استدامة نكاحهاء وليس 
له ذلك إن كانت مشركة غير كتابية. وانظر 
التفصيل نحت عنوان (نكاح) . 
الاستعانة بالمشركين في الجهاد : 
4 المراد بالمشرك هنا ما يعم كل كافرء فينظر: 

إن خرج للخدمة, كسائق سيارة ونحوه» فذلك 
جائز اتفاقا . 

أما إذا خرج للقتال فهناك ثلاثة اتجاهات : 

ذهب الجمهور إلى الجواز مطلقاء سواء أكان 
خروجه بدعوة أم بغير دعوة» واستدلوا على ذلك 
بأن رسول الله كلخ استعان بناس من اليهود في 
حربه.” کا روي أن صفوان بن أمية خرج مع 


النبي كلع يوم حنين» وهو على شركه» فأسهم 
له 29 





)١(‏ حاشية ابن عابدين ۲/ ۳۹١-۳۸١‏ وحاشية الدسوقي 
17 وشرح روض الطالب ۳/ ۳٦۱٠ء‏ والمغني 1۳/٦‏ 
11٤‏ 

() حديث : «أن رسول الله ب استعان بناس من اليهود في حربه» 
أخرجه أبو داود في المراسيل كما في تحفة الأشراف (۱۳/ ۳۷۹ ط 
الدار.القيمة) وأعله ابن حجر في التلخيص بالإرسال (4/ ٠٠١‏ - 
ط الشركة الفنية) . 

*) حديث: «آن صفوان بن أمية خرج مع النبي يڳ يوم حنين وهو 
على شركه فأسهم له» . أخرجه مسلم (۲/ 170 ط الحلبي) . 


وذهب المالكية في المعتمد عندهم إلى منع 
الاستعانة بالمشرك, لكن لا يمنع إذا خرج من 


والرأي الآخر للالكية ‏ وهو اختيار أصبغ - أنه 
يمنع مطلقا. ٩(‏ 


أخذ الجزية من المشركين : 
٠‏ -اتفق الفقهاء على أن الجزية تقبل من أهل 
الكتاب» لقوله تعالى : (قاتلوا الذين لا يؤمنون 
بالله ولا باليوم الآخر. ولا يحرمون ماحرم الله 
ووخ رق من ال سن الذين أشنا 
الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون”؟ واتفقوا كذلك على أخذها من 
المجوس. لنص الحديث «سنوا بهم سنة أهل 
الكتاب»" ولأن هم شبهة كتاب. وقد وضع 
رسول الله ككل الجزية عليهم . 

أما ماعدا هؤلاء فهم ثلاثة أنواع : 
رفون : 

وهؤلاء لا تقبل منهم الجزية بالإجماع» لأن 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ۳/ ه2717 والمغني ٩ط‏ القاهرة. 


مك © د 


۲۱۷ /٤ ۰۱۷۸/۲ والدسوقي‎ 

(۲) سورة التوبة / ۲۹ 

(۴) حديث : «صنوا بهم . . . .» أخرجه مالك عن طريق محمد بن 
علي من ححديث عبد المرحمن بن عوف رضي الله عنه مرفوعا. قال 
ابن عبدالبر : هذا منقطع لأن محمد بن علي لم يلق عمر ولا 
عبدال رحمن بن عوف» إلا أن معناه متصل من وجوه حسان . 
وأخرجه الطبراني من حديث السائب بن يزيد وقال اهيثمي : فيه 
من لم أعرفهم . وقال ابن حجر: روى أبو عبيد بإسناد صحيح 
عن حذيفة رضي الله عشه «لولا أي رأيت أصحابي أخذوا الجزية 
من المجوس ما أخذتباء. (تنوير الحوالك /١‏ 74 نشر مكتبة 
المشهد الحسيني . ومجمع الزوائد ٠١/١‏ نشر مكتبة القدسي » 
وفتح الباري ١١1١/5‏ ط السلفية) . 


٠١-١١ إشراك‎ 


م#عمووومويءموونوووووو ةو ووم و ووه ووم لولم نلورف وول ممم ع ممم ممم وو ونومر نمم مم نوي 


المرتد كفر بربه بعد ما هدي للاسلام ووقف على 
محاسنهء فلا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف . 


ب مشركون من العرب : 

وهؤلاء لا تقبل منهم الجزية عند الحنفية 
والشافعية والحنابلة وبعض الالكية, لأن النبى ية 
نشا بين أظهرهم » والقران نزل بلغتهم» فالمعجزة 
فإن لم يسلموا قتلواء والراجح عند المالكية أنه تقبل 
مہم الجزية . 
ج ‏ مشركون من غير العرب : 

وهؤلاء لا تقبل منهم الجزية عند الشافعية 
المشركين حيث وجدتموهم)( وقوله ككل : «أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » فإذا 
قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء') 
وعند الحنفية والمالكية ورواية عن الإمام أحمد تقبل 
منهم الجزية, لأنه يجوز استرقاقهم » فيجوز ضرب 


الجزية عليهم . © 


إعطاء الأمان للمشرك : 

١‏ - أجزز العلاء إعطاء الأمان للمشرك ليسمع 
كلام الله لقوله تعالى : (وإن أحدّ من المشركين 
استجارك جره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه 





4 / صورة التوبة‎ )١( 

(۲) حديث: «أمرت أن أقاتل الناس . . . . » سبق تخريجه (ف/ ۷) . 

(۳) حاشية ابن عابدين ۳/ ۲۷۸ والهداية ؟/ ١٦٠٠ء‏ وحاشية 
الدسوقي ۰۲۰۱/۲ ومغني المحتاج 4/ ££« وروضة الطاليين 
۳۰0/1۰ 


o‘ouucececeoneeaecececececocoecciseeconeoucocancceuucecsoncocducaaocassssaoen 


مأمنه)“ قال الأوزاعي : هي إلى يوم القيامة. ىا 
أجازوه للرسل» لأن الرسول يك كان يؤمن رسل 
المشركين. وقال لرسولي مسيلمة : «لولا أن الرسل 
لا تفل لتاب 

ويكون الأمان من الإمام.لأن ولايته عامة» ومن 
الأمير لمن يوجد بإزائه من المشركين» ومن مسلم 
مكلف تار لحديث الرسول ية : «ذمة المسلمين 
واحدة يسعى بها أدناهم » فمن أخفر مسلا فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل منه 
صرف ولا عدل».9) والتفصيل في مصطلح 
(مستأمن) . ۵© 


صيد المشرك وذبيحته : 
قي ا على بريد ب لمرو 
وذبيحته إلا ما لا ذكاة له كالسمك والجراد, فإنهم 
أجمعوا على إباحته . 

وحكم سائر الكفارمن عبدة الأوثان والزنادقة 


9 / صورة التوبة‎ )١( 

(؟) حديث: «لولا أن الرسل لاتقتل لقتلتكما» أخرجه أحمد وأبو داود 
من حديث نعيم بن مسعود الأشجعي بلفظ مقارب» والحديث 
سكت عنه أبو داود والمنذري. وقال صاحب الفتح الرباني : 
سنده جيد (مسند أحمد بن حنبل ۳/ ۰٤۸۷‏ 488 نشر المكتب 
الإسلامي 148ه., وعون المعبود 78/7 ط اند والفتح 
الرباني 57/١4‏ الطبعة الأولى ١۷١۳٠ه)‏ . 

(۳) حديث : «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم 2 . ؛ أخرجه 
البخساري من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعنا 
(فتح الباري 5/ 1/4" ۲۸١‏ ط السلفية) . 

7١8 ابن عابدين 177/7 والمغني ۸/ ۳۹۸ والجمل ه/‎ )٤( 
2186 .1854 /۲ وقليوبي 775/4., والدسوقي‎ .۲۰۷ »,” 5 
وبدائع الصنائع‎ ٠١۸ .76!/١ وجواهر الإكليل‎ 
. ط الإمام‎ 6 


ب اه 


إشراك ۲٠ء‏ أشربة ١‏ 


وصيدهم إلا ما لا ذكاة له كالسمك والجراد. لقوله 
َة «أحلت لنا ميتتان؛ الحوت والجراد»”" وقال في 
البحر وهو الطهور ماؤه, الحل ميتته» . 9) 


كما اتفق فقهاء المذاهب على حل صيد الكتابي 





):0( حديث : «أحلت لناميتتان الحوت والجراد» أخرجه ابن ماجة 
واللفظ له وأحمد والشافعي وعبد بن حميد والدارقطني وابن عدي 
وابن مردويه من طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر مرفوعاء وقال 
ابن حجر: إسناده ضعيف . وأخرجه البيهقي موقوفا على 
عبدالله بن عمروقال: هذا إسناد صحيح وهو في معنى المسندء 
وصوب الدارقطني أيضا وقفه. قال الشووي: هووإن كان 
الصحيح وقفه في حكم المرفوع , إذ لا يقال من قبل الرأي (سئن 
ابن ماجة ٠١۷۳/۲‏ ط عيسى ال حلبي ‏ والدارقطني 4/ ١۷ء‏ 
7 ط دار المحاسن للطباعة, والسئن الكبر ى للبيهقي 
١‏ 767/4 ط دائرة المعارف العثمانية بالهند. والدراية في 
تخريج أحاديث الهداية ١‏ ط مطبعة الفحالة الجديدة 
4 ه. وفيض القدير ٠٠١/١‏ نشر المكتبة التحارية 
۱۹ ه. ). 

(۲) رد المحتار على الدر المختار الشهير بابن عابدين 8/ 2186 
واللكساني "1417/١‏ ط المكتب الإسلامي. والمغني ۸/ ۹۷٦٥ء‏ 
0۷° والدسوقي على الشرح انكبير 7/7 .٠١‏ ونہاية المحتاج 
٨۸‏ طالمكتب الإسلامي ‏ دمشق . وحديث : «هو الطهور 
ماؤه . . .» روي من حديث أبي هريرة» ومن حديث جابر» ومن 
حديث علي بن أبي طالب. ومن حديث أنس » ومن حديث 
عبدالله بن عمرو» ومن حديث الفراسي . ومن حديث أبي بكر 
رضي الله عنهم . أما حديث أبي هريرة فقد أخرجه الترمذي 
والنسائي وأبو داود وابن ماجة مرفوعا. قال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح وصححه البخاري فيا حكاه عنه الترمذي 
(تحفة الأحوذي 574/١‏ 70 نشر المكتبة السلفيةء وسئن 
النسائي 175/١‏ ط المطبعة المصرية بالأزهر. وعون المعبود 
001١‏ ۳۲ طالهند. وسئن ابن ماجة بتحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي ٠۳١ /١‏ ط عيسى الحلبي» ونصب الراية/ ٠۹١‏ ٦۹ط‏ 
دار المأمون. والتلخيص البير /١‏ ۹ - ۲١ط‏ شركة الطباعة الفنية 
المتحدة) . 


reno ns‏ قفوو ون ووفمموعور وو ووفوفوفووعموموموممومفممنووور رو نم م وموم نموم نوم ونون وود قورءونوه 


الكتاب حل لكم) قال البخاري : طعامهم : 
ذبائحهم» وهوالمروي عن ابن مسعود وأهل 
العلم. ولاروي عن قيس بن السكن الأسدي 
قال: قال رسول الله كك : «إنكم نزلتم بفارس من. 
النبط. فإذا اشتريتم لما فإن كان من ببودي أو 
نصراني فكلواء وإن كان ذبيحة مجوسي فلا 
تأكلوا»”" وللتفصيل ر- (صيدء ذبائح) . 


الأشربة 


التعريف : 
١‏ الأشربة جع شراب والشراب: اسم لما 
يشرب من أي نوع کان» ماء أوغيره» وعلى أي 
حال كان. وکل شيء لا مضخ فيه فإنه يقال فيه : 
يدرب 5 

وفي الاصطلاح تطلق الأشربة على ما كان 
مسكرا من الشراب» سواء كان متخذا من الثمار» 
كالعنب والرطب والتين» أومن الحبوب كالحنطة أو 


© / سورة المائدة‎ )١( 

(۲) حديث : «إنكم نزلتم بفسارس من النبط. فإذا اشتريتم لما 
. . .» أخرجه عبدالرزاق في مصنفه عن طريق قيس بن سكن 
من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه موقوفا عليه بلفظ» : 
«إنكم نزلتم أرضا لا يقصب بها المسلمونء إنما هم النبط أو 
قال : النبيط ‏ وفارس. فإذا اشتريتم لحما فسلواء فإن كان ذبيحة 
يبودي أو نصراني فكلوه. فإن طمامهم حل لكم» (المصتف 
4 - ۸۸ نشر المكتب الإسلامي) . 

(*) لسان العرب» وتاج العروس مع القاموس المحيط. وتختار 
الصحاح مادة: (شرب) . 


د ١اسه‏ 


الل م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا اا ااا ااا اال ل الل لل للا 


الشعير» أوالحلويات كالعسل . وسواء كان مطبوخا 
قن 


وسواء كان معروفا باسم قديم كالخمرء أو 
مستحدث (كالعرق والشمبانيا . . . الخ). 


ويسمونها بغير اسمهاء . 9) 


أنواع الأشربة المسكرة وحقيقة كل نوع : 

۲ - تطلق الأشربة المسكرة عند الفقهاء على 
اختلاف مذاهبهم على قسمين: الخمرء والأشربة 
الأخرى. 


النوع الأول : الخمر 
التعرايف : 
“- الخمرلغة : ما أسك رمن عصير العنب» 
وسميت بذلك لأنها تخامر العقل . وحقيقة الخمر إن 


)١(‏ تبيين الحقائق ”/ 4 4ط دار المعرفة. وتكملة فتح القدير مع 
الهداية 4/ ۲۲ ط دار إحياء التراث, وابن عابدين ه/ ۲۸۸ط دار 
إحياء التراث. والمدوئة */ ١71اط‏ دار صادر» وحاشية الدسوقي 
مع الشسرح الكبير 1١ /٤‏ ١ط‏ دار الفكر. والزرقاني ۸/ ١١١ط‏ 
دار الفكر. والمحلي مع حاشيتيه القليوبي وعميرة /٤‏ ۲٠۲ط‏ 
عيسى الحلبي. ومغني المحتاج 4/ /41١ط‏ مصطفى الحلبي » 
ونباية المحتاج ۸/ 4 ٠١‏ نشر المكتبة الاسلامية. وحاشية الجمل 
على شرح المنهسج ٠١١ /٠‏ 658١ط‏ إحياء التراث. والمغني 
4 الرياض. وكشاف القناع ١١١/5‏ نشر مكتبة 
النصر. 

(۲) حديث : «ليشربن أناس من أمتى الخمر ويسمونها بغير اسمهاء . 
أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة من حديث أبي مالك الأشعري 
مرفوصاء وفي إسناده مقال» وذكر له ابن حجر شواهد جيدة في 
الفتح (عون المعبود ”/ 4/ا”اط الهنسد. وسئن ابن ماجة 
۲ طط عيسى الحلبي» ومسند أحمد بن حنبل ه/ 4١‏ *ط 
الميمنيةء وفتح الباري .٠١ /٠١‏ "هط السلقية) . 


سس ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ل اللا ااا ا ا ا ا ل لي ينا 


هی ماكان: من العنب دون ماکان من مناثر 
الأشياء . “قال الفير وزابادي : الخمرما أسكرمن 
عصير العنب» أوهوعام» والعموم أصح. لأنها 
حرمت وما بالمدينة خمر عنب. وما كان شرام إلا 
الس والدمر .© 

وقال الزببدي يشرح قول صاحب القاموس : 
(أوعام) أي : ما أسكر من عصير كل شيء. لأن 
المدارعلى السكر وغيبوبة العقل. وهو الذي اختاره 
الجماهير . وسمي الخمر خمراء لأنها تخمر العقل 
وتستره» أو لآنها تركت سن أدركث والعمرت. 9 

فعلى القول الأول يكون إطلاق اسم الخمر 
على سائر الأنبذة المسكرة من باب القياس اللغوي 
لما فيها من خامرة العقل .° 
4 واصطلاحا : اختلف الفقهاء في تعريف الخمر 
بناء على اختلافهم في حقيقتها في اللغة ؤإطلاق 
الشرع . فذهب أهل المدينة» وسائر الحجازيين» 
وأهل الحديث كلهم , والحنابلة» وبعض الشافعية 
إلى أن الخمر تطلق على ما يسكر قليله أوكثيره. 
سواء اتخذ من العنب أو التمر أو الحنطة أو الشعير أو 
غيرها. واستدلوا بقول النبي ية : وكل مسكر 
خمرء وكل خر حرام) . ٩‏ 

وبقول عمر رضي الله عنه : «أيها الناس: إنه 
نزل تحريم الخمرء وهي من خمسة: من العنب» 


)١(‏ لسان العرب مادة : (خمر). 


(۲) القاموس المحيط مادة : (خر). 

(۴) تاج العروس مادة : (خمر) . 

. روضة الناظر ص ۸۸ ط السلفية‎ ) ٤( 

(0) حديث: «کل مسكر خر» وکل خر حرام» . أخرجه مسلم 
(۴/ /المه ١ط‏ الحلبي) وأبو داود /٤(‏ ٥۸ط‏ عزت عبيد) . 


۱۲ 
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والتمرء والعسل. والحنطة» والشعير . والخمرما 
خامر العقل» .© 

وأن القرآن لما نزل بتحريم الخمر فهم الصحابة 
وهم أهل اللسان ‏ أن كل شيء يسمى خرا 
يدخل في النبى » فأراقوا المتخذ من التمر والرطب 
و خصو ذلك بالمتخذ من العنبء على أن 
الراجح من حيث اللغة كا تقدم هوالعموم . ثم 
على تقدير التسليم بأن المراد بالخمر المتخذ من 
عصير العنب خاصة . فإن تسمية كل مسكر خمرا 
من الشرع كان حقيقة شرعية. وهي مقدمة على 
الحقيقة اللغوية . © 

وذهب أكثر الشافعية» وأبو يوسف ومحمد من 
الحنفية» وبعض المالكية إلى أن الخمر هي المسكر 
من عصير الب إذا اشعد» سواء أقذف بالريذ أم 
لاء وهو الأظهر عند الشرنبلالي . © 


)١(‏ الأثر عن عمر رضي اله عنه : «أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر 
وهي من خمسة . . .» أخرجه البخاري /٠١(‏ 76 الفتح 
ط السلفية) ومسلم /٤(‏ ۲۳۲۲ ط الحلبي). 

(۲) المغني 8/ ١۹٠٠ء‏ وكشاف القناع 1١5/5‏ ., والمدونة 5/ ١١٠۲ء‏ 
والروضة 58/٠١‏ اط المكتب الإسلامي , والخطابي على سنن 
أبي داود 4/ 77 *7517 ط العلمية حلب» وحاشية البناني على 
شرح السزرقاني 21١7/4‏ وفتح الباري 48/٠١‏ السلفية. 
وإحكام الأحكام لابن دقيق العيد مع العدة ٤۸۳ /٤‏ - 484 » 
وتفسير الرازي 47/5 ومابعدها ط المطبعة البهية » والمنتقى 
للباجي 1417/7 وأحكام القرآن للقرطبي /٠‏ 1ه و5/ 2185 
وفتح القدير للشوكاني ۲/ ٠4‏ 

(۳) ابن عابدين ه/ 784 , والشرح الكبير مع حاشية السدسوقي 
۳/٤‏ وتحفسة المحتاج ۷ دار صادر. والسروضة 
٠°‏ ونبهاية المحتاج ۸/ 4. وتفسير الآلوسي 1١11/1‏ . 
والطبري ۲/ لاه*اء والكرماني شرح البخاري »٠٤١ /٠١‏ 
وعمدة القارى 155/1١‏ وما بعدها. 


وذهب أبوحنيفة وبعض الشافعية إلى أن الخمر 
هي عصير العنب إذا اشتد. ‏ وقيده أبوحنيفة 
وحده بان يقذف بالزبد"' بعد اشتداده. ٩١‏ 
واشترط الحنفية في عصير العنب كونه نيئا . 
يتبين ما سبق أن إطلاق اسم الخمرعلى جميع 
أنواع المسكرات عند الفريق الأول من باب 
وأما الفريق الثاني والشالث. فحقيقة الخمر 
عندهم عصرر العنب إذا غلى واشتد عند 
الفريق الثاني » وقذب بالزبد عند الفريق الثالث. 
وإطلاقه على غيره من الأشربة مجاز وليس 


النوع الثاني : الأشربة المسكرة الأخرى 


ه ‏ ذهب جماهير العلماء إلى أن كون كل مسكر 
خرا هوحقيقة لغوية أوشرعية كا علم ما سبق 
وجمهور الشافعية الذين ذهبوا إلى أن الخمرما كان 
من عصير العنب لا يخالفمون الجمهورفي أن 
ما أسكر كثيره فقليله حرام » والاختلاف في 
الإطلاق بين الجمهور, وأكثر الشافعية لم يغير 
الأحكام من وجوب الحد عند شرب قليلهء 
والنجاسة. وغير ذلك مما يتعلق بالخمر. ماعدا 
مسألة تكفير مستحل غير الخمرء فلا يكفر منكر 


)۲۸۸ اشتد: قوي تأثيره بحيث يصير مسكرا (ابن عابدین ه/‎ )١( 


(۲) قذف بالزبد: رمى بالرغوة (المرجع السابق) . 

(۳) ابن عابدين ه/ 4» وفتمح القدير مع الهداية 9/ ,7١‏ وأسنى 
المطالب 58/4 ١ط‏ الميمنية بمصر. ومغني المحتاج 15 

. الغليان: الفوران من غير نار‎ )٤( 


۱۳ 


GCOS‏ داوموعوودث نووم نوعوووممممممم ممم و بالاو ارده 


حكمه للاختلاف فيه. کا سيأتي كل ذلك 
مفصلا . 
وذهب الحنفية إلى أن الخمر التي يحرم قليلها 
وكثيرهاء ويحد بهاء ويكفر مستحلهاء إلى غير 
ذلك هي المتخذة من عصير العنب خاصة. أما 
الأنبذة عندهم فلا يحد شاريها إلا إذا سكر منها. ٠‏ 
والأشربة المحرمة عند الحنفية على ثلاثة أنواع 


النوع الأول. : الأشربة المتخذة من العنب وهي : 
أ الخمر : وهي المتخذة من عصير العنب النيء إذا 
غلى واشتد عند أبي يوسف ومحمد. ذف بالزيد 
عند أبي حنيفة. وبقول الصاحبين من عدم 
شتراط قذف الزبد © قال الأئمة الثلاثة (مالك 
والشافعي وأحمد) . © 

ولعصير العنب أنواع بحسب ذهاب جزء منه 
بالطبخ» كالباذق, والطلاء» والمثلث, والمنصف» 
ولا يختلف حكمها كما سيأتي بيانه . © 


وفي حكم هذا النوع مايتخذ من الزبيب» وهو 


صنفان : 

)١(‏ نقيع الزبيب : وهوأن يترك الزبيب في الماء من 
ويغلي ويقذف بالزبد عند أبي حنيفة › أو يقذف 
بالزيد عند صاحبيه . 


)1غ( الهداية مع فتح القدير ". 

(۲) رد المحتار /٥‏ ۲۸۸ 

(۴) المغني ۸/ ۳١۷‏ والفواكه الدواني 7/ 784 . والدسوقي مع 
الشسرح الكبسير 4/ ٠٠۲‏ ومغني المحتاج 4/ ١٦1۸ء‏ والمصباح 
المنير. وأساس البلاغة . 

)٤(‏ الفتاوى الطهندية ه/4:4غ. وابن عابدين مع الدر المختار 
/o‏ 4 وبدائع الصنائع 146/5 ۲۹ط الإمام . 


coceocodeaicsc®tooooceooeoeoconiiocnecsoeeeccreeceeueennenoceeeaneuceouéasainss 


(۲) نبيذ الزبيب : وهوالنيء من ماء الزبيب إذا 
طبخ أدنى طبخ وغلى وأشفك. ۲ 

النوع الثاني : ما يتخذ من التمر أو الرطب (وهو 
السكر) والبسر (وهو الفضيخ) . 

وفي حكم هذا النوع الخليطان . وهوشراب من 
ماء الزبيب وماء التمر أو البسر أو الرطب المختلطين 
إذا طبخا أدنى طبخ وإن اشتد» ولا عبرة بذهاب 
الثلشين 9) 1 

النوع الثالث : نبي ذماعدا العنب والتمر 
كالعسل أو التين أو البر ونحوها. © 

هذه هي الأشربة المحرمة عند الحنفية» أما 
الخمر فبإجماع الأمة. وأما نبيذ العنب والتمر فيحرم 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف القدرالمسكرمنها 
خلافا لمحمد» وأما نبيذ العسل والتين والبر 
والشعسير ونحوذلك فمباح عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف» بشرط ألا يشرب لله و أوطرب» 
وخالفهم| محمد. ورأيه هوالمفتى به عند الحنفية» ° 
کا سيتضح فيا يأتي . 


أحكام الخمر : 
5 المراد بالخمر هنا جميع المسكرات جريا على 
مذهب الجمهور, وأحكامها ما يأتي : ` 


)١(‏ المصباح المنيرء والفتاوى الهندية /١‏ 0۹٠٤ء‏ وفتح القدير مع 


الهداية 4/ ۳١ 1٠١‏ 
(۲) المغنىي ۳۱۸/۸ - ۳۱١‏ وتبيين الحقائق / 40, والبدائع 
۲۹4/٦‏ 


(۳) البدائع ۲۹٤١ /٦‏ . والفتاوي المندية ه/ 417 » وابن عابدين 
0148-6 واهداية مع فتح القدير 9/ 77 
)٤(‏ نفس المراجع . 


س١4‎ 


ومووووممووة و مفو وامواواناإة وقةاء ومووعمووامفووتوواواة وو مهووووووموهة مومهو مموءو مو مةؤةوة 


الأول تحريم شربها قليلها وكثيرها : 
بتع سية ابر کات اق وتا رل 
وإجماع الأمة. أما الكتاب . فقوله تعالى : (إنما 
الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد 
الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر 
والميسرء ويصدّكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل 
أنتم منتهون) . © 

وتحريم الخم ركان بتدريج وبمناسبة حوادث 
متعددة, فإنهم كانوا مولعين بشرمما . وأول ما نزل 

. صريحا في التنفير منها قوله تعالى : (يسألونك عن 

الخمر والميسر قل فيها إثم كبير ومنافع للناس)° 
فلا نزلت هذه الآية تركها بعض الناس» وقالوا: لا 
حاجة لنافيما فيه إثم كبير» ولم يتركها بعضهم » 
وقالوا: نأخذ منفعتهاء ونترك إثمها. فنزلت هذه 
الآية : (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى)”" فتركها 
بعض الناس» وقالوا: لا حاجة لنا فيا يشغلنا عن 
الصلاة» وشربها بعضهم في غير أوقات الصلاة 
حتى نزلت: (يا أيها الذين امنوا إنها الخمر والميسر 
N TE‏ فصارت حراما علیهم » حتى صار 
يقول بعضهم : ما حرم الله شيئا أشدّ من الخمر. 
8 - وقد أكد تحريم الخمر والميسر بوجوه من التأكيد : 

منها: تصدير الجملة بإنما. 

ومنها : أنه سبحانه وتعالى قرنهما بعبادة 
الأصنام . 


4١-54٠ / سورة المائدة‎ )١( 


(۲) سورة البقرة / 7١6‏ 
(۳) سورة التساء / ٤۳‏ 


كه وت ن8 665426 هته :68:00 د هاه قا وهر RHINO‏ و نهدو بوهم PHONED‏ 


ومنها : أنه جعلهما من عمل الشيطان» 
والشيطان لا يأتي منه إلا الشر البحت. 

ومنها : أنه أمر باجتنابهما. 

ومنها : أنه جعل الاجتناب من الفلاح. وإذا 
كان الاجتناب فلاحا كان الارتكاب خيبة وبمحقة . 

ومنها : أنه ذكرما ينتج منها من الوبال» وهو 
وقوع التعادي والتباغض من أصحاب الخمر 
والقمارء وما يؤديان إليه من الصدّ عن ذكر الله ء 
وعن مراعاة أوقات الصلاة . 

وقوله تعالى : (فهل أنتم منتهون) من أبلغ 
ماينبى به» كأنه قيل: قد تل عليكم مافيهم| من 
أنسواع الصوارف والموانع » فهل أنتم مع هذه 
الصوارف منتهون. أم أنتم على ماكنتم عليه» كأن 
لم توعظوا ولم تزجروا . ') 
4 - وأما السنة فقد وردت أحاديث كتيرة في تحريم 
الخمر قليلها وكثيرها. وقد قال جماهير العلماء: كل 
شراب أسكر كثيره حرم قليله» فيعم المسكرمن 
نقيع التمروالزبيب وغيرهماء لما تقدم من الآية 
الكريمة وللأحاديث الشريفة التالية : 

عن عائشة رضي الله عنها أنه ية قال: «كل 
شراب أسكر فهو حرام . ٩‏ 


)١(‏ تفسير الىز حشري /١‏ 1۷0-4 نشر دار الكتساب العربي. 


وتفسير القسرطبي "/ ۲۸٠‏ ومابعدها مطبعة دار الكتب. وتفسير 
الطبر ي /٠‏ ۱ وما بعدهاط مصطفى الحلبي. وتفسير الوازي 
۲ ومابعدها المطبعة البهية. وتفسير الآألوسي ۷/ ٠١‏ 
ومابعدها الطباعة المنيرية . 

(۲) حديث: «دکل شراب أسكر فهو حرام . أخرجه البخاري 
(4۱/۱۰ - الفتح ‏ ط السلفية) ومسلم (۳/ ١686‏ ط 


الحلبي) . 


۱0 


وقال عليه الصلاة والسلام : «كل مسكر خمر» 
وکل خمر حرام . ٩‏ 

وعن سعد بن أبي وقاص أنه ككل قال : «أخباكم 
عن قليل ما أسكر كثيره» . ° 

وعن النبي ب أنه قال : «ما أسكر كثيره فقليله 
حرام» . ٩‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام : «كل مسكر حرام 
وما أسكر منه الفرق ”“ فملء الكف منه 
حرام . © 

وعن أم سلمة قالت: «نبى رسول الله ية عن 
كل مسككر وتر !© 


)٤ الحديث تقدم (ف‎ )١( 

(۲) حديث : «أنمساكم عن قليل ما أسكر كثيره» . أخرجه الدارقطني 
/٤(‏ 761 ط دار المحاسن بالقاهرة) والنسائي (۸/ 7٠١١‏ ط 
المكتبة التجارية) وجوده المنذري في ختصر السئن (0/ 717 نشر 
دار المعرفة) . 

(*) حديث : دما أسكر كثيره فقليله حرام» . أخرجه ابن ماجة 
۱۱۲١ /۲(‏ -ط الحلبي) والدارقطني ١64 /٤(‏ ط دار المحاسن 
بالقاهرة). وصححه ابن حجر في الفتح 4*/٠١(‏ اط 
السلفية). 

)٤(‏ الفرّق (بفتح الراء) مكيال يسع ستة عشر رطلاء والفرّق 
(بالسكون) هو ما يسع مأئة وعشرين رطلاء وهوالمراد في 
الحديث ‏ (النباية لابن الأثير ولسان العرب مادة: فرق). 

(ه) حديث : «كل مسكر حرام» وما أسكر منه الفرق. فملء الكف 
منه حرام» . أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان من حديث 
عائشة رضي الله عنهاء قال الترمذي : هذا حديث حسن» وأقره 
المنذري. قال الشسوكاني : أعله الدارقطني بالوقف (عون المعبود 
*/ ۹ ط الهندء وتحفة الأحوذي /٠‏ /501 نشر المكتبة السلفية. 
وموارد الظبآن إلى زوائد ابن حبان ص ۳۳٣‏ نشر دار الكتب 
العلمية» ونيل الأوطار 4/ ۰٠١‏ 55 نشر دار الجيل ۹۷۴٠م)‏ 

(5) حديث : ونبى عن كل مسكر ومفت أخرجه أبو داود من حديث 
أم سلمة رضي الله عنها. قال المنذري: فيه شهر بن حوشب وئقه 


الإمام أحمد بن حنبل ويحبى بن معين. وتكلم فيه غير واحد . قال - 


معومووو فوع وم وووعوووء عن معةهة ةو فوقو وأو ومووووءوث وووووووووووووومووووودودءدثاوءوه 


ممحعوه واو و فاو و وموم واوواوووفو مقو فوعء واف ووامواو و واؤوه ووموووامومثووومم6ومة6وممثوووه 


فهذه الأحاديث كلها دالة على أن كل مسكر 
حرام » ومنها ما يدل على تسمية كل مسكر خمراء 
وهو قوله كَل : «وكل مسكر خر» . 

كما يدل بعضها على أن المسكر حرام لعينه» قل 
أو کی سكر مته شاريد آو م يسكر». وسلا عقد 
الجمهور. ^ 

وذهب الحنفية إلى أن النيء من عصير العنب 
إذا غلى واشتد عند الصاحبين» وقذف بالزبد عند 
أبي حنيفة» هوالخمر التي يحرم شرب قليلها 
وكثيرها إلا عند الضرورة, لأنها محرمة العينء 
فيستوي في الحرمة قليلها وكثيرها. 

أما عصير غير العنب والتمرء أو المطبوخ منهها 
بشرطه» فليس حراما لعينه . " ومن هنا فلا يحرم 
إلا السكر منه كا سيأتي تفصيله . 

وأما السكر والفضيخ ونقيع الزبيب» فيحرم 
شرب قليلها وكثيرها باتفاق الفقهاء. لما تقدم من 
الأحاديث» ولقوله عليه الصلاة والسلام : «الخمر 


من هاتين الشجرتين». ‏ وأشارغلية الصلاة 


= الشوكاني : هذا الحديث صالح للاحتجاج به . قال عبدالقادر 


الأرناؤوط محقق جامع الأصول : وفي سنده ضعف وقد حسنه 
الحافظ في الفتح: كما أن في إسناده الحكم بن عتيبة . قال ابن 
حبان في الثقات : كان يدلس وقد عنعنه (عون المعبود */ 81٠١‏ 
۷ ط اند وجامع الأصول ه/ 47 نشر مكتبة الحلواني , 
وتبذيب التهذيب 577/7 - 4754 ط دار صادر) . 
قال الخطابي : المفستر كل شراب يورث الفتور والخدر في 

الأعضساء. وهذا لاشك أنه متناول لجميع أنواع الأشربة 
المسكرة. (التفسير الكبير )٤١ /١‏ 

2751/5 والمدونة‎ ۳١ ٤ /۸ والمغني‎ , ۷/٤ مغني المحتاج‎ )١( 
٤٥ 414/5 وكشاف القناع / ١١۱١ء والتفسير الكبير‎ 

(۲) هذه الأشياء تصنع من التمر أو من العنب كا تقدم . 

(۳) حديث : «الخمسر من هاتين الشجسرتين» أخرجه مسلم 
(۴۳/ 161/7 ط الحلبي). وأبو داود ۸۵-۸٤ /٤(‏ ط عزت عبيد = 


وموووو وووووووووووووووووو ل فقوءءءلثممةءومة معو ةمقهوووةوءءوء مم مم ووو وثثوةء6 وم ةم6مم6 ونه 


والسلام إلى النخلة والكرمة. والذي ها هنا هو 
المستحق لاسم الخمرء فكان حراما. هذا إذا كان 
عصيرهما نيئا غير مطبوخ. وغلى واشتد عند 
الصاحبين» وقذف بالزبد عند أبي حنيفة . 

أما المطبوخ من هذه الأشياء فسيأتي حكمه عند 
الأحناف . 


شرب دردي”7" الخمر : 
٠‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم شرب دردي 
الخمر. ويحد شاربه. لأنه خمربلاشك» وسواء 
دردي الخمر أودردي غيره» وأنه لا فرق بين 
الجميع » ويحد بالشخين منها إذا أكله . 

وذهب الأحناف إلى كراهة شرب دردي 
اخسن لان قات الخدم اة وقليله 
ككثيرة. ولكن لا يحد شارب الدردي إلا إذا سكر. 
لأنه لا يسمى خراء فإذا سكرمنه وجب الحد 
عليه كا في شرب الباذق أو المنصف. ٩7‏ 


حكم المطبوخ من العنب أو عصيره : 
١‏ إن المطبوخ من عصير العنب أدنى طبخ . 


= دعاس) . وحصر الأحناف النمر في التمر والعنب بناء على هذا 
الحديث. وخالفهم الجمهور. فقالوا: ليس في الحديث حصر» 
ويجوز أن تكون الخمرة من غير هاتين الشجرتين . (انظر المغني 
٠١-۸‏ والدونة ۲٦۱/٦‏ والمحلى 447/7 
وما بعدها) . 

. دردي الخمر : ما يبقى أسفله (ترتيب القاموس المحيط)‎ )١( 

(۲) المراد بالكراهة هنا: كراهة التحريم » وهي ثبوت طلب الكف 
عن الفعل بدليل ظني . (مسلم الثبوت /١‏ ۸۵ ط بولاق) . 

٠۷۹ /١ والمحلى‎ 1۸۸ /٤ ومغني المحتاج‎ 4۳١ /٦ البدائع‎ )۳( 


woceoouocecececvcceoQgeooaneccnertecccuseccccccdddececcecscecenaeonennesunincrse 


يحرم شرب قليله وكثيره عند الفقهاء عامة. لأنه إذا 
ذهب أقل من الثلشين بالطبخ» فالحرام فيه باق. 
وهوما زاد على الثلث. أما إذا ذهب ثلثاه بالطبخ. 
وبقي ثلشه فهوحلال وإن اشتد عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف . وقال محمد : يحرم . وهذا الخلاف فيا 
إذا قصد به التقوي » أما إذا قصد به التلهي فإنه لا 
يحل بالاتفاق. وعن محمد مثل قوهما. وعنه أنه كره 
ذلك. وعنه أنه توقف فيه . 

هذا إذا طبخ عصير العنب» فأما إذا طبخ 
العنب كاهو فقد حكى أبويوسف عن 
أبي حنيفة أن حكمه حكم العصير لايحل حتى 
يذهب ثلثاه . 

وروى الحسن عن أبي حنيفة أن حكمه حكم 
الزبيب» حتى لوطبخ أدنى طبخة يكون بمنزلة 
الزبيب» أي يحل منه ما دون المسكر وإن لم يذهب 
ثلثاه» لأن طبخه قبل عصره أبعد عن صفة الخمر. 
فلم يعتبر ذهاب الثلثين . © 


حكم المطبوخ من نبيذ التمر ونقيع الزبيب وسائر 
الأنبذة : 


۲ - مذهب جمهور العلماء ‏ کا تقدم ‏ أن ما أسكر 
من النيء والمطبوخ» سواء اتخذ من العنب أوالتمر 
أوالزبيب أوغيرها يحرم شرب قليله وكثيره» وقد 
سبق ذكر أدلتهم . 

أماعند الحنفية, فقد قال أبوحنيفة 
وأبويوسف : إن المطبوخ من نبيذ التمرونقيع 


)١(‏ بدائع الصنائع 1/ 445-44 والهدايية مع فتح القدير 
4ه" والدر المختار ه/ ۲۹۰ 


٠-11 أشربة‎ 


ا ا ا ا ل 0000 


الزبيب أدنى طبخة» يحل شربه ولا يحرم إلا السكر 
منه , 

وعن محمد روايتان : 

الرواية الأولى : لا يحل شربه. لكن لا يجب 
الحد إلا بالسكر. 

والرواية الثانية : قال محمد : لا أحرمه. ولكن 
لا أشرب منه . 

واحتج أب و حنيفة وأبويوسف لقولهم|: بأن طبخ 
العصير على هذه الصفة ‏ وهي أن يذهب أقل من 
ثلثيه ‏ لا يحرم إلا السك رمنه؛ وإن اشتد وقذف 
بالزبد» إذا غلب على ظنه أن الشراب لا يسكره. 
وذلك لأنه ليس فيه قوة الاسكار بنفسه . 

هذاء وإن حلّ شرب القليل الذي لا يسكر عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف ليس مطلقاء ولكنه مقيد 
بشروط هي : 
)١(‏ أن يكون شربه للتقوي ونحوه من غرض 
(۲) أن يشربه لا للهووالطرب» فلوشربه للهوأو 
الطرب فقليله وكثيره حرام . 
(۳) ألا یشرب ما يغلب على ظنه أنه مسكر, فلو 
شرب حينكذ» فيحرم القدح الأخير الذي يحصل 
السكربشربه» وهو الذي يعلم يقيناء أوبغالب 
الرأي . أو بالعادة أنه يسكره . © 

وهذا كله عند أبي حنيفة وأبي يوسف. كا 
تقدم , ومثلهما بقية فقهاء العراق: إبراهيم النخعي 
من التابعين» وسفيان الثوري . وابن أبي ليلى . 


(۱) بدائع الصنائع "/ 791417, وحاشية ابن عابدين مع الدر المختار 
/e‏ 14-141 


cacoccenenaecuunececeekreesirdunnnnnnnenenennneennerrengenescvneescssunnoe 


وشربكه وابرن کرمگ وبنائرفقهاء الكرفين» 
وأكثر علماء البصريرن» فإنهم قالوا: إن المحرم من 
غير الخمرمن سائر الأنبذة التى يسكر كثيرها هو 
السكر نفسه» لا العين. وهذا إنها هو في المطبوخ 


مف © 
۳ - ودليل أبى حنيفة ومن معه من السنة 
مابات 20 


؟عن عبدالله ين عمر رقنى اعا أن النبى 
كل : «أتي بنبيذ فشمه» فقطب وجهه لشدته» ثم 
دعا بماء فصبه عليه وشرب منه» . ۳ 

ب - إن النبي به قال : (لاتئيننوا الف 
والرطب جيعاء ولا تنبذوا الرطب والزبيب جميعاء 
ولكن انتبذوا كل واحد من على حدته» وف لفظ 
البخاري ذكر التمر بدل الرطب . * قالوا: وهذا 
نص على أن المتخذ من كل واحد منهم| مباح . 

ج - عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي كَل 
هى عن التمر والزبيب أن يخلط بينهماء يعني في 
الانتباذ. وزيد في رواية أنه قال: «من شربه منكم 


)١(‏ حاشية ابن عابدين مع الدر المختار ه/ 791١‏ -547., والهداية 


مع فتح القدير 9/ ۲۷› وبداية المجتهد ٤۸۷ /١‏ 

(۲) البدائع ۲۹٤۳ /٦‏ ومابعدهاء والمداية مع فتح القدير 4/ الا 
والمبسوط 74/ ه وما بعدها. 

(۳) حديث : «أن النبي 856 أتي بنبيذ . . .» أخرجه الدارقطني 
۲٠١ /٤(‏ ط دار المحاسن). والبيهقي (۸/ ٠١4‏ ط داثرة 
المعارف العثانية)ء وضعفه الدارقطني» ونقل البيهقي تضعيفه . 

)٤(‏ الزهو: ثمرة النخل إذا خلص لونها إلى الحمرة أو الصفرة 
(المصباح) . 

)٥(‏ حديث «لا تنبذواالزهو. . . » أخرجه مسلم (۳/ 5/اهاط 
الحلبي). وأخرجه البخاري بلفظ : «نبى أن يجمع بين التمر 
والزهو . . .». ٦۷ /٠١(‏ - الفتح ط السلفية) . 


۱۸ 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


فليشربه زبيبا فرداء ورا فردا» وبسرا فردا . ') 

د واستدلوا على إباحة الخليطين بها روته 
عائشة رضي الله عنها قالت: «كنا ننتبذ لرسول الله 
كه في سقاءء فنأخذ قبضة من تمر. وقبضة من 
زبيب» فنطرحهها فيه ثم نصب عليه الماء فننتبذه 
غدوة فيشربه عشية» وننتبذه عشية فيشربه 
غدوةم ‏ 9) 


: وأدلتهم من الآثار‎ - ١ 

أ-ماروي عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى 
عمار بن ياسررضي الله عنه : «إني أتيت بشراب من 
الشام طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه. فذهب منه 
شيطانه وريح جنونه. وبقي طيبه وحلاله» فمر 
المسلمين قبلك» فليتوسعوا به في أشربتهم». © 
فقد نص على أن الزائد على الثلث حرام » وأشار 
إلى أنه مالم يذهب ثلثاه فالقوة المسكرة فيه قائمة. 
ورخص في الشراب الذي ذهب ثلثاه وبقي ثلثه . 
ب - ما روي أيضا عن عمر رضي الله عنه أنه كان 
يشرب النبيذ الشديد. وأنه هووعلي وأبوعبيدة بن 
الجراح ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وأبو موسى 
الأشعري أحلوا الطلاء. وكانوا يشربونه» وهو: 
ما ذهب ثلثاه وبقي ثلشه. وقال عمر: هذا الطلاء 


)١(‏ حديث أبي سعيد رضي الله عنه : أن النبي 5ة دنبى عن التمر 
. . .» أخرجه مسلم (7/ 161/4 . 1١6178‏ ط الحلبي). 

(۲) حديث عائشة : «كنا نتتبذ . . . . » أخرجه ابن ماجة (19/ ١١175‏ 
ط الحلبي)؛ وأعله الشوكاني في النيسل بجهالة أحد رواته. 


(۸/ 14 ط الحلبي) . 
(۳) نيل الأوطار ۸/ 141., والبدائع 5/ ۲۹٤٤‏ ومابعدهاء والمبسوط 
5 هم وما بعدها. 


عونم ممم م ةم مم ةم قوقوةمءءميمووءموثووءم وموم ممم وو د مم وموم ووم مدو وموم ومو 


الناس طلاء يقع فيه الذباب» فلا يستطيع الخروج 
منه» أي الحلاوته . 


حكم الأشربة الأخرى : 


٠‏ تقدم أن مذهب جمهور العلماء تحريم كل 
شراب مسكر قليله وكثيره» وعلى هذا فإن الأشربة 
المتخذة من الحبوب والعسل واللبن والتين ونحوها 
يحرم شرب قليلها إذا أسكر كثيرهاء ويهذا قال 
دين اسن من الضية يعر امف به 
عندهم ." وذلك للأدلة المتقدمة من أن «كل 
شراب مسکر خمر وکل خر حرام» وغير ذلك . 

ورأي الجمهور مروي عن عمرء وعلي» وابن 
مسعود» وابن عمر. وأبي هريرة» وسعد بن أبي 
وقاص» وأبي بن كعب. وأنس» وعائشة» وابن 
عباس» وجابر بن عبدالله» والنعان بن بشير. 
ومعاذ بن جبل» وغيرهم من فقهاء الصحابة رضي 
الله عنهم . 

ويلك فلل اين الہپ عطاس اروس 
ومجاهد, والقاسم. وقتادة» وعمر بن عبد العزيزء 
وأبوثور. وأبوعبيد. وإسحاق بن راهويه. 
والأوزاعي» وجمهور فقهاء الحجاز» وجمهور 
المحدثين عن فقهاء التابعين ومن بعدهم . 9) 
تفصيلات لبعض المذاهب في بعض الآشربة : 
اختلف المالكية والشافعية والحنابلة في حكم 


)١(‏ البدائع 0/ .۲۹٤٩‏ وتبيين الحقائق ٤۷ - ٤٦ /٦‏ وابن عابدين 


A۳ -41/° 

(۲) المغني ۸/ ٠٠٠‏ ومابعدهاء والمواق ۳٠۸ /١‏ ومغني المحتاج 
,٤‏ 1۱۸۷ء والمنتقى على الموطأ /۳١‏ ۷٤۱٠ء‏ والروضة 
۱4/1۰ 


اللا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا اا ااا 011111111111010 


بعض الأشربة غير المسكرة في تقديرهم» 
أ الخليطان : 

ذهب المالكية إلى تحريم الخليطين من الأشياء 
التي من شأنها أن تقبل الانتباذ» كالبسر والرطب» 
والتمر والزبيب ولول يشتداء لأن الرسول ية نمى 
أن ينبذ الرطب والبسر جيعا. ‏ والغبي يقتضي 
التحريم» إذا لم يكن هناك قرينة تصرفه إلى غير 
ذلك كالكراهة. أي أخذا بظاهر هذا الحديث 
وغيره يحرم الخيلطان, وإن لم يكن الشراب منبهها 
مسكرا سدا للذرائع . 9) 

وقال الشافعية : يكره من غير المسكر: 
المنصف. وهوما يعمل من تمرورطب. والخليط : 
وهوما يعمل من بسر ورطب. لأن الإسكار يسرع 
إلى ذلك بسبب الخلط قبل أن يتغير. فيظن 
الشارب أنه ليس بمسكرء ويكون مسكراء فإن 
أمن سكره ولم تكن فيه شدة مطربة فيحل . ° 

وقال الحنابلة : يكره الخليطان» وهو أن ينبذ في 
الماء شيئان» لأن النبي ب بى عن الخليطين. © 

وعن أحمد: الخليطان حرام قال القاضي : 
يعني أحمد بقوله: «هوحرام» . إذا اشتد وأسكر» 
وهذا هو الصحيح إن شاء الله » وإنما نهى النبي با 
ينبت التحريم. 9) 
)١(‏ والحديث تقدم تخريجه (ف ؟7١).‏ 
(۲) المنتقى على الموطأ ۴/ ١۹٤۱ء‏ وبداية المجتهد ٤۸۷ /١‏ ومابعدها 

نشر مكتبة الكليات الأزهرية . 


(۳) مغني المحتاج 4/ ۱۸۷ 
)٤(‏ والحديث تقدم تخريجه ( ف ۱١‏ ). 
)2( المغني ۸/ ۳۱۸ ومابعدهاء وكشاف القناع ٦/٦‏ وما بعدها. 


وو دا وناج eee‏ وجو و Sati‏ واواءاواوإوافافة هام ووأواهزه ieee ole‏ وهامو ما COOOL‏ 


ب - النبيذ”" غير المسكر : 

۷ - قال الحنابلة وغيرهم : لا يكره إذا كانت مدة 
الانتباذ قريبة أويسيرة. وهي يوم وليلة . أما إذا بقي 
النبيذ مدة يحتمل فيها إفضاؤه إلى الإسكار. فإنه 
یکره» ولا يثبت التحريم عند المالكية والشافعية إلا 
بالإاسكارء فلم يعتبر وا المدة أو الغليان. " ولا 
يثبت التحريم عند الحنابلة ما لم يغل العصير. أو 
تمض عليه مدة ثلاثة أيام بلياليها . 


وإن طبخ العصير أو النبيذ قبل فورانه 
واشتداده» أوقبل أن تمضي عليه ثلاثة أيام حتى 
صار غير مسكر کالدبس › ونحوه من المربيات» 
وشراب الخروب» فهومباح» لأن التحريم إنما ثبت 
في المسكرء فبقي ما عداه على أصل الإباحة. © 

واستدلوا بحديث ابن عباس أن النبي يو كان 
ينقع له الزبيب» فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى 
مساء الثالثة. ثم يأمر به فیسقی أوجيراق: 9 


الانتباذ في الأوعية : 

۸ الانتباذ : اتخاذ النبيذ المباح» وقد اتفق 
الفقهاء على أنه يجوز الانتباذ في الأوعية المصنوعة 
من جلد. وهي الأسقية» واختلفوا فيا سواها. 


)١(‏ هوما يلقى من التمر أو الزبيب ونحوهماء أوالحبوب في الماء 
ليكسبه من طعمه بشرط ألا يمضي عليه ثلاثة أيام. وإلا حرم. 
كما سيتضح مما سيأني (المعجم الوسيط مادة: نبذ) . 

(۲) الروضة ۱1۸/٠١‏ ولمدونة 2757/5 وبداية المحتهد 


44/١ 

(7) المغنی ۸/ ۳۱۷ ۔ ۳۱۹ 

)٤(‏ حديث : «أن النبي 4 كان ينقسع ...أخرجهمسلم 
(5/ ۱۸۹ - ط الحلبي) . 


ع 7 


١9 - ۱۸ أشربة‎ 


مموووووواعموءءوممقومم لواو ممعم ممم ددع ع علوم لوم ووو دوعيو ووءينءيقة 


فذهب الحنفية إلى جواز الانتباذ في كل شيء 
من الأواني» سواء. الدباء(؟) والحنته9) والمزفت © 
والنقير “ وغيرهاء لأن الشراب الحاصل بالانتباذ 
فيها ليست فيه شدة مطربة» فوجب أن يكون 
الانتباذ في هذه الأوعية وغيرها مباحا. وما ورد من 
النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية منسوخ بقوله 
ية : «كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم» 
فاشربوا في كل وعاء» غير ألا تشر بوا مسكرا» وفي 
رواية «نهيتكم عن الظروف» وإن ظرفا لا يحل شيئا 
ولا يحرمه» وکل مسكر حرام» فهذا إخبار صريح 
عن النبي عنه فيم| مضى » فكان هذا الحديث 

ويدل عليه أيضا ما روى أحمد عن أنس» قال: 
«نجى رسول الله ية عن النبيذ في الدّباء والنقير 
والحنتم والمزفت. 2" ثم قال بعد ذلك : «ألا كنت 
نهيتكم عن النبيذ في الأوعية» فاشربوا فيها شئتم » 


)١(‏ الدّباء بضم الدال وتشديد الباء. والواحدة دباءة» هي : القرعة 
اليابسة المجعولة وعاء. (المصباح المنير مادة: (دبو) . 

(۲) الحنتم : جرار مدهونة خضرء كانت تحمل اخمر فيها إلى المدينة 
(النباية لابن الأثير) . 

)١(‏ المزفت : الوعاء المطلي بالزفت وهو القار» وهو ما يحدث التغير في 
الشراب سريعا (المصباح الممير مادة: زفت) . 

)٤(‏ النفير : خشبة تنقر أو تحفر كقصعة وقدح وينبذ فيها. (المصباح 
المنير مادة : نقر) . 

(0) حديث: «كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم . . . » وفي 
رواية «يتكم عن الظروف» - وإن الظروف أو ظرفا - لا يحل 
شيئا ولا رمه » وکل مسکر حرام» أخرجه مسلم (/ ١686‏ ۔ ط 
الحلبي) . 

)٦(‏ حديث: دنبى عن النبيذ في الدباء والثقير والحنتم والمزفت» 


أخرجه مسلم (۳/ ۱١۷۹‏ ط الحلبي) . 


ع ع ا ع ع ا ا يا ا ا ا ا ا ااا ا اا ا ا ا ا ا ا لل لل ل ا الل لل ل لل ل ل ل يا 


ولا تشربوا مسكراء من شاء أوكى سقاءه على 
إثم . © 

والقول بنسخ الانتباذ في الأوعية المذكورة هو 
قول جمهور الفقهاءء ومنهم الشافعية والحنابلة في 
الصحيح عندهم » فلا يحرم ولا يكره الانتباذ في أي 
وعاء 20 

وقال جماعة منهم ابن عمر وابن عباس ومالك 
وإسحاق: يكره الانتباذ في الدبّاء والمزفت» وعليهما 
اقتصرمالك. فلا يكره الانتباذ في غير الدباء 
والمزفت. وكره أحمد في رواية والثوري الانتباذ في 
الدباء والحنتم والنقير والمزفت» لأن النبي كيك هى 
عن الانتباذ فيهاء فالنبي عند هؤلاء باق» سدا 
للذرائع» لأن هذه الأوعية تعجل شدة النبيذ. 


حالات الاضطرار : 

4 -ما سبق من تحريم الخمر أوالأنبذة عند 
الاسكار إن هوني الأحوال العادية. أماعند 
الاضطرر فإن الحكم يختلف. ويرخص شرعا 
تناول الخمر» ولكن بمعياره الشرعي الذي تباح به 
المحرمات. كضرورة العطش» أو الغصصء. أو 
الإكراه» فيتناول المضطر بقدرما تندفع به 


)1١(‏ أي من شاء ربط بالخسط فم سقائه: (وعائه المصنوع من المبلد) 


للحفظ. مع أن فيه شرابا محرماء فيتحمل جزاء ذلك, والواجب 
عليه إراقته إن لم يتخلل (نيل الأوطار ۸/ *1817). 
وحديث : «ألا كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية e‏ 

أخرجه أحمد (/ ٤۸١‏ ط الميمنية) من حديث ابن الرسيم» وقال 
الهيثمي ني المجمع (0/ ٠١١‏ ط القدسي): فيه يحبى بن عبدالله 
الجابر» وهو ضعيف عند الجمهور.. وابن الرسيم لم أعرفه . 

(۲) المنتقى على الموطأ ۳/ ۸٤۱١ء‏ وبداية المجتهد 44١ /١‏ -441, 
والمغني 4 *. والمدونة 5/ ۲۹۳ 


۲۱ 


ences‏ نمل عملم ءومو وموم م مور وعدي مممءعء ءءء مم ممم مرو ووم م مم اممو بم مم6 


الضرورة» وهذا ليس مجمعا على جميعه. بل فيه 
خلاف بين الفقهاء على النحو التالي : 


أ الإكراه : 

٠‏ ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى 
جواز شرب الخمر عند الإكراه» لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه)”'' إلا أن الشافعية مع قوهم 
با لجواز ألزموا شارب الخمر عند الإكراه ‏ وكل اكل 
حرام أوشاربه ‏ أن يتقيأه إن أطاقه. لأنه أبيح 
شربه للإكراه. ولا يباح بقاؤه في البطن بعد زوال 
السبب.” -ولزيادة التفصيل راجع مصطلح: 
(إكراه) . 


ب - الغصص أو العطش : 

١‏ يجوزللمضطر شرب الخمر إن لم يجد غيرها 
(ولوماء نجسا كما صرح به المالكية والحنابلة) 
لإساغة لقمة غص بهاء باتفاق فقهاء المذاهب 
الأربعة. خلافا لابن عرفة من المالكية الذي يرى 
أن ضرورة الغصص تدرأ الحد ولا تمنع الحرمة. 
وإنها حلت عند غيره من الفقهاء لدفع الغصص 
إنقاذا للنفس من الملاك, والسلامة بذلك قطعية» 


)١(‏ حديث : «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه أخرجه ابن ماجة (۱/ 504 ط الحلبي) وصححه ابن رجب 
الحنبلي في جامع العلوم والحكم (ص "0٠‏ ط الحلبي) . 

(۲) الدسوقي مع الشرح الكبير 4/ 787 والفواكه الدواني 
84/7 والحطاب 5/ ۰۳۱۸ وكشاف القناع /٦‏ ۰۱۱۷ ونهاية 
المحتاج ۸/ ٠‏ والفتاوى البزازية مبامش الندية »١11//5‏ 
وحاشية ابن عابدين ۰/ ۸۸ 


DIE EN اها جاع هاه © :و هدك كز فال ع‎ 66 416864686318746 SDE ê eae ê Soe 


وهى من قبيل الرخصة الواجبة عند الشافعية . © 

أما شرب الخمر لدفع العطش» فذهب الحنفية 
- وهوقول يقابل الأصح عند الشافعية ‏ إلى جواز 
شرا في حالة الضرورة» كما يباح للمضطر تناول 
اميتة والخنزيرء وقيدها الحنفية بقوههم : إن كانت 
الخمرترد ذلك العطش” ومفهومه أنها إن لم ترد 
العطين لاوق. 

وذهب المالكية ‏ وهو الأصح عند الشافعية ‏ إلى 
تحريم شريها لدفع العطش» قال المالكية : لأا لا 
تزيل العطش» بل تزيده حرارة خحرارتها 
ويبوستها. ‏ وقيد الحنابلة حرمة شريها بكونها 
صرفاء أي غير بمزوجة بها يروي من العطش» فإن 
مزجت با يروي من العطش جاز شرا لدفع 
الضرورة . ')وأما ضرورة التداوي فسيأتي بيانها في 
أواخر هذا البحث . 
(الثاني) من أحكام الخمر: أنه يكفر مستحلها: 
۲ - لقد ثبتت حرمة الخمر بدليل قطعي » وهو 
القرآن الكريم والسنة والإجماع» كما سبق. فمن 
استحلها فهوكافرمرتد حلال الدم والمال. (© 
وللتفصيل في ذلك انظر مصطلح : (ردة) . 


)١(‏ الفتاوى المندية ه/؟7١4غ.,‏ والدسوقي مع الشرح الكبير 


71١8/5 والفواكه الدواني ۲/ 584؟, والحطاب‎ ٤ 
,1١1//5 وكشاف القناع‎ . ٠١8/8 والخسرشي على خليل‎ 
٠۸۸ /4 ومغني المحتاج‎ ,774 /٠١ والإنصاف‎ 

(۲) الفتاوى الحندية 4١١/١‏ ونهاية المحتاج ٠١/۸‏ 

(۳) الدسوقي مع الشرح الكبير 4/ .٠٠۳١‏ والفواكه الدواني 
۲/ ۹ والحطاب ۳۱۸/۹ 

١١۷/١ كشاف القناع‎ )٤( 

(5) الفتاوى الهندية ©/ .4٠١‏ والهداية مع فتح القدير ۲۸/۹ 
والمغني ۸/ ۳۰۳ و٤‏ ۳۰ وشرح روض الطالب ٠١۸ /٤‏ 


۲ 


هذاء وإن الخمر التي يكفر مستحلها هي ما 
اتخذ من عصير العنب. أماما أسكر من غير عصير 
العنب النيء فلا يكفرمستحله» وهذا محل اتفاق 
بين الفقهاء. لأن حرمتها دون حرمة الخمر الثابتة 
بدليل قطعي » وهذه ثبتت حرمتها بدليل ظني غير 
مقطوع به من أخبار الآحاد عن النبي بي واثار 
ا ْ 


(الثالث) عقوبة شاربها. : 

۳ ۔ ثبت حد شارب الخمربالسنة» فقد وردت 
أحاديث كثيرة في حد شارب الخمرء منها ما روي 
عن أنس «أن النبي ية أتي برجل قد شرب 
الخمر. فجلده بجريدتين نحو أربعين. قال : 
وفعله أبوبكرء فلا كان عمر استشار الناس. فقال 
عبد الرحمن : 
عم 9) 


أخف الحدود انون فأمر به 


وعن السائب بن يزيد قال: «كنا نؤتى بالشارب 
في عهد رسول الله يك وإمرة أبي بكر» فصدرا من 
خلافة عمر, فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتناء 
حتى كان آخر إمرة عمر» فجلد أربعين. حتى إذا 
عتوا وفسقوا جلد ثمانين» . ٩‏ 


)١(‏ الفتاوى الهندية ه/ »4٠١‏ والمداية مع تكملة فتح القدير 
4/۹« والمغني »۴٠۳/۸‏ 5 وشسرح روض الطالب 


4 , وحاشية القليوبي على شرح المنهاج 4/ ۲٠۲‏ ومغني 
المحتاج 4/ ١187‏ والمحلى ۷/ 4۹١‏ وفيه أن الظاهرية يكفر ون 


مستحل النبيذ ككفر مستحل الخمر المجمع عليه . 
(۲) حديث أنس : «أن النبي و أتي برجسل . . . » أخرجه مسلم 
(۴/ ۱۳۳۰ - ط الحلبي) . 


(۳) حديث السائب بن يزيد قال: «كثانؤتى بالشارب . . . .» 
أخرجه البخاري /1١7(‏ 77 الفتح ط السلفية) . 


ع ا حم ع م م م ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ااا ا الل نا 


وقد أجمع الصحابة ومن بعدهم على جلد 
شارب الخمرء ثم اختلفوا في مقداره ما بين أربعين 
أوثهانين. والجمهور على القول بالشمانين . (© 
وتفصيله في (حد الشرب) . 

وعلى هذا يحذ عند الجمهور شارب الخمر سواء 
أسكرأم لم يسكرء وكذا شارب كل مسکر› سواء 
أشرب كثيرا أم قليلا. والمفتى به عند الحنفية أنه 
يحد من شرب الخمر قليلها أوكثيرهاء وكذا يحد من 
سكر من شرب غيرها. ٩٩‏ 


ضابط السكر : 
٤١‏ ذهب المالكية والشافعية والحنابلة وصاحبا 
أبي حنيفة وغيرهم إلى أن السكران هوالذي 
يكون غالب كلامه المذيان, واختلاط الكلام» 
لأن هذا هو السكران في عرف الناس وعاداتهم . 
فإن السكران في متعارف الناس اسم لمن هذى» 
وإليه أشار الإمام علي رضي الله عنه بقوله :29 «إذا 
سكر هذى» وإذا هذى افترى» وحد المفتري 
ثانون». 

فحد السكر الذي يمنع صحة العبادات» 
ويوجب الفسق على شارب النبيذ ونحوه هو الذي 


)١(‏ حاشية ابن عابدين مع الدر المختار ه/ 784 . والفواكه الدواني 


/ 4, ومغن المحتاج 187/4., والمغني ۸/ ١ ٤‏ 
وما بعدهاء ونيل الأوطار ۷/ ١47‏ ومابعدها. 

(۲) بدائع الصنائع /٦‏ ۲۹۴۰ ومابعدهاء وتبيين الحقائق /٦‏ 40 - 
۷ ومغني المحتاج /٤‏ 1817. والمغني ۸/ 4 ٠۰‏ ومابعدهاء 
والدسوقي على الشرح الكبير 4/ 7817, وابن عابدين ١517/7‏ - 
لكل 0/ 4۳-۲۸4 

(۳) أثسر علي رضي اله عنه : «إذا سكر هذى . . . » رواه مالك في 
المسوطأ (۲/ 847 ط الحلبي). وأعله ابن حجر في التلخيص 
۷١ /٤(‏ ط دار المحاسن) . 


739 -ه 


أشربة ٥۲۔٠۲‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 


يجمع بين اضطراب الكلام فه وإفهاماء وبين 
اضطراب الحركة مشيا وقياماء فيتكلم بلسان 
منكسرء» ومعنى غير منتظم» ويتصرف بحركة 
مختبط. ومشي متمایل» وما زاد على ذلك ما يذكره 
الامام أبو حنيفة فهو زيادة في حد السكر أي 
مقداره . (© 

وذهب أبوحنيفة إلى أن السكر الذي يتعلق به 
وجوب الحد هو الذي يزيل العقل بحيث لا يفهم 
السدكران شيكاء ولا يعقل منطقاء ولا يفرق بين 
الرجل والمرأةء والأرض والسماء, لأن الحدود يؤخذ 
في أسبابها بأقصاهاء درءاً للحد» لقوله عليه 
الصلاة والسلام : «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما 
استطعتم »57 ) 

وقول الصاحبين 5 يوسف ومحمد مال إليه أكثر 
المشايخ من الحنفية. وهوالمختار للفتوى عندهم . 
قال في الدر: يختار للفتوى لضعف دليل الإمام . ° 


طرق إثبات السكر : 
٠‏ - إن إثبات الشرب الموجب لعقوبة الحد لأجل 


)١(‏ مختصر الطحاوي ص ۲۷۸ والبدائع ه/ ۷٤۲۹ء‏ وحاشية ابن 
عابدين ه/147ء والتاج والإكليل 1٠/5‏ , والأحكام 
السلطانية للهاوردي ص ۲۲۹ ولأبي يعلى ص 704 . والمغني 
4: والمحلى ٥۰٩/۷‏ 

: (۲) البدائع ۲۹٤۷-۲۹4١ /١‏ ونفي الحد عند أبي حنيفة قبل 
وصول السكر إلى غايته ليس معناه عدم استحقاق العقوبة. بل 
تجهب عقوبة التعزير بها يكفي للردع كيا هو معلوم . 
وحديث : «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» أخرجه 
الترمذي (4/ 7 ط الحلبي) والحاكم (4/ 784 ط دائرة 
المعارف العثيانية) .' وضعفه ابن حجر في التلخيص (4/ ٠٠‏ ط 
دار المحاسن) وصحح وقفه على ابن مسعود . 
(۴) الدر المختار بحاشية ابن عابدين 7/ ٠١١‏ 


وممم ممه ففففوووووووووموووهأووووووموووووووووووووءوثوثوووثوووووة969و6 66و96 و9وووةوة 


إقامته على الشارب بواسطة الشهادة أوالاقرارأو 
القيء ونحوها تفصيله في حد شرب الخمر. وانظر 


مصطلح (إثبات) . 


حرمة تملك وتمليك الخمر : 
1 يحرم على المسلم تملك أوتمليك الخمربأي 
سبب من أسباب الملك الاختيارية أو الإراديةء 
كالبيع والشراء والهبة ونحوذلك. لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «إن الذي حرم شريها حرم 
بيعهاء. () 

وعن جابر قال : سمعت رسول الله َو يقول: 
«إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير 
والأصنام . 9) 

أما إذا كان التملك للخمربسبب جبري 
كالإرث» فإنها تدخل في ملكه وتورث. كا إذا 
كانت ملكا لذمي فأسلم. أو تخمرعند المسلم 
عصير العنب قبل تخلله. ثم مات والخمرفي 
حوزته» فإنها تنتقل ملكيتها إلى وارثه بسبب غير 
إرادي» فلا يكون ذلك من باب التملك والتمليك 
لا؟ اختلف العلماء في ذلك : 

فذهب الحنفية في الأصح عندهم» والمالكية إلى 


)١(‏ حديث: «إن السذي حرم شريه ا حرم بيعهاء أخرجه مسلم 
١٠١/5‏ ط الحلبي) . 

(۲) حدیٹ: «إن الله ورسوله حرم 3 . ؛ أخرجه البخاري ومسلم 
من حديث جابر بن عبداله رضي اله عنهها مرفوعا . (فتح الباري 
4/4 ط السلفية» وصحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي ۳/ ۱۲۰۷ ط عيسى الحلبي) . 


شبوية ۲۷۔۲۸ 


1ل 00000 


أا مال متقوم. 7" لكن يجوز إتلافها لغرض 
صحيح › وتضمن إذا أتلفت لذمي . 

في حين ذهب الحنفية في مقابل الأصح ‏ 
والشافعية وا اة إلى أن ليست بال» وعلى ا 
E e‏ د ود 
خلافا لأبي حنيفة وأبي يوسف . 9) 

وللتفصيل انظر في ذلك مصطلحي (بيع). 
و(إتلاف) . 


ضمان إتلاف الخمر أو غصبها : 

- اتفق الفقهاء على أن الخمر إن كانت لمسلم 

فلا يضمن متلفهاء واختلفوا في ضمان من أتلف 
مرا لذمي . فذهب الحنفية والمالكية إلى القول 

بالضان» وذهب الشافعية والحنابلة إلى القول 
واتفقوا أيضا على أنه لا تراق الخمرة المغصوبة 

من مسلم إذا كانت محترمة ‏ وهي التي عصرت لا 

بقصد الخمرية» وإنما بقصد التخليل - وترد إلى 

المسلمء لأن له إمساكها لتصير خلا. والضان هنا 

)١(‏ المتقوم بكسر الواو المشسسددة: ما يباح الانتفاع به شرعاء وغير 
(تكملة فتح القدير 2١/9‏ وابن عابدين على الدر المختار 
(A4 /o‏ 

(۲) ابن عابدين «AY «A4 /e‏ وتكملة فتح القدير 4/ e۳1‏ 
والحطاب ۰| ۰4۰ والشرح الصغير /٤‏ 4/4 . وشرح الروض 
۲ ومغن المحتاج ۲/ ۲۸٠‏ والمجموع ۲۲۷/۹ 
, والمغني 0/ 777-777 مطابع سجل العرب» والإنصاف 
7/0 وا/ ٠۲٠١-٠۲١‏ والمنتقى على الموطأ 7/ ۸١٠۱ء‏ 
والمهذب ۱/ ۲٣۱‏ 


ESE‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل نا 


إذا وجب على المسلم. فإنه يكون بالقيمة عند 
الحنفية والمالكية لا بالمملء لأن المسلم ممنوع عن 
تمليكه وتملكه إياهاء لما فيه من إعزازها. وإذا وجب 
لذمي على ذمي» فقد صرح الحنفية بأنه يكون 
بالمثل. ”© وينظر أيضا مصطلح (إتلاف) 
و(ضمان). 
حكم الانتفاع بالخمر : 
4 ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم الانتفاع 
بالخمر للمداواة» وغيرها من أوجه الانتفاع. 
كاستخدامهافي دهن › أوطعام» أوبل طين . 
واحتجوا بقوله كل : «إن الله لم يجعل شفاءكم فيه 
حرم عليكم». "© وأخرج مسلم في صحيحه وغيره 
أن طارق بن سويد رضي الله عنه سأل النبي 45 
عن الخمر فنهاه ‏ أوكره أن يصنعها ‏ فقال: إنها 
أصنعها للدواءء فقال: «إنه ليس بدواءء ولكنه 
داءع. © 
وقال الجمهور : يحد من شربها لدواء . © 

وذهب الشافعية إلى أن التداوي بالخمر حرام 
في الأصح إذا كانت صرفا غير ممزوجة بشيء آخر 


)١(‏ البدائع 5 وحاشية ابن صابدین ۰/ 2.747 وتبيسين 


الحقائق ۰/ ۲۳۲ 776 والحطاب ۰/ .78٠١‏ والشرح الكبير 
رارع كك وو hS‏ 
على شرح المنباج ”/ ٠‏ ۰ وما بعدها. 

(۲) حديث : «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم علیکم» أخرجه ابن 
حبان (موارد الظيان ص 74 ط السلفية) وأبو يعلى كيا في مجمع 
الزوائد (ه/ 45 ط القدسي). وقال اليثمي : رجاله رجال 
الصحيح ماعدا حسان بن خارق. 

(*) حديث طارق بن سويد: «إنه ليس بدواء ولكنه داء» أخرجه 
مسلم (۳/ ١617‏ ط الحلبي) . 

)٤(‏ حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 4/ 707, ومغني المحتاج 
88/4 وكشاف القناع 21١7 ١١7/5‏ وبدائع الصنائع 
4۳0/٦‏ 


۵ 


تستهلك فيه» ويجب الحدٌ. أما إذا كانت تمزوجة 
بشيء آخر تستهلك فيه, فإنه يجوز التداوي به عند 
فقد ما يقوم به التداوي من الطاهرات» وحينئذ 
تجري فيه قاعدة الضرورة الشرعية . وكذا يجوز 
التداوي بذلك لتعجيل شفاء. بشرط إخبارطبيب 
مسلم عدل بذلك» أومعرفته للتداوي به» وبشرط 
أن يكون القدر المستعمل قليلا لا يسكر. 

وذهب الإمام النووي إلى الحزم بحرمتها فقال : 
المذهب الصحيح تحريم الخمر للتداوي . © 


حكم سقيها لغير المكلفين : 

4 - يحرم على المسلم المكلف أن يسقي الخمر 
الصبي . أو المجنون., فإن أسقاهم فالاثم عليه لا 
على الشارب» .ولا حد على الشارب» لأن خطاب 

التحريم متوجه إلى البالغ العاقل . "وقد قال 
بل : «الخمرأَهٌ الخبائث»”" وقال: «لعن الله الخمر 
وشاريها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها 
ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وأكل ثمنهاء . © 
ويحرم أيضا على المسلم أن يسقي الخمر للدواب . 

صرح بذلك المالكية والحنابلة . 


ء٠١‎ /۸ ونباية المحتاج‎ ۳/٤ والقليوبي‎ ۰.٩ المجموع‎ )١( 
188/4 ومغني المحتاج‎ 

(۲) البدائع /۰٦‏ ۲۹۳۰ء ومغني المحتاج 4/ ۱۸۸٠ء‏ وحاشية عميرة 
على المحلي ۲۰۲/٤‏ 

)٤(»)۳(‏ حديث : «لعن لله الخمر . . . » أخرجه أبو داود 
وابن ماجة وزيادة «وآكل ثمنهاء له من حديث ابن عمر 
مرفوعاء وأخرجه الترمذي وابن ماجة من حديث أنس بن 
مالك مرفوعاء ولفظ الترمذي: «لعن رسول الله َة في 
الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاريها وحاملها 
والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري ها 


والمشتراة له» . قال الترمذي : هذا حديث غريب من حديث = 


الاحتقان أو الاستعاط('" بالخمر: 
١‏ - ذهب الحنفية إلى أنه يكره تحريما الاحتقان 
بالخمر (بأخذها حقنة شرجية) أوجعلها في سعوط» 
لأنه انتفاع بالمحرّم النجس» ولكن لا يجب الحدى 
لآن الحد مرتبط بالشرب» فهوسبب تطبيق الحد. 

ويلاحظ ‏ كا سبق أنه يستوجب عقوبة أخرى 
زاجرة بطريق التعزير. 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الاحتقان بها 
يعتبر حراما. وخلافهم مع الحثفية إنما هوني 
التسمية, فالحنفية يسمون ما طلب الشارع تركه 
على وجه الحتم والإلزام بدليل ظني مكروهف 
تحريماء والجمهور يسمونه حراما. وهم يوافقون 
الحنفية في أنه لا حد في حالة الاحتقان بالخمر. لأن 
الحد للزجر, ولا حاجة للزجر في هذه الحالةء لأن 
النفس لا ترغب في مثل ذلك عادة. ولكن ال حنابلة 
قالوا بوجوب الحد في حالة الاستعاط. لأن 
الشخص أوصل الخمر إلى باطنه من حلقه . © 


حكم مجالسة شاربي الخمر : 

١‏ يحرم مجالسة شراب الخمر وهم يشربونهاء أو 
الأكل على مائدة يشرب عليها شيء من المسكرات 
خمرا كان أوغيره» لقول النبي ككل : «من كان يؤمن 


س انس» قال الحافظ ابن حجر وال منذري : رجاله ثقات (عون 
المعبود 755/8 ط الندء وسئن ابن ماجة بتحقيق محمد 
فؤاد عبدالباقي ۲/ ۰۱۱۲۱ ۱۱۲۲ ط عيسى الحلبي» 
ونحفة الأحوذي 4/ 0170611 نشر المكتبة السلفية» 
والتلخيص الحبير 4/ ۷۴۳ ط شركة الطباعة الفنية. 
والترغيب والترهيب /٤‏ 2178417 ۲۹۳ ط مطبعة السعادة) . 

)١(‏ استعاط الدواء إدخاله في الأنف. 
(۲) نهاية المحتساج ۸/ ١‏ والمغني 7*01//4. والشرح الكبسير 

1۹۰ وحاشية ابن عابدين مع الدر المختار ه/‎ ۴٠۲ /٤ 


= 


بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يشرب عليها 
الخمن .° 
نحاسة الخمر : 
"٠‏ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخمرنجسة 
نجاسة مغلظة» كالبول والدم لثبوت حرمتها 
وتسميتها رجسا .9 كما ورد في القران الكريم : 
(إنا الخمر ولميسر ولأنصاب و«الأزلام 
معس. , 6 الج في اللقة؟ الشيء القثر 
والنتن 9) 

أما الأشربة الأخرى المختلف فيها فالحكم 
بالحرمة يستتبع عندهم الحكم بنجاستها.() 
وذهب بعض الفقهاء. منهم ربيعة شيخ مالك 
والصنعاني والشوكاني» إلى طهارتهاء تمسكا 
بالأصل. وحملوا الرجس في الآية على القذارة 
المعنوية .20 أما البهيمة إذا سقيت خخراء فهل تحل 
أوتحرم لأجل الخمر؟ في المسألة تفصيل ينظر في 
مصطلح (أطعمة) . 


)0غ( كشاف القناع ٠١۸/١‏ . وحديث: دمن كان يؤمن . . . » 
أخرجه الدارمي من حديث جابر رضي اله عنه مرفوعا. وأصله 
في سنن أبي داود من حديث سالم عن أبيه بلفظ : «نهى رسول الله 
عن مطعمين : عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمرء 
وأن يأكل (الرجل) وهو منبطح على بطنه» . قال أبو داود: هذا 
الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري وهو منكر. (سنن أبي داود 
4/4 ط استنبسول. وسئن الدارمي ١١7/7‏ نشر دار إحياء 
السئة النبوية) . 

رب المجموع 04/۲ 

)۳( سورة المائدة / ٩‏ 

. المصباح المنير‎ )٤( 

(°) حاشية ابن عابدين مع الدر المختار ه/ ۲۹۱-۲۸۹. وتبيين 
الحقائق 5/ 46 

(1) ابن عابدین ه/ ۲۸۹ والمجموع 14/۲« والمغني ۸/ ۳١۸‏ 
ومغني المحتاج 8/4 والمحلی ۱۹۳/۱ 


ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا 0 


أثر تخلل الخمر وتخليلها : 
۳ -إذا تخللت الخمر بنفسها بغير قصد التخليل 
يحل ذلك الخل بلا خلاف بين الفقهاء . 29 لقوله 
كل : «نعم الأدم الخل». © 

ويعرف التخلل بالتغير من المرارة إلى 
الحموضة» بحيث لا يبقى فيها مرارة أصلا عند 
أي حنيقة »سى الوبقي يها بعش لأرارة لا يمل 
شريهاء لأن الخمرعنده لا تصير خلا إلا بعد 
تكامل معنى الخلية فيه . كا لا يصير العصير خرا 
إلا بعد تكامل معنى الخمرية . 

وقال الصاحبان: تصير الخمر خلا بظهور قليل 
من الحموضة فيهاء اكتفاء بظهور الخلية فيه » كا 
أن العصير يصير خرا بظهور دليل الخمرية. كا 
أشرنا في بيان مذهبها. 


تخليل الخمر بعلاج : 

٤‏ - قال الشافعية والحنابلة» وهورواية عن مالك 
لا بجحل تخليل الخمر بالعلاج كالخل والبصل والملح. 
أوإيقاد نار عندهاء ولا تطهر حينئذ, لأننا مأمورون 
باجتنابهاء فيكون التخليل اقترابا من الخمر على 
وجه التمول. وهو الف للأمربالاجتناب» ولأن 
الشيء المطروح في الخمر يتنجس بملاقاتها 


)١(‏ الخل معروف» والجمع خلول. سمي بذلك. لأنه اختل منه 


طم الحلاوة. يقال: اختل الشيء: إذا تفر واضطرب (ر: 


المصباح المنير) . 
(۲) المحلى .١١17/١‏ والبحر الزخار 4/ 51١‏ ومابعدهاء والروضة 
البهية ۲/ ۲۹۰ 


(۳) وفي لفظ : «نعم الإدام الخل» رواه مسلم وأحد وأصحاب السئن 
الأربعة عن جابر بن عبدالله. وأخرجه مسلم عن عائشة. ورواه 
الحاكم والبيهقي عن آخرين (نصب الراية 4/ ٠٠١‏ والمقاصد 
الحسنة للسخاوي ص .)٤٤١‏ 


۷ 


موموووممفوة ومفقو و ومموووهة وووفع فو وعاية قفوو وو مف وم فو وفع مه وعوو مومه مو ووم عام م ققوءةخ+ 


فينجسها بعد انقلابها خلاء ولأن الرسول ية أمر 
بإهراق الخمر بعد نزول آية المائدة بتحريمها. 
ورثوا خراء فقال: أهرقهاء قال: أفلا أخللها؟ 
قال: لا( 

وعن ابن عباس «أهدى رجل لرسول الله وك 
رای خی فال له وسول الل قق اعت أ 
ا قال ل فسان وجل الى جيه 
فقال: بم ساررته؟ فقال: أمرته أن يبيعها. فقال له 
رسول الله يك : إن الذي حرم شريها حرم بيعها. 
ففتح الرجل المزادتين حتى ذهب ما فيههماء . ”© 


» . . . حديث: «سأل أبو طلحة النبي يِل عن أيتام ورثوا خرا‎ )١( 
أخرجه أحمد وأبو داود والدارمي من حديث أنس بن مالك رضي‎ 
الله عنه : قال شعيب الأرنلؤوط : إسناده قوي . وأصله في صحيح‎ 
مسلم من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ : «أن النبي بك سثل‎ 
عن الخمر تتخل خلا ؟ فقسال: لالإمسند أحمد بن حنبل‎ 
اط الميمئية وعون المعبود 7/ 755 7517 ط الهند. وسئن‎ ١4 / 
الدارمي 114/7 نشر دار إحياء السنة النبوية» وشرح السنة‎ 
للبغوي بتحقيق شعيب الأرناؤوط 77/8 نشر المكتب‎ 
الإسلامي).‎ 

وأجاب الطحاوي عن الحديث بأنه محمول على التغليظ 
والتشديد. لأنه كان في ابنداء الإسلام» كما ورد ذلك في سؤر 
الكلب. يعني أن ذلك المعنى قد اندم في زماننا لاستقسرار 
التحريم› فلا يحتمل الوقوع في الفساد. كما كان يحتمل ذلك في 
ميدأ التحريم لتعلق النفوس با ئمرء فلو أبقيت الخمر في البيوت 
حتى تتخلل على مدى الزمان. لأدى ذلك إلى وقوع الناس 
بشربها . 
وأجاب بعض الحنفية بأن حديث أبي طلحة مروي برواية 
أخرى» ذكر فيها أن النبي 4 أذن بتخليلهاء فتعارضت 
الروايتان» فسقط الاحتجاج بالحديث (نصب الراية 1١ /٤‏ 
والبدائع ه/ .)١١5‏ 

(۲) حديث ابن عباس «أهدى رجل . . . . » رواه مالك في الموطأ 

وأحمد ومسلم والشسائي (نيل الأوطار ۸/ 154 ., والمنتقى على 


الموطأ / )٠١١‏ والراوية: المزادة من ثلاثة جلود ويوضع فيها س 


م ثمفعوووووءوءوثمءثءءثهه 
Ga‏ فاه و FOO LE EBDO DES ONSEN SS ODO ODOT‏ 


فقد أراق الرجل مافي المزادتين بحضرة النبي يلا 
ولم ينكرعليهء ولوجاز تخليلها لما أباح له إراقتهاء 
ولنبهه على تخليلها . 

وهذا نبي يقتضي التحريم» ولوكان إلى 
استصلاحها سبيل مشروع لم تجزإراقتهاء بل 
أرشدهم إليه» سيا وهي لأيتام يحرم التفريط في 
أمواهم . 

واستدلوا أيضا بإجماع الصحابة ‏ كا يقولون - 
فقد روى أسلم عن عمر رضي الله عنه أنه صعد 
المنبر فقال: «لا تأكل خلا من خر أفسدت» حتى 
يبدأ الله تعالى إفسادهاء وذلك حين طاب الخل» 
ولا بأس على امرىء أصاب خلا من أهل الكتاب 
أن يبتاعه مالم يعلم أنهم تعمدوا إفسادها» فعند 
ذلك يقع النهي  .‏ وهذا قول يشتهربين الناس» 
لأنه إعلان للحكم بين الناس على المنبرء فلم 
ينكر أحد . وبه قال الزهري . 

وظاهر الرواية عند الحنفيةء والراجح عند 
المالكية أنه يحل شريهاء ويكون التخليل جائزا 
آیضا 9) لأنه إصلاح» والإصلاح مباح» قياسا 
على دبغ الجلد. فإن الدباغ يطهره, لقوله وَل : 
«أيها إماب دبغ فقد طھں ° وقال عن جلد الشاة 


ح الماء . والمزادة : جلود يضم بعضها إلى بعض» يوضع فيها الماء . 


)١(‏ أثر عمر رواه أبوعبيد في كتاب الأموال بنحو من هذا المعنى ص 
٠١ 5‏ ومابعدها (المغني ۸/ ۳۳۰) . 

(۲) البدائح ه/ ۱۱٤‏ . وابن عابدين ۲۹١ /١‏ والمتتقى على الموطأ 
م/ ١67‏ ٤١٠٠ء‏ وبداية المجتهد /١‏ ١٦1٤ء‏ والقوانين الفقهية 
ص ۳٤‏ 

(۳) حديث: «أيما إهاب دبغ فقد طهرء أخرجه النساتي بهذا اللفظ 
(۷/ 177 ط المكتبة التجارية) ورواه مسلم (۲۷۷/۱ ط 
الحلبي) بلفظ : «إذا دبغ الإهاب فقد طهر . 


- ۷۸ 


الميتة :. «إن دباغها يحله كا يحل خل ا لخم“ فأجاز 
النبي ية التخليل» كما ثبت حل الخل شرعاء 
بدليل قوله یہ أيضا: «خير خلكم خل خخركم»”) 
وبدليل قوله الذي سبق ذكره أيضا: «نعم الأدم 
الخل». فإنه لم يفرق بين التخلل بنفسه والتخليل» 
فالنص مطلق .7" ولأن التخليل يزيل الوصف 
افك ويجعل في الخمر صفة الصلاح» 
والاصلاح مباح. لأنه يشبه إراقة الخمر. 

وفي رواية ثالشة عن مالك وهي المشهورة ‏ أنه 
على سبيل الكراهة . 


تخليل الخمر بنقلهاء أو بخلطها بخل : 

٥‏ -إذانقلت الخمرمن الظل إلى الشمس» أو 

بالعكس» ولو بقصد التخليل» فتخللت يحل الخل 

الحاصل عند الحنفية والمالكية والشافعية. 

والصحيح عند الحنفية : أنه لووقعت الشمس على 

الخمربلانقل» کرفع سقف كان فوقها» لا يحل 
نقلها. وعلل الشافعية الحل بقوهم : لأن الشدة 
المطربة (أي الاسكار) التي هي علة النجاسة 
والتحريم» قد زالت من غير أن تعقب نجاسة في 

الوعاءء فتطهر. 
وقال الحنابلة : إن نقلت الخمرمن موضع إلى 

اخرء فتخللت من غير أن يلقى فيها شيء, فإن ۾ 

(۱) حديث: إن دباغها يحله كما يحل خخ الخمر؛ (يعني جلد الشاة 
المينة) . أخرجه الدارقطني (4/ 717 اط دار المحاسن) وقال : 
تفرد به فرج بن فضالة وهو ضعيف. 

(۲) حديث : «خيرخلكم خل خركم» أخرجه البيهقي في الممرفة 
وقال: تفرد به المغيرة بن زياد وليس بالقوي (نصب الراية 
للزيلعي 7١١/4‏ ط المجلس العلمي بالهند) . ويلاحظ أن أهل 
الحجاز يسمون خل العنب خل الخمر. 

(۳) تبيين الحقائق للزيلعي ٤۸ /٦‏ 


وعمن و مماممة م مففوقوم رو نفوقوقفوويقوووونوقفيمقنويمم و ووم مل عوممم يوري وووووثووموووووويووة 


يكن قصد تخليلها حلت بذلك. لأنها تخللت بفعل 
الله تعالى. وإن قصد بذلك تخليلها احتمل أن 
تطهر, لأنه لا فرق بينه) إلا القصد» فلا يقتضي 
تحريمها. ويحتمل ألا تطهر, لأنها خللت بفعل» 
كما لوألقي فيها شيء.”) 


إمساك الخمر لتخليلها : 
- اختلفوا في جواز إمساك الخمر بقصد تخليلها . 
فذهب الحنفية والشافعية إلى جوازه. وهذا الخل 
عندهم حلال طاهر. 

وذهب الحنابلة إلى تحريم إمساك الخمر بقصد 
تخليلها. لكن يحل عندهم للخلال إمساك الخمر 
ليتخللء لثلا يضيع مإله. 9) 


طهارة الإناء : 

۷ - إذا تخللت الخمرة وطهرت ‏ حسب اختلاف 
أقوال العلماء السابقة في طهارتها أونجاستها ‏ فإن 
الإناء الذي فيه الخمريطهر أعلاه وأسفله عند 
أكثرهم . وهناك اختلاف عند المالكية حول طهارة 


)١(‏ مغني المحتاج /١‏ ١۸ء‏ وحاشيتي قليوبي وعميرة على شرح 


اللحل A74‏ والمغني ۸/ ۳۱۹ وكشاف القناع ۸/۱ 
والمبسوط ۰۲/۲۲ لاء ۲١‏ والبدائع ١١٠۲/١‏ ١٠١١ء‏ ونتائج 
الأفكار تكملة فح القدير ۸/ ٠١١ ٠٠١‏ وتبيين الحقائق 
للزيلعي /١‏ ٤4ء‏ 4۸ » والفتاوي المندية ۲/ 4٠١‏ والدر 
المختمار وحاشية ابن عابدين عليه ه/ »۴١۹‏ وختصر الطحاوي 
ص ۰۲۷۹ والخرشي مع خليل ۱ , والحطاب ۱/ ۰۹۸-۹۷ 
والدسوقي /١‏ 7ه 

(۲) البدايع /٦‏ ۲۹۳۷ والهندية ه/ 4٠١‏ والدسوقي /١‏ 17ه. 


والحطاب 41/١‏ ومضني المحتساج 85-١‏ والمغني 
۴/۸ وکشاف القناع ۱۸/۱ 


۹ 


أشر بة ۳۷ إشعار ٤ - ١‏ 


أعلى الإناءء لكن في حاشية الدسوقي الجزم 
بالطهارة . )١(‏ 

أما الحنفية فالمفتى به في مذهبهم أن أعلى الإناء 
يطهر تبعا. وذهب بعضهم إلى أن أعلاه لا يطهرء 
لأنه خمريابسة إلا إذا غسل بالخل» فتخلل من 
ساعته فيطهر. ٩"‏ 


إشعار 


الإشعار : الإعلامء يقال أشعر البدنة: 
أعلمهاء وذلك بأن يشق جلدهاء أويطعنها في 
سنامها في أحد الجانبين بمبضع أونحوه. ليعرف 
أنها هدي . (") 

ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى 
اللغوي . *) 


الألفاظ ذات الصلة : 
التقليد : 
۲ - التقليد : وهوللبدنة » أن يعلق في عنقها شي ء 
)1( حاشية الباجوري مع ابن القاسم 05 »: وحاشية الدسوقي 
على الشرح الكبير ٠۲/١‏ والسرهوني على الزرقاني /١‏ 4لا 
وكشاف القناع ۱۸۷/1 
(۲) حاشية ابن عابدين ه/ ۲۹۰ 
(۳) لسان المرب المحيط مادة : (شعر) . والمطلع على أبواب المقنع 
ص ۲۰١‏ ۔ ۲۰۹٣‏ 
)٤(‏ حاشية ابن عبدین ۲/ ۱۹۷ ط بولاق. والمغني ۳/ 44 ه ط 
الرياض» وجواهر الإكليل ٠١7 /١‏ ط المعرفة . 


بو تل اوذحيق لت اجاح فرق 
التقليد خروج دم . والفرق ظاهر. © 


صفته ( الحكم الإجمالي ) : 
۳ اختلف الفقهاء في حكم إشعار بدن المدي 
وهي الإبل خاصة, فجمهور الفقهاء : (المالكية 
والشافعية والحنابلة وصاحبا أبي حنيفة) على أنه 
يسن إشعارهاء لما روت عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: «فتلت قلائد هدي النبي كل ثم أشعرها 
وقلدها)") وفعله الصحابة» ولأنه إيلام لغرض 
صحيح فجاز كالكي » والوسم» والفصد» 
والحجامة» وتشعر البقرة كالإبل لأنها من البدّن. 
وكره أبوحنيفة الإشعار للبدنة, لأنه مثلة 
وإيلام» ولم يكره أبو حنيفة أصل الإشعارء وإنما 
كره إشعار أهل زمانه الذي يخاف منه الهلاك, فأمًا 
e‏ کو وا ا وهو 


مواطن البحث : 

٤‏ - أورد بعض الفقهاء مسألة إشعار البدن في الحج 
عند الكلام عن المهدي» والبعض الآخر عند 
الكلام عن اله عند الاحرام : 


)١(‏ المطلع على أبواب المقنع ص ۲٠٦‏ والمبسوط /٤‏ ۱۳۷ ط دار 


المعرفة . 

(۲) حديث : « فتلت قلائد هدي النبي 76 ثم أشعرهاء أخرجه 
البخاري واللفظ له. ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها 
(فتح الباري 7/ 44 ط السلفية. وصحيح مسلم بتحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقي ٣‏ ۷ ط عيسى الحلبي) . 1 

(۳) جواهر الإکلیال /١‏ ۱۷۷ والمهذب ۱/ ۰۲٤١-۲٤۲‏ والمغني 
۳/ 544., والمبسوط /٤‏ 1۱۳۸ء وحاشية ابن عابدين ۲/ ۱۹۷ 


Pea 


١ إشهاد‎ .5 ١ إشلاء‎ 


التعريف : 
١‏ - الإشلاء في اللغة مصدر : أشلى الكلب إذا 
دعاه‌باسمه» أمامن قال: أشليت الكلب على 
الصيدء فإنا معناه: دعوته فأرسلته على الصيد. 
وقد ثبتت صحة إشلاء الكلب بمعنى إغرائهء 
والمراد به التسليط على أشلاء الصيد» وهي 
أعضاذه . 29 
ولا يخرج استعمال الفقهاء للاشلاء عن معنى 
الاغراء”"؟ والتسليط عليه . 


الألفاظ ذات الصلة : 

الزجر : 

۲ - الزجريكون بمعنى : النبي والنع بلفظ» 
يقال: زجرته فانزجر. ويقال: زجر الصياد 
الكلب: أي صاح به فانزجر» أي منعه عن متابعة 
الصيد فامتنع » فالزجر على هذا ضد الإشلاء . © 


)١(‏ لسان العرب المحيط. والمغرب في ترتيب المعرب» ومعجم 
مقاييس اللغة. والنهاية في غريب الحديث والأثر. مادة: (شلا) . 
(۲) المبسوط ۲۲۳/۱۱ ط السعادة, والحطاب ۲۱۸-۲۱۹/۳ 
وحلية العلياء للقفال ۳/ 774 ط الرسالةء وكشاف القناع 


5 لط مكتبة النصر الحديثة . 
(۳) لسان العرب المحيط . 


۳١ 


صفته ( الحكم الإجمالي ) : 
۳ استجابة الكلب للاشلاء ‏ بمعنى الدعاء ‏ لا 
يكون علامة على كون الجارح معلما. وخاصة 
الكلب» لأنه ألوف يأتي إلى صاحبه بمجرد 
الدعاءء وعلامة التعلم هنا: أن يأتي با يكون 
خالفا لطبعه. 

أما استجابة الكلب للاشلاء ‏ بمعنى التسليط 
والزجر ‏ فقد عده جمهور الفقهاء من علامة كون 
الكلب معلماء بحيث يستجيب هذا الاشلاءء 
فينفذ ما يريده صاحبه )١(‏ 


مواطن البحث : 
٤‏ - استعمل الفقهاء الإشلاء في باب الصيد عند 
الكلام عن شروط حل الصيد. 


إشهاد 
التعريف : 


١‏ الإشهاد في اللغة : مصدر أشهد. وأشهدته 
على كذا فشهد عليه أي : صار شاهداء وأشهدني 
عقد زواجه: أي أحضرني . 9) 

ولا يخرج استعمال الفقهاء للاشهاد عن هذين 
اأجن. 


ونہاية المحتاج مع حواشيه ۱۱١/۸‏ ط الحلبي , وكشاف القناع 
۲4/٦‏ 

(۲) الصحاح» وا مغرب مادة :. (شهد) وتكملة فتح القدير ۸/ ٠١١‏ 
P=‏ 


وسيقتصر البحث على الإشهاد بالمعنى الأول 
وهو: طلب تحمل الشهادة . 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الشهادة : 

۲ قد تكون الشهادة دون سبق إشهاد. تحصل 
بطلب أودونه» والإشهاد هوطلب تحمل الشهادة . 


ب الاستشهاد : 
۳ - الاستشهساد يأتي بمعنى الإشهاد. أي طلب 
تحمل الشهادة» كا في قوله تعالى : (واستشهدوا 
شهيدين من رجالكم , فإن ل يكونا رجلين فرجل 
وامرأتان) 7" 

وقد ياي الاستشهاد بمعنى طلب أداء 
الشهادة . 9) 

کا يأتي الاستشهاد بمعنى أن يقتل في سبيل 
الله . 


ج ‏ الإعلان (والإشهار) . 
4 قد يتحقق الإعلان دون الإشهاد» كا لوأعلنوا 
النكاح بحضرة صبيان» أو أمام نساء. © 
وقد يتحقق الإشهاد دون الإعلان» كإشهاد 
رجلين على النكاح واستكتامه . 


۲۸۲ / سورة البقرة‎ )١( 

(۲) طلبة الطلبة ص 2١77‏ والنظم المستعذب 4/7 .٠١‏ 1ط 
مصطفى الحلبي » والإقناع 4/ ٦٦‏ والغرشي ۱۸۸/۷ 

(۳) فتح القدير ۲/ 767 ط بولاق. وبباية المحتاج 5 ط 


الحلبي . 


۳۲ 


oodaocooc teas ioe ice ووو ووه‎ esle وو‎ dele ووو فوا ة‎ li oer le sele 


صفته (حكمه التكليفي) : 
© الإشهاد تعتريه الأحكام الخمسة. فيكون 
واجبا کا في النكاح,”'' ويكون مندوباء كالإشهاد 
في ابيع" عند أكثر الفقهاءء وجائزا كما في البيع ° 
عند البعض» ومكروها كالإشهاد على العطية» أو 
المبة للأولاد إن حصل فيها تفاوت عند البعض» 
وحراما كالإشهاد على الجور. 4) 

وذهبت طائفة من أهل العلم إلى إيهاب 
الإشهاد في كل ما ورد الأمر به . ©) 


مواطن الإشهاد 

رجوع الأجنبي بقيمة ما جهز به الميت إذا أشهد : 
5 - ذهب الحنفية والشافعية إلى أن الأجنبي أو 
الغريب - الذي لا يلزمه تجهيز الميت ‏ لوكفن الميت 
كفن المثشل. وكذا كل ما يلزمه. فإنه يرجع بقيمة 
ما دفع إن نوى الرجوع» وأشهد بذلك» غير أن 
الإشهاد عند الشافعية لا يعتد به إلا بعد العجز عن 
استثذان الحاكم. وكان مال الميت غائباء أو امتنع 
من يلزمه تجهيز الميت عن ذلك . © 

وعند الحنابلة : لا يشترط الإشهاد للرجوع › 
ويرجع إن نوى الرجوع» أشهد أولم يشهد. 


)١(‏ العناية على الهداية ۲/ ٠٠١‏ ط بولاق الأولى. ونهاية المحتاج 


23/5 والحطاب 108/7 ۔ 4٠١‏ 

(؟) الطحطاوي على الدر ۳/ ۲۲۸ وتبصرة الحكام 1١85 /١‏ 

۳( المجموع 100/۹4 ط المخيرية . 

)٤(‏ معين الحكام ص ٠١7‏ . ونباية المحتاج /٠‏ 417 » ومطالب أولى 
الغبي ٤٠۲ ٤٠۰ /٤‏ والفروع ٠٠٦/۲‏ 

(ه) تبصرة الحكام 1۸1/1« «AY‏ والمغني "‘/t‏ 

(5) ابن عابدين 1058/0 ط بولاق الأولى. والجمل على المتبج 
11۳/۲ 


00 ل ا ل ل 0000 


اسستاذن الحاكم أولا.”' ول أقف على حكم 


اشتراط الإشهاد عند المالكية )١.‏ 


الأشهاد على إخراج زكاة الصغير : 
- أغلب الفقهاء ممن أوجبوا الزكاة في مال الصغير 
لا يطلبون الإشهاد على إخراجها. 9) 

ويشهد الوصي عند ابن حبيب من المالكية على 
إخسراج زكساة مال الصغير. فإن لم يشهد وكان 
مأمونا صدق» وغير المأمون هل يلزمه غرم المال أو 
يحلف؟ 0 يد الحطاب فيه نصا. وكالزكاة عنده 
زكاة الفطر )١‏ 


الإشهاد في البيع : 
الإشهاد على عقد البيع : 

۸ - الإشهاد على عقد البيع أقطع للنزاع. وأبعد 
عن التجاحد, لذلك ينبغي الإشهاد عليه عند 
عامة الضقهساء. إلا أنهم يختلفون في حكمه 
التكليفي . وهم في ذلك ثلاثة آراء : 

أ ندب الإشهاد فيه له خطر: وهوقول الحنفية 
والمالكية والحنابلة» وهوما جاء في بعض كتب 
الشافعية» واستدلوا على ذلك بقول الله سبحانه : 
(وأشهدوا إذا تبايعتم) .* حملوا الأمسر على 
الندب. وصرفه عن الوجوب عندهم أدلة كثيرة 
منها : أن النبي ية اشتر ى من بودي طعاما بنسيئة 


ر كشاف القناع 407/4 نشر مكتبة النصر. 


(۲) منح الجليل 4۹۷/۴ 

(۳) الحطاب /٦‏ ۳۹۹ ونباية المحتاج ۳/ ١۱۲۷ء‏ وقواعد ابن رجب 
ص٤٦‏ 

۳۹۹ /٩ الحطاب‎ )4( 

(6) سورة البقرة / ۲۸۲ 


۳۳ 


اال 01 


فأعطاه درعا له رهناء 27 واشترى من رجل 
سراويل 3 0( ومن أعرابي فرسا E‏ الأعزابي 
حتى شهد له خزيمة بن ثابت» ولم ينقل أنه أشهد 
في شيء من ذلك» ولأن الصحابة كانوا يتبايعون في 
عصره في الأسواق فلم يأمرهم بالإشهاد ولا نقل 

أما الأشياء القليلة الخطر كحوائج البقال 
والعطار وشبهه). فلا يستحب ذلك فيهاء لأن 
العقود تكثر فيشق الإشهاد عليها وتقبح إقامة البيئة 


)١(‏ حديث : «اشسترى رسول الله ا من يبودي و أخرجه 
البخاري» ومسلم واللفسظ له من حديث عانشة رضي الله عنها 
رفح الباري 6777/4 ط السلفية. وصحيح مسلم بتحقيق محمد 
فؤاد عبدالباقي ۳/ 1717١ط‏ عيسى الحلبي) . 

(۲) ححديث: «شسراء النبي يآ سراويل» أخرجه أحمد بن حنبسل 
والترسذدي وابن ماجة والحاكم من حديث سويد بن قيس ولفظ 
الترمذي : «جلبت أنا وتخرفة العبدي بزا من هجر فجاءنا النبي 
كي فساومنا بسراويل» وعندي وزان يزن بالأجر فقال النبي 4# 
للوزان: زن وأرجمح». وقال الترمدي: حديث سويد حديث 
حسن صحيسح» وقسال امام : صحييح على شرط مسلم ول 
يخرجاه» وأقره الذهبي (مسند أحمد بن حنبل 4/ 7ط الميمنية ء 
وتحفة الأحوذي 4/ 7 67. 077 نشر المكتبة السلفية» وسئن ابن 
ماجة بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ۲/ 41/ا. 64 لاط عيسى 
الحلبي , والمستدرك ۲/ ۴۰ ۴١‏ نشر دار الكتاب العربي). 

(۳) حديسث: «اشسترى من أعسرابي فرسا فصحده 
الأعرابي . 5 . 6 . أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي » والحاكم من 
حديث عم عمارة بن خزيمة الأنصاري مطولا والحديث سكت 
عنه أبو داود والمنذري. وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد 
ورجاله باتفاق الشيخين ثقات ولم يخرجاه. وأقره الذهبي (مسند 
أحد بن حنبل ه/ 27١8‏ 5 نشسر المكتب الإسلامي» وعون 
المعبود ۳/ ۰۳۲۰ ۳۲۱ ط اهندء وسنن النسائي ۷/ ۰۳۰۱ ٣٠۲‏ 
ط المطبعة المصرية بالأزهر. والمستدرك ۲/ ۱۷ء ۱۸ نشردار 
الكتاب العسربي. والفتح الرباني للبناء الساعاتي /١©‏ 14ه. ٠٠‏ 
الطبعة الأولى ١۷١۴٠ه)‏ . 


ومووفووووموووووونوموو لوفو ومو وواف و ووو وفموعقمة ققهة وا فوففعءه انعقو ن وهام توويء 


عليهاء والترافع إلى الحاكم من أجلهاءبخلاف 
الكبيرة الخطر. )١(‏ 

ب جواز الاشهاد. وهوقول الشافعية, قالوا: 
إن الأمرفي الآية للارشاد. لا ثواب فيه إلا لمن قصد 
الامتثال. 9) 

ج ‏ وجوب الإشهاد : وهوقول طائفة من أهل 

العلم» روي ذلك عن ابن عباس» ومن رأى 
وجوب الاشهاد على البيع عطاء. وجابر بن زيد. 
والنخعي لظاهر الأمر. ولأنه عقد معاوضة فيجب 
الإشهاد عليه کالنکاے . 9 
طلب الإشهاد من الوكيل بالبيع : 
9 ذهب الحنفية» والشافعية إلى أن الموكل لوأمر 
الوكيل بالبيع والأشهاد, فباع ولم يشهد. فالبيع 
جائزء لأنه أمره بالبيع مطلقاء وأمره بالإشهاد كان 
معطوفا على الأمر بالبيع » فلا يخرج به الأمر بالبيع 
من أن يكون مطلقاء ألا ترى أن الله عزوجل أمر 
بالإشهاد على البيع فقال تعالى : (وأشهدوا إذا 
تبايعتم)7؟) ثم من باع ولم يشهد كان بيعه جائزاء 
أما إذا شرط عليه الإشهاد. كقوله: بع بشرط أن 
تشهد فقد قال الشافعية : إنه يوجب الإشهاد “ولا 
يلزم الموكل بدونه إلا بإجازته . 


)١(‏ الطحطاوي على الدر ۳/ ۲۲۸. وأحكام القرآن للجصاص 
2A4)‏ ۳ ط البهية. وتبصرة الحكام /١‏ 5 والمجموع 
84 نشرالمكتبة السلفية, والمغني ٠٠۳ ۳۰۲/٤‏ ط 
الرياض» وشرح منتهى الإرادات ۲/ ٠٠١١‏ ط الرياض. 


ر الجمل على المنيج ۷۸/۳ 

(م) المغني 7٠١7/4‏ 

۲۸۲ / سورة البقرة‎ )٤( 

(©) المبسوط 4١/8/اء‏ وأشباه ابن نجيم ص ۸۳ ط الحسينية» 
والقليوبي ۲/ ١65‏ 


CEO OEE GSO OBE ole واه و‎ e ووزهزه :زهان هزه وزجيو يهاه‎ eal هاه هلوا ة هاوه‎ irê 


ولل أقف على حكم هذه المسألة عند المالكية 
والحنابلة . 


الإشهاد على بيع مال الصغير نسيئة : 
٠‏ -ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يجب 
الإشهاد على بيع مال الصغير نسيئة خوف 
جحده. 27 قال الشافعية : ولوترك الإشهاد بطل 
البيع على المعتمد. ”2 فإن عسر الإشهاد كأن كان 
بيع الوصي أو الأمين شيئا فشيئا من مال الصغير. 
فإنه يقبل قوضما. فإن باعا مقدارا كبيرا جملة فلابد 
من الإشهاد. “© 

ولا يجب الإشهاد عند الحنفية على بيع مال 
الصغير نسيئة» وهوقول المالكية بالنسبة للأب ) 
أما الوصى ففيه قولان. أحدهما يصدق بلا بينة» 
والثاني تلزمه البينة . ©) 


الإشهاد على سائر العقود : 
١‏ الإشهاد على سائر العقود والتصرفات حكمه 
حكم الإشهاد على البيع عند الحنفية والشافعية, 
باستثناء النكاح عندهماء والرجعة عند الشافعية» 
فالإشهاد واجب وسيأتي تفصيل ذلك . © 

وعند المالكية سائر الحقوق والمداينات كالبيع 
يسن الإشهاد فيهاما لم يتعلق بها حق للغير 





)١(‏ شرح الروض ۳/ ۷۳ ونهاية المحتاج /٤‏ ۳ ومطالب أولي 
النبي ع+/ 4٠١‏ 

(۲) الجمل على المنيج ۳/ ۳٤۸‏ 

(۳) الشبراملسي على النهاية 4/ ۴۷١‏ 

(5) الفتاوى البزازية ه/ ۲۲١‏ 

(ه) الدسوقي ۳/ ۲۹۹ 

(1) الطحطاوي على الدر / 778اء والمجموع ١54/4‏ 


فيجب» وكذا إن لم يتعلق بها حق للغير وطلب 
الإشهاد أحد العاقدين .' وذكر التسولي في شرح 
التحفة ما يفيد وجوب الإشهاد في عقود التبرعات 
كالوقف. واهبة ء والوصية» وكذلك كل ماكان من 
غير عوض كالتوكيل والضمان ونحوهماء حيث 
جعل الإشهاد في هذه شرط صحة. ) 


الإشهاد عند الامتناع عن تسليم وثيقة الدين : 

7 - لوكان لرجل حق على اخربوثيقة. فدفع 
الذي عليه الحق ما عليه. وطلب الوثيقة منه أو 
حرقهاء فالمالكية والحنابلة على أنه لا يلزم دفع 
الوثيقةء وإنما للمدين أن يشهد على صاحب 
الدين وتبقى الوثيقة بيده. لأنه يدفع مها عن نفسه. 
إذ لعل الذي كان عليه الدين أن يستدعى بينة قد 
سمعوا إقراز صاب الذي أيه هنف أو حشيرها 
دفعه إليه» ول يعلموا على أي وجه كان الدفع , 
فيدعي أنه إنها دفع إليه ذلك المال سلفا أووديعة. 
ويقول: هات بينة تشهد لك أن ما قبضت مني هو 
من حق واجب لك» فبقاء ال وقيامة با با 
هذه الدعوى التي تلزمه. وقال الحنابلة : لأنه ربا 
خرج ما قبضه مستحقا فيحتاج إلى حجة بحقه. 
قالوا: ولا يجوز لحاكم إلزامه .9 وقال عيسى بن 
ديناروأصبغ : له أخذ الوثيقةء وبه قال شارح 


المنتهى من الحنابلة. )ولم نقف على حكم ذلك 


٠۸١ /١ تبصرة الحكام‎ 00) 

(۲) البهجة شرح التحفة على الأرجوزة ۲۲۸/۲ 

(۳) الحطاب هر هه. 55. والفروع ٠۰٦/۲‏ 

714 /۲ الحطاب ه/ هه 5ه وشرح منتهى الإرادات‎ )٤( 


لمعمو د هر رو لم رمه هر ره م نع ورج م مه س ويه و بروج وبصي ررم وتم ممه 


عند فقهاء الحنفية والشافعية )١(‏ 


الإشهاد على قضاء الدين عن الغير : 
۳ -لوقضى الرجل دين غيره ونوى الرجوع فإن 
جمهور الفقهاء لا يشترطون الإشهاد على قضاء 
الدين ونية الرجوع . 

وقال القاضي من الحنابلة : الإشهاد على نية 
الرجوع شرط للرجوع » لأن العرف جرى على أن 
من دفع دين غيره من غير إشهاد كان متبرعا. 9) 
الإشهاد على رد المرهون : 
١4‏ - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة في الصحيح 
عندهم إلى أن المرتهن لوادعى رد العين المرهونة 
وأنكر الراهن, فالقول قول الراهن» ولا يصدق 
المرتين إلا ببينة . © 

وقواعد الحنفية تقضي بقبول قول المرتبن» لأنه 
أمين. والأمين مصدق فيم يدعيه» ويوافق الحنابلة 
- في مقابل الأصح ‏ في هذا الحنفية . () 
الإشهاد عند إقراض مال | لصغير : 
٠‏ يشترط الإشهاد على إقراض الولي مال 
الصغير عند الشافعية, أما عند بقية الفقهاء الذين 


)١(‏ المحلي على المنهاج 4/ ٠١ ٤‏ واللجنة ترى أن ما تعورف عليه 


من أخذ الوثيقة أو إلحاق بيان بحصول الوفاء عا تقتضيه طبيعة 
التعاملء ولا يخالف نصا شرعياء فإن جرى عرف بذلك التزم. 

(۲) جامسع الفصولين ۲/ ١١٠٠ء ٠٦۲‏ . والبهجة شرح التحفة 
١‏ نشسر دار المسرفة والقليوبي ۲/ ٠۳۴۳۱‏ ۳۴۳۲ وقواعد 
ابن رجب ص ۱۳۷ 

(۳) الشرح الصغير 7/ ۳۳۸ ط دار المعارف» والباجوري على ابن 
قاسم ۱1“ والانصاف ه/ ۱۹۹ 

)٤(‏ الاختيسار ۲/ ٠٠‏ ط مضطفى الحلبي. وأشباه ابن نجيم ص 
هل وابن عابدين /٤‏ 505. والانصاف ه/ ١59‏ 


:0ه 


٠۸ - ١5 إشهاد‎ 


0010و 0 


الإقر اض بلا إشهاد. وإن كان الإشهاد حينئذ أولى 
احتياطا . )١(‏ 


الإشهاد على الحكم بالحجر : 
7 للفقهاء في الاشهاد على الحجر رأيان : 

أحدهما: الوجوب» وهوقول الصاحبين من 
الحنفية في الحجر على المدين» وإنها وجب الإشهاد 
وربما يقع فيه التجاحد فيحتاج إلى إثباته. ويأخذ 
السفيه حكم المدين في الحجر وما يترتب عليه ) 
أما أبوحنفية فإنه يمنع الحجر عليهماء وإن كان 
يرى الحجر على من يترتب على تصرفاته ضرر 
عام. كالطبيب الجاهل والمفتي الماجن والمكاري 
المفلس . 29 

ووجسوب الإشهاد هوما يؤخذ من قواعد 
المالكية. وفروعهم . جاء في الخطاب : من أراد أن 
حجر على ولسده أتى الامام ليحجر عليه» ويشهر 
ذلك في المجامم والأسواق. ويشهد على ذلك . 
ولأنه يتعلق به حق للغير فوجب الإشهاد عليه . ٠١‏ 

ووجوب الإشهاد وجه محكي عند الشافعية في 
الحاوي والمستظهري عن أبي علي بن أبي هريرة في 


)١(‏ جامع الفصولين ۲ ۱4 والحطاب 5/ ٤۰١‏ » والقليوبي 


1۰۸/۲ 

(۲) ومقتضى الجر هنا على هؤلاء وأمشاهم يقتضي الإشهساد 
والإشهار (اللجنة) 

(۳) شرح أدب القساضي للخصاف ۲/ ۳۸۸ وأحكام القسران 
للجصاص 587/١‏ ط البهية 

(4) الحطاب 0/ ٠٤‏ وأحكام القرآن للجصاص /١‏ 20587 وتبصرة 
الحكام ۱۸۷/۱ 


موفوموم نوو ف وو ءال ووو ووو وصسو وم ول مومروووووم مدوم وهو ةدم قوف 


حجر السفیه» ووصفوه بأنه شاذ. )١(‏ 

الثاني : استحباب الاشهاد. وهوقول الشافعية 
والحنابلة » سواء أكان الحجر لمصلحة الإنسان نفسه 
أم بسبب الدين .20 والحاكم هو الذي يشهد. ° 


الإشهاد على فك الحجر : 
۷ - الصبي إذا بلغ رشيداء وكان وليه هوالاب 
فلا يحناج في فك الحجر إلى إشهاد. لأنه وليه 
بحكم الشرع . أما إذا بلغ سفيها فالحجرعليه 
وفكه عنه من القاضي . ولابد فيه من إشهاد. 
أماإذا كان القائم عليه الوصي المختار أو 
الوصي من القاضي فإنه يحتاج في فك الحجر عنه 
إلى الإشهاد والإشهار. لأن ولايتها مستمدة من 
القاضي . () 


الإشهاد على دفع المال إلى الصغير بعد بلوغه : 
۸ - للفقهاء في الإشهاد على تسليم مال الصغير 
إذا بلغ رأيان : 

الأول : وجوب الإشهاد. وهو الصحيح عند 
الشافعية. 7 وبه قال مالك. وابن القاسمء ) 
عملا بظاهر الأمر في قوله تعالى (فإذا دفعتم إليهم 


١941/4 روضة الطالیین‎ )1١( 


(۲) شرح السروض ؟/ 184. ۲٠١‏ والسروضة ٠۹۱ ۱۳۰ /٤‏ 
والمغني 4/ ۰. وشرح منتهى الإرادات ۲/ ۲۷۷ 

و3 المراجع السابقة . 

(؛) الشرح الصغير */ ۸۲ ط دار المعارف والدسوقي ۳/ 745 

(0) تفسير الفخر الرازي 4/ ١47‏ ط البهية الأولى . 

3( التاج والإكليل 5/ 4٠8‏ 


۲١ ١9 إشهاد‎ 


عععععوورعععوفععوروخعفل لعل لللع قمر لعو عومو و روو ع وه ولو فلحو ع م مج روم ووه وجو و جور رمم وه 


أموالهم فأشهدوا عليهم) .ولا يصدق الدافع في 
دعوى رد مال الصغير حتى يشهد . 9) 

الثاني : استحباب الاشهاد. وهوقول الحنفية 
والحنابلة. للاحتياط لكل واحد من اليتيم وولي 
ماله» وهوقول ضعيف للشافعية» فأما اليتيم» 
فلأنه إذا قامت عليه البينة كان أبعد من أن يدعي 
ما ليس له وأما الوصي فلأنه يبطل دعوى اليتيم 
بأنه لم يدفعه إليه .7 

ويصدق في دعوى الرد عند أبي حنيفة 
وأصحابه. 9 وعند الشافعية في مقابل 
الصحيح . © 

وقريب من قول الحنفية والحنابلة» قول ابن 
الماجشون وابن عبدالحكم من المالكية. أنه يصدق 
الوصي بيمينه وإن لم يشهد ولوطال الزمان» على 
ما هوالمعروف من المذهب. وفي الموازية : إن طال 
الزمان كعشرين سنة يقيمون معه ولا يطلبون» 
فالقول قوله بيمينه» لأن العرف قبض أمواهم إذا 
رشدواء وجعل ابن زرب الطول ثمانية أعوام . (5) 


الإشهاد على ما وكل في قبضه : 

14 - عند تنازع الوكيل والموكل في دعوى على ما 
وکل في قبضه. فالوكيل كالمودّع عند الحنفية في أنه 
أمين. إلا الوكيل بقبض الدين إذا ادعى بعد موت 


ر سورة النساء/ ٤‏ 

( الفخر الرازي /٩‏ ١۹١۱ء‏ والتاج والإكليل "/ 4١8‏ 

(۳) أحكام القرآن للجضاص ۲/ ۹٥ء‏ ۸۲ ومطالب أولي النبى 
۰۲/۴ والقليوبي 701/1 

ر الفخر الرازي ١47/9‏ 

٠١١ /۲ القليوبي‎ )( 

(5) الزرقاني على خليل ۲۰۳/۸ 


لل ل 


الموكل أنه قبضه ودفعه في حال حياته» لم يقبل قوله 
إلا ببينة» (١»والوكيل‏ كالمودع أيضا عند الاختلاف 
في الرد عند المالكية والشافعية ”' وكذا الوكيل بغير 
أجر عند الحنابلة لا يختلف عن المودع يقبل قوله بلا 
إشهاد. فإن كان وكيلا بأجر ففيه وجهان ذكرهها 
أبو ا لخطاب» ‏ وهوقول ضعيف للشافعية . (4) 


إشهاد الوكيل بقضاء الدين ونحوه: 

"٠‏ - يتفق الفقهاء على أن الموكل إذا دفع للوكيل 
مالا وأمره بقضاء الدين وبالإشهاد على القضاء. 
ففعل ولم يشهد» وأنكر المستحق. فالوكيل يضمن 
ويصدق المستحق. فإن أمره بقضاء الدين وم يأمره 
بالاشهاد فقال: قبضته. وأنكر المستحق» فإن 
المستحق يصدق باتفاق» ولا يقبل قول الوكيل على 
الغريم » وله مطالبة الموكل, لأن ذمته لا تبرأ بالدفع 
إلى وكيله. © 

وتفصيل ذلك في (الوكالة والشهادة) . 


الإشهاد على الوديعة : 

إشهاد المودع : 

١‏ - ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه 
يستحب الإشهاد عند تسليم الوديعة إلى الوديع 


)0 الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۲۷١‏ 


20( الخسرشي 51م والزرفاني على خليل /٩‏ ۰۸۷ والقليوبي 
۴/۲. وشرح الروض 7/ 86 

(م) المغني ٠٠٠١/٠‏ ومطالب أولي النبى ۳/ ٤۷۷‏ 

)٤(‏ القليوبي لمانا 

(©) المبسوط .۷١ /١4‏ والزرقاني على خليل 5/ ۸٠‏ ونباية المحتاج 
. والمغني ه/ ١١‏ 


إشهاد ۲۲ ۔ ۲٤‏ 


اال ااا ا ا ا ا ا ا ا اا اا اا ا لال لل لل serean‏ 


للاستيشاق». قياسا على البيع. وظاهر نصوص 

الحنابلة الجواز. () 

الاشهاد على رد الوديعة إلى مالكها : 

۲ -فقهاء الحنفية والحنابلة والأصح عند 

الشافعية » لا يلزم عندهم أن يشهد المودع على رد 
الوديعة إلى مالكهاء لأنه مصدق في الرد على 
المودع فلا فائدة في الإشهاد. 29 وعدم لزوم الإشهاد 
قول المالكية إن كان المودع أخذها دون إشهادء 9) 
فإن أخذها بإشهاد فإنه لا يبرأ في دعوى الرد إلا 
ببينة» لأنه حين أشهد عليه لم يكتف بأمانته. ولابد 
أن تكون البينة مقصودة للتوثق» أما إذا دفعها أمام 
شهود. ولم يشهد عليهاء فليس بشهادة حتى 
يقول: اشهدوا بأني استودعته كذا وكذا . (*) 

ولوتبر ع الوديع بالإشهاد على نفسه فلا يبرا إلا 
بإشهاد. () 

ولزوم الإشهاد على الرد إن أخذها المودع 
بإشهاد ‏ رواية عن أحمد. وخرجها ابن عقيل على 
أن الإشهاد على دفع الحقوق الثابتة بالبينة واجب» 
فيكون تركه تفريطا فيجب فيه الضمان. () 

ء1۱۸٠‎ /١ أحكام القرآن للجصاص ۲/ ۸۳ء وتبصرة الحكام‎ )١( 
والملجموع 64 وشرح الروض "/ هلا والإقنساع‎ 
۳۷۸/۲ للحجاوي‎ 

(۲) المبسوط /7١‏ 0 نشر دار المعرفةء وأحكام القرآن للجصاص 


۲ وحواشي شرح الروض "/ 84 . والمغني ۳۹٩/٩‏ 
وكشف المخدرات ص ١7‏ ط السلفية 

(۳) الخرشي ١١5/5‏ نشر دار صادرء ومنح الجليل ٤۷٦/۳‏ ط 
ليا . 

)٤(‏ كفاية الطالب الرباني ۲/ ۲۲١‏ وأحكام القرآن لابن العربي 
۳۲۷/۱ 

٤۷٩ /۳ منح الجليل‎ )٥( 

(5) الإنصاف 778/5 الطبعة الأولى» وتصحيح الفروع ۲/ ٠٠٠‏ 
ط المثار. 


ووو و ووو من ووو ووو و ووو ووو لووول ءعةقأءء6ؤةة واقهة هوه مهو عو ههه BUGS‏ 


فإذا قال المودع : لا أرد حتى تشهد. فمن قال 
يقبل قوله بيمينه ‏ وهم الشافعية في وجه. ورواية 
عن أحمد ‏ وذلك حيث يكون عليه بينة بالوديعة ‏ 
فليس له التأخير حتى يشهد, لوجود ما يبرىء به 
ذمته» وهو قبول قوله بيمينه . ٩‏ 
الإشهاد في الرد على رسول المالك أو وكيله : 
>7 ذهب المالكية » وهوما صححه البغوي من 
الشافعية إلى أن الوديع إن رد الوديعة على رسول 
المالك أووكيله فله التأخير حتى يشهدء” فإن لم 
يشهد فلا يصدق في دعوى التسليم إلى الرسول أو 
الوكيل . 

وذهب الحنابلة» وهوما صححه الغزالي من 
الشافعية إلى أنه يصدق بيمينه ولولم يشهد.”" 

ول يصرح الحنفية بالإشهاد في الرد على 
الوكيل» لكنهم قالوا: يضمن المودع إن سلم 
الوديعة دون عذر لغير المالك. ومن لم يكن من 
عيال الوديع الذين يحفظ بهم ماله عادة. وهذا يدل 
على أن الأولى الإشهاد ليدرأ الضمان عن نفسه في 
ال الد ٩‏ 
الإشهاد عند قيام بعض الأعذار بالمودع : 
٤‏ - المالكية يلزمون بالإشهاد على الأعذار التق 
قنع من بقناء الوديعة تحت ييه ويكون بمعاينة 
العذر» ولا يكفي قوله: اشهدوا أني أودعها 
لیر 83 


)١(‏ تبيين الحقائق ه/ /الاء والروضة 4/ ٠٤٠١‏ 5/ 414 *, والفروع 


٩۰٥ /۲ وتصحيحه‎ 

(۲) منح الجليل ۳/ 41/4 . والروضة 5/ ١145-5748‏ 

(۳) الإنصاف 5/ ۹ ٥۲‏ والفروع 284/١‏ والروضة 
۳/٦‏ 

٠١١ 2١١7/١١ المبسوط‎ )٤( 

(ه) منح الجليل ۳/ ۳۹۵ 


۳۸ 


٠٠ إشهاد‎ 


ل ا 00 


ولا يخالف الحنفية في وجوب الاشهاد على 
الأعذار إذ لا يصدق المودع عندهم إن دفعها 
لأأجيدى لعتر إلا بيت 

وعند الشافعية إن تعذر الرد إلى المالك فإنه 
يسلمها إلى القاضي » ويشهد القاضي على نفسه 
بقبضها كا قاله الماوردي» والمعتمد خلافه. فإن 
فقد القاضي سلمها لأمين. وهل يلزمه الإشهاد 
عليها؟ ا حكاهما الماوردي أوجهه]| عدمه . 
كا في مسألة القاضي .27 هذا إن أراد سفرا. 

والحريق والاغارة عذران كالسفر. 

فإذا مرض مرضا خوفا» وعجزعن الرد إلى 
الحاكم أو الأمين. أشهد وجوبا على الإيصاء بها 
إليهم|. (" ولم ينص الحنابلة على الإشهاد عند قيام 
الأعذار بالمودّع © ولا يضمن المودع عندهم إن 
سلمها لأجنبي لعلة» كمن حضره الموت أو أراد 


ET 


الإشهاد في الشفعة : 
٥‏ -الشفيع إما أن يكون حاضرا وقت البيع أو 
غائباء فإن كان حاضرا فإنه يلزمه لثبوت الشفعة 
طلبها على الفور» عند الحنفية والشافعية 
والحنابلة . 

على أن الحنفية قالوا: إن الأصل إشهاد الشفيع 


١76/١١ تبيين الحقائق ه/ ۷۷ نشر دار المعرفة » والمبسوط‎ )١( 

(۲) اللجنة ترى أن الإشهساد من القاضي على نفسه هنا مسألة 
إجرائية » تخضع لتبدل الأوضاع الزمنية كالاكتفاء بإثبات ذلك في 
سجل المحكمة أو بعض الجهات الضابطة المعتمدة . 

(۳) خباية المحتاج والشبراملسي عليها 5/ ۱۷١۱ء ١14‏ 

)٤(‏ الإنصاف 574/5 وما بعدها. 

(5) مطالب أولي النبى ٠١١/٤‏ 


امممفف ف وفوف قفوو و ومو ووو مااع لماعمو 


على طلب الموائبة للتوثيق» وهذا الإشهاد على 


الطلب ليس شرطا للثبوت. لكن ليتوثق حق 
الشفعة إذا أنكر المشتري طلبها . 


وإنما يصح طلب الإشهاد بحضرة المشتري أو 
البائع أو المبيع . (') 

ثم طلب الإشهاد مقدر بالتمكن من الإشهادء 
فمتى تمكن من الإشهاد عند حضرة واحد من هذه 
الآشيافة ولم يطلب الاشهاد. بطلت شفعته نفيا 
للضرر عن المشتري .© 

وإنما يحتاج إلى طلب المواثبة. ثم إلى طلب 
الإشهاد بعده. إذالم يمكنه الاشهاد عند طلب 
المواثبة» بأن سمع الشراء حال غيبته عن المشتري 
والبائع والدارء أما إذا سمع عند حضرة أحد هؤلاء 
الشلاث» وأشهد على ذلك فذلك يكفيه. ويقوم 
مقام الطلبين. 9) 

وعند الشافعية والحنابلة إن كان الشفيع في 
البلدة فلا يلزمه الإشهاد على الطلب. بل يكفيه 
الطلب وحدهء “ وإن كان غائبا فالحنابلة كالحنفية 
في لزوم طلب الشفعة والإشهاد عليه» فإن لم يفعل 
سقط حقه» سواء قدر على التوكيل أم عجزعنه» 
سار عقيب العلم أو أقام . ©) 

وعند الشافعية إن كان الشفيع غائبا يلزمه 
الطلب» فإن عجز فإنه يلزمه التوكيل. فإن عجز 


۳۴۳۱ / والقليوبي ۳/ ۰ والمغني‎ . 7١14/8 نہاية المحتساج‎ )١( 


والفتاوى اهندية ٠۷۲/١‏ 
(۲) الفتاوى الهندية ٠۷۲/١‏ 
(۳) الفتاوى الهندية ه/ ١۱۷۲ء‏ ۱۷۴۳ 
(4) مطالب أولي الغبى /٤‏ ١٠١٠ء‏ ونهاية المحتاج ۲٠١/٥‏ 
)٥(‏ المغني و/للعم 


۳۹ 


إشهاد ۲۹ 


م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ل ا ا نا 


عن التوكيل فليشهد, “ولا يكفي الإشهاد عن 
الطلب والتوكيل عند القدرة عليه . 9) 

وذهب المالكية إلى أنه ليس الإشهاد شرطا 
لشبوت حق الشفعة للشفيع » بل يثبت حقه ولو م 
يشهد. إلا أنهم صرحوا بسقوط شفعته بالآتي : 

أ سكوته عن المطالبة مع علمه بهدم المشتر ى 
أو بنائه أو غرسه . 

ب - أن يحضر الشفيع عقد البيع ويشهد عليه 
'ويسكت - بلا مانع - شهرين . 

ج أن يحضر العقد ولا يشهد ويسكت - بلا 
عذر- سنة من يوم العقد. "° 


تأخير الرد للاشهاد : 
5 - من كان تحت يده عين لغيره. إما أن يقبل 
قوله عند التجاحد في الرد أولاء فإن كان يقبل قوله 
كالأمانة ففي تأخير الرد ثلاثة اراء : 

الأول : منع التأخير > وهو الأصح عند 
الشافعية, ؟» والصحيح عند الحنابلة . © 

ولا يخالف جمهور المالكية في هذاء فإن أخره 
ضمن عند الهلاك27 عند الأئمة الثلاثة . 

الثاني : جواز التأخير للاشهاد. لأن البينة 
تسقط اليمين عن الراد» وهوقول ابن عبدالسلام 


٠١ / والقليوبي‎ .7١ 4 76 غباية المحتاج‎ )١( 

(۲) القليوبي / ٠ه‏ 

(۳) الدسوقي 6417/6 

)4( القليوبي ۲/ ١ه"‏ والنباية ه/ ١74‏ 

(5) تصحيح الفضروع 1.0/۲« والمفني «11¥/e‏ والفسروع 
«VAF/Y‏ 7/14 

(5) الزرقاني علي خليل /٦‏ ۸۷ والخرشي 47/5 


اممو و امفوووووءثوومووممموووووووءو مم دووو وري ومو ووم ملم مد د ولوبووم ومو وو مودو و6 


من المالكية, ”' ومقابل الأصح عند الشافعية. 9) 
ومقابل الصحيح عند الحنابلةء قالوا وهو قوي 
خصوصا في هذه الأزمنة . "© 

فإن كان صاحب اليد لا يقل قوله في الرد إلا 
ببينة كالغصب. فإن له التأخير للاشهاد عند 
المالكية ؛ (*) 

الشالث : التفريق بين ما إذا أخذها ببينة أو 
بدون ذلك. فله التأخير عند الرد حتى يشهد أنه 
أخذها ببينة» وهوقول الشافعية والحنابلة . فإن ل 
تكن عليه بينة › فالأصح عند البغوي من الشافعية 


التأخير نصا. 
وعند الحنابلة لا فرق بينه وبين من يؤخذ قوله 
م 


ومن تتبع فروع الحنفية نجد أنهم يمنعون تأخير 
الرد للاشهاد. سواء أكانت اليد يد ضمان أم يد 


أمانة» وم نر عندهم من يقول بالتأخير 
للإاشهاد. 29 


)١(‏ الحطاب» والتاج والإكليل /e‏ ۲1۰« والزرقاني علي خليل 


۸۷/٦ 

٣٠۱ /۲ القليوبي‎ )۲( 

(۳) تصحيح الفروع ۲/ ٠۰٥١‏ وشرح منتهی الإرادات ۲/ ۳٠۹‏ 

ء١۱١۸‎ ۸۲/١ والخسرشي‎ ۸۷ /٦ الزرقاني على خليسل‎ )٤( 
۲۱٣۰ /۰ والحطاب‎ 

() القليوبي ۳0۱/۲« وتتسحييع الفروع 1۰0/۲« والمغني 
/e‏ 11¥ 

(5) بدائع الصنائع ۸/ ۳۸۸۸ ط الإمام. ودرر الحكام شرح غرر 
الأحكام ۲/ © 7ط أحمد كامل. والخادمي على الدر ص 7517 
والبحر الرائق 708/10. ۳٠۹١‏ ط العلميية. وجامع الفصولين 
11۲/۲ ۱1۸ 


إشهاد ۲۷ ۔ ۲۹ 


oes‏ دو رةوففووءةةنوفرنيوو. 
OO OOD‏ رده وويووو. 


ي الإشهاد مقام ابر الهبة : 
۷ - ذهب المالكية والحنابلة إلى أن الولي لووهب 
لمحجوره شيئاء وأشهد على نفسه. فاطبة تامة» 
والإشهاد يغني عن القبض . واستدلوا على ذلك با 
رواه مالك عن الزهري عن ابن المسيب أن عثمان 
رضي الله عنه قال: «من نحل ولداله صغيرالم 
يبلغ أن يحوز نحلته. فأعلن ذلك وأشهد على 
نفسه فهي جائزة. وإن وليها أبوه». 

واستثنى المالكية من ذلك الدار التي يسكنها 
الواهب. والملبوس الذي هولابسه. إذا وهبهما 
لمحجوره. فإنه لا يكتفى بالإشهاد على ابة » بل 
لابد من إخلائه للداز ومثلها الملبوس . ولابد من 
معاينة البينة للاخلاء . وإن لم تعاين البينة الحيازة 
فالاشهاد باهبة يغني عن الحيازة فييم| لا يسكنه الولي 
ا نل 

واستثلوا كذلك ما لا يعرف بعينه» كالمعدود 
والموزون وا مكيل فلابد من حيازته . " واهبة تتم 
كذلك عند الحنفية بالإعلام والإشهاد» إلا أن 
الإشهاد ليس شرطاء وإنما هو للاحتياط . 9) 

وعند الشافعية يتولى الأب طرفي العقد . وكيفية 
القبض أن ينقله من مكان لآخر. وم أقف على من 
اشترط الإشهاد من المتأخرين» لكن جاء في الأم : 
أن الهبة لا تتم إلا بأمرين : الإشهاد. والقبض› 
ولا يغني اللاأشهاد عن القيضن .9 





)١(‏ بداية المجتهد ١/7‏ ٠ط‏ التجارية. والشرح الكبير مع حاشية 
الدسوتي 4 والمغني 537/8 1 

51/1١7 المبسوط‎ )۲( 

(*) الروضة ۳٠۷ /١‏ واللدمل على المنيج ۳/ 544. والأم ؛/ ٠۲‏ 


لمعف ووه وه وه و وقام م عع موه ققم ع وههوه ووو ممم فوم وفوف وو ووم ووم وم ةفوقوم وهووةوومم 


الإشهاد على التصرف في الموهوب قبل قبضه : 
۸ ذهب المالكية إلى أن الموهوب له إذا باع ما 
اتهبه أو أعتقه أووهبه قبل أن يقبضه فإن تصرفه 
ماض. وفعله ذلك حوز له إذا أشهد على ذلك 
وأعلن با قعل 7( 


ا الحنفية» اد از 


وكذلك الحكم ا المسابلة في يل والموزون 
اللذين لا تصح هبتهما إلا بالقبض عندهم . ٠١‏ 

والصدقة كالهبة عند المالكية فلودفع مالا من 
يفرقه صدقة على الفقراء والمساكين, ولم يشهد 
على ذلك. فلم يتصدق به واستمر المال عنده 
حتى مات الواهب» فإن الصدقة تبطل وترجع إلى 
و 

أما إذا أشهد على ذلك حين دفع المال إلى من 
يتصدق به فإن الصدقة لا تبطل بموت المتصدق. 
وترجع للفقراء والمساكين . 9) 

وينطبق على الصدقة ما ينطبق على الهبة غند 
الحنفية والشافعية والحنابلة من حيث عدم إغناء 
الإشهاد عن القبض على ما تقدم . ° 


الإشهاد في الوقف : 
4 . عند المالكية لو وقف على محجوره. وهو ولده 
الصغير الذي في حجره. أو السفيه أوالوصي على 


يتيمه فإنه لا يشترط في حوز الوقف الحوز الحسي » 


٠١8/7 الخرشي‎ )١( 

(۲) المبسوط .448/١7‏ والأم 4/ 6ه. والمغني 0/ 549 وما بعدها, 
(۳) الخرشي 0 ٠١07.1١5‏ 

5149 والمغني ه/‎ ٠۲/١ المبسوط 4۸/۲ والأم‎ )٤( 


ا 


م1١‎ ٠١ إشهاد‎ 


بل يكفي فيه الحوز الحكمي . وهوأن يشهد على 
ذلك . وسواء أكان الحائز الأب أم الوصي أو المقام 
من قبل الحاكم. فيصح الوقف ولوكان تحت يد 
الحائز إلى موته أو إلى فلسه أوإلى مرضه الذي 
مات فيه » إذا توافرت بقية الشروط مع الأشهاد. 

ولابد من معاينة البينة لما وقع الإشهاد على وقفه 
إن كان الوقف على أجنبي » فلا يكفي إقرار 
الواقف» لأن المنازع للموقوف عليه إما الورثة وإما 
الغرباء. 

ولابد أن يشهد الواقف على الوقف قبل 
حصول امان للواقف من التصرف . 

ولا يشترط أن يقول عند الإشهاد على الوقفية : 
رفعت يد الملك ووضعت يد الحوز ونحوذلك . ° 

والمذاهب الأخرى لم يتكلموا عن الإشهاد في 
الوقف» لعدم اشتراطهم القبض لصحته . 


الإشهاد على بناء الإنسان لنفسه في أرض الوقف : 
۰ - لوبنى ناظر الوقف لنفسه بال نفسه في أرض 
الوقف. أوزرع وأشهد على ذلك فإن الحنفية 
والحنابلة يعتدون بذلك الإشهاد. ويجعلون البناء 
والغراس ملكا للناظر إن أشهد . فإن م يشهد فهو 
تابع للوقف . قال الحنفية : ولابد أن يكون الاشهاد 
قبل البناء والغراس .2 والمالكية لا يجعلون 
للاشهاد أثرا. © وتفصيل ما يترتب على البناء 


)0غ( الخرشي وحاشية العدوي // 246 والتحفة شرح البهحة 
۸/۲ 

(۲) جامع الفصولين ۲/ ۰۲۱ وابن عابدين */ 474 . ومطالب أولى 
النبي 4١/54‏ 

45 /٤ الدسوقي‎ )۳( 


وححو مووع لو عفقه وومو وم قفون وووووةوءمم موث نوووة م مونعة م م م ةمث مق ووو مقوةوقوثومثووقووةقوةء6ة 


والغراس يذكر في موطنه الأصلي (الوقف) . 

وعند الشافعية ليس للواقف ‏ والناظر بالأولى - 
أن يزرع أويبني في أرض الوقف لنفسه. وغرسه 
وبناؤه فيه بغير الحق» والحال لا يحتاج إلى إشهاد 
عندهم . © 

وتفصيل أحكام البناء والغراس في الوقف ينظر 
في كتاب الوقف . 


الإشهاد في اللقطة : 

 ”١‏ ورد في الحديث : «من وجد لقطة فليشهد ذا 
عدل أوذوي عدل. ولايكتمء. ولأبشيسة 9 
وهذا امن بالإشهاد على اللقطة ليحفظها الإنسان 
عن نفسه من أن يطمع فيهاء وعن ورثته إن مات» 
وعن غرمائه إن أفلس . 

وفي الأمر الوارد به رأيان : 

أ- استحباب الإشهاد» وهومذهب الحنابلة» 
والمذهب عند الشافعية. وهو قول المالكية إن خيف 
أن يدعيها مع طول الزمان. .(" وقد حملوا الحديث 


)١(‏ مغنى المحتاج ۳۷۸/۲ ٠7“‏ 4ط مصطفى الحلبيء والفتاوى 


الفقهية الکر ی / ۳٠۹۷‏ 

(۲) حديث: دمن وجد لقطة فليشهد . . . » أخرجه أبو داود واللفظ 
له. وابن ماجة من حديث عياض بن حار رضي الله عنه مرفوعا . 
والحديث سكت عنه أبو داود وصححه الألباني وعبدالقادر 
الأرناؤوط (عون المعبود ۲/ ٦ط‏ اند وسئن ابن ماجة بتحقيق 
محمد فؤاد عبدالباقي ۲/ ۸۳۷ط عيسى الحلبي . وصحيح ال جامع 
الصغير 7557/0 نشر المكتب الإسلامي» وجاميع الأصول 
بتحقيق عبدالقادر الأرناؤوط 2/١8 ۷0۰۷/٠١‏ نشر مكتبة 
الحلوانٍ ؟95١ه).‏ 

(۳) شرح منتهى الإرادات ۲/ ٤۷۸‏ والشرواني على التحفة 
14/5" ط دار صادر» والجمل على المنيج /۳١‏ “5017, والدسوقي 
/٤‏ لط عيسى الحلبي » والزرقاني على خليل ۷/ ٠۲١‏ نشر 
دار الفكر. وجواهر الاكليل ٠٠٠۳/۳‏ والمغني ۷۰۸/۰› ٠7٠١4‏ 


0000000000 ا 000 


السابق على الاستحباب. واستدلوا على 

الاستحباب بخرر زيد بن خالد مرفوعا: «اعرف 

وكاءها وعفاصها» . (') وحديث أي بن كعب» ول 

يؤمر بالإشهاد فيهما. ”' واكتفي بالتعريف. ولا 

يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة . فلو كان واجبا 

لبينه النبي كك سي وقد سئل عن حكم اللقطة 

فلم يكن ليخل بأمر واجب فيها فيتعين حمل الأمر 

على الندب في خبر عياض . ولأنه أمانة فلم يفتقر 
. 2 0غ 

ع الاشهاد كالوديعة . 

ب وجوب الإشهاد: وهوقول أبي حنيفة . جاء في 
كتب الحنفية : أن الإشهاد لابد منه عند الاماء : 
: ء : i‏ 
وهوقول المالكية إن تحقق الملتقط أوظن أنه 
سيجحد اللقطة. ” ووجوب الإشهاد هومقابل 
المذهب عند الشافعية. قالوا: في الحديث زيادة 
على بقية الأخبار» وهي الأمر بالإشهاد, وزيادة 
الثقة مقبولة » والأصل ٤‏ الأمر الوجوب» ولا منافاة 
بين هذه الزيادة وبين بقية الأخبار التى ليس فيها 

ا © 

والاشهاد يكون حين الأخذ إن أمكن. وإلا 

أشهد عند أول التمكن منه. ° 

. . خير زيد بن خالد مرفوعا: «اعرف وكاءها وعفاصها.‎ )١( 
_ط السلفيةء‎ 8٠١ أخرجه البخاري ومسلم (فتح الباري ه/‎ 
. وصحيح مسلم 148/7 ط الحلبي)‎ 

(۲) حديث أبي بن كعب : «احفظ وعاءها وعددها ووكاءها» أخرجه 
البخاري ومسلم (الفتح ه/ ط السلفية. وصحيح مسلم 
(To /r‏ 

۷۰۹ ۷۰۸/٥ المغني‎ )۳( 

. ابن عابدين ۳/ ۳۱۹ ط بولاق الأولى‎ )٤( 

٠۲١/٤ الدسوقي‎ )5( 

(5) الجمل على المنبج ۳/ ٠٠۳‏ . والشرواني على التحفة 5/ ۳٠۹‏ 

(۷) ابن عابدين ۳/ ۳۱۹ . والزرقاني على خليل ۷/ .٠۲١‏ والمغني 

V*۸/o 


لعلع رعرع جععفععععوعوعوو ووو مرووء ووو وو وه جر وو هد لوو دوه عور ووو وو رو و ود و م بر ومو 


نفي الضمان مع الإشهاد : 
1" - يتفق الفقهاء على أن الملتقط لا يضمن 
اللقطة إن أشهد عليها. فإن لم يشهد فإنه يضمنها 
إن تلفت عند جمهور الفقهاء. وقال الحنابلة 
وأبويوسف : لا ضبان على الملتقط سواء أشهد أم لم 
يشهد . وفي البدائع : ولا ضمان على الملتقط أشهد 
أولم يشهد عند الصاحبين. وعند أبي حنفية يضمن 
إن لم يشهد. 9) 

فإن خشي استيلاء ظالم عليهاء فقدقال 
الشافعية : إنه يمتنع الإشهاد ولو أشهد ضمن»“ 
وقال الحنفية لا يضمن إن لم يشهد خوفا من استيلاء 
ظالم عليهاء وكذا لا يضمن إن لم يتمكن من 
الإشهاد. ©١‏ 


الإشهاد والتعريف : 

7" لا يغني الإشهاد عن التعريف عند أكثر 
الفقهاء. وذهب بعض الحنفية ا أنه يغنى عن 
التعريف (*) ١‏ 


الأشهاد على اللقيط : 
4" لا يختلف حكم الإشهاد على التقاط اللقيط 
عن الإشهاد ف اللقطة عند المالكيةق ©) وعند 


)١(‏ الرهوني ۷/ ۲٤4۹‏ ط بولاق. والبدائع ٠١١/5‏ ط الجمالية. 


وكشف الحقائق .77١ /١‏ والجمل على المنيج ۳/ 5037. والمغني 
VA /o‏ 

(۲) الجمل على المنبج ٠۰۳١/۳‏ وشرح الروض ۲/ ٤۸۷‏ 

(۳) الفتاوى الغهندية ۲/ ۲۹۱. وابن عابدين ۳/ .۳۲١‏ والمبسوط 
١‏ نشر دار المعرفة . 

)٤(‏ ابن عابدين ۳/ ۳۱۹ والدسوقي 6 eo‏ والجمسل 
۳/۳ والمغني ه/ ۷۰۹ 

(ه) الدسوقي 1۲/4 


000000 ا ا ا ا‎ CEO EEE EOE EOI Ieee Oca t 


الشافعية يجب الإشهاد قولا واحداء“ وهو وجه 
عند الحنابلة. وعليه اقتصرت بعض كتبهم . 9) 
وإنما فرقوا بين اللقطة واللقيط في الاشهاد. لأن 
اللقطة الغرض منها المالء والإشهاد في التصرف 
المالي مستحب. والغرض من التقاط اللقيط حفظ 
حريته ونسبه. فوجب الإشهاد» كا في النكاح , 
ولأن اللقطة يشيع أمرها بالتعريف ولا تعريف في 


(F۴) . اللقيط‎ 

واستظهر ابن قدامة وجوب ضم مشرف إلى 
الملتقط إن كان غير أمين . 

والوجه الثاني عند الحنابلة: استحباب 
الإشهاد . 9) 


الشافعية, ولئلا يتملكه . وقيد الماوردي وجوب 
الإشهاد على اللقيط وعلى ما معه بحالة ما إذا كان 


هو ال لتقط . 
أمامن سلمه الحاكم له ليكفله فالإشهاد 


مستحب له قطعا . 9) 


الإشهاد على نفقة اللقيط : 
٠‏ - الحنفية والشافعية اشترطوا لجواز الرجوع بم 
ينفقه الملتقط على اللقيط الإشهاد على إرادته 
الرجوع : 

وقيد الشافعية ذلك با إذا لم يتمكن المنفق من 


147/7 شرح الروض‎ )١( 

(۲) شرح متتهى الإرادات /1>81 

٤۹٦/۲ المغني 1/8 وشرح الروض‎ )۴( 
۷١٠١ / ١ المغني‎ )٤( 

٤۹٦/۲ شروح الروض‎ )٥( 


ا ا ا ا ا ل ل ا ل ا ا ا نا 


امعداة الجاكم. © ووصرب الإشهاد وقول 
شريح والنخعي . 9) 

وقال الجنابلة : لا يعترط. ° 

ولا يتأتى القول بالإشهاد عند المالكية, فالملتقط 
ينفق »› ولا يرجع على اللقيط عندهم. لأنه 
بالالتقاط ألزم نفسه. ©) 


الإشهاد بالباطل للتوصل إلى الحق : 
5" - فقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة على أنه يجوز 
الإشهاد بالباطل للتوصل إلى الحق في صور 
ذكروها. فعند الحنفية : الصغيرة التي يزوجها ولي 
غير الأب والجد. ويثبت لها شرع ا خيار البلوغ في 
النكاح على الفور» فإنها إذا رأت الحيض في الليل 
واختارت الفسخ فوراء فإنها.حين تشهد في الصباح 
على البلوغ تقول: بلغت الأن.. ضرورة إحياء 
الحق .7 لأن خيار البلوغ يسقط بالتراخي» فلو 
أخبرت عن اختيارها متباعدا عن الإشهاد لم تستفد 
من ايار 

وعند المالكية : يجوز للا نسان إذا لم يكن له 
وارث معين» ول ينتظم بيت امال أن يتحيسل على 
إخراج ماله بعد موته في طاعة الله » وذلك بأن يشهد 
في صحته بشيء من حقوق الله تعالى في ذمته. 
كزكاة أوكفارات وجب إخراجها من رأس المال. 
ولوأتى على جميعه بعد الحقوق المتعلقة بالعين. 9) 


(۱) ابن عابدين ۳/ ۳۱۷ وشرح الروض 445/7١‏ 


(۲) المغنى ه/ ۷٠۲‏ 

Vo /o المغني‎ (۳) 

)٤(‏ الدسوقي ٠٠١ ٠۲١ /٤‏ نشر دار الفكر. 
)0( ابن عابدين ۳1۰/۲ 

(5) الصاوي على الدردير 14/4" 
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وذكر الحنابلة عدة صورمنها : ما يسمى بمسألة 
إيداع الشهادة, كأن يقول له الخصم : لا أقرلك 
حتى تبرئني من نصف الدين أوثلشه» وأشهد 
عليك إنك لا تستحق علي بعد ذلك شيئاء فيأتي 
صاحب الحق إلى رجلين فيقول: اشهدا أني على 
طلب حقي كله من فلان» وأني لم أبسرئه من شيء 
منه. وإني أريد أن أظهر مصاحته على بعضه. 
لاتوصل بالصلح إلى أخذ بعض حقي . وأني إذا 
شهدت لي ي لا أستحق عليه سوى ما صالحني عليه 

فهو إشهاد باطل. وأني إنها أشهدت على ذلك 
توصلا إلى أخذ بعض حقي . فإذا فعل ذلك جاز 
له أن يدعي بقاءه على حقه» ويقيم الشهادة 
بذلك .“ فالإنسان له التوصل إلى حقه بكل 
طريق جائزء وقد توصل المظلوم إلى حقه بطريق لم 
يسقط بها حقا لأحد. ولم يأخذ بها ما لا بجحل له 
أخذه. فلا خرج بها من حق. ولا دخل بها في 
باطل . 

ونظير هذا أن يكون للمرأة على رجل حق 
فيجحده. ويأبى أن يقر به حتى تقر له بالزوجية » 
فتشهد على نفسها أخها ليست امرأة فلانء وأني 
أريد أن أقرله بالزوجية إقرارا كاذبا لا حقيقة له 
لأتوصل بذلك إلى أخذ مالي عنده. فاشهذوا أن 
إقراري بالزوجية باطل أتوصل به إلى أخذ حقي . 

ومثله أيضا : أن ینکر نسب أخيه» ويأبى أن يقر 
له به حتى يشهد أنه لا يستحق في تركة أبيه شيئاء 
وأنه قد أبرأه من جميع ماله في ذمته منهاء أو أنه وهب 
له جمييع ما يخصه منهاء أوأنه قبضهء أو اعتاض 


. ط الأولى التجارية‎ ١ /4 إعلام الموقعين‎ )١( 


ال ا 00 


عنه. أونحوذلك» فيودع الشهادة عدلين أنه باق 
على حقه» وأنه يظهر ذلك الإقرار توصلا إلى إقرار 
أخيه بنسبه» وأنه لم يأخذ من ميراث أبيه شيئا ولا 


أبرأ أخاه ولا عاوضه ولا وهبه  )١(‏ 


الإشهاد على كتابة الوصية : 
۷ - يتفق الفقهساء على نفاذ الوصية إن كشب 
الموصي وصيته وأشهد عليهاء ثم قرأها على 
الخو © 

ويختلفون إن كتبها ولم يعلم الشهود با فيهاء 
سواء أكثبها ولم يشهد عليها أم كتبها في غيبسة 
الشهود. ثم أشهدهم عليها. 

فإن كتبها مبهمة ثم دعا الشهود. وقال: هذه 
وصيتي فاشهدوا على ما في هذا الكتاب» فللفقهاء 
في نفاذ هذه الوصية وعدمه رأيان : 

أحدهما : عدم النفاذ. وه قال الحنفية» 
والحنابلة. وجمهور الأصحاب من الشافعية . وبهذا 
قال الحسن البصسرى وأبو قلابة وأبوثور. إلا أن 
بعض كتب الحنابلة أطلقت هذا القول. وبعضها 
قيده بم إذا لم يعرف خط الكاتب. وقالوا في تعليل 
عدم النفاذ: إن الحكم لا يجوزبرؤ ية خط الشاهد 
بالشهادة بالإجماع فكذا هنا. © 

الثاني : أن هذا الإشهاد يصح وينفذ به الوصية 
وإن لم يقرأهاعلى الشهود. وهوقول المالكية, 





١/4 إعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) شرح أدب القساضي للخصاف ۳/ ۳۴۷ ط بضداد» والروضة 
١ 15‏ والخرشي ۸/ ١۱۹۰ء‏ والمغني 5/ 54. وكشاف القناع 
rrv/t‏ 

(*) شرح أدب القساضي للخصاف ۳/ ۳۴۷ والروضة /١‏ ١٤٠١ء‏ 
والمغني /٦‏ 54" 


ص © اسه 


ااا ا ا ا 001 


وقول محمد بن نصر المروزي من الشافعية, '“ وهو 
قول جماعة من التابعين منهم سالم وعبدالملك بن 
يعلى قاضى البصرة. © 

فإن كتبها بحضرتهم » وأشهدهم عليهاء دون 
علم با فيها فإنها تنفذ عند المالكية» وهورواية عن 
أبي يوسف إذا أودعه عنده» ” وهومذهب أحمد إن 
عرف خطه . والعمل حينثذ بالخط لا بالاشهاد. 
والأوزاعي ونحمد بن مسلمة وأبوعبيد وإسحاق» 
واحتج أبوعبيد بكتب رسول الله كك إلى عماله 
الخلفاء الراشدون المهديون بعده من كتبهم ف 
ولاتهم الأحكام التي تتضمن أحكامافي الدماء 
والفروج والأموال. يبعثون بها ختومة لا يعلم 
حاملها ما فيهاء وأمضوها على وجوهها. وذكر 
استخلاف سليهان بن عبدالملك عمر بن عبدالعزيز 
بكتاب كتبه وختم عليه . قال ابن قدامة : ولا نعلم 
أحدا أنكر ذلك مع شهرته في علماء العصر فكان 
إجماعا . © 

ولا تنفذ عند أبي حنيفة والشافعية» وهو محكي 
عن أحمد بن حنبل» قال صاحب المغني : ووجهه 
أنه كتاب لا يعلم الشاهد ما فيه» فلم جز أن يشهد 
عليه» ككتاب القاضي إلى القاضي .(“ 


١41/5 والروضة‎ ,.14٠0 /۸ الخرشي‎ )١( 

(۲) شرح أدب القاضي للخصاف ۳/ ٠۳۸‏ 

(۳) الخرشي ۸/ .16٠١‏ وشرح أدب القاضي للخصاف ٠٤۲/۳‏ 

٠١ والمغني 5/ 1۹ء‎ ۳۳۷ /٤ كشاف القناع‎ )٤( 

)٠(‏ شرح الروض "/ 47. والمغني /٦‏ ۹٦ء‏ ١۷ء‏ وشرح أدب 
القاضي للخصاف 7141/7 
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الإشهاد على النكاح . 
۸- الحنفية والشافعية » والمشهور عن أحمد أنه لا 
يصح عقد النكاح إلا بإشهاد على العقد» لقوله 
كلد : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ”2 وروي 
ذلك عن عمر وعلي. وهوقول ابن عباس 
وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد والحسن والنخعي 
وقتادة والثوري والأوزاعي . 

والمعنى فيه صيانة الأنكحة عن الجحود. 
والاحتياط للأبضاع .7) 

وعند المالكية الإشهاد على العقد مستحب» 

ن يشترط الإشهاد عند الدخول, فإن أشهدا 
قبل الدخول صح النكاح ما لم يقصدا الاستسرار 
بالعقد. فإن قصداه لم يقرا على النكاح عليه لنهيه 
عليه الصلاة والسلام عن نكاح السر. ويؤمر أن 
يطلقها طلقة وإن طال الزمان. ثم يستأنف العقد. 


)١(‏ حديث : دلا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» أخرجه الدارقطني 


والبيهقي من حديث الحسن عن عمران بن حصين مرفوعا. وفي 
إسناده عبدالله بن محرز. وهومتروك . ورواه الشافعي من وجه 
آخر عن الحسن مرسلا. وروي الحديث عن عائشة رضي الله 
عنها بعدة طرق وضعف ابن معين ذلك كله. وأقره البيهقي . 
وأخرجه الدارقطني من حديث ابن عباس مرفوعاء ونقل الزيلعي 
عن الدارقطني أن هذا الحديث رجاله ثقات. إلا أن المحفوظ من 
قول ابن عباس ولم يرفعه إلا عدي بن الفضل . وللحديث طرق 
أخرى. وقال شعيب الأرناوؤط : هذه الطرق والشواهد يشبه 
بعضهابعضاء فيصلح الحديث للاستشهاد (السنن الكبرى 
للبيهقي ۷/ ٠۲١‏ ط دائرة العشمانية با لهند وسنن الدارقطني 
۴/ ۲۲۱ - ۲۲۷ ط دار المحاسن للطباعة. ونيل الأوطار "/ ۲٠۸‏ 
- 7 ط دار الجيل» وفيض القدير ٤۳۸/١‏ نشر المكتبة 
التجارية الكبرى» وشرح السنة بتحقيق شعيب الأرناوؤط 
٠ ٩4‏ نشر المكتب الإسلامي . وإرواء الغليل في تخريج أحاديث 
منار السبيل 547/5 نشر المكتب الإسلامي) . 

)١(‏ العناية على الهداية ۲/ ١1ه7. ٠٠۲‏ ط بولاق الأولى. ونباية 
المحتاج 71 والمغني 46 


4١ ۳۹ إشهاد‎ 


الل اا 0000 


وإن دخلا بلا إشهاد فسخ النكاح كذلك» وحدا في 
الحالتين» مالم يكن النكاح فاشيا. ٠‏ 

وهناك شروط وتفصيلات في يتعلق بالاشهاد في 
هذا الموضوع » يرجع إليه في مصطلح (نكاح) . 


الإشهاد على الرجعة : 
64 _ للفقهاء 2 حكم الإشهاد على الرجعة 
رأيان : 

أوهما : ندب الأشهاد. وهومذهب الحنفية» 
والصحيح عند المالكية. وهوقول الشافعية. 
والاشهاء طهر رة على سيقة اترا 
الإقرار بهاء وهو رواية عند الحنابلة . 

وثانيه) : وجوب الإشهاد. وهوقول ابن بكير 
وغيره ومن المالكية, وهورواية عند الحنابلة . 

واستدل الفريقان على أن الاشهاد مطلوب 
فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا 
ذوي عدل منكم). 9) 

فحمل الفريق الأول الأمرعلى الاستحباب» 
وذلك لأن الرجعة لا تفتقرإلى قبول» فلم تفتقر 
إلى شهادة» كسائر حقوق الزوج» ولأنها استدامة 
الثاني الأمر على الوجوب وهو ظاهر الأمر. ° 


)1( الحطاب والتاج والإكليل و24 ENN‏ وجواهر الإكليل 
۷0/1 
(۲) سورة الطلاق / ۲ 


(۳) المغنى ۷/ ۲۸۲ ط الرياض. 


weneke neren ERAGE GSoC 


ثم من أوجب الاشهاد إذا راجعها بدونه هل 
تصح الرجعة؟ 

من اعتبر الآشهاد شرطا قال: لا تصح. ومن 
اعتبره واجبا ديانة فقط صحت الرجعة مع الإثم . 
وتفصيل ذلك في مبحث الرجعة . 


إشهاد المنفق على الصغير : 
اققا امغر فى انه إن كاقل مال وا 
فيلزم بالإنفاق عليه من تجب نفقته عليه شرعاء 
وهذا لا يحتاج إلى إشهاد . 

وإن كان له مال وأنفق عليه وليه أووصيه من 
ماف تة الرجوع عاي ابد اراو ا رة 
على الصغير في ماله من الإشهاد. 

وكذلك إن أنفق عليه من لا تجب عليه نفقته . 

وفي ذلك تفصيل وخلاف يرجع إليه في مصطلح 


(نفقة ) . 


الإشهاد بالإنفاق على من لا تجب عليه النفقة 
ليرجع با أنفق : 


١‏ من أنفق على من لا تجب نفقته عليه بقصد 
الرجوع عليه أوعلى من تلزمه النفقة كان عليه أن 
يشهد حتى يرجع با ينفق» وذلك إن عجزعن 
استئذان من تجب عليه النفقة أو الحاكم . وهذا هو 
رأي الشافعية. وإحدى الروايات عن أحمد. 
واكتفى المالكية بيمين المنفق : أنه أنفق ليرجع . 
وأما الحنفية فإنهم يقولون : إن قيم الوقف إذا أنفق 
على الوقف من ماله بقصد الرجوع فلابد من 
الإشهاد. ويمكن التخريج على هذه عندهم فيها 
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wueunenunenennnnedununannrninananineenuunuonununinanaudocaacadliûuaa êda t 


يشبه الوقف )١(‏ 
وفي الموضوع تفصيل يرجع إليه في (الوقف 
والوديعة والرهن والنفقة واللقطة واللقيط) . 


الإشهاد على الحائط المائل للضمان : 
۲ -إذا سقط الحائط المائل» فتلف بسقوطه 
شي + فيرى الحنفية أنه لا يضمن صاحب 
الحسائسط. إلا إذا طلب إليه إزالة الحائط قبل 
سقوطه» وأشهدوا على ذلك . ويتحقق الطلب من 
أي عاقل ولوصبيا. ويكون الضمان عليه في ماله إن 
كان الضرر واقعا على مال الغيرء ويكون الضمان 
في هلاك النفس على عاقلة صاحب الحائط إلحاقا 
بالقتل الخطأ. 

وبسرى المالكية أن الإشهاد لا يتحقق إلا من 
القاضي أوممن له النظر ني مثل هذه الأمور كالبلدية 
الآن. وأما طلب الناس وإشهادهم فلا عبرة به في 
وجسوب الضمان إلا إذا كان في مكان ليس به قاض 
ولامسئول عن مشل هذا. ويكون الضمان عندهم 
في المال والنفس على صاحب الحائط إن قصر. 

والشافعية والحشابلة لا يوجبون الإشهاد على 
الطلب. وإنسما يكفي عنسدهم الطلب وحده في 
وجوب الضان . 

وأمسا شروط وجوب الضمان فيرجع إليهافي 
موضوع الضمان والحنايات . 9) 





)١(‏ البجيرمي على الخطيب ۰٦۸/٤‏ ۷۰« وتصحيسح الفسروع 
044/۲« 1°« والدسوقي 114/4« 0« و تحفة الفقهاء 


41/۳ 

(۲) تبصرة الحكام ٤۷ /١‏ › وابن عابدين ه/ ۰۳۸۲ 2386 وفتح 
القدير 245/8 والسر وضية 1/4 والمغني ۷/۷ وما 
بعدهاء واهندية ۳/ ۰٠٤١‏ والخرشي ۷/ ۲۱۷ . وترى اللجنة أن 
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التعريف : 
١‏ الإشهار : مصدر أشهر بمعنى أعلن. والشهر 
في اللغة بمعنى الإعلان والإظهار. يقال: شهرته 
بين الناس وشهرته . أي أبرزته وأوضحته . © 

أما الإشهار فغير منقول لغة ‏ كما قال الفيومي - 
ولكن الفقهاء استعملوه ‏ ولاسي) المالكية - بمعنى 
الاعلان. 


الحكم الا مالي : 

؟ ‏ يستعمل الفقهاء الإشهارفي مواطن كثيرة . منها 
المطلوب : كإشهار النكاح» والحجرء والحدود. 
والعقود والعهود : ومنها الممنوع : كإشهار الفاحشة . 

ففي إشهار النكاح : يرى جمهور الفقهاء أنه 
مندوب بأي شيء متعارف كإطعام الطعام عليه» أو 
إحضار جع من الناس زيادة على الشاهدين» أو 
بالضرب فيه بالدف حتى يشتهر ویعرف» 2 لقوله 





عت ماذكر من اشتراط إشهاد القاضي إنما هو أمر تنظيمي» ولولي 
الأمر أن يتخذ من الاجراءات ما يدفع الضرر عن العامة » مراعيا 


في ذلك ظروف العصر. 
)١(‏ المصبساح المنسير. ومعجم مقاييس اللضة» والصحاح مادة : 
(شهر). والدسوقي ۲/ ۲۱۹ 


(؟) حاشية ابن عابدين ۲/ ۲٦١‏ ط بولاق» وحاشية الدسوقي 
۷/۲ ط دار الفكسرء وحاشية الشسر واني ۷/ ۲۲۷» والمغني 
٥۴۷ /5‏ ط الرياض. 


— A 


إشهار ” , أشهر الحج ١‏ 
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كه : «أظهروا النكاح»”) وفي لفظ: «أعلنوا 
التكاح». 9) 


مواطن البحث : 
۳ تبحث مسألة إشهار النكاح في (النكاح) عند 
الحديث عن أركانه أو الوليمة فيه . ومسألة إشهار 
الصلاة المكتوبة في (الصلاة) عند الكلام عن 
السنن والنوافل . وإشهار قرار الحجر في (الحجر) 
عند الكلام عن معاملة المحجور عليه . 


أشهر الحج 


تحديد الفقهاء لأشهر الحج : 

: جمهور الفقهاء على أن أشهرالحج هي‎ ١ 
شوال. وذو القعدة» وعشر من دي الحجة. لأن‎ 
قوله تعالى : (ا لیج أشهرٌ معلومات)!" مقصود به‎ 


(0 حديث : « أظهروا النكاح » . أخرجه الديلمي في مسند 
الفردوس من حديث أم سلمة رضي الله عنها. قال المناوي : وفيه 
من لا یعرف لکن له شواهد تجبره (فيض القدیر /١‏ 048 ط 
المكتبة التجارية) . 

(۲) حديث : « أعلنوا النكاح» . أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم من 
حديث عبدالله بن الزبير مرفوعا وقال الحاكم : هذا حديث 
صحيح الإسناد وم يخرجاه وأقره الذهبي . وقال اهيثمي : رجال 
أمد ثقات (موارد الضمان ص ١7‏ ط دار الكتب العلمية. 
والمستدرك 18/7 نشر دار الكتاب العسر بي » وفيض القدير 
٠١ /1‏ طالمكتبة التجارية. وشرح السنة للبغوي 8/ 4 نشر 
المكتب الاسلامي . 

(۳) سورة البقرة/ ٠۹۷‏ 


وقت الاحرام بالحسج. لأن الحج لايحتاج إلى 
أشهرء فدل على أنه أراد به وقت الاحرام . وقد 
روي ذلك عن العبادلة الأربعة: ابن عباس» وابن 
عمر» وابن عمروء وابن الزبير رضي الله تعالى 
عنهم . ولأن المج يفوت بمضي عشرذي الحجة» 
ومع بقاء الوقت لا يتحقق الفوات» وهذا يدل على 
أن المراد من الآية شهران وبعض الثالث لا كله 
لأن بعض الشهر يتنزل منزلة كله. ‏ وهذا 
التحديد يدخل فيه يوم النحر عند الحنابلة والحنفية 
غير أبي يوسف. وعند الشافعية وأبي يوسف من 
الحنفية ليس منها يوم النحر. بل على وجه عند 
الشافعية لا تدخل ليلة النحر كذلك, لأن الليالي 
تبع للأيام. ويوم النحر لا يصح فيه الاحرام. فكذا 
ليلته . 


والمالكية ‏ وإن كانوا يقولون إن أشهر الحج هي 
شوال وذو القعدة وذو الحجة ‏ إلا أن مرادهم بذلك 
أن وقت الإحرام يبسدأ من شوال إلى فجسر يوم 
النحر» أما الإحلال من الحج فيمتد إلى آخر ذي 
الحجة ١‏ 2( 


ثمرة الخلاف في تحديد أشهر الحج : 

ثمرة الخلاف في تحديد أشهر الحج» على ما 
ذكره ابن رشد, هي جواز تأخير طواف الإفاضة 
عند المالكية إلى اخرذي الحجة, فإن أخره إلى 


٤٠٥ /۲ تفسير القرطبي‎ )١( 


(۲) ابن عابدين 7/ ١64‏ ط بولاق ثالثة ء والهداية ١164 /١‏ ط المكتبة 
الإسلامية» وشرح منتهى الإرادات ١١/7‏ ط دار الفكر» ومغني 
المحتاج 41/١‏ ط مصطفى الحلبي » والمهذب 7٠١1/١‏ ط دار 
المعرفة بيروت» وجواهر الإكليل ٠٦۸ /١‏ ط دار المعرفة بيروت . 


أشهر الحج ۲ - ٤‏ » الأشهر الحرم ١‏ 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 24001 


المحرم : فعليه دم » وعنل الخحنفي لحنفية إن آخره عن أيام 
النحر كان عليه دم . 

أماعند الشافعية والحنابلة فإن أخره غير 
موقت» بل يبقى ما دام حيا ولا دم عليه ٩(‏ 


علاقة أشهر الحج بالأشهر الحرم : 

۲ - تظاهرت الأخبارعن رسول الله يك بأن الأشهر 
الحرم هي : رجب. وذو القعدة, وذو الحجة» 
والمحرم . وهوقول عامة أهل التأويل ."“ وعلى 
ذلك فأشهر الحج تشتر قبع یران رقي 
القعدة وعشر من ذي الحجة» أما شوال فهومن 
أشهر الحج فقط. ورجب وبقية ذي الحجة من 
الأشهر الحرم فقط 


الحكم الإجمالي : 

۴ دید أشهر الحج مقصود به أن الإحرام بالحج 
يتم في هذا الوقت» ولذلك يرى الحنفية والمالكية 
والحنابلة كراهة الإحرام بالحج في غير هذا الوقت» 
والمراد عند الحنفية بالكراهة كراهة التحريم» 
وبذلك صرح القهستاني . أما الشافعية فلا ينعقد 
عندهم الإحرام با حج في غير هذا الوقت» وإنما 
ينعقد عمرة, لأن الحج عبادة مؤقتة, فإذا عقدها 
في غير وقتها انعقد غيرها من جنسهاء كصلاة 
الظهر إذا أحرم بها قبل الزوال فإنه ينعقد إحرامه 
بالنفل . 


)1( منح اليل 1١‏ ». وبداية المجتهد /١‏ ۲۷۸. وابن عابدين 
اممف كملقل والمجموع 4/4« والإفصاح ص ۲۷۲ 


مواطن البحث : 

٤‏ أشهر الحج تتم فيها مناسكه با في ذلك من 
إحرام وطواف وسعي ووقوف . 

ر: (حج ‏ طواف ‏ سعي - إحرام) . 


الأشهر الحرم 


المراد بالأشهر الحرم : 

١‏ - الأشهر الحرم“ هي التي ورد ذكرها في قول الله 
تعالى : (إن عِدَةَ الشهور عند الله اثنا عشر * شهرا في 
كتاب الله يوم خلق السموات والأرض» مها أربعة 
سر9 

وهن : رجب مضر»ء 
الحجة. والمحرم . 

وهذا التحديد تظاهرت به الأخبارعن رسول 
الله کل . فعن أبي بكرة أن النبى َة قال: «إن 
الزمان قد استدار كهيئته پم تخا الله السماوات 
والأرض» السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم : 
ثلاث متواليات» ذو القعدة وذو الحجة والمحرم . 
ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. *) 


95 وذوالققعدة» وذو 


. المصباح مادة : (شهر)‎ )١( 


(۲) سورة التوبة/ 7١‏ 

(۳) نسبة إلى قبيلة مضر. وإنما قيال رجب مضر. لأنهم كانوا أشد 
تعظيها له من غيرهم . 

)٤(‏ حديث : «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات 
والأرض. a‏ أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي بكرة 
مرفوعا(فتح الباري ۸/ ۳۲٤‏ ط السلفية. وصحيح مسلم 
۳۰/۳ ط الحلبي) . 


وروي مثشل ذلك عن أبي هريرة وقتادة» وهو 
أيضا قول عامة أهل التأويل . )١١‏ 


المقارنة بينها وبين أشهر الحج : 
۲ - ذكر أشهر الحج ورد في قول الله تعالى : (الحج 
أشهر معلومات) .() وقد اختلف أهل التأويل في 
ذلك. فقيل: إن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو 
الحجة كله. يريدون بذلك أنهن أشهر الحج. لا 
أشهر العمرة» وأن أشهر العمرة سواهن من شهور 
السنة. وقيل: يعني بالأشهر المعلومات شوالا وذا 
القعدة وعشرا من ذي الحجة . 

وقد صوب الطبر ي ذلك القول. لأن ذلك من 
الله حير من ميقات الحج. ولا عمل للحج يعمل 
بعد انقضاء أيام مني . 9) 

وعلى ذلك فبين أشهر الحج والأشهر الحرم 
بعض التداخل. إذ أن ذا القعدة وعشرا من ذي 
الحجة من أشهر الحج والأشهر الحرم » أما شوال فهو 
من أشهر الحج فقط. والمحرم ورجب من الأشهر 
الحرم فقط . 
فضل الأشهر الحرم : 
*- الأشهر الحرم فضلها الله على سائر شهور 
العام , وشرفهن على سائر الشهور. فخص الذنب 
فيهن بالتعظيم . كا خصهن بالتشريف. وذلك 
نظير قوله تعالى : (حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى)”'' قال ابن عباس : خص الله من شهور 


0 الطبري ٠/8م‏ 
(۲) البقرة/ ٠۹۷‏ 
(۳) الطبري ۲/ ١6١‏ 
(؟) البقرة/ ۲۳۸ 


ممووع عمو وووفقوقهة وفو وو ووعو و مه ووموقوء ووووووعوومةم وو ةووووءوةوةثةووووواءةو6هةو6ه 


العام أربعة أشهر فجعلهن حرماء وعظم 
حرماتهن» وجعل الذنب فيهن والعمل الصالح 
والأجر أعظم» وعن قتادة: الظلم في الأشهر الحرم 
أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواهاء وإن 
كان الظلم في كل حال عظيماء ولكن الله يعظم من 
أمره ما شاء» فإن الله تعالى اصطفى صفايا من 
خلقه. اصطفى من الملائكة رسلاء ومن الناس 
رسلاء واصطفى من الكلام ذكره» واصطفى من 
الأرض المساجد, واصطفى من الشهور رمضان 
والأشهر الحرم. واصطفى من الأيام يوم الجمعة. 
واصطفى من الليالي ليلة القدر. قال قتادة: 
فعظموا ما عظم الله » فإن! تعظم الأمور بها عظمها 
الله عند أهل الفهم وأهل العقل . )١(‏ 


ما تختص به من الأحكام : 

أ القتال في الأشهر الحرم : 

4 - كان القتال في الأشهر الحرم محرما في الجاهلية 

قبل الإسلام» فكانت الجاهلية تعظمهن وتحرم 

القتال فيهن. حتى لولقي الرجل منهم فيهن قاتل 
قال النيسابوري في تفسير قوله تعالى : (ذلك 

الدين القيّم), 29 أي هوالدين المستقيم الذي 

كان عليه إبراهيم وإساعيل عليههما السلام» وقد 

توارثته العرب منهم| فكانوا يحرمون القتال فيها. ° 
ثم جاء الإسلام يؤيد حرمة القتال في الأشهر 

الحرم بقوله تعالى : (يسألونك عن الشهر الحرام 


زم الطبري ۸۹/۱۰ 
(۲) سورة التوبة /5 
(۳) النيسابوري بهامش الطبري /٠١‏ ۷۹ 


الأشهر الحرم ه -” » إصبع ١‏ 


ا ا م م ل ل ا 0 


قتال فيه. قل قتالٌ فيه كبير وصد عن سبيل الله 
وكفر به والمسجدٍ الحرام وإخراح أهله منه أكبر عند 
الله والفتنة أكبر من القتل) . )١(‏ 


ب هل نسخ القتال في الأشهر الحرم؟ 
ه ‏ اختلف أهل التأويل في الآية التي أثبتت حرمة 
القتال في الأشهرالحرم» وهي قوله تعالى : 
(يسألونك عن الشهر الحرام قتالٍ فيه . قل قتا فيه 
كبير) هل هو منسوخ أم ثابت الحكم؟ 

قال بعمضهم : إن ذلك حكم ثابت» لا يحل 
القتال لأحد في الأشهر الحرم , لأن الله جعل القتال 
فيه كبيرا . 

وقال بعضهم : هومنسوخ بقول الله عزوجل : 
(وقاتلوا المشركين كافة كا يقاتلونكم كافة) 2 ورد 
ذلك عن الزهري وعطاء بن ميسرة . 

قال عطاء بن ميسرة : أحل القتال في الشهر 
الحرام في براءة قوله تعالى : (فلا تظلموا فيهن 
أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة). يقول: فيهن وفي 
غيرهن . 

وعن الزهري قال: كان النبي ية في| بلغنا يحرم 
القتال في الشهر الحرام ثم أحل بعد. 29 قال 


ر سورة البقرة/ ۲۱۷ 

(۲) سورة التوبة/ ٠‏ 

(۳) حديث : « كان النبي ب فيما بلغنا يحرم القتال في الشهسر 
الحرام ثم أحل بعد. . .» أورده الطبري عند تفسير قوله 
تعالى : (يسألونك عن الشهر ال سرام قتال فيه) . وقال أحمد 
محمد شاكر عند تخريجه : هذا حديث مرسل» مروي بإسنادين 
عن اثنين من التابعين هما: الزهري ومقسم مولى ابن عباس 
(تفسبر الطبر ي بتحقيق محمود محمد شاكر ۲/ ۳۰۸ نشر دار 
المعارف بمصر) 


ETOSHA هاو مجه وهاه‎ EON orea ele Keje ONES CG SEE واو يواتف‎ aS. 


الطبري : والصواب من القول في ذلك ما قال 
عطاء بن ميسرة من أن الغبي عن قتال المشركين في 
الأشهر الحرم منسوخ ‏ بقول الله عزوجل : (إن 
عدة الشهورعند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله 
يوم خخلق الله السموات والأرض منها أربعة حرم 
ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا 
المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة). 29 وإنما قلنا 
ذلك ناسخ لقوله تعالى : (يسألونك عن الشهر 
الحرام قتال فيه . قل قتال فيه كبير) لتظاهر الأخبار 
بذلك عن رسول الله و . 


تغليظ الديات في الأشهر الحرم : 
- اختلف الفقهاء في تغليظ دية القتل في الأشهر 
الحرم أوعدم تغليظهاء فالشافعية والحنابلة يرون 
تغليظ الدية للقتل في الأشهر الحرم. 9© وعند 
الحنفية والإمام مالك لا تغلظ الدية. 

ومن قال بالتغليظ اختلف في صفتهاء فقيل: 
إنها ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفةء 
وقيل غير ذلك» ويفصل الفقهاء ذلك في الديات . 


إصبع 


١‏ - الإصبع : معروفة لغة وعرفا. 


(1) الطبري ۲۰۹/۲ 

(۲) سورة التوبة / ۴١٣‏ 

ف جاية المحتاج ۷/ ٠٠١‏ والمغني 444/4. والمدونة 
٩‏ والمیزان للشعراني ۲/ ١44‏ 


32000000000 0 


الحكم الإجالي ومواطن البحث : 
أ تخليل أصابع اليدين والرجلين في الوضوء : 
۲ ذهب الفقهاء إلى أن تخليل أصابع اليدين 
والرجلين في الوضوء مطلوب» وجمهور الفقهاء على 
أنه مسنون في اليدين والرجلين» والمالكية يرون أنه 
واجب في اليدين . واختلفوا في وجوبه في الرجلين . 
فقال جماعة منهم بالوجوب» وقال الآخرون بأنه 
مسنون في الرجلين» والذين فرقوا يرون أن التخليل 
في أصابع الرجلين فيه نوع من العسر. واستدلوا 
على الوجوب بها روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهم أنه َة قال: «إذا توضأت فخلل بين أصابع 
يديك ورجليك» . 7) 

واستدل الجمهور على السنية بأن اية الوضوء 
وردت مطلقة عن التخليل . ° 


كيفية التخليل : 
۴ يكفي في تحقق التخليل أي كيفية يخلل بها بين 
الأصابع» إلا أن بعض الفقهاء توسع في بيان 


)١(‏ حديث : «إذا توضأت فخلل . . . » أخرجه الترمذي- واللفظ 
له وابسن ماجة من حديث ابن عباس رضي الله عنهسما. قال 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب . قال ابن حجر والشوكان : 
فيه صالح مولى التوأمة. وهو ضعيف, ولكن الحديث حسنه 
البخاري, لأنه من رواية موسى بن عقبة عن صالح» وسماع 
موسى من صالح هذا كان قبل أن يختلط (نحفة الأحوذي 
٠١۴ ,/ 09١‏ نشر المكتبة السلفية. وسئن ابن ماجة بتحقيق 
محمد فؤاد عبدالباقي ١67 /١‏ ط عيسى الحلبي» والتلخيص 
الحبير /١‏ 44 ط شركة الطباعة الفنية المتحدة» ونيل الأوطار 
١‏ طدار الجیل) . 

(۲) المحلى على المنهساج بحاشية القليوبي /١‏ 4ه ط مصطفى 
الحلبي : وابن عابدين /١‏ ۸۰ ط بولاق الأولى, والمغني ٠٠۸/١‏ 
ط الرياض» والخرشي وحاشية العدوي ۱/ ۲۳٠۱ء‏ 7 نشردار 
صادرء والزرقاني على خليل /١‏ /اه نشر دار الفكر. 


المووورو ويم فو و ووووف لوفو وموم وعم اروم نممو مور ووم عوقوو 


الكيفية, فقالوا: إن تخليل الأصابع في اليدين 
يكون بتشبيك أصابع اليدين» مع وضع باطن 
اليسرى على ظاهر اليمنى والعكس , وفي الرجلين 
يخلل بخنصريده اليمنى » مبتدثا بخنصر رجله 
اليمنى منتهيا بإهامها.ء وفي اليسرى يبتدىء 
بإيهامها منتهيا بخنصرها. )١(‏ 

ب - وضع الأصابع في الأذنين عند الأذان : 

٤‏ - يسن أن يجعل المؤذن إصبعيه في صماخي أذنيه 
عند الأذانء لأنه أجمع للصوت.2 لقوله يلك 
لبلال: «اجعل إصبعيك في أذنيك فإنه أرفع 
لصوتك». 9) 


ج ‏ ما يتعلق بالأصابع في الصلاة : 

٥‏ يكره في الصلاة تشبيك الأصابع» وفرقعتها» 
وتحريكها إلا عند التشهد, فإنه يرفع السبابة عند 
النفي» ويضعها عند الإثبات . (4) 


)١(‏ المحلى على الهاج /١‏ ٤٠ء‏ وابن عابدين ۸٠ /١‏ والزرقاي 


على خليل /١‏ لاه وكشاف القناع ٠١7/١‏ نشر مكتبة النصر 
الحديثة. 


. (؟) ابن عابدين ۰۴۰/۱ والمجموع 7/ ٠١8‏ نشر المكتبة السلفية. 


والمغني ٤۲۲/۱‏ 41717 
() حديث : « اجعل إصبعيك في أذنيك فإنه أرفع لصوتك» أخرجه 
ابن ماجة والحاكم من حديث سعد بن عائذ» مؤذن رسول الله 
يك ولفظ ابن ماجة: «أن رسول الله و أمر بلالا أن يجعل 
إصبعيه في أذنيه. وقال: إنه أرفع لصوتك». والحدبث سكت 
عليه الحاكم والذهبي . وقالالحافظ البوصيري : هذا إسناد ٠‏ 
ضعيف لضعف أولاد سعد (وهم في إسشاد الساكم أيضا) سئن 
ابن ماجة بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ۱/ ۲۳۹ ط عيسى 
الحلبي, والمستدرك ۳/ 1٠۷‏ 508 نشر دار الكتاب العربي). 
(4) جواهر الإكليل ٠٤ .07/١‏ وشرح الروض ۱۸۳/١‏ ط 
الميمنية. وا مغني ۲/ ٠١‏ ط الرياض,» وفتح القدير ۲۲١ /١‏ ط 

بولاق» والقليوبي ١514/١‏ 


"86 هس 


إصبع ل إصرار ١۔۲‏ 


د قطع الأصابع : 
5 - قطع الإصبع الأصلية إن كان عمداففيه 


القصاص. وإن كان خطأ ففيه الدية. وهي عشر 
دية النفس. أما إذا كانت زائدة ففيها حكومة عدل 
عند جمهور الفقهاء . ويرى المالكية أنها إن كانت في 
قوة الاصبع الأصلية ففيها دية الإصبع » وتفصيل 
ذلك في الجنايات والديات . ١١‏ 


إصرار 


التعريف : 
- الإصرار لغة : مداومة الشيء وملازمته والثبوت 


عليه 22( 
واصطلاحا 2 الإصرار : هو العزم بالقلب على 
الأمر وعلى د الإقلاع عنه ؛9) 


وأكثر ما يستعمل الإصرار في الشر والإثم 


والذنوب . (4) 


الحكم الإجالي . 

۲ - الإصرار إما أن يكون عن جهل» أوعن علم . 
فإذا كان الإصرارعن جهل فقد يعذرمن لا يعلم 
حرمة الفعل الذي أصر عليه . أما إذا كان عن علم 


۷۰ /۲ الال 4 لالاء وجواهر الإكليل‎ /١ ابن عابدين‎ )١( 
75 ۳١ /۸ والقليوبي 14 ع والمغني‎ 

رم المصباح المثير ولسان العرب مادة (صرر) . 

(م) القرطبي 271١/4‏ والتعريفات للجرجاني . 

. لسان العرب مادة (صرر)‎ )٤( 


ونه + عه مو د تیا دعومب د و مصيعره > مخ 2ق و د موه ه يمه + خم د صف وهه عة د وة وه وة د 


با لحکم فإن ل اا ن انم إذا كان على 
معصية» ويتضاعف إثمه بمقدارما هوعليه من 
جرم » لأن الإصرار على الصغيرة كبيرة. والإصرار 
على الكبائريؤدي إلى عظم ذنبها وزيادة وزرها ) 

وأما إذا كان الاصرار على غير معصية. فإنه قد 
يكون مندوبا إليه» كالإاصرار على عدم إفشاء 
أسرار المسلمين للعدو رغم ما يلاقيه من عنت 
الأعداء . 

وقد يكون واجباء كالمداومة على فعل الطاعات 
وترك المعاصي . 

أما الإصرار على المعصية دون تحققها ففيه 
رأيان : 

الأول : يؤاخذ به الإنسان» لقوله تعالى : 
(ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب 
أليم), " وقوله عليه الصلاة والسلام : «إذا التقى 
المسلمان بسيفيه] فالقاتل والمقتول في النار . قالوا : 
يارسول الله هذا القاتل فا بال المقتول. قال: إنه 
كان حريصا على قتل صاحبه» . يلد 

الثاني : لا يؤاخذ به الانسان. لقوله يك : «من 
هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه فإن عملها 
كتبت عليه سيئة واحدة» (*) 


)١(‏ طهارة القلوب للدريني ص ١١٠١ء‏ والقليوبي ۲/ ٩٤‏ والفخر 


الرازي 4/ ١١‏ 
)22( سورة الحج/ ۲٣‏ 


(۴) حديث : « إذا التقى المسلمان . . . » أخرجه البخاري (الفتح 
/١‏ 86 ط السلفيسة) وأخسرجسه مسلم ۲۲۱٤۲-۲۲۱۴۳ /٤(‏ ط 
الحلبي) بلفظ مقارب . 

)٤(‏ حديث : «من هم بسيئة ke‏ » أخرجه البخاري من حديث 


ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا بلفظ : «من هم بسيئة فلم 
يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. فإن هوهم بها فعملها 
كتبها الله له سيئة واحدة» (فتح الباري ۳۲٠۳ /١١‏ ط السلفية) . 


ك 4 © صن 


إصرار 7- 4»اصطياد . أصل ۲-١‏ 


#فووفو ووو وو وو وااو وو ووم وو ووو ووو موموة لوو مون و ووم وموم مووووودوووو وومةه 


۴أ يبطل الإصرار على المعصية بالتوبةء حيث 
لا إصرار مع التوبة. لماروي: «ماأصرمن 
استغفر. وإن عاد في اليوم سبعين مرة»" وللقاعدة 
المعروفة : دلا كبيرة مع الاستغفار, ولا صغيرة مع 
الإصرار» . 

ب - يبطل الإصرار بترك المصر عليه واتباع 
ر 

مواطن البحث : 

۽ أ-قررالفقهاء أن الإصرارعلى الصغائر مسقط 
للعدالة ‏ انظر (شهادة» وتوبة) . 

ب - إصرار المرتد بعد استتابته يوجب القتل» 
لحديث رسول الله َد : «من بدل دينه فاقتلوه)*) 
انظر (ردة) . 

ج - إصرار المدعى عليه على السكوت على 
جواب. الدغوى يعد ته إذكارا وتكولا. انظر 
(دعوى). © 


7١6 /4 القرطبي‎ )١( 

(۲) حديث : دما أصر من استغفر . . . » أخرجه أبو داود (۲/ ٠۷۷‏ 
ط عزت عبيد دعاس) والترمذي (ه/ ٥٥۸‏ ط الحلبي) . وقال 
الترمذي : هذا حديث غريب. وليس إسناده بالقوي 

() القرطبي 5/ ۲۱١‏ . والنسفي /١‏ ۱۸۳. والشهاب 14/7" 

)٤(‏ حديث : « من بدل دينه فاقتلوه » . أخرجه البخاري (الفتح 
7 لط السلفية) . 

)٥(‏ ابن عابدين ۰۳۰۳/۳ 4/ "لاسا ٠١/4‏ ط بولاق. وقليوبي 
او «T14‏ ل ومسلم الثبوت ٠٤١/۲‏ والخرشي 
۷ ۷. وجواهر الإكليل ۲/ ۲۷۸. والمغني 151//5. ۰٦۷٤‏ 
1 54/4" ٦٦ء‏ ۲۷۱ ط الرياض. 
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أصل 
التعريف : 


© الأصل يجمع على أصول.‎ - ١ 

وقد كثر استعمال الأصل» فاستعمل في كل ما 
يستند إليه غيره ويبتني عليه» من حيث أنه يبتني 
عليه ويتفرع عنه» فالأب أصل للولدء والأساس 
أصل للجدار. والغهررأصل للجدول . وسواء أكان 
الابتناء حسيا كا مثل» أم عقليا كابتناء المدلول 
على الدليل. 
١‏ - ويطلق الأصل في الاصطلاح بمعان ترجع 
كلها إلى ابشناد الفرع إلى أصله وابتنائه عليه 
ومن تلك المعاني الاصطلاحية : 
)١(‏ الدليل في مقابلة المدلول . 
(۲) القاعدة الكلية 


)1( اللسان » والقاموس ٠‏ مادة (أصل) 5 


000000 00 


(۳) المستصحب » وهو الحالة الماضية . 

(4) ما يقابل الأوصاف. 

(9) وعلى اعسول الأتساق؛ أيه واس 
وأجداده وجداته وإن علوا. 

(5) على المبدل منه في مقابلة البدل. 

(۷) وعلى أصل القياس (المحل المقيس عليه) 
(۸) وعلى الأصول في باب البيوع. ونحوها 
الأشجار والدور ونحو ذلك في مقابلة الثمرة 


والأقعة. 
(9) وعلى أصول المسائل في الميراث. يخرج منه 
فرض السألة أؤفروضها بلا كسر. 


)٠١(‏ وعلى الأصل في باب رواية الأخبار: (الشيخ 
المروي عنه في مقابلة الفرع. وهوالراوي» أو 
النسخة المنقول منها في مقابلة النسخة المنقولة) . 
)۱١(‏ وعلى أصول كل علم (مبادئه والقواعد 
العامة التي تستخدم في دراسته) . 

وفيا يلي بيان هذه الأنواع بإيجاز: 

أ الأصل بمعنى الدليل : 
۴ يطلق الأضسل بمغىق البدليلء” كقول 
الفقهاء: الأصل في وجوب الحج الكتاب والسنة 
والاجماع . 

أما الكتاب فقوله تعالى : (ولله على الناس حج 
البيت).7") 

والأصول التي يستدل بها في علم الشريعة عند 
الجمهورهي : القران العظيم» والسنة النبوية 
الشريفة. والاجماع . والقياس . وهناك أدلة خثلف 


)١(‏ كشاف اصطلاحات الفئون › وشرح ملم الثبوت 48/١‏ ط 
بولاق. 
(۲) سورة آل عمران / ٩۷‏ 


OO OUTSET واه ءاه وهاه‎ aoa وااو ووو وو وام واه‎ Ole ede oS Sea a ae 


فيها . وينظر تفصيل ذلك في الملحق الأصول . 

ا ل الإشبات : الأدلة التي تقدم في 
التقاضي . كل الي واليمين والإقرار والنكول . 
ب الأصل بمعنى القاعدة الكلية : 
٤‏ - القاعدة الكلية حكم أكثري. ينطبق على 
معظم جزئيات موضوعها. وتسمى الأحكام 
الداخلة فيها فروعهاء واستخراجها من القاعدة 
الكلية تفريع عليها. 

فقول الفقهاء : «اليقين لا يزول بالشك» أصل 
من أصول الفقه بهذا المعنى . وإن كانت لا تدخل 
في (أصول الفقه) بمعناه العلمي . كا سيأتي . 

وللتفصيل ينظر مصطلح (قواعد). والملحق 
الأصولي . 
ج - الأصل بمعنى الحالة الماضية المستصحية : 
© يطلق الأصل على المستصحب » وهوالحالة 
الماضية. في مقابلة الحالة الطارئة» كقوهم : إذا 
شك في الطهارة والحدث يستصحب الأصل . 9) 
د الأصل بمعنى ما قابل الوصف 
٦‏ من ذلك تفرقة الحنفية بين الباطل والفاسد في 
المعاملات. فيا كان الخلل في أصله فهوباطل غير 
منعقد» وما كان في وصفه فهومنعقد فاسد» 
وتفصيله في (بطلان» وفساد) . 9) 
هھ أصول الإنسان 
- أصو ل الإنسان هم : أبوه وأمه وأجداده وجداته 


)02 الأشياه والنظائر بحاشية الحموي ص ۲۲ 


(۲) غباية السول في شرح منهاج الأصول 17١/8‏ ط السوفيق 
الأدبية» والمستصفى 7١8/١‏ ط بولاق. والكليات لأبي البقاء. 
والكشاف» وشرح مسلم الثبوت ۸/١‏ 

(۳) شرح مسلم الثبوث ۰۳۹۹/۱ ۳۹۷ ط بولاق. 


۵0٦ 
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من الطرفين. وسموا بذلك لأنه فرع لهم . ويقال 
للأصول والفروع : عمودا النسب. والقرابة بين 
النوعين تسمى قرابة الولادء أو الولادة . 

والأصول من أقرب القرابات إلى الإنسان. 
ولذا كان لهم في الشرع أحكام يشاركون فيها سائر 
القرابات» من المحرمية والميراث والبر والصلة وغير 
ذلك. 

ثم إن النفقة تجب للأصول إذا كانوا حتاجين» 
ولا يجوز صرف الزكاة إليهم . وفي ذلك تفصيل (ر: 
زكاة. نفقة) ولكل نوع من الأصول أحكام تخصه 
(ر: أب. أم. جد. جدة). 
4 وللأصول وللفروع ‏ كل تجاه الآخر أحكام 
معينة يختصون مها دون سائرالأقارب» عدها 
السيوطي من الشافعية كما يلي : 
)١(‏ لا يقطع أحد الطرفين بسرقة مال الآخر. 
(۲) ولا يقضي ولا يشهد للآخر . 
(۴) ولا يدخلون في الوصية للأقارب . 
)٤(‏ وتحرم موطوءة كل منهم| ومنكوحته على الآخر. 
(5) ومن ملك منهم الآخر عتق عليه . 
(5) جواز بيع المسلم منهم للكافر إن كان ملوكاء 
لأنه يعتق عليه . 
(۷) وجوب النفقة عند العجز ووجوب الفطرة (ر 
: زكاة الفطر) . 

وفي بعض هذه المسائل تفصيلات واشتراطات 
وخحلاف . 

ولعرفة ذلك تنظر كل مسألة في بابها . (© 


(١)الأشباه‏ والنظائر للسيوطي ص ۲٠١‏ والأشباه لابن نجيم 
بحاشية الحموي ص 0١18‏ الطبعة الهندية . 


— 0۷ 
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٩-وللأصول‏ أحكام خاصة ينفردون بها عن 
الفروع وسائر القرابات» حصر منها السيوطي ‏ من 
الشافعية ‏ جملة هي ما يلي : 


)١(‏ لا يقتل الأصل بالفرع قصاصاء وكذلك لا 
يقتل الأصل قضاصا إذا كان ولي القصاص 
الفرع, أما الفرع فيقتل بالأصل . كا يقتل للأصل 
أيضاء وذلك إذا كان الأصل ولي الدم. كا لوقتل 
الولد عمه وكان أبو الولد ولي الدم . 

(۲) لا يحد الأصل بقذفه للفرع. ويحد الفرع 
بقذفه . 

(۳) لا حبس الأصل بدين الفرع . 

5) لا تقبل شهادة الفرع على أصله با يوجب 
(5) لا يجوز المسافرة بالفرع الصغير إلا بإذن 
أصوله . 

(5) ولا يجوز له الخروج للجهاد إلا بإذهم . 

(۷) لا يجوز التفريق بين الأصل والفرع بالبيع إن 
كانا تملوكين . 

(۸) للأصل أن يمنع الفرع من الإحرام . 
(4) إذا دعاه أصله وهوفي الصلاة يجيبه. وفي 
بطلان الصلاة بذلك اختلاف. 
)٠١(‏ للأصل تأديب الفرع وتعزيره. 
)١1١(‏ للأصل الرجوع فيا وهب للفرع . 
(۲) يتبع الفرع إن كان صغيرا ‏ أصله في 
الاسلام : 
(۱۳) يهنأ كل من الأصول بالمولود . 

ووافق ابن نجيم من الحنفية ‏ على أكثر هذه 
الفروع › وأضاف : 


)١15(‏ لا يجوزللفرع قتل أصله الحربي إلا دفاعا 


فن تة ° 

وفي كل ما سبق من هذه الأحكام الخاصة 
بأصول الإنسان خلاف وتفصيل يرجع في كل شيء 
منها إلى بابه . 
و- الأصل بمعنى المتفرع منه : 
٠‏ - تتعلق بالأصل بهذا المعنى أحكام شرعية منها 
قواعد فقهية . 

ومن ذلك ما جاء في مجلة الأحكام العدلية في 
المادتين التاليتين : 


أ قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل (م81) 
فلوادعى شخص على اثنين أن أحدهما استقرض 
منه مبلغاء وأن الثاني قد كفله. فاعترف الكفيل 
وأنكر الآخر. وعجز المدعي عن إثبات دعواه» 
يؤخذ المبلغ من الكفيل , لأن المرء مؤاخذ بإقراره . 
وكذالوأقر شخص لجهول النسب أنه أخوه. 
وأنكر الأب» ولا بينة» يؤاخذ ال مقر بإقراره» 
فيقاسمه المقر له حصته من المبراث, ولا فت 
الأبوة . 
ب - إذا سقط الأصل سقط الفرع (م١٠)‏ ولا يلزم 
من سقوط الفرع سقوط الأصل . فلو أبرأ الدائن 
المدين برىء الكفيل أيضاء وسقط الرهن إن كان 
الدين موثقا بكفيل أورهن. بخلاف ما لوأبراً 
الدائن الكفيل» أو رد الرهن. فإن الدين لا 
ز- الأصل بمعنى المبدل منه : 
١‏ وذلك كاني إحدى قواعد المجلة ونصها: 


)1غ( الأشباه والنظائر للسيوطي ولابن نجيم الصفحات السابقة . 


6084-ه 


«إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل» (م07) ومثاله : 
يجب رد عين المغصوب ما دامت قائمة. فإذا 
هلكت يرد بدهها من مثلها أوقيمتها. 
وإذا تعذررد المبيع المعيب لمانع شرعي » كا لو 
كان المبيع ثوبا فصبغه المشتر ي» ثم ظهر فيه عيب 
قديم, يسترد المشتري من البائع فرق نقصان 
التپ 
لكن إذا وجدت القدرة على الأصل قبل 
استيفاء المقصدد من البدل ينتقل الحكم إلى 
الأصل» كلمعتدة بالأشهر بدلا عن الحيض» فلو 
حاضت في أثناء ذلك يرجع الحكم إلى الأصل . 
فتعتد بالحيض» وكالتيمم إذا وجد الماء خلال 
صلاته يلزمه التوضؤٌ ها 
ح الأصل في القياس : 
۲ الأصل أحد أركان القياس الأربعة» وهي : 
الأصل والفرع والعلة والحكم . فمن قاس الذرة 
على البر في جريان الربا فيه» بجامع الكيل في كل 
منبماء فإن البر في هذا القياس هوالأصل» والذرة 
فرع » والكيل العلة» وتحريم الربا هو الحكم 9) 
ويرجع في تفصيل ذلك إلى مباحث القياس من 
الكتب الأصولية» وإلى الملحق الأصولي . 
ط ‏ الأصول بمعنى الدور والأشجار ني مقابل 
المنفعة والثمرة : 
١‏ يتحدث الفقهاء عن بيع الأصل دون الثمرة. 
والثمرة دون الأصل» وبيع الأصل بشرط أن تكون 
معه الشمرة. فيذكرون أنه إن باع النخل مثلاء وم 


)١(‏ شرح المجلة للأتاسي ١١5/١‏ وما بعدها. 
(۲) شرح مسلم الثبوت ۲/ .۲٤۸‏ والمستصفى 7/ 74 ط بولاق. 
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ينصا على الثمرة لمن تكون» فإنها بعد التأبير للبائع 
عند الجمهورمتروكة إلى الجذاذ. وكذا سائر 
الشجر سوى النخل» إذا بيع بعد أن تفتحت أكامه 
أوظهرت الثمرة. وفي ذلك خلاف وتفصيل يذكره 
الفقهاء ضمن (باب بيع الأصول والثار) من كتاب 
البيع . (؟) 
ي - أصل المسألة : 
أصل المسألة عند الفقهاء والأصوليين : 
5 - يطلق الفقهاء لفظ « أصل المسألة» على 
القاعدة الفقهية المستنبطة من القران والسنة» والتى 
تشهد ها الفروع بالصحةء 9© كرا سبق 

كما يطلقونه في الميراث على أقل عدد يخرج منه 
فرض المسألة أو فروضها. 9) 

ويعرف أصل المسألة في الميراث بالنظر في مخارج 
فروض الورثة المستحقين للميراك: 

فإن كان في المسألة وارث واحد فأصل المسألة 


من محرج فرضه . 
متسيس وسو 5 ولكن 


افد ا وي 
فقط› فأصل المسألة يكون أكبر مخرج من هذه 
الفرائض . 

كما إذا اجتمع في المسألة ١/7‏ (نصف) و4 ١/‏ 


٠١ 8/4/4 المغني‎ )١( 

(۲) المقدمات الممهدات لابن رشد /١‏ ۲۲ طبع مطبعة السعادة. 
والموافقات للشاطبي /١‏ 74 ومابعدها ‏ المقدمة الأولى » طبع 
المكتبة التجارية الكبرى. 

(۳) العذب الفائض شرح عمدة الفارض ٠١۸ /١‏ طبع مصطفى 
البابي الحلبي. وحاشية القليوبي ١ I‏ طبع عيسى البابي 
الحلبي . 
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(ربع) و۱/۸ (ثمن) فأصل المسألة من (۸) لأنه 
أكر هذه المخارج . 

وک إذا اجتمع ۱/۳(ثلٹ)» 7/ 7(ثلشين). 
5 (سدس) فأصل المسألة من (5)., لأنه أكبر 
هذه المخارج . 

أما إذا اجتمع في المسألة ما كان خرجه ١/7‏ 
(نصف) أومضاعفاته. مع ما كان خرجه 
۴۳ (ثلث) أو مضاعفاته فينظر: 

فإن كان في المسألة ۱/۲ (نصف) و7/١‏ (ثلث) 
فأصل المسألة من (5) 

وإن كان في المسألة ١/5‏ (ربع) و7/١‏ (ثلث) 
فأصل المسألة من )١7(‏ 

وإن كان في المسألة ۱/۸ (ثلمن)و5/١‏ 
(سدس) فأصل المسألة من )۲٤(‏ 

وتفصيل ذلك كله موجود في الإرٹ عند بحث 
(أصول المسائل) . 


تغير أصول المسائل : 

٥‏ هذه الأصول قد يحدث أن تكون صالحة 
للقسمة على المستحقين» وقد لا تكون صالحة» 
وعندئذ تحتاج إلى تصحيح بالزيادة عليهاء أو 
الانقاص منها أو إجراء إصلاح عليها. 

أ تكون الزيادة عليها إذا زادت سهام المستحقين 
على أصل المسألة. وعندئذ يقال: إن المسألة قد 
عالت (ر: عول). 

ب - ويكون الإنقاص منها إذا نقصت سهام 
المستحقين عن عدد سهام أصل المسألة. وعندئذ 
يقال: إن المسألة ردية (ر: رد). 


أصل 117-15 


0 1111110000 


ج - ويكون الإصلاح بتغيير يطرأ على الشكل لا 
على القيمة. وذلك في حالات : 

الحسالة الأولى : إذا كانت الحصة الخارجة من 
أصل المسألة لبعض الورثة غير ضالحة للقسمة 
عليهم بغير كسر» وعندئذ يضطر لإجراء الإصلاح 
لإزالة الكسر» ويسمى هذا الإصلاح ب (تصحيح 
المسائل) . 

الحالة الثانية : إذا اضطر لتقسيم التركة 
باعتبارين» لإعطاء الورثة الأقل من الحظين ‏ كما 
في حالة وجود حمل في بطن زوجة الميت حين وفاته - 
حيث تحسب المسألة مرتين: الأولى يفرض فيها 
الحمل ذكراء والثانية يفرض فيها الحمل أن ثم 
يجري إصلاح على أصلي المسألتينء بصنع المسألة 
الجامعة كا هومفصل في كتب المواريث في مبحث 
(إرث الحمل) . 

الحالة الثالثة : إذا اتفق الورثة مع أحدهم على 
إخراجه من البين على مبلغ يؤدونه إليه» اقتسام 
حصته فيا بينهم» وهذا ما يعرف ب (التخارج) 
(د: تخارج) . 

لافار : إذا توفي رجل ولم يقسم ميراثه 
إلا بعد وفاة بعض الورثة » وكان لهذا الميت الثاني 
ورثة » وهوما يسمى بالمناسخة (ر: مناسخة). 

وكل ذلك مبسوط بالتفصيل في كتب المواريث . 
ك ‏ الأصل في باب الرواية : 
5 الأصل عند رواة الأحاديث ونقلة الأخبارهو 
٣‏ الشيخ المروي عنه. في مقابلة «الفرع» وهو : 
الراوي عن ذلك الشيخ . 2١(‏ ويقال مثل ذلك في 


۱۷١ /۲ شرح مسلم الثبوت‎ )١( 


موممممو مومعو قفة فوقو فقوو وقووةة عووموم.مثوثثوةورووموهوون» وووو مو م ووهوووةووووه 


نسخ الكتب» اسل اة لرن ياء 
والفرع النسخة المنقولة . 

هذا ويذكر الأصوليون أن الأصل إذا كذب 
الفرع في روايته عنه سقط الحديث المروي اتفاقاء 
لانتفاء صدقه] معافي هذا الحديث. إذ يشتر 

وبفوات ذلك تفوت الحجية. فقد أورث هذا 
التكذيب ريبة قوية لا حجية بعدها. 

لكن لوقال الأصل : « لا أدري » أي لم يكذب 
الفرع صريحاء فالأكثر قالوا: يبقى المروي حجة ولا 
تسقط بذلك حجيته» علافا للكرعي واس نزي 
وللامام أحمد روايتان. وينظر تام البحث في الملحق 
الأصولي. وباب السنة من كتب الأصول. )١(‏ 
ل أصول العلوم : 
۷ - كثيرا ما يضاف لفظ (الأصول) إلى أسماء 
العلوم , ويراد به حينئذ القواعد العامة التي يتبعها 2 
أصحاب ذلك العلم في دراسته. التي تحكم طرق 
البحث والاستنباط في ذلك العلم : وقد تكون تللق 
الأصول علا مستقلا . 

فمن ذلك أصول التفسير. وأصول الحديث». 
وأصول الفقه . أما (أصول الدين) ‏ ويسمى أيضا 
علم العقائد. وعلم الكلام. والفقه الأكبر ‏ فليس 
من هذا البابء بل هوكم قال صاحب كشف 
الظنون - : «علم يقتدربه على إثبات العقائد 
الدينية بإيراد الحجج عليهاء ودفع الشبه 
RE‏ وسمي أصولا لا من حيث أنه قواعد 
استنباط ودراسة» بل من حيث أن الدين يبتني 


۱۷۲/۲ شرح مسلم الثبوت‎ )١( 


(۲) كشاف اصطلاحات الفنون ۱/ ۲۷ 


ا ا ا ا 000 1100ل لل لل نا 


أ أصول التفسير : 

علم أصول التفسير : مجموعة القواعد التي 
يبس أن سير اهنا القسروة اق اماق 
القرانية » وتعرف العبر والأحكام من الآيات. أو 
على ما يفهم من كلام ابن تيمية ‏ هو قواعد كلية 
تعين على فهم القران ومعرفة تفسيره ومعانيه» 


وعلى التمييز في ذلك بين الحق والباطل . )00( 


ب - أصول الحديث : 

4 ويسمى أيضا ( علوم الحديث ) و(مصطلح 
الحديث) وعلم (دراية الحديث) وعلم (الإسناد) . 

. وهومجموعة القواعد العامة التي يعرف بها صحيح 
الحديث من سقيمه» ومقبوله من مردوده» وذلك 
بمعرفة أحوال الحديث سندا ومتناء لفظا ومعنى » 
ومايتبع ذلك من كيفية تحمل الحديث وكتابته 
واداب رواته وطالبيه . 


ج ‏ أصول الفقه : 

٠‏ - وهوعلم يتعرف منه كيفية استنباط الأحكام 
الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية . وموضوع 
. علم أصول الفقه الأدلة الشرعية الكلية من حيث 
كيفية استنباط الأحكام الشرعية الفرعية منهاء 
ومبادثه مأخوذة من العربية وبعض العلوم الشرعية 
كعلم الكلام والتفسير والحديث» وبعض العلوم 
العقلية . 


)١(‏ مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ص 7 مطبعة الترفي 
بدمشق . 


ملعو ومو ووم أو نفو لوفو واو ووأوا و موواةقؤءاء قفو قواوو و وأقموممةهممممموم6مهوثمو6هوةه 


والغرض منه تحصيل ملكة استنباط الأحكام 
الشرعية الفرعية من أدلتها الأربعة: الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس . وفائدته استنباط تلك الأحكام 
على وجه الصحة. 

والداعي إلى وضعه : أنهم نظروا في تفاصيل 
الأحكام والأدلة وعمومهاء فوجدوا الأدلة راجعة 
إلى الكتاب والسنة والإجماع والقياس» ووجدوا 
الأحكام راجعة إلى الوجوب والندب والإباحة 
والكراهة والحرمة, وتأملوا في كيفية الانتدلال 
بتلك الأدلة على تلك الأحكام إجمالا من غير نظر 
إلى تفاصيلها إلا على سبيل التمثيل. فحصل هم 
قضايا كلية متعلقة بكيفية الاستدلال بتلك الأدلة 
على الأحكام إجمالاء وبيان طرقه وشرائطه» 
ليتوصل بكل من تلك القضايا إلى استنباط كثير 
من الأحكام الجزئية من أدلتها التفصيليةء 
فضبطوها ودونوها وأضافوا إليها من اللواحق» 
وسموا العلم المتعلق بها أصول الفقه . وأول من 
صنف فيه الإمام الشافعي رضي الله عنه . )١‏ 

والفرق بين الفقه وأصول الفقه : أن الفقه 
معرفة الأحكام العملية المستمدة من الأدلة 
التفصيلية. فقولهم الصلاة واجبة لقوله تعالى : 
(وأقيموا الصلاة), ٠"‏ والأمر للوجوب» يشتمل 
على حكمين : أحدهما فقهي » والآخر أصولي . أما 
قولهم : الصلاة واجبة» فهي مسألة فقهية. وأما 
قولهم : الأمر للوجوب» فهو قاعدة أصولية . 


)0 كشف الظنون .1١١ /١‏ وكشاف اصطلاحات الفئون ۱/ ۲۷ 


)2( سورة البقرة / ٤۳‏ 


موووم مم نمع ووه رو عع عع عع عا عام لاا meceuuivetrrnvd‏ 


أصل المسألة 


انظر : أصل 


إصلاح 


التعريف : 
١‏ -الاصلاح لغة : نقيض الإفساد. والإصلاح: 
التغيير إلى استقامة الحال على ما تدعو إليه 
5-27 ارين 
ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى . 
ومن هذا التعريف يتبين أن كلمة «إصلاح» 
تطلق على ما هومادي» وعلى ما هومعنوي»› 
فيقال: أصلحت العامة» وأصلحت بين 
لاسن 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الترميم : 
۲ تطلق كلمة ترميم على إصلاح نحوالخبل 


(1) لسان العنرب . والصحاح: والقاموس المحيط. والمصباح الير 
مادة : وصلح» والفروق في اللغة لأبي هلال العسكري ص 4 ٠١‏ 
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والدارإذا فسد بعضها. وهي أمور مادية محضة . 
وإن أطلقت كلمة «ترميم» على ما هومعنوي فهو 
إطلاق مجازي. يقال: «أحيا رميم الأخلاق» من 
باب المحاة ‏ © 

فالفرق بين أن الإصلاح أعم. لأنه يطلق 
حقيقة على المادي والمعنوي. ويكون في الغالب 
شاملاء في حين أن الترميم جزئي في الغالب. 
ب - الإرشاد : 
۳ - الإرشاد في اللغة : الدلالةء ويستعمله الفقهاء 
بعش الدلالة على الخير والمصلحة. سواء أكانت 
دنيوية أم أخروية . 

ويطلق لفظ الإرشاد على التبيين » ولا يلزم أن 
يلازم التبيين الإاصلاحء في حين أن الإصلاح 
يتضمن حصول الصلاح . 


ما يدخله الإصلاح وما لا يدخله : 
- التصرفات على نوعين : 
أ تصرفات هى حقوق الله تعالى. وهذه 
التصرفات إذا طرأ الخلل على شرط من شروطهاء 
أوركن من أركانها فإنها لا يلحقها إصلاح البتة» كا 
إذا ترك المصلي قراءة القرآن في صلاته. وترك الحاج 
الوقوف في عرفات. فإنه لا سبيل لاصلاح هذه 
الصلاة ولا ذلك الحج. كا هومبين في كتابي 
الصلاة والحج من كتب الفقه . 

أما إذا طرأ الخلل على غير ذلك فيهاء فإنها 
يلحقها الإصلاح» كإصلاح الصلاة بسجود 
السهو. وإصلاح الحج بالدم في حال حدوث مخالفة 


)١(‏ انظر لإظهار الفرق: لسان العسرب. وأساس البلاغة. المواد 


المشار إليها. والفروق في اللغة من صفحة 7١‏ ۔ ۲٠۷‏ 


من خالفات الإحرام مثلاء ونحوذلك. 
ب - وتصرفات هي حقوق العباد» وهي على 
نوعین : 
)١(‏ تصرفات غير عقدية» كالإتلاف» والقذف» 
والغصب» ونحو ذلك . وهذه إذا وقعت لا يلحقها 
إصلاح البتة» ولكن ذلك لا يمنع من أن يلحق 
الإصلاح الآثار المترتبة عليهاء وعلى هذا فإنه إذا 
كان الضر رمن آثار الإتلاف مثلاء فإن الضرريرفع 
بالضمان» كما سيأتي . 
(۲) تصرفات عقدية : وهذه التصرفات إن كان 
الخلل طارئا على أحد أركانهاء حتى يصبح العقد 
غير مشروع بأصله ولا بوصفه. فإنه لا يلحقه 
إصلاح» کا هومبين في مصطلح (بطلان) . 

أما إن كان الخلل طارئا على الوصف دون 


الأصل» فإن الحنفية يقولون بلحاق الإصلاح هذا ' 


العقد. ويخالفهم الجمهورني ذلك. كا يأتي في 


مصطلح (فساد) . () 


الحكم الإجالي للإصلاح : 
© من استقراء كلام الفقهاء يتبين أن أقل درجات 
الإصلاح الندب» كإصلاح المالك الشيء المعار 
لاستمرار الانتفاع بالعارية. كا هومبين في كتاب 
العارية من كتب الفقه . 

وقد يكون الإصلاح واجبا » کا هوا حال في 
سجود السهود الواجب لإصلاح الخلل الذي وقع 
في الصلاةء كا هومبين في كتاب الصلاة» باب 
سجود السهوء وفي ضان المتلفات» كا هومبين في 
كتاب الضان من كتب الفقه. والإإصلاح بين 


)11( المستصفى 4/1 وقليوبي ۳/ ١9‏ 


مووو وو فوع ةقفوم ووو روورووومومووءعء< »متدفوءسء مم وموس ممعموةومقووةوووةووةوةو6موووةءثووقة 


الفتقين الباغيتين 2١7‏ ىا ذكر ذلك الفقهاء 
والمفسرون في تفسير قوله تعالى : (وإن طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهها. . . ) 9) 

وسائل الإصلاح ومواطن البحث : 


١‏ -من استقراء الأحكام الفقهية يتبين أن الإصلاح 


يتم بوسائل عديدة منها: 

أ إكمال النقص» فمن ترك شيئا من أعضاء 

الوضوء دون أن يمسه الماء يصلح وضوءه بغسل 

ذلك الجزء المتر وك بالماء» بشروط ذكرها الفقهاء فى 

الوضوء. ومثل ذلك الغسل . ٠‏ 
ومن ذلك وجوب إصلاح الشيء المستأجر على 

المؤجر. إن كان ذلك الخلل أو النقص مما تتعطل به 

المنافع » كا بين ذلك الفقهاء في كتاب الإجارة . 

ب - التعويض عن الضرر : ويتمشل ذلك في 

وجوب الدية على الجنايات, كا بين ذلك الفقهاء 

في كتاب الديات» وفي ضمان الإتلافات في كتاب 

الضمان. وكا سبق في مصطلح (إتلاف) . 

ج - الزكوات : كزكاة المال التي هي طهرة للمزكي 

وكفاية للفقير» وزكاة الفطر التي هي طهرة للصائم 

وكفاية للفقر . )۳( 

د العقوبات : من حدود وقصاص وتعزيرات 

وتأديب» وكلها شرعت لتكون وسيلة إصلاح» قال 

تعالى: (ولكم في القصاص حياة يا أولي 

الألباب) .) 

ه- الكفارات » فإنها شرعت لاصلاح خلل في 


)١(‏ تفسير القرطبي 7117/17 طبع دار الكتب» وأحكام القرآن 


للجصاص ”/ 44٠‏ الطبعة الأولى . 
رم ) سورة الحجرات/ ٩‏ 
(م) إحياء علوم الدين 7114/١‏ 
)٤(‏ سورة البقرة / ١1/4‏ 


۳ 


تصرفات خاصة., ككفارة اليمين, والظهارء 
والقتل الخطأ. ونحو ذلك» كما هو معروف في 
أبوابه . 
و منع التصرف بنزع اليد لإيقاف الضرر: 
وإيقاف الضرريعني الإصلاح . ونزع اليد يكون 
إصلاحافي أحوال منها: عزل القاضي الذي لا 
بحسن القضاءء وإنهاء حضانة الأم إذا تزوجت» 
والحجر على السفيه. ونحوذلك كا هومبين في 
أبوابه من كتب الفقه . 
ز- الولاية والوصاية والحضانة : وهي ما شرعت إلا 
لإصلاح المولى عليه. أوإصلاح ماله» كا هومبين 
في كتاب النكاح» وفي الحجر, وفي الحضانة من 
كتب الفقه . 
ح - الوعظ . كوعظ الزوجة التي يخاف نشوزهاء 
قال تعالى : (واللاتي تخافون نشوزهن 
فعظوهن. . .)20 الآية. ويذكر الفقهاء ذلك في 
كتاب النكاح باب العشرة» وكالأمر با معروف 
والغبي عن المنكر عموماء وتفصيل ذلك في أبواب 
الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر في كتب الآداب 
الشرعية . ۰ 
البوبة ۽ وهي تصلح شأن الإنسان. وتمحو 
الذنب الذي ارتكبه. وتفصيل الكلام عنها في باب 
القذف. وفي كتب الآداب الشرعية . 
ي - إحياء الموات : ويتم إصلاح الأرض بإحياء 
الموات فيهاء. كا هومفصل في كتاب إحياء الموات 
في كتب الفقه . 

وفي االجملة : كل مايؤدي إلى الكف عن 
المعاصي » أو إلى فعل الخير. فهو إصلاح . 


4 / سورة النساء‎ )١( 


eres‏ مففووي ون عقفيزرقي ةن نمومومقةاءر كن نممعوروريوية 
وموممءة وعم ةموووءوقوم قيثو ثووووومءوو وو موءءء مود م66ث 00 
مفملع مفو عع عع عع المع ورمع عميوة 


التعريف : 

١‏ الأصم : مَنْ به صمم» والصمم : فقدان 
السمع. ويأتي وصفا للأذن وللشخص» فيقال: 
رجل أصم»ء وامرأة صيّاءء وأذن صّاءء والجمع 


7 س )1( 


ولا يحرج استعمال الفقهاء عن المعنى اللغوي . 


الحكم الاحمالي : 

يتعلق بالأصم أو الصماء عدة أحكام أهمها 
مايل: 
في العبادات : 
؟ - هل يجتزأ بالصم في العدد المشروط لسماع خطبة 
الجمعة؟ على اختلاف المذاهب» فالجمهور على 
أنه يجتزأ بهم » خلافا للشافعية حيث اشترطوا ألا 
يكون في الحد الأدنى من هو أصم. ويجتزىء 

ويسرى الحتايلة والشافمية صسمة السلاة حاف 
الأصم. وإمأمته صحيحة . 

ولا ينبغي ذلك عند المالكية بالنسبة للامام 
الراتب» لأنه قد يسهوفيسبح له فلا يسمع › فيكون 
ذلك سببا لافساد الصلاة . 9) 


)١(‏ لسان العرب . والمصباح امبر مادة : (صمم). 
(۲) منتهى الإرادات .۲١۷ /١‏ ومغني المحتاج ۱/ ۲٤١١‏ ط مصطفى 
الحلبي» والحطاب ۲/ ٠١۳‏ ط النجاح ليبيا. 


أصم 7 ه » ال 1 ؟ 


في المعاملات : 
أ قضاء الأصم وشهادته : 
۳لا يجوز أن يتولى الأصم القضاء . وإذا ولي 
يجب عزله. لأن في توليته ضياع حقوق الناس» 
وهذا باتفاق . () 

أما شهادته فا يتصل بالسمع كالأقوال فلا تقبل 
شهادته فيهء وأماما يراه من الأفعال كالأكل 
والضرب» فهذا تقبل شهادته فيه . 9) 
ب - الجناية على السمع : 
؛ ‏ تجب الدية بذهاب منفعة السمع بسبب الجناية 
عليه. لحديث: «وفي السمع الدية»» ‏ ولأن عمر 
رضي الله عنه قضى في رجل ضرب رجلاء فذهب 
سمعه وبصره ونكاحه وعقله. بأربع ديات والرجل 
حي .“ هذا مع اختلاف الفقهاء بين القصاص 


ويه © 


مواطن البحث : 
ه يتعلق بالأصم أحكام متعددة > مشل حكم 


)١(‏ ابن عابدين 16/4., والحطاب .٠٠١ /٦‏ ومنتهى الإرادات 
۳/ 456 . ونهاية المحتاج ۲۲۹/۸ 

(۲) ابن عابدين 4/ ۳۸۰. وجواهر الإكليل ۲/ ۲۳۴۳ ط دار المعرفة 
بيروت. ومنتهی الإرادات ۳/ 637ه. والمهذب ۲/ ۳۳۹ ط دار 
المعرفة . 

(۴) حديث : « في السمع الدية » . أخرجه البيهقي (۸/ 6 -ط 
دائرة المعارف العثانية ) وضعف إسناده . 

)٤(‏ الأثر عن عمر رضي الله عنه . أخرجه البيهقي (۸/ 48 ط دائرة 
المعارف العثمانية) . وعبد الرزاق ٠١ /٠١(‏ - ط المجلس العلمي) 
وإسناده متصل ورجاله ثقات . وانظر التلخيص لابن حجر 
۳١ - ۴١ /٤(‏ ط دار المحاسن) . 

(5) المهذب ۲/ ۲۰۲. وجواهر الإكليل ۲/ ۲۹۸ ومنتهى الإرادات 
۷/۳ والاختيار ه/ ٤۳‏ ط المعرفة - ببروت . 


666666 6م وهاه 66666 هواإ6ا‎ OTE OG مهوره وواوإفو ومو ووو ومو‎ eee nele o oloes ise 


سجود التلاوة تالنسبة للأصم. سواء كان تاليا أو 
مستمعاء ومثل عقود الأصمء من نكاح وبيع وغير 
ذلك وتنظر ق مراضعها. 


أصيل 
8 


١‏ -الأصيل في اللغة مشتق من أصل» وأصل 
الشيء أساسه وما يستند وجود ذلك الشيء إليهء 
ويطلق الأصيل على الأصل . ”'' ويأتي بمعنى 
الوقت بعد العصر إلى غروب الشمس . ”° 

ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذين المعنيين 
اللغويين. فيطلقونه في الكفالة والحوالة على 
المطالب ابتداء بالحق. وفي الوكالة على من يملك 


الحكم الإجالي 

۲ يختلف الحكم تبعا للاستعالات الفقهية. 
فالحوالة توجب براءة الأصيل عند جمهور الفقهاء9) 
لأن معناها نقل الحق. وذلك لا يتحقق إلا بفراغ 
ذمة الأصيلء ”**''وأما الكفالة فلا توجب براءة 


)1( المفردات للأصبهاني 3 والمصباح ال مخير. والكليات لابي البقاء. 


والفروق قي اللغة. والصحاح مادة : (أصل) . 

(۲) مختار الصحاح 1 

(۳) المبسوط 14/ ۱٦۱-۱۹٦۰‏ وجواهر الإكليل ٠١8/7‏ ط دار 
المعرفة . ومغني المحتاج ا والمغني borY-o1/f‏ 
الرياض. 

١5١-15٠١ /۱۹ المبسوط‎ )٤( 


Lm 


أصيل 7 . أضاحي» إضافة ١‏ " 


مقوقرومووق ملو وا ووو امن وموم ممم وفوو و وول ااام فوفر وو ر رورم ممما اج عع لاا 


الأصيل» لأن معناها ضم ذمة إلى ذمة في المطالبةء 
وأما الوكالة ففيها حلول الوكيل محل الأصيل في 
الجملة» وتفصيل كل من ذلك في بابه . 


إضافة 


التعريف : 
١‏ - الإضافة : مصدر فعله أضاف» على وزن 
اقعل. 

ومن معاني الإضافة في اللغة : ضم الشيء إلى 
الشىء» أو إسناده أو نسبته . 

والإضافة عند النحاة: ضم اسم إلى اسم على 
وجه يفيد تعريفا أو تخصيصا. © 

والإضافة عند الحكماء هي : نسبة متكررة » 
بحيث لا تعقل إحداهما إلا مع الأخرى, كالأبوة 
والبنوة . 

أما الإضافة في اصطلاح الفقهاء: فلا تخرج في 
معناها عن المعاني اللغوية السابقة» وهي الأسناد 


والنسبة وضم الشيء إلى الشيء. 


)1غ( الصحاح للجوهري. والقاموس المحيط› والمصباح المنير ولسان 
العرب مادة (ضيف) . 


۲ ويقصد بإضافة الحكم إلى الزمن المستقبل 
إرجاء اثار التصرف إلى الزمن المستقبل الذي حدده 
المتصرف. فالأضافة تؤخرترتب الحكم على 
السبب إلى الوقت الذي أضيف إليه السبب» 
فيتحقق السبب المضاف قبل تحقق الوقت الذي 
أضيف إليه بلا مانع . وعدم المانع وهوالتكلم 
بالسبب بلا تعليق يقتضي تحققه» غاية الأمر أنه 
يترتب على الإضافة تأخير الحكم المسبب إلى 
وجود الوقت المعين الذي هوكائن لا محالة» إذ 
الزمان من لوازم الوجود الخارجي » فالإضافة إليه 
إضافة إلى ما قطع بوجوده» وفي مثله يكون 
الغرض من الإضافة تحقيق المضاف إليه. )١(‏ 

وإذا كانت الإاضافة بمعنى الضم فإنها حينئذ 
تكون بمعنى الزيادة» فتحال أحكامها حينئذ إلى 


مصطلح (زيادة) . 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ التعليق : 
- التعليق عند الفقهاء ربط حصول مضمون جملة 
بحصول مضمون جملة أخرى. وبعض صور 
التعليق تسمى يمينا مجازا. 9) 

هذاء وقد ذكرابن نجيم في فتح الغفار الفرق 
من وجهين بين التعليق والإضافة التي هي بمعنى 
إسناد الحكم إلى زمن اخر» ولكن لم يسلم واحد 
منهها من الاعتراض . 

أحدها : أن التعليق يمينء وهى إذا كان 
المقصود بها البر أفادت انتفاء المعلق. ولانقضي 


١74 /١ تيسير التحرير‎ )١( 


(۲) حاشية ابن عابدين ۲/ ٤۹۲‏ 


٦۹ 


ا 000100 الل ل ل ا ا ا اا طلا 


إلى الحكم» أما الإضافة فهي لثبوت حكم السبب 
في وقتهء لا لمنعه» فيتحقق السبب بلا مانع . إذ 
الزمان من لوازم الوجود . 

والفرق الثاني : أن الشرط على خطر (احتهال 
الوجود والعدم), ولا خطرفي الإضافة .''» ويرجع 
إلى كتب الأصول للاعتراضات على هذين 
الفرقين» والأجوبة عنها. 

ب - التقييد : 
4 - التقييد في العقود هو : التزام حكم في التصرف 
القولي» لا يستلزمه ذلك التصرف في حال إطلاقه . 
ج الاسشناء : 
e‏ ے الاستثنا, . قول ذو صيغ مخصوصة محصورة ‏ 
دال على أن المذكور فيه لم يرد بالقول الأول. ”© 

والفرق بينه وبين الإضافة : أن الحكم في 
الاستثناء يثبت في الحال» فلوقال المقر: لفلان علي 
عشرة إلا ثلاثا فإنه يكون مقرا بسبع» بخلاف 
الاضافة, فإن الحكم فيها لا يثبت إلا عند وجود 
الزمن الذي أضيف إليه الحكم» ىا لوقال: أنت 
طالق أول الشهر, فإنها لا تطلق إلا إذا جاء رأس 
الشهر. أما الاستشناء فإن تأخير المستثنى عن 


المستثنى منه (أي الفصل) لغير عذر يبطله . 
د التوقف : 


٦‏ - المراد بالتوقف هنا : عدم نفاذ حكم التصرف 
الصادر من ذي أهلية لكن لا ولاية له فيه . وهو إنا 
يكون في العقود القابلة له» كالبيع والإجارة 
والنكاح» فإذا باع الفضولي أواشترى فعند 


۱۲۸/۱ انث وتيسير التحرير‎ ٠١ /١ فتح الغفار على المثار‎ )١( 
والأحكام للامدي‎ 1٦۳ /۲ المستصفى مع مسلم الثبسوت‎ )١( 
۹۳/۲ والمنهاج للبيضاوي مع شرح الأسنوي‎ 8/7 
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القائلين بصحة تصرفه يكون العقد موقوفاء لا ينفذ 
إلا بعد إجازة المالك في البيع» والمشتري له في 
الشياه. © 

هذاء وإن بين العقود المضافة والعقود الموقوفة 
شبها وفرقاء فأما الشبه : فهو أن كلا منهما يوجد 
عند وجود الصيغة, مع تأخر الحكم إلى الزمن 
الذي أضيف إليه في العقد المضاف. أو إلى إجازة 
المالك في العقد الموقوف . 


وأما الفرق فمن ثلاثة أوجه : 

أولما: أن تراخي الحكم عن الصيغة في العقد 
المضاف نشا من الصيغة نفسهاء لأن الايجاب فيها 
مضاف إلى زمن مستقبل» أما تراخي الحكم في 
العقد الموقوف فليس مرجعه الصيغةء لأنها منجزة. 
وإنا مرجعه صدور التصرف ممن لا ولاية له في 
العقد. 

ثانيها : أن الحكم في العقد الموقوف ينفذ بعد 
الاجسازة مستندا إلى وقت صدور التصرف» لأن 
الإجازة اللاحقة فيه كالإذن السابق. بخلاف 
العقد المضاف. فإن الحكم فيه لا يثبت إلا عند 
مجيء الزمن الذي أضيف إليه الحكم . 

ثالثها : أن العقد المضاف يترتب عليه الحكم 
في الزمن الذي أضيف إليه الإيجاب. مادام 
صحيحا. بخلاف العقد الموقوف, فإنه متردد بين 
الإجازة والرد فيا إذا لم يجزه من له الولاية . فبيع 
الفضولي مثلا لا ينفذ إذا لم يجزه المالك . ) 


)١(‏ فح القدير ٠٤١/۷‏ وبدائع الصنائع 27١4 /٦‏ وجواهر 


الإكليل ۲/ 184. ومواهب الجليل 4/ 74 
(۲) بدائع الصنائع */ 7014. وقليوبي وعميرة ۲/ ٠٠١‏ 


١١ - ۷ إضافة‎ 


11 ا ا 00000000507 


ه ‏ التعيين : 
؟ - التعيين معناه : التحديد والاختيار. فمن طلق 
الاق اكه ولم يعين المطلقة منهن › فإنه يلزمه 
التعيين عند المطالبة به . فلوقال عند التعيين : هذه 
الطلقة وهذه. أوبل هذه أوثم هذه. تعينت 
الأولى » لأن التعيين إنشاء اختيار, لا إخبار عن 
سابق» والبيان عكسه. فهناك شبه بين التعيين 
والإضافة من حيث تراخي حكم التصرف إلى 
التعيين » أو الزمن المضاف إليه . 

والتعيين يأتي في خصال كفارة اليمين فإن من 
حنث» فخير في الكفارة بين الإإعتاق والاطعام 
والكسوةء فلا ينتقل إلى الصوم إلا بعد عدم القدرة 
على خصلة من تلك الخصال الثلاثة . وعند القدرة 
على خصلة منها يلزمه أن يعينها . )١(‏ 


شروط الإضافة : 
8 - يشترط لصحة الإضافة ثلاثة شروط : 

الأول : صدورها من أهلهاء وهوشرط مشترك 
في جميع العقود والتصرفات . 

الثاني : مقارنتها للعقد أو التصرف . 

الشالث : مصادفتها لها المشروع من العقود 
وغيرها. وسيأتي تفصيل هذين الشرطين . 


أنواع الإضافة : 

4 - الإاضافة نوعان : 
أحدهما : الإضافة إلى الوقت. 
وثانيهما : الإضافة إلى الشخص . 


)1غ( حاشية قليوبي وعميرة cor /Y‏ :خا (Tor /t‏ ومسلم 
الثبوت 59/١‏ 


ومعنى الإضافة إلى الوقت : تأخير الآثار 
المترتبة على العقد إلى حلول الوقت الذي أضيف 
إليه ذلك العقد» فإن من العقود مايقبل الإضافة 
إلى الوقت» ومنه ما لا يقبل . ومعنى الإضافة إلى 
الشخص. أن ينسب حكم التصرف إلى شخص 


النوع الأول 
الإضافة إلى الوقت 

٠‏ -الإضافة تتبع طبيعة التصرفات» ومن 
التضسرفات ما يضاف إلى الوقت. وفنبا مالا 
يضاف إليه . 

فالتصرفات التي تصح إضافتها إلى الوقت 
هي : الطلاق. وتفويضه. والخلع. والإيلاءء 
والظهار» واليمين, والنذر. والعتق. والإجارة. 
الات ولات ال رصي والقت اء 


والمضاربة» والكفالةء والوقف» ولمزارعة. 
والوكالة . 


وهناك تصرفات لا تصح إضافتها إلى الوقت 
كالنكاح. والبیع» وغيرهما. 
التصرفات التى تقبل الاضافة إلى الوقت : 

الطلاق : 
١‏ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه إن أضاف 
الطلاق إلى الماضي وقع في الحال. وللشافعية قول 
ضعيف أنه يلغو. وذهب الحنابلة إلى وقوع الطلاق 
إن نواه» وإلا فهو لغو. 

أما إضافة الطلاق إلى الزمان المستقبل 
فالجمهور على وقوعه في أول الوقت الذي أضيف 
إليه. وقال المالكية: إذا أضيف إلى وقت محقق 


٦۸‏ هس 


١۷ - ١١ إضافة‎ 


الوقوع وقع في الحال. لأن إضافة الطلاق إلى 
الزمن المستقبل أو المحقق مجيئه تجعل النكاح 
مؤقتاء فحينئذ يشبه نكاح المتعة. وهو حرام » 
فينجز الطلاق )١١‏ 


إضافة تفويض الطلاق للمستقبل : 

١١‏ -ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة, وهوقول 
قديم للشافعية (بناء على قول بعدم اشتراط 
الفورية في تفويض الطلاق إلى المرأة» وأنه بمعنى 
التوكيل) إلى أنه يجوز إضافة تفويض الطلاق إلى 
الزن المستقبل. 

والقول الجديد عند الشافعية أنه يشترط فيه 
الفورية؛ فلا يحتمل الإضافة إلى الوقت بناء على 
أن التفويض بمعنى التمليك . ؟) 


إضافة الخلع إلى الوقت : 
۴ - اتفق العلماء على جواز إضافة الخلع إلى 
الوقت. فإن طلقها قبل الوقت. وكان يراد به 
التعجيل وقع الطلاق بائناء واستحق الزوج 
العوض المتفق عليه. وأما إذا طلق بعد مضي 
الوقت الذي أضيف إليه الخلع فإنه يقع الطلاق. 


)١(‏ البدائع 1878/4 ۱۸۳۹ طالإمام. وجواهر الإكليل 
۱| 0° اول والدسوقي ۲ ۳۹۰ 105 ومواهب 
الجليل 1۸-11/4٤‏ اق لاق وكشاف القناع VY /e‏ - 
٥‏ والفروع */ 7١14‏ ۲۲۰. والقليوبي ۳/ ۰۳۲۹ 5 

۲. وشرح الروض */ ٠.7‏ ومغني المحتاج ۳/ ۹۳١١ء‏ 
والمهذب 41/7 
0( نحفةالمحتاج 7/8 -70, والمهذب .84١/7‏ والبدائع 
«1A۹ - 14/1‏ والدسوقي ٠٤٠٦/۲‏ ۷ وكشاف 
القناع 10٦ «ot /o‏ 
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ولا شيء للزوج  .‏ وللفقهاء تفصيل في كون هذا 
الطلاق رجعيا أو بائناء ينظر ني مصطلح (خلع) . 


إضافة الإيلاء إلى الوقت : 

4 - الإيلاء يقبل الإضافة إلى الوقت عند جمهور 
الفقهاءء لأن الإيلاء يمين واليمين يحتمل التعليق 
بالشرط والإضافة إلى الوقت. ) 


إضافة الظهار إلى الوقت : 

6 مذهب الحنفية والحنابلة» وعلى قول ضعيف 
عند الالكيةء أنه يصح إضافة الظهار إلى 
الوقت. 9 والراجح عند المالكية أنه لايصح 
إضافته إلى الوقت. ولم نجد للشافعية رأيا في هذه 


المسألة . 
إضافة اليمين إلى الوقت : 


5 اتفق الفقهاء على أن اليمين يجوز إضافتها 
ات الوقت» مع تفصيل ذكرهه في كتبهم . (f)‏ 
وينظر في مصطلح (أيان) . 


۷ _اتفق الققهاء على بجواز ]تافة النتز إلى وقت 


)١(‏ بدائع الصشائع /٤‏ ۱۸۹۳ء والخرشي 4/ 76. وشرح روض 


ro /o وكشاف القناع‎ .۲٠۹ /۳ الطالب‎ 

(۲) بدائع الصنائع ۱۹۳۸/٤‏ طالإمام. والخرشي ٠٠٠ /٤‏ 
والقليوبي وعميرة 4/ ١7-1١‏ 

)۳( بدائع الصنائع «Y/Y‏ والتاج والإكليل .١ ١١/4‏ وكشاف 
القناع ه/ ۳۷۴. وراجع في هذا مصطلح (ظهار) . 

۴۴١/١ وبلغة السالك‎ ٠۳-١١/۴۳ بدائع الصنائع‎ )٤( 
775 /٦ وكشاف القناع‎ . 17٠١ /۸ ونباية المحتاج‎ ١ 


= ۷۹ - 


.إضافة ۱۸ - ۲۲ 
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مستقبل » كأن يقول: لله علي أن أصوم شهر 
رجب » أو أصلي ركعتين يوم كذاء )١(‏ على اتقضيا 
ينظر في (باب النذر) . 


إضافة الإجارة إلى الوقت : 

۸ ذهب الفقهاء إلى جواز إضافة الإجارة إلى 
الزمن المستقبل في الجملة . وتفصيل ذلك في 
مصطلح (إجارة) . ) 


إضافة المضاربة إلى المستقبل : 

4 أجاز الحنفية إضافة المضاربة إلى الوقت» وهو 
الصحيح عند الحنابلة . وذهب المالكية والشافعية 
إلى عدم الجواز. © وتفصيله في مصطلح 
(مضاربة) . 


إضافة الكفالة : 
٠‏ -أجاز الحنفية والمالكية والحنابلة إضافة 
الكفالة» سواء أكانت في المال أم في البدن, لأا 
تبرع من غير عوض» وضرب أجل ها لا يخل 
بالمقصود» فصحت كالنذر. 

وعند الشافعية لا تجوز إضافتها أوتعليقها إن 
كانت في المال اتفاقاء وكذلك في البدن على 


)١(‏ بدائع الصنائع 947/5 55, ومواهب الحليل ۳/ ۴۴۳۷ء 
8 ومغني المحتاج 04/4 .”١‏ وكشاف القناع 
۲۸۰/٦‏ 

)2( السزيلمي /١‏ 4۸٤٠ء‏ والدسوقي /٤‏ ١٠ء‏ وقليوبي ۳/ ١۷ء‏ 
وكشاف القناع 7/1 

(۳) تبيين الحقائق 6 . وحاشية الطحطاوي "/ 7568 
وشرح منح الجليل / ."37٠‏ وحاشية قليوبي وعميرة ۴/ 08 
ونہاية المحتاج 0/ 777 . وكشاف القناع 4117/7 


ممففونووووووووموووووووووءمونووونووثمم هوم هيوم عود ثم وووومموووموءوموثوثووءوءوث66ه 


الأصح ٠‏ ومقابل الأصح عندهم أنها تجوز )١(‏ 
وتفصيل آراء الفقهاء في ذلك في مصطلح (كفالة) . 


إضافة الوقف : 

١‏ يجوزعند الحنفية والمالكية إضافة الوقف إلى 
الوقت. والشافعية والحنابلة يجيزون إضافته, إلا 
أن الظاهر عند الشافعية أنهم يجيزون إضافة الوقف 
إذا أشبه التحرير» كا لوجعل داره مسجدا إذا جاء 
رمضان» حيث جعلها محررة من كل ملك إلا لله 
عزوجل. ) 


إضافة المزارعة والمعاملة : 

يرى الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن 
إضافة المعاملة (المساقاة) إلى المستقبل جائزة . وأما 
المزارعة» فالحنفية والشافعية والحنابلة يرون قبولها 
الإضافة. لأن المزارعة والمعاملة عندهم في معنى 
الإإجارة» والإجارة تصح إضافتها إلى الوقت 
فكذلك المزارعة والمعاملة. © ولم يتعرض المالكية 


)١(‏ تبيين الحقائق /٤‏ ١١٠٠ء‏ ه/148١.‏ ورد المحتار على الدر 


المختار 4/ 708 . وبدائع الصنائع ۳/١‏ ومواهب الجليل 
1۰1/0« ومغني المحتاج ٠٠١/۲‏ ومنتهى الإرادات 
۱ءء وكشاف القناع */ ۳٠۴۳‏ وراجع مصطلح (كفالة أو 
ضمان) . 

(۲) تبيينالحقائق ۱٤۸/١‏ والفتاوىالهندية/ه8٠”2‏ 
5/ “ول وحاشية الدسوقي 4//ال4. ونهاية المحتاج 
رفي" ومغني المحتاج ال وحاشية قليوبي وعميرة 
۳ , والمغني مع الشرح الكبير "/ 717١‏ . وراجع مصطلح 
(وقف). 

(۳) تبيين الحقائق / ۱٤۸‏ وحاشية الدسوقي */ *الالا /الااى 
4. وجواهر الاكليل ۳/ ١۲۴٠ء 2١78‏ وروضة الطاليين 
ه/ ,١‏ ومغني المحتاج 1/ 35" وكشاف القناع / ٠٤۳‏ 


ع ا ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ا ا ل لل ل ا 0 


إلى ذكر المدة فيها 

وصرح الحنابلة بأن المزارعة والمساقاة لا يفتقران 
للتصريح بمدة يحصل الكمال فيهاء بل لوزارعه أو 
ساقاه دون أن يذكرمدة جازء لأن الرسول يك م 
يضرب لأهل خيبر مدة. ) 


إضافة الوصية والإيصاء إلى الوقت : 
7٠‏ الوصية والإيصاء بمعنى واحد في اللغة. 
ويفرق الفقهاء بينهها في الاستعمال. فالإيصاء معناه 
أن يعهد إلى غيره» بأن يقوم مقامه بعد موته» 
والوصية تصرف مضاف إلى ما بعد الموت تستعمل 
غالبا في الأموال. 

ويرى الفقهاء أن الوصية والإيصاء يقبلان 
الإضافة إلى الوقت. 9) 


إضافة الوكالة إلى الوقت : 

4 - ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة» وهو مايفهم 
من تفريعات الشافعية » إلى جواز إضافة الوكالة 
إلى الوقت. قال صاحب البدائع : ركن التوكيل قد 
يكون مضافا إلى وقت. ا ازل انك نينيع 
هذه الدارغداء ويصير وكيلا في الغد فا بعده. ولا 
يكون وكيلا قبل الغد. لأن التوكيل إطلاق 
التصرف. والإطلاقات مما تحتمل التعليق بالشرط 


)١(‏ كشاف القناع '/657. وراجع مصطلح (مزارعة) 
و(مساقاة) . 
(۲) تبیین الحقائق ه/ .١44‏ والفتاوى اهندية 4/ 74. والخرشي 


4» وجواهر الإكليل ۲/, وحاشية الدسوقي 


401/4« ومغنى المحتاج ۳/ 4" ط الحلبي» وكشاف القناع 
«o1 / f‏ 40 


مممو ومو م فاقة فمو هوقو وفواوووووووءوم مواوء وووواأة وواوووهان 6.6.66 ووو 666660666669666 


واللإضافة إلى الوقت» كالطلاق والعتاق. ( 

العقود التي لا تصح إضافتها إلى المستقبل : 

6 - أتة تفق الفقهاء على أن عقود البيع. والنكاح » 

والصلح على مالء والرجعة. والقسمة لا تقبل 

الإضافة إلى المستقبل. ومثلها الشركة عند 

الحنفية» ولم يعثر للاخرين على قول فيها. ) 
واستثنى المالكية من قاعدة عدم قبول النكاح 

للإضافة الصورة التالية: لوأضاف الأب نكاح 

ابنته إلى موته» وكان مريضامرضا مخوفا أم لا 

طال أوقصر فيصح النكاح إذا مات منه» لأنه من 


وصايا المسلمين. ”) 


وكذلك عقد اطبة لا يقبل الاضافة عند جمهور 
الفقهاءء خلافا للمالكية في بعض الصور, ذكروها 
في موضعها. )٤(‏ 

وللتفصيل وبيان الأدلةفي كل من هذه 
الموضوعات يرجع إلى مصطلحاتها. 


)١(‏ بدائع الصنائع 5/ ٠٠١‏ والفتاوى الهندية 4/ "24 وتبيين 


الحقائق 0/ ١48‏ . ومواهب الجليل 4/ 145 . وجواهر الإكليل 
بكست" وحاشية الدسوقي ۳/ 87. ونباية المحتاج 
هو/ردي_ 4« وقليوبي وعميرة. 1/1 * ۱ وكشاف 
القناع ۳/ ١۳٦٤ء‏ وراجع مصطلح (وصية). 

(۲) الزيلعي ۱٤۸/١‏ 6۹٤۱ء‏ والفتاوى المندية 24/4 
والقليوبي ۰۳۰۹/۲ لاا 4/ لا وجواهر الإكليل 
.1١17-- 1/1١‏ والدسوقي ۲/ ۰۲۳۹ 
۰ 4۹4۸/۳۲ -لا١اه,‏ وكشاف القناع ٠١٦/۳‏ لأمم 
۳/٥‏ والفروع ۳/ ۸٥٩ - ۸٤٦‏ 

(۴) الدسوقي ۲/ ۲۲۲. والمواق بہامش الحطاب ٤۲۸/۳‏ 

(5) الزيلعي ۱٤۸/١‏ والقليوبي ۳/ ١١۱١ء‏ وجواهر الإكليل 
۲/,/, وكشاف القناع /٤‏ ۲۹۹ 


إضافة ۲۹ ۔ ١9‏ 


#لومعومووعوونعع وروا ومنو ةنورمو نقفووم مم نمو مقلم مو ب للع هلو مهعم بمب ملعب رءر نا ,® 


النوع الثاني 
الإضافة إلى الشخص 
- التصرفات إمنا أن يضيفها مباشرها إلى 
نفسه» وإما أن يضيفها إلى غيره. 


أ- إضافة التصرف إلى المباشر نفسه : 

۷ - الأصل أن يضيف مباشر التصرف ذلك 
التصرف إلى نفسه. وأن يباشر العقد من يملك 
السلعة. وكذلك الطلاق. فإن الزوج هوالذي 
یملکه» فلابد أن يصدرمنه. فإن صدر عن غيره 
بغير إذنه فإنه لا يقع . 


ب - إضافة المباشر التصرف إلى غيره : 
۸ إذا أضاف المباشر التصرف إلى غيره» فإما أن 
تكون الاضافة بإذن ذلك الغير أوبغير إذنه» فإن 
أضيف بإذن ذلك الغير كالوكالة » فإنه يصح. فمن 
وكل غيره في بيع أو طلاق أو إيصال هبة أو وديعة» 
فإن الوكيل يقوم مقام الموكل فيما وكل به وتصرفات 
الوكيل معتبرة . (') 

وأما إن أضيف التصرف إلى الغير بغير إذنه 
فإنه ينظر إلى ذلك التصرف» فإن كان لا يفتقر إلى 
إذن الغير فإنه يصح» وذلك كتصرف الوصي في 
شأن المسوصى عليهم» فإن من أوصى غيره ليقوم 
مقامه بعد موته في رعاية أبنائه لا يحتاج الوصي في 
تصرفاته إلى إذن الموصى عليهم, لأنهم تحت 
وصايته» فتصرفاته - أي الوصي - تنفذ عليهم 
عملا بكلام الموصي اد 


. راجع مصطلح (وكالة)‎ )١( 
راجع مصطلح (وصية).‎ )۲( 


مووومموءموموووقفووويوونونميووووو رو سعورورة ومسو ووم يوا ميرم ودر وو ووو ووو وءوءود9 9ه 


ومشل الوصية في هذا المعنى الولاية. فإن 
تصرفات الولي تنفذ على من له الولاية عليهم ولا 
يفتقر إلى إذنهم. () 

وكذلك القيم الذي يعينه القاضي » فإن 
تصرفاته صحيحة » ولا يفتقر إلى إذن من له القوامة 
عليه . 
٩‏ - وأما إن كان يفتقر إلى إذن الغير فهوتصرف 
الفضولي الذي يتصرف بلا إذن ولا وصاية ولا ولاية 
ولا قوامة في بيع وغيره. 

وفي صحة تصرفات الفضولي خلاف بين 
الفقهاء : 

فذهب الحنفية والمالكية_على قول عندهم ‏ 
والشافعي في القديم إلى أن الفضول إذا تصرف 
ببيع أوشراء فإن تصرفه هذا موقوف على إجازة 
المالك» فإن أجازه نفذ وإلا فلا. 

وذهب المالكية ‏ على قول عندهم ‏ والشافعي 
في الجديد. والحنابلة إلى أن تصرف الفضولي 
بالبيع أو الشراء باطل» حتى وإن أجازه المالك. 

واستثنى الحنابلة مالواشترى لغيره شيئا في ذمته 
بغير إذنه» فيصح إن لم يسم المشتري من اشترى 
له في العقد. بأن قال: اشتريت هذاء ولم يقل : 
لفلان» فيصح العقد. سواء نقد المشتري الثمن 
من مال الذي اشترى له» أومن مال نفسه» أولم 
ينقده بالكلية» لأنه متصرف في ذمته» وهي قابلة 
للتصرف» والذي نقده إنا هوعوض علا في الذمة . 
فإن سماه في العقد لم يصح إن لم يكن أذن . 

وذهب المالكية ‏ في قول ثالث عندهم - إلى أن 
تصرف الفضول بالبيع أو الشراء باطل في العقار 


. راجع مصطلح (ولاية)‎ )١( 


۷۲ - 


إضافة ۲۹ > إضجاع ٤-١‏ 
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وجائزفي العروض. أي يصح تصرفه في المنقولات 
دون غيرها كالأراضى والبیوت . )0 


إضجاع 
التعريف : 


۱ - الإضجاع مصدر أضجع. يقال: أضجعته 
أقمجاغا: وضخت جنه بالآرشن .“وهر كذلك 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الاضطجاع : 
۲ الاضطجاع وصع الإنسان جنبه على الأرض 
بنفسه» فهولازم. والاضطجاع متعدٌ .()وعلى 
هذايكون الفرق بينه وبين الإضجاع» أن 
الاضطجاع يقال فيمن ضجع نفسه. أما 
الاضجاع فإنه يكون بفعل الغير لّه. 
بطنه عن فخذيه. (4) 


)١(‏ بدائع المتائع ٠ 1٥/٦‏ ط الإمام. وحاشية ابن عابدين 
٠١ /4‏ ط الأميرية» وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
۱۲/۳ ط دار الفكر» وجواهر الإكليل ۲/ ه ط دار المعرفةء 
وحاشية قليوبي وعميرة ۲/ 1١‏ ط دار إحياء الكتب العربية. 
ونباية المحتاج 7/ ۳۸۹ ۳۹١‏ ط المكتبة الإسلامية. وكشاف 
القناع ٠١١ /١‏ ط مكتبة النصسرء ومطالب أولي النبى 
*/ 14 ط المكتب الإسلامي . وانظر مصطلح (بيع الفضولي) . 

(«) تاج العروس ولسان العرب» والمصباح المير. مادة (ضجع) . 

() لسان العرب. والمصباح المثير في المادة . 

)٤(‏ لسان العرب في المادة» والمفرب للمطسرزي» وقواعد الفقه. 
لمحمد المجدّدي ص 187 » طبع دكة, المدرسة العالية . 
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ب - استلقاء 7 
الامتلقاة : النوم على القفا . )١(‏ 


الحكم الإجالي ومواطن البحث : 

٤‏ - يفصل الفقهاء في (الذبائح) حكم إضجاع 
الذبيحة وإراحتهاء ويتفقون على أن هذا مندوب 
إليهء لما ورد فيه من آثار» ولأن فيه إراحة للذبيحة 
وتخفيفا عنها. كما يتكلم الفقهاء على الإضجاع في 
الجنائئز عند احتضار الشخص . وعند دفنه حيث 
يسن إضجاعه على جنبه الأيمن جهة القبلةء 
وهذا موضصع اتفاق بين الفقهاء. لما ورد في ذلك من 
الآثار(ر : جنازة)(") 


. لسان العرب في مادة (لقى)‎ )١( 


2( الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٠5‏ والفناوي الهندية 
155-01 ط بولاق» والمغنى 4448/7 401 ط الرياض» 


ومواهب الجليل ۲/ ,7١4‏ ۲۴۳ ط دار الفكسء ونهاية المحتاج 
۲ ط المكتبة الاسلامية . 


= 


#لقف و وول علو ترو ندال ومن فور ووم نوو قفو نفنمم نوو ووو نور ررم تن ققوة 


التعريف : 
١‏ - الأضحية بتشديد الياء وبضم الهمزة أو 
كسرهاء وجمعها الأضاحي دید الياء يشا ء 
ويقاللها: الضحية بفتح الضاد وتشديد الياءء 
وجمعها الضحاياء ويقال ها أيضا: الأضحاة بفتح 
الهمزة, وجمعها الأضحى » وهوعلى التحقيق اسم 
جنس جمعي .7" وها سمي يوم الأضحى » أي 
اليوم الذي يضحي فيه الناس . ° 

وقد عرفها اللغويون بتعريفين : 

(أحدها) الشاة التي تذبح ضحوة» أي وقت 
ارتفاع النهاروالوقت الذي يليه وهذا المعنى نقله 
صاحب اللسان عن ابن الأعرابي . 

(وثانيهما) الشاة التي تذبح يوم الأضحى » وهذا 
المعنى ذكره صاحب اللسان أيضا. 

أما معناها في الشرع : فهي ما يذكى تقربا إلى 
الله تعالى في أيام النحر بشرائط مخصوصة . ^ 
فليس من الأضحية ما يذكى “ لغير التقرب إلى 
(۱) اسم الجنس الجمعي هو ما يفرق بينه وبين واحده بہاء التأنيث 


مثل شجر وشجرة. أو بالياء المشددة مثل عرب وعربي . 
(۲) القاموس وشرحه., ولسان العرب» والمصباح المثير. والمعجم 


الوسيط مادة (ضحى) . 
(7) شرح المنبمج بحاشية البجيرمي 4/ ٤‏ ۲۹. والدر المختار بحاشية 
ابن عابدين ه/ ١١١‏ 


)٤(‏ التسذكية : إزهاق روح الحيوان ليتوصل إلى حل أكله» فتشمل 
الذبح والنحر بل تشمل العقر أيضاء كبا لو شرد الثور أو البعير 
فطعن برمح أو نحوه مع التسمية ونية التضحية, كما هو موضح في 
الذبائع . 
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الله تعالى, كالذبائح التي تذبح للبيع أوالأكل أو 
إكرام الضيف» وليس منها ما يذكى في غير هذه 
الأيام. ولوللتقرب إلى الله تغالى: وكذلك 
ما يذكى بنية العقيقة عن المولود. أوجزاء التمتع أو 
القران في النسك» أوجزاء ترك واجب أوفعل 
حظور في النسك» أويذكى بنية الهمدي كا سيأتي . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ القربان : 
۲ القربان : مايتقرب به العبد إلى ربه. سواء 
أكان من الذبائح أم من غيرها. 

والعلاقة العامة بين الأضحية وسائر القرابين أنها 
كلها يتقرب بها إلى الله تعالى. فإن كانت القرابين 
من الذبائح كانت علاقة الأضحية بها أشد. لأنها 
يجمعها كونها ذبائح يتقرب بها إليه سبحانه. 
فالقربان أعم من الأضحية . 
ب اهدي : 
اهدي : ما يذكى من الأنعام في الحرم في أيام 
النحر لتمتع أوقران. أوترك واجب من واجبات 
النسك. أوفعل محظور من محظورات النسك» 
حجاكان أوعمرة, أولمحض التقرب إلى الله 
تعالى تطوعا. 

ويشترك المهدي مع الأضحية في أن كلا منهم| 
ذبيحة. ومن الأنعام» وتذبح في أيام النحرء 
ويقصد بها التقرب إلى الله تعالى . 

ويفترق ال هدي ذو السبب عن الأضحية افتراقا 
ظاهراء فإن الأضحية لا تقع عن تمتع ولا قران» 
ولا تكون كفارة لفعل محظور أو ترك واجب. 

وأما المهدي الذي قصد به التقرب المحض فإنه 


#ففففوفوء وو ووو وعدي اليم رمعم اام ممعم ملعم وم اليو 


يشتبه بالأضحية اشتباها عظيهاء لا سي أضحية 
المقيمين بمنى من أهلها ومن الحجاج . فإنها ذبيحة 
من الأنعام ذبحت في الحرم في أيام النحر تقربا إلى 
الله تعالى. وكل هذه الصفات صفات للهدي فلا 
يفرق بين| إلا بالنية» فا نوي به ال هدي كان هدياء 
وما نوى به التضحية كان أضحية . 

فإن قيل : إن النية ليست نية ألفاظ. وإنا هي 
معان فا هوالمعنى الذي يخطر ببال الناوي . 5 
ينوي المدي. وحين ينوي الأضحية حتى تكون 
النية فارقة بيني|؟ 


فالحواب : أن ناوي الهدي يخطر بباله الإهداء 
إلى الحرم وتكريمه. وناوي الأضحية يخطر بباله 
الذبح المختص بالأيام الفاضلة من غير ملاحظة 
الإهداء إلى الحرم . 

هذا » والمالكية يرون أن الحاج لا يضحي كا 
سيأتي » فيكون الفرق عندهم بين هدي التطوع 
والأضحية ظاهراء فإن ما يقوم به الحاج يكون 
هدياء وما يقوم به غير الحاج يكون أضحية . 
ج ‏ العقيقة : 
٤‏ - العقيقة ما يذكى من النعم شكرا لله تعالى على 
ما أنعم به» من ولادة مولود» ذكرا كان أوأنثى » ولا 
شك أنها تخالف الأضحية التي هي شكر على نعمة 
الحياة. لاعلى الإنعام بالمولود» فلوولد لإنسان 
مولود في عيد الأضحى فذبح عنه شكرا على إنعام 
الله بولادته كانت الذبيحة عقيقة. وإن ذبح عنه 
شكرا لله تعالى على إنعامه على المولود نفسه 
بالوجود والحياة في هذا الوقت الخاص» كانت 


الذبيحة أضحية . 
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د الفرع والعتيرة : 
٥‏ الفرّع بفتح الفاء والراء» ويقال له الفرعة : 
أو ل نتاج البهيمة» كان أهل الجاهلية يذبحونه 
لطواغيتهم . رجاء البركة في الأم وكثرة نسلها. ثم 
صار المسلمون يذبحونه لله تعالى . 

والعتيرة بفتح العين : ذبيحة كان أهل الجاهلية 
يذبحونها في العشر الأول من رجب لآلهتهم 
ويسمونها العتر (بكسر فسكون) والرجيبة أيضاء 
ثم صار المسلمون يذبحونها لله تعالى من غير 
وجوب ولا تقيد بزمن . ٠‏ 

وعلاقة الأضحية با أنهها يشتركان معها في أن 
الجميع ذبائح يتقرب بها إلى الله عز وجل., والفرق 
بيغها وبينه) ظاهر. فإن الفرع يقصد به شكر الله 
تعالى على أول نتاج تنتجه الناقة وغيرها ورجاء 
البركة فيهاء والعتيرة يقصد بها شكر الله تعالى 
على نعمة الحياة إلى وقت ذبحها. والأضحية 
يقصد بها شكر الله تعالى على نعمة الحياة إلى 
حلول الأيام الفاضلة من ذي الحجة الحرام . )١(‏ 


مشر وعية الأضحية ودليلها : 
5 - الأضحية مشروعة إجماعا بالكتاب والسنة : 

أما الكتاب فقوله تعالى: رفصل لربك 
وانحر) ”'"قيل في تفسيره: صل صلاة العيد وانحر 
البدن. (") 


4414 44۳/۸ المجموع‎ )١( 


(۲) سورة الكوثر/ ۲ 

() البدن بضم الباء وسكون الدال جمع بدنة, وهي الواحدة من 
الإبل ذكورها وإناثهاء وسميت بذلك لضخامة بدنهاء وريا 
أطلقت البدنة على الواحدة من كل من الإبل والبقر» ويجوز في 
البقر النحر والذبح وإن كان الذبح أفضل كا هو موضح في 
الذبائح 2 
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وأما السنة فأحاديث تحكى فعله عة هاء 
وأخرى تحكي قوله في بيان فضلها والترغيب فيها 

والتنفير من تركها. 
فمن ذلك ماصح من حديث أنس بن مالك 

رضي الله عنه أنه قال : «ضحى النبي ية بكبشين 

أملحين أقرنين» ذبحهم) بيده. وسمى وكبر» 

ووضع رجله على صفاحهها» )١(‏ 
وأحاديث أخرى سيأتي بعضها منها قوله كله : 

«من كان له سعة ولم يُضْحّ فلا يقربن مصلانا» . ) 
وقد شرعت التضحية في السنة الثانية من ال هجرة 

البوية. وهي السنة التي شرعت فيها صلاة 

العيدين وزكاة المال. 9) 
أما حكمة مشروعيتهاء فهي شكر الله تعالى 

على نعمة الحياة» وإحياء سنة سيدنا إبراهيم 

الخليل عليه الصلاة والسلام حين أمره الله عز اسمه 
بذزبح الفداء عن ولده إساعيل عليه الصلاة 
والسلام في يوم النحرء وأن يتذكر المؤمن أن صبر 
إبراهيم وإسماعيل عليه السلام وإيثارهما طاعة الله 
ومحبته على محبة النفس والولد كانا سبب الفداء 
ورفع البلاءء فإذا تذكر المؤمن ذلك اقتدى )ا في 
الصبر على طاعة الله وتقديم محبته عز وجل على 

هوی النفس وشهوتها. (4) 

)١(‏ حديث أنس بن مالك رضي الله عنه «ضحى النبي َة بكبشين 
أملحين . . .» أخرجه مسلم (7/ ١601 1١667‏ ط عيسى 
الحلبي) . 

(۲) حديسث: «من كان له سعة . . . .» أخرجه ابن ماجة 
٠٠٤٤ /۲(‏ طالحلبي) والحساكم (۲/ 2784 ۳۹١‏ ط دائرة 
المعارف العثيانية) والحديث صححه الحاكم وأقره الذهبي . 

(م) البجيرمي على المنيج 4/ 4 ۲۹ء والمجموع للنووي 7/1/8 

)٤(‏ محاسن الإسلام محمد بن عبدالرحمن البخاري (الزاهد) ص 

. ط. دار الكتاب العربي‎ ٠١4 
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وقد يقال: أي علاقة بين إراقة الدم وبين شكر 
المنعم عز وجل والتقرب إليه؟ 
والجواب من وجهين : 

(أحدهما) أن هذه الإراقة وسيلة للتوسعة على 
النفس وأهل البيت» وإكرام الجار والضيف». 
والتصدق على الفقير» وهذه كلها مظاهر للفرح 
والسرور با أنعم الله به على الإنسان» وهذا تحدث 
بنعمة الله تعالى كا قال عز اسمه: «وأما بنعمة 
ربك فحدث» . )١(‏ 

(ثانيه) المبالغة في تصديق ما أخبر به الله 
عز وجل من أنه خلق الأنعام لنفع الإنسان» وأذن 
في ذبحها ونحرها لتكون طعاما له. 

فإذا نازعه في حل الذبح والنحرمنازع توما 
بأنهما من القسوة والتعذيب لذي روح تستحق 
الرحمة والانصافء. كان رده على ذلك أن الله 
عز وجل الذي خلقنا وخلق هذه الحيوانات» وأمرنا 
برحمتها والاحسان إليهاء أخبرنا وهوالعليم بالغيب 
أنه خلقها لنا وأباح تذكيتهاء وأكد هذه الإباحة بأن 
جعل هذه التذكية قربة في بعض الأحيان. 


حكم الأضحية : 

/! - ذهب جمهورالفقهاء. ومنهم الشافعية 
والحنابلة» وهوأرجح القولين عند مالك» وإحدى 
روايتين عن أبي يوسف إلى أن الأضحية سنة 
مؤكدة. وهذا قول أبي بكر وعمر وبلال وأبي 
مسعود البدري وسويد بن عقلة وسعيد بن المسيب 
وعطاء وعلقمة والأسود وإسحاق وأبي ثور وابن 
المنذر. 


— ۷۹ 


00 


واستدل الجمهور على السنية بأدلة : منها قوله 
عليه الصلاة والسلام : «إذا دحل العشرء وأراد 
أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره 
شيئاء. »١(‏ ووجه الدلالة في هذا الحديث أن 
الرسول بي قال : «وأراد أحدكم» فجعله مفوضا 
إلى إرادته» ولو كانت التضحية واجبة لاقتصر على 
قوله : «فلا يمس من شعره شيئا حتى يضحي» . 
ومنها أيضا أن أبا بكر وعمر رضي الله عن كانا 
لا يضحيان السنة والسنتين» محافة أن يرى ذلك 
واجبا. ٠"‏ وهذا الصنيع منبما يدل على أن علا 
من الرسول ية عدم الوجوب» ولم يروعن أحد من 
الصحابة خلاف ذلك . 
۸ - وذهب أب حنيفة إلى أنها واجبة . وهذا المذهب 
هوالمروي عن محمد وزفروإحدى الروايتين عن 
58 يوسف . وبه قال ربيعة والليث بن سعد 
والأوزاعي والثوري ومالك في أحد قوليه . ,ِ 
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : (فصلٌ لربك 
وانحر) © فقد قيل في تفسيره صل صلاة العيد 
وانحر البدن» ومطلق الأمر للوجوب» ومتى وجب 
على النبي كه وجب على الأمة لأنه قدوتها . 
وبقول النبي عله : «من كان له سعة ول يضح 
فلا يقربن مصلاناو: 9) وهذا كالوعيد على ترك 


)١(‏ حديث: «إذا دخل العشر . . . » أخرجه مسلم (۳/ ١676‏ ط 
عيسى الحلبي) . 

(۲) والأشر عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما «كان أبوبكر وعمر 
رضي الله عنهما لا يضحيان السنة والستتين» أخرجه البيهقي 
(4/ 76 -طدار الممارف العثمانية) وحسئله النووي في 
المجموع (۸/ 417 ط المنيرية) . 

() سورة الكوثر /۲ 

)٤(‏ حديث : «من كان له سعة . ...» سبق تخريجه (ف/0). 
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التضحية » والوعيد إنها يكون على ترك الواجب . 

وبقوله عليه الصلاة والسلام : «من ذبح قبل 
الصلاة فليذبح شاة مكانهاء ومن لم يكن ذبح 
فليذبح على اسم الله»» ‏ فإنه أمربذبح 
الأضحية وبإعادتها إذا ذكيت قبل الصلاة» وذلك 
دليل الوجوب . 9) 

ثم إن الحنفية القائلين بالوجوب يقولون: إنها 
واجبة عينا على كل من وجدت فيه شرائط 
الوجوب . فالأضحية الواحدة كالشاة وسبع البقرة 
وسبع البدنة إنها تجزىء عن شخص واحد. 
4 وأما القائلون بالسنية فمنهم من يقول: إنها سنة 
عين أيضاء كالقول المروي عن أبى يوسف فعنده 
ل رى اة وليه عن الس غل 
بيته أو غيرهم . 

ومنهم من يقول : إنهاسنة عين ولوحكماء 
بمعنى أن كل واحد مطالب بهاء وإذا فعلها واحد 
بنية نفسه وحده لم تقع إلا عنه» وإذا فعلها بنية 
إشراك غيره في الثواب» أوبنية كونها لغيره أسقطت 
الطلب عمن أشركهم أو أوقعها عنهم . 

وهذا رأي المالكية. وإيضاحه أن الشخص إذا 
ضحى ناويا نفسه فقط سقط الطلب عنه» وإذا 
ضحى ناويا نفسه وأبويه الفقيرين وأولاده 
الصغار» وقعت التضحية عنهم » ويجوزله أن يشرك 
غيره في الشواب ‏ قبل الذبح ‏ ولوكانوا أكثرمن 
سبعة بثلاث شرائط : 


(الأولى) : أن يسكن معه. 


)02 حديث : «من ذبح قبل الصلاة . . .» أخسرجه مسلم 


(۴/ 1هه١‏ _ط الحلبي) . 
2( بدائع الصنائع 1/0 


تب له 
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(الشانية) : أن يكون قريباله وإن بعدت 
القرابة» أو زوجة . 

(الغالثة) : أن ينفق على من يشركه وجوبا 
كأبويه وصغار ولده الفقراء. أوتبرعا كالأغنياء منهم 


وكعم وأخ وخال. 
فإذا وجدت هذه الشرائط سقط الطلب 


وإذا ضحى بشاة أوغيرها ناويا غيره فقط» 
ولو أكشر من سبعة» من غير إشراك نفسه معهم 
سقط الطلب عنهم بهذه التضحية. وإن لم تتحقق 
فيهم الشرائط الثلاث السابقة . 

ولابد في كل ذلك أن تكون الأضحية ملكا 
خاصا للمضحي » فلا يشاركوه فيها ولا في ثمنباء 
وإلالم تجزىء. كما سيأتي في شرائط الصحة. )١(‏ 
٠‏ - ومن القائلين بالسنية من يجعلها سنة عين في 
حق المنفرد» وسنة كفاية في حق أهل البيت 
الواحد. وهذا رأي الشافعية والحنابلة . فقد قالوا: 
إن الشخص يضحى بالأضحية الواحدة_ولو 
كانت شاة عن نفسه وأهل بيته . وللشافعية 
تفسيرات متعددة: لأهل البيت الواحد (والراجح) 
تفسي ران : 

(أحدها) أن المقصود بهم من تلزم الشخص 
نفقتهم» وهذا هوالذي رجحه الشمس الرملي في 
نهاية المحتاج . 

(ثانيه) من تجمعهم نفقة منفق واحد ولو 
تبرعاء وهذا هوالذي صححه الشهاب الرملي 
بهامش شرح الروض . 


١١9 ۱۱۸/۲ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 
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قالوا: ومعنى كونها سنة كفاية ‏ مع كونها تسن 
لكل قادر منهم عليها ‏ سقوط الطلب عنهم بفعل 
واحد رشيد منهم » لا حصول الثواب لكل منهم » 
إلا إذا قصد المضحي تشريكهم في الثواب . () 

وما استدل به على كون التضحية سنة كفاية 
عن الرجل وأهل بيته حديث أبي أيوب الأنصاري 
رضي الله عنه قال : «كنا نضحي بالشاة الواحدة 
يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته. ثم تباهى 
الناس بعد فصارت مباهاة» . ") وهذه الصيغة 
التي قاها أبوأيوب رضي الله عنه تقتضي أنه حديث 
مرفوع : 


الأضحية المنذورة : 
١‏ -اتفق الفقهاء على أن نذر التضحية يوجبهاء 
سواء أكان الناذرغنيا آم فقيراء وهوإما أن يكون 
نذرا لمعينة نحو: لله على أن أضحى بهذه الشاةء 
ومان يرن تراق الذمة لكين سيت رتا 
كأن يقول: لله علي أن أضحي » أويقول: لله علي 
أن أضحي بشاة. (۳) 

فمن نذر التضحية بمعينة لزمه التضحية بها في 


)١(‏ المجموع للنووي 787/8 .۳۸٦‏ ونہاية المحتاج بحاشيتي 


الرشيدي والشبراملسي 8/ ١17‏ , ونحفة المحتاج مع حاشية 
الشرواني ۸/ ٠٤١‏ 

(۲) حديث أبي أيوب رضي الله عنه : «كنا نضحي بالشاة الواحدة 
... .» أخرجه مالك 485/7 ط الحلبي) . وقال النووي : 
هذا حديث صحيح (المجموع للنووي 784/8 ط الطباعة 
المنيرية) . 

(*) حاشية الدسوقي على الشسرح الكبير ۲/ ٠٠١‏ والبجيرمي 
على المنبج /٤‏ 546., والمجموع للنووي ۸/ 785-7817 
والمغني لابن قدامة مع الشرح الكبير 9154/١١‏ ١١٠٠ء‏ ١۷١٠ء‏ 
ومطالب أولي النبي ۲/ ٤٨۰‏ 
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الوقت. وكذلك من نذر التضحية في الذمة بغير 
معينة» ثم عين شاة مشلا عم| في ذمته. فإنه يجب 
عليه التضحية بها في الوقت . 
وصرح الشافعية بأن من نذرمعينة» وبها عيب 
محل بالاجزاء صح نذره» ووجب عليه ذبحها في 
الوقت. وفاء با التزمه» ولا يجب عليه بدها. 
ومن نذر أضحية في ذمته» ثم عين شاة بها عيب 
خل بالإجزاء لم يصح تعيينه إلا إذا كان قد نذرها 
معيبة» كأن قال : علي أن أضحي بشاة عرجاء بينة 
العرج . 
وقال الحنابلة مشل ما قال الشافعية, إلا أنهم 
أجازوا إبدال المعينة بخير منهاء لأن هذا أنفع 
للفقراء . 
ودليل وجوب الأضحية بالنذر : أن التضحية 
قربة لله تعسالى من جنسها واجب كهدي التمتع › 
فتلزم بالنذركسائر القرب» والوجوب بسبب النذر 
يستوي فيه الفقير والغني . 


أضحية التطوع : 

من لم تجب التضحية عليه لعدم توفر شرط من 
شروط وجوبها عند من قال بالوجوب» ولعدم توفر 
شروط السنية عند من قال بأنها سنة. فالأضحية 


شر وط وجوب الأضحية أو سنيتها : 
الاچ إذا كانت واجبة بالنذر فشرائط 
وجوبها هي شرائط النذر» وهي : الإسلام والبلوغ 
والعقل والحرية والاختيارء ولتفصيلها يراجع باب 
النذ 

ر. 
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وإذا كانت واجبة بالشرع (عندمن يقول 
بذلك) فشروط وجوم ا أربعة. وزاد محمد وزفر 
شرطين» وهذه الشروط أوبعضها مشترطة في 
سنيتها أيضا عند من قال بعدم الوجوب» وزاد 
المالكية شرطا في سنيتهاء وبيان ذلك كما يلي : 


٤‏ -(الشرط الأول): الإسلام» فلا تجب على 
الكافر ولا تسن له. لأنها قربة » والكافرليس من 
أهل القرب» ولايشترط عند الحنفية وجود الاسلام 
في جميع الوقت الذي تجزىء فيه التضحية» بل 
يكفي وجوده آخر الوقت» لأن وقت الوجوب يفضل 
عن أداء الواجب» فيكفي في وجوبها بقاء جزء من 
الوقت كالصلاةء وكذا يقال في جميع الشروط 
الاتية. وهذا الشرط متفق عليه بين القائلين 
بالوجوب والقائلين بالسنية» بل إنه أيضا شرط 
للتطوع . 

6 -(الشرط الثاني) : الإقامة, فلا تجب على 
المسافرء لأنها لا تتأدى بكل مال ولا في كل زمانء 
بل بحيوان خحصوص في وقت مخصوص . والمسافر لا 
يظفربه في كل مكان في وقت التضحية. فلو 
أوجبناها عليه لاحتاج لحمل الأضحية مع نفسه. 
وفيه من الحرج مالا يخفى » أو احتاج إلى ترك 
السفر» وفيه ضرر» فدعت الضرورة إلى امتناع 
وجوبها عليه» بخلاف المقيم ولوكان حاجاء لما 
روى نافع عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهم) ‏ أنه كان 
يخلف لن لم يحج من أهله أثان الضحاياء وذلك 
ليضحوا عنه تطوعا. 2١(‏ ويحتمل أنه ليضحوا عن 
أنفسهم لا عنه» فلا يثبت الوجوب مع الاحتمال. 


)١(‏ والأثر عن ابن عمر رضي الله عنهها 


- ۷۹ 
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هذا مذهب الحنفية القائلين بالوجوب» وأما من 
قال بالسنية فلا يشترط هذا الشرطء. وكذلك لا 
يشترط في التطوع » لأنه لا يترتب على سنيتها ولا 
التطوع بها حرج . 
7 (الشرط الثالث): الغنى ‏ ويعبر عنه باليسار 
لحديث «من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن 
مصلاناء ١١‏ والسعة هى الخنى » ويتحقق عند 
الحنفية بأن يكون في ملك الإنسان ماثتا درهم أو 
عشرون ديناراء أوشيء تبلغ قيمته ذلك» سوى 
مسكنه وحوائجه الأصلية وديونه . © 

وقال المالكية: يتحقق الغنى بألا تجحف 
الأضحية بالمضحيء بألا يحتاج لثمنهافي 
ضرورياته في عامه. 9) 

وقال الشافعية : إنها تسن للقادر عليهاء وهومن 
ملك مايحصل به الأضحية» فاضلا عما يحتاج إليه 
في يوم العيد وليلته وأيام التشريق الثلاثة 
ولياليها . (*) 


۷ -(الشرطان الرابع والخامس) : البلوغ 
والعقل وهذان الشرطان اشترطههما محمد وزفر» ول 
يشترطهم أب و حنيفة وأبويوسف» فعندهما تجب 
اة في مال الصبي والمجنون إذا كانا 
موسسرين» فلو ضحى الأب أو الوصي عنهما من 
ماله لم يضمن في قول أبي حنيفة وأبي يوسف» 
ويضمن في قول محمد وزفرء وهذا الحلاف 
)١(‏ حديث : «من كان له سعة ولم يضح ٠...‏ سبق تخريجه 
(ف/5).. 
(م) ابن عابدين ۱۹۸/۰ 


(۴) الدسوقي ۱۱۸/۲ 
(4) البجيرمي على المنہج 4/ ۲۹١‏ 
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كالخلاف في صدقة الفطر. ولتفصيل حجج 
الفريقين يرجع لمصطلح (صدقة الفطر) . 
۸ والذي يجن ويفيق يعتبر حاله في الجنون 
والإفاقة. فإن كان مجنونا في أيام النحر فهوعلى 
الاختلاف. وإن كان مفيقا وجبت من ماله بلا 
خلاف. وقيل: إن حكمه حكم الصحيح كيفا 
كان . 

وهذا الذي قرره صاحب «البدائع» يقتضي 
ترجيح القول بالوجوب» لكن صحح صاحب 
الكافي القول بعدم الوجوب ورجحه ابن الشحنة 
واعتمده صاحب «الدرالمختار» ناقلا عن متن 
«مواهب ال رحمن» أنه أصح مايفتى به» وقال ابن 
عابدين : إن هذا القول اختاره صاحب الملتقى 
حيث قدمه., وعبر عن مقابله بصيغة التضعيف. 
وهي «قيل» . )١(‏ 

هذا كله رأي الحنفية . 

وقال المالكية: لا يشترط في سنية التضحية 
البلوغ ولا العقل» فيسن للولي التضحية عن 
الصغير والمجنون من ماماء ولو كانا يتيمين . (') 

وقال الشافعية: لا يجوز للولي أن يضحي عن 
محجوريه من أموالهم , وإنما يجوز أن يضحي عنهم 
من ماله إن كان أبنا أوجداء وكأنه ملكهالهم 
وذبحها عنهم » فيقع له ثواب التبرع هم » ويقع 
لهم ثواب التضحية. ") 

وقال الحنابلة في اليتيم الموسر: يضحي عنه وليه 
من ماله. أي مال المحجور» وهذا على سبيل 


ر الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٠١١/8‏ 


(۲) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ۲/ 1١١9‏ 
)۳( البجيرمي على المنبج ۳/4 


عد ا جه 


وموفووووووووووووو وو وو ع وا امام ووو وو لووول ووو وري موه 


التوسعة في يوم العيد لا على سبيل الإيجاب . )١(‏ 
۹ هذا وقد انفرد المالكية بذكر شرط لسنية 
لا يطالب بالتذ لتضحية شرعاء سواء أكان بمنى أم 
معتمرا أوكان بمنى . (") وعند الحنفية لا تجب 
على حاج مسافر. 9 

٠١‏ هذا وليست الذكورة ولا المصرمن شروط 
الوجوب لالت فا قب على الذكور كيب 
على الإناث. وكا تجب على المقيمين في الأمصار 
تجب على المقيمين في القرى والبوادي . لأن أدلة 
الوجوب أو السنية شاملة للجميع . 


تضحية الإنسان من ماله عن ولده 
١‏ -إذا كان الولد كبيرا فلا يجب على أبيه أوجده 
التضحية عنه» أما الولد وولد الولد الصغيران فإن 
كان هما مال فقد سبق الكلام عن ذلك» وإن م 
يكن لما مال» فعن أبي حنيفة في ذلك روايتان : 
(أولاهما) : أنها لا تجب» وهوظاهر الرواية» 
وعليه الفتوى» لأن الأصل أنه لا يجب على 
الإنسان شيء عن غيره» وخصوصا القربات». 
لقوله تعالى (وأن ليس للانسان إلا ما سعى). 4) 
وقوله جل شأنه (ها ما كسبت) . *) 
وهذا لم تجب عليه عن ولده وولد ولده 
الكبيرين. 
ر المغني لابن قدامة ۱۱/ ٥۹ء ٠٠۸‏ 
(۲) حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر ۲/ ٠١۹١‏ 
(۳) ابن عابدین ه/ ٠٠١‏ 


5( سورة النجم / ۳۹ 
(6) سورة البقرة / 7/45 


ال ا 1 00 


(ثانيتهم)) : أنها تجب» لأن ولد الرجل جزؤه 
وكذا ولد ابنه» فإذا وجب عليه أن يضحي عن 
نفسه وجب عليه أن يضحي عن ولده وولد ابنه 
قياسا على صدقة الفطر. 

ثم على القول بظاهر الرواية وهوعدم 
الوجوب ‏ يستحب للانسان أن يضحي عن ولده 
وولد ابنه الصغير ين من مال نفسه» )١(‏ والمقصود 
بولد ابنه هواليتيم الذي تحت ولاية جده. وهذا 
موافق لما سبق من مذهب الجمهور. 


شروط صحة الأضحية 

١‏ - للتضحية شرائط تشملها وتشمل كل 
الذبائح. ولتفصيلها (ر: ذبائح) . وشرائط تختص 
مها وهي ثلاثئة أنواع : نوع يرجع إلى الأضحية. 


ونوع يرجع إلى المضحي» ونوع يرجع إلى وقت 
التضحية . 


النوع الأول : شروط الأضحية في ذاتها: ‏ 

7٠‏ (الشرط الأول) وهومتفق عليه بين المذاهب: 
أن تكون من الأنعام» وهي الإبل عرابا كانت أو 
بخاتي » 29 والبقرة الأهلية ومنها ا لجواميس» © 


)١(‏ البدائع ٦٤/١‏ 50 والدر المختار مع حاشية ابن عابدين 


0 /o 

)2( العراب جمع عر بي والبخاتي بفتح الباء وتشديد الياء مع كسر 
الناء. وقد تفتح التاء وتقلب الياء ألفا. وهي الابل المفراسانية 
(ر: القاموس والمعجم الوسيط) والمراد هنا الإبل غير العربية 
وواحدها بختي بضم الباء وسكون الخخاء وتشمديد الياء. 

(۳) الجواميس جمع جاموس وهو نوع من البقر أسود اللون ضخم 
الجشة وهو معرب كاوميس وواحدته جاموسة (القاموس 
والمعجم الوسيط) . 


ووووووفو ووو ووو ووونوووو ل لووق ووم لبو واااو عواووعيووة 


والغنم ضأنا كانت أومعزاء ('» ويجزىء من كل 
ذلك الذكور والإناث . 

فمن ضحى بحيوان مأكول غير الأنعام» سواء 
أكان من الدواب أم الطيورء لم تصح تضحيته به؛ 
لقوله تعالى : (ولكل أمة جعلنا مُنْسَكاً ليذكروا 
اسم الله على مارزقهم من بهيمة الأنعام) () ولأنه 
لم تنقل التضحية بغير الأنعام عن النبي يل ولو 
ذبح دجاجة أوديكا بنية التضحية لم يجزىء . 

ويتعلق مبذا الشرط أن الشاة تجزىء عن واحد. 
والبدنة والبقرة كل منهما عن سبعة. لحديث جابر 
رضي الله عنه قال: «نحرنا مع رسول الله كك عام 
الحديبية البدنة عن سبعة. والبقرة عن سبعة». 9) 
وهذا مروي عن علي وابن عمر وابن مسعود وابن 
عباس وعائشة رضي الله عنهم ‏ وبه قال عطاء 
وطاوس وسالم والحسن وعمروبن دينار والثوري 
والأوزاعي وأبوثور وأكثر أهل العلم. وهوقول 
الحنفية والشافعية والحنابلة . (4) 

وعن ابن عمر رضي عنهما رواية أخرى أنه قال : 
ولا تجزىء نفس واحدة عن سبعة, ”© وقال 
المالكية : لا يجزىء الاشتراك في اللحم أو الثمن. 
لا في الشاة ولا في البدنة ولا في البقرة» ولكن تجزىء 
الأضحية الواحدة التي يملكها شخص واحد أن 


)1( المعز بفتح ا ميم مع سكون العين أو فتحها ذو الشعر من الغنم 
خلاف الضأن (القاموس والمعجم الوسيط). 

(۲) سورة الحج / ٠4‏ 

(۳) . حديث جابر رضي الله عنه : «نحرنا مع رسول الله 5 أخرجه 
مسلم (۲/ ٩٥٩١‏ - الحلبي) . 

04( السدائع / 4<« والمجموع للنووي ۸/ ۰۹۸ والمغني لابن 
قدامة 1١١8 45/١١‏ 

(0) المغني لابن قدامة أيضا. 
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يضحي بها عن نفسه وعن أبويه الفقير ين وأولاده 
الصغار. وكذلك يجزىء أن يضحي الإنسان 
بالأضحية الواحدة التي يملكها وحده ناويا إشراك 
غيره معه في الشواب» أو ناويا كونها كلها عن غيره 
کا سبق (ف .)٩‏ 
i:‏ - (الشرط الثاني) : أن تبلغ سن التضحية» بأن 
تكون ية أوفوق الثنية من الإبل والبقروا معز 
وجذعة أو فوق الجذعة من الضأنء فلا نجرىء 
التضحية با دون الثنية من غير الضأن, ولا با دون 
الجذعة من الضأن. لقول النبي يك : «لا تذبحوا 
إلا مسنة, إلا أن يعسرعليكم» فتذبحوا جذعة من 
الضأن» . 2١(‏ والمسنة من كل الأنعام هي الثنية فما 
فوقها. حكاه النووي عن أهل اللغة. )١‏ 

ولقوله كلِ: «نعمت الأضحية الجذع من 
الضأن» . ©) 

وهذا الشرط متفق عليه بين الفقهاء» ولكنهم 
اختلفوا في تفسير الثنية والجذعة . (*) 
8 - فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الجذع من 
الضأن ما أتم ستة أشهر. وقيل : ما أتم ستة أشهر 


. . حديث: دلا تذبحسوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم‎ )١( 


أخرجه مسلم وغيره من حديث جابر (صحيح مسلم 

ooo‏ ط. الحلبي )» وقوله : (إلا أن يعسر) الخ ظاهره 
أن الجسذع لا جزىء إلا عند عسر المسنةء لكنه محمول على أن 
من أراد الأكمل ينبغي له ألا يقدم على التضحية بالجذع إلا عند 
عسر المسئة . 

(۲) المجموع ۳۹۳/۸ 

(۳) حديث: «نعمت الأضحية . . .» أخرجه الترمذي وقال: 
حسن غريب (سئن الترمذي ۸۷/4 ونصب الراية 
1</4(. 

(4) الثني من الحيوان ما ألقى ثنيته وفي الفم أربع من الشاياء 
ويكون ذلك عند بلوغ الحيوان سنا معینة كيا هو مبين فیا سبق . 


امه 


ملع عع لمعلا ااا ااا ااا العامة 


وشيئا. وأيا ما كان فلابد أن يكون عظيما بحيث لو 
خلط بالثنايا لاشتبه على الناظرين من بعيد. والثني 
من الضأن والمعزابن سنة. ومن البقرابن سنتين» 
ومن الإبل ابن حمس سنين . )١(‏ 

وذهب المالكية إلى أن الجذع من الضأن مابلغ 
سنة (قمرية) ودخل في الثانية ولو جرد دخول. 
وفسروا الثني من المعز بم| بلغ سنة . ودخل في الثانية 
دخولا بيناء كمضي شهر بعد السثة وفسروا الثني 
من البقر با بلغ ثلاث سنين» ودخل في الرابعة ولو 
دخولا غير بين والثني من الإبل با بلغ خسا 
ودخل في السادسة ولودخولا غير بين . )١‏ 

وذهب الشافعية إلى أن الجذع مابلغ سنة. 
وقالوا: لوأجذع بأن أسقط مقدم أسنانه قبل السنة 
وبعد تمام ستة أشهر يكفي » وفسروا الثني من المعز 
بها بلغ سنتين» وكذلك البقر. 9) 
5 (الشرط الثالث) : سلامتها من العيوب 
الفاحشة» وهي العيوب التي من شأنها أن تنقص 
الشحم أو اللحم إلا ما استثني . 

وبناء على هذا الشرط لا تجزىء التضحية بها 
ای 
)١(‏ العمياء 1 
(۲) العوراء البَينْ عورهاء وهي التي ذهب بصر 
إحدى عينيهاء وفسرها الحنابلة بأنها التي انخسفت 
عينها وذهبت» لأنہا عضو مستطاب» فلوم تذهب 


)0( الهداية بأعلى تكملة فتح القدير // ٩‏ والبدائع ه/ ۰۹ 
وابن عابدين 11/0« والمغني ۱۰/11۱ 

0,0( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ۲/ ١19‏ 

(۳) المجموع للنووي .۳۹٤/۸‏ وحاشية البجيرمي على المابج 
40/4 
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العين أجزأت عندهم . وإن كان على عينها بياض 


يمنع الإبصار. 
(7) مقطوعة اللسان بالكلية . 


)٤(‏ ماذهب من لسانها مقدار كثير. وقال 
الشافعية : يضر قطع بعض اللسان ولو قليلا. 
(ه) الجدعاء وهي مقطوعة الأنف . 
)١(‏ مقطوعة الأذنين أو إحداهماء وكذا السكاء 
وهى : فاقدة الأذنين أوإحداهما خلقة وخالف 
الحنابلة في السكاء . 
(۷) ماذهب من إحدى أذنيها مقدار كثير. 
واختلف العلماء في تفسير الكثير. فذهب الحنفية 
إلى أنه مازاد عن الثلث في رواية» والثلث فأكثر في 
رواية أخسرى» والنصف أوأكثر. وهوقول أبي 
يوسف» والربع أو أكثر في رواية رابعة. 

وقال المالكية: لا يضر ذهاب ثلث الأذن أو 
أقل . 

وقال الشافعية: يضر ذهاب بعض الأذن 
مطلقا. 

وقال الحنابلة : يضر ذهاب أكثر الأذن . 

والأصل في ذلك كله حديث : «أن النبي يز 
نهى أن يضحي بعضباء الأذن» . )١(‏ 
(۸) العرجاء البين عرجها» وهي التي لا تقدر أن 
تمشي برجلها إلى المنسك - أي المذبخ ‏ وفسرها 
المالكية والشافعية بالتي لا تسير بسير صواحبها. 


)١(‏ حديث: «أن النبي ية هى أن يضحي بعضباء الأذن» أخرجه 


أبوداود (7/ 778 ط عزت عبيد دعاس) وأحمد ۸٤ /١(‏ ط 
الميمنية) والترمذي (4/ 4٠‏ ط الحلبي) وصححهء وقال 
المنذري: «ني تصحيح الترمذي هذا الحديث نظر. كذاني 
مختصره ٠١8 /٤(‏ - نشر دار المعرفة) .. 


— A 


ومفووموةووفوونووينمومفقوقونوقميم يفت زاتمم مو عقن ننم ووققفم لقعو ممعم عم بم امبرل ررمي 


(4) الحذماء وهي : مقطوعة اليد أو الرجل. وكذا 


فاقدة إحداهما خلقة . 
)٠١(‏ الجذاء وهي : التي قطعت رءوس ضروعها 
أو يبست . 

وقال الشافعية : يضر قطع بعض الضرع» ولو 


وقال المالكية: إن التي لا جزىء هي يابسة 
الضرع جميعه. فإن أرضعت ببعضه أجزأت . 
)١١(‏ مقطوعة الألية. وكذا فاقدتها خلقة. وخالف 
الشافعية فقالوا بإجزاء فاقدة الألية خلقة, بخلاف 
مقطوعتها . 
(15) ماذهب من أليتها مقدار كثير. وقال 
الشافعية : يضر ذهاب بعض الألية ولو قليلا. 
(1) مقطوعة الذنب» وكذا فاقدته خلقة» وهي 
المسماة بالبتراءء وخحالف الحنابلة فيهما فقالوا: إغب) 
يجزئان . وخالف الشافعية في الثانية دون الأولى . 
)١15(‏ ماذهب من ذنبها مقدار كثير . وقال المالكية : 
لا تجزىء ذاهبة ثلثه فصاعدا. 

وقال الشافعية : يضر قطع بعضه ولو قليلا . 

وقال الحنابلة: لا يضر قطع الذنب كلا أو 
)٠١(‏ المريضة البين مرضهاء أي التي يظهر مرضها 
لمن يراها. 
(1) العجفاء التي لا تنقي» وهي المهزولة التي 
ذهب نقيهاء وهوالمخ الذي في داخل العظام . فإنها 
لا تجرىء. لأن تمام الخلقة أمرظاهر. فإذا تبين 
خلافه كان تقصيرا . 
(۱۷) مصرمة الأطباء. وهي التي عولجت حتى 


انقطع لبنها. 
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(۱۸) الجلالة, وهي التي ایل العذرة ولا تأكل 
غيرهاء مالم تستبرأ بأن تحبس أربعين یوما إن كانت 
من الإبل. أوعشرين يوما إن كانت من البقرء أو 
عشرة إن كانت من الغنم : 
۷ - هذه الأمثلة ذكرت في كتب الحنفية . وهناك 
أمثلة أخرى للأنعام 4 تبن التضحية مها 
ذكرت في كتب المذاهب الأخر 

(منبا) ماذكره المألكية > یال : لا نجرىء 
(البكماء) وهي فاقدة الصوت ولا (البخراء) وهي 
منتنة رائحة الفم. ولم يقيدوا ذلك بكونها جلالة ولا 
بينة البشم. وهو التخمة. ولا (الصماء) وهي التي 
لا تسمع 22 

(ومنبا) ماذكره الشافعية من أن (الميماء) لا 
تجزىء. وهي المصابة بالهيام وهوعطش شديد لا 
ترتوي معه بال ماء» فتهيم ف الأرض ولا ترعى . 

وكذا (الحامل) على الأصح. لأن الحمل يفسد 
الجوف ويصير اللحم رديئا. (؟) 

(ومنها) ماذكره الحنابلة من عدم إجزاء 
(العصماء) ”© وهي التي انكس غلاف قرنها 4) 
والخصي المجبوب» وهوماذهب أنثياه وذكره معاء 
بخلاف ذاهب أحدهها. )١(‏ 


)1( بلغة السالك ۳۰/۱ 


(۲) المجموع للنووي ۸/ ٠٠٠‏ 

)۳( كذاهي بالصاد في نسخة مطالب أولي الغبي. لكن في حاشية 
ابن عابدين تسمية ماذهب بعض قرنها بالمظاء بالظاء وهي 
مجزئة عند الحنفية . 

(4) مطالب أولي النبى ؟/ ٤٠١‏ 

(ه) انظر في جميع الأمثلة السابقة . البدائع ه/ ه5-1لاء وابن 
عابدين ,.15١4-7١7/0‏ والدمسوقي على الشرح الكبير 
7 وبلغة السالك .۳٠۹ /١‏ والمجموع للنووي 
٠٠١ 4‏ وحاشية البجيرمي على المنيج 747/4 , ومطالب 
أولي الغبى ۲/ 455 . والمغني لابن قدامة ١١7/1١١‏ 
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والأصل الذي دل على اشتراط السلامة من 
هذه العيوب كلها ما صح عن النبي إا أنه قال: 
دلا تجزىء من الضحايا أربع : العوراء البين 
عورهاء والعرجاء البين عرجهاء والمريضة البين 
مرضهاء والعجفاء التي لا تنقي» )1( 

وما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : 
«استشرفوا العين والأذن» 29 أي تأملوا سلامتها 
عن الافات. وما صح عنه عليه الصلاة والسلام 
«أنه هى أن يضحى بعضباء الأذن» . 29 

وألحق الفقهاء با في هذه الأحاديث كل مافيه 


عيب فاحش . 
۸ -أما الأنعام التي تجزىء التضحية بها لأن عيبها 
ليس بفاحش فهي كالآتي : 


)١(‏ الجاء : وتسمى الجلحاء. وهي التي لا قرن 
ها خلقةء ومثلها مكسورة الفرن إن لم يظهر عظم 
دماغهاء لما صح عن علي رضي الله عنه أنه قال لمن 
سأله عن مكسورة القرن: «لا بأس. أمرنا أن 


)١(‏ حديث: «لا تجزىء من الضحايا أربع 2 . ؛ أخرجه أبو داود 
١10 /(‏ ط عزت عبيسد دعاس) والنسائي (۷/ 1١4‏ ط 
المكتبة التجارية). والترمذي (سئن الترمذي 85/4 ط 
استانبول) ولفظ الترمذي : «لا يضحى بالعرجاء بين ظَلَعُهاء 
ولا بالموراء بين عورهاء ولا بالمسريضة بين مرضهاء ولا 
بالعحفاء التي لا تنقي» وقال الترمذي: هذا حديث حسن 


(۲) حديث : «استشرفوا العين والأذن» أخرجه أحمد /١(‏ ۸٠١٠ء‏ 
4 ط الميمنية) وأبوداود (۳/ ۲۴۷ ط عزت عبيد دعاس) 
والترمذي بلفظ : «أمرنا أن نستشرف العين والأذن» (تحفة 
الأحوذي ه/87. 7 نشر السلفية) وقال الترمذي: هذا 


حديث حسن صحيح . 
(۳) حديث : «أن النبي كلد نبى أن نضحي بعضبساء الأذن» سيق 
تخريجه (ف/١7).‏ 


ووممومووعوووووووومموميوعفومووووووو م وو نوعو موود درولل وممة م وةءن و66 


شرف العينين والأذنت: °5 

وقد اتفقت المذاهب على إجزاء الجماء. 
واختلفت في مكسورة القرن.ء فقال المالكية: 
تجزىء مالم يكن موضع الكسردامياء وفسروا 
الدامي بام يحصل الشفاء منه» وإن لم يظهر فيه 
دم . 

وقال الشافعية : تجزىء وإن أدمي موضع 
الكسرء مالم يؤثرألم الانتكسارفي اللحم» فيكون 
مرضا مانعا من الإجزاء. 

وقال الحنابلة : لا تجزىء إن كان الذاهب من 
القرن أكثر من النصف. وتسمى عضباء القرن. 
(9) اخولاء» وهي التي في عينها حول ۾ يعتم 
البصر. 
(7) الصمعاء. وهي الصغيرة إحدى الأذنين أو 
كليه. 

وخالف المالكية فقالوا: لا تجزىء الصمعاء» 
وفسروها بالصغيرة الأذنين جداء كأنها خلقت 
بدونهما. 
)٤(‏ الشرقاء وهي مشقوقة الأذن. وإن زاد الشق 
على الثلث. 

وقال المالكية : لا تجزىء إلا إن كان الشق ثلا 
فأقل . 
(ه) الخرقاء وهي مثقوبة الآذن» ويشترط في 
إجزائها ألا يذهب بسبب الخرق مقدار كثير . 
(5) المدابرة وهي التي قطع من مؤخر أذنها شيء ول 
يفصلء بل ترك معلقاء فإن فصل فهي مقطوعة 
بعض الأذن وقد سبق بيان حكمها. 


» . . . حديث علي رضي الله عنه «أمرنا أن نستشرف العينين‎ )١( 


سبق تخريجه (ف/ ۲۷) . 
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(۷) التماء وهي التي لا أسنان لحاء لکن يشترط في 
إجزائها ألا يمنعها المتم عن الرعي والاعتلافء 
فإن منعها عنهها لم تجزىء. وهو مذهب الحنفية . 
وقال المالكية : لا تجزىء مكسورة سنين فأكثر أو 
مقلوعتهم. إلا إذا كان ذلك لإثغارأوكبرء أما 
هذين الأمرين فتجزىء. 
وقال الشافعية : تجزىء ذاهبة بعض الأسنان إن 
لم يؤشرنقصافي الاعتلاف. ولا ذاهبة جميعها ولا 
مكسورة جميعهاء وتجزىء المخلوقة بلا أسنان. 
وقال الحنابلة : لا تجزىء ما ذهب ثناياها من 
أصلهاء بخلاف مالوبقي من الثنايا بقية . 
(۸) الثولاء وهي المجنونةء ويشترط في إجزائها ألا 
يمنعها الشول عن الاعتلاف. فإن منعها منهلم 
تجزىء, لأن ذلك يفضي إلى هلاكها. 
وقال المالكية والشافعية: لا تجزىء الثولاء. 
وفسرها المالكية بأنها الدائمة الجنون التي فقدت 
التميبيز بحيث لا تبتدي لما ينفعها ولا تجانب 
مايضرهاء وقالوا: إن كان جنونها غير دائم لم يضر. 
وفسرها الشافعية بأنها التي تستدير في المرعى » 
ولا ترى إلا قليلاء فتهزل. 
(4) الجرباء السمينةء بخلاف المهزولة . 
وقال الشافعية : لا تجزىء الجرباء مطلقا. 
)٠١(‏ المكوية وهي التي كويت أذنها أوغيرها من 
الأعضاء . 
)١1١(‏ الموسومة وهي : التي في أذنها سمة . 
)١17(‏ العاجزة عن الولادة لكر سنها. 
(17) الخصي وإنما أجزأء لأن ماذهب بخصبائه 
يعوض با يؤدي إليه من كثرة لحمه وشحمه» 
وقد صح «أن النبي ب ضحى بكبشين أملحين 
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موجوءين » أي مرضوضي الخصيتين» ويلحق 
بالرض الخصاءء لأن أثرهما واحد. 

وحكى صاحب «المغني» الإاجزاء عن الحسن 
ثور وأصحاب الرأي . 

وكالخصي الموجوء وهو المرضوض الخصية . 
وهذا متفق عليه بين المذاهب . 
)٠١(‏ المجبوب وهوما قطع ذكره» وسبق قول 
الحنابلة أن المجبوب الخصي - وهو : ما ذهب أنثياه 
وذكره معا ‏ لايجزىء, بخلاف ذاهب أحدهما فقط 
(ف/١75).‏ 
)٠١(‏ المجزوزة وهي التي جز صوفها. 
1%( الساعلة وهي التي تسعل - بضم العين- 
ويجب تقييد ذلك بها لم يصحبه مرض بين . 
٩۹‏ هذه الأمثلة ذكرها الحنفية وجاء في كتب 
غيرهم أمثلة أخرى لما يجزىء . 

و(منہا) ماصرح به المالكية من أن المقعدة ‏ وهي 
العاجزة عن القيام لكثرة الشحم عليها ‏ تجزىء . 

(منها) ماذكره الشافعية من أن العشواء تجزىء. 
وهي التي تبصر بالنہاردون الليل» وكذا العمشاء 
وضعيفة البصر. 

وكذا التي قطع منها قطعة صغيرة من عضو 
كبير» کالتي أخذ الذئب مقدارا قليلا من فخذهاء 
بخلاف المقدار البين الذي يعد كثيرا بالنسبة لجميع 
الفخذ. 


. حديث : «ضحى النبي 6 بكبشين أملحسين موجوءين»‎ (١) 


أخرجه أحمد (5/ 4 ط الميمنية) وأورده الميثمي في المجمسع 
/٤(‏ ۲۱ط القدسي) وقال : إسناده حسن 


كالم 


"1 7٠١ أضحية‎ 


فووو وو وو ووو واو واو اواو مقا وف ههه موه العامة موه واقاء واواعولهاقاة واه مهاوه ولاق عل لمعم قا6ه 


طروء العيب المخل بعد تعيين الأضحية : 
٠‏ لواشترى رجل شاة بنية الأضحية فعجفت 
عنده عجفابينا لم تجزئه» إن كان عند الشراء 
موسرا مقيماء وكان شراؤه إياها في وقت الوجوب» 
لما سبق من أن شراءه للأضحية لا يوجبهاء لأنه 
تجب عليه أضحية في ذمته بأصل الشرع» وإنها أقام 
ما اشتراه مقام مافي الذمة, فإذا نقص لم يصلح 
هذه الإقامة فيبقى مافي ذمته بحاله . 

فإن كان عند الشراء فقيراء أوغنيا مسافراء أو 
غنيامقيهم| »واشتر اها قبل وقت النحرء أجزأته في هذه 
الصور كلهاء لأنه لم تكن في ذمته أضحية واجبة 
وقت الشراءء فكان الشراء بنية التضحية إيجابا ها 
بمنزلة نذر الأضحية المعينة» فكان نقصانها 
كهلاكها يسقط به إيجابها . 

ويعلم من هذا أن الفقير أوالغني لوأوجب على 
نفسه بالنذر أضحية غير معينة» ثم اشترى شاة 
بنية التضحية. فتعيبت» لم تجزىء, لأن الشراء في 
هذه الحالة ليس إيجاباء وإنما هوإقامة لما يشتريه 
مقام الواجب. ومن شرط الإقامة السلامة, فإذا ل 
تجزىء إقامتها مقام الواجب بقي الواجب في ذمته 
کا كان . 

وكالشاة التي عجفت بعد الشراء» كل النعم 
التي يحدث لها بعد الشراء عيب مخل» أو تموت, أو 
تسرق» ففيها التفصيل السابق . 
١‏ ولوقدم المضحي أضحية ليذبحهاء 
فاضطربت في المكان الذي يذبحها فيه فانكسرت 
رجلهاء أوانقلبت فأصابتها الشفرة في عينها 
فاعورت أجزأته. لأن هذا مما لا يمكن الاحتراز 
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عنه؛ لأن الشاة تضطرب عادة» فتلحقها العيوب 
من اضطرابها. )١(‏ 

هذا مذهب الحنفية . 

وذهب المالكية إلى أن الأضحية المعيئة بالنذر أو 
بغيره إذا حدث بها عيب محل لم تجزىء» وله 
التصرف فيها بالبيع وغيره» وعليه التضحية بأخرى 
إن كانت منذورة» ويسن له التضحية بأخرى إن ل 
تكن منذورة. 

هذا إن تعيبت قبل الاضجاع للذبح» أمالو 
تعيبت بعد الاضجاع له فيجزىء ذبحها. 9 

وقال الشافعية : من أوجب أضحية معينة بالنذر 
أو الجعل. ثم طرأ عليها ‏ عيب يمنع إجزاءها قبل 
دخول الوقت الذي تجزىء فيه التضحية» أوبعد 
دخوله وقبل تمكنه من الذبح. ولم يقع منه تفريط ولا 
اعتداء لم يلزمه بدلهاء لزوال ملكه عنها من حين 
الإيجاب. ويلزمه أن يذبحها في الوقت ويتصدق بها 

وإذا طرأ العيب باعتدائه أوتفريطه أو تأخره عن 
الذبح في أول الوقت بلا عذر لزمه ذبحها في الوقت 
والتصدق بهاء ولزمه أيضا أن يضجي بأخرى لتبرأ 


دمته . 

ولواشترى شاة وأوجبها بالنذرأوالجعل. ثم 
وجد بها عيبا قديماء فليس له أن يردها على البائع . 
لأنه زال ملكه عنها بمجرد الايجاب. فيتعين أن 
يبقيها. وله أن يأخذ أرش النقص من البائع › ولا 
يجب عليه التصدق به» لأنه ملكه» وعليه أن 
يذبحهافي الوقت» ويتصدق بها كلها لشبهها 


)0غ( البدائع /o‏ ۷1-۷0 
(۲) حاشية الدسوقي ؟/ ٠١١‏ 
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بالأضحية. وإن لم تكن أضحية» ويسقط عنه 
الوجوب بهذا الذبح. ويسن له أن يردفها بسليمة. 
لتحصل له سنة التضحية . 

ولوزال عيبها قبل الذبح لم تصر أضحية إذ 
السلامة لم توجد إلا بعد زوال ملكه عنها. 

ومن عين شاة ليضحي بها من غير إيجاب بنذر 
ولا جعل» فطرأ عليها عيب مل بالإجزاء لم تجزىء 
التضحية بهاء ولا فرق في طروء العيب بين كونه 
عند الذبح أوقبلهء فلوأضجع شاة ليضحي بها 
وهي سليمة فاضطربت. وانكسرت رجلهاء أو 
عرجت تحت السكين لم تجزئه على الأصح عند 
الشافعية  )١(‏ 

ومذهب الحنابلة قريب من مذهب الشافعية» 
إلا أنهم يقولون: إن الواجبة لا يجب التصدق 
بجميعها بل ببعضهاء كا أنهم يقولون بإجزاء 
التضحية إذا عين شاة صحيحة للتضحية» ثم 
حدث بها عيب يمنع الإجزاء. 9) 
۲ - (الشرط الرابع) : أن تكون مملوكة للذابح» أو 
مأذونا له فيها صراحة أودلالة فإن لم تكن كذلك لم 
تجزىء التضحية بها عن الذابح, لأنه ليس مالكا 
ها ولا نائبا عن مالكهاء لأنه لم يأذن له في ذبحها 
عنه» والأصل فيا يعمله الإنسان أن يقع للعامل» 
ولا يقع لغيره إلا بإذنه . 

فلوغصب إنسان شاة» فضحى بها عن مالكها 
- من غير إجازته ‏ لم تقع أضحية عنه. لعدم الإذن 
منه» ولوضحى بها عن نفسه لم تجزىء عنه» لعدم 
)20 نحفة المحتاج بشرح المنباج مع حاشية الشرواني ١87/4‏ - 


5 والمجموع للنووي 8/ 5٠٠‏ 
(۲) المغني بأعلى الشرح الكبير ٠١7 -1١/١1١‏ 
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الملك. ثم إن أخذها صاحبها مذبوحة» وضمنه 
النقصان. فكذلك لا تجزىء عن واحد منهما. وإن 
م يأخذها صاحبهاء وضمنه قيمتها حية » أجزأت 
عن الذابح» لأنه ملكها بالضمان من وقت 
الغصب. فصار ذابحا لشاة هي ملكه. لكنه آثم» 
لأن ابتداء فعله وقع محظوراء فتلزمه التوبة 
والاستغفار. 

وهذا قول أبي حنيفة وصاحبيه وقول لل|لكية . 

وقال زفر والشافعية» وهو أحد قول المالكيةء 
وأحد روايتى الحنابلة, لا تجرىء عنهء لأن الضمان 
لا يوجب الملك عندهم . ر: (غصب). () 
8 ذهب الحنفية إلى أنه لواشترى إنسان شاة 
فأضجعهاء وشد قوائمها للتضحية بهاء فجاء 
إنسان اخر فذبحها بغير إذنه صحت أضحية 
لمالكهاء لوجود الإذن منه دلالة . 

وعند الحنابلة إذا عين الأضحية فذبحها غيره 
بغير إذنه أجزأت عن صاحبهاء ولا ضان على 
ذابحها. 

واشترط المالكية لإجزائها وجود الإذن صراحة أو 
اعتياده ذلك . 9) 

ولو اشترى إنسان شاة ليضحي بهاء فلما ذبحها 
تبين ببينة أنها مستحقة ‏ أي أنها كانت ملك إنسان 
غير البائع ‏ فحكمها حكم المغخصوبة» وشراؤه 
إياها بمنزلة العدم» صرح بذلك الالكية 
والحنايلة. © 


٩۰ /4 والإنصاف‎ ۲٠۴ /۳ البدائع ه/ ۷۸-۷۷ والحطاب‎ )١( 


(۲) البدائع ه/لالا - 8لا والشرح الصغير ۲/ ٠٤١‏ والمغني 
1/11 
۳( الإأنصاف ۰/64“ والبدائع VA /o‏ 
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4“ ولوأودع رجل رجلا شاة» فضحى بها عن 
نفسه. فاختار صاحبها القيمة فأخذها. فإن الشاة 
لا تكون أضحية عن الذابح» بخلاف المغصوبة 
والمستحقة عند أبي حنيفة وصاحبيه» ووجه الفرق 
أن سبب وجوب الضمان في الوديعة هو الذبح» فلا 
يعتبر الذابح مالكا إلا بعد الذبح» فحين الذبح ل 
يذبح ماهومملوك له» فلم يجزئه أضحية» وسبب 
وجوب الضمان في الغصب والاستحقاق هو الأخذ 
السابق على الذبح» والضان يوجب الملكية كا 
سبق» فيكون الذابح في حالتي الغصب 
والااستحقاق ذابحا ماهو ملوك له فيجزىء عنه . 

وما قيل في الوديعة يقال في العارية 
والمستأجرة . )١(‏ 


النوع الثاني : شرائط ترجع إلى المضحي 
يشترط في المضحي لصحة التضحية ثلاثة شروط : 
٠‏ - (الشرط الأول): نية التضحية : لأن الذبح 
قد يكون للحم » وقد يكون للقرية» والفعل لا يقع 
قربة إلا بالنية» قال رسول الله ك : «إنما الأعمال 
بالنیات» وإنها لكل امرىء ما نوی» ١‏ 
والمراد بالأعمال القربات» ثم إن القربات من 
الذبائح أنواع كثيرة» كهدي التمتع والقران 
والاحصار وجزاء الصيد وكفارة الحلف وغير ذلك 
من محظورات الحج والعمرة» فلا تتعين الأضحية 
٠‏ من بين هذه القربات إلا بنئية التضحية. وتكفي 
النية بالقلب دون التلفظ با كا في الصلاةء لأن 
0( البدائع ه/ ۷۸-۷۷ 
(۲) حديث : «إنها الأعمال بالنيات» أخرجه البخاري (الفتح /١‏ ۹ 
ط السلفية)» ومسلم (۳/ ۱۰١۱۔١٠١٠‏ - ط الحلبي) . 
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النية عمل القلب» والذكر باللسان دليل على 


مافيه . 
وقد اتفق على هذا الشرط الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة . (©) 


وصرح الشافعية باستثناء المعينة بالنذر» كأن 
قال بلسانه ‏ من غير نية بقلبه ‏ لله على نذر أن 
أضحي بهذه الشاة» فإن نذره ينعقد باللفظ ولوبلا 
نية» ولا تشترط النية عند ذبحهاء بخلاف 
المجعولة, بأن قال بلسانه: جعلت هذه الشاة 
أضحيةء فإن إيجابه ينعقد وإن لم ينوعند النطق . 
لكن لابد من النية عند ذبحها إن لم ينوعند النطق . 

وقالوا: لووكل في الذبح كفت نيته ولا حاجة 
لنية الوكيل» بل لا حاجة لعلمه بأنها أضحية . 

وقالوا أيضا: يجوز لصاحب الأضحية أن يفوض 
في نية التضحية مسلا مميزا ينوي عند الذبح أو 
التعيين» بخلاف الكافر وغير المميز بجنون أو 
نحوه . )2( 

وقال الحنابلة : إن الأضحية المعينة لا تجب فيها 
النية عند الذبح» لكن لوذبحها غير مالكها بغير 
إذنه» ونواهاعن نفسه عالما بأنها ملك غيره لم 
تجرىء عنبما» أمامع عدم العلم فتجزىء عن 
المالك ولا أثر لنية الفضولي . 
- (الشرط الثاني) : أن تكون النية مقارنة للذبح 
أومقارنة للتعيين السابق على الذبح» سواء أكان 


هذا التعيين بشراء الشاة أم بإفرازها ثما يملكه. 


)١(‏ البدائع ه/ الاء والمنيج بحاشية البجيرمي ۲۹٠ /٤‏ والمغني 
0١‏ ؛» والدسوقي ١177/7‏ 

™( انبج علي البجيرمي ۹1/4 » والبدائع ۲/٥‏ وابن 
عابدين ۰/ ۱۹۸ 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ااا ااال ا لل لل لل 


وسواء أكان ذلك للتطوع أم لنذرفي الذمة. ومثله 
الجعل كأن يقول: جعلت هذه الشاة أضحية» 
فالنية في هذا كله تكفي عن النية عند الذبح. وأما 
المنذورة المعينة فلا تحتاج لنية كا سبق. هذا عند 
الشافعية . 

أما الحنفية والمالكية والحنابلة فتكفي عندهم 
النية السابقة عند الشراء أو التعيين . )١(‏ 
۷ - (الشرط الثالث) : ألا يشارك المضحي فيا 
يحتمل الشركة من لا يريد القربة رأساء فإن شارك 

يصح عن الأضحية . 
واه هذل 1 البدتة”" ولتو كل منيا 
يجزىء عن سبعة عند الجمهور كا مر. 

فإذا اشترك فيها سبعة» فلابد أن يكون كل 
واحد منهم مريدا للقربة» وإن اختلف نوعها. فلو 
اشترى سبعة أوأقل بدنةء أواشتراها واحد بنية 
التشريك فيهاء ثم شرك فيها سثة أوأقل» وأراد 
واحد منهم التضحية, واخر هدي المتعة» وثالث 
هدي القران» ورابع كفارة الحلف. وخامس كفارة 
الدم عن ترك الميقات» وسادس هدي التطوع 3 
وسابع العقيقة عن ولده أجزاًتهم البدنة . بخلاف 
مالوكان أحدهم يريد سبعها ليأكله» أوليطعم 
أهله. أوليبيعه» فلا تجزىء عن الاخرين الذين 
أرادوا القربة . 


)١(‏ الإنصاف 47/4 44., والمغني ٠٤١/۸‏ وحاشية الدسوقي 
1۳/۲ 

(۲) البدنة بفتح الباء والدال تشمل الإبل والبقر فتطلق على الثور 
والبقرة والجمل والناقة » وسميت بذلك لضخامة بدها. وتجمع 
على دبُدْنء بضم الباء وسكون الدال» وبعضهم يخصها بالإبل 
فتعطف عليها البقرة فيقول: «نجزىء البدنة والبقرة كل من 


عن سبعهة)» . 


وو ومووووفاو و وووموو ووو ووعووو ووووء موعشو.ووقوهوووهة وو ؤوهة6666©9©6©66©6©66؟وومهوثووهثة.؟ه٠‏ 


هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 

وذلك. لأن القربة التي في الأضحية. وني هذه 
الأنواع كلها إنما هي في إراقة الدم. وإراقة الدم في 
البدنة الواحدة لا تتجزأء لأنهاذبح واحد» فإن لم 
تكن هذه الإراقة قربة من واحد أو أكثر لم نكن قربة 
من الباقين» بخلاف ما لوكانت هذه الإراقة قربة 
من الجميع. وإن اختلفت جهتهاء أوكان بعضها 
واجبا وبعضها تطوعا. 

وقال زفر: لايجزىء الذبح عن الأضحية أو 
غيرهامن القرب عند الاشتراك, إلا إذا كان 
المشتركون متفقين في جهة القربة. كأن يشترك 
سبعة كلهم يريد الأضحية» أوسبعة كلهم يريد 
جزاء الصيد» فإن اختلفوا في الجهة لم يصح الذبح 
عن واحد منهم » لأن القياس يأبى الاشتراك, إذ 
الذبح فعل واحد لا يتجزأء فلا يتصور أن يقع 
بعضه عن جهة» وبعضه عن جهة أخرى» لكن 
عند اتحاد الجهة يمكن أن تجعل كقربة واحدة» ولا 
يمكن ذلك عند الاختلاف. فبقي الأمر فيه مردودا 
إلى القياس . 

وروي عن أبي حنيفة أنه كره الاشتراك عند 
اختلاف الجهة» وقال: لوكان هذا من نوع واحد 
لكان أحب إل وهكذا قال أبويوسف. )١‏ 
8" ولواشترى رجل بقرة يريد أن يضحي بهاء 
ثم أشرك فيها بعد ذلك غيره» فإن كان فقيرا حين 
اشتراها فقد أوجبها على نفسه کا سبق» فلا يجوز 
أن يشرك فيها غيره. وإن كان غنيا مقيماء وقد 
اشتراها قبل وقت الوجوب» أوغنيا مسافرا 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ه/ ۲۰۷. ۲۰۸ ط بولاق. 


دعاب 5 
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الوجوب فإن شراءها لا يوجبها کا تقدم » فيجوز له 
أن يشرك فيها معه ستة أوأقل يريدون القربة» لكن 
ذلك مكروه» لأنهلما اشتراها بنية التضحية كان 
ذلك منه وعدا أن يضجي بها كلها عن نفسه. 
وإخلاف الوعد مكروه» وينبغى في هذه الحالة أن 
يتصدق بالئمن الذي أخذه من أشركهم معه» لما 
روي دأن رسول الله يل دع إلى حكيم بن حزام 
رضي الله عنه ديناراء وأمره أن يشتري له أضحية. 
فاشسترى شاة وباعها بدینارین» واشترى بأحدهما 
شاة» وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بشاة 
ودينار» وأخبره بها صنع » فأمره عليه الصلاة 
والسلام أن يضحي بالشاة» ويتصدق بالدیناں () 
هذا كله مذهب الحنفية . ؟) 

وخالفهم الشافعية والحنابلة فأجازوا أن يشترك 
مريد التضحية أوغيرها من القربات مع مريد 
اللحم» حتى لوكان لمريد التضحية سبع البدنةء 
ولريد ال هدي سبعهاء ولمريد العقيقة سبعهاء ولريد 
اللحم باقيهاء فذبحت بهذ النيات جازء لأن 


)1غ( حديث ححكيم بن حزام رضي الله عنه أخرجه الترمذي وأبوداود 
بهذا المعنى . أما حديث الترمذي فمنقطع لعدم سماع حبيب من 
حكيم . كما أن ني إسناد أبي داود راويأ جهولا. وأخصرج 
البخاري القصة من حديث عروة. وليس فيه ذكر التصدق» 
وقال ابن حجر: له متايسع عن دأححمد وأبي داود والترمذي 
وابن ماجة من طريق سعيد بن زيد عن الزبير بن الخريث عن 
أبي لبيد قال : حدثني عروة البارقي فذكر الحديث بمعناه. وله 
شاهد من حديث حكيم بن حزام (تحفة الأحوذي 1/15 
٠١‏ نشر السلفية. وعون المعبود ۳/ 4 "7 7١5‏ ط الطئد. 
وفتح الباري 5/ ٠۴١ - ٠۳۲‏ ط السلفية. ونيل الأوطار /٦‏ ه - 


" ط دار الجيل) . 
)2( البدائع 7١6‏ - الا حاشية ابن عابدين على الدر المختار 
»> 


لح يي ا عع م م م ا ا ا ا ا ااا ا اا لل ل لل الل ل ل نيا 


الفعل إنما يصير قربة من كل واحد بنيته لا بنية 
البافين . )١(‏ 

وقال المالكية: لا يجوز الاشتراك في الثمن أو 
اللحم. فإن اشترك جماعة في الثمن› بأن دفع كل 
واحد منهم جزءا منه. أواشتركوا في اللحم . بأن 
كانت الشاة أوالبدنة مشتركة بينهم لم تجزىء عن 
واحد منهم» بخلاف إشراكهم في الشواب ممن 
ضحى ہا قبل الذبح کا مر. 


وقت التضحية مبدأ ونهاية 

مبدأ الوقت : 
4 قال الحنفية: يدخحل وقت التضحية عند 
طلوع فجر يوم النحر» وهويوم العيد» وهذا الوقت 
لا يختلف في ذاته بالنسبة لمن يضحي في المصرأو 
غيره. لكنهم اشترطوا في صحتها لمن يضحي في 
المصر أن يكون الذبح بعد صلاة العيد. ولوقبل 
الخطبة, إلا أن الأفضل تأخيره إلى مابعد الخطبة» 
وإذا صليت صلاة العيد في مواضع من المصر كفى 
في صحة التضحية الفراغ من الصلاة في أحد 
المواضع . 

وإذا عطلت صلاة العيد ينتظر حتى يمضي 
وقت الصلاة» بأن تزول الشمس» ثم يذبح بعد 
ذلك . وأما من يضحي في غير المصر فإنه لا تشترط 
له هذه الشريطة» بل يجو زأن يذبح بعد طلوع فجر 
يوم النحرء لأن أهل غير المصر ليس عليهم صلاة 
العيد. 


941/١١ الى للنووي 8//ا4ة"7. والمغنى لابن قدامة‎ )١( 
ي بن‎ 
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وإذا كان من عليه الأضحية مقيما في المصرء 
ووكل من يضحي عنه في غيره أوبالعكسء فالعبرة 
بمكان الذبح لا بمكان الموكل المضحي, لأن 
الذبح هو القربة. )١‏ 

وقال المالكية » وهو أحد أقوال الحنابلة : إن أول 
وقت التضحية بالنسبة لغير الإمام هووقت الفراغ 
من ذبح أضحية الإمام بعد الصلاة والخطبتين في 
اليوم الأول. وبالنسبة للامام هووقت الفراغ من 
صلاته وخطبته» فلوذبح الإمام قبل الفراغ من 
خطبتيه لم يجزئه » ولوذبح الناس قبل الفراغ من ذبح 
أضحية الامام لم يجزئهم » إلا إذا بدءوا بعد بدئهء 
وانتهوا بعد انتهائه أو معه. 

وإذا لم يذبح الإمام أوتوانى في الذبح بعد فراغ 
خطبتيه بلا عذرأوبعذر تحرى الناس القدرالذي 
يمكن فيه الذبح» ثم ذبحوا أضاحيهم » فتجزثهم 
وإن سبقوه. لكن عند التواني بعذر» كقتال عدو أو 
إغسماء أوجنون يندب انتظاره حتى يفرغ من 
تضحيته » إلا إذا قرب زوال الشمس فينبغي للناس 
حينئذ أن يضحوا ولو قبل الإمام . ثم إن لم يكن في 
البلد إلا ناثب الامام الحاكم أو إمام الصلاة فالمعتبر 
نائب الامام. وإن كان فيها هذا وذاك. وأخرج 
ناثب الإمام أضحيته إلى المصلى فهو المعتبر» وإلا 
فالمعتبر إمام الصلاة» فإن لم يكن هذا ولا ذاك تحروا 
تضحية إمام أقرب البلاد إليهم إن كان واحداء فإن 
تعدد تحروا تضحية أقرب الأئمة لبلدهم . ”) 

وقال الشافعية» وهو أحد أقوال للحنابلة : 
يدخل وقت التضحية بعد طلوع الشمس يوم عيد 
() البدائع ۷۳/۵ غلا وخلشية ابن عابدين 1٠7/8‏ 
(۲) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ۲/ ٠١١‏ 


oe r TAR ES 32815 FR‏ واواعاهة ه oieiere‏ ونورنو ره ولوق © ور16« 278187687 OD OIE CEA OOO‏ هته 


النحر بمقدار مايسع ركعتين خفيفتين وخطبتين 
الصلاة والخطبتين . 


قالوا: وإنمالم تتوقف صحة التضحية على 
الفراغ من صلاة الإمام وخطبتيه بالفعل لأن الأئمة 
يختلفون تطويلا وتقصيراء فاعتبر الزمان ليكون 
أشبه بمواقيت الصلاة وغيرهاء وأضبط للناس في 
الأمصاروالقرى والبوادي» وهذا هوالمراد 
بالأحاديث التي تقدمت. وكان النبي بي يصلي 
صلاة عيد الأضحى عقب طلوع الشمس . )١7‏ 

والأفضل تأخير التضحية عن ارتفاع الشمس 
قدر رمح بالمقدار السابق الذكر. ) 

وذهب الحنابلة في قول ثالث الهم وهوالأرجح. 
إلى أن وقتها يبتدىء بعد صلاة العيد ولوقبل 
الخطبة لكن الأفضل انتظار الخطبتين. 

ولا يلزم انتظار الفراغ من الصلاة في جميع 
الأماكن إن تعددت» بل يكفي الفراغ من واحدة 
منباء وإذا كان مريد التضحية في جهة لا يصلى 
فيها العيد ‏ كالبادية وأهل الخيام ممن لا عيد عليهم 
- فالوقت يبتدىء بعد مضي قدر صلاة العيد من 


)١(‏ حديث : دكان النبي ية يصلي صلاة عيسد الأضحى عقب 


طلوع الشمس» يدل عليه ما أخرجه الحسن بن أحمد البناء في 
كتاب الأضاحي من طريق المعلى بن هلال عن الأسود بن قيس 
عن جندب قال: «كان النبي ب يصلي بنا يوم الفطر والشمس 
على قيد رمحين والأضحى على قيد رمح» والحديث سكت عنه 
الحافظ في التلخيص. وقال صاحب منية الأعلى فيه معلى وهو 
واه (التلخيص الحبير ۲/ 87 . ونيل الأوطار #/ 747 ط المطبعة 
العثهانية المصرية ٠١١١‏ ه ومنية الأ لمعي ص .)7٠‏ 

(۲) المجموع للنووي ۸/ ۳۹١-۳۸۷‏ وحاشية البجيرمي على 
شرح المنبج /٤‏ ۰۲۹۲ ۲۹۷ 
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ارتفاع الشمس قدر رمح . 
وإذا فاتت صلاة العيد بالزوال في الأماكن الي 
تصلى فيها ضحوا من حين الفوات . () 


غهاية وقت التضحية : 
٠‏ ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن أيام 
التضحية ثلاثة وهي يوم العيد» واليومان الأولان 
من أيام التشريق» فينتهي وقت التضحية بغروب 
شمس اليوم الأخير من الأيام المذكورة. وهوثاني 
أيام التشريق . 

واحتجوا بأن عمر وعليا وأبا هريرة وأنسا وابن 
عباس وابن عمر رضي الله عنهم أخخبر وا أن أيام 
النحر ثلاثة . 

ومعلوم أن المقادير لا يبتدى إليها بالرأي » فلابد 
أن يكون هؤلاء الصحابة الكرام أخبروا بذلك 
سماعا 2 

وقال الشافعية ‏ وهو القول الاخر للحنابلة 
واختاره ابن تيمية ‏ أيام التضحية أربعة» تنتهي 
بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق» 
وهذا القول مروي عن على وابن عباس رضي الله 
عنهم أيضاء ومروي كذلك عن جبير بن مطعم 
رضي الله عنه. وعن عطاء والحسن البصري وعمر 
ابن عبد العزيز وسليمان بن موسى الأسدي 
ومكحول . 

وحجة القائلين بهذا قوله عليه الصلاة والسلام : 


21١8-11١7 /1١١ المغني لابن قدامة بأعلى الشرح الكبير‎ )١( 
۲۷۰ /۲ ومطالب أولي النبى‎ 

(۲) البدائع ه/ ۷١‏ والشرح الكبير بحاشية الدسوقي ۲/ 11١‏ . 
والمغني لابن قدامة ١١4/١١‏ 


ا ا ا ا ا الل ل لل الل لل نا 


«كل أيام التشريق ذب . (© 


التضحية في ليالي أيام النحر : 
١‏ - أماليلة عيد الأضحى فليست وقتا للتضحية 
بلا خحلاف» وكذلك الليلة المتأخرة من أيام النحر» 
وإنما الخلاف في الليلتين أو الليالي المتوسطة بين أيام 
النحر. ئ 

فالمالكية يقولون : لا تجزىء التضحية التي تقع 
في الليلتين المنوسطتين, وهما ليلتا يومي التشريق 
من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. 9) 

وهذا أحد قولي الحنابلة. )١‏ 

وقال الحنابلة والشافعية ‏ : إن التضحية في 
الليالي المتوسطة تجزىء مع الكراهةء لأن الذابح قد 
يخطىء المسذبح» وإليه ذهب إسحاق وأبوثور 
والجمهور. وهو أصح القولين عند الحنابلة . (°) 

واستثنى الشافعية "2 من كراهية التضحية ليلا 
مالوكان ذلك لحاجة» كاشتغاله نہارا بها يمنعه من 
التضحية, أو مصلحة كتيسر الفقراء ليلاء أو 


سهولة حضورهم . 
مامجب بفوات وقت التضحية : 


۲ ونا كانت القربة في الأضحية بإراقة الدم» 


)١(‏ حديث : «كل أيام التشريق ذبح». ألحرجه ابن حبان (موارد 


الظبآن ص 744 ط السلفية)ء وأحمد (4/ ۸۲ ط الميمنية) وقال 
افيثمي : ورجاله موثقون (7/ ۲٠١١‏ - ط القدسي). 

(ب) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ۲/ ٠١١‏ 

(م المغني لابن قدامة 117/11 ١١6‏ 

4( البدائع */ ۷۴ والمجموع للنووي ۸/ ۳۹۱-۳۸۷ 

(°) مطالب أولي النبي 7/ 47٠١‏ وهذا لا يتأتى الآن غالبا لتغير 
ظروف الإضاءة. 

۲۹۷ /٤ البجيرمي على المنيج‎ )١( 


ل الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل عن 


وكانت هذه الإراقة لا يعقل السرفي التقرب بهاء 
وجب الاقتصارفي التقرب بها على الوقت الذي 
خصها الشارع به. فلا تقضى بعينها بعد فوات 
وقتهاء بل ينتقل التقرب إلى التصدق بعين الشاة 
حية» أو بقيمتها أو بقيمة أضحية مجزئة » فمن عين 
أضحية شاة أوغيرها بالنذر أوبالشراء بالنية فلم 
يضح بہا حتى مضت أيام النحروجب عليه أن 
يتصدق بها حيةء لأن الأصل في الأموال التقرب 
بالتصدق بها لا بالاتلاف وهوالإراقة. إلا أن 
الشارع نقله إلى إراقة دمها مقيدة بوقت خصوص 
حتى أنه يحل أكل لحمها للمالك والأجنبي والغني 
والفقير. لأن الناس أضياف الله تعالى في هذا 
الوقت. 
۳ ومن وجب عليه التصدق بالبهيمة حية لم يحل 
له ذبحها ولا الأكل منها ولا إطعام الأغنياء ولا 
إتلاف شي ء منهاء فإن ذبحها وجب عليه التصدق 
مها مذبوحة»› فإن كانت قيمتها بعد الذبح أقل من 
قيمتها حية تصدق بالفرق بين القيمتين فضلا عن 
التصدق بها. فإن أكل منها بعد الذبح شيئا أو أطعم 
منها غنيا أوأتلف شيئا وجب عليه التصدق بقيمته . 
٤‏ ومن وجبت عليه التضحية وم يضح حتى 
فات الوقت ثم حضرته الوفاة وجب عليه أن يوصي 
بالتصدق بقيمة شاة من ثلث ماله لأن الوصية هي 
الطريق إلى تخليصه من عهدة الواجب . هذا كله 
مذهب الحنفية . )١(‏ 

وللايصاء بالتضحية صور نكتفي بالإشارة 
إليهاء ولتفصيلها وبيان أحكامها (ر: وصية). 


(۱) البدائع ه/ 54-54 


۹ 


GE PPO POT‏ 6 طاو ه ههه ا ا 


وقال الشافعية والحنابلة : من لم يضح حتى فات 
الوقت فإن كانت مسنونة ‏ وهو الأصل ‏ لم يضح . 
وفاتته تضحية هذا العام, فإن ذبح ولوبنية 
التضحية لم تكن ذبيحته أضحية» ويثاب على ما 
يعطي الفقراء منها ثواب الصدقة. وإن كانت 
منذورة لزمه أن يضحي قضاء» وهورأي لبعض 
المالكية؛ لأنها قد وجبت عليه فلم تسقط بفوات 
الوقت» فإذا وجبت الأضحية بإيجابه لها فضلت أو 
سرقت بغير تفريط منه فلا ضهان عليهء لأنها أمانة 
في يده. فان عادت إليه ذبحها سواء أكانت عودتها 
في زمن الأضحية أو بعده. () 

فإذا مضى الوقت ولم يضح بالشة المعينة عاد 
الحكم إلى الأصل» وهو التصدق بعين الأضحية 
حية سواء أكان الذي عينها موسرا أم معسرا أو 
بقيمتها. وفي هذه الحال لا تحل له ولا لأصله ولا 
لفرعه ولا لغني . 
مايستحب قبل التضحية : 
٥‏ - يستحب قبل التضحية أمور : 
)١(‏ أن يربط المضحي الأضحية قبل يوم النحر 
بأيام » لما فيه من الاستعداد للقربة وإظهار الرغبة 
فيهاء فيكون له فيه أجر وثواب . 
(۲) أن يقلدها ”2 ويجللها 9" قياسا على الهدي, 
لأن ذلك يشعر بتعظيمهاء قال تعالى : (ومن يعظم 
شعائر الله فإنها من تقوى القلوب) . *) 


١١5 1١6/١١ المجموع للنووي ۳۸۸/۸ والمغني‎ )١( 


(۲) التقليد : تعليق شيء في عنق الحيوان ليعلم أنه هدي أو 
أضحية 


(۴) والتجليل : إلباس الدابة الل بضم اللميم. ويجوز فتحها مع 
تشديد اللام. وهو ماتغطى به الدابة لصياتتها . 
(١‏ سورة الحج /۳۲ 


ل ل 0000 


(۳) أن يسوقها إلى مكان الذبح سوقا جميلا لا عنيفا 
ولا يجربرجلها إليه» 2 لأن رسول الله يك قال: 
«إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيءء فإذا 
قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا 
الذبحة» وليحدٌ أحدكم شفرته» وليرح ذبيحته ) 
)٤(‏ وقال المالكية والشافعية: يسن لمن يريد 
التضحية ولن يعلم أن غيره يضحي عنه ألا يزيل 
شيئا من شعررأسه أوبدنه بحلق أوقص أو 
غيرهماء ولا شيشا من أظفاره بتقليم أوغيره» ولا 
شيشا من بشرته كسلعة لا يضره بقاؤهاء 2©9 وذلك 
من ليلة اليوم الأول من ذي الحجة إلى الفراغ من 
ذبح الأضحية . 

وقال الحنابلة : إن ذلك واجبء. لا مسئون» 
وحكي الوجوب عن سعيد بن المسيب وربيعة 
وإسحاق. 

ونقل ابن قدامة عن الحنفية عدم الكراهة. 4) 

وعلى القول بالسنية يكون الإقدام على هذه 
الأمورمكروها تنزيهاء وعلى القول بالوجوب يكون 
محرما. 


والأصل في ذلك حديث أم سلمة رضي الله 
عنها أن رسول الله يك قال : «إذا دخل العشر وأراد 
أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من 


٠٠٠١ البدائع ه/8/اء والفتاوى المندية ه/‎ )١( 

(۲) حديث : «إن الله كتب الإحسان على كل شيء» أخرجه مسلم 
٠١٤۸ /٤(‏ -ط الحلبي) . 

() السلعسة كبا نقل الفيومي عن الأطباء: هي ورم غليظ غير 
ملتزق باللحم يتحرك بالتحريك (المصباح المنير) . 

۹٦/١١ المجموع للنووي 47/8", والمغني لابن قدامة‎ )٤( 
ط دار المعارف.‎ ٠١١ /۲ والشرح الصغير وحاشية الصاوي‎ 


وموووو ور عووونووء رو لومم ع ونور ةنوم دمن م علوم وو دعر ودود عع م00 


وفي رواية أخرى عنها رضي الله عنها أنه كل قال : 
«إذا رأيتم هلال ذي. الحجة وأراد ا أن 
يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره»  .‏ 
والقائلون بالسنية جعلوا النهي للكراهة . 
والحديث الدال على عدم نحريم الفعل هو 
حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «كنت 
أفتل قلائد هدي رسول الله يك ثم يقلده ويبعث به 
ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر 
هديه» . 29 قال الشافعي : البعث بال هدي أكثر من 
إرادة التضحية فدل على أنه لا يحرم ذلك . 
والحكمة في مشروعية الإمساك عن الشعر 
والأظفار ونحوهما قيل : إنها التشبه با محرم بالحج» 
والصحيح : أن الحكمة أن يبقى مريد التضحية 
كامل الأجزاء رجاء أن يعتق من النار بالتضحية . 


مايكره قبل التضحية : 
ذهب الحنفية إلى أنه يكره ريا قبل التضحية 
أمور: 


5 -(الأمرالأول): حلب الشاة التي اشتريت 
للتضحية أو جز صوفهاء سواء أكان الذي اشتراها 
موسرا أم معسراء وكذا الشاة التي تعينت بالنذر, 
كأن قال: لله علي أن أضحي بہذه» أو قال: 


(۱) حديث : وإذا دخل العشر . . .» أخرجه مسلم (۴/ 1١656‏ 
ط الحلبي). 

(۲) حديث : «إذا رأيتم هلال ذي الحجة . . . » أخرجه مسلم 
١656 /5(‏ ط الحلبي) . 


(۳) حديث : «کنت أفتل قلائد هدې رسول الله 46 . . . » أخرجه 
البخاري (4/ 447 الفتح ط السلفية), ومسلم (۲/ ٩٥۷‏ ط 
الحلبي) . 


~۹0 


٤۷١ - 55 أضحية‎ 


اللا ا ا ا ا م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا اا ااا الل الل لل ل 


جغلت هذة أضحية. 

وإنما كره ذلك, لأنه عينها للقربة فلا يحل 
الانتفاع بها قبل إقامة القربة فيهاء ىا لا يحل له 
الانتفاع بلحمها إذا ذبحها قبل وقتهاء ولأن الحلب 
والجزيوجبان نقصا فيها والأضحية يمتنع إدخال 
النقص فيها. 

واستثنى بعضهم الشاة التي اشتراها الموسر بنية 
التضحية, لأن شراءه إياهالم يجعلها واجبة. إذ 
الواجب عليه شاة في ذمته کا تقدم . 

وهذا الاستثناء ضعيف. فإنها متعينة للقربة 
مالم يقم غيرها مقامهاء فقبل أن يذبح غيرها بدلا 
منها لا يجوزله أن يحلبهاءولا أن جز صوفها 
للانتفاع به. 

ولهذا لا يحل له لحمها إذا ذبحها قبل وقتها. 

فإن كان في ضرع الأضحية المعينة لبن وهو 
يخاف عليها الضرر والمهلاك إن لم يحلبها نضح 
ضرعها بالماء البارد حتى يتقلص اللبن, لأنه لا 
سبيل إلى الحلب . 

فإن حلبه تصدق باللبن» لأنه جزء من شاة 
متعينة للقربة . 

فإن لم يتصدق به حتى تلف أوشربه مثلا وجب 
عليه التصدق بمثله أو بقيمته . 

وما قيل في اللبن يقال في الصوف والشعر 
والوبر. () 

وقال المالكية: ٩‏ يكره أي تنزيها شرب لبن 
الأضحية بمجرد شرائها أوتعيينها من بين بهائمه 
)1١(‏ البدائع ه/5/اء والفتاوى ۲۰۱/۰ 


۳( الدسوقي 1۳/۲“ والشرح الصغير ١457/7‏ ط دار 
المعارف. 


ومووووفوة وووووووووومم مو ووومءممثوءثوممموهقوثمء ةو وو ووو ووم ووووثمد و دوو وووووووه 


للتضحية, ويكره أيضا جز صوفها قبل الذبح. لما 
فيه من نقص جمالهاء ويستثنى من ذلك صورتان : 

أولاهما: أن يعلم أنه ينبت مثله أوقريب منه 
قبل الذبح . 

ثانيتههما: أن يكون قد أخذها بالشراء ونحوه» أو 
عينها للتضحية بها من بين بهائمه ناويا جز صوفها. 
ففي هاتين الصورتين لا يكره جز الصوف . 

وإذا جره في غير هاتين الصورتين كره له بيعه. 

وقال الشافعية والحنابلة : ) لا يشرب من 
لبن الأضحية إلا الفاضل عن ولدهاء فإن لم يفضل 
عنه شيء أو كان الحلب يضر بها أوينقص لحمها م 
يكن له أخحذه. وإذلم يكن كذلك فله أخحذه 
والانتفاع به. 

وقالوا أيضا: إن كان بقاء الصوف لا يضر ما أو 
كان أنفع من الجر لم يجزله أخذه. وإن كان يضر بها 
أو كان الجز أنفع منه جاز الجر ووجب التصدق 
بالمجزوز. 
۷ - (الأمر الثاني) من الأمور التي تكره تحريم| عند 
الحنفية قبل التضحية ‏ بيع الشاة المتعينة للقربة 
بالشراء أوبالنذر وإنما كره بيعهاء لأنها تعينت 
للقربةء فلم يحل الانتفاع بثمنها كا لم يحل الانتفاع 
بلينها وصوفهاء ثم إن البيع مع كراهته ينفذ عند 
أبي حنيفة وحمد» لأنه بيع مال ملوك منتفع به 
مقدورعلى تسليمه» وعند أبى يوسف لا ينفذ. 
لأنه بمترلة الوقف.. ٠‏ 


وبناء على نفاذ بیعها فعليه مكانها مثلها أ وأرفع 


)١(‏ الغني بأعلى الشرح الكبير 2.٠١6.٠١8 /١١‏ وتحفة المحتاج 


۱۳/۸ 


آخر» وإن اشترى دونها فعليه أن يتصدق بفرق 
مابين القيمتين, ولا عبرة بالثمن الذي حصل به 
البيع والشراء إن كان مغايرا للقيمة . )١‏ 


وقال المالكية: يحرم بيع الأضحية المعينة بالنذر 
وإبدالهاء وأما التي لم تتعين بالنذر فيكره أن يستبدل 


فإذا اختلطت مع غيرها واشتبهت وكان بعض 
المختلط أفضل من بعض كره له ترك الأفضل بغير 
قرعة . )١‏ 

وقال الشافعية: لا يجوز بيع الأضحية الواجبة 
ولا إبدالها ولوبخير منهاء وإلى هذا ذهب أبوثور 
واختاره أبوالخطاب من الحنابلة . 

ولكن المنصوص عن أحمد ‏ وهوالراجح عند 
الحنابلة ‏ أنه يجوز أن يبدل الأضحية التي أوجبها 
يكن سا وب قال عطاء ریاد ومكرية , 05 
۷ - (الأمر الشالث) :-من الأمورالتي تكره تحريما 
عند الحنفية قبل التضحية بيع ما ولد للشاة المتعينة 
بالنذر أوبالشراء بالنية. وإنما كره بيعه» لأن أمه 
تعينت للأضحية» والولد يتبع الأم في الصفات 
الشرعية كالرق والحرية» فكان يجب الإبقاء عليه 
حتى يذبح معها. فإذا باعه وجب عليه التصدق 
بشمنه . 

وقال القدوري : يجب ذبح الولد. ولوتصدق به 
حيا جاز, لأن الحق لم يسرإليه ولكنه متعلق به. 
)١(‏ البدائع ۷۹/۰ 


(۲) الدسوقي ۲/ ٠۲۳‏ وبلغة السالك ١١١/١‏ 
() المغني لابن قدامة ٠٠١/١١‏ 


ووو وووووووووممقووو وها موووووموووهوءووو6 هو ه6ون ه66 6هوه هود 666و و 60 


فكان كجلها وخطامهاء ٩"‏ فإن ذبحه تصدق 
بقیمته» وإن باعه تصدق يثمنه . 

وفي الفتاوى الخانية أنه يستحب التصدق به 
حياء ويجوز ذبحه. وإذا ذبح وجب التصدق به» 
فإن أكل منه تصدق بقيمة ما أكل . 

وقال المالكية: يحرم بيع ولد الأضحية المعينة 
بالنذر» ويندب ذبح ولد الأضحة مطلقا» سواء 
أكانت معينة بالنذر أم لا إذا خرج قبل ذبحهاء فإذا 
ذبح سلك به مسلك الأضحية» وإذا لم يذبح جاز 
إبقاؤه وصحت التضحية به في عام آخر. 

وأما الولد الذي خرج بعد الذبح» فإن خرج 
ميتاءوكان قد تم خلقه ونبت شعره كان كجزء من 
الأضحية. وإن خرج حيا حياة محققة وجب ذبحه 
لاستقلاله بنفسه () 

وقال الشافعية: إذا نذر شاة معينة أوقال: 
جعلت هذه الشاة أضحيةء أونذر أضحية في الذمة 
ثم عين شاة عا في ذمته. فولدت الشاة المذكورة 
وجب ذبح ولدها في الصور الثلاث. والأصح أنه للا 
يجب تفرقته على الفقراء بخلاف أمه. إلا إذا ماتت 
أمه فيجب تفرقته عليهم » وولد الأضحية في غير 
هذه الصور الثلاث لا يجب ذبحه» وإذا ذبح لم يجب 
التصدق بشيء منه» ويجوزفيه الأكل والتصدق 
والاهداء, وإذا تصدق بشيء منه لم يغن عن 
وجوب التصدق بشيء منها. 9) 


)١(‏ المل : بضم الجيم وفتحها هوما تغطى به الدابة لصياتتها 


ويجمع على جلال . والخطام. بكسر الخاء الزمام الذي تقاد به 
البهيمة وسمي خطاماء لأنه في كشيرمن الأحيان يوضع في 
خطمها أي أنفها. 

(۲) الدسوقي ۱۲۲/۲ 

(۳) المج مع حاشية البجيرمي /٤‏ ۲۹۹ 


۹۷ 


ه١‎ - ٤۸ أضحية‎ 


ايا يا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 011111100 


وقال الحنابلة: "“ إذا عين أضحية فولدت 
فولدها تابع لهاء حكمه حكمهاء سواء أكانت 
حاملا به حين التعيين» أوحدث الحمل بعده. 
فيجب ذبحه في أيام النحر. وقد روي عن علي 
رضي الله عنه أن رجلا سأله فقال: يا أمير المؤمنين 
إني اشتر يت هذه البقرة لأضحي بهاء وإنها وضعت 
هذا العجل؟ فقال علي : لا تحلبها إلا فضلا عن 
تيسير ولدها فإذا كان يوم الأضحى فاذبحها وولدها 
عن سبعة ‏ 9) 
8 - (الأمر الرابع) :-من الأمورالتي تكره تحريما 
عند الحنفية قبل التضحية ركوب الأضحية 
واستعمالها والحمل عليها . 

فإن فعل شیئا منها أذ > ولم يجب عليه التصدق 
بشىء» إلا أن يكون هذا الفعل نقص قيمتهاء 
فعليه أن يتصدق بقيمة النقص . 

فإن آجرها للركوب أو الحمل تصدق بقيمة 
النقص فضلا عن تصدقه بالكراء . © 

وللمالكية في إجارة الأضحية قبل ذبحها قولان : 
(أحدهما) المنع (وثانيهما) الحواز وهو المعتمد . )١(‏ 

وقال الشافعية: يجوز لصاحب الأضحية 
الواجبة ركومها وإركابها بلا أجرة. وإن تلفت أو 


٠٠٠١ /١١ المغنى لابن قدامة‎ )١( 
الأشرعن علي رضي الله عنه أن رجلا سأله فقال: يا آمير‎ )۲( 
المؤمنين إني اشتريت هذه البقرة لأضحي بها . . . رواه سعيد‎ 
بن منتصور عن أبي منصور عن أبي الأخوص عن زهسير‎ 
العبسي عن المغيرة بن حذف عن علي (المغني لابن قدامة‎ 


۱ (. 
(۳) البدائع 14/8 ةلا وحاشية ابن عابدين على الدر المختار 
/e‏ ۰0 


٠١۲/۲ الدسوقي‎ )٤( 
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نقصت بذلك ضمتها. 

لكن إن حصل ذلك في يد المستعير ضمنها 
اللستعير» وإنم| يضمنها هو أو المستعير إذا تلفت أو 
نقصت بعد دخول الوقت والتمكن من الذبح» أما 
قبله فلا ضهان» لأنها أمانة في يد المعير. ومن 
المعلوم أن المستعير إنم| يضمن إذا لم تكن يد معيره 
يد أمانة . )١(‏ 
4 هذا وهناك مكروهات ذكرت فی غير كتب 
الحنفية : ۰ 

منها: ما صرح به المالكية من أن التغالي بكثرة 
ثمنها زيادة على عادة أهل البلد يكره ‏ أي تنزيها - 
لأن شأن ذلك المباهاة. وكذا زيادة العدد. 

فإن نوى بزيادة الثمن أوالعدد الشواب وكشرة 
الخير لم یکره بل يندب . )٩‏ 
مايستحب ومايكره عند إرادة التضحية : 
٠‏ -لما كانت التضحية نوعا من التذكية. كانت 
مستحبات التذكية من ذبح ونحر مستحبة فيهاء 
ومكروهاتها مكروهة فيها. ولتفصيل مايستحب 
ومايكره في التذكية (ر: ذبائح). 

وللتضحية مستحبات ومكروهات خاصة تكون 
عندهاء وهي إما أن ترجع إلى الأضحية» أوالى 
المضحى. أو إلى الوقت. ولنذكر ذلك في ثلاثة 
فا 
ما يرجع إلى الأضحية من المستحبات 
والمكر وهات عند التضحية : 
١‏ يستحب في الأضحية أن تكون أسمن وأعظم 


٠٠١ /٤ المج مع حاشية البجيرمي‎ )١( 


٠۲۲/۲ الدسوقي‎ )۲( 


۹۸ 


مووو وفع و ع عع لاا اا ااا العامة 


بدنا من غيرهاء لقوله تعالى : (ومن يعظم شعائر 
الله فإنها من تقوى القلوب). ('؟ ومن تعظيمها أن 
يختارها صاحبها عظيمة البدن سمينة . 
وإذا اختار التضحية بالشياه» فأفضلها الكبش 
الأملح الأقرن الموجوء (أي المخصي)., لحديث 
أنس رضي الله عنه: «ضحى النبي كل بكبشين 
أملحين أقرنين» > ولانه ل (')ضحى بكبشين 
أملحين موجوءين » (©2 والأقرن: العظيم القرن» 
والأملح : الأبيض»› والموجوء: قيل: هوالمدقوق 
الخصيتين. وقيل : هوالخصي . 5( وفي الحديث 
من دم سوداوين» 2( 
قال الحنفية : الشاة أفضل من سبع البقرة. بل 

أفضل من البقرة إن استوتافي القيمة ومقدار 
اللحم . والأصل في هذا أن ما استويا في مقدار 
اللحم والقيمة فأطيبه) لحا أفضل . وما اختلفا 
فيه فالفاضل أولى » والذكر من الضأن والمعز إذا 
كان موجوءا فهو أولى من الأنثى » وإلا فالانثى 
أفضل قتك الاستواء في القيمة ومقدار اللحم 9 
والأنئى من الإبل والبقر أفضل من الذكر عند 
استواء اللحم والقيمة . 
)١(‏ سورة الحج / 77 
(۲) حديث أنس رضي اله : «ضحى النبي . . . .» أخرجه مسلم 

1١667 - ١665 /۴(‏ ط الحلبي). 
(۳) حديث : دأن النبي #6 ضحى بكبشين موجوءين» . أخر جه 

أحمد من حديث أبي رافع وقال الهيثمي : إسناده حسن (مسند 

أحمد بن حنبل 8/5 ط الميمنية ومجمع الزوائد .)٠١ /٤‏ 
2 البدائع A» /o‏ والدر المختار مع حاشية ابن عابدين ۰0/0 
(©) حديث: «دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين» . أخرجه 

أحد (417/1 ط الميمنية). والحاكم (4/ ۲۲۷ ط دار 

المعارف) وسكت عنه الذهبي فلم يصرح بإقراره أو بتعقبه . 
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وقال المالكية: يندب أن تكون جيدة» بأن 
أبشا تميقا لحديث أبي أمامة رضي الله عنه . 
قال :«كنا نسمن الأضحية بالمدينة» وكان المسلمون 
يسمنون»."٠‏ والذكر أفضل من الأنثى » والأقرن 
أفضل من الأجمء ويفضل الأبيض على غيره» 
والفحل على الخصي إن لم يكن الخصي أسمن» 
وأفضل الأضاحي ضأن مطلقا: فحله. فخصيه. 
فأنشاه» فمعزكذلك» واختلف فيما يليه أهي 
الإبل أم البقر. 

والحق أن ذلك يختلف باختلاف البلادء ففي 
بعضها تكون الإبل أطيب لحا فتكون أفضل» وفي 
بعضها يكون البقر أطيب للحا فيكون أفضل . (") 

وقال الشافعية: أفضل الأضاحي سبع شياه» 
فبدنة فبقرة› فشاة واحدة» فسبع بدنة» فسبع 
بقرة» والضأن أفضل من المعز» والذكر الذي لم ينز 
أفضل من الأنثى التي لم تلد. ويليهم الذكر الذي 
ينزو. فالأنثى التي تلد. 
والبيضاء أفضل» فالعفراءء فالصفراء» فالحمراءء 
فالبلقاء› ويلي ذلك السوداء. 

ويستحب تسمين الأضحية . 


وقال الحنابلة : أفضل الأضاحي البدنة. ثم 


البقرة» ثم الشاة» ثم شرك في بدنة» ثم شرك في 


)1غ( حديث : «كنا نسمن الأضحية بالمديئة . . .» أخرجه 
البخاري تعليقاء وقال ابن حجر: وصله أبو نعيم في 
المستخرج عن طريق أحمد بن حنبل بهذا المعنى . وقال أحمد : 
هذا الحديث عجيب! (فتح الباري ٠١ 4/٠١‏ ط 
السلفية). 

١77/7 الدسوقي‎ )۲( 


-44- 


o-۲ أضحية‎ 
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بقرة )1( 
7 - ويكره في الأضحية أن تكون معيبة بعيب لا 
يخل بالإجزاء . 


مايستحب في التضحية من أمور ترجع إلى 
المضحي : 
٠۳‏ - أن يذبح بنفسه إن قدرعليه»ء لأنه قربة. 
ومباشرة القربة أفضل من تفويض إنسان آخر فيهاء 
فإن لم يحسن الذبح فالأولى توليته مسلا يحسنه. 
ويستحب في هذه الحالة أن يشهد الأضحية لقوله 
كله لفاطمة رضي الله عنها: «يا فاطمة قومي إلى 
أضحيتك فاشهديهاء». 9) 

وقداتفقت المذاهب على هذا. غير أن 
الشافعية قالوا: الأفضل للأنثى والخنثى والأعمى 
التوكيل وإن قدروا على الذبح. © وهذه النقطة 


٤‏ أن يدعوفيقول: «اللهم منك ولك» إن 
صلاتي ونسكي وبحياي وبماتي لله رب العالمين لا 
شريك له» وبذلك أمرت» وأنا من المسلمين» لأن 
النبي ي أمر فاطمة رضي الله عنها أن تقول: «إن 


)١(‏ المجموع للنووي 8/ ٠٠۹١‏ والمتبسج مع حاشية البجيرمي 
14 وكشاف القناع 477/7 ط . السنة المحمدية . 

(۲) حديث : ويافاطمة . . .» أخرجه الحاكم (4/ 717 ط دار 
الممسارف) من حديث سعيد الفدري . ثم رواه من حديث 
عمران بن الحصين. وقال ابن حجر في التلخيص ١47 /٤(‏ - 
شر اليماني) : «قال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه : حديث 
منكر. وني حديث عمران أبو حمزة الثالي وهو ضعيف جدا» . 

(m™‏ البدائع «VA /o‏ والدسوقي ۲/ ۹ والمنبج مع حاشية 
البجيرمي 4/ ۲۹١‏ . والمغني ٠١١/١١‏ 
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صلاتي ونسكي OMe...‏ الخ. 

ولحديث جابر رضي الله عنه أنه قال: «ذبح 
النبي ية يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين 
موجوءين فلما وجههم قال : «إني وجهت وجهي 
للذي فطر السموات والأرض على ملة إبراهيم 
حنيفا وما أنا من المشركين» إن صلاتي ونسكي 
ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له» ويذلك 
أمرت وأنا من المسلمين. اللهم منك ولك عن 
محمد وأمتهءبسم الله والله أكبر» ثم ذبح . 09 

هذا مذهب الحنفية . ") 

وقال المالكية يكره قول المضحى عند التسمية 
«اللهم منك وإليك». لأنه لم يصحبه عمل أهل 
المدينة . (*) 

وقال الشافعية: يستحب بعد التسمية التكبير 
ثلاثا والصلاة والسلام على رسول الله م › 
والدعاء بالقبول» بأن يقول: اللهم هذا منك 
وإليك» واختلفوا في إكمال التسمية بأن يقال: 
«الرحمن الرحيم» فقيل : لا يستحب. لأن الذبح لا 


: حديث : دأن النبي کل أمر فاطمة رضي الله عنها أن تقول‎ )١( 


إن صلاتي ونسكي . . . » جزء من حديث فاطمة الذي سبق 
تخريجه . ر: (ف/ 4ه) 

(۲) حديث : «ذبح رسول الله كل يوم الذبح كبشين أقرئين 
موجوءين . . . ». أخرجه أبوداود واللفظ له وابن ماجة من 
حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهياء وفي إسناده محمد بن 
إسحاق ولم يصرح بالتحديث. وقال عنه الحافظ بن حجر : 
صدوق يدلس (عون العبود"/ ۲ ط المند وستن 
ابن ماجة 17/7 ٠١‏ ط عيسى الحلبي . وتقريب التهذيب 
7 /)). 

۷۸/١ البدائع‎ )۳( 

() بلغة السالك ۴٠١/١‏ وقوهم : ولم يصحبه عمل أهل 
المدينة» إيضاحه أن عصل أهل المدينة بمنزلة المتواتر. وهو 
مقدم على الآحاد. 


— ۱۰۰ 
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تناسبه الرحمة» وقيل: يستحب وهو أكمل» لأن في 
الذبح رحمة بالآكلين. )١(‏ 

وقال الحنابلة: يقول المضحي عند الذبح: 
«بسم الله والله اكبر . والتسمية واجبة عند التذكر 
والقدرة» والتكبير مستحب» فقد ثبت أن النبي 
كل كان إذا ذبح قال: «بسم الله والله أكبر». وفي 
حديث أنس «وسمى وكبرع9) وإن زاد فقال: 
اللهم هذا منك ولك, اللهم تقبل مني أومن فلان 
فحسن. لأن النبي ية أتى بكبش له لي ذبحه 
فأضجعه ثم قال: «اللهم تقبل من محمد وال محمد 
وأمة محمد» ثم ضحى به. ( 
هه أن يجعل الدعاء المذكور قبل ابتداء الذبح أو 
بعد انتهائه ويخص حالة الذبح بالتسمية مجردة . 
هكذا قال الحنفية . 

ويكره عند الحنفية خلط التسمية بكلام اخر 
حالة الذبح ولوكان دعاء. لأنه ينبغي كا تقدم أن 
تجعل الأدعية سابقة على ابتداء الذبح أو متأخرة 
عن الفراغ منه. (4) 
مايرجع إلى وقت التضحية من المستحبات 
والمكر وهات : 
تستحب البادرة إلى التضحية» فالتضحية في 


)١(‏ البجيرمي على الإقناع 4/ 785 . ۲۸١‏ والشبراملسي على 
نباية المحتاج للرملي ۸/ ٠١١‏ 

(؟) حديث : دكان إذا ذبسح قال: بسم الله والله أكبر». وني 
حديث أنس «وسمي وکبر» . 

أخسرجسه البخاري -18/٠١(‏ الفح _ط السلفية) وأبو عوانة 
/٠(‏ ۱۹۲ - ط دار المعارف العثيانية) . 

(۳) حديث : «اللهم تقبل من محمد . . .» أخرجه مسلم من 
حديث عائشة رضي الله عنها مطولا (صحيح مسلم */ ٠٠١١‏ 
ط عيسى الحلبي) . 


A’ -VA/o البدائع‎ (5) 


واممموفونونونووو فلن فوع تومن ووووءثءءءان ةم ففعفووووو عوقوو ووءموووووةروومومءوءومثوثوننءوه 


اليوم الأول أفضل منبها فيم يليه » لأنها مسارعة إلى 
الخيرء وقد قال الله تعالى (وسارعوا إلى مغفرة 
من ربكم وجنقر عرضها السموات والأرض أعدت 
للمتقين) . )١(‏ 

والمقصود المسارعة إلى سبب المغفرة والجنة» وهو 
العمل الصالح . 9) 

وهذا متفق عليه بين المذاهب» غير أن للمالكية 
تفصيلا وهو أن التضحية قبل الزوال في كل يوم 
أفضل منها بعد الزوال» والتضحية من ارتفاع 
الشمس إلى ما قبل الزوال في اليومين الثاني 
والشالث أفضل من التضحية قبل ذلك من الفجر 
إلى الارتفاع» وقد ترددوا في التضحية بين زوال 
اليوم الثاني وغروبه» والتضحية بين فجر اليوم 
الشالث وزوالهء أيتهما أفضل؟ والراجح : أن 
التضحية في الوقت الأول أفضلء ”" ولا تضحية 
وتقدم أيضا أن التضحية في الليل تكره عند الحنفية 
والشافعية والحنابلة . (*) 
القرى أن يضحوا إلا في الوقت الذي يضحي فيه 


أهل المدن. 


مايستحب ومايكره بعد التضحية : 
أ يستحب للمضحي بعد الذبح أمور : 


۷ -منها : أن ينتظرحتى تسكن جميع أعضاء 


ر سورة آل عمران / ۱۳۳ 

(۲) البدائع / ۸۰ 

)۳( الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي ۲/ 117-11١‏ 
زلف البدائع A‘ /o‏ 


أدأس 


الذبيحة فلا ينخع "“ ولا يسلخ قبل زوال الحياة 


8 - ومنها: أن يأكل منها ويطعم ويدخرء لقوله 
تعالى : (وَذَنُ في الناس بالحج 7 رجالا وعلى 
هم یکرت ا ار اط 
راهم من بزب الام فكلوا منها وأطعموا 
الباد ئس الفقير). 9 
وقوله عزوجل : (والبذن جعلناها لكم من 
ٿر الله > لكم فيها خيرٌ فاذكروا اسم الله عليها 


ا فإذا وجب جنوبها فكلوا منها وأطعموا 
1-0 )( 
a‏ ك: «إذا ضحى أحدكم فليأكل من 
أضحيته» . (۶) 


4 والأفضل أن يتصدق بالثلث. ويتخذ الثلث 
ضيافة لأقاربه وأصدقائه. ويدخر الثلث. وله أن 
يهب الفقير والغني» وقد صح عن ابن عباس رضي 
الله عنهه| في صفة أضحية النبي ية قال: «ويطعم 
أهل بيته الثلث. ويطعم فقراء جيرانه الثلث. 
ويتصدق على السوّال نالك 29 


)0( ينخسع : بفتح الخاء أي : يتجاوز محل الذبح إلى النخاع وهو 
الخيط الأبيض الذي في داخل العظم . 

0( سورة الحج / ۲۷ » ۲۸ 

(9) سورة الحج / 95 

(۹) حديث : «إذا ضحى أحدكم فلياكل من أضحيته» . أخرجه 
أحمد (۲/ 41" ط الميمنية) وذكره الميثمي في المجمع (4/ ٠٠١‏ 
ط القدسي) وقال: رجاله رجال الصحيح 

(9) حديث : «ويطعم أهل بيته الثلث . . . » رواه أبو موسى 
الأصفهاني في الوظائف وحسنه كا في المغني (۱۱/ ٠١4‏ ط 
المنار . 
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قال الحنفية : ولو تصدق بالكل جازء ولوحبس 
الكل لنفسه جازء لأن القربة في إراقة الدم . وله أن 
يزيد في الادخارعن ثلاث ليالء لأن نبي النبي 
كل عن ذلك كان من أجل الدافة» وهم جماعة من 
الفقراء دفت (أي نزلت) بالمدينة » فأراد النبي كه 
أن يتصدق أهل المدينة عليهم بها فضل عن 
أضاحيهم » فنبى عن الادخار فوق ثلاثة أيام . 

ففي حديث عائشة رضي الله عنما أا قالت: 
«قالوا يا رسول الله : إن الناس يتخذون الأسقية 
من ضحاياهم ويجعلون فيها الودك. قال: وماذاك؟ 
قالوا: نبيت أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث» 
فقال: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت» 
فكلواء وادخروا وتصدقوا» . "“ وني حديث 
سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال : قال رسول 
الله َة : «من ضحي منكم فلا يصبحن بعد ثالثة 
وفي بيته منه شيءء فلما كان العام المقبل . قالوا 
يارسول الله نفعل كا فعلنا عام الماضي؟ قال: كلوا 
وأطعموا وادخرواء فإن ذلك العام كان بالناس 
جهد. نأردت أن تعينوا فيها». 9) 
وإطعامها والتصدق بها أفضل من ادخارهاء إلا أن 
يكون المضحي ذا عيال وهوغير موسع الحال. فإن 
الأفضل له حينئذ أن يدخره لعياله توسعة عليهم. 
لأن حاجته وحاجة عياله مقدمة على حاجة 


غير هم . لقوله يده : «وابدأ بنفسك فتصدق عليهاء 





)١(‏ حديث : «إنها نبيتكم من أجل الدافة . . .» أخرجه مسلم 
١651/5‏ - ط الحلبي). ء| 
(۲) حديث : «من ضحى منكم . . .» أخرجه البخاري (فتح 


الباري 74/٠١‏ ط السلفية) ومسلم (9/ 1657 ط 
الحلبي) . 


¥ 
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وكيب كله زه ال لبر بخن 
أهلك فلذي قرابتك. فإن فضل عن ذي قرابتك 
شيء فهكذا وهکذا» . )١(‏ 

هذا مذهب الحنفية . )١‏ 
٠‏ وها هنا تنبيه مهم وهو أن أكل المضحي من 
الأضحية وإطعام الأغنياء والادخار لعياله تمتنع 
كلها عند الحنفية في صور. 


منها : الأضحية المنذورةءوهومذهب الشافعية 
أيضا. وذهب المالكية والحنابلة إلى أن المنذورة 
كغيرها في جواز الأكل . 

ومنها : أن يمسك عن التضحية بالشاة التى 
عينها للتضحية بالنذ ر أوبالنية عند الشراء حتى 
تغرب شمس اليوم الثالث فيجب التصدق بها 


حية . 
ومنها : أن يضحي عن الميت بأمره فيجب 
التصدق بالاضحية كلها على المختار. 


ومنها: أن تلد الأضحية فيجب ذبح الود على 
قول» وإذا ذبح وجب التصدق به كله لأنه لم يبلغ 
السن التي تجزىء التضحية فيهاء فلا تكون القربة 
بإراقة دمه. فتعين أن تكون القربة بالتصدق به» 
وهذا قيل : إن المستحب في الولد التصدق به حيا . 
ومنها : أن يشترك في البدنة سبعة أوأقل» وينوي 
بعضهم بنصيبه القضاء عن أضحية فاتته من عام أو 
أعوام مضت» فيجب على جميع الشركاء التصدق 
بجميع حصصهم› لأن الذي نوى القضاء لم تصح 
)١(‏ حديث : دابدأ بنفسك . . . ؛ أخرجه مسلم (۲/ ١417‏ ط 


الحلبي) . 
(۲) بدائع الصنائع ©/ ۸١‏ 
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نیته» فكان نصيبه تطوعا محضا وهو مم ينو التقرب 
بإراقة الدم. لأن من وجب عليه القضاء إنم| يقضي 
بالتصدق بالقيمة» ونصيب المضحي الذي نوى 
القضاء شائع في البدنة كلهاء فلا سبيل للذي نوى 
الأداء أن يأكل شيئا منباء فلابد من التصدق 
بجميعها. )1( 

وقال المالكية : يندب للمضحي الجمع بين 
الأكل من أضحيته والتصدق والإهداء بلا حد في 
ذلك بثلث ولا غيره”2 ولم يفرقوا بين منذورة 
ھا ** 

وقال الشافعية : يجب بعد ذبح الأضحية 
الواجبة بالنذر أوالجعل والمعينة عن المنذور في الذمة 
التصدق بها كلهاء وأما غير الواجبة فيجب بعد 
الذبح التصدق بجزء من لحمها نيئا غير قديد ولا 
تافه جدا. وزاد الحنابلة أنه إذا لم يتصدق حتى 
فاتت ضمن للفقراء ثمن أقل مالا يعتير تافها. 

فلا يكفي التصدق بشيء من الشحم أوالكبد 
أونحوهما ولا التصدق بمطبوخ» ولا التصدق 
بقديد وهوالمجفف. ولا التصدق بجزء تافه جدا 
ليس له وقع . 

ووجوب التصدق هو أحد وجهين وهو أصحهاء 
ويكفي في التصدق الإعطاءء ولا يشترط النطق 
بلفظ التمليك ونحوه» وما عدا الجزء المتصدق به 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ه/ ۲۰٠١‏ ۲۰۸ والمغني على الشرح 


الكبير ۰۱۰۸/۱۱ ۰۱۱۸ ومطالب أولي النبي ۲/ ٤۷٤‏ 

(۲) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٠۲۲/۲‏ 

(۳) لكنهم قالوا في ال هدي المنذور: إذا نذره للمساكين وجب ذبحه 
والتصدق به جميعه وإذا نذره وأطلق وجب ذبحه ويسلك به 
بعد الذبح مسلكهدي التطوع (الشرح الكبير بحاشية 
الدسوقي ۲/ 84) والظاهر أن الأضحية عندهم كذلك. 


~۳ 
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#وز فيه الأكل والاهداء لمسلم والتصدق على 

والأفضل التصدق بها كلها إلا لقما يسيرة يأكلها 
ندبا للتبرك, والأولى أن تكون هذه اللقم من 
الكبد. ويسن إن جمع بين الأكل والتصدق 
والإهداء ألا يأكل فوق الثلث» وألا يتصدق بدون 
الثلث» وأن بدي الباقي . )١(‏ 

وقال الحنابلة : يجب التصدق ببعض الأضحية 
وه وأقل مايقع عليه اسم لحم وهوالأوقية فإن لم 
يتصدق حتى فاتت ضمن للفقراء ثمن أوقية. 
ويجب تمليك الفقير لحا نيئا لا إطعامه . )١‏ 

والمستحب أن يأكل ثلثاء ودي ثلثا» ويتصدق 
بثلث» ولو أكل أكثر جاز. 

وسواء فيها ذكر الأضحية المسنونة والواجبة بنحو 
النذر. لأن النذر محمول على المعهود. والمعهود من 
الأضحية الشرعية ذبحهاء والأكل منهاء والنذر لا 
يغير من صفة المنذور إلا الايجاب . © 


ب ويكره للمضحي بعد الذبح عند الحنفية. 
أمور: 

١1"-منها:‏ أن ينخعها أويسلخها قبل زهوق 
روحهاء وهذه الكراهة عامة في جميع الذبائح. وهي 
كراهة تنزيهية . 

7" ومنها: بيع شيء من لحمها أوشحمها أو 


. 177/8 غباية المحتاج مع حاشيتي الشبراملسي والرشيدي‎ )١( 
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(۲) لمل المقصود بالإطمام أن يدعى إلى أكل اللحم مطبوخا أو 
يعطاه مطبوخا . 

(۳) المغني بأعلى الشرح الكبير ٠١۸/١١‏ ۱11۸ء ومطالب أولي 
النبي "/ ٤۷٤‏ 
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صوفها أوشعرها رووا أولبنها الذي حلب منها 
بعد ذبحهاء أوغير ذلك إذا كان البيع بدراهم أو 
دنانير أومأكولات» أو نحوذلك مما لا ينتفع به إلا 
باستهلاك عينه» فهذا البيع لا يحل وهومكروه 
تحريما. بخلاف مالوباع شيثئا منها بها يمكن 
الانتفاع به مع بقاء عينه من متاع البيت آوغيره» 
كالإناء النحاس والمنخل والعصا والثوب والخف» 
فإنه يحل . 

وإنما م يحل البيع بها يستهلك. لقوله كله : «من 
باع جلد أضحيته فلا أضحية له» (© فإن باع نفذ 
البيع عند أبي حنيفة وحمد. ووجب عليه التصدق 
بثمنه» لأن القربة ذهبت عنه ببيعه» ولا ينفذ البيع 
عند أبي يوسف فعليه أن يسترده من المشتري» 
فإن لم يستطع وجب التصدق بثمنه . 

وإنما حل بيعه بيا يمكن الانتفاع به مع بقاء 
عينه» لأنه يقوم مقام المبدل» فكأنه باق وهوشبيه 
بها لو صنع من الجلد شيء ينتفع به» كالقربة 
والدلو. )١‏ 

وصرح المالكية بأنه لا يجوز بيع شيء منها بعد 
الذبح ولا إبداله»سواء أكان الذبح مجزئا عن 
الأضحية أوغير مجزىء, كا لوذبح قبل الإمام» 
وكا لو تعيبت الأضحية فذبحها سواء أكان التعيب 
حالة الذبح أم قبله» وسواء أكان عند الذبح عالما 
بالعيب أم جاهلا به » وسواء أكان عند الذبح عالما 
بأنا غير محزئة أم جاهلا بذلك» ففي كل هذه 


)1١(‏ حديث : «من باع جلد أضحيته فلا أضحية له». أخرجه 


الحساكم (۲/ 84 4٠‏ ط دائسرة المعارف العشيانية). 
والبيهقي (4/ 414؟ ‏ ط دائسرة المعصارف العثيبانية) وقال 
الذهبي : «ابن عياش ضعفه أبوداود» . 

۸۱/٥ البدائع‎ )۲( 


ه٠١4‎ 


لل ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


الصورمتى ذبح لم يجزله البيع ولا الإبدال. وهذا 
بالنسبة لصاحبها. 

وأما الذي أهدي إليه شىء منهاء أوتصدق 
عليه به» فيجوز له البيع والإبدال. 

وإذا وقع البيع الممنوع أوإبدال ممنوع فسخ 
العقد إن كان المبيع موجوداء فإن فات بأكل ونحوه 
وجب التصدق بالعوض إن كان موجوداء فإن فات 
بالصرف أو الضياع وجب التصدق بمثله . )١(‏ 

وقال الشافعية : لا يجوز للمضحي بيع شيء 
منهاءوكذلك لا يجوز للغني المهدى إليهء بخلاف 
الفقير المتصدق عليه» فإنه يجوز له البيع » ويجوز 
للمضحي التصدق بالجلد وإعارته والانتفاع به لا 
بيعه ولا إجارته . 2 

وقول الحنابلة مثل قول الشافعية» وزادوا أنه لا 
يجوز بيع جلها أيضا. ٩0‏ 


۳ - ومن الأمور التي تكره للمضحي بعد التضحية 
إعطاء الجزار ونحوه أجرته من الأضحية فهو مكروه 
تحريماء لأنه كالبيع بها يستهلك» لحديث علي رضي 
الله عنه قال: «أمرني رسول الله ية أن أقوم على 
بدنه وأقسم جلودها وجلالماء وأمر ني ألا أعطي 
الجزار منها شيثاء. وقال: نحن نعطيه من 
عندنا» () 

( وخحرج بالبيع وإعطاء الأجرة ) الانتفاع بالجلد 


)01( الدسوقي 7/ ١١۲٠ء‏ وبلغة السالك ٠١ /١‏ 

(۲) المنبج مع حاشية البجيرمي ۲۹٩/٤‏ 

(۳) مطالب أولى النبي ۲/ ٤۷٥١‏ 

(؟» حديث علي رضي الله عنه «أمرني رسول الله 35 أن أقوم على 
بدنه . . .» أخرجه البخاري (الفتح ۴/ 007 ط السلفية) 
ومسلم (۲/ 464 ط الحملبي) . 
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وغيره من الأضحية التي لم يجب التصدق بهاء كا لو 
جعل سقاء للاء أو اللبن أوغيرهماء أوفروا 
للجلوس واللبس» أو صنع منه غربال أوغير ذلك 
فهوجائز» ولأنه يجوز الانتفاع بلحمها بالأكل 
وبشحمها بالأكل والادهان فكذا بجلدها وسائر 
أجزائها . 

عدا مدعي اة © 

وصرح المالكية بمنع إعطاء الجزار في مقابلة 
جزارته أوبعضها شيئا منهاء سواء أكانت مجزئة أم 
غير مجزئة كالتي ذبحت يوم النحر قبل ذبح ضحية 
الإمام» وكالتي تعيبت حالة الذبح أو قبله. 

وأجازوا تأجير جلدها على الراجح . © 

وقال الشافعية والحنابلة : يحرم إعطاء الجازر في 
أجرته شيا منباء لحديث علي رضي الله عنه السابق 
ذكرة. 
فإن دفع إليه لفقره أوعلى سبيل المدية فلا 
بأاس» وله أن ينتفع بجلدهاء ولا يجوز أن يبيعه ولا 
شیئا منہا 9© 


الثيابة في ذبح الأضحية : 

4 - اتفق الفقهاء على أنه تصح النيابة في ذبح 
الأضحية إذا كان النائب مسلا لحديث فاطمة 
السابق:- «يا فاطمة قومى إلى أضحيتك 
فاشهديهاء ©2 لأن فيه إقرارا على حكم النيابة . 


)١(‏ البدائع ه/ ام وحاشية ابن عابدين على الدر المختار 
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2( الدسوقي على الشرح الكبير ۲/ ٠١١‏ 

۳( شرح المج مع حاشية البجيرمي 4/ 144. والمغني بأعلى 
الشرح الكبير ١١١1١١ /١١‏ 

(4) حديث فاطمة رضي الله عنها سبق تخريجه . 


والأفضل أن يذبح بنفسه إلا لضرورة . 

وذهب الجمهورإلى صحة التضحية مع 
الكراهة إذا كان النائب كتابياء لأنه من أهل 
الذكاة. وذهب المالكية ‏ وهو قول محكي عن أحمد ‏ 
إلى عدم صحة إنابتهء فإن ذبح لم تقع التضحية 
وإن حل أكلها. )١7‏ 

والنيابة تتحقق بالإذن لغيره نصاء كأن يقول: 
أذنتك أووكلتك أو اذبح هذه الشاة. أودلالة ىا لو 
اشترى إنسان شاة للأضحية فأضجعها وشد 
قوائمها في أيام النحرء فجاء إنسان آخر وذبحها من 
غير أمره» فإن التضحية تجزىء عن صاحبها عند 
أبى حنيفة والصاحبين . ") 
٠‏ - ويرى الحنفية والحنابلة أنه إذا غلط كل واحد 
من المضحيين فذبح أضحية الأخر أجزأت. لوجود 
الرضى منب] دلالة . 
وذهب المالكية إلى أنه لا يجزىء عن أي منهما. ولم 
نطلع على رأي للشافعية في ذلك . 9) 


التضحية عن الميت : 

5 - إذا أوصى الميت بالتضحية عنه. أووقف وقفا 
لذلك جاز بالاتفاق. فإن كانت واجبة بالنذر وغيره 
وجب على الوارث إنفاذ ذلك . أما إذا لم يوص بها 


)1غ( البدائع /١‏ ۷٦ء‏ وحاشية الدسوقي ۲/ 1۲۳ والمنيج مع 
حاشية البجيرمي 4/ ٠٠١‏ ونهاية المحتاج ۸/ ©2117 ونحفة 
المحتاج مع حاشية الشرواني ۸/ ۹۳١٠ء‏ 145 ومطالب أولي 
النبى ٤۷۸/۲‏ 

م٠١‎ ۷۸/١ البدائع‎ (20 

™( البح مع حاشية البجيرمي 4/ ٠٠٠٠١‏ ونهاية المحناج 
4 » وتحفة المحتاج مع حاشية الشر واني ۸/ ۹۳١۱ء‏ 
٤‏ . ومطالب اولي النبي ۲/ ٤۷۸‏ 


فأراد الوارث أوغيره أن يضحى عنه من مال 
نفسهء فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى 
جواز التضحية عنه. إلا أن المالكية أجازوا ذلك 
مع الكراهة. وإن) أجازوه لأن الموت لا يمنع 
التقرب عن الميت كما في الصدقة والحج . 

وقد صح أن رسول الله بع ضحى بكبشين 
أمته.”“ وعلى هذالواشترك سبعة في بدنة 
فمات أحدهم قبل الذبح» فقال ورثته ‏ وكانوا 
بالغين ‏ اذبحوا عنهء جاز ذلك . 
وذهب الشافعية إلى أن الذبح عن ال ميت لا يجوز 
بغير وصية أو وقف . (5) 


هل يقوم غير الأضحية من الصدقات مقامها؟ 

۷ - لا يقوم غير الأضحية من الصدقات مقامها 
حتى لوتصدق إنسان بشاة حية أوبقيمتها في أيام 
النحرلم يكن ذلك مغنيا له عن الأضحية » لاسيا 
إذا كانت واجبة. وذلك أن الوجوب تعلق بإراقة 
الدم. والأصل أن الوجوب إذا تعلق بفعل معين لا 
يقوم غيره مقامه كالصلاة والصوم بخلاف الزكاةء 
فإن الواجب فيها عند أبي حنيفة والصاحبين أداء 
مال يكون جزءا من النصاب أومثله. لينتفع به 


)١(‏ حديث : «ضحی رسول اله 6 بكبشين . . .» أخرجه 


أبو يملى والبيهقي (4/ ۲۹۸)ء وقال الميشمي: إسناده 
حسن. ۲۲/٤(‏ - ط القدسي). 

(۲) البدائع ه/ الاء وتنوير الأبصار مع شرحه الدر المختار 
وحاشية ابن عابدين 7١4 /٠‏ , وحاشية الدسوقي ٠۲۲/۲‏ 
“A1۳‏ وحاشية البجيرمي على المنبسج ٠٠٠١ /٤‏ ونباية 
المحتاج ۸/ ٠۳١‏ والمغني على الشرح الكبير ١١/۷١٠ء‏ 
ومطالب أولى النهي ۲/ ٤۷۲‏ 


أضحية 54> إضراب ١‏ 


وموووووووووووووووو ووو ووو ووو موه اود مو مم وهو وهم وم مو ووو ووو 


المتصدق عليه» وعند بعضهم الواجب أداء جزء 
من النصاب من حيث أنه مال لا من حيث أنه جزء 
من النصاب. لأن مبنى وجوب الزكاة على 
التيسير» والتيسير في الوجوب من حيث أنه مال لا 
من حيث أنه العين والصورة. وبخلاف صدقة 
الفطر فإنها تؤدى بالقيمة عند الحنفية» لأن العلة 
التي نص الشارع عليها في وجوب صدقة الفطرهي 
الإغناء. قال رسول الله كلد : «أغنوهم عن 
الطواف في هذا اليوم» "“ والإغناء يحصل بأداء 
القيمة. ”) 


المفاضلة بين الضحية والصدقة : 
8 - الضحية أفضل من الصدقة. لأنها واجبة أو 
سنة مؤكدة» وشعيرة من شعائر الإسلام» هبرع 
مهذا الحنفية والشافعية وغيرهم . )"( 
وصرح المالكية بأن الضحية أفضل أيضا من 
عتق الرقبة ولو زاد ثمن الرقبة على أضعاف ثمن 
تة © 
وقال الحنابلة : الأضحية أفضل من الصدقة 
بقيمتها نص عليه أحمد. وبهذاقال ربيعة 
وأبوالزنادء وروي عن بلال رضي الله عنه أنه 
قال : لأن أضعه في يتيم قد ترب فوه فهو أحب إلي 
من أن أضحي » وهذاقال الشعبي وأبوثورء 
)١(‏ حديث : «أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم». أخرجه 
الببهقي (4/ ١17‏ ط دائسرة المصارف العشمانية) وأعله ابن 
عدي بأبي معشر نجيح أحد رواته كمافي نصب الراية 
٤١۲ /۲(‏ - ط المجلس العلمي) . 


م البدائع ه/ 55لا 
() البدائع 557/6 ٦۷‏ ونهاية المحتاج ۸/ ١174‏ 
(14) حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر ۲/ ٠١١‏ 


يوووا ووؤة ووو 6 SOON elo‏ وو اماه و هاون وهنو لماوع معنو OOS‏ 6566.66 698664 


وقالت عائشة رضى الله عنها: لأن أتصدق بخاتمى 
هذا أحب إلي فن أن أهدي إلي البيت ألفا. ١‏ 

ويدل لأفضلية التضحية أن النبي ي ضحى 
والخلفاء من بعده» ولوعلموا أن الصدقة أفضل 
لعدلوا إليهاء وما روته عائشة رضي الله عنها أن 
النبي ية قال: «ما عمل ابن أدم يوم النحرعملا 
أحب إلى الله من إراقة دم » وأنه ليؤتى يوم القيامة 
بقرونها وأظلافها وأشعارهاء وأن الدم ليقع من الله 
بمكان قبل أن يقع على الأرضءفطيبوا بها 
نفساء . )١(‏ 

ولأن إيشار الصدقة على الأضحية يفضي إلى 
ترك سنة سنها رسول الله ككل فأما قول عائشة فهو 
في الهدي دون الأضحية وليس الخلاف فيه. 9) 


إضراب 


التعريف : 
١‏ الإإضراب مصدر أضرب . يقال: أضربت عن 
الشيء كففت عنه وأعرضت؛ٍ وضرب عنه الأمر: 
صرفه عنه. قال تعالى : (أفنضرب عنكم الذكرٌ 
صَفحا) أي نہملكم فلا نعرفكم مايجب 
عليكم .29 


)١(‏ حديث : دما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب الى الله من 


إراقة هم وإنه ليؤتى يوم القيامة بقرونها . . . ». أخرجه ابن 
ماجة (۲/ 40 ١٠ط‏ الحلبي) وضعفه المناوي في فيض القديسر 
4١۸ /0(‏ ط المكتبة التجارية) . 


0( المغني 46/١١‏ 
(۳) لسان العرب في مادة : ضرب» والآية من سورة الزخرف/ ه 


د لا١اه‏ 


#ممهوويووةممففووءي وم GOOG‏ ووفلس وورممومم قي و قرعو ورنوم م ووم ديعم ممم ع اننم 


وهوفي الاصطلاح إثبات الحكم لما بعد أداة 
الإضراب. وجعل الأول (المعطوف عليه) 
كالمسكوت عنه. وصورته أن يقول مشلا لغير 
المدخول بها: إن دخلت الدارفأنت طالق واحدة 
بل ثنتين» أويقول في الإقرار: له على درهم بل 
درهمان . () 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الاستثناء : 
؟- الأسعنة اه هوالمنع من دخول بعض ماتناوله 
ضدر الكلام في حكمه بالا أو بإحدى أخواتها. أو 
هوقول وصيغ مخصوصة محصورة دالة على أن 
المذكور بعد أداة الاستثناء لم يرد بالقول الأول. 
فهوعلى هذا يخالف الإضراب, لأن الإضراب 
إقرار للأول على رأي» وتبديل له على رأي آخرء 
وهذايخالف الاستثناءء لأن الاستثناء تغيير 
لمقتضى صيغة الكلام الأول وليس بتبديل» إنا 
التبديل أن يخرج الكلام من أن يكون إخبارا 
بالواجب أصلا. ° 


ب - النسخ : 

*- النسخ رفع الحكم الثابت بدليل شرعي متأخرء 
وعلى هذا فالفرق بين النبسخ وبين الإضراب أن 
الإضراب متصل.» أما النسخ فمنفصل .9) 


)20 مسلم الثبوت ۲۳1/۱ 

(۲) مسلم الثبوت 75/١‏ , وكشف الأسرار "/ 84٠‏ ط الآستانة 
۷ هه 

(۳) مسلم الثبوت ۲/ .٥۳‏ وكشف الأسرار ۳/ ۸۴۳۸١‏ 


010 OOOO eee EEO UDG DOS OES 2 ab 5 ONS SE Oe e voie © وإمافرة ماويعره‎ otele oleele هذه‎ 


الحكم الإجمالي. ومواطن البحث: 
٤‏ - الإاضراب إبطال وإلغاء للأول ورجوع عنه» 
وختلف الحكم مابين الإنشاء والإقرار: 

فلا يقبل رجوع المقر عن إقراره إلا فيا كان حقا 
لله تعالى يدرأ بالشبهات» ويحتاط لإسقاطهء فأما 
حقوق الآدميين وحقوق الله تعالى التى لا تدرأ 
بالشبهات كالزكاة والكفارات فلا يقبل رجوعه 
عنها. قال ابن قدامة: لا نعلم في هذا خلافا 9 

ويفصل الحنفية حكم الإضراب فيقولون: 
الأصل في ذلك أن «لا بل» لاستدراك الغلط. 
والغلط إنم| يقع غالبا في جنس واحدء إلا أنه إذا 
كان لرجلين كان رجوعا عن الأول فلا يقبل» 
ويثبت للشاني بإقراره الثاني. وإذا كان الإقرار الثاني 
أكثر صح الاستدراك» ويصدقه المقِرّله. وإن كان 
أقل كان متهم في الاستدراك. والمقرله لا يصدقه. 
فيلزمه الأكثرء فلوقال: لفلان علئَ ألف» لا بل 
ألفان يلزمه ألفان» وهذا عند غير زفر» أما عنده 
فيلزم بإقراريه (الأول والثاني) أي ثلاثة ألاف. وجه 
قول زفر أنه أقر بألف فيلزمه. وقوله : «لا» رجوع » 
فلا يصدق فيه» ثم أقر بألفين فصح الإقرار» وصار 
كقوله: أنت طالق واحدة» لا بل اثنتين» وجوابه : 
أن الإقرارإخباريجري فيه الغلط فيجري فيه 
الاستدراك فيلزمه الأكثرء والطلاق إنشاء ولا يملك 
إبطال ما أنشأ فافترقا . 

كما أن الأصل أن «لا بل» متى تخللت بين المالين 
من جنسين لزم المالان المقرٌ”'“وتفصيله في الإقرار 
والأيهان والطلاق والعتق . 


ر المغنى ه/ 109/7 , 17/7 ط الرياض. 
(۲) الاختيار 7/ 14 ط المعرفة . 


1۰۸ 


إضرار » اضطباع ١‏ 4 


وووومووو ووم قففوع ةموعنو و ولعو فنممو فو وووقةنووث نلعن ةلمن وووؤووووعوووووءوة ووه 


انظر : ضرر 
اضطباع 


التعريف : 
١‏ الاضطباع في اللغة : افتعال من الضبع › وهو 
وسط العضد» وقيل : الإبط (للمجاورة) . 

ومعنى الاضطباع المأموربه شرعا : أن يدخل 
الرجل رداءه الذي يلبسه تحت منكبه الأيمن فيلقيه 
على عاتقه الأيسر وتبقى كتفه اليمنى مكشوفة. 
ويطلق عليه التأبط والتوشح . 9 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الإسدال 4 

۲ الاسدال لغة: إرخاء الثوب وإرساله من غير 
ضم جانبيه باليدين. والأسدال المنهي عنه في 
الصلاة هوأن يلقى طرف الرداء من الحانبين» ولا 
برو اعد طرقيه على الكتف الأخرى. ولا يضم 
الطرفين بيده . 9) 


)١(‏ الزاهر ص 1١55‏ - ۷٦١1ء‏ والفتاوى الهندية /١‏ 2778 وحاشية 
ابن عابسدين 1717/7 ط بولاق. وحاشية القليوبي ٠١8/7‏ ط 
عيسى الحلبي» والمغنى ۳/ 4٠‏ ط ثانية . 

(1) المغنى /١‏ ۸4 ط الرياض. 





وممنمعوءميوءيونوفوونوة عقوو فقون ووءثوور ووم مثو نهر و وموم عو وموم دودمم ومو ود ممم مودو و50 


ب ۔ اشتمال الصماء : 
٠“‏ - فسره أبوعبيد بأن يلتف الرجل بثوبه يغطي به 
جسده كله ولا يرفع منه جانبا برج منه يده . 
عليه . 

وقيل : هوأن يضطبع بالشوب ولا إزار عليه 
فيبدوشقه وعورته . فالفرق بينه وبين الاضطباع أنه 
لا يكون تحت الرداء ما يستتر به فتبدو عورته . (') 


وللتفصيل ينظر (اشتهال الصماء) . 


الحكم الأجمالي : 

٤‏ - الاضطباع في طواف القدوم مستحب عند 
جمهورالفقهاء. لما روي أن النبى يكإقِطاف 
مضطبعا وعلیه برد»” وعن ابن عباس رضي الله 
عنه :«أن النبي ية وأصحابه اعتمروا من الجعرانة» 
فرملوا بالبيت» وجعلوا أرديتهم تحت أباطهم, ثم 
قذفوها على عواتقهم اليسرى, 9) 


. نفس المصدر السابق‎ )١( 

(۲) حديث : «أن النبي 5ة طاف مضطبعا . . .» أخرجه الترمذي 
واللفظ له. وأبو داود وابن ماجة من حديث يعلى بن أمية وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح (نحفة الأحوذي ۳/ 1ه 
نشر السلفيسة. وسنن أبي داود 7/ 447 . 444 ط استنبول» 
وسنن ابن ماجة بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ۲/ ٩۸٤‏ ط عيسى 
الحلبي) . 

(۳) حديث : «أن النبي ب وأصحابه اعتمروا من الجعرانة . . . » 
أخرجه أبوداود والطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنههاء 
والحديث سكت عنه أبوداود والمنذري والحافظ في التلخيص وقال 
الشوكاني : رجاله رجال الصحيح (عون المعبود 1/ 115» 
۷ ط اهند» ونصب الراية ۳/ 47 ط دار المأمون. والتلخيص 
الحبير 714/7 ط مطبعة الشركة الفنية المتحدة. ونيل الأوطار 
٥‏ طدار الجيل). ش 


هأ٠١4‎ 


اضطباع ه . اضطجاع ١‏ ه 


000 0 ل ل لاا ا‎ narert 


فإذا فرغ من الطواف سواه فجعله على 
عاتقيه  )١(‏ 

وأورد ابن قدامة قول مالك عن الاضطباع في 
طواف القدوم بأنه ليس سنةء”(" ول نجد لذلك 
إشارة في كتب المالكية التي بين أيدينا إلا في المنتقى 
للباجي حيث قال: «الرمل في الطواف هو الاسراع 
فيه بالخبب لا يحسر عن منكبيه ولا يحركهم)» . 


مواطن البحث : 

ه ‏ يبحث الاضطباع في الحج عند الكلام عن 
الطواف. وفي الصلاة عند الكلام عن ستر العورة 
من شروط الصلاة. 


اضطجاع 


التعريف : 
١‏ الاضطجاع في اللغة مصدر اضطجع » (وأصله 
ضجع وقلا يستعمل الفعل الثلاثي). 
والاضطجاع : النوم» وقيل: وضع الجنب 
بالأرض . 
والاضطجاع في السجود:ألا يجاني بطنه عن 
فخليه. 


وإذا قالوا: صلى مضطجعا فمعناه: أن 
يضطجع على أحد شقيه مستقبلا القبلة .° 


»٠٠۸/۲ وحاشية القليوبي‎ ٠۲٠١-۲۲۲ /۱ الفتاوى اهندية‎ )١( 
ط مكتبة النصر.‎ ٤۷۸ - ٤۷۷ /۲ وكشاف القناع‎ 

(۲) المغنى ۳/ ۳۳۹ ط ثانيةء والمنتقى للباجي ۲/ 7/14 

(۳) لسان العرب المحيط. وتاج العروس مادة (ضجع) . 


ةم فوزع :2ه 61817618 :ويم 2127424 :748124 812158 3576 18خ جة جه إطزداه a NSO LC MRS CA‏ دنه بورمرهام ووم 


ولا يحرج استعال الفقهاء عن هذه المعان 
اللغوية ^ 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الاتكاء : 

۲ - الاتكاء هو الاعتاد على شي ء بجنب معين. 
سواء كان في الجلوس أو في الوقوف.“ (ر: 
اتكاء) . 


ب الاستناد 3 
۳ - الاستناد هو الاتكاء بالظهر لا غير .” (ر : 
استناد) . 


ج ‏ الإضجاع : 
٤‏ - الاضجاع هووضع جنب الإنسان أوالحيوان 
على أحد شقيه على الأرض . 2*9 (ر: إضجاع) . 


الحكم الإجالي : 

5 الاضطجاع في النوم ينقض الوضوء عند جمهور 
الفقهاء (الحنفية»ء والشافعية, والحنابلة) لأن 
الاضطجاع عندهم سبب لاسترخاء المفاصل» فلا 
يخلومن خروج ريح عادة» لقول النبي كه : «لا 
وضوء على من نام قائما أوقاعدا أوراكعاأو 
ساجداء إن]| الوضوء على من نام مضطجعا 


)١(‏ فتح القدير لابن امام 7/١‏ ط بولاق. والمغنى ١55/7‏ ط 


الرياض. ١‏ 
(۲) حاشية ابن عابدين 487/0 ط دار الطباعة المصريةء والمجموع 
٥‏ ط دار العلوم؛ والدسوقي 4/ ۷۲ ط دار الفكر. 
(۴) الكليات لأبي البقاء ۱/ ۳۸-۴۳۷ ط دمشق . 
(4) لسان العرب» والقواعد الفقهية ١4.1‏ 


کے 


ووو ووووووو و ولعو وو وووووععنيء تعميووثوقةمعميء و وفققة ٠٠.‏ ممقمءوثثموموثوثويث يتيوه 


وهذه الطريقة لعبدالحق وغيره من المالكية . © 

أما طريقة اللخمي من المالكية فهي : أن 
الملضطجع 'إذا كان نائما نوما شیا ينض وش 
سواء أكان مضطجعا أم قائم| أوقاعدا أوراكعا أو 
ساجداء وأرجع ذلك إلى صفة النوم» ولا عبرة 
عنده ‏ ومن يرى رأيه من المالكية ‏ بهيئة النائم . فإن 
كان نومه غير ثقيل وهوعلى هيئة الاضطجاع لا 
ينتقض وضوؤه .() 


والاضطجاع بعد سنة الفجر على صورة لا 
ينتقض معها الوضوء ‏ مندوب لفعل النبي كله . 

والاضطجاع عند تناول الطعام مكروه للنبي 
عن الأكل متكئا . 


مواطن البحث : 


٦‏ - يبحث الاضطجاع عند الكلام عن نقضه 
للوضوء بالنوم» ويبحث اضطجاع المريض في 
صلاة المريض . 


)١(‏ فتح القدير /١‏ ۳۳-۴۲ والمغني 17/1١‏ 174 .والمهذب 
١‏ ط دار المعرفة» وحديث: «لا وضوء على من نام قائ أو 
قاعدا أو راكعا أوساجدا. إن الوضوء على من نام مضطجعا 
فاسترخت مفاصله» . 
أخرج الشطر الأول ابن عدي في الكامل كا في التلخيص لابن 

حجر ١٠١ /١(‏ -ط الشركة الفنية) وقال ابن حجر : فيه مهدي بن 

هلال وهو متهم بالوضع . 
وأخسرج الشطر الثاني أبوداود (۱/ ١8‏ ط عزت عبيد دعاس) 

وأعله كذلك ابن حجر. 

(۲) الدسوقي ۱۱۸/۱ - ۱۱۹ ط دار الفكر. 

(۳) الدسوقي ۱۱۸/۱ - ۱۱۹ ط دار الفكر. 
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أطراف 
53 


١‏ -الأطراف : مفردها طرف. وطرف الشيء 
نبايته. ولذلك سميت اليدان والرجلان والرأس 
أطراف البدن» ولذلك أيضا كان البنان طرف 
الأصبع . ومن هنا يقولون: إذا خضبت المرأة بنانها 
أنها طرفت أصبعها . ° 

والفقهاء يستعملون كلمة «أطراف» مهذه 
الاستعمالات التي استعملها أهل اللغة. © 


الحكم الإجالي م 

ا لجناية على الأطراف : 

؟ - فصل الفقهاء في كتاب الجنايات الكلام في 
الجناية على الأطراف في حالتي العمد والخطأ. وفي 
حالة ما إذا كان الطرف المجني عليه قائما يؤدي 


)01( القاموس المحيط. والكليات للكفوي. ودستور الحلباء . 
(۲) أسنى المطالب ۲۲/٤‏ 


۱۱۱ 


ومومفوةوممممووووةوقة ميم ةن وووونمرنووقة لال ف ثموم عور قوم ثور ثمممقمه مم مثو وثووممموث نولثمم ممه 


منفعته المقصودة منه» أوقائ) ولكنه لا يؤدي المنفعة 
المقصودة منه» وفي حالة ما إذا كان العضوالمناظر 
للعضوالمجنى عليه في الجاني سليم)| يؤدي المنفعة 


المقصودة منه» أومعطوبا لا يدي المنفعة المقصودة . 


منه . وسيأتي ذلك كله في مصطلح (جناية) . 


الأطراف في السجود : 
"- افق الفقهاء على يجوب السجود على 


الأطراف (الكفين والرأس والقدمين) إضافة إلى 
الركبتين . ولكنهم اختلفوا من حيث الاستحباب في 
ترتيب وضع اليدين على الأرض ‏ عندما هوي 
للسجود ‏ أوبعد وضع الركبتين أوقبل وضع 
الركبتين» وكذلك عند النبوض من السجود إلى 
القيام . 

كا اختلفوا في حكم السجود على أطراف 
أصابع القدمين» وهل هوسنة أوواجب .' وقد 
فصل الفقهاء ذلك كله في كتاب الصلاة عند 
كلامهم على السجود. 
٤‏ -وكره بعض الفقهاء خضاب المرأة أطراف 
الأصابع فقط دون الكف (التطريف) وورد النبي 
عن ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عن ) 
كا ذكر الفقهاء ذلك في خصال الفطرة» وفي كتاب 
الحظر والإباحة . 


)١(‏ المغني /١‏ 4 ١ه‏ ومابعدهاء وتبيين الحقائق ١١7/١‏ ومابعدهاء 
وحاشية الدسوقي ٠0‏ ومواهب الجليل 57١/١‏ 

(۲) كشاف القناع /١‏ ۸۲ طبع مكتبة النصر الحديثة » وشرح روض 
الطالب /١‏ ۱۷۴۳ء ومصئف عبدالرزاق ۳١۸ /٤‏ ومصنف ابن 
أبي شيبة /١‏ 717 مخطوطة استنبول. 

والأثر عن عمر رضي الله عنه في نبي المرأة عن التطريف 


أخرجه عبدالر زاق بلفظ ديا معشر النساء إذا اختضبتن فإياكن < 


000 


وممل مففونعيووو ءايه تهقفووو وده وو دوم ود مو ومو وو عنمو درورو ووه 


اطراد 
التعريف : 


١‏ الاطراد ني اللغة : مصدر اطرد الأمر إذا تبع 
بعضه بعضا. يقال: اطرد الماءء واطردت الأنهار 
إذا جرت . © 

واطراد الوصف عند الأصوليين معناه : أنه كلها 
وجد الوصف وجد الحكم . وذلك كوجود حرمة 
الخمر مع إسكارهاء أو لونهاء أو طعمهاء أو 
رائحتها. ” ولا يكون الوصف علة للحكم إلا إذا 
كان مطردا منعكسا مع كونه مناسبا للحکم» 
كالإسكار بالنسبة إلى تحريم الخمر. 

كا استعمل الأصوليون والفقهاء الاطراد بمعنى 
الغلبة والذيوع » وذلك عند الكلام على الشروط 
المعتيرة للعادة والعرف . ° 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ العكس : 

۲ - العكس في اللغة: رد أول الشيء على آخره. 
يقال عكسه عكسامن باب ضرب . وانعكس 


= النقش والتطريف, ولتخضب إحداكن يديها إلى هذاء وأشار 
إلى موضع السوار» (مصنف عبدالرزاق 718/4 نشر المجلس 
العلمي) . 

. المصباح مادة : (طرد). والكليات ۱/ ۲۲ ط دمشق‎ )١( 

(۲) کشاف اصطلاحات الفنون (طرد). والمستصفى للغزالي مع 
مسلم الثبوت 05/7 ط بولاق. وإرشاد الفحول ص ۲۲۰ ط 
م الحلبي . 


(8) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 44 ط دار الهلال ‏ بيروت . 


هسا١١؟‎ 
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الشيء : مطاوع کے 

والانعكاس في باب مسالك العلة عند 
الأصوليين أنه كلا انتفى الوصف انتفى الحكم . 
كانتفاء حرمة الخمر بزوال إسكارهاء أورائحتهاء أو 
أحد أوصافها الأخرى.(©2 ويقال له: العكس 
أيضا. © وعليه فهو ضد الاطراد. 
ب الدوران : 
٠‏ - فرق بعضهم بين الدوران وبين الاطراد. 
فخص الدوران بالمقارنة في الوجود والعدم » والطرد 
والاطراد بالمقارنة بالوجود فقط . (4) 
ج - الغلبة : 
٤‏ - الفرق بين المطسرد والغالب أن المطرد لا 
يتخلف. بخلاف الغالب فإنه متخلف في الأقل. 
وإن كان مطردا في الأكثر. (©» 
د العموم . 
© اطراد العرف أو العادة غير عمومهما.ء فإن 
العموم مرتبط بالمكان والمجال» فالعرف العام على 
هذا : ما كان شائعا في البلدان. والخاص ماکان في 
بلد» أو بلدان معينة» أوعند طائفة خاصة . 


الحكم الإجمالي 4 


أ اطراد العلة : 
١‏ - ذهب بعض الأصوليين إلى اعتبار الاطراد في 


(1) تاج العروس والمصباح (عكس) . 

(۲) كشاف اصطلاحات الفنون (طرد). 

(۳) مسلم الثبوت ۳۰۲/۲ ط بولاق. 

(؟) المستصفى مع مسلم الثبوت 705/7. وإرشاد الفحول ص 
1۱ط م الحلبي» وشرح جمع الجوامع للمحلي ۲/ ۲۸۸ فا 
بعدها ط م الحلبي . 

() الكليات (بتصرف) ۳/ ٠٤‏ ط دمشق . 
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العلة مسلكا من مسالكها المعتبرة لمعرفتهاء وإثباتها 
بها لإفادته الظن, ولم يعتبره الحنفية وكثير من 
الأشعرية» كالغزالي والآمدى مسلكاء“ على 
خلاف وتفصيل موطنه الملحق الأصولي . 


ب - الاطراد في العادة : 
- ذكر ابن نجيم في الأشباه والنظائر أن العادة إن 
تعتبر إذا اطردت أوغلبت» ولذا قالوا في البيع : لو 
باع بدراهم أودنانير وكانا في بلد اختلفت فيه النقود 
مع الاختلاف في المالية والرواج انصرف البيع إلى 
الأغلبه. 

قال في اللمداية: لأنه هوالمتعارف فينصرف 
المطلق إليه . . ثم تساءل ابن نجيم عن العادة 
المطردة. هل تنزل منزلة الشرط؟ وقال: قال في 
إجارة الظهيرية: والمعروف عرفا كالمشروط 


شرطا. 9) 


ومراد ابن نجيم من الاطراد في عبارته الأخيرة 
ماهوأعم من الاطراد الذي لا يتخلف. وهوماذكره 
صاحب دستور العلماء» بدليل تصريح ابن نجيم 
نفسه في عبارته الأولى » بأن غلبة العادة في حكم 
اطرادها. وعبارة السيوطى في أشباهه : «إنما تعتبر 
العادة إذا اطردت فإن اضطربت فلا»» ثم مشل 
لذلك بأن من باع شيئا وأطلق نزل على النقد 
الغالب» فلواضط ربت العادة في البلد وجب 
البيان» وإلا بطل البيع  .‏ فتقييده النقد بالغالب 


(1) مسلم الثبوت ۳۰۲/۲ وإرشاد الفحول ص ۲۲۰ 


0( الأشباه والنظسائر لابن نجيم ص ٤۹ء‏ 4 ط دارافلال۔ 


بيروت. وشرح الأشباه للحموي ص ١١‏ ط الهند. 
(۴) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۸۲ ط التجارية . 


۱۱۳ 


٤ ١ اطراد ۸ » إطعام‎ 


اموموفعوقع ور فوعع ووب ورمفعو لمعب ثوروم مم ننه 
وموفو وو ووو ا ووو الع و عاو وعم وم لماعل 6 


صريح في أن الغلبة كافية هنا كا هوواضح . وتمام 
الكلام على ذلك في الملحق الأصولي . ومصطلح 
(عادة) . 

هذاء وقد يحدث أن يطرد العمل بأمرين» 
يتعارفهما الناس» قد يكونان متضادين» كأن 
يتعارف بعضهم قبض الصداق قبل الدخول» 
ويتعسارف بعضهم الآخر غير ذلك . من غير غلبة 
لأحدههماء فيسمى ذلك بالعرف المشترك (© 
وموطن تفصيله عند الكلام على (العرف) . 


مواطن البحث : 
4- يذكر الأصوليون الاطراد عند الكلام على 
مسالك العلة من باب القياس. باعتباره مسلكا من 
مسالكهاء كما يذكره الفقهاء والأصوليون عند 
الكلام على القاعدة الفقهية : «العادة محكمة». 
وذكر الأصوليون في كلامهم على الحقيقة 
والمجاز أن المعنى الحقيقي يلزم فيه اطراد مايدل 
عليه من الحقيقة في جميع جزئياته. وأن عدم 
الاطراد ثما يعرف به المجاز. (") 


إطعام 


التعريف : 
١‏ الاطعام لغة_إعطاء الطعام لآكله.9) ولا 


ر رسائل ابن عابدين 7/7 ط المكتبة الهاشمية بدمشق . 

(۲) شرح جمع الجوامع للمحلي /١‏ 777 

(2١‏ تاج العر وس ولسان المرب والصحاح . والمصباح والمغرب في 
مادة (طعم) . 


يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى . 


الألفاظ ذات الصلة : 


أ التمليك : 

۲ تمليك الشيء جعله ملكا للغير. "2 وعلى هذا 
قد يكون الإطعام تمليكا فيتفقان. وقديكون 
الاطعام إباحة فيفترقان. كا أن التمليك قد يكون 
تمليكا للطعام, وقد يكون تمليكا لغيره. 


ب الإباحة : 

- الإباحة لغة : الإظهاروالإعلانء من قوهم : 

أباح السر: أعلنه» وقد يرد بمعنى الإذن والإطلاق 
يقال: أبحته كذا إذا أطلقته . واصطلاحا: يراد 

بها الإذن بإتيان الفعل أوتركه. (" وعلى هذا قد 

بكون الإطعام إباحة فيجتمعان في وجه» وقد يكون 


لطاع رار 


(حكمه التكليفي) : 

ا ب العام على المنكبلف في الدية 
والكفارات» وحالات الضرورة» كسك الرمق . 

ويندب في الصدقات والققربات» کالإطعام ف 
الأضحية. ويستحب في أمور» مہا النكاح 
والعصاة للمساعدة على الظلم والعصيان» 

. لسان العرب وتاج العروس في مادة (ملك)‎ )١( 


)32( لسان العرب والصحاح . ودستور العلماء والتهانوي ق مادة 
(أباح) . 
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موووءعءوعوءمووم فون نونو مون وو نووم معمامعلن مم روما روم مع لمن ممم نوخت رم مم من 


أسباب الإطعام المطلوب شرعا : 
أ الاحتباس 

© احتباس الزوجة سبب من أسباب النفقة 
المتضمتة للاطعام. للقاعدة الفقهية: النفقة نظير 
الاحتباسء() وكذاالحكم في احتباس 
العجموات» لأن حبسها بدون طعام هلاك 
يستوجب العقاب» لقول الرسول كك : ودخلت 
امرأة النارفي هرة ربطتها فلم تطعمها وم تدعها 
تأكل من خشاش الأرض».() 

أما إطعام المحبوس في التهمة» مثل حبس 
السارق حتى يسأل الشهود» والمرتد حتى يتوب» 
فإنه يطعم من ماله لا حلاف في هذا بين الفقهاء 
إذا كان له مال» غير أن الشافعية أجازوا الإنفاق 
عليه من بيت المال إذا تيسر ذلك .) وإذالم يكن له 
مال أنفق عليه من بيت المال وجوبا كا سيأتي . 


ب - الاضطرار : 

٦‏ - اتفق الفقهاء على أن إطعام المضطر واجب» 
فإذا أشرف على الهلاك من الجوع أو العطش. 
ومنعه مانع فله أن يقاتل ليحصل على مايحفظ 
حياته. لما روي عن اليثم : أن قوما وردوا ماء 


)١(‏ قليوبي وعميرة 4/ 4لاء والمغني ۷/ 501, والاختيار ۲/٤‏ ط 
المعرفة . 

(۲) حديث: «دخلت امرأة الان -:. . ) أخرجه البخاري من حديث 
ابن عمر رضي الله عنها مرفوعا (فتح الباري ۳٠٦/٦‏ ط 
السلفية) . 

(۳) الدسوقي 4/ 4 وبدائع الصنائع / ٤٤۷۷‏ ط الإمام. 
وقليوبسي /t‏ ° والمغني ٠٠١/۸‏ وروح المعاني 
4 ط المنيرية. والقرطبي 1717/14 


secere 
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فسألوا أهله أن يدلوهم على بثر فأبوا» فسألوهم أن 
مطايانا قد كادت أن تتقطع فأبوا أن يعطوهم» 
فذكروا ذلك لعمررضي الله عنه. فقال لهم عمر: 
فهلا وضعتم فيهم السلاح . قال الفقهاء : فيه 
دليل على أن لهم في الماء حق الشفة وكذلك 
الطعام ٠”.‏ وللتفصيل ينظر (اضطرار) و(ضرورة) . 


ج - الإكرام - 

۷ يندب الإطعام لإكرام الضيف» وصلة الرحم» 
وبر الجاروإضافة الصديق » وأهل الخير والفضل 
والتقوى» لقوله تعالى في ضيف إبراهيم : (هل 
أتاك حديث ضيفي إبراهيم المكرمين)”"ولقوله 
كل : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
ضيفه» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل 
رحمه» .2 کا يسن في أمورتدخل في باب الإكرام 


كالأضحية والوليمة . 


۸- الإطعام نوع من الأنواع الواجبة ف الكفارة, 
يقدم تارة كا في كفارة الأيمان. ويؤخرتارة كما في 


)2( الأشر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أورده أبويوسف في 
كتاب الخراج بهذا المعنى (الخراج ص ۹۷ط السلفية 
۲ ھ). 
(۲) ابن عابدين ه/ ۲۸۳ ط بولاق. والمبسوط ١55/77‏ ط المعرفةء 
وحاشية الدسوقي 4/ 147., والمغني 4/ ٠۸١‏ وقليوبي وعميرة 
41/۳ ۹۷ 

(م) سورة الذاريات / ۲٤‏ 

(4) حديث : «من كان يؤمن باه واليوم الآخر فليكرم ضيفه» . 
أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا 
(فتح الباري ٥۳۲ /٠١‏ ط السلفية) . 


۱ 
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كفارة الظهارء وكذا الفطرفي رمضان على خلاف 
لليالكية فيه . 


الكفارات التي فيها إطعام : 
أ كفارة الصوم : 
9 - اتفق الفقهاء على وجوب الإطعام في كفارة 
الفطر في صوم رمضان أداء» غير أن الشافعية 
والحنابلة قصروه على من جامع في رمضان عامدا. 
دون من أفطر فيه بغير الجاع » واختلف الفقهاء في 
رتبته تقديما وتأخيرا . 

فقال الحنفية والشافعية والحنابلة بتأخيره عن 
الإعتاق والصيام» وقال المالكية بالتخيير بين 
الأنواع الشلاثة : الإعتاق والصيام والاطعام . )١(‏ 
وتفصيله في الكفارات . 


ب - كفارة اليمين : 

-اتفق الفقهاء في وجوب الإطعام في كفارة 
اليمين بالله تعالى إذا حنث فيها على التخيير بينه 
وبين الكسوة وتحرير الرقبة » فإن عجز فصيام ثلاثة 
أيام. 29 لقوله تعالى : (لا يؤاخذكم الله باللغوفي 
أيمانكم ولكن يؤاخذكم بها عقدتم الأيمان, 
فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ماتطعمون 
أهليكم أوكسوتهم أو تحريررقبة. فمن لم يجد 
فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيهانكم إذا 
حلفتم . . .) ° 


)١(‏ الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 757 والشرح الصغير 
۷۷/1 والاختيار »١7 ١/١‏ والإقناع  /,//,١‏ والوجیز 
.٠ 4/١‏ وقليوبي ۲/ ٦٦‏ وكشاف القناع مم 

(۲) ابن عابدين / ٦۰‏ والاختيار /٤‏ ۰۸4 وجواهر الإكليل 
١‏ ط المعرفة » وقليوبي 4/ «V4‏ والمغني ۸/ ۷٤۹‏ 

(۴) سورة المائدة / 44 


وااو اه ان ءا اواو واو وها ههه واوا oie Base UTED VEVO GCG Oa‏ 


ج - كفارة الظهار : 

١‏ -إذا ظاهر الرجل من امرأته بأن قال لما: أنت 
كظهر أمي ‏ لزمته الكفارة بالعود. ومن أنواعها 
الاطعام عند عدم استطاعته تحرير رقبة أوصيام 
شهرين» على هذا اتفق أهل العلم. فلا يجزىء 
إلا هذا الترتيب.27 لقوله تعالى : (والذين 
يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير 
رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بها 
تعملون خبير . فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين 
من قبل أن يتواسا فمن لم يستطع فإطعام ستين 
كي 2 

مقدار الإطعام الواجب في الكفارة : 

١7‏ - قال الحنفية : يجب لكل فقير نصف صاع من 
بر» أوصاع كامل من تم رأوشعير . والدقيق من البر 
أو الشعير بمنزلة أصله» وكذا السويق. وهل يعتبر 
تمام الكيل أو القيمة في كل من الدقيق والسويق؟ . 
في ذلك رأيان. 29 وقال المالكية : يجب لكل فقير 
مد من برّء أومقدارمايصلح للإشباع من بقية 
الأقوات التسعة» وهي القمح والشعير 
والسلت» ” والذرة» والدخن» والأرزء والتمر 
والزبيب» والأقط . ©) 


)١(‏ الاختيار / ۱۹۳ وابن عابدين ۲/ .٥۸۲ .٥۷۸‏ وجواهر 


الإكليسل ۳۷۸/١‏ وقليوبي وعميرة ۲١/٤‏ والمغني 
۷/ ۳۹ ط السعودية . 

0 سورة المجادلة / ۳ 4 

م2 ابن عابدين 01 

)٤(‏ السلت : بضم السين, قال الأزهري: حب بين الحنطة 
والشعير ولا قشر له . المصباح المنير مادة (سلت) . 

(ه) جواهر الاكليل .128/١‏ والأقط : قال الأزهري: يتخذ من 
اللبن المخيض. يطبخ ثم يترك حتى يمصل . المصباح المنير مادة 
(أقط). 


#ووفوعو وو وووودرونونونولوفءنوفمم لقم ورور رومن وو فيب ور ورور وورر و روم ممقفممم ممم ممم م بزرية 


وقال الشافعية : يجب لكل فقير مد واحد من 
غالب قوت البلد ثما ذكر من الأصناف السابقة أو 
غيرها. )١(‏ 

وقال الحنابلة: يجب لكل مسكين مد من بر أو 
نصف صاع من شعير أوتر أوزبيب أوأقط. 
ويجزىء دقيق وسويق بوزن الحبّ. سواء أكان من 
قوت البلد أولاء وقال أبوالخطاب منهم : يجزىء 
كل أقوات البلدء والأفضل عندهم إخراج 
الحب. 2( 


الإباحة والتمليك في الكفارات : 
۴ التمليك هوإعطاء المقدار الواجب فى 
الإطعام » ليتصرف فيه المستحق تصرف الملاك . 


والإباحة هي تمكين المستحق من تناول الطعام 
المخرج في الكفارة. كأن يغديهم ويعشيهم. أو 
يغديهم غداءين أويعشيهم عشاءين ولت اماق 
الحنفية والمالكية التمليك والاباحة في الإطعام» وهو 
رواية عن أحمد. وأجاز الحنفية منفردين الجمع 
بينهما » لأنه جمع بين جائزين. والمقصود سد الخلة, 
كا أجازوا دفع القيمة سواء أكانت مالا أم غيره. 


وقال الشافعية» وهوالمذهب عند الحنابلة : 
يجب التمليك ولا تجزىء الاباحة, فلوغدى 
المساكين أوعشاهم لايجزىء, لأن المنقول عن 
الصحابة الإعطاءء ولأنه مال واجب للفةراء 
شرعاء فوجب تمليكهم إياه كالزكاة. 7 

ر قليوبي وعميرة ۲۷/٤‏ 7/4 


)2س( المغني /V‏ 14« شد لالض 
() المراجع السابقة مع كشاف القناع ه/ ۳۸۸ ط النصر الحديثة . 


ماماو فو واو واواو واأماو وامواه وووحفووو وم موقموووومهو6ةةة6قةوووهووةةعهةوثمثو6مة6م6ومةوةوهه 


الإطعام في الفدية : 

2 فدية الصيام : 

15 اتفق الحنفية والشافعية والحنابلة وهو 
المرجوح عند المالكية على أنه يصار إلى الفدية في 

الصيام عنك اليأس من إمكان قضاء الأيام التي 

أفطرها لشيخوخة لا يقدرمعها على الصيام» أو 
مرض لا يرجى برؤه» لقوله تعالى : (وعلى 

الذين يطيقونه فدية طعام مک وراد من يشق 

عليهم الضيام . 


والمشهور عند المالكية أنه لا فدية عليه ”° 


ب - الإطعام في فدية الصيد : 
٠‏ -يخير المحرم إذا قتل صيدا بين ثلاثة أشياء : 
إماشراء هدي بالقيمة وذبحه» أوالاطعام 
بالقيمة» أوالصيام» لقوله تعالى : (فجزاء مثل 
ماقتل من النّعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ 
الكحةء آي كان طعام مساكين أو عدل ذلك 
صياما) "© ومن قتل ماليس له مثل أو قيمة كالجراد 
والقمل. تصدق با شاء كحفنة من طعام للواحدة 
وحفنتين للاثنتين . (4) 

وهذا في الجملة.وينظر تفصيل ذلك في مصطلح 


- (إحرام) ‏ (فدية) . 


1١85 سورة البقرة/‎ )١( 

(۲) الاختيار 218/١‏ وقليوبي وعميرة ۲/ ٦۷‏ والمغني 
/ ۹ ط الرياض. والمواق 7/ 4١5‏ 

() سورة المائدة / هة 

)٤(‏ الاختيار /١‏ ١٠٠٠ء‏ والوجيز /١‏ ۱۲۷٠ء‏ وجواهر الإكليل 
۱, وكشاف القناع ۲/ ٤٦۳‏ 


~۱۷ 


ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000000 


الإطعام ف النفقات : 

الاطعام في حالات الضرورة 2 

7 -يرى الفقهاء وجوب إطعام المضطر المشرف 
على الملاك. لأن فيه إحياء لنفس معصومة . فإن 
كان الطعام نما يباع أعطاه بثمن المشل ليس عليه 
غيره. وإن أخذه بغير إذن صاحبه جاز. وضمنه 
لهء إذ القاعدة الشرعية: أن الاضطرار لا يسقط 
الضمان . 


الامتناع عن إطعام المضطر : 

۷ - إذا فقد المضطر الطعام وأشرف على اللاك 
وم يجد إلا طعاما لغيره» فإن كان صاحب الطعام 
مضطرا إليه فه وأحق به ولم يجز لأحد أن يأخذه منه» 
لأنه ساواه في الضرورة وانفرد بالملك» فأشبه غير 
حال الضرورة» وإن أخذه منه أحد فيات أثم 
وضمن ديته. لأنه قتله بغير حق. فإذا لم يكن 
المالك مضطر إلى الطعام لزمه بذله للمضطرء 
لحديث أبى هريرة» قلنا: يا رسول الله. ماحل 
لاحنتاعن مال أيه إذا اضط رآلية؟ قال: فياكل 
ولايحمل. ويش ب ولا غمل. 603 فإن منعه 


)١(‏ حديث أبي هريرة : «قلنايا رسول الله : ماحل لأحدنا من مال 
أخيسه إذا اضطر إليه؟ قال: يأكل ولا يحمل ويشرب ولا 
يحمل». يدل عليه ما أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما مرفوعا يلفظ «من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ 
خبنة و والحديث استغربه الترمذي» ونقل المباركفوري تضعيف 
البيهقي للحديث» وتعقبه بقول الحافظ بن حجر في الفتح : 
والحق أن مجموعها لا يقتصر عن درجة الصحيح . وقد احتجوا 
في كثير من الأحكام بها هو دونها (نحفة الأحوذي 4/ ۰۹٠٠ء‏ 
٠١‏ نشر السلفية) . 

کا يدل عليه ما أخرجه الترمذي وأبوداود من حديث 


سمرة بن جندب رضي الله عنه مرفوعا بلفظ «إذا أتى أحدكم 55 


قاتل عليه بغير سلاح عند الحنفية» وبسلاح عند 
غيرهم . فإن قتل المضطر فهوشهيد» وعلى قاتله 
ضانه» وإن قتل صاحبه فهوهدر. »١(‏ وتفصيل 
ذلك في (قصاص) . 


تحديد الإطعام في النفقة : 

۸ - النفقة الواجبة قد تكون عينا وقد تكون قيمة. 
فإذا كانت عينا فالواجب من الإطعام - كما في 
القيمة ‏ يعتبر بحال الزوجين جميعا عند المالكية 
والحنابلة» وهوالمفتى به عند الحنفية, فإن كانا 
موسرين فإطعام الموسرين» وإن كانا متوسطين 
فإطعام الوسطء وإن كان أحدهما معسرا والآخر 
موسرا فالتوسط» وإن كانا معسرين فنفقة الإعسارء 
ويعتبر العرف في ذلك واستدلوا بقوله تعالى : 
(من أوسط ماتطعمون أهليكم) 29 وذهب 
الشافعية إلى اعتبار حال الزوج فقط. واستدلوا 
بقوله تعالى : (لينفق ذو سعترمن سعته) 29 الآية. 


س على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنهء فإن أذن له 


فليحتلب وليشرب . وإن لم يكن فيها أحد فليصوت ثلاثا فإن 
أجابه أحد فليستأذنه. فإن لم يجبه أحد فليحتلب وليشرب ولا 
يحمل: وقال الترمذي حديث سمرة حديث حسن غريب 
صحيسح › وتعقبه المباركفوري بقول الحافظ في الفتح : إسناده 
صحيح إلى الحسن. فمن صحح سماعه من سمرة صححه . 
ومن لا أعله بالانقطاع (تحفة الأحوذي ١١۷ /٤‏ ۸ ط 
السلفية وسنن أي داود ۳/ ۸٩‏ ط استنبول) . 

)١(‏ المبسوط ۲۳/ ۰۱٦٦‏ ابن عابدين ه/ 787 . 744, والاختيار 
١6 /4‏ وحاشية الدسوقي 747/4 ط دار الفكر. وقليوبي 
وعميرة 4/ ۲۹۳ وحواشي التحفة ۸/ 44٠‏ ط دار صادر. 
والجمل 0// ط إحياء التراث. والمغني مع الشرح ۸٠ /١١‏ ط 
الكتاب العربي . 

00( سورة المائدة / ۸۹ 

(۳) سورة الطلاق / ۷ 


۱۱۸ 


51١-86 إطعام‎ 


وووووو و امو لوفو ووواوووو فاو وأواواو ولأقاة امه ةق ة قو ةا ةهق واه مو وافواةااهوأة ومو 


وقد أجاز الحنفية استبدال القيمة بالاطعام.. 9 


التوسعة في الاطعام : 
8 يندب إطعام الأقارب الفقراء واليتامى 
والتوسعة عليهم » كا يندب بذل الطعام للمساكين 
والفقراء والمحتاجين وقت القحط والجوع والحاجة. 
لقوله تعالى : (فلا اقتحم العقبة, وما أدراك ما 
العقبة. ذ فك رقبة أوإطعامٌ في يوم ذي مسغبة يتيها ذا 
مقربة أومسكينا ذا متر بة). 29 وقوله ي : «من 
موجبات الرحمة إطعام المسلم السغبان». "© ' 

کا يندب إطعام الغريب إذا كان ضيفا أومحتاجا 
للإطعام » وقد اعتبر القرآن عدم إطعامه لؤما في 
قوله اق : اق إذا أتيا أهل قرية 4 اطا 
أهلها فوا أن يضيفوهما) (؟) 


۰ لا يضيق على المحبوس بالجوع أو العطش» 
سواء أكان حبسه لردة أم دين أم أسوء لقول عمرفي 


)١(‏ ابن عابدين ٦٥٥ 1٤۸/۲‏ 1۷۰ الالى 1۷۷٦ء‏ قلات 
۴“ 1۸۸ وحاشية الدسوقي ٥۲١ 0117 .6:94/١7‏ 
والمغني /514/1ه. 6 ٥۸۲ ٥٩۷‏ . وقليوبي رعمسيرة 
ع At‏ 

(م) سورة البلد / ١5-1١١‏ 

(۳) القرطبي ٠‏ والفخر الرازي /"١‏ 186 وحديث: 
«من موجبات الرحمة إطعام المسلم السغبان». 

أخرجه الحاكم من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهها 

مرفوعا بلفظ : «من موجبات المغفرة إطعام المسلم السغبان» 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه وأقره 
الذهبي قال المناوي: في إسناده طلحة وهوواه. (المستدرك 
074/7 نشر دار الكتاب العربي» وفيض القدير ٠۷ /٦‏ ط 
المكتبة التجارية) . 

)٤(‏ سورة الكسهسف/ /الا. وابن عابدين ,.11١/7‏ والحطاب 
.٠ ۲‏ وكشاف القناع / خلال والمجموع 7/7/5 


ةة66666.ه6ه6ه٠هثهثهث6وووو م ممفف فقاو امف موقاو لوفو مو وواقة م وو هوم ومهوهةو هو وو وهو‎ soos 


المحبوس للردة : فهلا حبستموه ثلاثا فأطعمتموه 
O‏ 
(ويطعمون الطعام على حب مسكينا ويتيها 
وأا قال مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء : فيه 
دليل على أن إطعام أهل الحبوس من المسلمين 
عمو ندري إلى افا ال عدا کی © 
مال» فإن كان له مال يطعم من ماله کا 
تقدم . 9) 


إطعام الحيوان المحتبس : 

١‏ يموزحبس حيوان لنفع » كحراسة وسياع 
صوت وزينة» وعلى حابسه إطعامه وسقيه لحرمة 
الروح. ويقوم مقامه التخلية للحيوانات لترعى 
وترد الماء إن ألفت ذلىك» فإن لم تألفه فعل بها ما 
تألفه» لقول الرسول ية : «عذبت امرأة في هرة 
سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار» لهي 
أطعمتها وسقتها إذ حبستهاء ولا هي تركتها تأكل 
من خشاش الأرض» )١‏ 


منه. فإن لم يفعل ناب الحاكم عنه في ذلك على 


)١(‏ الأثرعن عمر رضي الله عنه. أخرجه مالك والبيهقي (الموطأ 


۲ ط عيسى الحلبي» والسنن الكبرى للبيهقي 
٠4‏ ۲۰۷ ط اهند) . 

(۲) سورة الإنسان / 4 

)۳( روح المعانى 155/14 ط المنيريةء والدسوقي 4/4 
والمغني 4 ولقرطبي ۰۱۲۷/۱۹ وبدائع الصنائع 
5 

. حديث: «عذبت امسرأة في هرة‎ )٤( 
ومسلم . واللفظ له من حديث عبداله بن عمر رضي الله عنهها‎ 
ط السلفية. وصحيح مسلم‎ ٠٠١ /5 مرفوعا (فتح الباري‎ 
. ط عيسى الحلبي)‎ ۰ /٤ 


. .» أخرجه البخاري 


۱۱۹ 


ووووفوعووووووووروولو عفر درم و ووه اوور امومعو مدعب ميمه 


مايراه. وهذا رأي الشافعية والحنابلة» وهوالرأي 
الراجح عند الحنفية والمالكية» وهذه المسألة تجري 
فيها دعوى الحسبة . )١(‏ 
الاطعام من الأضحية : 
۲ - ينبغي للمضحي أن يطعم الأغنياء الثلث» 
والفقراء الثلث. ويأكل الثلث من أضحيته. هذا 
هوالأفضل عند الحنفية والحنابلة» وهورأي 
للمالكية والشافعية. وقيل : الأفضل أن يطعمها 
كلها الفقراء» وهو رأي للالكية والشافعية» وينظر 
(أضحية) . 

وهدي التطوع والمتعة والقران في الحسج 
كالأضحية» له أن يأكل ويطعم» غير أن المالكية 
اشترطوا لحواز أكله منه ألا يكون قد نواه 

وأما هدي الفدية, وجزاء الصيد فإنه يطعم 
الفقراء فقط. ولا يأكل منه (ر : هدي) . 

وأما في النذر فإذا لم ينوه للمساكين جاز له الأكل 
منه عند المالكيةء وعند بقية المذاهب لا يأكل 


منه . 9) 


إطعام أهل الييش:: 

۳ - يستحب إعداد طعام لأهل المیت» يبعث به 
إليهم إعان ةلهم وجبرا لقلوهم. فإنهم شغلوا 
بمصيبتهم وبمن يأتي إليهم عن إصلاح طعام 
لأنفسهم . وقد روي عن عبدالله بن جعفر أنه لم 


)١(‏ ابن عابدين 588/7. والحطاب 2305/4 وقليوبي وعميرة 
44/4 والمغني ۷/ ٠۳٤‏ 

(۲) الاختيار ,177/١‏ واللجمل ۲/ ۳۴۹٠ء .٠٤١‏ الدسوقي 
07 4° والمغني لابن قدامة ۳/ 20141١‏ زان 
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جاء نعي جعفر قال رسول الله كَل : «اصنعوا لأهل 
جعفر طعاما. فإنه قد جاءهم ما يشغلهم» . )١(‏ 
يكونوا قد اجتمعوا على نياحة أوغيرها من 
المحرمات». وإلا حرم إرسال طعام لهم. لأنهم 
عصاة» وكره الفقهاء إطعام أهل الميت للناس» لأن 
ذلك يكون في السرورلا في الشرور. 9") 
المناسبات التي يستحب الإطعام فيها: 

4 أ النكاح : 


ويسمى الإطعام فيه وفي كل سرور وليمة. 
واستعمال هذه التسمية في العرس أكثر. 


ب _ الختان 

ويطلق على الاطعام فيه:إعذار أو عذيرة أو 
عذير. 
ج الولادة : 

ويطلق على الإطعام فيها : الخرس أو الخرسة . 
3 الحاء للدان : 

ويطلق على الإطعام فيه : وكيرة. 


ها قدوم الغائب : 

قدوم الغائب من الحج وغيره ويطلق على 
الاطعام فيه: نقيعة . 
و لأجل الولد : 

ويطلق على الإطعام له : عقيقة . 

ويستحب في العرس أن يطعم شاة إن أمكن. 


)١(‏ حديث : «اصنعوا لأهل جعفر. . . » أخرجه الترمذي وقال: 


هذا حديث حسن وصححه ابن السكن (تحفة الأحوذي 
۷/٤‏ ۷۸ نشر السلفية). 

(۲) ابن عابدين .50/١‏ والدسوقي .414/١‏ والمغني 
۲/ ٠ههء‏ وقليوبي "01/١‏ 


س 
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وكذا يستحب عند غير الحنفية أن يذبح عن الصبي 
شاتين إن أمكن. فإن أولم بغير الشاة جازء فقد أوم 
النبي ب بشاة. 61١‏ ووم على صفية 
بحيس ٩‏ وأوم على بعض نسائه بمدين من 
شعير. ” وإجابة طعام الوليمة واجب لمن دعي 
إليها إذا لم يخالطها حرام . لقوله ية : «إذا دعي 
أحدكم إلى الوليمة فليأتها» © 

القدرة على الإطعام : 

٥‏ من وجب عليه إطعام في كفارة يمين أوظهار 
أوفطرفي رمضان فعجز عن الإطعام » استقرذلك 
في ذمته» وتأخر وجوب الأداء إلى وقت القدرة 
عليه, لأن إيجاب الفعل على العاجز محال. وهذا 
باتفاق الفقهاء في غير كفارة الفطر في رمضان, إذ 
عند الحنابلة ومقابل الأظهر للشافعية تسقط كفارة 
الفطر في رمضان عمن عجز عنهاء لقول النبي كا 


)١١(‏ حديث: «فقد أولم النبي ب بشاة» يدل عليه ما أخرجه 
البخاري من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ دما أولم النبي 
ية على شيء من نسائه ما أولم على زينب» أو ل بشاة» . 
(فتح الباري 4/ ۲۴۲ ط السلفية) . 

(۲) حديث: «أوم النبي ب على صفية بحيس» أخسرجه 
البخاري من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ إن رسول الله 
يك أعتق صفية وتزوجهاء وجعل عتقها صداقها وأو عليها 
بحيس » (فتح الباري 77/4 ط السلفية) . 

(۳) حديث: «أولم النبي ب على بعض نسائه بمدين من شعير» 
أخرجه البخاري من حديث صفية بنت شيبة بلفظ «أول 
النبي ية على بعض نسائه بمدين من شعير» (فتح الباري 
4 ظ السلفية) . 

)٤(‏ ابن عابدين »۲۲۲/٤‏ والمغني ٠۲۲/٤‏ والدسوقي 
۲ مع المراجع السابقة وحديث: «إذا دعي أحدكم إلى 
الوليمة فليأتها». أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما مرفوعا. (فتح الباري 4/ ۲٠١‏ ط السلفية. 
وصحيح مسلم ٠١67/7‏ ط عيسى الحلبي) . 
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للأعرابي : «خذه واستغفر الله وأطعم أهلك» (© 
فقد أمره النبي يكل أن يطعمه أهله. ولم يأمره بكفارة 
أخرئء. ولا بين له بقاءها في ذمته . ولادليل على 
التخصيص › بخلاف الكفارات الأخرى. لعموم 
أدلتها للوجوب حال الاعسار » ولأنه القياس» وقد 
خولف في رمضان للنص . 29 (ر- كفارة) . 

5 - ويشترط فيمن يجب عليه الإطعام ألا يكون 
سفيهاء لأن السفيه محجور عليه في ماله ولا يملك 
التصرف فيه» ولوصدر منه مايوجب الإطعام في 
كفارة يمين أوظهار أوفدية في الحج . فعند الحنفية 
والشافعية والحنابلة يكفر بالصوم ولا يكفر 
بالإطعام. لأنه ممشوع من ماله ورأى الحنفية أن 
محظورات الإحرام التي لا يجزىء فيها الصوم يلزمه 
فيها الدم» ولكن لا يمكن من التكفير في الحال» 
بل يؤخر إلى أن يصير رشيدا مصلحا لماله. فهو 
بمنزلة الفقير الذي لا يجد مالا. وعند المالكية يلزم 
مايجب عليه من إطعام في ماله . وينظر وليه فيه بوجه 


النظر. © وينظر تفصيل ذلك في (سفه. وكفارة) . 


)١(‏ حديث : «خله واستغفر الله وأطعم أهلك» أخرجه البخاري 
من حديث أبي هريسرة رضي الله عنه بلفظ «أطعمه أهلك» 
وأخرجه مسلم بلفظ «اذهب فأطعمه أهلك» وأخرجه أبوداود 
بلفظ «کله أنت وأهل بيتك وصم يوما واستغفر الله . 

(فتح الباري ١15/4‏ ط السلفية» وصحيح مسلم 
۲ , ۷۸۲ ط عيسى الحلبي , وسئن أبي داود ۲/ 785 ط 
استنبول) . 

(۲) بدائع الصضائع 8 .» ونباية المحتاج 7/ /194., والمهذب 
»01١‏ وشسرح منتهى الإرادات 407/١‏ ط دار الفكر. 
ومنح الجليل ۰1۹۸/٤‏ 194" 

(۳) ابن عابدين ه/ 47. 44., والفتاوى الهندية ٠۹ /١‏ وفتح 
القديسر // 6 ومح الجليل */ 1754. ونبساية المحتساج 
٤‏ ولمغني 577/4. 2.0175 ومنتهى الإرادات 
۷۸/۲ 


۱۱ 
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الإطعام عن الغير : 

۷ - الإطعام الذي يجب على المكلف لفعل 
يوجب عليه ذلك يعتبر من العبادات المالية 
والعبادات المالية تقبل النيابة عن المكلف. ولذلك 
من أمر غيره أن يطعم عن ظهاره ففعل ذلك الغير 
بج 
وهذا باتفاق الفقهاء مع اختلافهم فيع لوأطعم 
إنسان عن غيره بدون إذنه» حيث صرح المالكية 
بأنه لوكفرعن الحانث رجل بغير أمره أجزأ عنه» 
النظرعن فاعلها فلم تتوقف على النية» قال ابن 
عبدالبر: أحب إلي ألا يكفر إلا بأمره. () 


إطعام الزوجة من مال زوجها : 

۲۸ أجاز الفقهاء للزوجة التصدق بالشيء اليسير 
من بيت زوجها من غير إذنه» لحديث السيدة 
عائشة رضي الله عنها مرفوعا «إذا أنفقت المرأة من 
طعام بيتها غير مفسدة كان لما أجرها با أنفقت 
ولزوجها أجره بها كسب» " ولأن العادة السماح 
وطيب النفس به إلا أن يمنع رب البيت فليس لا 
ذلك . © 


)١(‏ ابن عابدين؟7/ل/ا*77ا. امه وشرح منتهى الإرادات 
١‏ ۲ والكافي لابن عبدالير .1014/١‏ 
والمهذب .1١45/١‏ والفروق .5١6/”‏ وجواهر الإكليل 
1۳/۱ 

(۲) حديث : «إذا أنفقت المسرأة. . .» أخرجه البخاري ومسلم 
واللفظ له من حديث عائشة رضي اله عنها مرفوعا (فتح الباري 
۴/۳ ط السلفية. وصحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي ۲/ ۷٠١‏ ط عيسى الحلبي) . 

2 البدائع ۷ واغداية 4/ ه. 45. ومنتهى الإرادات 
۲ وإعلام الموقعين ١84 /٤‏ 
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الحلف على الإطعام : 
٩‏ حلف على آخر أن يأكل معه فهوعلى أن 
يأكل معه مايطعم على وجه التطعم كجبن وفاكهة 
وخبز» وقيل: هوعلى المطبوخ . )2( 

ويندب إبرار القسم » لما ثبت أن النبي يكب «أمر 
بإبرار القسم» 29 فإن أحنثه ولم يأكل معه فالكفارة 
على الحالف. لأن الحالف هوالحانث» فكانت 
الكفارة عليه» كا لو کان هوالفاعل . وكذلك إن 
حلف أن يطعم غيره فهو على ماتقدم» فإن وف لم 
يحنث وإن لم يوف حنث. 9) 
"٠‏ - الوصية بالإطعام إذا أعانت على محرم فهي 
باطلة في الأصحءكالوصية بالاطعام بعد الموت ثلاثة 
أيام» حيث تجتمع النائحات,. لأنها من الإعانة 
على المحرم » فإذا لم تعن على حرام جازت ووجب 
بالأضحية › أو بإطعام الفقراء . أو بفطرة رمضان أو 
بنذر عليه . ©) 
الؤقف على الاطعام : 
”١‏ - في وقف الطعام على الاطعام إن قصل بوقفه 


)١(‏ واللجنة ترى أن الحكم في هذا هو العرف لأن الأيمان مبنية 


عليه . 

(۲) حديث : «أن النبي بَية أمر بإبرار القسم» أخرجه البخاري من 
حديث البراء رضي الله عنه بلفظ «أمرنا النبي ب بسبع ونهانا 
عن سبع» أمرنا بعيادة المريض» واتباع الجنازة» وتشميث 
الماطس» وإجابة الداعي» ورد السلام» ونصر المظلوم. 
وإبرار القسم . . .» (فتح الباري 50/٠١‏ ط السلفية). 

(۳) ابن عابدين 5# 34 والمغني 7۳1/۸ 

(4) الحطاب 5/ ۰ وقليوبي هه والمغني /٦‏ 59 , وابن 
عابدين /o‏ 4% 
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بقاء عينه لم يصح. لأنه يودي إلى فساد الطعام 
وذلك إضاعة للمال» وإن كان على معنى أنه وقف 
للقرض إن احتاج إليه محتاج ثم يرد مثله» فقد رأى 
جمهور الفقهاء: (المالكية والشافعية والحنابلة) 
جوازه» وإن كان الموقوف أرضا أوشجرة ذات ثمر 
لاطعام ثمرها جازء لما روي : أن عمررضي الله 
عنه أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي ية يستأمره 
فيهاء فقال له رسول الله َة : «إن شئت حبست 
أصلها وتصدقت بها غير أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع 
ولا يوهب ولا يووث » فتصدق بها عمر في الفقراء 
وفي القربى وفي الرقاب وني سبيل الله وابن السبيل 
والضيف 2١١‏ فإن كان حيوانا ملك الموقوف عليه 
ضوفه ولبنه وسائر منافعه» وإن كان الوقف لمعصية 
أو لأهل الفسق فالأرجح رده» لأنه معصية. 9) 
وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (وقف) . 


= 


اطعمة 


التعريف: 
١‏ الأطعمة: جمع طعام. وهو في اللغة: كل 
مايؤكل مطلقاء وكذا كل ما يتخذ منه القوت من 


» . . حديث : «إن شسئت حبست أصلها وتصدقت بها.‎ )١( 
أخرجه البخاري (فتح الباري ه/ 4ه. هه" ط السلفية).‎ 
ط عيسى الحلبي) من حديث ابن عمسر‎ ١١66 /7( ومسلم‎ 
رضي الله عنهما.‎ 

)7( المغني مع الشرح الكبير"/144. ومنتهى الإرادات 
۲ والمهذب oy » ٤٥۰ 46۸ 5447/١‏ 
۷/٤‏ الاختيار 7/ ٤١‏ 
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الحنطة والشعير والتمر. 

ويطلقه أهل الحجاز والعراق الأقدمون على 
القمح خاصة . 

ويقالد: لحم اللي + مطعسه ربوز 5 غنم يتم 
طعما (بضم فسكون) إذا أكله أو ذاقه. وإذا 
استعمل هذا الفعل بمعنى الذواق جاز فيا يؤكل 
وفيا يشرب.١١)‏ کا في قوله تعالى: إن الله 
مُبتليكُمْ بسر فمن شرب منه فليس مني ومن لم 
NY‏ فإنه مني © . 0( 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوى الأول. 

ويذكرونه أيضا في الربا يريدون به (مطعوم 
الآدميين) سواء أكان للتغذى, كالقمح والماءء أم 
للتأدم كالزيت» أم للتفكه كالتفاح» أم للتداوي 
والإإصلاح كالحبة السوداء والملح . 

وقد يطلق الفقهاء لفظ «الأطعمة» على (كل ما 
يؤكل وما يشرب. سوى الماء والمسكرات). 
ومقصودهم : ما يمكن أكله أو شربه» على سبيل . 
التوسع» ولو كان ما لا يستساغ ولا يتناول عادة» 
السك وقشر البيشن. © اتا استثني الماء لأن له 
بابا خاصا باسمه» واستثنيت المسكرات أيضاء 
لأنها يعبر اصطلاحا عنها بلفظ (الأشربة) . 

ثم إن موضوع الأطعمة هو عنوان يدل به على 
ما بباح وما یکره وما يحرم منها . 

وأما آداب الأكل والشرب فإنها يترجم لها بكلمة 
)١(‏ لسان العرب. وتاج العروس مادة: (طعم). 
(۲) سورة البقرة / ۲٤۹‏ . 
(۳) انظر كتب الشافعية وغيرهم في مباحث الربا والكفارة والفدية 

والأطعمة» وخاصة مطالب أولي الغبى في الفقه الحنبى 

8ك 
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(الأدب). ويرجع إليها في مصطلح (أكل» 
وشرب) . 

كا أن الولائم المشروعة يترجم لها بعناوين 
أخرى تخصهاء كالعقيقة والوكيرة. (ر: إطعام) . 
تقسيم الأطعمة 


۲ - تنقسم الأطعمة إلى نوعين: حيوانية» وغير 
ثم إن الحيوان ينقسم إلى قسمين رئيسين: 
مائي ‏ وبري . 
وف كل من القن راع فيها ما يؤكل وليها 


ما لا يؤكل . 
وينقسم المأكول من الحيوان : 


(أولا) إلى : مباح» ومكروه. 

(ثانيا) إلى : ما تشترط الذكاة في حله. وما لا 
تشترط . 

۳ - والمقصود بالحيوان في هذا المقام أنواع الحيوان 
جميعا ما يجوز للانسان أكله شرعا أو لا يجوز. ولا 
يراد به ما يشمل الإنسان نفسه بالنسبة للانسان. 
بل الكلام محصور فيا يحل للإنسان أو لا يحل. 
باعتبار أن ما سوى الإنسان قد خلقه الله سبحانه 
لمنفعة الإنسان ومصلحته» فمنه ما ينتفع به 
الإنسان بالأكل وغيره» ومنه ما ينتفع به لغير الأكل 
من وجوه المنافع . 

5 - أما الإنسان نفسهءالذي هو أشرف الحيوان 
جميعا والذي سخر له كل ما عداه» فلا يدخل لحمه 
5 مفهوم الأطعمة وتقسيمها إلى حلال وحرام» 
لكرامته في نظر الشريعة الإسلاميةء أيا كانت 
سلالته ولونه ودينه وبيثته . 
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فحرمة لحمه على بني جنسه معلومة من الدين 
بالضرورة» ومصرح بها في مواضع مختلفة من كتب 
الفقه . )١(‏ 

ولذلك لا يبحث الفقهاء عن حرمة لحمه في 
باب الأطعمة, وإنما يذكر ذلك في حالات 
الاضطرار الاستثنائية. وتفصيله في مصطلح : 
(ضرورة) 
ه ‏ ويجب التنبه إلى أن الحيوانات غير المأكولة يعبر 
الفقهاء عادة عن عدم جواز أكلها بإحدى العبارات 
التالية: «لا يحل أكلها». « يحرم أكلها». «غير 
مأكول». «يكره أكلها» . وهذه العبارة الأخيرة تذكر 
في كتب الحنفية في أغلب الأنواع» ويراد بها 
الكراهة التحريمية عندما يكون دليل حرمتها في 
نظرهم غير قطعي . 

فالحيوانات غير المأكولة واحد منها حرمة أكله 
قطعية إجماعية. وهو الخنزير. وفي بقيتها خلاف 
قوي أو ضعيف» فيصح وصفها بالحرمة أو 
بالكراهة (التحريمية) . 


الحكم التكليفي : 

4 الحم الاش ليس منضيا عل وات 

الأطعمة» وإنها على أكلها أو استعالهاء وليس هناك 

حكم جامع للأطعمة كلهاء لذلك سيذكر حكم 
ويتبين لمن تتبع ما في كتب الفقه المختلفة في 


أبواب الأطعمة وغيرها أن الأصل في الأطعمة 


)١(‏ الدر المختار بحاشية ابن عابدين 7/١‏ 75١1؛‏ والشرح الصغير 
١م‏ ونباية المحتاج ۸ .٠۲‏ ومطالب أولي النبى 
PIER‏ 


۱6 
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الحل. ولا يصار إلى التحريم إلا لدليل خاص» 
وأن لتحريم الأطعمة بوجه عام ولو غير حيوانية - 
أسبابا عامة عديدة في الشريعة متصلة بقواعدها 
العامة ومقاصدها في إقامة الحياة الإنسانية على 
الطريق الأفضل. وكذلك يرى المتتبع أسبابا 
لكراهة الأطعمة بوجه عام غير الأسباب المتعلقة 
بأنواع الحيوان . 
وسنعرض فيم يلي بإيجاز أمثلة لذلك . 


۷ يظهر من الاستقراء وتتبسع تعليللات فقهاء 


المذاهب فيا يحكمون بحرمة أكله أنه يحرم أكل 
الشيء مها كان نوعه لأحد أسباب خمسة : 


السبب الأول : الضرر اللاحق بالبدن أو العقل : 
ولهذا أمثلة كثيرة : 

8- (منها) الأشياء السامة. سواء أكانت حيوانية 
كالسمك السام» وكالوزغ والعقارب والحيات 
السامة والزنبور والنحل» وما يستخرج منها من مواد 
سامة. أم كانت نباتية كبعض الأزهار والشهار 
السامة. أم جمادية كالزرنيخ . فكل هذه تحرم» 
لقوله تعالى : ولا تقتلوا أنفسكم 7.4( ولقول 
الرسول وك : «من تحسى سا فقتل نفسه فسمه في 
يده يتحسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها 
أبدا» . 9) 


لكن صرح المالكية والحنابلة بأن هذه السموم 


. سورة النساء / 4؟‎ )١( 


(۲) حديث: دمن تحسى سما .....» أخرجه البخارى (الفتح 
7 لط السلفية) 


وومموومووومووووووووءواوووممووءوموموءثملوءةوث لوث ه66 قو ووه هو ووو 6666م ووو وو ووو ووو 


إنما تحرم على من تضره. ٠"‏ وهذا ظاهر فإن كثيرا 
من الأدوية التي يصفها الأطباء محتوية على السموم 
بالقدر الذي لا يضر الإنسان. بل يفيده ويقتل 
جراثيم الأمراض» كا أن تأثر الأشخاص بالسموم 
أنواعا ومقادير يختلف . 

وهذا لا تأباه قواعد المذاهب الأخرى» حيث 
المفهوم أن المحرم هو تعاطي القدر الضار من هذه 
السموم . 
4 (ومنها) الأشياء الضارة وإن لم تكن سامة. وقد 
ذكر منها في كتب الفقه: الطينء والتراب» 
والحجر والفحم على سبيل التمثيل» وإنما تحرم 
على من تضره. ولا شك أن هذا النوع يشمل ما 
كان من الحيوان أو النبات أو الجماد. 

ويعرف الضار من غير الضار من أقوال الأطباء 
والمجربين . 

ولا فرق في الضرر الحاصل بالسميات أو سواها 
بين أن يكون مرضا جسانيا أيا كان نوعه» أو افة 
تصيب العقل كالجنون والخبل . 

وذكر المالكية في الطين قولين: الحرمة. 
والكراهة, وقالوا: إن المعتمد الحرمة» وذكر 
الشافعية حرمة الطين والحجر على من يضرانه 
وذكر الحنابلة كراهة الفحم» والتراب» والطين 
الكثير الذي لا يتداوى به. 

وعلل صاحب «مطالب أولي النبى» الكراهة 
بالضرر› مع أنه قبل ذلك جعل الضرر سببا 
للتحريم )١.‏ 
)١(‏ الشرح الصغير ۱۸۳١/۲‏ طبعة دار المعارف. ومطالب أولي 

النبى .7١4/"‏ 
(۲) المراجع السابقة, والظاهر أن هذا الخلاف ليس خلاف دليل 

وبرهان. وإنما هو خلاف مبنى على التجربة . 


أطلسية ۹ 


موووفوووولوروموولمورو دورولل لل ولول ونومءرمنوفي نمو ةم قفومفممومفمومث ململ ممع نثميمة 


السبب الثاني : الإسكار أو التخدير أو الترقيد: 


٠‏ فيحرم المسكرء. وهو ما غيب العقل دون 
الحواس مع نشوة وطرب» كا خمر المتخذ من عصير 
العنب النيىء» وسائر المسكرات» سواء أكانت من 
غير الحيوان كالنبيذ الشديد المسكر. أم من الحيوان 
مسكرا. 

ومحرم أكل كل شيء حدر (ويقال له : المفسد). 
وهو ما غيب العقل دون الحواس بلا نشوة وطرب» 
كال حشيشة . 
ويحرم أيضا المرقد وهو ما غيب العقل والحواس 
معا» كالأفيون والسيكران. 

فما كان من المسكرات التي تشرب شربا فإنه يتبع 
موضوع الأشربة. ويرى تفصيل أحكامه فيهاء وقد 
المخدرات أو المرقدات الجامدة التي تؤكل أكلا فإنه 


السب الثالث : النحاسة : 
١‏ - فيحرم النجس والمتنجس با لا يعفى عنه : 
- فالنجس كالدم . 
- والمتنجس كالسمن الذي ماتت فيه الفأرة وكان 
مائعا فإنه يتنجس کله» فإن كان جامدا ينجس ما 
حول الفأرة فقط. فإذا طرح ما حولها حل أكل 
باقيه . 

ومن أمثلة المتنجس عند الحنابلة : ما سقي أو 
سمد بنجس من زرع وثمر» فهو محرم لتنجسه» 


مووعوقه sooo‏ وموم ووموعمفء م مويو ووو مفاوة ع قفا ووم م مو ومو 6666666 61666066666666 


ولايحلحتى يسقى بعد ذلك بء طاهر يستهلك عين 
النجاسة» ونقل في الإنصاف عن ابن عقيل قوله : 
ليس بنجس ولا محرم» بل يطهر بالاستحالة. 

ونما يذكر هنا أن روث ما يؤكل لحمه طاهرء 

وصرح الحنفية والمالكية والشافعية في المسقي 
المذكور أنه لا يتنجس ولا يحرم . 9) 

ومن أمثلة المتنجس - على خلاف بين الفقهاء ‏ 
البيض الذي سلق اء نجس » كد وتفصيله في 
(بيض) . ش 


السبب الرابع : الاستقذار عند ذوى الطباع 
السليمة : 

١‏ ومثل له الشافعية بالبصاق والمخاط والعرق 
والمني» فكل هذه طاهرة من الإنسان. ولكن يحرم 
تناوها للاستقذار. واستثنوا ما كان الاستقذار فيه 
لغارض كغسالة يد فلا تحرم . ° ومثل الحنابلة 
للمستقذرات بالروث والبول والقمل 
والبرغوث . (*) 


.47/١١ والمغني مع الشرح الكبير‎ .”58/٠١ الإنصاف‎ )١( 

(۲) ابن عابدين 8//ا١7.,‏ والخرشي ١ء‏ وتحفة المحتاج 
۱4/۸ 

)۳( الشرح الصغير ٥۷/١‏ ط - دار المعارف. وتحفة المحتاج 
4/۸. 

)٤(‏ مثلوا أيضا للاستقذار لسبب عارض باللحم إذا أنتن. فلا 
يحرم (تحفة المحتاج 4/4 .)١‏ ومعنى ذلك قطعا أنه لا يحرم 
استقذاراء فلا يناق أنه يحرم طبا للضرر إذا كان إنتانه فد 
وصل إلى درجة ضارة؛ فإن الشافعية كغيرهم في تحريم تناول 
ما يضر (اللجنة) . 

(6) مطالب أولي النبى 809/5. 


٠١ 1 أطعمة‎ 


مووفوففوننوومنرووون ملب علومنو ل نفع ناينم مقفمقنق نموم موم ممم رم «mecnun‏ 


وما ينبغى التنبه له أن الحنابلة يقولون : إن روث 
مايؤكل ل حمه طاهر. وكذا بوله» ولكن يحرم تناوله] 
للاستقذار. فالقذارة لا تنافي الطهارة إذ ليسن کل 
طاهر يجوز أكله . )02 


السبب الخامس : عدم الإذن شرعا لحق الغير: 


١‏ من أمثلة هذا السبب أن يكون الطعام غير 
ملوك لمن يريد أكله. ولم يأذن له فيه مالكه ولا 
الشارع» وذلك كالمغصوب أو المسروق أو المأخوذ 
بالقمار أو بالبغاء. بخلاف ما لو أذن فيه الشارع » 
كأكل الولي من مال موليه بالمعروف. وأكل ناظر 
الوقف من مال الوقف. وأكل المضطر من مال 
غيره» فإنهم مأذونون من الشارع. كا سيأتي في 
الكلام عن حالة الاضطرار. وفي قضية عدم الإذن 
الشرعي إذا تعلق بالحيوان الذي يحل أكله يفرق 
جمهور الفقهاء بين صحة التذكية وحرمة الفعل غير 
المأذون بالنسبة للفاعل . 


فإذا غصب مسلم أو كتابي شاة مثلا» أو سرقها 
فذبحها بصورة مستوفية شرائطهاء فإن الذبيحة 
تكون لما طاهرا مأكولاء ولكن الذابح يكون 
وعم نيا لها فون إقذ من عتعيهيا ولا ان 
الشرع › وهو ضامن لما. وكذلك لا يحل له ولا 
لغيره أكل شيء من لحمها دون إذن أيضا لمانع حق 
الغير. ")> وللتفصيل ينظر في: (غصب) و 
(ذبائح) . 


(1) المرجع السابق 
(۲) بداية المجتهد ٤٥١/١‏ . 
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ما يكره أكله لأسباب ختلفة : 
5 - ذكر الفقهاء "“ أمثلة للأطعمة المكروهةء 
منها الأمثلة التالية : 
أت اليل والشوم والكراث ونحوها من ذوات 
الرائحة الكريهة. فيكره أكل ذلك. لخبث رائحته 
ما لم يطبخ. فإن أكله كره دخوله المسجد حتى 
أو بصلا فليعتزلنا ‏ أو ليعتزل مسجدنا ‏ وليقعد في 
بيئةغ . (9) ش 

وصرح أحمد بن حنبل أن الكراهة لأجل الصلاة 
في وقت الصلاة . ش 
ب الحب الذي داسته الحمر الأهلية أو البغال. 


وينبغى أن يغسل . 
ج ماء البئر التي بين القبور وبقلهاء لقوة احتهال 
تسرب التلوث إليها. 


رك اللحم النبىء واللحم المنتنح قال صاحب 
«الإقناع» من الحنابلة بكراهتهماء لكن الراجح عند 
الحنابلة عدم الكراهة. 9) 

الحيوان المائى : حلاله وحرامه : 

- المقصود بالحيوان المائي ما يعيش في الماء» 


)١(‏ حاشية ابن عابدين على الدر المختار ١5/١‏ و ٠۳۹‏ و 


«1Y /o‏ والشرح الصغير مع حاشية الصاوى ١4/١‏ و 
2 هلالا وشرح الخرشی على خليل ۰۸۸/١‏ ونباية 
المحتاج .١144 - ۱٤۸/۸‏ ومطالب أولي النبى 708/5 - 
۹و V۳‏ 

(۲) حديث: «من أكل ثوما أو بصلا. . . » أخرجه البخاري 
(الفتح / هلاه ط السلفية) ومسلم (۱/ ۳۹٤‏ ۔ ط 
الحلبى) واللفظ له . 

(5) الظاهر بالنسبة للمنتن بأن مقيد بأنه يكون تغيرا طفيفاء أما 
إذا اشتد نتنه حتى خيف ضرره فإن أكله عندئذ يجب أن 
يخضع لقاعدة الضرر التي تقتضى التحريم . (اللجنة) . 


۱۷ے 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل للا 


ملحا كان أو عذياء من البحار أو الأنهار أو 
البحيرات أو العيون أو الغدران أو الآبار أو 
المستنقعات أو سواها. 

ولا بحل عند الحنفية من الحيوان المائي شيء 
سوى السمك فيحل أكله سواء أكان ذا فلوس 

وهناك صنفان من الحيوان المائي اختلف فيهما 
الحنفية» للاختالاف في كونها من السك أو من 
الحيوانات المائية الأخرى. وهماالجريث» 
والمارماهي . " فقال الإمام محمد بن الحسن بعدم 
حل أكلهماء لكن الراجح عند ا حنفية الحل فيهماء 

ويستثنى من السمك ما كان طافياء فإنه لا 
يؤكل عندهم. والطافي: هو الذي مات في الماء 
وجه الماء أم لم يعل» وهو الصحيح . 

(وإنها يسمى طافيا إذا مات بلا سبب ولو لم يعل 
فوق سطح الماء نظرا إلى الأغلب» لأن العادة إذا 
مات حتف أنفه أن يعلو) . (") 

وإن حكمة تحريم الطافي احتال فساده وحبثه 


)١(‏ الحرّيث ‏ بكسر وتشديد الراء - سمك أسود. وقيل: نوع 
من السمك مدور كالترس . والمار ماهي : سمك في صورة 
الحية.. كذا في الدر المختار على تنوير الأبصار من كتب 
الحنفية. وحاشية «رد المحتار» لابن عابدين (ه/ .)١94©‏ 
والمار ماهي ضبط بالشكل في لسان العرب (مادة جريث) 
بتسكين الراء. وكذا ضبطه أيضا بالشكل الشيخ أحمد محمد 
شاكر في تعليقاته على كتاب «المعرب» للجواليقى» وعزاه إلى 
اللسانء وابن الأثير في النهاية . 

(۲) البدائع ٠/٥‏ - "*. وحاشية ابن عابدین ه/ ٥١۱۹ء‏ 
والخانية ۳/ 65 مامش افندية . 
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ومتى مات؟ فأما الذي قتل في الماء قتلا بسبب 
حادث فلا فرق بينه وبين ما صيد بالشبكة وأخرج 
حتى مات في اطواء . 

وإذا ابتلعت سمكة سمكة أخرى فإن السمكة 
الداخلة تؤكل. لأنها ماتت بسبب حادث هو 
ابتلاعها . 

وإذا مات السمك من الحر أو البرد أو كدر الماء 
ففيه روايتان عند الحنفية : 

(إحداهما): أنه لا يؤكل. لأن هذه الأمور 
الثلاثة ليست من أسباب الموت غالباء فالظاهر أن 
السمك فيها مات حتف أنفه فيعتبر طافيا . 

زوالثانية) : أنه يؤكل. لأن هذه الأمور الثلاثة 
أسباب للموت في الجملة فيكون ميتا بسبب حادث 
فلا يعتبر طافياء وهذا هو الأظهر» وبه يفتى . 

وإذا أخذ السمك حيا لم يجز أكله حتى يموت 
أو ییات . 
واستدل من حرم الطافي بالآدلة التالية : 
أ بحديث أبى دواد عن جابر بن عبد الله رضى 
الله عنهماء قال: قال رسول الله ككل : دما ألقى 
البحر أو جزر عنه فكلوه. وما مات فيه فطفا فلا 
تأكلوه» . )١(‏ 

وروى نحوه سعيد بن منصور عن جابر مرفوعا 
أيضا . 
ب - بأثار عن جابر بن عبد الله» وعلي بن أبي 
طالب» وعبد الله بن عباس رضى الله عنهم : أنهم 


4)١(‏ حديث: دما ألقى الببحر 22522011 » أخرجه ابن ماجه 


(۲/ ۱۰۸۱ - ط الحلبى). وأبو داود ۱٦٦۹ /٤(‏ ط عزت 
عبيد دعاس) وصوب أبو داود وقفه . وفي التعليق على سنن 
ابن ماجه قال الدميرى : هو حديث ضعيف باتفاق الحفاظ 
لا يجوز الاحتجاج به . 


ووو وو ممووومومقفاف عه ننه اموه وام ألا عه ماقا فقايه اقلا وأواة اه و واوا واو وه اوواء وأهواء 


نهوا عن أكل الطافي. ولفظ جابر في رواية : «ما طفا 
فلا تأكلوه. وما كان على حافتيه أو حسر عنه 
فكلوه» . وفي رواية اشر «ما حسر الماء عن 
ضفتى البحر فكل» وما مات فيه طافيا فلا تأكل» . 
ولفظ علي : «ما طفا من صيد البحر فلا تأكلوه» . 
ولفظ ابن عباس : «لا تأكل منه ‏ أى من سمك 
البحر ‏ طافيا» . )١(‏ 

- وذهب من عدا الحنفية إلى إباحة كل 
حيوانات البحر بلا تذكية ولو طافية ) حتى 
ماتطول حياته في البر. كالتمساح والسلحفاة 
البحرية» والضفدع والسرطان البحريين. 


(۱) الآثار عن جابر وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس 
رضى الله عنهم في النبي عن أكل الطافي أخرجها ابن حزم 
في المحلى (۷/ 5 74). وأعلها بالضعف والانقطاع . 

(۲) قد يبدو أن المذاهب التي تحظر أكل الطاني من السمك 
تطمئن إليها النفس من الناحية الطبية أكثر. لأن السمكة 
الطافية التي ماتت حتف أنفهاء وطفت فوق الماء قد تكون 
فسدت وتفسخت لمضى زمن على موتها كاف لفسادهاء إذ لا 
يدرى متى كان موتباء فالطافي مظنة للفساد. فالتحرز عنه 
أليق بقواعد الشريعة التي حرمت الخبائث . وقد نص الفقهاء 
على عدم جواز أكل اللحم إذا فسد وقالوا: إن الحظر هنا 
لسبب طبي نظرا لضرره. 

وقد يقال: إنه عند تعارض الأدلة من النصوص في حل 
الطافي وعدمه يحم الأصل. وهو الإباحة. من جهة الدليل 
الشرعي» ومجرد الطفو لا يستلزم الفساد. ولحالة الفساد 
حكمها الخاص وهو المنع للفساد لا لموتبا وطفوها. وعندئذ 
يجب أن يلحظ في موضوع الطافي عند من يقول بحله قيد 
عام تفرضه قواعد الشريعة ولا مجال للخلاف فيهء وهو ألا 
تكون السمكة الطافية قد بدت عليها اثأر الفساد والتفسخ . 
وهذا عندئذ معنى ما روي عن ابن عباس (كما في نيل 
'الأوطار ۸/ )٠٤١‏ في بعض الروايات : «طعامه ‏ أى البحر 
- ميته إلا ما قذرت منها» أى استقذرت. فإن الاستقذار 
لحيوان تحل في الأصل ميته إنما يكون لفساده وتفسخه 
بالمكث فتأمل . (اللجنة) . 
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ولا يعد الفقهاء طبر الماء بحرياء لأنه لا يسكن 
تحت سطح الماء» وإنما يكون فوقه وينغمس فيه عند 
الحاجة ثم يطير, ولهذا لا يحل عندهم إلا بالتذكية . 

وللمالكية في كلب البحر وخنزيره قول بالإباحة. 
واخر بالكراهة. والراجح في كلب الماء الإباحة. 
وفي خنزيره الكراهة» (أى الكراهة التنزيبية عند 
الحنفية) . 

واختلفوا في إنسان الماء. »١(‏ فمنهم من حرمه 
ومنهم من أباحه. وهو الراجح » وصرح المالكية 
بجواز قلي السمك وشيه من غير شق بطنه ولوحيا. 
قالوا: ولا يعد هذا تعذيباء لأن حياته خارج الماء 


)١(‏ إن المراجع العلمية الحديثة التي بين أيديئا يستفاد مہا أن 


إنسان الماء (ويسمى بالفرنسية : سيرين (81608) هو حيوان 
أسطورى يوصف في القصص الخيالية بأن نصفه الأعلى امرأة 
ونصفه الأسفل سمكة (ر: معجم وموسوعة لا روس 
الفرنسية في كلمة (50مم:8) ) 

وقد نقلنا كلام فقهاء المذاهب في حكم إنسان الماء كا ورد 
في مصادره» حرصا على أمانة نقل الفقه في هذه الموسوعة. 
ورأينا أن نثبت هنا هذه الملاحظة حوله . 


على أننا نرى أن صنيسع الفقهاء القدامى في ذكر هذه 
الأنواع وتقرير الحكم الفقهي فيها لا محل لنقده بأنهم 
يذكرون أحكام أنواع من الحيوان أسطورية. ذلك لأن 
الفقهاء وقفوا أمام أخبار ووقائع يروا الصيادون وغيرهم 
من الناس والرحالين لا يمكن تكذيبهاء لأا محتملة. كبا لا 
يمكن الجزم بصحتها. فواجبهم أن يقرروا ها أحكاما على 
تقدير صحتها الاحتهالية » ولا سيما أن الشائع من القديم أن 
ععجائب البحر وحيوانه أكثر وأكبر من عجائب البر اليابس » 
وأنه لا يوجد في البر نوع من الحيوان إلا وله نظير في البحر. 


وهذا قد أكده الاستاذ العلامة محمد فريد وجدى في دائرة 
معارفه نقلا عن المصادر العلمية الحديثة الأجنبية (ر: دائرة 
معارف القرن العشرين للعلامة محمد فريد وجدى كلمة: 
بحر البحر حيويا) . 
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كحياة المذبوح . )١(‏ 
۷ - ويستحب عند الشافعية ذبح ما تطول حياته 
كسمكة كبيرة. ويكون الذبح من جهة الذيل في 
السمك» ومن العنق فيها يشبه حيوان البر. فإذا ل 
يكن ما تطول حياته كره ذبحه وقطعه حيا. 
وهذا التعميم في الحل هو أصح الوجوه 
عندهم . وهناك سواه وجهان آخران : 
(احدهما) أنه لا يحل من حيوان البحر سوى 
السمك كمذهب الحنفية . 
(والثاني) أن ما يؤكل مثله في البر كالذي على صورة 
الغنم بحل» وما لا يؤكل مثله في البر كالذي على 
صورة الكلب وا لحار لا يحل . 


ويحرم عند الشافعية الحيوان (البرمائي) 29 أي 
الذي يمكن عيشه دائما في كل من البر والبحر إذا 
لم يكن له نظير في البر مأكول. وقد مثلوا له 
بالضفدع » والسرطان» والحية» والنسناس»ء 9© 
والتمساح» والسلحفاة. )١‏ وتحريم هذا النوع 


)١(‏ الشرح الصغير ۳۱۲/۱ 217779 والرهونى مع 
كنون ۳/ 47» والخرشى على مختصر خليل /١‏ 47. 

(۲) التسمية بالبرمائي من الموسوعة أخذا من لغة العصر. 

"( النسناس : بفتح النون ويجوز كسرها: حيوان يوجد بجزائر 
الصين, يشب على رجل واحدة. وله عين واحدة» يقتل 
الإنسان إذا ظفر به» وينقز (أى يشب صعدا ويقفز) كنقز 
الطير (ر: حاشية البجيرمى على شرح المنبج ٠٠٠٤/٤‏ 
ومحيط المحيط مادة : نسنس) . 

(4) السلحفاة: بضم السين وكسرها مع فتح اللام وسكون 
الحاء» وفيها لغات أخرى: دابة برية ونهرية وبحرية, ها 
أربع قوائم » تختفى بين طبقتين عظميتين صقيلتين, والكبار 
من البحرية تبلغ مقدارا عظيياء ويقال طا: اللجأة أيضاء 
والذكر يقال له: الغيلم . وهي معربة عن لفظ «سولاح باى» 
بالفارسية (محيط المحيط) . 
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البرمائي هو ما جرى عليه الرافعي والنووى في 
«الروضة» وأصلها واعتمده الرملي . لکن صحح 
النووى في «المجموع) أن جميع ما يكون ساكنا في 
البحر فعلا تحل ميتته» ولو كان مما يمكن عيشه في 
الر» إلا الضفدع . وهذا هو المعتمد عند الخطيب 
وابن حجر اهیتمی › وزادا على الضفدع كل ما فيه 
ا د 
وعلى هذا فالسرطان والحية والنسناس والتمساح 
والسلحفاة إن كانت هذه الحيوانات ساكنة البحر 
بالفعل نحل . ولا عبرة بإمكان عيشها في الب وإن 

كانت ساكنة البر بالفعل تحرم . 

وإتصتلفوا في الدتيلسى: °٠‏ قافن اين 
عدلان بحله» ونقل عن الشيخ عز الدين 

ابن عبد السلام الإفتاء بتحريمه. )١‏ 

ولا يعتبر الإوز والبط ما يعيش في البر والبحر. 
لأنها لا تستطيع العيش في البحر دائهاء» فهي من 
طيور الب فلا تحل إلا بالتذكية كا يأتي 

.)5١/ف(‎ 

ويكره عند الشافعية ابتلاع السمك حيا إذا لم 

يضر وكذا قل الشمك الصغير با في جوفه. 

ويجوز قليه وشيه من غير شق بطنه. لکن یکره ذلك 

)١(‏ قال الدميرى: «الدنيلس هو نوع من الصدف والحلزون» 
ويظهر من مجموع ما قالوه فيه أنه الصدف الصغير الذي 
يسمى في مصر: أم الخلول. 

(۲) لعل الإفتاء بالتحريم مبنى على ما قيل من أن الدنيلس هو 
أصل السرطان, فإذا كان السرطان محرما كان أصله محرما. 
والافتاء بالحل مبنى على أن كلا من الدنيلس والسرطان أصل 
برأسه » أو على أن السرطان الذي يعيش في البحر حلال» 
وإن أمكن عيشه في البرء كا صححه النووي في المجموع 
(ر: حياة الحيوان للدميري ١‏ وتحفة المحتاج لابن 
حجر مع حاشية الشر واني ۸/ )۱١١‏ . 


“im 
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إن كان حياء وأيا ما كان فلا يتنجس به 
الدهن . )١(‏ 
۸ - وذهب الحنابلة في الحيوان البرمائي » ككلب 
لاء والسلحفاة والسرطان إلى أنه إنها يحل بالتذكية . 

وزادوا بالإإضافة للضفاع استثناء الحية 
والتمساح» فقالوا بحرمة الثلاثة : فالضفدع للنبي 
عن قتلهاء والحية لاستخباثهاء والتمساح لأن له 
نابا يفترس به . لكنهم لم يستثنوا سمك القرش فهو 
حلال» وإن كان له ناب يفترس به . والظاهر أن 
التفرقة بينه| مبنية على أن القرش نوع من السمك 
لا يعيش إلا في البحر بخلاف التمساح . 

وقد قالوا: إن كيفية ذكاة السرطان أن يفعل به 
ما يميته» بأن يعقر في أي موضع كان من 
بدنه. ) 

وإذا أخذ السمك حيا لم يجز أكله حتى يموت 
أو يمات» كما يقول الحنفية والحنابلة . ويكره شيه 
حياء لأنه تعذيب بلا حاجة؛ فإنه يموت سريعا 
فيمكن انتظار موته. (۳) 
4 - وفي حيوانات البحر مذاهب أخرى: منها أن 
ابن أبي ليلى يقول: إن ما عدا السمك منها يؤكل 


)١(‏ خهسيةالمحتاج 147/8. وشرح المنهبج مع حاشية 
البجيرمي ٠١ ٤ /٤‏ وتحفة المحتاج مع حاشية الشرواني 
.۱۷١ 11١1-4‏ وأسنى المطالب ٥١٤ /١‏ . 
(1) المقنع لابن قدامة ۳/ .٥۲۹‏ ومطالب أولى الغبى "١6/5‏ و 
4 
۳( البدائع ه/ه" ‏ ۳۹ وابن عابدين ه/ ۱۹٠٥‏ والصاوی 
على الشرح الصغير “١‏ والدسوقي على الشرح الكبير 
۲,ء, والخسرشي على مختصر خليل ۹۳/١‏ ونهاية 
المحتساج 147/48. ونحفة المحتاج مع حاشية الشروانى 
44 - 01076 وحاشية البجيرمى على المنبج ٠٠۳/۹‏ - 
,٠ 4‏ ومطالب أولى النبى 74/5". 
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بشريطة الذكاة. والليث بن سعد يقول كذلك 
أيضاء غير أنه لا يحل عنده إنسان الماء ولا خنزيره» 
وعن سفيان الثوري في هذا روايتان: 

إإحد اهما : تحريم ما سوى السمك كمذهب 
الحنفية . 

وثانيهم|: الحل بالذبح كقول ابن أي ليلى . )١(‏ 
٠‏ - ودليل الجمهور الذين أحلوا كل ما يسكن 
جوف الماء ولا يعيش إلا فيه قوله تعالى: «وما 
يستوي الببحوات: هَذَا ذب فرات سائغ شرابه 
وهَذًَا ملح أَجَاجء ومن کل تأكلون لما 
طريا». (") وقوله سبحانه: : «أحل لكم صيد 
البحر وطَعَامُه متاعاً لكم وللسيّارةه, © فلم 
يفرق عزوجل بين ما يسميه الناس سمكا وما 
يسمونه باسم آخر كخنزير الماء أو إنسانه» فإن هذه 
التسمية لا تجعله خنزيرا أو إنسانا. 

ومن أدلة ذلك أيضا قوله ول لما سئل عن 
الوضوء باء البحر: «هو الطهور ماؤه. الحل 
ميتته» . (4) 

وهذا دليل على حل جميع الحيوان الذي يسكن 
البحر سواء أخذ حيا أم ميتا» وسواء أكان طافيا أم 
ا 

واستدلوا أيضا بحديث دابة العنبر» وهو حديث 
صحيح أخرجه مسلم عن أبي الزبير المكي » قال 
حدثني جابرء قال: «بعثنا رسول الله كك وأمر 


)0( البدائع ه/ه", والمحلى ۷/ ٤‏ 9" . 


0( سورة فاطر / ١17‏ . 

(۳) سورة المائدة / 55. 

2( حديث: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» . أخرجه مالك 
(۲۲/۱۔ط الحلبي) وصححه البخارى وغيره. (التلخيص 
الحبير /١‏ 4 ط الشركة الفنية المتحدة) . 


علينا أبا عبيدة. نتلقى عيرا') لقريش» وزودنا 
جرابا من تمر لم جد لنا غيره. فكان أبو عبيدة يعطينا 
تمرة تمرة. قال أبو الزبير: فقلت لجابر: كيف كنتم 
تصنعون بها؟ قال: نمصها کا يمص الصبى . ثم 
نشرب عليها الماء. فتكفينا يومنا إلى الليل . وكنا 
نضرب بعصينا الخبط, 29 ثم نبله بالماء وناكله . 
قال: وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا كهيئة 
الكفييب © الضخمء فأتيناه فإذا هو دابة تدعى 
العنبر. قال أبوعبيدة: ميتة؟ ثم قال: لاء بل نحن 
رل رسول الله لق وق سبيل الله تعالى» وقد 
اضطررتم» فكلوا. فأقمنا عليه شهرا ونحن 
ثلاثياثة حتى سمناء ولقد رأيتنا نغترف من وقب 
عينه ٠©‏ بالقسلال () الدهن» ونقتطع منه 
الفدر 29 كالثور أو كقدر الثور» فلقد أخذ منا أبو 
عبيدة ثلاثة عشر رجلاء فأقعدهم في وقب عينه» 
وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها ثم رحل أعظم 
بعير معنا فمر تحتها. © وتزودنا من لحمه 
وشائق. ) فلا قدمنا المدينة أتينا رسول الله كلت 
فذكرنا له ذلك. فقال: «هو رزق أخرجه الله تعالى 


. العير: هي الإبل بأحماها‎ )١( 

(۲) الخبط: ورق الشجر يخبط بعصا أو نحوها فينتشر تأكله 
الإبل . 

(#) الكثيب (بالثاء المثلثة) : التل من الرمل . 

(4) وقب العين: هو نقرتهاء أو التجويف الذي تقع فيه. 

(ه) جع قلة (بضم القاف وتشديد اللام) وهي : الحرة الكبيرة . 

(5) الفدر (بكسر الفاء وفتح الدال) : جمع فدرة. وهي : القطعة 
من كل شيء. 

9 أي : من نحت الضلع » والضلع مؤنثة . 

(۸) وشائق جميع وشيقة. وهي : القطعة من اللحم الذي يؤخذ 
فيغلى قليلا ولا ينضج. ويحمل في الأسفار. وقيل: هي 
القديد. 
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لکم» فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟»» 
فأرسلنا إلى رسول الله َي منه فأكله . )١(‏ 
فهذا الحديث يستدلون به: على أربعة أمور: 
(أولا) على أن حيوان البحر من غير السمك يحل 
أكله في حالتي الاختيار والضرورة . 
(ثانيا) على أنه لا يحتاج إلى ذكاة . 
(ثالثا) على حل الطافيء لأنه لا يدرى هل مات 
حتف أنفه أو بسبب حادث . 
(رابعا) على أن صيد المجوسي والوثني للسمك لا 
تأثير له لأنه إذا كانت ميتته حلالا فصيد المجوسى 
والوثني والمسلم سواء . 

هذاء والفسيخ إن كان صغيرا كان طاهرا في 
المذاهب الأربعة, لأنه معفو ع) في بطنه» لعسر 
تنقية ما فيه» وإن كان كبيرا فهو طاهر عند الحنفية 
والحنابلة وابن العربي والدردير من المالكية. خلافا 
للشافعية ولجمهور المالكية. وإذا اعتبر طاهرا فإن 
أكله مع تفسخه والتغير في رائحته يتبع فيه شرعا 
رأي الطب في ضرره أو عدمه: فإن قال الأطباء 
الثقات : إنه ضار يكون أكله محظورا شرعا لضرره 
بالضحةء وإلا فلا. 9) 
الحيوان البري: حلاله وحرامه : 


١‏ المقصود بالحيوان البري : ما يعيش في البر من 


الدواب أو الطيور. ويقسم بحسب أنواعه 


)١(‏ حديث جابر: «بعشنا رسول الله يغ ......» أخرجه 
مسلم (۳/ ١615‏ ط الحلبي) . 

(۲) البجيرمى على منهج الطلاب 4/ 4 0. ومثله في البجيرمى 
على الإقناع ۱ء ۹۲“ والشرح الصغير بحاشية 
الصاوى .77/١‏ والدر المختار مع حاشية ابن عابدين 
515., ومطالب أولى النبى 775/١‏ . 


أطعمة ۲۲ د ۲٤‏ 
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النوع الأول: الأنعام: 


۲ - الأنعام (بفتح الهمزة) جمع نعم (بفتحتين) 
وهو اسم يتناول ثلاثة أنواع هي : الإبلء والبقرء 
والغنم » سواء أكانت البقر عرابا أم جواميس» 
وسواء أكانت الغنم ضأنا أم معزاء فكلها حلال 
بإجماع المسلمين المستند إلى نصوص كثيرة . منها 
قوله تعالى: «والأنْعامٌ خلقها َك فيها دفءُ 
ومَنافع» ومنها تأكلون». ('» ومنها قوله جل شأنه 
ع الله الذي جَعل لک الأنعام لتركبوا منهاء ومنها 
اكلرنة: ۳ وا سم الأنعام س على هذه 
الحيوانات بلا خلاف بين أهل اللغة. ”) 


النوع الثاني : الأرنب: 


7 الأرنب حلال أكلها عند الجمهور. وقد صح 
عن أنس أنه قال: «أنفجنا (4» أرنبا فسعى القوم 
فلغبواء فأخذتها وجئت بها أبا طلحة» فذبحها 
وبعث بوركها ‏ أو قال: بفخذها إلى النبي يا 
فقبله .» (*) 


وعن محمد بن صفوان (أو صفوان بن محمد) أنه 


0 سورة النحل / ٥‏ . 

(؟) سور ة غافر / ۷۹. 

(۳) البدائع ۳١ - ٠۴٠/١‏ والدسوقى على الشرح الكبير 
۱/۲ ونباية المحتاج 2147/8 ومطالب أولى النهى 
۸/٦‏ 

(4) نفجت الأرنب : ثارت. كا في القاموس» وأنفجها: أثارها. 

)2( حديث أنس : «أنفجنا أرنبا. . . . » أخرجه البخارى (الفتح 
164 - ط السلفية) ومسسبلم (۳/ 16417 - ط الحلبي) . 
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قال: «صدت أرنبين فذبحتههما بمروة, )١(‏ فسألت 
رسول الله يك فأمرني بأكلهما». )١‏ 

ثم إنها من الحيوان المستطاب» وليست ذات 
ناب تفترس به» ولم يرد نص بتحريمهاء فهذه 
المناطات تستوجب حلها كما سيرى في الأنواع 
المحرمة . 

وقد أكلها سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه 
ورخص فيها أبوسعيد الخدرى وعطاء وابن المسيب 
والليث وأبو ثور وابن المنذر. ) 


النوع الثالث: الحيوانات المفترسة : 


- المراد بالحيوانات المفترسة : كل دابة لها ناب 
يفترس به» سواء أكانت أهلية كالكلب والسنور 
الأهلي. 9) أم وحشية كالأسد والذئب والضبع 
والنمر والفهد والثعلب والسنور الوحشي 
والسنجاب والفنك والسمور والدلق (وهو أبو 
مقرض) والدب والقرد وابن اوى والفيل . 

وحكمها: أنها لا يحل شيء منها عند الحنفية 


)١(‏ المروة واحدة المرو» وهي : حجارة بيض رقاق براقة تقدح 


منها النارء (ر: المعجم الوسيط) وقد يكون ها حد صالح 
للقطع كالسكين. 

(۲) حديث محمد بن صفوان «صدت أرنبين فذبحتهما 
بمروة...» أخرجه أبو داود (۳/ 7144" ط عزت عبيد 
دعاس) وابن ماجه (۲/ ١١8٠١‏ ط الخحلبي). وصححه 
البخارى كا في نصب الراية 7١١/14(‏ - ط المجلس 
العلمي) . 

2( البدائع ه/ ۹ والشرح الصغير للدردير 2777/١‏ ونهاية 
المحتاج ۸/ ١4۳٠ء‏ والشرح الكبير بأسفل المغنى لابن قدامة 
1 و ۸۲. والمحلى لابن حزم 477/1 , والبحر 
الزخار ۳۲١ /٤‏ . 

(4) السنور: هو اهرء أي القط . 


ر ا ا 


ال ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


والشافعية والحنابلة وهو قول للمالكية» غير أن 

الضبع وا ا لتعلب قال بحله| أبو يوسف ومحمد . )1( 

8 واستدل الجمهور على تخريم هذا النوع كله 

أو كراهته كراهة تحريمية - بقطع النظر عن الأمثلة 

بحديث أبي هريرة رضى الله عنه عن رسول الله 
يه أنه قال: «أكل كل ذى ناب من السباع 

حرام». )¥( 

ومن ' استثنى الضبع منهم استدل بأخبار كثيرة 
عن بعض الصحابة» منها ما ورد من حديث ابن 

آاكلها؟ قال: «نعم. قلت: أصيد هي؟ قال : 

نعم قلىت: أسمعت ذلك من نین الله ل ؟ قال : 

نعم . »( وروی أيضا من حديث نافع مولى ابن 

عمر» قال: أخبر رجل ابن عمر أن سعد بن أبي 
وقفاص يأكل الضباع › قال نافع : فلم ينكر ابن 

عمر ذلك . 

5 - والقول المشهور للمالكية أنه : يكره تنزيها أكل 

الجيوانات المفترسة سواء أكانت أهلية كالسنور 

والكلب» أم متوحشة كالذئب والاسدك. 

وللمالكية في القرد والنسناس قول بالإباحة» وهو 

التوضيح . 4( 

)1( البدائع ه/ 4", وحاشية ابن عابدين 8/ ۱۹٤‏ . 

(۲) حديث: «أكل كل ذى ناب من السباع حرام» أخرجه مالك 
٤۹٩ /۲(‏ - ط الحلبي)ء وأخرجه مسلم (۳/ ١614‏ ط 
الحلبي) بلفظ مقارب . 

(۳) حديث جابنر في الضبع أخرجه الترمذى ۲٠۲ /٤(‏ ۔ ط 
الحلبي) وابن ماجه (۲/ ۱۰۷۸ اط الحلبي) وصححه 
البخارى كما في التلخيص ٠٠١۲١ /٤(‏ ط دار المحاسن) . 

(4) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ؟/ ٠١4‏ طبع المكتبة 
التجارية الكبرى . 


۷ - لكن الشافعية أباحوا بعض الأمثلة السابق 
ذكرها: بالإإضافة إلى الضبع والثعلب كالسنجاب 
والفنك والسمور محتجين بأن أنياءها ضعيفة . 
وقالوا في السنور الوحشي» والأهلي» وابن أوى» 
والنمس.» والدلق : إنها محرمة في الأصح » وقيل في 
هذه الخمسة الأخيرة كلها بالحل عندهم . () 
8 أما الحنابلة فقد أباحوا من الأمثلة السابقة 
الضبع فقط. وقالوا: إن في الثعلب والسنور 
الوحشى رواية بالإباحة. 9) 
4 - وأما المالكية فقد استدلوا بقول الله تعالى : 
همل لا أجد فيا أوجي إل عحرّما على طاعم 
يطعمه. . . 4 الخ الآية 29 فإن لحوم السباع 
ليست ما تضمنته الآية» فتكون مباحة. وأما ما ورد 
من الغبي عن أكل كل ذى ناب فهو محمول على 
الكراهة . (؟) 
النواع الرابع : كل وحش ليس له ناب يفترس به 
ولیس من الحشرات: ©) 
٠‏ وذلك كالظباءء وبقر الوحش. وهر 
الورحش» وإبل الوحش . وهذا النوع حلال بإجماع 
المسلمين» لأنه من الطيبات . 
لكن قال المالكية : إذا تأنس حار الوحش صار 
حكمه حكم الحار الأهلي. وحكم الأهلي سيأقي 


ره ناية المحتاج ١41/8‏ - 154 . 
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(۳) سورة الأنعام / ٠٤١‏ . 

(5) المنتقى /11. 

الك فإن كان له ناب يفترس به فهو من النوع الثالث المتقدم 
المحظور عند الجمهور. (ر: ف/ )١4‏ وإن كان معدودا من 
الحشرات فهو من النوع الحادى عشر الذي سيأتى حكمه 
(ر: ف/راه). 


- ١*4 


اا ا ا ا ا 000 


(ر: ف 55). فإن عاذ إلى التوحش رجع مباحا كا 
اب 0 


النوع الخامس : كل طائر له خلب صائد : 


"١‏ - وذلك كالبازى والباشق والصقر والشاهين 
والحدأة والعقاب» وهذا النوع - بقطع النظر عن 
الأمثلة ‏ مكروه تحريما عند الحنفية» وحرام في باقي 
المذاهب. 229 إلا عند المالكية فقد قالوا في المشهور 
عنهم: إن جميع هذه الطيور مباحة ولو كانت 
جلالة» ”) وروي عن جماعة منهم عدم جواز 
أكلها. ومال المازري لحمل النبي على التنزيه . © 
۲ - ومن أدلة تحريم هذا النوع أو كراهته كراهة 
تحريمية حديث ابن عباس رضى الله عنبها أن رسول 
الله ية «نبجى عن أكل كل ذى ناب من السباع , 
وعن كل ذى محلب من الطين». (* والمراد خلب 
يصيد بهء إذ من المعلوم أنه لا يسمى 
ذا خلب عند العرب إلا الصائد بمخلبه وحده. 
وأما الديك والعصافير والحمام وسائر ما لا يصيد 
بمخلبه فلا تسمى ذوات مخالب في اللغةء 29 لأن 


)١(‏ انظر المراجع الآتية في النوع الثامن: الخيل (ف/44 
حاشية) . 

)۲( البدائع ه/ 4”. ونباية المحتاج 2,24 والمقنع coV/Y‏ 
والمحلى 4۰۳/۷ والبحر الزخار /٤‏ ۳۲۹. 

(۳) الحلالة مأخوذة من الجلة (بتثليث الجيم وتشديد اللام) وهي 
البعر ونحوه من روث الحيوان. فسميت الدابة جلالة إذا 
كانت تتغذى بالحلة ونحوها من النجاسات كا في القاموس . 

(4) الرهونى وكنون ۳/ ۳۹. 

(ه) حديث ابن عباس: «نهى رسول الله َك عن أكل کل ذى 
ناب من السباع. .». أخرجه مسلم (/ 164 ط 
الحلبى) . 

. ٤٠٠١/٤4 المحلى‎ )5( 


وفمنع نعف فقون وقممورموواه رنفءءمموءء مو ملم نوعو ووو عوع مدوم وومممءيءنمءم م ممم مثءثرزه. 


خالبها للانعساك واللقر اء وليسة الصيد 
والافتراس . 

واستدل المالكية بالحصر الذي في قوله تعالى : 
«قل لا أجدُ فيا أوحي إل رما على طاعم يَطِعَمُه 
إلا أن يكون ميه أو دما مسُفوحا أو لحم زير فإنه 
رجس أو فسقا أهل لغير اللو به . )١‏ 


النوع السادس : الطائر الذي لا يأكل إلا الجيف 
غالبا: 


۳ - اتفق الحنفية والشافعية والحنابلة على تحريم 
الغراب الأسود الكبير والغراب الأبقع. إلا أن 
الحنفية عبروا بالكراهة التحريمية. والمقصود 
واحد. وهو منع الشارع الأكل. ومعلوم أن دليل 
المنع ليس قطعياء وما كان كذلك يصح أن يعبرعنه 
بالتحريم وبالكراهة التحريمية . وكلا النوعين لا 
يأكل غالبا إلا الجيف. فها مستخبثان عند ذوى 
الطبائع السليمة» ويدخل في هذا النوع النسرء 
لأنه لايأكل سوى اللحم من جيف وسواهاء وإن 
ل يكن ذا خلب صائد. 9) 
٤‏ - ويحل غراب الزرع» وهو نوعان : 

أحدهما: الزاغ وهو غراب أسود صغير» وقد 
يكون محمر المنقار والرجلين . 

وثانيه: الغداف الصغير. وهو غراب صغير 
لونه كلون الرماد. وكلاهما يأكل الزرع والحب ولا 


يأكل الجيف. وبحلهم أيضا قال الشافعية 


. ٠٤١ / سورة الأنعام‎ )١( 

2( أي : بل له منسر» وهو من الطائر الجارح شبيه المنقار لغير 
الجارح» أما المخلب فهو شبيه الظفر للانسان. . (المصباح : 
خلب ونسرء وحياة الحيوان للدميرى ۲/ 4٠١‏ ط بولاق) . 


للفو معو اع ا ااام لمحيو 


)١( . والحنابلة‎ 

٠‏ وأما العقعق» وهوغراب نحو الحامة حجراء 
طويل الذنب فيه بياض وسواد» فهو حرام عند 
الجمهور» حلال عند أبي حنيفة» مكروه تحريم| عند 
أبي يوسف . والأصح عند الحنفية حلهء لأنه يخلط 
فيأكل الجيف والحب» فلا يكون مستخبثا . 

- وليست العيرة عند الحنفية بالأسماء. ولا 
بالكبر والصغرء ولا بالألوان. وإنما العبرة بنوع 
غذائه: فالذي لا يأكل إلا الجيف غالبا مكروه 
تحريماء والذي يخلط حلال عند أبي حنيفة خلافا 
لأبي يوسف. والذي لا يأكل الجيف حلال اتفاقاء 
هذا مذهب الحنفية . (") 

 ”٠7‏ والمالكية أباحوا الغربان كلها من غير كراهة 
على المشهور. وروي عن جماعة منهم عدم جواز 
اكلة االجيف. 7) 

۸- وحجة القائلين بتحريم الغربان أو كراهتها 
التحريمية (إلاما استثنى) حديث عائشة رضى الله 
عنها أن رسول الله َة قال: «خمس فواسق تقتلر: 
في الحل والحرم : الحية» والغراب الأبقع » والفأرةء 
والكلب العقور. والحديا». () وحديث عائشة 
رضى الله عنها أيضا أن رسول الله اة قال: «خمس 


(1) نباية المحتاج 2/4 والمقنع ۷/۳ . 

(۲) البدائع ه/ .4٠‏ وحاشية ابن عابدين على الدر المختار 
1/6 . 

() الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 7/ ١۹١1ء‏ ونهاية المحتاج 
4 والمقنع ۷/۳ . 

)٤(‏ الحديا: (بضم الحاء وتشديد الياء) تصغير: الحدأة. وزان 
(عنبة) وهي طائر من الجوارح (وتسميها العامة الحداية) 
وجمعها حدأ كعنب» وحداء ككساء . والمراد بالفواسق هنا: 
المؤذيات . 


من الدواب كلهن فاس يقتلن في الحرم : 
الغراب. والحدأة. والعقرب. والفأرة» والكلب 
العقور» )»١(‏ وحديث ابن عمر رضى الله عنبهما أن 
رسول الله ية قال: «خمس من الدواب ليس على 
المحرم في قتلهن جناح: الغراب. والحدأة, 
والفأرة» والعقرب» والكلب العقور». 9) 

فالغراب الأبقع الذي ذكر في الحديث أبيح 
قتله » وكذا سائر الغربان التي يدل عليها عموم لفظ 
«الغراب» في الأحاديث الأخرى . 

وما أبيح قتله فلا ذكاة له» لأن كلمة القتل متى 
أطلقت تنصرف إلى إزهاق الروح بأية وسيلة 
استطاعها الإنسان. فلو حل بالذكاة لكان إزهاق 
روحه بغيرها إضاعة للال. وقد نى عليه الصلاة 
والسلام عن إضاعة المال. 


وقد روى ابن أبي شيبة عن عروة رضى الله عنه 
أنه قال : من يأكل الغراب وقد سماه رسول الله َل 
فاسقا؟ وروى عبد الرزاق عن الزهرى أنه قال: 
كره رجال من أهل العلم أكل الحداء والغراب 
حيث سماهما رسول الله َة من فواسق الدواب التي 
تقل في الیم 
۹ - وحجة المالكية أن إباحة القتل لا دلالة فيها 
على تحريم الأكل لقوله تعالى: «إقل لا أجد فيا 
أوحي إلي محرما على طاعم . .  .‏ الآية. ومعلوم أن 
الغراب ليس في الآية» فيكون مباح الأكل . 


)١(‏ حديث عائشة: وخمس من الدواب كلهن فاسق . . » أخرجه 
البخارى (الفتح 4/ 74) ومسلم (۲/  4851/‏ ط الحلبي) . 

(۲) حديث ابن عمر: «خمس من الدواب ليس على المحرم في 
قتلهم من جناح. ..» أخرجه مسلم ۸٥۸/۲(‏ - ط 
الحلبي) . 


1 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


٠غ‏ - وحجة من استثنى إباحة بعض الأنواع من 
الغربان أن الأحاديث التي ورد فيها وصف الغراب 
بالأبقع أشعرت أن الغراب المذكور هو المتصف 
بصفة توجب خبثه» وقد لوحظ أن هذه الصفة هي 
كونه لا يأكل إلا الجيفة غالباء فحملت الاحاديت 
ال طلقة عليه» ثم الق بالأبقع ما ماثله وهو 
الغداف الكبير. واختلفوا في العقعق تبعا لاخحتلاف 
أنظارهم في كونه يكثر من أكل الحيفة أو لا يكثر. 


النوع السابع : کل طائر دق دم سائل . وليس له 
خلب صائد» ولیس أغلب أكله الحيف : 


ج وذلك كالدجاج» والبط» والإوزء والحمام 
هنانسا ومتوحشا» والفواخحت» )1( والعصافر» 
والقببوء © وال ركي. © ولق اف 9) 
والبوم»() والدسي» ٩‏ والصلصضلء © 


)١(‏ الفواخت: جمع فاختة وهي من السمام الذي له طوق. 
وسميت بذلك. لأن لونها يشبه الفخت (بفتح فسكون) 
وهو ضوء القمر أول ما يبدو. 

(۲( القبج (بفتح القاف والباء) : الحجل . والكروان. واحدته : 
قبجة (بفتحتين) وتطلق على الذكر والأنثى (القاموس. 
وحياة الخيوان. وتاج العروس . والمعجم الوسيط). 

(6) الكركى: (بوزن: كرسي) طائر يقرب من الوزة. أبتر 
اللحم. صلب العظمء يأوي إلى الماء أحيانا. وجمعه كراكى 

)٤(‏ الخطاف ‏ بضم فتشديد ‏ طائر أسود يقال له : زوار اند 

(ه) البوم والبومة - بضم أوهما ‏ طائر لا يبرز في النهار لضعف 
باصرته. يحب الوحدة ويسكن الخراب» ولذلك يتشاءم به . 

(5) الدبسى (بوزن: كرسي) طائر أدكن يقرقر. 

(۷) الصلصل (بضم الصادين) طائر صغير يسميه العجم: 
الفاختة 


واللقلق. )»١(‏ واللحام, 22 والهدهد. والصردء 
والخفاش (الوطواط) . 

فكل هذا مأكول عند الحنفية. )١‏ 

1 - وقال المالكية بإباحة هذا النوع كله ولوجلالة 
في المشهور عنهم . إلا الخفاش فالمشهور عندهم فيه 
الكراهة. وقيل بكراهة الهدهد والصرد, لما رواه 
أبوداود بسند صحيح عن ابن عباس رضى الله 
عنهما أنه ية «نبى عن قتل أربع من الدواب: 
النملةء والنحلة, والهدهد» والصرد». *) وقيل 
بالكراهة في الخطاف أيضاء وخص بعضهم 
الكراهة فيه ب يعشش في البيوت احتراما لمن عشش 
عنده. (0 

۳ - واتفق الشافعية والحنابلة على التفصيل التالي 
في هذا النوع. فذكروا أنه يحرم ما أمر الشارع 
بقتله» وما ہی عن قتله» وما استخبث» ويحل ما 
لم يكن كذلك . لكنهم اختلفوا في التطبيق : 


)١(‏ اللقلق (بفتح اللامين) ويقال له: اللقلاق (بزيادة ألف قبل 


آخره) طائر أعجمى نحو الأوزة طويل العنق. وكنيته عند 
أهل العراق: أبو خديج. وهو يأكل الحيات ويوصف 
بالفطنة والذكاء . 

(۲) اللحام (باللام) هكذا في نسخة حاشية ابن عابدين . ولم نعثر 
عليه في اللسان ولا في غيره» ولعله تحريف عن النحام (بنون 
مضمومة » وتخفيف الحاء) وهو طائر أحمر على خلقة الأوز, 
ويقال له بالفارسية : «سرخ اوى» يكون آحادا وأزواجا في 
الطيران. والواحدة نحامة . 

(*) المراجع السابقة في مبحث الأرنب (ف/ 77). وحاشية ابن 
عابدين ۱۹٤/٥‏ . 

)٤(‏ حديث ابسن عباس: «نهى يخ عن قتل أربع من 
الدواب . . . » أخرجه أبو داود (ه/ ٤۱۸‏ - 419 ط عزت 
عبيد دعاس) وقواه البيهقي وقال ابن حجر : «رجاله رجال 
الصحيح» (التلخيص الخحبير ۲/ 777١‏ ط دار المحاسن) . 

(5) حاشيتا الرهونى وكنون 7/ 78. 
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فالرخمة والخفاش واللقلق والمخطاف والسنونو تحرم 
عند الشافعية والحنابلة . 

والبغاثة ٠‏ تحرم عند الشافعية . 

والببغاء والطاووس يحرمان عند الشافعية لخبث 
غذائه|»› ولان عند الحنابلة : 


والأخيل» ويسمى : الشقراق )١‏ يحرم عند الحنابلة 
لخبثه» ويحل عند الشافعية . 


وأبوزريق» ويسمى : الدرباب () أو القيق» نص 
الحنابلة على تحريمه لخبثه » ومقتضى كلام الشافعية 
أنه يحل . 

وال هدهد والصرد يحرمان في المذاهب الثلاثة للنبى 
ويحرم العقعق عند الثلاثة أيضاء لأنه يأكل الجيف 
كالغراب الأبقع » وقد سبق ذكره (ر: ف ۳۳). 


)١(‏ البغاث ‏ بتثليث الباءء والضم أشهر ‏ طائر أبغث (أي أغبر) 
منقط. رمادي اللون. أصفر من الرخة بطيء الطيران (ر: 
المصباح والقاموس) وقيل: هو كل مالا يصيد من صغار 
الطير كالعصافير, فهو اسم نوع. وهذا ليس حله محل 
خلاف . فالمقصود هنا المعنى الأول الذي يقع على طائر معين 
دون الرخة حجما. 

(۲) الشقراق: ويقال فيه أيضا: شقراق (كقرطاس) وشرقرق 
(كسفرجل). وبصيغ أخرى» وهو طائر مرقط بخضرة وحمرة 
وبياض. ويكون بأرض الحرم كما في القاموس . 

(۳) الدرباب: هكذا جاء في مطالب أولى النبى من كتب الحنابلة 
)”1١/5(‏ وني حياة إلحيوان للدمیری: درباب (بالدال 
المهملة وبالباء الموحدة بعد الراء) ووصفوه بأنه مرقط بين 
الغراب والشقراق شبهاء ولم نره كذلك في شيء من معجمات 
اللغة. بل ذكر في مادة (قيق) من معجم متن اللغة للشيخ 
أحمد رضا ما يفيد أن أبا زريق والقيق والزرياب (بزاى في 
أوله. وبالياء المثناه بعد الراء) هي أساء لمسمى واحد هو 
هذا الطائر. كما أفاد الدميرى في حياة الحيوان أن الدرباب 
(بالدال المهملة) هو أبو زريق والقيق أيضا في تسمية 
الناس . 
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والنعامة» والكركي. والحبارى» والدجاج» 
والبط. والإوزء والغرنيق » وسائر طيور الماء - سوى 
اللقلق ‏ كلها ما يؤكل على المذاهب الثلاثة. ركذا 
الحمام. وهو اسم لكل ما عب وهدر كالقمري› 
والدبسي » واليمام » والفواخت, والقطاء والحجل . 
وكذلك العصفور وکل ما على شكله» كالعندليب 
المسمى بال هزارء والصعوة. والزرزور» حلال في 
المذاهب الثلاثة. لأنها معدودة من الطيبات» (كما 
يقول الحنفية» وإن كان هؤلاء يقولون بالكراهة 
التنزمهية في بعض منها على ما سبق بيانه) . 
النوع الثامن: الخيل : 
٤‏ - ذهب الشافعية والحنابلة»وهو قول للمالكية إلى 
إباحة الخيل » سواء أكانت عرابا أم براذين. () 
وحجتهم حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهماء 
قال: «نبى رسول الله يل يوم خيبر عن لحوم الحمر 
الأهلية » وأذن في لحوم الخيل». ”) وحديث أسماء 
بنت أبي بكر رضى الله عنها قالت: «نحرنا على 
عهد رسول الله ب فرسا فأكلناه ونحن 
بالمدينة». 9) 

وذهب الحنفية في الراجح عندهم » وهو قول ثان 
للمالكية؛ إلى حل أكلها مع الكراهة التنزيبية . 

وحجتهم هي اختلاف الأحاديث المروية في 


)01( البراذين : الخيل غير العر بية والعراب: الخيل العر بية. 


(۲) حديث جابر: «غہی رسول الله يكل يوم خيبر. . .» أخرجه 
البخارى (فتح البارى 548/9 ط السلفية) ومسلم 
٠١٤١ /۳(‏ - ط الحلبي) . 

(۳) حديث أساء: «نحرناعل عهد رسول الله ية 
فرسا. . . .» أخرجه البخارى (الفتح 544/4 ط السلفية) 


ومسلم 1٥41/۳)‏ ط الحلبي) . 
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الباب واختلاف السلف. فذهبوا إلى كراهة الخيل 
احتياطاء ولأن في أكلها تقليل آلة الجهاد. )١(‏ 


© - وبناء على الكراهة التنزمهية يقرر الحنفية : أن 
سؤر الفرس ولبنها طاهران» لأن كراهة أكل الخيل 
ليست لنجاستهاء بل لاحترامهاء لأا آلة الجهاد, 
وفي توفيرها إرهاب العدو» 29 کا يقول الله تعالى : 
عدوا لهم ما اسْمَطعتم من فة ومن راط الخيّل 


ترهبون به عدو الله ر وعدوكم » . 2 


وذهب أبو حنيفة في رواية الحسن بن زياد عنه 
إلى الكراهة التحريمية» ونحوه قول للالكية 
بالتحریم» وبه جزم خليل في مختصره. () 

وحجتهم قول الله تعال: «والخيل” والبغال 
والحميرٌ لتركبوها وزيئة» 9» فالاقتصار على 
الركوب والزينة يدل على أنها ليست مأكولة» إذ لو 
كانت مأكولة لقال: ومنها تأكلون. كما قال قبل 
ذلك : «والأنعام خلقهاء لكم فيها دفء ومنافع › 
ومنها تأكلون# . وكذا الحديث المروى عن خالد بن 
الوليد رضى الله عنه أن النبى َة «نمى عن أكل 
لحوم الخيل والبغال والحمير. وكل ذى ناب من 


)١(‏ البدائع ۳۸/١‏ - و”. وحاشية ابن عابدين ١48/١‏ و 
۳/٥‏ .» ونهاية المحتاج ۳/۸ والمقنع «o۸/‏ 
والمغنى مع الشرح الكبير 55/1١١‏ والشرح الكبير وحاشية 
الدسوقي ۲/ ۱۱۷ وحاشيتا الرهونى وكنون ۳/ ۳۹. 

(۲) الدر المختار بحاشية رد المحتار ه/ ١97‏ 144. ونقل هنا 
في رد المحتار عن الطحطاوى أن الخلاف في خيل الب أما 
خيل البحر فلا تؤكل عند الحنفية اتفاقا. 

(۳) سورة الأنفال / ٠٠‏ . 

)٤(‏ ابن عابدین ه/ 2197 والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 

11۷/۲. 
(9) سورة النحل /۸. 


~^ 
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السباع» وكل ذى مخلب من الطي . )١(‏ 

ولا كانت دلالة الآية والحديث على التحريم غير 
قطعية كان الحكم هو الكراهة التحريمية عند 
الحنقية. 

ولا مانع من تسميتها (تحريا) بناء على أن 
التحريم هوالمنع بالمعنى الشامل لما كان دليله قطعيا 
أو ظنيا 
النوع التاسع : الحمار الأهلي : 
٤٦‏ ذهب الشافعية والحنابلة ‏ وهو القول الراجح 
للمالكية ‏ إلى حرمة أكله. ونحوه فذهب الحنفية 
حيث عبروا بالكراهة التحريمية التي تقتضي المنع » 
وسواء أبقي على أهليته أم توحش . 

ومن أدلة التحريم أو الكراهة التحريمية: 
حديث أنس بن مالك رضى الله عنه : «أن رسول 
الله َي أمر مناديا فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم 
عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس» فأكفئت 
القدور وإنها لتفور باللحم». 9) 

وحديث جابر بن عبد الله أن رسول الله ي 
«نبجى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية» وأذن في 
لحوم الخيل» . )۳( 

وذكر ابن حزم أنه نقل تحريم الحمر الأهلية عن 
النبى بي من طريق تسعة من الصحابة بأسانيد 
كالشمس» فهو نقل تواتسر لا يسع أحدا 


)١(‏ حديث خالسد: «نهى النبى يني عن أكل لحوم اليل 


والبغال. . .» ذكره ابن حزم (۷/ 408 ط المنبرية) وأعله 
الامام أحمد وغيره كذا في التلخيص (4/ ١‏ ط دار المحاسن) . 
(۲) حديث أنس أن رصول الله بی أمر ماديا فنادى 8 
أخرجه البخارى (الفتح ٠/4‏ _ ط السلفية) . 
(۳) حديث جابز. سبق تخره (ف/ .)٤٤‏ 


E 
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)١( . حلافه‎ 

والقول الثاني للمالكية : أنه يؤكل مع الكراهة 
أي التنزيهية . 
0 وقد نقل ابن قدامة : أن الإمام أحمد قال: إن 
خسة عشر من أصحاب النبى ب كرهوا الحمر 
الأهلية, ('© وأن ابن عبد البر قال: لا حلاف بين 
علماء المسلمين اليوم في تحريمهاء وأن ابن عباس 
وعائشة كانا يقولان بظاهر قوله تعالى : قل لا أجد 
فيا أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون 
ميتة أو دما مسفوحا أو لحم نزير». ”° تلاها 
ابن عباس وقال: ما خلا هذا فهو حلال. وأن 
عكرمة وأبا وائل لم يريا بأكل الحمر بأسا. 

ونقل الكاساني أن بشرا المريسى قال بإباحتها . 

وصفوة القول أن فيها ثلاثة مذاهب: 
(الأول) التحريم أو الكراهة التحريمية. 
(والثاني) الكراهة التنزيهية . 
(والثالث) الإباحة. ) 


.٤١۷- ٤١۹/۷ المحلى‎ )١( 

(۲) المقصود أنهم كرهوها تحريياء فإن ابن قدامة قال: أكثر أهل 
العلم يرون تحريم الحمر الأهلية قال أحبد: خسة عشر. . . 
الخ (ر: المغنى .)٠٠١/١١‏ فاستدلال ابن قدامة على تحريم 
الأكثر بهذه العبارة دليل على أن المقصود كراهة التحريم التي 
يعبر كير من الفقهاء عنها بالتحريم . وقال الكاساني الجنفى 
في البدائع (5/ ۴۷): «نحن لا نطلق اسم المحرم على لحوم 
الجمر الأهليةء إذ المحرم المطلق ما ثبتت حرمته بدليل 
مقطوع بهء فأما ما كانت حرمته محل الاجتهاد فلا يسمى 
محرما (على الاطلاق). فنسيمه مكروها فنقول بوجوب 
الامتناع عن أكلها عملاء مع التوقف في اعتقاد الحل 
والحرفة» . 

- سورة الأنعام / ٠٤١‏ . 

(4) البدائع ه/ /الاء والدسوقي على الشرح الكبير ۲/ ١۷١٠ء‏ 
ونباية المحتباج ۸ والمقنع ٠۲٠/۳‏ والمغنی 
35-0١‏ والمحلى 101/۷ - 44۷ . 
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النوع العاشر: الخنزير: 


4 - الخنزير حرام لحمه وشحمه وجميع أجزائه» 
لقوله تعالى : قل لا أجد فيا أوحي إلي محرما على 
أو لحم خنزير فإنه رجس» أو فسقا أهل لغير الله 
به . )1( 


8 قال الألوسي : «خص اللحم بالذكر مع أن 


بقية أجزائه أيضا حرام » خلافا للظاهريةء 9) 


. ٠٤١ / سورة الأنعام‎ )١( 

قال صاحب تفسير المنار (48/7) في معرض بيانه 
حكمة الشريعة في تحريمه : «حرم الله لحم الخنزير فإنه قذر. 
لأن أشهى غذاء الخنزير إليه القاذورات والنجاسات» وهو 
ضار في جميع الأقاليم. كا ثبت بالتجربة. وأكل لحمه من 
أسباب الدودة القتالة ويقال: إن له تأثيرا سيئا في العفة 

والغيرة» , 
والسدودة القتالة هي الدودة الخبيثة ذات المخالب» 
واسمها بالفرنجية (تريشين 1108108) تعيش في طور بلوغها 
في أمعاء الخنزير وتنتقل إلى الانسان وتتجه إلى القلب. ثم 
تنشب بعدئذ وتتوضع في العضلات» وخاصة عضلات 
الصدر والجنب والحنجرة والعين. وكذا في الحجاب الحاجزء 
وتبقى أجنتها محتفظة بحيويتها في الجسم سنين عديدةء 
وينشأ منہا مرض خطير جدا يسمى بالفرنسية : (تريشينوز 
1150 (كها في موسوعة لا روس الكبير. مادة مملطه1) 
(۲) وقوله: «خلافا للظاهرية» فيه نظرء فإنه لم يخالف فيه 
أحد» بل نقل ابن حزم الظاهرى في المحلى (۷/ 279٠‏ 
)٤۳١ ١‏ حكاية الإجماع على تحريم كل أجزائه. 
وأقرها حيث قال: «لا يحل أكل شيء من الخنزيرء لا لحمه 
ولا شحمه. ولا جلده. ولا عصبه. ولا غضروفه. ولا 
حشوته. ولا مخه. ولا عظمه. ولا رأسه. ولا أطرافه. ولا 
لبنه. ولا شعره. الذكر والأنثى والصغير والكبير سواء. 
ولا يحل الانتفاع بشعره لا في خر ز ولا في غیره. ومن حكى 
هذا الإجماع : النيسابورى في تفسيره. فقد قال: دوأما لحم 
الخنزير فأجمعت الأمة على أن الخنزير بجميع أجزائه حرم س 
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لأنه معظم ما يؤكل من الحيوان» وسائر أجزائه 
كالتابع له. ثم بين الألوسي أنه حص لحم الخنزير 
بالذكر» مع أن بقية أجزائه حرام » لإظهار حرمة 
مااستطابوه وفضلوه على سائر اللحوم واستعظموا 
وقوع تحریمه» . )١(‏ ٍ 

۰ - والضمير في قوله تعالى : فأو لحم خنزير فإنه 
رجس» في لغة العرب التي نزل بها القران راجع 
إلى أقرب مذكور إليه ") وهو الخنزير نفسه» 
فصح بالقران أن الخنزير بعينه رجس» فهو كله 
رجس وبعض الرجس رجس. والرجس حرام 
واجب اجتنابه » فالخنزير كله حرام » لا جرج من 


= وتخصيص اللحم بالذكر. لأن معظم الانتفاع متعلق به». 
رر: تفسير النیسابوری بہامش الطبرى 7/ .)١14‏ لكن 
نسب بعض الحنابلة إلى دواد الظاهرى القول بأن ماعدا 
اللحم من الخنزير جائز الأكل (ر: مطالب أولى الغبى 
05 وفي هذه النسبة نظرء فإن ابن حزم قد أحاط 
بمذهب داود إمام الظاهرية. وليس بمعقول أن يغفله في 
هذه المسألة وإن خالفه. بل ليس بمعقول أن يسلم حكاية 
الإجماع إذا كان داود قد ذهب إلى حل ذلك. ومن عادة 
ابن حزم إذا خالف داود أن يحكي مذهبه ويبدي مخالفته 
له. ول «شرح النيل» من كتب الأباضية : «واختلف في 
أجزاء الخنزير غير اللحم. فقال أصحابنا: اللحم مثل 
الجلد والشعر والعظم إذا زال ودكه. وحجة من قال: 
المحرم لحمه فقط ظنهم أن الضمير في قوله عز وعبلا 
٠‏ .... أو الحم خنزير فإنه رجس ٠...‏ . » عائد الى 
المضاف.... الخ. ثم قال في آخخر المبحث: وفي أثر 
أصحابنا: «من قال لم يحرم من الخنزير إلا لحمه فهو منافق» 
(ر: شرح النيل ١/1417؟).‏ 

(۱) تفسير روح المعانی ٤۲/۲‏ . 

(؟) إن قيل: إن الضمير إنها يعود لأقرب مذكور سوى المضاف 
إليه فإنه ليس متحدثا عنه وإنما المتحدث عنه هو المضاف 
فيعود الضمير إليه. وإن كان المضاف إليه أقرب مثه . 
أجيب : بأن الضمير هنا عائد إلى المضاف إليه لإفادته معنى 
تأسيسياء إذ لو عاد هنا إلى المضاف كان تأكيدا. 


ا ا ا ا ا اا ا ا 00ل لل الل ل لل لل اننا 


ذلك شعره ولا غيره. 
النوع الحادى عشر: الحشرات : 


0١‏ الحشرات قد تطلق لغة على الهوام فقط. وقد 
تطلق على صغار الدواب كافة ما يطير أو لا يطير. 
والمراد هنا المعنى الثاني الأعم . )١(‏ 

والحشرات تنقسم الى قسمين : 

(أ) ما له دم سائل (ذاتي)» ومن أمثلته: الحية. 
والفأرة» والخلد. والضب» واليربوع. وابن 
عرس» والقنفذ . 

(ب) ما ليس له دم سائل (ذاتي)» ومن أمثلته : 
الوزغ» والعقرب» والعظاءة. )١‏ والحلزون 
البرى» والعنكبوت. والقرادء والخنفساءء 
والنمل» والبرغوث» والجراد» والزنبورء والذباب 
والبعوض . 

67 - وهذا التقسيم في الحشرات إلى ذوات دم 
سائل وغير سائل لا تأثير له في كونها مأكولة أو غير 
مأكولة في موضوع الأطعمة هناء ولكن له تأثيرا في 


)1( القاموس وشرحه تاج العروس مادة: (حشر) . ويؤخذ من 


تاج العروس (مادة همم) أن بعض اللغويين يقول: الهوام 
هي : الحيات وکل ذي سم يقتل سمه. وأما ما تسم ولا 
تقتل كالزنبور والعقرب فهي السوام. وأما مالا تقتل ولا 
تسم ولكنها تقم من الأرض أي تأكمل منهنا فهي القوام 
كالقنفذ والفأر واليربوع والخنفساء. فمن هنا يعلم أن 
للحشرات إطلاقا خاصا على الهوام. وإطلاقا عاما على 
الدواب الصغار التي تشمل اطوام والسوامٌ والقوام (بتشديد 
الميمات في الثلاث. جمع هامة. وسامة. وقامة. بتشديد 
الميم أيضا) وهو المراد هنا. 

(۲) العظاءة: بفتح العين. دويبة من الزواحف ذوات الأربع 
تعرف في مصر باسم السحليسة. وفي سواحل السام 
بالسقاية . من أنواعها الضباب وسوام أبرص (ر: المعجم 
الوسيط ومعجم متن اللغة. مادة عظو) . 


س۱٤‎ 


موضوع آخر هو نجاستها وطهارتهاء فذات الدم 
السائل تنجس ميتتهاء وتتنجس بها المائعات 
القليلة» بخلاف ما ليس ها دم سائل» ولذلك جمع 
النوعان في موضوع الأطعمة هنا لوحدة الحكم فيهما 
من حيث جواز الأكل أو عدمه. 

ولا كان لكل من الحراد والضب والدود حكم 
خاض بكل منها حسن إفراد كل منها على حدة . 


الجراد : 
۳ _ أجمعت الأمة على حل الجرادء وقد ورد في 
حله الحديث القائل: «أحلت لنا ميتتان ودمان» 
فأما الميتتان: فالجراد والحوت. وأما الدمان: 
فالطحال والكبد» . )١(‏ 

- وذهب الجمهور إلى أنه لا حاجة إلى تذكية 
الجراد. وقال المالكية: لا بد من تذكيته بأن يفعل 
به ما يعجل موته بتسمية ونية . 

وما ينبغى التنبه له أن الشافعية كرهوا ذبح 
الجراد وقطعه حيا. وصرحوا بجواز قليه ميتا دون 
إخراج ما في جوفه» .ولا يتنجس به الدهن . 

ويحرم عندهم قليه وشيه حيا على الراجح لما فيهما 
من التعذيب. وقيل: يحل ذلك فيه كما بحل في 
السمك. ولكن هذا القول عندهم ضعيف. لأن 
حياة الجراد مستقرة ليست كحياة المذبوح» بخلاف 
السمك الذي خرج من الماء. فإن حياته كحياة 


(۱) حديث: «أحلت لنا ميتتان ودمان: > ...»6 وواه ابن 
ماجة (۲/ ۱۰۷۳ اط الحلبي) والدارقطني (۲۷۲/4 اط 
دار المحاسن) من حديث ابن عمر مرفوعا وني إسناده 
ضعف» والصواب أنه موقوف وله حكم الرفع. 
(التلخيص ۱/ ۲٠١‏ - 75 ط دار المحاسن) . 
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المذبوح . )١(‏ 
وخالف الحنابلة في قليه وشيه حياء فذهبوا إلى 
مشل القول الثاني للشافعية» وهو إباحتهماء وإن 
كا فی تيم لأئه تعلو اللخاجق فان 

حياته قد تطول فيشق انتظار موته . ؟) 
الضب: 
٤ه‏ _ اختلف الفقهاء في الضب: فذهب الجمهور 
إلى إباحته» واستدلوا بالحديث المروي عن عبد الله 
ابن عباس» قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع 
رسول الله كله بيت ميمونة» فأتي بضب 
محنوذ. © فرفع رسول الله ي يده» فقلت: 
أحرام هويا رسول الله؟ قال : «لا» ولكنه , يكن 
بأرض قومي فأجدني أعافه». قال خالد : فاجتررته 
فأكلته ورسول الله َة ينظر. 

وذهب أبو حنيفة إلى تحريمه» واحتج بالحديث 
المروي عن عبد الرحمن بن حسنة: أنهم أصابتهم 
مجاعة في إحدى الغزوات مع رسول الله َة فوجد 
الصحابة ضبابا فنحرشوها وطبخوهاء فبينها كانت 
القدور, تغلي بها علم بذلك الرسول َة فأمرهم 
بإكفاء القدور فألقوا ها . ©) 


)١(‏ ناية المحتاج .٠١1٠/4‏ وتحفة المحتاج بحاشية الشرواني 


۸ - ه/110ء وحاشية البجيرمي على المنهج ٠07/5‏ 

(۲) المراجع السابقة في السمك (ف/18). 

(۳) محنوذ: أي مشوى. 
وحديث ابن عباس : دخلت أنا وخالد بن الوليد. . 
أخرجه مسلم (۳/ 1١8047‏ ط الحلبي) . 

(4) حديث عبد الرحمن بن حسنة «أنهم أصابتهم مجاعة في 
إحدى الغزوات . . . » أخرجه أحمد ۱۹١ /٤(‏ -ط الميمنية) 
وابن حبان (موارد الظيان ص ٠١7١‏ ط السلفية) 
وصححه ابن حجر في الفتح (5560/9 5550 ا ط 
السلفية). 


4ے 


مووه وفوف وفوعوو وووعواو و نونفففو وفمل وفمومفو و نفع فقوو وحفف نلو ف لعفف لمكن نيه 


واعتبر الجمهور ما ورد في تحريمه منسوخاء لأن 
حديث الإباحة متأخرء لأنه حضره ابن عباس وهو 
لم يجتمع بالنبي كله إلا بالمدينة . 

ومن كره الضب من الصحابة رضي الله عنهم 
علي بن أبي طالب» وجابر بن عبد الله » ويحتمل أن 
تكون الكراهة عندهما تحريمية» وهذا عندئذ يتفق 
مع القول بالتحريم. ويحتمل أنها تنزيهية . )١(‏ 

وحجة من قال بكراهته تنزيها تعارض أدلة 
الإباحة والتحريم » فيكره تنزيها احتياطا . 
الدود : 
66 تناولت كتب الفقه تفصيلات عن الدود 
إيجازها فيا يلي : 

قال الحنفية : إن دود الزنبور ونحوه قبل أن تنفخ 
فيه الروح لا بأس بأكله. لأنه ليس بميتة» فإن 
نفخت فيه الروح لم يجز أكله. وعلى هذا لا يجوز 
أكل الجبن أو الخل أو الثار بدودها. )١‏ 

وقال المالكية: إن مات الدود ونحوه في طعام 
وتميز عن الطعام أخرج منه وجوباء فلا يؤكل معه» 
ولا يطرح الطعام بعد إخراجه منه. لأن ميتته 
طاهرة . 

وإن لم يتميز بأن اختلط بالطعام وتهرى طرح 
الطعام» لعدم إباحة نحو الدود الميت به وإن كان 
ظاهراء فيلقى لكلب أو هر أو دابّة. إلا إذا كان 
الدود غير المتميز قليلا . 

وإن لم يمت في الطعام جاز أكله معه. 


<۳١ /۷ المحلى لابن حزم‎ )١( 
ء٠۱۹٤ البدائع ه/هم  2*5 وحاشية ابن عابدين ه/‎ )۲( 
. ٠١۸/۳ والخانية ببامش الفتاوى اهندية‎ 


مم تومو وموم ةوفه وو قو هاو وهووووووموروموومءووووققوووومهوووةووووووووووءوثوثوووثووءثووةة 


هذا كله إن لم يكن الدود ونحوه تولد في الطعام 
(أى عاش وتربى فيه) » سواء أكان فاكهة أم حبوبا 
أم تمراء فإن كان كذلك جاز أكله معه عندهم» قلّ 
اوک مات فيه أو لا تميز أو لم يتميز. )١(‏ 


التبعية . 

وقال الشافعية والحنابلة : يحل أكل الدود المتولد 
في طعام كخل وفاكهة بثلاث شرائط : 

الأول أن يؤكل مع الطعام» حيا كان أو 
ميتاء فإن أكل منفردا لم يحل . 

الثانية :- ألا ينقل منفرداء فإن نقل منفردا لم يجز 
أكله. وهاتان الشريطتان منظور فيههما أيضا إلى 

الثالثة :- ألا يغير طعم الطعام أو لونه أو ريحه إن 
كان مائعاء فإن غير شيئا من ذلك لم يجز أكله ولا 
شربه» لنجاسته حينئذ. 


ويقاس على الدود السوس المتولد في نحو التمر 
والباقلاء إذا طبخاء فإنه يحل أكله مالم يغير الماء. 
وكذا النمل إذا وفع في العسل ونحوه فطبح MW.‏ 

وقال أحمد في الباقلاء المدود : تجنبه أحب إلي . 
وإن لم يتقذر فأرجو. © وقال عن تفتيش التمر 
المدود: لا بأس به. )١‏ وقد روي عن النبى يلا 
أنه أتي بتمر عتيق فجعل يفتشه يخرج السوس 


ر الشرح الصغير مع حاشية الصاوي ۳۲۳/١‏ . 


22( غباية المحتاج 4و١‏ . 
(۳) أى يرجو أن لا يكون في أكله حرج . 
(5) مطالب أولى الغهى 5/ ۴١۴۳‏ والمغنى ۸/ ٠٠‏ 


"اسه 
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بقية الحشرات : 
٩‏ - للفقهاء في حكم بقية الحشرات. ما عدا 
الجراد والضب. والدود ثلاثة اراء : 

الأول:- حرمة أصناف الحشرات كلهاء لأنها 
تعد من الخبائث لنفور الطبائع السليمة منها. وإلى 
هذا ذهب الحنفية . () 

الثاني : حل أصنافها كلها لمن لا تضره. وإليه 
ذهب المالكية» لكنهم اشترطوا في الحل تذكيتها: 
فإن كانت مما ليس له دم سائل ذكيت كما يذكى 
الجراد. وسيأتي بيان ذلك. وإن كانت مما له دم 
سائل ذكيت بقطع الحلقوم والودجين من أمام العنق 

وقال المالكية في الفأر إذا علم وصوله إلى 
النجاسة : إنه مكروه» وإن لم يعلم وصوله إليها فهو 


مباح . 09 
الثالث:- التفصيل بتحريم بعض أصنافها دون 
بعض : 


فالشافعية: قالوا بإباحة الوبر» وأم حبين» 
واليربوع» وابن عرس» والقنفذ. أما أم حبين 
فلشبهها بالضب. وأما البقية فلأنها غير 


)١(‏ وقد روى عن النبى َا «أنه أي بتمر عتيق فجعل يفتشه 
بخرج السوس منه» أخرجه أبو داود وابن ماجة من 
حديث أنس بن مالك رضى الله عنه وقال المنذري: هذا 
مرسل (عون المعبود ۳/ 575 ط اند وسئن ابن ماجة 
7 ط عيسى الحلبي) 

(۲) الخانية مبامش الفتاوى اهندية ۳/ ٠١۸‏ 

(۳) الخرشى على خليل /١‏ ١۸ء‏ ۸۸. والدسوقي على الشرح 

الكبير ۲/ ١٠١‏ والصاوى على الشرح الصغير 777/١‏ 
وفيها تفصيلات أخرى لمتأخرى فقهاء المالكية تنظر هناك . 
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- 


تفع 0 

والحنابلة خالفوا الشافعية في القنفذ وابن 
عرس» فقالوا بحرمتهماء وهم روايتان في الوبر 
واليربوع أصحها الإباحة . 9) 


النوع الثاني عشر: المتولدات» ومنها: البغال: 
لاه يقصد بالمتولدات ما تولد بين نوعين من 
الحيوان. وهو ثلاثة أصناف : 

الصنف الأول: ما تولد بين نوعين حلالين. 
وهو حلال بلا خلاف. 

الصنف الثاني : ما تولد بين نوعين محرمين أو 
مكروهين تحريما. وهو حرم أو مكروه تحريما بلا 
خلاف . 

الصنف الشالث: ما تولد بين نوعين أحدهما 
حرم أو مكروه تحريماء والثاني حلال مع الإباحة أو 
مع الكراهة التنزيهبية . ومن أمثلة هذا الصنف: 
البغال. وفي حكمها تفصيل : 
۸ - قال الشافعية والحنابلة : إن البغل وغيره من 
المنولدات يتبع أخس الأصلين. ") وصرح 
الشافعية بأن هذه التبيعة إنما هي عند العلم 
بالشولد ين الوعين. وعلى هذا لى ولدت الغاة 
كلبة دون أن يعلم أنها نزا عليها كلب فإنها تحل. 
لعدم اليقين بتولدها من كلب» لأنه قد تقع الخلقة 


على خلاف صورة الأصل. وإن كان الورع 


. ٠٤٤/۸ غباية المحتاج‎ )١( 

(۲) المقنع م/؟ه. ۰۲۹ ومطالب أولى النبى ٠۳٠۹/۰۹‏ 
i:‏ 

(۳) نغباية المحتاج ٩ ١١54/8‏ والمقنع ۳/ 203717 والمغنى 
مع الشرح الكبير ٦١/١١‏ . 


١44 


وحجتهم ٤‏ قوشم شع أخس الأصلين. أنه 
متولد منه| فيجتمع فيه حل وحرمة » “فيغلب جانب 
الحرمة احتياطا. ومن القواعد الفقهية أنه إذا 
تعارض المانع والمقتضي , أو الحاظر والمبيح » غلب 
جانب المانع الحاظر احتياطا . )١(‏ 
4 وعند الحنفية البغال تابعة للأمء فالبغل 
الذي أمه أتان (حمارة) یکره أكل لحمه تحريما تبعا 
لأمه. والذي أمه فرس يجرى فيه الخلاف الذي 
فيه الخيل : فيكون مكروها عند أبي حنيفة » ومباحا 
عند الصاحبين. فلو فرض تولده بين حار وبقرة. 
أو بين حصان وبقرة فهو مباح عند جميع الحنفية بلا 
خلاف في المذهب» تبعا لأمه كا تقدم . 

وما يقال في البغال يقال في كل متولد بين نوعين 
من الحيوان. ("» فالتبعية نلأم هي القاعدة عند 
الحنفية . 

ويعرف من الدر المختار وحاشيته لابن 
عابدين 29 أن العبرة للأم ولو ولدت المأكولة ما 
صورته صورة غير المأكول. كما لو ولدت الشاة ذثبا 
فإنه يحل . (4) 
٠‏ - والمالكية أيضا يقولون بقاعدة التبعية للأم في 
الحكم مع بعض اختلاف: فهم يقيدون ذلك بألا 


رى) المجلة وشروحهاء المادة / 45 . 

.V/o البدائع‎ )۲( 

(۳) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين /١ .٠٠١ /١‏ ۱۹۳٠ء‏ 
۱۹۷ 

)٤(‏ وهذا يناقض ما في حاشية ابن عابدين, فإما أن يكون مبنيا 
على القول بأن المعتبر هو غلبة الشبه ‏ كما قاله ملا مسكين 
- وإما أن يكون مبنيا على أن تبعية الأم مشروطة بكون 
المتولد مالفا للأب في النوع . 
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يأتي المنولد بين نوعين على صورة المحرم» فإنه 
عندئذ يحرم » وإن كانت الأم مباحة» ىا لو ولدت 
الشاة خنزيرا. وكذلك لا يجوزون أكل مباح ولدته 
محرمة. كشاة من أتان (وفقا للقاعدة). ولا عكسه 
أيضاء كأتان من شاة (على خلاف القاعدة)» 
ولكن هذا الولد الذي ولدته المحرمة على صورة 
المباح إذا نسل يؤكل نسله عندهم حيث كان على 
صورة المباح» لبعده عن أمه المحرمة . 


وقد ذكروا في البغل قولين : 

أحدهها : التحريم» وهو المشهور. 

وثانيها: الكراهة () دون تفريق أيضا بين 
كون أمه فرسا أو أتاناء اعتادا على أدلة أخرى في 
خصوص البغل غير قاعدة التولد. 
١‏ - وحجة من قال: إن البغل يتبع أمه أنه قبل 
خروجه منبا هو جزء منباء فيكون حكمه 
حكمها: حلاء وحرمة» وكراهة» فيبقى هذا 
الحكم بعد خروجه استصحابا. 

وحجة من أطلق التحريم أو الكراهة 
التحريمية. من الكتاب قوله تعالى: #والخيل 
وَالبِعَالَ والحَميرَ لِترَكبُوهَاء وزينة. © فقد 
بينت الآية مزاياها أنها ركائب وزينة» وسكتت عن 
الأكل في مقام الامتنان فيدل على أنها غير مأكولة . 

ومن السنة حديث جابر بن عبد الله قال: 
«حرم رسول الله ئ - يعني يوم خيبر - لحوم الحمر 
الإتسية ولس اليغالء وكل شى ناب من السباع» 


)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ۲/ ١٠١١ء‏ وبداية 
المجتهد /١‏ ه40 . والخرشي على خليل .۸٦/١‏ 
(۲) سورة النحل /۸. 


wenenrernerennenrnnieneeeninerriniritunnunennuuanarsenanananensecinacanrn 


وكل ذى خلب من الطير». () 

وحديث خالد بن الوليد: «نہی رسول الله َة 
عن لحوم الحمر والخيل والبغال». 9) 

وحجة من أطلق القول بالكراهة التنزيهية هي 
الجمع بين دلالة الآيات والأحاديث السابقةء 
وبين ا تعالى : قل لا أجدٌ فيا أوحيّ إل 

. . © فقالوا: إنها ليست محرمة. عملا بهذه 

اا وليست واضحة الإباحة للخلاف 
في دلالة الآية الأو لى والأحاديث» فيخرج من ذلك 
أنها مكروهة كراهة تنزيهية . 

وحجة من قال بالإباحة: أن الله تعالی قال : 
ااا الناس كلُوارمًا في الأرضصِ خالا طا 
وقال أيضا: الوَقَد فصل لَكُمْ ما حرم عَلَيكُمْ إلا 
ما اضطررْثم إِلّيه » وم يذكر فيا فصل تحريم 
البغل. فهو حلال. 

والقول بأنه متولد من الحمار فيكون مثله قول لا 
يصح. لأنه منذ نفخت فيه الروح هو مغاير 


(۱) حديث جابر بن عبد الله «حرم رسول الله ب - يعنى يوم 
خيبر ‏ لحوم الحمر الإنسية .... .» أخرجه الترمذى 
وقال: حديث حسن غريب. وقال الشوكاني: حديث 
جابر أصله في الصحيحين وهو بهذا اللفظ بسند لا بأس يه 
(نحفة الأحوذى ه/ “اه. 4ه نشر السلفية و ١١5/8‏ ط 
المطبعة العثانية المصرية) . 

(۲) حديث خالد: ہی رسول الله ب عن لحوم الحمر والخيل 
والبغال. أخرجه الطحاوى ني مشكل الآثار ٠٠١ /٤(‏ ط 
دائرة المعارف النظامية). عن طريق عكرمة بن عار عن 
يحبى بن أبى كثير من حديث جابر رضى الله عنه» وقال: 
إن أهل الحديث يضعفون حديث عكرمة عن يحبى ولا 
يجعلونه فيه حجة. وناقش الشوكانى إسناد هذا الحديث 
ومتنه بالتفصيل ويؤخذ منه ضعفه (نيل الأوطار ١١17/48‏ 
ط المطبعة العثهانية المصرية) . 


LS DN =‏ ف رورم مره ae pean‏ عر كه ههه مه RS‏ 
للا وليس جزا مته. ١‏ 

النوع الثالث عشر: كل حيوان لم يعرفه العرب في 
أمصارهم : 


7 المراد بهذا النوع ما كان غير معروف من قبل 
عند العرب أهل اللغة التي نزل بها القرآن في 
أمصارهم وأشبه ما استطابوه أو استخبثوه . 

فيا كان مشبها لما استطابوه فهو حلال أكله. وما 
كان مشبها لما استخبثوه فهو حرام أو مكروه تحريماء 
لقوله 2 ال ا 0 : أجل 

ا الذين وجه إليهم برب ولقوله 
و ويرم عَلَيْهُمُ الخبَائت» أى ما 
استخبثوه » فالذين تعتبر استطابتهم واستحباتهم 
إنها هم أهل الحجاز» لأن الكتاب نزل عليهم 
وخوطبوا به أولا. والمعتبر منهم أهل الأمصار لا 


)١(‏ انظر ف هله الحجج الممر اجسع السابق ذكرها في فلاه. 


۰۸ ؤهء یری القارىء اختلاف الفقهاء في أحكام صور 
من هذه المتولدات مستغربة, كبا لو ولدت الشاة خنز برا 
أو أنانا (حمارة): أو ولدت الأتان شاة, أو تولد بين الكلب 
والشاة حيوان ذو شبهين, رأسه يشبه أحدهما وجسمه يشبه 
الآخرء ونحو ذلك. . 

فنقول في هذا أيضا: إن الموسوعات العلمية الحديثة 
وما تقوله بشأن التصالب (التوليد بين الحيوانات أو 
الباتات المختلفة) وهو الذي يسمى بالفرنسية 
)Hytio(‏ يستفاد منها أن هذا التصالب غير ممكن في 
عالم الحيوان بين أنواع (مهمهموع) مختلفة (كالشاة والكلب. 
وكالحمار والبقرة مثلا). وإنها يمكن بين أعراق )۴٠٠٠8(‏ أو 
أصناف (1008:/) مختلفة من نوع واحد (ر: موسوعة لا 
روس في كلمة: (0nنادهاءطوها)‏ وقد نقلنا كلام الفقهاء في 
حكم المتولدات كا ورد في مصادره. حرصا على أمانة نقل 
الفقه مع إثبات هذه الملاحظة . 

(۲) سور المائدة / 4 . 


۱٤ 
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أهل البوادي. لأن هؤلاء يأكلون للضرورة ما 
يجدون مهما کان . 

فا لم يكن من الحيوان في أمصار الحجاز يرد إلى 
أقرب ما يشبهه في بلادهم . فإن أشبه ما استطابوه 
حل» وإن أشبه ما استخبثوه حرم. وإن لم يشبه 
شيئا مما عندهم حل» لدخوله تحت قوله تعالى : 
فل لا أجدُ فيا أوحيّ إل رما على طاعم, 
يَطقمه إلا أن يكرد ية , ..# ب © الآية. 

هذا مذهب الحنفية. ") وصرح بنحوه 
الشافعية والحنايلة مع اختلافات يسيرة تعلم 
بمراجعة كتنهم 49 
+5 والمالكية يحلون كل ما لا نص على 
تمرييه. (4) 

فالمالكية لا يعتبرون استطابة العرب من أهل 
الحجاز ولا استخباثهم ولا المشابهة أساسا في تفسير 
الطيبات . 

وتما يستدل به على ذلك مجموع الآيات الثلاث 
التالية» هي قوله تعالى: طخَلَقَ لَكُمْ ما في 
الأرضٍ جميعاً» . وقوله : قل لآ أجدٌ فيها أوحي 
إلي . . . » الآيةء وقوله : : وقد فصّل لَكُمْ مَا حرم 
عَلِيكُمْ 4 4 فمنها يعرف أن المحرم هو ما استثناه 
النص من عموم الآية الأولى» فيبقى ما سواه 
داخلا في عمومها المبيح . 


روي سورة الأنعام / ٠٤١‏ . 

(۲) حاشية ابن عابدين ۱۹٤/٩‏ . 

(۳) البجيرمى على الخطيب 4/ 278510 ومطالب أولي النبى 
: 

.۳۲۲/۱ الشرح الصغير‎ )٤( 

() موطن الآية الأولى : البقرة / 214 والثانية : الأنعام / ٠٠٤١‏ 
والثالثة : الأنعام/ ١١19‏ . 
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ما يحرم أو يكره من الحيوان المأكول لسبب 


عارض: 


٤‏ - هناك حالات عارضة تجعل بعض أنواع من 
الحيون. المأكول حراما أو مكروها أكلها شرعاء ولو 
ذكيت التذكية المقبولة شرعا. فإذا زالت أسباب 
الحرمة أو الكراهة العارضة عاد الحيوان حلالا دون 
حرج . 

هذه الأسباب العارضة مها ما يتصل 
بالإنسان» ومنها ما يتصل بالحيوان نفسه» ومنها ما 
يتصل با معا. 
وفيا يلي بیان ذلك : 


- الإحرام بالحج أو العمرة : 
٠‏ _ هذا سبب يقوم بالإنسان» فحالة الإحرام 
بالحج أو بالعمرة تجعل من المحظور على المحرم 
صيد حيوان الصيد البري . مادام الشخص محرما 
لم يتحلل من إحرامه. فإذا قتل حيوانا من هذا 
النوع صيداء أو أمسكه فذبحهء كان كالميتة حرام 
اللحم على قاتله المحرم نفسه وعلى غيره. سواء 
اصطاده في الحرم المي أو خارجه » لقوله تمالى + 
يا أناالْذِينَ آمنوا لا تقتلا الصيد وأنتم 
حرم ..{ الآية . )1غ( 
مي بحيوان الصيد البري الحيوان المتوحش 
أما الآهل كالدواجن من الطيورء والأنعام من 


الدواب فهو حلال للمحرم وغيره . وكذلك الحيوان 


)1( سورة المائدة / ٠٥‏ . 


اسه 


OS‏ وو واو الو اللا ووو ووو وووووولل عنعنم نررملة 


المائي حلال مطلقاء لقوله تعالى: «أجلّ لَكُمْ 
و البحر وطعاية مَنَاعاً اک وللسيارة؛ وحرم 
عَلَيْكُمْ صَيْدُ الب ما دمم رمام . ) وهذا حل 
اتفاق بين جميع المذاهب. 9) 


ب - وجود حيوان الصيد في نطاق الحرم المكي : 
۷ - ويشمل مكة المكرمة والأرض المحيطة بها إلى 
الحدود المقررة في أحكام الحج ‏ والمعروفة بحدود 
الحرم . وهذا سبب يتصل بالحيوان نفسه. وهو 
كونه في حماية الحرم الآمن. فكل حيوان من حيوان 
الصيد البري المأكول يقطن في نطاق الحرم» أو 
يدخل فيه دون أن يجري عليه امتلاك سابق. فإنه 
إذا قتل أو ذبح أو عقر كان لحمه حراما كالميتة» ولو 
كان قاتله غير محرم» وذلك لحرمة المكان الثابتة 
بقوله تعالى : ظوَمَنْ دَخَلَهُ کان أمنأ. ”) 

وبا ثبت من حديث ابن عباس قال: قال 
رسول الله كل يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرام 
لا يعضد شوكه. ولا يختلى خلاه. ولا ينفر 
صيدةغع. (5) 
هذا مذهب الجمهور. 
48 - وهناك اجتهادات ترى جريان هذا التحريم 
أيضا في حيوان الحرم المدني» وهو مدينة الرسول 
ية والأرض المحيطة بها إلى الحدود المقررة لها في 
النصوص . وفيه حديث علي مرفوعا: «المدينة حرم 


30 سورة المائدة / 945. 

)مغ( الدسوقي ا 

(۳) سورة آل عمران .٩۷/‏ 

فق حديث ابن عباس (إن هذا البلد حرام. . . .» أخرجه 
البخارى (الفتح 4/۳ - ط السلفية) ومسلم )۹۸1/۲ 


٩۸۷ -‏ ط الحلبي) . 
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ما بين عير إلى ثور» لا يختلى خلاها ولا ينفر 
صيدها» () وهذا أحد قولين عند الشافعية . 
وتفصيل ذلك حكما ودليلا وبيان حدود الحرمين 
یری في محله من موضوع الحج وموضوع الصيد. 
وهناك في صيد الحرم وصيد المحرم من يرى أنه 
إنما يحرم » ويعتبر كالميتة على صائده فقط عقوبة 
له. ولكنه يكون لحا حلالا في ذاته. فيجوز لغير 
صائده أن يأكل منه. وهو قول مرجوح عند 
الشافعية. 9) 
ويرى قوم تحريم صيد المحرم في أرض الحل 
على صائده فقط. ويرى اخرون تحريمه عليه وعلى 
سواه من المحرمين دون المحلين. 9) 
السبب العارض الموجب للكراهة : 
(الحيوانات الحلالة) : 
8 المقصود هنا بیان ما يكره أكله من الحيوان 
المباح الأصل بسبب عارض اقتضى هذه 
الكراهة, فإذا زال العارض زالت الكراهة. وم 
يذكر الفقهاء من هذا النوع سوى الحيوانات 
الجلالة . (4) 


)١(‏ حديث علي : المدينة حرم . ٠.‏ أخرج الشطر الأرل من 


الحديث «المدينة حرم ما بين عير وثور؛ البخارى ومسلم. 
وأخرج الشطر الثاني «لا يختلى خلاها ولا ينشر صيدها: ٠.‏ 
أبو داود من حديث على رضى الله عنه مرفوعاء وقال 
الشوكاني : رجاله رخال الصحيح وأصله في الصحيحين 
(فنسح البارى 57/١7‏ ط السلفية. وسحيسح مسدم 
٩٩٩ 57‏ ط عيسى الحلبي. وسنن أب دواد 
0 ط استتبول. ونيل الأوطار ه/ ٠١١ .٠٠١‏ ط 
دار الخيل) . 

(۲) المجموع للنووى ۳۳۰/۷ و ١٤؛.‏ 

(۳) المجمرع .۳۳١/۷‏ والشرح الكبير بأسفا المغنى 
۱ . 

(8) الحلالة: سبق تمريفه ف ۳١‏ 


۷١ ال٠١ أطعمة‎ 


فقال الكاساني : إن الجلالة هي. الإبل أو البقر أو 
الغنم التي أغلب أكلها النجاسات فيكره أكلهاء 
لا روي أن رسول الله َة «مبى عن أكل لحوم 
الإبل الجلالة». () ولأنها إذا كان الغالب من 
أكلها النجاسات يتغير الحمها وينتن » فيكره أكله 
كالطعام المنتن . وروي أن رسول الله ا نی 
عن اة أن شرب الاما ايشا 
وذلك لأن لحمها إذا تغير يتغير لبنها. 
وأما ما روي من النبى عن ركوبها فمحمول 
على أنها أنتنت فيمتنع من استعمإلها حتى لا يتأذى 
الناس ينتنها . 
وقيل : لا يحل الانتفاع مها ولو لغير الأكل. 
حلالا ف ذاته» ممنوعا لغيره . 
-٠‏ وتزول الكراهية بحبسها عن أكل النجاسة 
وهل لحبسها تقدير زمني» أو ليس له تقدير؟ 
في حبسها» وقال: تحبس حتى تطيب. وهو قول 
)١(‏ حديث ,أن رسول اله ب نى عن أكل لحوم الإبل 
الجلالة» أخرجه الدارقطني من حديث عبد الله بن عمر 
رضى الله عنهم) بلفظ «غبى رسول الله يي عن الإبل 
الحلالة أن يؤكل لحمهاء ولا یشرب لبنہاء ولا حمل 
عليها إلا الأدم. ولا يذكيها الناس حتى تعلف أربعين 
ليلة» وأخرجه البيهقى هذا الاسناد مع اختلاف ق 
اللفظ. وقال: «ليس هذا بالقوى» (سنن الدارقطني 
٤‏ ط دار المحاسن» وسنن البيهقي BEET‏ 
اهند) . 
00( حديث أن رسول الله بيد «نبى عن الجلالة أن تشرب 
ألباءبا» سبق تخريجه انفا. 
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محمد وأبي يوسف أيضا. 

وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنها تحبس 
ثلاثة أيام , وروى ابن رستم عن محمد في الناقة 
والشاة والبقرة الحلالات أنها إنها تكون جلالة إذا 
أنتنت وتغيرت ووجد منها ربخ منتنة» فهي التي لا 
يؤكل مها ولا يشرب لبنها. هذا إذا كانت لا 
تخلط ولا تأكل إلا الجلة أو العذرة »١(‏ غالباء فإن 
خلطت فليست جلالة فلا د ره لأنها لا تنتن. 
١‏ ولا يكره أكل الدجاجة المخلاة "> وإن 
كانت تتناول النجاسة. لأا لا يغلب عليها 
أكلهاء بل تخلطها بالحب: وقيل: إنا لا تكره» 
لأنبا لا تمعن كا لعن الأسل: واكم متلق 
بالنتن. ولهذا قالوا في الجدي إذا ارتضع بلبن 
خنزيرة حتى كبر: إنه لا یکره أكله. لأن لحمه لا 
يتغير ولا ينتن. وهذا يدل على أن العبرة للنتن لا 
لتناول النجاسة . 

والأفضل أن تحبس الدجاجة المخلاة حتى 
يذهب ما في بطنها من النجاسة. وذلك على سبيل 
التنزه . 


)١(‏ العذرة (بفتح فكسر): هي براز الإنسان. أي الفضلات 


الغائطية التي تخرج منه. وقد تستعمل فيا يخرج من كل 
حيوان. وأصل معنى العذرة فناء الدار» ثم سمي بها 
السلح والرجيع. لأنه كان يلقى بأفنية الدور. كا سمي 
براز الإنسان غائطاء لأن الإنسان في العادة يلتمس لقضاء 
حاجته الطبيعية غائطا من الأرض. وهو المكان المنخفض 
ليحتجب عن الأنظار (ر: القاموس» ومعجم متن اللغة. 
ومعجم مقاييس اللغة) . 

(۲) الدجاجة المخلاة (بتشديد اللام. بصيغة المفعول من 
التخلية) هي المرسلة التي تخالط النجاسات وليست محبوسة 
في حظيرة أو بيت لتعلف علفاء كما في رد المحتار 
NEN)‏ 


۱4۹ 
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وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنها تحبس 
ثلاثة أيام» وكأنه ذهب إلى ذلك, لأن ما في جوفها 
من النجاسة يزول في هذه المدة غالبا. 

هذه خلاصة ما أفاده صاحب «البدائء» )١(‏ 
ويؤخحذ من «الدر المختار» وحاشية ابن عابدين 
عليه وتقرير الرافعي أن كراهة الجلالة تنزيبية لا 
تحريمية» وأن صاحب «التجنيس» اختار حبس 
الدجاجة ثلاثة أيام » والشاة أربعة» والإبل والبقرة 
عشرة» وأن السرخسي قال: الأصح عدم التقدير 
وأنها تحبس حتى تزول الرائحة المنتنة. (؟) 
۲-_ ومذهب الشافعية قريب من الحنفية» فقد 
قال الشافعية : إذا ظهر تغير في لحم الجلالة» سواء 
أكانت من الدواب أم من الطيور» وسواء أكان 
التغير في الطعم أم اللون أم الريح » ففيها وجهان 
لأصحاب الشافعي» أصحهم) عند الرافعي 
الخوة حه اروخ الكاعة رحا هو 
الراجح» لأن النهي في الحديث إنم| هو لتغير 
اللحم فلا يقتضى التحريم . 

ويلحق بالجلالة ولدها الذي يوجد في بطنها 
بعد ذكاتهاء إذا وجد ميتا وظهر فيه التغير» وكذلك 
العنز التي ربيت بلبن كلبة أو خنزيرة إذا تغير 
لحمها. فإن علفت الجلالة» أو لم تعلف. فطاب 
لحمها حل بلا كراهة. لزوال'علة الكراهة وهي 
التغير. ولا تقدير لمدة العلف. وتقديرها e.‏ 
يوما في البعير» وثلاثين في البقر» وسبعة في الشاة. 
وثلاثة ف الدجاجة بناء على الغالب. ولا يكفي 





4٠ - 794/0 بدائع الصنائع‎ )١( 
1١45-1١95 الدر المختار مع حاشية ابن عابدین عليه ه/‎ )۲( 
.٠٠٠/۲ و ۲۱۷ وتقرير الرافعى‎ 


a6 €‏ 6 واها'ة ههه زه هزه ه61 هاوه و هه اه هه 6 لقره ج عه مد اط EDO OES OO RADEON‏ 


الغسل أو الطبخ للحكم بطيب اللحم. ”"“ وإذا 
حرم أو كره أكل الجلالة حرم أو كره سائر أجزائها 
كبيضها ولبنهاء ويكره ركوبها من غير حائل» لأن 
لعرقها حكم لبنها ولحمها. 
7 وروى الحنابلة عن الإمام أحمد قولين: 
(أوهما) أن الجلالة تحرم» وهو المذهب» وعليه 
الأصحاب . 
(والثاني) أنها تكره. 9) 

ورووا عن أحمد فيم تزول به الكراهة روايتين : 
(إحداهما) أن الجلالة مطلقا تحبس ثلاثة أيام . 
(والثانية) أن الطائر يحبس ثلاثة» والشاة سبعة» 
وما عدا ذلك (من الإبل والبقر ونحوهما في الكبر) 
أربعين يوما. 

وصرح المالكية: بأن الطيور والأنعام الجلالة 
مباحة» كو قال ابن رشد: إن مالكا كره 
الحلالة. © 

ودليل تحريم الجلالة عند من حرمها ما ثبت 
عن ابن عمر رضى الله عنههما أنه قال : «نہی رسول 
الله ية عن أكل الجلالة وألبانها» . © 

ووجه حبسها ثلاثا أن ابن عمر رضى الله عنها 


. ٠٤۸ - ۱٤۷/۸ خاية المحتاج‎ )١( 


(۲) المغنى 7١/١١‏ - “الا والمحلى لابن حزم ۷/ ٤٠١‏ . 

۳) الشرح الصغير بحاشية الصاوى ۲۲۳/۱ والشرح الكبير 
بحاشية الدسوقي 7/ 2116 وحاشيتا الرهوني وكنون على 
الزرقاني في باب المباح #/ ۴۹ وباب الأعيان النجسة 
,"/١‏ وبداية المحتهد ٤٥١/١‏ . 

)٤(‏ حديث: «نهبى رسول الله يي عن أكل الجلالة والبانباء 
رواه أبو داود ١494 - ۱٤۸ /٤(‏ ط عزت عبيد دعاس) 
والترمذى ۲۷١ /٤(‏ ط الحلبي) وذكر ابن حجر في 
التلخيص (4/ 155 - نشر اليمانى) الاختلاف في سنده» 
وذكر له شاهدا وقواه. 


0ا 


ا ا ا ا ا ا ا ا 000000 


كان إذا أراد أكلها حبسها ثلاثا وأطعمها 
الطاهرات . )0 

ووجه حبس الإبل أربعين يوما ما روي عن 
عبد الله بن عمر رضى الله عنهم| أنه قال: «نمهى 
رسول الله يت عن الإبل الجلالة أن يؤكل لحمهاء 
ولا يشرب لبنهاء ولا يحمل عليها إلا الأدم. )١‏ 
ولا يركبها الناس حتى تعلف أربعين ليلة». ° 


أجزاء الحيوان وما انفصل منه : 

حكم العضو المبان: 

4- إن العضو الذي يبان من الحيوان» أى 
يفصل منه» يختلف الحكم الشرعي في حل أكله 
وحرمته بحسب الأحوال. وتفصيل ذلك كما يلي : 


أ العضو المبان من حيوان حي : 

يعتبر كميتة هذا الحيوان في حل الأكل 
وحرمته» فالمبان من السمك الحي أو الجراد الحي 
يؤكل عند الجمهور. لأن ميتتهما تؤكل . 

والمالكية يقولون في الجراد: إن كانت الإبانة 
خالية عن نية التذكية» أو خالية عن التسمية عمدا 
لم يؤكل المبان» وإن كانت مصحوبة بالنية 
والتسمية أكل المبان إن كان هو الرأس. ولا يؤكل 


)١(‏ الأثر عن ابن عمر بلفظ: «كان يحيس الدجاجة الجلالة 
ثلاثاء أخرجه ابن أبى شيبة (4/ 0 ط الدار السلفية) 
وصححه ابن حجر في الفتح (4/ 15448 ط السلفية). 

(5) الأدم بضمتين: الجلود. جع أديم. وهو الجلد. 

(۳) حديث: عبد الله بن عمر أنه قال دنبى رسول الله عن 
الإبل الجلالة» أخرجه الدارقطني (4/ 787 ط دار 
المحاسن) والبيهقي (۹/ ۳۳۳ - ط دائرة الممارف 
العثمانية) . وقال البيهقي: ليس هذا بالقوي . 


ففوعووووويوووووونوونوومور وو وفوووءوو وو وموم هسعوومو نوووءء لومم ووو دلو نؤوووةوةووة ووه 


إن كان تایا اونا او یسا 

والمبان من سائر الحيوانات البرية ذات الدم 
الماقبل لآ يؤكل: :سواه أكان أصله عافرلا 
كالأنعام» أم غير مأكول كالخنزيرء فإن ميتة كل 
منبا لا تؤكل بلا حلاف 2١‏ فكذلك ما أبين 
منه حياء فقد قال رسول الله : «ما قطع من 
البهيمة وهي حية فهو ميتة» . ") 


ب - العضو المبان من الميتة : 
حكمه حكم سائر الميتة في الأكل وعدمه بلا 
خلاف . 


ج - العضو المبان من المذكى المأكول في أثناء 
تذكيته قبل تمامها: 


حكمه حكم المبان من اللحي . فلو قطع إنسان 
حلقوم الشاة وبعض مريئها للتذكية. فقطع إنسان 
آخر يدها أو أليتهاء فالمقطوع نجس حرام الأكل» 
كالمقطوع من الحي . وهذا لا خلاف فيه أيضا. 


د العضو المبان من المذكى المأكول بعد تمام 
تذكيته وقبل زهوق روحه: 


يحل أكله عند الجمهور. لأن حكمه حكم 
المذكى . لأن بقاء رمق من الحياة هو رمق في طريق 


(۱) مواهب الجليل عمال والمحل لابن حزم 11 . 

(؟) حديث: دما قطع من البهيمة. . » رواه أحمد /٥(‏ ۲۱۸ - 
ط الميمنية) وأبو داود (۳/ ۲۷۷ - ط عزت عبيد دعاس) 
والترمذى (4/ ۷٤‏ ط استنبول) وقال: هذا حديث حسن 
كريب 


0ا 


ووووموونووقووو ةو ووو وعد ووو و و وو و و وووونووو را رن نيية 


الزوال العاجل» فحكمه حكم الموت . () 


ه ‏ العضو المبان من المصيد بالة الصيد: 

إما أن يبقى المصيد بعد إبانته حيا حياة 
مستقرة» وإما أن تصير حياته حياة مذبوح : 

ففي الحالة الأولى: يكون عضوا مبانا من 
حيوان حي » فيكون كميتته . 


وفي الحالة الثانية : يكون عضوا مبانا بالتذكية. 
ويختلف النظر إليهء لأن له صفتين شبه 
متعارضتين : 

(الصفة الأولى) أنه عضو أبين قبل تمام التذكية 
فيكون حكمه حكم المبان من الحي فلا يحل . 

(والصفة الثانية) أن التذكية سبب في حل 
المذكى,وكل من المبان والمبان منه مذكى . لأن 
التذكية بالصيد هي تذكية للمصيد كله لا 
لبعضه» فيحل العضو كا يحل الباقي . 

ولذا كان في المسألة خلاف وتفصيل9؟ (ر: 
صيد) . 


حكم أجزاء الحيوان المذكى : 
-٥‏ لا شك أن التذكية حينما تقع على الحيوان 
المأكول تقتضى إباحة أكله في الجملة. وقد يكون 
لبعض الأجزاء حكم خاص: فالدم المسفوح 
مثلاء حرام بالإجماع. وهو ما سال من الذبيحة» 
وما بقي بمكان الذبح» وما تسرب إلى داخل 
الحيوان من الحلقوم والمرىء. وأما ما بقي في 
)١(‏ المحلى لابن حزم ۷/ 44٤٤ء‏ والمغنى لابن قدامة بأعلى 
الشرح الكبير /١١‏ "اه. وحاشية ابن عابدين ۰/ ۱۹۷ . 


(۲) يؤيد هذا النظر الثاني حل الغنمة مثلا إذا فصل رأسها كله 
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العروق واللحم والكبد والطحال والقلب فإنه 
حلال الأكل» حتى إنه لو طبخ اللحم فظهرت 
الحمرة في المرق لم ينجس ولم يحرم . 

وقد ذكر الحنفية وغيرهم أشياء تكره أو تحرم من 
الذبيحة . وفيا يلى تفصيل ما قالوه وما قاله غيرهم 
في ذلك : 
5 قال الحنفية : () يحرم من أجزاء الحيوان 
سبعة : الدم المسفوح» والذكر» والأنثيان» والقبل 
(أى فرج الائ وهو المسمى باليا)» والغدة. 
والمثانة (وهي مجمع البول)» والمرارة (وهي وعاء 
المرة الصفراء» وتكون ملصقة بالكبد) . 

وهذه الحرمة في نظرهم لقوله عز شأنه : ويل 
4 الطيبّات رمم عَلَيْهمْ الخبَائث». 629 وهذه 
السبعة نما تستخبثه الطباع السليمة فكانت محرمة » 
وقد دلت السنة على خبثهاء لما روى الأوزاعي عن 
واصل بن أبي جميلة عن مجاهد أنه قال: «كره 
رسول الله تك من الشاة: الذكرء والأنثيين. 
والقبل» والغدة, والمرارة» والمثانةء والدم». ") 

والمراد كراهة التحريم قطعاء بدليل أنه جمع 
بين الأشياء الستة وبين الدم في الكراهة» والدم 
المسفوح محرم بنص القرآن . 
- والمروي عن أبي حنيفة أنه قال: الدم حرام » 


وأكره الستة. فأطلق وصف الحرام على الدم 


)١(‏ البدائع ه/١”.‏ والدر المختار مع حاشية ابن عابدين 


. 
)۳( سورة الأعراف / ٠١١‏ . 
(۳) حديث مجاهد: «كره رسول الله من الشاة ا ) أخرجه 


البيهقي 7/٠١‏ ط - دائرة المعارف العثمانية) وأعله 
بالانقطاع ثم رواه من حديث ابن عباس وضعفه . 
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۸١ - ۷۸ أظطعمة‎ 


المسفوح › وسمى ما سواه مكروقاء ك الحرام 
المطلق ما ثبتت حرمته بدليل مقطوع به» وحرمة 
الدم الينفوح قدا چت بدليل مقطوع به» وهو قوله 
تعالى: فل لآ أجد في أُوحيَ إل عرماً عل 
ا کی إل أن کي ا اوا 
مسفوجا 08 ينف الآية» وانعقد الإجماع 
ل ف فأما حرمة ما سواه من الأجزاء 

تثبت بدليل مقطوع به بل بالاجتهاد» أو 
بظاهر کاپ العزيز المحتعل للتأويل. وهو قوله 
تعالى: ورم عَلَيْهمُ الخبَائْته أو بالحديث 
الباق ذكخرة. لذلك فصل أبو حنيفة بينهما في 
الوصف فسمى الدم حراماء والباقي مكروها. 


وقيل: إن الكراهة في الأجزاء الستة تنزمية» لكن 
الأوجه كما في «الدر المختار» أنها تحريمية . )١‏ 
۸- هذاء والدم المسفوح متفق على تحريمه كا 
مر. 


وروى ابن حبيب من المالكية استثقال أكل 
عشرة ‏ دون تحريم - الأنثيان والعسيب والغدة 
والطحال والعروق والمرارة والكليتان والمثانة وأذنا 
القلي. :58) 
4 والحنابلة قالوا بكراهة أكل الغدة وأذن 
القلب. أما الغدة فلأن النبى ييو كره أكلهاء 
روف قلق عيد الل ين أعد بی خيل عن أبية, 
وأما أذن القلب فلأن النبي ية هى عن أكلهاء 
)١(‏ سورة الأنعام / ٠٤١‏ . 
2( البدائع ه/ ١‏ والدر المختار مع حاشية ابن عابدين 


. VV /e 
. ۲۲۷/۳ التاج والإكليل بہامش الحطاب‎ )۳( 
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نقل ذلك أبو طالب الحنبلي . )١(‏ 
حكم ما انفصل من الحيوان 
٠‏ - من المقرر في موضوع «النجاسة» أن المائعات 
المنفصلة من الحيوان» والفضلات. والبيض› 
والجنين» تارة تكون نجسة» وتارة تكون طاهرة» 
فما كان نجسا منها في مذهب من المذاهب فهو غير 
مأكول في ذلك المذهب. وما كان طاهرا فتارة 
يكون مأكولاء وتارة يكون غير مأكول, إذ لا يلزم 
من الطهارة حل الأكل» فإن الطاهر قد يكون 
مضرا أو مستقذرا فلا يحل أكله . 

ويكفينا هنا أن تضرب أمثلة لما يكثر السؤال 


عنه : 


آلا - البيشى: 
-١‏ إن خرج البيض من حيوان مأكول في حال 
حياته أو بعد تذكيته شرعاء أو بعد موته» وهو مما 
لا يحتاج إلى التذكية كالسمك» فبيضه مأكول 
إحماعاء إلا إذا فسد. 

وقسر المالكية البيض الفاسد بأنه ما فسد بعد 
انفصاله بعفن» أو صار دماء أو صار مضغة. أو 
فرخا ميتا. 

وفسره الشافعية بأنه الذي تغير بحيث أصبح 
غير صالح للتخلق. فلا يضر عندهم صيرورته 
دماء إذا قال أهل الخبرة : إنه صالح للتخلق . 


(1) مطالب أولى الغبى 717/5. لكن قال ابن قدامة في المغنى 


)84/1١(‏ «يكره أكل الغدة وأذن القلب. لما روى عن 
مجاهد قال: كره رسول الله َة من الشاة ستا. . . (وذكر 
بينها هذين) ولأن النفس تعافهها وتنتخبثهماء ولا أظن 
أحمد كرهههما إلا لذلك. لا للخر لأنه قال فيه : هذا حديث 
منکر» . 


00000000 0 


۲ - وإن خرج البيض من حيوان مأكول بعد موته 
دون تذكية شرعية» وهو مما يحتاج إلى الذكاةء 
كالدجاج» فعند أبي حنيفة: يؤكل سواء أتصلبت 
قشرته أم لا. 

وقال المالكية : لا يؤكل . 

وقال الشافعية : يؤكل ما تصلبت قشرته فقط . 

وحكى الزيلعي عن أبي يوسف ومحمد أنه 
يكون نجسا إن كان مائعاء فلا يؤكل عندهما إلا 
إذا كان جامدا . 
8 وإن خرج البيض من حيوان غير مأكول 
فضي ملحب الخننقية أنه إن کان من كرات 
الدم السائلء كالغراب الأبقع » فبيضه نجس تبعا 
للحمه؛ فلا يكون مأكولا . 

وإن لم يكن من ذوات الدم السائل كالزنبور 
فبيضه طاهر تبعا للحمه» ومأكول لأنه ليس 
والمالكية يحل عندهم كل البيض الخارج من 
الي أو المذكىء لأن الحيوانات التي تبيض لا 
تنقسم عندهم إلى مأكول وغير مأكول. بل كلها 
مساح الأكل» إلا ما لا يؤمن سمه كالوزغ. فهو 
حرم على من يضره . فكذلك بيضه إن كان يضر. 
فهو محرم وإلا فلاء فالعيرة عندهم إنا هي 
5986 
وصرح النووي بأن بيض الحي غير المأكول طاهر 
مأكول : 

أما كونه طاهرا فلأنه أصل حيوان طاهر, )١(‏ 
)١(‏ أي: لأن كل حيوان طاهر عند الشافعية مادام حيا سوى 

الختمزير أو الكلب وها تولد متها أو من أحدهما كما هو 
موضح في موضوع النجاسات . 


احا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0110ل الل لل لي ل ا لا ا ل ل لي ل يننا 


وأما كونه مأكولا فلأنه غير مستقذر» لکن قال ابن 
المقري في الروض «وفي بيض ما لا يؤكل 
ددع( 
وصرح الحنابلة بأن بيض غير الأكول نجس لا 
يحل أكله. ونما احتج به لهذا أن البيض بعض 
الحيوان. فإذا كان الحيوان غير مأكول فبعضه غير 
مأكول . 9) 
ثانيا ‏ اللبن : 
4 إن خرج اللبن من حيوان حي فهو تابع 
للحمه في إباحة التناول وكراهته وتحريمه . 
ويستثنى من المحرم : الآدمي ‏ فلبنه مباح » 
وإن كان لحمه محرماء لأن تحريمه للتكريم لا 


للاستخباث . 
وشل .هذا اتف اللديفية «المالكية. والشناقعية 
والحنابلة . 


واستثنى الحنفية من المحرم أو المكروه الخيل» 
بناء على ما نقل عن الإمام أبي حنيفة من أنها محرمة 
أو مكروهة» ففي لبنها على هذا رأيان: 
(أحدهما) أنه تابع للحم فيكون حراما أو 
مكروها. 


(وثانيهما) ‏ وهو الصحيح - أنه مباح ‏ لأن تحريم 


)١(‏ وقبال البلقينى: «إن كلام المجموع خالف لنص الأم 
والنباية والتتمة والبحر على منع أكله. وإن قلنا بطهارته. 
وليس في كتب المذهب ما يخالف هذا النص» أ ه. أسنى 
المطالب ٠۷١ /١‏ 

2( حاشية ابن عابدين »١944/8‏ والبدائع ه/ ۳ وتبيين 
الحقائق .75/١‏ والخفرشى على خليل ۸٥/١‏ ونباية 
المحتاج 775/١‏ ۲۲۷ والمجموع للنووى ٠٥٦/۲‏ 
وأسنى المطالب ٥۷۰ /١‏ ومطالب أولى الغبى ۲۳۳/۱ ۔ 
4 
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الخيل أو كراهتها لكونها الة الجهاد لا لاستخباث 
لحمهاء واللبن ليس آلة الجهاذ. 

ونقل عن عطاء وطاوس والزهري أنهم رخصوا 
في لبن الحمر الأهلية . 


وإن خرج اللبن من حيوان مأكول بعذ تذكيته 
فهو مأكول. وهذا متفق عليه . 


وإن خرج من آدمية ميتة فهو مأكول عند 
القائلين بأن الآدمي لا ينجس بالموت. () وكذا 
أيضا عند بعض القائلين بأنه ينجس بالموت كأبي 
حنيفة» فإنه مع قوله بنجاسة الآدمي الميت يقول: 
إن لبن المرأة الميتة طاهر مأكول» خلافا 

وإن خرج اللبن من ميتة المأكول» كالنعجة 
مثلاء فهو طاهر مأكول عند أبي حنيفة . 

ويرى صاحباه والمالكية والشافعية أنه حرام 
لتنجسه بنجاسة الوعاء. وهو ضرع الميتة الذي 
تنجس بالموت . 

وججة القائلين بطهارته وإباحته قونه ان 
طون لَكُمْ في الانعام, لَعبرَة يكم مما في في بُطونه 
من بين فرث ودم بعاغالماشقفا 
للشاربين». 0( 

وذلك أن الله عز وجل وصفه بكونه خالصا فلا 
يتنجس بنجاسة مجراه. ووصفه بكونه سائغا وهذا 
يقتضى ال حل. وامتن علينا به. والمنة بالحلال لا 


)١(‏ يلاحظ أن كلا من المالكية والشافعية والحنابلة هم قولان 
والراجح عند الجميع طهارة ميتة الآدمي . وللحنفية قولان 
أيضاء والراجح عندهم النجاسة . 

(۲) سورة النحل / 55. 


-٥‏ الإنفحة ”") هي مادة بيضاء صفراوية في 
وعاء جلدي» يستخرج من بطن الجدى أو الحمل 
الرضيع » يوضع منها قليل في اللبن الحليب فينعقد 
ويتكاثف ويصير جبناء يسميها الناس في بعض 
البلدان: (مجبنة). وجلدة الإنفحة هي التي 
فى > کشا إقارس ان اليو ` 

فالإنفحة إن أخذت من مذكى ذكاة شرعية 
فهي طاهرة مأكولة عند الحنفية والماليكة والشافعية 
والحنابلة . 

وإن أخذت الإنفحة من ميت» أو مذكى ذكاة 
غير شرعية فهي نجسة غير مأكولة عند الجمهور, 
وطاهرة مأكولة عند أبي حنيفة» سواء أكانت صلبة 
أم مائعة قياسا على اللبن كا سبق . 

وقال الصاحبان: إن كانت صلبة يغسل 
ظاهرها وتؤكل» وإن كانت مائعة فهى نجسة 
لنجاسة وعائها بالموت فلا تؤكل. © 


)3ن( السدائسع ه/ *؛. وحاشية ابن عابدين ١8/١‏ و 


٥‏ 5١"ء‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
۱ والخسرشى على خليل ۸/۱ والمغنى بأعلى 
الشرح الكبير .355/1١‏ والشرح الكبير بأسفل المغنى 
۱ ومطالب أولى الغبى /١‏ “01777 ونهاية المحتاج 
ا . 

(۲) الأنفحة: بكسر الهصزة فسكون النون وفتح الفاء مع 
تشديد الحاء المهملة وعدمه. ويقال فيها أيضا: منفحة 
بالميم (بكسر فسكون). 

6) البدائع ه/“4. والخرشى على خليل 88/١‏ . ونہاية 
المحتاج 05 , والمغنی بأعلى الشرح الكبير /١١‏ 44. 


ل ا اح ع م ع حم ا يح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا للا 


ويبذا يعلم أن الجبن المصنوع من لبن الحيوان 
المأكول إذا عقد بإنفحة المذكى ذكاة شرعية فهو 
طاهر مأكول بالاتفاق» وإن عقد بإنفحة الميتة فهو 
على الخلاف. 


رابعا ‏ اجنين : 
- جنين الحيوان المأكول إن خرج من حي أو 
ميتة لا يحل إلا إن أدركت ذكاته. فذكي ذكاة 
شرعية . 

وإن خرج من مذكاة ذكاة شرعية اختيارية أو 
اضطرارية فهناك حالتان : 

(الحالة الأولى) : أن يخرج قبل نفخ الروح فيه 
بأن يكون علقة أو مضغة أو جنينا غير كامل الخلقة 
فلا يحل عند الجمهور, لأنه ميتة» إذ لا يشترط في 
الوت ت تقدم الحياة. قال تعالى : أمواتا 
ايام كم بم كم جنيك » . «» 
قوله: «كنتم أمواتا» كنتم مخلوقين بلا ا 
وذلك قبل أن تنفخ فيهم الروح . 

(الحالة الثانية): أن يخرج بعد نفخ الروح فيه 
أن يكون جنينا كامل الخلقة ‏ أشعر أو لم يشعر - 
ولهذه الحالة صور: 

(الصورة الأولى): أن يخرج حيا حياة مستقرة 
فتجب تذكيته» فإن مات قبل التذكية فهو ميتة 
اتفاقا . 

(الصوره الثانية): أن يخرج حيا حياة مذبوح» 
فإن أدركنا ذكاته وذكيناه حل اتفاقاء وإن لم يذك 
حل أيضا عند الشافعية والحنابلة» لأن حياة 
المذبوح كلا حياة. فكأنه مات بتذكية أمه . 


.74 / سورة البقرة‎ )١( 
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وعند أبي يوسف ومحمد أنه إذا خرج حياء ول 
يكن من الوقت مقدار ما يقدر على ذبحه فمات 
يؤكل» وهو تفريع على قولما: إن ذكاة الجنين 
بذكاة أمه. 

وقال المالكية إن سارعنا إليه بالذكاة فهات قبلها 
حل» لأن حياته حینئذ كلا حياة. وكأنه خرج ميتا 
بذكاة أمه. لكنهم اشترطوا في حله حينئذ أن ينبت 
شعر جسده» وإن لم يتكامل. ولا يكفي شعر 
رأسه أو عينه . 

(الصورة الثالثة): أن يخرج ميتاء ويعلم أن 
موته كان قبل تذكية أمه» فلا يحل اتفاقاء ويعرف 
موته قبل ذكاة أمه بأمور. منها: أن يكون متحركا 
في بطنهبا فتضرب فتسكن حرکته» ثم تذكى » 
فيخرج ميتاء ومنها: أن يخرج رأسه فيتا ثم تذكى . 

(الصورة الرابعة): أن يخرج ميتا بعد تذكية أمه 
بمدة لتواني المذكى في إخراجه فلا يحل اتفاقا 
للشك في أن موته كان بتذكية أمه أو بالانخناق 
للتواني في إخراجه . 

(الصورة الخامسة) : أن يخرج ميتا عقب تذكية 
أمه من غير أن يعلم موته قبل التذكية» فيغلب 
على الظن أن موته بسبب التذكية لا يسبب إخخر. 
وهذه الصورة هي محل الخلاف بين الفقهاء. فأبو 
حنيفة وزفر والحسن بن زياد يرون أنه لا.يحل. 
وأبو يوسف ومحمد والمالكية والشافعية والحنابلة 
وجمهور الفقهاء من الصحابة وغيرهم يقولون :. إنه 
لا بأس بأكله. غير أن المالكية اشترطوا الإشعار. 
وهو مذهب كثير من الصحابة . 

وحجة أبي حنيفة ومن معه قوله تعالى: 
حرمت عَلَيكُمْ اميت والجنين الذي لم يدرك حيا 


ا 0000 


بعد تذكية أمه ميتة» وما يؤكد ذلك أن حياة الجنين 
مستقلة» إذ يتصور بقاؤها بعد موت أمه فتكون 
تذكيته مستقلة . 

هة : «ذكاة الجنين ذكاة أمه» "“ وهذا يقتضى 
أنه يتذكى بذكاة أمه» واحتجوا أيضا بأنه تبع لأمه 
حقيقة وحكماء أما حقيقة فظاهر, وأما حكما فلأنه 
يباع بيع ينب 8 عد الأم يعتق يها 
ا ا ثلا ينقلب النبع أصلا. 0) 
تناول المضطر للميتة ونحوها: 

۷- أجمع المسلمون على إباحة أكل الميتة ونحوها 
للمضطرء > وقد ذكر الله عز وجل الاضطرار إلى 
العرمات. فى خسة مراطن من اران الكريم : 
الأول) الآية/ “و١1‏ من سوره ة البقرة» وفيها بعد 
ذكر ريم الميتة ونحوها: 

فمن اضطر عَيَباغ, وَلاً عَادِ فل إن عَلَيه إن الله 
غفورٌ رحيم) . 

الثاني) ‏ الآية الثالثة عن سورة ة المائدة» وفيها بعد 
ذكر تحريم الميتة ونحوها : فمن اضطرٌ في نمَصَّةٍ 
غير مُتَجَانفبٍ لثم فن الله غَفُورٌ رَحِيم 4 . 





)١(‏ حديث «ذكاة الجنين ذكاة أمه» أخرجه الترمذى واللفظ له 
وأبو داود وابن ماجه من حديث ابي سعيد الخدرى رضى 
الله عنهء وقال الترمذى: هذا حديث حسن (تحفة 
الأحوذى 48/5 نشر السلفيةء وعون المعبود 517/7 - 
۳ ط افند. وسئن ابن ماجه ۱۰۹۷/۲ ط عيسى 
الحلبي) . 

(۲) ابن عابدين 2147/6 وجواهر الإكليل .5١5/١‏ وبداية 
المجتهد 2447/١‏ وحاشيتا قليوبى وعميرة 2517/4 
والمغنى ۸/ 4لاه. ٥۸۰‏ . 


وفموعل نر ء نو ووو مم وروا نو ورور نمدا ور وت عبر رمقلل لو رميو لثفءوءمونمنوقوءوة 


الشالث) - الآية/ ٠٤١‏ من سورة الأنعامء وفيها 
بعد ذكر تحريم الميتة ونحوها «فْمَن اضطْرٌ غَيرَ 
باغ وَل عاد فَإِنُ ريك غَفُورٌ رَحِيمٌ 4 . 
الرابع) - الآية / 1 من سورة ة الأنعام» وقد جاء 
فيها : ورا کم الا اكوا عادر اسم اشر عَلَيه 
وقذ فصل لَكُمْ مَا حرم عَلَيكُمْ إلا ما اضْطَرركم 
إلَيد» . 
الخامس) - الآية/ ٠٠١‏ من سورة النحل» وفيها 
بعد ذكر تحريم الميتة ونحوها: فمن اضْطْرٌ غير 
باغ ولا عَادٍ إن الله غَمُورٌ رَحيم » . 
۸- فقوله تعالى: #فمن اضطر» معناه: فمن 
دفعته الضرورة وألجاته إلى تناول الميتة ونحوهاء 
بأن يخاف عند ترك تناولها ضررا على نفسه أو 
بعض أعضائه مثلا . 

(والباغي)» هو الذي يبغى على غيره في تناول 
الميتة. بأن يؤثر نفسه على مضطر أخر» فينفرد 
بتناول الميتة ونحوها فيهلك الآخر من الجوع . 

وقيل: الباغي هو العاصي بالسفر ونحوه. 
وسيأتي الخلاف فيه (ف/١٠1).‏ 

(والعادي): هو الذي يتجاوز ما يسد الرمق 
ويندفع به الضررء أو يتجاوز حد الشبع. 
الخلاف الآتي. 

(والمخمصة): المجاعة» والتقييد بقوله تعالى : 
«ني خمصة. إنما هو لبيان الحالة التي يكثر فيها 
وقوع الاضطرار» وليس المقصود به الاحتراز عن 
الحالة التي لا مجاعة فيهاء فإن المضطر في غير 
المجاعة يباح له التناول كالمضطر في المجاعة . 

(والمتجانف للإئم) هو المنحرف المائل إليه» أي 
الذي يقصد الوقوع ف الحرام . وهو البغي 


— ۱0۷ 
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والعدوان المذكوران في الآيات الأخرى. (© 
84 وما ورد في السنة النبوية ما رواه أبو واقد 
الليئي رضى الله عنه قال: قلت: يا رسول الله إنا 
بأرض تصيبنا لمخمصة. فا يحل لنا من الميتة؟ 
فقال: «إذا لم تصطبحواء ولم تغتبقواء ولم تحتفئوا 
بقلا فشأنكم dl‏ 

غير أنهم أختلفوا في المقصود بالإباحة» وفي حد 
الضرورة المبيحة» وني تفصيل المحرمات التي 
يبيحها الاضطرارء وترتيبها عند التعدد. وفي 
الشبع أو التزود منهاء وغير ذلك من المسائل . 
وبيان ذلك کا يأتي . 


المقصود بإباحة الميتة ونحوها: 
- اختلف الفقهاء في المقصود بإباحة الميتة 
ونحوهاء فقال بعسهم : المقصود جواز التناول 
وعدمه. لظاهر قوله تعالى: إفلا إثم عليه). 
وهذا القول ذهب إليه بعض الالكية والشافعية 
والحنابلة . 

وقال آخرون: إن المقصود بإباحة الميتة ونحوها 
للمضطر وجوب تناوها. وإلى هذا ذهب الحنفيةء 


)١(‏ وهذه الآيات الحكيمة كانت هي أساس قاعدة الضرورات 
وأحكامها الاستثنائية. تلك القاعدة التي صاغها الفقهاء 
بقوفم : والضرورات تبيح المحظورات . (الأشباه والنظائر 
لابن نجيم بحاشية الحموى ۱۱۸/١‏ ومجحلة الأحكام 
المدلية وشروحها المادة / 7١‏ .) وكانت بها الشريعة 
متجاوبة مع جميع الحالات والظروف الاستثنائيةء ولكن 
للضرورة مقاييس وحدودا فقهية فليس كل ما يظن ضرورة 
يراد بها استباحة محرم هو كذلك . (اللجنة) . 

(۲) حديث أبي واقد: «إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا علا 
أخرجه أخد (ه/8١7‏ - ط الميمنية) وقال اطيثمى في 
المجمع : (ه/ 6٠‏ ط القدسي) رجاله ثقات . 


ووو وومومممووومووففء ووو وقوه مامه ةوفه نواءووم6ا6 و هووومث6 وم 66ومه6666و669ث6م6 6666م .6ه 


وهو الراجح عند المالكية والشافعية والحنابلة . 

لقره تجال: وول تقلا 
أنفسكم» 7 وقوله عز وجل: ولا تلقوا 
بأيديكم إلى التهلكة). »6 ولا شك أن الذي 
يترك تناول الميتة ونحوها حتى يموت يعتبر قاتلا 
لنفسه. وملقيا بنفسه إلى التهلكة. لأن الكف عن 
۱ ولا یتنافی القول بالوجوب عند القائلين به مع 
قوله تعالى: طإفلا إثم عليه» لأن نفي الإثم في 
الأكل عام يشمل حالتي الجواز والوجوب» فإذا 
وجدت قرينة على تخصيصه بالوجوب عمل بہا کا 
في قوله تعالى : إن الصفا والمروة من شعائر الله 
فَمَنْ حَجّ البيْتَ أو اعْتَمَرَ فلا جُناح عَلَيْهِ أن طوف 
با ") فنفي الجناح عن التطوف» أى السعي 
بين الصفا والمروة » مفهوم عام قد خصص با دل 
على وجوبه أو فرضيته . (4) 


حد الضرورة المبيحة : 
۲ - قال أبو بكر الجصاص: معنى الضرورة في 
الآيات خوف الضرر على نفسه أو بعض أعضائه 
بتركه الأكل. وقد انطوى تحته معنيان : 

(أحدهما) أن يحصل في وضع لا يجد غير الميتة . 


(والثاني) أن يكون غيرها موجوداء ولكنه أكره 


0 سورة النساء/ 79. 

(۲) سورة البقرة/ ٠١۹١‏ 

(۳) سورة البقرة / .٠١۸‏ 

)٤(‏ الدر المختار بحاشية ابن عابدين ٠٠٠١/١‏ والشرح 
الصغير ٠۲٤ ٠۲۳/۱‏ وحاشية العدوى على شرح 
الخرشى على خليل ۲۲۹/۲ ونباية المحتاج ۸/ ١١٠٠ء‏ 
والمقنم 0/۳ . 


— ۱0۸ 


أطعمة 9١7‏ و 


ل ا ا 0000 


على أكلها بوعيد يخاف منه تلف نفسه أو تلف 
بعض أعضائه. وكلا المعنيين مراد بالآية عندنا 
لاحت اها . )0 

وحالة الإكراه يؤيد دخوطا في معنى الاضطرار 
قول الرسول عليه الصلاة والسلام : «إن الله وضع 
عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه» . ) 

ويؤخذ من «الدر المختار» أن الضرورة تشمل 
خوف الهلاك. وخوف العجز عن الصلاة قائ) أو 
عن الصيام . 262 

وفسر «الشرح اللصغيره» للالكية الضرورة 
بخوف الملاك أو شدة الضرر. (f)‏ 

وفسرها الرملي الشافعي في «نهاية المحتاج» 
بخوف الموت أو المرض أو غيرهما من كل محذور 
يبيح التيمم , وكذا خوف العجز عن المي ؛ أو 
التخلف عن الرفقة إن حصل له به ضررء. وكذا 
إجهاد الجوع إياه بحيث لا يستطيع معه الصبر. 

والمحذور الذي يبيح التيمم عند الشافعية هو 
حدوث مرض أو زيادته أو استحكامهء أو زيادة 
مدته. أو حصول شين فاحش في عضو ظاهر. 
بخلاف الشين الفاحش في عضو باطن . والظاهر: 
ما يبدو عند المهنة كالوجه واليدين» والباطن: 
بخلافه . 

ويعتمد في ذلك قول الطبيب العدل في 
)١(‏ أحكام القران للجصاص ٠٠١/١‏ . 
(۲) حديث: إن الله وضع عن أمتي . . .» أخرجه ابن ماجه 

٩ /۱(‏ - ط الحلبي) وقال ابن حجر: «رجاله ثقات» 
(فيض القدير ۲/ ۲۹۷ ط المكتبة التجارية) . 

2 الدر المختار ٠٠١/١‏ . 
)٤(‏ الشرح الصغير "5/١‏ . 


ماي ا م ا ا ا ا ا ا اا ا اا الالال لل لل ا لل ل لل ل ل ل نيا 


السرواية. وإذا كان المضطر عارفا في الطب عمل 
بمقتضى معرفته. ولا يعمل بتجربته إن كان 
مخرباء على ما قاله الرملي . وقال ابن حجر: يعمل 
هاء ولا سيا عند. فقند الطبيب . )١(‏ 

وقال الحنابلة: إن الضرورة أن يخاف التلف 
فقط لا ما دونه هذا هو الصحيح من المذهب» 
وقيل : إنها تشمل خوف التلف أو الضرر. وقيل : 
أن يخاف تلفا أو ضررا أو مرضا أو انقطاعا عن 
الرفقة يخشى معه اللاك . © 


تفصيل المحرمات التي تبيحها الضرورة : 
4 ذكر في الآيات السابقة تحريم الميثة» والدم. 
ولحم الخنزير» وما أهلٌ لغير الله به. والمنخنقة. 
والموقوذةء والمتردية. والنطيحة. وما أكل السبعء 
وما ذبح على النصب» فهذه كلها تبيحها الضرورة 
بلا خلاف . 

وكذا كل حيوان حي من الحيوانات الي 
لاتؤكل بحزللمضطرقتله بذبح أو بغير ذبح للتوصل 
إلى أكسله. وكذا ما حرم من غير الحيوانسات 
لنجاسته» ويمثلون له بالترياق المشتمل على خر 
ولحوم حيات . 


أما ما حرم لكونه يقتل الإنسان إذا تناولهء 
استعجال للمسوت وقسل للنفس . وهو من أكبر 


الكبائر. وهذا متفق عليه بين المذاهب. 


)١(‏ انبايسة المحتساج ۸/ ١١٠٠ء‏ والبيجورى على ابن قاسم 


. 1 
: PY المقنع‎ (2 


۱۵۹ ے 


: واختلفت الاجتهادات في الخمر فقال الحنفية‎ _ ٤ 


إلا قدر ما يدفع العطش» إن علم أنها تدفعه. )١(‏ 

وقال المالكية والشافعية والحنابلة : لا يشرب 
المضطر الخمر الصرفة للعطش» 29 وإنما يشربها 
من غص بلقمة أو غيرهاء فلم يجد ما يزيل الغصة 
سوى الخمر. © 


شروط إباحة الميتة ونحوها للمضطر: 

٥‏ - إن الفقهاء في كلامهم عن الاضطرار 
وأحكامه الاستثنائية لم يجمعوا شروط إباحة الميتة 
وغيرها من المحرمات لمضطر تحت عنوان خاص 
بالشروط» بل يجدها المتتبع مفرقة في خلال 
المسائل والأحكام . 


وأحكامها أن الشروط الشرعية التي يشترطها فقهاء 
المذاهب لإباحة المحرمات للمضطر نوعان : 


)١(‏ شروط عامة متفق عليها بين المذاهب 
لجميع أحوال الاضطرار. 


(۲) شروط عامة اشترطتهابعض المذاهب دون 
سواها. 


. 47١/1 ابن عابدين ه/ه١؟., والمحلى‎ )١( 

(۲) واستثئنى الشافعية ما لو زاد عطشه جدا حتى كاد يشرف 
على الهلاك فإنه يحل له حيتئذ شربها (نهاية المحتاج 
4). 

(۴) الشرح الصغير مع حاشية الصاوى 27/١‏ ونهاية 
المحتاج ۸/ .16١‏ ومطالب أولى النبى ۲٠١/١‏ وأحكام 
القران للجصاص ١16١ /١‏ . والمحلى لابن حزم ٤۲١/۷‏ . 


وو واووممو فوم وواواقة ولواهلاة ماهوا شاف قاوإوافاء واءاهو وواوإو مهوع وو هزمة مو همهماموجم6 ه6066 6666. هه 


(أولا) ‏ الشروط العامة المتفق عليها: 
٩٩‏ - يشترط في إباحة الميتة ونحوها للمضطر بوجه 
عام ثلائة شروط : 


وجدها وجب تقديمهاء فإن لم تغنه حل له 
المحرم . 


(الثاني) ألا يكون قد أشرف عل الموت 
بحيث لاينفعه تناول الطعام» فإن انتهى إلى هذه 
الحالة لم يحل له المحرم . () 


(الشالث) ‏ ألا يجد مال مسلم أو ذمي من 
الأطعمة الحلال. وفي هذا الشرط بعض تفصيل 
بيانه فيا يلي : 


۷ _ قال الحنفية : لو حاف المضطر الموت جوعاء 


يأخذ بالقيمة منه قدر ما يسد جوعته» فإن لم يكن 


معه ما يؤدي به القيمة حالا لزمته دينا في ذمته. 
وإنما تلزمه القيمة لأن من القواعد العامة المقررة 
عندهم أن «الاضطرار لا يبطل حق الغين». 9) 
وكذا يأخذ من الماء الذي لغيره ما يدفع 
العطش. فإن منعه صاحبه قاتله المضطر بلا 
سلاح» لأن الرفيق المانع في هذه الحال ظالم. فإن 


)1غ( مباية المحتاج ١6١/8‏ . 


(۲) مطالب أولى الغبى 777/5. .۳۲٤١‏ والمجلة م / ٣٣۳‏ 


ض الات 


لح ا 000 


حاف الرفيق جوعا أو عطشا ترك له بعضه. )١(‏ 

ولا يحل له أن يدفع الجوع أو العطش 
بالمحرمات كاليتة والخمر مع وجود حلال ملوك 
لغيره ليس مضطرا إليه. والمضطر قادر على أخذه 
ولو بالقوة . 

وجوز المالكية في هذه الحال مقاتلة صاحب 
الطعام بالسلاح بعد الإنذار. بأن يعلمه المضطر 
أنه مضطرء وأنه إن لم يعطه قاتله. فان قتله بعد 
ذلك فدمه هدر» لوجوب بذل طعامه للمضطر. 
وإن قتله الآخر فعليه القصاص . 57) 
۸ - وقال الشافعية والحنابلة : لو وجد المضطر 
طعاما لغيره. فإن كان صاحبه غائبا ولم يجد المضطر 
سواه» أكل منه وغرم عند قدرته مثله إن كان 
مثلياء وقيمته إن كان قيمياء حفظا لمق المالك. 
فإن كان صاحبه حاضراء 9©) فإن كان ذلك 
الحاضر مضطرا أيضا لم يلزمه بذله للأول إن لم 
يفضل عنه. بل هو أولى. لحديث: «ابدأ 
بنفسك. . . . » (6) 

لكن يجوز له إيشاره على نفسه إن كان الأول 
مسلا معصنوماء واستطاع الثاني الصبر على 
التضييق على نفسه . فإن فضل بعد سد رمقه شىء 
لزمه بذله للأول. ْ 


. ۲٠١ و‎ 7١٠6 حاشية ابن عابدين ه/‎ )١( 
أما إن استعمل المالك سلاحا لمنعه من حقه فالظاهر أن‎ 
للمضطر مقابلته حينئذ بالسلاح للدفاع عن نفسه‎ 
. (اللجنة)‎ 

(«) الشرح الصغير مع حاشية الصاوى .771/١‏ 

(۳) أى ولم يجد سواه ولو ميتة أيضا. 

)٤(‏ حديث: «ابدأ بنفسك. . .» أخرجه مسلم (۲/ 547 ط 
الحلبي) والنسائي (0/ ٠7٠١‏ ط المكتبة التجارية) . 


وومومووموومووعينوعفءوء ريوع ور نوووونمووء مور نوقووم ةن فوققءةة قمع وووموءثوةةءوءووءوةةةدةووة 


وإن لم يكن صاحب الطعام الحاضر مضطرا 
لزمه إطعام المضطر. فإن منعهء أو طلب زيادة على 
ثمن المثل بمقدار كثير جاز للمضطر قهره» وإن 
أدى إلى قتله» ويكون دم المانع حينئذ مهدرا. وإن 
قتل المالك المضطر في الدفع عن طعامه لزمه 
القصاص . 

وإن منع المالك الطعام عن المضطر فمات هذا 
جوعا لم يضمنه المانع بقصاص ولا دية. لأنه لم . 
يحدث فعلا مهلكا. فإن لم يمنع المالك الطعام» 
ولكن طلب ثمناء ولو بزيادة على ثمن المثل بمقدار 
يسير, لزم المضطر قبوله به» ولم يجز له قهره . 

ولو أطعمه ولم يذكر عوضاً فلا عوض له على 
الأرجح › حملا له على المسامحة المعتادة في الطعام , 
ولا سيا في حق المضطر. وقيل: يلزمه ثمن المثل. 
فإن اختلفا في ذكر العورض صدق المالك بيمينه» 
إذ لولم يصدق لرغب الناس عن إطعام المضطرء 
وأفضى ذلك إلى الضرر. )١(‏ 
(ثانيا) - الشروط العامة المختلف فيها: 
4 - اختلف فقهاء المذاهب في بعض الشرائط 
المبيحة لأكل الميتة ونحوها من المحرمات 
للمضطر: 

فاشترط الشافعية أن يكون المضطر نفسه 
معصوم الدم . فإن كان المضطر مهدر الدم شرعا 
كالحربي. والمرتد. وتارك الصلاة الذي استوجب 
القتلء لم يجز له أكل المخرمات من ميتة أو غيرها 
إلا إذا تاب . 


)١(‏ نبهاية المحتاج مع حاشيتى الرشيدي والشبراملسي 


A TA والمقنع‎ 10/۸ 


١ إطلاق‎ ٠ ٠١١ - ٠٠١ أطعمة‎ 


‘pyrene ennunesreneneneececenseenserieeresauernenunesaccnecencccccoccccoeoes 


أما مهدر الدم الذي لا تفيد توبته عصمة دمه. 
كالزاني المحصن. والقاتل في قطع الطريق الذي 
قدر عليه الحاكم ‏ فقيل : لا يأكل الميتة حتى يتوب 
وإن لم تكن توبته مفيدة لعصمته . 

وقيل : لا يتوقف حل الميتة له على توبته . )١(‏ 
٠١‏ -- واشترط الشافعية والحنابلة ألا يكون 
المضطر عاصيا بسفره أو بإقامته. فإن كان كذلك 
لم يحل له تناول الميتة ونحوها حتى يتوب . 

والعاصي بسفره أو بإقامته هو الذي نوى بسفره 
أو إقامته المعصية. أي هو الذي سافر أو أقام 
لأجل المعصية» كمن خرج من بلده ناويا قطع 
الطريق› وكذا الذي قصد بسقره أو إقامته أمورا 
مباحة ثم قلبه معصية» كمن سافر أو أقام للتجارة 
ثم بدا له أن يجعل السفر أو الإقامة لقطع 
الطريق . 

وأما العاصي في أثناء السفر ‏ وهو من سافر 
سفرا مباحا» وفي أثناء سفره عصى بتأخير الصلاة 
عن وقتهاء أو بالزنى وهو غير حصن. أو بالسرقة 
أو نحو ذلك - فلا يتوقف حل أكله للميتة ونحوها 
على توبته. ومثله العاصي ٤‏ إقامته» کمن كان 
مقي في بلده لغرض مباح» وعصى فيها بنحو ما 
سبق» فإنه يباح له الأكل من المحرم إن اضطر إليه 
من غير توقف على التوبة . 5) 

والوجه لمنع المسافر سفر معصية أن أكل 
الميتة رحصة» والعاصي بسفره أو إقامته ليس من 


)١(‏ نهاية المحتاج ۸/ ١1۷٠ء‏ ١1۱۷ء‏ وحاشية البجيرمى على 
المج ۲٠۸/٤‏ . 

02( نهاية المحتاج ۸/ ٠٠١‏ وحاشية الشرواني على تحفة المحتاج 
4 ومطالب أولى النہی 918/5 ۳۱۹ . 


أهلهاء وأيضا في الأكل المذكور عون على المعصية 
فلا يجوز. 

١‏ _ أما الحنفية والمالكية. فقالوا: لا يشترط في 
الضطر عدم المعصية. لإطلاق النصوص 
وعمومها . )1( 


إطلاق 


التعريف : 
١‏ من معاني الإطلاق في اللغة: التخلية» والحل 
والإرسال. وعدم التقييد .") 

وعند الفقهاء والأصوليين يؤخذ تعريف 
الإطلاق من بيان المطلق. فالمطلق اسم مفعول 
من أطلق. والمطلق: ما دل على فرد شائمء أو 
هو: مادل على الماهية بلا قيد. أو هو: مالم يقيد 
بصفة تمنعه أن يتعداها إلى غيرها . 7) 

کہا يراد بالاطلاق: استعمال اللفظ فى معناه 
حقيقة كان أو مجازا. 9 1 

كا يأتي أيضا بمعنى النفاذ. فإطلاق التصرف 


ر أحكام القرآن للجصاص .147/١‏ 144. 


(1) المصباح المنيرء والمغرب مادة (طلق). 

(۳) حاشية انشهاب الخفاجي على البيضاوى .771'/١‏ وكشاف 
اصطلاحات الفنون 577/4. وجمع الجوامع ٤٤/۲‏ ونسلم 
النبوت 150/١‏ والنظم المستعذب لابن بطال الركبي 
١١ - ١‏ نشر دار الممرفة ببامش المهذب. والقليوبي 
٠١ /4‏ ط مصطفى الحلبى: وحاشية السعد على العضد 
7 ط ليميا . ١‏ 

(4) كشاف اصطلاحات الفئون /٤‏ ۹۲۲ . 


۱۹۲ 


SAO 66:6: واو رط‎ OOO O TL TL YO اوه آنا م قاوهااة‎ 


ا 00000 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ العموم : 
۲ تظهر صلة الإطلاق بالعموم من بيان العلاقة 
بين المطلق والعام » فالمطلق يشابه العام من حيث 
الشيوع حتى ظن أنه عام . (9) 
لكن هناك فرقا بين العام والمطلق. فالعام 
عمومه شمولي. وعموم المطلق بدلي. فمن أطلق 
على المطلق اسم العموم فهو باعتبار أن موارده غير 
منحصرة . 
والفرق بينهم|: أن عموم الشمولي كلي يحكم فيه 
على كل فرد فرد. وعموم البدل كلي من حيث إنه 
لا يمنع نفس تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه 
ولكن لا يحكم فيه على كل فرد» بل على فرد شائع 
في أفراده. يتناولها على سبيل البدل» ولا يتناول 
أكثر من واحد دفعة . 
وفي تهذيب الفروق نقلا عن الأنباني: عموم 
العام شمولي» بخلاف عموم المطلق» نحو رجل 
وأسد وإنسان, فإنه بدلي» حتى إذا دخلت عليه 
أداة النفي أو أل الاستغراقية صار عاما. © 
ب - التدكير: 
۳ يتضح الفرق بين الاطلاق والتنكير من بيان 
الفرق بين المطلق والنكرة» فير ى بعض 
)١(‏ المحلى على المنبج بحاشيتي قليوبي وعميرة ۲/ ۳٤١‏ والفروق 
للقرانفي ١717/١‏ . 
(؟) كشف الأسرار ۲/ ۳۷۱ 
(۴) حاشية السعد على العضد ٠١٠/۲‏ والمدخل إلى مذهب 
الإمام أحمد ص ۱١١‏ وتهذيب الفروق ١77/١‏ نشر دار 


المعرفة . 


مممو معو وففو عمو أو ووويووة وووو قو هه و ووم يهقفوومومهقفوف قروم نقومة ووم ةوءثومووثموء..ه 


الأصوليين» أنه لا فرق بين النكرة والمطلق. لأن 
تمثيل جميع العلماء المطلق بالنكرة في كتبهم يشعر 
بعدم القرق. © 

وفي تيسير التحرير: المطلق والنكرة بينهها عمو 
من وجهء. لصدقههم| في نحو: تحرير رقبة» وانفراد 
النكرة عنه إذا كانت عامة» كما إذا وقعت في سياق 
النفي» وانفراد المطلق عنها في نحو اشتر 
اللحم. ؟) 

هذا عند الإطلاقء فإن قيدت النكرة كانت 


مباينة للمطلق . 


الشيء المطلق ومطلق الشىء : 
٤‏ - الشيء المطلق عارة عد الشيء من حيث 
الإطلاق» وهو ما صدق عليه اسم الثيء بلا قيد 
لازم ومنه قول الفقهاء: يرفع الحدث بالماء 
المطلق أى غير المقيد بقيد» فخرج به ماء الورد» 
وماء الزعفران, والماء المعتصر من شجر أو ثم 
وكذلك الماء المستعمل عند أكثر الفقهاء. لأنها مياه 
مقيدة بقيد لازم لا يطلق الماء عليه بدونه» بخلاف 
ماء البحر وماء البئر وماء السماء ونحوهاء لأن 
القيود فيها غير لازمة » وتستعمل بدونهاء فهي مياه 
أما مطلق الشىء فهو عبارة عن الڻيء من 
حيث هو من غير أن يلاحظ معه الإطلاق أو 
التقييد» فيصدق على أي شيء مطلقا كان أو 
مقيدا. ومنه قوهم: مطلق الماء. فيدخل فيه الماء 


)١(‏ البدخشي على منهاج الوصول في علم الأصول ۲/ >٠‏ ط 


صبيح › وحاشية الرهاوى على ابن ملك ص 58ه ط دار 
السعادة. وحاشية الشهاب الخفاجي 717/١‏ . 


(۲) تيسير التحرير 74/١‏ ط مصطفى الحلبي . 


— ۱۹۳ 


#موهوووو و ووووووووولونن ورنوم نومممممفة ميو م من بثممويقيوميمموموةويوميوءمميممءث م ند 


الطاهر والطهور والنجس وغيرها من أنواع المياه 
المقيدة (كماء الورد والزعفران) والمطلقة . 


(الشامل للمقيد) . 

ومثل ذلك ما يقال في البيع المطلق» ومطلق 
البيع . والطهارة المطلقة. ومطلق الطهارة 
وأمثاطما . )١(‏ 
مواطن الإطلاق : 


ه - يتناول الأصوليون الإطلاق في عدة مواضع 
منها: مسألة حمل المطلق على المقيد. ومنها: 
مقتضى الأمر هل هو للتكرار أو لا؟ وهل هو 
للفور أو لا؟ 

وتفصيل ذلك في الملحق الأصولي . 


مواطن الإطلاق عند الفقهاء : 


أولا: إطلاق النية في الطهارة : 

أ - الوضوء والغسل : 

5- لو نوى المتوضىء مطلق (الطهارة) أو مطلق 
(الوضوء)ء لا لرفع حدث» ولا لاستباحة صلاةء 
أو نحوهاء ففي ارتفاع الحدث وعدمه رأیان : 
أحدهما: أنه لا يرتفع. لعدم نيته له. وهذا أحد 
الرأيين عند الجمهورء وهم الذين يشترطون النية 
لصحة الطهارة. وعللوا لذلك بأن الطهارة 
قسمان: طهارة حدث. وطهارة نجس» فإذا قصد 
الطهارة المطلقة. فإن ذلك لا يرفع الحدث . والرأى 


)١(‏ كشاف اصطلاحات الفنون مادة (طلق). والأشباه للسيوطي 
ص ۳۸۲. وكشاف القناع ١‏ -"75ء وابن عابدين 
ل وجواهر الإكليل ادرف والقليوي ١8/١‏ . 


ورونه 6 وداه 8618 4626م عت 476 هذ 66 لقركزة ان املق SA AOC OC TCS KCHI‏ ”وز ف Ae OO‏ 


الأصح للجمهور أنه يرتفع » لأن الطهارة والوضوء 
إنما ينصرف إطلاقه) إلى المشروع. فيكون ناويا 
لوضوء شرعي . ٩‏ 

ولادخل لمذهب الحنفية في هذه المسألة » 
فالنية سنة عندهم وليست شرطا في الوضوء . 9) 


قا الشهج : 

e‏ المتيمم لو نوى استباحة 

الصلاةء وأطلق ولم يقيد تلك الصلاة بفرض أو 

نفل» صلى النافلة مع هذا الإطلاق . وللشافعية 

وجه ضعيف أنه لا يستبيح به النفل. ©) 
وللفقهاء في صلاة الفرض بهذا التيمم 

رأيان : 


أحدها : صحة صلاة الففرض» وهوقول 
الحنفية» وقول عند الشافعية اختاره إمام الحرمين 
والغزالي» لأنها طهارة يصح بها النفل. فصح بها 
الفرض كطهارة الماءء (4) ولأن الصلاة اسم جنس 
تتناول الغرض والنفل . 


)١(‏ الحطاب 0١‏ ط ليبياء والخرشي ٠/١‏ طدار صادر» 
والشبراملسي على الغباية ١40/١‏ ط الحلبي. والمغني 
5١‏ ظ الرياض» والقليوبي ۰٤٦/١‏ والزرقاني على 
خليل 5/١‏ ط دار الفكر. والمجموع ۳۲۸/۱. 

(۲) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۳۷ نشر دار مكتبة الهلال. 
والطحطاوي على مراقي الفلاح ص 5ه ط دار الإيمانء 
والصاوى على الدردير 157/١‏ ط دار المعارف. والمجموع 
۱“ , وكشاف القناع .44/١‏ 

(۴) الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 5١ ٠٠١‏ . والصاوي 
على الدردير .144/١‏ والدسوقي على الدردير /١‏ ١٤١٠ء‏ 
والمجموع 2777/7 والمغني ٠٠۲/۱‏ . 

ر بطري على ري م ف 11 بي 
۱ والمجموع ۲۲۲/۲ . 


۱4 


إطلاق م ١١‏ 


وفمموعومووهوووؤهووو و وومووءمووموعوويوووعومنوءموفنونوونقووثوثمومءث ةم مووءوثوقمقمة ومن يمه 


الثاني : أنه لا ب يستبيح به الفرض» وهوقول 
المالكية» والحنابلة» وهو أحد قولي الشافعية. )١(‏ 


إطلاق النية في الصلاة : 
أ صلاة الفرض: 
۸- جمهور الفقهاء على أنه يشترط التعيين في نية 
الفرض وأن الاطلاق لا يكفي . قال الحنفية : 
وكذا الراجب من ور أو لر ا ورسجيه تلاوف وككذ) 
يشترط التعيين في نية سجدة الشكر. بخلاف 
سجود السهو. 

وفي رواية عن أحمد أنه لا يشترط التعيين في 
نية صلاة الفرض . (7) 


ب النفل المطلق : 

4 - يتفق الفقهاء على أن الإطلاق يكفى في نية 
صلاة النفل. المطلق. 29 وألحق بعض الشافعية 
بالنفل المطلق تحية المسجد,. وركعتي الوضوء. 
وركعتي الإحرام» وركعتي الطواف. وصلاة 
اللفاسةء. وصلاة الفا بين الأخرت والمقاة 


)1غ( المغني ۱ والدسوقي ٠654/١‏ . والقواعد والفوائد 
الأصولية ص ١14‏ ط السئة المحمدية» وكشاف القناع 
١‏ » والمجموع ۲۲۲/۲ . 

(۲) ابن عابدين ۲۷۹/۱ ط أولى. وتبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق مع حاشية الشلبي عليه /١‏ 44 نشر دار المعرفة. 
والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۳۲ نشر دار مكتبة الهلال» 
والزرقاني على خليل مع حاشية البناني ١40 /١‏ ط دار 
الفكر. والدسوقي ٠٠٤ /١‏ ط دار الفكر. وحواشي الرملي 
على شرح الروض ١47/١‏ ط الميمنية» والإنصاف ۲/ ٠١‏ 
ط الأولى. 

(۴) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق .44/١‏ والدسوقي 
01١‏ والزرقاني على خليل ,.146/١‏ والإنصاف 
۲۷ . ومطالب أولى النبى ٤٠١/١‏ . 


ل ع es‏ ع n eee‏ ا ا الل لل لل لل ل لل ينا 


والصلاة في بيته إذا أراد الخروج للسفر, والمسافر 
إذا نزل منزلا وأراد مفارقته . )١(‏ 


ج - السئن الرواتب. والمؤقتة : 
٠‏ - للفقهاء في إطلاق النية في صلاة السنة 
الراتبة» والمؤقتة رأيان : 

الأول: أنه لا يكفي الإطلاق لحصول تلك 
السنة الراتبة. وهو قول المالكية. والشافعية 
والحنابلة باستثناء النوافل التي ألحقت بالنفل 
المطلق عند البعض والتي سبق ذكرها. «) 

وهو قول حماعة من الحنفية» قالوا: لأن السنة 
وصف زائد على أصل الصلاة» كوصف الفرضية. 
فلا تحصل بمطلق نية الصلاة. 9) 

الثاني : صحة النية مع الإطلاق» وهو أحد 
قولين للحنفية مصححين» واعتمده بعضهم . وفي 
المحيط أنه قول عامة المشايخ » ورجحه في الفتح , 
ونسبه إلى المحققين. (4) 


إطلاق النية في الصوم : 
-١‏ للفقهاء في إطلاق نية الصوم رأيان : 

الأول: عدم الصحة مع الإطلاق» وهو قول 
المالكية والشافعية والحنابلة . واستدلوا له بأنه صوم 


)0( الجمل على المج وج" 


(۲) الزرقاني على خليل مع حاشية البناني 2110/١‏ وشرح 
متتهى الإرادات ١517/١‏ ط دار الفكرء والمغني »455/١‏ 
ومطالب أولى النبى .4٠٠ /١‏ وشرح الروض ١/147١ء‏ 
والجمل على المنيج ۳۳۲/۱ . 

(۳) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ۱/ 44. 

(5) ابن عابدين ١/4/ا7. 0108٠‏ وتبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق ۱/ ٠۹‏ . 


— ۱۹۵ 


١5 ۱۲ إطلاق‎ 


#وفقوة و ومو وول ووه و ووو ووو ووو وموم ووو مو ع وا اعون ييل 


واجب فوجب تعيين النية له. 

والثاني: صحة الصوم» وهو قول الحنفية» 
ورواية عن أحمد. ووجه شاذ للشافعية حكاه 
صاحب التتمة عن الحليمي» واستدلوا لذلك بأنه 
فرض مستحق في زمن بعينه» فلا يجب تعيين النية 
له (1) 


إطلاق نية الإحرام : 
-إذا نوى مريد النسك نفس الإحرام» وأطلق 
بأن لم يقصد القران. ولا التمتع ولا الإفراد جاز 
EEE DEN‏ بسح gi lg‏ 
مع الإطلاق . وله صرفه إلى أي نوع شاء من أنواع 
الإحرام الثلاثة» إن كان ذلك قبل الشروع في 
أعمال الإحرام. وكان في أشهر الحج. 29 غير أن 
المالكية والحنابلة قالوا: الأولى الصرف إلى 
العمرةء لأن التمتع أفضل . 

وما عمله قبل التعيين فلغو عند الشافعية» 
والحنابلة, 29 وعند الحنفية والمالكية » يعتد بها أتى 
به من الشعائر» غير أنهم يختلفون فيها تصرف النية 
له» فقال الحنفية : تصرف إلى العمرة إن لم يعين. 
وقد طاف. لكن في اللباب وشرحه لو وقف بعرفة 
قبل الطواف تعين إحرامه للحج» ولو لم يقصد 
الحج في وقوفه. (4) 


)١(‏ المغني #/ ه4ء والروضة ۲/ 276٠‏ والاشباه والنظائر لابن 
نجيم ص 75 والحطاب ٤۱۹/۲‏ . 

(۲) ابن عابدين 168/7. ١١1١ء‏ والزرقاني على خليل 
۲ ۲. والحطاب ۳/ 17١‏ والخرشي ۷/۲ والروضة 
۳/ ۰ والمغنی ۳/ ۲۸٥‏ ومنتهى الإرادات ۲٤۷/۱‏ . 

۳( منتهى الإرادات ١‏ والروضة ۳/ ٠١‏ . 

. ۱١۱ /۲ ابن عابدين‎ )٤( 


a et bei للا وه ارس بع اا‎ ah NDT LETS AL DD CT TO OTTO 


وقال المالكية: يجب صرفه إلى الحج إن وقع 
الصرف بعد طواف قدوم . )١(‏ 
۳ - وإن كان الإحرام بنسك ولم يعين وذلك في 
غير أشهر الحج - على كراهته أو امتناعه عند 
الحنابلة ‏ فالحكم لا يختلف عندهم في أن الأولى 
ضرف:النية إلى العمرة. 9) 

وكذا لا يختلف الحكم عند المالكية في غير أشهر 
الحج عن أشهر الحج إن كان طاف قبل التعيين ‏ 
يجب صرف النية للحج - ويؤخر سعيه لإفاضته. 
فإن لم يكن قد طاف كره صرف النية إلى الحج» 
لأنه أحرم به قبل وقته . 9© 

وفصل الشافعية في ذلك فقالوا: إن أحرم قبل 
الأشهر. فإن صرفه إلى العمرة صح» وإن صرفه 
إلى الحج بعد دخول الأشهر فوجهان. الصحيح : 
لا يجوز بل انعقد إحرامه» (أي عمرة) . والثاني : 
ينعقد مبهماء وله صرفه بعد دخول أشهر الحج إلى 
حج أو قران» فإن صرفه إلى الحج قبل الأشهر كان 
كمن أحرم بالحج قبل الأشهر. (4) 
٤‏ - وهل الإطلاق أفضل أم التعيين؟ رأيان: 

أحدهما: أن التعيين أفضلء. وهو قول 
الحنابلة» فقد صرحوا باستحباب التعيين» وبه 
قال مالك» وهو قول بعض الشافعية . 

ثانيه)|: الإطلاق أفضل» وهو الأظهر عند 


الشافعية . (0) 


)00 الزرقاني على خليل 705/1 . 


)2غ( المغنى ۳/ 7386 . 

(*) الزرقاني على خليل 765/1 
(f)‏ الروضة "/ ٠١‏ . 

. ۲۸١ /۳ والمغنى‎ ٦٠ /# الروضة‎ )( 


۱۹١ 


إطلاق ٠١‏ اتان ۷ ے۲ 


ومووة وو مووفء فميفو و مق فعيءء وفعوفف و ووم يوو عع ec‏ واوا الوق 6ه وأا عه 


مواطن البحث : 
٠‏ - بالإضافة إلى ما تقدم يتكلم الفقهاء 
والأصوليون عن الإطلاق في المواطن الآتية : 

الملك المطلق. والملك المقيد . )١(‏ 

- العقود إذا وقعت على اسم مطلق. هل 
تصح أم لا؟ 9) 

في المضاربة والوكالة ‏ اختلاف العاملء 
والمالك والوكيل. والموكل. في الإطلاق» 
والتقييد. 22 

- الإقرار المطلق . (*) 

_ الوقف المطلق . )١(‏ 

وفي الظهار والطلاق. © 

الإطلاق في الإجارة . ۷) 

- الإطلاق في الوصية والوقف. «) 

القذماء ‏ في تعريف الحكم. وهل هو 
إنشاء إلزام أم إطلاق؟ 

- الإطلاق في التصرفات عن الغير. © 

- تقييد المطلق بالعرف. وقد أفرد السيوطى 
المبحث الخامس من كتاب الأشباه والنظائر في كل 
ما جاء به الشرع مطلقاء ولا ضابط له فيه ولا في 
اللغة. )١٠١(‏ 


ر ابن عابدين 4/ ."4١‏ 

(۲) قواعد ابن رجب ص ۲۸۱ . 

(۳) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۱۹۳ . 

5( قواعد ابن رجب ص ۱۸۳ . 

(©) ابن عابدین ۳/ ۳۸۱ ٤٤٤/٥‏ . 

. ٠٤١/٤ القواعد الفقهية الكبرى‎ )١( 

- الخرشي ۲/ ۲۹۰ . 

(۸) ابن عابدين 445/6 . 

(9) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ٠١۹ /١‏ . 

)١١(‏ تيسير التحرير 2710/١‏ والأشباه والنظائر للسيوطي ص 
8 وما بعدها. 


واممم ملعمل لل فوققة عع مله مقع فوفوقء ووو ووه ومفوووثفووهووومفوموموةوووءووثووووةووووده 


حمل المطلق على المقيد. )١(‏ 

- تقييد المطلق بيا يخصص به العام . 9) 

- النذر المطلق والتحلل منه. 9© 
وتفصيل كل مسألة من هذه المسائل في بابها. 


اطمئئان 


التعريف: 

١‏ الاطمئنان في اللغة: السكون. يقال: اطمأن 
القلب: سكن ولم يقلق. واطمأن في المكان: أقام 
به . 
ولا عر استعال الفقهاء عن هذين 
الإطلاقين. فإن الاطمئنان في الركوع والسجود 
بمعنى استقرار الأعضاء في أماكنهبا عن 
الحركة . (4) 


الألفاظ ذات الصلة ٠‏ 


أ العلم : 
۲ العلم هو اعتقاد الشيء على ما هو عليه على 


سبيل النقةء أما الاطمتتان فهو سكون النفسن إلى 


(1) مسلم الثبوت .7"505-17501/١‏ 
(۲) حاشية السعد على العضد 7/ ,.١66‏ والمدخل إلى مذهب 
الإمام أحمد ص ٠١١‏ . 

(۳) القواعد والفوائد الأصولية ص ۲٠۲‏ . 

(؟) لسان العرب» والقاموس المحيط. وأساس البلاغة. والمغرب 
في المواد وطمن. علم. يقن» ودستور العلياء "ا/ 4817 طبع 
مؤسسة الأعلمى ببسر وت. والفروق في اللغة للمسكري ص 
على طبع دار الآفاق في بيروت . 


اطمئنان ۳ - ۷ 


ال ا يم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا 000 ل 0000 


هذا العلم. وعلى هذا فقد يوجد العلم ولا يوجد 
الاطمئنان . 


ب - اليقين: 
- اليقين: هو سكون النفس المستتد إلى اعتقاد 
الشيء بأنه لا يمكن أن يكون إلا كذا. 

أما الاطمئنان فهو سكون النفس المستند إلى 
غلبة الظن. وعلى هذا فإن اليقين أقوى من 
الاطمئنان . )١(‏ 
اطمئنان النفس : 
٤‏ - اطمئنان النفس أمر غير مقدور للإنسان. لأنه 
من أعبال القلب التى لا سلطان له عليهاء ولكن 
يطالب الإنسان بتحصيل أسبابه. 


ما يحصل به الاطمئنان : 

ه ‏ بالاستقراء يتبين أن الاطمئنان يحصل شرعا 
با يلي : 

أ ذكر الله تعالى» لقوله سبحانه ألا بذكر الله 
طمن القُلُوبُ» . 29 00 

ب - الدليل : والدليل قد يكون شرعيا من قران أو 
سنة» وقد يكون عقليا من قياس على علة 
مستنبطة» أو قرينة قوية من قرائن الأحوال. وقد 
يكون خبرا من خبر صادق. ٩(‏ 

ج ‏ استصحاب الحال: ومن هنا قبلت شهادة 
ضسخور الخال لان الأسل فى ال 
العدالة . ) کا هو مفصل في كتاب الشهادات من 


)١(‏ نفس المراجع 

(۲) سورة الرعد /۲۸. 

(۳) الفتاوى المهندية ه/ ."١1" . "٠١‏ 
)٤(‏ حاشية قليوبي ۳/ .77١‏ 


ووموههو قوعه 6 ووو ةاهاة اه ةقروب :فيه بوه 6 هإةاة وك إوإة ك6 وأ ههه 6وي0 66 666 :6806168 و 


عن الققه. 
د فقن هده ية إذ أن عفى سنة عل العثين 
نون آن ييخطيع أن ياي أعله يوضد. ظمائيبة 
حكمية بعجزه عن المعاشرة عجزا دائما. )١(‏ 
ومضي مدة الانتظار في المفقود ‏ عند من يقول بها 
بصملا سے کا اھ أن و رفير 
أداء الشهادة في الحدود يوجد طمأنينة حكمية بأن 
الشاهد إنها شهد عن ضغن (أى حقد). 
ه ‏ القرعة : وهي عند من يقول بها توجد طمأنينة 
حكمية بأنه لم يحدث جور أو هوى» لأنها لتطييب 
القلوب» كما في القسمة ونحوها. 9) 
الاطمئنان الحسى : 
5 - يكون ذلك في الصلاة: وحدّه في الركوع 
والسجود والقيام - فهو سكون الجوارح واستقرار 
وحكمه الوجوب عند الجمهور» وعند بعض 
الحنفية سنة. (4) وتفصيل ذلك في كتاب الصلاة 
من كتب الفقه. 
والذبيحة لا يجوز تقطيع أوصاها بعد ذبحها 
حتى تسكن حركتهاء لأن ذلك دليل إزهاق 
روحهاء كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الذبائح . 
اثار الاطمئنان : 


۷ رتب على الاطمئنان أثران: 


)2( المغني ۸/۷ وما بعدها. 
2 المغني 4/ 754. وفتح القدير 21١6/8‏ وفتاوى قاضيخان 


100/۳. 
5( المغني ٥۰۰/۱‏ ومراقي الفلاح ص ۱۳١‏ طبع المطبعة 
العثانية . 


اطمئنان ۷ . أظفار ١‏ » ۲ 


daucecoeuucocecenenunonensecoooncecngsennossessoeeonenccecececocociccnocoes 


أولىما: وقوع العمل المبني على الاطمئنان 
صحيحا في الشرع . فمن تحرى الأواني التي 
بعضها طاهر وبعضها نجس. فاطمأن قلبه إلى 
هذا الإناء منها طاهر» فتوضأً منه» وقع وضوؤه 
صحيحاء كا فصل ذلك الفقهاء في كتاب 
الطهارة . 

ثانيهما: أن ما خالف هذا الاطمئنان هو هدر 
ولا قيمة له وكل ما بني عليه من التصرفات 
باطل» فمن تحرى جهة القبلة حتى اطمأن قلبه 
إلى جهة ما أن القبلة نحوها» فصلى إلى غير هذه 
الجهة فصلاته باطلة. كا ذكر ذلك الفقهاء في 
كتاب الصلاة . 


وإذا اطمأن قلب إنسان بالإيهان» ثم أكره على 
إتيان ما يخالف هذا الإيمان لا يضره ذلك شيئا. 
قال تغالى : ومن کفر بالله من بعد إببإنه إلا من 
ره َب مطمَئِن بالإيهانٍ» وکن منْ شر بالکفر 
ا سم غض ب من الله ا عَذَابُ 
عْظيمٌ». « 


قال القرطبي : أجمصع أهل العلم على أن من 
أكره على الكفر» حتى خشي على نفسه القتل. أنه 
له إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيهان» ولا 
تبين منه زوجته ولا يحكم عليه بحكم 
الكفر. © 
(1) الفتاوي اهندية ه/ 7817. 
(۲) سورة النحل / .٠١5‏ 
(۳) تفسير القرطبي 187/٠١‏ طبعة دار الكتب المصريةء والمغني 
4 طبعة المنار الثالثةء وفتح القدير ۷/ ۲۹۹ طبعة 
بولاق. 


وفممففونيفلوعفنوع نموم نت ففع نورقم مره نولقم نو قوق مدر عدو فورعم ممم و 


أظفار 


التعريف: 

١‏ الأظفار جمع ظفر. ويجمع أيضا على أظفرء 
وأظافير. والظفر معروف. يكون للإنسان وغيره. 
وقيل : الظفر لما لا يصيد. والمخلب لما يصيد. )١(‏ 


الأحكام المتعلقة بالأظفار 

تقليم الأظفار: 

۲ - تقليم الأظفار سنة عند الفقهاء للرجل والمرأةء 
لليدين والرجلين, لما روى أبو هريرة قال: قال 
رسول الله َة : «خحمس من الفطرة: الاستحدادء 
والختان. وقص الشارب» ونتف الإبط. وتقليم 
الأظفار» . (") والمراد بالتقليم إزالة ما زيد على ما 
لاض زاس الإصبع› ويستحب أن يبدأ باليد 
اليمنى ثم اليسرى»ء ثم الرجل اليمنى ثم 
اليسرى." وقال ابن قدامة: روي في حديث: 
«من قص أظفاره الفا لم ير في عينيه رمدا». 5) 


)1( لسان العرب والمصباح المنير في مادة دظفر . 


(۲) حديث: «خس من الفطرة. . .» أخرجه البخارى بلفظ : 
«الفطرة خمس : الاستحداد. . . . الخ» (الفتح 774/٠١‏ ط 
السلفية) ومسلم 5١7/١(‏ ط الحلبي). 

(۳) المجموع للنووى /١‏ 786 نشر المكتبة السلفية بالمدينة. وتحفة 
الأحوذى 8/ 4٠‏ ط السلفيةء وابن عابدين /٠‏ 50. والمغني 
۸۷/1 

)٤(‏ حديث: «من قص أظفاره مخالفا لم ير في عينيه رمداء قال 
السخاوي عنه في المقاصد الحسنة : م أجده. (ص ٤۲٤‏ ۔ ط 
الخانجي) . 


— ۱۹۹ 


ا ل 00000 


وفسره ابن بطة» بأن فا بخنصر اليمنى › 3 
الوسطى ثم الإبهام . ثم البنصر ثم السبابة . 


أما التوقيت في تقليم الأظفار فهو معتبر بطوها : 
فمتى طالت قلمهاء ويختلف ذلك باختلاف 
الأشخاص والأحوال» وقيل : يستحب تقليم 
الأظفار كل يوم جمعة. 27 لما روي عن أنس ابن 
مالك عن النبى مَل : «أنه وقت لهم في كل أربعين 
ليلة تقليم الأظفار. وأخذ الشارب» وحلق العانة» 
وفي رواية عن أنس أيضا «وقت لنا في قص 
الشارب وتقليم الأظفار. وحلق العانةء ونتف 
الإبط ألا نترك أكثر من أربعين يوما». )١‏ 

قال السخاوي : لم يثبت في كيفية قص الأظفار 
ولا في تعيين يوم له شيء عن النبى كك . 
توفير الأظفار للمجاهدين في بلاد العدو: 
*- ينبغى للمجاهدين أن يوفروا أظفارهم في 
أرض العدو فإنه سلاح» قال أحمد: يحتاج إليها في 
أرض العدى ألا ترى أنه إذا أراد أن يحل الحبل أو 
الشيء فإذا لم يكن له أظفار لم يستطع. وقال عن 
الحكم بن عمرو: «أمرنا رسول الله يك ألا نحفي 
الأظفار في الجهاد. فإن القوة في الأظفار». 9) ٠٠‏ 


)١(‏ المجموع للنووى ۲۸١/١‏ وفتح البارى /٠١‏ 2.7584 وتحفة 
الأحوذي ۳۸/۸ وكشاف القناع ۲۸٠/١‏ ط السنة 


المحمدية . 
(۲) حدیث : دوقت هم Ska‏ وني رواية: عن أنس أيضا- 


دوقت لنا... . .» أخرجه مسلم (۲۲۲/۱ - ط الحلبي) . 
(۴) المغنى ٠٠۳١/۸‏ ط السعودية., وابن عابدين ه/ 27١١‏ 
وحديث : «أمرنا رسول اله ية ألا نحفى الأظفار في الجهاد. 
فإن القوة في الأظفار». أورده ابن قدامة في المغنى (۸/ ٠٠۴۳‏ ط 
الرياض) وم نعثر عليه فيا لدينا من مراجع السئن والآثار. 


قص الأظفار في الحج وما يجب فيه : 

٤‏ - مما يندب لمن يريد الإحرام تقليم الأظفار, فإذا 
دخل في الإحرام فقد أجمع أهل العلم على أنه 
تمنوع من قص أظفاره إلا من عذرء لأن قطع 
الأظفار إزالة جزء يترفه به» فحرم. كإزالة الشعر» 
وتفصيل حكمه إذا قصه ينظر في مصطلح 


إحرام )0( 


إمساك المضحي عن قص أظفاره : 
ه ‏ ذهب بعض الحنابلة وبعض الشافعية : إلى أن 
من أراد أن يضحي فدخل العشر من ذى الحجة 
يجب عليه أن يمسك عن قص الشعر والأظفار, 
وهو قول إسحاق وسعيد بن المسيب. 

وقال الحنفية» والمالكية» وهو قول بعض 
الشافعية والحنابلة : يسن له أن يمسك عن قص 
الشعر والأظفار. لما روت أم سلمة عن رسول الله 
كك أنه قال: «إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن 
يضحي فلا يأخذ من شعره» ولا من أظفاره شيئا 
حتى يضحي» . ) 

وقي رواية أخرى عن أم سلمة مرفوعا: «من 
كان له ذبح يذبحه» فإذا أهل هلال ذى الحجة. 
فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى 


)١(‏ الحطاب ۳/ ٠٦١‏ ط ليبياء وفتح القدير 2775/1 والمجموع 


۴/۷ والمغنی ۳/ ۳۳١‏ وكشاف القناع ۲/ ۳۸۰ ط 
أنصار السنة . 7 

(۲) حديث أم سلمة: «إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن 
يضحى . . . » أخرجه ملم بلفظ : «إذا رأيتم هلال ذى 
الحجة. وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره 
وأظفاره» (7/ ٠٥۹١‏ - ط الحلبي) . 


۱۷۰ 


ل ا ا 0 


يضحي» 2١١‏ والحكمة في ذلك بقاؤه كامل 
الأجزاء..لتشملها المغفرة والعنق من التار. 9) 
ويفهم من كلام الشافعية والحنابلة أنهم أطلقوا 

طلب ترك الأظفار والشعر في عشر من ذى الحجة 
لمن أراد التضحية مطلقاء سواء أكان يملك 
الأضحية أم لا. © 

دفن قلامة الظفر: 
5 يكحب :دفن الظقن إكراما لصاحبه. وكان 
ابن عمر يدفن الأظفار. )١‏ 

الذبح بالأظفار: 


- ذهب الشافعية والحنابلة وهو رأى للمالكية إلى 
تحريم الذبح بالظفر والسن مطلقاء وقالوا: إن 
المذبوح بهذه الأشياء ميتة لا يحل أكلهاء لأنه قاتل 
ولیس بذابح . ولقول رسول الله عله : وما اتر 
الدم وذكر اسم الله فكلء» ليس الظفر 
والس .¥ 9 


أقوال عندهم إذا كان الظفر والسن قائمين غير 


)١(‏ حديث: «من کان له ذبح يذبحه ا أخرجه مسلم 
 1655/(‏ ط الحلبي) . 

(۲) جواهر الإكليل .۲۲١ /١‏ والمغنى 5١4/8‏ ط السعودية. 
ونباية المحتاج 4 طالمكتب الإسلامي» والمجموع 
/ 5لا" وابن عابدين /١‏ 556, ونيل الأوطار 178/4 . 

9) شرح البهجة ۱٦۹/٥‏ . والمبدع ۳/ ۲۹۹ . 

(4) محفة الأحوذي ۸/ ٤٠‏ وروض الطالب ۳٠١/١‏ وحاشية 
الدسوقي ٤۲۲/١‏ . والأثر عن ابن عمر في .دفن الأظفار 
ذكره ابن حجر في الفتح ۳٤٠١ /٠١(‏ - ط السلفية) عن أحمد 
بن حتبل معضلا: 

(۵) حديث: دما أنہر الدم وذكر اسم الله فكل. ليس الظفر 
والسن». أخرجه البخارى (الفتح 471/9 ط السلفية) . 


ممم ووو وووو ومع ع امف فواوأف اوفقوو و ووو معو وفاوو وقوه واقوة ووه ه ووو ووواأوةاة ٠66666666‏ 


منزوعين» لقول رسول الله يك : «أغبر الدمى () 
ومارواه الشافعية محمول على غير المنزوع» فإن 
الحبشة كانوا يفعلون ذلك إظهارا للجلد. ولأنها 
إذا انفصلت كانت الة جارحة. فيحصل بها 
المقصود. وهو إخراج الدم. فصار كالحجر 
والحديد» بخلاف غير المنزوع فإنه يقتل بالثقل» 
فيكون في معنى الموقوذة . 

وفي رأى للمالكية يجوز الذبح بالظفر والسن 
مطلقا سواء أكانا قائمين أم منفصلين. 99) 


طلاء الأظفار: 


4- الطهارة من الحدث تقتضي تعميم الماء على 
أعضاء الوضوء في الحدث الأصغر. وعلى الجسم 
في الحدث الأكبر وإزالة كل ما يمنع وصول الماء 
إلى تلك الأعضاء. ومنها الأظفارء فإذا منع مانع 
من وصول الماء إليها من طلاء وغيره ‏ من غير عذر 
- لم يصح الوضوء » وكذلك الغسل. لا روي علي 
رضي الله عنه عن النبي كَل : «من ترك موضع 
شعرة من جنابة لم يصبها الماء. فعل به من النار 


)١(‏ حديث: «أغبر الدم» أخرجه النسائي (۷/ ١45‏ ط المكتبة 


التجارية) وأبو داود (۳/ 76١‏ ط عزت عبيد دعاس) بهذا 
المعنى قال عبد القادر الأرناؤوط محقق جامع الأصول: مدار 
الحديث على سماك بن حرب عن مري بن قطري» ومري بن 
قطري لم يوثقه غير ابن حبان. وقال الذهبي: لا يعرف. 
تفرد عنه سماك (جامع الأصول بتحقيق عبد القادر 
الأرناؤوط /٤‏ 45 نشر مكتبة الحلواني). 

(؟) تبيين الحقائق 74١/0‏ ط دار الممرفة, وابن عابدين 
٥‏ , والمغنى ۸/ ٠۷٤‏ ط الرياض» وشرح المنبج 
بحاشية البجيرمى 5/ ۲۹١۰‏ . والصاوى على الشرح الصغير. 
۲ ظط دار المعارف. 


۱۷۱ 


فمموووووموووومووووءموويمنوووءوومنء نمم فووقفققوقوءوءوووقوموموءو م قومموويمءمء مد م ثعوثوثومة 


كذا وكذاء . )١(‏ 

وعن عمر رضى الله عنه أن رجلا توضاأ فترك 
موضع ظفر على قدميه» فأبصره النبي ية فقال: 
«ارجع فأحسن وضوءك» . 9) 
ر : (وضوء ‏ غسل) 


أثر الوسخ المتجمع تحت الأظفار في الطهارة : 
4 - إذا كان تحت الأظفار وسخ يمنع وصول الماء 
إلى ما تحته. فقد ذهب المالكية, والحنفية في 


ذلك بالضرورة» وبأنه لو كان غسله واجبا لبینه 


النبى ية «وقد عاب النبي بي كونهم يدخلون 
عليه قلحا ورفغ أحدهم بين أنمله وظفره». ) 


»۲۲۷ - ۲۲۲/۱ ط بولاق. والمغنى‎ ٠١4 /١ ابن عابدين‎ )١( 
وكشاف القناع ا ط‎ ٤۲١ ١ والمجموع‎ 
ط إحياء التراث» وحاشية‎ ٠٤١۹ /١ أنصار السنة. والجمل‎ 
ط دار الفكر. وحديث: «من ترك موضع‎ 4١/١ الدسوقي‎ 
شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل به من الثار كذا وكذا»‎ 
ط الحلبي) وأبو داود (عون‎ 145/١( أخرجه ابن ماجة‎ 
ط الند) قال المئذرى: وفي إسناده عطاء بن‎ ٠١7 /١ المعيود‎ 
السائب. وثقة أبو داود وقال يحبى بن معين لا يحتج بحديثه‎ 
وتكلم فيه غيره وقد كان تغير في آخر ني عمره. وقال الإمام‎ 
أحمد بن حنبل: من سمع منه قديما فهو صحيح ومن سمع‎ 
. منه حديثا لم يكن بشيء‎ 

(۲) حديث: وارجع فأحسن وضوءك» أخرجه مسلم (۱/ ۲٠٣‏ 
ط الحلبي) . 

(۳) القلح : صفرة الأسنان (المصباح المنير) . 
وحديث: «وقد عاب النبي َة كوهم يدخلون عليه قلحا 
ورفغ أحدهم بين أنمله وظفره» . أخرجه البزار من حديث 
عبد الله بن مسعود رضي اله عنه مرفوعا بلفظ «مالي لا ام 
ورفغ أحدكم بين أنملته وظفره» قال الهيثمي : وفيه الضحاك 
بن زيدء قال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج به (كشف 
الأستار ١4/١‏ ط مؤسسة الرسالةء ومجمع الزوائد 
4/1 ). 
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يعنى أن وسخ أرفاغهم تحت أظفارهم يصل إليه 
رائحة نتهاء فعاب عليهم نتن ريحها لا بطلان 
طهارتهم » ولو كان مبطلا للطهارة لكان ذلك أهم 
فكان أحق بالبيان. 

وقال الحنابلة, وهو رأي للحنفية, والمفهوم من 
مذهب الشافعية: لا تصح الطهارة حتى يزيل ما 


ليس من خلقه» وقد منع إيصال الماء إليه مع 
إمكان إيصاله . () 


الجناية على الظفر: 
6 لوجي عل الظضر في غين المد تقلع 
ونبت غيره» قال المالكية ومحمد وأبو يوسف من 
الحنفية» وهو رأي للشافعية : فيه أرش الأ » وهو 
حكومة عدل» بقدر ما لحقه إلى أن يبرأ. من النفقة 
من أجرة الطبيب وثمن الدواء . 

وقال أبو حنيفة وهو رأي آخر للشافعية: ليس 
فيه شيء. أما إذا لم ينبت غيره ففيه الأرش» وقدر 
بخمس من الإبل. 

وقال الحنابلة : إذا جنى على الظفر ولم يعد. أو 
عاد أسود ففيه حمس دية الإإصبع . وهو منقول عن 
ابن عباس » وفي ظفر عاد قصيرا أو عاد متغيرا أل 


وهذا في غير العمد» أما في العمد ففيه 
القصاص . ") 


ره (قصاص - أرش) . 


)١(‏ المغنى ١‏ وابن عابدين 2.٠١ 4 /١‏ والقواعد والفوائد 


الأصولية للبعلي ص 4 والدسوقي 8/١‏ والمجموع 
للنووى ٤۱۸/۱‏ . 
(؟) ابن عابدین ه/ ۰۳۰٤‏ ۳۷۹ ومطالب أولي النبى ١١5/5‏ = 


١ إظهار‎ » ١7؟-‎ ١١ أظفار‎ 


فوعه مف دوروو ووو وممعويوووووووومدننةو نا قققةةء 


الجناية بالظفر : 
-١‏ لا كان تعمد القتل أمرا خفياء نظر الفقهاء 
إلى الآلة المستعملة في القتل» فذهب أبو حنيفة إلى 
أنه لا قصاص في القتل العمد إلا إذا كان بسلاح 
أو ما جرى مجراه. من محدد من الخشب أو الحجر 
العظيم أو غيرهماء. وذهب حمهور الفقهاء. ومنهم 
أبو يوسف ومحمد إلى أن الة العمد هى ماتقتل 
غالباء :مغل الجر النظيم ولخشبة الكو وكل ما 
يقتل» على تفصيل وخلاف بينهم في الضوابط 
المعتبرة في ذلك يرجع إليها في : (مسائل الجنايات 
والقصاص) وعلى هذا فإذا كان الظفر متصلا أو 
منفصلا معدا للقتل والجناية فهو ما يقتل غالبا 
ويثبت به العمد عندهم. خلافا لأبي حنيفة» وأما 
إذا ۾ يكن معدا لذلك. وتعمد الضرب به فهو 
شبه عمد» ولا قصاص فيه» بل يكون فيه الدية 


المغلظة . )١(‏ 
طهارة الظفر ونجاسته : 


١‏ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن ظفر الإنسان 
طاهر» حيا كان الإنسان أو ميتاء وسواء أكان 
الظفر متصلا به. أم منفصلا عنه» وذهب بعض 
الحنابلة في قول مرجوح إلى نجاسة أجزاء الآدمي , 
وبعضهم إلى نجاسة الكافر بالموت دون المسلم. 


= ط المكتب الإسلامي. والدسوقي /٤‏ ۲۷۷ ط دار الفكر. 
وقليوبي وعميرة ٠۳١ /٤‏ ط عيسى الحلبي» وجواهر الإكليل 
5/1 . 
)١(‏ ابن عابدين ه/ ٠٠١‏ ط بولاقء والمغنى ٦۴۷/۷‏ ط 
السرياض. وحاشية الدسوقى 7/ 44؟7. 150, والمنهاج 
وحاشيته 2775/7 وحاشية البجيرمي 7/4 .٠١‏ وبداية 
المجتهد / ٤١١‏ ط مكتبة الكليات الأزهرية. 


وهذا الخلاف عندهم في غير النبي بء 
والصحيح عندهم ما وافق الجمهور. 

أما الحيوان. فإن كان نجس العين (الذات)» 
كالخنزيرء فإن ظفره نجس» وأما إذا كان الحيوان 
طاهر العين. فظفره المتصل به حال حياته طاهر. 
فإن ذكي فهو طاهر أيضاء أما إذا مات فظفره 
نجس كميتته. وكذا إذا انفصل الظفر حال حياته 
فإنه نجس أيضاء لقوله كل : «ما ا من تج 
فهو ميت». )١(‏ 

وذهب الحنفية إلى أن الظفر من غير الخنزير 
طاهر مطلقا» سواء كان من مأكول أو غير مأكول. 
من حي أو ميت لأن الحياة لا تحله» والذي 
ينجس بلموت إنها هو ما حلته الحياة دون 
غيره . 2( 


إظهار 
التعريف: 


-١‏ الإظهار في اللغة: التبيينء والإبراز بعد 
الخفاء. بقطع النظر عا إذا علم بالتصرف المظهر 
أحد أو لم يعلم. 

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عا 


)١(‏ حديث: «ما أبين من حي فهو ميت». سبق تخريجه بهذا 


المعنى في بحث : أطعمة (ف ۷۷) 

(۲) رد المحتار مع الدر المختار ٠١ 4 /١‏ ط مصطفى الحلبي»› 
وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير .44/١‏ والمبدع 
۱ والغنی ١/4لاء‏ والإنصاف ۲٤۴۳ 7117/١‏ › 
/*. والروضة /١‏ ١٠ء‏ ومغنى المحتاج ارد م 


۱۷۳ 


#مووووولوووووورمووءنولل ومنل ر ومنلل نلميء م مومةنومفن ومن ف رمن مققثقوثمومءوميثوميثءوروه 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ - الإفشاء : 

۲ - إذا كان الإظهار: الإبراز بعد الخفاء. فإن 
الإفشاء هو كثرة الإظهار» ٠‏ في أماكن ومناسبات 
كثيرة . قال عليه الصلاة والسلام : YÎ»‏ أدلكم على 
شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم»") 
أي أكثروا من التسليم على بعضكم . فالإفشاء 
أخص من الإظهار. 


ب الجهر: 

۳ الجهر هوةالمبالغة في الإظهار وعمومهء ألا ترى 
أنك إذا كشفت الأمر للرجل والرجلين قلت: 
أظهرته اء ولا تقول جهرت به إلا إذا أظهرته 
للجماعة الكثيرة, ) ومن هنا يقول العلماء: الجهر 
بالدعوة. ويعنون إعلانها للملا . فالجهر أخص 
من الإظهار. فإن الجهر هو المبالغة في الإظهار. 


ج ‏ الإعلان: 

4- الإعلان ضد الإسرار» وهو المبالغة في 
الاظهار. ومن هنا قالوا: يستحب إعلان النكاح» 
ولم يقولوا إظهاره. لأن إظهاره يكون بالإشهاد 
عليه. أما إعلانه فإعلام الملا به. 


)١(‏ لسان المرب والمصباح الخير. والمفردات في غريب القرآن 
للراغب الأصفهاني مادة: «ظهر» . 

(۲) الفروق في اللغة لأي هلال المسكري ص ۲۸۰ . 

(۳) حديث ,ألا أدلکم . . .» أخرجه مسلم (۱/ ۷٤‏ ط عيسى 
الحلبي) . 


. ۲۸١ الفروق في اللغة ص‎ )٤( 


ecer 


الحکم التكليفي : 
يختلف حكم الإظهار باختلاف متعلقه على ما 


سياق : 


الإظهار عند علماء التجويد: 

٥‏ _ يطلق علاء التجويد كلمة إظهار. ويريدون 

بها: إخراج الحرف من مخرجه بغير غنة ولا إدغام . 
وهم يقسمون الإظهار إلى قسمين : 


القتسم الأول: إظهار حلقي. ويكون الإظهار 
الحلقى عندما يأتي بعد النون الساكنة أو التنوين» 
أحد اروف التالية (أ- ه ع -غ -ح -خ) 

القسم الثاني: إظهار شفوى: ويكون الإظهار 
شفويا إذا جاء بعد الميم الساكنة أي حرف من 
حروف المجاء عدا (م ‏ ب) والأصل في حروف 
المجاء الإظهار. ولكن بعض الحروف - ولا سيا 
النون والميم ‏ قد تدغم أحياناء ولهذا عني ببيان 
أحكامها من حيث الإظهار والإدغام. وتفصيل 
ذلك في علم التجويد. 


إظهار نعم الله تعالى : 

٦‏ - إذا أنعم الله تعالى على امرىء نعمة فينبغي أن 
يظهر أثرها عليه. لقوله تعالى في سورة الضحى : 

«إوأما بنعمة ربك فحدّث ب (1) ولا رواه النسائي 
عن مالك بن نضلة الجشمي قال: خلت عل 
رسول الله کا فراني سيء الحيئة» فقال النبي بل : 


«هل لك من شىء؟ قال: نعم من كل المال قد 


)1غ( سورة الضحى .١١/‏ 


١974‏ سه 
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آتاني الله. فقال: إذا.كان لك مال كَل عليك»() 
وروى البيهقي عن أبي سعيد الخدرى أن زسول 
یری أثر نعمته على عبده» . (۳) 


إظهار المرء غير ما يبطن في العقائد : 


۷ اة اهسار ال غير نا طن مين اسيك 
الإيان» كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر والقدر. لا بخرج عن حالين: فهو إما أن 
بظهر الإيهان بها ويبطن الكفر» أو يظهر الكفر بها 
ويبطن الإيهان. 


أ فإن أظهر الإيهان بها وأبطن الكفر فهو نفاق 
غلد لصاحبه في الناره قال تعالى: لذا جاءك 
المنافقون قالوا شهد إنك لرسول اشر واش يعلم 
إنك لرسولّه» والله يشّهد إن النافقين 
لكاذبون# . © 


وسيأتي تفصيل ذلك تحت مصطلح «نفاق» إن 
شاء الله تعالى . 


أما إن أظهر الكفر ذه الأصول وأبطن 


)١(‏ انظر تفسير القرطبي وتفسير ابن كثير لقوله تعالى: «وأما 
بنعمة ربك فحدث») . وحديث مالك بن نضلة الجشمي 
أخرجه النسائي واللفظ له. والترمذى وقال: هذا حديث 
حسن صحيح (سنن النسائي ۸/ ٦۱1۹ء‏ ط المطبعة المصرية 
بالأزهر. وتحفة الأحوذي 5/ ٠٤٠١ ١47‏ نشر المكتبة السلفية) 

(۲) حديث إن الله جيل . . . » انظر التيسير بشرح الحامع الصغير 
للمناوي ص ٠‏ وقال: الحديث ضعيف لضعف السلمي 
الصوني. لكن له شاهد عند أي يعلى وغيره. 

(۴) سورة المنافقون / ١‏ 


ىج ل ل ل ل ا ا ا 0000 


الإيمان فإن ذلك لا يخلو من حالين: 

الحال الأول: أن يظهر ما أظهره طواعيةء 
فيحكم عليه بالظاهر من حالهء لأن الأحكام 
الفقهية تجرى على الظاهر. 

الخال الثاني : أن يظهر ما أظهره مكرها وقلبه 
مطمئن بالإيمان» وعندئذ تبقى أحكام الإيهان 
جارية عليه ٠.‏ كما فصل الفقهاء ذلك في بحثهم 
في الردة وفي الإكراه. لقوله تعالى: من كفْرَ 
الله من بد إيهانه إلا من أكره وقلبّه طمن 
بالإيران»ولكن من شَرّح بالكفر صَدْرا فعليهم 
غضبٌ من الله » وهم عذاب عظيم» . © 
إظهار المتعاقدين خلاف قصدها: 
۸ - إذا أظهر العاقدان عقدا في الأموال. وهما 
لايريدانه» أو ثمنا لمبيع وهما يريدان غيرهء أو أقر 
أحد لآخر بحق وقد اتفقا سرا على بطلان ذلك 
الإقرار الظاهرء فقد قال بعض الفقهاء, كالحنابلة 
ان وف تعمد ين اللسنة الظاهر ياطل. 
وقال بعضهم كأبي حنيفة والشافعي : الظاهر 
صحيح › وقد فصل ذلك الفقهاء في كتاب البيوع 
عند كلامهم على بيع التلجئة» ) وسمى 
المعاصرون هذا العقد الظاهر بالعقد الصورى. 
إظهار خلاف قصد الشارع با حيلة : 

الو الفقهاء على عدم حل كل تصرف مها 
)١(‏ تفسير القرطبي 187/٠١‏ طبع دار الكتب المصريةء والمغنى 

١16 4‏ طبع المنار الثالثة. وفتح القدير ۷/ ۲۹۹ طبع بولاق 


(۳) المغنى لابن قدامة 4/ 7١4‏ وما بعدهاء وحاشية ابن عابدين 
2450٠ .0 ٤‏ ومسلم الثبوت ۱۲۳/۱ . 


۱۷0 سه 
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كان ظاهره. إذا كان القصد منه إبطال حق الغير 
أو إدخال شبهة فيه أو تمويه باطل. )١(‏ 
أما ما عدا ذلك من التصرفات الظاهرة التي 
تہدف إلى غير ما قصده الشارع منباء فقد اختلف 
في جوازهاء فرأى بعض الفقهاء حلهاء. ورأى 
آخرون حرمتهاء 9©) ونجد ذلك مفصلا في كتاب 
الحظر والإباحة عند الحنفية» وفي ثنايا الأبحاث 
عند غيرهم» وسيأتي ذلك مفصلا إن شاء الله في 
مصطلح (حيلة) . 
ما يشرع فيه الإظهار: 
٠‏ - من ذلك إظهار سبب الجرح للشاهدء لأن 
الجرح لا يقبل إلا مفسراء ") وهذه مسألة 
اجتهادية, ؟؟ كا فصل الفقهاء ذلك في كتاب 
القضاء . 
ومن ذلك إظهار إقامة الحدود ليتحقق يها 
الردع والمنعء وعملا بقوله تعالى: وليشهد 
عذاب) طائفة من المؤمنين» . () 
ومن ذلك إظهار الاستثناء والقيود والتعليقات» 
كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الإقرار والأيمان. 
ومن ذلك إظهار طلب الشفعة بالإشهاد عليه 
ونحوه ما يستوجب الإشهاد (ر: إشهاد) . 
ومن ذلك إظهار الحكم بالحجر على شخص 
)١(‏ الفتاوى الهندية ه/ .٠۹۰‏ 
(؟) الفتاوى الهندية /١‏ 40" وما بعدهاء وكتاب المخارج في 
الحيل لمحمد بن الحسن. والمغنى 4/ 07 وما بعدهاء 
والقليوبي .۳٣٤ ۰ "5٠١ . ۳۳۸/٤‏ 
(۳) أسنى المطالب ٠٠٠١/٤‏ ومسلم الثبوت ١6١/7‏ وما 
بعدها . 
() إذا أظهرت في الشاهد ما ترد به شهادته . 
() سورة النور / ۲ 
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معين ليتحاشى الناس التعامل معه» كما ذكر ذلك 
الفقهاء في كتاب القضاء. وفي كتاب الحجر. 

ومن ذلك إظهار المؤمن الفقير الاستغناء. لقوله 
تعالى في وصف المؤمنين: ظيَحْسَبْهُمُ الجاهلٌ أغنياء 
من التعفف». ٠“‏ وإظهار المتصدق الصدقة إن 
كان ممن يقتدى به» أو كان في إظهارها تشجيعا 
للغير على الصدقة ونحوها من عمل الخير. كما ذكر 
ذلك الفقهاء في كتاب الصدقات» وكا هو مذكور 
في كتب الآداب الشرعية . 

ومن ذلك إظهار البهجة والسرور في المواسم 
والأعيادء والختان» والأعراس. وولادة مولودء 
وإظهار البشر عند لقاء الضيف. ولقاء الإخوان» 
وإظهار الأدب عند زيارة قبر الرسول كله ىا ذكر 
ذلك في كتب الآداب الشرعية» وإظهار التذلل 
عند الخروج إلى الاستسقاء. كما ذكر الفقهاء ذلك 
في باب صلاة الاستسقاء. وإظهار المجاهد قوته 
وبأسه للعدو» كتبختره بين الصفين ونحو ذلك 
کا هو مبين في كتاب الجهاد من كتب الفقه. وغير 
ذلك . 


ما يجوز إظهاره : 


-١‏ من ذلك إظهار الحزن على الميت بالبكاء 
بدون صوت» وبالإحداد مدة ثلاثة أيام إن لم يكن 
الميت زوجاء فإن كان الميت زوجا فالإإحداد واجب 
على الزوجة كا تقدم . 

ما لا يجوز إظهاره: 

- من ذلك إظهار المتكرات كلهاء > وإظهار 


)2س( إحياء علوم الدين ۳/ 77١‏ 


" ١ إعادة‎ > ١١ إظهار‎ 


لل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


العورة. ولا يجوز لأهل الذمة إظهار شيء من 
صلبانهم ونواقيسهم وخحمرهم 29 كا ذكر ذلك 
الفقهاء في كتاب الجزية. ولا يجوز إظهار ما يجب 
إخفاؤه مما يكون بين الزوجين كا ذكر ذلك الفقهاء 
في باب المعاشرة. ولا يجوز إظهار خطبة المعتدة ما 
دامت في عدتبا كا ذكر ذلك الفقهاء في باب 
العدة . 


اعادة 
3+ 


التعريف : 
١‏ الإعادة تطلق في اللغة على : إرجاع الشيء إلى 
حاله الأول. كا تطلق على فعل الشىء مرة ثانية. 
فمن أس)ء الله تعالى «المعيد» - ي الذي يعيد 
الخلق بعد الفناء» وقوله تعالى كما يدانا أول خَلْقٍ 
نمید پلا لل آيضا © 

والفقهاء غالبا ما يطلقون على إرجاع الشيء إلى 
مكانه الأول لفظ (الرد) فيقولون: رد الشيء 
المسروق» ورد المخصوب» وقد يقولون أيضا: 
إعادة المسروق. 

أما الإعادة بالمعنى الثاني - وهو فعل الشيء 
ثانية - فقد عرفها الغزالي من الشافعية : بأنها دما 
فعل في وقت الأداء ثانيا لخلل في الأول» . 

وتعريف الحنفية كما ذكر ابن عابدين «الإعادة : 


3 قليوبي ۳۲/۳ . 375/4 . 

(۲) سورة الأنبياء / 4 .٠١‏ 

(۳) انظر : تاج العروس» ولسان العرب. والمغرب مادة: 
(عود). 


وعم مفو مو فاه ووعاو وم مقعم ومووووفوهو ععوقة م هاه واهقاء اه وواة ففوه ووأواؤاو وواعوواو6و6و66م6مو 6٠‏ 6ه 


فعل مثل الواجب في وقته خلل غير الفسادة. 

أما الحنابلة فهي عندهم: فعل الشيء مرة 
أخرى . 

وقد عرفها القرافي من المالكية بأنها: إيقاع 
العبادة في وقتها بعد تقدم إيقاعها على خلل في 
الإجزاء» كمن صلى بدون ركن, أو في الكمال 
کمن صلى منفردا . 

ولعل الأحسن من هذا ما عرفها به بعضهم 
حيث قال: الإعادة فعل مثل الواجب في وقته 
لعذر(") ليشمل نحو إعادة من صلى منفرداء 
صلاته مع الجاعة . 

والكلام في هذا البحث ملحوظ فيه التعريف 
الأعم للاعادة وهو تعريف الحنابلة . 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ التكرار: 

" - الفقهاء يستعملون كلمة «إعادة» في إعادة 
التصرف مرة واحدة» ويستعملون كملة «تكرار» 


عندما تكون الإعادة مرارا. )١‏ 


ب - القضاء : 
۳- المأمور به إما أن يكون لأدائه وقت محدد. 


كالصلاة والحج ونحو ذلك» وإما ألا يكون له 


)١(‏ التلويح على التوضيح 215١/١‏ وجمع الجوامع ٠١94/١‏ وما 
بعدهاء والبدخشي .»/١‏ وحاشية ابن عابدين ٤۸٦/۱‏ 
طبعة بولاق الأولى» وروضة الناظر لابن قدامة ١58/١‏ طبع 
المطبعة السلفية. والذخيرة ص 54. والمستصفى ٩۰/۱‏ ط 
بولاق. 

(۲) الضروق في اللغة لأي هلال العسكري ص "١‏ طبع بيروت 
دار الآفاق. 


۱۷۷ 


الح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ااا 110ل لل لل ليل للا 


وقت محدد» فالقضاء هو فعل المأمور به بعد خروج 
وقته المحدد. 7 أما الإعادة: فهي فعل المأمور به 
ثانية في وقته إن كان له وقت محدد, أو ني أي وقت 
كان إن لم يكن له وقت محدد. 


چ - الاستكثاف: 
٤‏ - الاستئناف لا يستعمل إلا في إعادة العمل أو 
التصرف من أوله» كاستئناف الوضوءء (') أما 
الإعادة فإنها تستعمل في إعادة التصرف من أوله أو 
إعادة جزء من أجزائه» كإعادة غسل عضو من 
أعشناء الوضوء 


الحكم التكليفي : 
ه ‏ الإعادة إما أن تكون لخلل في الفعل الأول. 
أو لغير خلل فيه : 
أ فإن كانت لخلل في الفعل الأول: فإن حكمها 
يختلف باختلاف هذا الخلل. فإن كان الخلل 
مفسدا للتصرف» وكان التصرف واجبا وجبت 
إعادة هذا التصرف. كا إذا توضأ وصلى ثم علم 
أن الماء نجس أعاد الوضوء والصلاة . 7) 

أما إن كان التصرف غير واجب» وكان الخلل 
يمنع انعقاده أصلاء كفقد شرط من شروط 
الانعقاد. فلا يسمى فعله مرة أخرى (إعادة) لأنه 
م يوجد في الاعتبار الشرعي . 

أما إن كان الفعل غير واجب. وكان الشروع 


)١(‏ التلويح على التوضيح »201١‏ وبن عاندين 4868/١‏ و 
۷ طبعة بولاق الأولى . 

. 448/١ المجموع‎ )۲( 

(*) المغني مع الشرح الكبير 78/١‏ طبع مطبعة السعادة . 


انه USO NO NOONE ERED OSA‏ رو رع إه/ ههه هزه اكه EEE SOD‏ لفك 6666098 


فيه صحيحاء ثم طرأ عليه الخلل فأفسده. فقد 
اختلف الفقهاء في وجوب إعادته, بناء على 
اختلافهم في اعتبار الشروع ملزما أو غير ملزم . 
فمن قال: إن الشروع ملزم ‏ كالحنفية والمالكية ‏ 
فقد أوجب الإعادة» ومن قال: إن الشروع غير 
ملزم ‏ كالشافعية والحنابلة ‏ لم يوجب الإعادة» 
كمن شرع في الصلاة ثم ترك إحدى السجدتين» 
أو شرع في الصيام ثم أفطر لعذر أو لغير عذرء 
فقال الحنفية والمالكية: يعيد. وقال الشافعية 
والحنابلة : لا إعادة عليه . 

ومن استحب الإعادة منهم استحبها للخروج 
من خلاف العلماء . )١(‏ 

وإن كان الخلل غير مفسد للفعل» وكان هذا 
الخلل يوجب الكراهة التحريمية» فإعادة التصرف 
واجبةاء وإن كان يوجب الكراهة التنزيبية فإعادة 
التصرف مستحبة. فمن ترك الموالاة أو الترتيب في 
الوضوء» فالسنة أن يعيد عند من يقول: إنههما 
ف :3 
ب - وإن كانت الإعادة لغير خلل» فهي لا تخلو 
من أن تكون لسبب مشروع أو غير مشروع . 

فإن كانت لسبب مشروع كتحصيل الشواب 
كانت مستحبة:. إن كانت الإعادة في ذلك 





)١(‏ تخريج الفروع على الأصول ص ١78‏ طبعة ثانية. والاختيار 
لتعليل المختار ٠١١ › 57/١‏ نشر دار المعرفة في بيروت. 
وأسنى المطالب شرح روض الطالب ٠١١ /١‏ نشر المكتبة 
الإسلامية. والفواكه الدواني ٠٠٠ /١‏ نشر دار المعرفة . 

(۲) حاشية ابن عابدين ٤۸۷ /١‏ طبعة ثالثة ‏ بولاق. ومراقي 
الفلاح بحاشية الطحطاوى ص ۱۸٩‏ طبع بولاق سئة ٠١١۸‏ 
ه. وبدائع الصنائع .١44 /١‏ والحطاب في مواهب الجليل 
على خليل 77٠0/١‏ نشر دار الفكر. 


١78‏ سه 


مشروعة. كإعادة الوضوء الذي تعبد به لصلاة 
يريد أداءها(!2 وإعادة الصلاة التى صلاها منفردا 
بجماعة . ,2( 

وكا لو صلى جماعة في بيته ثم خرج إلى أحد 
المساجد الثلاثة (المسجد الحرام» ومسجد الرسول 
بء والمسجد الأقصى) فوجد الناس يصلونها 
حماعة فأعادها معهم . 

أما إن صلاها بجماعة. ثم رأى جماعة أخرى 
يصلونها في غير المساجد الثلاثة. ففي إعادتها 
معهم خلاف بين العلماء (MW.‏ 

أما إن كانت لسبب غير مشروع فتكره 
الإعادة. كالأذان والإقامة فإنهما لا يعادان بإعادة 
الصلاة عند الحنفية وبعض المالكية وبعض 
الشافعية (©؟), 


أسباب الإعادة : 
من أسباب الإعادة ما يلي : 


أ- وقوع الفعل غير صحيح لعدم توفر شروط 


صحته : 


> - كمن توضاً وترك جزءا يجب غسله من أعضاء 





)١(‏ المجموع ۳۳۳/١‏ والمغنى ١47/1‏ الطبعة الثالثة ء وحاشية 
ابن عابدين ١١١/١‏ الطبعة الثالثة ‏ بولاق . ومراقي 
الفلاح ص 45 طبع بولاق سنة 1714 ه. 

(۲) الحطاب في مواهب الجليل 87/7 , والمعُني ١١١/7‏ طبعة 
ثالثة . 

(۳) مواهب الجحليل ۲/ ۸۲. 

)٤(‏ المجموع .77*/١‏ ومراقي الفلاح ص 55. مواهب الجليل 
١‏ . وحاشية ابن عابدين 7١/١‏ طبعة بولاق 
الأولى. 


هلامو عاو هه هويهإة oe‏ وهاه leo olo ais Solos.‏ 6م وأواقأو وه ماوع ها وأةأواة 666666 وأها6اة 6666© 


الوضوء . 
ومن توضاً أو اغتسل بغير نية "© عند من 
يشترط النية للهها. 
ومن رأوا أسودة فظنوها عدوا. فصلوا صلاة 
الخوف. ثم تبين أنها غير عدو. 7) 


بالك في وقوع القعل: 
۷- کمن نسي صلاة من حمس صلوات» ولا 
يدري ما هى » فإنه يعيد الصلوات الخمس 
احتياطاء لان الشك قد طرأ على أداء كل واحدة 
منها . (4) 
ج - الإبطال بعد الوقوع : 
۸ - كإعادة ما أبطلته الردة من العبادات ما دام 
سببها ‏ أي سبب العبادة ‏ باقيا عند المالكية 
وا لحنفية» وقال الشافعية والحنابلة : الردة لا تبطل 
الأعمال أبدا إلا إذا اتصلت بالموت . 

وعلى هذا فإن من صلى الظهرء ثم ارتدء ثم 
أسلم قبل العصر. وجب عليه إعادة الظهر لأن 
سببه ‏ وهو الوقت - ما زال باقيا» ومن حج ثم 
ارتدء ثم أسلم في العام نفسه. أو بعد أعوام 
وجب عليه إعادة الحج. لأن سببه باق وهو 
«البيت». () 


)3( الحطاب ۸/۱ في مواهب الجليل» وكشاف القناع 


OTA 

(م) المجموع ."1١/١‏ 

(۳) المجموع ۱/٤‏ وكشاف القناع 79/١‏ . 

(4) المجموع ١‏ الطبعة المثيرية سنة 1774 ه. 

() حاشية ابن عابدين ٠٠۳/۳‏ طبعة بولاق الأولى» وحاشية 
الدسوقي 7٠7/4‏ نشر دار الفكر. والأشباه والنظائر لابن 
نجيم 4لاء ونهاية المحتاج |١۷‏ ۴ طبع المكتبة الإسلاميةء 
وكشاف القناع 18١/5‏ نشر مكتبة النصر الحديثة . 


- 1١/4 


لووووووءوموموووونووفووفوم ووم نووم ر وفوف وو مر مم ماع00 


د زوال المانع : 
4 كإعادة الصلاة بالوضوء لمن تيمم لوجود عدو 
يحول بينه وبين الماء ‏ وجوبا عند الحنفية. 
وكإعادة المتيمم الصلاة استحبابا إذا وجد الماء في 
الوقت عند الحنابلة . " وانظر (التيمم). 

وإذا كان المانع من أمر ليس له بدل» كمن كان 
على بدنه نجاسة» ولیس عنده ما يزيلها به» أو 
كان في ثويه نجاسة وليس عنده غيره» ولا ما 
يزيلها به» فإنه يصلي فيه ولا إعادة عليه في الوفت 
ولا في غيره ") عند الحنفية» وقال غيرهم يعيد 
مطلقا إذا زال المانع 9 كا فصل ذلك الفقهاء في 
كتاب الصلاة عند كلامهم على شروط الصلاة. 


الافتيات على صاحب الحق : 
٠‏ - إذا كان لمسجد أهل معلومون» فصل فيه 
غرباء بأذان وإقامة. فلا يكره لأهله إعادة الأذانء 
وإن صلى فيه أهله بأذان وإقامة يكره لغير أهله 
إعادة الأذان فيه, ٠°‏ وإذا أذن غير المؤذن الراتب 
ثم حضر المؤذن الراتب فله إعادة الأذان. () 


سقوط الواجب: 
١‏ - إذا أعيد عمل لخلل غير مفسد. فهل يسقط 
ذلك الواجب بالفعل الأول أم بالفعل الثاني؟ . 


)١(‏ حاشية الطحطاوى على الدر المختار ۱۲٠١/١‏ وكشاف 
القناع 1 --. 

(؟) مراقي الفلاح ص ۱۲۹ طبع بولاق سنة 1114 ه.. 

(۳) كشاف القناع 1 والمغنىي ۲۷۳/1 . 4لا 
والمجموع ٠٦۳/۳‏ 

(4) بدائع الصنائع ٠٠۳١/١‏ . 

(©) كشاف القناع ادا طبع المطبعة العامرة الشرقية . 


من الفقهاء من قال: إن الواجب يسقط 
بالفعل الثاني. لأنه الفعل الكامل الخالي من 
الخلل. وهذا قول الشعبي وسعيد بن المسيب 
وعطاء ومذهب الحنفية. كما قال ابن عابدين. 
واستتدلوا بحديث يزيد بن الأسود مرفوعا: «إذا 
جئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصل معهم. 
ر قت اليج تكسن لك ادلا ويك 
مكتوبة». )١(‏ 

ومنہم من قال: إن الواجب يسقط بالفعل 
الأول لأنه وقع صحيحا غير باطل» ولكن فيه شيئا 
من الخلل. والإعادة شرعت لجبر هذا الخلل فيه. 
وهذا مروي عن علي» وقول الثوري وإسحاق 
والشافعية والحنابلة . 

واستدلوا برواية أخرى للحديث السابق فيها: 
«إذا صليت) في رحالكاء ثم أتيتما مسجد جماعة. 
فصليا معهم. فإنها لكم نافلة». 9) 

أما النية في الإعادة: فقد قال ابن عابدين: 
ينوى بالفعل الثاني الفرض - إن كان المعاد فرضا - 





)١(‏ حديث يزيد بن الأسود «إذا جئت إلى الصلاة فج عم 
أخرجه مالك والنسائي والحاكم من حديث محجن بلفظ : 
«إذا جثت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت» قال 
عبدالقادر الارناؤوط محقق جامع الأصول: هذا حديث 
صحيح . (الموطأ ۱/ ٠۳١۲‏ ط عيسى الحلبي. وسنن النسائي 
7 ط المطبعة الأزهرية. والمستدرك /١‏ 27414 وجامع 
الأصول بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ه/ "6١‏ نشر مكتبة 
الحلواني). 

(۲) حديث «إذا صليتما في رحالكما. . 
والترمذى واللفظ له من حديث يزيد بن الأسود العامري 
مرفوعاً. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . (سئن 
أي داود /١‏ 588-585 ط استنبول» وتحفة الأحوذى 7/5 
- ه نشر المكتبة السلفية. وسئن النسائي ۲/ ۲١۱١ء ١١‏ ط 
المطبعة الأزهرية) . 


» أخرجه أبو داود والنسائي 


—- ۸4 
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لأن ما فعله أولا هو الفرض» فإعادته : فعله ثانية 


على الوجه نفسة ' )١(‏ 
أما على القول بأن الفرض يسقط بالفعل الثاني 
فظاهر. 


وأما على القول بأن الفرض يسقط بالفعل 
الأول. فإن المقصود من تكرار الفعل ثانية هو 
جبران نقصان الفعل الأول. فالأول فرض 
ناقص» والثاني فرض كامل.. مثل الفعل الأول 
ذاتا مع وصف الكمال» ولو كان الفعل الثاني نفلا 
للزم أن تجب القراءة في الركعات الأربع للصلاة 
المعادة. وألا تشرع الجماعة فيهاء ولم يذكر الفقهاء 
شيا من هذا. 

ولا يلزم من كون الصلاة الثانية فرضا عدم 
سقوط الفرض بالأولى. لأن المراد أنها تكون فرضا 
بعد الوقوع» أما قبله فالفرض هو الأولى. 
وحاصله توقف الحكم بفرضية الأولى على عدم 
الإإعادة» وله نظائر: كسلام من عليه سجود السهو 
يخرجه خروجا موقوفا» وكفساد الصلاة الوقتية مع 
تذكر صلاة فائتة . (؟) 


إعارة 


التعريف: 

-١‏ الإعارة ف اللغة: من التعاور» وهو التداول 
والتناوب مع رف والإعارة مصدر أعارء والاسم 
)222 حاشية ابن عابدين ١‏ طبعة بولاق الأولى؛ والمغني 


۲ ط الرياض. 
(۲) حاشية ابن عابدين ٤۸۷ /١‏ . 


منه العارية» وتطلق على الفعل» وعلى الشيء 
المعار» والاستعارة طلب الإعارة. )١(‏ 
وني الاصطلاح عرفها الفقهاء بتعاريف 
متقاربة . 
فقال الحنفية : إنها تمليك المنافع مجانا. )١‏ 
وعرفها المالكية: بأنها تمليك منفعة مؤقتة بلا 


عوض . 9) 
وقال الشافعية: إنها شرعا إباحه الانتفاع 
٤ ٠ -. 0‏ 

بالثىء عع بقاء عينه . ( ( 


وعرفها الحنابلة : بأنها إباحة الانتفاع بعين من 
أعيان المال. *) 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ العمرى: 
۲ العمرى: تمليك المنفعة طول حياة المستعير 
بغير عوض» فهي أخص . 
ب - الإجارة : 
- الإجارة: تمليك منفعة بعوض» فتجتمع مع 
الإعارة في تمليك المنفعة عند القائلين بالتمليك» 
وتنفرد الإجارة بأنها بعوض» والإعارة بأنها بغير 
عوض . ) 
ج - الانتفاع : 
٤‏ - الانتفاع: هو حق المنتفع في استعمال العين 
فلاا وى له أن اوه يزلا أن يعسن 


. تاج العروس مادة (عور)‎ )١( 


(۲) ابن عابدین ۰۰۲/٤‏ . 

(۳) الشرح الصغير ۳/ .٥۷۰‏ والزرقاني ٠١١/١‏ . 
)٤(‏ شرح المنباج وحواشيه ه/ ٠٠١‏ . 

(ه) المغنى ۰/ ۲۲۰ ط الرياض 

.٠۷١ /۳ الشرح الصغير‎ )١( 


— ۱۸۹ 


#وفمومو ووو وومو ةو وفله ماع وهاه وااو وووهو وهوعهواه موه مزعو فوع مويه و وهاه وهو معية و ممه 


لخيره» والمنفعة أعم من الانتفاع» لأن له فيها 
الانتفاع بنفسه وبغيره» كأن يعيره أو يؤاجره. )١‏ 


دليل مشر وعيتها: 
- الأصل في مشروعية الإعارة الكتاب والسنة 
والإجماع والمعقول : 


أما الكتاب فقوله تعالى: #ويمتعون 
الاعُونَ4 7" فقد روي عن ابن عباس وابن مسعود 
أن قالا: الماعون العواري. وفسر ابن مسعود 
العواري بأنها القدر والميزان والدلو. 

وأما السنة: فيا روي عن النبي بيا أنه قال في 
خطبة حجة الوداع : «والعارية مؤداة. والدين 
مقضي . والمنحة مردودة. والزعيم غارم».9) 
وروی صفوان بن أمية أن النبي يي استعار منه 
أدرعا يوم حنين» فقال: أغصبا يا محمد؟ قال «بل 
عارية مضمونة». (4) 

وأجمع المسلمون على جواز العارية . 

ومن المعقول: أنه لما جازت هبة الأعيان جازت 
هبة المنافع. ولذلك صحت الوصية بالأعيان 
والمنافع جميعا. () 


٠۷١ /٣ والشرح الصغير‎ ء٠۱۳۲‎ /١ هامش الزرقاني‎ )١( 
. ٤۳۳ /۳ والدسوقي‎ 
.۷/ (؟) سورة الماعون‎ 
۔ ط عزت‎ ۸۲١ /۳( حديث «العارية مؤداة. » أخرجه أبو داود‎ )۳( 
عبيد دعاس) من حديث أبي أمامة. وأخرجه الترمذي مختصرا‎ 
وقال: حديث أبي أمامة حديث حسن. (تحفة الأحوذي‎ 
نشر السلفية).‎ 4891 ٤ 
حديث «بل عارية مضمونة» أخرجه أبو داود (/ 77م ط‎ )4( 
ط الميمنية) والبيهقي‎ ٠١١ /8( عزت عبيد دعاس) وأحمد‎ 
ط دائرة المعارف العثانية) وقواه البيهقي‎ - 7849 /5( 
. بشواهده‎ 

(9) الاختيار 7/هه. والشرح الصغير .٠۷٠/۳١‏ والمغني 
Y۰ /o‏ 


N‏ جد هيع هايو ع نم ا ای ا ف۸۵ ا دا ا ا ا اا ا و و ا ی 


حكمها التكليفي : 

- اختلف الفقهاء في حكم الإعارة بعد إجماعهم 
على جوازهاء فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن حكمها في 
الأصل الندب» لقوله تعالى : لوَافعَلُوا ا يري () 
وقول النبي ييه «كل معروف صدقة» )١‏ يست 
واجبة لأنها نوع من الإحسان. لقول النبي يل 
لقا آديج زا عالق قة فضيت عا 
عليك»ء 9» وقوله: «ليس في المال حق 
سوى الزكاة) (4) 

وقيل : هي واجبة . 

واستدل القائلون بالوجوب بقوله تعالى : 
نيل لعن اين مم عن ملام 
سَاهُونَ الْذَينَ هُم يران وَيَمْنَعُون 
الماغعون» () نقل عن كثير من الصحابة أنها 
عارية القدر والدلو ونحوهما. 

قال صاحب الشرح الصغير: وقد يعرض ها 
الوجوب» كغني عنهاء فيجب إعارة كل ما فيه 
إحياء مهجة محترمة لا إجرة لمثله.ء وكذا إعارة 


.۷۷ / سورة الحج‎ )١( 

(۲) حديث «كل معر وف صدقة» أخرجه البخاري (فتح البارى 
٠١‏ 9ط السلفية) . 

(۳) حديث «إذا أديت زكاة مالك . ...© أخرجه الترمذي 
(تحفة الأحوذي ٠٤٠/١‏ 745 نشر السلفية) وابن ماجة 
٥۷١ /١(‏ - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعا. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

)٤(‏ حديث «ليس في المال حق سوى الزكاة» أخرجه ابن ماجة 
(١/٠/اه ‏ ط الحلبي) وأعله ابن حجر في التلخيص 
١٠١ /۲(‏ ط دار المحاسن). 

(6) سورة الماعون / ٤‏ -۷. 


"اماه 


A= ۷ إعارة‎ 


كوو مومعو و وووفو نوع فقو لاوقاو عاريه واوفو ا ووواوة اوه فقو م وام هفهة وام قله هواها وم هه ةمومموءمث6مثمءثومامثمةةوةوة 
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا 0000000 


المالكية لا تأباه قواعدالمذاهب الأخرى 
وقد تكون حراما كإعطائها لمن تعينه على 
وقد تكون مكروهة كإعطائها لمن تعينه على 
فعل مكروه. )١(‏ 


أركان الإعارة : 

7 - قال المالكية والشافعية والحنابلة إن أركان 
العارية أربعة هي : المعير» والمستعير» والمعارء 
ايء رقي الف اق سائر السقرد- إن 
أن ركنها هو الصيغة فقط. وما عداه د يسمى أطراف 
المقدء کا و امار عل 


أ المعير: ويسشتره ط فيه أن يكون مالكا للتصرف في 
الشيء ء المعار»ء تارا يصح تبرعه» فلا تصح إعارة 
مكره» ولا محجور عليه. ولا إعارة من يملك 
الانتفاع دون المنفعة كسكان مدرسة موقوفة . 

وقد صرح الحنفية بأن الصبي المأذون إذا أعار 
ماله صحت الإعارة . 9) 


ب _ المستعير: وهو طالب الإعارة ويشترط فيه أن 
يكون أهلا للتبرع عليه بالشيء المعار. وأن يكون 
معيناء فلو فرش بساطه لمن يجلس عليه لم يكن 
عارية» بل مجرد إباحة 


ج ‏ المستعار (المحل): هو الذي يمنحه المعير 


)١(‏ فتح القدير 455/0. والشرح الصغير ۳/ .٠۷١‏ ونهاية 
المحتاج ه//ا١٠ ١‏ . 
(۲) الفتاوى اهندية ٠۷۲ /٤‏ . 


للمستعير للانتفاع به. ويشترط فيه أن يكون 
منتفعا به انتفاعا مباحا مقصودا مع بقاء عينه. أما 
ما تذهب عينه بالانتفاع به كالطعام فليس إعارة. 
كا لا تحل إذا كانت الإعارة لانتفاع حرم كإعارة 
السلاح لأهل البغي أو الفسادء ولا يعار ما لا نفع 


)١( . فيه‎ 


د الصيغة : وهي كل ما يدل على الإعارة من لفظ 
أو إشارة ازفا وهذا عند المالكية والحنايلة . 

والصحيح عند الشافعية أنه لا بد من اللفظ 
للقنافر عليه. أو الكحاية مع النية» وفي غير 
الصحيح انپا تجوز بالفعل . 

وعند الحنفية أن ركن الإعارة الإيجاب بالقول 

من المي ولا يشترط القول في القبول». خلافا 
لزفر فإنه ركن عنده» وهو القياس» وتنعقد عندهم 
بكل لفظ يدل عليها ولو مجازا. ") 


ما تجوز إعارته : 

۸ - تجوز إعارة كل عين ينتفع بها منفعة مباحة مع 
بقائهاء كالدور والعقار والدواب, والثياب والحلٍ 
للبس» والفحل للضراب, والكلب للصيد» وغير 
فللكب لآن العبى 846 اسعمار فرعا من 
صفوان . 29 وذكر إعارة الدلو والفحل . وذكر ابن 


مسعود عارية القدر والميزان» فيست الحكم ف هذه 


)002( الشرح الصغر */ ۰ ومنح الجليل */ ۸۷٨٤ء‏ وتكملة 
حاشية ابن عابدين ۲/ 759 . 

(۲) حاشية ابن عابدين ٥۰۲/۲‏ وما بعدهاء والبدائع ۳۸۹۷/۸ 
- ۳۸۹۸ ط الإمام. والشرح الصغير ۳۴/ ١/اه.‏ والمغني 
ه/ ۲ ونبهاية المحتاج ۱۱١/۰‏ ۔ ١7‏ 

(۳) حديث «استعار أدرعا من صفوان» سبق تخريجه (ف 6). 


مومعلا مهوءفووهوووقهوووووووفووموووء ثم مو ةدود ثودوية 
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الأشياء. وما عداها مقيس عليها إذا كان في 
معناها. ولأن ما جاز للمالك استيفاؤه من المنافع 
ملك إعارته إذا لم يمنع منه مانع» ولأنها أعيان 
تجوز إجارتها فجازت إعارتها. ويجوز استعارة 
الدراهم والدنانير ليزن بها أو للتزين» فإن 
استعارها لينفقها فهذا قرض. وقيل: ليس هذا 
جائزا ولا تكون العارية في الدنانير. 

وقال الحنفية : إنه تجوز أيضا إعارة المشاع سواء 
أكان قابلا للقسمة أم لا. وسواء أكان الجزء المشاع 
مع شريك أم مع أجنبي » وسواء أكانت العارية 
من واحد أم من أكثر, لأن جهالة المنفعة لا تفسد 
الإعارة. وم نعثر على حكم ذلك عند غير 


الحنفية . () 
طبيعتها من حيث اللزوم وعدمه : 


4- إذا تمت الإعارة بتحقق أركانها وشروطهاء 
فهل تلزم بحيث لا يصح الرجوع فيها من المعير أو 
لا تلزم؟ 

ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية 
والحنابلة) إلى أن الأصل أن للمعير أن يرجع في 
إعارته متى شاءء سواء أكانت الإعارة مطلقة أم 
مقيدة بعمل أو وقت. إلا أن الحنابلة قالوا: إن 
أعاره شيئا لينتفع به انتفاعا يلزم من الرجوع في 
العارية في أثنائه ضرر بالمستعير لم يجز له الرجوع . 
لأن الرجوع يضر بالمستعيره فلم يجز له الإضرار 
به» مثل أن يغيره لوحا يرقع به سفینته» فرقعها به 
ولجج بها في البحرء لم يجز له الرجوع ما دامت في 


)١(‏ ابن عابدين »۷٦۷/٤‏ والمغني co. VE‏ والشرح 
الصغير / /الاه. ونهاية المحتاج ه/ ١ ٠١‏ . 


البحر» وله الرجوع قبل دخوها في البحر وبعد 
الخروج منه» لعدم الضرر فيه. 

وقال الحنفية والشافعية والحنابلة: إذا رجع 
المعير في إعارته بطلت» وتبقى العين في يد المستعير 
بأجر المثل إذا حصل ضررء كمن استعار جدار 
غيره لوضع جذوعه فوضعهاء ثم باع المعير 
الجدار. ليس للمشترى رفعهاء وقيل: له رفعها 
إلا إذا شرط البائع وقت البيع بقاء الجذوع. وقد 
ارتضى القول بالرفع صاحب الخلاصة والبزازية 
وغيرهماء واعتمده في تنوير البصائر» وقالوا أيضا: 
إن للوارث أن يأمر ا جار برفع الجذوع على أي 
حال. () 

وقال المالكية: إن أعار المعير أرضا للبناء أو 
الغراس إعارة مطلقة. وم يحصل غرس ولا بناء 
فللمعير الرجوع في الإعارة ولا شيء عليه على 
المعتمد. وعلى غير المعتمد يلزمه بقاء الأرض في يد 
المستعير المدة المعتادة» وإن رجع المعير بعد حصول 
الغراس والبناء فله ذلك أيضاء ويترتب عليه 
إخراج المستعير من الأرض ولو كانت الإعارة 
قريبة» لتفريط المستعير بتركه اشتراط الأجل» لكن 
ماذا يلزم المعير حينئذ؟ في قول أنه يلزمه دفع ما 
أنفق المستعير من ثمن الأعيان التي بنى بها أو 
غرسها من أجرة النقلة. وفي قول إن عليه دفع 
القيمة إن طال زمن البناء والغرس لتغير الغرس 
والبناء بطول الزمان. وفي قول إن محل دفع القيمة 
إذا كانت الأعيان التي بنى بها المستعير هي في 
ملكه ولم يشترها أو كانت من المباحات. ومحل دفع 


)1( ابن عابدين ۷٦۸/٤‏ وتحفة المحتاج ٥‏ ونباية 


المحتاج ه/ ۳° والمغني YY /o‏ ط الرياض. 


— 1۸44 


امووووو و لوفو ومع لامو ووه ووو وف واو اوامووو ومفموو و ووو لواو و ولاو قاف ووو ماماو مان 


ما أنفق إن اشتراه للعمارة . وكل ذلك في الإعارة 
الصحيحة. فإن وفعت فاسدة فعلى المستعير أجرة 
المثل. ويدفع له المعير في بنائه وغرسه قيمته . )0( 

وذهب المالكية إلى أن الإعارة إن قيدت بعمل 
أو أجل لزمت. ولا جور الرجوع قبل انتهاء العمل 
أو الأجل أيا كان المستعار» أرضا لزراعة أو 
لسكنى أو لوضع شيء بهاء أو كان حيوانا لركوب 
أوحمل أو غير ذلك» أو عرضا. 

وإن لم تقيد بعمل أو أجل بأن أطلقت فلا 
تلزم» ولربها أخذها متى شاء. ولا يلزم قدر ما 
تقص د الإعارة لمثله عادة على المعتمد. وفي غير 
المعتمد أنه يلزم بقاؤه في يد المستعير لما يعار لمثله 
عادة . وقيل : إنه تلزم إذا أعيرت الأرض للبناء 
والغرس وحصلا . 

ودليل جواز الرجوع إلا فيها استثني أن الإعارة 
ميرة من المعير. وارتفاق من المستعير» فالإلزام غير 
:پا 20( 

وقال الحنفية : إذا أذن أحد لبعض ورثته ببناء 
محل ف داره» ثم مات » فلباقي الورثة مطالبته 
برفعه إن لم تقع القسمة. أو لم يخرج في قسمه. 
وإذا استعار أحد داراء فبنى فيها بلا إذن المالك . 
أو قال له صاحب الدار: ابن لنفسك. ثم باع 
المعير الدار بحقوقها يؤمر الباني بهدم بنائه . 

وذكر الشافعية والحنابلة أنه لو أعار إنسان مدفنا 
لدفن ميتء فلا يجوز له الرجوع حتى نوس أن 
وتنتهي العارية . 
)١(‏ حاشية الدسوقي ۳/ 479 . 
)2( نهاية المحتاج شرح المنهاج ۰/ ٠١۹‏ . 


GL KE CR DA عه جا وان 66 ايه هيه جو انج تج إهاه حزم روا اه بو هاه‎ 1078 583 O O ON 


وحكم الورثة حكم مورثهم في عدم الرجوع › 
ولا أجرة لذلك» محافظة على كرامة الميت» ولقضاء 
العرف بعدم الأجرة. والميت لا مال له. وقواعد 
المذاهب الأخرى لا تأبى هذا الحكم . )١(‏ 


اثار الرجوع : 
٠‏ - قال الحنفية: إن المعير إذا رجع في إعارته 
بطلت الإعارة» ويبقى المعار في يد المستعير بأجر 
المثل كا مر إن حصل ضرر للمستعير بأخذ المعار 
منه. وأوردوا الأحكام الخاصة بكل نوع مما يعار. 
فقالوا في إعارة الأرض للبناء والغرس : لو أعار 
أرضا إعارة مطلقة للبناء والغرس صح للعلم 
بالمنفعة. وله أن يرجع متى شاء» ويكلف المعير 
المستعير قلع الزرع والبناء إلا إذا كان فيه مضرة 
بالأرض» فيتركان بالقيمة مقلوعين, لثلا تتلف 
أرضهء أو يأخذ المستعير غراسه وبناءه بلا تضمين 
المعير. وذكر الحاكم الشهيد أن للمستعير أن 
يضمن المعير قيمتها قائمين في الحال ويكونان له 
وأن يرفعهاء إلا إذا كان الرفع مضرا بالأرض 
فحينئذ يكون الخيار للمعير. وفيه رمز إلى أنه لا 
ضمان في العارية المطلقة. وعنه أن عليه القيمة. 
وأشار أيضا إلى أنه لا ضان في المؤقتة بعد انقضاء 
الوقت فيقلع المعير البناء والغرس إلا أن يضر 
القلع بالأرض» فحينئذ يضمن قيمتها مقلوعين لا 
ا 


وإن وقت المعير الإعارة. فرجع عنها قبل الوقت 


)١(‏ ابن عابدين ۷٦۸/٤‏ والشرح الكبير ۳/ 478 , والشرح 


الصغير */ “ا/اه. ونباية المحتاج شرح المنباج 8/ ١۲۹٠ء‏ 
والمغني 7179/8 ۲۳۰ . 


— 1۸40 


كلف المستعير قلعها» وضمن المعير له ما نقص 
البناء والغرس» لكن هل يضمنه) قائمين أو 
مقلوعين؟ . 

هآ فشى عليه الكبر وافداية أنه فا 
مقلوعين» وذكر في البحر عن المحيط ضمان القيمة 
قائ) إلا أن يقلعه المستعير ولا ضررء فإن ضمن 
فضان القيمة مقلوعا. وعبارة المجمع : وألزمناه 
الضمان فقيل: ما نقصها القلع. وقيل: قيمته) 
ويعلكهياء' بقل 31 قر قير الك بن اة ها 
نقص» وضان القيمة» ومثله في درر البحار 
والمواهب وال ملتقى وكلهم قدموا الأول» وبعضهم 
جزم به وعبر عن غيره بقيل فلذا اختاره المصنف 
(ابن عابدين) وهو رواية القدوري, والثاني رواية 
الحاكم الشهيد. )١(‏ 

وقال القاضى زكريا الأنصاري في المج : إذا 
أعار لبناء أو غرس» ولو إلى مدة» ثم رجع بعد أن 
بنى المستعير أو غرس» فإن شرط عليه قلعه لزمهء 
وإن لم يشرط فإن اختار المستعير القلع قلع مجانا 
ولزمه تسوية الأرض. لأنه قلع باختياره» وإن لم 
القلع حين التملك» وبين قلعه مع ضهان نقصه» 
وهو قدر التفاوت بين قيمته قائ) وقيمته مقلوعا 
وبين تبقيته بأجرة . (؟) 

وقال الحنابلة : إن أعاره أرضا للغراس والبناءء 
وشرط عليه القلع في وقت أو عند رجوعه. ثم 
رجع لزم المستعير القلع » وإن لم يشترط لم يلزمه إلا 
أن يضمن له المعير النقص» فإن أبى القلع في 
(۱) ابن عابدين 4/ 004 ط بولاق. 


(۲) الجمل على شرح المنبج / 4515 . 


25 ا‎ SER OSMOSIS ers ale Ga ele eae AER 6 ونوا و لق وو‎ 


الحال التى لا بجر عليه فيهاء فبذل له المعير قيمة 
الغرا فى ا ليملكه أجير المستعير عليه. فإن 
امتنع المعير من دفع القيمة وأرش النقص» وامتنع 
المستعير من القلع ودفع الأجر لم يقلع. وإن أبيا 
البيع ترك بحاله وللمعير التصرف بأرضه على وجه 
لا يضر بالشجر. © 


إعارة الأرض للزرع : 


١‏ للفقهاء اختلاف وتفصيل في الحكم الذي 
يترتب على الرجوع في إعارة الأرض للزراعة قبل 
تمام الزرع . 

فمذهب الحنفية» وهو الأصح عند الشافعية» 
وهو الوجه المقدم عند الحنابلة» وعليه المذهب» 
وهو القول غير المعتمد عند المالكية أن معير الأرض 
للزراعة إذا رجع قبل تمام الزرع وحصاده فليس له 
أخذها من المستعير» بل تبقى في يده بأجر المثل . 
وهذا الحكم عند الحنفية استحسان سواء أكانت 
الإعارة مطلقة أم مقيدة. 

وحجتهم في ذلك: أنه يمكن الجمع بين 
مصلحة المعير والمستعي بأن يأخذ المعير أجر مثل 
الأرض من تاريخ رجوعه حتى حصاد الزرع » 
فينتفي ضرره بذلك» ويبقي الزرع في الأرض 
حتى يحصد. وفي ذلك مصلحة المستعي فلا 
يضر بالقلع قبل الحصاد» وهذا هو الأصح عند 
الشافعية في الإعارة المطلقة إن نقص الزرع 
بالقلع» لأنه محترم. وله أمد ينتهي إليه» وتبقى 
بأجر المثل . 


(۱) الشرح الكبير على المقنع ه/ .٠١۱ 5٠0‏ 


— ۱۸۹ 


وبعرل نوك وور ور عور ودر وعم موءمع و للع لمم لمم م6 
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وللمالكية ثلاثة أقوال في الإعارة المطلقة : 


أحدها: هذا. 
والثاني: أن الأرض تبقى في يد المستعير المدة 
التي تراد الأرض لثلها عادة . 


والثالث: لا تبقى. وهو قول أشهب. ` 

أما المقيدة بعمل أو أجل فلا يرجع قبل انقضاء 
العمل أو الأجل . 

ومقابل الأصح عند الشافعية ألا أجرة على 
المستعير» بل تبقى الأرض في يده حتى الحصاد بلا 
أجر. لأن منفعة الأرض إلى الحصاد. والثالث أن 
للمعير القلع لانقطاع الإباحة. 

ومذهب الحنابلة كمذهب الحنفية في عدم جواز 
الرجوع» لكنهم قالوا: إن كان الزرع مما يحصد 
قصيلا فله الرجوع في وقت إمكان حصاده. ولم 
يتعرض الحنفية لهذا النوع من الزرع» كالبرسيم 
والشعير الأخضر. )١‏ 
إعارة الدواب وما في معناها: 
۴ - قال الحتفية : إن إغارة الدواب إما أن تكون 
مطلقة أو مقيدة. فإن كانت مطلقة. بأن أعار 
دابته مثلا ولم يسم مكانا ولا زمانا ولا ركوبا ولا 
حملا معينا فللمستعير أن يستعملها في أى زمان 
ومكان شاءء وله أن يحمل أو يركب لأن الأصل 
في المطلق أن يجرى على إطلاقه. وقد ملكه منافع 
العارية مطلقا فكان له أن يستوفيها على الوجه 
الذي ملكها. إلا أنه لا يحمل عليها ما يضرهاء 
)١(‏ البدائع *٠‏ وابن عابدين 4/ الا. ۷۷۲/۰ 

والشرح الصغير / ٥۷۷‏ ط دار المعارف. والقوانين الفقهية 


ص 206 61« ونباية المحتاج 1۳4/0« والمغني 
لق ° . 


ولا يستعملها أكثر ما جرى به العرف» حتى لو 
فعل فعطبت ضمن, لأن العقد وإن خرج رج 
الإطلاق لكن المطلق يتقيد بالعرف والعادة دلالةء 
كا يتقيد نصا. 

ولا يملك المستعير تأجير العاريةء فإن أجرها 
وسلمها إلى المستأجر فهلكت عنده ضمن المستعير 
أو المستأجر. لكن إذا ضمن المستأجر رجع على 


المستعير. 


فإن خالف المستعير. وعطبت الدابة ضمن 
بالاتفاق. وإن خالف وسلمت فهناك اتجاهان: 
المالكية والشافعية والحنابلة يرون أن المستعير 
يضمن أجر ما زاد في المسافة أو الحمل ('2 وتقدير 
ذلك يرجع فيه إلى أهل الخبرة . 

ولم يتعرض الحنفية لهذا الفرع في كتاب الإعارة 
ولكن تعرضوا لهذه المسألة في كتاب الإجارة 
فقالوا: «إذا زاد على الدابة شيئا غير متفق عليه 
وسلمت يجب عليه المسمى فقط. وإن كان لا يحل 
له الزيادة إلا برضى المكاري» . ) 

ولا كان كل من الإعارة والإجارة فيه تمليك 
المنفعة وكان أخذ الأجر في الإجارة مسلا وفي 
الإعارة غير مسلم. لأنها من باب الاحسان 
والتبرع» فإن عدم وجوب أجر في مقابلة الزيادة 
يكون في الإعارة من باب أولى . 

فإذا أعار إنسانا دابة على أن يركبها المستعير 


١ الزرقاني والبناني 2177/5 ونباية المحتاج ه/‎ )١( 


۸, والمغني ۲۳۲/۰ . 

(؟) ابن عابدين 4/ ٠لالاء‏ والبدائع ۸/ ۳۹۰۰ ۳۹۰۱. 
واللجنة ترى أن هذه الأحكام بها فيها من تفصيلات يمكن 
أن تجرى على السيارات وسائر وسائل النقل الحديثة . 


— ۱۷ 


١4 - ٠۳ إعارة‎ 


seuss eneceerenceeneneeseesenenenreunenennunoenenneeeusenenseccnnceneoed 


بنفسه فليس له أن يعيرها غيره. لأن الأصل في 
المقيد اعتبار القيد فيه إلا إذا تعذر اعتباره. 
والاعتبار في هذا القيد ممكن, لأنه مقيد لتفاوت 
الناس في استعال الدواب» فإن خالف المستعير 
وأعار الدابة فهلكت ضمن . 

تعليقها وإضافتها: 

١‏ جمهور الفقهاء المالكية والشافعية ‏ ما عدا 
الزركشي - وفي قول للحنفية أنه لا يجوز إضافتهاء 
ولا تعليقهاء لأنها عقد غير لازم فله الرجوع متى 


شاف 
وفي قول آخر للحنفية جواز إضافتها دون 
0 


وقد ذكر بعض المالكية والشافعية فروعا ظاهرها 
آنا تعليق آي إضافة كقوهم : أعرني دابتك اليوم 
أعيرك دابتي غداء والواقع أنها إجارة لا إعارة . )١(‏ 

ولم نطلع على تصريح للحنابلة بحكم إضافة 
الإعارة أو تعليقها. وإن كانوا قد صرحوا بأن 
الأصل في الإعازة عدم لزومها. 


حكم الإعارة وأثرها: 

4 - مذهب الحنفية ‏ عدا الكرخي ‏ ومذهب 
المالكية» وهو وجه للحنابلة. وهو المروي عن 
الحسن والنخعي والشعبي وعمر بن عبد العزيز 
والشورى والأوزاعي وابن شبرمة أن الإعارة تفيد 
فلاف اشع والدليل عل ذلك آنه ال ساط 


, 3717 البدائسع 4 ط الإمام» وابن عابدين ه/‎ )١( 
والشرح | لصغير / ۷۳ه. والرملي هامش الروض‎ ٤4 
NY 


المستعير على تحصيل المنافع» وصرفها إلى نفسه 
على وجه زالت يده عنهاء والتسليط على هذا 
الوجه يكون تمليكا لا إباحة» كما في الأعيان. 

ومذهب الشافعية والحنابلة والكرخي من 
الحنفية وهو المروي عن ابن عباس وأبي هريرة 
وذهب إليه إسحاق أنها تفيد إباحة المنفعة» وذلك 
لجواز العقد من غير أجل» ولو كان تمليك المنفعة 
لما جاز من غير أجل كالإجارة . 

وكذلك الإعارة تصح بلفظ الإباحة» والتمليك 
لا ينعقد بلفظ الإباحة. 

وثمرة الخلاف تظهر فيا لو أعار المستعير الثيء 
المستعار إلى من يستعمله كاستعرالة» فهل تصح 
إعارته أو لا تصح؟ مذهب الالكية والمختار من 
مذهب الحنفية أن إعارته صحيحة» حتى ولو قيد 
المعير الإعارة باستعمال المستعير بنفسه, لأن التقييد 
با لا يختلف غير مفيد. وعند الشافعية والحنابلة 
لايجوز. 
وفي البحر: وللمستعير أن يودع » على المفتى به» 
وهو المختار» وصحح بعضهم عدمه» ويتفرع 
عليه ما لو أرسلها على يد أجنبي فهلكت ضمن 
على القول الثاني لا الأول. فللمعير أجر المثل . 

ويترتب على مذهب القائلين بالإباحة» وهم 
الشافعية والحنابلة والكرخي من الحنفية» أنه لو 
آغان للمبتمير الفىء قليالك العازية جر امكل 
ويطائب: اللتهير الأول أو الان آي شام لأن 
المستعير الأول سلط غيره على أخذ مال المعير بغير 
إذنه . ولأن المستعير الثاني استوفى المنفعة بغير إذن 
مالكها. فإن ضمن المالك المستعير الأول رجع 
على المستعير الثاني. لأن الاستيفاء حصل منه 
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فاستقر الضمان عليه. وإن ضمن الثاني لم يرجع 
على الأول. إلا أن يكون الثاني لم يعلم بحقيقة 
الحال» فيحتمل أن يستقر الضمان على الأولء 
لأنه غر الثاني ودفع العين إليه على أنه يستوفي 
منافعها بدون عوض . وإن تلفت العين في يد 
الثاني» استقر الضمان عليه بكل حال» لأنه قبضها 
على أن تكون مضمونة عليه . فإن رجع على الأول 
رجع الأول على الثاني. وإن رجع على الثاني لم 
يرجع على أحد. )١(‏ 


ضمان الإعارة : 
6 - لا خلاف بين الفقهاء في أن العارية إن 
تلفت بالتعدي من المستعير فإنه يضمنهاء لأنها إن 
كانت أمانة كا يقول الحنفية : فالأمانات تضمن 
بالتعدي . ومذهب المالكية كذلك فيا لا يغاب 
عليه. أى لا يمكن إخفازؤه. كالعقار والحيوان» 
بخلاف ما يمكن إخفاؤه. كالثياب والحلي فإنه 
يضمنهء إلا إذا أقام بيئة على أنه تلف أو ضاع بلا 
سبب منهء وقالوا: إنه لا ضهان في غير ما ذكر. 
وعند الشافعية والحنابلة يضمن المستعير بهلاك 
الشيء المعار» ولو كان الحلاك بافة سماوية» أو 
أتلفها هو أو غيره ولو بلا تقصير. وقالوا: إن تلفت 
باستعمال مأذون فيه» كاللبس والركوب المعتاد ل 
يضمن شيئاء لحصول التلف بسبب مأذون فيه . 
وحجة الحنفية حديث: «ليس على المستعير غير 


)1غ( البدائع ۸ ولاختيار ۲/ ۰۱۱۸ والشرح الصغير 
/٣‏ ٠لاه.‏ وحاشية ابن عابدين 4/ *00. ونهاية المحتاج 
6 .» وأسنی المطالب 78/7. والمغني 0//ا1ا. 
والإقناع ١‏ ط دار المعرفة . 
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المغل ضمان» 2١7‏ والمغل هو الخائن. ولأن الضمان 
إما أن يجب بالعقد أو بالقبض أو بالإذن. وليس 
هنا شيء من ذلك. أما العقد فلأن اللفظ الذي 
تنعقد به العارية لا ينبىء عن التزام الضمان, لأنه 
لتمليك المنافع بغير عوض أو لإباحتها على 
الاختلاف. وما وضع لتمليك المنافع لا يتعرض 
فيه للعين حتى يوجب الضمان عند هلاكه . 

وأما القبض فإنما يوجب الضمان إذا وقع بطريق 
التعدى» وما هنا ليس كذلك. لكونه مأذونا فيه . 
وأما الإذن فلأن إضافة الضؤان إليه فساد في 
الوضع. لأن إذن المالك في قبض الشيء ينفي 
الضمان فكيف يضاف إليه . 

واستدل الشافعية والحنابلة بقول النبي ككل في 
حديث صفوان «بل عارية فس 9) وبقوله 
يك «على اليد ما أخذت حتى تؤدي». ) ولأنه 
أخذ ملك غيره لنفع نفسه منفردا بنفعه من غير 
استحقاق» ولا إذن في الإتلاف» فكان مضمونا 
كالغاصب والمأخوذ على وجه العموم . 

واستدل المالكية في التفرقة بين ما يمكن إخفاؤه 
وما لا يمكن بحمل أحاديث الضمان على ما يمكن 
إخفاؤه» والأحاديث الأخرى على ما لا يمكن 


)١(‏ حديث «ليس على المستعير غير المفسل ضان» أخرجه 


الدارقطني (7/ 41١‏ ط دار المحاسن) وفي إسناده عمرو بن 
عبد الجبار وعبيدة بن حسان. قال عنما الدارقطني: 
ضعيفان , وقال: إنها يروى عن شريح القاضي غبر مرفوع . 

(۲) حديث «بل عارية مضمونة» سبق تخريجه (ف .)١‏ 

2 حديث «علي اليد ما أخذت حتى تؤدي» . أخرجه الترمذي 
(تحفة الأحوذي »٤۸۲ /٤‏ 48 نشر السلفية) وأبو داود 
(۳/ ۸۲۲ ۔ ط عزت عبيد دعاس) من حديث سمرة رضى 
الله عنه» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح › قال 
المباركفوري: وسماع الحسن من سمرة فيه خلاف مشهور. 


— ۱۸۹ 


إعارة ٠١‏ ك 


نه 6ه اورة وزو OC ECSCEOOECEVC EES OOG oa sree.‏ وزه 6686 686168 :81608 
موووفووووووووووووو و ووو عقوو ناوه قوم عقوم وءوثوثمموث ون ووء مث ومووةووةوءءممممةا وو ةو وم وةو ووز وووءووء وو مثومءءءثءث 56606606666 


إخفائه . (© 

ثم قال الحنفية: إن الإتلاف يكون حقيقة» 
ويكون معنى . فالإتلاف حقيقة بإتلاف العين, 
كعطب الدابة بتحميلها ما لا يحمله مثلهاء أو 
استعم اها فيا لا يستعمل مثلها فيه. والإتلاف 
معنى بالمنع بعد الطلب» أو بعد انقضاء المدة» أو 
بجحود الإغارة. أو بترك الحفظ. أو بمخالفة 
الشروط في استعهللماء فلو حبس العارية بعد 
انقضاء المدة أو بعد الطلب قبل انقضاء المدة 
يضمن لأنها واجبة الرد في هاتين الحالتين. لقوله 
عليه الصلاة والسلام : «العارية مؤداة» ") وقوله 
عليه الصلاة والسلام «على اليد ما أخذدت حتى 
ترده» . ۳) ولأن حكم العقد انتهى بانقضاء المدة 
أو الطلب. فصارت العين في يده كالمغصوب . 
والمغصوب مضمون الرد حال قيامه,ومضمون 
القيمة حال هلاكه . 

ولم ينص المالكية على المراد بالهلاك عندهمء 
ولكن يفهم من كلامهم السابق في إعارة الدواب 
أن المراد به تلف العين. قالوا: وإن ادعى المستعير 
أن الهلاك أو الضياع ليس بسبب تعديه أو تفريطه 
في الحفظ فهو مصدق في ذلك بيمينهء إلا أن تقوم 
بينة أو قرينة على كذبه» وسواء في ذلك ما يغاب 
عليه وما لا يغاب . (4) 


)١(‏ العناية شرح الهداية 2554/0 وتبيين الحقائق للزيلمي 
ه/ ٥‏ والشرح الكبير /4757. وبدابة المجتهد 
77 وأسنى المطالب ۲/ ۳۲۸. والمغنی 771/8 . 

2( حديث «العارية مؤداة» سبق تخريجه (فقرة 6). 

(۳) حديث «على اليد ما أخذت. .» سبق تخريجه بهذا المعنى 
انفا 


5( البدائع ۹/۸ - ۳۹۰۷ ط الإمام. والشرح الصغير 
0۷4/۳. 


شرط نفي الضمان : 
5 - قال الحنفية والشافعية والحنابلةء وهو أحد 
وجهين عند المالكية: إن شرط نفي الضان فيا 
يجب ضانه لا يسقطه. وقال أبو حفص العكبرى 
من الحنابلة : يسقط. وقال أبو الخطاب: أومأ إليه 
أحمد. وهو قول قتادة والعنيرى. لأنه لو أذن في 
إتلاف العين المعارة لم يجب ضمانهاء فكذلك إذا 
أسقط عنه ضانها. وقيل: بل مذهب قتادة 
والعنبرى أنها لا تضمن إلا أن يشترط ضمانهاء 
فيجب» لقول النبي ية لصفوان «بل عارية 
مضمونة» . )١(‏ 

واستدل لععدم سقوط الضمان بأن كل عقد 
اقتضى الضان لم يغيره الشرط» كالمقبوض ببيع 
صحيح أو فاسد» وما اقتضى الأمانة فكذلك» 
كالوديعة والشركة والمضاربة . 

والوجه الآخر عند المالكية أنه لا يضمن بشرط 
السقوط. لأنه معروف من وجهين: العارية 
معروف. وإسقاط الضان معروف آخرء ولأن 
المؤمن عند شرطه. ونص الحنفية أن شرط الضمان 
باطل كشرط عدمه» خلافا للجوهرة» حيث جزم 
فيها بصيرورتها مضمونة بشرط الضان . 

وذهب الشافعية في المعتمد عندهم - وهو قول 
أكثر الحنفية - إلى أنه لو أعار عينا بشرط ضمانها 
عند تلفها بقدر معين فسد الشرط دون العارية. 


قال الأزرعي من الشافعية وفيه وقفة. ") ولا يرد 


)0( حديث «بل عارية مضمونة» سبق تخريجه (فقرة ©). 

0) الشرح الكبير ۳/ 475 , وأسنى المطالب 2378/7 والمغني 
177-76., وابن عابدين 54/4/. والحوهرة 
١‏ والزيلعي ه/88. 


9ه 


#ملعع عا لعلللللل ااال ملاعلو ووه 


هنا مذهب الحنابلة لأخهم يقولون بالضمان مطلقا. 
كيفية التضمين : 
۷ - مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة» وهو 
مقابل المعتمد عند الشافعية أنه يجب ضمان العين 
بمثلها إن كانت مثلية » وإلا فبقيمتها يوم التلف . 
والأصح عند الشافعية أنه إذا وجب الضمان في 
العارية فإنها تضمن بقيمتها يوم التلف» متقومة 
كانت أو مثليةء لأن رد مثل العين مع استعمال 
جزء منها متعذر» فصار بمنزلة فقد المثل» فيرجع 
للقيمة. ولا تضمن العارية بأقصى القيمة» ولا 
بيوم القبض . )١(‏ 
الاختلاف بين المعير والمستعير: 
۸ - تقدم أن الحنفية يقولون: إن العارية من 
الأمانات فلا تضمن. وكذلك المالكية فيا 
لايخفى . وفرعوا على ذلك أنها لا تضمن, إلا 
بالتعدي» وأن الأمين يصدق في| يدعيه بيمينه . 
واعتبار المقبوض عارية أو غير عارية» وأن 
هناك تعديا أم لاء يرجع فيه للعرف والعادة. 
فقد قال الحنفية: إنه اذا اختلف رب الدابة 
والمستعير فيم| أعارها له. وقد عقرها الركوب أو 
الحمولة. فالقول قول رب الدابة. وقال ابن أبي 
ليلى : القول قول المستعير. وحجته أن رب الدابة 
يدعي على المستعير سبب الضمان» وهو المخالفة في 
الاستعمال» وهو منكر لذلك فالقول قوله . 
واحتج الحنفية بأن الإذن في الاستعمال يستفاد 
)3( البدائع 4 ونباية المحتساج ه/ 141« والمغني 
ه/ 3 ونيل المأرب ١7/١‏ ط الأميرية. والدرشي 


5 , والشرح الصخير "/ 201/4 والقوانين الفقهية / 
4 


ووموومووءمثوولووعووووءوموورونوووثومووورء وو وروا وأ وج ووو هموقوةوة ةوقو ووو ةو ود وو و 6 


من جهة صاحب الدابة» ولو أنكر أصل الإذن 
كان القول قوله. فكذلك إذا أنكر الإذن على 
الوجه الذي انتفع به المستعير. 

وفي الولواجية: إذا جهز الأب ابنته ثم مات 
فجاء ورثته يطلبون قسمة الجهاز بينهم. فإن كان 
الأب اشترى لما الجهاز في صغرها أو بعدما 
كبرت » وسلمه إليها في حال صحته. فليس للورثة 
حق فيه بل هو للبنت خاصة . 

فهذا يدل على أن قبول قول المالك أنها عارية 
بيمينه ليس على إطلاقه» بل ذلك إذا صدقه 
العرف . 

وقالوا: كل أمين ادعى إيصال الأمانة إلى 
مستحقها قبل قوله بيمينه. كالمودع إذا ادعى الرد 
والوكيل والناظر» وسواء كان ذلك في حياة 
مستحقها أو بعد موته. إلا في الوكيل بقبض 
الدين» إذا ادعى بعد موت الموكل أنه قبضه ودفعه 
له في حياته لم يقبل قوله» إلا ببينة . )١(‏ 
ولو جهز ابنته با يجهز به مثلهاء ثم قال: كنت 
أعرتها الأمتعة. إن كان العرف مستمرا بين الناس 
أن الأب يدفع الجهاز ملكا لا إعارة» لا يقبل قوله 
إنه إعارة» لأن الظاهر يكذبه. وإن لم يكن العرف 
كذلك أو تارة وتارة فالقول له في جميع الجهازء لا 
في الزائد على جهاز مثلهاء والفتوى على ذلك . 
وإن كان الجهاز أكثر ما يجهز به مثلها فالقول له 
اتفاقا . 

والمالكية كالحنفية في أن المستعير يصدق 


بيمينه» إذ قالوا: إذا هلكت العين المعارة واختلة 


٠٤١/١١ حاشية ابن عابدين 605/4. /6807. والمبسوط‎ )١( 
ط دار المعرفة.‎ 


ا ا ا ا ا ا 00 


المعير والمستعير في سبب هلاكها أو تعيبهاء فقال 
المعير: هلكت أو تعيبت بسب تفريطك. وقال 
المستعير: ما فرطت. فإنه يصدق بيمينه أنها ما 
هلكت أو تعيبت بسبب تفريطه. فإن نكل غرم 
بنكوله . ولا ترد اليمين على المدعي لأنها يمين 

وإذا وجب الضان على المستعير فعليه جميع 
قيمته في حالة الحلاك. أو عليه الفرق بين قيمته 
سلي) ومتعيبا . 

وإن كان المستعار غير ألة حرب كفأس ونحوه» 
وأتى به إلى المعير مكسورا فلا بخرجه من الضمان» 
إلا أن تشهد البينة أنه استعمله استعالا معهودا في 
مثله. فإن شهدت البينة بعكسه فكسر لزمه 
الضمان . () 

وإذا اختلف المالك والمنتفع في كون العين 
عارية أو مستأجرة ينظر: 

فإن كان الاختلاف قبل مضى مدة لثلها أجرء 
ردت العين إلى مالكهاء وصرح الحنابلة هنا 
بتحليف مدعي الإعارة. 


وإن كان الاختلاف بعد مضى مدة لثلها أجر. فقد 
صرح الحنفية والشافعية والحنابلة بأن القول قول 
المالك مع يمينه» لأن المنتفع يستفيد من المالك 
ملك الانتفاع. ولأن الظاهر يشهد له فكان القول 
قول المالك في التعيين» لكن مع اليمين. دفعا 
4 وإن اختلفا في كونها عارية أو مستأجرة بعد 
تلف العين: فمذهب الشافعية والحنابلة ا قال 


(۱) الشرح الكبير 45/7 - ٤١۷‏ . 


وومووفممءمنففعم نوريو وم نمو ووو ور فو وو دعرو رمم ق وموم دمو عع وول ااا 0 


ابن قدامة : إن اختلفا في ذلك بعد مضي مدة لمثلها 
أجر وتلف البهيمةء وكان الأجر بقدر قيمتهاء أو 
كان ما يدعيه المالك منهبما أقل مما يعترف به 
راکب قالفوك قول الال بخ يست سواء 
ادعى الإجارة أو الإعارةء إذ لا فائدة في اليمين 
على شىء يعترف له به. ويحتمل ألا يأخذه إلا 
بيمين» لأنه يدعي شيئا لا يصدق فيه» ويعترف له 
الراكب با يدعيه فيحلف على ما يدعيه. وإن كان 
ما يدعيه المالك أكثر. مثل إن كانت قيمة البهيمة 
أكثر من أجرها فادعى المالك أنها عارية لتجب له 
القيمة» وأنكر استحقاق الأجرة» وادعى الراكب 
أنا مكتراة. أو كان الكراء أكثر من قيمتهاء 
فادعى المالك أنه أجرها ليجب له الكراء. وادعى 
الراكب أنها عارية» فالقول قول المالك ق 
الصورتين» فإذا حلف استحق ما حلف عليه . 

وقواعد الحنفية والمالكية تقتضى أن القول حينئذ 
قول من يدعي الإعارةء لأنه ينفي الأجرة. وأما 
الضمان فلا ضبان على كل حال في الإجارة 
والإعارة . 

فإن تلفت العين قبل ردها تلفا تضمن به 
العارية فقد اتفقا على الضمان هاء لضان كل من 
العارية والمغصوب . )١(‏ 

وإذا اختلفاء فادعى المالك الغصب. وادعى 
المتتفع الإعارة. فإن كان قبل الاستعمال والدابة 
تالفة فالقول قول المتتفع. لأنه ينفي الضمان. 
والأصل براءة الذمة. وإن كان بعد الاستعمال 
فالقول قول المالك مع يمينهء لأن الظاهر أن 


)١(‏ نهاية المحتاج ۰/٥‏ . والمغني ه/.2., 


۱۹ 


۲۲ ٠١ إعارة‎ 


O OD 


الملاك جاء من الاستعمال. () 

وقال الشافعية والحنابلة: إن كان الاختلاف 
عقيب العقد. والدابة قائمة لم يتلف منها شيء. 
فلا معنى للاختلاف. ويأخذ المالك بهيمته. 
وكذلك إن كانت الدابة تالفةء لأن القيمة تجب 
على المستعير كوجوبها على الغاصب . 

وإن كان الاختلاف بعد مضي مدة لمثلها أجر 
فالاختلاف في وجوبهء والقول قول المالك. لأنه 
ينكر انتقال الملك إلى الراكب» والراكب يدعيه 
والقول قول المنكر» لأن الأصل عدم الانتقالء 
فيحلف ويستحق الأجرة. )١(‏ 


نفقة العارية: 
١‏ - ذهب الشافعية ‏ ما عدا القاضى حسين - 
والحنابلة» وهو المعتمد عند المالكية إلى أن نفقة 
العارية التي بها بقاؤها كالطعام مدة الإعارة على 
مالكهاء لأنها لو كانت على المستعير لكان كراءء 
وربها كان ذلك أكثر من الكراء فتخرج العارية عن 
المعروف إلى الكراء. ولأن تلك النفقة من حقوق 
الك . 

ومذهب الحنفية » وغير المعتمد عند المالكية. 
وهوما اختاره القاضى حسين من الشافعية أن ذلك 
على المستعير, لأن مالك الدابة فعل معروفا فلا 
يليق أث نغدد عليه. 


وقال بعضهم: إنها على المستعير في الليلة 
والليلتين» وعلى المعير في المدة الطويلة كما في 


. ٦۲ / الفتاوي اهندية 7/7/4. ومجمع الضمانات‎ )١( 
۷٦۸ /٤ المغنى ه/ ۲۳۲ ۔ ۲۳۷ ط الرياض. وابن عابدين‎ )5( 


وومووووو ل ففووف وموم نوعو ووو فر روف ااا واااو 


المواق» وقد عكس ذلك عبد الباقي الزرقاني . (© 


مؤونة رد العارية : 
-١‏ فقهاء المذاهب الثلائةء وهو الأظهر عند 
المالكية على أن مؤونة رد العارية على المستعير» خر 
«على اليد ما أخذت حتى تؤدى». ) ولأن 
الإعارة مكرمة فلو لم تجعل المؤونة على المستعير 
لامتنع الناس منها. وهذا تطبيق لقاعدة «كل ما 
كان مضمون العين فهو مضمون الرد». 

وعلى المستعير ردها إلى الموضع الذي أخذها 
منهء إلا أن يتفقا على ردها إلى مكان غيره. لأن ما 
لزم رده وجب رده إلى موضعه كالمخصوب . © 


ما يبرأ به المستعير: 
1 - لا خلاف بين الفقهاء في أن المستعير لو رد 
الدابة إلى مالكها أو وكيله في قبضها فإنه يبرأ مها . 
أما إن ردها بواسطة آخرين وإلى غير المالك 
والوكيل ففي ذلك خلاف وتفصيل : 

قال الحنفية في الاستحسان والمالكية: إن رد 
المستعير الدابة مع خادمه أو بعض من هو في عياله 
فلا ضمان عليه إن عطبت» لأن يد من هوفي عياله 


)١(‏ لايخفى أن هذا الخلاف محله الحيوان الذي يبلك إن لم ينفق 


عليه. أما إعارة الأشياء التي لا تتلف بعدم الإنفاق عليهاء 
وإنما يتوقف على الانفاق التمكن من منافمها فذلك على 
المستعير إن شاء أن ينتفع بهاء وإلا ردها (اللجنة) . 
وانظر أسنى المطالب ۲/ ۳۲۹ والشرح الكبير 441/7» 
ومنتهى الإرادات ٠٠٦/١‏ . 
(۲) حديث «على اليد ما أخذت . . . . » سبق نخريجه (ف .)٠١‏ 
(۳) حاشية ابن عابدين 4/ 5:08. والشرح الكبير »44١/4‏ 
والزرقاني ٠۳١/١‏ ومغني المحتاج 2١54/0‏ والمغني 
ه/. 


لكك 


إعارة ۳-۲ 


senuieulEcOCcOCCCOCOCOOVCOOCOVOCOOOCUCLELOTOODOOCOCLDOOOOOGGGGGGGGGaSa es 


في الرد كيده. كما أن يد من في عياله في الحفظ 
كيده . والعرف الظاهر أن المستعير يرد المستعار بيد 
من في عياله ولهذا يعوهم. فكان مأذونا فيه من 
جهة صاحبها دلالة. وكذلك إن ردها إلى خادم 
صاحب الدابة» وهو الذي يقوم عليها. فهو بريء 
استحسانا. والقياس ألا يرأ ما لى تصل إلى 
صاحبهاء كالمودع إذا رد الوديعة لا يبرا عن الضمان 
مالم تصل إلى يد صاحبها. 

وجه الاستحسان أن صاحبها إنا يحفظ الدابة 
بسائسها. ولودفع المستعير الدابة إلى مالكها فهذا 
يدفعها إلى السائس. فكذلك إذا ردها على 
السائس . والعرف الظاهر أن صاحب الدابة يأمر 
السائس بدفعها إلى المستعير» وباستردادها منه إذا 
فرغت» فيصير مأذونا في دفعها إليه دلالة . 

وهذا في غير المعار النفيس. إذ فيه لا بد من 
التسليم للمالك. وإلا لم يبرأ. () 
وعند الشافعية أنه يجوز الرد إلى الحاكم عند غيبة 
المعير أو الحجر عليه بسفه أو فلس» فلو رد الدابة 
إلى الإسطبل. والثوب ونحوه للبيت الذي أخذه 
منه لم يرأ« إلا أن يعلم به المالك أو يخبره به ثقة . 

وكذلك لا يبرا عندهم بالرد إلى ولده أو زوجته. 
حتى ولو لم يجد المالك أو وكيله» بل يجب الضمان 
عليهما بالرد إليهماء فإن أرسلاها إلى المرعى وتلفت 
فالضمان عليهماء لحصول التلف في يدهماء حتى 
لو غرما لم يرجعا على المستعيء ولو غرم المستعير 
رجع عليههما. 9) 
(۱) المبسوط ٠٤١ ١8/1١‏ وابن عابدين 4/ 65٠0©‏ , والبناني 


هامش الزرقاني 171١/5‏ . 
(۲) أسنى المطالب ۲/ 7354. 


دوه وده الاو ع وكا وبود هبج ترف وه لاع ههه ماح واو ام ل عه اهاج کا اا ا ا ا یال ا ای باب يع امور 


والحنابلة كالشافعية في أنه إذا ردها إلى المكان 
الذي أخذها منه. أو إلى ملك صاحبها لم يبرأء 
لأنه لم يردها إلى مالكها ولا نائبه فيهاء كا لو دفعها 
إلى أجنبي . 

وإن ردها إلى من جرت عادته بحصول ذلك 
على يديه» كزوجته المتصرفة في ماله. أو رد الدابة 
إلى سائسهاء فقياس المذهب أنه يبرأ. قاله 
القاضى . وقاس ذلك على الوديعة. وقد قال الإمام 
أحمد فيها: إذا سلمها المودع إلى امرأته لم يضمنهاء 
لأنه مأذون في ذلك عرفا أشبه ما لو أذن فيه 
نطقا . () 
ما تنتهي به الإعارة : 
٣‏ - تنتهي الإعارة بأحد الأسباب الآتية : 
)١‏ انتهاء المدة في الإعارة المؤقتة . 
؟) رجوع المعير في الحالات التي يجوز فيها 

الرجوع . 

. جنون أحد المتعاقدين‎ )٣ 
. الحجر عليه لسفه أو فلس‎ )8 
ه) موت أحد المتعاقدين.‎ 
هلاك العين المعارة.‎ )5 
)9 استحقاقها للغير.‎ )۷ 


)١(‏ المغنى ه/ 774 ط الرياض. 

واللجنة ترى أن الخلاف في هذه المسألة مبنى على اختلاف 
العرف. فمن جرى العرف أن يده كيد المستعير في الحفظ 
والأمانة كالابن الذي في العيال والخدم الخاص يعتبر تسليمه 
كتسليم المستعير نفسه. ومن جرى العرف أن يده كيد 
المالك. كالزوجة والولد الذي في العيال والخادم الخاص 
يعتبر تسلمه كتسلم المالك. فإن كان لا يطمئن إلى هؤلاء 
فعليه أن ينص في عقد الإعارة على عدم التسليم إلا إليهء أو 
من يريد التسليم إليه. 

ابن عابدين ٠٠٦/٤‏ والشرح الكبير ٤١۳/۳‏ ونهاية 
المحتاج ه/ ۱۳١ ٠١‏ والمغني ه/. 


؟ 


~^ 


— ۱۹4 


١ إعانة‎ » ”5- ۲٤ إعارة‎ 
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استحقاق العارية» وتلف المستعار المستحق› 
ونقصانه : 
4 يختلف الفقهاء في رجوع المستحق على المعير 
أو المستعير عند تلف المستعار المستحق أو نقصانه» 
وفيمن يكون عليه قرار الضان» وهم في ذلك 
رأيان : 

الأول: يرجع المستحق على المستعي وليس له 
أن يرجع على المعير» وهو قول الحنفية والمالكية . 

وقد علل الحنفية لذلك بأن المستعير يأخحذ 
لنفسه » ولأنها عقد تبرع » والمعير غير عامل لهء فلا 
يستحق السلامة» ولا يثبت به الغرور. )١(‏ 

الغاني: الرجوع على المعير أو المستعير» وهو 
قول الشافعية والحنابلة» فالرجوع على المعير 
لتعديه بالدفع للغير. وأما على المستعير فلقبضه 
مال غيره ‏ وهو المستحق ‏ بغير إذنه» غير أنهم 
يختلفون في الذي يكون عليه قرار الضمان» فقال 
الشافعية : إن رجع على المستعير فلا يرجع على من 
أعاره» لأن التلف أو النقص كان من فعله. ولم 
يغر بشيء من ماله فيرجع به» وإن ضمنه المعير 
فمن اعتبر العارية مضمونة قال: للمعير أن يرجع 
على المستعير, لأنه كان ضامناء ومن اعتبر العارية 
غير مضمونة لم يجعل له أن يرجع عليه بشيء, لأنه 
سلطة ل الأ سقال. 

وقال الحنابلة: إن ضمن المستعير رجع على 
المعير با غرم » لأنه غره وغرمه» ما م يكن المستعير 
عالما بالحال فيستقر عليه الضمان» لأنه دحل على 
بصيرة» وإن ضمن المالك المعير لم يرجع بها على 


)١(‏ البحر الرائق ۷/ 774, والمدونة ه/ 51 نشر دار صادر. 


معموم مل و فقومو ونقووةةمووووووو و و ووو وو 662 ومو وم مووود وو م مووود رموه 


أحد إن لم يكن المستعير عالماء وإلا رجع 
عليه () 

أثر استحقاق العارية على الانتفاع : 

٥‏ - صرح الحنابلة بأنه إذا استعار شخص شيئا 
فانتفع به ثم ظهر مستحقاء فلالكه أجر مثله» 
يطالب به المعير أو المستعير. قإن ضمن المستعير 
رجع على المعير با غرم» لأنه غره وغرمه. لأن 
المستعير استعار على ألا أجر عليه . وإن رجع على 
المعير لم يرجع على أحد. 29 وقواعد المذاهب 
الأخرى لا تأبى ذلك . 

الوصية بالإعارة : 

- ذهب جمهور الفقهاء إلى صحة الوصية 
بالاعارة إذا خرج مقابل المنفعة من الثلث باعتبارها 
وصية بالمنفعة . وخالف في ذلك ابن أبي ليل وابن 
شيرمة . ؟) 


إعانة 


التعريف : 
١-الآعانةلغة‏ : من العون» وهو اسم بمعنى 
المساعدة على الأمر. 


يقال : أعنته إعانة» واستعنته» واستعنت به 


. 1١/٤ وكشاف القناع‎ ۲٠۷/۳ الأم‎ )١( 


(۲) كشاف القناع 4/“#, والفروع 447/7. ولمغني 
r/o‏ 

(۳) كشاف القناع ا والفروع 441/۲“ والمغني 1۳/٦‏ 
ط الرياض» والدسوقي 1*4 060 . 


۱۹0 


ووووموويووممميوءيووعونولروء نو منفم ون لمر مم مقو رثن وووعمقوفوفوقونمفوموقققمنممع نم نع نيو 


فأعانني . کہا يقال: رجل معوان» وهوالحسن 
المعونة » وكثير المعونة للناس . )١‏ 
الألفاظ ذات الصلة : 


الإغاثة 

- الإغاثة : هي الإعانة والنصرة في حال شدة أو 
ضیق . ٩‏ 

أما الإعانة فلا يشترط أن تكون في شدة أو 


۳-الاستعانة : هي طلب العون. يقال: استعنت 
بفلان فأعانني وعاونني» ° وفي الحديث: «اللهم 
إنا نستعينك ونستخفرك» (4) 


الحكم التكليفي : 

؛ ‏ يخدلف الحكم التكليفي للاضانة بحسب 
السيافاء یاج ودن 
وقد تكون مباحة أو مكروهة أو محرمة . 


الاعانة الواجبة : 

. 3 

أ - إعانة المضطر : 

ه ‏ اتفق ا لفقهاء على وجوب إعانة المضطر إلى 
الطعام والشراب بإعطائه ما يحفظ عليه حياته» 
وكذلك بإنقاذه من كل ما يعرضه للهلاك من غرق 
أو حرق» فإن كان قادرا على ذلك دون غيره 
)١(‏ لسان العرب والمصباح في مادة : (عون). 

(۲) المصباح المنير واللسان في مادة : (غوث) . 

(۳) الجوهري ولسان العرت في مادة : (عون). 

)٤(‏ حديث ١‏ اللهم إنا نستعينك ونستغفرك» أورده الزيلعي في نصب 


الراية وعزاه إلى مراسيل أبي داود (نصب الراية ۲/ 18. ١75‏ 
ط دار المأمون) . 
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وجبت الإعانة عليه وجوبا عينياء وإن كان تم غيره 
كان ذلك واجبا كفائيا على القادرين, فإن قام به 
أحدهم سقط عن الباقين, وإلا أثموا جميعا. لما 
روي أن قوما وردوا ماء فسألوا أهله أن يدلوهم على 
البئر فأبواء فسألوهم أن يعطوهم دلواء فأبوا أن 
يعطوهم . فقالوا لهم : إن أعناقنا وأعناق مطايانا قد 
كادت أن تقطع. فأبوا أن يعطوهم » فذكروا ذلك 
لعمر رضي الله عنه» فقال لهم : فهلا وضعتم فيهم 
السلتس. .2016 

ومثل ذلك إعانة الأعمى إذا تعرض هلاك 
وإعانة الصغير لإنقاذه من عقرب ونحوه . 9) 


ب - الإعانة لإنقاذ المال : 

5 تجب الاعانة لتخليص مال الغير من الضياع 
قليلا كان المال أو كثيراء حتى أنه تقطع الصلاة 
لذلك .29 وني بناء المصلى على صلاته أو استئنافها 
خلاف يرجع إليه في مبطلات الصلاة. 


ج - الإعانة في دفع الضرر عن المسلمين : 
۷- يجب إعانة المسلمين بدفع الضرر العام أو 
الخاص عنهم . لقِول الله تعالى : (وتعاونوا على 


)1غ( الأثر عن عمر رضي الله عنه «فهلا وضعتم فيهم السلاح» أورده 


أبو يوسف في الخراج. ولم يذكر له إسناداء وأورده السرخسي في 
المبسوط أيضا. . (الرتاج بتحقيق الكبيسي 561١/١‏ ط مطبعة 
الإرشادء والمبسوط ۲۳/ ١١٠١ء‏ وانظر المغني ۲/۸ ٠٠‏ ط 
الرياض. وحاشية الدسوقي 4/ ۲۲۲ والجمل /١‏ ۷ ط إحياء 
التراث العربي) . 

(۲) حاشية الدسوقي ۱ طدار الفكر. والحطاب 75/7 ط 
ليبياء وابن عابدين ٤۷۸ » ٤٤١ /١‏ 

(م) حاشية الدسوقي ۱ ظط دار الفكرء والحطاب ۲/ 5 ط 
ليبياء وابن عابدين ٤٤١ ٤۳۸/١‏ والمغني 44/7 ط 
الرياض» والمجمزع ۸١ /٤‏ 


— ۱۹۹ 


اليد والتقوى» ولا تَعَاونوا على الإثم 
والعُدوان) . ولقول رسول الله ككل : «المسلم أخو 
المسلم لا يظلمسةولا يسلمه: ومن كان في حاجة 
أخيه كان الله في حاجته» . ) 

وكلما كان هناك رابطة قرابة أوحرفة كان التعاون 
بينهم أوجب. ” (ر: عاقلة). 


د إعانة البهائم : 

۸ - صرح الفقهاء بوجوب إعانة البهائم بالإنفاق 

عليها فيما تحتاج إليه من علف وإقامة ورعاية» لا 

روى ابن عمر رضي الله عنب] أن النبي كله قال : 

«عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت» فدخلت 

فيها النار» لا هي أطعمتها وسقتهاء إذ حبستها» 

ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض» 2*9 وعن 

أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية قال : 

«بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش وجد 

بثراء فنزل فيها فشرب» ثم خرج فإذا كلب يلهث 
يأكل الشرى من العطش» فقال الرجل : لقد بلغ 
هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ بيء فنزل 

البئر فملأً خفه. ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب» 

۲ سورة المائدة/‎ )١( 

(۲) حديث « المسلم أخوالمسلم لا يظلمه ولا يسلمه . . .» أخرجه 
البخاري من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا (فتح 
الباري ه/ ٩۷‏ ط السلفية), وانظر جواهر الإكليل 58١/١‏ 
وقليوبي وعميرة 21١5 /٤‏ وإعانة الطالبين ۲/ ١84‏ 

(۳) ابن عابدين /٠‏ 414 والدسوقي 4/ 2287 وإعانة الطالبين 

۲/ ۱۸۹ 
(4). حديث : « عذبت امرأة في هرة سجتتهاء أخرجه البخاري 
ومسلم واللفظ له من حديث عبداله بن عمر رضي الله عنما 
مرفوعا. (فتح البساري 5/ ٤١‏ ط السلفية. وضحيح مسلم 
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فشکر الله له فغفر له . قالوا: يارسول الله وإن لنا 
في البهائم أجراء فقال: في كل ذاتٍ كبدٍ رطبةٍ 
بين © 


الإعانة المندوبة : 
4 - وتكون الإعانة مندوبة إذا كانت في خير 
لم يجب. 


الإعانة المكروهة : 

٠‏ -الإعانة على فعل المكروه تأخذ حكمه فتكون 
مكروهة. مثل الإعانة على الإسراف في الماء» أو 
الاستنجاء بماء زمزم » أو على الإسراف في المباح 
بأن يستعمله فوق المقدر شرعا. مثل إعطاء السفيه 
المال الكثير. وإعطاء الصبى غير الراشد ما 
لآ تسن العف فيب 89 - 2" 


الإعانة على الحرام : 

١-تأخذ‏ الإعانة على الحرام حكمه» مثل 
الإعانة على شرب الخمرء وإعانة الظالم على 
ظلمه» لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
سمعت رسول الله ي يقول: أتاني جبر يل فقال: 
«يامحمد إن الله عزوجل لعن الخمروعاصرها 


ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها 


)١(‏ حدييث : و بينا رجل يمشي بطريق اشتد عليه 
العطش . . .». أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه مرفوعا (فتح الباري 478/٠١‏ ط السلفية) . 
وانظر المغنى ۷/ .٦۳٠‏ 578 ط السرياض. والاختيار 
/ 4 وحاشية الدسوقي ۲/ ۲۲ ط دار الفكرء ونهاية المحتاج 
۷ 774 ط المكتب الإسلامي . 
(۲) ابن عابدين ۸٩ /١‏ ط بولاق. 


— ۱۹۷ 


١٤ 1١ إعانة‎ 


ال م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا 


ومبتاعها وساقيها ومستقيهاء . )١(‏ 

وعن ابن عمر ‏ في إعانة الظالم ‏ عن رسول الله 
ية أنه قال: «من أعان على خصومة بظلم (أو 
يعين على ظلم) لم يزل في سخط الله حتى 
يتزع 9 

وعن عبد الرحمن بن عبدالله بن مسعود عن أبيه 
رضي الله عنهها أن رسول الله ية قال: «مثل الذي 
يعين قومه على غير الحق كمشل بعير تردى في بثر 
فهوينزع منها بذنبه» . 9) 

ولحديث « من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة 
لقي الله عزوجل» مكتوب بين عينيه : أيس من 


رحمة الله » 5 (f)‏ 


)١(‏ حديث : « أتاني جبر يل 8 » أخرجه أحمد والحاكم من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهم| مرفوعاء وقال الحاكم : هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وأقره الذهبي , کا قال أحمد 
شاكر محقق المسند: إسناده صحيح (مسند أحمد بن حنبل 
77/4" ط دار المعارف بمصر. والمستدرك 4/ )٤٥‏ 

(۲) حديت : « من أعان على خصومة بظلم ا رجه 
أبو داود وابن ماجسة من حديث ابن عمسر رضي الله عنم 
مرفوعاء وني إسناديهبم) مطر بن طهمان الوراق. قال عنه 
الملذري: قد ضعفه غير وواحد. كما أن في إسناد أبي داود 
المنتى بن يزيد الثقفي وهو مجهول . (عون المعبود ۳/ ٠۳٤‏ ط 
اند وسنن ابن ماجة ۲/ ۷۷۸ ط عيسى الحلبي) . 

(م) حديث « مثل الذي يعين قومه على غير الحق كمثل بعير . . . » 
أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه مرفوعاء وغزاه المنذري إلى أبي داودء قال 
المناوي: فيه انقطاع » فإن عبدال رحمن بن عبدالله بن مسعود لم 
يسمع من أبيه . (موارد الظمآن ص 141-74٠0‏ ط دار الكتب 
العلميةء والترغيب والترهيب 745/4 ط السعادة. وفيض 
القدير ه/ ١١ه‏ ط المكتبة التجارية) . 

(f)‏ حديث « من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة . . . » أخرجه 
ابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاء وقال 
الحافظ البوصيري في الزوائد : في إسناده يزيد بن أبي زياد. 


بالغوا في تضعیفه» حتى قيل كأنه حديث موضوع . (سئن ے 
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وحديث «انصر أخاك ظلما أومظلوماء قالوا: 


ظالما؟ قال : تأخذ فوق يديه . () 


إعانة الكافر : 

أ الإعانة بصدقة التطوع : 

۲ - يجوز دفع صدقات التطوع للكافر غير 
الحربي . © انظر مصطلح (صدقة). 


ب الإعانة بالنفقة : 

NF‏ - صرح الفقهاء بوجوب النفقة ‏ مع اختلااف 

الدين - للزوجة وقرابة الولاد أعلى وأسفل» 

لإطلاق النصوص. ولأن نفقة الزوجة جزاء 

الاحتباس. وذلك لا يختلف باختلاف الدين . 
وأما قرابة الولاد فلمكان الجزئية » إذ الحزئية في 

معنى النفس» ونفقة النفس تجب مع الكفر فكذا 

الجزء. وتفصيله في مصطلح (نفقة). 9) 

ج ‏ الإعانة في حالة الاضطرار : 

5 يجب إعانة المضطر ببذل الطعام والشراب إليه 

إذا كان معصوماء مسلا كان أوذميا أومعاهداء 

فإن امتنع من له فضل طعام أوشراب من دفعه 


بس ابن ماجة ۲/ ٤‏ ۸۷ ط عيسى الحلبي . وفيض القدير 5/ ۷۲ ط 
المكتبة التحارية) . 

)١(‏ حديث : « انصر أخاك ظالما أو مظلوما» . . أخرجه البخاري 
من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا (فتح الباري ٩۹۸/٩‏ ط 
السلفية) . 

(۲) ابن عابدين ۲/ ۰٦۷‏ ومغني المحتاج ٠١١/۳‏ 

(۳) الاختيار 4/ ١١ء‏ وبلغة السالك ۳۲۸/۲» ومغني المحتاج 
4٤ ۳‏ ۷ والمغني 501/1 وما بعدها . 


١۷ ٠١ إعانة‎ 


بغير السلاح. 29 على خلاف وتفصيل في 


المذاهب يرجع إليه في مصطلح (اضطرار) . 
آثار الإعانة : 

يترتب على الإعانة آثارمنها : 
أ الأجر على الإعانة : 


٠١‏ الأجر على الإعانة إما أخروي» وهوعلى 
الواجب والمستحب منهاء وإما دنيوي . فإن الإعانة 
من التبرعات. والأصل أنه لا يستحق عليها أجر. 
سواء أكانت برا للوالدين مثل إعانة الولد لوالده. 
أم للناس مثل إعانة المحتاج بالقرض والصدقة 
والكفالة . ) 

وقد يأخذ المعين أجرا على بعض الأعمال التي 
يؤدي فيها فعلا معينا مثل الوكالة» وهي مشروعة 
بالكتاب والسنة. 

ولتفصيل ذلك يرجع إلى تلك الأبواب في كتب 
الفقه وفي مصطلحاتها. ۳) 


ب العقاب على الإعانة : 
5 -لم يذكر العلماء عقوبات معينة للاعانة على 
المحرم » غير أنهم قالوا بالتعزير على الذنوب التي لم 


(۱) ابن عابدين / ۲۸۳. والدسوقي ۱۱۹/۲ ۱۱۷ وجواهر 
الإكليل .۲۱۸/١‏ ومغني المحتاج ۳٠۸/٤‏ 4 ومطالب 
أولي النہی 5/ 714 

(۲) الاختيبار ١/8١١1؟4/#8#:.1552165/7:‏ طالمعرفة. 
وا مغني 4/ 4 7ه. ه/ ١‏ ط السرياض» وجواهر الإكليل 
«Vo /Y‏ لل" ١‏ ط شقرون. وناية المحتاج 4/ 479 » 
ه/ 40 45 ط مصطفى الحلبي . 

(۳) الاختيار؟/ ٠١١ .6٠‏ والمغنى ه/ ۷۹ . /41. وجواهر 
الإكليل ۲/ ٥ .٠۲١‏ , ونهاية المحتاج ه/ ٤۱ء ٠١۸‏ 


تشرع فيها الحدود, () لأن درء المفسدين مستحب 
في العقول.9) فيجب على الحاكم درء الفساد 
بردع المفسدين ومن يعينهم على ذلك بتعزيرهم بها 
يتناسب مع تلك الإعانة المحرمة . 

أما عن الإثم الآخروي المترتب على الإعانة في 
الحرام» فقد وردت في ذلك آثار كثيرة: منها ما 
روى جابر بن عبدالله رضي الله عنه| أن النبي يكل 
قال لكعب بن عجرة رضي الله عنه : «أعاذك الله 
من إمارة السفهاء. قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: 
أمسراء يكونون بعدي» لا هتدون بهديي». ولا 
يستدون بسنتي» فمن صدقهم بكذبهم: وأععانهم 
على ظلمهم » فأولئك ليسوا مني ولست منهم؛ ولا 
يردون على حوضي » ومن لم يصدقهم بکذ هم » ول 
يعنهم على ظلمهم› فأوئئك مني وأنا منهم. 
وسيردون على حوضي » ياكعب بن عجرة : إنه لا 
يدخل الجنة لحم نبت من سحت,ء النار أولى به . 
ياكعب بن عجرة : الناس غاديان» فمبتاع نفسه 
فمعتقهاء وبائع نفسه فموبقها» . 9) 
١‏ - نص بعض الفقهاء على أن المعين على 
الجريمة يأخذ حكم الأصيل في بعض الأحوال. 
كالربيئة» ومقدم السلاح» والممسك للقتل» والردء 
ونحوهم . ويرجع إلى ذلك في مباحث الجنايات 


ر الأحكام السلطانية للماوردي ص 775 ط مصطفى الحلبي . 


(۲) إعلام الموقعين ٠١7/7‏ ط محبي الدين . 

(؟) حديث جابر بن عبد الله رضي الله نها أن النبي ب قال لكعب 
بن عجرة: «أعاذك الله من إمارة السفهاء. . . ». أخرجه أحمد 
والبزار. قال الهيثمي : رجاهما رجال الصحيح (مسند أحمد بن 
جنبل ۳/ ۳۲١‏ ط الميمنية. وكشف الأستار عن زوائد البزار 
۲ ط مؤسسة الرسالة» ومجمسع الزوائد ه/ ۲٤۷‏ نشر 
مكتبة القدسي) . 


— ۱۹۹4 


إعانة ۰1۸ إعتاق 3 اعتبار ١‏ 


eoceueeccecceaectccovcucuuuoocneeanecreeconesceecconcsecveccococeouceoooonis 


والميراث وغيرها. 


ج ‏ الضمان : 
۸ - من ترك الإعانة الواجبة قد يلحقه الضمان . 

قال المالكية والشافعية والحنابلة : إذا ترك إنسان 
إعانة مضطر فمنع عنه الطعام حتى ماتء فإذا ل 
يقصد ذلك فعليه الضمان.. وإن قصده فعمد عند 
الشافعية والمالكية . 

وصرح الحنفية والحنابلة» بجواز قتال المانعين 
للطعام والشراب غير المحوز عن المضطرين له 
والمشرفين على الحلاك, لما روي أن قوما وردوا ماء 
فسألوا أهله أن يدلوهم على البئر فأبواء فسألوهم 
أن يعطوهم دلوا فأبوا أن يعطوهم » فقالوا لهم : إن 
أعناقنا وأعناق مطايانا قد كادت أن تقطع فأبوا أن 
يعطوهم . فذكروا ذلك لعمر رضي الله عنه . فقال 
هم عمر: فهلا وضعتم فيهم السلاح. ('2 وفيه 
دليل على أن المضطر إذا منع من الماء. له أن يقاتل 
بالسلاح عليه. على أن الحنفية لم يصرحوا بضمان 
المتسبب في هلاك العطشان والجائع. وإن كانت 
قواعدهم تدل على ذلك (ر: صيال) . 

ومن رأى خطرا محدقا بإنسان» أوعلم بذلك 
وكان قادرا على إنقاذه فلم يفعل» فقد ذهب 
أبو الخطاب من الحنابلة إلى أنه يضمن خلافا 
للجمهور الذين ربطوا الضمان بالمباشرة أو 
السيب. 

كا يضمن حامل الحطب عند الشافعية إذا ترك 
تنبيه الأعمى ومن في معناه حتى ترتب على ذلك 


.)٥( سبق تخريجه في ف‎ )١( 
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ضرر له أولثيابه. 9) 

هذا وقد يجب الضان في بعض عقود التبرعات 
مثل الكفالة بأمر المكفول. فيضمن عند عجز 
المكفول المدين . 

وفي الوكالة عند التفريط أوالتعدي»"“ وهي 
من الإعانات. ر: (كفالة. وكالة). 


إعتاق 


اعتبار 


: الاعتبار لغة بمعنى الاتعاظ كما في قوله تعالى‎ - ١ 
(فاعتبر وا يا أولي الأبصار) .7" قال الخليل: العبرة‎ 
الاعتبار بها مضى أي الاتعاظ والتذكر.‎ 

ويكون الاعتبار بمعنى الاعتداد بالشيء في 
ترتب الحكم, 27 وكثيرا مايستعمله الفقهاء بهذا 
المعنى . 


التراث. والمغنى 4/ 47١‏ ط مكتبة القاهرة. وقليوبي وعميرة 
4 » والمبسوط ۲۳/ ٠٦١‏ ط المعرفة . 
(۲) الاختیار ۱۰۹/۲ ۰۱٦٦‏ والحطاب ه/45. ۱۸۱ ط دار 
الفكر. وحواشي التحفة ه/ لاه؟ . ٤‏ ۲۹ ط دار صادر. والمغني 
cot /4‏ دناه 1Y0 /o‏ 
(م) سورة الحشر / ۲ 
(5) المصباح المنير ولسان العرب . 


ه٠‎ 


اعتبار) _ م. اعتحاز ١‏ _ م 


لل ححا reir‏ 000 


وف الاصطلاح : 

عرفه الجرجاني فقال: هو النظرفي.الحكم الثابت 
أنه لأي معنى ثبت وإلحاق نظيره به. وهذا عين 
القياس . )١(‏ 


الحكم الإجالي : 


۲ الاعتبار بمعنى القياس مأموربه شرعاء فقد 
استدل القائلون بثبوت التعبد بالقياس الشرعي 
بقوله تعالى : (فاعتبر وا يا أولي الأبصار) فقد أمرنا 
الله بالاعتبار. والاعتبار رد الشىء إلى نظيره وهذا 
هو القياس» كال سامور ذا النص» وهناك 
أدلة كثيرة على حجية القياس يرجع في بيانها 
وتفصيلها والاعتراضات عليها29 إلى الملحق 
الأصولي . 


مواطن البحث : 


* -اعتبارات الشارع في الأحكام ها مجالات 
يذكرها الأصوليون بالتفصيل في: أبحاث تعريف 
القياس وحكمه. وني مسالك العلة» وني المصالح 
المرسلة وفي السببية في الحكم الوضعي » وينظر 
تفصيل ذلك في الملحق الأصولي . 


)١(‏ التعريفات للجرجاني/ ۲١‏ ط مصطفى الحلبي . وكشف الأسرار 
Vo /r‏ ط دار الكتاب العربي» بيروت,. والتلويح ۲/ 4ه ط 
صبیح» ومسلم الثبوت ۲/ ۳۱۲ ط بولاق . 

(۲) إرشاد الفحول للشوكاني / ٠٠١‏ ط مصطفى الحلبي. وشرح 
البسدخشي مع الأسنوي 6/7 ط صبيح. والتلويح ۲/ ٤٠ء‏ 
ومسلم الثبوت ۲/ ۳۱۲. وكشف الأسرار / ۲۷۵ 
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التعريف : 
١‏ - الاعتجارفي اللغة : لف العمامة على الرأس 
من غير إدارة تحت الحنك . سواء أأبقى طرفها على 
وجهه أم ل يبقه؟ . ٩(‏ 

وعرفه ضاحب مراقي الفلاح من الحنفية بقوله : 
وترك وسطه مكشوفا أي مكشوفا عن العمامة. 3 
مكشوف الرأس» وقيل : أن ينتقب بعمامته فيغطى 


١ )9 أئفة‎ 


حكمه التكليفي : 

؟ - نص الحنفية صراحة على كراهة الاعتجار في 
الصلاة كراهة تحريمية» وعللوا ذلك بأنه فعل مالم 
يرد عن الشرع » وقالوا: إن رسول الله َة نمى عن 
الاعتجار في الصلاة . (© وورد عن الحنابلة أنه يكره 
تنزيهبا لبس مالم يعتد لبسه في الصلاة» أوما فيه 
خلاف زي البلد الذي هوفيه. فإن كان الاعتجار 
غير معتاد فيكون عندهم مكروها في الصلاة كراهة 
ت 

٣‏ أما الاعتجار خارج الصلاة للحي أوللميت» 


. لسان العرب» والمصباح امير مادة (عجر)‎ )١( 


(۲) مراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي/ ۱۹۲ طبع المطبعة العشانية . 
(۳) مراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي/ ٠۹۲‏ 
)٤(‏ مطالب أولي النبي ٠٠١ /١‏ طبع المكتب الإسلامي . 


۲۰۱ 


٠ - ١ اعتداء‎ ٠ اعتجار‎ 


وومفعوءمءوءمموننقفوقنمننوءنممقفءءر م ن عولد قن مونوولوفوموووفوبم علوم نووم موةووونوريثريووعومةه 


فلم يتعرض الفقهاء ‏ فيم نعلمه ‏ لذلك بصراحة 
ولكن الذين كرهوا العامة للميت- كا هو الراجح 
عند الحنفية ‏ فإنهم يكرهون له الاعتجاربالعامة 
من باب أولى »27 وقد ذكر الفقهاء ذلك في كتاب 
الجنائز. عند كلامهم على كفن الميت. 


اعتداء 


التعريف : 

١‏ - الاعتداء في اللغة وفي الاصطلاح: الظلم 
ایو اق 5 قال اغى عليه إذا ظلمهء 
واعتدى على حقه أي جاوز إليه بغير حق . 


الحكم الإجالي : 
۲ الاعتداء حرام » لقوله تعالى : (ولا تعتدوا إن 
الله لا يحب المعتدين) . )١‏ 
أما مايترتب على الاعتداء من أثرء فيختلف : 
فإذا كان المعتدي حيوانا لا يثبت على صاحبه 
عقوبة ولا ضان لقوله عليه الصلاة والسلام «جرح 
العجماء جبار»» (؟» وهذا مالم يكن صاحبه متهاونا 
أو معتديا بتحريضه وإغرائه . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ۱ والفتاوى الهندية ۱٥۸ /۱١‏ . ومراقي 
الفلاح/ ۳٠١‏ وحاشية العدوى على الخرشي 1117/7 

(؟) المصباح المنير.ء ولسان العرب. مادة : (عدا). 

(۳) سورة البقرة/ ٠۹۰‏ 

(4) حديث : «جرح العجماء جبار» أخرجه البخاري ومسلم ومالك 

واللفظ له من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا (فتح 

الباري ه/ 7 ط السلفية» وصحيح مسلم ۳/ 174 ط عيسى 

الحلبي» والموطأ 7 854 ط عيسى الحلبي) . 
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أما الإنسان : فإنه يفرق فيه بين الكبير 
والصغيرء إذ الكبير يثبت عليه العقوبة والضمان» 
أما الصغير فإنه يثبت عليه الضمان دون العقوبة» 
وكل ذلك مفصل في كتاب الجنايات من كتب 
الفقه . 

هذاء ويختلف الحكم بحسب مايقع عليه 
الاعتداء . 

فإن وقع على نفس الإنسان أوما دونها من 
جسده» فعندئذ يجب في عمده القصاص إذا 
توفرت شرطه» وفي خطئه الضمن بالمال کا هو 
مفصل في كتاب الجنايات . 

وإن وقع على المال» فعندئذ لا يخلوالأمرمن أن 
يكون بطريق السرقة» وعندئذ يجب قطع اليد (ر: 
سرقة) . 

أويكون بطريق الغصب. وعندئذ يجب الضمان 

والتعزیز» كما هومفصل في كتب الفقه في مباحث : 
الغصب. والضمان, والتعزير. 

وإن وقع الاعتداء على حق من الحقوق. فإما 
أن يكون حقا لله تعالى كحفظ العقيدة» والعقل. 
والعرض . وأرض الإسلام» وغير ذلك» فعقوبته 
الحد أو التعزير كا هو مفصل في أبوابه . 

وإما أن يكون حقا للعبد كعدم تسليم الأب ابنه 
الصغير إلى أمه المطلقة. لتقوم بحضانته» ونحو 
ذلك فيترتب على ذلك الإجبار على أداء الحق أو 
ضمانه مع التعزير إن رأى الحاكم ذلك . 
دفع الاعتداء : 
۳-إذاوقع الاعتداء فللمعتدى عليه أن يدفعه 
ما استطاع إلى ذلك سبيلا سواء أكان هذا الدفع 
ببدنه كا فصل الفقهاء ذلك في كتاب : (الصيال) 


بل ۷ — 


لموععب بلوللا ربرب عليه 


اعتداد » اعتدال ١‏ ۔ ۲ اعتراف . اعتصارا 


(والجهاد) من كتب الفقه. أوبماله كا إذا صالح 
المسلمون الكفار بدفع شيء من أمواهم لثلا يحتلوا 
بلاد الإسلام كما هومذكورفي كتاب الجهاد من 
كتب الفقه. وكا إذا أعطى رجل لآخر شيئا من 
ماله ليدفعه عن عرضه (١؟‏ كا ذكر ذلك الفقهاء 
أثناء كلامهم عن الرشوة . 

ودفع الاعتداء عن المسلمين واجب على كل 
مسلم قادر عليه كا ذكر ذلك الفقهاء في كتاب 
الجهاد. 


اعتداد 
انظر : عدة . 
اعتدال 


التعريف : 
١‏ -الاعتدال في اللغة كون الشيء معتاسبا» أو 
صير ورته كذلك» فإذا مال شيء فأقمته تة تقول: 
عدلته فاعتدل. 
ولا يفرق أهل اللغة بين الاعتدال والاستقامة. 
والاستواء. فهم يقولون: استقام الشيء إذا 
استوى واعتدل» ويقولون أيضا استوى الشيء إذا 
استقام واعتدل. 9) 
)١(‏ مصئف عبدالر زاق ۸/ 6۹٤۱ء‏ والمحلى 1658/4, وأحكام 
القرآن للجصاص ۲/ 477 
(۲) المصباح المنير» ولسان العرب, وتاج العروس» والصحاح › 
المواد: عدل. قوم» سوى. 


ا ا ا ا 
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ويطلق الفقهاء ٠‏ كلمة الالغتدال على أثر الرقع 
من الركوع أو السجود. 9 


الحكم التكليفي ومواطن البحث : 
۲ ذهب الجمهور وهورواية عن أبي حنيفة إلى أن 
الاعتدال من الركوع والسجود فرضء والصحيح 
عند الحنفية أنه سنة . (؟) 

وقد تكلم الفقهاء عن تفصيلات تتعلق بها 
يتحقق به الاعتدال. ووجوب الاطمئنان في 
الاعتدال» وسنة رفع اليدين في الاعتدال؛ والدعاء 
فيه دعاء قنوت أوغيره. كا تحدثوا عن الشك في 
مام الاعتدال» والاعتدال بغير نية الاعتدال» 
كاعتدال المصلي خوفا من سبع ونحوذلك» وعن 
العجزعن الاعتدال. وعن تعمد ترك الاعتدال» 
وكيد ذلك كله رطا فى اب الصلاة من کب 


الفقه . 

اعتراف 
انظر : إقرار . 

اعتصار 
التعريف : 


الاعتصار افتعال من العصر» ومن معانيه المنع 


)١(‏ أسنى المطالب .٠١۸/١‏ ومواهب الجليل ٠۲٤/١‏ والمغنى 
°۱ 1 

(۲) حاشية ابن عابدين ۳٠۲ /١‏ ط (أ) بولاق» والطحطاوي على 
مراقي الفلاح ۱٤١ - ٠٤١‏ ط بولاق. 


۳ 


اعتصار ۲ 5 اعتقاد ١‏ 


ا 0000000000 


والحبس» ومنها استخراج عصير العنب ونحوه. 
واعتصر العطية : ارتجعها. ومنه قول عمر بن 
الخطاب (رضى الله عنه) : «إن الوالد يعتصر ولده 
فيا أعطاه» وليس للولد أن يعتصر من والده»» © 
فشبه أخذ المال منه باستخراجه من يده 
بالاعتضار. 9) 

أما استعمال الفقهاء. فهو كا ذكره ابن عرفة من 
المالكية : ارتجاع المعطي عطيته دون عوض لا بطوع 
المعطي .29 أي بغير رضىالموهوب له . والاعتضار 
شائع في عبارات المالكية» أما غيرهم فيعبر ون عنه 
بالرجوع في اهبة . 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 
؟ ‏ جمهور الفقهاء على أن الاعتصار (الرجوع في 
الهبة) ليس من حق الواهب بعد القبض إلا 
للوالدين في الجملة عند المالكية والحنابلة» وها 
وللأصول عند الشافعية . ا 

واستدل من منع الرجوع بالحديث الثابت» وهو 
قوله ب : «العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه» (4) 
واستدل للاستثناء بقوله ية : «لايحل لرجل أن 


. الأثر عن عمر رضي الله عنه «إن الوالد يعتصر ولده. . الخ‎ )١( 
أخرجه البيهقي من طريق عبدالرزاق بلفظ : «كتب عمر بن‎ 
الخطاب رضي الله عنه : يقبض الرجل من ولده ما أعطاه» مالم‎ 
يمت أو يستهلك. أو يقع فيه بين». (السئن الكبرى للبيهقي‎ 
(۹/٦ 

(۲) لسان العرب المحيط. المصباح المثيرء المغرب في ترتيب المعرب 
(مادة عصر). وأثر عمر: «إن الوالد. . .». 

(۳) الحطاب 51/5 والشرح الصغير ٠١١ /٤‏ 

(4) حديث : «العائد في هبته كالكلب يعود في قیئه» . 
أخرجه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنما مرفوعا 
(فتح الباري ۲/ ٠٤٠١‏ ط السلفية) . 
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يعطي عطية أويبب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيا 

يعطي ولده» ومشل السذي يعطي العطية ثم يرجع 

فيها كمثل الكلب يأكل» فإذا شبع قاء» ثم عاد في 

ق وساغذا الوائدذ ملحن يه خد الشافعية: 

وأما الحنفية فير ون الرجوع للواهب_مع الكراهة 

التحريمية ‏ في الهبة قبل القبض وبعده إلا لمانع ") 
وتفصيل ذلك في (هبة) . 


اعتقاد 


التعريف : 
١‏ - الاعتقاد لغة : مصدر اعتقد. واعتقدت كذا: 
عقدت عليه القلب والضمير» وقيل : العقيدة» 
مايدين الإنسان به. © 

واصطلاحا : يطلق الاعتقاد على معنيين : 

الأول: التصديق مطلقاء أعم من أن يكون 
جازما أوغير جازم » مطابقا أوغير مطابق» ثابتا أو 
غير ثابت . 

الثاني E‏ أقسام العلم» وهو اليقين»› 


)١(‏ الكاني لابن عبدالبر ۲/ 5 ٠٠١‏ ط أوليء والإقناع في حل ألفاظ 


أبي شجاع ۱۰۸/۴ طم الحلبي» ومغني المحتاج ٤٠۲/۲‏ ط دار 
إحياء التراث. وشرح منتهى الإرادات 0" والمغني 
ه/١1/ا”‏ ط الرياض. 
وحديث : «لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يبب هبة فيرجع فيها 
إلا الوالد فيما يعطى ولده. . . » أخرجه أبوداود من حديث ابن 
عمر وابن عباس رضي الله عنهم مرفوعاء وقال الحافظ ابن حجر 
في الفتسح : رجاله ثقات (سنن أبي داود ۳/ ۸۰۸- ۸۱۰ ط 
استنبول» وفتح الباري 7١١/5‏ ط السلفية) . 

(۲) تحفة الفقهاء للسمرقئدي ۳/ ۲۳١١‏ ط دار الفكر. 

)۳( المصباح المنبر مادة (عقد) . 


۹ 


اعتقاد ۲ - ۷ 


#وممووف ووو ووفعفوو وومووع و مفقة ووو عقاره ووو لوعو فوقو قفو ففوه مفو ووو اوفقي عفد توفع عثه. 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الاعتناق : 

۲ -من معاني الاعتناق في اللغة : جعل الرجل 
بلي على على الاب ونيا عل الأمريية. 
واستعمل مولدا. فقيل اعتنق دينا أونحلة .”" فهو 
أعم من الاعتقاد. 


ب العلم : 
۳ يطلق العلم على معان : منها الادراك مطلقاء 
تصورا كان أوتصديقاء يقينيا أوغير يقينى . وببهذا 
المعنى يكون العلم أعم من الاعتقاد مطلقا. 

ومن معاني العلم اليقين» وبهذا المعنى يكون 
العلم أخص من الاعتقاد با معنى الأول ومساويا 
له بالمعنى الثاني. أي اليقين. 9) 


ح ‏ اليقين : | 

٤‏ - اليقين هوالاعتقاد الجازم المطابق للواقع 
الشابت. أي الذي لا يقبل التشكيك .249 ويعرفه 
بعضهم بأنه علم يورث سكون النفس وثلج الصدر 
بها علم» بعد حيرة وشك .9" واليقين أخص من 
العلم. ومن الاعتقاد. 


٩۰٤ /٤ كشاف اصطلاحات الفنون‎ )١( 

(۲) لسان العرب. والمصباح المثيرء والمعجم الوسيط في المادة . 

(۴) المصباح المنيرء والتعريفات للجرجاني / 1 . والفروق في 
اللغة / ۷۳ء واصطلاحات الفنون للتهانوي ص ٠٠٠١١‏ 

١8145 اصطلاحات الفنون للتهانوي ص‎ )٤( 

)١(‏ جمع الجوامع /١‏ ١١٠٠ء‏ والمصباح المنير. والتعريفات للجرجاني 
في المادة. والفروق في اللغة 41١‏ 47. واصطلاحات الفنون 
للتهانوي ٩٥٤ /٤‏ 
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د الظن : 
النقيض› وقد يستعمل في اليقين والشك. تجوزا. 
فالظن مباين للاعتقاد بمعنى اليقين . )١(‏ 


الحكم الإجالي : 
٦‏ يعرض لحکم الاعتقاد وجوه : 

أ- بالنسبة للصحة والفساد: ينقسم إلى قسمين: 

صحیح وفاسد ۳ فالاعتقاد الصحيح. هو 
ماطابق الواقع» كاعتقاد أن صلاة الضحى 
مندوبة : والاعتقاد القاسيك هو غر المطابق للواقع , 
كاعتقاد الفلاسفة أن العالم قديم . 

ب بالنسبة للحل والحرمة : لا يجوز اعتقاد 
حكم من الأحكام الخمسة على غير ماهوعليه من 
فرضية أو سنية أو إباحة أو كراهة أوتحريم» فاعتقاد 
إباحة المباح واجب مثلا» فلو اعتقده على غير ماهو 
عليه فذلك خطأ. ويتعلق الإثم بذلك الخطأ في 
الأمور المعلومة من الدين بالضرورة» وماعداها 
فيعذر بالجهل والخطأ فيهاء إذا أخطأ في الاجتهاد. 
أو أخطأ مقلده تبعا له. 


أثر الاعتقاد في التصرفات : 

- مايعتق ده المكلف قربة أومباحافإذا هو 
بخلافه» كمن فعل فعلا يظنه قربة أومباحا وهومن 
المفاسد في نفس الأمرء وكالحاكم إذا حكم با 


اعتقده حقا بناء على الحجج الشرعية. أوكمن 


(۲) جمع الجوامع /١‏ ١١٠٠ء‏ أشرف المقاصد ١7‏ ط الخيرية. وكشاف 
اصطلاحات الفنون للتهانوي 4/ 4684 ط خياط . 


اعتقاد ۸ ¢ اعتقال ¢ اعتكاف ١‏ 
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يصلي على مرتد يعتقده مسلماء فهذا خطأ معفو 
عنه» يثاب فاعله على قصده» دون فعله» وكذلك 
كل ماكان حقا لله تعالى . 

أما إذا قصد إغاثة الجائع, فأعطاه طعاما 
فاسداء معتقدا أنه صحيح» فمات منه» وكذلك 
إذا وطيء أجنبية يعتقدها زوجته فإنه لا يأثم , 
ويلزمه ضان ما أتلف. ويلزمه مهر المثل في الوطء 
في بعض الصور. وتختلف الأجور باختلاف رتب 
المصالح., فإذا تحققت الأسباب والشرائط والأركان 
في الباطن» فإن ثبت هذا في الظاهر يترتب على 
ذلك ثواب الآخرة»ء وإن ثبت في الظاهر مايخالف 
الباطن أثيب المكلف على قصد العمل الحق. ولا 
يشاب على عمله» لأنه خطأء ولا ثواب على 
الخطأء ولأنه مفسدة ولا ثواب على المفاسد  )١(‏ 


المزل والاعتقاد : 
۸ المازل لا يدخل في اعتقاد هزله» ولا يخرج منه 
بهذا المزل. إلا أن المسلم يكفر بالهزل بالكفر, لا 
لتبدل الاعتقادات» بل لأن المزل استخفاف 
بالدين» لقوله تعالى : (ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا 
نخوض ونلعب قل أبالله واياته ورسوله كنتم 
تستهزئون . لا تعتذروا قد كفرتم بعد إیمانکم) ٩‏ 
وللتفصيل يرجع الى مصطلح (استخفاف) 
و(ردة) . 


)32( قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام ۱/ ۲۳ء ١‏ ط التحارية» 
والإيهان لابن تيمية ٠4‏ 

(۲) مسلم الثبوت 147/١‏ , والإعلام بقواطع الإسلام ۲/ ١٤ء‏ 
والمغني ۸/ ٠٠١‏ ط السعودية, والحطاب /٦‏ ۲۸۷» والصارم 
المسلول "54. والآية من سورة التوبة/ ٠٦ء‏ 55 
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اعتكاف 


التعريف : 

١‏ الاعتكاف لغة : الافتعال» من عكف على 
الشيء عكوفا وعكفا. من بابي : قعد» وضرب . 
إذا لازمه وواظب عليه وعكفت الشيء: حبسته . 


ومنه قوله تعالى : (هم الذين كفروا وصدوكم 
عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ 
محله) . © 


وعكفته عن حاجته : منعته . 9) 


والاعتكاف : حبس النفس عن التصرفات 
العادية . 
وشرعا : اللبث في المسجد على صفة خصوصة 


بنية . © 


٠١ / سورة الفتح‎ )١( 

(۲) المصباح المئير مادة : (عكف) 

() البجيرمي على المنيج ۴ ط المكتبة الإسلامية. وفتح القدير 
٠٠١ /۲‏ ط دار إحياء التراث» وانظر الفتاوى اهندية ۲٠١/١‏ 
والمغني ۲ والشرح الصغير ۷۲١ /١‏ ط دار المعارف» 
والإفصاح ٠۷١ /١‏ 


ے۹ 


ووففووو ووو قف و ولو و تفن لعلو لمعو نامو موو و نعو نوو ووو ووو وو ووءث مو رو روث ث قث ميمه 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الخلوة : 

 "‏ الخلوة من خلا المكان» إذا لم يكن فيه أحد. ولا 
شيء فيه» وهو خال. ومنه خلوة الرجل بنفسه إذا 


انفرد . 

والاعتكاف قد يكون مع الآخرين بنفس المكان 
امعد لذلك» فالمعتكف قل ينفرد بنفسه » وقد لا 
ينفرد . 
ب الرباط والمرابطة : 


*- الرباط هو : الحراسة بمحل خيف هجوم العدو 
منه» أوالمقام في الثغور لإعزاز الدين ودفع الشر عن 
المسلمين. 9) 

والاعتكاف يكون في الثغور وغيرهاء والرباط 
لا يكون إلا في الثغور» ويكون في المسجد وغيره. 


ج الحوار : 
ا أباشوار عبر : الملاصقة e r‏ 


اعتكاف رسول الله ۳ «وهو مجاور 4 
اتل يقد 

وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا کشت 
أجاورهذه ا يعني الأوسط - ثم قد بدا لي أن 


أجاور هذه العشر الأراش فمن کان اعتكف معي 


)١(‏ جواهر الإكليل ۱/ ۸٥٠۱ء ۲٤١‏ دار ایر وابن عابدين 
۷/۴۳ ط بولاق 

(۲) المصباح المنير . 

(۳) كشاف القناع ۲/ ۳٤۷‏ ط الرياض. وحديث عائشة رضي الله 
عنما . أخرجه البخاري (فتح الباري 4/ 777 ط السلفية) 


)١(‏ حديث : وكنت أجاور هذه العشر. 


فليثبت في معتكفه» ١(‏ 

قال مالك : ” الاعتكاف والجوار سواء إلا من 
نذر» مثل جوارمكة» يجاور الغبار. وينقلب الليل 
إلى منزله. قال: فمن جاور مثل هذا الجوار الذي 
ينقلب فيه الليل إلى منزله» فليس عليه في جواره 
صيام . 

فالجوار على هذا أعم من الاعتكاف» لأنه 
يكون في المسجد وغيره» ويكون مع الصيام 
وبدونه . 


حكمة الاعتكاف : 

- الاعتكاف فيه تسليم المعتكف نفسه بالكلية 
إلى عبادة الله تعالى طلب الزلفى » وإبعاد النفس 
من شغل الدنيا التي هي مانعة عما يطلبه العبد من 
القربى/ وفيه استغراق المعتكف أوقاته في الصلاة 
إما حقيقة أوحكماء لأن المقصد الأصلي من شرعية 
الاعتكاف انتظار الصلاة في الجاعات». وتشبيه 
المعتكف نفسه بالملائكة الذين لا يعصون الله 
ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» ويسبحون الليل 
والنہار لا يفترون. 9) 


حكمه التكليفي : 


-الاعتكاف سنة » ولا يلزم إلا بالنذر. لكن 


. .» أخرجه البخاري 
ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا (فتح 
الباري 5/ 4ه ط السلفية. وصحيح مسلم ۸/۲ ط عيسى 
الحلبي . 

(۲) المدونة ۱/ ۲۳۲ ط دار صادر. 

(۳) الفتاوى اهندية 27١1/١‏ الطحظاوي على مراقي الفلاح ۳۸۷ 
ط الأميرية . والآية من سورة الأنبياء/ ٠١‏ 


- °۷ 


۸ - ٦ اعتكاف‎ 
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اختلف الفقهاء في مرتبة هذه السنية . 
فقال الحنفية : إنه سنة مؤكدة في العشر الأواخر 
من رمضان» ومستحب فيما عدا ذلك . 
وفي المشهور عند المالكية, أنه مندوب مؤكد 
وليس بسنة . 
وقال ابن عبد البر : إنه سنة في رمضان ومندوب 
وذهب الشافعية إلى أنه سنة مؤكدة» في جميع 
الأوقات , وفي العشر الأواخر من رمضان اكد اقتداء 
برسول الله يِه وطلبا لليلة القدر. 
وقال الحنابلة : إنه سنة في كل وقت» وأكده في 
رمضان» وآكده في العشر الأخير منه. 
قال ابن القذر : أجمع أهل العلم على أن 
“الاعتكاف سنة» لايجب على الناس فرضاء إلا أن 
يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذراء فيجب 
عليه . 
وما يدل على أنه سنة فعل النبى ية ومداومته 
عليه تقربا إلى الله تعالى » وطلبا لثواية» واغتكاف 
أزواجه معه وبعده. 
>ه) أما أن الاعتكاف غير واجب فلأن أصحاب 
النبي ية لى يلتزموا الاعتكاف كلهم. وإن صح 
عن كثير من الصحابة فعله, 
وأيضا فإن النبي ية لم يأمر أصحابه بالاعتكاف 
إلا من أراده» لقول النبى َة : «من كان اعتكف 
معي » فليعتكف العشر الأواخحن () - أي من شهر 
رمضان ‏ ولو كان واجبا لما علقه بالإرادة . 
ويلزم الاعتكاف بالنذر» لقول النبي يك : 
)١(‏ حديث : « من كان اعتكف معي . . .». أخرجه البخاري 
(فتح الباري ۲۷١ /٤‏ ط السلفية) . 


renee erator was ROK‏ وجورساة UNS 133 2 ARE oils Kesê‏ وا nuts oer FEBS‏ والعالدنت ونه اصدعبه هده 


«من نذر أن يطيع الله فليطعه» (© 

وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: يارسول الله : 
ني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد ال حرام . فقال 
النبي يكله : «أوف بنذرك» . )١‏ 
أقسام الاعتكاف : 
۷-ينقسم الاعتكاف إلى واجب» ومندوب عند 
الجمهور: وراد الحنفية المستون. ° 
أ الاعتكاف المندوب : 

وهو أن ينوي الاعتكاف تطوعا لله تعالى . وأقله 
لحظة. أوساعة» أويوم» أويوم وليلة حسب 


اختلاف الفقهاء . 
وهو سنة في كل وقت. ويسن ألا ينقص عن يوم 
وليلة 


ب الاعتكاف الواجب : 

۸ لا يجب الاعتكاف إلا بالنذر عند الجمهور 
منجزا أومعلقاء وبالشروع في الاعتكاف المسنون 
عند المالكية» ومقابل الظاهر عند الحنفية» وسيأتي 


في (ف/۱۳) 
وهل يشترط التلفظ بالنذر أم يكفي النية في 
القلب؟ 


صرح الجميع بوجوب التلفظ بالنية» ولا يكفي 


)ع( حديث : « من نذر أن يطيسع الله فليطمه . . .». أخرجه 


البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا (فتح الباري 
0١‏ طالسلفية) . 

(۲) المغني / 184٠‏ ط السرياض. والسروضة ۲/ ۳۸۹ والجمل 
على شرح المنهج ۲/ ٠٠٠١‏ وكشاف القناع ۲/ ۳٤۸‏ 
والفتاوى الهندية .7١١/١‏ والدسوقي ٠٤١/١‏ . وحديث 
«أوف بنذرك . . .». أخرجه البخاري (فتح الباري 4/ ۲۷٤‏ 
ط السلفية) . 

(۳) ابن عابدين 447/7 ط الحلبي . 


- ۰ سه 


١7-94 اعتكاف‎ 


#وموموفوءقمويوءمفوفيونووع فينو ررم ير يعور ا وف نو نوق ويموبثفيمر نوم ونومفمومع ينثي مر وين لمق 


نية القلب ؛ )١(‏ 

ج ‏ الاعتكاف المسنون : 

4 زاد الحنفية قسم| ثالثا للاعتكاف. وهوما أطلقوا 
عليه «سنة مؤكدة» أي سنة كفاية في العشر الأخير 
من شهر رمضان» فإذا قام بها بعض المسلمين سقط 
الطلب عن الباقين, فلم يأثموا بالمواظبة على 
اترك بلا عدو ولوكان سبةاعيين لأشموا بترك السئة 
المؤكدة إثما دون إثم ترك الواجب. 9) 


أركان الاعتكاف : 
٠‏ - أركان الاعتكاف عند الجمهور أربعة : 

وهي المعتكف. والنية » والمعتكف فيه. واللبث 
ف ابد 

وذهب الحنفية إلى أن ركن الاعتكاف هواللبث 
في المسجد فقط. والباقي شروط وأطراف لا 
أركان» وزاد المالكية ركنا آخر وهو: الصوم . ©) 


المعتكف : 
١‏ -اتفق الفقهاء على أنه يصح الاعتكاف من 
الرجل والمرأة والصبي المميزء واشترطوا لصحة 
الاعتكاف الواجب والمندوب ما يلي : 

(۱) الإسلام : فلا يصح الاعتكاف من 
الكافر» لأنه ليس من أهل العبادة. 


)١(‏ ابن عابدين ۲/ ۰٤٤١‏ وكشاف القناع ۲ ٠‏ . والروضة 
۲ والشرح الكبير١/١041.,‏ والفروع 2157/7 
والزرقاني ۲/ ۲۲۲ ومغني المحتاج 40٠8 /١‏ 

رم حاشية ابن عابدين 4417/7 ط الحلبي . 

() ابن عابدين ۲/ ۱۲۸ - ۱۲۹ ط بولاق. والروضة ۲/ ۳۹۰۱ 
وكشاف القناع ۲/ ۳٤۷‏ وحاشية العدوي على شرح 
أبي الحسن 4/۱ 


(۲) العقل . 

(") التمييز : فلا يصح الاعتكاف من المجنون 
والسكران والمغمى عليه ومن غير المميزء إذ لا نية 
لهمء والنية في الاعتكاف واجبة. 

أما الصبي العاقل المميز فيصح منه الاعتكاف. 
لأنه من أهل العبادة» كما يصح منه صوم التطوع . 

)٤(‏ النقاء من الحيض والنفاس. فلا يصح 
الاعتكاف من الحائض والنفساءء لأخهها منوعتان 
عن المسجد» ولا يصح الاعتكاف إلا في مسجد . 

(5) الطهارة من الجنب : فلا يصح الاعتكاف 
من الجنب» لأنه ممنوع من اللبث في المسجد . )١(‏ 


اعتكاف المرأة : 
١‏ يصح اعتكاف المرأة باتفاق.الفقهاء بالشروط 
المتقدمة. ويشترط للمتزوجة أن يأذن ها زوجهاء 
لأنها لا ينبغي ها الاعتكاف إلا بإذنه ‏ أي يصح من 
غير إذنه مع الإثم في الافتيات عليه فإن أذن ها 
الزوج بالاعتكاف واجبا أونفلاء فلا ينبغي له أن 
يطأهاء فإن منعها زوجها بعد إذنه ها لا يصح 
منعه. هذا قول الحنفية. 9) 

وذهب المالكية إلى أنه لا يحق للزوج أن يمنع 
زوجته بعد إذنه ها بالاعتكاف المنذور» سواء 
أدخلت في العبادة أم لم تدخلء إلا إذا كان النذر 
مطلقا غير مقيد بأيام معينة» فإن للزوج حينئذ أن 
يمنع زوجته من الاعتكاف حتى ولودخلت في 


)١(‏ نيل المارب 787/١‏ ط الفلاح» والشرح الصغير ۷۲٠١ /١‏ ط 


دار المعارف» وبدائع الصنائع ١ ‘A/Y‏ وكشاف القناع 
۲ ۷ ط النصر الحديثة » ونغباية المحتاج ot/۲‏ 
(۲) ابن عابدين ٤٤١/۲‏ 


۹ 
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العبادة» ومن باب أولى ما إذا نذرت بغير إذنه معينا 
أو غير معين . 

أما إذا أذن لها في الاعتكاف بدون نذرء فلا 
يقطعه عليها إن دخلت في الاعتكاف. فإن م 
تدخل فيه كان له منعها . )١(‏ 

والاعتكاف للمرأة مكروه تنزيها عند الحنفية» 
وجعلوه نظير حضورها الجماعات . 9) 

وقال الشافعية : لا يجوز اعتكاف المرأة إلا بإذن 
زوجهاء لأن التمتع بالزوجة من حق الزوج. وحقه 
على الفوربخلاف الاعتكاف. نعم إن لم تفوت 
الزوجة على زوجهامنفعة» كأن حضرت المسجد 
بإذنه» فنوت الاعتكاف فإنه يجوز. 

ويكره عندهم اعتكاف المرأة الجميلة ذات اطيئة 
قياسا على خروجها لصلاة الجاعة . 

وللزوج إخراج زوجته من الاعتكاف المسنون 
سواء أكان الاعتكاف بإذنه أم لاء واستدل البهوتي 
الحنبلي بحديث: «لا تصمم المرأة وزوجها شاهد 
يومامن غير رمضان إلا بإذنه»» وقال: وضرر 
الاعتكاف أعظم . 7) 

وكذا يجوز للزوج إخراجها من الاعتكاف 
المنذور إلا إذا أذن لها بالاعتكاف وشرعت فيه» 


040 /١ الدسوقي‎ 0» 

2( الطحطاوي على مراقي الفلاح FAY‏ 

)۳( كشاف القناع ۰/۲ ۳٠۰‏ ط الرياض. 

وحديث: «لا تصوم المرأة وزوجها شاهد . ا أخرجه 

الترمذي بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا 
وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وأصله. في 
صحيسح مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ : «لا تصم المرأة 
وبعلها شاهد إلا بإذنه» تحفة الأحوذي / 446 نشر السلفية. 
وصحيح مسلم ۲/ ۷١١‏ ط عيسى الحلبي . 


selena ren 
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سواء أكان زمن الاعتكاف معينا أم كان متتابعا أم 
أو إذا كان الاذن أو الشروع في زمن الاعتكاف 
المعين أو أذن في الشر وع فيه فقط وكان الاعتكاف 
متتابعاء وذلك لإذن الزوج بالشروع مباشرة أو 
بواسطة, لأن الإذن في النذر المعين إذن في الشروع 
فيه» والمعين لا يجوز تأخيره. والمتتابع لا يجوز 
الخروج منهء لما فيه من إبطال العبادة الواجبة بلا 
عذر. () 

والحنابلة كالشافعية فيم| تقدم » إلا في مسألة 
اعتكاف الرأة الجميلة» فلم يذكروا أنه 
مکری. 9 
وإذا اعتكفت المرأة استحب ها أن تستثر بخباء 
ونحوه» لفعل عائشة وحفصة وزينب في عهده 
بء وتجعل خباء ها في مكان لا يصلي فيه الرجال» 
لأنه أبعد في التحفظ ها. نقل أبوداود عن أحمد 
قوله: «يعتكفن في المسجد» ويضرب هن فيه 
بالخيم». © 

ولا بأس أن يستتر الرجال أيضاء لفعله يلل 
ولأنه أخفى لعملهم . ونقل إبراهيم : لا. إلا لبرد 


شديك:. (9) 


النية في الاعتكاف : 

١‏ - النية ركن للاعتكاف عند المالكية والشافعية 
والحنابلة. وشرط له عند الحنفية» وذلك لأن 
الاعتكاف عبادة مقصودة. فالنية واجبة فيه. فلا 


)1غ( مغني المحتاج £ وأسنى المطالب 4/1 


(۲) كشاف القناع ۲/ 1744 ٠٣۰‏ 
(۳) مسائل الامام أحمد 45/١‏ ط دار المعرفة . 
)©( كشاف القناع ۲/ ٠٠١‏ 


١5 - ۱۳ اعتكاف‎ 


يصح اعتكاف بدون نية. سواء أكان الاعتكاف 
مسنؤنا أم واجباء كا يجب التمييز بين نية الفرض 
والنفل في الاعتكاف. ليتميز الفرض من 
السنة. © 

وإذا نوى الاعتكاف المسنون. ثم خرج من 
المسجد. فهل يحتاج إلى تجديد نيته إذا رجع؟ 

ذهب الحنفية في الظاهر من المذهب. والشافعية 
والحنابلة إلى أنه إذا خرج من الاعتكاف المسنون 
فقد انقطع اعتكافه. وإذا رجع فلابد من تجديد نية 
اعتكاف مندوب آخر» لأن الخروج من المسجد مني 
للاعتكاف المندوب, لا مبطل له. 

وذهب المالكية » وهو مقابل الظاهر عند الحنفية 
إلى أن المندوب يلزمه إذا نواه قليلا كان أوكثيرا 
بدخوله معتكفه. لأن النفل يلزم كاله بالشروع 
فيه » فإن لم يدخل معتكفه فلا يلزمه ما نواه. 

فإذا دخل ثم قطع لزمه القضاء وإن اشترط 
عدم القضاء . 

والظاهر من مذهب الحنفية والشافعية وا حنابلة 
أنه لا يلزمه الإتمام ولا قضاء عليه . ") 


مكان الاعتكاف : 
أ مكان الاعتكاف للرجل : 
4- أجمع الفقهاء على أنه لا يصح اعتكاف 





)١(‏ ابن عابدين 441١/7‏ ط مصطفى الحلبي» وبلغة السالك 
1 ط عيسى الحلبي» والروضة ۲/ ۳۹١‏ والجمل 
۴۲ وكشاف القناع ۳0۱/۲ 

(۲) ابن عابدين ۲/ ٠٤٠١ ٤٤١‏ ط الحلبي. الشرح الكبير مع 
حاشية الدسوقي ١ه‏ والروضة؟/946", 
وكشاف القناع ۲/ ٠ه"‏ وكفاية الطالب مع حاشية العدوي 
۳0۸/1« وبلغة السالك ٠٤۲ /١‏ ط عيسى الحلبي . 


الرجل والخنثى إلا في مسجد. لقوله تعالى : «وأنتم 
عاكفون في المساجد» “ وللاتباع . لأن النبي يله 


لم يعتكف إلا في المسجد . 
واتفقوا على أن المساجد الشلاثة أفضل من 


غيرهاء والمسجد الحرام أفضل» ثم المسجد 
النبوي . ثم المسجد الأقصى . 

واتفقوا على أن المسجد الجامع يصح فيه 
الاعتكاف» وهوأولى من غيره بعد المساجد 
الشلاثة. ويجب الاعتكاف فيه إذا نذر الاعتكاف 
مدة تصادفه فيها صلاة الجمعة. لغلا يحتاج 
إلوالخروج وقت صلاة الجمعة. إلا إذا اشترط 
الخروج لما عند الشافعية . ") 

ثم اختلفوا في المساجد الأخرى التي يصح فيها 
الاعتكاف . 

فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن هلايصح 
الاعتكاف إلا في مسجد جماعة . 

وعن أبي حنيفة أنه لا يصح الاعتكاف إلا في 
مسجد تقام فيه الصوات الخمس. لأن الاعتكاف 
عبادة انتظار الصلاة» فيختص بمكان يصلى فيه. 
وصححه بعضهم . 

وقال أبويوسف وتحمد: يصح في كل مسجد 
وصححه السروجي . 

وعن أبى يوسف أنه فرق بين الاعتكاف 
الواجب ال نء. فاشترط للاعتكاف الواجب 


٠۸۷ / سورة البقرة‎ )١( 
ط الحليي» وحاشية العدوي مع شرح‎ ٤٤١ /۲ ابن عابدين‎ )۲( 
ومغني المحتاج‎ ٤۸۳١/١ والمجموع‎ ٤١٠١ /١ أبي الحسن‎ 
۳۹۸ /۲ والروضة‎ ٥۲-۱ /۲ وکشاف القناع‎ |۱ 


۲۱۱ 


١٠١ ۱١ اعتكاف‎ 


كان . 

ويعني الحنفية بمسجد الجاعة ماله إمام 
ومؤذن. أديت فيه الصلوات الخمس أولا. 

واشترط الحنابلة لصحة الاعتكاف في المسجد 
أن تقام الجماعة في زمن الاعتكاف الذي هوفيه. 
ولا يضر عدم إقامتها في الوقت الذي لا يعتكف 
فيه» وخرج من ذلك المرأة وا معذوروالصبي ومن هو 
في قرية لا يصلي فيها غيره, لأن الممنوع ترك 
الجماعة الواجبة. وهى منتفية هنا . )١(‏ 

والمذهب عند المالكية والشافعية أنه يصح 
الاعتكاف في أي مسجد كان . ؟) 


ب _ مكان اعتكاف المرأة : 
٠١‏ - اختلفوا في مكان اعتكاف المرأة : 

فذهب الجمهور والشافعي في المذهب الجديد 
إلى أنها كالرجل لا يصح اعتكافها إلا في المسجدء 
وعلى هذا فلا يصح اعتكافها في مسجد بيتهاء ل 
ورد عن ابن عباس رضي الله عنهها ‏ أنه سئل عن 
امسرأة جعلت عليها (أي نذرت) أن تعتكف في 
مسجد بيتهاء فقال: «بدعة. وأبغض الأعمال إلى 
الله البدع». © فلا اعتكاف إلا في مسجد تقام فيه 
الصلاة. ولأن مسجد البيت ليس بمسجد حقيقة 
ولا حكاء فيجوزتبديله» ونوم الجنب فيه. وكذلك 


(1) ابن عابدين ۲/ ۱۲۹ ط بولاق. وكشاف القناع ۲/ ۳٣۱‏ 
(۲) حاشية العدوي مع شرح أبي الحسن .4٠١ /١‏ والمجموع 
٦‏ ومغني المحتاج 4٥۰/۱‏ 
(۳) الأثر عن ابن عباس رضي الله عنما أخرجه البيهقي بلفظ : «إن 
أبغض الأمسور إلى الله البدع. وإن من البدع الاعتكاف في 
المساجد التي في الدور» . 
(السئن الكبر ى للبيهقي ۳٠١ /٤‏ ط اطند) . 


‘oeecceecccceocsesceoccncoveoccecocectenscccocnenceccoeondnoueneuuucsssssessnbhs 


لوجازلفعلته أمهات المؤمنين - رضي الله عنهن - 
ولومرة تبيينا للجواز. 

وفي المذهب القديم للشافعي : أنه يصح 
اعتكاف المرأة في مسجد بيتهاء لأنه مكان صلاتها . 

قال النووي : قد أنكر القاضى أبوالطيب 
وجماعة هذا القديم . وقالوا: لا يجوزفي مسجد بيتها 
قولا واحدا وغلطوا من قال: فيه قولان. 

وذهب الحنفية إلى جواز اعتكاف المرأة في 
مسجد بيتهاء لأنه هوالموضع لصلاتهاء فيتحقق 
انتظارها فيه» ولو اعتكفت في مسجد الجماعة جاز 
مع الكراهة التنزيهبية, والبيت أفضل من مسجد 
حيها» ومسجد الحجي أفضل لما من المسجد 
الأعظم . 

وليس للمرأة أن تعتكف في غير موضع صلاتها 
من بيتها . 

وإن لم يكن ها في البيت مكان متخذ للصلاة 
لا يجوزها الاعتكاف في بيتها» وليس ها أن تخرج 
من بيتها الذي اعتكفت فيه اعتكافا واجبا 
عليها. )١(‏ 


اللبث في المسجد : 
1 - اللبث في المسجد هو ركن الاعتكاف عند 
الجميع . 9) 

وقد اختلف الفقهاء في مقدار اللبث المجزىء في 
الاعتكاف المسنون. 


)١(‏ تبيينالحقائق /١‏ ٠ه”.‏ وابن عابدين ۲/ ١74‏ ط بولاق› 


وحاشية العدوي »٤/‏ والمجموع 4۸4/1« ومغني 
المحتاج ١‏ والروضة ۲/ ۳۹۸ وكشاف القناع ذفنن 

(۲) ابن عابدين ,»441١/7‏ والروضة 2841/7 وبلغة السالك 
١‏ , وكشاف القناع > 


۷۱۲ 


١7/5 اعتكاف‎ 


فذهب الحنفية إلى أن أقله ساعة”'؟ من ليل أو 
نهار عند حمد» وهو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة , 
لبناء النفل على اللاعة وبه يفتي . 


وهوالمذهب عند الحنابلة . قال في الإنصاف : 
أقله إذا كان تطوعا أونذرا مطلقاما يسمى به 
معتكفا لابثا. قال في الفروع : ظاهره.ولو لحظة. 


والمستحب عندهم ألا ينقص الاعتكاف عن 
يوم وليلة. خروجا من خلاف من يقول: أقله 
ذلك. 


واختلف المالكية في أقل المكث في المسجد . 

فذهب بعضهم إلى أنه يوم وليلة» سوى وقت 
خروجه لما يتعين عليه الخروج لأجله» من البول 
والغائط والوضوء وغسل الحنابة » والمقصود بليلة 
اليوم : الليلة التي قبله . 


وذهب اخرون إلى أن أقله يوم فما فوقه إذا كان 
دخوله في الاعتكاف مع الفجر. باعتبار أن أول 
اليوم الفجر. 

وعند الشافعية لا يقدر اللبث بزمان. بل 
شترطوا في اللبث أن يكون قدرا يسمى عكوفا 
وإقامة. ولوبلا سكون بحيث يكون زمنه فوق زمن 
الطمأنينة في النركوع ونحوه» فيكفي التردد فيه لا 
المرور بلا لبث. 

ويندب عندهم أن يكون يوفاء لأنه لم يرد أن 


)١(‏ الساعة في عرف الفقهاء جزء من الزمن لا جزء من أربع 
وعشرين . ابن عابدين مع الدر المختار ۲/ ٤٤٤‏ 


النبي ية اعتكف أقل من يوم» “ ولا أحد من 
الصحابة . 


الصوم في الاعتكاف : 
اختلف العلماء في الصمم في الاعتكاف» 
فمنهم من رآه واجباء ومنهم من استحبه. إلا إن 
نذره مع الاعتكاف فيجب» وفيما يلي تفصيل حكم 
الصوم في الاعتكاف غير المنذور فيه الصوم : 
أ القول الأول بوجوب الصوم مع الاعتكاف : 

لا يصح الاعتكاف إلا بصوم› وبه قال 
أبوحنيفة في رواية الحسن عنه» ومن مشايخ الحنفية 
من اعتمد هذه الرواية » وهومذهب الالكية. وبه 
قال ابن عمر وابن عباس وعائشة وعروة بن الزبير 
والزهري والأوزاعي والثوري» وهوقول قديم 
محكي عن الشافعي » قالوا: لا يصح الاعتكاف إلا 
بصوم. قال القاضي عياض: وهو قول جمهور 


اللا 
وغبر ها . 


النبي ية أنه قال: «لا اعتكاف إلا بصيام» )١‏ 


(۱) ابن عابدين 441١/7‏ ط الحلبي» وبلغة السالك مع الحاشية 


٠٠٤١/۲ والدسوقي مع الشرح الكبير‎ ٥۳۹ ١ 
وحاشية‎ ۳۹١ /۲ 4ه" هه", والروضة‎ /١ وكفاية الطالب‎ 
الجمل ۲/ ۳۹۲-۳۹۱ وكشاف القناع ام‎ 

(۲) حديث : دلا اعتكاف إلا بصيام . . . » أخرجه الدارقطني 
والحاكم والبيهقي من حديث عائشة رضي اله عنهاء وفيه 
سويد بن عبد العزيز. قال عنه البيهقي : سويد ضعيف لا 
يقبل ما تفرد به . وروي عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها 
موقوفا بلفظ : «من اعتكف فعليه الصيام . ورواه أبو داود 
بطريق آخر من حديث عائشة رضي الله عنها مطولا آنہا. ے 
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١8- ۱۷ اعتكاف‎ 


وبأن النبي ية «اعتكف هووأصحابه رضي الله 
عنهم صيامافي رمضان». وعن ابن عمر 
- رضي الله عنهها عن عمر أنه «سأل النبي ية عن 
اعتكاف عليه فأمره أن يعتكف ويصوم»(١)‏ والذي 
ذكرعن أبي حنيفة في رواية الحسن عنه في وجوب 
الصوم مطلقا مع الاعتكاف لم يكن هو المعتمد في 
المذهب كا في الدر المختار وحاشية ابن عابدين 
والفتاوى ال هندية وغيرهاء فإنهم قالوا: إن الصوم 
ليس بشرط في الاعتكاف المندوب» كما في ظاهر 
الرواية عن أبي حنيفةء وهو قول أبي يوسف 
ومحمد () 
ب - القول الثاني : أفضلية الصوم مع الاعتكاف. 
ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يشترط 
الصوم للاعتكاف مطلقاء سواء أكان واجبا أم 
مندوباء فالصوم ليس شرطا للاعتكاف عندهم ولا 


= قالت : «السنة على المعتكف. . . ولا اعتكاف إلا بصوم . a‏ 
قال أبو داود: غير عبدالرحمن بن إسحاق لا يقول فيه «قالت 
السنة». 

( سنن الدارقطنى ۲/ ٠٠١ - ۱۹۹١‏ ط شركة الطباعة الفنية 
المتتحدة, والسنن الكبرى للبيهقي ۴۷/٤‏ ط اهندب 
والمستدرك ٤٤١ /١‏ وعون المعبود ۲/ ۳۱۰ - ۳٠١١‏ ط اهندء 
ونيل الأوطار ۲٠۷ /٤‏ ط المطبعة العثانية) . 

)١(‏ حديث عمر رضي الله عنه : « أنه سأل النبي ية عن اعتكاف 
عليه. .. » أخرجه أبو داود والدارقطني واللفظ له . وقال 
الدارقطني : تفرد به ابن بديل عن عمرو» وهو ضعيف 
الحديث,. كا ضعفه ابن حجر في الفتح . 

(عون المعبود ۲/ ۳۱۱ ط الند. وسئن الدارقطني ۲/ ٠٠١‏ 
ط شركة الطباعة الفنية المتحدة. وفتح الباري ۲۷٤/٤‏ ط 
السلفية). ش 

(۲) ابن عابدين ٤٤١-٤٤١/۲‏ وبدائع الصنائع */ ١١٠٠ء‏ 
الفتاوى الندية ۲٠١ /١‏ والمجموع 5/ 480 , والشرح الكبير 
مع حاشية الدسوقي ١/:ه‏ 


ه مداه vice + Sse metne aims‏ و ORR 4 QU 3 THK‏ نه ea terew leis‏ © عدهد» ales O‏ مجرعبعيه ميكل 


ركنا فيه . 

وبه قال الحسن البصري وأبوثور وداود 
وابن المنذر» وهومروي عن علي وابن مسعود . إلا 
أهم صرحوا بأن الاعتكاف مع الصوم أفضل من 
الاعتكاف بدونه» فلواعتكف صائا ثم أفطر عامدا 
بغير عذر لا ييطل اعتكافه. ولا شىء عليه 
لصحة اعتكافه بغير صوم . واحتجوا لما ذهبوا إليه 
بحديث عائشة : «أن النبي ية اعتكف العشر 
الأول من شوال» ٠"‏ رواه مسلمء وهذايتناول 
اعتكاف يوم العيد» ويلزم من صحته أن الصوم 
ليس بشرط. واحتجوا أيضا بحديث عمر رضي الله 
عنه أنه نذرأن يعتكف ليلة» فقال له النبى 86 : 
وأمف يدرف _ 0١‏ ۰ 


نية الصوم للاعتكاف المنذور : 
۸ - اختلف الحنفية والمالكية في الصوم الواجب 
مع الاعتكاف. فذهب الحنفية إلى أن الاعتكاف 
الواجب لا يصح إلا بصوم واجب. ولا يصح مع 
صوم التطوع. فلونذر اعتكاف شهر رمضان لزمه 
وأجزأه صوم رمضان عن صوم الاعتكاف. فإن لم 
يعتكفه قضى شهرا متتابعاغيره» لأنه التزم 
الاعتكاف في شهر بعينه . وقد فاته » فيقضيه متتابعا 
بصوم مقصود. فلم يجزفي رمضان آخر ولا في 
واجب آخرء سوى قضاء رمضان الأول لأنه 
وعلى هذا فلوصام تطوعاء ثم نذر اعتكاف 


)١(‏ حديث : « أن النبي ية اعتكف العشر الأول . . .» أخرجه 


مسلم (صحيح مسلم ۲/ ۸۳۱ ط عيسى الحلبي). 


(۲) حديث « أوف بنذرك » . سبق تخريجه ف /5 ) 


ب 1١4‏ سه 


۲۱ - ١4 اعتكاف‎ 


فوفففمعورءونرم لوو فرفر ربرب رو وج ورا فر مفو وو ووه رمرم مو م نمول ورم ممم نثعوة 


ذلك اليوم لم يصح الاعتكاف» لعدم استيعاب 
الاعتكاف للنهار. 

مثاله : لوأصبح صائم) متطوعاء أوغير ناو 
للصمم.ء ثم قال: لله علي أن اعتكف هذا اليوم» 
لا يصح » وإن كان في وقت تصح منه نية الصوم ‏ 
لعدم استيعاب النهار بالاعتكاف» وعدم استيعابه 
بالصوم الواجب . 

وعند ۴ يوسف أقله أكثر النہار» فإن كان قاله 
قبل نصف النهار لزمه» فإن لم يعتكفه قضاه. )١(‏ 

وذهب المالكية إلى أن الاعتكاف بقسميه 
الواجب والمسنون يصح بأي صوم كان سواء قيد 
بزمن كرمضان» أوسبب ككفارة ونذرء أوأطلق 


كتطوع› فلا يصح الاعتكاف من مفطر» ولو 
اعتكافه . (؟) 


ثذر الاعتكاف : 

4 - إذا نذر الاعتكاف لزمه أداؤه. سواء أكان 
منجزا أم معلقاء وينقسم الف متتابع وغير متتابع » 
أو نذر مدة معينة . 


2 - وذلك كأن ينذرعشرة أيام متتابعة» أوشهرا 
متتابعا مثلاء فإنه يلزمه متتابعا في قو مم جميعاء ٩۳‏ 
فلو أفسده وجب أستفناؤة بفوات التتابع : 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ۲/ ۰۱۲۰ ۱۲١‏ ط بولاق» والفقاوى 
الهندية ۲٠۱۱/۱‏ 

(۲) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٠٤۲/١‏ 

(۳) كشاف القناع .۳٤۸./۲‏ وبلغة السالك ٠٤۲/١‏ 
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١‏ - وهو أن ينذر اعتكاف يوم أوأيام غير متتابعة» 
فإن نوى أياما غير متتابعة» فإنها تلزمه متتابعة عند 
الحنفية. وعلله في المبسوط بأن إيجاب العبد معتبر 
بإيجاب الله تعالى » وما أوجب الله تعالى متتابعا إذا 
أفطر فيه یوما لزمه الاستقبال» كصوم الظهار 
والقتل . والإطلاق في الاعتكاف كالتصريح 
بالتتابع» بخلاف الإطلاق 5 نذر الصوم . والفرق 
بيغبما أن الاعتكاف يدوم بالليل والنهار» فكان 
متصل الأجزاءء وما كان متصل الأجزاء لا يجوز 
لا يوجد ليلا فكان متفرقاء وما كان متفرقا في 
نفسه لا يجب الوصل فيه إلا بالتنصيص . وكذلك 
عند المالكية إلا إذا نذرها متفرقة فتجب متفرقة › ولا 
يلزمه التتابع . 

أما الشافعية فإن النذر المطلق عندهم لا يلزم فيه 
التتابع » فيجوز أداؤه مفرقا. )١‏ 
المطلق, إن لم يعزم على العود احتاج إلى استئناف 
نية الاعتكاف. سواء أخرج لتبر زأم لغيره» لأن ما 
مضى عبادة تامة» وهو یرید اعتكافا جدیدا» فإن 
عزم على العود كانت هذه العزيمة قائمة مقام 
النية » وهو الصواب كما ف المجموع ا لفق 


)11( كشاف القناع ا وبلغة السالك OIA‏ ومغنى 


المحتاج 45/١‏ . وابن عابدين ۲/ ۱۳۱. والفتاوى اهندية 
١‏ ». ومغني المحتاج ٤٥٤ /١‏ . وحاشية العدوي مع شرح 
أبي الحسن .5٠4 /١‏ وابن عابدين ۲/ 17 ط بولاقيوالبحر 
الرائق ۲/ ۳۲۹ ط العلمية . 

(۲) مغني المحتاج 407/١‏ 404. والمقنع .787/١‏ وكشاف 
القناع "لوهم 


۱ 


اعتكاف 77 717 
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أما إذا نوى مدة معينة فكذلك عند الحنفية 
والمالكية. وعند الشافعية لا يلزمه التتابع » لكن إن 
خرج لغير قضاء الحاجة احتاج إلى استئناف النية . 

وعند الحنابلة أن تعيين مدة للاعتكاف كشهر 
بعينه يلزمه التتابع» وإن نذرشهرا مطلقا لزمه» 
وهمم قولان في التتابع وعدمه. أحدهما كالحنفية, 
والثاني كالشافعية اختارها الآجري وصححها 


ابن شهاب وغيره. 

ونص صاحب كشاف القناع على وجوب 
5 )ع( 
التتابع . 0 

والتتابع عند الشافعية في النذر المطلق أفضل من 
التفريق . 

وعند الشافعية والحنابلة : لونذر يوما لم جز فيه 
التفريق . 


ذلك الوقت إلى مثله ليتحقق مضي يوم من ذلك 
الوقت. وأما الليل فلا يلزمه بنذر اعتكاف النهار 
بالنية. 9 

وإذا نذر اعتكاف شهر بعينه وأطلق لزمه ليل 
ونهاراء تاما كان الشهر أو ناقصا ويجزئه الناقص بلا 
خلاف عند الشافعية . 9) 
زمن دخول الاعتكاف الواجب 9 
1١‏ ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
يدخل معتكفه إذا نوى يوما قبل الفجر» وعند 
)11( مغني المحتاج هدق وكشاف القناع 00/Y‏ 


(۲) حاشية ا لحمل ۲/ 716 - 715 وكشاف القناع o4 /Y‏ 
(۳) المجموع ٤۹۳/٦‏ وكشاف القناع ۲/ ٠٠٤‏ 
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الشافعية والحنابلة إذا نوى ليلا قبل غروب 
التسنس» لأن الحنفية والمالكية لا يصح عندهم نذر 
الليل وحده. لأنه لا صيام فيه. لكن لونذرليلة أي 
ليلة كانت عند المالكية لزمته مع نهارهاء لأن أقله 
يوم وليلة. )١‏ 

والليل تابع للنهارإذا نذرأياما متتابعة» كمن 
نذر اعتكاف العشر الأواخر من شهر رمضان . ”) 


نذر الصوم مع الاعتكاف المنذور : 
78 سبق أن الحنفية والمالكية لا يصح عندهم 
الاعتكاف الواجب والمسنون إلا بصوم واختلفوا في 


المندوب . 
أما نذر الصوم مع الاعتكاف ففيه أوجه عند 
الشافعية والحنابلة : 


أ اتفقوا على أنه إذا نذر صوما واعتكافا لا يلزمه 

الجمع بينههما. 

ب - اتفقوا على أنه إذا نذر أن يعتكف صائما 

لزماه . 

ج ‏ واختلفوا فيم إذا نذر أن يصوم معتكفا. 
فالصحيح عند الشافعية والحنابلة أا يلزمانه . 
وفرقوا بين الصورة الثالثة والثانية بأن الصوم 

يصح وصفا للاعتكاف. والاعتكاف لا يصح وصفا 

للصوم . 9 


)0غ( كشاف القناع عه «Foo‏ وابن عابدين 4147/7 ¢ 


وبدائع الصنائع */ ٠‏ والمجموع 5 . وبلفة 
السالك 641/١‏ 47ه 

(۲) ابن عابدين 457/7., وبلغة السالك /١‏ 6174. وكشاف 
القناع 00/۲« والمجموع 4۲/٦‏ 

™( كشاف القناع 4-4 ومغني المحتساج «fo۳/1‏ 
والفروع 11۲/۳ 
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۲٣ 74 اعتكاف‎ 


اووع قوووف ننعحوننفن نم ننزنعنوة لمل نووم نل ونلعن برل فنة عع نمنمنثمنة seine‏ 


نذر الصلاة في الاعتكاف : 
-٤‏ ذهب الشافعية إلى أن من نذر أن يعتكف 
مصليا فالصلاة لا تلزمه . 
وعند الحنابلة يلزمه الجمع بينهماء لقوله كل : 
«ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على 
نقسه» . "“ والاستثناء من النفي إثبات» وتقاس 
الصلاة على الصوم. ولأن كلا من الصلاة والصوم 
صفة مقصددة في الاعتكاف فلزمت بالنذر» لكن 
لا يلزمه أن يصلي جميع الزمان. ويكفيه ركعة أو 
ركعتان بناء على ما لو نذر الصلاة وأطلق . ("“ 
هذا ولم أرللحنفية والمالكية نصا في هذه المسألة 
والظاهر عدم الوجوب . والله أعلم . 


نذر الاعتكاف في مكان معين : 

© اتفق الفقهاء على أنه إذا نذر الاعتكاف في 

E)‏ المساجد الثلاثة ‏ المسجد الحرام » ومسجد 

النبي ية » والمسجد الأقصى -لزمه النذروعليه 

الوفاءء ولا يجزئه الاعتكاف في غيرها من المساجدء 

لفضل العبادة فيها على غيرهاء فتتعين بالتعيين. 
وأفضلها المسجد الحرام» ثم مسجد النبي 


)1غ( حديث و ليس على المعتكف صيام 2 » أخرجه الحاكم من 
حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا وقال : هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وقال الذهبي : على شرط مسلم 
وعارض هذا مالم يصح . 
وأخرجه الدارقطني والبيهقي بنفس الإسناد ورجحا وقفه . 
(المستدرك 484/١‏ نشر دار الكتاب العربي. وسئن 
الدارقطنى ؟/ ١49‏ ط شركة الطباعة الفنية المخحدة» والسئن 
الكبرى للبيهقي 4/ ۳۱۹ ط الهند. ونيل الأوطار 71/4 ط 
المطبعة العثانية المصرية) . 
(؟) شاف القناع 44*. ومغنى المحتاج /١‏ 4017 


ية » ثم المسجد الأقصى . 

وإلحاق غير الثلاثة بها ممتنع لثبوت فضلها على 
غيرها بالنص. قال عليه الصلاة والسلام : «صلاة 
في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيها سواه إلا 
المسجد الحرام» وصلاة في المسجد الحرام أفضل 
من مائة ألف صلاة فيما سواه . )١(‏ 

وورد أن الصلاة بالمسجد الأقصى بخمسائة 
صلاة . 9) 

فإذا عين الأفضل في نذره لم يجزئه الاعتكاف في 
دونه » لعدم مساواته له . 

فإن عين بنذره المسجد الحرام لا يجزئه في مسجد 
النبي ية ولا المسجد الأقصى . 

وإن عين مسجد النبي ية لا يجرئه المسجد 
الأقصى . والعكس صحيح. فإن عين المسجد 
الأقصى جازفي مسجد النبي ي » وفي المسجد 
الحرام» وإن عين مسجد النبي جاز في المسجد 
الحرام . ° 


» . . حديث : « صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة.‎ )١( 


أخرجه ابن ماجة من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا. وقال 
الحافظ البوصيري في الزوائد : إسناد حديث جابر صحيح 
ورجاله ثقات (سنن ابن ماجة ٤٠١ /١‏ ط عيسى الحلبي) 
وأخرج البخاري الشطر الأول منه بلفظ «صلاة في مسجدي 
هذا خير من ألف صلاة فيم سواه إلا المسجد الحرام» من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا (فتح الباري ٠۳/۳‏ ط 
السلفية). 

(۲) حديث : « أن الصلاة بالمسجد الأقصى . . . » أورده المنذري 
في الترغيب والترهيب وعزاه إلى الطبراني وابن خزيمة والبزار 
من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه . ولفظ البزار «فضل 
الصلاة في المسجد الحرام على غيره بهائة ألف صلاة. وني 
مسجدي ألف صلاةء وني مسجد بيت المقدس خحسمائة صلاة» 
قال البزار: إسناده حسن . 

(الترغيب والترهيب 7/ 1ه ط مطبعة السعادة) . 

(۳) كشاف القناع ۲/ 8ه ", ومغني المحتاج 401/١‏ 


- ۲۱۷ 
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وأما إذا نذر الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة 
فهل يلزم؟ 

ذهب المالكية وهوالمذهب عند الشافعية 
والصحيح عند الحنابلة إلى أنه لا يلزمه. وله فعله 
في غيره. )0( 

وأما إذا كان المسجد يحتاج إلى شد الرحال إليه 
فيخير عند الحنابلة» وهوقول للمالكية بين الذهاب 
وعدمه عند القاضي أبي يعلى وغبره» واختار 
بعضهم الإباحةفي السفرالقصيرء وم يجوزه 
ابن عقيل والشيخ تقي الدين ابن تيمية» وكذلك 
يخير على الصحيح من المذهب إن كان لا يحتاج 
إلى شد رحل بين الذهاب وغيره. لكن قال في 
الواضح: الوفاء أفضل» قال في الفروع: وهذا 
أظهر. 9) 


الاشتراط في الاعتكاف : 
5- ذهب الجمهور إلى جواز الشرط وصحته في 
الاعتكاف الواجب. 0 ' 

وذهب المالكية وهومقابل الأظهرعند 
الشافعية : إلى إلغاء الشرط . 

إلا أن الجمهور اختلفوا فيما يصح أن يدخحل 
تحت الشرط أو لا يدخل . ”) 

فقال الحنفية : لواشترط وقت النذر أن يخرج 
لعيادة مريض وصلاة جنازة وحضور مجلس علم 


0 جواهر الإكليل ۰٠١۸ /١‏ والانصاف 755/7 ۳۹۷ 

(۲) الإنصاف ۳۹۸/۳ والدسوقي 047/١‏ ط دار الفكر . 

(۳) حاشية الطحطاوي على السدر /١‏ ٦١۷٤ء‏ ومغني المحتاج 
1م والمغنی ۳/ ١460 ١484‏ ط الفجالة. والقوانين 
الفقهية ۸٠‏ ط دار القلم » وكشاف القناع ۲/ ٠٠۹‏ 


وو ممعم شاه ولواق و واف وا قاموأاماو و فافمووه ووو وو ووه وي هم وومةه وهووووثوءومموهوةاووءمءث وو وةةاءوةةة 


جازذلك . وهذا على قول الإمام أبي حنيفة » أما 
على قول الصاحبين فالأمر أوسع . أما المالكية فقد 
قالوا في المعتمد: لو اشترط المعتكف لنفسه سقوط 
القضاء عنه ‏ على فرض حصول عذر أومبطل ‏ لا 
ينفعه اشتراط سقوط القضاء» وشرطه لغو» وجب 
عليه القضاء إن حصل موجبه» واعتكافه صحيح . 
وهم قول آخر بأنه لا ينعقد» وقول ثالث بالتفصيل 
بين الاشتراطات قبل الدخول في الاعتكاف فلا 
ينعقد الاعتكاف. أو بعد الدخول فيلغو 
الشرط.. ١‏ 

وقال الحنابلة وهو الأظهر عند الشافعية : إن 
الاعتكاف لزم بالتزامه فيجب بحسب ما التزمه . 

فإذا اشترط المعتكف الخمروج لعارض مباح 
مقصود غير مناف للاعتكاف صح الشرط . 

فإن اشترطه لخاص من الأغراض» كعيادة 
المرضى خرج له دون غيره» وإن كان غيره أهم 
منه . وإن اشترطه لأمرعام كشغل يعرض له خرج 
لكل مهم ديني كالجمعة والجاعة» أودنيوي مباح» 
كاقتضاء الغريم» فليس له الخروج لأجل الحرام . 

وخرج بقوله « مقصود» ما لوشرطه» أولغير 
مقصود كنزهة أوفرجة» كإتيان أهله. فإذا اشترط 
الخروج لشيء من ذلك فإنه لا ينعقد نذره. 

وقال الحنابلة : لواشترط الخروج للبيع والشراء 
أوالاجارة» أوالتكسب بالصناعة في المسجد لم 
يصح الشرط بلا خلاف. 


ولوقال : متى مزضت أوعرض لي عارض 


ومحل ذلك في الاعتكاف المتتابع عند الشافعية» 
ولا يلزمه تدارك ما فاته. فكأنه قال: نذرت هذا 
الشهر إلا كذا. فيكون المنذورشهراء والمشروط 
مساق مخ 


أما عند الحنابلة فإن فائدة الشرط عندهم سقوط 
القضاء في المدة المعينة . 

أا لونذرشهرا متتابعاء فلا يجوز الخروج منه 
إلا لمرض» وعليه قضاء زمن المرض» لإمكان حمل 
شرطبه هنا على نفي التتابع فقط. فنزل على 
الأقل» ويكون الشرط قد أفاد هنا البناء مع سقوط 
القضاء © 


ما يفسد الاعتكاف : 
يفسد الاعتكاف ما يلي : 
الأول الجماع ودواعيه : 
- اتفق الفقهاء على أن الجاع في الاعتكاف 
حرام ومبطل له ليلا كان أو نہارا» إن كان عامدا . 
وكذا إن فعله ناسيا لاعتكافه عند الجمهورء لقوله 
تعالى : (ولا تباشِروهُنَ وأنتم عاكفون في 
المساجد) . )١‏ 

وذهب الشافعية إلى أن حرمة الجاع وإفساده 
للاعتكاف لا يكون إلا من عام بتحريمه ذاكر 
للاعتكاف. سواء أجامع في المسجد أم خارجه عند 
خروجه لقضاء الحاجة أونحوهاء لنافاته العبادة 
البدنية . والبطلان إنما هوبالنسبة للمستقبل» أماما 
مضى فإنه لا يبطل في الجملة. على خلاف 


4/1 الإنصاف ۳ » ومغني المحتاج‎ )١( 
٠۸۷ سورة البقرة/‎ )۲( 
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وتفصيل يعرف في كتب الفقه . 

وأما دواعي الجاع كاللمس والقبلة » فإنها تفسد 
الاعتكاف عند الحنفية والحنابلة» وهو الأظهر 
للشافعية إذا أنزل» فإن لم ينزل لم يفسد اعتكافه. 
والقولان الآخران للشافعية أنه يبطل مطلقاء 
وقيل : لا يبطل . 

قال المالكية : إنه إذاقبل وقصد اللذة» أولمس. 
أوباشر بقصدهاء أووجدها بطل اعتكافه» 
واستأنفه من أولهء فلوقبل صغيرة لا تشتهى » أو 
قبل زوجته لوداع أو رحمة. ولم يقصد لذة ولا وجدها 
لم يبطل . ثم إن اشتراط الشهوة في القبلة إذا كانت 
في غير الفم. وأما إذا كانت فيه فلا تشترط الشهوة 
على الظاهرء لأنه يبطله من مقدمات الوطء 
ما يبطل الوضوء. 

وقد نصوا على تحريم الوطء في المسجد مطلقا 
لكرامته» ووطء المعتكفة مفسد لاعتكافها . )١(‏ 

وذهب الجمهورإلى أن الجاع المفسد 
للاعتكاف المنذور المتتابع من المعتكف الذاكر له 
العام بتحريمه لا تلزمه الكفارة . 

قال ابن المنذر : أكثر أهل العلم على أنه لا 
كفارة عليه وهوقول أهل المدينة والشام والعراق . 

قال الماوردي هوقول جميع الفقهاء إلا الحسن 
البصري والزهري» فقالا : عليه كفارة الواطىء في 
صوم رمضان . 

وعن الحسن رواية أخرى هي أنه يعتق رقبة» 
فإن عجز أهدى بدنة» فإن عجز تصدق بعشرين 


)1( الدسوقي مع الشسرح الكبير ٠٤٤ /١‏ ومغني المحتساج 


4/1 وبدائع الصنائع ۳/ ٠١۷۲-١٠١۷۱‏ وكشاف 
القناع TUY‏ 


حت 11974 عه 


اعتكاف 74 ۲۹ 


للقفعفوموم نع نومل لبر رمرم ررم رورم نم ملع نوو نم فونم تمفم لون مممممم ملام عورم ميمه 


صاعا من تمر. ”“ وقال القاضي أبويعلى : هي 
كفارة الظهار» وقال أبوبكر: هي كفارة يمين . 


الثاني - الخروج من المسحد : 
۸ - اتفق الفقهاء على أن الخروج من المسجد 
للرجل والمرأة (وكذلك خروج المرأة من مسجد بيتها 
عند الحنفية) إذا كان لغير حاجة فإنه يفسد 
الاعتكاف الؤاجب» وألحق المالكية وأبوحنيفة ‏ في 
رواية الحسن عنه ‏ بالواجب الاعتكاف المندوب 
أيضاء سواء أكان الخروج يسيرا أم كثيرا. 

أما إذا كان الخروج لحاجة فلا يبطل الاعتكاف 
في قولهم جميعا إلا أنهم اختلفوا في الحاجة التي لا 
تقطع الاعتكاف ولا تفسده ”2 على النحو التالي : 


1 - الخروج لقضاء الحاجة والوضوء والغسل 
الواجب: 
4 اتفق الفقهاء على أنه لا يضر الخروج لقضاء 
|الحاحة والغسل الذي وجب ثما لا يفسد 
الاعتكاف. لكن إن طال مكثه بعد ذلك فسد 
اعتكافه . 
قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن 
للمعتكف أن يخرج من معتكفه للغائط والبول» 
)١(‏ المجموع 1/لالاه. والإنصساف ۳/ "4١-78٠‏ وتبيين 
الحقائق ٥۲ /١‏ وابن عابدين ۲/ ١70‏ ط بولاق» والدسوقي 
۱ والمغنی ۳/ ۲۹۸ ط الرياض. 
(۲) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي /١‏ 047. وتبيين الحقائق 
/١‏ . وابن عابدين ۲/ ٤٤٥‏ . وكشاف القناع ۲/ 5ه 
والروضة ۲/ 5١ ٤‏ . وبدائع الصنائع ٠١١١/۳‏ 
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الاعتكاف.: ولأن النبي لد کان يعتكف» وقد 
علمنا أنه كان يخرج لحاجته . 


وروت عائشة أن النبى ية وكان لايدخل 
اليت إلا اة إذا كان معتكفاء © 

وله الغسل والوضوء والاغتسال في المسجد إذا لم 
يلوث المسجد عند الحنفية والحنابلة . 

وعند الشافعية إن أمكنه الوضوء في المسجد لا 
يجوزله الخروج في الأصح. والثاني يجوز. "© 

وذهب المالكية إلى كراهة دخول منزل أهله وبه 
أهله ‏ أي زوجته ‏ إذا خرج لقضاء الحاجة, لثلا 
يطرأ عليه منبها ما يفسد اعتكافه . 9) 

أما إذا. كان له منزلان فيلزمه أقرمب| عند الشافعية 
والحنابلة» واختلف الحنفية في ذلك . 49) 

وإذا كانت هنساك ميضأة يحتشم منها لا يكلف 
التطهر منهاء ولا يكلف الطهارة في بيت صديقه, لما 
في ذلك من خرم المروءةء وتزيد دار الصديق بالمنة 
بها. 
أما إذا كان لا يحتشم من الميضأة فيكلفها. ©) 
وألحقوا با حروج لما تقدم الخروج للقيء وإزالة 
النجاسة. فلا يفسد الاعتكاف أيضا في قوهم 


)02( حديث عائشة رضي الله عنها : «أن النبي 5ل كان لا يدخل 


البيت. . . ». أخرجه البخاري ومسلم (فتح الباري 4/ 777 
ط السلفية وصحيح مسلم ۲٤٤ /١‏ ط عيسى ال حلبي) . 

(۲) ابن عابدين 7/ ٤٤٥‏ » 5» وكشاف القناع ۲/ ٠٠١‏ 
ومغني المحتاج ١/لاهع.‏ والمجموع ٠١١ /٦‏ ۴۳. وبلغة 
السالك ٥٤٤ /١‏ 

(م) الشرح الصغير مع بلغة السالك ٠٤٤/١‏ 

4( المجموع 5ه وكشاف القناع م 

)2( مغني المحتساج 7/1 وكشاف القناع 885/7 وابن 
عابدين ۲/ ه41 


- 775060 


اعتكاف ٠م‏ _ 7م 


حميعا . )١(‏ 
المشي على عادته . 9) 


ب الخروج للأكل والشرب 
١‏ _ ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن 
الخروج للأكل والشرب يفسد اعتكافه إذا كان 
هناك من يأتيه به لعدم الضرورة إلى الخروج, أما 
إذا لى يجد من يأتيه به فله الخروج, لأنه خروج لما 
لابد منه . 

وذهب الشافعية والقاضي من الحنابلة إلى أنه 
يجوزله الخروج للأكل» لأن الأكل في المسجد 
يستحيا منه. وكذا للشرب إذا لم يكن في المسجد 
ماء . 

وخص الشافعية جواز الخروج للأكل إذا كان 
اعتكافه في مسجد مطروق» أما إذا كان المسجد 
مهجورا فلا يحق له الخروج . © 


ج ‏ الخروج لغسل الجمعة والعيد : 
١‏ ذهب المسالكية إلى أن للمعتكف الخروج 
لغسل الجمعة والعييد و لحر أصابه فلا يفسد 
الاعتكاف خلافا للجمهور. © 

وصرح الشافعية والحنابلة بأنه لا يجوز الخروج 
لغسل الجمعة والعييد, لأنه نفل وليس بواجب 


)١(‏ مغني المحتاج 40/١‏ . وكشاف القناع ۲/ ٠٠٠١‏ وبلغة 
السالك .01457/١‏ وحاشية ابن عابدين 7/ 4140 
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(۳) مغني المحتاج ١/لاه؛.‏ وابن عابدين 448/7 -4494غ. 
والمغني 7/ “1417 ط الرياض. وبلغة السالك ٠٤١ /١‏ 

(4) بلغة السالك ٠٤٦/١‏ 
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وليس من باب الضرورة. فإن اشترط ذلك 
عاق )1( 
د الخروج لصلاة الجمعة : 
۲ - من وجبت عليه الجمعة. وكان اعتكافه 
متتابعاء واعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة فهو 
أثم. ويجب عليه الخروج لصلاة الجمعة. لأنها 
فرض . 

فإذا خرج للجمعة فقد ذهب الحنفية والحنابلة 
إلى أن خروجه للجمعة لا يفسد اإعتكافه., لأنه 
خروج لما لابد منه. كالخروج لقضاء الحاجة . 

وبه قال سعيد بن جبير والحسن البصري 
والنخعي وأحمد وعبدالملك بن الماجشون وابن 
المنذر, . 

وذهب المالكية في المشهور عندهم والشافعية إلى 
أن خروج المعتكف لصلاة الجمعة يفسد اعتكافه 
وعليه الاستئناف» لأنه يمكنه الاحترازمن 
الخروجء بأن يعتكف في المسجد الجامع. فإذا لم 
يفعل وخرج بطل اعتكافه» واستثنى الشافعية ما لو 
شرط الخسروج في اعتكافه لصلاة الجمعة. فإن 
شرطه يصح »› ولا يبطل اعتكافه بخروجه . ) 

وذهب الحنفية إلى أن الخروج لصلاة الجمعة 
يكون وقت الزوال» ومن بعْد مسجد اعتكافه خرج 


)١(‏ الفتاوىالمندية ۰۱٦/١‏ وابن عابدين ۲/ ۳١۳٠ء‏ وبلفة 


السالك .178/١‏ والمقنح ٦۲/١‏ ومغني المحتاج 5610/١‏ - 
10۸ 
أما الخروج لغسل التنظف إذا احتاج إليه فاللجنة ترى أنه لا 
ينبغي أن يعتبر مما ينافي الاعتكاف . 
(۲) ابن عابدين 7/ ©4546 . وبلغة السالك /١‏ ١٤ه.‏ وكشاف 
القناع ۲ . والمجموع 5 .» ومغني المحتاج 4010/١‏ 
والدسوقي ۰٤٩/۱‏ 


۲۲۹١ 


#عوام هفقومو مووموووومم وو عنموو مومع ووم ممم ومموء موووومووومونو نون ووايو وا واو ةمثو مثة وه 


في وقت يدركها. أما الحنابلة فإنهم قالوا بجواز 
التبكير إليها. 

واتفقوا على أن المستحب بعد صلاة الجمعة 
التعجيل بالرجوع إلى مكان الاعتكاف . لكن لا 
يجب عليه التعجيل لآنه حل للاعتكاف» وكره 
تنزيها المكث بعد صلاة الجمعة لمخالفة ما التزمه بلا 
ضرورة. )١(‏ 
ه ‏ الخروج لعيادة المرضى وصلاة الجنازة : 
۳ -اتفق الفقهاء على عدم جواز الخروج لعيادة 
المريض وصلاة الجنازة لعدم الضرورة إلى 
ا لخحروج» إلا إذا اشترط الخروج لما عند الحنفية 
والشافعية والحنابلة . 

وحل ذلك ما إذا خرج لقصد العيادة وصلاة 
الجنازة. أما إذا خرج لقضاء الحاجة ثم عرج على 
مريض لعيادته » أو لصلاة الجنازة. فإنه يجوز بشرط 
ألا يطول مكثه عند المريض. أوبعد صلاة الجنازة 
عند الجمهورء بأن لا يقف عند المريض إلا بقدر 
السلام» لقول عائشة رضي الله عنها: «إِنْ كنت 
أدخل البيت للحاجة» والمريض فيه فا أسأل عنه 
الآ واا مانت © 

وقي سئن أبي داود مرفوعاعنها: أنه عليه 
الصلاة والسلام «كان يمر بالمريض» وهومعتكف»› 
فیمر کا هوولا يعرج يسأل عنه». ٩(‏ 
(۱) ابن عابدين ۲/ ۰٤٤٩ - ٤٤٥‏ وكشاف القناع ۲/ ٠٠۷‏ 
»( الأثر عن عائشة رضي اله عنما ررإن كنت أدخسل البيت 

للحاجة . . . » أخرجه مسلم (صحيح مسلم ۲٤٤ /١‏ ط عيسى 

الحلبي) . 


2 حديث عائشة « أنه عليه الصلاة والسسلام كان يمسر 
بالمريض. . . » أخرجه أبو داود وضعفه ابن حجر في التلخيص 
(سئن أبي داود ۲/ ۸۳٦‏ ط استانبول. والتلخيص الخحبير 
14/۲( 


weeueenseneneuneunecdncegeenuadtenuueenunenneeneneuessenanicsnansesennn 


فإن طال وقوفه عرفاء أوعدل عن طريقه وإن 
قل لم جز» وعند أبي يوسف ومحمد لا ينتقض 
الاعتكاف إذا لم يكن أكثر من نصف النهار. ‏ 

أما المالكية فإنهم مع الجمهورني فساد 
الاعتكاف لخروج عيادة المريض وصلاة الجحنازة , 
إلا أنهم أوجبوا الخروج لعيادة أحد الأبوين 
المريضين أو كليهما » وذلك لبرهما فإنه اكد من 
الاعتكاف المنذوره ويبطل اعتكافه به 


وت 67 


و الخروج في حالة النسيان : 
4 ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الخروج من 
المسجد عمدا أوسهوا يبطل الاعتكاف . وعللوا 
ذلك بأن حالة الاعتكاف مذكرة» ووقوع ذلك 
نادر» وإنا يعتبر العذر في]| يغلب وقوعه . 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم البطلان إذا 
خرج ناسياء ( لقول النبي بل : «عفي لأمتي عن 


الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» . (4) 


)١(‏ مغني المحتاج ١‏ , ونباية المحتاج ۲۲۳/۳ والبحر 
الرائق ۲/ ۳۲۰١‏ - 2737 والمغنى ۳/ 146 ١1۱۹ء‏ والمجموع 
۰/1 

(۲) الدسوقي مع الشرح الكبير ٠٤۸ ء٥٠٤۳ /١‏ 

(۳) الفتاوى الهندية ۲٠۲/۱‏ والحطاب ۲/ ۷١٥٤ء‏ والدسوقي 
1ء وابن عابدين ۲/ 4٤۷‏ والمجموع 607١/5‏ 
0١‏ وكشاف التنام 0۸/۲« والطحطاوي على الدر 
١‏ 6/. والطحاوي على مراقي الفلاح ص 7/814 

(4) حديث : « عي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه. . .». أخرجه ابن ماجة من حديث أبي ذر الغفاري 
مرفوعا بلفظ «إن الله تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه؛ . 

قال الحافظ البوصيري : إسناده ضعيف» كا أخرجه 
ابن ماجة عن طريق الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس بلفظ سے 


۲ 


لوفففقو و موو وو ةا ملو ع وو ا لو عا عع عاو 


ز- الخروج لأداء الشهادة : 
٠‏ ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الخروج لأجل 
الشهادة مفسد للاعتكاف. 

وصرح المالكية بأن من وجبت عليه شهادة, بألا 
يكون هناك غيره» أولايتم النصاب إلا بهء لا 
يخرج من المسجد لأدائهاء بل يجب أن يؤديها في 
المسجد إما بحضور القاضى » أو تنقل عنه . 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يلزمه المخروج 
لأداء الشهادة متى تعينت عليه ويأثم بعلم 
الحروج» وكذلك التحمل للشهادة إذا تعينء 
فيجوزله الحروج ولا ييطل اعتكافه بذلك 
الحروج» لأنه خروج واجب )٩(‏ على الأصح عند 
الشافعية» أما إذا لم تتعين عليه. فيبطل اعتكافه 
بالخروج . 


= إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا علیه» قال 
الحافظ البوصيري: إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع . 
والظاهر أنه منقطع بدليل زيادة عبيد بن عمير في الطريق 
الثاني . وأخرجه الحاكم عن طريق الأوزاعي عن عطاء بن أبي 
رباح عن عبيد بن عميرعن ابن عباس رضي الله عنهم| بهذا 
المعنى وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول 
يخرجاه وسكت عنه الذهبي . 
قال ابن أبي حاتم في علله : سألت أبي عن حديث رواه 
الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس عن 
النبي بل وإن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه» وعن الوليد عن نافع عن ابن عمر مثله» وعن الوليد عن 
ابن فيعة عن موسى بن وردان عن عامر مثله» فقال أبي : هذه 
أحاديث منكرة كأنبا موضوعة, ولا يصح هذا الحديث. ولا 
يثبيت إسناده . 
(سئن ابن ماجة /١‏ 564 ط عيسى الحلبي» والمستدرك 
7 نشر دار الكتاب العربي. ونصب الراية ۲/ 55-56" 
ط دار المأمون) . 
)0غ( المجموع ٠٥-۰۱۲ /٩‏ وابن عابدين ۲/ ٥٤۷‏ وكشاف 
القناع 7/ /اه*7. والدسوقي مع الشرح الكبير /١‏ 847 . 


ووم eas ë‏ اه seats:‏ عله 6 KONIG EE 2 UES 6 ak ose 6 Kete‏ جين مره سمو هارو اسه 6 نواه are‏ هله 


ح - الخروج للمرض : 
المرض على قسمين : 
5 المرض اليسير الذي لا تشق معه الإقامة في 
المسجد كصداع وحمى خفيفة وغيرهما لا يجوز معه 
الخروج من المسجد إذا كان اعتكافه منذورا 
متتابعا» فإن خرج فسد اعتكافه لأنه غير مضطر 
ليه . 
1 المرض الشديد الذي يتعذرمعه البقاء في 
المسجدء أولا يمكن البقاء معه في المسجد» بأن 
يحتاج إلى خدمة أوفراش أو مراجعة طبيب» فقد 
ذهب الحنفية إلى أن خروجه مفسد لاعتكافه» 
ففي الفتاوى اهندية : إذا خرج ساعة بعذر المرض 
فسد اعتكافه. هكذافي الظهيرية. علا بأن 
مذهب أبى يوسف ومحمد اعتبار نصف النہار كما 

وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه لا يبطل ولا 
ينقطع به التتابع . ويبني على ما مضى إذا شفي › 
وهو الأصح عند الشافعية . وكذلك إذا كان المرض 
ما يتلوث به المسجد كالقيء ونحوه فإنه لا ينقطع به 
التتابع . 

أما الخروج حالة الإغم)ء فإنه لا يقطع 
الاعتكاف في قوهم جميعاء لأنه لم خرج باختياره . 

قال الكاساني : وإن أغمي عليه أياماء أو 
أصابه لمم (جنون) فسد اعتكافه» وعليه إذا برأ أن 
يستقبل., لأنه لزمه متتابعا. 

وعند الشافعية أن المرض والإغاء يحسبان من 
الاعتكاف © 


)1غ( المجموع 5 لاف وكشاف القناع 0۱/۲(« oV‏ - 


۸, والفتاوى الهندية 27١7/١‏ والدسوقي مع الشسرح 
الكبير ٥٥۲ 266١ /١‏ 


۳ 


اعتكاف 8" 57 


فمفع عو لوفو وو ووو موو ووو و ووووون نوفقي وو موو ور وووووعمعم ملم ممعومءومءثومممن ممم ثمة 


وني معنى المرض هذاء الخوف من لص أو 
حريق عند الشافعية . )١(‏ 
ط ‏ الخروج لانہدام المسحد : 
8" إذا انهدم المسجد فخرج منه ليقيم اعتكافه في 
مسجد آخر صح ذلك عند الحنفية استحساناء 
وكذلك عند غيرهم . 0( 


ي - الخروج حالة الإكراه : 

- اتفق الفقهاء على أن الخروج بسبب الإكراه 
لحكومة لا يفسد الاعتكاف قبل تمام الاعتكاف . 
إلا أن الحنفية أطلقوا القول بأن الإكراه لا يفسد 
الاعتكاف إذا دخ ل المعتكف مسجدا اخر من 
ساعته . وهذا استحباب منهم» أما إذا م يدخل 


مسجدا آخر» ذ فیبعی فيبقى الحكم على أصل القياس وهر 
البطلان . 9) 
ك - خروج المعتكف بغير عذر : 


٠‏ - تقدم أن خروج المعتكف إن كان بعذر طبيعي 
أو شرعي جاز له الخروج على خلاف في ذلك . 

أما إذا خرج المعتكف بدون عذر فسد اعتكافه ‏ 
حسب اعتبار الفقهاء للعذر وعدمه ‏ ولوكان زمن 
الخروج يسيراء إلا عند أبي يوسف ومحمد من 
الحنفية. فإنهما قيدا زمن المفسد بأكثر من نصف 
الغار. ©) 


)001( مغني المحتاج 404/١‏ 

(۲) الإنصاف 6/ /الالا والملجموع 5 --078., والفتاوى 
الهندية /١‏ 1١71ء‏ والقوانين الفقهية ۸٠٥‏ 

۳( الفتاوى الهنسدية .۲٠۲/١‏ ومغني المحتاج ٤٥۸/١‏ 
والدسوقي 1 وکشاف القناع rov /Y‏ 

(؟) تبيين الحقائق /١‏ ١ه.‏ وابن عابدين ۲/ ۱۳۲۳ ط بولاق. 


ومموحوء لاومأو وافووووةونهقووواومووووهوءوووء مو ووم وث6وثومثءةه96ه 


ل حد الخروج من المسجد : 

١‏ -حد الخسروج من المسجد أن يخرج بجميع 
جسده» فإن خرج ببعضه لم يضرء لقول عائشة 
رضي الله عنبا: «كان رسول الله ب يدني إل 
رأسه. وأنا ف حجرتي » فأرجل رآأضه وأنا 
حائض» . )١(‏ 


م ما يعتبر من المسجد وما لا يعتبر : 

- اتفق الفقهاء على أن المراد بالمسجد الذي 
يصح فيه الاعتكاف. ما كان بناء معدا للصلاة 
فيه . 

أمارحبة المسجد. وهي ساحته التي زيدت 
بالقرب من المسجد لتوسعته. وكانت محجرا عليهاء 
فالذي يفهم من كلام الحنفية والمالكية والحنابلة في 
الصحيح من المذهب أنها ليست من المسجدء 
ومقابل الصحيح عندهم أنها من المسجد. وجمع 
أبويعلى بين الروايتين بأن الرحبة المحوطة وعليها 
باب هي من المسجد . وذهب الشافعية إلى أن 
رحبة المسجد من المسجد, فلو اعتكف فيها صح 
اعتكافه» وأما سطح المسجد فقد قال ابن قدامة : 
يجوز للمعتكف صعود سطح المسجد» ولا نعلم فيه 
خلافا. 

أما المنارة فإن كانت في المسجد أو بابها فيه فهي 


من المسجد عند الحنفية والشافعية والحنابلة . 


)0 حديث عائشة رضي الله عنها وكان رسول الله ك يدن إلى 
رأسه. . . » أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له (فتح الباري 
٤‏ لط السلفية › وصحيح مسلم ۲٤٤/۱‏ ط عيسى 
الحلبي) . 

وانظر كشاف القناع ۲/ ۳1°« ومغني المحتاج £ 
وبلغة السالك ٥٤١ /١‏ وابن عابدين ۲/ ۱۳۳ ط بولاق . 
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اعتكاف ٤)۳‏ ۔ ه٠4‏ 


فو lee See:‏ موه و ورويه OS‏ ورويه رف وروري و قورف eee,‏ افيه فوروإقة مويه و mele eas‏ افو قفوو وا Selle‏ 


وإن كان بابها خارج المسجد أوفي رحبته فهي 
منه» ويصح فيها الاعتكاف عند الشافعية . 

وإن كان با ها خارج المسجد فيج وز أذان 
المعتكف فيهاء سواء أكان مؤذنا أم غيره عند 
الحنفية» وأما عند الشافعية فقد فرقوا بين المؤذن 
الراتب وغيره. فيجوزللراتب الأذان فيها وهو 
معتکف دون غبره» قال النووي : وهو 
إل )1( 

ت 


الثالث من المفسدات ‏ الجنون : 
۳ - إذا طرأ على المعتكف الجنون. وكان زمنه 
قليلا فإنه لا يفسد الاعتكاف في قول الفقهاء 
جميعا. أما إذا طال الجنون فاالجمهور على أنه لا 
. يقطع الاعتكاف. ومتى أفاق بنى . وذهب الحنفية 
إلى أن القياس سقوط القضاء قياسا على سقوط 
قضاء الصمم إذا جُنْء إلا أن الاستحسان أنه 
يقضي إذا طال جنونه سنة فأكثر. وجه الاستحسان 
أن سقوط القضاء في صوم رمضان إنا كان لدفع 
الحرجء لأن الجنون إذا طال قلا يزول» فيتكرر 
e‏ رمضان فيحرج في قضائه. وهذا المعنى 
لا يتحقق في الاعتكاف . 9) 
واختلف الحنابلة فيه» هل يبني أويبتدىء؟ بناء 
على خلاقهم في لاان الصو ۴ 
)1غ( ابن عابدين ٤٤١/۲‏ والمجموع ٠٠۷-٠٠٦/٦‏ 
والإنصاف "7/ 754 .٠٠١‏ والدسوقي .٥٤١ /١‏ والزرقاني 
۲ وكشاف القناع ۳٠۲/۲‏ والمغنی ۱۹۷/۳ ط 
الرياض. 
(؟) ابن عابدين 1١5/1‏ 


)۳( الفروع ۳/ ۸١٤٠ء‏ والمجموع 5م والدسوقي 56١/١‏ 
وبدائع الصنائع ۱۰۷/۳ 


+» فو عاقة فمعه .وقفهو وم امو وآوةاة هاه هاه اهكاة م 6أكاةاة قأؤاةاه‎ a ove iNeed موف ع موه ووه‎ eé 


الرابع ‏ الردة : 
5 - يبطل الاعتكاف بالردة على قوهم جميعاء 
لكن إذا تاب وأسلم هل يجب استئناف 
الاعتكاف؟ 

ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى عدم وجوب 
الاستئناف بعد توبتهء فيسقط عنه القضاء لما بطل 
بردته» ولا يبني على ما مضى . لقوله تعالى : (قل 
لبون کنیا اہ ارم اام 
وقوله کل : «الإسلام نجس ما كان قبله». ۲ 


ومذهب الشافعية وجوب الاستئناف . 9) 


الخامس ‏ السكر : 

٥‏ ذهب الحنابلة إلى أن السكر بالحرام مفسد 
للاعتكاف. وعليه المالكية والشافعية إذا كان 
بسبب حرام . ولم يره الحنفية مفسدا إن وقع ليلاء 
أما إن كان في النبارفإنه يبطل الصوم فيبطل 
الاعتكاف. لأنه كالإغاء لايقطع التتابع . وألحق 
المالكية بالسكر الحرام استعمال المخدر إذا 


نوو 9 


۳۸ / سورة الأنفال‎ )١( 

(۲( حديث « الإسلام يجب ما كان قبله . .» أخرجه ابن سعد في 
الطبقات من حديث الزبير بن العوام وجبير بن مطعم . وعزاه 
المناوي إلى الطبراني وحكم عليه الألباني بالصحة . (فيض 
القدير */ ۹ 180 ط المكتبة التجارية» وصحيح الجامع 
الصغير بتحقيق الألباي ۲ نشر المكتب الإسلامي) . 

(۳) مغني المحتاج /١‏ 55؛ . وكشاف القناع 517/7 وبدائع 
الصنائع 1°۷1/۳<« والشرح الكبير مع الدسوقي 4۳/1 

)٤(‏ بدائع الصنائع ۳/ ٠٠۷٤‏ والدسوقي مع الشرح الكبير 
ا4/1 ومغني المحتاج 1 ٤)٥١‏ وکشاف القناع 
۳1۲/۲ 


- EE 


اعتكاف ٤٦‏ ۔ 44 


السادس : الحيض والنفاس » 
5 - يجب على الحائض والنفساء الخروج من 
المسجد. إذ يحرم عليه| المكث فيه ولأن الحيض 

والحائض والنفساء يبنيان وجوبا وفورا ‏ في نذر 
من الاعتكاف . 

وأما المستحاضة + فإنها إن أمنت التلويث لم 
اعتكافها. )١(‏ 

وشرط الشافعية لعدم انقطاع الاعتكاف 
بالحيض والنفاس ألا تكون مدة الاعتكاف بحيث 
تخلوعن الحيض . فإن كانت مدة الاعتكاف بحيث 
تخلوعن الحيض انقطع التتابع في الأظهر. لإمكان 
الموالاة بشروعها عقب الطهر. والقول الثاني : 
لا ينقطع» لأن جنس الحيض مما يتكرر ني الجملة» 
فلا يؤثر في التتابع كقضاء الحاجة . 

وقال الحنابلة : تخرج المرأة للحيض والنفاس 
إلى بيتها إن لم يكن للمسجد رحبة على تفصيل 
ينظر في كتبهم . 9) 


ما يباح للمعتكف وما يكره له : 
۷ - كره العلماء للمعتكف فضول القول والعمل 


)١(‏ بلغة السالك مع الشرح الصغير ٥٤۸/١‏ ومغني المحتاج 
0 8ه ؛. وابن عابدين ۲/ ١7“‏ ط بولاق» والإنصاف 
۷٤ /*‏ وكشاف القناع 17 وحاشية الطحطاوي على 
الدر المختار /١‏ “41/7 

(۲) مغنى المحتاج «f0۸ « f0°/\‏ والإنصاف ع V4‏ 


ووه و وه و موا اواو لو و قن قاء ء وأواو او لوا ءام هه اهاهاة وافلا وامو واو وأواواة واوافاء واماواة ماماواةا6 6ه 


مع اختلافهم فيم| يعتبر مكروها أومباحا على 
التفصيل التالي : 


ااال والشرب والنوم : 

يباح للمعتكف الأكل والشرب والنوم في 
السجد في قوهم جميعا. 

وزاد المالكية أن اعتكاف من لا يجد من يأتيه 
بحاجته من الطعام والشراب مكروه. أما النوم 
للمحتكف فمحلة المسجك. لآن خروجه للثوم ليس 
بعذر» ولم يذكر أحد أن الخروج للنوم جائز. )١(‏ 


ب - العقود والصنائع في المسجد : 
8 - يباح عقد البيع وعقد النكاح والرجعة. 
وبذلك صرح الحنفية والشافعية إذا احتاج إليه 
لنفسه أوعياله. فلولتجارة كره» وعند الحنابلة لا 
يجوزللمعتكف البيع والشراء إلا ما لابد له منه 
خارج المسجد من غير وقوف لذلك . 

أما إذا خرج لأجلها فسد اعتكافه في قوهم 

وعند المالكية يجوز أن ينكح لنفسه. وأن ينكح 
من في ولايته في مجلسه داخل المسجد بغير انتقال 
ولأ طول سے ولا کی © 

وصرح الحنفية بأن إحضر المبيع في المسجد 
مكرود ریا لان جد عرز فن كل ذلك 60 


4 وذهب المالكية إلى كراهة الكتابة للمعتكف 


«ofA-04۷/1 والدسوقي‎ »٤٤۸/۲ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
وكشاف القناع / 05" ومغني المحتاج -لمهغع‎ 

(۲) ابن عابدين ۰٤٤۹ - 1٤1۸/۲‏ والدسوقي ٥٤۸/١‏ ومغني 
المحتاج 457/١‏ , وكشاف القناع ۲" والمغني ۳/ ۲۰۹ 
ط الرياض. 

(۳) ابن عابدين ۲/ 5414 


۷۷۹ 


ssecnanseececeeeeerreneensneennonnunnrendseereseisauunbaensanecececscsonnenes 


وإن كان مصحفا أوءل] إن کثر» ولا بأس باليسير 
وإن كان تركه أولى . 

وعن ابن وهب أنه يجوزله كتابة المصحف 
للثواب لا للأجرة. بل ليقرأ فيه وينتفع من كان 
محتاجا . 

وذهب الشافعية إلى أنه لا يكره للمعتكف 
الصنائع في المسجد كالخياطة والكتابة ما لم يكثر 
منباء فإن أكثرمنها كرهت لحرمته, إلا كتابة 
العلم. فلا يكره الإكثار مناء لأنها طاعة لتعليم 
العلم . 

أما إذا احترف الخياطة والمعاوضات من بيع 
وشراء بلا حاجة فتكره وإن قلت . () 

وقال الحنابلة : يحرم التكسب بالصنعة في 
المسجد. كالخياطة وغيرها والكثير والقليل 
والمحتاج وغيره سواء . ) 
ع الست : 
٠ه‏ ذهب الحنفية إلى أن الصمت مكروه تحريما 
حالة الاعتكاف إن اعتقده قربة, أما إذا لم يعتقده 
قربةفلاء لحديث «من صمت نجا» (© ويجب 
الصمت عن الغيبة وإنشاد الشعر القبيح وترويج 
سلعة وغير ذلك . 


)02( الدسوقي 148/١‏ ه. ومغني المحتاج /١‏ 451 

(؟) الانصاف 85/7" 

فيفل حديث « من صمت نجا . . . » أخرجه الترمذي من حديث 
عبد الله بن عمر و مرفوعا وقال: هذا حديث غریب لا نعرفه 
إلا من حديث ابن يعمةء وأبوعبد الرحمن الحبلى هو 
عبد الله بن يزيد. وأورده المنذري في الترغيب والترهيب 
وقال: رواه الترمذي وقال: حديث غريب . والطيراني 
ورواته ثقات (سنن الترمذي 4/ 50" ط استانبول» 
والترغيب والترهيب ه/ ۱۷١‏ ط مطبعة السعادة) . 


وقال الحنابلة : إن التقرب بالصمت ليس من 
شريعة الاسلام . قال ابن عقيل : يكره الصمت 
إلى الليل. . وقال الموفق والمجد: ظاهر الأخبار 
تحريمه» وجزم به في الكافي. قال في الاختيارات : 
والتحقيق في الصمت أنه إن طال حتى تضمن ترك 
الكلام الواجب صارحراماء وكذا إن تعمد 
بالصمت عن الكلام المستحب. والكلام المحرم 
يجب الصمت عنه» وفضول الكلام ينبغي الصمت 
عباء فإف تر انسحت 1 شوه شتت مل 
قال : «حفظت من النبى َة أنه قال: «لا صات 
يوم إلى الليل». 7 


د الكلام : 
١‏ -ينبغي للمعتكف ألا يتكلم إلا بخير, وأن 
يشتغل بالقران والعلم والصلاة على رسول الله ب 
والذكر. لأنه طاعة في طاعة. وكتدريس سيرة 
الرسول عليه الصلاة والسلام وقصص الأنبياء 
وحكايات الصالحين . 

قال الحنفية : يكره للمعتكف تحريما التكلم إلا 


بخير» وهوما لا إثم فيه . 


)0 ابن عابسدین ۲/ 444. وكشاف القناع ۲/ ۳۹۳-۳۹۲ 
وحديث «لا صمات يوم إلى الليل . . . » أخرجه أبو داود من 
حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال المنذري: ف. 
إسناده محمد بن المدني الجاري. قال البخاري : يتكلمور 
فيه. وقالابن حبان: يجب التنكب على ما أخسذه من 
الروايات . وذكر العقيلي هذا الحديث وذك أن هذا الحديث لا 
يتابع عليه يحبى» قال صاحب عون المعبرد: وقا. روي هذا 
الحديث من رواية جابر بن عبدالله وأنس بن مالك . وليس 
فيهما شيء يثبت . ونقل المناوي عن النووي قوله: إسناده 
حسن (عون المعبود 7/ ۷٤‏ ط اند وفيض القدير 5/ ٤٤٤‏ 
ط المكتبة التجارية) . 


۷ 


اعتكاف ١٥۔۲٥۰‏ اعتمار» اعتمام 


ا ا ا ا 0000000 


وعند المالكية أن الاشتغال بغير الذكر والتلاوة 
والصلاة مكروه» أما هذه الثلاثة ففعلها مستحب . 

وقال الحنابلة : يستحب له اجتناب ما لا يعنيه 
من جدال ومراء وكثرة كلام وغيره» لقوله عليه 
الصلاة والسلام «من حسن إسلام المرء تركه ما 
لا يعنيه»» ”2 لأنه مكروه في غير الاعتكاف ففيه 
أولى . 

روى الخلال عن عطاء قال: «كانوا يكرهون 
فضول الكلام» وكانوا يعدون فضول الكلام : 
ما عدا كتاب الله أن تقرأه. أوأمرا بمعروف» أو 
هيا عن منكر» أو تنطق في معيشتك با لابد لك 
منه» . (5) 

ويكره عند المالكية والحنابلة للمعتكف 
الاشتغال بتدريس العلم ومناظرة الفقهاء ونحو 
ذلك من غير العبادات التي يختص نفعها به. لأن 
النبي ية كان يعتكف, فلم ينقل عنه الاشتغال 
بغبر العبادات المختصة به . 

وعند ابن وهب من المالكية » وأبي الخطاب من 
الحنابلة استحباب ذلك لأنه من أنواع الير إذا قصد 
الطاعة لا المباهاة ° 


» . . حديث : « من حسن إملام المرء تركه مالا يعنيه.‎ )١( 
أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا‎ 
وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي سلمة عن‎ 
أبي هريرة عن النبي ية إلا من هذا الوجه . وأخرجه مالك‎ 
والترمذي عن طريقه من حديث علي بن الحسين مرسلا. قال‎ 
محقق الموطأ محمد فؤاد عبدالباقي : والحديث حسن بل صحيح‎ 
(تحفة الأحوذي 5/ 750 - 504 نشر المكتبة السلفية ». والموطأ‎ 
. ط عيسى الحلبي)‎ ٩۰۳ /۲ للإمام مالك‎ 

)2( ابن عابدين ۲/ 444 40٠‏ والدسوقي ,.548/١‏ والجمل 
/Y‏ 4” وكشاف القناع ۲/ ۳٠۲‏ 

(۳) الدسوقي ٤۸/۱‏ وکشاف القناع 759/1 ٣٠٤‏ 


مووو و وواملاوووماوامعاة وعوه ووام و ووو عام قنواة ولاق 66 6ه أهاة هأواة قأهاةأة ووأواةاءءأواأواة ووموم6م6موه 


ه ‏ الطيب واللباس 

۲ - يجوز للمعتكف أن يتطيب بأنواع الطيب في 

ليل أوخبار عند المالكية والشافعية » سواء أكان رجلا 

أم امرأة عند المالكية » وهو المشهور في مذهبهم . 
وكذا يجوزعند المالكية والشافعية أخذ الظفر 

والشارب» وقيد المالكية الجواز بكونه خارج المسجد 


أماحلق الرأس » فقال المالكية : يكره مطلقا 
إلا أن يتضرر. 


وزاد الشافعية التصريح بجواز لبس الثياب 
الحسنة. لأصل الإباحة. ١‏ 
وقال الحنابلة : يستحب للمعتكف ترك لبس 
رفيع الثياب. والتلذذ بيا يباح له قبل الاعتكاف. 
ويكره له الطيب. قال أحمد: لا يعجبني أن 


ع ع 0ه 

اعتمار 
انظر : عمرة. 

اعتمام 
انظر : عمامة . 


)0 الدسوقي /١‏ 4۹٤٠ء‏ ومغني المحتاج /١‏ ۲٠٠٤ء‏ وكشاف 


القناع 4/۲ 


— ۲۸ 


اعتناق » اعتياد » اعتياض ١‏ - 5 


seeecenesecerneeereceninseenerennrenenunnennunueesenauaunnstnscecccsccceonns 


اعتناق 
انظر : معانقة » اعتقاد. 


اعشاد 


أي 


انظر : عادة. 


التعريف . 
الاعتياض لغة : أخذ العوض. والاستعاضة : 
طلب العوض . " 
ولا حرج الاستعال الفقهي عن ذلك» وقد 
يطلق الفقهاء الاستعاضة على أخذ العوض . 


الحكم الإجالي - 

- الاعتياض نوع من التصرفات المشروعة على 
سبيل الجمواز في الجملة إذا كان صادرا من هو أهل 
للتصرف فيم| يجوز له التصرف فيه. إلا فيم يمخالف 
الشرع . أو مايتعلق به حق الغير. ودليلٍ ذلك قوله 
تعالى : (يا أمها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم 


)1غ( المصباح المنيرء ومختار الصحاح (عوض) 


ومواموعو وو مومعو ومو و ومو و ووو و عوة قوواه 6 6واهه واوأقاة ووه ولماواء وأووإووهوامموءثوه 


بلاطل إلا أذ تکون ارعن تراش نک( 
وقوله تعالى : (فإن ارش لكم فاتوهن 
أجورّهن) .7" وقوله تعالى : (قلا مجناح عليهما فیا 
افتَدّتُ به)”' وقوله تعالى : (فکاتبوهم إن عَلمتم 
فيهم حير ا)”') وقول النبي يل : «الصلح جائز 
بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل 
حراماء. ©) 

والحكمة تقتضي ذلك للتعاون» ولتعلق حاجة 
اسان يال يل نصاعية بيد PR‏ 


وقد تعرضص له الأحكام التكليفية کک واجا 


)1( سورة النساء / ۲۹ 

(۲) سورة الطلاق / ٠‏ 

(۳) سورة البقرة / ۲۲۹ 

٠7 / سورة النور‎ )٤( 

(©) حديث «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل 
حراما» . أخرجه الترمذي وابن ماجة من حديث عمرر بن عوف 
المزني. وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وأخرجه 
الحاكم وابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقد 
نوقش الترمذي في تصحيحه هذا الحديث. لأن في إسناده كثير بن 
عبدالله وهو ضعيف جداء کا أن في إسنادي الحاكم وابن حبان 
كثير بن زيدء وكثير هذا ضعفه النسائي ومشاه غيره. 

قال الشوكاني بعد أن ذكر طرق الحديث المختلفة : لا يخفى أن 

الأحاديث المذكورة والطرق يشهد بعضها لبعض فأقل أحوافا أن 
يكون ا 5 
٥‏ نشر المكتبة السلفية. وسنن ابن ماجة ۲/ ۷۸۸ ط عيسى 
الحلبيء والمستدرك 7/ ۰٤٩‏ وموارد الظمان ص 74١‏ نشر دار 
الكتب العلمية » ونيل الأوطار ه/ ۳۷۸ ۳۷۹ ط دار الجيل) . 

(5) منتهى الإرادات 7/ ٠١/8 "ه٠ . ١4٠١‏ ومنح الجليل 
411/۲« ۴/۳ وبداية المجتهد 55/7 ط الحلبي ثالثة. 
والبدائع ٠۷٤/٤‏ . والمبسوط ۷١/٠١‏ والاختيار 4/ ١٠ء‏ 
وا لمغني “/ ٠٦٠‏ ونباية المحتاج ۳/ 7514 وقليوبي ۳/ ۳١۷‏ 
والفواكه الدواني ۲/ “٠۲‏ 


۲۹ 


#وموووفوء ووفموففو و ومن ووعاثه فقاو لوفو ناواو موف قوفامو مف وعف قاو ووو و فوووا وفوا مواماهة واو ذه 


كما إذا أحرج الولي أو الوصي أو الناظر شيئا ما 
التبرع .() 

وقد يكون مندوبا كالاستجابة حالف عليه فيا 
لا ضررفيه» لأن إبرار القسم مندوب.” وقد 
يكون حراما كأخذ ثمن الخمر. والخنزير» ومهر 
البغي» وحلوان الكاهن»ء وكأخذ الأجرة على 
المعاصي . ('» وهكذا كل معاوضة خالفت أمر 

وکات ل بدل الخلع إن عضلها الزوج. أي 
ضايقها بدون سبب من جهتها لتختلع منه . () 


مايجري فيه الاعتياض وأسبابه : 
۴۳ - الاعتياض يجري في كل ما يملكه الإنسان من 
عين» أودين» أومنفعة. أوحق إذا كان ذلك 
موافقا للقواعد العامة للشرع . 

والأصل في الأعواض وجوبها بالعقود فإنها 
أسبابهاء والأصل ترتب المسببات على أسبابها . 

والاعتياض يتم بواسطة عقد بين طرفين وهو 
مايسمى بعقود المعاوضات التي يتم العقد فيها على 
الملك كالبيع, أوعلى المنفعة كالإجارة والجعالة» 
ومن ذلك مايتم ضمن عقود أخرى. كالصلح 
بأقسامه المعروفة. وكهبة الثواب . 

ويلحق بذلك الإسقاط بعوض. كالخلع» 
وكتابة العبد. والاعتياض عن الحقوق التي ليست 
بعين ولا دين ولا منفعة كحق القصاص . 


رې حاشية الدسوقي #/ ۰۳۰۰ ۰۳۰۱ والمهذب 770/١‏ 
(؟) منح الجليل ٤٦۲/۲‏ 

> (۳) ابن عابدين 4/ 5., والشرح الصغير 4/ ١١‏ 
)٤(‏ الاختيار ۳/ ٠١١‏ 


E CCT‏ و ا ا کار ا ر ا ا ا 


يقول القرافي: تصرفات المكلفين إما نقل أو 
إسقاط أو. . . الخ. 

والنقل ينقسم إلى ماهوبعوض في الأعيان 
كالبيع والقرض»› أوفي المنافع كالاجارة, ويندرج 
فيها المساقاة والقراض والمزارعة والجعالة» وإلى 
ماهوبغير عوض كالهدايا والوصايا. . . الخ. 
والاسقاط إما بعوض كالخلع والعفوعلى مال 
الخ . () 
أقسام المعاورضات : 
- المعاوضات قسمان : 
أ معاوضات حضة» وهي مايقصد فيها المال من 
الحانبين. والمراد بالمال مايشمل المنفعة كالبيع 
والإجارة» وهذه العقود يفسد العقد فيها بفساد 
العوض . 
ب ۔ معاوضات غير ححضة» وهي مايقصد فيها 
الملل من جانب واحد كا خلع . وهذه لا يفسد العقد 
فيها بفساد العوض . )١‏ 

ولكل عقد من عقود المعاوضات ‏ سواء أكانت 
محضة أم غير محضة - أركانه وشرائطه الخاصة وتنظر 
في أبوايها. 
شرائط إحمالية للاعتياض : 
٥‏ في الجملة يجب أن يتوافر في عقود المعاوضات 
المحضة مايأتى : 


)١(‏ الذخيرة ص ٠٠١١ ٠١١‏ نشر وزارة الأوقاف بالكويت» 


والمنثور في القواعد ۰۲۲۷/۳ ۲۲۸ نشر وزارة الأوقاف 
بالكويت . 

(۲) المتقورفي القواعد؟/185.186/“.10. وإعلام 
الموقعين 7/ ٤‏ 
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أ أن يكون محل العقد ما يمكن تطبيق مقتضى 
العقد عليه ويصلح لاستيفائه منه. فلا يجوز 
الاعتياض عا لا يصلح محلا للعقد. كالميتة والدم . 
ولا عن المعدوم كنتاج النتاج» ولا عن المباحات 
کالکلء ولا الإجارة على المعاصي وهكذا . 
ب أن يكون محل العقد خاليا من الغررالذي 
يؤدي إلى النزاع والخلاف. فلا يجوز عقد اعتياض 
على الجمل الشاردء والسمك في الماء. والطير في 
الهواءء وهكذا. 
ج- أن يكون العقد خاليا من الربا. 

والعوض والمعوض فيم| مر سواء. (') 

ولا يخلو الأمر عند تفصيل ذلك وتطبيقه على 
الفروع والجسزئيات من اختلاف الفقهاء وتشعب 
ارائهم فيه يقول الكاساني: العوض في 
المعاوضات المطلقة قد يكون عيناء وقد يكون ديناء 
وقد يكون منفعة» إلا أنه يشترط القبض في بعض 
الأعواض في بعض الأحوال دون بعض . )١‏ 

فمثلا صفة الجودة في الأموال يجوز الاعتياض 
عنهاء لكن ذلك ساقط في الأموال الربوية تعبدا 9) 
لما ورد من قوله ية : «جيدها ورديئها سواء» ©) 


)١(‏ البدائع ۱۳۸/١‏ ومابعدهاء وابن عابدين 4/ 5 5 والهداية 
۲۳۴١ ۳‏ 2140 وبداية المجتهد ۲/ ٠٠٠١‏ طالحلبي 
ثالشة» ومنح الجليل ۰٤۷۹ ۰٤۷۸/۲‏ ۳/ ۷۷۸ ومابعدهاء 
والمهذب ۲۹۸/۱ ومابعدهاء ١٠١‏ . والمغني ۲۸۳٠-۲۲۱ /٤‏ 
ومنتهى الإرادات ۲/ ٣٣۱‏ 

(۲) البدائع 47/5 

(۳) البدائع 5 ولمغني 417/4 

)٤(‏ حديث : «جيدها ورديئها سواء». أورده الزيلعي في نصب 
الراية واستغربه وقال: ومعناه يؤخذ من إطلاق حديث أبي 
سعيد . وحديث أبي سعيد الخدري أخرجه البخاري بلفظ 


«أن رسول الله يك استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر ی 


eens 


فبقيت متقومة في غيرها على الأصل . 
5 أماني المعاوضات غير المحضة, فإنه يتسامح 
فيها مالا يتسامح في غيرهاء ومن أمثلة ذلك : 
أ ماجاء في شرح منتهى الإرادات : يصح الخلع 
على مالا يصح مهرا لجهالة أوغررء لأن الخلع 
إسقاط حقه من البضع» والإسقاط يدخله 
المسامحة . ومثل ذلك في منح الجليل . )١(‏ 
ب ماجاء في العناية بهامش تكملة فتح القدير: 
ليس من شرط العوض في الهبة أن يساوي 
الموهوب. بل القليل والكثيرء الجنس وخلافه 
سواءء لأنها ليست بمعاوضة محضة فلا يتحقق فيها 
ربا 9 

وفي الدسوقي على الشرح الكبير : هبة الثواب 
تجوز مع جهل عوضها وجهل أجله. © 
ج -ما قاله ابن القاسم : الكتابة بالغرر جائزة» 
كابق وشارد وثمر لم يبد صلاحه . (4) 
- في الاعتياض عن الحقوق يجب مراعاة الآتي : 
أ لا يجوز الاعتياض عن حق الله سبحانه وتعالى » 
كحد الزنى وشرب الخمر. 9) 


ب - لا يجوز الاعتياض عن حق الغير كنسب 


=جنیب» فقال رسول الله يه : أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله 

يارسول اله إنا لتأخذ الصاع من هذا بالصاعين» والصاعين 
بالشلائة. فقال رسول الله ب : لا تفعل»بع الجمع بالدرهم ثم 
ابتع بالدراهم جنيبا» . (نصب الراية 4/ /ا. وفتح الباري 
٠١٠ ٤‏ : ط السلفية). 

0 منتهى الإرادات ۳/ ۱۱۲ ومنح الجليل ۲/ ٠۸١‏ 

ر۲ العناية بهامش فتح القدير ۷/ ٠٠٤‏ 

۱۱١/٤ الدسوقي‎ )۳( 

٠٠۰۷/٤ منح الجليل‎ )٤( 

29 الهداية ۳/ ۱۹٤‏ وكشاف القناع ۳/ ١٠٠٤ء ٤٠١١‏ 


وه دوره ه دجاه وده عاق 6 88( 8 :6ق يه KC‏ )ها وو وك ه667 66/6 :6ابمه ی 


الصغير . )0( 

ج -يرى جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية 
والحنابلة) أنه لا يجوز الاعتياض عن الحقوق التى 
ثبتت لإزالة الضرر» وهي ماتسمى عند الحنفية 
بالحقوق المجردة» كحق الشفعة» وهبة الزوجة 
ليلتها لإحدى ضرائرها. ويجوز ذلك عند 
المالكية . © رر : إسقاط). 


مواطن البحث َ 
۸ الاعتياض يأتي في كثير من أبواب الفقه» 


كالبيع , والإجارة» والصلح. واهبة» والخلع . 


اعجمي 

التعريف : 

١‏ - الأعجمي هومن لا يفصح» سواء أكان من 
العجم أم من العرب . أما العجمي فهومن كان 
من غير جنس العرب» سواء أكان فصيحا أم غير 
فصيح» وأصل الكلمة: الأعجم. وهومن لا 
يفصح وإن كان عربياء فياء النسبة في الأعجمي 
للتوكيد. وجمعه أعجميون» وغالبا مايطلق على 
غير العربي ممن ينطق بلغات أخرى من اللغات 


٤۹ ۰٤۸/٦ الهداية ۳/ 2.144 والبدائع‎ )١( 

(۲) ابن عابدين 4/ 154. ١٠ء‏ وأشباه ابن نجيم / 717. وكشاف 
القناع / 4١٠١‏ . ونهاية المحتاج ه/ 7١1‏ 7/7/7 ومنتهى 
الإرادات ١ ٠۲/۳‏ وفتح العلي المالك /١‏ /ا.لا ۳١٣۳‏ 


المختلفة في العام . 7" ولا يخرج استعمال الفقهاء 
عن هذين المعنيين اللغويين. 


: الألفاظ ذات الصلة‎  " 
: أ الأعجم‎ 

من معاني الأعجم أيضا: فن لا ”ينطق من 
إنسان أو حيوان . ومؤنثه عجاء . 
ب _ اللخان : 

وهو العربي الذي يميل عن جهة الاستقامة في 
الكلام . 9) 


الحكم الإجمالي : 
۳ - جمهور الفقهاء على أن الأعجمي إن كان يحسن 
العربية فاه لآ ميزته التكبير بشرهامن اللات 
والدليل أن النصوص أمرت بذلك اللفظءوهو 
عربي» وأن النبي كك لم يعدل عنها. 

وقال أبوحنيفة يجزئه ولوكان يحسنباء لقوله 
تعالى : (وذكّر اسم ربّه فصلى)(" وهذا قد ذكر 
اسم ربه» ولكن يكره له ذلك . 

أما إن كان الأعجمي لا يحسن العربية» ول 
يكن قادرا على النطق بهاء فإنه يجزئه عند جمهور 
الفقهاء التكبير بلغته بعد ترجمة معانيها بالعربية 
على ماصرح به الشافعية والحنابلة» أيا كانت تلك 
اللغة. لأن التكبير ذكر الله تعالى » وذكر الله تعالى 
يحصل بكل لسان, فاللغة غير العربية بديل 
للللكه: ويلزمه تعلم ذلك . 


)١(‏ المصباح المنير. والمغرب مادة: (عجم). 


1( الكليات لأبي البقاءء ولسان العرب المحيط مادة : (لحن). 
(*) سورة الأعلى / ١١‏ 


- ۳۲ 


أعجمي 4 ه 5 دار » إعذار ١‏ 
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ومذهب المالكية » وهو وجه عند الحنابلة» أنه إذا 
عجزعن التكبير بالعربية سقط عنه» ويكتفي منه 
بنية الدخول في انصلاة.“ وعلى هذا الخلاف 
جميع أذكار الصلاة من التشهد والقنوت والدعاء 
وتسبيحات الركوع والسجود . 


5 أما قراءة القرآن» فال جمهورعلى عدم جوازها 
بغير العربية خلافا لأبي حنيفة» والمعتمد أنه رجع 
إلى قول صاحبيه . ودليل عدم الجواز قوله تعالى : 
(نَا أنزلناه قرآنا عرّبيا) 7 ولأن القرآن معجز لفظه 
ومعناه» فإذا غير خرج عن نظمه» فلم يكن قرانا 
وإنما يكون تفسيرا له. هذا في الصلاةء وكذلك 
الحكم في غيرها فلا يسمى قرانا مايقرأ من ترجمة 
معانيه . 9) 


والتفصيل في مصطلحي : (صلاة) و(قراءة) . 


مواطن البحث : 

© يفصل الفقهاء ذلك عند الكلام عن تكبيرة 
الاحرام وقراءة القران في الصلاة» ويتكلمون عن 
الطلاق بغير العربية في بابه. وعن الشهادة 
بالأعجمية في الشهادة . 


)١(‏ الفتاوى الهندية 54/١‏ طالمكتبة الاسلامية. والحطاب 
01 ط النجاح. والدسوقي ۲۳۳/۱ . والقليوبي ١157/١‏ - 
۸ ط الحلبي . والمغني 457/١‏ ط الرياض. 

(۲) سورة يوسف /7 

(۳) الفقاوىالهندية١/54.‏ والحطاب /١‏ ۲۳۷ والقليوبي 
۱ ولمغني 485/1١‏ 
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انظر : عذر. 


اعذا 
إعدار 
التعريف : 
١‏ من معاني الإعذارلغة : المبالغة» يقال: أعذر 
في الأمرء إذا بالغ فيه وفي المثل ١‏ عرس الالو 
يقال ذلك لن يجذرأمرا يخاف. سواء حَذِرَأم ۾ 
يحُذْن وأعذر أيضا: صارذاعذر» قيل: ومنه 
قولهم : أعذرمن أنذر. وعدَّرَتٌ الغلام والجارية 
عذرا: ختنته فهومعذورء. وأعذرته لغة فيه. 
والإعذارأيضا: طعام يتخذ لسرورحادث» 
ويقال: هوطعام الختان خحاصة ».وهو مصدر مسمى 
به» يقال: أعذر إعذارا: إذا صنع ذلك الطعام . 

ولا يحرج معناه في الاصطلاح عن المعاني 
السابقة. 

قال ابن سهل : والإعذار : المبالخة في العذر, 
ومنه أعذرمن أنذر, أي قد بالغ في الإعذارمن 
تقدم إليك فأنذرك. ومنه إعذار القاضي إلى من 
عليه بذلك  )١‏ 


۰/۱ المصباح المئيرء وتبصرة الحكام هامش فتح العلي المالك‎ )١( 


للع ع اماع عع ااا ااا ااه ره ووو معنم مم ممعم بوربليء من نر يورية 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الإنذار : 

- الإنذار: الإبلاغ. وأكثر مايستعمل في 
سدم كقولً تعالى : (وأنزهم يوم م الأزقم() 
أي خوفهم عذاب هذا اليوم .) فيجتمع مع 
الإعذار في أن كلا منها إبلاغ مع تخويف إلا أن في 
الإعذار المبالغة. 
ب الإعلام 2 
الاعلام : مصدر أعلم . يقال أعلمته الخبر : 
أي عرفته إياه» فهو يجتمع مع الإعذارفي أن في كل 
منها تعريفاء إلا أن في اا 
ج ‏ الإبلاغ : 
- الإبلاغ : : مصدر أبلغ » والاسم منه البلاغ» 
وهو بمعنى الإيصال. يقال: أبلغته السلام : أي 
أوصلته إياه. فهويجتمع مع الإعذارفي أن في كل 
منب| إيصالا لما يرادء لكن الإعذار ينفرد بالمبالغة . 
د التحذير : ۰ 
© التحذير: التخويف من فعل الشىء. يقال : 
حذرته الشيء فحذره: إذا خوفته تاق فهو 
يجتمع مع الإعذارفي التخويف. وينفرد الإعذار 
بأنه لقطع العذر.9) 
ه ‏ الإمهال : 
٦‏ - الإمهال لغة. مصدرأمهل. وهو التأخير. ولا 
يخرج معناه في الاصطلاح عن ذلك . والفرق بينه 
وبين الإعذار: أن الإعذار قد يكون مع ضرب مدة 
وقد لا يكون. والإمهال لا يكون إلا مع ضرب 
)0( سورة غافر / ۱۸ 


(۲) المصباح المثير مادة : (نذر) . 
)"( المصباح المنير. 
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مدة. 2١7‏ كا أن الإمهال لا تلاحظ فيه المبالغة. 
و التلوم : 
۷-التلوم ةة الانتظاروالتمكث» والمعنى 
الاصطلاحي لا يخرج عن ذلك إذ يراد به عند 
الفقهاء عدم الفورية في الأمرء بل يطلق الانتظار في 
كل أمر بها يناسبه . 9) 

والكلام في هذا البحث خاص بالاعذار بمعنى 
المبالغة في قطع العذر. أما بمعنى الختان أو الطعام 
المصنوع لسرور حادث فينظر الكلام فيهما تحت 
عنواني : (ختان. ووليمة). 


حكمه التكليفي : 

۸ مواطن الإعذار متعددة» ولیس ها حكم واحد 
يجمعهاء لكنه في الجملة مطلوب. ويختلف حكمه 
بحسب مايتعلق به. فمن الفقهاء من يراه واجبا في 
بعض المواطن» ومنهم من يراه مستحبا. ومنهم من 
منعه على نحو مايأتي . 


دليل المشروعية : 
اال کر عار تعالى في 
سورة الإسراء: (وما گنا ا حی بعت 


ا لحني في سوره ة النمل في قصة 
المدهد : (لأعذبئه عذابا ديد أوا لابه أو 


o 


ليأتيني ٠‏ يسَلطانٍ نِ مبين) ” چە الاستدلال بالأولى : 
أن الله لا يلك أمة بعذاب إلا بعد الرسالة إليهم 
والأظازء ومن م ابلح الدضرة فهر شين مسق 
وج اشح ي 

22( المصباح المنير . 


)۳( سورة الإسراء / ٠١‏ 
(5) سورة النمل / ۲٠‏ 


TE 


٠١-٠١ إعذار‎ 


للعذاب. 

ووجه الاستدلال بالشانية : أن فيها دليلا على 
أن الإمام يجب عليه أن يقبل عذررعيته» ويدرأ 
العقوبة عنهم في ظاهر أحواهم بباطن أعذارهم» 
لأن سليمان لم يعاقب الهدهد حين اعتذر إليه . (). 


الإعذار في الردة (الاستتابة) : 

ا دالردة: الرجوع عن الإسلام قولا أوفعلا 
على خلاف وتفصيل فيم| يكون ردة أولا يكون. 
ينظر تحت عنواني : (إسلام» ردة) . 


حكم الإعذار إلى المرتد : 
١‏ - مذاهب الحنفية » وقول للشافعية » ورواية عن 
الإمام أحمد أن استتابة المرتد مستحبة وليست 
واجبة» فقد قال الحنفية : من ارتد عرض عليه 
الإسلام استحبابا على المذهب»وتكشف شبهته 
ويحبس وجوباء وقيل : ندبا ثلاثة أيام يعرض عليه 
الإسلام في كل يوم منها إن طلب المهلة ليتفكرء فإن 
لم يطلب مهلة بعد عرض الإسلام عليه وكشف 
شبهته قتل من ساعتهء إلا إذا رجي إسلامه فإنه 
يمهل» قيل: وجوباء وقيل: استحباباء وهو 
الظاهر. 

وإذا ارتد ثانيا ثم تاب ضربه الإمام وخلى 
سبيله. وإن ارتد الا ضربه الإمام ضربا وجيعا 
وحبسه حتى تظهر عليه اثارالتوبة» ويرى أنه 
حلص ثم يخلى سبيله. فإن عاد فعل به هكذا . 

لكن نقل ابن عابدين عن اخر حدود الخانية 

١79/54 الفروق‎ 


معزيا للبلخي مايفيد قتله بلا استتابة » لحديث : 
امن بد ديته فاقتلوه» 27 » وکره تنزيها قتله قبل 
العرض عليه. فإن قتله قبل العرض فلا ضمان» 
لأن الكفر مبيح للدم . 
واستدل القائلون بعدم وجوب الاستتابة بأن 
النبي ية قال: .من بَدَل ديته فاقتلوه» ولم يذكر 
استتابته . 
ومذهب المالكية, والمعتمد عند الشافعية. 
والمذهب عند الحنابلة . أن المرتد لا يقتل حتى 
يستتاب وجوباء ومدة الاستتابة عند المالكية 
والحنابلة»وفي قول للشافعية ثلاثة أيام بلياليهاء وفي 
قول ابن القاسم من المالكية, أنه يستتاب ثلاث 
مرات في يوم واحد» قال المالكية:والأيام الثلاثةء 
هي من يوم الثبوت لا من يوم الكفرء ولا بحسب 
يوم الرفع إلى الحاكم؛ولا يوم الثبوت إن كان الثبوت 
بعد طلوع الفجر, ولا يعاقب بجوع ولا عطش ولا 
بأي نوع من أنواع العقاب. وإن لم يعد بالتوبة فإن 
تاب ترك وإن لم يتب قتلء وفي قول عند 
الشافعية: أن المرتد يقتل في الحال بلا استتابة . 


دليل القائلين بالوجوب : 
E‏ احتج القائلون بوجوب الاستتابة بأن النبي 
ا أمر أن تات المرتدء وبا روی الامام 


)١(‏ حديث: «من بدل دينه فاقتلوه». أخرجه البخاري (فتح 


الباري 5/ ١544‏ ط السلفية) . 

(۲) حديث : «أن النبي 5ة أمر أن يستتاب المرتد». أخرجه 
الدارقطني (7/ 114 ط دار المحساسن) عن جابر بلفظ : 
«ارتدت امرأة عن الإسلام : فأمر رسول الله ب أن يعرضوا 
عليها الإسلام» وضعفه ابن حجر في التلخيص (4/ 44 ط 
دار المحاسن) . 


١4-1١ إعذار‎ 


ملعللو عل ع املاع ااا اعم او الوم وو بم ربمن دجس 6م209 2ه 


مالك في الموطأ عن عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله 
ابن عبد القاري عن أبيه أنه قدم على عمررجل من 
قبل أبي موسى فقال له عمر: هل من مغربة خبر؟ 
قال : نعم . رجل كفر بعد إسلامه. فقال: 
ما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه. فقال 
عمر: فهلا حبستموه ثلاثاءفأطعمتموه رغيفا كل يوم 
واستتبتموه لعله يتوب أويراجع أمر الله اللهم إن 
لم أحضرءولم أرض إذ بلغني . 


ولولم تجب استتابته لما برىء من فعلهم . ولأنه 
أمكن استصلاحه فلم يجز إتلافه قبل استصلاحه 
كالثوب النجس . وأما الأمر بقتله في قوله يك:ومن 
بدل دينه فاقتلوه» فالمراد به قتله بعد الاستتابة . () 


الإعذار إلى المرتدة : 
۳ - مذهب الشافعية والحنابلة أنه لا فرق بين 
الرجال والنساء في وجوب قتل المرتد أو المرتدة بعد 
الاستتابة إن لم يرجعوا إلى الإسلام على التفصيل 
السابق في وجوب الإعذار أو استحبابه . روي ذلك 
عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهماء وبه قال الحسن 
والزهري والنخعي ومكحول وحماد والليث 
والأوزاعي مستدلين بقوله َه : «من بدل دينه 
فاقتلوه). وروي عن علي والحسن وقتادة أنها 
تسترق ولا تقتلء لأن أبابكر استرق نساء 
ومذهب الحنفية : أنها تجير على الإسلام 
بالحبس والضرب ولا تقتل» لقول النبي كي : «لا 


)١(‏ السدر المختار ورد المحتار 7/ 275 والشرح الكبير والدسوقي 
٤ /4‏ ٠"اء‏ وقليوبي وعميرة 4/ 1۷۷ . والمغني ۸/ ٠٠١ 1١714‏ 


وه TOE SO SECRETE SEAS‏ ءاجفة »هزه © ومنو ع هده # مي يه vce‏ ماه Foose‏ 


تقتلوا امرأة» ('2. ولأنها لا تقتل بالكفر الأصلي فلا 
تقتل بالطارىء . 

وللالكية تفصيل إذ قالوا: إنها تقتل إن لم 
ترجع إلى الإسلام. لكن تستسبرأ قبل القتل 
بحيضة»خشية أن تكون حاملاء فإن حاضت أيام 
الاستتابة انتظر تمامها فينتظر أقصر الأجلين, فإن 
ظهر بها حمل أخرت حتى تضع . 9) 

ومقتضى :اذك ر أن ال مرقدة ستناب عند الأئمة 
الثلاثة» فإن رجعت إلى الإسلام وإلا قتلت. وأن 
مذهب الحنفية جبرها على العودة إلى الإسلام 
بالحبس والضرب . 


الإعذار في الجهاد : 
٤‏ الحربيون هم الكفار الذين يقيمون ببلاد 
الكفرولا صلح شم مع المسلمن. د فهو لاء هم 
و 4 0 ور 2 2 
(وقاتلوهم حتى لا تكونّ فتنة ويكونٌ الدينٌ كله 
لله) . ) وشرط محاربتهم بلوغ الدعوة إليهم فلا 
تجوز محاربتهم قبل ذلك وه وأمر أجمع عليه 
السلمون» لقوله تعالى : (وما كنا معذبين حتى 





)١(‏ حديث : دلا تقتلوا امرأة» . أخرجه البخاري من حديث ابن 
عمر رضي الله عنها بلفظ «وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي 
رسول اله بیو . فنهى رسول الله ية عن قتل النساء 
والصبيان» . (فتح الباري 5 لط السلفية). 


(۲( قليوبي وعميرة /٤‏ 1۷۷ والمغني ۸/ ١177‏ ط الرياض» 
والشرح الكبير ٤ /٤‏ ۳۰ ومعين الحكام / ۲۲۸ . وترى اللجنة 
أن قواعد المذاهب الأخرى لا تأبى مثل ذلك. وترى أنه ينبغي 
التحقق من خلو المرأة من الحمل قبل إقامة الحد عليها. 

(۴) المصباح المثير . 

۳۹ / الأنفال‎ )٤( 


ا ن 


لو مانم ماقو وو واوققافوء ووقومموو ع وموم ومع مث ثققءة 
مماممعمفوفع ف اقفوو وومهه “اموه حورو واواوواواو فووا هوام 6أهاة cece‏ 
Gele aie‏ مموووف و شامع ايه ممه وإماو ةمع عوقه وقوه وأقامه 0 e‏ 


بعت س ولكن هل يجب تكرار دعوتهم إذا 
تكررت محاربتهم ؟ فالجمهور على أنه لا يجب تكرار 
دعوتهم» بل يستحب . 


قال الكاساني : وأما بيان مايجب على الغزاة 
الافتتاح به حالة الوقعة ولقاء العدوءفإن الأمر فيه لا 
خلومن أحد وجهين : إما أن تكون الدعوة قد 
بلختهم» وإماأن تكون ل تبلغهم. فإن كانت 
الدعرة لم تبلغهم فعليهم الافتتاح بالدعوة إلى 
الإسلام باللسان» لقول الله تبارك وتعالى : ع 
إلى سبيل زلف بالحكمة والموعظة الحسئة روجادِطُ 
بالتي هي أَحْسنٌ) © ولا يجوزهم القتعال قبل 
الدعوةءلأن الإيمان وإن وجب عليهم قبل بلوغ 
الدعوة بمجرد العقل, فاستحقوا القتل بالامتناع , 
لكن الله تبارك وتعالى حرم قتاهم قبل بعث 
الرسول عليه الصلاة والسلام» وبلوغ الدعوة 
إياهم فضلا منه ومنة » قطعالمعذرتهم بالكلية. وإن 
كان لا عذرهم في الحقيقةلما أقام سبحانه وتعالى 
من الدلائل العقلية التي لوتأملوها حق التأمل 
ونظروا فيها لعرفوا حق الله تبارك وتعالى عليهم» 
كن ااهل م بإرسال الرسل صلوات الله 
ويه مو أجمعين. لكلا ای غ شی عدو 
فيقولون: (ربنا لولا سل إلينا رسولا فنتبع 
اأياتيك)" وإن لم يكن لهم أن يقولوا ذلك في 
الحقيقة لما بيناء ولأن القتال مافرض لعين/بل 
للدعوة إلى الإسلام . 


والدعوة دعوتان : دعوة بالبنان ب القتال» 


(؟) سورة النحل / ١١6‏ 
(۳) سورة طه/ 1١4‏ 


ودعوة بالبيان وهي اللسان» وذلك بالتبليغ, 
والشانية أهون من الأولى » لأن في القتال مخاطرة 
الروح والنفس والمال. وليس في دعوة التبليغ شيء 
من ذلك. فإذا احتمل حصول المقصود بأهون 
الدعوتين لزم الافتتاح اء هذا إذا كانت الدعوة لم 
تبلغهم . فإن كانت قد بلغتهم جاز لهم أن يفتتحوا 
القتال من غير تجديد الدعوة, لما بينا أن الحجة 
لازمةء والعذرفي الحقيقة منقطع » وشبهة العذر 
انقطعت بالتبليغ مرة. لكن مع هذا الأفضل ألا 
يفتتحوا القتال إلا بعد تجديد الدعوة لرجاء الإجابة 
في الجملة. وقد روي أن رسول الله م م يكن 
يقاتل الكفرة حتى يدعوهم إلى الإسلام . (© في 
كان دعاهم غير مرة. دل أن الافتتاح بتجديد 
الدعوة أفضل» ثم إذا دعوهم ال الإسلام فإن 
أسلموا كفوا عنهم القتال. لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «أَمْرتٌُ أن أقاتلٌ النام حتى يقولوا لا إله 
إلا اللهءفإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأمواهم إلا 
بحقها 9) وقوله عليه الصلاة والسلام «من قال: 


)1( حديث ۲ نونو 18641 1 يكن رقا الكثرةستى ا موم 


إلى الإسلام» أخرجه أحمد والطبراني ب بلفظ «ما قاتل رسول الله 
ية قوما حتى يدعوهم» قال أحمد شاكر محقق المسند : إسناده 
صحيح . وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد وقال: رواه أحمد 
وأبويعلى والطبراني بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح 
(مسند أحمد بن حنبل بتحقيق أحمد شاكر */ ۲۰۵۵ ۲٠۰۵‏ 
ط دار الممارف بمصر. والمعجم الكبير للطبراني ۹١ /١١‏ 
7 ط الوطن العربي. ومجمع الزوائد ٠١4/0‏ نشر مكتبة 
القدس) . 

(۲) حديث : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
...2 أخرجه البخاري (فتح الباري 788/0 ط السلفية) 


ومسلم (۳/ ۱۳۴۳۷ ط الحلبي) . 


۳۷ 


٠١ ١6 إعذار‎ 


# علو م ع عع ااا وو لو روم نوع عر مو و جرم ممب ره د وو ووب هاوه 


لا إله إلا الله فقد عصم مني دمه وماله)(١)‏ فإن أبوا 
الإجابة إلى الاسالام دعوهم إلى الذمة إلا مشركي 
العرب والمرتدين (لأنه لا يقبل منہم إلا الإسلام) 
فإن أجابوا كفوا عنهم. وإن أبوا استعانوا بالله 
سبحانه وتعالى على قتا هم . 

وذهب المالكية في المشهور إلى أنهم يدعون 
وجوبا سواء بلغتهم الدعوة أم لاء مالم يعاجلونا 
بالقتال أويكون الجيش قليلاء قالوا: ومن هذا 
القبيل كانت إغارة سراياه عليه الصلاة والسلام : 

وللحنابلة تفصيل بينه ابن قدامة بقوله : أهل 
الكتاب والمجوس لا يدعون قبل القتالء لأن 
الدعوة قد انتشرت وعمتعفلم يبق منهم من لم 
تبلغه الدعوة إلا نادرا بعيدا. وأما عبدة الأوثان فإن 
من بلغته الدعوة منهم لا يدعون, وإن وجد منهم 
من لم تبلغه الدعوة دعي قبل القتال. قال أحمد 
كان النبي ية يدع وإلى الإسلام قبل أن يحارب 
حتى.أظهر الله الدين وعلا الاسلام. ولا أعرف 
اليوم أحدا يدعى. قد بلغت الدعوة كل أحد. 
فالروم قد بلغتهم الدعوة وعلموا مايراد منهم . وإنما 
كانت الدعوة في أول الإسلام. وإن دعا فلا 
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)1( حديث : «من قال لا إله إلا الله فقد عصم مني دمه وماله» 
أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
بلفظ «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فمن 
قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على 
الله (فتح الباري /۱۲/ ۲۷۵ ط السلفية). وصحيح مسلم 
٥۲ /١(‏ ط الحلبي) . 

(۲) بدائع الصنائع ۷/ ٠٠١‏ نشر دار الكتاب العر بي . والزرقاني 
١١1١‏ وقليوبي وعميرة 518/4 . والدسوقي ۲/ ١٦۱۷ء‏ 
والمغني ۸/ ۳۹۲-۳۹۱ 


e eme pelge ete ea ID MA OE SN TASA 2 


الإعذار إلى البغاة : 
٥‏ - البغاة : هم الخارجون على الأمام الحق 
بتأوي لوهم مىعَة. ٠"‏ وقد اتفق المالكية والشافعية 
والحنابلة على أنه لا يجوز قتالهم حتى يبعث إليهم 
الامام أمينا فطنا ناصحا يسألهم ماينقمون. فإن 
ذكروا مظلمة أوشبهة أزالحا. فإن أصروا بعد 
الإعذار نصحهم > بأن يعظهم ويأمرهم بالعودة 
إلى طاعته. فإن استمهلوه اجتهد في الأمهال. 
وفعل ماراه صوابا . 1 

وهذا كله مالم يعاجلوا بالقتال» فإن عاجلوا 
قلا 

وقال الحنقية: إن دعوتهم إلى طأعة الإمام 
وكشف شبهتهم أمر مستحب وليس واجباء ولو 
قاتلهم بلا دعوة جا 


اللإعذار في الدعوى : 
5 ادص عليه عوكل من توج عليه ق ا 
بإفران» إن كان ن يصمح إقنزارو: وإسابالشهادة 
عليه بعد عجزه عن دفع الدعوى وبعد الأعذار إليه 
قبل لقره وإسبابالشواءة عليه مم سيق 
الاستبراء. إن كان الحق على ميت أوعلى 
غائب. وإما بلدده وتغيبه عن حضور ± مجلس الحكم 
وقيام البينة عليه. وإما بالشهادة عليه ولدده عن 
الحواب عن الدعوى . 

والمقضى عليهم أنواع : منهم الحاضر المالك 


(۱) ابن عابدين 1717/8 4. والشرح الكبير 4/ 591. وقلبوبي 


وعميرة 4/ ۷۰ والمغني ٠١۷/۸‏ 
(۲) حاشية الدردير 4/ ۲۹۹ ٠‏ وقليوبي وعميرة ؛ / ١‏ . والمغني 
4:» وابن عابدين ۳/ ٤۲۹‏ 


_ ۳۸ 
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أمره» ومنهم الغائب الصغير المحجور عليه» ومنهم 
السفيه المولى عليه ومنهم الورثة المدعى عليهم في 
مال الميث وفيهم الصغير والكبير. ° 


فإذا كان المدعى عليه حاضرا بمنجلس 
القضاءء وادعيت الدعوى وكانت مستوفية 
الشروط» طلب القاضي من المدعى عليه الجواب 
عنهاء وسار القاضي فيها حسب| هو مدون في كتب 
الفقهاء . 
فإن أقر المدعى عليه بالحق المدعى » فهل يحكم 
القاضي بمقتضى الإقرار حالاء أو أنه يجوزله أن 
يتخذ إجراء آخر جائزا أو واجبا؟ 


قال الجمهور. وهوالنصوص عن أحمد: 
يقضى على المدعى عليه بإقراره من غير أمر اخر 
كالإعذار ونحوه . ) 

وقال القاضي أبويعلى من الحنابلة : لابد 
للحكم بمقتضى الإقرار أن يشهد على الإقرار 
شاهدان. 

وني المذاهب تفصيلات في الإعذار إلى الغائب 
عن مجلس القضاءءفي حكم الإعذار وفي وقته. وني 
المسافة التى يعذر إليه فيهاء وني المدعى عليه الذي 
يمتنع الإعذار إليه . 


وفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة غلى أنه 
لايقضى على الغائب عن مجلس القضاء إلا بعد 
الإعذار. 

وقال الشافعية : يقضي عليه. وتختلف المذاهب 


7/۱ تبصرة الحكام‎ )١( 
۲ /۳ وقليوبي وعميرة‎ »٦۸۸/٤ ابن عابدين‎ )۲( 
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05 ا 
في زمن الإعذار وكيفيته  .‏ . 


ما يسقط به الإعذار: 

۷ - قال المالكية : كل من قامت عليه بينة بحق 
من معاملة أونحوهاء أودعوى بفساد. أوتعد أو 
غصب» فلابد من الإعذار إليه قبل الحكم, إلا أن 
يكون من أهل الفساد الظاهرء أومن الزنادقة 
المشهورين با ينسب إليهم » فلا يعذر إليهم فيم 
شهد به عليهم . كا حدث بالنسبة لأبي الخير 
الوتديق: لما شهد عليه ثمانية عشر شاهدا أمام 
قاضي الجماعة منذر بن سعيد بأنه يصرح بالكفر 
والانسلاخ من الإيمان» فأشار بعض العلماء بأن 
يعذر إليه فيها شهد به عليه وأشار قاضي المحاعة 
وبعض اخر من العلماء بأنه يقتل بغير إعذار, لأنه 
ملحد كافر. وقد وجب قتله بدون ماثبت عليه 

فقتل بغير إعذارء فقيل لأحدهم أن يذكر لهم وجه 
الحكم. فذكر أن الذي اعتمد عليه في الفتيا بالقتل 
بدون إعذار أن مذهب مالك قطع الإعذارعمن 
استفاضت عليه الشهادات في الظلم » وعلى 
مذهبه في السلابة والمغير ين وأشباههم » إذا شهد 
عليهم المسلوبون والمنتهبون أن تقبل شهادتهم 
عليهم ‏ إذا كانوا من أهل القبول ‏ بدون إعذار. 
وكذلك لا يعذر في مثل رجل يتعلق برجل » وره 
يدمي » فيصدق بقوله . وفي التي تتعلق بالرجل في 


)١(‏ ابن عابدين 4/ ,.07١‏ والفتاوى الطرطوسية/ 27١7‏ وتبصرة 
الحكام /١‏ ۷۳ء 184 , والمغنى 4/ .٠١‏ ١٦ء‏ وقليوبي وعميرة 
1ن > 

وترى اللجنة أن هذه التفصيلات هي من قبيل الأوضاع 
ال.زمنسة التى تتغمير بتغير الظر وف والملابسات بها يحقق اطمئئان 
القاضي إلى أن كلا من الخصمين قد أخذ حقه في المرافءة . 


1ت 
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المكان الخالي وقد فضحت نفسها بإصابته هاء 
فتصدق بفضيحة نفسها. ومثل هذا كثير. 
وامشاطيا علبي ذلك بأن الرسول َة قال: «إنا أنا 
ر ر» وإنكم تختصمون إِليّ ٠‏ فلعل بعضّكم أن 
يكون أ بحجتيه من بعض» فأقضي له على 

نحوما وما أسمع منه» (1) وهذا لديف هوالأصل في 
He‏ الباب ولا إعذار فيه . وكذلك كتاب عمر بن 
الخطاب إلى أبي عبيدة بن الججراح» وإلى 
أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم » وهما أيضا 
ملاذ الحكام في الأحكام. ولا إعذار منه) ولا إقالة 
من حجة ولا كلمة. غير أن الإعذارفي) يتحاكم 
فيه الناس من غير أسباب الديانات استحسان من 
الأئمة. فأما في إقامة الحدود في الالحاد والزندقة 
وتكذيب القران والرسول عليه الصلاة والسلام فلم 
يرد فيه شيء عندهم . قالوا: وما يمتنع فيه الإعذار 
كثير 9 ول يعثر على أقوال في المذاهب الأخرى 
في مثل هذا. 
التأجيل في الإعذار : 
۸ الاعذاريكون إلى المدعي» فيقول له 
القاضي : أبقيت لك حجة؟ وقد کو إلى الج 
عليه» فيسأله القاضي : ألك دفع فيا ادعي به 
عليك؟ فإذا أعذر القاضي إلى من توجه الإعذار 
إليهء سواء أكان مدعيا أم مدعى عليه. وقال: 
نعم » وسأله التأجيل» ضرب له أجلا بحسب تلك 
الواقعة حسب اجتهاده في بلوغ من أجل له 
)١(‏ حديث: وإنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي . . ٠.‏ 

أخرجه البخاري (فتح الباري ه/ ۲۸۸ -ط السلفية) ومسلم 


(۳/ ۳۳۷ ط الحلبي) . 
)۲( تبصرة الحكام ۱/ 6۲-۱۰ 


الوصول إلى قصده بغير إضرار بخصمه. فان كان 
التأجيل للمدعى غلية: وا تی بدفع فيها شهد به 
خاي وسأل المدعي التأجيل أيضاء وزعم أن له 
دفعا فيما جاء به المدعى عليه» ضرب له أجلا 
أيضاء وتلوم عليه (انتظر) حتى يتبين الحق » ويظهر 
عجز أحدهاء فيقضي على نحومائبت. () 
والمدكم كذلك في جبيع المذاهبة. 
اجال مقدرة من الشارع : 
4 هناك اجال لا يدخلها اجتهاد الحاكم؛بل هي 
مقدرة بالشرع لأجل الإعذار, منها: تأجيل 
العنين. وسبق تفصيله في (أجل) ويأتي في (عنة) . 
إعذار المولي : 
٠‏ - فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة. عرفوا 
الإيلاء بأنه: الحلف على ترك الزوج وطء زوجته 
أكثر من أربعة أشهر. 

وعرفه الحنفية بأنه : الحلف على ترك وطء 
الزوجة أربعة أشهر فأكثر. فالخلاف بينهم وبين 
غيرهم في أقل المدة التي يحلف على الترك فيهاء 
فعند الجمهور أكثر من أربعة أشهر» وعند الحنفية 
أربعة أشهر» والإعذارعند الجمهور أن المولي يقفه 
(فبرة) القاضي بعد تمام الأشهر الأربعةءإذا 
رافعته امرأته فيأمره بالفيئة » فإن أبى أمره بالطلاق. 
ولا تطلق بمضي المدة. وهذا هورأي سعيد بن 
السب وعروة ومجاهد وإسحق وأبي عبيد وابن 
اثر © 


16۲-۱1۰/۱ تبصرة الحكام‎ )١( 


0( حاشية الدسوقي 477/7 -455: وتبصرة الحكام /١‏ 154 ؛ 
وقليوبي وعميرة /٤‏ ۱۲-۸ والمغنی ۲۹۸/۷ ۳١۸‏ - 
۹ ط الرياض. 
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إعذان ۲١‏ ؟ 
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ومذهب الحنفية أنه إذا مضت أربعة أشهر ول 
يقرمهاء فقد بانت منه بطلقة واحدة. ولا حاجة إلى 
إنشاء تطليق » أو الحكم بالتفريق . 

والمراد بالأشهر الأشهر القمرية. وتبدأ من تاريخ 
الحلف وهذا باتفاق الجميع. (') وينظرأيضا 


مصطلح (أجل) ومصطلح (إيلاء) . 


إعذار الممتنع من وطء زوجته : 
١‏ المنصوص عليه في مذهبى الحنفية والشافعية» 
أن الزوجة للابحق ها فى الروك إلا رة والجدة يستقر 
مها المهر وهذا في القضاء, وأما ديانة فلها الحق في 
كل أربعة أشهر مرة, لأن الله تعالى جعلها أجلا 
لمن الى من امرأته . 

وقال المالكية والحنابلة : إن الوطء واجب على 
الزوج إذا لم يكن له عذر. وقال القاضي أبويعلى : 
لا يجب إلا أن يترك للاضرار. وقد بين المواق أن من 
واصل العبادة وترك الوطء لم ينه عن تبتله. وقيل 
له: إماوطئت أوفارقت. قال مالك: وأرى أن 
يقضى بذلك. قال ابن حبيب: إن كان زاهدا 
قاضته امرأته. وقيل له : تخلومعها في كل أربع ليال 
ليلة» وهوقسم المرأة مع ضرائرهاء قال خليل : بلا 
أجل على الأصح . وظاهر المدونة أنه يضرب له 
أجل بمقدار أجل الإيلاء. 

مروف اللا مسر وق اناا E‏ يا 
طويلة عن زوجته) سأل حفصة ‏ زوج رسول الله 
ية - كم تصبر المرأة عن النكاح؟ فقالت: أربعة 
أشهر» وبعدها يفنى صيرها أويقل. فنادى حينئذ 
ألا تزيد غزوة عن أربعة أشهر. 


)0( ابن عابدين هه ومابعدها. 


في الجماع في كل أربعة أشهرمرة لا أقل» يؤيده 
قصة عمر رضي الله عنه حين سمع من تلك المزأة 
)1 

ما سمع . ( 

واستدلوا بقول النبى بهت لعبدالله بن عمروبن 

e‏ أن 

العاص : «يا عبدالله : أ أخير أنك تصوم النهار 
وتقوم الليل؟ قلت: بلى يا رسول الله . قال : فلا 
تفعل. صم وأفطر. وقم ونم . فإن لجسدك عليك 
حقاء وإن لعينك عليك حقاء وإن لزوجك عليك 
E‏ 

فأخير أن للمرأة عليه حقا. وقد اشتهرت قصة 
كعب بن سور» ولأن الشكاح شرع لمصلحة 
الزوجين. ودفع الضرر عنبا. وهو مفض إلى دفع 
ضرر الشهوة عن المرأة. كإفضائه إلى دفع ذلك عن 
الرجل. فيجب تعليله بذلك. ويكون النكاح حقا 
ها جميعا. ولأنه لوم يكن لما فيه حي لما وجب 
استنڈ انپا فی العزل. ٩9‏ 


الإعذار إلى الممتنع من الإنفاق على زوجته : 

۲ - الفقهاء متفقون على أن على الزوج الإنفاق 
على زوحته متی قي الشروط الموجبة لكلل 
فإذا امتنع من الإنفاق ففي كل مذهب شروط 
وتفصيلات . 


ِ . 5 1١ 
ط‎ “١1/١8 والمجموع‎ . ٤۳ 47/4 فتح القدير وحواشيه‎ (1) 


الإرشاد. وقليوبي وعميره 4/ .٠١‏ وحاشية الدسوقي 
۳1/۲ والمواق ۱5۸/8 والحطاب ١١/4‏ 1 
( کیت «ألم أخير أنك تضوم الغبار . 
(فتح الباري 57١8/4‏ ط السلفية) . 
(۳) المغني ۲۸/۷ .۳١-‏ وهذا الأجل الأقصى المضر وب لتر 
المعاشرة يسوغ بعده للمرأة رفع أمر زوجها إلى القضاء. بطلب 
التفريق إن لم يطأ فيعذر القاضي إليه. 


ع اخرجه البخاري 


151 تب 
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قال الحنفية : إذا طلبت المرأة من القاضى أن 
يفرض ها النفقة» ففرض وهومعسر, فإن القاضي 
يأمرها بالاستدانة. ت تیچ على الؤوج إذا أبسرء 
ولا يحبسه في النفقة إذا علم أنه معسرء وإن لم يعلم 
القاضي أنه معسرء وسألت المرأة حبسه بالنفقة» 
لا يحبسه القاضى في أول مرة» ولكن يأمره بالإنفاق 
ويعنذرإليهء بأن يخيره أنه مجبسه إن ل ينفق.. فإن 
عادت اللرأة بعك ذلك هرقين أوثلوة اسه 
القاضي . وكذا في دين اخر غير النفقة . وإذا حبسه 
القاضي شهرين أوثلاثة أوأربعة يسأل عنه. 
ای اديس ی ر لو يأ 
القاضي . إن كان في أكبر رأيه أنه لوكان له مال 
يضجر ويؤدي التدين على سیا ولا يمنع 
الطالب عن ملازمته. ولا يمنعه عن التصرف . 
وإن كان غنيا لا يخرجه حتى يؤدي الدين والنفقة 
إلا برضى الطالب. فإن كان له مال حاضر أخذ 
القاضي الدراهم والدنانير من ماله. ويؤدي منها 
النفقة والدين» لأن صاحب الحق لوظفر بجنس 
حقه كان له أن يأخذه. وكذا إذا ظفر بطعام في 
والعجز عن الإنفاق لا يوجب حق 
الاق ° 3 
ومذهب المالكية : أن للزوجة الفسخ بطلقة 
رجعية» إن عجز زوجها عن نفقة حاضرةءوها أن 
تبقى معه» وإن علمت فقره عند العقد فليس لما 
ذلك. وإذا أرادت الفسخ رفعت الأمر للحاكم 
فيأمره إن لم يثبت يثبت عسره ببينة » أوتصديقها بالنفقة أو 
الكسوة ead‏ أو الطلاق ‏ ويقول له: 
إما أن تنفق عليها أو تطلقها. وإن أثبت عسره 


٤۳۸ - 477/١ هامش اطندية‎ )١( 
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ابتداءء أو بعد الأمر بالطلاق» تصر له بالاجتهاد 
با يراه الحاكم من غير تحديد بيوم أو أكثر» وزيد في 
مدة التلوم إن مرض أو سجن بعد إثبات العسر» لا 
في زمن إثباته. فيزاد بقدر مايرجى له شيء. وهذا 
إذا رجى برؤه من المرض وخلاصه من السجن عن 
قرب» وإلا طلق عليه ويستوي في ذلك غياب 
الزوج أوحضوره. والزوج الغائب الذي يتلوم له 
هوالذي لم يوجد عنده مايقابل النفقة » ولم يعلم 
موضعه. أو زادت غيبته على عشرة أيام . 

وأما قريب الغيبة كثلاثة أيام » فإنه يرسل إليه 
الحاكم. إما أن تنفق عليها أويطلق عليك . )١(‏ 

ومذهب الشافعية أن الممتنع من ن الإنفاق إما أن 
يكون موسرا أو معسرا . 

فإن كان موسرا فعندهم قولان» أصحه: أنه 
لا يفسخ النكاح حاضرا كان الزوج أوغائباء 
لانتفاء الإعسار الموجب للفسخ . وهي متمكنة من 
تحصيل حقها بالرفع إلى الحاكم . والثاني : أن لها 
الفسخ لتضررها بالمنع . 

وإن كان معسراء فإن صبرت« وأنفقت من ماها 
أو القرض صارت دينا عليه» وإلا فلها الفسخ في 
الأظهرء كا تفسخ بالجب والعنة» بل هذا أولى. 
لأن الصبر على عدم الاستمتاع أسهل من الصبر 
على عدم النفقة» والشاني : لا فسخ لا لآن المعسر 
منظرء - 4 : روات کان خو عة فة اف 
فيم "© ولا فسخ حتى يثبت عند قاض إعساره 
بالإقرار أو البينة . 

ثم في قول ينجز الفسخ للاعسار بالنفقة وقت 


٠٠۹ حاشية الدسوقي ۰۱۸/۲ ۔‎ )١( 


(۲) سورة البقرة / ۲۸۰ 
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۲٣۳ إعذار‎ 


وجوب تسليمها وهوطلوع الفجر. ولا يلرم 
الإمهال. والأظهر إمهاله ثلاثة أيام ليتحقق عجزه» 
وهي مدة قريبة يتوقع فيها القدرة بقرض أوغيره» 
وها الفسخ صبيحة الرابع بنفقته إلا أن يسلم 
نمقته . 
ولورضيت بإعساره العارض. أونكحته عالمة 
بإعساره فلها الفسخ بعده. () ومذهب الحنابلة 
كمذهب الشافعية في أن زوجة المعسر مخيرة بين 
الصبر عليه وبين فراقه . روي نحوذلك عن عمر 
وعلي وأبي هريرةء وبه قال سعيد بن المسيب 
واحسن وعمسرين عبدالموسرو. جه وساد 
وغيرهم رضي اله عابم أجمعين, 
ولم يعثر عند الحنابلة على نص في لزوم الإعذار 
للإعسار عن النفقة» والظاهر من كلامهم أنه يطلق 
على الفور. 
وتفصيل هذه الأحكام في مصطلحي (إعسارء 


ونفقة ) 7 0( 


الاعذار إلى المعسر يمعجل المهر ؛ 

© لات امار ازوم جل الصداق 
وطالبته الزوجة به فهل يطلق عليه فور الثبوت. أو 
يعذر إليه قبل الطلاق. أولا إعذارولا تطليق؟ 
اختلف الفقهاء في التطليق عليه وفي الإعذار إليه. 
فقال الخالكية: إنه يطلق عليه لكن بعد الاعذار. 
وللشافعية والحنابلة أقوال وتفصيلات في التطليق 
عليه آنا اة قار يطلق عاية. 


۸۳ - ۸۱ /٤ قليوبي وعميرة‎ )١( 
المغنى ۷/ “لاه /الاه . واللجنة ترى أن تحديد الإعذار بمدة‎ )۲( 
كما تقدم هنا ليس مبنيا على نص وإنها هو اجتهاد زمني تراعى‎ 
. فيه الظروف والملابسات التي تقنع القاضي بإعساره أو عدمه‎ 


وقال المالكية: إن الزوجة إن طالبت الزوج 
بالصداق الواجب وم يجده. فإن ادعى العدم» وم 
تصدقه. ولا أقام بينة على صدقه. ولا مال له 
ظاهر. ولم يغلب على الظن عسره أجله الحاكم 
لإثبات عسره. إن أعطى حميلا «كفيلا» بالوجه. 
ر[ حيس ه كسائر الین ومدة التأجيل متر وكة 
للقاضي . ثم إذا ثبت عسره بالبينة أو صدقته تلوم 
له (قكث) بالنظر. وإذا لم يثبت عسره في مدة 
التأجيل ولم تصدقه. فقال الحطاب: الظاهر أنه 
س إت جهل حال ليستيين أدرم» ولوغلب على 
الظن عسره تلوم له ابتداء. فأما ظاهر الملاءة 
(الغنى) فيحبس إلى أن يأتي ببينة تشهد بعسره» 
]لا أن قصل لا شرو بطرل اكذة فتها طلب 
التطليق . )1( 

ومن ذهب إلى فسخ النكاح باعسار الزوج 
سعجل الهرمن الشاقعية وا لتاب قالوا: يبت ها 
الفسخ بالأعسار. ولم يذكروا إعذارا . لكنهم 
قالوا: إن الفسخ لا يكون إلا من الجاكم . 9) 

وقال الحنفية: إنه يترتب على عدم قبض 
الزوجة معجل مهرها أنءها تملك أن تمتنع عن 
الدخول في طاعته. ولا تكون بذلك ناشزة» وليس 
له حبسها ومنعها من السفر وغيره. 

والمفهوم من كلامهم أث# يموق في ذلك أن 
يكون سبب عدم الإقباض العسر أوغيره. لأنهم 
ذكروا أن ها المنع حتى تستوفي المعجل. فيفيد 
الإطلاق على هذا الوجه أن لما الامتناع مطلقا في 


۳۰۰ 25949 /۲ حاشية الدسوقى‎ )١( 


() المجموع ٠٠٠١/٠١‏ مكتبة الإرشاد. والمغنيى ٠۷۹/۷‏ ط 
الرياض. 


574 هه 


۲١٣ ۔‎ ۲٤ إعذار‎ 


000011111111111 0000000 


اليسار والإعسار )١(‏ وتفصيل ذلك في مصطلح 
(مهر) . 

إعذار المدين : 

4 لا حلاف بين الفقهاء في أن الموسر إذا امتنع 
من قضاء الدين فإنه يجبس حتى يؤدي الدين 
مستدلين بقول رسوا الله نة : «ليّ الواجدٍ 


وه 2 5 ن 
ظلم. يحل عقوبته وعرضّه) (') ذعقوبته حبسه» 
وعرضه أي يحل القول بالإغلاظ له. 


وثبوت اليساريكون بإقرار المدين أو بالبينة» 
ومدة الحيس محل خلاف کا سيأتى . 

وإذا اختلف الدائن E‏ في اليسار أو 
الإعسارء ففي كل مذهب تفصيللات وأحكام . 

وإذا م يثبت يساره ولا إعساره فإنه يمهل 
للتحقق من أمره. فإن كان معسرا فنظرة إلى 
ميسسرة. وإن كان موسرا عوقب بالحبس 9) 
وتفصيله في (دين) . 


الإعذار عند الأخذ للاضطرار : 

6 أجمع فقهاء المذاهب على أن الأكل للغذاء 
والشرب للعطش ‏ ولومن حرام» أوميتة أومن مال 
غيره - فرض يشاب عليه. لقوله نة : «إن الله 


۲٤٣۹ ۔‎ ۲٤۸/۳ فتح القدير‎ )1١( 

(۲) حديث : لي الواجد يحل عقوبته وعرضه». أخرجه أحمد 
(777/4 طالميسنية) وأبوداود (سئن أبي داود 4/ ٤٥‏ . 
5 ط استنبول) وابن ماجة (7/ ۸١١‏ ط الحلبى). وصححه 
الحاكم. وأقره الذهبي (المستدرك 7/4 .)٠١‏ قال عبدالقادر 
الأرناؤوط محقق جامع الأصول: إسناده حسن (جامع الأصول 
4/ 4ه 4. ٤٥١‏ نشر مكتبة الحلواني). 

(۴) أنفع الوسائل .۳۲۷-۳۲١‏ والشرح الكبير مع الدسوقي 
۴/۴ ۴۷۸ وأسنى المطالب 185/7 -۱۸۸. والمغني 
0۰۰-64۸/4 


الل م ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ل الل لل ل ا ا ا 


يوّجِرٌ في كل شيء. حتى اللقمة يرفعها العبد إلى 
فيه» “ فإن ترك الأكل والشرب حتى هلك فقد 
عصى » لأن فيه إلقاء النفس إلى التهلكة؛وهومنبي 
عنه في محكم التنزيل بقوله تعالى : (ولا تُلْضُوا 
اید إلى النهلكم 7" راتفر الواج:هو 
ما يدفع به اللإنسان الحلاك عن نفسه. والمباح إلى 
الشبع. وما فوق ذلك فحرام . 

وأجمع الفقهاء على أن من خاف الموت جوعاء 
ومع غيره طعام زائد عن حاجته» أخذ منه قدر 
ما يسد جوعته. وكذا يأخذ منه قدرما يدفع 
العطش» فإن منعه أخذه رغم عنه. فإن قاتله 
صاحب الطعام فله مقاتلته . 

لكن على المضطر أن يعذرإلى صاحب 
الطعام. فيقول له: إن لم تعطني قاتلتك عليه. فإن 
لم يعطه وقتله. فدم صاحب الطعام هدر في صريح 
مذاهب المالكية والشافعية والحنابلة . ولم يصرح 
الحنفية بحكم ذلك» ولكن مقتضى قوطم:أنه يباح 
للمضطر قتال صاحب الطعام أنه إن قتله فلا شيء 
عليه . )۳( 
من له حق الإعذار؟ وبم يكون؟ وجزاء الممتنع؟ 
7 - اتفق فقهاء المذاهب على أن الإعذارإلى 


eee حديث: «إن الله ليؤجر ني كل شيء حتى اللقمة‎ )١( 


أخرجه البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 
بلفظ «وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بهاء 
حتى ماتجمل في في امرأتك» ومسلم بلفظ مقارب (فتح الباري 
٠" 4 /۳‏ ط السلفية. وصحيح مسلم ؟/ ۰ ۲طض 
عيسى الحلبي) . 

(؟) سورة البقرة / ه9١‏ 

(۳) ابن عابدين ۲۹١ /٠‏ وحاشية الدسوقي ۲/ ۱١١‏ وقليوبي 
وعميرة .۲٦۳/٤‏ والمغني 1٠۲/۸‏ 2507 ونهاية المحتاج 
۳۷/۸ 


144-ه 


ملووووفء ووو ر دروو وود و دوو ا عا 60 


الخصم هوحق القاضي. فلا يملك الخصم إجبار 
خصمه على حضور مجلس القضاء لسماع الخصومة 
من غير أمر القاضي . لكنهم قالوا: إذا طلب 
الخصم من القاضي إحضار المدعى عليه أجابه إلى 
ذلك في حالات» وفي كل مذهب تفصيل ٩”‏ ينظر 
في مواطنه من كتاب الدعوى والقضاء . 


۷ -ويلحظ أن ما ذكره الفقهاء فيمن له حق 
الاعذارء وفي وسيلته. وجزاء الممتنعء القضد مده 
إعلام المدعى عليه بيا ادعي به عليه وقطع عذره 
لغلا يشول بعد اللشكم عليه + إنه م يكن يعلم بان 
إلزامه با ادعي عليه من دين أونحوذلك. 


أما الوسائل التي ذكرها الفقهاء للإعذار» وكيفية 
ذلك فإنها تتفق وما عهد في أيامهم من إجراءات» 
فليست مبنية على نصوص شرعية واجبة الاتباع . 
بل هي باجتهادهم . وقد استحدثت في هذا العصر 
وسائل يعمل بها في المحاكم. وهي تتفق وما قرره 
الفقهاء من قصد إعلام المدعى عليه . فتنيط 
بموظفين طلب إعلان ا خصوم بأوراق رسمية يوفع 
عليها نفس المدعى عليه» أومن يقيم معه من زوج 
أوولد أوخادم» وهناك حالات يستدعى فيها 
المدعى عليه بواسطة الشرطة إذا امتنع من 
الحضور. وحالات يحكم عليه بغرامة مالية. 
والأصل فيها أا وسائل مشروعة فلا بأس من 
العمل بها والسير عليها. 


)١(‏ الفتاوى البزازية هامش الفندية ۲/ 55" وحاشية البناني 
۷/ هوه1ء والمغنى 4/ ٦۱‏ - 57 


وعوومءمء ءلمب ربعم 662220222 


. الأعرج.من كانت به علة لازمة له في مشيته‎ - ١ 
تقال 8 أ )1غ(‎ 
. يقال:عرج فهو أعرج‎ 


ا الإجالي : 
ويمنع ع 1 ا ا 


اا لقوله ا 1 (لسن عالى ا 
حرج ولا على الأغرّج حرج )0 


وتفصيله في : (الأضحية. والبيع » والجهاد) . 


)١(‏ المصباح المنير. ولسان العرب مادة (عرج). 


(۲) الاختيار 177/١‏ ط دار المعرفة. والمغنى 57/8 ط الرياض. 
ومواهب الجليل */ 74١‏ , وقليوبي وعميرة 4/ 181١‏ 

(۳) ابن عابدين ۳/ ۲۲۱ ط بولاق. والمغنى 41/4 7. والحطاب 
۳/ ۹ . وإعانة الطالبين ١9 ٤ /٤‏ ط مصطفى الحلبى . 

1 "1١ سورة النور/‎ )٤( 


— f 


وموومووووفووفوووعد ا ممم م وم م مل م وو ووو وو ووه 


ا ا ا ا ا ل ا ا ل ا ل ا ل ا ل ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 0 


إعسار 


التعريف : 
١‏ -الإعسارفي اللغة: مصدر أعسرء وهوضد 
السا والعسر: انم مصدر وهو الضيق والشدة 


1 6 قال تعال + ا الله بد ع 
والصعوبة. قال ۴ (سيجعل ر تسبي 


يمه 4 
وفي التنزيل: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى 
یسر 


والعسرة : قلة ذات اليد.ء وكذلك الاعبنان. 93 

وفي الاصطلاح : هوعدم القدرة على النفقةء 
أوآداءها عليه بال ولا كسب ° 

وقيل : هوزيادة خرجه عن دخله, 7 وهما 
تعريفان متقاربان . 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ - الإفلاس : 

۲ الإفلاس معناه في اللغة : الانتقال من حالة 
اليسر إلى حالة العسر. وفي الاصطلاح : أن يكون 
الدين الذي على الشخص أكثر من ماله. فالفرق 
بينه وبين الإعسار أن الإفلاس لا ينفك عن دين» 


۷ سورة الطلاق/‎ )١( 

(۲) سورة البقرة/ ۲۸۰ 

(۳) لسان العرب > والصحاح مادة (عسر) 
)٤(‏ المهذب في فقه الإمام الشافعي ١557/7‏ 
)٥(‏ قليوبي وعميرة /٤‏ ۷۰ 


أما الإعسار فقد يكون عن دين أو عن قلة ذات 
اليل 


ب - الفقر : 
9 الفقر : لغة الحاجة . وفي الاصطلاح عرف 
بعض الفقهاء الفقير: بأنه الذي لا شيء له» 
والمسكين: الذي له بعض ما يكفيه. وعرفها| 
بعضهم بعكسه. هذا إذا اجتمعاء كما في قوله 
الى (إنما الصدقات للفقراء الاکن ١ا‏ 
إذا افترقا بأن ذكر أحدهما دون الآخرء فإن أحدهما 
يدل على مطلق الحاجة . ”) 
ما يثبت به الإعسار : 
٤‏ - يثبت الإعسار بأمور منها : 
أ- إقرار المستحق (صاحب الدين) فإذا أقرأن 
مدينه معسر فإنه يؤخذ بإقراره» ويخلى سبيل 
الدينء لآتهاستحق الإنظاريالتصض.. لقوله 
تعالى : (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) . 9) 
وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه ليس له ملازمته 
خلافا للحنفية حيث قالوا: لا يمنع من 
ماک © 
ب ويثبت الإعسار بأدلة أخرى كالشهادة واليمين 


والقرائن وغير ذلك . ©) 


٠٠ سورة التوبة/‎ )١( 

(۲) الشرح الصغير ٠٠۷ /١‏ ط دار المعارف . 

7( سورة البقرة/ ۲۸١‏ 

(4) الاختيار شرح المختار للموصل ٠٠١ /١‏ ط مصطفى البابي 
الحلبي 19477. وحاشية الجمل على شرح المنهسج 71١/7‏ 
والشرح الكبير ٠ /٣‏ والمغنى 4/ 144 ط الرياض الحديثة . 

(6) ابن عابدين ٦٥۳ "01١ .”ا/٠ /٤‏ وفتح القدير 415/5 - 

۷ والشرح الكبير ۳/ ۲۸١‏ 4:/ه4-18خ8ل ۱1۹6 - 
۸ والتبصرة لابن فرحون المالكي 1٠١/١‏ وما بعدها. س 


== 


#وووقهقهووووؤُوووووووومونوموووموعنونو ووو ا وووووموء وواواو م ووو ومو مو ووووثووء مةوثوثوةمه 


وتفصيل ذلك يرجع إليه في مصطلح (إثبات) . 
آثار الإعسار 


أولا : اثار الإعسار في حقوق الله المالية : 

أ أثر الإعسار في سقوط الزكاة بعد وجوبما : 

ه قد يكون سبب الإعسارتلف المال الذي فيه 
الزكاة على وجه يصير به المزكي معسرا. وعلى هذا 
إذا لم يكن لدى المزكي غير المال التالف فهومعسر 
بحق الزكاة» فيثبت في ذمته عند الجمهور. خلافا 
للحنفية . "“ وتفصيله في (الزكاة) . 

: الإعسار في منع وجوب احج ابتداء‎ E 

- أجمع المسلمون على أن الحج لا يجب إلا على 
المستطيمع » ومن الاستطاعة القدرة المالية» لقوله 
تعالى : (ولله على الناس جج البيت من استطاع 
إليه سبيلا) "“ وسئل النبي بُ عن السبيل فقال: 
«الزاد والراحلة» . 7) 


ح والمهذب في فقه الإمام الشافعي 74/7" ۰ وما بعدهاء 
والمغنى لابن قدامة 4/ ٠٠١‏ وما بعدها ط الرياض الحديثة . 
)1غ( فتحالقدير؟/65١2104-1‏ والمهذب /١‏ ۷٤۱۴ء‏ ١هاء‏ 
وكشاف القناع ۲/ ٠١۳‏ 586 ط أنصار السنةء والمغني, 

لابن قدامة ۲/ 1۷۹ - 1۸۲ ط الرياض الحديثة . 

(۲) سورة آل عمران / ٩۷‏ 

(۳) حديث : وسئل عن السبيل . . . » أخرجه الدارقطنى من 
حديث جابر. ومن حديث علي بن أبي طالب» ومن یت أي 
مسعود. ومن حديث عائشة» ومن حديث عمر و بن شعيب 
عن أبيه عن جده. قال المباركفوري : طرقه كلها ضعيفة, 
وأخرجه الترمذي وحسنه ‏ والبيهقي من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهها وفي إسناديهم| إبراهيم الخوزي, قال عنه المباركفوري : 
“هو متروك الحديث» ورواه البيهقي عن الحسن البصري مرسلا 
قال ابو بكر بن المنذر: لا يثبت الحديث في ذلك مسنداء 


والصحيح من الروايات رواية الحسن المرسلة (سئن الدارقطني س 


فمن لم يجد الزاد والراحلة يكون معسراء فلا 

وصرح الحنابلة بأن المعسر لوتكلف الحج بدون 
إلحاق ضرربغخيره» مشل أن يمشي ويكتسب 
بصناعته» أومعاونة من ينفق عليه» ولا يسأل 
الناس» استحب له الحج . واستدلوا لذلك بقوله 
تعالى : (یأتوك رجالا وعلى كل ضا فقدم 
ذكر الرجال وهم المشاة. 

أما من بلغ واستطاع الحج فلم يحج ثم أعسرء 
ثبت في ذمته الحج. وعليه أداؤه إذا أيسرء ويأثم إذا 
مات وم يؤده. فإن أوصى وله تركة وجب الإحجاج 
عنه قبل تقسيم التركة . )١‏ 


ج ‏ أثر الإعسار في سقوط النذر : 
٠!‏ ذهب الحنفية والشافعية إلى أنه إن نذر التصدق 
بشيء ء وليس في ملك إلا أقل ملهء لايلزمه 
غبره» لأن النذربا لا يملك لا يصح . 9) 

وذهب المالكية إلى أن من نذر ما لا يملك لزمه 
إن قدرعليه» فإن لم يقدرلزمه بدله أوبدل بدله» 
فلو نذر بدنة لزمته» فإن أعسرعنها فبقرة» فإن 
أعسر عنها فسبع شياه» فلوقدرعلى ما دون 


۲۱۸-۲٠١/١ =‏ ط شركة الطباعة الفنية, وتحفة الأحوذي 


*/ 417ه. 4ه نشر السلفية. وسنن البيهقي 7717/4 ط 
الهند) . 

۲۷ سورة الحج/‎ )١( 

)2( المغني ۳/ ۲۱۹ ط الرياض. وكشاف القناع 817/١‏ ط 
السرياض. ونهاية المحتاج 7/ ۲٤٠‏ ط المكتبة الإسلامية . والدر 
المختار وحاشية ابن عابدين 747/7, وجواهر الإكليل 
۱/۱ 

2( الاختيار شرح المختار /٣‏ “اا ٤‏ ط مصطفى البابي الحلبي 
5 , والمهذب ۲٣۴۳ 5744/١‏ 


فععموة ووم مفو فلاو و مفو ووه ةو ولقاة واوهاواواو قماه وال فو ةو ووورو وووان مونو هوام و 666666 وم6ماماوم 


السبعة من الغنم فإنه لا يلزمه إخراج شيء من 
ذلك» وهوظاهر كلام خليل والمواق» وفي كلام 
بعضهم أنه يلزمه إخراج ما دون السبعة من الغنم » 
ثم يكمل ما بقي متى أيسرء لأنه ليس عليه أن 
بأتي بها كلها في وقت واحد . (') 

وعد اكيطيلة : مو خذ و طا لا بها ر ان 
قادرا عليها فعجز عنها فعليه كفارة يمين » لما روى 
عقبة بن عامررضى الله عنه قال: نذرت أختى أن 
غشی إلى بيت الله حافية. .فأمرتني آن استفتق فا 
رسول الله وق فاستفتيته ‏ فقال: «لِتَكه 
اک , 

وعن عائشة رضي الله عنه أن النبي يك قال : 
«لا ندر في معصية الله وكفارتّه كفارة يمين» . 
قال: ومن نل ندرا له يليه فكفارته قار 


0 
ما 7 


د أثر الإعسار في كفارة اليمين چ 

۸ - إذا حنث الحالف في الأيان فعليه الكفارةء 
لقوله تعالى (ولكنٌ يؤاخذكم با عقدتم 
الأنعيان) 2 .إن شاء أعتق رقبة» وإن شاء ا 
عشرة مساكين أوكساهم. فإن لم يجد فصيام ثلاثة 
اي فتحانخات: لقوله تعالي : إفكفارئة إطعام 
عشرة ة مساكين من أوسط ما تطْعمون أهليكم أو 


١44 /١ جواهر الإكليل‎ )١( 
زفة حديث عقبة بن عامر قال : «نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله‎ 
ط السلفية)‎ ۷١ /4 حافية. . .» أخرجه البخاري (الفتح‎ 

ومسلم ۳/ ١1١4‏ ط الحلبي) . 

(۳) المغني لابن قدامة 4/94. ۳٠-٠١‏ ط السرياض الحديشة. 
وحديث عائشة أن النبي ية قال : «لا نذر في معصية الله . . : 
أخرجه أحمد (5/ 741 ط الميمنية) وإسناده صحيح . 

۲۲٠١ سورة البقرة/‎ )٤( 


کشوم أو تحرير رقبة) “ على التخيير بينها (فمن 
م جد مد فصيام ثلاثة د أيام) وقرأ ابن مسعود رضي الله 
عنه (ثلاثة أيام متتابعاث) وقراءته مع شذوذها عند 
القراء هي كالخبر المشهور من حيث الرواية . 

فمقتضى هذا أن الاعسار بالعتق أو الإطعام أو 
الكسوة ينتقل به المعسر إلى الصيام . )١‏ 


ه ‏ الإعسار بقيمة الماء للوضوء والغسل : 
4 - ذهب الفقهاء إلى أنه لولم يجد الماء مريد 
الوضوء والغسل إلا أن يشتر يه بثمن المثل وقدر 
عليه فإن عليه أن يشتريه. ولايجب عليه أن 
يشتريه بأکشر» والكثير ما فيه غبن فاحش. وفي 
مقدار الغبن خلاف وتفصيل. وأولى ما قيل فيه : 
إنه ما لا يدخل تحت تقويم المقومين . 

وعلى هذا فإن أعسر با لزمه شراء الماء بهء فإنه 


يتيمم ولو كان الماء موجودا ينا 


وؤ اثر الإعسار في الفدية : 


٠‏ ذهب الحنفية وبعض الحنابلة إلى أنه إذا 


46 سورة المائدة/‎ )١( 

(۲۲ الاختيار شرح المختار / 4 ه ط مصطفى البسابي الحلبي 
5 . ونصب الراية 747/7 والمهذب في فقه الإمام 
الشافعي ۲/ ۰۱۳۰ ٠٤١-٠٤١١‏ والشسرح الکبیر ٠١١/۲‏ 
۳, وشرح الزرقاني على مختصر خليل ۳/ لاه ۰۰۹ ونیل ' 
المارب بشرح دليل الطالب 7/ 155-154 ء ومثار السبيل في 
شرح الدليل ۲/ ٤۳۹ , ٤۳٤١‏ . 

(۳) الاختيار ١7/١‏ ., والمهذب ۲۳/۱ وقليوبي وعميرة /١‏ ۸۰ - 
١‏ والذخيرة للقراني ص ۳٤٤-۳٤۳١‏ والشرح الصغير 
وحاشية الصاوي عليه ,»"5-56/١‏ والشسرح الكبير 
٠0#" » 1١‏ , وجواهر الإكليل ۱/ ۰۲۷ ۱٤١‏ وابن 
عابسدين ۲/ ۹١۱۱ء‏ وتحفة المحتاج 44٠ /۳١‏ . والمغني 271١ /١‏ 
*/ 141+ ونيل ا مارب .77/١‏ والإنصاف ۳/ ۲۹۱ وكشاف 
القناع ۲/ ۳٠١‏ ط الرياض. 


إعسار ١١‏ ا 


أعسر بالفدية في الصوم سقطت. ويستغفر الله 
تعالى . وذهب الشافعية. وهو الصحيح من مذهب 
الحنابلة إلى أنه إذا عجز عن الفدية تبقى في ذمته . 
أما المالكية فالفدية عندهم مندوبة . (© 


ثانيا : اثار الإعسار في حقوق العباد : 

أ الإعسار بمئونة تجهيز الميت وتكفينه : 

-١‏ إذا مات الإنسان معسرا فكفنه على من 
وجبت عليه نفقته في حال حياته. وهوقول 
أبي حنيفة فيما نقل عنه وهوالمفتى به وإذالم 
يكن للميت من تجب عليه نفقته» أوكان ‏ وهو 
فقير ‏ فكفنه على بيت المال. فإن لم يكن بيت المال 
معمورا أو متبظ] فعلى المسليين تكن "° 

وتفصيله في (تكفين) . 

ب الإعسار بأجرة الأجير وأجرة البيت ونحوه : 


۲ قال الحنفية : إن الإجارة تفسخ بالأعذار, كما 
لو اجر دكانا أو دارا ثم أفلس - ولزمته ديون لا يقدر 
على قضائها إلا بثمن ما اجر فسخ القاضي العقد 
وباعهاني الديون, لأن في الجري على موجب 


)١(‏ المهذب في فقه الإمام الشافعي .۲۲١ 51/6 /١‏ وجواهر 
الإكليل .1٤١ /١‏ ونيل المارب بشرح دليل الطالب 4۷/١‏ 
1¥ ۸, ط مكتبة الفلاح. والاختيسار شرح المختار 
14/1 ومابعدهاء والشرح الصغير١/ ٠١‏ الطبعة الثانية 
بالمطبعة العامرة المليجية ۱۳۲۳١‏ ه. ومنار السبيل ٠١١ /١‏ - 
«Yor‏ المكتب الإسلامي . 

(۲) شرح السراجية للجرجاني ۷-۳ وابن عابدين ١۸١-١۸١ /١‏ 
ط دار إحياء التراث العربي» وفتح القدير ۲/ ۷۷-۷١‏ 
والمهذب ني فقه الإمام الشافعي ٠١١/١‏ - ۷١٠۱ء‏ وحاشية 
ا لحمل على شرح المج ۲/ ۳١٠١ء‏ 154, والشرح الصغير 
وحاشية الصاوي عليه ۱۸١-٠۸٠١ /١‏ والشرح الكبير 
.415--0١‏ وثيل المارب بشرح دليل الطالب ٠۷۸ /١‏ 
والمغني لابن قدامة ۲/ ۳۸۸ - ۳۸۹ مكتبة القاهرة . 


العقد إلزام ضرر زائد لم يستحق بالعقد. وهو 
ا لحبس» لأنه قد لا يصدق على عدم مال اخر. )١(‏ 
وعند الشافعية : أجر الأجير دين. ومتى كان 
على رجل» وكان مؤجلاء لم يجز مطالبته به حتى 
يحين أجله, لأنه لوجاز مطالبته به سقطت فائدة 
اللأجيسل. وإن كان حالاء فإن كان معسرالم يجز 
مطالبته به لقوله تعالى : (وإن كان ذو عسرة فنظرة 
إلى ميسرة) ولا يملك ملازمقه» لأن كل دين لا 
يملك المطالبة به لم يملك الملازمة عليه كالدين 
المؤجل. فإن كان بحسن صنعة فطلب الغريم أن 
يؤجر نفسه ليكسب ما يعطيه لم يجبر على ذلك 
لأنه إجبار على التكسب. فلم يجز كالإجبار على 
التجارة» وإن أكرى أرضا فأفلس المكتري 
بالأجرة» فإن كان قبل استيفاء شيء من ال منافع فله 
أن يفسخ. لأن المنافع في الإجارة كالأعيان المبيعة 
في البيع» ثم إذا أفلس المشتري والعين باقية ثبت 
له الفسخ» فكذلك إذا أفلس المكتري والمنافع 
باقية وجب أن يثبت له الفسخ . 9) 
ج ‏ إعسار المحال عليه : 
۳ لا يرجع المدين على المحيل إلا أن يموت 
المحال عليه مفلساءأو يجحد ولا بينة عليهء لأنه 
عجزعن الوصول إلى حقه. والمقصود من الحوالة 
سلامة حقه. فكانت مقيدة بالسلامة. فإذا فاتت 
السلامة انفسخت كالعيب في المبيع . هذا عند 
أبي حنيفة» وزاد الصاحبان أنه يرجع بوجه اخر 


أيضاءوهو أن يحكم الحاكم بإفلاسه في حياته» بناء 


EEN 
٣٣٣١ ٣٣٤/۱ المھذب‎ )۲( 


— 4۹ 


مفومموووووووروومووووءووممنوو نوو نع نووري يمرو ون وان م مم فمثعاية ثم مم ون يميه canbe‏ 


على أن الإفلاس يتحقق عندهما بقضاء القاضي » 
وعنده ® 9 


وهي كذلك عند الشافعية » فإن أحاله على 
مليء فأفلس أوجحد الحق وحلف عليه لم يرجع 
إلى المحيل. لأنه انتقل حقه إلى مال يملك بيعه 
فسقط حقه في الرجوع , كا لوأخذ بالدين سلعة 
ثم تلفت بعد القبض . 


وان أحاله على رجل بشرط أنه ملىء فبان أنه 
مض ادیال أنه اعارا انکر 
بو العباس بن سريج هذا وقال+ له اليا لأأله 
غره بالشرط فثبت له الخيار. کا لوباعه بقرة بشرط 
أنها حلوب» ثم بان أنها ليست كذلك . 


وقال عامة الأصحاب : لا خيارله لأن الاعسار 
نقص» فلوثبت به الخيار لشبت من غير شرط 
كالعيب في المبيع, ويخالف الصفة المرغوبة, فإن 
عدمها ليس بنقص وإن| هو عدم فضيلة. فاختلف 
الأمر فيه بين أن يشرط وبين ألا يشرط . )١(‏ 

والمالكية كذلك يرون أنه إن شرط المحال على 
المحيل إن أفلس المحال عليه رجع على المحيل فله 
شرطه. ونقله البباجى كأنه المذهب» وقال 
أبن رشيف" هذاص حيح لا أعلم فيه خلافا. م 


)١(‏ الاختيار شرح المختار ٠۸ - ٦۷/۲‏ ط مصطفى الحلبي 
10 

(۲) المهذب في فقه الإمام الشافعي "414/١‏ 40“ ط مصطفى 
الحلبى . 

(9) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه */ ۳۲۸۰۳۲۰۵ 
والشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه ؟/ ۱۳۹ - ٠١١‏ الطبعة 
الثانية بالمطبعة العامرة المليجية ه8١‏ ه. 


hereee وموم‎ Soe one Sees: فمه‎ olo فاقوا‎ sek eê OOK Seo هاه‎ 


وأما الحنابلة فقد قالوا : متى توفرت الشروط 
برىء المحيل من الدين بمجرد الحوالة, لأنه قد 
تحول من ذمته. فإن أفلس المحال عليه بعد ذلك أو 
مات أو جحد الدين فلا يرجع على المحيل» كما لو 
أبرأه» لأن الحوالة بمنزلة الإيفاء. 


ومتى لم تتوفر الشروط لم تصح الحوالة» وإنما تكون 
وكالة: 


قال الشمس ابن أبي عمر : وإذا لم يرض 
المحال ثم بان المحال عليه مفلسا أوميتا رجع بغير 
خلاف. وإن رضي مع الجهل بحاله رجع» لأن 
الفلس عيب في المحال عليه . وإن شرط ملاءة 
المحال عليه فبان معسرا رجع . لحديث: «المؤمنونَ 


عند شروطهم» . () 





)11( منار السبيل في شرح الدليل ۳٣١-۳٠٤/١‏ ط المكتب 
الإسلامي. ثيل المآرب بشرح دليل الطالب ٠٤١-٠٤١/١‏ 
وحديث : «المؤمنون ... » أخرجه الترمذي من حديث 
عمرو بن عوف المزني مرفوعا بلفظ «المسلمون على شر وطهم» 
وقال: هذا حديث حسن صحيح . ونوقش الترمذي في تصحيح 
هذا الحديث. فإن في إسناده كثير بن عبد الله بن عمر و بن عوف 
وهو ضعيف جدا. قال فيه الشافعي وأبو داود: هوركن من 
أركان الكذب . وأخرجه أبو داود والحاكم من طريق كثير بن 
زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة مرفوعا, قال الذهبي : 
لم يصححه (الحاكم) وكثير ضعفه النسائي ومشاه غيره. قال 
المنذري في إسناده كثير بن زيد . قال عنه ابن معين : ثقة. وقال 
مرة: ليش بشيءء وقال مرة؛ليس بذاك القوى» وتكلم فيه غير 
واحد. وأورد الشوكاني طرق الحديث المختلفة وقال: لا يخفى 
أن الأحاديث المذكورة والطرق يشهد بعضها لبعض. فأقل 
أحواهها أن يكون المتن الذي اجتمعت عليه حسنا (تحفة 
الأحوذي 4/ 584 586 نشر السلفية » وعون المعبود ۳/ ٠۳۲‏ 
7 ط الهند. والمستدرك ۲/ 44 نشر دار الكتاب العربي» 
ونيل الأوطار 187-706 ط مصطفى الحلبي) . 


ensoevneosoucneesacecensecnececenunccengenecseuneuucnesecessserevecnsosononen 


د إعسار الزوج بالمهر المسمى : 
4 - يفصل الشافعية في إعسار الزوج بالمهر بين 
حالتين : 

أولاهما : إن كان قبل الدخول ثبت لما الخيار في 
فسخ النكاح» لأنه يلحقه الفسخ بالإفلاس بالمهرء 
وهو وجه عند الحنابلة . 

الحالة الثانية : إن كان بعد الدخول لم يجر 
الفسخ» لأن الزوج استوفى حقه فلم يفسخ 
بالإعسار» وقد وافقهم الحنابلة في وجه لهم على 
ذلك . 

وهناك وجه آخرعند الحنابلة أنه لا يثبت ها خيار 
الفسخ مطلقاء المعرل پک وهو 
اختيار ابن حامد. لأن المهردين في الذمة. فلا 
يفسخ النكاح للإعساربه» كالنفقة الماضية» ولأن 
تأخيره ليس فيه ضرر مجحف . 

وقال المالكية : إن دعت زوجها للدخول بهاء 
وطلبت حال الصداق فلم يجده. وادعى العدم ول 
تصدقه» ولم يثبت يثبت عدمه ببينة » وليس له مال ظاهرء 
أمهله الحباكم لإثبات عسو رقم » ثم ]ذا ثبت 
عسره» أوصدقته فيه زيد له في الأجل باجتهاد 
الحاكم . فإن أتى بشيء وإلا عجزه . 

ووجوب التلوم لمن ثبت عسره ولا يرجى يساره - 
لأن الغيب قد يكشف عن العجائب ‏ هوتأويل 
الأكثر. وصحح - أي صوبه - المتيطي وعياض » 
وعدم التلوم لمن لا يرجى يساره» فيطلق عليه اجا 
هوتأويل فضل على المدونة . 

ثم بعد انقضاء الأجل طلق عليه بأن يطلق 
الحاكم» أوتوقعه الزوجة ثم يحكم الحاكم. على 
القولين في ذلك . ووجب على الزوج المطلق لعجزه 


soles‏ ووام ووو فو وووافم مو و وومة مم ء وو افوقو ووامهء اممو و66 امو ووم 6666666 0ه 


عن المهر نصفه يدفعه إن أيسر. لقوله تعالى : (وإن 
طلقتموهن من قبل آن سَوهن وقد فرصتم هن 
EET‏ 

وأما الحنفية : فلا يجيزون الفسخ بالإعساربالمهر 
أوغيره» وللزوجة قبل الدخول منع تسليم نفسها 
للزوج حتى تستوفي معجل صداقها. 9) 


ه-إعسار المدين بها وجب عليه من الدين . وهل 
يحبس بذلك أم لا؟ 
٠‏ - قال الحنفية : إذا ثبت الحق للمدعي فطلب 

من القاضي حبس المدين» أمره القاضي بدفع ما 
عليه. فإن امتنع حبسه» لأنه e‏ 
للحديث «ليّ الواجدر ظلم يحل عرضه 
وعقوبته» . () والعقوبة الحبس . 

فإن أقر المدعي أن غريمه معسرخلي سبيله» 
لأنه استحق الإنظاربالنص» ولا يمنع من 
الملازمة. وإن قال المدعي,هوموسرء وهويقول:أنا 
معسرهء فإن كان القاضى يعرف يسارهء أوكان 
الدين بدل مال كالثمن والقرض» أوالتزمه كالمهر: 
والكفالة وبدل الخلع ونحوه حبسهء لأن الظاهر 


بقاء ما حصل في يده. والتزامه يدل على القدرة» 


۲۷ سورة البقرة/‎ )١( 

(۲) رد المحتار على الدر المختار ۲/ 85" 4/ 8١10-171"ا.‏ وفتح 
القدير؛08/4؟-١"3.‏ والمهذب في فقه الإمام الشافعي 
» وجواهر الإكليل ١/7١8-17٠ثاء‏ والشرح الكبير 
وحاشية الدسوقي عليه ۲/ ۲۹۹4 - .٠٠١‏ والمغني لابن قدامة 
/ ولاه ط الرياض الحديثة. والمقنع لابن قدامة ۹۸/۳ ط 
السلفية. 

(۳) حديث « لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته» أخرجه أبو داود 
(4/ 46 ط عزت عبسد ‏ دعاس) وحمنه ابن حجر في الفتح 
87 الس 


۵۱ے 


ولا يحبسه فيما سوى ذلك إذا ادعى الفقرء لأنه 
الأضبلء وذلك هف ان اللات واروشن 
الجنايات ونفقة الأقارب والزوجات, إلا أن تقوم 
اة أن له مالا فيحبسه. لانه ظالم. فإذا حبسه 
مد يخلب على ظدية أنه لر كان مال له أظهف 
وسأل عن حاله فلم يظهر له مال» خلى سبیله» 
لأن الظاهر إعساره فيستحق الإنظار. وكذلك 
الك لوشهسا شاهدان بإغساره. وتقبل بينة 
الإعسار بعد الحبس بالإجماع وقبله لا. والفرق أنه 
وجد بعد الحبس قرينة» وهو تحمل شدة الحبس 
ومضايقه. وذلك دليل إعساره ولم يوجد ذلك قبل 
ا لحجبس» وقيل تقبل في الحالتين» وإن قامت البينة 
على يساره أبد حبسه لظلمه حتى يؤدي ما عليه . 

واختلفوا في مدة الحجبس. قيل: شهران أو 
ثلاثة. وبعضهم قدره بشهر. وبعضهم بأربعة, 
وبعضهم بستة . ولا كان الناس يختلفون في احتمال 
الحبس.ويتفاوتون تفاوتا كثيرا فإنه يفوض إلى رأي 
الققافى , ° 

وقال المالكية : يحبس المدين " المجهول إذا 
ادعى العدم لمان أمره بإثبات . ومحل حبسه مالم 
يسأل الصبر والتأخير إلى إثبات عسره» وإلا أخر 
مع كفالة كفيل ولو بالنفس» ويحبس إن جهل حاله 
إلى اا ية ه. وإن لم يأت به الحميل 
(الكفيل) غرم ما عليه إلا أن يثبت عسره. 

وثبوت عسره يكون بشهادة عدلين يشهدان أنهما 
)١(‏ الاخبار شرح المختار ۲٣۰ /١‏ 71 ط مصطفى الحلبي 
6 0 5 الذي عليه الدين . أحاطت الديون بماله أم لا 

سواء كان ذكرا أو أنثى . 


لا يعرفان له مالا ظاهرا ولا باطناء. ويجلف على 
ذلك لكن على البت» ويزيدفي يمينه: وإن 
وجدت المال لأقضينه عاجلا. وإن كنت مسافرا 
عجلت الأوبة (الإياب). وبعد الحلف يجب 
إطلاقه وإنظاره»لقوله تعالى : (وإن كان ذوعسرة 
فنظرة إلى ميسرة) . 


فإن لم يثبت عسره وطال حبسه فإنه يطلق»لكن 
بعد حلفه أنه لا مال عنده . 

ولا حبس على معدم ثابت العدم. للآية 
المذكورة, لأن حبسه لا يحصل به فائدة. ويجب 
على المدين أن يوصي با عليه من الدين. فإن مات 
ولل يوجد له مال وي عنه من بيت المال. لقوله عليه 
السلام «فمن توني وعليه دين فَعَلْ قضاؤه» ومن 
ترك مالا فيو لورت ) 

وقال الشافعي : إذا ثبت عليه الدين بيع ما ظهر 
له ودفع ولم يحبس . وإن لم يظهر حبس وبيع ما قدر 
عليه من مالهء فإن ذكر ع فيلت مه البيئة» 
لقوله عز وجل : (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى 
ميسرة). (") وأحلفه مع ذلك بالله وأخليه»ومنعت 
غرماءه من لزومه»حتى تقوم بينة أنه قد أفاد مالاء 
فإن شهدوا أنهم رأوا في يده مالا سئل. فإن قال 
مضاربة قبلت مع يمينه» ولا غاية لحبسه أكثر من 
الكشف عنه. فمتى استقر عند الحاكم ما وصفت 


)١(‏ الفواكه الدواني ۲/ .۳۲۰١‏ 775 والفروق للقراني ۲/ ٠١‏ ۔ 


١‏ (المسألة الرابعة). 
وحديث : « من توفي من المؤمئين . . . » . أخرجه البخاري 
(الفتح ٤۷٦۷ /٤‏ ط السلفية). ومسلم ۲/ ٠۲۳۷‏ ط الحلبي) 
(۲) سورة البقرة/ ۲۸١‏ 


0۲ 


لم يكن له حبسه» ولا يغفل المسألة عنه )١(‏ 

وعندالحنابلة : من وجب عليه دين حال 
فطولب به ولم يؤده. نظر الحاكم. فإن كان في يده 
مال ظاهر أمره بالقضاءء وإن لم يجد له مالا ظاهرا 
فادعى الاعسار وصدقه غريمه لم يحجبس ووجب 
إنظاره» ولم تجز ملازمته» لقوله تعالى : (وإن كان ذو 
عسرة فنظرة إلى مير ولقول النبي 46 لغرماء 
الذي كثر دينه: «خَدُوا ما وجدتمءوليس لكم إلا 
ذلك 9) 

ولأن الحبس إما أن يكون لإثبات عسرته أو 
لقضاء دينه. وعسرته ثابتة. والقضاء متعذر. فلا 
فائدة في الحبس . وإن كذبه غريمه فلا يخلوإما أن 
يكون عرف له مال أولم يعرف» فإن عرف له مال 
لكون الدين ثبت عن معاوضةء كالقرض والبيع » 
أوعرف له أصل مال سوى هذا . فالقول قول 
غريمه مع يمينه. فإذا حلف أنه ذومال حبس حتى 
تشهد البينة بإعساره. قال ابن المنذر: أكشرمن 
نحفظ عنه من علماء الأمصار وقضاتهم يرون 
الحبس في الدين. 9) 


و الإعسار بدفع الجزية (الجزية المفروضة. 
والجزية المصالح عليها) : 

5 - ذهب الحنفية والحنابلة وه وأحد قولي 
الشافعية إلى أنه لا جزية على فقير غير متكسب 
لأن عمررضي الله عنه شرط كونه معتملا (أي 


)1( مختصرالمزنى ٠١5‏ طدار المعرفة . ولا يخرج عنه ما ورد في 
المهذب في فقه الإمام الشافعي VTA‏ 
(۲) حديث : ( خذواما وجدتم . . . ) صحيح مسلم (۳/ ۱۱۹۱ 


ط الحلبي) . 


)۳( المغني لابن قدامة 5/ 84 ط االرياض الحديثة . 


متكسبا) وهو دليل عدم وجوبها على الفقير غير 
المعتمل » ولأنه غير مطيق للأداء حيث لا يقدر على 
العمل. 

لكن صرح الحنفية بأنه إذا أيسر الفقير بعد 
وضع الجزية عنه وجبت عليه لأنه أهل للجزيةء 
وإنها سقطت عنه للعجز وقد زال. “ ولا يحاسب 
با مضى . 

وعند المالكية : الذمى الفقير يضرب عليه 
بوسعه (أي بقدر طاقته) ولو درشا إن كان له طاقة» 
وإلا سقطت عنه. فإن أيسر بعد لم يحاسب با 
مضى لسقوطه عنه . ") 

وفي قول للشافعية : أنها تجب عليه ولوكان 
فقيراء لأنها تجب على سبيل العوض» فاستوى فيه 
لمعمل وغير العتمل» فعلى هذا ينظ ر إلى 
الميسرةء فإذا أيسر طولب بجزية ما مضى » وقيل:لا 
ينظ © 
ز - إعسار التركة عن الوفاء بها وجب فيها من 
حقوى: 
۷ - إذا كانت تركة الميت لا تفي ب| عليه من 
الديون. ففي الأحكام المتعلقة بذلك خلاف 
وتفصيل يرجع إليه في مصطلحي (إرث» وتركة) . 
ح ‏ الإعسار بالنفقة على النفس : 
۸ - الأصل أن نفقة الإنسان الحرفي ماله صغيرا 
كان أوكبيراء إلا الزوجة فإن نفقتها على زوجها 


)١(‏ الاختيار شرح المختار #/ 48-41 ط مصطفى الحلبي 


45. وفتح القدير ۲۸۸/١‏ - 1544, والمغني لابن قدامة 
0۰۹4/۸ 

(۲) الشسرح الصغير /١‏ 74 86" ط الشانية بالمطبعة العامرة 
المليجية ه8١‏ ه. والشرح الكبير ۲/ ٠١17-7١1١‏ 

(7) المهذب في فقه الإمام الشافعي 7/ 767 ١54‏ 


لوقه ووه و و و وو و ووو و و له ووم وموم ووو و ووو مميت هادم ممم مد مقة 


متى استوفت شروط وجوما عليه . ولا ينتقل حقه 
إلى مطالبة الغير مها سواء كان هذا الغير أصلا أو 
فرعاء إلا إذا كان معسرا وغير قادر على الكسب أو 
عاجزا عنه في بعض الصور. ١(‏ 

وفي من تجب عليه النفقة خلاف وتفصيل يرجع 
إليه تحت مصطلح (نفقة الأقارب) . 

ط - الإعسار بنفقة الزوجة : 
4 - في] تقدر به نفقة الزوجة ثلاثة اتجاهات : 

الأول : تقدربحال الزوجين حميعا. فإن كانا 
موسرين فلها عليه نفقة الموسرين» وإن كانا 
معسرين فعليه ها نفقة المعسرين» وإن كانا 
متوسطين فعليه نفقة المتوسطين. وإن كان أحدهما 
موسرا والآخر معسرا فلها نفقة المتوسطين» سواء 
كان هو الموسر أوهي . 


وهذا هوالمفتى به عند الحنفية والمعتمد عند 
المالكية وهومذهب الحنابلة جمعا بين النصوص 
المتعارضة ورعاية لكلا الحانيين . 

الثاني : تقدر بحال الزوج وحار الس 
بقول الله تعالى : (لِينفِقٌ دو سَحَةمِنْ سَعَتِهِ ومن قر 
عليه رزقه لينف ما آتاه الله لايكلفت الله نفسا إلا 
ما آتاها سيجعل الله بعد عسريسرا) . )١‏ 

وهو ظاهر الرواية عند الحنفية» وصححه في 
البدائع» وهو مذهب الشافعي » وقول عند 


)01( فتح القدير .77١/4‏ وحاشية الجمل على شرح المنبسج 
٤‏ ١٠ه.‏ والشرح الكبير للدردير ۲/ .٠۲١- ٠۲۲‏ ونيل 
المآرب بشرح دليل الطالب ۲/ ۱١١‏ م. القلاح» ومنار السبيل 
في شرح الدليل ٠٠٤ 7١7/7‏ المكتب الإسلامي, والمقنع 
۳۱۹/۳ 

(۲) سورة الطلاق / ۷ 


ois ON SONO gO § HOGG LOVE EGE IED 7 TH j o رده‎ eae o gout ee 6 A NEE SAE aS 


الثالث : تقدر بحال الزوجة . أخذا بدلالة قوله 
تعالى : (وعلى المولودر له رزقهن وکسوتېن 
با لمعروف) . 2 وبحديث هند إذ قال ها : «حذي 
ما يكفيك وولدَك بالمعروف». ) وهو قول عند 
الحنفية . (© 

وعلى هذا فإذا كان الزوج معسرا وهي مثله 
فعليه نفقة المعسرين اتفاقاء وإن كانت موسرة وهو 
معسر فعلى القول الأول عليه نفقة المتوسطين» 
وعلى الثاني عليه نققة المعسرين» وعلى الثالث 
نفقة الموسرين . 

وإذا عجز الزوج عما وجب عليه من النفقة على 
التفصيل السابق» وطلبت الزوجة التفريق بينها 
وبين زوجها بسبب ذلك» فعند المالكية والشافعية 
والحنابلة يفرق بينها. 

وذهب الحنفية إلى أنه لا يفرق بينهما بذلك» بل 
تستدين عليه» ويؤمر بالأداء من تجب عليه نفقتها 
لولا الزوج . 5 

وفي المسألة تفصيلات أوفى من هذا يرجع إليها 
في أبواب النفقات من كتب الفقه (ر: نفقة) . 


- الإعسار في النفقة على الأقارب 2 


٠‏ يجب على الغني أن ينفق على والديه وأولاده 


۲۳۳ سورة البقرة/‎ )١( 
. حديث هند : « خذي مايكفيك‎ (0 
. الفتح ط السلفية)‎ - 5017 /9( 
والشرح الكبير بحاشية الدسوقي‎ ٠٤٠١ /۲ ابن عابدين‎ )*( 
والمغني‎ ٤۸۸/٤ والجمل على شرح المغبج‎ 17 
ط نشر مكتبة الرياض.‎ ٥ ۷ 

)٤(‏ ابن عابدين 505/7, والشرح الكبير 518/17. والمغني 
۷ والحمل على شرخ المج 505/54 


3 » أخرجه البخاري 
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إعسار ۳-1 


000111 


المعسرين بالإجماع, ولا تجب عند المالكية النفقة 
على غير الوالدين والأولاد المباشرين» وكذلك 
تجب نفقة سائر الأصول والفروع مه علوا أو نزلوا 
عند الجمهور, وأما الحواشي كالأخ والعم وأولادهما 
فإن الحنفية يشتر طون لوجوب النفقة عليهم 
المحرمية. ويشترط الحنابلة التوارث. ويكتفي 
الشافعية بالقرابة . ١‏ 
ويتحقق الآعسار بالنسبة للمنفق عليه لعدم 
وجود الكفاية كلا أوجزءا مع العجز عن الكسب . 
فمن كان يجد كفايته أو كان قادرا على الكسب 
فنفقته على نفسه ولا تجب نفقته على أحد. 
إلا أن الحنفية والحنابلة أوجبوا نفقة الأصول ولو 
كانوا قادرين على الكسب. 
أمافي النفقة على غيرهم فعند الحنابلة في 
اشتراط عدم القدرة على الكسب روايتانءولا 
يشترط ذلك عند الشافعية . )١(‏ 
ك ‏ أجرة الحضانة والإرضاع : 
١‏ الحكم فيهما على ما سبق في النفقة. على أنه 
إن كان للصغير مال فذلك في ماله . 


ل النفقة على الحيوان المحتبس : 

1 - اتفق الفقهاء على أن النفقة على الحيوان 
المحتبس واجبة ديانة» وبأنه يأثم بحبسه عن 
البيع» مع عدم الإنفاق عليه لأن النبي ية بى 
عن تعذيب الحيوان. وفي الحديث «دخلت امراة 
النارفي هرق حبستها حتى ماتت جوع ا فلا هي 
أطلقتها تأكل من خشاش الأرض» ولا هي 
)01( الدسوقي ۲/ .٠۲۲‏ والاختيار ۲/ 71417 » والمغني ۷/ 0/5 - 

ه٠١‎ /٤ والجمل‎ 45 
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أطعمتها وسقتها لتعيش»”“ ونهى النبي َه عن 
إضاعة المال. ؟) 

ثم ذهب الجمهور وأبويوسف إلى أنه يجبر على 
الإنفاق عليهء إذ ني عدم الإنفاق إضاعة للمال 
وتعذيب للحيوان» وقد ورد النبي عنهم|ء وليس 
هذا الحيوان من أهل الاستحقاق ليقضى له بإجبار 


وذهب الحنفية إلى أنه لا مجر مالكه على 


الإنفاق. فإن عجز محتبس الحيوان عن الإنفاق. 
فقد ذهب الجمهور في الجملة إلى إجباره على البيع 
أو التذكية إن كان ما يذكى , وزاد الشافعية أنه 
يمكن إجباره على التخلية للرعي وورود الماء إن 
ألف ذلك . ) 


م الإعسار بفكاك الأسير : 
۳ - يجب فكاك الأسير المسلم من أيدي الكفارء 
ويجب ذلك عند الجمهور بأي وسيلة مشروعة. 
كالقتال والتفاوض والمفاداة بأسراهم أو بالمال. 

فإذا وقع الفداء على المال فإن فداءه يكون من 
بيت مال المسلمين عند الجمهور ولوكان لللأسير 
مال. فإن قصربيت المال في ذلك فعلى جماعة 


)١(‏ حديث : « عذبت امسرأة في هرة 5 » أخسرجه البخاري 


(5/ 516 - الفتح ط السلفية) . 

(۲) حديث : « هى النبي ية عن إضاعة المال . . . » أخرجه 
البخاري (705/11- الفتح ط السلفية) . 

2 الاختيار شرح المختار ۲/ 76٠١‏ ط مصطفى ا حلبي ول 
وفتح القدير ؟/ ۲۲۹ الال وحاشية الجمل على شرح المنيج 
018-6777 والمهذب في فقه الإمام الشافعي ۲/ 35-0 
١ء‏ والشرح الكبير ۲/ .٠۲۲‏ والشرح الصغير /١‏ 478 ط 
الثانية بالمطبعة العامرة المليجية ه77١‏ ه., وجواهر الإكليل 
۱ , وكشاف القناع ه/ 4414 


س 00 مس 


فمممووفامة ققطة iodine dob‏ ملهاهاة وأوافاة مامه وهاه وأهاءاء مأماكاة وأفاعه م6هاماة 


المسلمين» وذهب الشافعية وهوقول عند المالكية 
إلى | إذا كان له مال ففداؤه من ماله. فإن كان 
معسرا ففكاكه من بيت مال المسلمين. (ر: 
ا ( )1( 

سبروع 5 


4- إعسار الكفيل حكمه كحكم إعسار الأصيل 
في وجوب الإنظار إلى ميسرة» ولا يسقط به حق 
المطالبة . (١‏ 


س - إعسار الدولة بالتكاليف الواجبة : 


إن لم يكن في بيت المال مال يكفي للجهاد وما 
في معناه فلا بأس أن يفرض الامام على أرباب 
الأموال ما يسد الحاجة. وتفصيله في (بيت 
المال) . )۳( 


)١(‏ حاشية الجمل على شرح المنہج ۰/ ۱۹۷ دار إحياء التراث 
العسر بي والشسرح الکبیر ۲/ 17/4 , والشرح الصغير ۱/ ٠۲١‏ 
الطبعة الثانية بالمطبعة العامرة المليجية ه"17ه, وجواهر 
الإكليل ۲٠۲/۲‏ والمغني .448/٠١‏ والمهذب ۲/ ۲٠۰‏ 
والخسراج لأبي يوسف ص ١۹١1ء‏ وحاشية الدسوقي مع الشرح 
الكبير ۲/ ۲۰۷ 

(۲) البداشع ۲/١‏ وفتح القدير "/ ۲۸١‏ والعناية ۳١۷ /٦١‏ 
والاختيار ۲/ ٦٦‏ والمهذب 2745/١‏ والدسوقي والشرح 
الكبير / ,*7٠‏ والمغني ٥۹۲/٤‏ . 

(۳۴) الفتاوى الهندية 141/7 من كتاب السيرء وفتح القدير 
والكضاية تعليقا على ماني الفتح ه/ ١914‏ 1946 والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى الحنبلي 770 ۲۳۷ والأحكام السلطانية 
للماوردي ۷ ۱۸۸ والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 
۲/ 4 وينظر جواهر الإكليل ۱/ ۲٣۱‏ 
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التعريف : 
١‏ - العضوفي اللغة: هو كل عظم وافر بلحمه سواء 
أكان من إنسان أم حيوان . ٍ 
يقال : عضى الذبيحة إذا قطعها أعضاء .© 
والفقهاء يطلقون العضو على الجزء المتميزعن 
غيره من بدن إنسان أو حيوان» كاللسان والأنف 
والأصبع . ° 


الألفاظ ذات الصلة : 

الأطراف : 

۲ الأطراف: هي النبايات في البدن كاليدين 
والرجلين» وعلى هذا فكل طرف عضوء وليس كل 
عضو طرفا . 


الحكم الإجالي ١‏ 

هناك أفعال لا يطلق عليها الاسم الشرعي 
بمفهومه الشرعى إلا إذا وقعت على أعضاء 
خصوصة» فالوضوء لا يسمى وضوءا إلا إذا وقع 
الغسل والمسح فيه على أعضاء مخصوصة سماها 
الشارع» والتيمم لا يكون تيم إلا إذا وقع على 
أعضاء خصوصة سماها الشارع أيضاء وهكذا ىا 


)١(‏ القاموس المحيط. ولسان العسرب» مادة (عضو) والمحكم 


١ 7‏ طبع مصطفى البابي الحلبي . 


(۲) حاشية قليوبي /١‏ ۳۳۷ 


اعضاء £ ۔ هم أعطيات 8 إعفاف ١‏ 
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هومبين في أبوابه من كتب الفقه . 

وهناك أعضاء يعبر بها عن الكل» كالرأس» 
والظهر» والوجه» والرقبة» وهذه الأعضاء لوأطلق 
الطلاق أوالظهار أو العتق عليهاء كان إطلاقا 
على الكل» فلوقال : وجهك على كظهر أمي . كان 
كقوله: أنت علي كأمي . کا هومبين في أبواب 
الطلاق والظهار والغتق من كتب الفقه. () 

وتوجد عاهات تصيب بعض الأعضاء كالعمى 
والعرج والعنة ونحوذلك. فيترتب عليها أحكام 
خاصة» كعدم قبول شهادة الأعمى فيا يحتاج إلى 
النظر» وسقوط وجوب ال جمعة عليه عند البعض› 
وسقوط الجهاد عنه. وعدم إجزاء الأضحية العمياء 
ونحوذلك. وسيأتي كل ذلك مفصلا تحت تلك 
العاهات في مصطلحاتها . 
إتلاف الأعضاء : 
٤‏ - الإتلاف قد يكون ببتر العضو. أوبإذماب 
منافعه المقصودة منه شرعاء كلها أوبعضهاء 
ويطلق الفقهاء على ذلك: الحناية على مادون 
النفس 9" وتفصيل أحكام هذا الإتلاف في 
مصطلح (قصاص) و(ديات) و(تعزير) . 

هذاء وإن خوف الفقد لعضومن أعضاء البدن 
:أوتعطله يعتبر عذرا يباح به بعض المحظورات». 
فيباح التيمم للبرد الشديد الذي يخشى منه ذهاب 
بعض أعضائه. والتهديد ببتر عضومن أعضاء 
البدن ‏ ممن يعتقد أنه يفعل ذلك - يعتبر إكراها 
)١(‏ تبيين الحقائق */ ٤‏ والمغني ۷/ "714 
(۲) حاشية ابن عابدين ۳/ 14 , والسياسة الشرعية لابن تيمية ص 


هه طبعة أولى ۱۳۲۲ء وتبصرة الحكام لابن فرحون ٠١5/7‏ 
:2 بسر ا و2 
طبسة أولى ٠١١١‏ 


ملجئا كا فصل ذلك الفقهاء في (الإكرأه) . 


ما أبين من أعضاء ا لحي : 
© -أ-ماأبين من أعضاء الحيوان الحى المأكول 
اللحم» حكمه حكم الميتة. نجس لا رز ااه 
مالم تعتبر إبانة العضوتذكية 29 على خلاف 
وتفصيل للفقهاء في (صيد) و(ذبائح) و(أطعمة) . 
ب - وما أبين من أعضاء الإنسان حكمه حكم 
الإنسان الميت في الجملة في النظر إليه. ووجوب 
تغسيله وتكفينه ودفنه»ء على تفصيل في ذلك 
مكانه : كتاب الجنائز من كتب الفقه . ”5) 


أعطيات 


انظر : إعطاء . 
إعفاف 


التعريف : 

١‏ الإعفاف: فعل مايحقق العفاف للنفس أو 
للخير» والعفة والعفاف: الكف عن الحرام . وعما 
يستهجن كسؤال الناس. وقيل : هوالصبر 
والنزاهة عن الشيء . () 


(1) حاشية ابن عابدين ه/ ۸۰ 

(۲) المغني ۸/ 5هه » ٥٥۸‏ وقليوبي ۲٤۲۲/٤‏ 

(۳) قليوبي ۳۳۸/۱ 

(4) تاج العروس . ولسان العرب. والمصباح مادة (عفٌ) . 
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واصطلاحا: يطلق العفاف في العرف العام 
على شرف النفسء فالبعفيف_كه في تعريف 
الجرجاني - من يباشر الأمور على وفق الشرع 
والمرودة , 


باستعفاف المسلم أوالمسلمة عن الوطء الحرام » فلا 
ينافي العفة- بالمعنى الاصطلاحي - الوطء المحرم 
لعارض الخيض أو الصوم أو الإحرام مثاد () 


الحكم الإجالي ٤‏ 

۲ إعفاف المرء نفسه. أومن تلزمه نفقته» أومن 
هو تحت ولايته» مطلوب شرعا على سبيل الوجوب 
أو الندب» ويرجع في تفصيل ذلك إلى (النكاح), 
(والنفقات) . 


إعفاف الإنسان أصوله : 


* ذهب الجمهور وهورأي مرجوح للحنفية - 
إلى وجوب إعفاف الفرع أباه بتز وججه أو إعطائه 
مايتزوج به » وذلك إذا وجبكت عليه نفقته . 


والراجح عند الحنفية ‏ وهو قول مرجوح للشافعية - 
الأب كالجد ففيه خلاف» يفصله الفقهاء فى 
(النكاح. والنفقات) . 0( 


۲۹۹ /۳ ابن عابدين ۲/ 2.085 وقليوبي‎ )١( 

(۳) ابن عابدين ۲/ 787 ٩۷۳‏ ط بولاق. وقليوبي ۳/ ۰۲۹۹ 
والجمل 4/ .۲۲٠‏ والمغني ۷ ط الرياض. والدسوقي 
/ ° ط دار الفكر. 


— ۲0۸4 - 


انظر : إشهار 


التعريف : 
١‏ الأعلام : في اللغة جمع عَلَّم » والعلم والعلامة 
شيء ينصب في الأماكن التي تحتاج لعلامة ييتدي 
به الضال» ويقال: أعلمت على كذاء جعلت 
عليه علامة» ويطلق العلّم ويراد به؛الجبل والراية 
التي يجتمع إليها الجند . © 
؟ ‏ وأعلام الحرم - وتسمى أيضا أنصاب الحرم - 
هى الأشياء التى نصبت في أماكن محددة شرعا لبيان 
حدود الحرم المكي . 

فللحرم المكي أعلام بينة» وهي حاليا أنصاب 
مبنية مكتوب عليها اسم العلم باللغات العربية 


والأعجمية . 9) 


)١(‏ الفروق في اللغة. والمصباح المنير. والكليات لأبي البقاءء ولسان 


العرب المحيط مادة (علم) . 

(۲) شفاء الغرام بإخبار البلد الحسرام للضاسي/ 4ه ط ع الحلبي. 
وبداية المجتهد ۲۷١ /١‏ ط المكتبة التجارية الكبرى. والبدائع 
4/7 ط شركة المطبوعات, والشرح الصغير ۲/ ٠١‏ ط دار 
المعارف. والإقناع ني حل ألفاظ أبي شجاع ۲/ ٠١١‏ ط محمد 
صبيح. والمغني */ ۲۷ ط الرياض. وكتاب المناسك لإبراهيم 
الحربي تحقيق حمد الجاسر/ ٤۷١‏ 


لفففوعووووفافوووفو ناف عوقوو وووفووو ووو ووفووووووووووووو ووو ووووووعوعمنهيونثتثدثثية 


7 والأنصاب من الحرم على أطرافه مثل المنارء 
وهي مايل طريق بستان بني عامر, في طرف بركة 
زبيدة» عند عينهاء عن طرق العراق ثانية 
أميال ‏ () 

ونما يلي عرفات يرى الواقف بعرفة الأنصاب 
على اثنى عشر ميلا أونحوههويمايلي طريق المدينة 

روي عن محمد الأسود «أن أول من نصك 
الأنصاب إبراهيم ء أراه جبریل » صلی الله 
عليهما» . 9) 

وقال زبير بن بكار: أول من سمى أنصاب 
الحرم وبناها وعمرها قصي بن كلاب لما روي عن 
ابن العباس أن جبريل عليه السلام أرى إبراهيم 
موضع أنصاب الحرم,فنصبها ثم جدّدها إسماعيل» 


(۱) بسشان بني عامر هوبستان ابن معمر عند ملتقى النخلتين 
اليمانية والشامية . وعين زبيدة هذه هي التي أجرتها من المشاش 
وعين الزعفران . 

وعين البر ود وعين حنين (الشرايع) في شرقي مكة. فيا بين 
الطريقين : طريق السيل» فسبوحة. فالشرايع » وطريق : ذات 
عرق الضريبة ‏ فالشامية. فبستان ابن عامر» ويلتقي الطريقان 
في المشاش . 

والأنصاب هناك على تسعة أميال من مكة عند ثنية خل 
الصفاح. بطرف جبل المقطع . 

(۲) الأثر عن محمد الأسود «أن أول من نصب الأنصاب إبراهيم أراه 

جبريل صلی الله عليهما» . 

أخرجه عبدالر زاق وأبوإسحاق الحربي واللفظ له. وأوقفاه 
على محمد الأسود. وأخرجه أبونعيم من حديث ابن عباس رضي 
الله عنما بلفظ «كان إبراهيم وضعها (أنصاب الحرم) يريه إياها 
جبر يل . 

وقال الحافظ بن حجر: إسناده حسن (الإصابة في تمييز 
الصحابة /١‏ 1۸۴۳ء ومصنف عبدالرزاق ه/ ۲٠‏ والمناسك لأبي 
إسحاق الحربي/ 47/1) . 


ثم جددها قصي بن کلاب» ثم جددها رسول الله 
تن (1) 

قال الزهري : قال عبدالله : فلا ولي عمر بن 
الخطاب بعث بأربعة من قريش فنصبوا أنصاب 
الحرم : مخرمة بن نوفل بن عبدمناف بن زهرة» 
وأزهر بن عبد عوف» وسعيد بن يربوع» 
وحويطب بن عبدالعزى . 
تجديد أعلام الحرم : 
٤‏ - روى البزار في مسنده عن محمد بن الأسود بن 
خلف عن أبيه «أن النبي ية أمره أن يجدد أعلام 
الحرم عام الفتح» .29 ثم جدّدها عمربن الخطاب 
رضي الله عنه» ثم عثان بن عفان رضي الله عنه. 
ثم معاوية رضي الله عنه» وهكذا إلى وقتنا 
الحاضر. 9© 
ه ‏ والحكمة من تنصيب أعلام الحرم أن الله 
عز وجل جعل لمكة حرماءوحده بحدود أرادها الله 
تعالى » والحكمة في ذلك تبيين المكان الذي ثبتت 
له أحكام خاصة ليمكن مراعاتهاء وللتفصيل ينظر 
في مصطلح (حرم) . 


)١1(‏ حديث ابن العباس «أن جبر يل عليه السلام أرى إبراهيم موضع 
أنصاب الحرم فنصبها ثم جددها إسماعيل» ثم جددها قصي بن 
کلاب» ثم جددها رسول اله د . 

أخرجه أبوإسحاق الحربي موقوفا على ابن عباس رضي الله 
عنما (المناسك لأبي إسحاق الحربي/ )٤١١‏ . 

(۲) إعلام الساجد/ .٠٠ - ٦۳‏ والبدائع ۲/ ٤‏ ط شركة المطبوعات 
العلمية . وحديث الأسود بن خلف أخرجه البزار والطبراني بلفظ 
«أن النبي با أمره أن يجدد أنصاب الحرم ٠...‏ وزيادة دعام 
الفتح» للطبراني فقط . قال الفيثمي : فيه محمد بن الأسود وفيه 
جهالة (كشف الأستارعن زوائد البزار 47/1 ط مؤسيسة 
الرسالة. والمعجم الكبير للطبراني ٠٠١ /١‏ ط الدار العربية 
للطباعة. ومجمع الزوائد ۳/ ۲٠۷‏ نشر مكتبة القدسي) . 

(۳) انظر الخريطة المرفقة مع البحث. 


= 0۹ هه 


hots AA AAO CCAR LG LCR LET LO VTC TENT TATO 


( خريطة تقريبية ) 
علام الحرم > ومواقیت الإحرام 
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المسافة بين مكة والمدينة مسيرة ۱١١‏ ساعة بسير 


الأبل وفي كتب السير القديمة عشر مراحل ِ و 
من المدينة إلى رابغ مسيرة 1 ساعة. ومن رابغ 





إلى مكة 01 ساعة [ محرم سنة 17175 ه ] ٠‏ ف 
بين كل من ذات عرق وقرن المنازل ويلملم وبين 4 ددنت 
مكة مرحلتان في الكتب القديمة و 
بين مكة والجحفة أربع مراحل تقريبا. ١‏ 2 ْ 
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۷۰ س 
( الرىطة سرة ۸۲ ) 


التعريف : 

١‏ الإعلان : المجاهرة. ويلاحظ فيه قصد 
الشيوع والانتشار"ء والفقهاء يستعملون كلمة 
«إعلان» فيم] استعملها فيه أهل اللغة بمعنى 
المبالغة في الإظهار. 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الإظهار : 

> - هومجرد الابرازبعد الخفاء. وعلى هذا فإن 

الفرق بين الاظهار والإعلان : أن الاعلان هو 

المبالغة في الأظهار. ومن هنا قالوا: يستحب إعلان 

النكاح» ولم يقولوا: إظهاره. لأن إظهاره يكون 

بالاشهاد عليه فحسب . 

ب الإفشاء : 

“"' يكون الإفشاء بنشر الخبر من غير مجاهرة ولا 

إعلان» وذلك ببثه بين الناس . 

ج الإعلام : 

٤‏ -الإعلام : إيصال ا لخر مثلا إلى شخص أو 

طائفة من الناس» سواء أكان ذلك بالإعلانء أم 

. بالتحديث من غير إعلان» وعلى هذا فهويخالف 
)١(‏ لان العرب والمصباح المثير, والمفردات للراغب 


!١‏ صبهاني» والنباية في غريب الحديث (علن ‏ جهر ‏ نشر) 
والفروق في اللغة لأبي هلال العسكري/ ۲۸١‏ 


الاعلان من هذه الناحية» ومن ناحية أخرى فإنه 
لا يلزم من الإعلان الإعلام » فقدت يتم الإعلان 
ولا يتم الإعلام لسفر أو حبس أو نحوذلك . 

د الإشهاد : 

ه ‏ هوإظهار المشهود عليه للشاهدين مع طلب 
الشهادة» وقد لا يظهر لغيرهماء ولذلك لم يكن 
الإشهاد إعلاناء لأن الإعلان إظهار للملا . © 


الحكم الإحمالي : 
يختلف الإعلان بحسب الأمروالشخص. فمما 
يطلب فيه الإعلان : 


أ إعلان الإسلام ومبادئه : 

١‏ - إذا دخل الإيمان قلب إنسان فعليه أن يعلن 
باه بالنطق بالشهادتين: وعلى المسلمين عامة: 
والعلماء منهم خاصة. أن يعلنوا مبادىء الإسلام 
وأهدافه وأحكامه» ويدعوا الناس للايمان بها عملا 
بقوله تعالى : (وَلْتكنْ منكم أمةٌ يدعون إلى الخبير 
ويأمرون بالمعروفي وينْهون عن المنكر)”" وكا فعل 
رسول الله ية عندما أعلن رسالته للناس جميعا: 
(يا أيها الناس إني رسول الثم إليكم جميعا). © 


وعلى المسلمين أن يعلنوا شعائر الإسلام 
كالأذان. وصلاة الجاعسة. وصلاة العيدين» 
والحج» والعمرة» ونحوذلك کا هومفصل في أبوابه 
نون كدب الفقة.. 


(1) مختصر خليل بشرح جواهر الإكليل ۲/ ۲۱۳ 
(۲) سورة ال عمران / 4 ٠١‏ 
)۳( سورة الأعراف / ٠١۸‏ 
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ب إعلان النكاح : 

۷ - جمهور الفقهاء على أن إعلان النكاح 
. وذهب الزهري إلى أنه فرض» حتى 
أنه إذا تكح نكاح سرء وأشهد رجلین» وأمرهما 
بالكتسمان وجب التفريق بين الزوجين» وتعتد 
الزوجة» ويكون ها المهرحتى إذا ما انقضت عدتها 
وبدا له أن يتزوجها تزوجها وأعلن النكاح . 27 كا 
هومفصل في كتاب النكاح من كتب الفقه . 

ج - إعلان إقامة الحدود : 

۸ - إعلان إقامة الحدود واجب. لأنها شرعت رادعة 
مانعة» ولا يتحقق ذلك إلا بإعلانهاء وعملا بقوله 
تعالى في حد الزنى (وليشهد عذابهيا ظائفة من 
المؤمنين).7" وباقي الحدود مثله كا هومفصل في 
كتاب الحدود. 


مسحب 


د الإعلان عن المصالح العامة : 

4 - كل عمل يمكن أن ينال المسلمين منه خير 
ويتزاحمواني طلبه» يجب على ولي الأمرالإعلان 
عة لاح القبرصة الجميع على قلزمسان 
كالاعلان عن الوظائف. والاعلان عن الأعمال 
التي يفرض ولي الأمر الجوائزلمن يقوم بهاء كقول 
الإمام: من قتل قتيلا فله سلبه» كا هومذكور في 
كتاب الجهاد من كتب الفقه . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ۲/ ۱ وحاشية قليوبي ۳/ 275985 والمغني 
۳۷/٦‏ 

(۲) المدونة ؟/ 4 ومواهب اليل / ٤۰۷‏ والخرشي #/ ۱۹۷ء۰ 
والدسوقي ١١5/7‏ 


(۳) سورة النور/ ۲ 


ه ‏ الإعلان عن موت فلان : 

٠‏ - يسمى الإعلان عن الموت نعياء وهو إذا كان 
لمجرد الإخبار جائزء أما إن كان كفعل الجاهلية 
بالطواف في المجالس قائلا: أنعي فلانا ويعدد 
مفاخره. فإنه مكروه بالاتفاق. لأنه من نعي 
الجاهلية» وتفصيل ذلك في الجنائز. © 

و الإعلان للتحذير : 

١‏ -كل أمر جديد يمكن أن ينال المسلمين منه 
ضرر لجهلهم بحاله» وجب على ولي الأمر 
إعلانه» كإعلان الحجر على السفيه والمفلس» 
ليحذر المسلمون التعامل معهما. "2 كما فصل ذلك 
الفقهاء في كتاب الحجر. وفي باب التفليس . 

١‏ - وكل مالا يصح إظهاره لا يصح إعلانهء لأن 
الإعلان أشهر من الإظهار (ر: إظهار) . 


ما يصح إظهاره ولا يصح إعلانه : 
۳ - هناك أمور يجوز إظهارهاء ولكن لا يجوز 
إعلانما . 


منها : إظهار سبب الجرح للشاهد ‏ لأن الجرح لا 
يقبل إلا مفسرا 0" فإنه لا يجوز إعلانه لما فيه من 
التشهير . 

وإظهار الزن على اليت» لأن هلا يُملك 
إخفاؤه. ولكنه لا يجوزله المبالغة في إظهار هذا 
الحزن» أي لا يجوزله إعلانه . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 507/١‏ وحاشية قليوبي ۱ والمغني 
؟/ الاه ط الرياض. 

(۲) أسنى المطالب ۲/ ۱۸٤‏ وحاشية قليوبي ۲/ ۲۸١‏ 

8 سی المطالب ۳10/4« والمستصفى 1۳/۲ 
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إعمار 
التعريف : 


: يأنتي الآعمار بمعنيين‎ - ١ 

الأول : مصدرأعمرفلان فلانا: إذا جعله 
يعتمر» وفي الحديث أمرالنبي يل 
عنها من التنعيم . ° 

الثاني:أنه نوع من ابة» فيقولون: أعمر فلان 
فلاتا داره» أي جعلها له عمره»" وقد ورد في 
السنة قوله كيه : «لاعمرى ولا رقبى:فمن أعمر 
شيئا أو أرقبه فهو له حيائه ومماثةم» 9 . 
خلاف بينهم في الأخذ بظاهر الحديث بجعلها 
تمليكاء أو تأويله على تفصيل ينظر في: (اطبة. 


والعارية) . ©) 


.». . . حديث: «أمر النبي يد عبدالرحمن بن أبي بكر‎ )١( 
أخرجه البخاري من حديث عبدالرحمن بن أبي بكر بلفظ «أن‎ 
النبي ية أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم» (فتح الباري‎ 
. ط السلفية)‎ ٦ /۳ 

(۲) لسان العرب. والقاموس المحيط . والنهاية في غريب الحديث. 
ومفردات الراغب الأصفهاني . مادة : (عمر) . 

(۳) حديث : «لاعمرى ولا رقبى . . .» 
أخرجه النسائي من حديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا. قال 
الشوكاني: الحديث روي من طريق ابن جريج عن عطاء عن 
جيب بن أبي ثابت عن ابن عمر» وقد اختلف في سماع جيب عن 
ابن عمر فصرح به النسائي. ورجال إسناده ثقات (سئن النسائي 
5/ 77, ونيل الأوطار ۰۱۱۸/٦‏ ۱۱۹ ط دار الجيل) . 

)٤(‏ الاختيار ۲/ ١١7‏ ط حجازي. ومغني المحتاج 2784/7 وبداية 
المجتهد ۲/ ۳١‏ مكتبة الكليات الأزهرية. والفروع ٠٤١/٤‏ 


أعيان 


التعريف : 
١‏ - الأعيان في اللغة : جمع عين. والعين ها 
إطلاقات عديدة منها : 

العين بمعنى المال الحاضر الناض . يقال: 
اشتر يت بالدين (أي في الذمة) أو بالعين أي المنقود 


الخناقس. 
وعين الشيء نفسه. يقال أخذت مالي بعينه ١‏ 
آي نفس مالي. 


والعين ماضرب من الدنانير والدراهه”) 


)١(‏ لسان العرب المحيط مادة (عين). والمغرب. والزاهر. والمصباح 


المنير. والتعريفات للجرجايي . 
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أعيان ؟ ‏ 2 إغاثة . إغارة ١‏ ؟ 
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ومنها العين الباصرة. والعين بمعنى الجاسوس . 
والإخوة الأعيان هم الإخوة الأشقاء . 

ولا بخرج الاستعال الفقهي عن هذه المعاني 
اللغوية المذكورة, إلا أن أكثر استعمال الفقهاء 
للأعيان فيم يقابل الديون» وهي الأموال الحاضرة 
نقدا كانت أو غيره» يشال#اشثر يتاعينا بعين لى 
حاضرا بحاضر. )١(‏ 
الألفاظ ذات الصلة : 
أدالدين : 
۲ هومال حكمي» يثبت في الذمة ببيع أو 
استهلاك أوغيرهماء كمقدار من المال في ذمة اخرء 
في حين أن العين هى مال منقود حاضر مشخص 
عند التعامل . ٠‏ 
ب العرض : 

العرض (بسكبون الراء) من صنوف الأموال : 
ما كان من غير الذهب والفضة اللذين هما ثمن كل 
عرض» ويقال:اشتر يت من فلان قلا بعشرة» 
وعرضت له من حقه ثوبا أي أعطيته إياه بدل ثمن 
القلم» فالعرض يقابل العين. )١‏ 


الأحكام المتعلقة بالأعيان : 

۳ الأعيان بمعنى الذهب والفضة لما أحكام 
خاصة يرجع إليها تحت :(ذهب. وفضة. وصرف). 
والأعيان بمعنى الذوات تختلف أحكامها باختلاف 
هذه الذوات وهي موزعة تحت عناوين متعددة في 


)١(‏ المهذب ۲۷۷/۱ ط مصطفى الحلبي . ومجلة الأحكام العدلية 
٠١۹۴‏ والزاهر. والقليوبي "١١/4‏ ط عيسى الحلبي. 
والشرح الصغير /١‏ ۳۳ ط دار المعارف . 

(۲) الزاهر . 


أبواب مختلفة كا في(الزكاةوالبيع » والإجارةء 
والرهن . والإتلاف» والضان) وغيرها. 
والإخوة الأعيان ينظر حكمهم تحت عنوان (أخ) . 


إغاثة 


انظر : استغاثة . 


إغارة 


التعريف : 
١‏ - الإغارة لغة : المجوم على القوم بغتة والإيقاع 
بهم . 
ولا يخرج استعمال الفقهاء عن ذلك . ويرادفه 
اهجوم . © 


الحكم الإجالي » ومواطن البحث : 

۲ - الأصل أنه لا تجوز الإغارة على العدوالكافر 
ابتداء قبل عرض الإسلام عليهم. وقد فصل 
ذلك الفقهاء في كتاب الجهاد. كا لا تجوز الإغارة 
على البغاة حتى يبعث إليهم من يسألهم ويكشف 


لهم الصواب”». وفي ذلك تفصيل بسطه الفقهاء 


)١(‏ القاموس المحيط. والمصباح (غور). 

(۲) أسنى المطالب ۱۸۸/٤‏ وتبيسين الحقائق ۳/ 748 . والشاج 
والإكليل على خليل امش مواغنب: ابلنليل ۴۵۰/۴ 

)۳( المغني ۸ ونباية المحتاج «FA /V‏ والخرشي على خليل 
۰/۸ 
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في كتاب البغاة. 

وإذا أمر القائد سرية من الجيش بالإغارة على 
العدو, فيا غنمته هذه السرية شاركها الجيش في 
هذه الغنيمة " وقد ذكر ذلك الفقهاء في كتاب 
الغنيمة من كتب الفقه . 


اغترار 
انظر : تغرير . 
اغتسال 


انظر : غسل . 


اغتيال 


»+ 
إعراء 
التعريف : 
١-الإغراء‏ مدر أشوقه رارع بالشيء:أولع 


417/4 المغني‎ )١( 
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به يقال : أغريت الكلب بالصيد» وأغريت بينهم 
العداوة. 
ولا يخرج الاستعمال الفقهي عن هذا المعنى . ° 


الألفاظ ذات الصلة : 

- التحريض هوا لحث على الشيء والأحماء 
عليه. قال تعالى : (ياأيها النبيٌ حرّض المؤمنين 
على القتال) . 9) 


فالتحريض لابد له من باعث خارجي » أما 
الإغراء فقد يكون الباعث ذاتيا. 


الحكم الإجالي , 

۳ يختلف حكم الإغراء باختلاف أحواله : 
فالاغراء بالوسيلة الحلال للفعل الحلال جائزء 

كإغراء المطلقة الرجعية زوجها بالتزين له وتفصيله 

في(الطلاق والرجعة) وإغراء الكلب بالصيد. 

وتفصيله في (الصيد). 


وقد يكون واجبا كإغراء الأب ابنه بحفظ مايقيم 
به صلاته من القران» وقد يكون حراما مثل إغراء 
المرأة الرجل الأجنبي بالتزين له» أوالخضوع 
بالقول لغير الزوج» وكذلك عكسه. ^ 


)1( الصحاح . وتاج العر وس ٠.‏ والمصباح مادة (غرى). 


(۲) لسان العرب مادة (حرص).؛ والآية من سورة الأنفال / ٠٠١‏ 

(") ابن عابدين ٠٥۲ 255 24015 ۳۹۰ /١‏ وقليوبي ؟/ ۰۷۴۳ 
والمغني ١8/1‏ والرياض. والدسوقي ۲/ ٠١٤‏ ط دار الفكر. 
والحطاب ۳/ ۲۱۷. وكشاف القناع 7 والفتاوى الهندية 
٥‏ ء, وفتح القدير ۸/ ۱۸١‏ والقرطبي ١1/0/١4‏ ط دار 
الكتب» وروح المعاني ۲۲/ ه ط المنيرية» والفخر الرازي 
٥‏ ط عبدال رحمن محمد. 
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إغلاق 


التعريف : 
١‏ الإغلاق لغة.مصدر أغلق . يقال:أغلق الباب» 
وأغلقه على شيء.أكرهه عليه» ومنه سمي 
الغضب إغلاقا . 

وذكر الزتخشري في أساس البلاغة: أن من 
المجاز إطلاق الإغلاق على الإكراه. ” ولا يخرج 
استعمال الفقهاء عن ذلك . 


الحكم الإجالي : 

۲ الفقهاء يجعلون إغلاق الأبواب والنوافذ مما 
تتحقق به الخلوة كإرخماء الستور. ”لما روى زرارة 
ابن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون 
أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب عليه 
المهر. ”2 ويبحث الفقهاء ذلك في كتاب النكاح» 
عند كلامهم على المهر»ء وهل هومستحق كله 
اا ال 

*- وورد في السنة مايمنع الأمير من إغلاق بابه 
دون حاجات الناس . فقال كَل : «مامن إمام يغلقٌ 
بابه دون ذوي الحاجة وال والمسكنة إلا أغلق الله 


)١(‏ المغرب. والمصباح مادة (غلق). ومقاييس اللغة. وأساس 
البلاغة . 

(۲) المغني 5/ 2/74 وحاشية ابن عابدين ۲/ 778 ومابعدها . 

(۳) الأثر ني قضاء الخلفاء الراشدين «بأن من أغلق بابا أو أرخى سترا 
فقد وجب عليه المهر» . أخرجه عبدالرزاق بإسئاده عن زرارة بن 
أوفى (مصنف عبدالرزاق /٩‏ ۲۸۸) . 


أبواب السماء دون خلته وحاجته ومع وكان 

عمربن الخطاب رضي الله عنه يرسل من يخلع 

أبواب الأمراء ويحرقهاء لئلا يمنع ذو الحاجة من 

الدخول عليهم . 9) 

٤‏ - وورد في السنة أيضا مايوجب إغلاق الأبواب 

ليلا ففي صحيح مسلم من قول رسول الله يده : 

«غطوا الإناء. وأوكوا السقاءً. وأغلقوا اباب 

وأطفئوا السّرّجَ فإن الشيطان لا يحل سقاءء ولا 

يفتح باباء ولا يكشف إناء» . 9) 

عند المتكلم , فيقولون: إن أغلق على الإمام ‏ أي 

أرتج عليه فلم يتكلم في القراءة في الصلاة» ركع 

إن كان قد قرأ القدر المستحب» وهوالظاهر عند 
الحنفية» وقيل قدر الفرض .ء وقد فصل الفقهاء 
ذلك في كتاب الصلاة عند كلامهم على الفتح 

على الإمام . 
وإن أغلق على الخطيب في الخطبة» اقتصر 

على ذكر الله ونزل» وقد فصل الفقهاء ذلك في 

كتاب الصلاة عند كلامهم على خطبة الجمعة. 

5 - وورد في السنة أن النبي يي قال: دلا طلاق ولا 

عتاق في إغلاق» 9 وبناء على هذا الحديث اختلف 

)ع( حديث : « مامن إمام . . . » أخرجه الترمذي في الأحكام «باب 
ما جاء في إمام الرعية». وأخرج أحمد في المسند / 44١‏ نحوه. 

(۲) المحلى 4/ ١٠/ا"اءوكنز‏ العمال ©/ 47 ١‏ 

(۳) وحديث : «غطوا الإناء . . . . » أخرجه مسلم في الأشربة «باب 
الأ بتغطية الإناء وإغلاق الباب» وأخرج نحوه الإمام أحيد ف 
المسند 6/ 476 

(4) الطحطاوي على مراقي الفلاح ٠۸۴‏ 

() الطحطاوي على مراقي الفلاح ٠‏ وحديث : دلا طلاق 


E‏ أخرجه البخاري وأبوداود وابن ماجة كلهم ق الطلاقء 
والإمام أحمد ۲/ ۲۷۹ 


۹ 


إغلاق 5 . إغماء ١‏ 5 


الفقهاء في حكم طلاق المكره والسكران والغضبان 
(الذي فقد سيطرته على نفسه). ونحوهم» فأوقع 
بعضهم طلاق هؤلاء. ولم يوقعه بعضهم الآخرء 
وقد فصل الفقهاء ذلك في كتاب الطلاق» وذكره 
شراح الحديث في شرح هذا الحديث الشريف .() 


إغماء 
ع 
التعريف : 


الإغماء : مصدر( أغمي على الرجل ) مبني 
للمفعول. والآغماء مرض يزيل القوى ويستر 
العقل. وقيل : فتور عارض لا بمخدر يزيل عمل 
القوى . 

ولا يخرج التعريف الاصطلاحي عن هذا. 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ النوم : 
۲ عرف الجرجاني النوم بأنه:حالة طبيعية تتعطل 
معها القوى مع سلامتها. 9) 

فبينه وبين الإغماء اشتراك واختلاف في تعطل 
القوى. ويختلفان في أن الإغماء من المرض. والنوم 
مع السلامة . 
ب - العته : 


01/۰ عمدة القارى شرح صحيح البخاري‎ )١( 


)2( المصباح 7 وتعر يفات الجرجاني› ومراقي الفلاح ص 0°( وابن 


عابدين ۹٥ /١‏ لاقء والمجموع 75/7 


العقل» فيصير صاحبه مختلط العقل. فيشبه بعض 
كلامه كلام العقلاء. وبعضه كلام المجانين. 
فالفرق بينه وبين الإغماء : أن الإغماء مؤقتءوالعته 
مستمر غالباء والإغاء يزيل القوى كلهاء والعته 
يضعف القوى المدركة . 
ج الحنون : 

- الجنون:مرض يزيل العقل. ويزيد القوى 
غالباء والفرق بينه وبين الإغماء أن الجنون يسلب 
العقل بخلاف الإغماء فإنه يجعل من وقع به مغلوبا 
لا مسلوب العقل . (') 

وهناك ألفاظ أخر ى ذات صلة بالاغماء. 

كالسكر والصرع والغشي » تنظر في مواطنها من 
أصول الفقه عند الكلام على عوارض الأهلية 
ويتكلم عنما الفقهاء في نواقض الوضوء والجنايات , 
والطلاق والبيع ونحوه من العقود. (") 


أثر الإغماء في الأهلية : 

- الإغماء لا يؤثر في أهلية الوجوب لأن مناطها 
الإنسانية, أما أهلية الأداء فإنه ينافيها ء لأن 
مدارها العقل,وهومغلوب على عقله» وتفصيله في 
الملحق الأصولي 1 


أثر الإغماء في العبادات البدنية : 

أ- في الوضوء والتيمم : 

5 - أجمع الفقهاء على أن الإغماء ناقض للوضوء 
قياسا على النوم»بل هو أولى » لأن النائم إذا أوقظ 
استيقظ بخلاف المغمى عليه . 


۷( مراقي الفلاح ص ۰. وابن عابدين ۱/ ٩۷‏ 
(۲) حاشية ابن عابدين ۲/ ٤۲۷‏ 


— ۹۷ 


ونص الفقهاء على أن كل ما يبطل الوضوء 
يبطل التيمم . () 
ب - أثر الإغماء في سقوط الصلاة : 
۷ ذهب المالكية والشافعية» وهوقول عند 
الحنابلةء إلى أن المغمى عليه لا يلزمه قضاء 
الصلاة إلا أن يفيق في جزء من وقتهاء مستدلين بأن 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله 
يله عن الرجل يغمى عليه فيترك الصلاة. فقال 
يك : «ليس من ذلك قضا ءالا أن يغمى عليه 
فيفيق في وقتها فيصليهاء . ٩"‏ 

وقال أبوحنيفة وأبويوسف : إن أغمى عليه 
مس صلوات قضاها. وإن زادت سقط فرض 
القضاء في الكل» لأن ذلك يدخل في التكرار 
فأسقط القضاء كالحنون» وقال محمد:يسقط القضاء 
إذا صارت الصلوات ستا ودخل في السابعة, لأن 
ذلك هوالذي يحصل به التكرار. 

لكن أبا حنيفة وأبا يوسف أقاما الوقت مقام 
الصلوات تيسيرا فتعتير الزيادة بالساعات . 

وذهب الحنابلة في الملنهور عن دهم إلى أن 
المغمى عليه يقضي جميع الصلوات التي كانت في 
حال إغمائه » مستدلين بها روي أن عمارا غشي عليه 
أياما لا يصلي. ثم استفاق بعد ثلاث» فقال (أي 
عمار) : هل صليت؟ فقالوا : ما صليت منذ 
ثلاث» فقال: أعطوني وضوءا فتوضاً ثم صلى 


١١8/١ والدسوقي‎ .154 /١ المغني ۱/ ۲۷۲. وابن عابدين‎ )١( 

(۲) حديث : سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رسول الله از 
عن الرجل يغمى عليه . . . » أخرجه الدارقطني ۲/ ۸۲ ط شركة 
الطباعة الفنية والبيهقي /١‏ ۳۸۸ ط دائرة المعارف العشانية وأعله 
البيهقي بضعف أحد رواته . 


تلك الليلة . وروى أبومجلز أن سمرة بن جندب 
فال: الى عليه يترك الغبالاة يض ل مع كل 
صلاة صلاة مثلها قال : قال عمران: زعم» ولكن 
ليصلهن جميعاء وروى الأثرم هذين الحديثين في 
سننه وهذا فعل الصحابة وقوهم » ولا يعرف لهم 
تخالف فكان إجماعا. ولأن الإغماء لا يسقط فرض 
الصيام» ولا يؤثر في استحقاق الولاية على المغمى 
عليه فأشبه النوم . )١(‏ 


ج - أثر الإغماء في الصيام : 
4- أجمع الفقهاء على أن الإغاء لا يسقط قضاء 
الصيام. فلوأغمي على شخص جميع الشهوثم 
أفاق بعد مضيه يلزمه القضاء إن قق ذلك .وهو 
نادر والنادرلا حكم لهء إلأعند الحسن البصري 
فإنه يقول: سبب وجوب الأداء لم يتحقق في حقه 
لزوال عقله بالإإغم|ء» ووجوب القضاء يبتني على 
وجوب الأداء. ٠‏ 
واستدل فقهاء المذاهب بأن الإغماء عذرني 
تأخير الصوم إلى زواله لا في إسقاطهء لأن سقوطه 
يكون بزوال الأهلية أوبالحرج» ولا تزول الأهلية 
به ولا يتحقق الحرج بهء لأن الحرج إنما يتحقق فيا 
يكثر وجوده. وامتداده في حق الصوم نادرء لأنه 
مانع من الأكل والشرب . وحياة الإنسان شهرا 
بدون الأكل والشرب لا يتحقق إلا نادرا فلا يصلح 
لبناء الحكم عليه . 


9 ومن نوى الصوم من الليل فأغمي عليه قبل 


)1( الدسوقي ١/؟187.‏ 184. ۱۸١‏ والمجموع "/ لا. وكشف 


الأسرار /٤‏ ۹١۲۸ء‏ والمغني 46/1 والإنصاف ۰۹۰/۱ 


FY والمنيج‎ 


۲۹۸ 
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طلوع الفجر فلم يفق حتى غربت الشمس» فقد 
قال الشافعية والحنابلة : لا يصح صومه لأن الصوم 
هوالامساك مع النية. قال النبي كله : .يقول الله 
تعالى : كل عمل ابن ادم له إلا الصوم فإنه لي وأنا 
أجزي بيدع طعامه وشرابه من أجلي( فأضاف 
ترك الطعام والشراب إليه . فإذا كان مغمى عليه 
فلا يضاف الإمساك إليه فلم يجزه. وقال 
أبوحنيفة: يصح صومه لأن النية قد صحت 
وزوال الاستشعار بعد ذلك لا يمنع صحة الصوم 
كالتوم, 29 

ومن أغمي عليه بعد أن نوى الصيام وأفاق 
لحظة في النہار أجزأه الصوم»أي لحظة كانت»اكتفاء 
بالنية مع الإفاقة في جزء. لأن الإغماء في الاستيلاء 
على العقل فوق النوم ودون الجنون. فلوقيل: إن 
المستغرق منه لا يضر لألحق الأقوى بالأضعف . ولو 
قيل: إن اللحظة منه تضر كالجنون لألحق الأضعف 
بالأقوى فتوسط بين الأمرين . وقيل : إن الإفاقة في 
أي لحظة كافية. وفي قول ثان للشافعية:إن الإغماء 
يضر مطلقا قل أو كثر. ") 


د أثره ف الحج : 
٠‏ الإغماء كا تقدم من عوارض الأهلية . فالمغمى 
عليه لا يتأتى منه أداء أفعال الحج. ولكن هل يصح 
إحرام الغير عنه بدون إذن منه؟ وهل إذا أناب 
أحدا تقبل الإنابة؟ 

قال المالكية والشافعية والحنابلة : إن المغمى 


22 حديث : « يقول اله كل عمل ابن ادم له إلا الصوم‎ )١( 
.) ط السلفية‎ ۳۹۹ /٠١ أخرجه البخاري(الفتح‎ 

م كشف الأسرار ۲۸۱١ /٤‏ والمغنی ۳/ ۹۸ 

٣٣٣۳/۲ الجمل‎ )۳( 


عليه لا يحرم عنه غيره» لأنه ليس بزائل العقل 
وبرؤه مرجوعلى القرب . ولوأيس من برئه بأن زاد 
إغماؤه على ثلاثة أيام فعند الشافعية يحرم الولي عنه 
في المعتمد. وقاسوا ذلك على أنه ليس لأحد أن 
يتصرف في ماله وإن لم يبرأ. 

ومن يرجى برؤه ليس لأحد أن ينوب عنه» وإن 
فعل لم يجزئه عند الشافعية والحنابلة » لأنه يرجو 
القدرة على الحج بنفسه» فلم يكن له الاستنابة ولا 
تجزئه إن وقعت. وفارق الميئوس من برئهء لأنه 
عاجز على الإطلاق ايس من القدرة على الأصل 
فأشبه الميت. «) 

وعند أبي حنيفة أن من أغمي عليه فأهل عنه 
رفقاؤه جاز. وقال الصاحبان : لايجوز. ولوأمر 
إنسانا بأن يحرم عنه إذا أغمى عليه أونام فأحرم 
المأمورعنه صح بإجماع الحنفية. حتى إذا أفاق أو 
استيقظ وأتى بأفعال الحج جاز. استدل الصاحبان 
على الأول بأنه لم يحرم بنفسه ولا أذن لغيره به وهذا 
لأنه لم يصرح بالإذن» والدلالة تقف على العلم 
وجواز الإذن به لا يعسرفه كشير من الفقهاء فكيف 
يعرفه العوام؟ بخلاف ما لوأمرغيره بذلك صريحا . 
استعان بكل واحد منهم فيم| يعجز عن مباشرته 
بنفسهء والاحرام هو المقصود بهذا السفر» فكان 
الآذن به ثابتادلالة, والعلم ثابت نظرا إلى 
الدليل» والحكم يدار عليه . (؟) 

وعند المالكية أنه لا يصح الإحرام عن المغمى 


٤۸ /۲ المغنى / 774 والجمل 7/ ۳۷۷. والدسوقي‎ )١( 


0( فتحالقدير407/6. 109 > والمغني ۳/ 41 . وكشاف 
القناع 7/ 444 ط النصر. والقليوبي ٠٠١-١١٤/۲‏ 


- ۲۹۹ 


٠١-١١ إغماء‎ 


عليه ولوخيف فوات الحج» لأنه مظنة عدم الطول 
ثم إن أفاق في زمن يدرك الوقوف فيه أحرم وأدرك 
ولا دم عليه في عدم إحرامه من الميقات . 
١‏ -أما بالنسبة للوقوف بعرفة» فالكل مجمع على 
أنه لوأفاق المغمى عليه في زمن الوقوف ولو لحظة 
أجزأه. وإن لم يفق من إغمائه إلا بعد الوقوف 
فمذهب المالكية والحنابلة إلى أنه فاته الحج في ذلك 
العام ولا عبرة بإحرام أصحابه عنه ووقوفهم في 
عرفة . ٠‏ وللشافعية قولان في إجزاء وقوف المخمى 
عليه أو عدمه . 
والحنفية يكتفون بالكينونة في محل الوقوف وزمنه 
مع سبق الإحرام» فوقوف المغمى عليه مجزىء . 
أما أثر الإغماء على باقي أعمال الحج فينظر في 
الحج . 
أثر الاغماء على الزكاة : 
١‏ المغمى عليه بالغ عاقل فتجب في ماله الزكاةء 
فإذا أغمي عليه بعد وجوبا فلا يتأتى منه الأداءء 
وعليه إذا أفاق قضاؤها ولو امتد به الإغماءء إذ 
امتداده نادر والنادر لا حكم له . ¥ ° 


أثر الإغماء في التصرفات القولية : 
١‏ ذهب الفقهاء إلى أن الإغماء كالنوم بل أشد 
منه في فوت الاختيار» لأن النوم يمكن إزالته بالتنبيه 
بخلاف الإغماء . وتبطل عبادات النائم في الطلاق 
والإسلام والردة والبيع والشراء. فبطلانها بالإغاء 
أولى 3 

واستدلوا على عدم وقوع طلاق المغمى عليه 


. الشرح الكبير ۲/ ۳ ط دار إحياء التراث العر بي‎ )١( 
ه14"‎ /١ وبداية المجتهد‎ 278١/4 كشف الأسرار‎ )۲( 
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بأحاديث منها قوله ي : «كل الطلاق جائز إلا 
طلاق المعتوه وا مغلوب على عقله» ‏ وقوله يك : 
ورفع اقلم عن نة حن الاقم سی يجيف 
وعن الصبي حتى يشب» وعن المعتوه حتى 
يعقل» . وقد أجعوا على أن الرجل إذا طلق في 
حال نومه لا طلاق له والمغمى عليه أشد حالا من 
النائم . 
وقال الإمام أحمد في المغمى عليه إذا طلق فلا 
أفاق علم أنه كان مغمى عليه وهوذاكر لذلك قال : 
إذا كان ذاكرا لذلك فليس هو مغمى عليه» يجوز 
طلاقه» ‏ ومثل ما ذكر كل تصرف قولي . 
أثر الإغاء في عقود المعاوضة : 
4 - كل تصرف قولي يصدر ني حال الإغماء فهو 
باطل » لكن إذا تم التصرف في حال الصحة ثم طرأ 
الإغماء لا ينفسخ لتامه في حال تصح فيها. 4) 
ولا تصح وصية المغمى عليه في حالة الإغباء 
المؤقت». ولا اتی عله الذى" کس من 
إفاقته . )١(‏ 
إغماء ولي النكاح : 
٠‏ - قال الشافعية : إذا أغمي على ولي النكاح 


)١(‏ حديث ١‏ كل الطلاق جائز . . . » أخرجه الترمذي ۳/ 4945 ط 


الحلبي وقال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث بن 
عجلان » وعطاء بن عجلان ضعيف, ذاهب الحديث . 

1( حديث « رفع القلم عن ثلاثة 2 » أخرجه الترمذي من 
حديث علي رضي الله عنه مرفوعاء وقال : حديث علي حديث 
حسن غريب من هذا الوجه إتحفة الأحوذي 4/ ۸1-1۸ 

(۳) المنار؟ه4. ه4 . وابن عابدين ۲/ 57 والشرح الكبير . 
5 وقليوبي وعميرة ۳/ لاا والمغني 11۳/۷ ١١4‏ 

۹٥۳ المنار/‎ )٤( 

(ه) قليوبي وعميرة ۳/ ٠١١‏ 


۷۰ ے 


١9 - 15 إغياء‎ 


موفووعونوة ةو و ةو ووو ةولول اءرمو مل نر ورور عورم رم رعرع ااا عولد داورو ماياو 


الأقرب فننتظر إفاقته إن كانت قريبة كيوم ويومين 
وأكثرء لأن من أصول مذهبهم عدم جوازتزويج 
الولي الأبعد مع جمع وجود الولي الأقرب» وقيل : 
تنتقل الولاية إلى الأبعد. 

قالوا : الأحسن في هذا ما قال إمام الحرمين: 
إن كانت مدة الاغماء بحيث يعتبر فيها إذن الولي 
الغائب ذهابا وإيابا انتظر وإلا قام الحاكم 
بالتزويج . قال الزركشي : لأنه إذا زوج الحاكم مع 
صحة عبارة الغائب فمع تعذر ذلك بإغمائه 
ا )1( 
إغماء القاضي : 
57- صرح الشافعية بأن القاضي إذا أغمي عليه 
فإنه ينعزل عن ولاية القضاءء وإذا أفاق لا تعود 
ولايته على الأصح» ولا ينفذ قضاؤه فيا حكم فيه 
حال إغمائهء وفي مقابل الأصح تعود ولايته إذا 
أفاق . 

أماغير الشافعية فإنهم لم ينصوا على ذلك 
صراحة» إلا أن مفهوم النصوص عندهم تدل على 
أن القاضي لا ينعزل بالإغماء. فقد جاء في 
ابن عابدين: لوفسق القاضي أوارتد أوعمي ثم 
صلح وأبصر فهو على قضائه . 

وفي الشرح الصغير : لا يعزل القاضي إلا 
بالكفر فقط . 

وفي شرح مذنتهى الإرادات : يتعين عزل 
القاضي مع مرض يمنعه من القضاء لدعاء الحاجة 
إلى إقامة غيره. 9 
)3غ( قليوبي وعميرة 145/6 


2( ابن عابدین ‘t/t‏ والشسرح الصغير /١‏ 7 ط الحلبي . 
ومنتهى الإرادات /F‏ £10« وقليوبي وعميرة /٤‏ 744 
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أثر الإغاء في التبرعات : 
- سبق بیان أن التصرفات القولية كلها لا تصح 
من المغمى عليه فلا تصح هبته ولا صدقته ولا 
وقفه وما إلى ذلك. لأن المغمى عليه مغلوب العقل 
فلا يتوفر فيه شرط صحة التصرف . وهذا بإجماع 
الفقهاء. ولأن التصرفات يشترط فيها كيال العقل 
والمغمى عليه ليس كذلك . 
ثر الإغاء في الجنايات : 
۸ - تقدم أن الإاغاء عارض وقتي تسقط فيه 
المؤاخذة وفهم الخطاب. فإن حالة المغمى عليه 
هي ستر للعقل ينشأعنه فقد للوعي وفقد 
للاختيار. لذلك كان سببا من أسباب عدم 
المؤاخذة بالنسبة لحقوق الله تعالى حسب البيان 
السابق. 

أما بالنسبة لحقوق العباد فإنها لا تسقط . فإذا 
وقعت منه جرائم أخذ بها. فإذا انقلب النائم على 
غيره فهات فإنه يعامل معاملة المخطيء وتجب 
اة © ةلات نال اة ونی عاب 


وجب عليه ضان ما أتلف. ' 
هل يعتبر إغياء المعقود عليه عيبا ؟ 


۱۹ فاق الشافعية على أن الاغماء إذا تبين في 
الزوج أو الزوجة عقيب عقد النكاح يبيح لكل من 
الزوجين فسخ النكاح إذا قرر الأطباء اليأس من 
الإفاقة. وعلته أن الإغماء المستديم يمنع من 
الاستمتاع المقصود من النكاح 1 

قال الامام النووي : قد أجمعوا على ثبوت 
الخيارفي البيع بهذه الصفات (الجنون مطبقا أو 
متقطعا. . .) ومثله الإغماء الميئوس منه بقول 


۷۱ - 


#لعع رعرع ءايه 


الأطباء . 

وإذا كان الإغم|ء الميئوس منه عيبا يفسخ به 
النكاح ویرد به المبيع فهوفي الإجارة أولى . هذا 
ما ذكره الشافعية.وقواعد غيرهم لا تأباه. )١(‏ 


إفاضة 


التعريف : 
١‏ من معاني الإافاضة في اللغة:الكثرة والإسالةء 
يقال:أفاض الإناء : إذا ملأه حتى فاض» أي كثر 
ماؤه وسال . 

ومن معانيها: دفع الناس من المكان» يقال: 
أفاض الناس من عرفات: إذا دفعوا منهاء وكل 
دفعة إفاضة . (؟) 
للمعتى الغو 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 

۲ -تأتي إفاضة الماء بمعنى كثرته مع الإسالة في 
رفع الحدث الأصغر في الوضوء ,.والحدث الأكبر في 
الغسل من الجنابة والحيض والنفاس والموت وعند 
الاسلام. فتكون الإسالة واجبة والكثرة مندوبة 
مالم يخرج إلى حد السرف» كا تجب في تطهير 
النجاسات » مثل إزالة النجاسة عن المكان أو 
الجسد أو الثوب. (ر: غسل» وضوء» نجاسة) . 


رې قليوبي وعميرة ۲٣۱/۴‏ 
(۲) المصباح المنير ولسان العرب في المادة . 


وتكون هذه الإفاضة صحيحة شرعا إذا وافقت 
وقتهاء وتكون سنة إذاوافقت فعل الرسول نمثل 
الأفاضة من عرفة بعد غروب شمس عرفة» 


والافاضة من مزدلفة بعد صلاة الفجر. 
وتكون جائزة مشل الإفاضة من منى في اليوم 
الثاني للرمي للمتعجل (2(ز: حج) . 


. 4 -كما يضاف طواف الركن إلى الإفاضة فيسمى 


«طواف الإفاضة» وحكمه أنه ركن في الحج . )١‏ 


إفاقة 


التعريف : 
١‏ -يقال لغة : أفاق السكران إذا صحاء وأفاق من 
مرضه رجعت إليه الصحة. وأفاق عنه النعاس 
أقلع . ©) 

وعند الفقهاء تستعمل الإفاقة بمعنى رجوع 
عقل الإنسان إليه بعد غيابه عنه بسبب الجنون» أو 
الإغماءء أو السكرء أو النوم . ©) 


,»١1"/١زيجولاو‎ ٠٥١-٠١۱ .5 ۱۲ ءال/١ الاختيار‎ )١( 


۸ ككل ومنتهى الإرادات ۰۱0/۱ والمغني "١444/١‏ 
ط المنار» وحاشية الدسوقي ٤٤/۲ ١٠۳١ ۰۸۰٥ ,54/١‏ - 
۸ ط الحلبي. والإنصاف ۳۲-۲۸/۶۲ ٤٩‏ وابن عابدين 
۱۸١ ۱۷۸ ۷/۲‏ والجمل ٤٥۸/۲‏ › 5۷۰ 

0 الدسوقي ۲ .۰ وابن عابدين ۲/ ۱۸۳ والاختيار ١84 /١‏ 

(۴) لسان العرب» وترتيب القاموس مادة (فوق) . 

(5) ابن عابدين ۳/ 1١514‏ 


۷۲ 
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الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 

؟ -يتناول الفقهاء الإفاقة أثناء الكلام عن 
الحنون. والاغماء» والسكر. والنوم » ويبنون على 
الإفاقة من هذه العوارض أحكاما منها مايل : 


التطهر عند الإفاقة : 

۳ لا حلاف في انتقاض الوضوء بالجنون أو الاغاء 
الأصلي أوالعارض. فإذا أفاق عليه الوضوء للصلاة 
ونحوهاء وذكر أغلب الفقهاء أنه يستحب اغتسال 
المجنون والمغمى عليه إذا أفاقاء”') قال ابن المنذر: 
ثبت أن رسول الله ية اغتسل من الإغماء . (؟) 


الصلاة بعد الإفاقة : 
٤‏ ذهب الجمهورإلى أنه إذا أفاق المجنون 
لايكلف قضاء ما فاته حال جنونه» ووافق الحنفية 
الجمهور ني الجنون الأصلي (الممتد بعد البلوغ) أما 
الجنون العارض فكالاغاء عندهم . 

وقد ذهب المالكية والشافعية إلى أن المغمى 
عليه لا يلزمه قضاء الصلوات التي لم يكن مفيقا في 
جزء من وقتهاء وذهب الحنفية إلى أنه إذا زاد 
الإغماء على يوم وليلة تسقط به الصلوات» وذهب 
الحنابلة إلى أنه لا تسقط الصلاة بالإغماء قياسا 
على النوم. وبالإفاقة من النوم يطالب ب) فاته من 


)١(‏ الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 8ه نشر دار الإيمان. 
والأشباه والنظائر للسيوطي ص 184. والمغنی ۲٠۲/۱‏ ط 
الرياض. 

2( المغني ۲٠۲ /١‏ وحديث اغتسال النبي 5ة من الاغماء. أخرجه 
البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها مطولا (فتح الباري 
217 ۱۷۳ ط السلفية) . 


صلوات بالغة مابلغت . () 

ولا يخالف أحد من الفقهاء في وجوب الصلاة 
التي حدثت الإفاقة في وقتها المحدد لما شرعاء وقد 
بقي من الوقت مايسع تلك الصلاة» وسواء أكانت 
الإفاقة عن جنون أم غيره» وذلك لحديث: «رُفع 
القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ. وعن 
الصبي حتى يشب» وعن المعتوه حتى يعقل)7") 

فإن ضاق الوقت عنها كلهاء فإن من الفقهاء من 
يقول بوجوبها إن بقي من الوقت قدر تكبيرة» ومنهم 
من يقول بأنها تجب إن بقي من الوقت مايدرك به 


ق 

وهل تسقط تلك الصلاة لوصلى صلاة فاثتةء 
وخرج الوقت أم لا؟ 
تسيل ذلك پک اللهك في. زأرقات 
الصلاة) ‏ ( 


أثر الإفاقة في الصوم : 

ه من الفقهاء من أوجب صيام الشهر كله إن أفاق 
المجنون في جزء منه» ومنهم من لا يجعل للإفاقة أثرا 
إلا في اليوم الذي سذ فيف اها اليوم الذي لم 
تحدث فيه إفاقة فإنه يسقط صومه عند هؤلاء . 


474 /۲ طالرياض. وتيسير التحرير‎ 0٠١/١ المغني‎ )١( 


(۲) حديث : «رفع القلم عن ثلاثة . . . ؛ أخرجه الترمذي واللفظ 
له وأبوداود والحاكم مرفوعا من حديث علي رضي الله عنه وعلقه 
البخاري وقال الترمذي: حديث على حديث حسن غريب من 
هذا الوجه. وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين وأقره الذهبي (تحفة الأحوذي 4/ ٦۸٠‏ 585 نشر 
السلفية. وعون المعبود /٤‏ 54 74 ط اهند. والمستدرك ٠١۸/۱‏ 
نشر دار الكتاب العربي. وفتح الباري 84/ ۳۸۸ ط السلفية) . 

(۳) الخسرشي .77١ /١‏ وجواهر الإكليل 4/١‏ نشر مكة المكرمة. 
والقليوبي ۲/ ٠۲۲‏ ط الحلبي. والمغني 4٠٠ /١‏ 


۷۳ 


إفاقة > 4 . إفتاع افتداء ١‏ 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اال 0 


وذهب البعض إلى أن الشهريسقط عنه إن 
كانت إفاقته في ليلة من أوله أووسطه أوفي آخريوم 
من رمضان بعد الزوال . (© 

وعند المالكية يقضى المكلف وإن جن سنين 
عديدة بعد الإفاقة . ص 

ويرجع إلى تفصيل أحكام ذلك تحت عنوان 
(صوم) . 

ولونوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه ثم أفاق 
في أثناء اليوم. فهل يصح صومه أولا؟ خلاف بين 
الفقهاء. منهم من يقول بالصحة إن كانت الإفاقة 
في أول الغهار. ومنهم من يشترط للصحة أن تكون 
الإفاقة في طرفي النهارء ومنهم من يقول بالصحة 
متى وقعت الإفاقة أثناء اليوم» ) فإن لم ينعقد 
صيامه ثم أفاق أثناء النبارهل يندب له الإمساك أم 
لا؟ فيه خلاف بين الفقهاء يذكر في (الصوم) . 49) 


تأخير حد الشرب للافاقة : 
> - أجمع الأئمة الأربعة على أنه لا يقام الحد على 
من ثبت عليه حد الشرب إلا بعد الإفاقة تحصيلا 
لمقصود الزجر, ولأن غيبوبة العقل تخفف الال . 29 
فإن أقامه الإمام حال السكر حرم ويجزئه, وتفصيل 
ذلك في (حد الشرب) . © 


۳۷۴۳ ء۳۹٦۹‎ /۲ والروضة‎ .۸۲ /۲ .٥۱۲ /۱ ابن عابدين‎ )١( 
٠۹ /۲ والأشباه والنظائر للسيوطي ص 1۸ء والمغتي‎ 

(۲) جواهر الإكليل ۱/ ۱٤۹‏ 

(۳) ابن عابدين .517/١‏ والروضة ۲/ ٦۳۹۹ء‏ ۳۷۳. والمغنى 
۹۸/۲ 1 

ري جواهر الإكليل ٠١١/١‏ 

۲۰ ٤ /٤ والقليوبي‎ ۱٣٤ ۱٣۳ /۳ (ه) ابن عابدين‎ 


7( القليوبي ۲۰/4 
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إقاقة الحجور عليه : 
لوأفاق المجنون المحجور عليه فإن الحجرينفك 
وده تفصيله في الحجر. 69 


الإفاقة في الحج . 

4- بالإضافة إلى ماتقدم» يتكلم الفقهاء عن 
الإفاقة في الحج ممن أحرم ثم أغمي عليه» وأدوا به 
بقية المناسك. ثم أفاق قبل تمام الحج أو بعده. 
وتفصيل ذلك في (إحرام) . 


تزويج المجنون إذا أفاق : 
9 -هل يزوج الول موليه المجنون إن كان جنونه 
منقطعا في وقت الإفاقة أم لا. انظر (نكاح) . © 


افتاء 
ع 
انظر : فتوئ.. 


افتداء 


التعر يف : 
دالا كتداع ل اقا بعوض » کالفدای 


)1غ( القليوبي ۲/ ۲۹۹ والمغني 0۰/4« وجواهسر الإكليل 


47/7 والفتاوى اهندية ه/ 4ه 
(( ابن عابدين ۲/ 1۸4« والقليوبي ا 


— ۷4 


واسم ذلك العوض «الفدية» أو«الفداء» وهو عوض 


الاس 


ومفاداة الأسرى.أن تدفع رجلا وتأخذ رجلا 
والفداء:فكاك الأسير . 


ويطلق الافتداء ف الاصطلاح على ما يشمل 
مايكون جبرا لخطأء أومحوا لإثم أوتقصير. ° 


الحكم الأحمالي ع 
يختلف حكم الافتداء باختلاف مواضعه ومن 
ذللك* 


أ افتداء اليمين : 

۲ يرى جمهور الفقهاء أن لمن ادعي عليه بحق 
ووجهت إليه اليمين. أن يتحاشى الحلف ويفتدي 
اليمين بأداء المدعى أوالصلح منبا على شيء 
معلوم » لحديث: و عن أعراضكم 
بأموالكم»“ والتفصيل في بحث (الدعوى) وفي 


(الصلح). 


)١(‏ لسان العرب. والمصباح المنيرء والصحاح. مادة (فدى). 
وحاشية القليوبي ١4/4‏ ط مصطفى البابي الحلبي بمصر. 
وحاشية الثسير املسي على نہاية المحتاج ۷/ ٠١۸‏ نشر المكتبة 
الإسلامية بالرياض. 

(۲) حديث: «ذبوا عن أعراضكم بأموالكم» أخرجه الخطيب من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاء والحديث سكت عنه 
المناوي. وحكم الألباني بصحته (تاريخ بغداد ٠١1/9‏ ط 
السعادة. وفيض القدير / .6“٠١‏ وصحيح الجامع الصغير 
بتحقيق الألباني */ )٠٠١‏ . وانظ ررد المحتار على الدر المختار 
4 دار إحياء التراث العربي . وحاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير ۳/ ۳٠١‏ ط عيسى البابي الحلبي . 


وووعفةمموقعة هوف وهوووة ووووةمءثوثوثثهدهة 
ووومونمعةنمووعو قوفو ووو ووو ؤووقء ووعاوه رهعفوهم6هة6مثدووءةهةه 


ب - فداء الرجال الأسرى المقاتلة من الكفار : 

۳ - أجاز المالكية والشافعية والحنابلة(١قبول‏ افتداء 
المشركين أسراهم الرجال المقاتلة بال أوبأسرى من 
اة وا لعب لع 


وأجاز أبويوسف ود ادا الأسير 
بالأسير» والدليل قوله تعالى : (فإذا لقيتم الذين 
كفروا فضرب الْرّقاب حتى إذا أتخنتموهم سدوا 


or we 


الئاق فم متا بعد وإما فداء) )١‏ 


افتداء أسرى المسلمين : 

: افتداؤهم بالمال مندوب إليه» لقول النبي يل‎ - ٤ 
«أطعموا الجائع » وعودوا المريض. وفكوا العاني»‎ 
أما افتداؤهم بأسرى الكفار فهو جائز‎  )ريسألا(‎ 
عند جمهور الفقهاء. » وتفصيله في مصطلح‎ 
. (أسرى)‎ 


ح ‏ الافتداء عن محظورات الإحرام 5 
© نجب عند جمهور الفقهاء الفدية عن ارتكاب 


)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ۲/ 1814 . ونباية المحتاج 


4 55, ۷ وكشاف القناع */ 7ه نشر مكتبة النصر 
الحديثة بالرياض. 

ر( بدائع الصنائع ۷/ ١ - ١١9‏ مطبعة الخالية . 

(۳) سورة محمد / 4 

)٤(‏ حديث : «أطعموا الجائع وعودوا المريض. وفكوا العاني» 
أخرجه البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه 
مرفوعا. (فتح الباري 5117/4 ط السلفية) . 

)١(‏ المبسوط .18/٠١١‏ ومواهب الجليل ۳/ ٠١۸‏ والمهذب 
۲/ ۴۷ ومطالب اولي النبى ۲/ ٠۲۱‏ 


- ۷0 


محظور من محظورات الإحرام" لقوله تعالى : 
(فمن كان منكم مريضا أوبه أذ من رایه ك A‏ 
من صيام أوصدقةٍ أونْسّك) ولحديث ف ف 
عجرة رضي الله عنه قال: «أتى عل النبي بي من 
الحديبية والقمل يتناثر على وجهي . فقال: 
أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم : قال: فاحلق 
وصم ثلاثة أيام. أو أطعم ستة مساكين» أوانسك 
نسيكةة. 29 


مواطن البحث : 

5- أبان الفقهاء أحكام الافتداء في مباحث 
الدعوى» والأسرى. وحظورات الإحرام 9؟) وفي 
الفطر في :رمضان لأهل الأعذار (الحامل والمرضع) 
ما كانت أوظئرا» ومن أفطر عمدا في رمضان ومات 
قبل القضاء والكفارة . () 


وذكروا الفدية في صوم النذر. 5 
والفدية للشيخ الفاني العاجز عن الصوم . © 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار7/ 154-1١1١‏ نشر دار إحياء 
التراث العر بي. وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ۲ - 04 - 
١‏ شرح الزرقاني ,78417-794٠0/7‏ وبدايةالمجتهد 
8٠١/١‏ ونهاية المحتاج ۳/ 714 ۰. ومطالب أولي النهى 
۸/۲ ۹ ۳۲ وكشاف القنام ۲/ ١ه‏ ل لاكقف 
والمغني 44۲/۳ 4۹۴۳ء امه 

(۲) سورة البقرة / ١95‏ 

(۳) حديث كعب بن عجرة «أتى عل النبي بل زمن الحديبية» 

أخرجه البخاري (فتح الباري ۷/ ٤٥١‏ ط السلفية) . 

(4) المراجع السابقة . 

)١(‏ رد المحتار على الدر المختار ۲/ ۷١۱١ء ۱١1۸‏ والمغني لابن 
قدامة ۳/ ١141‏ 

(5) رد المحتار على الدر المختار ۳/ ۷١‏ 

(۷) رد المحتار على الدر المختار ۲/ ١18‏ 


sene 
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وفي الخلع . )0 وتفصيل کل مما ذكر في مواطنه . 


اقثراء 


التعريف : 
١‏ الافتراء في اللغة» وفي الشريعة: الكذب 
والاختلاق.(') قال تعالى : e)‏ يقولوق افر 1 <( 
أي mer‏ مار الله. قال جل شأنه : 
(ولا 5 ببهتانٍ / يفتر ينه بين ھا زججلهن) *) 
وقال أيضا: (إنَ الذين يفير ون على اشم الكَذِبٌ 
لا يفلحون). *) 

ويطلق بعض الفقهاء الفرية والافتراء على 
القذف» وهو رمي المحصن بالزنى من غير دليل . 
وقد جاء في كلام علي بن أبي طالب حين استشاره 
عمر بن الخطاب في حد السكر: أنه إذا سكر 
هذى. وإذا هذى افترى ( أي قذف كاذبا) وحد 
المفتري ‏ أي القاذف ‏ ثمانون جلدة . 9) 


(۱) شرح منهاج الطالبين. وحاشيتي قليوبي وعميرة عام 


4۷/4 
(۲) المصباح المنير . ولسان العرب. والنهماية في غريب الحديث. 
وتحفة الأديب بما في القسرآن من الغريب لأبي حيان ص 7١7‏ ط 
العاني بغداد. 
رم) سورة يونس / ۳۸ 
(4) سورة الممتحنة/ ٠١‏ 
(8) سورة يونس/ 79 
(1) المغني ۸/ ۳١۷‏ 
والأثر في استشارة عمر رضي الله عنه علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه في حد السكر. أخرجه مالك والشافعي عن ثور بن زيد 
الدبلي. ولفظ الموطأ: أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر 
يشربها الرجل فقال له علي بن أبي طالب : نرى أن تجلده ثهانين» .حت 


5 0 


افتراء ۲ ۔ ۳ افتراش ۲-۱ 
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الفرق بين الكذب والافتراء : 

الكذب قد يقع على سبيل الافساد. وقد يكون 
على سبيل الاصلاح. كالكذب للاصلاح بين 
المتخاصمين. أما الافتراء: فإن استعماله لا يكون 
إلا في الإفساد. () 


الحكم الإجالي : 

۲ ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يفطر الصائم 
بشيء من معاصي الكلام » ومنها الافتراء» ولكنه 
ينقص أجره» وتفصيل ذلك تجده في بحث الصيام 
عند كلامهم على ما يفطر الصائم وما لا يفطره. ) 


۳ الافتراء إذااستعمل وأريد به القذف, فإن 
أحكامه هي أحكام القذف المفصلة في باب 
القذف. أما إذا أريد به غير القذف» ففيه التعزيرء 
لأنه لا حد فيه» وكل إساءة لا حد فيها ففيها 
التعزير ° 


= فإنسه إذا شرب سكر وإذا سکر هذی» وإذا هذى افترى أو کا 
قال. فجلد عمر في الخمر ثيانين . قال الحافظ ابن حجر : إسناده 
منقطع لأن ثورا لم يلحق عمر بلا خلاف . لكن وصله النسائي في 
الكبرى» والحاكم من وجه آخر عن ثور عن عكرمة عن ابن 
عبساس» ورواه عبدالرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة, ولم 
يذكر ابن عباس وفي صحته نظر (الموطأ ۲/ ۸٤۲‏ ط عيسى 
الحلبي» وتلخيص الحبير 4/ ۷١‏ ط شركة الطباعة الفنية» وسنن 
الدارقطني */ ۱٦۷‏ ط دار المحاسن . ونيل الأوطار 
۷ , 167 ط مصطفى الحلبي) . 

رف مفردات الراغب الأصبهاني . 

(۲) المحلى /٦‏ ۱۷۷ وما بعدها . 

() الفتاوى اهندية 2.11/7 والمغني ۸/ 2774 وقليوبي 4/ 7١8‏ 
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التعريف : 
١‏ - افتراش الشىء لغة : بسطه. 

يقال : افترش ذراعيه إذا بسطه ها على 
الأرض» كالفراش له. 

والافتراش أيضا: وطء مافرشه» ومنه افتراش 
البساط:وطؤه والجلوس عليهء وافتراش المرأة: 
اتخاذهازوجة» ولذلك سمي كل من الزوجين 
فراشا للآخر. (° ۰ 

والفقهاء يطلقون «الافتراش» على هذين 
المعتيين.. 
الحكم الإجمالي : 
أ افتراش اليدين والقدمين : 
۲ - كره الفقهاء للرجل - دون المرأة - أن يفترش 
ذراعيه على الأرض في السجودءلورود النهى عن 
ذلك لحديث «لا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش 
الكلب» . 9) 


)1( المغرب. والقاموس المحيط. المصباح مادة افرش ». 


(۲) الضحطاوي على مراقي الفلاح ص ١45‏ ۱۹۲۰ ط بولاق 
١‏ هء وكشاف القناع ٠٠۲ /١‏ ط مكتبة النصر الحديثة 
بالرياض. والمغني /١‏ 519. والاختيار لتعليل المختار ٠۲/١‏ ط 
دار المعرفة ببروت. 

والحديث : «لا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب» . 

أخرجه البخاري ومسلم وأبوداود ‏ واللفظ له من حديث 
أنس رضي الله عنه مرفوعا (فتح الباري ١١/7‏ ط السلفية. 
وصحيح مسلم ٠٠١ /١‏ ط عيسى الحلبي» وسئن أبي داود 


2/١‏ طاستنبول). 


أ VV‏ ممه 


١ افتراق‎ , 4  ” افتراش‎ 


ويكره للرجل افتراش أصابع قدميه في 
السجود. )0( 

وکره ان الا اق د الصلاة ة افتراشس 
قدميهوالجلوس على عقبيه. ولكن يسن له أن 
علس مق اها وة لرك بعلن علا 
ويتص ب اليم ©١.‏ 

وتفصيل ذلك في كتاب الصلاة عند الكلام 
على السجود والقعود فيها 


ب الصلاة على الثوب المفروش على النجاسة : 

- اتفق الفقهاء على جواز الصلاة على الشوب 
المفروش على النجاسة إذا كان يمنع نفوذ النجاسة 
إلى الأعلى » وظاهر كلام أحمد الجواز مع الكراهة. 
وفي رواية عنه: لا تجوز الصلاة عليه .(") وفصل 
الحنفية فقالوا: إن النجاسة إما أن تكون طرية أو 
يابسة» فإن كانت النجاسة طرية وقّرِشٌ عليها 
ثوب» فإنه يشترط فيه حتى تجوز الصلاة علي ؛ أن 
يكون الثوب غليظا يمكن فصله إلى طبقتين, وألا 
تكون العامة قد تقلت من الطبفة السقلى إلى 
الطبقة العليا. 

أما إن كانت النجاسة يابسة» فيشترط في الثوب 
المفروش عليها حتى تصح الصلاة عليه أن يكون 
غليظا بحيث يمنع لون النجاسة ورائحتها. (*) 


)١(‏ كشاف القناع 251/1١‏ والمغني /١‏ 514. وجواهر الإكليل 
4۸/1 

(۲) حلية العلماء .٠١ 4/١‏ وكشاف القناع ٠٠۲ /١‏ والمغني 
ع/عاعمف ومراقي الفلاح ص ١٤٠١ء‏ وجواهر الإكليل ۱/١۱‏ 

(7) المغني 7/ ۷١‏ والمجموع ١67 .٠٠۲/۳‏ مصور عن الطبعة 
الأولى . 

١١7 حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص‎ )٤( 


5 حديث : «نهانا النبي ب آن نشسرب‎ )١( 
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ج ‏ افتراش الحرير : 

٤‏ - اتفق الفقهاء على جواز افتراش النساء 
للحرير. أما بالنسبة للرجال فذهب جمهور المالكية 
والشافعية والحنابلة إلى تحريمه» لقول حذيفة : 
«نهانا النبي ية أن نشرب في آنية الذهب والفضة» 
وأن نأكل فيهاء وأن نلبس الحرير والديباج» وأن 
نجلس علیه»..() 

وذهب الحنفية وبعض الشافعية وابن الماجشون 

من المالكية إلى جواز ذلك مع الكراهة . ورخص 
ابن العربي من المالكية للرجل أن يجلس وينام على 
فراش الحرير مع زؤجته . (5) 


افتراق 


التعريف : 

الافتراق: مصدرافترق. ومن معانيه في 
اللغة: انفصال الشيء عن الشيء. أوانفصال 
أجزاء الشيء بعضها عن بعض. والاسم 


(الفرقة) . (”) 
ولا يخرج استعال الفقهاء لهذا اللفظ عن هذا 


المعنى » لأنهم استعملوه في الانفصال بالأبدان. 

2 .» أخرجه البخاري 
من حديث حذيفة رضي الله عنه (فتح الباري ۲۹۱/۱۰ ط 
السلفية) 

(۲) المغني /١‏ 5848. والفتاوى الهندية »۳۳١ /١‏ والشرح الصغير 
١‏ ط دار المعارف» وفتح الباري ۲٠١ /٠١‏ وعمدة القارى 
۲ ط المنيرية . 


م2 المصباح المنير. ولسان العرب : مادة (فرق) . 


5 ovale ê oil eG ODS FOE TOS TOS 958 هك‎ Ob & 2806 ى 5ة‎ 2166/6 eee اموه مهى وه‎ 


وعممه بعضهم بسر الانفصال بالأقوال 
وبالأبدان» کا سيأتي .27 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ التفرق : 

۲ التفرق والافتراق بمعنى واحد. ومنهم من 
جعل التفرق للأبدانهوالافتراق بالكلام . لكن 
الفقهاء استعملوا الافتراق أيضا في الأبدان ىا 
ب - التفريق 

۳ التفريق : مصدرفرق. واستعمله الفقهاء 
كثيرا ني الفصل بين الزوجين بحكم القاضي » 
والفصل بين أجزاء المبيع بقبول بعضها ورد بعضها 
كا في (تفريق الصفقة) . 


الحكم الإجمالي : 
٤‏ - افتراق الطرفين بعد الإيجاب وقبل القبول في 
أي عقد من العقود يبطل الإيجاب. فلا یکفی بعده 
القبول لانعقاد العقد. أما افتراق المتبايعين وتركهما 
المجلس بعد الإيجاب والقبول فموجب للزوم 
البيع » إذا لم يكن في المبيع عيب خفي » ولم يشترط 
في العقد خيارء فلا يمكن فسخه إلا بالإقالة» كما 
ا في العقود اللازمة . وهذا القدر متفق عليه 
من النتياء. 
وكذلك يلزمهم البييع قبل افتراقهما وتركهها 
المجلس إذا وجد الإيجاب والقبول عند الحنفية 
والمالكية. ولا يثبت خيار مجلس بعد ذلك لأن 


)١(‏ فتح القدير 0/ 470. والمهذب .156/١‏ والشرح الصغير 
١/٠‏ 
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العقد تم بالإيجاب والقبول لوجود ركنه وشرائطه» 
فخيار الفسخ لأحدهما بعد ذلك يؤدي إلى عدم 
استقرار المعاملات والاضرار بالآخرء لما فيه من 
إبطال قەر 49 2 


وقال الشافعية والحنابلة : إنه لا يلزمه البيع إلا 
بافتراقهما عن المجلس» ولكل منهما الخيارمالم 
يفترقاء وذلك استنادا إلى ما ورد في الحديث أن 
النبي بل قال : «البيعان بالخيارمالم يتفرقا» ). 
وفي رواية «مالم يفترقا» . وحملوا الافتراق في الحديث 
على افتراق الأبدان. وهذا ما سموه بخيار 
المجلسر9”©. والحنفية حملوا الحديث على افتراق 
الكلام والأقوال» فلم يأخذوا بخيار المجلس . على 
أن عمل أهل المدينة مقدم على خبر الواحد عند 
المالكيةء لأنه بمنزلة التواتر. (4) 


وتفصيله في مصطلح (خيار المجلس) . 


مواطن البحث : 

© يرد مصطلح (الافتراق) عند الفقهاء في مبحث 
خيار المجلس من كتاب البيع» وفي التفريق بين 
الزوجين بالطلاق والفسخ» وني اللعان. وكذلك 
في زكاة الأنعام من عدم جواز التفريق بين ماهو 
مجتمع» أو جمع ماهو متفرق . 


٠١١ /" الاختيار ؟/ ه. وبلغة السالك‎ )١( 

(۲) حديث: «البيعان بالخيار مالم يتفرقا» أخرجه البخاري ومسلم 
من حديث حكيم بن حزام مرفوعا. (فتح الباري /٤‏ ۳۰۹ ط 
السلفية. وصحيح مسلم ۳/ ١١74‏ ط عيسى الحلبي) . 

(") نهاية المحتاج /٤‏ *. والمغني مع الشرح الكبير 17/5 ٠١‏ 

(4) الزيلعي 7/5. والشرح الصغير ۳/ ٠١١‏ 


— ۲۷۹ 


افتضاض . افتبات ١‏ ه 


انظر : بكارة . 


افتيات 


التعريف : 

١‏ الافتيات : الاسشتبداد بالرأئ» والسبق بفعل 
شيء دون استئذان من يجب استئكذانه. أومن هو 
أحق منه بالأمر فيه » والتعدي على حق من هو أولى 
ر 


واستعمله الفقهاء بهذا المعنى . © 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ التعدي : 

- التعدي : الظلم ومجاوزة الحتكفه وأعم من 
الافتيات. لأنه يشمل التعدي على شىء لا حق له 
فيه » أو له فيه حق وغيره أولى منه به. ٩‏ 

ب الفضالة : 

۳- الفضولي : من تصرف في أمر لم يكن فيه وليا ولا 


. لسان العرب. والمصباح المشير. وا مغرب والمفردات للراغب‎ )١( 
. مادة (فوت)‎ 

(۲) النظم المستعذب بہامش المهذب ۲/ ۳۸. والمهذب ۲/ ٠۹٤‏ ط 
دار المعرفة بيروت. والشرح الصغير 758/١‏ ط دار المعارف - 
مصر. 

(۳) لسان العرب والمصباح المنير. 
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أصيلا ولا وكيلا"“ فهو لا ولاية فيا يقدم عليه» أما 
المفتات فقد يكون صاحب حق لكن غيره أولى منه 


به. 


الحكم الإجمالي : 
٤‏ - الافتيات غير جائز» لأنه تعد على حق من هو 
الأولى . 

وقد يكون افتياتا على حق الإمام » وقد يكون 
على حق غير الإمام . 

فإن كان على حق الإمام ففيه التعزير, لأنه 
إساءة إلى الإمام. ومن أمثلته ما يلي : 


أ- الافتيات في إقامة الحدود : 
ه-يتفق الفقهاء على أن الذي يقيم الحد هو 
الإمام أو نائبه» سواء كان الحد حقا لله تعالى كحد 
السزنى, أو لآدمي كحد القذف. لأنه يفتقر إلى 
الاجتهاد. ولا يؤمن فيه الحيف» فوجب أن يفوض 
إلى الإمام ولآن النبي ب كان يقيم الحدود في 
حیاته » وكذا خلفاؤه من بعده. 

ويقوم نائب الإمام فيه مقامه . 9) 

لكن إذا افقات المستحق أوغيره فأقام الحد 
بدون إذن الامام. فإن الأئمة متفقون على أن 
المرتد لوقتله أحد بدون إذن الإمام فإنه يعتد بهذا 
القتل» ولا ضهان على القاتل. لأنه محل غير 
معصوم . وعلى من فعل ذلك التعزيرء لإساءته 


)١(‏ التعريفات للجرجاني. 

(۳) منتهى الارادات 775/7 ط دار الفكر. والمهذب؟/١71.‏ 
وفتح القدير ١١/0‏ ط الكتبة الإسلامية. ومنح الجليل 
.6ه 


— AS 


١ إفراد‎ CAs افتيات‎ 
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وافتياته على الامام . 

وكذلك غير الردة» فلا ضمان على من أقام حدا 
على من ليس له إقامته عليه فيم| حدّه الإتلاف 
كقتل زان حصن» أوقطع يد سارق توجه عليه 
القطع › لأن هذه حدود وا أن تقام » لكنه يؤدب 
لافتياته على الإمام . 62 

وأما بالنسبة للجلد في القذف. وفي زنا البكر 
ففيه خلااف وتفصيل »› ر:(حدءقذف. زنا). 


ب الافتيات في استيفاء القصاص : 
5 - الأصل أنه لا يجوز استيفاء القصاص إلا بإذن 
السلطان وحضرته»ء لأنه أمر يفتقر إلى الاجتهاد. 
التشفي› ومع ذلك فمن استوق حقه من 
القصاص من غير حضرة السلطان وإذنه» وقع 
الموقع ویعزر› e‏ الإمام» 
الجمهور. وعند الحنفية لا يشترط إذن الإمام . ° 
أما الافتيات على غير الإمام. فإن ابه 
بالحكم فيه بيان صحة هذا العمل أوفساده. ومن 
أمثلة ذلك : 


الافتيات ف التزويج . 
- إذا زوج المرأة وليها الأبعد مع وجود الولي 
الأقرب الذي هو الأحق بولاية العقد فإن الفقهاء 


)١(‏ منتهى الإرادات ۳/ لالا"ا, والمغني ۸/ ۱۲۸ ط مكتبة الرياض» 
والمواق بہامش الحطاب 771١/5‏ . 7707 ومغني المحتاج 
٤‏ وقليوبي ٤‏ ط الحلبي. والاختيار 4/ ١٤٠۱ء‏ 
والبدائع ۷/ ۸۸ 

(؟) منتهى الإرادات ۲۸٠/۳‏ ومغني المحتاج 4/ ٤۲‏ ومنح الجليل 
/٤‏ ه:". وابن عابدين ه/ ۲٠٣۲‏ 
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يختلفون في ذلك . 
فعند الحنفية والمالكية يصح العقد برضاها 
بالقول دون السكوت. ويزيد المالكية شرطا اخرء 
وهوألا يكون الأقرب غير مجبر فإن كان الأقرب 
ويقول الشافعية والحنابلة : إذا زوج المرأة من 
غيره أولى منه وهو حاضر ولم يعضلها لم يصح 
النكاح . )١(‏ 


مواطن البحث : 

۸ للافتيات مواطن متعددة تأتى في الحدود : 

كالسرقة. والزنى » وشرب الخمرء والقذف. وتأتي 
في الإتلاف» وفي العقود كالنكاح والبيع » وتنظر في 
مواضعها . 


إفراد 


التعريف : 

الإفرادلغة : مصدرأفرد» والفردماكان 
595 وأفردته: جعلته واحداء وعددت الدراهم 
أفرادا أي : واحد واحداء وأفردت الحج عن 
العمرة» فعلت كل واحد على و 0 

وقد استعمله الفقهاء بالمعنى اللغوي في مواطن 


متعددة ستأتى : 


)١(‏ الدسوقي ۷/۲ , واشداية .141//١‏ والمغني غرف 


وحاشية البجيرمي على الخطيب ٠ /٠‏ ط الحلبي . 
(۲) المصباح المثير ولسان العرب مادة (فرد) 


تت 141 7ت 


إفراة ¥ 
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أ الإفراد في البيع : 
۲ قال الحطاب : لا يجوزأن يفرد الحنطة في 


سنبلها بالبيع دون السنبل . )١(‏ 

بت الإقراة في الوصية : 

۳ جاء في فتح القدير: يجوز إفراد الأم بالوصية 
وكذلك يجوز إفراد الحمل . قف 


ج ‏ الإفراد في الأكل : 

٤‏ - جاء في الآداب الشرعية لابن مفلح: يكره 
القران في التمر» وعلى قياسه كل ما العادة جارية 
بتناوله أفرادا» وفي الصحيحين عن ابن عمر قال : 
«نہى رسول الله ية عن القران إلا أن يستأذن 
الرجل أخاه» . )١‏ 


د - إفراد الحج : 
ه ‏ هو أن يهل بالحج مفردا . 

وسيكون البحث هنا خاصا بإفراد الحج. أما 
المواضع الأخرى فتنظر في مواطنها . 
الألفاظ ذات الصلة : 
؟ - تقدم أن الإفراد : هوأن يهل بالحج مفردا عن 
العمرة . 


. ط النجاح - ليبيا‎ ٠ /٤ الحطاب على خليل‎ )١( 
. ط دار إحياء التراث العربي  بيروت‎ ۳۹۴۳ /٩ فتح القدير‎ )۲( 
. الآداب الشرعية لابن مفلح ۳/ 11/7. 174 ط المنار الأولى‎ )( 
وحسديث « هى رسول الله 5ة عن القران . . . » أخرجه‎ 
البخاري ومسلم عن طريق شعبة من حديث ابن عمر رضي الله‎ 
عنهما بلفظ : «أن رسول الله ب نبى عن الإقران إلا أن يستأذن‎ 
. الرجل أخاه»‎ 
قال شعبة : لا أرى هذه الكلمة إلا من كلمة ابن عمر. يعنى‎ 
ط السلفية. وصنحيح‎ ٥۷١ 054 /4 الاستئذان. (فتح الباري‎ 


مسلم 1117/7 ط عيسى الحلبي) . 
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أما القران : فهو أن يحرم بالعمرة والحج معا 
فيجمع بينه) في إحرامه» أو يحرم بالعمرة ثم يدخل 
عليها الحج قبل الطواف لها. 

وأما التمتع : فهو أن يهل بعمرة مفردة من 
الميقات في أشهر الحج» فإذا فرغ منها أحرم بالحج 
من عامه . )١(‏ 

وسيأتي ما يفترق به الإفراد عن كل من التمة 
والقران . 
المفاضلة بين كل من الإفراد والقران والتمتع : 
- اختلف الفقهاء في الإفراد, والقران» والتمتع 
أا أفضل » والاتجاهات في ذلك كالآتى : 
أ الإفراد أفضل عند المالكية والشافعية» لكن 
أفضليته عند الشافعية» وفي قول عند المالكية إن 
اعتمر في نفس العام بعد أداء الحج» ولذلك يقول 
الشافعية إن لم يعتمر في نفس العام كان الإفراد 
مكروها. 

واستدل القائلون بأفضلية الإفراد بها صح عن 
جابر وعائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أن 
النبي ككل أفرد احج ثم بالإجماع على أنه لا 


214 ۲۸/۲ المغني ۳/ 777 ط مكتبة الرياض. والدسوقي‎ )١( 


والهداية ٠١١ .164 /١‏ طالمكتبية الإسلامية. ونباية المحتاج 
۳/۳ ط المكتبة الإسلامية . ش 
(۲) حديث جابر أخرجه مسلم عن أبي الزبير عن جابر أنه قال : 

أقبلنا مهلين مع رسول الله ية بحج مفرد (صحيح مسلم 
۲ ط عيسى الحلبي) . 

وحديث عائشة رضي الله عنها أخرجه مسلم بلفظ: أن رسول 
الله يكو أفرد الحج (صحيح مسلم ۲/ ۸۷١‏ ط عيسى الحلبي) . 

وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه مسلم (في رواية 
يحبى) بلفظ : أهللنا مع رسول الله بالحج مفردا. (وفي رواية ابن 
عون) بلفظ : أن رسول الله ي أهل بالحج مفردا (صحيح مسلم 
4١00-5‏ ط عيسى الحلبي). 


— ۸۷ 


كراهة فيه وأن المفرد لم يربح إحراما من الميقات 
(بالاستغناء عن الرجوع ثانية للاحرام). ولا ربح 
استباحة المحظورات . )١(‏ 
ب القول الثاني : أن القران أفضل : وذلك عند 
الحنفية, وفي قول للامام أحمد أنه إن ساق الهدي 
فالقران أفضل. وإن لم يسق الحدي فالتمتع 
أفضل . 

واستدل الحنفية على أفضلية القران بقول النبي 
يك : «ياال محمد: أعَلوا بجا وة معاي 
ولأن في القران جمعا بين العبادتين . 

ويلي القران في الأفضلية عند الحنفية التمتع ثم 
الإفراد. وهذا في ظاهر الرواية» لأن في التمتع جمعا 
بين العبادتين فأشبه القران» ثم فيه زيادة نسك 
وهي إراقة الدم . 

وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه يلي القران الإفراد 
ثم التمتع. لأن المتمتع سفره واقع لعمرته والمفرد 
سفره واقع لحجته .7 ووافقه في ذلك أشهب من 
المالكية . 
ج- التمتع أفضل : وهذا عند الحنابلة وفي قول 


)0 نباية المحتاج عا والدسوقي ۸/۲ 

)( حديث « ياآل محمد : أهلوا بحجة وعمرة معا. . .» أخرجه 
الطحاوي من حديث أم سلمة رضي الله عنها تقول: سمعت 
رسول الله كي يقول: «أهلوا ياآل محمد. بعمرة في حجة» وأورده 
الزيلعي في نصب الراية من غير أن يبين درجته إلا أنه ذكر 
أحاديث أخرى تؤيد هذا المعنى ۽ تپا نا ارج مسلم كن 
يحبى بن أبي إسحاق وعبدالعزيز بن صهيب وحميد أنهم سمعوا 
أنسا رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ب أهلّ مہا جميعا 
«لبيك عمرة وحجا ٠‏ لبيك عمرة وحجالإشرح معاني الآثار 
64/1 نشر مطبعة الأنوار. وصحيح مسلم ۲/ 416 ط عيسى 
الحلبي. ونصب الراية ۳/ 49 ط مطبعة دار المأمون) . 

٠١١۳/١ الحداية‎ )۴( 
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عند الشافعية والمالكية. ويل التمتع عند الحنابلة 
الافراد د ثم القران. 

واستدل الحنابلة على أفضلية التمتع بهاروى 
ابن عباس وجابر وأبوموسى وعائشة أن النبي ية 
«أمر أصحابه لما طافوا بالبيت أن يحلوا ويجعلوها 
عمرة» ١١‏ فنقلهم من الإفراد والقران إلى المتعة. 
ولا ينقلهم إلا إلى الأفضل . ولأن المتمتع يجتمع له 
الحج والعمرة في أشهر الحج مع كالما وكال أفعاها 
على وجه اليسروالسهولة مع زيادة نسك فكان 
ذلك أولى . ”) 


)١(‏ حديث ابن عباس أخرجه البخاري بلفظ : «قدم النبي بخ 
وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج. فأمرهم أن يجعلوها 
عمرة. فتعاظم ذلك عندهم فقالوا: يارسول الله أي الحل؟ 
قال: حل كله». (فتح الباري / 477 ط السلفية) . 

وحديث جابر بن عبدالله رضي اله عنهها أخرجه البخاري 
بلفظ «أنه حج مع النبي بغ يوم ساق البدن معه بالحج مفردا 
فقال هم : أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا 
والمروة وقصر واء ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية 
اهلوا باسح واجعلوا الي قدمنم بها متسة: ف الوا: كيف 
نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال: افعلوا ما أمرتكم . فلولا 
أني سقت الهدى لفعلت مشل الذي أمرتكم . ولكن لا بجحل مني 
حرام حتى يبلغ ال هدى محله. ففعلواء . (فتح الباري ۳/ ٤۲۲‏ ط 
السلفية). 

وحديث ابن عمر أخرجه البخاري بلفظ «لما قدم النبي كل 
قال للناس : من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه 
حتى يقضي حجه. ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت 
وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل با حج . . . «فتح 
الباري 7/ 4ه ط السلفية) 

وحديث عائشة رضي الله عنها أخرجه البخاري بلفظ 
«خرجنا مع النبي 5 ولا نرى إلا أنه الحج. فلم قدمنا تطوفنا 
بالبيت» فأصسر النبي ب من لم يكن ساق الهدى أن يحل فحل 
من لم يكن ساق الهدى. ونساؤه لم يسقن فأحللن . . .» (فقح 
الباري ۳/ ٥۲١‏ ط السلفية) . 

۲۷١ /۳ المغني‎ (0 
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۸ - وقد ذكر الرملي في نهاية المحتاج أن منشأ الخلاف 
اختلاف الرواة في إحرامه يكل لأنه صح عن جابر 
وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم أنه َة أفرد 
الحج. ۵ وعن أنس أنه قرن. ”) وعن ابن عمر 
أنه تمتع ° ثم قال : إن الصواب الذي نعتقده أنه 
كل أحرم با لحج ثم أدخل عليه العمرة» وخص 
بجوازه في تلك السنة للحاجة. 

ويسذًا يسهل ام بين الوواياات دة رؤاة 
الإفراد أول الإحرام. ورواة القران آخره. ومن 
روى التمتع أراد التمتع اللغوي وهو الانتفاع , وقد 
انتفع بالاكتفاء بفعل واحد. ويؤيد ذلك أنه َة م 
يعتمر في تلك السنة عمرة مفردة. ولوجعلت حجته 
مفردة لكان غير معتمر في تلك السنةء وم يقل أحد 
إن الحج وحده أفضل من القران فانتظمت 


الروايات في حجته ‏ (1) 


حالة وجوب الإفراد (وجوبه في حق المكي) : 
4 اختلف الفقهاء بالنسبة للمكى ومن في حكمه 
هل له تمتع وقران. أم ليس له إلا الإفراد خاصة؟ 
فيرى الجمهور أن لأهل مكة المتعة والقران مثل 
الآأفاقي» ولأن التمتع الذي ورد ف الآية أجل 
الأنساك الفلاثة. فصح من المكي كالنسكين 
الآخرين. ولأن حقيقة التمتع هوأن يعتمر في أشهر 
)١(‏ حديث جابر وعائشة وابن عمر رضي الله عنهم سبق تخريجه 
(ف/۷) 
(۲) حديث أنس رضي الله عنه سبق تخريجه (ف/ ۷) 
)۳( حديث ابن عمر رضي الله عنس) أخرجه البخاري بلفظ «تمتع 
رسول الله ية في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق 
معه الهمدى من ذي الحليفة» . 
( فتح الباري ۳/ 074 ط السلفية) . 
(4) غباية المحتاج ١١٤/۳‏ 


الحج ثم يحج من عامه. وهذا موجود في المكي . )١(‏ 
ويرى الحنفية أن أهل مكة ليس هم تمتع ولا 
قران. وإنما لهم الإفراد خاصة, لأن شرعها للترفه 
بإسقاط إحدى السفرتين وهذا فين حق 


الآفاقى . ° 
۱۰ - واختلف الفقهاء أيضا في حاضري المسجد 
الحرام . 

فذهب الشافعية وال حنابلة إلى أنهم أهل الحرم 


ومن بينه وبين مكة دون مسافة القصر. 

فإن كانوا على مسافة القصر فليسوا من 
الحاضرين . 

وذهب الحنفية إلى أنهم 
إلى هكة. 

وذهب المالكية إلى أنهم 
طوى ° 

وفي ذلك فروع كثيرة (ر: حج ‏ إحرام ‏ ميقات 
- تمتع ) . 
نية الآفراد : 
١‏ - ويختلف الفقهاء فيم| ينعقد به إحرام.المفرد : 

فعند الشافعية والحنابلة وهو الراجح عند المالكية 
أن الإحرام ينعقد بمجرد النية مع استحباب التلفظ 
بها أحرم به فيقول: اللهم إن أريد الحج فيسره لي 
وتقبله مني . 

وفي قول للشافعية أن الإطلاق أولى » لأنه ربا 
حصل عارض من مرض أوغيره فلا يتتمكن من 


أهل المواقيت فمن دونها 


أهل مكة وأهل ذي 


)١(‏ المغني "/ ٤‏ والدسوقي ۲/ ۹ ونہاية المحتاج ۳/ 16لا 


والئيسابوري ۲/ ۲٠۲‏ بهامش الطبر ي ط بولاق الأولى . 
(۴) المراجع السابقة 
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صرفه إلى ما لا يخاف فوته, فإن أحرم إحراما 
مطلقا في أشهر الحج صرفه بالنية ‏ لا باللفظ - إلى 


ما شاء من النسكين أو إليهم) معا إن كان الوقت 


ا 

وعند الحنفية لا ينعقد الإحرام إلا بأمرين: النية 
والتلبية» ولا يصير شارعا في الاحرام بمجرد النية 
مالم يأت بالتلبية, لأن التلبية في الحج كتكبيرة 
الإحرام في الصلاة . 

وفي قول عند المالكية : ينعقد بالنية مع قول 
كالتلبية والإاهلال. أوفعل كالتوجه في الطريق 
والتجرد من المخيط . 

على أن الذي ذكر لا يختص بالإفراد وحده» 
وإنما ينطبق على القران والتمتع» إذ لابد في أي 
نسك من هذه الأنساك الثلاثة عند الإحرام بأي 
منها من النية على رأى الجمهور. أو النية والتلبية 
على رأي أبي حنيفة. (ر: إحرام ‏ قران - تمتع) . 
التلبية في الإفراد : 
۲ - التلبية في الحج على اختلاف حكمها من أنها 
سنة أوواجبة تستوى كيفيتها والبدء بها بالنسبة 
للمحرم بأي نسك من الأنساك الثلاثة . 


أما قطع التلبية فيكون المتمتع والمفرد والقارن 
بالنسبة لقطعها سواء . 

فعند الحنفية والشافعية والحنابلة يقطع التلبية 

وعند المالكية يقطعها إذا وصل لمصلى عرفة بعد 


الزوال» وإن كان قد وصل قبل الزوال لبى إلى 
الزوال» وإن زالت الشمس قبل الوصول لبى إلى 


لوصول" 
وهناك تفريعات كثيرة اة للتلمية . (ر: 
تلبية) . 


ما يفترق به المفرد عن المتمتع والقارن : 
أ الطواف بالنسبة للمفرد : 
۴ - الطواف في الحج ثلاثة أنواع 

طواف القدوم إلى مكة. وطواف الافاضة بعد 
رمي جمرة العقبة يوم النحرء وطواف الوداع . 

والفرض من ذلك هوطواف الإفاضة. ويسمى 
طواف الزيارة أو الفرض أو الركن, وما عدا ذلك 
فهوسنة أوواجب ينجبر بالدم على خلاف بين 
الفقهاء في ذلك ١ر:‏ طواف) . 

والفرض على المفرد من هذه الأنواع هوطواف 
الافاضة فقط. لأنه الركن» فلا يجب عليه طواف 
القدوم » بل يطالب به على سبيل السنية . 9) 


ب - عدم وجوب الدم على المفرد : 

٤‏ - لا يجب على المفرد هدي لإحرامه بالحج مفردا 

بخلاف القارن والمتمتع فإن عليههما الهدي, لقوله 

تعالى : «فمن تم بالعمرة إلى الحج فا ايسر عد 

الدي) 27 والقارن كالمتمتع» لإحرامه بالس کین" 
إلا أنه يستحب للمفرد أن هدي ويكون 


تطوعا. 


› 47١ /۳ والمغني‎ ۲۹٤ /۳ ونباية المحتاج‎ 1٤۷ /١ اغداية‎ )١( 


٤۰ /۲ والدسوقي‎ 

(۲) المهسداية /١‏ ٤١٠٠ء‏ والدسوقي ۲۸/۲ ونهاية المحتاج 
۳ , والمغني ۳/ ٤٦٥‏ . 

(۳) سورة البقرة / 1١95‏ 
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إفراد ١5‏ . اداه 


لماوعل بدرديويه 


والقارن والمتمتع سواء عند الجمهور. ١(‏ 
(ر : دم هدي كفارة ‏ قران ‏ تمتع) . 


إفراز 


التعريف : 

١‏ -الإفرازفي اللغة : التنحية. وهي عزل شيء 
عن شيء وفييزه 67 ولا يخرج استعوال الفقهاء عن 
ذلك 


الألفاظ ذات الصلة : 
ب العؤل : 

- العزل يختلف عن الإفراز. في أن الإفراز يكون 
لحزء من الأصل» أوكالجزء منه في شدة اختلاطه 
به» أما العزل فهو التنحية» والشيء المنحى قد 
يكون جزءا من المنحى عنه» وقد لا يكون. بل قد 
يكون خارجا عنه . كالعزل عن الزوجة . 9) 
ب - القسمة : 

- القسمة قد تكون بالإفراز,”'' وقد يقصد بها 
بيان الحصص دون إفرازء كما في المهايأة . 
الحكم الإجمالي : 


- الإفراز يرد على الأعيان دون المنافع » ولذلك لما 





)1( الدسوقي 7/ ۹ ونباية المحتاج ۳/ 16لا والمغني ۳/ 458 . 
۷ وابن عابدين 7/ © 30., والمجموع ۷/ ٤۳۷‏ 

ر المصباح المنيرء وتاج العروس . 

(۳) لسان العرب مادة: (فرز). ومادة : (عزل). 

(4) المصباح المنير مادة : (قسم) . 


بين الفقهاء أنواع القسمة» قالوا: القسمة إما أن 
تكون قسمة أعيان» أو قسمة منافع » وسموا قسمة 
المنافع المهايأة . 

أما قسمة الأعيان : فقالوا إما أن تكون قسمة 
إفراز» أوقسمة تعديل» وهم يعنون بقسمة 
الإفراز: القسمة التي لا يحتاج فيها إلى رد ولا 
تقويم. (1) 

والفقهاء قد اختلفوا في حقيقة القسمة » فقال 
بعضهم : هي بيسعء وقال بعضهم : هي إفراز. 
وقال اخرون: غير إقراز يعض الأتصراء عن يما 
ببعض .29 کا بين الفقهاء ذلك فى 
كول اب التسمقل, ذا ابت اة ق قيا 
لا تخلومن الإإفرازء فإن هذا الإفرازيسقط حق 
ا اوا تحر 

- الإفراز واجب في العقود التي يشترط القبض 
للزومها أوتمامها. وهي : الوقف. واهبة» والرهن, 
والقرض› مروت a.‏ » على خالاف 
وتفصيل في ذلك تجده و في أبواءها من كتب الفقه . 


871/4 أسنى المطالب‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائع ۲٠۱۲/۹‏ طبع الإمام. والمغني .١!/4‏ 
۱۱/4 

(۳) المداية بشرح الفتح القدير ه/ ٤٠‏ ط بولاق ١١١٠ء‏ وحاشية 
ابن عابدين ۳/ ۳٠٦١‏ 17/4 ط بولاق الأولى. وتكملة 
حاشية ابن عابدين ٤٦۲/۸‏ » وبدائع الصنائع ۳/ ١177‏ طبعة 
أولى ‏ الجماليةء وكفاية الطالب ۲/ 7٠١7‏ ط مصطفى البابي 
الحلبي. وحاشية الدسوقي ٠١١/4‏ ط مصطفى محمد/11, 
وروضة الطالبين ه/ ٤١١‏ ط المكتب الإسلامي. والأم ۳/ 717/4 
ط بولاق ١11ل‏ ومغني المحتاج ١ 2١18/1‏ ط مصطفى 
البابي الحلبي 14548. وكشاف القناع ۲٠۴۳/٤‏ لاهلا 
۲۷۲/۳ ط مطبعة أنصار السئة المحمدية ١١١٠ء‏ والمغني 
ه/ 5 ». 547 ط المثار الثالثة . 


ومبادلة بعض ببعض 
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٣ ١ إفساد‎ ۷-٦ إفراز‎ 


احا ا ا ا ا ا ا 0000 


مضب رة العين الع الغا راان 
أمكن إفرازهاء وإن لم يمكن وجب رد بدهاء كما إذا 
غصب شيئا فخلطه با يمكن تییزه عنه. وجب 
إفرازه وزده إلى من غصبه من" كا فصل ذلك 
الفقهاء في كتاب الاستحقاق والغصب. 

- والإفرازيقوم مقام القبض في الدبرعات التي 
يكون القصد منها تحقيق مثوبة الله تعالى » والتي 
يكون التمليك فيها لله تعالى كالزكاة.92) فإن 
وجبت عليه الزكاة فعزها فهلكت من غير تفريط 
منه لا يلزمه إخراجها من جديد!”؟ على خلاف 
وتفصيل موطنه باب الزكاة . 


إفساد 


التعريف : 

١-الأفسادلغة‏ : ضد الإصلاح. وهوجعل 

الشىء فاسدا خارجا عما ينبغى أن يكون عليه . 

صحيحا ثم طرأ عليه الفساد- كا لوانعقد الحج 

صحيحا ثم طرأ عليه مايفسده ‏ أو وجد الفساد مع 
وقد فرق الحنفية بين الإفساد والإبطال تبعا 

)032( المغني ه/ 1168 ١‏ 

(۲) مصنف عبدالر زاق 14/4» وآثار أبي يوسف ص 47. واثار 
محمد بن الحسن ص ۸ه. ومصنف ابن أبي شيبة /١‏ ۲۷۴۳ء 
واختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى ص ٠١‏ . والمحلى ١17/9‏ ؛ 


والمغني ه/ 044 
له مواهب الحليل 7517/17 ط النجاح ‏ ليبيا . 
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لتفريقهم بين الفاسد والباطل» فقالوا: الفاسد 
ماکان مشروعا بأصله لا بوصفه» والباطل ماليس 
مشروعا بأصله ولا بوصفه. أماغير الحنفية 
فالافساد والإبطال عندهم بمعنى واحد. وقد 
وافقهم الحنفية في العبادات  .‏ ولبعض المذاهب 
تفرقة بين الباطل والفاسد في بعض الأبواب : 


كالحج. والخلع . 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الإتلاف : 

۲ الإتلاف في اللغة : بمعنى الإهلاك يقال: 

أتلف الشيء إذا أفناه وأهلكهء وهو في الشرع هذا 

المعنى . يقول الكاساني : إتلاف الشىء إخراجه 

من اھ کڈ قاچ ھک ا بد عا 017 
فالإفساد أعم من الإتلاف. فإنه| يجتمعان في 

الأمور الحسية. وينفرد الافساد في التصرفات 

القولية.. 

ب _ الإلغاء : 

*- الإلغاء من معانيه:إبطال العمل بالحكم . 

وإسقاطه. وقد ألغى ابن عباس طلاق المكره. أي 

أبطله وأسقطه . ويستعمل الأصوليون الإلغاء في 

تقسيم العلة بمعنى عدم تأثير الوصف في الحكم. 

وهو المناسب الملغى عندهم . كما يستعملون الإلغاء 

في إهدار أثر التصرف من فاقد الأهلية ‏ ”) 


)١(‏ لسان العرب مادة: (فسد). ومفردات الراغب الأصفهاني. 
والكليات لأبى البقاء في المادة. وابن عابدين 4/ 48. ,٠٠١‏ 
والقواعد للزركشي ۷/۳ ط الأوقاف الكويتية . 

(۲) القاموس المحيط مادة ‏ تلف - والبدائع 15/1 ط الأولى . 

(") المصباح المشير في المادة. وكشاف اصطلاحات الفنون 

ع/ 5ت FI11/oe‏ 


— AV 
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ج+ - التوقف : 
٤‏ - العقد الموقوف ضد النافذ. وهو ماتوقف نفاذه 
على الإجازة من مالكهاء كبيع الفضولي. فإنه 
يكون هذا المعنى جائزا في الجملة. بخلاف 
الفاسد» فإنه غير مشروع . () 
الحكم التكليفي : 
© -المقررشرعاأن العبادة بعد الفراغ منها 
صحيحة, لا يلحقها الإفساد ضرورة أن الواقع 
يستحيل رفعه» إلا بأسباب يصار إليها بالدليل 
كالردةء فإنها تفسد الأعمال الصالحة والعبادات. 
كا أن الإسلام هدم ما قبله والهجرة تدم ماقبلهاء 
وكذلك التوبة والحج المبر ور. أما بعدالشروع في 
العبادة وقبل الفراغ منهاء فيحرم إفساد الفرض بعد 
التلبس به دون عذر شرعي. وكذلك النفل عند 
الحنفية والمالكية. لقوله تعالى: (ولا تبطلوا 
أعيالكئ ”أ هذا يجب إعلاته , أما الشافعية 
والحنابلة فيكره عندهم إفساد النافلة بعد الشروع 
فيهاولا إعادة إن أفسد النافلة المطلقة؛ عذا الحج 
والعمرة فيحرم إفسادهما عند الشافعية والحنابلة, 
وفي رواية أخرى عن أحمد أنه كسائر التطوعات . 
أما التصرفات اللازمة فلا يرد عليها الإفساد بعد 
نفاذها. إلا أنه يجوز الفسخ برضا العاقدين كا في 
الإقالة. وفي العقود غير اللازمة من الجانبين يصح 
لكل واحد منب) إفسادها متى شاءء أما اللازمة من 
جانب واحد. فلا يجوز إفسادها ممن هي لازمة في 


)1غ( المصباح المنير في المادة. وبدائع الصنائع ه/ ١5‏ ط دار الكتاب 
الرس 


2( سورة محمد / ٣٣۳‏ 
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حقه ويجوز للآخر. (© 
وفي ذلك تفصيل يرجع إليه في تلك العقود 


أثر الإفساد في العبادات : 
5 - من شرع في عبادة مفروضة فرضا عينيا أو 
كفائياء كالصلاة والصوم › فإنه يجب عليه القيام مها 
على الوجه المشروع باستيفاء أركانها وشرائطها 
حتى تبرأ الذمة» فإذا أفسدها فعليه أداؤها في 
الوقت» أما بعده فعليه فعلها تامة. كا لوصلى 
مسافر خلف مقيم ثم أفسد صلاته لزمه قضاؤ ها 
تامة. لأنها لا تبرأ الذمة بعد الفساد بلا حلاف . 
كا لا يجب المضى في فاسدها أو باطلهافي 
الجملة. لأن فاسد العبادات لا يلحق بصحيحها 
إلا في الحج والعمرة. فإنه يممضي في فاسدهما وعليه 
العبادة الفاسدة ينقطع حكمها ولا يبقى شيء من 
أما ماشرع فيه من التطوع فإنه يجب إتمامه. 
وإذا أفسده يقضيه وجوباء وهذا عند الحنفية 
والمالكية . 
النفل الذي شرع فيه» كما يستحب قضاء ما أفسده 
بعد الشروع فيه من النوافل» وهذا في غير التطوع 





»٠۲/۲ الفروق للقراني ۲/ ۲۷. ۲۸. وتبذيب الفروق‎ )١( 
والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۷۸ ط العامرية, والأشباه‎ 
2151/١ والنظائبر للسيوطي ص ۳۸۰ وابن عابسدين‎ 
. ط أنصار السئة‎ ٠١ والإنصاف‎ ۹/۴۳ 

۳( الحطاب ۲/ 1١‏ ط النجاح. والمجموع 5/ ۳۹۳ ط المنيرية. 
والمنثور في القواعد ۱۸/۳ ۱۹ء ۲۰ وابن عابدين ٠٠١١/۲‏ 


~~ YAA — 
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بالحج والعمرة» حيث يجب إتمامهم| إذا شرع فيها. 
ولووقع منه مفسد لماء يجب عليه قضاؤٌ هما 
حينشذ مع الجزاء اللازم في ذمته(!) على ماسبق . 
وينظر تفصيل ذلك في(الإحرام » والحج) 
إفساد الصوم 
۷- أجمع العلماء على أن من جامع أو استمنى أو 
طعم أوشرب عن قصد, مع ذكر الصوم في نهاره 
فقد أفسد صومه» لقوله تعالى : (فالآن بِاشِروهر 
وابِتَضُوا ماكب الله لکم» وكُلُوا واشربوا حتى يتين 
لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسودر من 
الق" 
.وقد اختلفوا في مفسدات أخرى للصوم» منها 
مايرد إلى الجوف من غير منفذ الطعام والشراب 
مثل الحقنة. ومنها ما يرد إلى باطن الأعضاء ولا يرد 
الجوف, مثل أن يرد الدماغ ولا يرد المعدة. وسبب 
اختلافهم في هذه هوقياس المغني على غير 
المغذي . فمن رأى المقصود بالصوم معنى معقول لم 
يلحق المغذي بغير المغذي. ومن رأى أنها عبادة 
غير معقولة » وأن المقصود منها إنم| هو الإمساك فقط 
غيايرد الجسوف». سوئ بين المفذي وغيره. 
ر : (احتقان). و(صوم). 
8 - واختلفوا في الحجامة والقىء . فأما الحجامة فقد 
رأئ أحمد وداود والأوزاعى وإسحاق بن راهويه أنها 
تفسد:الصوم» وقال المالكية والشافعية بالكراهةء 
وقال الحنفية بعدم الإفساد. 
والسبب في ذلك هوتعارض الآثار الواردة في 
)١(‏ البدائع ۲۸۷/١‏ وابن عابدين 571/١‏ , والشرح الصغير 
۸/1 ومنتهى الإرادات ۱ ء, والمهذب ١96/١‏ 
(۲) سورة البقرة / ٠۸۷‏ 
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ذلك. وأما القيء فالجمهور على أن من ذرعه 
القيء فليس بمفطرء وأن من استقاء فقاء فإنه 
يفسد صومه . 2١‏ وفي الموضوع تفصيل وخلاف 
يرجع إلى مصطلح: (صوم)» و(قيء). 
نية إفساد العبادة : 
9 -نية الإفساد يختلف أثرها صحة وبطلانا عند 
العلماء باختلاف العبادات والأفعال والأحوال. 

فإذا نوى إفساد الإيهان أوقطعه. صارمرتدا في 
الحال والعياذ بالله » وإن نوى إفساد الصلاة بعد 
الفراغ منهالم تبطل. وكذلك سائر العبادات» وإن 
نوى قطع الصلاة في أثنائها بطلت بلا خلاف. 
لأنها شبيهة بالإيهان» ولونوى قطع السفر بالإقامة 
صار مقيما|. أما إذا نوى قطع الصيام بالأكل أو 
الجاع في نهاره» فإنه لا يفسد صومه حتى يأكل أو 
يجامع . 

لونوى قطع الحج أوالعمرة م يبطلا بلا 
خلاف» لأنه لا يخرج منم بالإفساد» فلا يخرج 
بالأولى بنية الإفساد أو الإبطال . ولتفصيل ذلك 
يرجع إلى مصطلح: (نية) وإلى مواطن تلك 
العبادات . 0( 
.أثر الشروط الفاسدة في إفساد العقد: 
٠‏ - إفساد العقد بالشروط الفاسدة يرجع إلى 
ما يسبينه من غررأوربا أونقص في الملك» أو 


٠٤١/١ والكاني‎ ,.171١/١ والاختيار‎ .٠٠١ /١ الوجيز‎ )١( 
وكشاف القناع لط النصر‎ 21657 /١ وجواهر الإكليل‎ 
١46/١ والمهذب‎ ٤٦١ /١ الحديثة » ومنتهى الإرادات‎ 

(۲) الأشباه والنظاشر لابن نجيم ص ٠١‏ ط الحسينية » والأشباه 
والنظائشر للسيوطي ص 4”", والفروق للقراني ٠١7/١‏ ط 
المعرفة » وتهذيب الفروق ببامشه ٠١1١/١‏ 


— A۹ — 


٠۴د‎ ١١ إقساة‎ 
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اشتراط أمر محظور . أولا يقتضيه العقد. وفيه 
منفعة لأحد العاقدين . 

والعقود عند اقترانها مهذه الشروط : نوعان : 

الاك : عقود فسد عد اقتراراساء 
(والثاني) : عقود تصح» ويسقط الشرط» وعلى 
هذا اتفقت المذاهب الأربعة. 

وقد أخذلفت المذاهب في الأثر الناشىء عن 
الشروط : 

فعند الحنفية » كل تصرف لا يكون الغرض منه 
مبادلة مال بال لايفسد بالشروط الفاسدة 
وماعدا ذلك يعتر يه الفساد. 

فالذي يفسد بالشروط الفاسدة مثل : البيع» 
والقسمة» والإجارة» والذي لا يفسد مثل : النكاح 
والقرضءواهبة » والوقف» والوصية . 

وكذلك الشافعية, إذيفسد العقدعندهم 


بالشرط في الجملة. وعند المالكية اشتراط أمر 


محظورء أو أمريؤدي إلى غررفاحش يؤدي إلى 
فساد العقد. فالأمر المحظور مثل : ما إذا اشترى 
والبيع فاسد. والغرر الفاحش مثل : ما إذا باع دارا 
واشترط أن يكون ثمنها يكفيه للنفقة طول حياته» 
فإنه لا تدري نفقته ولا كم يعيش . 

وخالف الحنابلة فقالوا: هذه الشروط المحرمة أو 
تلك التي تؤدي إلى غرر فاحش. لا تؤدي إلى 
إفساد العققد» وإنما تلغى » ويصح العقد. أما 
الشروط ال تؤدي ان إفساد العقد فهى 3 
اشتراط عقد في عقدء أو شرطين في بيع . أو 
اشتراط ماينافي مقصود العقد. مثل : ما إذا اشترط 
أحد المتبايعين على الآخر عقدا اخر كشرط للبيع » 
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كأن يقول: بعتك هذه الدار على أن تبيعني هذه 
الفرس . فهذا اشتراط عقد في عقد, ومثل : ما إذا 
اشترط البائع على المشتري ألا يبيع المبيع. 
وكذلك إن شرط أن الجارية المبيعة لا تحمل. أو 
تضع الولد في وقت بعينه. فهذا اشتراط ينافي 
مقصود العقد. )0 


إفساد النكاح : 

١‏ -إفساد النكاح بعد وجوده صحيحا لا يسقط 
حق المرأة في الصداق إن كان بعد الدخول اتفاقاء 
أما قبل الدخول فإنه لا يسقط حقها في نصف 
المهرء إذا وقع الإفساد من جهته. كردته . )١‏ 


أما لووقع إفساد النكاح من جهتهاء فلا مه رلا 
ولا نفقة » لتسببها في إفساد النكاح الذي هوموجب 
للمهر. ولتفصيل ذلك ينظر مصطلح : (نکاح) 
و(رضاع) . 


أثر الافساد في التوارث بين الزوجين : 

۲ إذا وقعت الفرقة بإفساد النكاح بغير طلاق 
انتفى التوارث عند موت أحدهماء أماماكانت 
الفرقة فيه بطلاق فإنه يثبت فيه التوارث في بعض 


الأحوال» كا لو طلقها في مرض الموت فارا من 


)3( بدائع المسنتائمع هه ؛, ۰۱۹۹ء الا ۱۷٤‏ ط دار 
الكتاب. وابن عابدين ٠١7/4‏ ط بولاق. وبداية المجتهد 
ول والدسوقي ٨ ٠٠۷/۳‏ 256 ومغني المحتاج 
۳/۲ ۳ ۱۱ ۱۲ ۳۹۹ ۳۷۰ وكشاف القناع 
/F‏ 100« لاه١ا‏ 

(۲) ابن عابدين ٤١١ /١‏ ومنهاج الطالبين مهامش قليوبي وعميرة 
۸/۳« والمغني 5 Vor‏ 
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١5 - ١ إفساد‎ 


ووويونعءةنووفيع ةو ووونونونعننونوونثمء ءرملا وم ن قوفو م مث مل نوق ووو ةنةققوةمقء قثو مونم م ننه 


إفساد الزوجة على زوجها : 

: يحرم إفساد المرأة على زوجهاء لقوله كلا‎ ١ 

«من خب زوجة امرىء أو تملوكه فليس منا» 00 
فمن أفسد زوجة امرىء أي : أغراها بطلب 

الطلاق أو التسبب فيه فقد أتى بابا عظيم| من أبواب 

الكبائر. وقد صرح الفقهاء بالتضييق عليه وزجره. 

حتى قال المالكية بتأبيد تحريم المرأة المخببة على من 

أفسدها على زوجها معاملة له بنقيض قصده. 

ولغلا يتخذ الئاس ذلك ذريعة إلى 

الزوسات. 9 وقبييب. 

الافساد بين المسلمين : 

6 ترم الوفيعة وإفسادفات البينبين 

السلمين» لآمرين 

الأول : الإبقاء على وحدة المسلمين. 

! » لقوله تعالى : (واعتصموا 

بحَبْل اللو جميعا ولا تَفرقُوا) . ولا روي عن ابن 

عمر أنه نظر يوما إلى الكعبة فقال: ما أعظمك 

وأعظم حرمتك. والمؤمن أعظم حرمة عند الله 

منك () ومذا كان إصلاح ذات البين من أفضل 


الثاني رعاية حرم 


)١(‏ القوانين الفقهية ص ٠٤١‏ . والاختيار/ ٠ ٠١5‏ والمغني 
٩ء‏ . وابن عابدين ۲/ .٠۰‏ وقليوبي وعميرة ۳/ 9لا. 
TA® «Af‏ 

(۲) حديث: «من خبب . . . » أخرجه أبوداود وسكت عنه » ونسبه 
اللذري اااي اغ (عون المعبود 4/ ٠٠۸‏ ط اطند) . 

(۴) فتح العلي امالك /١‏ ۳۳۹. وعون المعبود في شرح سنن أبوداود 
۳/١‏ 

(4) سورة آل عمران / ٠١‏ 

(©) الأثر عن ابن عمر أنه نظر يوما إلى الكعبة . أخرجه الترمذي 
وقال: هذا حديث جسن غريب . (تحفة الأحوذى ٠۸١/١‏ 
نشر السلفية) . ۰ 


تقون هد انلم د 
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القربات» وإفساد ذات البين من أكبز الكبائرء 
لقوله ية : «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام 
والصلاة والصدقة قالوا: بلى. قال: إصلاح ذاتِ 
بن فإن فساد ذات البين هي الحالقة» )١(‏ ولهذا 
نهى الرسول َة عن تتبع عورات المسلمين. وعن 
الغيبة, والنميمة. وسوء الظن» والتباغض» 
والتحاسد» وكل مايؤدي إلى الوقيعة بين 
المسلمين: فقال ية : «لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا 
تدابرواء وكونوا عباد الله إخواناء ولا يحل لمسلم أن 
هجر أخاه فوق ثلاثة أيام» 9) 

أما الإفساد في الأرض بقطع الطريق وسلب 
الأموال والأعراض وإتلاف النفوس فهو محرم. 
وعقوبته منصوص عليها في قوله تعالى : (إنا جزاء 
لطن رة الوسر عازف 
فسادا أن يلوا أو يُصََيُوا آرم ابی رجاهم 
من جلاف أو ينوا ٠‏ من الأرض) 9©. وتفصيله في 
حرابة . 

کا و الشارع عن جميع أنواع الإإفساد» بفعل 
المعاصي » وإشاعة الفواحش» وفعل كل مافيه 
ررغ المسلمين . قال الله اس : (الذين 
نقُضونٌ بعد متاق ويقطعون ما َم 


)١(‏ حديث : «ألاأخبركم...؛ أخرجه الترمذي وأبوداود 
وصححه ابن حبان. وقال الترمذي : هذا حديث صحيح (سنن 
الترمسذي 1777/4 554 ط استشنبول. وسنن أبي داود 
٥‏ ط استنبول. وموارد الظيان ص 485 . وشرح السنة 
للبغوي ١١5/١7‏ نشر المكتب الإسلامي . 

(۲) حديث : ١«لاتباغضواولا‏ تحاسدوا 7 
ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا. (فتح 
الباري 448١/٠١‏ ط السلفية. وصحيح مسلم /٤‏ ۱۹۸۳ ط 
عيسى الحلبي) . 


(۳) سورة المائدة / ٣٣‏ 


8 . » أخرجه البخاري 


۷۹۱ 


إفساد ١4‏ . إفشاء السر ١‏ 5 
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الله به أن يُوصَلَ وييدون في الأرض أولئك هُمُ 
لاسر وت 0 


إفشاء السر 


التعريف : 
١‏ -الإفشاء لغة : الإظهار. يقال: أفشا السر: إذا 
أظهره» ففشافشواوفشواء والسر هونما يكتم» 
والإسرار خلاف الإعلان . ؟) 

ولا حرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الإشاعة 
۴ إشاعة الخير : إظهاره ونشره » والشيوع : 
الظهور ° 
ب ۔ الكتمان 
۳ الكتسيان . الإخفاء . يقال: كتمت زيدا 
ج ‏ التجسس 5 
٤‏ - هو تتبسع الأخبار. ومنه الجاسوس › لأنه يتتبع 
الأخبارء ويفحص عن بواطن الأمور. وهو 
بقل غالبا ف الجر بالتسيسن: الس 
)١(‏ سوره البقّرة / ۲۷ 
(؟) المصباح ولسان العرب وتاج العروس مادة (فشو) . 
(۳) المصباح ولسان العرب . 
)£( المصباح ولسان العرب . 
() المصباح ولسان العرب . 
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ه ‏ هوالاستاع إلى حديث الغبر» وهومنهي عنه. 
لقول رسول الله كلك : «ولا تجسسوا ولا تحسسوا 
ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابرواء وكونوا عباد 
الله إخواناء”'' والتحسس إن كان لإذاعة أخبار 
الناس السيئة فه وكإفشاء السرفي الجرمةء وقد 
أكون الس لأشافة افير كال قل 
تعالى : (يابني اذهبوا فَتَحَسْسُوا من يوسف 
وأخيه) . 5) 


حكمه التكليفي : 
أنواع السر : 
يتنوع السر إلى ثلاثة أنواع : 
أ ما أمر الشرع اة . 
ب - ما طلب صاحبه كتمانه . 
ج - ما من شأنه الكتمان واطلع عليه بسبب الخلطة 
انوھ 
النوع الأول : ما أمر الشرع بكتمانه : 
؟ - من الأمور ما يحظر الشرع إفشاءه لمصلحة دينية 
أودنيوية حسب ما يترتب على إفشائه من ضرر. 
فم لا يجوز إفشاؤه : 

ما يجري بين الزوجين حال الوقاع » فإن إفشاء 
ما يقع بين الرجل وزوجته حال الجاع أوما يتصل 
بذلك حرام منبي عنه» لقول النبي اة «إن من شر 
الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى 


)١(‏ حديث ١‏ ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تحاسدوا ... » أخرجه 
البخاري (فتح الباري ١ /٠١‏ ط السلفية) ومسلم ١9486 /٤(‏ 
ط الحلبي) . 

)۲( الصاح ولسان العسرب وتاج العسر وس > وتفسير ابن کشر 
٤‏ والآية من سورة يوسف/ ۸۷ 


۷۹۲ 


إفشاء السر " - ٠‏ 
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امرأتبه وتُقْضي إليه» ثم يشر سرها» “والمراد من 
نشر السرء ذكرما يقع بين الرجل وامرأته من أمور 
الوقاع ووصف تفاصيل ذلك» وما يجري من المرأة 
من قول أو فعل ونحوذلك . 

ابا عه ذكر الوقاع فإذا ۾ يكن لحاجة» فذكره 
مكروه» لأنه ينافي المروءة. فقد قال النبي كلل : 
«من كان يؤْمنٌ باشر واليومِ الأحر يقل خيرا أو 
لِيصَمّتء». 9) 

فإن دعت إلى ذكره حاجةء وترتبت عليه فائدة 
فهومباح. #الرادعت اریت على زدهية ان 
عنين» أومعرض عنهاء أو تدعي عليه العجزء فإن 
لم يكن ما ادعته صحيحا فلا كراهة في الذكر» فقد 
قال النبي ية : «إني لأفعل ذلك» أنا وهذه» ثم 
نغتسل»(") وقال لأبي طلحةة أ غرستم 
الليلة)؟ 27 والمرأة كالرجل في عدم جواز إفشاء ما 
يجري من الرجال حال الوقاع . ©) 

وإفشاء السرمنبي عنه لما فيه من الإيذاء 
والتهاون بحق أصحاب السرمن واا 
والأصدقاء ونحوهم . فقد قال النبي ي : «إذا 
حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانةم ”© 


)١(‏ حديث « إن من شر الناس عند الله . . . أخرجه مسلم, 
٠١٠١ /۲(‏ طالحلبي). 
(۲) حديث « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 55 » أخرجه البخاري 


(فتح الباري ٤٤٥ /٠١‏ ط السلفية) ومسلم /١(‏ 58 ط الحلبي) . 
(۴) حديث : « إني لأفعل ذلك . . . » أخرجه مسلم (۱/ ۲۷۲ ط 
الحلبي) . 
(14)» حديث : د أعرستم الليلة ؟ و أخرجه البخاري (الفتح 
٩4‏ ط السلفية) ومسلم (7/ ١59٠‏ ط الحلبي) . 
(©) سبل السلام ۳/ ١41-114٠‏ 
(1) حديث : « إذا حدث الرجل الحديث . . . » أخرجه أبو داود 
/٤(‏ 1۸۹ ط عزت عبيد دعاس) وحسنه المنذري كما في فيض 
القدير ۳۲۹١ /١(‏ ط المكتبة التجارية) . 


)١(‏ حديث : « الحديث بينكم أمانة 


ملموعء روونوةموونونوءور يوون وووووعء عورم توففووة ون فوققنولوعونووووةنقوقمويووةوووميميثونةه 


وقال: «الحديث بينكم أمانة». ”“ وقال الحسن 
إن من الخيانة أن تحدث بسر أخيك) 0( 


النوع الثاني : ما طلب صاحبه كتانه : 
-ما استكتمك إياه الغبر وائتمنك عليهء فلا 
يجوزبئه وإفشاؤه للغير» حتى أخص أصدقاء 
صاحب السرء فلا يكشف شيئامنه ولوبعد 
القطيعة بين من أسر ومن أسر إليهء فإن ذلك من 
لؤم الطبع وخبث الباطن . 9) 

وهذا إذا التزمت بالكتمان, أما إذا لم تلتزم» فلا 
يجب الكتمان» ويدل لذلك حديث زينب امرأة 
ابن مسعود ونصه : عن زينب امرأة عبد الله 
قالت : « كنت في المسجد. فرأيت النبي ك 
فقال: تصدقن ولومن حَُلِيكن. وكانت زينب تنفق 
على عبدالله وأيتام في حجرها. فقالت لعبد الله : 
سل رسول الله ية : أيجزي عي أن أنفق عليك 
وعلى أيتامي في حجري من الصدقة؟ فقال: سلي 
أنت رسول ية . فانطلقت إلى النبي ية فوجدت 
امرأة من الأنصارعلى الباب» حاجتها مثل 
حاجتي» فمرعلينا بلال فقلنا : سل النبي با 
اسر عقي أن أنقع على رى وأرضاء لق 
حجري . وقلنا: لا تخبر بنا. فدخل فسأله» فقال: 
من هما؟ قال: زينب. قال: أي الزيانب؟ قال: 
امرأة عبدالله . قال: نعم وها أجران : أجر القرابة 


و » أخرجه ابن أبي الدنيا 
في كتاب الصمت. كا في إتحاف السادة (۷/ 6٠‏ ط الميمنية) 
وإسناده ضعيف لإرساله . 

(۲) قول الحسن : « إن من الخيانة . 
ف الإتحاف والإحياء 1۳۲/۳ 

(۳) الإحياء ۳/ ۱۳۲. وسبل السلام ٠۹۳-۱۹۲/۲‏ 


. . » أخرجه ابن أبي الدنيا كا 


۹۳ 
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وأجر الصدقة». ( 

قال القرطبي ‏ في نقله ابن حجر في فتح 
الباري ‏ : « ليس إخبار بلال باسم المرأتين بعد أن 
استكتمتاه بإذاعة سر ولا كشف أمانة. لوجهين : 

(أحدهما) آنا لم تلزماه بذلك» وإنها علم ن 
رآتا أن لا ضرورة تحوج إلى كتمانه) . 

(ثانيه|) أنه أخبر بذلك جوابا لسؤال النبي هز 
لكون إجابته أوجب من التمسك با أمرتاه به من 
الكتهان . 

وهذا كله بناء على أنه التزم هما بذلك. ويحتمل 
أن تكونا سألتاه (أي ولم يلتزم هما بالكتمان) ولا يجب 
إسعاف كل سائل ‏ (7) 

وقد تتضمن الغيبة إفشاء للسر فيها إذا كان الأمر 
المكروه الذي يذكر به الغير في غيابه من الأمور 
الخفية » أومما يطلب صاحبه كتمانه. وقد نى 
الشسرع عن الغيبة في قوله تعالى : (ولا يغتب 
بعكم بعضا حب أحدُكم أن يأكُلَ لحم أخيه 
ميا فکرهتموه) (۳( 

وي الحديث الذي رواه أبوهريرة عن رسول الله 
كل : «أتدرون ما الخيبة؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . 
قال: كرك أخاك بما يكره. قال: أفرأيتَ إن كان 
في أخي ا . قال: إن كان فيه ما تقول فقد 
اغتبته» وان لم يكن فقد بَبتَه'؟ ) وتفصيله في 





)١(‏ حديث ٠:‏ ها أجران أجر القرابة وآجر الصدقة. . . » أخرجه 
البخاري (الفتح ۳/ ۳۲۸ - ط السلفية)» ومسلم 7 ط 
الحلبي . 

ر(۲) فتح الباري 778/8 ۳۳۰ 

(۳) سورة الحجرات / ١7‏ 

(4) حديث : « أتدرون ما الغيية؟ 


. ط الحلبي)‎ ٤ 


وعففءم ونث عوووءوءثودممووةووةءءءثءث و9666 2مث0ممه 
فممة عق قؤأمهاة قفاقة قاهاهاة وو66و مم6 وام و66ماءث)ه 


النوع الثالث . 
۸ - ما أطلع عليه صاحبه بمقتضى المهنة. 
كالطبيب والمفتي وأمين السر وغيرهم . 

4 وما يكون أحيانا من الإفشاء المحرم للسر 
النميمة : وهي لغة تبليغ الخبر على وجه الإفساد. 
وهي كذلك في اصطلاح العلماء. وأكثر إطلاقها 
على من ينم قول الخير إلى المقول فيه» أي ينقله 
إليه إذا كان سرا قد استكتمه إياه» كأن يقول فلان 
يقول فيك : كذا وكذا. 

والنميمة حرام منبي عنباء لقول النبي كَل : 
«لا يدخل الجنة قتات' (؛ أي النام » ولا فيها من 
الإفساد بين الناس. وقد تجب النميمة كا إذا سمع 
إنسان شخصا يتحدث بإرادة إيذاء إنسان ظلما 
وعدواناء فيجب على من سمع أن يحذر المقصود 
بالإيذاء. فإن أمكن تحذيره بغير ذكر من سمع منه 
فيقتصر على التحذيرء وإلاذكره باسمه. () 
وتفصيله في مصطلح (نميمة) . 


ما يجوز فيه الستر والإفشاء. والستر أفضل : 

٠‏ -نص فقهاء المذاهب على أنه يجوزني الحدود 
الشهادة والسترء لكن الستر أفضل فیا كان حقا لله 
عزوجل» واستدلوا بقول النبي ككل : «من سَتْرَ 
مسلا ستره الله يوم القيامة»' 7" وبقوله عليه الصلاة 





)1( حديث : «لايدخل الجنة قتات . . . » أخرجه البخاري 
(الفتح 477/٠١‏ ط السلفية). ومسلم ٠١١/١‏ ط الحلبي . 

6 سبل السلام ۱۹۸/٤‏ - 219494 والإحياء ۳/ ٠١١‏ 

(۳) حديث : « من سترمسلما . . » أخرجه مسلم من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما مرفوعا. (صحيح مسلم 1445/4 ط 
عيسى الحلبي) 


— ۹4 


١7 ٠١ إفشاء العبر‎ 


والسلام : «لوسترته بثوبك كان خيراً لك» . 1“ 
واستثنوا من ذلك المتهتك الذي لا يبالي بإتيان 
المحظورات ولا يتأ لذكره بالمعاصي . وقال 
الفقهاء: يقول الشاهد على السرقة: أخذ, لا 
سَرَقَ إحياء للحق ورعاية للستر . وإذا طعن في 
الشهود يجوز أن يسأل عنهم القاضي جهرا أوسرا 
على المفتى به عند الحنفية . 

وقال المالكية : إن الشاهد مير في الرفع إلى 
القاضى أو الترك, إلا في الحدود فالترك فيها أولى . 
لا فيه من الستر المطلوب في غير المتجاهر بفسقه. 
وأما المجاهر فيرفع أمره. وكون الترك مندوبا هو 
قول لبعض المالكية. وفي المواق: ستر الإنسان 
على نفسه وعلى غيره واجب» وحينئذ يكون ترك 
الرفع واجبا. 

وقال صاحب الطريقة المحمدية من الحنفية : 
ما وقع في مجلس مما يكره إفشاؤه إن لم يخالف الشرع 
يجب كتمانه. وإن خالف الشرع » فإن كان حقا لله 
تعالى » ولم يتعلق به حكم شرعي , كالحد والتعزير 
فحذلك. وإن تعلق به حكم شرعي فلك الخيار, 
والستر أفضل كالزنا وشرب الخمر. وإن كان حق 
العبد. فإن تعلق به ضرر لأحد مالي لا بدني» أو 


أخرجه أبو داود من 
حديث نعيم رضي الله عشه بلفظ «أن ماعزا أتى النبي خد فأقر 
عنده أربع مرات فأمر برجمه. وقال هزال : لو سترته بثوبك كان 
خيرا لك» . قال الزيلعي : نعيم ذكره ابن _حبان في الثقات. 
وهو مختلف في صحبته فإن لم تثبت صحبته فالحديث مرسل . كا 
أخرجه الحاكم عن طريق أبي الطبالسي من حديث هزال رضي 
الله عنه. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره 
الذهبي . (عون المعبود 4/ 777 ط الهند. والمستدرك 857/4 
نشر دار الكتاب العربي. ونصب الراية ۳/ ۳۰۷ ط دار 
المأمون) . 


» ... حديث : الوسترته يشويك‎ )١( 


حكم شرعي كالقصاص والتضمين. فعليك 
الأعلام إن جهل. والشهادة إن طلب» وإلا 
فالكتم . 00( 
استعمال المعار يض لتجنب إفشاء السر : 
١‏ -المعاريض في الكلام هي التورية بالشيء عن 
الشىء. وفي الحديث: «إن في المعاريض لندوحة 
عن الكذب». 0( 
ما يكفي الرجل عن الكذب؟ وروي ذلك عن 
ابن عباس وغيره. وهذا إذا اضطر الإنسان إلى 
الكذت لتجتب إقشاء السرع وتفصيله في مصطلح 
(تورية)؛ و(تعريض). 
وقال إمام زاده من ال حنفية : ويعد الحديث 
الذي حدثه به أخوه أمانةء ولا يفشيها لغيره إلا 
بإذنه. وإذا حدث به أخذا أدأة على أحسن وجه» 
واختار أجود ما سج 8 0( 
؟ كان أسرارجيش المسلمين عن العسدو 
مطلوب. لأن السر قد يصل إلى العدوفيستفيد من 
للك 2 
)١(‏ الطريقة المحمدية لمحمد بن بير علي المشهور بي ركلي 
زين الدين. (نسخة مخطوطة بمكتبة الموسوعة برقم خ ٤١‏ 
الورقة ۱۳۷ (باب إفشاء السر). وابن عابدين 4/ ١لاثا.‏ 


والشرح الكبير 4/ ١١/4‏ ه/ا1ا. والمنبيج م 
(۲) حديث : إن لي المعار يض لمندوحة عن الكذب . ..ارواه 

ابن .عدي كا في فيض القدير (۲/ )٤۷۲‏ وقال المناوي : قال 

الذهبى : داود ‏ يعنى الذي في إسناده ‏ تركه أبو داود . 

(۴) شرعة الإسلام. الإمام زادة مخطوطة بمكتبة الموسوعة الفقهية 
بالكويت. برقم (خ 15) الورقة 4ه (باب إفشاء السر من 
افات اللسان) . 

94٠١ 84 /١ شرح السير الكبير‎ )٤( 


— 


اققاء السر ۴ . 
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ولذلك جاز الكذب في الحرب تجنبا لإفشاء 
أسرار المسلمين للعدو. 1 

ومن الكتمان ألا يذكر قائد الجيش لجنوده الوجه 
الذي يريدون, فقد كان رسول الله َة إذا أراد 
غزوة وى بغيرها. 1) 

أما السعي للحصول على أسرار العدوفهو 
مطلوب. لاتقاء شره. وقد كان النبي ل يستطلع 


إفضاء 


التعريف : 
١‏ اللإفضاء : مصدر أفضى » وفضا المكان فضوا : 
إذا اتسع » وأفضى الرجل بيده إلى الأرض : مسها 
بباطن راجته» وأفضى إلى امرأتة: باشرها 
وجامعهاء وأفضاها: جعل مسلكيها بالافتضاض 
واحداء وأفضى إلى الشيء : وصل إليه. وأفضى 
إل بال 2 أعلسه. 5 
۲ - ويطلق الفقهاء الأفضاء. ويريدون به معاني : 
الأول : الملامسة. قال الشافعى رحمه الله : 
الملامسة أن يفضي الرجل بشىء من.جسده إلى 
جسد المرأة: أوتفضي إليه بشيء منها بلا حائل 
(ر: وصوء. ومس). 





٠۸١ والأذكار‎ .17- ٠١ /١ الآداب الشرعية‎ )١( 
وحديث « كان إذا أراد غزوة ورى بغيرهاء. أخرجه‎ 
ط‎ ۲۱۲۸ /٤( ط السلفية). ومسلم‎ ٠١١/۸ البخاري (الفتح‎ 

الحلبي) . 


(۲) المصباح المنير. ومختار الصحاح مادة (فضا) . 


. الثاني : الجاع . ومن ذلك قوله تعالى : (وكيف 
تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى , ع 1اد 
بالإفضاء الجاع عند بعض الفقهاء . 

الالء علط السيان . مثل أن يجامع الرجل 
امرأته الصغيرة التي لا تحتمل الجماع . فيصير 
مسلكيها مسلكا واحدا (5) 


حكم الإفضاء : 

- الإإفضاء بمعنى إفشاء السرة ينظر في مصطلح 
(إفشاء السر). 

أما الافضاء بمعنى الملامسة. هل هوناقض 
للوضوء وموجب للمهر أو لا؟ فموطنه مصطلح : 
(وضوء» ومهر) . 

أماحكم الأفضاء بمعنى خلط السبيلين : 
فالمفضي إما أن يكون الزوج أو أجنبيا. 


إفضاء الزوج : 

- إذا وطىء الرجل زوجته الكبيرة المحتملة 
للوطء. فأفضاها. لا يجب عليه الضان عند 
أبي حنيفة ومحمد. وهورأي الحنابلة, لأنه وطء 
مستحق. فلم يجب ما تلف به كالبكارة. ولأنه فعل 
مأذون فيه تمن يصح إذنه. فلم يضمن ما تلف 
بسرايته. کا لو أذنت في مداواتها بها يفضي إلى 
ذلك . 

وقال أبويوسف : يجب الضمان. كما لو كان في 
أجنبية. وهورأي المالكية والشافعية. شیر آم 
اختلفوا في تقدير الواجب. فقال أبويوسف: إذا 
)١(‏ سورة النساء / ١١‏ 
(۲) الزاهر ص 48 ط وزارة الأوقاف في الكويت. 
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إنضاء ه ‏ > 


وفموفووولأءووووووووووللولولمممفمن فنع فرعن نومنةووو وو موورم مور موث وثمءمءمةومن م ماله 


أفضاها فاستمسك البول فعليه ثلث دية» وقال 
المالكية : عليه حكومة» وقال الشافعية: فيه دية 
كاملة . 

وإذالم يستمسك بولهاء ففيها دية كاملة عند 
ان يوسف» ودية وحكومة. أوديتان عند 
الشافعية» وعند المالكية رأيان: الأول للمدونة فيه 
حكومة فقط . والثاني لابن القاسم» فيه الدية. )١(‏ 

وإذا أفضى زوجته الصغيرة, أوالتى لا تحتمل 
الوطءء ففيها الضان بالإجماع على ماهومبين عند 
الفقهاء. وهذا كله إذا كان الجاع في المحل 
المشروع . وأما إذا كان الإفضاء في غيره فإنه يكون 
بذلك متعدياء فيجب عليه الضمان إجماعا على 
ماسبق» لأنه استعمال في محل غير مأذون فيه. (؟) 
إفضاء الأجنبي : 
٥‏ - إذا أفضى امرأة في زنى فإن كانت مطاوعة 
حُداء ولا غرم عند الحنفية والمالكية والحنابلةء لأنه 
ضررحصل من فعل مأذون فيه منهاء فلم يضمنه 
كأرش بكارتهاء وقال الشافعية : عليه دية مع الحد. 
لأن المأذون فيه الوطء لا الفتق. فأشبه مالو قطع 


يدها. 

وإن كانت المرأة مغتصبة (غير مطاوعة ). فعلى 
المغتصب الحدٌ والضمان إجماعاء غير أنهم اختلفوا 
في مقداره» فقال الحنفية: عليه أرش الإفضاء لا 
العقرء”22 وذهب المالكية إلى أن فيه الصداق 


)١(‏ ابن عابدين 5/ 7514, والمغني 4/ 6٠‏ ط السعودية ‏ الرياض» 
والمدونة 767/5 ط دار صادر بيروت. وحاشية الدسوقي 
٤‏ ط دار الفكر. والجمل ۷٠/٥‏ 

(۲) ابن عابدين ه/ 7514, والمغني ۸/ 2.5٠‏ والمدونة 5/ *1ه؟ 

(۳) العقر (بضم العين) دية فرج المرأة إذا غصبت على نفسهاء ثم 
استعمل ذلك في معنى المهر (المصباح) . 


وغ elo ae‏ ته هاه TOTES ONUR oN N‏ اها عه وهاه قارو زهج ونو هزع ONTO‏ 


وحكومة عدل» وذهب الشافعية: إلى أن فيه 
الدية. وذهب الحنابلة : إلى أن فيه ثلث ديتها ومهر 
مثلها )١(‏ 

الإفضاء في نكاح فاسد : 

5- إذا وطىء امرأة بشبهة» أوفي نكاح فاسد 
فأفضاهاء فقد نص الحنابلة على أن عليه أرش 
إفضائها مع مهرمثلهاء لأن الفعل إنما أذن فيه 
اعتقادا أن المستوفي له هو المستحق. فإذا كان غيره 
ثبت في حقه وجوب الضمان لما أتلف. كا لوأذن في 
أخذ الدين لمن يعتقد أنه مستحقه فبان أنه غيره. 


وقال أبوحنيفة : يجب الا أكثر الأمرين من مهر 
مثلها أوأرش إفضائها. لأن الأرش لإتلاف 
العضو. فلا جمع بين ضمانه وضمان منفعته » کا لو 


وقال الشافعية: فيه الدية. لأنه إتلاف. ولم 


وقال المالكية: يجب حكومة عدل للاتلاف 
والإفضاء زيادة على المهر. 9) 


)١(‏ ابن عابدين ه/ 754, وحواشي التحفة 48١/8‏ وحاشية 
الدسوقي ٤4‏ والمدونة "/ 584 . والمغني ۸/ ١ه‏ ط 
الرياض. والجمل ۷١ /٠‏ ط إحياء التراث . 

(۲) المغني ۸/ 7ه ط الرياض. وحواشي التحفة ۸/ 44١‏ . وحاشية 
الدسوقي 4/ ۲۷۸ ط دار الفكر. وابن عابدين / 54 


_ ۲۹۷ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


الإفظارلغة : مصدرأفطر : يقال: أفطر 
الصائم : دخل في وقت الفطر وكان له أن يفطرء 
ومن ذلك حديث: «إذا أقبل الليل من هاهناء 
وأدبر الغبارّمن ها هناء وغربت الشمس» فقد أفطر 
الصائم». © 

والإفطار في الاصطلاح لا يخرج عن هذا 
الج 7 
الحكم التكليفي : 

- الأصل في الإفطار بالنسبة لمن وجب عليه 
الصوم ا حرمة. إذ الصوم معناه الأمساك عن كل 
ما يفطر. 

أما بالنسبة لصوم رمضان فظاهرء وأما بالنسبة 
مسلك الواجب بالشرع . 

وقد يعرض له الوجوب » لوجود مانع من 
الصوم » سواء أكان المانع من ناحية الشخص» 
كالرض المؤدي للهلاك» وکا لحائض والنفساء. أم 
كان المانع من ناحية الأيام التي نبي عن الصيام فيها 


)١(‏ حديث : « إذا أقبل الليل من ها هناء وأدبر الغبار من ها هنا 
FEE‏ أخرجه البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه مرفوعا. ( فتح الباري 4/ ۱۹١‏ ط السلفية) 

(۲) المصباح المئير ولسان العرب والمغرب مادة (فطر) . 


وواونواو مام و ميمه وزه ووزفة ومو ه Seles.‏ وناو اها KOVED OOK OOD TOTS OOO‏ 


كيومي العيد. 
-٠‏ وقد يكون الفط رمكروهاء كالمسافر الذي 
تحققت له شرائط السفرء فإنه يجوزله الفط رمع 
الكراهة عند المالكية, إذ الصوم أفضل لقوله 
تعالى : (وأَنْ تَصوموا خيرٌ لكم) .() 

وكإفطار من شرع في عب النفل إن كان بغير 
عذرء لقوله تعالى : (ولا تبطلوا أعمالكم) . 9) 
وللخروج من خلاف من أوجب إتهامه . 


: وقد يكون مندوبا‎ - ٤ 

كما لوكان هناك عذر» كمساعدة ضيف فى 
الأكل إذا عز عليه امتناع مضيفه منه أوعكسه. فلا 
يكره الإفطار بل يستحب» لحديث «وإن لزورك 
عليك حقا» 9) 

وحديث : « من كان يمن بالل واليوم رالأخر. 
فلیکرم ضيفّه: . 3 

أما إذالم يعزعلى أحدهما امتناع الآخرعن 
ذلك» فالأفضل عدم خروجه منه . 
ه ‏ وقد يكون مباحا : 

كالمريض الذي لا يخشى الاك ولكنه يخشى 
زيادة المرض» وكالحامل التي تخاف ضررا يسيرا 
على حملها أو نفسها. 


٠۸٤ سورة البقرة/‎ )١( 

(۲) سورة محمد/ ۳۳ 

() حديث : « وإن لزورك عليك حقا . . . » أخرجه البخاري من 
حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي اله عنما مرفوعا. 
(فتح الباري 7١8 ۲۱۷ /٤‏ ط السلفية) 

(4) حديث : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه . . «. 
أخرجه مسلم من حديث أبي شريح الخنزاعي رضي الله عنه 
مرفوعا. (صحيح مسلم 54/١‏ ط عيسى الحلبي). 
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لوو ووونولوو ناوه وومو اه فق لامعال عه لفواة ووفع و ووو لماوعو و و واو وهو و وواماهةا  enone‏ 


ومن المباح عند الجمهور الصيام في السفر على 
خلااف الأفضلية بناء على اعتباره رخصة أو 


وق 8 


أثر الافطار : 

أ في قطع الصوم المتتابع : 

5 من أفطر بغير عذر في نهار صوم واجب يجب فيه 
التتابع» كصوم عن كفارة ظهار أوقتل» انقطع 
تتابعه ووجب استئنافه» فإن كان لعذر فلا ينقطع 
تتابعه ويبني على ما سبق . )١‏ 


وهذا في الجملة . 
وللفقهاء تفصيل في يعتبر عذرا لا يقطع التتابع 
وما لا يعتبر (ر: صوم - كفارة) . 


ب - في ترتب القضاء وغيره : 
- يجب القضاء على من أفطر في صيام واجب 
ساقاق 


وقد يكون مع القضاء فدية أوكفارة. وفي ذلك 
3 تفصيل ينظر في موضعه . 


2١7ه‎ /١ والاختیار‎ ۱۲١ 01١/5 1947/١ ابن عابدين‎ )١( 
8الاء‎ ء٦٩۹۱‎ /١ والشرح الصغير‎ ."“ /١ والزيلعي‎ ,4 
«۲۹۸ 5 والمجسموع 5958/5 “ا‎ ۷۲١ 89 
CEE EEA CEE EFT 4/1 ومغني المحتاج‎ 
A فشر‎ 

(۲) المغنی ۷/ 756 55" 


OP Ore BIO ES ALO O, OT e, OTO HS ee. Xorese a oto e OOS و واه ونه‎ 


© الإفك : لغة : الكذب.‎ ١ 

ويستعمله الفقهاء في باب القذف بمعنى 
الكذب» وفي الألوسي وغيره» الإفك: أبلغ 
مايكون من الكذب والافتراء» وكثيرا ما يفسر 
بالكذب مطلقا. وقيل هوالبهتان لا تشعربه حتى 
يفجأك, وأصله من الأَفّك (بفتح فسكون) وهو 
القلب والصرف, لأن الكذب مصروف عن الوجه 
ان 

وقد قال المفسرون في قوله تعالى : إن الذين 
جاءوا بالك عُصبَةٌ منكم)”" إن المراد ما افتري 
على عائشة رضي الله عنهاء فتكون (ال) في 
«الإافك» للعهد. وجوز بعضهم حمل (ال) على 
الجنس. قيل فيفيد القصر: كأنه لا إفك إلا ذلك 
الإفك» وني لفظ (المجيء) إشارة إلى أنهم أظهروه 
من عند أنفسهم من غير أن يكون له أصل  .‏ وقد 
ورد في سورة النور- الآية ١١‏ فا بعدها ‏ ذكر حادثة 
الإفك» وتشريفا الله تعالى لعائشة. وتبرئتها 
بالوحي . 


. مفردات القرآن للراغب الاصفهاني (افك)‎ )١( 


(۲) النظم المستعذب ۲/ ۲۸۸ نشر دار المعرفة» وتفسير الألوسي 
4 طالمثيرية. وتفسير الرازي ١77/77‏ ط البهية. 
والقرطبي ۲/ ۱۹۸ ط دار الكتب. 

(۳) سورة النور/ ١١‏ 

)٤(‏ تفسير الألوسي ١١١/١۸‏ ١١ء‏ وتفسير الفخر الرازي 
ةف رفن 


۹۹ سه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


الحكم الإجالي » ومواطن البحث : 

۲ - الإفك حرام » فيه يصور الحق بصورة الباطل» 

ولا يخرج في عقوبته عن عقوبة الكذب» وفيه 
التعزيرء إلا أن يكون قذفا بلمفهوم الشرعي » وهو 
ما كان موضوعه الاتهام كذبا بالفاحشة» فيكون فيه 


الحد. 
وتفصيله ف (القذف) . 
٠‏ 
إفلاس 
التعريف : 


۱ الإفلاس مصدرأفلس» وهولازم. يقال: 
أفلس الرجل إذا صارذا فلوس بعد أن كان 
ذا ذهب وفضة» أو صار إلى حال ليس له فلوس . 

والفلس اسم المصدر» بمعنى الإفلاس .^ 

والإفلاس في الاصطلاح : أن يكون الدين 
الذي على الرجل أكثر من ماله» وسواء أكان غير 
ذي مال أصلاء أم كان له مال إلا أنه أقل من 
دینه ‏ ) 

قال ابن قدامة : وإنها سمى من غلب دينه ماله 
مفلا وق اق له مال أن ماله سى الضرف 
في جهة دينه» فكأنه معدوم . © 


)١(‏ لسان العرب» والمصباح. والمغني 4١8/4‏ ط #ء والزرقاني على 
خليل ۲٣۱/۰‏ 

(۲) كما يفهم من كلام ابن رشد في بداية المحتهد 2785/١‏ ۲۹۲۳ ط 
ثالثة عيسى الحلبي ۳۷۹٠ه‏ 

°۸A/f المغني‎ )”( 
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الألفاظ ذات الصلة : 
أ. اللفليسن . 
۲ - التفليس هو : مصدر فلست الرجل. إذا نسبته 
إلى الإفلاس . 

واصطلاحا : جعل الحاكم المدين مفلسا بمثغه 
من التصرف في ماله . () 

وهذا ما صرح به الحنفية والشافعية عندما عرفوا 
التفليس بالمعنى الأخص . 

والعلاقة بين التفليس والإفلاس: أن الافلاس 
أثر التفليس في الجملة. وجرى المالكية على أن 
التفليس يطلق على ما قبل الحجر بعد قيام الغرماء 
على المدين» قالوا: ويقال حينئذ: إنه تفليس 
بالمعنى الأعم» ويطلق على ما بعد الحجرعليه 
بحكم الحاكم. ويكون حينئذ تفليسا بالمعنى 


الأخص . 0( 
ب الإعسار ١‏ 


۳ الإعسارفي اللغة : مصدرأعسرء وهو ضد 
العساق. والعسر: اسم مصدر» وهو الضيق والشدة 


والصعوبة. 
وفي الاصطلاح : عدم القدرة على النفقة بهال 
ولا كسب . 


فبين الإعسار والإفلاس عموم وخصوص 


لق كل علس عطي ولا عکی. 


)١(‏ الجمسل على المنبسج 7/ ۳٠۹‏ ونباية المحتاج 4/ ٠٠٠١‏ ورد 
المحتار ه/ ۹٦‏ 

(۲) الدسوقي على الشرح الكبير */ ۲٠۴۳‏ ط عيسى الحلبي . والبناني 
على الزرقاني ه/ 25١1‏ 5 والمغني ٤٥١/٤‏ ط الرياض. 


ووموفو فم ووو روفو لوعو عع ااا العامة 


ج الححر : 
5 - الحجرلغة : المنع مطلقاء وشرعامنع نفاذ 
تصرف قولي . 

وهو أعم من التفليس من حيث الأثر» إذ يشمل 
منع الصبي والسفيه والمجنون ومن في حكمهم من 
التصرف في المال. 


حكم الإفلاس : 
© لا كان الإفلاس صفة للشخص لا فعلا له لم 
يوصف بحل ولا حرمة» ولكن للافلاس مقدمات 
هي من فعل المكلف. كالاستدانة. وهذه قد ترد 
عليها الأحكام التكليفية» ويرجع في ذلك إلى 
مصطلح (استدانة) . 

وقد يكون سبب الإفلاس الإعسار» وله أحكام 
وضعية (اثار) مفصلة في مصطلح (إعسار)» وأما 
الافلاس من حيث إنه أثر للتفليس» فإنه يناسب 
هنا الكلام على أحكام التفليس . 


الحكم التكليفي للتفليس : 

5 - إذا أحاط الدين بال المدين». وطلب الغرماء 

الحجرعليه. وجب على الحاكم تفليسه عند 

المالكية والشافعية والحنابلة» وصاحبي أبي حنيفة» 

وهوالمفتى به عند الحنفية . واشترط المالكية لوجوب 

ذلك ألا يمكن للغرماء الوصول إلى حقهم إلا به . 
أما إذا أمكن الوصول إلى حقهم بغير ذلك 

. كبيع بعض ماله»فإنه لا يصار إلى التفليس‎ ٠ 

23 وذهب أبوحنيفة إلى أنه لا يفلس . لأنه كامل 

الأهلية» وفي الحجر عليه إهدار لآدميته . 
واستدل القائلون بتفليسه : بأن الكل مجمع 
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على الحجر على المريض مرض الموت فيم زاد على 
الثلث لحق الورثة» فلأن يحجر عليه ويمنع من 
التصرف في أمواله لحق الغرماء أولى . 

وما يتصل بهذا الموضوع : أنه هل يجوز للحاكم 
أن يبيع ماله جبرا عليه أو لا؟ 

ذهب الجمهور إلى جواز ذلك مستدلين بحديث 
معاذ: «أن النبي كل حَجَرَ عليه . وباع ماله في دين 
کا عليدع وقسعه بين رمات . .۶ 

وكذلك أثر أسيفع : أنه كان يشتري الرواحل» 
فيغالي بهاء ثم يسرع في السير فيسبق الحاج» 
فأفلس» فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب فقال: 
«أما بعد: أيها الناس فإن الأسيفع أسفع جهينة 
رضي من دينه وأمانته أن يقال : سبق الحاج» إلا 
أنه قد أدان معرضاء فأصبح وقد رِينَ به» فمن كان 
له دين فليأتنا بالغداة نقسم ماله بين غرمائه. 
و[باكم الین .° 


ولأنه حجور عليه حتاج إلى قضاء دينه فجازبيع 
ماله ي وشات #الضفي والخرن. 

وقال أبو حنيفة : لا يباع ماله جبراعنه» لأنه لا 
ولاية عليه في ماله إلا أن الحاكم يجبره على البيع 
إذا ل يمكن الإيفاء بدوت إجبارء لقوله تعالى : 


)١(‏ حديث معاذ أخرجه البيهقي» وقد روي متصلا ومرسلا. ونقل 
ابن حجر عن عبدالحق قوله : المرسل أصح من المتصل (سئن 
البيهقي 48/5 ط الهند. والتلخيص الجر ”/ ۴۷ ط شركة 
الطباعة الفنية المتحدة) . 

(۲) الأثر عن عمر رضي الله عنه أخرجه مالك والبيهقي . وفيه جهالة 
كما في التاريخ الكبير للبخاري (السنن الكبر ى للبيهقي ”/ 44 ط 
المندء والموطأ للامام مالك ۲/ ۷۷١‏ ط عيسى الحلبي» والتاريخ 
الكبير للبخاري "٠‏ ط دار المعارف العثمانية) . 


۳۰۱ 


مووو ووو و و ولو ووو و لون ووم ةقووووة. woeunuaceus‏ 


(لاتأكلوا أموالّكم بينكم بالباطل إلا أن تكونٌ تجارة 
عن تراض منكم) . 7 

واستثنى أب و حنيفة من ذلك أنه إذا كان دينه 
دراهم» وفي المال دراهم دفعت للغريم جبرا. 
وكذلك إن كان دينه دنانير وفي المال دنانير» دفعت 
للدائنين جيرا . 

وكذلك إذا كان عليه أحد النقدين وفي ماله 
التقد الآ لأا جس واحد. 

واستدل لذلك بأن الغريم إذا ظفر بمثل دينه 
أخذه جبراء فالحاكم أولى » وهذا الاستثناء عنده 
من قبيل الاستحسان . 

ونما يتصل بهذا أن المدين المستغرق بالدين» 
يحرم عليه ديانة كل تصرف يضر بالدائنين» كما يحرم 
على الآخرين أن يتعاملوا معه با يضر بدائنيه متى 
لت ش 

وتفصيل ذلك في (استدانة) . 9) 


شرائط الحجر على المفلس : 

الشريطة الأولى : 

- يشترط للحجر على المفلس عند كل من أجازه 
أن يطلب الغرماء أومن ينوب عنهم أو يخلفهم 


۲۹ / سورة النساء‎ )١( 

(۲) شرح الزرقاني علي ليل وحاشية البناني عليه ه/ 571 ١٠٠۲ء‏ 
وبسداية المحتهد ۲/ 744. 585 ., وقواعد ابن رجب (قاعدة ١١‏ 
ص٤١)»‏ والقاعدة *ه ص ۸۷ والمغني ٤‏ وشرح 
المنتهى ۲/ ۲۷۸ ط مطبعة أنصار السنة» والزيلعي ه/ ۱۹۹ 
والاختيار /١‏ 779 . وشرح المنباج بحاشية القليوبي ۲/ ۲۸۵ ط 
عيسى الحلبي» وكشاف القناع ”/ ٤۲١‏ . والهداية وشروحها 
۲١۷-۸‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
۲٦4 ۳‏ ومجلة الأحكام الشرعية بشرح الأتاسي 
عإ اوه : 


ووووموومووم وو معومء وم ةوق وووةاأووووؤوؤوة6ءووءوثوموو6وءهءثوووموةو6هه و55 
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الحجر عليه . فلو طالبوا بديونهم ولم يطلبوا الحجرلم 
ولا يشترط أن يطلبه جميع الغرماءء بل لوطلبه 
واحد منهم لزم » وإن أبى بقية الغرماءء ذلك أو 
سكتواء أو طلبوا تركه ليسعى . 
وإذا فلس لطلب بعضهم كان للباقين 
المخاصة . 
ولوطلب المدين تفليس نفسه والحجر عليه ل 
يجبه الحاكم إلى ذلك من غير طلب الغرماء. وهذا 
عند المالكية والحنابلة, "2 وهومقابل الأصح عند 
الشافعية. والأصح عندهم يحجر على المدين 
بسؤاله أو سؤالء وكيله» قيل: وجوباء وقيل: 


جوازا . 
قالوا : لأن له غرضا ظاهرا في ذلك» وهو صرف 
ماله الف ديونه . 


ووجه الأول أن الحجريناني الحرية والرشدء 
وإنما حجر بطلب الغرماء للضرورة» وأنهم لا 
يتمكنون من تحصيل مقصودهم إلا بالحجر» خشية 
الضياع .#بخلاف المدين فإن غرضه الوفاء» وهو 
متمكن منه ببيع أمواله وقسمتها على غرمائه . 

وجعل بعضهم من الحجر بطلب المدين حجر 
النبى ييو على معاذ. قالوا: الأصوب أنه كان 
TT‏ معاذ نفسه ٠‏ 9) 

وقال الشافعية : ولوكان الدين لقاصر» ولم 
يسأل وليه الحجر» وجب على الحاكم الحجرمن 
غير سؤال. لأنه ناظر لمصلحته . 


)١(‏ الدسوقي على الشرح الكبير ۳/ 1514 وشرح المنهاج بحاشية 
القليوبي ۲/ 2780 وشرح المنتهى ۲/ ۷ 
(۲) غباية المحتاج وحواشيه | ° لكر Foo‏ 


۳*۲ 
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ومثله عندهم ما لوكانت الديون لمسجد. أو 
جهة عامة كالفقراء . ) 

وقال الشافعية أيضا في حالة ما إذا طلب بعض 
ادان لسر دون يعطى: رڈ إن پرخ دی 
الطالب أكثر من مال المدين» وإلا فلا حجرء لأن 
دينه يمكن وفاؤه بكاله . وهذا هو المعتمد عندهم » 
وني قول : يعتبر أن يزيد دين الجميع على ماله, لا 
دين طالب الحجر فقط . 9) 


الشريطة الثانية : 
8 - يشترط أن يكون الدين الذي طلب ربه الحجر 
على المسديق بسييه دينا خالا راء آكان حال 
أصالة» أم حل بانتهاء أجله. فلا حجر بالدين 
المؤجل. لأنه لا يطالب به في الحال. ولو طولب به 
لم يلزمه الأداء. © 


الشريطة الثالثة : 
4 - يشترط أن تكون الديون على المفلس أكثر من 
ماله ©) 

وعلى هذا فلا يفلس بدين مساو ل اله» وهوقول 
المااكية. ويفهم أيضامن كلام الحنابلة» وقال 
المالكية: ولولم يزد دينه الحال على ماله لكن بقي 
من مال المدين مالا يفي بالمؤجل يفلس أيضاء 
كمن عليه مائتان. مئة حالة ومائة مؤجلة» ومعه 


. المرجع السابق‎ )١( 

٠٠٤١ "٠ /4 نہاية المحتاج‎ )۲( 

(۳) حاشية الدسوقي ۳/ ۲٠٤‏ ونهاية المحتاج 4/ "٠4 ٠١‏ 
٥‏ وكشاف القناع ۳/ ٤۱۷‏ 

478/14 والمغني‎ ٠١١ /٤ نباية المحتاج‎ )٤( 
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تنميته للفضلة - وهي خمسون في مثالنا - وفاء 
المؤجل .“^ 

وقال الشافعية : إن كانت ديونه بقدر ماله فإن 
كان كسوبا ينفق من كسبه فلا حجر لعدم الحاجة. 
وإن لم يكن كسوباء وكانت نفقته من ماله» فيحجر 
عليه كيلا يضيع ماله في نفقته على قول عندهم . 
والأصح عندهم : أنه لا حجر في هذه الحال أيضاء 
لتمكن الغرماء من المطالبة في الخال . 9 


الشريطة الرابعة : 

٠٠-الدين‏ الذي يحجربه هودين الآدميين . أما 
دين الله تعالى فلا يحجربه. نص على ذلك 
الشافعية. قالوا: ولوفورياء. كنذر, وإن كان 
ستحتن فض ورین وکا رسال بلول 
وحضر المستحقون . © 


الشريطة الخامسة : 

١-يشترط‏ أن يكون الدين المحجوربه لازماء 
فلا حجر بالثمن في مدة الخيار» نص على ذلك 
الشافعية . ° 


الححر على المدين الغائب : 
۲ -يصح عند الحنفية على قول الصاحبين الحجر 


على المدين الغائب» ولكن يشترط علم المحجور 


۲٣۶ /۳ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ )١( 

(۲) نهاية المحتاج ٠٠۳/٤‏ 

(۳) شرح الممباج وحاشية القليوبي 86/7 ونباية المحتاج وحواشيه 
۳۰1/4 

۳۰1/4 حاشية القليوبي على المنهاج ۸/۲ . وغباية المحتاج‎ )٤( 


7 = 


ل 00 


عليه بعد الحجر. حتى إن كل تصرف باشره بعد 
الحجر قبل العلم به يكون صحيحا عندهم .© 

وإن ثبت الدين بإقراره» أوببينه قامت عليه عند 
القاضي, فغاب المطلوب قبل الحكم وامتنع من 
الحضور» قال أبويوسف: ينصب القاضي وكيلاء 
ويحكم عليه بالمالء إن سأل الخصم ذلك وإن 
سأل الخصم أن يحجر عليه. فعند أبي حنيفة 
ومحمد لا يحكم ولا يحجر حتى يحضر الغائب. ثم 
يحكم عليه» ثم يحجر عليه عنذ محمد لأنه إن 
بحجر بعد الحكم لا قبله. كذا في الذخيرة . 

وفي النوادر عن محمد : إن كانوا قد أثبتوا ديونهم 
ميج عل 9) 

ويصح الحجر على الغائب كذلك عند 
المالكية» إن كانت غيبته متوسطة كعشرة أيام» أو 
طويلة كشهر مثلاء أما الغائب الغيبة القريبة ففى 
حكم الحاضر. ۳ ٠‏ 


واشترطوا للحجر على الغائب ألا يتقدم العلم 
بملاءته قبل سفره. فإن علم ملاءته قبل سفره 
استصحب ذلك ولم يفلس . . وعند ابن رشد 
يفلس في الغيبة الطويلة» وإن علم ملاءته حال 
ويه لها 

ول نجد للشافعية والحنابلة كلاما عن هذه 
المسألة في اطلعنا عليه . 


)١(‏ الفتاوى الهندية ه/ 51١‏ وشرح مجلة الأحكام للأتاسي / 4 هه 

(۲) الفتاوى الهئدية ه/ 17> 

(1) واللجنة ترى أن التحديد بالأيام المذكورة أمر اجتهادي يرجع فيه 
إلى تقدير القاضي . 

7514/7 والدسوقي‎ ٠ الزرقاني على خليل ه/‎ )٤( 


مفو مفعه وموو ونمو معفم معنو وومقة ووام ود مهف وووو و هووووووءوثومومووووةوثوةوووثمثووورووه 


من يحجر على المفلس : 
٠‏ - لا يكون المفلس محجورا عليه إلا بحجر 
القاضي عليه. والحجر للقاضي دون غيره. 
لاحتياجه إلى نظر واجتهاذ. هذا وإن لقيام الغرماء 
على المدين الذي أحاط الدين باله بعض أحكام 
التفليس عند المالكية. ويسمى هذا عند المالكية 
تفليسا عاماء وهو أن يقوم الغرماء على من أحاط 
الدين بعاله وقبل أن يحجر عليه الحاكم ‏ 
فيسجنوه» أويقوموا عليه فيستتر عنهم فلا يجدونه, 
ويحولون بينه وبين التصرف في ماله بالبيع والشراء 
والأخذ والإعطاء. هذا بالإضافة إلى منع تبرعه» 
ومنعهم لسفره» كا في كل مدين بدين حال أو يحل 
في الغيبة» وليس لهم في هذه الحال منعه من تزوج 
واحدة» وترددوا في حج الفريضة, والفتوى عندهم 
على أن لهم منعه منه . 7 

ونقل ابن رجب الحنبلي في قواعده أن ابن تيمية 
كان لا يرى نفاذ تبرع المدين بالدين المستغرق بعد 
المطالبة . ° 

ونقل عن الامام أحمد أن تصرفه بالعين التي له 
حق الرجوع فيها على المحجور عليه لا ينفذ إن 
طالبه بها صاحبهاء ولو قبل الحجر. ° 

وأماعند سائر الفقهاء فإن المفلس قبل الحجر 
عليه كغير المفلس. وما يفعله من بيع أوهبة أوإقرار 
أوقضاء بعض الغرماء دون بعض فهو جائز نافذ, 
لأنه رشيد غير محجور عليه, فنفذ تصرفه كغيره. 


٠١4 الزرقاني والبناني ه/‎ )١( 
١4 ص‎ ١7 قواعد ابن رجب . قاعدة‎ )۲( 
۸۷ قواعد ابن رجب » قاعدة اه ص‎ )۳( 


۳4 


ووففووووون وو وثولولنووواية وورققء قفقعويه عمموووو وو مووو قروو ومفومويثوو نوو ثو وموم ةو وومةه 


ونص شارح المنتهى من الحنابلة على أنه يحرم عليه 
التصرف في ماله با يضر غريمه . © 

وصيغة الحجرأن يقول الحاكم : منعتك من 
التصرف,. أوحجرت عليك للفلس . ويقتضي 
كلام الجمهور التخيير بين الصيغتين» ونحوهما- 
كفلستك ‏ من كل ما يفيد معنى الحجر. 9) 


الإثبات : 


4 لا حجر بالدين إلا إن ثبت لدى القاضي 
بطريق من طرق الإثبات الشرعية (ر: إثبات) . 


إشهار الحجر بالإفلاس والإشهاد عليه : 


٥‏ الذين قالوا بمشروعية الحجر على المفلس 
قالوا: يستحب إظهار الحجر عليه وإشهاره لتجتنب 
معاملته» كيلا يستضر الناس بضياع أموالهم . 9) 


وقال الحنفية ‏ على رأي الصاحبين ‏ والشافعية 
والحنابلة : ويسن الاشهاد عليه لينتشر ذلك عنه» 
ولأنه ربم| عزل الحاكم أومات» فيثبت الحجر عند 
الآخر فيمضيه, ولا يحتاج إلى ابتداء حجر ثان . 
ولأن الحجر تتعلق به أحكام» ورب يقع التجاحد 


. المغنى 478/4 . وشرح المنتهى ۲/ ۲۷۸ مطبعة أنصار السنة‎ )١( 
والدسوقي‎ .١٠7/4 نهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي‎ )۲( 
14/۳ 
واللجنة ترى أن أي وسيلة من وسائل الإشهار أو الإعلان‎ )۴( 
كالصحف وغيرها كافية . وني تسجيل الحكم وضبط وقائعه‎ 00 
بالطرق المعروفة ما يكفي لدفع الضرر عن الراغبين بالمعاملة مع‎ 
هذا الشخص.‎ 


GOT OOOO OOOO OTO OOOO OOO TTT OOOO OOOO رون موفقفقم مره‎ EO 


فيحتاج إلى إثباته.”' ولم يتعرض المالكية لذلك 


آثار الحجر على المفلس : 
5 إذا حجر القاضي على المفلس » تعلق بذلك 
من الآثار ما يلي : 


أ تتعلق حقوق الغرماء بهاله. ويمنع من 
الاقرار على ذلك المال والتصرف فيه . 
ب انقطاع الطلب عنه بدين جديد بعد الحكم 
بالافلاس . 
جد خلول الذين المؤجل فى ذمة المذين. 
د - استحقاق من وجد عين ماله عند المدين 
استرجاعه . 
ه- استحقاق بيع مال المفلس وقسمه بين الغرماء. 
وفيها يلي تفصيل القول في هذه الآثار . 


الأول : تعلق حق الغرماء بالمال : 


١‏ بالحجر يتعلق حق الغرماء بالمال» نظير تعلق 
حق الراهن بالمال المرهون» فلا ينفذ تصرف 
المحجورعليه في ذلك امال بها يضرهم» ولا ينفذ 
إقراره عليه . والمال الذي يتعلق به حق الغرماء هو 
مال المدين الذي يملكه حال الحجر اتفاقا عند من 
يقول بجوازتفليس المدين . وأماما يحدث له بعد 
ذلك فلا يشمله الحجر عند صاحبي أبي حعنيقة 
رحمهم الله والمالكية» وعلى قول عند الشافعية - 


)١(‏ المغني 4/ 044٠‏ والفتاوى المندية 257/0 ونهاية المحتاج 
.م 
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موووفووعوووووورونوو فم نونءمةعدا ان EGBG OGG‏ وووونوووة وو ةوةوةووءوةوقةقنةوة 


هومقابل الأصح عندهم ‏ قالوا: كا لا يتعدى 
حبس الراخن على اتقسة أي العين المرفونة إلى 
غيرها. 


والأصح عند الشافعية ومذهب الحنابلة : 

يشمله الحجر كذلك مادام الحجرقائماء نحو 
ما ملكه بإرث». أوهبة أو اصطياد أوصدقة أودية أو 
وصية. قال الشافعية: أوشراء في الذمة . قالوا: 
لأن مقصود الحجر وصول الحقوق إلى أهلهاء 
وذلك لا يختص بالموجود . © 
فعلى قول الحنفية والمالكية يتصرف المحجور 
عليه لفلس فيا تجدد له بعد الحجر من المال»: سواء 
كان عن أصلء كربح مال تركه بيده بعض من 
فلسه. أوعن معاملة جديدة. أوعن غير أصل 
كميراث وهبة ووصية . ولا يمنع من ذلك التصرف 
إلا بحجر جديد على ما صرح به المالكية . 9) 


الإقرار : 
۸ - على قول الحنفية والحنابلة ‏ وهوخلاف 
الأظهر عند الشافعية ‏ لا يقبل على الغرماء إقرار 
المفلس بشيء من ماله الذي حجر عليه فيه. 
لاحتمال التواطؤ بين المفلس ومن أقر له» ويلزمه ما 
أقر به بعد فك الحجر عنة . 

والأظهر عند الشافعية : أنه يقبل في حق 
الغرماء» إن أسند وجوبه إلى ما قبل الحجر عليه أو 


)١(‏ الفتاوى الهندية /٥‏ 1۲. والزرقاني ه/ ۲۹۸ . والشرح الكبير مع 
حاشية الدسوقي ۳  /‏ وشرح المنتهى ۲/ ۲۷۸. ونبساية 
المحتاج ۳4/4 

(۲) السزرقاني والبناني على خليل ۲۹۸/١‏ والشسرح الكبير 
والدسوقي ۲۹۸/۳ 


ومووءوووووووووووودووويوودوووووعمودويم مو و وثسعووو و وو قله دنه وو ووو 


أطلق, لا إن إضافه إلى ما بعد الحجر. 


وعند المالكية تفصيل . قالوا: يقبل إقراره على 
غرمائه إن أقر بالمجلس الذي حجرعليه فيه» أو 
قريبامنه. إن كان دينه الذي حجر عليه به ثبت 
بالاقرار, أوعلم تقدم المعاملة بينهما. أما في غير 
ذلك إن ثبت بالبينة» فلا يقبل إقراره عليه 
لغيرهم.”) 


تصرفات المفلس في المال : 
4 تصرفات المفلس ثلاثة أنواع : 

الأول : تصرفات نافعة للغرماء. كقبوله اطهبة 
والصدقة. فهذه لا يمنع منها. 

الثاني 9 تصرفات ضارة» كهبته لاله» ووقفه 
له» وتصدقه به» والإبراء منه» وسائر التبرعات» 
فهذه يؤثرفيها الحجر عند الحنفية والمالكية 
والحنابلة. وعلى الأظهر عند الشافعية. والقول 
الثاني عند الشافعية: أن التصرف يقع موقوفاء فإن 
فضل ذلك عن الدين نفذ وإلا لغا. 


ومن أجل ذلك قال الختابلة : لا يكثر المفلس 
بغير الصوم . لثلا يضر بالغرماء . ويستثنى من هذا 
النوع التصرف بعد الموت» كما لوأوصى بال . وإنما 
صح هذا لأن الوصية تخرج من الثلث بعد حق 
الداثنين . 


)١(‏ الفتاوى الهندية ٦۲/١‏ والشسرح الكبير وحاشية الدسوقي 
/ ۷ 158 وشرح المنيساج 756 والمغني 1/5 
وشرح المنتهى 08/1 


ا 


اماه وبوامة فلوو erste‏ 64« متها e‏ مرو مزهو ةو O)‏ واه Nooo Xe‏ امه 666 ووز و بوه عله مهاه تدهرة» 


واستثنى الحنابلة أيضا تصرفه بالصدقة 
الو 

الشالث : تصرفات دائرة بين النفع والضر. 
كالبيوع والإجار ة. والأصل في هذا النوع أنه باطل 
على قول بعض الفقهاء. منهم الحنابلة والشافعية 
في الأظهر. وابن عبد السلام من المالكية . 

ومذهب المالكية : أنه يمنع من التصرف 
المذكور» فإن أوقعه وقع موقوفا على نظر الحاكم إن 
اختلف الغرماء. وعلى نظرهم إن اتفقواء ومذهب 
الحنفية على قول الصاحبين أن للمفلس أن يبيع 
ماله بثمن مثلهء لأنه لا يبطل حق الغرماء» وإن 
باع بالغبن لا يصح منه» سواء أكان الغبن يسيرا أم 
فاحشاء ويخير المشتري بين إزالة الغبن وبين 
الفسخ . 9) 

ولوباع بعض ماله لغريمه بدينه» فقال 
الحنابلة : لا يصح > لأنه محجور عليه . 

وقال الشافعية في الأصح عندهم : لا يصح إلا 
بإذن القاضي . لأن الحجريثبت على العموم. ومن 
الجائز أن يظهر له غريم اخر. 

ومقابله عند الشافعية : يصح. ولوبغير إذن 
القاضي. لأن الأصل عدم الغريم الآخر. لكن 
لا يصح إلا بشرط أن يكون البيع للغرماء جميعهم 
بلفظ واحد. وأن يكون ديغهم من نوع واحد. 


)١(‏ الفتاوى اهندية “٥‏ وشرح المنتهى ۲/ ۲۷۸ وشرح المنہاج 
وحاشية القليوبي ۷/۲ والزرقاني على خليل ۲٣۲/۰‏ - 
۲٦‏ 

(۲) الاختيار لتعليل المختار /١‏ 74 ط صبيح . وتكملة شرح فتح 
القدير5/8١0٠.‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
56/٠‏ , والزرقاني والبناني ه/ 5, وشرح المنهاج ۳/ ۲۸١‏ 
وشرح المنتهى ۲/ ۲۷۸ 


معاواة واوواومعو ومو eee els ee‏ مومهو وفاو وعاوهة و وأو ةؤاإوه وأعووو مامه 6م 


وقال الحنفية : إن باع ماله من الغريم » وجعل 
الدين بالشمن على سبيل المقاصة صح إن كان 
الغريم واحدا. وإن كان الغريم أكثر من واحدء 
من أجنبي بمشل قيمته. ولكن المقاصة لا تصح. 
كا لوقضى دين بعض الغرماء دون بعض . 

ول نجد المالكية تعرضوا هذه المسألة 
بخصوصهاء فيظهر أنها عندهم أيضا موقوفة على 
نظر القاضي أو الغرماء كا تقدم . (') 


التصرف في الذمة من المحجور عليه لفلس : 

٠‏ - لوتصرف المحجور عليه لفلس تصرفا في ذمته 
بشراء أو بيع أو كراء صح. نص على ذلك 
المالكية. والشافعية على الصحيح عندهم. 
والحنابلة» وهو مقتضى مذهب الصاحبين» لأهليته 
للتصرف, والحجر يتعلق بواله لا بذمته» ولأنه لا 
ضرر فيه على الغرماء» ويتبع به بعد فك الحجر 


و 29 


إمضاء التصرفات السابقة على الحجر أو إلغاؤها: 


١‏ -ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن للمفلس بعد 
الحجر عليه إمضاء خيار» وفسخ لعيب فيها اشتراه 
قبل الحجر. لأنه إتمام لتصرف سابق على حجره 
فلم يمع منه. كاسترداد وديعة أودعها قبل الحجر 


)١(‏ الفتاوى الهندية ه/؟2"1 وشرح الهاج مع حاشية القليوبي 


8 وشرح المنتهى ۲/ ۲۷۸ 
(۲) السزرقساني والبنساني على خليل 755/0. وشرح المنتهى 
7 ونباية المحتاج ٠١5/4‏ 


ل١‎ 


uan enmuuuaneuenaninnnrrannnGnun uan بوقرع يوتري‎ 


عليه» وسواء أكان في ذلك الإمضاء أو الفسخ حظ 
للمفلس أو لم يكن . 

وقال المالكية : ينتقل الخيار للحاكم أوللغرماءء 
فلهم الرد أو الإمضاء. 

وصرح الحنفية بأن البيع » إن كان بمثل القيمة 
جاز من المحجور عليه» فيؤخذ منه مراعساة حظ 
الغرماء في الفسخ أو الإمضاء. © 


حكم ما يلزم المفلس من الحقوق في مدة الحجر: 

۴ ما لزم المفلس من دية أوأرش جناية زاحم 
مستحقها الغرماء, وكذا كل حق لزمه بغير رضى 
الغريم واخحتياره» كضان إتلاف المالء لانتفاء 
تقصيره. بخلاف التصرفات التي تقدم ذكر المنع 
منباء فإنها تكون برضا الغريم واختياره. قال 
الشافعية على الأصح عندهم : ولوأقر المفلس 
بجناية قبل إقراره على الغرماء» سواء أسند المفلس 
سبب الحق إلى ما قبل الحجر أو إلى ما بعده. © 


وجعل من ذلك صاحب المغنى أنه لوأفلس» 
وله دار مستأجرة فانہدمت» اا المفلس 
الأجرة› انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة» 
وسقط من الأجرة بقدرذلك . ثم إن وجد عين ماله 
أخذ بقدر ذلك. وإن م يجده شارك الغرماء 


بقدره . 6 


)١(‏ مطالب أولي الغبى / 7075 والقليوبي ۲/ ۲۸٠‏ والدسوقي 
م/ ٠١1١‏ واهندية 17/4" 

(۲) الفتاوى الهندية /١‏ ۲٦ء‏ ونهاية المحتاج ٤‏ ولمغني 
/٤‏ ۰ ومطالب أولي النبى ۳/ ۳۷۷ 

٤٤١/٤ المغني‎ )۳( 


ل م م م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل ل ا ا ل ا ا ل لل ينا 


الأثر الثاني انقطاع المطالبة عنه : 

7٠‏ وذلك لقول الله تعالى : (وإن كان ذوعسرة 
فَنظِرَة إلى مَيْسرة) وقول النبي يك لغرماء معاذ : 
«خذوا ما وجدتم » وليس لكم إلا ذلك» وفي رواية 
«ولا سبيل لكم عليه فمن أقرضه شيئا أوباعه 
شيئا عالما بحجره لم يملك مطالبته ببدله حتى ينفك 
الحجرعنه. لتعلق حق الغرماء حالة الحجر بعين 
مال المفلس. ولأنه هوالمتلف لاله بمعاملة من لا 
شيء معه» لكن إن وجد المقرض أو البائع أعيان 
ماهما فله)ا أخذها كما سبق» إن لم يعلما بالحجر. ° 


الأثر الثالث ‏ حلول الدين المؤجل : 
٤‏ في حلول الديون التي على المفلس بالحجر 
عليه قولان للفقهاء : 

الأول وهوقول المالكية المشهورعندهم, 
وقول للشافعي هوخلاف الأظهر عند أصحابه» 
ورواية عن أحمد: أن الديون المؤجلة التى على 
المفلس تحل بتفليسه. قال المالكية: مالم يكن 
المدين قد اشترط عدم حلوها بالتفليس . واحتج 
أصحاب هذا القول: بأن التفليس يتعلق به الدين 
بالمال» فيسقط الأجل» كالموت . 


۲۸۰ سورة البقرة/‎ )١( 

(۲) حديث « خذوا ما وجدتم » وليس لكم إلا ذلك». وفي رواية» 
ولا سبيل لكم عليه؛ أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه مرضوعا بلفظ «أصيب رجل في عهد رسول الله إ 
في ثار ابتاعهاء فكثر دينه. فقال رسول الله #5 : «تصدقوا عليه» 
فتصدق الناس عليهء فلم يبلغ ذلك وفاء دنه فقال رسول الله 
بك لغرمائه: «خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك» (صحيح 
مسلم ۳/ ۱۱۹۱ ط عيسى الحلبي) . 


(۳) كشاف القناع 4147/7 . ومطالب أولي النبى / 4٠٠‏ 


A — 
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قال المالكية : ولو طلب الدائن بقاء دينه مؤجلا 
لم يجب لذلك . 

والثاني » وهوقول الحنفية» والشافعي وهو 
الأظهر عند أصحابه. ورواية عن أحمد هي التي 
اقتصر عليها في الإقناع : لا يحل الأجل بالتفليس . 
قالوا: لأن الأجل حق للمفلس. فلا يسقط 
بفلسه» كسائر حقوقه., ولأنه لا يوجب حلول 
عا لدع قله بيعت علو تاع اة 
والإغباء» ولس هوكالوت» فإن الموت تخرب به 
الذمة» بخلاف التفليس . 

فعلى هذا القول: لا يشارك أصخاب الديون 
المؤجلة أصحاب الديون الحالةء إلا إن حل 
المؤجل قبل قسمة المال فيحاصهم . أوقبل قسمة 
بعضه فيشاركهم الدائن في ذلك البعض . قال 
الرملي من الشافعية. وصاحب الإقناع من 
الحنابلة : وإذا بيعت أموال المفلس لم يدخر منها 
شيء للمؤجل . 


ولا يرجع رب الدين المؤجل على الغرماء إذا 
حل دينه بشيء, لأنه لم يستحق مشاركتهم حال 
القسمة. وقال الحنفية : يرجع عليهم في قبضوا 

أماعلى القول الأول : فيشارك أصحاب 
الديون المؤجلة أصحاب الديون الحالة في مال 
افلس ° 


)١(‏ الزرقاني على خليل 751/٠‏ , والشرح الكبير مع الدسوقي 
/ 5,» والمغني 4/ 470 . وشرح الإقناع ۳/ 4۳۸ ونباية 
المحتساج .٠ 5 /٤‏ وشرح المنهاج. وحاشية القليوبي ۲/ 1/6. 
والفتاوى اهندية ه/ 4 * 


أما ديون المفلس على الناس فلا تحل بفلسه إذا 
كانت مؤجلةء لا يعلم في ذلك خلاف . ° 


الأثر الرابع : مدى استحقاق الغريم أخذ عين 
ماله إن وجدها: 
إذا أوقع الحجر على المفلس» فوجد أحد 


أصحاب الديون عين ماله التى باعها للمفلس 
وأقبضها. له:7 قفن أحقيته باسثرجاعها قولان 
للعلماء : 
© - القول الأول : أن بائعها أحق بها بشروطه . 
وهوقول مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي 
والعنبر ي وإسحاق وأبي ثوروابن المنذر» وروي 
هذا القول عن بعض الصحابة » منهم عثان وعلي 
رضي الله عنهماء وعن عروة بن الزبير من 
التابعين . 

واحتج أصحاب هذا القول بحديث أبي هريرة 
رضي الله عنه المرفوع «من أدرك ماله بعينه عند 
رجل أو إنسان قد أفلس فه وأحق به من غيره». 7" 

واحتجوا أيضا بأن هذا عقد يلحقه الفسخ 
بالإقالة.» فجاز فيه الفسخ لتعذر العوض» كالمسلم 
فيه إذا تعذر. وبأنه لوشرط في العقد رهناء فعجز 


٤۳۷ /۳ كشاف القناع شرح الإقناع للبهوتي‎ )١( 
أما إن لم يقبضها له فهو أحق بها اتفاقاء لأنبا من ضمانه (بداية‎ )۲( 


المجتهد) . 
)۳( الشرح الكبسير مع حاشيته ۳/ 27/81 شرح المنهباج فسلفة 
والمغني 40/4 ط الرياض. 


BSR a‏ قزق 
أحق به من غيره» . أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعا. (فشح الباري 0/ ٠۲‏ ط السلفية» وصحيح 


مسلم ۳/ ۱۱۹۳ ط عيسى الحلبي) . 


۳ 
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عن د تسليسه» ١‏ ستحق اله لفسخ. وهو وثيقة بالثمن» 
فالعجز عن تسليم المح شمه أولى .0 


5 - القول الثاني : قول أبي حنيفة وأهل الكوفة 
وقول ابن سير ين وإبراهيم من التابعين 
وابن شبرمة. وروي عن علي رضي الله عنه: أنه 
ليس أحق بهاء بل هوفي ثمنها أسوة الغرماء. 


واحتجوا بأن هذا مقتضى الأصول اليقينية المقطوع 
بهاء قالوا: وخر الواحد إذا خالف الأصول يرد 
كا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا ندع 
كتاب ربنا وسنة نبينا لحديث امرأة . 


قالوا : ولاروي من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعا: «أيما رجل مات أو أفلس 
فوجد بعضص غرمائه ماله دعيئه فهو أسوة الغرماء»9) 





)١(‏ المغني ٤٠١ /٤‏ ونيل المارب ۱۲١/١‏ » وشرح الهاج مع 
حاشية القليوبي ۲/ ۲۹۳ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
11" 

(۲) حديث ١‏ أيها رجل مات أو أفلس فوجد بعض غرمائه ماله بعينه 
فهو أسوة الغرماء» أورده ابن رشد في بداية المجتهد بهذا اللفظ 
وقال: رواه الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة 
مرفوعاء وذكره البابرتي في العناية بلفظ مقارب وقال: رواه 
الخصاف بإسناده, إلا أننا لم نجد الحديث بهذا اللفظ في) لدينا من 
مراجع السئن والآثار» وإنها أورد العيني حديثا بهذا المعنى وعزاه 
إلى الدارقطني ولفظه «أيها رجل باع سلعة فأدركها عند رجل قد 
أفلس فهو ماله بين غرمائه», ثم نقل قول الدارقطني : لا يثبت 
هذا الحديث عن الزهري رحمه الله مسندا وإنما هومرسل» 
وتعقبه بقوله: «قلت:المرسل عندنا (الحنفية) حجة» وأسنده 
الخصاف والرازي (بداية المجتهد ۲/ ۲۸۷ نشر دار المعرفة ‏ 
والعناية ببامش فتح القدير ۸/ ٠‏ ط دار إحياء التراث العربي » 
والعناية شرح الهداية ۸/ 70/5 ط دار الفكر) . 
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قالوا: وهذا الحديث أولى من غيره. لموافقته 
الأصول العامةء ولأن الذمة باقية وحقه فيها . © 


الرجوع فيهما قبضه المدين بغير الشراء : 
اختلف القائلون بالرجوع فيا قبضه الغريم 
بغير الشراء 

أ فقد عمم الشافعية القول بأن له الرجوع في 
عين ماله بالفسخ في ساثر المعاوضات المالية المحضة 
كالقرض والسلم» بخلاف غيرهاء كاهبةء 
والنكاح والصلح عن دم العمد والخلع . 

وصنيع الحنابلة يوحي بأن قولهم في ذلك كقول 
الشافعية, وإن لم نرهم صرح وا بذلك» لكن 
تمثيلهم لما يرجع فيه بعين القرض ورأس مال السلم 
والعين المؤجرة يدل على ذلك . 

ب - وأجاز المالكية الرجوع للوارث» ومن ذهب 
له الثمن. أوتصدق عليه به أو أحيل به. 


وبوا الرجوع فيا لا يمكن الرجوع فيه 
كعصمة» فلوخالعت زوجها على مال» ثم فلست 
قبل أداء البدل» لم يكن لمخالعها الرجوع بالعصمة 
لأنها خرجت منه. ويحاص الغرماء ببدل الخلع , 
وكا لوفلس الجاني بعد الصلح عن القصاص لم 
يكن لأولياء القتيل الرجوع إلى القصاص. لتعذر 
ذلك شرعا بعد العفو بل يحاصون الغرماء بعوض 


الصلح ازيل 


٠١١ /۸ بداية المحتهد ۲ وفتح القدير‎ )١( 

(؟) الشسرح الكبيروحاشية الدسوقي ۳/ ۲۸۳ والزرقاني 
٥‏ ,/, وكشاف القناع ۳/ .47٠5‏ ومطالب أولي النهى 
cFVA/Y‏ ونباية المحتاج 775/5 والقليوبي ۲/ ۲۹۳ 


.الا 


0000011000000 


شروط الرجوع في عين المال : 
جملة الشروط التي اشترطها القائلون بالرجوع 
في عين المال التي عند المفلس هي كا يلي : 


الشرط الأول : 


۸ أن يكو نز المفلس قد ملكها قبل الحجرلا 
بعده. فإن كان ملكها بعد الحجر فليس البائع أحق 
بهاء ولولم يكن عالما بالحجر. وذلك لأنه ليس له 
المطالبة بثمنها في الحال» فلم يملك الفسخ . 

وقيل : ليس هذا شرطاء لعموم الخبر . وقيل 
بالتفريق بين العالم ومن لم يعلم . ٩‏ 


الشرط الثاني : 

4 - قال الحنابلة : أن تكون السلعة باقية بعينهباء 
ولم يتلف بعضها.ء فإن تلفت كلها أوتلف جزء 
منهاء كا لوانمدم بعض الدارء أوتلفت ثمرة 
البستان. لم يكن للبائع الرجوع» وكان أسوة 
الغرماء . ١‏ 


واحتجوا بقول النبي يكل : «من أدرك ماله بعينه 
عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من 
غيره»" قالوا: فإن قوله : «بعينه» يقتضي ذلك . 
ولأنه إذا أدركه بعينه فأخذه انقطعت الخصومة 
وعند المالكية والشافعية يمنع تلف كله 


)١(‏ المغني 4/ 4٠١‏ » وحاشية الدسوقي #/ 2787 والزرقاني 
YAY /o‏ 
أحق به» سبق تخريجه . ف ۲٠‏ 


کےا سے 


وأموو و ففوه وووووفمو وو ووو وووووم»ووووثثوم موف وووو مهو دون وم 6موموومنء وو ممثوثمثقوثوثوثوة 


الرجوع› ولا يمنع تلف بعضه الرجوع . على 
تفصيل عندهم في ذلك يرجع إليه في بابه . © 


الشرط الثالث : 
٠‏ - أن تكون السلعة عند المفلس على حاها التى 
اشتراها عليها. فإن انتقلت عين السلعة عن الحال 
التي اشتراها عليهاء بعد شرائه لما قال الحنابلة : 
با يزيل اسمها ‏ منع ذلك الرجوع . كا لوطحن 
الحنطة» أوفصل الثوب» أوذبح الكبش» أوتتمَرَ 
رطبهء أونجر الخشبة باباء أونسج الغزل» أوفصل 
الققياش اقميضا., :وه ك؟ عمد الوالكقية وإكرايلة. 
وقالوا: لأنه لم جد عين ماله . 

وقال الشافعية : إن لم تزد القيمة بهذا الانتقال 
رجع ولا شيء للمفلس . وإن نقصت فلا شيء 
للبائع إن رجع به. وإن زادت» فالأظهر أنه يباع 
وللمفلس من ثمنه بنسبة ما زاد. ° 


الشرط الرابع : 
١‏ ألا يكون المبيع قد زاد عند المفلس زيادة 
متصلة» كالسمن والكبر. وتجدد الحمل ‏ مالم تلد 
- وهذا على قول في مذهب أحمد. 

وقول المالكية والشافعية » وهو رواية عن أحمد : 
أن الزيادة المتصلة المتولدة لا تمنع الرجوع» ويفوز 
مها البائع» إلا أن المالكية يخير ون الغرماء بين أن 
يعطوا السلعة. أو ثمنها الذي باعها به. ° 


)١(‏ المغني 4/4 وشرح المنباج 144/1 , وبلغة السالك 


. 1۳0/۲ 

(۲) الزرقاني 0/ ۲۸۳ والمغني ٤١٠١ /٤‏ وشرح المنباج بحاشية 
القليوبي 4۷/۲ 

)۳( المغني 410/4 
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الرجوع . 

أما الزيادة المنفصلة فإنها لا تمنع الرجوع › وذلك 
كالثمرة والولد. وهذا قول مالك والشافعي وأحمد. 
سواء أنقص بها المبيع أم لم ينقص» إذا كان نقص 
صقا والزيانة الفصلة المكتري وخر 
المفلس. ° 


الشرط الخامس 


وهبها المشتري أوباعها أووقفها فلا رجوع » لأنه ل 
النصض. 5 

وقال المالكيةفي المرهون : إن للدائن أن يفك 
الرهن بدفع ما رهنت به العين. ويأخذهاء ويحاص 
الغرماء بها دفع . ©) 


الشرط السادس : 


۳ - وهو للشافعية . قالوا: أن يكون الثمن ديناء 
فلوكان الثمن عينا قدم على الغرماء بقبض العين 
التي هي ثمن» وذلك كه لوباع بقرة ببعير, ثم 
أفلس المشتري » فالبائع يرجع بالبعير ولا يرجع 
بالمبيع » أي البقرة. *) 


4514/4 المغني‎ )١( 

(۲) المغني 4/ ©5456 

(۴) المغني 471١/4‏ . 4737. ونهاية المحتاج 4/ ۳۳۰ » ٣۴۳۲‏ 
)٤(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ۲/ ۲۸١‏ 

(6) غباية المحتاج وحاشية الرشيدي 4/ ۳۳۲ 


الشرط السابع . 
5" قال الشافعية : أن يكون الثمن حالا عند 
الرجوع . فلا رجوع فيها كان ثمنه مؤجلا ولم يحل 
إذ لا مطالبة في الحال. 

وقال الحنابلة : إن كان الثمن مؤجلا لم يحل 
رجوع البائع فيالسلعة » فتوقف إلى الأجل» فيختار 
البائع حينئذ بين الفسخ والترك . ولا تباع فيما يباع 
من مال المفلس . قالوا: لأن حق البائع تعلق بهاء 
فقدم على غیره» وإن كان مؤجلاء کالمرتہن . ٩‏ 


الشرط الثامن : 
ه” ‏ وهوللحنابلة » قالوا : يشترط ألايكون 
البائع قد قبض من ثمنها شيئا. وإلا سقط حقه في 
الرجوع . قالوا: والإبراء من بعض الشمن كقبضه . 

واحتجوا بها روى الدارقطني من حديث 
أفي هريرة مرفوعا: «أييا رجل باع سلعة» فأدرك 
سلعته بعينها عند رجل قد أفلس» ولم يكن قبض 
من ثمنها شيئاء فهي له. وإن كان قبض من ثمنہا 
شا فهو أسوة الما 

وقال الشافعي في مذهبه الجديد : للبائع أن 
يرجع با يقابل الباقي من دينه . وقال مالك: هو 
مخير إن شاء رد ما أخذه ورجع في جميع العين. 
وإن شاء حاص الغرماء ولم يرجه . ° 


47١6/٠ نباية المحتاج 14 وكشاف القناع‎ )١( 

(۲) حديث « أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعيغها عند رجل قد 
أفلس . . . » أخرجه الدارقطني وفي إسناده إسماعيل بن عياش . 
قال الدارقطني : إسماعيل بن عياش مضطرب الحديث ولا يثبت 
هذا عن الزهري مسندا وإنما هو مرسل (سئن الدارقطني ۳/ ۲۹ - 
٠‏ ط دار المحاسن) . 

م2 المغني ا وكشاف القناع ٤/٤‏ ونہاية المحتاج س 


¬ ۷ا 
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الشرط التاسع : 

؟” - وهوللالكية » قالوا: يشترط ألا يفديه 
الغرماء بثمنه الذي على المفلس. فإن فدوه ‏ ولو 
باهم - لم يأخذه. وكذا لوضمنوا له الثمن» وهم 
ثقات. أو أعطوا به كفيلا ثقة . 

وقال الشافعية والحنابلة : لا يسقط حقه في 
الفسخ. ولوقال الغرماء له: لا تفسخ ونحن 
نقدمك بالثمن من التركة . قال الحنابلة : لعموم 
الأدلة. وقال الشافعية: لما في ذلك من المنة. 
وفوف ظهورغريم آخر. لكن لوأن الغرماء بذلوا 
الثمن للمفلس. فأغطاه للبائع سقط حقه في 
الفسخ . © 


الشرط العاشر : 


۷ - أن يكون المفلس حيا إلى أخذهاء فإن مات 
بعد الحجر عليه. سقط حق البائع في الرجوع . 
وهذا مذهب مالك وأحمد. لحديث: «. . . فإن 
مات فصاحب الماع أسوة الغرماء»” وفي رواية : 


٣۳ ۳۳۲/۲ =‏ وبداية المجتهد 788/7. والدسوقي على 


الشرح الكبير ۳/ ۲۸١‏ 
)١(‏ الزرقاني 2787/0 ونباية المحتاج 5/ 9*. وكشاف القناع 
+/ره١:‏ 


(۲) حديث : « . . . فإن مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء» . 
أخرجه أبو داود من حديث أبي بكر بن عبدال رحمن بن 
الحارث بن هشام» بلفظ: «أن رسول الله ك قال: «أيها رجل 
باع مناعاء فأفلس الذي ابتاعه » ولم يقبض الذي باعه من ثمنه 
شيئاء فوجسد متاعه بعينه فهو أحق به وإن مات المشستري 
فصاحب المحاع أسوة الغرماء». قال المنذري: وهذا مرسل. 
أبو بكر بن عبدالرحمن تابعي. (عون المعبود / ۳٠۹‏ ط اهند 

(. 
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«أيها امرىء مات» وعنده مال امرىء بعينه» 
اقتضى منه شيئا أو م يقتض فهو أسوة الغرماء . (© 
قالوا: ولأنه تعلق به حق غير المفلس» وهم 
الورثة » كالمرهون, وكا لوباعه. 


وقال الشافعي : له الفسخ واسترجاع العين» 
لحديث أبي هريرةمرفوعا: «أيها رجل مات أو 
أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه» إذا وجده 


ه ينهم 9) 


الشرط الحادي عشر : 


8 أن يكون البائع أيضا حياء فلومات قبل 
الرجوع فلا رجوع على قول عند الحنابلة . وفي 
الإنصاف: للورثة الرجوع . © 


» . . . حديث « أيها امرىء مات وعنده مال امرىء بعينه‎ )١( 
أخرجه ابن ماجة والدارقطني من حديث أبي هريرة رضي الله‎ 
: عنه مرفوعا. وني إسناديها اليمان بن عدي» قال عنه الدارقطني‎ 
ط عيسى الحلبي»‎ ۷۹١ /۲ ضعيف الحديث (سئن ابن ماجة‎ 
/ . ط دار المحاسن)‎ ٠١ /# وسنن الدارقطني‎ 
المغنى 4/ 8ه 4. 404 ومطالب أولي الغبى ۳/ 7/4. ونهاية‎ )۲( 
٠۲١ /4 المحتاج‎ 
وحديث « أي رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه‎ 
إذا وجده بعينه» أخرجه أبو داود وابن ماجة والحاكم من حديث‎ 
أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاء وفي إسناده ابو المعتمرء قال‎ 
عنه أبو داود: لا يعرف. قال الحافظ ابن حجر هو حديث حسن‎ 
يحتج بمثله» وصححه الحاكم» وأقره الذهبي . (عون المعبود‎ 
ط الهند. ومختصر سنن أبي داود للمنذري ه/ ۱۷۷ نشر‎ ۹ /۳ 
ط عيسى الحلبي» وفتح‎ ۷۹١ /۲ دار المعمرفة. وسئن ابن ماجة‎ 
نشر دار‎ ه١‎ 65٠ /۲ ط السلفية, والمستدرك‎ ٤ / ٤ البساري‎ 
. الكتاب العربي)‎ 
٤۲۹ ۰٤۲۸/۳ كشاف القناع‎ )۳( 


د 


إفلاس 47-6 


#ققوف ةو ووو لو لق نوو ولول عنونة ف قفوءة وموممعة و ووو ووو م عنمن نمقممة 


الشرط الثاني عشر : 

۹ - قال الشافعية على الأصح عندهم: له أن 
يرجع فور علمه بالحجر, فإن تراخى في الرجوع » 
وادعى أنه جهل أن الرجوع على الفور» قبل منه . 
ولو صولح عن الرجوع على مال لم يصح الصلح. 
وبطل حقه من الفسخ إن علم . 


ووجه اشتراطه عندهم أنه كالرد بالعيب» 
بجامع دفع الضرر. 


والقول الآخر للشافعية » وهومذهب الحنابلة : 
أن الرجوع على التراخي . قالوا: وهو كرجوع 


الأب ف هبته لاه © 


الرجوع بعين الثمن : 


٠‏ - لوكان الغريم اشترى من المفلس شيئا في 
الذمةء وأسلم الثمن» ولم يقبض السلعة» حتى 
حجر على المفلس» فهل يرجع الغريم ب أسلمه 
من النقود؟ قال المالكية : نعم يرجع إن ثبت عينها 
ببينة أو طبع » قياسا للشمن على المثمن. 


وقال أشهب من المالكية : لايرجع» لأن 
الأحاديث إنما فيها «من وجد سلعته.../9) 


4179 /* وكشاف القناع‎ .۳۲۹ ۳۲۵ /٤ نباية المحتاج‎ )١( 

(۲) حديث ومن وجد سلعته . . . » أخرجه مسلم من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : «إذا أفلس الرجل فوجد الرجل 
عنده سلعته بعينها فهو أحق به» . (صحيح مسلم / ٤‏ ۱۱۹ ط 


عيسى الحلبي) . 


aD 


و:«من وجد متاعه. . . » والنقدان لا يطلق 
عليه ذلك غرفا. 9) 

ثم قد قال المالكية : ولواشترى شراء فاسدا 
ففسخه الحاكم وأفلس البائع» فالمشتري أحق 
بالثمن إن كان موجودا ۾ يفت © 

ولل نعثر على نص في هذه المسألة لسائر 
المذاهب . 


استحقاق مشتري العين أخذها إن حجر على 
البائع للفلس قبل تقبيضها : 
١‏ - نص الحنابلة على أن الرجل لوباع عيناء ثم 
أفلس قبل تقبيضهاء فالمشبتري أحق بها من 
الغرماء, لأنباعين ملكه. وذلك صادق عندهم 
سواء كانت السلعة ما لا يحتاج لحق توفية» كدار 
وسيارة» أوما يحتاج إليه. كالمكيل والموزون. © 
ولل نجد تعرضا لهذه المسألة في المذاهب 
الأخرى . 


هل يحتاج الرجوع إلى حكم حاكم : 

۲ لا يفتقر الرجوع في العين إلى حكم حاكم» 
على مذهب الحنابلة » وعلى الأصح في مذهب 
الشافعية.. قالوا: لاه قبت بالتضن. ©) 


)١(‏ حديث « من وجد متاعه... »أخرجه مسلم من حديث 
أبي هريرة بلفظ «إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو 
أحق بها . 

( صحيح مسلم 7/ ٤‏ ۱۱۹ ط عيسى الحلبي ) . 

(۲) الزرقاني ه/ ۲۸۲. والدسوقي ۳/ ۸۳ 

)۳( الشرح الكبير والدسوقي خ/ 254٠‏ وجواهر الإكليل 4۹۷/۲ 

٤۳۷ / كشاف القناع‎ )٤( 

(©) كشاف القناع ۳/ 474 . ونهاية المحتاج ۳۲١ /٤‏ . وشرح المحلي 
على المنباج IF‏ 


= ۳6 
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ولوحكم بمنع الفسخ حاكم فعند الشافعية . 
لا ينقض حكمه: قالوا: لأن المسألة اجتهادية. 
والخلاف فيها قوي » إذ النص كا يحتمل أنه «أحق 
بعين متاعه» يحتمل أنه «أحق بثمنه» وإن كان الأول 
أظهر. 

وعند الحنابلة : يجوز نقض حكمه. نقل 
صاحب المغني عن نص أحمد: لوحكم حاكم بأن 
صاحب المتاع أسوة الغرماء. ثم رفع إلى رجل يرى 
العمل بالحديث» جازله نقض حكمه. 7 أي فا 
كان بهذه المثابة لا يحتاج إلى حكم حاكم . 


ما يحصل به الرجوع : 
۴۳ -_يحصل الرجوع بالقول» بأن يقول: فسخت 
البيع أورفعته أونقضته أوأبطلته أورددت . نص 
على هذا الشافعية والحنابلة» قال الحنابلة : فلوقال 
ذلك صح رجوعه ولو لم يقبض العين. فلورجع 
كذلك ثم تلفت العين تلفت من مال البائع مالم 
يصح الرجوع فيها لفقد شريطة من شرائط الرجوع 
المعتيرة. أولمانع يمنع الرجوع › كا لوكان دقيقا 
فاتخذه خبزاء أو حديدا فاتخذه E‏ 

أما الرجوع بالفعل : فقد نص الشافعية ‏ في 
الأصح عندهم والحنابلة على أن الرجوع لا 
يحصل بالتصرف الناقل للملكية كالبيع » ولونوى 
به الرجوع . قال صاحب مطالب أولي النبى : حتى 
لوأخذ العين بنية الرجوع لم يحصل الرجوع . 


٤۲۹ /۳ وكشاف القناع‎ ۳۲۹ /٤ نباية المحتاج‎ )١( 
44 /+ وكشاف القناع‎ ۳۲/٤ غباية المحتاج‎ )۲( 


"١6 


enue 
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والقول الآخر : أنه يحصل بذلك» كالبيع في 
مدة الحا © 


لصاحبه . 

ولوأن المفلس باعه قبل الحجرثم استحق 
- والقمن تالف _فإن المشتري يشارك الغرماء 
كواحد منهم » وسواء أكان تلف الثمن قبل الحجر أو 
بعده» لأن دينه من جملة الديون الثابتة في ذمة 

وإن كان الثمن غير تالف. فالمشتري أولى به 
على ما صرح به الشافعية» ويفهم من كلام 
الحنابلة لأنه عين ماله . 9) 


الرجوع في الأرض بعد البناء فيها أو غرسها : 
٥‏ عند الشافعية والحنابلة : إذا أفلس مشتري 
الأرض وحجر عليه وكان قد غرس فيها غراسا أو 
بتى بحام ل متخ ذلك من رجبوع البائع فيها. 
والزرع الذي يجذ مرة بعد أخرى وتبقى أصوله 
كالغراس في هذا . 

ثم إن تراضى الطرفان -البائع من جهة» 
والغرماء مع المفلس من الجهة الأخرى ‏ على 
القلع, أوأباه البائع وطلبوه هم فلهم ذلك لأنه 


٠۲١/٤ مطالب أولي النبى ۳/ ۳۸۲ ونهاية المحتاج‎ )١( 

(۲) غہاية المحتاج م والسراج الوهاج ص ۲۲٠‏ ط مصطفى 
الحلبي» وكشاف القناع ۳/ 475 . وحاشية الدسوقي مع الشرح 
الكبير ۳/ ۲۷۵ 


وهاو Ns oa cei‏ 6و إءزهرة 666 هوأ 686:66:66 666 SOE ao Tee‏ اوها 86181 066زم6ع» 
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ملك للمفلس لا حق للبائع فيه ولا يمنع الإنسان 
من أخذ ملكه. ويلزم حينئذ تسوية الأرض من 
الحفرء وأرش نقص الأرض بسبب القلع يجب 
ذلك في مال المفلس. لأنه نقص حصل لتخليص 
ملك المفلس. فكان عليه» ويقدم به الآخذ على 
حقوق الغرماء عند الشافعية» لأنه لمصلحة تحصيل 
المال» ويحاصهم به عند الحنابلة . 

وإن أبى المفلس والغرماء القلع » لم يجبر وا 
الغرس والبناء بقيمته قائماء لأنه غرس أوبنى وهو 
صاحب حق» وإن شاء فله القلع وإعطاؤه للغرماء 
مع أرش نقصه» فإن أبى الآخحذ تملك الغرس 
والبناء» وأبى أداء أرش النقص» فلا رجوع له 
على الأظهر عند الشافعية والمقدم عند الحنابلة. 
لان الرجوع حينكذ ضررعلى الغرماء. ولا زال 
الضرر بالضرر. 

والوجه الآخر عند الطرفين : له الرجوع» 
وتكون الأرض على ملكه» والغرس والبناء 
للعفاس.7 

ول يتعرض المالكية والحنفية لهذه المسألة فيا 
اطلعنا عليه من كلامهم . 


إفلاس المستاجر : 

5 - عند المالكية والشافعية والحنابلة : إذا أجرعينا 
له بأجرة حالة ولم يقبضها حتى حجر على المستأجر 
لفلس» فالمؤجر مخير. إن شاء رجع في العسين 


)١( .‏ شرح المنهاج 2745/7 ونهاية المحتاج ٤‏ وما بعدها. 
وشرح المنتهى ۲/ 1م278 وكشاف القناع وى والمغني 
178-71 
زع 


بالفسسخ» وإن شاء ترك ذلك للغرماء وحاص 
بجميع الأجرة. 

وإن اختار الفسخ. وكان قد مضى شيء من 
المدة. فقال المالكية والشافعية: يشارك المؤجر 
الغرماء بأجرة ما مضى » ويفسخ في الباقي . 

وقال الحنابلة : في هذه الحال يسقط حقه في 
الفسخ بناء على قوهم : إن تلف بعض السلعة 
يمنع الرجوع .9 


إفلاس المؤجر : 
۷ - إن أجردارا بعينها ثم أفلس المؤجر, فالإجارة 
ماضية ولا تنفسخ بفلسه للزومهاء وسواء أقبض 
العين أم لم يقبضها. وإن طلب الغرماء بيع الدار 
المعينة في الحال بيعت مؤجرة» وإن اتفقوا على 
تأخير بيعها حتى تنقضي الإجارة جاز. 

أما إن استأجر دارا موصوفة في الذمة» ثم أفلس 
المؤجر قبل القبض. فالمستأجر أسوة الغرماء» لعدم 
تعلق حقه بعين . 9) 

وقال المالكية والشافعية : وإن أفلس ملتزم عمل 
في الذمة» وقد سلم للمستأجرعينا ليستوفي منهاء 
قدم بها كالمعينة في العقد. ثم قال الشافعية : فإن لم 
يكن سلم له عيناء وكانت الأجرة باقية في يد 
المؤجرء فللمستأجر الفسخ ويسترد الأجرة. فإن 
كانت تالفة ضرب مع الغرماء بأجرة المثل للمنفعة» 


)١(‏ شرح المنباج وحاشية القليوبي ۲/ ٠۲۹٤‏ ونهاية المحتاج 
4 *. وحاشية الدسوقي */ ۲ ۲۸۸ وکشاف القناع 
4/۳ 

(۲) كشاف القناع 45/7 . ٤۳۷‏ . ومطالب أولي النبى ۳/ ۳۹۴۳ء 
ونباية المحتاج 8/1 


AE 


OD‏ تررم م ممم من مفو ميم لل مم مله 


ولا تسلم إليه حصته منها بالملحاصةء لامتناع 

الاعتياض عن المسلم فيه. إذ إجارة الذمة سلم في 

اللنافع. فيحصل له بعض المنفعة الملتزمة إن 

یسات :جلا قسررن كعمس مالة رطل سل وإلة. 

كخياطة ثوب فسخ» ويحاص بالأجرة المبذولة . © 
ول نجد للحنفية كلاما في هذه المسائل . 


الأثر الخامس من آثار الحجر على المفلس : بيع 
الحاكم ماله : 


8 -يبيع الحاكم مال المحجور عليه لفلس . عند 
غير أبي حنيفة ومن وافقه. ليؤدي ما عليه من 
الديون. 

وإنما يبيعه إن كان من غير جنس الدين . 

ويراعي الحاكم عند البيع ما فيه المصلحة 
للمفلس. 
وذكر ابن قدامة الأمور التالية» وذكرها غيره 
أيضا: 

أ- يبيع بنقد البلد لأنه أوفرء فإن كان في البلد 
نقود باع بغالبهاء فإن تساوت باع بجنس الدين. 
3 ب يستحب إحضر المفلس البيع. قال: 
ليحصي ثمنه ويضبطه ليكون أطيب لقلبه. ولأنه 
أعرف بجيد متاعه وردیئه » فإذا حضر تكلم عليه» 
فتكثر الرغبة فيه . 

ج ‏ يستحب إحضار الغرماء أيضا » لأنه يباع 
لهم . ورب رغبوا في شراء شيء منه. فزادوا في 
ثمنه» فيكون أصلح هم وللمفلس» وأطيب 
لنفوسهم وأبعد من التهمة. وربما وجد أحدهم 


)١(‏ غباية المحتاج وحاشية الشبراملسي ا 


وممومفقهة ومفوقوقة موه اأواوه وه لواو وواواه مامه م ههه ووهوووووومووهوووومموووثوماوهوةثو6 مه 


عين ماله فيأخذها. 
د يستحب بيع كل شيء في سوقه » لأنه أحوط 
وأكثر لطلابه وعارفي قيمته . 


ه-يترك للمفلس من ماله شيء. ويأتي 

و يلاحظ الحاكم نوعا من الترتيب تتحقق به 
المصلحة. فما يقدم بيعه وما يؤخره. فيقدم الا يسر 
فالأيسر» حسب] هو أنظر للمفلس. إذ قد يكتفي 
ببيع البعض» فيبدأ ببيع الرهن» ويدفع إلى 
المرتهن قدردينه. ويرد ما فضل من الثمن على 
الغرماء» وإن بقيت من دينه بقية ضرب بها مع 
الغرماء . 
وغيره. لأن إبقاءه يتلفه . وقدمه الشافعية على بيع 


الرهن . 

ثم يبيع الحيوان 3 لأنه معرض للتلف. ويحتاج 
إلى مؤ ونة في بقائه. 
الضياع وتناله الأيدي . 


ثم يبيسع العقار اخحرا. قال المالكية : يستأني به 
الشهر والشهرين . 

ونص الشافعية على أن هذا الترتيب مستحب 
في غير الحيوان. وما يسرع إليه الفساد. وما يمخاف 
عليه الغبب أو استيلاء نحو ظالم عليه . 

وذكر المالكية الأمور الآتية أيضا : 

ز- أنه لا يبيع إلا بعد الإعذار في البيئة للمفلس 
فيماثبت عنده من الدين. والإعذار لكل من 
القائمين (الدائنين المطالبين). لأن لكل الطعن في 
بينة صاحبه. ويحَلّف كلا من الدائنين أنه لم يقبض 


۴۳۱۷ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 000000 


من دينه شيثاء ولا أحال به. ولا أسقطه. وأنه باق 
في ذمته إلى الآن. 

يه" -وأنه يبيع بالخيارثلاثا لطلب الزيادة في كل 
سلعة, إلا ما يفسده التأخير . 

ط ‏ وقال الشافعية : لا يبيع بأقل من ثمن 
المنل» وهومذهب الحنابلة. ىا في مطالب أولي 
الغبى » وبعض الشافعية قال: يبيع با تنتهي إليه 
الرغبات. قالوا جميعا: فإن ظهر راغب في السلعة 
بأكثر مما بيعت به وكان ذلك في مدة خيار» ومنه 
خيار المجلس ‏ وجب الفسخ» والبيع للزائد. وبعد 
مدة الخيار لا يلزم الفسخ» ولكن يستحب 
للمشتري الإقالة . 

ي - وقالوا أيضا : لا يبيع إلا بنقد» ولا يبيع 
بثمن مؤجل» ولا يسلم المبيع حتى يقبض 
الغمن. © 


ما يترك للمفلس من ماله : 

4 يترك للمفلس من ماله ما يأتي : 

أ القيآبه : 

يترك للمفلس بالاتفاق دست" من ثيابه » وقال 
الحنفية: أودستان. ويباع ما عداهما من الثياب . 
وقال الحنفية: يباع ما لا يحتاج إليه في الحال» 
كثياب الشتاء في الصيف . وقال المالكية : يباع ثويا 


)١(‏ الزرقاني على خليل ه/ ۲۷۰ والدسوقي #/ ۲۷۰ » الالاء 
وغهساية المبحتاج 5/ ۳٠۲-٠٠١‏ والمغني 4/ 24147 24454 
ومطالب أولي الغبى / 8 ۳۹۰ وانظر فتح القدير 
4 والفتاوى الهندية ه/57. والدر المختاز وحاشيته 
٥‏ ط بولاق ۱۳۲۹ھ 

(۲) الدست ‏ كما في المصباح ‏ ما يلبسه الإنسان ويكفيه لتردده في 
حوائجه» وجمعه دسوت. كفلس وفلوس . وعبر عنه ابن عابدين 
بالبدلة . 


وومورووووثوووووووة ا ووموموءةمعيونوووووم رهن نوق قووث و و هووووؤووووومووووقووووووووةوووه 


حمعَتِه إن كثرت قيمتهماء ويشترى له دونههاء وهو 
بمعنى ما صرح به الحنابلة والشافعية من أن الثياب 
إن كانت رفيعة لا يلبس مثله مثلها تباع» ويترك له 

وقال المالكية والشافعية : يترك لعياله كا يترك 
لەت اللا .”° 
ب ۔ الكتب 


وتسترك له الكتب التي يحت اج إليها في العلوم 
الشرعية والتهاء إن كان عالما لا يستغني عنها. عند 
الشافعية» وعلى قول في مذهب المالكية . والمقدم 
عند المالكية أنها تباع أيضا . ° 


ج ۔ دار السكنى " 


قال مالك والشافعي - في الأصح عنه ‏ وشريح : 
تباع دار المفلس ويكترى له بدهاء واختارهذا 
ابن المنذرء لأن النبي ية قال لغرماء الذي أصيب 
في ثمار ابتاعها: «خذوا ما وجدتم» وليس لكم إلا 
ذلك ° 


وقال أحمد وإسحاق . وهوقول عند الحنفية 
والشافعية: لا تباع داره التي لا غنى له عن 
سكناها. فإن كانت الدار نفيسة بيعت واشتري له 


)١(‏ ابن عابدين ه/ ه4, والزرقاني على خليل ه/ 717١‏ , والدسوقي 
۷۷/۴۳ ونهاية المحتساج 14/٤‏ وشرح المحلي على المنباج 
41/۲« وا مغني لابن قدامة ٤٤١/٤‏ 146 

(۲) الزرقاني / 777١‏ ونباية المحتاج وحاشية الشبراملسي ٠٠۹ /٤‏ 

(۳) حديث : « خذوا ما وجدتم . . . » سبق تخريجه (ف ۲۳) 


- "١8 


0ل 0000000 


ببعض ثمنها مسكن يبيت فيه » ويصرف الباقى إلى 
الغرماء. ١ )١‏ 


د الات الصانع : 


قال الحنابلة وبعض المالكية : تترك للمفلس آلة 
صنعته. ثم قال المالكية من هؤلاء : إن تترك إن 
كانت قليلة القيممة. كمطرقة الحداد: وقال 
بعضهم : تباع أيضا. ونص الشافعية أنها تباع . 9) 


ه - راس مال التحارة * 


قال الحنابلة وابن سريج من الشافعية : يترك 
للمفلس رأس مال يتجر فيه ء إذا لم يحسن الكسب 
إلا به. قال الرملي : وأظنه يريد الشيء السار أنا 
الكثير فلا. 

ولم نرنصا في ذلك للحنفية والمالكية . ° 


و القوت الضروري : 


عند المالكية والحنابلة : يترك للمفلس أيضا من 
ماله قدرما يكفيه وعياله من القوت الضروري 
الذي تقوم به البنيةء لا ما يترفه. قال المالكية : 
وتترك له ولزوجاته وأولاده ووالديه النفقة الواجبة 
عليه. بالقدرالذي تقوم به البنية . وهذا إن كان 
من لا يمكنه الكسب. أماإن كان ذا صنعة 


ء۴١۱۹‎ ۰۳۱۸/٤ الفعاوى الهندية 0ه/57. ونهاية المحتاج‎ )١( 
٤٤٥١ .5 55 /5 والمغني‎ 
ونهاية المحتاج 4/ 14" ومطالب أولي‎ 7١ السزرقاني ه/‎ )۲( 
۳۹۱ /۳ النبى‎ 
7117/4 نہاية المحتاج‎ )"( ' 


اا ا ا م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ل ا ا ل يل لينلا 


يكتسب منهاء أويمكنه أن يؤجر نفسه فلا يترك له 
شيء . 

ثم قد قال المالكية : يترك ذلك له ولن ذكر قدر 
ما يكفيهم إلى وقت يظن بحسب الاجتهاد أنه 
بحصل له فيه ما تتأتى معه المعيشة . 

أما عند الشافعية فلا يترك له من القوت شىء 
ما عدا قوت يوم القسمة., ولا نفقة عليه أيضا 
لقريب. لأنه معسر بخلاف حاله قبل القسمة. 
وتسقط نفقة القريب لا بعد القسمة أيضا عند 
الحنابلة © 


الإنفاق على المفلس وعلى عياله مدة ا حجر وقبل 
قسمة ماله على الغرماء : 


١‏ _ عند الحنفية على قول الصاحبين» والشافعية 
والحنابلة» وهو مقتضى مذهب الالكية كا تقدم : 
يجب على الحاكم أن ينفق من مال المفلس عليه 
أي على المفلس - بالمعروف» وه وأدنى ما ينفق 
على مثله» إلى أن يقسم ماله. وذلك لأن ملكه لم 
يزل عن ماله قبل القسمة . وكذلك ينفق على من 
تلزم المفلس نفقته. من زوجة وقريب ولوحدث 
بعد الحجر, لقول النبي ية «ابدأ بنفسك ثم بمن 
تغول» 29 وهذا مالم يستغن المفلس بكسب 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي / ۲۷۷ ونهاية المحتاج 
7/4. وشرح الهاج مع حاشية القليوبي ۲/ ۰۲۹۰ ۲۹۱ 
وا لمغني 4/ "4 . ومطالب أولي النبى ۳/ ۳۹۱ 

(۲) حديث : « ابدأ بنفسك ثم بمن تعول» :2 أخرجه مسلم من 
حديث جابر رضي الله عنه مزفوعا بلفظ «ابدأ بنفسك فتصدق 
عليهاء فان فضل شيء فلأهلك. فإن فضل عن أهلك شيء 
فلذى قرابتك. فان فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذاء 
يقول: فبين يديك. وعن يمينك وعن شمالك . ( صحيح مسلم 
94-7 ط عيسى الحلبي ). 


١4 - 


#ووووة هو ود ووه وووووووووونوةوةنمنوو ومنت فم نومفممية مفقفويء م وموم وو ووو نوو ووو وو ومممة 


حلال لائق به ٩‏ 
وفي الخانية من كتب الحنفية : ولا يضيق عليه في 
مأكوله ومشروبه وملبوسه . ويقدر له المعروف 


والکفاف 9) 
أما بعد القسمة فقد تقدم بيان ما يترك له من 
النفقة . 


المبادرة بقسم مال المفلس بين غرمائه : 
١‏ - نص المالكية على أنه لا ينبغي الاستيناء 
(التمهل والتأخير) بقسم مال المفلس. وقال 
الشافعية والحنابلة : يندب المبادرة بالقسم لبراءة 
ذمة المدين»› وللا يطول زمن الحجر عليه وللا 
يتأخر إيصال الحق لمستحقه. وتأخير قسمه مطل 
وظلم للغرماء. قال الشافعية: ولا يفرط في 
الاستعجال» كيلا يطمع فيه بثمن بخس . وقال 
المالكية : إن كان يخشى أن يكون على المفلس دين 
لغير الغرماء الحاضرين فإن القاضي يستأني بالقسم 
باجتهاده . 9) 
ونص الشافعية على أنه لا يلزم الحاكم أن ينتظر 
أن يقسم بالتتدريج كل ما يقبضه. فإن طلب 
الغرماء ذلك وجب . فإن تعسر ذلك لقلة الحاصل 
يؤخرالة لقسمة حتى يجتمع ما تسهل ة قسمته» 
فيقسمه» ولو طلبه الغرماء لم يلزمه . © 
)١(‏ نباية المحتساج ۳٠۷ /٤‏ وشرح المنباج بحاشية القليوبي 
0 وکشاف القناع ۳/ ۳٤‏ والفتاوى المندية ٦۳/٥‏ 
والشرح الكبير. وحاشية الدسوقي عليه ۳/ ۲۷۷ 
(؟) شرح المجلة للأتاسي 657:/7هم e‏ 
(۳) غہاية المحتاج 71١١/4‏ وحاشية الدسوقي ۳/ ۳٠١‏ ومطالب 


أولي الغبى ۳/ ۳۸۹ 
)٤(‏ نہاية المحتاج 4/ ٠٠١‏ 





وملفعوءء و عوو رو مو وو ع ونون بعر ورم ورور و ممم وفقمومم قوفو قم مقف مفو مققمم ممم م ممم ووقمةةة 


هل يلزم قبل القسمة حصر الدائنين؟ 

7 - نص المالكية والشافعية والحنابلة على أنه 
لا يكلف القاضي غرماء المفلس إثبات أنه لا غريم 
غيرهم » وذلك لاشتهار الحجر. فلوكان ثمة غريم 
لظهر. وهذا بخلاف قسمة التركة عند جميعهم. 
فإن القاضي لا يقسم حتى يكلفهم بينة تشهد 
بحصرهم . ٩‏ 


ظهور غريم بعد القسمة : 


۳ - لوقسم الحاكم مال المفلس بين غرمائه» فظهر 
غريم بعد ذلك بدين سابق على الحجرء شارك كل 
واحد منهم بالحصة» ولم تنقض القسمة . فإن أتلف 
أحدهم ما أخذه رجع عليه كذلك. على ما نص 
عليه الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة . ثم قال 
الشافعية: فإن كان الآخذ معسرا جعل ما أخذه 
كالمعدوم . وشارك من ظهر الآخرين . 

وقال المالكية إن اقتسموا» ولم يعلموا بالغريم 
الآخرء يرجع على كل واحد منهم با ينوبه. ولا 
يأخذ أحدا عن أحد. وإن كانوا عالمين يرجع 
عليهم بحصته. ولكن يأخذ المليء عن المعدم. 
والحاضر عن الغائب». والحي عن الميت» أي في 
حدود ما قبضه كل منهم . وفي قول عند الشافعية : 
قسمة التركة. © 


ء۳١٠١‎ /٤ الال ۲۷۲ ۰ ونہاية المحتاج‎ /٠١ حاشية الدسوقي‎ )١( 
tv وكشاف القناع ع/‎ 

(۲) الفتاوى الهندية ٠٤/١‏ والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 
۳/ 4 775. والزرقاني ه/ 770 . ,وہای المحتاج ۳11/4« 
17 *. وكشاف القناع +/مم: 


وخر 


موووفف ومو ووم ممما عع Seung‏ 


كيفية قسمة مال المفلس بين غرمائه : 


- أ- يبدأ من مال المفلس بإعطاء أجرة من 
يصنع ما فيه مصلحة للمال» من مناد وسمسار 
وحافظ وحمال وكيال ووزان ونحوهم . تقدم على 
ديون الغرماء. ذكر ذلك صاحب الإقناع من 
الحنابلة . وذكر الدردير من المالكية تقديم ساقي 
الزرع الذي أفلس ربه على المرتهن» وقال: إذ 
لولاه لما انتفع بالزرع .© 


ب ثم بمن له رهن لازم أي مقبوض» فيختص 
بثمنه إن كان قدردينه. لأن حقه متعلق بعين 
الرهن وذمة الراهن . وما زاد من ثمن الرهن رد على 
المال. وما نقص ضرب به الغريم مع الغرماء. 9 

وأضاف المالكية : إن الصانع أحق من الغرماء 
بها في يده إذا أفلس رب الشيء المصنوع بعد تمام 
العمل حتى يستوفي أجرته منه» لأنه وهو تحت يده 
كالرهن. حائزه أحق به في الفلس»› وإلا فليس 
أحق به إذا سلمه لربه قبل أن يفلسء أو أفلس ربه 
قبل تمام العمل . ° | 

قالوا : ومن استأجر دابة ونحوها كسفينة» 
وأفلس» فربها أحق بالمحمول عليها من أمتعة 
المكتري. يأخذه في أجرة دابته وإن لم يكن رها 
معهاء مالم يقبض المحمول ربه ‏ وهوالمكتري ‏ 
ونحوه فلا يختص با فيه . والفرق أن حيازة الظهر )ا 


)١(‏ كشاف القناع ۳/ 475 , ومطالب أولي النبى 7/ ۳۹١‏ والشرح 
الكبير على خليل ۳/ ۲۸۸ ونباية المحتاج 711/4 

(۲) كشاف القناع 475/7 

(۳) حاشية الدسوقي ۳/ ۲۸۸ 


& والواو واو oor write‏ سنو مره هرم OES 63:16 6 od nala‏ اناه oor: OO‏ وبوبهه من امرو 8984660 


فيها من الحمل والنقل أقوى من حيازة الحانوت 
والذار. © 

وقال المالكية أيضا 5 وكذلك المكتري لدابة 
ونحوها أحق بها حتى يستوفي من منافعها ما نقده 
من الكراءء سواء أكانت معينة أوغير مُعينة» إلا 
أنهاإن كانت غير معينة لم يكن أحق بها مالم 
يقبضها قبل فلس المؤجر. ") 
ج ثم من وجد عين ماله أخذها بشروطها 
المتقدمة. وكذا من له عين مؤجرة استأجرها منه 
المفلس. فله أخمذها وفسخ الإجارة على الخلاف 
والتفصيل المتقدم . ° 
د ثم تقسم أموال المفلس المتحصلة بين غرمائه . 

وهذا إن كانت الديون كلها من النقد. وكذلك 
إن كانت كلها عروضا موافقة لمال المفلس في لجنس 
والصفة, فلا حاجة للتقويم » بل يتحاصون بنسبة 
عرض كل منهم إلى مجموع الديون. © 

فإن كانت الديون كلها أوبعضها عروضا وكان 
مال المفلس نقداء قومت العروض بقيمتها يوم 
القسمة» وحاص كل غريم بقيمة عروضه. 
يشترى له بها من جنس عروضه وصفتها. ويجوز 
مع التراضي أخذ الثمن إن خلا من مانع» كما لو 
كان دينه ذهبا» ونابه في القسم فضة. فلا جوز له 
أخذ ما نابه» لأنه يؤدي إلى الصرف المؤخر. وهذا 


۲۸۹ /۳ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ )١( 

)۲( ا مرجع السابق . 

(۴) كشاف القناع 41/۳ 

م الدسوقي على الشرح الكبير ۳/ ۲۷۱ وكشاف القناع 
to /Y‏ 


- 7*١ 
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ولوأن المفلس أوالحاكم قضى ديون , : 
دون بعض» أوقضى بعضا منهم أكثر ما تقتضيه 
التسوية المذكورة شاركوه في أخذ اة © 


ما يطالب به المفلس بعد قسمة ماله : 
هه -لا تسقط ديون المفلس التي لم يف ماله بهاء 
بل تبقى في ذمته. 

ثم إن كان هناك أرض أوعقار موصى له بنفعه 
أوموقوف عليه. يلزم بإجارته» ويصرف بدل 
المنفعة إلى الديون» ويؤجرمرة بعد أخرى إلى إن 
تتم البراءة. صرح بذلك الشافعية والحنابلة . 

ما تكليف المفلس حينئذ بالتكسب. بإيجار 
نفسه لسداد الديون الباقية» فقد قسم الشافعية 
الديون إلى قسمين: 

الأول + ماكاق الق عاضيا يسيبية:) 
کغاصب» وجان متعمد» فهذا يلزم بالتكسب. ولو 
بإجارة نفسه» ولوكان ذلك مزريا به» بل متى 
أطاقه لزمه. قالوا: إذ لا نظر للمروءات في جنب 
الخروج من المعصية, ولأن التوبة من المعصية 
واجبة» وهي متوقفة في حقوق الآدميين على 
الوفاء . 

الثاني : مالم يعص به من الديونء. فهذا 
لا يلزمه التكسب ولا إيجار نفسه . 9) 

وأما المالكية فقد أطلقوا القول بأن المفلس 
لا يلزم بالتكنسب ولو کان قادرا علیه» ولوكان قد 


)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ۴/ ۲۷۲ والزرقاني على 
خليل ه/ 77 ونباية المحتاج 4/ 714 ومطالب أولي النبى 
م بوم 

(۲) نباية المحتاج 4/ ۹١١۳ء Y۰‏ 


وري 133347722 ه81 34ج عا جه هله ونه اانه و اهوج شويع ووه ب هاه SESH‏ 


شرط على نفسه ذلك في عقد الدين . قالوا: لأن 
الدين إنها تعلق بذمته . © 

وأما الحنابلة فقد أطلقوا القول بإجبار المفلس 
المحترف على الكسب» وإيجار نفسه فيم| يليق به 
من الصنائع» واحتجوا بأن المنافع تجري مجرى 
الأعيان في صحة العقد عليهاء فأجبر على العقد 
عليهاء كما يباع ماله رغما عنه . 9) 

ثم قال المالكية والحنابلة : لا يجبر المفلس على 
قبول التبرعات» من هبة أووصية أوعطية أو 
صدقة» لثلا يلزم بتحمل منة لا يرضاهاء ولا على 
اقتراض. وكذالا يجبر على خلع زوجته وإن 
بذلت, لأن عليه في ذلك ضرراء ولا على أخذ دية 
عن قود وجب له بجناية عليه أوعلى مورثه. لأن 
ذلك يفوت المعنى الذي لأجله شرع القصاص . 
ثم إن عفا باختياره على مال ثبت وتعلقت به 
حقوق الغرماء . 

وذهب الحنفية إلى أنه لا يجبر على التكسب. 
ولا يؤاجره القاضي » لسداد ديونه من الأجرة. © 


ما ينفك به الحجر عن المفلس : 

5 عند الشافعية ‏ ومثلهم الحنابلة في لوبقي 
على المفلس شىء من الديون ‏ لا ينفك الحجر عنه 
اة ماله بن القرماء قال العافسة : رل يشاك 
الحجر أيضا باتفاق الغرماء على فكه. ولا بإبرائهم 


۲۷۰ /* حاشية الدسوقي‎ )١( 

(۲) كشاف القناع 44/۳ 

(۳) كشاف القناع / ٠٤١‏ والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 
۷١ /۳‏ والفتاوى ال هندية ه57/5. والفتاوى البزازية 
«Y4 /o‏ والزيلعي ه/ 144 


۳۲۲ 


إفلاس 5ه /اه 


0000000000007 0000000000000 


للمقلس» بل إن ينك بقدك القناضى» الآنه 
لا يثبت إلا بإثبات القاضي » فلا ينفك إلا بفكه» 
ولأنه يحتاج إلى نظر واجتهاد. ولاحتمال ظهور 
غريم آخر. ولا ينتظر البراءة من كل الديون» بل 
متى ثبت إعساره بالباقي يفك الحجر عليه كا 
لا يحجرعلى المعسر أصالة. وقال القليوبى من 
الشافعية : المعتمد يبقى محجورا إلى تام الأداء . 


وصرح الحنابلة بأن الحجر ينفك عن المفلس إن 
لم يبق عليه للغرماء شيء» دون حاجة إلى فكه من 
قبل الحاكم. قالوا: لأن المعنى الذي حجر عليه 
لأجله قد زال. 

أماعند المالكية . وهووجه أخرعند الحنابلة 
ذكره صاحب المغني : فإن حجر المفلس ينفك 
بمجرد قسمة الموجود من ماله. قال المالكية: 
ويحلف أنه لم يكتم شيشاء فينفك . حينشذ ولوبلا 
حكم حاكم . 

ثم قد قال المالكية والحنابلة : وإذا انفك الحجر 
عن المفلس» ثم ثبت أن عنده مالا غير ما قسم» أو 
اكتسب بعد فك الحجرمالاء يعاد الحجرعلية 
بطلب الغرماء. وتصرفه حينئذ قبل الحجر 
صحيح . ولا يعاد الحجر عليه بعد انفكاكه مالم 
ينبت أويتجدد له مال . ٩‏ 


وإ نجد تصريحا بحكم هذه المسالة لدى 
اکت خير اهم اق اشر لالز 


» ٤٤١ /۳ وكشاف القناع‎ ۹ ۲٦۸/۳ حاشية الدسوقي‎ )١( 


والمغني 4/ 444 . وشرح المنهاج مع حاشية القليوبي ۲/ ۲۹۱ 
وتحفة المحتاج لابن حجر /٤‏ ۰۱۲۹ ونهاية المحتاج 4/ ° 


وووواو وو ومو وومو و ووو ولاو و لواو و ووو وواأوث و قوم ههوقوهوو ةم 6 ومو وم6وووثووهةم6و6وم6ه6مو.96ه 


المبذرلاله) : لا يرتفع الحجرعنه إلا بحكم القاضي 


عند أبى سف 


ما يلزم المفلس من الديون بعد فك الحجر : 


۷ - إذا انفك الحجر عن المفلس بقسم ماله أو 
بفك القاضي الحجرعنه على التفصيل المتقدم , 
وبقي عليه شيء من الدين» فلزمته ديون أخرى 
بعد فك اجره دد له مال فمصيدر عليه 
مرة أخرى بطلب الغرماءء قال الحنابلة : يشارك 
أصحاب الحجر الأول ببقية ديونهم أصحاتٌ الحجر 
الثاني بجميع ديونهم, لأنہم تساووا في ثبوت 
حقوقهم في ذمته» فتساووا في الاستحقاق . 9) 

أما المالكية فقد فصلوا . فقالوا: يشارك الأولون 
الآخرين فبا تجدد سبب:مستقشل: كإرث وصلة 
وأرش جناية ووصية ونحوذلك» ولا يشاركونهم في 
أثاناما أخذه من الآخرين, وفيما تجدد عن ذلك إلا 
أن يفضل عن ديونهم فضلة . 

ومذهب الشافعية أنه لوفك الحجرعن 
المفلس. وحدث له مال بعده فلا تعلق لأحد بهء 
فيتصرف فيه كيف شاءء فلوظهر له مال كان قبل 
الفك -تبين بقاء الحجر فيه» سواء حدث له بعد 
الفك مال وغرماء أولاء والمال الذي ظهر أنه كان 
قبل فك الحجر للغرماء الأولين» ويشاركون من 
حدث بعدهم فيما حدث بعد الفك» ولا يشارك 
غريم حادث مَن قبله في مال حدث قبله أومعه. 


)1( البدائع و “رون 
(؟) كشاف القناع 44١ /٣‏ وحاشية الدسوقي ۰۲۹۸/۳ 584 
والمغني «f° /f‏ والقليوبي ۲۸4/۲ 


~r 


إفلاس /ه ‏ وه ¢ أقارب ¢ إقالة a‏ 


6#ه ولع ع علو ووو و وم ق weenie‏ 


أحكام من مات مفلسا 3 

۸ من مات مفلسا تجري بعض أحكام الإفلاس 
في حق ديونه» ويمتنع جريان بعض أحكام 
الإفلاس الأخرى. ويرجع للتفصيل إلى مصطلح 


زرك 


أحكام أخرى يستتبعها التفليس 1 

4 - إذا فلس المدين استتبع تفليسه أحكاما في 
بعض ما كان صدرمنه من التصرفات» كا في 
توكيله أوضمانه أوغير ذلك . وينظر حكم كل شيء 
من ذلك في بابه . 


اقارب 


انظر : قرابة 


إقالة 


التعريف : 
قولهم : أقال الله عثرته إذا رفعه من سقوطه . 
)١(‏ ابن عابسدين 4/ 44. وبداية المجتهد 707/7. والوجيز 


۹ والقليوبي ۳/ ه"11, وجواهر الإكليل 44/7. 
,١‏ والدسوقي ۳/ ۳۳۱ 


وووممعوءمبنمويعثممنءعممء م مففقووقنقفع رو نوففووءء وفوقوقوووومووفوودي ةو رثويمومءويمقوةوة 


ومنه الإقالة في البيع» لأها رفع العقد. (© 
وهي ف اصطلاح الفقهاء رفع العقد» وإلغاء 
حكمه وآثاره بتراضى الطرفين 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ البيع 2 
۲ - تختلف الإقالة عن البيع في أمور مها : 
أنهم احتلفوافي الاقالة. فقال بعضهم : إنها 
فسخ» وقال اخرون: هي بيع . وهناك أقوال أخرى 
ومنها أن الإقالة يمكن أن يقع فيها الإيجاب 
بلفظ الاستقبال كقول أحدهما: أقلني. بخلاف 
البيع فإنه لا يقع إلا بلفظ الماضي. لأن لفظة 
الاستقبال للمساومة حقيقة» والمساومة في البيع 
معتادة. فكانت اللفظة محمولة على حقيقتها. فلم 
تقع إيجاباء بخلاف الإقالة » لأن المساومة فيها 
ليست معتادة» فيحمل اللفظ فيها على 
الإيجاب . ۳ 


ب - الفسخ : 

*- تختلف الإقالة عن الفسخ في أن الفسخ هورفع 

جميع أحكام العقد واثاره واعتباره كأن لم يكن 

)١(‏ المصباح المنير مادة : (قيل) 

(۲) هناك تعسريفات متعددة للاقالة في المذاهب المختلفة . واختارت 
اللجنة التعريف المشار إليه. لأنه أجمع لآراء الفقهاء في تكييفها. 
وانظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق 5/ ١1١١‏ . ومنح الله المعين 
على شرح الكنز. محمد مشلا مسكين ۲/ 88ه. ومجمع الأنهر 
شرح ملتقى الأبحر ۲/ 764, والخسرشي على مختصر خليل 
وبهامشه حاشية العدوي /٥‏ ۹٦۱٠ء‏ والأم للشافعي ۳/ ۷٦ء‏ 
والمغني لابن قدامة ٠۳١ /٤‏ 

(”؟) بدائع الصنائع ٠٠٠/٥‏ 


- 948 هه 


> - >٤ إقالة‎ 


لمومعوفووءوللولاللونفوم يونم عنعنم فعن نولم فلر وموم نوو نمزلر لانم قموثمم ملب لوموا ءا نزيقوة 


بالنسبة للمستقبل . وأما الإقالة فقد اعتبرها 
بعضهم فسخاء واعتبرها آخرون بيعا. ° 


حكم الإقالة التكليفي : 
٤‏ - الإقالة دائرة بين الندب والوجوب بحسب حالة 
العقد, فإنها تكون مندوبا إليها إذا ندم أحد 
الططرفين» لحديث رسول الله َة فيا يرويه 
أبوهريرة رضي الله عنه: «من أقال مسلا بيعته 
أقال الله عثرته» . 9) 

وقد دل الحديث على مشروعية الإقالة» وعلى 
أنها مندوب إليهاء لوعد المقيلين بالثواب يوم 
القيامة . 

وأما كون المقال مسلا فليس بشرط» وإنما ذكره 
لكونه حكم أغلبياء وإلا فثواب الإقالة ثابت في 
إقالة غير المسلم. وقد ورد بلفظ: «من أقال 
aD‏ سور 

وتكون الإقالة واجبة إذا كانت بعد عقد مكروه 
أوبيع فاسدء لأنه إذا وقع البيع فاسدا أومكروها 
وجب على كل من المتعساقدين الرجوع إلى ما كان 
له من رأس المال صونا لما عن المحظور. لأن رفع 
المعصية واجب بقدرالامكان» ويكون ذلك 
بالإقالة أو بالفسخ . 

كا ينبغي أن تكون الإقالة واجبة إذا كان البائع 
غارا للمشتري وكان الغبن يسيراء وإنا قيد الغبن 


٤٩۱ - 584 /5 فتح القدير‎ )١( 

(5) حديث « من أقال مسلا . . . » أخرجه أبو داود 17/7 ط 
عزت عبيدٍ دعاس . وصححه ابن دقيق العيد كما في الفيض 
للمناوي /٦‏ 79 ط المكتبة التجارية . 


باليسير هناء لأن الغبن الفاحش يوجب الرد إن 
غره البائع على الصحيح . © 


ركن الإقالة : 
ه - ركن الإقالة الإيجاب والقبول الدالان عليها. 
فإذا وجد الإيجاب من أحدهما والقبول من الآخر 
بلفظ يدل عليه فقد تم الركن» وهي تتوقف على 
القبول في المجلس» نصا بالقول أودلالة بالفعل. 
ويأتي القبول من الآخر بعد الإيجاب» أوتقدم 
السؤال» أوقبض الآخرما هوله في مجلس الإقالة 
أو مجلس علمهاء لأن مجلس العلم في حق الغائب 
كمجلس اللفظ في الحاضر. فلا يصح من الحاضر 
غير علبي * 


الألفاظ التى تنعقد بها الاقالة : 
5 لا خلاف في أن الإقالة تنعقد صحيحة بلفظ 
الإقالة أوما يدل عليهاء كا لا حلاف في أنها تنعقد 
بلفظين يعبر مهما عن الماضي . 

ولكن الخلاف في صيغة اللفظ الذي تنعقد به 
إذا كان أحدهما ماضيا والآخرمستقبلا. فذهب 
أبو حنيفة وأبويوسف إلى أنها تصح بلفظين أحدهما 
مستقبل والآخر ماض. كا لوقال: أقلنى : فقال. 
أقلتك. أوقال له : جثتك لتقيلنى» فقال: أقلتك. 
فهى تنعقد عندهما مهبذين اللفظين ک| ينعقد 


- 


النكاح . 


)١(‏ سبل السلام للصنعاني ٤۲/۳‏ - 57 » 4415 . وشرح العناية 
على اهداية للبابرتي 5/ ٤۸٦‏ والبحر الرائق 5/ ١١١-1١١‏ 

(۲) البدائع ۴۳۹٤/۷‏ ومجمع الأغبر 5/ 54. والبحر الرائق 
ايلك 


- "98 


إقالة ۸-۷ 


100000000000 ا ا ل ا 0000 


ومع أن الإقالة بيع عند أبي يوسف. فإنه لم يعط 
الإقالة حكمه. لأن المساومة لا تجري في الإقالةء 
فحمل اللفظ على التتحقيق بحلاف البيع ٠.‏ 

وأما محمد فهويقول: إنها لا تنعقد إلا بلفظين 
يعبر با عن الماضي » لأنها كالبيع فأعطيت بسبب 
الشبه حكم البيع. وذلك بأن يقول أحدهما: 


أقلت» والآخر: قبلت» أووشية» أوهويت» أو 


نحوذلك. © 

وتنعقد بفاسختك وتارکت» کا تصح بلفظ 
«المصالحة» وتصبح بلفظ «البيع) وما يدل على 
المعاطاة. لأن المقصود المعنى » وكل ما يتوصل إليه 
أجزأ. ”2 خلافا للقاضي من:الحنابلة في أن 
ما يصلح للعقد لا يصلح للحلء وما يصلح للحل 
لا يصلح للعقد. 

وتنعقد الإقالة بالتعاطي كالبيع, كما لوقال له: 
أقلتك فرد إليه الثمن. وتصح بالكتابة والإشارة من 
الألفبرسر .9 
شروط الإقالة : 
۷- يشترط لصحة الإقالة ما يلي : 
أو الخقايلين : البارفم عد لان فلابد 


من رضى الطرفين . 
: اتحاد المجلس لأن معنى البيع موجود فيهاء 
فيشترط ها المجلس» كا يشترط للبيع . 


)١(‏ بدائع الصنائع ۷ 5 “ا”ا. والبحر الرائق 5/ .٠١١‏ ومجمع 
الأخير 7/ 54. وشرح العناية على الهداية ببامش فتح القدير 
مم14 

)2( شرح العناية على الهداية ٤۸۷ /١‏ والبحر الرائق 5/ ١٠١١ء‏ 
وكشاف القناع ۲١ ٤/۳‏ 

)۳( البحر الرائق 5/ 2٠٠١١‏ وشرح العناية على الهداية بهامش فتح 

٠ ٤۸۷ /٦ القدير‎ 


ومو ووو اماق موقو واو ووو واوا وو مامه مالمأهاء وافاة مهو ف لواو م مهمو ولام و ووم وموام6وموه 


جد أن برف التصرف قابلا للفسخ كالبيع 
والإجارة» فإن كان التصرف لا يقبل الفسخ 
كالنكاح والطلاق فلا تصح الإقالة . 9) 
د بقاء المحل وقت الإقالة» فإن كان هالكا وقت 
الإقالة لم تصح» فأما قيام الثمن وقت الإقالة فليس 
بط . 29 
ه- تقابض بدلي الصرف في إقالة الصرف» وهذا 
على قول من يقول: إنها بيع » لأن قبض البدلين 
إنما وجب حقا لله تعالى » وهذا الحق لا يسقط 
بإسقاط العبد. 
و الاك المع باون شين الق وخ 
الوصي . فإن كان لم تصح إقالته. 9) 
حقيقتها الشرعية : 
۸ للفقهاء في تكييف الأقالة اتجاهات : 

الأول : أنما فسخ ينحل به العقد في حق 
العاقدين وغيرهماء وهو قول الشافعية والحنابلة 
ومحمد بن الحسن . 0 

وجه هذا القول أن الإقالة في اللغة عبارة عن 
الرفع» يقال في الدعاء : اللهم أقلني عثراتي» أي 
ارفعهاء والأصل أن معنى التصرف شرعا ماينبىء 
عنه اللفظ لغة. ورفع العقد فسخه. ولأن البيع 
والإقالة اختلفا اسماء فتخالفا حكماء فإذا كانت 
رفعا لا تكون بيعاء لأن البيع إثبات والرفع نفي » 
وبينها تناف» فكانت الإقالة على هذا التقدير 
فسخا محضاء فتظهر في حت كافة الناس . 


(۱) ابن عابدين ه/17. ۱۲٤‏ 

(۲) البدائع 7401/17 

٠١١ /5 والبحر الرائق‎ ۳٤١١ - ۳۰۰ /۷ البدائع‎ )۳( 
1١85 /١ المغني 4/ ١١۳٠ء والاختيار‎ )٤( 


ه95" 


ا ا 0111 


الثاني : أنها بيع في حق العاقدين وغيرهماء إلا 
إذا تعذر جعلها بيعا فإنها تكون فسخاء وهذا قول 
أبي يوسف والإمام مالك. ومن أمثلة ذلك أن تقع 
الإقالة في الطعام قبل قبضه . وجه هذا القول أن 
معنى البيع هومبادلة المال بالمال» وه وأخذ بدل 
وإعطاء بدل» وقد وجد. فكانت الإقالة بيعا لوجود 
معنى البيع فيهاء والعبرة في العقود للمعاني لا 
للألفاظ والمباني . © 

الثالث : أنها فسخ في حق العاقدين بيع في حق 
غيرهماء وهو قول أبي حنيفة . 

وجه هذا القول أن الإقالة تنبىء عن الفسخ 
والإزالة» فلا تحتمل معنى آاخر نفيا للاشتراك. 
والأصل العمل بحقيقة اللفظ. وإنما جعل بيعا في 
حق غير العاقدين» لأن فيها نقل ملك بإيجاب 
وقبول بعوض مالي . فجعلت بيعافي حق غير 
العاقدين محافظة على حقه من الإسقاط. إذ 
لا يملك العاقدان إسقاط حق غيرههما. "° 
آثار اختلاف الفقهاء في حقيقة الإقالة : 

يترتب على اختلاف الفقهاء في حقيقة الإقالة 
آثار في التطبيق في أحوال كثيرة منها ما يلي : 

أولا ‏ الإقالة بأقل أو أكثر من الثمن : 
٩‏ إذا تقايل المتبايعان ولم يسميا الثمن الأول. أو 
سميا زيادة على الثمن الأول أوسميا جنسا اخر 
سوى الجنس الأول قل أوكثرء أوأجلا الثمن 
الأول. فالإقالة على الثمن الأول. وتسمية الزيادة 
والأجل والجنس الآخر باطلة على القول بأن 


۷٦1 /9 ولمدونة‎ 11/٥ والخرشي‎ TTA /V البدائع‎ (1) 
1١84 /١ الاختيار‎ )۲( 


OOO NUON مهاه وو مومه‎ SAO EE OOOO ON OOO OES KE Sêlê اماه وام‎ 


الإاقالة فسخ سواء أكانت الإقالة قبل القبض أو 
بعده» وسواء أكان المبيع منقولا أم غير منقول. لأن 
الفسخ رفع العقد الأولء والعقد وقع بالثمن 
الأول» فيكون فسخه بالثمن الأول» وحكم 
الفسخ لا يختلف بين ما قبل القبض:وما بعده» 
وبين المنقول وغير المنقول. وتبطل تسمية الزيادة 
والنقصان والجنس الآخر والأجلء وتبقى الإقالة 
صحيحة» لأن تسمية هذه الأشياء لا تؤثر في 
الاقالة, ” ولأن الإقالة رفع ما كان لا رفع مال 
یکن» حيث أن رفع مالم يكن ثابتا محال. ٩”‏ 

وتكون الإقالة أيضا بمثل الثمن الأول 
المسمى , لا با يدفع بدلا عنه» حتى لوكان عشرة 
دنانير فدفع إليه دراهم عوضا عنہا» ثم تقايلا ‏ وقد 
رخصت الدنانير ‏ رجع بالدنانير لا با دفع , لأنه لما 
اعتبرت الآقالة فسخاء والفسخ يرد على عين 
ما يرد عليه العقد. كان اشتراط خلاف الثمن 
الأول اظ :® 


ثانيا - الشفعة فيما يرد بالإقالة : 
٠‏ -يقتضي القياس ألا يكون للشفيع حق 
الشفعة فيا رد بالإقالة إذا اعتبرت هذه الإقالة 
فسخا مطلقاء وهذا قياس على أصل محمد وزفر 
من الحنفية ء لأن الإقالة عند محمد فسخ إلا إذا م 
يمكن جعلها فسخا فتجعل بيعا. 
وعن زفر : هي فسخ في حق الناس كافة . 
أما سائر الحنفية» وكذلك بقية المذاهب 


T41 اعم‎ /V البدائع‎ (012) 


20( شرح العناية على اشداية مہامش فتح القدير “اخ 1:5١-‏ 
22( البدائع */ ۳۳۹۷ 


کڪ 


موممموفيومومووء ل وفروء نموم نيقيب رنفعو مي فم ميم م ررم تررممرنممفمممم نممو يم ءانث ممية 


الأخرى» فإنها تعطي الشفيع حق الشفعة فيه| رد 
بالإقالة . 

فعلى اعتبار أنها فسخ في حق العاقدين بيع في 
حق ثالث. كما هوعند أبي حنيفة » أوعلى اعتبار 
أنها بيع في حقهماء كا هوعند أبي يوسف. فإن 
الشفيسع بأل بالشفعة بعد تقايل البيع بين البائع 
والمشتري» فمن اشترى دارا وها شفيع» فسلم 
الشفعة, ثم تقايلا البيع» أواشتراهاولم يكن 
بجنبها دار» ثم بنيت بجنبها دار» ثم تقايلا البيع » 
فإن الشفيع يأخذها بالشفعة. وعلى أصل 
العاقدين» والشفيع غيرهماء فتكون بيعا في حقه 
فيستحق . وعلى أصل أبي يوسف تعد الإقالة بيعا 
جديدا في حق الكل » ولا مانع من جعلها بيعا ني 
حق الشفيع» ولمذا الشفيع الأخذ بالشفعة. 
إن شاء بالبيع الأول وإن شاء بالبيع الحاصل 
بالإقالة » أوبمعنى اخ رمن أيهما شاء: من المشترى 
لأجل الشراءء أومن البائع لشرائه من المشتري 
بالإقالة» حيث تكون الإقالة بيعامن المشتري 
للبائع» وحيث تكون فسخ بيع فتؤخذ من المشتري 
فقطء ولا يتم فسخه إلا إن رضي الشفيع لأن 
الشراء له.. <^ 


إقالة الوكيل : 

١-من‏ ملك البيع ملك الإقالة» فصحت إقالة 

الموكل بيع وكيله. وتصح إقالة الوكيل.بالبيع إذا 
(1) البسدائع 5/ 7549. ۷/ 845, وابن عابدين على البحر 


21١85‏ وخاشية سعدي جلبي بہامش فتح القدير 
عم 


cobs aos‏ وه ممفافافاوة اماف امه اواو ورة ووفوف ع وافعة وو وو ووعو و قروو م6وم6ه66606ة 


تمت قبل قبض الثمن . فإن أقال بعد قبضه يضمن 
اللمن للموكل» إذ تعتبر الإقالة من الوكيل حينئذ 
شراء لنفسه . وبإقالةالوكيل بالبيع يسقط الثمنعن 
المشتر ي عند أبي حنيفة ومحمدء ويلزم المبيع الوكيل . 
وعند أبي يوس ف لا يسقط الثمن عن المشتري 
أصلا. وتجوزالإقالة من الوكيل بالسلم في قول 
أبى حنيفة ومحمد كالإبراءء خلافا لأبي يوسف. 
والمراد بإقالة الوكيل بالسلم : الوكيل بشراء السلم» 
بخلاف الوكيل بشراء العين. 

وإقالة الوكيل بالشراء لا تجوز بإجماع الحنفية 
بخلاف الوكيل بالبيع» وعند مالك لا تجوز إقالة 
الوكيل بالبيع مطلقا. 

واتفق الشافعية والحنابلة على صحة التوكيل في 
حق كل ادمي من العقود والفسوخ . وعلى هذا 
فيصح التوكيل بالإقالة عندهم ابتداء. سواء أقلنا: 
أن الإقالة فسخ على المذهب عندهم جميعا أم بيع . 

هذا » ولم يذكر الشافعية والحنابلة من له حق 
الإقالة من غير المتعاقدين سوى الورثة على 
الصحيح من المذهبين . 

أما حكم الإقالة الصادرة من الوكيل بالبيع 
والوكيل بالشراء فلم يتطرقوا له . 


والمدولي على الوقف إذا اشترى شيئا بأقل من 
قيمته فإن إقالته لا تصح .© 


)١(‏ شرح العناية على الهداية 5/ 597 والبحر الرائق وحاشية 
ابن عابدين عليه .1١١/5‏ والمدونة /١‏ ۸۳. والروضة 
۳ والجمسل .١165/#‏ وشرح البهجة 8/ 7/ا1. 
وقليوبي على شرح المنباج ۲/ .7١١‏ والشرواني على التحفة 
٤‏ والمبدع ٤‏ والإنصاف .48٠١/4‏ 65/8" 


۳۸ 


١5 - ١١ إقالة‎ 


ل عع اع ااا ااام مااع عييميووةو 


محل الإقالة : 
١‏ - محل الإقالة العقود اللازمة في حق الطرفين ما 
يقبل الفسخ بالخيارء لأن هذه العقود لا يمكن 
فسخها إلا باتفاق الطرفين المتعاقدين» وعلى ذلك 
فإن الإقالة تصح في العقود الآتية : 

البيع - المضاربة ‏ الشركة الإجارة ‏ الرهن 
(بالنسبة للراهن فهي موقوفة على إجازة المرتهن أو 
قضاء الراهن دينه) - السلم - الصلح . 

وأما العقود التي لا تصح فيها الإقالة فهي العقود 
غير اللازمة» كالاعارة والوصية والحعالةء أو العقود 
اللازمة التي لا تقبل الفسخ بالخيار. مثل الوقف 
والنكاح حيث لا يجوز فسخ أحدهما بالخيار. © 


أثر الشروط الفاسدة في الإقالة : 
۴۳ - إذا اعتبرنا الإقالة فسخاء فإنها لا تبطل 
بالشروط الفاسدة» بل تكون هذه الشروط لغواء 
وتصح الإقالة . 

ففي الإقالة في البيع» إذا شرط أكثر مادفع , 
فالإقالة على الثمن الأول» لتعذرالفسخ على 
الزيادة» ويبطل الشرط» لأنه يشبه الرباء وفيه نفع 
لأحد المتعاقدين مستحق بعقد المعاوضة خال عن 
العوض . 

وكذا إذا شرط أقل من الثمن الأول. لتعذر 
الفسخ على الأقل. لأن فسخ العقد عبارة عن رفعه 
على الوصف الذي كان قبله» والفسخ على الأقل 
)١(‏ المبسوط 9؟/6ه. والبدائع /0/ 804564 وشرح 

العناية على الهداية /٠‏ 547 » وابن عابدين على البحر الرائق 

5»: والمدونة ه/ ۸۳. ومختصر المزني على الأم 78/١‏ . 


ومغني المحتساج ۲/ ٤١۳١‏ والمهسذب للشيرازي ١/۱۸٤ء‏ 
وكشاف القناع ۲٠۲/۳‏ . 


مووممومفو و قفوو وامووومووعافاو او ومو ووو و وشكو و ووه اموه وأوأ ةم وأو اموه وعأقوأوالة666٠‏ 


ليس كذلك. لأن فيه رفع ما لم يكن ثابتا وهومحال. 
والنقصان لم يكن ثابتا فرفعه يكون محالاء إلا أن 
يحدث في المبيع عيب فتجوز الإقالة بالأقل» لأن 
الحط يجعل بإزاء ما فات من العيب. 

وهذا على قياس قول أبي حنيفة وحمد وغيرهما 
تمن يرون الإقالة فسخاء وأما على قياس قول من 
قال: إن الإقالة بيسعء فإنها تبطل بالشروط 
الفاسدةء لأن البيع يبطل بالشروط الفاسدة» فإذا 
زاد كان قاصدا بهذا ابتداء البيع » وإذا شرط الأقل 
فكذلك. ^ 


الإقالة في الصرف : 
٤4‏ -الإقالة في الصرف كالإقالة في البيع » أي 
يشترط فيها التقابض من الجانبين قبل الافتراق كا 
في ابتداء عقد الصرف. 

فلوتقايلا الصرف» وتقابضا قبل الافتراق, 
مضت الإقالة على الصحة. وإن افترقاقبل 
التقابض بطلت الإقالة» سواء اعتبرت بيعا أم 

فعلى اعتبارها بيعا كانت المصارفة مبتدأةء 
فلابد من التقابض يدا بيد» ما دامت الإقالة بيعا 
مستقلا يحلهامايحل البيوع» ويحرمهاما يحرم 
البيوع» فلا تصلح الإقالة إذ حصل الافتراق قبل 
القبض . 

وعلى اعتبارها فسخا في حق المتعاقدين» فهي 
بيع جديد في حق ثالث» واستحقاق القبض حق 


سعدي جلبي بہامش فتح القدير ١ ٠٤۸٩ /٦‏ والبحر 
الرائق 5/ ۱۱۳-۱۱۱ وكشاف القناع / 4 ٠١‏ 


94" سه 


١ا/-‎ ٠١ إقالة‎ 


ا ل 00000 


للشرع » وهوهنا ثالث. فيعتبر بيعا جديدا في حق 
هذا الحكم فيشترط فيه التقابض . وهلاك البدلين 
ف امرف سافان الأقالة, دى 
الضرف ل بای ةرد للقيوقى بعد للاقاله: يل رفاو 
رد مثلهء فلم تتعلق الإقالة بعينهياء فلا تبطل 
پاک :08 


إقالة الإقالة : 
6 -إقالة الإقالة إلغاء ها والعودة إلى أصل 
العقد» وهي تصح في أحوال معينة. فلوتقايلا 
البيع. ثم تقايلا الإقالة» ارتفعت الإقالة وعاد 
الس 55 
تت 7 

وقد استثنى العلماء من إقالة الإقالة إقالة السلم 
قبل قبض المسلم فيه» فإنها لا تصح. لأن المسلم 
فيه دين وقد سقط بالإقالة الأولى » فلوانفسخت 
لعاد المسلم فيه الذي سقط» والساقط لا يعود ° 


ما يبطل الإقالة : 
7 من الأحوال التي تبطل فيها الإقالة بعد 
وجودها ما يأتي : 

أ هلاك المبيع : فلوهلك المبيع بعد الإقالة 
وقبل التسليم بطلت. لأن من شرطها بقاء المبيع . 
لأبارفع العقد وهومحله. بخلاف هلاك الثمن 
فإنه لا يمنع الإقالة لكونه ليس بمحل العقد, ولذا 


FIRS والبدائع ا ااا‎ .٠١ /١4 المبسوط‎ )١( 
ء٤۹۴۳‎ /5 وشرح العناية على المهداية بهامش فتح القدير‎ 
4 والمدونة ه/‎ 

(۲) البحر الرائق ١١١/١‏ 

(۳) البدائع ۷/ ۳۳۹۷. والمهذب للشيرازي ۳۸٦/١‏ وكشاف 
القناع ۳١/4‏ . والمدونة 9/ ۷٥‏ 


oles‏ وقوه ووه 6ه 6ه اهلو و ههه OOK OOS io o Va ae‏ اهام وا ورواءه واوأواء مهاه وهاواء واه 


بطل البيع باك المبيع قبل قبل القبض دون الثمن . 
هذا كا لين النمن ليان إن كان يسا 
فهلك بطلت الإقالة . 

ولكن لا يرد على اشترط قيام المبيع لصحة 
الإقالة إقالة السلم قبل قبض المسلم فيه. لأنها 
صحيحة سواء أكان رأس المال عينا أم ديناء وسواء 
أكان قائ في يد المسلم إليه أم هالكا. لأن المسلم 
فيه وإن كان دينا حقيقة فله حكم العين حتى لا 
يجوز الاستبدال به قبل قبضه . ° 

ب تغير المبيع : كأن زاد المبيع زيادة منفصلة 
متولدة» كما لوولدت الدابة بعد الإقالة. فإنها تبطل 
بذلك. وكذلك الزيادة المتصلة غير المتولدة كصبغ 
الثوب . 

وعند المالكية تبطل الإقالة بتغير ذات المبيع مهما 
كان. كتغير الدابة بالسيمن والهزال.» بخلاف 


المنائلة 08 
اختلاف المتقايلين : 


١‏ - قذ يقشع الاختلاف بين المتقايلين على صحة 
البيع. أوعلى كيفيته. أوعلى الثمن. أوعلى 
الإقالة من أساسها. 

فإنهم إذا اتفقا على صحة البيع » ثم اختلفا في 
كيفيته تحالفاء فيحلف كل على نفي قول صاحبه 
وإثبات قوله . 

وى من التجائف ما لو ايلا العقند اث 


)١(‏ البحر الرائق 5/ ١٠١-١٠١٠١‏ وشرح العناية على المداية 


٠١ 4 /۳ وكشاف القناع‎ .49١-5 
.۸۸ /١ هه. والخرشي على مختصر خليل‎ /١ )2س( مجمع الأنہر‎ 
۲۹۳ /۲ وبداية المحتهد‎ . 6٠ ۲٠۶٤ /۳ وكشاف القناع‎ 


<Y © تب‎ 


١١ إقالة‎ 


ملوووورع عو ووو م لوعو اماع ااا الما الم ااا ااا ااا مايا0 


اختلفا في قدر الثمن فلا تحالف. بل القول قول وفسد البيع بذلك» وقال البائع : بل تقايلناه. 
البائع لأنه غارم . فالقولٍ للمشتري مع يمينه في إنكار الإقالة . 

١ 9 TT 8‏ فإن كان البائع هوالذي يدعي أنه اشتراه من 

ولواختلف البائع والمشتري » فقال المشتري : المشتري بأقل مما باعه» والمشتري يدعي الإقالة 


بعته من البائع بأقل من الثمن الأول قبل نقده جلف كل على دعوى صاحبه. () 





)١(‏ مغني المحتاج ۲/ 40. والبحر الرائق 5/ ١٠١٠ء‏ وشرح العناية 
على الهداية ببامش فتح القدير 5/ >۹٤‏ 


E 


ا ا ا ا ل ل ل ل نا 


: الاقامةفي اللغة مصدر: أقام , وأقام بالمكان‎ ١ 
ثبت به وأقام الشيء: ثبته أوعدّله, وأقام الرجل‎ 
الشرع : أظهره. وأقام الصلاة: أدام فعلهاء وأقام‎ 
27 . للصلاة إقامة : نادى لما‎ 

وتطلق الإقامة في الشرع بمعنيين : 

الأول : الثبوت في المكان. فيكون ضد السفر. 

الثاني : إعلام الحاضرين المتأهبين للصلاة 
بالقيام إليهاء بألفاظ مخصوصة وصفة 
مخصوصة . © 


أو لا : أحكام الإقامة التي + 
أ إقامة السا : 

۲ - يصبح المسافر مقيم إذا دخل وطنه» أونوى 
الإقامة في مكان ما بالشروط التي ذكرها الفقهاءء 

ود ينقطء بذلك عنه حكم السفرء وتنطبق عليه 
لكام المقيم » كامتناع القصرفي الصلاة. وعدم 
جواز الفطرفي رمضان . 9" وإقامة الآفاقي داخل 
المواقيت المكانية» أوفي الحرم تعطيه حكم المقيم 
داخخل المواقيت أوداخل الحرم من حيث الاحرام. 


بمعنى الثبوت في المكان 


)١(‏ لان المرب والمصباح المنيرمادة : (قوم). تفسير الطبري 
١ /Ne‏ طبع مصطفى الحلبي . 

(۲) كشاف القناع /١‏ ۲۰۹ وفتح القدير /١‏ ۱۷۸ ط دار صادر. 

٩۷/۱ البدائع‎ )۳( 


Gelte‏ وممو وموووو مومعو ووو و ووو ووو وو وناو فهو وفهوؤوووووعقوووو6ووءوءم6ةوم66و6م6ه66ة» 


وطواف الوداع , والقدوم › والقران» والتمتع . 
وينظر نفصيللاات ذلك في (قران - تمتع - حج - 
إحرام) . 


ب - إقامة المسلم في دار الحرب - 
- إقامة المسلم في دار الحرب لا تقدح في إسلامه . 
إلا أنه إذا كان يخشى على دینه» بحيث لا يمكنه 
إظهاره»تجب عليه الهجرة إلى دار الإسلام » لقول 
الله تعالى : (إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي 
اشيم > قالوا : فم كنتم؟ قالوا : کنا مستَضعَفِين 

في الأرضصٍ . قالوا : ألم تكن أرض الله ET‏ 
فتهاجروا فيها)ء ‏ وهذا إذا كان يمكنه ال حجرة ول 
يكن به عجز» لمرض أو إكراه على الإقامة . 

أما إذا كان لا يخْشى الفتنة ويتمكن من إظهار 
دينه مع إقامته في دار الحرب» فإنه يستحب له 
المجرة إلى دارالإسلام» لتكثير المسلمين 
ومعونتهم » ولا تجب عليه الهجرة . وقد كان العباس 
عم النبي ككل مقيما بمكة مع إسلامه . © 

وللفقهاء تفصيلات كثيرة في ذلك : (ر: جهاد۔ 
دار الحرب ‏ دار الإسلام - هجرة) . 


ثانيا : الإقامة للصلاة 
الألفاظ ذات الصلة بإقامة الصلاة : 
٤‏ - هناك ألفاظ لها صلة بالإقامة للصلاة منها: 
أ الأذان : يعرّف الأذان بأنه: إعلام بدخول 


)١(‏ سورة النساء / /اة 
(۲) المغني ۸/ 401 ط الرياض الحديئة. وكفاية الطالب الرباني 


. ط عيسى الحلبي‎ ٤ ط مصطفى الحلبي. وقليوبي‎ ٤/۲ 
ط بولاق ثالثة.‎ ۲٠٤ /۳ وابن عابدين‎ 


إقامة ه ‏ ۷ 


لمممع ءاير ولفوء ود وووقويوو م senena‏ 
ا ا ا ا ا ا ال ا ا ا ا ا ل ل لل لا 


وقت الصلاة بألفاظ معلومة مأثورة على صفة 
مخصوصة يحصل بها الإعلام . © 

فالأذان والاقامة يشتركان في أن كلا منهما 
إعلام» ويفترقان من حيث أن الإعلام في الإقامة 
هوللحاضرين المتأهبين لافتتاح الصلاةء والأذان 
للغائبين ليتأهبوا للصلاةء كا أن صيغة الأذان قد 
تنقص أو تزيد عن الإقامة على خلاف بين 
المذاهب. 

ب التشويب : التثويب عود إلى الإعلام بعد 
الإعلام. وهوعند الفقهاء. زيادة «الصلاة خير 

. النوم» 2( 

من النوم) . 


حكم الإقامة التكليفي : 
ه في حكم الإقامة التكليفي رأيان: 

الأول : أن الاقامة فرض كفاية إذا قام به 
البعض سقط عن الآخرين. وإذا ترك أثموا جميعا. 

قال بهذا الحنابلة» وهو رأي لبعض الشافعية في 
الصلوات الخمس. ولبعض آخر للجمعة فقط. 
وهورأي عطاء والأوزاعي. حتى روي عنها أنه إن 
نسي الإقامة أعاد الصلاةء وقال مجاهد : إن نسي 
الإقامة في السفر أعاد.”" ولعله لما في السفر من 
الحاجة إلى 'إظهار الشعائر. 

واستدل للقول بأنها فرض كفاية بكونها من 
شعائر الإسلام الظاهرة. وفي تركها تباون. فكانت 
فرض كفاية مثل الجهاد . © 


)١(‏ الاختيارا/ ۲٤ء‏ وابن عابدين /١‏ 705 ط بولاق» والمغني 
KAA‏ ط المنار» وفتح القدير ٠١۸ /١‏ 

٠١١ /١ المبسوط‎ )۲( 

(۳) كشاف القناع »٠ /١‏ والمجموع للنووي 41/7 - ۸۲ 

)٤(‏ مغني المحتاج /١‏ 4 ط دار إحياء التراث العربي. والمغني لابن 
قدامة 4117/1١‏ ط الرياض. 


الثاني : أن الإقامة سنة مؤكدة. وهومذهب 
المالكيةء والراجح عند الشافعيةء وهو الأصح نل 
الحنفيةء وقال محمد بالوجوب» ولكن المراد بالسنة 
هنا السنن التي هي من شعائر الإسلام الظاهرة. 
فلا يسع المسلمين تركهاء ومن تركها فقد أساءء 
لأن ترك السنة المتواترة يوجب الإساءة وإن لم يكن 
من شعائر الإسلام»فهذا أولى » وفسر أبو حنيفة 
السنية بالوجوب» حيث قال في التاركين : أخطثوا 
السنة وخالفوا وأثمواء والإثم إنما يلزم بترك 
الواجب. 2١(‏ واحتجوا للسنية بقوله كك للأعرابي 
× صلاته: «افعل كذا وكذاء. 9 ولم يذكر 
الأذان ولا الإقامة مع أنه ية ذكر الوضوء واستقبال 
القبلة وأركان الصلاةء ولو كانت الإقامة واجبة 
لذكرها. 
تاريخ تشريع الإقامة وحكمتها : 
١‏ - تاريخ تشريع الإقامة هوتاريخ تشريع الأذان 
(ر: أذان). 

أما حكمتها : فهي إعلاء اسم الله تعالى واسم 
رسوله يلد وإقرار للفلاح والفوزعند كل صلاة في 
اليوم أكثر من مرةء لتركيز ذلك في نفس المسلم ء 
وإظهار لشعيرة من أفضل الشعائر. 9) 
كيفية الإقامة : 
١‏ - اتفقت المذاهب على أن ألفاظ الإقامة هي 


)١(‏ بدائع الصنائع 40/١‏ ط العاصمة,. ومواهب الجلييل 


کک 


0 ط ليبياء والمجموع للنووي ۳/ ۸١‏ 

(۲) حديث : « المسيء صلاتسه ». أخسرجه البخاري (۲/ ۲۳۷ 
الفتح ط السلفية) ومسلم (۱/ ۲۹۸ - ط البلبي) . 

(۳) فتح القديسر ۱١۷/١‏ » ومواهب الجليل /١‏ ١۲۴٤ء‏ والمجموع 
للنووي ۳/ ١‏ ونباية المحتاج ٠۸٠ /١‏ 


#موم مع ع لال انمه 


نفس ألفاظ الأذان في الجملة بزيادة: «قد قامت 
الصلاة» بعد «حيّ على الفلاح» : 

وكذلك اتفقوا على أن الترتيب بين ألفاظها هو 
نفس ترتيب ألفاظ الأذان. إلا أنهم اختلفوا في 
تكرار وإفراد ألفاظها على الوجه الآتي : 

الله أكبر. ٠‏ 

تقال في بدء الإقامة «مرتين» عند المذاهب 
الثلاثة. وأربع مرات عند الحنفية . 

أشهد أن لا إله إلا الله . 

تقال «مرة واحدة» عند المذاهب الثلاثة› 
و«مرتين» عند الحنفية . 

أشهد أن محمدا رسول الله . 

تقال «مرة واحدة» عند المذاهب الثلاثة. 
و«مرتين» عند الحنفية. 

حيّ على الصلاة. 

تقال: «مرة واحدة» عند المذاهب الثلاثة. 
ودمرتين» عند الحنفية . 

سي علبي الفاج. 

تقال: «مرة واحدة» عند المذاهب الثلائةء 
و«مرتين» عند الحنفية . 

قد قامت الصلاة. 

تقال «مرتين» عند الحنفية والشافعية والحنابلة 
ودمرة واحدة» عند المالكية على المشهور. 

الله أكبر. 

تقال «مرتين» على المذاهب الأربعة. 

لا إله إلا الله . 

تقال «مرة واحدة» على المذاهب الأربعة. 


ويستخلص من ذلك أن المذاهب الثلاثة تختلف 
عن الحنفية بإفراد أكثر ألفاظ الإقامة كا تقدم . 


بت الست 


ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا الل لل لل ل ا ل ل ل ل لي نا 


واحتجوا بها روي عن أنس قال: «أمربلال أن 
يشفع الأذان ويوتر الإقامة». ‏ وبا روي عن 
ابن عمرقال: وإنما كان الأذان على عهد رسول 
الله يكل مرتين مرتين. والإقامة مرة مرة». 9) 

أما الحنفية فيجعلون الإقامة مثل الأذان بزيادة 
«قد قامت الصلاة» مرتين بعد «حي على 
الفلاح». ° 

واحتجوا بحديث عبد الله بن زيد الأنصاري. 
أنه جاء إلى النبي كك فقال «يارسول الله : رأيت في 
المنام كأن رجلا قام وعليه بردان أخضران. فقام 
على حائط فأذن مثنى مثنى › وأقام مثنى مثنى» ولا 
روي كذلك عن عبدالله بن زيد «فاستقبل القبلة 
يعني الملك. وقال: الله أكبر. الله أكبر . . إلى 
أخر الأذان. قال ثم أمهل هنيهة, ثم قام فقال 
مثلهاء إلا أنه قال: زاد بعد ماقال: حي على 
الفلاح : قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة, . ©) 


وأما المالكية فيختلفون عن غيرهم في تثنية قد 
قامت الصلاة, فالمشهورعندهم أنها تقال مرة 


)١(‏ حديث أنس : « أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة». 
أخرجه البخاري (۲/ ۷۷- الفتح ط السلفية) ومسلم ۲۸١ /١(‏ 
ط الحلبي) وزاد البخاري فيه (۲/ 7) قوله: إلا الإقامة» . 

(۲) حديث ابن عمسز: «إنما كان الأذان على عهد رسول اله كا 
مرتسين مرتين والإقامة مرة مرة». أخرجه أبوداود 6٠ /١(‏ ط 
عزت عبيد دعاس) والنسائي (7/ 7١‏ ط المكتبة التجارية). وهو 
ثابت لطرقه . التلخيص الحبير ١47 /١(‏ -ط دار المحاسن) . 

(۳) فتح القدير /١‏ ۹٩11ء‏ والجمل على شرح المنج ١١/١‏ ط 
إحياء التراث» ومواهب الجليل 451١/١‏ ط ليبياء والمغني 
ط الرياض. 

)٤(‏ حديث عبدالله بن زيد . . أخرجه أبوداود /١(‏ ۳۴۳۷ ط عزت 
عبيد دعاس) وحسنه ابن عبدالبر . کیا في فتح الباري (۲/ ۸۱- 
ط السلفية) . 


#وقوقومقووء ريوع عو دوروو وول لووووو ومن نم مور ن ةنميه 


واحدة» لما روى أنس قال «أمربلال أن يشفع 
الأذان ويوتر الإقامةء(“ 


حدر الإقامة : 
۸ - الحدر هو:الإسراع وقطع التطويل . 


وقد اتفق الفقهاء على الحدرفي الاقامة 
والترسل في الأذان» لحديث رسول الله يلل : «إذا 
أذنت فَترسّلء وإذا أقمت فاخدر». ولاروى 
أبو عبيد بإسناده. عن عمر رضي الله عنه أنه قال 
لمؤذن بيت المقدس : «إذا أذنت فترسلء وإذا 
أقمت فاحذم» قال الأصمعي : وأصل الحذم ‏ 
بالحاء المهملة ‏ في المشي إنما هو الإسراع . 9) 


وقت الاقامة : 

4 - شرعت الاقامة أهبة للصلاة بين يديهاء تفخيما 
ها كغسل الإحرام» وغسل الجمعة, ثم لإعلام 
النفس بالتأهب والقيام للصلاة» وإعلام 


(۱) شرح الزرقاني 1717/١‏ ط دار الفكر. وجواهر الإكليل /١‏ /الاء 
والدسوقي /١‏ 184 ط دار الفكر. وحديث أنس سبق تخريجه في 
هذه الفقرة نفسها. 

2( المغني ١‏ والاختيار 47/١‏ ط دار الممرفة. ومواهب 
الجليل 47//١‏ . والمجموع ۱١۸/۳‏ وفتح القدير ٠۷١ /١‏ ط 
دار صادرء والأشباه والنظائر بحاشية الحموى ۲ ر٤٤۲‏ ط 
العامرة . 

وحديث: «إذا أذنت فترسل. وإذا أقمت فاحدر» .. رواه 
الترمذي /١(‏ 700/7 ط الحلبي) وأعله الزيلعي في نصب الراية 
۲۷١ /١(‏ - ط المجلس العلمي) بضعف راويين في إسناده . 

ورواية أبي عبيد بإسناده عن عمر رضي اله عنه «إذا أذنت 
فترسل وإذا أقمت فاحذم» أخرجه الدارقطني /١(‏ 7178 ط 
شركة الطباعة الفنية) وني إسناده جهالة. كذا في التعليق على 
الدارقطني . 


ووفموومومووو لوفو ووم موود لع ووو اا وو وءقؤقووووودوةةوةةة 


الافتتاح . “ ولا يصح تقديمها على وقت الصلاةء 
بل يدخل وقتها بدخول وقت الصلاة» ويشترط ها 
شرطان. الأول: دخول الوقت. والثاني : إرادة 
الدخول في الصلاة . 

فإن أقام قبيل الوقت بجزء يسير بحيث دخل 
الوقت عقب الإقامة» ثم شرع في الصلاة عقب 
ذلك لم تحصل الإقامة» وإن أقام في الوقت وأخر 
الدخول في الصلاة بطلت إقامته إن طال الفصل › 
لأنها تراد للدخول في الصلاة فلا يجوز إطالة 
الفصل . 9) 


مايشترط لإجزاء الإقامة : 
٠‏ - يشترط في الإقامة ما يأتي : 

دخول الوقت» ونية الإقامةء والأداء باللغة 
العربية» والخلومن اللحن المغير للمعنى » ورفع 
الصوت . ولكن رفع الصوت بالإقامة يكون أخف 
من رفعه بالأذان. لاختلاف المقصود في كل منها . 
فالمقصدد من الأذان : إعلام الغائبين بالصلاةء أما 
الإقامة فالمقصود منها طلب قيام الحاضرين فعلا 
للصلاة. وقد تقدم ذلك في وقت الإقامة 5 

وكذلك يشترط الترتيب بين الكلمات والموالاة 
بين ألفاظ الإقامة . 

وفي هذه الشروط خلاف وتفصيل ينظر في 
مصطلح أذان . © 


. ٠١۸/١ ط ليبياء والمداية مع فتح القدير‎ 454 /١ الحطاب‎ )١( 


(؟) المجموع للنروي 7/ 244 والمغني 2417/1١‏ ١٠١٤ء‏ وشرح 
العناية على فتح القدير ١1/7 ١1/١‏ 

(*) ابن عابدين 787/١‏ . وبدائع الصنائع .١44/١‏ 4 
والطحطاوي .٠١86/١‏ وحاشية الدسوقي /١‏ 4= 


0-7 


ا ا ا ا ا ا ا ا اا 1ل 


شرائط المقيم : 

-١‏ تشترك الإقامة مع الأذان في هذه الشرائط 
ونذكرها إحالاء ومن أراد زيادة تفصيل فليرجع 
إلى مصطلح (أذان)» وأول هذه الشروط . 

أ الإسلام : اتفق الفقهاء على اشتراط 
الإسلام في المقيم. فلا تصح الإقامة من الكافر ولا 
المرتد لأنها عبادةء وهما ليسا من أهلها. © 

ب الذكورة : اتفق الفقهاء على عدم جواز 
أذان المرأة وإقامتها لجماعة الرجال. لأن الأذان في 
الأصل للاعلام, ولا يشرع لها ذلك والأذان 
يشرع له رفع الصوت» ولا يشرع ها رفع الصوت. 
ومن لا يشرع في حقه الأذان لا يشرع في حقه 


الإقامة . 
وأما إذا كانت منفردة أو في حماعة النساء ففيه 
اتجاهات . 


الأول : الاستحبات.. وفوقول المالكية 
والشافعية» وهي رواية عند الحنابلة . 

الان : الإباحة. وهى رواية عن أحمد . 

الثالث : الكراهة. وهوقول الحنفية . ٠١‏ 

ج - العقل : نص فقهاء المذاهب على بطلان 


= 145. والحطاب .٤۷۷ ٤۳۷ ٤۲۸/١‏ والمجموع 
1/7 , وأسنى المطالب ۱۳۳/۱ والرهوني ۳٠٤/۱‏ 
والمغني 4/١‏ 444 وکشاف القناع AA HARTA‏ 

)١(‏ ابن عابدين ,77/١‏ والبحر الرائق ,7784/١‏ والجمل 
£11 ونباية المحتاج ۳۹٤/١‏ والمجموع ۳/ ٠۹٩‏ 
والحطاب ١‏ , وحاشية الدسوقي 14/۱ والمغني 
44/۱ 

(۲) تبيين الحقائق .44/١‏ والفتاوى الهندية ٠٤ /١‏ ط بولاق» 
والمغني ١‏ طالرياض. والمهذب .54/١‏ وحاشية 
الدسوقي ٠٠١/١‏ ط دار الفكر. ومواهب الجليل .157/١‏ 
454 


موومووووموموووومممووووف وو ووو مو الو ممم 5 


أذان وإقامة المجنون والمعتوه والسكران. وقالوا: 
يجب إعادة أذانہم» ولم بخالف في هذا إلا بعض 
الحنفية في السكران» حيث قالوا بكراهة أذانه 
وإقامته واستحباب إعادتب). © 

د البلوغ : للعلماء في إقامة الصبي ثلاثة أراء : 
الأول : لا تصح إقامة الصبي سواء أكان مميزا أم 
غير مميزء وهو رأي عند الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة . 

الغاني:: تصح إقامته إن كان مميزا عاقلا وهو 
رأي اخر في تلك المذاهب . 

الثالث : الكراهة إذا كان مميزاء وهو رأي 
للحنفية . 9) 

ه ‏ العدالة : في إقامة الفاسق ثلاثة أقوال: © 

الأول : لا يعتد مهاء وهو رأي للحنفية » ورأي 

الثاني : الكراهة : وهورأي للحنفية. 
والشافعية » والمالكية . 

الثالث : يصح ويستحب إعادته. وهو رأي 
للحنقية واشتايلة.. 

ويتظر تقصيل رجي ذلك في :جالاقان). 

و الطهارة : اتفق الفقهاء على كراهة الإقامة 
مع الحدث الأصغر, لأن السنة وصل الإقامة 
بالشروع بالصلاة, واتفقوا على سنية الإعادة 


.84/١ ط بولاق. والفقاوىىالهندية‎ ۲٦۳ /١ ابن عابسدين‎ )١( 
ء٠۱۹١‎ /١ ط ليبيسا. وحاشية الدسوقي‎ 484/١ والحطاب‎ 
٤۲۹ /۱ والمغنی‎ ٠ /۳ والمجموع‎ 

(۲) ابن عابديسن .757/١‏ والحطاب ١ء‏ والمجموع 
۰۰/۳ . والمغنی 4784/١‏ 

(۳) منحة الخالق على البحر الرائق /١‏ ۲۷۸ . والمغنى /١‏ 41 
ط الرياض» والخرشي ۲٣۲/۱‏ والنووي ٠۰۱/۴‏ 


س 


١" 11 إقامة‎ 


000000000000000 


ماعدا الحنفية. وفي رأي للحنفية أن إقامة المحدث 
حدثا أصغر جائزة بغير كراهة . 

أما من الحدث الأكبر ففيه رأيان : 

الأول: ذهب الحنفية والمالكية والشافعية» وهو 
إحدى الروايتين عند الحنابلة. إلى كراهة إقامة 
المحدث حدثا أكر . 

الثاني : الرواية الأخرى عند الحنابلة : بطلان 
الأذان مع الحدث الأكبر. وهوقول عطاء ومجاهد 
والأوزاعي وإسحاق. © 


مايستحب في الإقامة 
۲ -اتفقت المذاهب على استحباب الحدرفي 
الإقامة والترسل في الأذان كبا مر(ف/4). وفي 
الوقف على آخر كل جملة في الإقامة رأيان: 

الأول : قال المالكية. وهورأي للحنفية» 
الإقامة معربة إن وصل كلمة بكلمة. فإن وقف 
المقيم وقف عليها بالسكون . 

الثاني : قال الحنابلة. وهورأي اخر للحنفية» 
ورأي للمالكية : الإقامة على الجزم مثل الأذان, لما 
روي عن النخعي موقوفا عليه ومرفوعا إلى النبي 
كك . أنه قال: «الأذان جزم» والاقامة جزم. 


والتكبير جزم . 29 
وفي التكبيرتين الأوليين أقوال. فالتكبيرة الأولى 
فيها قولان : 


۲۷۷ /١ ط العاصمة. والبحر الرائق‎ 41/١ بدائع الصنائع‎ )١( 
ء٠١٠٤‎ /۳۴ والمجموع للنووي‎ .1416/١ وحاشية الدسوقي‎ 
ط الرياض. ويلاحظ أنه لايحل‎ 41/١ والمغني‎ .٠ 
للمحدث حدثا أكر دخول المسجد.‎ 

(؟) ابن عابسدين ۲٠۹ /١‏ . والحطاب .455/١‏ وكشاف القناع 
»1١‏ والمغنی ۱/ ٤)۰۷‏ 2 


الأول » للحنفية والمالكية: فيهاالوقف 
بالسكون. والفتح» والضم . 

الثاني » رأي للالكية : فيها السكون. أو 
الضم . 

أما التكبيرة الثانية ففيها أيضا قولان : 

الأول » رأي للمالكية, ورأي للحنفية: الجزم 
لا غير لما روي أن الإقامة جزم . 

الثاني : الإإعراب وهو : الضم. وهورأي آخر 
للهالكية» ورأي للحنفية, والجميع جائزء ولكن 
ا لحلاف في الأفضل والمستحب .© 
١‏ ومن مستحبات الأذان والإقامة عند 
المذاهب: استقبال القبلة» غير أنهم استثنوا من 
ذلك الالتفات عند الحيعلتين «حى على الصلاةء 
حي على الفلاح». وفي الالتفات عند الحيعلتين في 
الإقامة ثلاثة اراء . 

الأول : يستحب الالتفات عند الحيعلتين . 

الثاني : يستحب إذا كان المكان متسعاء ولا 
يستحب إذا كان المكان ضيقاء أو الحاعة قليلة . 

وهذان الرأيان للحنفية والشافعية ‏ 9) 

الشالث: لا يستحب أصلا لأن الاستحباب في 
الأذان كان لإعلام الغائبين, والإقامة لإعلام 
الحاضرين المنتظرين للصلاة» فلا يستحب تحويل 
الوجهء وهذا الرأي للحنابلة» وهورأي للحنفية» 
ورأي للشافعية. ويؤخذمن كلام المالكية جواز 


= وحديث : «الأذان جزم. والإقامة جزم» والتكبير جزم». 


قال السخاوي : لا أصل له. إنا هو من قول إبراهيم النخعي . 
المقاصد الحسنة (ص ١١١‏ ط الخانجي) . 

. نفس المراجع السابقة‎ )١( 

(۲) البحر الرائق /١‏ ۲۷۲. والمجموع للنووي ٠١١/۴‏ 


عد 9 عت 


٠١ 14 إقامة‎ 


وفموف ومنو قفو وفوموء مقف و مقف عينه مقر فوع و فقوو معو قفي ووعع او فهرو وقيه وم واه ومع ث6 وه 


الالتفات في الحيعلتين . وفي رأي اخر أن المستحب 
هو استقبال القبلة في الابتداء. () 


٤‏ - ويستحب فيمن يقيم الصلاة: أن يكون 
تقياء عالما بالسنة» وعالما بأوقات الصلاة» وحسن 
الصوت» مرتفعه من غير تطريب ولا غناءء 
وتفصيل ذلك في الأذان . 

٠‏ - واتفق الفقهاء على أنه يستحب لقيم الصلاة 
أن يقيم واقفا. وتكره الإقامة قاعدا من غير عذر. 
فإن كان بعذرفلا بأس . قال الحسن العبدي : 
«رأيت أبا زيد صاحب رسول الله وء وكانت 
رجله أصيبت في سبيل الله » يؤذن قاعدا»" ولا 
روي أن الصحابة «كانوا مع رسول الله ية في 
مسر فانتهوا إلى مضيق. وحضرت الصلاةء 
فمطرت السماء من فوقهم . والبلة من أسفل فيهم . 
فأذن رسول الله ينل وهوعلى راحلته وأقام. فتقدم 
على راء قصلي بيع یوی اء غل 
السجود أخفض من الركوع». كما تكره إقامة 
الماشي والراكب في السفر وغيره من غير عذر. لم 
روي أن بلالا رضي الله عنه «أذن وهوراکب» ثم 


)١(‏ البحر الرائق ۲۷۲/۱ . والحطاب والتاج والإكليل عليه 
١‏ ط ليبياء وحاشية الدسوقي ١65/١‏ ط دار الفكر. 
والخسرشي وحاشية العدوي عليه 787/١‏ ط دار صادر. 
والملجموع للنووي .٠١7/*‏ والمغني ١‏ طالرياض. 
وكشاف القناع 5 ط أنصار السنة . 

(۲) قول الحسن العبدي : رأيت أبا زيد صاحب رسول الله َة يؤذن 


قاعداً . رواه البيهقي (1/ 847) وإسناده حسن . التلخيص لابن: 


حجر (۱/ ٠٠۳‏ - ط دار المحاسن) . 

(*) حديث: أن الصحابة كانوا مع رسول الله يَف في مسير . . 
أخرجه الترمذي (7/ 710 ط الحلبي) والبيهقي (۲/ ۷ - ط دائرة 
المعارف العشانية) وقال: وني إسناده ضعف . 


نزل وأقام على الأرض» ٠:‏ 

TT‏ الق بين اا اة 
والشروع في الصلاة بالنزول وأنه مكروه. ولأنه 
يدعو الناس إلى القيام للصلاة وهوغير متهبىء 
لما. ويرى الحنابلة أن إقامة الراكب في السفر بدون 
عذر جائزة بدون كراهة . ° 


مايكره في الإقامة 
-يكره في الإقامة : ترك شيء من مستحباتها 
التي سبقت الإشارة إليهاء وما يكره أيضا: الكلام 
في الإقامة لغير ضرورة إذا كان كثيراء أما إن كان 
الكلام في الإقامة لضرورة مثل ما لورأى أعمى 
يخاف وقوعه في بثر. أوحية تدب إلى غافل؛ أو 
سيارة توشك أن تدهمه وجب عليه إنذاره ويبني على 
إقامته . 

أما الكلام القليل لغير ضرورة ففيه رأيان : 

الأول : ل يگ بل يؤذى إلى ترك الأفضل . 
قال مهذا الحنفية والشافعية. واستدلوا لذلك بها 
ثبت في الصحيح من أن رسول الله َة تكلم في 
الخطبةء”" فالأذان أولى ألا يبطل. وكذلك 
الإآقامة. ولأنهما يصحان مع الحدث. وقاعداء 
وغين ذلك من وجوه افيش , 


)١(‏ الأثر عن بلال رضي الله عنه: أذن بلال وهو راكب ثم نزل 
أخرجه البيهقي في سننه /١(‏ 7457 ط دائرة المعارف العثمانية) 
وأعله بالإرسال. 

(۲) ابن عابدين .75/1١‏ وبدائع الصنائع .4١4 .41١8/١‏ 
وكشاف القناع NAVET‏ والمغني ١‏ طالرياض. 
والمجموع للنووي ۳/ ۱۰۹ . والحطاب 545١/١‏ 

(*) حديث: «تكلم رسول الله :غة في الخطية». أخرجه البخاري 


(4۰۷/۲ الفئح ط السلفية) وملم (۲/ ٩‏ - ط الحلبي). 


۱١ 


٠۸ ١۷ إقامة‎ 


مع وموم عم رم موعن ووو مويو برو روممععم نا رمم مره رمرم وو م ممم ممم وو نوب بمو مم يوم 


الثاني : يكره له ذلك. ويبنى على إقامته. ويهذا 
قال الزهري والمالكية TE‏ لأن الإقامة حدرء 
وهذا يخالف الواردء ويقطع بين كلماتها . 9) 

واتفق الفقهاء على أن التمطيط والتغنى 
والتطريب بزيادة حركة أوحرف أومد أوغيرها في 
الأوائل والأواخر مكروه, لنافاة الخشوع والوقار. 

أما إذا تفاحش التغني والتطريب بحيث يخل 
بالمعنى فإنه يحرم بدو خلاف في ذلك . ” لما روي 
أن رجلا قال لابن عمر: إني لأحبك في الله . قال: 
وأنا أبغضك في الله . إنك تتغنى في أذانك . ° 
قال: حماد يعني التطريية: 


إقامة غير المؤذن : 

١١7‏ - قال الشافعية والحنابلة: ينبغي أن يتولى 
اللإاقامة من تولى الأذان. واحتجوا بها روي عن 
الحاو الصدائى أنه قال: «بعث رسول الله کا 
بلالا إلى ساج لدقامرى آن أوخة فأذنت» فجاء 
بلال وأراد أن يقيم. فغباه عن ذلك وقال: إن أخا 
صداء هو الذي أذن, ومن أذن فهو الذي يقيم»(“ 


)١(‏ ابن عابدين ۲٠١ /١‏ ط بولاق. وحاشية الدسوقي /١‏ ۱۷۹ ط 
دار الفكر. والمجموع للنووي ١٠٠١/١‏ والمغني 4٠٠١/١‏ ط 
الرياض. 

(۲) المجموع للنووي .٠١8/*‏ وابن عابدين .۲٠۹ /١‏ وكشاف 
القناع »”01١‏ وحاشية الدسوقي ١157/١‏ 

(۳) روي أن رجلا قال لابن عمر: «إني أحبك في الله». أخرجه 
الطسيراني في الكبير كما في مجمع الزوائد للهيثمي (۲/ ۳ط 
القدسي) وقال اهيثمي : فيه يحبى البكاء ضعفه أحمد وأبوحاتم 
وأبو داود . 

)٤(‏ حديث : «إن أخا صداء هو الذي أذن ومن أذن فهوالذي 
يقيم» . أخسرجه ابن ماجة /١(‏ 717 ط الحلبي) وإسناده 
ضعيف . التلخيص لابن حجر ٠١9 /١(‏ - ط دار المحاسن) . 


O FO POO OSES OAD ae CAD GEG io e eee.‏ وزواة oie NOSE eA‏ م اانه واوا يانه 


ولأنهما فعلان من الذكر يتقدمان الصلاة. فيسن أن 
يتولاهما واحد كالخطبتين. ووافقهم الحنفية على 
هذا الرأي إذا كان المؤذن يتأذى من إقامة غيره. 
لأن أذى المسلم 00 

وقال المالكية : لا بأس أن يؤذن رجل ويقيم 
غبره» لما رواه أبوداود في حديث عبد الله بن زيد أنه 
رأى الأذان في المنام فأتى النبي اة فأحبره فقال : 
«ألقه على بلال» فألقاه عليه فأذن بلال. فقال 
عبدالله: آنا راته ونا كنت اریت قال: أقم 


۲ 
٩ اتك‎ 


ولأنه بحصل المقصود منه» فأشبه مالو تولاهما 
معاء ووافقهم على ذلك الحنفية إذا كان المؤذن لا 
يتأذى من إقامة غيره. °° 


إعادة الإقامة في المسجد الواحد : 
۱۸ رصا في مسجد بأذان وإقامة » هل يكره أن 
يؤذن ويقام فيه ثانيا؟ في المسألة ثلاثة اراء : 

الأول للحنفية. وهورأي لللالكية. ورأي 
ضعيف للشافعية: إذا صلى في المسجد بأذان 
وإقامة كره لمن جاء بعدهم أن يؤذن ويقيم » وشرط 
الحنفية أن يكون من أذن وصلى أولاً هم أاهل 
المسجد «أي أهل حيه) فمن جاء بعدهم فأذان 
الجماعة وإقامتهم لهم أذان وإقامة. 

الثاني في الرأي الراجح للمالكية والشافعية : 


)١(‏ بدائع الصنائع ٤۱4/۱‏ ط العاصمة. والمغني 41١6 /١‏ ط 


الرياض. والمجموع ٠١١/۳‏ 

(۲) حديث عبداته بن زید: تقدم تخريجه . (ف-7 ) 

(۳) بدائع الصنائع 4١4 /١‏ ط العاصمة, والحطاب 457/١‏ ط 
ليبياء والمغني 415/١‏ ط الرياض. 


۱۲ 


اا لل ا 0000 


يستحب أن يؤذن ويقيم للجاعة الثانية» إلا أنه لا 
يرفع صوته فوق مايسمعون» ووافقهم على ذلك 
الحنفية إذا كان المسجد على الطريق» وليس له 
أهل معلومون» أوصلى فيه غير أهله بأذان 
وإقامة. فإنه يجوز لأهله أن يؤذنوا ويقيموا. 

الشالث للحنابلة : الخيار» إن شاء أذن وأقام 
ويخفى أذانه وإقامته» وإن شاء صلى من غير أذان 
ولا إقامة . ) 


مايقام له من الصلوات : 
14 -يقام للصلوات الخمس المفروضة في حال 
الحضر والسفر والانفراد والجماعة واللجمعة . 

واتفق الفقهاء على طلب الآقامةلكل من 
الصلاتين المجموعتين, لأن الرسول يل جمع 
المغرب والعشاء بمزدلفة وأقام لكل صلاة . 29 
ولأخهما صلاتان جمعهه) وقت واحد» وتصلى كل 
صلاة وحدهاء فاقتضى أن تكون لكل صلاة 
إقامة . ° 

واتفق الفقهاء على طلب الإقامة للصلوات 
الفوائت» لما روي عن أبي سعيد عن رسول الله 
3 «أنه حين شغلهم الكفاريوم الأحزاب عن أربع 
صلوات أمر بلالا أن يؤذن ويقيم لكل واحدة 
منهن» حتى قالوا: أذن وأقام وصلى الظهرء ثم 
أذن وأقام وصلى العصرء ثم أذن وأقام وصلى 


ء۱۹۸/١ بدائع الصنائع ١/4۱۸ء وحاشية الدسوقي‎ )١( 
41/١ والمغني‎ «۸0 /F والمجموع‎ 

(۲) حديث: «أن الرسول و جمع المغرب . . . » أخرجه البخاري 
(5/ 077 الفتح ط السلفية) . 

(۴) بدائع الصنائع 41١4/١‏ ط العاصمة, والمجموع / ۸۴ ط 
المنيرية, والمغني .47٠١ ١‏ وحاشية الدسوقي ٠٠١ /١‏ 


لولعووو ءءء و ورور ووو عو وار وو م اتروع مور عورد ورم وموم دنم ملم فءعويوووةة 


الغرب» ثم أذن وأقام وصلى العشاء» . " واتفق 
الفقهاء على استحباب الإقامة للمنفرد. سواء 
صلى في بينه أوفي مكان آخرغير المسجد, لخبر 
عقبة بن عامرء قال: سمعت رسول الله كي 
يقول: «يعجب ربك من راعي غنم في رأس 
الشظية للجبل يؤذن ويفيم للصلاة ويصلي» 
فيقول الله عز وجل : انظروا إلى عبدي هذا يؤذن 
ويقيم الصلاة يخاف منيء قد غفرت لعبدي 
وأدخلته الجنة»9) 

ولكنه إذا اقتصر على أذان الحي وإقامته أجزأه. 
لا روي أن عبدالله بن مسعود «صلى بعلقمة 
والأسود بغير أذان ولا إقامة وقال: يكفينا أذان 
الحيّ وإقامتهم». ۳ 
الإقامة لصلاة المسافر : 
٠‏ - الأذان واللإقامة للفرد والجماعة مشروعان في 
السفر كما في ا حضرء سواء أكان السفر سفر قصر أو 


(5 ١ دونه‎ 


)١(‏ المجموع للنووي ۳/ ۸۲ء ۸۳ء والمغني 47٠١ /١‏ ط الأولى. 


وبدائع الصنائع ٤٠۹ /١‏ 
وحديث أبي سعيد حين شغلهم الكفار يوم الأحزاب عن أربع 
صلوات . أخمرجه الشافعي /١(‏ 85 ط مكتبة الكليات الأزهرية) 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي (۱/ 778 ط الحلبي) . 
(۲) حديث: «يعحب ربك . . . ؛ أخمرجه النسائي (؟/ ۰ط 
المكتبة التجارية) وأبوداود (7/ 4 ط عزت عبيد دعاس) وقال 

المنذشري : رجاله ثقات . 

(۳) بدائع المسنائم 5 5 ط العاصمة»› وحاشية الدسوقي 
۱,)؛, ومواهب الجليل ۱/ ٤٥۱‏ وابن عابدين ۱/ ۰۲٦٤‏ 
٥‏ والمجموع للنووي ۳/ .۸٥‏ والمغنى 47١ /١‏ وما بعدها ط 
الرياض» وكشاف القناع ۷,۱ والأثر عن عبدالله بن مسعود 
أنه صلى بعلقمة . أخرجه ابن أبي شيبة في المصئف 7٠١ /١(‏ ط 
الدار السلفية) وإسناده صحيح . 

)٤(‏ بدائع الصنائع ۰٤۱۷/۱‏ وابن عابدين ۰۲٦۲ /١‏ ومواهب- 


۲٣ ؟١ إقامة‎ 


DD 


الأذان للصلاة المعادة : 
١‏ - في الإقامة للصلاة المعادة في وقتها للفساد 
رأيان : 

الأول : للحنفية : تعاد الصلاة الفاسدة في 
الوقت بغر أذان ولا إقامة» وأما إن قضوها بعد 
الوقت قضوها في غير ذلك المسجد بأذان 
وإقامة . )١‏ 

الثاني : للالكية : يقام للصلاة المعادة للبطلان 
أو الفسادء 

ولم يعثر للشافعية والحنابلة على تصريح بذلك» 
ولكن قواعدهم لا تأباه. 9) 
ما لا يقام له من الصلوات : 
7 - اتفق الفقهاء على أنه لا يسن الإقامة لغير 
الصلوات الخمس والجمعة . فلا أذان ولا إقامة 
لصلاة الجنازة ولا للوتر ولا للنوافل ولا لصلاة 
العيدين وصلاة الكسوف والخسوف 
والاستسقاء .9" لما روي عن جابر بن سمرة قال : 
«صليت مع النبي ية العيد غير مرة ولا مرتين بغير 
أذان ولا إقامة ‏ © 


= الجليل 444/١‏ وحاشية الدسوقي /١‏ 1۱۹۷ء والمجموع 
للنووي ۸۲/۴ وكشاف القناع ۲١١/١‏ والمغني 47١/١‏ 

7117 - ۲۹۱/۱ ابن عابدين‎ )١( 

(۲) الفرشي 0 ط دار صادر. والدسوقي 144/١‏ ط الحلبي. 
ونباية المحتاج 0ط المكتب الإسلامي» والمغنى 4٠١ /١‏ ط 
الرياض. 

(۴) بداسع الصنائع 4١6 /١‏ . وابن عابدین ۰۲١۸/۱‏ والحطاب 
/١‏ 0" » ., وحاشية العدوى على الخرشي ۱/ ۲۲۸ وكشاف 
القناع 1 والمجموع */ ۷۷. والتحفة 4517/١‏ 

)٤(‏ حديث جابر بن سمرة: «صليت مع النبي 6ة العيد غير مرة 
ولامرتين بغير أذان ولا إقامة». أخرجه مسلم (۲/ ٠٠٤‏ - ط 


الحلبي) . 


وومو م ومو نممو و مونو ووووممة م قهقهوهوووو.ة.موفوووووةوووومووةةووووهوءوءووثوثووووووووودة 


وماروي عن عائشة رضي الله عنها قال: 
مناديا ينادي : الصلاة جامعة» . © 


إجابة السامع للمؤذن والمقيم : 
۴ - نص الفقهاء على صيغة الإجابة باللسان 
فقالوا: يقول السامع مثل مايقول المقيم» إلا في 
الحيعلتين «حيّ على الصلاة وحيّ على الفلاح» 
فإنه يحوقل «لا حول ولا قوة إلا بالله» . 

ويزيد عند إقامة الصلاة «أقامها الله وأدامها». 
لما روي أبوداود بإسناده عن بعض أصحاب النبى 
بلا : «أن بلالا أذ في الإقامة فلما أن قال: قد 
قامت الصلاةء قال النبى : أقامها الله 
وأدامهاء. 29 وقال في سائز الإقامة كنحوحديث 
عمر في الأذان الذي رواه جعفر بن عاصم عن أبيه 
عن عمر بن الخطاب أن رسول الله ية قال : «إذا 
قال المؤذن: الله أكبر الله أكبرء فقال أحدكم: 
الله أكبر الله أكبر»(؟ وانظر مصطلح أذان . 

وحكم الإجابة باللسان أنها سنة عند المالكية 
والشافعية والحنابلة. وأما الحنفية فإن الاجابة 
عندهم تكون في الأذان دون الإقامة . *) 


- 0144 /۲( حديث عائشة : «الصلاة جامعة» أخرجه البخاري‎ )١( 
ط الحلبي).‎ ٠۲١ /۲( ط السلفية). ومسلم‎  حتفلا‎ 

(۲) حديث : «أن بلالا . . . . » أخرجه أبوداود /١(‏ 75717 ط عزت 
عبيد دعاس) قال المنذري: في إسناده رجل ممهول. ختصر سنن 
أبي داود ۲۸١ /١(‏ - نشر دار المعرفة) . 

(*) حديث عمر: «إذا قال المؤذن : الله أكبر الله أكبر» أخرجه مسلم 
(544/1 - ط الحلبي) . 

)٤(‏ ابن عابدين ۱/ ۰۲۹۷ وبدائع الصنائع 2 والقرطبي 
۸ ط دار الكتب. والمغني /١‏ 4۲۷٤ء‏ والمجموع ٠١١/۴‏ 


۱6 


ا م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


الفصل بين الأذان والإقامة : 
4 صرح الفقهاء باستحباب الفصل بين الأذان 
والاقامة بصلاة أوجلوس أووقت يسع حضور 
المصلين في) سوى المغرب» مع ملاحظة الوقت 
المستحب للصلاة. 

وتكره عندهم الإقامة للصلاة بعد الأذان مباشرة 
بدون هذا الفصلء وذلك لا روي عن رسول الله 
ل أنه قال لبلال: «اجعل بين أذانك وإقامتك 
نفسا حتى يقضي المتوضىء حاجته في مهل » وحتى 
يفرغ الآكل من أكل طعامه في مهل» . 

وفي رواية : «ليكن بين أذانك وإقامتك مقدارما 
يفرغ الآكل من أكله» والشارب من شربهء 
والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته» . 7) 

ولأن المقصدد بالأذان إعلام الناس بدخول 
الوقت ليتهيئوا للصلاة بالطهارة فيحضروا المسجد. 
وبالوصل ينتفي هذا المقصود. وتفوت صلاة 
الجماعة على كثير من المسلمين . © 

وقد ورد عن عقن الققهاء ديد مقدآر القضصل 
بين الأذان والإقامة » فروي الحسن عن أبي حنيفة 
أن مقدار الفصل في الفجر قدرما يقرأ عشرين أية» 


)١(‏ حديث: «اجعل بين أذانك . . . » أخرجه عبدالله بن أحمد في 
زياداته على المسند (0/ ١47‏ -ط الميمنية) من حديث أبي بن 
كعب» وذكره الحيئمي في المجمع 4/0 -ط القدسي) وأعله 
بالانقطاع . 

وحديث : «ليكن بين أذانك وإقامتك مقدار مايفرغ الآكل». 
أخرجه الترمذي /١(‏ 7077 ط الحلبي) وضعفه ابن حجر في 
التلخيص ٠٠١ /١(‏ ط شركة الطباعة الفنية). 

(۲) مراقي الفلاح اه وابن عابسدين 217511١ /١‏ والفسرشي 
١‏ فط بولاق. وبدائع الصنائع 4٠١ /١‏ ط الماصمةء 
وأسنى المطالب ١‏ ط المكتب الإسلامي. وكشاف القناع 
1/1 
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وني الظهرقدرما يصل أربع ركعات» يقرأ في كل 
ركعة نحوا من عشرآيات» وني العصرمقدار 
مايصلي ركعتين» يقرأ في كل ركعة نحوا من عشر 
آیات )١(‏ 

أما في المغرب : فقد اتفق الفقهاء على تعجيل 
الاقامة فيها لحديث رسول الله 4 : «بين كل 
أذانين صلاة لمن شاء إلا المغرب”2 لأن مبنى 
المغرب على التعجيل» ولاروى أبوأيوب 
الأنصاري رضي الله عنه عن رسول الله كك أنه 
قال: «لن تزال أمتي بخير مالم يؤخروا المغرب إلى 
اشتباك النجومء”” وعلى هذا يسن أن يكون 
الفصل بين الأذان والإقامة فيها يسيرا. 
وللعلاء في مقدار هذا الفصل اليسير أقوال: 

أ قال أبوحنيفة والمالكية : يفصل بين الأذان 
والإقامة في المغرب قائم| بمقدارثلاث آيات» ولا 
يفصل بالصلاةء لأن الفصل بالصلاة تأخير. كما 
لا يفصل المقيم بالجلوس» لأنه تأخير للمغرب» 
ولأنه لم يفصل بالصلاة فبغيرها أولى . 

ب - وقال أبويوسف ومحمد: يفصل بجلسة 
خفيفة كالجلسة بين الخطبتين» وهو الراجح عند 
الشافعية والحنابلةء ووجه قولهم: أن الفصل 





4٠١ /١ بدائع الصنايم‎ )١( 

(۲) حديث: «بين كل أذانين ركعتين ماخلا صلاة المغرب». أخرجه 
الدارقطني 1١14 /١(‏ شركة الطباعة الفنية) والبيهقي في المعرفة 
كما في نصب الراية /١(‏ -طالمجلس العلمي ) وأعلاه بتفرد 
أحد رواته ثم قال: دمن شاء» . 

(۳) حدیث: لا تزال أمتي بخسير» ‏ أو قال : «على الفطسرة مالم 
يؤخروا المغسرب الى أن تشتبسك النجوم. » أخرجه أبو داود 
(۲۹۱/۱ ط عزت عبيد دعاس) والحاكم /١(‏ ۰ -ط دائرة 
المعارف العثهانية) وصححه. ووافقه الذهبي . 


SL 


إقامة 6 ۲۹ اقتباس ١‏ 


000 ا 000000000000000 


مسنون ولا يمكن بالصلاة» فيفصل بالجلسة لإقامة 
الةم 

ج ‏ وأجاز الحنابلة وبعض الشافعية الفصل 
بركعتين بين الأذان والإقامة في المغرب» أي أنبه| لا 
يكرهان ولا يستحبان . )١‏ 


الأجرة على الإقامة مع الأذان : 
6 ات تفق الفقهاء على أنه إذا وجدمن يؤذن 
ويقيم محتسبا ‏ ممن تتحقق فيه شرائط المؤذن ‏ فلا 
يجوز استئجار أحد للأذان والإقامة . 

وأما إذا لم يوجد المتطوع أووجد ولم تتحقق فيه 
الشروط فهل يستأجر على الأذان والإقامة؟ 

في المسألة ثلاثة آراء : 

الأول : المنع لأنه طاعة. ولا يجوز استئجار أحد 
على الطاعة لأنه عامل لنفسه. ولا روي أن آخرما 
عهد به رسول الله َة لعثمان بن العاص رضي الله 
عنه «أن يصلي بالناس صلاة أضعفهم , وأن يتخذ 
مؤذنا لا يأخذ عليه أجرا»”» 

وهذا الرأي لمتقدمي الحنفية. وهورأي للمالكية 
والشافعية والحنابلة. ٠‏ 

الثاني : الجوازلأنه كسائر الأعمال» وهوقول 
لمتأخري الحنفية. ورأي للمالكية والشافعية 
والحنابلة. ووجه ذلك : أن بالمسلمين حاجة إليهء 
وقد لا يوجد متطوع . ولأنه إذا انقطع له قد لا يجد 
ما يقيت به عياله . 


41١/١ المراجع السابقة مع بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) حديث : «أن يصل (عثمان بن العاص) بالتاس صلاة. 63 
أخرجه أبوداود (۱/ 7 ط عزت عبيد دعاس) والحاكم 
(۲۰۱/۱ ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي . 


wenneneannnniunenenaniuninnenceereneenenerrennenirrksenununsensunussenanne 


الثالث » وهورأي للشافعية : يجوز للامام أن 
يستأجردون احاد الناس لأنه هوالذي يتولى 
مصالح المسلمين. ويجوزله الإعطاء من بيت المال. 
هذا » وقد صرح الشافعية بأنه لا يجوز 
الاستئجار على الإقامة فقط بدون الأذان لأنه عمل 


ليل 
والتفصيل في مصطلح (اذان» وإجارة). 
الإقامة لغير الصلاة : 


5 - يستحب الأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة 
في اليسرى. لما روي عن أبي رافع قال: ميت 
رسول الله ككل أذْن في دن ي الحسن حين ولدته فاطمة 


بالصلاة» . 9) 
وينظر مصلح (أذان) فقرة ١ه‏ (ج۲ 
Kina‏ 


اقتباس 
التعريف : 
الاقتباس في اللغة: هوطلب القبس. وهو 





(۱) ابن عابدين .7717/١‏ وبدائع الصنائع /١‏ ١٠٠٤ء‏ والحطاب 
۱ والمجموع للنووي ۲/ ۱۲۷ والمغني 4١0/١‏ ط 
(۲) ابن عابدين ۲١۸/۱‏ والحطاب 477/١‏ وتحفة المحتاج 

1 طدار صادر. 

وحديث: درأيست رسول اله ل أذن في أذن الحسن حين 
ولدته فاطمة بالصلاة» أخرجه الترمذي (4/ 47 ط الحلبي). 
وقال ابن حجر في التلخيص (4/ ١44‏ ط شركسة الطبساصة 
الفنية) : مداره على عاصم بن عبيدالله وهو ضعيف . 


۱٦ 
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الشعلة من النارء ويستعار لطلب العلم » قال 
الجوهري في الصحاح: اقتبست منه علما: أي 
انطنقه. © 

وفي الاصطلاح تضمين المتكلم كلامه ‏ شعرا 
كان أونثرا ‏ شيئا من القران أوالحديث» على وجه 
لا يكون فيه إشعار بأنه من القرآن أو الحديث. © 


أنواعه : 


۲ - الاقتباس على نوعين : أحدهما : مالم ينقل 
فيه المقتبس (بفتح الباء) عن معناه الأصلٍ. ومنه 


قول الشاعر: 
قد كان ما خِفْتٌ أن يکونا إنا إلى الله راجعونا 


وهذا من الاقتباس الذي فيه تغيير يسير . لأن 
الآية (إنا إليه راجعون). 9) 


والشاني : ما نقل فيه المقتبّس عن معناه الأصلي 
كقول ابن الرومي : 
لئن أخطأت في مدحك ما أخطأت في منعي 
لقد أنزلت حاجاتي ( بواد غير ذي زرع ) 
فقوله «بواد غير ذي زرع») اقتباس من القران 


)١(‏ الصحساح للجوهري . والكليات لأبي البقاء. ومفردات 
الراغب. والمصباح المثير مادة : (قبس) . 

(۲) موسوعة اصطلاحات العلوم الإسلامية للتهانوي ه//41١1١‏ 
طبع خياط . بیروت» والكليات لأبي البقاء الكفوي ۲٠۴ /١‏ 
طسع وزارة الثقافة. دمشق. والإتقان في علوم القرآن للسيوطي 
3/۱ طبع مصطفى البابي الحلبي ۰ هى والآداب 
الشرعية لابن مفلح ۲/ ٠٠٠١‏ 

(۳) سورة البقرة/ ١65‏ 

۳۷ سورة إبراهيم/‎ )٤( 


وومموموععممععه معفمو و فم فقوو وو فقو وو ولوأ موه ووو وفعو و واموففاواواأو ةو واماو 6 وةةأم6ووه 


الكريم. فهي وردت في القران الك...ريم بمعنى 
«مكة المكرمة». إذ لا ماء فيها ولا نبات› فنقله 
الشاعر عن هذا المعنى الحقيقي إلى معنى مجازى 
هو: «لا نفع فيه ولا خير» . 


حكمه التكليفي : 
۳ -يرى جمهور الفقهاء”' جواز الاقتباس في الجملة 
إذا كان لمقاصد لا تخرج عن المقاصد الشرعية 
تحسينا للكلام, أما إن كان كلاما فاسدا فلا يجوز 
الاقتباس فيه من القران. وذلك ككلام المبتدعة 
وأهل المجون والفحش . 

قال السيوطي”" : لم يتعرض له المتقدمون ولا 
أكثر المتأخرين» من الشافعية مع شيوع الاقتباس 
في أعصارهم واستعمال الشعراء له قديها وحديثاء 
وقد تعرض له جماعة من المتأخرين, فسثل عنه 
الشيخ العز بن عبدالسلام فأجازه» واستدل له بها 
ورد عنه ييه من قوله في الصلاة وغيرها: «وجهت 
وجهي . . .»'' الخ . وقوله : «اللهم فالق الإصباح 
وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقض 
عني الدين وأغنني من الفق 29 ». 





)١(‏ حاشية ابن عابدين ۳/ ۲۳۸ ط بولاق. والآداب الشرعية لابن 
مفلح ۲/ ۳۰۰ والإتقان للسيوطي ۱/۱ 

(۲) الإتقان للسيوطي ٠۱١-۱۱۱/۱‏ 

(۳) حديث «وجهت وجهي . . .» أخرجه مسلم (۱/ ٥۳۹‏ اط 
الحلبي) 

)٤(‏ حديث ١‏ اللهم فالق إلاصباح وجاعل الليل سكنا والشمس 
والقمر حسباناء اقض عني الدين. وأغنني من الفقر» . أخرجه 
ابن أبي شيبسة كما في الدر المتشور للسيوطي (7/ 7178 ط دار 
الفكر) من حديث مسلم بن يسار مرفوعاء وإسناده ضعيف 
لإرساله . 


۱۷ 


اقتباس ۳» اقتداء ١‏ " 


وفي سياق الكلام لأبي بكر« . 5 وسيعلم 
الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون» . 

وفي حديث لابن عمره. . . قد كان لكم في 
رسول الله أسوة حسنة» . 

وقد اشتهر عند المالكية تحريمه وتشديد النكير 
على فاعله. 7" لکن منهم من فرق بين الشعر فگره 
الاقتباس فيه» وبين النثر فأجازه. وممن استعمله في 
التثرمن المالكية القاضي عياض وابن دقيق العيد. 
وقد استعمله فقهاء الحنفية في كتبهم الفقهية . 9) 
؛ -ونقل السيوطي عن شرح بديعية ابن حجة أن 
الاقتباس ثلاثة أقسام : 

الأول: مقبول. وهوما كان في الخطب والمواعظ 
والعهود . 

والثاني : مباح» وهوما كان في الغزل والرسائل 

والثالث : مردود» وهوعلى ضربين. 

(أحدهما) اقتباس ما نسبه الله إلى نفسه. بأن 
ينسبه المقتبس إلى نفسه., كأ قيل عمن وقع على 
شكوى بقوله: (إنَ إلينا إيابهم. ثم إن علينا 
حساءبم). © 


و(الآخر) تضمين آية في معنى هزل أو مجحون. 
قال السيوطي : وهذا التقسيم حسن جداء وبه 
أقول (4) 


١١-1١١1 /١ الإتقان للسيوطي‎ )١( 
778/7 حاشية ابن عابدين‎ )۲( 

۲١ ١٠ سورة الغاشية‎ )۳( 

١١7/1١ الإتقان‎ )5( 


le NO Sais TOTO COOTER OO مرماة‎ o موده © ورمه‎ e واماوه‎ iie وإفلهاة ومنوااة‎ Sê AG ê 


افتداء 


التعريف : 

الاقتداء لغة : مصدر اقتدى بهء إذا فعل مثل 
فعله تأسياء ويقال: فلان قدوة: أي يقتدى به» 
ويتأسى بأفعاله ‏ 7) 

ويستعمله الفقهاء بالمعنى اللغوي » وهوإذا كان 
في الصلاة يعرفونه بأنه: اتباع المؤتم الإمام في 
أفعال الصلاة. أو هوربط صلاة المؤتم بالإمام 
بشروط خاصة جاء بها الشرع. وبينها الفقهاء في 
كتاب الصلاة عند الكلام عن صلاة الجماعة 32 


الألفاظ ذات الصلة : 


2 الاثتهام : 
71 - الاثتمام : بمعنى الاقتداء . يقول ابن عابدين : 
إذاربط صلاته بصلاة إمامه حصل له صفة 
الاقتداء والاثتمام »> وحصل لامامه صفة 
الامامة . © 

والاقتداء في استعمال الفقهاء أعم من الاثتهام ¢ 
لأنه يكون في الصلاة وغيرها . 


ب الاتباع : 

۳ من معاني الاتباع في اللغة : المشي خحلف 
الغير. ومنه ابام الجنائز. والمطالبة بالحق كيا في 
الآية (فمن عفيّ له من أخيه شيء فاتباع 





)١(‏ المصباح المنير ولسان العرب مادة: (قدو). 
(۲) ابن عابدين 2754/١‏ والطحطاوي على الدر ۲۳۹/۱ 
(۳) نفس المراجع . 


۱۸ 


۸ ٤ افتداء‎ 
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بالمعروفٍ)” “ ويأتي بمعنى الاثتمام . يقال : اتبع 
القرآن: اثتم ثم به وعمل بما فيه . 9 

n‏ الفقهاء ء مپڏه e‏ كا استعملوه 

بمعنى الرجوع إلى فول الج ا فهو 


ج التأسي : 


٠‏ 2 ف پود : من 0 بسي ی 
بمعنى الاقتداء. (f)‏ 

ومن معاني التأسي : التعري. أي : التصير. 
وأكثر ما يكون الاقتداء في الصلاة, أما التأسي 
فيستعمل في غير ذلك . 


د التقليد : 


© التقليد عبارة عن : قبول قول الغير بلا حجة 
ولا ليل“ 


أقسام الاقتداء : 


5 - الاقتداء على أقسام . منها: اقتداء المؤتم 
بالإمام في أفعاله من القيام والركوع والسجود 
وغيرها. 

ومنهبا : الاقتداء ف غير الصلاةء فهو بمعنى 
التأسي > كاقتداء الأمة بالنبي كل في أقواله 
اشا واتباع سنته» وغير ذلك کا سيأتي . 


٠١۸ / سورة البقرة‎ )١( 

(۲) لسان العرب والمصباح المنير مادة: (تبع) . 

(۳) التقرير والتحبير لابن امام ۳/ ٠٠١‏ وحاشية الطحطاوي على 
الدر ۱/ ۲۳۹ 

)٤(‏ المصباح امثير ولسان العرب مادة: (أسى). وتفسير القرطبي 
۸ 


(ه) التعريفات للجرجاني» ومسلم الثبوت ۲/ 4٠٠‏ 


)١(‏ حديث: «الائنان فا فوقهما) حماعة 


الاقتداء في الصلاة 
۷-الاقتداء في الصلاة هو : ربط صلاة المؤتم 
بصلاة الإمام )| سبق › فلابد أن يكون هناك إمام 
ومقتد. ولوواحدا. وأقل من تنعقد به الجماعة ‏ في 
غير العيدين والجمعة اثنانء وهوأن يكون مع 


م واحد» لقول النبي كلك : «الاثنان فا فوقهما 
عة)() ولفعله عليه الصلاة والسلام حين «صلى 
5 عباس وحده» . 9) 


وسواء كان ذلك الواحد رجلا أوامرأة أوصبيا 
يعقل. لأن النبي كل سمى الاثنين مطلقا جماعة . 

وأما المجنون والصبى الذي لا يعقل فلا عبرة 
نبياء لأنبيا ليسا من أهل الصلاة. © 

هذا . وهناك شروط لابد من توفرها في الاقتداء 
والمقتدى به (الإمام)» وحالات تخص المقتدي أي 
(المأموم) نذكرها فيما يلي : 


شروط المقتدى به (الإمام) : 

۸ يشترط في الإمام في الجملة : الإسلام والعقل 
اتفاقاء والبلوغ عند الجمهور. وكذلك الذكورة إذا 
كان المقتتدون ذكوراء والسلامة من الأعذار- 
كرعاف وسلس البول ‏ إذا اقتدى به أصحاءء 
والسلامة من عاهات اللسان ‏ كفافأة وتمتمة ‏ إذا 
اقتدى به السليم منهماء وكذا السلامة من فقد شرط 


 . 57‏ أخرجه ابن ماجه 
(١/۲٠۳-ط‏ الحلبي) وقال الحافظ البوصيري في الزوائد: 
الربيع وولده ضعيفان . 

(۲) حديث : «صلى النبي َة بابن عباس وحده . . . ». أخرجه 
البخاري (۲/ 15١‏ - الفتح ‏ ط السلفية) . 

(۳) البدائع .165/١‏ والقليوبي .۲۲١ /١‏ وكشاف القناع 
ا/f«‏ وجواهر الإكليل 75/١‏ 


سے 


ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا 0000000 


بعضها يذكر في مصطلح : (إمامة) . 


شروط الاقتداء : 
آ2 : 
9 - اتفق الفقهاء على أن نية المؤتم الاقتداء بالامام 
شرط لصحة الاقتداء. إذ المتابعة عمل يفتقر إلى 
النية . 

والمعتبر في النية عمل القلب اللازم للإرادةء 
ويستحب التلفظ بها عند الحنفية والشافعية.» وهو 
قول للحنابلة قياسا على الحج. وذهب جماعة إلى 
أن التلفظ مها بدعة. لأنه لم يرد عن النبي يكل ولا 
عن أحد من الصحابة والتابعين. 9) 

ويشترط في النية أن تكون مقارنة للتحريمة» أو 
متقدمة عليها بشرط ألا يفصل بينها وبين التحريمة 
فاصل أجنبي » وعلى ذلك فلا تصح نية الاقتداء 
في خلال الصلاة بعدما أحرم منفردا عند جمهور 
الفقهاء: (الحنفية» والمالكية» وهو رواية عند 
الحنابلة)9) 

وقال الشافعية » وهورواية عند الحنابلة : يجوز 
للذي أحرم منفردا أن يجعل نفسه مأموماء بأن 


)١(‏ الطحطاوي على مزاقي الفلاح 8015١‏ ولمهذزب 
٠٠١ ۱‏ والمغني ۲/ ه”. ۳ه ٥٤‏ وجواهر الإکلیل 
۷۸/۱1 

(۲) ابن عابدين /۱١‏ ۰۱۷۸ ۲۷۹ ۳۷۰. والطحطاوي على مراقي 
الفلاح 0١‏ والمغني ۲/ ۰۲۳۱ ۹۳/۳ ونهاية المحتباج 
0٠0٠0856١‏ وجواهر الإكليل 81١1١‏ وكشاف القناع 
"١54 4۷/۱‏ 

(۳) ابن عابدين ۳۷١ /١‏ والشرح الصغير /١‏ 444 , والدسوقي 
رةه والمغني ۳1/۲« TY‏ 


ووووفوو ونمو و وموعقامه وومعم ءاف وام قمامقء مماهقووواوموووعووو6مموووةمث6م6م6م6وو6م6ث6 هوه 


تحضرجماعة فينوي الدخول معهم بقابه في 
صلاتهم » سواء أكان في أول الصلاة أم قد صلى 
ركعة فأكثر. () 

ولا فرق في اشتراط النية للمأموم بين الجمعة 
وسائر الصلوات عند المالكية. وهو الصحيح عند 
الشافعية. 


وعند الحنفية > وهومقابل الصحيح عند 
الشافعية: لايشترط في الجمعة نية الاقتداء 
وكذلك العيدان, لأن الجمعة لاتصح بدون 
الجماعة. فكان التصريح بنية الجمعة أو العيد مغنيا 
عن التصريح بنية الجماعة . © 


ولا يجب تعيين الامام باسمه كزيد. أو صفته 
كالحاضر. أو الإشارة إليه» بل تكفي نية الاقتداء 
بالإمام» فإن عينه وأخطأ بطلت صلاته» لربط 
صلاته بمن لم ينو الاقتداء به . ° 


هذا » ولا يشترط لصحة الاقتداء أن يكون 
الإمام قد نوى الامامة عند جمهور الفقهاء خلافا 
للخنابلة . واشترط الحنفية نية الرجل الإمامة 
لصحة اقتداء النساء به .“ وتفصيله في مصطلح 
(إمامة) . 





۲۳۲ /۲ والمغنني‎ ۲٠۳ ٠٠١ /۲ نباية المحاج‎ )١( 

(۲) الطحطاوي على مراقي الفلاح ٠١۸/١‏ والشرح الصغير 
4۹/۱» ونہاية المحتاج 7/17 ۲٠۳ 21٠١‏ 

(۳) ابن عابدين ۲۸۲/١‏ والطحطاوي على مراقي الفلاح 
۰۸/۱ ونباية المحتاج ۲۰۲/۲ ۲۰۳. والدسوقي /١‏ ۳۳۷ 

)٤(‏ ابن عابدين .۳۷١ /١‏ ومراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي ص 
. وبلغة السالك ١ /١‏ ونباية المحتاج ٠٠٤/۲‏ 
والمغني ۲/ ۲۳۱ 


— ۹ 


١١١٠١ اقتداء‎ 
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ب عدم التقدم على الإمام : 

٠‏ -يشترط لصحة الاقتداء ألا يتقدم المقتدي 
إمامه في الموقف عند جمهور الفقهاء : (الحنفية 
والشافعية والحنابلة) لحديث : «إنما جَعلَ الإمام 
يتم به» ”' والاثتمام الاتباع » والمتقدم غير تابع» 
ولأنه إذا تقدم الإمام يشتبه عليه حال الإمام» 
ويحتاج إلى النظر وراءه في كل وقت ليتابعه. فلا 
يمكنه المتابعة . 


وقال مالك : هذا لیس بشرط» وجرثه التقدم 
إذا أمكنه متابعة الإمام» لأن الاقتداء يوجب 
المتابعة في الصلاة» والمكان ليس من الصلاة. لكنه 


يندب أن يكون الامام متقدما على المأموم , ويكره | 


التقدم على الإمام ومحاذاته إلا لضرورة . ”) 

والاعتبار في التقدم وعدمه للقائم بالعقب» وهو 
مؤخر القدم لا الكعب» فلوتساويا في العقب 
وتقدمت أصابع المأموم لطول قدمه لم يضر. وكذلك 
إذا كان المأموم طويلا وسجد قدام الإمام. إذا لم 
تكن عقبه مقدمة على الإمام حالة القيام» صحت 
الصلاةء أمالوتقدمت عقبه وتأخرت أصابعه 
تبسر ١‏ لأنه يستلزم تقدم المنكب» والعبرة ف 
التقدم بالألية للقساعدين . وبالجنب 
للمضطجيين . 9) 


- 1197 /۲( حديث: «إنها جصل الإمام . . .» أخرجه البخاري‎ )١( 
. ط الحلبي)‎ - ۳٠۸ /١( ط السلفية) ومسلم‎  حتفلا‎ 

(۲) البدائع 1١46/١‏ 1658.ء ٠٥۹‏ وابن عابدين ,7”6٠/١‏ 
والشرح الصغير ٤٥١ /١‏ والفواكه الدواني ١/45؟.,‏ ومغني 
المحتاج /١‏ 740. وأسنى المطالب 211١/١‏ ۲ والمغني 
15/7 وكشاف القناع 585-1١‏ 

(*) نفس المراجع السابقة . 
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١-فإذا‏ كان المأموم امرأة أوأكثرمن واحد يقف 
خلف الإمام» وإذا كان واحدا ذكرا ‏ ولوصبيا- 
يقف على يمين الامام مساويا له عند الجمهور, 
وذهب الشافعية وحمد بن الحسن إلى أنه يستحب 
تأخره عن الإمام قليلا. )١‏ 

وصرح الحنفية بأن محاذاة المرأة للرجال تفسد 
صلاتهم . يقول الزيلعي الحنفي : فإن حاذته امرأة 
مشتهاة في صلاة مطلقة ‏ وهي التي لها ركقوع 
وسجود ‏ مشتركة بينه| تحريمة وأداء في مكان واحد 
بلا حائلء ونوى الإمام إمامتها وقت الشروع 
بطلت صلاته دون صلاتهاء لحديث: وأخروهنٌ 
من یت ا اش" وهوالمخاطب به دونها» 
فيكون هو التارك لفرض القيام» فتفسد صلاته 
دون صلاتها. ٩‏ 

وجمهور الفقهاء : ( المالكية والشافعية والحنابلة) 
يقولون: إن محاذاة المرأة للرجال لا تفسد الصلاةء 
ولكنبا تكره» فلووقفت في صف الرجال لم تبطل 
صلاة من يليها ولا من خلفها ولا من أمامهاء ولا 
صلاتهاء كا لووقفت في غير الصلاة» والأمرفي 
الحديث بالتأخير لا يقتضي الفساد مع عدمه . () 

هذا » وفي الصلاة حول الكعبة في المسجد 





)١(‏ فتح القدير 270/١‏ ومغني المحتاج ١/157ء‏ والزيلعي 
1۳/۱ 

(۲) حدیث: «أخروهن من حيث أخرهن الله . . .» من حديث 
ابن مسعود موقوفا عليه . أخرجه عبدالرزاق (۳/ ۱٤۹‏ ۔ ط 
المكتب الإسلامي) وصححه ابن حجر في الفتح >٠٠ /١(‏ ط 
السلفية) . 

(۳) الزيلعي ۱/ ۱۳۸. وفتح القدير ۳۱۲/۱ الا 

ء٠٤٠١‎ /١ ومغني المحتاج‎ .۳۳١ ٠۷۹ /۱ جواهر الإكليل‎ )٤( 
488/١ وكشاف القناع‎ ٦ 


اكات 


١١ 1١ اقتداء ؟‎ 


000 000 


الحرام يشترط لصحة الاقتداء عند الجمهور عدم 
تقدم المأموم على الامام في نفس الجهة. حتى إذا 
تقدمه في غير جهتهما لم يضر اتفاقا. ('» وتفصيل 
هذه المسألة وكيفية الصلاة داخل الكعبة يرجع فيه 
إلى مصطلحي: (صلاة الجاعة» واستقبال 
القبلة) . 


چ - ألايكون المقتدي أقوى حالا من الإمام : 
١‏ يشترط لصحة الاقتداء عند جمهور الفقهاء 
(الحنفية والمالكية والحنابلة) ألايكون المقتدي أقوى 
حالا من الامام» فلا يجوز افتداء قارىء بأميّ » ولا 
مفترض بمتنفل» ولا بالغ بصبي في فرض, ولا 
قادر على ركوع وسجود بعاجز عنبههاء وكذلك لا 
يصح اقتداء سالم بمعذور» کمن به سلس بول» 
ولا.مستور عورة بعار عند الحنفية والحنابلة» ويكره 
ذلك عند المالكية . 9) 

وقد ذكر الحنفية في ذلك قاعدة فقالوا: الأصل 
أن حال الامام إن كان مثل حال المقتدي أوفوقه 
جازت صلاة الكلء وإن كان دون حال المقتدي 
صحت صلاة الإمام . ولا تصح صلاة المقتتدي. 
إلا إذا كان الامام أميا والمقتدي قارئاء أوكان الإمام 
أخرس فلا يصح صلاة الإمام أيضا ."وقد توسع 
الحنفية في تطبيق هذا الأصل على كثير من 





)١(‏ الزيلعي ١‏ ومغني المحتاج ۰۲٤٦/١‏ وقليوبي 
۷ ۲۳۸ وكشاف القناع 0١‏ . وبلغة السالك 
4/۱ 

(۲) ابن عابدين ۱“ , والمهندية١/28486 ۰۸٩‏ والدسوقي 
۱ ۳۲۹ عسل وکشاف القناع 448٠ ٤۷٦/۱‏ - 
A4‏ 

(۳) الفتاوى اهندية /١‏ 414 


eooesoeoccoeecciécocoockbaceobcdeQuecencabenensenenenceceeeneecesesncrareccossnsnne 


المسائل» ووافقهم المالكية والحنابلة في هذه القاعدة 
الشافعية في أكثر المسائل كا سيأتي بيانه عند 
الكلام في: (اختلاف صفة الأمام والمقتدي) . 


د اتحاد صلاتي المقتدي والإمام ٤‏ 
۴۳ - يشترط في الاقتداء اتحاد صلاتي الإمام 
والمأموم سببا وفعلا ووصفاء لأن الاقتداء بناء 
التحريمة على التحريمة, فالمقتدي عقد تحريمته 
ما انعقدت له تحريمة الإمام. فكل ما تنعقد له 
تحريمة الإمام جاز البناء عليه من المقتدي . وعلى 
ذلك فلا تصح ظهر خلف عصر أوغيره ولا 
عكسه. ولا تصح صلاة ظهر قضاء خلف ظهر 
أداء» ولا ظهرين من يومين مختلفين» كظهريوم 
السبت خلف ظهر الأحد الماضيين» إذ لابد من 
الاتحاد في عين الصلاة وصفتها وزمنهاء وهذا عند 
جمهور الفقهاء : (الحنفية والمالكية والحنابلة) وذلك 
لقوله عليه السلام : «إنما جعل الإمام ليؤْتم به فلا 
تختلفوا عليه . ') 

وقال الشافعية : من شروط صحة القدوة توافق 
نظم صلاتيها في الأفعال الظاهرة, ولا يشترط 
اتحاد الصلاتين . وعلى ذلك تصح قدوة من يؤدي 
الصلاة بمن يقضيهاء والمفترض بالمتنفل» ومؤدي 
الظهر بالعصرء وبالمعكوس . أي القاضي 
بالمؤدي, والمتنفل بالمفترض» وفي العصر بالظهرء 
نظرا لا تفاق الفعل في الصلاة وإن اختلفت النية . 


)١(‏ البدائع 18/١‏ ., وابن عابدين ۳۹٦-۳۷١ /١‏ والهندية 


۸6/۱« والدمسوقي ۳۳۹/۱ وجواهر الإكليل 4٠ /١‏ 
وكشاف القناع ۱ 4۸9 . والحديث سبق تخريجه ف/ ١١‏ 


= 


اقتداء ۷٤‏ ے۷۹ 


وكذا يجوز الظهر والعصر بالصبح والمغرب . 
وتجسوز الصبح خلف الظهرفي الأظهر عند 
الشافعية, وله حينئذ الخروج بنية المفارقة أو 
الانتظار ليسلم مع الإمام وهو الأفضل .20 لكن 
الأولى فيها الانفراد. 

فإن اختلف فعله) كمكتوبة وكسوف أو جنازة. 
لم يصح الاقتداء في ذلك على الصحيح» لمخالفته 
النظم» وتعذر المتابعة معها. © 

أما اقتداء المتنفل خلف المفترض فجائز عند 
جميع الفقهاء اليف 


ه عدم الفصل بين المقتدي والإمام : 

٤‏ - يشترط لصحة الاقتداء ألايكون بين المقتدي 
وهذا الشرط محل اتفاق بين فقهاء المذاهب ف 

الجملة» وإن اختلفوا في بعض الفروع والتفاصيل 


على النحو التالي : 
بعد المسافة : 


6 فرق جمهور الفقهاء بين المسجد وغير المسجد 
فيما يتعلق بالمسافة بين الإمام والمقتتدي. فقال 
الحنفية والشافعية والحنابلة : إذا كان المأموم يرى 
الإأمام أومن وراءه» أويسمع التكبير وهمافي 


مسجد واحد صح الاقتداء, وإن بعدت 


20١/37١8 /۲ ونهاية المحتاج‎ 184 ۲٠۴ /١ مغن المحتاج‎ )١( 
1١ 

(۲) المراجع السابقة . 

(۳) ابن عابدين /١‏ ۳۷۰. والدسوقي /١‏ ۳۳۹ وكشاف القناع 
١‏ ومغني المحتاج ۲٣۴۳ /١‏ 


المسافة . “ أما في خارج المسجد فإذا كانت المسافة 
قدرما يسع صفين فإنها تمنع من صحة الاقتداء عند 
الحنفية, إلا في صلاة العيدين» وفي صلاة الجنازة 
خلاف عندهم ." ولا يمنع الاقتداء بعد المسافة 
في خارج المسجد إذا لم يزد عن ثلاثاثة ذراع عند 
الشافعية .29 واشترط الحنابلة في صحة الاقتداء 
وراءه. فلا يصح الاقتداء إن لم يرالمأموم أحدهاء 
وإن سمع التكبيرء ومهما كانت المسافة . © 

ولم يفرق المالكية بين المسجد وغيره ولا بين قرب 
المسافة وبعدهاء فقالوا بصحة الاقتداء إذا أمكن 
رؤية الإمام أو المأموم أو ساع الإمام ولو 

)٥( 

وعدي أ 
وجود الحائل , وله عدة صور : 
١‏ - الأولى : إن كان بين المقتدي والإمام نهر كبير 
تجري فيه السفن (ولو زورقا عند الحنفية) لا يصح 
الاقتداء. وهذا باتفاق المذاهب» وإن اختلفوا في 
والحنابلة : النهر الصغير هوما لا تجري فيه السفن. 
بعض المأمومين, أورؤية فعل أحدهما. وقال 
الشافعية: هوالنهر الذي يمكن العبورمن أحد 


)١(‏ الفتاوى الهندية .88/١‏ ومغني المحتاج ۲٤۸/١‏ وكشاف 


441/١ القناع‎ 

(۲) الفتاوى الهندية /١‏ ۸۷ 

۲٤۹ /١ مغني المحتاج‎ )۳( 

441/١ كشاف القناع‎ )٤( 

(5) الدسوقي .777/١‏ والمراد بالمسمع : من يبلغ عن الإمام 
الحساضر. فليس منه الائتمام بمجرد سماع صوت الإمام المنقول 
بالمذياع لعدم حقق الاجتماع . 


حت 7ت 


افتداء ۱۷ ۱۹ 


ل 0 000 


طرفيه إلى الآخر من غير سباحة بالوثوب فوقه» أو 
المشي فيه» وني حكمه النبر المحوج إلى سباحة 
عند الشافعية على الصحيح .© 
- الثانية : يمنع من الاقتداء طريق نافذ يمكن 
أن تجري فيه عجلة» وليس فيه صفوف متصلة عند 
الحنفية والحنابلة. 9 قال الحنفية: لوكان على 
الطريق مأموم واحد لا يثبت به الاتصال» 
وبالثلاث يثبت» وفي المثنى خلاف . © 

ولا يضر الطريق إذا لم يمنع من سباع الإمام أو 
بعض المأمومين أورؤ ية فعل أحدهما عند المالكية 
وهو الصحيح عند الشافعية» ولهذا صرحوا بجواز 
صلاة الجسماعة لأهل الأسواق وإن فرقت الطرق 
بينهم وبين إمامهم . والرواية الثانية عند الشافعية 
يضرء لأنه قد تكثر فيه الزحمة فيعسر الاطلاع على 
أحوال الامام . *) 

هذاء وأجاز أكثر الفقهاء الفصل بطريق في 
صلاة الجمعة والعيدين وصلاة الخوف ونحوهاء 
والتفصيل في مواضعها . 
۸ - الثالثة : صرح الحنفية والشافعية» وهورواية 
عن الحنابلة» بأنه إذا كان بين الامام والمأموم جدار 
كبير أوباب مغلق يمنع المقتدي من الوصول إلى 
إمامه لوقصد الوصول إليه لا يصح الاقتداءء 
ويصح إذا كان صغيرا لا يمنع» أوكبيرا وله ثقب 


(۱) ابن عابدين .87/١‏ وكشاف القناع ,.747/١‏ والدسوقي 
1" ومغني المحتاج /١‏ 1144 

(۲) ابن عابدين ۳۹۳/۱ ومراقي الفلاح ص ۹١٠٠ء 215١‏ 
وكشاف القناع ٤۹۲/۱‏ 

۸۷ /١ اهندية‎ )۳( 

۲٤۹ /۱ الدسوقي ۱/ ۳۳۹ ومغني المحتاج‎ )٤( 
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لا يشتبه عليه حال الإمام سماعا أورؤ ية» لما روي 
أن النبي ية «كان يصلى في حجرة عائشة رضي الله 
عنها والناس في المسجد يصلون بصلاته». 9 

قال الشافعية: فإن حال ما يمنع المرورلا 
الرؤية كالشباك أويمنع الرؤية لا المروركالباب 
المردود فوجهان . 

وعلى هذا الاقتداء في المساكن المتصلة بالمسجد 
الحرام وأبواءها من خارجه صحيح. إذا لم يشتبه 
حال الإمام لسماع أورؤ ية» ولم يتخلل إلا الجدار, 
كما ذكره شمس الأئمة فيمن صلى على سطح بيته 
المتصل بالمسجد أوفي منزله بجنب المسجد وبينه 
وبين المسجد حائط مقتدياً بإمام في المسجد وهو 
يسمع التكبير من الإمام أومن المكبر تجوز صلاته . 
ويصح اقتداء الواقف على السطح بمن هوفي 
البيت» ولا يخفى عليه حاله . 29 

ولم يفرق المالكية» وهو رواية عند الحنابلة بين ما 
إذا كان الجدار كبيرا أوصغيراء فقالوا بجواز 
الاقتداء إذالم يمنع من سباع الإمام أوبعض 
المأمومين أو رؤ ية فعل أحدهما. © 


و اتاد المكان . 


14 -يشترط لصحة الاقتداء أن مجع المقتدي 
والإمام موقف واحد» إذ من مقاصد الاقتداء 


)١(‏ حديث: «كان النبي ب يصل في حجرة عائشة . .» أخرجه 
البخاري (الفتح 7/ 7١7‏ ط السلفية) . 

(۲) الفقاوىالطندية /١‏ م ومراقي الفلاح ص ۹۰٠۱ء‏ ومغني 
المحتاج ١‏ وحاشية القليوبي f‏ 

(۳) الإتصاف ۲/ ۲۹۰ - ۲۹۷ والدسوقي ۱/ ۳۳۹ 


٤ 


افتداء ۲۰ ؟؟ 


000 


اجتماع جمع في مکان» كما عهدعليه الجماعات في 
الأعصرالخالية» ومبنى العبادات على رعاية 
الاتباع فيشترط ليظهر الشعار. “ وللفقهاء في 
تطبيق هذا الشرط تفصيل» وفي بعض الفروع 
خلاف كالآتي : 


أولا ‏ الأبنية المختلفة : 
٠‏ - تقدم مايتعلق بالأبنية المنة لمنفصلة . 


ثانيا ‏ الاقتداء في السفن المختلفة : 

١‏ - يشترط في الاقتداء ألايكون المقتدي في سفينة 
والإمام في سفينة أخرى غير مقترنة بها عند 
الحنفية» وهوالمختار عند الحنابلةء لاختلاف 
اللكان» ولواقترنتا صح اتفاقاء للاتحاد الحكمي . 
والمراد بالاقتران: مماسّة السفينتين» وقيل 
ربطهيا. 29 


وتوسع المالكية في جواز اقنداء ذوي سفن 
متقاربة» ولم يشترطوا ربط السفينتين» ولا الماسة. 
ول يحددوا المسافة حيث قالوا: جاز اقنداء ذوي 
سفن متقاربة في المرسى بإمام واحد في بعضها 
يسمعون أقواله أوأقوال من معه في سفينته من 
مأمومين» أويرون أفعاله أوأفعالمن معه في 
سفينته من مأمومين . وكذلك لوكانت السفن سائرة 
على المشهور, لأن الأصل السلامة من طروء 
مايفرقها من ربح أو غيره. 

لکنہم نصوا على استحباب أن يكون الإمام في 


۲۸/1 نباية المحتاج 141/۲ ومغني المحتاج‎ )١( 
1۹4/1 وشرح منتهى الإرادات‎ EIN مراقي الفلاح ص‎ (2) 


وووعفوة ووفمفمووومفووواوا و أقاة و فعهاة ووه هاه عاواة هإه هواواةا6 ووه وإوزو ءا مواواء ووو وووامو 6ه 


السفينة التي تلي القبلة .© 

وقال الشافعية : لوكانا في سفينتين صح اقتداء 
أحدهما بالآخر وإن لم تكونا مكشوفتين, ولم تربط 
إحداهما بالأخرى» بشرطألاتزيد المسافة على 
ثلاثماثة ذراع» وعدم الحائلء وال اء بينهما کالنہر بین 
المكانين. 29 بمعنى أنه يمكن اجتيازه سباحة ول 
يشترطوا الالتصاق ولا الربط. خلافا للحنفيةء 
والمختار عند الحنابلة . 


ثالثا : علو موقف المقتدي على الإمام أو عكسه : 


۲ - يجوز أن يكون موقف المأموم عاليا - ولوبسطح 
- عن الامام عند الحنفية والحنابلة» وهورأي 
المالكية في غير صلاة الحمعة. فصح اقتداء من 
لإمكان المتابعة . 

ويكره أن يكون موقف الإمام عاليا عن موقف 
المأموم اين 


ول يفرق الشافعية بين ارتفاع موقف الأمام 
والمأموم » فشرطوا في هذه الحال» محاذاة بعض بدن 
المأموم بعض بدن الإمام, والعبرة في ذلك بالطول 
العادي» وقال النووي يكره ارتفاع المأموم على 
إمامه حيث أمكن وقوفهم| بمستوى واحد» وعكسه 
كذلك» إلا لحاجة تتعلق بالصلاة. كتبليغ يتوقف 
عليه إسمع المأمومين وتعليمهم صفة الصلاةء 


۴۴/۱ جواهر الإكليل ۸1/۱ والدسوقي‎ )١( 


(۲) القليوبي ۲٤۳/۱‏ 
(۳) ابن عابدين 844/١‏ مولا والسدسوقي ۳۳۹/۱ والمغني 
6ح احا 


- 1١68 


فتداء ۲۴۳ 4؟ 


000 ل ا‎ GaGa ccaaooos 


فيستحب ارتفاعهما لذلك». تقدي) لمصلحة 
الصلاة . )١‏ 

أما الجبل الذي يمكن صعوده كالصفا أو المروة 
أوجبل أبي قبيس فالعبرة فيه بالمسافة التي سبق 
الإمام ء 


ز- عدم توسط النساء بين الإمام والمأموم : 
۳ - يشترط لصحة الاقتداء عند الجمهور عدم 
توسط النساءء فإن وقفت المرأة في صف الرجل 
كره ولم تبطل صلاتهاء ولا صلاة من يليهاء ولا 
من خلفها. لأنها لووقفت في غير صلاة لم تبطل 
صلاته. فكذلك في الصلاةء وقد ثبت أن عائشة 
رضي الله عنها «كانت تعترض بين يدي رسول الله 
كل نائمة وهويصلي». والنبي للكراهة, ولهذا لا 
تفسد صلاتها فصلاة من يليها أولى . وهكذا إن 
كان هناك صف تام من النساء, فإنه لا يمنع اقتداء 
من خلفهن من الرجال. 29 

وذهب الحنفية إلى أنه يشترط لصحة الاقتداء 
ألايكون بين المقتدي والإمام صف من النساء بلا 
حائل قدرذراع » وبهذا قال أبوبكر من الحنابلة» 





۱۹۸/۲ ونباية المحتاج‎ ۰۲٤۳/۱ القليوبي‎ )١( 
ومغن المحتاج‎ 7737/١ والدسوقي‎ ۷۹ /١ جواهر الإكليل‎ )۲( 
وكشاف القناع‎ ۲١ 4 /7 والمغني لابن قدامة‎ ۲٤١ 01١ 
. ۸/۱ 
وحديث اعتراض عائثة . . . أخرجه البخاري (الفتح‎ 
. لط السلفية)‎ ١ 


coeoceoesiicouoooccceocicoceoouoceceoucecolovioovoonrrccindcoeoceusnososeono 


والمراد بالصف عند الحنفية مازاد على الثلاث» وفي 
رواية المراد بالصف الثلاث» وعلى هذا قالوا: 

)١(‏ المرأة الواحدة تفسد صلاة ثلاثة » واحد عن 
بمينها واخر عن يسارها واخر خلفها. ولا تفسد أكثر 
من ذلك . 

(۲) والمرأتان تفسدان صلاة أربعة من الرجال» 
واحد عن يمينههاء واخرعن يسارهماء وصلاة اثنين 

(۳) وإن كن ثلاثا أفسدن صلاة واحد عن 
يمينهن» وآخر عن يسارهن وثلاثة ثلاثة إلى آخر 
الصفوف . 

وهذا جواب ظاهر الرواية . 

وفي رواية الثلاث كالصف. تفسد صلاة كل 
الصفوف خلفهن إلى اخر الصفوف. لأن الثلاثة 
جمع كامل . 

وفي رواية عن أبى يوسف أن الثنتين كالثلاث . 
وفي رواية أخرى جعل الثلاث كالاثنتين. 217 


4 - يشترط في الاقتداء علم المأموم بانتقالات 
الامام. بسماع أورؤ ية للامام أولبعض المقتدين 
به» لئلا يشتبه على المقتدي حال الإمام فلا يتمكن 
من متابعته. فلوجهل المأموم أفعال إمامه الظاهرة 
كالركوع والسجود» أواقكيت غلب لم تصح 
صلاته. لأن الاقتداء متابعة. ومع الجهل أو 
الاشتباه لا تمكن المتابعة. وهذا الشرط متفق عليه 


)١(‏ الفتاوى الهندية 44/١‏ وابن عابدين ۱ والزيلعي 


خلا م١‏ 


ا 


۲٠١ افتداء‎ 


بلمففو عو نو فووا و وجب م مرف رمرم بم ررم بر بوم بر ببو عبرم جرم موم رم مجم رمه 


عند الفقهاء . )١‏ 

زاد الحنفية : وكذا علمه بحال إمامه من إقامة أو 
سفر قبل الفراغ أوبعده» وهذا فيما لوصلى 
الرباعية ركعتين في مصر أو قرية . © 

هذاء وقد تقدم أن الحنابلة لا يجوزون الاقتداء 
خارج المسجد بالسماع وحده. بل يشترطون في 
إحدى الروايتين رؤ ية المأموم للامام أوبعض 
المقتدين به» لقول عائشة لنساء كن يصلين في 
حجرتها: «لا تصلين بصلاة الامام فإنكن دونه في 
حجاب» ولأنه لا يمكنه المتابعة في الغالب. 

وأماعلى الرواية الأخرى فالحنابلة يكتفون 
بالعلم بانتقالات الإمام بالسماع أوبالرؤ ية. ° 


ط ‏ صحة صلاة الإمام : 
٠‏ - يشترط لصحة الاقتداء صحة صلاة الإمامء 
فلوتبين فسادها لا يصح الاقتداءء قال الحتفية: لو 
تبين فساد صلاة الأمام . رفسقامته: أونسيانا مضي 
مدة المسح. > أولوجود الحدث أوغير ذلك» لم تصح 
صلاة المقتدي لعدم صحة البناء» وكذلك لوكانت 
صحيحة في زعم الإمام فاسدة في زعم المقتدي 
لبنائه على الفاسد في زعمه . ° 

والمراة بالفشق هغا: القسق الذي يفل بركن أو 
شرط في الصلاة» كأن يصلي وهوسكران. أوهو 


)١(‏ ابن عابدين 1١‏ والدسوقي .8781/١‏ والخطساب 
5 »:. ومغني المحتاج ١‏ .؛ ونهاية المحتاج ۲/ ١١۱٠ء‏ 
وكشاف القناع 441/١‏ 

(۲) ابن عابدين /١‏ ۳۷۰ 

(۳) كشاف القناع 4/۱ 

(4) ابن عابدين /١‏ ۳۷۰ 


موموواوومعو ماه ماماو اماه واوا و فو وف وفوا ووو اموه وموةعة وهاو وقفعهام وافعواةو 6666م مم66 م6و6موء؟ 


محدث متعمدا . 

أما الفسق في العقيدة» أوبارتكاب المحرمات» 
فهي مسألة خلافية» وقد شدد فيها الامام أحمد» 
وقال: إنه إذا كان داعيا إلى بدعته» وعلم بذلك 
المقتدي» فعليه إعادة الصلاة» حتى لوعلم بذلك 
بعد الصلاةء وهذه الرواية المعتمدة في المذهب. 

أما إذا كان لا يدع وإلى بدعته. وهومستور 
الحال. فالظاهر أنه لا إعادة على من اقتدى به 
وفي رواية : عليه الإعادة. 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الصلاة خلف 
الفاسق مكروهة » ولا إعادة فيها. لحديث: «صلوا 
خلف من قال لا إله إلا الله». ولأن ابن عمر كان 
يصلي خلف الحجاج . وأن الحسن والحسين كانا 
يصليان خلف مروان ووراء الوليد بن عقبة . © 

ومثله ماذهب إليه المالكية حيث قالوا: لا يصح 
الاقتداء بإمام تبين في الصلاة أوبعدها أنه كافر» أو 
امرأة. أومجنون. أوفاسق (على خلاف فيه) أو 
ظهر أنه تحدث. إن تعمد الحدث أوعلم المؤتم 
بحدثه في الصلاة أو قبلهاء أواقتدى به بعد العلم 
ولوناسيا. 9) 

وكذا قال الشافعية : لا يصح اقتداؤه بمن يعلم 
بطلان صلاته. كمن علم بكفره أوحدثه أونجاسة 
ثوبه» لأنه ليس في صلاة فكيف يقتدي به» وكذا 


. 1A۸ - 1۸0/۲ شرح الدردير ۱/ ۳۲۹ و۳۲۷ والمغني‎ )١( 


وحديث: «صلوا خلف من قال لا إله إلا الله . . . » أخرجه 
السدارقطني /١(‏ 5ه ط دار المحساسن) وضعفه ابن حجر في 
التلخيص (۲/ ٠١‏ ط دار المحاسن) والأشر عن ابن عمر أنه كان 
يصلي خلف الحجاج. أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ ۴۷۸ ط الدار 
السلفية). 
(۲) جواهر الإكليل ۱/ ۷۸. والدسوقي 7175/١‏ ۳۲۷ 


۷ = 


۷V 0 اقتداء‎ 


لا يصح الاقتداء بإمام يعتقد المقتدي بطلان 
صلاته ‏ (') 

وصرح الحنابلة بأنه لا يصح الاقتداء بكافر ولو 
ببدعة مكفرة» ولو أسرّه وجهل المأموم كفره ثم تبين 
له. وكذلك من ظن كفره أوحدثه» ولوبان حلاف 
ذلك فيعيد المأموم . لاعتقاده بطلان صلاته . 9) 

لكن المالكية قالوا: لوعلم المقتدي بحدث 
إمامه بعد الصلاة فلا بطلان . 29 كا أن الحنابلة 
صرحوا بأنه لوصلى خلف من يعلمه مسلماء فقال 
بعد الصلاة : هو كافر» لم يؤثرفني صلاة المأموم لأخها 
كانت محكوما بصحتها . *) 

وأما الإمام فلوأخطأ أونسي لم يؤاخذ بذلك 
المأموم كما في البخاري وغيره» أن النبي ل قال : 
«أئمتكم يُصَّلَون لكم ولهم, فإن أصابوا فلكم 
وهم» وإن أخطئوا فلكم وعليهم». فجعل خطا 
الإمام على نفسه دونهم» وقد صلى عمر وغيره من 
الصحابة رضي الله عنهم وهو جنب ناسيا للجنابة » 
فأعاد ول يامز المأسوميق بالإإعادة» وهذا مذهب 
جمهور العلماء» كمالك والشافعي وأحمد في المشهور 
عله . 

وكذلك لوفعل الإمام مايسوغ عنده» وهوعند 
المأموم يبطل الصلاةء مثل أن يفتصد ويصلي ولا 
يتوضأء أويمس ذكره. أويترك البسملة» وهو 
يعتقد أن صلاته تصح مع ذلك» والمأموم يعتقد أنها 
لا تصح مع ذلك. فجمهور العلماء على صحة 


۴7/۱ مغني المحتاج‎ )١( 

٤۷٩ . 141/6 /١ كشاف القناع‎ )۲( 

(۳) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير /١‏ ۳۲۷ 
)٤(‏ كشاف القناع 47٥/۱‏ 


oie 666876666 قله‎ UvTocovoiovooocilevncoeooeeveeceedbosbedéscedodec ماعو‎ 


صلاة ا لمأموم» كا هومذهب مالك وأحمد في أظهر 
الروايتين» بل في أنصهم عنه . وه وأحد الوجهين في 
مذهب الشافعى » اختاره القفال وغيره . © 

واستدل الإمام أحمد لهذأ الاتجاه بأن الصحابة ‏ 
رضوان الله عليهم _ كان يصلي بعضهم خلف 
بعض على اختلافهم في الفروع . وأن المسائل 
الخلافية لا تخلوإما أن يصيب المجتهد فيكون له 
أجران : أجر اجتهاده وأجر إصابته » أوأن يخطىء 
فله أجر واحد وهو أجر اجتهاده. ولا إثم عليه ف 
الخطأ . 9) 


أحوال المقتدي , 
7 المقتدي إمامدرك» أومسبوق» أولاحق» 
فالمدرك:من صلى الركعات كاملة مع الإمام» أي 
أدرك جميع ركعاتها معه» سواء أأدرك معه التحريمة 
أو أدركه في جزء من ركوع الركعة الأولى إلى أن 
قعد معه القّعدة الأخيرة. وسواء اسل معه أم 
قبله . 9) 

والمدرك يتابع إمامه في أفعاله وأقوالهء إلا في 
۷ - والمسبوق:من سبقه الإمام بكل الركعات بأن 
افتدى بالإمام بعد ركوع الأخيرة. أو ببعضص 
الركعات .29 وقد اختلفوا في حكمه. فقال 


VY Fo /YY مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 


وحديث: أئمتكم يصلون لكم . 
(الفتح ۲/ ۷ -ط السلفية) . 
(۲) المغنى ۲/ ۱۹۰ و١41١‏ 
(۳) ابن عابدين ۱/ ۳۹۹ 
)٤(‏ كشاف القناع 0 والفتاوى اهندية ۱/ ۹۱ وابن عابدين 
١ع‏ 


. .؛ أخسرجه البخاري 


— ۲۸ 


اقتداء ۲۷ ۲۸ 


00000 


أبوحنيفة والحنابلة :ماأدركه المسبوق فهو اخر صلاته 
قولا وفعلاء فإن أدركه فيما بعد الركعة الأولى 
كالثانية أو الثالثة لم يستفتح» ولم يستعذ. وما يقضيه 
فهوأول صلاته» يستفتح فيه» ويتعوذ» ويقرأ 
الفاتحة والسورة كالمنفرد» لما روي عن النبي يل 
قال : «ماأدركتم فصلواء ومافاتكم فاقضواء9”) 
والمقضي هوالفائت» فيكون على صفته» لكن لو 
أدرك من رباعية أومغرب ركعة» تشهد عقب قضاء 
ركعة أخرى عند الحنابلة كما قال به سائر الفقهاء. 
غير أبي حنيفة » لثلا يلزم تغيير هيئة الصلاة» لأنه 
لوتشهد عقب ركعتين لزم قطع الرباعية على وترء 
والشلائية شفعاء ومراعاة هيئة الصلاة ممكنة. وقال 
أبوحنيفة : لوأدركه في ركعة الرباعي يقضي ركعتين 
بفاتحة وسورة ثم يتشهد. ثم يأتي بفاتحة خاصة. 
ليكون القضاء باهيئة التي فاتت . ”© 

وقال الشافعية : ما أدركه المسبوق مع الإمام فهو 
أول صلاته» ومايفعله بعد سلام إمامه اخرهاء 
لقوله عليه الصلاة والسلام : دفما أدركتم فصلواء 
وما فاتكم فأتموا»”" وإتمام الشيء لا يكون إلا بعد 
أوله» وعلى ذلك إذا صلى مع الإمام الركعة الثانية 
من الصبح. وقنت الأمام فيها يعيد في الباقي 
القنسوت» وس وأدرك ركعة من المغرب مع الإمام 
تشهد فى القانية. © 


)١(‏ حديث: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا . .» أخرجه 
البتخاري (الفتح ١١7/7‏ ط السلفية) ومسلم 47١/١(‏ - ط 
الحلبي) . 

(۲) ابن عابدين ۱/ ٤١١‏ وكشاف القناع 4555/١‏ 

(۳) حديث : دفها أحركتم فصلوا 8< .» أخرجه البخاري (1/ ١١5‏ 3 
الفتح ‏ ط السلفية) ومسلم /١(‏ 4717 ط الحلبي) . 


75٠١ /١ مغني المحتاج‎ )٤( 


وذهب المالكية» وأبويوسف ومحمد من الحنفية » 
وهو المعتمد في المذهب. أن المسبوق يقضي أول 
صلاته في حق القراءة» وآحرها في حق التشهد, 
فمدرك ركعة من غير فجريأتي بركعتين بفاتحة 
وسورة وتشهد بينهماء وبرابعة الرباعي بفاتحة فقط. 
ولا يعقد قبلهماء فهوقاض في حق القول عملا 
برواية : «ومافاتکم فاقضوا» لكنه بانٍ على صلاته 
في حق الفعل عملا برواية : «وما فاتكم فأتمواء 
وذلك تطبيقا لقاعدة الأصوليين: (إذا أمكن الجمع 
بين الدليلين جمع) فحملنا رواية الإتمام على 
الأفعال» ورواية القضاء على الأقوال. () 


۸ - واللاحق:هومن فاتته الركعات كلها أوبعضها 
بعد اقتدائه بعذر» كغفلة وزحمة » وسبق حدث 
ونحوهاء أوبغير عذر کأن سبق إمامه في ركوع أو 
سجود» ك| عرفه الحنفية » وهو المتخلف عن الامام 
بركن أو أكثرء كا عبر عنه غير الحنفية . 


وحكم اللاحق عند الحنفية كمؤتم» لا يأتي 
بقراءة ولا سجود سهوء ولا يتغير فرضه بنية إقامة. 
ويا بقضاء مافاته بعذر» ثم يتابع الإمام إن لم 
يكن قد فرغ» عكس المسبوق. 29 

وقال الجمهور: (المالكية والشافعية والحنابلة) 
إن تخلف عن الإامام بركعة فأكثر بعذر» من نوم أو 
غفلة. تابع إمامه فيم] بقي من صلاته» ويقضي 
ماسبقه الإمام به بعد سلام الإمام كالمسبوق» وإن 
وكذلك لو تخلف بركن واحد عمدا عند المالكية 


(۱) ابن عابدين 4٠١/١‏ . والدسوقي 845/١‏ 


4٠٠ /١ وابن عابدين‎ .4١ /١ الفتاوى اهندية‎ )۲( 


۹ - 


افتداء ۲۹ 


اامففو فو لوفف فلوو م ففوو م ووم مرو و م وما وم ورم رم رمم راوث مومه 


وهو رواية عند الشافعية» ولا تبطل في الأصح 
وإن تخلف بركن أوركنين لعذر فإن المأموم يفعل 
ماسبقه به إمامه ويدركه إن أمكن, فإن أدركه فلا 
شيء عليه» وإلا تبطل هذه الركعة فيتداركها بعد 
سلام الامام. 0" وهذا في الجملة وفي المسألة 
تفصيل» وفي بعض الفروع خلاف يرجع إليه في 
مصطلح (لاحق) . 


كيفية الاقتداء 
أولا - في أفعال الصلاة : 
4 الاقتداء في الصلاة هومتابعة الإمام» والمتابعة 
واجبة في الفرائض والواجبات من غير تأخير 
واجب» مالم يعارضها واجب آخحرء فإن عارضها 
واجب أخر فلا ينبغي أن يفوته. بل يأتي به ثم 
يتابعه. لأن الإتيان به لا يفوت المتابعة بالكلية. 
وإنما يؤخرهاء وتأخير أحد الواجبين مع الإتيان با 
أولى من ترك أحدهما بالكلية. بخلاف ما إذا كان 
٠‏ مايعارض المتابعة سنة» فإنه يترك السنة ويتابع 
الإمام بلا تأخير. لأن ترك السنة أولى من تأخير 
الواجب . 

وعلى ذلك فلورفع الإمام رأسه من الركوع أو 
السجود قبل أن يتم المأموم التسبيحات الشلاث 
وجب متابعته. وكذا عكسه . بخلاف سلام 
الإمام أو قيامه لثالثة قبل إتمام المأموم التشهد. فإنه 
لا يتابعه. بل يتم التشهد لوجوبه . ° 





٠٠٠٠/١ ومغني المحتاج‎ .7١ 54/١ جواهر الإكليل‎ )١( 
٠۲۷ /١ ولمغني لابن قدامة‎ ٤11۷ 1 وكشاف القناع‎ 
۳۳۴۳/۱ ابن عابدين‎ )۲( 


weeeccceecececneoceccceonccgececcoceucncnveoneveecucesconesenocreccounccssnnee 


هذا» ومقتضى الاقتداء والمتابعة ألا يحصل فعل 


من أفعال المقتدي قبل فعل الإمام» وقد فصل 


الفقهاء بين الأفعال التي يسبب فيها سبق المأموم 
فعل إمامه أومقارنته له بطلان الاقتداء. وبين 
غيرها من الأفعال. فقالوا: إن تقدم المأموم إمامه 
في تكبيرة الاحرام لم يصح الاقتداء أصلاء لعدم 
صحة البناءء وهذا باتفاق المذاهب © 

وجمهور الفقهاء : (المالكية والشافعية والحنابلة. 
وهورواية عن أبي يوسف من الحنفية) على أن 
مقارنة المأموم للامام في تكبيرة الإحرام تضر 
بالاقتداء وتبطل صلاة المقتدي» عمدا كان أو 
سهواء لحديث: «إنما جيل الإمام لِيؤْتم به» فلا 
تختلفوا علیه» فإذا کر فكبرواء وإذا ركع 
فاركعوا»”؟) 

لكن المالكية قالوا: إن سبقه الإمام ولوبحرف 
صحت. إن ختم المقتدي معه أوبعده» لاقبله . ° 

واشترط الشافعية, وهوالمفهوم من كلام 
الحنابلة» تأخر جميع تكبيرة المقتدي عن تكبيرة 
الإمام . *) 

ولا تضرمقارنة تكبيرة المقتدي لتكبير الإمام 
عند أبي حنيفة» حتى نقل عنه القول بأن المقارنة 
هي السنة» قال في البدائع : ومنها (أي من سئن 
الجماعة) أن يكبر المقتدي مقارنا لتكبير الإمام فهو 
أفضل باتفاق الروايات عن أبي حنيفة . . لأن 


)١(‏ البدائسع ٠/١‏ ومغني المحتاج .768/١‏ والدسوقي 


15/1 وكشاف القناع‎ ۳٤۱ ۰ /١ 
. ٠١ الحديث: تقدم تخريجه ف/‎ )۲( 
41م‎ 71٠/١ الدسوقي‎ )۳( 
456 /١ وكشاف القناع‎ ۲٥۷ 6 /١ مغني المحتاج‎ )٤( 


سے ۳۹ے 


"١ ۲۹ اقتداء‎ 


ل ل حل ل 00 


الاقتداء مشاركة. وحقيقة المشاركة المقارنةء إذ مها 
تتحقق المشاركة في جميع أجزاء العبادة . © 

واتفق الفقهاء على أن المقتدي يتابع الإمام في 
السلام. بأن يسلم بعده. وصرح الجنفية : أنه لو 
سلم الإمام قبل أن يفرغ المقتدي من الدعاء الذي 
يكون بعد التشهد. أو قبل أن يصلى على النبى 
كل فإنه يتسابع الإمام في التسليم . أما عند 
الجمهور فلوسلم الإمام قبل أن يصلي المأموم على 
النبي و فإنه يصلي عليهء ثم يسلم من صلاتهء 
لأن الصلاة على النبي ية من أركان الصلاة. ولو 
سلم قبل الإمام سهوا فإنه يعيد» ويسلم بعده» ولا 
شيء عليه, أما إن سلم قبل الإمام عمدا فإنه 
تبطل صلاته عند الجمهور, إلا أن ينوي المفارقة 
عند بعض الشافعية . 

أما مقارنة المقتدي للامام في السلام فلا تضر 
عند جمهور الفقهاء. إلا أنها مكروهة عند الشافعية 
والحنابلة» أما المالكية فقالوا: مساواته للامام تبطل 
الصلدج © 

ولا تضر مقارنة المأموم للامام في سائر الأفعال» 
كالركوع والسجود مع الكراهة أو بدونها على 
خلاف بين الفقهاء. فإن تقدمه في ركوع أو سجود 
ينبغي البقاء فيه حتى يدركه الإمام. ولورفع 
المقتدي رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام 
ينبغي أن يعود ولا يعتبر ذلك ركوعين أوسجودين 
اتفاقاء وفي المسألة تفصيل ينظر في (صلاة) . © 
)١(‏ البدائع ٠٠١/١‏ 17 
0( البدائم ٠٠١‏ وابن عابدين /١‏ “7ل ونهاية المحتاج 


21١107 - 1۲/۲‏ ومغني المحتاج /١‏ 760. ۷, والدسوقي 
۳٤۲-۱‏ وكشاف القناع ٤/۱‏ 


(۳) نفس المراجع . 
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ثانيا ‏ الاقتداء في أقوال الصلاة : 

٠١‏ - لا يشترط لصحة الاقتداء متابعة الإمام في 
سائر أقوال الصلاة غير تكبيرة الاحرام والسلام » 
كالفيند والقراءة والتسبيح . فيجوز فيها التقدم 
والتأخر والموافقة .© 


اختلاف صفة المقندي والإمام 
أ اقتداء المتوضىء بالمتيمم : 
"١‏ يجوز اقتداء المنوضىء بالمتيمم عند جمهور 
الفقهاء. (المالكية والحنابلة وأبي حنيفة وأبي 
يوسف). لما ورد في حديث عمرو بن العاص أنه 
«بعثه النبي اة أميرا على سرية. فأجنب. وصلى 
بأصحابه بالتيمم لخوف البرد» وعلم النبي كل فلم 
يأمر هم بالإعادة» . 9) 

واستدل الحنفية للجواز كذلك على أصلهم بأن 
التيمم يرفع الحدث مطلقامن كل وجهء ما بقي 
شرطه» وهو العجز عن استعمال الماء ولهذا تجوز 
الفرائض المتعددة بتيمم واحد عندهم . © 

وكره المالكية اقتداء المتوضىء بالمتيمم. كما أن 
الحنابلة صرحواءبأن إمامة المتوضىء أولى من إمامة 
المتيمم لأن التيمم لا يرفع الحدث. بل يستباح به 


41.۹۰ /١ والفتاوى اطندية‎ «o مغن المحتاج ل‎ )١( 


والدسوقي "41١/١‏ والاختيار .٠١ /١‏ وجواهر الإكليل 
۰/۱ وكشاف القناع /١‏ 4580 

(۲) حديث عمرو بن العاص «أنه بعثه النبي ا . ..». أخرجه 
أبوداود ٤ /١(‏ ط عزت عبيد دعاس) والحاكم (۱/ ۱۷۷ ط 
دائرة المعارف العثانية) وقواه ابن حجر في الفتح /١(‏ 4814 ط 
السلفية). 

(*) فتح القدير /١‏ ۳۲۰. وابن عابدين /١‏ ۳۹۰. وجواهر الإكليل 
١‏ وكشاف القناع ۱/ £ 


"١ 


اقتداء ۲۳۲ 4م 
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الصلاة للضرورة . © 

وقال الشافعية: لا يجوز الاقتداء بمن تلزمه 
الإعادة كمتيمم بمتيمم. ولوكان المقتدي مثلهء 
أما المتيمم الذي لا إعادة عليه فيجوز اقتداء 
المنوضىء به» لأنه قد أتى عن طهارته ببدل مغن 
عن الإعادة. 9) 

وقال محمد بن الحسن من الحنفية : لا يصح 
اقتداء المتوضىء بالمتيمم مطلقا في غير صلاة 
الجنازة» للزوم بناء القوي على الضعيف. ^ 


اقتداء الغاسل بالماسح . 

۲ - اتفق الفقهاء على جواز اقتداء غاسل باسح 
على خف أوجبيرة, لأن الخف مانع سراية الحدث 
إلى القدم» وما حل بالخف يرفعه المسح» فهوباق 
على كونه غاسلاء كما علله الحنفية» ولأن صلاته 
مغنية عن الإعادة لارتفاع حدثه, لأن المسح يرفع 
الحدث كا وجهه الآخرون ° 


اقتداء المفترض بالمتنفل : 

۴۳ - جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية وهوالمختار 
عند الحنابلة) على عدم جواز اقتداء الملمترض 
بالتنفل» لقوله يك : «إنيا جل الإمام ليؤتم به 
فلا تختلفوا عليه» ولقوله عليه السلام : «الإمام 





1/5/١ وكشاف القناع‎ ۰۳٤۸ /۱ الحطاب‎ )١( 

۲٣١ 3778/١ مغنى المحتاج‎ )۲( 

(۳) ابن عابدين ۱/ ۳۹۰ 

)٤(‏ ابن عابدين ۰۳۹٦/۱‏ ومغني المحتاج ۱ ونہاية المحتاج 
7 . والحطاب ۳۹۸/۱ وجواهر الإکلیل ۰۲٤/۱‏ 
وكشاف القناع ۰11۰/1 A4‏ 

. ٠١ حديث : «إنا جعل الإمام . . . » سبق تخريجه ف/‎ )٥( 
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ضامن»' ومقتضى الحديثين ألا يكون الإمام 
أضعف حالا من المقتدي› ولأن صلاة المأموم لا 
تؤدى بنية الإمام » فأشبهت صلاة الجمعة خلف 
من يصلي الظهر. © 

وقال الشافعية» وهوالرواية الثانية عند 
الحنابلة : يصح اقتداء المفترض بالمتنفل بشرط 
توافق نظم صلاتيهماء لما ورد في الصحيحين : «أن 
معاذا كان يصلىي مع النبي يفخ عشاء الآخرة. لم 
يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة». © 

فإن اختلف فعله| كمكتوبة وكسوف أو جنازة» 
لم يصح الاقتداء في ذلك على الصحيح لمخالفته 
النظم وتعذر المتابعة . © 
4"- ويتفرع على هذه المسألة اقتداء البالغ 
بالصبي في الفمرضء فإنه لا يجوز عند ججمهور 
الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة) لقول 
الشعبي : لايۇم الغلام حتى يحتلم . ولأنه لا يؤمن 
من الصبي الإخلال بشرط من شرائط :الصلاة . © 

وقال الشافعية : يصح اقتداء البالغ ا لحر بالصبي 


)١(‏ حديث : والأمام ضامن 5 . ؛ أخرجه أبوداود (۱/ ۳٠٠‏ ط 


غزت عبيد دعاس) وصححه المناوى في الفيض (۳/ ۱۸۲ ط 
المكتبة التجارية) . 

(۲) فتح القدير .774/١‏ 70. والدسوقي 774/١‏ وجواهر 
الإكليل ۷/1 وكشاف القناع c4۸4/‏ والمغني لابن قدامة 
۲۲/۲ 

(۳) حديث: «أن معاذا كان يصلي مع النبي ب عشاء الآخرة . . . » 
أخرجه البخاري (۲/ ۱١۹۲‏ - الفتح ‏ ط السلفية) . 

)٤(‏ مغني المحتاج ۲١٤١ ١‏ ونباية المحتاج ۲/ 158 , والمغني 
لبن قدامة ۲/ ۲۲٠‏ 

(5) الزيلعي ٠٤١ /١‏ وفتح القدير ۳١١ ۳٠١ /١‏ والدسوقي 
1١‏ : والمغني لابن قدامة 7178/١‏ . وكشاف القناع ٤۸١ /١‏ 

(5) قول الشعبي : دلا يؤم الغلام حتى يحتلم 1 . ؛ أخرجه ابن أبي 
ثمبة ۳٤۹ /١(‏ - ط السلفية). 


۳۲ 


اقتداء همه" _ /ام 


لل 00 


المميز» ولو كانت الصلاة فرضاء للاعتداد 
بصلاته»“ لأن عمروبن سلمة «كان يؤم قومه 
على عهد رسول الله ب وهو ابن ست أو سبع 
سنين» . "2 لكنهم صرحوا بكراهة الاقتداء بالصبي 
الین 

هذا في صلاة المريضة, أمافي النافلة فجاز 
اقتداء البالغ بالصبي عند بعض الحنفية» وهو 
المشهور عند المالكية» ورواية عند الحنابلة . وفي 
المختار عند الحنفية » ورواية عند المالكية والحنابلة : 
لا يجوز لأن نفل الصغير دون نفل البالغ» حيث لا 
يلزمه القضاء بالإفساد» ولا يبنى القوي على 
الضعيف. كا علله الحنفية . © 


اقتداء المفترض بمن يصلي فرضا آخر : 
٠‏ جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة) 
على أنه لا يجوز اقتداء مفترض بمن يصلي فرضا 
أخرغير فرض المأمومء فلا يصح اقتداء من يصلي 
ظهراً خلف من يصلي عصرا أو غيره» ولا 
عكسه. ولا اقتداء من يصل أداء بمن يصلي 
قضاءء لأن الاقتداء بناء تحريمة المقتدي على 
تحريمة الإمام » وهذا يقتضي اتحاد صلاتيهماء كا 
سبق في شروط الاقتداء . 

ويجوزذلك عند الشافعية إذا توافق نظم 
صلاتيها في الأفعال الظاهرة. فيصح اقتداء من 
يصلي فرضا من الأوقات الخمسة بمن يصلي فرضا 


(١)غباية‏ المحتاج ۱1۸/۲ 

(۲) حديث : وكان عمرو بن سلمة يؤم قومه . . . .» أخرجه 
البخاري (۸/ ۲۲ الفتح ‏ ط السلفية) . 

(۴) الزيلعي .٠٤١ /١‏ والدسوقي 2774/١‏ والمغنى لابن قدامة 
۲4/۱ 
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آخر منہ| أداء وقضاء» مع تفصيل ذكر ف 


موضعه . )١(‏ 
اقتداء المقيم بالمسافر وعكسه : 
5 يجوزاقتداء المقيم بالمسافرفي الوقت وخارج 
الوقت باتفاق الفقهاء. فإذا أتم الامام المسافر 
صلاته يقول للمصلين خلفه : أتموا صلاتكم فإني 
مسافر. فيقوم المقتدي المقيم ليكمل صلاته . 
ويعتبر في هذه الحالة كالمسبوق عند أكثر الفقهاء . 
كذلك يجوز اقتداء المسافر بالمقيم في الوقت بلا 
خلاف» وحينئذ يجب عليه إتَام صلاته أربعا 
متابعة للإمام .7" أما اقتداء المسافر بالمقيم خارج 
الوقت فلا يجوز في صلاة رباعية عند الحنفية » لأن 
المسافر بعد فوات الوقت تقر رأن فرضه ركعتان 
فيكون اقتداء مفترض بمتنفل في حق قعدة أوقراءة 
باقتدائه في شفع أول أوثان. © 


اقتداء السليم بالمعذور : 

0 - يرى جمهور الفقهاء: (الحنفية والحنابلة» 
ومقابل الأصح عند الشافعية) أنه لا يجوز اقتداء 
السليم با لمعذور» كمن به سلس البول» واستطلاق 
البطن» وانفلات الريح» وكذا الجرح السائلء 
والرعاف. والمستحاضة. لأن أصحاب الأعذار 


)١(‏ فتح القدير١/5714.‏ وابن عابدين 4٠/١‏ والدسوقي 
۱ لال وجواهر الإكليل /١‏ ۰ وکشساف القناع 
0١‏ وانغني لابن قدامة 7 » ومغني المحتاج 
© ونباية المحتاج .٠٠٠/۲‏ %۷ 

(۲) الفقاوى الهندية ,86/١‏ وجواهر الإكليل .4١ 410/١‏ 
وكثاف القناع /١‏ 40/4 . ومغنى المحتاج ۲٠۹۹ /١‏ 

(۴) ابن عابدين ۱/ ۳۹۱ 


س 


افتداء 4" 94" 
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يصلون مع الحدث حقيقة» لكن جعل الحدث 
الموجود في حقهم كالمعدوم > للحاجة إلى الأداء فلا 
يتعداهم» لأن الضرورة تقدربقدرهاء ولأن 
الصحيح أقوى حالا من المعذور, ولا جوزبناء 
القوي على الضعيف» ولأن الإمام ضامن» 
بمعنى أنه تضمن صلاته صلاة المقتدي» والشىء 
لا يتضمن ماهو فوقه ٩.‏ 1 

وقال الشافعية في الأصح : يصح اقتداء السليم 
بصاحب السلس» والطاهرة بالمستحاضة غير 
المتحيرة» لصحة صلاتهم من غير إعادة . © 

وجواز اقتداء السليم بالمعذور هوقول المالكية في 
المشهور, لأنه إذا عفي عن الأعذار ني حق صاحبها 
عفي عنها في حق غيره. لكنهم صرحوا بكراهة 
إمامة أصحاب الأعذار للأصحاء. ^ 

وقد تقل في التاج والإكليل عن المالكية في جواز 
أوعدم جواز اقتداء السليم بالمعذور قولين . واستدل 
للجواز بأن عمر كان إماما وأخبر أنه يجد ذلك (أي 
سلس اللیئ ولا يتصرف 

ويجوز اقتداء صاحب العذر بمثله مطلقاء أي 
ولو اختلف العذرء أوإن اتحد عذرهما على تفصيل 


يذكر في مصطلح (عذر) . 


اقتداء ١‏ لمكتسى بالعاري : 
۸- صرح جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية 


)١(‏ فتح القدير 918/١‏ والزيلعي ٠٤١ /١‏ . والفتاوى اهندية 
۸4/۱ ومغني المحتاج .74١/١‏ وكشاف القناع ١/5ا4.‏ 
والمغني لابن قدامة ۲/ 7176 

(۲) مغني المحتاج ۲٣١/۱‏ 

(۳) جواهر الإكليل /١‏ ۷۸. والدسوقي ۱/ ۳۳۰ 

٠١٤/۲ التاج والإكليل ببامش الحطاب‎ )٤( 


والحنابلة» وهومقابل الأصح عند الشافعية) بعدم 
صحة اقتداء المكتسي (أي مستور العورة) 
بالعاري» لأن المقتدي أقوى حالا من الإمام 5 
فيلزم اقتداء القوى بالضعيف . 

ولأنه تارك لشرط يقدرعليه المأموم. فأشبه 
اقتداء المعافى بمن به سلس البول. (© 

حتى إن المالكية قالوا: إن وجدوا ثوبا صلوا به 
أفذاذا لا يؤمهم به أمعل. © 

وذهب الشافعية في الأصح إلى جواز اقتداء 
المستور بالعاري» بناء على أصلهم في جواز اقتداء 
السليم بالمعذور. 9) 

أما اقتداء العاري بالعاري فيجوز عند عامة 
الفقهاء. إلا أن المالكية قيدوا الجواز بها إن اجتمعوا 
بظلام» وإلا تفرقوا وصلوا أفذادا متباعدين . ©) 


اقتداء القارىء بالأمي : 
4 لا يجوز اقتداء القارىء بالأمي عند جمهور 
الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة» والجديد من 
مذهب الشافعية) لأن الإمام ضامن ويتحمل 
القراءة عن المأموم. ولا يمكن ذلك في الأمي . 
لعدم قدرته على القراءةء ولأ تاركان لشرط 
يقدران عليه بتقديم القارىء. والمراد بالأمي هنا 
عند الفقهاء: من لا بحسن القراءة التي تتوقف 
علييا الصلاة. 

ويجروز اقتداء القارىء بالأمي في القديم من 


۲۲۵ /۲ والمغنى لابن قدامة‎ .۳۷١ /١ ابن عابدين‎ )١( 


(۲) المواق على هامش الحطاب 6.7/١‏ 
(۳) مغني المحتاج "11/١‏ 
(4) نفس المراجسع . 


"سم 


مذهب الشافعية. في الصلاة السرية دون 
الجهرية. وذهب المزني إلى صحة الاقتداء به 
مطلقا . ٩‏ 

وجمهور العلماء على بطلان صلاة القارىء إذا 
اقتدى بالأمي , لعدم صحة بناء صلاته على صلاة 
الأبي > كذلك تبطل صلاة الأمي الذي أم 
القارىء عند الحنفية والمالكية والشافعية في الجديد 
لفقد شرط يقدزاق عليه 9) 

أما الحنابلة فقد فصلوا في الموضوع فقالوا: إن 
أم أمي أميا وقارئاء فإن كانا عن يمينه. أوكان 
الأمى عن يمينه والقارىء عن يساره صحت صلاة 
الإمام والأمي المأموم. وبطلت صلاة القارىء 
لاقتدائه بأمى . وإن كانا خلفه. أو القارىء وحده 
عن EF‏ والأمي عن يساره فسدت صلاة 
القارىء لاقتدائه بالأمي. وتبطل صلاة الأمي 
المأموه9) داخف الإمام أوعن يساره. 
وذلك مبطل للصلاة عندهم . 

هذا . ويجوز اقتداء الأمي بمثله بلا خلاف عند 
الفقهاء < 


اقتداء القادر بالعاجز عن ركن : 


٠‏ -لا جوز اقتداء من يقدر على ركن. كالركوع 
أوا لسجود أو القيام» بمن لا يقدر عليه عند المالكية 


)١(‏ فتح القسديسر ۱/ ۳۱۹. والسدسوتي ۱/ ۳۲۸. وجواهر الإكليل 
8/١‏ وكشاف القناع املف ومغني المحتاج ث6 طرف 
VEY‏ 

(۲) المراجسع السابقة . 

(؟) كشاف القناع 4481/١‏ 

. نفس المراجع‎ )٤( 


والحنابلة. وهوقول محمد من الحنفية. لأن الامام 
عجز عن ركن من أركان الصلاة فلم يصح الاقتداء 
به كالعاجز عن القراءة إلا بمثله. ولعدم جواز 
اقتداء القوى بالضعيف كم مر إلا أن الحنابلة 
استشنوا إمام الحي المرجوزوال علته. وفي هذه 
الحالة يصح أن يصل المقتذرون وراءه جلوسا أو 
قياما عندهم . ٩‏ 

ويجوز اقتداء قائم بقاعد يركع ويسجد عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف. وجاز ذلك عند الشافعية 
ولو[ يكن القاعد قادرا على الركوع أو السجود. 9 
لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ية وصلى 
خر صلاتّه قاعدا والقوم خلفه قيام. 9) 


واختلفوا في اقتداء المستوي خلف الأحدب. 
فقال الحنفية والشافعية بجوازه. وقيده بعض 
الحنفية بألا تبلغ حدبته حد الركوع . ويميز قيامه 
عن ركوعه» وقال المالكية بجوازه مع الكراهة» 
ومنعه الحنابلة مطلقا . 

أما إذا كان الإمام يصلي بالإيماء فلا يجوز اقتداء 
القائم أوالراكع أو الساجد خلفه عند الجمهور 
(الحنفية عدا زفر. والمالكية والحنابلة) خلافا 


للشافعية الذين قاسوا المصطجع والمستلقى على 
القاعد. 


)١(‏ السدسوقي ۱/ ۳۲۸. والحطاب ۲/ ۱۹۷ . وجواهر الإكليل 


١‏ لخ واف القناع 4۷/۱ والمغني ۳/۲ وابن 
عابدين "95/١‏ 

(۲) المداية مع الفتح 11١‏ ”* وابن عابدين ۱/ ۰۳۹۹ ومغني 
المحتاج ۲٠١ /١‏ 

(۳) حديث عائشة : «أن النبي نه صلى اخر صلاته. . ٠.‏ 
أخرجه البخاري (۲/ ٠١١‏ - الفتح ط السلفية) . 


جد © حم 


4" ٤١ اقتداء‎ 


ويجوز اقتداء المومى بمثله عند الحمهور خلافا 
للمالكية في المشهور, لأن الإيماء لا ينضبط» فقد 
يكون إيماء المأموم أخفض من إيماء الإمام. وقد 
يسبقه المأموم في الإيماء. وهذا يضر. ' 


الاقتداء بالفاسق : 


١‏ - الفاسق : مَنْ فعّل كبيرة»أو داوم على 
صغيرة. ‏ وقد صرح الحنفية والشافعية بجواز 
الاقتداء بالفاسق مع الكراهة. أما الجواز فل) ورد في 
الحديث: «صَلُوا خلف كل بر وفاجر». ١‏ "© ولا رواه 
الشيخان أن ابن عمر «كان يصلي خلف الحجاج 
على ظلمه»  .‏ وأما الكراهة فلعدم الوثوق به في 
المحافظة على الشروط ©) 

وقالالحنابلة ‏ وهورواية عند المالكية : 
لا تصح إمامة فاسق بفعل. كزانٍ وسارق وشارب 
خمرونام ونحوه» أواعتقاد. كخار ارجي أورافضي 
ولوكان مستورا. لقوله تعالى : (آفَمَنْ كان مؤمنا 


)١(‏ فتح القدير١/ .57١‏ وابن عابدين 845/١‏ والدسوقي 
“١‏ ومغني المحتاج ٠٤١ /١‏ والمغني لابن قدامة 
7*7 ۲۲۲ . وکشاف القناع ۷1/1 VV‏ 

(۲) ابن عابدين 2757/١‏ وقليوبي ۳/ ۲۲۷. وكشاف القناع 
470/1 

(۳) حديث : «صلوا خلف کل بر وفاجر» أخرجه أبو داود (۱/ ۳۹۸ 
ط عزت عبيد دعاس) والدارقطني (۲/ 07 دار المحاسن) 
واللفظ له. وأعله ابن حجر بالانقطاع (التلخيص ۲/ ۴۵ ۔ دار 
المحاسن ) . 

)٤(‏ حديث: أن ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج . . . أخرجه ابن 
أبي شيبة (۲/ ۳۷۸ - ط السلفية) . 

(ه) الفتاوى الهندية /١‏ 88 . وابن عابدين 7375/١‏ ونهاية المحتاج 
175/7 


كمَنْ كان فاسقا لا يستوون). 7 ولا روي عن جابر 
مرفوعا: «لا تَؤْمّنّ امرأة رجلا ولا أعرابي 
مهاجراء ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف 
سوطه وسيقهة. 9) 

وفصل المالكية في الرواية الأخرى المعتمدة بين 
الفاسق بجارحة كزان وشارب خمرء وبين من يتعلق 
فسقه بالصلاة, كأن يقصد بتقدمه الكبرء أويخل 
بركن أو شرط. أوسنة عمداء فقالوا بجواز الاقتداء 
بالأول دون الثاني . ° 

وهذا كله في الصلوات الخمس. أما في الجمع 
والأعياد فيجوز الاقتداء بالفاسق اتفاقاء لأنبا 
يختصان بإمام واحد فالمنع منب| خلفه يؤدي إلى 
تفويتهما دون سائر الصلوات ° 


الاقتداء بالأعمى والأصم والأخرس 1 


۲ - لا حلاف بين الفقهاء في صحة الاقتداء 
بالأعمى والأصم. لأن العمى والصمم لا يخلان 
بشيء من أفعال الصلاة. ولا بشروطها. لكن 
الحنفية والحنابلة صرحوا بكراهة إمامة الأعمى » كما 
صرح المالكية بأفضلية إمامة البصير المساوي 
للأعمى في الفضل. لأنه أشد تحفظا من 





١۸ / سورة السحدة‎ )١( 
. 49/4 /١ كشاف القناع‎ )۲( 
وحديث : «لا تؤمن امرأة رجلا . . . ؛ أخرجه ابن ماجه‎ 

۳۲۳/۱ - ابي قال اب حبعر: فيه يديق عمف العذوى 
عن علي بن زيد بن جدعان. والعدوى اتهمه وكيع بوضع 
الحديث وشيخه ضعيف (التلخيص ۲/ ٠۲‏ ط دار المحاسن ) . 

(*) الدسوقي .7377/1١‏ وجواهر الاكليل ٠۸/١‏ 

(4) المراجع السابقة . 


سے 


٤٣ اقتداء‎ 


01 


النجاسات “© 

وقال الشافعية : الأعمى والبصير سواء 
لتعارض فضليه)ء لأن الأعمى لا ينظر مايشغله 
فه وأخشع. والبصير ينظر الحَبَتُ فه وأقدر على 
تجنبه. وهذا إذا كان الأعمى لا يتبذل. أما إذا 
تبذل أي ترك الصيانة عن المستقذرات» كأن لبس 
ثياب البذلة» كان البصير أولى منه . 9 

أما الأخرس فلا يجوز الاقتداء به» لأنه يترك 
أركان الصلاة من التحريمة والقراءة. حتى إن 
الشافعية والحنابلة صرحوا بعدم جواز الاقتداء 
بالأخحرس. ولوكان المقتدي مثله» " وصرح 
الحنفية أن الأخرس أسوأ حالا من الأمي . لقدرة 
الأمي على التحريمة دون الأخرس. فلا يجوز 
اقنداء الآمى بالالترمنء ووز الس .8) 


الاقتداء بمن يخالفه في الفروع : 
۳ لا خحلاف بين الفقهاء في صحة الاقتداء بإمام 
يخالف المقتدي في الفر وع > إذا كان الإمام يتحامى 
مواضع الخلاف» بأن يتوضاً من الخارج النجس 
من غير السبيلين كالفصد مثلاء ولا ينحرف عن 
القبلة انحرافا فاحشاء ويراعى الدلك والموالاة في 
الوضوء . والطمأنينة في الصلاة . ©) 

وكذلك يصح الاقتداء بإمام حالف في المذهب 





)١(‏ ابن عابدین ۰/۱ والدسوقي العم وكشاف القناع 
١ء‏ , والمغني لابن قدامة ۲/ ٠۹١‏ 

(۲) مغني المحتاج 451١/١‏ 

(۴) الشرواني على التحفة ۲/ ۲۸٠١‏ وكشاف القناع /١‏ ١١۷٤ء‏ 
والمغني لابن قدامة ۲/ ٠١ ٤‏ 

۳۹۹ /۱ ابن عابدين‎ )٤( 

(ه) الفتاوی الهندية .84/١‏ وابن عابدين ۱/ ۳۷۸ ۴۷۹ = 


OOD O ODA KESEKE TOSSES SISSON TINE ees eyesore. 


إذا كان لا يعلم منه الإتيان بها يفسد الصلاة عند 
المقتدي بيقين. لأن الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
من المسلمين لم يزل بعضهم يقتدي ببعض مع 
اختلافهم في الفروع» ولما فيه من وحدة الصف 
وقوة المسلمين . 

أما إذا علم المقتدي أن الإمام أتى بانع لصحة 
الصلاة في مذهب المأموم . وليس مانعا في مذهبه» 
كترك الدلك والموالاة في الوضوء. أوترك شرطا في 
الصلاة عند المأموم » فقد صرح المالكية والحنابلة - 
وهورواية عند الشافعية ‏ بصحة الاقتداءء لأن 
المعتبر في شروط الصلاة مذهب الإمام لا المأموم . 
مالم يكن المتر وك ركنا داخلا ني الصلاة عند 
المالكية, كترك الرفع من الركوع . 

وفي الأصح عند الشافعية لا يصح الاقتداء 
اعتبارا بنية المقتدي » لأنه يعتقد فساد صلاة إمامه . 
فلا يمكن البناء عليه . 

وقال الحنفية: إن تيقن المقتدي ترك الإمام 
مراعاة الفروض عند المقتدي لم يصح الاقتداءء 
وإن علم تركه للواجبات فقط يكره. أما إن علم 
منه ترك السنن فينبغى أن يقتدي به» لأن الجماعة 
واجبة» فتقدم على ترك كراهة التنزيهء وهذا بناء 
على أن العبرة لرأي المقتدي ‏ وهو الأصح ‏ وقيل : 
لرأي الامام. وعليه جماعة . قال في النهابة : وهو 
الأقيس . وعليه فيصح الاقتداء. وإن كان الإمام لا 
محتاط () 


= والدسوقي الل وجواهر الأكليل ۸۰/1 ومغني المحتاج 


8خ وكشاف القناع 2128/١‏ 
)١(‏ ابن عابدين ۱/ ۳۷۸ 


و 


اقتداء ٤‏ 4 » اقتراض » اقتصار ١‏ ۳ 


ووو وو هه م ع ع امول وتفو ووو نموفوءم ممم ننم م نم ممه 


الاقتداء في غير الصلاة 

4 - الاقتداء في غير الصلاة ‏ بمعنى التأسي 
والاتباع يختلف حكمه باختلاف المقتدي به. 
فالاقتداء بالنبى يلك في أمور الدين وما يتعلق 
بالشريعة واجب أومددوب (بحسب حكم ذلك 
الفعل). والاقتداء بأفعاله ية الجبلية حكمه 
الإباحة» والاقتداء بالمجتهد فيم)| اجتهد فيه من 
المسائل الفقهية مطلوب لمن ليس له أهلية الاجتهاد 
عند الأصوليين بن 

وتفصيل هذه المسائل في الملحق الأصولي» 
وانظر مصطلحي (اتباع » وتأسى ) . 


أف ۰ 


اراس 


انظر : استدانة . 


اقتصار 


التعريف : 

١‏ الاقتصارعلى الشيء لغة : الاكتفاء به» 
وعدم مجحاوزته» وقد ورد استعمال الاقتصارببذا 
المعنى في بعض فروع الشافعية» كقوهم في كفاية 
الرقيق : ولا يكفي الاقتصار على ستر العورة» قال 
)١(‏ المستصفى للغزالي ۲/ ٠٠٠٤‏ 784, والتقرير والتحبير 


۲“ وفواتح الر هوت شرح مسلم الثبوت 218٠/7‏ 
امل 1£« 10« والأحكام للآمدي ۳/ ۷٦۱۹ء 1V۰‏ 


oocccocacaeoccenceuoecceoceoncoconeooconcccneoccosiunassiecsnceddncscesceoecssee 


الغزالي : ببلادنا احترازا عن بلاد السودان. وفي 
الاستنجاء قال المحلي : وجمعهما (الماء والحجر) بأن 
والاقتصار على الماء أفضل من الاقتصار على 
الحجرء لأنه يزيل العين والأثر بخلاف الحجر. )١(‏ 
وقد جاء استعمال «الاقتصار في المثالين 
السابقين بمعناه اللغوي «الاكتفاء» . 
ولتام الفائدة يراجع مصطلح : (استناد) . 
والاقتصار عند الفقهاء هوأن يثبت الحكم عند 
حدوث العلة لا قبل الحدوث ولا بعده. كا في 
الطلاق المنجزء وعرفه صاحب الدر المختار بأنه : 
ثبوت الحكم في الحال. ومثل له ابن عابدين : 
بإنشاء البيع والطلاق والعتاق وغيرهاء © 
والتعريفان متقاربان . 
ويتضح أن المعنى الاصطلاحي لم يخرج عن 
المعنى اللغوي للاقتصارء لأن ثبوت الحكم في 
الحال يعني الاكتفاء بالحال وعدم مجاوزته» لا إلى 
الماضي ولا إلى المستقبل . 
۲ - ويلاحظ في تعريف «الاقتصار» الأمور التالية : 
أ أنه أحد الطرق التي يثبت بها الحكم . 
ب - ثبوت الحكم عن طريق الاقتصاريكون في 
الحال» أي لا قبله ولا بعده. 
ج - أنه إنشاء وليس بخير . 
د - أنه إنشاء منجز لا معلق . 
الألفاظ ذات الصلة : 
* - يتضح معنى الاقتصار من ذكر بقية الطرق التي 





4/١ لسان العرب مادة : (قصر). والمحلٍ ببامش القليوبي‎ )١( 
وحاشية‎ , 54 544 /٠ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين‎ )۲( 
EYA الطحطاوي‎ 


.A— 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


يثبت بها الحكم وتعريفهاء وهي ألفاظ ذات صلة 
بالاقتصار. 

قال الحصكفي : اعلم أن طرق ثبوت الأحكام 
أربعة: الانقلاب» والاقتصار» والاستناد. 
والتبيين. ٩‏ 


الانقلاب : 

٤‏ - الانقلاب : صير ورة ماليس بعلة علةء كا إذا 
علق الطلاق بالشرط» كأن يقول الرجل لامرأته : 
أنت طالق إن دخلت الدار» فإن «أنت طالق» علة 
لثبوت حكمه. وهو الطلاق. لكنه بالتعليق على 
الدخول لم ينعقد علة إلا عند وجود شرطه. وهو 
الدخول» فعتد وجوذ الشرط بقلب ماليس بعلة 
علة. 2 ويتبين من تعريف الانقلاب أنه يتفق مع 
الاقتصار في أنهما إنشاء لا حبر » إلا أنبما يختلفان في 
أن الاقتصار منجزء والانقلاب معلق . 


الاستئاد : 

© الاستناد : ثبوت الحكم في الحال. ثم يستند 
إلى ماقبله بشرط بقاء المحل كل المدة. كلزوم 
الزكاة حين الحول مستندا لوجود النصاب». 
وكالمضمونات تملك عند أداء الضمان مستندا إلى 
وقت وجرد السبب. "° 





)١(‏ الدر المختار مهامش ابن عابدين ۲/ 47 4 . والأشباه والنظائر 
لابن نجيم 16-714" 

(۲) الدر المختار ۲/ ٤٤١‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 7١4‏ 

(۴) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۳٠١‏ . والدر المختار مع حاشية 
ابن عابدين ۲/ ٤۲ء‏ وحاشية الطحطاوي ۲/ ١١۲٠ء‏ وحاشية 
الحموي على الأشباه والنظائر ۲/ ٠١١‏ ۔ ٠١١‏ 


وعم ممعت مفو و تواقاه لماعو وفاواه ولفاماع فلوو و م مهم اهو وف هو ووو ونم ووووو ووو و6وو6 و6 ومو5.ثه 


فالأثر الرجعي هنا واضح» بخلاف الاقتصار 
فليس فيه أثر رجعي . 


الفرق بين الاستناد والاقتصار :“ 
5 - الاستناد أحد الطرق الأربعة التي تثبت بها 
الأحكام» وقد تبين من خلال تعريفه أن الاستناد 
له أثر رجعى بخلاف الاقتصار. 

جاء في المدخل الفقهي العام : 

في الاصطلاح القانوني الشائع اليوم في عصرنا 
يسمى انسحاب الأحكام على الماضي أثرا رجعياء 
ويستعمل هذا التعبير في رجعية أحكام القوانين 
نفسها كا في آثار العقود على السواء. فيقال: هذا 
القانون له أثر رجعى» وذاك ليس له كا يقال: إن 
بيع ملك الغير بتو ن إذنه إذا أجازه المالك يكون 
لإجازته أثر رجعي » فيعتبر حكم العقد ساريا منذ 
انعقاده لا منذ إجازته» وليس في لغة القانون اسم 
لعدم الأثر الرجعي . 

أما الفقه الإإسلامي فيسمي عدم رجعية الآثار 
اقتصاراء بمعنى أن الحكم يثبت مقتصرا على 
الخال لا منسحبا على الماضي . 

ويسمي رجعية الآثار استناداء وهو اصطلاح 
المذهب الحنفي , ويسميه المالكية «انعطافا». © ثم 
أضاف صاحب المدخل : 

وتارة يكون الانحلال مقتصرا ليس له انعطاف 





)١(‏ هذه التفرقة بين الاستناد والاقتصار. والمقارنة بالقانون مستمدة 
من المدخل الفقهي العام للاستاذ الشيخ مصطفى الزرقاء 
واللجنة ترى أنه استقراء دقيق واستنتاج مقبول مرجعه كتب 
الفقه القديمة . 

(۲) المدخل الفقهي العام 1 - ٥۳٤‏ بتصرف . 


س 
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وأثر رجعي » وإنما يسري حكمه على المستقبل فقط 
من تاريخ وقوعه» وذلك في العقود الاستمرارية 
كالشركة وكالإجارة . 

فالفسخ أو الانفساخ يقطعان تأثير هذه العقود 
بالنسبة إلى المستقبل» أما مامضى فيكون على 
حكم العقد. وكذا انحلال الوكالة بالعزل لا 
ينقض تصرفات الوكيل السابقة. © 

ثم يستحسن التمييز في تسمية انحلال العقد 
بين حالتي الاستناد والاقتصارء فيقترح تسمية 
الحل والانحلال في حالة الاستناد: فسخا 
وانفساخاء وفي حالة الاقتصار: إنهاء وانتهاء . 9) 
- هذاء ولم نر التصريح بهذين المصطلحين في 
مذهب غير الحنفية, إلا أن الشافعية فرقوا بين 
حالتين في الفسخ . 

قال الإمام السيوطي في كتابه الأشباه 
والنظائر: 7" الفسخ هل يرفع العقد من أصله. أو 
من حينه؟ يمكن أن نفهم من قول السيوطي هذا 
أنهم فرقوا بين مايرفع العقد من أصله وبين مايرفع 
العقد من حينهء فيصدق على الأول الاستناد عند 
الحنفية » وعلى الثاني الاقتصار عندهم أيضا. 

فقد فرق السيوطي هنا بين ماله أثر رجعي » 
وبين ما ليس له أثر رجعي . 
8 - وقد مثلوا لما يرفع العقد من حينه بمأيلي : 

أ الفسخ بخيار العيب» والتصرية ونحوهماء 


ب فسخ البيع بخيار المجلس أوالشرط فيه 





)3( المرجع السابق : ص 075 
(۲) المدخل الفقهي العام: oro‏ 
(۳) الأشباه والنظائر 117" - 51/8 
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وجهان» أصحهما في شرح المهذب من حينه . 

ج - الفسخ بالفلس من حينه قطعا. 

ه- الرجوع في الهبة من حينه قطعا. 

و- فسخ النكاح بأحد العيوب » والأصح : أنه 
من حينه . 

ز- فسخ ال حوالة : انقطاع من حينه . 
4 ومثل لما يرفع العقد من أصله أيضا بقولهم : إذا 
كان رأس مال السلم في الذمة. وعين في المجلس » 
ثم انفسح السلم بسبب يقتضيه ورأس المال باق. 
فهل يرجع إلى عينه أوبدله؟ وجهان: الأصح 
الأول. قال الخزالي : والخلاف يلتفت الى أن 
الْسْلّم فيه إذا رَد بالعيب هل يكون نقضا للملك في 
الحال» أو هو فين لعدم جريان الملك؟ . 

ومقتضى هذا التفريع : أن الأصح هناء أنه رفع 
للعقد من أصله» ويجري ذلك أيضا في نجوم 
الكتابة (أقساطها). وبدل الخلع إذا وجد به عيبا 
فرده . 

لكن في الكتابة يرتد العتق لعدم القبض المعلق 
عليه 
وف a‏ لا يرتد الطلاق بل يرجع إلى بدل 
البضع . 
7 إليه الإمام السيوطي في الأشباه 
والنظائر, في أن الفسخ يرفع العقد من أصله حينا 
ومن حينه حينا اخر. 

إلا أننا حينم نرجع إلى الروضة نجد الإمام 
النووي يرجح أن الفسخ يرفع العقد من حينه. وأن 
الرفع من الأصل ضعيف . ° 


)31( الأشباه والنظائر للسيوطي ب د افد 


4۸٩ /# الروضة‎ )۲( 


٤)١ 


۲ ١ اقتضاء‎ » ۱٠١ اقتصار‎ 


وقد تبعه في ذلك القليوبي في حاشينه على 
شرح المنهاج للمحلي» فيقول: إن الفسخ يرفع 
العقد من أصله. وهو ضعيف . 

ويقول المحلي : بناء على الأصح : إن الفسخ 


يرفع العقد من حينه . © 


التيبيق 92 
٠‏ التبيين: أن يظهرني الحال أن الحكم كان 
ثابتا من قبل مثل أن يقول في اليوم : إن كان زيد 
في الدار فأنت طالق. وتبين في الغد وجوده فيهاء 
يقع الطلاق في اليوم» ويعتبر ابتداء المدة منه . © 

ويخالف التبيين الاقتصارفي أن الحكم في 
التبيين يظهر أنه كان ثابتا من قبل. في حين أن 
الحكم في الاقتصار يثبت في الحال فقط . 

هذاء ولا كان الاقتصار إنشاء للعقود. أو 
الفسوخ المنجزة» شملها جيعاء لأن التنجيز هو 
الأصل فيها. 

مشال العقود: البيع والسلم والإجارة والقراض 
وغير ذلك . 

ومثال الفسوخ : الطلاق والعتاق وغير ذلك . 

أما إذا كانت الفسوخ غير منجزة. بأن كان ها 
أثر رجعي » وانسحب حكمها على الماضي . 
فتدخل حينئذ في باب الاستناد. ومثاله مالوقال: 
أنت طالق قبل موت فلان بشهر, لم تطلق حتى 


٣۲٠/۲ القليوبي على شرح المنباج‎ )١( 

(۲) شرح المحلي على المنهاج ۲۰۸/۲ 

(۳) قال ابن عابدين في حاشيته على الدر المختار: كذا عبارتهم فهو 
مصدر بمعنى التبينء أي الظهور »4٤١/۲١‏ 

٠١١ /۲ الأشباه والنظائر مع الحموي‎ )٤( 
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يموت فلان بعد اليمين بشهر. فإن مات لتمام 
الشهر طلقت مستندا إلى أول الشهر, فتعتبر العدة 
أوله . 


اقتضاء 


التعريف : 
١‏ -الاقتضاء : مصدراقتضى » يقال: اقتضيت 
منه حقي . وتقاضيته: إذا طلبته وقبضته وأخذته 
صف راصلا م قا ال 
والاقتضاء في استعمال الفقهاء بمعناه اللغوي . 
ويستعمله الأصوليون بمعنى الدلالة . يقولون: 
الام ريس اورب أي :يقل تاره رمتا 
أيضا بمعنى الطلب. 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ القضاء : 
؟ ‏ القضاء : إعطاء الحق والفراغ منه» ومنه أداء ما 
على الإنسان من حقوق لله تعالى » سواء كان 
أداؤهاني الوقت المحدد اء ومنه قول الله 
عز وجل : (فادا ميم مناسككم)7) أي أديتموها 
وفرغتم منهاء أوكان أداؤها بعد خروج وقتها 
كقضاء الفائتة . 

وبعض الأصوليين يقول: إن لفظ القضاء عام 


)١(‏ لسان العرب والمصباح مادة (قضى). وفيض القدير ٤‏ / ”1»وفتح 


الباري 26/5”ظ> 
(1) سورة البقرة / ٠٠١‏ 


ب تم 


اقتضاء ۲ 


#عع ممم عع لع ممعم عع عع عع وعم ورم ع بوم وميم مولومل ممب ربب وو و ع ولوور ع ممنمية 


يجوز إطلاقه على تسليم عين الواجب (وهو 
الأداء) ‏ أوتسليم مثله (وهوالقضاء). لأن معنى 
القضاء : الاسقاط والإتمام والاحكام 3 وهذه المعاني 
موجودة في تسليم عين الواجب. كما هي موجودة في 
تسليم مثله » فيجوزإطلاق القضاء على الأداء 
بطريق الحقيقة لعموم معناه. إلا أنه لما اختص 
بتسليم المثل عرفا أوشرعا كان في غيره مجازاء وكان 
قا 

ويشمل أيضا أداء ما على الإنسان من حقوق 
لغيره كقوهم : لوعرف الوصي دينا على الميت 
فقضاه لا يأثم . 9) 
ب - الاستيفاء : 
۳ الاستيفاء 2 طلب الوفاءء يقال: استوفيت من 
فلان مالي عليه أي : أخذته حتى لم يبق عليه 
شيء» واستوفيت المال: إذا أخذته كله. 9" وهو 


دلالة الاقتضاء : 
٤‏ دلالة الاقتضاء هي تقدير محذوف يتوقف عليه 
صحة الكلام أو صدقه. 

والكلام الذي لا يصح إلا بالزيادة هو 
الفتضي» والمؤزيد عولض » وطلب الزيادةا هو 
الاقتضاء. والحكم الذي ثبت به هوحكم 
المقتضى » ومشاله ما يتوقف عليه لصحة قول 
القائل: أعتق عبدك عني بألف» فنفس هذا 





۱۳۷ /١ كشف الأسرار‎ )١( 
۷۰۳/۲ ابن عابدين‎ )۲( 
. لسان العرب مادة (وفى)‎ )۳( 


وعن لمعنل نفوعممننونوميملنمووننعءر ةنو يثةء و2 قووووععوووووءثووثومووءءث ود ووءءثوثءءثوثقووده 


للام هو القتضي» لعدم صحته في نفسه شرعاء 
لأن العتق فرع الملكية, فكأنه قال: بعني عبدك 
بكذا أووكلتك في إعتاقه» وطلب الزيادة التي يصح 
5 الكلام هي الاقتضاءء. وهذه الزيادة (وهي 
البيع) هي المقتضى » وما ثبت بالبيع (وهوالملك) 
هوحكم المقتضى » ومشاله ما يتوقف عليه صدق 
المتكلم » كقول النبي بي :«رفع عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه»7 فإن رفع الخطا 
وشيره بع خقضه تلع الايد من انار کی م 
يمكن دا كنفى المؤاخذة والعقاب . 

وکا اكه سمه الكلام عقلاء كقوله 
تعالى : (واسأل القرية)»”" فإنه لابد من إضمار 
(أهل) لصحة الملفوظ به عقلا . 9) 


الاقتضاء بمعنى الطلب : 

ه ‏ الحكم التكليفي هو: خطاب الله تعالى المتعلق 
بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير . والاقتضاء ‏ 
وهو الطلب ‏ إما أن يكون طلب الفعل أو طلب 
رکه 5) 


(۱) حديث : «رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» قال 


العجلونيٍ في كشف الخفاء ٠۲۲ /١(‏ -ط الرسالة): قال في 
اللآلىء 9 ید هلا لھ : واثري ساوج داریا اين عدي 
عن أبي بكرة بلفظ ظ: «رفع الله عن هذه الأمة ثلاثا: الخطاء 
والنسيان والأمر يكرهون عليه؛ ثم نقل استنكار ابن عدي هذه 
الرواية. وكذلك إعلال الإمام أحمد له . وذكر أنه ورد بلفظ : 
«وضع . . . الحديث». أخرجه ابن ماجة /١(‏ 504 ط الحلبي) 
وقال: «رجاله ثقات» . 

(0) سورة سف ١۸ن‏ وسل يقد رلقطىئ عامالوخاصاء هف 
مسألة خلافية تنظر في الملحق الأصولي . 

(۴) كشف الأسرار ١/5/اء‏ والأحكام للآمدي ١41/7‏ 

44/١ الأحكام للآمدي‎ )٤( 


"ةسه 


٣ ١ اقتضاء 5 » اقتناء‎ 
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وطلب الفعل» إن كان على سبيل الجزم فهو 
الإيجاب, وإن كان غير جازم فهو الندب . وأما 
طلب الترك. فإن كان جازما فهو التحريم» وإن 
كان غير جازم فهو الكراهة . 

أما التخيير فهو قسيم الاقتضاء. إذ هوما كان 
فعله وتركه على السواء . 


اقتضاء الحق : 

- الشائع في استعمال الفقهاء هو التعبير بلفظ 
(الاستيفاء) مقصودا به أخذ الحق. سواء أكان حقا 
ماليا كاستيفاء الأجير أجرته» أم كان حقا غير مالي 
كاستيفاء المنافع والقصاص وغير ذلك .© 


ويأتي الاقتضاء بمعنى طلب قضاء الحق » ومنه 
الحديت: «رحم الله'رجلا سمحا إذا باع وإذا 
اشتر ی» وإذا اقتضیٰ»' قال ابن حجر في شرحه : 
أي طلب قضاء حقه بسهولة وعدم إلحاف . 9" (ر: 
اتباع . استيفاء) . 


افتناء 


التعريف : 
١الاقتناء‏ : مصدراقتنى الشيء يقتنيه. إذا 


۲٤۷/۷ وبدائع الصنائع‎ .٠٠٠ /١ نباية المحتاج‎ )١( 

(۲) حدييث: ورحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا 
اقتضى» أخرجه البخاري -٠٠١ /٤(‏ الفتح ‏ ط السلفية) . 

(۳) فتح الباري ٠٤٠٠١ /٤‏ ط ‏ البهية . 
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تخذه لنفسه» لا للبيع أوللتجارة . يقال: هذه 
0 قنية» وقنية (بكسر القاف وضمها) إذا 
اتخذها للنسل أو للركوب ونحوهماء لا للتجارة . © 
وقَنَوْتُ البقرة. وقَنَيْتُها: أي اتخذتها للحلب أو 
الحرث . ومال قنيان: إذا اتخذته لنفسك . 
والمعنى الاصطلاحي لهذا اللفظ لا يفترق عن 
المعنى اللغوى . 


حكم الاقتناء ٍ 

- الاقتناء للأشياء قد يكون مباحاء بل قد يكون 
مندوباء مثل اقتناء المصاحف وكتب الحديث 
والعلم . 

وقد يكون مباحا في حال دون حال» مثل اقتناء 
الذهب والفضةء واقتناء الكلب المعلُم وغير ذلك 
(إباحة) . 

وقد يكون حراما مشل الخنزير والخمر واللات 
اللهو المحرم . © 
7 - وقد تعرض الفقهاء لزكاة المقتنيات وقالوا: لا 
يزكي المقتنى من النعم في الجملة إلا ما أسيم لحمل 
أوركوب أونسل» إذا بلغت نصاباء» لقوله عليه 
الصلاة والسلام «في خس من الإبل. السائمة 


"2 


(25 


. لسان العرب والمصباح المنير والقاموس المحيط‎ )١( 


(۲) قليوبي ۱٠٥۷/۲‏ ۸/۳ ۱۷ ۷ وابسن عابديسن 
6 » 147 ۲۱۷ وجواهر الإكليل ۲/ ٠٠ »٤‏ والشرح 
السصغسير17/9. ٤۷٤ ١٤١/4 ۲١‏ والمغني /١‏ ۷۷ء 
هك 01/4 Y1 /۸ «Yoo‏ 

(۳) حديث : «في خمس من الإبل . . .2 ورد بلفظ : «من لم يكن معه 
إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربهاء فإذا بلغت = 


- 27” 


اقتناء ء اقتيات ”ء أقراء 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


كما يزكى المقتنى من الذهب والفضة مضرويها 
وتبرها وحليها وآنيتهاء نوى التجارة أولم ينو إذا 
بلغ ذلك نصابا. وهذا عند الحنفية» ووافقهم على 
ذلك المالكية والشافعية والحنابلة في الجملة إلا في 
حلي النساء. 29 (ر: زكاة) . 


اقتيات 


التعريف : 
الاقتيات لغة : مصدراقتات» واقتات : أكل 
القوت» والقوت: ما يؤكل ليمسك الرمق.9) 


كالقمح والأرز. 
والأشياء المقتاتة : هي التي تصلح أن تكون قوتا 
تغذى به الأجسام على الدوام » بخلاف مايكون 
قواما للأجسام لا على الدوام . 9 
ويستعمل الاقتيات عند الفقهاء بالمعنى 
باستعماله بحيث لا تفسد عند الاقتصار عليه *) 
والأغذية أعم من القوت. فإنها قد يتناولها 
الإنسان تقوتا أو تأدما أو تفكها أو تداويا. 
الحكم الإجمالي : ومواطن البحث : 
؟ ‏ يتكلم الفقهاء عن الاقتيات في الزكاة» وفي بيع 
2 خمسا من الإبل ففيها شاة» . أخرجه البخاري (الفتح */ 7117 
ط السلفية) . 
)١(‏ الاح ختيار١//7ض١٠.» ٠‏ والوجيز 074/١‏ والمغني 


۷/۲ . ۷۷ . والكاني ۰۲۸۲٤ /١‏ 2785 وجواهر الإکلیل 
6 1۳۸ 

(۲) المصباح مادة : (قوت) . 

() النظم المستعذب ٠١١ ء٠٠٠١ /١‏ نشر دار المعرفة . 

)٤(‏ الدسوقي ۳/ ٤١‏ نشر دار الفكر. 


واوا ورمه ها ولعله ه IY ENG AED a anine sahe ais‏ و EVE‏ واو تاهاو وويوموبن ae‏ مرهره ٠ emis‏ م 


الربويات» وفي الاحتكار. 

ففي الزكاة لا يخالف أحد من الفقهاء في وجوب 
الزكاة في الزروع والتمار إن كانت غا يقتات اختيارا 
ويدخر» أما غير القوت ففى بعض أنواعه زكاة عند 
بعض الفقهاءء ولا زكاة فيه عند البعض الآخر © 
* - وفي بيع الربويات لا يعتبر الاقتيات علة في 
الربا عند جمهور الفقهاء . 

وعند المالكية : علة الربا الاقتيات والادخار» إذ 
حرموا الربا في كل ماکان قوتنا مدخراء ونفوه عا 


اليس بقوت كالفواكه» وعم هوقوت لا يدخر 


كاللحم. وفي معنى الاقتيات عندهم: مايصلح 
القوت كالملح والتوابل . 9 

وفي الاحتكار يته يتفق الفقهاء ء على مسح احتكار 
الأقوات على اختلاف ينهم ف ذلك المنع. 
فأغلبهم على تحريمه. 

ونظرا لأهمية الأقوات لكل الناس قال أكثر 
الننياء عسي يري الاي الأقوات . " وقد 


أقراء 


أنظر ۽ ره . 


)١(‏ نبيين الحقسائق ۲۹١ /١‏ نشر دار المعسرفة. والخرشي ۲/ 1۱۹۸ء 


والمغني ۲/ 540. 541. والمهذب ٠٠١ /١‏ نشر دار المعرفة . 
(۲) جواهر الإكليل ۲/ ۱۷ . 
(”) حاشية الشسرنبلالي على درر الحكام ٠٠٠ /١‏ ط الآستانةء 
ومسواهب الجلیل 4/ ۳۸١‏ ط ليبياء والمغني Bk ١47/4‏ 
الرياض. ونباية المحتاج ٤٥٦/۳‏ 


حت 6ا — 


weecsenenunaunurenannanuuaueauulauacoasrererreernsnstenrneenecseencanaccsee 


إفراء 
التعريف : 


١‏ الأقراء لغة : الحمل على القراءة» يقال: : أقرأ 
غيره يقرئه إقراء . وأقرأه القران فهو مقرىء» وإذا 
قرأ الرجل القران أوالحديث على الشيخ يقول: 
أقرأني فلان» أي حملني على أن أقرأ عليه . ° 


اللغوي . (الحمل على القراءة) سواء أكان ذلك 
بقصد الاستاع والذكرء أم كان بقصد التعليم 
والحفظ . 29 


الألفاظ ذات الصلة ٠‏ 


أ القراءة والتلاوة : 

۲ - القراءة والتلاوة بمعنى واحد» تقول: فلان يتلو 
كتاب الله : أي يقرأه ويتكلم به. قال الليث: تلا 
يتلوتلاوة يعني : قرأء والغالب في التلاوة أخها تكون 
للقرآن» وجعله بعضهم أعم من تلاوة القرآن 
وغيره . © 





)١(‏ لسان العرب مادة : (قرأ). 


(۲) المهذب 0 والمغني ۳/ 4 ٠١‏ ط الرياض» ومنح الجليل 
۷/1 


(۴) لسان العرب مادة (قرأ) و(تلا) . 
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ب المدارسة 5 
۳ المدارسة هي : أن يقرأ الشخص على غيره» 
ويقرأ غيره عليه . )١‏ 


؛ - الإدارة هي : أن يقرأ بعذ بعض الجاعة قطعة. ثم 
يقرأ غيرهم ما بعدهاء وهكذا. 9) 


الحكم الإجالي : 
ه ‏ الإقراء بقصد الذكر واستماع القران ‏ وخاصة 
من كان صوته حسنا ‏ أمرمستحب. فعن 
ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال لي 
رسول الله كد : «اقرأ عل القرآنء فقلت: يارسول 
الله أقرأعليك. وعليك أنزل؟ قال : إني أحب أن 
أُسمَعَهُ من غير ي » قال: فقرأت عليه سورة النساء 
تى جشت إلى هذه الآية: (فكيف إذا جنا من 
كل أمةٍ بشهيدٍ وجئنا بك على هؤلاء شهيدا) قال : 
حَسْبَكَ الآن, فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان». © 
وفي ذلك تفصيل: (ر: استماع - قران) . 
1 والإقراء بقصد التعليم والحفظ. ومنه قوله 
تعالى : (سنقرئك فلا تنسى) 7 فهويعتبر في 
الجملة من فروض الكفاية. جاء في منح الجليل : 
من فروض الكفاية القيام بعلوم الشرع من هوأهل 
له غير ما يجب عینا» وهوما يحتاجه الشخص في 


)١(‏ حاشية نر 

(۲) المرجع السابق . 

(۳) حديث ابن مسمود: أخسرجسه البخاري ٩۸ /٩(‏ الفتح ط 
السلفية). ومسلم (۱/ ٥٥١١‏ ط الحلبي) . 

* / سورة الأعلى‎ )٤( 


شبح المستفيدين على فتح المعين ص ١50‏ 


حت f‏ بس 


۳ ١ إقرار‎ » ٩ إفراء‎ 


ا 000 


نفسه» ثم قال: والمراد بالقيام بها حفظها وإقراؤها 
وقراءتها وتحقيقها .° 

ويتعلق بذلك أحكام مختلفة كأخذ الأجرة على 
ذلك. وينظر تفصيل ذلك في - (تعليم - إجارة - 
اعتكاف) . 


التعريف : 

١‏ من معاني الإقرار في اللغة : الاعتراف. يقال: 
أقر بالحق إذا اعترف به . وأقر الشيء أو الشخص 
في المكان : أثبته وجعله يستقر فيه . 9) 


وفي اصطلاح الفقهاءء الإقرار: هوالاخبار عن 
ثبوت حق للغير على الملخرء وهذا تعريف 
الجمهور. 0( 

وذهب بعض الحنفية إلى أنه إنشاءء وذهب 
اخرون منهم إلى أنه إخبار من وجه»ء. وإنشاء من 


٤ 
90 محف‎ 





(۱) منح الجليل ۱/ ۷۰۹ 
5( المصباح » والقاموس المحيط. واللسان . 


(۳) الفعاوى الهندية /٤‏ ١١٠٠ء‏ وتبيين الحقائق 7/65. ومواهب 
الجليل ۲٠١/١‏ والشرح الصغير / 2010 والبناني على شرح 
الزرقاني 5/ 41. ونهاية المحتاج / 74 56, وحاشية قليوبي 
؟٠/7.‏ وكشاف القناع 4٥/٦‏ 

)5 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 4/ 454 ١‏ 4 » وحاشية 
الطحطاوي ۳/ ۳۲۷ 


EE nne ence‏ نووم مم رمرم ونم مول قم نر عو ودود ممم وموم بمب ممه 


والإقرارعند المحدثين والأصوليين هو: عدم 
الإنكارمن النبي يكل على قول أوفعل صدر 
أمامه . وتنظر أحكامه في مصطلح (تقرير). والملحق 
الأصولي : 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الاعتراف : 
۲ - الاعتراف لغة: مرادف للاقرار. يقال: اعترف 
بالشىء: إذا أقر به على نفسه. وهو كذلك عند 
النقهاء.. 

يقول قاضي زادة: روي في السنة أن النبي د 
«رجم ماعزا بإقراره بالزنى » والغامدية باعترافها». 
وقال في قصة العسيف : «واغديا أنيس إلى امرأة 
هذا فإن اعترفت فارجمها»  .‏ فأثبت الحدٌ 
بالاعتراف . فالاعتراف إقرار» وقال القليوبي : إنه 
تفسير بالمرادف . 9) 


ب - الإنكار : 
۳ الإنكار: ضد الإقرار. يقال في اللغة : أنكرت 
حقه : إذا جحدته . © 

ولا حرج العتى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي (ر: مصطلح: إنكار). | 





٠١١ /٠١ حديث : «رجم ماعز . . . ؛ أخرجه البخاري (الفتح‎ )١( 
ط السلفية)» ومسلم (۳/ ۱۳۲۰ ط عيسى الحلبي). وحديث‎ 
. ط عيسى الحلبي)‎ ٠١۲۲ /۳( رجم الغامدية أخرجه مسلم‎ 
٠١۷ /۱۲ وحديث «اغدياياأنيس. . . » أخرجه البخاري (الفتح‎ 
. ط الحلبي)‎ ١770 /۳( ط السلفية) ومسلم‎ 

(۲) نتائج الأفكار «تكملة الفتح» 2781/5 وحاشية قليوبي 1/7 
وروض الطالب ۲/ ۲۸۷. والمغني ه/ ١14‏ 


(۳) المصباح المثير. 


٤س‎ 


۷  ٤رارقإ‎ 


Meunenenunrnueenrnnenunneneuanenaeeungeuuenenarnnunaceentetrenouneroenonocet 


والمنكر في الاصطلاح: من يتمسك ببقاء 
الأصل .^ 


ج - الدعوى : 


؛ ‏ الدعوى في الاصطلاح : مباينة للاقرارء فهي 
قول مقبول عند القاضي يقصد به طلب حق قبل 
الغيرء أو دفع الخصم عن حق نفسه. 9) 


د الشهادة : 


© الشهادة هي : الاخبارفي مجلس الحكم بلفظ 
الشهادة لإثبات حق للغير على الغير . © 
فيجمع كلا من الإقرار والدعوى والشهادة أنها 
إخبارات. والفرق بينها أن الإخبار إن كان عن حق 
سابق على المخبر ويقتصر حكمه عليه فإقرار» وإن 
لم يقتصر: فإماألايكون للمخبر فيه نفع. وإنما هو 
إخبار عن حق لغيره على غيره فهو الشهادة» وإما 
أن يكون للمخبر نفع فيه » لأنه إخباربحق له. فهو 


التعوى. ‏ 
تفترق من ناحية أن الاقراريصح بالمبهم 
ويلزم تعييئه . 


أما الدعوى بالمبهم فإن كانت با يصح وقوع 
العقد عليه مبهها كالوصية فإنها تصح . . 


١ 44 /۳ حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(۲) الدر المختار 5/ ٤١۹‏ 

(۳) الدر بحاشية الطحطاوي ۳/ ۲۲۷. وحاشية قليوبي 71١8/54‏ 

)٤(‏ الدر المختار بحاشية ابن عابدين 448/4 . وتبيين الحقائق 
٠‏ ومواهب الجليل .۲٠١ /٠‏ والشرح الصغير / ©؟ه. 
والشسرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه «/ ۴۳۹۷ وبلغة 
السالك 7/ ۱۹١‏ . ونباية المحتاج ه/ 6”. وحاشية قليوبي ۲/۳ 
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وأما الدعوى على المدعى عليه المبهم فلا 
تصح. ولا تسمع . 

وأما الشهادة بالمبهم فإن كان المشهود به يصح 
مبهما صحت الشهادة به كالعتق والطلاق» وإلا لم 
تصح› لا سيا الشهادة التي لا تصح بدون 


دعو () 


الحكم التكليفي : 
5 - الأصل في الإقرار بحقوق العباد الوجوب» ومن 
ذلك: الإقراربالنسب الفابت لقلا تضيع 
الأمُسسابة لا روى أبوهريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله يي قال حين نزلت اية الملاعنة: «أيا 
رجل جحد ولده وهوينظر إليه احتجب الله عنه 
وفضحه الله على رؤ وس الأولين والآخرين»9) 
وكذلك الإقرار بالحق الذي عليه للغير إذا كان 
متعينا لإثباته. لأن مالا. يتم الواجب إلا به فهو 


واجب . 


دليل مشر وعية الإقرار : 
۷ ہے شعت سهية الإقرار بالكتاب والسنة والإجماع 
والمعقول . 

أما الكتاب فقوله تعالى : «ولْيمْلِل الذي عليه 
الحق»”" أمره بالإملال. فلو ل يقبل إقراره لما كان 
لإملاله معنى . 


۲۳٤ القواعد لابن رجب ص‎ )١( 


(۲) حديث: «أيها رجل جحد ولده Ra ê"‏ أخرجه ابوداود (۲/ ٩۹٥‏ 


- ط عزت عبيد دعاس) وأعله ابن حجر في التلخيص (8/ 1 


(۳) سورة البقرة / ۲۸۲ 


8397 بست 


LS مط ان جل و‎ aos Raa :جود‎ NASE Ea: تو و اه موه‎ SG a 


قله تعالى: ويل الاتمان على تقب 
بصيرة» “ أي شاهد كما قاله ابن عباس . 

وأما السنة: فا روي أنه عليه الصلاة والسلام 
رجم ماعزا والغامدية بإقرارهما. فإذا وجب الحدٌ 
بإقراره على نفسه فالمال أولى أن يجب . 

وأما الإجماع: فلأن الأمة أجمعت على أن 
الاقرار حجة قاصرة على المقر» حتى أوجبوا عليه 
الحدود والقصاص بإقراره. والمال أولى : 

وأما المعقول: فلأن العاقل لا يقر على نفسه 
كاذبا با فيه ضرر على نفسه أوماله» فترجحت 
جهة الصدق. في حق نفسه., لعدم التهمة. وكال 
الولاية . 9) 


أثر الإقرار : 


8- أثر الإقرارظهورما أقربه» أي ثبوت الحق في 
الماضى > لا إنشاء الحق ابتداءء فلوأقر لغيره بال 
ركو أن المقِرَ كاذب في إقراره, لا يحل له 
أخذ المال عن كره منه فيم بينه وبين الله تعالى, إلا 
٠‏ أن يسلمه إياه بطيب نفس منه فيكون تمليكا مبتداً 
على سبيل الطبة . 

وقال صاحب النهاية ومن يحذو حذوه: حكمه 


لزوم ما أقر به على المقر. ‏ 


١4 / سورة القيامة‎ )١( 

(۲) تبيين الحقائق ه/ “ وحاشية الطحطاوي 500/7 والمغنى 
٥‏ , وشاف القناع 2407/5 وانظر تفسير القرطبي 
/r‏ ممم 
وحديث رجم الغامدية ورجم ماعز سبق تخريجههما ف (7) 

(؟) تکملة فتح القدير 5/ ۲۸۰ - ۲۸۲ 


حجية الإقرار : 
4 الإقرارخبر. فكان محتملا للصدق والكذب 
باعتبار ظاهره» ولكنه جعل حجة لظهور رجحان 
جانب الصدق فيه. إذ المقرغير متهم فيم يقربه 

قال ابن القيم: الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا 
خلاف : )٩(‏ 

والأصل أن الإقرارحجة بنفسه. ولا يحتاج 
لثبوت الحق به إلى القضاءء فهو أقوى مايحكم به 
وهومقدم على البينة .9 ولهذا يبدأ الحاكم 
بالسؤال عنه قبل السؤال عن الشهادة. قال 
القاضى أبوالطيب: ولهذا لوشهد شاهدان 
للمدعي ثم أقر المدعى عليه حكم بالإقرار وبطلت 
الشهادة . " ولذا قيل: إنه سيد الحجج . 

على أن حجيته قاصرة على المقر وحده لقصور 
ولاية المقرعن غيره فيقتصر عليه  .‏ فلا يصح 
إلزام أحد بعقوبة نتيجة إقرار اخر بأنه شاركه في 
جريمته. وهذا ماجرى عليه القضاء في عهد 
الرسول ية . فقد روي أن رجلا جاء إلى النبي 
يك فقال: «إنه قد زنى بامرأة ‏ سماها- فأرسل 
النبى َة إلى المسرأة فدعاها فسألها عما قال. 
تكرت فحده وترکها» . 9) 


. وبداية المجتهد ۲/ ۳۹۳ ط الخانجي‎ ١44 الطرق الحكمية ص‎ )١( 


(۲) الطرق الحكمية ص ١95‏ 
(*) حاشية الرملي الكبير على أسنى المطالب ۲/ ۲۸۸ 
)٤(‏ اهداية وتكملة الفتح 60 وتبيين الحقائق ه/ ۳ 
(ه) سبل السلام 4/ ٦‏ الطبعة الثانية سئة ۱۹٠١‏ واهداية وتكملة 
الفتح 5/ ۲۸۲ . 
وحديث : «جاء رجل الى النبي يه : فقال: انه قد زنى بامرأة 
...» أخرجه أبوداود  "5١١/4(‏ ط عرزت عبسيدح 


ع4 — 


١۲ إقرارة‎ 


#وشووووووووة ووو ووو ووو عم ع ووو وا ووم وو ووه 


غير أن هناك بعض حالات لابد فيها للحكم 
بمقتضى الاقرار من إقامة البينة أيضا. وهذا إذا ما 
طلب تعدّى الحكم إلى الغير. فلوادعى شخص 
على مدين الميت أنه وصيّه في التركة» وصدقه 
المدين في دعوى الوصاية والدين › فإن الوصاية لا 
تثبت بهذا الإقرار بالنسبة لمدين آخر ينكر الوصاية 
وإنما يحتاج إلى بينة . 

وفي الدر المختار: أحد الورثة أقر بالدين المدعى 
به على مورثه. وجحده الباقون» يلزمه الدين كله 
إن وفت حصته من المبراث بهء وقيل : لا يلزمه إلا 
حصته من الدين رفعا للضرر عنه. لأنه إنا أقربها 
يتعلق بكل التركة. 

وهوقول الشعبي والبصري والشوري ومالك 
وابن أبي ليلى » واختاره ابن عابدين» ولوشهد 
هذا المقرمع آخر أن الدين كان على الميت قبلت 
شهادته» ولا يؤخذ منه إلا مابخصه . 


ويبذا علم أنه لا يحل الدين في نصيبه بمجرد 
إقراره» بل بقضاء القاضي عليه بإقراره. يقول ابن 
عابدين : ولوأقرمَنْ عنده العين أنه وکیل بقبضها لا 
يكفي إقراره. ويكلف الوكيل إقامة البينة على 
إثبات الوكالة حتى يكون له قبض ذلك . 

ثم الإقرارحجة في النسب» ويثبت به النسب 
إلا إذا كذبه الواقع » كأن يقر بنسب من لا يولد مثله 
لله ©١‏ 





= دعاس) وذكره الشوكاني في النيل (۷/ ٠١5‏ ط العثمانية) وذكر 
أن النسائي استنكرهء وذكر أن فيه من يتكلم فيه . 

)١(‏ حاشية ابن عابدين 407/4 407 . والزرقاني على خليل 
0 معدل ومغني المحتاج ۲/ ٠٠۹‏ وابن عابدين 
4 » والمغني ه/ ٠٠١‏ 


وفمفف ملل رن ووو رول وعم و لو قوم ةق ةفو ورم قففيومموءر ةلم مم قمويوة مويه 


سبب الإقرار : 

٠‏ -سبب الإقراركما يقول الكمال بن الهمام : إرادة 
إسقاط الواجب عن ذمته بإخباره وإعلامهء لثلا 
يبقى في تبعة الواجب. 7) 


ركن الإقرار : 
١‏ - أركان الإقرارعند غير الحنفية أربعة : مقِرء 
ومقَرّله. ومقَرّ به» وصيغة.2 وذلك لأن الركن 
عندهم هومالا يتم الشيء إلا به» سواء أكان جزءا 
منه أم لازما له . وزاد بعضهم كا يقول الرملي : لمر 
عنده من حاكم أوشاهد. وقال: وهذه الزيادة محل 
نظرء إذ لوتوقف تحقق الإقرار على ذلك لزم أنه لو 
أقر خاليا بحيث لا يسمعه شاهد. وم يكن أمام 
قاض» ثم بعد مدة تبين أنه أقر على هذا الوجه في 
يوم كذاء لم يعت بهذا الإقرار» لعدم وجود هذا 
الركن الزائدء وهو ممنوع. ولذا فإنه لا يشترط . © 

وأما ركن الاقرار عند الحنفية فهو الصيغة فقط. 
صراحة كانت أودلالة » وذلك لأن الركن عندهم : 
مايتوقف عليه وجود الشيء. وهو جزء من ماهيته . 
المقر ومايشترط فيه : 

المقرمن صدرمنه الإخبارعن ثبوت حق للغير 
على نفسه وتشترط فيه أمور: 


الشرط الأول : المعلومية . 
۲ - أول مايشترط لاعتبار الإقرار والأخذ به أن 


٠8٠١ /٤ فتح القدير على الهداية‎ )١( 


(۲) التساج والاكليل 0/ 715, والشسرح الصغير 7/ .٠۲۹‏ وأسنى 
المطالب ۲/ ۲۸۷ - 788 , ونهاية المحتاج /o‏ 10 


(۳) نہاية المحتاج إلى شرح المنباج / ٠٠‏ 


ب اب 


۱١  ١رارقإ‎ 


000 0 


يكون المقر معلوما حتى لوقال رجلان : لفلان على 
واحد منا ألف درهم لايصح. لأنه إذالم يكن 
معلوما لا يتمكن المقرٌ له من المطالبةء وكذلك إذا 
قال أحدهما: غصب واحد مناء أوزنى» أوسرق» 
أوشرب» أوقذف» لأن من عليه الحق غير معلوم 
ويجيران على البيان. 


الشرط الثاني : العقل : 
۴۳ - ويشترط في المقر أن يكون عاقلا . فلا يصح 
إقرار الصبي غير المميز والمجنون والمعتوه والنائم 


والسكران على تفصيل يأتي بيانه . 
إقرار المعتوه : 


٤‏ -لا يصح إقرار المعتوه ولوبعد البلوغ, لأن 
حكمه حكم الصبي المميز» فلا يلتزم بشيء فيه 
ضرر”" إلا إذا كان مأذونا له فيصح إقراره بالمال» 
لكونه من ضرورات التجارة : كالديون» والودائع › 
والعواري » والمضاربات» والغصوب. فيصح إقراره 
لالتحاقه في حقها بالبالغ العاقل . بخلاف ماليس 
من باب التجارة : كالمهرء والجناية, والكفالة. 
حيث لا يصح إقراره بها لأنها لا تدخل تحت 
8 


إقرار النائم والمغمى عليه : 
٠١‏ - النائم والمغمى عليه إقرارهما كإقرار المجنون» 


٠٠١ وشرح المنار لابن ملك ص‎ .٠١١ /۳ التلويح‎ )١( 
تبيين الحقائق ه/ ۴ واطداية ونتائج الأفكار 5/ ۲۸4 وحاشية‎ )۲( 
46٠١ 4149 /4 ابن عابدين‎ 


ووعو ووفو و ووووووو وفع وأه ومو ووو وومة وقومةوقووةووهوووم6وءوةوةووةو6ه6و6م6هة66و6همهة66ه ٠.‏ 


لاما حال النوم والإغاء ليسا من أهل المعرفة 
والتمييز» وهما شرطان لصحة الإقرار. © 


إقرار السكران : 
7 -السكران من فقد عقله بشرب مايسكر» 
وإقرار السكران جائز بالحقوق كلها إلا الحدود 
الخالصة. والردة بمنزلة سائر التصرفات .29 وهذا 
عند الحنفية والمزني من الشافعية وأبي لور إن كان 
سکره بطريق محظورء لأنه لا ينافي الخطابء إلا إذا 
أقربما يقبل الرجوع كالحدود الخالصة حقا لله 
تعالى. لأن السكران يكاد لا يثبت على شيء 
فأقيم السكر مقامه فيا يحتمل الرجوع فلا يلزمه 
شيء . 
وإن سكر بطريق غير حرم » كمن شرب المسكر 
مكرهالا يلزمه شيء. وكذا من شرب ما لا يعلم 
أنه مسكر فسكربذلك. ۳© 
وقال المالكية: إن السكران لا يؤاخذ بإقراره. 
لأنه وإن كان مكلفا إلا أنه محجورعليه في المالء 
وكا لا يلزمه إقراره لا تلزمه العقود. بخلاف 
جناياته فإنها تلزمه . 


وقال جمهور الشافعية : إقرار السكران صحيح. 
ويؤاخذ به في كل ما أقربه» سواء وقع الاعتداء 
فيها على جق الله سبحانه أوعلى حق العبدى لأن 


. المصادر السابقة‎ )١( 

(۲) الهداية وتكملة الفتح 5/ ١84‏ 

(؟) تبيين الحقائق 9/0 4. والمهذب ۲/ ۷۷ ۴٤٤‏ وأسنى 
المطالب ۴/ ۲۸۳. والدر المختار وحاشية ابن عابدين 4/ 454 , 
والبحر الرائق / لاء والمغني ۸/ ٠۹١‏ 


١9 ١ا/رارقإ‎ 


OD 


المتغدي بسكره يجب أن يتحمل نتيجة عمله» 
تغليظا عليه وجزاء لما أقدم عليه وهويعلم أنه 
سيذهب عقله . (© 
۷ - أما من تغيب عقله بسبب يعذرفيه فلا يلزم 
بإقراره» سواء أقربا يجب فيه الحد حقا لله خالصا أو 
مافيه حق العبد أيضا . 

وكذا فإنه لا يصح إقرار السكران في رواية عند 
الحنابلة» قال ابن منجا: إنها المذهب وجزم به في 
الوجيز وغيره. وجاء في أول كتاب الطلاق عند 
الحنابلة أن في أقوال السكران وأفعاله حمس روايات 
أو ستةء وأن الصحيح في المذهب: أنه مؤاخذ 
سات © 


إقرار السفيه : 
۸ - السفيه بعد الحجر عليه لا يصح إقراره بالمال» 
لأنه من التصرفات الضارة المحضة من حيث 
الظاهرء وإنما قبل الإقرار من المأذون للضرورة . 
وإذا بلغ الصبي سفيها أوذا غفلة وحجر عليه 
بسبب ذلك أواعتبر محجورا عليه فإنه في تصرفاته 
المالية الضارة يأخذ حكم الصبي المميزء فإذا تزوج 
وأقر بأن المهر الذي قرره لها أكثرمن مهر المثل 
فالزيادة باطلة» وهكذا فإن القاضي يرد كل 
تصرفاته المالية الضارة. ° 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي */ 417*, والمهذب ؟/ ل/الا, 
5؛* وأسنى المطالب / 7/18 

(۲) الانصاف ۲ , وكشاف القناع 5/ ٤٥٤‏ 

(؟) البدائع ۷/ ,١‏ والهداية ونتائج الأفكار /١‏ ۲۳ وشرح 
المنسارص ۹۸٩‏ والتوضيح والتلويح ۸/۳ وحاشية 
الدسوقي ۳/ ۳۹۷ 


— 0 


coceceecececseoenoocoeonoenenecoeeeoceesensecnecuceoececeneneceennenenennonnss 


وعلى القول بأن الحجر عليه لابد من الحكم به 
ولا يكون تلقائيا يسبب السفه فان السفيه المهمل 
- أي الذي لم يحجر عليه يصح إقراره. 

ونص الشافعية على أنه لا يصح إقراره بنكاح» 
ولا بدين أسند وجوبه إلى ماقبل الحجر. أوإلى 
مابعده» ولا يقبل إقراره بعين في يده في حال 
الحجرء وكذا بإتلاف مال الغير. أوجناية توجب 
المال في الأظهر. وني قول عندهم يقبل. لأنه إذا 
باشر الإتلاف يضمن» فإذا أقر به قبل إقراره. 
ويصح إقراره بالحد والقصاص لعدم تعلقه| بالمال. 
وسائر العقوبات مثلهها لبعد التهمةء ولو كان الحد 
سرقة قطع › ولا يلزمه المال. © 

وذكر الأدمي البغدادي من الحنابلة : أن السفيه 
إن أقر بحد أوقود أونسب أوطلاق لزم ‏ ويتبع به 
في الحال ‏ وإن أقر بال أخذ به بعد رفع الحجر عنه . 

والصحيح من مذهب الحنابلة: صحة إقرار 
السفيه بالمال سواء لزمه باختياره أولا» ويتبع به بعد 
فك الحجرعنه» وقيل: لا يصح مطلقاء وهو 
احتمال ذكره ابن قدامة في المقنع في باب الحجرء 
واختاره هو والشارح . 9 


الشرط الثالث : البلوغ . 

9 أما البلوغ فإنه ليس بشرط لصحة الإقرار“ 
فيصح إقرار الصبي العاقل المأذون له بالدين 
والعين. لأن ذلك من ضرورات التجارة» ويصح 


٠١۸ /٤ غباية المحتاج‎ )١( 

(۲) الإنصاف ۱۲۸/۱۲ ۔ ٠۲۹‏ 

(۴) البدائع ه/ 0777-1777 وتبيين الحقائق ه/ ٤‏ . ونهاية المحتاج 
5خ ومواهب الجليل / .7١5‏ والمغنی ه/ ١6١ ١49‏ 


؟١‎  ١ةرارقإ‎ 


ل 0000 


إقراره في قدر ما أذن له فيه دون مازاد» ونص 
الحنابلة على أنه المذهب وعليه جمهور الأصحاب» 

وقال الشافعي : لا يصح إقراره بحال لعموم 
الخبر: «رفع القلم عن ثلاثة. عن الصبي حتى 
يبلغ » وعن المجنون حتى يفيق» وعن النائم حتى 
يستيقظ)(2 ولأنه لا تقبل شهادته» وفي قول عند 
الحنابلة : إنه لا يصح إقرار المأذون له إلا في الشيء 
اليس إلا أنه لا يصح إقرار المحجورعليه, لأنه 
من التصرفات الضارة المحضة من حيث 
الظاهر. 2 ويقبل إقرار الصبي ببلوغه الاحتلام في 
وقت إمكانه. إذلايمكن معرفة ذلك إلا من 
جهته» وكذا ادعاء الصبية البلوغ برؤية 
الحيض . 27 ولوادعى البلوغ بالسن قبل ببينة» 
وقيل: يصدق في سن يبلغ في مثلها. وهي تسع 
سنين» وقيل : عشر سنين» وقيل : اثنتا عشرة سنة» 
ويلزمه بهذا البلوغ ما أقر به . © 

وأفتى الشيخ تقي الدين : فيمن أسلم أبوه. 
فادعى أنه بالغ بأنه إذا كان لم يقر بالبلوغ إلى 
حين الإسلام فقد حكم بإسلامه قبل الإقرار 
بالبلوغ . وذلك بمنزلة ما إذا ادعت انقضاء العدة 
بعد أن ارتجعهاء وقال: هذا يجىء في كل من أقر 


57١ /4( حديث : «رفع القلم عن ثلاثة . . . » أخرجه آبو داود‎ )١( 
ط عزت عبيد دعاس) وقواه ابن حجر كما في فيض القدير‎ 
. ط المكتبة التجارية)‎ ۳۹ /٤( 

(۲) البدائع 1757/7. والشسرح الكبير مع حاشية الدسوقي 
۷/۳ ونبايية المحتاج ٥‏ والإنصاف 1١78/1١7١‏ 
8, والمغني ه/ ٠١١‏ 

(۳) التاج والإكليل ه/ 1 . وناية المحتاج ©/ 557 

1١77-11 /۱۲ الإنصاف‎ )٤( 


ومنعمعمييءن و نوفعيمممفءواءر ا قف فوم مور ممم م رمك ورور عو معام معام ممم 


بالساوغ م وک غق سوالسي شل 
اللإسلام» وثبوت أحكام الذمة تبعا لأبيه. ۰ 


الشرط الرابع : فهم المقر لما يقر به . 


٠‏ لابد للزوم الإقرارواعتباره أن تكون الصيغة 
مفهومة للمقر فلولقن العامي كلمات عربية لا 
يستحيل عليه قصدهاء لأن العامي ‏ غير المخالط 
للفقهاء ‏ يقبل منه دعوى الجهل بمدلول كثير من 
ألفاظ الفقهاء. بخلاف المخالط فلا يقبل منه فيها 
لا يخفى على مثله معناه. وبالأولى لوأقر العربي 
بالعجمية أو العكس وقال: لم أدرماقلت» صدق 
بيمينه » لأنه أدرى بنفسه والظاهر معه . )١(‏ 


الشرط الخامس : الاختيار . 


١‏ -ويشترط في المقر الاختيار. مدعاة للصدق. 
فيؤاخذ به المكلف بلا حجرء أي حال كونه غير 
محجورعليه. فإذا أقرالحر البالغ العاقل طواعية 
مختاربم| يتصور منه التزامه» بشرط كونه بيده وولايته 
واختصاصه. ولوعلى موكله أومورثه أوموليه . 9 





١4 - ١/7 المنثور ني القواعد للزركشي‎ )١( 

(۲) البدائع ۲۲۲/۷. وتبيين الحقائق ه/ 37 4» والهداية ونتائج 
الأفكار5/ ,٤‏ وحاشية ابن عابدين 4/ 444 , والشرح 
الصغير بحاشية الصاوي "/ ٠۲١‏ والشرح الكبير وحاشية 
الدسوقي ۳/ /741. ومواهب الجليل 7١17/0‏ , ونهاية المحتاج 
ا والإنصاف ۱۲١ - ١7١6/١١‏ والمغني ١44/8‏ - 


يالا 


~0 


۲٤ إقرار؟؟‎ 


0 ووو ووووةووة وو وو ووو ووو ووووووووةووووووةوءعووةوؤووووووة 


الشرط السادس : عدم التهمة . 

۴ - ويشترط في المقر لصحة إقراره أن يكون غير 
متهم في إقراره» لأن التهمة تخل برجحان الصدق 
على جانب الكذب في إقراره» لأن إقرار الإنسان 
على نفسه شهادة . قال الله تعالى : «ياأيها الذين 
آمنوا كونوا قَوامِين بالقِسْطٍ شهداءً لله ولو على 
أنفسكم »7 والشهادة على نفسه إقرار. والشهادة 
ترد بالتهمة . 29 ومن أمثلته : ما لو أقر لمن بينه وبينه 
صداقة أو مخالطة .© 
۴۳ ون يتهم في إقراره المدين المحجورعليه. 
لإحاطة الدين بهاله الذي حجر عليه فيه» وهو 

بل صرح المالكية أن هذا القيد ‏ ألا يكون متها 
- إنما يعتبر في المريض ونحوه والصحيح المحجور 
عليه » لإحاطة الدين باله الذي حجر عليه فيه . ©) 

والصحيح: أن المفلس بال: لنسب ةلا فلس فيه 
متهم في إقراره. فلا يقبل إقراره لأحد» حيث كان 
الدين الذي فلس فيه ثابتا بالبينة» لأنه متهم على 
ضياع مال الغرماء. ولا يبطل الإقرار, بل هولازم 
يتبع به في ذمته» ويؤاخذ به المقرفيها يجد له من مال 
فقط» ولا يحاص المقرٌ له الغرماء بالدين الذي أقرله 
به المفلس © 





٠۴١ / سورة النساء‎ )١( 

(۲) البدائع ۲۲۴۳/۷ وحاشية الدسوقي ۳/ ۳۹۷. والشرح الصعير 
۴ء والتاج والإكليل .۲٠٠/١‏ والمهذب ۲/ ١٠٤۴ء‏ 
وكشاف القناع / ه40 

(۳) الدسوقي ۳۹۸/۳ 

۳۸۷ /۳ حاشية الدسوقي‎ )٤( 

= ء۱۹٠١ بلغة السالك على الشرح الصغرر"/‎ )١( 


suunerenauannununauaennaninenunnentaunneninnnnennnunaitenoennenenannaunnos 


ونقل القاضي عن الإمام أحمد أن المفلس إذا 
أقر» وعليه دين ببينه» يبدأ بالدين الذي بالبينةء 
لأنه أقربعد تعلق الحق بتركته» فوجب ألا يشارك 
المقرله من ثبت دينه ببينة» كغريم المفلس الذي أقر 
له بعد الحجر عليه. وبهذا قال النخعي والثوري 
وأصحاب الوأ 

وفصل الشافعية› فقالوا : لوأقرالمفلس بعين أو 
دين وجب قبل الحجرء فالأظهر قبوله في حق 
الغرماء لانتفاء التهمة الظاهرة› وقيل : لا يقبل 
إقراره في حق الغرماء. لثلا يضرهم بالمزاحمة» ولأنه 
ربا واطأ المقرّله . 

وإن أسند وجوبه إلى مابعد الحجر لم يقبل في 
حقهم» بل يطالب بعد فك الحجر. ولو لم يسند 
وجوبه إلى ماقبل الحجرولا لما بعده» فقياس 
المذهب ‏ على ماقاله الرافعي ‏ تنزيله على الأقل. 
وهو جعله كالمسند إلى مابعد الحجر. 9) 


إقرار المريض مرض الموت -- 
4 - ومن يتهم في إقراره : المريض مرض موت في 
بعض الحالات على ماسنبينه في مصطلح (مرض 
الموت) وإن كان الأصل أن المرض ليس بانع من 
صحة الإقرار في الجملة . © 

إذ الصحة ليست شرطا في المقرلصحة إقراره» 
لأن صحة إقرار الصحيح برجحان جانب الصدق» 
وحال المريض أدل على الصدق» فكان إقراره أولى 





= وحاشية الدسوقي ۳/ ۳۹۸. وانظر حاشية ابن عابدين عند 
الكلام عن إقرار المريض المدين 451١/4‏ - 4517 

)١(‏ المغني ه/ ۲٠۳‏ ط الرياض. 

(۲) نباية المحتاج 4/ ۳١۷‏ والمهذب /١‏ 7146 

(۴) البدائع ۷/ ۲۲۳ 


o — 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 01111 


بالقبول. 297 غير أن المالكية نصوا على أن من أقر 
بشيء في صحته : بشيء من المال. أوالدين» أو 
البرا أت» أوقبض أثمان المبيعات» فإقراره عليه 
جائز, لا تلحقه فيه تهمة؛ ولا يظن فيه توليج» 
والأجنبي والوارث في ذلك سواء. وكذا القريب 
والبعيد والعنووالصديق. 09 

ويقول الحطاب: من أقر بشيء في صحته 
لبعض ورثته. قدم المقرّله بعد موت المقر» ويقيم 
البينة على الإقرار. قال ابن رشد : هذا هوالمعلوم 
من قول ابن القاسم وروايته عن مالك المشهور في 
المذهب. ووقع في المبسوط لابن كنانة والمخزومي 
وابن أبي حازم وحمد بن مسلمة أنه لا شيء له 
وإن أقرله في صحته إذا لم يقم عليه بذلك بينة حتى 
هلك إلا أن يعرف سبب ذلك. فإن عرف ذلك 
فبها وإلا فإذا ل يعرف له سبب فلا شيء له» لأن 
الرجل يتهم أن يقربدين في صحته لمن يثق به من 
ورثته على ألا يقوم به حتى يموت . . وقيل: إنه 
نافذ ويحاص به الغرماء في الفلس» وهوقول ابن 
القاسم في المدونة والعتبية» وقال ابن رشد: لا 
يحاص به على قول ابن القاسم إن ثبت ميله إليه 
إلا باليمين» واختار ابن رشد إبطال الأقرار بالدين 
مراعاة لقول المدنيين . ^ 

وعلى هذا فإقرار المسريض مرض موت بالحد 
والقصاص مقبول اتفاقاء وكذا إقراره بدين لأجنبي 
فإنه ينفذ من كل ماله مالم يكن عليه دیون أقربها في 
جال تة مدد الح والالكية والشاقعة: 


(۱) البدائع ۷/ ۲۲۲۳. وحاشية الدسوقي ۳/ ۳۹۸ 
(۲) شرح الزرقاني 414/5 
(۳) مواهب الجليل /٥‏ ۲۲۱ ۔ ۲۲۲ 


cocoeoseouaccnceocéoaoucbovcoececoceouceccessocoeccdeonncossceosv‘oscceacesssis 


وأصح الروايات عند الحنابلةء وهوالمذهب 
عندهم» وجزم به في الوجیزء لأنه لم يتضمن إبطال 
حق الغير وكان المقرّله أولى من الورثةء لقول 
عمر: إذا أقر المريض بدين جاز ذلك عليه في جميع 
تركته» ولأن قضاء الدين من الحوائج الأصليةء 
وحق الورثة يتعلق بالتركة بشرط الفراغ . وفي رواية 
عند الحنابلة : أنه لايقبلء وفي رواية أخرى 
عندهم لا يصح بزيادة على الثلث. © 

قال ابن قدامة : أجمع كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم على أن إقرار المريض في مرضه لغير 
وارث جائز» وحكى أصحابنا رواية أخرى أنه لا 
يقبل» لأنه إقرار ني مرض الموت أشبه الإقرار 
لوارث . وقال أبوالخطاب في رواية أخرى: إنه لا 
يقبل إقراره بزيادة على الثلث» لأنه منوع من عطية 
ذلك الأجنبي » كا هو منوع من عطية الوارث» فلا 
يصح إقراره با لا يملك عطيته بخلاف الثلث فا 
دون . 2 والمقصدد بالأجنبي هنا أن يكون غير 
وارث في المقر فيشمل القريب غير الوارث . 
ويصرح المالكية بذلك فيقولون: إن أقرلقريب غير 
وارث كالخال أولصديق ملاطف أو مجهول حاله ‏ 
لا يدرى هل هوقريب أم لا صح الإقرارإن كان 
لذلك المقر ولد وإلا فلاء وقيل: يصح . 

وأما لوأقر لأجنبي غير صديق كان الإقرار لازما 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 551١/4‏ -457», والبدائع ۷/ 7714. وفتح 


القدير / لا وحاشية الدسوقي ۳/ 744-1744 وشسرح 
الزرقاني 47/5 44., وبلغة السالك ؟/ 14٠‏ ., ونباية المحتاج 
ه/. ولمهذب »۳٤٥/۲‏ والمغني ه/ ٠‏ . والإنصاف 
1۳4/۱۲ 

۲٠٤/١ المغني‎ )۲( 


حد ا 


كان له ولد أم لا. 27 وقال الشافعية: للوارث 
تحليف المقرٌ له على الاستحقاق . 9) 

وأما إقرار المريض لوارث فهو باطل إلا أن 
يصدقه الورثة أويثبت ببينة عند الحنفية والمذهب 
عند الحنابلة. وفي قول للشافعية . وعند المالكية : 
إن كان متهم في إقراره كأن يقر لوارث قريب مع 
وجود الأبعد أو المساوي. 7" كمن له بنت وابن عم 
فأقر لابنته لم يقبل وإن أقر لابن عمه قبل. لأنه لا 
يتهم في أنه يزري ابنته ويوصل المال إلى ابن عمه . 
وعلة منع الإقرار التهمةء فاختص المنع 
بها“ 

وأطال المالكية في تصوير ذلك والتفريع عليه. 
وقالوا: من مرض بعد الإشهاد في صحته لبعض 
ولده فلا كلام لبقية أولاده إن كتب الموثق أن 
الصحيح قبض من ولده ثمن ماباعه له فإن م 
يكتب فقيل : يحلف مطلقا. وقيل: يحلف إن اتهم 
الأب بالميل إليه . 


قال المواق : لا يقل إقرار المريض لن يتهم 
عليه. وسئل المازري عمن أوصى بثلث ماله ثم 


1٠٠١ - 549 /۳ حاشية الدسوقي‎ )١( 

(۲) نباية المحتاج 14/0 ٠7٠١‏ 

(۳) حاشية ابن عابدين 14/ .٤١۲- ١‏ والهداية وتكملة الفتح 
«A/V‏ والبدائع ۷ 2774 وحاشية الدسوقي ۳/ ۳۹۸ ۔ ۳۹۹. 
وشرح الزرقاني 47/5 44. وبلغة السالك 7/ ۱۹١‏ . ونبهاية 
المحتاج 594/0 ٠١ل‏ والمهذب ۲/ 46 . والمغني ه/ .1١114‏ 
والإنصاف ۱۲/ ١5-1١6‏ 

)٤(‏ حاشية الدسوقي ۳/ ۳۹۸ والمغني .7١ 4 /٥‏ وشرح الزرقاني 

٠۹۰ /۲ وبلغة السالك‎ .47/5 ٠ 

5١4/5 التاج والإكليل‎ )٥( 


اعترف بدنانير لمعين : فأجاب إن اعترف في صحته 
حلف ال مقر له يمين القضاء . 

واستدل القائلون ببطلان الإقرارب) روي أن 
رسول الله َة قال: «لا وصية لوارث. ولا إقرار له 
بالدين:27: وبالآثر عن ابن عمر أنه قال: «إذا أقر 
الرجل في مرضه بدين لرجل غير وارث فإنه جائز 
وإن أحاط بهاله. وإن أقرلوارث فهو باطل إلا أن 
يصدقه الورثة» . وقول الواحد من فقهاء الصحابة 
مقدم على القياس. ولم يعرف لابن عمرفي ذلك 
مخالف من الصحابة فكان إجماعاء ولأنه تعلق حق 
الورثة بماله في مرضه. ولهذا يمنع من التبرع على 
الوارث أصلاء ففي تخصيص البعض به إبطال 
حق الباق ن(" ٠‏ 


وفي كتب الحنابلة : لو أقرت المرأة بأنها لا مهر لما 
على زوجها لم يصح. إلا أن يقيم بينة أنها 


ةو 0 


)١(‏ حديث: «لا وصيسة لوارث ولا إقسرار له بالدين» بهذا اللفظ 
أخرجه الدارقطني (4/ ١67‏ ط دار المحاسن) وفي إسناده نوح 
ابن دراج وهو متهم بالكذب . وميزان الاعتدال للذهبي 
/٤(‏ ۲۷۹ ط الحلبي) . 

وأما الجزء الأول من الحديث «لا وصية لوارث» فقد أخرجه 
الترمذي ٤۳۴۳ /٤(‏ ط استانيبول). والنسائي (5/ 7141) وقال 
الترمذي: هو حديث حسن صحيح . وقال ابن حجر في الفتح : 
لقد جنح الشافعي في الأم إلى أن هذا المتن متواترء فقال: وجدنا 
أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش 
وغيرهم لا يختلفون في أن النبي ية قال عام الفح : «لا وصية 
لوارث» (فتح الباري /١‏ ۳۷۲ ط السلفية) . 
(۲) شرح الزرقاني 5/ 414. وحاشية الدسوقي ۳/ 4١198‏ 

٠۳۷ /۱۲ الإنصاف‎ )۳( 


۲۷  " إفراره‎ 


#هواورواو OO‏ همه ORS JOO OOO LOI SLO © ale‏ و يهب ويه هيوه و زوجو يه هره(ه eal‏ نويه مام Tae‏ و o weke aoa‏ 


إقرار المريض بالإبراء : 


٠‏ إذا أقرالمريض أنه أبرأ فلانا من الدين الذي 
عليه في صحته لا يجوز لأنه لا يملك إنشاء الإبراء 
للحال. فلا يملك الأقراربه. بخلاف الإقرار 
باستيفاء الدين» لأنه إقرار بقبض الدين» وأنه 
يملك إنشاء القبض فيملك الإخبار عنه 
بالاقرار. ° وهذا مذهب الحنفية . ويقرب منهم 
الشافعية إذ يقولون : إذا أبرأ المريض مرض الموت 
أحد مديونيه» والتركة مستغرقة بالديون» لم ينفذ 
إبراؤه لتعلق حق الغرماء . "' بينم يقول المالكية في 
باب الإقرار: وإن أبرأ إنسان شخصا ما قبله أو أبرأه 
من كل حق له عليه أو أبرأه وأطلق برىء مطلقا ما 
في الذمة وغيرها معلوما أو مجهولا . 2 وهذه العبارة 
بإطلاقها شاملة للمريض وللصحيح» وشاملة 
للابراء من دين الصحة وغيره : 


الركن الثاني : المقرَ له » ومايشترط فيه : 


المقرلةه: يبت له الحق الريك وق له 
المطالبة به أو العفو عنه(*» واشترط الفقهاء فيه 
مايأتي : 


الشرط الأول : ألا يكون المقرَ له مجهولا : 
فلا ند أن يكون معيناء بحيث يمكن أن 
)١(‏ البدائع A/V‏ 

(۲) الموسوعة الفقهية ج ١‏ بحث (إبراء) ص ٠۷١‏ 


(۳) الشرح الصغير ۳/ ٠۳۸‏ 
)٤(‏ المهذب ۲/ .۴٤٠‏ والمغني ه/ ٠٠١۴۳‏ 


يطالب به. ولو كان حملا . كأن يقول: علي ألف 
لفلان. أوعلي ألف لحمل فلانة » وسيأتي تفصيل 
الإاقرارللحمل. أويكون مجهولا جهالة غير 
فاحشة, كأن يقول: علي مال لأحد هؤلاء 
العشرة» أو لأحد أهل البلد. وكانوا حصورين عند 
الشافعية. والناطفي وخواهر زادة من الحنفية . © 


الإقرار مع جهالة المقرّ له : 


۷ - أجمع الفقهاء على أن الجهالة الفاحشة بالمقر 
له لا يصح معها الإقرارء لأن المجهول لا يصلح 
متكا ذلا جس القرعلى البيان: عن غير 
تعيين المستحق» فلا يفيد الإقرار شيا . 

وأما إذا كانت الجهالة غير فاحشة بأن قال: على 
آلف لحد ذخ [ولآجند عوك العش أو لحد 
أهل البلد وكانوا حصورين» فهناك اتجاهان : 

الأول : ما ذهب إليه الشافعية, وهو ما اختاره 
الناطفي وخواهر زادة من الحنفية. أن هذا الإقرار 
صحيح» لأنه قد يفيد وصول احق إلى المستحق 
بتحليف المقر لكل من حصرهم » أو بتذكره. لأن 
المقر قد ينسى . وهومايفهم من مغنى ابن قدامة. 
لأنه مثل بالجهالة اليسيرة. 

والثاني : ماذهب إليه جمهور الحنفية. وهوما 
اختاره السرخسي : من أن أي جهالة تبطل 
الإقرار. لأن المجهول لا يصلح مستحقاء ولا يجبر 
المقرعلى البيانء من غير تعيين المدعي . 9) 





460٠ /4 نباية المحتاج 0/ ۷۲. وابن عابدين‎ )١( 
46٠ /4 وابن عابدين‎ ١١5 المغنى ه/‎ )۲( 


0 


إفرارر4؟ ‏ 9؟ 


م ل 0000 


الشرط الثاني : أن تكون للمقر له أهلية استحقاق 
المقر به حسا وشرعا : 


8 - فلو أقر لبهيمة أودار» بأن لما عليه ألفا وأطلق 
لم يصح الإقرار» لأهها ليسا من أهل الاستحقاق . 
أما لوذكر سببا يمكن أن ينسب إلیه» کا لو 
قال: علي كذا هذه الدابة بسبب الجناية عليهاء أو 
هذه الداربسبب غصبها أوإجارتهاء فالجمهور على 
أن هذا الإقرار صحيح» ويكون الإقرار في الحقيقة 
لصاحب الدابة أوالداروقت الإقرار. وهو اختيار 
المرداوي» كما جزم به صاحب الرعاية» وابن مفلح 
في الفروع من الحنابلة . لكن جمهور الحنابلة على 
أن هذا الإقرار لا يصح» لأن هذا الإقراروقع للدار 
وللدابةء وهما ليستا من أهل الاستحقاق. 27 . 


الإقرار للحمل : 

4 إن أقر لحمل امرأة عيّنها بدينٍ أوعين فقال: 
عل كذاء أوعندي كذالهذا الحمل وبين السبب 
فقال: بإرث أووصية» كان الاقرار معتيرا ولزمه ما 
أقربه لإمكانه. وكان الخصم في ذلك ولي الحمل 
عند الوضع ‏ إلا إذا تم الوضع لأكثر من أربع سنين 
من حين الاستحقاق مطلقا ‏ التي هي أقصى مدة 
الحمل كما يرى فريق من الفقهاء ‏ أولستة أشهر 
فأكثر_ التي هي أقل مدة الحمل ‏ وهي فراش لم 
يستحق» لاحتهال حدوث الحمل بعد الإقرار. ولا 


4 /7 نباية المحتاج ۷۳/۷ وحاشية قليوبي على المتهساج‎ )١( 
والشسرح الصغسير075/7. وحاشية‎ ۲٤١/۲ والمهسذب‎ 
- ٠١۴ والمغني ه/‎ ٠٤١/١۲ والإنصاف‎ > ٤۹۸/۳ الدسوقي‎ 
وكشاف القناع 5 . , والدرالمختاروحاشية ابن‎ ,٤ 
عابدين 4/ ه40 ش‎ 


وومحومم ةعورم ووعي عن ءار نوب مفمعمء نموم مر مو ووو وففووميونقنوقوةقم ةرو ةر مقميمقءيوه 


يصح الإقرار إلا لحمل يتيقن وجوده عند الإقرار"ء 


ويكون ذلك با إذا وضعته لأقل من ستة أشهرء أو 
لأكثر من ذلك إلى سنتين عند الحنفية» وإلى أربعة 
عند الشافعية. وينصس المالكية: ولزم الإقرار 
للحمل» وإن كان الاقرار أصله وصية فله الكل 
وإن كان بالارث من الأب وهوذكر- فكذلك» 
وإن كان أنثى فلها النصف. وإن ولدت ذكرا وأنثى 
فهوبينه) بالسوية إن أسنده إلى وصية» وأثلاثا إن 
أسنده إلى إرث» إلا إذا كانت جهة التوريث 
يستوي فيها الذكر والأنثى كالأخوة لأم. وإن أسئد 
السبب إلى جهة لا تمكن في حقه كقوله: باعني 
شيئا فلغوللقطع بكذبه. وعند الشافعية قول بغير 
ذلك . 

وإن أطلق الإقرار ولم يسنده إلى شيء صح عند 
الحنابلةء لإطلاقهم القول بصحة الإقرار بحال 
حمل امرأة» لحواز أن يكون له وجه. 29 وقال 
أبوالحسن التميمي : لا يصح إلا أن يسنده إلى 
سبب من إرث أو صية» وقيل : لا يصح مطلقا. 
قال في النكت: ولا أحسب هذا قولا في المذهب. 

وصح في الأظهرعند الشافعية» ويحمل على 
الممكن في حقه» صونا لكلام المكلف عن الإلغاء 
ما أمكن . وني قول عند الشافعية : لايصح. إذ 
المال لا يجب إلا بمعاملة أوجنايةء وهما منتفيان في 
حقه» فحمل الإطلاق على الوعد .7" وقال 


)١(‏ الهداية وتكملة الفح ٠٠ ٤/٦‏ والبدائع ۷/ 777 , وحاشية 


4١1/7 الدسوقي‎ 

(۲) كشاف القناع 5/ 4514 

(”) الأنصاف ه/ 7١‏ 2165/17 وناي المحتاج /٥‏ ۷۳ 4لا 
والمهذب ۲/ ٠٠١‏ - 747, وتكملة الفتح على المداية ٠٠١4/5‏ 


— 0¥ 


٣۳ ۳۰ إقرار‎ 


aniennnnenannenennannennananuuaneunauncunananocnicnnnpseusatsauneueenecoost 


أبويوسف من الحنفية : إن أجمل الإقرارلا يصح › 
لأن الإقرار المبهم يحتمل الصحة والفساد. لأنه إن 
كان يصح بالحمل على الوصية والإرث فإنه يفسد 
با لحمل على البيع والغصب والقرض» كما أن 
الحمل في نفسه محتمل الوجود والعدم» والشك من 
وجه واحد يمنع صحة الإقرار» فمن وجهين أولى . 
وقال محمد: يصح حملا لإقرار العاقل على 
الصحة . 

ولوانفصل الحمل ميتا فلاشيء على المقر 
للحمل أوورثتهء للشك في حياته وقت الإقرار. 
فيسأل القاضي المقر حسبة عن جهة إقراره من إرث 
أووصية ليصل الحق لمستحقه . وإن مات المقر قبل 
البيان بطل. وإن ألقت حيًا وميتا جعل الال 
للحى .© 
الإقرار للميت : 
لوقال: لهذا الميت عل كذا فذلك إقرار 
صحيح» وهو إقرارفي الحقيقة للورثة يتقاسمونه 
قسمة الميراث» لكن إن كان المقرله حملا ثم سقط 
ميتا بطل الإقرار» إن كان سبب الاستحقاق ميراثا 
أو وصية» ويرجع المال إلى ورثة المورث» أو ورثة 
الموصبى .© 


7١‏ - نص الحنفية : على أن من أقر لرجل بحمل 


)1غ( البدائع ۷ ۲۲۳ . والدر المختار وحاشية ابن عابدين /٤‏ 14808» 
وحاشية الدسوقي والشرح الكبير7/ 401. ومواهب الجليل 
افيف" والمغني 104/0« والإنصاف .٠١۸-٠١١/۱۲‏ 
وكشاف القناع 5/ 4514 

(۲) نباية المحتاج ه/ هلاء وتكملة الفتح ٠٠٠١/١‏ والبدائع 
يذكرفف 


KER OSS Sea EASE‏ :لإ ها هاه TOROS OE E HETE EEA‏ 666626666666 مهاه 


فرس أو حمل شاة فإن إقراره صحيح ولزمه ما أقربه» 
لأن له وجها صحيحا وهو الوصية بالحمل» بأن 
تكون الفرس أو الشاة لواحد» وأوصى بحملها 
لرجل»› ومات والمقر وارثهء وقد علم بوصية 


مورئه . () 


الإقرار للجهة : 

۲ -الأصل أنه يصح الإقرار من كان لديه أهلية 
مالية أواستحقاق كالوقف والمسجد» فيصح الإقرار 
فما . "2 على نفسه بال له» ويصرف في إصلاحه 
وبقاء عينه» كأن يقول ناظر على مسجد أووقف : 
ترتب في ذمتي مثلا للمسجد أوللوقف كذا. 9" فإن 
الاقرار لهذا ومثله كالطريق والقنطرة والسقاية» 
يصح» ولول يذكر سبباء كغلة وقف أووصية, لأنه 
إقرار من مكلف مختار فلزمه» كما لوعين السبب 
ويكون لمصالحهاء فإذا أسنده لممكن بعد الإقرار 
صح . وفي وجه عند الحنابلة ذكره التميمي : أن 
الإقرار للمسجد ونحوه من الجهات لا يصح إلا مع 
كر الست 


الشرط الثالث : ألا يُكَذْبَ الجقرٌ في إقراره : 
۳۳ - يشترط الفقهاء لصحة الإقرار ألا يكذّب امقر 
له امقر فيا أقر به. فإن كذّبه بطل إقراره"© لأن 


7 اهداية والعناية وتكملة الفتح ل والبدائع‎ )١( 

(۲) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ۳/ ۲۹۸ 

(۳) الشرح الصغير ٠٠١٠/۳‏ 

4۹/٦ نهاية المحتاج ه/ ۷۵. وكشاف القناع‎ )٤( 

۱٤۹١/۱۲ الانصاف‎ )5( 

(1) حاشية ابن عابدين 4/ 474. وحاشية الدسوقي ۳/ ۳۹۸ 
ونباية المحتاج /o‏ هلاء وكشاف القناع 4175/5 


0N — 


"4 ٣٣ إقرار‎ 


ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا 200000 


الإقرارمما يرتد بالرد إلا في بعض مسائل: منها 
الإقرار با حرية والرق والس وولاء العتاقة والوفف 
والطلاق والميراث والنكاح وإبراء الكفيل وإبراء 
المدين بعد قوله : أبرئني . ('2 فلوقال المقرله للمقر: 


ليس لي عليك شي ء٠‏ أولاعلم لي واستمر 


التكذيب فلا يؤاخذ بإقراره . 

والتكذيب يعتبر من بالغ رشيد . ”) 

ونص الشافعية على أنه إن كذّب المقرله المقر 
وكان قد أقرله بعين» ترك المال المقربه في يد المقِرّ في 
الأصح. لأن يده مشعرة بالملك ظاهراء والإقرار 
بالطارىء عارضه التكذيب فسقط. فتبقى يده 
على ما معه يد ملك لا مجرد استحفاظ . ويقابل 
الأصح أن الحاكم ينزعه منه ويحفظه إلى ظهور 
مالكه ." وإذا ادعى المقرله جنسا آخر بعد أن 
كذب المقر حلف المقر. د 

أما إذا أقر المقِر بشيء ڈ 
نيليه علف افر ك اروا على اا به عند 
الحنفية ‏ أن المقر لم يكن كاذبا في إقراره . وقيل : لا 
يحلّف» وفي جامع الفصولين: أقرفات فقال 
ورثته : إنه أقر كاذبا فلم يجز إقراره» والمقرله عالم به 
ليس لهم تحليفه» إذ وقت الإقرارلم يتعلق حقهم 
بال المقر فصح الإقرار. وحيث تعلق حقهم صار 
حقا للمقرله. © 


ثم ادعى أنه كاذب ف 





414 /4 الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 

(۲) الشرح الصغير ٠۲۷-١۲١/۳‏ والشسرح الكبير وحاشية 
الدسوقي ۳۹۸/۳ 

(۴) نهاية المحتاج ه/ ۷١‏ 

48٠١ /5 كشاف القناع‎ )٤( 

(0) حاشية ابن عابدين ٤٥۷ /٤‏ -8ه4 


وفوفمنوموبثرووررنوف عمو نوموفومعمرور ووم ورم نيول فووروة جوم ود دوم وو مهمو م لم0 


الركن الثالث : المقر به : 
5" المقربه في الأصل نوعان : حق الله تعالى » 
وحق العبد. ”2 وحق الله تعالى نوعان: حق 
خالص لله » وحق لله فيه حق للعبد أيضا. 

ولصحة الإقرار بحق الله شروط هي : تعدد 
الإقرارء ومجلس القضاء والعبارة. حتى إن 
الأحرس إذا كتب الإقرار في هوحق الله بيده» أو 
بها يعرف أنه إقرار هذه الأشياء يجوزء بخلاف الذي 
اعتقل لسانه» لأن للأخرس إشارة معهودة فإذا أتى 
بها يحصل العلم بالمشار إليه » وليس ذلك لمن اعتقل 
لسانه» ولأن إقامة الإشارة مقام العبارة أمر 
ضروري» والخرس ضرورة لأنه أصليء وكذلك 
فإنه لا يشترط لصحة الإقراربحق الله تعالى 
الصحوحتى يصح إقرار السكران» وفي ذلك كله 
تفصيل وخلاف مبين في الحدود. وعند الكلام عن 
حق الله تعالى . 

وأساحق العبد فهوالمال؛ من العين والدين 
والنسب والقصاص والطلاق والعتاق ونحوهاء ولا 

يشترط لصحة الإقرار بها مابة يشترط لصحة الإقرار 

وعدي الله تعالى . فهي تثبت مع الشبهات» 
بخلاف حقوق الله تعالى . 

والشرائط المختصة بحقوق العباد نوعان: نوع 
يرجع إلى المقرله. وهو أن يكون معلوما على 
ماسبق» ونوع يرجع إلى المقربه» فيشترط لصحة 
الإقرار بالعين والدين الفراغ عن تعلق حق الغير. 
فإن كان مشغولا بحق الغير لم يصح 
الغير معصمم محترم. فلا يجوز إبطاله من غير 


» لأن حق 


(۱) بدائع الصنائع ۷ والمهذب ۳٤۳/۲‏ 


ب 84 


إقرار ٣٥‏ 5م 


ueneenceennnunnneennenennnrnnrnenenarsenererinrrensenneenenneeee‏ نومة 


رضاه» فلابد من معرفة وقت التعلق  )١‏ 

٠‏ - ونا كان الإقرار إخبارا عن كائن» وذلك قد 
يكون معلوما وقد يكون مجهولاء فإن جهالة المقر به 
لاتمنع صحة الإقراربغير خلاف . ” فل وأتلف 
على آخر شيئا ليس من ذوات الأمثال فوجبت عليه 
قيمته» أوجرح آخرجراحة ليس لا في الشرع أرش 
مقدر فأقر بالقيمة والأرش » فكان الإقراربالمجهول 
إخبارا عن المخير عنه على ماهوبه. ويجبر على 
البيان لأنه هو المجمل. فكان البيان عليه» قال الله 
تعالى : (فإذا قراناه فاتبعْ فُرآنه ثم إن علينا بيانّه)©) 
ويصح بيانه متصلا ومنفصلاء لأنه بيان محض فلا 
يشترط فيه الوصل . 


5" لابد أن يبين شيشا له قيمة» لأنه أقربا في 
ذمتهء ومالا قيمة له لا يثبت في الذمة. وإذا بين 
شيئا له قيمة فإن صدقه المقرله وادعى عليه زيادة» 
أخذ ذلك القدر المعين. وأقام البينة على الزيادة. 
وإلا حلفه عليها إن أرادء لأنه منكر للزيادة» 
. والقول قول المنكر مع یمینه» وإن كذبه وادعى عليه 
مالا آخر أقام البينة» وإلا حلفه عليه» وليس له أن 
يأخذ ماعينه» لأنه أبطل إقراره بالتكذيب. 
وعلى هذا فإذا قال: لفلان عل مال» يصدّق 





۲۲٤/۷ البدائع‎ )١( 

(۲) البدائع ۷/ ۲٠١‏ ورد المحتار 6 / . وتبيين الحقائق وحاشية 
الشلبي عليه ه/ ؛ .» وتكملة الفح واهداية 5/ ١٠۲۸ء‏ وحاشية 
الدسوقي ۳/ ٠‏ والتاج والإكليل 11١-١6‏ ومواهب 
الجليل ۲۳١ /١‏ ونهاية المحتاج /١‏ 785. والمهذب ۲/ 7414, 
والمغني 6 وكشاف القناع 5 دق «f‏ والانصاف 
54> 

(۳) سورة القيامة / ۱۸ - ٠١‏ 


ووممفو و ومو مفو و لوو و ووو ووو وفع م مفققوء ووهواؤة وووواواموومةء م مماةووةثوة6ةهه 


في القليل والكثير . لأن المال اسم ما يتمول. وهذا 
يقع على القليل والكثيرء ويصح بيانه متصلا 
ومنفصلا. ‏ وبهيذا قال الحنفية والشافعية 
والحنابلة . ونقل ابن قدامة عن أبي حنيفة أنه لا 
يقبل تفسيره بغير المال الزكوي» وأن بعض 
أصحاب مالك حكوا عنه ثلاثة أوجه : أحدها كغير 
المالكية» والثاني : لا يقبل إلا أول نصاب من نصب 
الزكاة من نوع أمواهم. والثالث: مايقطع فيه 
السارق ويصح مهرا . © 

ويقول الزيلعي : لم يصدّق في أقل من درهم , 
لأن مادونه لا يطلق عليه اسم الال عادة وهو 
المععير. 

لوقال: له علي مال عظيم فالواجب نصاب» 
لأنه عظيم في الشرع حتى اعتبر صاحبه غنيا. وعن 
أبي حنيفة أنه لا يصدق في أقل من عشرة دراهم » 
لأنه نصاب السرقة والمهر» وهوعظيم حيث تقطع 
به اليد ويصلح مهرا. © 

ويجبره القاضي على البيان. ولابد أن يبي ماله ' 
قيمة» لأن ما لا قيمة له لا يجب في الذمة» فإذا بين 
بالا قيمة له اعتبر رجوعاء والقول قوله مع يمينه» 
وإن ادعى المقرله أكثر من ذلك فالقول قول المقر 
مع يميئة , (4) 


ولوأقرله بشي ء أوحقء وقال: أردت حق 





- 4 /« وتبيين الحقائق‎ ٤٠١ /٤ ورد المحتار‎ ۲٠١ /۷ البدائع‎ )١( 
ونهاية المحتاج ه/ 5 والمغنی ۰۱۸۷/۰ وكشاف القناع‎ ٠ 
71/٦ 

٠۸۹ - ۱۸۸/٥ المغنی‎ )۲( 

(*) تبيين الحقائق | ه 

۲۸١ /٦ تكملة الفتح واشداية‎ )٤( 


ص 789 سے 


ا 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00000 


الأسلام , لا يصح إن قاله مفصولا. ويصح إن قاله 
ييا 59 

وينص المالكية على أنه إن قال: لك أحد 
ثوبين» عين المقر. فإنعين له الأدتى حلّف إن 
اهمه المقرله» وإذالم يعين بأن قال: لا أدري . قيل 
للمقرله: عين أنت. فإن عين أدناهما أخذه بلا 
يمين» وإن عين أجودهما حلف للتهمة وأخذه. 
وإن قال: لا أدري» حلّفامعاعلى نفي العلم» 
واشتركا فيهما بالنصف . 9) 

وقال المالكية : لوقال: له في هذه الدارحق» أو 
في هذا الحائط. أوفي هذه الأرض» ثم فسرذلك 
بجزء منها قبل تفسيرهء قلیلا كان أوكثيراء شائعا 
گات ونیا , 

وينص الحنابلة على أنه إن امتنع عن التفسير 
حبس حتى يفسسر لأنه متنع من حق عليه» 
فيحبس به» کا لوعينه وامتنع من أدائه. وقال 
القاضي : يجعل ناكلا ويۇمرالمقرله بالبيان. 
وقالوا: إن مات من عليه الحق اخجذ ورثته بمثل 
ذلك, لأن الحق ثبت على مورثهم فيتعلق بتركته . 
وقد صارت إلى الورثة» فيلزمهم مالزم مورثهم , 
کا لوكان الحق مبيناء وإن لم يخلف الميت تركة فلا 
شيء على الورثة . © 

ونص الشافعية على أنه لوفسره بالا يتمول - 
لكن من جنسه ‏ كحبة حنطة, أوبما يحل اقتناؤه 


£ /۴ وحاشية السدسوقي‎ ,»146٠ /4 حاشية ابن عابدين‎ )١( 


ومواهب الجليل ۳1/0« والتاج والإكليل /o‏ ° لم 


(۲) التاج والإکلیل 57١8/0‏ 
(۴) المغني ه/ 1۸۷ وكشساف القناع 487/5. ٤۸١‏ - ٠١۸٤ء‏ 
والإنصاف ٠١14/١7‏ 


واعامء وفقوة قفوقووموووووءووووووةوووم م ووو موث موموعفوووءثوءثمهووهووء.ثوثودوثوووةوووة6ه 


ككلب معلّم » قبل في الاصح ويحرم أخذه وجب 
رده. وقيل : لا يقبل فيهما., لأن الأول لا قيمة له 
فلا يصح التزامه بكلمة «علي». والثاني : ليس 
بهال» وظاهر الإقرار المال. 9 وقالوا: لا يقبل 
تفسيره بنحوعيادة مريض ورد سلام » إذ لا مطالبة 
بهماء وهم يشترطون أن يكون المقر به مما يجوز به 
المطالبة . "© أما لوكان قال : له عل حق» فإنه يقبل 
لشيوع الحق في استعمال كل ذلك . ° 

وكذلك يصرح الحنابلة بأنه متى فسر إقراره بها 
يتمول في العادة قبل تفسيره وثبت» إلا أن يكذبه 
ا مقرلهء ويدعى جنسا آخعرأولا يدعى شيقاء 
فبطل إقراره» وكذا إن فسره با ليس بهال في 
الشرع. وإن فسره بكلب غير جائز اقتناؤه 
فكذلك. وإن فسره بكلب يجوز اقتناؤه. أوجلد 
ميتة غير مدبوغ ففيه وجهان. الأول: يقبل لأنه 
شيء يجب رده» والوجه الثاني : لا يقبل. لأن 
الإإقرار إخبار عما يجب ضمانه وهذا لا يجب ضمانه . 
غير أنهم قالوا: إن فسره بحبة حنطة أوشعير لم 
يقبل. لأن هذا لا يتمول عادة على انفراده. وقالوا 
أيضا : إن فسره بحق شفعة قبل لأنه حق واجب 
ويثول إلى مال. وإن فسره بحد قذف قبل» لأنه 
حق يجب عليه وهم في ذلك كالشافعية ‏ غير أنهم 
قالوا بالنسبة لحد القذف: يحتمل ألا يقبل لأنه لا 
يئول إلى مال» والأول أصح وإن فسره برد سلام أو 
تشميت عاطس ونحوه لم يقبل ‏ خلافا للشافعية - 
لأنه يسقط بفواته فلا يثبت في الذمة. وقالوا: 





AY «A1 /o نهاية المحتاج‎ )١( 
A\ /o نباية المحتاج‎ )۲( 
88/0 نباية المحتاج‎ )۴( 


کت 


إفرار ۳۷ ے وم 


ا 00 


يحتمل أن يقبل تفسيره» فهم في هذا 
كالشافعية )١‏ 

۷ - ولوكان المقر به معلوم الأصل ومجهول 
الوصف. نحو أن يقول: إنه غصب من فلان ثوبا 
من العروض» فيصدق في البيان من جنس ذلك 
سليم| كان أومعيباء لأن الغصب يرد على السليم 
والمعيب عادة» وقد بين الأصل وأجل الوصف. 
فيرجع في بيان الوصف إليه فيصح منفصلاء ومتى 
صح بيانه يلزمه الرد إن قدر عليه. وإن عجز عنه 
تلزمه القيمة2 وإن قال: غصبت شيئا فطلب منه 
البيان ففسره بها ليس بال قبل» لأن اسم الغصب 
يقع عليه . قال ابن قدامة : وهومذهب الشافعي . 


وحكي عن أبي حنيفة أنه لا يقبل تفسيره بغير 
المكيل والموزن مما لا يثبت في الذمة بنفسه . © 
ولو أقربأن ما عنده لغيره كان رهناء فقال المقر 
له: بل وديعة» فالقول قول المقرله (المالك) لأن 
العين تثبت بالإقرار» وادعى المقر دينا لا يعترف له 
به والقول قول المنكر, ولأنه أقر بال لغيره وادعى 


أن له به تعلقا (حقا في الاحتباس) فلم يقبل» كما لو 


ادعاه بكلام منفصل» وكذلك لو أقر له بداروقال: 
استأجرتهاء أوبشوب وادعى أنه خاطه بأجريلزم 
المقرله. لم يقبل لأنه مدع على غيره حقا فلا يقبل 
قيله إلا مڭ 

وإن قال : لك علي ألف من ثمن مبيعلم 


)١(‏ المغني ه/ ١417‏ > وكشاف القناع 5 - 4۸۱ والانصاف 
۰0/۸۲ 

۲٠١/۷ البدائع‎ )۲( 

(۴) المغني ه/ ۱۸۸ 
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أقبضه. فقال المدعي عليه : بل لي عليك ألف ولا 
شىء لك عندي . قال أبو الخطاب : فيه وجهان : 
ادها الول قول لقره لآنه اعرف 
بالألف وادعى عليه مبيعاء فأشبه ما إذا قال: هذا 
رهن فقال المالك: وديعةء أو له علي ألف لم 
أقبضها. 

الثاني : القول قول المقروهوقياس المذهب» 
وهو قول الشافعي وأبي يوسف» لأنه قر بحق في 
مقابلة حق له ولا ينفك أحدهما عن الآخر ^ 

ويصرح ابن قدامة بأن الشهادة على الإقرار 
بالمجهول تقبل» لأن الاقراربه صحيح» وما كان 
صحيحا في نفسه صحت الشهادة به كالمعلوم . 9) 


۸-ونص الشافعية على أنه يشترط في المقَربه 
لصحة الاقرار ألا يكون ملكا للمقرحين يقرء لأن 
الإقرار ليس إزالة عن الملك. وإنم| هوإخبار عن 
كونه ملكا للمقر له., فلابد من تقديم المخبر عنه 
على الخبرء فلوقال: داري أو ثوبي أوديني الذي 
على زيد لعمروولم يرد الإقرارفهولغو. لأن 
الإضافة إليه تقتضي الملك لهء فينافي إقراره لغيره 
وحمل على الوعد بالهبة. ولوقال: هذا لفلان 
وكان ملكي إلى أن أقررت به. فأول كلامه إقرارء 
واخره لغوء فليطرح آخره فقط. ويعمل بأوله. 
لاشغاله على جلتن مستقلتين. ° 


4" - کا اشترطوا لإعمال الإقرار- أي التسليم - 
)١(‏ المغني ه/ ٠۹٤‏ 


(۲) المغنى ه/ ١947‏ 
(۴) نباية المحتاج 8١/0‏ - ۸۲ 


- 


0000 1 


لا لصحته. أن تكون العين المقرمها في يد المقرحسا 
أوحكماء كالمعار أو المؤجر تحت يد الغيرء لأنه عند 
انتفاء يده عنه يكون مدعيا أوشاهداء ومتى حصل 
بيذه لزمه تسليمه: لآن :هذا الشرط ليسن شرط 
صحة . فلوأقرولم يكن في يده ثم صار في يده عمل 
بمقتضى إقراره» واستثنوا من اشتراط أن يكون في 
يده ما لوباع بشرط الخيار له أولماء ثم ادعاه 
رجل » فأقر البائع في مدة الخيارله به فإنه يصح . (© 

أما لوكانت العين في يده باعتباره نائبا عن غيره 
كناظر وقف وولي محجور فلا يصح إقراره . 9) 

وكذلك صرح الحنابلة باشتراط أن يكون المقر 
به بيد المقر وولايته واختصاصه. فلا يصح إقراره 
بشيء في يد غيره» أوفي ولاية غيره» كا لوأقر 
أجنبي على صغيرء أووقففٍ في ولاية غيره أو 
اختصاصه. لكنهم قالوا بصحة إقراره بال في ولايته 
واختصاصه. كأن يقرول اليتيم ونحوه أوناظر 
الوقف. لأنه يملك إنشاء ذلك . 


واشترطوا أن يتصور التزام المقربما أقربه» أي 
أن يمكن صدقه. فلوأقر بارتكابه جناية منذ 
عشرين سنة وعمره لا يتجاوز العشرين» فإن إقراره 
لا يصح. ° 


الركن الرابع : الصيغة : 
٠‏ - الصيغة هي مايظهر الإرادة من لفظ, أو 


)١(‏ نباية المحتاج 0/ ۸۲ - 4817. واللجنة ترى أنه لا حاجة للاستثناء 
هنا لأنه في يده حكما لبقاء ملك البائع عليه . 

AY /o نهاية المحتاج‎ )۲ 

٤٥۳ /٦ كشاف القناع‎ )۳ 
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مايقوم مقامه من كتابة أوإشارة. وإظهار الإرادة 
لابد منه» فلا عبرة بالإرادة الباطنة . () 

يقول السرخسي : إن مايكون بالقلب فهو نيةء 
والنية وحدها لا تكفي » ويقول ابن القيم : إن الله 
تعالى وضع الألفاظ بين عباده تعريفا ودلالة على 
مافي نفوسهم» فإذا أراد أحدهم من الآخرشيئا 
عرفه بمراده ومافي نفسه بلفظه. ورتب على تلك 
الإر ادات والمقاصد أحكامها بواسطة الألفاظ وم 
يرتب تلك الأحكام على مجرد ماني النفوس من غير 
دلالة فعل أوقول» ولا على مجرد ألفاظ مع العلم 
بأن المتكلم بها لم يرد معانيها. 9) 

وصيغة الإقرار نوعان: صريح ودلالة . ° 
فالصريح نحو أن يقول: لفلان علي ألف درهم , 
لأن كلمة (علي) كلمة إيجاب لغة وشرعا. قال الله 
تعالى : (ولله على الناس جج البيتٍ . .)9 وكذا 
لوقال لرجل : هل لي عليك ألف درهم؟ فقال 
الرجل : نعم . لأن كلمة نعم بمثابة إعادة لكلامه. 
وكذا لوقال: لفلان في ذمتي ألف درهم » لأن ماني 
الذمة هو الدين » فيكون إقرارا بالدين . 

هذا مامثل به الحنفيةء ولا تخرج أمثلة غيرهم 
عن ذلك» والعرف في هذا هو المرجع . 

والأمر بكتابة الإقرار إقرار حكماء إذ الإقرار كا 
يكون باللسان يكون بالبنان» فلوقال للكاتب: 
اكتب إقرارا بألف علي لفلان» صح الإقرارواعتبر. 





145/١1 المبسوط‎ )١( 

(۲) إعلام الموقعين “/ ه١٠‏ ط دار الجيل بيروت . 

2 البدائع V/V‏ والتاج والإكليل 04/4 ونباية المحتاج 
06 وكشاف القناع 5ى”ظ1 

٩۷ / سورة ال عمران‎ )٤( 


ک۳ 


4" 41١ إقرار‎ 


كتب أولم يكتب. 27 

ويقول ابن عابدين : إن الكتابة المرسومة المعنونة 
كالنطق بالإقرار, ولا فرق بين أن تكون الكتابة 
بطلب من الدائن أوبلا طلبه . ونقل عن الأشباه 
لابن نجيم أنه إذا كتب وم يقل شيشا لا تحل 
الشهادة. لأن الكتابة قد تكون للتجربة. ولوكتب 
أمام الشهود وقال: اشهدوا علي بيا فيه كان إقرارا 
إن علموا بها فيه وإلا فلا . 9) 

والإيماء بالرأس من الناطق ليس بإقرار إلا في 
النسب والإسلام والكفر والإفتاء . © 

وأما الصيغة التي تفيد الإقراردلالة فهي أن 
يقول له رجل : لي عليك ألف» فيقول: قد 
قبضتهاء لأن القضاء اسم لتسليم مثل الواجب في 
الذمة. فيقتضي مايعين الوجوب» فكان الإقرار 
بالقضاء إقرارا بالوجوب» ثم يدعى الخروج عنه 
بالقضاء فلا يصح إلا بالبينة» وكذا إذا قال: أَجَلْني 
بها. لأن التأجيل تأخير المطالبة مع قيام أصل 
الدين في الذمة . ©) 


الصيغة من حيث الإطلاق والتقييد : 

الصيغة قد تكون مطلقة كا تقدم. وقد تكون 
مقترنة . والقرينة في الأصل نوعان : 
١‏ -أ- قرينة مبنية (على الإطلاق)» وهي المعينة 
لبعض ما يحتمله اللفظء فإن كان اللفظ يحتمل 
المعنيين على السواء صح بيانه متصلا كان البيان أو 


4868 /4 رد المحتار على الدر المختار‎ )١( 
5455 /٤ رد المحتار‎ )7( 

٤٥١ /٤ رد المحتار‎ )"( 

۲۰۸/۷ البدائع‎ )٤( 
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منفصلاء وإن كان لأحد الاحتالين رجحان تسبق 
إليه الأفهام من غير قرينة لا يصح إن كان البيان 
منفصلاء ويصح بالنسبة للمتصل إذا لم يتضمن 
الرجوع .© 

وبصفة عامة إذا كانت القرينة منفصلة عن 
الإقرار بأن قال: لفلان علي عشرة دراهم وسكت» 
ثم قال: إلا درهماء لااريصح الاستثناء عند كافة 
العلماء وعامة الصحابةء إلا ماروي عن ابن عباس 
رضي الله عنبما أنه يصح» لأن الاستثناء بيان 
فيصح متصلا ومنفصلا. ووجه قول العامة أن 
صيغة الاستثناء إذا انفصلت عن الحملة الملفوظة لا 
تكون كلام استثناء لغة. وقالوا: إن الرواية عن ابن 
عباس لا تكاد تصح . 29 وبيان ذلك تفصيلا سبق 
في مصطلح (استثناء) . 
۲ ب - قرينة مغيرة (من حيث الظاهر) مبينة 
(حقيقة)» وهذه يتغير بها الاسم لكن يتبين بها 
المرادء فكان تغييرا صورة. تبيينا معنى » ومنه 
مايل : 


أ تعليق الاقرار على المشيئة 

۳ - القرينة المغيرة قد تدخل على أصل الإقرارء 
وتكون متصلة به» كتعليق الإقرارعلى مشيئة الله 
أومشيئة فلان. وهذا يمنع صحة الإقرارعند 
الحنفية, لأن التعليق على المشيئة يجعل الأمر 
محتملا. والاقرار إخبارعن كاثن, والكائن لا 
يحتمل التعليق . وهوماذهب إليه ابن الموازوابن 


عبدالحكم من المالكية إذ قالا: لوعلق الإقرارعلى 


114 /1 البدائع‎ )١( 
۲۱۲/۷ البدائع‎ )۲( 


ے٦٤“‎ 


454 ٤٣ إقرار‎ 
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اة ' يلزمه شيء» وكأنه أدخل مايوجب 
الشك. وهومفاد قول الشافعية فيمن قرن إقراره 
اشارا با رام بل ودم سرع بم 
اللزوم على المذهب» لأنه علق مشيئة إقراره على 
سبيل الى معرفته. قال الشيرازي : إن قال: له 
على مشيئة الله تعالى لاسبيل إلى معرفته» وإن 
قال: له علي ألف إن شاء زيد أوقدم فلان لم يلزمه 
شيء. 9) 

ويرى المالكية ‏ عدا ابن المواز وابن عبدالحكم - 
وكذا الحنابلة أن الإقرار يلزمه» نص عليه أحمد. 
وقال سحنون: أجمع أصحابنا على ذلك . " غير 
أن الحنابلة يفرقون بين التعليق على مشيئة الله 
وبين التعليق على مشيئة الأشخاص . 

يقول ابن قدامة: لأنه أقرثم علق رفع الإقرار 
على أمرلا يعلم فلم يرتفع. وإن قال: لك علي 
ألف إن شئت» أوإن شاء زيدلم يصح الإقرارء 
ويفارق التعليق على مشيئة الله تعالى. لأنبها كثيرا 
ماتذكرتبركاوصلة وتفويضا إلى الله ء لا 
للاشتراط» لقوله تعالى : «لتدخْلّنٌ المسجدّ الحرام 


)١(‏ البدائع ۹/۷ واشداية وتكملة الفتح 5/ ٤‏ والتاج 
والإکلیل ه/ ۰۲۲۲ والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ۳/ ۲٠٠٤ء‏ 
ونباية المحتاج ٠١/١‏ 

(۲) روضة الطالبين ۷/٤‏ ط المكتب الإسسلامي. والمغني 
6 . والمهذب ۲/ ۳٤۷‏ ونباية المحتاج 1۰1/0 

(”) التاج والاكليل 714/8؟. والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 
41/۳ 
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إن شاء الله آمنين» بخلاف مشيئة الآدمي , كا 
أن مشيثته تعالى لا تعلم إلا بوقوع الأمر, فلا 
يمكن وقف الأمر على وجودهاء ومشيئة الآدمي 
يمكن العلم بها فيمكن جعلها شرطا يتوقف الأمر 
على وجودهاء ويتعين حمل الأمسرهنا على 
المستقبل» فيكون وعدا لا إقرارا. وقال القاضي : 
لوعلق الإقرارعلى مشيئة المقرله أوشخص آخر 
صح الاقرارء لأنه عقبه با يرفعه. فصح الإقرار 
دون ما رفعه . 29 أي كأنه قر ثم رجع فلا يصح 
وچو 


ب تعليق الإقرار على شرط : 
٤‏ - وضع الحنابلة قاعدة عامة بأن كل إقرار معلق 
على شرط ليس بإقرار» لأنه ليس بمقر في الحال» 
ومالا يلزمه في الحال لا يصير واجبا عند وجود 
الشرط. لأن الشرط لا يقتضي إيجاب ذلك . ^ 
ونص الحنفية على أنه لوأقر بشيء على أن 
يكون له خيار الشرط. فإن الإقرار صحيح ويبطل 
الشرط. لأن شرط الخيار في معنى الرجوع. 
والإقرار في حقوق العباد لا يحتمل الرجوع . لأن 
الإقرار إخبار فلا يقبل الخيار» وهومذهب المالكية 
والشافعية والحنابلة. لأن مايذكره المقر بعد الإقرار 
يعتبر رفعا له فلا يقبل کالاستشناء . ٩‏ 


۲۷ / سورة الفتح‎ )١( 

(۲) المغنی /٥‏ ۲۱۷ ۔ ۲۱۸ 

(۳) کشاف القناع 5 £1 والمغني /e‏ 17۷ 

)٤(‏ البدائع ۷/ .۲٠۹‏ وتبيين الحقائق ١7/6‏ . واهداية والتكملة 
۳۰۹-٦‏ وحاشية ابن عابدين /٤‏ ٥٥٤4ء‏ والتاج 
والإکلیل ه/ ۲۲۰. وكشاف القناع ۷/٦‏ 


إقرارة 4 4۷ 
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ج ‏ تغيير وصف المقرٌ به : 

© إن كان التغيير متصلا باللفظ كأن يقول: 
لفلان علي ألف درهم وديعة . كان إقرارا بالوديعة. 
أماإن کان منفصلاء بأن سكت ثم قال: هي 
وديعة فلا يصح. ويكون إقرارا بالدين» لأن البيان 
هنا لا يصح إلا بشرط الوصل» ولوقال: علي ألف 
درهم وديعة قرضا أوديناء فهو إقرار بالدين » لجواز 
أن يكون أمانة في الابتداء ثم يصير مضمونا في 
الانتهاء. إذ الضان قد يطرأ على الأمانة متصلا 
كان أومنفصلاء لأن الإنسان في الإقرار بالضان 
یں فتهي 0 


د الاستثناء في الإقرار 2 


5 - إن كان الاستثناء من جنس المستثنى منه 
ومتصلا به فإن كان استثناء الأقل فلا حلاف في 
جوازه» كأن يقول: علي لفلان عشرة دراهم إلا 
ثلاثة فيلزمه سبعة . أما إن كان استثناء الأكثر بأن 
قال: علي لفلان عشرة دراهم إلا تسعة فجائز في 
ظاهر الرواية عند الحنفية» ويلزمه درهم وهو 
الصحيح. لأن الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنياء 
وهذا المعنى كا يوجد في استثناء الأقل يوجد في 
استثناء الأكثر من القليل» وإن كان غير مستحسن 
عند أهل اللغة. وروي عن أبي يوسف أنه لا يصح 
وعليه العشرة. ° 
وإن كان استثناء الكل من الكل بأن يقول: 





)١(‏ البدائع ۰.4/۷ وهاية المحتساج /o‏ 1« والإنصاف 
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لفلان علي عشرة دنانير إلا عشرة فباطل» وعليه 
العشرة كاملةء لأنه ليس استثناء. وإنا هو إبطال 
ورجوع» والرجوع عن الإقرار في حق العباد لا 
يصح  .‏ وقال الشافعية: يصح الاستثناء وهو 
إخراج ما لولاه لدخل بنحوإلاء وذلك إن اتصل 
إجماعاء والسكوت اليسير غير مضرء ويضركلام 
أجنبي يسير أوسكوت طویل» ويشترط أن يقصده 
قبل فراغ الإقرار» ولكونه رفعا لبعض ماشمله 
اللفظ احتاج إلى نية ولوكان إخباراء ولم يستغرق 
المستثنى المستثنى منهء فإن استغرقه كخمسة إلا 
خمسة كان باطلا بالإجماع إلا من شذء لما في ذلك 
من المناقضة الصريحة . ° 

وقال الحنابلة : لوقال: على ألف إلا ستمائة لزمه 
الألف لأنه استثنى الأكثرء ول يرد ذلك في لغة 
الي © 


ه ‏ الاستثناء من خلاف الحنس 
۷ - إن كان الاستثناء من خلاف الجنس مالا 
يثبت دينا في الذمة ‏ فلا يصح عند الحنفية» وعليه 
جميع ما أقربه. فإن قال: له علي عشرة دراهم إلا 
ثوبا بطل الاستثناءء خلافا للشافعية . © 

وإن كان مما يثبت دينا في الذمة بأن قال: لفلان 
علي مائة دينار إلا عشرة دراهم أو إلا قفيز حنطة» 
صح عند الشيخين» ويطرح ما أقر به قدر قيمة 
المستثنى » لأنه إن لم يمكن تحقيق معنى المجانسة في 





۲٠۰ /۷ البدائع‎ )١( 

(۲) نهاية المحتاج 4/0 ٠١‏ 

(؟) كشاف القناع 454/5 41٠١‏ 
)٤(‏ البدائع ۷/ ۲٠۰‏ 


ا 


#ههشوهةة ووو ووووة ةن مون نوو مونم مو ميقي ل معنم ممعنومم ل نوو مو ووو مون وو ور ون نمه 


الاسم أمكن تحقيقهاني الوجوب في الذمة» 
فالدراهم والحنطة من حيث احتمال الوجوب في 
اللعة فن جص النتاتي + وقال عمد بن اتسن 
وزفر: إن الاستثناء استخراج بعض ما لولاه لدخحل 
تحت نص المستنتى منهء وذلك لا يتحقق إلا إذا 
اتحد الجنس .© 

وقال الحنابلة : لا يصح الاستثناء من غير 
ا لجنس ولا من غير النوع على ماهوا مذهب وعليه 
جماهير الأصحاب 5 


أما الشافعية فقد نصوا على أنه يصح الاستثناء 
من خلاف الجنس لورود الكتاب وغيره بذلك». 
يقول الله سبحانه: لا يُسْمَعُون فيها لَْوا إلا 
سلاما) ويقول: ماهم به من عِلْم إلا اتَباعَ 
الظنْ)“ وقالوا: ويلزم المقر بالبيان» فلوكان أقر 
لآخر بألف درهم إلا ثوبا لزمه البيان بثوب قيمته 
دون الألف. وقالوا: ويصح الاستثناء من المعين 
كهذه الدار إلا هذا البيت .(“ 


و تعقيب الإقرار با يرفعه : 


8 - قال المالكية : لوعقب الإقرار با يرفعه بأن 
قال: لك علي ألف من ثمن خر أوخنزيرلم يلزمه 
شيء. إلا أن يقول الطالب (المقرله) : هي ثمن بر 


۲۱۱/۷ البدائع‎ )١( 

2( الإنصاف 687 وكشاف القناع 4۷۰/٦‏ 
(۳) سورة مریم / 1" 

٠١١ / سورة النساء‎ )٤( 

(0) نباية المحتاج ه/ ٠٠٠١‏ 


وووففوةووووو نوو ووويو ووو م نين روووونووومعثم وح ووي و دذووعووومووومء مم ووو ممومثودودوة 


أو مايشبهه فيلزمه مع يمين الطالب. ولوقال: علي 
ألف من ثمن كذا ثم قال: لم أقبض المبيع. قال 
ابن القاسم وسحنون وغيرهما: يلزمه الثمن ولا 
يصدق في عدم القبض . وقيل: القول قوله . © 

وقال الحنابلة: إذا وصل بإقراره مايغيره أو 
يسقطه. كأن يقول: على ألف من ثمن خر أو 
استوفاه الدائن أو من ثمن مبيع فاسد لم أقبضه لزمه 
الألف. لأن كل ماذكره بعد الإقرار بالألف يعتبر 
رفعا له فلا يقبل» كاستثناء الكل . 

وفي قوله له : عل من ثمن خر أوخنزير ألف لا 
يجب . 2 ولوقال: كان له على ألف وقضيته إياه. أو 
أبرأني منهء أوقضيت منها خمسائة» فهومنكر, لأنه 
قول يمكن صدقه ولا تناقض فيه من جهة اللفظ. 
فوجب قبول قوله بيمينه وهو المذهب . ولا يلزمه 
شىء كاستثناء البعض استثناء متصلاء بخلاف 
استثناء البعض المنفصل. لأن الحق قد استقر 
بسكوته فلا يرفعه استثناء ولا غيره. ولا يصح 
استثناء مازاد على النصف. ويصح في النصف 
على ماهوالمذهب ‏ فا دونه من غير خلاف لأنه 
لغة العرب. ° 


ز- تقييد الإقرار بالأجل : 
4 - إذا أقر شخص بدين عليه لآخر وقال: إنه 
مؤجلءوادعى المقر له حلوله ولزومه. أي صدقه في 


+ /o التاج والإكليل‎ )١( 

(۲) اللجنة ترى أن الفسرق بين التعبيرين لا يدركه إلا النواص: 
وغيرهم لا يضرق بين التعبسيرين. فقوهم الثاني لا يلغي الإقرار 
ويؤاخذان به. 

(۳) كشاف القناع 1 - 4۷۰ . والإنصاف ۱۲/ ۱۹۰ ۔ ۱۹۱ 


اك 


ه١‎ ٠١ إقرار‎ 


#هووة ع ووو ووو و ووو ووووووايووونووووولونونونونونون ونث نتافعة وز ممة نمث مم انه ونه 


الدين وكذبه في التأجيل» فإن الدين يلزمه حالا 
عند الحنفية » وهو قول للالكية, لأنه أقرعلى نفسه 
بهال»وادعى حقا لنفسه أنكره المقر له» فالقول 
للمنكر بيمينه . © 

والقول الآخر للالكية أن المقريحلف, ويقبل 
قوله في التنجيم والتأجيل» وقد اختلف في يمين 
المقر» وهذا أحوط» وبه كان يقضي متقدمو قضاة 
مصر” وهو مذهب كل من الشافعية والحنابلة . 


ح ‏ الاستدراك في الإقرار : 
٠‏ - قال الحنفية : إن كان الاستدراك في القدرء 
فهوعلى ضربين: إما أن يكون في الجنس كأن 
يقول: لفلان علي ألف درهم لا بل ألفان. فعليه 
ألفان وهوقول الجمهور. وقيل : يكون عليه ثلاثة 
الاف» وهوقول زفروهوالقياس. والأول 
استحسان . وجه الاستحسان أن الإقرار إخبارء 
والمخبر عنه ما يجري الغلط في قدره أووصفه عادة. 
فيقبل الاستدراك مالم يكن متها فيه. بخلاف 
الاستدراك في خلاف الجنس لأن الغلط لا يقع فيه 
عادة. ووجه القياس أن قوله : لفلان علي ألف 
درهم إقرار بألف وهذا لا رجوع فيه. والاستدراك 
صحيح. فأشبه الاستدراك في خلاف الجنس» 
فأشبه ما لوقال لامرأته: أنت طالق واحدة بل 
ثنتين» إذ يقع ثلاث تطليقات . 

وإن كان الاستدراك في صفة المقَر به. فعليه 


)١(‏ الدرر المختار 4/ 407 . والهداية مع التكملة 2541/5 وتبيين 
الحقائق ه/ 8 

(؟) التاج والاكليل ه/ ۲۲۷. والشرح الصغير ۳/ “1ه . وحاشية 
الدسوقي / 4 4٠‏ . وروضة الطالبين ٠۹۸/٤‏ 


وممعمممو و وممقةاة واقوقعةة قففاو ةوه هقوةء ةماه وم هوووم6هووووووةثةةووووثوةوومث6 وو وممو6وووه 


أرفع الصفتين» لأنه غير متهم في ذلك . أما بالنسبة 
لأنقصه) فهومتهم. فكان مستدركا في الزيادة 
راجعا في النقصان» فيصح استدراكه ولا يصح 
رجوعه. وإن أرجع الاستدراك إلى المقرلهء بأن 
قال: هذه الألف لفلان بل لفلانء وادعاها كل 
واحد منبما كانت لمن أقرله أولاء لأنه لما أقرله مها 
صح إقراره له» فصار واجب الدفع إليه» فقوله بعد 
ذلك رجوع عن الإقرار الأول فلا يصح في حقه» 
وصح إقراره بها للثاني في حقه ‏ أي الثاني لكن إن 
دفعه للأول بغير قضاء ضمن للثاني» لإتلافها عليه 
بدفعها للأول. 

هذا بخلاف ما لوقال: غصبت هذا الشيء من 
فلان لا بل من فلان» فإنه يدفعه للأول ويضمن 
للشاني» سواء دفعه للأول بقضاء أو بغير قضاء. 
لأن الغصب سبب لوجوب الضمان» فكان الإقرار 
به إقرارا بوجود سبب وجوب الضان» وهورد القيمة 
عند القدرة وقيمتها عند العجز» وقد عجز عن ردها 
إلى المقر له الثاني» فيلزمه رد قيمتها. © 


عدم اشتراط القبول في صحة الإقرار : 


١‏ الإقرار ليس بعقد حتى تتكون صيغته من 
إيجاب وقبول . وإنما هوتصرف قول والتزام من 
ااي الى واس E‏ لو ال مانا لميسة 
الإقرار» لكنه يرتد بالرد. والملك يثبت للمقر له بلا 
تصديق وقبولء, ولكن يبطل برده» فالإقرار 
للتار يان من انب الشرحسص لا يضم إقراة 


)١(‏ البدائع ۲۱۲/۷ -71.ء والمغني ه/ ١777‏ ط الرياض. 


A 


إفرار؟'ه ٣ه‏ 


#وو ووه ووء امه كنوروه wees: oie‏ يوإواة ها oleic‏ ه"ؤاء هام ااه روه وإهافدم ه هيو واو روا oa ved allo‏ 


لغيره به قبل رده» ولا يلزم من جانب المقرله فيصح 
رده. أما الإقرار للغائب فإنه وإن كان صحيحا إلا 
أنه لا يلزم » وإنما يتوقف لزومه على عدم الرد. 
ولعدم لزومه للمقر صح إقراره لغيره. كما لا يلزم 
امقر له فيصح له رده. “ وكل من أقرلرجل بملك 
فكذبه به بطل قراره» لأنه لا يثبت للإنسان ملك 
لا يعترف به» والإاقرار با في الذمة ليس من 
التبرعات. وفي المال وجهان : يترك في يد المقر لأنه 
كان محكمما له به فإذا بطل إقراره بقى على ما كان 
عليه . وقيل : يؤخذ إلى بيت الال لأنه لم يثبت له 
مالك. وقيل: يؤخذ فيحفظ حتى يظهر مالكه» 
لأنه لايدعيه أحد. فإن عاد أحدهما فكذب نفسه 
دفع إليه» لأنه يدعيه ولا منازع له فيه . 9 


الصورية في الإقرار : 

۲ - لما كان الإقرار إخبارا يحتمل الصدق والكذب 
جاز تخلف مدلوله الوضعى» 7" بمعنى أنه قد 
يكو في الخفرفة كاكبا رتب عليه أثرهاكزوما, غاذا 
ادعى أن مورثه أقر تلجئة» قال بعضهم : له تحليف 
المقرّله. ولوادعى أنه أقر كاذبا لا يقبل . ووجه 
الفرق: أن في التلجئة يدعي الوارث على المقرله 
فعلا له» وهو تواطؤه مع المقرفي السرء فلذا يحلف 
بخلاف دعوى الإقرار كاذبا ىا لا يخفى . ©) 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار 4/ .46٠‏ واهداية والتكملة 
۲۸۰/٦‏ 

(۲) المغني 1١۷ - ٠١١/١‏ والمهذب 2741/9 وحاشية الدسوقي 
۳۹۸/۳ 

(") رد المحتار على الدر المختار 5/ ٤٤۸‏ 

40/8 /4 حاشية ابن عابدين‎ )٤( 


وعبمنومورنرفن فور رورمو منووم ف نوعو رونم تانر وو م ملب عوفموابللر نور وروفمومو نم وروم موور يولم 


ونقل المواق عن سماع أشهب وابن نافع لوسأل 
شخص ابن عمه أن يسكنه منزلا فقال: هو 
لزوجتي» ثم قال: لشان ولثالث كذلك» ثم طلبت 
امرأته بذلك فقال: إنا قلته اعتذارا لنمنعهء فلا 
شيء لها بذلك الإقرار. 20 أي لا يعتبر كلامه 
إقرارا . 

ويقول الشيخ منصور البهوتي الحنبلي : إذا 
خاف شخص أن يأخذ آخر ماله ظلما جازله الإقرار 
- صورة ‏ بها يدفع هذا الظلم, ويحفظالمال 
لصاحبه . مثل أن يقر بحاضر أنه ابنه أو أخوه أوأن 
له عليه كذا ديناء ويتأول في إقراره» بأن يعني بكونه 
ابنه صغره» أوبقوله أخي أخوة الاسلام . 
والاحتياط أن يشهد على المقَرّله أن هذا الإقرار 
تلجئة» تفسيره كذا وكذا. وعلى هذا فالاقرار لا 
يعتبر مادام قد ثبتت صوريته» وقواعد الشافعية لا 
تأبى ذلك“ 


التوكيز في الإقرار : 

الأصل أن التوكيل يجوزفي كل مايقبل 
النيابة» ومن ذلك الإقرار» كا هو مذهب الحنفية 
والمالكية والحنابلة وفي قول عند الشافعية, إذ 
الإخبار من الموكل حقيقة» ومن الوكيل حكاء لأن 
فعل الوكيل كفعل الموكل» فكأن الإقرار صدر ممن 
عليه الحق  .‏ وصرح الشافعية بأن إقرار الوكيل 


)١(‏ التاج والإكليل ۰/ ۲۲۷» وتبصرة الحكام ۲/ + ط مصطفى 


محمد التجارية . 

(۲) كشاف القناع 5 466 وتحفة المحتاج 6 "٠‏ ومغني 
المحتاج ۲/ ۲٤١‏ والأشباه للسيوطي ص ۲۲۲ ۔ 7177 

() الدر المختسار 4/ 481 » والصاوي على الشرح الصغير= 


کا 


إفرار” ه ‏ هوه 


ال ا ل ال ححا ا ل 000 


بالتصرف إذا أنكره الموكل لا ينفذ ”© كا صرح 
المالكية بأن إقرار الوكيل يلزم الموكل إن كان مفوضا 
أوجعل له الإقرار. 27 والأصح عند الشافعية : أن 
التوكيل في الإقرارلا يجوز. نعم يكون بالتوكيل 
بالإقرار مقرا لثبوت الحق عليه . ”" وبالنسبة لإقرار 
الوكيل بالخصومة فإنه لا يقبل إقراره بقبض الدين 
إلا إذا كان قد فوض في ذلك عند المالكية والشافعية 
والحنابلة وابن أبي ليلى » لأن الإقرار معنى يقطع 
الخصومة وينافيها فلا يمكله الوكيل. ولأن الإذن في 
ا لخصومة لا يقتضي الإقرار» فإن أقربشيء لم يلزم 
الموكل ما أقربه. ويكون الوكيل كشاهد. وقال 
أبوحنيفة وحمد بن الحسن : يقبل إقراره في مجلس 
الحكم فيما عدا الحدود والقصاص» وقال 
أبويوسف: يقبل إقراره في مجلس الحكم وغيره» 
لأن الإقرار أحد جوابي الدعوى. فصح من الوكيل 
بالخصومة كما يصح منه الإنكار, 7 لكن الحنفية 
يتفقون على أن الموكل إذا نص في عقد الوكالة على 
أن الوكيل ليس له الإقرار» لم يكن له حق الإقرار في 
ظاهر الرواية» فلوأقر عند القاضي لا يصح. 
وخصرج به عن الوكالة؛ كما نصوا على أن التوكيل 
بالإقراريصح. ولا يصير الموكل بمجرد التوكيل 
مقراخلافا للشافعية» ونقل ابن عابدين عن 
الطراويسي : معناه أن يوكل بالخصومة ويقول: 





= / 6؟ه. وكشاف القناع ٤/1‏ ونباية المحتاج «o /e‏ 
6" 

(۱) شرح روض الطالب من أسنى المطالب ۲/ ۲۸۸ 

(۲) الصاوي على الشرح الصغير 6/ ٠٠٠‏ 

(۴) نهاية المحتاج ©/ ۲١‏ 

)٤(‏ ابن عابدين 417/4. وحاشية الدسوقي 7/ ۴۷۹ والمغني 
2.٠٠١ 4 ©‏ ونباية المحتاج 0/ 74 


خاصم» فإذا رأيت لحوق مشونة أوخوف عار علي 
فأقربالمدعى يصح إقراره على الموكل كما في 
البزازية. وقال ابن عابدين : ويظهر منه وجه عدم 
كونه إقرارا أي بمجرد التوكيل .^ 


أثر الشبهة في الإقرار : 
5 - الشبهة لغة: الالتباس. وشبه عليه الأمر: 
خلط حتى اشتبه لغيره" وعرفها الفقهاء بأنها : 
مايشبه الثابت وليس بثابت”” فهي بهذا تؤثر 
الاثبات ومنه الإقر ار. فلو احتمل الإقرار اللبس أو 
التأويل أوشابَهُ شيء من الغموض والخفاء اعتبر 
ذلك شبهة. والشيء المقربه إما أن يكون حقا لله 
تعالى أوحقاللعباد. وحقوق العباد تثبت مع 
الشبهات» بخلاف حقوق الله تعالى » فإن منها 
مايسقط بالشبهة, كالزنى والسرقة وشرب الخمرء 
ومنها مالا يسقط بالشبهة. كالزكاة والكفارة . على 
تفصيل يبسين في موضعه, “ وينظر في مصطلح 
(حق. وشبهة) . 
هه وجمهور الفقهاء على عدم الاعتداد بإقرار 
الأخرس بالإشارة غير المفهمة » لما فيها من الشبهة . 
يقول ابن قدامة: وأما الأخرس فإن لم تفهم 
إشارته فلا يتصور منه إقرار. وإن فهمت إشارته. 
فقال القاضي : عليه الحد. وهوقول الشافعي وابن 
القاسم من الا وأبي ثور وابن المنذر. لأن من 





۹٩ /٥ والمغني‎ ٤١١ /٤ الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
۲١ ونهاية المحتاج وحاشيته ه/‎ ,٠١ 

(۲) لسان العرب. والمصباح مادة (شبه) . 

۳٣/۷ البدائع‎ )”( 

(4) المهذب ۲/ .۳٤٤‏ وانظر مختلف كتب الفقه في باب الحدود . 


سدم ۷۹ — 


ل لل لل ل ل ا ا ا 0 00 


صح إقراره بغير الزنى صح إقراره به كالناطق . 
وقال أصحاب أبي حنيفة : لا يحد, لأن الاشارة 
تحتمل مافهم منها وغيره» فيكون ذلك شبهة في درء 
الحد. وهو احتهال کلام الخرقى . ١‏ 
وقد سبق الكلام عن إقرار الصبي والمجنون 
والسكران والمكره وأثر ذلك كله في الاقرار. كما أن 
تكذيب المقرله للمقرفيما أقربهء أوظهو ركذب 
امقر كمن يقر بالزنى فظهر مجبوبا ‏ مانع من إقامة 
الحد. لتيقن كذب الإقرار. 9) 

ولو أقر بشيء وكذبه المقرله. وكان أهلا 
للتكذيب» فلا يصح. لأنه منكر. والقول له» 
كإقراره بدين بسبب كفالة . © ويقول الشيرازي : 
لوأقرلرجل بمال في يده فكذبه المقرله بطل الإقرارء 
لأنه رده» وفي المال وجهان : 

أحدهها : أنه يؤخذ منه ويحفظ لأنه لا يدعيه. 
والمقر له لا يدعيه» فوجب على الإمام حفظه كالمال 
الضائع . 
فإذا رده المقرله بقي في ملكه . ١‏ 

وفي المغني : لو أقر أنه زنى بامرأة فكذبته فعليه 
الحد دونهاء وبه قال الشافعي » لأن استيفاء ثبوته في 
حقهالا يبطل إقراره» کا لوسکتت» وقال 


)١(‏ المغني ۸/ ۱۹١-۱‏ وامداية مع الفتح /٤‏ ۷١١1ء‏ والمبسوط 
۹۸/۹4 

(۲) البحر الرائق ه/ ۷ والمبسوط 4/ ۹۸ء والطرق الحكمية ص 
لم ۸ والمهذب ۲/ ۳٤۷‏ 

(۴) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 4/ ٤٠١‏ 

)٤(‏ المهذب ۲/ .۳٤۷‏ ونهاية المحتاج ©/ ۷١‏ وروض الطالب من 
أسنى المطالب ۲/ ۲۹۳ 


senesennenaneuenananrnnunnanmuunentenuununannarnrnuuanannenannunaunannane 


أبوحنيفة وأبويوسف : لا حدٌ عليه لأنا صدقناها في 
إنكارها فصار محكوما بكذبه . . ^ 

وينص المالكية على أنه يلزم لإبطال الإقرار 
بتكذيب المقرله أن يستمر التكذيب» بحيث إذا 
رجع المقرله إلى تصديقه صح الإقرار ولزم » مالم 
يرجع المقر. )2( 

كل هذا ما يوجد شبهة في الإقرار. فوجود 
الشبهة فيه أووجود مايعارضه أولى بالاعتداد به من 
الإقرار نفسه. لأن الأصل براءة الذمة. ولا يعدل 
عن هذا الأصل إلا بدليل ثابت يقيني لا يوجد 


مايعارضه أويوهن منه . ° 


الشبهة بتقادم الإقرار في حقوق الله : 
لاه جاء في الههداية والفتح: التقادم لا يبطل 
الإقرار عند محمد كا في حد الزنى الذي لا يبطل 
التقادم الإقراربه اتفاقا. وفي نوادر ابن سماعة عن 
محمد قال: أنا أقيم عليه الحد وإن جاء بعد أربعين 
عاما. وعندهما لا يقام الحد على الشارب إلا إذا أقر 
به عند قيام الرائحة . ”؟2 فالتقادم يؤثرعلى الإقرار 
وفي الهداية والفتح والبحر: التقادم يؤثرعلى 
الشهادة في حقوق الله عدا حد القذف. لما فيه من 
حق العبد» لما فيه من رفع العارعنه. بخلاف 


۲٤۴۳ /۸ المغني‎ )١( 

(۲) الشرح الصغير وحاشية الصاوي / ٠۲١‏ وحاشية الدسوقي 
۴۹۸/۴ 

(۳) الأشباه والنظائر للسيوطي ص 54. والطرق الحكمية ص ۸۲ - 
AY‏ 

۳٠۹ /۸ والمغني‎ 1۸١ - ۱۷۹ /٤ المداية والفتح‎ )٤( 


ا۷ 


إقرارمه ‏ وه 


66 يوون لمم وو ووو ود ووو ةو وومووة 


الإقرار» فإن التقادم لا يؤثر عليه ويحد بإقراره مع 

التقادم إلا في حد الشرب فقط عند أبي حنيفة وأبي 

يوسف» فإن التقادم فيه يبطل الإقراز خلافا 
لمحمد. 

8 - أما حقوق العباد فإن التقادم لا يؤثر فيهاء لا 
في الإقراربها ولا في الشهادة عليها. “ ويقول ابن 
قدامة: إن أقربزنى قديم وجب الحد» ويهذا قال 
الحنابلة والمالكية والأوزاعي والنووي وإسحاق 
وأبوثور. لعموم الآية" ولأنه حق يثبت على الفور 
فيثبت بالبينة بعد تطاول الزمان كسائر الحقوق . 

ونقل عن أبي حنيفة أنه قال: لا أقبل بينة على زنى 
قديم وأحده بالاقرار به وأنه قول ابن حامد. 

وذكره ابن أبي موسى مذهبا لأحمد . ۳ 


الرجوع عن الإقرار : 


4 الرجوع قد يكون صريحا كأن يقول: رجعت 
عن إقراري» أوكذيت فيه» أودلالة كأن يبرب 
عند إقامة الحد. إذ المرب دليل الرجوع . فإن كان 
بحق من حقوق الله التي تسقط بالشبهة كالزنى » 
فإن جمهور الفقهاء: الحنفية والمشهور عند المالكية 
ومذهب كل من الشافعية والحنابلة على أن الرجوع 
يعتبر» ويسقط الحد عنه. لأنه يحتمل أن يكون 
صادقا في الرجوع وهو الإنكارء ويحتمل أن يكون 
كاذبا فيه فإن كان صادقا في الانكاريكون كاذبا في 





۲۲ ۲۱ / الفتح ۸/ ۴۳٦۱ء والبحر الرائق‎ )١( 

(۲) وهي قوله تععالى : (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد مهما ماثة 
جلدة . . . ) سورة النور/ ۲ 

(7) المغني ۸/ ۲۰۷ 


الإقرار» وإن كان كاذبا في الإنكاريكون صادقا في 
الإقرار» فيورث شبهة في ظهور الحدء والحدود لا 
تستوفى مع الشبهات» وقد روي أن ماعزا لما أقربين 
يدي رسول الله ية بالزنى لقنه الرجوع . ”© فلوم 
يكن محتملا للسقوط بالرجوع ماكان للتلقين 
معنى » سواء أرجع قبل القضاء أم بعده. قبل 
الإمضاء أم بعده. 29 ويستوي أن يكون الرجوع 
بالقول أوبالفعل بأن بهرب عند إقامة الحد عليه» 
وإنكار الإقرار رجوع » فلوأقرعند القاضي بالزنى 
أربع مرات» فأمر القاضي برجمه فقال: ما أقررت 
بشىء يدرأ عنه الحد . 9 ولأن من شرط إقامة الحد 
بالإقرار البقاء عليه إلى تمام الحد. فإن رجع عن 
إقراره أوهرب كف عنه» ويهذا قال عطاء ويحبى 
ابن يعمر والزهري وحماد ومالك والثوري والشافعي 
وإسحاق وأبوحنيفة وأبويوسف .7 وقال الحسن 
وسعيد بن جبير وابن أبي ليلى : يقام عليه الحد ولا 
يترك, لأن ماعزا هرب فقتلوه ولم يتركوه. ولوقبل 
رجوعه للزمتهم الدية. ولأنه حق وجب بإقراره. 
فلم يقبل رجوعه كسائر الحقوق. وحكي عن 
الأوزاعي أنه إن رجع د للفرية على نفسه. وإن 





)١(‏ حديث : «وقد روي أن ماعزا » أخرجه مسلم (8/ 117 طّ 
الحلبي) . 

۳١۸ /٤ والشسرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ ١ /۷ البدائع‎ )١( 
, 1947 /۲ وشسرح روض الطالب‎ ۳٤١/۲ والمهذب‎ , ۹ 
١514 /٠ وحاشية قليوبي على منباج الطالبين ۴/ ه. والمغني‎ 

(۳) البحر الرائق ۸/٠‏ 

.4-4 /© المغني ۸/ ۱1۹۷ء والبدائع ۷/ ١٦ء والبحر الرائق‎ )٤( 
ونباية‎ ۳٠۹-۳١۸ /٤ والشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ 
۱۸۲ - ۱۸۱ /۳ المحتاج ۷/ ١٠١٤ء وقليوبي وعميرة‎ 


۷ 


٩ ٠  هةرارفإ‎ 


رجع عن السرقة والشرب ضرب دون الحد. © 
ونقل الشيرازي عن أبي ثورأنه لا يقبل رجوعه» 
لأنه حق ثبت بالإقرارفلم يسقط بالرجوع 
كالقصاص وحد القذف . 9» 

واستدل ابن قدامة للجمهور القائلين باعتبار 
الرجوع بأن ماعزا هرب فذكر ذلك للنبي ية 
فقال: «هلا ترکتموه يتوب فيتوب الله عليه»؟ 29 


ففي هذا أوضح الدلائل على أنه يقبل رجوعه . 
ولأن الإقرار إحدى بينتي الحد. فيسقط بالرجوع 
عنه كالشهود إذا رجعوا قبل إقامة الحد. وإنما ل 
يجب ضمان ماعز على الذين قتلوه بعد هربه» لأنه 
ليس بصريح في الرجوع . أما إن رجع صراحة بأن 
قال : كذبت في إقراري أورجعت عنه أولم أفعل ما 
أقررت به وجب تركه» فإن قتله قاتل بعد ذلك 
وجب ضمانه. لأنه قد زال إقراره بالرجوع عنه فصار 
كمن لم يقر ولا قصاص على القاتل للاختلاف في 
صحة الرجوع فكان شبهة ‏ *) 


وقيد الإمام مالك في الرواية غير المشهورة عنه 
قبول رجوع المقر في حقوق الله التي تسقط بالشبهة 
بأن يكون الرجوع لوجود شبهةء أما لورجع عن 
إقراره بغير شبهة فلا يعتد برجوعه. فقد نص 
أشهب على أنه لا يعذر إلا إذا رجع بشبهة. وروي 


۱۹۷ /۸ المغني‎ )١( 

۲٤١/۲ المهذب‎ )۲( 

(۳۴) حديث رجم ماعز: (هلا ترکتموه يتوب ... . ) أخرجه أبوداود 
٥۷٦ /٤(‏ - ط عزت عبيد دعاس) وإسناده حسن . 

(5) المغني ۱۹۸/۸ » والبدائع ۷/ ١1ء‏ والشرح الكبير وحاشية 
الدسوقي ۳۱۸/٤‏ ۔ ۳۱۹ 


ذلك عن مالك. وبه قال ابن الماجشون )١(‏ 

والشافعية في الأصح عندهم لا يعتبر ون إلا 
الرجوع الصريح . ولا يرون مثل ال هروب عند تنفيذ 
الحد رجوعاء فلوقال المقر: اتركوني أو لا تحدوني, 
أوهرب قبل حده أوفي أثنائه لا يكون رجوعا في 
الأصح. لأنه لم يصرح بهء وإن كان يحب تخليته 
حالاء فإن صرح فذاك وإلا أقيم عليه الحد. وإن 
م يحل لم يضمن. لأن النبي كَل لم يوجب عليهم 
شيئا في خبر ماعز. 
١‏ - أما من أقر بحق من حقوق العباد أو بحق لله 
تعالى لا يسقط بالشبهة ‏ كالقصاص وحد القذف 
وكالزكاة والكفارات ‏ ثم رجع في إقراره فإنه لا يقبل 
رجوعه عنها من غير خلاف» لأنه حق ثبت لغيره 
فلم يملك إسقاطه بغير رضاه. لأن حق العبد بعد 
ماثبت لا يحتمل السقوط بالرجوع» ولأن حقوق 
العباد مبنية على المشاحة, وما دام قد ثبت له فلا 
يمكن إسقاطه بغير رضاه. 9) 

وقد وضح القرافي الإقرار الذي يقبل الرجوع 5 
عنه والذي لا يقبل الرجوع عنه. فقال: الأصل في 
الإقرار اللزوم من السبر والفاجرء لأنه على خلاف 
الطبع . وضابط مالا يجوز الرجوع عنه» هوماليس 
له فيه عذرعادي . وضابط مايجوز الرجوع عنه. أن 
يكون له في الرجوع عنه عذرعادي » فإذا أقر 
الوارث للورثة أن ماتركه أبوه ميراث بينهم على ما 


۴٠۹ - ۳۱۸/٤ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي‎ )١( 


(۲) نهاية المحتاج 4/ ».4١١1-4٠‏ وقليوبي مع شرح المحلي 
1۸1/۳ - كما 

(۴) البسدائسع ٦۱/۷‏ ۲۴۲ والبحر السرائق ۸/١‏ والمهذب 
41/۲« والمغني /e‏ 114« 14۷/۸ 


Vr — 


#ومووووولومو دورول بورع لمر فور م مر نفوم وم ممم وموم مور مب منرم و و مم مجم ممم مميةه 


عهد في الشريعة» ثم جاء شهود أخبروه أن أباه 
أشهدهم أنه تصدق عليه في صغره بهذه الدار 
وحازها له فإنه إذا رجع عن إقراره معتذرا بإخبار 
البينة له وأنه لم يكن عالما بذلك» فإنه تسمع دعواه 
وعذره» ويقيم بينته. ولا يكون إقراره السابق 
مكذبا للبينة وقادحا فيهاء فيقبل الرجوع في 
الإقرار. 

وإذا قال: له علي مائة درهم إن حلف - أومع 
يمينه - فحلف المقرله. فرجع المقر وقال: ماظننت 
أنه يحلف. لا يلزم المقرشيءء لأن العادة جرت 
بأن هذا الاشتراط يقضي عدم اعتقاد لزوم ما أقر 
به» والعادة جرت على أن هذا ليس بإقرار. © 
ويقول ابن جزي : من أقر بحق لمخلوق لم ينفعه 
الرجوع» وإن أقربحق لله تعالى كالزنى وشرب 
الخمر فإن رجع إلى شبهة قبل منه. وإن رجع إلى 
غير شبهة ففيه قولان: قول يقبل منه وفاقا 
لأبي حنيفة والشافعي . وقيل : لا يقبل منه وفاقا 
للحسن البصري . ° 


هل الإقرار يصلح سببا للملك ؟ 

١-نص‏ الحنفية: على أنه لوأقرلغيره بمال» 
وا مقر له يعلم أنه كاذب في إقراره» لا يحل له أخذه 
عن كره منه فيما بينه وبين الله تعالى » إلا أن يسلمه 
بطيب من نفسه»ء فيكون تمليكا مبتدأ على سبيل 
الهمةء ونقل ابن عابدين عن ابن الفضل : أن 
الإاقرارلا يصلح سببا للتمليك. وني الهداية 
وشروحها: والمقرله إذا صدقه ثم رده لا يصح رده . 





۲۲۴۳ /۰ الفروق 8/5*/. ومواهب الحليل للحطاب‎ )١( 
٠١8 القوانين الفقهية ص‎ )۲( 


ومم عام وموم قفن ففعولء نو نوووووءمممءد يممأ ووووقعو وهو وو مم ووومومد د ممةقءثودوودوةوددهة 


وحكمه لزوم ما أقربه على المقر» وعمله إظهار 
المخبر به لغيره لا التمليك به ابتداء» ويدل عليه 
مسائل : 

أ أن الرجل إذا أقربعين لا يملكها يصح إقراره. 
حتى لوملكها المقريوما من الدهريؤمر بتسليمها 
إلى المقسرله. ولوكان الإقرارتمليكا مبتدأ لما صح 
ذلك» لأنه لا يصح تمليك ماليس بمملوك له 
وصرح الشافعية بموافقة الحنفية في صحة الإقرار, 
لكن لم نجد في كلامهم أن المقرإذا ملك العين يؤمر 
بتسليمها للمقرله. وكذلك لم نجد من المالكية 
والحنابلة ذكرا هذه المسألة . 

ب - الإقرار بالخمر للمسلم يصح حتى يؤمر 
بالتسليم إليه» ولوكان تمليكا مبتدأ لم يصح» لكن 
ذهب المالكية والحنابلة إلى عدم ضحة الإقرار 
با خمر» وفرق الشافعية بين الخمر إذا كان محترما أو 
غير محترم» وصححوا الإقرار بالخمر المحترم . 

ج- المريض مرض الموت الذي لا دين عليه إذا 
أقر بجميع ماله لأجنبي صح إقراره» ولا يتوقف 
على إجازة الورثة» ولو كان تمليكا مبتدأ لم ينفذ إلا 
بقدر الثلث عند عدم إجازتهم» وبقولهم قال جمهور 
العلماء؛ وعند الحنابلة قولان اخران. قيل: لا 
يصح مطلقاء وقيل : لا يصح إلا في الثلث . 

د العبد المأذون إذا أقرلرجل بعين في يده صح 
إقراره» ولوكان الإقرار سببا للملك ابتداء كان 
تبرعا من العبد» وهولا يجوز في الكثير . “ ومثله 
عند الجمهور إلا أنهم لم يفرقوا بين القليل والكثير . 


)١(‏ الهداية والفتح والعناية 5/ ۲۸١-۲۸١‏ والدسوقي على الشرح 


الكبير #/ 407-8417 . ومغني المحتاج ۲/ 757-774 ونهاية 
المحتاج ه/ هلاء والمغني ۰/ ۰۱۸۷ 0144 5417 


إقرار؟ 5 


ل ا 0000 


1" - إذا أقر أحد الورثة بوارث ثالث مشارك لما في 
الميراث لم يثبت النسب بالإجماع» لآن النسب لا 
يتبعض فلا يمكن إثباته في حق المقردون المنكرء 
ولا يمكن إثباته في حقهما. لان أحدهما منكرولم 
توجد شهادة يثبت بها النسب . ولكنه يشارك المقرفي 
امراك فقول اك رامل العلم + لأئه اقرسيب 
مال لم يحكم ببطلانه فلزمه المال» كا لوأقرببيع أو 
بدين فأنكر الآخر. ويجب له فضل ماني يد المقرمن 
ميراثه» وبهذا قال ابن أبي ليلى. ومالك. 
والثوري . والحسن بن صالح» وشريك» ويحبى بن 
ادم وإسحاق وأبوعبيد وأبوثور. وتقسم حصة المقر 
أثلاثا فلا يستحق المقر له ما في يد المقر إلا الثلث 
(وهوسدس جميع المال) كما لوثبت نسبه ببينة» لأنه 
إقرار بحق يتعلق بحصته وحصة أخيهء فلا يلزمه 
أكثر مما يخصه. كالاقرار بالوصية. وإقرار أحد 
الشريكين على مال الشركة. وقال أبوحنيفة : إذا 
كان اثنان فأقر أحدهما بأخ لزمه دفع نصف ماني 
يده وان أقر بأخت لزمه ثلث مافي يده. لأنه أخذ 
مالا يستحق من التركة. فصار كالغاصب. فيكون 
الباقي بينهماء ولأن الميراث يتعلق ببعض التركة كما 
يتعلق بجميعهاء فإذا ملك بعضها أوغصب تعلق 
الحق بباقيهاء والذي في يد المنكر كالمغخصوب 
فيقتسمان الباقي بالسوية » كما لوغصبه أجنبي . 
وقال الشافعي : لا يشارك المقرفي الميراث 
(قضساء) » وحكي ذلك عن ابن سير ين. وقال 
إبراهيم : ليس بشيء حتى يقروا جميعاء لأنه لم 
يثبت نسبه فلا يرث». کا لو أقر بنسب معروف 


وومنو مونم ون ومنعمنموة ون ومان فقن وقوه ظنووميو يو وه ومس ون عووو مر و قرو وروووروويونووعووموي وه 


النسب. 7 ولأصحاب الشافعي فيما إذا كان المقر 
صادقا فیا بينه وبين الله تعالى . هل يلزمه أن يدفع 
إلى المقرله نصيبه؟ على وجهين: أحدهما يلزمه 
(ديانة) وهو الأصح. وهل يلزمه أن يدفع إلى المقر 
له نصف مافي يده أوثلثه؟ على وجهين. ”) 

وإن ادوم جميع الورثة بنسب من يشاركهم في 
الميراث ثبت نسبه» سواء أكان الورثة واحدا أم 
حماعة» تكورام إناثاء وبهذا قال الشافعي 
وأبويوسف وحكاه عن أبي حنيفة» لأن الوارث 
يقوم مقام الميت في ميراثه وديونه . . : وكذلك في 
النسب. وقد روت السيدة عائشة رضي الله عنها أن 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه اختصم هو 
وعبد بن زمعة في ابن أمة زمعة. فقال سعد: 
أوصاني أخي عتبة إذا قدمت مكة أن أنظر إلى ابن 
أمة زمعة وأقبضه فإنه ابنه» فقال عبد بن زمعة : 
هوأخي وابن وليدة أبي. ولدعلى فراشه فقال 
رسول الله َة : «هولك يا عبد بن زمعة»(" ولأنه 

تى يثبت بالاقرار فلم يعتبر فيه العدد. ولأنه قول 
لا تعتبر فيه العدالة فلم يعتبر العدد فيه» والمشهور 
عن آي حنيفة أنه لا يثبت إلا بإفرا اررجلين أورجل 
وامرأتين. وقال مالك : : لا يثبت إلا بإقرار اثنينء 


)١(‏ المغني ١417/0‏ - 144. وحاشية ابن عابدين /٤‏ 55 . والهداية 
الفح والعناية ١/5‏ 14, والدسوقي على الشرح الكبير 
416/۳« والشرح الصغير7/ ٥٤4۲ ٥٤١‏ والمهذب / ٣٠۲‏ 
و ونهاية المحتاج 16-1۰/60(« وكشاف القناع 
5/ -45.ء والإنصاف ١٠6١-١48/١١‏ 

(۲) المغني ه/ ۱1۹۹ء ونباية المحتاج ١١4 /٠‏ 

(۳) حديث عائشة أن النبي 5 قال: «هولك يا عبد زمعة» أخرجه 
البخاري (۱۲/ ٠١۲۷‏ - الفتح) . 


٠‏ 6لا 


إقرار؟" ل مس 


مموووموو ووو نووووء وو رمرم ووو و لم ملم رو وموم ود مولعل ووو لودل ووة 


لأنه يحمل النسب على غيره فاعتبر فيه العدد 
كالشهادة . ٩‏ 


شروط الإقرار بالنسب : 
۳ - يشترط لصحة الإقرار بالنسب على المقر 
نفسه : 

)١(‏ أن يكون المقربه مجهول النسب. 

(۲) ألا ينازعه فيه منازع» لأنه إن نازعه فيه 
غيره تعارضاء فلم يكن إلحاقه بأحدهما أولى من 
الآخر. 

(۳) وأن يمكن صدقه بأن يحتمل أن یولد مثله 
لثله. 

)٤(‏ أن يكون ممن لا قول له كالصغير 
والمجنون» أويصددق المقرإن كان من أهل 
التصديق . فإن كبر الصغير وعقل المجنون فأنكرلم 
يسمع إنكاره» لأن نسبه قد ثبت فلا يسقط. ولأن 
الأب لوعاد فجحد النسب لم يقبل منه. 9 

٤‏ وإن كان الاقرار عليه وعلى غيره كإقرار باخ 
اعتير فيه الشروط الأربعة السابقة» وشرط 
خامس» وهوكون المقرجميع الورثة . فإن كان 
الوارث بنتا أوأختا أوأما أوذا فرض يرث جميع الال 
بالفرض والردء ثبت النسب بقوله عند الحنفية 
والحنابلة القائلين بالرد» ‏ وعند من لا يرى الرد 





7٠١-199 /© المغنى‎ )١( 

(۲) المغني ه/ ٠٠١ - ١44‏ . وابن عابدين 4/ ٥١٦٤ء‏ واهداية والفتح 
والعناية /٦‏ ١٠ء‏ والشرح الصغير7/ ٠٤١‏ ومواهب الليل 
والتاج والإكلبل 0/6 والمهذب ۲/ 767 ونباية المحتاج 
1°4-1۰%/0 

(۳) المداية والفتح والعناية 5/ ١٠١٠ء‏ وحاشية ابن عابدين 
4/4 والمغني ۰/ ٠٠١‏ 


ووووء وو ومفوووووامعواة ومو ووو ووووأواواو واو و فووومهوؤةأة ووو وووووووو6ةوثم6م6ء6وء6مثةقءوه 


كالشافعى لا يثبت بقوله النسب. لأنه لا يرى الرد 
ويجعل الباقي لبيت المال. وهم فيها إذا وافقه الإمام 
في الإقراروجهان. يقول الشيرازي : وإن مات 
وخلف بنتا فأقرت بنسب أخ لم يثبت النسب. لأا 
لا ترث جميع المال. فإن أقر معها الإمام ففيه 


وجهان : 
أحدهما: أن يثبت. لأن الإمام نافذ الإقرار في 
مال بيت المال. 


والشاني: أنه لا يثبت لأنه لا يملك المال 
فلا يديت التسب. 29 ويتض المالكية على أن من 
أقر بأخ وعم لم يرثه إن وجد وارث» وإلا يكن له 
وارث أصلا أووارث غير حائز فخلاف» والراجح : 
إرث المقر به من المقر جميع امال سواء أكان الإقرار ني 
حال الصحة أم في حالة المرض» وفي قول: يحلف 
المقر به أن الإقرار حق . © 


٥‏ - وإن كان أحد الوارثين غير مكلف كالصبى 
والمجنون» فأقر المكلف باخ ثالث ل يثبت النسب 
بإقراره. لأنه لا يحوز الميراث كله. فإن بلغ الصبي 
أوأفاق المجنون فأقرا به أيضا ثبت نسبه لاتفاق 
جميع الورثة عليه. وإن ماتا قبل أن يصيرا مكلفين 
ثبت نسب المقربه لأنه وجد الإقرارمن جميع 
الورثة » فإن المقر صار جميع الورثة. هذا فيما إذا كان 
المقريحوز جميع الميراث بعد من مات» فإن كان 
للميت وارث سواه أومن يشاركه في الميراث لم يثبت 


النسب» ويقوم وارث الميت مقامه, فإذا وافق الم 


767/7 المهذب‎ )١( 
٠٤١ /۳ حاشية الدسوقي 7/ ١٠١٤ء والشرح الصغير‎ )۲( 


۷ 


٠۷  "5رارقإ‎ 


فعوء م ومووووو رفوو و و نوع ووو موقم نووعموعوم مول م نم5006 
ا ا ا ا ا ا اا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل ل يا يننا 


في إقراره ثبت النسب» وإن خالفه لم يثبت  .‏ وإذا 
أقر الوارث بمن يحجبه كأخ أقربابن للميت ثبت 
نسب المقر به وورث وسقط المقر . . . وهذا اختيار 
ابن حامد والقاضي وقول أبي العباس بن سريج . 
لأنه ابن ثابت النسب لم يوجد في حقه أحد موانع 
الإرث فيرثه, كا لوثبت نسبه ببينة» ولأن ثبوت 
النسب سبب للميراث فلا يجوز قطع حكمه عنه» 
ولا يورث محجوب به مع وجوده وسلامته من 
الموانع . 9) 

وقال أكثر الشافعية : يثبت نسب المقر به ولا 
يرث» لأن توريثه يفضي إلى إسقاط توريث المقرء 
فيبطل إقراره» فأثبتنا النسب دون الإقرار. يقول 
الشيرازي : إن كان المقربه يحجب المقر» مثل أن 
يموت الرجل ويخلف أخا فيقر الأخ بابن للميت 
يثبت له النسب ولا يرث لأنا لوأثبتنا له الارث 
أدى ذلك إلى إسقاط إرثه. لأن توريثه يخرج المقر 
عن أن يكون وارثا فيبطل إقراره» لأنه إقرار من غير 
ارت © 
5 وإن أقررجلان عدلان ابنان أو أخوان أوعمان 
بشالث ثبت النسب للمقربهء فإن كانا غير عدلين 
فللمقر به مانقصه إقرارهما ولا يثبت النسب . إذ 
المراد بالاقرار هنا الشهادة, لأن النسب لا يثبت 
بالإقرار لأنه قد يكون بالظن ولا يشترط فيه 
عدالة. وإن أقرعدل باخريحلف المقربه مع الإقرار 
ويرث ولا يثبت النسب بذلك» وإلا يكن المقر 
عدلا فمذهب المالكية أن للمقربه مانقصه الإقرار 


١١ المغني ۰/0« ونباية المحتاج ه/‎ )١( 
۲٠۲ ۲۰۱/۰ المغني‎ )۲( 
110/0 المهذب ۲/ “هال ونہاية المحتاج‎ )۳( 


من حصة المقر سواء كان عدلا أوغير عدل ولا 
يمينء» والتفرقة بين العدل وغيره قول ضعيف عند 
المالكية على تفصيل مبين عندهم . ”2 ويقول ابن 
قدامة : وإن أقررجلان عدلان بنسب مشارك لما في 
المسيراث وثم وارث غيرهما لم يشبت النسب إلا أن 
يشهدا به» ويهذا قال الشافعي » لأنه إقرارمن 
بعض الورثة فلم يثبت به النسب كالواحد. وفارق 
الشهادة لأنه تعتبر فيها العدالة والذكورية, والإقرار 
بخلافه . 9) 


الرجوع عن الإقرار بالنسب : 
7 - ينص الحنفية على أنه يصح رجوع المقرعما 
أقر فيم| سوى الإقرار بالبنوة والأبوة والزوجية وولاء 
العتاقة. فإن من أقرفي مرضه بأخ وصدقه المقرله 
ثم رجع عا أقربه يصح إن صدقه المقرعليه؛ لأنه 
وصية من وجه . وفي شرح السراجية. أنه 
بالتصديق يثبت النسب فلا ينفع الرجوع . © 
ويقول الشيرازي : وإن أقر بالغ عاقل ثم رجع 
عن الإقراروصدقه المقرله في الرجوع ففيه وجهان : 
أحدهما: أنه يسقط النسب» كا لو أقر بال ثم 
رجع في الإقرار وصدقه المقر له في الرجوع . 
والشاني : وهوقول أبي حامد الإسفراييني أنه لا 
سقط قلاات اسقط هة 
على نفيه كالنسب الثابت بالفراش . ©) 
ويقرب من هذا الاتجاه الحنابلة. يقول ابن 





٥٤٦ - ٠٥٤١ /7 الشرح الكبير ۳/ ۷١4٤ء والشرح الصغير‎ )١( 
٠١6 7١1/8 المغني‎ )۲( 

(۳) حاشية ابن عابدين 455/4 ۔ ٤1۷‏ 

٣٥٣ ٣٠١۲ /۲ المهذب‎ )٤( 


NY 


فم علوم عع ااا ودود وروءهة 


قدامة: وإذا ثبت النسب بالاقرارثم أنكر المقرلم 
يقبل إنكاره» لأنه نسب ثبت بحجة شرعية فلم 
يزل بإنكاره» كما لوثبت ببينة أوبالفراش» وسواء 
أكان المقر به غير مكلف أم مكلفا فصدق المقر. 
ويحتمسل أن يسقط نسب المكلف باتفاقهم| على 
الرجوع عنه. لأنه ثبت باتفاقه) فزال برجوعههما 
كالمال. وقال ابن قدامة : والأول أصح» لأنه نسب 
ثبت بالاقرار فأشبه نسب الصغير والمجنون» وفارق 
لمالء لأن النسب يحتاط لإثباته .© 


إقرار الزوجة بالبنوة : 
- عند الحنفية لا يقبل إقرار الزوجة بالولد وإن 
صدقهاء لأن فيه تحميل النسب على الغير. لأنه 
ينسب إلى الأب» إلا أن يصدقها الزوج أوتقدم 
البينة» ويصح إقرار المرأة بالولد مطلقا إن لم تكن 
زوجة ولا معتدة» أوكانت زوجة وادعت أنه من 
غير الزوج» ولا يثبت نسبه منه ویتوارثان إن لم يكن 
ها وارث معروف. لأن ولد الزنى يرث بجهة الأم 
فقط . 9) 

وعن ابن رشد عن المدونة : وإن نظرت امرأة 
إلى رجل فقالت: ابني» ومثله يولد ها وصدقها لم 
يثبت نسبه منهاء إذليس هنا أب يلحق به» وإن 
جاءت امرأة بغلام مفصول فادعت أنه ولدها لم 
يلحق بها في ميراث. ولا يحد من افترى عليها 
© 


وينص الحنابلة على أنه إن أقرت المرأة بولد ولم 





۰1/0 المغني‎ )١( 
455/4 ابن عابدين‎ 22 
774/9 التاج والإكليل ه/ ۲۳۸. والحطاب‎ i 


ال ا ا ا ااا ا ااا ا ا اا ا ا ا ا لل ل ل ل ل ل ل ل ل لل لا 


تكن ذات زوج ولا نسب قبل إقرارهاء وإن كانت 
ذات زوج لا يقبل إقرارها في روايةء لأن فيه حملا 
لنسب الولد على زوجها ولم يقربهء أوإلحاقا للعار 
به بولادة امرأته من غيره . وفي رواية أخرى: يقبل» 
لأنہا شخص أقر بولد يحتمل أن يكون منه» فقبل 
كالرجل . 

وقال أحمد في رواية ابن منصورفي امرأة ادعت 
ولدا: فإن كان لما إخوة أونسب معروف فلابد من 
أن يثبت أنه ابغباء فإن لم يكن لها دافع فمن يحول 
بيغها وبينه؟ وهذا لأنها متى كانت ذات أهل 
فالظاهر أنبا لا تخفى عليهم ولادتهاء فمتى ادعت 
دعواها مطلقاء لأن النسب يحتاط له» فأشبهت 
الرجل ؛ 27 


الإقرار بالزوجية تبعا : 

4 ومن أقر بنسب صغير لم يكن مقرا بزوجية 
أمهء وببذا قال الشافعية, لأن الزوجية ليست 
مقتضى لفظه ولا مضمونه. فلم يكن مقرا بها. 
وقال أبوحنيفة : إذا كانت مشهورة بالحرية كان مقرا 
بزوجيتهاء لأن أنساب المسلمين وأصوهم يجب 
حملها على الصحة. ”2 والإقرار بالزوجيةصحيح 
بشرط الخلومن الموانع . © 


إقرار المرأة بالوالدين والزوج : 
-١‏ نص الفقهاء على جواز إقرار المرأة بالوالدين 





٠١١/٠١ ونهاية المحتاج‎ ۲٠٠١ /0 المغني‎ )١( 


4 (۲) المغني ۰V۷ /o‏ 
- (۳) اهداية وتكملة الفح 1۳/١‏ والدر المختار وحاشية ابن عابدين 


410/4 


VAN 


إقرار ١۷ء‏ إقراض » إقراع 


ا م ل ا 00700 


والزوج. إذ الأنوثة لا تمنع صحة الإقرارعلى 
النفس . وقد ذكر الإمام العتابي في فرائضه أن 
الإقرار بالأم لا يصح» وكذا في ضوء السراج. لأن 
النسب للآباء لا للأمهات» وفيه حمل الزوجية على 
الغير. قال صاحب الدر: لكن الحق صحته 
بجامع الأصالة فكانت كالاب( والأصل : أن من 
أقر بنسب يلزمه في نفسه ولا يحمل على غيره 


فإقراره مقبول» كما يقبل إقراره على نفسه بسائر 


الحقوق . 9) 
التصديق بالنسب بعد الموت : 


١-ویصح‏ التصديق في النسب بعد موت المقرء 
لأن النسب يبقى بعد الموت» وكذا تصديق الزوجة 
لأن حكم النكاح باق» وكذا تصديق الزوج بعد 
موتها لأن الإرث من أحكامه» وعند أبي حنيفة لا 
يصح لانقطاع النكاح بالموت اند ( 


ونص الشافعية على أن المقر به إذا كان ميتا فإن 
كان صغيرا أومجنونا ثبت نسبه» لأنه يقبل إقراره به 
إذا كان حيا فقبل إذا كان ميتا. وإن كان بالغا عاقلا 
ففيه وجهان : 


بتصديقه» ولي 59 بعد ا 


والثاني : أنه يشت يثبت وهو الصحيح › لأنه لیس له 


. المصادر السابقة‎ )١( 

(۲) المداية وتكملة الفتح ”/ ١4‏ . وحاشية الدسوقي / 4١6‏ . 
ومواهب الجليل / ۲۳۸. والمهذب ۲/ 17ه6"ا, والمغني 0/ 1١14‏ 

(۴) الهداية وتكملة الفتح 5/ ١9‏ 


ووومءو ور وووووم رونو وو ونون وووووءووم نسم نوققوونوةفوووةووقوفوووقووةو وو لنوعوموووودوودوه 


قول. فيثبت نسبه بالاقرار كالصبي والمجنون . () 

وقالوا: إن النسب يث ثبت من أقر يبنو مجهول 
النسب مستوفيا شروطه ثبت نسبه مستندا لوقت 
العلوق 0 

كما نص الحنفية والمالكية على أن الإقراربالجد 
وابن الابن لا يصح. لأن فيه تحميل النسب على 
الغبر» غير أن المالكية قالوا: إن قال المقر: أبوهذا 
ابني صدق» لأن الرجل إنا يصدق في إلحاق ولده 
بفراشهء لا بإلحاقه بفراشه غيره. ٩‏ 

وفي كتب الشافعية أنه إذا كان بين المقر والمقر به 
واحد» رضي اس صا وإن 


كان بينهما اثنان أو أكثر ل يث فت السب إلا بتصديىق 
من بينهماء لأن النسب يتصل بالمقرمن جهتهم فلا 
يثبت إلا بتصديقهم. ©) 


انظر : قرعة . 


٣٥۴ 637/7 المهذب‎ )١( 

(۲) حاشية ابن عابدين 4/ 556 

(۴) حاشية ابن عابدين 4/ 450 , والتاج والإكليل ١7/0‏ 
)٤(‏ المهذب ۲/ ٣٠۴‏ 


۷۹ 


١ إقطاع‎ ٤ ١ أقط‎ 


wnanereneenanniNeneninnnananninnnninnnunnnaenunneuneenucenanenieenuunooeeet 


التعريف : 
0 . 4 
١-الأقط.‏ والإقطء والأنمطء والافط: شيء 
أقطة )١(‏ 
ويعرفه الفقهاء بذلك أيضا. ”° 


الحكم الإجالي 3 
تتعلق بالأقط أحكام منها مايلي : 


أ زكاة الفطر : 

۲ - يجوز إخراج زكاة الفط رمن الأقط عند جمهور 
الفقهاء باعتباره من الأقوات, ولحديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال: «كنا نخرج زكاة الفطر 
- إذ كان فينا النبي ية - صاعا من طعام. أوصاعا 
من شعير » أوصاعا من تمر أوصاعا من زبيب» أو 
صاعا من أقطء . ° 


. لسان العرب‎ )١( 

(۲) مغني المحتاج 407/١‏ ط مصطفى الحلبي» والشرح الصغير 
١1‏ ط دار المعارف . 

(*) مغني المحتاج 4°۹۱“ وكشاف القناع ۲ ط النصر 


بالرياض» والدسوقي ٥۰0/۱‏ 
وحسديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أخرجه البخاري 
(فتح الباري ۳۷١ /٤‏ ط السلفية) . 


ومموومو ملعمو وو ووو فريكو 60 155:85 ONO EUS‏ 066606616666126 


أماعند الحنفية فتعتبر فيه القيمة » ولا يجزىء 


إخراج زكاة الفطر منه إلا باعتبار القيمة» لأنه غير 


منصوص عليه من وجه يوثق به» وجواز ماليس 
بمنصوص عليه لا يكون إلا باعتبار القيمة» كسائر 
الأعيان التي لم يقع التنصيص عليها من النبي 
و( 

وينظر ته تفصيل ذلك في (زكاة الفطر) . 


ب - البيع : 
٠‏ يعتبر الأقط من الربويات التي يشترط فيها 
التهاثل والتقابض في المجلس إن بيعت بمثلها . 
والفقهاء يختلفون في جواز بيع الأقط بعضه 
ببعض . فأجازه المالكية والحنابلة لإمكان التهاثل 
والتساوي » ومنعه الشافعية لأن أجزاءه منعقدة» 
ولأنه يخالطه الملح فلا تتحقق فيه الماثلة . 9) 
وفيه تفصيل كثير ينظر في (بيع» وربا). 


مواطن البحث : 

٤‏ - تتعدد مواطن أحكام الأقط. فتأتي في زكاة 

الفطر. والرباء والسلم» وتنظر في مواطنها . 
إقطاع 


التعريف : 
١‏ -من معاي الإقطاع في اللغة: التمليك 





)١(‏ بدائع الصنائع ۷۲/۲ 7 ط شركة المطبوعات العلمية ط 


أولى . 
(۲) قليوبي ۱7۲/۲ ط الحلبي. والمغني ۴/٤‏ ط الرياض» 
والشرح الصغر A4 /١‏ 


— ۸٩ ف‎ 


0 1 ا ا ا ا ا 0 ااا اا اا ل ا ا ا 


إياها: أي سأله أن يجعلها له إقطاعا يتملكه 
ويستبل به وينفرد» ويقال: أقطع الأمام الحند 
البلد: إذا جعل لهم غلتها رزقا. 9 

وهوكذلك شرعا يطلق على مايقطعه الإمام » 
أي يعطيه من الأراضي رقبة أو منفعة لمن ينتفع 
لين ١‏ 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ إحياء الموات : 
۲ هو كا عرفه الشافعية بأنه : عمارة الأرض الخربة 
التي لا مالك ها ولا ينتفع بها أحد. © 


ب - أعطيات السلطان : 
۴ العطاء والعطية : اسم لما يعطى . والجمع 
عطايا وأعطية, وجمع الجمع أعطيات . وأعطيات 
السلطان : ما يعطيه لأحد من الرعية من بيت المال 
مع مراعاة المصلحة العامة . 

وعلى هذا قد يكون الإقطاع عطاءء وقد 
ينفصل العطاء.ء فيكون في الأموال المنقولة 
غالبا . *) 


ج ‏ الحمى 3 
5 المشروع منه: أن يحمي الإمام أرضا من 


. لسان العرب وتاج العروس والمصباح المنير مادة: «قطع»‎ )١( 

(۲) ابن عابدين ۳/ ۳۹۲ ط بولاق. 

(۴) البجيرمي على الخطيب ۱۹۲/۳ 

)٤(‏ لبسان العرب في المادة. والفروق في اللغة 151 . ١٠٠١ء‏ وابن 
عابدين 0/ .41١١‏ والزاهر ص 77 فقرة ‏ 054 


خاصة لبعض المصالح العامة كمواشي الصدقة. 


د الإرصاد : 
© الإرصاد لغة : الإعداد» واصطلاحا: 
تخصيص الامام غلة بعض أراضي بيت المال 
لبعض مصارفه. وللتفصيل ينظر مصطلح 
(إرصاد) . 

فالفرق بينه وبين الإقطاع أن الإرصاد لا يصير 
ملكا للمرصد له. بحيث يتوارثه أولاده أويتصرفون 
فيه کا شاءوا . ٩‏ 


الحكم التكليفي : 

ا الإقطاع جائزبشروطه ¢ سواء أكان إقطاع 
تمليك أم إقطاع إرفاق» ودليل ذلك من السنة أن 
النبي ية أقطع الزبير ركض فرسه من موات 
النقيع , وكذلك فعل الخلفاء من بعده. 9) 


أنواع الإقطاع : 

الإقطاع نوعان : 

۷ - النوع الأول : إقطاع الإرفاق (أو الإمتاع أو 
الانتفاع) . 


(۱) ابن عابدين 0777/7 ۳۹۲ ط بولاق. ولسان العرب والمصباح 


في المادة . 

(۲) الأحكام السلطانية للماوردي ٠۹١‏ والأحكام السلطانية لأبي 
يعلى ۲۱۱ 
وحديث «أقطع الرسول 375 الزبير ركض فرسه من موات النقيع» 
أخرجه أبوداود (۳/ 40 . ط عزت عبيد دعاس) وقال ابن حجر 
في التلخيص (7/ 54 ط دار المحاسن) : فيه العمري الكبير وفيه 


صم , 


دام 


ا ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا 5 


وهو: إرفاق الناس بمقاعد الأسواق» وأفنية 
الشوارع » وحريم الأمصارء ومنازل المسافرين » 
ونحو ذلك . 00 وهو على ثلاثة أقسام : 


القسم الأول : 
8 -ما يختص الإرفاق فيه بالصحارى والفلوات . 
حيث منازل المسافرين وحلول المياه وذلك ضربان : 

(أحدهما) : أن يكون لاجتياز السابلة واستراحة 
المسافرين فيه. وهذا لا نظر للسلطان فيه لبعده 
عنه. والذي بخص السلطان من ذلك إصلاح 
عورته وحفظ مياهه» والتخلية بين الناس وبين 
نزوله» ويكون السابق إلى المنزل أحق بحلوله فيه 
من المسبوق حتى يرتحل عنه» لقول النبي ية «منى 
مناخ من سبق». ° فإن نزلوه سواء. عدل بينهم 
نفيا للتنازع . 

(والثاني) أن يكون نزوهم للاستيطان, فإن كان 
كناك فللإمام, منعهم .أو تركهم بحسب ساح 
اسل 50 


القسم الثاني : 

4 وهوما يختص بأفنية الدوروالأملاك . ينظ 
فإن كان الارتفاق مضرا بهم منع اتفاقاء إلا أن 
يأذنوا بدخول الضرر عليهم . 


. الأحكام السلطانية للماوردي ص ۱۸۷ ط مصطفى الحلبي‎ )١( 
والمغني لابن قدامة‎ . ۲١۸ والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص‎ 
. ط دار الفكر‎ ٦۷ /٤ ه/ /الاه ط الرياض. والدسوقي‎ 

(۲) حدیث: «منى مناخ من سبق» . أخرجه الترمذي  774./5(‏ ط 
الحلبي) وأعله المناوي في الفيض (5/ 744 ط المكتبة التجارية) 
بجهالة أحد رواته . 

)۳( الأحكام السلطانية للماوردي ص 1۸۷. والمغني ٠۷۷ /٠‏ 





فإن كان غير مضر بهم ففي إباحة ارتفاقهم به 
من غير إذن أربامها اتجاهان : 

الأول : أن هم الارتفاق بها وإن لم يأذن 
أربامهاء لأن الحريم (وهوما ينتفع به أهل الدور من 
أماكن غير مملوكة لأحد) يعتير مرفقا إذا وصل أهله 
إلى حقهم منه ساواهم الناس فيا عداه. وهو قول 
للشافعية, ورواية عن أحمد. والزهري . وهورأي 
الحنفية» والمالكية . 

الفاني : لا يجوز الارتفاق بحريمهم إلا عن 
إذنهم» لأنه تبع لأملاكهم فكانوا به أحق. 
وبالتصرف فيه أخص. وهو رأي للشافعية 
والحنابلة. 


القسم الثالث : 
٠‏ هوما اختص بآفنية الشوارع والطرقات» فهو 
برق على لو السلطان. وف عنقي نظي 
وجهان : 

استخمط: اق ره فيه مقصو على كقهم غن 
التعدي . ومنعهم من الإضرار. والإصلاح بينهم 
عند التشاجر. 

والثاني : أن نظره فيه نظر يحتهد في) يراه صالحا. 
في إجلاس من يجلس . ومنع من يمنعه. وتقديم 


۱ 
من يقدمه . 9) 





)١(‏ ابن عابدين ٤۷٥ /٠‏ . والدسوقي .٦۷ /٤‏ 58. والأحكام 
السلطانية للماوردي ص 1۷۷ 1۸۸. والأحكام السلطانية لأبي 
يعلى ص ۲۰۹ . ١١١‏ 
واللجنة تنبه إلى أن محل هذه التقسيمات والتفصيلات حيث 1 
يكن هناك تنظيم من ولي الأمسر مراعى فيه المصلحة. وإلا 
فالواجب شرعا الالتزام بأمره. لأن طاعته فيا لا إثم فيه واجبة في 
كل تصرف منوط بالمصلحة . 


41١ - 
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النوع الثاني : إقطاع التمليك : 
١‏ هوتمليك من الإمام جرد عن شائبة العوضية 
بإحياء اه 


أقسامه وحكم تلك الأقسام : 

۲ - ينقسم إقطاع التمليك في الأرض المقطعة إلى 
ثلاثة أقسام : 

موات » وعامر » ومعادن. 


إقطاع الموات : 
٠‏ إقطاع الموات ضربان : 
١١‏ - الضرب الأول : مالم يزل مواتامن قديم 
الدهرء فلم تجر فيه عمارة ولا يثبت عليه ملك 
فهذا يجوز للامام أن يقطعه من يحييه ومن يعمره» 
وقد أقطع رسول الله ية الزبير بن العوام ركض 
فرسه من موات النقيع, فأجراه» ثم رمى بسوطه 
رغبة في الزيادة» فقال رسول الله ية : «أعطوه 
منتهى سوطه» . 9) 
ويمتنع به إقدام غير المقطع على إحيائه » لأنه 
ملك رقبته بالإقطاع نفسه. خلافا للحنابلة» فإنهم 
ذهبوا إلى أن إقطاع الموات مطلقا لا يفيد تمليكاء 
لكنه يصير أحق به من غيره» فإن إحياء ملكه 
بالاحياء لا بالإقطاع , أما إذا كان الإقطاع مطلقاء 
أومشكوكا فيه. فإنه يحمل على إقطاع الإرفاق, 
لأنه المحقق . ° 
)١(‏ السدسسوقي 1۸/٤‏ والخراج ص ٦٦‏ والأحكام السلطانية 
للماوردي ص ۱۹۰ 


(۲) حديث : «أعطوه منتهى سوطه». سبق تخريجه (ف/ 5). 
۳( الأحكام السلطانية للماوردي ص 14٠‏ . والأحكام السلطانية 


لأبي يعلى ص ۲۱۲ » وابن عابدين ۳/ ۲٠۵‏ والخراج ص =٩‏ 





اا ا ا ا اا ا ا ا SOUUOOOOCEULCEOCCOCOOOOOOGDOGGEGS Enna nn nanere‏ 


٤‏ - الضرب الثاني من الموات : ماكان عامرا 
فخرب» فصر مواتا عاطلاء وذلك نوعان : 

(أحدهما) ما كان عاديا (أي قديماء جاهليا) فهو 
كالموات الذي لم يثبت فيه عمارة ويجوز إقطاعه . قال 
ية «عادي الأرض لله ولرسوله» ثم هي لكم 
مني 

(ثانيهم) ما كان إسلاميا جرى عليه ملك 
المسلمينء ئم خرب حتى صارمواتاعاطلاء ولا 
يعرف له مالك ولا ورثة مالك . قال الشافعية : إنه 
مال ضائع يرجع فيه إلى رأي الإمام مطلقا. 

وقال المالكية : يملك بالإحياء مطلقاء إذا كانت 
الأرض غير مقطعة, أما إذا كانت مقطعة فالراجح 
عندهم أنها لا تملك بالإحياء. وقال الحنفية: إن لم 
يعرف أربابه ملك بالإحياءء بشرط إقطاع الإمام 
له» وهورأي للحنابلة . © 


6ر الفض ب الأول ماتعين مالكه فلا نظر 





= ط السلفية القاهرة. وحاشية الدسوقي /٤‏ 1۸ والمغني 
٥‏ , وحاشية قليوبي ۳/ 4لاء وشرح العناية 14/4» 
ومنتهى الإيرادات ٠٤٠ ٠٤٤/١‏ والرهوني ا/8١٠.‏ 
والهندية ه/ ۳۸١‏ ونهاية المحتاج 784/0 ط البابي الحلبي . 

)١(‏ حديث : «عادي الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني» أخرجه 
الشافعي في مسنده (۲/ ٠۳۳‏ -.ط مكتب نشر الثقافة الإسلامية) 
وأعله ابن حجر بالارسال (التلخيص (/ 57 ط دار المحاسن) . 

(۲) الفتاوى المندية ۳۸٠/١‏ والرهوني ه/ ٠١6‏ والأحكام 
السلطانية للماوردي ص ١۱۹٠ء‏ ١۹ء‏ والأحكام السلطانية لأبي 
يعلى ص ۲۱۳ 


895ل 


1١815 إقطاع‎ 


#فوووم ووو ووو ور امورل لوعو ووو نيوو ننولموم قن من م مون ممينم م مث رونم ور وروم ورم ممم موه 


للسلطان في إقطاعه اتفاقاء إلا ما يتعلق بتلك 
الأرض من حقوق بيت المال أو المصالح العامة . 
وهذا إذا كانت في دار الاسلام » سواء أكانت لمسلم 
أم لذمي . فإن كانت في دارا لحرب التي لا يثبت 
للمسلمين عليها يد. فأراد الامام إقطاعها عند 
الظفر جاز. وقد: «سأل تميم الداري رسول الله 
كل أن يقطعه عيون البلد الذي كان منه بالشام قبل 
فتحه ففعل» . )١(‏ 
75 - الضرب الثاني من العامر : مالم يتعين مالكوه 
وم يتميز مستحقوه: فما اصطفاه الإمام لبيت المال» 
وكذلك كل ما دخل بيت المال من أرض الخراج » أو 
مامات عنه أربابه. ولم يستحقه وارث بفرض ولا 
تعصيب ففي إقطاعه رأيان : 

الأول : عدم الجواز. وهورأي المالكية 
والشافعية والحنابلة, لأنه لا يجوز إقطاع رقبته 
لاصطفائه لبيت المالء فكان بذلك ملكا لكافة 
السلمين. فجرى على رقبته حكم الوقف المؤ بد. 

الثاني : الجواز. وهورأي الحنفية, لأن للامام أن 
يجسز من بيت المال من له غناء في الإسلام » ومن 
يقوى به على العدوء ويعمل في ذلك بالذي يرى 
أنه خير للمسلمين وأصلح لأمرهم. والأرض 
عندهم بمنزلة المال يصح تمليك رقبتهاء کا يعطى 
الال حيث ظهرت المصلحة . 9) 





)١(‏ حديث : «أقطع تيمم الداري» أخرجه أبوعبيد القاسم بن سلام 
في الأموال (ص 774 ط المكتبة التجارية الكبر ى) وفي إسناده 
إرسال . 

9 ) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ٦۸ /٤‏ والأحكام 
السلطانية للماوردي ص ۲۹۲ ۳. والأحكام السلطانية لأبي 
يعسلى ص 71١6 7١50‏ والخراج لأبي يوسف ص ۰1۳ وابن 
عابدين ۳/ ۲٠٣١‏ 


إقطاع المعادن : 

المعادن هي البقاع التي أودعها الله جواهر 
الأرض . وهي ضربان : ظاهرة وباطنة . 
۷ - أما الظاهرة : فا كان جوهرها المستودع فيها 
بارزا. كمعان الكحل» والملح» والنفط. فهوكالماء 
الذي لا يجوز إقطاعه. والناس فيه سواء. يأخذه 
من ورد إليه» لما ورد أن أبيض بن حال استقطع 
رسولٌ الله َة ملح مأرب فأقطعه» فقال الأقرع بن 
حابس التميمي : يا رسول الله إني وردت هذا الملح 
في الجاهلية » وهو بأرض ليس فيها غيره. من ورده 
أخذه وهومثل الماء العد بالأرض» فاستقال أبيض 
قطيعة الملح . فقال: قد أقلتك على أن تجعله مني 
صدقة. فقال النبى َة : «هومنك صدقة. وهو 
مكل الا الاو من ورف ان 

وهو رأي الحنفية والشافعية والحنابلة . 

أما المالكية فقد أجاز وا إقطاع الإمام للمعادن 
بغير تمبيز بين الباطن والظاهر. 
۸ - وأماالمعادن الباطنة: فهي ما كان جوهره 
مستكنا فيهاء لا يوصل إليه إلا بالعمل» كمعادن 
الذهب والفضة والصفر والحديد. فهذه وما أشبهها 
معادن باطنة» سواء احتاج المأخوذ منها إلى سبك 
وتصفية وتخليص أو لم يحتج. وقد أجاز إقطاعها 
الحنفية» وهورأي للشافعية» ومنع ذلك المالكية 
والحنابلة » وهو الرأي الراجح للشافعية . ٠‏ 





)١(‏ حديث : «استقطع أبيض بن حال النبي ي أخرجه الشافعي 
في الأم (4/ 47 شركة الطباعة الفنية) ويحبى بن آدم في الخراج 
(ص ٠٠١‏ - ط السلفية) وصححه أحمد شاكر فى التعليق عليه . 

(7) الاحكام للماوردي ص ۱1۹۷ء 1۱۹۸ء والأحكام السلطانية لأبي 
يعلى ص .17١ .7١4‏ وقليوبي ۳/ 44. ۰٩٥‏ وابن عابدين 
۹/٥‏ والخرشي ۲۰۸/۲ 


۸4 


التصرف في الأراضي الأميرية : 

4 يجوزللامام أن يدفع الأرض الأميرية 
للزراعة. إما بإقامتهم مقام الملاك ف الزراعة 
وإعطاء الخراج, أوإجارتها للزراع بقدر الخراج» 
وعلى هذا اتفق الأئمة. 


وأما إقطاعها أوتمليكها: فمنعه المالكية 
والشافعية والحنابلةء لأنه صار ملكا عاما 
للمسلمين. وأجازه الحنفية اعتمادا على أن للامام 
أن يجيز من بيت المال من له غناء في الإسلام» كما 
أن له أن يعمل ما يراه خيرا للمسلمين وأصلح» 
والأرض عندهم بمنزلة امال . © 


وعلى هذا فمن يلغي إقطاعها لا يجيز تمليكهاء 
أوإرثها أوإرث اختصاصهاء وإنا منافعها هي التي 
تملك فقط . فله إيجارهاء وللامام إخراجها عنه متى 
شاء. غير أنه جرى الرسم في الدولة العثمانية» أن 
من مات عن ابن انتقل الاختصاص للابن مجانا. 
وإلا فلبيت الالء ولوله بنت أو أخ لأب له أخذها 
بالإاجارة الأماسدة. وهذا إذا كانت الأراضي 
الأميرية عامرة وأما إذا كانت مواتا فإنها تملك 
بالاحياء. وتؤخذ بالإقطاع کا سبق » وتورث عنه 
إذا مات. ويصح بيعهاء وعليه وظيفتها من عشر أو 
خراج” وللتفصيل ينظر- (أرض ال حوز) . 





)١(‏ حاشية السدسسوقي على الشرح الكبير 1۸/٤‏ والأحكام 
السلطانية للماوردي ص ۲۹۲ 1747, والأحكام السلطانية لأبي 
يعسلى ص ۲۱١ 7١6‏ والخسراج لأبي يوسف ص 57 . وابن 
عابدين ۳/ 756 

(۲) الدرالمنتقى .7171/١‏ 777., وابن عابدين ۳/ 765, والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص 7١8‏ 


افو واو ê 00.6 oral ê4‏ وو ووه واوهأء وأفوأه وهو ووعلة موااة 66 6ه 666 وأو 6 اواو أوأوورة وكهاهة واه ع٠‏ 


إقطاع المرافق : 

٠‏ - اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للامام إقطاع. 
المرافق العامة ومالا غنى عنه للمسلمين. وكذلك 
أرض الملح والقارونحوها. وكذلك ما قرب من 
العامر, وتعلقت به مصالح المسلمين» من طرق 
وسيل ماء ومطرح قيامة وملقى تراب وآلات. فلا 
يجوز إقطاعه. بغير خحلاف» وكذلك ما تعلقت به 
مصالح القرية » كفنائها ومرعى ماشيتها ومحتطبها 
وطرقها ومسيل مائهاء لا يجوز إقطاعه . ° 


إجارة الإقطاعات وإعارتها : 


١‏ -ما أقطعه الإمام للناس ملكاء أواشتري من 
بيت المال شراء مسوغاء فلا خفاء في جواز إجارته 
وإعارته» حيث صار ملكا للأشخاص يتصرفون 
فيه تصرف الملاك» ومن أقطعه الإمام أرضا إقطاع 
انتفاع في مقابلة خدمة عامة يؤديهاء وبعبارة 
الفقهاء: في مقابلة استعداده لما أعد له. فإن 
للمقطع إجارتها وإعارتهاء لأنه ملكها ملك منفعة . 

وإذا مات المؤجر. أو أخرج الإمام الأرض 
المقطعة منه انفسخت الإجارةء لانتقال الملك إلى 
غير المؤجر. © 


استرجاع الإقطاعات : 
۲ إذا أقطع الإمام أرضا مواتاء وت إحياؤهاء أو 
لم تمض المدة المقررة عند الفقهاء للاحياءء فليس له 





,18٠١ /٤ ومطالب أولي النبى‎ ۰۰ ٩ /* قليوبي وعميرة‎ )١( 
. ط السعودية‎ ۸١ .077 /١ والمغني‎ .۲۷۸ /١ وابن عابدين‎ 
٩۲/۳ ابن عابدين ۳/ 21755 وقليوبي وعميرة‎ )۲( 
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استرجاع الإقطاع من مقطعهء وكذلك إذا كان 
الاقطاع من بيت المال بشراء مسوغ أوبمقابل. لأنه 
في الأول يكون تمليكا بالإحياءء وفي الثاني يكون 
تمليكا بالشراء فلا يجوز إخراجه منه إلا بحقه . © 


ترك عمارة الأرض المقطعة : 

7٠‏ لا يعارض المقطع إذا أهمل أرضه بغير عمارة 
قبل طول اندراسها. وقدر الحنفية ذلك بثلاث 
سنين» وهورأي للمالكية . وقال الحنفية : إن أحياها 
غيره قبل ذلك كانت ملكا للمقطع . وقال المالكية : 
إن أحياها عالما بالاقطاع كانت ملكا للمقطع. وإن 
أحياها غير عالم بالإقطاع . خير المقطع بين أخذها 
وإعطاء المحيي نفقة عمارته. وبين تركها للمحبي 
والرجوع عليه بقيمة الأرض المحياة . وقال سحنون 
من المالكية: لا تخرج عن ملك محييها ولوطال 
اندراسهاء وإن أعمرها غيره لم تخرج عن ملك 
الأول. 


وم يشترط الشافعية والحنابلة مدة معينة» 
واعتبر وا القدرة على الإحياء بدلا منها. فإن 
مضى زمان يقدرعلى إحيائها فيه قيل له : إما أن 
تحييها فتقرفي يدك » وإما أن ترفع يدك عنها لتعود 
إلى حالها قبل الإقطاع . وقد اعتبر الحنابلة الأعذار 
المقبولة مسوغا لبقائها على ملكه بدون إحياءء إلى 
أن يزول العذر. واستدل الحنفية بأن عمررضي الله 
عنه جعل أجل الإقطاع الى ثلاث سنين. 


)١(‏ المغنى ه/ 514, وابن عابدين ه/774., والتاج والإكليل على 
الحطاب /١‏ ١٠ء‏ والدسوقي ٠٦۹ /٤‏ ¥۰ وقليوبي وعميرة 
4١ ۰4۰/۴۳‏ 


وقال الشافعية : إن التأجيل لا يلزم » وتأجيل 
عمر تجوز أن يكون لسبب اقتضاه. ^ 


وقف الإقطاعات : 

٤‏ -إن وقف الإقطاع يدور صحة وعدما على 
ثبوت الملكية وعدمه للواقف. فمن أثبتها له بوجه 
من الوجوه حكم بصحة وقف الإقطاع. ومن لم 
يثبتها لم يحكم بصحته. على أن للامام أن يقف 
شيئا من بيت المال على جهة أو شخص معين. مع 
أنه لا يملك ما يقفه, إذا كان في ذلك مصلحة . "° 


الإقطاع بشرط العوض : 

٠‏ الأصل في إقطاع التمليك : أن يكون مجردا 
عن العوض. فإن أقطعه الإمام على أن عليه كذا 
أوكل عام كذا جاز وعمل به» ومحل العوض المأخوذ 
بيت مال المسلمين. لا يختص الإمام به» لعدم 
ملكه لما أقطعه. وهورأي الحنفية والمالكية والحنابلة 
ورأي للشافعية. حيث أن للامام أن يفعل ما يراه 
مصلحة للمسلمين . وهناك رأي للشافعية 
بخلافه» وعللوه بأن الاقطاع عطية وهبة وصلة 
وليس بيعاء والأثان من صفة البيع . © 


)١(‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص .71١*‏ والأحكام السلطانية 


للماوردي ص 7١7‏ ط التوفيقية.ء والدسوني /٤‏ ٦1ء‏ وابن 
عابدين ه/ ۲۷۸ 

(۲) ابن عابدين ۰.۲٠۲‏ و۳۹۲. وتحفة المحتاج 711. و /٦‏ ۲۳۷ ط 
دار صادر. والدسوقي 58/4 ط عيسى الحلبي . والمغني ه/ ۲۷> 
ط مكتبة القاهرة . 

(۳) الخسراج لأبي يوسف ص 54. والدسسوقي 1۸/٤‏ . والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص ۲٠١‏ . والأحكام السلطانية للماوردي 
قش ۲۲۰ 


— ۸٦ 


١ إقعاء‎ ء٦‎ ١ أقطع‎ 


ووو هوه 6 ههه عقاوو فيو و هه ولو أويو ويويو به ونوره وامماه ues seinem lees‏ وإوامواواءة ةا واواو6اوة 


التعريف : 
١‏ الأقطع لغة: مقطوع الك“ 

وعند الفقهاء: يستعمل في مقطوع اليك لو 
الرجل . 2 وفي العمل الناقص أو قليل البركة . 9 


الحكم الإجمالي. ومواطن البحث : 

۲ «كل أمرلا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم 
فهو أقطع»“ ا ورد في الحديث . 

 "‏ والمكلف إن كان مقطوع اليد أوالرجل يسقط 
عنه الجهاد إن كان فرض كفاية » لأنه إذا سقط عن 
الأعرج فالأقطع أولى » ولأنه يحتاج إلى الرجلين في 
المشىء واليدين ليتقي بأحدهما ويضرب 
بالأخرى . *) 1 


. المصباح المنير مادة : «قطع»‎ )١( 

(۲) حاشية أبي السعود على ملا مسكين ۲/ ٤٠۸‏ ط جمعية المعارف» 
والقليوبي ٤‏ ط الخليج . والكافي لابن قدامة / ۲٠۲‏ 
(*) الشسرح الصغير ۳/١‏ ط دار المعارف» وشرح الروض ٣/١‏ ط 

الميمنية » ومنار السبيل شرح الدليل /١‏ ه ط مؤسسة دار السلام . 
(4) المراجع السابقة . 
وحديث : «كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو 
أقطع». أخرجه عبدالقادر الرهاوي كا في فيض القدير ١ /١(‏ - 
ط المكتبة التجارية) ونقل المناوي عن ابن حجر أنه قال: فيه 
مقال . 
(ه) حاشية أبي السعسود على ملا مسكين ۲/ ۱1۸٤ء‏ والدسوقي 
۲ نشردار الفكر. والقليوبي .5١75/5‏ والكافي لابن 
قدامة / ۲۵٣۲‏ 


nO nenere nenas‏ وم م وروم نوع عفم رون وقووقو رونم قمووووةو وو موميوءوءيوءووه 


ومن الفقهاء من يجعل بعض الأمراض التي 
تضبيبة اليد أو الرجل عذرا يمنع الخروج للقتال 
كذلك. 


٤‏ - ومن قطعت يده أورجله يسقط عنه فرض غسل 
العضو المقطوع ف الوضوء والغسل (ر: وضوء» 
غسل). 


© وقطع اليد والرجل صفة نقص في إمام الصلاةء 
ولذلك كره بعض الفقهاء إمامته لغيره» ومنهم من 
منعهاء وتفصيل ذلك في شروط الإمامة . )١(‏ 


١‏ - وإن قطع الأقطع من غيره عضوا بماثلا للعضو 
المقطوع أوغير عاثل ففي ذلك تفصيل ينظرفي 
(قصاص). وكذلك إذا سرق ففي إقامة الحد عليه 
تفصيل : (ر : سرقة). 


اقعاء 
ع 
التعريف : 
١‏ الإقعاء عند العرب : إلصاق الأليتين بالأرض» 
ونصب الساقين ووضع اليدين على الأرض» وقال 
ابن القطاع : أقعى الكلب: جلس على أليتيه 
ونصب فخذيه. وأقعى الرجل: جلس تلك 
ال 2 
وللفقهاء ف الإقعاء تفسيران : 
الأول 5 نحوالمعنى اللغفوي. وهو اختيار 


)١(‏ المغني ؟/ 146. والخرشي 277/7 والزرقاني على خليل 


۱۸/۸ 
0( المصباح ومختار الصحاح مادة : «قعي» . 


لام - 


ا ا اال لل ل لي يي يي 


الطحاوي من الحنفية . © 

والثاني : أن يضع أليتيه على عقبيه. ويضع 
يديه على الأرض. وهو اختيار الكرخي من 
الجدفية. © 

وجلسة الإاقعاء غير الفورك والافتراش. 
فالافتراش أن يجلس على كعب يسراه بحيث يلي 
ظهرها الأرض وينصب يمناه. "“ويخرجها من 
تحته. ويجعل بطون أصابعها على الأرض معتمدا 
عليها لتكون أطراف أصابعه إلى القبلة . ©) 

والتورك إفضاء ألية وورك وساق الرجل اليسرى 
اکن ب اوخل المي جلي اون 
وباطن إبهام اليمنى للأرض» فتصير رجلاه معا 


. اليف 


الحكم الإجالي : 

۲ - الإقعاء بالمعنى الأول مكروه في الصلاة عند أكثر 
الفقهاء. "“ لما روي أن رسول الله بل «نهى عن 
الإقعاء في الصلاة»  .‏ وعند المالكية : الإقعاء ببذه 





)١(‏ شرح السروض 1٤١۷/١‏ . والجمل على المنج .۴١١ /١‏ وابن 
عابدين 487/١‏ ط بولاق الأولى. وجواهر الإكليل /١‏ 4ه نشر 
مكة. 

(۲) جواهر الإكليل /١‏ 4ه. والخرشي مع حاشية العدوي 5947/١‏ 
نشر دار صادر. وابن عابدين .4777/١‏ وشسرح السر وض 
0١‏ ,» ولمغنى /١‏ 574 ط الرياض. 

)۳( الجمل على المنبج /١‏ ۳۸۴۳ 

٠۲۴ /١ المغني‎ )٤( 

(ه) جواهز الإكليل /١‏ ١ه‏ 

)١(‏ شرح الروض 2147/١‏ وابن عابدين .۴٠١/١‏ والمغني 
4/١‏ 

(۷) شرح الروض ١407/١‏ . 


وحديث”نبى عن الإقعاء في الصلاة أخرجه الحاكم (۱/ ۲۷۲ = 


الصورة حرام » ولكن لا تبطل به الصلاة. ‏ 

وأما الاقعاء بالمعنى الثاني فمكروه أيضاعند 
الي الالء انها إل أن اكرام 
تنزيبية عند الختفية. 9) 


استدل الحنابلة على هذا الرأي با رواه الحارث 
عن علي قال: قال رسول الله يمة : رلا تقع بن 
الت 


وعند الشافعية: الأقعاء ذه الكيفية بين 
امجن مه شي لى الاما س فد 
يةه وفسره العلماء ببذاء ونص عليه الشافعي في 
البويطي والإإملاء ف الجلوس بين السجدتين.9©) 
ونقل عن أحمد بن حنبل أنه قال: لا أفعل ولا 
أعيب من فعله. وقال: العبادلة كانوا يفعلونه . "° 

أما الإقعاء في الأكل فلا یکر روق أنسن 


= دط دائرة المعارف العثانية) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي 

)١(‏ جواهر الإكليل .5014/١‏ وحاشية الدسوقي والشرح الكبير 
FE‏ 

(۲) ابن عابدين .٤۳۲/١‏ وجواهر الاكليل .04/١‏ والخرشي 
١‏ والمغني 4/۱ 

. ٥٠٤/١ المغنى‎ )۳( 

وت : الا تقع بون السجدتين» أخرجه ابن ماجه 

/١(‏ ۲۸۹ -ط الحلبي) والترمذي (۲/ ۷۲ط الحلبي) وقال 
الترمذي : هذا حديث لا نعرفه من حديث علي إلا من حديث أبي 
إسحاق عن الحارث عن علي . وقد ضعف أهل العلم الخارث 


الأعور. 
)٤(‏ حديث : «الاقعاء سنة نبيد او أخرجه مسلم FAI FA ١(‏ 
ط الحلبى) . 


١117/١ شرح الروض‎ )٥( 
٠٠٤/١ المغني‎ )5( 
دليل الفالحين ۳/ ۲۳۲ ط مصطفى اخلبى الثالثة‎ )۷( 


8س 


إقعاء ۲ » أقلف 1١‏ " 


رضي الله عنه قال: «رأيت رسول الله يكل جالسا 
مقعيا يأكل ا 


أقلف 


التعريف : 
١‏ -الأقلف : هوالذي لم يختن. 7" والمرأة قلفاءء 
والفقهاء يخصون أحكام الأقلف بالرجل دون 
المرأة . 

ويقابل الأقلف في المعنى : المختون . 

وإزالة القلفة من الأقلف تسمى خحتانافي 
الرجل. وخفضا في المرأة. 


حكمه التكليفي : 
۲ - اتفق الفقهاء على أن إزالة القلفة من الأقلف 
من سنن الفطرة. لتضافر الأحاديث على ذلك 
ومنباقوله ية : «الفطرة حمس : الختانء. 
والاستحداد. وقص الشارب» وتقليم الأظافرء 
ونتف الإبط».“ كا سنيأتي تفصيل ذلك في 
(ختان). 

وذهب الشافعية وأحمد بن حنبل إلى أن الختان 





» . . عن أنس : «رأيت رسول الله يل جالسا مقعيا يأكل تمرا.‎ )١( 
. أخرجه مسلم (۳/ 1115 - ط الحلبي)‎ 
- المصباح المنبر» ومواهب الجليل 1۰0/۲ طبع دار الفكر‎ (0 
بيروت.‎ 
. طبع مطبعة الإمام‎ ١١4 تحفة الودود في أحكام المولود ص‎ )۴( 
وحديث: «الفطرة س : الختان. والاستحداد. وقص‎ 
. الشارب . . .» أخرجه مسلم (۱/ ۲۲۱ - ط الحلبي)‎ 
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فرض . وهو قول ابن عباس وعلي بن أبي طالب 
والشعبي وربيعة الرأي والأوزاعي ويحبى بن سعيد 
وغيرهم. وعلى هذا فإن الأقلف تارك فرض » 
ومنهم من ذهب إلى أنه سنة كأبي حنيفة والمالكية » 
وهو قول الحسن البصري”') 

- يختص الأقلف ببعض الأحكام : 

أ رد شهادته عند الحنفية إن كان تركه الاختتان 
لغير عذر. وهومايفهم من مذهبي الشافعية 
والحنابلة, لأخهم يقولون بوجوب الاختتان» وترك 
الواجب فسق» وشهادة الفاسق مردودة. وذهب 
المالكية إلى كراهة شهادته . © 

ب - جواز ذبيحة الأقلف وصيده» لأنه لا أثر 
للفسق في الذبيحة والصيد. ولذلك فقد ذهب 
الجمهور ‏ وهو الصحيح عند الحنابلة ‏ إلى أن 
ذبيحة الأقلف وصيده يؤكلان, لأن ذبيحة 
النصراني تؤكل فهذا أولى . 

وروي عن ابن عباس» وعكرمة وأحمد بن حنبل 
أن ذبيحة الأقلف لا تؤكل. وقد بين الفقهاء ذلك 
في كتاب الذبائح والصيد. 9) 





(١)انظر‏ : تحفة الودود في أحكام المولود ص .١١5‏ وأسنى المطالب 
414 ولمغني 88/١‏ وأسهل المدارك شرح إرشاد السالك 
/ 54" ط الثانية عيسى البابي الحلبي. والثمر الداني للآبي ص 
٠‏ ط الثانية مصطفى البابي الحلبي. وحاشية ابن عابدين 
۸/٥‏ طبعة بولاق الأولى . 

(۲) الدر المختار بحاشية ابن عابدين 4/ ۳۷۷. وأسهل المدارك 
© * وأسنى المطالب 4/ 74*. والبجيرمي على الخطيب 
14 والمغني 4/ ٠٠١‏ والإنصاف في مسائل الخلاف 
7 /لاه؟ tf EF /\Yg‏ 

(۳) ابن عابدين 5/ 189 . والتاج والإكليل ۳/ .۲٠۷‏ والمجموع 
4 نشر المكتبة السلفية. والمغني ۸/ ٠٦۷‏ وتحفة الودود ص 
1١4‏ 


—A\— 


أقلف ", أقل الجمع ١‏ " 


ل 0 01 000700 


ج - إذا كان الاختتان ‏ إزالة القلفة ‏ فرضاء أو 
سنة» فلو أزاها إنسان بغير إذن صاحبها فلا ضمان 
عليه () 

د اتفق الفقهاء على أنه إذا كان هناك حرج في 
غسل ما تحت القلفة فلا يطلب تطهيرها دفعا 
للحرج. 

أما إذا كان تطهيرها مكنا من غير حرج 
فالشافعية والحنابلة يوجبون تطهير ما تحت القلفة في 
الغسل والاستنجاء. لأنها واجبة الإزالة» وما تحتها 
له حكم الظاهر. 

وذهب الحنفية إلى استحباب غسلها في الغسل 
والاستنجاء, ”"2 ويفهم من عبارة مواهب الجليل أن 
المالكية لا يرون وجوب غسل ما تحت القلفة . ^ 

ه ‏ ذهب الشافعية والحنابلة وهم من يقولون 
بوجوب تطهير ما تحت القلفة » إلى أنه إذا لم يغسل 
ما تحتها لا تصح طهارته. وبالتالي لا تصح إمامته . 

وأما الحنفية فتصح إمامته عندهم مع الكراهة 
التنزيهبية, والمالكية يرون جواز إمامة الأقلف. 
ولكنهم يرون كراهة تعيينه إماما راتباء ومع هذا لو 
صلى الناس خلفه لم يعيدوا صلاتهي . ©) 


٠۹ /١ أسنى المطالب‎ )١( 

(۲) حاشية ابن عابدين .٠١7/١‏ وأسنى المطالب /١‏ ۹٠ء‏ وحاشية 
الجمل ,.151/١‏ والإنصاف ٠٠٠۹/۲‏ 

(۳) مواهب اليل ۲/ ٠١6‏ - الطبعة الثانية . 

)٤(‏ تحفة الودود ص ۱۹١1ء‏ ومواهب الجليل .٠١6/7‏ وجواهر 
الاكليل /١‏ ۷۹ والانصاف في مسائل الخلاف ۲١۹/۲‏ ۔ ۲٠۷‏ 
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أقل الجمع 


التعريف : 
١‏ الجمع في اللغة : تأليف المتفرق» وضم 
الشيء بتقريب بعضه من بعض .° 

وفي اصطلاح النحاة والصرفيين : اسم دل 
على حملة احاد مقصودة بحروف مفرده بتغير 
ا 

وفيهما يفيده أقل الجمع من حيث العدد اراء : 


أ رأي النحاة والصرفيين : 

۲ .أفاد الرضي في الكافية أنه لا يجوز إطلاق 
الجمع على الواحد والاثنين»ء فلا يقع رجال 
على رجل ولا رجلین . ۰ وصرح ابن يعيش بان 
القايل الذي جعل القلة له هو الثلاثة فا فوقها 
إلى المت ١‏ 


ب -رأي الأصوليين والفقهاء : 

ذكر الأصوليون الخلاف في أقل عدد تطلق عليه 
سيقة الجخ فجاء في التاريس: ونو في مساح 
الثبوت : أن أكثر الصحابة والفقهاء وأثمة اللغة 
ذهبوا إلى أن أقل الجمع ثلائة » فلا يصح الإطلاق 


. تاج العروس ولسان العرب‎ )١( 


(۲) كشاف اصطلاحات الفنون . 
(۳) شرح الكافية ۲/ ۱۷۸ ط استامبول. 
)٤(‏ شرح المفصل ۰/ ٩‏ 


۹ 


#موعوموو يفوع راوع اواولا م عع عا ااام 


على أقل منه إلا مجازاء حتى لوحلف لا يتزوج 
نساء لا يحنث بتزوج امرأتين . 

وذهب بعضهم كحجة الإسلام الغسزاليء 
وسيبويه من النحاةء إلى أن أقل الجمع اثنان 
حقيقة» حتى يحنث بتزوج امرأتين. 

وقيل : لا يصح للاثنين لا حقيقة ولا مجازا . 

وبعد عرض أدلة كل فريق» والرد عليهاء يذكر 
صاحبا التلويح ومسلم الثبوت أن النزاع ليس في 
لفظ الجمع المؤلف من (ج م ع) وإنما النزاع في 
المسمى. أي في الصيغ المسماة به كرجال 
وسا #٩‏ و 

وذكر القرطبي عند تفسير قوله تعالى : (فإن 
كان له إخوة لاه السدس تمان أقل الجمع 
اثنان. لأن التثنية جمع شيء إلى مثله» واستدل 
برأي سيبويه فيما يرويه عن الخليل . 

والظاهر أن القرطبي أراد بقوله : إن أقل الجمع 
اثنان الميراث لأنه قال بعد ذلك : وممن قال: إن 
أقل الجمع ثلاثة ‏ وإن لم يقل به هنا (يقصد 
الميراث) ابن مسعود والشافعي وأبوحنيفة 
بره 

وبالنظر في أبواب الفقه المختلفة نجد أن أقل 
الجمع عند الفقهاء ثلاثة فصاعدا عدا الميراث ° 
وسيأتي بيان ذلك . 
)١(‏ سورة النساء / ١١‏ 
(؟) التلويح على التوضيح ٠٠/١‏ ط صبيح. ومسلم الثبوت 

۹/۱1 
(۴) تفسير القرطبي 0/ ۷۲ ۷۳ ط دار الكتب . 
)٤(‏ منتسهى الإرادات ۲/ ١١4‏ ۱ ط دار الفكر. والمهسذب 

٤۱۳ و/‎ ٦۷۷ /۱ ط دار المعرفةء ومنح الجليل‎ 2 1١ 

ط النجاح ليبياء وابن عابدين ۱۱۲/۳ و٤/ ٤٦۹‏ ط بولاق 


secococceocceenoeceuaconoeocnécoocaedecercoecesoevubewescecececkbecenvecceecnne 


ج - رأي الفرضيين : 
٤‏ - الفرضيون ‏ عدا ابن عباس - يعتبر ون أن أقل 
الجمع اثنانء فقد جاء في العذب الفائض عند 
الكلام على ميراث الأم مع الإخوة أن أقل الجمع 
اثنان. قال ابن سراقة وقد ورد ذلك في القسران 
الكريم كقوله تعالى : إهذان خصّانٍ أختصموا 
في ريم €  .‏ يريد اختصماء ثم قال: ومن أهل 
اللغة من يجعل الاثنين جمعا حقيقة » وقد حكي عن 
الفراء أنه قال: أول الجمع التثنية» وهوالأصل في 
اللغةء والاثنان من جنس الاخوة يردان الأم إلى 
السدس”2 وجاء في السراجية أن حكم الاثنين في 
الميراث حكم الجماعة. فحكم البنتين والأختين 
كحكم البنات والأخوات في استحقاق الثلثين. 
فكذا في الحجب. ° 
وهذا الحكم لم يخالف فيه سوى ابن عباس . 


مايتفرع على هذه القاعدة : 
أولا ‏ عند الفقهاء : 
© يبني الفقهاء أحكامهم على اعتبار أن أقل 
الجمع ثلاثةء وهذا فيما يستعمل فيه من المسائل 
الفقهية المتفرقة عدا مسائل الميراث» عند جميع 
الفقهاء. والوصية كذلك عند الحنفية» فتبنى 
الأحكام فيها باعتبار أن أقل الجمع اثنان» وذلك 
كا جاء في عباراتهم 

ويجب أن يلاحبظ أن المقصود هوالجمع المنكر- 


١9 / سورة الحج‎ )١( 
ط مصطفى‎ 055/١ العذب الفائض شرح عمدة الفارض‎ )۲( 
. الحلبي‎ 


(۳) شرح السراجية ص ١74‏ ط الكردي . 


۹ت 


أقل الجمع ١‏ ۸ 


لم عع ع مااع ااا ااام ااا عع ونوقية 


كا سنرى في الأمثلة_إذهوالذي يتم الحكم 
بانطباقه على ثلاثة من أفراده باعتبارها أقل ما 
ينطبق عليه . 


الأمثلة في غير الميراث : 

أ في الوصية : من وصى بكفارة أيمان فأقل 
مايجب لتنفيذ هذه الوصية أن يكفر عنه ثلاثة أيمان» 
لأن الثلاثة أقل الجمع . وهذا عند الجمهور. 7 أما 
عند الحنفية فيجب التكفير عن يمينين فصاعداء 
اعتبارا لمعنى الجمع, وأقله اثنان في الوصية» 
والوصية أخت الميراث»ء وفي الميراث أقل الجمع 


اتاق 2( 


ب في الوقف : من وقف لجماعة أولجمع من 
أقرب الناس إليه صرف ريع الوقف إلى ثلاثةء 
لأنها أقل الجمع » فإن لم يبلغ أقرب الناس إليه ثلاثة 
يتمم العدد ما بعد الدرجة الأولين : فمثلا: إن كان 
لمن وقف ابنان وأولاد ابن فإنه يخرج من أولاد ابنه 
واحد منهم بالقرعة. ويضم للابنين ويعطون 
الوقف. “° 

ج - في الإقرار : لوقال: له عندي دراهم » لزمه 
ثلاثة دراهم » لأنه جمعء وأقل الجمع علس (4) 


دفي اليمسين : من حلف على ترك شيء. أو 
على ألا يكلم غيره أياما أوشهورا أو سنين» منكرا 


151/١ منتهى الإرادات 7/ 2,551 والمهذب‎ )١( 

(۲) الاختيار ه/ ۷۸ ط دار المعرفة. واهداية ٠١١ /٤‏ 

(۳) منتهى الإرادات ۲/ ٤١ه.‏ والمهذب 107/١‏ 

(5) منح الجليل ۳/ 4١‏ . والمهذب ۲/ 194". والمثورفي القواعد 
للزركشي ۲/ ۱۲ ط الأوقاف بالكويت. وابن عابدين /٤‏ 454 » 
f۷‏ والمغني ه/ع> 
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لفظ الأيام والشهور والسنين لزمه ثلاثة» لأنه أقل 
۱ 0 
1ش 
أن أقل الجمع اثنان. ويتضح ذلك في ميراث الأم 
مع الأخوة. فقد أجمع أهل العلم ‏ إلا ما روي عن 
ابن عباس _على أن الأخحوين (فضاعدا) ذكورا 
كانوا أو إناثا يحجبان الأم عن الثلث إلى السدس» 
عملا بظاهر قوله تعالى : «فإن كان له إخوة فلأمّه 
السدس. لأن أقل الجمع هنا اثنان» وقد قال 
الزخشري : لفظ الإخوة هنا يتناول الأخوين» لأن 
الجمع من الاجتماع . وأنه يتحقق باجتماع الأكون. 
ولأن الجمع يذكر بمعنى التثنية كا في قوله تعالى : 
إفقد صغت قلوبكما)” هذا رأي الجمهور. 

وخالف في ذلك ابن عباس فجعل الاثنين من 
الاخوة في حكم الواحد ولا يحجب الأم أقل من 
ثلاث. لظاهرالآية, وقد وقع الكلام في ذلك بين 
عفيان وابن عباس. فقال له عشيان: إن قومك 
(يعنى قريشا) حجبوها ‏ يعني الأم وهم أهل 
الفصاحة والبلاغة ° 


ثانيا ‏ عند الأصوليين ؛ 
4 ذكر الأصوليون الخلاف في مسمى الجمع, 
وهل يطلق على الثلاثة فأكثر, أويصح أن يطلق 


۱۱۲ /۳ منح الحليل 1 وابن عابدين‎ )١( 

(۲) سورة التحريم / 4 

(۳) شرح السراجية ص 1۲۹ . وشرح الرحيبه ج ٤٠‏ والعذب 
الفائض /١‏ ٦ه٠.‏ وحاشية البغوي ص 19 . والقرطبي ۷۲/١‏ 
۳ ومنح الحلییل /٠‏ 4 والمهذب ۲/ ۲۷. والاختيار ه/ ٠۰‏ 
ومنتهى الإرادات 0۸0/۲ 


۹ 


أقل الجمع ۹٩‏ أقل ماقيل ١‏ ۴» اكتحال ١‏ 


000000700707770 


على الاثنين على نحو ماسبق بيانه . 

وهم يذكرون ذلك في معرض الكلام عن العام 
وتخصيصه. باعتبار أن الجمع من ألفاظ العموم . 
وأن العام إذا كان جمعا مثل الرجال جاز تخصيصه 
إلى الفلائةء تفريعا على أن الثلاثة أقل الجمع. 
لأن التخصيص إلى ما دون الشلاثة يخرج اللفظ 
عن الدلالة على الجمع فيصير نسخاء ‏ وتفصيل 
هذا ينظر في الملحق الأصول . 


مواطن البحث : 
9 أقل الجمع يستعمل في المسائل التي يستعمل 
فيها الجمع المنكر, كالنذر والأيمان والعتق والطلاق 
وغير ذلك . 


أقل ما قيل 

التعريف : 

١‏ الأخذ بأقل ماقيل عند الأصوليين أن يختلف 
الصحابة في أمر مقدر على أقاويل» فيؤخذ بأقلها. 
إذا لم يدل على الزيادة دليل . وذلك مثل اختلافهم 
في دية اليهودي هل هي مساوية لدية المسلم» أو 
على النصف. أوعلى الثلث؟ فالقول بأقلها وهو 
الثلث ‏ أخذ بأقل ماقيل . ”) 


ويقاربه : الأخذ بأخف ماقيل . والفرق بينهها هو 





٠7/7 جمع الجوامع‎ )١( 
إرشاد الفحول ص 744 ط م الحلمي‎ )۲( 


ا ا ا ا ا ا ا ا لل الل لل لل نا 


من حيث الكم والكيف . 
ويقابله : الأخذ بأكثر ماقيل . 


الحكم الإجمالي : 
۲ - اختلف الأصوليون في الأخذ بأقل ماقيل» هل 
يعتبر دليلا يعتمد في إثبات الحكم؟ فأثبته الامام 
الشافعي » والباقلاني من المالكية. وقال القاضي 
عبدالوهاب منهم : وحكى بعض الأصوليين إجماع 
أهل النظر عليه . 

ونفاه جماعة » منهم ابن حزم » بل حكى قولا بأنه 
يؤخذ بأكثر ماقيل» ليخرج عن عهدة التكليف 
بيقين» وك اختلفوا في الأحذ بالأقل اختلفوا في 
الأحذ بالأخف. ومحل تفصيل ذلك الملحق 
السو 3 


مواطن البحث : 

۳ ذكر الأصوليون الأخذ بأقل ماقيل في مبحث 
الاستدلال. والاستدلال هنا في اصطلاحهم : ما 
كان من الأدلة ليس بنص ولا إجماع ولا قياس . كما 
ذكروه في الكلام على الإجماع لبيان علاقته به . 9) 


اكتحال 


التعريف : 
١‏ - الاكتحال لغة: مصدر اكتحل . يقال اكتحل : 


)3غ( المرجع السابق . وفواتح الرحموت ؟/ 7141. ۲٠۸‏ 


(۲) المرجعين السابقين . 


- - 


للم عع ع ع عم ل ا ع عا ااا ااام ااا ااا مايوه 


إذا وضع الكحل في عينه . ') 
وهو في الاصطلاح مستعمل مبذا المعنى / 


الحكم الإجالي . 
۲ - استحب الحنابلة والشافعية الاكتحال وتراء 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «من اكتحل 
فلَيوتِرٌ». 2 وأجازه مالك في أحد قوليه للرجال» 
وكرهه في قوله الآخر للتشبه بالنساء . 

أما الحنفية» فقالوا بالجواز إذا لم يقصد به الرجل 
الزينة» وأوضح بعض ا حنفية أن الممنوع هو التزين 
للتكبرء لا بقصد الال والوقار. 

ولا خلاف في جواز الاكتحال للنساء ولوبقصد 
الزينة» وكذلك للرجال بقصد التداوي . ° 


وللتفصيل ينظر مصطلح (تزين) . 


الاكتحال بالمتنحس : 

۳ ينبغي أن يكون ما يكتحل به طاهرا حلالاء أما 
الاكتحال بالنجس أوالمحرم فهوغير جائز لعموم 
الغبي عن ذلك . أما إذا كان الاكتحال لضرورة 
فقد أجازه الحنفية والشافعية والحنابلة» ومنعه 
المالكية ؛ *) 





. المصباح المنير في مادة : «كحل»‎ )١( 

(۲) حديث : «من اكتحل . . . » أخرجه أبو داود /١‏ 77 ط عزت 
عبيد دعاس » وذكر ابن حجر أن في إسناده جهالة . (التلخيص 
الحبير ط شركة الطباعة الفنية) . 

(*) الطاب ۲٠۰ /١‏ وابن عابدين ۲/ ,1١17‏ والبجيرمي على 
الخطيب 74١/4‏ ط المعرفة, والمغني /١‏ 47 ط الرياض» 
والفتاوى المتدية ه/ .٠۹‏ والفواكه الدواني ۲/ ٤٤١‏ 

)٤(‏ ابن عابدين ۰۲٤۹ /۰ ۰٤۰۲ ۰۲۹۰ ۰۲۰۲ ء۱٤١۰ /١‏ وشرح 
البهجةه/4١٠.‏ وقليوبي ۲٠۳٠/٤ ۱۳٤/۲‏ = 


TT‏ 6 ههه أةآة اها هه وغ 6ع ةق RC‏ ا ا ا 


الاكتحال في الإحرام : 
4 - أجاز الحنفية الاكتحال بالإثمد للمحرم بغير 
كراهة مادام بغير طيب» فإذا كان بطيب وفعله مرة 
أومرتين فعليه صدقة» فإن كان أكثر فعليه دم . 
وه آلالكيةاوإن كان من غير طبي» إلا إذا 
كان لضرورة» فإن اكتحل فعليه الفدية . 
وأجازه الشافعية والحنابلة مع الكراهة. واشترط 
الحنابلة عدم قصد الزينة به  .‏ (ر إحرام) . 


الاكتحال في الصوم . 
٥‏ إذا اكتحل الصائم با يصل إلى جوفه فعند 
الحنفية والشافعية ‏ وهو اختيار ابن تيمية - لاا يفسد 
صومه» وإن وجد طعمه في حلقه. ولونه في 
نخامته. لأنه لم يصل إلى الجوف من منفذ مباشرء 
بل بطريق السا 9) 

وقال المالكية . وهوالمذهب عند الحنابلة : إنه 
يفسد صومه إذا وصل إلى الحلق . ° 

وللتفصيل ينظر (صوم) . 


الاكتحال للمعتدة من الوفاة : 
5 - إذا كان الاكتحال با لا يتزين به عادة فلا بأس 





= والبجيرمي على الخطيب 1177/١‏ وجواهر الإكليل 
۰/۲ والشرح الصغر .٥۸/١‏ والدسوقي 4/ 87 - 8014 

۰۱۳٤ /۲ وقليوبي‎ . ٨۱ /۲ ابن عابدين ۲/ 1514. والدسوقي‎ )١( 
۳۲۷ /۳ والمغني‎ 

(۲) فتح القدير ۲/ "الا وحواشي الشر واني وابن قاسم العبادي على 
التحفة / ۲٠0٤ء .٤٠۳‏ وكشاف القناع ۲ والنووي 
۳۱۲/٦‏ 

(۳) الخسرشي ۲/ ۹۲٦۱ء‏ والتحفة بشرح المنہاج / 4٠‏ . والمجموع 
٦‏ والفتاوی لابن تيمية /۲٣‏ ۲۳۳ . والإنصاف ۳/ ۲۹۹ 


کے 


اكتحال ۷ ۰۹ اکتساب "1١‏ 


wocuceuuececneoceceeocoucoccecceorooecceuerereceseeecerecesecececcookonocet 


به عند الفقهاء ليلا أونهارا. أما إذا كان ما يتزين به 
كالإثمد, فالأصل عدم جوازه إلا حجة, فإن 
دعت الحاجة إلى ذلك جاز. وصرح المالكية أن 
المراد ‏ في هذه الحال ‏ تكتحل ليلا وتغسله نارا 
و 


الاكتحال للمعتدة من الطلاق ٍ 
۷- اتفق الفقهاء على إباحة الاكتحال للمعتدة من 
طلاق رجعي . بل صرح المالكية بأنه يفرض على 
زوج المعتدة ثمن الزينة التي تستضر بتركها. 
واختلفواني المعتدة من طلاق بائن . قال 
الحنفية» وهورأي للشافعية والحنابلة : يجب عليها 
ترك الاكتحال والزينة. وفي رأي للشافعية 
والحنايلة؛ سشحسن ها ذلك. 9 أما المالكية 
فعندهم الإباحة مطلقا للمطلقة إ(ر عدة) . 


الاكتحال في الاعتكاف : 

۸-تكلم الشافعية على الزينة في الاعتكاف 
والاكتحال فيه» وصرحوا بأنه لا يضر فيه الاكتحال 
ولا الزينة  .‏ وقواعد المذاهب الأخرى لا تنافيه . 
(ر- اعتكاف) . 


الاكتحال في يوم عاشوراء : 
4 تكلم الحنفية على الاكتحال في يوم عاشوراء 





(۱) ابن عابدين 5117/7. والشرح الصغير 545/7. وقليوبي 
4/ م والمغنی ۷/ /ا1ه. ٥۱۹‏ 

(۲) ابن عابدين ۲/ 575. والشرح الصغير ۲/ 586. والدسوقي 
؟/ 0٠١‏ وقليوبي 57/4. 241 والمغنی ۷/ ٥۲۷‏ 

(۳) قليوبي ؟/ ۷۷ 


616 و اوافاة وعوب ةله ونهواا هاه جه هزه "ع ع اها هبه ه درق ف ور وغ و اوزهزة :68875 27161656 6(اا ع DS RI OY SIN CEE‏ 


١‏ - الاكتساب: طلب الرزق وتحصيل المال على 
العموم . "2 وأضاف الفقهاء إلى ذلك مايفصح عن 
الحكم» فقالوا: الاكتساب هو تحصيل المال بها حل 
من الأسباب الي 


الألفاظ ذات الصلة : 

[-. الب : 

-يفترق الكسب عن الاكساب بان الاشساب 
لا يكون إلا ببذل الجهد. أما الكسب فإنه لا يعني 
أكثر من الاصابةء7؟يقال: كسب مالا: إذا 
أصاب مالاء سواء كان ذلك ببذل جهد,. بأن 
اكتسبه بعرق جبینه» أو كسبه من غير جهد» كما 
إذا آل إليه بميراث مثلا. 


ب - الاحتراف. أو العمل : 
۳ يفترق الاكتساب عن الاحتراف أوالعمل 
بأبيا قن وسائل الاكتسابة» وليسا باكساب: إذ 





۱۱۳/۲ ابن عابدين‎ )١( 
. القاموس المحيط. والمصباح المنيرء ولسان العرب مادة وكسب»‎ (2 


(۳) المبسوط للسرخسي ۲٤٤ /۳١‏ نشر دار المعرفة . 
)٤(‏ لسان العرب. ومفردات الراغب الاصبهان . 


6ه 


ل 0 000 


الاكتساب قد يكون باحتراف حرفة» وقد يكون 
بغير احتراف حرفة. كمن يعمل يوما عند نجارء 
ويوما عند حداد. ويوما حمالاء دون أن يبرع أو 
يستقر في عمل . 


الحكم التكليفي : 
٤‏ - أ ذهب الفقهاء إلى أن الاكتساب فرض على 
المحتاج إليه إذا كان قادرا عليه. لأنه به يقوم 
المكلف با وجب عليه من التكاليف المالية. من 
الإنفاق على النفس والزوجة والأولاد الصغارء 
والأبوين المعسرين. والجهاد في سبيل الله وغير 
للك 

ب - ويفصل ابن مفلح الحنبلي حكم الاكتساب 
بحسب أحوال المكتسب» وخلاصة كلامه: يسن 
التكسب مع توفرالكفاية للمكتسب. قال 
المروزي: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله أحمد 
ابن حنبل: إني في كفاية, قال الامام أحمد: الزم 
السوق تصل به رحمك. وتعود به على نفسك . 

ويباح التكسب لزيادة المال والجاه والترفه 
والتنعم والتوسعة على العيال» مع سلامة الدين 
والعرض والمروءة وبراءة الذمة. 

ويجب التكسب على من لا قوت له ولن تلزمسه 
نفقته» وعلى من عليه دين أو نذر طاعة أو 
كفارة . ” وقد فصل الفقهاء ذلك في أبواب النفقة . 

ویری الملوردي - الشافعي ‏ في كتابه أدب الدنيا 


4٤۸/۳ وما بعدها. . . ومغني المحتاج‎ 1414 /7١ انظر المبسوط‎ )١( 
١05 وجمع الجوامع 475/7 طبع البابي الحلبي‎ 


(۲) الآداب الشرعية 774/7 و۲۸۲ طبع المنار سنة 17/44 


والتماسه منه وفق حاجته هو أحمد أحوال الطالبين. 
وأعدل مراتب القاصدين . ° 


من لا يكلف الاكتساب : 
© ألا تكلف المرأة الاكتساب للإانفاق على 
نفسها أوعلى غيرهاء وتكون نفقتها إن كانت 
فقيرة واجبة على غيرهاء سواء كانت متزوجة أم 
ليست بذات زوج. 

بولا يكلف الصغير الذي ليس بأهل 
للكسب الاكتساب» ومن حملة هذه الأهلية القدرة 
الجسدية والفكرية التي يفرق فيها بين الحلال 
لرام لما روي الإمام مالك في الموطأ عن عثمان 
ابن عفان أنه قال : «لا تكلفوا الصغير الكسب» 
فإنه إذا لم جد سرق» . ٩"‏ 

أما الكبير فانه يكلف الاكتساب كما تقدم . © 


طرق الاكتساب : 

5 - إذا كان الاكتساب لابد فيه من بذل الجهد ‏ 
على خلاف الكسب الذي قد يكون ببذل الجهد. 
وقديكون بغير بذل جهد _فإنه لا يكون إلا 
بالعمل» وعندئذ يشترط في العمل أن يكون 
حلالاء فلا يجوز الاكتساب بتقديم الخمر 


71١ منهاج اليقين بشرح أدب الدنيا والدين ص‎ )١( 


(۲) الموطأ ۲/ ۹۸۰ 

(۳) الهداية بشرح فتح القدير ۳/ ۳۷۷ و۳۸۲. والحطاب ۹/ ٣۳۹‏ 
و۷٣۳‏ طبع ليياء وتحفة المحتاج مع الشرواني وابن القاسم 
٠‏ طبع دار صادر بيروت. والمغني مع الشرح الكبير 
34/7 طبع المنار الأولى . 


ست 


۲ ١ أكدرية‎ ٦ اكتساب‎ 


الي م م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ل sweeney‏ 


لشاربيه» سواء احترف ذلك أم لم يحترفه , کا یکره 
الاكتساب عن طريق حرفة وضيعة بقيود وشروط 
ذكرت في (احتراف) . 


التعريف : 

١-الأكدرية‏ هي : إحدى المسائل الملقبات في 
الفرائض» وهي زوج»ء وأم» وجد» وأخت لأب 
وأم» أو لأب . 


ولقبت هذه المسألة بالأكدرية» لأنها واقعة امرأة 
من بتى أكدرماتت وخلفت أولفك الورثة 
المذكورين» واشتبه على زيد مذهبه فيها فنسبت 
إليها. وقيل: إن شخصامن هذه القبيلة كان 
من ملعي زيدق الشراافى: قال عبدالتكق 
ابنمروان عن هذه المسألة فأخطأ في جوا اء 
فنسبت إلى قيلته. وقيل :.سميت بذلك لأا 
كدرت على زيد بن ثابت أصوله في التوريث» 
وقيل : لأن الجد كدر على الأخت نصيبهاء وأهل 
العراق يسمونها الخراء» لشهرتها فيه| بينهم . © 


وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة مذاهب: 
؟-(أحدها): مذهب زيد بن ثابت رضى الله 
)١(‏ المصباح› وترتيب القاموس مادة : «کدر»» وشرح السراجية ص 


\or‏ ط مصطفى الحلبي » والعذب الفائض 24٠١/١‏ وشرح 
الرحبية ص ۸۳ ط صبيح . 
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عنه» وبه أخذ الشافعية والحنابلة» وهوأن للزوج 
النصف» وللأم الثلث» وللجد السدس وللأخحت 
النصف» ثم يضم نصيب الحد إلى نصيب 
الأخت» ويقسم مجموع النصيبين بينه) للذكر مثل 
حظ الأنثيين. () 

أصل السألةمن مةن وتعول إلى تسعة: 
للزوج ثلائة. وللأم اثنان, وللجد واحد. 
وللأخت ثلاثة» ومجموع التفينين أريمية: 
فنقسمهاعلى الجد والأخت للذكرمثل حظ 
الأنثيين» وتصح من سبعة وعشرين : للزوج 
تسعة» وللأم ستة» وللجد ثانية» وللأحت 


أربعة . 


فقد جعل زيدههنا الأخت ابتداء صاحبة 
فرض » كيلا تحرم الميراث بالمرة. وجعلها عصبة 
بالآخرة» كيلا يزيد نصيبها على نصيب الجد الذي 
هو كالأخ . ° 

(المذهب الثاني) : وهوقول أبي بكر وابن عباس 
رضي الله عنهم ۰ حاصله : للروج النصف. وللأم 
الثلث. والسدس الباقي للجد. وتسقط الأخت. 
وقد أخذ هذا أبوحنيفة . 9) 


(المذهب الثالث) : وهو قول عمر وابن مسعود» 
للزوج النتصف». وللاخعت النتصف» وللأم 
السدس» وللجد السدس. وأصلها من ستة وتعول 


,4١ والعذب الفائض ۱/ ۹۰ء‎ ,. ١167 شرح السرحبية ص‎ )١( 
والمغنىي 7/ ۲۲۲ ط الرياض.‎ 

(۲) شرح السراجية ص ١١7‏ 

(۳) شرح الرحبية ص ۸۴ 


وت 


» ١ إكراه‎ ٠۳ أكدرية‎ 


مففعع للع وورونهبع مين فوع دوزم مم ومووءمونمقققءونءقةوءثث 6ه 
ووو ووووووووو فومووووون وو ولحو ووو نووم وو فوا عقو وفواوفوواوففمفو ووو و ومووعاة مفمفوعفعه فلمو ومو ووواوعو ل وفعةموووأووووعوةموه6مث6وثوهه6؟9هةهه6 599 


إلى ثيانية. للزوج ثلاثة» وثلاثة للأخت أيضا 
والحد يأخذ سدسا عائلا وهو واحد» وكذا ا 
وإنما جعلوا للأم السدس كيلا يفضلوها على 
الحد. 


صلة الأكدرية بغيرها من المسائل الملقبات : 

*- الأكدرية إن لم يكن فيها زوج فهي الخرقاء. 
وإن لم يكن فيهاجد كانت المباهلة, وإن لم يكن 
فيها أخت كانت إحدى الغراوين» وأحكام هذه 
المسائل تذكر في (إرث) . 


إكراه 
التعريف : 


١‏ - قال في لسان العرب : أكرهتهء حملته على أمر 
هوله كاره ‏ وفي مفردات الراغب نحوه ‏ ومضى 
صاحب اللسان يقول: وذكر الله عزوجل الكره 
والكره في غير موضع من كتابه العزيزء واختلف 
القراء في فتح الكاف وضمها. قال أحمد بن يحيى : 
ولا أعلم بين الأحرف التي ضمها هؤلاء وبين التي 
فتحوها فرقا في العربية» ولا في سنة تتبع . 

وني المصباح المنير : «الكره (بالفتح): المشقة» 
وبالضم : القهرء وقيل: «بالفتح» الإكراه. 
و«بالضم» المشقة. وأكرهته على الأمرإكراها: 
حملته عليه قهرا. يقال: فعلته کرها «بالفتح» أي 


774 /5 المغني‎ )١( 


4 


إكراها ‏ وعليه قوله تعالى : #طوعا أو كزها ي( 
فجمع بين الضدية . 29 

ولخص ذلك كله فقهاؤنا إذ قالوا : الإكراه لغة : 
حمل الإنسان على شيء يكرهه””. يقال: أكرهت 
فلانا إكراها: حملته على أمريكرهه. والكره 
«بالفتح» اسم منه (أي اسم مصدر) . © 

أما الإكراه في اصطلاح الفقهاء فهو: فعل يفعله 
المرء بغيره» فينتفي به رضاه» أو يفسد به اختياره . 

وعرفه البزدوي بأنه : حمل الغير على أمر يمتنع 
عنه بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه ويصير الغير 
خائفا به. ©) 

أوهو: فعل يوجد من المكره (بكسر الراء) 
فيحدث ف المحل (أي المكره بمتح الراء) معنى 
يصير به مدفوعا إلى الفعل الذي طلب منه. © 

والمعنى المذكور في هذا التعريف» فسروه 
بالخوف, 9 ولومما يفعله الحكام الظلمة بالمتهمين 
كيدا. فإذا كان الدافع هوالحياء مثلاء أو التوددء 
فليس بارا ^ 
۲ والفعل في جانب المكره (بكسر الراء) - 


٤١ / سورة فصلت‎ )١( 

(۲) لسان العرب والمصباح المنير مادة : «كره». 

(؟) رد المحتار ه/ ١٠م‏ 

41١7/7 مجمع الأخبر‎ )٤( 

١6٠7 /٤ كشف الأسرار‎ )5( 

)١(‏ الهداية وتكملة فتح القدير 2547/0 ۲۹۳. والبدائع 
4/ 4/4 : ط الإمام. ورد المحتار ه/ .۸١‏ 

ولو عبر وا عن المكره (بالكسر) بالحامل. وعن المكره (بالفتح) 

بالفاعل أو المحمول. لتجنبوا الدور. 

(۷) رد المحتار 8/ ١٠م‏ 

(۸) رد المحتار ه/ 84. المنحة على تحفة ابن عاصم 41١/7‏ 


۹= 
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ليس على ما يتبادرمنه .من خلاف القول. ولو 
إشارة الأخرس› أو عرد الكتابة» بل هوأعم. 
فيشمل التهديد ‏ لأنه من عمل اللسان ‏ ولومفهوما 
بدلالة الحال من مجرد الأمر: كأمر السلطان أو 
الأمير. وأمر قاطع الطريق» وأمر الخانق الذي يبدو 
منه الإصرار. © 

والحنفية يقولون : أمر السلطان» إكراه ‏ وإن لم 
يتوعد وأمر غيره ليس بإكراه. إلا أن يعلم تضمنه 
التهديد بدلالة الحال. © 

وغير الحنفية يسوون بين ذوي البطش والسطوة 
أيا كانواء 9( وصاحب المبسوط نفسه من الحنفية 
يقول: إن من عادة المتجبر ين الترفع عن التهديد 
بالقتل» ولكنهم لا يعاقبون مخالفيهم إلا به . © 
۴ - ثم المراد بالفعل المذكور- فعل واقع على المكرّه 
(بالفتح) نفسه ‏ ولو کان تهديدا بأخذ أوحبس ماله 
بالفجور بامرأته إن لم يطلقها. 7 ويستوي التهديد 
المقترن بالفعل المهدد به كما في حديث : 2 أخذ 
عبار بن ياسرء وغطه في الماء ليرتد. والتهديد 


)١(‏ البحر الرائق ۸/ ۸١‏ 284 ورد المحتار ه/ ۸١‏ وتحفة المحتاج 
/ ۴۷ والمنحة على تحفة ابن عاصم ٤١/۲‏ 

(۲) إتحاف الأبصار ص 4٠‏ 4. والأتاسي على المجلة ۴/ ٠٠١‏ 

(۳) قليوبي .٠١ ١/5‏ وفروع ابن مفلح ١175/7‏ 


۷٦/۲٤ المبسوط‎ )٤( 
ونحفة المحتاج ۷/ ۳۷ء والمنحة على تحفة ابن‎ ۸٠ رد المحتار ه/‎ )5( 
۱۷٩/۳ فروع ابن مفلح‎ ۰٤۱ /۲ عاصم‎ 


(5) حديث «أخذ عبار بن ياسر وغطه في الماء ليرتد. . . » أخرجه 
ابن سعد في طبقاته (۳/ 719 ط دار صادر) وإسناده ضعيف 
لإرساله . 


وومفوموفووووفوووووووم موث وووووووووووءوث ووم هعومد وو و و 6و 


إسحاق المروزي من الشافعية 2١(‏ واعتمده الخرقي 
من اطعايلة: اسك ایتا ادل 
الآخرون بالقياس حيث لا فرق» وإلا توصل 
المعتدون إلى أغراضهم ‏ بالتهديد المجرد ‏ دون 
تحمل تبعة» أوهلك الواقع عليهم هذا التهديد إذا 
رفضوا الانصياع له. فكان إلقاء بالأيدي في 
التهلكة. وكلاهما محذور لا يأتي الشرع بمثله. بل 
في الأثرعن عمر وفيه انقطاع _مايفيد هذا 
التعميم : ذلك أن رجلا في عهده تدلى يشتار 
(يستخرج) عسلاء فوقفت امرأته على الحبل» 
وقالت: طلقني ثلاثاء والا قطعته» فذكرها الله 
والإسلامء فقالت: لتفعلن. أولأفعلن. فطلقها 
ثلاثا. ورفعت القصة إلى عمرء فرأى طلاق 
الرجل لغواء ورد عليه المرأة " ولذا اعتمد ابن 
قدامة عدم الفرق. ° 

ويتفرع على هذا التفسير أنه لووقع التهديد 
بقتل رجل لا يمت إلى المهدد بسبب» إن هوم يدل 
على مكان شخص بعينه يراد للقتل» فإن هذا لا 
يكون إكراهاء ‏ حتى لوأنه وقعت الدلالة ممن 
طلبت منه» ثم قتل الشخص المذكور, لكان الدال 
معينا على هذا القتل عن طواعية إن علم أنه 
المقصود ‏ والمعين شريك للقاتل عند أكثر أهل 


٥۸ /۸ روضة الطاليين‎ )١( 

(۲) أثر عمر رضي الله عنه «أن رجلا تدلى بحبل ليشتار عسلا 
أخرجه البيهقي (۷ - ۳١۷‏ -ط دائرة المعارف العثمانية) وقال 
ابن حجر : وهو منقطع. لأن قدامة لم يدرك عمر التلخيص 
(/15١؟‏ -ط دار المحاسن) . 

(۴) المغني ۸/ , والشرح الكبير ۸/ ۲٤۳‏ والشوكاني /٦‏ ۲۹۸ 

۳۷ والدسوقي ۲/ ۳۲۸. وقواعد ابن رجب‎ ,٥ /۳ الخرشي‎ )٤( 
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العلم. بشرائط خاصة ‏ وذهب أبو الخطاب الحنبلي 
إلى أن التهديد في أجنبى إكراه في الأيمان» 
واستظهره ابن رجب. 29 
٤‏ - والفعل» في جانب المكره (بفتح الراء)» هو 
أيضا أعم من فعل اللسان وغيره» إلا أن أفعال 
القلوب لا تقبل الإكرامء فيشمل القول 
بالاشك. 9) 

وفيها يسميه فقهاؤنا بالمصادرة في أبواب البيوع 
وما إليهاء الفعل الذي يطلب من المكرّه (بالفتح) 
دفع المال وغرامته» لا سبب الحصول عليه من بيع 
أوغيره ‏ كاستقراض - فيصح السبب ويلزم (وإن 
علم أنه لا حلص له إلا بسبب معين. إلا أن المكره 
(بالكسر) لم يعينه له في إكراهه إياه) . ولذا قالوا: إن 
الحيلة في جعل السبب مكرها عليه أن يقول: 
المكره (بالفتح): من أين أتى بالمال؟ فإذا عين له 
المكره (بالكسر) سبباء كأن قال له: بع كذاء أو 
عند ابن نجيم اقتصر على الأمر بالبيع دون تعيين 
المبيع » وقع هذا السبب المعين تحت طائلة الإكراه . 

ولم يخالف في هذا إلا المالكية ‏ باستثناء ابن كنانة 
ومتابعيه - إذ جعلوا السبب أيضا مكزها عليه 
بإطلاق. ° 


ويشمل التهديد بإيذاء الغيرء تمن يحبه من وقع 
عليه التهديد_على الشرط المعتبر في] يحصل به 
الإكراه من أسبابه المتعددة ‏ بشريطة أن يكون ذلك 





(۱) قواعد ابن رجب ۳۷ 

(۲) أشباه السيوطي ۲۰۸. وتيسير التحرير ۳٠٠۳/۲‏ 

(*) رد المحتار 88/5 , والبحر الرائق ۸/ 8٠١‏ . والمنحة على 
العاصمية ۲/ 4١‏ . وقليوبي على المنهاج ٠١١/۲‏ 


IGE‏ لال ل ل نا 


المحبوب رحا محرماء أو كا زاد بعضهم - 


5 3 1 
زوجة . 09) 


والمالكية. وبعض الحنابلة يقيدونه بأن يكون 
ولدا وإن نزلء أووالدا وإن علا. والشافعية 
وخرجه صاحب القواعد الأصولية من الحنابلة ‏ لا 
يقيدونه إلا بكونه ممن يشق على المكره (بالفتح) 
إيذاؤه مشقة شديدة كالزوجة, والصديق. 
والخادم. ومال إليه بعض الحنابلة. حتى لقد 
اعتمد بعض الشافعية أن من الإكراه ما لوقال 
الوالد لولده. أو الولد لوالده (دون غيرهما): طلق 
زوجتك. وإلا قتلت نفسی » بخلاف ما لوقال: 
وإلا كفرت, لأنه يكفر في الحال. 9) 

وفي التقييد بالولد أو الوالد نظر لا يخفى . 

كا إنه يصدق على نحو الإلقاء من شاهق أي : 
الإلجاء بمعناه الحقيقي المنافي للقدرة الممكنة من 
الفعل والترك . 


والمالكية ‏ وجاراهم ابن تيمية ‏ اكتفوا بظن 
الفسرر من جانب المكره (بالفتح) إن لم يفعل. 
وعبارتهم : يكون (أي الإكراه) بخوف مۇل . ٩‏ 





)١(‏ فتح القدير597/0. ورد المحتار | 28١‏ ومجمع الأخبر 
7 41» والفتاوى اهندية ه/ 4١‏ » والتقرير والتحبير 7١5/17‏ 

(۲) الدسوقي على الشرح الكبير ۳۲۸/۲ ۸/ ١4٤٤ء‏ ونباية 
المحتاج ٦‏ , ونحفة المحتاج ۷/ ۳۷ء والقليوبي على المنهاج 
۲/۳ والبجيرمي على المنج ٠٤ /٤‏ ومطالب أولي النبى 
«Yo /o‏ والإنصاف 441/۸ 

(۳) الدسوقي على الشرح الكبير ۳۹۸/۲ والفروع لابن مفلح 
۱۷1/۳ 


سے 


إكراه وه ٩‏ 


ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000000 


الألفاظ ذات الصلة : 
ه ‏ الرضى والاختيار: 

الرضى لغة: الاختيار. يقال: رضيت الشيء 
ورضيت به : اخترته . 

والاختيار لغة : أخذ مايراه خيرا . )١‏ 

وأما في الاصطلاح. فإن جمهور الفقهاء لم يفرقوا 
بين الرضى والاختيارء لكن ذهب الحنفية إلى 
التفرقة بينهها. 

فالرضى عندهم هو: امتلاء الاختيار وبلوغه 
نهايته» بحيث يفضي أثره إلى الظاه رمن ظهور 
البشاشة في الوجه ونحوها . 

أوهو: إيثار الشيء واستحسانه . 9) 

والاختيار عند الحنفية هو: القصد إلى مقدور 
متردد بين الوجود والعدم بترجيح أحد جانبيه على 
الآخر. 

أوهو: القصد إلى الشيء وإرادته . ° 


حكم الإكراه : 

- الإكراه بغير حق ليس محرما فحسب» بل هو 
إحدى الكبائر. لأنه أيضا ينبىء بقلة الاكتراث 
بالدين. ولأنه من الظلم . وقد جاه في الحديث 
القدسي : «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 
وجعلته بينكم محرما فلا تظًالموا . 6 


(1) لسان العرب والمصباح المنير. والمفردات للراغب الأصفهاني . 
(۲) كشف الأسرار 4/ ۳۸۳. وابن عابدين 4/ ۷ 
(۳) التلویح .۱۹٦/۲‏ وابن عابدين /٤‏ ۷ 
)٤(‏ نیل الأوطار ۸/ ۳۰۸. والفتاوى الكبرى لابن حجر »۱۷۳/٤‏ 
وتيسير التحرير ۲/ ۳٠١‏ . 
وحديث ديا عبادي إني حرمت الظلم . . » أخرجه مسلم 
۱۹۹٤ /4(‏ - ط الحلبي) . 
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الشريطة الأولى : 

۷- قدرة المكره (بالكسر) على إيقاع ما هدد به. 
لكونه متغلبا ذا سطوة وبطش - وإن لم يكن سلطانا 
ولا أميرا ‏ ذلك أن تهديد غير القادر لا اعتبار 
ل 00 


الشريطة الثانية : 
4 خوف المكره (بفتح الراء) من إيقاع ما هدد به. 
ولا خلاف بين الفقهاء في تحقق الاكراه إذا كان 
المخوف عاجلا. فإن كان اجلاء فذهب الحنفية 
والمالكية وا حنابلة والأذرعي من الشافعية إلى تحقق 
الإكراه مع التأجيل . قب جماهير الشافعية إلى 
أن الإكراه لا يتحقق مع التأجيل. ولو إلى الغد. 
والمقصود بخوف الإيقاع غلبة الظن. ذلك أن 
غلبة الظن معتبرة عند عدم الأدلةء وتعذر التوصل 
إلى الحقيقة ازيل 


الشريطة الثالثة : 

4 - أن يكون ما هدد به قتلا أوإتلاف عضو ولو 
بإذهاب قوته مع بقائه كإذهاب البصر. أو القدرة 
على البطش أو المشي مع بقاء أعضائهاء ° أو 


۱۷١ /# والخرشي‎ .4١ /١ المبسوط 4؟/ ۹ ورد المحتار‎ )١( 


ومغني المحتاج ۳/ ۲۹١‏ . والمغني لابن قدامة ۸/ ۲۹٣۱‏ 

(۲) رد المحتاره/ .۸١‏ ۸۸. والمبسوط ۷۸/۲٤‏ 4۹ء ١۷ء‏ 
والبزازية بهامش الهندية11/5. والخرشي ۳/ 010/4 
والشسرقاوي على التحرير ۲/ ۳۹١١‏ نحفة المحتاج ۳۹/۷ 
وأسنى المطالب ۳/ ۲۸۳. ومغني المحتاج #/ ۲۸۹ ۲۹۰¿ 
والمقنع ۳/ ١١۳٠ء‏ والمغني ۳1/۸ 

(۳) وما يحسبه الأخرق مهلكا وإن لم يكن كذلك ‏ يحقق إكراهه, = 


-١١١ 


١١-1١ إكراه‎ 


050700707007000 000100001111111 111100001000001 


غيرهما ما يوجب غا يعدم الرضاء ومنه تهديد المرأة 
بالزنى » والرجل باللواط . 

أما التهديد بالإجاعة» فيتراح بين هذا وذاك» 
فلا يصير ملجئا إلا إذا بلغ الجوع بالمكره (بالفتح) 
حد خوف اللاك . (© 

ثم الذي يوجب غما يعدم الرضا يختلف 
باختلاف الأشخاص والأحوال: فليس الأشراف 
كالأراذل» ولا الضعاف كالأقوياء. ولا تفويت المال 
اليسير كتفويت المال الكشير؛ والنظرفي ذلك 
مفوض إلى الحاكم» يقدر لكل واقعة قدرها. ") 


الشريطة الرابعة : 

٠‏ أن يكون المكره ممتنعا عن الفعل المكره عليه 
لولا الإكراه. إما لح نفسه ‏ كا في إكراهه على بيع 
ماله وإما لحق شخص آخرء وإمالحق الشرع - 
كا في إكراهه ظلما على إتلاف مال شخص آخرء 
أونفس هذا الشخص. أو الدلالة عليه لذلك”” أو 





= کا أشرنا سلفا (قليوبي على المنهاج */ 7 77) وقوهم : لا عبرة 
بالظن الب خطؤه. محله فيا يحتاج إلى النية. لا ما يناط فيه الأمر 
بالظاهر كا هناء إذ هو ساقط الطواعية وإن كان بظن فاسد. 

۲۰۹ البدائع ۹ ع وأشباه السيوطي ص‎ )١( 

(۲) المبسوط ٠۲/۲١‏ والتلويح ١148/7‏ . ورد المحتار ه/ »4١‏ 
والخرشي */ ١74‏ ., والمهذب ۲/ 4/ء والفروع ۱۷۹/۳ 

(۳) وله أو عليه إذا حلف. الحامل. أن يحلف كاذباء ويحنث. لأنه 
خير بين اليمين والدلالة, كا هي القاعدة عند غير الحنفية 
والمالكية, فيما اعتمدوه. وقيل : لا تنعقد يمينه أصلاء واختاره 
ابن رجب من الحنابلة (قواعده ۴۷) ومقتضى قواعد الحنفية 
والمالكية أن هذا التخيير لا يناني الإكراه. ولكن يمين المكره 
منعقدة وصحيحة في رأي الحنفية ‏ وباطلة أو قابلة للإجازة عند 
المالكية, كما سيجيء. 


وففوو وو ون فف قوفو وو نوعو نوم وو ‘seen nenneunsseenccoebeeccaereuuucclOcCOOr‏ 


على ارتكاب موجب حد في خالص حق الله 
كالزنى وشرب الخمر. ° 


الشريطة الخامسة : 
١‏ أن يكون محل الفعل المكره عليه متعينا. وهذا 
عند الشافعية وبعض الحنابلة على إطلاقه . وفي 
حكم المتعين عند الحنفية» ومن وافقهم من الحنابلة 
مالو خير بين أمور معينة .° 

ويتفرغ على هذا حكم المصادرة التي سلف 
ذكره في فقرة .)٤(‏ 

ومنه يستنبط أن موقف المالكية في حالة الإبهام 
أدنى إلى مذهب الحنفية» بل أوغل في الاعتداد 
بالإكراه حينئذء لأنهم لم يشترطوا أن يكون مجال 
الإمهام أمورا معينة . 

أما الإكراه على طلاق إحدى هاتين المرأتين» أو 
قتل أحد هذين الرجلين. فمن مسائل الخلاف 
الذي صدرنا به هذه الشريطة : 

فعند الحنفية والمالكية» ومعهم موافقون من 
الشافعية والحنابلة» يتحقق الإكراه برغم هذا 
التخير. 

وعند جماهير الشافعية» وقلة من الحنابلةء لا 
يتحقق» لأن له مندوحة عن طلاق كل بطلاق 
الأخرى ‏ وكذا في القتل - نتيجة عدم تعيين 


المحل . 9" والتفصيل في الفصل الثاني . 


)١(‏ رد المحتار ه/ .8٠١‏ ومغنى المحتاج / ۲۴۳۹ .754٠‏ ونيل 
المارب ۷۴٣/۲‏ 

(۲) رد المحتار ه/ ۸۸. والمبسوط ٠١/۲٤‏ 

(۳) فتاوى ابن حجر /٤‏ ١۱1۷ء‏ وأشبساه السيوطي ص .7١١‏ 
ومطالب اول النہی 875/8 


کے 


إكراه ۱۲ 


فووووووامفو وفة اموه ووووورواء وه ماف ةا و مهاو مامه متواويه واواو و قوع وو وبواهوه وهمعه 6065606مة» 


الشريطة السادسة : 
۲ ألا يكون للمكره مندوحة عن الفعل المكره 
علیه» فإن كانت له مندوحة عنه» ثم فعله لا يكون 
مكرها عليه. وعلى هذا لوخير المكرّه بين أمرين 
فإن الحكم يختلف تبعا لتساوي هذين الأمرين أو 
تفاوتهم| من حيث ال حرمة والحل» وتفصيل الكلام في 
ذلك كايلٍ : 

إن الأمرين المخير بينهم| إما أن يكون كل واحد 
منبا محرما لا يرخص فیه» ولا يباح أصلاء کا لو 
وقع التخيير بين الزنى والقتل . 

أويكون كل واحد منهم) عرما يرخص فيه عند 
الضرورة» كا لووقع التخيير بين الكفر وإتلاف 
مال الغير . 

أويكون كل واحد من محرما يباح عند 
الضرورة» كا لووقع التخيير بين أكل الميتة وشرب 
الخمر. 

أويكون كل واحد منهما مباحا أصالة أو 
للحاجة. كما لووقع التخيير بين طلاق امرأته وبيع 
شيء من ماله» أوبين جمع المسافر الصلاة في الحج 
وفطره في نهار رمضان . 

ففي هذه الصور الأربع التي يكون الأمران 
المخير بينهم| متساويين في الحرمة أوالحل. يترتب 
حكم الإكراه على فعل أي واحد من الأمرين 
المخير بينهماء وهوالحكم الذي سيجىء تقريره 
بخلافاته وكل ما يتعلق به لأن الإكراه في الواقع 
ليس إلا على الأحد الدائر دون تفاوت. وهذا لا 
تعدد فيه» ولا يتحقق إلا في معين. وقد خالف في 
هذا أكثر الشافعية وبعض الحنابلة» فنفوا حصول 
الإكراه في هذه الصور. 


جه فته وا وه ده جاه اندو افا OTO Saas‏ انه قرم جه ه16 زناه اك بج NOIRE EROS‏ 


وإن تفاوت الأمران المخير بينبماء فإن كان 
أحدهما محرما لا يرخص فيه ولا يباح بحال كالزنى 
والقتل» فإنه لا يكون مندوحة» ويكون الإكراه 
واقعا على المقابل له. سواء أكان هذا المقابل محرما 
يرخص فيه عند الضرورة» كالكفر وإتلاف مال 
الغير, أم محرما يباح عند الضرورة» كأكل الميتة 
وشرب الخمر أم مباحا أصالة أوللحاجة» كبيع 
كشيء معين من مال المكره, والآفطارفي نهار 
رمضان» ويترتب على هذا الاكراه حكمه الذي 
سيجيء تفصيله بخلافاته . 

وتكون هذه الأفعال مندوحة مع المحرم الذي لا 
يرخص فيه ولا يباح بحال» أما هوفإنه لا يمكن 
مندوحة لواحد منها» ففي الصور الثلاث المذكور 
اثقفاء وهي ما لووقع التخيير بين الزنى أو القتل 
وبين الكفر أوإتلاف مال الغير » أووقع التخيير بين 
الزنى أوالقتل وبين أكل الميتة أوشرب الخمرء أو 
وقع التخيير بين الزنى أوالقتل وبين بيع شيء 
معين من المال. فإن الزنى أو القتل لا يكون مكرها 
عليه فمن فعل واحدا منهها كان فعله صادرا عن 
طواعية لا إكراه» فيترتب عليه أثره إذا كان الإكراه 
ملجئا حتى يتحقق الإذن في فعل المندوحة. وكان 
الفاعل عالما بالإذن له في فعل المندوحة عند 
الإكراه . 


وإن كان أحد الأمرين المخير بينهها محرما يرخص 
فيه عند الضرورة» والمقابل له حرما يباح عند 
الضرورة» كا لووقع التخيير بين الكفر أوإتلاف 
مال الخير» وبين أكل الميتة أوشرب الخمر, فإنهما 
بكونان في حكم الأمرين المتساويين في الإباحة» 
فلا يكون أحدهما مندوحة عن فعل الآخر» ويكون 


0 


۱١ 1 إكراه‎ 
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الإكراه واقعا على فعل كل واحد من الأمرين 
المخير بينههاء متى كان بأمر متلف للنفس أو لأحد 
الأعضاء . 

وإن كان أحد الأمرين محرما يرخص فيه أويباح 
عند الضرورة. والمقابل له مباحاأصالة أو 
للحاجة» كما لووقع التخيير بين الكفر أوشرب 
الخمرء وبين بيع شيء من مال المكره أو الفطرفي 
نهار رمضان» فإن المباح في هذه الحالة يكون 
مندوحة عن الفعل المحرم الذي يرخص فيه أويباح 
عند الضرورة» وعلى هذا يظل على تحريمهء 
سواء كان الإكراه بمتلف للنفس أو العض و أوبغير 
متلف لأحدهماء لأن الإكراه بغير المتلف لا يزيل 
الحظر عند الحنفية مطلقاء والإكراه بمتلف ‏ وإن 
كان يزيل الحظر_إلا أن إزالته له بطريق 
الاضطرار» ولا اضطرار مع وجرد المقابل المباح .© 

تقسيم الإكراه 

ينقسم الإكراه إلى : إكراه بحق» وإكراه بغير 
حق . والإكراه بغير حق ينقسم إلى إكراه ملجىءء 
وإكراه غير ملجىء. 
أولا : الإكراه بحق : 
تعريفه : 


۳ -هوالإكراه المشروع » أي الذي لا ظلم فيه 





)١(‏ المبسوط 74/ ۱٥۲ ۱٤١ ۱٤١ ۱۳۸ ۱۳١‏ وابن عابدين 
۷/٥‏ ۸۸ والبحر الرائق ۸/ ۰۸۷ وبدائع الصنائع 
44۹4۳-۹ . 44۹۸ والفتاوى الشندية ه/ »4١ ٤١‏ 
والفواكه الدواني ۲/ ۲٤۳‏ والخخسرشي ۲/ ۳۲۷ ۳۲۸ 
۳| ۲ والحموي على الأشباه ٠۲١ /١‏ ونحفة 
المحتساج ۷/ ٠۷۳‏ والغرر على البهجة ه/ ٥۹‏ والمهسذب 
1١‏ . والقليوبي على المنهاج 4/ 784 والخرشي ؟/ /الالا 
۳۲۸ 


09 49319 واه‎ (87 DIDO ©6162 .هو 4غ‎ OO PEDO j EON O EES » 4/818 61862 618:18: 


الاين 

وهو ما توافر فيه أمران : 

الأول : أن يحق للمكره التهديد برا هدد به . 

الثاني : أن يكون المكره عليه مما يحق للمكره 
الإلزام به. وعلى هذا فإكراه المرتد على الإسلام 
إكراه بحق» حيث توافر فيه الأمران. وكذلك إكراه 
المدين القادرعلى وفاء الدين» وإكراه المولي على 
الرجوع إلى زوجته أو طلاقها إذا مضت مدة 
الايلا* 


أثره 

٤‏ - والعلاء عادة يقولون : إن الإكراه بحق . لا 
ينافي الطوع الشرعي - وإلا لم تكن له فائدة» 
تبعلو عزن الت كراد انون على ارا و 
عليه النفقة على الإنفاق» والمدين والمحتكر على 
البيع » وكذلك من له أرض بجوار المسجد أو المقبرة 
أو الطريق يحتاج إليها من أجل التوسيع » ومن معه 
طعام يحتاجه مضطر. 9) 


ثانيا : الإكراه بغير حق : 

تعريفه : 

٠٠‏ الاكراه بغير حق هو الإكراه ظلماء أو الإكراه 
المحرم» لتحريم وسيلته» أو لتحريم المطلوب به. 


ومنه إكراه المفلس على بيع ما يترك له . 7*) 


)١(‏ جواهر الإكليل ۲/ م 

(۲) فتاوى ابن ححر 4/ 117/7 

5) رد المحتار ه/ ۰ والخرشي ۳/ 17/5 . ,٥‏ وجواهر الإكليل 
۲ والمهذب ۲/ ۷۹. والقليوبي على المنباج /٠‏ 0۹« 
والغرر على البهجة ۲٤۸/٤‏ وأشباه السيوطي E . ۲٠٠‏ 
والقواعد الكبرى لابن حجر ص ۳۱ء 77١‏ 

(5) الخرشي ۳/ 56" 
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الإكراه الملجىء والإكراه غير الملجىء : 
- تقسيم الإكراه إلى ملجىء وغير ملجىء 
يتفرد به الحنفية . 

فالاكراه الملجىء عندهم هوالذي يكون 
بالتهديد باتلاف النفس أوعضومههاء أوبإتلاف 
جميع المال. أو بقتل من يهم الإنسان أمره. 

وحكم هذا النوع أنه يعدم الرضى ويفسد 
الاختيار ولا يعدمه. أما إعدامه للرضى . فلأن 
الرضا هو الرغبة في الشيء والارتياح إليه. وهذا لا 
يكون مع أي إكراه. 

وأما إفساده للاختياردون إعدامه. فلأن 
الاختيارهو: القصد إلى فعل الشيء أوتركه 
بترجيح من الفاعل. وهذا المعنى لا يزول 
بالإكراه» فالمكره يوقع الفعل بقصده إليه. إلا أن 
هذا القصد تارة يكون صحيحا سليماء إذا كان 
منبعثا عن رغبة في العمل . وتارة يكون فاسداء إذا 
كان ارتكابا لأخف الضررين» وذلك كمن أكره 
به. فإن اختياره لما فعله لا يكون اختيارا صحيحاء 
بل اختيارا فاسدا . 

والاكراه غير الملجىء هو : الذي يكون بالا 
يفوت النفس أوبعض الأعضاء. كالحبس لمدة 
قصيرة» والضرب الذي لا يخشى منه القتل أوتلف 
بعض الأعضاء . 

وحكم هذا النوع أنه يعدم الرضا ولكن لا يفسد 
الاخحتيار» وذلك لعدم اضطرار المكره إلى الاتيان بها 
أكره عليه لتمكنه من الصبر على تحمل ما هدد به 
بخلاف النوع الأول . © 
)١(‏ المبسوط /۲١‏ ۸٤ء‏ وابن عابدين ه/ 281-8٠١‏ ۸۹ وفتسح 

القدير ۷/ ۲۹۸ والبدائع 4/ ٤٤۷۹‏ 


اوه TOT TET TT‏ 6م2610 666686686166666 و ای ا 


١7‏ - أماغير الحنفية فلم يقسموا الإكراه الى 
ملجىء وغير ملجىء كا فعل الحنفية. ولكنهم 
تكلموا عا يتحقق به الإإكراه وما لا يتحقق. ونما 
قرروه في هذا الموضوع يؤخذ أنهم جميعا يقولون ب 
سماه الحنفية إكراها ملجئاء أما مايسمى بالاكراه 
الروايتين عن الشافعي وأحمد يُعتبر إكراهاء وعلى 
الرواية الأخرى لا يعتبر إكراها . 

أماعند المالكية فإنه لا يعتير إكراها بالنسبة 
لبعض المكره عليه » ويعتبر إكراها بالنسبة للبعض 
الآخر. فمن المكره عليه الذي لا يعتبر الإكراه غير 
والمعصية التي تعلق بها حق لمخلوق» كالقتل أو 
القطع» والزنى بامرأة مكرهة أوها زوج» وسب 
نبي أومَلّك او صحابي» أوقذف لمسلم . 

ومن المكره عليه الذي يعتبر الإكراه غير 
الملجىء إكراها فيه : شرب الخمرء وأكل الميتة» 
والطلاق والأيمان والبيع وسائر العقود والحلول 


والآثار: © 

أثر الإكراه : 

هذا الأثر موضع خلاف» بين الحنفية وغير 
الحنفية › على النحو الاتي : 


أثر الإكراه عند الحنفية : 

۹ - يختلف أثر الإكراه عند الحنفية باختلاف 

القول أوالفعل الذي يقع الإكراه عليه » فإن كان 

المكره عليه من الإقرارات. كان أثر الإكراه إبطال 

الإإقراروإلغاؤه. سواء كان الإكراه ملجثا أم غير 

)١(‏ جواهر الإكليل ۲/ .۲۸١‏ وبلغة السالك 4017/١‏ . والخرشي 
۱۷١ 076 /*‏ وتحفة المحتاج ۷/ 54" , والأشباء للسيوطي 
ص ۲۰۹ ومغني المحتاج ۳/ ۲۹۰. والفروع ۳/ 7814, 1475 » 
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إكراه ۱۹ ١؟‏ 
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ملجىء . فمن أكره على الاعتراف بعال أوزواج أو 
طلاق کان اعترافه باطلاء ولا يعتد به شرعاء لأن 
الإقرارإن) جعل حجة في حق المقر باعتبارترجح 
جانب الصدق فيه على جانب الكذب. ولا 
يتحقق هذا الترجيح مع الإكراه. إذ هو قرينة قوية 
على أن المقرلا يقصد بإقراره الصدق فيا أقربه 
وإنما يقصد دفع الضرر الذي هدد به عن نفسه . 
وإن كان المكره عليه من العقود والتصرفات 
الشرعية كالبينع والإجارة والرهن ونحوها كان أثر 
الإكراه فيها إفسادها لا إبطالهاء فيترتب عليها 
مايترتب على العقد الفاسد» حسب ما هومقررفي 
المذهب أنه ينقلب صحيحا لازما بإجازة المكره» 
وكذلك لوقبض المكره الثمن» أوسلم ابيع 
طوعا» يترتب عليه صحة البيع ولزومه. ° 
وحجتهم في ذلك أن الاكراه عندهم لا يعدم 
الاختيار الذي هوترجيح فعل الشيء على تركه أو 
العكس . وإنما يعدم الرضى الذي هو الارتياح إلى 
الشيء والرغبة فيه» والرضى ليس ركنا من أركان 
هذه التصرفات ولا شرطا من شروط انعقادها. 
وإنما هو شرط من شروط صحتهاء فإذن فقد ترتب 
على فقدانه فساد العقد لا بطلانه . ولكنهم استثنوا 
من ذلك بعض التصرفات» فقالوا بصحتها مع 
الإكراه. ولوكان ملجئاء ومن هذه التصرفات : 
الزواج والطلاق ومراجعة الزوجة والنذر واليمين. 
وعللوا هذا بأن الشارع اعتبر اللفظ في هذه 
التصرفات ‏ عند القصد إليه ‏ قائ) مقام إرادة 
معناه» فإذا وجد اللفظ ترتب عليه أثره الشرعي » 





)١(‏ ابن عابدين /٤‏ 4. ه/ ۸۳ ومابعدها 


وومفوووووووووعووءءومءأونثمووءوممء ووو وم مرو دم نو6قوة تكو مودعم ووو ووو وووووةو 


وإن لم يكن لقائله قصد إلى معناه» كما في الحازل» 
فإن الشارع اعتير هذه التصرفات صحيحة إذا 
صدرت منه» مع انعدام قصده إليهاء وعدم رضاه 
بها يترتب عليها من الاثار. 

وإن كان المكره عليه من الأفعال» كالاكراه على 
قتل من لا يحل قتله» أو إتلاف مال لغيره أوشرب 
الخمروما أشبه ذلك» فالحكم فيها يختلف 
باختلاف نوع الإكراه والفعل المكره عليه . 
- فإن كان الإكراه غير ملجىء ‏ وهوالذي 
يكون بالا يفوت النفس» أوبعض الأعضاء 
كالحبس لمدة قصيرة» أوأخذ المال اليسير» ونحو 
ذلك -فلا يحل الإقدام على الفعل . وإذا أقدم 
المكره (بالفتح) على الفعل بناء على هذا الإكراه 
كانت السقرلية عليه وحنو الا على مرح أكرقة. 


١‏ - وإن كان الإكراه ملجئا وهوالذي يكون 
بالقتل أوتفويت بعض الأعضاء أو العمل المهين 
لذي الجاه - فالأفعال بالنسبة إليه أربعة أنواع : 
أ أفعال أباحها الشارع أصالة دون إكراه 
كالأكل والشرب. فإنه إذا أكره على ارتكابها وجب 
على المكره (بالفتح) أن يرتكب أخف 
الضررين. © 

ب - أفعال أباح الشارع إتيانها عند الضرورة» 
كشرب الخمر وأكل لحم الميتة أوالخنزير» وغير ذلك 
من كل ما حرم لحق الله لا لحق الآدمي .22 فالعقل 
-مع الشرع ‏ يوجبان ارتكاب أخف الضررين . 


١77 /١ الحموي على الأشباه‎ )١( 


۱۳4/۲4 


۱۰ 


ل ل 0000 


فهذه يباح للمكره فعلهاء بل يجب عليه الاتيان 
بهاء إذا ترتب على امتناعه قتل نفسه أوتلف عضو 
بحست ان الله تعالى أباحها عند الضرورة 
لم اقيم »لالهو د فمن اطغ 


ولاشك أن الإكراه الملجىء من الضرورة التي 
رفع الله الاثم فيهاء فيباح الفعل عند تحققهاء 
وتناول المباح دفعا للهلاك عن النفس أوبعض 
أجزائها واجب» فلا يجوز تركه» ولوشرب الخمر 
مكرها لم يحد. لأنه لا جناية حينئذ» والحد إنما شرع 
زجرا عن الجنايات . 


ج- أفعال رخص الشارع في فعلها عند 
الضرورة. إلا أنه لوصبر المكرّه على تحمل الأذى. 
ولم يفعلها حتى مات. كان مشابا من الله تعالى › 
وذلك كالكفر بالله تعالى أو الاستخفاف بالدين» 
فإذا أكرّه الانسان على الاتيان بشي ء من ذلك جاز 
له الفعل متى كان قلبه مطمئنا بالإييان» لقول الله 


عز وجل إلا مَنْ أكرة وليه مُطْمَئنّ بالإيهان» . 0( 


ومن السنة ماجاء بإسناد صحيح عند الحاكم 
والبيهقني وغيرهما عن محمد بن عمار عن أبيه «أخذ 
الملشركون عماربن ياسرء فلم يتركوه حتى سب 
النبي ككل وذكر الهتهم بخير» فلا أتى النبي عليه 
الصلاة والسلام قال: ما وراءك؟ قال: شرّء 


٠١۴١ / سورة البقرة‎ )١( 
٠١5 / سورة النحل‎ )۲( 


ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا لل 0 


يارسولٌ الله » ما ركت حتى بِلْت منك» وذكرت 
آمتهم بخير, قال ية : فكيف تجد قلبك؟ قال : 
مطمئنا بالإيمان» قال كك : فإن عادوا فَعَدْ) . () 

وقد ألحق علماء المذهب بهذا النوع الإكراه على 
إفساد صوم رمضان» أوترك الصلاة المفروضة. أو 
إتلاف مال الغيرء فإن المكره لوصبر وتحمل 
الأذى. ولم يفعل ما أكره عليه كان مثاباء وإن فعل 
شيئا منها فلا إثم عليهء وكان الضمان في صورة 
الإتلاف على الحامل عليه لا على الفاعلء لأن 
فعل الإتلاف يمكن أن ينسب إلى الحامل بجعل 
الفاعل آلة له فيثبت الضمان عليه . 

د أفعال لا يحل للمكره الإقدام عليها بحال 
من الأحوال» كقتل النفس بغير حق» أوقطع 
عضومن أعضائهاء أوالضرب الذي يؤدي إلى 
الملاك, فهذه الأفعال لا يجوز للمكمه الاقدام 
عليهاء ولو کان في امتناعه عنها ضياع نفسه» لأن 
نفس الغير معصومة كنفس المكيره. ولا يجوز 
للانسان أن يدفع الضررعن نفسه بإيقاعه على 
غیره» فإن فعل كان اثماء ووجب عقاب الحامل له 
على هذا الفعل باتفاق علماء المذهب. والخلاف 
بينهم إنما هوفي نوع هذا العقاب. 

فأبوحنيفة ومحمد يقولان : إنه القصاص. لأن 
القتل يمكن أن ينسب إلى الحامل بجعل الفاعل 
آلة لهء والقصاص إنما يكون على القاتل لا على 
آلة القتل . 

وأبويوسف يقول: إنه الديةء لأن القصاص لا 


)١(‏ حديث تعذيب عمار: «فإن عادوا فعد». أخرجه ابن جرير 
۱۸۲/۱١(‏ -ط الحلبي) والحاكم (7/ 761 ط دائرة المعارف 
العثمانية ) وصححه ووافقه الذهبي . 


۱۷ 


إكراه ۲۱ ؟؟ 


يثبت إلا بالجناية الكاملة. ولم توجد الجناية الكاملة 
بالنسبة لكل من الحامل والمكره . 

وهذا القتل يقسوم مانعا من الإرث نالثية 
للمكره (بالكسر) إذا كان المكره (بالفتح) مكلفا. 
أما إذا كان غير مكلف كالصبي أوالمجنون فلا 


يكون مانعا. وهذا عند أبى حنيفة ومحمد, أما - 


أبويوسف فلا يحرم ولوكان المكره مكلفا 

أما بالنسبة للمكره (بالفتح) فلا يحرم باتفاق 
الحنفية (') 

وإنها يجب القصاص عند أبي جنيفة وحمد على 
المكره إذا كان المطلوب قتله شخصا ثالثا غير المكره 
ولا المكرهء فإن كان المطلوب قتله هو المكره كأن قال 
للذي قتله: اقتلني وإلا قتلتك. فقتله. فلا 
قصاص على القاتل. وتجب الدية لوجود الشبهة. 
ولأن الدية تثبت للوارث: ابتداء لا ميراثا عن 
المقتول. 

وأما إن كان المطلوب قتله هوالمكرهء فإنه لا 
يكون ثم إكراه» لأن المهدد به لا يزيد على القتل» 
فلا يتحقق الإكراه ولا شيء من اثاره. فلا قصاص 
ولا دية في هذا القتل. إلا إذا كان التهديد بقتل 
أشنع كا لوقال له: لتلقين نفسك في النارأو 
لأقتلنك» فعند أبي حنيفة يختار ماهو الأهون في 
ظنه. وعند الصاحبين: يصير ولا يقتل نفسهء لأن 
مباشرة الفعل سغي في إهلاك نفسه فيصبر تحاميا 
عنه. ثم إذا ألقى نفسه في النار فاحترق فعلى 
المكره القصاص باتفاقهم» كا في الزيلعي . 

ونقل صاحب مجمع الأنهر أن القصاص إنما هو 


)1( البدائع / 44 ,ورد المحنار ه/ Ao‏ 


ووم ووففءو ومووفوة وأو وو م مو دوقفم و وووو و ووو وققوويه 6 قوققونووووووووميءعء ومو موووووءءهه 


عند أبي حنيفة خلافا للصاحبين . © 

ومن هذا النوع أيضا: الزنى » فإنه لا يرخص 
فيه مع الآكراه. كا لا يرخص فيه حالة الاختيارء 
لأن حرمة الزنى لا ترتفع بحال من الأحوال» فإذا 
فعله إنسان تحت تأثير الإكراه كان أثماء ولكن لا 
يجب عليه الحد. لأن الإكراه يعتبر شبهة, والحدود 
تدرأ بالشبهات . 

وقد أورد البابرتي من الحنفية ضابطا لأثر الإكراه 
نصه : 

الإكراه الملجىء معتبر شرعا سواء. أكان على 
القول أم الفعل . والإكراه غير الملجىء إن كان 
على شل ایی مج ودل 88 الک فمل 
ذلك الفعل بغير إكراه. وإن كان على قول. فإن 
كان قولا يستوي فيه الجد والهزل فكذلك» وإلا فهو 
محف .° 
أثر الإكراه عند المالكية : 

"7 - يختلف أثر الإكراه عندهم باختلاف المكره 
عليه : 

أ- فإن كان المكره عليه عقدا أوحلا أوإقرارا أو 
يمينا لم يلزم المكرّه شيء» ويكون الإكراه في ذلك 
بالتخويف بقتل أوضرب مؤلم أوسجن أوقيد أو 
صفع لذي مروءة على ملا من الناس. وإن أجاز 
المكره (بالفتح) شيئا ما أكره عليه غير النكاح - 
طائعا بعد زوال الإكراه لزم على الأحسن, وأما 
النكاح فلا تصح إجازته . 

ب - وإن كان الإكراه على الكفر بأي صورة من 





418/1 ومجمع الأغبر‎ ۱۹١ تبيين الحقائق ه/‎ )١( 
۸٥ العناية شرح اهداية ۷/ 7817 وابن عابدين ه/‎ )۲( 


-١١8 


۲٣ ۲۲ إكراه‎ 


ا ل لل لل ا 00170 


صوره. أوقذف المسلم بالزنى » أو الزنى بامرأة 
طائعة خلية (غير متزوجة). فلا يحل له الإقدام 
على شيء من هذه الأشياء إلا في حالة التهديد 
بالقتل » لا فيم دونه من قطع أو سجن ونحوه» فإن 
فعل ذلك اعتبر مرتداء ويحد في قذف المسلم. وف 
الزفى: 

ج- وإن كان الإكراه على قتل مسلم» أوقطع 
عضومنه. أوعلى زنى بمكرهة» أوبامرأة لها 
زوج» فلا يجوز الإقدام على شيء من ذلك ولو 
أكره بالقتل . فإن قتل يقتص منه. ويعتبر القتل هنا 
مانعا للقاتل من ميراث المقتول. لأنه شريك في 
الفعل. وكذلك المكره (بالكسر) يقتص منه أيضا 
ويمنع من الميراث . وإنما يجب القصاص عندهم 
على المكره والمكره» إذا كان المطلوب قتله شخصا 
ثالثا غيرهما. 

فإن كان المطلوب قتله هو المكره (بالكسر) كما لو 
قال للذي قتله: اقعلني وإلا قتلتك فقتله. فلا 
قصاص عندهم وتجب الدية, لكان الشبهة من 
ناحية» وبناء على أن الدية تثبت للوارث ابتداء لا 

مبراثا. 

ا إن كان المطلوب قتله هوالمكره (بالفتح). 
فالأصل أنه لا يتحقق الإكراه في هذه الحالةء ولا 
قصاص فيه ولا دية» إلا إذا كان التهديد بقتل 
أشنع » كالاحراق بالناروبتر الأعضاء حتى الموت» 
فإن المكره (بالفتح) يختار أهون الميتتين» جزم به 
اللقانى .. 29 وإن زت جد" 

على الشرح الكبير ۲/ 78 والخرشي ۳/ 11/8ء 17/5 

(۲) الشسرح الصغير وحاشية الصاوي ۲/ 149ه. والدسوقي على 

الشرح الكبير ۲/ ۲» واللخرشي ۳/ 11/8 ١0/5‏ وه/ 4514 


ووموومووويوروممووو ليون نون ووفوروقوعو يونا نول وومو و عزوو رون ووووو لواو فمفاقممقمة 


د - وأما لو أكره على فعل معصية ‏ غير الكفر- 
لا حق فيهالمخلوق كشرب خروأكله ميتة. أو 
إبطال عبادة كصلاة وصوم » أوعلى تركها فيتحقق 
الإكراه بأية وسيلة من قتل أوغيره. ويترتب عليه 
في الصوم القضاء دون الكفارة. وفي الصلاة يكون 
الاكراه بمنزلة المرض المسقط لبعض أركانهاء ولا 
يسقط وجوبها. وفي شرب الخمر لا يقام الحد. 

وألحق سحنون بهذا النوع الزنى بامرأة طائعة لا 
زوج لماء خلافا للمذهب () 

ويضيف المالكية أن القطع في السرقة يسقط 
بالإكراه مطلقا قا» ولو كان بضرب أو سجن لأنه شبهة 
تدرأ الحد. 9) 


أثر الإكراه عند الشافعية : 
۳ - يختلف أثر الإكراه عندهم باختلاف المكره 
عليه . 
أ الإكراه بالقول : 

إذا كان المكره عليه عقدا أوحلا أوأي تصرف 
الصحيح: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهنوا غليةة9 إذ المقصود ليس رفع ما وقع 


۷٠۹ .1789/١ الشرح الصغير‎ )١( 


٠۸١ /٤ الشرح الصغير‎ )۲( 

(۳) حديث : «رفع عن أمتي الخطأ . . ٠٠.‏ قال العجلوني : قال في 
اللآلي ‏ لابن حجر لا يوجد هذا اللفظ. وورد بلفظ : «إن الله 
وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» أخرجه ابن 
ماجة (1/ 564 ط الحلبي) وغيره. وله طرق أخرى. ولذا قال 
السخاوي في المقاصد: مجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث 
أصلا (المقاصد ص ۰ ط الخانجي) . 


ه-س٠١9‎ 


إكراه ؟ ۲٤‏ 


م#مفموووويونونونعيننو لمعنل عرزن ننمة ما مين قووفور ةن الم مم رو م فون قن فمممر ممم ءايه مم ثب ميية 


لكان الاستحالةء وإنما رفع حكمه. مالم يدل دليل 
على خلاف ذلك. فيخصص هذا العموم في 
موضع دلالته. وبمقتضى أدلة التخصيص يقرر 
الشافعية أنه لا أثر لقول المكره (بالفتح) إلا في 
الصلاة فتبطل به" وعلى هذا فيباح للمكره 
(بالفتح) التلفظ بكلمة الكفر. ولا يجب. بل 
الأفضل الامتناع مصابرة على الدين واقتداء 
بالسلقه. 

وني طلاق زوجة المكره (بالكسر) أوبيع ماله 
ونحوهما من كل ما يعتبر الإكراه فيه إذنا أبلغ . 

والإكراه في شهادة الزور التي تفضي إلى القتل 
أو الزنى » وني الإكراه بالحكم الباطل الذي يفضي 
إلى القتل أوالزنى» فلا يرتفع الإثم عن شاهد 
الزور» ولا عن الحاكم بالباطل. وحكمه) في هذه 
الحالة من حيث الضان حكم المكره (بالكسر)”") 


ب الإكراه بالفعل : 

لا أثر للاكراه بالفعل عند الشافعية إلا فيا 
ا 
)١(‏ الفعل المضمن كالقتل أوإتلاف المال أو 
الغصب. فعلى المكره (بالفتح) القصاص أو 
الضمان, وقرار الضمان على المكره (بالكسر). وإن 
قيل: لا رجوع له على المكره (بالكسر) ب) غرم في 
إتلاف المالء لأنه افتدى بالاتلاف نفسه عن 
الضرر. قال القليوبي في مسألة القتل : فيقتل هو 
المكره (بالفتح) ومن أكرهه . 

(۲) الزنى وما إليه: يأثم المكره (بالفتح) 


١657/57 حاشية القليوبي‎ )١( 
٠۸١ - ۱۸۰ الأشباه والنظائر ص‎ )۲( 


eoeeenemereitecceniecieusuianrelee eo ه هعاء وا و واواع هام وا ءاولو وهاه هق ع واهر»‎ vee iceo sled 


بالزنى » ويسقط الحد للشبهة. ويترتب على وطء 
الشبهة حكمه. 

(*) الرضاع : فيترتب عليه التحريم المؤ بد في 
المناكحات وما احق مبا. 

)٤(‏ كل فعل يترتب عليه بطلان الصلاة. 
كالتحول عن القبلة» والعمل الكثير» وترك قيام 
القادرني المريضة. والحدث. فتبطل الصلاة با 
تقدم برغم الإکراه عليه . 

)١(‏ ذبح الحيوان : تحل ذبيحة المكره (بالفتح) 
الذي تحل ذبيحته. كالمسلم والكتابي ولوكان 
المكره (بالكسر) مجوسياء أو محرما والمذبوح 
صا 

قال السيوطي : وقد رأيت الاكراه يساوي 
النسيان» فإن المواضع المذكورة» إما من باب ترك 
المأمور. فلا يسقط تداركه. ولا يحصل الشواب 
المرتب عليهء وإمامن باب الإتلاف. فيسقط 
الم لرن عليه عط العقوية الا و 
إلا القتل على الأظهر. 9) 


أثر الإكراه عند الحنابلة : 
4 - يختلف أثر الإكراه عند الحنابلة باختلاف 
المكره عليه : 

أ - فالتصرفات القولية تقع باطلة مع الإكراه إلا 
اک لامي سوا بع الآكراه. قياسا 
للمكره على امازل . ” ' وإنمالم يقع الطلاق مع 
)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص 0187-1817 والغرر على 

البهجة 4/ 714. ويجيرمي على المنبج 4/ .٠١‏ والشرقاوي 

على التحرير ۲/ ١٠ؤثال.‏ ۳۹۱ 

(۲) الأشباه والنظائر ص 178 . ٠۷۹‏ 
(۳) الإنصاف ۸/ 474 . والمغني 5/ 170ه. والمقنع ۳/ 0474 ٤/۲‏ 


عد 3 اسه 


| الإكراه للحديث الشريف «لا طلاق فى 
إغلاق»» ‏ والإكراه من الإغلاق. 

ب - ومن أكره على الكفر لا يعتير مرتدا. ومتى 
زال عنه الإكراه أمر بإظهار إسلامه» والأفضل لمن 
أكره على الكفر أن يصبر”" وإذا أكره على 
ما يدل على إسلامه طوعا. 

أمامن يجوز إكراهه على الإسلام كالمرتدء فإنه 
إذا أكره فأسلم حكم بإسلامه ظاهرا. 9) 

ج - وإلاكراه يسقط الحدود عن المكره. لأنه 
شبهة. والحدود تدرأ بالشبهات7؟) 


د وإذا أكره رجل اخر على قتل شخص 
فقتله. وجب القصاص على المكره والمككره جميعاء 
وإن صار الأمر إلى الدية وجبت عليهماء وإن أحب 
ولي المقتول قتل أحدهماء وأخذ نصف الدية من 
الآخر أو العفو فله ذلك  .‏ ويعتير القتل هنا مانعا 
من الميراث بالنسبة للمكره والمكره . ° 

والقصاص عندهم لا يجب على المكره والمكره . 
إلا إذا كان المطلوب قتله شخصا ثالثا غيرهما. 

فإن كان المطلوب قتله هو المكره (بالكسر) فإنه 


- 17175 /5( حديث : «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» أخرجه أحمد‎ )١( 
ط الميمنية) من حديث عائشة . وله طرق يتقوى بها (فيض القدير‎ 
. د ط المكتبة التحارية)‎ 5 

1١45 2114 /۸ المغني‎ )۲( 

٠٤١ . 1414/8 المغني‎ )( 

(5) المغني 7137/8 

1٤٠٥ /۷ المغني‎ )5( 

٤٠١ /۲ المقنع‎ )5( 


١١١ 


0 0 Î 
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يكون هذراء ولا قصاص ولا دية في المختار 

وأما إن كان المطلوب قتله هو المكره (بالفتح)» 
فلا يتحقق الإإكراه في هذه المحالة» ولا دية ولا 
قصاص عند بعضهم . “ إلا إذا كان التهديد بقتل 
أشنع فعليه أن ختار أهون الميتتين في إحدى 
الروانين. 7 


أثر إكراه الصبي على قتل غيره : 

٠‏ - إذا كان المكره على القتل صبياء فإنه يعتبر 
آلة في يد المكره عند الحنفية » فلا قصاص ولا دية. 
وإنها القصاص على المكره (بالكسر) .° 


وذهب المالكية إلى وجوب القصاص على 
المكره (بالكسر) ونصف الدية على عاقلة 
الصبى . © 

وذهب الشافعية إلى التفرقة بين الصبي المميزء 
وخر الد 


فإن كان غير میز» اعتبر آلة عندهم» ولا شيء 
عليه ويجب القصاص على المكره . 

وإن كان ميزاء فيجب نصف الدية على 
عاقلته» والقصاص على المكره (بالكسر) .° 

وذهب الحنابلة إلى أن الصبي غير المميزإذا 
أكره على قتل غيره فلا قصاص عليه » والقصاص 
على المكره (بالكسر). وفي قول: لا يجب 


785/7 الفروع‎ )١( 

(۲) قواعد ابن رجب ص ۱۱۲ 

۳۹ /۲٤ المبسوط‎ )۳( 

۲٤٠/٤ الدسوقي‎ )٤( 

(5) المهذب ۲ ». ومغني المحتاج ٠١ /٤‏ 





> 


٤١ گال‎ ۲١ اكراه‎ 


wenesannenaananinrenrnerenrerriiEnnrrnrianininnnnnauninnenaenenisnenrnaoont 


القصاص لا عليه وعلى من أكرهه» لأن عمد 
الصبي خطأ. والمكره (بالكسر) شريك المخطىء» 
ولا قصاص على شريك مخطىء . أما إذا كان 
السبى فيا فلا يجب القضاص غلى المكره 
(بالفسن لا عب على المي اللميز, 20 ' * 


إكسال 


ع 


التعريف : 
١‏ الإكسال لغة : مصدرأكسل» وأكسل 
المجامع : خالط المرأة ولم ينزلء أو عزل ولم يرد 
ولدا 29 

وعند الفقهاء: أن يجامع الرجل ثم يفتر ذكره 
بعد الإيلاج» كين 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الاعتراض : 

- الاعتراض هو : عدم انتشار الذكر للجاع . 

وقد يكون الاعتراض قبل الإيلاج أو بعده. © 
فالإعتراض ليس من الإكسال. 


ب العنة : 
*- العنة : عجز الرجل عن إتيان النساءء وقد 





۷١۷ /۷ والمغنى‎ . ۳٤١١ /۳ المقئع‎ )١( 
. ترتيب القاموس» والمصباح مادة : (كسل)‎ )۲( 
ط الرياض. والمغرب مادة : (كسل).‎ ۲١ المغني‎ )۳( 


)٤( 1‏ الدسوقي على الشرح الكيير ۲۷۸/۲ فا 


Beeston ecennneneunanenecennanersraunnennnenneeeneaesenuussnterersnns 


يكون عنينا عن امرأة دون أخری . 7 والفرق بين 
العنة والإكسال واضح . 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 
؛ - لا يغير الإكسال الأحكام المتعلقة بالجماع , ولا 
يختلف الجاع مع الانزال عنه بدونه» إلا ما حكي 
عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم» كانوا 
يقولون : «لاغسل على من جامع فأكسل”''» يعني 
لم ينزل. ورووا في ذلك أحاديث عن النبي ا . 

أما بقية الفقهاء فإنه يجب الغسل عندهم وإن 
أكسل المجامع. لقول النبي ككل : «إذا التقى 
الختانان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل»' والتقاء 
الختانين كناية عن الإيلاج . 

قال سهل بن سعد: حدثني أبي بن كعب أن : 
«الماء من الماء» كان رخصة أرخص فيها رسول الله 
َك ثم نبى عنها . © 

ولم يختلفوا أن الزنا الذي يجب به الحد يكون 
بمجرد إيلاج الحشفة» ولو لم يكن من إنزال. 

كذلك يثبت الإحصان بالجماع مع الإكسال عند 


. المصباح مادة : (عئن)‎ )١( 

(۲) الأثر دلا غسل على من جامع فأكسل » أخرجه البخاري (الفتح 
لط السلفية) . 

(۳) حديث: «إذا التقى الختانان . . . » أخرجه مسلم (۱/ ۲۷۱ ۔ ط 
الحلبي) . 

)٤(‏ المغنى 5١ 4 /١‏ ., والبدائع 157/١‏ ط العاصمة. والجمل على 
انبج ٠١١/١‏ ط إحياء التراث العربي. والخرشي .157/١‏ 
14 ط دار صادر. 

وحديث «الماء من الماء . . .» أخرجه أبوداود ١45/١(‏ - ط 
عزت عبيد دعاس) وصححه البيهقي /١(‏ 177-176 ط دائرة 
المعارف العثانية) بعد أن رواه من طريق أبي داود. 


- ١١7" 
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من يتولك؛ إن الإنعصات ا سل إلا جيب 
الجسم CD‏ 


وتحصل فيئة المولي إن غيب حشفته. وإن لم 
بول "° 

وترفع العنة بالوطء دون إنزال أيضا. ° 

ويحصل التحليل لمطلق المرأة ثلاثا بمجرد 
الإيلاج من الزوج الآخرء لحديث عائشة 
رضي الله عنها: أن رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم 
طلقها فتزوجت اخر فأتت النبي ية فذكرت له 
أنه لا يأتيها وأنه ليس معه إلا مثل هذبة. فقال: 
«لا. حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك» . رواه 
البخاري . ©) 2 


وهذاقول الجمهور. وقالوا: العسيلة هي : 
الجاع » وشذ الحسن البصري فقال: لا يحلها إلا 
إذا أنزل» وشذ سعيد بن المسيب فقال: يكفى فى 
إحلاها العقد. 0 


وتنظر مسائل أحكام الجاع 1 رد طلح : 
(وطء) . 


)١(‏ عون المعبود /١‏ ۸۷ نيل المارب ۲/ ۱١۳‏ ط الكويت. 
ومغني المحتاج ١١7/5‏ ط مصطفى الحلبي ‏ والمغني ۱۸۱1/۸ 

(۲) البجيرمي ٦/٤‏ نيل ا مارب ۲/ ۸۲ 

(۳) نيل ا مارب ۲/ ٥٦‏ وفتح القدير ۱۳١ /٤‏ ط دار إحياء التراث 
العربي . 

. حديث عائشة : «أن رفاعة القرظي‎ )٤( 
. (الفتح 477/9 ط السلفية)‎ 


. . » أخرجه البخاري 


حكم الطعام المأكول ذاته : 

١‏ - إن بيان ما يحل ويحرم من الأطعمة ومعرفتهما من 
مهات الدين . فقد ورد الوعيد الشديد على أكل 
فالنار أولى به 00 


وقد حرم الله في القران اليم ایا كبا لي رل 
تعالى : : ّمت عَليكمُ اميت والدّم ولحم الختزير 
وما اهل لشو الله به اة والموقوذة والمردية 
والنطِيحَة وما أكل اس إلا ما ذكيتُمْ وما ذبْحَ على 
النضّبِ وأن تَسْتَقسِمُوا بالأزلام). "2 ونحوها من 
الآبايت.. 


وحرمت أشياء بالسنة النبوية كما في قول النبي 
يك : «كل ذي ناب من السباع فأكله حرام" 


)١(‏ نباية المحتاج شرح المغباج ۸/ ١٠ء‏ وأسنى المطالب شرح روض 
الطالب ٥۹۴/١‏ . 

وحديث «كل لحم . . .» أخرجه الترمذي بلفظ «إنه لا يربو 

لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به» قال الترمذي : هذا 

حديث حسن غريب من هذا الوجه . (سئن الترمذي ۲/ ١١ه.‏ 


١ه‏ ط استنابول) . 

(۲) سورة المائدة/ ۳ 

(۴) حديث « كل ذي ناب ...»أخرجهمسلم من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا . (صحيح مسلم / 1674 ط 
عيسى الحلبي) . 
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لممعع رمرم و ماوعا ااام رولرية 


وسكت الشرع عن أشياء . ويرجع إلى إيضاح 
ذلك كله تحت عنوان (أطعمة) . 


صفة الأكل بالنسبة للاكل : 
۲ إن الأكل قد يكون فرضاء يثاب الإنسان على 
فعله ويعاقب على ترگ وذنك [5ا كان لدا 
بقدرمايدفع عنه الحلاك, لأن الإنسان مأمور 
بإحياء نفسه وعدم إلقائها إلى التهلكة . 

وقد يكون واجباء وذلك بقدرما يستطيع معه 
أداء الصلاة المفروضة عليه قائماء وأداء الصوم 
الواجب» لأنه من قبيل مالا يتم الواجب إلا به . 

ومنه مندوب» وهوما يعينه على تحصيل رزقه 
وتحصيل العلم وتعلمه وتحصيل النوافل . 

وقد يكون الأكل مباحا يجوز للإنسان أن 
يتناوله» وذلك إلى حد الشبع الذي لا يضر معه 
الامتلاء . 

وقد يكون حراماء وهسوما فوق الشبع » وكل 
طعام غلب على ظنه أنه يفسد معدته» لأنه إسراف 
منبي عنه» لقوله تعالى : ولا رفوا إلا إذا 
كانت الزيادة على الشبع لا تضره» وقصد بالأكل 
القوة على صوم الغد. أو الزيادة في الطاعات» أو 
لفلا يستحيي الحاضر معه بعد إتمام طعامه. وقد 
قال النبي كَل : «ما ملا ادمي وعاءً شرا من بطن» 
يحسب ابن ادم أكلات يقمن صلبه. فإن كان لا 
محالة فثلث لطعامه» وثلث لشرابه» وثلث 
لنفسه» 9) 





(١)سورة‏ الأعراف / 7١‏ 
(۲) حديث وماملاء آدمي . . . أخرجه الترمذي واللفظ له 
وابن ماجة من حديث المقدام بن معد يكرب مرفوعاء وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح › كنا حسنه الحافظ = 


i e Oe و‎ EO ميعيعيه‎ peje هرمو © وااالقية‎ o omi olole seveke واه وليوك م وإماهايه‎ ataléls Oo 6 وهاه‎ o Oê 


ومن الأكل ما هومكروه» وهوما زاد على الشبع 
قليلاء فإنه يتضرر به وقد قال البعض : إن 
الآكل لا ينبغى له أن يقصد به التلذذ والتنعم. فإن 
الله تعالى ذم الكافرين بأكلهم للتمتع والتنعم 
وقال: #والذين كفروا يُتَمتعونَ ويأكلون کا تأكل 
الأنعامٌ؛ والنارْمَتُوى لهم » .”" وقال النبي عليه 
الصلاة والسلام 5 «المسلم يأكل ف معي واحد» 
والكافر يأكل في سبعة أمعاء» . 9) 


هذاء والتحقيق أنه يجوز للانسان الأكل بقصد 
التمتع والتلذذ بها أنعم الله علينا به» لقصد التقوى 
على أعبال الخير لقوله تعالى : قل من حرم زينة 
الله التي احرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل : 
هي للذين آمنوا في الحياةٍ الدنيا خالصة يوم 
القيامة 4“ وأما الآية التي احتج مها هذا القائل فإن 
الله تعالى ينعي عليهم أنهم يتمتعون بالأطعمة التق 
رزقهمالله من غير أن يفكروافي المنعم. وأن 
يشكروه على نعمه . 


وأما الحديث فليس فيه دلالة على ما احتجوا 


= ابن حجسر في الففح (تحفة الأحسوذي 07/7 نشر المكتبة 
السلفية. وسئن ابن ماجة ١١١١/7‏ ط عيسى الحلبي» وفتح 
الباري 9/ 078 ط السلفية) . 

7١6 حاشية ابن عابدين ه/‎ )١( 

(۲) سورة محمد/ ١7‏ 

(۴) حديك:: «المسلم يأكل 56 » أخرجه البخاري ومسلم (فتح 
الباري 075/8 ط السلفية. وصحيح مسلم ۳/ ۳۱ط 
عيسى الحلبي) . 


۳۲ / سورة الأعراف‎ )٤( 


١١84 
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حكم الأكل من الأضحية والعقيقة : 

۳ - يتفق الفقهاء على أنه يستحب للمضحي أن 

يأكل من أضحيته» لقوله تعالى : «فإذا وَجَبَتَ 

نوما فكلوا منها . . . 4 وهذا وإن كان واردا في 

المدي إلا أن المدي والأضحية من باب واحد . 

ولقول النبي علد : «إذا ضحى أحدّكم فَليأكل من 

أضحيته وَيُطْعم منها غيرة)(" ولأنه ضيف الله 
عز شأنه في هذه الأيام. فله أن يأكل من ضيافة الله 

تعالى . 
ويتفقون كذلك على أن له أن يطعم غيره 

عب 09 
وهذا الاتفاق في الأضحية التي لم تجب . أما إذا 

وجبت الأضحية ففي حكم الأكل منها اختلاف 

الفقهاء . 
ووجوبها يكون بالنذر أو بالتعيين» وهي واجبة 

عند الحنفية من حيث الأصل بشرط الغنى » ولو 

اشتراها الفقير من أجل التضحية وجبت عليه . 
فعند المالكية. والأصح عند الحنابلةء أن له أن 

يأكل منها ويطعم غيره» لأن النذر محمول على 

المعهود. والمعهود من الأضحية الشرعية ذبحها 
والأكل منهاء والنذر لا يغير من صففة المنذور إلا 

(1) سورة الحج/ ۳۹ 

(۲) حديث « إذا ضحى أحدكم . . . » أخرجه أحمد. وقال الطيثمي. 
رجاله رجال الصحيح . (مجمع الزوائد ٠٠/٤‏ نشر مكتبة 
القدسي) . 

(۴) البدائع ه/ ۰۸۰ وابن عابدين /٥‏ ۲۰۸ وفتح القدير 45/8 . 
والدسوقي ١۲۲/۲‏ والتاج والإكليل بهامش الحطاب 
۳ والفواكه الدواني ٤٤۷ /١‏ وشرح الروض 
/١‏ 646. ونهاية المحتاج ۸/ 1١۴۳‏ . والمهذب ۲٤٠ /١‏ والمغني 
٦۳٤ ¬ ۸٨۸‏ وكشاف القناع TY‏ 
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وعند بعض الحنابلة» وهو ظاهر كلام أحمد: أنه 
لا يجوز الأكل من الأضحية المنذورةء بناء على 
اللمدي المنذور. وهذا هوالمذهب عند الشافعية. 
وفي قول اخر للشافعية : إن وجبت الأضحية بنذر 
مطلق جاز له الأكل منها. © 

والحكم عند الحنفية كا فصله ابن عابدين - 
أنه يجوز للغني الأكل من الأضحية الواجبة عليه 
كا يجوز له الأكل من الأضحية التى نذرها إن قصد 
بنذره الأغيارعن الواجب عليبه. فإن كان النذر 
ابتداء فلا يجوزله الأكل منها. وبالنسبة للفقير إذا 
وجبت عليه بالشراء» ففي أحد القولين : له الأكل 
منهاء وني القول الثاني : لا يجوز له الأكل منها. . 

هذا ما ذکره ابن عابدين توضي حالما ذكره 
الزيلعي من أنه لا يجوز الأكل من الأضحية المنذورة 
دون تفصيل . 

غير أن الكاساني ذكرفي البدائع أنه يجوز 
بالإجماع ‏ أي عند فقهاء الحنفية ‏ الأكل من 
الأضحية. سواء أكانت نفلا أم واجبة. منذورة 
كانت أو واجبة ابتداء 9) 
٤‏ - ومن وجبت عليه أضحية فمضت أيام النحر 
قبل أن يذبحهاء فعند الجمهوريذبحها قضاء. 
ويصنع بها ما يصنع بالمذبوح في وقته» لأن الذبح 
أحد مقصودي الأضحية فلا يسقط بفوات وقته . 
وعند الحنفية: يجب عليه أن يتصدق مها حية, ولا 
يأكل من لحمهاء لأنه انتقل الواجب من إراقة الدم 


(١)الدسوقي‏ 7/؟؟1ء والخسرشي ۳/ لا والمغني ٦٤۲/۸‏ 


والفروع ل هوه. 55ه. وشرح الروض /١‏ 545. والمهذب 
"4/١‏ 

(۲) ابن عاإبدين .۲۰۸/١‏ والزيلعي مع حاشية الشلبي "/8» 
والبدائع ه/ ۸۰ 


-186 كت 


6 هه »ههه مم لمم ووو نوه ووو وواوة وومةه م وهاو مووووةةققءومةة ومعءووثن 


إلى التصدق . ^ 

وإذا ولدت الأضحية قبل التضحية» فحكم 
ولدهافي الأكل منه حكم الأم» وهذاعند 
الجمهور. وعند الحنفية : لا يجوز الأكل منه. © 

ومن أوجب أضحية ثم مات قام ورثته مقامه» 
فيجوز هم الأكل منها وإطعام غيرهم . وهذا عند 
المالكية والحنابلة . وعند الشافعية. وهو المختار عند 
الحنفية: لا يجوز لهم الأكل منهاء بل سبيلها 
التصدق: 9) 
والعقيقة (وهي مايذبح عن المولود) حكمها في 
استحباب الأكل منهاء وإطعام الغير منها حكم 
الأضحية, إلا أن الحنفية لا يرونها واجبة . ©) 

وقد ورد في مراسيل أبي داود عن جعفر بن محمد 
عن أبيه أن النبي ية قال في العقيقة التي عقتها 
فاط غین اکس وسین : «أن يبعثوا إلى القابلة 
برجل» وکلوا وأطعموا ولا تكسروا منہا عظا» . © 
حكم الأكل من الكفارات والنذور : 
5 - يتفق الفقهاء على أن من وجب عليه إطعام في 
كفارة يمين أو ظهار أو إفطار في نهار رمضان أو فدية 





ء۱٠۲۲‎ /۲ والمغنى ۸/ 74”. والدسوقي‎ ,14٠ /5 ابن عابدين‎ )١( 
۲٤١ /١ والمهذب‎ .518/١ ومنح الجليل‎ 

(۲) ابن عابدين ۲۰۸/۰ وقليوبي 4/ ۲٥٤‏ والمغني ۰۹۲۸/۸ 
والدسوقي ۱۲۲/۲ 


(۳) الدسوقي ۲/ ۱۲١ ٠۲١١‏ والمغني ۸/ ٦۳١‏ ونساية المحتاج 


> وابن عابدين ۲۰۸/۰ . 
)٤(‏ ابن عابدين 7١7/0‏ ,. والفواكه الدواني ٠٠١ /١‏ والمهذب 

1٤۸/۸ ولمغني‎ 1١ 
۳۱ ٠ /۳ (ه) كشاف القناع‎ 

وحديث : « أن النبي ية قال في العقيقة . . . » أخرجه أبو داود في 
مراسيله کا في تحفة الأشراف (17/ 757 نشر الدار القيمة باهند) 


الأذى في الحج فإنه لا يجوزله أن يأكل منه» لأن 
الكفارة تكفبر للذتب. هذا بالتسبة للمكفر ^ 
أما المعطى ‏ وهوالمستحق - فعند الشافعية. وهو 
المذهب عند الحنابلة : أنه لا يكفي إباحة الإطعام» 
وأنه لا بد من ليك المستحق, لأن تدارك الحناية 
بالاطعام أشبه البدل, والبدلية تستدعي تمليك 
البدل. ولأن المنقول عن الصحابة إعطاؤ هم . ففي 
قول زيد وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة «مدا 
لكل مسكين» وقال النبي ية لكعب في فدية 


الأذى: «أطعم ثلاثة اصع من تمر بين ستة 


مساكين)”" ولأنه مال وجب للفقراء شرعا فوجب 
تمليكهم إياه كالزكاة. وعلى ذلك فلا يجزىء أن 
يغديهم ويعشيهم» لأن ذلك يعتبر إباحة لا 
تملكها () 

والأصل عند المالكية هو التمليك» وخاصة في 
كفارتي الظهاروفدية الأذى. لقول الإمام مالك : 
لا عب الغداء والعشاء للمساكين» حتى حمل 
أبوالحسن كلام الإمام على الكراههمة. وحمله 





۲٣۰ /۲ وابن عابدين‎ . ٠١“ ۰۸۰ وه/‎ ۲۲٣/۲ البدائع‎ )١( 
ء۱۹١۰‎ /۳ والحطاب‎ ۱۳۲ ۸٩ /۲ وه/ ۲۰۸ والدسوقي‎ 
۳۷٩/۷ وغباية المحتاج ۳/ 1949 . والمغني‎ 

(۲) والأثر عن ابن عباس وابن عمر في إعطاء الكفارة للمساكين «مدا 
لکل مسكين» أخرجه عبدالر زاق في مصنفه (مصنف عبدالر زاق 
هي لامدهة) 

(۳) حديث : « أطعم ثلاثة اصع . . . ٠‏ أخرجه البخاري ومسلم 
ولفظ مسلم : «احلق رأسك. ثم اذبح شاة نسكاء أو صم ثلاثة 
أيام. أو أطعم ثلاثة اصع من تمر على ستة مساكين». (فتح 
الباري 7/4 ط السلفية. وصحيح مسلم ۲/ ۱ ط عيسى 
الحلبي) . 

ء۳۷۱١‎ /۷ والمهذب ۲/ ۱۸۸. والمغني‎ .١7”4 /۸ غباية المحتاج‎ )٤( 
۳۰۹ ء۲٠٠١‎ /۳ فض ومنتهى الإرادات‎ 


۱۱٣ 


«وووهووفمةوفاوءووةاوإوو ههه وهاة هونو ةماو و ماق ووإاورة فقوف ووو ووور ووو وواة ووو ووه 


ابن ناجي على التحريم . 

والعلة في التمليك هوخشية ألا يبلغ ما يأكله 
الواحد منهم مقدار الواجب إخراجه. ولذلك قال 
مالك: لا أظنه (الغداء والعشاء) يبلغ ذلك 
(المقدار الواجب إخراجه) ومن هنا قال الدردير: 
فلو تحقق بلوغة أجزأ . 

وفي كفارة اليمين يجزىء شبعهم مرتين . 

وإجزاء الاطعام بغداء وعشاء إن بلغ مقدار 
الواجب لهم هورواية عن الإمام أحمد, لأنه أطعم 
المساكين. فأجزأه كما لوملكهم.”) 

ويرى الحنفية أن التمليك ليس بشرط لجواز 
الإطعام بل الشرط هوالتمكين. وإنما يجوز 
التمليك من حيث هو مكين. لا من حيث هو 
تمليك. لأن النص ورد بلفظ الإطعام (فكمارته 
إطعام عَشْرَةٍ مساكين)”" والإطعام في متعارف 
اللغة اسم للتمكين من المطعم لا التمليك. وإنما 
يطعمون على سبيل الإباحة دون التمليك . ^ 

وفي النذرلا يجوز للناذر الأكل من نذرهء لأنه 
صدقة. ولا يجوز الأكل من الصدقة. وهذافي 
الجملة. لأن الأضحية المنذورة فيها خلاف على 
ماسبق بيانه. وكذلك النذر المطلق الذي لم يعين 
للمساكين ‏ لا بلفظ ولا بنية ‏ يجوز الأكل منه. عند 
المالكية وبعض الشافعية . 

وبالنسبة للمنذور له فذلك يكون بحسب كيفية 
النذر. فمن نذرإطعام المساكين أطعمهم. ومن 
(۱) منح الجليل ۰۲۰۳/۱ ۹۳۰ و۲/ ۴۵۱ والدسوقي ۰۱۳۲/۲ 

4 وجواهر الإكليل ١6١ /١‏ و۲۲۸ والمغني ۰۳۷۱/۷ 

VY 


(۲) سورة المائدة/ ۸۹ 
(") البدائع ٠١١-٠٠١/٥‏ 


ا ا ا ا 11 ل لل لل 


نذرعلى سبيل التمليك ملكه هم .”2 وينظر 
تفصيل ذلك في (كفارة) و(نذر) . 


الأكل من الوليمة والأكل مع الضيف : 
۷- من دعي إلى طعام الوليمة ‏ وهي طعام العرس 
- فإن كان مفطرا فإنه يستحب له الأكل» وهذا 
باثفاق ف الجملة» ر ملم : «إذا دن أحدّكم 
إلى طعام فليجب. فإن كان صائم فَلمُصَلَ . وإن 
كان مفطرا ٩ٍَ‏ أي فليدع بالبركة 

ووقع للنووي في شرح مسلم تصحيح وجوب 
الأكل. وهو قول عند بعض المالكية . 

وإن كات.صانا تطوغاء فبند الشافعية والحتايلة 
يقسي ا الكل وال قير شاط الاي 
أفضل من إمساكه ول وآخر النهار» لما روي أنه صنع 
أبوسعيد الخدري طعاما فدعا النبي ية وأصحابه 
فقال رجل من القوم : إن صائم» فقال له رسول 
الله ية صنع لك أخوك وتكلف لك أخوك أفطر 
وصم يوما مكانه» .7" ولأن في الأكل إجابة أخيه 





(١)البدائع‏ ۲ /٩‏ ۰۸۷-۸1-۸۰ وجواهر الإكليل 
01١‏ والدسوقي 2175/1 وفتح العلي المالك ۲٠۷/١‏ 
والحطاب ۳/ ۰١۱۹ء‏ ونهاية المحتاج // 48 ۱۳۰١‏ والمهذب 
١‏ والفروع .٥٥/۳‏ ومنتهى الإرادات ۰0/۳« 
۲۰۹ 

(۲) حديث : « إذا دعي 0 » أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعا. (صحيح مسلم ٠۰٥٤/۲‏ ط عيسى 
الحلبي) . 

(*) حديث : «صنع لك أخوك . . . .» أخرجه أبوداود الطيالسي 
والدارقطني واللفظ له والبيهقي وحسنه ابن حجر في الفتح (سئن 
أبي داود الطيالسي ص ۲۹۳ ط دائرة المعارف النظامية بحيدر 
آبادء والدارقطني 117/7//7. ۱۷۸ ط شركة الطباعة الفنية 
المتحدة. وفتح الباري ۲٠١ ۲٠۹/٤‏ ط السلفية) 


۱۱۷ 


الا ل ا يا ا اا ل لا لي ا ا لي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


وعند الحنفية والمالكية يكتفي الصائم بالدعاء 
لصاحب الوليمة, 7" ومن أضاف أحدا وقدم له 
الطعام فالمستحب أن يأكل صاحب الطعام مع 
ضيفه» وألا يقوم عن الطعام وغيره يأكل. مادام 
يظن به حاجة إلى الأكل. قال الإمام أحمد:9) 
يأكل بالسرور مع الإخوان. وبالإيثار مع الفقراء. 
وبالمروءة مع أبناء الدنيا د 


اداب اکل : 

أ اداب ما قبل الأكل : 

۸ - أولا : من اداب الأكل السؤال عن الطعام إذا 
كان ضيفا على أحد ولا يعرفه. ولا يطمئن إلى 
ماقد يقدمه إليه. فقد كان الرسول ية لا يأكل 
طعاما حتى يحدث أويسمى له فيعرف ماهو. فقد 
روى البخاري عن خالد بن الوليد أنه دخل مع 
رسول الله ية على ميمونة. وهي خالته وخالة 
ابن عباس» فوجد عندها ضبا محنوذا قدمت به 
أختها حفيدة بن الحرث من نجد فقدمت الضب 
لرسول الله يك وكان قلا يقدم يده لطعام حتى 
يحدث به ويسمى له. وأهوى رسول الله مه يده 
إلى الضب فقالت امرأة من النسوة الحضور: 
أخبر ن رسول الله مَل : أن ما قدمتن له هو الضب 


(۱) ابن عابدين 77١/6‏ , والفواكه الدواني 47١/7‏ . وشرح 
روض الطالب ۳/ ۲۲٠‏ والمغني ۲/۷ 

ز؟) ابن عابدين 1477/8 .۲٠١‏ والكافي لابن عبدالير 
۲/ 11۳۹« ۰؛, ‏ والفواكه الدواني ۲/ 414. وشرح روض 
الطالب ۰۲۲۷/۳ 778, والآداب الشرعية لابن مفلح 
الاوك 1۲ 


يارسول الله » فرفع رسول الله يده عن الضب» 
فقال خالد بن الوليد : أحرام الضب يارسول الله؟ 
قال: «لا. ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني 
أعافه» قال خالد : فاجتر رته فأكلته ورسوله الله يفن 
ينظر إلي . ") وشرحه الزركشي فقال: قال 
ابن الفين: إثما كان يسالء لأن العرب كانت لا 
تعاف شيئا من الماكل لقلتها عندهم. وكان هو َي 
قد يعساف بعض الشيء, فلذلك كان يسأل. 
ويحتمل أنه كان يسأل لأن الشرع ورد بتحريم 
بعض الحيوانات وإباحة بعضهاء وكانوا لا يحرمون 
منها شيئاء ورب أتوا به مشويا أومطبوخا فلا يتميز 
عن غيره إلا بالسؤال عنه. 


ثانيا : المبادرة إلى الأكل إذا قدم إليه الطعام من 
مضيفه : 

4 - فإن من كرامة الضيف تعجيل التقديم له» ومن 
كرامة صاحب المنزل المبادرة إلى قبول طعامه 
والأكل منه. فإنهم كانوا إذا رأوا الضيف لا يأكل 
ظنوا به شراء فعلى الضيف أن مهبدىء خاطر 
مضيفه بالمبادرة إلى طعامه» فإن في ذلك اطمئنانا 
لقلبه . 9) 

ثالثا : غسل اليدين قبل الطعام : 

٠‏ - يستحب غسل اليدين قبل الطعام. ليأكل 
بها وهما نظيفتان, لثلا يضر نفسه با قد يكون 
عليهما من الوسخ . وقيل إن ذلك لنفي الفقرء لما فى 





)١(‏ حديث خالد بن الوليد «أنه دخل ر » رواه البخاري (فتح 
الباري ۹/ «o4‏ 5" ) وبوب عليه : باب ما كان النبي ج لا 
(۲) تفسير القرطبي 4/ 514 


-١١8- 


م#موموموومءوووءمفوفمموومومفوم وموم نووم وي فم م لومم فوففمممموم نرم ممم مل رلء م معنم نم مموون ون ممم ثن فونم ةم م م وعم ءا ممرمع دروب ورم رعو ممم لوعو مومعل 


الحديث : «الوضوء قبل الطعام ينفى الفقض .© 


رابعا : التسمية قبل الأكل : 

-١‏ تستحب التسمية قبل الأكل » والمراد بالتسمية 
على الطعام قول «باسم الله» في ابتداء الأكل. فقد 
روي عن عائشة مرفوعا: «إذا أكل أحدكم طعاما 
فليقل: باسم الله فإن نسي في أوله فليقل : باسم 
الله في أوله واخره»" ويرى النووي أن الأفضل أن 
يقول المرء: بسم الله الرحمن الرحيم» فإن قال: 
باسم الله كفاه وحصلت السنة, لما روى عمربن 
أبي سلمة قال: كنت غلاما في حجر رسول الله بلا 
وكانت يدي تطيش في الصحفة, فقال لي رسول 
الله كل : «وياغلام: سم الله. وكل بيمينك» وكل 
ما يليك» 9) 





7١١ حاشية ابن عابدین ه/‎ )١( 
وحديث : « الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر . . . » أخرجه‎ 

الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس رضي الله عنها مرفوعا . 

ولفظه «الوضوء قبل الطعام وبعده ما ينفي الفقر» وهو من سنن 

المرسلين» قال الهيثمي فيه نشل بن سعيد وهو متروك ( مجمع الزوائد 

ه/ /, 74 نشر مكتبة القدسي) . 

(۲) حديث  :‏ إذا أ كل أحدكم . . . » أخرجه الترمذي واللفظ له 
وأبو داود والحاكم . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
كا صححه الحاكم وأقره الذهبي ( تحفة الأحوذي ه/ ٠٠۹ ٤‏ 
٥‏ نشر المكتبة السلفية. وسئن أبي داود /٤‏ 1*4 » 4ط 
عزت عبيد دعاس » والمستدرك )٠١8/14‏ 

(۳) فتح الباري ›٤۱۸/۹‏ 84 وأسنى المطسالب ۳/ 71717 
وحاشية ابن عابدین ه/ ۲٠١‏ 
وحديث عمر بن أبي سلمة قال: وكنت غلاما . . .» أخرجه 

البخاري ومسلم (فتح الباري 7/ 07١‏ ط السلفية › وصحيح مسلم 

۳/ ۹ ط عيسى الحلبي) . 


خامسا : آداب الأكل أثناء الطعام وبعده: 
أ الأكل باليمين : 
۲ - ينبغي للمسلم أن يأكل بيمينه ولا يأكل 
بشماله. فقد روت عائشة رضي الله عنها: أن النبي 
كل كان يعجبه التيمن في تَنَعْله وتَرَجْلِهِ وطهوره.في 
شأنه کله )١(‏ 

وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنه) أن النبي 
لقال : «لا يأكلن أحدٌ منكم بشماله» ولا يشربِن 
بهاء فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها». © 

وهذا إن لم يكن عذر, فإن كان عذريمنع الأكل 
أو الشرب باليمين من مرض أوجراحة أوغير ذلك 
فلا كراهة في الشمال . . . . 

والحديث يشير إلى أن الانسان ينبغي أن 
يتجنب الأفعال التي تشبه أفعال الشيطان . © 


ب الأكل ما يليه : 

۳ - يسن أن يأكل الإنسان ما يليه في الطعام 
مباشرة» ولا تمتد يده إلى مايل الآخرين. ولا إلى 
وسط الطعام» لأن أكل المرء من موضع صاحبه 
سوء عشرة وترك مروءة» وقد يتقذره صاحبه لاسيا 
في الأمراق وما شابههاء وذلك لا روى ابن عباس 
أن النبي ية قال: «إن البركة تنزل وسط الطعامء 
فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه» . ؟» وكذلك 





)١(‏ حديث عائشة : «أن النبي َة كان يعجبه. . . » أخرجه 
البخاري (فتح الباري 7١9 /١‏ ط السلفية) . 

(۲) حديث : « لا يأكلن أحد منكم بشماله . . . 6 أخرجه مسلم 
(صحيح مسلم ۳/ 1644 ط عيسى الحلبي) . 

(۳) نيل الأوطار ۹/ ١٤ء‏ 57 

(4) حديث : « إن البركة تنزل . . . » أخرجه الترمذي من حديث 


-ا١١4ه4‎ 


اا ل الت ل ل ل لح ا لل ل ا ا 0 


ما روي عن عمر بن أبي سلمة قال: كنت غلاما في 
حجر النبي ية وكانت يدي تطيش في الصحفة» 
فقال لي : «ياغلام سم الله وكل بيمينك وكل ما 
يليك» قال: فمازالت تلك طعمتي بعد © 

إلا أنه إن كان الطعام تمرا أو أجناسا فقد نقلوا 
إباحة اختلاف الأيدي في الطبق ونحوه. 9) 


ج ‏ غسل اليد بعد الطعام 


4 تحصل السنة بمجرد الغسل بالماء. قال ابن 
رسلان : والأولى غسل اليد بالأشنان أو الصابون أو 
ماني معناهما. فقد أخرج الترمذي عن أنس قال: 
قال رسول الله يل : «إن الشيطان حسّاس لخاس» 
فاحذروه على أنفسكم. من بات وفي يده غمر 
فأصابه شيء فلا يلومّنْ إلا نفسه,9) 


هذا والغسل مستحب قبل الأكل وبعده» ولو 
كان الشخص على وضوء . وروى سلمان عن النبي 
ل أنه قال: «بركة الطعام الوضوءً قبله» والوضوء 


= ابن عباس رضي الله عنهم| مرفوعا. وقال: هذا حديث حسن 
صحيح (تحفة الأحوذي ٠٠١ /٠‏ نشر المكتبة السلفية) . 

(۱) حدیث : دكنث غلاما . . . » سبق تخريجه (ف .)١١‏ 

(۲) المغني لابن قدامة 41/1١١‏ 

(۳) نيل الأوطار 4/ 47 وما بعدهاء وحاشية ابن عابدين 5١15/8‏ » 
والمحلى ۷/ 478 . 

وحديث: «إن الشيطان حساس لحاس . . . » أخرجه 

الترمذي عن طريق يعقوب بن الوليد المدني من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعا وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 
وحسنه المنذري بعد أن ذكر طرق الحديث المختلفة ( نحفة 
الأحوذي 045/4 نشر المكتبة السلفية, والترغيب والترهيب 
7١ ۲/4‏ ط المكتبة التجارية) . 


ا 1 ا ل 11 0111 


بعده». 20 قال الطيبى : المراد بالوضوء تنظيف اليد 
بقسلهاء وليس الرشن الشبرعي .° 


د المضمضة بعد الطعام : 

° المضمضة بعد الفراغ من الطعام مستحبة,‎ ٠ 
لما روى بشير بن يسارعن سويد بن النعمان أنه‎ 
أخبره أنهم كانوا مع النبي ية بالصهباء  وهي‎ 
على روحة من خير فحضرت الصسلاة» فدعا‎ 
بطعام فلم يجده إلا سويقا فلاك منه. فلكنا معه ثم‎ 
دعا باء فمضمض»› ثم صلى وصليناء ول‎ 
0 فا‎ 


ه ‏ الدعاء للمضيف : 

5 - فقد روى أنس أن النبي ية جاء إلى سعد 
ابن عبادة فجاء بخبزوزيت فأكل. ثم قال النبي 
يك : «أفطر عندكم الصائمون. وأكل طعامكم 
الأبرارء وصلّت عليكم الملائكة». 7 وعن جابر 


)١(‏ حديث : « بركة إطعام . . . » أخرجه الترمذي ( تحفة الأحوذي 
ه/ 0/8 نشر ال مكتبة السلفية) وأبو داود (سئن أبي داود ١74 /٤‏ 
ط عزت عبيد دعاس). قال أبو داود: هو ضعيف . وقال 
الترمذي : لا نمرف هذا الحديث إلا من حديث قيس بن 
الربيع. وقيس يضعف في الحديث . قال المنذري بعد نقل كلام 
الترمذي هذا: قيس بن الربيع صدوق وفيه كلام لسوء حفظه لا 
يخرج الإسناد عن حد الحسن . 

(۲) المغني ۱۱/ ٩۱‏ » وفيض القدير ۳/ ٠٠١‏ 

(۳) فتح الباري 4/ ١٥٠٤ء‏ والمحلى ۷/ ه57 

)٤(‏ حديث : « روی بشيربن يسارعن سويد بن النعمان أنه 
أخبره...» أخرجه البخاري (فتح الباري 4/4*ه ط 
السلفية). 

(ه) حديث أنس : «أن النبي ية جاء إلى سعد بن عيادة. . ٠.‏ = 


س 





ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا اا اال ا الل لل ا لي يي يا 


قال صنع أبوالهيثم ابن النبهان للنبي ية طعاما 
فدعا النبي بي وأصحابه» فلا فرغوا قال : «أثيبوا 
أخاكم» قالوا: يا رسول الله وما إثابته؟ قال: إن 
الرجل إذا دخل بيته فأكل طعامه وشرب شرابه 
فدعوا له. فذلك إثابته»(“ 


و الأكل بثلاثة أصابع : 

۷ - السنة الأكل بشلاثة أصابع » قال عياض : 
والأكل بأكثر منها من الشره وسوء الأدب» ولأنه غير 
مضطر لذلك لجمعه اللقمة وإمساكها من جهاتها 
الشلاث. : وإن اضطر إلى الأكل بأكثر من ثلاثة 
أصابع» لخفة الطعام وعدم تلفيقه بالثلاث يدعمه 
بالرابعة أوالخامسة . 29 هذا إن أكل بيده ولا بأس 
باستعمال الملعقة ونحوها كا يأتي . 

ز- أكل اللقمة الساقطة : 

۸ - إذا وقعت اللقمة فليمط الآكل عنها الأذى 
وليأكلها ولا يدعها للشيطان, لأنه لا يدري موضع 
البركة في طعامه. وقد يكون في هذه اللقمة 
الساقطة» فتركها يفوت على المرء بركة الطعام ° 
لا روي عن أنس رضي الله عنه أن النبي ية «كان 


= أخرجه أبو داود واللفظ له والبيهقي . وسكت عنه المنذري وقال 
عبدالقادر الأرناؤوط محقق جامع الأصول: هو حديث صحيح . 
( عون المعبسود ٤١۳١/۳‏ ط الهند. والسئن الكبرى للبيهقي 
۷/ ۷ ط دائرة المعارف العشمانية » وجامع الأصول )۳١١ /٤‏ 

)١(‏ حديث جابر قال : « صنع أبو اهيثم . . . » أخرجه أبو داود 
وقال المنذري: فيه رجل مجهول. وفيه يزيد بن عبدالرحمن أبو 
خالد المعروف بالدالاني وقد وثقه غير واحد وتكلم فيه بعضهم . 
( عون المبعود ۳/ 477 ط اهند) 

(۲) نيل الأوطار /٩‏ 54 . وأسنى المطالب 7717/7 

(۳) نيل الأوطار 9/ ٤٤‏ وما بعدها. 


إذا طعم طعاما لعق أصابعه الثلاث وقال : وإذا 
سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها. 
ولايدعها للشيطان» ليل 


ح ‏ عدم الانكاء أثناء الأكل : 
4 وذلك لقوله يلد «أما أنا فلا آکل متكا" قال 
الخطابى : المتكىء هنا الجالس معتمدا على وطاء 
تحته» كقعود من يريد الإكثار من الطعام . وسبب 
الحديث المذكور قصة الأعرابي المذكور في حديث 
عبدالله بن بسرقال: «أهديت للنبي ية شاة» 
فجثشا رسو الله ي على ركبتيه يأكل» فقال 
أعرابى : ما هذه الجلسة؟ فقال: إن الله جعلني 
غا گیا ولم يجعلني جبارا عنيدا. . . ۲ ۰ 
واختلف في صفة الاتكاءء لكن مرادهم أن 
الإكثار من الطعام مذموم » ومراده ية ذم فعل من 
يستكثر الطعام » ومدح من لا يأكل إلا البلغة من 
الزادء ولذلك قعد مستوفنا . ©) 


ط ‏ التسوية بين الحاضرين على الطعام . 
٠‏ فقد روي عن جابر أن رسول الله يكل أتى 





)١(‏ حديث أنس : « أن النبي ب كان إذا أكل طعاما. . .». أخرجه 
مسلم (۳/ ۱۹۰۷ ط عيسى الحلبي) 

(۲) حديث : « أما أنافلا آكل متكثا. . . ». أخرجه البخاري من 
حديث جحيفة رضي الله عنه بلفظ : «إني لا آكل متكثاء وني 
رواية : «لا آكل وأنا متكىء» وأما اللفظ الوارد في صلب الموسوعة 
فهوللترمذي. ( فتح الباري 4/ 04٠‏ ط السلفيةء وتحفة 
الأحوذي ه/ لاهه  ٠٥۹١‏ نشر المكتبة السلفية) . 

(*) حديث عبد الله بن بسر قال : «أهديت للنبي يل . . . » أخرجه 
ابن ماجه . وقال الحافظ البوصيري في الزوائد : إسناده صحيح ' 
رجاله ثقات (سئن ابن ماجه 7/ ٠١85‏ ط عيسى الحلبي) . 

(4) أسنى المطالب ۳/ ۲۲۷. ونيل الأوطار 4/ ٤٤‏ وما بعدها. 


س 
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بعض حجر نسائه» فدخل» ثم أذن لي فدخلت 
الحجاب عليهاء فقال: هل من غداء؟ فقالوا: 
نعم . فأتي بشلاثة أقرصة فوضعن على نبي (مائدة 
من خوص) فأخذ رسول الله كك قرصا فوضعه بين 
يديه» وأخذ قرصا اخر فوضعه بين يدي , ثم أخذ 
الثالث فكسره اثنين» فجعل نصفه بين يديه ونصفه 
بين يدي قم قال : حل من أثم؟ قائوا: لا إلا 
شيء من خل» قال: هاتوه» فنعم الاذم هى () 
والتسوية بين الحاضرين على الطعام مستحبةء 
حتى لوكان بعض الحاضرين أفضل من بعض . © 


هذاء ومن اداب الأكل أثناء الطعام إكرام 
الخبز» لحديث عائشة مرفوعا: «أكرموا الخيزي ° 
وعدم البصاق والمخاط حال الأكل إلا لضرورة / 
المحرم على الطعام > ومؤاكلة صغاره وزوجاته. 
وألا بخص نفسه بطعام إلا لغذر كدواء. بل يؤثرهم 
على نفسه فاخر الطعام» كقطعة لحم وخبز لين 
ex‏ 


(۱) حديث جابر : أخرجه مسلم (۳/ ۲۲٦۱ء ۱٦۲۳‏ ط عيسى 
الحلبي. ونيل الأوطار ۸/ 177 ط دائرة المعارف العثمانية) . 


(۲) فتح الباري ٤٤۷ /٩‏ 
(۳) حديث : « أكرموا الخبز. . . ». أخرجه الحاكم والبيهقي من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 


وذكر السخاوي والمناوي طرق الحديث المختلفة وكلها 
مطعون فيهاء لكن صنيع الحافظ العراقي يؤذن بأنه شديد 
الضعف لا موضوع. وأمشل طرقه طريق الحاكم والبيهقي من 
حديث عائشة المشار إليه انفا. وحكم الألباني بحسنه . 

( فيض القدير7/١48-41.‏ والمقاصد الحسنة ص ۷۸ نشر 
مكتبة الخانجي » وصحيح الجامع الصغير ۱/ ۳۸۹) 





oan‏ لعفم قمع عم عنعنم مونم م نوو نور ء معلل نهلعون نتن عومعي زا تر ونوعمم نيبم رمم مم مثثرة 


وإذا فرغ ضيفه من الطعام ورفع يده قال 
صاحب الطعام : گل» ويكررها عليه مالم يتحقق 
أنه اكتفى منه. ولا يزيد على ثلاث مرات» وأن 
يتخلل, ولا يبتلع مايخرج من أسنانه بالخلال بل 


ترهية . (") 


آداب الأكل بعد الفراغ منه : 
۳ - يسن أن يقول الآكل ما ورد من حمد الله 
والدعاء بعد تام الأكل» فقد كان النبي َة إذا رفع 
غير مكف (" ولا مودع ولا مستغنى عنه ريناء9) 
وقد كان الرسول ية إذا أكل طعاما غير اللبن 
قال : «اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه» وإذا 
شرب لبنا قال: «اللهم بارك لنا فيه.ء وزدنا 
منهغ ‏ () 

وقد روى ابن عباس رضي الله عنه| أن رسول 
الله ية قال : «من أطعمه الله طعاما فليقل : اللهم 
بارك لنا فيه وأطعمنا حبرا منه» ومن سقاه الله لبنا 


فليقل : اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه». ©) 


7717/8 أسنى المطالب‎ )١( 

(۲) أحسن ما قيل في تفسيره : أنه وصف الله تعالى» أي غير محتاج إلى 
أحد. لكنه هو الذي يطعم عباده ويكفيهم . 

(۳) حديث : « كان النبي َة إذا رفع مائدته . . . » أخرجه البخاري 
(فتح الباري 4/ ٥۸١‏ ط السلفية) . 

» . حديث : « وقد كان رسول الله بي اذا أكل طعاما غير اللبن.‎ )٤( 
أخرجه الترمذي بلفظ : «من أطعمه الله الطعام فليقل : اللهم‎ » 
بارك لا فيه وأطعمنا خيرا منه. ومن سقاه الله لبنا فليقل : اللهم‎ 
. بارك لنا فيه وزدنا منه». وقال: هذا حديث حسن‎ 

( سنن الترمذي 6057/8 507 ط استانبول.) 
(5) نيل الأوطار 57/9ه . وحاشية ابن عابدين ه/ 7١8‏ = 


س س 
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اداب عامة في الأكل : 
أ عدم ذم الطعام : 


۴۳ - روى أبوهريرة رضي الله عنه قال : «ما عاب 
النبي بي طعاما قط. إن اشتهاه أكله. وإن كرهه 
تركه»“ والمراد الطعام المباح» أما الحرام فكان 


يعيبه ويذمه وينهى عنه . 


وذهب بعضهم إلى أنه إن كان العيب من جهة 
الخلقة كره. وإن كان من جهة الصنعة لم يكره. لأن 
صنعة الله لا تعاب وصنعة الآدميين تعاب . والذي 
يظهر التعميم. فإن فيه كسر قلب الصانع . 

قال النووي : من اداب الطعام المتأكدة ألا 
يعاب كقوله : مالح. حامض. قليل الملح. غليظ. 
رقيق » غير ناضج» وغير ذلك قال ابن بطال : 
هذا من حسن الآداب, لأن المرء قد لا يشتهى 
الشيء ويشتهيه غيره. وكل مأذون في أكله من قبل 
الشرع ليس فيه عيب . © 





= وحديث : «من أطعمه اله طعاما . . .» أخرجه الترمذي 
وأبو داود. وقال الترمذي: هذا حديث حسن . وفي إسناده 
عمر بن حرملةء ويقال: ابن أبي حرملة سئل عنه أبو زرعة 
فقال: بصري لا أعرفه إلا في هذا الحديث . كا أن في إسناده 
علي بن زيد بن جدعان أبو الحسن البصري وقد ضعفه جماعة من 


الأئمة . 
( تحفة الأحوذي 047١/9‏ 477 نشر المكتبة السلفية. وعون 
المعبود ۳/ ۳۹۴۳ ط المند) . 


)١(‏ حديث : « ما عاب النبي َة طعاما ...». أخرجه البخاري 
ومسلم (فتح البساري ۹4/ ٥٤۷١‏ ط السلفية. وصحيح مسلم 
۱۳۲/۳ ط عيسى الحلبي) . 

٥٤۷ /٩ فتح الباري‎ )۲( 


وعمووعء ميقي مو ءام ينعي مم oneness‏ موقم نوفوومققوقوقعوومميممعدثنمممءمومومءمرووءمومثوثءو ون ووه 


ب - استعمال الملاعق والسكاكين وأدوات الطعام : 


4 - يجوز استعهال السكين ومافي معناه. لخبر 
الصحيحين عن عمروبن أمية الضمري أنه رأى 
النبي بي ويمتز من كتف شاة في يده» فدعي إلى 
الصلاةء فألقاها والسكين التي يحتزبهاء ثم قام 
فصلى ولم يتوضأء . ٩‏ 

وأما خبر «لا تقطعوا اللحم بالسكين)”" فقد 
سكل عنه الإمام أحمد فقال: ليس بصحيح . وقال 
ابن مفلح : أما تقطيع الخبز بالسكين فلم أجد فيه 
كلاما. © 


ج ‏ تحري الأكل من الحلال : 


٥‏ - قال الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا اكوا 
أموالَكُمْ بينكم بالباطِل إلا أن تكو تجارة عن 
تراض منكم» . ٩‏ 

وقال النبي كَل : «لا يحلبنٌ أحدٌّ ماشية امرىءٍ 





)١(‏ حديث عمر بن أمية الضمري : «أنه رأى النبي ية يحتز من كتف 
شاة...». أخرجه البخاري (فتح الباري ٠٤۷/١4‏ ط 
السلفية) . 

(۲) حديث : « لا تقطعوا اللحم بالسكين. . . » أخرجه أبو داود من 
حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا وقال: وليس هو بالقوي . 
قال المنذري : في إسناده أبو مشعر السدي المدني واسمه نجيح 
وكان يحبى بن سعيد القطان لا يحدث عنه ويستضعفه جدا 
ويضحك إذا ذكره غيره. وتكلم فيه غير واحد من الأثمة . وقال 
أبو عبدالرحمن السناني : أبو معشر له أحاديث مناكير منها هذا . 

( عون المعبود ۳/ ٤١١‏ ط المئد) 

(*) الآداب الشرعية لأبن مفلح ۳/ ۲۲١‏ ط المثار. 
وترى اللجنة أن هذا من الأمور العادية والأصل فيها الإباحة . 

۲۹ سورة النساء/‎ )٤( 


= 


#فففووو ووه وموفومفوموووومنعممو فووووه فمقفه فواة قف ف و مفو افمموووفو ووو موثو ووه 


بغير إِدْنِهء أيحب أحدُكم أن تؤتى مشريتى ٩‏ 
فتكسرخزانئة » فينْتَقَلَ طعامّهء فإنما تخزن هم 
ضروع ماشيتهم أطعماتهم » فلا يحلبن أحدٌ ماشية 
أحد إلا بإذنه»9) 

قال الشافعى رحمه الله : أصل المأكول والمشروب 
!413 يكن نالك من الآدمين». أو أحله مالك أنه 
حلال إلا ما حرم الله عز وجل في كتابه أوعلى لسان 
نبيه و فإن ما حرم رسول الله ب لزم في كتاب 
الله عز وجل أن يحرم . ويحرم مالم يختلف المسلمون 
في تحريمه, وكان في معنى كتاب أوسنة أوإجماع , 
فإن قال قائل فا الحجة في أن كل ماكان مباح 
الأصل يحرم بمالكه» حتى يأذن فيه مالكه فالحجة 
فيه: أن الله عزوجل قال: لا تأكلوا أموالكم 
بينكم بالباطل إلا أن تكونٌ تجارة عن تراض 
منكم 4 . 7" وقال تبارك وتعالى : ظإواتوا النساءً 
صَدَُقَاتِنٌ نخلة فإن طِبْنَ لكم عن شيءٍ منه نَفُسا 
فكلوه هُنيئا مریئا)“ وقال: #وآتوا اليتامى 
أموالهم ».7 مع آي كثيرة في كتاب الله عز وجل 
حظر فيها أموال الناس إلا بطيب أنفسهم . ”) 

وما روي في تحريم مال الغير بغير إذنه ما ورد 
عن عمير مولى أبي اللحم قال: أقبلت مع سادتي 
نريد الهجرة» حتى أن دنونا من المدينةء قال: 


. المشربة بضم الراء وفتحها: الغرفة (المصباح)‎ )١( 
(؟) حديث : « لا يحلين أحدكم ماشية أحد. . . » أخرجه البخاري‎ 
من حديث عبدالله بن عمر رضي اله عنههما مرفوعا.‎ 


( فتح الباري ه/ لط السلفية) . 
(۳) سورة النساء/ ۲۹ 
)٤(‏ سورة النساء/ ٤‏ 
(ه) سورة النساء/ ۲ 
(5) الأم ۲۱۳/۲ 


وفع نعع ل ووم عقو عقة و عمو و وفاناو و و ووو موف وووو نعو مور ووي ةمث ووموث ةمثو ثو ونث ه وومةه 


فدخلوا المدينةء وخلفوني في ظهرهم قال: فأصابني 
مجاعة شديدة» قال: فمر بي بعض من يخرج من 
المدينة فقالوا لي : لودخلت المدينة فأصبت من تمر 
حوائطهاء. فدخلت حائطا. فقطعت منه قنوين» 
فأتاني صاحب الخائطء فأتى: ہی إلى ربقل الله كه 
وأخبره خبر ي» وعلي ثوبان» فقال لي ٠:‏ أيهما 
أفضل؟ فأشرت له إلى أحدهماء فقال: خذه. 
وأعطى صاحب الحائط الآخر. وأخلى سیا 
وفي هذا دليل على أن الحاجة لا تبيح الإقدام على 
مال الغير مع وجود ما يمكن الانتفاع به أو بقيمته. 
ولو كان ما تدعو حاجة الإنسان إليه. فإنه هنا أخذ 
أحد ثوبيه» ودفعه إلى اچ الغ 9 


مايترتب على قاعدة تحري الحلال في الأكل : 

أ حكم المضطر : 

٩‏ من غلب على ظنه هلاك نفسه. وم جد إلا 
ميتة أونحوها من المحرمات أومال الغبر» لزمه 
الأكل منه بقدر ما يحيى نفسه. لقوله تعالى : بولا 
تلقو بأيديكم إلى التَهْلْكَةٍ» . " وقوله تعالى : 


«إفمن اضطر غير باغ 4 أي على مضطر آخر (ولا 


)١(‏ حديث عمير. قال « أقبلت مع سادتي . . ٠.‏ أخرجه أحمد بن 
حنبل بهذا اللفظ من حديث عمير مولى أبي اللحم : وفي إسناده 
عبدالرحمن بن اسحاق تكلم فيه جماعة. وقال النسائي 
وابن خزيمة : ليس به بأس. ونقل الشوكاني قول اهيثمي: إن 
حديث عمير هذا أخرجه أحمد بإسنادين في أحدهما ابن طيعة . 
وني الآخر أبو بكر بن زيد بن المهاجر. ذكره ابن أبي حاتم وم 
يذكر فيه حرجا ولا تعديلا: وبقية رجاله ثقات . 

( مسند أحمد ۲۲۳/۰ طالميمنية. ونيل الأوطار ۸/ ١67‏ ط 
المطبعة العثانية المصرية) . 
(۲) نیل الأوطار ٠١۲/۹‏ 
(۳) سورة البقرة/ ٠١١‏ 


1754 ده 


لمعه وعوموعووووووفافو و فعمو و مو وو ومموووو ووو ه موومووة ووو ووو ووو وووووووووووؤه 


عادِ) أي سد الجوعة فأكل (فلا إِثمَ عليه) . ”2 قال 
الزركشي : وينبغي أن يكون خوف حصول الشين 
الفاحش في عضو ظاهر. كخوف طول المرض كا 
في التيمم . واكتفي بالظن» كا في الإكراه على أكل 
ذلك» فلا يشترط فيه التيقن ولا الإشراف على 
الموت. 279 وللمضطر أن يأكل مايسذ الرمق أي 
مايحفظ الحياة وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي » 
وهو الأظه رعند الختابلة.. قال المواق :وض الوا : 
ومن أحسن ما سمعته في الرجل يُضطر إلى الميتة أنه 
يأكل منہا حتى يشبع ويتزود منهاء فإن وجد عنها 
غ طحا 9 

ويحرم الأكل من الميتة على المضطر في سفر 
المعصية. كقاطع الطريق والآبق » لقوله تعالى : 
«إفمن اصُطُّرٌ غير باغ ولا عادٍ فلا إثم عليه 54) 
قال مجاهد: غير باغ على االمسلمين ولا عاد 
عليهم . وقال سعيد بن جبير : إذا خرج يقطع 
الطريق فلا رخصة له. 7 فإن تاب وأقلع عن 
معصيته حل له الأكل . ' وني ذلك خلاف 
وتفصيل يرجع إليه تحت عنوان (اضطرار) . 

وإن اضطر فلم يجد ميتة» ومع رجل شيء كان 
له أن يكابرهء وعلى الرجل أن يعطية» وإذا کاب 
أعطاه ثمنه وافياء فإن كان إذا أخذ شيئا خاف 


٠١۷۳ سورة البقرة/‎ )١( 

٠۷١ /١ أسنى المطالب‎ )۲( 

(۳) ابن عابدين ۳/ لاه . والمواق ۳/ 77 . وقليوبي »۲٠۲/٤‏ 
والمغني ۴/11 

(4) سورة البقرة/ ١١۷۳‏ 

(6) المغني لابن قدامة ۷١ ء۷١ /١١‏ 

٥۷۲ /١ أسنى المطالب‎ )( 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0111 


مالك المال على نفسه لم يكن له مكابرته . () 
قال القرافي في الذخيرة: وإذا أكل مال مسلم 
اقتصر على سد الرمق, إلا أن يعلم طول الطريق 


فلیتزود» لأن مواساته تجب إذا جاع 5 


ب - الأكل من بستان الغير وزرعه دون إذنه : 
۷ قال صاحب المغني من الحنابلة: من مر 
ببستان غيره يباح له الأكل منه» من غير فرق بين 
أن يكون مضطرا إلى الأكل أولاء ومحل ذلك إذا لم 
يكن للبستان حائط» أي جداريمنع الدخول إليه 
لحرزه» لما في ذلك من الإشعار بعدم الرضى . 

ودليل ذلك ما روي عن النبى ية أنه قال: «إذا 
اش اک حانطناء اراد آن پال قليباة: 
ياصاحب الحائط. ثلاثاء فإن أجابه وإلا فلياكل. 
وإذا مر أحدكم بإبل فأراد أن يشرب من ألبانهاء 
فليناد: ياصاحب الإبل أوياراعى الإبلء فإن 
أجابه. وإلا فليشربه .99 ٠‏ 

وروي عن أحمد أنه قال : يأكل غا تحت 
الشجر, وإذا لم يكن تحت الشجر فلا يأكل ثهار 
الناس وهوغني, ولا يأكل بضرب بحجر. ولا 
يرمي » لأن هذا يفسد. 


۲٣ /۲ الام‎ )١( 

(۲) حديث : ١‏ إذا أتى أحدكم حائطا . . . ؛ أخرجه أحمد بن حنبل 
في مسنده من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا. وعزاه 
الشوكاني فضلا عما سبق إلى ابي يعلي بهذا اللفظ وابن ماجه 
وابن حبان والحاكم والمقدسي وصححه الألباني . 

( مسند احمد بن حنبل "/ لا. ۸ ط الميمنية وسئن ابن ماجه 

۲ الالاء ط عيسى الحلبي » وفتح الباري 0/ 84 ط السلفية. 
والجامع الصغير بتحقيق الألباني ٠۳١ /١‏ 15 ونيل الأوطار 
١4 8‏ طالمطبعة العثمانية المصرية) . 


عه ۲0 ۱ے 


000111 0000000 


غير أنه يمتنع على الإنسان أن يأخذ خبنة» 
منهي عنه بنص الحديث الشريف» فقد سئل النبي 
عن الثمر المعلق فقال : «من أصاب بِفِيهِ من 
ذي حاجة غير مُتَجلٍ حه فلا شيءَ عليه» ومن 
جرج بشيء منه فعليه غرامة مِثليه والعقوبة» . () 

وقول المالكية كقول الحنابلة » ولكن قيدوه بحال 
الحاجة. أما في غير الحاجة فالأصح عندهم 
المنع .© 

وعند الشافعية قال النووي : من مر بثمر غيره أو 
زرعه لم يجزله أن يأخذ منه. ولا يأكل بغير إذن 
صاحبه إلا أن يكون مضطرا فيأكل ويضمن . 

وحكم الثمار الساقطة من الأشجار حكم سائر 
الثارإن كانت داخل الحدارء فإن كانت خارجه 
فكذلك إن لم تجرعادتهم بإباحتهاء فإن جرت 
بذلك» فهل تجري العادة المطردة مجرى الإباحة؟ 
والأصح: أنها 7 جرى | الإباحة . ©) 
إحداهما قال : ا ا را 
ووجهه أن الثمار خلقها الله للأكل رطبة» والنفوس 
)١(‏ حديث : « فقد سئل النبي بَا عن الثمر المعلق . . .» أخرجه 

أهمد والترمذي وأبو داوود واللفظ له من حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص. قال الترمذي : هذا حديث حسن» وقال أحمد 
شاكر تعليقا على إسناد أحمد بن حنبل : إسناده صحيح (مسند 
امد بن حنبل بتحقيق أحمد شاكر ٠ /١١‏ رقم 5415, وسنن 
الترمذي ۳/ ٥۸٤‏ ط استانبول. وسنن أبي داود ۲/ ۰۳۴۳۵ ۳۳۹ 
ط عزت عبيد دعاس ) . 
(۲) الفواكه الدواني ۲/ ۳۷٣‏ ۔ ۳۷۹ 
(۳) الروضة ۳/ ۲۹۲. وشرح الروض ٥۷٤ /١‏ والمهذب ۲١۸/۱‏ 

ط دار المعرفة . 


ونواة واهاواهة وافالهاة وهإهاة ولونورواه وهاه وعروية وزوروره مرمري» E HT E OG TOOTS 6181818 Û‏ 6 66ت 


تتشوق إليهاء والزرع بخلافها. 

والرواية الثانية : قال يأكل من الفريك, لأن 
العادة جارية بأكله رطباء أشبه الثمر. وكذلك 
الحكم في الباقلاء والحمص وشبهه مما يؤكل رطباء 
فأما الشعير ومالم تجر العادة بأكله فلا يجوز الأكل 
منه» قال: والأولى في الشمار وغيرها ألا يؤكل منها 
إلا بإذنء لما فيه من الخلاف والأخبار الدالة على 
التحريم .© 
يجوزله أن يحلب ويشرب ولا يحمل . والثانية : لا 
يجوزله أن محلب ولا يشرب. ولكل منہ| مايسنده 
من قول الرسول و . 

والحظر يدل له حديث الرسول ية قال: «لا 
أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه» فان 
تخزن لهم ضروع ماشيتهم أطعاتهم» فلا يحلبن 


أحد ماشية أحد إلا بإذنه» . © 


حكم أخذ النثار في العرس وغيره : 

۸ - النشارمكروه في العرس وغيره» روي ذلك 
عن أبي مسعود البدري وعكرمة وابن سير ين 
وعطاء وعبدالله بن يزيد الخطبي وطلحة وزبيد 
اليامي » وبه قال مالك والشافعي وأحمد لما روي أن 
النبي ية «نبى عن النهبى والمثلة» .7" ولأن فيه نهبا 
وتزاحما وقتالاء وربم| أخذه من يكره صاحب النثار 





)١(‏ المغني لابن قدامة /١١‏ /الا 

(۲) حديث : « لا يحلبن أحد ماشية أحد . . . » سبق تخريجه ف/ ۲٠١‏ 

(۳) حسديث : « أن النبي يني نى عن النهبى والمثلة . . . » أخرجه 
البخاري (5/ ١١9‏ - الفتح ‏ ط السلفية) . 


کس 


أكل 148 ۲۹ . أكولة ١‏ 


ا ل 000000 


لحرصه وشرهه ودناءة نفسه» ويحرمه من يحب 
صاحبه لمروءته وضيانة نفسه وعرضه . والغالب 
هذاء فإن أهل المروءات يصونون أنفسهم عن 
مزاحمة سفلة الناس على شيء من الطعام أوغيره» 
ولأن في هذا دناءة» والله يحب معالي الأمور ويكره 
سفسافها. 

وروي عن أحمد رواية ثانية : أنه ليس بمكروه» 
اختارها أبوبكر» وهوقول الحسن وقتادة والنخعى 
وأبي حنيفة وأبي عبيد وابن المنذرء لماروى عبدالله 
بن قرط قال: قرب إلى رسول الله يو حس 
بدنات أوست» فطفقن يزدلفن إليه» بأيتهن يبدا« 
فنحرها رسول الله وء وقال كلمة لم أسمعهاء 
فسألت من مرب منه فقال قال: «من شاء 
اقتطع»“ وهذا جار مجرى النشار. وقد روي أن 
النبي ية دعي إلى وليمة رجل من الأنصار ثم أتوا 
بنهب فأنهب عليه . قال الراوي ونظرت إلى رسول 
الله َة يزاحم الناس أونحوذلك. قلت: يارسول 
أو مانهيتنا عن النهبة؟ قال: «نهيتكم عن نبة 
العساک ٠”‏ ولأنه نوع إباحة فأشبه إباحة الطعام 
للضكفان ‏ ۳ 


(۱) حديث : « من شاء اقتطع . . . » أخرجه أبو داود وقال عبدالقادر 
الأرناؤوط محقق جامع الاصول: إسناده قوي . (سئن ابي داود 
۲/ ۷۰ ط عزت عبيد دعاس . وجامع الأصول / )٠٠١‏ 
(۲) حديث : « نهيتكم عن نهبة العساكر . . . ؛ أورده ابن الأثير في 
النهاية بلفظ : «أنه نثر شيء في إملاك فلم يأخذوه. فقال النبي 
خد «ما لكم لا تنتهبون؟ قالوا: أو ليس قد نبيت عن النهبى؟ 
فقال: إنها بيت عن نهبى العساكر. فانتبهوا» . 
ولم نعثر عليه فيم| لدينا من مراجع السئن والآثار. 
( النهاية في غريب الحديث والأثر ٥‏ ط عيسى 
الخلبي):. 


ف مواهب..الحليل ٤‏ والمغني مع الشرح الكبير ۱١۱۸/۸‏ 


ووووءوموفورووموووووووووار ووو ووو و ونووثوثووثةمقهقووءةوةهوو وو وءوومووووةوةووةوةوةوةوةوةوةوووه 


زمان الأكل بالنسبة للصائم : 

4 يسن للصائم أن يؤخر سحوره إلى آخخر الليل 
مع تحقق بقاء الليل. وأن يعجل فطوره بعد التيقن 
من غروب الشمس  .‏ وتفصيل ذلك ينظر تحت 
عنوان (الصوم) . 


أكولة 


التعريف : 
١-الأكولةلغة‏ : صيغة مبالغة. بمعنى : كثيرة 
وق ایت نمق ادق عن أخد الأكولة من 
الأنعام في الصدقة» . 29 واختلف في تفسير الأكولة 
فقيل : هي الشاة التي تعزل للأكل وتسمن . 
وقيل : أكولة غنم الرجل : الخصي واهرمة والعاقر 
واک 57 

وعند الفقهاء شاة اللحم تسمن لتؤكل› ذكرا 
كان أو أنثى. وكذا توصف به المرأة الكثيرة 


الا 





419/١ كتاب الأم ۲/ ۸۲. وأسنى المطالب‎ )١( 

(؟) عن سفيان بن عبدالته أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقا فكان فی 
قال له: «. . . . لا تأخذ الأكولة». أخرجه مالك 7١6 /١(‏ ط 
الحلبي) وصححه النووي كما في نصب الراية (7/ 7668 ط 
الحلبي) . 

(۳) ترتيب القاموس . والمختار مادة : «أكل». وطلبة الطلبة ص ١7‏ 

)٤(‏ الخرشي ١67/7‏ ط دار صادر» وابن عابدين ۲/ ۲۲ ط بولاق. 
والقليوبي ۲/ ١١‏ ط مصطفى الحلبي. والفروع ۷١ /١‏ ط الما 
الأولى . 


کا سه 


أكولة ۲ 4غ ألبسة ١‏ ؟ 


00000000 1111111011 


الألفاظ ذات الصلة : 


- الربى : الشاة التي تربى للبن» وهي من كرائم 


الأموال مثل الشاة الأكولة . ^ 

الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 

۳ يتفق الفقهاء على أنه ليس للساعي أن يأخذ 
الأكولة من الغنم. لأا من كرائم الأموال. 9) 
لقوله ود لمعاذ حين بعثه إلى اليمن : «إياك وكرائم 
أمواهم» رواه الجماعة .°“ هذا إن كانت الغنم 
خيارا ولشاماء وكذا إن كانت كلها لثاماء لا يأخذ 
الساعئ الأكولة إلا برضى المالك. 29 فإن كانت 
كلها خيارا فإن من الفقهاء من قال: تجب الأكولةء 
ومنهم من قال : تكفي الس 

4 - والزوجة الأكولة لا تختلف عن غيرها في مقدار 


النفقة عند من يقدر للزوجة بحسب يسار الزوج أو 


إعساره» وكذا لا تختلف عن غيرها عند من يقول 
بالكفاية » غير أن المالكية قالوا: إن الزوجة الأكولة 
يجب لها كفايتها من الأكل أويطلقهاء ولا خيارله 
في فسخ النكاح وإمضائه. وهذا مالم يشترط كونها 
غير أكولة» وإلا فله ردها مالم ترض بالوسط . © 


. القاموس مادة «رب»‎ )١( 

(۲) الخرشي 7 طدار صادر. وابن عابدين ۲/ ۲۲ ط بولاق. 
والقليوبي ۲/ ١١‏ ط مصطفى الحلبي, والفروع ۷/١‏ طالمنار 
الأولى. 

(۳) ابن عابدين ۲۲/۲ . 

والحديث «إياك وكرائم أموالهم» أخرجه البخاري (۳/ 37717 
الفتيح ‏ ط السلفية) ومسلم /١(‏ ١ه‏ - ط الحلبي) . 

(4) الخرشي 167/7., وابن عابدين ۲/ ۲۲ والقليوبي ۰۱۱/۲ 
ومطالب أولي النبى 4١/7‏ 

(ه) ابن عابدين ۲/ ۲۳. والقليوبي ۲/ ۱١‏ والخرشي ۲/ ۰٠٥۲‏ 
والفسواكه السدواني ٤١١ /١‏ ومطالب أولي النبى ۲/ »٤١‏ 
والفروع ۷٦١/١‏ 

() الدسوقي ۲/ 504 ط الحلبي. ومنح الجليل ۳/ ۷٠١‏ 


.التعريف : 


١‏ _ الألبسة: جمع لباس» وهو مايستر البدن ويدفع 
الخو ولرد وله اتی والس الي ويس 
الكعبة واهودج : كسوتم| . 

ويقال: لبست امرأة» أي تمتعت بها زمانا. 
ولاس كل شي عار . والأبوس بفتح الام 
ا وقوله تعالى : لوعَلْمْناهُ صَنْعَةَ لبُوسٍ 
لکم) يعني الدرع .7" قال الله تعالی : «إباني آدم 
قد أنزلنا عليكم لاسا يواري واكم وريشاء 
ولاس التشوئ ذلك خر؛ لكين ايافت الله 
لعلهم يذكرون). 7) 
التكليفي : 

استعمال اللباس تعتر يه الأحكام الخمسة : 
نوي مار العورة ويدفع | الحر والبرد. 
قال تعالى : «يا د بني ادم وا يخم د كل 
مَسجِدٍ 7#( أي مايستر عورتكم عند الصلاة. 

والمندوب إليه أو المستحب: هومايحصل به 
أل الرينة وإظهار التعمة: قال تمالى : وما 
نِعْمَةٍ ربك فَحَدَّثْ ».7 وعن أبي الأحوص عن 


)1( الصحاح للمرعشلل 5 والصباح المتير. ولسان العرس . ومحتار 


الصحاح للرازي مادة (لبس). والآية من سورة الأنبياء / ۸٠١‏ 
(۲) سورة الأعراف/ ٠7‏ 
(۳) سورة الأعراف/ ۳١‏ 


(4) سورة الضحى/ ١١‏ 


عت:/؟ — 


00000000 


ا ايلات على ال اا بأ يل لي 
أنانى | الله تعالى فقال : إذا كان لك مال فَليِىَ 
عليك» © 


وعن ابن عمرورضي الله عنم أن النبي كَل 
قال: «إن لله حب اھ ےک ست على 
عبدة» . 9) 

ومن المندوب : اللبس للتزين» ولا سيم في 
المع والأعياد ومجامع الناس» لحديث عائشة 
رضي الله عنها أن النبي ية قال : «ما على أحدكم 
إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة غير ثوبي 
مهنته)7) ومحله إذا لم يكن للتكبر . 

والمكروه : هو اللباس الذي يكون مظنة للتكبر 
والخيلاء. لحديث عمروبن شعيب عن أبيه عن 
جده أن النبي َه قال : ان ا 
غير إسراف ولا مخيلة) . ° 

٠‏ وعن ابن عباس رضي اله عسي قال «وكل 
شئت» والبس ماشئت» ما أخطأتك اثنتان: 
وجا ار 


)١(‏ حديث : «إذا كان لك مال فلير عليك. .» أخرجه أمد 
٤۷۳ /۳(‏ - ط الميمنية ) والنسائي (۸/ ۱۹١‏ ط المكتبة التجارية) 
وإسناده صحيح . 

(۲) حديث : ( إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. . . » 
أخرجه الترمذي (0/ ١77‏ ط الحلبي) وإسناده حسن . 

(۳) حديث : « ماعلى أحدكم . . . » أخرجه ابن ماجة ۳٤۸ /١(‏ 
ط الحلبي) . وني الزوائد: إسناده صحيح 

(4) حديث : «كلوواشربوا... » أخرجه أحمد (۲/ ٠۱۸١‏ ط 
الميمنية) والحاكم ٠١١ /٤(‏ ط دائرة المعارف العثانية) وصححه 
ووافقه الذهبي . 

(0) عن ابن عباس قال: «كل ما شئت . . . » أخرجه ابن ابي شيبة في 
المصنف (8/ ٠٠٥‏ ط الدار السلفية) وإسناده صحيح . 


ال ع ا ا ا ا ا اا اا ا ا ااا اا ا ا ل لل ل لل ا لك ل ل لل لك نا 


يداه ين غيري اقلت باسك اق ارا اکر 
أن يكون لي الحلة فألبسها؟ قال: لا. قلت: أمن 
الكبر أن تكون لي راحلة فأركبها؟ قال: لا. قلت: 
أمن الكبر أن أُصنعٌ طعاما E‏ ا 0 

لا. الكبر أن تَسْفْة الح وَيتَخْمِصٌ الناس»17) و 
الحق : جهله . وغمص الناس : كسار 


والحرام : هواللبس بقصد الكير والخيلاءء لما 
ورد في الأحاديث السابقة . ومن الحرام لبس الحرير 
والذهب مثلا بالنسبة للرجال» ولوبحائل بينه وبين 
بدنه» مالم يدع إلى لبسه ضرورة» أومرض كحكة 
به» فيلبس الحريرلذلك» لماروي عن علي رضي 
الله عنه قال: أخذ رسول الله َة حريرا فجعله في 
يمينه. وذهبا فجعله في شاله . فقال: «إن هذين 
حرام على ذكور أمتى» . 9) 


لني ود فال: رم لباس الحرير والذعب على 
ذكور أمتي» ا لإناد (. د 
وعن ابن عباسر, رضي الله عنه| قال : «إنها نمى 





)١(‏ حديث : « الكبر أن تسفه الحق. . . » أخرجه أحمد (۲/ ۱۷١‏ ط 
الميمنية). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله ثقات. 
( 4/ ۲۲۰ ط القدسي). 

(۲) حديث : « إن هذين حرام على ذكور أمتي . . . » أخرجه 
أبو داود /٤(‏ ۰ ط عزت عبید دعاس)., والنسائي (۸/ ١10‏ 
ط المكتبة التجارية الكبرى) من حديث علي بن أبي طالب وهو 
صحيح لطرقه . 

(۳) حديث : « حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل 
لإنائهم.. .» أخرجه أحمد /٤(‏ ۳۹۲ ط الميمنية) والنسائي 
(151/8 طالمكتبةالتجارية). من حديث أبي موسى 
الأشعري. وهو صحيح لطرقه . 


١758 


النبي ية عن الشوب المصمت من الحرير»”'' أي 
الخالص الذي لا خالطه شىء » وهذا ما عليه عامة 
القغياء. ° ٠‏ 

ولتفصيله ينظر مصطلح (حرير) و(ذهب) . 


حكمة مشر وعية اللباس : 

۳ لما كان في إظهار العورة أمام الغير على نحوما 
كان في الجاهلية إخلال بالصفة الإنسانية الكريمة 
والآداب العامة, ولما يسببه كشفها من إخلال 
بالأخلاق وذيوع مفاسد عظيمة الأثر بين أفراد 
المجتمع , »كان لابد للشارع دكريا الإنسان اق 
قوله سبحانه وتعالى : «ولقد كرمنا ؛ بني ادم # - 0 
واحنتراما لآقميتة: زا له عن سائر الحيوانات: 
من أن يحفظ عليه إنسانيته» فأنعم عليه بنعمه التي 
لا تعد ولا تحصى . وكان منها اللباس شرعة منه 
للآدميين لتستر به عوراتہم » وليكون لهم بهذا 
الستر مايزينهم ويجملهم. بدلا من ق قبح العري 
لذي کات متتخي ينبم رکا مي شرا با 
هذا يقول الله تبارك وتعالى : «إيابني آدم قد أنزلنا 
عليكم لاسا يواري سَوْءاتكم وريشاء ولبناس 
التقوى ذلك خر ذلك من ايات اله لعلهم 





)١(‏ حديث : « إنها نبى عن الثوب المصمت من الحرير. . . » أخرجه 
أحمد (/ ۲۹۷ ط دار المعارف) وإسناده صحيح . 

(۲) رد المحتار على الدر المختار 0/ ۰۲۲١-۲۲۴‏ والمغني لابن قدامة 
4101١‏ ۸۷ ط مطبعة الرياض الحديثة » وروضة الطالبين 
59-1",. والمهذب في فقه الإمام الشافعي /١‏ ۷۳ء ١٠٠١ء‏ 
ونباية المحتاج إلى شرح الممباج ۰۳۹۲/۲ 756 ۹۹١۳ء‏ 
والشرح الكبير 7١١/1١‏ - 2570 والشرح الصغير /١‏ 54 

(۳) سورة الأسراء/ ۷١‏ 


يذُكرون»” “ وقوله تعالى : «يابني ادم ل 
ِيتَكُم عند کل مسجد وكلوا واشربواولا 
تسرقواء إنه لا يحب المسرفين 4 فقد أمر سبحانه 
بأخذ الزينة وأهمها ستر العورة» وتفصيل مايتصل 
بستر العورة ينظر في (استتار» وعورة» وصلاة) . 


حكم الألبسة تبعا لذواتها : 


الأصل في اللباس الحل مهما كانت المادة التي 
صنع منبا إلا ما ورد نص بتحريمه كالحرير 
لكوي وتقصيلة ل مسطاح رین 


وكذلك ماکان من جلود الميتة وما لا يزكى » فإذا 
دبغت طهرت› وحل لبسهاولوفي الصلاة. 
وتفصيله في (إهاب) و(دباغة) . 


وأما الملابس المصنوعة من الصوف أو الشعر أو 
الوبر» فإن كانت من مأكول اللحم فهي طاهرة 
حلال» سواء أخخدنت مته في حياته أو بعد تذكيته أو 
بعد موته. وإنما حلت ولوجزت من الميتة ‏ لأنها لا 
تحلها الحياة . 


وفيم| أخذ من غير مأكول اللحم أومن نجس 


العين. تفصيل وخلاف ينظر في مصطلح 
(شعر). ") 





؟١ سورة الأعراف/‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف/ 7١‏ 

(۴) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص .١١5‏ والدسوقي /١‏ ۲۲۰. 
ونهاية المحتاج 255/7 والمغني ١/84ه.‏ وكشاف القناع 
۸/۱ 


کس © اسه 


ا ا ا 000 


لبس جلود السباع : 

ه ‏ جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والشافعية) 

على جواز الانتفاع بجلود السباع بشرط الدباغ9) 
. لقوله عليه السلام : «أيها إهاب دُبغ فقد طهر 9) 


وقال القاضي أبويعلى الحنبلي : لا يجوز الانتفاع 
بها قبل الدبغ ولا.بعده. لما روى أبوريحانة قال: 
«كان رسول الله یہ ہی عن ركوب النموں ° 
أخرجه أبوداود وابن ماجة . 


وعن معاوية والمقداد بن معد يكرب «أن رسول 
الله يل كان يهى عن لبس جلود السباع والركوب 
عليها»”؟) رواه أبوداود. وروي أن النبي كله «نہى 
عن افتراش جلود السباع»(“ 


وأما الثعالب فيبنى حكمها على حلهاء وفيها 





)١(‏ ابن عابدين 0/ ۲۲۲. والمهذب /١‏ ۱۷. والدسوقي /١‏ 0ه 

(۲) حديث : «أيما إهاب دبغ . 1 . أخرجه مسلم (۱/ ۲۷۷ ط 
الحلبي) من حديث ابن عباس 

(۳) حديث كان النبي ة : وينهى عن ركوب النمور. . . » أخرجه 
ابن ماجة (7/ ١7١8‏ ط الحلبي ) وأبو داود /٤(‏ ۳۷۲ ط عزت 
عبيد الدذعاس) من حديث معاوية. وإسناده صحيح . 

٠. . . حديث : « أن النبي ية نبى عن لبس جلود السباع‎ )٤( 
أخرجه أبو داود (4/ 717 ط عزت عبيد دعاس) وإسناده حسن‎ 

(0) حديسث أن النبي ب «نبى عن افتراش جلود السباع . . . » 
أخرجه الترمذي ١ /٤(‏ طالحلبي). من حديث أبي المليح عن 
أبيه بلفظ : «نبى النبي ية عن جلود السباع ان تفترش» وإسناده 
e‏ 


وفمنمومووووومووووووووووووووو ووو وو وو ور وول و وود د ود وو وود ةو ءثؤوووءؤوؤوةؤزوووةة 


السباع وكذلك السنانير البرية . © 
لبس الثياب الحميلة : 
5 -من المتفق عليه أنه يباح من الألبسة الشوب 
الجميل مالم يكن من حرم كا لحرير للذكور. 
ويستحب التزين في الأعياد والجمع ومجامع الناس . 
وذلك بدون صلف ولا خيلاء . 9) 

ومن ترك ذلك وهوقادر عليه تزمتا أوتدينا فقد 
أخطاء فليس ذلك ما يدعوإليه الشرعء وانظر 
القرطبي في تفسير قوله تعالى : طقل من حرم زينة 
الله ۾ التي وت اج لعبادِهِ والطيباتٍ من الرزقٍ» . 0 
الألبسة من حيث ألوانها وأشكاها وصفاتها 
ومناسبتها لعادات الئاس : 

تختلف الألبسة من حيث ألوانها : 


أ اللون الأيشن : 
۷-اتفق الفقهاء على استحباب لبس ما كان 
أبيض اللون من الثياب. وتكفين الموتى به 
اا ا قال: قال رسول الله 
يك : «البسوا من ثيابكم البياض» فإنها أطهر 
وأطيب» وكفنوا فيها موتاكم»؟) 
قال الشوكاني : أما كونه أطيب فظاهرء وأما 
كونه أطهر فلأن أدنى شيء يقع عليه يظهرء 





۸٠-٦٦/١1 المغني‎ )١( 


۰) حاشية ابن عابدين 777/0 ۲۲۲ . ونهاية المحتاج إلى شرح 


TAT «۳11/۲ المنهاج‎ 

(۴) الجامع لأحكام القرآن ۱۹١/۷‏ - ۹۸ء والآية من سورة 
الأعراف/ ۳۲ 

)٤(‏ حديث : « البسوا من ثيابكم البيساض. 
٠١ /٤(‏ ط المكتبسة التجارية) وصححه ابن حجر في الفح 
۳/ ه7١‏ ط السلفية . 


ة ٠.‏ أخرجه النسائي 


ا ا 


عسل ]ذا كات من جنس النجاسة» فيكرت قا 
کا ثبت عنه َو في دعائه «ونقني من الخطايا كما 
ينقى الثوب الأبيض من الدنس». 7) 

وقد استحب عمر رضى الله عنه ليس البياض 
لقارىء القراق. ° 


ب اللون الأحمر : 


۸ ذهب بعض الحنفية والحنابلة إلى القول بكراهة 
لبس مالونه أحمر متى كان غير مشوب بغيره من 
الألوان للرجال دون النساء» لقول البراء بن عازب 
«نهانا النبي ية عن المياثرالحمبر والقسي» 9) 
ولقول عبدالله بن عمروبن العاص رضي الله عنى| 
«مَرَ على النبي َة رجل عليه ثوبان أحمران» فسلم 
عليه» فلم يرد عليه النبي كو (4) 

واستدلوا على جواز لبس الشوب الأحمر إذا 
خالطه لون اخر بأحاديث منہا: حديث هلال بن 
عامر عن أبيه قال: «رأيت رسول الله مل بمنى 


)١(‏ حديث : « ونقني من الخطايا. . .» أخرجه البخاري (فتح 
الباري ۲/ ۲۲۷ ط السلفية) 

(۲) رد المحتار على الدر المختار /١‏ ه614. 55ه. والمهذب في فقه 
الإمام الشافعي ۱/ ١٠۲٠ء‏ وروضة الطالبين ۲/ 5/ا. والمجموع 
شرح المهذب 4017/4 . وحاشية الجمل على شرح المنبج ۲/ ۹۸ 
٩ -‏ والشرح الكبير ۰۳۸١/١‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع 
١‏ ط مطبعة النصر الحديثة. والمغني لابن قدامة ٥۸۷ /١‏ 
مطبعة الرياض الحديثة » وفتح الباري بشرح صحيح البخاري 
۳۰۹-۰ ونيل الأوطار للشوكاني ۲/ ٠١١‏ 

(۳) حديث البراء « نهانا النبي ب عن المياثر الحمر والقسي . 00 
أخرجه البخاري (الفتح 747/٠١‏ ط السلفية) . 

». . حديث : «مر على النبي َة رجل عليه ثوبان أحمصران.‎ )٤( 
أخرجه ابو داود (4/ 7 ط عزت عبيد دعاس) وأعله‎ 
. براو ضعيف فيه‎ )١7/٠١( ابن حجر في الفتح‎ 


يخطب على بغلةٍ» وعليه برد أحمر وعلي أمامه يعبر 
عنه») وحديث البراء بن عازب قال: وكان 
رسول الله َيه مربوعاء وقد رأيته في حلة حمراء لم 
أرشيئا قط اخسن مته يو . © 

وروي البيهقي أنه عليه الصلاة والسلام «كان 
يلبس يوم العيد بردة جراعم © 

رة با امرك وان اة جا 
بخطوط حمر مع سود» أوخضر» كسائرالر ود 
اليمنية» ووصفت بالحمرة باعتبار مافيها من 
الوط الم وال فالا البحث مني عدة 
تادعم يرو لبشه واا ملو اام اديت 
المبيحة على أنها وردت بشأن البرود اليمنية وهي 
التي تشعمل على. اللون الآخر وغيرء3) 

وأما أحاديث النبى فهى خاصة بها كان أحمر 
خالصا لا يخالطه شىغ. ۰ 

وذهب بعض الحنفية والمالكية والشافعية إلى 
القول بجواز لبس الثوب الأحمر الخالص غير المزعفر 
والمعصفر. لحديث البراء بن عازب وحديث 
هلال بن عامر المتقدمين. ولقول ابن عباس رضي 





)١(‏ حديث عامر : «رأيت رسول الله ب بمنى يخطب. . . » أخرجه 
أبو داود /٤(‏ ۳۳۸ ط عزت عبید دعاس ) وحسنه ابن حجر في 
الفتح /٠١(‏ ١٠ط‏ السلفية) . 

(۲) حديث :+ كان رسول الله مربوعا وقد رأيته في حلة حمراء 
٠. . . .‏ أخرجه البخاري (الفتح ٠٠٠ /٠١‏ _ ط السلفية) . 
(۳) حديث : «كسان يلبس يوم العيد بردة حمراء». أخرجه البيهقي 

78٠١ /6(‏ ط العثمانية) وإسناده صحيح . 

)٤(‏ حاشية ابن عابدين .٠٥٦ /١‏ 96 والمجموع شرح 
المهذب 4/ ٤٥١‏ . والشرح الكبير .۳۸١ /١‏ والمغنى لابن قدامة 
0١‏ ط طبعة الرياض الحديثة. وكشاف القناع عن متن 
الإقناع ۲۸١ /١‏ ط النصر الحديثة . 


ب 1س 


الله عن) : «كان رسول الله ية يبس يوم العيدِ بردة 
جراء, © 


ج اللون الأسود : 
٩‏ أجاز الفقهاء لبس الأسود بغير كراهة في ذلك 
للرجل والمرأة» لما روي عن عائشة رضي الله عنها 
أهاقالت: «خرج النبي ية ذات غداةء وعليه 
رد مرخل من شع ر أسووع9) 

وعن جابر قال : «رأيت 1 1 ول دخل يوم 
فتح مكة وعليه فا سوداء» ”" /وعن عائشة 5 
رضي الله خا قالت* مت سیل الله ار 
بردة ة سوداءً فليسَّها فلم| عرق فيها وَجَدَ ريح الصوفٍ 
فقذفهاء وكانت تي الريخ الطيبة» 5 


مي خی هة سوا تقال مو ثرون وا 
الخميصة؟ فأسكت القوم» فقال: ائتوني بأم 
خالد. فأتي بي إلى النبي ية فالبسنيها بيده 
وقال: أبلي وأخلقي مرتين» وجعل ينظر إلى علم 
الخميصة ويشير بيده إليّ ويقول: يا أم خالد هذا 
سناه» هذا سناه. والسناه بلسان الحبشة : 


(۱) حديث ابن عباس : وكان رسول الله ية يلبس يوم العيد. . . » 
سبق تخريجه آنفا. 

(۲) حديث : «عن خرج النبي ب ذات غداة وعليه مرط مرحل من 
شعر أسود». أخرجه مسلم /٤(‏ 1544 ط الحلبي). 

(۳) حديث جابر: «رأيت رسول الله ية يوم فح مكة وعليه عيامة 
سوداء» . أخرجه مسلم (۲/ 440 ط الحلبي) . 

)٤(‏ حديث عائشة : صنعت لرسول الله ية بردة سوداء . . . أخرجه 
أحمد (5/ ٠۳١۲‏ _ط الميمنية) وأبوداود (4/ 774 ط عزت عبيد 
دعاس) وإسناده صحيح . 


وعمممعلء ور فوفر ل وموم مومعو لمعه لوو نعم وموم ق روعي وءودوقوققووقء: 


السو © 

وفي هذا الحديث دليل على أنه يجوز للنسا 
لباس الثياب السود» ولا خلاف في ذلك عند 
العلماء كما قاله الشوكاني .7" 


اللون الأصفر : 


- اتفق الفقهاء على جواز لبس الأصفرمالم 
يكن معصفرا أو مزعفرا”" لقول عبدالله بن جعفر 
«رأيت على رسول الله ية ثوبين أصفرين»*) 
ولقول عمران بن مسلم : «رأيت على أنس بن 
مالك إزارا أصفر» . بن" 


ه ‏ اللون الأخضر : 
١‏ -ذهب بعض الفقهاء إلى استحباب لبسه لأنه 


(۱) حديث: «اثتوني بأم خالد. 
۳٠۴/٠١‏ لط السلفية) . 
(۲) حاشية ابن عابدين ,546/١‏ والمجموع شرح اللهذب 
4 ». والشرح الكبير ۳۸١ /١‏ وكشاف القناع عن متن 
الإقناع 585/1١‏ ط النصر الحديثة» ونيل الأوطار للشوكاني 
۱1۳/۲ 

(7) رد المحتار على الدر المختار ٠٠١٠/١‏ والمجموع شرح المهذب 
٤‏ والشرح الكبير ۳۸١ /١‏ وكشاف القناع عن متن 
الإقناع /١‏ 585 ط النصر الحديثة » ومجمع الزوائد ه/ ٠١۹‏ 

)٤(‏ حديث عبدالله بن جعفر: «رأيت على رسول الله يك ثوبين 
أصفرين . . . » أخرجه الطبراني كا في مجمع الزوائد (ه/ ٠۲۹‏ - 
ط القدسي) وقال الهيثمي : فيه عبدالله بن مصعب الزهري ضعفه 
ابن معين . 

(5) الأثسر عن عمران بن مسلم : «رأيت على أنس بن مالك إزارا 
أصفر. . .» أخرجه الطبراني كا في مجمع الزوائد (ه/ )٠١١‏ 
وقال اهيثمي : رجاله رجال الصحيح . 


. .» أخرجه البخاري (الفتح 


1 
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لبك عا الجنة ايقل : إعاليهم 
٠‏ ت 7 رمشة ة قال: وی الله ا 

وعليه بردان أخضران)9' . 

و المخطط الألوان : 

١١‏ - وذلك يجوز لبسه. لا روي عن أنس رضي الله 

عنه قال: «كان أحب الثياب إلى النبي كل أن 


يلبسها الحبرة» والحبرة هي الثوب المخطط الألوان 
کا قال الجوهري . ° 


مايحرم أو يكره من الألبسة : 


أ الألبسة التي عليها نقوش أو تصاوير أوصلبان 
أو ايات : 


۴- يحرم على الرجل والمرأة لبس الثياب التي 
عليها تصاوير الحيوانات على الأصح. لحديث 
أبي طلحة قال: سمعت رسول الله ية يقول: «لا 
تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير»9©) 

فإن أزيل من الصورة مالا تبقى بإزالته الحياة 
لرا أرل کی خا رايت قلا باس پد 





۲١ / سورة الإنسان‎ )١( 

(۲) حديث أبي رمشة : «رأيت رسول الله ية وعليه بردان 
أخضران. . .» أخرجه أبو داود (4/ 74 ط عزت عبيد 
دعاس) وإسناده صحيح . 

(۳) نيل الأوطار ۲/ 46 ط دار الجيل . 

وحديث: «كان أحب الثياب . . . ؛ أخرجه البخاري (الفتح 

. ط السلفية)‎ ٠ 

)٤(‏ حديث: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير» . أخرجه 

البخاري (الفتح 88٠/٠١‏ ط السلفية) . 
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كا يحرم جعل الصليب في الشوب ونحوه 
كالطاقية وغيرها ما يلبس» لقول عائشة رضي الله 
عنہا أن رسول الله َة وكان لا يترك في بيته شيئا فيه 
تصليب إلا قضبه»“ أي قطع موضع الصليب منه 
دون غيره» والقضب القطع . وهذا الشيء يشمل 
الملبوس والستور والبسط والآلات وغير ذلك . كا 
يحرم تصويرها في نسج الثياب على الأصح. لقوله 
بي : «إن أشدّ الناس عذابا عند الله يوم القيامة 
المصورون)9) 

والصلاة في الثوب الذي عليه تصاوير الحيوانات 
أو الصلبان حرام مع صحة الصلاةء ديك اس 
قال : «كان قرام لعائشة سرت به جانب بيتها. 
فقاللها: أميطي عنا قراممك هذاء فإنه لا تزال 
تصاويره تعرض لي في صلاتي )7 والقِرام بكسر 
القاف. ستر رقيق . 

وكذلك لبس الشوب الذى تقشث فيه ابات 
تلهي المصلي عن صلاته» أو كان من شأن لبسه 
امتهانيا. 

ولا بأس بلبس الثياب المصورة بصور غير 
الحيوانات» كشجر وقمر وجبال وکل مالا روح فيه. 
لما روى البخاري عن ابن عباس لما قال له المصور: 
لا أعرف صنعة غيرها. قال: إن لم يكن بد فصور 





(۱) حديث: «كان لا يترك في بيته شیا فيه . 
(الفتح /٠١‏ 86 ط السلفية) . 

(؟) حديث: دان أشد الناس عذابا يوم القيامة . . .» أخرجه 
البخاري (الفتح /٠١‏ ۳۸۲ - ط السلفية). 

57 . » أخرجه البخاري (الفتح 


٠. .‏ أخرجه البخاري 


(۴) حديث أنس : «كان قرام لعائشة 
"5٠‏ ط السلفية) . 


ا۳٤‎ 


6م ومو عا وو رع وود ووو وو وومووة 


من الأشجا رمالا نفس له .“ هذا ما جرى عليه 
جمهور الفقهاء . "° 

أما التصاوير المنقوشة على الستوروالبسط 
والوسائد والأبواب وافتراشها والجلوسٌ عليها 
وتعليقها واستخداماتها المختلفة . فالأحكام فيها 
تنظر في مصطلح (تصوير) . 


ب الألبسة المزعفرة ونحوها : 
4 - ذهب الشافعية إلى تحريم لبس الثياب 
المزعفرة دون المعصفرة للرجال وإباحتها للنساء» 
فعن أنس رضي الله عنه قال: «نهى النبي ية أن 
يتزعفر الرجل»7) 

ولوصبغ بعض ثوب بزعفران» فهل هو 
كالتطريف فيحرم مازاد على الأربع الأصابع» أو 
كالمنسوج من الحرير وغيره فيعتبر الأكثر؟ الأوجه أن 
المرجع في ذلك إلى العرف» فإن صح إطلاق 


)١(‏ الأثر عن ابن عباس الما قال له المصور. . . » أخرجه البخاري 
(الفتح 417/4 ط السلفية) . 

(۲) حاشية ابن عابدين /١‏ 10۰۷ . والفتاوى الخانية ببامش الفتاوى 
المندية 2594/5 وحاشية قليوبي ۹۷/۳ . وشرح روض 
الطالب من أسنى المطالب ۳/ .۲۲٠- ۲۲١‏ وروضة الطالبين 
4 ونہاية المحتاج إلى شرح المنباج ۳4/۲ والمجموع 
شرح المهذب 185/8., والشرح الكبسير ۲/ /الا”- الا 
وكشاف القناع عن متن الإقناع ۲۸١ -۲۷۹ /١‏ ط النصر 
الحديثة. والمغني لابن قدامة ٥۹١ /١‏ ط الرياض الحديثئة. 
والآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح الحنبلي ۳/ ١١١‏ - 
٠۲١ .٠۲۳ 4‏ ط الرياض الحديثة » ونيل الأوطار للشوكاني 
"لاة - ٠١١‏ طدار الجيل 

(۳) حديث : «نهى النبي كك أن يتزعفر الرجل» أخرجه البخاري 
(الفتح ٠‏ - ط اللفية) ومسلم 555 - اط 


الحلبي) . 


الل 0 


المزعفر عليه عرفا حرم وإلا فلا. ولا يكره لغير المرأة 
مصبوغ بغير الزعفران والعصفر والأحمر والأصفر 
والأخضر وغيرها سواء أصبغ قبل النسج أم بعده» 
لعدم ورود نمي ل 

وقال الحنفية والحنابلة بكراهة لبس الثياب 
المزعفرة والمعصفرة للرجال دون النساءء 29 لحديث 
أنس السابق . ولما روي عن عبدالله بن عمروبن 
العاص رضي الله عنب) قال: «رأى النبي بي علي 
ثوبين معصفرين فقال: أأمك أمرتك بهذا؟ قلت: 
أغسلهماء قال: بل أحرقه|»“ 

وعن علي رضي الله عنه قال: «نهاني رسول الله 
ية عن التختم بالذهب» وعن لباس القسي » 
وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لباس 
المعصفن9*) 

وأجاز المالكية لغير المحرم لبس المعصفر ونحوه 
كالمزعفر. مالم يكن مفدما (أي شديد الحمرة) 
والمفدم : هوالقوى الصبغ الذي رد في العصفر مرة 
بعد أخرى. وإلا كره لبسه للرجال في غير 
الإحرام . 

وحرم عند الجميع على المحرم لبس ماكان 


مزعفرا أومعصفراء سواء كان رجلا أوامرأة, إذا 


)١(‏ نبايسة المحتاج إلى شرح المنباج ۲/ 754, والمجموع شرح 


المهذب 7174/4 

(۲) حاشية ابن عابدين 778/0 481١‏ . والفتاوى الهندية 
ه/ “ال والمغني لابن قدامة /١‏ 8ه ط الرياض الحديشة» 
وكشاف القناع عن متن الإقناع 784/١‏ ط النصر الحديثة . 

() حديث : «أأمك أمرتك بہذا؟» أخرجه مسلم (7/ ۱۹٤۷‏ ۔ ط 
اخلبي) . 

)٤(‏ حديث علي «نهانيٍ رسول الله با عن التختم . ..» أخرجه 


مسلم (۳/ ۱۹٤۸‏ ط الحلبي) . 


:16س 


000 1000000000 


كان ريح الطيب باقياء لأنه طیب» ولا بأس بسائر 
الألوان غير ذلك . (7) 


ج - لبس مايشف أو يصف : 


6 لا يجوز لبس الرقيق من الثياب إذا كان يشف 
عن العورة» فيعلم لون الجلد من بياض أوحمرة. 
سواء في ذلك الرجل والمرأة ولوفي بيتهاء هذا إن 
راها غير زوجهاء لما يأتي من الأدلة» وهوبالإضافة 
إلى ذلك محل بالمروءة» ولخالفته لزي السلف. ولا 
تصح الصلاة في مثل تلك الثياب» ويجوز للمرأة 
لبسه إذا كان لا يراها إلا زوجها. أماما كان رقيقا 
يستر العورة» ولكنه يصف حجمها حتى يرى 
شكل العضو فإنه مكروه. لقول جرير بن عبد الله : 
«إن الرجل ليلبس وهوعار» يعني الثياب الرقاق»“ 


وعن أسامة بن زيد قال: «كساني رسول الله ل 
قبطية كثيفة مما أهداها له دحية الكلبي » فكسوتها 
امرأتي » فقال لي رسول الله ب مالك لم تلبس 
القبطية؟ قلت: يارسول الله كسوتها امرأتي . فقال 
رسول الله اة : مرها فلتجعل تحتها غلالة» فإِنٍ 
أخاف أن تصف حجم عظامها» "° 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 7/ ٠۹‏ وجواهر الإكليل 
1۸۸/1 ومواهب الحلیل لشرح مختصر خليل ۳/ ۱٤۸-۱٤۷‏ ط 
النجاح بليبيا. 

(۲) الأثر عن جرير «إن الرجل ليلبس وهو عار» يعني الثياب الرقاق» 
أخرجه الطبراني (۲/ ۳۲۹ - ط وزارة الأوقاف العراقية) وقال 
الهيثمي : رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد 15/08 ط 
القدسي) . 


(۳) حديث : «أسامة : مرها فلتجعل تحتها غلالة . . . » أخرجه م 
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ففيه دليل على النبي عن لبس اللباس الذي 
فقا موعن السنةه ولاز دق هديق 
علقمة عن أمه قالت: «دخلت حفصة بنت 
عبدال رحمن على عائشة وعليها خمار رقيق» فشقته 
عائشة» وكستها خمارا كثيفا». 27 والخمار بالكسر 
هو: ما تغطي به المرأة رأسها. (" 

وعن دحية الكلبي قال: أتى رسول الله ككل 
بقباطي » فأعطاني منها قبطية . فقال: «اصدعها 
صدعين» فاقطع أحدهما قميصا > وأعط الآخر 
امرأتك تختمربه» فلا أدبر قال 6 مر امرأتك أن 
تجعل تحته ثوبا لا يصفها». وقباطي جمع : قبطية 
بكسر أوضم وسكون, أي ثوب يصنعه قبط مصر 
رق لض .© 


د الألبسة المخالفة لعادات الئاس : 
5 - لبس الألبسة التي تخالف عادات الناس 


= أحمد (ه/ ٠١6‏ ط الميمنية) وحسنه الهيثمي في المجمع (0/ ٠١۷‏ 


ط القدسي) . 
وانظر : حاشية ابن عابدين ١/4/١‏ -هل/ااء ۲۳۸/۰ 

والمهذب ۷١ /١‏ وجواهر الإكليل 57/١‏ , وكشاف القناع عن 
متن الإقضاع ١‏ طالنصر الحديثة. والمغني لابن قدامة 
1 _ ولاه ط الرياض الحديثة,. والآداب الشرعية لابن 
مفلح الحنبلي ۳/ 017 ٥۲٤‏ ط السرياض الحديثة, ومجمع 
الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي ه/ 5 ط القدسي . 

ز١)‏ حديث أم علقمة : ودخلت حفصة . . .» أخرجه البيهقي 
(۲/ ه77 ط دائرة المعارف العشانية) وفي إسناده جهالة (ميزان 
الاعتدال /٤‏ 517 ط الحلبي) . 

(۲) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ٠١١ /١‏ 

(5) حديث دحية الكلبي «اصدعها صدعين . . . » أخرجه أبو داود 
/٤(‏ 55 - ط عزت عبيد دعاس) وفي إسناده جهالة . 


۱۳۹ 


ال ل ا ا ا ا ا ا لل 0 0000 


مكروه لما فيه من شهرة» أي مايشتهر به عند الناس 
ويشار إليه بالأصابع. لثلا يكون ذلك سببا إلى 
حملهم على غيبته: فيشاركهم في إثم الغيبة. 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أن رسول 
الله ية نهى عن الشهرتين فقيل : يارسول الله وما 
الشهرتان؟ قال: «رقة الثياب وغلظهاء ولينها 
وخشونتها. وطوطا وقصرهاء ولكن سدادا بين ذلك 
واقتصادا»7) 

وعن ابن عمر مرفوعا «من لبس ثوب شهرة 
ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة»“ قال في لسان 
العرب : الشهرة ظهور الشيء في شنعة حتى يشهره 
الناس» ويكره لبس زي مزر به لأنه من الشهرة. 
فإن قصد به الاختيال أو إظهار التواضع حرم لأنه 
رياء : «من سمع سمع الله به» ومن راءى راءى 


نمع :200 


ويك زي أفل الشرك» لخحديث ابن عمر 
مرفوعا «من تشبه بقوم فھو منہم» کا كره طول 
الرداء خافة أن يغفل عنه فيجره من خلفهء وقد جاء 


۲۷۴۳ /۳( حديث: «نبى عن الشهرتين . . . .» أخرجه البيهقي‎ )١( 
. ط دائرة المعارف العثانية) وقال: هذا منقطع‎ 

(۲) حديث: «من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة . . . » أخرجه 
أبو داود (4/ 714 عزت عبيد دعاس) وحسنه المنذري في 
الترغيب (۳/ 5 5 ط دار إحياء الكتب العر بية) . 

(۳) كشفاف القناع عن متن الإقناع ۱/ ۲۷۸ ۔ ۲۷۹ 23786 ۲۸۹ - 
ط النصر الحديثة . 

وحديث: «من راءى راءى الله به . د أخرجه مسلم 
/٤(‏ ۲۲۸۹ - ط الحلبي) . 
)٤(‏ الآداب الشرعية لابن مفلح الحنبلي ۳/ ٠۳۳‏ . 
وحديث «من تشبه بقوم فهو منهم . OS‏ أخرجه أبو داود 
/٤(‏ 714 ط عزت عبيد دعاس) وحسنه ابن حجر في الفتح 
777/١(‏ - طبولاق). 


وعفعمعميعببلمنعععر د ع عرءاءر م نر نعفو ودر وو و عدر نمل عميء اه 2و ممد وبع بم وبرو رو وروت دجم مم5 


الغبي عن ذلك لمن فعله بطراء والتوقي من ذلك 
على كل حال من الأمر الذي ينبغي» لقوله يك رلا 
ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطراء . © 


ه ‏ الألبسة النحسة : 
۷ ليس الوب النجس لتر الغورة في غير 
صلاة جائز. 

أما في الصلاة» فلووجد ساترا نجسا ولم يجد 
غيره فإنه يستتر به ولا يصلي عارياء کا هومذهب 
الحنابلة» وأحد قولين لكل من المالكية والشافعية . 

أما القول الآخرعند المالكية » وهو الأظهر عند 
الشافعية فإنه يصلى عاريا ولا يستتر بالنجس . أما 
عند الحنفية فإذا كان الربع من الثوب طاهرا وجب 
الاستتاربه ولا يصلي عارياء وإن كان الطاهر أقل 
من ربعه يخير بين الاستتاربه أوالصلاة عارياء وإن 
كان كله نجسا فذهب محمد بن الحسن إلى أنه 
يصب به ولا يصلي عرياناء لأن في الصلاة به ترك 
فرض واحد» وفي الصلاة عريانا ترك الفروض من 
قيام وركوع وسجود» بل يصلىي قاعدا بالإيماء . 
وذهب أبوحنيفة وأبويوسف إلى التفريق في ذلك 
بين النجس الأصلي كجلد ميت ةلم يدبغ وبين 
المتنجس. فلا يستتر بالأول. ويستتر بالثاني . 9) 





)0 المدخل لابن الحاج 1ء والدين الخالص ١ /٤‏ ومجمع 
الزوائد ومنبع الفوائد ه/ ٠١١‏ . 
وحديث : «لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. . . » 
أخرجه البخاري (الفتح ۲١۸/٠١‏ - ط السلفية) . 
(۲) رد المحتار على الدر المختار /١‏ 775 يوفتح القدير /١‏ 185 ط 
بولاق. والطحطاوي على مراقي الفلاح ص ,٠١‏ وروضة 
الطالبين ١/788ء‏ والمجموع شرح المهذب ١/١۳٤۱ء‏ = 


۱۳۷ 


١914 ألبسة‎ 


ا ا ا 9200000 


و الألبسة المغصوبة : 

۸ - ليس للعاري أخذ الثوب قهرا (غصبا) من 
مالكه للصلاة فيه» وتصح بدونه مالم يجد غیره» لما 
في ذلك من حق الآدمي » فأشبه ما لولم يجد ماء 
يتوضاً به إلا أن يغصبه. فإنه يتيمم » وهذا عند 
الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة . 9) 


حكم اتخاذ الألبسة الخاصة 

بالمناسبات والأشخاص: 

أدعلاسن الأعياد ومجامع الناس : 

4 جعل الله تعالى الأعياد أيام فرح وسرور 
وزينة للمسلمين. ولذا فإن الفقهاء متفقون على 
أن التطيب والتزين لها مستحب» والتزين بلبس 
الثياب الجميلة والجديدة, وأفضلها البياض» لقوله 
ية : «البسوا من ثيابكم البياض. فإنها من خير 
ثيابكم». 2" ولا في ذلك من إظهار نعمة الله تعالى 
على عبده التى يحب أن يرى أثرها عليه ولذا لا 
ينبغي ترك إظهار الزينة والتطيب في الأعياد مع 
القدرة عليها تقشفاء فقد ورد أن الله تعالى «يحب 
أن یری أثر نعمته على عبده» . © 





= وشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه /١‏ 717» والمغني لابن 
قدامة /١‏ لامهء 514ه  ٥۹١‏ ط الرياض الحديثة . 

۲۷٠/١ الفقاوىالغهندية ١/4ه, وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
والمغني‎ ۲٠١ /١ والشرح الكبير‎ ۲۸۸ /١ وروضة الطالبين‎ 
هوه‎ /١ لابن قدامة‎ 

(۲) حديث : «البسوا من ثيابكم البياض. فإنها من خير ثيابكم . . . » 
أخرجه أبو داود (/ 7١4‏ ط عزت عبيد دعاس) وإسناده 
مچ 

(۳) حديث: «إن الله تعالى يحب أن یری أثر . . ٠».‏ سبق تخريجه 
(ف/۲). 
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وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنہ)| «أن 
النبى يك كان يلبس في العيدين بردة حبرة» . ) 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول 
الله ب «ما على أحدكم لواشترى ثوبين ليوم 
الجمعة سوى ثوب مهنته» . © 

وعن جابر «أن النبي ية كان عَم ويلبس 
برده الأحمر في العيدين والجمعة». © 

وعن جابر قال: «كانت للنبي لو جبة يلبسها 
في العيدين ويوم الجمعة». © 

وكان ية يلبس بردين أخضرين ولبس مرة بُرّدا 
أمر. ”“ وروي عن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب أنه كان يلبس كساء خز بخمسين 





)١(‏ حديث: «كان رسو ل الله يخ يلبس في العيدين بردة حبرة» 
أخرجه ابن الأحمر كما في المغنى لابن قدامة (۲/ 80٠١‏ ط 
الرياض) وضعفه النووي في المجموع (8/ ٦‏ ط المنيرية) . 

(۲) حديث: «ماعلى أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى 
ثوب مهنته . . . » أخرجه ابن ماجة /١(‏ 844 ط الحلبي) وقال 
البوصيري : إسناده صحيح . 

(*) عن جابر «كان النبي بَا يعتم . ويلبس برده الأحمر في العيدين 
والحمعة. ..)». أخرجه البيهقي (۴/ 6ط دائرة المعارف 
العثانية) وفي إسناده انقطاع . 

)٤(‏ حديث: «كان للنبي #ة جبة يلبسها في العيدين ويوم 
الجمعة...». أخحرجه ابن خزيمة (/ ١7‏ _ط المكتب 
الإسلامي) وإسناده ضعيف . (فيض القدير 0/ ١74‏ ط المكتبة 
التجارية) . 

وانظر : رد المحتار على الدر المختار /١‏ 565, وفتح القدير 
4١ ۲‏ طدار إحياء التراث العر بي. وحاشية الجمل على شرح 
المهج 418/1. والملهذب .٠١١/١‏ وجواهر الإكليل ٠١/١‏ 
والمغنى لابن قدامة ۲/ ۳۷١‏ ط الرياض الحديثة. وكشاف القناع 
عن متن الإقناع 5١/7‏ - 07 ط النصر الحديثة . 

(0) حديث البردين : أخرجه عبدالله بن أحمد في زوائد المسند 
(؟75/1- ط دار المعارف) وإسناده صحيح . 


تاتب 
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ديناراء يلبسه في الشتاء. فإذا كان الصيف تصدق 
به» أوباغه فتصدق بثمنه» وكان يلبس في الصيف 
وبين من متاع مصر مشقين (أي مصبوغين بالمشق 
وهوصبغ أحمر) ويقرأ قوله تعالى : «قل من حرم 
زينة الله التي أخرج لعبادهِ والطيباتِ من 
الرزق)”' فقد دلت على استحباب لباس الرفيع 
من الثياب والتجمل بها في الجمع والأعياد وعند 
لقاء الناس وزيارة الإخوان . 

قال أبوالعالية: كان المسلمون إذا تزاوروا 
تجملوا. وفي صحيح مسلم من حديث عمربن 
الخطاب أنه رأى حلة سيراء تباع عند باب 
المسجد. فقال: يارسول لواشتريتها ليوم الجمعة 
وللوفود إذا قدموا عليك. فقال رسول الله كل : 
«إنما يلبس هذا من لاخلاق له في الآخرة»" فا 
انکر ذکر التجصل وإنيا انکر عليه تكونها سيراه 
(والسيراء نوع من البرود. فيه خطوط صفرء أو 
يخالطه حرير) . 

وقال أبوالفرج: كان السلف يلبسون الثياب 
المتوسطة لا المترفعة ولا الدّونء. ويتخيرون 
أجودها للجمعة والعيدين وللقاء الإخوان, ولإ يكن 
تخير الأجود عندهم قبيحا. 

وأما اللباس الذي يزري بصاحبه ‏ أي وهويجد 
غيره ‏ فإنه يتضمن إظهار الزهد وإظهار الفقرء 
وكأنه لسان شكوى من الله تعالى» ويوجب احتقار 
اللابس» وكل ذلك مكروه منبي عنه . 


۳۲ / سورة الأعراف‎ )١( 
حديث عمر رضي الله عنه «رأى حلة سيراء . 5 .» أخرجه مسلم‎ )۲( 
ط الحلبي).‎ 1540 /۳( 


وحمو ممح وو ووو ووو ور رج و وو ورور ووم كوه ومخموور د فوور م ود ورم ممم دبمبومجرنئعئءءنمه 


فإن قال قائل : تجويد اللباس هوى النفس» 
وقد أمرنا بمجاهدتهاء وتزين للخلق وقد أمرنا أن 
تكون أفعالنا لله لا للخلق؟ فالجواب : أنه ليس كل 
ماتهواه النفس يذمء ولا كل مایت زین به للناس 
يكره . وإنما ينبى عن ذلك إذا كان الشرع قد نبى 
عنه» أوعلى وجه الرياء في باب الدين, فإن 
الإنسان يحب أن يرى جميلاء وذلك حظ للنفس 
لايلام عليه» ولهذا يسرح شعره» وينظرفي المرأة» 
ويسوي عمامته. ويلبس بطانة الثوب الخشنة إلى 
داخل» وظهارته الحسنة إلى خارج» وليس في 
شيء من هذا مايكره ولا يذم . 

وقد روى مكحول عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: كان نفرمن أصحاب رسول الله ية 
ينتظرونه على الباب» فخرج يريدهم» وني الدار 
ركوة فيها ماء» فجعل ينظر في الماء» ويسوي يته 
وشعره» فقلت يارسول الله : وأنت تفعل هذا؟ 
قال: «نعم إذا خرج الرجل إلى إخوانه فليهيبىء 


من نفسهء فإن الله جميل يحب الجمال» . (© 


ب - ملابس الإحرام بالج : 
٠‏ - يلبس المحرم ملابس خاصة . وبيان مايراعى 
في ذلك تقدم في مصطلح (إحرام ) ج ۲ صن ١7١8‏ 


ج - ملابس المرأة المحدة 2 
١4ت‏ الاحداد بمعناه العام Ey LE‏ ومافي 


)١(‏ ححديث: «إذا خرج الرجل إلى إخوانه فليهيىء. . .» أخرجه 


السمعالي في أدب الإملاء (ص ۳۲ - ط ليدن) وإسناده ضعيف 
لإرساله . 

وانظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۷/ 2141-1948 
والمغني لابن قدامة ۲/ ۳۷١‏ ط الرياض الحديثة . 


ات 


000 


معناها ولف ف لني الست لبعض الثياب 


الملونة على وجه الزينة وفي لبس ال حلي » وتفصيل 
ذلك ينظر في مصطلح (إحداد: ج ۲ س “1 


د لباس العلماء : 

۲ - ذهب الحنفية والشافعية إلى أنه يندب للعلماء 
أن يكون لباسهم فاخرا» كصوف وجوخ رفع 
وأبراد رقيقة » وأن تكون ثياءهم واسعة» ويحسن لهم 
لف عبامة طويلة تعارفوهاء فإن عرف عُرفٌ في بلاد 
أخمر أنها تفعل بغير الطول يفعل» لإظهارمقام 
العلم» ولأجل أن يعرفوا فيسألوا عن أمور 
الدي SF‏ الله کل 
يعتمون» ويرخون النؤابة بين أكتافهم» لأن 
إرخاءها من زي آمل العلم والفضل والشرف» 
ولذا لا يجوزأن يمكن الكفارمن التشبه بهم » وأن 
يلبسوا القلانس إذا انتهوا في عملهم وعندهم 
عظمت منزلتهم واقتدى الناس بهم» فيتميزون بها 


للشرف على من دونهم, لما رفعهم الله بعلمهم 
على جهلة خلقه. وكذلك الخطباء على المنابر لعلو 
مقامهم . 9) 


وعلى هذا فيا صار شعارا للعلماء يندب هم 
لبسه ليعرفوا بذلك» فيسألواء وليطاوعوا في| عنه 
زجرواء وعلل ذلك ابن عبدالسلام بأنه سبب 
لامتثال أمر الله تعالى والانتهاء عما نهى الله عنه . © 





)١(‏ حاشية ابن عابدين ۲۷٤/۳‏ ه/775. وكشاف القناع 
۲۷۹/۱ 

(۲) أحكام أهل الذمة لابن قيم الجوزية ۲/ ۷۳۸ ۷4١‏ الطبعة 
الأولى مطبعة جامعة دمشق 

(۳) نہاية المحتاج إلى شرح المنباج ۲/ ۳۷١‏ 
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وكره المالكية والحنابلة لهم سعة ثيابهم وطوهاء 
وطول أكامهم » والكبر الخارج عن عادة الناس لما 
في ذلك من إضاعة للال المغبي عنهاء وقد نهى 
النبي ية عن إضاعته. فقد يفصل من ذلك الكم 
ثوب غيره(» وروی مالك رحمه الله تعالى في موطئه 
أن النبي ب قال: «إزرة المسلم إلى أنصاف 
ساقيه. لاجناح عليه فيم| بينه وبين الكعبين. 
ما أسفل من ذلك ففي النار. ما أسفل من ذلك 
ففي النار. لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره 
بطرا»9) فهذا نص صريح منه عليه الصلاة 
والسلام أنه لا يجوز للانسان أن يجرثوبه بقصد 
التكبر . إذ أن ماتحت الكعبين ليس للإنسان به 
حاجة فمنعه منه . وأباح ذلك للنساءء فللمرأة أن 
تجر وها خلفها شبرا أوذراعا للحاجة الداعية إلى 
ذلك» وهي التستر والإبلاغ فيه» إذ أن المرأة كلها 
عورة إلا ما استثنى » وذلك فيها بخلاف الرجال. 


لباس أهل الذمة : 

۳ - اتفق الفقهاء على وجوب أخذ أهل الذمة با 
يميزهم عن المسلمين في لباسهم» فلا يتشبهون 
بهمء لأنهم لما كانوا مخالطين لأهل الاسلام كان 
لابد من تمبيزهم عنم » كي تكون معاملتهم ختلفة 
عن معاملة المسلمين من التوقير والإجلال» وذلك 





)١(‏ المدخل لابن الحاج 1174/١‏ ۹١1۲ء‏ ١١٠٠ء‏ والحطاب 
1۲/٦‏ > وكشاف القناع ١‏ ,/, والآداب الشرعية / 17م 
«ort‏ والإنصاف ۲۰۲/۱۱ 

(۲) حديث: «إزرة المسلم إلى أنصاف ساقيه . . . » أخرجه أبو داود 
/٤(‏ "67" ط عزت عبيد دعاس) و إسناده صحيح (فيض القدير 
48٠١/١‏ -ط المكتبة التجارية) . 


OER‏ ا 


۲۸ ۲٤ ألبسة‎ 


BeuuunenuavausausunenuuuecGanauanannanunceeanauruuaannenacneuanananacinren 


لا وزم . وإذا وجب التمييزوجب أن يكون بها 
فيه صغارهم لا إعزازهم › وفي ذلك تفصيل ينظرفي 
مصطلح (أهل الذمة) . 


الألبسة التي تجزىء في النفقة الواجبة : 

84 يجب للزوجة والأولاد والوالدين ومن تجب هم 
النفقة كسوة مقدرة على حسب حال من تجب 
عليه» على خلاف في ذلك ينظر في مصطلح 


(نفقة) . 


مانجزىء من الألبسة في كفارة اليمين : 

8 في كفارة الأيمان إن اختار الحانث أن يكفر 
بالكسوة كسا عشرة مساكين با يطلق عليه اسم 
الكسوة» وتفصيل ذلك في مصطلح (كفارة) . 


شراء الألبسة أو استئجارها للصلاة فيها : 

5 أجاز الحنفية والشافعية شراء الألبسة أو 
استئجارها للصلاة . وقال الحنابلة : إن وجد من 
يبيعه ثوبا بثمن مثله. أويؤجره بأجبرة مثله. أو 
زيادة يتغابن الناس بمثلهاء وقدرعلى ذلك 
العوض لزمه قبوله. وإن كانت كثيرة لا يتغابن 
الناس بمثلها لم يلزمه. وقال المالكية : إذا كان بثمن 
معتاد لزمه وإلا فلا. 2 (ر: صلاة» وإجارة) . 


مايترك للمفلس من الألبسة : 
1119 سس على للقلس يتنك لة من اللي اس 
)١(‏ الفتاوى الهندية /٤‏ 456 .2455 والشرح الكبير وحاشيسة 


الدسوقي عليه ۱ء وروضة الطاليين ه/ ۲۲٠۵‏ ط المكتب 
الإسلامي. والمغني لابن قدامة ٠۹ ٤ /١‏ ط الرياض الحديثة . 


weueeeneunenauneoneninnennneenetaruunnnunnausncuucuaeuaanaananaanannss 


أقل مايكفيه» وما لا غنى له عنه : قميص وسراويل 
وشيء يلبسه على رأسه» إماعيامة أو قلنسوة أو 
غبرهما عا جرت به عادته. ولرجله حذاء. وإن 
احتاج إلى جبة أوفروة أونحوهما ترك له ذلك . وإن 
كان له ثاب رفيعة لا يلبس مثله مثلها بيعت 
واشتر ی له كسوة مثله» ورد الفضل على الغرماء . 
فإن كانت إذا بيعت واشتر ي له كسوة لا يفضل 
منبا شيء تركت له. فإنه لا فائدة في بيعها. وف 
قول للحنفية : يترك له مثل ماه ولابسه. لأنه إذا 
قال ابه لابد له من علبس يلببنه. 

وتزاد المرأة مالا غنى لما عنه» كمقنعة وغيرها ما 
يليق پا 

ويترك لعياله من الملابس والثياب مثل مايترك 
له 20 00 إفلاس) . 


سلب القتيل من الألبسة : 

۸ إذا قال الإامام: من قتل قتيلا فله سلبه. 
فسلب القتيل من الألبسة مباح لمن حارب الكفار 
دفاعا عن الإسلام والمسلمين» وقتل منهم من يجوز 
قتله» وذلك اتفاقاء وكذلك إذا لم يقل الامام ذلك 
عند الحنابلة . والأصل فيه قوله ية «من قَتلّ قتيلا 
له عليه ية قله ملك © 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ه/ ٠٠١‏ وشرح روض الطالب من أسنى 
المطالب 14/1 ط المكتبة الإسلامية» وجواهر الإكليل 
/ ۹ ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل ۲ والمغني 
لابن قدامة 4/ 54٠‏ ط الرياض الحديثة . 

(۲) حدیث: «من قل قتيلا له عليه بينة فله سلبه . . . » أخرجه 
البخاري (الفتح 04" - ط السلفية) ومسلم (8/ ١1/1‏ ط 


الحلبي) . 


ه-ا١4١‎ 


66 عي يللي يللي ووو ةع ومييوة 


وسلب القتيل ماكان لابسا له من ثياب وعمامة 
وقلنسوة ومنطقٍة ودرع ومغفر وبيضة وتاج وأسورة 
وران وخف بما فيه من حلية ونحوذلك . 27 

وفي إعطائه لمن قتله تفصيل يرجع إليه في 


مصطلح (غنيمة) . 


سنن اللبس وادابه وأدعيته المأثورة : 

4 من السنة أن يبدأ المسلم وهويلبس ثوبه أو 
نعله أوسراويله وشبهها باليمين» بإدخال اليد 
الیمنی في كم الشوب» والرجنل اليمنى في كل من 
النعل والسراويل. وفي الخلع بالأيسرثم الأيمن. 
فعن عائشة رضى الله عنها قالت: «كان رسول الله 
ل يُعْجبهُ التيمنٌُ في شأنه كله. في طهوره ونع 
رجه وفي رواية أخرى «كان رسول الله يكل 
يحب التيامن ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله 
وفي شأنه كله . (" وعن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال «كان النبي َة إذا لبس قميصا بدأ بميامنه»(“ 
وعنه رضي الله عنه أن النبي ية قال: «إذا لبستم 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختسار ۳/ ۲۳۸ - 741 والشرح الكبير 
وحاشية الدسوقي عليه ۲/ ٠141-14ء‏ وجواهر الإكليل 
١1-١15ء‏ والمهذب ۲/ ۲۳۸ - ۲۳۹ والمغنى لابن قدامة 
44-4" ط الرياض الحديئة . 

(۲) حديث : «كان يعجبه التيمن . . .» أخرجه البخاري (الفتح 
١‏ ظط السلفية) ومسلم (١/5؟1١)‏ واللفظ للبخاري . 
(۳) عن عائشة : «كان رسول الله َة يحب التيمن في شأنه كله . . . » 

أخرجه البخاري (الفتح /١‏ 0177 ط السلفية) ومسلم /١(‏ 775 
ط الحلبي) . 
(4) حديث : «كان إذا لبس قميصا بدأ بميامنه. . .» أخرجه 


الترمذي (4/ 7764 ط الحلبي ) وإسناده صخيح . (فيض القدير 
ه/ ١64‏ _ ط المكتبة التجارية) . 


000 


وإذا توضأتم فابدءوا بميامنكم» وعن حفصة 
رضي الله عنما أن النبي ية وكان يجعل يمينه 
لطعامه وشرابه وثیابه» ويجعل شاله لا سوى 
ذلك»"' رواه أبوداود وأحمد. وعن أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي كك قال: «إذا 
انل اخدكم قلييدا باليمينء وا تزع قليبداً 
بالشال» . ٩‏ 

ولهذا اتفق العلماء على استحباب التيامن في 
الأمور الشريفة. والتياسرفيها سوى ذلك . فالتيامن 
كلبس الشوب والخف والمداس والسراويل وغير 
ذلك. والتياسر كخلع الثوب والسراويل والخف وما 
أشبه ذلك فيستحب التياسر فيه. وذلك لكرامة 
اليمين وشرفها. 

ويستحب لمن لبس ثوبه سواء أكان قميصا أم 
إزارا أم عيامة أم رداء أن يقول: بسم الله. وأن 
يدعو با ورد. 

فعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي يا 
قال: ومن لبس ثوبا جديدا فقال: الحمد لله الذي 
كساني هذاء ورزقنيه من غير حول, مني ولا قو« 





(۱) حدیث : «إذا لبستم وإذا توضأتم فأبدءوا بميامنكم . 6 
أخرجه أبو داود (4/ 4 - ط عزت عبيد دعاس ) وصححه 
النووي في رياض الصالحين (ص ۳۳۷ - ط الرسالة) . 

(۲) حديث : « كان يجعل يمينه . . . » أخرجه أحمد وأبو داود واللفظ 
وله. وني إسناده أبو أيوب الإفريقي. لينه أبو ذرعة ووثقه 
ابن حبان» وقال النووي: إسناده جيد» وقال ابن سيد الناس : 
هو معلل . (عون المعبود ۱/ ۱۲ء ٠۳١‏ ط الند» وفيض القدير 
ه/ 4 ٠١‏ ط المكتبة التحارية) . 

(”) حديث : (إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين. وإذا نزع فليبداً 
بالشهال. . . » أخرجه البخاري (الفتح 7١1/٠١‏ ط السلفية) 
ومسلم (۳/ 15٠0‏ ط الحلبي) . 


۱٤ 


٣ ١ ألبسة ۲۹ » التباس‎ 


wauuusennneneenenennnnnniniennnenenuennnanuunnanaeneneeyaenennananonorneot# 


غفر الله له ما تتقدم من ذنبه» . 9 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 
گا لوسرل اله 3 2201151 1 قاسۋاس 
عمامة أوقميصا أورداء ثم يقول: «اللهم لك الحمدٌ 
أنت كسرتيه وديا عا د 
وأعودُ بك من شرهٍ وشر ماصع له . 29 

وعن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول 
الله ية يقول: «من لبس ثوبا جديدا فقال: 
الحمدلله الذي كساني ما أداري به عورتى. 
وأسل به ف حيائي: م عمد إلى الوب اللي 
أخلق فتصدق به» كان في حفظ الله وفي كنف الله 
عز وجل وني سبيل الله حيا وميتاء . ° 

ذلك هوسنن اللبس وادابهء وماني ذلك من 


أدعية مأثورة 5 )6( 





)١(‏ حديث معاذ بن أنس : ومن لبس ثوبا جديدا. . . » أخرجه 
أبو داود (4/ ١١‏ ط عزت عبيد دعاس) وحسئه ابن حجر كما في 
الفتوحات ٠٠١ /١(‏ ط المثيرية). 

(۲) حديث : أبي سعيد الخسدري: «كان إذا استجد وبا سياه 
باسمه. . .). أخرجه أبو داود (4/ ۳۰۹ ط عزت عبيد دعاس) 
وحسنه ابن حجر كما في الفتوحات ٠٠ ٤ /١(‏ ط المنيرية) . 


(۳) حديث : «من لبس ثوبا. . . » أخرجه الماكم /٤(‏ ۱۳۹ ط 
دائرة المعارف العثانية) وفي إسناده على بن يزيد الأهاني وهو 


ضعيف . 

)٤(‏ غباية المحتساج إلى شرح المنبساج ١/7‏ 77. والمجموع شرح 
المهذب 4/ ٤٦١ - ٤٠١‏ ط المكتبة السلفية. والأذكار المتتخبة من 
كلام سيد الأبرار َة ص ۲٤-۲۲‏ والشرح الكبير :٠١ 7/١‏ 
وكشاف القناع عن متن الإقناع /١‏ ۲۸۸ ط النصر المديثئة, 
ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيشمي ١14‏ ۹١٠٠ء‏ وفتح الباري 
بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ٠٠۳/٠۰‏ . 


معنرو م عور رو ع ورور و ور بر ور ووو ووو ووم بور و مببم وه نبرونا ربجو وعم م بعد مممدءءءءيوه 


الالتباس في اللغة من اللَبّس وهو: الخلط. 
ويأتي بمعنى الاشتباه والاشكال. يقال : التبس 
عليه الأمر أي : اشتبه وأشكل . () 

ولا بخرج استعبال الفقهاء لهذا اللفظ عن هذا 
المعنى اللغوي» حتى إن بعضهم سوى بين 
الاشتباه والالتباس» وعرف أحدهما بالآخر. ىا 
جاء في كتب المالكية: قال ابن عبدالسلام: 
الاشتباه الالتباس. ° 

۲ - ويظهرمن تتبع عبارات الفقهاء أن المالكية قد 
انفردوا باستعمال لفظ (الالتباس). وغير المالكية 
أكثروا من استعمال لفظي (اشتباه وشك) بدلا من 
كلمة التباس. كرس توعد وس تن 
القبلة ونكاح الأجنبية التي اث 
وطهارة الماء والثياب والأواني اللتبسة وغيرها . © 


تيت باغ 


الحكم الا حمالي : 

 *‏ يختلف حكم الالتباس تبعا لاختلاف متعلقه» 
فإذا التبس الحلال بالحرام يرجح جانب الحرمة 
احتياطاء كمن التبست عليه الأجنبية بأخته. بأن 


)١(‏ المصباح المثير ولسان العرب مادة : (لبس). 


(۲) مواهب الحلیل ۱۷۳/۱ 
(۳) الاختيار /١‏ ۷٤ء‏ والفروق للقراني /١‏ ۲۲۸ والشرح الكبير 
للدردير /١‏ ل/اء ونباية المحتاج 1/1 ۷Y‏ والإقناع 1/۱ 


6۳ 


التباس ۳ . التزام 1١‏ ۲ 


ا ل ا ا 000 


شك في الأجنبية وأخته من الرضاع حرمتا معا. 
وكذا إذا اشتبهت المذكاة بالميتة ‏ © 

ومن التبست عليه القبلة سأل واجتهد وتحرى» 
فإذا خفيت تخیر وصلى مع تفصيل في ذلك ٩”.‏ 

كذلك لواشتبه على شخص ماء طاهر بماء 
نجس» أو التبست عليه الأواني أو الثياب» يجتهد 
ويتحرى عند جمهور الفقهاء. وإن كان الأرجح عند 
بعض الحنفية الطهارة . "° 

ولعرفة أحكام الالتباس والألفاظ ذات الصلة به 
يرجع إلى مصطلح (اشتباه) . 


التزام 


١‏ الالتزام في اللغة يقال: لزم الشيء يلزم لزوما 
أي : ثبت ودام » ولزمه المال وجب عليه»ء ولزمه 
الطلاق: وجب حكمه. وألزمته المال والعمل 
فالتزمه » والالتزام : الاعتناق . © 

والالتزام : إلزام الشخص نفسه مالم يكن لازما 
له» أي مالم يكن واجبا عليه قبل. وهوبهذا المعنى 





)١(‏ الفروق للقراني .7717/١‏ ومسلم الثبوت .45/١‏ والأشباه 
والنظائر لابن نجيم ص ٠١ "١‏ 

(۲) الزيلعي 2٠١١/1١‏ والشرح الكبير للدردير ١/١7لاء‏ والمغني 
۴/۱ 

(۳) البحر الرائق /١‏ ١۳٤٠ء‏ والفروق للقراني ۲۲۸/١‏ ونباية 
المحتاج ۰1/۱1 وكشاف القناع ۳۰/١‏ 

)٤(‏ لسان العرب والمصباح المنير. 


ا ا ا ا ا ل الل ال ا ل لا 


شامل للبيع والإجارة والنكاح وسائر العقود . © 

وهذا المعنى اللغوي جرت عليه استعمالات 
الفقهاء. حيث تدل تعبيراتهم على أن الالتزام عام 
في التصرفات الاختيارية» وهي تشمل جميع 
العقود. سواء في ذلك المعاوضات والتبرعات . 9) 
وهوما اعتبره الحطاب استعالا لغوياء فقد عرفه 
بأنه: إلزام الشخص نفسه شيشا من المعروف 
مطلقاء أومعلقا على شيء» فهوبمعنى العطية» 
فدخل في ذلك الصدقة واهبة والحبس (الوقف) 
والعارية والعمرى والعرية والمنحة والإرفاق 
والإخدام والإسكان والنذر. 

قال الحطاب في كتابه تحرير الكلام في مسائل 
الالتزام: وقد يطلق في العرف على ما هوأخص 
من ذلك» وهو التزام المعروف بلفظ الالتزام . ° 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ العقد. والعهد: 


؟ - من معاني العقد لغة: العهد. ويقال: عهدت 
إلى فلان في كذا وكذاء وتأويله : ألزمته ذلك» فإذا 
قلت عاقدته أوعقدت عليه فتأويله:أنك ألزمته 
ذلك باستيثاق» وتعاقد القوم : تعاهدوا . © 

وفي المجلة العدلية: العقد: التزام المتعاقدين 


. نشر دار المعرفة‎ ۲٠۷ /١ فتح العلي المالك‎ )١( 


(۲) المنشور ۳۹۲/۳ وقواعد الأحكام 14/7. *الا. والمجلة 
م/ 0 . ومرشد الحيران مواد 1717. .7١4‏ والبدائع 
8/0 وأحكام القرآن للجصاص .77٠ /١‏ وإعلام الموقعين 
1/0" 

(۴) فتح العلي المالك ۲٠۱۸ .71١1//١‏ 

. لسان العرب مادة : (عقد)‎ )٤( 


بت 04 حت 


ا 1 ا ا ا ا 00000 


وتعهدهما أمراء وهو سا عن ارتباط الايجاب 


بالقبول. ^ 
وبذلك يكون العقد التزاما. 


*-_أما العهد فهوفي اللغة: الوصيةء يقال عهد 
إليه يعهد: إذا أوصاه. والعهد: الأمان, والموثق. 
اللا 

والعهد: كل ما عوهد الله عليهء وكل مابين 


العباد من المواثيق فهوعهد. والعهد: اليمين يحلف 
بها الرجل . 

وبذلك يعتبر العهد نوعا من أنواع الالتزام 
ایشا ۳ 
ب - التصرف 


>٤‏ يقال صرف الشيء: إذا أعمله في غير وجه 
كأنه يصرفه عن وجه 9 وجه ومنه التصرف ف 


الأمور. “° 
وبهذا المعنى يكون التصرف أعم من الالتزام » 
إذ من التصرف ما ليس فيه التزام . 


ج الإلزام َ 
ه الالزام : الإثبات والإدامة. وألزمته المال 


والعمل وغيره 5 
فالالزام سبب الالتزام » سواء أكان ذلك بإلزام 


الشخص نفسه يتا أم بإلزام الشارع له. 





٠١ المجلة العدلية م/‎ )١( 

(؟) المصباح المشير ولسسان العسرب مادة : (عهد). وأحكام القرآن 
للجصاص ۲/ ۳۹۱ 

(۳) لسان العرب مادة: (صرف) 

. المصباح المثير ولسان العرب مادة : (لزم)‎ )٤( 


اا ع ع يي ع ع ع ع ا م م ع م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا لل الل لل لل لل الل نا 


يقول الراغب الأصفهاني : الإلزام ضربان : 
إلزام بالتسخير من الله. أومن الإنسان. وإلزام 
بالحكم والأمر»”“ والإلزام لا يتوقف على 
القبول. © 
د اللزوم : 

- اللزوم : الثبوت والدوام, ولزمه المال: وجب 
عليه. ولزمه الطلاق: وجب حكمه . 9 فاللزوم 
يصدق على ما يترتب على الالتزام متى توفرت 
شروطه» وعلى ما يقرره الشرع إذا توافرت شروط 
معينة . أما الالتزام فهو أمر يقرره الإنسان باختياره 
ابتداء . 


ه_الحق : 
۷ الحق ضد الباطل. وحق الأمر أي ثبت. قال 
الأزهري : معناه وجب يجب وجوباء وهو مصدر 
حق الشيء إذا وجب وثبت. 

والحق اصطلاحا : هوموضوع الالتزام. أي ما 
يلتزم به الانسان تجاه الله . 


١‏ أو كاه شيرة مع 
4( 


الناسن . 


و- الوعد : 
۸- الوعد يدل على ترجية بقول» والوعد يستعمل 
في الخير حقيقة وني الشر مجازا. والوعد: العهد. © 


. المفردات للراغب الأصفهاني (لزم)‎ )١( 

(۲) البدائع ۳۳۲/۷ 

(۴) لسان العرب مادة: (لزم) . 

)٤(‏ المصباح المنبر مادة (حقق). ؤابن عابدين 4/ 184., والمنثور في 
القواعد للزركشي ٥۸/۲‏ - 55. والفروق للقراني /١‏ ١٠٤٠ء‏ 
6 . والذخيرة ص ٦۸‏ 

(5) مقاييس اللغة لابن فارس والمصباح المنير ولسان العرب مادة: 


(وعد) . 


0ے 


١١ 4 التزام‎ 


ا ا ل ا ا ع 0 0 950 


والعِدَةٌ ليس فيها إلزام الشخص نفسه شيئا 
الآنء وإنما هي كما قال ابن عرفة : إخبار عن إنشاء 
المخبر معروفا في المستقبل . 

والفرق بين ما يدل على الالتزام » وما يدل على 
العدة: هوما يفهم من سياق الكلام وقرائن 
الأحوال. والظاهرمن صيغة المضارع : الوعد. 
مثل : أنا أفعل, إلا أن تدل قرينة على الالتزام كما 
يفهم من كلام ابن رشد. وذلك مثل ما لوسألك 
مدين أن تؤخحره إلى أجل كذاء فقلت: أنا 
أو خرك. فهو عدة. ولو قلت: قد أخرتك. فهو 
اللعواء :7© 


أسباب الالتزام : 

- 9-من تعريف الالتزام اللغوي والشرعي » ومن 
استعمالات الفقهاء وعباراتهم » كين انس 
الالجذا ام هو تصرفات الإنسان الاختيارية التي 
تجاه شخص » كالالكزامات التي يبرمهاء. ومنبا 
العقود والعهدد التي يتعهد بهاء والأيان التي 
يعقدهالء والشروط التي يشترطها. أم كان 
لحق الله » كنذر صلاة أو صوم أو اعتكاف أو صدقة 


مثلا . 
وهناك أسباب أخرى سيأتي ذكرها فيم| بعد. 
وبيان ذلك فيما يأتي : 


٠‏ - التصرفات التي يباشزها الإنسان باختياره 


)١(‏ فتح العلي المالك ۲٠٤ /١‏ . /اه؟ 


لحل ع ا م م م م ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا لل لل لل ل لل ا 


ويوجب بها حقا على نفسه تتناول العقود بالمعنى 
العام الذي أطلقه الفقهاءء وهي التي تنعقد 
بإرادتين متقابلتين (أي بالإيجاب والقبول) أوالتي 
تنعقد بإرادة واحدة (أي بالايجاب فقط) وهذه قد 
تسمى عقودا على سبيل التوسع . 

والتصرف يتم بإيجاب وقبول إذا كان من شأنه 
أن يرتب التزاما في جانب كل فن الطرفين» كالبيع 
والاجارة والمساقاة والمزارعة. أما التصرف الذي 
يرتب التزاما في جانب أحد الطرفين دون الآخر 
فيتم بإيجاب الطرف الملتزم وحده» كالوقف والوصية 
لغير معين والجعالة والإبراء من الدين والضمان 
والهبة والعارية . وهذا في الجملة مع مراعاة اختلاف 
الفقهاء في اشتراط القبول في بعضها. 

ويدخل فيما يتم بإرادة منفردة : الأيمان والنذور, 
وماشاكل ذلك. فهذه التصرفات كلها التي تتم 
بإرادتين» أو بإرادة واحدة متى استوفت أركانها 


وشرائطها على النحوالمشروع. فإنه يترتب عليها 


الالتزام بأحكامها . 
-١‏ ونصوص الفقهاء صريحة في أن الالتزام يشمل 
كل ما ذکرء ومن هذه النصوص : 


أ في كتاب البيوع من المجلة العدلية . العقد: 


: التزام المتعاقدين وتعهدها أمراء وهوعبارة عن 


ارتباط الإيجاب بالقبول. © 

ب جاء في المتثورفي القواعد للزركشى : العقد 
الشرعي ينقسم باعتبار الاستقلال به وعدمه إلى 
ضربين : 

الأول : عقد ينفرد به العاقد. مثل عقد النذر 


. من المجلة العدلية‎ ٠١7 المادة‎ )١( 


ام 


١7-١١ التزام‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00000 


واليمين والوقف. إذا لم يشترط القبول فيه. وعد 
بعضهم منه الطلاق والعتاق إذا كانا بغير عوض » 
قال الزركشي : وإن| هورفع للعقد. 

والثاني : عقد لابد فيه من متعاقدين › كالبيع 
والأجارة والسلم والصلح والحوالة والمساقاة والحبة 
والشركة والوكالة والمضاربة والوصية والعارية 
والوديعة والقرض والجعالة والمكاتبة والنكاح والرهن 
والضان والكفالة ‏ ° 

ج- وفي المنشورأيضا: ما أوجبه الله على 
المكلفين ينقسم إلى ما يكون سببه جناية ويسمى 
عقوبة» وإلى ما يكون سببه التزاما ويسمى ثمنا أو 
أجرة أو مهرا أو غيره9؟) 

دفي القواعد للعزبن عبدالسلام : المساقاة 
والمزارعة التابعة للها هي التزام أعمال الفلاحة بجزء 
شائع من الغلة المعمول على تحصيلها. 

وفيه كذلك: التزام الحقوق من غير قبول 
أنواع : 

أحدها : بنذرفي الذمم والأعيان. 

الثاني : التزام الديون بالضمان . 

الثالث : ضان الدرك. 

الرابع : ضمان الوجه . 

الخامس : ضان ما يجب إحضاره من الأعيان 
المضمونات . ° 

ه - من الأمثلة التى ذكرها الحطاب في 
اللالتزامات : ٠‏ 





۳۹۸ ۰.۳۹۷ /۲ المنثور في القواعد‎ )١( 

(۲) المتثور في القواعد ٠۹۲/۳‏ 

(۳) وقواعد الأحكام ني مصالح الأنام ۲/ ۹٦ء‏ ۷۳ وأحكام القران 
للحصاص ۲/ ۳٠۰‏ وأحكام القران لابن العربي ۲/ ٠۲٤‏ 


Nenu EOGDCOCOCODOGOOGGGOGGAN nene eens وومووو و وو‎ 


)١(‏ إذا قال له : إن بعتنى سلعتك بكذا فقد 
التزمت لك كذا وكذاء فالشيء الملتزم به داخل في 
حملة الثمن» فيشترط فيه ما يشترط في الثمن . 

(۲) إذا قال له: إن أسكنتني دارك سنةء فهذا 
من باب الإجارة. فيشترط فيه شروط الإجارة» بأن 
تكون المدة معلومة والمنفعة معلومة» وأن يكون 
الشيء الملتزم به يما يصح أن يكون أجرة . (© 

وأمثال هذه النصوص كثيرة في كتب الفقه . 

ومنبا يمكن القول بأن الأسباب الحقيقية 
للالتزامات : هي تصرفات الإنسان الاختيارية . 

إلا أن المشتغلين بالفقه في العصر الحديث زادوا 
على ذلك ثلاثة مصادر أخرى”' ليست في الحقيقة 
التزاماء بل هي إلزام أولزوم» ولكن يترتب عليها 
مثل ما يترتب بالالتزام باعتبار التسبب أو المباشرة . 
وبيانها ايل : 


: الفعل الضار أو (الفعل غير المشروع)‎ )١( 
الفعل الضار الذي يصيب الجسم أوالمال‎ - ۲ 
يستوجب العقوبة أو الضمان.‎ 

والأضرار متعددة فمنها إتلاف مال الغبر» ومنها 
الجناية على النفس أو الأطراف,. ومنها التعدى 
بالغصب. أو بالسرقة. أو بالتجاوزفي الاستعمال 
المأذون فيه. كتجاوز المستأجر. والمستعير. 
والحجام» والطبيب» والمنتفع بالطريق» ومنها 


۲۷۹ » ۲۷۰ /١ فتح العلي المالك‎ )١( 


)١(‏ انظر في ذلك : مذكرة مبتدأة في بيان الالتزامات للاستاذ أحمد 
إبراهيم ١۳ء‏ 07 والمدخل إلى نظرية الالتزام العامة للدكتور 
مصطفى الزرقا 41/9 ومايعدهاء ومضائر الق للدكشور 
السنبوري /١‏ ۳۹ ومابعدها. 


۱٤۷ 


00000000000007 100000000000 


التفريط في الأمانات كالودائع والرهون . 

ففي كل ذلك يصير الفاعل ملزما بضان فعله. 
وعليه العوض في المثلي بمثله. وفي القيمي بقيمته. 
وهذا في الجملة. إذ من الإتلافات ما لا ضمان فيه 
كمن صال عليه إنسان أومهيمة ولم يندفع إلا بالقتل 
فقتله» كما أن من الأعمال المباحة ما فيه الضمان. 
كالمضطر الذي يأكل مال غيره» ففيه الضمان عند 
غير المالكية . 

والضابط في ذلك كا قال الزركشي : أن 
التعدي مضمون أبدا إلا ما قام دليله. وجل المباح 
ساقط أبدا إلا ما قام دليله . 

والأصل في منع الضررقول النبي كل : «لا 
ضرر ولا ضرار»(2 وفي كل ما سبق تفصيلات كثيرة 
تنظر في مصطلحاتها وأبوابها . 


(۲) الفعل النافع أو (الإثراء بلا سبب) : 

۳ - قد يقوم الإنسان بفعل نافع لغيره. فيصير 
دائنا لذلك الغير با قام به أوبا أدى عنه . وهذا ما 
يسميه المشتغلون بالفقه في العصر الحديث (الإثراء 


)١(‏ انظر في ذلك أشباه ابن نجيم 784. ,54٠‏ والمنثور في القواعد 
0/7 073737 والتبصرة لابن فرحون بہامش فتح العلي 
08-17" نشر دار الممارف بيروت. والفروق للقرافي 
.»© والقواعد لابن رجب من ٤۲۰۔۲۰۷‏ و٥۲۸‏ 
¥ 

وحديث : «لا ضرر ولا ضرار. . .» أخرجه مالك من حديث 
يحيى المازني مرسلا. ووصله ابن ماجة عن عبادة بن الصامت: 
وني إسناده انقطاع . والحديث حسنه النووي وقال: له طرق 
يقوي بعضهاء بعضا وقال العلائي : للحديث شواهد ينتهي 
مجموعها إلى درجة الصحة أو الحسن المحتج به . (الموطأ ؟/ ۷٤٥‏ 
ط عيسى الحلبي . وسنن إبن ماجسة ۲/ ۷۸٤‏ ط عيسى اخلبي . 
وفيض القدير 47١/5‏ . 577 ط المكتبة التجارية) : 


والاوموم ومع مومه OS rr. ae OOOO LOOO ele‏ 666 6ه هه أ أهإه هاو عه إواوه SoU‏ 


بلا سبب) وهم يعنون بذلك: أن من أدى 
غيره دينا أوأحدث له منفعة فقد افتقرالمؤدي 
وأثرى المؤدي عنه بلا سبب. وبذلك يصبح المثري 
ملزما بأداء أو ضان ما أداه عنه غيره أو قام به . 

وليست ستاك قاعدة يندرج تحتها ذلك» وإنا 
هي مسائل متفرقة في أبواب الفقه, كإنفاق المرتين 
على الرهن. والملتقط على اللقيط أو اللقطة. 
والنفقة على الرقيق والزوجات والأقارب والبهائم 
إذا امتنع من يجب عليه الإنفاق» وإنفاق أحد 
الشريكين على المال المشترك مع غيبة الآخر أو 
امتناعة. ومن ذلك: بتاء صاحب العلوالسفل 
بدون إذن صاحبه. أوإذن الحاكم لاضطراره 
لذلك» وبناء الحائط المشترك. ودفع الزكاة لغير 
المستدق. .. وهكذا . 

ففي مثل هذه المسائل يكون المنتفع ملزما بها 
أدي عنه» ويكون لمن أنفق حق الرجوع با أنفق في 
بعض الأحوال . ') 

وفي ذلك خلاف وتفصيل في بیان متى يحق له 
الرجوع » ومتى لا يحق, إذ القاعدة الفقهية أن 
من دفع دينا عن غيره بلا أمره يعتبر متبرعاء ولا 
يرجع ب) دفع . 

والقاعدة الخامسة والسبعون في قواعد ابن رجب 
هي فيمن يرجع با أنفق على مال غيره بغير إذنه» 
وفيها كثبر من هذه المسائل . 





)١(‏ انظرفي ذلك البزازية ٦‏ »,2 ومنح الحليل ۳/ ۹۸ وفتح 
العبي المالك .۲۷١/۲‏ ۲۸۸. ومنتهى الإرادات CTE‏ 
۰ 3656 181 والقواعد لابن رجب ص ۱۳۷ ومابعدها. 
ومرشد الحيران المواد .۷٠١ .۲٠۲‏ ومجمع الضانات ٤٥۸‏ . 
۹ 


NEA 


١6 ١ التزام‎ 


0م م عم عل مم فامء فم مم نرم ورور مو ووو ووو فون ووردوللوممنمنووة 


وتنظر هذه المسائل في أبواب الفقه. كالشركة 
والرهن واللقطة والزكاة وغبرهاء وفي مجمع 
الفسيانات كتير من هله الأمفلة».وقى القروق 
من مال أوغيره بأمره أو بغير أمره نفذ ذلك فإن 
كان متبرعا لى يرجع به» أو غير متبرع وهر منفعة 
فله أجر مثله. أومال فله أخذه من دفعه عنه بشرط 
أن يكون المنتفع لابد له من عمل ذلك . © 


(۳) الشرع : 
٤‏ - يعتبر المسلم بإسلامه ملتزما بأحكام الإسلام 
وتكاليفه 


جاء ف مسلم الثبوت ِ الإسلام 8 التزام حقيقة 
ما جاء به النبى عدو . 29 
نتيجة ارتباطات وعلاقات خاصة . ومن ذلك : 
إلزامه بالنفقة على أقاربه الفقراءء لقوله تعالى : 
(وعلى ال مولود له رِرْقَهِنَ وكسوتهنٌ بالمعروفٍ) . 
وقوله سبحانه (وعلى الوارث مثل ذلك)”" وقوله 
تعالى : زوقضى ربك ألا تَعْبّدوا إلا إياهُ وبالوالدين 
إحسانام. © 

ومن ذلك الولاية الشرعية» كولاية الأب والجد 
لقوله تعالى : #وابتلوا اليتامى حتى إذا بَلَُوا 
النكاح فإن آنْسْتَمْ منهم رشدا فادفعوا إليهم 


)١91١ (الفرق‎ 7١4 /۳ الفروق ۳/ 189. وتهذيب الفروق‎ )١( 
٠١١/١ والمنثور‎ 

(۲) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ٠۸١ /١‏ 

(۳) سورة البقرة / 7171 

۲۳ / سورة الإسراء‎ )٤( 


#روي م ممبر ور ورور ممم وروم بر با عورم ررم نم مولعم عور وممم لومم و بد د ممبمم ءءء وه 


أموالهم) . ”2 وذلك لوفور الشفقة في الولي وعدم 
حسن تصرف القاصر. 

ومن ذلك الالتزام بقبول الميراث. وغير ذلك مما 
يعتبر المسلم ملتزما به دون توقف على قبوله . 

يقول الكاساني : اللزوم هنا بإلزام من له ولاية 
الالزام. وهو الله تبارك وتعالى . فلم يتوقف على 
القبول» كسائر الأحكام التي تلزم بإلزام الشرع 
ابتداء . 9) 

على أنه يمكن أن يضاف إلى هذه الأسباب: 
الشروع» فمن شرع في عبادة غير واجبة أصبح 
ملتزما بإتهامها بالشروع فيهاء ووجب القضاء 
بفسادهاء كما يقول المالكية والحنفية . ° 

هذه هى المصادر الثلاثة (الفعل الضار- والفعل 
النافع -والشرع) التي عذها المشتغلون بالفقه 
الإسلامي في العصر الحديث من مصادر الالتزام» 
إلا أنها ني الحقيقة تعتبر من باب الإلزام» وليست 
من باب الالتزام» ىا مرفي كلام الكاساني . 
٠‏ -والفقهاء عبر وا في التصرفات الناشئة عن 
إرادة الإنسان بأنها التزام. أما ما كان بغير إرادته 
فالتعبير فيها بالإلزام أو اللزوم . ذلك أن الالتزام 
الحقيقي هوما أوجبه الإنسان على نفسه والتزم به. 
ولذلك يقول القرافي: إن الكافر إذا أسلم يلزمه 
ثمن البياعات وأجر الإجارات ودفع الديون التي 
اقترضها ونحوذلك. ولا يلزمه القصاص والغصب 


> / سورة النساء‎ )١( 

(۲) منح الجليل ۲ والمهذب 2157/7 ومتتهى الإراداث 
۳/ 764, والهداية ۲/ ٤۸‏ والأشباه للسيوطي ۱۷۲. والبدائع 
Y/Y‏ 

(*) ابن عابدين 457/١‏ ط أولى. والحطاب ۲/ ٩١‏ ط النجاح 
بليبيا. 
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ک٤‏ ت 


الل ل ال ا ل ل 2 ا ا ل الل ال لي wines‏ 


والنہب» لأن ما رضي به حال كفره واطمأنت نفسه 
بدفعه لمستحقه لا يسقط بالإسلام » ومالم يرض 
بدفعه لمستحقه كالقتل والغصب ونحوه فإن هذه 
الأمور إنم) دخل عليها معتمدا على أنه لا يوفيها 
أجلهاء فهذا كله يسقط. لأن في إلزامه ما لم يعتقد 
لزومه تنفيرا له عن الإسلام . 00 

إلا إذا اعتبرنا هذه الإلزامات تنشىء التزامات 
حكما وبذلك يمكن رد مصادر كل الالتزامات إلى 
الشرع› فالشرع هوالذي رسم حدودا لكل 
التصرفات» ما يصح منها ومالا يصح» ورتب عليها 
أحكامها . 

لكن الله سبحانه وتعالى جعل لم أوجبه على 
الإنسان أسبابامباشرةء ومن ذلك أنه جعل 
تصرفات الإنسان الاختيارية سبب التزاماته . 

ويوضح ذلك الزركشي إذ يقول: ما أوجبه الله 
على المكلفين ينقسم إلى ما يكون سببه جناية 
ويسمى عقوبة» وإلى ما يكون سببه إتلافا ويسمى 
شاا وای سا کوخ سی ارادا ويس کیت أن 
أجرة أومهرا أوغيره» ومنه أداء الديون والعوارى 
والودائع » واجبة بالالتزام . © 

ويقول: حقوق الآدميين المالية تجب بسبب 
مباشرته من التزام أو إتلاف. ^ 


الحكم التكليفي للالتزام : 


5 - الالتزام بأحكام الإسلام أمر واجب على كل 
)١(‏ الفروق للقرافي / ۱۸١ ١184‏ ط دار المعرفة . 


(۲) المتثور في القواعد للزركشي ۲/۳ ۳۹ 
(5) المنشور ۲/ ٠١‏ 


ومن ذلك ما أوجبه عليه من عقوبات وضان 
متلفات والقيام بالنفقات وأعمال الولاية. أما 
بالنسبة لتصرفات الإنسان الاختيارية فالأصل فيها 
الإباحة. إذ لكل إنسان الحرية في أن يتصرف 
التصرف المشروع الذي يلتزم به أمراء ما دام ذلك 
لم يمس حقا لغيره. وقد تعرض له الأحكام 
التكليفية الأخرى . 


رفوا لد الموداتيما ار يفار 
إعارة للمضطر لذلك . 27 وكوجوب قبول الوديعة 
إذا لم يكن من يصلح لذلك غيره. وخاف إن لم 
يقبل أن ملك 9) 


ويكون مندوباء إذا كان من باب التبرعات التي 
تعين الناس على مصالحهم > لأنهإ إرفاق مهم . 
يقول الله تعالى : (وتعاونوا على الب والتقوى) ٩۱‏ 
ولقول النبي ي وکل سروف سه 09 


ويكقؤة حرام |5 كان فيه إغعانة على معضية: 
ولذلك لا يصح إعارة الجارية لخدمة رجل غير 


ء٤‎ /۲ المتشور ۳/ ۳۹۳ ومنتهى الارادات ۲/ 2750 والاختيار‎ )١( 
{r/o والمغني‎ 

(۲) الفروق ۳/ 44. ومنح الجليل ٤٦۲/۲‏ 45/7 

(۴) المهذب ۳٠۰/۱‏ 55" ومنح الجليل ۱١۱۹/٤‏ في باب 
اللقطة . 

۲ / سورة المائدة‎ )٤( 

(ه) الاختيار /48. 8ه, ومنح الجليل /45. والمهمذب 
۱ 07# 4. والمغنی ه/ ١44‏ 
وحديث : «كل معروف صدقة» أخرجه البخاري ومسلم مرفوعا . 
(فتح الباري 4/1 ط السلفية. وصحيح مسلم ۲/ ٠۹۷‏ ط 

مصطفى الحلبي) . 


0 


٠۸ - ١۷ التزام‎ 


ل ا 07070170 


محرمء ولا الوصية بخمر لمسلم. ولا نذر 
المحصية 222 

ويكون مكروهاء إذا أعان على مکروه» کمن 
يفضل بعض أولاده في العطية 9) 
أركان الالتزام : 
۷ -ركن الالتزام عند الحنفية هو: الصيغة فقط 
ويزاد عليها عند غيرهم: الملتزم (بکسر الزاي) 
والملترّم له. والملترّم به. أي محل الالتزام . 
أولا : الصيغة : 
۸ - تتكون الصيغة من الإيجاب والقبول معافي 
الالتزامات التي تتوقف على إرادة الملتزم والملتزم 
له» كالنكاح وكعقود المعاوضات. مشل البيع 
والإجارة. وهذا باتفاق. 

أما الالتزامات بالتبرعات كالوقف والوصية 
والهبة ففيها اختلاف الفقهاء بالنسبة للقبول. © 

ومن الالتزامات مايتم بإرادة الملتزم وحده 
باتفاق. كالنذر والعتق واليمين . 

وصيغة الالتزام (الإيجاب) تكون باللفظ أوما 
يقوم مقامه من كتابة أو إشارة مفهمة ونحوها ما يدل 
على إلزام الشخص نفسه ما التزمه . ©) 

وقد يكون الالتزام بالفعل كالشروع في الجهاد 





4594/١ جواهر الإكليل 1£0/۲« والمهذب‎ )١( 

(۲) جواهر الإكليل ۲/ ١٠٤٠ء‏ والشرح الصغير 4/ هلا والغني 
111/0 

(۴) تكملة ابن عابدين ۲/ .۳٠۴۳‏ والبدائع 5 ۱۱١‏ وجواهر 
الإكليل ۲ ونهاية المحتاج 4/ 4174 . وقواعد الأحكام 
الاك وأشبساه السيوطي 707 ٠4‏ والمغني ه/ 5٠٠١‏ 
"١‏ والمنثور 7/ 4٠65‏ 

1١١8/١ وفتح العلي‎ ۷٦/١ . 474 /٤ غباية المحتاج‎ )٤( 


ا ا ا ا 1000ل 1 


والحج. وكمن قام ا الصلاة فنوى وكبر فقد 
عقدها لربه بالفعل ٩7.‏ 

كذلك يكون الالتزام بمقتضى العادة. ومن 
القواعد الققهية (العادة كمة) ومن ذلك من 
تزوجت وهي ساكنة في بيت لهاء فسكن الزوج 
معها. فلا كراء عليه. إلا أن تبين أنها ساكنة 
بالكراء. 29 

ويلاحظ أن أغلب الالتزامات قد ميزت بأسماء 
خاصة. فالالتزام بتسليم اللك بعوض عه 
وبدونه هبة أوعطية أوصدقة. والالتزام بالتمكين 
من المنتفعة بعوض إجارة» وبدونه إعارة أووقف أو 
والتنازل عنه إبراءء والتزام طاعة الله بنية القربة : 
نذرا" وهكذا . 

ولكل نوع من هذه الالتزامات صيغ خاصة 
فرينة » وتنظر في أبوابها. 

وقد ذكر الفقهاء ألفاظاً خاصة تعتبر صريحة ف 
الالتزام وهي : التزست: سم . ومنہا 
أيضا لفظ (عل) أورإلي)» جاء في الهداية في 
باب الكفالة لوقال: علي أوإلي تصح الكفالة» 
لاا صيغة الالتزام» وقال مثل ذلك ابن عابدين : 
وفي نهاية المحتاج : "2 شرط الصيغة في الإقرار لفظ 





)١(‏ إعلام الموقمين 17/7 , وأحكام القرآن لابن الصربي 
. والقواعد لابن رجب / ۲۳۲ 

(۲) فتح العلي امالك ۲٤۸/١‏ 

(۴) فتح العلي المالك ١‏ ط دار المعرفة . 

۲٣۴۳ /4 الهداية */ ۸۷. وابن عابدين‎ )٤( 

۳۲۹ /۲ خباية المحتاج 1/5/8 ۸/ ۲۰۹. وقليوبي‎ )٥( 


— ۱۵0 = 


#فوو ووم و وموم م وم مو وه وم ونون ووول ل ننونووولننمم من م ملم موووموم مونم ميو ووو وموم مرو مم وموم 0 


أوكتابة من ناطق أوإشارة من أخرس تشعر 
بالالتزام بحق. مشل: لزيد هذا الثوب. و«علي» 
ودفي ذمتي» للمدين الملتزم . و«معي» و«عندي» 


ثانيا : الملتزم : 
4 الملتزم هومن التزم بأمرمن الأموركتسليم 
شيء أوأداء دين» أوالقيام بعمل . والالتزامات 
متنوعة على ماهو معروف . 

فيا كان منها من باب المعاوضات فإنه يشترط فيه 
في الجملة أهلية التصرف . 

وما كان من باب التبرعات فيشترط فيه أن 
يكون أهلا للتبرع . © 

وفي ذلك تفصيل من حيث تصرف الوكيل 
والولي والفضولي. ومن الفقهاء من أجازوصية 
السفيه والصبي المميز كالحنابلة .2 وينظر ذلك في 
أبوابه . 
ثالثا : الملتزم له : 
١‏ الملتزم له الدائنء أوصاحب الحق : فإن كان 
الالتزام تعاقدياء وكان الملتزم له طرفا في العقدء 
فإنه يشترط فيه الأهلية. أي أهلية التعاقد على 
ما هو معروف في العقود. وإلا تم ذلك بواسطة من 


و 2ء 
وإذا كان الالتزام بالإرادة المنفردة فلا يشترط في 
الملتزم له ذلك . 


والذي يشترط في الملتزم له في الجملة أن يكون 


2.47١ /4 . 14514 / وناية المحتاج‎ , ١ فتح العلي المالك‎ )١( 
من مرشد‎ ١54 والادة‎ ۲١۷ »: 5 والبدائع‎ 01 
. الحيران‎ 

(۲) منتهى الارادات ۲/ ٥۳۹‏ 


ممن يصح أن يملك. أويملك الناس الانتفاع به 
كالمساجد والقناطر. ^ 

وعلى ذلك فإنه يصح الالتزام للحمل. ولن 
سوج : فتصح الصدقة عليه والهبة له . " وعند 
المالكية تجوز الوصية ليت علم الموصي بموته» 
ويصرف الموصى به في قضاء ما عليه من الديون. 
وإلا صرف لورثته وإلا بطلت الوصية . © 

كما أن كفالة دين الميت المفلس جائزة» وقد أقر 
النبي ية ذلك فقد روى البخاري عن سلمة بن 
الأكوع «أن النبي ية أتي برجل يصلي عليه فقال: 
هل عليه دين؟ قالوا: نعم ديناران» قال: هل ترك 
لما وفاء؟ قالوا: لاء فتأخر. فقيل: لم لا تصلي 
عليه؟ فقال: ما تنفعه صلاتي وذمته مرهونة إلا إن 
قام أحدكم فضمنه» فقام أبوقتادة فقال: هما علي 
يا رسول الله » فصلى عليه النبي كلق . ° 





۲٠۷/١ فتح العلي المالك‎ )١( 
5 والمغني‎ c44 ؟/١ الاختيار ه/ 2514 وفتح العلي‎ )۲( 


0۸ 

() جواهر الإكليل ۳۱۷/۲ 

)٤(‏ جواهر الإكليل "/ ١4‏ . ونباية المحتاج 41۸/4« والمغني 
041/5 . 


وحديث : «سلمة بن الاكوع . . . .4 أخرجه البخاري بلفظ 
«كنا جلوسا عند النبي ب إذ أتي بجنازة فقالوا: صلّ عليها. 
فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا : 
لا. فصلى عليه . ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا: يارسول الله صل 
عليهاء قال: هل عليه دين؟ قيل:نعم . قال. فهل ترك شيئا؟ 
قالوا: ثلاثة دنانير. فصلى عليهاء ثم أتي بالثالث فقالوا: صل 
عليها. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال: فهل عليه دين؟ 
قالوا: ثلاثة دنانير. قال: صلوا على صاحبكم . قال أبو قتادة : 
صل عليه يارسول الله وعلي دينه. فصلى عليه» . (فتح الباري 
4/ 45745 ط السلفية) . 


0ا 


التزام ۲۱ - 77 


ا 1 ا ا 00000 


كا أنه يجوز الالتزام للمجهول» فقد نص الفقهاء 
على صحة تنفيل الإمام في الجهاد بقوله محرضا 
للمجاهدين : من قتل قتيلا فله سلبه» وعندئذ من 
يقتل عدوا يستحق أسلابه. ولولم يكن ممن سمعوا 
مقالة الإمام . (© 

ومن ذلك ما لوقال رجل : من يتناول من مالي 
فهو مباح فتناول رجل من غير أن يعلم . 9 

ومن ذلك أيضا بناء سقاية للمسلمين أوخان 
لأبباء السا * 

وينظر تفصيل ذلك في مواضعه . 


رابعا : محل الالتزام (الملتزم به) : 
١‏ - الالتزام هوإيجاب الفعل الذي يقوم به الملتزم 
كالالتزام بتسليم المبيع للمشتري» وتسليم الثمن 
للبائع» وكالالتزام بأداء الدين. والمحافظة على 
الوديعة, وتمكين المستأجر والمستعير من الانتفاع 
بالعين, والموهوب له من الهبة» والمسكين من 
الصدقة. والقيام بالعمل في عقد الاستصناع 
والمساقاة والمزارعة. وفعل المنذور. وإسقاط الحق 
دع کا 

وهذه الالتزامات ترد على شيء تتعلق به» وهو 
قد يكون عينا أوديناء أومنفعة أوعملاء أوحقاء 
وهذا مايسمى بمحل الالتزام أو موضوعه . 

ولكل محل شروط خاصة حسب طبيعة التصرف 
المرتبط به. والشروط قد تختلف من تصرف إلى 





)١(‏ ابن عابسدين 778/7. والاختيار 177/4 . وشرح منتهى 
الإرادات ٠١۷/۲‏ 

(۲) تكملة ابن عابدين ۲/ ۲۹۹ 

٤٥ /٣ الاختيار‎ )*( 


ل ا ا اا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الل ل لل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لا 


اخرء فا يجوز الالتزام به في تصرف قد لا يجوز 
الالتزام به في تصرف اخر. 

إلا أنه يمكن إجمال الشروط بصفة عامة مع 
مراعاة الاختلاف في التفاصيل. وبيان ذلك 


أ انتفاء الغرر والجهالة : 
1 - يشترط بصفة عامة في المحل الذي يتعلق به 
الالتزام انتفاء الغرر» والغررينتفي عن الشيء- كا 
يقول ابن رشد - بأن يكون معلوم الوجود. معلوم 
الصفة. معلوم القدر. ومقدورا على تسليمه . 

وانتفاء الغرر شرط متفق عليه في الجملة في 
الالتزامات التي تترتب على المعاوضات المحضة 
كالبيع والإجارة» مبيعا وثمنا ومنفعة وعملا 
وأجرة. © 

هذا مع استثناء بعضها بالنسبة لوجود محل 
الالتزام وقت التصرف كالسلم والإجارة 
والاستصناع» فإنها أجيزت استحسانا مع عدم 
وجود المسلم فيه والمنفعة والعمل» وذلك للحاجة. 

ويراعى كذلك الخلاف في بيع الثمر قبل بدو 
صلاحه , 

وإذا كان شرط انتفاء الغررمتفقا عليه في 
المعاوضات المحضة» فإن الأمر يختلف بالنسبة 
لغيرها من تبرعات كالمبة بلا عوض والإعارة» 


)١(‏ بداية المجتهد 1148/17 ۰۱۷۲ ۰۲۲۰ 1175 والبدائع ه/ ۳ء 


117 148 5هلء ۸ والمهذب ۲۰۲/۱ ومابعدهاء 
ونباية المحتاج ١ /١‏ ۲۲ وإعلام الموقعين 58/17 . والمغني 
٥‏ 4۳۷ وأشياه ابن نجيم ٩۱‏ ۹۲ والمتشورفي 
القواعد fof f /١‏ 


ا 


التزام ۲۴ _ 6 


ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ل ا ال لي ينا 


وتوثيقات كالرهن والكفالة وغيرها. 

فمن الفقهاء من يجيز الالتزام بالمجهول 
وبالمعدوم وبغير المقدور على تسليمه» ومنهم من لا 
والشافعية . 

3٠‏ ومن العسير في هذا المقام تتبع كل التصرفات 
لمعرفة مدى انطباق شرط انتفاء الغرر على كل 
تصرف . 

ولذلك سنكتفي ببعض نصوص المذاهب التي 
تلقي ضوءا على ذلك على أن يرجع في 
التفصيلات إلى مواضعها: 

)١(‏ في الفروق للقرافي: الفرق الرابع 
والعشرون بين قاعدة: ما تؤثرفيه الجهالات 
والغررء وقاعدة: مالا يؤثر فيه ذلك من 
التصرفات . 

وردت الأحاديث الصحيحة في نبيه عليه 
الصلاة والسلام عن بيع الغرر وعن بيع المجهول. 
واختلف العلماء بعد ذلك» فمنهم من عممه في 
التصرفات» وهو الشافعي » فمنع من الجهالة في 
لهبة والصدقة والإبراء والخلع والصلح وغير ذلك . 
ومنهم من فصل » وهو مالك» بين قاعدة ما يجتنب 
فيه الغرروالجهالة» وهوباب الماكسات والتصرفات 
اة نة الراك وما يقضه به لها 
وقاعدة مالا يجتنب فيه الغرروالحهالة» وهومالا 
يقصد لذلك» وانقسمت التصرفات عنده ثلاثة 
أقسام : طرفان وواسطة . 

4 ب فالطرفان : أحدهما معاوضة صرفة» فيجتنب 
فيها ذلك إلا ما دعت الضرورة إليه عادة . 
وثانيهما ما هوإحسان صرف لا يقصد به تنمية 


المالء كالصدقة والهبة والإبراءء فإن هذه 
التصرفات لا يقصد بها تنمية المال» بل إن فاتت 
على من أحسن إليه بها لا ضرر عليه, فإن لم يبذل 
شيشا بخلاف القسم الأول إذا فات بالغرر 
والجهالات ضاع المال المبذول في مقابلته» فاقتضت 
حكمة الشرع منع الجهالات فيه . أما الاحسان 
الصرف فلا ضرر فيهء فاقتضت حكمة الشرع 
وحثه على الاحسان التوسعة فيه بكل طريق» 
بالمعلوم والمجهول. فإن ذلك أيسر لكثرة وقوعه 
قطعاء وفي المنع من ذلك وسيلة إلى تقليله» فإذا 
وهب له عبده الآبق جاز أن يجده. فيحصل له ما 
ينتفع به ولا ضرر عليه إن لم يجده. لأنه لم يبذل 


وهذا فقه جميل . ثم إن الاحاديث لم يرد فيها ما 
يعم هذه الأقسام حتى نقول: يلزم منه مخالفة 
نصوص الشرع » بل إن وردت في البيع ونحوه . 


٠‏ وأما الواسطة بين الطرفين فهو التكاح. فهو 
من جهة أن المال فيه ليس مقصردا- وإنم| مقصذه 
المسودة والألفة والسكون ‏ يقتضي أن يجوز فيه 
الجهالة والغرر”'' مطلقاء ومن جهة أن صاحب 
الشرع اشترط فيه المال بقوله تعالى : أن تبتَعُوا 
بأموالكم 4 يقتضي امتناع الغرر والجهالة فيه. 
فلوجود الشبهين توسط مالك فجوزفيه الغرر 
القليل دون الكثير» نحوعبد من غير تعيين وشورة 
بيت (وهي الجهاز). ولا يجوز على العبد الآبق 
والبعير الشارد, لأن الأول يرجع فيه إلى الوسط 





. جواز الغرر والجهالة مقصود ببما الصداق بدليل مابعده‎ )١( 
۲۲ / سورة النساء‎ )۲( 


تت 185 ب 


ا ا 000 


المتعارف. والثاني ليس له ضابط فامتنع, وألحق 
الخلع بأحد الطرفين الأولين الذي يجوز فيه الغرر 
مطلقاء لأن العصمة وإطلاقها ليس من باب ما 
يقصد للمعاوضة» بل شأن الطلاق أن يكون بغير 
شيء فهوكاخبة. فهذا هو الفرق. والفقه مع مالك 
رهه الله () 

وفي الفروق كذلك : اتفق مالك وأبوحنيفة على 
جواز التعليق في الطلاق والعتاق قبل النكاح وقبل 
الملك. فيقول للأجنبية : إن تزوجتك فأنت طالق» 
وللعبد: إن اشتر يتك فأنت حرء فيلزمه الطلاق 
والعتاق إذا تزوج واشسترى خلافا للشافعي. 
ووافقنا الشافعي على جواز التصرف بالنذر قبل 
الملأكء. قيقول؛ إن ملكت ديئاراً فهو صدقة. 


وجميع ما يمكن أن يتصدق به المسلم في الذمة 


في باب المعاملات . 

ودليل ذلك . 

أولا : القياس على النذرفي غير المملوك بجامع 
الالتزام بالمعدوم . 


زنانيا : قال الله تعالى : ماروا بالمُقُود ي١٠‏ 
والطلاق والعتاق عقدان عقدهما على نفسه فيجب 
القاء با 

وثانثا ٠‏ قوله عليه الصلاة والسلام : «المسلمون 
على شرٌوطِهم». 7" وهذان شرطان فوجب الوقوف 


ا١ه١‎ .10۰/1 الفروق للقرافي‎ )١( 

(۲) سورة المائدة / ١‏ 

(۴) حديث: :المسلمون على شروطهم» أخرجه الترمذي (تحفة 
الأحوذي 4/ 584 نشر السلفية) من طريق كثير بن عبدالله وقال: 
هذا حديث حسن صحيح. وأبوداود (14/4. ۰= 


ا 
7 -(۲) في المنشورللزركشي : من حكم العقود 
اللازمة أن يكون المعقود عليه معلوما مقدورا على 
ثم قال: حيث اعتسبر العسوض في عقد من 
كثمن المبيسع وعوض الأجرة. إلا في الصداق 
وعوض الخلع . فإن الجهالة فيه لا تبطلهء لأن له 
مرادا (بدلا) معلوما وهومهر المثل. وقديكون 
العوض في حكم المجهول» كالعوض في المضاربة 
والمساقاة . © 
(۳) في إعلام الموقعين بعد أن قرر ابن القيم أن 
العلة في بطلان بيع المعدوم هي الغررقال: وكذلك 
سائر عقود المعاوضات بخلاف الوصية فإنها تبرع 
محض . فلا غرر في تعلقها بالموجود والمعدوم. وما 
يقدرعلى تسليمة وما لا يقندن وطرده (مثاله) : 
اهبة»› إذ لا محذوريي ذلك فيهاء وقد صح عن 
النبي ية هبة المشاع المجهول في قوله لصاحب كبة 
الشعر حين أخذها من المغنم» وسأله أن مهبها له 





- طعزت عبيد دعاس) والحاكم (المستدرك ۲/ 44) من طريق 
كثير بن زيد. 
قال الذهبي : هذا الحديث لم يصححه الحاكم . وكثير ضعفه 
النسائي ومشاه غيره. وقد نوقش الترمذي في تصحيح حديثه. فإن في 
إسناده كشير بن عبد الله وهو ضعيف جداء قال الشوكاني بعد أن ذكر 
طرق الحديث المختلفة : ولا يخفى أن الأحاديث المذكورة والطرق 
يشهد بعضها لبعض فأقل أحواها أن يكون المتن الذي اجتمعت عليه 
حسنا (نيل الأوطار ه/ ۳۷۸» ۳۷۹ ط دار الجيل) 
)١(‏ الفروق ۳/ ١16‏ 
(۲) المنثور في القواعد للزركشي ۲/ ٤٠۰‏ ۔ ٠۳۹ .14/# » ٤۰۳‏ 


00 
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التزام ۲۷ -.م؟ 


ا 000 


فقال: «أما ما كان لي وَلِبَني عبدالمطلب فهولك0“ 
۷ -(4) في القواعد لابن رجب في إضافة 
الإنشاءات والإخبارات إلى المبهمات قال: أما 
الإنشاءات فمنها العقود» وهي أنواع : 

أحدها : عقود التمليكات المحضة كالبيع 
والصلح بمعناه (أي على بدل)» وعقود التوثيقات 
كالرهن والكفالة» والتبرعات اللازمة بالعقد أو 
بالقبض بعدة كالهبة والصدقة» فلا يصح في مبهم 
من أعيان متفاوتة» كعبد من عبيد» وشاة من 
قطيع» وكفالة أحد هذين الرجلين» وضمان أحد 
هذين الدينين. وفي الكفالة احتمال» لأنه تبرع» 
فهوكالاعارة والإباحة» ويصح في مبهم من أعيان 
متساوية ختلطة» كقفيز من صبرة» فإن كانت 
متميزة متفرقة ففيه احتالان ذكرهما في التلخيص › 
وظاهر كلام القاضي الصحة. 

والثاني : عقود معاوضات غير متمحضة»› 
كالصداق وعوض الخلع والصلح عن دم العمد. 
أصحه| الصحة . 

والشالث: عقد تبرع معلق بالموت فيصح في 
المبهم بغير حلاف لما دخله من التوسع » ومثله عقود 
التبرعات, كإعارة أحد هذين الثوبين وإباحة أحد 





. ۲۸/۲ إعلام الموقعين‎ )١( 
». وحديث: «أما ما كان لي ولبني عبدالمطلب فهولك.‎ 
أخرجه أحمد وأبوداود والنسائي والبيهقي مطولاء وقال أحمد شاكر‎ 
حقق مسند أحمد بن حنبل : إسناده صحيح (مسند أحمد بن حتبل‎ 
وعون المعبود‎ »,.01١ رقم‎ 7١/1١١ بتحقيق أ مد شاكسر‎ 
.)154 - ۲۱۲/۰ ط الحند. وسئن النسائي‎ ١6 /* 
۳ / القواعد لابن رجب‎ )۲( 


“neuron otaeccdctnteneceneecersirenenenennnenunnenneununnncessense 


هذين الرغيفين» وكذلك عقود المشاركات 
والأمانات المحضة» مثل أن يقول: ضارب بإحدى 
هاتين المائتين ‏ وهما في كيسين ‏ ودع الأخرى عندك 
وديعة. وأما الفسوخ فا وضع منها على التغليب 
والسراية صح في المبهم. كالطلاق والعتاق. . 
الخ. 


ب - قابلية المحل لحكم التصرف : 
۸ يشترط كذلك في المحل الذي يتعلق به 
الالتزام : أن يكون قابلا لحكم التصرف» بمعنى 
ألا يكون التصرف فيه مالفا للشرع . 

وهذا الشرط متفق عليه بصفة عامة مع 
الاختلاف في التفاصيل . 

يقول السيوطي : كل تصرف تقاعد عن تحصيل 
مقصوده فهو باطل . فلذلك لم يصح بيع الحر ولا 
الإجارة على عمل حرم .© 

ويقول ابن رشد في الإجارة :7" ما اجتمعوا 
على إبطال إجارته : كل منفعة كانت لشيء محرم 
العين. كذلك كل منفعة كانت محرمة بالشرع » 
مثل أجر النوائح وأجر المغنيات» وكذلك كل منفعة 
كانت فرض عين على الإنسان بالشرع» مشل 
الصلاة وغيرها. 

وني المهذب:" الوصية با لا قربة فيه 
كالوصية للكنيسة والوصية بالسلاح لأهل الحرب 
باطلة . 

وبالجملة فإنه لا يصح الالتزام با هوغير 


۳1۰ ء۱١۹۷‎ / الأشباه للسيوطي‎ )١( 


۲٤۷ ۲٤٦/٤ والمغني‎ ۲۲١ /۲ بداية المجتهد‎ )۲( 
٤٥۸/١ المهذب‎ )۳( 


— ۱0 


التزام ۳-۹ 


حل ل 0000 


مشروع › كالالتزام بتسليم الخمر أوالخنزيرفي بيع 

أوهبة أووصية أوغير ذلك» ولا الالتزام بالتعامل 

بالرباء أو الزواج بمن تحرم عليه شرعا. وهكذا. 
وينظر تفصيل ذلك في مواضعه . 


اثار الالتزام : 
آثار الالتزام هي : ما تترتب عليه » وهي المقصد 
الأصلى للالتزام . وتختلف آثار الالتزام تبعا 
لاختلاف التصرفات الملزمة واختلاف الملتزم به» 
ومن ذلك : 
)١(‏ ثبوت الملك : 
4 يثبت ملك العين أوالمنفعة أوالانتفاع أو 
العوض وانتقاله للملتزم له في التصرفات التي 
تقتضي ذلك متى استوفت أركانها وشرائطهاء مثل 
البيع والإجارة والصلح والقسمة» ومع ملاحظة 
القبض فيا يشترط فيه القبض عند من يقول 
به“ وهذا باتفاق. 
يعي الس ا 
6 يعتبر الحبس من آثار الالتزام . فالبائع له حق 
حبس المبيع» حتى يستوفي الثمن الذي التزم به 
المشتري .2 إلا أن يكون الثمن مؤجلا. 
والمؤجر له حق حبس المنافع إلى أن يستلم 
الأجرة المعجلة . وللصانع حق حبس العين بعد 





745 / ه/ ۲ والأشباه لابن نجيم‎ ۲١٠ /4 بدائع الصنائع‎ )١( 
ء٠٠١١ والتكملة لابن عابدين ۲/ ه0. والذخخيرة‎ "٠۳ - 
ء۲١۱۷‎ 7١7/7 وجواهر الإكليل‎ .686٠ /۲ ومنح الجليل‎ 
- 405 /۲ والمنثور في القواعد‎ "0١-4 والأشباه للسيوطي‎ 
٩۹ والقواعد لابن رجب‎ . 8 

(۲) البدائع ه/ 44؟. ,.316٠١‏ والمتثور ٠١5/١‏ 


الفراغ من العمل إذا كان لعمله أثرني العين, 
كالقصار والصباغ والنجار والحداد . 9) 

والمرتهن له حق حبس المرهون حتى يؤدي 
الراهن ما عليه. يقول ابن رشد : حق المرتهن في 
الرهن أن يمسكه حتى يؤدي الراهن ماعليهء 
والرهن عند الجمهوريتعلق بجملة الحق المرهون 
فيه وببعضه». أعني أنه إذا رهنه في عدد ماء فأدى 
منه بعضه. فإن الرهن بأسره يبقى بعد بيد المرتمن 
حتى يستوفي حقه . وقال قوم : بل يبقى من الرهن 
بيد المرتهن بقدر ما يبقى من الحق. وحجة الجمهور 
أنه محبوس بحق» فوجب أن يكون محبوسا بكل جزء 
منهء أصله (أي المقيس عليه) حبس التركة على 
الورثة حتى يؤدوا الدين الذي على الميت. وحجة 
الفريق الثاني أن جميعه محبوس بجميعه» فوجب أن 
يكون أبعاضه محبوسة بأبعاضه»ء أصله الكفالة . 9) 

ومن ذلك حبس المدين با عليه من الدين» إذا 
كان قادرا على أداء دينه وماطل في الأداءء وطلب 
صاحب الدين حبسه من القاضي » وللغريم 
كذلك منعه من السفرء لأن له حق المطالبة 


ني 


)۳( الصليم والرد : 
"١‏ يعتبر التسليم من اثار الالتزام فيم)| يلتزم 
الإنسان اة : 





)١(‏ البدائع 2٠١4 .7١*/4‏ واهداية #/7. والحطاب 
ه/ ١ع‏ 

(۲) بداية المجتهد ۲/ ه/717, واهداية ٠١١ /٤‏ 

(۳) البدائع ۷/ ۱۷۴۳ء والقواعد لابن رجب/ ۸۷ء والتبصرة 
۲/ ۹ ط دار المعرفة . 


0۷ا\— 


التزام ١‏ - 17م 
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فالبائع ملتزم بتسليم المبيع للمشتري» والمؤجر 
ملتزم بتسليم العين وما يتبعها للمستأجر بحيث 
تكون مهيأة للانتفاع بهاء والمشتري والمستأجر 
ملتزمان بتسليم العوض» وأجير الوحد (الأجير 
الخاص) ملتزم بتسليم نفسه. والكفيل ملتزم 
بتسليم ما التزم به. والزوج ملتزم بتسليم 
الصداق. والزوجة ملتزمة بتسليم البضع. 
والواعب ملصسوع سايم الموعدوب عند من يرق 
وجوب الهبة, ورب المال في السلم والمضاربة 
مطالب بتسليم رأس المال. 

وهكذا كل من التزم بتسليم شيء وجب عليه 
القيام بالتسليم . 

ومثل ذلك رد الأمانات والمضمونات» سواء 
أكان الرد واجبا ابتداء أم بعد الطلب. وذلك 
كالمودع والمستعار والمستأجر والقرض والمخصوب 
والمسروق واللقطه إذا جاء صاحبها» وما عند 
الوكيل والشريك والمضارب إذا فسخ المالك 
n,‏ 

مع اعتبار أن التسليم في كل شيء بحسبه» قد 
يكون بالاقباض. وقد يكون بالتخلية والتمكين من 
الملتزم ه20 
)٤(‏ ثبوت حق التصرف : 

يثبت للملتزم له حق التصرف في الملتزم به 


)١(‏ البدائع ع« EF Fo |o‏ | 17ء A‏ وابن 
عابدين ۳/٤‏ والتكملة ۲/ ٠٠١٤‏ ونح الجليل ۲/ 00۰« 
والخرشي ۰٠۰٥/۷‏ وبداية المجتهد 7/ 1465. ومغني المحتاج 
۲ والمنشور ۳/ 4۲ والأشباه للسيوطي ١ه‏ 67 
والقواعد لابن رجب ص ه. 54., 4لاء والمغني ۲۱۸/٤‏ 
0۹۲ 
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بامتلاكه, لکن يختلف نوع التصرف باختلاف نوع 
الملكية في الملتزم به» وذلك كما يأتي : 
۲ أ إذا كان الملتزم به تمليكا للعين أوللدين» 
فإنه يثبت للمالك حق التصرف فيه بكل أنواع 
التصرف من بيع وهبة ووصية وعتق وأكل ونحو 
ذلك لأنه أصبح ملكهء فله ولاية التصرف فيه . 

وهذا إذا كان بعد القبض بلا خحلاف» أما قبل 
القبض فإن الفقهاء يختلفون فيا يجوز التصرف فيه 
قبل القبض ممالا يجوز. 

وبالجملة فإنه لا يصح عند الحنفية والشافعية 
وفي رواية عن الإمام أحمد التصرف في الأعيان 
المملوكة في عقود المعاوضات قبل قبضها. إلا العقار 
خلافا لمحمد. ودليل منع التصرف قبل القبض 
قول النبي بي لحكيم بن حزام: «لا تبغ مالم 
تقبضة» ولأن فيه غرر انفساخ العقد على اعتبار 
الملاك . 

وعند المالكية, والمذهب عند الحنابلة : أنه يجوز 
التصرف قبل القبض إلا في الطعام: فلا يجوز 
التصرف فيه قبل قبضه» لقول النبي كه : امن 
ابتاغ طعاما فلا يبه حتى يستوفیه )۱ 





. . » أخرجه الترمذي وأبوداود 
والنسائي بلفظ : «لا تبع ماليس عندك» قال الترمذي ٠‏ هذا 
حديث حسن صحيح. وأقر المنذري تحسين الترمذي . (سئن 
أبي داود ۳/ 54/ا. ۷۹٩4‏ ط عزت عبيد دعاس وتحفة الأحوذي 
۳١ ۰ /4‏ نشسر السلفية. وسنن النسائي ۷/ ۲۸۹ ط 
المطبعة المصرية) . 

(۲) حديث : «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه . . . ٠‏ أخرجه 
البخاري من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا. 
(فتح الباري 4/ 4 74 ط السلفية) . 


)١(‏ حديث: «لا تبع مالم تقبضه. 


١58 


وأما الديون : 

فعند الحنفية يجوز التصرف فيها قبل القبض إلا 
في الصرف والسلم : 

أما الصرف فلأن كل واحد من بدلي الصرف 
مبيع من وجه ومن من وجه . فمن حيث هوثمن 
يجوز التصرف فيه قبل القبض» ومن حيث هومبيع 
لا يجوز فغلب جانب الحرمة احتياطا . 

وأما السلم فلأن المسلم فيه مبيع بالنضص» 
والاستبدال بالمبيع المنقول قبل القبض لا يجوز. 
وكذلك يجوز تصرف المقرض في القرض قبل 
القبض عندهم» وذكر الطحاوي : أنه لا يجوز. 

وعند المالكية يجوز التصرف في الديون قبل 
القبض فيما سوى الصرف والسلم » فإن الإمام 
مالكا منع بيع المسلم فيه قبل قبضه في موضعين : 

أحدهما: إذا كان المسلم فيه طعاماء وذلك بناء 
على مذهبه في أن الذي يشترط في صحة بيعه 
القبض هو الطعام , على ما جاء عليه النص في 
الحديت. 

والشاني : إذا ل يكن المسلم فيه طعاما فأخذ 
عوضه المسلم (صاحب الثمن) مالا يجوز أن يسلم 
فيه رأس ماله» مثل أن يكون المسلّم فيه عرضا 
والثمن عرضا مخالفا له. فيأخذ المسلم من المسلم 
إليه إذا حان الأجل شيئا من جنس ذلك العرض 
الذي هوالثمن, وذلك أن هذا يدخله إما سلف 
وزيادة» إن كان العرض المأخوذ أكثر من رأس مال 


السلم. وإما ضهان وسلف إن كان مثله أو أقل  .‏ . 


)١(‏ البدائع /١‏ 775. وبداية المجتهد ۲/ ۲۲١‏ نشر مكتبة الكليات 
الأزهرية. 


وعند الشافعية إن كان الملك على الديون 
مستقراء كغرامة المتلف وبدل القرض جاز بيعه ممن 
عليه قبل القبض» لأن ملكه مستقر عليه. وهو 
الأظهر في بيعه من غيره. وإن كان الدين غير 
مستقر فإن كان مسلا فيه لم يجز. وإن كان ثمنافي 
بيع ففيه قولان . 


وعند الحنابلة : كل عوض ملك بعقد ينفسخ 
بهلاكه قبل القبض لم يجز التصرف فيه قبل قبضه. 
كالأجرة وبدل الصلح إذا كانا من المكيل أوالموزون 
أوالمعدود. ومالا ينفسخ العقد بهلاكه جاز 
التصرف فيه قبل قبضه» كعوض الخلع وأرش 
الجناية وقيمة المتلف . 


أما ما يثبت فيه الملك من غير عوض» كالوصية 
والهبة والصدقة. فإنه يجوزني الجملة التصرف فيه 
قبل قبضه عند الجمهور. © 
۳ _ ب وإذا كان الملتزم به تمليكا للمنفعة» فإنه 
يثبت لمالك المنفعة حق التصرف في الحدود المأذون 
فيهاء وتمليك المنفعة لغيره كا في الاجارة والوصية 
بالمنفعة والإعارة وهذا عند المالكية وفي الإجارة عند 
جميع المذاهب» وفي غيرها اختلافهم » والقاعدة 
عند اللفية: أن المنافع التي تملك ببدل يجوز 
تمليكها ببدل كالإجارة, والتي تملك بغير عوض لا 


(۱) ابن عابدين »۱٦١ ۱۹۲/٤‏ والب-ائع ه/ ۲ واهداية 
۲۲١ ۳‏ وحاشية الدسوقي ۴/ ٠١١‏ وبداية المجتهد 
اك ٠‏ ومغن المحتاج ٦۹ ٦۸/۲‏ والمهذب 
۱ ۷° والمغني 208204 ومنتهى 
الإرادات ۲/ ۱۷١‏ والقواعد لابن رجب من ۷۸ إلى ۸۳ 


8 ت 


موفمموفعلعلمنفن نف ر رو نوم وم نو نو ووو م نفو ققةء كي مءممممءويءدمءمد 6م609 


التزام 4 ۳۷ 


اا 00 ا 00000000 


يجوز تمليكها بعوض . فالمستعير يملك الإعارة ولا 
يملك الإجارة. © 

4ج وإذا كان لزم به حقّ الانتفاع فقط» 
فإن حق التصرف يقتصر على انتفاع الملتزم له 
بنفسه فقط» كا في العارية عند الشافعية» وفي وجه 
عند الحنابلة» وكالإباحة للطعام في الضيافات . 9) 
٥‏ - د - وإذا كان الملتزم به إذنا في التصرف, فإنه 
يشبت للمأذون له حق التصرف المطلق إذا كان 
الإذن مطلقاء وإلا اقتصر التصرف على ما أذن 
به» وذلك كما في الوكالة والمضارية . ° 


وفي كل ذلك تفصيل ينظر في مواضعه . 
(ه) منع حق التصرف : 
5 قد ينشأ من بعض الالتزامات منع حق 
التصرف ومن أمثلة ذلك : 


الرهن» فلايصح تصرف الراهن في المرهون 
ببيع أوغيره» لأن المرتهن ¿ أخذ العين بحقه في 
الرهن» وهو التوثق باستيفاء دينه وقبض المرهون . 
فالمرتين بالنسبة إلى الرهن كغرماء المفلس المحجور 
عليه )6( 


: صيانة الأنفس والأموال‎ )١( 
الأفبل أن المسلم ملتزم بحكم إسلامه‎ 8 


. ٤۸٦ /۳ ومنح الحليل‎ ۳۶۳ ۰۲۷٤ الأشباه لابن نجيم ص‎ )١( 
۲۲۹٣/۰ ومغني المحتاج 4 والمغني‎ 

(۲) المراجع السابقة . 

(”) البدائع 74/5 و۷/ 1۱۹۷ء والهداية 8/4. والدسوقي 
۳/۴ ومغن المحتاج ۲/ 2٠٠١‏ والمغني ۸٤/٥‏ 414 

(4) القواعد لابن رجب ص ۸۷ والمنثور ۳/ ۲۳۸ 


وومموءنلووء نونفلل وووروب بن نوووعووو وم مم مم موف ووو وو هووووويوممموممءءءمممممءءدوةوةودوة 


بالمحافظة على دماء المسلمين وأموالهم وأعر اضهم 
لقول النبي كك في خطبته يوم النحر: ون دماءكم 
وأموالكم حرام حر e‏ هذاء في شهركم 
هذل في بلدكم هذاء ١.‏ 

أما بالنسبة لغير المسلمينء فإن ما يصون 


دماءهم وأمواهم التزام المسلمين بذلك بسبب 


العقرد التي تتم معهم, كعقد الأمان المؤقت أو 
الدائم. إذ ثمرة الأمان حرمة قتلهم واسترقاقهم 
۳ أمواهم ‏ ما داموا ملتزمين بموجب عقد 
الأمان أو عقد الذمة 9) 

ومن صيانة الأموال: الالتزام بحفظ الوديعة 
بجعلها في مكان أمين. وقد يجب الالتزام بذلك 
حرصا على الأموال. ولذلك يقول الفقهاء : إن لم 
يكن من يصلح لأخذ الوديعة غيره وخاف إن لم 
يقبل أن تبلك تعين عليه قبوهاء لأن حرمة المال 
كحرمة النفس» لما روى ابن مسعود أن النبي هة 
قال: م مال المؤمن كجرمة دمهم) 9) ولو 


(۱) حديث: «إن دماءكم وأموالكم حرام كحرمة يومكم هذا. 8 


أخرجه البخاري ومسلم ضمن حديث طويل بلفظ : «فإن 
دمساءكم وأموالكم» ‏ قال محمد: وأحسبه قال وأعراضكم 
عليكم حرام كحرمة يومكم هذا. في بلدكم هذا ني شهركم هذا. 
(فتح الباري /٠١‏ لاء ۸ ط السلفية. وصحيح مسلم ۳/ ۱۳۰۵ 
ط عيسى الحلبي) . 

)۳( البسدائسع // ه١٠‏ . والفواكه الدواني ٤٦۸/١‏ › والمغني 
1T «E1 /V +‏ 

(۳) حديث : وحرمة مال المؤمن . 
(447/1) من طريق الهجسري مس حديث عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه مرفوعا بلفظ : «سباب المسلم أخاه فسوق. وقتاله 
كفر. وحرمة ماله كحرمة دمه» . قال أحمد شاكر : إستاده ضعيف 
لضعف الهجري (المسند بتحقيق أحمد شاكر */ )١7‏ وأخرجه 
أبو نعيم في الحلية من حديسث الحسن بن صالح - 


. .» أخرجه أحمد في مسنده 


کک 


التزام ۳۸ - .وم 


خاف على دمه لوجب عليه حفظه. فكذلك إذا 
خاف على ماله (© 

ومن ذلك أخذ اللقطة واللقيطء إذ يجب الأخذ 
إذا خيف الضياع » لأن حفظ مال الغير واجب» 
قال ابن رشد: يلزم أن يؤخذ اللقيط ولا يترك» 
لأنه إن ترك ضاع وهلك. لا خلاف بين أهل العلم 
في هذاء وإنما اختلفوا ني لقطة المالء وهذا 
الاختلاف إن| هوإذا كانت بين قوم مأمونين والإمام 
عدل. أما إذا كانت بين قوم غير مأمونين فأخذها 
واجب قولا واحدا . 9) 

ومن ذلك الالتزام بالولاية الشرعية لحفظ مال 
الصغير واليتيم والسفيه. ^ 

وينظر تفصيل ذلك في مواضعه . 


(۷) الضمان : 
8*- الضمن أثرمن اثار الالتزام » وهويكون 
بإتلاف مال الغير أوالاعتداء عليه بالغصب أو 
السرقة أوبالتعدي في الاستعمال المأذون فيه في 
المستعار والمستأجر أو بالتفريط وترك الحفظ كا في 
الوديعة. . 

يقول الكاساني : تتغير صفة المستأجر من الأمانة 


عن إبراهيم ا مجري عن أبي الأحوص عن ابن مسعود. ثم 

قال : غريب من حديث الحسن والهجري . وأخرجه الدارقطنى 
والبزار وقال: تفرد به أبوشهاب. قال الأيال يغفاسبرد طرق 
الحديث المختلفة : والحديث بمجموع طرقه حسن (مجمسع 
الزوائد /٤‏ ۱۷۲. وفيض القدير */ .۳۸١‏ وغاية المرام في تخريج 
أحاديث الحلال والحرام ص )٠١۴‏ . 

۳۹۹ 56/١ البدائع 5 ولمهذب‎ )١( 

١١9 /٤ منح الجليل‎ )۲( 

(۳) الأشباه للسيوطي ۱۷۲ والمهذب ٤۷١ /١‏ 


©6665 86:61616 وا عه )ماعو هوإةأو ههه 6 وهاه هله/ 6ه‎ eles les NE a ee امه ةله ة ملقابورة‎ e leew 


إلى الضيان بأشياء منها: كاه الحفظ, لأن الأجير 
لما قبض المستأجر فقد التزم حه حفظه. وترك الحفظ 
الملتزم سبب لوجوب الضمان, كالمودع إذا ترك 
الحفظ حتى ضاعت الوديعة . 

وكذلك يضمن بالاتلاف والإفساد إذا كان 
الأجير متعديا فيه إذ الاستعمال الأذون فيه مقيد 
بشرط السلامة ."° 

ويقول السيوطي : أسباب الضمان أربعة: 

الأول : العقد. ومن أمثلته ضبان المبيع» 
والثمن المعين قبل القبض. والمسلّم فيه والمأجور. 

والثاني : اليدء مؤتمنة كانت كالوديعة والشركة 
والوكالة والمقارضة إذا حصل التعدي» أوغير 
مؤتمنة كالغصب والسوم والعارية والشراء فاسدا . 

والثالث : الإتلاف للنفس أو المال. 

والرابع : الحيلولة . © 

ويقول ابن رشد : الموجب للضان إما المباشرة 
لأخذ المال المغصوب أو لإتلافه. وإما المباشرة 
للسبب المتلف. وإما إثبات اليد عليه . © 

وفي القواعد لابن رجب: أسباب الضمان 
ثلاثة: عقدء ويد وإتلاف. وني كل ذلك 
خلاف وتفصيلات وتفريعات تنظر في مواضعها . 
حكم الوفاء بالالتزام وما يتعلق به : 
9" الأصل في الالتر و أنه يجب الوفاء به امتثالا 
لقوله تعالى : «ياأيها الذينَ امنوا وفوا بالعقود ي(“ 





۲۱۸ :51١1/5937١١ 2.7٠١١ /4 البدائع للكاساني‎ )١( 
٠۹۰ أشباه السيوطي/‎ )۲( 
٠٠١ /۲ بداية المجتهد‎ )۳( 


۲۰٤ القواعد لابن رجب ص‎ )٤( 
١ / (6)سورة المائدة‎ 


ات 


00 TD 


والمراد بالعقود كا يقول الفقهاء : ما عقده المرء على 
نفسه من بيع وشراء وإجارة وكراء ومناكحة وطلاق 
ومزارعة ومصالحة وتمليك وتخيير وعتق وتدبير. 
وكذلك العهود والذمم التي نعقدها لأهل الحرب 
وأهل الذمة والخوارج» وما عقده الإنسان على 
نفسه لله تعالى من الطاعات كالحج والصيام 
والاعتكاف والنذر واليمين وما أشبه ذلك. فيلزم 
الوقاه ميا ٠‏ 

وقول النبي ككل «المسلمونت على 
شروطهم» عام في إييجاب الوفاء بجميع ما 
يشرطه الإنسان على نفسه. ما لم تقم دلالة 
خصصه ) 

لكن هذا الحكم ليس عاما في كل الالتزامات» 
وذلك لتنبوع الالتزامات بحسب اللزوم وعدمه 
وبيان ذلك فيا يأتي : 


)١(‏ الالتزامات التي يجب الوفاء بها 

EET‏ لالتزامات التي تنشأ بسبب العقود اللازمة 
بين الطسرفين كالبيع والإجارة والصلح وعقود 

الذمة فهذه الالتزامات متى تمت صحيحة لازمة 

وجب الإفاء بها مالم خذث ما يقتضي الفسغ: 

كاشلاك والاستحقا متحقاق والرد زالغيب» وهذا شامل 





. حديث: «المسلمون على شر وطهم‎ )١( 
. )۲٤( فقرة‎ 

(۲) القرطبي ۳۲/۹ ۴۳. وأحكام القرآن للجصاص ۲/ ۹۱٠۳ء‏ 
۲ وأحكام القران لابن العسربي ۲/ ٠۲۷‏ والمنشورفي 
القواعد 9/ ۳۹۲. وبداية المحتهد /١‏ ۲۲ء والبدائع ه/ ۰۸۲ 
٠١‏ والقواعد لابن رجب ٥۳‏ 224 ۹١۱۳ء‏ ۲۲۲ 
وابن عابدين 775/5 





وفممووعومموفءووويوووفوفووولن ون وو دروو ومنو نوف ومو وو هوهو ووو وعم و عونو 


للأعيان الواجب تسليمهاء وللديون التي تكون في 
الذمم كبدل القرض وثمن المبيع والأجرة في الإجارة 
أو التي تنشأ نتيجة إنفاذ مال الغير على خلاف 
وتفصيل . . 

الال رامات الى تنشا شج التعدي 
بالغصب أو السرقة أو الإتلاف أو التفريط . 

ج- الأمانات التي تكون عند الملتزم» سواء 
أكانت بموجب عقد كالوديعة, أم لم تكن كاللقطة 
وكمن أطارت الريح ثوبا إلى داره . 

د نذر القربات. وهوما يلتزم به الإنسان من 
قربات بدنية أو مالية طاعة وتقربا إلى الله سبحابه 
وتعالى . 

ه- الالتزامات التكليفية الشرعيةء ومنها 
النفقات الواجية . 

فهذه الالتزامات لا خلاف في وجوب الوفاء مها. 
منجزة إن كانت كذلك وبعد تحقق الشرط 
المشروع إن كانت معلقة. وعند دخول الوقت إن 
كانت مضافة. وسواء أكان الوفاء لا يجب إلا بعد 
الطلب أم يجب بدونه . 

ويتحقق الوفاء بالأداء والتسليم أو القيام بالعمل 
أو الإبزاء أوالمقاصة وهكذا. ودليل الوجوب الآية 
السابقة. وكذلك قوله تعالى : واوق بعهد الله 
إذا عاهَدْته 4 وقوله تعالى : وليوفوا 
ذُورَهُم ١4‏ وقوله تعالى : ليود الذي اون 
0 فد 


٩۱ / سورة النحل‎ )١( 
۲۹ / سورة الحج‎ )۲( 
۲۸۳ / سورة البقرة‎ )۳( 


کا فت 


47 - 4١ التزام‎ 


#«عع مل عدوا عع وريه تووععوعوبرن نمم مم وو لو ممفيم فب ميم رم وموموم و م ممم ورم نود نوي ونم نيه 


الدنيوية وال خروية: إذ العقوبة واجبة لقول النبي 
ل : كك : دل ؛ الواجدٍ يحل عَرْضَه وعُقوبته٠‏ » فعقوبته 
حبسه» وعرضه أن يحل القول في عرضه 
بالإغلاظ . وقال النبي كل : «مَطْل الغني ظلمٌ . >١‏ 


ولذلك يجير الممتنع. عن الوفاء بالضرب أو 
الحبس أو الحجر ومنع التصرف في المال» أو بيع مال 
الملتزم والوفاء منه . إلا إذا كان الملتزم معسرا فيجب 
إنظاره لقوله تعالى : «وإِنْ كان ذوعَسْرَةٍ فَنَظِرَة إلى 
2 
١‏ - وماسبق إنما هوني الجملة إذ للفقهاء في 
ذلك تفصيلات وتفريعات.». ومن ذلك مثلا : 





)١(‏ حديث: دلي الواجد يحل عرضه وعقوبته . . . » أخرجه أبو داود 
(سنن أبي داود 4/ 46 ط استنبول) والنسائي (۷/ ۳۱۹ ط 
المطبعة المصرية) وابن ماجة (۲/ ۸١١‏ ط مصطفى الحلبي) . 
وقال الحافظ ابن حجر: إسناده حسن (فتح الباري ٠۲/١‏ ط 
السلفية). 

(؟)حديث : «مطل الغني ظلم . : . » أخرجه البخاري ومسلم 
مرفوعا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . (فتح الباري 0/ 51 
ط السلفية. وصحيح مسلم ۳/ ۱٠١۹۷‏ ط مصطفى الحلبي) . 

ز) سورة البقرة / ۲۸١‏ 

وانظر الهداية 4/7 .٠١‏ 788 2385 والبدائع ه/ 2.4١‏ 
1 وا/ ۱۰ و۷/ ۱٤۸‏ ٤۹٦۱ء‏ ۷۳ء ۲۱۷ وابن عابدين 
۱ و۲/ ه*7". والتكملة لابن عابدين ۲/ ۳۱ والفروق 
للقراني الفرق ۲۳١‏ . والتبصرة لابن فرحون ۳۱۸/۲ ١١۴۳ء‏ 
والقوانين الفقهية لابن جزي .7١8‏ ۲۰4. وبداية المجتهد 
۱ 786/79 والقواعد لابن رجب ص ۳۱ء “ال “ام 
4ه A‏ £ 4 والمغني 4/ 719. 0۰۲-44۷ وا٩0‏ 
و٩/۱.‏ والمنثور في القواعد ٠١١ /١‏ و٣/‏ ۱۰۹ ١٠1ل‏ ۳٣۳۲ء‏ 
ومغني المحتساج ۷٤/۲‏ ونباية المحتساج 4/ ٠٠١‏ ۰۱ء 
وقليوبي ۲/ ۲۸٠‏ . وفتح العلي المالك ۲٣۱ , 1١7/١‏ ۲۲ط 
دار المعرفة . 


وهووووعوءووموووفووع ومو م فم ووم وهو ل ممق ووو وةوة و ونه 6ه 


اختلافهم في الإجبارعلى الوفاء بالنذر المشروع 
عند الامتناع, فعند المالكية يقضى بالنذر المطلق 
إذا كان لمعين. وإن كان لغير معين يؤمر بالوفاء ولا 
يقضى به على المشهورء وقيل يقضى به» وفيه 
الخلاف أيضا عند الشافعية . ومن ذلك أن 
أبا حنيفة لا يجيز الحجر في الدينء لأن في الحجر 
إهدار آدمية المدين» بل لا يميز للحاكم التصرف:في 
ماله وإنما يجبره على بيعه لوفاء ديئه . ('“ وهكذا . 
وينظرتفصيل ذلك فى مواضعة. 


التزامات يستحب الوفاء مها ولا يجب : 


- أ- الالتزامات التي تنشأ من عقود التبرعات 
كالقرض واهبة والعارية والوصية . 


ب - الالتزام الناشىء بالوعد. فهذه الالتزامات 
يستحب الوفاء مهاء لأنها من المعروفٍ الذي ندب 
إليه الشارع» يقول الله تعالى : «وتعاوَنوا على الي 
والتقوى 4 ويقول النبي يية: «من نفس عن 
مُسلم کرب من كرب الدنيا تقس الله عنه كربةٌ مِنْ 
عويب يوم القيامَة»( © ويقول: «مبادوا تحابوا» . ر 


)١(‏ الهداية / ١۲۸۵ء‏ وفتح العلي المالك /١‏ ١١٠٠ء‏ ۲ نشر دار 
المعرفة. والمتثور في القواعد ۳/ ٠١4‏ 

(۲) سورة المائدة / ۲ 

(۳) حديث : ومْنْ نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه 
كربة من كرب يوم القيامة. . .». أخرجه مسلم من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. (صحيح مسلم 4/ ۲۰۷۲ ط 
عيسى الحلبي) . 

)٤(‏ حديث : «تبادوا تحابوا. . . ؛ أخرجه مالك مرسلا من حديث 
عطاء بن أبي مسلم عبداله الخراساني وإسناده- 


کے ا 1ت 


فوته 66ح 88+37 2ه 612:20 6ه هه 8ه 6ه 16ة ان ان e Oe 2646 Vea ota‏ 


لكن لا يجب الوفاء بهاء ففي الوصية يجوز 
بالاتفاق الرجوع فيها مادام الموصي حيا. 

وفي العارية والقرض يجوز الرجوع بطلب 
الما ودل القرقى فى اال بعد اقيض اا 
عند غير الالكيةء بل قال اللحمهورة إن المقرض إذا 
أجل القرض لا يلزمه التأجيل» لأنه لولزم فيه 
الأجل لم يبق تبرعا. 

آباأ اة العارية وى إذا مانا 
مؤجلين فذلك لازم إلى أن ينقضي الأجل» وإن 
انا عالق لو العام فقي نهم بعاد اء 
واستندوا إلى ما روي عن النبي َة أنه «ذكر رجلا 
سأل بعض بنى إسرائيل أن يسلفه ألف دينار 
فدفعها إليه إلى أجل مسمى». 7" وقال ابن عمر 
وعطاء : إذا أجله في القرض جاز. 

ويجوزالرجوع في الهبة قبل القبض عند 
الجمهور, فإذا تم القبض فلا رجوع عند الشافعية 
والحنابلة إلا فيما وهب الوالد لولده» وعند الحنفية 
يجوز الرجوع إن كانت لأجنبي . 

أما المالكية فلا رجوع عندهم في الهبة قبل 
القبض وبعده في الجملة. إلا فيا هبه الوالد 
لولده . 9) 





= معمضل. قال ابن المبارك: حديث مالك جيد. وقال 
ابن عبدالير : هذا يتصل من وجوه شتى » حسان كلها. (الموطأ 
للامام مالك 408/1 ط مصطفى الحلبي, وجامع الأصول في 
أحاديث الرسول 7/5 518.: 514). 

» . . حديث : « أنه ية ذكر رجلا سأل بعض بني إسرائيل.‎ )١( 
. ط السلفية)‎ 767 ٠٠۲ أخرجه البخاري (فتح الباري ه/‎ 
البدائع ه/ ۳4 و / ۲۱۰ و۲۱۸ و۷/ ۳۷۸ ۳۹۹ واهداية‎ )۲( 

١۱ ٥۰ / ومنح الجليل‎ ۲۳١ /٤و‎ ۲۳۱ ۰۲۲۷ ۲/۳ 


الإکلیل ۲۱۲/۲ء ۸ا۳ = 


وجواهر 


وومونووعميدانءون ومين ف فوويءره وزو ووو دو ننم ةن نهو هوعووي نتن هوووو مونو نوقويووويوةنت ونث وقووةؤزووةوةؤزة: 


وينظر تفصيل ذلك في مواضعه . 
۴ - والوعد كذلك يستحب الوفاء به باتفاق. 
يقول القرافي : من أدب العبد مع ربه إذا وعد 
ربه بشيء لا يخلفه إياه. لاسي) إذا التزمه وصمم 
عليه» فأدب العبد مع الله سبحانه وتعالى بحسن 
الوفاء وتلقى هذه الالتزامات بالقبول. 
لكن الوفاء به ليس بواجب في الجملة» ففي 
البدائع : الوعد لا شيء فيه وليس بلازم » وفي 
منتهى الإرادات : لا يلزم الوفاء بالوعد نصاء وني 
نهاية المحتاج: لوقال: أؤدي المال أوأحضر 
الشخص. فهو وعد لا يلزم الوفاء به» لأن الصيغة 
غير مشعرة بالالتزام. © 
إلا أنه إذا كانت هناك حاجة تستدعي الوفاء 
بالوعد فإنه يجب الوفاء به. فقد نقل ابن عابدين 
عن جامع الفصولين : لوذكر البيع بلا شرط» ثم 
ذكر الشرط على وجه العدة» جاز البيع ولزم الوفاء 
بالوعد. إذ المواعيد قد تكون لازمة فيجعل لازما 
لخاجة الناس. 
والمشهور عند المالكية أن الوعد يلزم ويقضى به 
إذا دحل الموعود بسبب الوعد في شيء. قال 
سحنون: الذي يلزم من الوعد إذا قال: اهدم 
دارك وأنا أسلفك ما تبني به. أو اخرج إلى الحج أو 
اشتر سلعة أوتزوج وأنا أسلفك. لأنك أدخلته 
بوعدك في ذلك» أما مجرد الوعد فلا يلزم الوفاء به. 
بل الوفاء به من مكارم الأخلاق . 


= والمهسذبت العام EA .464 (FV‏ ومنتهى الآرادات 


«oY (V۷ /۲‏ وام «oto‏ والمغني ۳44/4 4/9« 
والقواعد لابن رجب ص ١١1۱ء ١١١‏ 
(1) الفروق للقسرافي / 48. والبدائع ۷/ ۸4 ۸١‏ ومنتهى 
الإرادات ۴/ 405 . ونهاية المحتاج 441/4 


.84 حب 


التزام 40-4 


ecececeocecesecveeocesencenesereccensnsseeneenecsnnnronconssecnsneceeceneevensneceninceenecenaaenncnecnencCGeersssieanaotaenoenoecoreoecccecoccoecocoose 


وقال القليوبي : قوهم الوعد لا يجب الوفاء به 
مشكل» لمخالفته ظاهر الآيات والسنة. ولأن خلفه 
کذب» وهو من خصال المنافقين )١(‏ 


(۳) التزامات يجوز الوفاء بها ولا يجب : 
4 أ الالتزامات التي تنشأ نتيجة العقود الجائزة 
بين الطرفين» كالوكالة والشركة والقراض. فهذه 
يجوز لكل من الطرفين ذ فسخها وعدم الالتزام 
بمقتضاهاء هذا مع مراعاة ما يشترطه بعض 
المضاربة. وكتعلق حق الغير بالوكالة . 9) 

ب - نذرالمباح : يقول القرطبي : نذر المباح لا 
يلزم بإجماع من الأمة› وقال ابن قدامة : نذرالمباح » 
كلبس الثوب وركوب الدابة وطلاق المرأة على وجه 
مباح» فهذا يتخير فيه الناذر بين فعله فيبرء وإن 
شاء تركه وعليه كفارة يمين. ويتخرج أن لا كفارة 
عليه 9) 


التزامات يحرم الوفاء مها 
©؛ ‏ الالتزام بها لا يلزم لا يجب فيه الوفاء. بل قد 
كرة الا سراما ولك إذاكان الخراتا 
بمعصية . ومن ذلك : 

أ نذر المعصية حرام باتفاق» فمن قال: لله علي 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 4/ 217١.17١‏ وفتح العلي المالك 
١ه‏ "وان وقليوبي 1١/1‏ ۲۳۰ 

(۲) الأشباه لابن نجيم 0١‏ , واهداية / 167 , ومنح الجليل 
۳ , وجواهر الاكليل ۲/ 1۷۷ والمهذب "17/١‏ 
٥‏ ومنتهى الأآرادات ۲/ ۳۰۵ 

)۳( القرطبي لض FF‏ والمغني وى والبدائع AY /o‏ 


أن أشرب الخمرء» أوأقتل فلاناء فإن هذا الالتزام 
حرام في ذاته. وأيضا يحرم الوفاء به لقول النبى 
ا : مَل ندران يعصئ الله فلا يغصي“ وفي 
وجوب الكفارة حلاف (ر: نذر- كفارة) . 

ب وكذلك اليمين على فعل مرم » فمن 
حلف على ترك واجب أوفعل حرام» فقد عصى 
بيميته. ولزمة: الث والكقارة. 9؟ ورء كقارة د 
أيمان) . 

ج- الالتزام المعلق على فعل حرم على الملتزم 
له» كقوله: إن قتلت فلانا أوشربت الخمر فلك 
كذا وكذاء فإنه حرام يحرم الوفاء به . ° 

دما كان الالتزام فيه بإسقاط حق الله أوحق 
غير الملتزم » فلا يجوز الصلح عن حق الله كدعوى 
حد» ولا عن حق الغير» فلوأن امرأة طلقها زوجها 
وادعت عليه صبيا في يده أنه ابنه منهاوجحد 
الرجل: ق الحت عن السب على كيه 
فالصلح باطل» لأن النسب حق الصبي . © 

ولوباع ذهبا بفضة مؤجلا لم يصح» لأن القبض 
في الصرف لحت الله . 

- الشروط الباطلة لا يجوز الالتزام بها ومن 
ذلك: 


)١(‏ حديث: «من نذر . . . .» أخرجه البخاري بلفظ «من نذر أن 
يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه» (فتح الباري 
١‏ 2 ط السلفية) . 

(۲) البدائع 81/0 , والاختيار /٤‏ /ا4. ۷۷ء وبداية المجتهد 
١ع‏ ء, ومنح اليل 1۲١ /١‏ والمتثور في القواعد ۳/ ٠١۷‏ 
والمغني ۸/ 1۸۲ و٩/‏ 451 

(۴) فتح العلي المالك ۲۷۲/۱ 

)٤(‏ البدائع 44-5. وبداية المجتهد ۲/ ۲۹۳. والمهذب 
,"4١ ۱‏ والمغني ٥۲۷ /٤‏ 


۱ 


التزام ا 


الل ا ا ل ل ا اح ل ل ل لح لل لحلل ل ا 000 


5 - من خالع زوجته على أن تتحمل بالولد مدة 
معينة وشرط عليها ألا تتزوج بعد الحولين (مدة 
الرضاع) أي أنه شرط عليها ترك النكاح بعد 
الحولين. فلا اختلاف أن ذلك لا يلزمها الوفاء به. 
لأن هذا الشرط فيه تحريم ما أحل الله . ('2 والخلع 
م 
ومن ذلك مايقوله المالكية فيمن باع حائطه 
(حديقته) وشرط في عقد البيع أن الجائحة لا توضع 
عن المشتري. فالبيع جائز والشرط باطل. ولا 
يلتزم به المشتري . 9) 

وفي البدائع للكاساني : لووهب دارا على أن 
يبيعهاء أوعلى أن يبيعها لفلان. أوعلى أن يردها 
عليه بعد شهر جازت المبة وبطل الشرط . وهي 
شروط تخالف مقتضى العقد» فتبطل ويبقى العقد 
على الصحة. بخلاف البيع . © 

وفي المهذب : لوشرط في القرض شرطا فاسدا 
بطل الشرط. وفي القرض وجهان. “ والأمثلة من 
هذا النوع كثيرة. (ر: بيع - اشتراط) . 

وفي حالة عقد الهدنة يستثنى حالة الضرورة أو 
الحاجة.. جاء في جواهر الاكليل. يجوز للامام 
مهادنة الحربيين لمصلحة» إن خلت المهادنة عن 
شرط فاسد» كأن كانت على مال يدفعه لهم فلا 
يجوز لقوله تعالى : «ولاً تهنوا ولا نوا وأنكم 
الأعلونٌ إن كنتم مؤمنين» إلا لضرورة التخلص 





777/١ فتح العلي المالك‎ )١( 
٠٠ /۲ جواهر الإكليل‎ )۲( 
١١1/5 البدائع‎ )۴( 
"1١/١ المهذب‎ )٤( 
۱۳۹ / سورة آل عمران‎ )٥( 


وعمعمل وملعم معرات مم وبر وموم ورد مور مور نممو بعرم روبع م وممم برا و رورمو ورميمء 


منهم خوف استيلائهم على المسلمين. فيجوز دفع 
المال لهم. وقد شاور النبي ية أصحابه في مشل 
ذلك فلولم يكن الإعطاء جائزا عند الضرورة 
ماشاور فيه . ٩(‏ 


وفي الأشباه لابن نجيم» ومثله في المنشور 
للزركشي : ما حرم آذه حرم إعطاؤٌ ه. كالربا ومهر 
البغي وحلوان الكاهن والرشوة للحاكم إذا بذها 
ليحكم له بغير الحق, إلا في مسائل في الرشوة 
لخوف على نفسه أوماله أو لفك أسير أولمن يخاف 


./55 7/١ ومنح الجليل‎ .۲۹۹ /١ جواهر الإكليل‎ )١( 

ومشاورة النبي َة أصحابه في مهادنة الحر بين لقاء مال يدفعه 
هم» يدل عليها ما أخرجه ابن إسحاق بإسناده عن الزهري عند 
الكلام عن غزوة الخندق أنه « لما اشتد على الناس البلاء بعث 
رمسول الله يل إلى عيينة بن حصن والحارث بن عوف المري . 
وهما قائدا غطفان, وأعطاهما ثلث ار المدينة على أن يرجعا بمن 
معهما عنه وعن أصحابه. فجرى بينه وبينهم الصلح حتى كتبوا 
الكتاب. ولإ تفع الشهادة ولا عزيمة الصلح إلا المراوضة. فلا 
أراد رسسول الله بَا أن يفعل ذلك بعث إلى السعدين» فذكر هما 
ذلك واستشارهما فيه فقالا: يارسول الله أمرا تحبه فنصنعه. أم 
شيئا أمرك الله به لابد لنا من العمل به. أم شيئا تصنعه لنا؟ فقال: 
بل شيء أصنمه لكم. واه ما أصنع ذلك إلا لأني رأيت العرب 
رمتكم عن قوس واحدة, وكالبوكم من كل جانب. فأردت أن 
أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما. فقال له سعد ابن معاذ: يا 
رسول الله قد كنا وهؤلاء على الشرك بالله وعبادة الأوثان لا نعبد 
الله ولا نعرفه وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة واحلدة إلا قرى 
أو بيعاء أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه 
نعطيهم أموالنا؟ مالنا بهذا من حاجة, واه لا نعطيهم إلا 
السيف. حتى يحكم الله بيننا وبينهم . فقال النبي يه : أنت 
وذاك . فتناول سعد بن معاذ الصحيفة فمحا مأ فيها من الكتاب 
ثم قال ليجهدوا عليناء». (البداية والنهاية 4/ 4 ٠١6 .٠١‏ ط 
مطبعة السعادة) . 


۱ 


00 ا ا ا ا ا ا ا ا‎ iceanauaucecuciuaaeuecocGanocoo coat 


هجوه. ‏ وينبغي أن يكون مثله إعطاء الربا 
للضرورة فيأثم المقرض دون المقترض . 


الأوصاف المغيرة لآثار الالتزام : 

إذا تمت التصرفات الملزمة بأي نوع من أنواع 
الالتزام مستوفية أركانها وشرائطها ترتبت عليها 
آثارها ووجب تنفيذ الالتزام . 

لكن قد يتصل بالتصرف بعض الأوصاف التي 
تغير من اثار الالتزام. فتوقفه أوتزيد عليه التزاما 


أولا : الخيارات : 

۷ من الخيارات ما يتصل بالتصرف» فيتوقف 
لزومه ويتأخر تنفيذ الالتزام إلى أن يبت فيهاء 

فيتبين ما ينفذ ومالا ينفذ. والخيارات كثيرة: ولکتا 
نكتفي بالخيارات المشهورة عند الحنفية . وهي خيار 
الشرط والتعيين والرؤ ية والعيب . 


الحكم» وما خيار الشرط والتعيين» ومنه مايمنع 
تمام الحكم كخيار الرؤ ية» ومنه ما يمنع لزومه 
كخيار العيب . 

انعقاده ونفاذه وصحته أن يكون خاليا من خيارات 
ایا حبار القريل» این بالق يق والعرب. 
فلا يلزم مع هذه الخيارات إذ لايد للووم من الرضي 
لقوله تعالى : «إيا أا الذين امنوا لا تأكلوا أموالكم 


١1٠١ / والمنثور في القواعد‎ . ٠١۸ الأشباه لابن نجيم ص‎ )١( 


ووء ل وممفوفولومووعو وول ووم ع فلوو ووو وو ووو مم ووم قوقووةوءوةوةء 6ه 


بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض 
منکم ٩.‏ 1 

وفي الموضوع تفصيلات كثيرة بالنسبة 
للتصرفات التى تدخلها الخيارات والتصرفات التى 
لاتتعلياء. وبالنسية لا هر عند الذاهب الأتري. 
فخيار التعيين مشلا لا يأخذ به الشافعية والحنابلة 
وزفر من الحنفية لمخالفته للقياس . وكذلك خيار 
الرؤ ية بالنسبة للشافعية, ولغيرهم تفصيل فيه . © 
(ر: خيار) . 


ثانيا : الشروط : 
8 - الشرط قد يكون تعليقياء وقد يكون تقييديا: 

فالشرط التعليقي : هوربط وجود الشيء بوجود 
غيره» أي أن الملتزم يعلق تنفيذ التزامه على وجود 
ما شرطه. وبذلك يكون أثر الشرط التعليقي في 
الالتزام هوتوقف تنفيذ الالتزام حتى يحصل 
الشرط, فعند المالكية مثلا إذا قال لشخص: إن 
بنيت بيتك أوإن تزوجت فلك كذا فهولازم. إذا 
وقع المعلق عليه. © 

وهذا طبعا في التصرفات التى تقبل التعليق» 
كالإسقاطات والإطلاقات والالتزام بالقُرَبِ 
بالنذر. أما التصرفات التي لا تقبل التعليق كالبيع 
والنكاح» فإن التعليق يمنع الانعقاد لعدم صحة 


۲۹ / سورة النساء‎ )١( 

(۲) حاشية ابن عابدين ٤٥ /٤‏ والبدائع ه/ >7 , وبداية المحتهد 
فده 4 والمهسذب 756/١‏ 14 وشرح منتهى 
الآرادات 155/7 وما بعدها. 

(۴) فتح العلي المالك /١‏ ۲۹۷ نشر دار المعرفة. والمنثور في القواعد 
۳۷۰/۱ 


E 


اترام 1 


التصرفات حينئذ. (ر: شرط - تعليق) . 

وأما الشرط التقييدي فهوما جزم فيه بالأصل 
وشرط فيه أمرا اخخر. 

وأما أثره في الالتزام » فإن كان صحيحاء فا كان 
منه ملائم| للتصرف» كمن يبيع ويشترط على 
المشتري أن يعطيه بالثمن رهنا أوكفيلا . . . . أو 
كان جرى به التعامل بين الناس كمن يشتري 
جرابا على أن يخرزه له البائع . . . فإنه ينشىء 
التزاما زائدا على الالتزام الأصلي. كا هوواضح 
من الأمثلة ويجب الوفاء به. 

أما إن كان مؤكدا لمقتضى التصرف. كاشتراط 
التسليم في البيع مشلاء فلا أثرله في الالتزام» إذ 
الشرط هنا تأكيد وبيان لمقتضى الالتزام . 

وإن كان الشرط فاسدا.ء فإن كان لا يقتضيه 
التصرف وليس ملائ| له ولا جرى به التعامل بين 
الناس وفيه منفعة لها صاحب يطالب بهاء كمن 
يبيع الدار على أن يسكنها البائع شهراء أوالثوب 
على أن يلبسه أسبوعاء فإن هذا الشرط فاسد 
ويفسد معه التصرف. وبالتالي يفسد الالتزام 
الأصلي للتصرف حيث قد فسد مصدره. 

وهذ! عند الحنفية» وهو يجري في عقود المبادلات 
المالية فقطء. خلافا للتبرعات كاطبة حيث يفسد 
الشرط ويبقى التصرف في الالتزام به کا هوى 
ويصبح الشرط لا أثر له في الالتزام . 

وأما عند الشافعية فإن مثل هذا الشرط يفسدء 
ويفسد معه التصرف. ويجرون هذا في كل 
التصرفات . 

أما المالكية» فإن الشرط الذي يفسد التصرف 
عندهم. فهوما كان منافيا لمقتضى العقد. أوكان 


محلا بالثنمن الم سس ساسع قدا إد 
هوعندهم : ما كان منافيا لمقتضى العند. أو كان 
العقد يشتمل على شرطه . 

أماما كان فيه منفعة لأحد. فإنه غير فاسد 
عندهم إذا كانت المنفعة معلومة . فمن يبيع الدار 
ويشترط سكناها شهرا مثلا فشرطه صحيح ويجب 
الوفاء به . واستدلوا بحديث جابر أنه باع النبي ميد 
حلاء واشترط ظهره إلى المدينة (أي ركوبه)» وني 
لفظ قال : «بعته واستثنيت حملانه إلى أهلي» .° 

على أن الجمهور ومعهم أبوحنيفة متفقرن على 
أن من باع عبدا واشترط أن يعتقه المشتري فهو 
شرط صحيح يجب الوفاء به لتشوف الشارع 
للحرية» بل إن من الفقهاء من قال: يجبر المشتري 
على ذلك . 

وأما إن كان الشرط بغير ما ذكر» فإنه يفسد هو 
ويبقى التصرف صحيحا فيجب الوفاء به . ° 

وفي ا موضوع تفصيلات كثيرة (ر: اشتراط. 
شرط). 


الغا : الأجل : 
4 الأجل هوالمدة المتفق عليها المستقبلة المحققة 
الوقوع . والالتزام قد يكون مؤجلا إذا كان الأجل 


)١(‏ حديث: «جابر أنه باع . . . ؛ أخرجه البخاري ومسلم (فتح 
الباري "١4/0‏ ط السلفية. وصحيح مسلم ۳ اط 
عيسى الحلبي) . 


(۲) البدائع ه/ ۱۷۳-۹ واهذاية ۳/ ۰۲۲۹ 277١٠‏ والدسوقي 
10/۳« ومنح الجليل ۷۲-۲ . والمهذب ۲۷٣ /١‏ ونهاية 
المحتاج 488/7 . 478 . وشسرح منتهى الإرادات ۲/ ١١٠٠ء‏ 
0 ولمغنى 4/ ۲۲۹. ٠٠۰‏ ط الرياض. 


— ۱۹۸ 


٥۱ 4 التزام‎ 


#موع ولع ايع عا ووو و للممموي مجم ممع ممم ب ب ميلم م ملعم مم مه بمو م ممت نه مر سه 


طوال المدة المحددة حتى تنتهي . فمن أجر دارا لمدة 
شهر أصبح من حق المستأجر الانتفاع بالدار في هذه 
المدة ولا يجوز للملتزم ‏ وهوالمؤجر_أن يطالبه 
بتسليم الدار قبل انتهاء الأجل المضروب . © 

وإذا كان أجل إضافة. فإن تنفيذ الالتزام لا 
يبدأ إلا عند حلول الأجل» فالدين المؤجل إلى 
رمضان يمنع الدائن من المطالبة قبل دخول 
رمضان . فإذا حل الأجل وجب على الملتزم بالدين 
الوفاء» وصار من حق الدائن المطالبة بدينه . "° 

والتصرفات تختلف بالنسبة للأجل توقيتا أو 
إضافة» فمنهاماهومؤقت أومضاف بطبيعته, 
كالإجارة والمساقاة والوصية» ومنها ماهومنجز ولا 
يقبل التأقيت بحال كالصرف والنكاح» وإذا 
دخلهم التأقيت بطلاء ويكون أثر التأقيت هنا 
بطلان الأجل . 

وأما العقد فيبطل في الصرف إجماعا. وفي 
النكاح عند الا کت رین ان 

ومنها مايكون الأصل فيه التنجيز كالثمن في 
البيع لكن يجوز تأجيله إرفاقا فيتغير أثر الالتزام من 
التسليم الفوري إلى تأخيره إلى الأجل المحدد. 

على أن التصرفات التي تقبل التأجيل يشترط 
فيها في الجملة: أن يكون الأجل معلوماء إذفي 
الجهالة غرريؤدي إلى النزاع» وألا يعتاض عن 
الأجل. إذ الاعتياض عنه يؤدي إلى الربا. 


)١(‏ الهداية / 71 ومابعدهاء وبداية المجتهد ۲/ 27179 والمغني 
ه/ 4*5 

(۲) الأشباه لابن نجيم 776 ۲٠۷‏ . والمتثور 47/١‏ 

(۴) المشور 47/1, وبداية المجتهد ۲/ ۱1۹۷ء وأشباه السيوطي ص 
ار CFA‏ والبدائع ه/ ١/4‏ 


فو dss‏ او وهو وواة او وووواةوووموواموة عو وعوةهوههة مهووةوووةةهةهقوؤةء6هوه6م6-١5٠٠ه‏ 


ويكون الأثر حينئذ بطلان ن الشرط. 1 

وهذا في الجملة كا ذكرناء إذ من التصرفات ما 
يكون الأجل فيه مجهولا بطبيعته» كالجعالة 
والوصيةء ويلحق بها الوكالة والقراض والإذن في 
التجارة إذا لم يحدد للعمل مدة. كذلك التبرعات 
عند المالكية تجوز إلى أجل مجهول. ° 

وفي كل ذلك تفصيلات مطولة تنظر في مواضعها 
وفي (بحث: أجل). 


توثيق الالتزام : 
۰ - توثيق الاتعزم اي إحكامه وإثباته ‏ أمر 
مشروع لاحتياج الناس إلى معاملة من لا يعرفونه . 
خشية جحد الحقوق أوضياعها. 
وقد شرع الله سبحانه وتعالى للناس ما يضمن 
لهم حقوقهم بتوثيقهاء وجعل لذلك طرقا متعددة 
وهى : 


: الكتابة والاشهاد‎ )١( 

 »١‏ شرع الله تیان وتعالى الكتابة والإشهاد 
صيانة للحقوق». وذلك في قوله تعالى : ؤي أيا 
الذين آمتوا إذا اينم دين آل ا ي 
فاكتبوه ؛4. . «واستشهدوا شهيدين من 
رجالِكم». . «وأشهدوا إذا تبايعتم 4 وقد 


)١(‏ ابن عابدين ۲۳/٤‏ ۹١۱۱ء‏ والبدائع .۱۷۸/١‏ والفواكه 
الدواني ۲/ ١٠۲٠ء‏ والقرطبي ۳٤۸/۳‏ والفروق للقرافي 
۲, ۱۱۳ وشرح منتهى الإرادات ۲/ ۲۱۹ 

(۲) بداية المجتهد ۲ . والدسوقي ۳/ .١ ٤‏ وفتح العلي المالك 
"071١‏ ومغني المحتاج ۲/ ۹٩‏ والمغنی ه/ ۸٤‏ ۹۳ 

(۳) سورة البقرة / ۲۸۲ 


بے کے 


o_o التزام‎ 


#ومووومودووو وو عمو هوه هوي ع و يه دا ول لمرو وميه في ممم م ممم م مم مرو ممم مرو رمم مره 


أوجب الشرع توثيق بعض الالتزامات لخطره 
کالنکاح» وقريب منه طلب الشفعة فلا تت عند 
الإنكارإلا بالبينةء ومثله الأشهاد عند دفع مال 
اليتيم إليه عند البلوغ والرشد. 

ومن الالتزامات مااختلف في وجوب 
الإشهادفينه أواستعيايه» كالييم والإتججارة 
السام والقرقى والإجسة, 8 

والشهادة تعتبر من البينات التي يثبت بها الحق . 
ولبيان ما يجب فيه الإشهاد وما لا يجب. وبيان 
شروط الشهادة في الحقوق من حيث التحمل 
والأداء والعدد وصفة الشاهد والمشهود به ينظر: 
(إثبات» إشهاد ‏ شهادة ‏ أداء ‏ تحمل) . 


(۲) الرهن : 


۲ - الرهن شرع كذلك لتوثيق الالتزامات. لأنه 
احتباس العين ليستوفي الحق من ثمنهاء أومن ثمن 
منافعها عند تعذر أخذه من الغريم . 

والأصل في مشروعيته قول الله تعالى : «وإن 
كن على سَفْر ولم تجَدُوا كاتبا قران مَفَبُوضَة» . 9) 
وروي أن ابي ية «اشترى طعاما من يهودي إلى 
أجل ورهنه درعا من حدید 29) 





۳۸۳ /* الهداية 75/4. وبداية المحتهد ۲ . والقرطبي‎ )١( 
ط دارالمعرفةء‎ ۲٠۹ /١ والتبصرة بہامش فتح الملي‎ ٠5 
۲۲۹ /4 والأشباه للسيوطي ص ۹۷ء ۸ ونهہاية المحتاج‎ 
٠۲ والقواعد لابن رجب‎ . ٤ والمغني‎ 

(۲) سورة البقرة ۲۸۳ 

(۳) حديث: دروي أن النبي ی اشترى من يهودي طعاما ورهنه به 
درعه» يعدل حسب ما ورد في البخاري . «روى أن النبي 5 
اشترى طعاما من يبودي إلى أجل ورهنه درعسا من = 


وممومعءمومفوعموونونوولممعووعفممو نينو نوريو روفووم قورهو وو م رمدو ممم و بد رمم جمدم ممه 


والرهن مشسروع بطريق الدب لا بطريق 
الوجوب» بدليل قوله الله تعالى : فن امن 
بَعَضْكُمْ بعضا فليود الذي اومن مانت ٠‏ ولأنه 
أمر به عند عدم تيسر الكتابة» والكتابة غير واجبة 
فكذلك بدها. 9) 

ولون فووا جيك ارق عقي رقأ 
وكونه بدين لازم وغير ذلك (ر: رهن) . 


(۳) الضمان والكفالة : 
۴۳ - الضمان والكفالة قد يستعملان بمعنى واحد. 
وقد يعمل الالء الشاك اس 
وهما مشروعان أيضا ليتوثق ما الالتزام . والأصل 
في ذلك قول الله تعالى في قصة يوسف : «ولمن 
جاء به حمل بعير وأنا به زيم © . 05 

وفي كل ذلك تفصيلات واختلافات للفقهاء 
تنظر في موضعها (ر: كفالة) . 

أما بالنسبة للتصرفات التي يدخلها التوثيق والتي 


= حديد». أخرجه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها 
(فتح الباري ١7/4‏ ط السلفية) . 

۲۸۳ / سورة البقرة‎ )١( 

(۲) المداية ٠۲١/٤‏ والبدائع 5/ 145. ؟165٠.‏ والقرطبي 
۳ - 404. وبدايسة المجتهد ۲/ 776. والكاني لابن 
عبدالير ۸۲۲/۲ والأشباه للسيوطي ۳٠۸‏ والمهسذب 
0١‏ *». والوجيز ١١۳/١‏ . والمغني 4/ ۳٠۹۲‏ وكشاف القناع 
«۳11/F‏ رض 

(*) سورة يوسف / ۷۲ 

وانظر حاشية ابن عابدين 4/ .٠٠١ .۲٤۹‏ والبدائع 5/ 4 - 
١‏ وبداية المجتهد ۲/ 746. ۲۹۷. والقرطبي 4/ 0١؟.‏ 
والأشباه للسيوطي ,7١8‏ والوجيز للغزالي ۱۸٠ /١‏ والمغني 


٦۱٤ 14‏ وكشاف القناع ۳/ ۳۷۶۲ ۔ ۳۷۹ 


ب لاا 


الل ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


لا يدخلهاء فقد قال السيوطى : الوثائق المتعلقة 
بالأعيان ثلاثة : الرهن والكفالة والشهادة, ثم 
قال : من العقود ما تدخله الشلاثة كالبيع والسلم 
والققرض» ومنها ما تدخله الشهادة دونهم| وهو 
المساقاة ‏ جزم به الماوردي ‏ ونجوم الكتابة . 

ومنها ما تدخله الشهادة والكفالة دون الرهن وهو 
لقعا 

وهنا ما تدتعله الكفالة حون وهو ضيان الدرك. 

ثم قال: ليس لنا عقد يجب فيه الإشهاد من غير 
تقيبد إلا التكاح قطعاء والرجعة على قول» وعقل 
الخلافة على وجه» وما قيل بوجوب الإشهاد فيه 
من غير العقود : اللقطة على وجه. واللقيط على 


الأصح لخوف إرقاقه . 9 
وقد زاد الزركشي أروش الحنايات المستقرة فيا 
يدخله الثلاثة . 


وقد اعتبر الزركشي أن التوثيق لا ينحصرفي 
هذه الثلاثة (الشهادة والرهن والكفالة) وإنها اعتبر 
منها: الحبس على الحقوق إلى الوفاء. ومنها حبس 
المبيع حتى يقبض الثمن»ء وكذلك منع المرأة تسليم 
نفسها حتى تقبض معجل المهر. ° 


انتقال الالتزام : 

5 يجوز انتقال الالتزام بالدين من ذمة إلى ذمة 

أخرى» إذ هونوع من التوثيق بمنزلة الكفالة» وهو 

مايسمى بالحوالة» وهي معاملة صحيحة مستثناة 

من بيع الدين بالدين فجازت للحاجة » لقول النبي 
: «مَطْلٌ الغني ظلم . واذا يل أحذكم على 


)1غ( الأشباه للسيوطي م 
(۲) المنثور في القواعد ۳/ /الا"ا ۳۲۸ 


ووممو معو وام م معفم نوور عور عردم عر قفومو جو جرم ود ةم دونهدء90060 ...544.4 


مَلِءِ فليتبغ» . © وللتفصيل ومعرفة الخلاف (ر: 


حوالة) . 


إثبات الالتزام : 
هه إثبات الالتزام إنما يحتاج إليه عند إنكار 
لمزم . وفي هذه الحالة يكون على الملتزم له 
(صاحب الحق) إثبات حقه. عملا بقول النبي 
كل : «البَيَْهٌ على من ادعى» واليّمِينَ على من 
نكر . ”© وللقاضي - إن لم يظهر صاحب الحق 
بينته ‏ أن يسأله : ألك بينة؟ لما روي «أنه جاء رجل 
من حضرموت» ورجل من كندة, إلى النبي و 
فقال الحضرمي : يا رسول الله إن هذا قد غلبني 
على أرض لي كانت لأبي» فقال الكندي: هي 
أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال 
النبي كك للحضرمي : : لَك بَيّنةّ؟ قال: لاء قال: 
فلك يُمينه». 9) 

وللاثبات طرق متعددة كالاقرار والشهادة 
واليمين والنكول والقسامة وغير ذلك (ر: إثبات) . 


)١(‏ البدائع /١‏ ١٠ء‏ 1۸ء والهداية"/ 44. وبدايةالمجتهد 
۲ ,/, وحاشية الدسوقي ۳/ ۳۲۹ والمهذب 2944/١‏ 
©" وال مغنی ٥۸۰ 01/5 / ٤‏ 

وحديث: «مطل الغني ظلم وإذا أحيل أحدكم على مليء 
فليتبع». أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعا (صحيح مسلم 7/ ۱۱۹۷ ط مصطفى الحلبي) . 

(۲) حديث: «البينة على من ادعى واليمين على من أنكر» أخرجه 
البيهقي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاء ونقل 
الشوكاني تصحيح ابن حجر لإسناده . (السنن الكبرى للبيهقي 
طدائرة المعارف العثيانية. ونيل الأوطار ۸/ ٠٠٠١‏ ط 
المطبعة العثانية المصرية) . 

(۳) الهداية ۳/ ١١٠٠ء‏ ومنتهى الإرادات 7/ ٤۸٦١‏ والتبصرة 
.١ 36-1‏ 


د۱۷ 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ل ال ل ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل لل ل ل لل ل ل ا ل ا ان 


انقضاء الالتزام : 
5 - الأصل أن الالتزام ينقضي بوفاء الملتزم 
وتنفيذه ما التزم به من تسليم عين أودين» كتسليم 
المبيع للمشتري» والثمن للبائع. والمأجور 
للمستأجرء والأجرة للمؤجر والموهوب للمتهب 
وبدل القرض للمقرض وهكذا . 

وينقضي الالتزام أيضا بالقيام بالعمل الملتزم به 
في إجارة أو اا أومساقاة أووكالة أومضاربة. 
وبانقضاء المدة في التصرف المقيد بالزمن كالإجارة 
المحددة. 


۷ - وقد ينقضي الالتزام بغير هذا ومن أمثلة 
ذلك : 
)١(‏ إبراء الدائن للمدين. ' 
۲ الفسخ أوالعزل في العقود الجائزة كالوكالة 
والشركة والقراض والوديعة. إلا إذا اقتضى فسخها 
ضررا على الطرف الآخر. 

يقول السيوطي : الشركة والوكالة والعارية 
والوديعة والقراض كلها تنفسخ بالعزل من 
المتعاقدين أو أحدههما. ° 

وفي المنثور للزركشي : العقود الجائزة إذا اقتضى 
فسخها ضررا على الطرف الآخر امتنع وصارت 
لازمة. وهذا قال النووي : للوصي عزل نفسه إلا 
أن يتعين عليه أويغلب على ظنه تلف المال 
باستيلاء ظالح . 


= وحديث: «أنه جساء رجل من حضرموت . . . . » أخرجه 
مسلم من حديث وائل (صحيح مسلم ۱۲۳/۱ ط مصطفى 
الحلبي) . 

77 الأشباه لابن نجيم *777. 75754., والقواعد لابن رجب‎ )١( 

(۲) الأشباه للسيوطي .١4‏ والأشباه لابن نجيم 75 


ويجري مثله في الشريك والمقارض » وقد قالوا في 

العامل إذا فسخ القراض: عليه التقاضي 
والاستيفاء» لأن الدين ملك ناقص. وقد أخذه منه 
كاملاء فليرده ىا أخذه. وظاهر كلامهم أنه لا 
قزل عق ينض الال 3 

(۳) الرجوع في التبرعات قبل القبض كالوصية 
والهبة. وبعد القبض في العارية والقرض عند غير 
الالكة © 

(5) المقاصة في الديون. 9) 

(ه) انعدام الأهلية في العقود الجائزة كالجنون 


والموت . © 

(5) الفلس أو مرض الوت في التبرعات قبل 
البق 

(۷( عدم إمكان الْعَتَفيكن كهلاك المبيع قبل 
القرض. 


يقول الكاساني: هلاك المبيع قبل القبض» إن 
هلك كله قبل القبض بافة سماوية انفسخ البيع » 
لأنه لوبقي أوجب مطالبة المشتري بالثمن. وإذا 
طالبه بالثمن فهويطالبه بتسليم المبيع » وأنه عاجز 
عن التسليم فتمتنع المطالبة أصلاء فلم يكن في 


(۲) المهذب /١‏ ٠١/الا.‏ 404., وجواهر الإكليل ۲/ 7. ومنتهى 
الإرادات ۳۹۳/۲ ٠۲۰‏ والبدائع 17١5/5‏ - ۱۸١۲ء‏ 
والاختيار ۳/ ٤۸‏ ۲۲۷. واهداية ۲٣١ /٤‏ 

(۳) منح الجليل */ ٠٠۲‏ والمتثور في القواعد ۱/ ۳۹۱ ۳۹۲ 

(4) الأشباه للسيوطي ۳٠٤‏ ومنتهى الإرادات ۲/ ٠١٠١‏ واهداية 
4/ ۰ والبدائع ۲۰۴۳/۷ 

(5) فتح العلي المالك /١‏ ١۱۸۳ء‏ والتكملة لابن عابدين ۲/ .٠٠١‏ 
وحاشية ابن عابدين ٠٥٠۷ /٤‏ 


1۷۲ 


التزام oV‏ « التصاق الك 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


بقاء البيع فائدة فينفسخ . وكذلك إذا هلك بفعل 
المبيع بأن كان حيوانا فقتل نفسه. وكذا إذا هلك 
بفعل البائع يبطل البيع ويسقط الثمن عن المشتري 
عندنا. 

وإن هلك بفعل المشتري لا ينفسخ البيع وعليه 
الشمن. لأنه بالإتلاف صار قابضاً . ٠‏ 


التصاق 


التعريف : 
١‏ التصق والتزق بمعنى واحد. والتصق 
بالشيء: لزق وعلق به. والالتصاق: اتصال 
الشيء بالشيء بحيث لا يكون بينهما فجوة بتلزج أو 
ا 8 

والفقهاء يستعملونه بالمعنى نفسه . 


الحكم الإجمالي : 

۲ الالتصاق من الأمور التي قد تحدث تلقائياء 
كالتصاق الدورء والتصاق أوراق الشجربالماءء 
وكالتصاق عضوزائد بجسم . وقد يحدث بقصد 
كلصق جبيرة على جرح . 

قد يترتب عليه بعض الأحكام . 

*- فالتصاق الدارين مثلا في سكة نافذة يعطي 


(۱) البدائع ۲۳۸/۰ 


(۲) لسان العرب والمعجم الوسيط ومعجم مقاييس اللغة» والمرجع , 


للعلايلي مادة: (لصق ‏ لزج) . 


معععء عفنو ونور قو وو فوورونم ووو ممء و مممو م ومعوووونوومووووووعوومووءوثة2ميثمممومءم:ةث 56 


أحد الجارين الملاصقين الأولوية في الشفعة. إذا 
أراد الآخر بيع داره» وهذا كا يقول الحنفية  .‏ إذ 
لا شفعة بالجوار عند غيرهم . 

والتصاق الحبيرة على الجرح يترتب عليه جواز 
المسح على الجبيرة في الطهارة . © 
٤‏ على أن الالتصاق منه ماهوواجب. كالتصاق 
الجبهة بالأرض في السجود. 29 ومنه ماه وحرام 
كالتصاق رجلين أوامرأتين في ثوب واحد بدون 
حائلء لقول النبي كَل : «لا يفضي الرجل» إلى 
الرجل ولا تفضي الرأة إلى المرأة في ثوب 
واحدء. (4) 

ويكون مكروها إذا كان بحائل وبدون قصد 
التلذذ ° 


مواطن البحث : 
ه ‏ يأتي الالتصاق في مواطن متعددة» ومن ذلك : 
التصاق الثوب با لجسم في الصلاةء وينظر في (ستر 


العورة). 9) 
وفي التصاق الدارين» وإساءة اة صاحب 
الدارين إلى الآخر”" وينظرفي (جناية ‏ إتلاف - 





)١(‏ بدائع الصنائع 2/5 وما بعدهاط الجمالية. وابن عابدين 
ه/ ١66‏ ط بولاق ثالثة . 

(۲) منح الجليل /١‏ 54 ط النجاح ليبياء ومتتهى الإرادات /١‏ لاه . 
1۲ 

٠٠١ /١ منح الجليل‎ )۳( 

. . حديث : «لا يفضي الرجل إلى الرجل ولا تفضي المرأة‎ )٤( 
. ط الحلبي)‎ - ۲٠٠ /۱( أخرجه مسلم‎ 

(ه) الفواكه الدواني 5٠8/7‏ ط دار المعرفة . 

(5) ابن عابدين /١‏ ۲۸۷ ط ثالثة . 

(۷) جامع الفصولين ۲/ ۱۹٤‏ ط بولاق أولى . 


aE 


التصاق . التفات 4-١‏ 


ارتفاق ‏ شفعة) وفي ما انحسر عنه البحرء وينظر في 
(إحياء الموات) . 2١7‏ وفي التصاق عضوين في الجسم 
وينظر في (طهارة) . 9) 


التفات 


التعريف : 
١‏ -الالتفات : هولغة : الانصراف إلى جهة 
البمين أو الشال © 

وعند الفقهاء لا يختلف استعمال اللفظ عن 
المعنى اللغوي . © 


الألفاظ ذات الصلة : 
۲ - انحراف : 

الانحراف هو : الميل عن الشيء. وهو غير 
الالتقات.. فقد يميل الأنسان وهو في ثقس 
الاتجاء . ° 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 

الالتفات تارة يطلب شرعاء وأحيانا ينبى عنه . 
* - وما يطلب فيه الالتفات: الأذان. فعند 
الحيعلتين يستحب الالتفات عند أغلب الفقهاء. 


YAA /e ابن عابدين‎ )١( 

(۲) ابن عابدين 77/١‏ 

() المصباح المنير (لفت) . 

مد أهي 01/5 طاليمتيةء وفتح الباري /١‏ 74 ط 
السلفية, وفتح القدير ٠١۷ /١‏ ط دار إحياء التراث العربي . 

)2( المصباح المثير. 


ووومموووممورمونموورووووم رفونو مرووء وو مموء من و6قويءوقوقهعووو5 5 مومهم و 92د ودود دودو ووة :1 


لفعل بلال رضي الله عنه. واستثنى بعض الفقهاء 
من ذلك ما إذا كان يؤذن لنفسه. أو لجماعة 
صغيرة, أولمولود. وللالتفات كيفيات ثلاث 
يذكرها الفقهاء في (الأذان)'. ”© 

ويسن الالتفات كذلك عند تسليم المصلي» 
يلتفت يمينا وشمالاء ”2 روى النسائي عن عبد الله 
ابن مسعود رضي الله عنه «أن النبي كك كان يسلم 
عن يميئنه: السلام عليكم ورحمة الله » حتى يرى 
بياض خده الأيمن» وعن يساره : السلام عليكم 
ورحمة الله ء حتى یری بياض خذه الأيسرة. © 
وتفصيل ذلك يذكره الفقهاء في (التسليم) . 
5 - أما الالتفات المنبى عنهء فمنه : الالتفات في 
الصلاةء لقو اما امس ريده فعند الأئمة 
الأربعة يكره الالتفات بالوجه في الصلاق ١‏ عن 
أنس رضي الله عنه قال لي رسول الله يله : «يا بني 
إياك والالتفات في الصلاةء فإن الالتفات في 
الصلاة هلكة» فإن كان لابد ففي التطوع لا في 
الفريضة». 9) 


)١(‏ البحر الرائق .777/١‏ والسدسوقي .145/١‏ والحطاب 


477/١ والمغني‎ ٠١١/۳ ولمجموع‎ ١ 

(۲) كنز الدقائق مع شرحه تبيين الحقائق ٠١١ /١‏ ط دار المعرفة. 
والدسوقي ١‏ والروضة /١‏ ۲۹۸ ط المكتب الاسلامي . 
وا مغني /١‏ "ده 

(۳) حديث أبي مسعسود : «كان يسلم عن يمينه . . .» أخرسحه 
النسائي (”7/ ٦۳‏ ط المكتبة التجارية) وصححه العقيلى كا في 
التخليص لابن حجر (۳/ ۲۷١‏ - ط دار المحاسن) . 

)٤(‏ فتح القدير ٠٠۷ /١‏ ط دار إحياء التراث. وشرح الروض 
١‏ والز رقاني على خليل /١‏ ۲۱۹ ط دار الفكر. وكشاف 
القناع ۹/1 والمغني ۹/۲ 

٣٣۷ /١ فتح القدير‎ )٥( 
= حديث: «إياك والالتفات في الصلاة. . .» أخرجه الترمذي‎ 


۱۷٤ = 


التفات ؛ . التقاء الختانين. التقاط . التئاس ١‏ - 5 


ا 020000000 


أما الالتفات بالصدر أو بالبدن كله فمن الفقهاء 
من كره ذلك» ومنہم من قال : تبطل به الصلاة إن 
حول قدميه. وتفصيل ذلك كله يذكره الفقهاء في 
(استقبال القبلة) . © 


وفي الخطبة نص الفقهاء على كراهة التفات 
الخطيب» ومنهم من ذكر كراهية التفات المستمع» 
وتغصيل ذلك بينه الفقهاء في (خطبة الجمعة) . 9) 


التقاء الختانين 


أنظر : وطء . 


٤۸٤ /۲( =‏ ط الحلبي) وإسناده ضعيف كا في نيل الأوطار 
(۲/ ۳۷۹ - ط الحلبي) . 

)١(‏ ابسن عابدين 47١/١‏ ط بولاق الأولى» وشرح الروض 
8/١‏ والزرقاني على خلال /١‏ ۲۱۹ وكشاف القناع 
۳۹/۱ ۳۷۰ 

(۲) الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ۲۸۲ نشر دار الإيمان. 
والقليوبي /١‏ ۲۸۲ ط الحلبي. والمغني ۳٠۰۸/۲‏ 


ا 0000ل الل ل ل ينا 


التعريف : 
١‏ -الالتياس لغة : الطلب. والتلمسن : التطلب 
مرة بعد أخرى . ") 

واصطلاحا : هو الطلب مع التساوي بين الآمر 


والمأمور. ° 
الحكم الإجالي : 
۲ - قد يكون الالتماس مطلوبا أو منوعا. 


۳ فالالتماس المطلوب مشل : التئاس رؤ ية هلال 
رمضان» وهو واجب عند الحنفية» ومندوب عند 
جمهور الفقهاء. والتماس الماء قبل التيمم فإنه 
واجب عند الفقهاء ‏ ر- (صيام وتيمم) . ° 
والتياس ليلة القدر في قيام الليل. فإنه 
مستحب  .‏ (ر- صيام - قيام الليل) . 
٤‏ - أما الالتهاس الممنوع» فهوإذا كان الشيء 
الملتمس قد حرمه الشرع» كالتماس الخمر وبقية 
المحظورات التي حرمها الشارع .”2 (ر- أشربة) . 


. لسان العرب مادة : (لس)‎ )١( 


(۲) التعريفات للجرجاني في المادة» وجمع الجوامع ۲/ ١٠٠٠ء ٠١5‏ 

(۳) بدائع المنائع 0 ولاختيار /١‏ ۱۲۸ طالمعرفة. 
وحاشية البجيرمي على المنبسج ٠٠١ /١‏ ط مصطفى الحلبي. 
وا لمغني 77/١‏ ط الرياض. وحاشية الدسوقي ١44 /١‏ ط دار 
الفكر. 

. ط إحياء التراث‎ ٠٠٠١ /۲ المغني ۳/ ۸۷ ط الرياض, والجمل‎ )٤( 
والدسوقي ۱ ط دار الفكر.‎ 

(0) ابن عابدين 2744/8 وشرح البهجة ه/ 4 .٠١‏ وقليوبي = 


~۷ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


١‏ الألشغ لغة : من به لثغة, واللثغة : حبسة في 
اللسان حتى تصير الراء لاما أوغيناء أو السين ثاء 
ونحو ذلك . () 
الألفاظ ذات الصلة : 
١‏ الأرت» وهومن يدغم الحرف في الحرف ما لا 
يدغم في كلام الناس . 

والثأثاء. وهومن يكرر التاء . 

والفأفاء » وهو من يكرر الفاء . 9) 
الحكم الإحمالي : 
 “‏ اللثخة صفة نقص في إمام الصلاة. 

فذهب الجمهور: الحنفية والشافعية والمالكية في 
قول» والحنابلة سوى القاضي منهم. إلى إلحاق 
الألشغ بالأميّ في الإمامة. فيمنع اقتداء السالم به« 
ويجوز له أن يؤم مثله» وذهب المالكية في قول اخرء 
الكراهة, فيأثم المقتدي به إن وجد غيره ممن بحسن 
القراءة» وإلا فلا . 





= 30/4 والبجيرمي ۲۷١ /١‏ والمغني .417/١‏ والخرشي 
ه/اوم 

)١(‏ المصباح (ألشغ). والطحطاوي على المراقي ص ٠١١۷‏ ط دار 

الإيمان. والقليوبي 7١٠/١‏ ط الحلبي. والمغني 1١85/7‏ ط 
الرياض. 


AR /١ القليوبي‎ (2 


غير أن الشافعية اشترطوا لصحة إمامة الألئغ 
بمثله أن تكون اللثغة في كلمة واحدة. فإن كان 
أحدهما يلشغ في كلمة, والآخريلثغ في غيرها م 
تصح إمامة أحدهما للآخر. © 

قال ابن تيمية : وأما من لا يقيم قراءة الفاتحة » 
الألشغ الذي يبدل حرفا بحرف» إلا حرف الضاد 
إذا أحرجه من طرف الفم, كا هوعادة كثير من 
الناس» فهذا فيه وجهان: 

منهم من قال: لا يصلى خلفه. ولا تصح 
صلاته في نفسه» لأنه أبدل حرفا بحرف» لأن 
مخرج الضاد الشدق. ومحرج الظاء طرف الأسنان . 
فإذا قال: (ولا الظالين) كان معناه ظل يفعل كذا . 

والوجه الثاني: تصح» وهذا أقرب. لأن 
الحرفين في السمع شيء واحد. وحس أحدهما من 
جنس حس الآخر لتشابه المخرجين . والقارىء إن 
يقصد الضلال المخالف للهدى. وهو الذي يفهمه 
المستمع» فأما المعنى المأخوذ من ظل فلا يخطر ببال 
واحد» وهذا بخلاف الحرفين المختلفين صوتا 
ومحرجا وسمعاء كبابدال الراء بالغين. فإن هذا لا 
يحصل به مقصود القراءة . 9) 

وفي الدماء. والديات : لا فرق بين الجناية على 
لسان السليم» ولسان الألشغ. صرح بذلك 
الشافعية» وهو مايفهم من فروع غيرهم . ° 


)١(‏ الطحطاوي على المراقي ص ١١٠٠ء‏ والشرح الصغير ٤١۷ /١‏ ط 


دار المعارف» وميارة الصغير؟/ل/اه ط الحلبي» والقليوبي 
اعرف c۳1‏ والمغني 1۹1/۲ والشرح الصغير /١‏ 4۳۷٤ء‏ 
والدسوقي ۳۰۷/۱ 

(۲) مجموع الفتاوى لابن تيمية ۳/ ٠٠١‏ 

(۳۴) الروضة /٩‏ ۲۷۵ . وابن عابدین ه/ 755. ۳۹۹. والزرقاني = 


سا ل 


ألشغ ۳ . إلجاء . إلحاد ١‏ - 7 


لل ل لل ل ل ا 02200000000 


أما في إذهاب الكلام» فيراعى قسط اللثغة. 
فلوجنى على سليم فأصابته لثغة فإن أغلب 
الفقهاء يوجب دية الحرف المبدل» على خلاف 
وتفصيل بينهم في عدد الحروف التي تقسم عليها 
الدية. وكذا مخارج الحروف . (© 

وعند المالكية يقدر ذلك بالاجتهاد, ولا يحسب 
على عدد الحروف» وهو قول للحنفية . "° 

فإن منعت الجناية نطق الألشغ. فإن بعض 
الفقهاء أوجب الدية كاملة فيه وقال البعض لا 
يجب إلا قسط الحروف الذاهبة . ° 

وبالإضافة إلى ماتقدم يتكلم الفقهاء عن اللثخة 
في الطلاق. كا إذا قال لزوجته: أنت تالق بدل 
طالق. 29 


الحاء 


٠ ع‎ 


انظر : إكراه . 





= على خليل ۱۹/۸ والمغني ۸/۷ ٦‏ ۷۲۳۴ وكشاف 
القناع 41/5 

)١(‏ ابن عابدين 2/ 556*. والروضة 2741/4 وكشاف القناع 
41/٦‏ 

(۲) ابن عابدين ه/ 2159 والتاج والإكليل 5/ ۲۹۲ ط ليبيا. 

(۳) الروضة 741/94. وابن عابدين ه/ 4 وكشاف القناع 
41/٦‏ 

)٤(‏ البجيرمي على الخطيب / ٤٠١‏ ط الحلبي 


1110ل لل لل ل لل ل كا 


الحاد 


التعريف : 
١‏ الإلحاد في اللغة, واللحد: الميل والعدول عن 
الشىء» ومنه: لحد القبر وإلحاده أي جعل الشق 
سابدلا فوط لدت الله مله 
جعلته في اللحد» أوعملت له لحدا. 7 

ويستعمل الإلحاد في الاصطلاح بمعان منها: 

الإلحاد في الدّين» وهو: الطعن فيه أو الخروج 
عنه , 

ومنها: الاخلال بها يستحقه المسجد الحرام 
بفعل المحرمات فيه » أو منع عمارته والصدّ عنه . 

قال ابن عابدين : الالحاد في الدين : هوالميل 
عن الشرع القويم إلى جهة من جهات الكفر 
كالباطنية الذين يدعون أن للقرآن ظاهراء وأنهم 
يعلمون الباطن» فأحالوا بذلك الشريعة» لأنهم 
تأولوا بها يخالف العربية التي نزل بها القرآن . 

ومن الإلحاد: الطعن في الدّين مع ادعاء 
الإسلام. أو التأويل في ضرورات الدين لإجراء 
الأهواء . 9) 


الألفاظ ذات الصلة ٠‏ 
أ الردة : 
۲ - الردة لغة : هي الرجعة مطلقا. 





)١(‏ المصباح المنير (لحد). وابن عابدين /١‏ 44ه 
(١‏ المصباح المنير (لحد). وابن عابدين ۳/ ۲۹۰ 


1۷۷ 


00 0 


وشرعا: هي كفر المسلم البالغ العاقل المختار 
الذي ثبت إسلامه ولوببنوته لمسلم , وإن لم ينطق 
بالشهادتين. أوكف رمن نطق با عالما بأركان 
الإسلام ملتزما بهاء ويكون ذلك بالإتيان بصريح 
الكفر بلفظ يقتضيه» أو فعل يتضمنه ونحو 
ذلك .2 وهذا التعريف هو أجمع التعاريف في 
الردة . 

ب الثفاق : 
۳ النفاق : إظهار الإيمان باللسان» وكتمان الكفر 
بالقلب . ولا يطلق هذا الاسم على من يظهر شيئا 
ويخفي غيره مما لا يختص بالعقيدة . 9 


ج ‏ الزندقة : 
4 الزندقة : إبطان الكفر والاعتراف بنبوة نبينا 
محمد كةِ. ويعرف ذلك من أقوال الزنديق 
وأفعاله . 

وقيل 5 هومن لا دين له. ° 

ومن الزندقة : الإباحية» وهي : الاعتقاد 
بإباحة المحرّمات» وأن الأموال والحرّم مشتركة . 


د الدّهرية : 
© الدهري ر من يقول بقدم الدهر. ولا يؤمن 
بالبعث› وينكر حشر الأجساد ويقول: (إن هي إلا 


)١(‏ المصباح (ردة)» وجواهر الإكليل ۲/ ۲۷۷. والمغني ۸/ ۱۲۴۳ء 
وابن عابدين ۳/ ۲۸۴۳ 

(۲) التعريفات للجسرجاني. وفتح القدير 5٠8/4‏ . والمصباح المنير 
والفروق في اللغة ص ۲۲۳. وروضة الطالبين /٠١‏ هلاء ومغني 
المحتاج ٠١١/٤‏ 

(۳) المصباح المنير مادة (زندق), وابن عابدين 7/ 5457 , وفتح القدير 
4 وروضة الطالبين /٠١‏ هلاء ومغني المحتاج ١41/54‏ 


ووووووووووومووو مونل مولءام موث وةوموءثوءثووةء و ةن هق وووو6هة هو 6ووةوننةه و ه6هوةوهثوثةووةووةوة دوه 


اا اليا نموت ونوا وما يلكا الا 03 
مع إنكار إسناد الحوادث إلى الصانع المختار 
تسیکاته وسال 


الفرق بين كل من الزندقة والنفاق والدهرية وبين 
الإلحاد: 

7 - نقل ابن عابدين عن ابن كال باشا قوله : 
الزنديق في لغة العرب يطلق على : من ينفي 
الباري تعالى » وعلى من يثبت الشريك» وعلى 
من ينكر حكمته . والفرق بينه وبين المرتد العموم 
الوجهي » لأنه قد لا يكون مرتداء کا لوكان زنديقا 
أصليا غير منتقل عن دين الإسلام . والمرتد قد لا 
يكون زنديقاء کا لوتنصر أوتهود. وقد يكون مسلا 
فيتزندق . وأما في اصطلاح الشرع فالفرق أظهرء 
لاعتبارهم فيه إبطان الكفر والاعتراف بنبوة نبينا 
محمد بء والفرق بين الزنديق والمنافق والدّهري 
والملحد ‏ مع الاشتراك في إبطان الكفر- أن المنافق 
غير معترف بنبوة نبينا محمد كل. والدّهري كذلك 
مع إنكار إسناد الحوادث إلى الصانع المختار 
سبحانه وتعالى » والملحد لا يشترط فيه الاعتراف 
بنبوة نبينا كلو ولا بوجود الصانع تعاا . ويهذا 
فارق الدّهري أيضا. ولا يعتبر فيه إضار الكفر. 
وبه فارق المنافق . كا لا يعتبر فيه سبق الإسلام وبه 
فارق المرتد. فالملحد أوسع فرق الكفر حدّاء وأعم 
في الجملة من الكل . '" أي هوبمعنى الكافر 
مطلقاء تقدمه إسلامه أم لاء أظهر كفره أم أبطنه . 





)١(‏ صورة الحاثية / 4 ؟ 
(۲) المصباح المنيرء وابن عابدين #/ 7945 , 
(۳) ابن عابدين ۳/ ٩٩‏ 


— ۱۷۸ 


ا ع م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ااا 0000 


الالحاد في الحرم : 

الإلحاد في الحرم هوالميل بالظلم فيه . قال الله 
تعالى : إن الذينَ كفروا ويَصّدٌونَ عن سبيل الل 
والمسجد الجرام الذي جَعَلناه الان سواء 


العاكفٌ فيه والباد ومن برذ فيه بإلحادٍ بظُلم نذفه 
من عذاب أليم 4© 

وقد اختلف في معنى الالحاد في الحرم على 
أقوال منها : 

أ قال ابن مسعود: الالحاد هوالشرك وقال 
أيضا هو استحلال ال حرام . 

بد قال الصاف الثراة به اموا خربة 
الحرم بالظلم فيه. 


ج - قال مجاهد : هو العمل السىء . 

د الإلحاد في الحرم هومنع الناس عن عمارته . 

ه ‏ قال سعيد بن جبير هو الاحتكار. 

قال ابن حيان: الأولى حمل هذه الأقوال في 
الآية على التمثيل لا على الحصر. إذ الكلام يدل 
على العموة. 

وقد عظم الله الذنب في الحرم. وبين أن 
الجنايات تعظم على قدرعظم الزمان كالأشهر 
الحرم. وعلى قدر المكان كالبلد الحرام. فتكون 
المعصية معصيتين : إحداهها المخالفة. والثانية 
إسقاط حرمة الشهر الحرام أو البلد الحرام . ) 
إلحاد الميت : 
۸ - إلحاد الميت في القبر سنة عند الحنفية والحنابلةء 


(۲) أحكام القسرآن لابن المسربي ۳/ ١٠1۲ء‏ وأحكام القران 
للجصاص ۲۸۳/۳. والبحر المحيط 275/5 والقرطبي 
TEI‏ 


ووم وفومووموموموووةوةوووءؤأنووووووووو ووو وو دوهن وهو ممق هو ةدم م م 6 


لقوله عليه الصلاة والسلام: «اللَحَدُ لنا والشى 
لغيرنا»”" وما رواه مسلم من حديث سعد بن 
أبى وقاص رضى الله عنه أنه قال في مرضه الذي 
بات فيه الوا دا وانصبوا عل اللَبنّ» کا 
صيْعٌ سول الله كع ° 

وذهب المالكية والشافعية إلى أنه مستحب» لما 
روي أن النبي ية قال للحافر: «أؤيع من قبل 
e‏ واو من قبل رجله». © ولقول الرسول 
كك يوم أحد: «احفرواء وأوسعواء وَحَمُقَواة9 ولا 
روي ابن ماجة عن أنس «لا توفي النبي كَل وكان 
بالمدينة رجل يلحد واخر يضرح» فقالوا: نستخير 
ربنا ونبعث إليهما. فأيهم| سبق تركناه. فأرسل 
إليهماء فسبق صاحب اللحد. فلحدوا النبي 
با وهذا عند الجميع إذا كانت الأرض یلا 
أما إذا كانت رخوة فإنه يصار إلى الشق بدون 


445 /١( حديث: «اللحد لنا والشق لغيرنا . أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
ط الحلبي) وأحمد (4/ 01" ط الميمنية) من طرق يقوي بعضها‎ 
بعضا. (التلخيص الحبير لابن حجر 177/7 ط دار‎ 
. المحاسن)‎ 

(۲) حديث سعد: «الحدوالي لحدا وانصبوا عل اللبن. . .» 
أخرجه مسلم (۲/ 576 ط الحلبي) . 

(۳) حديث : «أوسع من قبل رأسه وأوسع من قبل رجله . ..6رواه 
أحمد ٠۰۸ /٥(‏ ط الميمنية) وصححه ابن حجر في التلخيص 
(۲/ ۱۲۷ - ط دار المحاسن) . 

)٤(‏ قوله ية يوم أحد : «احفروا وأوسعوا وعمقواء أخرجه النسائي 
(4/ 81 -ط المكتبة التجارية) وإسناده صحيح (التلخيص 
لابن حجر ۲/ ١1717‏ ط دار المحاسن) . 

» . . . هلما توفى الرسول وكان بالمدينة رجل يلحد وآخر يضرح‎ )١( 
ط الحلبي) وحسنه ابن حجر في‎ 44٦ /١( أخرجه ابن ماجة‎ 
. التلخيص (7/ ۱۲۸ - ط دار المحاسن)‎ 


= ۷۹ے 


إلحاد ه ‏ ١٠ء‏ إلحاق ١‏ 


ا ا ا 0300 


خلاف ويكون أفضل. ويكون اللحد إلى جهة 
القبلة بقدر الميت. ° 


الالحاد في الدين : 

4- الملحد إما أن يكون في الأصل على الشرك, 
فحكمه ينظر تحت عنوان (إشراك). أويكون ذميا 
فيلحد أي يطعن في الدين جهاراء فينتقض بذلك 
عهده» وينظر حكمه تحت عنوان (أهل الذمة) أو 
يكون مسلا فيلحد, فينظر حكمه تحت عنوان 
(ارتداد ‏ زندقة)9) 


الآثار المترتبة على الإلحاد : 
٠-منالحد‏ عبد انبا والعياذ بالله. إما أن 
يستتاب على رأي من قال بذلك. فيأخذ حكم 
المرتد في العبادات في الجملة في حالة رجوعه عن 
إلحاده» من نقض وضوئه بالإلحاد وعدمه» ومن 
قضائه للعبادات» وأدائه ماعليه من زكاة. وقضائه 
للحج قبل الإلحاد وبعده. ى) يأخذ حكمه كذلك 
في غير العبادات. من سقوط شفعته بالردة ونفاذ 
عقوده وعدمهاء وبينونة امرأته. ولزوم المهرء 
والنفقة, وانفساخ النكاح. كا يأخذ حكمه في 
الجنايات والديون على الخلاف المذكوربين 
العلماء . والذي يرجع إليه في مصطلح (ردة) . 

وأما إذا لم يستتب فإنه يأخذ حكم المرتد المقتول 





)١(‏ روضة الطالبين ۲/ 1 , والمجموع للنووي 2785/0 وفتح 
القدير 2445/١‏ والمغني ۲ ط الرياض. وجواهر الإكليل 
,©:370١‏ والحطاب ۲/ ۲٣۴۳‏ 

(۲) ابن عابدين ۳/ 7457 , وجواهر الإكليل ۲/ ۲۷۸. وروضة 
الطالبين للنووي ١٠/5/اء‏ والمغني ٠١١۹/۸‏ 


وموووءءومملفوءوممومموام مون وفو وود و امع مومعو ووووءةةةؤوءوةوةؤةووواوة 


في الردة» من حيث زوال ملكه عن أمواله» وحكم 
تلك الأموال بعد الموت في الميراث» ومن حيث 
سقوط وصيته أو عدمه» وقضاء ديونه بعد الموت.» 


ويراجع في ذلك مصطلح (ردة) . () 


إلحاق 


التعريف : 

الالحاق في اللغة: الاتباع . يقال : الحقته به : 
إذا أتبعته أياه حتى لحقه . 27 واستعمل الفقهاء 
والأصوليون إلحاق الفروع بالأصول في القياس . 
ومن ذلك قول ابن قدامة في روضة الناظر: إن 
الإلحاق يسمى قياساء إذا بينت العلة السامعة 
وأثبت وجودها في الفرع . 


وجرى على لسان بعض الفقهاء في تعريف 
القياس بأنه: إلحاق المسكوت بالمنطوق. وجرى 
اشا على للد إلحاق الولد بمن ادعاه كما في 
مسألة اللقيط. حتى إن إطلاق لفظ (الإلحاق) 
ينصرف إلى الالحاق و ف السب 00 


(۱) ابن عابدين ۲/ ٤ ۳۰١‏ ۳۹۔ ۳۹۹ ۳/ 40ت ۲۹۰ ۲۹۸ 
وجواهرالإكليل ۲۱/۱ ۲٣٣/۲‏ ۲۷۹ ۲۸۰ ۳۱۸ 
والمهذب ۲/ ۲۲۳. والقليوبي / 11. 158. ٠١۷‏ 4 
والمغني "/ ۱۷۱ 794ل 1717/8 ۰۱۲۸ ۱۲۹ . 

(۲) المصباح المنير ولسان العرب مادة: (لحق) , 

(۳) الزيلعي ۳/ ٤‏ ۲۹. والخرشي ۷/ ۱۳۲ . والقليوبي ۳/ ۰۱۲۹ 
وروضة الناظر لابن قدامة ص .٠٠١ .٠٠١‏ وجمع الجوامع 
1/١‏ 


ه16 


0000 


الألفاظ ذات الصلة : 
القياس : 
۲ - يظهر من تتبع أقوال الفقهاء أن الإلحاق يأتي 
بمعنيين : 

الأول : القياس. بإلحاق الفرع بالأصل لوجود 
علة مشتركة يتعدى بها الحكم من الأصل إلى 
الفرع بشروطه, فهو حمل الشيء على غيره بإجراء 
حكمة عليه لعلة مش 5ة © 

والثاني : إلحاق الإنسان المجهول النسب بمن 
ادعاه» فإنه يصح بشروطه. کا يعرف في باب 
الس 
۳ - والإلحاق له طريقان: 

الطريق الأول : إلغاء الفارق المؤثرفي الحكم 
لكي يشمل المسكوت عنه فلا يحتاج إلى التعرض 
للعلة الجامعة لكثرة ما فيه من الاجتماع. وقد 
اختلف في تسمية هذا قياسا. 

والطريق الثاني : أن يتعرض للجامع ويبين 
وجوده في الفرع» وهذا هو المتفق على تسميته 
فاا 
الحكم الإجالي : 
٤‏ - نظرا لأن الإلحاق إتباع الشيء بالشيء فيقتضي 
أن يكون الحكم في الملحق نفس الحكم الذي في 
الملحق به . ولتطبيق هذه القاعدة أمثلة كثيرة منها : 
أولا : إلحاق جنين المذكاة بأمه : 
هذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 
والحنابلة والصاحبان من الحنفية) إلى إلحاق جنين 


(۱) مسلم الثبوت ۲/ ۲٤۷‏ 


(۲) روضة الناظر لابن قدامة ص ٠٠١١‏ 


وومووووو ولول ووونوووعووءوءوءءثقمويو د وو ةلودو دوف ووم مم ووووة ود دوو و دوم ووو 66و50 


المذكاة بهاء إذا كان كامل الخلقة» ومات بذبح 
أمه. فهذا إلحاق من حيث اللغة . وإنما قالوا ذلك 
لا ورد عن النبى بل أنه قال: «ذكاة الجنين ذكاة 
أمه» . 2١‏ ولأن عي الدابة تبع فيباع ببيع الأم 2 
ولذا يأخذ جنين المذكاة حكم المذكاة بالتبع » وهذا 
إن كان قد أشعر على رأي» وقيل: لا يشترط 
ذلك . 

وخالفهم في ذلك أبوحنيفة وزفر فذهبا إلى أنه لا 
يحل الجنين إلا إذا أدرك حيا وذبح . كذلك لا يمكن 
إلحاق الجنين الذي ظهر من الأم حيا فمات بعدها 
بدون الذبح .29 ويرجع لتفصيله إلى مصطلحي 
(ذبيحة) و(ذكاة) . 


ثانيا : إلحاق صغار السوائم بالكبار في الذكاة : 
5لا خلاف بين فقهاء المذاهب في إلحاق صغار 
السوائم بالكبار في وجوب الزكاة فيهاء إذا اجتمعت 
مع الكباروتم الحول عليها. أما إذا كانت كلها 
صغارا فصلانا أو حملانا أوعجاجيل. فلا زكاة فيها 
عند أبى حنيفة ومحمد وهورواية عن أحمد. وقال 
المالكية, وهي المذهب عند الحنابلة» وهوقول 
الشافعي في القديم» وإليه ذهب زفرمن الحثفية : 
يجب فى الصغارما يب في الكبار بلياقا. 

وقال أبويوسف. والشافعي في الجديد: يجب 
فيها واحدة منهباء. وصورته إذا كان له نصاب من 


)١(‏ حديث: «ذكاة الجنين ذكاة أمه» أخرجه أبوداود (/ ۲٠۴۳‏ _ ط 


عزت عبيد دعاس) وغيره من حديث جابر مرفوعاء وني أسانيده 
مقال لكنه يتقوى بها. فيض القدير للمناوى ("/ 6051 ط 
المكتبة التجارية) . 

2( البدائع ع والقليوبي 2327/5 والشسرح الصغر 
ااا والمغني مع الشرح الكبير /١١‏ ١ه‏ 


—۱۸1 


إلحاق ۸-۷ ۰ إلزام ۲-١‏ 


Buauunuuuaunununuaunuseananannanannacenunenunaninonanaaneanaeonnnoncananounot 


الكبارثم ماتت الأمهات» وتم الحول على الأولاد 
وهي صغار (0) وتفصيله في مصطلح (ذكاة). 


ثالثا : إلحاق توابع المبيع به في البيع : 

- يدخل الجنين في بيع الأم تبعاء ولا يفرد بالبيع › 
لأن التابع تابع . وكذلك حق المروروالشرب 
يدخلان في بيع الأرض تبعا. وولد البقرة المشتراة 
للبن داخل في بيع الأم . ويدخل الغراس في بيع 
الأرض» وتدخل الأرض وما يتصل بها في بيع 
الدار. وكذلك كل ما يعتبر من توابع المبيع يدخل 
في البيع إلحاقاء ويأخذ حكم المبيع على تفصيل 
وخلاف في ذلك ينظر في موضعه . ) 


مواطن البحث : 
۸-تكلم الفقهاء عن إلحاق الفروع بالأصول في 
بحث (القياس). وفي (البيع) في إلحاق الثمر 
بالشجرء وإلحاق الثار التي لم يبد صلاحها با بدا 
صلاحه منبا. وإلحاق توابع المبيع بالمبيع » وإلحاق 
الولد بخير الأبوين في (الديانة) إن كانا مختلفين 
ديناء ومسائل أخرى. 

لكن أكثر ما يتعرضون فيه للا لحاق هوني بحث 
(النسب) في إلحاق مجهول النسب بمن ادعساه 
بشروطه» فليرجع لتفصيله إلى تلك المواضع 





)١(‏ البدائع ۲/ ۴١‏ والشسرح الصغير ٥۹١ /١‏ ونهاية المحتاج 
۷/۳ والمغني مع الشرح الكبير '/ ٤۷۷‏ 

(۲) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص .٠۲١‏ ومجلة الأحكام العدلية 
م »)۲۳١(‏ والشرح الصغیر ۲۲۷/۲ ۔ ,٠١‏ ونهاية المحتاج 
1/5 ۰ , والمغني 775/4 


الي م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل لل ل للا 


إلزام 
التعريف : 


١-الإلزام‏ مصدرألزم المتعدي بال همزة. وهومن 
لزم » يقال: لزم يلزم لزوما: ثبت ودام » وألزمته : 
أثبته وأدمته. وألزمته المال والعمل وغيره فالتزمه» 
ولزمه المال: وجب عليهء وألزمه إياه فالتزمه . (^© 

ويقول الراغب: الإلزام ضربان: إلزام 
بالتسخير من الله تعالى أومن الإنسان» وإلزام 
الحکم والامرء نحوقوله تعالى : أليكمُوها 
وام نما كارهون274 وقوله ِوَلرْمَهَم كلمة 
التقَوّى» . © 

فيكون معنى الإلزام : الإيجاب على الغير . 


اللغورى: © 


الألفاظ ذات الصلة : 

الإيجاب : 

١‏ - وجب الشيء يجب وجوبا أي : لزم » وأوجبه هو 
وأوجبه الله تعالى . وفي حديث عمر رضي الله عنه 


. لسان العرب والمصباح المنير مادة: (لزم)‎ )١( 


(۲) سورة هود / ۲۸ 

(۳) سورة الفتح / ۲٠‏ 

)٤(‏ المفردات للراغب. وتسم القدير ٠٠۹ /٦‏ ط دار إحياء التراث 
العربي. والتبصرة بهامش فتح العلي المالك /١‏ ؟1. ١١١5‏ ط دار 
المعرفة ببروت . 


— ۱A 


#ووف ووو مووي ةم نوونو ونان نو يووا بوم نوم مو موه مقممم م ننم ثوية 


وأنه أوجب نجیبا» أي أهداه في حج أوعمرة كانه 
ألزم نفسه به» وأوجبه إيجابا أي ألزمه . 


وقد فرق أبوهلال العسكري بين الإيجاب 
والإلزام فقال: الإلزام يكون في الحق والباطل» 
يقال: ألزمته الحق والباطل . والإيجاب لا يستعمل 
إلا فيما هوحق, فإن استعمل في غيره فهو مجاز, 
والمراد به الالزام . () 


الإجبار والإكراه : 

الإجبار والإكراه هما الحمل على الشيء قهراء 
والإلزام قد يكون بالقهر وهوما يسمى بالإلزام 
ا لحسي» وقد يكون بدونه . 9) 


الالتزام : 
5 - الالتزام هو: إلزام الشخص نفسه شيئا من 
المعروف . 

فالالتزام يكون من الإنسان على نفسه كالنذر 
والوعد, والإلزام يكون منه على الغير كإنشاء 
الإلزام من القاضي . 

والالتزام يكون واقعا على الشيء, يقال: 
التزمت العملء والإلزام يقع على ال 
يقال: ألزمت فلانا المال . 9) 
الحكم الإجالي : 


ه الأصل امتناع الإلزام من الناس بعضهم 


7١9 لسان العرب والفروق في اللغة لأبي هلال العسكري ص‎ )١( 
. ط أولى دار الآفاق بيروت‎ 

(۲) لسان العرب. والتبصرة بهامش فتح العلي ١١5 .17/١‏ 

(۳) لسان العرب وفتح العلي المالك ۲٠۷/۱‏ 


sceceeseccesescsVOVCGNOSONOCGE~Oeceresecccneoneosceoccnconcouseonisssccn‘ onê 


لبعض لا فيه من التسلط. وأنما يكون الالزام من 
الله تعالى لعباده ومخلوقاته. إما بطريق التسخير. 
وإما بطريق الحكم والأمر. ”' 

وقد يقعالإلزام من الناس بعضهم لبعض 
بتسليط الله تعالى » وذلك بطريق الولاية سواء 
أكانت خاصة أم عامة» وحينئذ قد يكون الإلزام 
واجباًء فإن الإمام يجب عليه إلزام الناس بالأخذ 
بشريعة الإسلام» وله سلطة إلزامهم بالقوة وحملهم 
على فعل الواجبات وترك المحرمات . ('2 ولقد قال 
النبي بك : «والذي نفسي بيده لقد ممت أن آمر 
بحَطّب فيحطب» ثم امر بالصلاةٍ فتقام > ثم أمر 
رعسلا نيصل بالباس ٠‏ ثم أنطلق معي برجال, 
معهم حرم من حطب إلى قوم لايشهدون الصلاة 
فأحرّق عليهم بيوتهم بالناره .”" وقد قاتل أبوبكر 
رضي الله تعالى عنه مانعي الزكاة . (“ ومن امتنع 
من أداء حقوق الآدميين من ديون وغيرها أخذت 
منه جبرا إذا أمكن. ويحبس بها إذا تعذرت. إلا أن 
يكون معسرا فينظر إلى ميسرته. © 

بل إن الشعائر التي ليست بفرض» فإن للإمام 
إلزام الناس بها كا إذا اجتمع أهل بلد على ترك 


)١(‏ المفردات للراغب. والموافقات للشاطبي ۴/ ٠٠١‏ ط مصطفى 


محمد. 

(۲) التبصرة بهامش فتح العلي المالك ۲/ ۱۴۳۲ء 8:8 والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص ۲١٤١‏ ط مصطفى الحلبي. والفواكه 
العديدة ۲/ 4 ط المكتب الإسلامي . 

1١78/7 التبصرة‎ )"( 

)٤(‏ حديث: «والسذي نفسي بيده. لقدهممت . . .» أخرجه 
البخاري (الفتح 7/ ٠٠١‏ ط السلفية) والأحكام السلطانية لأبي 
يعلى ص 7١145‏ 

۲٤۷ المرجع السابق ص‎ )٥( 


1١898 


ا ل ل ل لاحن 0000 


الأذان» فإن الإمام و ناثبه يقاتلهم › لأنه من شعائر 
الإسلام الظاهرة. ”2 وكذلك القاضي والمحتسب 
لهم هذا الحق فيا وكل إليهم . 9) 

وقد يكو ن الإلزام حراماء وذلك في الأمر 
بالظلم. لقول النبي #كلخِ: «لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق» ° وعلى ذلك فمن أمره الوالي 
بقتل رجل ظل| أو قطعه أو جلده أو أخذ ماله أوبيع 
متاعه فلا يفعل شيئا من ذلك . ©) 

وقد يكون الإلزام جائزاً كإلزام الوالي بعض 
الناس بالمباحات لمصلحة يراهاء ©) وإلزام الرجل 
زوجته بالامتناع عن مباح .© 

وقد يكون الإلزام مستحباء وذلك عندما يكون 
موضوعه مستحباء كإلزام الإمام رعيته بالاجتماع 
على صلاة التراويح في المساجد . © 


مواطن البحث : 
٦‏ - تتعدد مواطن الإلزام بتعدد أسبابه. فقد يكون 


)١(‏ منتهى الإرادات ١‏ طدار الفكر. والمهذب 57/١‏ ط دار 
المعرفة 

(؟) التبصرة ,.1١5 .17/١‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 
۲۸ 

(۴) حديث: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» أورده الهيثمي في 
مجمع الزوائد ۲۲٠١ /١(‏ -ط القدسي) بلفظ : «لا طاعة في 
معصية الله تبارك وتعالى»ء وقال: رواه أحمد بألفاظ والطبراني 
وفي بعض طرقه : «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق». ورجال 
أحمد رجال الصحيح». 

۲۷۲/۲ التبصرة‎ )٤( 

(ه) التحفة 7١4/4‏ ط دار صادرء وخبايا الزوايا ص ١۱۲۱ء 1١177‏ 

(5) المغنى ۷/ 14 

81/1١ المهذب‎ )۷( 


-00 11110 1111ل ل ل لا ل ل ل يل ينا 


بسبب الإكراه الملجىء على . تفصيل فيه. (ر: 
إكراه) . 
ومن ذلك العقود التي يكون من أثارها الإلزام 
بعمل معين كالبيع إذا تم» فإنه يترتب عليه إلزام 
البائع بتسليم المبيع وإلزام الشتري بتسليم الشمن . 
وكالاجارة إذا تمت يترتب عليها إلزام المستأجر 
بالقيام بالعمل (ر: عقد ‏ بيع إجارة) . 


إلغاء 


التعريف : 
١‏ الإلغاء مصدرألغيت الشيء أي : أبطلته. 
ومنه الأثرعن ابن عباس أنه كان يلغي طلاق 
المكرهء أي يبطله ؛ 7) 

ويعرفه الأصوليون بقوهم : وجود الحكم بدون 
الوصف صورة. وحاصله عدم تأثير الوصف أي 
العلة . © 

ويأتي الإلغاء عند الفقهاء بمعنى : الإبطال 
والإسقاط والفساد والفسخ. غير أنه لابد في تحقق 
الإلغاء من قيام الحق أو الملك الذي يراد إلغاؤه. إذ 
لا يصح إلغاء فعل أوشيء لم يوجد. © 

ويطلقه الأصوليون في تقسيم المصالح إلى 
معتيرة. ومرسلةء وملغاةء ويقصدون ببذه الأخيرة 
ما أبطله الشرعء كإلغاء ما في الخمر والميسر والربا 
من مصالح . 
)١(‏ المصباح المثير ولسان العرب في المادة . 


(۲) التهانوي ۰/ ١711‏ 
(۳) الشرح الصغير ۲/ ٠۸۲‏ 


عد گ0 س 
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الألفاظ ذات الصلة : 
أ - الإبطال : 


- الإبطال في اللغة : إفساد الشيء وإزالته حقا 
كان ذلك الشيء أوباط لا قال الله تعالى : 
ليحن الح ويُِطِلَ البَاطِلَ4" . 

ا الحكم على الغية بالبطلان, 7) 
ويأتي على ألسنة الفقهاء بمعنى الفسخ والإسقاط 
والنقص والالغاء . 

وهوبهذا يكون بمعنى الإلغاء. إلا أن الإبطال 
قد يقع قبل وجود الشيء. ولا يكون الإلغاء إلا 
بعد وجود الشيء أو فعله . 


ب الإسقاط : 


۴ من معاني الإسقاط لغة: الإزالة >“ وهوفي 
اصطلاح الفقهاء : إزالة الملك أوالحق لا إلى مالك 
أومستحق» كالطلاق فإنه إزالة ملك النكاح. 
وكالعتق فإنه إزالة ملك الرقبة . (“ 

وعلى هذا يوافق الإلغاء في كونه لابد من قيام 
الملك والحق الذي يراد إسقاطه أوإلغاؤه حتى 
يتحقق الإسقاط والإلغاء. فيقال أسقط عنه الرق : 

ألغاه. کا أنهها يكونان بعوض وبغير عوض . 





)١(‏ تاج العروس ولسان العرب ومفردات الراغب الأصفهانٍ في 
المادة . 

(۲) سورة الأنفال/ ۸ 

(") القليوبي ۲/ ۰۱۹۱ ۳/ ۱۷١‏ ط الحلبي . 

. مختار الصحاح وتاج العروس مادة' (سقط)‎ )٤( 

(5) تكملة رد المحتار على الدر المختار 741/7 والفروق لنقراني 
۱1۰/۲ 


oovaouocoeccocoieocceocococaceouoticcédeouonseoccendaccecceceeencveoccnevvesete 


ج الفسخ 
- الفسخ لغة: النقض. يقال فسخ الشيء 
يفسخه فسخا فانفسخ أي : نقضه فانتقض › 
وتفاسخت الأقاويل : تناقضت. ويطلق اصطلاحا 
على حل ارتباط العقد والتصرف وقلب كل واحد 
من العوضين لصاحبه» وهوبهذا يكون فيه معنى 
الإلغاء والإبطال. 27 وقد يعبر الفقهاء في المسألة 
الواحدة تارة بالإلغاء والإبطال» وتارة بالفسخ . غير 
أن الفسخ غالبا مايكون في العقود. ويقل في 
العبادات» ومنه: فسخ الحج إلى العمرة» وفسخ 
نية الفرض إلى النفل. غير أنه يكون في العقود قبل 
تمامها. وعند تمامها بشروط مثل خيار الشرط وخيار 
الرؤ ية وخيار العيب والإقالة . 9) 
الحكم الإجمالي : 
ه ‏ أجاز العلماء إلغاء التصرفات والعقود غير 
اللازمة من جانب العاقدين. أما في العقود اللازمة 
من جانب واحد فإنه يصح الإلغاء من الجانب 
الآخر غير الملتزم به كالوصية . 

وأمافي العقود والتصر فات الملزمة فلا يرد عليها 
الإلغاء بعد نفاذها إلا برضي العاقدين» كا في 
الإقالةء أزبوجود سبب مادع من استمرار الخقد 
هور الرضاء ) بين الزوج والزوجة» وقد يكون هنا 
الإلغاء بمعنى الفسخ . 
الإنداء ي الشروط : 
5 - تنقسم' الشروط بالنسبة إلى الإلغاء إلى 


)١(‏ لسان العرب في المادة. والفروق للقراني ۳/ 778, والأشباه 


والنظائر لاس نجيم 175 . وقراعد ابن رجب ص 74 ط 
الخانجي . والقليو بي ۷6/۲ 
(۲) الأشباه والنظائر لابن نجيم ط الحلبي ص ٠١١‏ 


— 1۸0 


إلغاء ۷ ۔ 4 ¢ إلغاء الفارق ١‏ 


seunuenauununteceneeueeaunuuuuuacauuuacaeaGaunaGe senan auacanasocaosoonot 


أقسام : 

منہا شروط يلغى بها العقد مطلقاء لمخالفتها 
نصا من كتاب أوسنة» كا لوأقرض واشترط ربا 
على القرض . 

ومنہا شروط لاغية ولا تبطل العقد. كا إذا باع 
ثوبا على ألا يبيعه المشتري أولا يهبه. جاز البيع 
ويلغى الشرط كما هو الصحيح عند الحنفية . © 

وشروط غير لاغية تصح ويصح بها العقد, لأا 
توثيق. للعقدء کا إذا اشترط. رها أو كفيلا 


بالبيع 1 20( 


إلغاء التصرفات : 

۷-تلغى التصرفات التي لا يقرها الشارع » مثل 
رهن الخمر وبيع الميتة ونذر المعصية» كا تلغى 
تصرفات عديم الأهلية كالمجنون”" والسفيه. على 
تفصيل (ر: حجر) . 

الإلغاء في الإقرار: 

۸ وذلك إذا كذبه الظاهر. أوكذب المقرنفسهء أو 
رجع في| يحق له الرجوع فيه وهو حقوق الله . ومنها 
الحدود, 2*7 وتفصيله في (الاقرار) . 


إلغاء الفارق المؤثر بين الأصل والفرع : 
5ت وهو يستلزم اتحاد الحكم نينا (ر: إلغاء 
الفارق). (“ 


١ البدائع‎ )١( 

ر۲) مغني المحتاج ٥۲/۲‏ /761ء ومنتهى الإرادات ٠۲۲/۲‏ 
الخرشي 74/7 

١4٠ /٤ الشرح الصغير‎ )7( 

” ۰٤/۳ قليوبي‎ )٤( 

4۳/۲ جمع الجوامع‎ )٥( 


ووموفونوفوويونونووووووءمليميومونومومقوروووثووو نمأ مووو و موود ودع ووو دودر وسوءوةة: 


١‏ الإلغاء في اللغة هو: الإبطال. والفارق اسم 
فاعل من فرق بين الشيئين:إذا فصل بينه|. ° 
وإلغاء الفارق عند الأصوليين: بيان عدم تأثير 
الفارق بين الأصل والفرع في القياس» فيثبت 
الحكم لما اشتركا فيه» وذلك كإلحاق الأمة بالعبد في 
سراية العتق من بعضه إلى سائره . وهذه السراية في 
العبد ثابتة بحديث الصحيحين : « من أعتق شركا 
له في عبدٍ فكانّ له مال يلع ثمنّ العبد قوم عليه 
قيمة عدل فأعطى شركاءه حصّصّهم وَعَتَقْ عليه 
العبدء وإلا فقد عَنَقْ منه ما عى" فالفارق بين 
الأمة والعبد هو الأنوثة, ولا تأثير لها في السراية ومنه 
أيضا أن الآينة : «واندين يمرن الحصناتٍ نم لم 
انوا بأربعة شهداء فَاجلِدُوهم ثانين جلدة 74 
تقتضى حد قاذف المرأة المحصنة» وسكتت عن 
ققق البجال اللحصنين» فيلحقون مهن., لأن 
الفارق الأنوثة وهى ملغاة. أي لا أثر ها في 
اک" ويعضهم غين عاثة بلقي الفارق. وشبيه 
به : «إلغاء التفاوت» ومقابله : إبداء الفارق» أو 


)١(‏ المصباح المنير مادة: (لغو- فرق). 


(۲) حديث: «من أعتق شركا له . . ؛ أخرجه البخاري (الفتح 
101/0 ط السلفية) ومسلم (۲۳/ ۱۸۹ - ط الحلبي). 

(۳) سورة النور/ ٤‏ 

. جمع الجوامع بشرحه للمحلي ۲/ ۲۹۳ ط عيسى الحلبي‎ )٤( 

(9) البحر المحيط في الأصول للزركشي (مسالك العلة ‏ مسلك 
السبر والتقسيم فا بعده). وشرح جمع الجوامع 6 ني T4‏ 


ا ا 


فوع وو ع ع ع عمو ومع دوو 


إبداء الخصوصية أو الفرق. وهومن قوادح العلة. 
بس الاس الح قال الغاء نارق 

«القياس في معنى الأصل» أو «قياس المعنى» . )١(‏ 

الألفاظ ذات الصلة : 

:1لا سسط مان ارقا مساق الك 


الفارق أشد التباس وأخفاه . 
أو: تنم تنقيح المناط . ويسميه الحنفية 


الاستدلال» ا يدل نص ظاهر على التعليل 

بوصف». فيحذف خصوصه عن الاعتبار 

بالاجتهاد» ويناط الحكم بالأعم , أوككوة 
أوصاف في محل الحكم. فيحذف بعضها عن 

الاعتبار بالاجتهاد ويناط الحكم بالباقي : 
وثانيههما: السير والتقسيم . وهو حصر الأوصاف 

الموجودة في الأصل المقيس عليه وإبطال مالا يصلح 

منها للعلية. فيتعين الباقي لها. والفرق بين تنقيح 
المناط والسبر والتقسيم أن الوصف في تنقيح المناط 

شقه الأول منصوص عليه. بخلافه في السبر 
والتقسيم» وفي الشقى الثاني منه : إن هوفي حذف 
مالا يصلح للعلية وفي تعيين الباقي هاء وفي السبر 

الاجتهاد في الحذف فقط. فيتعين الباقي للعلية . 

وإلغاء الفارق قريب من السبر إلا أنه في السبر 

يبطل الجميع إلا واحداء وفي إلغاء الفارق يبطل 
واحد فتتعين العلة بين الباقي . والباقي موجود في 
الفرع فيلزم اشتماله على العلة . © 

17 شرج جع ران 715/7 ۳۲۱ وتسهيل فصول ص 
4 ط الأولى . 

(۲) شرح جمع الجوامع ۲/ ۰, ۲۹۲. والبحر المحيط للز ركشي . 
تنقيح المناط, والتنبيه الذي عقبه. والمحصول للرازي. (القسم 
الثاني من الجزء الثاني ص ١١6‏ ط جامعة الإمام محمد بن 
سعود) . 


ويبدومن تعريفي إلغاء الفارق وتنقيح المناط أن 
الملغى في إلغاء الفارق وصف موجود في الفرع › 
بخلاف الملغى في تنقيح المناط فهووصف في 
الأصل المقيس عليه كما أن إلغاء الفارق ليس فيه 
تعيين للعلة» وإنما يحصل الإلحاق بمجرد الإلغاءء 
بخلاف تنقيح المناط ففيه اجتهاد في تعيين الباقي 
من الأوصاف للعلية . 


الحكم الإجالي : 

۳ اختلف الأصوليون في عد إلغاء الفارق من 
مسالك العلة. فذكره بعضهم كصاحب کتاب 
المقترح» وابن السبكي في جمع الجوامع . بل ذكر 
ابن قدامة في كتاب «روضة الناظرء الخلاف في 
تسمية إلحاق المسكوت بالمنطوق قياسا إذا كان 
طريقه نفي الفارق المؤثرعلى سبيل القطع . "“ ول 
عة دمن الجدليين من سالك التعليل .29 
وام الكلام عليه محله الملحق الأصولي . 


مواطن البحث : 
كر يقن الأ سارن إثقاء الفارق اق مبحت 
العلة من مباحث القياس عند كلامهم على 
مسالك العلةء كا ذكروه في تقسيم القياس إلى 
جلي وخفي » حيث إن الجسلي ماقطسع فيه بنفي 
الفارق» أوكان تأثير الفارق فيه احتالا ضعيفاء 
والخفي بخلافه. كا ذكروه في تقسيم القياس 
باعتبار علته إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس في 
معنى الأصل. وأن القياس في معنى الأصل هوما 


. ط السلفية بالقاهرة‎ ٠٠١ ١64 روضة الناظر ص‎ )١( 


(۲) البحر المحيط للزركشي. وشرح جمع الجوامع ۲/ ۲۹۳ 


16ت 


ومومولونونوءاأو ور مونوفوفورووورووعم دوو نو وووم مم مومع مم وه و ع ما وود ع 5" 


الا ل ااا ل ا ال ا ا ا ا اي ل ا 


يكون القياس بإلغاء الفارق فيه )١‏ 


إهام 


التعريف : 
١‏ الآالمام لغة: مصدرأهم. يقال: ألحمه الله 
خيرا أي لقنه إياه. والإلهام أن يلقي الله في النفس 
أمرا يبعث على الفعل أوالترك, وهونوع من 
الوحي يخص الله به من يشاء من عباده . ') 

وعند الأصوليين : إيقاع شيء في القلب يطمئن 
أصفيائه . 9 , 

وقد عد الأصوليين الإهام نوعا من أنواع الوحي 
إلى الأنبياء» وفي كتاب التقرير والتحبير عن الإلهام 
واسطة عبارة الملك وإشارته مقرون بخلق علم 
ضروري أن ذلك المعنى منه تعالى . "© 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الوسوضة 6 
الوسوسة > إلقاءسقى في النقس بمباشرة سيب 
نشأ من الشيطان له . *) 





)١(‏ شرح الكوكب المنير ص ۳۲١‏ ط السنة المحمدية. وشرح جمع 
الجوامع ۲/ ۳۳۹ 741 

(۲) لسان العرب» كشاف اصطلاحات الفنون: باب اللام فصل 
الميم . 

(۳) جمع الجوامع ۲/ ٠٠١‏ ط الحلبي . 

. التقرير والتحبیر */ ۲۹۰ ط بولاق الأولى‎ )٤( 

(5) كشاف اصطلاحات الفنون (هم). والعقائد النسفية وحواشيها 
ص 4١‏ ط الحلبي . 


ب - التحري : 
۳ - التحري فيه بذل جهد وإعمال فكر» أما الإلهام 
فيقع بلا كسب. )١7‏ 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 
٤‏ - يتفق الأصوليون على أن الالهام من الله تعالى 
لأنبيائه حق , وشو بالنسبة للنبي كلخ حجة في حقه. 
كذلك هوفي حق أمته» ويكفر منكر حقيقته» 
ويفسق تارك العمل به كالقرآن. ”) 

أما إلهام غير الأنبياء من المسلمين» فإنه ليس 
بحجة» لأن من ليس معصوما لا ثقة بخواطره» 
لأنه لا يأمن من دسيسة الشيطان فيها» وهوقول 
جمهورأهل العلم. وهو المختار عند الحنفية » ولا 
عبرة با قاله قوم من الصوفية بأنه حجة في 
الأحكام . 

وقيل : هوحجة على الملهُم لا على غيرهء إذا 
لم يكن له معارض من نص أو اجتهاد أوخاطر آخر» 
وهذا ذكره غير واحد» فيجب العمل به في حق 
الملهم. ولا يجوز أن يدع وغيره إليه . 

واعتمده الامام الرازي في أدلة القبلة. وابن 
الصباغ من الشافعية . © 

وهل هوفي حق الأنبياء من الوحي الظاهرأم 
الوحي الباطن خلاف بين الأصوليين . ©) 


)١(‏ ابن عابدين /١‏ ۲۹۰ ط بولاق الأولى. البحر الرائق ۱/ ۳١۲‏ ط 
العلمية. 

(۲) جمع الجوامع ۳01/۲ 

(۳) جمع الجوامع ۲/ 057". والتقرير والتحبير / موك ۲۹۹ 

۳۷۰ /۲ التقرير والتحبير ۳/ 5 ول ملم الثبوت‎ )٤( 
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أولو الأرحام 


انظر : أرحام 5 


١‏ - «أولو» من الألفاظ الملازمة للاضافة نحو: أولو 
الرأي . أي أصحاب الرأي . وهواسم جمع واحده 
«ذۍ() ولیس له مفرد من لفظه . 
والأمر في اللغة : يكون بمعنى : طلب الفعل 
على طريق الاستعلاءء وجمعه أوامر» ويكون 
بمعنى : الشأن والحال» وجمعه أنور 9) 
وأولو الأمر: الرؤساء والعلاء. © 
وقد ورد في أولي الأمر قوله تعالى : «#ياأيهبا 
الذين آمنوا أطِيعُوا الله وأطيعوا الرسولٌ وأولي الأمر 
منكم » . ١‏ 1 
1ه وأصح الأقوال الواردة في المراد بأولي الأمر 
قولان : 
(الأول) أهل القران والعلم وهواختيارمالك» 
ونحوه قوله ابن عباس» والضحاك» وحاهد» 
)١(‏ الكليات لأبي البقاء حرف الألف واللام .۲۷١ /١‏ والقاموس 
المحيط باب الألف الليئة 4/ 4٠١‏ 
(۲) الكليات لأبي البقاء ۲۹۲/۱ ۔ ۲۹۳ 
(۳) القاموس المحيط /١‏ ۳۷۹. ومحيط المحيط مادة: (أمر). 
والكليات لأبي البقاء /١‏ ۷۰ ۳/۱ 
(4) سورة النساء / 8ه 


000 


وعطاء قالوا: هم الفقهاء والعلماء في الدين . ذلك 
لان أصل الأمر منهم والحكم إليهم . ٠‏ 

(الثاني) قال الطبري عنه: هوأولى الأقوال 
بالصواب: هم الأمراء والولاةء لصحة الأخبار عن 
رسول الله ية بالأمر بطاعة الأئمة والولاة. فيها كان 
لله طاعة وللمسلمين مصلحة . ° 

ويشمل أمراء المسلمين في عهد الرسول ي 
وبعده. ويندرج فيهم الخلفاء والسلاطين 
والأمراء. والقضاة وغيرهم ممن له ولاية عامة . 

كا أن منهم أمراء السراياء وروي ذلك عن أبي 
هريرة وميمون بن مهران وابن أبي حاتم عن 
السدي» وأخرجه ابن عساكر عن أبي صالح عن 
این عباس . 

هذاء وقد حمله كثير من العلماء على ما يعم 
الجميع. لتناول الاسم هم لأن للأمراء تدبير 
الجيش. والقتال. وللعللاء حفظ الشريعة وبيان 
مايجوز مما لا جوز. ° 
الألفاظ ذات الصلة : 
أولياء الأمور : 
۳ - يشمل أولياء الأمور كل من له ولاية على غيره. 
سواء أكانت عامة أم خاصة» ومن ذلك ولي 
اليتيم. والقيم على المجنونء وولي المرأة في 
الزواج» فضلا عمن سبق ذكرهم من أصحاب 





)١(‏ تفسير القرطبي 0/ 76/8 751 ط وزارة التربية بمصر. 

(۲) تفسير الطبري 8/ ٥٩۹٤ء‏ ومابمدها. وأحكام القرآن لعياد 
الدين بن محمد الطبري المعروف بالكيا الحراس ۲/ 47١‏ 4178 
ط دار الكتب الحديئة بمصر. 

(۳) تفسير روح المعاني (الألوسي) ه/ ٠٠‏ 55 ط المطبعة المنيرية 
بدمشق ‏ 


-١88ل‎ 


ومممومءء موود ووه نعلعورعة جو فود ودر نوومءعووءد برب معد د مم00 6 
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الولاية العامة من الخليفة فمن دونه . ”© 


الشروط المعتبرة في أولي الأمر إحمالا : 
٤‏ -يشترط فيمن يولى الحلافة وهي أعلى 
درجات أولي الأمر : الاسلام , والحرية. والبلوغ » 
والعقل» راك لكوية» والعلم, بوالسدالة يشروطها 
الجامعة. والكفاية. 

فالعلم يقصد به: العلم المؤدي إلى التصرف 


المشروع ٤‏ الأمور العامة . 
والعدالة يقصد بها ههنا: الاستقامة في السيرة 


والكفاية يقصد بها: أن يكون قادرا على إقامة 
الحدود. بصيرا بالحروب. كفيلا بحمل الناس 
عليهاء مع سلامة الحواس كالسمع والبصر 
واللسان» ليصح معها مباشرة مايدرك بها 
والمقصود سلامتها مما يؤثرفي الرأي والعقل » ومن 
سلامة الأعضاء من نقص يمنع عن استيفاء الحركة 
وسرعة النبوض. والمقصود سلامتها مما يؤثرفي 
الرأي والعمل. ويكون متصفا بالشجاعة والنجدة 
المؤدية إلى حماية البيضة. وجهاد العدو. وأن يكون 
ذا رأي يؤهله لسياسة الرعية » وتدبير المصالح. قينا 
بأمر الحرب والسياسة . وإقامة الحدود لا تلحقه رأفة 
فى ذلك ° 





)١(‏ لسان المرب 7/ ۹۸٠٥‏ مادة «ولي». والتعريفات الفقهية ص 
ماف وحاشية ابن عابدين ۳/ ٠٦ - ٠٤‏ ط مصطفى الحلبي 
بمصرء وحاشية الدسوقي ۲/ ۳۲١‏ وما بعدهاء ونباية المحتاج 
ERRATA!‏ 

(۲) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٠١ ء٦ »٤‏ ومابعدهاط 
الحلبي بمصرء والأحكام السلطانية لللاوردي ص ه. ٦ط‏ 
بيروت/ لبنان. ومقدمة ابن خلدون ٥۲۲‏ 0174., ومنتهى = 


ممممو وموم و لمرو وم ولأر م م مف جد موقم ممم نه موعور مد عو ونام وم مموممءم ب مبدببءمدم 22و65 


أما من دون الخليفة من أولي الأمرفلهم شروط 
أقل غا ذكر» بحسب ما يلونه من أمور المسلمين. 
وتعرف في أبواب القضاء والجهاد ونحوهما . © 
ومرجعها إلى توافر القوة والأمانة . قال الله تعالى : 
(إنْ حير من اسْتأجَرتَ القوي الأمين) .© 


ه ‏ مايجب لأولي الأمر على الرعية : 
دلت النصوص من القران والسنة على وجوب 
طاعة أولي الأمرء وأن معصيتهم حرام » ولكن 
الطاعة الواجب على الأمة التقيد مها ليست طاعة 
مطلقة للا واا عي سا يعدو چ 
وجل : : وياأها er‏ كما أطيعيا الله ا 
الرسرل وأولي الأمر منكم ٠4‏ وتسمی هذه الآية 


(اية الأمراء) . 

والطاعة أمر أساسى لوجود الانضباط في 
الديلة. ٠‏ 

والطاعة : امتثال الأمر. وهي مأخوذة من أطاع 
إذا انقاد. 


ووجوب طاعة الله وطاعة رسوله مستفاد من قوله 


تعالى «أطيعوا الله » وأطيعوا الرسول4 لأن 


= الإرادات ۲/ 446 . وشرح العقائد النسفية ص ۱۸١‏ والمغني 
في أبواب التوحيد ج ۲۰ -القسم الأول ص۲۰۱ ۲٠۷‏ 
,٥‏ ورد المحتار على الدر المختار ۳٦۸/١‏ وحاشية 
الدسوقي ۴۱ ومابعدهاء وشرح المنہاج /٤‏ ۱1۷۲ء ۱۷۴۳ء 
۷ ط مصطفى الحلبي بمصر . 

. السياسة الشرعية لابن تيمية‎ )١( 

(۲) سورة القصص / ۲٦‏ 

(۳) سورة النساء / 8ه 


حت ° ۹ ست 


00000 


(أطيعوا) أمر, والأمريتعين للوجوب إذا حفت به 
قرينة تصرف إليه» وقد تضمن النص قرينة جازمة 
تصرف الأمر إلى الوجوب. وذلك بربط الطاعة 
بالإيمان بالله واليوم الأخر أي حقيقة . “ 

والله سبحانه أمر بالطاعة طاعة مطلقة غير 
مقيدة» ثم جاءت السنة تقيد الطاعة بالا يكون 
معصية. فعن ابن عمر أن رسول الله كل قال : 
«على مره ء المسلم الطاعةٌ فيا أَحَبٌ وكره» إلا أن 
اض تة فإذا اير بمعصية فلا سممٌ ولا 
طاعة» . ٠”‏ 

وعن النبي با أنه قال : «لا طاعة لمخلوقٍ في 
معصية الخالق» © وعن أي هريرة قال: قال 
رسول الله بي «من أطاعني فقد أطاع الله » ومن 
أطاع أمير ي فقد أطاعني . ومن عصاني فقد عصى 
الله » ومن عصى امير ي فقد عصاني»7؟) 


)١(‏ تفسير الطبري ١47/0‏ . ۸٤ء‏ وأحكام القرآن لابن العربي 
0.0/۱« والقرطبي 9/ 199 ,١‏ وروح المعاني 
للألوسي ٠٠/١‏ 5 وردالمحتار۱/ ٥۹‏ .۔ ۳/ ۳۱۱ 
4/5 والأحكام السلطانية للماوردي ص 1۷» والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص ٠١‏ 

(۲) حديث: «على المرء المسلم الطاعة في] أحب وكره. إلا أن يؤمر 
بمعصية, فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة . . . » أخرجه 
البخاري (الفتح ١7١/١‏ ط السلفية) ومسلم (۳/ ١454‏ ط 
الحلبي) . 

(۳) حديث : «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . . .؛ أورده 
الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۲٠ /١(‏ ط القدسي) بلفظ : «لا 
طاعة في معصية الله تبارك وتعالى» وقال: رواه أحمد بألفاظ 
والطبراني وفي بعض طرقه : ولا طاعة لاخلوق في معصية الخالق . 
ورجال أحمد رجال الصحيح . 

)٤(‏ حديث: «من أطاعني فقد أطاع الله. ومن أطاع أميري فقد 
أطاعني, ومن عصان . . . » أخرجه البخاري (الفتح ١11/17‏ 
ط السلفية) ومسلم (7/ ١177‏ ط الحلبي) . 


ا ا ا ا ا ا 101ل لل لل ل لل ل ل ل ل ل ل ل ينا 


ويقول الطبري : إن الذين أمرالله تعالى 
بطاعتهم في الآية (وأولي الأمر منكم) هم الأئمة 
ومن ولاه المسلمون دون غيرهم من الناس . © 
(۲) أن يفوضوا الأمر إليهم وإلى أهل العلم بالدين 
وأهل الخبرة ويكلوه إلى تدبيرهم. حتى لا تختلف 
الآراء . "2 قال الله تعالى : ولو ردو إلى الرسول. 
وإلى أولي الأمر منهم لَعَلِمَهُ الذين يُستنبطونه 
منهم 6 . ۳© 
(۳) النصرة لأولي الأمر ني غير المعصية . 
(5) النصح لهم : قال رسول الله بك : «الدين 
النصيحة لله ولرسوله ولكتابه وِلِأبِمُةِ المسلمين 


وعامتهم, . 9) 


واجبات أولي الأمر : 

5 - يجب عليهم التصرف با فيه المصلحة العامة 
للمسلمينء كل في تخاله وبحسب سلطته ‏ وني 
ذلك القاعدة الشرعية «التصرف على الرعية منوط 
بالمصلحة» وبالتفصيل مايل : 

)١(‏ حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه 
سلف الأمة. فإن زاغ ذوشبهة عنه أوضح له 
الحجة» وبين له الصواب وأخذه ب يلزمه من 


)١(‏ فح الباري 17/ .1١7 011١1١‏ ورد المحتار على الدر المختار 
/١‏ ووه ۳٠١/۳ 4 /٣‏ وشرح المنهاج ۲١۷/٤‏ 
وتفسير الطبري ۸/ ٤٩٥‏ ومابعدها. 

(۲) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١‏ 

(۳) سورة النساء / ۸۳ 

)٤(‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١1ء‏ ١۴ء‏ والأحكام 
السلطانية للماوردي ص ۱۷ . 

وحديث: «الدين النصيحة» أخرجه مسلم  !4/١(‏ ط 


الحلبي). 


۱۹۱ 


sesesenunsennseenennnneenuunneuneeueeenucaoeuunuucauuneaeaconacooeoouneoves 


الحقوق والحدود» ليكون الدين محروسا من الخلل» 
والأمة تمنوعة من الزلل . 

(۲) تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام 
بينهم » حتى تظهر النصفة. فلا يتعدى ظالم ولا 
يضعف مظلوم . 

(۳) حماية الدولة والذب عن الحوزة» ليتصرف 
الناس في المعايش» وينتشروا في الأسفار آمنين . 
)٤(‏ إقامة الحدود. لتصان محارم الله تعالى عن 
الانتهاكء» وتحفظ حقوق عباده من إتلاف 
واستهلاك . 

(ه) تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة. 
حتى لا يظفر الأعداء بقغرة ينتهكون بها محرماء 
ويسفكون فيها دما لمسلم أو معاهد. 

(5) جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى 
يسلم» أويدخل في الذمة. 

(۷) قتال أهل البغي والمحاربين وقطاع الطريق» 
وتوقيع المعاهدات وعقود الذمة والهدنة والجزية . )١(‏ 
والتفصيل موطنه مصطلح (الأمامة الكبرى) . 
(۸) تعيين الوزراء» وولايتهم عامة في الأعمال 
العامة لأنهم يستنابون في جميع الأمور من غير 
(4) تعيين الأمراء (المحافظين) للأقاليم. وولايتهم 
عامة في أعمال خاصة, لأن النظر فيا خصوا به من 

الأعمال عام في جميع الأمور. 


)١(‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ۰۱۱ ۱۲ء ٠١‏ ومابعدهاء 
والأحكام السلطانيةلللماوردي ص ١٠ء‏ ۱7« °« Fo‏ 
ومابعدهاء ورد المحتار على الدر المختار ۳/ ۸١۱٠ء ۲١۲‏ 
4 ۳۱۱ ومابعدهاء وجراهر الإكليل ۰۲۸٦/۲ 554/١‏ 
وشرح المنهاج ۲٠۷ ء1۱۷١ /٤‏ والمغني لابن قدامة ۲/ ۲٠۲‏ 
ال YAY /AS TEY‏ 


WenereuenencauunanuundunDICOCCOCGNGGGGRGGDAGGen rose neces enn 


)٠١(‏ تعيين القضاة وأمراء الحج. ورؤساء 
الجيش» وولايتهم خاصة في الأعمال العامةء لأن 
كل واحد منہم مقصور على نظر خاص في جميع 
الأعهال . وكذا تعيين الأئمة للصلوات الخمس 
والجمعة, ولكل واحد من هؤلاء شروط تنعقد بها 
ولايته . 
)۱١(‏ تقديرالعطاء ومايستحق من بيت المال 
(الميزانية العامة) من غير سرف ولا تقصير فيه . ”© 
والتفصيل موطنه مصطلح (الإمامة الكبرى) . 
)١۲(‏ استكفاء الأمناءء وتقليد النصحاء فيما 
يفوض إليهم من الأعمال. ويكله إليهم من 
الأموال» لتكون الأعمال مضبوطة والأموال 
محفوظة . 
)١(‏ أن يباشر بنفسه أو بأعوانه الموثوق بهم مشارفة 
الأمور» وتصفح الأحوال لينبض بسياسة الأمة . ؟) 
)١14(‏ مشاورة ذوي الرأي : 
وفعصسي المشاورة ميدأ 
الإإسلامية» وقاعدة من أهم القواعد الأساسية في 
الولايات العامة . وقد جاءت الدعوة إلى الشورى 
صريحة في القران الكريم قف يتين منه الاولى : قوله 
تعالى : قبا رَحمَةٍ مِنَ الله لنت لمم ولوكنت قظَا 
غليظ القلب لاض وا من حَوْلكَ فاعفٌ عَْهِم 


واستغفر لهم وشاورهم في الأمري. 2 


ان أهم المجادفء 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص ١٠ء .٠١8‏ ورد المحتار على 
الدر المختار 2٠8 ۲۹۷ /٤‏ وشرح المنباج 4/ ۲۹١‏ . والمغني 
لابن قدامة 8/4 . 2٠١5‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى ۷۸» 
۹۲ 

(۲) الأحكام السلطائية لأبي يعلى ص ١7‏ 3 والأحكام السلطانية 
للماوردي ص ١١‏ 

(۳) سورة آل عمران / ١64‏ 


کک 


ا 


ا ا 00 


0 الصلاء بكم شوزق بينهم وا راهم 
5ي 07 
والتفصيل موطنه (إمامة كبرى) . 


ألبة 
يما 

التعريف : 
١‏ الألية : هي العجيزة» أوماركب العَجُرّمن لحم 
وشحم . 9) 

ولا ختلف المعنى عند الفقهاء عن ذلك فقد 
قالوا: إنها اللحم الناتىء بين الظهر والفخذ . ° 

والفخذ يلي الركبة» وفوقه الورك» وفوقه 
الألية . (*) 


الحكم الإحالي ومواطن البحث: 

۲ - يتعلق بالألية عدة أحكام في مواضع متفرقة من 
أبواب الفقه منها : 

أ في نواقض الوضوء : يرى الحنفية والشافعية أن 
المتوضىء إذا نام ومكن أليته من الأرض فلاينتقض 
وضوؤه» لأمن خروج ماينتقض به وضوؤه. 


8// سورة الشورى‎ )١( 

وانظر تفسير الطبري 4/ 167. 144., والأحكام السلطانية 
للماوردي ص ۳٤ء۰ ٤‏ والسياسة الشرعية لابن تيمية ص ه7١‏ . 
۱۳۹ 
(۲) ترنيب القاموس . ولسان العرب المحيط مادة : «ألى». 
)۳( الجمل على المنبج مم والمغني /ا/ ۷٠١‏ ط الرياض. 
٤(‏ ) المخصص لابن سيده 4١/7‏ و٤٤‏ 


وفهوعوومءمثوولولووونوويوووووووومعمءن ووو درو م وقووووةقهوه نم6 ووم ووو م و و 0 


ولم يعتبر المالكية هيئة النائم » بل المعتبر عندهم 
صفة النوم وحدها ثقلا أوخفة. والحنابلة ينظرون 
إلى صفة النوم وهيئة النائم معاء فمتى كان النائم 
مكنا مقعدته من الأرض فلا ينقضس إلا النوم 
الکن 
ب في الأضحية : يختلف الفقهاء في إجزاء الشاة 
إن كانت دون ألية» وتسمى البتراء أومقطوعة 
الذنب» وهم في ذلك أربعة أقوال: 

الأول: عدم الإجزاء مطلقاء وهو قول 
المالكية ‏ ) 


الثاني : الإجزاء إن كانت لمحلوقة دون أليةء أما 
مقطوعة الألية فإنها لا تجزىء. وهو الأصح عند 
الشافعة A‏ 


کات اشر يوط اک را 
الأقل. فإن قطع الأكشر تجزىءء وتجزي إن بقي 
الأكشرء لأن للأكثر حكم الكل بقاء وذهاباء وهو 
قول الحنفية ‏ (*) 

الرابع : الإجزاء مطلقا. وهو قول الخحنابلة . 

وني کان ا ی اسا بات اا اب عهير 
وسعيد بن المسيب والحسن وسعيد بن جبير 


والحكم 2 


ج وني الجناية على الألية عمدا القصاص عند 


٠٠۸ /١ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 44 . والدسوقي‎ )١( 
١178 /١ ط الحلبي. والمغني‎ 77/١ والقليوبي‎ ء١‎ ١9و‎ 

(۲) الخرشي ۳١ |۳٣‏ 5” نشر دار صادر. 

(*) الروضة 7/ 1415 ط المكتب الإسلامي . 

)٤(‏ تبيين الحقائق 5/ ه 

(ه) المغني ۸/ ©2517 1۲١‏ 


= 


ألية ؟ ‏ ألية » إماء » أمارة ١‏ ۲ 


فلم عع و ونوعوة ععومالل م لعفا رن مم ممم نمم ممم من ورب بي و روربم رب ر مين 


جمهور الفقهاء. لأن لما حدا تنتهى إليه .© 

وقال المزني : لا قصاص فيهاء لأنها لحم متصل 
بلحم فأشبه لحم الفخذ. © 

فإن كانت الجناية خطأ ففى الألية نصف دية 
وفي الأليتين الدية الكاملة عند أغلب الفقهاء. 9) 

وقال المالكية: في الألية حكومة عدل. سواء 
أكانت ألية رَجل أم ألية امرأة. هذا باستثناء 
أشهب. فإنه فرق بين ألية الرجل وألية المرأة» 
فأوجب في الأولى حكومة, وفي الثانية الدية, لأنها 
أعظم على المرأة من ثديها . *) 

وبالإضافة إلى المواضع السابقة يتكلم الفقهاء 
عنهاعند الافتراش في قعدات الصلاة . وعند 
التورة .7 

وفي تكفين الميت يتكلمون عن شد الأليين غرفة 
بعد وضع قطن بينهاء ليؤمن من خروج شيء من 
اميت © 


أل 


يما 


انظر : أيهان. 





)١(‏ الفتاوى البزازية مامش اهندية / ۲۹۳ ط بولاق. والزرقاني 
على خليل ۸/ ٠١‏ نشر دار الفكر. والجمل على المتبج 0/ ۳۴ 
وا مغني ۷/ ۷١١‏ 

۷٠١ /۷ المغني‎ )۲( 

(۳) الفتاوى البزازية /٦‏ ۲۹۳ ط بولاق. والجمل على المنبح 
ه/ ۷۰ والمغني ۸/ ۲۱ 

(4) الزرقاني على خليل ۸/ 4٠‏ 

٠۸۳ /١ والجمل على المنبج‎ ,5١ /١ جواهر الاكليل‎ )٥( 

(5) القليوبي ۱/ ۳۲۹. والمغني 1757/1 


واو <25 5ة و 166 5ة 56ا ةة 565 واعافاة ووأوإةاواةاواهاة o00‏ ونهاهاه مأههووة مومع وواومووهءه وووة ووم مومه 


أمازة 


التعريف : 
١‏ الأمارة لغة : العلامة  )١(‏ 

وهي عند الأصوليين: الدليل الطني . وهوما 
يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب 


خبري ظنی . 9) 

الألفاظ ذات الصلة : 

أ الدليل : 

۲ الدليل : هومايتوصل بصحيح النظر فيه إلى 


بالقطعى . ° 


۷۲ /١ لسان العرب المحيط (أمر). كشاف اصطلاحات الفنون‎ )١( 
وتسهيل الوصول إلى علم الأصول ص‎ » ٠١ /١ مسلم الثبوت‎ )۲( 
والتقرير والتحبير / 2144 وتيسير التحرير 79/14 ط‎ .١7 


(۳) مسلم الثبوت 7١/١‏ 


= ۱۹4س 


أمارة ۳ ۷ 


«eueuuuiaesuusunuuuunausanuunonaneauueuceeunanucueenuunaenuounnoeaunuoanoonaonet 


ب العلامة 
*- الدليل الظني يسمى أمارة وعلامةء ‏ إلا أن 
الحنفية اصطلحوا على أن الأمارة ليست بشهرة 
العلامة. بل العلامة أشهر. 

والعلامة لا تنفك عن الشىء. بخلاف 
الأمارة ) ٠‏ 


جد الوصف المخيل. : 


٤‏ الوصف المخيل يفيد الظن الضعيف. أما 
الأمارة فإنها تفيد الظن القوى . 9) 


TE 


© القرينة كثيرا ما تطلق على الأمارة. والعكس 
كذلك., غير أن القرينة قد تكون قاطعة ©) 


الحكم الإجمالي 5 

5 - عند الأصوليين ماليس عليه دلالة قاطعة. بل 
عليه أمارة فقط كخر الواحد والقياس» فالواجب 
على المجتهد أن يعمل بموجب هذا الظن الذي 
ثبت عنده ببذه الأمارة. وهذا بخلاف المقلد. لأن 
ظنه لا يصير وسيلة إلى العلم.9) 





)١(‏ تسهيل الوصول ص ١١‏ . والقليوبي ۲/ ٠٠١‏ ط مصطفى 
الحلبي . 

(۲) تيسير التحرير 4/ هه ط صبيح» والتعريفات للجرجاني ط 

(۳) حاشية الشريف الجرجاني على العضد ٤ /١‏ ط ليبيا. 

١741١ محلة الأحكام‎ )٤( 

(6) شرح العضد وحواشيه ١ /١‏ ط ليبيا. والمعتمد ۲/ ٠۸۷‏ 


ومموومونولولنوفعبمل عير مام بر وووفوو نوو ء مور نر فعمعودي مد وموم وموم و موومرددوموبيوءءيءءد2ه 


ويأخذ الفقهاء بالأمارات» ففي معرفة القبلة 

وفي البلوغ يرى أغلب الفقهاء أن نبات شعر 
العانة الخشن أمارة على البلوغ © وكذلك يرق 
البعض أن فرق أرنبة الأنف» وغلظ الصوت 
وشهود الثدي. ونتن الابط. أمارات على 
البلوغ . © 
۷ وفي القضاء : الحكم بالأمارات محل خلاف بين 
الفقهاء. منهم من يرى الحكم بها قولا واحدا عملا 
بقول الله سبحانه: طوجَاءًوا على قميصه بِدَّم 
كذِبٍ». 27 روي أن إخوة يوسف لما أتوا بقميص 
يوسف إلى أبيهم يعقوب. تأمله فلم يجد فيه خرقا 
الفقهاء مبله الآية على إعيال الأمارات في مسائل 
كغيرة من الققه. 7 

وقد خصص العلامة ابن فرحون الباب المتمم 
السبعين من تبصرته في القضاء با يظهر من قرائن 
الأحوال والأمارات وحكم الفراسة, وأيد الحكم بها 
بأدذلة من الكتاب والسثةء وذكرمايربو عن ستين 
مسألة: منها ماهو متفق عليهء ومنها ما تفرد به 

والبعض لا يأخذ بالقرائن» مستدلا بها أخرجه 


. ط مصطفى الحلبي‎ 477 /١ نباية المحتاج‎ )١( 

(۲) السدسوقي */ 7417 ط الحبي. ونباية المحتساج /٤‏ 941 
والقليوبي ۲/ 2٠٠‏ والمغني 4/ 5:4 ط الرياض. 

(*) الشرح الكبير #/ 2747. والجوهرة .#15/١‏ والقليوبي 
21> 

۱۸ / سورة يوسف‎ )٤( 

() تبصرة الحكام لابن فرحون ٠١7 2٠١١/7‏ ط التجارية. 


E E E 


أمارة لا إمارة ١‏ 4 


ا 000000 


ابن ماجة عن ابن عباس قال: قال رسول الله و : 
«لوكنت راجما أحدا بغير بينة لرحمت فلانة» فقد 
ظهر منها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل 
عليهاء». () 


والتفصيل في مصطلح (قرينة) وفي الملحق 
الأصولي . 


إمارة 


التعريف : 
1- الإمارة بالكسر والإثرة: الولايةء يقال: مر 
على القوم يأمر» من باب قتل فهو أمير . وأمريأمر 
إمارة وإمرة: صار لهم أميرا. ويطلق على منصب 
الأمير» وعلى جزء من الأرض يحكمه أمير . 
والاصطلاح الفقهي لا يخرج عن هذا المعنى في 
الحملةء إلا أن الإمارة تكون في الأمور العامة. ولا 
تستفاد إلا من جهة الإمام » أما الولاية فقد تكون 
في الأمورالعامة» وقد تكون في الأمورالخاصة. 
وتستفاد من جهة الإمام أومن جهة الشرع أو 
غيرهماء كالوصية بالاختيار والوكالة . 9) 


)١(‏ ححديث: «لوكنت راجا .... .» أخرجه مسلم ؟/ ١۱۱۳ء‏ ط 
الطرق الحكمية 145 4ه 

(۲) متن اللغة. ومقاييس اللغة. ولسان العرب . وتاج العر وس مادة 
(أمر) . 


ومفوموفيوويووفوووروعووم وروم مووومقءر نوو وورو م وقووممنفووقةنوقوءموممقةوءوثووءوموقووءمءء 60 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الخلافة : 
١‏ الخلافة في اللغة : مصدر خلفه خلافة : أي 
بقي بعده» أوقام مقامه . 

وهي في اللاصطلاح الشرعي : منصب الخليفة . 
وهي رئاسة عامة في الدين والدنيا نيابة عن النبي 
كلف وتسمى أيضا الإمامة الكبرى. () 


ب السلطة : 

* السلطة هي : السيطرة والتمكن والقهر 
والتحكم» ومنه السلطان وهومن له ولاية التحكم 
والسيطرة في الدولة» فإن كانت سلطته قاصرة على 
ناحية خاصة فليس بخليفة. وإن كانت عامة فهو 
الخليفة, وقد وجدت في العصور الإسلامية 
المختلفة خلافة بلا سلطة. كا وقع في أواخر عهد 
العباسيين. وسلطة بلا خلافة كا وقع في عهد 
الاليك 9) 


تقسيم الإمارة, وحكمها التكليفي : 
٤‏ - تتقسم الإمارة إن عامة وخاصة 2 

أما العامة فالمراد بها الخلافة أو الإمامة الكبر ى» 
وهي فرض كفاية» وينظر تفصيل أحكامها في 
مصطلح (إمامة كبرى) . 


وأما الإمارة الخاصة: فهي لإقامة فرض معين 


)١(‏ متن اللغة في مادة (خلف). ونهاية المحتاج ۷/ 1٠4‏ . وحاشية 


ابن عابدين ,758/١‏ والرائد /١‏ ۸۳۴۳ ومقدمة ابن خلدون 
ص ١1۱۹ء‏ وعبارته : هي (الخلافة) في الحقيقة نيابة عن صاحب 
الشريعة في حفظ الدين والدنيا. 

(۲) المراجع السابقة . 


الك 


#مووووعء وروم يوي ووم مون فعميمموءرء و مولام وم وو مومف مم ووميمم في مم مممء نت ففء ممم م مويه 


من فروض الكفاية دون غيره. كالقضاء 
والصدقات والجند إذا دعت الحاجة إلى ذلك 
التخصيص . 

وقد يكون التخصيص مكانياء كالإمارة على 
بلد أوإقليم خاص . کا يكون زمانياء كأمير الحاج 
ونو ٩.‏ 

والامارة الخاصة من المصالح العامة للمسلمين 
والمنوطة بنظر الإمام . 

وكان الرسول بء ينيب عنه عمالا على القبائل 
والمدن. وفعل ذلك الخلفاء الراشدون. وعدها 
أصحاب كتب الأحكام السلطانية من الأمور 
اللازمة على الإمام» فيجب عليه أن يقيم الأمراء 
على النواحي والجيوش والمصالح المتعددة فيه لا 
يستطيع أن يباشره بنفسه . 9) 


إمارة الاستكفاء : 
ه هي : أن يفوض الإمام باختياره إلى شخص 
إمارة بلد أوإقليم ولاية على جميع أهله ونظراً في 
المعهود من سائر أعماله . 

ويشتمل نظر الأمير ف هذه الإمارة على أمور: 
)١(‏ النظر في تدبير الجيوش . 
(۲) النظر في الأحكام . وتقليد القضاة. 
(۳) جباية الخر اجء وأخذ الصدقات . 
)٤(‏ حماية الدين. والذب عن ديار الإسلام . 
(0) إقامة الحدود. 


۵( الأحكام السلطانية للماوردي ص ١17‏ › والأحكام السلطانية لأبي 
يعلى ص۱۲ 

(۲) حاشية ابن عابدين ۲/ ۰.۱۷۲ ۳/ ۲۳۲ وفتح القدير ۲/ ۳۹۷ 
۸ ومغني المحتاج 4/ ۲۲۰ والمغني ۸/ ٠٠۲‏ 


woowacueusececaotvreoceocecctevcenvcsceseatennsecenesaececcenenienuenuccesssunuunnssos 


(5) الإمامة في الجمع والجماعات . 
(۷) تسيير الحجيج (إمارة الحج) . 
(۸) قسم الغنائم .© 

وحاجة الأمة قد تستدعي إضافة مهام أخرى 
بحسب ما يجد من أحوال» كرعاية شئون التعليم 
والصحة ونحوها. 


شروط إمارة الاستكفاء : 


وشارظ من وان اة الام قاساي 
لوزارة التفويض : 

فمنبا شروط متفق عليها وهي : الاسلام» 
والتكليف (العقل والبلوغ). والذكورة. ومنها 
شروط مختلف فيها وهي: العدالة والاجتهاد 
اا 

ولا يشترط (النسب) اتفاقا في الإمارة . 9) 


وللتفصيل ينظر مصطلح (إمامة كبر ى). 
صيغة عقد إمارة الاستكفاء : 


۷- لابد لتقليد الإمارة من صيغة كسائر العقود. 
فيتحدد نوعها بالصيغة» فتعم الإمارة بعموم 
الصيغة» أو تخص بخصوصها. 

كأن يقول في الإمارة التي تعم التصرفات مثلا: 
قلدتك ناحية كذا أوإقليم كذا إمارة على أهلهاء 
ونظرا على جميع مايتعلق بها. الخ. 29 





)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص ۲١‏ والأحكام السلطانية لأبي 
يعلى ص ۱۷ 


)( المراجع السابقة . 
(۴) الأحكام السلطانية للماوردي ص ۲١ : ۲٠‏ 


9ب[ لاا 


1١١ 4 إمارة‎ 


ا ا ا ا 0 


نفاذ تصرفات أمير الاستكفاء : 

8 - يجوز لأمير الاستكفاء أن يقلد من يعينه في تنفيذ 
مهامه لأنه معين له ونائب عنه في مباشرة الأعمال 
التي لا تتيسر مباشرتها للأمير نفسه. ولكنه لا 
يجوزله أن يفوض لشخص اخ رما عهد إليه من 
أصل الولاية إلا بإذن الإمام» لأنه مستقل 
النظر. (1) 


إمارة الاستيلاء : 
4 الأصل في الفقه الاسلامي : ألا يتولى أحد 
منصبا إلا بتقليد صحيح من الإمام » أومن ينوب 
عنه في ذلك كوزير التفويض . على أنه في بعض 
الظروف,. قد يحدث أن يستبدأمير أووال 
بالسلطة, بعد توليه بتقليد من الإمام . ويخشى فتنة 
في عزله. فللامام أن يقره على إمارته .. وقد ذهب 
جمهور الفقهاء إلى صحة هذا التقليد من الإمام 
للضرورة» وحسم للفتنة ويسمونها: إمارة 
الاستيلاء تفريقا بينها وبين إمارة الاستكفاء. © 

وهي وإن خرجت على عرف التقليد (التولية) » 
وشروطه وأحكامه» فالحكمة في إقرارها هي حفظ 
وحدة كلمة المسلمين بالاعتراف بوجود الخلافة 
الواحدة في الجملة. وإضفاء صفة الشرعية على 
الأحكام التي يصدرها المستولي» وصونها عن 
الفساد. 

وجاء في الأحكام السلطانية للماوردي : والذي 
ينحفظ بتقليد المستولي من قوانين الشرع سبعة 
أشياء. فيشترك في التزامها الخليفة» والمستولي. 


٠٠١ المصدر السابق ص‎ )١( 
۲۷ (؟) الأحكام السلطانية للماوردي ص‎ 


اح ل م ا ا م م ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا 0000ل 11ل الل لل لل لل ال ل ل بن لا 


وعدّد الأشياء» ولا تخرج في عمومها عم| ذكرناه , من 
حفظ مركز الخلافة, والاعتراف بوجودها» وإضفاء 
الصفة الشرعية على أعمال الإمارة وصونها عن 
القساي 0 

ولا يخفى أن صحة هذا النوع من الإمارة هومن 
باب الضرورة» كما صرح بذلك الحصكفي 


وشرو 29 


الإمارة الخاصة (من حيث الموضوع) : 

٠‏ الإمارة الخاصة هي ماكان الأمير مقصور 
الل ماعل أمثر شاص: ياه بيش 
فيصر نظو قيا جد له فى عقد التقليد: فل 
يتعرض لغيرهاء كالقضاءء وجباية الخراج » وقبض 
الصدقات» وإمارة الجهادء وإمارة الحج. وإمارة 
الشف © 


إمارة الحج : 
١‏ -جمهور الفقهاء على أنه يستحب للامام إن لم 
يخرج بنفسه ‏ أن ينصب للحجيج أميرا يخرج بهم . 
ويرعى مصالحهم في حلهم وترحاهم» ويخطب 
فيهم في الأماكن التي شرعت فيها الخطبة» يعلمهم 
فيها مناسك الحج وأعماله وما يتعلق به. © 

وذهب بعض الشافعية إلى أن تنصيب أمير 


لإقامةالحج واجب على الإمام» إن لم يخرج 


٣٤ الأحكام السلطانية للماوردي ص‎ )١( 

۳٠۹ /١ الدر المختار‎ )۲( 

(۴) الأحكام السلطانية للماوردي ص ۲١‏ 

»۳۹۸- ۳۹۷ /۲ حاشية ابن عابدین ۲/ ۱۷۲. وفتح القدير‎ )٤( 
٠۹٣۵ ونهاية المحتاج ۳/ ۲۹۲ ۔‎ ۸١ /١ وأسنى المطالب‎ 


— ۱۹۸ 


١4 ١١ إمارة‎ 


ل ل ا 00 


بنفسه. لأن النبي بي : «بعث في السنة الثامنة من 
المجرة عتاب بن أسيد. وفي التاسعة أبابكر. 


ورج بنفسه ف العاشرة» الى 


أقسام إمارة الحج : 
كتب الأحكام السلطانية وحدهادون كتب 
الفقه في نعلم قسمت هذه الإمارة إلى قسمين : 


إمارة إقامة الحج. وإمارة تسيير الحجيج . © 


أ إمارة تسسيير الحجيج : 

7 -إمارة تسيير الحجيج هي : ولاية سياسية. 
وزعامة وتدبير. فيشترط لأميرها: أن يكون 
مطاعاء ذا رأي وشجاعة» وهيبة . ° 

عشرة أشياء جعلها من 


وقدعد الماوردي 


واجبات أمير الحجيج وهي : 
)١(‏ جمع الناس في مسبرهم ونزوهم حتى لا 


(۲) ترتيبهم في المسير والنزول» وتقسيمهم إلى 

مجمسوعات لكل منها رئیس» حتى يعرف كل فريق 

منبم جماعته إذا سار. ويألف مكانه إذا نزلء فلا 

يتنازعون فيه. ولا يضلون عنه. 

(۳) يرفق بهم في السير حتى لا يعجزعنه 
ضعيفهم » ولا يضل عنه منقطعهم . 

5 زک بالك بهم أوضح الطرق وأخصبهساء 


ويتجنب انيا وأوعرها . 


446/١ وأستى المطالب‎ ١١١ /۲ حاشبة عميرة على القليوبي‎ )١( 
414 - ٩۳ (؟) الأحكام السلطانية للمارودي ص‎ 
414 الأحكام السلطانية للماوردي‎ (۳) 


weesveceenuenetceeeccnenecnnenaceucesniernunnuuecsauukasesuasecsunusacnks 


(ه) أن يرتاد هم المياه إذا انقطعت» والمراعي إذا 
(5) أن يحرسهم إذا نزلوا» ويحوطهم إذا رحلوا. 
(۷) أن يمنع عنهم من يصدهم عن المسير. 

(۸) أن يصلح بين المتشاجرين» ويتوسط بين 
المتنازعين . 

(4) أن يؤدب خائنهم » ولا يتجاوز التعزير. 
)٠١(‏ أن يراعي اتساع السوقت حتى يؤمن فوات 


الحج عليهم . © 


الحكم بين الحجيج 

۴ ليس لأمير الحج أن يتعرض للحكم بين 
الحجيج إجبارا إلا أن يفوض إليه الحكم , وهو أهل 
للقضساء» فيجوزله حينشذ أن يحكم بينهم . فإن 
دخلوا في بلد فيه حاكم جاز له أن يحكم بينهم . کا 
يجوز لحاكم البلد أن يحكم بينهم . هذا إذا كان 
النزاع بين الحجاج . أما إذا كان بين الحجيج وبين 
أهل البلد لم يحكم بينهم إلا حاكم البلد . ° 


إقامة الحدود فيهم : 

٤‏ -لا يجوز لأمير الحج إقامة الحدود في الحجيج 
إلا أن يؤذن له فيها وهومن أهل القضاء. فإن أذن 
فله إقامتها فيهم . فإن دخل في بلد فيه من يتولى 
إقامة الحدود, فإن كان المحدود قد أتى بموجب 
الحد قبل دخول البلد. فأمير الحجيج أولى بإقامة 


)١(‏ ترى اللجنة أن هذه أمور زمنية وتختلف باختلاف الأزمان 
والأعراف فيراعى في كل زمان ما يناسبه وتقتضيه المصلحة . 
(۲) الأحكام السلطانية للماوردي ص ۹۳ء 814 


8:8 :س 


#مووووووونووووو لعن مولولفم وو لوث نم وول ونوموءةمموء ةل ء وم ةم ملو عقوو وووءوةميدةة دونه 


الحد عليه . أما إذا أتى به بعد دخول البلد فحاكم 
البلد أولى بإقامة الحد من أمير الحجيج . (© 


انتهاء ولايته : 

١‏ إذا وصل الحجيج إلى مكة زالت ولايته عمن 
لايرغب العودة. أمامن كان عازما على العود 
فيبقى تحت ولايته حتى يصلوا إلى بلادهم . 


ب - إمارة إقامة الحج : 
7 هي أن ينصب الإمام أميرا للحجيج يخرج 
هم نيابة عنه في المشاعر. 

ويشترط في أمير إقامة الحج شروط إمامة 
الصلاة. مضافا إليها أن يكون عالما بمناسك الحج 
وأحكامه عارفا بمواقيته وأيامه . ٩‏ 


انتهاء إمارته : 
١‏ - تنتهي ولاية أمير إقامة الحج بانتهاء أعمال 
ا لحج» ولا تتجاوزهاء وتبدأ بابتدائهاء فتبدأ من 
وقت صلاة الظهر في اليوم السابع من ذي الحجة» 
وتنتهي في يوم النفر الشاني. وهواليوم الثالث عشر 
من ذي الحجة. © 

وإذا كان تقليده مطلقا على إقامة الحج فله 
إقامته في كل عام حتى يصرف عنه . أما إذا كان 
تقليده لعام واحد فليس له إقامته في غيره من 
الأعوام» إلا بتقليد جديد . © 





4٠ه المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ص ٠٠١‏ 

(۳) فتح القسدير ۲/ ۳۹۸-۳۹۷ ونهاية المحتاج ۳/ ١944‏ 148 ؛ 
أسنى المطالب 4۸١ /١‏ 

(4) الأحكام السلطانية 45-462 


انو ورور هارو هه واو و ره هزه و ع ةرغ ونه عاق ولعيو اجع بق 376 1028160166 ا با اا ا 6ن وی 66 


۸ - يختص نظره في كل ما يتعلق بأعمال الحج : من 
الإشعار بوقت الإحرام» والخروج بالناس إلى 
مشاعرهم » وإلقاء الخطب في الأماكن التى شرعت 
فيها» وترتيبه المناسك على ما استقر الشرع عليه 
لأنه متبوع فيهاء فلا يقدم مؤخرا ولا يؤخرمقدما 
سواء كان الترتيب واجبا أو مستحبا. ° 


إقامة الحدود : 


9 ليس لأمير إقامة الحج إقامة الحدي أو التعزير 
على من أتى مايوجب ذلك من أفراد الحجيج » إن 
كان الموجب مما لا يتعلق بالحج . أما إذا كان موجب 
الحد أو التعزير ما يتعلق بالحج فله التعزير. 

وفي إقامة الحد وجهان : أحدهما ليس له ذلك . 
لأنه خارج من أحكام الحج. وولايته خاصة 
بالحج . والثاني له إقامته عليه . © 


الحكم بين الحجيج 
٠‏ -لا يجوز لأمير إقامة الحج أن يحكم بين الحجيج 


إمارة السفر: 1 


١‏ يستحب لكل جماعة (ثلاثة فأكثر) قصدوا 
السفر أن يؤمروا أحدهم » ويجب عليهم طاعته فيه 





۳۹۸-۳۹۷ /۲ نباية المحتاج +/ 44 -146. وفتح القدير‎ )١( 
۹۸ الأحكام السلطانية للماوردي ص‎ (2 


E‏ ا د 


إمارة ١؟‏ » إمامة الصلاة 1١‏ 4 


ههه ووووووه وواوه ونهاويه ويونويه ونواه و إوإو عاو وجاه وو اوه واعنواء هيوه و وجو 6 هه هأهأء أهاه واه ه وإهاه وهاه 6 قأهاواة 


يتعلق ب) هم فيه» کی ای کا لقول 
النبي كله : «إذا حرج ثلاثة في السفر فليؤمروا 
أحدهم». 2 وللتفصيل ينظر مصطلح (سفر) . 


إمام 


انظر : إمامة . 


إمامة الصلاة 
(الإمامة الصغرى) 


التعريف : 
١-الامامةفي‏ اللغة: مصدرأم يؤم» وأصل 
معناها القصد. ويأتي بمعنى التقدم. يقال: أمهم 
وأم بهم : إذا تقدمهم. ° 
وفي اصطلاح الفقهاء تطلق الإمامة على 
معنيين : الإمامة الصغرى. والإمامة الكبرى. 
ويعرفون الإمامة الكبرى بأنها: استحقاق 
تصرف عام على الأنام (أي الناس)» وهي رئاسة 


)١(‏ غهاية المحتاج 2517/8 وقليوبي 5, وأسنى المطالب 
+/148 

(۲) حديث : «إذا خرج ثلاثة في السفر فليؤمر وا أحدهم» أخرجه 
أبوداود (1/ ١‏ ط عزت عبيد دعاس) وحسنه النووي كما في 
فيض القدير /١(‏ 777 ط المكتبة التجارية) . 

(۳) متن اللغة وتاج العروس مادة: (أم) . 


معن عنمن قفن ولع عع و ومو وووو ور وو عنمو نمفعوممععوومويمومءمومويممةمءءممةممةةممةةوة 


عامة في الدين والدنيا خلافة عن النبي كز © 
(ر: إمامة كبرى) . 

أما الإمامة الصغرى (وهي إمامة الصلاة) فهي 
ارتباط صلاة المصلى بمصل آخر بشروط بيّنهبا 
الشرع . فالإمام لم يصر إماما إلا إذا ربط المقتدي 
صلاته بصلاته» وهذا الارتباط هو حقيقة الإمامة. 
وهوغاية الاقتداء . 9) 

وعرفها بعضهم بأنها : كون الإمام متبعا في 
صلاته كلها أو جزء منها. 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ القدوة : 

- القدوة اسم للاقتداء أي : الاتباع» ويطلق 
على الشخص التبوع. يقال: فلان قدوة أي 


يقتدى به . 


ب - الاقتداء والتأسى 9 

. الاقتداء والتأسي كل منبم| بمعنى الاتباع‎ ٠“ 
سواء كان ذلك في صلاة أو غيرهاء فالأموم يقتدي‎ 
بالإامام ويتأسى به فيعمل مثل عمله. ويطلق‎ 
)4 . على المقتدى به أنه قدوة وأسوة‎ 


مشر وعية الإمامة وفضلها : 

٤‏ - إمامة الصلاة تعتبر من خير الأعمال التي يتولاها 
خير الناس ذوو الصفات الفاضلة من العلم 
والقراءة والعدالة وغيرها كا سيأتي » ولا تتصور 


۳۹۹ - ۳۹۸/۱ ابن عابدين‎ )١( 

(۲) نفس المرجع . 

(۴) الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٠١١‏ 

(4) المصباح المنير. والقرطبي ۸/ ٠٦‏ والآلوسي ۲۷/ ٠۹‏ 


ا 


إمامة الصلاة 4 ه 


للع عع ااا وار مويه 


صلاة الجماعة إلا مها. وصلاة الجماعة من شعائر 
الإسلام » ومن السنن المؤكدة التي تشبه الواجب في 
القوة عند أكثر الفقهاء» وصرح بعضهم بوجويهاء 
وتفصيله في مصطاح : (صلاة الجماعة) . 

وقد صرح جمهور الفقهاء. ومنهم الحنفية, 
وبعض المالكية» وهورواية في مذهب أحمد : بأن 
الامامة أفضل من الأذان والإقامة. لمواظبة النبي 
ية والخلفاء الراشدين عليهاء ولهذا أمر النبي 3 
أن يقوم بها أعلم الناس وأقرؤهم. كما روي في 
حديث أبي سعيد الحدري قال: قال النبي : 
«إذا کا 9 فليؤمهم أحدّهم. وأعقهم 
أقرؤهم».”) 

ولا مرض النبي عليه ا اختار أفضلٍ 
الصحابة للامامة حيث قال : «مروا أبا بكر فيصل 
بالناس»» ( ففهم الصحابة من تقديمه في الإمامة 
الصغرى استحقاقه الإمامة الكبرى. ” 

وفي قول آخر: الأذان أفضل» وهوقول بعض 
المالكية» ومذهب الشافعي » ورواية في مذهب 
أحمد., لقول النبي َكل : «الإمام ضامن والمؤذن 
مؤتمن» اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين»“ 


)١(‏ حديث أبي سعيد مرفوعا «إذا كانوا ثلاثة . . . » أخرجه مسلم 
454/١(‏ -ط الحلبي) . 
(۲) حديث: «مروا أبا بكر فليصل بالناس . . . » أخرجه البخاري 


(الفتح 7/ ١14‏ ط السلفية) . 
(”) الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 155. والجمل /١‏ ۷١۴۳ء‏ 
والمغني 175/7 , وكشاف القناع ۱ , والحطاب 177/١‏ 
)٤(‏ ححديث : «الإمام ضامن . . .» أخرجه أبوداود /١(‏ 765 ط 
عزت عبيد دعاس) وابن حبان (موارد الظمان ص ١١8‏ - ط 
السلفية). وصححه المناوي في الفيض (۴/ ١87‏ ط المكتبة 
التجارية) . 


ووفوفوووءوءث ءلمو قفءوث ووم ومو فووو نو وقم نرم روف ووو مو وووو وود دووممء د قويمءوةة 2 وةو ةوه 


والأمانة أعلى من الضان.ء والمغفرة أعلى من 
الإرشاد. وقال عمر رضي الله عنه : «لولا الخلافة 
لانت ٩‏ 
شر وط الإمامة : 
يشترط الصعة الامامة 
أ الإسلام : ۰ 

- اتفق الفقهاء على أنه يشترط في الامام أن 
يكون مسل] . © وعلى هذا لا تصح الصلاة خلف 
من هو كافر يعلن كفره» أما إذا صلى حلف من لا 
يعلم كفره. ثم تبين أنه كافرء فإن الحنفية والحنابلة ' 
قالوا: إذا أمهم زمانا على أنه مسلم. ثم ظهر أنه 
كان كافراء فليس عليهم إعادة الصلاة. لأنها 
كانت محكوما بصحتها. وخبره غير مقبول في 
الديانات لفسقه باعترافه . ° 

وقال الشافعية: لوبان إمامه كافرا معلناء 
وقيل : أوغفياء و وجبت الإعادة. لأن المأموم مقصر 
بترك البحث. وقال الشربيني : إن الأصح عدم 
وجوب الإعادة إذا كان الإمام مخفيا كفره . ٠١‏ 

ومثله مذهب المالكية حيث قالوا: تبطل الصلاة 
بالاقتداء بمن بان كافرا» سواء أكانت سرية أم 
جهرية» وسواء أطالت مدة صلاته إماما بالناس 
أم لا. 

وصرح الحنابلة. وهورواية عند المالكية » بعدم 


الأمور التالية . 


14٠7/١ المغني‎ )١( 

(۲) مراقي الفلاح ص١١٠‏ ونهاية المحتاج ۷/۲ . والقوانين 
الفقهية لابن جزي ص 4۸ . وكشاف القناع /١‏ 4176 

(۴) الطحطاوي ص ۷١١٠ء‏ وكشاف القناع /١‏ 4176 

(+) مغني المحتاج /١‏ 7141. وجواهر الإكليل 78/١‏ 


سے د س 


إمامة الصلاة ١‏ ۷ 


ىج ل ا ا ا 000 


جواز إمامة الفاسق» وهو الذي أتى بكبيرة كشارب 
خمروزان وآكل الرباء أوداوم على صغيرة. (© 
لكن الحنفية والشافعية ذهبوا إلى جوازإمامة 
الفاسق مع الكراهة. وهذا هو المعتمد عند المالكية 
إذا لم يتعلق فسقه بالصلاة» وإلا بطلت عندهم 
كقصده الكبر بالإمامة » وإخلاله بركن أوشرط أو 
سا يدا ٩‏ 

وني صلاة الجمعة والعيدين جازإمامة الفاسق 
بغير كراهة» مع تفصيل ينظر في مواضعه . 


ب - العقل : 

5 - يشترط في الإمام أن يكون عاقلا» وهذا الشرط 

أيضا متفق عليه بين الفقهاء. فلا تصح إمامة 

السكران. ولا إمامة المجنون المطبقء ولا إمامة 

المجنون غير المطبق حال جنونه» وذلك لعدم صحة 

صلاتهم لأنفسهم فلا تبنى عليها صلاة غيرهم . 
أما الذي يجن ويفيق» فتصح إمامته حال 


إفاقته 9) 


ج البلوغ : 

- جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة) على 
أنه يشترط لصحة الإمامة في صلاة الفرض أن 
يكون الإمام بالخاء فلا تصح إمامة مميز لبالغ في 
فرض عندهم » لا ورد عن النبي كي أنه قال : 


)١(‏ كشاف القناع ٤۷١ /١‏ وا مغني لابن قدامة ؟/ 1۸١‏ 1۱۸4ء 
وجواهر الإكليل ۷۸/١‏ 

(۲) ابن عابدين 2/5/١‏ وقليوبي ۷/۳ وجواهر الإکلیل 
7/١‏ 

() الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ١1617‏ . وجواهر الإكليل ص 
۸ وكشاف القناع ١ه‏ 4۷1 


ا ا ا ا ا ا 0 1111ل لل لل للا ل ل ل ل ل ا ل ا ا ل ل ا 


«لا تقدموا صبيانكم», 7( ولأنبا حال كيال والصي 
ليس من أهلهاء ولأن الإمام ضامن وليس هومن 
أهل الضان» ولأنه لا يؤمن معه الإخلال بالقراءة 
حال السر. 

واستدلوا كذلك على عدم صحة إمامة الصبي 
للبالغ في الفرض أن صلاة الصبي نافلة فلا يجوز 
بناء الفرض عليها. 27 

أما في غير الفرض كصلاة الكسوف أوالتراويح 
فتصح إمامة المميزللبالغ عند جمهور الفقهاء 
(المالكية والشافعية والحنابلة وبعض ا حنفية) لأنه لا 
يلزم منها بناء القوى على الضعيف . 

والمختارعند الحنفية عدم جواز إمامة المميز 
للبالغ مطلقاء سواء أكانت في الفرائض أم في 
النوافل» لأن نفل الصبي ضعيف لعدم لزومه 
بالشروع» ونفل المقتدي البالغ قوي لازم مضمون 
عليه بعد الشروع . © 

ولم يشترط الشافعية في الإمام أن يكون بالغاء 
أكانت في الفرائض أم النوافل» لحديث عمروبن 
سلمة آنة «کان يؤم قومه على عهد رسول الله كَل 
وهو ابن ست أو سبع سنين» لكنهم قالوا: البالغ 
أولى من الصبي » وإن كان الصبي أقرأ أوأفقه. 
لصحة الاقتداء بالبالغ بالإجماع. ولهذا نص في 
(۱) حديث: لا تقدموا صبيانكم. . . » أخرجه الديلمي كبا في كنز 

العمال (۷/ ٥۸۸‏ - ط مؤسسة الرسالة) وإسناده ضعيف جدا. 
(۲) الزيلعي ٠٤٠١ /١‏ والطحطاوي على مراقي الفلاح ص ۷١١٠ء‏ 

وجواهر الإكليل ۷۸/١‏ وكشاف القناع 4۸۰/1 
(۳) فتح القدير /١‏ ۰۳۱۰ 7311, وجواهر الإكليل ./8/١‏ وكشاف 

القناع .48٠١ /١‏ والزيلعي ٠٤١ /١‏ 
)٤(‏ حديث عمروبن سلمة «أنه كان يؤم قومه. . .». أخرجه 

البخاري (الفتح ۸/ 7١‏ ط السلفية) . 


ا 


إمامة الصلاة 4 4 


ا ا 000 


البويطى على كراهة الاقتداء بالصبي . 

أما إمامة المميز لمثله فجائزة في الصلوات الخمس 
وغبرها عند جميع الفقهاء © 
د الذكورة : 
۸ يشترط لإمامة الرجال أن يكون الإمام ذكراء 
فلا تصح إمامة المرأة للرجال. وهذا متفق عليه بين 
الفقهاء. لما ورد في الحديث أن النبى ب قال : 
«أخكّروهن من حيث أخرهن اش والأمسر 
بتأخيرهن نبي عن الصلاة خلفهن . ولا روى جابر 
مرفوعا: «لا تؤْمَنّ امرأة رجلا»" ولأن في إمامتها 
للرجال افتتانا مها . 

أما إمامة المرأة للنساء فجائزة عند جمهور الفقهاء 
(وهم الحنفية والشافعية والحنابلة) واستدل الجمهور 
لجواز إمامة المرأة للنساء بحديث أم ورقة «أن النبي 
كل أذن ها أن تؤم نساء أهل دارهاء . ©) 

لكن كره الحنفية إمامتها هن لأا لا تخلوعن 
نقص واجب أومندوب» فإنه يكره لمن الأذان 
والإقامة. ويكره تقدم المرأة الإمام عليهن . فإذا 
صلت النساء صلاة الجماعة بإمامة امرأة وقفت المرأة 





. غباية المحتاج ۲/ ۸١ء والمراجع السابقة‎ )١( 

(۲) حديث : «أخروهن من حيث أخرهن الله أخرجه عبدالرزاق 
من حديث ابن مسعود موقوفا عليه (مصنف عبدالرزاق ۳/ ۱٤۹‏ 
ط المكتب الإسلامي) وصححه ابن حجر في الفتح ٠٠٠١ /١(‏ - 
ط السلفية) . 

(۳) حديث : «لا تؤمن امرأة رجلا» أخرجه ابن ماجة (۱/ 47 ط 
الحلبي) وقال البوصيري في الز وائد : إسناده ضعيف لضعف علي 
ابن زيد بن جدعان وعبدالله بن محمد العدوي. 

)٤(‏ حديسث أم ورقة «أن النبي ية أذن ها أن تؤم نساء أهل 
دارها. . . » أخرجه أبوداود (۱/ ۳۹۷ -ط عزت عبيد دعاس) 
وأحمد (5/ 4٠5‏ -ط الميمنية) وهو حديث حسن . (التلخيص 
لابن حجر ۲/ ۲۷ ط دار المحاسن) . 


هوموةه ونفوفووه مير م وموم ممر جوم وو مووءم درم نوة فوم 56و كو ةق ةو ةعولد وود ووو وو و6 


الإمام وسطهن . ( 
أما المالكية فلا تجوز إمامة المرأة عندهم مطلقا 
ولولمثلها في فرض أو نفل . 
ولا تصح إمامة الخنثى للرجال ولا لمثلها بلا 
خلاف» لاحتمال أن تكون امرأة والمقتدي رجلاء 
وتصح إمامتها للنساء مع الكراهة أو بدونها عند 
جمهور الفقهاءء خلافا للالكية حيث صرحوا بعدم 
جوازها مطلقا . 9) 
ه - القدرة على القراءة : 
4 - يشترط في الإمام أن يكون قادرا على القراءة 
وحافظا مقدار ما يتوقف عليه صحة الصلاة على 
تفصيل يذكر في مصطلح . (قراءة) . ۳© 
وهذا الشرط إنا يعتبر إذا كان بين المقتدين من 
يقدرعلى القراءة» فلا تصح إمامة الأمي 
للقارىء» ولا إمامة الأخرس للقارىء أو الأمي . 
لأن القراءة ركن مقصدد في الصلاة, فلم يصح 
اقتداء القادر عليه بالعاجز عنه» ولأن الامام ضامن 
ويتحمل القراءة عن المأموم, ولا يمكن ذلك في 
الأمي . ولتفصيل المسألة (ر: اقتداء) . 
أما إمامة الأمي للأمي والأخرس فجائزة. وهذا 
متفق عليه بين الفقهاء . ©) 
هذاء وتكره إمامة الفأفاء (وهومن يكرر الفاء) 
والتمتام (وهومن يكرر التاء) واللاحن نا غير 
)١(‏ جواهر الإكليل 2/8/١‏ والاختيار /١‏ 54, ومراقي الفلاح ص 
۷, والدسوقي ۱/ ٣۳۲۹ء‏ وابن عابدين /١‏ ۳۸۸ والخرشي 
۲ ونمساية المحتاج 5/ 21717 1۸۷ وكشاف القناع 
48٠١ «44/1‏ 
(۲) الدسوقي ۱/ ۳۲۹ وجواهر الإكليل ۱/ ۷۸ 
(۳) المراجع السابقة . 
(؛) الدسوقي 78/١‏ ومراقي الفلاح ص ۷١١٠ء‏ وكشاف القناع 
١‏ ۸ ۸۱ ونهاية المحتاج ۱۹۳/۲ ١14‏ 





ل اك 


١١ ٠١ إمامة الصلاة‎ 


6م م م االو ماوع ووم ووه وه نوو وءووووة 


مغير للمعنى عند الشافعية والحنابلة . (" وقال 
الحنفية : الفأفأةء والتمتمة, واللئغة (وهي تحرك 
اللسان من السين إلى الثاء. أومن الراء إلى الغين 
ونحوه) تمنع من الإمامة. "© 

وعند المالكية في جواز إمامة هؤلاء وأمثالهم 
کے © 


و- السلامة من الأعذار : 

٠‏ -يشترط في الامام إذا كان يؤم الأصحاء أن 
يكون سالما من الأعذارء كسلس البول وانفلات 
السريح والجرح السائل والرعاف» وهذا عند الحنفية 
والحنابلة» وهورواية عند الشافعية » لأن أصحاب 
الأعذاريصلون مع الحدث حقيقة» وإنما تجوز 
صلاتهم لعذرء ولا يتعدى العذرلغيرهم لعدم 
الضرورة» ولأن الامام ضامن» بمعنى أن صلاته 


تضمن صلاة المقتدي› والشي ء 3 يضمن ماهو 


فوقه 5( 


ولا يشترط في المشهور عند المالكية وهو الأصح 
عند الشافعية ‏ السلامة من العذر لصحة الإمامة. 
لأن الأحداث إذا عفي عنها في حق صاحبها عفي 
عنها في حق غيره . ٩‏ 

وأما إمامة صاحب العذر لمثله فجائزة باتفاق 
الفقهاء مطلقاء أوإن اتحد عذرهما"“(ر: اقتداء) . 


184/1 غباية المحتاج ۱/۲ . وکشاف القناع‎ )١( 

ف مراقي الفلاح ص ۱١۷‏ 

رم الدسوقي ۱/ ۳۲۹ 

)٤(‏ الطلحطاوي على مراقي الفلاح ص ۷١١٠ء‏ وفتح القدير 
:»:١‏ والطندية ۸٤ /١‏ ومغنى المحتاج .741١/١‏ وكشاف 
القناع 471/۱ 

)0( الدسوقي ١‏ ومغني المحتاج ۲۱/۱ 

(5) المراجع السابقة . 


01110000 


ز القدرة على توفية أركان الصلاة : 


١‏ -يشترط في الإمام أن يكون قادرا على توفية 
الأركان» وهذا إذا كان يصلي بالأصحاء» فمن 
يصل بالإيماء ركوعا أوسجودا لا يصح أن يصلي 
بمن يقدرعليهما عند جمهور الفقهاء (الحنفية 
والمالكية والحنابلة) خلافا للشافعية فإنهم أجازوا 
ذلك قياسا على صحة إمامة المستلقي أو المضطجع 


للقاعد . © 


واختلفوا في صحة إمامة القاعد للقائم. 
فالمالكية والحنابلة لا يجوزونهاء لأن فيه بناء القوى 
على الضعيف» واستثنى الحنابلة إمام الحي إذا 
كان مرضه مما يرجى زواله. فأجازوا إمامته» 
واستحبوا له إذا عجز عن القيام أن يستخلف. فإن 
صلى بهم قاعدا صح . والشافعية يقولون با لجوازء 
وهو قول أكثر الحنفية» لحديث عائشة أن النبي كه 
«صلى آخرّصلاةٍ صلاها بالناس قاعداء والقوم 
خلفه قيام» . 9) 


أما إمسامة العاجز عن توفية الأركان لمثله فجائزة 
باتفاق الفقهاء. وللتفصيل (ر: اقتداء) . 


)١(‏ فتح القدير /١‏ ط-774ء وابن عابدين /١‏ 747 والدسوقي 
١‏ ومغني الحتاج ۰.۲۰/۱ والمغنى لابن قدامة 
۲ 4. وكشاف القناع 5١‏ ونحفة المحتساج 
7 وقليوبي 77١/١‏ 

(۲) الدسوقي 1 * والحطاب 147//7., وابن عابدين 
,+ وفتح القدير 1* ومغن المحتاج »۲٤١ /١‏ 
وكشاف القناع ۱ والمغنی «Y/Y‏ 
وحديث : «إن النبي 4ة صلى اخسر صلاة - . » أخرجه مسلم 
۳٣۲ /۱(‏ ط الحلبي) . 


0 


إمامة الصلاة ؟ ١١ 1١‏ 


ااا ا ا ا ا 0000 


ح - السلامة من فقد شرط من شروط الصلاة : 
۲ -يشترط في الامام السلامة من فقد شرط من 
شروط صحة الصلاة كالطهارة من حدث أو 
خبث» فلا تصح إمامة محدث ولا متنجس إذا كان 
يعلم ذلك. لأنه أخل بشرط من شروط الصلاة مع 
القدرة على الإتيان به ولا فرق بين الحدث الأكبر 
رالأصغر ولا بين نجاسة الثوب والبدن والمكان. 

وصرح المالكية والشافعية أن علم المقتدي 
بحدث الإمام بعد الصلاة مغتفر, وقال الحنفية : 
من اقتدى بإمام ثم علم أن إمامه محدث أعاد لقول 
النبي كل : «من أم قوماثم ظهرٌ أنه كان محدثا أو 
جنبا أعادٌ صلاته» . )١(‏ 

وفصل الحنابلة فقالوا: لوجهله المأموم وحده 
وعلمه الإمام يعيدون كلهم . أما إذا جهله الامام 
والمأمومون كلهم حتى قضوا الصلاة صحت صلاة 
المأموم وحدهء” لقوله ية : «إذا صلى الجنب 





275٠ /۲ البناية على الهداية‎ )١( 
وحدیث: «من أم قوما ثم ظهر أنه . . .» أورده الزيلعي في نصب‎ 
الراية (2817) واستغر به. وذكره العيني في البناية شرح الهداية‎ 
ط دار الفكر) وقال: لا يعمرف. وجاءت فيه الآثار.‎ ۳٠۹١ /۲( 
ط‎ ٠٠۹ /۱( منبا: ماروى محمسد بن الحسن في كتاب الآثار‎ 
المجلس العلمي باهند) عن إبراهيم بن يزيد ا مكي عن عمرو بن‎ 
ديار أن علي بن أبي طالب رضي اله عنه قال في الرجل يصلي‎ 
بالقوم جنبا: يعيد ويعيدون. وروی عبدالر زاق في مصنفه‎ 
ط المجلس العلمي) عن إبسراهيم بن يزيد المي عن‎ ۳١١ /۲( 
عمروء بن دينار عن أبي جعفر أن عليا صلی بالناس وهو جنب أو‎ 
. على غير وضوء فأعاد وأمرهم أن يعيدوا خلفه‎ 

(۲) البناية على الهداية ۲/ .77٠‏ ومراقي الفلاح هي ١168 ٠١۷‏ 
وجواهر الإكليل ١/8لاء‏ ونهاية المحتاج ۲/ ۱١۱۷ء‏ الااء 
وكشاف القناع 48١ /١‏ 


وومرولممملوموعفوللوءو وروي رو دوعوم و ترون هد مهموي ةس ود دا يمومه القوء 7 موةوعوءوووةة 


بالقوم أعادٌ صلاته وتمت للقوم صلاتهم». © 
وتفصيله في مصطلح : (طهارة). ' 


ل آلئية :: 
١‏ يشترط في الإمام عند الحنابلة نية الإمامة. 
فإنهم قالوا: من شرط صحة الجماعة : أن ينوي 
منفردا ثم جاء اخر فصلى معه» فنوى إمامته صح 
في النفل: لحديث ابن عباس أنه قال: وبتّ عند 
خالتي ميمونة, فقام النبي َك متطوعا من إلليل. 
فقام إلى القربة فتوضأ. فقام فصلى » فقمت لما 
رأيته صنع ذلك» فتوضأت من القربة» ثم قمت 
إلى شه الأيسن فا يلت من وراه ظهرة 
يعدلني كذلك إلى الشق الأيمن». ° 

أما في الفرض فإن كان ينتظر أحداء كإمام 
المسجد يحرم وحده. وينتظر من يأتي فيصل معه. 
فيجوز ذلك أيضا. ° 

واختار ابن قدامة أن الفرض كالنفل في صحة 
صلاة من أحرم منفردا ثم نوى أن يكون إماما. 

وقال الحنفية: نية الرجل الإمامة شرط لصحة 
اقتداء النساء إن كن وحدهن › وهذا في صلاة ذات 
ركوع وسجود» لا في صلاة الحناأزة» لما يلزم من 
الفساد بمحاذاة المرأة له لوحاذتهء وإن لم ينوإمامة 





)١(‏ حديث: «إذا صلى الجنب بالقوم أعاد صلاته وتمت للقسوم 
صلاتهم» أورده ابن قدامة في المغنى (۲/ )۷٤‏ وقال: أخرجه 
أبوسليران محمد بن امسن الحراني في جزء . 

(۲) حديث ابن عباس : «بت عند خالتي ميمونة . 
البخاري (فتح الباري ۲/ ١4١‏ ط السلفية) . 

(") المغنی ۲/ ۲۳۱ ۔ ۲۳۲ 


اة 


۰ 


١6 1١4 إمامة الصلاة‎ 


00000000000001 


المرأة ونوت هي الاقتداء به م تضره » فتصح صلاته 
ولا تصح صلاتهاء لأن الاشتراك لا يثبت دون 
النية. 9) 

ولا يشترط نية الإمام الإمامة عند المالكية 
والشافعية » إلا في الجمعة والصلاة المعادة والمنذورة 
ينوي الإمامة في سائر الصلوات للخروج من 
خلاف الموجب لحا وليحوز فضيلة الإمامة وصلاة 
الجماعة . © 


الأحق بالإمامة : 

١5‏ وردت في ذلك الأحاديث التالية:عن أبي 
ر م 7 4 

ومهم أحدهمء وأحقهم بالإمامة أقرؤ هم» رواه 
عمروقال: قال رسول الله ل : يوم القوم 
أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء 
فأعلمهم بالسنة. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم 
هجرة › فإن كانوا في ا هجرة سواء فأقدمهم سا ولا 
يۇ الرجلُ الرجل في سلطانه» ولا يقعد في بيته 
على تكرمته إلا بإذنه». ۳ 

6 اتفق الفقهاء على أنه إذا اجتمع قوم وكان 
فيهم ذوسلطان, كأمير ووال وقاض فهوأولى 
الحي . وه ذا إذا كان مستجمعالشروط صحة 


"1١14/١ وفتح القدير‎ ١168 مراقي الفلاح ص‎ )١( 
0 «۰£ /۲ ونباية المحتاج‎ . 451١/١ بلغة السالك‎ )۲( 
450 /١( حديث: ديؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله أخرجه مسلم‎ )۳( 


ط الحلبي) . 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا لل لل ل ل ل ل لل ا ا ل ل ل ل ل ل للا 


الصلاة كحفظ مقدار الفرض من القراءة والعلم 
بأركان الصلاة» حتى ولوكان بين القوم من هو أفقه 
أو أقرأ منه. لأن ولايته عامة. ولأن ابن عمر كان 
يصلي خلف الحجاج . 

وإن لم يكن بينهم ذوسلطان يقدم صاحب 
المنزل» ويقدم إمام الحي وإن كان غيره أفقه أو أقرأ 
أو أورع منه»ء إن شاء تقدم وإن شاء قدم من 
يريده. لكنه يستحب لصاحب المنزل أن يأذن لمن 

واتفقوا كذلك على أن بناء أمر الإمامة على 
الفضيلة والكمال» ومن استجمع خصال العلم 
وقراءة القرآن والورع وكبر السن وغيرها من 
الفضائل كان أولى بالامامة . 

ولا حلاف في تقديم الأعلم والأقرأ على سائر 
الناس» ولوكان في القوم من هو أفضل منه في 
الورع والسن وسائر الأوصاف . © 

وجمهور الفقهاء: (الحنفية والمالكية 
والشافعية)" على أن الأعلم بأحكام الفقه أولى 
بالامامة من الأقرأ. لحديث: «مروا أبابكر فليُصَل 
بالناس» وكان ثمة من هو أقرأ منه» لا أعلم منه» 
لقوله ب : «أقرؤ كم ابيّ». 7" ولقول أبي سعيد: 


)١(‏ مراقي الفلاح ص ١151"‏ » وفتح القدير 2١٠4-1٠١1 /١‏ ونهاية 


المحتاج 7/ ۱۷١‏ - 17/4 , وجواهر الإكليل ,47/١‏ وكشاف 
القناع AA‏ وبدائع الصتائع ١//اهء‏ والمغنى لابن قدامة 
۲۰/۲ 

(۲) فتح القدير ٠7 /١‏ , ونہاية المحتاج ۲/ ١١1۷ء‏ وجواهر الإكليل 
۸۳/۱ 

(۳) حديث: «أقرؤكم اي أخرجه الترمذي (0/ 574 ط الحلببي) 
وهو حديث صحيح . الاصابة لابن حجر (7/ ٤۲١۷‏ - ط مطبعة 
السعادة) . 


O حت‎ 


١۱۷ ١١ إمامة الصلاة‎ 


ل 000 


« کان الى انق وهذا اخر الأمرين من 
رسول الله بء فيك ون المعول عليه  .‏ ولأن 
الحاجة إلى الفقه أهم منها إلى القراءة» لأن القراءة 
إن يحتاج إليها لإقامة ركن واحد» والفقه يحتاج إليه 
لحميع الأركان والواجبات والسنن . © 

وقال الحنابلة» وهوقول أبي يوسف من 
الحنفية: إن أقرأ الناس أولى بالامامة ممن هو 
أعلمهم. لحديث أبي سعيد قال : قال النبي 2 : 
«إذا كانواثلائة فليؤمهم أحدهم 8 وأحقهم 
بالآمامة أقرؤ هم»9) ولأن القراءة ركن لابد منه» 
والحاجة إلى العلم إذا عرض عارض مفسد ليمكنه 
إصلاح صلاته» وقد يعرض وقد لا عرق ° 
5 أما إذا تفرقت خصال الفضيلة من العلم 
والقراءة والورع وكبر السن وغيرها في أشخاص 
فقد اختلفت أقوال الفقهاء . فمنهم من قدم الأعلم 
على الأقرأ. وقالوا: إنما أمر النبي ب بتقديم 
القارىء, لأن أصحابه كان أقرؤهم أعلمهم. 
فإنهم كانوا إذا تعلموا القران تعلموا معه أحكامه. 
وهذا قول جمهور الفقهاء. والأصل في أولوية 
الامامة حديث أبي مسعود الأنصاري أن النبي 
عليه السلام قال: «يؤم القوم أقرؤ هم لكتاب الله 
فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» فإن 


۳۰۳/۱ فتح القدير‎ )١( 

(۲) الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ۳١٠١ء‏ والبدائع ۷/۱ 
ونباية المحتاج ۲/ ٠۷١‏ 

(۳) الحديث : «إذا كانوا ثلاثة . . . ؛ أخرجه مسلم من حديث أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا (صحيح مسلم 4514/١‏ ط 
عيسى ال حلبي) . 

."01/ وفتح القدير‎ KANA كشاف القناع‎ )٤( 

والحديث رواه أحمد ومسلم والنساثي . 


ا الل لل ل ل ل ال ا ل نا 


كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة» فإن كانوا في 
الهجرة سواء فأقدمهم سنام . (© 
۷ - وني ترتيب الأولوية في الإمامة بعد الاستواء في 
العلم والقراءة. قال الحنفية والشافعية: يدم 
أورعهم أي الأكثر اتقاء للشبهات» لقوله عليه 
السلام : «من صلى خلف عالم تقي فكأنما صلى 
خلف نبي 2 ولأن الهجرة المذكورة بعد القراءة 
والعلم بالسنة نسخ وجويها بحديث : ولا هجرة بعد 
الفتح»" فجعلوا الورع ‏ وهوهجر المعاصي - 
مكان تلك الهجرة. © 

ومثله ما صرح به المالكية حيث قالوا: الأولوية 
بعد الأعلم والأقرأ للأكثر عبادة. 29 ثم إن استووا 
في الورع يقدم عند الجمهور الأقدم إسلاماء فيقدم 
شاب نشأ في الإسلام على شيخ أسلم حديثا. أما 
لوكانوا مسلمين من الأصل. أو أسلموا معا فإنه 
يقدم الأكير متا لقوله عليه السلام : «وليؤمكما 
أكباكما سناء . ” ولأن الأكبر في السن يكون أخشع 
قلبا عادة. وفي تقديمه كثرة الجماعة . © 


١4 / حديث أبي مسعود تقدم ف‎ )١( 
حديث: «من صلى خلف عام . . . . » أورده الزيلمي في نصب‎ )۲( 
ط المجلس العلمي - الهند) وقال: غريب.‎ - ۲١ /۲( الراية‎ 
حديث: «لا هجرة بعد الفح . . . » أخرجه البخاري (الفتح‎ )۳( 
. ط الحلبي)‎ ١51484 /7( ط السلفية)» ومسلم‎ 5 

(4) فتح القدير .707/١‏ وابن عابدين /١‏ 77/4 ونهاية المحتاج 
۱۷1/۲ 

(5) جواهر الإكليل /١‏ ۸۳ 

(5) حديث: «وليؤمكما أكبركما سناء أخرجه البخاري (الفتح 
١١١‏ -طالسلفية). 

(۷) ابن عابدین ٤ /١‏ ونباية المحتاج 178/١‏ , وجواهر 
الإكليل /١‏ ۸۳ 


eA — 


#لومموووولعو بر بوروعللمبوفونفعننولم للبم ممم لا فجج رن فون ممم ممم مم فمووءر م فمفنءمدقنوةه 


۸ - فإن استووا في الصفات والخصال المتقدمة من 
العلم والقراءة والورع والسن. قال ال حنفية يقدم 
الأحسن خلقاء لأن حسن الخلق من باب 
الفضيلة, ومبنى الإمامة على الفضيلة» فإن كانوا 
فيه سواء فأحسنهم وجهاء لأن رغبة الناس في 
الصلاة خلفه أكثر. ثم الأشرف نسباء ثم الأنظف 
ثوبا. فإن استووا يقرع بيغهم . 9) 

وقال المالكية : يقدم بعد الأسن الأشرفٌ نسباء 
م الأحسن صورة» ثم الأحسن أخلاقاء ثم 
الأ ا 

حسن وبا . 

والشافعية كالمالكية في تقديم الأشرف نسباء ثم 
الأنظف ثوبا وبدنا» وحسن صوت »وطيب صفة 
وغيرهاءثم يقرع بينهم . © 

أما الحنابلة فقد صرحوا بأنه إن استووا في 
القراءة والفقه فأقدمهم هجرة, ثم أسنهم. ثم 
أشرفهم نسباء ثم أتقاهم وأورعهم » فإن استووا في 
هذا كله أقرع بينهم . ولا يقدم بحسن الوجه 
عندهم. لأنه لا مدخل له في الإمامة. ولا أثر له 
فيها (4) 

وهذا التقديم إنما هوعلى سبيل الاستحباب 
وليس على سبيل الاشتراط ولا الإيجاب. فلوقدم 
المفضول كان جائزا اتفاقا مادام مستجمعا شرائط 
الصحة. لكن مع الكراهة عند الحنابلة . والمقصود 
بذكر هذه الأوصاف وربط الأولوية بها هوكثرة 


٣۷٣ /١ البدائع ۱ وابن عابدين‎ )١( 

(۲) جواهر الاكليل ۱/ ۸۳ 

(۳) غباية المحتاج ۲/ ۱۷۹ - ۱۷۸ والمهذب ۲/۱٠۱ء ٠١7‏ 
)٤(‏ المغني مم1 وكشاف القناع /١‏ الاك {V۲‏ 


الجماعة. فكل من كان أكمل فهو أفضل. لأن رغبة 
الاس فيه اك .© 


اختلاف صفة الإمام والمقتدي : 


٩4‏ الأصل أن الإمسام إذا كان أقوى حالا من 
المقتتدي أومساويا له صحت إمامته اتفاقاء أما إذا 
كان أضعف حالاء كأن كان يصلى نافلة والمقتدي 
يصل فريضةء أوكان الإمام معذوزا والمقتددي 
سليماء أوكان الإمام غير قاد على القيام مثلا 
والمقتدي قادراء فقد اختلفت اراء الفقهاء. 
وإجماها فيا يأتي : 


أولا : تجوز إمامةالماسح للغاسل وإمامة المسافر 
للمقيم اتفاقاء وتجوز إمامة المتيمم للمتوضىء عند 
جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة)ء وقيد 
الشافعية هذا الجواز با إذا لم تجب على الإمام 
الإعادة . 9) 


ثانيا : جمهورالفقهاء على عدم جوازإمامة 
المتنفل للمفترض. والمفترض للذي يؤدي فرضا 
اة وعدم إمامة الصبي للبالغ في فرض» وإمامة 
المعذور للسليم. وإمسامة العاري للمكتسي. 
وإمامة العاجز عن توفية ركن للقادرعليه» مع 
خلاف وتفصيل في بعض الفروع » أما إمامة هؤلاء 





٠۸١ /17 والمغني‎ »87* /١ المراجع السابقة . والفتاوى الهندية‎ )١( 

(۲) فتح القدير ۱ ۰۳۲۲-۴ وابن عابدين 2747/1١‏ واهندية 
١‏ والدسوقي ۱+ , والحطاب ۰۳٤۸/۱‏ وجواهر 
الإكليل ۲١ ۲٤/۱‏ ۸۷ ومغني المحتاج ۲۳۸/۱ ١٤٠٠ء‏ 
24 وكشاف القناع Af = 1/١‏ 


ا 
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إمامة الصلاة ٠١‏ ١؟‏ 


الع عع العو ع وواي ل ووعم ليلا ففمميه مبو بجعي م ههه رو وم ربنم م رورم ممه 


لأمثالهم فجائزة باتفاق الفقهاء . ) 
وللتفصيل رح ان بحث : (اقتداء) 1 


موقف الإمام : 
١‏ -إذا كان يصب مع الامام اثنان أوأكثر فإن 
الإمام يتقدمهم في الموقف. لفعل رسول الله كلا 
وعمل الأمة بذلك . وقد روي أن جابرا وجبارا 
«وقف أحدهما عن يمين النبى ييو والآخر عن 
سارت فاد نے غ 'أقامهيا علقم روان 
الإمام ينبغي أن يكون بحال يمتازبها عن غيره» 
ولا يشتبه على الداخل ليمكنه الاقتداء به. 

ولوقام في وسط الصف أوفي ميسرته جاز مع 
الكراهة لتركه السنة. ويرى الحنابلة بطلان صلاة 
من يقف على يسار الإمام. إذا لم يكن أحد عن 
EE‏ 

ولوكان مع الإمام رجل واحد أوصبي يعقل 
الصلاة وقف الامام عن يساره والمأموم عن يمينهء 
لما روي عن ابن عباس أنه «وقف عن يسار النبي 
كل فأداره إلى يمينه». “ ويندب في هذه الحالة 





)١(‏ فتح القدير ۱“ 2018 #54 والزيلعي .١1٠ /١‏ وابن 
عابدين /١‏ ./الا. والدسوقي ۳۲۸/۱ ۴۴۳ والمواق 
1 وجسواهر الإكليل .۸٠ ./8/١‏ ومغني المحتاج 
.۲٠۳ 701١‏ وكشاف القناع 1/5/١‏ . ۰4۸ والمغني لابن 
قدامة 776/١‏ ۲۲۹ 

(۲) حديث جابر وجبار . . . . أخرجه مسام (4/ 7705-7708 - 
ط الحلبي) . 

)۳( البدائع 5 وكشاف القناع ۱ , ولمهذب ۰۷۸/۱ 
وجواهر الإكليل /١‏ ۸۳ 

)٤(‏ حديث ابن عباس «أنه وقف عن يسار النبي 5ة . . . .» أخرسحه 
البسخاري ومسلم. ولفظ البخاري» «بت في = 


وولرو وروم و ووو وروم بورع وو ووو نوو لوعووويوة عووريوكونعنومايضسبمءميدممرمثووية 


تأخر المأموم قليلا خوفا من التقدم . ولووقف المأموم 
عن يساره أوخلفه جاز مع الكراهة” إلا عند 
الحنابلة فتبطل على ماسبق . 

ولوكان معه امرأة أقامها خلفه. لقوله عليه 
السلام : «أخروهنٌ من حيبت أخرهن اشم . 9) 

ولوكان معه رجل وامرأة أقام الرجل عن يمينه 
والمرأة خلفه. وإن كان رجلان وامرأة أقام الرجلين 
خلفه والمرأة وراءهما. © 
١‏ والسنة أن تقف المرأة التي تؤم النساء 
وسطهن» لما روي أن عائشة وأم سلمة أمتا نساء 
فقامتا وسطهن »“ وهذا عند الحنفية والشافعية 
والحنابلة (©) 

أما المالكية فقد صرحوا بعدم جواز إمامتها ولو 
لثلهاء في فريضة كانت أوفي نافلة كا تقدم في 
شروط الإمامة . © 





= بيت خالتي ميمونة. فصلى رسول اله َة العشاء. ثم جاء 
فصلى أربع ركمات,. ثم نام. ثم قام. فجئت فقمت عن يساره 
فجعلني عن يمينه . . . »(فتح الباري ۲/ ۱۹١‏ طالسلفبة. 
وصحيح مسلم ١ه‏ 7 3ط عيسى الحلبي) . 

٠٥۹ /۱ كشاف القناع 44/۱ والبدائع‎ )١( 

(۲) حديث: «أخروهن من حيث . . . . ؛ سبق تخريجه (ف/ 8). 

(") الفقاوى المندية .۸۸/١‏ والقوانين لابن جزي ص 44 . 
وقليوبي 1١‏ ولمهذب ۱١۷ ٠١5/١‏ وكشاف القناع 
١‏ ولمغني ۲۰۴۳/۲ 

)٤(‏ حديث عائشة أخرجه عبدالر زاق (8/ ١49‏ ط المجلس 
العلمي) وصححه النووي. وحديث أم سلمة أخرجه عبدالرزاق 
)٠٤١ /5(‏ وصححه النووي كذلك كما في نصب الراية (۲/ #1 
ط المجلس العلمي) . 

(ه) الاختيار /١‏ . والمهذب .٠١17/١‏ وكشاف القناع ٤۷۹ /١‏ , 
والمغني ۲/ ۱۹۹٩‏ ۲ 

(5) جواهر الإکلیل ۷۸/١‏ والدسوقي Y/N‏ 


۱۰ے 


wennenneneareneanesnanennenenenenenaronnanunnnuuaneeuceseaarrenucenocnt 


۲ - ولا يجوز تأخر الامام عن المأموم في الموقف عند 
جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية والحنابلة) 
لحديث: «إنما جعل الإمام لِيُوْتَمْ به» ومعنى 
الائتمام الاتباع » والمتقدم غير تابع . © 

وأجاز المالكية تأخره في الموقف إذا أمكن 
للمأمومين متابعته في الأركان» لكنهم صرحوا 
بكراهة تقدم المقتدي على الإمام أو محاذاته له إلا 
لضرورة. ° 

والاختيار في التقدم والتأخرللقائم بالعقب» 
وللقاعد بالألية» وللمضطجع بالجنب . © 
هذاء ويكره أن يكون موقف الإمام عاليا عن 
موقف المقتدين اتفاقاء إلا إذا أرا اد الإمام تعليم 
المأمومين, فالسنة أن يقف الإمام في موضع عال 
عند الشافعية» لما روي أن النبي كك فعل ذلك ثم 
قال : «أيها الناس: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ء 
ولتعلموا صلاتي» . ” أما إذا أراد الإمام بذلك 
الكبر فممنوع . ولا بأس عند الحنابلة بالعلو 
اليسبرء وقدروه بمشل درجة المنبر . وقدر الحنفية 
العلو المكروه بها كان قدر ذراع على العتمد. © 





)١(‏ حديث : «إنها جعل الإمام ليؤتم به . . . » أخرجه البخاري (فتح 
الباري ۲/ ١1/7‏ ط السلفية) . 

(۲) ابن عابدين /١‏ ٠/ا”7,‏ والبدائع 158/١‏ ۹١١٠ء‏ والمهذب 
0.0١‏ ومغنى المحتاج /١‏ 748, والمغني 7/ .7١54‏ وكشاف 
القناع ٤۸٦ /١‏ 

۲٤٠١ /١ والفواكه الدواني‎ ٤٥١ /١ بلغة السالك‎ )۴( 

. المراجع السابقة‎ )٤( 

(ه) حديث: «أيبا الناس إني صنعت هذا لتأتموا بي . . .» أخرجه 
مسلم (۱/ 7817 ط الحلبي) . 

(5) ابن عابدين ۳۹٤/١‏ والمهذب .٠١/١‏ والدسوقي 
0 والمغني لابن قدامة ۲/ .۲٠١ .۲٠۹‏ والطحطاوي 
على مراقي الفلاح ص ۱۹۸ 


Beaune 


ولتفصيل هذه المسائل يراجع مصطلح (صلاة 
الجماعة) و(اقتداء) . 


من تكره إمامتهم : 
5 - إن بناء أمر الإمامة على الفضيلة والكمال» 
فكل من كان أكمل فهوأفضل» وإن تقدم 
المفضول على الفاضل جازوكره. وإذا أذن 
الفاضل للمفضول لم يكره» وهذا القدرمتفق عليه 
بين الفقهاء. ''2 وقد سبق بيانه في بحث الأولوية . 

ثم قال الحنفية : يكره تقديم العبد لأنه لا يتفرغ 
للتعلم» والأعرابي وهومن يسكن البادية لغلبة 
الجهل عليه ويكره تقديم الفاسق لأنه لا مهتم بأمر 
دينه» والأعمى لأنه لا يتوقى النجاسة» كما يكره 
إمامة ولد الزنى . والمبتدع بدعة غير مكفرة» كذلك 
يكره إمامة أمرد وسفيه ومفلوج وأبرص شاع 
برصه. ' ولأن في تقديم هؤلاء تنفير الجماعة. 
لكده إن تقلموا جاز» لقوله عليه السلام : «صلوا 
خلف كل برو فاجر». © 

والكراهة في حقهم لما ذكر من النقائص. فلو 
عدمت بأن كان الأعرابي أفضل من الحضري»› 
والعبد من الحر. وولد الزنى من ولد الرشدة 
والأعمى من البصير زالت الكراهة . أما الفاسق 


)١(‏ كشاف القناع ٤۷۳ /١‏ والبدائع 1 مداء والفتاوی 


الهندية .181/١‏ والمغني لابن قدامة 7/ 21860 ونهاية المحتاج 
۲ , وجواهر الاكليل ۱/ ۸۳ 

(۲) ابن عابدين ۳۷٦/۱‏ ۳۷۸ والاختيار ٥۸/۱‏ 

(۳) حديث : «صلوا خلف كل بر وفساجر . . . » أخرجه أبوداود 
(۳۹۸/۱-ط عزت عبيد دعاس) والدارقطني (۲/ ٩٥ط‏ دار 
المحاسن) واللفظ له. وقال ابن حجر : منقطع (التلخيص ۲/ ٠٠‏ 
ط دار المحاسن) . 
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إمامة الصلاة 4؟ ‏ ه6؟ 


حل ل ا 0 000 


والمبتدع فلا تخلو إمامتهما عن الكراهة بحال» حتى 
صرح بعضهم بأن كراهة تقديمها كراهة 
ری 

وقال المالكية : كره إمامة مقطوع اليد أو الرجل 
والأشل والأعرابي لغيره وإن كان أقرأ. وكره 
إمامة ذي السلس والقروح للصحيح. وإمامة من 
يكرهه بعض الجماعة. فإن كرهه الكل أوالاكثر» أو 
ذوالفضل منهم ‏ وإن قلوا ‏ فإمامته حرام » لقوله 
عليه السلام : «لعن رسول الله ثلاثة : رجل أم قوما 
وهم له كارهون. . . )20 | كره أن يجعل إماما راتبا 
كل من الخصى أو المأبون أوالأقلف (غير المختون) 
ازول اي او هوك الال 09 

وقال الشافعية: يكره إمامة الفاسق والأقلف 
وإن كان بالغاء كما يكره إمامة المبتدع » ومن يكرهه 
أكثر القوم لأمر مذموم فيه شرعاء والتمتام والفأفاءء 
واللاحن لحنا غير مغير للمعنى » لكن الأعمى 
والبصير سيان في الإمامة. لتعارض فضيلتهماء لأن 
الأعمى لا ينظر مايشغله فهو أخشع » والبصير ينظر 
الخبث فهو أحفظ لتجنبه. وإمامة الحر أولى من 
العبد» والسميع أولى من الأصم . والفحل أولى 
من الخصي والمجبوب. والقروي. أولى من 


 .ييودبلا‎ 


۳۷۹٦/۱ وابن عابدين‎ .۸٥ /١ الاختيار‎ )١( 

(۲) حديث : «لعن رسول الله ثلاثة . . . » أخرجه الترمذي (۲/ ١91‏ 
ط الحلبي) وقال الترمذي : محمد بن القاسم ‏ الذي في إسناده - 
تكلم فيه أحمد بن حنبل وضعفه وليس بالحافظ. وضعفه 
العراقي . 

(۳) جواهر الإكليل ۰۷۸/۱ ۷۹ 

١۷١ - ۱٦۸/۲ ناية المحتاج‎ )٤( 


ا ا ا ا يم م م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل لال لل 


وقال الحنابلة: تكره إمامة الأعمى والأصم 
واللحان الذي لا يحيل المعنى . ومن يصرع » ومن 
اختلف في صحة إمامته» وكذا إمامة الأقلف وأقطع 
اليدين أوإحداهماء أوالرجلين أوإحداهماء 
والفأفاء والتمتام» وأن يؤم قوما أكثرهم يكرهه 
لخلل في دينه أوفضله . ولا بأس بإمامة ولد الزنى 
واللقيط والمنفي باللعان والخصي والأعرابي إذا 
سلم دينهم وصلحوا ا( 

هذاء والكراهة إن تكون في] إذا وجد في القوم 
غير هؤلاء. وإلا فلا كراهة اتفاقا. 9) 


مايفعله الإمام قبل بداية الصلاة : 


٠‏ -إذا أراد الامام الصلاة يأذن للمؤذن أن 
يقيمها. فإن بلالا وكان يستاأذن النبي مله 
للاقامة». ويسن للإمام أن يقوم للصلاة حين يقال 
(حي على الفلاح) أوحين قول المؤذن : (قد قامت 
الصلاة) أومع الإقامة أوبعدها بقدر الطاقة على 
تفصيل عند الفقهاءء وإذا كان مسافرا يخير 
المأمومين بذلك ليكونوا على علم بحاله» ويصح أن 
يخبرهم بعدم تام الصلاة ليكملوا صلاتهم . كا 
يسن أن يأمر بتسويه الصفوف فيلتفت عن يمينه 
وشماله قائلا: اعتدلوا وسووا صفوفکم »لما روى 
محمد بن مسلم قال: «صليت إلى جانب أنس 
ابن مالك يوما فقال: هل تدري لم صنع هذا 


484 - ٤۷١ /١ المغني ۲/ ۲۲۹-۱۹۲ ١٠7ل وكشاف القناع‎ )١( 

(۲) المراجع السابقة . 

(۳) ابن عابدين ۳۲۲/۱. وكشاف القناع ,#717/١‏ والمهسذب 
01١‏ : والمغنی .417/١‏ وجواهر الإكليل ٤۷ /١‏ 


کت 


#لع لمعا ممما الالالال الالالال لمالاو 


العود؟ فقلت: لا والله . فقال: إن النبى ككل كان 
إذا قام إلى الصلاة أخذه بيمينه فقال: اعتدلوا 
وسووا صفوفکم » ثم أخذه بيساره وقال: اعتدلوا 
وسووا صفوفكم » وفي رواية : اعتدلوا في صفوفكم 
وتراصواء فإني أراكم من وراء ظهري» . () 


مايفعله الإمام أثناء الصلاة : 
أ الجهر أو الإسرار بالقراءة : 
١‏ - يجهر الإمام بالقراءة في الفجر والركعتين 
الأوليين من المغرب والعشاء أداء وقضاء. وكذلك 
في الجمعة والعيدين والتراويح والوتربعدها. ويسر 
في غيرها من الصلوات . 

والجهر فيم| يجهر فيه والمخافتة فيما يمخافت فيه 
واجب على الإمام عند الحنفية» وسنة عند 
غيرهم .29 وتفصيله في مصطلح : (قراءة) . 


ب - تخفيف الصلاة : 

۷ یسن للامام أن يخفف في القراءة والأذكار مع 
فعل الأبعاض واهيئات» ويأتي بأدنى الكمال. لما 
روي عن أبي هريرة أن النبي بلا قال: «إذا صلى 
أحدكم بالناس فَلْيحَفْفُء فإن فيهم السقيم 
والضعيف والكبير»ء”" ولحديث معاذ أنه كان 


(۱) حديث: «اعتدلوا وسووا صفوفكم . . . » أخرجه أبوداود 

٤۳٤ /۱(‏ ۔- ط عزت عبيد دعاس) . 
وحديث «اعتدلوا في صفوفكم . . . » أخرجه البخاري (فتح 
الباري ۲/ ۲١۸‏ - ط السلفية) . 

(۲) فتح القدير وحاشية العناية عليه .۲۸١ . 7547 /١‏ وابن عابدين 
0۸/1« وجواهر الإكليل ۰۸۱,1 والمهذب ۱/ ۰۸۱ 
وكشاف القناع ۳۰/1 

(۳) حديث: «إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف» فإن منهم = 


يطول بهم القراءة» فقال عليه الصلاة والسلام : 
دأقتَانُ أنت يامعاذ» صل بالقوم صلاة 
أضعفهم». ١‏ لكنه إن صلى بقوم يعلم أنهم 
يؤثرون التطويل لم يكره. لأن المنع لأجلهم. وقد 
رضوا. 

ويكره له الاسراع . بحيث يمنع المأموم من فعل 
ما يسن له. كتثليث التسبيح في الركوع والسجود. 
وإتمام ما يسن في التشهد الأخير . ”° 


ج الانتظار للمسبوق : 
۸ - إن أحس الإمام بشخص داخل وهوراكع » 
ینتظره يسيرا ما لم يشق على من خلفه» وهذا عند 
الحنابلةء وهو الأصح عند الشافعية, لأنه انتظار 
ينفع ولا يشق. فشرع كتطويل الركعة وتخفيف 
الصلاةء وقد ثبت أن النبي ب كان يطيل الركعة 
الأولى حتى لا يسمع وقع قدم . وكان ينتظر الجماعة 
فإذا راهم قد اجتمعوا عجل. وإذا راهم قد أبطئوا 
أخر. 

ويكره ذلك عند الحنفية وامالكية» وهومقابل 
الأصح عند الشافعية . ° 





= السقيم والضعيف والكبير. . .» أخرجه البخاري (الفتح 
۲ -ط السلفية) ومسلم /١(‏ 41" ط الحلبي) . 

2 . حديث: «أفتّان أنت يا معاذء صل بالقوم صلاة أضعفهم‎ )١( 
۳۳۹ /۱( أخرجه البخاري (الفتح ۲/ ۱۹۲ ط السلفية) ومسلم‎ 
. ط الحلبي)‎ 

(۲) الاختيار /١‏ لاه. ٥۸‏ والمهذب ,.٠١* .٠١7/١‏ والمغني لابن 
قدامة ۲۴۳۹/۱ /77, وجواهر الإكليل .٠١ /١‏ والدسوقي 
7١‏ وكشاف القناع 4۸/1 

(۳) الممذب ۲/۱١۱٠١١۴١٠ء‏ وجواهر الإكليل c⁄/۱1‏ والمغني 
لابن قدامة ۲/ 75 . وابن عابدين ۱/ ۳۳۲ ٣٣۴۳‏ 


س5١"‎ 


وممفعووءموءءموءأءم م فقووةووووودومءوةو ووذ ووووة هو وةوووةووووهوون. و وووو 659699960 


إمامة الصلاة 4؟ ‏ ١م‏ 


ممم مم ويم اياي الالالال وومةه 


دالاستخلاف : 


8 إذا حدث للإمام عذر لا تبطل به صلاة 
المأمومين يجوز للامام أن يستخلف غيره من 
المأمومين لتكميل الصلاة بهم» وهذا عند جمهور 
الفقهاء )١‏ 

وفي كيفية الاستخلاف وشروطه وأسبابه تفصيل 
وخلاف ينظر في مصطلح : (استخلاف) . 


مايفعله الإمام عقب الفراغ من الصلاة : 

٠‏ - يستحب للامام والمأمومين عقب الصلاة ذكر 
الله والدعاء بالأدعية المأثورةء منها ما رواه الشيخان 
«أن النبى ية كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة : 
لا إله إلا الله وحدهلا شريك لهء له الملك وله 
الحمد وهوعلى كل شيء قدير . . . الخ». ”2 كا 
يستحب له إذا فرغ من الصلاة أن يقبل على 
الناس بوجهه يمينا أوشمالا إذا لم يكن بحذاثه 
أحدى لما روي عن سمرة قال: «كان النبي ية إذا 
صلى صلاة أقبل علينا بوجهه» . 9) 


ويكره له المكث على هيئته مستقبل القبلة, لما 
روي عن عائشة «أن النبي يكل كان إذا فرغ من 
الصلاة لا يمكث في مكانه إلا مقدارأن يقول: 
اللهم أنتك السسلام ومنك السلام تباركت 





)١(‏ ابن عابسدين ۱/ ٤۲۲‏ 20117 والدسوقي «Fo» /١‏ وشرح 
الروض 2761/١‏ ونباية المحتاج ۲/ "الا والمغني ٠١١/۲‏ 
(۲) حديث: «كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة : لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. . . » أخرجه البخاري (فتح الباري ۲/ ٠۲٠‏ 
ط السلفية). 

(*) حديث: «كان إذا صلى صلاة أقبل عليئا بوجهه. . . » أخرجه 
البخاري (فتح الباري ۲/ ۳۲۳ - ط السلفية) . 


وعممورل م ع يورو و اوور ووم بو عدوم بعرم م ملقم ودود فكور ردقم مممممءمءدممممءءمميثونة مه 


ياذا الجلال والإكرام»»“ ولأن المكث يوهم 
الداخل أنه في الصلاة فيقتدي به. كما يكره له أن 
يتنفل في المكان الذي أم فيه. 

وإذا أراد الاانصراف فإن كان خلفه نساء 
استحب له أن يلبث يسيراء حتى ينصرف النساء 
ولا بختلطن بالرجال» لا روت أم سلمة «أن 
الله ية كان إذا سلم قام النساء حين يقضي 

مه» فيمكث يسيرا قبل أن يقوم» م 

ينصرف الإمام حيث شاء عن يمين وشمال . ٩‏ 
"١‏ ويستحب كذلك للامام المسافر إذا صلى 
بمقيمين أن يقول لهم عقب تسليمه: أتموا 
صلاتكم فإنا سفرء لما روي عن عمران بن 
حصين «أن النبي ي صلى بأهل مكة ركعتين. ثم 
قال لهم : صلوا أربعا فإنا سف . ©) 

هذاء وقد فرق الحنفية بين الصلوات التي 
بعدها سنة وبين التى ليست بعدها سنة» فقالوا: 
إن كانت صلاة لا تصلى يمتها ست #الفسر 
والعصر فإن شاء الإمام قام. وإن شاء قعد يشتغل 


)١(‏ حديث: «كان إذا فرغ من الصلاة لا يمكث في مكانه إلا مقدار 


أن يقول: اللهم أنت السلام . 
الحلبي) . 

(۲) حديث أم سلمة: «أن رسول الله ك كان إذا سلم قام النساء 
حين خر 5 ) أخرجه البخاري (فتح الباري 777/7 ط 
السلفية) . 

۰٠٥۹ /۱ والببدائع‎ ٤٥۲ ۴۰١۷ ۴٥٦/۱ ابن عابسدین‎ )۳( 
والمغني‎ ۷۹ /١ وجواهر الإكفيل‎ .۸۸ .۸۷ /١ والمهذب‎ ,.٠١ 
۲۸٣/۲ ٥٦۲۔٥۵۹‎ /١ لابن قدامة‎ 

. المراجع السابقة‎ )٤( 

(ه) حديث : «إن النبي ك صلى بأهل مكة ركعتين . . . » أخرجه 
الترمذي (۲/ 47٠١‏ ط الحلبي وحسنه ابن حجر لشواهده في 
التلخيص (۲/ ٤٦‏ . ط دار المحاسن) . 


. .» أخرجه مسلم 4١4 /١(‏ -ط 


٤ 


إمامة الصلاة ؟" » الإمامة الكبرى ١‏ 


ل ل لل ل لل الل ا 070000 


بالدعاء» مغيرا هيثته أومنحرفا عن مكانه . وإن 
كانت صلاة بعدها سنة يكره له المكث قاعدا» 
ووجه التفرقة عندهم أن السنن بعد الفرائض 
شرعت لحر النقصان» ليقوم في الآخرة مقام ما ترك 
فيها لعذر» فيكره الفصل بينهما بمكث طویل» ولا 
كذلك الصلوات التي ليست بعدها سنة . () 
ولم يعثر على هذه التفرقة في كتب غير الحنفية . 


الأجر على الإمامة : 

؟"- ذهب جمهور الفقهاء : (الشافعية والحنابلةء 
والمتقدمون من الحنفية) إلى عدم جواز الاستئجار 
لإمامة الصلاةء لأنها من الأعمال التي يختص فاعلها 
بكونه من أهل القربة»فلا يجوز الاستئجارعليها 
كنظائرها من الأذان وتعليم القرآنء لقوله عليه 
الصلاة والسلام : «اقرءوا القران ولا تأكلوا به» . ") 
ولأن الإمام يصلي لنفسه. فمن أراد اقتدى به وإن لم 
ينوالإمامة» وإن توقف على نيته شيء فهو إحراز 
فضيلة الجماعة, وهذه فائدة تختص به . ولأن العبد 
فيم| يعمله من القربات والطاعات عامل لنفسه. 
قال سبحانه وتعالى: ومن عَمِلَ صالحا 
فِنَفسِه». 7(" ومن عمل لنفسه لا يستحق الأجر 
على غيره 29 


٤٥۲ ۳٣۹ /١ وابن عابدين‎ ء15١‎ ٠٥۹ /١ البدائع‎ )١( 
حديث: «اقسرءوا القران ولا تأكلوا به. . .> أخرجه أهد‎ )۲( 
ط‎ ٠١١ /9( ط الميمنية) وقواه ابن حجر في الفتح‎ - ٤۲۸ /۳( 

السلفية) . 

(۳) سورة النحل / ٩۷‏ 

)٤(‏ الروضة ۸۸/١‏ ونهاية المحتاج ه/ ۲۸۸ وابن عابدين 
/o‏ ع والمغني 000/6 o0۸‏ 


1110ل لل ل ل 


وقال المالكية: جازأخذ الأجرة على الأذان 
وحده أومع صلاة» وكره الأجر على الصلاة 
وحدهاء فرضا كانت أو نفلا من المصلين . )١(‏ 

والمفتى به عند متأخري الحنفية جواز الاستئجار 
لتعليم القران والفقه والإمامة والأذان» ويجبر 
المستأجر على دفع المسمى بالعقد أو أجر المثل إذا لم 
تذكر مدة. 

واستدلوا للجواز بالضرورة. وهي خشية ضياع 
القران لظهور التواني في الأمور الدينية اليوم . ”) 

وهذا كله في الأجر. وأما الرزق من بيت المال 
فيجوزعلى ما يتعدى نفعه من هذه الأموربلا 
خلاف. لأنه من باب الاحسان والمسامحة. بخلاف 
الإجارة فإنها من باب المعاوضة, ولأن بيت المال 
لمصالح المسلمين, فإذا كان بذله لمن يتعدى نفعه 
إلى المسلمين محتاجا إليه كان من المصالح. وكان 
للآخذ أخذه. لأنه من أهله وجرى مجرى الوقف 
على من يقوم ببذه المصالح . © 


الامامة الكبرى 


التعريف : 
١‏ - الإمامة : مصدر م القوم وأم بهم . إذا تقدمهم 
وصار هم إماما. ‏ والامام ‏ وجمعه أئمة ‏ : كل 





(۱) جواهر الإكليل /١‏ ۳۷ 

(۲) ابن عابدين 84/0 

(۴) المراجع السابقة . 

. متن اللغة » ولسان العرب المحيط. ومحيط المحيط مادة (إمم)‎ )٤( 


5١68 


الإمامة الكبرى ۲ 4 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا اا 00 


من اشم به قوم سوام انو جلى صراط مستقيم : 
کا في قوله تعالى : «وجَعلناهم امه عدون 
بار ناي م كانوا ضالين كقوله تعالى : 
«وجعلناهم أئمة يڏعون إلى النار ويوم القيامة لا 
ينصرون). 9) 

ثم توسعوا في استعماله. حتى شمل كل من 
صار قدوة في فن من فنون العلم . فالإمام أبوحنيفة 
قدوة في الفقه. والإمام البخاري قدوة في الحديث 
... الخ. غير أنه إذا أطلق لا ينصرف إلا إلى 
صاحب الإمامة العظمى » ولا يطلق على الباقي 
إلا بالإضافة, لذلك عرّف الرزاي الإمام بأنه : كل 
شخص يقتدى به في الدين. ٩‏ 

والإمامة الكبرى في الاصطلاح : رئاسة عامة في 
الدّين والدنيا خلافة عن النبى بء وسميت 
كبرى تييزا للها عن الإمامة الضغرى» وهي إمامة 
الصلاة وتنظر في موضعها . (؟) 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الخلافة : 
؟ ‏ الخلافة في اللغة : مصدر خلف يخلف خلافة 
أي : بقي بعده أوقام مقامه. وكل من يخلف 
شخصا اخر يسمى خليفة, لذلك سمي من يخلف 
الرسول بل في إجراء الأحكام الشرعية ورئاسة 
المسلمين في أمور الدين والدنيا خليفة» ويسمى 
المنصب خلافة وإمامة. ©» 


۷۳ سورة الأنبياء/‎ )١( 

(۲) سورة القصص/ 4١‏ 

(۴) الفصل في الملل 4/ ٠١‏ 

)٤(‏ حاشية ابن عابدين /١‏ 27*54 ونهاية المحتاج ۷/ ٤٠۹‏ وروض 
الطاليين على تحفة المحتاج ۷/ ٠٤١‏ 

(0) محيط المحيط ومتن اللغة مادة (خلف) . 


وموم موافم اوه وققه مقءفومقوةوقومهةقوو ووم هاوه مومهو هوم6 م6 هووهءومهةوووةمأعه .ووو و9و06609ه 


أمافي الاصطلاح الشرعي : فهي ترادف 
الإمامة. وقد عرفها ابن خلدون بقوله : هي حمل 
الكافة على مقتضى النظر الشرعي , في مصالحهم 
الأخروية. والدنيوية الراجعة اليهاء ثم فسر هذا 
صاحب الشرع في حراسة الدين والدنيا. © 


ب - الإمارة _ 

۳-الإمارةلغة: الولاية» والولاية إما أن تكون 
عامة. فهي الخلافة أو الإمامة العظمى » وإما أن 
تكون خاصة على ناحية كأن ينال أمر مصر ونحوه» 
أوعلى عمل خاص من شئون الدولة كإمارة الجيش 
وإمارة الصدقات» وتطلق على منصب أمير . "© 


ج السلطة 

٤‏ السلطة هي : السيطرة والتمكن والقهر 
والتحكم ومنه السلطان وهومن له ولاية التحكم 
والسيطرة في الدولة » فإن كانت سلطته قاصرة على 
ناحية خاصة فليس بخليفة » وإن كانت عامة فهو 
الخليفة» وقد وجدت في العصورالإسلامية 
المختلفة خلافة بلا سلطة»ء كا وقع في أواخر 
العباسيين» وسلطة بلا خلافة كبا كان الحال في 
عهد الماليك . ° ضير 





۱۹۱ مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 
٠٠ /٤ الفصل في الملل والنحل لابن حزم‎ )۲( 
. ۸۳۳ /١ الصحاح في اللغة والعلوم ص 47 , والرائد‎ )۳( 
ولم يرد هذا اللفظ بلسان الشرع مرادا به لقب إسلامي بل‎ 
بمعناه الفوي. ولم يطلق قط على منصب إلا بعسد استيسلاء‎ 
. الأعاجم على السلطة في الدولة الإسلامية‎ 


۲۱۹ 


GGG Earner enero‏ داعام عع اديوه 


کے 
ه الحكم هوفي اللغة: القضاءء يقال : حكم له 
وعليه وحكم بينهماء فالحاكم هو القاضي في عرف 
اللغة والشرع . 

وقد تعارف الناس في العصر الحاضر على 
إطلاقه على من يتولى السلطة العامة. 


الحكم التكليفي ا 
٦‏ - أجمعت الأمة على وجوب عقد الإمامة» وعلى 
أن الأمة يجب عليها الانقياد لإمام عادل» يقيم 
فيهم أحكام الله » ويسوسهم بأحكام الشريعة التي 
أتى بها رسول الله كل وم يخرج عن هذا الإجماع 
من يعتد بخلافه . () 

واستدلوا لذلك. بإجماع الصحابة والتابعين» 
وقد ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم » بمجرد أن 
بلغهم نبأ وفاة رسول الله يكل بادروا إلى عقد 
اجتماع في سقيفة بني ساعدة» واشترك في الاجتماع 
كبار الصحابة, وتركوا أهم الأمورلديهم في تجهيز 
رسول الله َة وتشييع جثمانه الشريف» وتداولوا في 
أمر خلافته . 

وهم » وإن اختلفوافي بادىء الأمرحول 
الشخص الي يني أن يبايع , أوعلى الصفات 
التي ينبغي أن تتوفر فيمن يختارونه » فإنهم لم يختلفوا 
في وجوب نصب إمام للمسلمين» ول يقل أحد 
مطلقا أن لا حاجة إلى ذلك وبايعوا أبا بكر 
رضي الله عنه. ووافق بقية الصحابة الذين لم 





)١(‏ حاشية الطحطاوي على الدر ۸/1 وجواهر الإكليل 
۱ ومغني المحتاج ۲۲۹/٤‏ والأحكام السلطانية 
للماوردي ص ٣‏ 


00001000000000 


يكونوا حاضرين في السقيفة» وبقيت هذه السنة في 
كل العصور, فكان ذلك إجماعا على وجوب نصب 
الإمام . © 

وهذا الوجوب وجوب كفاية, كالجهاد ونحوه. 
فإذا قام بها من هوأهل لها سقط الحرج عن الكافةء 
وإن لم يقم .ها أحدء أثم من الأمة فريقان: 

أ أهل الاختيار وهم : أهل الحل والعقد من 
العلماء ووجوه الناس» حی يختاروا إماما للأمة. 

ب - أهل الامامة وهم : من تتوفر فيهم شروط 
الإمامة» إلى أن ينصب أحدهم إماما. 9) 


ما يجوز تسمية الإمام به : 


- اتفق الفقهاء على جواز تسمية الإمام : خليفة, 
وإماماء وأمير المؤمنين. 

فأما تسميته إماما فتشبيها بإمام الصلاة في 
وجوب الاتباع والاقتداء به في وافق الشرع. وهذا 
سمي منصبه بالإمامة الكبرى . 

وأما تسميته خليفة فلكونه يخلف النبي ي في 
حراسة الین وسياسة الدن] فى الآمة, قال خليقة 
بإطلاق» وخليفة رسول الله كَل . 

واختلفوا في جواز تسميته خليفة الله » فذهب 
جمهور الفقهاء إلى عدم جواز تسميته بخليفة الله ء 
لأن أبا بكررضي الله نبى عن ذلك لما دعي به 
وقال: لست خليفة الله » ولكني خليفة رسول الله 
يا . © ولأن الاستخلاف إنا هوني حق الغائب» 





١١ص ومقدمة ابن خلدون‎ .۸۷ /٤ الفصل في الملل‎ )١( 
٣ص الأحكام السلطانية للماوردي‎ (2 
- قول أبي بكسر : لست خليفة الله ولكن خليفة رسول الله‎ (۳) 


۲۱۷ 


‘©ecccceseccesceeceoccoccoceeececdaeciuceeneecovecccknonoeee 


الإمامة الكبرى 4 ٠١‏ 


## »عع عع ع عع داوع واو رورم تنلاي ءا وفلعنم نمب ععيمبرم نوم م مور ومملرء نر تم ييه 


والله منزه عن ذلك  .‏ وأجازه بعضهم اقتباسا من 
الخلافة العامة للآدميين في قوله تعالى : «إني 
جاعل في الأرضصِ خليفة 04" وقوله : «هوالذي 
جعلكم خلائف ف الأرض 4“ 


معرفة الإمام باسمه وعيئه : 


6 لا تجب معرفة الإإمام باسمه وعينه على كافة 
الأمة. وإنما يلزمهم أن يعرفوا أن الخلافة أفضت 
إلى أهلهاء ل في إيجاب معرفته عليهم باسمه وعينه 
الاختيار الذين تنعقد ببيعتهم الخلافة. وإلى هذا 
ذهب حمهور الفقهاء . ©) 


4 -يختلف الحكم باختلاف حال الطالب» فان 
يطليها. ووجب على أهل الحل والعقد أن يبايعوه . 


وإن كان يصلح لما جماعة صح أن يطلبها واحند 
منهم. ووجب اختيار أحدهم, وإلا أجبر أحدهم 
على قبولها جمعا لكلمة الأمة. وإن كان هناك من 


= عن أبن أبي مليكة قال: قيل لأبي بكر: ياخليفة الله. فقال: 
أنا خليفة رسول اله ب . أخرجه أحمد /١(‏ 51 ط دار المعارف 
بتعليق أحمد شاكر) وإسناده منقطع . 

)١(‏ مغني المحتاج ل ومقدمة ابن خلدون ص ۱۹ء وآستن 
المطالب ١١١/٤‏ 

(۲) سورة البقرة/ ٠١‏ 

(۳) سورة فاطر/ ۳۹ 

(4) الأحكام السلطانية للماوردي ص ٠٤‏ 


وعمنرلولل لمعن ملعل ممم نعل نمم مولن وو دق نوففقونةععومو ب قبممموممم وم عجرم مي ممممي ونا 


هو أولى منه كره له طلبهاء وإن كان غير صالح ها 
حرم عليه طلبها. () 


شروط الإمامة : 
٠‏ - يشترط الفقهاء للامام شروطاء منها ماهو 
متفق عليه ومنها ماهو ختلف فيه . 
فالمتفق عليه من شروط الإمامة : 
١-الإسلامء‏ لان ه شرط في جواز الشهسادة. 
وصحة الولاية على ماهودون الإمامة في الأهمية . 
قال تعالى : «ولن يجعل الله للكافرين على 
المؤمنين سبيلا»' والإمامة كا قال ابن حزم : 
أعظم (السبيل). وليراعى مصلحة المسلمين. 


ب - التكليف : ويشمل العقل. والبلوغ. فلا 
تصح إمامة صبي أو مجنون. لأخهما في ولاية غيرهماء 
فلا يليان أمر المسلمينء وجاء في الأثر: «تعوذوا بالله 
من رأس السبعين. وإمارة الصبيان»' 

ج ‏ الذكورة : فلا تصح إمارة النساء. لخر : 
لين يفلح قوم و أمرّهم امرأة)9©) ولأن هذا 
المنصب تناط به أعمال خطيرة وأعباء جسيمة تتناى 
مع طبيعة المرأةء وفوق طاقتها . فيتولى الإمام قيادة 
الجيوش ويشترك في القتال بنفسه أحيانا. 


)١(‏ تحفسة المحتاج ۷/ ٥٤۱-٥٤۰‏ و۹-۳۰۸/۸٠٠.‏ وأسنى 
المطالب ٠١۸/٤‏ 

(۲) سورة النساء/ ١4١‏ 

(۳) حديث : « تعوذوا باللّه . . . ؛ أخرجه أحمد (7/ ۳۲١‏ ط الميمنية) 
وإسناده ضعيف. (الميزان للذهبي ٤٠۲/۳‏ ط الحلبي) . 

)٤(‏ حديث : « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. . . » أخرجه البخاري 
(الفتح ۸ ط السلفية) . 


ر 


١١ ١١ الإمامة الكبرى‎ 


0011111111 


د الكفاية ولوبغيره» والكفاية هي الجرأة 
والشجاعة والنجدة» بحيث يكون قيا بأمر الحرب 
والسياسة وإقامة الحدود والذب عن الأمة. 
ه ‏ الحرية : فلا يصح عقد الإمامة لمن فيه رق» 
لأنه مشغول في خدمة سيده . 

و سلامة الحواس والأعضاء مما يمنع استيفاء 
الحركة للغبوض بمهام الإمامة. وهذا القدرمن 
الشروط متفق عليه ° 


١‏ -أما المختلف فيه من الشروط فهو: 
أ العدالة والاجتهاد. ذهب المالكية والشافعية 
والحنابلة إلى أن العدالة والاجتهاد شرطا صحة» 
فلا يجوز تقليد الفاسق أو المقلد إلا عند فقد العدل 
والمجتهد . 

وذهب الحنفية إلى أنهما شرطا أولوية» فيصح 
تقليد الفاسق والعامى» ولو عند وجود العدل 
والمجتهد . © ۰ 
ب - السمع والبصر وسلامة اليدين والرجلين. 
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنها شروط انعقاد. فلا 
تصح إمامة الأعمى والأصم ومقطوع اليدين 
والرجلين ابتداءء وينعزل إذا طرأت عليه لأنه 
غير قادر على القيام بمصالح المسلمين» ويخرج بها 
عن أهلية الإمامة إذا طرأت عليه . 


)١(‏ حاشية الطحطاوي على الدر 778/١‏ . وحاشية الدسوقي 
۸/4« وجواهر الإكليل ۲/ ۱ ومغني المحتاج ل 
وشرح الروض ٠٠۹ ۰۱۰۸/٤‏ 

(۲) حاشية ابن عابدين .٠٠١ /٤و ۴۸/١‏ والأحكام السلطانية 
للماوردي ص" . وجواهر الإكليل ۲/ ۲۲۱. وشرح الروض 
4 ومغني المحتاج 4/ .17١‏ ومقدمة ابن خلدون ص 
۱ ط بيروت,. والإنصاف ١١١/٠١‏ 


ووومووووءوءموووووءو وو ووم مموووو وو لونم وم لت وم و 


وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يشترط ذلك» 
فلا يضر الإمام عندهم أن يكون في خلقه عيب 
جسدي أومرض منفرء كالعمى والصمم وقطع 
اليدين والرجلين والجدع والجذام » إذ م يمنع ذلك 


قران ولا سنة ولا إجماع .© 
جك النسب ٤‏ 


ويشترط عند جمهور الفقهاء أن يكون الإمام 
قرشيا لحديث: «الأئمة من قريش ° وخالف في 
ذلك بعض العلماء منهم أبوبكر الباقلاني» واحتجوا 
بقول عمر: «لوكان سام مولى أبي حذيفة حيا 
لولیته»» ولا يشترط أن يكون هاشميا ولا علويا 
باتفاق فقهاء المذاهب الأربعة, لأن الثلاثة الأول 
من الخلفاء الراشدين لم يكونوا من بني هاشم » وم 
يطعن أحد من الصحابة في خلافتهم » فكان ذلك 
إجماعا في عصر الصحابة . © 


دوام الإمامة : 
١١‏ -يشترط لدوام الإمامة دوام شروطهاء وتزول 
بزواها إلا العدالةء فقد اختلف في أثرزوا لها على 


منصب الإمامة على النحو التالي : 


۰۳۹۸/۱ حاشية الطحطاوي ۰۲۳۸/۱ وابن عابسديسن‎ )١( 
.١١١/4 والدسوقي 148/4. وشرح السروض‎ .۳٠١ /٣و‎ 
٠١١ /٤ والفصل في الملل والنحل‎ ٤ /4 والقليوبي‎ 

(۲) حديث : « الأئمة من قريش . . . ؛ أخرجه الطيالسي (ص ٠٠١‏ 
ط دائرة المعارف النظامية) وأصله في صحيح البخاري (الفتح 
۴ ط السلفية) بلفظ : «إن هذا الأمر في قريش». 

(۳) ابن عابسدین ۰۳۹۸/۱ ومغني المحتاج ٠٠/٤‏ وروضة 
الطالبین 5/ 17. ٤۸/٠١‏ ومطالب أولي النبى 5/ ١٠۲٠ء‏ 
وحاشية الدسوقي /٤‏ ۲۹۸ 


ه-؟١4‎ 


الإمامة الكبرى ١١‏ 


#ع عع ءلم ملعل برعم و مر وبر اورمد رلووي ع لمخم م ممم وه ورم هج هه و رهج و جر رو ورور وه ك ممه 


عند الحنفية ليست العدالة شرطا لصحة 
الولايةء فيصح تقليد الفاسق الإمامة عندهم مع 
الكراهة» وإذا قلد إنسان الإمامة حال كونه عدلاء 
ثم جار في الحكم . وفسق بذلك أوغيره لا ينعزل» 
ولكن يستحق العزل إن لم يستلزم عزله فتنة» وجب 
أن يدعى له بالصلاح ونحوه» ولا يجب الخروج 
عليه كذا نقل الحنفية عن أبي حنيفة» وكلمتهم 
قاطبة متفقة في توجيهه على أن وجهه: هوأن 
بعض الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف أئمة 
الجور وقبلوا الولاية عنهم . وهذا عندهم للضرورة 


وخشية الفتنة . © 


وقال الدسوقي : يحرم الخروج على الإمام الجائر 
لأنه لا يعزل السلطان بالظلم والفسق وتعطيل 
الحقوق بعد انعقاد إمامته» وإنها يجب وعظه وعدم 
الخروج عليه إنما هولتقديم أخف المفسدتين. إلا 
أن يقوم عليه إمام عدل» فيجوز الخروج عليه 
وإعانة ذلك القائم . 9) 


إقاكاة ام مكل عر یی دور ویب على 
الناس الذب عنه والقتال معه. وأما غيره فلا دعه 
ومايراد منه» ينتقم الله من الظالم بظالم» ثم ينتقم 
من كليهم|. ۳ 

وقال الماوردي : إن الجرح ف عدالة الإمام» وهو 
الفسق على ضربين: أحدهما ماتبع فيه الشهوة. 


۳٠۸ /١ المسامرة بشرح المسايرة ص 77. وابن عابدين‎ )١( 
۲۹۹ /٤ الدسوقي‎ )۲( 
٠۰ /۸ الخرشي‎ )۳( 


aaunauuueenenantanenenênebneneneenaucenenennanrenrnriresrnnenrrnnneseennns 


والثاني ماتعلق فيه بشبهة . فأما الأول منهما فمتعلق 
بأفعال الجوارح» وهو ارتكابه للمحظورات وإقدامه 
على المنكرات تحكيم| للشهوة وانقيادا للهوى. فهذا 
فسق يمنع من انعقاد الإمامة ومن استدامتهاء فإذا 
طرأ على من انعقدت إمامته خرج منهاء فلوعاد 
إلى العدالة لم يعد إلى الإمامة إلا بعقد جديد. 
وقال/بعض المتكلمين : يعود إلى الآمامة بعودة 
العدالة من غير أن يستأنف له عقد ولا بيعة. 
لعموم ولايته ولحوق المشقة في استثناف بيعته . 

وأما الثاني منها فمتعلق بالاعتقاد المتأول بشبهة 
تعترض. فيتأول ها خلاف الحق» فقد اختلف 
العلماء فيها: فذهب فريق منهم إلى أنها تمنع من 
انعقاد الإمامة ومن استدامتهاء ويخرج منها بحدوثه 
لأنه لما استوى حكم الكفر بتأويل وغير تأويل وجب 
أن يستوي حال الفسق بتأويل وغير تأويل . وقال 
كثير من علماء البصرة: إنه لا يمنع من انعقاد 
الإمامة. ولا يخرج به منباء كا لا يمنع من ولاية 
القضاء وجواز الشهادة .© 

وقال أبويعلى : إذا وجدت هذه الصفات حالة 
العقد. ثم عدمت بعد العقد نظرت, فإن كان 
جرحا ني عدالته» وهوالفسق. فإنه لا يمنع من 
استدامة الإمامة. سواء كان متعلقا بأفعال 
الجوارح . وهو ارتكاب المحظوراتء وإقدامه على 
المتكرات اتباعا لشهوته. أوكان متعلقا بالاعتقاد. 
وهوالمتأول لشبهة تعرض يذهب فيها إلى خلاف 
الحق . وهذا ظاهر كلامه (أحمد) في رواية المروزي 
في الأمير يشرب المسكر ويغل» يغزى معه» وقد 


١7 الأحكام السلطانية للماوردي ص‎ )١( 


س 


الإمامة الكبرى ١‏ 


ا اح لا حلا اح ا 07001 


كان انخر اخ بأمير المؤمنين. وقد دعاه إلى 
القول بخلق القران. 

وقال حنبل : في ولاية الواثق اجتمع فقهاء بغداد 
إلى أبي عبدالله قالوا: هذا أمرقد تفاقم وفشا- 
يعنون إظهار القول بخلق القران ‏ نشاورك في أنا 
لسنا نرضى بإمرته ولا سلطانه. فقال: عليكم 
بالنكرة بقلوبكم » ولا تخلعوا يدا من طاعة, ولا 
تشقواعصاالمسلمين. وقال أحمد في رواية 
الروزي» وذكر الحسن بن صالح بن حي الزيدي 
فقال: كان یری السیف» ولا نرضى بمذهبه . 7) 


ماتنعقد به الإمامة : 
تنعقد الإمامة بطرق ثلاثة.» باتفاق أهل 


ا 2002 


أولا ‏ البيعة : 
۳ -والمراد بالبيعة بيعة أهل الحل والعقد. وهم : 
علماء المسلمين ورؤ ساؤهم ووجوه الناس» الذين 
يتيسر اجتماعهم حالة البيعة بلا كلفة عرفاء ولكن 
هل يشترط عدد معين؟ 

اختلف في ذلك الفقهاءء فنقل عن بعض 
ية أنه يعتر ظ جماعة دوق تجد يد عد عي .° 
وذهب المالكية والحنابلة إلى نها لا تنعقد إلا 
بجمهور أهل الحل والعقد» بالحضور والمباشرة 
بصفقة اليد وإشهاد الغائب منهم من كل بلدء 


)١(‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ؛ 

(۲) حاشية ابن عابدين /١‏ 759. وحاشية الدسوقى ۲۹۸/٤‏ 
ومغني المحتاج / ۰, والمغني ۱۰۷/۸ ١‏ 

(۲) حاشية ابن عابنوين ۱/ ۳۹۹ 


مالا ا م م م م م م ا ا ا ا ا ا ا اا الل لل لل ل لل لل لل لل لل ل نا 


ليكون الرضى به عاماء والتسليم بإمامته 
إجماعا . () 

وذهب الشافعية إلى أنه لا يشترط اتفاق أهل 
الحل والعقد من سائرالبلادء لتعذر ذلك وما فيه 
من المشقة. وذكروا أقوالا ححسة في ذلك فقالت 
طائفة: أقل ماتنعقد به الإمامة حمسة. يجتمعون 
على عقدها أويعقد أحدهم برضى الباقين. 
واستدلوا بخلافة أبي بكر لأنها انعقدت بخمسة 
اجتمعوا عليهاء ثم تابعهم الناس فيها. وجعل 
عمر الشورى في ستة ليعقدوا لأحدهم برضى 
الخمسة. 

وذهبت طائفة إلى أن الإمامة لا تنعقد بأقل من 
أربعين, لأا أشد خطرا من الجمعة» وهي لا 
تنعقد بأقل من أربعين» والراجح عندهم : أنه لا 
يشترط عدد معین» بل لا يشترط عدد. حتى لو 
انحصرت أهلية الحل والعقد بواحد مطاع كفت 
بيعته لانعقاد الإمامة» ولزم على الناس الموافقة 
والمتابعة . ° 





)١(‏ حاشية الدسوقي /٤‏ ۲۹۸ والمغني ۸/ ۷٠١٠ء‏ والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص ۷ 
(۲) مغنى المحتاج 4/ ١١‏ -11. وروضة الطالبين ٤۴/٠١‏ » 
وأسنى المطالب ٠٠۹ /٤‏ . 
والواة قع أن الخلاف بين الفقهاء في هذا لفظي . ٠‏ فهم متفقون 
على أن الإمامة تنعقد ببيعة أهل الحل والعقد. وأن اجتماع 
جميعهم في صعيد واحد غير تمكن . فالذين ذهبوا إلى انعقادها 
بعدد قليل من أهل العقد والحل إنها يقصدون أنها تنعقد برضى 
أهل الحل والعقد. وبمباشرة من هو محل ثقة عند الجميع (انظر 
نباية المحتاج للرملي ۷/ .)1٠١‏ 
واللجنة ترى أن هذا الأمر يختلف باختلاف الزمان والمكان  .‏ 


کڪ 


الإمامة الكبرى 114 ١6‏ 


ل ا ا ا ل ااا ا لل ل ا ير لي لي يا يي عي ا ا يا سنا 


شروط أهل الاختيار : 

- يشترط الفقهاء لأهل الاختيار أمورا» هى 
العدالة بشروطهاء والعلم بشروط الإمامة. والرأي 
والحكمة والتدبير .© 

ويزيد الشافعية شرطا آخر وهو: أن يكون 
مجتهداني أحكام الامامة إن كان الاختيارمن 
واحد» وأن يكون فيهم مجتهد إن كان أهل الاختيار 
حماعة 9) 


6 ثانيا : ولاية العهد (الاستخلاف) : 

وهي : عهد الإمام بالخلافة إلى من يصح إليه 
العهد ليكون إماما بعده . 9" قال الماوردي : انعقاد 
الامامة بعهدٍ مَنْ قَبْله ما انعقد الإجماع على 
جوازه» ووقع الاتفاق على صحته. لأمرين عمل 
المسلمون بهم ولم يتناكروهما . 

أحدها: أن أبابكر رضي الله عنه عهد بها إلى 
عمر رضي الله عنه» فأثبت المسلمون إمامته 
بعهله . 

والشاني : أن عمر رضي الله عنه عهد بها إلى 
أهل الشورى., فقبلت الجاعة دخوهم فيهاء وهم 
أعيان العصر اعتقادا لصحة العهد بها وخرج باقي 
الصحابة منباء وقال علي للعباس رضوان الله 
عليه حين عاتبه على الدخول في الشورى: «كان 





س والعمدة على معرفة رأي جهور الأمة. لقوله تعالى (وأمرهم 
شورى بينهم) سورة الشورى/ ۳۸ 

» 4-7 حاشية الدسوقي 7948/4., والأحكام لللاوردي ص‎ )١( 
٠١8/4 وأسنى المطالب‎ 

(۲) مغني المحتاج /٤‏ ١١٠۱ء‏ وأسنى المطالب 4/ ٠٠۹‏ 

(۴) خباية المحتاج ۷/ 4١١‏ 


أمرا عظيما من أمور الإسلام م أرلنفسي الخروج 
منه». فصار العهد ا إجماعا في انعقاد الإمامة. 
فاذا أراد الإمام أن يعهد بها فعليه أن يجهد رأيه في 
الأحق بها والأقوم بشروطهاء فإذا تعين له الاجتهاد 
في واحد نظر فيه : 

فإن لم يكن ولدا ولا والدا جاز أن ينفرد بعقد 
البيعة له وبتفويض العهد إليه. وإن لم يستشر فيه 
أحدا من أهل الاختيار» لكن اختلفوا هل يكون 
ظهور الرضى منهم شرطا في انعقاد بيعته أولا؟ 
فذهب بعض علاء أهل البصرة إلى أن رِضَى أهل 
الاختيار لبيعته شرط في لزومها للأمةء لأنها حق 
يتعلق بهم » فلم تلزمهم إلا برضى أهل الاختيار 
منهم. والصحيح أن بيعته منعقدة وأن الرضى بها 
غير معتبرء لأن بيعة عمررضي الله عنه لم تتوقف 
على رضى الصحابة. ولأن الإمام أحق بها فكان 
اختيارة فيها أمضى » وقوله فيها أنفذ. 

وإن كان ولي العهد ولدا أووالدا فقد اختلف في 
جواز انفراده بعقد البيعة له على ثلاثة مذاهب. 

أحدهها: لا يجوز أن ينفرد بعقد البيعة لولد ولا 
لوالد. حتى يشاور فيه أهل الاختيار فير ونه أهلا 
لهاء فيصح منه حينئذ عقد البيعة لهى لأن ذلك منه 
تزكية له تجري مجرى الشهادة. وتقليده على الأمة 
يجري مجرى الحكم » وهو لا يجوز أن يشهد لوالد ولا 
لود ولا يحكم لواحد منها للتهمة العائدة إليه بها 
جبل من اليل إليه . 

والمذهب الثاني : يجوز أن ينفرد بعقدها لولدء 
ووالد. لأنه أمير الأمة نافذ الأمرلهم وعليهم. 
فغلب حكم المنصب على حكم النسب. ولم يجعل 
للتهمة طريقا على أمانته ولا سبيلا إلى معارضته. 


[f — 


للعع رم ع ومع مويو و عوورلولولولءونووفالوءمفونمنوونوفووفملمفمر نم مفموو نون نورعنمنقمة 


وصار فيها كعهده بها إلى غير ولده ووالده. وهل 
يكون رضى أهل الاختيار بعد صحة العهد معتبرا 
في لزومه للأمة أولا؟ على ماقدمناه من الوجهين . 

والمذهب الثالث : أنه يجوز أن ينفرد بعقد البيعة 
لوالده. ولا يجوز أن ينفرد بها لولده» لأن الطبع 
يبعث على ممايلة الولد أكثر من مما يبعث على ممايلة 
الوالد. ولذلك كان كل مايقتنيه في الأغلب 
مذخورا لولده دون والده. 

فأماعقدهالأخيه ومن قاربه من عصبته 
ومناسبيه فكعقدها للبعداء الأجانب في جواز تفرده 
ان 

وقال ابن خلدون. بعد أن قدم الكلام في 
الإمامة ومشروعيتها لما فيها من المصلحة. وأن 
حقيقتها للنظرفي مصالح الأمة لدينهم ودنياهم . 
قال: فالإمام هووليهم والأمين عليهم» ينظ رلهم 
ذلك في حياته . ويتبع ذلك أن ينظر لهم بعد ثماته» 
ويقيم هم من يتولى أمورهم كا كان هويتولاها. 
ويثقون بنظره لهم في ذلك. كا وثقوا به فيا قبل » 
وقد عرف ذلك من الشرع بإجماع الأمة على جوازه 
وانعقادهء إذ وقع بعهد أبي بكررضي الله عنه لعمر 
بمحضر من الصحابة. وأجازوه» وأوجبوا على 
أنفسهم به طاعة عمر رضي الله عنه وعنهم » 
وكذلك عهد عمرفي الشورى إلى الستة بقية 
العشرة. وجعل هم أن يختاروا للمسلمين. ففوض 
بعضهم إلى بعض» حتى أفضى ذلك إلى 
عبدالرحمن بن عوف. فاجتهد وناظر المسلمين 
فوجدهم متفقين على عثمان وعلى علي , فاثر عثمان 
بالبيعة على ذلك لوافقته إياه على لزوم الاقتداء 


٠١ الأحكام السلطانية للماوردي ص‎ )١( 


موومووعويوءيوءبوععويوه 


بالشيخين في كل ما يعرض له دون اجتهاده. 
فانعقد أمر عثان لذلك. وأوجبوا طاعته. والملأ من 
الصحابة حاضرون للأولى والثانية » ولم ينكره أحد 
منبمء فدل على أنهم متفقون على صحة هذا 
العهد. عارفون بمشروعيته, والأجماع حجة كا 
عرف» ولا يتهم الإمام في هذا الأمروإن عهد إلى 
أبيه أوابنه» لأنه مأمون على النظر لهم في حياته . 
فأولى أن لا يحتمل فيها تبعة بعد تماته» خلافا لمن 
قال باتهامه في الولد والوالد» أو من خصص التهمة 
بالولد دون الوالد. فإنه بعيد عن الظنة في ذلك 
كله لاسي إذا كانت هناك داعية تدعو إليه من 
إيثار مصلحة أو توقع مفسدة فتنتفي الظنة في ذلك 
اتا 

هذاء وللامام أن يجعلها شورى بين اثنين فأكثر 
من أهل الإمامةء فيتعين من عينوه بعد موت 
الإمام» لأن عمر رضي الله عنه جعل الأمر شورى 
بين ستة» فاتفقوا على عثمان رضي الله عنه. فلم 
يخالف من الصحابة أحد. فكان ذلك إجماعا . © 


استخلاف الغائب : 

5 - صرح الفقهاء بأنه يصح استخلاف غائب 
عن البلد. إن علم حياته» ويستقدم بعد موت 
الامام. فإن طال غيابه وتضرر المسلمون بغيابه 
يجوز لأهل الاختيار نصب نائب عنه» وينعزل 
النائب بقدومه . "° 


٠٠١١ مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 


(۲) مغنى المحتاج /٤‏ ١۳٠1ء‏ ونهاية المحتاج .4١١/1‏ وأسنى 
المطالب 4/ ٠٠۹‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلي ص ٠١‏ 

۳( اس المطالب /٤‏ ١١٠١ء‏ والأحكام السلطانية للماوردي ص ۸» 
والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٠١‏ 


ا 
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الإمامة الكبرى ١۱۸١۷‏ 
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شروط صحة ولاية العهد : 
۷ - يشترط حمهور الفقهاء لصحة ولاية العهد 
شرؤطا منها : 

أ أن يكون المستخلف جامعا لشروط الإمامة. 
فلا يصح الاستخلاف من الإمام الفاسق أو 
الجاهل . 

ب - أن يقبل ولي العهد ني حياة الإمام. فإن 
تأخر قبوله عن حياة الإمام تكون وصية بالخلافة, 
فيجري فيها أحكام الوصية» وعند الشافعية قول 
ببطلان الوصية في الاستخلاف» لأن الإمام يخرج 
عن الولاية ات 9 

ج - أن يكون ولي العهد مستجمعا لشروط 
الإمامة » وقت عهد الولاية إليه» مع استدامتها إلى 
مابعد موت الإمام» فلا يصح ‏ عند حمهور الفقهاء 
عهد الولاية إلى صبي أومجنون أوفاسق وإن 
كملوا بعد وفاة الإمام » وتبطل بزوال أحبد الشروط 
من ولي العهد في حياة الامام . 9) 

وذهب الحنفية إلى جواز العهد إلى صبي وقت 
العهد. ويفوض الأمر إلى وال يقوم به» حتى يبلغ 
ولي العهد. وصرحوا أيضا بأنه إذا بلغ جددت 
بيعته وانعزل الوالي المفوض عنه ببلوغه . ° 


ثالثا : الاستيلاء بالقوة : 
۸ قال الماوردي : اختلف أهل العلم في ثبوت 
إمامة المتغلب وانعقاد ولا يته بغير عقد ولا اختيار» 


٠١١ /٤ مغني المحتاج‎ )١( 

(۲) مغني المحتاج /٤‏ ١١ء‏ وأسنى المطالب 21١٠١ ١١9/4‏ 
والأحكام السلطانية لأبي يعلي ص * - ۱۰ 

(۳) حاشية ابن عابدين ۱/ ۳۹۹ 


معفم ومع فو ثم وفو وو واو و وووووقوقوو ثوروم رسف وقورووهوووء ود و6وووعوةوويودم 666090692 6ه 


فذهب بعض فقهاء العراق إلى ثبوت ولايته. 
وانعقاد إمامته. وحمل الأمة على طاعته وإن لم 
يعقدها أهل الاختيار. لأن مقصود الاختيار تمييز 
المولى » وقد تميز هذا بصفته . وذهب جمهور الفقهاء 
والمتكلمين إلى أن إمامته لا تنعقد إلا بالرضى 
والاختيار. لكن يلزم أهل الاختيارعقد الإمامة 
له. فإن توقفوا أثموا لأن الإمامة عقد لا يتم إلا 
بعاقد )١‏ 

وقال أبويعلى : الإمامة تنعقد من وجهين : 

أحدهما: باختيار أهل الحل والعقد. 

والثاني : بعهد الإمام من قبل . 

فأما انعقادها باختيار أهل الحل والعقد. فلا 
تنعقد إلا بجمهور أهل الحل والعقد. قال أحمد. 
في رواية إسحاق بن إبراهيم : الإمام : الذي جتمع 
عليه» كلهم يقول: هذا إمام . 

وظاهر هذا : أنها تنعقد بججاعتهم . 

وروي عنه مادل على أنها تثبت بالقهر والغلبة, 
ولا تفتقر إلى العقد. فقال في رواية عبدوس بن 
مالك العطار: ومن غلب عليهم بالسيف حتى 
صار خليفة وسمي أمير المؤمنينء فلا يحل لأحد 
يؤمن بالله واليوم الآخر اميت ا برا 
كان أوفاجرا. وقال أيضا في رواية أبي الحارث ‏ في 
الإمام يخرج عليه من يطلب الملك» فيكون مع هذا 
قوم ومع هذا قوم -: تكون الجمعة مع من غلب . 
واحتج بأن ابن عمر صلى بأهل المدينة في زمن 
الحرة. وقال: «نحن مع من غلب». 

وجه الرواية الأولى : أنه لما اختلف المهاجرون 
والأنصار, فقالت الأنصار: «منا أمير ومنكم أمير» 


)1( الأحكام السلطانية للماوردي ص ۸ 


س م 
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حاجهم عمر» وقال لأبي بكر رضي الله عنهبما. 
«مَدَيدَك أبايعك» فلم يعتبر الغلبة واعتبر العقد مع 
وجود الاختلاف . 

ووجه الثانية : ماذكره أحمد عن ابن عمر وقوله : 
«نحن مع من غلب» ولأنها لوكانت تقف على عقد 
لصح رفعه وفسخه بقوهم وقوله. كالبيع وغيره من 
العقود. ولا ثبت أنه (أي المتغلب) لوعزل نفسه أو 
عزلوه لم ينعزل» دل على أنه لا يفتقر إلى 
عقده . () 

ولأن عبدالملك بن مروان خرج على ابن الزبير 
واستولى على البلاد وأهلهاء حتى بايعوه طوعا 
وكرهاء فصارإماما يحرم الخروج عليه ولاني 
الخروج عليه من شق عصا المسلمين. وإراقة 
دمائهم. وذهاب أمواهم .9 ولخير: «اسمعوا 
وأطيعوا وإن أمَرَ عليكم عبد حبشي أجدع». © 
وإلى هذا ذهب حمهور الفقهاء . 

وذكر الشسافعية قولا: يتسترط لضبحة إمافة 
المتغلب استجماع شروط الإمامة. 9 كما يشترط 
الشافعية أيضا: أن يستولي على الأمر بعد موت 
الإمام المبايع له. وقبل نصب إمام جديد بالبيعة. 


۸ . ۷ الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص‎ )١( 

(۲) المغني ۸/ ۷١٠1ء‏ وحاشية ابن عابدين 0١‏ »: والدسوقي 
5 ومغنى المحتاج 5/ ١٠1ء‏ وأسنى المطالب ٠٠١/٤‏ 
NY‏ 

(۲۴) حديث : « اسمعوا وأطيعوا . . . ». أخرجه مسلم من حديث 
أم الحصين رضي الله عنها مرفوعا بلفظ : «إن أمر عليكم عبد 
جدع (حسبتها قالت) أسود. يقودكم بكتاب الله تعالى فاسمعوا 
له واطيعوه» . (صحيح مسلم ۳/ ٩ ٤٤‏ ط عيسى الحلبي) . 

. المصادر السابقة‎ )٤( 


meena neranne 


استولى على الأمر وقهر إماما مولى بالبيعة أوبالعهد 
فلا تثبت إمامته. ويبقى الإمام المقهور على إمامته 
شرعا. 09 


اختيار المفضول مع وجود الأفضل : 
4 اتفق الفقهاء على أنه إذا تعين لأهل الاختيار 
واحد هو أفضل الجساعة, فبايعوه على الإمامة, 
فظهر بعد البيعة من هوأفضل منه. انعقدت 
بييعتهم إمامة الأول ولم يجز العدول عنه إلى من هو 
أفضل منه . كما اتفقوا على أنه لوابتدءوا بيعة 
اللفضول مع وجود الأفضل لعذر. ككون الأفضل 
غائبا أومريضاء أوكون المفضول أطوع في الناس» 
وأقرب إلى قلوبهم. انعقدت بيعة المفضول 
وصحت إمامته. ولو عدلوا عن الأفضل في الابتداء 
لغير عذرم يجز. ") 

أما الانعقاد فقد اختلفوا في انعقاد بيعة المفضول 
مع وجود الأفضل بغير عذر. فذهبت طائفة إلى أن 
بيعته لا تنعقد., لأن الاختيار إذا دعا إلى أولى 
الأمرين لم يجز العدول عنه إلى غيره. © 

وذهب الأكثر من الفقهاء والمتكلمين إلى أن 
الآأمامة جائزة للمفضول مع وجود الأفضل. 
وصحت إمامته إذا توفرت فيه شروط الإمامة . كما 
يجوزفي ولاية القضاء تقليد المفضول مع وجود 
الأفضل لأن زيادة الفضل مبالغة في الاختيارء 


٠١١ /4 وأسنى المطالب‎ ء٠١١۲‎ /٤ مغتي المحتاج‎ )١( 
ه٠ الأحكام السلطانية للماوردي ص‎ )۲( 
11۳/4 المصدر السابق 5 والفصل في الال والأهواء والنحل‎ (۳) 
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وليست شرطا فيه. وقال أبوبكريوم السقيفة: قد 
رضيت لكم أحد هذين الرجلين: أبي عبيدة بن 
الجسراح . وعمر بن الخطاب . وهما ‏ على فضلههما- 
دون أبي بكر في الفضل . ولم ينكره أحد. 

ودعت الأنصار إلى بيعة سعد» ولم يكن أفضل 
الصحابة بالاتفاق» ثم عهد عمر رضي الله عنه 
إلى ستة من الصحابة. ولا بد أن يكون بعضهم 
أفضل من بعض . 
أحدهم فهو الإمام الواجب طاعته . فصح بذلك 
إجماع الصحابة رضي الله عنم » على جواز إمامة 


اة ل 2 
عقد البيعة لإمامين : 


٠‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز كون 
إمامين في العالم في وقت واحد. ولا يجوز إلا إمام 
واحد. ”2 واستدلوا بخبر : «إذا بويع لخليفتين 
فاقتلوا الآخرمنب)»97.0" وقولهتعالى: 
«وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا ي 
ووجه الاستدلال: أن الله سبحانه وتعالى : 
حرم على المسلمين التفرق والتنازع » وإذا كان 





. المصادر السابقة‎ )١( 

(۲) مغنى المحتاج 177/4 وأسنى المطالب 5/ .1٠١‏ والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص 4. والماوردي ص 5. والفصل في الملل 
والأهواء والنحل ٤‏ / ۸۸ 

(۳) حديث : «إذا بويع لخليفتين . . . » .: أخرجه مسلم من حديث 
أبي سعيد السدري رضي الله عنه مرفوعا (صحيح مسلم 
١448٠ /۳‏ ط عيسى الحلبي) . 

45 سورة الأنفال/‎ )٤( 
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إمامان فقد حصل التفرق المحرم. فوجد التنازع 
ووقعت المعصية لله تعالى . )١‏ 

فإن عقدت لاثنين معا بطلت فيهماء أومرتبا 
فهي للسابق منهما. ويعزر الثاني ومبايعوه. خبر : 
«إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما». وإن جهل 
السابق منم بطل العقد فيهم] عند الشافعية» 
لامتناع تعدد الأئمة. وعدم المرجح لأحدهما. 

وعند الامام أحمد روايتان : 

إحداهما: بطلان العقد. والثانية: استعمال 
القرعة . 
وذهب المالكية إلى أنه إذا تباعدت البلادء 
وتعذرت الاستنابة » جاز تعدد الأئمة بقدر الحاجة. 


وهو قول عند الشافعية . 9) 


طاعة الإمام 3 


١‏ اتفقت الأمة جمعاء على وجوب طاعة الإمام 
العادل وحرمة الخروج عليه للأدلة الواردة في ذلك 
كخبر : «من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه 
فليطعه إن استطاع , فإن جاء آخرينازعه فاضربوا 
عنق الآخر». 9 وقوله تعالى : يا أا الذين امنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الآمر منك يك 9؟) 


وحديث: «من خرج من الطاعة. وفارق الحاعة 


١717/4 الفصل في النحل والأهواء والملل‎ )١( 

(؟) جواهر الإكليل .76١/1١‏ وروضة الطالبين 417/٠١‏ . ومغني 
المحتاج 177/4 

(۳) حديث : « من بايع إماما . . . .٠‏ أخرجه مسلم (۳/ ۱٤۷۴۳‏ ط 


الحلبي) . 


(4) سورة النساء/ 4ه 
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فيات». مات ميتة جاهلية»7١)‏ 

أماحكم الخروج على الجائر من الأئمة فقد 
سبق بيانه عند الكلام عن دوام الإمامة . 

ويدعوللامام بالصلاح والنصرة وإن كان 
فاسقا. ويكره تحريا) وصفه با ليس فيه من 
الصفات كالصالح والعادل» كا يحرم أن يوصف 
هالا يجوز وصف العباد به . مثل شاهنشاه الأعظم . 
ومالك رقاب الناس» لأن الأول من صفات الله فلا 
يجوز وصف العباد به والثاني كذب. 9) 


من ينعزل بموت الإمام : 

۲ -لا ينعزل بموت الإمام من عينه الإمام في 
وظيفة عامة كالقضاة» وأمراء الأقاليم. ونظار 
الوقف. وأمين بيت المال» وأمير اخ 9 وهذا 
محل اتفاق بين الفقهاءء لأن الخلفاء الراشدين - 
رضي الله عنهم ‏ ولوا حكاما في زمنهم » فلم ينعزل 
أحد بموت الإمام » ولأن الخليفة أسند إليهم 
الوظائف نيابة عن المسلمين. لا نوابا عن نفسه. 

فلا ينعزلون بمسوته. وفي انعزالهم ضرر على 
المسلووة وتعطيل للمصالح . 


أما الوزراء فينعزلون يموت الإمام وانعزاله» 
لأن الوزارة نيابة عن الإمام فينعزل النائب بموت 


)١(‏ حديث : ومن خرج من الطاعة . . .». أخرجه مسلم من 
حديث أبي هريرة رضي الله عه مرفوعا (صحيح مسلم 
۷/۳ ط عيسى الحلبي) . 

(۲) حاشية ابن عابدين ٥٤٤ /١‏ - 144ه 

(۳) المغني 4/ .٠١ 4 - ٠١‏ ومغني المحتاج 4/ 7817, وحاشية ابن 
عابدين 4/ 7714. وجواهر الإكليل 5714/7 


وععمعء بيونعيممبمعرو م ءءء مارو وفوفيوءايءوءء ووم درنس لفون ون وفو وو لمم موود عرد وعم ةد د د56 


المسكتيبه. لأت الامام استناب الوزير ليعيته في أمور 
الخلافة ‏ () 


عزل الإمام وانعزاله : 
سبق نقل كلام الماوردي في مسألة عزل الإمام 
لطروء الفسق والجور عند الكلام عن دوام الآمام . 

ثم قال الماوردي : أماماطرأ على بدنه من 
نقص فينقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها: نقص الحواس. والثاني: نقص 
الأعضاءء والثالث: نقص التصرف . 

فأما نقص الحواس فينقسم ثلاثة أقسام : قسم 
ممع عن ال اة الم ١‏ تمدع اء سم 
مختلف فيه . 

فأما القسم المانع منها فشيئان: أحدهما: زوال 
العقل . والثاني : ذهاب البصر. 

فأما زوال العقل فضربان: أحدهما: ماكان 
عارضا مرجو الزوال كالاغاء. فهذا لا يمنع من 
انعقاد الإمامة ولا يخرج منهاء لأنه مرض قليل 
اللبث سريع الزوال. وقد أغمي على رسول الله 
كد في مرضه . 

والضرب الثاني : ما كان لازما لا يرجى زواله 
كالجنون والخبل» فهوعلى ضربين : أحدهما: أن 
يكون مطبقا دائا لا يتخلله إفاقة, فهذا يمنع من 
عقد الامامة واستدامتهاء فإذا طرأ هذا بطلت به 
الإمامة بعد تحققه والقطع به. والضرب الثاني : أن 


(۱) الأحكام للماوردي ص 7١‏ 57 


وترى اللجئة أن انعزال المولين من الإمام أو عدم انعزاهم أمر 
يرجمع إلى سياسة الدولة وأنظمتها المتبعة. وتراعى فيه المصلحة 
العامة ء وتختلف الأعراف فيه زمنا ومكانا . 


ال 
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يتخلله إفاقة يعود بها إلى حال السلامة فينظر فيه : 
فإن كان زمان الخبل أكثر من زمان الإفاقة فهو 
كالمستديم يمنع من عقد الإمامة واستدامتهاء 
ويخرج بحدوثه منہاء وإن كان زمان الإفاقة أكثر من 
زمان الخبل منع من عقد الآمامة . 
واختلف في منعه من استدامتهاء فقيل : يمنع 
من استدامتها كما يمنع من ابتدائهاء فإذا طرأ 
بطلت به الامامة, لأن في استدامته إخلالا بالنظر 
المستحق فيه» وقيل : لا يمنع من استدامة الإمامة» 
وإن منع من عقدهافي الابتداء, لأنه يراعى ف 
ابتداء عقدها سلامة كاملة. وفي الخروج منبا 
نقص كامل . 
وأماذهاب البصر فيمنع من عقد الإمامة 
واستدامتهاء فإذا طرأ بطلت به الامامة. لأنه لما 
أبطل ولاية القضاءء ومنع من جواز الشهادة. 
فأولى أن يمنع من صحة الآمامة . 
وأماعشاء العين» وهو: ألا يبص رعتد دول 
الليلء فلا يمنع من الإمامة في عقد ولا استدامة. 
لأنه مرض في زمان الدعة يرجى زواله . 
وأماضعف البصرء فإن كان يعرف به 
الأشخاص إذا راهالم يمنع من الإمامة. وإن كان 
يدرك الأشخاص ولا يعرفها منع من الإمامة عقدا 
واستدامة . 


وأما القسم الثاني من الحواس»ء التي لا يؤثر 
فقدهافي الامامة فشيئان: أحدهما: الخشم في 
الأنف الذي يدرك به شم الروائح . والثاني : فقد 
الذوق الذي يفرق به بين الطعوم . فلا يؤثر هذا في 
عقد الإمامة. لأه) يؤثران في اللذة. ولا يؤثران في 


الرأي والعمل . 


Gece ccs eens neresen‏ نو فر وروم نوو نوف فونم عفوقةا ونم نوءممءوم مدو موءءثمييي ده 


وأما القسم الثالث من الحواس المختلف فيها 
فشيئان: الصمم. والخرس» فيمنعان من ابتداء 
عقد الإمامة. لأن كال الأوصاف بوجودهما مفقود . 

واختلف في الخروج بها من الإمامة. فقالت 
طائفة: يخرج بها منها كما يخرج بذهاب البصر 
لتأثيرهما في التدبير والعمل. وقال اخرون: لا 
يخرج مهما من الإمامة. لقيام الإشارة مقامهماء فلم 
يخرج منها إلا بنقص كامل . وقال اخرون: إن كان 
يحسن الكتابة لم يخرج با من الإمامة » وإن كان لا 
يحسنها خرج من الإمامة بهماء لأن الكتابة مفهومة 
والإإشارة موهومةء والأول من المذاهب أصح . 

وأما تمتمة اللسان. وثقل السمع. مع إدراك 
الصوت إذا كان عالياء فلا يخرج با من الإمامة إذا 
حدثا. واختلف في ابتداء عقدها معهماء فقيل : 
يمنع ذلك من ابتداء عقدهاء لأا نقص يخرج بها 
عن حال الكمال. وقيل : لا يمنع. لأن نبي الله 
موسى عليه السلام لم تمنعه عقدة لسانه عن النبوة 
فأولى ألا يمنع من الإمامة . 

وأما فقد الأعضاء فينقسم إلى أربعة أقسام : 

أحدها : مالا يمنع من صحة الإمامة في عقد 
ولا استدامة» وهوما لا يؤثر فقده في رأي ولا عمل 
ولا نهوض ولا يشين في المنظرء فلا يمنع من عقد 
الإمامة ولا من استدامتها بعد العقد, لأن فقده لا 
يؤثرفي الرأي والحنكة . مثل قطع الأذنين لأا لا 
يؤثران في رأي ولا عمل وهما شين يمكن أن يستتر 

والقسم الثاني : مايمنع من عقد الإمامة ومن 
استدامتها: وهوما يمنع من العمل كذهاب 
اليسدين, أومن النبوض كذهاب الرجلينء فلا 
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تصح معه الإمامة في عقد ولا استدامة » لعجزه ع 
يلزمه من حقوق الأمة في عمل أو نبضة 

والقسم الشالث: مايمنع من عقد الإمامة: 
واختلف في منعه من استدامتهاء وهو ماذهب به 
بعض العمل أوفقد به بعض النبوض كذهاب 
إحدى اليدين أوإحدى الرجلين» فلا يصح معه 
عقد الإمامة لعجزه عن كال التصرف» فإن طرأ 
بعد عقد الإمامة ففي خروجه منها مذهبان 


للفقهاء : 
أحرهها ٠‏ : يحرج به من الآمامة. لأنه عجز يمنع 
اسن نع من امن 


٠‏ منع من عقدهاء لأن المعتبر في عقدها كال 
السلامة» وني الخروج منها كمال ل 


والقسم السرايع : مالا يمع من 
الإمامة. واختلف ف منعه من ابتداء عقدهاء وهو 


ما يشين ويقبح» ولا يؤثر في عمل ولا في نمضة. 
كجدع الأنف وسمل إحدى العينين» فلا يخرج به 
من الإمامة بعد عقدهاء لعدم تأثيره في شيء من 
حقوقها. 
للفقهاء : 

أحدهما : أنه لا يمنع من عقدهاء وليس ذلك 
من الشروط المعتبرة فيها لعدم تأثيره في حقوقها. 

والمذهب الثاني : أنه يمنع من عقد الإمامة. 
وتكون السلامة منه شرطا معتبرا في عقدها ليسلم 
ولاة الملة من شين يعاب ونقص يزدرى» فتقل به 
الميبة» وفي قلتها نفور عن الطاعة» وما أدى إلى 
هذا فهو نقص في حقوق الأمة . 

وأما نقص التصرف فضربان : حجر وقهر. 


وفموعيبععررنونفعنلنومفوءر رمو نوروفو نوم م عمل رهس ممم ور عو موا وم مد و مرموومء دو موسوءوءود .5 


فأما الحجر : فهوأن يستولي عليه من أعوانه من 
يستبد بتنفيد الأمورمن غير تظاهر بمعصية ولا 
مجاهرة بمشاقة, فلا يمنع ذلك من إمامته. ولا 
يقدح في صحة ولايته . 

وأما القهر فهو أن يصير مأسورا في يد عدو قاهر 
لا يقدرعلى الخلاص منه. فيمنع ذلك عن عقد 
الإمامة له» لعجزه عن النظر في أمور المسلمين» 
وسواء كان العدومشركا أومسل] باغياء وللأمة 
تارمن عذاه من قو القن وإن أسر بعد أن 
عقدت له الامامة فعلى كافة الأمة استنقاذه. لما 
أيه الأمانة من نصريه» وهو على م ماکان 
مرو افر مأمول الفكاك إما بقتال أوفداء. 
فإن وقع اليأس منه. لم يخل حال من سره من أن 
يكونوا مشركين أوبغاة المسلمين. فإن كان في أسر 
المشركين خرج من الإماءحة لليأس من خلاصهء 
واستأنف أهل الاي اريعة غيره على الآمامة. 
وإن خلص قبل الإياس فهوعلى إمامته . وإن كان 
مأسورا مع بغاة المسلمين. فإن كان مرجو الخلاص 
فهوعلى إمامته. وإن لم يرج خلاصه. فالإمام 
المأسور في أيديهم خارج من الإمامة بالإياس من 
خلاصه. وعلى أهل الاختيارني دار العدل أن 
يعقدوا الإمامة لمن ارتضوا هاء فإن خلص المأسورلم 
يعد إلى الإمامة لخروجه منها . © 


واجبات الإمام : 
٤‏ من تعريف الفقهاء وا ای 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص ١7‏ ١۲ء‏ وحاشية ابن عابدين 
,*٠ ۴‏ ومغني المحتاج ٤‏ , وحاشية الدسوقي 
/٤‏ ۹. ومطالب أولي الغبى 5/ .۲٠١‏ والإنصاف 81١١/٠١‏ 
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رئاسة عامة في سياسة الدنيا وإقامة الدين نيابة عن 
النبي .© يتبين أن واجبات الإمام إجمالا هي 
كايلٍ : 
أ - حفظ الدين على أصوله الثابتة بالكتاب والسنة 
وإجماع سلف الأمة وإقامة شعائر الدين. 
ب - رعاية مصالح المسلمين بأنواعها . 

كما أنهم ‏ في معرض الاستدلال لفرضية نصب 
الإمام بالحاجة إليه ‏ يذكرون أمورا لابد للأمة ممن 
يقوم بها وهي : تنفيذ الأحكام» وإقامة الحدود. 
وسد الثغور» وتجهيز الجيوش » وأخذ الصدقات» 
وقبول الشهادات. وتزويج الصغار والصغائر الذين 
لا أولياء لهم . وقسمة الغنائم . "2 وعدّها أصحاب 
كتب الأحكام السلطانية عشرة. ولا تخرج في 
عمومهاعما ذكره الفقهاء فيما مرّ. على أن ذلك 
يزيد وينقص بحسب تجدد الحاجات الزمنية وما 
تقضي المصالح بأن لا يتولاه الأفراد والميئات» بل 
يتولاه الامام 


ولايات الإمام . 
٠‏ الولاة من قبل الإمام تنقسم ولايتهم إلى 
أربعة أقسام : 

آلا عامة في الأعمال العامة» وهي : 
الوزارة» فهي نيابة عن الإمام في الأمور كلها من 





)١(‏ غهاية المحتاج ۷/ 4٠4‏ . وحاشية ابن عابدين .754/١‏ وحاشية 
الجمل ١١9/8‏ 

(۲) حاشية ابن عابدين ۰۳۹۸/۱ 8/ ,8٠١‏ ومغني المحتساج 
٤‏ ,؛,, وشرح روض الطالب ۱۰۸/64 


ب - ولاية عامة في أعمال خاصة. وهي الإمارة 
في الأقاليم » لأن النظر فيا حص بها عام في جميع 
الأمور. 

ج - ولاية خاصة في الأعمال العامة : كرئاسة 
القضاء ونقابة الجيش» لأن كليهما مقصور على نظر 
خاص في جميع الأعمال. 

د ولاية خاصة في أعمال خاصة كقاضي بلد» 
أومستوفي خراجه, وجابي صدقاته. لأن كلا من 
ولاية هؤلاء خاص بعمل مخصوص لا يتجاوزه. 
والتفصيل في مصطلحي : (وزارة» إمارة. )7') 


مؤاخذة الإمام بتصرفاته : 
5 - يضمن الامام ما أتلفه بيده من مال أو نفس 
بغير خطأ في الحكم أوتقصير في تنفيذ الحد والتعزيز ' 
كاحاد الناس فيقتص منه إن قتل عمداء وتجب 
الدية عليه أوعلى عاقلته أوبيت المال في الخطأ 
وشبه العمد» ويضمن ما أتلفه بيده من مال. كا 
يضمن ما هلك بتقصيره في الحكم » وإقامة الحد. 
والتعزيز. بالقصاص أو الدية من ماله أوعاقلته أو 
بيت المال حسب أحكام الشرع» وحسب ظروف 
التقصير وجسامة الخطأ. ('2 وينظر التفصيل في 
مصطلحات: (حد» وتعزيزءه وقصاص. 
وضماث) . 

وهذا القدر متفق عليه بين الفقهاء. لعموم 
الأدلة» ولأن المؤمنين تتكافأ دماؤهم» وأموالهم 
معصومة إلا بحقهاء وثبت أن النبي يف «أقاد من 


١7 الأحكام السلطانية للماوردي ص 017 وأبي يعلى ص‎ )١( 
مغنى المحتاج 15 ولمغني 1/4 * // 55 . وحاشية‎ )۲( 


o0/t الدسوقي‎ 


٣ 8 کے‎ 


001111111000000 


نفسه() وكان عمر رضي الله يقيد من نفسه. 
والامام والمعتدى عليه نفسان معصومتان كسائر 
الرعية . 


واختلفوا في إقامة الحدٌ عليه» فذهب الشافعية 
إلى أنه يقام عليه الحدّ كما يقام على سائر الناس 
لعموم الأدلة» ويتولى التنفيذ عليه من يتولى الحكم 
عنه .© وذهب الحنفية إلى أنه لا يقام عليه الحد. 
لأن الح حق الله تعالى . والإمام نفسه هو لكلف 
بإقامته» ولا يمكن أن يقيمه على نفسه. لأن إقامته 
بخلاف حق العباد . أما حد القذف فقالوا : المغلب 
فيه حق الله » فحكمه حكم سائر الحدود» فإقامته 
اليه كسائر الحدود. 0 ولا ولاية لأحد عليه 
ليستوفيه» وفائدة الإيجاب الاستيفاءء فإذا تعذرلم 
يجب . وفرقوا بين الحد. وبين القصاص وضمان 
المتلفات بأنهها من حقوق العباد فيستوفيهما صاحب 
الحق. ولا يشترط القضاء» بل الإمكان والتمكن» 
ويحصل ذلك بتمكينه من نفسه» وإن احتاج إلى 
منعة. 9 فالمسلمون منعته» فبهم يقدرعلى 





)١(‏ حديث : « أن النبي 5ة أقاد من نفسه . . . ». أخرجه أبو داود 
والنسائي من حديث عمر رضي الله عنه بلفظ «رأيت رسول الله 
5 . أقص ‏ وني النسائي : يقص ‏ من نفسه». وفي إسناده 
أبو فراس : وهو مجهول. قال الذهبي في ميزان الاعتدال: لا 
يعرف . (عون المعبود 4/ ١5‏ ط اند وسنن النسائي 74/8 
ط استانبول. وميزان الاعتدال /٤‏ ١٠ء‏ وجامع الأصول 
(VE /1° CAF «AY /f‏ . 

(۲) مغني المحتاج 10۲/4 

(۳) فتح القدير 4/ ١٦٠٠ء‏ وحاشية ابن عابدين ٠٠١۸/۴‏ 

١١5١-1١ /٤ وفتح القدير‎ ٠١۸ /۴ حاشية ابن عابدين‎ )٤( 


wreeeresrreruune 


الاستيفاء فكان الوجوب مفيدا .^ 
هدايا الإمام لغيره . 
هدايا الإمام لغيره إن كانت من ماله الخاص 
فلا يختلف حكمه عن غيره من الأفراد» وينظرفي 
مصطلح : (هدية). 

أما إن كانت من بيت المال. فإذا كان مقابلا 
لعمل عام فهو رزق» وإن كان عطاء شاملا للناس 
من بيت المال فهو عطاء» وإن كانت الهدية بمبادرة 
من الإمام مير بها فردا عن غيره فهي التي تسمى 
(جائزة السلطان) وقد اختلف فيهاء فكرهها أحمد 
تورعا لما في بعض موارد بيت المال من الشبهة, لكنه 
نص على أنها ليست بحرام على أخذهاء لغلبة 
الحلال على موارد بيت المال. وكرهها ابن سير ين 
لعدم شموها للرعية» ومن تزه عن الأخذ منها 
حذيفة وأبوعبيدة ومعاذ وأبوهريرة وابن عمر. هذا 
من حيث أذ الجوائز. 9) 

أما من حيث تصرف الإمام بالإعطاء فيجب أن 
يراعي فيه المصلخة العامة للمسلمين دون اتباع 
الهوى والتشهي » لأن تصرف الإمام في الأموال 
العامة وغيرها من أمور المسلمين منوط بالمصلحة . 
قبول الإمام الحدايا : 
۸ - لم يختلف العلماء في كراهية المدية إلى 
الأمراء . 

ذكر ابن عابدين في حاشيته . أن الإمام (بمعنى 
الوالي) لا تحل له الممديةء للأدلة ‏ الواردة في هدايا 


٠١١ /۲ المغنى 447/1 4 4 4 ط الرياض» وإحياء علوم الدين‎ )١( 


وما بعدها . 
(۲) ابن عابدين 4/ ۴٠١‏ والفتاوى المندية/ ۴۴۳١‏ ومعين 
الحكام ص ۱۷ 


س 


“eenueevaleneveuceeccesteneececescernnensunensenuuuuanes 


الإمامة الكبرى ۲۹ 


يلال الالو ووه قؤوةوةووةة و دوو ؤدؤووةوةوةة و66 


العمال ولأنه رأس العمال . 

وقال ابن حبيب: لم يختلف العلماء في كراهية 
اللهدية إلى السلطان الأكبر وإلى القضاة والعمال 
وجباة الأموال. وهذا قول مالك ومن قبله من أهل 
العلم والسنة . وكان النبي ية يقبل الهديةء وهذا 
من خواسهه واي 5 معدم گا یی على خيره 
منباء ولا رد عمر بن عبدالعزيز المهدية» قيل له: 
كان النبي ية يقبلهاء فقال: كانت له هدية وهي 
لبارشوة: لأنه كان يتقرب إليه لنبوته لا لولايتهء 
ونحن يتقرب بها إلينا لولايتنا. © 
هدايا الكفار للامام : 
4 لا يجوزللامام قبول هدية من كفار أشرفت 
حصونهم على السقوط بيد المسلمين, لما في ذلك 
من توهين المسلمين وتثبيط همتهم . أما إذا كانوا بقوة 
ومنعة جاز له قبول هديتهم . وهي للامام إن كانت 
من قريب لهء أوكانت مكافأة. أورجاء ثواب (أي 
مقابل). وإن كانت من غير قریب» وأهدى بعد 
مول الام يلدعم لهي غنيبة. وس فيه قبل 
الدخول في بلدهم . ”© 

هذا إذا كانت من الأفرادء أما إذا كانت من 
الطاغية أي رئيسهم» فإنها فيء إن أهدى قبل 
دخول المسلمين في بلدهم . وغنيمة بعد الدخول 
فيهء وهذا التفصيل للالكية. وعند أحمد: يجوز 
للامام قبول الهدية من أهل الحرب. لأن النبي كلك 
«قبل هدية المقوفس صاحب مصر». فإن كان ذلك 
في حال الغزوفا أهداه الكفار لأمير الجيش أو 
)١(‏ تبصرة الحكام على هامش فتح العلي .٠٠ /١‏ والبجيرمي على 


الخطيب 4/ ۳۳۰ . والمغني /٩‏ ۷۸ 
(۲) جواهر الإکلیل ۱/ ۲٠۹‏ 


لبعض قواده فهوغنيمة » لأنه لا يفعل ذلك إلا خوفا 
من المسلمين. فأشبه ما لو أخذه قهرا. 

وأما إن أهدى من دارالحرب» فهولمن أهدى 
إليه سواء كان الإمام أوغيره» لأن النبي ية قبل 
المهدية منهم» فكانت له دون غيره. 29 وعزا 
ابن قدامة هذا إلى الشافعى أيضاء ونقل عن 
الإمام أبي حنيفة : أنها للمهدى له بكل حال» لأنه 
خصه اء فأشبه ما لوأهدي له من دار الإسلام» 
وحكى في ذلك رواية عن أحمد 2 وذهب الشافعية 
إلى أنه لوأهدى مشرك إلى الأمير أوإلى الإمام 
هدية» والحرب قائمة فهي غنيمة» بخلاف مالو 
أهدى قبل أن يرتحلوا عن دار الإاسلام» فإنه 
للمهدى إليه. ^ 

وقال عبدالغني النابلسي : قال الماوردي : 
فنزاهته عنها أولى من قبولهاء فإن قبلها جاز ولم 
يمنع > وهذا حكم الهدايا للقضاة, أما الهدايا 


للأئمة فقد قال في الحاوي : إنها إن كانت من هدايا 


دار الإسلام فهي على ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن هدي إليه من يستعين به على حق 
يستوفيه» أوعلى ظلم يدفعه عنه. أوعلى باطل 
يعينه عليه فهذه الرشوة المحرمة . 

الان ؛ أن هتي إليهمن كان عاديه قبل 
الولايةء فإن كان بقدرماكان قبل الولاية لغير 
حاجة عرضت فيجوز له قبولهاء وإن اقترن بها 
حاجة عرضت إليه فيمنع من القبول عند الحاجة» 
ويجوز أن يقبلها بعد الحاجة. وإن زاد في هديته 


٤٩٥ /۸ المغتي‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )۲( 
۱۸۸ /۳ ,؛, وحاشية قليوبي‎ ١ روضة الطالبين‎ )۳( 


ا 


الإمامة الكبرى »"١‏ أمان ١‏ 


000 


على قدر العادة لغير حاجة» فإن كانت الزيادة من 
جنس الهدية جاز قبوها لدخوها في المألوف. وإن 
كانت من غير جنس الهدية منع من القبول. 

الفالث: : أن يبدي إليه من لم يكن يهاديه قبل 
الولاية » فإن (كان) لأجل ولايته فهي رشوة. ويحرم 
عليه أخذهاء وإن كان لأجل جميل صدر (له) منه 
إما واجبا أو تبرعا فلا يجوز قبوها أيضا. 

وإن كان لا لأجل ولايةء بل لمكافأة على جميل. 
فهذه هدية بعث عليها جاه فإن كافأه عليها جازله 
قبولها. وإن لم يكافىء عليها فلا يقبلها لنفسه. وإن 
كانت من هدايا دار الحرب جاز له قبول هدایاهم» 
وذكر الماوردي في الأحكام السلطانية قال: والفرق 
بين الرشوة واللهدية أن الرشوة ما أخذت طلباء 
والهدية مابذلت عفوا . © 


أثو قق الإمام على ولايته الخاصة : 
٠‏ - اختلف الفقهاء في سلب الولاية الخاصة عن 
إلى أنه لايشترط ‏ عندهم ‏ العدالة في ولاية 
النكاح أصلاء حتى يابا الفسيق» فيزوج بناته 
القاصرات بالولاية الخاصة. يستوي في ذلك 
الإمام » وغيره من الأولياء لين 

وذهب الشافعية إلى أن الولاية الخاصة تسلب 
بالفسق. فلا يصح له تزويج بناته بالولاية الخاصة 


- ۱۹۷ تحقيق القضية في الفرق بين الرشوة واهدية للنابلسي ص‎ )١( 
تحقيق محمد عمر بيوند نشر وزارة الأوقاف والشئون‎ ۸٨۸ 
الإسلامية بالكويت.‎ 

(۲) فح القدير ١41١/7‏ ط بيروت» والشرح الكبير مع حاشية 
الدسوقي / ۰ والإنصاف ۸/ ۷٤‏ 


ووموعوو مت ووووونوووووءاأم نممو وووووثووءمءووثءثم86 و66 6هوةوووةمةوووموووةوةوووةةةهووةوةه 


كغيره من الفسقة» لخروجه بالفسق عن الولاية 
الخاصة كأفراد الناس. وإن لم يسلبه عن الولاية 
العامة تعظيم| لشأن الإمامة» على أن في ذلك 
خلافا سبق بيانه . 

وتنتقل ولاية النكاح إلى البعيد من العصبةء 
فإن لم توجد عصبة زوجهن بالولاية العامة كغيرهن 
ممن لا ولي لمن . " الحديث: «السلطان ولي من لا 
ولى ل 


ع 


امان 


التعريف : 
١‏ الأمان في اللغة: عدم توقع مكروه في الزمن 
الآأني 2 وأصل الأمن ظا تة النفس وزوال 
الخوف. والأمن والأمانة والأمان مصادر للفعل 
وأ مير لاان قاو اسا تلحالة الى كرون 
عليها الإنسان من الطمأنينة» وتارة لعقد الأمان أو 
1-0 لد 

وعرفه الفقهاء بأنه: رفع استباحة دم الحربي 


۲۲۷ /۳ شروح روض الطالب ۳/ ۱۳۲. وقليوبي‎ )١( 

(۲) حديث : «٠‏ السلطان ولي من لا ولي له. .». أخرجه أبو داود 
والترمذي وقال: هذا حديث حسن . (سئن أبي داود 01۷/۲« 
4 ط عزت عبيد الدعاس» وسنن الترمذي ۳/ /ا٠1‏ . 4٠8‏ 
ط استانبول) . 

() المضردات للراغب الأصفهاني, وقواعد الفقهء وتاج العروس 
مادة (أمن) . 


س 77777 عت 


أمان ؟ . * 


الال ل ل ا 00000 


ورقّه وماله حين قتاله أو الغرم علیه» مع استقراره 
تحت سكم العام 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الهدنة : 

"-الهدنة هي: أن يعقد لأهل الحرب عقد على 
ترك القتال مدة بعوض وبغير عوض » وتسمى : 
مهادنة وموادعة ومعاهدة. ويختلف عقد الهدنة عن 
الأمان بأن عقد المدنة لا يعقده إلا الإمام أونائبه» 
أما الأمان فيصح من أفراد المسلمين. 9) 


ب الحزية : 
” - عقد الجزية موجب لعصمة الدماء وصيانة 
الأموال والأعراض إلى غير ذلك مما يترتب عليه . 
ويختلف عن الأمان في أن عقد الجزية مثل اللهدنة 
لا يعقده إلا الإمام . 
كا أن عقد الجزية مؤ بد لا ينقض. بخلاف 
الأمان فهو عقد غير لازم. أي قابل للنقض 
وتترؤطة: © 


اكم الإجالي : 


5 - الأصل أن إعطاء الأمان أو طلبه مباح» وقد 





)١(‏ الحطساب ۳/ 7٠0‏ وشسرح السير الكبير /١‏ ۲۸۳ ط شركة 
الإعلانات الشرقيكومغني المحتاج ۲۳١ /٤‏ نشر دار إحياء التراث 
العربي . 

(۲) المغني مع الشرح الكبير ٠۲١ 477/٠١‏ وتهسذيب الفسروق 
*/ ۳۸ ط دار إحياء الكتب العربية ١745‏ ه 

(۴) الفروق للقراني ۳/ ١١ء‏ وتهسذيب الضروق بہامش الفسروق 
A/F‏ ومجمع الأنبر 017/١‏ وبدائع الصنائع ٠٠١۷/۷‏ 
١‏ ط ال ىالية . 


ا لل ل لل ل لا 


يكون حراما أومكروها إذا كان يؤدي إلى ضرر أو 
إخلال بواجب أو مندوب . 

وحكم الأمان هو ثبوت الأمن للكفرة عن القتل 
والسبي وغنم أموالهم. فيحرم على المسلمين قتل 
رجاهم وسبي نسائهم وذرارهم واغتنام أموالهم . © 


مايكون به الأمان : 

© ينعقد الأمان بكل لفظ صريح أوكناية يفيد 
الغرض» بأي لغة كان» وينعقد بالكتابة والرسالة 
والاشارة المفهمة . لأن التأمين إنم| هومعنى في 
النفس. فيظههه المؤمن تارة بالنطق. وتارة 
بالكتابة » وتارة بالاشارة. فكل مابين به التأمين فإنه 
ل 


شروط الأمان : 
5 - ذهب المالكية والحنابلة وأكثر الشافعية إلى أن 
شرط الأمان انتفاء الضررء ولو م تظهر 
المصلحة . © 

وقيد البلقيني جواز الأمان بمجرد انتفاء الضرر 





)١(‏ بدائع الصنائع ۷/ ۷١۱٠ء‏ والشرح الصغير ۲/ ۲۸۸ ط دار 
المعارف. والمغني مع الشرح الكبير /٠١‏ ١۴۲٤ء‏ وروضة الطالبين 
٠‏ نشر المكتب الإسلامي . 

(۲) روضة الطالبين 71/4/٠١‏ ومغني المحتاج /٤‏ ۲۴۳۷ء 174 
والمنتقى 7/ ۱۷۲٠ء‏ 174 ط السعادة ١777‏ هء وحساشيسة 
العدوي على شرح الرسالة ۲/ ۸ نشر دار المعرفة » وشرح السير 
الكبير /١‏ 3747. 747 نشر شركة الإعلانات الشرقية ‏ وحاشية 
ابن عابسدين 717/7 ط بولاق. والمبدع ۳/ ,741١‏ والفسروع 
5 نشر عالم الكتب. 

(۳) شرح السزرقاني "/ 1177 . وحاشية الدسوقي ۲/ 187 ط عيسى 
الحلبي . والفضروع 53/ 4» ومغني المحتاج /٤‏ ۰۲۳۸ ونباية 
المحتاج ۸/ ۷۷. 


15س 


أمان ۸-۷ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا 000 


بغير الأمان المعطى من الأمام. فلابد فيه من 
المصلحة والنظر للمسلمين . 

وقال الحنفية: يشترط في الأمان أن تكون فيه 
مصلحة ظاهرة للمسلمين وذلك بأن يعطى في حال 
ضعف المسلمين وقوة أعدائهم » لأن الجهاد فرض 
والأمان يتضمن تحريم القتال» فيتناقض. إلا إذا 
كان في حال ضعف المسلمين وقوة الكفرة, لأنه إذ 
ذاك يكون قتالا معنى » لوقوعه وسيلة إلى 
الاستعداد للقتال. فلا يؤدي إلى التناقض .^ 
من له حق إعطاء الأمان : 

۷ - الأمان إما أن يعطى من الإمام أو من آحاد 
المسلمين: 

أ أمان الإمام : يصح أمان الإمام لجميع 
الكفار وآحادهم. لأنه مقدم للنظر والمصلحة» 
نائب عن الجميع في جلب المنافع ودفع المضار. 
وهذا مالا خلاف فيه . 9) 

ب _ أمان أحاد المسلمين : يرى جمهور الفقهاء 
أن أمان احاد المسلمين يصح لعدد محصور كأهل 
قرية صغيرة وحصن صغير» أما تأمين العدد الذي 
لا ينحصر فهومن خصائص الإمام . © 

وذهب الحنفية إلى أن الأمان يصح من الواحدء 
سواء أمن جماعة كثيرة أوقليلة أوأهل مصرأو 
قرية » فليس حينئذ لأحد من المسلمين قتالهم . ° 


٠١ا/‎ ,.٠١5 بدائع الصنائع /ا/‎ )١( 

(۲) المغني مع الشرح الكبير /٠١‏ 474 . وتفسير القرطبي ۸/ ١۷ء‏ 
والخرشي ۳/ ۱۲۴۳ ط دار صادر. 

(۴) المغني مع الشرح الكبير /٠١‏ ١٤١٤ء‏ ومغنى المحتاج ا 
وشرح الزرقاني ۴۳/ ۲۲١٠ء‏ والخرشي ۳/ ۱۲۳ 

)٤(‏ بدائع الصنائع ۷/ ۱١۷‏ وفتح القديسر /٤‏ ۲۹۸ ط بولاق. 
والفتاوى اهندية ٠۱۹۸/۲‏ 


وومموووونووووووووووواوووووءومء ووو ووو ووو هوت وه و مم و وةءوووة6 56 


شروط المؤمن : 
4 -أ- الاسلام : فلا يصح أمان الكافر. وإن كان 
يقاتل مع المسلمين. 

ب - العقل : فلا يصح أمان المجنون والصبي 
الذي لا يعقل . 

ج-البلوغ : بلوغ المؤمن شرط عند جمهور 
الفقهاء. وقال محمد بن الحسن الشيباني: ليس 
لابرط 

د عدم الخوف من الحربيين : فلا يصح أمان 
المقهورين في أيدي الكفرة . 

أما الذكورة فليست بشرط لصحة الأمان عند 
جمهور الفقهاء. فيصح أمان المرأة لأنها لا تعجز عن 
الوقوف على حال القوة والضعف . )١(‏ 

وقال ابن الماجشون من المالكية : إن أمان المرأة 
والعبد والصبي لا يجوز ابتداء. ولكن إن وقسع 
يمضي إن أمضاه الإمام وإن شاء رده . ° 


مواطن البحث : 

فصل الفقهاء أحكام الأمان في أبواب السير 
والجهاد فتنظر فيهاء ويرجع إلى مصطلح 
(مستأمن) . 


)١(‏ انظر في جميع الشروط : حاشية الدسوقي ۲/ 1۸١‏ . وحاشية 
البناني 177/8 . وحاشية العدوي على شرح الرسالة ۲/ ۸ نشر 
دار المعرفة. وبدائع الصنائع ا .٠١‏ ¥۷ وشرح السير 
الكبير /١‏ 161-1761 والمغنى مع الشرح الكبير ١٠/۲١٤ء‏ 
ومغني المحتاج 4/ ۲۳۷ . 

(۲) حاشية العدوي على شرح الرسالة ۸/۲ 


حت 110 م 


۲ ١ أمانة‎ 


#ععع عع عع لوعو وووور ووو ووو ولخبرولفخخ رو روس ععوء ومعووو و وو م نوو و م ممه 


: الأمانة : ضد الخيانة, والأمانة تطلق على‎ ١ 
كل ما عهد به إلى الإنسان من التكاليف الشرعية‎ 
وغيرها كالعبادة والوديعة  ومن الأمانة : الأهل‎ 


والمال . )1( 
وبالتتبع تبين أن الأمانة قد استعملها الفقهاء 
78 


الأمين. وذلك يكون في 5 

أ العقد الذي تكون الأمانة فيه هى المقصد 
الأصلي. وهو الوديعة وهي » العين التي توضع عند 
شخص ليحفظهاء فهي أخص من الأمانةء فكل 
وديعة أمانة ولا عكس . ف 

ب - العقد الذي تكون الأمانة فيه ضمناء 
وليست أصلا بل تبعاء كالاجارة والعارية والمضاربة 
والوكالة والشركة والرهن . 

ج - ما كانت بدون عقد كاللقطة. وكم إذا 
ألقت الريح في دار أحد مال جاره . وذلك ما يسمى 
بالأمانات الشرعية . ° 


)١(‏ لسان العرب. وتاج العروس . والمصباح المنير. والمغرب . مادة: 
«أمن» . 

(۲) القليوبي ۳/ ٠۸١‏ ط مصطفى الحلبي . 

(۳) مجمع الأخبر 1/ لال ومملة الأحكام العدلية ص ١44‏ . ومغني 
المحتاج */ 4٠‏ ط مصطفى الحلبي . والقواعسد في الفقسه 


لابن رجب ص ۳ه , 5ه ط دار المعرفة . 


ع م م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل لل للا 


الثاني : بمعنى الصفة وذلك في 3 

أ ما يسمى ببيع الأمانة» كالمرابحة والتولية 
والاسترسال (الاستئان) وهي العقود التي يحتكم 
فيها المبتاع إلى ضمير البائع وأمانته . © 

3-5 ف الولايات سواء كانت عامة كالقاضي 3 
أم خاصة كالوصي وناظر الوقف . 9) 

ج - فيمن يترتب على كلامه حكم 
كالشاهد . ۳ 


د تستعمل الأمانة في باب الأيران كمُقسَم بها 
باعتبارها صفة من صفات الله تعالى . ° 


الحكم الإجمالي : 
أولا : الأمانة بمعنى الشىء الذي يوجد عند 
الأمين : ۰ 
۲ للأمانة بهذا المعنى عدة أحكام إجمالها فيمايلي : 
أ الأصل إباحة أخذ الوديعة واللقطة. وقيل 
يستحب الأخذ لمن قدر على الحفظ والأداء. لقوله 
تعالى : وتعاونوا على الب والتقوى» . ٩‏ 
وقد يعرض الوجوب لن يثق في أمانة نفسه 
وخيف على اللقطة أخذ خائن لحاء وعلى الوديعة 
من الملاك أو الفقد عند عدم الإيداع» لأن مال 


٥۸4 / طالجمالية. والمغني‎ 7١6/5 بدائع الصنائع‎ )١( 


ا ۸ ط الرياض» والدسوقي ۳/ ١154‏ ط دار الفكر. 

(۲) الفتاوى المنسدية ٠٠١ ۱٤۸ ء١٠٤١ ء۱۳١۷ /١‏ طالمكتبة 
الإسلاميةء والمهذب ۲/ ٤١١‏ ط دار المعرفة. ومنتهى الإرادات 
۲ ۷4 ط دار الفكر. والمغني 4/ 4٠‏ 

(۳) المغني 4/ ١٦٠٠ء‏ والمهذب ۲/ 76م 

)٤(‏ منح الجليل ٠۲٤/١‏ ط النجاح» والمهذب ٠١١/١‏ والمغني 
۷۳/۸ 

(6) سورة المائدة/ ۲ 


و 


أمانة ؟ م 


#ممقوو م ممم مومع ووو او ااا عم دواع ميو 


الق واج الاق وة الال كنحرية الضن» 
وقد روى ابن مسعود أن النبي بيا قال : «حرمةٌ مال 
المؤمن كحرمة ديه .7 

وقد يحرم الأخذ لمن يعجز عن الحفظ, أولا يثق 
بأمانة نفسهء وفي ذلك تعريض الال للهلاك . 9 


وهذا في الجملة . 
وتفصيله في الوديعة واللقطة. 


ب وجو المحافظة على الأمانة عامة» وديعة 
كانت أوغيرهاء يقول العلماء: حفظ الأمانة 
يوجب سعادة الدارين» والخيانة توجب الشقاء 
فيهماء والحفظ يكون بحسب كل أمانة » فالوديعة 
مثلا يكون حفظها بوضعها في حرز مثلها . والعارية 
والشيء المستأجر يكون حفظه] بعدم التعدي في 
الاستعمال المأذون فيه» وبعدم التفريط . وفي مال 
المضاربة يكون بعدم مخالفة ما أذن فيه للمضارب 
من التصرفات وهكذا . © 

ج وجوب الرد عند الطلب لقوله تعالى : إن 
الله يأمُركم أن دوا الأمانات إلى أهلهاه» وقول 
النبى ككل : «أذ الأمانة إلى من ائتنك» ولا حن 
من خانك» .° 
)١(‏ حديث : «حرمة مال المؤمن. . . ». سبق نخريجه (انظر مصطلح 

التزام ف/ )۳١‏ 

(۲) الهداية ۲/ ٠۷١‏ ط المكتبة الإسلامية. والمهذب /١‏ 2758 475 
ط دار المعرفة. ومنح الجليل ١1٠١ /4 1407/٠‏ ط النجاح . 
والمغنى ه/ 544 ط الرياض. 

(۳) تكملة رد المحتار ۲/ ۰.۲۳۱ 777 ط مصطفى الحلبي» ومنتهى 
الإرادات *, والمهذب 5١6/١‏ 

)٤(‏ سورة التساء/ 8ه 

60 البدائع ۲۱۰/۹ 

وحديث « أد الامانة إلى من ائتمنك . . .». أخرجه الترمذي 
وأبو داود من حديث أبسي هريسرة رضي الله عله = 


ووووووفمو ومومممعووو و لوفو ووالاقوةوفققاقة موه ووأووةوووعوةوموووووومووهةوةووووهه6٠.٠.96ه‏ 


د وجوب الضان بالجحود أو التعدي أو 
التفريط. (© 

ه- سقوط الضمان إذا تلفت الأمانة دون تعد أو 
تفريط . 

وهذا في غير العارية عند الحنابلة والشافعية» 
فالعارية عندهم مضمونة اين 

و التعزيرعلى ترك أداءالأمانات كالودائع وأموال 
الأيتام وغلات الوقوف. وما تحت أيدي الوكلاء 
والمقارضين وشبه ذلك فإنه يعاقب على ذلك كله 
حتى يؤدي ما يجب عليه . ٩‏ 

وللفقهاء في كل ذلك تفصيلات وفروع يرجع 
إليها في مواضعها من (وديعة., ولقطة,. وعارية. 
وإجارة» ورهن» وضمان. ووكالة) . 
ثانيا : الأمانة بمعنى الصفة : 
۳ تختلف أحكام الأمانة بهذا المعنى لاختلاف 
مواضعهاء وبيان ذلك إجمالا فيم يأتي : 

أ بيع الأمانة كالمرابحة. والمرابحة تعتبر بيع 


= مرفوعاء وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. سكت 


عنه أبو داود. ونقل المنذري تحسين الترمذي وأقره . وذكر صاحب 
تحفة الأحوذي طرق الحديث المختلفة وتعقبهسا بقول 
ابن الجوزي: لا يصح من جميع طرفه . کا نقل قول أحمد : هذا 
حديث باطل لا أعرفه من وجه يصح . قال الشوكاني : لا يخفى أن 
ورود الحديث ببذه الطرق المتعددة مع تصحيح إمامين من الأئمة 
المعتبر ين لبعضهاء وتحسين إمام ثالث منهم ما يصير به الحديث 
منتهضا للاحتجاج . (تحفة الأحوذي 5/4/4 - ٤۸١‏ نشر 
السلفية. وسئن أبي داود */ 6١م‏ ط عزت عبيد دعاس ) . 

)١(‏ البدائع 718/5. والمهذب 054/١‏ ومتتهى الإرادات 
15/1 

(۲) البدائع /١‏ ١۷٠۲ء‏ والمهذب ۳۷١ /١‏ والأشباه لابن نجيم ص 
. ومنتهى الإرادات ۲/ ۳۹۷ 

(۳) التبصرة بهامش فتح العلي المالك ۲/ 554 ط التجارية. وابن 
عابدين ۳/ ۱۸۲ 


۷ 


0000 


أمانةء لأن المشتري ائتمن البائع في إخباره عن 
الثمن الأول من غير بينة ولا استحلاف» فتجب 
صيانتها عن الخيانة والتهمة. لأن التحرز عن ذلك 
كله واجب ما أمكن. قال الله تعالى : إياأها 
الذين آمنوا لا نونوا الله والرسولٌ وتخونوا أماناتكم 
وأنتم تعلمون4. ”'' وقال النبي كك : «ليس منا 
من غشناء. 9) 

وعلى ذلك فإذا ظهرت الخيانة في بيع المرابحة 
ففي الجملة يكون المشتري بالخيار» إن شاء أخذ 
المبيع . وإن شاء رده» وقيل: بحط الزيادة على 
أصل رأس المال ونسبتها من الربح مع إمضاء 
البيع .7" هذا مع تفصيل كثير ينظ في (بيع - 


مرابحة ‏ تولية ‏ استرسال) . 


ب - اعتبار الأمانة شرطا فيمن تكون له ولاية 
ونظر في مال غيره كالوصي وناظر الوقف» فقد 


شترط الفقهاء صفة الأمانة في الوصى وناظر 
الوقف» وأنه يعزل لوظهرت خيانته» أويضم إليه 
أمين في بعض الأحوال. وهذا في الجملة . كذلك 
من له ولاية عامة كالقاضي » فالأصل اعتبار الأمانة 
فيه . ““ وللفقهاء في ذلك تفصيل (ر: قضاءء 


۲۷ / سورة الأنفال‎ )١( 

(۲) حديث « ليس منامن غشنا . . .» . أخرجه مسلم بلفظ : دمن 
غش فليس مني» . وأخرجه أبو داود وابن ماجة من حديث 
أبي هر يرة مرفوعا بلفظ : «ليس منا من غش» (صحيح مسلم 
۱ ط عيسى الحلبي» وعون المعبود ۳/ ۲۸۷ ط اهند» وسنن 
ابن ماجة ۲/ ۷٤۹‏ ط عيسى الحلبي) . 

(*) البدائع .۲۲۳/١‏ والمغني ۲٠۸ .۲٠٠١/٤‏ والسدسوقي 
٤/۳‏ والمهذب 7465/١‏ ۲۹۷ 

)٤(‏ منتهى الإرادات ۲ ۷4 والمهذب 57٠١/١‏ واهداية 
٠١٠/۳ ۸/٤‏ ط المكتبة الإسلاميسة» ومنسح الجليل 
AA «1 FA/f‏ 


senenunenannnnennunenennanaennunranninnnenauunnauuukrnaanEsaneunausanns 


ج عي اعردب E‏ 

شترط الفقهاء ءي الشاهد العدالة الله 
0 : ووشپ دواو ذل متكم ».07 وتو 
تعالى : إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيئوا» اسم 
الله تعالى بالتوقف عن نبأ الفاسق. والشهادة نبأ 
فيجب عدم قبول شهادة الفاسق» واعتير الفقهاء 
أن الخيانة من الفسقء © واستدلوا بقول النبي 
ل : رلا تجوز شهادة خائن ولا خائنة» ‏ 9*) 


د الحلف بالأمانة : يرى حمهور الفقهاء أن من 
حلف بالأمانة مع إضافتها إلى اسم الله سبحانه. 
وتعالى فقال: وأمانة الله لأفعلن كذاء فإن ذلك 
يعتير يمينا توجب الكفارة . 


أما الحلف بالأمانة فقط بدون إضافة إلى لفظ | 

الحلالة» فإنه يرجع فيه إلى نية الحالف» فإن أراد. 

بالأمانة صفة الله تعالى فالحلف بها يمينء وإن أراد. 

بالأمانة ماني قوله تعالى : «إنا عَرَضنا الأمانة على ' 

السموات والأرض ب أي الشكاليف الى | 

كلف الله مها عباده فليس بيمين . ويكون الحلف | 

۲۸۲ سورة البقرة/‎ )١( 

(۲) سورة الحجرات/ * 5 

(۳۴) المغني 10/4 والمهذب ۲ ومن منح الجليل ۲1۸/64 

 دواد حديث : « لا جوزشهادة خائن ولا خائنة» . أخرجه أبو‎ )٤( 
| : وابن ماجة . قال الحافظ البوصيري تعليقا على إسناد ابن ماجة‎ 
| . في إسناده حجاج بن أرطأة. وكان يدلس وقد رواه بالعنعنة‎ 
. وقال الحافظ ابن حجر بعد أن أورد رواية أبي داود : سنده قوي‎ 
| ط الهند. وسنن ابن ماجة ۲/ ۷۹4۲ ط‎ ٠۳٠١ /۳ (عون المعبود‎ 
٠ عيسى الحلبي» والتلخيص الحبير 148/4 ط شركة الطباعة‎ 
. )٠۹۰ /٠١ الفنية المتحدة. وجامع الأصول‎ 

(0) سورة الأحزاب/ ۷۲ 


= 


أمانة ٤‏ » امتثال » امتشاط ١‏ ۲ 


0 
asocueceecuecveerdcoiisaosecconooccene 
oceeouneooicocicovociooviacaasdnceuccoecoese 
weucucccecccccececococcenacceneceteocoeseossnnecevconsennoenonGceninaineccococeocosoosoe 


بها غير مشروع لأنه حلف بغير الله » واستدل 


لذلك بحديث: «من حلف بالأمانة فليس 
مناء. 9) 

امتشاط 
مواطن البحث : 


: يأتي ذكر الأمانة في كثير من الأبواب الفقهية‎ - ٤ 
كالبيع » والوكالة. والشركة, والمضاربة, والوديعة»‎ 
والعارية. والإجارة. والرهن, والوقف. والوصية.‎ 
والأيهان» والشهادة. والقضاء . وقد سبقت الإشارة‎ 
إلى ذكر ذلك إجالا.‎ 

كذلك يأتي ذكر الأمانة في باب الحضانة 
باعتبارها شرطا من شروط الحاضن والحاضنة. وفي 
باب الحج في الرفقة المأمونة بالنسبة لسفر المرأة» وفي 
باب الصيام بالنسبة لمن يخبر برؤ ية الهلال. 


امتثال 
انظر : طاعة 


)١(‏ ابن عابدين / /اه ط أولى. والمهذب ۲/ ٠۳١‏ ط دار العرفة. 
والمغني ۸/ 27٠7‏ ومنح الجليل 574/١‏ 

(۲) حديث : « من حلف بالأمانة فليس منا» . أخرجه أحمد وأبو داود 
واللفظ له من حديث بريدة مرفوعا. سكت عنه المنذري . وقال 
عبدالقادر الأرناؤوط عحقق جامع الأصول: إسناده صحيح 
(مسند أححمد بن حنبل 707/0 ط الميمئيةء وعون المعسود 
۴۳ ط اهندء وجامع الأصول في أحاديث الرسول 
1/۱۱( 


التعريف : 
١‏ - الانعف اط لئة: هوترجيل الشعي“ 
والترجيل : تسريح الشعرء وتنظيفه. 


وعند ند الفقهاء معناه كالمعنى اللغوي . 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 

١‏ - يستحب ترجيل شعر الرأس واللحية من 
الرجل. وكذا الرأس من المرأة» 9 لما ورد: «أن 
رسول الله هة كان جالسا في المسجد فدخل 
رجل ثائر الرأس واللحية» فأشارإليه رسول الله 
يك بيده أن اخرج . كأنه يعني إصلاح شعر 
رأسه ولحيته. ففعل الرجل ثم رجع. فقال 
رسول الله يك : أليس هذا خيرا من أن يأتي 
أحدكم ثائر الرأس» كأنه شيطان)“ 


)١(‏ لسان العرب المحيط (مشط) 

(۲) المصباح «رجل» مشط» . والنباية لابن الكثير. مشط 

(۳) ابن عابدين 7651/0 ط بولاق الأولى» والفواكه الدواني 
1 نشر دار المعرفة. والمجموع /١‏ ۲۹۳ ط المئيرية » والمغني 
1١‏ ط الرياض. 

(4) حديث : « أليس هذا خيرا من أن يأني أحدكم ثائر الرأس كأنه 
شيطان . . . » أخرجه مالك في الموطأ من حديث عطاء بن يسار. 
قال أبو عمرو بن عبدالبر : لا خلاف عن مالك في إرساله . 
وجاء موصولا بمعناه عن جابر وغيره . (الموطأ ۲/ 444 ط عيسى 
الحلي . وجامع الأصول في أحاديث الرسول )۷٠١ /٤‏ 


ات 


أمتشاط 9 4 » امتناع ١‏ ۲ 


ال ل ل ل ل ا ا ل الل ا 0000 


ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 
يكل قال: «من كان له شعر فلیکرمه»'“ ويفصل 
الفقهاء ذلك في خصال الفطرة» والحظر 
والاباحة . 
*- وفي الاحرام : يحرم الامتشاط إن علم أنه 
يزيل شعراء وكذا إن كان يدهن ولم يزل شعراء 
فإن كان لا يزيل شعرا وكان بغير طيب فإن من 
الفقهاء من أباحه» ومنهم من كرهه على تفصيل 


ينظر في مصطلح (إحرام) ٩0‏ 
٤‏ ولا يمنع امتشضاط المحدة عند أغلب 


الفقهاءء إن كان الترجينل خاليا عن مواد 
الزينة» فإن كان بدهن أوطيب حرم . 

وقال الحنفية : يحرم امتشاط المحدة بمشط 
ضيق» وإن لم يكن معه طيب» وتفصيل هذه 
الأحكام يذكرها الفقهاء في (الإحداد)9) 
(ج ۲ ص/۱۰۷ ف/4١)‏ 


در کک 





)١(‏ حديث : « من كان له شعر فليكرمه . . . ». أخرجه أبو داود من 
حديث أبي هريسرة رضي الله عنه مرفوعا. قال عبد القادر 
الارنلؤوط محقق جامع الأصول . «هوحديث حسن» وله شواهد 
بمعناه (عون المعبود 5/ ٠١١‏ طالمهند. وجامع الأصول في 
أحاديث الرسول )۷٠١١ /٤‏ 

(۲) القليوبي 7/ 1*4 . وجواهر الإكليل 1۸٩ /١‏ وكشاف القناع 
4*7 474 نشر مكتبة النصر الحديثة . 

(۳) ابن عابدين ۲/ 1۱۷٦ء ۰1۸٩‏ والدسوقي 4/7, ونباية 
المحتاج 7/ “01147 والمغني 4/4 ط المنار الأولى . 


ا ا 0ل لل 0 


امتناع 


التعريف : 
١‏ الامتناع لغة: مصدرامتنع. يقال: امتنع من 
الأمر: إذا كف عنه. ويقال: امتنع بقومه أي : 
تقوى بهم وعَزٌء. فلم يُقدر عليه . 2 

والامتناع في الاصطلاح يخرج عن هذين 
المعنيين . 
الحكم الإجالي : 
۲ إن الامتناع عن الفعل المحرم واجب» 
كالامتناع عن الزنى وشرب الخمرء وامتناع 
الحائض عن الصلاة» وعن مس المصحف»› 
والجلوس في المسجد. 

والامتناع عن الواجب حرام » كامتناع المكلف 
غير المعذورعن الصلاة والصوم والحج. ومشل 
امتناع المحتكر عن بيع الأقوات. والامتناع عن 
إنقاذ المشرف على اللاك ممن هوقادر على إنقاذه. 

والامتناع عن المندوب يكون مكروهاء كامتناع 
المريض عن التداوي مع قدرته عليه . 

والامتناع عن المكروه يكون مندوبا إليه» 
كالامتناع عن التدخين عند من يقول بكراهته» 
والامتناع عن تولي القضاء لمن يخاف على نفسه 
الزلل. 


(۱) ابن عابدين 140/۱ ۷4/۲« ۸ط بولاق» والشرح 


الصغير 1۹۸/١‏ ۷۲۳ ط المعرفة»› والقليوبي ۲/ ›٤۸‏ 44 
555241١ 4/4 ۷£‏ والمغنى 144/۱ ۳۰١‏ °۸ 
/Y‏ “ااه ولاه VFA/"‏ 


E 


امتناع ۲ ۰ امتبان ١‏ " 


الونعور نوو ووو وورووووووورولمبوممو لعنلا وم فنع ل رمم فبجمبء وموم ممم مب مجم مومه 


والامتناع عن المباح مباح » كالامتناع عن طعام 
معين في الأحوال المعتادة. ومثل امتناع المرأة عن 
الدخول حتى تقبض مقدم المهرء وامتناع البائع من 
تسليم المبيع حتى تقب الب 

ويرجع لمعرفة حكم كل نوع من هذه الأنواع في 
بابه . 


امتهان 
التعريف : 


١‏ - الامتهان افتعال من (مهن) أي خدم غيره» 

وامتهنه : استخدمه» أو ابتذله . ومنه يتبين أن أهل 

اللغة يستعملون كلمة (امتهان) في معنيين : 
الأول: بمعنى (الاحتراف)» والثاني: بمعنى 


(الابتذال) . 

والابتذال هو: عدم صيانة الشيء بل تداوله 
واستخدامه في العمل . 

والفقهاء يستعملون الامتهان بهذين المعنيين 
أيضا 9) 


أما الامتهان بمعنى الاحتراف. فينظر تفصيله 
في مصطاح (احتراف ج ١‏ ص 9") وفيايلٍ 
ما يتصل بالمعنى الثاني وهو الابتذال. 


)١(‏ المصباح المنير ولسان العرب مادة «منع» 

(۲) المصباح المشير, ولسان العرب . وتاج العروس مادة (مهن) 
و(بذل). وكشاف القناع 5/ ١59‏ نشر الرياض مكتبة النصر 
الحديثة . 


ومع عاقه وفع مع وه ويهزة وأوهاواة و و ووواو اوم عوأوبماهاه واموه Gee‏ ووإو 66 زوأو و عوأوو 66و ممع وعوو66ء66م. 


الألفاظ ذات الصلة : 
الاستخفاف والاستهانة : 


۲ سبق بیان معنى (الامتهان) ومنه يتبين أنه غير 
الاستهانة بالشىء أوالاستخفاف بهء فالاستهانة 
بانع + اتسقارو. أا الانتهان: فليس أقيه مغن 
الاستحقار © 


الحكم الإجمالي : 
۴ هناك كشير من الأحوال يطلب فيها من المسلم 
أن يلبس غير ثياب المهنة,. كالجمعة والعيدين 
والمحاعات يدل على ذلك حديث « ما على 
أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوب 
مهنته». 9) 
والتفصيل في مصطلح : (احتراف) و(ألبسة) . 
كا أنه يختلف حكم ما فيه صورة» بين أن يكون 
ممتهنا (مبتذلا) أو غير متهن وينظر في مصطلح 
(تصوير) 


همك 


.184 / وحاشية ابن عابدين‎ . ١54/5 كشاف القناع‎ )١( 


وحاشية الجمل \Yr/e‏ نشر دار إحياء التراث العر بي . 
(۲) حديث : « ما على أحدكم. . . ؛ أخرجه ابن ماجة 744/١‏ ط 
عيسى الحلبي . وقال الحافظ البوصيري : إسناده صحيح . 


ت ت 


١‏ الأمر في اللغة يأتي بمعنيين 

الأول : بتي معنن الحال أو الشأن» ومنه قوله 
تعالى : «وما سر فرعو برَشْيدٍه9) أو الحادثة 
ومنه قول الله تعالى : (إوإذا كانوا معه على مر 
جامع 1 يلحيوا حتى يَستَاْنُوه ١‏ "© وقوله سبحانه : 
«وشاورهم في الأمري“ 

قال الخطيب القزويني في الإيضاح : أي 
شاورهم في الفعل الذي تعزم عليه : ومع بهذا 
المعنى على (أمور) . 

الغاني : طلب الفعل» واا الم ف 
النبي. وجمعه (أوامر) فرقا بيغبماء کا قاله 
الفيومي . © 

وعند الفقهاء يستعمل الأمر بالمعنيين 
المذكورين», ولكن اختلف الأصوليون من ذلك في 
مسائل : 
المسألة الأولى : 

قال بعضهم : لفظ (الأمر) مشترك لفظي بين 
المعنيين. وقال اخرون: بل هوحقيقة في القول 


٩۷ سورة هود/‎ )١( 

(۲) سورة الثور/ ٠۲‏ 

() سورة آل عمران/ ١64‏ 

(4) لسان العسرب. والقاموس. والمرجع في اللغة. والمصباح. 
وشروح التلخيص مادة (أمر). 


ملوفووور وه فووووونموووووء نرو نووم نمم ينوه 
لل ل ل لل ا ل ل ل لل ا اال ا ال ل ا ا ل ل ا ل ل ما 


المخصوص . وهوقول الطالب للفعل» مجاز في 


الحال والشأن. وقيل: إنه موضوع للمعنى المشترك 


ا 20 


المسألة الثانية : 

طلب الفعل لا يسمى أمرا حقيقة 
علق وجه اهم واللزام: 

واستدل من قال بذلك بقول النبي كلك : «لولا 
أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل 
وضوء»“ قالوا: لولم يكن الأمرعلى وجه الحتم ما 
كان فيه مشقة . وهذا قول الحنفية . وقال الباقلاني 
وجه ور الشافعية: لايفترط ذلك: بل طلب 
الفعل أمر ولولم يكن على وجه التحتم» فيدخل 


المندوب ف المأمور به حقيقة ايند 


حفيفه » إلا إن كان 


المسألة الثالثة : 

إن طلب الفعل لا يسمى أمرا حقيقة إلا إذا كان 
على سبيل الاستعلاءء أي استعلاء الآمرعلى 
المأمورء. احترازا عن الدعاء والالتياس» فهو شرط 
أكثر الماتريدية والآمدي من الأشعرية» وصححه 
الرازي » وهوراي أبي الحسين البص ي من 
المعتزلة» لذم العقلاء الأدنى بأمره من هو اعلى . 

وعند المعتزلة يجب العلوفي الأمرء وإلا كان 
دعاء أو التياسا. 


)١(‏ شرح مسلم الثبوت .754-7517//١‏ والعضد وحواشيه على 


مختصر ابن الحاجب ۲/ ۷٩‏ ط ليبيا . 
(۲) حديث ١‏ لولا أن أشق على أمتي . 

ط الميمنية) وإسناده صحيح . 
(۳) مسلم الثبوت ١١١ /١‏ والسعد على العضد /١‏ ۷۷ 


٠. .‏ أخرجه أحد(؟/ 4)1۰ 


٤ 


000 ا ا ا الا ا ا ا‎ cenan 


وعند الأشعري لا يشترط العلوولا الاستعلاءء 
وبه قال أكثر الشافعية . وفي شرح المختصر: وهو 
احق لقوله تعالى حكاية عن فرعون: إن 


هذا لساجرعليم» یرید أن يخُرجكم من أرضِكُم 


فياذا نمرون . 9) 


صيغ الأمر : : 

۲ - للأمرصيغ صريحة وهي ثلاثة : فعل الأمرء 
مشل قوله تعالى : «أقيموا اللا وتر : 
إفاسعوا إلى ذكر الله واسم فعل الأمر نحو 


نزال» والمضارع المقترن بلام الأمر نحو لفن ذو ذو 


سْعَة من سعته) . 0 


وصيغ غير صريحة. قال الشاطبي : 

(#هنبا اجا ي ب ارعن مچ 
الحكم» نحو: «والوالداث يُرْضِعْنَ أولاذهن 
حولین كاملين» . © 

(ب) ومنها: ما جاء جوع مدحه أومدح فاعله 
نحو: (ومن بطع الله ورسوله يدخله جنات) . "© 

(ج) ومنهبا: مايتوقف عليه المطلوب» 
كالمفروض في مسألة ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب» كغسل جزء من الرأس» لاستيفاء غسل 
الوجه . ^ 


)١(‏ شرح مسلم الثبوت 754/١‏ . الاا. وشرح جع الجوامع 
/#0 

١٠١١ .٠١9 سورة الاعراف/‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة/ 57 

4 سورة الجمعة/‎ )٤( 

(5) سورة الطلاق/ ۷ 

(”) سورة البقرة/ 7177 

(۷) سورة الفتح/ ١١‏ 

1١65 - ۱٤٤ /۳ الموافقات‎ )۸( 


1100ل لل ل اللا ا ااا اي ينا 


دلالة صيغة الأفر الصريحة : 
- اختلف الأصوليون في دلالة صيغة (افعل) غير 


المقترنة با يعين معناها. 
ي عند ا وكيم وعند 


ونواسد غيل اي فا Ee‏ 
اشتراكا لفظياء وروي هذا عن الشافعي . وقيل : 
إنها موضوعة لمشترك بينم وهو الاقتضاء حتها كان أو 
ندباء وروي هذا عن أبي منصور الماتريدي. 
ونسب إلى مشائخ سمرقند . 


5 - الأمر الوارد بعد الحظر هو للاباحة عند و 
ومنهم الشافعي والآمدي كقول النبي 5 
عبيتكم عن زيارة القبو ر ألا فزُوروها». »¢ 

وللوجوب عند عامة الحنفية وهوالمروي عن 
القاضي والمعتزلة واختاره الرازي» وتوقف فيه إمام 
الحرمين. واختارابن الام والشيخ زكريا 
الأنصاري أنه يرجع الحكم لما كان عليه قبل الحظر 
إباحة أو وجوبا. © 


ورود الأمر لغير الوجوب : 
هترد صيغة الأمرلغير الوجوب في أكثر من 
عشرين معنى » منها: الالتهاس والتهديد. 


اقتضاء الأمر للتكرار : 
5 الأمرلطلب الفعل مطلقا لا يقتضي التكرار 
عند الحنفية. فيبرأ بالفعل مرة» ويحتمل التكرار» 





(۱) حديث « كنت نهيتكم 
الحلبي . 
(۲) شرح مسلم الثبوت ۳۷4-۱ 


00 أخرجه مسلم 14/۳ ط 


س 6 ت 


ل 00000 


واختاره الرازي والآمدي . 

وقال الأستاذ أبوإسحاق الاسفراييني : هو لازم 
مدة العمر إن أمكن» وعلى هذا جماعة من الفقهاء 
والمتكلمين. 

وذهب كثير من أهل الأصول إلى أنها للمرةء 
ولا يحتمل التكرارء وهو قول أكثر الشافعية . أما إن 
قد بط نحوووإن كنتم جُنبَا فاطهروا»"" أو 
بالصفة نحو «السارة ق والسار: قة فاقطّعُوا أيدمبيا»9) 
فإنه يقتضي التكرار» بتكرر الشرط أوالصفة. 
وقيل بالوقف في ذلك . 9) 


دلالة الأمر على الفور أو التراخي 

- الصحيح عند الحنفية أن الأمرلمجرد الطلب» 

فيجروز التأخير كما يجوز البدار. وعزي إلى 

الشافعي وأصحابه . واختاره الر ازي والآمدي : 
وقيل : يوجب الفور» وعزي إلى المالكية 

والحنابلة والكرخي . واختاره السكاكي والقاضي . 

الفور والتراخي . (*) 


الأمر بالأمر : 

8 - من أمرغيره أن يأمر آخر بفعل ما فليس هذا 
أمرا للمأمور الثاني على المختار عند الأصوليين . 
فقول النبي كَل : «مُرُوا أولادكم بالصلاة وهم أبناءً 





5 / سورة المائدة‎ )١( 

(۲) سورة المائدة/ ۴۸ 

(۳) مسلم الوت ۲/ ۳۸٦-۳۸١‏ والسعد على ختصر ابن 
الحاجب ۲/ ۰۸۳ وجمع الجوامع /١‏ ۳۷۹ ۳۸۰ 

- ۲۳۱ والبرهان للجويني‎ .۸ ۳۸۷ /١ شرح مسلم الثبوت‎ )٤( 


¥ 


‘seceuuuauuinubaconendicênêceseedeenenesenseerseneerereseniGnurenessennnne 


سبع سنين» ليس أمرا منه للصبيان بالصلاة. 
لكن إن أفهمت القرينة أن الواسطة مجرد مبلغ كان 
النبي ية أن عبدالله بن عمرطلق امرأنه وهي 
حائض» فقال: «مَرَهُ فليراجعها» . وليس من 
موضوع هذه المسألة ما لوصرح الآمر بالتبليغ بنحو 
قوله : (قل لفلان يفعل كذا) فإن هذا أمر للثاني بلا 
خلاف . © 


تكرار الأمر : 

4 - إذا كرر الآمر الأمر قبل أن ينفذ المأمور الأمر 
الأول فقد يتعين الثاني للتأكيد. كا في نحو: صم 
هذا اليوم. صم هذا اليسوم» إذلا يصام اليوم 
مرتين. ونحو: اسقني اسقني . فإن الحاجة التي 
دعت إلى طلب الماء تندفع بالشرب الأول . فان 
دار الثاني بين التأسيس والتأكيد فقيل : يحمل على 
التأسيس احتياطاء ويكون المطلوب الإتيان بالفعل 
مكررا. وقيل: يحمل على التأكيد لكثرته في 
الكلام . © 


امتثال الآمر يقتضي الإجزاء : 
٠‏ -المأمور إذا أتى بالمأمور به على وجهه كما طلب 





(۱) حديث « مروا أولادكم . . . » أخسرجه أبوداود /١(‏ 784 ط 
عزت عبيد دعاس) . وحسنه النووي في رياض الصالحين (ص 
۸ ط المكتب الاسلامي) . 

(۲) حديث و مُره فليراجعها . . . » أخرجه البخاري (الفتح 4/ 5601 
ط السلفية). ومسلم (۲/ ٠١46‏ ط الحلبي) 

(۳) شرح مسلم الشبوت ۳۹١ ۳۹۰ /١‏ والمستصفى ۲/ ٤٠ء‏ 
وحاشية القليوبي ۳/ ۳٤۸‏ 

۳۹۱ /۱ شرح مسلم الثبوت‎ )٤( 


٤٤ 


ال م م م ا ا ا ا ا ا 001110 


مع الشرائط والأركان. يستلزم الإجزاء اتفاقاء إذا 
فسر الاجزاء بالامتثال. أما إن فسر الاجزاء بسقوط 
القضاءء فإن الاتيان بالمأموربه على وجهه يسقطه 
كذلك عند الجمهور. خلافا للقاضي عبدالجبار 
لتر 


تعارض الأمر والنهي : 

-١‏ النهي عند الأصوليين يترجح على الأمرء لأن 
دفع المفسدة المستفادة من النبي أولى من جلب 
المنفعة. ولذا يترجح حديث النهي عن الصلاة في 
الأوقات المكروهة على حديث الأمر بصلاة ركعتين 
قبل الجلوس في المسجد. في حق من دخل المسجد 
قبيل غروب الشمس مثلا. © 

وفي هذه المسائل المتقدمة خلافات وتفصيلات 

أوسع مما تقدم. فليرجع إليها ضمن مباحث الأمر 
من كتب أصول الفقه. والملحق الأصول . 


== الأحكام الفقهية إجمالا : 


طاعة الأوامر : 

۷ _ تجب طاعة أوامسر الله تعالى التي تقتضي 

الوجوب» وكذلك أوامر رسوله يكل . بيطا سوا 

في غير المعصيية» لقول النبي يل «السممٌ والطاعة 
على المرءٍِ المسلم فیا أحبٌ وکر مالم يمر 

بمعصية»” فيطاع الأبوان وولي الأمر ونوابه في غير 

الحرام . (ر: طاعة) . 


۳۹۲۳/۱ شرح مسلم الثبوت‎ )١( 

(۲) شرح مسلم الثبوت ۲۰۲/۲ 

(۳) حديث « السمع والطاعة . . .» أخرجه البخاري (الفتح 
۴۳ ط السلفية). ومسلم (7/ ١574‏ ط الحلبي) 


الأمر في الجنايات : 

١‏ - من أمر إنسانا بقتل إنسان فقتله» فالقصاص 
على القاتل دون الآمرء إن كان القاتل مكلفاء 
لكن إن كان للآمر ولاية على المأمور. أوخاف 
المأمورعلى نفسه لولم يفعل» ففي وجسوب 
القصاص ليه أ على أحدهما خلاف 
وتفصيل . “ ينظر في (إكراه» وقتل» وقصاص) . 


ضبان الآمر : 

14 - من أمر غيره بعمل» فأتلف شيئا. فالضمان 
على المتلف لا على الآمرء ويستثنى من ذلك صور 
منها: أن يكون الآمرسلطانا أوأباء أويكون المأمور 
صغيرا أومجنونا أوأجيرا لدى الآمر.”" وفي ذلك 
تفصيل يرجع إليه في مصطلح (ضمان وإكراه) . 


الإيجاب أو القبول بصيغة الأمر: 


6 - إذا قال: بعنى هذا الشوب بعشرين» فقال: 
بعتك بہاء انعقد البيع وصح . وكذا لوقال البائع : 
اشتر منى هذا الشوب بكذاء فقال: اشتر يته به. 
لصدق حد الإيجاب والقبول عليهما. وكذا في 
التزويج. لوقال لرجل : زوجني ابنتك» فقال: 
زوجتكهاء ينعقد النكاح. وهذا بخلاف 
الاستفهام أو التمني مشلاء فلا ينعقد بها العقد. 
كما لوقال: أتبيعني هذا الثوب بكذا فقال: بعتكه 


)١(‏ المغنى ۷/ لاهلا. 7/6. وابن عابندين .٠٠۲ |١‏ وجواهر 
الإكليل 0۷/۲« والزرقاني على خليل ١۱١/۸‏ 

(۲) ابن عابدين ۰/ ۱۳۷ ط بولاق ۱۲۷۲ھ والمغنى ۸/ ۴۲۸ ط 
الثالثة . 
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۲ ١ امرأة‎ ء١هرمأ‎ 


##م ع يع اع دهم نموم هر وله لهج رب رع م جب ورور مره رونم ميمه 


بها  .‏ وفي ذلك تفصيل. وفي بعضه خلاف 
(ر: صيغة. عقد» زواج) 


امرأة 


التعريف : 
١‏ المرء هو الانسان. والأنثى منه (مرأة) بإضافة تاء 
التأنيث» وقد تلحق بها مزة الوصل فتصبح (امرأة) 
وهي اسم للبالغة الى 

وهذافي اللغة والاصطلاح . إلا أنها في بعض 
الأبواب كالمواريث تصدق على الصغير. والكبير . 


الحكم الإحمالي : 
۲ -يمكن إجمال ما يتعلق بالمرأة من أحكام غالبا 
فيا يأتي : 

1 الوا كإنسان خسن الرعاية في طفرلتها من 
تربية وتعليم لقول النبي ي 
ديا فأحسنّ تأدیبهاء وعلمها افاحسن تعليمهاء 
وَأوْسَعْ عليها من نِعُم اقاي ا ليم كانت 


له منعة وسترة من النار» . 9© 


: يكل : «من كانت له ابنة 


)١(‏ ابن عابدين 2777/7 و٤/‏ ١۱ء‏ والدسوقي على الشرح الكبير 
۴/۳ ط عيسى الحلبي» والجمل على شرح المنبسج */ /8.1. 
وشسرح المنهساج مع حاشية القليوبي ”7/ .٠٤‏ وشرح الإقناع 
/ ۸ط الرياض. والمغني / ٠٦١ ٠٦۰‏ 

(۲) لسان العرب والقاموس المحيط والمغرب (مرأ) . 

(۳) تفسير القرطبي ۱١۱۸/٠١‏ والمجموع للنووي ٠٠/١‏ 
۱١ /‏ والفواكه الدواني ۲/ ١514‏ - 


. 


وومولوووء و ورم وووو و رو وام م مو نفو ءموءم نوميم مه قوووةعورءميموبعموويممومود ديردم وممدوه 


وإذا رشدت كانت ها ذمتها المالية المستقلةء 
وصار لها حرية التعبير عن إرادتهاء ولذلك لا تزوج 
بدون إذنها . 29 

ب والمرأة كأنثى » مطالبة بالمحافظة على 
مظاهر أنوثتهاء فلها أن تتزين بزينة النساء. ويحرم 
عليها التشبه بالرجال. 

ومطالبةٌ كذلك بالتستر وعدم الاختلاط بالرجال 
الأجانب أو الخلوة بهم » ولذلك تقف في الصلاة 
متأخرة عن صفوف الرجال . 9) 

ج ‏ والمرأة كمسلمة» مطالبة بكل التكاليف 
الشرعية التي فرضها الله على عباده. مع 
الاختلاف عن الذكر في بعض هيئات العبادة . © 

د والمرأة اختصها الله سبحانه وتعالى بالحخيض 
والحمل والولادة» وترتب على ذلك بعض الأحكام 
الفقهية كالتخفيف عنها في العبادات في هذه 
الحاللات : () 

ه ‏ ولضعف المرأة في اللقة والتكوين » فإنها لا 
تتولى من الأعمال ما يحتاج إلى بذل الجهد الجسدي 
والذهني كالإمارة والقضاء. ولم يفرض عليها الجهاد 
في الجملة» وكانت شهادتها على النصف من 


= وحديث: «من كانت له ابنة فأدمها فأحسن تأديبها وعلمها 
. . . .» أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٠١٤٤۷/۲٤١ /٠١(‏ 
ط الوطن العر بي) من حديث عبدالله بن مسعود, وقال الهيئمي 
في مجمع الزوائد (۸/ :)٠١۸‏ وفيه طلحة بن زيد. وهو وضاع . 

ه1١7/4 واهداية ١/145.ء والمغنى‎ .4١ .4٠ / الاختيار‎ )١( 

(۲) ابن عابدين 5/ 77١‏ , وتحفة المودود ص ١۲٠٠ء‏ والفواكه الدواني 
ك4 ۴ والمجموع /٤‏ ۰۲۹۰ 145, والمغني ۲/ ٠٠١‏ 
04" 

(۴) المغني /١‏ 077. وإعلام الموقعين ۷۳/۲ 

46/١ المهذب‎ )٤( 


٤ 


امرأة ۲ الأمربالمعروف ١‏ ۲ 


ا ا ا ا ا sanenu‏ 


شهادة الرجل “^ 

و ولأن المرأة أكثر حنانا وشفقة من الرجل كان 
حقها في الحضانة مقدما على الرجل . ° 

ز- والأصل أن يكون عمل المرأة هورعاية بيتها 
وزوجها وأولادهاء لذلك كانت نفقتها على زوجها 
ولو كانت غنية . وكان الرجل قواما عليهاء يقول الله 
تعالى : «الرجال قَوَامُونَ على النساء با فضل الله 
بعضّهم على بعض ويا أنْقَقُوا من أموايهم» . 27 

وتفصيل كل هذه الأمور ينظر في مصطلح 


(أنوثة) . 


لأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر 


التعريف : 
١‏ الأمرفي اللغة : كلام دال على طلب الفعل» أو 
قول القائل لمن دونه : افعل . 
وأمرت بالمعروف : أي بالخير والاحسان. 
ويقول ابن الأثير: المعروف اسم جامع لكل 
ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه. والاحسان 
ا الناس. وكل ما ندب إليه الشرع من 
اللحسنات. ونهى عنه من المقبحات. وهومن 





)١(‏ الفروق للقرافي 2168/7 والأحكام السلطانية للماوردي 
ص 16 

(۲) الفروق للقراني ؟/ ۱۳١۱ء ٠١۸‏ 

(۳) سورة النساء / 74 
وانظر القسرطبي ٠۳۲/١‏ 2159 ومختصر تفسير ابن كثير 


۱ وابن عابدين 51/17/17 


اي م م م م م ا ا ا ا ا ا ا اا ل لل 11ل الل لل لا ان نا 


الصفات الغالبة أي معروف بين الناس إذا رأوه لا 
پنکرونه . () 

والأمر بالمعروف في اصطلاح الفقهاء : هوالأمر 
باتباع محمد وَل ودينه الذي جاء به من عند الله 
وأصل المعروف : كل ماكان معروفا فعله حميلا غير 
مستقبح عند أهل الإييان» ولا يستنكرون فعله. 


أما الغبي عن المنكرء فإن النهي في اللغة: ضد 
الأمر. وهو قول القائل لمن دونه : لا تفعل . 

والمنكر لغة : الأمر القبيح . 

وفي الاصطلاح: المنكرما ليس فيه رضى الله 
من قول أو فعل . 


فالنبي عن المنكر في الاصطلاح : طلب الكف 
عن فعل ما ليس فيه رضى الله تعالى . ٩‏ 

هذاء وقد عرف الزبيدي الأمر بالمعروف بقوله : 
هوما قبله العقل. وأقره الشرع. ووافق كرم 
الطبع . والنهي عن المتكر: هوما ليس فيه 
رضى الله تعالى من قول أو فعل . 
الألفاظ ذات الصلة : 

أ الحسبة : 

۲ -الاحتساب في اللغة : العد والحساب ونحوه» 
ومنه احتساب الأجرعند الله آي طلبه كما في 
الحديث: «من مات له ولد فاختسَبّهء9” أي : 
احتسب الأجر بصيره على مصيبته به قال 


)١(‏ النباية لأبن الأثير مادة : «عرف» 


(؟) التعريفات للجرجاني . والمصباح المسير مادة (عرف) و(أمر) 


وشرح الاحياء ۳/۷ 
(؟) حدیث : « من مات له ولد فاحتسبه . 8 . أخرجه مسلم 
۲١۲۸ /٤(‏ ط الحلبي) بلفظ «لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد 


فتحتسبه إلا دخلت الحنة». 


حا 78ح 
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صاحب اللسان : معناه عد مصيبته به في جملة بلايا 
الله التي يثاب على الصبر عليها. 

وفي الشريعة يتناول كل مشروع يؤدى لله 
تعالى , كالأذان والاقامة وأداء الشهادة. الخ. 
ولهذا قيل : القضاء باب من أبواب الحسبة . 

قال التهانوي : واختص في العرف بأمور منها: 
إراقة الخمر وكسر المعازف وإصلاح الشوارع . 
والأمر بالمعروف إذا ظهر تركه» والنبي عن المنكر إذا 
ظهر قرا © 

والحسبة من الولايات الإسلامية التي يقصد بها 
الأمر بالمعروف والنبي عن المتكرمما ليس من 
اختصاص الولاة والقضاة وأهل الديوان ونحوهم . 

وما يقارب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
النصح والإرشاد» وقد سبقت المقارنة بينهما في 


مصطلح (إرشاد) . 
الحكم التخليفي ّ 


۳ اتفق الأئمة على مشروعية الأمربالمعروف 
والنهي عن المنكر» وحكى الإمام النووي وابن حزم 
الأجماع على وجوبه» وتطابقت ايات الكتاب 
وأحاديث الرسول ية وإجماع المسلمين على أنه من 
النصيجة التي هي الدين. © 

قال الله تعالى : «ولتكن منكم أمة يُذُعون إلى 
الخير ويأمرون بالمعروفٍ وينهون عن المنكر» . © 

وقال النبي #6 : «من رأى منكم مُذكرا فيه 


)١(‏ التهانوي من مادة احتساب ۲/ ۲۷۸ ط خياط بيروت . والحسبة 
في الإسلام لابن تيمية ص۸ ه 

(۲) شرح النووي على مسلم ۲۲/۲ 

(۳) سورة آل عمران/ 6 ٠١‏ 


suuenseserrenanterenerirsnonersencennnnerennenannuencaneeeunenaenceceenes 


بیده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه 
وذلك أضعفٌ الإيهان» 2 

قال الإمام الغزالي : الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر أصل الدين» وأساس رسالة المرسلينء ولو 
طوي بساطه» وأهمل علمه وعمله. لتعطلت النبوة 
واضمحلت الديانة» وعمت الفوضى » وهلك 
العباد. © 

إلا أنهم اختلفوا بعد ذلك في حكمه» هل هو 
فرض عين» أوفرض كفاية. أونافلة؟ أويأخذ 
حكم المأمور به والمنبي عنه. أويكون تابعا لقاعدة 
جلب المصالح ودرء المفاسد. على أربعة مذاهب: 

المذهب الأول : أنه فرض كفاية . وهومذهب 
جمهور أهل السنة» وبه قال الضحاك من أئمة 
التابعين والطبر ي وأحمد بن حنبل . 

المذهب الثاني : أنه فرض عين في مواضع : 

أ إذا كان المنكرني موضع لا يعلم به إلا هو 


وكان متمكنا من إزالته . 

ب من یری المنكر من زوجته أوولده. أويرى 
الإخلال بشيء من الواجبات . 

ج_والي الحسبةء فإنه يتعين عليه 
لاختصاصه بهذا الفرض . 9) 


المذهب الثالث : أن الأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر نافلة» وهو مذهب الحسن البصري وابن 
شبرمة . 

المذهب الرابع : التفصيل. وقد اختلفوا على 
ثلاثة أقوال: 


)١(‏ حديث : « من رأى منكم منكرا 5 .» أخرجه مسلم ۱ط 


الحلبي . 
(۲) إحياء علوم الدين ۲/ ۳۹۱ 
(؟) شرح النووي على مسلم 77/7 
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الأمربالمعروف 4 


ا ا ا ا ا 000011111111 


القول الأول : أن الأمر والنهي يكون واجبا في 
الواجب فعله أوفي الواجب ترک »> ومندوبا ي 
المندوب فعله أوفي المندوب تركه هكذاء وهورأي 
جلال الدين البلقيني والأذرعي من الشافعية .(“ 

القول الثاني : فرق أبوعلي الجبائي من المعتزلة 


بين الاسر بال روف والنبي عن النكبرء وقال: 9 5 


اسا وال 5 النهي عن جميعه ٩".‏ 

القول الثالث : لابن تيمية وابن القيم 
وعز الدين بن عبدالسلام , قالوا: إن مقصود النبي 
عن المنكر أن يزول ويخلفه ضده» أويقل وإن لم يزل 
بجملته, أويخلفه ماهومثله. أويخلفه ماهوشر 
منه» والأولان مشروعان» والثالث موضع اجتهادء 
والرابع حرم . ©) 
أركان الأمر بالمعروف والنبي عن 
4 - عقد الغزالي في إحياء علوم الدين مبحثا جيدا 
لأركانه» وحاصله مايلي : الأركان e‏ للأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر أربعة» وهي 

(أ) الأمر. 

(ب) مافيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
(المأمور فيه) . 

(ج) نفس الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر 
(الصيغة). 

(د) المأمور. 

ثم بين أن لكل ركن من الأركان شروطه الخاصة 
به على النحو التالي : 
)١(‏ الزواجر لابن حجر الهيتمي ۲/ ۱۹۸ 


(۲) شرح الأصول الخمسة ص ٠٤١‏ 
(۳) الزواجر ۲/ 154. ١۱۹۹ء‏ والحسبة ص 51 54 


ووو ةوهو وق ووه م وإواوؤ هات جنا DR DI CLD N TTT TITLE KNC‏ هبو ورويو هو هاوه و6و :9:62:55 


أولا : الآمر و شروطه: 

أ التكليف, ولا يخفى وجه اشتراطه. فإن غير 
المكلف لايلزمه أمرء وماذكريراد به شرط 
الوجوب. فأما إمكان الفعل وجوازه فلا يستدعي 
إلا العقل. 

ب - الإیمان» ولا يخفى وجه اشتراطه» لأن هذا 
نسرة للاينء فكيف یون من أهله من هو جاحد 
لأصله ومن أعداثه. 

ج ‏ العدالة : وقد اختلفوا في هذا الشرطء 
فاعتبرها قوم وقالوا: ليس للفاسق أن يأمر 
ليمي واستدلوا بقوله تعالى : أنامرونَ الناس 
بال وَتَنسَونَ أنفسكم »4 . وقوله تعالى لي 
مَقتاً عد الله أن ولوا مالا تفعلون 94 . و: . وقا 
أخغرون: عرو لب 
انكر العصمة من المعاصي كلهاء وإلا كان خرقا 
للاجماع , ولهذا قال سعيد بن جبير : إذا لم يأمر 
بالمعروف وينه عن المنكر إلا من لا يكون فيه شيء لم 
يأمر أحد بشىء. وقد ذكر ذلك عند مالك 
لويف 0 

واستدل أصحاب هذا الرأي بأن لشارب الخمر 
أن يجاهد في سبيل الله » وكذلك ظالم اليتيم» ول 
يمنعوا من ذلك لا في عهد الرسول ييو ولا بعده. 
ثانيا : محل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


وشر وطه : 


أ كون المأموربه معروفا في الشرع» وكون 


٤ ٤ سورة البقرة/‎ )١( 
٣ سورة الصف/‎ )۲( 
وانظر الكنز الأكبر في الأمر بالمعسر وف والنهي عن المنكر‎ 
لزين الدين عبدالرحمن بن أبي بكر الدمشقي الحنبلي المتوفى‎ 
مخطوطة دار الكتب.‎ ٠۳ ه رقم‎ ٥ 


ل 


الأمر بالمعروف 4 ه 


ل ل ل ل ا ا ا 00700 


المنهي عنه محظور الوقوع في الشرع . 
ب - أن يكون موجودا في الحال» وهذا احتراز 
عما فرغ منه . 


ج- أن يكون المنكر ظاهرا بغير تجسس» فكل 

من أغلق بابه لا يجوز التجسس عليه وقد ہی الله 
عن ذلك فقال : «ولا سسا وقال : «وانُوا 
البيوت من أبوايا ٩‏ وقال : : هلا تدخلوا يتا غ غير 
بيوتكم حتى تَسَتَانْسُوا وتسَلّمُوا على أهلها). ٩‏ 


د أن يكون المنكرمتفقا على تحريمه بغير 
خلاف معتبر» فكل ما موحل اجتهاد فليس محلا 
للانکارء بل يكون محلا للارشاد. ينظر مصطلح 
(إرشاد) . ©) 


ثالثا : الشخص المأمور أو المنهي : 


وشرطه أن يكون بصفة يصير الفعل الممنوع منه 
في حقه منكراء ولا يشترط كونه مكلفاء إذ لوشرب 
الصبي الخمر منع منه وأنكر عليه» وإن كان قبل 
البلوغ . ولا يشترط كونه مميزاء فالمجنون أو الصبى 
غَيْر المميز لو وجدا يرتكبان منكرا لؤجب منعهما 


١7 / سورة الحسجرات‎ )١( 
٠۸۹ سورة البقرة/‎ )۲( 


(۳) سورة النور/ ۲۷ 
(4) الأشباه والنظائر للسيوطي ١‏ ط التجارية» واستثنى منه: 
أ ما لو كان الخلاف شاذا . 
ب أو جرى فيه الترافع الحاكم يعتقد الحرمة ومثله السلطان, 
واختلف في والي الحسبة . (الأحكام السلطانية للماوردي ١4؟)‏ 
ج ‏ أن يكون للقائم بالإنكار حق فيه. کالزوج یمنع زوجته 
من بعض ما فيه خلاف. 


ا ا ا ا لل لل لل ل ل ل بلا 


رابعا : نفس الأمر با معروف والنهي عن المنكر: 
وله درجات وآداب . أما الدرجات فأولها 
التعريف» ثم النهي» ثم الوعظ والنصح» ثم 
التعنيف»› ا باليد» شم 2 ا 
فيه e‏ ارو 1 تفصيل اك 3 


مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
ه ‏ يرى حمهور الفقهاء أن المراتب الأساسية للأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكر ثلاث» وذلك لحديث 
أبي سعيد الخدري» قال: و الله يكل 
يقول : «من رأى منكم منكرا فليغير یره بیده» فإن لم 
يستطع فبلسانهء فإن ل سطع فبقلبه» وذلك 
أضعف الإیمان) 

فمن وسائل الإنكار التعريف باللطف والرفق» 
ليكون أبلغ في الموعظة والنصيحة» وخاصة 
لأصحاب الجاه والعزة والسلطان وللظالم المخوف 
شره» فهو أدعى إلى قبوله الموعظة . وأعلى المراتب 
اليدء فيكسر آلات الباطل ويريق المسكر بنفسه أو 
يأمرمن يفعله» وينزع المغصوب. ويرده إلى 
أصحابه بنفسه» فإذا انتهى الأمر بذلك إلى شهر 
السلاح ربط الأمر بالسلطان . 

وقد فصل الغزالي في الإحياء مراتب الأمر والنبي 


2187/١ والآداب الشرعية‎ ,"1١7/7 إحياء علوم السدين‎ )١( 
والزواجر ۲/ 151., والفتاوى اهندية ه/ 27*67 وجواهر‎ »: 5 
والأحكام السلطانية‎ ۳٤۸/۳ الاكليل ١/١76ء والحطاب‎ 
۲٤١ للماوردي ص‎ 

(۲) حديث : « من رأى منكم منكرا Rats‏ 
الحلبي . 


» أخرجه مسلم /١‏ 74 ط 


0۹ 


ا م م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


وقسمها إلى سبع مراتب» تنظر في مصطلح 
(حسبة) . 

هذا وجب قتال المقيمين على المعاصي 
الموبقات, المصرين عليها المجهاهرين بها على كل 
أحد من الناس إذا لم يرتدعوا ‏ وهذا بالنسبة للامام 
- لأننا مأمورون بوجوب التغيير عليهم . والنكير بها 
أمكن:باليد» فإذا لم يستطع فلينكر بلسانه» وذلك 
إذا رجا أنه أن أنكر عليهم بالقول أن يزولوا عنه 
ويتركوه» فإن خاف على نفسه أوعلى عضومن 
أعضائه» أنكر بقلبه. فلوقدر واحد باليد واخرون 
باللسان تعين على الأول» إلا أن يكون التأثير 
باللسان أقرب. أو أنه يتأثر به ظاهرا وباطناء في 
حين لا يتأثر بذي اليد إلا ظاهرا فقط. فيتعين على 
ذي اللسان حينئذ. 
؟ ولا يسقط الإنكار بالقلب عن المكلف باليد أو 
اللسان أصلاء إذ هو كراهة المعصية. وهوواجب 
على كل مكلف. فإن عجزالمكلف عن الإنكار 
باللسان وقدر على التعبيس والهجر والنظر شزرا 
لزرمه» ولا يكفيه إنكار القلب» فإن خاف على 
نفسه أنكر بالقلب واجتنب صاحب المعصية . قال 
ابن مسعود رضي الله عنه: جاه دوا الكفار 
بأيديكم فإن لم تستيطعوا إلا أن تكفهروا في 
وجوههم فافعلوا . "2 
أخذ الأجر على القيام بالأمر بالمعر وف والنبي عن 
المنكر: 
۷ الأصل أن كل طاعة لا يجوز الاستئجار عليها. 


)١(‏ الزواجر ۲/ ,١‏ واحياء علوم الدين ۲/ 714 وأحكام 
القران للجصاص ۲/ ۳۲. والفتاوى المندية ه/ ٠٠۴‏ وجواهر 
الإكليل ۲٠١ /١‏ 


000000000 


كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأذان والحج 
وتعليم القران والجهاد. وهورأي للحنفية ومذهب 
الإمام اح ا روي عن عثيهان بن أن العاص 
قال: «إن آخر ما عهد إليّ النبي كَل أن اتخذ مؤذنا 
لا يأخذ على أذانه أجرا»” وما رواه عبادة بن 
الصامت قال: علمت ناسا من أهل الصفة القران 
والكتابة. فاهدى إل رجل منهم قوسا» قلت: 


قوس ولیس بمال» أتقلدها في سبيل الله » فذكرت 
ذلك للنبى به فقال: «إن كنت تحب أن تطوق 
طوقا من ناز فاقبلينا© 

وأجاز الشافعي ومالك ومتأخرو الحنفية 
ذلك وا عن أحمد. وقال به أبو قلابة 
وأبوثور وابن المنذر» «لأن رسول الله يك زوج 
رجلا بها معه من القران»“ وجعل ذلك يقوم مقام 
المهر. وقد روي عن رسول الله ب أنه قال : «أحق 


)١(‏ ابن عابدين ه/ 4. والبدائع 184/4 .١141١‏ والمغني 
نيا 1۳7 رن 

(۲) حديث : «عثمان بن أبي العساص . . .» أخرجه الترمذي 
٠١ ۲۰۹ /۱(‏ ط الحلبي). وأخرجه أحمد (4/ 7١‏ ط الميمنية) 
وإسناده صحيح . 

(۳) حديث عبادة بن الصامت «إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار 
فاقبلها» . أخرجه أبو داود (۳/ ۷۰۲ ط عزت عبيد دعاس) وهو 
ثابت لكثرة طرقه . (التخليص لابن حجر /٤‏ لا. 4 ط شركة 
الطباعة الفنية المتحدة بمصر) 

)٤(‏ الشرح الصغير . وجاشية الصاوي عليه 4/ ١٠ء‏ 74 ونهاية 
المحتاج ه/1584. ٠و‏ والمغني "/ ۳۹» ١4٠‏ وكشف 
الحقائق 7/ ٠١١‏ والمهذب 1٠86/١‏ 

e . حديث « زوج رسول الله كك رجلا بها معه من القران.‎ )٥( 
ط السلفية). ومسلم‎ ٠١6/4 أخرجه البخاري (الفتح‎ 


٠۰٤١ /۲(‏ ط الحلبي) . 


— 0 
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ما أخذتم عليه أجرا كتاب اش(“ 

على أن المحتسب المعين يفرض له كفايته من 
بيت المال. كا يفسرض للقضةة وأصحاب 
الولايات» بخلاف المتطوع لأنه غير متفرغ 
لذلك .29 (ر: إجارة) . 


بره 


التعريف : 
١‏ الأمرد في اللغة من الَرّدء وهونقاء الخدين من 
الشعرء يقال: مَرَدَ الغلام مردا: إذا طَرّشاربه ول 
تنبت لحيته . © 
وفي اصطلاح الفقهاء هو: من لم تنبت لحيته. 
ولم يصل إلى أوان إنباتها في غالب الناس7؟) 
والظاهر أن طرور الشارب وبلوغه مبلغ الرجال 
ليس بقيدء بل هوبيان لغايته وأن ابتداءه حين 
بلوغه سنا تشتهية النساء . ©) 
الألفاظ ذات الصلة : 
الأجرد 
١‏ الأجرد في اللغة هو: من لا شعر على جسده. 


)١(‏ حديث : « أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله . . . 6 أخرجه 
البخاري (الفتح ٠‏ طالسلفية) 

(۲) نصاب الاحتساب لعمر بن محمد المعروف بابن عوض الورقة ه 
خطوطة المكتبة الأحدية في حلب . 

(۴) لسان العرب» والمصباح المثير : وترتيب القاموس المحيط مادة 
«مرد» 

(5) البجيرمي 7/ ۳۲١‏ ط دار المعرفة 

(©) حاشية ابن عابدين /١‏ ۲۷۳ 


ا لل ل ا ل ل ا ا ل ل ل ل ل ينا 


والمرأة جرداء . وفي الاصطلاح : الذي ليس على 
وجهه شعر» وقد مضى أوان طلوع حيته . ويقال له 
في اللغة أيضا: ثط وأثط .27 (ر: أجرد) 

أما إذا كان على جميع بدنه شعر فهو: أشعر. © 


المراهق : 

* - إذا قارب الغلام الاحتلام ول يحتلم فهو 
مراهق . فيقال: جارية مراهقة» وغلام مراهق» 
ويقال أيضا: جارية راهقة وغلام راهق . © 


الأحكام الإجالية المتعلقة بالأمرد : 
أولا : النظر والخلوة : 
٤‏ إن كان الأمرد غير صبيح ولا يفتن» فقد نص 
الحنفية والشافعية على أنه يأخذ حكم غيره من 
الرجال . © 

أما إن كان صبيحا حسنا يفتن» وضابطه أن 
يكون جميلا بحسب طبع الناظر ولو کان أسود. لأن 
الحسن يختلف باختلاف الطباع” فله في هذه 
الصورة حالتان : 

الأولى : أن يكون النظر والخلوة وغير ذلك من 
الأمور المتعلقة بالأمرد بلا قصد الالتذاذ. والناظر 
مع ذلك امن الفتنة» كنظر الرجل إلى ولده أوأخيه 
الأمرد الصبيح» فهوفي غالب الأحوال لا يكون 


)١(‏ الإقناع مع البجيرمي / 174 ط دار المعرفة . ولسان العرب مادة 


دنط». والقليوبي ۴/ 5١١‏ 

(۲) لسان العرب 

(۳) لسان العرب مادة «رهق» 

(5) ابن عابدين ۲۷۴۳/١‏ ط بولاق. والشرواني مع تحفة المحتاج 
Yor/Y‏ 

(۵) ابن عابدين /١‏ ۲۷۴ 


0 


000011111111111 


بتلذذ» فهذا مباح ولا إثم فيه عند جمهور الفقهاء . 

الثانية : أن يكون ذلك بلذة وشهوة. فالنظر إليه 
حرام . © 

وقد ذكر الحنفية والشافعية أن الأمرد يلحق بالمرأة 
ف النظر إن كان بشهوة. ولومع الشك في وجودهاء 
وحرمة النظر إليه بشهوة أعظم إن قالوا : لأن 
خشية الفتنة به عند بعض الناس أعظم منها. 9) 

أما الخلوة بالأمرد فهي كالنظر» بل أقرب إلى 
امفسدة" حتى رأى الشافعية حرمة خلوة الأمرد 
بالأمرد وإن تعدد» أوخلوة الرجل بالأمرد وإن 
تعدد. نعم إن لم تكن هناك ريبة فلا تحرم كشارع 
ومسيجد مطروق . *) 


ثانيا : مصافحة الأمرد : 


ه ‏ جمهور الفقهاء على حرمة مس ومصافحة الأمرد 
الصبيح بقصد التلذذ. وذلك لأن المس بشهرة 
عندهم كالنظر بل أقوى وأبلغ منه. ٩‏ 

ويرى الحنفية كراهة مس الأمرد ومصافحته . ٩"‏ 


(۱) ابن عابدين ,717/7-11717/١‏ والزرقاني 2117/1١‏ والبجيرمي 
۳/۳ وكشاف القناع ه/ 1١5 - ٠١‏ ط الرياض. 

(۲) ابن عابسدين ه/ 1777. والبجيرمي 7377/7 ونحفة المحتساج 
١4١ /۷‏ ط دار صادر. 

() ابن عابدین 777/0 . والبجسيرمي ۳/ 7374, والمجمسوع 
778/4 ط المنيرية. وكشاف القناع ٠١ ٠۲/١‏ 

)٤(‏ القليوبي 5/ لاه 

(ه) الزرقاني /١‏ ۱۷۷» والبجيرمي ۴/ 1-4« والقليوبي 
۰۲۱۳/۴۳ وفتاوی ابن تيمية ۲۱/ ۲٤۳١‏ ط الرياض» وكشاف 
القناع 0/ 11-10 

(5) ابن عابدين ۱٤۸/۱‏ 


‘‘accnececeessoceecesaceenecevrec®ceessesecenceseoneussessecneoenesnnonnene 


ثالثا : انتقاض الوضوء بمس الأمرد : 

٦‏ - يرى المالكية» وهوقول للإمام أحمد أنه ينتقض 
الوضوء بلمس الأمرد الصبيح لشهوة. “ ويرى 
الشافعية» وهو القول الآخر لأحمد عدم 
انتقاضه . ٩‏ 


رابعا : إمامة الأمرد : 


۷ جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية والحنابلة) 
على أنه تكره الصلاة خلف الأمرد الصبيح» وذلك 
لأنه محل فتنة . © 

ول نجد نصا للمالكية في هذه المسألة . 


خامسا : ما يراعى في التعامل مع الأمرد وتطبيبه : 


4- التعامل مع الأمرد الصبيح من غير المحارم 
ينبغي أن يكون مع شيء من الحذرغالبا» ولوفي 
مقام تعليمهم وتأديبهم لما فيه من الآفات . 

وعند الحاجة إلى معاملة الأمرد للتعليم أو نحوه 
ينبغي الاقتصار على قدر الحاجة. وبشرط السلامة 
وحفظ قلبه وجوارحه عند التعامل معهم. وحملهم 
على الجد والتادب ويجانبة الانبساط معهم . ©» 


)١(‏ جواهر الاكليل ٠١/١‏ ط دار المعرفةء وفتاوى ابن تيمية 
4۴/۲۱ 

(۲) تحفة المحتاج ١79/١‏ ط دار صادرء وفتاوى ابن تيمية 
4۴/۲1 

(۳) ابن عابدين /١‏ ۳۷۸ ط بولاق. وحاشية الشرواني ۲/ 27681 
وتصحيح الفروع 478/١‏ ط المثار. 

١١١/١ البجيرمي ۳/ 717 0 ااء وكشاف القناع‎ )٤( 

(0) فتاوى ابن تيمية .۲٠۰ /1١‏ والبجيرمي ۳/ ۳۲۳ 


ا 
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ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


والأصل : أن كل ما كان سببا للفتنة فإنه لا 
يجوز.ء حيث يجب سد الذريعة إلى الفساد إذا ‏ 
يعارضها مصلحة . (^© 


إمساك 


التعريف : 
١‏ -من معاني الإمساك في اللغة القبض . يقال: 
أمسكته بيدي إمساكا: قبضته» ومن معانيه أيضا 
الكف يقال: أمسكت عن الأمر: كففت عنه . 9) 
واستعمله الفقهاء أيضا في هذين المعنيين في 
مواضع مختلفة, لأن مرادهم بالإمساك في الجنايات 
القبض باليد . فإذا أمسك رجل آخر فقتله الثالث 
يقتل الممسك قصاصا عند المالكية إذا كان الإمساك 
بقصد القتل» وعند غيرهم لا يقتل كما سيأتي . 
ومرادهم بالأامساك في الصيام: الكف عن 
المفطرات والامتناع عن الأكل والشرب والجماع » 
كما صرحوا بذلك . 9 


الألفاظ ذات الصلة : 
الاحتباس : 
" - الاحتباس لغة: هوالمنع من حرية السعي . 





181١-76٠١ وابن عابدين ه/‎ ,.187/4 ۰۲۹٦ /۳ القليوبي‎ )١( 
٠۲١ /٤ والهندية‎ 

(۲) المصباح المنير ولسان العرب مادة (مسك) . 

(۳) ابن عابدين ۲/ 8٠١‏ . والزيلعي ۳٠۳/١‏ وحاشية الدسوقي 
۲٤٠ /٤‏ ونباية المحتاج ٠٤١/۳‏ 


ويختص با يحبسه الانسان لنفسه . تقول : احتبست 
الي إذا اسمن الشاك شام ١‏ 

ويطلق الاحتباس عند الفقهاء على تسليم المرأة 
نقسها رجا كا كالراد 31 اة جراد 
الاحتباس .”© كا يطلقون الاحتباس أو الحبس 
على الوقف. لما فيه من منع التصرف فيه» وعلى 
هذا فالاحتباس أخص من الامساك . 


الحكم الإجالي 
يختلف حكم الإمساك باختلاف الموضوعات 
التي ذكر فيها: من الصيام. والصيد. والطلاقء 


أولا + أمساك اليد : 
۳ يطلق إمساك الصيد على الاصطياد. وعلى 
إبقاء الصيد في اليد بدلا من إرساله. وقد اتفق 
الفقهاء على أن إمساك صيد البر حرام إذا كان في 
حالة الإحرام» أوكان في داخل حدود الحرم . 
وكذلك الدلالة والإشارة إلى الصيد والإعانة في 
قتله. کا هومبين في مصطاح (إحرام) على 
تفصيل في ذلك . 
4 - ويجوز الاصطياد بجوارح السباع والطير» 
كالكلب والفهد والبازي والشاهين. ويشترط في 
الجارح أن يمسك الصيد على صاحبه . بشرط 
كونه معل) . 

والإمساك على صاحبه شرط من شروط كون 
الكلب معلا عند الجمهور, فإنهم صرحوا أن تعليم 


. لسان العرب مادة: (حبس)‎ )١( 
۳۲١ /۳ الهداية للمرغيناني ومبامشه العناية‎ )۲( 
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ا ا ا ل ا ا ا 000000 


الكلب هوأنه إذا أرسل اتبع الصيد. وإذا أخذه 
أمسكه على صاحبه . ولا يأكل منه شيئا. حتى لو 
أخذ صيدا فأكل منه لا يؤكل عند الجمهور, بدليل 
قوله تعالى : «فكلوا ما أمسكن عليكم 4 إشارة 
إلى أن حد تعليم الكلب وماهونفي معناههو 
الإمساك على صاحبه وترك الأكل منه» والكلب 
الذي يأكل إنا أمسك على نفسه لا على صاحبهء 
فكان فعله مضافا إليه لا إلى المرسل فلا يجوز أكله . 
واستدل لذلك بحديث عدي بن حاتم أن النبي 
يك قال له : «فإن أكل فلا تأكل» فإنٍ أخاف أن 
يكون إن أمسك على نفسه». 9) 

وقال مالك وهورواية عن أحمد: إن الإمساك 
ليس شرطا في تعليم الحيوان الذي يرسل إلى 
الصيد. فالحيوان المعلم هوالذي إذا أرسل أطاع : 
وإذا نجر انزجر. لأن التعليم إنما شرط حالة 
الاصطياد وهي حالة الاتباع . أما الإمساك على 
صاحبه وترك الأكل فيكونان بعد الفراغ عن 
الاصطياد فلا يشترطان . 9) 

وتفصيله في مصطلح (صيد) . 
)١(‏ سورة المائدة / 4 
(۲) البدائع ه/ ۲٠ء‏ والقليوبي 4/ .١44‏ ونباية المحتاج 8/ ١١٠١ء‏ 

.8١7/١١ والمغني‎ 

وحديث: «فإن أكل فلا تأكل . . . .». أخرجه البخاري 

ومسلم من حديث عدي بن حاتم مرفوعا بلفظ «إذا أرسلت 

كلاإبك المعلمة وذكرت اسم الله فكل ما أمسكن عليك وإن 

قتلن , إلا أن يأكل الكلب. فإني أخاف أن يكون إنها أمسكه على 

(فتح الباري 4/ 04+ ط السلفية, وصحيح مسلم ۴/ 1614 ط 
عيسى الحلبي) . 
(۳) ابن عابدين ه/ .٠١‏ والشرح الصغير ١١۲/۲‏ ونهاية 

۸-٠١ /١١ المحتاج ۸/ ١٠١١ء والمغني‎ 


‘erenesesemeseseceeecescecoeneeunaaceruncnu Oban anuansacanansscneesssts 


ثانيا : الإمساك في الصيام : 
٥‏ الإمساك عن الأكل والشرب وا لجاع بشرائط 
مخصوصة هومعنى الصيام عند الفقهاء. وهناك 
إمساك لا يعد صوماء لكنه واجب في أحوال منها : 
ما إذا أفطر لاعتقاده أن اليوم من شعبان» فتبين أنه 
من رمضان. لزمه الإمساك عن جميع المفطرات 
لحرمة الشهر. ”2 وإن كان لا يحتسب إمساكه هذا 
صوما . 

كذلك يلزم إمساك بقية اليوم لكل من أفطرفي 
نماررمضان والصمم لازم له كالمفطر بغير عذر, 
والمفطر يظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع. أو 
يظن أن الشمس قد غابت ولم تغخب» مع وجوب 
القضاء عند عامة الفقهاء . 
5 - أما من يباح له الفطر وزال عذره في نهار رمضان 
كا لوبلغ الصبي» أوأفاق المجنونء أوأسلم 
الكافرء أو صح المريض أو أقام المسافر» أو طهرت 
الحائض والنفساءء فالمالكية وكذا الشافعية في 
الأصح والحنابلة في رواية على عدم وجوب 
الإمساك عليهم بقية يومهم . 

وصرح بعضهم باستحباب إمساكهم للرمة 
الشهر. 9 

أما الحنفية والشافعية في قولهم الثاني والحنابلة في 
رواية فقد صرحوا بوجوب الأمساك عليهم بقية 
يومهم. كا إذا قامت البينة على رؤ ية هلال 
رمضان في أثناء الغبار. © 


(۱) ابن عابدين .٠١5/7‏ وجواهر الإکلیل 148/١‏ ١٤٠۱ء‏ 


وا مغني ۳/ الاك ونهاية المحتاج ۳/ ۸۳ 

(۲) نفس المراجع . 

(۳) ابن عابدين ۲/ ٠١١‏ والشرح الصغير١/‏ 586. ونهاية 
المحتاج «1A4 /١‏ والمغني ۳/ ۷١‏ 


_ 00 
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#وهع وو ووو وول ووا ل وووع العم ممممنعننفم ملم توم ووو ووو توب نو ووم وميه 


وللفقهاء في صوم يوم الشك خلاف وتفصيل » 
لكن المالكية صرحوا بأنه يندب الإمساك عن المفطر 
في يوم الشك بقدرما جرت العادة بالثبوت فيه 
ليتحقق الحال. () 

وللتفصيل في هذه المسائل يرجع إلى مصطلح 

(صيام) . 
ثالثا : الإمساك في القصاص : 
۷ - إن أمسك شخص إنسانا وقتله آخر فلا خلاف 
أن القاتل يقتل قصاصا. أما الممسك فإن لم يعلم 
أن الجاني كان يريد القتل فلا قصاص عليه اتفاقاء 
لأنه متسبب والقاتل مباشرء والقاعدة الفقهية 
تقول: (إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم 
إلى المباشر) . 

كذلك إذا كان الامساك بقصد القتل بحيث 
لولا إمساكه له لما أدركه القاتل مع علم الممسك بأن 
الجاني قاصد قتله فقتله الثالث فالحنفية والشافعية 
على أنه لا يقتص من الممسك. لتقديم المباشر 
على اکس 9) 

وقال مالك وهورواية عن أحمد : يقتص من 
الممسك لتسببه كا يقتص من القاتل لمباشرته. لأنه 
لولم يمسكه لما قدر القاتل على قتله» وبإمساكه 
تمكن من قتله. فيكونان شريكين . 9) 

وروي عن أحمد أن من أمسك شخصا ليقتله 
الطالب يحبس الممسك حتى يموت . لأنه أمسك 
القتيل حتى الوت © 
)١( '‏ ابن عابدين ۲/ 41. وجواهر الإكليل ١145/١‏ . ونهاية المحتاج 

قوسف 
(۲) البحر الرائق ۸/ ٤٠‏ ونهاية المحتاج ۷/ ١44‏ 
(*) الشرح الكبير للدردير 4/ ©54. والمغني 4/ /ا/ا4. 478 
)٤(‏ المغني 4/ ٤۷۸‏ 


ووومثووعوووشوووووث ل وافلاةة وفوعوقة وواءةءووةنومهوهوموةوووووووقموةووهةووةوووثوثوث6ةوووووده 


وتفصيله في مصطلح (قصاص) . 
رابعا : الإمساك في الطلاق : 
۸ - الامساك من صيغ الرجعة في الطلاق الرجعي 
عند الجمهور(الحنفية والحنابلة وهو الأصح عند 
الشافعية) فتصح الرجعة بقوله: مسكتك أو 
أمسكتك بدون حاجة إلى النية» لأنه ورد به 
الكتاب لقوله تعالى : #فأمسكوهن بمعروف ي0“ 
يعنى الرجعة. © 

وقال المالكية وهوالقول الثاني للشافعية : إن 
قال : أمسكتهاء يكون مراجعا بشرط النية. 9) 

ويصير مراجعا بالإمساك الفعلي إذا كان بشهوة 
عند الحنفية» وسوروايةاعن هدع وكذلك عند 
المالكية إذا اقترن الإمساك بالنية . 

وال الشافية : لا سل الج قعل قرط 
ومقدماته. لأن ذلك حرم بالطلاق ومقصود الرجعة 
حله. فلا تحصل به. 

أما الإمساك لغير شهوة فليس برجعة عند عامة 
الفقهاء ١‏ 
4 - وذكر الفقهاء أن الطلاق في الحيض طلاق بدعة 
لكنه إن حصل وقع» وتستحب مراجعتها عند 
الجمهور. وقال مالك : عجر على الرجعة. لحديث 
ابن عمر «مره فلير اجعها ثم ليمسكها حتى تطهر 
ثم تحيض ف تطهر. . .۱ 





۲۳١ / سورة البقرة‎ )١( 

(۲) ابن عابدين ۲/ ٥۳۰‏ والقليوبي /٤‏ ۲. والمغني ۸/ 444 

(۳) القليوبي ۲/٤‏ والشرح الصغير ٠٠٦/۲‏ 

)٤(‏ البدائع ۳/ ٠١‏ والشرح الصغير ۲/ ٠٠٠١‏ والقليوبي 4/ ا 
وا مغنی ۸/ ٣‏ 

(5) حديث : «مره فليراجعها . . . .» أخرجه البخاري واللفظ له 


ومسلم . 8 
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إمساك 4 ٠‏ إمضاء ء إملاك ١‏ 7ء أمَّ ١‏ 


#ممفوومفءوومونعلرمء ون ووفوممي مو م مور مهل وروز روود ةو و مرو م ووم م مممو م ومن مدقييوةه 


فإذا راجعها وجب إمساكها عند عامة الفقهاء 
حتى تطهر من الحيض وندب إمساكها حتى تحيض 
حيضة أخرى .© 

وتفصيله في مصطلح (زبنعة). 


امضاء 


& 


انظر : إجازة 
إملاك 


التعريف : 
١‏ الإملاك هو : التزويج وعقد النكاح . © 
الحكم الإجالي ومواطن البحث : 
۲-الإملاك بمعنى : عقد النكاح» وله مصطلح 
خاص به تذكر فيه أحكامه . 

ووليمة الإملاك بمعنى وليمة العقد» فهي شنة 
عند الشافعية والحنابلة .27 والإجابة إليها سئة عند 
الشافعية» وهو قول ابن قدامة وغيره من 


= (فتح الباري 4/ 46" ط السلفية, مت و يدايق 

عيسى الحلبي) . 

)١(‏ البدائع ۹٤/۳‏ وجواهر الإكليل /١‏ ۴۳۸ والبجيرمي 
4١ /‏ , والمغنی ۸/ ۲۳۹ 

(۲) لسان العرب المحيط (ملك). وحاشية الرملي على الروض 
/ 377 ط الميمنية , والقليوبي ۳/ ۰۲۹٤‏ ۲۹۸ ط مصطفى 
الحلبي» والجمل على المج 4/ ۲۷۰ ط دار إحياء التراث» 
ومطالب أولي النبى 277١/0‏ وكشاف القناع ٠٠٠/١‏ ط 


الرياض. 
() الجمل على المنبج ۲۷١ /٤‏ ومنح الشفا الشافيات شرح 
المفردات ص ۲٤۲۷‏ ط المكتبة السلفية . 


وومء فوم و فم و م تت ا 0 


الحنابلة, (') وقال بعض الحنابلة : إنها مباحة . 9) 
وهل تتعدد مع يا الدخول؟ قال الشافعية : 
المعتمد أنها واحدة. 9 ولم نطلع على حكم وليمة 
الإملاك عند المالكية والحنفية . 
ويتكلم الفقهاء عن الإملاك في باب الوليمة من 
كتاب النكاح . وتفصيله في مصطلح (وليمة) . 


م 
التعريف : 


١‏ ام الشيء في اللغة: أصله. والأم : الوالدة. 
والجمع أمهات وأمّات ولكن كثر (أمهات) في 
الآدميات و(أمّات) في الحيوان ‏ (*) 

ويقول الفقهاء 
أمه حقَيقَة › أنامن لفت من ءات فين أمه مجازاء 
وهو الحدة» وإن علت كأم الأب وأم الام .” ف 

ومن أرضعت إنسانا ول تلده فهي أمه من 
الرضاع .© 


الحكم الإجالي : 
للأم أحكام خاصة في الفقه الاسلامي تفصيلها 


: إن من ولدت الانسان فهي 


۲٤۸ القليوبي ۳/ 7468 . ومنح الشفا الشافيات ص‎ )١( 


(۲) منح الشفا الشافيات ص ۲٤۸‏ 

(م الجمل /٤‏ ۲۷۰ 

)5 لسان العرب» والمصباح المنير مادة : (أم). 

)2( مغني المحتاج +/ ١/4‏ ط مصطفى الحلبي. والمغني 5 ط 
الرياض. 

٠٦۸ /5 المغني‎ (3 
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لمم م م ع لاا العو وعويوة 


۲ - ومن الواجب على المسلم بر الوالدين وإن كانا 

معصية الله تعالى › فإن كانا كافرين فلیصاحبھ) في 

الدنيا معروفاء ولا يطعهم| في كفر ولا في معصية الله 
تعالى قال سبحانه وتعالى : «#وقضى ربك ألا 

تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا»”' وقال تعالى : 

إوإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به 

علم فلا تطعهما وصاحبه) في الدنيا معروفا ي 

#ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه وهنا 

على وهن وفصاله في عامين ي۳ ولأن النبي د 

جاءه رجل فقال: يارسول الله من أحق بحسن 

صحابتي؟ قال: «أمك». قال : ثم من؟ 

قال :«أمك». قال : ثم من؟ قال: «أمك». قال: 

ثم من؟ قال: وأبوك»©) وعن ابن مسعود رضي الله 

عنه قال: سألت رسول الله ية أي العمل أفضل؟ 

قال : «الصلاة لأول وقتها» وبر الوالدين». ©) 

تحريم الأم : 

أجمعوا على تحريم نكاح الأم النسبية وإن علت 

على ابنها لقوله تعالى: حرمت عليكم 

أمهاتكب 4“ 

۲۳ / صورة الإسراء‎ )١( 

(۲) سورة لقيان / ١١‏ 

(۳) سورة لقمان / ١4‏ 

)٤(‏ حديث : «أنه جاء رجل إلى رسول الله 5 فقال : يارسول الله 
من أحق بحسن صحابتي . ع . أخرجه البخاري من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه (فتح الباري ١/٠‏ ط السلفية). 

(0) حديث ابن مسمود أخرجه البخاري (فتح الباري ٩/۲‏ ط 
السلفية) . 

71 / سورة النساء‎ )٦( 


1111101000 لل ل ل ا ا ل ا ل ل يا 


ومثلها الأم من الرضاع لقوله تعالى : 
«وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ‏ . 29 


النظر إلى الأم والمسافرة بها : 
٤‏ - اتفق الفقهاء على جواز النظر إلى الأم» ولكن 
اختلفوا في محل جواز النظرء فذهب الحنفية إلى 
جواز النظرمن الأم إلى الرأس والوجه والصدر 
والساق والعضدين» فلا يجوز النظر إلى الظهر 
والبطن والفخذ. 

وذهب المالكية إلى أنه ينظرإلى الوجه 


والأطراف, فلا يجوز النظر إلى الصدروالظهر 


والثدي والساق» وإن لم يلتذ به. 

والحنابلة في المعتمد عندهم كامالكية إلا أنهم 
أجازوا النظر إلى الساق من المحرم. وذهب 
الشافعية والقاضي من ال حنابلة إلى تحريم النظرمن 
المحرم إلى مابين السرة والركبة ويحل ماعداه. 

واتفق الفقهاء أيضا على أن هذا التحديد في 
النظر على اختلاف المذاهب مشروط بعدم النظر 
بشهوة» فإن كان بشهوة حرم . 

ويجوزللام أن تساف رمع ولدها لأنه من أقوى 
المحارم ها لقول النبي 5 : «لايحل لامرأة تؤمن 
بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس 
معها حرمة». © 


)١(‏ سورة النساء / ۲۳ وانظر المغنى 5/ /051, وبداية المجتهد 
۲/ ۲ ط مصطفى الحلبي. ومغني المحتاج 7/ 174 

(۲) ابن عابدين ه/ ۲٠٠‏ والهداية ٤۳ /١‏ -44. والدسوقي 
AHA‏ ومغني المحتاج 7/ ۱۲۹ ونهاية المحتاج 5/ 185 . 
والمغني 5 001« والإنصاف ۲۰-۱۹/۸۸ 

وحديث : لا يحل لامرأة . . . . » أخرجه البخاري ‏ واللفظ 


له - مسلم من حديث أبي هريسرة رضي الله عنه = 


— 0۸ 


2020 1 0 1 ا ا ا ا ا ا ا م ا ااال ااا ااا الي ا 


© قال ابن المنذر: أجمع العلماء على وجوب النفقة 
للوالديناللذين لا كسب لما ولا مال. سواء أكان 
الوالدان مسلمين أو كافرين» وسواء أكان الفرع 
ذكرا أم أنثى » لقول تعالى : #وصاحبها في الدنيا 
معروفا»”' ولقوله عليه الصلاة والسلام : «إن 
أطيب ما يأكل الرجل من كسبه. وولده من 
© 
وللتفصيل انظر (نفقة) . 

الحضانة : 

5 تثبت الحضانة للأم المسلمة اتفاقامالم يكن 
مانع» بل هي أولى من غيرهاء وكذا الأم الكتابية 
على خلاف وتفصيل فيها وتجب عليها الحضانة 
إذا تعينت بألا يكون غيرها. 9) 


= مرفوعا(فتح الباري 0555/1 ط السلفية» وصحيح مسلم 
۲ ط عيسى الحلبي) . 
)١(‏ سورة لقمان / ٠١‏ 
(۲) مغنى المحتاج 447/7 - 4۷٤4ء‏ والفواكه الدواني ۲/ ١٠٠٠ء‏ 
وجمع الأہر ٤۹٥ /١‏ ونيل المآرب ۲/ ۲۹۸ 
وحديث: «إن أطيب . . . ». أخرجه الترمذي والنسائي 
وأبو داود وابن ماجة واللفظ له من حديث عائشة رضي الله عنها 
مرفوعا. وقال الترمذي: هذا حديث حسن» وقال عبدالقادر 
الأرناؤوط محقق جامع الأصول: هو حديث حسن . 
(تحفة الأحوذي ٥۹١ /٤‏ 047 نشر المكتبة السلفية» وسنن 
النساني ۷/ ٠١‏ طالمطبعة المصرية بالأزهر, وسئن أبي داود 
۸۰/۳ ١١م‏ طعزت عبيد دعاس وسنن ابن ماجة 
۲ ط عيسى الحلبي . وجامع الأصول .)٠۷١ /٠١‏ 
(۳) ابن عابدین 577/7 55., والفواكه الدواني ۲/ ٠١١‏ - 
۲, ومغني المحتاج 4٠۲/۳‏ ومابعدهاء ونيل المآرب ۲/ ۳۰۷ 
ومابعدها. 


الممراث : 
۷- للأم في الميراث ثلاثة أحوال : 

الأول : استحقاق السدس فرضاء وذلك إذا 
كان للميت فرع وارث» أواثنان من الأخوة 
والأخوات من أي جهة كانوا. 

الثاني : استحقاق ثلث التركة كلها فرضاء 
وذلك عند عدم الفرع الوارث أصلاء وعدم اثنين 
فأكثر من الأخوة والأخوات . 

الشالث : استحقاق ثلث الباقى من التركة. 
وذلك في مسألتين : ٠‏ 

أ أن يكون الورثة زوجا وأما وأباء فللأم ثلث 
الباقي بعد فرض الزوج» وهو يساوي هنا 
السلا. 

ب - أن يكون الورثة زوجة وأما وأباء فللأم 
ثلث الباقي بعد فرض الزوجة» وهو يساوي هنا 
الربع . 

وقد سمى الفقهاء هاتين المسألتين بالغراوين أو 
العمريتين» لقضاء عمر رضي الله عنه فيها 
للك ® 


الوصية : 


-لايدحل الوالدان والولد ف الوصية للأقرباءء 
لأنهم يرثون في كل حال» ولا محجبون» وقد قال 
النبي ية : «لا وصية لوارث» 


)١(‏ السراجية ص 177 ط الكردي» والرحبية ص /. ومابعدها ط 
صبيح . 

(۲) اللباب في شرح الكتاب */ ۳١۷‏ والشرح الصغير على أقرب 
المسالك 4/ 647. ومنهاج الطالبين ص 4١‏ ط مصطفى الحلبي . = 


4 ة اح 


6ع ااا ااام ماللا للم ووو وءوييوة 


الولاية : 

4 -يرى جمهور الفقهاء ميراي 
الصغيرء لأن الولاية ثبتت ثبتت بالشرع فلم تثبت 
لابا الک لكو عي أن بون مواقي 
وصية بالإيصاء . 


وفي رأي للشافعية ‏ خلاف الأصح - وهوقول 
ذكره القاضي والشيخ تقي الدين بن تيمية من 
الحنابلة تكون ها الولاية بعد الأب وان لأنها 
أكثر شفقة على الابن. 

وكذلك لا ولاية لها في النكاح عند الجمهور لأن 
المرأة لا تملك تزويج نفسها ولا غيرهاء لقول الي 
ك: «لاتزوج اة ل ولا تزوج المرأة 
نفسهاء . () 

وعند أبي حنيفة وزفر والحسن وهو ظاهر الرواية 





. . ». أخرجه الترمذي وأبو داود 
ضمن حديث طويل » :قال الترمذي : هو حديث حسن صحيح › 
وذكر ابن حجر طرق الحديث المختلفة وقال : لا يخلو إسناد كل 
منها عن مقال. لكن مجموعها يقتضي أن للحديث أصلاء بل 
جنح الشافعي في الأم إلى أن هذا المتن متواتر فقال: وجدنا أهل 
الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمفازي من قريش 
وغيرهم لا يختلفون في أن النبي ب قال عام الفتح : دلا وصية 
لوارث» . 

(سشن الستر مذي 4/ 47 ط استنبول» وسنن أبي داود 
۳ ط عزت عبيد دعاس. وفتح الباري ۳۷۲/۰ ط 
السلفية) . 

. حديث : «لا تزوج المسرأة المسرأة‎ )١( 
والدارقطني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وفي‎ 
إسناده جميل بن الحسن العتكي تكلم فيه عبدان بالكذب ووثقه‎ 
آخرون. قال الألباني : هذا إسنساد حسن (سئن ابن ماجة‎ 
ط عیسسی الحلبي» وسئن الدارقطني ۳/ ۱۲۷ ط دار‎ 0١ 
المحاسن وإرواء الغليل 44/5؟).‎ 


- وحديث : ولا وصية لوارث . 


#ومعرم ا بر ورور وريم مع ودر لوك مفويوة وو وده دلومو ور مونو بيمرة 


عدم العصبة © 


إقامة الحد والتعزير على الأم : 

٠‏ -لايقام حد السرقة على الأم إذا سرقت من 
مال ولدها. 7 ولا تحد حد القذف أيضا إذا قذفت 
ولدهاء وخلاف الراجح عند المالكية تحد. " وكذا 
لا يعزر الوالدان لحقوق الأولاد . ©) 


القصاص : 


11 - لا يقتص للقتيل من قبل أصوله» ومنهم الأم 
لحديث رسول الله كل : «لا يقاد الوالد بولده»©» 


)١(‏ ابن عابدين ۲/ ۳۱۲ ط أولى, والاختيار ۳/ 4٠‏ ط دار المعرفة, 
والمقنع ۲ ط السلفية. ونباية المحتاج ۳/4 

(۲) القليوبي على المنتهباج ۳/ ۱۸۹4ء واللباب /٠‏ ۹۳ والشرح 
الصغير للدردير 5454/54: وكشف المخدرات ص 477 ط 


السلفية : 

(۳) الدسوقي /٤‏ ۳۲۷ والشرح الصغير للدردير 4517/4 . ومغني 
المحتاج ٠١١ /٤‏ 

(4) مغني المحتاج 4/ 141 


(ه) حديث : «لا يقاد الوالد بولده. . . » أخرجه الترمذي واللفظ له 
وابن ماجة من حديث عمر بن الخطاب رضي اله عنه مرفوعا وله 
طريق أخسرى عند أحمد. وأخرى عند الدارقطني والبيهقي أصح 
منبا وقال ابن حجر: صحح البيهقي سنده لأن رواته ثقات. 
ورواه أيضا الترمذي وابن ماجة بأسانيد أخرى . قال عبدا حق : 
هذه الأحاديث كلها معلولة لا يصح منها شيء . وقال الشافعي : 
حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم : ألا يقتل الوالد بالولدء 
وبذلك أقول. 

قال البيهقي : طرق هذا الحديث منقطعية. وأكده الشافعي 
بأن عددا من أهل العلم يقولون به. 
(تحفة الأحوذي 505/4 نشر المكتبة السلفية» وسئن = 


ک0 => 


0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


ومثله بقية الأصول» ولأن الأصل سبب لإحياء 
الفرع فمن المحال أن يستحق له إفناؤه. 

وذهب المالكية إلى ما ذهب إليه جمهور العلماء » 
إلا إذا قصد الأصل إزهاق روح الفرع» كأن يرمي 
عنق الفرع بالسيف» أويضجعه ويذبحه. © 


شهادة الفرع للأم وعكسه : 
۲ -أ-لا تقبل شهادة أحدهما للآخر عند جماهير 
العلماء» وبه قال شريح والحسن والشعبي والنخعي 
وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في إحدى 
الروايتين عنه ‏ وهي المذهب ‏ وإسحاق وأبوعبيد 
وأصحاب الرأي . . 

وفي رواية أخرى عن أحمد أن شهادة الابن 
لأصله مقبولة بخلاف العكس» وروي عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن شهادة كل منهها 
للآخرمقبولة . © وروي ذلك عن شريح. وبه قال 
عمر بن عبد العزيز وأبوثور والمزني وداود وإسحاق 
وابن المنذر. 


= ابن ماجة ۲/ ۱۸۸ ط عيسى الحلبي. والسنن الكبر ى للبيهقي 
۸/۸ 4" ط دائرة المعارف العثيانية بحيدر أباد. والتلخيص 
الحبير ١17 ء٠١ /٤‏ ط شركة الطباعة الفئية المتحدة) . 

)١(‏ تبيين الحقائق 5/ ١٠٠٠ء‏ والدسوقي 7017/4 . والشرح الصغير 
للدردير 4/ 774. والأشباه والنظائر للسيوطي ص 7١7‏ . 
وقواعد ابن رجب ص 770 

(۲) الأثر عن حمر بن الخطاب رضي الله عنه أخرجه عبدالرزاق 
بإسناده بلفظ : تجدر شهادة الوالد لولدهء والولد لوالده. والأخ 
لأخيه إذا كانوا عدولاء لم يقل الله حين قال: «ممن ترضون من 
الشهداء: إلا أن يكون والدا أو ولدا أو أخا. 
(مصنف عبدالرزاق 2747/8 44” من منشورات المجلس 


العلمي) . 


وهومومءوءوومووومءوموممةواءمموومءوووء ووم ووو دهم مومهو مم م م 


ب أما شهادة أحدهما أي الفرع والأصل - 
على صاحبه فتقبل» وهوقول عامة أهل العلم» 
لانتفاء التهمة. وصرح الشافعية بأن محل قبول 
الشهادة حيث لا عداوة وإلا لم تقبل . (© 

وللتفصيل انظر مصطلح (شهادة) . 


إذن الأم لولدها في الجهاد : 

۴۳ - اتفقوا على أنه لا يجوز الجهاد للولد في حال 
كونه فرض كفاية إلا بإذن والديه إذا كانا مسلمين» 
لقول النبي ب للرجل الذي استأذنه في الجهاد : 
«أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيها 
فجاهد» 9) 


تأديب الأم لولدها 5 
4 يجوزللاب والأم ضرب الصغير والمجنون 
زجرا ها عن سيء الأخلاق وإصلاحا فم . © 
وللتفصيل : انظر مصطلح (تعزير) . 
0 
0 


)١(‏ مجمع الأنبر ۲/ ۱۹۷ واللباب ۳/ 1417. والشرح الصغير 


للدردير 4/ ©74, والأم 14 » ونهاية المحتاج ۸/ ۲۸۷ 
وروضة الطالبين 2757/١١‏ والمغنی ۸/ 1١17-141١‏ 

(۲) در المنتقي في شرح الملتقي ببامش مجمع الأنبر ٠٤١ /١‏ 
والشرح الصغير على أقرب المسالك ۲/ ۲۷١‏ ومغني المحتاج 
۷/٤‏ ۲۱۸ وكشف المخدرات ص ٠١١‏ 

وحديث: دأحيّ والدك . . . » أخرجه البخاري ومسلم من 
حديث عبداله بن عمر رضي الله عنه (فتح الباري 5/ ٠٤١‏ ط 
السلفية. وصحيح مسلم /٤‏ 15100 ط عيسى الحلبي) . 
(۳) مغني المحتاج 4/ ۳٩۱۹ء‏ وابن عابدين ۳/ ۱۸۹ 


أ الأرامل ٠ ۲ 1١‏ أم الدماغ ١‏ ۲ 


ا ل لل ل ل ا 0 007 


أم الأرامل 


التعريف : 

١‏ الأم لغة الوالدةء والأرامل جمع أرملة وهي التي 
مات زوجها. 2١‏ ومسألة أم الارامل عند 
الفرضيين : إحدى المسائل الملقبات وهي جدتان, 
وثلاثة زوجات». وأربع أخوات لأم . وثماني أخوات 
لأبوين أو لأب وتسمى أيضا بأم الفروج لأنوثة 
الجميع» وتسمى أيضا السبعة عشرية» لنسبتها 
إن سبعة عشر» ‏ وهو عدد أسهمها. 


بيان الأنصبة فيها : 

۲ أصل المسألة من اثنى عشر (وتعول إلى سبعة 
عشر) فيكون للجدتين السدس. وهواثنان. لكل 
واحدة سهم. وللزوجات الربع. ثلائة» لكل 
واحدة منبن سهم › وللأخوات لأم القليقف: أربعة» 
لكل واحدة منهن سهم» والثلثان وهوثانية أسهم 
للأخوات الثاني لكل واحدة سهم. ويفصل 
الفقهاء هذه المسألة في المواريث في باب العول. (*) 





. لسان العرب المحيط مادة : أم مء رمل‎ )١( 

(۲) شرح متن الرحبية ص ۳٤‏ . والعذب الفائض ٠١۷/١‏ 
(۴) العذب الفائض ١717/١‏ 

٠١۷/١ العذب الفائض‎ )٤( 


ووعمبوععءا ل برر رول وروم و و لوفو ووو ورم رونو موو ع عوعد د ويم وعبء ور بي م ب وراب ديدم 


أم الدماغ 


التعريف : 
١‏ أم الدماغ لغة : الهامة: وقيل الجلدة الرقيقة 
المشتملة على الدماغ . © 

وعند الفقهاء : الجلدة التي تحت العظم فوق 
الدماغ» وتسمى بأم الرأس» وخريطة الدماغ . 9 


الحكم الإحمالي : 
۲ الشجة التي تصل إلى أم الدماغ دون أن تخرقها 


تسمى أمة ومأمومة » وفيها ثلث الدية» ولا قصاص 


فيها عند الفقهاءء ‏ روى ابن ماجة في سننه عن 
العباس بن عبد المطلب عن النبي ية أنه قال: 
دلا قود في المأمومة ولا الحائفة ولا المنقلة». وفي 


. لسان العرب المحيط (دمغ)‎ )١( 

(۲) القليوبي ١١/4‏ ط مصطفى الحلبي. والمغني ۷/ ۷٠۹‏ ط 
الرياض. والطحطاوي على مراقي الفلاح ص 58" نشر دار 
الإيمان . 

(۳) نباية المحتاج ۷/ ٠٠٠١‏ وا مغني ۸/ 47 . والخرشي ۱١/۸‏ نشر 
دار صادر . 

)٤(‏ حديث : « لاقود في المأمومة . . . » أخرجه ابن ماجة من حديث 

العباس عبدالمطلب مرفوعاء وقال الحافظ البوصيري في الزوائد : 

في إسناده رشدين بن سعيد المصري» أبو الحجاج. المهري. 

ضعفه جماعة. واختلف فيه كلام أحمد. فمرة ضعفه. ومرة قال: 

أرجو أنه صالح الحديث. کا إن في إسناده أبو كريب الأزدي. 

قال عنه المناوي: مجهول (سنن ابن ماجة ۲/ ۸۸١‏ ط عيسى 

الحلبي. وفيض القدير 5/ 475 ط المكتبة التجارية) . 


= 


أم الدماغ ۳ 4 » أم الفروخ ١‏ ۲ 


المغني : «وليس فيها قصاص عند أحد من أهل 
العلم نعلمه إلا ما روي عن ابن الزبير أنه قص 
من المأمومة فأنكر الناس عليه. وقالوا ما سمعنا 
أحدا قض هنبا قبل ابن الزير .© 
۳ - فإن خرقت الشجة أم الدماغ سمي 
الدامغة. "2 وللفقهاء فيهاعدة اراء . منها: أنه 
يجب فيهاما يجب في الآمة ولا يزاد لها شىء 9) 
ما أله يزلد فيها ستكومة الاعات إلى ذية 
الآمة  .‏ ومنها: أنه يجب فيها ما يجب في النفس إذ 
لا يعيش الإنسان معها غالبا. © 

ويفصل الفقهاء ذلك في كتاب الجنايات: 
(القصاص فيما دون النفس. دية الأطراف 
والمنافع) . 
5 - وبالإاضافة إلى ما تقدم يتكلم الفقهاء عن 
إفطار الصائم بوصول شيء إلى أم الدماغ. فمنهم 
من یری بطلان صومه بوصول شيء إلى أم 
الدماغ» ومنهم من لا يرى بطلان صومه إلا إذا 
وصل إلى الدماغ نفسه. © 

وتفصيل ذلك يذكره الفقهاء في كتاب الصيام 
باب (ما يفطر الصائم) . 


۷٠١ ۷٠۹ /۷ المغني‎ )١( 

٤۷ /۸ والمغني‎ ٠٠٠١ /۷ ونباية المحتاج‎ ٤۷٥۹ /٠١ البدائع‎ )۲( 

7( نباية المحتاج ۷/ ٠٠٠‏ والمغني ۸/ /ا4 . وحاشية العدوي على 
الخرشي ۱١/۸‏ 

. المراجع السابقة‎ )٤( 

(ه) البدائع 4061/٠١‏ 

(7) الطحاوي على مراقي الفلاح ص 758, والروضة ۲/ ٠٠۷‏ ط 
المكتب الإسلامي. والمغنى / ٠١8‏ 


وفمعمنععممعننعورنن لم عمال معنن فقء ةو تنزووعول ل فمعفعوم من فوقود دن عويمو ةمد ور رومرءممعومينة/ 


لارو 

التعريف : 
١‏ -الأم لغة الوالدةء والفروخ : جمع فرخ . وهوولد 
الطائر. وقد استعمل في كل صغير من الحيوان 
والنبات والشجر وغيرها . )١(‏ 
۲ وأم الفروخ عند الفرضيين لقب لمسألة من 
مسائل الميراث هي : زوجء وأم. وأختان شقيقتان 
أولأب» واثنان فأكثر من أولاد الأمء وسميت بأم 
الفروخ لكثرة السهام العائلة فيهاء شبهت بطائر 
وحوطا أفراخهاء وقيل : إنه لقب لكل مسألة عائلة 
إلى عشرة . ويقال لهذه المسألة أيضا (البلجاء) 
لوضوحها لأنها عالت بثلثيهاء وهو أكثر ما تعول إليه 
لوقوعها في زمن القاضي شريح . 

روي أن رجلا أتاه وهوقاض بالبصرة فسأله 
عنهاء فجعلها من عشرة كا تقدم. فكان الزوج 
يلقى الفقيه فيستفتيه قائلا : رجل ماتت امرأته. ول 
تترك ولداولا ولدابن» فيجيبه الفقيه: له 
النصف. فيقول: والله ما أعطيت نصفا ولا ثلغاء 
فيلقى الفقيه شريحا فيسأله عن ذلك فيخيره الخبر. 
فكان شريح إذا لقى الزوج يقول له : إذا رأيتني 
ذكرت في حکا جائرا وإذا رأيتك ذكرت رجلا فاجرا 


)١(‏ لسان العرب المحيط مادة: (أمم). (فرخ). 


۹۳ 


أم الفروخ ۴ أم الكتاب ١‏ ء أم الولد» أمهات المؤمنين ١‏ 


معو مو ععوممومور وعم ومو وو عي يمعي م ممع ريرص جر م هعووور ووو ووو و وومةه 


تبيّن لي فجوره» إنك تذيع الشكوى ۰ 
الفتوى . )1( 


كيفية التوريث فيها : 

۳ للزوج النصف, وللأختين لغير أم القلفان 2 
وللأم السدس» ولأولاد الأم الغللث» ومجموع ذلك 
عشرة » وأصلها من ستة هذا على قول 


الجحمهون 9) 
ويفصل الفقهاء هذه المسألة في باب العول من 
كتب الفرائض . 


أم الكتاب 


التعريف : 
١‏ -أم الشيء في اللغة: أصلهء" وأم الكتاب 
هي: أعبله. 

وبهذا المعنى وردت في القران الكريم في قوله 
تعالى : فيه آياتٌ محكيات هن أ الكتاب» أي 
أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه *» وأطلق في 
قوله جل شأنه : «يمحو الله مايشاء ويُثْبت وعنده 
أمّ الكتاب) على اللوح المحفوظ الذي فيه علم 
الله تعالى . ©) 


٠١١/١ العذب الفائض‎ )١( 

(۲) العذب الفائض 2١55/١‏ والبقري على الرحيبة ص ”ا 74 
(5) المصباح المنير مادة: (أمم) . 

(4) تفسير ابن كثير وأبي السعود هذه الآية من سورة آل عمران/ ۷ 
)١(‏ تفسير ابن كثير والقرطبي هذه الآية من سورة الرعد/ 6م 


وم وووووةومووء رو ومو وم رون ومميعنمثو قفو ورن مهس وومءروننوونووووومونوومووقووومووعوءوةوونوءووه 


وقد ورد في عدد من الأحاديث والآثار إطلاق 
(أم الكتاب) على سورة الفاتحة. من ذلك قول 
النبي كلِِ: «من قرأ بأم الكتاب فقد أجزات 
ek‏ 032 

وقوله يك : «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم 
القران فهي يحداج». 27 وينظر تفصيل أحكام (أم 
الكتاب) بالإطلاق الأخير في مصطاح (الفاتحة. 
وقراءة) . 


أم الولد 


انظر : استيلاد. 


أمهات المؤمنين 


التعريف : 
١‏ يؤخذ من استعمال الفقهاء أنهم يريدون ب 


)١(‏ حديث: «ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه» أخرجه مسلم 
(۱/ ۳۹۹/۲۹۷ ط الحلبي) . 

(۲) حديث: «من صلى صلاة لم يقسرأ فيها بأم القرآن فهي خداج» 
أخرجه مسلم (۱/ ۲۹۹ - 8960 ط الحلبي). 
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اااي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


بیو ودخل ہاء اة طلقها جب كلك سل 
الراجح . © 
وعلى هذا فإن من عقد عليها رسول الله كله وم 
يدخل بها فإنها لا يطلق عليها لفظ «أم المؤمنين». 
ومن دخل بها رسول الله ي على وجه 
التسري. لا على وجه النكاح» لا يطلق عليها «أم 


المؤمنين» كارية القبطية . 
ويؤخذ ذلك من قوله تعالى في سورة الأحزاب 
«وأزواجه أمهاتهم». 9) 


عدد أمهات المؤمنين : 
- النساء اللاتي عقد عليهن رسول الله كَل 
ودخل بهن - وهن أمهات المؤمنين - اثنتا عشرة 
امرأة» هن على ترتيب دخوله بهن کمایلي : 
)١(‏ خديجة بن خويلد. 
(۲) سودة بنت زمعة. وقيل: أنه دخل بها بعد 
عائشة . 
(۳) عائشة بنت أبي بكر الصديق التيمية . 
¿ الخطاب العدوية. 
)١(‏ زينب بنت خزيمة الهلالية . 
(5) أم سلمة ة» واسمها : هند بنت أبي أمية بن 
المغيرة المخزومية . 
(۷) زينب بنت جحش الأسدية . 
(۸) جويرية بنت الحارث الخزاعية . 
(4) ريحانة بنت زيد بن عمرو القرظية . 


(4) حفصة بنت عمر بن 





)١(‏ تفسير القرطبي ٠٠١ /٠١‏ . طبع دار الكتب المصرية. والبحر 
المحيط ۲٠۲/۷‏ وابن العسربي ۳/ ١۹٤۱ء‏ طبع دار إحياء 
الكتب ۱۳۷۹ هى وکشاف القناع هه“ - Y4‏ 

(۲) سورة الأحزاب / ٠‏ 


ê ê‏ & ااه وهاه lele‏ واوا وإواه او ولأ واه 0 6 ااه 66166 6 نو وأ وأ أ وها وام فوإماء وأواةاه وعزماواء 


7 : حبيبة» واسمها: رملة بنت أبي سفيان 
الأموية . 
)١١(‏ صفية بنت حبي بن أخطب النضير ية . 
)١9(‏ ميمونة بنت الحارث بن حزن اطلالية . 
وتوفي رسول الله كلد عن تسع منهن» وهن : 
سودة ‏ وعائشة ‏ وحفصة ‏ وأم سلمة ‏ وزينب بنت 
جحش - وأم حبيبة - وجويرية - وصفية ‏ وميمونة . 
وقد وقع الخلاف بين العلماء في (ريحانة) فقيل : 
كان دخصول رسرل اکل پیا دول نکاې وقيل : 
كان دخوله بها دخول تسر بملك اليمين. 


والصحيح الأول“ 


ما جب أن تتصف به أمهات المؤمئين : 
يجب أن تتصف أمهات المؤمنين بالصفات 
التالية : 


أ الإسلام . 

۳ل تكن واحدة من أمهات المؤمنين كتابية» بل 
كن كلهن مسلمات مؤمنات» وذكر المالكية 
والشافعية : أنه يحرم على رسول الله أن يتزوج 
بكتابية, لأنه عليه الصلاة والسلام أشرف من أن 
يضع نطفته في رحم كافرة» بل لونكح كتابية 
لهديت إلى الإسلام كرامة له. لخبر «سألت ربي 
ألا أزوج إلا من كان معي في الجنة فأعطاني»") 


)١(‏ عيون الأثر لابن سيد الناس ۲/ ٠٠١‏ ومابعدها طبع القاهرة 
مطبعة القدسي 5 هي وحاشية العدوي على الخسرشي 
(I/F‏ تصوير بيروت دار صادر. ونداء الجنس اللطيف ص 


5 ومابعدها. 
(۲) الخسرشي على خليل ۳/ ١۱٦۱ء‏ تصویر بيروت ۔ دار صادر. 
وا لخصائص الکر ی للسيوطي ۳/ 313" كسيد 


۲٦۵ -‏ سه 
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#عقوعقو ع و لوعو ووو ووقوالولونفوفنر ب ن وول مورعيءء و ووو و ورور وبر رورم ممه 


٤‏ وم تكن واحدة منهن رقيقة» بل كن كلهن 
حرائر» بل ذكر المالكية والشافعية : أنه يحرم على 
رسول الله أن يتزوج بأمة ولوكانت مسلمةء لأن 
نكاحها لعدم الطّول (القدرة على زواج الحرة) 
وخوف العنت (الزنى)» وهوغني عن الأول ابتداء 
وانتهاء. لأن له أن يتزوج بغير مهر ‏ کا سيأتي - 
وعن الثاني للعصمة التي عصمه الله تعالى بها . © 


ج ‏ عدم الامتناع عن الهجرة : 

© لقد حرم الله تعالى على رسوله ك أن يتزوج 
من وجبت عليها الهجرة فلم تباجر. ولوكانت 
مؤمنة مسلمة. 7( لقوله تعالى في سورة الأحزاب : 
«ياأيها النبي إنا أحللنا لك أز وجك اللاتي آتيت 
ألجورفن وما ملكت يميتك غا أقاء الله عليك 
وبناتٍ عمك وبناتٍ عماتك وبنات خالك وبنات 
خالاتك اللاتي هاجرن معك4.” ولا رواه 
الترمذي وحسنة وابن أبي حاتم عن عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما قال: «ُمى رسول الله عن 
أصناف النساءء إلا ما کان عن المؤمنات 





= وحديث : «سألت ربي ألا أزوج إلا من كان معي في الجنة 
فأعطاني» أخرجه الشيرازي في الألقاب بهذا المعنى من حديث ابن 
عباس بإسناد ضعيف كا في فيه القدير للمناوی (4/ ۷۷۔ ط 
المكتبة التجارية) . 

)١(‏ شرح الخرشي 7/ 2151. والخصائص الكبرى للسيوطي 
1۷۸/۳ 

(۲) الخصائص ۳/ ۲۷۷ ومابعدها. 

(۳) سورة الأحزاب / ٠ه‏ 
وانظر تفسير الطبري .۲٠/۲۲‏ الطبعة الثانية لمصطفى البابي 


الحلبي . 


وووروو وم ممع وو عورم و وءاء م مل مفو روي ةو نر و ننس فيرو وروم و مم مومهم مي عدر ممممءءوءوءوده 


المهماجرات»“ ولحديث أم هانىء قالت: خطبني 
رسول الله ية فاعتذرت إليه بعذرفعذرني» فأنزل 
الله تعالى : «إنا أحللنا لك أزواجك . . . ¢ الآية 
إلى قوله تعالى «اللاتى هاجرن معك4 قالت: 
فلم أكن أحل له. لأني لم أهاجر معه» كنت من 
الطلقاء . 9) 

وقال الإمام أبويوسف - من الحنفية ‏ : لا دلالة 
في الآية الكريمة على أن اللاتي لم يباجرن كن 
محرمات على الرسول عليه الصلاة والسلام » لأن 
تخصيص الشيء بالذكر لا ينفي ما عداه. © 

ويجوز للرسول ب أن يتزوج من نساء الأنصارء 
وقد تزوج عليه الصلاة والسلام من غير المهاجرات 
صفية وجويرية, وفي مسند الإمام أحمد عن أبي 
برزة رضي الله عنه قال : «كانت الأنصارإذا كان 
لاحدهم أيّم لم يزوجها حتى يعلم هل للنبي 3 


فيها حاجة أم لا فلولا علمهم بأنه يحل له 


)١(‏ الخصائص ۳/ ۲۷۷ و۲۷۸ 
وحديث ابن عباس : «نبي رسول الله عن أصناف النساء. . .» 

أخرجه الترمذي (ه/ ه5٠7‏ ط الحلبي) . وقال هذا حديث حسن . 

قال عبدالقادر الأرناؤوط محقق جامع الأصول: وفي إسناده شهر بن 

حوشب وهو صدوق كثير الإرسال والأوهام. ومع ذلك فقد حسن 

حديثه بعضهم (جامع الأصول في أحاديث الرسول ۲/ )77١‏ . 

(۲) حديث: «أم هانىء قالت: خطبني رسول اله فاعتذرت 
إليه . . . » أخرجه الترمذي (ه/ ه75 ط الحلبي) وابن جرير في 
تفسيره (۲۲/ 1١‏ ط الحلبي) وإسناده ضعيف لضعف مولى آم 
هانىء (ميزان الاعتدال للذهبي 747/١‏ ط الحلبي). 

(8) أحكام القران للجصاص 2444/7 طبع المطبعة البهية 
۷ ه. 

(4) حديث: دكانت الأنصار إذا كان لأحدهم أيم . . .) أخرجه 
أحمد (477/4 ط الميمسنيسة) من حديث أبي برزة الأسلمي 
مطولاء وقال الميثمي في مجمع الزوائد (4/ ۰۳۹۷ 774) رجاله 
رجال الصحيح . 


۲٣ 


أمهات المؤمنين 8-5 


ا ل ل ا ا ا ا ا 00000 


التزوج من نساء الأنصار لما كان هناك داع للتر بص 
والانتظار. 

د التنزه عن الزنى : 

5 أمهات المؤمنين بحكم كونبن زوجات 
رسول الله َة منزهات عن الزنى » لما في ذلك من 
تنفير الناس عن الرسول» ولقوله تعالى : 
«الطيباتٌ للطيبين والطيبونٌ للطيبات» . ”2 قال 
ابن عباس : ما بغت امرأة نبي قط 9) 
به السيدة عائشة من الإفك فرية كاذبة خاطئة 
برأها الله تعالى منها في القرآن الكريم بقوله جل 
شأنه: «إن الذين جاءوا بالإفكِ عصبةٌ منكم لا 
تحسبوه شرا لكم بل هوخير لكم. لكل امریء 
ماهم مأ عسي من الک اللي تولى کر ع 
له عذاب عظيم».. الآيات إلى قوله 
(ِيَعِظكم الله أن تعودوا لله أبدا إن كنتم 
مؤمنين». ° 

أحكام أمهات المؤمنين مع الرسول ككل : 

العدل بين الزوجات : 

۷- لاحَقّ لأمهات المؤمنين في القَسّم في المبيت ولا 
في العدل بينهن» ولا يطالب رسول الله يك بذلك» 
ويجوزله أن يفضل من شاء منبن على غيرها في 
المبيت والكسوة والنفقة لقوله تعالى : «تزجي من 
تشاء مني وتنا وي إليك من تشاءء ومن ابتفيت 
من عزلت فلا جُناح عليك» . 9) 


وما رميت 





۲١ / سورة النور‎ )١( 
فتاوى ابن تيمية ااال طبع مطابع الرياض طبعة أولى‎ )۲( 
۱۷1/4 وتفسير القرطبي‎ 


(۳) سورة النور/ ١۷-١١‏ 
)٤(‏ سورة الأحزاب / ١ه‏ 


)١(‏ حديث محمد بن كعب القرظي ا 


soseoceeceenecrneeeorenercentceneecteresnneneneenenensereesennunennnessnnes 


وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب القرظي 
قال: كان رسول الله موسعا عليه في قسم أزواجه 
يقسم بينبن كيف شاء . “ وعلل ذلك بعضهم بأن 
في وجوب القسم عليه شغلا عن لوازم الرسالة. © 

وقد صرح العلماء أن القسم لم يكن واجبا عليه 
لكنه كان يقسم من نفسه تطييبا لقلويين. 9) 
تحريم نكاح أمهات المؤمنين على التأبيد : 
۸ ثبت ذلك بنص القران الكريم» فقال جل 
شأنه وما كان لكم أن تَؤذوا رسول الله ولا أن 
تنكحوا أزواجه من بعده أبذا > إن ذلكم كان عند 
الله عظيما» ‏ ©) 

وأما اللاتي فارقهن رسول الله ية قبل الدخول 
كالمستعيذة ‏ وهي أس)ء بنت النعمان» وكالتي رأى 
في كشحها بياضا ‏ وهي عمرة بنت يزيد عندما 
دخل عليهاء فللفقهاء في تأبيد التحريم رأيان : 

أحدهما: أنهن يحرمن » وهوالذي عليه الشافعي 
وصححه في الروضة لعموم الآية السابقة» وذلك 
لأن المراد من قوله تعالى : ولا أن تنكحوا أزواجه 
من بعده» أي من بعد نكاحه . 


«کان رسول الله موسعا عليه 
في قسم آزواجه» أخرجه ابن سعد (۸/ 17/7 ط دار صادر) 
مرسلاء وأورد له طريقا اخر كذلك مرسلا من حديث قتادة. فبه 
يتقوى الطريقان . 

(۲) تفسيرالرازي ۲۲١/٠١‏ طبع المطبعة البهية ١781‏ هء 
وتفسير ابن كثير / 484 ومابعدها طبع دار الأندلس)والخصائص 
۳ ومابعدهاء وأحكام الج+صاص ٤٥۲/۳‏ و٣٥٤‏ 
والخرشي ۱۹۳/۳ 

5١6 /١5 القرطبي‎ )۳( 

)٤(‏ سورة الأحزاب / ۴ه 

(0) سيرة ابن هشام 5417/4 الطبعة الثانية لمصطفى البابي الحلبي 
سنة ۱۳۷۵ هء وتفسير القرطبي /١54‏ ۲۲۹ 


۲۹۷ 


##« جع« عق عع عع م ملعم ع لاوم م رم ممعم وم ووو ووووة 


والثاني : لا يحرمن . لما روي أن الاشعث بن 
قيس نكح المستعيذة في زمن عمر بن الخطاب» 
فْهُم عمر برجمه ورجمها. فقالت له: كيف تر جني ول 
يضرب علي حجاب» ولم اسم للمؤمنين أما؟ فكف 
عمر عن ذلك © 

وفي وجوب عدة الوفاة على أمهات المؤمنين 
واستمرار حقهن في النفقة والسكنى خلاف . 9) 


علو منزلتهن : 
4- إذا عقد رسول الله به على امرأة ودخل بها 
صارت أما للمؤمنين والمؤمنات عند البعض» 
ورجحه القرطبي بدلالة صدر الآية «النبيّ أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم » . 9) 
وعند البعض الآخر: تصبح أما للمؤمنين دون 
المؤمنات». ورجحه ابن العربي مستدلا بها روي 
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لها امرأة: يا 
أمه» فقالت لها عائشة: لست لك بأم. إنما أنا أم 


رجالكم . 9) 


دخوفن في آل بيت الرسول كَل : 
١‏ - اختلف العلماء في دخول أمهات المؤمنين في 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص */ 577 . والبحر المحيط لابن حيان 
١77‏ والدر المتثور ه/ ۲٠٤‏ والخرشي ۳/ ۰۱۹۳ ومواهب 
الجليل ۳/ ۳۹۸ والخخصائص الكبرى ۳/ ١45‏ وما بعدها. 

(۲) مواهب الجليل “/48". والقرطبي 184/١5‏ ۲۲۹٠ء‏ 
ومواهب الجليل / ۳۹۹ وحاشية قليوبي ۳/ ۹۸١۱ء‏ 
والخصائص ۳/ ۳۱۷ ومابعدها . 

(*) سورة الأحزاب / .5 

)٤(‏ تفسير القرطبي 217/١4‏ وأحكام القرآن لابن العربي 
۱441/۳ 


موملرمعوء رلور عو ووو ووم عدو O‏ 


أهل بيت رسول الله كل . فمنهم من قال: يدخل 
نساء النبي ية في أهل البيت» وبه قالت عائشة 
وابن عباس وعكرمة وعروة وابن عطية» وابن تيمية 
وغيرهم., ويستدل هؤلاء بها رواه الخلال بإسناده 
عن ابن أبي مليكة أن خالد بن سعيد بن العاص 
بعث إلى عائشة سفرة من الصدقة فردتها وقالت: 
إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة» وكان عكرمة ينادي 
في السوق (إنما يريد الله لِيُذْهبَ عنكم الرجس أهلٌ 
البيت ويطهركم تطهيرا)(" نزلت في نساء 
النبي كل خاصة . © 

وهذا القول هوالذي يدل عليه سياق الآية. 
لأن ما قبلها وما بعدها خطاب لأمهات المؤمنين . 
قال الله تعالی : «وقَرْنَ في بيوتكن ولا تجن تبرج 
|الجاهلية الأولى وأقمنَ الصلاة وآتين الزكاة 
وأْطِعْنَ الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراءواذكرن ما 
يُتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان 
لطيفا خبيرا» . © 

ومنهم من قال : لا يدخل نساء النبي في آل بيت 
رسول الله؛ويستدل هؤلاء بها رواه الترمذي عن 


هذه الآية على النبي يك «إنما يريد الله ليذهب 





٣۳ / سورة الأحزاب‎ )١( 

(۲) المغني ۲/ ٠٥۷‏ طبع مكتبة السريساض. وتفسير القرطبي 
4 وتفسير الطبر ي ۸/٠١‏ وشرح المواهب اللدنية 
۷ طبع المطبعة الأزهرية سئة ١778‏ ه. ومطالب أولي النبى 
۲ طبع المكتب الاسلامي بدمشق . 

(۳) سورة الأحزاب / 77 - 85 


أمهات المؤمنين ١١‏ 


ا ا ا ا 0000 


نكم الرجس أل اليك ويطهركم تطهير ا في 
بيت آم سلمة» فدعا النبي فاطمة وحسنا وحسينا 
فجللهم يكساء ومل غا ظهره: قجلاهم بكساء 
ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي. فأذهب عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيراء قالت أم سلمة: وأنا 
معهم يانبي الله؟ قال أنت على مكانك,. وأنت 
إلى خخير». © 


حقوق أمهات المؤمنين : 
١١‏ من عق أمهات الؤممين أن ترم 
ويعظمن» ويصن عن الأعين والألسن» وذلك 
واجب على المسلمين نحوهن . 

اين تخارك من لا عياوق لد غلبي تاران بالتذف 
أو السبء ف ففى القذف يفرق حمهور الفقهاء بين 
قذف عائشة رضي الله عنباء وقذف غيرها من 
أمهات المؤمنين . 


فمن قذف عائشة رضي الله عنها با برأها الله 
تعالى منه ‏ من الزنى - فقد كفروجزاؤه القتل »© 
وقد حكى القاضي أبويعلى وغيره الإجماع على 





“ه١ حديث: «عمر بن أبي سلمة ب . » أخرجه الترمذي (ه/‎ )١( 
هذا‎ )١١7/١6( ط الحلبي). وقال البغوي في شرح السنة‎ 
حديث صحيح الإسناد . وله شاهد أخرجه مسلم من حديث‎ 
عائشة رضي الله عنها (صحيح مسلم ۱۸۸۳/۳ ط عيسى‎ 
. الحلبي)‎ 

(۲) حاشية ابن عابدين */ 17137 ., والصارم المسلول لابن تيمية ص 
5. طبع مطبعة السعادة. ونسيم الرياض شرح شفاء القاضي 
عياض وبهامشه شرح على القالي على الشفاء 4/ ٠٦۸‏ طبع 
المطبعة الأزهرية ۱۳۲۷ ه. 


ااا م ا ا ا ا ا ا اا ا لل لل ل ل ل للا 


ذلك» 7 لان من أتى شيكا من ذلك فقد كذب 
القرآن. ومن كذب القرآن قتل» لقوله تعالى : 
(ِيَعِظّكم الله أن تعودوا لثله أبدا إن كنتم 
مؤمنين  .‏ أمامن قذف واحدة من أمهات 
المؤمنين غير عائشة فقد اختلف العلماء في عقوبته» 
فقال بعضهم ومنهم ابن تيمية: إن حكم قذف 
واحدة منبن كحكم قذف عائشة رضي الله عنها- 
أي يقتل - لأن فيه عارا وغضاضة وأذى لرسول الله 
> بل في ذلك قدح بدين رسول الله صلوات الله 
وسلامه عليه . 

وقال بعضهم : إن قذف واحدة من أمهات 
المؤمنين غير عائشة كقذف واحد من الصحابة 
رضى الله عنه» أوواحد من المسلمين, أي يحد 
القاذف حدا واحدا لعموم قوله تعالى : «والذين 
يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم ثانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة 
أبدا»ه”" لأنه لا يقتضي شرفهن زيادة في حد من 
قذفهن» لأن شرف المنزلة لا يؤثر في الحدود. 

وقال بعضهم ومنهم مسروق بن الأجدع وسعيد 
ابن جبير : من قذف أمهات المؤمنين غير عائشة يحد 
حدين للقذف - أي يجلد مائة وستين جلدة _() 





)١(‏ الصارم المسلول ص 56ه. وتنبيه الولاة والحكام على أحكام 
شاتم خير الأنام أو أحد أصحابه الكرام من مجموعة رسائل ابن 
عابدين 768/١‏ /ا, طبع سنة ©1776 ه. 

(۲) سورة النور / 17. وانظر: تفسير القرطبي ۲۰٠۹/۱۲‏ 

(*) سورة النور / ٤‏ 

)٤(‏ الخصائص الکر ی ۴/ 4 والإعلام بقواطع الإسلام المطبوع 
ببامش الزواجر ص ١7/7‏ . وتفسير القرطبي ۱۲/ 21075 وفتاوى 

=  مراصلاو‎ , ۴۳۲ 


ابن تيمية 


۲۹۹ 


موووفوورفومنفوموووويلوللومفعلور نوو رونم ووم م مم وو عو من رورمب مومع ممع نيمي 


أما سب واحدة من أمهات المؤمنين ‏ بغير الزنى 
من غير استحلال هذا السب» فهوفسق. 
وحكمه حكم سب واحد من الصحابة رضوان الله 
عليهم . يعزر فاعله ‏ ° 


امى 
التعريف : 
١‏ -الأمي : المنسوب إلى الأمء ويطلق على من لا 
يقرأ ولا يكتب» نسب إلى الأم لأنه بقى على ما 
ولدته عليه أمه. لأن الكتابة والقراءة مكتسبة 9) 


صلاة الأمي : 
۲ - الأمى الذي لا بحسن قراءة الفاتحة. ويحسن 
قراط آي ةا وريد الصا قال البعشى : إنه 
يكررهذا الذي يحسنه سبع مرات» ليكون بمنزلة 
سبع آيات الفاتحة. وقال اخرون: لا يكرره. 

وإن كان لا بحسن الفاتحة ويحسن غيرهاء قرأ 
مايحسنه من القرآن الكريم . 

فإن كان لا بحسن شيئا واجتهد اناء الليل والنغهار 
فلم يقدرعلى التعلم» قال أب و حنيفة وبعض 


= المسلول ص 057, وتنبيه الولاة والحكام لابن عابدين (ر: 
رسائل ابن عابدين "88/١‏ 9ه") . 

)١(‏ الإعلام بقواطع الإسلام بهامش الزواجر ص 177١‏ وأنظر المحلى 
١‏ المطبعة المثيرية . 

(۲) لسان العمرب. ومفردات غريب القران للراغب الأصبهانيء 
والكليات للكفوى مادة: (أمم) . 


ومءءاأمو ام وفء eeu‏ 


المالكية: يصلي دون أن يقرأ شيئا لا من القران ولا 
من الأذكار. وقال الشافعي وأحمد بن حنبل وبعض 
المالكية : يصلى ويحمد الله تعالى وهلله ويكبره بدل 
القراءة» ”)لما روي عن النبى إل أنه قال: «إذا 
قمت إلى الصلاة فإن كان معك قرآن فاقرأ به 
وإلا فاحمده وهلله وكبره» .20 وقد فصل الفقهاء 
ذلك في كتاب (الصلاة) عند كلامهم على القراءة 
في الصلاة . 


امسن 
التعريف : 


١‏ الأمن ضد الخوف. وهو: عدم توقع مكروه في 
الزمان الآتي , ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن 
المعنى اللغوي . 9 





)١(‏ المجموع ۳/ ۷۷ ومابعدها نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 
والمغني 447/١‏ و4۸۸ وحخاشية الطحطاوي على الدر 
0١‏ والتاج والإكليل ببامش مواهب الجليل 018/١‏ 
الطبعة الثانية سنة ۱۳۹۸ ه. 

(۲) حديث: «إذا قمت إلى الصلاة فتوضاً. . . » أخرجه الترمذي 
(۲/ ۱۰۲-۱۰۰ و۳۰۲ طالحلبي). وأبو داود (۱/ ۰۳۸-۰۴۳۷ 
و865) ط عزت عبيد دعاس). وقال الترمذي : حديث حسن . 
وقال الحاكم في المستدرك ۲١۲ /١(‏ ط الكتاب العربي) هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين . 

(۳) لسان العرب» والمصباح المنير. ودستور العلماء في المادة. 
والمجموع 7/ ۸٠‏ ط السلفية والبدائع 0 ط أولى . والمغني 
01١‏ ط الرياض. 


س ۷۹ے 


seneceuaeuuunauescgeencéceegneseecterenesnoenens 


ل لل 0 000 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ املق + 


-الأمان: ضدالخوف يقال: امت الأسعر: 
أعطيته الأمان فأمن. فهو كالآمن . 


وأما عند الفقهاء. فله معنى يختلف عن الأمن. 
إذ هوعندهم:عقد يفيد ترك القتال مع الكفار فردا 
أو جماعة مؤقتا أومة ذا © 
ب خوف * 


۳ الخوف : الفزع» وهو ضد الأمن. ° 


ج _ إحصار : 
٤‏ - الإاحصار : المنع والحبس . 

ويستعمله الفقهاء في منع الحاج بعدو ونحوه من 
بعض أعمال معينة في الحج أو العمرة ‏ كالوقوف 
بعرفة والطواف . 


حاجة الناس إلى الأمن وواجب الإمام تجاه ذلك : 


ه ‏ الأمن للفرد وللمجتمع وللدولة من أهم ماتقوم 
عليه الحياة, إذ به يطمئن الناس على دينهم 


- ١77/7 ومنتهى الإرادات‎ ٠/1 لسان العرب. والبدائع‎ )١( 


۰ ط دار الفكر. 

(۲) لسان العرب . 

(*) لسان العرب. والمصباح المنير» والزيلعي ۲/ ۷۷ ط أولىء 
والدسوقي ۲/ ٩۲‏ 


وفموففميلومموووفنونوءمو و نوين ووووو ومو عمو وفقوويونفووققميونةفقنةوموموةومةوقوووةوووو.وده 


وأنفسهم وأموالهم وأعراضهم. ويتجه تفكيرهم 
إلى مايرفع شأن مجتمعهم ويغبض بأمتهم . 

ومن طبائع المجتمعات البشرية ‏ كما يقول ابن 
خلدون ‏ حدوث الاختلاف بينهم. ووقوع التنازع 
الذي يؤدي إلى المشاحنات والحروب» وإلى 
احرج وسفك الدماء والفوضى . بل إلى الملاك إذا 
خلي بيهم وبين أنفسهم بدون وازع . ٩‏ 

وبين الماوردي أن وجرد الإمام هوالذي يمنع 
الفوضى » فيقول: الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في 
حراسة الدين وسياسة الدنياء ولولا الولاة لكان 
الناس فوضى مهملين وهمجا مضيعين . "° 

ثم يوضح الماوردي واجبات الإمام في ذلك 
فيقول: الذي يلزم الإمام من الأمور العامة عشرة 
شا : 

أحدها : حفظ الدين على أصوله المستقرة وما 
أجمع عليه سلف الأمة. فإن نجم مبتدع أوزاغ 
ذو شبهة عنه أوضح له الحجة» وبين له الصواب» 
وأخذه بها يلزمه من الحقوق والحدود» ليكون الدين 
محروسا من خلل» والأمة منوعة من زلل . 

الثاني : تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين» وقطع 
الخصام بين المتنازعين, حتى تعم النصفة, فلا 
يتعدى ظالم > ولا يضعف مظلوم : 

الغالث: حماية البيضة والذب عن الحريم 
ليتصرف الناس في المعايش وينتشروا في الأسفار. 
أمنين من تغرير بنفس أومال. 


۱۸۷ مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 
(؟) الأحكام السلطانية للماوردي ص ه‎ 


۲۷۱ 


000111111000000 


الرابع : إقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى 
عن الانتهاك وتحفظ حقوق عباده من إتلاف 
واستهلاك . 

الخامس : تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة 
الدافعة» حتى لا تظفر الأعداء بغرة» ينتهكون 
فيها محرماء أويسفكون فيها لمسلم أومعاهد دما. 

السادس : جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة 
حتى يسلم. أويدخل في الذمة» ليقام بحق الله 
تعالى في إظهاره على الدين كله. 

السابع : جباية الفيء والصدقات على 
ما أوجبه الشرع نصا واجتهادا من غير خوف ولا 
عسها. 

الثامن : تقدير العطايا وما يستحق في بيت المال 
من غير سرف ولا تقتير» ودفعه في وقت لا تقديم 
فيه ولا تأخير . 

التاسع : استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيها 
يفوض إليهم من الأعمال ويوكل إليهم من الأموال. 
لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة. والأموال بالأمناء 
عحفوظة . 

العاشر : أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح 
الأحوال» لينبض بسياسة الأمة وحراسة الملة. ولا 
يعول على التفويض تشاغلا بلذة أوعبادة. فقد 
يخون الأمين» ويغش الناصح . 7 


اشتراط الأمن بالنسبة لأداء العبادات : 
5 - الأمن مقصود به سلامة النفس وا مال والعرض 
والدين والعقل» وهي الضروريات التي لابد منها 


٠١ ء٠١ الأحكام السلطانية للماوردي ص‎ )١( 


وومفوو ووم ووووءومفولوءام نو ونور ووو ووو دل ورم ووم عو ووو ءثوقةءءةةةودلنوووه. 


لقيام مصالح الدين والدنياء وقد اتفق الفقهاء على 
أن أمن الإنسان على نفسه وماله وعرضه شرط في 
التكليف بالعبادات . 2١‏ لأن المحافظة على النفوس 
والأعضاء للقيام بمصالح الدنيا والآخرة أولى من 
تعريضها للضرر بسبب العبادة . 9) 


أولا ف الطهارة : 


۷ - الطهارة بالماء الطهورمن الحدث الأصغر أو 
الأكبر من شرائط الصلاة» لكن من كان بينه وبين 
الماء عدو أولص أوسبع أوحية يخاف على نفسه 
الملاك أو الضرر الشديد أبيح له التيمم. لأن إلقاء 
النفس إلى التلهكة حرام » وكذا من كان به جراحة 
أومرض ويخشى على نفسه التلف باستعمال الماء 
فإنه يتيمم, لقوله تعالى : «وإن كنتم مرضى أو 
على سفر أوجاء أحدٌ منكم من الغائطٍ أولامستم 
النساءً فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيدا طيبا ي" 
وقوله تعالى : «ولا تَقَتَلوا أنفسَكم م©) 


وقد روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا 
أصابه جرح في رأسه على عهد النبي كه ثم 
أصابه احتلام فأمرّبالاغتسال» فاغتسل فكز 
فيات. فبلغ ذلك النبي كف فقال: «قتلوه 


141 "145/١ والموافقات‎ ,.7810/١ المستصفى‎ )١( 
"8 الأشباه لابن نجيم ص ۰۳۰ والأشباه للسيوطي ص‎ (7 
47 / سورة النساء‎ )۳( 


۷ 


ل ل لل لل ا ا 07070000 


قتلهم اش (ر: طهارة ‏ وضوء ‏ غسل - تيمم) . 


ثانيا : في الصلاة : 

۸ا ل ا GS‏ 
الأمن. فإذا م يه يتحفق الأمن بأن e‏ 
النبي 5: «إذا بم بشيء فأتوا منه ما 
استطعتم» (ر: م 
ب صلاة الجمعة فرض إلا أنها لا تجب على 
خائف على نفسه أو ماله إجماعا. ° 
ج- صلاة الجماعة سنة أوفرض على الكفاية على 





(۱) البدائع ٤۷ /١‏ ط أولى. والحطاب /١‏ 777 474 ط النجاح. 
ونباية المحتاج ۲/۱ «1Y‏ والمغني ١‏ ط الرياض. 
وحديث : ابن عباس رضي الله عنهها «أن رجلا أصابه جرح في 
زا أخرجه أبو داود وابن ماجة واللفظ له. وابن حبان 
والماكم من حديث ابن عباس رضي الله عنه . قال محقق جامع 
الأصول: هو حديث حسن بشواهده. کا أخرجه أبوداود من 
حديث جابر بن عبد الله بهذا المعنى. وهو حديث حسن بشواهده 
کا في الذي قبله . (سئن أبي داود ۲۹۳/۱ - 74٠‏ ط عزت عبيد 
دعاس . وسئن ابن ماجة 1١89 /١‏ ط عيسى الحلبي . وموارد 
الظسيآن ص 5 ط دار الكتب العلمية, والمستدرك »178/١‏ 
وجامع الأصول ۲۹۲/۷ 7554). 
(۲) منتهى الإرادات ١54 /١‏ ط دار الفكر. وجواهر الإكليل /١‏ 4 
ط دار المعرفة. والمهذب ۷١ /١‏ ط دار المعرفة. واهداية /١‏ 48 
ط المكتبة الإسلامية . 
وحديث: «إذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم» . أخرجه 
مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا (صحيح مسلم 
۲ ۷۰ ط عيسى الحلبي) . 
(۳) المهذب ,.117/1١‏ ومتتهى الإرادات /١‏ 19؟, وجواهر الإكليل 
44/١‏ والاختيار /١‏ ۸۲ ط دار المعرفة . 


مفعمفعء ع بعر فعنب ع رلور رم ونور وم ري رست مور ون كخو ووم وم موموممليءءيممءمءء مدي 2 يموده 


اختلاف بين الفقهاء» ولكن الجماعة تسقط نوف 
على نفس أومال أوعرض. لما روى ابن عباس 
رضي الله عنهم أن النبي ية قال: «من سمسع 
المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر- قالوا: وما 
العذر؟ قال: خوف أومرض - لم تقبل منه الصلاة 
الق ضلىء: © 


ثالثا : في الحج : 


4 - يشترط لوجوب الحج أمن الطريق في النفس 
والمال والعرض» فمن خاف على ذلك من عدو أو 
سبع أولص أوغير ذلك لم يلزمه الحج إن لم يجد 
طريقا آخر آمنا. وإذا لم يكن للحج مثلا طريق إلا 
بالبحر» وكان الغالب عدم سلامة الوصول لم يجب 
الحج. 2 لقوله تعالى : وله على الناس جج 
الببتٍ تِ من استطاع إليه سبيلا4”" وقوله 3 
يكلف الله نفسا إلا وسعهاي (ر: حج). 





٠/١ المهذب‎ )١( 
. ۹ 


٠‏ ومنتهى الإرادات ۰/1 وجواهر الإكليل 


سمع المنادي فلم يمنعه . . . » أخرجه أبو داود 
واللفظ له والدارقطني والماكم ‏ وفي إسناده أبوجناب يحبى بن 
حيه» ضعفوه لكشرة تدليسه» لكن للحديث طريق آخر عند 
ابن ماجة بلفظ «من سمع النداء فلم يأنه فلا صلاة له إلا من 
عذر» وإسناده صحيح . (سئن أبي داود ۳۷٤ /١‏ ط عزت عبيد 
دعاس . وسنن الدارقطني 47١ ٠٤٠١ /١‏ ط شركة الطباعة 
الفنية المتحدةء والمستدرك ۲٤١ ٠٤٠١ /١‏ وسئن ابن ماجة 
١‏ ط عيسى الحلبي. وجامع الأصول 017/0). 

(۲) البدائع ۲/ ۲۳٠١ء‏ وجواهر الإكليل ٠١١ /١‏ والمجموع ۷/ ۸٠١‏ 
ط السلفية, والمغني ۳/ ۲٠۸‏ 

(۳) سورة آل عمران / ٩۷‏ 

745 / سورة البقرة‎ )٤( 


وحديث : «من 


ا 


000001 1110000000 


رابعا : : في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : 
٠‏ الأمر با لمعروف والتبي عن انكر واجب على 
سبيل الكفاية لقوله تعالى : : «ولتكن منكم أمة 
يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المتكر»”' وشرط وجوبه أن يأمن الإنسان على 
اس اوعالدر إن ال E‏ ”© لقول النبي 
يك : «من رأى منكم منكرا فليغير یره بيده, فان لم 
يستطع فبلسانه» فإف لم يستلم فيقليه ولك 
أضعف الإيمان»9© 
(ر : أمربالمعروف). 


شتراط الأمن بالنسبة للامتناع عن المحرمات : 


١‏ اط عل الفس والال والعرشن من 
مقاصد الشريعةء وقد تبين مما تقدم ع أنه لوكان في 
القيام بعبادة ما تلف للإنسان في نفسه أوماله فإنه 
يرخص ويخفف عنه فيها . 

ومشل ذلك يقال في المحرمات . فلوكان في 
حرمه الشارع ضرريلحق الإنسان في نفسه لوامتنع 
عنه امتثالا للنهي» فإنه حينشذ يباح له ماحرم في 
الأصل ولا إثم عليه 

والأصل في ذلك قوله تعالى : #فمن اضطر غير 


(۱) سورة آل عمران / 4 ٠١‏ 

(۲) القرطبي 48/4 , ٠١١‏ و5/ 707 ط دار الكتب المصرية»› 
والآداب الشرعية لابن مفلح ١1/4 /١‏ ط المنار. وابن عابدين 
١‏ ط بولاق» والشرح الصغير ۷٤١ /٤‏ ط دار المعارف. 
ونباية المحتاج ۸/ ٠٠‏ ط مصطفى الحلبي . 

(۲) حديث: «من رأى منكم منكرا فليغيره بیده» فإن لم يستطع 
فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيان» (صبق 
تخريجه في الأمر بالمعروف ف /۱۸. 


0000-0000-0000 


باغ ولا عاد فلا إثم عليه 76 وقوله ل : }إل 
ما اضطررتم إليه)” ومن القواعد الفقهية في 
ذلك: الضرر يزال» والضرورات تبيح 
المحظورات . 

والأمثلة على ذلك كثيرة في الفقه الإسلامي , 
ومنها : 

أ يجوزبل يجب تناول الميتة والدم والخنزير عند 
المخمصة إذا لم يجد الإنسان غيرها لقوله تعالى : 
«إنها حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزيروما أجل 
لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم 
عليه» . © 

ب - يباح تناول الخمر لإزالة الغصة . 

ج- يجوز التلفظ بكلمة الكفرعند الإكراه 
الملجىء إلى ذلك . 

د - يجوز إلقاء الماع من السفينة المشرفة على 
الغرق. 

ه ‏ يجوز دفع الصائل ولو أدى إلى قتله . ° 

وغير ذلك كثيرء وينظر تفصيله والخلاف فيه في 
بحث (ضرورة) و(إكراه) . 


شتراط الأمن في سكن الزوجة : 
7 - من حقوق الزوجة على زوجها وجوب توفير 
المسكن الملائم. لقوله تعالى في شأن المعتدات من 


١۷۳ / سورة البقرة‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام / ٠١١‏ 

(۳) سورة البقرة / ۱۷۳ 

ء۷١‎ ء۷١ والأشباه للسيوطي ص‎ ۴٤١ الأشباه لابن نجيم ص‎ )٤( 
والقواعد لابن رجب ص ٣۳ء 7 الى والمغني لابن قدامة‎ 
۳۲/۸ 


۷٤ 


soeueneucclenuuuuGsacuuutanteecebêeresnessêéunenannuneuaunucssenens 


ا ا 0000000 


الطلاق: «أسكنوهن من حيث سكنتم من 
وجدكم). 2١”‏ فإنه يدل على وجوب إسكان 
المطلقة أثناء العدة» وإذا كان إسكان المطلقة أثناء 
العدة واجباء كان إسكان الزوجة حال قيام 
الزوجية واجبا بالطريق الأولى . 

ومن شروط المسكن أن تأمن فيه الزوجة على 
نفسها ومالحاء ول وأسكنها في بيت من الدارمفردا 
وله غلق كفاهاء ولیس لا أن تطالبه بمسكن آخرء 
لأن الضرر بالخوف على الماع وعدم التمكن من 
الاستمتاع قد زال. وإن أساء الزوج عشرتها ولم 
تستطع إثبات ذلك أسكنها القاضي إلى جانب ثقة 
يمنعه من الإضرار بها والتعدي عليها. ") وهذ 
باتفاق في الجملة . 
(ر: سكنى - نفقة ‏ نكاح) 


شتراط الأمن في القصاص فيها دون النفس وعند 
إقامة حد الحلد: 

۳ - القصاص في الجروح والأطراف أمر مقررفي 
الشريعة» لقوله تعالى : «والجروح قصاصٌ ي ) 
إلا أنه يشترط للقصاص فيا دون النفس إمكان 
استيفاء المثل من غير حيف ولا زيادة مع الأمن من 
السواية» لقوله تعالى : «وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل, 
ما عوقبتم تم به@» ) ؛) ولان دم الجاني معصوم إلا في 


5 / سورة الطلاق‎ )١( 

(۲) البحر الرائق ٠١١ /٤‏ ط أولى. والهداية ٤١/۲‏ نشر المكتبة 
الإسلامية. والدسوقي ؟517/7. ومغني المحتاج ۳/ 747 ط 
مصطفى الحليي» والمغني ۷/ 074 نشر مكتبة الرياض. 

(۳) سورة المائدة / ٤٥‏ 

١75 / سورة النحل‎ )٤( 


ووموفوععءء وفع رم ممعم م ملرلم عب ورور و ور روت وومو موه فروؤووء مون ومفوموقمم ءلم ممم ني 0222 


قدر جنايته. فا زاد عليها يبقى على العصمة. 
فيحرم استيفاؤه بعد الجناية لتحريمه قبلها. ومن 
ضرورة المنع من الزيادة المنع من القصاص. لأنها 
من لوازمه. وهكذا كل ما كان فيه القود فيها دون 
النفس متلفاء فلا قود فيه. كا أنه لا يستوفى 
القصاص بالة يخشى منها الزيادة» كأن تكون سامة 
أوكالّة» لما روى شداد بن أوس أن النبي بل قال: 
«إن الله كتبّ الإحسانٌ على كل شيء فإذا قتلتم 
فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» 
وليحدٌ أحدكم شفرته » ليح ذبیحته» ‏ () 

ولخوف التلف يؤخر القصاص فيه دون النفس 
للحر المفرط والبرد المفرط. ومرض ال جاني» وحتى 
تضع الحامل . 9 

وهذا باتفاق الفقهاء في الجملة» وينظر تفصيل 
ذلك في (قصاص) . 

وكذلك الأمر بالنسبة لإقامة حد الجلد. إذ 
يشترط ألا يكون في إقامة حد الجلد خوف المهلاك, 
لأن هذا الحد شرع زاجرا لا مُهُلكاء وعلى ذلك 
فلا يقام حد الجلد في الحر الشديد والبرد الشديد» 
ولا على مريض حتى يبرأء ولا على حامل حتی 
تضع. 9" 
(ر: حد وجلد) . 


(۱) حديث : إن الله كتب الإحسان على كل شيء . ٠.‏ أخرجه 
مسلم من حديث شداد بن أوس مرفوعا. (صحيح مسلم 
۸/۳ ط عيسى الحلبي). 

(۲) المغني ۷/ 1۹۰ ۷۰۴۳ء ۷۲۷ والبدائع AVN‏ والدسوقي 
5/ ۰ ومابمدهاء والمواق مامش الحطاب ٩‏ نشسر 
النجاح . والمهذب ۲/ ۱۷۹ 1١86‏ 

(۳) البدائع ۷/ 54. والمواق بهامش الحطاب 5/ 157, والمهذزب 
۱/۲ . والمغني ۸/ ۰۱۷۱ ۱۷۳ 


— ۷0 


ا ا ا ا ا ا ا 00 


اشتراط الأمن لمريد السفر بال الشركة أو المضاربة 
أو الوديعة : 


أ في الشركة والمضاربة : 
4 لا يجوزلأي من الشريكين أن يسافر بمال 
الشركة. إذا كان الطريق غوفا إلا بإذن شريكه 
باتفاق الفقهاء. لأن السفر بال الشركة في الطريق 
المخوف يؤدي إلى تعريضه للأخطار. وتعريض 
مال الغير للخطر لا يجوز دون إذن صاحبه . 

ومشل ذلك مال المضاربة» فإنه لا يجوز لعامل 
المضاربة السفر بال المضاربة إلا عند أمن 
الطريق “© 


ب - في الوديعة : 
٠‏ _ عند الحنفية » وهوالمذهب عند الحنايلة : يجوز 
السفر بال الوديعة إن كان الطريق أمناولم يخف 
عليهاء فإن كان الطريق مخوفا فلا يجوزله السفر 
بهاء وإلا ضمن . ° 

ومذهب الشافعية والمالكية: أن من كانت عنده 
وديعة » وأراد السفر» وجب عليه تسليمها لصاحبها 
أووكيله أوأمين» فإن سافر بها مع وجود أحد من 
هؤلاء ضمن. لأن الإيداع يقتضي الحفظ في 
الحرزء وليس السفر من مواضع الحفظ. لأنه إما أن 


ء١١۲١‎ /٤ الاء 88, وابن عابدين / ههلا.‎ /١ البدائع‎ )١( 
وتكملة فح القدير ۲۲/۷ ومغني المحتاج ۲/ ١٠۲۱ء /0الاء‎ 
ومنتهی‎ . ١7/4 /۲ والخسرشي 604 ۲۰۸ . والفواكه الدواني‎ 
١١۱۸ .50 4 /# الارادات 7/ 77 ومطالب أولي النبى‎ 

(۲) البدائع 5/ ١۷ء‏ والدسوقي ۳/ ١١۲٤ء‏ والمهذب ۳۹۷/۱» 
وشرح منتهى الإرادات tor /Y‏ 


وومنووعع نوو وفعفيوء ني ولار بر عمور عور ررم ومو م مر يومد ومن نوع ووم ةد ملءءءءءءءءةة 


السفر بالوديعة مع عدم الضرورة. (ر: وديعة). 


استفادة أمن الطريق في القرض: 

5 - الأصل أن كل قرض جر منفعة فهو منوع , 

«لأن النبي ية مى عن قرض جر منفعة»7١)‏ 
وعلى هذا رج r‏ السفاتج.9) وهي : 

اشتراط القضاء ببلد أخرء لانتفاع المقرض بدفع 

خطر الطريق . 


والقرض بهذا الشرط ممنوع عند جمهور الفقهاء - 
الحنفية والشافعية والمالكية ورواية عن الإمام أحمد - 
لأن القرض عقد إرفاق وقربة» فإذا شرط فيه منفعة 
خرج عن موضوعه., إلا إذا عم الخوف برا وبحرا 
فإن المالكية يجيزونه في هذه الحالة للضرورة صيانة 
للأموال. 


)١(‏ حديث: «أن النبي َة نبى عن قرض جر منفعة . . .». أخرجه 
البيهقي بهذا المعنى عن فضالة بن عبيد وابن مسعود وأبي بن 
كعب وعبداله بن سلام وابن عباس موقوفا عليهم. وأخرجه 
الحارث بن أسامة في مسنده من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا 
بلفظ «كل قرض جر منفعة فهو رباء وفي إسئاده سوار بن مصعب 
وهو متروك . قال عمر بن زيد في المغني : لم يصح فيه شيء. 
(السنن الكبرى للبيهقي ه/ ٠١‏ ١ه"‏ ط دائرة الممارف 
العثمانية بحيدر أباد. والمطالب العالية 4١١/١‏ نشر وزارة 
الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت» وكشف الخفاء 
١7١6 ۲‏ نشر مكتبة القدسي. والتلخيص الخبير / 4 ط شركة 
الطباعة الفئية المتحدة. 

(۲) السفاتج جع مفرده: سفتجة ‏ بضم السين أو فتحها وفتح 
الاء - وهي ورقة يكتبها المقترض ببلد لوكيله ببلد اخر ليقضي عنه 
بها ما اقترضه (منح الجليل ۴/ .6٠‏ وال حواهر ۲/ )۷١‏ . 
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مووفوومووومورووووفممو نورفوي وموم نفوم نالوم من ولوعمموم فلن مورممء موووء ممم ممم رمم ممه 


وإن کان بدون شرط فهو جائز باتفاق. لأنه من 
حسن القضاءء وقد روي أن رسول الله يكل 
استلف من رجل بكراء فقدمت عليه إبل من إبل 
الصدقة, فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره» 
فرجع إليه أبورافع» فقال: لم أجد فيها إلا خيارا 
رَباعيا فقال: أعطه إياه» إن خيار الناس أحستهم 
قضاء*”0") وروي عن ابن عباس رصي الله عنما 
أنه وكان يستقرض بالمدينة ويرد بالكوفة» وذلك 
بدون © لين 


والصحيح عند الحنابلة أنه جائز ولوبشرط» لأنه 
مصلحة للمقرض والمقترض من غير ضرر بواحد 
منهماء والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة 
فيها بل بمشروعيتهاء ولأن هذا ليس بمنصوص 
على تحريمه. ولا في معنى المنصوص» فوجب 
بقاؤه على الإباحة. وذكر القاضي : أن للوصي 
قرض مال اليتيم في بلد أخرى لير بح خطر 
الطريق . وقال عطاء: كان ابن الزبير رضي الله 
عنه)| يأخذ من قوم بمكة دراهم, ثم يكتب لهم بها 
إلى أخيه مصعب بالعراق» فيأخذونها منه» فسئل 
عن ذلك ابن عباس رضي الله عنهم فلم يربه 





)١(‏ حديث : «إن خيار الناس أحسنهم قضاء» . أخرجه مسلم 
(۳/ ۱۲۲۲ ط عيسى الحلبي) . 

(۲) الأثر عن ابن عباس رضي الله عنبما يدل عليه ما أخرجه ابن 
أبي شيبة وعبدالر زاق والبيهقي من أن ابن عباس وابن الزبير 
رضي الله عنبسما كانا لا يريان بأسا أن يؤخذ المال بأرض الحجاز 
ويعطى بأرض العراق, أويؤخذ بأرض العراق ويعطى بأرض 
الحجاز. ( مصنف ابن أبي شيبة 777/5 ط الهندء ومصئف 
عبدالرزاق ۸/ ٠٠‏ نشر المجلس العلمي. والسئن الكبرى 
للبيهقي 5/ ٠٠۲‏ ط دائرة المعارف العثمانية) . 


وومنل لومي للنووء نيعل لونم يمن ونققوفرنووء درورو نو4نووءنوووووووث ووو ووومووةويث ةد وموم قءوود وده 


بأساء وروي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن 
مكل هذا فلم يربه بأسا © 


تحقق الأمن بالنسبة للمحرم 

١‏ كان الحرم موضع أمن لأهله ومن لجا إليهء 
وكان هذا معروفا في الجاهلية واستمر في الإسلام . 
قال الله تعالى : «وإذ قال إبرأهيم رب اجعل هذا 
بلدا آمنا)» ”2 وقال رسول الله كك يوم فتح مكة : 


«إن هذا البلد حرّمه الله يوم خلق السموات 
والأرض» فهوحرام بحرمة الله تعالى إلى يوم 
القيامة » وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي» ولم يحل 
لي إلا ساعة من نبار» فهو حرام بحرمة الله تعالى 
إلى يوم القيامة . لا يعضد شوكه» ولا ينفر صيده» 
ولا يلتقط لقطته إلا من عرفهاء ولا يختلى خلاه. 
فقال العباس : يارسول الله إلا الاذخر فإنه لقينهم 
وبيوتهم » فقال ع : إلا الإإذخر»9) 

ولاستيفاء باقي أحكام الحرم» وتفاصيله (ر: 
حرم): 


تحقق الأمن لغير المسلمين : 
۱۸ من المقررأن حكم الإسلام بالتسحة 
للمسلمين في الدنيا هو عصمة النفس والمال. لقول 


11/١ والمهذب‎ ,5٠ /۳ البدائع ۷ . ومنح الجليل‎ )١( 
٠١٦ 84 /4 والمغني‎ 

(۲) سورة البقرة / ٣١‏ 

() حديث : وإن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض. 
فهو حرام . . .6 أخرجه البخاري ومسلم (فتح الباري */ 787 
ط السلفية. وصحيح مسلم ۲/ 4817-7 ط عيسى الحلبي) . 


۷۷ 


وفومعفرعنولنوفعوونننوانوا و وو أمعع نو ووو ور وو وو نر مور وو وم ممم م نيوو وملعم ث تمن عيميية 


النبى مَل : وات أن أقاتل الناس حتى يقولوا : 
لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم 
على اشم )١(‏ 

وبهذا يتقرر الأمن للمسلم في نفسه وماله . 

أماغير المسلم فإنه يتحقق له الأمن بتأمين 
المسلمين له وإعطائه الأمان. لأن حكم الأمان هو 
ثبوت الأمن للكفرة عن القتل والسبي والاستغنام . 
فيحرم على المسلمين قتل رجاهم وسبي نسائهم 
وذرارءهم واستغنام أموالهم . 

والأصل في إعطاء الأمان للكفار قوله تعالى : 
ون أحدٌ من المشركين استجارّك فاجزه حتى 
يسمع كلام الله ثم أبلغه مَامنه». 9) 
4 - والأمان قسان : الأول: أمان يعقده الإمام أو 
نائبه. وهونوعان: مؤقت» وهوما يسمى بالهدنة 
وبالمعاهدة وبالموادعة ‏ وهوعقد الإمام أونائبه على 
ترك القتال مدة معلومة _مع اختلاف الفقهاء في 
مقدار مدة الموادعة . 


وقد روي أن رسول الله يي «وادع أهل مكة عام 
الحديبية على أن توضع الحرب بين الفريقين عشر 
سنین) . 

والنوع الثاني : الأمان المؤبد. وهومايسمى 
عقد الذمة» وهوإقرار بعض الكفار على كفرهم 
بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام . 


)١(‏ حديث : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لاإله 
إلا الله. . . » أخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا 
(صحيح مسلم ١‏ ط عيسى الحلبي) . 

(۲) سورة التوبة / 5 


61686668466666 OOS وو رواقورو وو‎ OO ووو[ هاه ةا ةودع وا واه و‎ LEO OE TOSS 


والأصل فيه قوله تعالى : «إقاتلوا الذين 
لا يؤمتون بالل ولا باليسوع الأخصرولا يروت 
ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين 
أوتوا الكتاب حتى يعْطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون» . ٩‏ 

هذا مع اختلاف الفقهاء في غير أهل الكتاب» 
هل تقبل منهم الجزية ويقرون على حاهم أم 
لا يقبل منهم إلا الإسلام» فإن لم يسلموا قتلوا. 

والقسم الثاني من الأمان : 

هوالأمان الذي يصدرمن أحد المسلمين لعدد 
محصور من الكفار» ويدل عليه حديث : «المؤمنون 
تتكافاً دماؤ هم , وهم يد على من سواهم . ويسعى 
بذمتهم أدناهم» . 9) وأخبار أخرى. وينظر تفصيل 
ذلك كله في (أمان. وذمّة ومعاهدة) . 


انظر : رق . 


¥ ٠٠٠ /۷ سورة التوبة / ۲۹ وانظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
والمهذب‎ ۷٦١ ۷٦١ ۷٠١/١ ومنح الجليل‎ ١١١-۹ 
Ae /۸ وناية المحتاج‎ «1Y «1° «0£ /۲ 
والمغتى ۸/ ٩۹٥٤ء ۳٦ء هثاه. وشرح منتهى الإرادات‎ 
۳۰ -1۲/۲ 

(۲) حديث : «المؤمنون تتكافا دماؤهم . . » أخرجه أبو داود وحسنه 
الحافظ ابن حجر في الفتح . (عون المعبود ٠٠٤ ۳۰۳/٤‏ ط 
هند وفتح الباري ١ /١7‏ لط السلفية. وشرح السنة للبغوي 
1۰( . 


VA—‏ 17 ست 


ل ا 000 


التعريف : 
١‏ الإمهال لغة : الإنظار وتأخير الطلب, 27 وعند 
الفقهاء يستعمل كذلك بمعنى : الإنظار 
والتأجيل . 9) 

والإمهال ينافي التعجيل . ° 


الألفاظ ذات الصلة : 
" أ الإعذار : وهو سؤال الحاكم من توجه عليه 
موجب الحكم : هل له ما يسقطه؟” وبنظر 
مصطلح : (إعذار) . 

ب - التنجيم : هو تأجيل العوض بأجلين 
فصاعدا ©) 

ج التلوم . وهو التمكث والتمهل والتصبر. 
ومنه أن يتصبر الحاكم مثلا للزوج مدة قبل التطليق 
عليه للاعسار. © 





)١(‏ المصباح المنير ( مهل) 

(۲) طلبة الطلبة ص ٠١‏ نشر مكتبة المثثى ببغداد. ومغني المحتاج 
۳ ط مصطفى الحلبي . 

() الفروق لأبي هلال المسكري ص ١44‏ 

)٤(‏ الفروق لاي هلال العسكري ص 145. وحواهر الإكليل 
۷/۲ 

. كشاف القناع 5/ ۹ نشر مكتبة النصر الحديثة‎ )٥( 

(1) البهجة شرح التحفة /١‏ 4ه ط مصطفى الحلبي. والدسوقي 
۵1۹4/۲ 


weneuueenenununuocuutruunananaunatenuunininauuaesaucsaesaaecaise seasons 


د التر بص : وهو بمعنى الانتظار . 

ومدة الإمهال تارة تكون مقدرة كإمهال الموليء 
وتارة تكون غير مقدرة» وقد يختلف ذلك عند 
بعض الفقهاء عن البعض الآخر.() 


الحكم الإجمالي : 
۳ - يجب إنظار من ثبت إعساره عند الأئمة الأربعة 
إلى وقت اليسار» ولا يحبس .2 لقول الله سبحانه 
«وإن كان ذوعسرة فنظرة إلى ميسرة». "° 
والعنين يضرب له القاضي سنة عند الجمهور. 
«كما فعل عمر رضي الله عنه» رواه الشافعي 
وغيره» فقد يكون تعذر الجاع لعارض حرارة 
فيزول في الشتاءء أو برودة فيزول في الصيف. أو 
يبوسة فتزول في الربيع» أورطوبة فتزول في 
الخريف. فإذا مضت السنة ولم يطأء علمنا أنه عجز 
خلقي .0 (ر: عنين). 
٤‏ - وأجل المولي أربعة أشهر, 7 لقول الله سبحانه 
#للذين يلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن 
فاءوا فإن الله غفوز رحيم» . (0) (ر: إبلاء) . 


)١(‏ المصباح المنير مادة (ربص) 


(۲) المحلي على المنهاج ۲۷۸/۴ . 

(۲) الفتاوی اطندية ه/ 77 ط بولاق. والفواكه الدواني ۲/ 71لا 
والفروق للقرافي ۲/ .٠١‏ ونهاية المحتاج ۲۳/٤‏ ط مصطفى 
الحلبي, والمغني 441/4 ط الرياض. 

(*) سورة البقرة/ ٠۸١‏ 

)٤(‏ فتح القدير »١178 /٤‏ ومغني المحتاج ۳/ © .7١‏ والروض المربع 
7 لط السلفيةء والخرشي 14 نشر دار صادر. 

)٥(‏ الخسرشي 5/ ۰ .4١‏ ومغني المحتاج ۳٤4۸/۳‏ والروض 
المربع ص ١٠4‏ ". والكاني ۲/ 056 نشر الرياض. 

(5) سورة البقرة/ ۲۲٠‏ 


— ۷۹4 


إمهال ه ‏ ١ء‏ أموال » أموال الحر بين , أميرء أمين » إناء 


٥‏ وفي القضاء لو استمهل المدعي لاحضار بينته» 

فإن أغلب الفقهاء على أنه يمهل. وهل هذا ع 

الإمهال واجب أو مستحب» خلاف بين الفقهاء . أموال 
وقدر بعضهم مدة الإمهال ثلاثة أيام» وبعضهم 

جعلها إلى اجتهاد القاضي . 2 وانظر للتفصيل 

مصطلح (قضاء) . انظر : مال 
وفي الإمهال لعذرء وفي منعه عند طلب 


الخصم "° يراجع (قضاء. ودعوی) . £ ان 
والأمهال يمتنع فيم| تشترط فيه الفورية» أموال ال حر بيين 

كاستمهال من طلق إحدى زوجتيه : لتعيين المطلقة 

منهاء ‏ واستمهال المشتري رد المبيع بالعيب» ٠‏ 

والشفيع في طلب الشفعة. وغير ذلك من الأمور فار ا 

التي تشترط فيها الفورية. 

مواطن البحث : £ 

5 - من المواطن التي يذكر فيها الإمهال : مباحث امر 

الكفالة. فيمهل الكفيل لأحضار المكفول عنه من 

مسافة القصر فا دونها. * ومنها: النفقة. فيمهل 

الزوج لإحضار ماله الذي في مسافة القصر. ^ 
وفي الصداق تمهل الزوجة للدخول» وكذا 

يمهل الزوج لوجود بعض الأعذار كالتنظيف ع الى 

ولحو 00 | 


انظر : إمارة 


)١(‏ تكملة فتح القدير ۷/ 18١014٠‏ نشر دار المعرفة. وتبصرة 

الحكام 1۱/1 ط التجارية., ومغني المحتاج 1457/4 ؛ انظر : أمائة 

والبجررمي على الخطيب 4/ ٠٤۷‏ ط مصطفى الحلبي . وا مغ 

0 1 طالمنار الأولى . 
(۲) البجيرمي على الخطيب 41/4 انا 
(۳) حاشية عميرة على شرح المحلى 7/ ٠٤٠١‏ و 
)٤(‏ غباية المحتاج 475/5 . والقليوبي ۰۳۲۸/۲ ٠۲۹‏ 
(ه) القليوبي /٤‏ ۸۲ 
(5) القليوبي ۲۷۸/۳ انظر : انية 


۲۸۹ 


إنابة » إنبات » أنبياء » انتباذ » انتحار ٠ ١‏ 


ملعو اع ااا و وو وو رون نووو ع تعم ننم نقمننة 


انظر : نيابة ‏ توبة 


انظر : بلوغ 


انتباذ 
انظر : أشربة 
انتحار 


التعريف : 
١‏ -الانتحارفي اللغة مصدر: انتحر الرجل. 


6090029 ور نر ةن وو نوو دنر رقمو ولعو ورو مود مبعروولمءبمءلمءمن‎ cuneate 


بمعنى نحر نفسه أي : قتلها. ولم يستعمله الفقهاء 
بهذا المعنى. لكنهم عبروا عنه بقتل الإنسان 
اسه 59 

وفي حديث أبي هريرة : «أن رجلا قاتل في 
سبيل الله أشدٌّ القعالء فقال النبى كله : إنه مِنْ 
أهل النار؛ فبينم) هوعلى ذلك إذ وَجَدَ الرجل ألم 
الجرح. فأهوى بيده إلى كنانته. فانتزع منها سه 
فانتحر ما» . 

وفي الحديث نفسه : «انتحر فلان فقتل نفسه» 
رواه البخاري . © 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ النحر 5 والذبح : 
۲ النحر عند الفقهاء هو: فري الأوداج وقطع كل 
الحلقوم» وتحله من أسفل الحلقوم. ويطلق 
الانتتحارعلى قتل الإنسان نفسه بأي وسيلة 
كانت. ولهذا ذكروا أحكامه باسم (قتل الشخص 


زه 1 ( 3 2( 


بم يتحقق الانتحار : 
*- الانتحارنوع من القتل فيتحقق بوسبائل 
مختلفة . ويتنوع بأنواع متعددة كالقتل . 

فإذا كان إزهاق الشخص نفسه بإتيان فعل 
منبي عنه» كاستعمال السيف أو الرمح أو البندقية أو 


. لسان العرب وتاج العروس مادة: (نحر)‎ )١( 


(۲) حديث أبي هريرة: «أن رجلا قاتل في سبيل الله . . . . » أخرجه 
البخاري (فتح الباري 444/11١‏ ط السلفية) . 

(") البدائع ه/ ١‏ والمغني 47/١١‏ . والشرح الصغير ۲/ ١٤٠٠ء‏ 
ونباية المحتاج ۸/ ١٠٠٠ء ١١١‏ 


a AY— 
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أكل السم أو إلقاء نفسه من شاهق أوفي النار 
ليحترق أوفي الماء ليغرق وغير ذلك من الوسائل , 
فهو انتحار بطريق الإيجاب . 

وإذا كان الإزهاق بالامتناع عن الواجب» 
كالامتناع من الأكل والشرب وترك علاج الجرح 
الموثوق ببرئه بها فيه من خلاف سيأتي» أوعدم 
الحركة في الماء أوفي النار أوعدم التخلص من 
السبع الذي يمكن النجاة منه» فهو انتحار بطريق 
الب © 
٤‏ - ويقسم الانتحاربحسب إرادة المتتحر إلى 
نوعين : الانتحار عمدا والانتحار خطأ. 

فإذا ارتكب الشخص عملا حصل منه قتل 
نفسه.ء وأراد النتيجة الحاصلة من العمل » يعتر 
القتل انتحاراً عمدا. كرمي نفسه بقصد القتل 
مثلا. 

وإذا أراد صيدا أوقتل العدوفأصاب نفسه» 
ومات. يعتبر انتحارا خطأ. وستاتی أحكامههما 
قريبا. 1 

ويمكن أن يحصل الانتحار بطريق يعتبر شبه 
العمد عند غير المالكية. كقتل الانسان نفسه با لا 
يقتل غالباء كالسوط والعصا. ر: (قتل). 


أمثلة من الانتحار بطريق السلب: 


أولا : الامتناع من المباح : 
© من امتنع من المباح حتى مات كان قاتلا نفسه» 


71418 /۷ ونهاية المختاج‎ ,. ١44 /١ أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
۳/۹ ومواهب الجليل الى والمغني‎ 
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متلفاهاعندجيع أهل العلم .“ لأن الأكل 
للغذاء والشرب لدفع العطش فرض بمقدارما 
يدفع اللاك فإن ترك الأكل والشرب حتى هلك 
فقد انتحر, لأن فيه إلقاء النفس إلى التهلكة المنبي 
خت ف کم النتويل © 

وإذا اضطر الإنسان للأكل أو الشرب من المحرم 
كالميتة والخنزير والخمر حتى ظن الهلاك جوعا لزمه 
الأكل والشرب. فإذا امتنع حتى مات صار قاتلا 
نفسهء بمنزلة من ترك أجل الخبز وشرب الماء في 
حال الإمكان» لأن تاركه س في إهلاك نفسه. 
وقد قال الله انی : طول نلوا الفتكم .© 
وكذلك حكم الإكراه على أكل المحرم» فلا يباح 
للمكبية الامتناع من أكل الميتة أوالا.م أو لحم 
الخنزير في حالة الإكراه. لأن هذه الأشياء مما يبا 
عند الاضطرار لقوله تعالى : إلا ما اضطر رتم 
إليه) والاستثناء من التحريم إباحة» وقد تحقق 
الاضطرار بالإكراه» ولو امتنع عنه حتى قتل يؤاخذ 
به ويعد منتحراء لأنه بالامتناع عنه صار ملقيا نفسه 
إلى اة 49 


ثانيا : ترك الحركة عند القدرة : 
* من ألقي في ماء جار أوراكد لا يعد مغرقاء 
كمنبسط يمكنه الخلاص منه عادة» فمكث فيه 


١58/١ أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 


(۲) ابن عايدين ه/ 7١6‏ 

(۳) سورة النساء / ۲۹ 

٠١١ / سورة الأنعام‎ )٤( 

(ه) البدائع ۱۷١/۷‏ وأحكام القران للجصاص ۱/ ۹١٤٠ء‏ 
ومواهب الجليل ۲۴۳/۳. وأسنى المطالب .٠۷١ /١‏ والمغني 
VE‏ 


A 


ل 000 


مضطجعا مثلا مختارا لذلك حتى هلك يعتبر 
منتخرا وقاتلا نفسه. ولذلك لا قود ولا دية على 
الذي ألقاه في الماء عند عامة العلماء. لأن هذا 
الفعل لم يقتله» وإنما حصل الموت بلبثه فيه» وهو 
فعل نفسه. فلم يضمنه غيره. كذلك إن تركه في 
ناريمكنه الخلاص منها لقلتهاء أولكونه في طرف 
منها يمكنه الخروج بأدنى حركة» فلم يخرج حتى 
مات. 

وفي وجه عند الحنابلة : لوتركه في ناريمكنه 
التخلص منها فلم يمخرج يضمن . لأنه جان بالالقاء 
المفضي اش الموت. وفارق الماع لأنه غير مهلك 
بنفسه. ولهذا يدخله الناس للسباحة, أما النار 
فيسيرها يهلك. ولأن النار ها حرارة شديدة» فربما 
أذهبت عقله بألمها وروعتها. ') 


الغا : ترك العلاج والتداوي : 

۷-الامتناع من التداوي في حالة المرض لا يعتبر 

من العلاج حتى مات» لايعترر عاصياء ادلا 

يتحقق بأنه يشفيه . 

لا يعتسبر منتحراء بحيث يجب القصاص على 

جارحه» إذ البرء غير موثوق به وإن عالج . 9) 
أما إذا كان الجرح ب بسيطا والعلاج موثوقا به ىا 


)١(‏ الفتاوى الهندية 5/ © وشرح متتهى الإرادات ۳/ 2754 ونهاية 
المحتاج ۷/ 747 . والمغنى 2777/4 والوجيز للغزالي ۲/ ٠١١۲‏ 

(۲) ابن عابدين 27١6/8‏ وناية المحتاج 7/ 27147 والمغني 
۳۲/۹ 
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لوترك المجني عليه عصب العرق. فإنه يعتبر قد 
قتل نفسه» حتى لا يسأل جارحه عن القتل عند 
الشافعية فعية . ') وصرح الحنابلة بخلافه» وقالوا: إن 
ترك شد الفصاد مع إمكانه لا يسقط الضمان كما لو 
جرح فترك مداواة جرحه . 9) 

ومع تصريح الحنفية بأن ترك العلاج لا يعتبر 
عصياناء لأن البرء غير موثوق به. قالوا: إن ضرب 
رجلا بإبرة في غير المقتل عمدا فمات. لا قود فيه" 
فقد فصلوا بين الجرح المهلك وغير المهلك 
كالشافعية. فيفهم منه أن ترك الجرح اليسير لنزف 
الدم حتى الموت يشبه الانتحار. 

ولم نعثر على نص للمالكية في هذه المسألة . 


حكمه التكليفي : 
4- الانتحار حرام بالاتفاق» ويعتير من أكبر 
الكبائر بعد الشرك بالله . قال الله تعالى : ولا . 
َقَْلُوا النفس التي حرم الله إلا بالحق )7 وقال: 
«ولا تفتلوا أنفسَكم إن الله كان بكم رحیے |( 
وقد قرر الفقهاء أن المنتتحرأعظم وزرا من قاتل 
غيره» وهوفاسق وباغ على نفسه. حتى قال 
بعضهم : لا يغسل ولا يصلى عليه كالبغاة» وقيل : 
کا ا 02( 


كا أن ظاهر بعض الأحاديث يدل على خلوده 





7417 /1 نہاية المحتاج‎ )١( 

(۲) المغني ۳/۹4 

(۳) ابن عابدين ه/ .۲٠١‏ والفتاوى الهندية /٦‏ ه 

٠١١ / سورة الأنعام‎ )٤( 

(0) سورة النساء / ۲۹ 

(5) ابن عابدين .٥۸٤ /١‏ والقليوبي مع حاشية عميرة /١‏ 44 
۹ والمغني 6/7» والزواجر لابن حجر اهيئمي ۹1/۲ 
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في النار. منها قوله َة «من تردى من جَبل فقتل 
نفسّه فهوفي نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها 
أبدا»(١)‏ 

وهناك حالات خاصة تشبه الانتحار, لكنه لا 
عقاب على مرتكبهاء ولا يأثم فاعلهاء لأنها ليست 
انتحارا في الواقع كالآتي : 
أولا : الانتقال من سبب موت إلى آخر: 
4 - إذا وقع حريق في سفيئة» وعلم أنه لوظل فيها 
احترق» ولووقع في الماء غرق. فالجمهور (المالكية 
والحنابلة والشافعية» وهوقول أبي حنيفة) على أن 
له أن قار ییا شاء... فإذا رمى نقسه في آلا ومات 
جاز» ولا يعتير ذلك انتحارا محرما إذا استوى 
الأمران . 

وقال الصاحبان من الحنفية» وهورواية عن 
أحمد: أنه يلزمه المقام والصبر, لأنه إذا رمى نفسه 
في الماء كان موته بفعله» وإن أقام فموته بفعل 
یں 

كذلك جازله الانتقال من سبب موت إلى 
سبب موت أخرء إذا كان في السبب الذي ينتقل 
إليه نوع خفة مع التأكد من القتل فيهم| عند 
أبي حنيفة, قال الزيلعي : ولوقال له: لتلقين 
نفسك في النارأومن الجبلء, أولأقتلنك. وكان 
الإلقاء بحيث لا ينجومنه. ولكن فيه نوع خفة. 
فله الخيارإن شاء فعل ذلك» وإن شاء لم يفعل 


(۱) حديث: «من تردى من جبل فقتل نفسه . . . » أخرجه البخاري 
(الفتح 741/٠١‏ ط السلفية) ومسلم ٠١4 ٠١# /١(‏ ط 
الحلبي) . 

(۲) المغنى /٠١‏ 554. والشرح الكبير ۲/ 184. والقليوبي 
4/ ١٠1ء‏ والزيلعي ه/ ۱۹۰ 
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وصبر حتى يقتل. لأنه ابتلي ببليتين فيختارما هو 
الأهون في زعمه. وهذا هومذهب الشافعية . وعند 
الصاحبين من الحنفية يصير ولا يفعل ذلك. لأن 
مباشرة الفعل سعي في إهلاك نفسه فيصبر تحاميا 
)1( 
أما إذا ظن السلامة في الانتقال من سبب إلى 
سبب آخر للموت» أورجا طول الحياة ولومع موت 
أشد وأصعب من الموت المعجل. فقد صرح 
المالكية بوجوبه» لأن حفظ النفوس واجب ما 
أمكن» وعبر الحنابلة بأنه هو الأولى » ما يدل على 
عدم الوجوب . ) 
٠‏ - ومن أمثلة الانتقال من سبب موت إلى سبب 
موت آخر ما ذكروا من أنه لوتبع بسيف ونحوه مميزا 
هاربا منه فرمى نفسه باء أونارمن سطح فمات» 
فلا ضمان عليه في قول عند الشافعية » وهوقياس 
مذهب الخنفية» للباشرته إهلاك نقسه عمداء کا لو 
أكره إنسانا على أن يقتل نفسه فقتلها. فكأنه يشبه 
الانتحار عندهم. والقول الآخر عند الشافعية أن 
عليه نصف الدية. 

أما لووقع بشيء تماذكر جاهلا به لعمى أو 
ظلمة مثلا أوتغطية بئرء أوألحأه إلى السبع بمضيق 
ضمن من تبعه» لأنه لم يقصد إهلاك نفسه وقد 
ألجأه التابع إلى ال هرب المفضي للهلاك . وكذا لو 
انخسف به سقف في هربه في الأصح . © 

وقال الحنابلة : إذا طلب إنسانا بسيف مشهور 
فهرب منه» فتلف في هربه ضمنه » سواء أكان من 


عنه 


4٠١١ /4 والقليوبي‎ .14٠ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ه/‎ )١( 


0س( الخرشي 111/۳« والمغني 004/1۰ 
)۳( نباية المحتاج ۷/ rr‏ 
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لكيه سيعء آم عرق في ماده آم احترق بتار وسواء 
أكان المطلوب صغيرا أم كبيراء أعمى أم بصيراء 
عاقلا أم خجنيونا. 20 

وفصل المالكية في الموضوع فقالوا: من أشار إلى 
رجل بسیف» وكانت بينبيا عداوة» فتمادى 
بالأشارة إليه وهويهرب منه» فطلبه حتى مات 
فعليه القصاص بدون القسامة إذا كان الموت بدون 
السقوط. وإذا سقط ومات فعليه القصاص مع 
القسامة . 

أما إذا كان بدون عداوة قلا قصاص. وفيه 
الدية على العاقلة . ") 


ثانيا : هجوم الواحد على صف العدو: 

١‏ -اختلف الفقهاء في جواز هجوم رجل من 
المسلمين وحده على جيش العدو. مع التيقن بأنه 

يقتل . 

فذهب المالكية إلى جواز إقدام الرجل المسلم 
على الكثير من الكفارء. إن كان قصذده إعلاء 
كلمة الله وكان فيه قوة وظن تأثيره فيهم » ولوعلم 
ذهاب نفسهء فلا يعتبر ذلك انتحارا . 9) 

وقيل إذا طلب الشهادة. وخلصت التبية 

فليحما 2 لأن مقصوده واحد من الأعداءء وذلك 
بين في قوله تعالى : ومن الناس من يشري نفسه 
ابتغاءَ مرضاة الله . 9) 

)١(‏ المغني 4/ /الاه 

(۲) مواهب الحليل ٦‏ وجواهر الإكليل ۲/ ۲٣۷‏ 

(۳) الشرح الكبير ؟/ ٠۸۴۳‏ 

۲٠۷ / سورة البقرة‎ )٤( 

وانظر أيضا تفسير القرطبي ۲/ ۳٠۲‏ 
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وقيده بعضهم بأن يكون قد غلب على ظنه أن 
سيقتل من حمل عليه وينجو. وكذلك لوعلم وغلب 
على ظنه أنه يقتل» لكن سينكي نكاية أوسيبلي أو 
يؤثر أثرا ينتفع به المسلمون . © 


ولايعتير هذا إلقاء النفس إلى التهلكة المنبي 
عنه بقوله تعالى: «ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التَهَلّكَةٍ»29 لأن معنى التهلكة ‏ كا فسرها أكثر 
المفسرين ‏ هو الإقامة في الأموال وإصلاحها وترك 
الجهاد. لما روى الترمذي عن أسلم أبي عمران 
حكاية عن غزو القسطنطينية أنه «حمل رجل من 
المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم » 
فصاح الناس» وقالوا: سبحان الله. يلقي بيديه 
إلى التهلكة. فقام أبوأيوب الأنصاري فقال: 
ياأها الناس. إنكم تتأولون هذه الآيةهذا 
التأويل. وإنما أنزلت هذه الآية فينا معاشر الأنصار 
لما أعز الله الأسلام وكثر ناصروه.ء فقال بعضنا 
لبعض سرا دون رسول الله ية : إن أموالنا قد 
ضاعت» وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه» 
فل وأقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منهاء فأنزل 
على نبي ه وَل يرد على ما قلنا «وأنفقوافي 
سبيل الله ولا توا بأيديكم إلى التَهُلكة4 فكانت 
التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا 
الغزى .^“ 





1۳/۲ تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) سورة البقرة / ٠١١‏ 

(©) الأثر عن أسلم أبي عمران أخرجه الترمذي (تحفة الأحوذي 
711١-4‏ ط السلفيسة) والحاكم (المستدرك ۲/ ۲۷١‏ ط 
دائرة المعارف العثمانية) وصححه» ووافقه الذهبي . 


— ۲۸9 
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ونقل الرازي رواية عن الشافعي أن زسول الله 
ل ذكر الجنة» فقال له رجل : «أرأيت إن قتلتُ في 
سبيل الله فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات في 
يديه ثم قاتل حتى قتل». ٩‏ 

كذلك قال ابن العربي : والصحيح عندي 
جوازه» لأن فيه أربعة أوجه : 

الأول : طلب الشهادة . 

الثاني : وجود النكاية . 

الثالث : تجرئة المسلمين عليهم . 

الرابع : ضعف نفوس الأعداء» ليروا أن هذا 
صنع واحد منهم فيا ظنك بالجميع . ٩‏ 

وصرح الحنفية بأنه : إن علم أنه إذا حارب 
قتل. وإذالم يحارب أسرلم يلزمه القتال» لكنه إذا 
قاتل حتى قتل جاز بشرط أن ينكي فيهم . أما إذا 
علم أنه لا ينكي فيهم فإنه لا يحل له أن يحمل 
عليهم. لأنه لا يحصل بحملته شيء من إعزاز 
الذي“ 
رجل واحد على ألف رجل من المشركين» وهو 
وحده. لم يكن بذلك بأس. إذا كان يطمع في نجاة 
أو نكاية في العدو0) 





٠٠۳ /۲ والقرطبي‎ .٠٠١ التفسير الكبير لفخر الدين الرازي ه/‎ )١( 
وحديث : «أرأيت إن قتلت في سبيل الله . . . » أخرجه مسلم‎ 
. ط الحلبي)‎ - ۱۳۰۹ /9( 
١١5/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )۲( 
۲۲۲ /۳ ابن عابدين‎ )۳( 
وربما يشبه هذه الحالة لبس الحزام الناسف‎ ۳٠٤ /۲ القرطبي‎ )4( 
وإلقاء نفسه أمام دبابات العدو للقضاء عليها مع علمه بأنه‎ 


ثالثا : الانتحار لخوف إفشاء الإسرار: 
١‏ - إذا خاف المسلم الأسرء وعدت أسرار هامة 
للمسلمين» وويقن أن العدو سوف يطلع على 
هذه الأسرار» ويحدث ضررا بينا بصفوف المسلمين 
وبالتالي يقتل» فهل له أن يقتل نفسه وينتحر أو 
يستسلم؟ 

لم نجد في جواز الانتحار خوف إفشاء الأسرارء 
ولا في عدم جوازه نصا صريحا في كتب الفقه . 

إلا أن حمهور الفقهاء أجازوا قتال الكفار إذا 
تترسوا بالمسلمين ولؤتأكدوا أن المسلمين سيقتلون 
معهم » بشرط أن يقصد بالرمي الكفار» ويتوقى 
المسلمين بقدر الإمكان. وقيده بعضهم با إذا 
كانت الحرب قائمة» وعلمنا أننا لوكففنا عنهم 
ظفروا بنا أوعظمت نكايتهم فيناء وجعلوا هذا من 
تطبيقات قاعدة: (يتحمل الضرر الخاص لدفع 
الضرر العام) . 

والمعروف أن الفقهاء لم يجوزوا إلقاء شخص في 
البحر لخفة ثقل السفينة المشرفة للغرق. لأجل 
نجاة ركاءها مھا كثر عددهم »› إلا ما نقل الدسوقي 
المالكي عن اللخمي من جواز ذلك بالقرعة . ") 





)١(‏ ابن عابدين ۱۷۳/١‏ وفتح القدير 7817/4. والدسوقي 
۲ . 7/14 3. ونبهاية المحتاج ۷/ قل 11/۸ والمغني مع 
الشرح الكبير ٠٠١ ٦۳/٠١‏ فالذي يقتل نفسه خوفا من 
إفشاء الأسرارء وهو متأكد من أن الكفاز سيحصلون على 
الأسرار ويظفر ون بالمسلمين, أو يعظمون نكايتهم فيهم قد يشبه 
هذه الحالة في موازنة الضر رين. مع أن فيه قتل المسلم نفسهء 
وني التترس قتله بواسطة الغير. 

ومن جهة أخرى إذا رأينا احتمال نجاته بدون الأسر أو بعد 
الأسر, أو احتمال عدم تمكنهم من الحصول على هذه الأسرار 
جزمنا بعدم جواز قتله . 


كات 


وموموو و موووففمع مو لعفو ولاامو ةافو فةوواوو م قوع وووموام6مةوه6م6هم6مهوهثه6هه 


ا م ل لل ا 0000 


أمر الشخص لغيره بقتله : 

إذا قال الرجل لآخر: اقتلني » أوقال للقائل إن 
قلت أبرأتكء أوقد وهبت لك حمى فقتله 
عمداء اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال: 


الأول : 
١‏ - أن القتل في هذه الحال لا يعتبر انتحاراء لكن 
لا يجب به القصاص» وتجب الدية في مال القاتل . 

هذا هوالمذهب عند الحنفية _ماعدا زفر 
وإليه ذهب بعض الشافعية» ورواه سحنون عن 
مالك. ووصفه بأنه أظهر الأقوال. لأن الإباحة لا 
تجري في النفوس» وإنها سقط القصاص للشبهة 
باعتبار الإذن» والشبهة لا تمنع وجوب المال. 
فتجب الدية في مال القاتل لأنه عمد والعاقلة 
لا تحمل دية العمد © 

وفصل الحنفية في وجوب الدية فقالوا : إن قتله 
بالسيف فلا قصاص. لأن الإباحة لا تجري في 
النفس» وسقط القصاص لشبهة الإذن» وتجب 
الدية في ماله» وإن قتله بمثقل فلا قصاص لكنه 
تجب الدية على العاقلة . "© 


الثاني : 

٤‏ أن القتل في هذه الحال قتل عمد ولا يأخذ 

شيئا من أحكام الانتحار» ولهذا يجب القصاص . 
وهذا قول عند المالكية حسنه ابن القاسم. وهو 

قول عند الشافعية, وإليه ذهب زفر من الحنفية» 

لأن الأمر بالقتل لم يقدح في العصمة» لأن عصمة 





۱۹۰ والزيلعي ه/‎ ,”"“ . 7178 /٦ مواهب الحليل‎ )١( 
٠7017 ابن عابدين ه/‎ )۲( 


ال ااا اا ا ا ا ا ا ا م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا لل لل لل الل لل ل ل ا ل لل ل لا 


النفوس مما لا تحتمل الإباحة بحال» وإذنه لا 
يعتبرء لأن القصاص لوارثه لا له ولأنه أسقط حقا 
قبل وجويه. () 
الفالت : 
٠‏ أن القتل في هذه الحال له حكم الانتحارء فلا 
قصاص على من قتله ولا دية. وهذامذهب 
الحنابلة» والأظهر عند الشافعية» وهورواية عند 
الحنفية» وصححه القدوري » وهورواية مرجوحة 
في مذهب مالك . 

أما سقوط القصاص فللاذن له في القتسل 
والجناية, ولأن صيغة الأمر تورث شبهة. 
والقصاص عقوبة مقدرة تسقط بالشبهة . 

وأما سقوط الدية فلأن ضمان نفسه هوحق له 
فصار كإذنه بإتلاف ماله كا لوقال: اقتل دابتي 
ففعل فلا ضبان إحماعاء فصح الأمرء ولأن المورث 
أسقط الدية أيضا فلا تجب للورثة . 

وإذا كان الآمر أو الآذن مجنونا أوصغيرا فلا 
يسقط إذنه شيئا من القصاص ولا الدية, لأنه لا 
اعتبار بإذنه . 9) 
-لوقال: اقطع يدي. فإن كان لمنع السراية ىا 
إذا وقعت ف يده اكلة فلا بأس بقطعه اتفاقا. 

وإن كان لغير ذلك فلا بحل ولوقطع بإذنه فلم 
يمت من القطع فلا قصاص ولا دية على القاطع 
عند الجمهور لأن الأطراف يسلك بها مسلك 


)١(‏ ابن عابدين ه/ 7ه" والبدائع 1/۷« والوجيز للغزالي 


۲ء والشرح الصغير 4/ ۴۳١‏ والشرح الكبير للدردير 


4/4 
(؟) شرح متتهى الإرادات ۳/ ۲۷۵ وكشاف القناع 01۸/0« 


والسزيلعي 14۰/0« والبدائع ۴/۷ ونباية الملحتاج 
۷ ۲۹۹ ومواهب الحلیل /٦‏ ١۲۴۳ء‏ ۲۳۹ 


— AV — 


#لمع معلا الالالال الماع عدويو 


الأموال. فكانت قابلة للسقوط بالاباحة والاذن» 
کا لوقال له: أتلف مالى فأتلفه 20 2 ” 
وقال المالكية: إن قال له: اقطع يدي ولا شيء 
عليك. فله القصاص إن لم يستمرعلى الإبراء بعد 
القطع › مالم يترام به القطع حتى مات منه. فلوليه 
القسامة والقصاص أو الدية . 9) 
٧۷‏ - ولوأمره أن يشجه فشجه عمداء ومات منباء 
فلا قصاص عليه عند الجمهور (الحنفية والشافعية 
والحنابلة) . 
واختلفوا في وجوب الدية على الجارح : فقال 


الحنابلة وأبوحنيفة وهورواية مرجوحة عند. 


الشافعية : يجب على القاتل الديةء لأن العفوعن 
الشجة لا يكون عفواعن القتل. فكذا الأمر 
بالشجة لا يكون أمرا بالقتل. وكان القياس وجوب 
القصاص. إلا أنه سقط لوجود الشبهة» فتجب 
الدية. ولأنه لما مات تبين أن الفعل وقع قتلاء 
والمأمور به هو القطع لا القتل . 

أما لوعفا عن الجناية أوعن القطع وما يحدث 
منه فهوعفوعن النفس. © 

وقال الشافعي في الراجح» وهوما ذهب إليه 
الصاحبان من الحنفية : إن سرى القطع المأذون به 
إلى النفس فهدر, لأن القتل الحاصل من القطع 
والشجة المأذون فيه يشبه الانتحار» فلا يجب فيه 


)١(‏ البسدائسع ۲۳۹/۷ وابن عابدين ۳١١ ٠٠۲/١‏ ونباية 
المحتساج 18/ 7945, ومواهب اليل 5/ "77 , وشرح منتهى 
الإر ادات ۳/ ۲۷۵ 

(۲) ابن عابدين 0/ 707 والشرح الكبير للدردير 74٠ /٤‏ ونباية 
المحتاج 4/۷« والمغني 445/4 

(۳) ابن عابدين 31/٠‏ والشرح الكبير للدردير ۲٤١ /٤‏ ونبهاية 
المحتاج ۰۹/۷ والمغني 4 _ 4/١‏ 


قصاص ولا دية » ولأن العفوعن الشجة يكون عفوا 
عن القتل: فكذا الأمر بالشجة يكون أمرا بالقتل . 
ولأن الأصح ثبوت الدية للمورث ابتداء» وقد 
أسقطها بإذنه . () 

وماتقدم عن المالكية يفيد ثبوت القصاص في 
هذه الحال إن لم يستمر على الإبراء . 


أمر الإنسان غيره بأن يقتل نفسه : 

۸ -إذا أمر الإنسان غيره ‏ أمرا لم يصل إلى درجة 
الإكراه ‏ بقتل نفسه فقتل نفسه» فهو منتحر عند 
مح الفقهاء. ولا شيء على الآمرء لآن المأمور 
قتل نفسه باختياره» وقد قال الله تعالى : وولا 
نلوا أنفسكم 4( ويحرد الأمرلا يؤثر في الاختيار 
ولا في الرضى . ما لم يصل إلى درجة الإكراه التام 


الإكراه على الانتحار : 
٩‏ - الإكراه هو: حمل المكره على أمر يكرهه . وهو 
نوعان : ملجىء وغير ملجىء . 

فالملجىء : هو الإكراه الكاملء وهو أن يكره بها 
يخاف على نفسه أوعلى تلف عضومن أعضائه . 
وهذا النوع يعدم الرضى . ويوجب الإلجاء. 
ويفسد الاختيار. 

وغير الملجىء : هو أن يكرهه بها لا يخاف على 
نفسهء ولا يوجب الالجساء ولا يفسد الاختيار. 


والمراد هنا الإكراه الملجىء الذي يعدم الرضى 





۲۳۷ /۷ غباية المحتاج 747/1 , والبدائع‎ )١( 
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وومووووأم وو وعومويءء ةو ووم نهف قووووعوووءموءموومووموووءوءو 56559969 


انتحار ٠؟ ‏ ۲۱ 
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ويفسد الاختيار. © 
٠‏ - إذا أكره إنسان غيره إكراها ملجئا ليقتل 
المكره. بأن قال له: اقتلنى وإلا قتلتك» فقتله فهو 
قي کے الال اوس لآ يجيدطان القاتل 
القصاص ولا الدية عند الجمهور (الحنفية 
والحنابلة» وهو الأظهر عند الشافعية) لأن المكره 
(بفتح الراء) كالآلة بيد المكره في الإكراه التام 
(الملجىء) فينسب الفعل إلى المكره وهو المقتول» 
فصار كأنه قتل نفسه» كا استدل به الحنفية» ولأن 
إذن المكلف يسقط الدية والقصاص معا كا قال 
الشافعية» فكيف إذا اشتد الأمر إلى درجة الإكراه 
الملجىء؟ 

وني قول عند الشافعية: تجب الدية على 
المكره. لأن القتل لا يباح بالإذن, إلا أنه شبهة 
تسقط القصاص . ”" ول نعثر للمالكية على نص في 
الوضوع » وقد سبق رأيهم بوجوب القصاص على 
القاتل إذا أمره المقتول بالقتل . 
١‏ إذا أكره شخص غيره إكراها ملجئا ليقتل 
الغير نفسه. بأن قال له : اقتل نفسك وإلا قتلتك» 
فليس له أن يقتل نفسه. وإلا يعد منتحرا واثماء 
لأن المكره عليه لا ختلف عن المكره به فكلاهما 
قتل. فلأن يقتله المكره أولى من أن يقتل هونفسه . 
ولأنه يمكن أن ينجومن القتل بتراجع المكره. أو 
بتغير الحالة بأسباب أخرى» فليس له أن ينتحر 


۱۷۵ /۷ تبيسين الحقائق شرح كنز الدقائق ه/ ١م والبدائع‎ )١( 
وأسنى المطالب / 7. ومواهب الحليل 4/ 45 . والمغني لابن‎ 
۲٣۰ /۸ قدامه‎ 

(۲) الوجيز للغزالي ۲ ونہاية المحتاج ۰۲٤۸/۷‏ 2795 
وشرح منتهى الإرادات 7/ ه/",. والبدائع ۷/ ۱۷۹ 


وومممنمنعمء ننم مممءة مفوممنع نو ع موقن ومين رو نو لمف ويم موقءع ودب ممممووثوءرموممممءودود مده 


ويقتل نفسه . 

ويتفرع على هذا أنه إذا قتل نفسه فلا قصاص 
على المكره في الأظهر عند الشافعية» لانتفاء كونه 
إكراها i‏ لاتحاد المأمور به والمخوف به. فكأنه 
اختار القتل كما علله الشافعية» لكنه يجب على 
الآمرنصف الدية. بناء على أن المكره شريك. 
وسقط عنه القصاص للشبهة بسبب مباشرة المكره 
ل ف 

وقال الحنابلة» وهوقول عند الشافعية : يجب 
القصاص على المكره. إذا قتل المكره نفسّه» كا لو 
أكرهه على قتل غيره. 00 

ولو أكرهه على قتل نفسه با يتضمن تعذيبا 
شديداً كإحراق أوتمثيل إن لم يقتل نفسه؛ كان 
إكراها كا جرى عليه البزاز» ومال إليه الرافعي من 
علاء الشافعية» وإن نازع فيه البلقيني . ىق 

وفصل الحنفية في الموضوع فقالوا : لوقال لتلقين 
نفسك في النار أومن رأس الجبل أولأقتلنك 
بالسيف. فألقى نفسه من الجبل . فعند أبى حنيفة 
تجب الدية على عاقلة المكرهء لأنه لوباشر بنفسه لا 
يجب عليه القصاص عنده» لأنه قتل بالمثقل. فكذا 
إذا أكره عليه. وعند أبى يوسف تجب الدية على 
الي ق فال وعد داعب القصناضص, لأنه 
كالقتل بالسيف عنده. أما إذا ألقى نفسه في النار 
فاحترق. فيجب القصاص على المكره عند 
أبي حنيفة أيضا . © 3 


۲٤۷ /۷ غباية المحتاج‎ )١( 
4V/Y كشاف القناع ه/8 وناية المحتاج‎ )۲( 
4۷/۷ نباية المحتاج‎ )۳( 
١4٠ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ه/‎ )٤( 


184 - 


انتحار * + # ۴۷۳ 


ا ل ا ا ا 00000 


هذاء ولم نجد في المسألة نصا عند المالكية, 


وانظر (إكراه) . 
اشتراك المنتحر مع غيره : 


- اختلف الفقهاء فيمن جرح نفسه» ثم جرحه 
غيره فمات منهياء فهل يعتبر انتحارا؟ وهل يجب 
على المشارك له قصاص أودية؟ يختلف الحكم 
عندهم بحسب الصور: 

أ فلوجرح نفسه عمدا أوخطأء كأن أراد 
ضرب من اعتدى عليه بجرح فأصاب نفسه. أو 
خاط جرحه فصادف اللحم الحي . ثم جرحه 
شخص آخر خطأ. فيات منبماء فلا قصاص عند 
عامة الفقهاءء لأنه لا قصاص على المخطىء 
بالإجماع. ويلزم عاقلة الشريك نصف الدية, كا 
لو قتله اثنان خطأ . 


ب - أما لوجرح نفسه خطأ. وجرحه شخص 
آخر عمداء فلا قصاص عليه عند الجمهور 
(الحنفية والمالكية والشافعية » وه و أصح الوجهين 
عند الحنابلة) بناء على القاعدة التي تقول: لا يقتل 
شريك من لا قصاص عليه كالمخطىء والصغير. 
وعلى المتعمد نصف دية العمد في مالهء إذ لا 
يدرى من أي الأمرين مات . ° 

وني وجه آخر للحنابلة : يقتص من الشريك 
العامد. لأنه قصد القتل»وخطأ شريكه لا يؤثر في 
فض '7) 

ج- وإذا جرح نفسه عمداء وجرحه آخر 


)١(‏ الفتاوى الهندية »٤ /١‏ وجواهر الإكليل 10۸/۲« والشرح 
الصغير ۳٤۷ /٤‏ ونهاية المحتاج ۷/ ۲۹۲ . والمغنى 4/ ٠۸١‏ 
(۲) المغني ۳۸۱/۹ 


OE owe KOS EDE ETA SOOT EEO OOOO aa لو هافو فو ة‎ 


عمداء ومات منها» يقتص من الشريك العامد في 
وجه عند الحنابلة. وهو الأظهر عند الشافعية. 
وقول عند المالكية بشرط القسامة» لأنه قتل عمد 
متمحض . فوجب القصاص على الشريك فيه 
كشريك الآ © 

قال الحنفية» وهو قزل عند الالكية» ومقايل 
الأظهر عند الشافعية» ووجه عند الحنابلة : 
لا قصاص على شريك قاتل نفسه. وإن كان 
جرحاهما عمداء لأنه أخف من شريك المخطىء. 
كما يقول الشافعية» ولأنه شارك من لا يجب عليه 
القتصاص. فلم يلزمه القصاص. كشريك 
المخطىء. ولأنه قتل تركب من موجب وغير 
موجب» كما استدل به الحنفية . 

وإذا لم يجب القصاص فعلى الجارح نصف 
الدية في ماله ولا يشترط القسامة في وجوب نصف 
الدية عند المالكية, لكنهم أضافوا: أن الجارح 
يشرب اة وفيس عانا كلل 29 


۳ - والمعلوم أن الدية تقسم على من اشترك في 
القعل. وعلى الأفعال التي تؤدي إلى القتلء فإذا 
بوجوب القصاص. يجب على الشريك نصف 
الدية» وهذاصرح الحنفية بأنه إن مات شخص 
بفعل نفسه وفعل زيد وأسد وحية ضمن زيد ثلث 
الديةء لأن فعل الأسد والحية جنس واحد» وهو 


)١(‏ المغني ۹4 ونباية المحتاج ۲٠۹۲/۷‏ والشرح الكبير 


للدردير to/4‏ 
(۲) المغني .7"8٠/4‏ والفتاوى الهمندية1/ 4. ونهاية المحتاج 
27 والشرح الكبير للدردير ۲٤۷ /٤‏ والغرشي ١١/8‏ 


نب °١‏ ۴۹ بت 


۲١ ۲٤ انتحار‎ 


ا ا ا ا 00000 


هدر في الدارين»“ وفعل زيد معتبر فى الدارين» 
وفعل نمه هدر في الدنيا لا العقبى» حتى يأثم 
بالإجماع . 9) 
4 - وتعرض الشافعية والحنابلة إلى مسألة أخرى 
لها أهميتها في اشتراك الشخص في قتل نفسه . وهي 
مداواة اجرح بالسم المهلك . فإن جرحه إنسان 
فتداوى بسم مذفف يقتل في الحال» فقد قتل نفسه 
وقطع سراية الجرح. وجرى مجرى من ذبح نفسه 
بعد أن جرح ء فلا قصاص ولا دية على جارحه في 
النفس. وينظرفي الجرح. فإن كان موجبا 
للقصاص فلوليه استيفاؤه» وإلا فلوليه الأرش . 
وإن كان السم لا يقتل في الغالب. أولم يعلم 
حاله» أوقد يقتل بفعل الرجل في نفسه» فالقتل 
شبه عمد» والحكم في شريكه كالحكم في شريك 
المخطىء. وإذا لم يجب القصاص على الجارح 
فعليه نصف الدية . 

وإن كان السم يقتل غالباء وعلم حاله» 
الأظهر عند الشافعية › وهووجه عند الحنابلة» أوهو 
شريك مخطىء في قول آخر للشافعية » وهووجه آخر 
عند الحنابلة» فلا قود عليه لأنه لم يقصد القتل» 
وإنها قصد التداوي .7" 

أما الحنفية فلا قصاص عندهم على الجارح 
بحال» سواء أكان التداوي بالسم عمدا أم كاذ 
خطاء لأن الأصل عندهم أنه لا يقتل شريك من لا 





(1) أي الدار الدنيا والدار الآخرة . 
)٤(‏ ابن عابدين ه/ 76٠‏ 
(7) المغني لابن قدامة 4/ .۳۸١‏ ونهاية المحتاج ۷/ 7١17‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل لل الل ل ل ل ا لك ل ل لل عا 


قصاص عليه کا تقدم . )٩(‏ 

كذلك لا قصاص على الجارح عند المالكية قولا 
واحدا إذا تداوى المقتول بالسم خطأ. بناء على 
أصلهم أنه «لايقتل شريك مخطىء؛ 
أن في شريك جارح نفسه عمدا عند المالكية 
فولين. 00 


الآثار المترتبة على الانتحار : 

أولا : إيهان أو كفر المنتحر : 

©" ورد في الأحاديث الصحيحة عن النبي يا 
ما يدل ظاهره على خلود قاتل نفسه في النار 
وحرمانه من الجنة. منها ما رواه الشيخان عن 
أبي هريرة أن النبي ي قال: «من تردى من جبل 
فقتل نفسّه فهوفي نار جهنم خالدا علدا فيها أبداء 
ومن تفل تكله يديد ميدق ف يف اپاق 
بطنه في نارجهنم خالدا مخلدا فيها أبدا»”' ومنها 
و كك قال: «كان برجل 


(©) 


3 د ر 
وفل نمدم 


بنفسه» حرمت عليه الجنة» 
وظاهر هذين الحديثين وغيرهما من الأحاديث 
يدل على كفر المنتحر لأن الخلود في النار وا لحرمان 
من الحنة جزاء الكفار عند أهل السنة والجماعة . 
لكنه لم يقل بكفر المنتح ر أحد من علماء المذاهب 
الأربعة» لأن الكفرهوالاتكاروالخروج عن دين 





4/5 الفتاوى اهندية‎ )١( 


(۲) الشرح الصغير 410/4 

۱١ /۸ الخرشي‎ )۴( 

(؛) حديث : «من تردى . . ...سبق تخ رجه ف/ ۸ 

)٩(‏ حديث: «کان برجل جراح E‏ . » أخرجه البخاري (الفتح 
5 - ط السلفية) . 


۹ 


0000011111100 


الإسلام» وصاحب الكبيرة ‏ غير الشرك ‏ لا يخرج 
عن الإسلام عند أهل السنة والجماعة. وقد صحت 
الروايات أن العصاة من أهل التوحيد يعذبون ثم 
يخرجون. 7" بل قد صرح الفقهاء في أكثر من 
موضع بان المنتحر لا يخرج عن الإسلام» وهذا 
قالوا بغسله والصلاة عليه كا سيأتي » والكافر لا 
يصلى عليه إجماعا. ذكرفي الفتاوى الخانية : المسلم 
إذا قتل نفسه في قول أبي حنيفة وتحمد يغسل 
ويصلى عليه . 

وهذا صريح في أن قاتل نفسه لا يخرج عن 
الإسلام» كما وصفه الزيلعي وابن عابدين بأنه 
فاسق كسائرفشاق اللسلميق, 9) كذللك تمرم 
الشافعية تدل على عدم كفر المنتحر. 9) 

وما جاء في الأحاديث من خلود المنتحر في النار 
محمول على من استعجل الموت بالاتتحار» 
واستحله» فإنه باستحلاله يصير كافراء لأن 
مستحل الكبيرة كافر عند أهل السنة. والكافر مخلد 
في الناربلا ريب» وقيل : ورد مورد الزجر والتغليظ 
وحقيقته غير مرادة . 

ويقول ابن عابدين في قبول توبته : القول بأنه لا 
توبة له مشكل على قواعد أهل السنة والجماعة. 
لإطلاق النصوص في قبول توبة العاصي بل التوبة 
من الكافر مقبولة قطعاء وه وأعظم وزرا. ولعل 
المراد ما إذا تاب حالة اليأس. كما إذا فعل بنفسه ما 
لا يعيش معه عادة» كجرح مزهق في ساعته. 


1١44 /١ ابن عابدين‎ )۱( 

(1) الفتاوى الخانية مہامش الفتاوى اهندية .1۸٦١ /١‏ وتبيين الحقافق 
شرح كنز الدقائق للزيلعى 6٠/1١‏ وابن عابدين 1١84/١‏ 

۳) نباية المحتاج 1/۲ 


وإلقائه نفسه في بحر أو نار فتاب . أما لوجرح نفسه 
فبقي حيا أياما مثلا ثم تاب ومات» فينبغي الجزم 
بقيول ترک ۳ 

وما يدل على أن المنتحر تحت المشيئة» وليس 
مقطوعا بخلوده في النار» حديث جاب ر أنه قال «لما 
هاج ر النبي ية إلى المدينة هاجر إليه الطفيل 
ابن عمروء وهاجرمعه رجل من قومه فاجتووا 
المدينة» فمرض فجزع » فأخذ مشاقص» فقطع بها 
برا حمه فشخبت يداه حتى مات. فراه الطفيل بن 
عمروفي منامه وهيثته حسنة» ورآه مغطيا يديه 
فقال له: ما صنع بك ربك؟ قال: غفرلي هجرتي 
إلى نبيه ب فقال: مالي أراك مغطيا يديك؟ قال : 
قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت» فقصها 
الطفيل على رسول الله كك فقال رسول الله اة 
لكيه فاغفر» . 9) 


وهذا كله يدل غلى أن المنتتح رلا يخرج بذلك 


عن كونه مسلاء لكنه ارتكب كبيرة فيسمى 
فاسقا. 


ثانيا جزاء المنتحر هة 


5 لا حلاف بين الفقهاء في أنه إذا م يمت من 
حاول الانتحارعوقب على محاولته الانتحار» لأنه 
أقدم على قتل النفس الذي يعتبر من الكبائر. 


)١(‏ ابن عابدين ۱/ ۰۱۸٤‏ وانظر أيضا القليوبي مع حاشية عميرة 
4/1" 44« والشرح الصغر ۷4/۱ والمغني مع الشرح 


الكبير ٤4۱۸/۲‏ 
(۲) حديث جابر: « لما هاجر النبي ب إلى المدينة هاجر إليه . . .» 
أخرجه مسلم (1/ ٠١9‏ ط الحلبي). 


۹۲ 


wenceuuscccccauGcceouecodeocegececeecesssevseneceenenuuucecess 


ل ا ا ل ا 


كذلك لا دية عليه سواء أكان الانتحار عمدا أم 
خطأ عند جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والشافعية 
ورواية عن الحنابلة) لان العقوبة تسقط بالموت» 
ولأن عامر بن الأكوع بارزمرحبا يوم خيبر» فرجع 
سيفه على نفسه فيات. 7 ول يبلغنا أن النبي كَل 
قضى فيه بدية ولا غيرهاء ولووجبت لبينه النبي 
يكل ولأنه جنى على نفسه فلم يضمنه غيره» ولأن 
وجوب الدية على العاقلة في الخطأ إنم| كان مواساة 
للجاني وتخفيفا عنه» وليس على الجاني ها هنا 
شيء يحتاج إلى الإعانة والمواساةء فلا وجه 
لإيجابه . 9) 

وفي رواية عند الحنابلة أن على عاقلة المتتحر 
خطأ ديته لورثته» وبه قال الأوزاعى وإسحاق»› 
لأنها جناية خطاء فكان عقلها (ديتها) على عاقلته 
كا لوقتل غيره. 

فعلى هذه الرواية إن كانت العاقلة الورثة ‏ 
يجب شيء, لأنه لا يجب للانسان شيء على 
نفسه» وإن كان بعضهم وارثا سقط عنه ما يقابل 
نصیبه» وعليه ما زاد على نصيبه» وله ما بقي إن 
كان نصيبه من الدين أكثر من الواجب عليه ٠١.‏ 
۷ _ اختلفوا في وجوب الكفارة » فقال الشافعية في 
وجه ‏ وهو رأي الحنابلة في قتل الخطأ ‏ تلزم الكفارة 
من سوى الحربي مميزا كان أم لاء بقتل كل ادمي 
من مسلم ‏ ولوفي دار الحرب ‏ وذمي وجنين وعبد 





)١(‏ الأثر: دأن عامر بن الأكسوع بارز 97 . أخرجه مسلم 
١44٠ /۳(‏ -ط الحلبي) 

(۲) ابن عابدين ه/ ۴٠۰‏ وجواهر الإكليل 7/؟777., ونهساية 
المحتاج ۰۳/۷ والمغني 4ه والخرشي ۸/ 0۰ 

)۳( المغنى مع الشرح الكبير 4/ ٠٠۹‏ 


ونفسه عمدا أو حط () 

هكذا عمموافي وجوب الكفارة» 
تركة ت ا 
خطأ ا 
ولأنه آدمي مقتول خطأء فوجبت الكفارة على قاتله 
كنا لوقتله غر ° 

وقال الحنفية والمالكية وهووجه عند الشافعية : 
لا كفارة على قاتل نفسه خطأ أوعمدا. وهذا هو 
قول الحنابلة في العمد. لسقوط صلاحيته للخطاب 
بموته. كا تسقط ديته عن العاقلة لورثته. قال 
ابن قدامة: هذا أقرب إلى الصواب إن شاء الله » 
كل فيه بكفارة . وقوله تعالى : «وَمَنْ قتل مؤمنا 
خطأ. . . 4 إنما أريد به إذا قتل غيرهء بدليل قوله 
تعالى : «ودية مسلمة إلى أهله» وقاتل نفسه لا 
تجب فيه دية . كذلك رد المالكية وجوب الكفارة 
بدليل أن قوله تعالى : ظفْمَنْ لم جڏ فصيام شهرينٍ 
متتابعين چ )غر اج قاتل نفسه. لامتناع تصورهذا 
الجزء من الكفارة» وإذا بطل الجزء بطل الكل . (“ 


ثالثا : غسل المنتحر : 
۸ من قتل نفسه خطأ. كأن صوب سيفه إلى 





)١(‏ أسنى المطالب 4/ 4. ونهاية المحتاج ۷/ ۴٠١‏ والمغني / يوم 

(۲) سورة النساء / 7ه 

(۳) آسنی المطالب 4/ ©4» ونباية المحتاج ۷/ ۳٠١‏ والمغني ه/ 4م 

۹۲ / سورة النساء‎ )٤( 

(6) لمغنى /٠١‏ فسا وجواهر الإكليل ؟١/7/ا.‏ ومواهب الجليل 
5 وأيضا البدائع ۲٠۲/۷‏ 


~۳ 


اللا ل ل ل ا ع م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا 00011101 


عدوه ليضربه به فأخطأ وأصاب نفسه ومات» غَسّلَ 
وصلي عليه بلا خلاف» کا عده بعضهم من 
الشهداء ^ 

وكذلك المنتحرعمداء لأنه لا يخرج عن 
الإإسلام بسبب قتله نفسه عند الفقهاء ى] سبق › 
وهذا صرحوا بوجوب غسله كغيره من 
المسلمين. ”2 وادعى الرملي الإجماع عليه حيث 
قال: وغسله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه 
فروض كفاية إجماعاء للأمربه في الأخبار 
الصحيحة» سواء في ذلك قاتل نفسه وغيره. ° 


رابعا : الصلاة على المنتحر : 

يرى جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والشافعية) أن المنتتحر يصلى عليهء لأنه لم يخرج 
عن الاسلام بسبب قتله نفسه كا تقدم. ولا ورد 
عن النبي يك أنه قال: «صلوا على من قال لا إله 
إلا الشهه 7“ ولأن الغسل والصلاة متلازمان عند 
المالكية؛ فكل من وجب غسله وجبت الصلاة 
عليه» وكل من لم يجب غسله لا تجب الصلاة 
عليه (') 


وقال عمر بن عبد العزيز والأوزاعي ‏ وهورأي 


٥۸4 /١ وابن عابدين‎ 21717 /١ الفتاوى اهندية‎ )١( 

ابن عابدين .٥۸٤ /١‏ والمتاوى البزازية على الهندية ١85 /١‏ 

(۳) غباية المحتاج ۲/ 4١۲‏ 

)٤(‏ حدیث: «صلوا على من قال لا إله إلا الله» أخرجه الطبراني من 
حديث ابن عمرء وني إسناده من اتهم بالكذب . (فيض القدير 
للمناوی 4/ 7٠١7‏ ط المكتبة التجارية) . 

)١(‏ القليوبي مع حاشية عميرة ۳٤۸/١‏ 244 والفتاوى الهندية 
١)١‏ وابن عابدين .٥۸٤ /١‏ وبلغة السالك على أقرب 
المسالك /١‏ ١۳٤٠ء‏ وجواهر الإكليل ٠١5/١‏ 


666666666 © 610 6و هطع 66668261666 :66ج هو ووو اموه هاوأ 6و 6ه‎ Sees 


أبي يوسف من الحنفية» وصححه بعضهم ‏ لا 
يصلى على قاتل نفسه بحال» لما روى جابر بن 
سمسرة: «أنه أتي النبي َيه برجل قتل نفسه 
بمشاقص فلم يصل عليه ولا روى أبوداود أن 
رجبلا انطلق إلى النبي إل فأخيره عن رنجل قد 
مات قال: «وما يدريك؟» قال : رأيته ينحر نفسه» 
قال: «أنت رأيته؟» قال: نعم. قال: «إذن 


لا أصلي عليه». "° 
وعلله بعضهم بأن المنتحر لا توبة له فلا يصلى 
عليه )۳( 


وقال الحنابلة : لايصل الإمام على من قتل 
نفسه عمداء ويصلي عليه سائر الناس . أماعدم 
صلاة الإمام على المنتحر فلحديث جابر بن سمرة 
السابق ذكره أن النبي ب م يصل على قاتل 
نفسه» وكان النبي ب هو الإمام»فالحق به غيره من 
الأئمة )5( 

وأما صلاة سائر الناس عليه. فلما روي عن 
النبي بي أنه حين امتنع عن الصلاة على قاتل 
نفسه لم ينه عن الصلاة عليه . ولا يلزم من ترك 
صلاة النبي بل ترك صلاة غيره» فإن النبي يك 
كان في بدء الإسلام لا يصلي على من عليه دين لا 





)١(‏ حديث جابر بن سمرة: «أتي النبي ية برجل قتل نفسه. . . ؛ 
أخرجه مسلم (۲/ 517/17 ط الحلبي) . 

(۲) حديث: «إذن لا أصلي عليه» أخرجه ابوداود (۴/ 7ه ط 
عزت عبيد دعاس) وإسناده صحیح» وأخرجه مسلم مختصرا کا 
تقدم. 

(۳) المغنی 418/7 . وابن عابدين /١‏ 4ه 

418/7 المغني‎ )٤( 


۹٤ 


انتحار "٠‏ » انتساب ۱د ۲ 


#ووووووووووووءةووووءنوةنوةءلوممموننوونوفوميءمممءة ون ووو رونو ووو و ووووووووووء و ونوعومووة 


وفاء له ويأمرهم بالصلاة عليه 9) 


كا يدل على هذا التخصيص ماروي عن 
النبي بل أنه قال: «أما أنا فلا أصلى عليه»؟) 


وذكرفي بعض كتب الحنابلة أن عدم صلاة 
الامام على المتتحر أمر مستحسن» لكنه لوصلى 
عليه فلا بأس. فقدذكرفي الإقناع: ولا يسن 
للامام الأعظم وإمام كل قرية -وهوواليهافي 
القضاء - الصلاة على قاتل نفسه عمداء ولوصلى 
عليه فلا باس . ° 


خامسا : تكفين المنتتحر ودفنه في مقابر المسلمين : 


- اتفق الفقهاء على وجوب تكفين الميت المسلم 
ودفنه» وصرحوا بأنبها من فروض الكفاية كالصلاة 
عليه وغسله» ومن ذلك المنتحر, لأن المنتحر لا 
يخرج عن الإسلام بارتكابه قتل نفسه کا مر. © 


EE. 


۲۲۸ /۱ والإقناع‎ ء٤4۱۹‎ ۰٤۱۸/۲ المغني‎ )١( 
وحديث : «أمر بالصلاة على من عليه دين» أخرجه البخاري‎ 
. ط السلفية)‎  حتفلا‎ - 4517//4( 

(۲) حديث: «أما آنا فلا أصل عليه» أخرجه النسائي ٠٦ /٤(‏ - ط 
المكتبة التجارية) وإسناده صحيح. وأخرج أصله مسلم في 
صحيحه کا تقدم . 

(۳) الإقناع ۲۲۸/۱ 

)٤(‏ تبيين الحقائق شرح كشز الدقائق للزيلعي /١‏ ۲۳۸. والشرح 
الصغير .٠٤۳١/١‏ وكشاف القناع ۸٠/۲‏ ونباية المحتاج 
4/۲ 


‘eosoeueccecceccencceccecseuceonecoucésesnsacsuucacsancancclkereerrenrennesereve 


اشاب 


التعريف : 

١‏ الانتساب لغة: مصدرانتسب» وانتسب 
فلان إلى فلان:عزا نفسه إليه» والنسبة والنسبة» 
والنسب: القرابة» ويكون الانتساب إلى الآباء 
وإلى القبائل“ء وإلى البلادء ويكون إلى 


الصنائع . 
والانتتساب ف الاصطلاح للا ترج عن هذه 
المعاني . 


أنواع الانتساب : 
أ الانتساب للأبوين : 
۲ - ويكون بالبنوة أو التبني . 
فإذا كان بالبنوة فحكمه الوجوب عند الصدق». 
والحرمة عند الكذب» 2" لقول النبي ب «أيي) امرأة 
أدخلت على قوم منْ ليس منهم. فليست من الله 
في شيء» ولن يدخلها الله جنته» وأا رجل جَحَدَ 
ولده» وهوينظر إليه احتجب الله منه يوم القيامة» 
وفضحه على رؤ وس الأولين والآخرين». © 
وإذا كان بالتببي - فحكمة الحرمة. لقوله 


)١(‏ المصباح المنير » ومختار الصحاح مادة (نسب) 


(۲) فتح القدير / 2751 وابن عابدين ۲/ ٥۹۲‏ 

(۳) حديث : ١‏ أيها امرأة . . . » أخرجه أبو داوذ(۷/ 545-546 ط 
عزت عبيد دعاس )) وفي إسناده جهالة . (التلخيص لابن حجر 
۲/۳ - ط دار المحاسن) 


کے 


انتساب ۳ ۷» انتشاء 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا 00 


تعالى : «أَدْعُوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن 
لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين 
ومواليكم» . 9 (ر: نسب» وتبني) . 


ب ۔ الانتساب إلى ولاء العتاقة : 
۳ من آثاره : الإرث والعقل (المشاركة في تحمل 
الدية) في الجملة . 

فإذا مات العتيق ولا وارث له بنسب ولا نکاح» 
ولم تستغرق فروض الوارثين التركة. وليس له 
عصبة بالنسب يكون المال كلهء أوالباقي بعد 
الفرض لن أعتقه. وفي تقديم ذوي الأرحام» والرد 
عليه رأيان. 9) (ر: إرث » ولاء). 


ج- الانتساب إلى ولاء الموالاة : 

٤‏ - قال به الحنفية» فإذا أسلم رجل مكلف على يد 
أخسر ووالاه أووالى غيره على أن يرثه إذا مات. 
ويعقل عنه إذا جنى » صح هذا العقد» وعَقَلّه 
( ديته ) عليه. وإرئهله . وكذالو شرط 
الإرث من الحانبينء وكذا لووالى صبي عاقل بإذن 
أبيه أووصيه صح لعدم المانع . 29 


د الانتساب إلى الصنعة أو القبيلة أو القرية : 
© الانتساب إلى الصنعة أوالقبيلة أوالقرية 


)١(‏ سورة الاحزاب/ ه 
وانظر القرطبي ١١١/١4‏ ط دار الكتب . والألوسي 
۱۸/۲1 
(۲) ابن عابدين ه/ .۷٤‏ والشرح الصغير ٥۷١ /٤‏ ط دار المعارف. 
والقليوبي */ .٤‏ والمغني 07/5 
(۳) ابن عابدين ۷۸/۰ 


weceucesecersoeeecenccecsceceneoccesneneneiecansunanunanesessessenssosunnone 


كالنجار والخزني جائز» وكفلان القرشي والتميمي 
نسبة إلى قريش وإلى تميم» والبخاري». 
والقرطبي نسبة إلى بخارى» وقرطبة» وعلى 
ذلك إجماع الأمة من غير نكير . 


ه ‏ انتساب ولد الملاعنة : 

٦‏ إذا قذف الرجل زوجته. ونفى نسب الولد 
منه» وتم اللعان بين بشروطه» نفى الحاكم نسبه 
عن أبيه وألحقه بأمه  .‏ ر: (لعان) 


و- الانتساب إلى القرابة من جهة الأم : 
۷-للانتساب إلى الأم وأصوفها وفروعها أحكام 
متعددة, مثل حكم النظرء والإرث» والولاية في 
عقد النكاح» والوصية» وحرمة النكاح» وغير ذلك 
من أحكام تترتب على هذه النسبة. ويراجع في 
ذلك تلك الأبواب من كتب الفقه والمصطلحات 
المختصة بتلك الأبواب. نحو(إرث» ولاية. 
نکاح» نظر» سفر) 


انتشاء 


انظر : سكر . خدر 





(۱) ابن عابدين ؟44/7مه, والقليوبي وعصيرة 4/ ٤‏ ط الحليي› 
والشرح الصغير /١‏ ۷ ط المعارف. والمغني ۷/ 4177 

(۲) الفتاوي المهندية ؟/8. ٤ /١‏ وبدائع الصنائع 1 با 
/o‏ 11۰« وحاشية البجيرمي /٠‏ 4" والحطاب .68٠١ /١‏ 
ونباية المحتاج "/ ,٥‏ ومغني المحتاج ۳/ 1۱۹٤ء ٤۱۷‏ 


۹ 
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انتشار 


التعريف : 
١‏ الاتفارتصتر: انتشر»› يقال انتشر 
ذاع . وانتشر الغبار: طال وامتد . (© 

ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى . 9) 


الخبر: إذا 


الألفاظ ذات الصلة : 

۲ أ الاستفاضة . يقال استفاض الخبر : إذا ذاع 
وانتشر. ‏ ولا تكون الاستفاضة إلا في الأخبارء 
بخلاف الانتشار. 


ب د الإشاعة , أشاع الخبر بمعنى : أظهره 


فانتشر. ° 
الحكم الإجالي : 


الأول : بمعنى إنعاظ الذكر: أي قيامه. 
الثاني : بمعنى شيوع الشيء . 
۳ فالانتشار بالمعنى الأول له أثرفي ترتب الأحكام 
الفقهية عليه ومن ذلك: 


. لسان العرب والمصباح المنير والمفردات للراغب مادة (نشر)‎ )١( 

(۲) ابن عابسدين ١١/١‏ ط الفة. والدسوقي ١71١/١‏ ط دار 
الفكرء والمهذب ۲/ ٠١١‏ ط دار المعرفة . 

(۳) لسان العسرب. وابن عابدین 41//7, والحطاب ۲/ ۳۸۴۳ ط 
النجاح ليبيا. 

. لسان العرب» والقليوبي 7/4" ط الحلبي‎ )٤( 


وموس ومو ولاو ووووووء ءام ممعء مووود ووم وو د وفموووةدعوووءءثوةءءموووويةد :9969م 55050596 


أ حل المطلقة ثلاثالمن طلقها فمن طلق 
زوه ثلانا لأأخل لض کح زوا عر 
ويطأهاء لقوله تعالى : فا شل لهي بعك حت 
تنكم زوجا غيره» . "١‏ ولا تحل إلا بالوطء في 
الفرج» وأدناه تغييب الحشفة» ولابد من الانتشار, 2 
فإن لم يوجد الانتشار فلا تحل» لما روي أن رفاعة 
القرظي طلق امرأته وبت طلاقها فتزوجها 
عبدالرحمن بن الزبيرء فجاءت النبي كك فقالت 
يارسول الله إني كنت عند رفاعة وطلقني ثلاث 
تطليقات» فتزوجني عبدالرحمن بن الزبير» 
وأنه والله يارسول الله ما معه إلا مثل هذه الهدبة» 
فتبسم رسول الله ي فقال: «لعلك تريدين أن 
ترجعي إلى رفاعة, لا والله حتى تذوقي عسيلته 
ويذوق عسيلتك»»” فقد علق النبي كك الحكم 
بذوق العسيلة وذلك لا يحصل من غير انتشارء 
وهذا باتفاق . ٩”‏ 

ب - ومن ذلك أثر الانتشارني وجوب الحد على 
من أكره على الزنا. وفي ذلك خلاف. فعند 
الحنابلة وبعض المالكية» ومقابل الأظه ر عند 
الشافعية» وعند أبي حنيفة في إكراه غير السلطان. 
إذا أكره الرجل فزنى » فعليه الحد. لأن الوطء لا 
يكون إلا بالانتشار, والإكراه ينافيه» فإذا وجد 


۲۳۰ سورة البقرة/‎ )١( 

(؟) حديث رفاعة : « أتريدين . . . » متفق عليهء واللفظ لمسلم. 
أخرجه البخاري في الطلاق (4/ 751 0150) ط السلفيةء 
ومسلم في النكاح (۲/ © /١٠١‏ ۳۳) ط عبدالباقي . 

(5) الاختيار ۳/ ٠٠١‏ ط دارالممرفة» ومنح الجليل ۲/ /اه ط 
النجاح , والمهذب ٠٠١/۲‏ وشرح منتهى الإرادات 7/ ۱۸۷ 
ط دار الفكر. 


۹۷ے 


انتشار 4 6ء انتفاع ١‏ ۲ 


enennnunnauauauunaanaauanaunuonnacuanuunuunaaaneiacnaucennaooceet‏ وموم يدوه 


الانتشار انتفى الإكراه» فيلزمه الحد. 

وفي الأظهر عند الشافعية. وبعض المالكية› 
وأبي يوسف ومحمد وعند أبي حنيفة» في إكراه ذي 
السلطان. أنه إذا أكره الرجل على الزنى فلا حد 
عليه» لقول النبي للد : «رفع عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه(" ولأن الانتشار 
متردد» لأنه قد يكون من غير قصد» لأن الانتشار 
قد يكون طبعا لا طوعا كا في النائم. 9) 
ر: (إكرله). 
4 - أما الانتشاربالمعنى الثاني : وهوالشيوع. فقد 
ذكره الفقهاء في ثبوت الهلال بالخبر المنتش ° 
وينظر تفصيل ذلك في (استفاضة ‏ صوم) . 

وذكروه في انتشارحرمة النكاح بسبب الرضاع 
إلى أصول المرضعة وفروعها . © 

وانتشار الحرمة أيضا بسبب الزنا ‏ وينظر في 
(رضاع ‏ ونكاح) . 


مواطن البحث : 
© تتعدد المسائل الفقهية التي تبني الأحكام فيها 





(۱) حديث : « رفع عن أمتي a‏ 
عزاه السيوطي إلى . الطبراني في الكبير عن ثوبان . انظر فيض 
القدير (4/ 4/ )4471١‏ وضعفه المناوي فيه. والصواب رواية 
البيهقي عن ابن عمر بلفظ «وضع عن أمتي. . . » 
وأخرجه الحساكم عن ابن عباس (۲/ ۱۹۸) بلفظ «تجاوز الله 
عن أمتي الخطأ. . .» وقسال: هذا حدييث صحيسح على شرط 
الشيخين. ووافقه الذهبي. 

(۲) الهداية ۲/ 4 ٠١‏ ط المكتبة الإسلامية. ومنح الجليل 4/ 747 
ومغني المحتاج 4/ ١40‏ ط الحلبي » والمهذب 2718/1١‏ والمغني 
۱۷/۸ ط الرياض. 

(۳) الحطاب ۲/ ۳۸۴۳ 

٠٠١١/۲ المغني ۷/ ١٠٤٠ء والمهذب‎ )٤( 


ا ا ا ا لل لل ل لل 


على الانتشارء وذلك في باب الوضوءء وباب 
الغسل. وباب الصوم ‏ وفي النظرإلى الأجنبية » 
وفي المحرمات في باب النكاح» وياب الرضاع ١7.‏ 


انتفاع 


التعريف : 
١‏ - الانتفاع مصدر: انتفع من النفع . وهوضد 
الضر» وهوما يتوصل به الإنسان إلى مطلوبه. 
فالانتفاع : الوصول إلى المنفعة. يقال انتفع 
بالشيء: إذا وصل به إلى منفعة . © 
ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن هذا 
المعنى اللغوي . وذكر الشيخ محمد قدري باشا في 
مرشد الحيران أن «الانتفاع الجائز هوحق المنتفع 
في استعمال العين واستغلاها ما دامت قائمة على 
حالهاء وإن لم تكن رقبتها مملوكة . ^ 
" - واستعمل هذا اللفظ غالبا مع كلمة (حق) 
فيقال: حق الانتفاع ويراد به الحق الخاص 
بشخص النتفع غير القابل للانتقال للغير . وقد 
يستعمل مع كلمتي (ملك وتمليك) فيقال: ملك 
الانتفاع. وتمليك الانتفاع . ولعل المراد بالملك. 
والتمليك أيضا: حق التصرف الشخصي الذي. 
يباشره الإنسان بنفسه فقط . 9) ٠‏ 





)١(‏ ابن عابدين ۱/ ۰۱۱۳ 6١1ء‏ و5806 وه/ ۲٤١‏ والدسوقي 
e r‏ 

(۲) المصباح المئير» ومعجم متن اللغة مادة (نفع) 

(۴) مرشد الأميران مادة (۱۴) 

۱۸۷ /١ الفروق للقراني‎ )٤( 
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مقارنة بين حق الانتفاع وملك المنفعة : 
۳ يفرق الفقهاء بين حق الانتفاع وملك المنفعة 
من ناحية المنشاً والمفهوم والآثار . وخلاصة ماقيل في 
الفرق بينههما وجهان : 

الأول : سبب حق الانتفاع أعم من سبب 
ملك المنفعة. لأنه كما يثبت ببعض العقود كالإجارة 
والإعارة مثلاء كذلك يثبت بالإباحة الأصلية» 
كالانتفاع من الطرق العامة والمساجد ومواقع 
النسك» ويثبت أيضا بالإذن من مالك خاص . كما 
لوأباح شخص لآخر أكل طعام ملوك له أو 
استعمال بعض ما يملك . 

أما المنفعة فلا تملك إلا بأسباب خاصة» وهي 
الإجارة والإعارة والوصية بالمنفعة والوقف» على 
تفصيل وخلاف سياتي . 

وعلى ذلك» فكل من يملك المنفعة يسوغ له 
الانتفاع»› ولا عکس» فليس کل من له الانتفاع 
يملك المنفعة, كما في الإباحة مثلا. 

الشاني: أن الانتفاع المحض حق ضعيف 
بالنسبة للك المنفعة» لأن صاحب المنفعة يملكها 
ويتصرف فيها تصرف الملاك في الحدود الشرعية › 
بخلاف حق الانتفاع المجردء لأنه رخصة. لا 
يتجاوز شخص المنتفع . 

وعلى هذا فمن ملك منفعة شيء يملك أن 
يتصرف فيه بنفسهء أو أن ينقلها إلى غيره» ومن 
ملك الانتفاع بالشيء لا يملك أن ينقله إلى 
غيره. فالمنفعة أعم أثرامن الانتفاع» يقول 
القراني : تمليك الانتفاع نريد به أن يباشره هو بنفسه 
فقط. وتمليك المنفعة هوأعم وأشمل» فيباشر 
بنفسه» ويمكن غيره من الانتفاع بعوض 


ووموووونوومومءتمفعو امم ممنفققووروموءو وو نسل فوم وه هوم دم وم مهمو موود عام 0 


كالإجارة» وبغير عوض كالعارية . 

مثال الأول: سكنى المدارس» والرباطات 
والمجالس. في الجوامع . والمساجد. والأسواق. 
ومواضع النسك» كالمطاف والمسعى ونحوذلك» 
فله أن ينتفع بنفسه فقط . ولوحاول أن يؤاجربيت 
المدرسة أويسكن غيره أويعاوض عليه بطريق من 
طرق المعاوضات امتنع ذلك . وكذلك بقية النظائر 
المذكورة معه . 

وأما مالك المنفعة. فكمن استأجردارا أو 
استعارهاء فله أن يؤاجرها من غيره أو يسكنه بغير 
عوض » ويتصرف في هذه المنفعة تصزف الملاك في 
أملاكهم على جري العادة» على الوجه الذي 
اکن 7 

ومشله ماذكره ابن نجيم من الحنفية من أن 
الموصى له يملك المنفعة,. وله حق الإعارة. 
والمستأاجريمكنه الإعارة والاجارة للغير فيم) لا 
يختلف باختلاف المستعملين. ويملك المستعير 
والموقوف عليه السكنى المنفعة» فيمكن لما نقل 
المنفعة إلى الغير بدون عوض. لكن الحنفية 
والشافعية والحنابلة لا يجيزون للمستعير أن يؤجر 
المستعار للغيرء خلافا للالكية ° 
5 وملك المنفعة قد يكون حقا شخصيا غير تابح 
للعين المملوكة» كما هوثابت للمستعير والمستأجر في 
الإعارة والإجارة» وقد يكون حقا عينيا تابعا للعين 
المملوكة منتقلا من مالك إلى مالك بالتبع ضمن 
انتقال الملكية» ولا يكون إلا في العقار» وهذا 


٠۸۷ /١ القروق للقرافي‎ )١( 


(۲) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١47”‏ , وكشاف القناع ٥۷ /٤‏ ط 
ثالثة. ونباية المحتاج «۱1۸/e‏ والدسوقي ۳/ ٤۳۴۳‏ 
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لل للا لل لل لل لل لل ل 00000011 


ما يسمى بحق الارتفاق. وتفصيله في مصطلح 
(ارتفاق) . 


حكمه التكليفي 

الانتفاع إما أن يكون واجبا أو حراما أوجائزاء 
وذلك باعتبار متعلقه وهوالعين المتتفع بهاء ونظرا 
للشروط المتعلقة بالعين وبالشخص المنتفع بهاء 
وفيا يلي أمثلة للانتفاع الواجب والحرام والجائز 
باختصار. 


أ الانتفاع الواجب : 

؟ - لا خلاف في أن الانتفاع يكون واجبا بأكل 
المباح. إذا خاف الإنسان على نفسه الحلاك, لأن 
الامتناع منه إلقاء بالنفس إل Pe‏ وهو منبي 
عنه بقوله تعالى: ولا تُلْقَوا بأيديكم إلى 
التهلكة#”(' حتى أن الجمهور أوجبوا الأكل 
والشرب في حالة الاضطرار. ولوكانت العين 
المنتفع بها محرمة . 9) 


ب - الانتفاع المحرم : 
العين المنتفع بها محرمة شر > كالميتة والدم ولحم 
الخنزير والحيوانات والطيور المحرمة وأمثال ذلك في 
غير حالة الاضطرار. 

وقد يكون الانتفاع بعين من الأعيان المباحة 
عرما يسبب وصف قائم بشخص المتفع» 


(1) سورة البقرة/ ١46‏ 


(۲) ابن عابدين 2716/0 وأسنى المطالب /١‏ ١0ه.‏ والمغني 
2/11 


Wesoccenecenaneecenerinsenerrsentenunsenenanaenanactnecerenunanenserane 


كالانتفاع 9 الصيدللمحرم» وكالانتفاع 
باللقطة للغنى عند الحنفية . فإذا زال هذا الوصف 
حل الانتفاع عملا بالقاعدة العامة : (إذا زال المانع 
عاد الممنوع) : 

وقد يكون الانتفاع بالشيء محرماء إذا كان فيه 
اعتداء على ملك الغير وعدم إذن المالك» فيوجب 
الضمان والعقاب. كالانتفاع بالأموال المغصوبة 
والمسروقة كا هو مبين في موضعه . 
ج ‏ الانتفاع الجائز : 
8 أما الانتفاع الجائز فه وإذا كانت العين المنتفع 
بها مباحة, كالانتفاع بالأطعمة والأشربة المباحة 
إلى حد الشبع» والانتفاع بالمنافع المشتركة 
كالشوارع وضوء الشمس والهواءء والانتفاع 
بالأموال المملوكة بإذن المالك. كالإباحة, أو 
بواسطة العقد كالانتفاع بالمستعار والمأجور والموقوف 
والموصى به حسب الإذن والشروط المتفق عليها. 
أسباب الانتفاع 
9- المراد بأسباب الانتفاع ما يشمل المنفعة التي 
يمكن نقلها إلى الغير» وما هوخاص بشخص 
المنتفع ولا يقبل التحويل للغير» وسواء أكانت 
العين المنتفع بها مما يجوز الانتفاع بها ابتداءء أم 
كانت محرمة ينتفع بها بشروط خاصة . فأسباب 
الانتفاع بهذا المعنى عبارة عن الإباحة. 
والضرورة. والعقد. 
أولا : الإباحة 
٠‏ الاباحة: هي الإذن بإتيان الفعل كيف شاء 


)١ . الفاعل‎ 


۲ التعريفات للجرجاني ص‎ )١( 


عد :8 © “كن 


mnennuanununaneaneaneaeneneereinennerersenrennarirerneeeiranensaaconeroceet 


ويعرفها بعض الفقهاء بأنها: الإطلاق في مقابلة 
الحظر الذي هوالمنع . ('2 وهي بهذا المعنى تشمل : 
أ الإباحة الأصلية : وهي التي لم يرد فيها نص 
خاص من الشرع › لكن ورد بصفة عامة أنه يباح 
الانتفاع بناء على الإباحة الأصلية» حينما تكون 
الأعيان والحقوق المتعلقة بها خصصة لنفعة 
الكافة. ولا يملكها واحد من الناسء كالأمهر 
العامة ء والمواءء والطرق غير المملوكة . 

فالانتفاع من الأنبر العامة مباح لا لحق الشفة 
(شرب الإنسان والحيوان) فحسب» بل لسقي 
الأراضي أيضا كا يقول ابن عابدين : لكل أن 
يسقي أرضه من بحر أو نهر عظيم كدجلة والفرات 
إن لم يضر بالعامة . © 

وكذلك الانتفاع بالمرور في الشوارع والطرق غير 
المملوكة ثابت للناس جميعا بالإباحة الأصليةء 
ويجوز الجلوس فيها للاستراحة والتعامل ونحوهما» 
إذا لم يضيق على المارة . وله تظليل مجلسه با لا يضر 
المارة عرفا . © 

ومثله الانتفاع بشمس وقمر وهواء إذا لم يضر 
بأحد . لأن هواء الطريق كأصل الطريق حق المارة 
حجميعا. والناس في المرور في الطريق شرکاء *) 


ب الإباحة الشرعية . 


١‏ الإباحة الشرعية: هي التي ورد فيها نص 
خاص يدل على حل الانتفاع بها وذلك إماأن 


۷۹ /۸ فتح القدير‎ )١( 

(۲) ابن عابدين ۰/ ۲۸۶ 

(۴) نباية المحتاج 0/ ۳۳۹ 

)٤(‏ ابن عابدين 0/ ۲۸۲. والمبسوط للسرخسي ۲۷/ 4. ونبساية 
المحتاج 0/ 774 والوجيز للغزالي ٠۷١ /١‏ 


wwoececcccncessecoeencoccenuceaccocceucaseuesdrvteeserarrsesvenennecrcoeeos 


يكون بلفظ انحل کا في قوله تعالى : أجل لكم 
سي م الرفتٌ إلى نسائكم». 7" أوبالأمر 
> كا في قوله عليه الصلاة والسلام : 

ت FP‏ عن ادخار لحوم. الأضاحي› فكلوا 
وادّخروا» . أو بالاستثناء من التحرد كا في قوله 
تعالى : وما أكَلَ السَبُعٌ إلا ما دَكْيتم .© أو 
بنفي الجناح أوالإثم» أوبغير ذلك من صيغ 
الإباحة كا بينه الأصوليون. 
ج- الإباحة بإذن المالك : 
۲ - هذه الإباحة تثبت من مالك خاص لغيره 
بالانتفاع بعين من الأعيان المملوكة: إما 
بالاستهلاك. كإباحة الطعام والشراب في الولائم 
والضيافات» أو بالاستعمال كما لو أباح إنسان لآخر 
استعمال ما يشاء من أملاكه الخاصة . 

فالانتفاع في هذه الحالات لا يتجاوز الشخص 
المباح له وهولا يملك الشيء المنتفع به» فليس له 
أن يبيحه لغیره» کا نص عليه في الفتاوى 
المندية. 9) 

وذكر المالكية والشافعية والحنابلة مثل ذلك. 
فقال البجيرمي في شرحه على الخطيب: إن من 
أبيح له الطعام بالوليمة أوالضيافة يحرم عليه أن 
ينقله إلى غيره» أو بإطعام نحوهرة منه» ولا يطعم 
منه سائلا إلا إذا علم الرضى . 

وكذلك من أبيح له الانتفاع بعين من الأعيان 


٠۸۷ سورة البقرة/‎ )١( 

(۲) حديث « كنت يتكم عن هوم الأضاحي . 
الأضاحي ۳/ ۱۹۷۷/۱۰۹۳ 

74 4 /۳ الفتاوى اهندية‎ )٤( 


. . » أخرجه مسلم في 


0١ 


١4 17 انتفاع‎ 


0000 


المملوكة بإذن امالك كالآذن بسكنى داره» أو 
ركوب سیارته» أواستعمال کتبه» أوملابسه 
الحاصة» فليس للمباح له أن يأذن لغيره بالانتفاع 
بباء وإلا كان ضامنا  )١(‏ 


ثانيا : الاضطرار 
۳ - «الاضطرار هو الخوف على النفس من الحلاك 
علا أوظناء أو «بلوغ الإنسان حدا إن لم يتناول 
الممنوع يبلك». "© وهوسبب من أسباب حل 
الانتفاع بالمحرم لإنقاذ النفس من الحلاك . وهوفي 
الحقيقة نوع من الإباحة الشرعية للنصوص الواردة 
في حال الضرورة . 

ويشترط لحل الانتفاع به أن يكون الاضطرار 
ملجثاء بحيث يجد الانسان نفسه في حالة يخشى 
فيها الموت» وأن يكون الخوف قائما في الحال لا 
منتظراء وألا يكون لدفعه وسيلة أخرى. 

فليس للجائع أن ينتفع من الميتة قبل أن يجوع 
جوعا يخشى منه الهلاك. ولیس له أن يتناول من 
مال الغير إذا استطاع شراء الطعام أودفع الجوع 
بفعل مباح. وكذلك يشترط للانتفاع بالحرام حال 
الاضطرار ألا يتجاوز القدر اللازم لذفعه. 

والأصل في حل الانتفاع من المحرم حال 
الاضطرار قوله تعالى : فمن اضطر غير باغ ولا 
عاد فلا إثم عليه .”" وقوله تعالى : وقد فصل 


)١(‏ ابن عابدين / هه7. وبلغة السالك ۲/ ۲۹ء والبجيرمي 
على الخطيب ۳/ ۰۳۹۱ والمغني YAA/Y‏ 

(۲) حاشية الحموي على الأشباه والنظائر ص ۸١٠٠ء‏ والشرح الكبير 
للدردير ؟/ ١١۱۱ء 1١84‏ 

(۳) صورة البقرة/ ۱۷۴ 


مونو ووووو و ووفوور و ووو وام مره ولمعي ع2 م929 922626696690090 56262و مدوم عدم مممءمةونووه 


ما حرم ااا لاا اضطررتم إليه» . 2 
يتناول الموضوعات الا تية : 


أ الانتفاع من الأطعمة المحرمة : 
4 - إذا خاف الإنسان على نفسه الحلاك, ولم جد 
من الحلال ما يتغذى به» جازله الانتفاع بالمحرم 
لكى ينقذ حياته من الهلاك» ميتة كان أودما أومال 
الغر أو غير فلك وهذا عا لا غلاق فيه ين 
الفقهاء . 

لكنهم اختلفوا في صفة الانتفاع من المحرم حال 
الاضطرارء هل هوواجب يشاب عليه فاعله 
ويعاقب تارکه» أم هوجائز لا ثواب ولا عقاب في 
فعله أو تركه . ؟ 

فالجمهور (الحنفية والمالكيه وهو الأصح عند 
الشافعية ووجه عند الحنابلة) على الوجوب, لأن 
الامتناع من الأكل والشرب حال الاضطرار إلقاء 
بالنفس إلى التهلكة المنبي عنه بقوله تعالى : 
« ولاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة» . 9) 

فالأكل للغذاء ولومن حرام أو ميتة أومال غيره 
حال الاضطرار واجب يثاب عليه إذا أكل مقدار ما 
يدفع به الهلاك عن نفسه . «ومن خاف على نفسه 
موتا أومرضا محوفا ووجد محرما لزمه أكله». ۳ 

وقال الشافعية في مقابل الأصح» وهووجه عند 
الحنابلة» ورواية عن أبي يوسف من الحنفية : إن 


٠١١ سورة الأنعام/‎ )١( 

(۲) سورة البقرة/ ه9١1‏ ` 

(۴) ابن عابدين ه/ ۲٠۵‏ والشرح الكبير للدردیر ۲/ ۰۱٠١‏ وأسنى 
المطالب ٠۷١ /١‏ والمغني ۷٤ /١١‏ 


۳۹ 


انتفاع 06 


001111111111111 000 


الانتفاع من الأطعمة المحرمة ليس بواجب» بل هو 
مباح فقطء لأن إباحة الأكل في حالة الاضطرار 
رخحصة» فلا تجب عليه كسائر الرخص . )١‏ 


6 واتفقواعلى أنه إذالم يكن صاحب المال 
مضطرا إليه لزمه بذله للمضطرء لأنه يتعلق به 
إحياء نفس ادمي معصمم فلزمه بذله له. فإن امتنع 
واحتيج إلى القتال» فللمضطر المقاتلة . فإن قتل 
المضطر فهو شهيد, وعلى قاتله ضمانه . وإن قتل 
صاحبه فهوهدر, لأنه ظالم بقتاله» إلا أن الحنفية 
جوزوا القتال بغير سلاح . 

وهذا كله إذا لى يستطع المضطر شراء الطعام . 
فإن استطاع اشتراه ولو بأكثر من ثمن المثل . ١١‏ 


ب الانتفاع بالخمر : 


5 -اتفق الفقهاء على جواز الانتفاع بالخمر 
لإساغة الغصة ودفع الحلاك في حالة الاضطرار. 
حتى إن الجمهور على وجوب شربها في هذه 
الحالة. فمن لم يجد غير الخمرء فأساغ اللقمة مها 
فلا حد عليه لوجوب شربها عليه إنقاذا للنفس . 
ولأن شربها في هذه الحالة متحقق النقع» ولذا يأثم 


بتركه مع القدرة عليه حتى يموت . ° 





)١(‏ نباية المحتاج ۸/ ٠٠١‏ وتيسير التحرير 77/7, والمغني 
١1/ى,‏ 

(۲) الفتاوي الهندية 2778/6 والشرح الصغير ۲/ 2.187 ونباية 
المحتاج ۸/ ١171©‏ , وابن عابدين ۲٠١ /١‏ والقليوبي 7517/14 . 


والمغني /١١‏ ۸۰ 
(۳) ابن عابدين ۰۲٤۳/٥‏ والدسوقي لسن" والبجيرمي على 
الخطیب ١64/54‏ 


واووموموعو لم ولو وفموء و ولأم مع عم معو ء weecvoewecec®ucuuQcceCNDOCSOSOCOGSGGGGGS‏ 


أما شرب e‏ والعطش فالمالكية. 
والشافعية على تحريمه لعموم النبي » ولأن شربها 
لن يزيده إلا عطشا. © 

وقال الحنفية : لوخاف الاك عطشا وعنده خر 
فله شرب قدرما يدفع العطش إن علم أنه يدفعه . 
ذلك تلوغرب العطفى اليلك هقدازنايرويه 
فسك ر لم يحد . 9) 

وفرق الحنابلة بين الممزوجة وغير الممزوجة 
فقالوا: إن شريها للعطش نظرء فإن كانت ممزوجة 
بها يروي من العطش أبيخت لدفعه عند الضرورة» 
كما تباح الميتة عند المخمصة. وكما يباح شرب الخمر 
لدفع الغصة. وإن شرا صرفاء أوممزوجة بشيء 
يسير لا يروي من العطش لم يبح وعليه الحد. © 
۷ - وأما تعاطي الخمر للتداوى فالجمهور على 
تحريمه» وتفصيله في (أشربة) . 


ج الانتفاع بلحم الآدمي ات :+ 

۸ ذهب الجمهورإلى جراز الانتفاع بلحم 
الآدمي الميت حالة الاضطرار لأن حرمة الإنسان 
الحي أعلى من حرمة الميت. واستثنى منه بعض 
الحنفية» وهوقول عند الحنابلة الانتفاع بلحم الميت 


المعصوم / 


وذهب المالكية إلى أنه لا يجوز. 
ومشل الميت كل حي مهدر الدم عند الشافعية 
والحنابلة وبعض الخحنفية . 





)١(‏ حاشية الدسوقي 5/ 67, ونباية المحتاج ۸/ ليل 
(۲) ابن عابدین ۴۳/ ۲٦۱۹ء "61١/6‏ 
(۴) المغني /٠١‏ ۳۳۰ 


۳ 


ل ا ا ا ا 0000 


ويبيح الشافعي للمضطر أن يقطع من جسمه 
فلذة ليأكلها في حالة الضرورة, إن كان الخوف في 
قطعها أقل منه في تركها. ‏ وخالفه في ذلك بقية 
الفقهاء . 


د ترتيب الانتفاع بالمحرم : 
ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والحنابلة وهو 
الراجح عند الشافعية) إلى أنه إذا وجدت ميتةء أو 
ما صاده حرم » أوما صيد في الحرم وطعام شخص 
غائب فلا يجوز الانتفاع بال الغيرء لأن أكل الميتة 
منصوص عليه وأكل مال الآدمي مختهد فيه» 
والعدول إلى المنصوص عليه أولى . ولأن حقوق 
الله تعالى مبنية على المسامحة والمساهلة» وحقوق 
الآدمي مبنية على الشح والتضييق . 

وقال مالك» وهوقول للشافعي : يقدم مال 
الغير على الميتة. ونحوها ما سبق إن أمن أن يعد 
سارقاء لأنه قادرعلى الطعام الحلالء فلم يجزله 
أكل اليتة» كا لو بذله له صاحبه . 

أما الترتيب في الانتفاع بين الميتة وصيد الحرم أو 
المحرم » فقد قال أحمد والشافعي وبعض الحنفية : 
تقدم الميتة» لأن إباحتها منصوص عليها. وقال 
المالكية وبعض الحنفية: صيد المحرم للمضطر 
أولى من الميتة . © 


هذا بالنسبة لأكل لحم الميتة حال الاضطرار. 


(۱) ابن عابسدين 745/60., وأسنى المطالب ١/١/اه.‏ ومواهب 
الجلیل ۲۳۳/۳ والمغنی /١١‏ ۷۹ 

(۲) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۳٦‏ . والتاج والإکلیل ؟/ 774 . 
وأسنى المطالب /١‏ #الاه. والمغنی ۰۷۸/۱۱ ۲۹۳/۳ 


ومووموعبعبءءءممعءمممممءءمءءءديءثوءء مم #826 قووووهوووويووممومووووووءةوروووءثمودءثودثدونه 


9 - أما الانتفاع بالميتة بغير الأكل. وفي غير حالة 
الاضطرار فالجمهور (الحنفية والمالكية والشافعية 
وهورواية عن أحمد) على أن كل إهاب دبغ فقد 
طهر. ويجوز الانتفاع به إلا جلد الخنزير والآدمي . 
أما الخنزير فلأنه نجس العين. وأما الآدمي 
فلكرامته. فلا يجوز الانتفاع به كسائر أجزائه . 
واستثنى الشافعية جلد الكلب أيضا لأنه لا 


يطهر بالدباغ عندهم . 
واستثنى الحنابلة جلود السباع, فلا يجوز 
الانتفاع مها قبل الدبغ ولا بعذه . 


ونقل عن مالك التوقف في جواز الانتفاع بجلود 
الحمار والبغل والفرس ولو بعد الدبغ ا 

وفي الانتفاع بعظم الميتة وشعرها وشحمها 
تفصيل وخلاف يرجع إليه في مصطلح (ميتة) . 


الثا : العقد 


١‏ -العقد من أهم أسباب الانتفاع » لأنه وسيلة 
تبادل الأموال والمنافع بين الناس على أساس 
الرضى . وهناك عقود تقع على المنفعة مباشرة» 
فتنقل المنفعة من جهة إلى جهة أخرى» كالاجارة 
والإعارة. والوصية بالمنفعة والوقف. وهناك عقود 
أخرى لا تقع على المنافع بالذات» ولكنه يأتي 
الانتفاع فيها تبعاء وذلك بشروط خاصة وفي حدود 
ضيقة» كالرهن والوديعة. وتفصيل كل من هذه 
العقود في بابه . 


)١(‏ الزيلعي .۲١ .7٠© /١‏ وجواهر الاكليل /١‏ ۹ والوجيز للغزالي 
.٠١ /١‏ والمغني 7/1 


4ے 


ووووموووموءموووووووووووونوونوويوووووولوايونمفرنوء نعلو نوو ووةووووووو وم ممم ممم ممه 


وجوه الانتفاع 

الانتفاع بالشيء إما أن يكون بإتلاف العين أو 
ببقائهاء وني هذه ا حالة إما أن ينتفع الشخص من 
العين بالاستعيال أو بالاستغلال. فالحالات 
ثلاث : 
(الحالة الأولى) الاستعمال : 
١‏ - يحصل الانتفاع غالبا باستعمال الشيء مع 
بقاء عينه» وذلك كم في العارية» فإن المستعير 
ينتفع بالمستعار باستعماله والاستفادة منه. ولا يجوز 
له أن ينتفع باستغلاله (تحصيل غلته) أواستهلاكه. 
لأن من شروط العارية إمكان الانتفاع بها مع بقاء 
عينها. والمستعير يملك المنافع بغير عوض»› فلا 
يصح أن يستغلها ويُملكها غيره بعوض . ٩(‏ 

هذا عند الجمهورء وذهب المالكية إلى أن مالك 
المنفعة بالاستعارة له أن يؤجرها خلال مدة 
الإعارة . 29 

ااك الإجارة فيم يختلف باختلاف المستعمل 
أوإذا اشترط المالك على المستأجر الانتفاع بنفسه . 
فالانتفاع في هذه الحالة قاصر على شخص 
المستأجر, ولا يجوزله أن يستهلك المأجور أويستغله 
بإجارته للغير» لأن عقد الإجارة يقتضي الانتفاع 
بالمأجور مع بقاء العين . وليس له إيجارها فيا بختلف 
باشتلاق المستعمل. ©) 
(الحالة الثانية) الاستغلال : 
۳ قد يحصل الانتفاع باستغلال الشيء وأخذ 





)١(‏ الزيلعي /٠‏ ۸۸. ونهاية المحتاج 11۸/0 > والمغني ه/ 4ه" 

4174 - ٤۳۳/۳ الدسوقي‎ )۲( 

)۳( البدائع ۷/٤‏ . وابن عابدين ۱۸/٥‏ ونہاية الملحتاج 
4/0 والمغني ١/5‏ 


مومعل لمم مفو ور وام رمم وموم ةرو مم نم عه لمومي مد عومدو ور ومويمعموومءءءممم 50500099690 


العوض عنه» كا في الوقف والوصية إذا نص عند 
إنشائهم على أن له أن ينتفع كيف شاءء فإن 
الموقوف عليه والموصى له يستطيعان أن يؤجرا العين 
الموقوفة والموصى بمنفعتها للغير إذا أجازهما الواقف 
والموصي من غير خخلاف . © 


(الحالة الثالثة) الاستهلاك : 

٤‏ قد يحصل الانتفاع باستهلاك العين كالانتفاع 
بأكل الطعام والشراب في الولائم والضيافات, 
والانتفاع باللقطة إذا كانت مما يتسارع إليه الفساد. 
وكذلك عارية المكيلات والموزونات والأشياء المثلية 
التي لا يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاكهاء فإنهم 
قالوا: عارية الثمنين (الذهب والفضة) والمكيل 
والموزون والمعدود قرض» لأنه لا يمكن الانتفاع بها 
إلا باستهلاك عينها ورد مثلها . 9) 


حدود الانتفاع 


الانتفاع بالشيء له حدود يجب على المنتفع 
مراعاتها وإلا كان ضامنا. ومن الحدود المقررة التي 
بحثها الفقهاء في الانتفاع بالشيء ما يأتي : 
أولا : يجب أن يكون الانتفاع موافقا للشروط 
الشرعية ولا يكون على وجه يبطل حق الغير. 
وههذااشترط الفقهاءفي جميع عقود 
الانتفاع (الاجار: ة والاعارة والوصية بالمنفعة) أن 
تكون العين منتفعا مها انتفاعا مباحا. كما اشترطوا 





)١(‏ فتح القسديسر 475/0 ونهاية المحتاج ه/ 786 والمغني 
5 والفروق للقراني فرق )7٠(‏ 
(۲) الزيلعي ه/ /الىء والمغني ه/ 4ه" 


۳۰0 


YA. ° انتفاع‎ 


00000000 anina anicanoaooooot 


في الوقف أن يكون على مصرف مباح» لأن المنافع 
لا يتصور استحقاقها با معاصي . () 

كذلك قالوا: إن الانتفاع بالمباح إنما يجوز إذا ل 
يضر بأحد. والانتفاع بالمنافع العامة مقيد بعدم 
الإضرار بالغير. والجلوس على الطرق العامة 
للاستراحة أو المعاملة ونحوهماء ووضع المظلات 
إنا يجوز إذا لم يضيق على المارة . © 

وكذلك الانتفاع بالمحر م حال الاضطرار مقيد 
بقيود. فقد اتفق الفقهاء على أن المضطر يجوز له 
الانتفاع بالمحرمات بمقدارما يسد الرمق ويأمن 
معه الموت . 

وذهب المالكية. وهوقول عند الشافعية» ورواية 
عن أحمد إلى أنه يأكل من المحرمات إلى حد الشبع 
إذا لم يوجد غيرهاء لأن ما جاز سد الرمق منه جاز 
الشبع منه كالمباح. بل المالكية جوزوا التزود من 
المحرمات احتياطا خشية استمرار حالة الاضطرارء 
کا تدل عليه نصوصهم . ۳ 

وقال الحنفية» وه وأحد قولين للشافعي » 
والأظهر عند الحنابلة : إنه لا يجوز للمضطر الانتفاع 
من المحرمات بأكثر مما يدفع الهملاك ويسد الرمق. 
فليس له أن يأكل إلى حد الشبع » وليس له أن 


يترود » لأن الضرورة تقدر بقدرها. ) 


٠٠٤ 751 ء۱۱۹٩‎ /٥ السزيلعي ه/ ©؟١. ونهاية المحتاج‎ )١( 
14/٦ والمغني ه/لؤذه*‎ ٥۷۲ /" وبلغة السالك‎ 

(۲) ابن عابدين ©/ ۲۸۲. ونهاية المحتاج 774/0 

(۳) ابن عابسدين ه/ .17١6‏ والشرح الصغير للدردير ۲/ ۱۸۳٠ء‏ 
والقليوبي ۲٦۳/٤‏ والمغني ١١/“لاء‏ والتاج والإكليل 
YF/Y‏ 

)٤(‏ ابن عابدين 7١6/0‏ ونهاية المحتاج 167/8. والمغني 
7/1۱ 


feseneerennerecenanrekannannenanteneunreeunnnanuuaucaeseunusnuuaucausnosa 


5" -ثانيا : يلزم المنتفع أن يراعي حدود إذن 
المالك. إذا ثبت الانتفاع بإذن من مالك خاص» 
كإباحة الطعام والشراب في الضيافة » فإنه إذا علم 
أن صاحبه لا يرضى بإطعام الغير. فلا يحل له أن 
يطعم غيره كا تقدم . وكذلك الإذن بسكنى الدار 
وركوب الدابة للشخص.» فإن الانتفاع بها محدود 
بشروط المبيح . 2 


۷ - ثالثا : يلزم المنتفع التقيد بالقيود المتفق عليها 
في العقد. إذا كان سبب الانتفاع عقدا. لأن 
الأصل مراعاة الشروط بقدر الإمكان . فإذا حدد 
الانتفاع في الإجارة أو العارية أو الوصية بوقت أو 
منفعة معينة فلا يتجاوزها مالم تكن الشروط غالفة 
للشرع . © 


۸ -رابعا : يلزم المنتفع أن لا يتجاوز الحد المعتاد 
إذا لم يكن الانتفاع مقيدا بقيد أوشرط, لأن المطلق 
يقيد بالعرف والعادة» والمعروف عرفا كالمشروط 
شرطا كما جرى على ألسنة الفقهاء. فل وأعاره 
وأطلق فللمستعير الانتفاع بحسب العرف في كل 
ما هومهيا له. وماهوغير مهيأ له يعينه العرف 
ولوقال: آجرتكها لما شئت صح» ويفعل ما يشاء 
لرضاه به» لکن يشسترط أن ينتفع به على الوجه 
المعتاد كالعارية . ° 


41/7 الفتاوى الهندية ۳/ 744 والبجيرمي على الخطيب‎ )١( 
۲۸۸ /۷ والمغني‎ 

(۲) الزيلعي ۸٠/٠‏ وناية المحتاج 1۲۷/١‏ وبلغة السالك 
؟/ ولاه 

(۳) البدائع 2715/4 وانظر أيضا نجاية المحتاج 9/ 7817 . والمغني 
ه/ 0۹ 


1 


#مو هوم ا لاسرا اللي ااا 000 


أحكام الانتفاع الخاصة ه تخالف الشرع .© 

الانتفاع المجرد ملك ناقص» وله أحكام واثار هذا » وجمهور الفقهاء على أن الانتفاع بالمأجور 
خاصة تميزه عن عن الملك التام . والمستعار بمشل المشروط أوأقل منه ضررا جائز 
من هذه الأحكام مايأتي : لحصول الرضى ولوحكا. وقال بعضهم : إن نهاه 


عن مثل المشروط أو الأدون منه امتنع . ١‏ 


"٠‏ - وقد اتفق الفقهاء على أن التقييد في الانتفاع 
لشخص دون شخص معتير فيم| يكون التقييد فيه 
مفيداء وذلك فيما يختلف باختلاف المستعمل 
كركوب الدابة ولبس الشوب . أما فيما لا يختلف 
باختلاف المستعمل كسكنى الدارمثلا فقد اختلفوا 
فيه: فذهب الحنفية إلى عدم اعتبار القيد. لأن 
الناس لا يتفاوتون فيه عادة. فلم يكن التقييد 
بسكناه مفيداء إلا إذا كان حدادا أوقصارا أو 
نحوهما مما يوهن عليه البناء . © 


أولا : تقييد الانتفاع بالشر وط : 
4 -يقبل حق الانتفاع التقييد والاشتراط لأنه 
حق ناقص ليس لصاحبه إلا التصرفات التي يجيزها 
الالك» وعلى الوجه الذي يعينه صفة وزمنا 
ومكاناء وإلا فإن الانتفاع موجب للضمان. فإذا 
أعار إنسانا دابة على أن يركبها المستعير بنفسه 
فليس له أن يعيرها غيره » وإذا أعارثوبا على 
أن يلبسه بنفسه فليس له أن يلسبه غبره . وكذلك 
إن قيدها بوقت أو منفعة أوبهما فلا يتجاوز إلى 
ما سوى ذلك . 

وذهب المالكية والحنابلة إلى اعتبار القيد مطلقا 
مالم يكن تخالفا للشرع . وقال الشافعية : لوشرط 
المؤجرعلى المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه فسد 
العقد. كا لو شرط على مشتر أن لا يبيع العين 
للغير . © 
ثانيا : توريث الانتفاع : 
١‏ إذا كان سبب الانتفاع الإجارة أوالوصية. 
فقد ذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 


وإن أطلق فله أن ينتفع بأي نوع شاء وفي أي 
وقت أرادء لأنه يتصرف في ملك الغير فلا يملك 
التصرف إلا على الوجه الذي أذن له من تقييد أو 
إطلاق . 

ومن استأجر دارا للسكنى إلى مدة معينة فليس 
له أن يسكنها بعد انقضاء المدة إلا بأجرة المثل. لأن 
الانتفاع مقيد بقيد الزمان فيجب اعتباره . © 

كذلك لوقيد الواقف الانتفاع بالوقف بشروط 
محددة» فالجمهور على أنه يرجع إلى شرط الواقف 
لأن الشروط التي يذكرها الواقفون هي التي تنظم 


طريق الانتفاع به» وهذه الشروط معتبرة مالم )١(‏ فتح القدير 4/ 477 . ونباية المحتاج 0/ ۳۷۴ والفروق للقرافي 


الفرق »)۳١(‏ وكشاف القناع 10/4 
(۲) البدائع ۰.۲/٩‏ ونباية المحتاج 1۸/0 





ء٠١۷١‎ /٥ البدائع 515/5 » والزيلعي ه/ ٦۸ء ونباية المحتاج‎ )١( 
04 /o والشرح الصغير “/ هلاه » والمغني‎ ۸ 


() ابن عابدين ۰/ ۲۲. والبدائع ۲۱۹٣/۲‏ 
)٤(‏ المدونة /١1١‏ ١١٥٠ء‏ ونباية المحتاج c/o‏ والمغني ۱/٦‏ 


۳۷ 
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والحنابلة) إلى أنه يقبل التوريث. فالاجارة 
مقامه في الانتفاع بها إلى أن تنتهي المدة» أو تفسخ 
الاجارة بأسباب أخرى» لأن الإجارة عقد لازم » 
فلا تنفسخ بموت العاقد مع سلامة المعقود 
عليه  .‏ إلا أن الحنابلة قالوا: إن مات المكتري. 
ولم يكن له وارث تنفسخ الإجارة فيا بقي من 
المدة. © 


له لأنها تمليك وليست إباحة للزومها بالقبول» 
فيجوز لورثته أن ينتفعوا ما بالمدة الباقية» لأنه مات 
عن حق» فهو لورثته . © 


1" -أما إذا كان سبب الانتفاع العارية» فقد 
بهاء لأنها عقد غير لازم » تنفسخ بموت العاقدين . 
ولأن العارية إباحة الانتفاع عندهم » فلا تصلح أن 
تنتقل إلى الغير حتى في حياة المستعير . © 
وذهب الحنفية إلى أن الانتفاع لا يقبل التوريث 
مطلقا. فالوصية بالمنفعة تبطل بموت الموصى لهء 
وليس لورثته الانتفاع بهاء كا تبطل العارية بموت 
المستعير. والاجارة بموت المستأجرء لأن المنافع 
لا تحتمل الإرث» لاتا تحدث شيفا فشكا والتي 


47 /" والمغني‎ "5 /o ونباية المحتاج‎ ٠١ /4 بلغة السالك‎ )١( 

(۲) المغني 47/5 

(۳) خجاية المحتاج 0/ 171.17١‏ وشرح الزرقاني ۸/ 1۱۹۷ء 
والمغني ٠٠٤/۰‏ 

(4) نباية المحتاج 5/ ۸۳ وكشاف القناع ۳۷٠١/٤‏ 
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تحدث بعد الموت ليست موجودة حين الموت» حتى 
تكون تركة على ملك المتوفى فتورث .© 

وعلى ذلك يعود ملك المنفعة بعد وفاة الموصى 
له بالمنفعة إلى الموصى له بالرقبةء إن كان قد 
أوصى بالرقبة إلى آخرء وإن لم يكن قد أوصى بها 
عاد ملك المنفعة إلى ورثة الموصي» كا صرح به 
الكاساني . 9) 


ثالثا : نفقات العين المتتفع بها : 


۳ -لا حلاف بين فقهاء المذاهب في أن نفقات 
العين المنتفع مها تكون على صاحب العينء إذا 
كان الانتفاع بمقابل» لا على من له الانتفاع . 
وعلى ذلك فتكسية الدار المستأجرة وإصلاح 
مرافقها وما وهن من بنائهاعلى رب الدار 
(المؤجر). وكذلك علف الدابة المستأجرة ومؤ ونة 
رد العين المستأجرة على الآجر. 29 حتى إن الحنابلة 
قالوا: إن شرط المكري أن النفقة الواجبة عليه 
تكون على المكتري فالشرط فاسد . وإذا أنفق 
المكتري على ذلك احتسب به على المكري . © 
لكن الحنفية يقولون : إذا أصلح المستأجر شيئا من 
ذلك لم يحتسب له بما أنفق, لأنه أصلح ملك غيره 
بغير أمره فكان متبرعا. 9 كا ذهب الشافعية 


١44/0 البدائع ۷/ «ه“ء وابن عابدين ه/ 017. والزيلعي‎ )١( 


A/V البدائع‎ )۲( 

(۳) البسدائسع .۲٠۹ .۲۰۸ /٤‏ والاختيار / ٥۸‏ ونباية المحتاج 
40/0« والشرح الكبير للدردير .٠٤ /٤‏ وكشاف القناع 
۷1/64 

۳۲/٦ المغني‎ )٤( 

(ه) البدائع ۰۲۰۸/۲ ۲۰۹ 


۳۹A 


0000 


والمالكية إلى أنه لا يجبر جر الدارعلى إصلاحها 
فيلزمه الكراء والخروج متها )١(‏ 


4" - أما إذا كان الانتفاع بالمجان. كا في العارية 
والوصية» فقد ذهب الحنفية ‏ وهوقول عند المالكية 
في العارية» والصحيح عند الحنابلة في الوصية - 
إلى أن نفقات العين المنتفع بها تكون على من له 
الانتفاع . وعلى ذلك فعلف الدابة ونفقات الدار 
المستعارة على المستعيرء كما أن نفقة الدار الموصى 
بمنفعتها على الموصى له» لأا يملكان الانتفاع 
بالمجان, فكانت النفقة عليهماء إذ الغرم بالغنم . 
ولأن صاحبها فعل معروفا فلا يليق أن يشدد 
عليه 9) 


وقال الشافعية : إن مؤ ونة المستعار على المعير 
دون المستعير» سواء أكانت العارية صحيحة أم 
فاسدة. فإن أنفق المستعير لم يرجع إلا بإذن حاكم 
أوإشهاد بينة على الرجوع عند فقد الحاكم . ) 

كذلك في الوصية بالانتفاع . فإن الوارث أو 
الموصى له بالرقبة هوالذي يتحمل نفقات العين 
الموصى بمنفعتهاء إن أوصى بمنفعتها مدة» لأنه 
هوالمالك للرقبة» وكذلك للمنفعة فيا عدا تلك 
المدة كما علله الرملى . 9؟» وهذا هو أحد القولين عند 


774/١ والوجيز للغزالي‎ 54 /٤ الشرح الكبير للدردير‎ )١( 

(۲) فتح القدير ه/ ٤١٤‏ . والبدائع 77١/4‏ . 785 وبلغة السالك 
/ "لاه وكشاف القناع 4/ ۳۷۵ 

(۴) باية المحتاج 0/ ٠١١‏ 

(4) نهاية المحتاج 45/5 


وووووءووءوءموووويويءءولاوثوومويوميووقوةووةوو نوف ووووةهوهة هه 6د 6و ووو و 0 


المالكية في العارية. وهووجه عند الحنابلة في 
الوصية. وعلله الخرشي بأنها لوكانت على 
المستعير لكان كراءء وربما كان علف الدابة أكثر 
من الكراء . () 


رابعا : ضيمات الانتفاع : 


الأصل أن الانتفاع المباح والمأذون بعين من 
الأعيان لا يوجب الضمان» وعلى ذلك فمن انتفع 
بالمأجور على الوجه المشروع . وبالصفة التي عينت 
في العقد» أوبمثلهاء أودونها ضرراء أوعلى الوجه 
المعتاد فتلف لا يضمن لأن يد المكتري يد أمانة 
مدة الإجارة» وكذابعدهاإن م يستعملها 
استصحابا لما كان . 9) 

ومن استعارعينا فانتفع بهابوهلكت بالاستعيال 
المأذون فيه بلا تعد لا يضمن عند الحنفية 
والشافعية . وكذلك إذا هلكت بدون استعمال عند 
الحنفية,. لأن ضبان العدوان لا يجب إلا على 
المتعدي » ومع الإذن بالقبض لا يوصف بالتعدي . 


وعند الشافعية يضمن إذا هلكت في غير حال 
الاستعهال. لأنه قبض مال الغير لنفسه لا عن 
استحقاق» فأشبه الغصب. “ 


وقال الحنابلة: العارية المقبوضة مضمونة 





٠4 /٦ الخرشي 5/ ۱۲۹ والمغني‎ )١( 
وبلغة السالك‎ ٠٠/٥ الزيلعي ه/ 6م, ونباية المحتساج‎ (١ 
۱١۷/١ والمغني‎ .4 ١/4 


(۴) الزيلعي /٠‏ 6. ونهاية المحتاج ه/ ١7‏ 


خا 


ااا 000 


بقيمتها يوم التلف بكل حال» ولا فرق بين أن 
يتعدى فيها أويفرط فيها أو لا. ) أما إذا انتفع بها 
وردها على صفتها فلا شيء عليه . 


وفرق المالكية بين ما يغاب عليه (يحتمل 
الإخفاء) وبين ما لا يغاب عليه فقالوا: يضمن 
المستعير ما يغاب عليه كالحلي والثياب» إن ادعى 
الضياع إلا ببينة على ضياعه بلا سبب منه» كذلك 
يضمن بانتفاعه بها بلا إذن ربها إذا تلفت أو تعيبت 
بسبب ذلك . أمافيما لا يغاب عليه وفيها قامت 
البينة على تلفه فهوغير مضمون. © 


والانتفاع بالرهن بإذن الراهن حكمه حكم 
العارية. فلوهلك في حالة الاستعمال والعمل لا 
يضمن عند عامة الفقهاءء لأن الانتفاع المأذون لا 
يوجب الضان. وإذا انتفع به بدون إذن الراهن 
يضمن" مع تفصيل سبق ذكره . 
"” - ويستثئى من هذا الأصل الانتفاع بهال الغير 
حال الاضطرارء فإنه وإن كان مأذونا شرعاء لكنه 
يوجب الضسان عند الجمهور, عملا بقاعدة فقهية 
أخرى هي : أن الاضطرار لا يبطل حق الغير . ©) 


وذهب المالكية إلى عدم الضمان عملا 


)30( كشاف القناع /f‏ °“ والمغني. / مهم ۱17/1 

(۲) بلغة السالك */ *87ه. 1/4ه. وبداية المجتهد ۲/ ١414‏ 

(۳) ابن عابدين 775/0 ونهاية المحتاج 2774/4 والمغني 
۸4/4 

ء٠٠١۴‎ ء٠٠١١‎ /۸ ونباية المحتاج‎ ۲٠١ ابن عابدين ه/‎ )٤( 
4٠ /١١ والمغني‎ ۲٠۳ /٤ والقليوبي‎ 


11ل لل ا ل ل ل ا ل ل ا ل ا ل ل ل ل ما 


بالأصل» وهوأن الانتفاع المباح لا يوجب الضمان . 
وهدًا إذا لى يكن عند المضطر ثمن الطعام ليشتريه» 
لأنه لم يتعلق بذمته كما علل بذلك الدردير. ”© 
۷- أما الانتفاع بالمغصوب والوديعة فموجب 
للضمان عند جمهور الفقهاء, لأنه غير مأذون فيه 
إلا ما ذكره الشافعية في الوديعة من عدم ضمان لبس 
الثوب لدفع العفونة وركوب ما لا ينقاد للسقي . ”© 

كذلك تضمن منفعة الدار بالتفويت والفوات» 
بأن سكن الداروركب الدابة» أولم يفعل ذلك عند 
الشافعية» وهوما تدل عليه نصوص المالكية 
والحنابلة. ولكن المالكية قالوا: لوغصب العين 
لاستيفاء المنفعة, لا لتملك الذات. فتلفت العين 
المتتفع بها فلا يضمنها المتعدي . فمن سكن دارا 
غاصبا للسکنی » فانهدمت من غير فعله فلا 
يضمن إلا قيمة السك .° 

وذهب الحنفية إلى أن منافع الأعيان المنقولة 
الملغضوبة ليست بمضمونة . فإذا غصب دابة 
فأمسكها أياما ولم يستعملهاء ثم ردها إلى يد 
مالكها لا يضمن» لأنه لم يوجد تفويت يد المالك 
عن المنافع. لأہا أعراض تحدث شيا فشينا. 
فالمنفعة الحادثة على يد الغاصب لم تكن موجودة في 
يد المالك» فلم يوجد تفويت يد المالك عنها . © 
لكن إن كان الملغصوب مال وقف أومال صغير أو 


1١46 /۲ بلغة السالك‎ )١( 

(۲) القليوبي ۳/ الا 186, وجواهر الإكليل ۲/ ١٠٤۱ء‏ 2144 
والمغني ه/ "لال و۷/ 278٠١‏ وابن عابدين ه/ ١١5‏ 

(”) القليوبي ۳/ الا وجواهر الإکلیل 7/ .161١‏ والمغني ه/ 418 

٠٤١ /۷ البدائع‎ )٤( 


۴۰ے 


لعم ع عع اع اعم يللم دوه يوي ووه و ووووءءةاددودويوة 


كان معدا للاستغلال يلزمه ضبان ال منفعة . ويرجع 
لتفصيله إلى مصطلح (ضان) . 


خامسا : تسليم العين المتتفع بها: 


۸ لا حلاف في أنه يلزم تسليم العين المنتفع بها 
إلى من له الانتفاع» إذا ثبت الانتفاع بالعقد 
اللازم وبعوض. كالإجارة. فالمؤجر مكلف بعد 
انعقاد العقد أن يسلم المأجورإلى المستأجر. 
ويمكنه من الانتفاع به عند عامة الفقهاء. أما 
الانتفاع بالعقدغير اللازم فلا يوجب تسليم العين 
للمنتفع. كالاعارة, فلا يلزم المعير أن يسلم 
المستعار إلى المستعير. لأن التبرع لا أثر له قبل 
القبض . 

8 أما رد العين المنتفع بها إلى مالكهاء فقد 
ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية والحنابلة) 
إلى أن الانتفاع إذا كان بدون عوض كالعارية فرد 
العين واجب على المستعير» متى طلب المعسير 
ذلك. لأن العارية من العقود غير اللازمة. قلكل 
واحد منهم| ردها متى شاءء ولومؤقتة بوقت 
ينقض أمده. لقوله عليه الصلاة والسلام : «المنحة 
مردودة» والعارية مؤّداة». 2١(‏ ولأن الإذن هوالسبب 
لإباحة الانتفاع وقد انقطع بالطلب. وهذا لوكانت 
مؤقتة› فأمسكها بعد مضي الوقت» ولم يردها حتى 
هلكت ضمن . 29 ولكن إذا أعار أرضا لزراعة 





)١(‏ حديث : « المنحة مردودة والعارية مؤداة». أخرجه أبو داود في 
البيوع (5/ 874/ 6ه”) ط الدعاس . وأخرجه أححمد 
(0/ ۲۹۳) قال اهیثمي (4/ 40١):ورجاله‏ ثقات . 

(۲) الزيلعي ه/ ۸٤‏ 44. ونهاية المحتاج / 174 . وكشاف القناع 
v/s‏ 


ورجح قبل إدراك الزرع فعليه الإبقاء إلى الحصادء 
وله الأجرة من وقت وجوب إرجاعها إلى حصاد 
الزرع د کا لوأعاره دابة لم رجع ف أثناء الطريق» 
فإن عليه نقل متاعه إلى مأمن بأجر المثل .© 


٠‏ أجل لانقضائه. فليس لرا أخذها قبله. سواء 


كان المستعار أرضا لزراعة» أوسكنى. أوكان 
حيوانا أو کان عرضا. 9) 


٠‏ - أما إذا كان الانتفاع بعوض كالإجارة. فلا 
يكلف المستأج ررد المأجور بعد الانقضاء. وليس 
للآجر أن يسترد المأجور قبل استيفاء المنفعة 
المعقودة. ولا قبل مضي المدة المقررة. وحكم بقاء 
الزرع إلى الحصاد بعد انقضاء مدة الإجارة كحكم 
العارية. فللمستأجر أن يبقي الزرع في الأرض إلى 
إدراكه بأجرة المشل . لكن الشافعية قيدوه با إذا لم 
يكن تأخير الزراعة. بسبب تقصير المستأجر 
والمستعير . © 


أما مؤنة رد العين المنتفع بهاء فقد اتفقوا على 
أنها في الإجارة على المؤجرء لأن العين المستأجرة 
مقبوضة لنفعته بأخذ الأجرء وعلى المستعير في 
العارية لآن الانتفاع لهء عملا بقاعدة (الغرم 


بالغنم) . 9) 


)١(‏ البدائع ۲۱۷/١‏ ونباية المحتاج 0/ ١74‏ . وكشاف القناع 
07/4 


۳( البدائع 7/5 ». ونباية المحتاج هن وكشاف القناع 
vr /t‏ 
(۳) نہاية المحتاج ١74 /٥‏ 


ء٠١٠١‎ /© والخرشي 1717/5 , ونهاية المحتاج‎ »۸٩ الزيلمي ه/‎ )٤( 
7/4 وكشاف القناع‎ 


#١١ 


©ceceuucs®cucccicacctcecbcecbneceseesessocecevecceneneoneececeusenscnns 


٤٤ 4١ انتفاع‎ 


ا ا ا ا 000 


إغباء الانتفاع وانتهاؤه 

1ع اا الانتفاع معناه وقف اثار الانتفاع في 
المستقبل بإرادة المنتفع أومالك الرقبة أو القاضي . 
وعبر عنه الفقهاء بلفظ (فسخ) . وانتهاء الانتفاع 
معناه أن تتوقف اثاره بدون إرادة المنتتفع أومالك 
العين» وعبر عنه الفقهاء بلفظ (انفساخ) . 


أولا : إنهاء الانتفاع : 
ينهى الانتفاع في الحالات الآتية : 


أ الإرادة المئفردة : 

7 -يمكن إنهاء الانتفاع بالإرادة المنفردة في عقود 
التبرع» سواء أكان من قبل مالك الرقبة أوالمنتفع 
نفسه. فك أن الوصية بالانتفاع يمكن إنباؤها من 
قبل الموصي في حياته» يصح إنباؤها من قبل 
الموصى له بعد موت الموصي . وكما أن الإعارة 
يمكن إنساؤها من قبل المعير» فله أن يرجع في أي 
وقت شاء على رأي الجمهورء. خلافا للمالكية كا 
تقدم. كذلك يسوغ للمستعير أن يردها أي وقت 
شاء . لأن الاعارة والوصية من العقود غير اللازمة 
من الطرفين كالوكالة » فلكل واحد منهها فسخها 
متى شاء» ولومؤقتة بوقت لم ينقض أمده. إلا في 
صور مستثناة لدفع الضرر. © 


ب حق الخيار : 
۴۳ يصح إنهاء الانتفاع باستعمال الخيار في بعض 
العقود كالإجارة» فإنها تفسخ بالعيب» سواء أكان 





ء٠۱١۹‎ /٥ البدائع 2751/5 والزيلعي ه/ 84. ونباية المحتاج‎ )١( 


والمغني 6 و5/ TV‏ 


اا ع ع عي م ا ا ا ا اا ا ااا الل لل لل لل ا 


العيب مقارنا للعقد أوحادثا بعده. لأن المعقود 
عليه في الإجارة ‏ وهي المنافع ‏ يحدث شيئا فشيئاء 
فا وجد من العيب يكون حادثا قبل القبض في حق 
ما بقي من المنافع» فيوجد الخيار. "2 

كذلك يمكن إنهاء الانتفاع في الإجارة بفسخها 
بسبب خيار الشرط. وخيار الرؤ ية عند من يقول 
به لأن الإجارة بيع المنافع » فكى) يجوز فسخ البيع 
بخيار الشرط والرؤ ية» كذلك يصح إنهاء الانتفاع 
في الاجارة بسبب هذين الخيارين . ” وتفصيل 
ذلك في خيار الشرط وخيار الرؤ ية . 
٤‏ - وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز إنهاء 
الانتفاع في حالة تعذره. وذلك في العقود اللازمةء 
كالاجار: ة. أما العقود غير اللازمة كالإعارة فإنها 
قابلة للفسخ بدون التعذر كا سبق . 

والتعذرأعم من التلف عند المالكيةء فيشمل 
الضياع والمرض والغصب وغلق الحوانيت 
قهرا. © وقد توسع الحنفية والحنابلة في إنهاء 
الانتفاع بسبب العذر. وعرفه الحنفية بأنه: عجز 
العاقد عن المضي بموجب العقد إلا بتحمل ضرر 
زائد» کمن استأجر حانوتا يتجر فيه فأفلس . ©) 

وصرح الحنابلة بأنه إن تعذر الزرع بسبب غرق 
الأرض أو انقطاع مائها فللمستأجر الخيار. وإن قل 
الماء بحيث لا يكفي الزرع فله الفسخ . وكذلك إذا 
انقطع الماء بالكلية» أوحدث بها عيب» أوحدث 


)١(‏ الزيلعي ۱٤۳/١‏ ونهاية المحتاج | ٠١‏ والمغني مع الشرح 
الكبير /٦‏ ۲۷ 

(۲) الزيلعي ه/ ٠٤١‏ . وابن عابدين ٤۷/۰‏ 

(۴) الشرح الصغير /٤‏ 44 

(4) الزيلعي ه/ ه4١‏ 


۳۱ 


1ل ا ا ا 


خوف عام يمنع من سكنى المكان الذي فيه العين 
المستأجرة. © 

وقال الشافعية : لا تنفسخ الإجارة بعذر» كتعذر 
وقود الحمام أوخراب ما حول الدار والدكان. ومع 
ذلك فقد وافقوا الجمهور على جواز إنهاء الانتفاع 
في بعض الصورحيث قالوا: إذا انقطع ماء أرض 
للزراعة فللمستأجر الخيارفي الفسخ. وما يمنع 
استيفاء المنفعة شرعا يوجب الفسخ» كا لوسكن 
ألم السن المستأجر على قلعه. © 


ج الإقالة : 

٥‏ لا خلاف في أن الانتفاع يمكن إنهاؤه بسبب 

الإقالة» وهي فسخ العقد بإرادة الطرفين . وهذا إذا 

كان الانتفاع حاصلا بسبب عقد لازم كالإجارة . 
أما في غير العقد» وفي العقود غير اللازمة» فلا 

يحتاج للاقالة, لأنه يمكن بالرجوع عن الإذن أو 

الإرادة المنفردة» كما تقدم . 

ثانيا : إنتهاء الانتفاع : 

ينتهي الانتفاع في الحالات الآتية : 


أ إنتهاء المدة : 

5 لا خلاف بين الفقهاء أن الانتفاع ينتهي 
بانتهاء المدة المعينة أيا كان سببه» فإذا أباج شخص 
لآخر الانتفاع من أملاكه الخاصة لمدة معلومة ينتهي 
الانتفاع بانتهاء تلك المدة. وإذا اجره أوأعاره دابة 
لشهر فإن الانتفاع بها ينتهي بمضي هذه المدة. 





)1غ( المغني ل ان 
(۲) نهاية المحتاج ه/ 2714 والوجيز ۱/ ۲۳۹ 


- 48 
ولیس له أن ينتفع بها بعدهاء وإلا يكون غاصبا ىا 
تقدم . 9) 


ب هلاك المحل أو غصبه : 
۷ - ينتهي الانتفاع ببلاك العين المنتفع بها عند 
عامة الفقهاء . فتنفسخ الإجارة والإعارة والوصية 
ملاك الدابة المستأجرة. وبتلف العين المستعارة. 
وبانهدام الدار الموصى بمنفعتها. ^ 

أما غصب المحل فموجب لفسخ العقد عند 
الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة وبعض 
الحنفية) لا للانفساخ .© 

وقال بعض الحنفية : إن الغصب أيضا موجب 
للانفساخ» لزوال التمكن من الانتفاع . © 


ج - وفاة المنتعم : 
سبق عند الكلام على توريث الانتفاع مايتصل 
بهذا السبب. انظرفقرة )7١(‏ . 


د زوال الوصف اليح : 

٨۸‏ _ ينتهي الانتفاع كذلك بزال الوصف المبيح كا 
في حالة الاضطرارءحيث قالوا: إذا زالت حالة 
الاضطرار زال حل الانتفاع . © 


)١(‏ الزيلعي ه/4١١»‏ والبدائع17/5١؟,‏ ونباية المحتاج 
ه/ .,. والخرشي 5/ ۱۲۷ والمغني ه/ 16 

(۲) نهاية المحتاج ه/ ,7٠١‏ وابن عابدين 8/0, والشرح الصغير 
٤‏ والمغني 5/ 5" 

(۴) ابن عابدين ۸/٥‏ ونباية المحتاج ۳1۸/0« والشرح الصغير 
0/٤‏ . والمغني 78/5 - ۳۰ 

1۰۸/0 الزيلعي‎ )٤( 

() الوجيز للغزالي /١‏ ۲۳۹ والزيلعي ه/ ١40‏ . وا مغن /٦‏ ۲۹ 
وانظر القاعدة (7؟) في مجلة الأحكام العدلية . 


۳۳ 


| Yê 


التعريف : 
١‏ - الانتقال في اللغة : التحول من موضع إلى 
أخر. ويستعمل مجازا في التحول المعنوي» 
فيقال: انتقلت المرأة من عدة الطلاق إلى عدة 
الوفاة . 

ويطلق عند الفقهاء على هذين المعنيين كما 


سيأتي . 
الألفاظ ذات الصلة : 
۲ - الؤوال: 
الزوال في اللغة بمعنى : التنحي. ومعنى 
العدم . 


والفرق بين الانتقال والزوال: أن الزوال يعني 
العدم في بعض الأحيان. والانتقال لا يعني ذلك . 
وأيضا: أن الانتقال يكون في الجهات كلهاء أما 
الزوال فإنه يكون في بعض الجهات دون بعض » 
ألا ترى أنه لا يقال: زال من سفل إلى علو. 
ويقال: انتقل من سفل إلى علو وثمة فرق ثالث 
هوأن الزوال لا يكون إلا بعد استقسرار وثبات 
صحيح أومقدرء تقول: زال ملك فلان» 
ولا تقول: ذلك إلا بعد ثبات الملك له. وتقول: 
زالت الشمس» وهذا وقت الزوالء وذلك أنهم 





. تاج العروس مادة: (نقل)‎ )١( 


رع 


ل ل ا ل ل ل ل ل ل ل ا ل ل ل لل ل ل 11111 1 1 ا ا ل ل ا ل ل لل ل ل ل ل ل ا ل ا لي ل ا ل ل ا ل لل ا 


يقدرون أن الشمس تستقرفي كبد السماء ثم تزول» 
وذلك لا يظن من بطء حركتها. وليس كذلك 
الانتقال.”“ فعلى هذا يكون الانتقال أتم من 
الزوال. 


الحكم التكليفي : 


قد يكون الانتقال واجباء وقد يكون جائزا . 


: أ الانتقال الواجب‎ ٠ 


۳ - إذا تعذر الأصل وجب الانتقال إلى البدل»9) 
والمتتبع لأحكام الفقه يجد كثيرا من التطبيقات هذه 
القاعدة» من ذلك أنه إذا هلك المغصوب في يد 
الغاصب وجب مثله أو قيمته .7" وأن من عجز عن 
الوضوء لفقد الماء وجب عليه الانتقال إلى التيمم. 
ومن عجز عن القيام في الصلاة انتقل إلى القعود. 
ومن عجزعن الصيام لشيخوخة وجبت عليه 
الفدية. ومن عجز عن أداء صلاة الجمعة لمرض 
أوغيره وجبت عليه صلاة الظهر» ومن أتلف لآخر 
شيشا لامشل له وجبت عليه قيمته. وإذا لم يجد 
المصدق ‏ جابي الصدقة ‏ السن المطلوبة من الإبل 
أخذ سنا أعلى منها ودفع الفرق» أو أخذ سنا أدنى 
منها وأخذ الفرق» ومن تزوج امرأة على خر وجب 
الانتقال إلى مهر المثل .ومن عجز عن خصال 
كفارة اليمين ينتقل إلى البدل وهو الصيام (“ 


1١4٠ ء٠۴١۹ الفروق في اللغة ص‎ )١( 


(۲) انظر مجلة الأحكام العدلية ‏ المادة 1ه 
(۳) حاشية قليوبي ۸/۲ 

٠١ 4 / الاختيار‎ )٤( 

(0) حاشية قليوبي 7/ ۲۹۰ 


۳٤ 


انتقال 4 ۷ 


وهكذا كل كفارة لما بدل. يصار إلى البدل عند 
تعذر الأصل © 


ب - الانتقال الجائز : 

٤‏ - الانتقال الجائز قد يكون بحكم الشرع» وقد 
يكون باتفاق الطرفين» ويجوز الانتقال من الأصل 
إلى البدل إذا كان في البدل مصلحة ظاهرة شرعاء 
فيجوز عند بعض الفقهاء كالحنفية دفع بدل 
الواجب في الزكاة. والصدقة. وزكاة الفطر. 
والنذر» والكفارة» والعشرء واللخراج . 9) 

كما يجوز باتفاق أصحاب العلاقة الانتقال من 
الواجب إلى البدل في دين القرض» وبدل المتلفات 
مثلا وقيمته. وثمن المبيع, والأجرة. والصداق. 
وعوض الخلع » وبدل الدم» ولا يجوزذلك في دين 


اقل" 


أنواع الانتقال : 
يتنوع الانتقال إلى الأنواع الآتية : 


أ الانتقال الحسي : 


© -إذا انتقلت الحاضنة من بلد الولي إلى أخر 
للاستيطان سقط حقها في الحضانة . 

وينتقل القاضي أونائبه أومن يندبه إلى المخدرة 
(وهي من لا تخرج في العادة لقضاء حاجتها) 
والعساجزة لسماع شهادتهاء ولا تكلف هي بالحضور 


- انظر كشيرا من التطبيقات على ذلك في مجلة الأحكام العدلية‎ )١( 
وغيرها.‎ IY اخ‎ CVVY (°4 المواد: 4 مدل‎ 


(۲) حاشية ابن عابدين ۲۲/۲ 
(۴) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۳۳١‏ طبعة مصطفى الحلبي 
۸ھ 1١1464‏ م۰ 


eresesenscesSanCneQcccaCnCccneneecccesennenrenneunneneuakauanrsauananananasauaans 


إلى مجلس القاضي لأداء الشهادة. 
ولا تنتقل المعتدة رجعيا من بيتها إلا لضرورة 


اقتضث ذلك . 


ب - انتقال الدّين : 
٦‏ -ينتقل الدَّين الثابت في الذمة إلى ذمة شخص 
آخر بالحوالة . 


ج - انتقال النية 5 


۷ - انتقال النية أثناء أداء العبادات البدنية المحضة 
يفسد تلك العبادة . 

وقال الحنفية : لا تفسد إلا إذا رافقها شروع في 
غيرهاء ففي الصلاة مثلا: إذا انتقل وهوفي 
الصلاة من نية الفرض الذي نواه إلى نية فرض 
آخرء أوإلى نفل. فسدت صلاته عند الجمهور. 
وعند الحنفية لا تفسد إلا إذا كبر للصلاة الأخرى . 

وإذا فسدت صلاته. فهل تصح الصلاة 
الجديدة التي انتقل إليها؟ 

قال الجمهور: لا تصح. وقال الحنفية: تصح 
مستأنفة من حين التكبير. وقال بعضهم : إن نقل 
نية الفرض إلى النفل صح النفل» وقال آخرون: 
لا تصح. ”© 

ومن صور انتقال النية أيضانية المقتدي 
الانفصال عن الامام. وقد أجاز ذلك بعض الأثمة 
ومنعه آخرونء وتفصيل ذلك في مصطلح 


(اقتداء) . 





)١(‏ انظر المغني .»© 414 .» وابن عابدين /١‏ 414 وأسنى 
المطالب 147/١‏ ومواهب الجليل ٠٠٠١ /١‏ 


"١6 


1 1 1 ا ا 0000 


د انتقال الحقوق : 

الحقوق من حيث قابليتها للانتقال على 
نوعين» حقوق تقبل الانتقال» وحقوق لا تقبل 
الانتقال. 


: الحقوق التى لا تقبل الانتقال‎ )١( 
أولا : الحقوق المتعلقة بشخص الإنسانء‎ 4 
وتتعلق بإرادته. وهي حقوق غير مالية في الغالب‎ 
كاللعان. والفيء بعد الإيلاء. والعود في الظهار,‎ 
والاختياربين النسوة اللاتي أسلم عليهن إذا كن‎ 
أكشر من أربع» واختيار إحدى زوجتيه الأختين‎ 
اللتين أسلم عليهن. وحق الزوجة في الطلاق‎ 
بسبب الضرر ونحوه» وحق الولي في فسخ النكاح‎ 
لعدم الكفاءةء وما فوض إليه من الولايات‎ 
والمناصب كالقضاء والتدريس والأمانات‎ 
. والوكالات ونحوذلك‎ 

وقد تكون حقوقا مالية» كحق الفسخ بخيار 
الشرط. وحق الرجوع بالهبة. وحق الخيار في قبول 
الوصية. إذلا تنتقل هذه الحقوق إلى الورثة 
بالموت . على خلاف وتفصيل يعرف في أبواها . 
4 ثانيا : حقوق الله تعالى البدنية الخالصة 
المفروضة فرضا عينياء كالصلاةء والصيام» 
والحدود إلا القذف لما فيه من حى العبد. 


(۲) الحقوق التي تقبل الانتقال : 

٠‏ قال القرافي : من الحقوق ماينتقل إلى 
الوارث» ومنها ما لا ينتقل» فمن حق الإنسان أن 
يلاعن عند سبب اللعان» وأن يفيء بعد الإيلاء» 
وأن يعود بعد الظهار وأن يختا من نسوة إذا أسلم 


ووفمولورم نوعو لعرل مع بعر تفرد ءردو ووم ور ممف ووو قفعوم ةنودم قمممعيممم د ممم ممم موه 


عليهن » وهن أكثرمن أربع» وأن يختارإحدى 
الأختين إذا أسلم عليهن, وإذا جعل المتبايعان له 
الخيارفمن حقه أن يملك إمضاء البيع عليه 
وفسخه» ومن حقه مافوض إليه من الولايات 
والمناصب. كالقصاص والإمامة والخطابة وغيرهماء 
وكالأمانة والوكالفجميع هذه الحقوق لا ينتقل 
للوارث مغبا شيء» وإن كانت ثابتة للمورث . بل 
الضابط لما ينتقل إليه ما كان متعلقا بالمال» أويدفع 
ضررا عن الوارث في عرضه بتخفيف أله . وما كان 
متعلقا بنفس المورث وعقله وشهواته لا ينتقل 
للوارث . والسر في الفرق أن الورثة يرثون المال 
فيرثون مايتعلق به تبعاله. ولا يرثون عقله ولا 
شهوته ولا نفسهء فلا يرئون مايتعلق بذلك. وما لا 
يورث لا یرون مايتعلق به فاللعان يرجع إلى أمر 
يعتقده لا يشاركه فيه غيره غالباء والاعتقادات 
ليست من باب المال. والفيئة شهوته. والعود 
إرادته» واختيار الأختين والنسوة إربه وميله» 
وقضاؤه على المتبايعين عقله وفكرته ورأيه 
ومناصبه وولاياته واراؤه واجتهاداته وأفعاله الدينية 
فهودينه. ولا ينتقل شيء من ذلك للوارث » لأنه ل 
يرث مستنده وأصله . 

وانتقل للوارث خيار الشرط في البيعات. وقاله 
الشافغي رحمه الله تعالى » وقال أبوحنيفة وأحمد بن 
حنبل : لا ينتقل إليه . وينتقل للوارث خيار الشفعة 
عندنا (عند المالكية) وخيار التعيين إذا اشتر ى 
موروثه عبدا من عبدين على أن يختار» وخيار 
الوصية إذا مات الموصى له بعد موت الموصى » 
وخيار الإقالة والقبول إذا أوجب البيع لزيد فلوارثه 
القبول والرد. وقال ابن المواز: إذا قال: من جاءني 


۳ 


"01١ انتباب‎ ۰ ۱۲ 11١ انتقال‎ 


#لموعملعم م فرعو عع مع ع ولمعا مايوه 


بعشرة فغلامي له» فمتى جاء أحد بذلك إلى 
شهرين لزمه. وخيار الهبة وفيه خلاف. ومنع 
أبوجنيفة خيار الشفعة» وسلم خيار الرد بالعيب» 
وخيار تعدد الصفقة. وحق القصاص. وحق 
الرهن» وحبس المبيع» وخيارما وجد من أموال 
المسلمين في الغئيمة فمات ربه قبل أن يختار أخذه 
بعد القسمة, ووافقناه نحن على خيار الهبة في 
الأب للابن. بالاعتصارء وخيار العتق واللعان 
والكتابة والطلاق» بأن يقول: طلقت امرأتي متى 
شئت» فيموت المقول له وسلم الشافعي جميع 
ماسلمناه. وسلم خيار الإقالة والقبول . 9 


ه ‏ انتقال الأحكام : 


١‏ -أولا : إذا طلق الرجل زوجته غير الحامل. 
ثم مات عنها وهي في العدة فإنها تنتقل من عدة 
الطلاق إلى عدة الوفاة في الجملة . )١‏ 


وإذا طلقها وهي صغيرة لا تحيض. فابتدأت 
عدتها بالأشهر ثم حاضت. انتقلت عدتها إلى 
الحيض . 


۲ - ثانيا : حجب النقصان ينتقل فيه الوارث من 
فرض إلى فرض أقل» فالزوج ‏ مثلا ‏ ينتقل فرضه 
من النصف إلى الربع . عند وجود الفرع الوارث . 


. ۲۷۸ - 71/5 / الفروق للقرافي‎ )١( 
٠١١ /9 والمغني مع الشرح الكبير‎ ٤۹/٤ حاشية قليوبي‎ )۲( 
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انتهاب 
التعريف : 


١‏ -الانتهاب في اللغة من نهب نهبا: إذا أخذ 
الشيء بالغارة والسلب: والنببة. والنببى : اسم 
للانتهاب» واسم للمنہوب . ° 


ويعرف الفقهاء الانتهاب بقوهم : أخذ الشيء 
قهراء 9) أي مغالبة . 


الألفاظ ذات الصلة ٠:‏ 
أ 5 الاختلاس 2 


۲ -يفترق الانتهاب عن الاختلاس. إذ الاعتهاد 
في الاختلاس على سرعة الأخحذ بخلاف 
الانتهاب» فإن ذلك غير معتبر فيه  .‏ وأيضا فإن 
الاختلاس يستخفى فيه المختلس في ابتداء 
اختلاسه. والانتهاب لا يكون فيه استخفاء في أوله 


ولا آخره , 0 


ب - الغصب : 
 “‏ يفتر ق الانتهاب عن الغصب : في أن الغصب 


: تاج العروس . ولسان العرب. والنهاية في غريب الحديث مادة‎ )١( 


دجب) . 

(۲) حاشية ابن عابدين */ ١44‏ طبعة بولاق الأولى . 
(۳) حاشية ابن عابدين ۳/ 1١944‏ 

6 المغني لابن قدامة ۸/ ۲٤٠٠١‏ طبعة المنار الثالثة . 


۳۱۷ 


muanuunnunuunnenannanunnnnenunenauneneunaenaanneenenecanaenenoocginonneoet 


يكون في ممنوع أخلف وفيا أبيح الحده. 


ج ‏ الغلول : 

٤‏ - الغلول : الأخذ من الغنيمة قبل القسمةء 
وليس من الغلول أخذ الغزاة ما يحتاجون إليه من 
طعام ونحوه» أو الانتفاع بالسلاح مع إعادته عند 
الاستغناء عنه. فهذا من الانتهاب المأذون به من 
الشرع» وكذلك أخذ السلب بشروطهء 
ر: (غلول. سلب» غنائم) . 


أنوا اع الانتهاب : 


ه ‏ الانتهاب على ثلاثة أنواع : 

أ- نوع لا تسبقه إباحة من المالك. 

ب - نوع تسبقه إباحة من المالك. كانتهاب 
النشار الذي يتشر على رأس العروس ونحوذلك» 
فإن ناثره - المالك - أباح للناس انتهابه . 

ج- نوع إباحه المالك ليؤكل على وجه 
طعام الوليمة . 


حكمه التكليفي 

5- اتفق الفقهاء على تحريم النوع الأول من 
الانتهاب ‏ وهو انتهاب مالم يبحه مالكه ‏ لأنه نوع 
من الغصب المحرم بالإجماع . ويجب فيه التعزير» 
وقد فصل الفقهاء ذلك في كتاب السرقة وكتاب 
الغصب . 

- أما النوع الثاني من الانتهاب. كانتهاب النثارء 


11 لل للا 


فقد اختلف فيه الفقهاء. فمنهم من منعه تحريما له 
كالشوكاني. ومنہم من منعه كراهة له كأبي مسعود 
الأنصاري كريد وابراهيم النخعي وعطاء بن 
أبي رباح وعكرمة وابن أبي ليلى وابن شبرمة 
وابن سير ين والشافعي ومالك وأحمد في إحدى 
الروايتين عنه . ”© 

واستدل القائلون بالتحريم با ورد من نبي 
رسول الله ل عن النهبى . © 

واستدل الآخرون: بأن الانتهاب المحرم الذي 
ورد النهي عنه هوما كانت عليه العرب في الجاهلية 
من الغارات. وعلى الامتناع منه وقعت البيعة في 
حديث عبادة عند البخاري «بايعنا رسول الله يك 
على ألا ننتهب». 9 أما انتهاب ما أباحه مالكه فهو 
مباح» ولكنه يكره لما في الالتقاط من الدناءة. 

وأمامن أباح الانتهاب» فقد قال: إن تركه 
أولى » ولكن لا كراهة فيه» ومن هؤلاء: الحسن 
البصري» وعامر الشعبي وأبوعبيد القاسم بن 
سلام وابن المنذر والحنفية وبعض الشافعية وبعض 


)١(‏ في المطبوع من شرح معاني الآثار ۳/ «0١‏ وني نيل الأوطار أيضا 


5 4 (ابن مسعود) وهو خطاء وصوابه (أبومسعود) کا في 
سنن البيهقي ۷/ ۰۲۸۷ وعمدة القاري ۲٠ /١7‏ فاقتضى التنبيه 
على ذلك . 

(۲) المغني ۷/ ۲٠ء‏ وعمدة القاري ٠٠٠/٠۳‏ ونيل الأوطار 
5 ومواهب الجليل /٤‏ ". وجواهر الإكليل 2755/١‏ 
والقليوبي ۳/ ۲۹۹ 

(۳) حديث :« ہی رسول الله 6 عن النهى . . . » أخرجه البخاري 
(الفتح ١19 /٠‏ ط السلفية) . 

)٤(‏ حديث عبادة : «بايعنا رسول الله 4 على ألا نتتهب». أخرجه 
البخاري (الفتح ۷/ ۹ ط السلفية). ومسلم (۳/ ۳۳4 ط 


الحلبي) 


۳۱۸ 


11000 ل 0 


المالكية وأحمد بن حنبل في رواية ثانية عنه . ٠‏ 
واستدل هؤلاء بها روته أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنبا أن رسول الله كك «تزوج بعض 
نسائه» فتنثرعليه التمر» . 29 وبا روى عبد لله بن 
قرط رضي الله عنه أن رسول الله ك قال : «أحب 
الأيام إلى الله يوم النحرثم يوم عرفة. فقربت إليه 
بدنات حمسا أوستا فطفقن يزدلفن إليه بهي 
يبدأء فليا وجبت ‏ سقطت_-جنويهاء قال كلمة 
خفيفة لم أفهمها أي لم يفهمها الراوي وهو 
عبد لله بن قرط - فقلت للذي كان إلى جنبي : 


00 رسول.الله؟ فقال ‏ قال: من شاء 
اقتطمع . ©) 


يا رسول الله َه إملاك شاب من الأنصار 
فلا زوجمه قال : «على الألفة والطير الميمون 
اسا وال وق» باك الل لكب بوققرا على راس 
صاحبکم» فلم يلبث أن جاءت الجواري معهن 
الأطباق عليها اللوزوالسكر؛ فأمسك القوم 


أيديهم» فقال النبي 5: ألا تنتهبون» فقالوا : 


يارسول الله إنك نهيت عن النهبة » قال : تلك نهبة 
العساكر» فأما العرسات فلا فرأيت رسول الله 
يجاذيهم وم جاذبونه ۲ ) 


)١(‏ نيل الاوطار ۲٠۹/٦‏ والمغسني ٠١/۷‏ 5 وكشاف القناع 
٥‏ 8 وابن عابسدين ۳/ 774, ومسواهب الجليل »٦ /٤‏ 
ونباية المحتاج 5/ 1/١‏ 

(۲) حديث عائشة : «تزوج بعض نسائه فتثر عليه التمر. 054 
أخرجه البيهقي (۷/ ۲۸۷ ط دائرة المعارف العثانية) وضعفه . 
(۳) حديث عبدافه بن قرط . أخرجه أبو داود (۲/ 77١‏ ط عزت 
عبيد دعاس) والطحاوي في شرح معاني الآثار(/ ٠ه‏ 2ط 
مطبعة الأنوار المحمدية) . واللفظ للطحاوي وإسناده حسن . 
(نيل الأوطار ه/ ٠٤۸‏ ط الحلبي) . 

)٤(‏ حديث : «تلك نببة العساكر. 


seers 


. .» أخرجه الطحاوي (7/ 6٠١‏ ے 


۸ اما النوع الثالث : وهوما أباحه مالكه لفئة من 
الناس ليتملكو دون انتهاب. بل على وجه 
التساوي» أوعلى وجه يقرب من التساوي - 
كوضعه الطعام أمام المدعوين إلى الوليمة ‏ فإن 
انتهابه حرام لا يحل ولا يجوز, لأن مبيحه إنما أراد 
أن يتساووا في أكله ‏ مشلا فمن أخذ منه أكثر عا 
كان يأكل منه مع أصحابه على وجه الأكل. فقد 


أخذ حراما وأكل سح_تا . )١‏ 
وقد ذكر الفقهاء ذلك عند حديثهم عن الوليمة 
في كتاب النكاح . 


أثر الانتهاب : 

14-يملك المنتهب ما انتهبهمما أباحهمالكه 
بالانتهاب بأخذه. لأنه مباح» وتملك المباحات 
بالحيازة. أوهوهبة» فيملك با تملك به الهبات . 9 


أنثيان 


التعريف : 
¬ الأنثيان: الخصيتان» 0( وهما في الاصطلاح 
مبلا المعنى . 9) 


> ط مطبعة الآنوار المحمدية٠‏ وني إسناده ضعف وانقطاع (نيل 
الأوطار 5 ط الحلبي) 

٦/٤ مواهب الجليل‎ )١( 

(۲) حاشية ابن عابدين ۳/ 775 

(۳) لسان العرب والمصباح مادة: (أنث) . 

)٤(‏ ابن عابدين ۲/ ٥۹۳‏ ط بولاق الأولى. 


۳۱۹ 


ا لل ل ل ل ليا 


انثيان ۲ ۳ ۰ انحصارء انحلال 1١‏ ۲ 


“eeununneneneeununeunannnaneanununananunp 00 


الحكم الإجالي : 
٠‏ -أ الأنثيان من العورة المغلظة فتأخذ حكمها 
(ر: عورة). 

ب - الاختصاء والإاخصاء والجب للإنسان 
حرام لنبي رسول الله ية عبدالله بن مسعود عن 
الاختصاء. فعن اساعيل بن قيس قال: قال 
عبدالله : كنا نغزومع رسول الله ب وليس لنا 
شيء» فقلنا: «ألا نستخصي؟ فنهانا عن 
ذلك» () 

وقيل : نزل في هذا «ياأيها الذين آمنوا لا تحُرُموا 
طيباتٍ ما أَحَلّ الله لكم».” وفي الباب جملة من 
الأحاديث التي تحرم ذلك . 

ج- ني الجناية على الخصيتين في غير العمد 
الديةء وفي إحداهما نصف الدية؛ فإن قطع أنثييه 
فذهب نسله لم يجب أكثرمن الدية» وإن ذهب 
نسله بقطع إحداهما لم يجب أكثر من نصف 
الدية. 29 (ر: دية). ش 

أما في العمد ففيه | القصاص عند الشافعية 
والحنابلة والمالكية, وأما الحنفية فلا يوجبون في 
الأنثيين القصاص لأن ذلك لا يعلم له مفصل فلا 
يمكن استيفاء المثل .29 (ر: قصاص). 

)١(‏ حديث عبدالله بن مسعود . . . أخسرجه البخاري (فتح الباري 

4 لط السلفية) . 

(۲) سورة المائدة / ۸۷ 
وانظر جواهر الإكليل ۲/ ۰۳۰ 4لا 24٠‏ ١16ء‏ وقليوبي 

14۷/۲ 
(۴) الأختيار ۳۸/١‏ والمغني ۸/ ١‏ وقليوبي /٤‏ ١٠١٠ء‏ والشرح 

الصغير ٤‏ / 84" ط المعارف. 

)٤(‏ شرح السروض ٠۲۳/٤‏ وابن عابدين ٠٠/١‏ والبدائع 

۷ والمغنى ٤۲۹/۹‏ نباية المحتساج ۷/ ۰ وشرح 

١۷١ /۸ الزرقاني‎ 


weccecececcececccesneceoccoceoneogeoccoccGctenalebêsucbêecnenevevsennesnsroseceneone 


قطع أنشي الحيوان : 

ذهب بعض الفقهاء إلى جوازه قطع أنشي 
الحيوان» وذهب بعضهم إلى كراهته. 27 على 
خلاف وتفصيل ينظر في مصطلح (إخصاء) . 


انحصار 


انظر : حصر. 


انحلال 


التعريف : 
١‏ الانحلال لغة : الانفكاك» وفي دستور العلماء 
الانحلال: بطلان الصورة. 9) 
والانحلال عند الفقهاء بمعنى البطلان» 
والانفكاك» والانفساخ» والفسخ . © 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ البطلان : 
۲ يطلق الفقهاء الانحلال بمعنى البطلان. إلا 


(۱) ابن عابدين 0/ 744 , والدسوقي .٠١8/7‏ وجواهر الإكليل 


5٠ /1‏ » والآداب الشرعية */ 144. وقليوبي / ٠١‏ 

(۲) تاج العروس. والمصباح مادة : «حلل»» ودستور العلماء, الألف 
مع النون ۱/ ٠۹١‏ 

(۳) الدسسوقي */ 8ه ط دار الفكر. وابن عابدين ۲/ 6٠٠‏ ط 
بولاق الأولى . والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 778 نشر لبنان . 


ار 


#لمع رمع ع عع مااع مااع اماما وو و لعحعوييوة 


أن البطلان يكون في المنعقد وغيره» أما الانحلال 
فلا يتصورإلا في الشىء المنعقد. أماغير المنعقد 
فاع 


ب - الانفساخ : 

يعبر الفقهاء في المسألة الواحدة تارة بالانفساخ 
وتارة بالانحلال. ونقل الحطاب عن بعض المالكية 
أن الانفساخ لايطلق في العقود الجائزة إلا 
يحازا . 9) 


الحكم الإجمالي » ومواطن البحث : 
“ - يرد لفظ الانحلال في كلام الفقهاء أكثرما يرد 
في الأيهان»والطلاق, والعقود. 

ففي الأيمان : متى كانت اليمين على فعل 
واجب أوترك محرم كان حلها محرماء لأن حلها 
بفعل المحرم . وهو محرم . وإن كانت على فعل 
مندوب أوترك مكروه فحلها مكروه. وإن كانت 
على فعل مباح فحلها مباح» وإن كانت على فعل 
مكروه أوترك مندوب فحلها مندوب إليه. فإن 
النبي ب قال: وإذا حلفت على يمين فرأيتَ 
غيرها خيرا منها أت الذي هو خير» وكفرٌ عن 
مڭ ° 

وإن كانت اليمين على فعل محرم أوترك 
واجب» فحلها واجب لأن حلها بفعل الواجب» 


)١(‏ المغني ۸/ ٦1۸٦ء‏ 1۸۷ ط الرياض. 

(۲) الدسوقي ۳/ ه"اه . والحطاب 54/0 نشر ليبيا . 

(۳) حديث : « إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا . . . » 
أخرجه البخاري /١١(‏ 017 الفتح ط السلفية). ومسلم 
(5/ 17174 ط الحلبي) . 


وعنونوووونووووووء مرو ماوممء ةن نوووونووي ووو موب ومو مه عو و دادمو و و0 


وفعل الواجب واجب .© 

هذا من حيث أصل الحكم التكليفي لحل 
اليمين . أما أثره فهو الكفارة في اليمين المنعقدة على 
تفصيل ينظر في (الأيهان) . 


أسباب انحلال اليمين : 
٤‏ - لانحلال اليمين أسباب منها : 


أ حصول ماعلق عليه الحالف: فتنحل 
اليمين بوقوع ما علق عليه. إلا إن كانت أداة 
التعليق تقتضي التكرار فاليمين تتكرر معهاء فلو 
قال لزوجته: إن خرجت بغير أذني فأنت طالق »› 
انحلت اليمين بالخروج مرة واحدة . © 

ب زوال محل البر : كما لوقال إن كلمت فلانا 
أودخلت هذه الدارفانت طالقء فهات فلان أو 
جعلت الدار بستانا بطل اليمين  .‏ وانظر بحث 
(أيهان) 


ج ‏ البر . والحنث: فلوفعل ما حلف على 
فعله انحلت يمينهء وكذا تنحل لوانعقدت ثم 
حصل الحنث بوقوع ما حلف على نفيه . © 

د_الاستثناء : تنحل به اليمين بشروط 
وتفصيلات تذكر في بابي الطلاق والأيمان» وقد 


٠7٠7/4 والإقناع مع حاشية البجيرمي‎ 2.5417 ٦۸۲ /۸ المغني‎ )١( 

(۲) ابن عابدين ۲/ 05٠٠‏ وجواهر الاكليل 77٠١ /١‏ نشر دار البازء 
وشرح الروض ۳/ 786 357/4 ط اليمنية » والبجيرمي على 
الخطيب ۳/ 47 ط مصطفى الحلبي , والمغني ۷/ 145,. ۱۸۷ 

(۳۴) الدر المختار وحاشية ابن عابدين ۲/ ٤۹۷‏ والمغني ۸/ 4۹۷ » 
وشرح الروض ۲٦٦/٤‏ 

)٤(‏ شرح الروض ۲٠٦٦/٤‏ والروضة 75/١١‏ طالمكتب 
الإسلامي. والإنصاف ٠٠٠١/١١‏ 


هه 


انخلال 4 انحناء ١‏ ۳ 


#عم لامعالل ل يا عا وبر ور اوور ووم وومةه 


يختلف ذلك في اليمين بالله عن غيرها في بعض 
الصور. ^ 

ه-زوال ملك النكاح : تنحل به اليمين 
بالطلاق عند بعض الفقهاء ومنعه البعض . ومن 
الأمثلة على انفكاك اليمين إذا زال ملك النكاح : 
ما إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا إن فعلت كذاء 
ثم خالعها قبل وقوع ما علق عليه, فإن اليمين 
تنفك. ولوعقد عليها من جديد فإنها لا تطلق إن 
فعلت ما علق قبل الخلع " والبعض منع ذلك إن 
كان بقصد الاحتيال. ° 

و الردة : تنحل بها اليمين عند البعض دون 
البعض الآخر. 

ز- ويتم الانحلال في العقود بأسباب منها : حل 
لازم في حقه. ومنبا الفسخ بالتراضي أوبحكم 
القضاءء ومنہا الإقالة. وم إلى كل من هذه 


انحناء 


التعريف : 
١‏ - الانحناء في اللغة مصدر: حنى » فالانحناء : 
الانعطاف والاعوجاج عن وجه الاستقامة . يقال 





(1) المغني 414/48, وجواهر الإكليل 775/١‏ والعدوي على 


الخرشي ۲/ ۷ه نشر دار صادر. 

(۲) البجيرمي على الخطيب ۴/ ١١4٤ء‏ وابن عابدين ۲/ 20١0١‏ 
وإعلام الموقعين ۳/ ۲۹۲ 

(۳) إعلام الموقعين ۲/ ۲۹۲ 


الل ا ااا اا ا ا ا م ا ا ا ا ا nake erne‏ لال ل ل 


للرجل إذا انحنى من الكبر حناه الدهر, فهو محني 


وحنو © . 

اللغوي . 

الألفاظ ذات الصلة : 

أ- الركوع : 

۲ - الركوع نوع من الانحناى إلا أنه في الصلاة 
على هيئة خصوصة سيأتي بيانها. © 

ب - السجود : 


السجود وضع الجبهة على الأرض» وهو يجتمع 
مع الانحناء بجامع الميل» إلا أن الميلان في السجود 
أكثر بوصول الجبهة إلى الأرض . ° 
جد الإيماء : 


بحاجبك أوبأقل من هذاء كا يومىء المريض 
برأسه للركوع والسجود. وقد يكون الآيماء بدون 
انحناء : (4) 


الحكم التكليفي : 


۳ يختلف حكم الانحناء باختلاف السبب 
الباعث عليه : 


)1( بعصم مقاييس اللغفة. والصحاح . والمصباح ال منيرء والمطلع . 


والزاهر في ألفاظ الشافعي مادة (حنا) . 
2( المغرب 3 والمصباح المنير 
(۳) نفس المصادر السابقة 
(4؟) المغرب 


-ت ا ا 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0011111100100 


فقد يكون الانحناء مباحاء كالانحناء الذى 
يقوم به المسلم في أعماله اليومية ١‏ 

.وقد يكون فرضا في الصلاة لا تصح إلا به» ىا 
هوني الركوع في الصلاة للقادر عليه . وقد نص 
الفقهاء على أنه يكون على صورة مخصوصة 
ومقدار معين» وهوعند جمهور الفقهاء بقدرما يمد 
GPE E‏ 

لقامة . “وتفصيل هذا في (ركوع) . 

وقد يكون محرماء كالانحناء تعظي) لإنسان أو 
حيوان أو حماد. وهذا من الضلالات 
والجهالات . 2( 

وقد نص الفقهاء على أن الانحناء عند الالتقاء 
بالعظاء ككبار القوم والسلاطين تعظيم هم حرام 
باتفاق العلماء . لأن الانحناء لا يكون إلا لله تعالى 
تعظيا له» ولقوله ية لرجل قال له : «يارسول الله » 
الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال 
عن : لذ . © 

أما إن كان ذلك الانحناء مجرد تقليد 





۷١ /١ ط بولاق» والفتاوى اهندية‎ ٠٠٠١ /١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
ط دار‎ 7٠١8-1٠17 /١ ط المكتبة الاسلامية, والفواكه الدواني‎ 
ط دار المعرفة والمحرر‎ ۲١ /۲ المعرفة » والبجيرمي على الخطيب‎ 
. ط السنة المحمدية‎ ١/١ 

(۲) الفتاوى لابن تيمية ۲۷/ ٦١ - 7١‏ ط الرياض. 

(۳) مجمع الأہر ۲/ ٠٤۲‏ ط العثمانية, والفواكه الدواني ۲/ 474 - 
«Yo‏ والشرح الصغير 4 / ١‏ طدار المعارف» والقليوبي 
14 ط عيسى الحلبي . والفتاوى لابن تيمية ٩۲/۲۷‏ 

وحديث : ٠‏ الرجل منا يلقي أخاه. . . ». أخرجه الترمذي 
(۷/ 614 تحفة الأحوذي ط السلفية) وني إسناده راو ضعيف . 
وذكر الحديث من مناكيره الذهبي في الميزان ٠۲٠/١(‏ ط 
الحلبي) . 


وواو و وموافو وام ووعو و وماماف فو وأو وواووووومووةموهومههوووهةهووهةووؤهءهودووهاأهوةو6ةة66906ة6ةوهة66ه 


للمشرکین» دون قصد التعظيم للمنحنى له فإنه 


قال ابن تيمية: الانحناء للمخلوق ليس من 
السنةء وإنما هو مأخوذ من عادات بعض الملوك 
والجاهليين . © 


أما لوأكره على الانحناء للسلطان وغيره 
فتجري عليه أحكام الإكراه بشروطه» لما فيه من 
معنى الكفر. ” وتفصيله في بحث (إكراه) . 


انحناء المصلي أثناء القيام : 


القيام المطلوب في الصلاة وغيرها قد يعتريه 
شيء من الانحناء لسبب أواخرء فإن كان قليلا 
بحيث يبقى اسم القيام موجوداء ولا يصل إلى حد 
الركوع المطلوب في الصلاة فإنه لا يخل بصفة القيام 
المطلوب في الصلاة عند جمهور الفقهاء. وقد سماه 
الحنفية قياما غير تام . ° 


واختلفوا في اقتداء المستوي خلف الأحدب» 
فقال الحنفية والشافعية بجوازه» وقيده بعض 
الحنفية بأن لا تبلغ حدبته حد الركوع » وتمييز قيامه 
عن ركوعه» وقال المالكية بجوازه مع الكراهة» 
ومنعه الحنابلة مطلقا . ©) 


)١(‏ الفتاوى لابن تيمية /١١‏ 084 ههه 

(۲) مجمع الأخبر ٠٤۲/۲‏ 

(۳) خاشية ابن عابدين /١‏ 7548., والشسرح الصغیر ۳١۷ /١‏ 
وأسنى المطالب ۱/ ١55-146‏ ط بولاق» ونيل المأرب /١‏ ه7٠‏ 
ط الكويت 

)٤(‏ فتح القدير .77١ /١‏ وابن عابدين 247/١‏ والدسوقي 
1: ومغني المحتاج 27*4٠ /١‏ والمغني لابن قدامة ۲/ ۲۲۴ 


ير بك 


لل لال 0000 


الدراس 
التعريف : 


١‏ الاندراس: مصدر اندرس.». وأصل الفعل 
درس » يقال: درس الشيء. واندرس أي : عفا 
وخفيت اتاو ومثله الانمحاء بمعنى ذهاب 
الأئر. () 

ولا حرج المعنى الاصطلاحي عن هذا» حيث 
ايستعمله الفقهاء ف ذهاب معام الشيء وبقاء أثره 
فقط. 


الألفاظ ذات الصلة : 

الإزالة ‏ والزوال : 

۲ - الإزالة لغة : مصدر أزلته إذا نحيته فزال. 
ومن معاني الزوال الهلاك والانتهاء . تقول: زال 

ملك فلان إذا انتهى , ولا يكون الزوال إلا بعد 

الاستقرار والثبوت» فالزوال على هذا يشترك مع 

الاندراس في الانتهاءء ”2 وإن كان يفترق عنه» 

فيطلق على تنحية الشيء من مكان إلى أخرمع 


بقاء ذاته . 
ولا يحرج الاستعال الفقهي عن هذه 
المعاني . © 


. لسان العرب والمصباح المئير- مادة (درس) و(محو)‎ )١( 

(۲) تاج العروس والمصباح المثير مادة : (زول). 

(۳) قليوبي 178/4 ط عيسى الحلبي» والفروق للعسكري ص 
14 


00ل لل ل ل ا ل ل ل ل ل ينا 


للاندراس أحكام لف بحسب موضوعه : 


أ اندراس المساجد : 
" - الكلام عن الاندراس في المسجد يتناول ما إذا 
استغنى الناس عن المسجد بأن يخلوعن المصلين في 
المحلة. أو أن يخرب بحيث لا ينتفع به بالكلية» 
فذهب أبوحنيفة ومالك والشافعي » وهي الرواية 
المرجوحة عن أحمد. ورواية عن أبي يوسف إلى أنه 
يبقى مسجدا» ولا يباح ولا يرجع إلى الواقف. بل 
يبقى مسجدا عند أبي حنيفة وأبي يوسف إلى قيام 
الساعة . 

وذهب محمد بن الحسن إلى أنه يعود ملكا 
للواقف أو ورثته . 

وذهب الحنابلة في الرواية الراجحة عن أحمد. 
وهي الرواية الأخرى عن أبي يوسف إلى جواز بيع 
بعضه لإصلاح باقية» إن أمكن ذلك» وإن لم 
يمك الانتفاع بشي ء منه بيع جميعه» ووضع ثمنه 
في مسجد اخر. 

وهذا الحكم في بقعة المسجد. أما أنقاضه فتنقل 
إلى أقرب مسجد فإن لم يحتج إليها توضع في 
مدرسة ونحوها من أماكن الخيرات . 

وقال الحنابلة» وهوقول بعض الالكية: يجوز 
بيعها ووضع ثمنها في مسجد آخر. )١(‏ 


٤‏ - معنى اندراس الوقف أنه أصبح بحالة لا ينتفع 





)١(‏ ابن عابدين "/ ۳۷١‏ ونباية المحتاج 437/8 والحطاب 
5 والشرح الصغير 4/ ,.١75‏ والمغني ه/ هلاه 


۳٤ 


ا ل 0000 


به بالكلية » بألا يحصل منه شيء أصلاء أولا يفي 
بمئونته., كأوقاف المسجد إذا تعطلت وتعذر 
استغلالما. في هذه الصورة جوز جمهور الحنفية 
الاستبدال على الأصح عندهم إذا كان بإذن 
القاضى ورأيه لمصلحة فيه . 

9 ا ققد اجا جمهورهم استبدال الوقف 
المنقول فقط إذا دعت إلى ذلك مصلحة» وهي 
الرواية المشهورة عن مالك . 

قال الخرشي : إن الموقوف إذا لم يكن عقارا ‏ إذا 
صارلا ينتفع به في الوجه الذي وقف فيه كالثوب 
يخلق » والفرس يمرض. وما أشبه ذلك فإنه يباع 
ويشترى مثله مما ينتفع به. 

وأما العقار فقد منع المالكية استبداله مع شيء 
من التفصيل . 

ففي المساجد: أجمع المالكية على عدم جواز 


وفي الدور والحوانيت إذا كانت قائمة المنفعة لا 
جوزبيعها» واستشنوا توسيسع المسجد أوالمقيرة أو 
الطريق العام فأجازوا بيعه. لأن هذا من المصالح 
العامة للأمة» وإذالم تبع الأحباس لأجلها 
تعطلت» وأصاب الناس ضيق » ومن الواجب 
التيسير على الناس في عبادتهم وسيرهم ودفن 

وأما الشافعية فقد شددوا كثيرا في استبدال 
العين الموقوفة» حتى أوشكوا أن يمنعوه مطلقا 
خشية ضياع الوقف أو التفريط فيه . 

قال النووي : والأصح جواز بيع حصر المسجد 
إذا بليت» وجذوعه إذا انكسرت,. وم تصلح إلا 
للاحراق.. ولوانهدم مسجد وتعذر إعادته لم يبع 
بحال» وتصرف غلة وقفه إلى أقرب المساجد 


ومممورءة م عملم قفي للأنء لام نمموققيرو روم منرم هلوق ميمه فو رمم ود م مو مم من ددم ممم 5ه 


إليه . ثم إن المسجد المنهدم لا ينقض إلا إذا خيف 
على نقضه» فينقض ويحفظ أويعمر به مسجد آخر 
إن رآه الحاكم. والأقرب إليه أولى » ولا يصرف 
نقضه لنحو بئر وقنطرة ورباط . 

واستسدلوا بقوله وك : «لا يباع أصلها ولا تبتاع 
ولا توهب ولا تورٹ» . () 

وأما الحنابلة : فلم يفرقوا بين عقار ومنقول في 
جواز الاستبدال وعدمه» وأخذوا حكم العقارمن 
حكم المنقول» فكها أن الفرس الحبيسة على الغزو 
إذا كبرت ولم تصلح للغزوء وصلحت لشيء اخر 
يجوزبيعهاء فكذلك يقاس المنقول الآخر وغير 
المنقول عليها. فبيع المسجد للحنابلة لحم فيه 
روايتان : 

الرواية الأولى : يجوزبيع المسجد إذا صار 
المسجد غير صالح للغاية المقصودة منه» كأن ضاق 
المسجدء أوخربت الناحية» وحينئذ يصرف ثمنه 
في إنشاء مسجد آخر يحتاج إليه في مكان آخر. 

قال ابن قدامة : إن الوقف إذا خرب وتعطلت 
منافعه» کدارانہدمت» أوأرض خربت وعادت 
مواتا ولم تمكن عمارتهاء أومسجد انتقل أهل القرية 
عنه وصارفي موضع لا يصلى فيهء أوضاق بأهله 
ولم يمكن توسيعه في موضعه» أوتشعب جميعه. وم 
تمكن عمارته. ولا عمارة بعضه إلا ببيع بعضه» جاز 
بيع بعضه لتعمر به بقيته» وإن لم يمكن الانتفاع 
بشي ء منه بيع جميعه . 

والرواية الثانية : لا يجوز بيع المساجد. روى 
علي بن سعيد أن المساجد لا تباع وإنما تنقل آلتها. 





(۱) حديث: «لا يباع أصلها . . . . » أخرجه البخاري (0/ ۳۹۲- 
ط السلفية) ومسلم (5/ هه ؟١‏ ط الحلبي) . 


ت8 = 


00000010000000 


وقد رجح ابن قدامة الرواية الأولى . () 
ج - اندراس قبور الموتى : 
هذهب ججماهير العلماء إلى أن الميت المسلم إذا 
بلي وصار ترابا جاز نبش قبره ودفن غيره فيه » أما إذا 
بقي شيء من عظامه ‏ غير عجب الذنب ‏ فلا 
يجوز نبشه ولا الدفن فيه لحرمة الميت» ويعرف ذلك 
أهل الخبرة . 

إلا أن ساب اع ار غاي م الحطية رى أن 
اميت إذا صار ترابا في القبر يكره دفن غيره في قبره» 
لأن الحرمة باقية . 

قال ابن عابدين معقبا على هذا : لكن في ذلك 
مشقة عظيمة. فالأولى إناطة الجواز بالبلى, إذ لا 
يمكن أن يعد لكل ميت قبر لا يدفن فيه غيره وإن 
صار الأول ترابا » لاسيما في الأمصار الكبيرة 
الجامعة. وإلا لزم أن تعم القبور السهل والوعر. 
على أن المنع من الحفر إلى ألا يبقى عظم عسر 
جداء وإن أمكن ذلك لبعض الناس» لكن الكلام 
في جعله حكى)| عاما لكل أحد. 

واختلفوا في جواز الحرث والزراعة والبناء في 
المقبرة المندرسة» فأجازه الحنفية والحنابلة. ومنعه 
المالكية. ولم نعثر على نص للشافعية في ذلك . 

وأما قبور المشركين فذهب الفقهاء إلى جواز 
نبشهاء ليتخذ مكانها مسجداء لأن موضع مسجد 
النبي كان قبورا للمشركين . 9) 


)١(‏ ابن عابدين / هه والبحر الرائق ه/ 211١-4‏ وأنفع 
الوسائل ص 1١١1١١9‏ والخرشي ۷/ ۰٩٥ ۹٤‏ والدسوقي 


41/4 ومغني المحتاج 4۲/۲ والجمل /٠‏ وه والمغني مع 
الشرح 5 . وما بعدها. 


(۲) ابن عابدين /١‏ ٩۱۹۹ء‏ والدسوقي ٤۲۸/۱‏ ومغني المحتاج = 


مممن مومعو ومع عع و وأو ومو ور ع رمج وو مر مول وموو ره هكو عدم ومو وومموءءءع مم2 مم موه 


- سبق في إحياء الموات  من أبحاث الموسوعة‎ - ٦ 
أن من أحيا أرضا ميتة ثم تركها حتى اندرست»‎ 
فهل تصير مواتا إذا أحياها غيره ملكهاء أوتبقى‎ 
على ملك الأول؟‎ 


ذهب الشافعية والحنابلة, وهو أصح القولين 
عند الحنفية » وأحد أقوال ثلاثة عند المالكية إلى أنها 
تبقى على ملك الأولء ولا يملكهاالثاني 
بالإحياءء مستدلين بقوله كل : «من أحيا أرضا ميتة 
ليست لأحد فهي له»  .‏ ولأن هذه أرض يعرف 
مالكها فلم تملك بالإحياءء كالتي ملكت بشراء أو 
عطية. وفي قول ثان للهالكية» وهوقول عند 
الحنفية : أن الثاني يملكهاء قياسا على الصيد. إذا 
أفلت ولحق بالوحش وطال زمانه» فهو للثاني. وفي 
قول ثالث للمالكية : التفريق بين أن يكون الأول 
أحياه أواختطه أواشتراه» فإن كان الأول أحياه 
كان الثاني أحق به» وإن كان الأول اختطه أو 
اشتراه كان الأول أحق به. 9) 


= ۳۹۲/۱ والجمل ۰۲۰۱/۲ وأسنى المطالب 81١/١‏ 
وكشاف القناع ۲/ ١1414‏ 


)١(‏ حديث: «من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق» 
أخسرجه أبوداود (8/ 404 ط عزت عبيد دعاس). وقال 
ابن حجر بعد أن ذكر طرق الحديث : وفي أسانيدها مقال» لكن 
يقوى بعضها ببعض . (الفتح ١94/0‏ السلفية) . 

(۲) الفتاوى الهندية /١‏ 787 وقليوبي وعميرة ۳/ ۸۸ ط الحلبي » 
والمغني ٠٦٤ /٠‏ ط الرياض» وهامش الحطاب ۴/٦‏ والرهوني 
/ا/ /اة. دار الفكر. 


حت هه 


eet‏ يدول دوو ةلدوررووء 


٠ 
إندار‎ 
: التعريف‎ 
مصدر أنذره الأمرء إذا أبلغه‎ :ةغلراذنإلا-١‎ 
: وأعلمه به وأكثر ما يستعمل في التخويف» يقال‎ 
©. أنذره إذا خوفه وحذره بالزجر عن القبيح‎ 

وفي تفسير القرطبي : لا يكاد الإنذار يكون إلا 
في تخويف يتسع زمانه للاحتراز» فإن لم يتسع زمانه 
للاحتراز كان إشعاراءولم يكن إنذارا . 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الإعذار : 
۲ - العذر : الححة التي يعتذربهاء والجمع أعذارء 
وأعذر إعذارا: أبدى عذراء ويكون أعذر بمعنى 
اعتذر» وأعذر ثبت له عذر. 9 

وفي التبصرة: الإعذار المبالغة في العذر, ومنه : 
قد أعذرمن أنذر, أي قد بالغ في الإعذارمن 
تقدم إليك فأنذرك . © 

وقال ابن عرفة : الإعذار سؤال الحاكم من توجه 
عليه الحكم : هل له ما یسقطه؟ وإذن. فالإنذار 





)١(‏ لسان العسرب. والمصباح المنير. والمفردات للراغب. والكليات 
للكفوي 0 وترتيب القاموس المحيط . 

(۲) القرطبي /١‏ 184 ط دار الكتب. 

(۴) لسان العرب وترتيب القاموس المحيط والمفردات . 

. ط دار المعرفة‎ ١57/1١ التبصرة ببامش فتح العلي المالك‎ )٤( 

. جواهر الإكليل ۲/ ۲۲۷ ط دار المعرفة‎ )٥( 


ووموفووويولفوموفوففوفوف وو واو وو معاي يي 5 


يمكن أن يكون إعذارا إن كان فيه إثبات الحجة 
للمنذر» ودحض حجة المنذر إذا ما وقع به الضرر. 


ب - النبذ : 

“ب التبا طرح الشيء. والنبذ؛إعلام العدوبترك 
الموادعة. وقوله تعالى : «فانبدٌ إليهم 4“ أي قل 
هم : قد نبذت إليكم عهدكم. وأنا مقاتلكم. 
ليعلموا ذلك . 9) 

والأمر بالنبذ في الآية الكريمة يجمع بين الأمرين : 
طرح العهد. وإعلامهم بذلك. فهو نوع من 
الإنذار. 


ج_ المناشدة : 
٤‏ - نشد الضالة : طلبها وعرفها. ونشدتك الله : 
أي سألتك بالله, والمناشدة: المطالبة باستعطاف. 
وناشده مناشدة: حلفه» وقول النبي 5 : «إني 
أنشدك عهدك. . .»9 أي أذكرك ما عاهدتني به 
ووعدتني وأطلبه منك . ©) 

والمناشدة أيضا تكون بمعنى الإنذارء لكن مع 
الاستعطاف» وهوطلب الكف عن الفعل القبيخ . 
يقول الفقهاء: 9 يقاتل المحارب (أي قاطع 


)١(‏ سورة الأنفال/ .4ه 

(۲) لسان العسرب. والمفردات. والقرطبي ۸/ 77. والاختيار 
١/٤‏ ط دار المعرفة . 

(۳) حديث: «إني أنشدك عهدك» أخرجه البخاري (الفتح /٦‏ ۹۹ ۔ 
ط السلفية) . 

. لسان العرب وا مغرب وترتيب القاموس المحيط‎ )٤( 


۳۷ 


ا 000 


الطريق) جوازاء ويندب أن يكون قتاله بعد 
المناشدة. بأن يقال له (ثلاث مرات) : ناشدتك الله 


الحكم الإجالي 
ه ‏ يختلف حكم الإنذار باختلاف مواضعه : 

فقد يكون واجبا: وذلك كإنذار الأعمى محافة 
أن يقع في محذور» كخوف وقوعه في بثرء فإنه يجب 
على من رآه - ولو كان في صلاة ‏ أن يحذره خشية 
الضرر. )0 

وكإنذار الكفار الذين م 9 تبلغهم الدعوة. فيحرم 
الإقدام على قتالهم قبل إبلاغهم بالدعوة 
الإسلامية 0( 

وكإنذار المرتد عند من يقول بالوجوب كا حنابلة 
وغيرهم من العلماء . © 

وقسد يكون مستحبا: كإنذارالكفارالذين 
بلغتهم الدعوة. فإنه يستحب دعوتهم إلى الإسلام 
مبالغة في الإنذار. © 

وكإنذار المرتد.. فإنه يست حب أن يستتاب ثلاثة 
أيام يوعظ فيها ويخوف لعله برجع ويتوب . () 





)١(‏ مغني المحتساج ۱۹۸/١‏ ط الحلبي. والمعمسراق ببامش الحطاب 
۴/۲ ط النجاح. وابن عابدين ۷١ /١‏ ط بولاق ثالثة . 

(۲) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 70 . والأحكام السلطانية 
للماوردي ص ۳۸ والاختيار 4/ ٩۱۱۹ء‏ والدسوقي ۲/ ۱۷۹ 

(۳) المغني ۸/ 174 ط الرياض. 

. والمهذب ۲۳۲/۲ ط دار المعرفة‎ 21164 /٤ الاختيار‎ )٤( 

(9) ابن عابدين 7/ 4 74, والكاني ۲/ ٠١89‏ ط الرياض. والمهذب 
Y/Y‏ 


smeceucececeveanawocQardcQacQCOOCOSOLOCOCCELGAGGGG ece cena cece nese eons 


وكتنبيه الامام في الصلاة إذا هم بترك مستحب .© 

وقد يكون مباحا: كإنذار الزوجة الناشز بالوعظ 
أوبغيره”" كما ورد في الآية الكريمة «واللاتي 
افون نشورّهر فَعِظوهنٌ . . . 4 الآية. 


وكإنذار صاحب الحائط المائل . ©) 
وقد يكون حراما: كا إذا كان في الإنذار ضرر 
أشد من ضرر المنكر الواقع . ©) 


5- الإنذارقد يكون بالقولء وذلك كوعظ 
المتشاجرين» واستتابة المرتد» وعرض الدعوة على 
الكفارء ووعظ الزوجة الناشز. 


وقد يكون الإنذار بالفعل في أحوال منها: 
أ أن يكون الكلام غير جائز» كمن كان في 
الصلاة ورأى رجلا عند بثرء أورأى عقربا تدب 
إلى إنسان. وأمكن تحذيره بغمزه أولكزه. فإنه لا 
يجوز الكلام حينئذ . © 


وهناك صورة أخرى للتحذير بيّنها النبي يكل 
وهي دمن كان في الصلاة ورأى ما يجب التحذير 
منه_ أن يسبح الرجل وتصفق المرأة ففي 


۱۹۸/۱ مغني المحتاج‎ )١( 

(۲) المهذب ۲/ .۷١‏ وشرح متتهى الإرادات ۳/ ٠٠١‏ ط دار الفكر . 

(۳) سورة النساء / 5 

)٤(‏ الاختيار /٠‏ ١٤ء‏ ومنح الجليل ٠٥۹ /٤‏ ط النجاح ليبيا. 

(©) شرح إحياء علوم الدين ۷/ ٤۳‏ والآداب الشرعية /١‏ ١۱۸٠ء‏ 
والأشباه للسيوطي ص ۳۰۹ ط مصطفى محمد. ومنح الحليل 
71۰/۱ 

٥۷٥ /١ ابن عابدين‎ )5( 
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الل ا ا ا اح حم م ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا 0001 


البخاري : «ياأيها الناس : مالكم حين نابكم شيء 
في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ إنا التصفيق 
للنساء»ء ١‏ وفي هذا صورة التحذير بالفعل بدل 
القول بالنسبة للمرأة التي في الصلاة . 


ب أن يكون الكلام غير جد« وذلك إذا لم تفلح 
طريقة الوعظ بالنسبة للزوجة الناشزء فللزوج بعد 
الوعظ أن يبجرهاء فإن لم يفلح ال هجر ضريها ضربا 


وكتغيير المنكر باليد لمن يملك ذلك» عملا 
بقول النبي ككل : «من رأى منكم منكرا فليغبيّره 
بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع 


فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان» . 9) 


من له حق الإنذار : 

۷-الإنذارفي الغالب يكون تحذيرا من شيء ضار 
أوعمل غير مشروع» وکل ما كان كذلك فهومن 
حق كل مسلم. عملا بقوله تعالى : وتكن منكم 
ا يعون إلى الخير ويأمرون با معروفِ وينبون 
عن المنكر) وقول النبي 4ة : «من رأى منكم 
منكرا فليغيره بیده» فإِن لم يستطع فبلسانه. فإن لم 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيهان»7*) 





١41/1١ مغني المحتاج‎ )١( 
وحديث: ديا أيها الناس: مالكم حين نابكم . . .6 أخرجه‎ 
. ط السلفية)‎ ٠١۷١ /۳ البخاري (الفتح‎ 
حدیث: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده . . .» أخرجه مسلم‎ )۲( 
. ط البابي الحلبي)‎ 55/44 /١ في الإيمان‎ 
٠١ 5 / سورة ال عمران‎ )۳( 
حديث: «من رأى منكم منكرا فلیغیره بيده . . . » سبق تخريجه‎ )4( 


ف/»" 


woec0cccesceccesceegococececQdciecceedtesraeocsneveocecceccnunscceoccnscsasasc“cs 


وقدذكرالفقهاء ذلك تحت عنوان الأمر 
بالمعسروف والنبي عن المنكر» وهوفرض كفاية 
بشروطه الخاصة . “ ر: (أمر با معروف ونهي عن 
المنكر) . 

ويتعين الإنذار بالنسبة لوالي الحسبة» لأنه 
خصص من قبل الإمام لذلك. 9 ر: (حسبة) . 
وتشبت ولايةالحسبة للزوج والمعلم والأب. 


ر: (حسبة ‏ ولاية) . 
مواطن البحث : 


يأتي الإنذارفي كل ماهوضار أوغير مشروع » 
ومسائله متعددة في أبواب الفقه. ومن ذلك: إنذار 
تارك الصلاةء 7" في باب الصلاة وهكذا بقية 
العبادات. وني الجنايات في الصيال»“ والحائط 
الالء وفعل مايضربالمسلمين. وفي باب 
الأذان» وهل يجوز قطعه لإنذارغيره. وقي باب 
الجمعة حكم قطع الخطبة للانذارءوحكم إنذار 
ا مستمع لغيره اليف 


وفي حكم الجوار.© وفي القضاء بالنسبة 





)١(‏ الآداب الشرعية لابن مفلح 181/١‏ ط الرياض» ومنح الجليل 
/١‏ ١٠الاء‏ والأحكام السلطانية للماوردي ص 7147-714٠‏ » 
والفروق للقراني 4/ ٠٠٠١‏ ط دار المعرفة. وشرح الإحياء ٣/۷‏ 

(1) الأحكام السلطانية للماوردي ص ١٠٤۲ء‏ وشرح إحياء علوم 
الدين ۷/ ١١‏ -18ء والتبصرة ببامش فتح العلي المالك ۲/ ٠۸۷‏ 

1١89 /۲ التبصرة‎ )۳( 

۲۹۷/۲ جواهر الإكليل‎ )٤( 

(ه) مح اليل ٥۵۹ /٤‏ 

(5) قليوبي ۱/ ۲۸۰ 

٠۸۷ /۲ التبصرة‎ )۷( 


4 


إنذار|ء إنزاء ١‏ ت 


Sanununuunanneuunanuneenanannaneeneneuannenanananereeserenanecincototer 


للشهود» وفي إنذار الزوج الغائب قبل التفريق 
لعدم الإنفاق. وغير ذلك . 


إنزاء 


التعريف : 
١‏ -الإنزاء لغة: حمل الحيوان على النزو وهو: 
الوثب» ولا يقال إلا للشاء. والدواب» والبقى في 
معنى السفاد. 9) 

ولا يختلف معناه عند الفقهاء عن المعنى 
اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ عسب الفحل : 

" -قيل هو: الكراء الذي يؤخذ على ضراب 
الفحل»› وقيل : هو ضرابه» وقيل:ماؤه . ° 


الحكم الإجالي : 

۳-الإنزاء الذي لا يضر كالانزاء على مثله أو 
نحوه أومقاربه - جائز» كخيل بمثلها أوبحمير. 
أما إذا كان يضر كإنزاء الحمير على الخيل ‏ فإن 
من الفقهاء من كرهه. أخذا بحديث علي رضي الله 





77١ التبصرة ؟/‎ )١( 

(۲) لسان العرب. والمحيط. تاج العروس مادة: (نزا) . 

(۴) النظم المستعذب ٠٠١ /١‏ ط مصطفى الحلبي» طلبة الطلبة ص 
, والغني ه/ ٠74‏ 


DD 


عنه قال: «أهديت لرسول الله كل بغلة فركبهاء 
فقلت لوحملنا الحمير على الخيل فكانت لنا مثل 
هذهفقال رسول الله كل : إنما يفعل ذلك الذين لا 
يعلمون» . “ وقالوا: وسبب النهى أنه سبب لقلة 
اقل ونضفيا. © 1 

قال الخطابي : يشبه أن يكون المعنى في ذلك 
والله أعلم ‏ أن الحمرإذا حملت على الخيل تعطلت 
منافع الخيل» وقل عددهاء وانقطع ناؤها. والخيل 
يحتاج إليها للركوب والطلب. وعليها يجاهد العدو 
وها تحرز الغنائم » ولحمها مأكول. ويسهم للفرس 
كا يسهم للفارس» وليس للبغل شيء من هذه 
الفضائل., فأحب ب أن ينموعدد الخيل ويكثر 
نسلها لما فيها من النفع والصلاح : ولكن قد يحتمل 
أن يكون حمل الخيل على الحم رجائزاء لأن 
الكراهة في هذا الحديث إنها جاءت في حمل الحمر 
على الخيل؛لشلا تشغل أرحامها بنسل الحمرء 
فيقطعها ذلك عن نسل الخيل» فإذا كانت الفحولة 
خيلا والأمهات حمرا فقد يحتمل أن لا يكون داخلا 
في الغبي » إلا أن يتأول متأول. أن المراد بالحديث 
صيانة الخيل عن مزاوجة الحمر» وكراهة اختلاط 
مائهاء لشلا يضيع طرقهاء وللا يكون منه الحيوان 
المركب من نوعين محتلفين» فإن أكثر المركبات 
المتولدة بين جنسين من الحيوان أخبث طبعا من 
أصوها التي تتولد منها وأشد شراسة كالسمع. 





)١(‏ حديث: «إنا يفعل ذلك الذين لا يعلمون». أخرجه أبوداود في 
الجهاد (7/ 08/ )7١676‏ ط الدعاس. وأحمد (55/اء )۷۸١‏ 
بتحقيق أحمد شاكر. وقال: إسناده صحيح . 

(۲) المجموع ١78/5‏ ط السلفيةء القليوبي ۲۰۳/۳ ط عيسى 
الحلبي. 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا 0111 


والعسبار ونحوهماء وكذلك البغل لما يعتريه من 
الشسماس والحران والعضاض . ونحوها من العيوب 
والآفات» ثم هوحيوان عقيم ليس له نسل ولا ناء 
ولا یدک ولا فزكى. 


قلت: وما أرى هذا الرأي طائلاء فإن الله 
سبحانه قال: «والخيل والبغال والحمير لتركبوها 
وزينة» فذكر البغال وامتن علينا .بها كامتنانه بالخيل 
والحميرءوأفرد ذكرها بالاسم الخاص الموضوع هاء 
ونبه على مافيها من الإرب والمنفعة, والمكروه من 
الأشبياء مذموم لا يستحق المدح ولا يقع بها 
الامتنان. وقد استعمل رسول الله ية البغل واقتناه» 
وركبه حضرا وسفراء وكان يوم حنين على بغلته 
رمى المشركين بالحصباء . وقال: «شاهت الوجوه» 
فانهزموا» ولو كان مكروها لم يقتنه ولم يستعمله والله 


أعلم . 2 
والحنفية أجازوا إنزاء الحمير على الخيل 
ش وعکسه 9) 
مواطن البحث : 


٤‏ - بالاضافة إلى ماتقدم تكلم الشافعية في امتناع 
الإنزاء على الدابة المرهونة ء إلا أن ظن أخها تلد 
قبل حلول الدين:. 29 ويفصل الفقهاء ذلك في 
باب (الرهن)» وينظر حكم الإجارة على الإنزاء 
في مصطلح (عسب الفحل). 


)١(‏ معام السئن 7/١6؟. ٠٠١۲‏ ط محمد راغب الطباخ سنة 
٥۴ا‏ ه. 
(۲) الدر وحاشية ابن عابدين ه/ 744 ط بولاق الأولى . 


(۳) القليوبي ۲/ ۲۷۱ ط عيسى الحلبي . 


eren 


ووومووووء ووم وءاةفوووووووووومووووهةمووووهوهوهةةث وهوووووةوموة وه وووةووءووه 


إنزال 


التعريف : 
١‏ - الإنزال لغة: مصدرأنزل: وهومن النزول» 
ومن معناه الانحدار من علو إلى سفل» ومنه إنزال 
الرجل ماءه:إذا أمنى بجماع أوغيره. © 

وفي الاصطلاح : يطلق الإنزال على خروج ماء 
الرجل أو المرأة بجماع أو احتلام أونظر أوغيره. . 


الألفاظ ذات الصلة : 

الاستمناء : 

۲ - الاستمناء لغة:طلب خروج المني» واصطلاحا : 

إخراج المني بغير جاع » محرما كان أوغير محرم . © 
فالاستمناء على هذا أخص من الإنزال, لأن 

الإنزال خروج المني بالجماع أو غيره . 

أسباب الانزال : 


۳ يكون الإنزال بالجماع » أوباليدء أوبالمداعبة» 
أو النظرء أو الفكرء أو الاحتلام. ° 


الحكم الإجالي : 


٤‏ - تختلف أحكام الإنزال باختلاف مواطنه» 





. لسان العرب مادة: (نزل)‎ )١( 

(۲) القاموس المحيط مادة: (مني). ابن عابدين ۲/ »٠٠١‏ 
۳/ 165ء والشرواني / 5٠١‏ 

() مراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي ص ١ه‏ 


ب "اس 


ل ا ل ا ا 000 


فيكون حلالا للرجل والمرأة إذا كان بنكاح 
صحيح» أوملك يمين. ويكون حراما إذا كان في 
غير ذلك . 

وكلا الإنزالين يكون حراما في الجملة إذا كان في 
هار رمضان. ويكون حراما بالنسبة للمحرم بحج 


أوعمرة . 7) 
ويحرم في الاعتكاف الواجب الإنزال»أوفعل ما 
يؤدي إليه كلمس وقبلة لين 


الإنزال بالاستمناء : 
ه ‏ اختلف الفقهاء في حكم الإنزال بالاستمناء 
على أقوال مابين الحرمة والكراهة, والجواز 
والوجوب في حال الضرورة . وتفصيله في مصطلح : 
(استمناء ج ٤‏ /484) 

والإنزال بالاستمناء» يبطل الصوم عند جمهور 
الفقهاء. وخالف في ذلك أبوبكر بن الإسكاف 
وأبوالقاسم من الحنفيةء فقالا بعدم إبطال 
الصوم رين 

وفي وجوب الكفارة خلاف يرجع إليه في 
(صوم) . 

ويبطل الإنزال باليد الاعتكاف» وفي هذا 
تفصيل يرجع إليه في مصطلح : (استمناء) . 

والإنزال بالاستمناء لا يفسد الحج والعمرة عند 





١175 118 ۱۲۰ /۲ قليوبي‎ )١( 

(۲) قليوبي /١‏ ۷۷» المغني / 2145 الغالشة. كشاف القناع 
1/۲« بدائع ۲/ 6١1ء‏ الكاني /١‏ 4ه" 

(۴) ابن عابدين ۲/ ٠٠١‏ والزيلعي ۲/ ۳۲۳ والدسوقي ۲/ ٠۰‏ 
4», والمهذب ۲/ ۰ والبيجوري ۱ كشاف القناع 
٦‏ الإنصاف ۲٠۲ .75١/4‏ الجمل 275١/١‏ 
والشبراملسي 71١7/١‏ 


ence ees eens‏ ل ممم قور نوهو رومن نه فورم و ةفو ونم مه م م ملعمو وم مز نومثقيوره 


الحنفية والشافعية والحنابلة. لكن يجب فيه دم » 
لأنه كالمباشرة فيا دون الفرج في التحريم والتعزيرء 
فكان بمنزلتها في الجزاء. أما المالكية فقالوا بفساد 
احج والعمرة به» وأوجبوا القضاء والكفارة» ولو 
كان ناسياء لأنه أنزل بفعل محظورء وتفصيله في 
(الاستمناء) أيضا. 

وفي الإنزال بالنظر أو الفكر وأثره على الصوم أو 
الاعتكاف أوالحج خلاف وتفصيل ينظر في مبحث 
(الاستمناء) . 

والإنزال بالتفكر حكمه حكم الإنزال بالنظر 
على الخلاف السابق. 
الإنزال بالاحتلام 
5- الإنزال بالاحتلام لا يبطل الصومءولا يوجب 
قضاء أو كفارة > ولا يفسد الحج ولا يلزم به 
فدية» ولا يبطل الاعتكاف . 9) 

ويعرف الإنزال في الاحتلام بعلامات معينة» 
بوجود مني في ثوب نومه أو فراشه» أو بلل من أثره . 

فإذا احتلم ولم ينزل فلا غسل عليه» أجمع على 
ذلك الفقهاء. وإذا أنزل فعليه الغسل. وإن وجد 
منیا ولم يذكر احتلاما فعليه الغسل .7" على خلاف 


)١(‏ المغني مع الشسرح الكبسير '/ 6 والدسوقي ۱۷ ومغني 


المحتاج 47٠١ /١‏ ط الحلبي 

(۲) ابن عابدين ۲/ 177, واهندية /١‏ 7414, والحطاب ۲/ ۲۳ء 
والشرح الصغير /١‏ ۷۲۸. وجواهر الإكليل ٠٠۹ /١‏ الجمل 
0۱۷/۲« خا ونهاية المحتاج 7/ 217١19‏ والمغني مع الشرح 
الكبير ٠/7‏ 

(۳) الفتاوى الخانية .744/١‏ وابن عابدين .١١١/١‏ والحطاب 
١‏ "00 والمجموع ۲/ ١4٤٠ء‏ وشرح الروض وحاشية 
الرملي عليه ٦٠ /١‏ 55 ط الميمنية. والمغني لابن قدامة 8/۱ 


TTY — 





sauuunuunuuuunenenuenaneneenaunuenenaanaanananeaneenenereesesetueteneeet 


حكم الاغتسال من الإنزال : 

۷- اتفق الفقهاء على أن المني إذا نزل على وجه 
الدفق والشهوة يجب منه الغسلء. أما إذا نزل لا 
على وجه الدفق والشهوة فلا يجب منه الغسل عند 
الجمهورء وذهب الشافعيةهوهورواية عن أحمد 
وقول للالكية إلى وجوب الغسل بذلك. فإذا 
سكنت الشهوة قبل خروج المني إلى الظاهر ثم نزل 
ففيه حلاف يرجع إليه في مصطلح : (غسل) . 


إنزال المرأة : 
4- المرأة كالرجل في الأحكام التي تترتب على 
إنزال المني» لما روي مسلم أن أم سليم حدثت أنها 
سألت النبي كَل : «المرأة ترى في منامها مايرى 
الرجل؟ فقال رسول الله ية : إذا رأت ذلك المرأة 
فلتغتسل». 

وفي لفظ أنها قالت:« هل على المزأة غسل إذا 
هي أحتلمت؟ فقال النبي 5: نعم إذا رأت 
لماعم ١.‏ 

فخروج المي بشهوة في يقظة أونوم يوجب 
الغسل على الرجل والمرأة» وهذا باتفاق. 

ومثل ذلك سائر الأحكام في الصيام والاعتكاف 
والحج على ماسبق بيانه . إلا أن الفقهاء يختلفون 
فيم يتحقق به نزول المني من المرأة لترتب الأحكام 
عليه . 

ويتحقق ذلك بوصول المني إلى المحل الذي 
تغسله في الاستنجاء. وهومايظهر عند جلوسها 
وقت قضاء الحاجة. وهذا هو ظاهر الرواية عند 





٠٠6١ /۱( حديث : «اذا رأت ذلك المرأة فلتغسل» أخرجه مسلم‎ )١( 


ط الحلبي) . 


ووونعقلوءةومووءيممموءاء م ممءوءء 965259629696 ووو د95 هو و ووو دمو و موود وو 56 


ا حنفية. ومهذا قال المالكية عدا سند» والحنابلة 
والشافعية بالنسبة للثيب. وقال سند من المالكية : 
إن بروز الني من المرأة ليس شرطاءبل مجرد 
الانفصال عن محله يوجب الغسل». لأن عادة مني 
المرأة ينعكس إلى الرحم ليتخلق منه الولدء وهذا 
مايقابل ظاهر الرواية عند الحنفية . 

وقال الشافعية في البكر: لايجب عليها الغسل 
حتى يخرج المني من فرجهاء لأن داخل فرجها ني 
حكم الباطن2 د : (انظر : احتلام) . 


إنزال المي لمرض أو برد ونحو ذلك : 
4 - يرى جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة) 
أن خروج المني لغير لذة وشهوة» بأن كان بسبب برد 
أو مرض» أوضربة على ا لظهرء أوسقوط من 
علو» أولدغة عقرب » أوماشابه ذلك» لا وجب 
الغسل» ولكن يوجب الوضوء . 

أما الشافعية فإنه يجب الغسل عندهم بخرؤج 
النيء سواء أكان بشهوة ولذة» أم كان بغير ذلك 
بأن كان لمرض ونحوه ما سبق» وهذا إذا خرج المني 
من المخرج المعتادى وكذا الحكم إذا خرج من غير 
رجه المعشاد وكان مستحکے|» أما إذا لم يكن 
مستحكم) مع خروجه من غير المخرج المعتاد فلا 
يجب الغسل. ° 


)١(‏ ابن عابدين ٠١8/١‏ . والفتاوى الهندية ٠١ ٠٤ /١‏ والدسوقي 


۰۱٤١ /۲ والمجموع‎ ۱٦۲/١ والخرشي‎ ,,071١ 
وكشاف القناع‎ 2144/١ ونباية المحتاج ١/144ء والمغني‎ 
1 

(۲) ابن عابدين 2.٠١8 /١‏ والاختيار ٠۲/١‏ وحاشية الدسوقي 
©601١‏ م والشرح الصغير ١ /١‏ ط الحلبي. والخرشي 
۷,١‏ ومغني المحتاج ۷١ /١‏ والقليوبي /١‏ ۳٦ء‏ والمجموع 
۰۱٤۱ ۰/۲‏ وکشاف القناع ۱/ ۱۳۹» ١47‏ 


کر 





#موموع مما ع معلل امال ووو 


التعريف : 
١‏ -الانسحاب لغة : مصدر انسحب» مطاوع 
سحب» أي جر () 

ويراد به عند الفقهاء والأصوليين امتداد الفعل 
في أوقات متتالية امتدادا اعتباريا» كحكمنا على 
نية المتوضىء بالانسحاب في جميع أركان الوضوءء 
إذا نوى في أول الركن الأول ثم ذهل عنها بعد في 
بقية الأركان. وكذا الحكم في العزم على امتثال 
المأمورفي الواجب الموسع في أجزاء الوقت بمجرد 
العزم الأول © 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الاستصحاب : 
۲ - الاستصحاب في اللغة: ملازمة الشيء شيشا 
آخر. تقول استصحبت الكتاب وغيره: إذا حملته 
بصحبتك . ومن هنا قيل: استصحبت الحال: إذا 
تمسكت با كان ثابتاء كأنك جعلت تلك الحالة 
مصاحبة غير مفارقة . 9) 

واستصحاب الحال عند الأصوليين معناه : إبقاء 
ما كان على ما كان عليه لانعدام المغير . © 





. ) المصباح ( سحب‎ )١( 

(۲) فواتح الرحموت ۷۳/١‏ ط بولاق . 

(") المصباح ( صحب ) . 

)٤(‏ التمريفات للجرجاني ص ١7‏ . وحاشية الشر بيني على شرح 
جمع الجوامع 744 ط الحلبي . 


ووموووووووومووموو ووو واو وووو هوه هدهو هه وو تت و 6و 


وقد استعمل الفقهاء الاستصحاب بمعناه 
في الوضوء بعد استحضارها مغتفر لمشقة 
استصحابا  )١(‏ 


ب - الانجرار : 


“- الانجرار : مصدر انجر. مطاوع جر. وهو 
بمعنی الانسحاب في اللغة, والفقهاء جرت 
عادتهم بالتعبير بالانجرارفي باب الولاء. ومرادهم 
به : انتقال الولاء من مولى إلى اخر بعد بطلان ولاء 
الأول» وعبروا بالانسحاب أو الاستصحاب في 
مباحث النية والعزم على العبادة في الوقت 


الموسع . © 
الحكم الإجالي - 
أ الانسحاب عند الأصوليين : 


5 - إذا كان الواجب موسعا فجميع الوقت وقت 
لأداثه» فيتخير المكلف أن يأتي به في أي وقت شاء 
من وقته المقدرله شرعا. والواجب عليه في كل وقت 
إما الفعل أوالعزم على الفعل. ولا يجب تجديد 
العزم في كل جزء من أجزاء الوقت» بل يكفي 
العزم في أول الوقت» ثم ينسحب هذا العزم على 
بقية الأجزاء إلى أن يتضيق الوقت.”" على 
خلاف وتفصيل محلهما الملحق الأصول . 


)١(‏ الزرقاني 55/1١‏ ط بولاق. وشرح المنبج بحاشية الجمل 


١‏ ط الميمنية » وكشاف القناع ۳٠١ /١‏ ط الرياض. 

(۲) شرح المنباج بحاشية القليوبي 4/ 64" وشرح المنبج بحاشية 
الجمل 451/5 ط الميمنية. وفواتح الرحموت ۷۴۳/١‏ 

(۳) فواتح الرحموت /١‏ 77 


— ريركت 


DD 


ب - الانسحاب عند الفقهاء : 
© الأصل في العبادة الواحدة ذات الأفعال 
المتعددة أن يكتفى بالنية في أولهاء ولا يحتاج إلى 
تجديدها في كل فعل» اكتفاء بانسحابها عليها. ) 

فعند الحنفية, قال في الدر المختار: المعتمد أن 
العبادة ذاتالأفعال تنسحب نيتها على كلها . 

قال ابن عابدين : 

واحترز بذات الأفعال عما هي فعل واحد 
كالصوم » فإنه لا حلاف في الاكتفاء بالنية في أوله. 
ویرد عليه الحج. فإنه ذو أفعال منہا طواف الإفاضة 
لابد فيه من أصل نية الطواف» وإن لم يعينه عن 
الفرض» حتى لوطاف نفلا في أيامه وقع عنه» 
والجواب أن الطواف عبادة مستقلة في ذاته كا هو 
ركن للحج» فباعتبارركنيته يندرج في نية الحج. 





)١(‏ ابن عابدين ٤ /١‏ ۲۹ ط الأولى. والأشباه لابن نجيم ص 40 طا 
الهلال. 


وووووولوةووووموموثوووفةوةونمموفووووروووءو ود هفوووهو هو همود ود ووو نووز ووو وو و 456096 


فلا يشترط تعيينه» وباعتبار استقلاله اشترط فيه 
أصل نية الطواف» حتى لوطاف هاربا أوطالبا 
لغريم لا يصح» بخلاف الوقوف بعرفة » فإنه ليس 
بعبادة إلا في ضمن الحج» فيدخل في نيته» وعلى 
هذا الرمي والحلق والسعي . وأيضا فإن طواف 
الإفاضة يقع بعد التحلل بالحلق. حتى أنه يحل له 
سوى النساء. وبذلك يخرج من الحج من وجه 
دون وجه . فاعتبر فيه الشبهان . ٩(‏ 


مواطن البحث : 


5 - ذكر الأصوليسون الانسحاب في الكلام على 
الواجب الموسع من مباحث الأحکام» كا ذكره 
الفقهاء في كلامهم على النية في العبادات في كتب 
الفروع > وكتب الأشباه والنظائر. 





)١(‏ ابن عابدين /١‏ 774 , وانظر أيضا الأشباه والنظائر للسيوطي 
ص ۲۷ 


ر ا 


ل ل ل لل ل ا ا 00000 


التعريف : 
١-الإنشاء:‏ لغة ابتداء الشيء ورفعه. ومنه قوله 
تعالى : «وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير 
معروشات 4 وفعله المجرد: نشأ ينشأ. ومنه نشأ 
السحاب نَشء ونشوءا: إذا ارتفع وبدا. وقوله 
تعالى: «وله التوار الشات في البحر 
كالاعلام 94 قال الزجاج والفراء: المنشآت : 
السفن المرفوعة الشُرّع .© 

والانشاء عند أهل الأدب» قال القلقشندي : 
هوكل مارجع من صناعة الكتابة إلى تأليف الكلام 
E‏ المعاني . » وأما في اصطلاح البيانيين 
والاصوليين فالإنشاء أحد قسمي الكلام» إذ 
الكلام عندهم إما: خبر أوإنشاء. 

فالخبر هو: ما احتمل الصدق والكذب لذاتهء 
كقام زيد» وأنت أخي . والإنشاء: الكلام الذي 
لا يحدمل الصدق والكذب. إذ ليس له في الخارج 
نسبة تطابقه أولا تطابقه. وسمي إنشاء لأنك 
أنشأته : أي ابتكرته » ول يكن له في الخارج وجود . 
 "‏ والانشاء نوعان : 
الأول : الانشاء الطلبي : ويسمى طلباء وهو 


٠١١ سورة الأنعام/‎ )١( 

(۲) سورة الرحمن/ ١4‏ 

(۳) لسان العرب . 

. 4ه ط دار الكتب المصرية‎ /١ صبح الأعشى في صناعة الإنشاء‎ )٤( 


OD 


ما أفاد طلبا بالوضع » فيطلب به تحصيل غير 
حاصل في الخارج . فإن كان المطلوب ذكر الماهية 
فهو الاستفهام . وإن كان المطلوب إيجاد الماهية فهو 
أمر» أو الكف عنبها فهو ني . وهكذا. 


الثاني : الإنشاء غير الطلبي 

ويذهب بعض الأصوليين إلى أن قسمة الكلام 
ثلاثية. فهوإماخبر. أوطلب. أوإنشاء. خص 
أصحاب هذا القول الطلب با سماه غيرهم 
الانشاء الطلبي. والإنشاء لما عداه» كألفاظ العقود 
نحو: بعت واشثر يت . 

قال التهانوي : والمحققون على دخول الطلب 
في الإنشاء. وأن معنى (اضرب) مشلا وهو طلب 
الضرب» مقتر ن بلفظه . وأما الضرب الذي يوجد 
بعد ذلك فهومتعلق الطلب» لآ الظلب نقشه. 


هذا » ويدخل في الإنشاء الطلبي : الأمر والغبي 
والاستفهام والتمني والنداء. 

ويدخل في الإنشاء غير الطلبي أفعال المدح 
والذم» وفعلا التعجب» والقسم . 
۳ - واختلف الفقهاء والأصوليون في ألفاظ العقود 
كبعت واشتريت» وألفاظ الفسوخ كطلقت 
وأعتقت» ونحوها كظاهرت. وصيغ قضاء القاضي 
كقوله: حكمت بكذاء أهي خبر أم إنشاء ؟ ومحل 
الخلاف ليس ما أريد به الاخبارعن عقد سابق أو 
تصرف سابق» كقول القائل : أعتقت عبدي 
أمس» ووقفت داري اليوم» بل الخلاف فيها أريد 
به إنشاء العقد أو التصرف. أي اللفظ الموجب 
لذلك» وهوالإيجاب والقبول في العقدء كبعت 


00 0 


فقال الشافعية: هي إنشاءء لأن دلالة لفظ 
(بعت) مشلا على المعنى الموجب للبيع» وهو 
الحادث في. الذهن عند إحداث البيع > هي دلالة 
بالعبارة» فهو منقول عرفا عن المعنى الخبري إلى 
الإنشاءء قالوا: ولوكانت خبرا لكانت محتملة 
للتصديق والتكذيب. ولكنها لا تحتملهاء ولكان 


وعند الحنفية : هي إخبار, لأن دلالتها 
بالاقتضاء لا بالعبارة. ووجه كون دلالتها 
بالاقتضاء : أنها حكاية عن تحصيل البيع» وهو 
متوقف على حصول المعنى الموجب للبيع . فالمعنى 
الموجب لازم متقدم » أما العبارة فهي : إخبار عن 
ذلك المعنى . واحتجوا بأن الصيغة موضوعة 
للاخبار» والنقل عنه إلى الإنشاء لم يثبت. 


ورجح التهانوي ‏ وه وحنفي - قول الشافعية . 
وهو قول البيانيين أيضا. ° 
وينظر تفصيل القول في هذا الملحق الأصول . 


انشغال الذمة 
انظر : ذمة . 


ء4١٠۲‎ /۲ كشاف اصطلاحات الفنون (مادة: خبرء نشأ)‎ )١( 
2٠١5-1١ طافند. وشرح مسلم الثبوت ؟/‎ 5 
والعضد على مختصر ابن الحساجب ۱/ ۲۲۲. وشروح تلخيص‎ 
ط عيسى الحلبي» والتعريفات‎ ۲۳٠/۲ المفتاح وحواشيه‎ 
. للجرجاني‎ 


0011000000 


١‏ الأنصاب: جمع مفرده نصب. وقيل : النصب 
جمع مفرده نصاب» والنصب: كل مانصب فجعل 
علا. وقيل: النصب هي الأصنام. وقيل: 
النصب كل ماعبد من دون الله » قال الفراء: كأن 
النصب الآههة التى كانت تعبد من أحجار. 

والأنصاب حجارة كانت حول الكعبة تنصب 
فيهل ويذبح عليها لغير الله تعالى » وروي مثل 
ذلك عن مجاهد وقتادة وابن جريج . قالوا: إن 
النصب أحجار منصوبة كانوا يعبدونها ويقربون 
الذبائح لها . © 


الألفاظ ذات الصلة : 
الأصنام والأوثان : 
۲ الأصنام : جمع صنم» والصنم : قيل هو الوثن 
المتخذ من الحجارة أوالخشب» ويروى ذلك عن 
ابن عباس . 

وقيل الصنم : جثة من فضة أونحاس أوخشب 
كانوا يعبدونها متقربين بها إلى الله تعالى . 


)١(‏ لسان العرب. والمصباح المنيرء والمفردات للراغب» وطلبة 
الطلبة ص ٠١۸‏ ط دار الطباعة العامة وأحكام القرآن 
للجصاص ۲/ "8٠‏ ط المطبعة البهية. وتفسير القرطبي "/ /اه ط 
دار الكتب. وبدائع الصنائع 7175/5 ط الإمام. والمهذب 
نل 


ا 00000000000 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000000 


وقيل : الصنم ماكان على صورة حيوان . 

وقيل : كل ماعبد من دون الله تعالى يقال له 
صنم .© 

والفرق بين الأنصاب والأصنام» أن الأصنام 
مصورة منقوشة» وليس كذلك الأنصاب لأنها 
حجارة منصوبة . © 

وفي أحكام القران للجصاص: الوثن كالنصب 
سواء» ويدل على أن الوثن اسم يقع على ما ليس 
بمصور, أن النبي ية قال لعدي بن حاتم حين 
جاءه وفي عنقه صليب: «ألق هذا الوثن من 
عنقك»" فسمى الصليب وثناء فدل ذلك على 
أن النصب والوثن اسم لما نصب للعبادة» وإن لم 
يكن مصورا ولا منقوشاء فعلى هذا الرأي تكون 
الأنصاب كالأوثان في أنها غير مصورة . “ وعلى 
الرأي الأول يكون الفرق بين الأنصاب والأوثان أن 
الأنصاب غير مصورةء والأوثان مصورة . 


التماثيل : 
“ - التماثيل : جمع تمثال. وهو الصورة من حجر أو 
غيره سواء عبد من دون الله أم لم يعبد . ©) 


)١(‏ لسان العرب. والمصباح المنير. والقردات للراضن والمهذب 
71م ط دار المعرفة . 

(۲) أحكام القران للجصاص ۲/ .۳۸١‏ والطبري 508/8 ط دار 
المعارف . 

(۳) حديث : «ألق هذا الوثن من عنقك . . . .» أخرجه الترمذي 
(التحفة 447/8 ط السلفية) وقال: هذا حديث غريب. 
وغطيف بن أعين ‏ يعني الذي في إسناده ‏ ليس بمعروف في 
الخديث:.. 

(4) أحكام القرآن للجصاص ۲/ .۴۸١‏ والمفردات للراغب. 

(5) لسان العرب والمعجم الوسيط والمصباح المنير. 


ا ا ا ا ا ا ا لل ل ا ل ل ل نا 


أنصاب الحرم : 
٤‏ حرم مكة هوما أحاط بها من جوانبها» جعل 
الله حكمه حكمها ني الحرمة. وللحرم علامات 
مبينة» وهي أنصاب مبنية في جميع جوانبه . 

قيل أول من نصبها إبراهيم الخليل عليه السلام 
بدلالة جبريل له. فقيل نصبها إسماعيل عليه 
السلام . ثم تتابع ذلك حتى نصبها النبي ية عام 
الفتح . ثم الخلفاء من بعده . () (ر: أعلام 
الحرم ) . 

والفرق بينها وبين أنصاب الكفار: أن أعلام 
الحرم علامات تبين حدود الحرم دون تقديس أو 
عبادة, أما أنصاب الكفار فكانت تقدس ويتقرب 
بها لغير الله ويذبح عليها. 


حكم الذبح على النصب : 

ه ‏ الذبح على النصب كان عادة من عادات أهل 
الجاهلية, ينصبون الأحجار ويقدسونها ويتقربون 
إليها بالذبائح . وقد بين الله تعالى أن هذه الذبائح 
لا تحل. قال الله تعالى : «وحرمت عليكم الميتة 
والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة 
والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا 


ماذكيتم وما ذبح على النصب ي“ 
قال ابن جريج : المعنى : والنية فيها تعظيم 
النصب» 


. 4ه ط عيسى الحلبي‎ /١ شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام‎ )١( 
۳ / سورة المائدة‎ )۲( 


ا 


أنصاب 58 ۷ 


0000000 00 


أهل به لغير الله » ولكن خمص بالذكر بعد جنسه 
لشنهرة الأ © 


حكم صنعها وبيعها واقتنائها : 
5- الأنصاب بالمعنى العام الشامل لكل ماصنع 
ليعبد من دون الله تعتبر رجسا من عمل الشيطان 
كما ورد في الآية الكريمة: «إنما الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 


فاجتنبوە چ" 
وكل ما حرمه الله تعالى يحرم صنعه وبيعه 
وافتناؤه . 


وقد اتفق الفقهاء على أن صنعة التصاوير 
المجسدة لإنسان أوحيوان حرام على فاعلهاء سواء 
أكانت من حجر أم خشب أم طين أم غير ذلك لما 
روى ابن عمرعن النبي كك أنسه قال: «السذين 
يصنعون هذه الصوريعذ بون يوم القيامة» يقال 
هم : أحيوا ما خلقتم)(" وعن مسروق قال : دخلنا 
مع عبدالله بيتا فيه تماثيل» فقال لتمثال منها: تمثال 
من هذا؟ قالوا: تمثال مريمء قال عبدالله : قال 
رسول الله ل : إن أشد الناس عذابا يوم القيامة 
المصورون»“ والأمر بعمله محرم كعمله ‏ بل إن 





)١(‏ تفسير القرطبي 5/ ۵۷ ط دار الكتب. 

(۲) سورة المائدة / 4٠‏ 

(۴) حديث: وإن السذين يصنعون هذه الصور. . .» أخرجه 
البخاري (الفتع 58/٠‏ ط السلفية) . 

(4) حديث: إن أشسد الناس عذابا يوم القيامة المصورون» أخرجه 
البخاري (الفتح 787/٠١‏ ط السلفية) . 

(ه) المخسني / لا ومنح اللعليل ۱1۷-٠۹١/۲‏ والمهسلب د 


مي م م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الل لل الل للا لل لل يننا 


الأجرة على صنع مثل هذه الأشياء لا تجوز. وهذا 
في مطلق التصاوير المجسدة» فإذا كانت مما يعبد 
من دون الله فذلك أشد تحريما. 

ففي الفتاوى الهندية : لواستأجر رجلا ينحت 
له أصناما لا شيء له. ”0 والإجارة على المعاصي 
لا تصح . 9) 

ويقول بعض الفقهاء: إنه لا قطع في سرقة 
صنم وصليب» لأن التوصل إلى إزالة المعصية 
مندوب إليه» فصار شبهة كإراقة الخمر. " (ر: 
سرقة) . 
٠‏ وكبما يحرم صنع هذه الأشياء يحرم بيعها 
واقتناؤهاء فقد ورد في الصحيحين من حديث 
يقول: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة 
والخنزير والأصنام»» يقول ابن القيم : يستفاد 
من هذا الحديث تحريم بيع كل آلة متخذة للشرك 
على أي وجه كانت» ومن أي نوع كانت صنا أو 
وثنا أوصليباء فهذه كلها يجب إزالتها وإعدامهاء 
وبيعها ذريعة إلى اقتنائها واتخاذهاء ولذلك يحرم 


البيع @ 


ع 0/۲ وبدائع الصنائع 6 طالجممالية. وقليوبي 


۳/ ۷ ط عيسى الحلبي . 

)١(‏ الفتاوي المندية 4/ 45٠‏ ط المكتبة الإسلامية ‏ تركيا. 

(۲) ابن عابدين ه/ ٠٠‏ ط ثالثة . 

() بدائع الصنائع 0/ 1175. ومنح الجليل ۲/ 117 . ومغني المحتاج 
£ /11« وقليوبي ۳/ ۰۲۹۷ والمغني 1/۷ 

)٤(‏ حديث: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير 
والأصنام» أخرجه البخاري (الفتح 4/ 474 ط السلفية) 
ومسلم (7/ ۱۲۰۷ ط الحلبي) . 

(0) زاد المعاد 4/ 7١46‏ ط مصطفى الحلبي . 


مه 


أنصاب 8 » إنصات 1١‏ ۲ 


aeuusuunneueunnnnenanenernenrrnereenenrrnirurernenserererurnaeeurirvenet 


بل إن المادة التي تصنع منها هذه الأشياء سواء 
كانت حجرا أم خشبا أم غير ذلك وإن كانت مالا 
وينتفع بها لا يجوزبيعها لمن يتخذهامثل ذلك 
كالا يصح عند جمهور الفقهاء بيع العنب لمن يتخذه 
حرا ولا بيع أدوات القسارولا بيع دارلتعمل 
كئيسة» ولا بيع الخشبة لمن يتخذها صليباء ولا بيع 
النحاس لمن يتخذه ناقوساء وكذلك كل شيء علم 
أن المشتري قصد به أمرا لا جوز. 7) 


وفي المبسوط في باب الأشربة أورد السرخسي 
قوله تعالى : «إإنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه6”" ثم قال بعد 
ذلك : بين الله تعالى أن كل ذلك رجس. والرجس 
ماهو حرم العين وأنه من عمل الشيطان9» 


حكم ضمان إتلاف الأنصاب ونحوها: 

۸ - يقول بعض الفقهاء : من كسر صليبا أوصنا لم 
يضمنه» لأنه لا يحل بيعه لقول النبي كَل : «إن الله 
ورسوله حرم بيع الخمر والخنزير والميتة 
والأصنام» .29 (ر: ضمان ). 


)١(‏ الفتاوى الهندية 4/ 40٠‏ . والحطاب 4/ 64 . ۸ ط النجاح 
ليبياء وا فرشي ١١/0‏ ط دار صادر» ومنح الجليل ۲/ 414 ؛ 
والمهذب 215/١‏ ۰۲۹۸ ١۳۸۱ء‏ ومغني المحتاج 1/۲ والمغني 
c'1 /0 (YAY / f‏ وشرح منتهى الإرادات 7/ ١68‏ ط دار 
الفكر. 

(۲) سورة المائدة / 4٠‏ 

(۳) المبسوط ۲/۲۲ ط دار المعرفة بيروت . 

)٤(‏ ابن عابدين ٠۳۳/١‏ والمغني ۳١٠/١‏ ومغني المحتاج 
/Y‏ 1۸0 


وحديث: «إن الله ورسوله حرم بیع الخمر. .» سبق تخريجه 
(ف/۷). 


ا ا ا ا ا ا ا ا 000ل لل لل لل لل لل ا لل لا 


إنصات 


التعريف : 
١‏ - الإنصات لغة واصطلاحا: السكوت 
للاستاع . “ وعرفه البعض بالسكوت . 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 
ا الاستماع : 


۲ - الاستماع قصد السماع بغية فهم المسموع أو 
الاستفادة منه» فالانصات سكوت بقصد 
الاستماع . © 


وفي الفروق في اللغة: أن الاستماع استضادة 


المسموع بالاصغاء إليه ليفهم . وهذا لايقال إن الله 
(f) 1:‏ 


)١(‏ المغسرب. والمصباح المنير» ولسان العرب. مادة: (نصت). 
وأحكام القران للجصاص ”/ 45 ط البهية» وتفسير الرازي 
٠‏ ط البهية. والنظم المستعذب هامش المهذب ۸١ /١‏ 
نشر دار المعرفة » والقليوبي ۲۸١ /١‏ ط الحلبي . 

(۲) روح المعاني 4/ ٠٠١‏ ط المنيرية, والمجموع ٠۲٣١/٤‏ ط 
السلفية» والبدائع 7١4 /١‏ ط أولى . 

(۳) مفردات الراغب (السين مع الميم) والمغني 4/ ۱۷۳٠ء‏ ط 
الرياض» والمصباح المنير. والفروق في اللغة ص ۸١‏ ط دار 
الآفاق. والمجموع ٠۲١/٤‏ 

۸١ الفروق في اللغة ص‎ )٤( 


کت 


۲ 1١ انضباط‎ ٠ 4 9 إنصات‎ 


ا00 0 ا 000 


ب - السماع : 
قصد المسموع » ويشترط في الإنصات قصده. () 


الحكم الإجمالي. ومواطن البحث : 
٤‏ - يتناول الفقهاء الإنصات في عدة مواطن منها: 
الانصات لخطبة الجمعة» فيرى الجمهور 
وجوب الإنصات على من حضرالحمعة» وفيه 
خلاف وتفصيل”" وينظر في مصطلح (استماع) 
الإنصات في خطبة ا جمعة. ون أن" بذلك الحنفية ‏ 
والشافعية» ويندب عند المالكية . ° 
أما الإنصات في الصلاة عند جهرالإمام 
بالقراءة» وكذلك الإنصات لقراءة القران الكريم 
خارجها فهو مطلوب شرعا لقوله سبحانه : «وإذا 
قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا9) 


وتفصيل ذلك كله في مصطلح (استماع) . 
)١(‏ المرجع السابق . 


(۲) المجموع 5/ 7 ه. 16ه ط المنيرية, وابن عابدين 755/١‏ 
والمغنى ۲/ 8٠١‏ 16لا 

(۳) أبن عابدين .757/١‏ وشرح الروض /١‏ ۲۸۰ وجواهر 
الإكليل ۱ "0 نشرمكة المكرمة. والحطاب ۲/ ٠١۹٩‏ 
ط ليبياء والمغنی ۲/ ۳۸۷ وكشاف القناع ۳٤١ /١‏ ط النصر 
الحديثة, وأحكام القران للجصاص ۴/ ١ه‏ 

)٤(‏ سورة الأعراف / 5 ۲۰. وانظر ابن عابدین *5:/١‏ لإ 
والآداب الشرعية ۲/ ۳۲۸. والفخر الرازي ٠١7/١8‏ 


عنعن نر درورو رو روم رمو ررم ووم ممم موففوء ة نكو ممه ود مفممععميميدبدمم وعم دوه 


انضباط 


التعريف : 
١‏ لم يرد الانضباط فيهما بين أيدينا من معاجم اللغة 
القديمة. وإنما ورد فعله في المعجم الوسر حيث 
قال: (انضبط مطاوع ضبط). ومعنى الضبط : 
الحفظ بالحزم . والضابطة : القاعدة. والجمع 
ضوابط : © 

والانضباط في الاصطلاح : الاندراج والانتظام 
تحت ضابط أي حكم كلى .7( وبه يكون الشيء 
معلوما. ° 


الحكم الإجمالي : 

۲ ذهب الأصوليون إلى أن من شرائط العلة أن 
تكلوة وسا ضابطا للسكمة» لآ حكسة رة 
لعدم انضباطها. وذلك كالمشقة. فإنه من الواضح 
البين أنه لم يعتبر كل قدر منهاء بل قدر معين. وهو 
غير مضبوط في ذاته» فضبط بمظنته وهي السفر. 
ولوؤجدت الحكمة منضبطة جاز ربط الحكم بها 
لعدم المانع. بل يجب لأنها المناسب المؤثرفي 
الحقيقة. وقيل لا يجوز ربط الحكم بها ولو مع 
انضباطها. ”“ وتام الكلام فيه عله الملحق 
الأضول: 


. التاج (ضبط)‎ )١( 

(۲) المرجع للعلايلي . 

(۳) غباية المحتاج 15/5 
)٤(‏ فواتح الرحموت ۲/ ۲۷۶ 


تا 


انضباط ۳ 5 ء إنظار 


ا 000000000 


وإذ قد كان الأمر على ما بينا فقد اعترض على 
القائلين بالمناسبة بأن المناسب وصف غير منضبط 
مشل ال حرج والزجر ونحوهماء فإنها مشككات, ولا 
يعتبر كل قدرمن احادها. والجواب أن الوصف 
المناسب منضبط» وطرق انضباطه ثلاثة : 

الأولى : أن ينضبط بنفسه بأن يعتبر مطلقه 
كالإيمان لوقيل بتشكيك اليقين» فالمعتبر مطلق 
اليقين في أي فرد تحقق من أفراده المختلفة . 

الثانية : أن ينضبط في العرف كالمنفعة والمضرة. 
فإنبما وصفان مضبوطان عرفا . 

الغالثة : أن ينضبط في الشرع بالمظنة كالسفرء 
فإن مرتبة الحرج إنما تتعين به. وكالحد فإنه به 
يتحدد مقدار الزجر. 7) 


ومن أمثلة الانضباط عند الفقهاء : 
أولا : انضباط المعلم فيه : 


“ - يصح السلم في المختلط بسبب الصنعة. إذا 
انضبطت عند أهل تلك الصنعة الأجزاء المقصودة 
التي صنع منها المسلم فيه. وذلك كالعتابى وهو 
ما ركب من قطن وحریر» وكالخز وهوما ركب من 
حرير ووبر وصوف. فلابد لكل من المتعاقدين 
معرفة وزن كل من هذه الأجزاء لأن القيم 
والأغراض تتفاوت بذلك تفاوتا ظاهراء ° فإذا ل 
تضبط هذه الأمور أدى ذلك إلى التزاع» ومن باب 
أولى إذا كانت بحيث لا يمكن ضبطها . 


۳٤١/۲ فواتح الرحموت‎ )١( 
1١95 .196 /٤ نهاية المحتاج‎ )۲( 


1100ل الل لل ل لل ا ل ينا 


ثانيا : الانضباط في القصاص : 

٤‏ -يشترط في قصاص مادون النفس أن تكون 
الجناية منضبطة كالقطع من المفصل » فإن لم يمكن 
انضباطها كالجوائف فلا جب» بخلاف قصاص 
النفس فلا يشترط الانضباط في جراحته التتى سرت 
إليها © 


ثالثا : الانضباط في العين المدعاة : 

ه-على المدعي إذا ادعى عينا تنضبط أن يصفها 
بصفة السلم» ولا فرق في ذلك بين أن تكون العين 
مثلية كالحبوب. أوقيمية كالحيوان» على خلاف 
وتفصيل يرجع إليه في باب السلم . 9 


من مواطن البحث : 
* - ذكر الأصوليون الانضباط في كلامهم على علة 
القياس. وفي اداب المناظرة ضمن الأسئلة الواردة 
على القياس. 

وذكره الفقهاء في كلامهم على شروط السلم 
والقصاص والدعوى. ^ 


إنظار 


ع 
انظر : إمهال 


٠٠١/۲ القليوبي‎ )١( 
"</4 القليوبي‎ )۲( 
. المراجع السابقة‎ (۳) 


۱۱١ 


111010000000000 ل 00 


أنعام 


التعريف : 
١‏ -الأنعام لغة: جمع مفرده نعم » وهي ذوات 
الخف.والظلف, وهي الإبل» والبقرء والغنم» 
وأكثر مايقع على الإبل. والنعم مذكرء فيقال هذا 
نعم وارد. والأنعام تذكروتؤنث» ونقل النووي عن 
الواحدي : اتفاق أهل اللغة على إطلاقه على 
الإبل» والبقر, والغنم . وقيل تطلق الأنعام على 
هذه الثلاثة, فإذا انفردت الإبل فهي نعم» وإن 
انفردت البقر والغنم لم تسم نعم . © 

وعند الفقهاء الأنعام .هي الإبل» والبقرء 
والغنم" سميت نعما لكثرة نعم الله تعالى فيها 
على خلقه بالنموء والولادة. واللبن» والصوف» 
والوبر» والشعر» وعموم الانتفاع . "© 


الأحكام المتعلقة بالأنعام» ومواطن البحث : 
؟ ‏ تجهب الزكاة في الأنعام إن بلغت نصابا باتفاق 
الفقهاء ل 


)١(‏ المصباح المنير. والصحاح. مادة: (نعم). والقليوبي وعميرة 
۲ ط عيسى الحلبي . 

(۲) القليوبي 7/ *. ۲۰۳/۳ 

() جواهر الاكليل ١118 /١‏ نشر دار الباز. 

)٤(‏ ابن عابدين 17/7 . ١4‏ ط بولاق الأولى» وجواهنر الإكليل 
1١‏ والقليوبي وعميرة على المحلي ٠۳/۲‏ ۸. 4 والمغني 
۲/ ۷ه ١ؤه.‏ لاه ط الریاض. 


woeuceccocccceccsauleNubEOnEceunccecesdceceseoocnueceouceeccccccecavsucsecsscnoee 


روى أبوذررضي الله عنه عن النبي ية أنه 
قال : «مامن صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يۇدي 
زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ماكانت وأسمن 
تنطحه بقرونها وتطؤه بأخفافهاء كلما نفذت أخراها 
عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس .»27 

وتفصيل النصاب في الأنعام بأنواعها الثلاثة 
والواجب فيها ينظر في (الزكاة) . 


ولا يشرع الهدى والأضحية ونحوهما من الذبائح 
المسماة المطلوبة شرعا كالعقيقة إلا من الأنعام, 
لقول الله تعالى : #ويذكروا اسم الله في أيام 
معلومات على مارزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا 
منها وأطعموا البائس الفقير ي 


والأفضل في الحدى الإبل ثم البقرثم الغنم . "© 
لماروى أبوهريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك 
قال : «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح 
فكأنما قب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية فكانا 
قرب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة فكأنم| قرب 


كبشا أقرن» ومن راح في الساعة الرابعة فكأنها قرب 


دجاجة» ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب 


رة ت( 


)١(‏ حديث أبي ذر: ومامن صاحب إبل . . . . ؛ أخرجه البخاري 
(الفتح م/ ۴۲۴ ط السلفية) وأحمد (ه/ 164 ١64‏ ط الميمنية) 
واللفظ له. 

وانظر ابن عابدين 7/ 2.14 المحلي بحاشيتي القليوبي. 
وعميرة ۲/ ۰۸ وجواهر الإكليل /١‏ ۱۱۹ والمغني 041/1 

(۲) سورة الحج / ۲۸ 

(") المغنى مع الشرح الكبير */ 01/4 07/5 ط المنار الأولى . 

)٤(‏ حديث: «من اغتسل يوم الجمعة ۳ . ؛ أخرجه البخاري (الفتح 
7 * ط السلفية) ومسلم (0؟/ امهاط الحلبي) . 


~۱۲ 


أنعام ۲ » انعزال ١‏ ۲ 


000 00000 


السام اي مل هديا أو عقيقة أوأضحية 

ويحل ذبح الأنعام وأكلها في حر والحرم » وحالة 
الإحرام بخلاف المصيد من الحيوان الوح 
وبخلاف ماحرم منها من الميتة ونحوها مما تفصيله في 
(أطعمة) . لقول الله سبحانه: «#أحلت لكم بهيمة 
الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم 
حرم 0 

والأفضل في تذكية الأنعام : النحرفي الابل. 
والذبح في البقر والغنم . 
إبل الصدقة عند كلامهم | في قسم الصدقات . 9) 
وفي خيار الرد بالتصرية(" عند من يقول به» نرى 
أن البعض يجعل الخيار خاصا بالنعم دون غبرها» 
والبعض يخير في رد المصراة من نعم وغيره. 
وتفصيل ذلك يذكره الفقهاء في خيار العيب. *) 


ال 


التعريف : 
١‏ الانعزال: انفعال من العزل. والعزل: هو 


١ / سورة المائدة‎ )١( 

(۲) القرطبي أول سورة المائدة . 

(۴) التصرية أن يترك الشاة فلا يحلبها أياما حتى يجتمع اللبن في 
ضرعها. 

7١١ /۲ القليوبي‎ )٤( 


ا ا ا 111ل لل لل ل ل ل انها 


فصل الشيء عن غيره: تقول دعقت اس عن 
الشيء ء إذا نحيته عنه., ومنه عزلت النائب أو 
الوكيل : إذا أخرجته عما كان له من ا لحك . () 
ويفهم من استعمال الفقهاء أن المراد به عندهم : 
خروج ذي الولاية عا كان له من حق التصرف . 
والانعزال قد يكون بالعزل» أويكون حكمياء 
كانعزال المرتد والمجنون . ”° 


الحكم الاحمالي : 
۲ الأصل أن من تولى عملا بأهلية معينة» أو 
شروط خاصة. ثم فقد هذه الأهلية, أوشرطا من 
الشروط الأساسية (لا شروط الأولوية) فإنه ينعزل 
حكما من غير حاجة إلى عزل. هذا في الجملة. 

وني تطبيقات هذا الأصل تفصيل يرجع إليه في 
كل مصطلح ذي صلة» كالامامة, والقضاءء 
والوقف (الناظر) والولاية على اليتيم ونحوه. 

هذاء وهناك فرق بين الانعزال واستحقاق 
العزل» فإن الانعزال قد لا يحتاج إلى العزل» ولا 
ينفذ شيء من تصرفات من انعزل. أما استحقاق 
العزل فيكون بأن يرتكب ذو الولاية أمرا يوجب 
على ولي الأمرء أوعلى الأصيل أن يعزل» كفسق 
القاضي » أو حكمه بالهوى» أو أخذه الرشوة. ° 


. لسان العرب والمصباح المنير (عزل)‎ )١( 

(۲) الوجيز للغزالي ۲/ ۰۲۳۸ ۲۳۹ 

(۴) ابن عابدين 4/ 4 ۰۳۰ ۳٤۲‏ جامع الفصولين /١‏ ۱۷ء وبدائع 
المنائع 4/۲« والشرح الصضير /٤‏ ١١۱٠ء‏ وحاشية 
الدسوقي ”7/ .۳۹٩‏ وقليوبي مع عميرة ۲/ ۲۹۹ ١٠1ل‏ 71417 
أل "ارماك والمغني ٠١/4 ۱٤۱/١ ٦۰۱/١‏ 
والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١7 ٤‏ 


"اه 


ا 0 


انعقاد 


التعريف : 
١‏ - الانعقاد في اللغة : ضد الأنحلال» ومنه انعقاد 
الحبل» ومن معانيه أيضا الوجوب» والارتباط» 
والتأكد . 29 

وعند الفقهاء يختلف المراد منه باختالاف 
الموضوعء فانعقاد العبادة من صلاة» وصوم : 
ابتداؤها صحيحة.“ وانعقاد الولد حمل الأم 
به 7" وانعقاد مايتوقف على صيغة من العقود: هو 
ارتباط الإيجاب بالقبول على الوجه المعتبر 


فرعا 


الألفاظ ذات الصلة : 
الصحة ؛ 


۲ يعبر جمهور الفقهاء عن الصحة بالانعقادء 
فقوهم : تنعقد الصلاة بقراءة الآية معناه : تصح 
بهاء إلا أن الناظر في اللفظين يجد أن هناك فرقا بين 
الصحة والانعقادء فالصحة لا تحصل إلا بعد تمام 


)١(‏ لسان العرب المحيط . والمصباح . وتهذيب الأسماء واللغات مادة 
(عقد). 

(۲) القليوبي 2141/١‏ ۲/ 5ه ط مصطفى الحلبي . 

(7) القليوبي 4/ ۱۷۷ 

)٤(‏ الكفاية على الهداية مع شرح فتح القدير ه/ 407 نشر دار إحياء 
التراث العربي . 


وومومووووووولوو مو وو وو و ووو م وم و و 


الأركان والشروط» أما الانعقاد فإنه قد يحصل وإن 
م نتم الوط 9 


مايتحقق به الانعقاد : 


۳ - انعقاد العقود يكون تارة بالقول» وتارة بالفعل . 
فالقول كالارتباط الحاصل يسبب صيغ العقود 
المعتبرة شرعا كالنكاح ونحوه. © 


والفعل كالمعاطاة عند أغلب الفقهاء. وتفصيل 
ذلك يذكره الفقهاء في صيغ العقود. 

والانعقاد قد يقع بالكناية مع النية» وقد يشترط 
فيه اللفظ الصريح . 
كالطلاق» والعتاق والإبراءء 9 فإن هذه الأشياء 
تنعقد بالكناية مع النية. وكذامالا يستقل به 
الشخص من العقود» وكان مما يقبل التعليق 
كالمكاتبة والخلع. فإن كان العقد لا يقبل التعليق 
ففي انعقاده خلاف» ويفصل الفقهاء ذلك في 
صيغ العقود ©) 





)١(‏ المستصفى ١77/١‏ ط بولاق الأولى» وفواتح الرحموت بهامشه 
3۱/۱ 

(۲) ابن عابدين /٤‏ ه وما بعدها ط بولاق» وجواهر الإکلیل ۲/ ۲ ط 
مكة المكرمة, والمجموع 2157/8 177 نشر المكتبة السلفية» 
والمغني مع الشرح الكبير ۷/ 47١‏ ط المنار الأولى . 

(۴) المراجع السابقة . 

)٤(‏ المجموع 1537/4 ۷١ء‏ والسروضة 778/7 ط المكتب 
الإسلاميء والأشباه والنظائر للسيوطي ۲۳۹ ط التجارية. 
والأشباه والنظائر لابن نجيم ص۲۰۷/۱۱. والمغنی 4/ 7٠‏ 
۱ ط الرياض. وجواهر الإكليل ۲۹۸/۲ 


۱4 


00 ا‎ nrnanenuneneneGeuansaGacecaauuaneucetcGcecedEevasacoooco ot 


والباطل من عبادة وعقد وغيرهما غير منعقد 
اتفاقاء وأما الملعاملات ففي انعقاد فاسدها 
خلاف. وأغلب الفقهاء على أن العقد الفاسد غير 
منعقد كذلك» وعند الحنفية العقد الفاسد ينعقد 
غير صحيح › والانعقاد حينئذ بمشروعية الأصل 
دون الوصف . )١‏ 

ومن التصرفات ماينعقد مع الهزل كالنكاح» 
والطلاق. لأن النبي يك قال : «ثلاث جدهن جد 
وهزلهن جد: النكاح» والطلاق» والرجعة».9) 
ومنها مالا ينعقد معه كالبيع ونحوه. 9) 


وأغلب العقود والفسوخ تنعقد بإشارة 
الأخرس. كالبيع › والنكاح والطلاق» ونحو 
ذلك © 


أما إشارة القادر على النطق فلا يتم بها الانعقاد 
في الجملة عند جمهورالفقهاء. إذلا يعدل عن 
العبارة إلى الإشارة إلا لعذر. ©) 


۷ /4 ابن عابدين‎ )١( 

(۲) حديث : « ثلاث جدهن جد وهزفن جد : النكاح والطلاق 
والرجعة» أخرجه الترمذي التحفة ۳٠۲ /٤(‏ ط السلفية) وحسنه 
ابن حجر في التلخيص ۳/ ۲٠١‏ ط شركة الطباعة الفنية المتحدة. 

(۳) المرجع السابق. والمغني مع الشرح الكبير ٤١١/۷‏ ط المنار 
الأولى . 

(4) نتائج الأفكار تكملة فتح القدير ۸/ ٠١١‏ ط بولاق الأولى. وابن 
عابدين ٤۷۰ / .4 /٤‏ . وجواهر الاكليل ۱/ .۳٤۸‏ والحطاب 
08/4 ط ليبياء ونهاية المحتاج 5 ط مصطفى الحلبي. 
والكاني لابن قدامة ۲/ ۲ ۸٠‏ ط المكتب الإسلامي» والمغني مع 
الشرح ۳/۷ 

(0) نهاية المحتاج 5/ 475 . والكافي لابن قدامة ۲/ ۲ .۸٠‏ وابن 
عابدين 4/ 4. وأشباه ابن نجيم ص 47 . 844 مكتبة الهند. 


nna‏ ا ا ا ا ا ا 0000ل لل ل يننا 


وقال المالكية إن إشارة غير الأخرس يعتد بها في 
سائر العقود. )١‏ 

وانعقاد الامامة الكبرى يكون باختيار أهل 
الحل والعقد. غير أن الفقهاء يتفاوتون في تحديد 
أقل عدد تنعقد به البيعة من أهل الحل والعقد» 
وموطن ذلك مصطلح (الإمامة الكبرى) . © 


أويكون بعهد من الإمام لمن بعده مع المبايعة 
من أهل الحل والعقد. وقد أجمع المسلمون على 
صحة العهد بالإمامة لأمرين : 

أحدهما : أن أبابكر رضي الله عنه عهد بها إلى 
عمر رضي الله عنه . 

والشاني : أن عمر رضي الله عنه عهد بها إلى 
أهل الشورى» فقبلت الجماعة دخوهم فيهاء وهم 
أعيان العصر. اعتقادا لصحة العهد مهاء فصار 
العهد بها إجماعا في انعقاد الإمامة. ° 

أما انعقاد الإمامة بغير عقد ولا اختيار فجمهور 
الفقهاء على أنها لا تنعقد. ويلزم أهل الاختيار 
عقد الإمامة له» لكن ذهب بعض الفقهاء إلى 
انعقادها بالتغلب» وتفصيله في (الإمامة 
الكبرى) . ° 

وتنعقد الولايات مع الحضور باللفظ مشافهة. 
ومع الغيبة مكاتبة» ومراسلة. وكيفية انعقاد كل 
ولاية تذكر في موطنهاء ويتكلم الفقهاء عن ذلك 


. ۲۲۹ /٤ الحطاب‎ )١( 

)2( الأحكام السلطانية للماوردي ص " ط مصطفى الحلبي. 

(۴) الأحكام السلطانية للماوردي ص ٠١‏ 

(4) المرجع السابق ص ۸. والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ۷ ط 
مصطفى الحلبي . 


د 6آت 


انعقاد 4 » انعكاس 1١‏ " 


ل 011111000100100 


غالبا في كتب السياسة الشرعية والأحكام 
السلطانية . )١‏ 


مواطن البحث : 

4 - يتكلم الفقهاء في الأيمان عن انعقاد اليمين. 
ومواطن الانعقاد يصعب سردها لذا يرجع إلى كل 
عبادة أو تصرف في موطنه لبيان الانعقاد من 
عدمه . 9) 


اگاس 


التعريف : 
١‏ - الانعكاس في اللغة: مصدر انعكس مطاوع 
٠‏ کس والعكسن : رد أول الشيء على آخره. 
نقال: عكسه يعكسه عكسا من باب ضرت ° 
ومنه قياس العكس عند الأصوليين وهو: إثبات 
عكس حكم شيء لثله لتعاكسه) في العلة. کا في 
حديث مسلم : «أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها 
أجر؟ قال: أرأيتم لووضعها في حرام أكان عليه 
فيها وزر؟ »7 . 

والانعكاس عند الأصوليين: انتفاء الحكم 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص 54. والأحكام السلطانية 
لأبي يعلى ص 48 . 

(۲) ابن عابدين ۳/ ٤۸‏ وما بعدهاء والقليوبي /٤‏ ۱۷۷ 

() تاج العروس (عكس) . 

(4) المصباح (عكس) . 

(0) حديث : «أيأتي أحدنا شهوته . . . . » أخرجه مسلم ۲/ 1۹۸ 


ط الحلبي . 


ا ا ا لل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل را 


بانتفاء العلة كانتفاء حرمة الخمر بزوال 
إسكارها . © 

وضد الانعكاس الاطراد. كما أن ضد العكس 
الطرد. (ر: اطراد) . 
۲ - وذهب جمهور الأصوليين إلى أن الانعكاس مع 
الاطراد مسلك من المسالك التي بها تعرف العلة. 
ولم يعتبره الحنفية وكثير من الأشعرية كالغزالي 
والآمدي من مسالك العلة . ° 

کا ذهب بعض الأصوليين إلى أن الانعكاس 
من شرائط العلةء والآخرون لم يشترطوا فيها هذا 
الشيط. © 
وتمام الكلام على ذلك موطنه الملحق الأصول . 
مواطن البحث : 
 “‏ ذكر الأصوليون الانعكاس في مباحث العلة من 
القياس» في شروطها» وفي مسالكهاء باعتباره أحد 
شروطها ومسالكها على الخللاف الذي تقدم 5 

کا ذكروه في مبحث الترجيحات القياسية 
باعتباره أحد طرق الترجيح بين الأقيسة, 9 وفي 
الكلام على الحكمة والمظنة وأنه لا يجب في مظنة 


الحكمة الطرد والعكس. 9) وفي الكلام على قوادح 
العلة (5) 


1١17/1١ كشاف اصطلاحات الفنون (طرد). والمستصفى‎ )١( 


۳۰۸ وفواتح الرحموت ۲/ ۲۸۲ 
(۲) مسلم الثبوت «Y/Y‏ وإرشاد الفحول ص 4£ ط م الحلبي 


(۳) فواتح الرحموت ؟787/7. وشرح جمع الجوامع 47/١‏ ط م 
الحلبي . 

۳۲۸/۲۰ فواتح الرحموت‎ )٤( 

(5) فواتح الرحموت ۲/ ۲۷۲ 

( شرج جب اوح ٣7۷‏ م ال 


اكه 


0 00 


التعريف : 

۱ - ا ا نخر وهو معروف. والجمع اناف 
ا (1( 

وانوف » 


مايتعلق به من الأحكام 
تختلف الأحكام التي تتعلق بالأنف باخشلاف 
مواضعه» ومن ذلك . 


أ في الوضوء : 

؟ - غسل الأنف من الداخل (الاستنشاق) سنة. 
وغسله من الظاهر فرض باعتباره جزءا من الوجه. 
وتفصيل ذلك في مصطلح (وضوء) . 


ب في الغسل 9 

- غسل ظاهر الأنف في الغسل فرض عند جميع 
الفقهاء . وغسل باطنه (وهو الاستنشاق) فرض عند 
الحنفية» وسنة عند غيرهم» وتفصيل ذلك في 
مصطلح (غسل). 

ج ‏ السجود على الأنف في الصلاة : 

4 - تمكين الأنف مع الجبهة في السجود سنة عند 
جمهور الفقهاء. لما روى أبوحميد رضي الله تعالى 


. لسان العرب والمصباح المثير‎ )١( 


ا ا ا لل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ينا 


عنه «أن النبي و سجد ومكن جبهته وأنفه على 
الأرض» . )20 

وقال الحنفية: إنه واجب» وهورواية للحنابلة 
والقول المرجوح عند المالكية, لماروي عن ابن 
«أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : الجبهة ‏ 
وأشار بيده إلى أنفه ‏ واليدين والركبتين وأطراف 
القدمين»”“ وإشارته إلى أنفه تدل على أنه 
أراده ٠‏ 6 


د وصول شيء إلى جوف الصائم 

عن طريق الأنف : 

© إذا اسْتَمَط الصائم فوصل الدواء إلى جوفه أو 

حلقه أودماغه فسد صومه وعليه القضاءء وعند 

المالكية لا يفسد إلا بالوصول إلى الجوف أوالحلق ‏ 

كذلك من استنشق فوصل الماء إلى جوفه أوحلقه 

فسد صومه عند المالكية وفي قول للشافعية . 
وللحنابلة والشافعية إذا بالغ في الاستنشاق 

فوصل الماء إلى جوفه أو حلقه رأيان: الفساد 

وعدمه (5) 


- ٤۷١ /۱( حديث : «أن النبي 36 سجد . . . » أخرجه أبوداود‎ )١( 
اط‎ 77/١( ط عزت عبيد دعاس) وصححه ابن خزيمة‎ 
. المكتب الإسلامي)‎ 

(۲) حديث : «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم» أخرجه البخاري 
(۲/ ۲۹۷ - الفتح ‏ ط السلفية)» ومسلم  504/١(‏ ط 
الحلبي). 

(") المغني /١‏ 515 ط الرياض, والمهذب 87/١‏ ط دار المسرفة. 
والبدائع ٠١48/١‏ ط الجمالية. ومنح الجليل ٠١١ /١‏ ط النجاح 
ليبيا. 

(4) مشتهى الإرادات 4417/١‏ ط دار السفكسر, والمغني 1١8/7‏ . 
والممذب ١/895١1-٠١15ء.‏ ومنضح الجليسل 7944/١‏ ١٠1؛‏ 
والمداية ١76 /١‏ ط المكتبة الإسلامية . 


لاا 


0*8 ]خآ يلاعو ووووة 


ه ‏ الحناية على الأنف : 
5 الجناية على الأنف عمدا توجب القصاص متى 


أمكن استيفاء المثل بلا حيف. 
بالأنف ي“ 

فإذا لم يمكن استيفاء المثل أو كانت الجناية خطأ 
فالواجب هو الدية . 


وقي ذهاب الشم وحده الدية . 

وفي ذهاب الشم ومارن الأنف ديتان . 

وإن قطع جزءا من الأنف وجب فيه الدية 
يقني 09 

وفي الموضوع تفصيل كثير (ر: جنايةء ودية» 
وأطراف» وجراح) . 
مواطن البحث : 
- للأنف أحكام تتعلق به وترد في مسائل متعددة 
من أبواب الفقهء وذلك كالاستنشاق في باب 
الوضوء» وباب الغسل. وغسل الميت» وفي صب 
لبن المرضع فيه» وهل يوجب حرمة المصاهرة بذلك 
أم لاء وذلك في باب الرضاع, واتخاذ أنف من 
ذهب أوفضةء وذلك في باب اللباس. 


إنفاق 


انظر : نفقة . 


)١(‏ سورة المائدة / ه) 
(۲) منتهى الإرادات ۳/ ۲۹۲ ط ۳۱۷ والمهذب ۲/ 2707-18٠9‏ 
ومنح الجليل ۰٤۰۸ ۰٤۰٦ ۰۳٦٦/٤‏ البدائع ۲۹۷/۷ ۳۱۱ 


menneneceennrnueneaneneunnnenenentanuunanannnunneanaikareunenausuaaaanannss 


التعريف : 
١‏ النفل بالتحريك: الغنيمة» وفي التنزيل 
العزيز: «#يسألونك عن الأنفال)“ سألوا عنها 
لأنبا كانت حراما على من كان قبلهم فأحلها الله 
هم . وأصل معنى الأنفال من النفل ‏ بسكون الفاء 
دائ الزيافة © 

واصطلاحاء اختلف في تعريفها على خمسة 
أقوال . 
 "‏ الأول : هي الغنائم. وهوقول ابن عباس في 
رواية» ومجاهد في رواية » والضحاك وقتادة وعكرمة 
وعطاء في رواية. 
الثاني : الفيء. وهي الرواية الأخرى عن كل 
من ابن عباس وعطاء» وهوما يصل إلى المسلمين 
من أموال المشركين بغير قتال» فذلك للنبي يل 
يضعه حيث يشاء . 
٤‏ - الثالث : الخمس» وهي الرواية الأخرى عن 
يجاهد . 
5 الرابع : التنفيل» وهوما أخذ قبل إحراز 
الغنيمة بدار الإسلام وقسمتهاء فأما بعد ذلك فلا 
يجوز التنفيل إلا من الخمس .”© وتفصيله في 


٠۸۹ / سورة البقرة‎ )١( 

(۲) لسان العرب والمصباح المنيرء والمفردات في غريب القرآن 
للأصفهاني مادة: (نفل) . 

() أحكام القرآن للجصاص */ هه 





-١8- 


أنفال 5 ۸ » انفراد ١‏ 


000 ا ا 00 


مصطلح (تنفيل) . 
5 خامسا : السلب . وهوالذي يدفع إلى 
الفارس زائدا عن سهمه من المغنم » ترغيبا له في 
القتال» كما إذا قال الإمام : «من قتل قتيلا فله 
سلبه» أوقال لسرية: ما أصبتم فهولكم. أو 
يقول: فلكم نصفه أو ثلثه أوربعه . ٩‏ 
۷-فالأنفال بناء على هذه الأقوال تطلق على 
أموال الحربيين التي الت إلى المسلمين بقتال أوغير 
قتال. ويدخل فيها الغنيمة والفىء. قال ابن 
العربي : قال علمانا رحمهم الله : ها هنا ثلائة 
أسماء : الأنفال. والغنائم. والفيء. 

فالنفل الزيادة. وتدخل فيه الغنيمة» وهى 
ما أخعل من آموال الكقار بقخال: ۰ 

والفيء » وهوما أخذ بغير قتال» وسمي كذلك 
لأنه رجع إلى موضعه الذي يستحقه وهو انتفاع 
المؤمن به. "° 

ويطلق أيضا على ما بذله الكفار لنكف عن 
قتالهم. وكذلك ماأخذ بغير تخويف كالجزية 
والخراج . والعشر» ومال المرتد. ومال من مات من 
الكفار ولا وارث له 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الرضخ : 

۸ الرضخ لغة : العطاء غير الكثير » واصطلاحا: 
مال من الغنيمة لا يزيدعلى سهم واحدمن 


. الطبعة الأولى‎ ٠٠١ /٠١ الفخر الرازي‎ )١( 

(۲) أحكام القران لابن العربي ۲/ ۸۲٠‏ 

(۳) الوجيز /١‏ ۲۸۸. والمبسوط ١٠/لاء‏ والعدوي على الخزرشي 
۳ , والمصباح المنير في المادة . 


لمرو و وود م لوو وو وم ممم و ممم نهنم م يونم دورو جوم وموم عومد مد ومم 2692229 640:20 


الغانمين» تقديره إلى ولي الأمرء أومن ينوب عنه 
كقائد الجيش يعطى لمن حضر المعركة. وأعان على 
القتال. من النساءء والصبيان» ونحوهم » وكذلك 
الذميون والعبيد بقدرمايبذلون من جهدء مثل 
مداواة الجرحى والمرضى » والدلالة على الطريق» 
وغير ذلك . ) 


الحكم الإجالي 1 


٩‏ يختلف حكم الأنفال بحسب مفرداتها السابقة 
من : غنيمة» وفيء» وسلب» ورضخ» وتنفيل» 
وينظر حكم كل من ذلك في مصطلحه . ٩"‏ 


انفراد 


التعريف : 
١‏ الانفراد في اللغة : مصدر انفرد وهو بمعنى 
ا 


ولا حرج استعال الفقهاء عن ذلك () 


۲۹۰ /١ وفتح القدير 77/4", والوجيز‎ 2.15/٠١ المبسوط‎ )١( 
ط‎ ”١١ ط الرياض» والقواعد لابن رجب ص‎ 4١6 /۸ والمغنى‎ 
دار المعرفة. والمدونة ۳/ ۳۳ ط دار صادر.‎ 

(۲) ابن عابدين ۳/ ۲۳۸. وفتح القدير 4/ ۴۳۳. وحاشية الدسوقي 
۲ طدار الفكر. ومغني المحتاج ۳/ ٠١٠۲‏ ط مصطفى 


الحلبي. والمغني ۸/ ۳۷۸ ط الرياض. 
(۳) لسان العرب, المحيط. ومختار الصحاح. والمصباح المير مادة: 
(فرد) . 


)٤(‏ شرح فتح القدير / 4 ومابعدهاء وحاشية الدسوقي على 
الشسرح الكبير ۳/ ۳۹۲. والمهذب .۴٠۳ /١‏ وكشاف القناع 
ه/ 4.٠٠‏ ومابعدها . 


4اوت 


انفراد ۲ س " 


ال ا ا ا 000 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ- الاستبداد : 

۲ - الاستبداد : مصدر استبد. يقال استبد بالأمر 
إذا انفرد به من غير مشارك له فيه . (') 

ب د الاستقلال : 

. من معاني الاستفلال : الاعتماد على النفس‎ ٣ 
والاستبداد بالأمر»ء وهو بهذا المعنى يرادف‎ 
الانفراد. غير أنه يخالفه في غير ذلك هن إطلاقاته‎ 
)9 . اللغوية: فيكون من القلة ومن الارتفاع‎ 


جح الاشتراك : 
غ - الاشتراك ضد الانفراد . 


أحكام الانفراد : 
الانفراد ف الصلاة : 


4 صلاة المنفرد جائزة ولولشير عذرء والجسماعة 
ليست بشرط لصحمة الصلوات الخمس عند 
الجمهور (إلا في البمعة بالاتفاق» والعيدين على 
خلاف). وفي صلاة المنفرد أجر لقول النبي كك في 
حديث ابن عمرقال: قال النبي ية «إن صلاة 
الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة:9©) 


)١(‏ لسان العرب مادة: (بدد) وكشاف القناع ه/ ٠٠١‏ وحاشية 
الدسوفي ؟/ ۲ والمهذب /١‏ هم 

(؟) لساب العرب. والصحاح. وتاج العروس مادة: (قلل) 
بتصرف . 

(۳) حديث : «صلاة الجسماصة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين 
درجة». أخرجه البخاري (الفتح ۲/ ٠۳١١‏ _ط السلفية)ء 
ومسلم (۱/ 105٠‏ ء ط الحلبي) من حديث ابن عمر. 


وووومو و ط فا ءءء ؤة وو ط وروا ءءء وم دعةة ةا نلءعققء ةق ءءء ة ةفقوو ةدعؤون ةا قد د موعقوؤءعنءء ققوعدرثنموه 


وفي رواية أخرى «بخمس وغشرين درجة. 7" لآنه 
يلزم من ثبوت النسبة بينهه) ‏ بجزء معلوم ‏ ثبوت 
الأجر فيهماء وإلا فلا نسبة ولا تقدير. 

ولا ينقص أجر المصلي منفردا مع العذرء لما ورد 
أن النبي إل فال: «إذا مرض العبد أوسافر كتب 
الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما»('2. ولا تجب 
الإعادة لفرض على من ضصلاة وحده . 

أما صلاة الجماعة فهي سنة مؤكدة للرجال عند 
الجمهور وقيل : هي واجبة إلا في جمعة فشرط» 
وكذا العيد على القول بوجوب العيد عند من يراه 
واجيا . 9) 
(ر ؛ صلاة الجماعة) . 


الانفراد في التصرفاث : 

9 انفراد أحد الأولياء بالتزويج : 

٦‏ - إن اجتمع انان أوأكثر من الأولياء المتساوين في 
جهة القرابة والدرجة والقوة كالاخوة الأشقاء. أو 
الأب والأعام كذلك. وتشاحوا فی بینہم » وطلب 
كل منهم أن يتولى العقد. فعند الشافعية والحنابلة 
يقرع بينهم قطعا للنزاع » ولتساوبهم في الحق . 


. الرواية الاخرى من حديث أبي هريرة‎ )١( 


أحرجه البخاري (الفتح ۲/ )٠۳١١‏ ومسلم .)40٠ /١(‏ 
(۲) حديث : «إذا مرض العبد أو سافر . . . . » 
أخرجه البخاري (الفتح ٠١١ /٦‏ ط السلفية) . 
(") رد المحتار ۱/ ۰۳۹۸ ۳۷۱۔۳۷۳ وما بعدهاء وشرح فتح القدير 
۳۰٠١ 0415‏ وححصاشية الدسوقي ۱/ ۰۲۰۰ ٠۲٠۵‏ 
۹ ۳۷۳ والشرح البصغسير ٤۲١ ٤۲٤/۱‏ ۰١۹٤ء‏ 
5» ونباية المحتساج ۲/۲ ۱۳۹-۱۲۸ ۱٤۵‏ ومابعدهاء 
والمجموع شرح المهذب 187/14- 01860 184ء والمغني لابن 
قدامة 7/ ۱۷۹ ۱۷۷ وكشاف القناع 4/ *هغ. مهغ 


سم ة ا 


انفراد ۷ 4 


العم م ع ع عو ع ع عملم اال للم دوو 


سبق غير من خرجت له القرعة فزوج» وقالت 
أذنت لكل واحد منهم صح التزويج» لأنه صدرمن 
ولي كامل الولاية بإذن موليته فصح منه» كا لوانفرد 
بالولاية, ولأن القرعة شرعت لإزالة المشاحة لا 
لسلب الولآية. © 

وعند المالكية : عند تساويهم درجة وقرابة ينظر 
الحاكم فيمن يراه أحسنهم رأيا ليتولى العقد . 9) 

وعند الحنفية : يكون لكل واحد منهم أن يتولى 
العقد ويزوج» رضي الآخرأوسخط. إذا كان 
التزويج من كفء وبمهر وافر.( وهذا إذا اتحد 
الخاطب . 


- أما إذا تعدد الخاطب» فالتزويج لمن ترضاه 
المرأة. لأن لها الحق عندهم أن تزوج نفسها من 
كفء إذا كانت بالغة رشيدة» ولا يزوجها إلا الولي 
الذي ترضاه بوكالة . فإن لم تعين المرأة واحدا من 
المستوين درجة وقرابة» وأذنت لكل منهم بانفراده» 
أوقالت: أذنت في فلان» فمن شاء منكم 
فليزوجني منه» صح التزويج من كل واحد منہم » 
لوجود سبب الولاية في كل واحد منهم كما يقول 
المالكية. والشافعية » والحنابلة. فإن بادر أحدهم 
فزوجهامن كفءء فإنه يصح لأنه لم يوجد ما يميز 


196 /۲ الولي : هو البالغ العاقل الوارث؛ انظر ابن عابدين‎ )١( 
٠۸۸ ونباية المحتاج 5/ 717 - 514 7ء وروضة الطاليين ۷/ ۸۷ء‎ 
ومطالب أولي النهى‎ .01١ 061٠١ /5 والمغني لابن قدامة‎ 
Vr ها‎ 

(۲) حاشية الدسوقي Y/Y‏ وجواهر الإكليل ۸۳/1 

(۳) البدائع ۲/ ۲۰۱ وشرح فتح القدير ۱۷۲/۳ ۱۸۴۳ - ۱۸١‏ 


لل لل ليا 


أحدهم عن غيره. 

ولوأذنت لمم في التزويج > فزوجها أحد الأولياء 
المستوين في الدرجة. وزوجها الآخر من غيره» فإن 
عرف السابق فهو الصحيح والآخرباطل. وإن وقع 
العقدان في زمن واحد» أوجهل السابق منهما» 
فباطلان» وهذا باتفاق )١‏ 


والتفصيل في مصطلحي «نكاح , وولاية». 


ب انفراد أحد الأولياء بالتصرف في مال الصغير: 
۸ - قال فقهاء المالكية : إن مات الرجل عن أولاد 
صغار» ولم يوص إلى أحد عليهم . فتصرف في 
أموالهم أحد أعمامهم , أوإخوتهم الكبار بالمصلحة» 
فتصرفه ماض» لحريان العادة بأن من ذكر يقوم 
مقام الاب 


و يعشر على تعدد الأولياء وانفراد أحدهم 
بالتصرف في المال سوى ما سبق ذكره في المذهب 
المالكي . 

وإذا تعدد الأولياء أوالأوصياء فإن اتفقوافي 
التصرف فالأمر ظاهر. وإن اختلفوا يرفع للحاكم . 
وني المسألة تفصيل وخلاف يرجم إليه في 
مصطلحي (إيصاء) و(ولاية) . 


ج ‏ انفراد أحد الوكيلين بالتصرف: 
9 - لكل من الوكيلين الانفراد بالتصرف» إن جعل 
)١(‏ المراجع السابقة . 


(۲) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير/ 105. 407/4 ط 
عيسى الحلبي بمصر. وجواهر الإكليل 44/١‏ 


۱ 


anunusuunueunuuuaueuuanineunnrannauanaueucnnnuuanuarareuananonnaneagnouuanet 


الموكل الانفراد بالتصرف لكل واحد منهماء وببذا 
قال الحنابلة والشافعية » لأنه مأذون له فيه فإن ۾ 
يجعل له الانفرادء فليس له ذلك لأنه لم يأذن له 


به () 


وعند الحنفية : يجوز لأحد الوكيلين أن ينفرد 
بالتصرف فيا لا يحتاج فيه إلى اجتماع رأيهها كتوكيل 
الموكل لما في ا لخصومة» فلا يشترط اجتماعهماء لأن 
اجتماعهمم) فيها متعذر للافضاء إلى الشغب في 
مجلس القضاء,. ولابد من صيانته عن الشغب». 
لأن المقصود فيه إظهار الحق. ولهذا لوخاصم 
أحدهما بدون الآخر جازولو ل يحضر الآخر. عند 
عامة مشايخ الحنفية .وقال بعضهم : يشترط حضوره 
أثناء محاصمة الأول» وكتوكيله هما بطلاق زوجته 
بغير عوض» أوبعتق عبده بغير عوض» أوبرد 
وديعة عنده» أوبقضاء دين على الموكلء لأن هذه 
الأشياء أداء الوكالة فيها تعبير حض لكلام الموكل 
وعبارة المثنى والواحد سواء لعدم اختلاف المعنى . 

أما ما يحتاج إلى رأي كالبيع والشراء والتزويج 
فلابد من اجتماعهم|. 9) 

وقال المالكية : يجوز لأحد الوكيلين على مال 
ونحوه الانفراد با يفعله عن موكله. دون إطلاع 
الوكيل الآخرء إلا لشرط من الموكل ألا يستبد أي 
واحد ما أو آلآ تبك قلانه فد لين 
لواحذد منه الاستبدادء وسواء فیا ذكر إن كانت 
وكالتهما على التعاقب» علم أحدهما بالآخرأم لاء 


)١(‏ المهذب ۴١۸/١‏ وحاشية الشرواني على تحفة المحتاج بشرح 
المنهاج 0/ ۳٤۲‏ وكشاف القناع ٥‏ والمغني ٩٩/۰‏ 
(۲) شرح فتح القدير 5/ ۸٩۹‏ - ١٩ء‏ واهداية ٠٤۸/۴‏ 


ا لل لل لل للا 


أو وكلا جميعا. 

والتوكيل على مال كأن يكون وكلهم| على بيع . 
ارشراء ر قفا في فحز اال تطلاق رر 
ووقف وغير ذلك 2١.‏ والتفصيل يكون في 
مصطلح : (وكالة) . 


د انفراد أحد المستحقين للشفعة بطلبها : 

٠‏ _ إن كان أحد الشفعاء المستحقين للشفعة 
حاضرا أوقدم من السفرء وكان بعضهم غائبا 
وطلب الحاضر الشفعة, فليس له إلا أخذ الكلء 
أوتركه لأنه لم يعلم الآن مطالب سواه ولأن في 
أجذه البعض تبعيضا لصفقة المشتري» ولا يجوزله 
ذلك. ولا يمكن تأخير حقه إلى أن يقدم شركاؤه 
لأن في التأخير إضرارا بالمشتري . 


وإن كان الشفعاء كلهم غائبين لم تسقط الشفعة 
لموضع العذر. فإذا أخذ من حضر جميع الشقص 
المشفوع › ثم حضر شريك اخر قاسمه إن شاء لأن 
المطالبة إنما وجدت منهماء وإن عفا بقي الشقص 
للأول. فإن قاسمه ثم حضر الثالث قاسمهما إن 
أحب الأخذ بالشفعة» وبطلت القسمة الأولى » 
لأنه تبين أن هما شريكا لم يقاسم ول يأذن. وإن عفا 
الشالث عن شفعته بقي الشقص للأولين, لأنه لا 
مشارك لما وهذا عند جمهور الفقهاء . ° 

والتفصيل يكون في مصطلح : (شفعة) . 


٠١١ /۲ حاشية الدسوقي 7/ ۳۹۲ وجواهر الإكليل‎ )١( 

(۲) رد المحتار على الدر المخثار ه/ ١41١‏ ومابعدهاء وحاشية 
الدسوقي ۳/ ٠ع‏ والمهذب /١‏ ۰۳۸۸ ونباية المحتاج ه/ >> 
71ء والمغني لابن قدامة ه//7517. وكشاف القناع ١48/4‏ 


انفراد ۱۲-۱۱ 


ل ا ا ا ا ا 0000 


ه ‏ انفراد أحد الشريكين بالتصرف : 

١-إذا‏ كانت الشركة شركة ملك» كمن ورثوا 
دارا ولم يقسموهاء فليس لأحد الشركان الانفراد 
بالتصرف في جميع الدار إلا بالتراضي . أو بالمهايأة 
أي استقلال كل واحد منهم بالانتفاع بجميعها زمنا 
محددا وهكذا. 


أما في شركات العقد» ففى شركة العنان“ 
يجوز لأحد الشركاء عند الإطلاق أن ينفرد 
بالتصرف بإجماع الفقهاء, لأنها مبنية على الوكالة 
والأمانة ء لأن كل واحد منهم| بدفع المال إلى صاحبه 
أمنه»ء وبإذنه له في التصرف وكله. ومن شروط 
صحتهاء أن يأذن كل واحد منب لصاحبه في 
التصرف. فإن أذن له مطلقا في جميع التجارات 
تصرف فيهاء ويجوز لكل واحد من أن يبيسع 
ويشتر ي مساومة» ومرابحة. وتولية » ومواضعة. 
وكيفما رأى المصلحة. لأن هذا عادة التجار» وأن 
يقبض المبيع. والثمن. ويقبضهما. ويخاصم في 
الدين وطالب ويل ويقب] ارال ورد 
بالعيب في وليه هو. وفيها ولي صاحبه» وأن يستأجر 
من مال الشركة ويؤجرء وأن يفعل كل ما جرت به 
عادة أمثاله من التجارء إذا رأى فيه مصلحة. 
لتناول الإذن لذلك. . دون التبرع. والحطيطة. 
والقرض» وتزويجه » لأنه ليس بتجارة» وإنها فوض 


(۱) هي أن يشترك اثنان فأكثر بماليهها ليعملا فيه بينهها ور بحه بينهها 
على حسب ما اشترطاه. أو يشترك اثنان فأكثر بهاليهما على أن 
يعمل فيه أحدهما بشرط أن يكون للعامل من الربح أكثر من ربح 
ماله. ليكون الجزء الزائد في نظير عمله في مال الشركة . حاشية 
الدسوقي /٣‏ ۹, ونهاية المحتاج /١‏ ٤ء‏ وكشاف القناع 
۷/٥‏ , ورد المحتار ۳/ 5 5" . 


ووومبور ربب ممعععء تعبا ءام م ومو رو و ورور رم روم سملومء وونويعءريويمميمموموءوقءءييءءئءءلءيء نوه 


اليه العمل برأيه في التجارة . 

وإن عين أحد الشريكين للآخرجنساء أو 
نوعاء أوبلدا» تصرف فيه دون غبره» لأنه متصرف 
بالإذن فوقف عليه . 9) 

وإن أذن أحدها ول يأذن الآخر تصرف المأذون 
له في الجميع . ولا يتصرف الآخر إلا في نصيبه. 
وهذا عند الشافعية . ° 


والتفصيل يكون في مصطلح (شركة) 


و- انفراد أحد الوصيين أو الناظرين بالتصرف: 
١‏ - ذهب جمهورالفقهاء إلى أن الموصي إذا 
أوصى لاثنين معا أوعلى التعاقب» وأطلق أونص 
على وجوب. اجتاعهماء فلا يجوز لأحدهما 
الانفراد. 

أما إذا نص على جواز الانفراد. فلكل منبهها أن 

وذهب أبويوسف إلى أنه يجوز الانفراد. ولو 
نص على الاجتماع لأنه من قبيل الخلافة, والخليفة 
ينوب عن المستخلف في كل ما يملكه, وني المسائل 
التي لا تحتاج إلى تبادل الرأي كرد الوديعة» وشراء 
حاجات الطفل. وشراء كفن الميت» ورد 
الملغصوب. وقضاء الدين. فقد صرح الفقهاء 
بجواز انفراد أحد الوصيين بالتصرف فيها. 

هذاء وإن أحكام الوقف مستقاة غالبا من 


٠٠٤٤/۳ وردالمحتار.‎ .4٠4- ٤٠٠/١ شرح فتح القدير‎ )١( 
والمغني لابن‎ . 4 /٠ وحاشية الدسوقي ۳/ 67. وناية المحتاج‎ 
قدامة ه/١7. ۲۲. وكشاف القناع وإلاوق ...ف‎ 
. ومابعدها‎ 

(۲) نهاية المحتاج ©/ ؛ . والمهذب /١‏ 07. واللجنة ترى أن قواعد 
المذاهب الأخرى لا تأبي هذا البيان. لأن التصرف مينى على 
الإذن وليس هناك إذن . 


٣ 


انفراد 1 » انفساخ ١‏ ؟ 


00011111111 


كذلك على نظار الوقف .^ 
وتفصيل ذلك في (وصية» ووكالة» والوقف) . 


ز- انفراد الزوجة بمسكن : 
٠‏ - للزوجة حق الانفراد بمسكن خاص با له 
غلق ومرافق. 2 ولو كان في دار واحدة» وتسكن 
ضرتها في جزء مستقل منه. وكذلك أهل زوجهاء 
وليس للزوجة أن تمنع طفل زوجها غير المميزمن 
السكنى معهما. وهذا عند جمهور الفقهاء. ° 
وذهب المالكية إلى أن الزوجة إذا اشترط عليها 
سكناها مع أقارب الزوج أومع ضرتها فليس لما أن 
تطالب بسكن منفرد. وكذلك إذا كان مستواها 
الاجتماعي يسمي بذلك. ٩‏ 
والشروط الواجب توافرها في مسكن الزوجة 
ودر مستواه يكون ي مسطنج؛ وت الطاعة 


و(نفقة) . 





)١(‏ الدر المختار ورد المحتار ٠٠١ ٤٤4/١‏ والاختيار شرح 
المختار ٦۷/٥‏ وشرح الدردير وحاشية الدسوقي 4/ 48. 
40٠‏ . وجواهير الإكليل 708/7. وا لحطاب ۳۳/۹ ۳۷ء 
ونهاية المحتاج ٠١۷/٦‏ وروضة الطالبين ۰۳١۸ /١‏ والمغني 
۱٤۲ 5‏ وکشاف القناع ا 

(۲) مسكن الزوجة في اصطلاح الفقهاء : محل منفرد معين مختص 
بالزوجة ليس فيه مايشاركها به أحد من أهل الدار له غلق يخصه 


ومرافق . 
انظر: رد المحتار 111/۲« ۳“ والشرح الصغير ٠٠١۷/۲‏ 
ومابعدها . 


(۳) رد المحتار ۲/ ٦٦۳ ٦٦۲‏ وشرح فتح القدير 4/ ۲٠۷‏ ونباية 
المحتاج ولام وشرح المنباج ۳/ ٠٠٠‏ ومابعدها. وكشاف 
القناع ۱۹٩ /٥‏ ومابعدهاء والمغني لابن قدامة ۲۹/۷ . ۲۷ 

(4) الشرح الكبير حاشية الدسوقي ۱۲/۲ه. ١ه‏ بشيء من 
التصرف. 


انفساح 


التعريف : 
١‏ - الانفساخ : مصدر انفسخ » وهو مطاوع فسخ 
ومن معناه: النقض والزوال. يقال: فسخت 
الشيء فانفسخ أي : نقضته فانتقض» وفسخت 
العقد أي : رفعته . © 

والانفساخ في اصطلاح الفقهاء: هوانحلال 
العقد إما بنفسه. وإما بإرا ادة المتعاقدين» أو بإرادة 
أحدها © 

وقد يكون الانفساخ أثرا للفسخ» فهو بهذا 
المعنى مطاوع للفسخ ونتيجة له» كا سيأتي في 
أسباب الانفساخ . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الإقالة : 
؟ ‏ الإقالة في اللغة» عبارة عن الرفع» وفي 
الشرع : رفع العقد وإزالته برضى الطرفين. وهذا 
القدرمتفق عليه بين الفقهاءء لكنهم اختلفوا في 
اعتبارها فسخا أو عقدا جديدا. ©) 


وتفصيل ذلك في مصطلح : (إقالة) . 


. المصباح المنير ولسان العرب مادة : (فسخ)‎ )١( 


(۲) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۳۳۸. والأشباه للسيوطي ص 
,/٤‏ والقواعد لابن رجب ص .٠١7‏ والفروق للقرافي 
۲4/۲۳ 

(۳) المصباح المنير مادة: (قيل) . 

= الشرح الصغير للدرديسر ۲۰۹/۳ وقواعد ابن رجب‎ )٤( 


WOVOCCOCOCOCOLOCLICOLOCOPODELGUADNA GGG rrr nnn reee ns 


ل 0000 


ب - الانتهاء : 
۳- انتهاء الشىء : بلوغه أقصى مداه وانتهى 
الأمر: بلغ النهاية . 2 وانتهاء العقد: معناه بلوغه 
نهايته» وهذا يكون بتمام المعقود عليه كالاستئجار 
لأداء عمل فأتمه الأجير. أوانقضاء مدة العقد 
كاستئجار مسكن أو أرض لمدة محدودة. وقد 
يستعمل في العقود المستمرة كانتهاء عقد الزواج 
بالموت أو الطلاق. © 

وعلى ذلك فالفرق بين الانفساخ والانتهاء. أن 
الانفساخ يستعمل في جميع العقود. ويكون في 
عقود المدة قبل نهايتها أيضاء بخلاف الانتهاء. 
وبعضهم يستعمل الانفساخ مكان الانتهاء 
وبالعكس MM‏ 


ج ‏ البطلان : 
٤‏ - البطلان لغة: فساد الشيء وزواله» ويأتي 
بمعنى : النقض والسقوط .© والبطلان يطرأ على 
العبادات والمعاملات إذا وجد سبب من أسبابهء 
ويرادف الفساد إذا استعمل في العبادات عند 
الفقهاء إلا في الحج . 9) 

أما في العقود فالباطل عند الحنفيةء هوما ۾ 
يكن مشروعا لا بأصله ولا بوصفه. بأن فقد ركنا 
من أركانه. أوورد العقدعلى غير محله, 





= ص .٠١9‏ 9لا والقليوبي ۲/ .14١‏ والبدائع ۳٠٠۹/۰‏ 
ومجلة الأحكام العدلية م ۳١٠٠ء‏ ۹4۹۱ 

. المصباح المنير مادة: (غهى)‎ )١( 

(۲) البدائع 77/4 

(۴) البدائع 7177/4 - 7174 

. المصباح المنير مادة : (بطل)‎ )٤( 

(ه) الأشباه لابن نجيم ص ۳۳۷ 


لل لل لل ل ا نا 


ولا يترتب عليه حكم من نقل الملكية أو الضمان أو 
غيرهما. 


وعلى هذا يختلف الانفساخ عن البطلانء بأن 
الانفساخ يرد على المعاملات دون العبادات» 
ويعتبر العقد قبل الانفساخ عقدا موجودا ذا أثر 
شرعي » بخلاف البطلان. لأن العقد الباطل في 
اصطلاح الحنفية لا وجود له أصلاء وكذلك عند 
غيرهم ممن لا يفرق بينه وبين الفاسد. 7© 


د الفساد : 


ه ‏ الفساد نقيض الصلاح» وفساد العبادة بطلانها 
إلا في بعض مسائل الحج كا سبق» والفاسد من 
العقود عند الحنفيةهو:ما كان مشروعا بأصله دون 
وصقه» وأما عند غيرهم فيطلق الفاسد والباطل 
على كل تصرف غير مشروع, والفاسد عند 
الحنفية قد تترتب عليه بعض الأحكام. فالبيع 
الفاسد عندهم إذا اتصل به القبض أفاد الملك. 
ولكنه ملك خبيث» يجب فسخ العقد ما دامت 
العين قائمة» لحق الشارع . 9) 


ويعتير العقد الفاسد عقدا موجودا ذا أثر. لكنه 
عقد غير لازم » يجب شرعا فسخه رفعا للفساد. © 


IF التعريفات للجرجاني ص ١٥٤٠ء والزيلعي قف‎ )١( 


٠‏ والأشباه للسيسوطي ص ”777 . وبلغة السالك 
/٠*‏ 285 ونغباية المحتاج ه/ خا" 1م 
(۲) التعريفات للجرجاني ص ۱٤۳‏ . والأشباه لابن نجيم ص ۳۳۷ 
(9) البدائع ه٠٠‏ والزيلعي /٤‏ 54. 45. والقليوبي 
١‏ والأشباه والنظائر للسيوطي ص 77 ومجلة الأحكام 
العدلية م ١٠1٠ء ,١‏ وبلغة السالك 457/7 


-56 


000 0000000 


ه - الفسخ : 
5 - الفسخ : هوحل ارتباط العقد. وهذايكون 
بإرادة أحد العاقدين أوكليهماء أوبحكم القاضي. 
فهو عمل المتعاقدين غالباء أوفعل ال حاكم في بعض 
الأحوال كا هو مبين في موضعه . 

أما الانفساخ : فهو انحلال ارتباط العقد. سواء 
أكان أثرا للفسخ. أو نتيجة لعوامل غير اختيارية . 

فإذا كان الانحلال أثرا للفسخ كانت العلاقة 
بين الفسخ والانفساخ علاقة السبب بالمسبب» كما 
إذا فسخ أحد العاقدين عقد البيع بسبب العيب في 
المبيع مثلاء فالانفساخ في هذه الحالة نتيجة الفسخ 
الذي مارسه العاقد اختيارا. يقول القرافي : الفسخ 
قلب كل واحد من العوضين لصاحبه, والانفساخ 
انقلاب كل واحد من العوضين لصاحبه» فالأول 
فعل المتعاقدين إذا ظفروا بالعقود المحرمة. والثاني 
صفة العوضين. فالأول سبب شرعي » والثاني 
حكم شرعي » فهذان فرعان: فالأول من جهة 


الموضوعات. و«الثاني من جهة الأسباب 
والمسببات() 


ومثله ما جاء في المنثور للزركشي , إلا أنه أطلق 
ولم يقيد الفسخ بالعقود المحرمة, لأن الفسخ يمكن 
أن يقع في العقود غير المحرمة. وذلك بإرادة أحد 
العاقدين أو كليهما كما هو الحال غالبا "° 

أما إذا لم يكن الانفساخ أثرا للفسخ» بل نتيجة 
لعوامل خارجة عن إرادة العاقدين. كموت أحد 
العاقدين في العقود غير اللازمة مثلا. فلا يوجد بين 


۲۹۹ /۳ الفروق للقراني‎ )١( 
٤۲/۳ المتثور للزركشي‎ )۲( 


ال ا ا ااا ا ا ا ا ا ا اا ا اا اا ا ل 0ل الل لل لل ل ل لك ل ل لل ا ا لا 


الفسخ والانفساخ علاقة السببية التي قررها 
القراني . 
۷- ومن الأمثلة التي قرر الفقهاء فيها انفساخ العقد 
من غير فسخ ما يأتي : 
أ اتفق الفقهاء على أنه إن تلفت العين المستأجرة 
انفسخت الإجار ة» كا إذا تلفت الدابة المعينةء أو 
اتبدمث الدار المنتلجرة: © ظ 
ب - لوغصبت العين المستأجرة من يد المستأجر 
سقط الأجرلزوال التمكن من الانتفاع» وتنس 
الإجارة عند الحنفية والمالكية» لكن الشافعية 
والحنابلة قالوا: لا ينفسخ العقد بنفسه» بل يثبت 
خيار الفسخ للمستأجر. 5 
ج- إذا مات أحد العاقدين أوكلاهماني العقود 
غير اللازمة". كالعارية والوكالة انفسخ العقد. 
د ينفسخ عقد الإجارة بموت أحد العاقدين أو 
كليهما عند الحنفية. خلافا للجمهور. وكذلك 
تنفسخ الإجارة بالأعذار. على خلاف وتفصيل , 
يذكر في أسباب الانفساخ . 

وسوف يقتصر الكلام في هذا البحث على 
الانفساخ الذي لا يكون أثرا للفسخ . أما الانفساخ 
الذي هو أثر للفسخ فيرجع إليه تحت عنوان 
(فسخ) . 


)١(‏ ابن عابدين ه/ .٠۲‏ والشرح الصغير 4/ 44 , ونهاية المختاج 


ه/ ٠٠١‏ ۸ والإقناع لحل ألفاظ أبي شجاع ص ۷۲» 
والمغني ۲/1 

(T)‏ الزيلعي «1۰۸/o‏ وابن عابدين هو والشرح الصغير 
44/4« وعباية المحتاج هخ والمغني ۳-۸/٦‏ 

(۳) العقود غير اللازمة هي ما للعاقد فسخه ولو لم يكن العاقد الآخر 
راضيا (الأشباه لابن نجيم ص 147). 

(4) ابن عابدين 0/ .٠۲‏ والشرح الصغير 4/ 49 ونهاية المحتاج 
٤/٥‏ والمغني 417/1 


١ 


ل لل لل ل ا 000000 


مايرد عليه الانفساخ : 
۸ محل الانفساخ العقد لا غيره» سواء أكان سببه 
الفسخ أم غيره» لأنهم عرفوا الانفساخ بانجلال 
ارتباط العقد» وهذا المعنى لا يتصور إلا إذا كان 
هناك ارتباط بين الطرفين بواسطة العقد () 

أما إذا أرب يد من الانفساخ البطلان والنقض»› 
فيمكن أن يرد على التصرفات التي تنش عن إزادة 
واحدة» وكذلك العهود والوعود. كا يستعمل 
أحيانا في العبادات ويرد على النيات» كانفساخ نية 
صلاة الفرض إلى النفل» وكذلك انفساخ الحج 
بالعمرة عند الحنابلة» فإنهم قالوا: إذا أحرم بالحج 
فصرفه إلى العمرة ينفسخ الحج إلى العمرة. 

وخالفهم في ذلك الحنفية والشافعية في الجديد . 
قال ابن عابدين : ولا يجوز أن يفسخ نية الحج بعدما 
أحرم» ويقطع أفعاله» ويجعل إحرامه وأفعاله 
للغمرة. ”° 

وتفصيل ذلك في مصطلح : (إحرام) . 


أسباب الانفساخ 

4- الانفساخ له أسباب مختلفة: منباماهو 
احتياري» وهوما يأتي بإرادة أحد العاقدين أو 
بإرادة كليها أو بحكم القاضي » ومنها ماهوسماوي 
وهوما يأتي بدون إرادة العاقدين أو القاضي » بل 
بعوامل خارجة عن الإرادة لا يمكن استمرار العقد 
معها. 


77 المتثور للز ركشي */ 48 . والأشباه لابن نجيم ص‎ )١( 

(۲) ابن عابدين ۲/ ۱۷۲ والمغني /F‏ ۸4« ولتفصيل جواز وعدم 
جواز انفساخ الحج للعمرة» وما ورد فيه من الأحاديث وأدلة 
المجوزين والمانعين راجع فتح القدير ۳/ ° ۳ 


wersenecerensenesoerineceQneseueQntennenseensenenunnnnnnnnnsenaessenannrnss 


يقول الكاساني : ماينفسخ به العقد نوعان: 
اختياري وضروري. فالاختياري هوأن يقول: 
فسخت العقد أونقضته ونحوه» والضروري : أن 


يبلك المبيع قبل القبض مثلا. © 
الأسباب الاختيارية : 
أولا 5 الفسخ : 


المراد بالفسخ هنا مايرفع به حكم العقد بإرادة 
أحد العاقدين أو كليهماء وهذا يكون في العقود غير 
اللازمة بطبيعتهاء كعقدي العارية والوكالة مثلاء أو 
ما يكون فيه أحد الغيارات» أو بسبب الأعذار التي 
يتعذر مها استمرار العقد» أو بسبب الفساد. 


وينظر حكم ذلك كله في مصطلحي : (إقالة 
وفسخ) . 


ثانيا : الإقالة : 
١‏ الإقالة رفع العقد وإزالته برضى الطرفين» ٠"‏ 
على العقود اللازمة. كالبيع والإجارة. أما إذا كان 
العقد غير لازم كالعارية» أو لازما بطبيعته ولكن 
فيه أحد الخيارات فلا حاجة فيه للاقالة» لجواز 
فسخه بطريق أخرى. كا تقدم . ٩‏ 

وينظر الكلام فيه تحت عنوان : (إقالة) . 


4۸/0 البدائع‎ )١( 
1717 ابن عابدين 4/ 1714» ومجلة الأحكام م‎ )۲( 
٤۷ /۳ البدائع ه/ 2:05 والمنثور للز ركشي‎ )۴( 


۷ 


١١1١١ انفساخ‎ 


010000 


أسباب الانفساخ غير الاختيارية : 
أولا : تلف المعقود عليه : 

تلف المعقود عليه له أثر في انفساخ بعض 
العقود. والعقود نوعان : 
الأول : العقود الفورية: وهي التي لا يحتاج 
تنفيذها إلى زمن ممتد يشغله باستمرار» بل يتم 
تنفيذها فورا دفعبة واحدة في الوقت الذي يختاره 
العاقدان» كالبيع المطلق والصلح والهبة وغيرها. 

وهذا النوع من العقود لا ينفسخ بتلف المعقود 
عليه إذا تم قبضه . فعقد البيع مثلا يتم بالإيجاب 
والقبول» وإذا قبض المشتري المبيع وهلك بيده لا 
ينفسخ العقد. لأن المالك ملك المشتري , والمالك 
هو الذي يتحمل تبعة ال هالك كا هومعروف. وهذا 
متفق عليه بين الفقهاء. ° 

أما إذا هلك المبيع بعد الإيجاب والقبول وقبل 
القبض ففيه تفصيل وبيان: 

فقد صرح المالكية وهوالمفهوم من كلام 
الحنابلة ‏ أنه إذا كان المبيع تما فيه حق توفية 
لمشتريهء وهوالمال المشلي من مكيل أوموزون أو 
معدود» ينفسخ العقد بالتلف والضمان على 
. البائع. أما إذا كان المبيع معينا وكان عقاراء أومن 


يلاست العقد بالتلف» وينتقل الضان ا 
المشتري بالعقد الصحيح اللازم . 9) 


)١(‏ الشسرح الصغير للدردير ۳/ ١۹١٠ء‏ والمغني ۳/ ٠٦٩‏ وتحفة 
الفقهاء للسمرقندي ه/ 4ه والقليوبي ,3١ ١/7‏ والإقناع لحل 
ألفاظ أبي شجاع ص ۷۲ 

(۲) الشرح الصغير للدردير ۳/ 147::198ء والمغني ۳/ 014 


Wunuuuenuuanenivereenirseneniresterenereeneuanneucalkeseecueeunnuneunoese 


وأطلق الحنفية والشافعية القول بانفساخ البيع 
إذا هلك المبيع قبل قبضه. قال السمرقندي : ولو 
هلك المبيع قبل التسليم فالملاك يكون على 
البائع » يعني يسقط الثمن وينفسخ العقد. ‏ ومثله 
ما جاء في القليوبي : المبيع قبل قبضه من ضمان 
البائع. فإن تلف بآفة سماوية انفسخ البيع وسقط 
الشمن عن المشتري  .‏ 


١‏ وهذا كله إذا تلف المبيع, أماإذا تلف 
الثمن» فإن كان معينا دراهم أودنانير أوغيرهما 
فحكمه حكم المبيع. لوتلف انفسخ عند 
الشافعية. وقال الحنفية: إذا هلك الثمن قبل 
القبض فإن كان مثليا لا ينفسخ العقد» لأنه يمكن 
تسليم مثله» بخلاف المبيع» لأنه عين وللناس 
أغراض في الأعيان. أما إن هلك الثمن وليس له 
مثل في الحال ففيه حلاف . ولا أثر لتلف الثمن في 
الانفساخ إذا لم يكن عينا بأن كان نقدا دراهم أو 
دنانيرء لأنه ليس مقصودا بالعقد9؟, ولأن الدراهم 
والدنانير لا تتعين بالتعيين في العقد. 


هذاء وأما إتلاف المبيع قبل القبض إن كان من 
قبل البائع ين ينفسخ به العقد بلا خلاف. وإن كان 
من قبل المشتري يعتبر قبضا يوجب الضمان 
عليه . ©) 


)1١(‏ تحفة الفقهاء للسمرقندي الحنفي 55/7. وانظر ابن عابدين 
41/4 

"1١ 27١١ /۲ القليوبي‎ )۲( 

(۳) القليوبي ۲/ ٠۳‏ وتحفة الفقهاء ۲/ 614 5ه 

074 /۳ والمفني‎ 4٦/4 القليوبي ۲/ ۲۱۱ وابن عابدين‎ )٤( 


لال ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ا 0 


٤‏ - الثاني : العقود المستمرة: وهي التي يستغرق 
تنفيذها مدة من الزمن وتمتد بامتداد الزمن حسب 
الشروط المتفق عليها بين الطرفين والتي تقتضيها 
طبيعة هذه العقود» كالاجارة والإعارة والوكالة 
وأمثاها . 

وهذا النوع من العقود ينفسخ بتلف المعقود 
عليه » سواء أكان قبل القبض أم بعده. وهذا متفق 
عليه بين الفقهاء في الجملة . 

فعقد الإأجارة مثلا ينفسخ بهلاك العين 
المستأجرة . فإن تلفت قبل القبض أوعقيب القبض 
قبل مضي مدة يتمكن المستأجر من الانتفاع بها 
ينفسخ العقد من أصله ويسقط الأجر. وإن تلفت 
العسين المستأجسرة بعد مضي شيء من المدة فإن 
الإجارة تنفسخ فيا بقي من المدة» دون ما مضى » 
ويكون للمؤجرمن الأجر بقدرما استوفى من 
المنفعة أو بقدر ما مضى من المدة. )١(‏ 

وفي إجارة الدواب صرح الفقهاء : أنه إذا وقعت 
الإجارة على دواب بعينها لحمل المحاع» فماتت 
انفسخت الإجارة» بخلاف ما إذا وقعت على 
دواب لا بعينها وسلم الأجر إليه فماتت لا ينفسخ 
العقدء وعلى المؤجر أن يأتي بغير ذلك 
لتستاع. © 

وكذلك إذا وقع على العين مايمنع نفعها 
بالكلية, كا لوأصبحت الدارالمستأجرة غير 
صالحة للسكنى عند الجمهور (المالكية والحنابلة وهو 


)١(‏ المغنى ه/ ١۴٠٤ء‏ والحطاب ٤١۲ /٤‏ والفتاوى الفندية 
451١4‏ . والقليوبي ۳/ .۸٤‏ والوجيز للغزالي 775/١‏ 

(۲) الفتاوى الهندية 4/ ١‏ والوجيز ۲۳٠ /١‏ . والشرح الصغير 
للدردير 4/ ٤۹‏ 


لزوال الاسم بفوات السكنى » لأن المنفعة المعقود 
عليها تلفت فانفسخت الإجارة» كما لواستأجر دابة 
ليركبها فزمنت (أي مرضت مرضا مزمنا) بحيث لا 
تصلح إلا لتدور في الرحى . 


وفي قول عند الحنفية. وهومقابل الأصح عند 
الشافعية : لا ينفسخ العقد لكن له الفسخ, لأن 
أصل المعقود عليه لا يفوت. لأن الانتفاع بالعرصة 
(وهي أرض المبنى) ممكن بدون البناءء إلا أنسه 
ناقص» فصار کالعیب (^ 


ومن العقود المستمرة التي تنفسخ بتلف المعقود 
عليه عقد الشركة وعقد المضاربة» كما هومبين في 
مره وتنك قد الماري كلف الما 
وتنتهي الوكالة الخاصة بفوات محل الوكالة» كا هو 
مبين في مصطلحي (إعارة» ووكالة) . 


أما إذا غصب المحل وحيل بين الشخص المنتفع 
والعين المنتفع بها فلا ينفسخ به العقد من تلقاء 
نفسه عند الجمهور(المالكية والشافعية والحنابلة 
وبعض الحنفية) بل للمستأجر حق الفسخ . وقال 
بعض الحنفية: إن الغصب أيضا موجب 
للانفساخ» لزوال التمكن من الانتفاع» كا 
سنيانى . 7) 


- 


٠٠ /٤ والشرح الصغير‎ ١ /۲ والاختيار‎ ۱۹١/٤ البدائع‎ )١( 
644 1 والمغني ه/‎ «Af /۳ والقليوبي‎ 

(۲) نہاية المحتاج ۳١۸/١‏ وابن عابدين ۰۸/٩‏ والشرح الصغير 
۴٤‏ اف والملغني 0/ 4٥ء ۲۸/١ ٥٥‏ - ۳۰ 
والزيلعي ٠٠۸/٥‏ 


۲۹ 


١١ 16 انفساخ‎ 


ا ا 520000700000000 


ثانيا : موت أحد العاقدين أو كليهما : 
gese‏ يع العقود على حد 
سواء. فبعض العقود يتم الغرض منها بعد الإيجاب 
والقبول فوراء فلا يحتاج إلى العاقدين وأهليتها 
بعد انعقادهاء. كالبيع الذي يفيد تملك المشتري 
المبيع» وتملك البائع الثمن فورإنشائه إن لم يكن 
مقرونا بالخيار. فإذا مات أحد العاقدين أوكلاهما 
بعد إتمام العقد وانتقال ملكية البدلين لا ينفسخ 
العقد. وعلى عكس ذلك ينتهي عقد النكاح 
بموت أحد العاقدين., لأن الغرض منه دوام العشرة 
وقد زال بالموت . 

وهذا مما اتفق الفقهاء عليه . 

وهناك عقود اختلف الفقهاء في انفساخها 
بالوت» كعقد الإجارة والمزارعة والمساقاة »وعقود 
أخرى اتفقوا على انفساخها بالموت في الجملة 
ولكنهم اختلفوا في تكييف انفساخها وتعليله. 
كعقود العارية والوديعة والشركة . “ وتفصيل ذلك 
فيا يأتي : 
5 انفساخ العقود اللازمة : 
57 - العقود اللازمة هي مالا يستبد أحد العاقدين 
بفسخهاء كالبيع والإجارة والصلح ونحوها. 

وبعض هذه العقود لا يحتاج إلى امتداد الزمنء 
فلا أثرللموت في انفساخها بعد تمامها. كعقد 
البيعء فإنه لا ينفسخ بوفاة البائع أوالمشتري بعد 
ما تم العقد بينهماء ويقوم الورثة مقام المورث فيع 
نشأ من اثار العقد. 

وهناك نوع آخر من العقود اللازمة يتوقف آثارها 


٠١۸ /۲ والتوضيح مع التلويح‎ > ٠۷١ /١ مسلم الثبوت‎ )١( 


ا م ‏ ا ا ‏ ا ا ‏ للللل ل نا 


على مرور الزمن. كعقد الإجارة» وفي انفساخ 
عقد الإجارة بموت أحد العاقدين أو كليهما خلاف 
بين الفقهاء : 

فجمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة) 
على أن عقد الإجارة لا ينفسخ بموت العاقدين أو 
أحدهماء بل تبقى إلى انقضاء المدةء لأنها عقد 
لازم فلا ينفسخ بالموت» كعقد البيع . ويخلف 
المستأجر وارثه في استيفاء المنفعة . 

وهذافي الجملة مع خلاف بينهم في بعض 
الفروع سيأتي كين 

وقال الحنفية: إن الإجارة تنفسخ بموت أحد 
العاقدين إن عقدها لنفسهء لأنها عقد على المنفعة 
وهي تحدث شيئا فشيئاء فتنعقد الإجارة بحدوثها 
شيشا فشيثاء فلا تبقى بدون العاقد. وإن عقدها 
لغيره لم تنفسخ كالوصي والولي وقيم الوقف» ولأن 
من وقع عليه الموت إن كان هوالمؤجر فالعقد 
يقتضي استيفاء المنافع من ملكه. ولوبقي بعد موته 
لاستوفيت المنافع من ملك غيره» وهذا خلاف 
مقتضى العقدء وإن كان هوالمستأجر فالعقد 
يقتضي استحقاق الأجرة من ماله ولوبقي العقد 
بعد موته لاستحقت الأجرة من مال غيره. وهذا 
خلاف مقتضى العقد. بخلاف ما إذا مات من م 
يقع له العقد كالوكيل ونحوه» لأنه لا يقتضي 
استحقاق المنافع ولا استحقاق الأجرة من ملكه. 
فإبقاء العقد بعد موته لا يوجب تغيير موجب 
الوق 


«0/4 وبلغة السالك‎ VY/Y الإقناع لحل ألفاظ أبي شجاع‎ )١( 


والمغني /٥‏ 451 - 454 
(؟) الاختيار ۲/ »٦١‏ والبدائع Yé‏ 


عت عد 


انفساخ ب كين 


eeuenuuusautanauunnncenuuuuuceenennenenenneenenusneneneesenecocoanninernos 


وأصل الخلاف يرجع إلى تكييف الإجارة في 
نقل المنافع. فالجمهور على أن الإجارة إذا تمت 
وكانت على مدة معينة ملك المستأجر المنافع المعقود 
عليها إلى المدة. ويكون حدوثها على ملكه. 
وكذلك المؤجريملك الأجرة بمجرد العقد عند 
الشافعية والحنابلة إذا لم يشترط فيها التأجيل» كما 
يملك البائع الثمن بالبيع. فإذامات أحد 
العاقدين بعد تام العقد وقبل انقضاء المدة يقوم 
الورثة مقام المتوفى ولا ينفسخ العقد . © 

وقال الحنفية: إن المعقود عليه في الاجارة 
المنفعة, والأجرة تستحق باستيفائها أوباشتراط 
التعجيل . ولا يمكن استيفاء المنفحة لدى العقد 
لأنها تحدث شيئا فشيئا» وهى عقد معاوضة. 
فتقتضى المساواة فلا تجب الأجرة بنفس العقد» 
فلا أمفوق اللمقية عليه اقسق الآجرة عك 
بالمساواة. °5 

وقول الجمهور بعدم انفساخ عقد الإجارة بموت 
العاقدين لا يعني أنهم يخالفون في الانفساخ في 
جميع الحالات. فقد صرحوا: أن عقد الإجارة 
ينفسخ بموت الأجير المعين. وبموت المرضعة› 
وموت الصبى المستأجر لتعليمه وعلى رضاعه. وقد 
تقل عن الشافعيية في موت الصبى المتعلم أو 
المرتضع قول اخر بعدم الانفساخ . 9) 


)١(‏ المغنى ه/؟4417 -448. والشرح الصغير؛0.44/4ه. 
والقليوبي ۳/ ۸٤‏ 
(۲) الاختيار ۲/ هه 
(۳) الحطاب 577/4 . والمغني 8/ 444. والإقناع لحل ألفاظ أبي 
شجاع ١1/1الاء‏ والمهذب ١/؟41.‏ 418. والوجيز للغزالي 
۲۳۹/۱ 
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ب - الانفساخ بالموت في العقود غير اللازمة : 
۷ - العقود غير اللازمة (الجائزة) هى ما يستبد 
الحد العاقدين بفسنهها كالمارية والوكالة وال ع 
والوديعة ونحوها. 

وهذه العقود تنفسخ بوفاة أحد العاقدين أو 
كليه|ء لأا عقود جائزة يجوز لكل واحد من 
الطرفين فسخها في حياته» فإذا ما توفي فقد ذهبت 
إرادتهء وانتهت رغبته» فبطلت اثار هذه العقود 
التى كانت تستمر باستمرار إرادة العاقدين . وهذا 
نل سفق عليه ين القعهاء في الجنملة. 

فعقد الإعارة ينفسخ بموت المعير أو المستعير 
عند جمهور الفقهاء: (الحنفية والشافعية والحنابلة) 
لأنها عقد على المنافع» وهي تحدث شيئا فشيئاء 
فيتجدد العقد حسب حدوث المنافع. ولا يمكن 
ذلك بعد وفاة أحد العاقدين » ىا علله الحنفية )١(‏ 
ولأن العارية إباحة المنافع » وهي تحتاج إلى الإذن, 
وقد بطل بالموت» فانفسخت الإعارة» كا علله 
الشافعية والحنابلة . )١‏ 

أما المالكية فالعارية عندهم عقد لازم إذا 
كانت مقيدة بأجل أوعمل» فلا تنفسخ بموت 
المعير أو المستعير. وتدوم إلى أن تتم المدةء أما إذا 
كانت العارية مطلقة ففى انفساخها عند المالكية 
روايتان ظاه رهما عدم الالفسات إلى العمل أو 
الزن المعتاد ° 

وكذلك عقد الوكالة ينفسخ بموت الوكيل أو 
الموكل عند عامة الفقهاءء لأنها عقد جائز ينفسخ 


٥۰۷ /٤ وابن عابدين‎ .۸٤ /8 الزيلعي‎ )١( 
۲۲۵ غباية المحتاج ه/ ۳۰. والمغنى ه/‎ )۲( 
٠٤١ /۲ المدونة 0117/16 وجواهر الإكليل‎ )( 


س۳ 
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بالعزل» والموت في حكم عزل الوكيل . وإذا مات 
الوكيل زالت أهليته للتصرف» وإذا مات الموكل 
زالت صلاحيته بتفويض الأمر إلى الوكيل فتبطل 
الوكالة . 

هذا ولا يشترط جمهور الفقهاء في انفساخ 
الوكالة علم الوكيل بموت الموكل . واشترط بعض 
المالكية (وهورواية عند الحنابلة) علم الوكيل بموت 
الموكل في انفساخ الوكالة كما ذكره ابن رشد . © 

وهكذا الحكم في سائر العقود الجائزة كعقد 
الشركة» والوديعة وغيرهما تنفسخ بموت أحد 
العاقدين على تفصيل في بعض الفروع يرجع إليها 
في مواضعها. 

هذاء وهناك عقود أخرى تعتبر لازمة من جانب 
أحد العاقدين, جائزة من جانب العاقد الآخر 
كعقد الكفالة» فهي لازمة من ناحية الكفيل الذي 
لا يستبد بفسخهاء دون إذن المكفول له لكنها 
جائزة من جانب المكفول له يستبد بفسخها. 
وكعقلا الرهنء فهو لازم من قبل الراهن. جائز من 
قبل المرتهن الذي يستطيع فسخه بدون إذن 
الراهن» وفيا يلي أثر الموت في انفساخ هذين 
العقدين : 
أثر الموت في انفساخ عقد الكفالة : 
موت الكفيل أوالمكفول لا تنفسخ به 
الكفالةء ولا يمنع مطالبة المكفول له بالدين» فإذا 
مات الكفيل أو المكفول يحل الدين المؤجل على 
)١(‏ الوجيز للغزالي 1417/١‏ 2776 والقليوبي ۳/ 54. وابن 


عابدين 4117//4. وبداية المجتهد 7/ ۲۷۴ . والمغني /٥‏ ۲۴١٠ء‏ 
ونباية المحتاج 0/ 0ه . والقوانين الفقهية لابن جزي ص 7١5‏ 


وووفموروووموولوععووعللء ال امبر ف رون وو رورم فموونفووعن عم فقووعوروءي دودرم معد دمقء نم60 


اميت عند الجمهور (الحنفية والمالكية» والشافعية) 
وهورواية عند الحنابلةء ويحصل الدين من تركة 
OTE‏ 
الركين. ولومات المكقول له جل الورقة عله قى 
المطالبة . 


وفي رواية أخرى عند الحنابلة لا يحل الدين 
المؤجل بموت الكفيل أوالمكفول. ويبقى مؤجلا 
کاک 


أثر الموت في انفساخ عقد الرهن : 
4 اتفق الفقهاء على أن عقد الرهن لا ينفسخ 
بموت أحد العاقدين بعد قبض المرهون, فإذا مات 
الراهن أوالمرتهن يقوم الورثة مقام المتوى. وتبقى 
العين المرهونة تحت يد المرتهن أوورثته» ولا سبيل 
إلى خلاص الرهن إلا بقضاء الدين أو إبراء من له 
الحق . والمرتين أحق بالرهن وبثمنه إن بيع في حياة 
الراهن أو بعد وفاته . ") 

وعقد الرهن قبل قبض المرهون عقد غير لازم 
عند جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية والحنابلة) 
وكان المفروض أن ينفسخ بموت أحد العاقدين 
كسائر العقود الجائزة. إلا ہم اختلفوا في انفساخه 
قبل القبض : 

فقال الحنابلة ‏ وهو الأصح عند الشافعية ‏ لا 
ينفسخ بموت أحد العاقدين. فإن مات المرتهن قام 


)١(‏ ابن عابدين ۲۷١ /٤‏ ونباية المحتاج 4/ 4405 . والمغني 
14 », والحطاب ۱۰٤/۰‏ 

(۲) ابن عابدين ه/ 2774 والبدائع 5 ومختصر الطحاوي 
ص 40. والمدونة ۰/ ۳١۹‏ والقليوبي ۲/ «Vo ٠۲۷۴۳‏ 
والمغني 4/ ٤)٤۸ ٤٤۷‏ > 


تك ا 


ااا لل لل 00 


اا ق الى :۲ > لکن إن مات الراهن لم يلزم 
ورثته الإقباض . 

وقال الحنفية : وهى الرواية الثانية عند الشافعية 
إت مق الرهن يقست بعرت أحد العاقدين قبل 
القبض» لأنه عقد جائز. (© 

أما المالكية فصرحوا بأن الرهن يلزم بالعقد. 
ويجبر الراهن على التسليم » إلا أن يتراخى المرتمن 
عن المطالبة. وعلى ذلك فلا ينفسخ بوفاة المرتهن » 
ويقوم ورثته مقام مورثهم في مطالبة المدين وقبض 
المرهون» لكنهم نصوا على أن الرهن ينفسخ بموت 
الراهن وفلسه قبل حوزه ولوجد فيه . 9) 
أثر تغير الأهلية في انفساخ العقود : 
٠‏ - الأهلية : صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق له 
وعليه» ولصدور الفعل منه على وجه يعتد به 
شرعا. ” وتعرض للأهلية أمور تغيرها وتحددها 
فتتغير بها الأحكام الشرعية » كما سيأتي في الملحق 
الأصولي . 

وتغير الأهلية با يعرض من بعض العوارض» 
كالجنون أو الاغماء أوالارتداد ونحوهاء له أثر في 
انفساخ بعض العقود. فقد صرح جمهور الفقهاء 
(الحنفية والشافعية والحنابلة) أن العقود الحائزة : 
مثل المضاربة, والشركة. والوكالة» والوديعة» 
والعارية» تنفسخ بجنون أحد العاقدين أو 
کلیھا (*) 
9 اين عليدين. ا ولف ۴٤‏ ونهاية المحتاج 

191/4 
(۲) بداية المجتهد ۲/ 1774 والشرح الصغير ٠٠١/۳‏ 
(۳) التلويح والتوضيح ۲/ 151. ١517‏ 


)٤(‏ ابن عابدين 81/7 و411/4. والبدائع ۳۸/١‏ والوجيز 
«o «۷ A۷۱1‏ وقليوبي ۳/ 59 امل ونهاية المحتاج 
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أما المالكية فعقد المضاربة عندهم عقد لازم بعد 
الشروع في العمل وهذايورث» وكذلك عقد 
العارية إذا كانت مقيدة بأجل أوعمل» فلا 
ينفسخان بالجنون . 

أما في عقد الوكالة فقد صرح المالكية أن جنون 
الوكيل لا يوجب عزله إن برأ» وكذا جنون 
الموكل وإن لم يبرأء فإن طال نظر السلطان في 
أمره . 

ويفهم من ذلك حكم الشركة. لأن الشريك 
يعتبر وكيلا عن صاحبه في تصرفاته التي يقوم بها 
عنه. وكلاهما من العقود غير اللازمة (الحائزة)(١)‏ 

أما العقود اللازمة كالبيع والإجارة فلا تنفسخ 
بالجنون بعد تمامها عند عامة الفقهاء . 

حتى أن الحنفية الذين يقولون بانفساخ الإجارة 

و لأنها عقد على المنافع - وهي نحخدث شیا 
فشيئا صرحوا بعدم انفساخها ات ف ففي 
الفقاوى الهندية : الإجارة لا تنفسخ بجنون الآجر 
أو المستأجر ولا بارتدادهماء. وإذا ارتد الآجرأو 
المستأجر في مدة الاجارة ولحق بدار الحرب وقضى 
القاضي بلحاقه بطلت الإجارة» وإن عاد مسلا 
إلى دار الإسلام في مدة الإجارة عادت الاجارة . 9) 


ولعل دليل التفرقة بين انفساخ الإجارة بالموت 
وعدم انفساخها بالجنون عند الحنفية هوأن الموت 
سبب نقل الملكية, فلو أبقينا العقد لاستوفيت 


= ه/مه. والمغنى ه/4؟7١1.‏ 21# ومطالب أولي النبى 
/r‏ لامع 

۳۹۲ /۳ بداية المجتهد ۲/ ۲۳۷ لاهلا ۲۹۷. ومنح الجلیل‎ )١( 

(۲) الفتاوى اهندية 5/ ٤٦۳‏ وانظر ابن عابدين ه/؟ه 
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#م مم م م م اعمال لالم عويوة 


المنافع أوالأجرة من ملك الغير (الورثة) وهذا 
خلاف مقتضى العقد. بخلاف الجنون لأنه ليس 
سببا لانتقال الملكية. فبقاء الإجارة لأن استيفاء 
المنافع والأجرة من ملك العاقدين 9 
١‏ - ومن العقود اللازمة التي لا تنفسخ تلقائيا 
بالجنون عقد النكاح» لكنه يعتبر عيبا يثبت به 
الخيارفي فسخ العقد في الجملة عند جمهور الفقهاء 
(المالكية والشافعية والحنابلة) ر(نكاح . فسخ) . 
۲ -وردة أذ الزوجين موجبة لانفساخ عقد 
النكاح عند عامة الفقهاء . بدليل قوله تعالى : لا 
هن حل لهم ولا هم يحلون مني وقوله 
سبحانه : ولا تمَسكوا بعصم الكوافر» . © 

فإذا ارتد أحدهما وكان ذلك قبل الدخول 
انفسخ النكاح في الحال ولم يرث أحدهما الآخرء 
وإن كان بعد الدخول قال الشافعية ‏ وهورواية عند 
الحنابلة حيل بينها إلى انقضاء العدة. فإن رجع 
إلى الاسلام قبل أن تنقضي العدة فالعصمة باقية. 
وإن لم يرجع إلى الإسلام انفسخ النكاح بلا 
طلاق . “ وقال أبوحنيفة وأبوسف. وهو رواية عند 
الحنابلة : إن ارتداد أحد الزوجين فسخ عاجل بلا 
قضاء فلا ينقص عدد الطلاق. سواء أكان قبل 
الدخول أم بعده . () وقالالمالكية, وهوقول محمد 
من الحنفية : إذا ارتد أحد الزوجين انفسخ النكاح 


۲۲۲/٤ البدائع‎ )۱( 

(۲) سورة الممتحنة / ٠١‏ 

(۳) سورة الممتحنة / ٠١‏ 

(4) الأم ۲/ ۸٤ء‏ والمغني ۲۹۸/٩‏ 1۳۹ 

(ه) ابن عابدين ۲/ ۳۹۳ ۳۹٤‏ والمغنی 7944/5 
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بطلاق بائن . ٩‏ 

أما إذا أسلم أحد الزوجين وتخلف الآخر_ مالم 
يكن المتخلف زوجة كتابية ‏ حتى انقضت عدة 
المرأة انفسخ النكاح في قول الجمهور, سواء أكانا 
بدار الإسلام أم بدار الحرب . 

وذهب الحنفية إلى أنه إن كان المتخلف عن 
الاسلام بدار الحرب فالحكم كذلك. أماإن كان 
ندار الإسلام فلابد من عرض الإسلام عليه فان 
أسلم وإلا فرق بينهما. 

وهل يعتبر هذا الانفساخ طلاقا أم لا؟ اختلفوا 
فيه: فعند أبى حنيفة ومحمد ‏ وهورواية عند 
المالكية ‏ إذا امتنع الزوج عن الإسلام يعتبر هذا 
التفريق طلاقا ينقص العدد» بخلاف ما إذا 
امتنعت المرأة عن الإسلام حيث يعتبر التفريق 
فسخاء لأا لا تملك الطلاق. 

وذهب الجمهور (الشافعية والحنابلة والمالكية في 
المشهور وأبويوسف من الحنفية) إلى أنه فسخ لا 
طلاق في كلتا الحالتين. 9) 


۳ - المراد بذلك صعوبة دوام العقد"» وهوأعم 
من التلف» فيشمل الضياع والمرض والغصب وغير 
ذلك 9؟ 

وهذا يكون بأمور. منها هلاك محل العقد. وقد 


)01( الدسوقي ۲/ .707٠١‏ وابن عابدين ۲/ ۳۹۲ 


(۲) ابن عابسدين ۲/ 789 والمغني 5/ 0515 1۱۷ والدسوقي 
۷۰/۲« والأم ه/ «f0‏ 48 

(۳) لسان العرب مادة (عذر) . 

٠٠١ /4 الشرح الصغير 4/ 594. والبدائع‎ )٤( 
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تقدم الكلام عليه» ومنها الاستحقاق وبيانه 
أثر الاستحقاق في الانفساخ : 
4 - الاستحقاق : ظهور كون الشيء حقا واجبا 
للغير» فإذا بيع أو استؤجر شيء ثم ظهر بالبينة 
أنه حق لغير البائع أو المؤجر فهل ينفسخ العقد؟ 

صرح الحنفية أن الحكم بالاستحقاق لا يوجب 
فسخ العقد. بل يوجب توقفه على إجازة 
المستحق . فإذا لم جز المستحق العقدء أورجع 
المشتري على بائعه بالثمن. أو طلب المشتري من 
القاضي أن يحكم على البائع بدفع الشمن» فحكم 
له بذلك ينفسخ العقد فيأخذ المستحق المبيع. 
ويسترد المشتري الثمن من البائع . 9) 

وانفساخ البيع باستحقاق المبيع هوما ذهب إليه 
المالكية والشافعية والحنابلة “° 

هذا إذا كان الاستحقاق قد ثبت بالبينة اتفاقاء 
وكذلك إذا ثبت بإقرار المشتر ي.أو نكوله عند بعض 
الفقهاء . 

وهذا إذا استحق كل المبيع. أما إذا استحق 
بعض المبيع »فقيل : ينفسخ العقد في الكل . وقيل : 
ينفسخ في الجزء المستحق فقطء وقيل: يخير 
المشتر ي بين فسخ العقد في الجميع وبين فسخه في 
البعض المستحق . وبعضهم فصلوا بين ما إذا كان 
اء المستسق معنا او ماعا 
)١(‏ القوانين الفقهية لابن جزي ص ۲۱۹ . وابن عابدين ٣٤۲/٤‏ 
(۲) ابن عابدين ۱۹۱/٤‏ 
(۳) القواعد لابن رجب ص ۳۸۳. والمغني 4/ 544. وبداية 

المجتهد ۲/ 8760 والمهذب ۱/ 746., وأسنى المطالب ۲/ ٠6م‏ 
)٤(‏ ابن عابدين .۲١٠ . 5٠١ /٤‏ والمغني لابن قدامسة /٤‏ 5۹۸ 


والأم للشافعي ۳/ ۲۲۲. والدسوقي على الشرح الكبير 
ةل 414 
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هذاء وللاستحقاق أثرفي انفساخ عقد 
الأجارة والرهن والهبة وعقد المساقاة وغيرهائما 
فصله الفقهاء في مواضعه . وللتفصيل ينظر 
مصطلح : (استحقاق) . 
الثا ‏ الغصب : 
غصب محل العقد يوجب الانفساخ في بعض 
العقود. ففي عقد الإجارة مشلا صرح الحنفية : 
أن لوغصبت العين المستأجرة من يد المستأجر سقط 
الأجر كله في إذا غصبت في جنيع المدة. وإن 
غصبت في بعضها سقط بحسابها لزوال التمكن من 
الانتفاع . وتنفسخ الإجارة بالغصب في المشهور 
عند الحنفية » خلافا لقاضي خان . فلوزال الغصب 
قبل نهاية المدة لا تعود الإجار ة على المشهور»وتعود 
على قول قاضي خان فيستوفي باقي المدة. © 

وألحق الالكية الغصب بتلف المحل فحكموا 
بانفساخ العقد به. فقد صرحوا أن الاجارة تنفسخ 
بتعذرما يستوف من المنفعة» والتعذرأعم من 
التلف. فيشمل الضياع والمرض والغصب وغلق 
الحوانيت قهرا وغ ذلك . ° 

أما الشافعية والحنابلة فقالوا : إن غصبت العين 
المستأجرة فللمستأجر الفسخ , لأن فيه تأخير حقه. 
فإن فسخ فالحكم فيه کا لوانفسخ» وإن لم يفسخ 
حتى انقضت مدة الإجارة فله الخيار بين الفسخ 
والرجوع بالمسمى » وبين البقاء على العقد ومطالبة 


الغاصب بأجر المثل 5 08 

)١(‏ الزيلعي ه/8١٠.‏ وابن عابدين .۸/١‏ والفتاوى اهندية 
TV / 5‏ 

(۲) الشرح الصغير للدردير /٤‏ 44 

)۳( غہاية المحتاج «F1۸ /e‏ والمغني «for «£۱۷ /e‏ والقليوبي 
Ro /F‏ 
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ولعرفة تأثير الغصب في انفساخ العقود الأخرى 
يرجع إلى هذه العقود وإلى مصطلح (غصب). 
7 هذاء وهناك أنواع أخرى من التعذر تيجب 
انفساخ العقد. أو تعطي للعاقد خيار الفسخ» منها 
مايل : 

آلا عي العاقد عن اله ق مرجت العقد 
شرعاء بان كان المضي فيه حراماء كما إذا استأجر 
شخصا على قلع الضرس إذا اشتكت ثم سکنت» 
أوعلى قطع اليد ال متاكلة إذا برأت» أواستيفاء 
القصاص إذا سقط بالعفو. ففى هذه الحالات 
تنفسخ الإجارة بنفسها. © ٠‏ 

ثانيا : تضمن الضرر بأن كان المضي في موجب 
العقد غير مكن إلا بتحمل ضرر زائد لم يستحق 
بالعقد» كما إذا استأجر الطباخ للوليمة ثم خالع 
المرأةء أو استأجر دابة ليسافر عليها ففاته وقت الحج 
أومرض. أو استأجر ظئرا فحبلت. ففى هذه 
الصور وأمثالما اختلف الفقهاء بين قائل بانفساخ 
العقد بنفسه. وقائل باستحقاق المستأجر الخيار في 
الفسخ . © 

الفا : زوال المنفعة المعقود عليهاء كدار 
انجدمت وأرض غرقت وانقطع ماؤها. فهذه الصور 
إن لم يبق فيها نفع أصلا فهي كالتالفة ينفسخ بها 
العقد. كا سبق. وإن بقي فيها نفع غير 
ما استأجرهاله» مثل أن يمكنه الانتفاع بعرصة 
الدار والأرض بوضع حطب فيهاء أونصب خيمة 


)١(‏ البدائع ٠0١/4‏ . والحطساب 477/4. ونهايية المحتاج 
۴/٥‏ . والوجيز ١/4؟2,‏ والمغني 44/0 

(۲) الزيلعي ه/ ١٠٤٠ء‏ 155. والبدائع ۲٠٠١ /٤‏ والحطاب 
/٤‏ ۴ . والقليوبي ۳/ .۸٤‏ والمغنی ٤٤۸/٥‏ 


“aceseccdcescavreeeacecbenenvenionrtesanennuneeccencecseescennnseenensousnnsose 


في أرض استأجرها للزراعة» انفسخ العقد فيها 
عند البعض لزوال الاسم ولأن المنفعة التي وقع 
عليها العقد تلفت ولا تنفسخ عند الآخرين»› لأن 
المنفعة لم تبطل جلةء فأشبه ما لونقص نفعها مع 
بقائها. فعلى هذا يخير المستأجر بين الفسخ 
والإمضاء. © 


الانفساخ في الجزء وأثره في الكل : 
۷ - انفساخ العقد في جزء من المعقود عليه بسبب 
من الأسباب يؤدي في بعض الأحوال إلى 
الانفساخ في المعقود عليه كله . وهذا إن لم يكن 
الجزء الذي ينفسخ فيه العقد قد قدر نصيبه من 
العوض. أو كان في تجزئة العقد ضرر بين لأحد 
العاقدين » أو يجمع في عقد واحد بين ما يجوز بيعه 
وما لا يجوز. 

وهذا ما يعبر عنه الفقهاء بتفريق الصفقة. 

فإذا جمع في العقد ما يجوز عليه وما لا يجوز يبطل 
فيما لا يجوزبغير خلاف. وهل يبطل في الباقي» 
يختلف ذلك باختلاف العقود, وإمكان التجزئة 
والاجتناب عن إلحاق الضرر بأحد الطرفين. وفي 
ذلك خلاف وتفصيل يرجع إليه في مصطلح : 


(تفريق الصفقة) . 
۸ - ومن هذا القبيل ما ذكر الفقهاء من المسائل 
الآتية ؛: 


أ إن وقع العقد على مكيل أوموزون فتلف 


)١(‏ اللبدائع ۱۹٦/١‏ والزيلمي /١‏ ١٠٤٠ء‏ ١١٤٠ء‏ والمغني 
٥‏ والشرح الصغير 4/ ٤٩4‏ والحطاب 477/4 


کا ات 


ا ا ا ا ل ل 52000 


المشتري الباقي بحصته من الثمن, لأن العقد وقع 
صحيحاء فذهاب بعض المعقود عليه لا يفسخه. 
لإمكان تبعيضه مع عدم إلحاق الضرر بأحد 
الجانبين» كما صرح به الحنفية والحنابلة . 9) 

ب وني القواعد لابن رجب الحنبلي أنه : إذا 

طرأ ما يقتضي تحريم إحدى المرأتين بعينباء كردة 
ورضاع اختصت بانفساخ النكاح وحدهابغير 
خلاف . وإن طرأ ما يقتضي تحريم الجمع بينبماء 
فإن لم يكن لإحداهما مزية» بأن صارتا أما وبنتا 
بالارتضاع » ففي ذلك روايتان : أصحها ي#ختص 
الانفساخ بالأم وحدها إذا م يدخل بهماء لأن 
الاستدامة أقوى من الابتداء» فهوكمن أسلم على 
أم وبنت لم يدخل بء فإنه يثبت نكاح البنت دون 
الأم . 29 
عت سيق إن مذهب الحنفية انفساخ عقد الإجارة 
بموت أحد العاقدين أوكليههما. فإذا أجر رجلان 
دارا من رجل ثم مات أحد المؤجرين فإن الإجارة 
تبطل (تنفسخ) في نصيبه فقط» وتبقى بالنسبة 
لنصيب الحى على حالها. وكذا إذا مات أحسد 
المستأجر 5 ولواستأجر دارين فسقطت إحداهما 
فله أن يتركهماء لأن العقد عليهما صفقة واحدة. 
وقد تفرقت» فيثبت له الخيار. ° 
د - لوباع دابتين فتلفت إحداهما قبل قبضها انفسخ 
البيع فيم| تلف كا هومعلوم . أما فيها لم يتلف فقد 
صرح الحنفية» وهوالمذهب عند الشافعية : أنه لا 
ينفسخ وإن لم يقبض » بل يتخوير المشتري بين 
)١(‏ ابن عابدين .٠١١/4‏ والمغنی 771/4 


(۲) القواعد لابن رجب ص 474 
)۳( البدائع 14۷/64« YY‏ 
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الفسخ والإجازة» فإن إجازه فبحصته من المسمى » 
وفي قول عند الشافعية بجميع الثمن» وينفسخ في 
الجميع عندهم ف أحد القولين . )١(‏ 

ه- لواستحق بعض المبيع انفسخ العقد كله في 
قول عند الشافعية» وهورواية عند الحنابلة ا 
ذهب إليه المالكية إذا كان الجزء المستحق هو 
الأكثر. وينفسخ العقد في الجزء المستحق وحده في 
قول اخر عند الشافعية» وهوما ذهب إليه الحنفية 
إذا كان الاستحقاق بعد القبض وكان المبيع مما 
لا يضر تبعيضه. كا إذا اشترى ثوبين فاستحق 
أحدهها . 


وذهب بعض الفقهاء إلى ثبوت الخيار 
للمشتري بين الفسخ في الكل وبين الامضاء في 
الباقي .”“ على تفصيل ينظر في مصطلح: 


(استحقاق) . 


۲۹ - آثار الانفساخ تختلف باختلاف العقود 
واختلاف أسباب الانفساخ» وطبيعة المعقود عليه» 
وهل هوباق على حاله أم طرأ عليه التغيير من 
الزيادة أو النقصان وغير ذلك . فلا تجمعها قواعد 
كلية وأحكام شاملة؟ 

وما أحمله الفقهاء من بعض الآثارفي أنواع 


)١(‏ القليوبي ۸۸/1 والمنشسور للزركشي ١‏ وكشف 


الأسرار للبزدوي 715/١‏ 

(۲) المغني 018/4. والأم للشافعصي 774/7 وابن عابدين 
0 وفتح القدير ٠١۳/١‏ والدسوقي ۳/ ١1"‏ , وتبذيب 
الفروق بامش الفروق للقرافي 4/ ٠۳‏ 


6ع مع ع ممعم لالم ارد عنوييوة 


طعت التو وجا يؤكى على الق اهام 
عوامل » وفيا يلي تفصيل بعض هذه الآثار. 


أولا : إعادة الطرفين إلى ما قبل العقد : 
أ في العقود الفورية : 
١‏ ذكر الفقهاء في أكثر من موضع أن الانفساخ 
يجعل العقد كأن لم يكن .© 

وهذا صحيح في الجملة في العقود الفورية (التي 
لا تتعلق بمدة) فعقد البيع مثلا إذا انفسخ بسبب 
هلاك المبيع قبل القبض يرفع العقد من الأصل 
ويكون كأن لم يبعه أصلاء فيرجع المشتري على 
البائع بالثمن إذا سلمه إياه. لأن الضمان قبل قبض 
المبيع يكون على البائع على تفصيل بين المنقول 
والعقار | تقدم . 9) 


ب في العقود المستمرة : 

١‏ أما الانفساخ في العقود المستمرة (التي تتعلق 
بالمدة) فإنه يرفع العقد من حينه قطعاء e‏ 
أصله . ففي عقد الإجارة مثلاء صرح الفقهاء أن 
المعقود عليه الأجير المعين والدابة المعينة ‏ إذا تلف 
ينفسخ العقد في الزمان المستقبل لاني الزمان 
الماضي. فيلزمه أجرة ما مضى بحسابه» وما م 
يحصل فلا شيء عليه فيه . 9) 


1947/4 الزيلعي 4/ ۳۷ والبدائع‎ )١( 

(۲) الشرح الصغير"/ ١۹١1ء‏ ١1۱۹ء‏ والمغني ۳/ 554. وابن 
عابدين ۰٤٦ /٤‏ والقليوبي ۲/ 1١١١:71١١‏ 

(۳) البدائع 4/ 17/4. والشرح الصغير؛/ ۹٤ء‏ ١ء‏ ونباية المحتاج 
FIT /o‏ وال والمغني ه/ *ه : . والفتاوى اههندية 5/ ١١٦٤ء‏ 
والقواعد لابن رجب ص ٤۷‏ 


“euneuuuuunecnieeacenerincenenenentenunreuuncenannussensnnasesnncnoensenoes 


وكذلك الحكم في عقود العارية والشركة» 
والمضاربة والوكالة ونحوهاء إذا انفسخت 
فالانفساخ فيها يرفع العقد من حينه لا من أصله . 
وهذا في الجملة وتفصيله في مصطلحاتها. 


ثانيا : أثر تغيير المحل قبل الانفساخ : 
۲ انفساخ العقد يوجب زوال أثر العقد ورد 
المعقود عليه إلى من كان له قبل العقد. 

فإذا كان قائم ولم يتغير يرد بعينه كالمبيع إذا 
انفسخ البيع بسبب الفساد أو الإقالة أو الخيار أو 
الاستحقاق ونحوها. ففي هذه الحالات وأمثاها ترد 
العين المعقود عليها إلى صاحبها الأصلي. ويسترد 
المشتري الثمن من البائع . وكذلك إذا انفسخت 
الاجار: ة بموت أحد العاقدين أو بالاستحقاق أو 
بانتهاء المدة. فترد العين المأجورة إلى صاحبها. إذا 


كانت قائمة ولم تتغير . 


وهكذا الحكم في عقود الإيداع والإعارة والرهن 
إذا انفسخت تردالوديعة والمعار والمرهون إلى 
أصحابها بعينها إذا كانت قائمة . 

8# أما لوتغير المعقود عليه بأن زاد المبيع مثلا 
فالحكم يختلف باختلاف سبب الانفساخ. ففي 
انفساخ البيع بسبب الفساد. إن كانت الزيادة في 
المبيع منفصلة عنه كالثمرة واللبن والولد» أومتصلة 
متولدة من الأصل . فإن هذا لا يمنع من رد أصل 
المبيع مع الزيادة إلى البائع عند جمهور الفقهاء 
(الحنفية والشافعية والحنابلة) . (') 


)١(‏ البدائع ٥‏ واهداية مع شروحها 4/ 14. ومغني المحتاج 


.85 والمهذب ١/هه1.‏ والمغني لابن قدامة 4/ ٠٠٣۴۳‏ 


7ك 


#ووووووووروونوونووونووملنوقلو ون وونرنوقووث ململ نونفل لنوممممنوووووون نو وو م نور عووروم لقره 


ولوحصل التغير بنقصان المبيع بيعا فاسدا يرد 
ابيع مع أرش النقصان عند الجمهور خلافا 
للمالكية» فإن التغير بالزيادة أو النقصان يعتبر 
تفويتا للمبيع عندهم .© 


4" وفي عقد الإجارة إذا تغير المأجور قبل 
الانفساخ ثم انفسخت الإجارةء فإن كان التغير 
بالنقصان وبتقصير من المستأجر يلزمه رد المأجور مع 
أرش النقصان . 

وإن كان بالزيادة كالغرس والبناء في الأرض وقد 
تمت مدة الإجارةء فعلى المستأجر قلع الغرس 
وهدم البناء عند الحنفية والمالكية, إلا إذا رضيا 
بدفع قيمة الغرس والبناء عند الحنفية » ويخير امالك 
بين تملك الغرس والبناء بقيمته. أوتركه بأجرته عند 
الحنابلة والشافعية . ° 

أما إذا كان التغير في العين المستأجرة بالزراعة 
وانفسخت الإجارة بانقضاء المدة قبل أن يحين وقت 
حصادهاء فليس للمؤجر إجبار المستأجر على 
تسليم الأرض المستأجرة له. بل تترك بيد المستأجر 
إلى وقت الحصاد بأجر المثل . وهكذا الحكم في 
العارية, لأنهم صرحوا أنه (إذا استعار أرضا 
للزراعة فزرعها ثم أراد صاحب الأرض أن يأخذها 
م يكن له ذلك حتى يحصد الزرع» بل يترك إلى 
وقت الحصاد بأجر المخل)" . ولا حلاف في أصل 
هذا الحكم بين الفقهاء . إلا أن الشافعية قيدوه بأن 


٠۸١ /۲ المراجع السابقة. وانظر منح الجليل‎ )١( 

۳۸۲ /۲ ومنتهى الإرادات‎ .1١6 1١١4/0 السزيلعي‎ )۲( 
٠۹۷ /۲ وجواهر الإكليل‎ 2.41١١ 041٠١ /١ والمهذب‎ 

(۳) البدائع 1117/5 


لل ا ع م م ع ع م م م م م م ا ا ا ااا اا ااا ا ااا ااا ال لل ل ل 


لا يكون تأخر الزرع بتقصير المستأجر أو المستعير . 
والحنابلة قيدوه بأن لا يكون ذلك بتفريطه. )١(‏ 


ثالثا : ضهان الخسارة الناشئة عن الانفساخ 
٠‏ إذا انفسخ العقد بالتلف., كأن تلف المبيع 
قل القبض . أوتلفت العين الستاجرة ايد 
المستأجر فض انها على البائع أو المؤجر لأن الهالك 
من تبعة المالك» وهذا باتفاق الفقهاء فيالإجارة.أما 
في البيع فهناك تفصيل وخلاف يرجع إليه في 
زبخ 

وإذا كان ذلك بالإتلاف والتعدي فضمانها على 
من أتلفها. ففي عقد البيع مثلا إتلاف المشتر ي 
الإجارة يضمن المستأجر كل تلف أونقص يطرأ 
على المأجور بفعل غير مأذون به. 

والأصل أن المعقود عليه بعد انفساخ العقد أمانة 
بيد العاقد غير المالك . فالمبيع والملأجور والوديعة 
والعارية والمرهون ونحوها على خلاف فيهاء كلها 
أمانة بعد الانفساخ بيد العاقد غير المالك إلا إذا 
امتنع عن تسليمها لأصحابها بدون عذر. فإذا 


الضهان . © 


)١(‏ الزيلعي ه/4١١.‏ والبدائمع 4/*؟؟. ونباية المحتساج 


/٥‏ لط والمغني «F10 /o‏ 14/1« وجواهر الإكليل 
1۹۷/۲ 

(۲) تحفة الفقهاء ۲/ .٠٦‏ وابن عابدين /٤‏ ٦٤ء‏ والقليوبي 
7 » والشرح الصغير ٠۹٥/۳‏ وقواعد ابن رجب 
ص ٥١‏ 

(۳) البدائع ه/ ۳۰۰ ۳۰۲ وابن عابدين ه/ 74 -75. ونهاية 
المحتاج 804/0. والقليسوبي 57/7 وبجلة الأحكام= 


نح 79ت 


٦ 1١ انفصال‎ ٥ انفساخ‎ 


#موعفوومم مووي ووو ومو ووم ره تلبو روربم مم وموم جر مو مور ورم ممعي ربعي ممعم يه 


والمراد بالضمن أداء المثل في المثليات وأداء 
القيمة في القيميات. 2 وهذا كله في الجملة, 
وتفصيله في مصطلح : (ضمان) . 


انفصال 


التعريف : 
١‏ -الانفصال لغة: الانقطاع. يقال: فصل 
الشيء فانفصل أي قطعه فانقطع. فهومطاوع 
فصل» وهوضد الاتصال. 9 والانفصال هو 
الانقطاع الظاهر» والانقطاع يكون ظاهرا 
وخافياء 29 وهذا من حيث اللغة . 

ولا يخرج استعمال الفقهاء عن المعنى اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الي : 

۲ - البينونة تأتي بمعنى الانفصال» “ وكثرت على 
ألسنة الفقهاء في الطلاق غير الرجعي . 


الحكم.الإجاليء ومواطن البحث : 
٤‏ - الأجزاء التي تنفصل من البدن تارة تبقى لها 
الأحكام المتعلقة مهأ قبل الانفصال. وتارة تتغير » 


.565-56٠:٠ =‏ وقواعد ابن رجب 66 .5١‏ والقوانين الفقهية 
لابن جزي ١75‏ - ۱۸۰ 

777/16 مجلة الأحكام. م 415.» والقليوبي‎ )١( 

(۲) لسان العرب المحيط. وكشاف اصطلاحات الفنون (فصل). 

(") الفروق في اللغة ص ١414‏ 

. لسان العرب المحيط مادة : (بين)‎ )٤( 


eens‏ معنن وفعييء ب فعر ب منرم قوورقنقء ا ملم نو قمم رفو وققن عه دروريمءعميوءم مج مءمءمم6.606099م 5ه 


فالأول نحو كل عضويحرم النظر إليه قبل الانفصال 
فإنه يحرم النظر إليه بعد الانفصال. فأجزاء العورة 
لا فرق في حرمة النظر إليها قبل الانفصال7) 
وبعده» على خلاف وتفصيل ينظرفي أحكام النظر 
من باب الحظر والإباحة . 
ه ‏ وممايتغير حكمه بالانفصال استدخال المرأة 
الذكر المقطوع. فلا حد فيه» وإن حرم ذلك 
الفعل. 9) 
5 - وما انفصل من أجزاء الميت أخذ حكمه عند 
البعض.» يغسل ويصلى عليه ويدفن. لإجماع 
الصحابة رضي الله عنهم, قال أحمد: صلى 
أب و أيوب على رجل» وصلى عمر على عظام 
بالشام» وصلى أبوعبيدة على رءوس بالشام» 
روى ذلك عبدالله بن أحمد بإسناده. وقال 
الشافعي : ألقى طائريدا بمكة من وقعة الجمل 
فعرفت بال خاتم. وكانت يد عبدالرحمن بن 
عتاب بن أسيد. فصلى عليها أهل مكة. وكان 
ذلك بمحضرمن الصحابة. ولم يعرف من 
الصحابة خالف في ذلك . 

وقال أبوحنيفة. ومالك : إن وجد الأكثر صلي 
عليه. وإلافلاء لأنه بعض لا يزيد على النصف 
فلم يصلعليه »الذي بان في حياة صاحبه كالشعر 
والظفر. 

ولم يفرق الحنفية والمالكية بين أجزاء الحي 
وأجزاء الميت المنفصلة عنه. وقال الشافعية: 
يستحب لف ودفن ما انفصل من حي كيد سارق» 





)١(‏ الدر وحاشية ابن عابدين كرف 
(۲) بجيرمي على الخطيب ١41/4‏ ط الحلبي. الطحطاوي على 


کے 


ا ا ا ا ا ا 00 


وظفر» وعلقة» وشعر» واستظهر بعضهم وجوب 
لف اليد ودفنها . (') 


وتنتهي العدة بانفصال الولدعن رحم أمه 
انفصالا كاملاء وفي انفصال المضغة تفصيل يذكر 
في (العدة) . 9) 


انفصال السقط : 


۷- السقط إن انفصل حيا ثم مات فإنه كالكبير في 
التسمية,. والإرث» والجناية عليه» وفي غسله 
وتكفينه. والصلاة عليه» ودفنه» واستثنى بعض 
المالكية من ذلك التسمية إن مات قبل اليوم السابع 
من ولادته . © 


وإن انفصل ميتاء فإنه لا يصلى عليه. لكنه 
يدفن» وفي غسله خلاف بين الفقهاء: منهم من 
أوجب الغسل إن نفخ فيه الروح» ومنهم من كره 
تغسيل السقط مطلقاء. وبعض الفقهاء يوجب 
تكفينه. والبعض يكتفي بلفه بخرقة. ويفصل 
الفقهاء ذلك في كتاب (الجحنائز) ©) 


ونسية من ولد منافياعةق كنك 


)١(‏ شرح الروض ۳۱۳/۱ والمغنى ۲/ 4"ه. والخرشي ۲/ 141ء 
والطحطاوي ص ۳۱۹ 

(۲) غباية المحتاج ۷/ ۱1۲۷ء ٠١۸‏ 

(۳) البحر الرائق ۲٠۲/۲‏ ط العلمية, والخرشي ۲/ ۱۳۸ ط دار 
صادر» وشرح الروض ۳٠١/١‏ ط الميمنية. والمغني ۲/ ٠۲۲‏ ط 
الرياض. 

)٤(‏ البحسر الرائق 1448/7., .7١7‏ والخرشي 1417/17. وشرح 
الروض /١‏ ۳۱۳ وابن عابدين /١‏ 6ه ط الرياض. 


ا لل ل ل ا ل ا ل ا ا لا ا ل بلا 


فالبعض يقول بالتسمية., والبعض يمنعهاء 
والحنائز . ٩‏ 


ولا يرث من انفصل بنفسه ميتا باتفاق الفقهاء. 
وكذا إذا انفصل بفعل عند أغلب الفقهاء لا يرث» 
وقال الحنفية: إنه من حملة الورثة يرث ويورث. 
لأن الشرع لما أوجب على الجاني الغرة فقد حكم 
بحياته. ”2 ويذكر الفقهاء ذلك في (الإرث)» 
والبعض يذكره في (الجنائز) . 


۸ - وانفصال الزوجين يكون بواحد من ثلاثة أمور. 
الفسخ أو الانفساخ» والطلاق› والموت . 


٩‏ - وانفصال المستثنى عن المستثنى منه زمنا طويلا 
في صيغ الإقرار واليمين ونحوهما يبطل الاستثناء» 
وقيل يصح التأخير مادام المجلس. 29 ويتكلم 
الأصوليون عن ذلك في شرائط الاستثناء. والفقهاء 
في الاقرار. والطلاق غالبا. 


وبالاضافة إلى ماتقدم يذكر الانفصال في 
الغسل ”6 , والبيع ‏ الزيادة المنفصلة ‏ وني الرهن - 
زيادة المرهون المنفصلة» وفي الوصية. 


)١(‏ البحر الرائق ۲/ ۲٠۴۳‏ والخسرشي 18/7 , ونهاية المحتاج 
4 ط مصطفى الحلبي» والمغني ۲/ لط الرياض. 

(۲) الفتاوى الحندية 457/5 ط بولاق الأولى » والطحطاوي على 
مراقي الفلاح ص ۳۲۷ ط دار الإيان» وا لمغني مع الشرح 
۷ ط المنار الأولى . وشرح السراجية "7١‏ ط الكردي . 

(۳) مسلم الثبوت ۱/ ۲۲۱ ط دار صادر. 

٠٠/١ شرح الروض‎ )٤( 


ا 


التعريف : 
١‏ - أنقاض : جمع مفرده نقض . 
والنقض - بكسر النون وضمها ‏ المنقوض أي 
المهدوم . ا 

والنقض : اسم لبناء المنقوض إذا هدم , 
والنقض - بالفتح ‏ الهدم .© 

واستعمله الفقهاء بالمعنى نفسه . 9) 


الأحكام التى تتعلق به : 
أولا : حكم التصرف في أنقاض الوقف : 
۲ ما انهدم من بناء الوقف فإنه ينتفع بأنقاضه في 
عمارته » فإن تعذر إعادة عينه بيع وصرف الثمن في 
عمارته . 

وكذلك الحكم في المسجد إذا اندم فإذا لم 
يمكن الانتفاع بالمسجد ولا إعادة بنائه انتفع 
بأنقاضه أو بثمنها في مسجد آخر. 

وهذا عند الحنابلة, والحنفية غير حمد» وبعض 
المالكية كابن زرب وابن لبابة» وكذلك عند 
الشافعية. إلا أنه عندهم إذا م ينتفع بأنقاض 
مسجد في مسجد اخر فإنه يحفظ ولا يباع . 

وعند محمد بن الحسن يعود إلى الباني أوإلى 


٠١١ لسان العرب» وتاج العر وس . والنباية لابن الأثير ص‎ )١( 
. الدسوقي 45/4 ط دار الفكر‎ )۲( 


الورثة. وقال الشيخ خليل والشيخ عليش من 
المالكية بعدم جواز بيع نقض العقار ا موقوف . 7') 


ثانيا : حكم نقض الأبنية المقامة : 


الأبنية إما أن يقيمها الإنسان في ملك نفسه أوفي 


مايقيمه الإنسان في ملك نفسه : 


۳ ما يقيمه الإنسان في ملك نفسه وكان فيه ضرر 

على الغير يجب نقضه. وذلك كمن أخرج جناحا 

إلى الطريق وكان يضر بالمارة فإنه يجب نقضه لقول 

النبي ي : «لا ضرر ولا ضرار». وهذا باتفاق. 

وما تولد من سقوطه فهو مضمون على صاحبه . 
وهذا في الجملة”" وني ذلك تفصيل : (ر: جناية 

- تلف - ضان). 

مايقيمه الإنسان في ملك غيره : 

٤‏ - ما يقيمه الإنسان في ملك غيره» إما أن يكون 

بإذن صاحبه أو بدون إذنه . 


)١(‏ منتهى الإرادات 7 2 ط دار الفكر. والمغني 7171/8 ط 
الرياض. والبدائع 715 ط الحمالية. وابن عابدين ۳/ 27/57 
۴۳ ط ثالفة. وفتح القدييبر ه/ 445 ط دار إحياء التراث 
العر بي . ومغني المحتاج ۳۹۲/۲ ط الحلبي» ومنح الجليل 
٤‏ ط النجاح ليبياء والمواق بہامش الحطاب 475/5 ط 
النجاح . 

(۲) حديث: «لا ضرر ولا ضرار» أخرجه ابن ماجة (۲/ ۷۸٤‏ ط 
الحلبي). وقال النووي : (له طرق يقوي بعضها بعضا) . 
جامع العلوم والحكم لابن رجب (ص ۲۸1 - ط الحلبي) . 

() جواهر الإكليل ١77/7‏ طدار المعسرفة بيروت» والمهذب 
+١‏ ط دار المعرفة بيروت, والاختيار ه/ ٤٠‏ ط دار المعرفة 
بیروت» ومنتهى الإرادات ۲/ ۲۹۹ 


ا 


ا ل ا ا 01000 


أ مايقيمه الإنسان في ملك غيره بإذن صاحبه 
وذلك كمن يستعير أرضا للبناء بإذن صاحبها. 
فإن كانت العارية مطلقة أومؤقتة بوقت» 
وشرط المعير على المستعير نقض البناء عند انتهاء 
الوقت أوعند الرجوع » فإن المستعير يلزم بنقض 
البناء لحديث: «المسلمون على شروطهم)”'' . 


وإن كان المعير لم يشترط النقض. فإن رضي 
المستعير بالنقض نقض» وإن أبى لم يجبر عليه 
لمفهوم حديث: «ليس لعرق ظالم حق»"» ولأنه 
بني بإذن رب الأرض» ولم يشترط عليه قلعه» وني 
القلع ضرر بنقص قيمته بذلك . ويكون في هذه 
الحالة ‏ الخيار للمعير بين أخذ البناء بقيمته» وبين 
قلعه مع ضمان نقصانه جمعا بين الحقين. أويبقيه 
بأجر مثله . 

وهذا عند الحنابلة والشافعية ‏ 9) 

وعند الحنفية إن كانت العارية مطلقة أومؤقتة 
وانتهى وقتها فللمالك أن يجبر المستعير على نقض 
البناءء لأن في الترك ضررا بالمعير. لأنه لا نهاية له 
ولا غرر من جهته . 

وإن كانت مؤقتة وأراد إخراجه قبل الوقت فلا 
يجبر المستعير على النقض بل يكون بالخيار. إن 
شاء ضمن صاحب الأرض قيمة البناء قائما سليها 
وتركهله. وإن شاء أخسذ بناءه ولا شيء على 


)١(‏ حديث : «المسلمون على شر وطهم 4 .» أخرجه الترمذي 
(التحفة 4/ ٥۸٤‏ ط السلفية) وله طرق يشهد بعضها لبعض. 
(۲) حديث : «ليس لعرق ظالم حق» أخرجه أبوداود (8/ 484 ط 

عزت عبيد دعاس) وقواه ابن حجر في الفتح (۱۹/۰ - ط 
السلفية). 
(۳) منتهى الإرادات TEY‏ ومغنی المحتاج ۷1/۲ - VT‏ 
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صاحب الأرض . 

ثم إن يشبت نقض البناء إذا م يكن النقض 
مضرا بالأرض» فإن كان مضرا بها فالخيار للمالك» 
لأن الأرض أصل والبناء تاإبع » فكان المالك 
صاحب أصل فله الخيار» إن شاء أمسك البناء 
بالقيمة» وإن شاء رضي بالنقض . () 

وعند المالكية: إذا انقضت مدة الاعارة 
المشترطة أو المعتادة وفي الأرض بناء» فالمعير بالخيار 
ناته م شيا 0( 
فيمته منقوصا. 
ب - مايقيمه الآنسان في ملك غيره بغير إذن 
صاحبه» كمن غصب أرضا وبني فيهاء فإن 
الغاصب يجبر على نقض البناء متى طالبه رب 
الأرض بذلك, ويلزم بتسويتها وأرش نقصهاء 
وهذا عند الحنفية والشافعية والحنابلة . 9) 

إلا أنه عند الحنفية إذا كانت الأرض تنقص 
بالنقض فللالك أخذ البناء وضمان قيمته منقوضاء 
وهو أيضا رأي المجد ابن تيمية من الحنابلة . 

وقال الكرخي من الحنفية : إن كانت قيمة البناء 
أكثر فإن الغاصب يضمن قيمة الأرض ولا يؤمر 
بالقلع . 

وعند المالكية ڪر المالك بين أخذ البناء ودفع 
قيمته منقوضاء وبين أمر الغاصب دمه وتسوية 
أرضة؛ 9) 
)١(‏ بدائع الصنائع ۲۱۹/٦‏ 
(۲) حاشية الدسوقي ۳/ 4894 ط دار الفكر . 
(*) كشاف القناع 4١/4‏ ط النصر بالرياض. ومغني المحتاج 

٠٤۹ /۷ والبدائع‎ ۱۲۹/١ وابن عابدين‎ ۱ /۲ 
٤٥٤ /۳ الدسوقي‎ )٤( 


ب ”57ب 


انقاض ه » انقراض 1١‏ " 


اياعر عووة 


ومن غصب لبنا أواجرا أوخشبة فأدخلها في 
البناء» فعند الحنابلة والشافعية يلزم الغاصب برغا 
وإن انتقض البناء . 

وعند الحنفية لا يملك المالك الاسترداد لأن 
المغخصوب بالإدخال في البناء صار شيئا آخر غير 
الأول. ولذلك لا ينقض البناء. وقال الكرخى 
وأبيععفر: لل رقف الاه واكان ابيا يحول 
الخشبة لأنه غير متعد في البناءء أما إذا بنى عليها 
ينقض البناء . 

وعند المالكية يخير المالك بين هدم البناء وأخذ 
ماغصب منه» وبين إبقائه وأخذ قيمته يوم 


الغصب . 00 


© - نقض البناء يأتي في مواطن متعددة في كتب 
الفقه» فهويرد في إحياء الموات في ملك الغير أو 
بدون إذن الامام.”" وفي الشفعة فيمن اشترى 
أرضا وبني فيها ثم حضر الشفيع وقضي له بشفعة 
الأرض. ”2 وفي باب الإجارة فيه إذا بنى المستأجر 
وانتهت مدة الإجارة» 9 وفي الشركة إذا طلب 
الشريك نقض حائط مشترك. 9 وفي الصلح . © 


. المراجع السابقة في الغصب‎ )١( 
٠٠۹ /۲ مغني المحتاج‎ )۲( 

(۴) بدائع الصنائع ۰/ ۲۹ 

41١١/١ المهذب‎ )5( 

(5) المنتهى ۲/ ۲۸۱ 

۲۹۸ /۲ المنتهى‎ )٦( 
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انقراض 
التعريف : 
١‏ -الانقراض لغة : الانقطاع » والموت . ولا بخرج 
استعمال الفقهاء عن ذلك . ^ 


الحكم الإجالي ١‏ 
۲ أ يختلف الأصوليون في انقراض عصر أهل 
الإجماع . أه و شرط في حجية الإجماع؟ 

ذهب الجمهور إلى أنه لا يشترط. وذهب جماعة 
من الفقهاء إلى أنه يشترط» وقيل إن كان الاجماع 
بالقول والفعل أوبأحدهما فلا يشترط. وإن كان 
الأجماع بالسكوت عن مخالفة القائل فيشترط. 
روي هذا عن أبي علي الجبائي » وقال الجويني : إن 
كان عن قياس كان شرطا. ”"“ وتفصيل ذلك في 
الملحق الأصولي (إجماع) . 
۳ب وني الوقف. يرى الحنفية والشافعية 
والحنابلة أن الوقف لا يصح على من ينقرض 
كالوقف على الأولادء لأنهم يشترطون التأبيد في 
الوقف» ويصح عند المالكية» وفي هذه الحال. إذا 
انقرض الموقوف عليهم »" لهم تفصيلات فيمن 
يرجع إليه الوقف» تنظر في مصطلح (وقف) . 


)١(‏ لسان العرب. المحيط. ترتيب القاموس (قرض). النظم 


(۲) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ص ۸۳ء ۸٤‏ 


)۳( ابن عابدين ۳/ ۰۳۹۹ ۷ ط بولاق الأولى» وااضرة = 


6 


انقضاء ١‏ ه 
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انقضاء 


ا : 
الانقضاء : مطاوع القضاء. ومن معانيه لغة : 
ذهاب الشيء وفناؤه» وانقضى الشيء: إذا تم 
ويأتي بمعنى الخروج من الشيء a‏ 
قال الزهري والقاضي عياض : قضى في اللغة 
على وجوه. مرجعها إلى انقطاع الشيء وتهامه 
والانفصال منه . 9) 
ويستعمله الفقهاء بهذه المعاني . 9) 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ إمضاء : 
۲ - يستعمل لفظ الإمضاء بمعنى الإنهاء. يقال: 
أمضت المرأة عدتها أي أنهتهاء ويستعمل كذلك في 
إنفاذ الشيء» يقال أمضى القاضي حكمه: 
بمعنى أنغذه . 9) 


ب 6 : 
نتهت المدة ر وسو وانتهى العقد ‏ بمعنى 


4١-۸۹/۷۷ =‏ والمهذب 458/١‏ . نشر دار المعرفة. والر وضة 
6 وكشاف القناع 0/4 

)١(‏ لسان العرب» والمصباح المنير. ومشارق الأنوار. مادة: 
(قضى) . 

(۲) البدائع ۰۲۲۲/۲ 1517 1484/5. والحطاب ۲/ ۹۸٦٤ء‏ 
والمهذب .14/١‏ والمغني /ا/ 5/4 . ٤۷١١‏ 

(۴) لسان العرب المحيط (مضى) . 


وولووة ووو ولو وللولول نو ولاو موده م ووم عورد وق ووو و ونقوقةة ولتم ومموممومموقمةودديدويونونه6 


انقضى» ويستعمل كذلك بمعنى الكف عن 
الشيء» وبمعنى بلوغ الشيء والوصول إليه. 
يقال: انتهى عن الشيء وانتهى إليه . ° 
الحكم الإجمالي : 

ما يتعلق بالانقضاء من أحكام يكاد ينحصر في 
أسبابه وآثاره» وبيان ذلك فيما يلي : 
أسباب الانقضاء واثاره : 
٤‏ تختلف أسباب الانقضاء واثاره باختلاف 
الموضوعات والمسائل الفقهية» فا قد يكون سببا 
لانقضاء شي ء لا يكون سببا لانقضاء غيره. بل قد 
تتنوع الأسباب والآثارفي موضوع واحد كما في 
العقود. وعدة المرأةء وغيرهما. ولا كان الانقضاء 
هوبلوغ الهاية في كل شيء بحسبه» لأن كل 
حادث لابد له من نهاية, فإنه من العسير استقصاء 
ذلك في كل الموضوعات . 

لذلك سنكتفي بذكر الأمثلة التي توضح ذلك . 


أولا : العقود : 
تنقضي العقود لأسباب متنوعة . ومنها: 


انتهاء المقصود من العقد : 

© كل عقد له غاية أوغرض من إنشائه» ويعتر 
العقد منقضيا بتحقق الغاية أوالغرض منه» ومن 
أمثلة ذلك : 


أ عقد الإجارة : 
إذا كان عقد الإجارة لمدة معينة أولمنفعة معينة 


184 0.11/5 ۲۲۳/۲ لسان العرب المحيط. والبدائع‎ )١( 


— 0 


GaGa eG Gece eee ae Oreos‏ نوميم نممو نروةرمنلوعييمقم ورنوم موممو و فمنولموثثقديةه 


فإن العقد ينقضي بانتهاء ذلك» لأن الثابت إلى 
غاية ينتهي عند وجود الغاية . 

وهكذا كل عقد مقيد بزمن أو منفعة ينقضي 
بانتهاء ذلك مثل عقد المدنة والعارية والمساقاة 
والمزارعة . 

وإذا انقضى العقد ترتبت عليه أحكامه من 
وجوب الرد» وثبوت حق الاسترداد. واستقرار 
الأجرةء أو القدر المعقود عليه . والضان بالتعدي. 
أو التفريط. وإنذار الأعداء بعد انقضاء الهدنة. 
وهكذا. 

والانقضاء في هذه العقود مقيد با إذا لم يكن 
هناك عذر يستدعي امتدادها فترة أخرى دفعا 
للضرر. 20 (ر: إجارة . هدنة. مساقاة) . 


ب - عقد الوكالة : 

ينقضي عقد الوكالة بتمام الموكل فيه . فالوكالة 
بالشراء مشلا تنقضي بشراء الوكيل ماوكل في 
شرائه. لأن المقصود قد حصل فينقضى العقد 
اقلت ومس عليه که من اتعرال الركيل 
ومنعه من التصرف,. ومثل ذلك يقال في الرهن 
تتفي سداه اتدزي وكذلك الا ی 
بالآداء أ والإبراءء وتترتب أحكام العقود من شقوط 
حق المطالبة» ورد المرهون. والضمان بالتفريط أو 
التعدي وهكذا. ”“ (ر: وكالة. رهن . كفالة) . 


)١(‏ البدائع /١ ء۲۲٣۳ /۲١‏ ۱1۸4ء 1۱۸۸ء ۷/ ١٠١١ء‏ ومنح الجليل 
11۷ 441/۳« ۹4 ۷۳ ۹ ومغني المحتاج 
۲/ ۷۰ ۷۳ والمهذب ۱/ ۳۹۹ - 4۰0۸ء ۲11/۲ والمغني 
٥‏ 2105 ۳۹ ۳۸ ومنتهى الإرادات ۳٤۳/۲‏ 
الال (FAY‏ مون ۳4A‏ 

(۲) البدائع ۱٥۹۳ ,۴ 231١/5‏ ومنح الجليل ۳/ ۳۹۲ ونباية 
المحتاج 4/ 47١‏ وكشاف القناع / 41 8514 


وووووومءممموووووووءووموءاأم ممم ومو وود وموم تو و و ووو 


5 - إذا كان العقد من العقود اللازمة كالبيع » ولكنه 
وقع فاسداء كان من الواجب على كل من طرفيه 
فسخه. لأن العقد الفاسد يستحق الفسخ حقا لله 
عز وجل لما في الفسخ من رفع الفساد. ورفع الفساد 
حق لله تعالى على الخلوص» فيظهر ني حق الكل 
فكان فسخا في حق الناس كافة, فلا تقف صحته 
على القضاء ولا على الرضى . ويجوز للقاضي 
فسخه جيرا على العاقدين . 

وينقضي العقد بالفسخ للفساد. ويترتب على 
ذلك وجوب رد المبيع » والثمن. والضمان عند تعذر 
الرو. ١‏ 

وللفقهاء في ذلك تفصيل (ر: بيع - فساد - 
عقود) . 
إنهاء صاحب الحق حقه : 
؛ - ينقضي العقد بإنهاء من يملك ذلك» سواء 
أكان الإماء من طرف واحد أم من الطرفين. ومن 
أمثلة ذلك : 


أ العقود الجائزة غبر اللازمة كالوكالة والشركة 
والمضاربة والعارية : 

هذه العقود يجوز فيها لكل واحد من المتعاقدين 
فسخ العقد لأنه غير لازم » ويعتبر العقد منقضيا 
بذلك. وتترتب عليه أحكام الفسخ من وجوب 
الرد. وثبوت حق الاسترداد. ومن الضمان 
بالتفريط أو التعدي» ومن ثبوت الحق في الربح . 
هذا مع التفصيل في| إذا تعلق بالوكالة حق» أوكان 





)١(‏ البدائع ه/ .٠٠٠١‏ وابن عابدين 4/ ٠٠١‏ والدسوقي */ الا 
والمهذب .558/١‏ “الال ۲۷١‏ . 


د 


ا ا 300 


رأس المال في المضاربة لم ينض وغير ذلك . “ وينظر 
في (وكالة ‏ مضاربة - شركة) . 


ب - الإقالة ١‏ 
قد يصدر العقد مستكملا أركانه وشروطه» ومع 
ذلك يجوز للمتعاقدين فسخه برضاهماء وذلك 
مايسمى بالإقالة. فإذا تقايلا انفسخ العقد عند من 
يقول بأن الإقالة فسخ» وانقضى العقد بذلك 
ويترتب على الإقالة رد كل حق لصاحبه.”" (ر: 

إقالة) . 
ج ۔ عقد النكاح : 
ينقضي عقد النكاح بالفرقة بين الزوجين» 
وذلك بإنهاء الزوج له بالطلاق البائن» وكذلك 
يملك الزوجان إنهاءه بالخلع » وبذلك ينقضي عقد 
النكاح وتترتب أحكام الفرقة من عدة وغيرها. © 
وينظر تفصيل ذلك في (نكاح - طلاق) . 


د العقود الموقوفة : 

من العقود ماهو موقوف على إجازة غير العاقد. 
كعقد الفضول الذي يتوقف على إجازة صاحب 
الشات عسدهن يرى «تسروعية هذا العقل: 
كالحنفية والمالكية » وللالك أيضا إنهاء العقد بعدم 
إجازته» وبذلك ينقضي العقد . 9) 


845/7 البدائع 5/ لال“ ۷۷ء 2111 ۹١۲۱ء والدسوقي‎ )١( 
ءالا/٠‎ ۲۱۰ /۲ ومنح الجليل ۳/ ۳۹۲ 5 ومغني المحتاج‎ 
٠6 /۲ ومنتهى الإرادات‎ ۹ 

(۲) البدائع ٠٠٠/١‏ والسدسوقي ٠٠١١/۳١‏ وأسنى المطالب 
٤/۲‏ ومنتهى الإرادات ۲/ ۱۹۲ 

(۴) البدائع ۴/۲ وجواهر الإکلیل ٣۳۰ /١‏ ۳۳۷ 

)£( البدائع /o‏ ۱. ومنح الجليل ۲/ 4۸۱ 


ا لل لل ا ل ل ل نا 


استحالة التنفيذ : 
8 - قد يتعذرتنفيذ العقد. وذلك كا إذا هلك المبيع 
القيمي في يد البائع قبل أن يتسلمه المشتري» 
وكذهاب محل استيفاء المنفعة في الإجارة» وكموت 
الموكل أوالوكيل أو الشريك. ففي هذه الحالات 
ينفسخ العقد وينقضي لاستحالة تنفيذه» وتترتب 
الأحكام المقررة في ذلك من سقوط الثمن والأجرة. 
وفي ذلك تفصيل (ر: هلاك ‏ انفساخ) . 

هذه هي امسات انقضاء العقود غالبا مع وجود 
غيرها كالجنون ٠‏ وتعدي الأمين في عقود 
الأمانات © 
ثانيا : العدة : 
4 تنقضي عدة المعتدة» إمابوضع الحملء. أو 


بانتهاء الأشهر أو بالأقراء . 


وإذا انقضت العدة ترتب عليها أحكامه. من 
انقطاع الرجعة للمطلقة رجعياء وانقطاع الإرث» 
وانقطاع النفقة. والسكنى » وانتهاء الإحداد 
للمتوفى عنها زوجهاء وإباحة الخروج من المنزل» 
وحلها للأزواج. 29 وغير ذلك وينظر تفصيله في 
(عدة) . 


ثالثا : الحضانة والكفالة : 


٠‏ -إذا كان الطفل بين أبويه فإن حضانته تكون 
هماء وتنقضي ببلوغ الطفل ذكرا كان أوأنثى » 


ء٥۹‎ .58/14 البدائع ۰۲۳۸/۰ ۲۴۹ 4/5لاء والدسوقي‎ )١( 


وبداية المجتهد ۲/ ۲۲۹. والمهذب /١‏ هه“, 254 والقواعد 
لابن رجب ص 514 

(۲) البداشع ۳/ ۱۸۷ وما بغمدهاء وجواهر الإكليل /١‏ 785 وما 
بعدهاء والمهذب ۲/ ٠٤١‏ . والمغني /1/ 485 . 


۷ 


١١-6١١ انقضاء‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


وهذا عند جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية 
والحنابلة). وعند المالكية تكون حضانة الذكر 
لبلوغه» والأنثى لدخول الزوج بها. 

أما إذا افترق الأبوان فإن الحضانة تكون للأم 
أولا عند جميع الفقهاءء لكنهم يختلفون في وقت 
انقضاء حضانتها. فعند الشافعية والحنابلة تنقضي 
حضانة الام عند سن التمييز» وحددها الحنابلة 
بسبع سنين. قال الشافعية : أوثاني سنين» ثم 
تكون الحضانة لمن يختاره الطفل من أبويه إلى وقت 
البلوغ » سواء أكان الطفل ذكرا أم أنثى كا يقول 
الشافعية. أما الحنابلة فيجعلون التخيير للذكر» 
أما الأنثى فتنتقل حضانتها إلى الأب دون تخيير. 
وعند المالكية تظل الحضانة للأم قائمة بعد 
طلاقهاء ولا تنقضي حضانتها إلا ببلوغ الذكر 
ودخول الأنثى . ويقول الحنفية . تنقضي حضانة 
الأم ببلوغ الأنثى وباستغناء الذكر» بأن يأكل 
وحده» ويشرب وحده» ويستنجي وحده» دون 
تقدير سن» وذكر الخصاف سبع سنين أو ثماني 

وإذا استغنى الذكر أوبلغ سبع سنين أوثمانيا ىا 
يقول الخصاف انتقلت حضانته للأب إلى 
بلوغه . 2 (ر: حضانة) . 


رابعا : الإيلاء : 
١١‏ - ينقضي الإيلاء (وهوالحلف على رك وطء 
الزوجة) بالآتي : 


)١(‏ البدائع ٤‏ *. ومنح الجحليل .407/7١‏ والمهذب 
AVY «(1۷° /۲‏ والمغني // 15 


#euuuunuuuutebeeeuctecenecevrecdeeresssanenununeucenunsensecsenseessss 


أ تعجيل مقتضى الحنث بالفىء قبل مضي مدة 
الإيلاء (وهي أربعة أشهر) بأن يفعل ما حلف على 
تركه وهو الوطء» ويلزمه التكفير . 

ت اتكفير اليمين والرظء بعد المدة الحلرف 
عليها. 

ج - مضي مدة الإيلاء وهي الأربعة الأشهر 
عند الحنفية» إذ تبين الزوجة منه بذلك من غير 
حاجة إلى قضاء القاضي › ويترتب على انقضاء 
أجل الإيلاء إما وجوب الفيء أو الطلاق الرجعي 
كما يقول الجمهور, أو البائن كا يقول الحنفية» إلا 
إذا رضيت الزوجة بالمقام معه دون فيء كما يقول 
الجمهور. ('2 وينظر تفصيل ذلك في (إيلاء) . 


خامسا : المسح على الخفين : 
١‏ - ينقضى حكم المسح على الخفين بالغسل 


الواجب» وبتخرق الخف كثيراء وبنزعه» وبمضي 
المدةء وغير ذلك “© 

ويترتب على ذلك بطلان المسح . (ر: ال مسح 
على الخفين) . 


سادسا : صلاة المسافر : 
۳ - ما ينقضي به حكم قصر الصلاة للمسافر 


انقضاء مدة الإقامة المبيحة للقصر» على خلاف 
ين لھ ف اة ای ارخ عدي 


(۱) البدائع ۳/ ۱۷۰ - ٩۱۷۹ء‏ والاختيار ۳/ .٠٠۲‏ وجواهر الإكليل 


YY CFIA f*4 /۷ والمغني‎ 21١١ /۲ ولمهذب‎ ١ 
.۲۹ /١ والمهذب‎ .16 /١ وجواهر الإكليل‎ .١7/١ البدائع‎ )۲( 
۲۸۷ /١ والمغني‎ 
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انقضاء 145 ه16١ء‏ انقطاع ١‏ 


الالال لل لل 00 


وكذلك ينقضي بنية الاتمام. وبدخول الوطن . 
وغير ذلك 2١.‏ (ر: صلاة المسافر) . 


سابعا : انقضاء الأجل : 


4 - ينقضي الأجل إما بالإسقاط أو بالسقوط . 
ومشاله في الإسقاط : إسقاط المدين حقه من 
الأجل . ويترتب على ذلك أن يصبح الدين حالا . 
ومشاله في السقوط : انتهاء مدته. ويترتب عليه 
إما بدء تنفيذ الالتزام» كوجوب الزكاة بانقضاء 
الحول على ملك النصاب» وإما إنهاء الالتزام 
كالإجارة المقيدة بزمن» فإنها تنقضي بانقضاء 
هذه بعض أمثلة للانقضاءء وغيرها كثير» 
كانقضاء الحيض والنفاس بانقطاع الدم » وانقضاء 
الحجر بالرشد. وانقضاء خيار الشرط بانتهاء مدته 
أو بالتصرف ممن له الحق.. وينظر تفصيل ذلك في 
مواضعه . 
الاختلاف في الانقضاء : 
9 - إذا تنازع طرفان في انقضاء شيء أوبقائه. 
فإن الحكم بالانقضاء وعدمه يختلف باختلاف 
التصرفات . 
ومن أمثلة ذلك : 
أ في الحداية : إذا قالت المعتدة انقضت عدتي 
وكذبها الزوج» كان القول قوها مع اليمين. لأنها 





)١(‏ البدائع ١//و.‏ والدسوقي 254/١‏ ومتتهى الإرادات 
۲۷۸/1 


لل لل نا 


أمينة في ذلك. وقد اتهمت في ذلك فتحلف 
كالمودع . © 

ب في جواهر الإكليل : إن اختلف البائع 
والمشتري في انقضاء الأجل (بالنسبة للثمن) 
لاختلافهما في مبدثه بأن قال البائع : أول الشهر 
وقال المبتاع منتصفه. ولا بينة لأحدهماء وفاتت 
السلعة فالقول لنكر التقضى » أي انقضاء الأجل 
مشترياكان أوبائساء بيميدة إن آشبه سواء أشية 
الآخرأم لا, لأن الأصل عدم انقضائه. فإن ۾ 
تفت السلعة حلفا وفسخ البيع . 9) 

ج-في المهذب : إن اختلف الزوجان في 
انقضاء مدة الإيلاء فادعت المرأة انقضاءها وأنكر 
الزوج فالقول قول الزوج» لأن الأصل أنهالم 
تنقض» ولأن هذا اختلاف في وقت الإيلاء فكان 
القول فيه قوله . 9) 


انقطاع 


التعريف : 
١‏ -يأتي الانقطاع في اللغة بمعان عدة منها: 
التوقف والتفرق .<“ 

ويستعمله الفقهاء بهذه المعاني. كا يطلقون 


)١(‏ اهداية ؟/ .م 

(۲) جواهر الإكليل ۲/ ٠٥‏ 

(۳) المهذب ۱۱۲/۲ 

)5( تاج العروس» وترتیب القاموس مادة : (قطع) . 


00000 اا ااا اا اللا ل ل 


لفظ المنقطع على الصغير الذي فقد أمه من بني 
)1غ( 

والانقطاع عند المحدثين : عدم اتصال سند 
الحديث» سواء سقط ذكر الراوي من أول الإسناد 
أووسطه أواخره» وسواء أكان الراوي واحدا أم 
أكثر. على التوالي أوغيره» فيشمل المرسل. 
والمعلق » والمعضل» والمدلس» إلا أن الغالب 
استعماله في رواية من دون التابعي عن الصحابي » 
كيالك عن ابن عمر. ”2 وهذا أحد معانيه. وله 
بعض المعاني يتكلم عنها الأصوليون في مبحث 
السنة (المرسل) . 


آدم 


الألفاظ ذات الصلة : 
الانقراض : 


۲ يعيبر الفقهاء بالانقطاع عن الشيء الذي م 
الانقراض فيكون في الأشياء التي وجدت ثم 
اتعنعت ° 


الحكم الإجالي : 

۳ يختلف الحكم في الانقطاع باختلاف مايضاف 
إليهء ففي انقطاع دم الحيض أوالنفاس يكون 
الحكم كالآتي : 


اتفق الفقهاء على حرمة وطء الخائض والنفساء 


۰/۱ القليوبي ۳/ ۱۸۹ ط مصطفى الحلبي » وجواهر الإكليل‎ )١( 
نشر دار الباز» والطحطاوي على مراقي الفلاح ص ۰ نشر دار‎ 
. الإيمان‎ 

(۲) كشاف اصطلاحات الفئون مادة: (قطع) . 

(") النظم المستعذب بهامش المهذب 448/١‏ 


قبل انقطاع ذمهماء واختلفوا هل يكون الغسل 
شرطا لحل الاستمتاع بعد انقطاع الدم . أويكفي 
أن تكون في حكم الطاهرات؟ 

فذهب الجمهور إلى تحريم الوطء حتى تغتسل 
انقطع دمها لأكثر ايض وهو عشرة أيام عنده حل 
الوطء في الحال» وإن انقطع لأقله لم يحل حتى 
تغتسل أوتتيمم » أوتصير الصلاة دينا في ذمتهاء 
بأن يمضي وقت بعد انقطاع الدم يتسع للغسل أو 
التيمم والصلاة". وتفصيل ذلك في باب الحيض 


والنفاس . 


انقطاع الاقتداء بنية المفارقة : 
٤‏ - ينقطع الاقتداء في الصلاة من جانب المأموم إن 
نوى مفارقة إمامه» وفي كون الصلاة مع المفارقة 
صحيحة أوباطلة خلاف بين الفقهاء» منهم من 
يرى أنها صحيحة مطلقاء ومنهم من يرى أنها باطلة 
مطلقاء ويفرق البعض بين نية المفارقة مع العذر 
وبدونه. فهي مع العذر صحيحة. وباطلة 
بدونه"» ويفصل الفقهاء ذلك في صلاة الجماعة 
والاقتداء . 

وكذلك تنقطع القدوة بخروج الآمام من صلاته 
ومع خروجه تنشأ بعض الأحكام» فقدتبطل 
صلاته وصلاة المأمومين. وقد يستخلف وتصح 
الصلاة. © ويفصل الفقهاء ذلك في (صلاة 


۳۸١ اللا‎ 1887٠١ /۲ المجموع‎ )١( 

(۲) المغنى ۲/ ۲۳۴۳ والحطاب ١177/1‏ , والطحطاوي على مراقي 
الفلاح ص ١84‏ 

(1) مغنى المحتاج ٠٠۹ /١‏ ط مصطفى الحلبي. والطحطاوي على 
مراقي الفلاح ص ١55‏ 


لا 1 ا ا 3000 


مواطن البحث : 
© يذكر الفقهاء الانقطاع في المواضع الآتية : 

في انقطاع التتابع في صوم الكفارات التي يجب 
فيها التتابع» ككفارة القتل والظهار والإفطار في 
رمضان . 

وفي الوقف في شرط الموقوف عليه» وهل يصح 
الوقف إن كان على منقطع الأول أو الآخر أو 
الوط ؟( 

وفي إحياء الموات» وحقوق الارتفاق أوالمنافع 
المشتركة: أثناء الكلام عن بذل مياه الآبارإذا 
كانت تنقطع أو تستخلف» وعم إذا حفربئرا 


فانقطع به ماء بثر جاره . 9) 
وفي النكاح: عند الكلام عن الغيبة المنقطعة. 
ونقل الولاية بسببها. 


وفي القضاء : عند الكلام على انقطاع الإنسان 
للقضاء والفتياء ورزق القاضي للمنقطع هما 
وعند الكلام عن انقطاع الخصومة باليمين. م2 


انقلاب العين 
انظر : تحول . 


144 ۰٠۰۲/۴۳ المجموع ۴۹/۹ والقليوبي‎ )١( 

(۲) الكافي لابن عبد البر ٠٤٤/۲‏ 

(۳) الروضة ٠١ /١١‏ ط المكتب الإسلامي› وكشاف القناع 
۲۱/٩‏ ط الرياض. 


senses naennennennoenan 


إنكار 


ع 
التعريف : 
١-الإنكارلغة:‏ مصدرأنكر. ويأتي في اللغة 
لثلاثة معان : 


الأول : الجهل بالشخص أو الشيء أو الأمر. 
تقول: أنكرت زيدا وأنكرت الخير إنكاراء 
ونكرته» إذا لم تعرفه . قال الله تعالى : «وجاء إخوة 
يوسف فدخلوا عليه فعَرَفَهُمْ وهم له مُنکرون ي( . 

وقد يكون في الإنكار مع عدم المعرفة بالشيء 
النفرة منه والتخوف. ومنه قوله تعالى : فلا جاء 
آل لوط المرسلون . قال إنكم قوم منكرون)”“ أي 
تنكركم نفسي وتنفر منكم» فأخاف أن تطرقوني 
- 

الثاني : نفي الشيء المدعى » أو المسئول عنه . 

والثالث : تغيير الأمر المنكر وعيبه والنبي عنه . 

والمنتكر هو الأمر القبيح. خلاف المعروف. 
واسم المصدر هنا (النكير). ومعناه (الإنكا" 

أما في اصطلاح الفقهاء فيرد استعمال (الإنكار) 
بمعنى الجحد. وبمعنى تغيير المنكر. ولم يستدل 
على وروده بمعنى الجهل بالشيء في كلامهم . 


٥۸ / سورة يوسف‎ )١( 
"17 / سورة الحجر‎ )۲( 
. لسان العرب» والمصباح المنير مادة: (نكر)‎ )۴( 


س0١‎ 


ذ-_-_--ب--0010000000 لل يننا 
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أولا : الإنكار بمعنى الجحد 
المقارنة بين الإنكار مذا المعنى والجحد والجحود : 
۲ - ساوى بعض علاء اللغة في المعنى بين الإنكار 
وبين الجحد والجحود. 
قال في اللسان: الجحد والجحود نقيض 
الإقر ار کالإنکار والمعرفة . 
وقال الجوهري : الجحود الأنكار مع العلم . 


يقال: جحذه حقه ور بحقه . © 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ النفي : 

“ - النفي يكون بمعنى الإنكارأوالجحد» وهو 
مقابل الإيجاب: وقيل الفرق بين النفي وبين 
الححد أن النافي إن كان صادقا سمي كلامه نفيا ولا 
يسمى جحداء وإن كان كاذنا سمي جحدا ونفيا 
أيضاء فكل جحد نفي . وليس كل نفي جحدا . 
ذكره أبوجعفر النحاس . قالوا: ومنه قوله.تعالی : 
«وجحدوا بها واستيقنتها أنفسّهم ظلما وعلۆا ي 


ب النكول : 

٤‏ - النكول أن يمتنع من الحلف من توجهت عليه 
اليمين في الدعوى. بقوله: أنا ناكل» أويقول له 
القاضي : احلف. فيقول: لا أحلف. أوسكت 
سكوتا يدل على الامتناع . 


ج- الرجوع : 
6 الرجوع عن الشيء تركه بعد الإإقدام عليه . 


. لسان العرب (جحد)‎ )١( 
سورة النمسل / ١٠ء وانظر كشاف اصطلاحات الفنون‎ )۲( 
. ط اند‎ 117/5 


nace acs‏ ا لل لل ل ل ل ل ل ل ا ل يا 


فالرجوع في الشهادة أن يقول الشاهد أبطلت 
شهادتي› أوفسختهاء أورددتها. وقديكون 
الرجوع عن الإقرار بادعاء الغلط ونحوه. (^ 


د الاستنكار : 


5- الاستنكاريأتي بمعنى عد الشيء منكراء 
وبمعنى الأستفهام عا تنكره» وبمعنى جهالة 
الشيء مع حصول الاشتباه. ”© 

ويبذا يتبين أن الاستنكار يوافق الإنكار في 
مجيئه| بمعنى الجهالة» وينفرد الإنكار بمجيثه 
بمعنى الجمحد. وينفرد الاستنكار بمجيئه بمعنى 
الاستفهام عما ينكر. 


الأحكام الشرعية المتعلقة بالإنكار في الدعوى : 
۷ - يجب على المدعي لإثبات حقه أن يأتي ببينة 
تثبت دعواه» فإن لم تكن له بينة فإن المدعى عليه 
يلزمه الجواب عما ادعي عليه به» فإما أن يقرء وإما 
أن ينكر. 

فإن أقرلزمه الحق. وإن أنكر. فعلى المدعي 
البينة» فإن أقام البينة قضي له» وإن لم يقمها 
وطلب اليمين من المدعى عليه حلفه الحاكم » فإن 
حلف برىء من المدعى » وإن نكل حكم عليه . 
وقيل : ترد اليمين على المدعي . هذا طريق الحكم 
إجمالاء لقول النبي ية : «البينة على المدعي . 
واليمين على من أنكرء”" 


)١(‏ القليوبي 4/ "ا" 1/ ه 
(۲) لسان العرب» ومعجم اللغة, والمرجع في اللغة . 
(؟) حديث: «البينة على المسدعي» واليمسين على من أنكر». > 


—0 
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وفي ذلك تفصيلات تنظر في (إثبات. ودعوى. 
حلف» إقرار» نكول). 


ما به يتحقق الإنكار : 

أولا : النطق : 

۸ - يتحقق الإنكار بالنطق . ويشترط في النطق أن 
يكون صريحا بحيث لا يحتمل إلا الإنكار. كأن 
يقول لم تسلفني ماتدعيه. وهناك ألفاظ اختلف 
العلماء في كونها صريحة أو غير صريحة. كأن يقول: 
لا حق له عندي . فإنه لا يكون إنكاراء وهذا هو 
القول المقدم عند المالكية. وهوقول ابن القاسم. 
ومذهب الحنفية. والقول الآخر عند المالكية» وهو 
قول للشافعية» وقول الحنابلة أن يكون إنكاراء لأن 
نفي المطلق يشمل نفي المقيد» فقوله ليس له علي 
حق نفي مطلق لحق المدعي . أيا كان سببه» فيعتبر 
جوابا كافيا وإنكارا موجبا للحلف بشروطه . ') 


ثانيا : الامتناع من الإقرار والإنكار , 
4 -لوقال المدعى عليه : لا أقرّولا أنكر. فقد 
اختلفت أقوال الفقهاء في حكم امتناعه هذا . 
فقال صاحبا أبي حنيفة رحمهم الله : هوإنكارء 
فيستحلف بعده. 
وعند الحنابلة ‏ وهو قول للمالكية - إن قوله لا أقر 
ولا أنكر بمنزلة النكول» فيقضى بلا استحلاف». 
كما يقضي على الناكل عن اليمين. وذلك بعد أن 


= أخرجه البيهقي في سننه (۱۰/ 161 ط حيدر آباد) وحسنه 
ابن الصلاح کا في جامع العلوم والحكم (ص 17544 ط 
الحلبي) . 

)١(‏ معصين الحكام ص ۷4. :وتبصرة الحكام 1١7/١‏ . والقليوبي 
0/1 وشرح منتهى الإرادات / 586 


احا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل الل لل لل للا 


يعلمه القاضي أنه إن لم يقر ولم ينكر حكم عليه . 

وقال أبوحنيفة , وهوقول المالكية المقدم 
عندهم : إن قال لا أقرولا أنكر لا يستحلف. لأنه 
لم يظهر الإنكارء ويحبس حتى يقر أوينكر. 

وفي مذهب المالكية التصريح بأن القاضي 
يؤدبه حتى يق رأوينكرء فإن استمر على امتناعه 
حكم عليه بغير يمين. 

ونقل الكاساني عن بعض الحنفية أن قوله لا أقر 
ولا أنكر إقرار. (“ 

ولم نر للشافعية نصا في هذه المسألة . 


الثا : السكوت : 
٠‏ -من ادعي عليه أمام القضاء فسكت» ففي 
اعتبار سكوته إنكارا أقوال : 

الأول : إن سكوته إنكار» وهذا قول أبى 
يوسف من الحنفية» وعليه الفتوى عندهم» لان 
الفتوى على قوله فيا يتعلق بالقضاء. وهومذهب 
الشافعية. قال صاحب البدائع : لأن الدعوى 
أوجبت الجواب عليهء والجواب إما إقراروإما 
إنكار, فلابد من حمل السكوت على أحدهماء 
والحمل على الإنكارأولى . لأن العاقل المتدين لا 
يسكت عن إظهار الحق المستحق لغيره مع القدرة 
عليه» فكان حمل السكوت على الإنكار أولى » 
فكان السكوت إنكارا دلالة . 

وهذا إن كان سكوته لغير عذر» فإن كان لعذر 
كما لوكان في لسانه آفة تمنعه عن التكلم. أوفي 
)١(‏ ابن عابدين 477/4 . ومعسين الحكمام ص 6. ولسان المتكام 


۰/١‏ وتبصرة الحكام /١‏ ۹۳١۱ء‏ ۹ أدلل وشرح المنتهى 
10/۳« والبدائع ۳۹0/۸ 
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١411١ إنكار‎ 
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سمعه مايمنعه من سماع الكلام» فلا يعد سكوته 
إنكارا . 

وذكر الشافعية من الأعذار أيضا أن يسكت 
لدهشة أوغباوة. أما الأخرس فقالوا: إن تركه 
الإشارة بمنزلة السكوت ‏ © 


فعلى هذا القول يطلب القاضى من المدعى 
البينة على ماصرح يداف درر الحتكام. 69 ۰ 
١‏ - القول الثاني مذهب المالكيةوالحنابلة» وهوثاني 
قولين للشافعية: أن سكوت المدعى عليه بمنزلة 
النكول» فيحكم عليه القاضي بالسكوت كا يحكم 
على المنكر الناكل عن اليمين»ء بعد أن يعلمه 
القاضي بحكم سکوته» فيقول له : إن أجبت عن 
دعواه وإلا جغلتك ناكلا وقضيت عليك. وهذا هو 
المذهب عند الحنابلة . على أنه لا يحكم عليه إلا 
بعد رد اليمين على المدعى عند الشافعية 
والحنابلة . ٠‏ ) 
١‏ -القول الثالث: وهوقول للحنابلة أيضا: 
يحبسه القاضي حتى يجيب عن الدعوى . ° 


غيبة المدعى عليه بعد إنكاره : 
۱۳ - إذا حضر المدعى عليه بين يدي القاضى . 
فأنكر ما ادعي عليه به« ثم غاب قبل إقامة البينة 


)١(‏ شرح المجلة للأتاسي 5/ .1١18‏ والبدائع ۸/ 8476. مطبعة 
الإمام. وابن عابدين والدر المختار 4/ 477 . ومعين الحكام ص 
هلا وشرح المنهاج مع حاشية القليوبي وعميرة ٠۳۸ /٤‏ 

(۲) درر الحكام 4/ 4لاه 

(۳) شرح المنباج وحاشية القليوبي «FFA/t‏ والمقنع ۳/ 714 ط 
السلفية. وشرح المقنع مبامش المغني .٤ ١‏ والتبصرة 
۳۰/۱ 
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عليه م جز الحكم عليه عند أبي حنيفة . وكذا إذا 
سمعت البينة عليه ثم غاب قبل القضاءء لأن 
الشرط قيام الإنكار وقت القضاء. 

وخالفه أبويوسف رحمه الله » فقال بصحة 
القضاء في هذه الحال. لأن الشرط عنده الإصرار 
على الإنكار إلى وقت القضاءء والإصرارثابت 
بعد غيبته بالاستصحاب . 

وكذلك الحكم عند الشافعية القائلين بجواز 
القضاء على الغائب أصلا . 

وقال الحنابلة : يقضى على الغائب في الحقوق 
كلها والمعاملات والمداينات والوكالات وسائر 
الحقوق إلا العقار وحده» فإنه لا يحكم عليه فيه إلا 


أن تطول غيبته ويضر ذلك بخصمه .^ 


حكم المنكر : 
٤‏ -إذا ادعي على إنسان بشيء فأنكر. فإن البينة 
تطلب من خصمه. فإن أقامها حكم له» وإن لم 
يتمكن من إقامتها فإن القاضي يستحلف المنكر إذا 
طلب خصمه تحليفه. فإن حلف حكم ببراءته من 
المدعى. وإن نكل قضى عليه عند الحنفية 
والحنابلة. أماعند المالكية والشافعية فلا يقضى 
عليه حتى يرد اليمين على طالب الحق» فإن حلف 
الطالب حينئذ قضي له .9 

ودليل استحلاف المنكر حديث : «البينة على 
المدعي واليمين على من أنكس السابقء 


٩۳۱ /۲ والكاني‎ .7١08/4 فتح القدير1/7٠١5. قليوبي‎ )١( 


(۲) الطرق الحكمية ١١١‏ 
(۳) حديث: «البينة على المدعي. واليمين على من أنكره سبق 
تخريجه (ف ۷) 
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وحديث وائل بن حجر وفيه أن رجلا من 
حضرموت,. ورجلا من كندة أتيا رسول الله بء 
فقالالحضرمي: إن هذا غلبني على أرض لي 
ورثتها عن أبي . وقال الكندي : أرضي وفي يدي لا 
حق له فيها. فقال النبي ية : «شاهداك أويمينه» 
قال: إنه لا يتورع عن شيء. قال: «ليس لك إلا 
ذلك)7) 


شرط استحلاف المنكر : 

6 -انفرد المالكية عن بقية المذاهب باشتراط 
رطن لاستحلاف انكر ليه فقي المدينة 
السبعة على ما ذكره ابن حجر الميتمي في شرح 
الأربعين: 

أ - أن يكون بين المتخاصمين مخالطة بدين أو 
تكرر بيع ولومرة» فإن لم يكن بينهها مخالطة, وأنكرء 
وم تكن بيئة» لم يثبت على المتكرشيء, ولم يطالب 
واستثنوا مواضع تجب فيها اليمين بدون خلطة : 
منها: أهل الظلم » والضيف. ولمتهم. والمريض»› 
والصناع فيما ادعي عليهم استصناعه. وأرباب 
الأسواق والحوانيت فيرا ادعي عليهم بيعه. والرفقاء 
في السفر يدعي بعضهم على بعض» والوديعة إذا 
ادعيت على أهلهاء والمزايدة إذا ادعي على من 
حضرها أنه اشترى المعروض للبيع . ) 


30 حديث: «شاهداك أو يمينه» أخرجه البخاري (الفتح‎ )١( 
. ط الحلبي)‎ ١77 /١( ط السلفية) ومسلم‎ 

(۲) تبصرة الحكام ٠١ 2147/١‏ وجواهر الإكليل ۰۲۲۹/۲ 
والدسوقي 4/ ٠٠١‏ والفتح المبين لابن حجر الفيثمي ص 
۴۳ وجامع العلوم والحكم لابن رجب ص ۲۹۹ 
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ب أن يكون المدعى عليه في دعوى التعدي 
والغصب ونحوهما معروفا بمثل ما ادعي عليه به» 
فإن لم يكن متهما بمثله لم يستحلف . ٩‏ 

وتفصيل ذلك في : دعوى» وقضاء» ويمين. 


المواضع التي يستحلف فيها المنكر والتي لا 
5 -إنه وإن كانت القاعدة أن «اليمين على من 
أنكر» إلا أن بعض الأمور لا استحلاف فيها. لأن 
الحقوق نوعان : 

الأول : حقوق الله تعالى» كالعبادات 
والكفارات والحدود: فيرى أبو حنيفة ومالك 
والشافعي والليث» أن المنكر يستحلف فيها إذا 
اتم . وقد حكي عن الشافعي فيمن تزوج من 
لا تحل له. ثم ادعى الجهل. أنه يحلف على 
دعواه. وكذا قال إسحاق في طلاق السكران: 
يحلف أنه ما كان يعقل. وفي طلاق الناسى : يحلف 
على تياثة, ٠‏ 

وقال الحنابلة : لا استحلاف في حقوق الله 
تعالى أصلا. نص عليه أحمد في الزكاة. وبه قال 
طاووس والثوري . 

الثاني : حقوق العباد. أجمع الفقهاء على 
الاستحلاف في الأموال. واختلفوا في غيرها: 

فقال الشافعي وأحمد في إحدى الروايات عنه : 
يستحلف في جميع حقوق الآدميين. 


)١(‏ تبصرة الحكام فض CYA‏ وجامع العلوم والحكم ص 
1۹4 


۱۷ 1١5راكنإ‎ 


000 0 


وقال مالك : لا يستحلف إلا في كل دعوى لا 

وعن أحمد : لا يستحلف إلا فيا يصح بذله . 

وفي رواية ثالثة : لا يستحلف إلا فيها يقضى فيه 
بالتكول . 

ومثل له ابن القيم بمن ادعى دينا على ميت» 
وللميت وصي بقضاء دينه وتنفيذ وصاياه. فأنكر. 
فإن كان للمدعي بينة حكم بهاء وإن لم تكن له 
بينةء وأراد تحليف الوصي على نفي العلم» لم يكن 
له ذلك. لأن مقصدد التحليف أن يقضى عليه 
بالنكول» والوصي لا يقبل إقراره بالدين» ولونكل 
لم يقض عليه , فلا فائدة في تحليفه . 

وهذا الخلاف المتقدم في حقوق الآدميين هوني 
غير المؤتمن. أما المؤتمن ففيه للعلماء ثلاثة أقوال: 

الأول : وهوقول أبي حنيفة ومالك في رواية 
عنه» والشافعي وأكثر الحنابلة» عليه اليمين لأنه 
منكر فيدخل في عموم الحديث السابق : «اليمين 
على من أنكر» . 

الثاني : لايمين لأنه صدقه. ولايمين مع 
التصديق. وهو قول الحارث العكلي . 

الثالث : وهوالرواية الأخرى عن مالك وهو 
نص أحمد: لا يمين عليه إلا أن يتهم. لأنه إذا 
قامت قرينة تنافي معنى الاثتمان فقد اختل 
الابان . (© 

وتفصيل ماعند الحنفية في هذه المسألة. أن 
الاستحلاف لا يكون في الحدود واللعان. بأن 
)١(‏ جامع العلوم والحكم ص .7٠١‏ وانظر الفح المبين بشسرح 


الأربعسين ص 747. والطرق الحكمية لابن القيم ص .٠١8‏ 
والانصاف 7١/7١1ء‏ ومابعدها. 


ووولووم برو وروم موروو م و وعم وممفمومومومن مو ونمو نو فوم وه كو وعد دوو ووو .5 


ادعت على زوجها أنه قذفها با يوجب اللعان 
وأنكر الزوج ذلك لأن الحدود تندرىء 
بالشبهات» واللعان في معناهاء فلا يؤخذ فيها 
بالتكول. 

واختلف قوهم فيا عدا ذلك . فقال أبوحنيفة : 
لا يستحلف المنكر في النكاح والرجعة والفيء في 
الإيلاء والرق والاستيلاد والولاء . وقال أبو يوسف 
ومحمد: يستحلف فيها. والفتوى على قولما. وقيل 
عند المتأخرين : ينبغى للقاضى أن ينظر في حال 
المدعى عليه» فان رآه متعنتا يحلفه أخذا بقوفياء 
وإن راه مظلوما لا يحلفه أخذا بقول أبي حنيفة . 

ثم قد قال صاحب الأشباه: لا يستحلف في 
إحدى وثلاثين صورة. ونقل هذا صاحب الدر 
وعددها بالتفصيل» وأضاف إليها هووابن عابدين 
من الصور ما تمت به تسعا وستين صورة . © 


حكم الإنكار كذبا : 

١‏ - يجوز للمدعى عليه الإنكارإن لم يكن 
للمدعى عنده حق وكان مبطلا في دعواه . أما إن 
كان المدعى عليه عالما بحق المدعي عنده فلا يحل له 


الإنكار. 
واستثنى الحنفية مسألتين يجوز فيه) الإنكار» مع 
علمه بأن المدعي محق : 


الأولى : دعوى العيب القديم. كا إذا ادعى 
المشتري أن المال الذي اشتريته منك فيه كذاء 
فللبائع ولوكان واقفا على العيب القديم ‏ أن 


)١(‏ تكملة فتح القدير ۷/ ١۹٦٠ء ,١‏ طالميمنية. وحاشية ابن 
عابدين ۳/ ۷٤4٤ء‏ ۹4٤٤ء 45١‏ 


ک9 


1١8 ١ا/راكنإ‎ 


weusseuunusnuneuneennennnneneneneeneneneeuensennnnenesnncusoeceoocnoooes 


ينكر وجوده حتى يثبته المشتر ي » ويرده إليه ليتمكن 
يديره آذ ونا على من باه ایا 

الثانية + لوصى الوق أن ينكر دين الميث ولو 
كان عالما بذلك. ` 

هذا ما ذكره في درر الحكام . وني شرح الأتاسي 
على المجلة ما يفيد أن القاعدة في ذلك أنه يسوغ له 
و ای إلى البينة. قال: وهذا 
في مسائل منها: استحق المبيع في يد المشتري يعذر 
في الإنكارء وإن علم صدق المدعي » إذ لوأقر هوم 
يرجع على بائعه بالیمین . ٩‏ 

وعند الشافعية إذا نصب القاضي مسخرا (أي 
مشلا للمدعى عليه) ينكرعن البائع جاز للمسخر 
الإنكار وإن كان كاذبا. وعللوا ذلك بالمصلحة . 9 
ولعلهم يقصدون مصلحة تمكين المدعي من إقامة 
البينة » لتكون البينة بناء على إنكار منكر. 

وذكر المالكية أنه يجوز الإنكار في حال الخوف 
على النفس أوالمال. وجعلوا ذلك من باب 
الإكراه. قالوا: إذا استخفى الرجل عند الرجل من 
السلطان الجائر الذي يريد دمه أوماله. فسأله 
السلطان عنه» فستر عليه» وجحد أن يكون 
عنده. فقال له: احلف أنه ليس عندك. فيحلف 
أنه ليس عندي . ليدفع عن نفسه ودمه. أوما دون 
ذلك من ماله. فلا شيء عليه إن كان خائفا على 
نفسه. أما إن كان امنا على نفسه. وإنما أراد أن 
يقيه بيمينه فقد أجر فيا فعل. ولزمه الحنث فيها 
حلف . 


)١(‏ در را لمحكام شرح المجلة 4/ 017/5 م 1811. وشرح المجلة 
للاناسي 45/5 
(۲) القليوبي ۳۰۸/٤‏ 


“eeuuceceeccenseceuvenircoveneenrennnnenuneuaseneensnenseseneeeneneessannnes 


قالوا : وكذلك فعل مالك في هذا بعينه . 
أما التخلص من مثل هذا المأزق بالتأويل 
والتورية فينظر في مصطلح (تورية) . 27 


جحد من عليه الحق كذباء 
إن كان الآخر جاحدا لحقه : 
۸ - ذكر المالكية والحنابلة أن من عليه الدين ليس 
له أن يجحده حتى في حالة مالوكان له دين قبل 
المدعي. وكان المدعي قد جحده» لقول النبي 
كل : 1 الأمانة إلى من اثتمنك ولا حن من 
خانك )0 

ولأن الدين الذي على المدعى عليه إن كان من 
غير جنس دینه» كأن يكون دين أحدهما ذهبا ودين 
الآخر فضة, فإن الجحد هنا يكون كبيع الدين 
بالدين» وهو لا يجوزولوتراضيا. وإن كان الدينان 
من جنس واحد كان ذلك من قبيل المقاصة» وهي 
لا تجوز إلا بالتراضي . إذن ليس له تعيين حقه بغير 
صاحيه . ٠‏ 

وأجاز الشافعية للمدين جحد دين من جحد 
دينه» إذا كان على الجاحد مثل ما له عليه؛ أو أكثر 
منه. فتحصل المقاصة بين الدينينء وإن لم توجد 
شروطها للضرورة . فإن كان له دون ما للآخر 
جحد من حقه بقدره. ° 


ولم نجد للحنفية تعرضا هذه المسألة . 


)١(‏ تبصرةالحكام .۱۸١ /۲ 00/١‏ وانظر شرح المنتهي 
۳ . والقليوبي 8141/4 

(۲) حديث: «أد الأمانة إلى من ائتمنك. ولا تخن من خانك». 
أخرجه أبوداود (۴/ ه ٠‏ - ط عزت عبيد دعاس ) والحاكم 
(۲/ 45 - ط دائرة المعارف العثيانية) وصححه ووافقه الذهبي . 

(۳) شرح الإقنام 5 وشرح المنتهى 6607/9 


77 اه 


0200000000 0 


تعريض القاضي بالإنكار في الحدود : 
4 - للفقهاء في حكم تعريض القاضي بالإنكار 
للمقر بحد. ثلاثة أقوال: 

الأول : وهوقول الحنفية والحنابلة وهو اختيار 
بعض المالكية » والقول الصحيح عند الشافعية - كا 
قال النووي أن من أقرلدى الحاكم ابتداءء أوبعد 
دعوى. با يستوجب عقوبة لحق الله تعالى » 
كالزنى والسرقة. فإن للحاكم أن يعرض له 
بالرجوع عن الإقرار. وهذا عند الشافعية على 
سبيل الجواز. وعند الحنفية. والحنابلة على سبيل 
الاستحباب . 

واحتجوا لذلك بقول النبي ئة لماع ز لما أقر 
بالزنى : «لعلك قبلت» آوغمزت؛ أو نظرت»7) 

وقوله يل للذي أقر بالسرقة: «ما أخالك 
سرقت»0”) 

القول الثاني : وه وللشافعية,. أنه لا يجوز 
التعريض بالإنكار في ذلك أصلا . 

والقول الشالث : وم وللشافعية أبشاء أنه 
يعرض له بالرجوع إن كان المقر لا يعلم أن له 
الرجوع . فإن كان يعلم ذلك لا يعرض له. 

أما التصريح بالرجوع عن الإقرار بالحد. وتلقين 
المقرذلك. فقد صرح الشافعية بعدم جوازه. 


= والوجيزللغزالي ۲/ .۲٠١‏ وتحفة المحتاج بحاشية الشر واني 
۲٠١‏ ط الميمنيةء والمدونة ١١١ /٠٠١‏ 

)١(‏ حديث : «لعلك قبلت. أوغمزت. أو نظرت: أخرجه 
البخاري (الفتح /١١‏ ه١1‏ ط السلفية) . 

(۲) حديث : «ماأخالك سرقت» أخرجه أحمد ر(ه/ ۲۹۴۳ ط 
الميمنية) وأبوداود (4/ 047 ط عزت عبيد دعاس) وأعله 
الخطابي كما في التلخيص لابن حجر ٦٦ /٤(‏ - ط شركة الطباعة 
الفنية المتحدة) . 


وفلعوموموور قروو مو مرو ووع ممع رمن ورور ملقم مره وو ورور روموو مد وعم ممم م رموه 


قالوا: لا يقول له: «ارجع عن إقرارك» وأجازه 
الحنفية والحنابلة » فقالوا: لا بأس بتلقينه الرجوع . 
وهذا يفهم منه جواز التصريح . ويؤيده احتجاج 
صاحب المغني من الحنابلة با رواه سعيد بن منصور 
عن أبي الدرداء أنه أتي بجارية سوداء قد سرقت» 
فقال لها: (أسرقت؟ قول : لا) فقالت: لا. فخلى 
لها 


الضان بعد إنكار الحق : 
٠‏ -إذا أنكر المودع الوديعة بعد طلب رها لها 
دخلت في ضمانه. فإن تلفت بعد إنكاره» كأن 
كانت دابة فماتت» أودارا فانہدمت» يتقررعليه 
ضهانها. ويضمنها بقيمتهاء. لأنه بإنكاره لها يكون 
غاصبا. ولأن العقد ينفسخ بطلب المالك الوديعة 
وإنكار المودع لهاء لأنه بإنكاره عزل نفسه عن 
الحفظ الذي هومقتضى العقد. فيبقى مال الغير 
بيده بغير إذنه» فيكون مضموناء فإذا هلك 

ولو أن المودع عاد بعد إنكاره» فأقر بالوديعة, لم 
يزل عنه الضان . 

وقال بعض الحنفية :لا يضمن المودع الوديعة 
بالإنكار. إلا إن نقلها من مكانها الذي كانت فيه 
وقت الإنكار. إن كانت ما ينقل. وإن لم ينقلها من 
ذلك المكان بعد الجحود. فهلكت. لا يضمن. 

أما إن رد الوديعة إلى صاحبها بعد الإنكار وقبل 


» . . حديث أبي السدرداء: «أتي بجارية سوداء قد سرقت.‎ )١( 


أخرجه البيهقي في سننه (۸/ 777 ط دائرة المعارف العثمانية) 


وإسناده حسن . 
وانظر حاشية القليوبي /٤‏ ١٦1۹ء‏ وتبصرة الحكام ۲/ 764 . 
والمغني 5١7/4‏ 


68 سه 


۲۲ ؟١راكنإ‎ 


افوا 5هإهاة واقاقاة 5 6آهاهاة عواقة 6616 ة و الاق رم قيقاي» ويه ء ميهره ٠‏ هنهزمه راواه ناواه مه 


تلفها فيزول لا قلر ام إياها مرة ثانية 
فتلفت فإنه لا يضمن .29 


قطع منكر العارية : 

مذهب الحنفية والشافعية» وهورواية عن أحمد : 
أنه لا قطع على منكر الوديعة أو العارية أو الأمانة. 
وكذلك مذهب المالكية. کا یقهم من كلامهم. 
وذلك لعدم الأحذ من حرز. قالوا: ولحديث: 
«ليس على خائن ولا منتهب. ولا مختلس. 
قطع ٩»‏ 

والخائن هو جاحد الوديعة ونحوها. 

والرواية الأخرى عند الحنابلةء وهي المذهب. 
عدم وجوب القطع عليهم» إلا جاحد العارية 
خاصة يجب قطعه باعتبار أنه سارق. لما ورد «أن 
امرأة كانت تستعير المناع وتجحده فأمر النبي كلل 

يدها 

قال أحمد : لا أعلم شيئايدفعه. وقال 
الجمهور: في حديث المخزومية هذاء إن أكثر 
رواياته أنها «سرقت» فیؤخذ ہا . ويحتمل أنها كانت 
شمر یکیخدہ .ولت اتسوك ختطعت: سی 
لا الححودها. ©( 


(۱) ابن عابدين ۰٤۹۸/٤‏ وتبصرة الحكام ۲/ 1ه , ومنح الجليل 
5٠١ ». 455 /*‏ وماية المحتاج 5/ ۰, والمغني 45 ط 
ثالثة . 

(۲) حديث: «ليس على المنتهب ولا على المختاس ولا على الخسائن 
قطع» أخرجه الترمذي (4/ 7ه ط الحلبي) وهو حديث صحيح 
لطرقه. وذكرها ابن حجر في التلخيص (؛/ 55-56 ط شركة 
الطباعة الفنية). 

(۳) حديث: «أن امرأة 
الحلبي) . 


= نشردار المعرفة بلبنان. ومنح‎ .7١157/ تبيين الحقائق‎ )4( ٠ 


6 أخرجه مسلم (7/ 1715 ط 


وفعفبيءءممءاية ممع رمم م عينم ب مفمةة ب ثومعار ان ول وم رو أموقومءعءاثقميءمءءثوممءمءثيمءءمءممممممثمموية 


دل ابي ]براق المسألة والخلاف فيها 
إلى مصطلح : (سرقة) . 
الإنكار بعد الإقرار : 
١‏ من أقر بحق ثم رجع عن إقراره. فإما أن 
يكون إقراره في الحدود التى لحق الله. أوفي غير 
ذلك : ۰ 
- الإنكار بعد الإقرار بها هو حق لله : 
۲ - لو أقر رجل بالزنى أونحوه ما فيه حق الله » ثم 
أنكره أورجع عنه» فللفقهاء في ذلك اتجاهات 
ثلاثة : 
الأول : وهوقول الحنفية والحنابلة ء والقول المقدم 
عند كل من المالكية والشافعية: لا يلزمه حكم 
إقراره» بل إذا رجع وأنكر السبب أو أكذب نفسه. 
أوأنك رإقراره به أوأكذب الشهود- أي شهود 
الإقرار ‏ سقط الحد. فلم يقم عليه. ولنوكان 
رجوعه أثناء إقامة الحد سقط باقيه . 

قال المرغيناني : لأن الرجوع خبر محتمل 
للصدق. كالإقرار» وليس أحد يكذبه فيه. 
فتتحقق الشبهة في الإقرار. بخلاف مافيه حق 
العبد وهو القصاص وحد القذف. لوجود من 
يكذبه. وليس كذلك ماهوحق خالص للشرع .”2 
ومثل حد الزنى في ذلك حد السرقة وشرب الخمر. 
الثاني : أن الحد إذا ثبت بالإقرار لم يسقط بإنكاره أو 
الرجوع عنه . 





= الجليل 455/9. ١٠ه.‏ وشرح الهاج مع حاشية القليوبي 
4/ 44 . وكشاف القناع 5/ 174 والعدة على إحكام الأحكام 
شرح عمدة الأحكام 71١/4‏ ط السلفية. 

)١(‏ الهداية وفتح القدير ه/ .١7‏ وابن عابدين */ .١44‏ والزرقاني 
على خليل ۸/ ١۸ء ,.٠١7‏ وشرح الهاج بحاشية القليوبي 
245 وشرح المنتهى ۳/ ۳٤۸ 5٠١‏ 


ب ةس 


وهذا قول للشافعية في السرقة خاصة .© 
الثالث: وهوقول للمالكية قاله أشهب» وروي عن 
مالك» أن الرجوع لا يقبل إلا بأمريعذربه المقر- لا 
مطلقا ‏ ومثال مايعذربه امقر أن يقول وطئت زوجتي 
أو أمتي وهي حائض »۰ فظننت أنه زت 


ب - الإنكار بعد الإقرار فيا هو حق للعباد : 
7٠‏ قال ابن قدامة : حقوق الآدميين وحقوق الله 
التي لا تدرأ بالشبهات كالزكاة والكفارات لا يقبل 
رجوعه عن إقراره بها. لا نعلم في هذا خلافا. ° 
حتى أنه لوأقر بالسرقة, ثم رجع عنها ثبت المال 
لأنه حق العبد» وسقط القطع لأنه حق الله . 

غير أن الشبهة التي عرضت من احتمال أن 
يكون صادقا في رجوعه عن إقراره» دعت بعض 
الفقهاء أن يقولوا إن القاضي » إن رجع المقرفي 
إقرار» لا يقضي عليه إلا بعد استحلاف خصمه 
أن الإقرارلم يكن باطلا . 

قال ابن قدامة : لو أقر أنه وهب وأقبض اهبة » 
أو أنه قبض المبيع » أو أجر المستأجر ثم أنكر ذلك 
وسأل إحلاف خصمه. فإنه لا يستحلف على 
رواية عن أحمد. وهوقول أبي حنيفة ومحمدء لأن 
دعواه تكذيب لإقراره» ولأن الإقرار أقوى من 
البيئة» ولوشهدت البيئة فقال: حلفوه لي مع بينته 

قال: وفي الرواية الثانية يستحلف وهوقول 
الشافعي وأبي يوسف» وعليه الفتوى عند الحنفية 


44١ /1/ حاشية شرح المنباج 4/ ١1۱۹ء ونهاية المحتاج‎ )١( 
. ط ثالثة‎ ١6١/0 المغني لابن قدامة‎ )۳( 


وفوءو نعو ووفو و ووواه ومو ووو و ووو ووو ووو وو فووووةووهوةووقءمووموووءةءثءثوةقوودةةةةث :ةوه 


لأن العادة جارية بالإقرار قبل القبض» فيحتمل 
صحة ما قاله. فينبغي أن يستحلف خصمه لنفي 
الاحتال. © 


أثر جحود العقود في انفساخها : 

٤‏ إذا جحد أحد المتبايعين البيع أوغيره من 
العقود اللازمة ‏ غير النكاح لم يترتب على إنكاره 
له انفساخ العقد. وكان للآخر التمسك بالعقد. 
وله بعد الإثبات المطالبة بتنفيذه. لكن إن رضي 
هذا الآخر بالفسخ قولاء أوبتركه الخصومة مع فعل 
يدل على الرضى بالفسخ» كنقله المبيع إلى منزله» 
ينفسخ العقد. فلوقال المالك: اشتر يت مني هذه 
الدابة» وأنكر الآخر الشراء» فرضى البائع» 
انفسخ البيع» وكان له أن يركب الدابة» ولوأن 
المشتري ادعى الشراء بعد رضى البائع بالفسخ 
لا يقبل. لانفساخ العقد. 


أما النكاح فلوجحد الرجل أنه تروج المرأة ثم 
ادعى الزواج وبَرْهَنَ. يقبل منه برهانه عند الحنفية 
لأن النكاح لا يحتمل الفسخ بسائر الأسباب فكذا 
بهذا السہب. © 

ويوافق المالكية والشافعية والحنابلة الحنفية على 
أن إنكار الزوج النكاح لا يكون فسخا. 

وليس هو أيضا طلاقا عند الحنفية» والشافعية 
والحنابلة. ولونواه. لأن الجحود هنا لعقد النكاح» 
لا لكونها امرأته. بخلاف مالوقال: ليست هي 


)١(‏ المغني ه/ 4 7 ط ثالثة. ورد المحتار 4/ 40٥۸‏ » وتبصرة الحكام 
نا 
(۲) الدر المختار 4/ 21517 وفتح القدير مع حواشيه 4١8/5‏ 


ل ت 


۲۷  ؟هراكنإ‎ 


#موفووووو ورور وووولملوولملفبفممور ورم ررم م مم بر بره وبع وو ووو وموقة 


امرأتي , فإنه إن نوى الطلاق وقع طلاقا. وعند 
المالكية: لونوى الطلاق بجحد النكاح يكون 
طلاقا» كأنهم جعلوه من كنايات الطلاق © 


أثر إنكار الردة في حصول التوبة منها : 
٠‏ - إذا ثبتت ردة إنسان بالبينة» فأنكر أن يكون 
ارتدٌ» فللفقهاء في اعتبار ذلك الانكار منه توية 


ا 


قولان : 
الأول : وهوقول الحنفية : إن من شهدت عليه 
البينة بالردة» وهوينكرهاء وهومقر بالتوحيد 
وبمعرفة النبي ية وبدين الإسلام » فلا يتعرض 
له» لا لتكذيب الشهود. بل لأن إنكاره توبة 
ورجوع » فيمتنع القتل فقط. وتثبت بقية أحكام 
الردة» كحبوط عمل وبطلان وقف . . . الخ . 9) 
الثاني : ؤهوقول الشافعية والحنابلة : يحكم بردته» 
ويلزمه أن يأتي بها يصير به الكافر مسلاء فإن م 
يفعل استتيب» فإن تاب وإلا قتل . ° 

ولم يتعرض المالكية لهذه المسألة في) اطلعنا عليه 
من كلامهم . هذا وقد نص الحنابلة على أنه إن 
كان ثبوت ردته بالاقرار. فإن إنكاره يكون توبة. 
ولا يتعرض له. كا في سائر الحدود. ‏ ولم نجد 
لغير الحنابلة نصا في ذلك والظاهر أنه موضع 
اتفاق . 


)١(‏ الفتاوى المنديية ۴۷١ /١‏ نقلا عن البدائع » وجواهر الإكليل 
."”*/١‏ ونباية المحتاج ل لرفضة وشرح منتهى الإرادات 
484 

(۲) الدر المختار ۳/ ۲۹۹ 

(۴) المقليوبي 175/4 

۳۹۲/۳ شرح المنتتهى‎ )٤( 


وموورر عور مور ابعر رعو بورع وم ملعمو م وموم ةد هوم و دمن دودو و عو ودوءوموميموءقمينوةوه 


اجن الكل 
5 - الصلح عقد يتوصل به إلى الاصلاح بين 
المتخاصمين. 

والصلح في الأموال نوعان : صلح مع الإنكارء 
وصلح مع الإقرار. 

والصلح مع الإنكارعندما يكون المدعى عليه 


يرى أنه لا حق عليه» فيدفع إلى المدعي شيئا 
اء لبم وقطنا للخصودةء وصيانة لته عن 
التبذل بالمخاصمة في مجالس القضاء . ' 

وقد اختلف الفقهاء في صحة مثل هذا الصلح» 
فأجازه ا لجمهور» منهم أبوحنيفة ومالك وأحمد. 
ومنعه الشافعى . 

وأما متى كان المدعى عليه مقرا بالحق فصالح 
عنه ببعضه» فهو المسمى بالصلح مع الإقرار. © 

وينظر تفصيل القول في نوعي الصلح تحت 
عنوان (صلح) . 


إنكار شيء من أمور الدين : 
۷ - لا يجوز للمسلم أن ینکر شيئًا من دين 
الإسلام. 
ولكن من أنكر شيئا من أمور الدين لا يحكم بكفره» 
إلا إن كان ما أنكره أمرا مجمعا عليه قد علم قطعا 
مجيء النبي ية به . كوجوب الصلاة والزكاة» ولم 
يكن ذلك المنكر جاهلا بالحكم ولا مكرهاء وهذا 
قول جمهور الحنفية والمالكية والشافعية . 

واشترط بعض الحنفية وبعض المالكية وبعض 
الشافعية أن يكون المجحود قد علم مجيء النبي إل 


به بالضرورة»› أي علما ضروريا لا يتوقف على 


٤۷١ /٤ المغني‎ )١( 


٦١ 


إنكار/ا؟ ۲۸ 


00001 


نظر واستدلال. أو كما عبر البعض: يعرفه كل 
المسلمين. 

قال ابن الام في المسايرة : وأما ما أجمع عليه 
ولم يبلغ حد الضرورة» كاستحقاق بنت الابن 
السدس مع البنت بإجماع المسلمين. فظاهر كلام 
جمهور الحنفية الإكفاربجحده» فإنهم لم يشرطوا 
سوى القطع في الثبوت . وأما عند من شرط كونه 
معلوما بالضرورة فلا يكفر عنده من جحد مثل هذا 
نکی 

ونقل ابن عابدين عن بعض الحنفية أن المسائل 
الأجماعية تارة يصحبها التواتر عن صاحب الشرع. 
وتارة لا يصحبها. فالأول يكفر جاح ده لمخالفته 
التواتر لا لمخالفته الإجماع . ونقل ابن حجر الهيتمي 


مثل ذلك عن بعض الشافعية . 
وقريب من قول من اشترط في المجحود أن 


يكون معلوما من الدين بالضرورة قول الحنابلة. 

شترطوا لما يكفر بإنكاره أن يكون ظاهرا بین 
المسلمين لاشبهة فيه وعبارة شرح المنتهى : من 
جحد حك ظاهرا بين المسلمين ‏ بخلاف (نحو) 
فرض السدس لبنت الابن مع بنت الصلب» » وكان 
ذلك الحكم مجمعا عليه إجماعا قطعيا لاسكوتياء 
لأن فيه أي الإجماع السكوتي ‏ شبهة. كجحد 
تحريم الزنى » أوجحد تحريم لحم الخنزيرء أو 
مذكاة بهيمة الأنعام والدجاج» ومثله لا يجهله لكونه 
نشأ بين المسلمين. أوكان مثله يجهله وعرف 
حكمه» وأصرٌ على الجحد, كفر. ^ 


(۱) ابن عابدين 7/ 784, والاعلام بقواطع الإسلام لابن حجر 
اهيتمي› مطبوع مع الزواجر له (Foto /Y‏ وشرح المنباج = 


‘ouuuuauuunucaneceecgeentebegecenencesesneunenceresnesnssessnnsennsnenennnse 


وينظر التفصيل في هذه المسألة تحت عنوان 
(ردة) . 
ثانيا 
الإنكار في المنكرات 


۸ - إنكار المنكر هو النهي عن معصية الله باليد أو 
باللسان. أو بالقلب. فمن رأى حدود الله تنتهك 
شرع له التغيير» ؛ لقول الله تعالى : «كنتم خير أمة 
أرجت للناس ارون باللعروف وتتيرة عن انكر 
وتؤمنون بالله 4 وقول النبي كَل : «من رأى منكم 
منكرا ف اليك بياس إن سس e‏ 
يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»“ 

وتفصيل القول في هذا الأمر. وبيان اداب النبي 
عن المنتكر ينظر تحت عنوان : (الأمربالمعروف 
والنبي عن المنكر) . 

هذاء وإن ترك النبي ية الإنكارعلى مايراه من 
الأفعال. أومايسمعه من الأقوال» يدل على جواز 
ذلك الفعل أو القول. وأنه لا بأس به شرعا. وهذا 
الترك هوأحد أصول الأدلة الشرعية. وهونوع من 
أنواع السنة النبوية» ويسميه الأصوليون (الإقرار) 
أو (التقرير) وينظر تفصيل مباحثه تحت عنوان 
(تقرير) وفي باب (السنة) من الملحق الأصولي . 


= مع حاشية القليوبي وعميرة /٤‏ ه/ا١1,‏ وشرح منتهى الإرادات 
/۳۸1 

٠١٤ / سورة ال عمران‎ )١( 

(۲) حديث: «من رأى منكم منکرا فلیغیره بيد 
مسلم (۱/ ٩‏ - ط الحلبي) . 


م رة 


000111 


إنماء 
التعريف : 


١‏ - الإنماء لغة: مصدر أنمى » وهومن نمى ينمي 
نمياء ونياد. وتي لغة: نبا ينم و نعواء أي زاك وكثرء 
والتنمية : فعل مابه يزيد الشىء ويكثر. 

فيغيب عن عينه ثم يدركه ميتاء وعن ابن عباس 

مرفوعا : كل ماأصميت. ودع ما ألمت ٩‏ 
ولا حرج استعمال الفقهاء له عما ورد ف المعنى 

اللغوي . 9) 
ثم النماء هو الزيادة» أي مايكون نتيجة الإنماء 

غالباء كما يقول الفقهاء. وقد يكون الناء ذاتيا . 
والنماء نوعان: حقيقي وتقديري › فالحقيقي 

الزيادة بالتوالد والتناسل والتجارات 5 والتقديرى 8 

التمكن من الزيادة بكون المال في يده أو يد 

نائبه . 9) 

)١(‏ لسان العرب . والمصباح المنير. والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي 

.ص 418.40٠‏ ط وزارة الأوقاف. 

وحديث ابن عباس : ٠‏ كل ما أصميت ودع ما أنميت. » 
أخرجه الطبراني في الكبير (۱۲/ ۲۷/ )۲۳۷١‏ ط العراقية . 
قال الهيثمي في المجمع )7١/4(‏ وفيه عثمان بن عبدالرحمن وأظنه 
القرشي وهو متروك . 

(۲) النظم المستعذب ببامش المهذب 1 طدارالمعرفة بيبروت. 
والمغني ۲ م ۸/ ٠٠٤‏ ط الرياض الحديثة. والاختيار 
٥ ۰۸/۱‏ ط دار المعرفة بيروت. وجواهر الإكليل 
١‏ طدار المعصرفة بيروت. ومنتهى الإرادات ۲/ ٠۰۵‏ ط 

| دار الفكر. ومنح الحليل 7/ 555 ط النجاح ليبيا. 
(”) الاختيار ٠١١/١‏ . والمهذب ۱/ ۳۹۱. وابن عابدين ۲/ ۷ ط 

بولاق ثالثة . 


ووووووفوووءووو ووه وه ووه و مم ممت وووةونةنوؤؤوةةوةؤةوةوءوةوة وةةوةةوةةةةوةةةة 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ التثمير والاستثمار : 

۲ التثمير والاستثار كالإنماء أيضاء يقال: ثمر 
ماله إذا ناه .© 


ب - التجارة : 

۳ التجارة تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح . 
فهى بذلك من الأعمال التى يطلب بها زيادة المال 
وتر وسیل من وسائل یج .۳ 


ج ‏ الاكتساب . 
- الاكتساب هوطلب الرزق. وأصل الكسب 
السعي في طلب الرزق والمعيشة, وفي الحديث: 
«أطيب ما أكل الرجل من كسبه. وولده من 
كسبه» . 9) 

فالاكتساب هوطلب المال. سواء أكان بتنمية 
مال موجود. أم بالعمل بغير مال» کمن يعمل 
باجرة . 

أما الإناء فهو العمل على زيادة المال» وبذلك 
يكون الاکتساب أعم من الإنياء ؛(9) 


د الزيادة : 
الإنماء هوفعل مايزيد به الشيء, كما سبق» أما 


۸۹ /۷ وفتح القدير‎ . ٥۷۲ /۲ لسان العرب والمغني‎ )١( 

(1) لسان اللعسرب وقليسوبي ۲۸/۲ ط عيسى الحلبي. ومنتهى 
الإرادات ۳۷۰/1 

(۳) حديث : «أطيب ما أكل الرجل . . . » أخرجه ابن ماجة 
)۷٦۹-۷٦۸/۲(‏ وصححه أبوحاتم وأبوزرعة كما في فيض 
القدير للمناوي (۲/ 74 ط المكتبة التجارية) . 

١1/7 /4 تاج العروس والمصباح المنير والاختيار‎ )٤( 


لكي ا ل 


الل ع ع ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 011111111111100 


الزيادة فهي الشيء الزائد أوالمزيد على غيره. وفي 
الفروق في اللغة : الفعل نا يفيد زيادة من 
نفسه., وزاد لا يفيد ذلك . يقال: زاد مال فلان ما 
ورثه عن والده ولا يقال ذلك في نا . ومعنى ذلك أن 
الانماء هو العمل على أن تكون الزيادة نابعة من 
نفس الشيء وليست من خارج» أما الزيادة فقد 

ويقسم الفقهاء الزيادة إلى متصلة ومنفصلة. 
ويقسمون كلا منها إلى متولدة وغير متولدة. 
فالزيادة المتصلة المتولدة كالسمن والجمال. وغير 
المتولدة كالصبغ والخياطة . والزيادة المنفصلة المتولدة 
كالولد والثمرء وغير المتولدة كالأجرة. () 


هھ _ الكنز : 

5 - الكنز مصدر كنز» وهوأيضا اسم للمال إذا أحرز 
في وعاء. وقيل: الكنزالمال المدفون. وتسمي 
العرب كل كثير مجموع يتنافس فيه كنزاء ويطلق 
على المال المخزون والمصون»› ومنه قوله تعالى : 
«والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في 
سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم 24 وني الحديث : 

«كل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز». " فالكنز ضد 
الإنياء . 


)١(‏ لسان العرب. والفسر وق في اللفة ص ١77‏ ط دار الآفاق 
الحديثة. وابين عابدين /٤‏ 84. ۱۳۷ ومنتهى الإرادات 
. 4.05 ولمهذب /١‏ ل/الالا. ومنح الجليل ۳/ ٠۲١‏ 

(۲) سورة التوبة / 4 

(۴) لسان المرب والمصباح المنبروالنظم المستعذب بهامش المهذب 
۱)۱ وحديث: «كل مال لا تؤدى زكاته فهو کنز» أخرجه 
البيهقي في الزكاة من سننه /٤(‏ 87) موقوفا. وقال هذا هو 
الصحيح . ثم ذكر أنه روي مرفوعا وقال: ليس بالقوي. وكذا 
ضعف السيوطي فيض القدير /٠(‏ ۹( 


GCBQOSeceGSecoececceccccccecccaccccccunnccncecnsva‏ و ةوةؤووووووووو وو ووو 


و تعطيل : 

- التعطيل التفريغ , والمعطل الموات من الأرض» 
وإبل معطلة لا راعي ها» وعطل الدار أخلاهاء 
الفقهاء : من تحجر أرضا وترك عمارتها. قيل له: إما 
أن تعمر وإما أن ترفع يدك فإن استمرتعطيلها 
فمن عمرها فهو أحق بهاء 27 لقول عمررضي الله 
عنه : من تحجر أرضا فعطلها ثلاث سنين فجاء قوم 
فعمروها فهم أحق بها 9) 

فالتعطيل أيضا ضد الإناء . 


ز- القنية : 
۸ القنية (بكسر القاف وضمها) الكسبة» 
واقتنيته : کسبته» ويقال: اقتنيته أي اتخذته لنفسي 
قنية لا للتجارة, والقنية الإمساكء وفي الزاهر: 
القنية : المال الذي يؤثله الرجل ويلزمهء ولا يبيعه 
والفقهاء يفرقون في وجوب الزكاة بين ما يتخذ 
للقنية أي للملك وما يتخذ للتجارة . "© 
فالقنية أيضا تعطيل للمال عن الإنماء . 


ص 5 ادخار 2 
4 الادخار 9 إعداد الشيء وإمساكه لاستعماله 


٠۷١ لسان العرب والمغني ه/‎ )١( 


(۲) الأثر عن عمر رضي اله عنه . ورد في الخراج لأبي يوسف (ص 
١‏ ط السلفية) بلفظ : من كانت له أرض ثم تركها ثلاث سنين 
فلم يعمرها فعمرها قوم آخرون فهم أحق بهاء وقال ابن حجر : 
رجاله ثقات (الدراية ص 40؟) 

(۳) لسان المرب والزاهر ص .۳٠۳ . ١168‏ والمهذب 2155/١‏ 
وا لمغني */ ۳١‏ وجواهر الإكليل ١1/١‏ 


س ٤ا‏ — 


1١1٠ إغاء‎ 


011111111111010 


لوقت الحاجة, وفي الحديث: «كنت نهيتكم عن 
ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث» فأمسكوا مابدا 


00 


فا مال في حال الادخار معطل عن الإنياء . 


(أولا) 

الإنهاء (بمعنى زيادة المال) 
حكم إنماء المال : 
تمهيد : 
٠‏ -الإنسان بالنسبة للمال: إما أن يكون مالكا 
للرقبة (العين) وللتصرف فيهاء كالشيء الذي 
يتملكه الإنسان بشراء أوهبة أوإرث ويكون تحت 
يده وأهلا للتصرف فيه وإما أن يكون مالكا للرقبة 
فقط دون التصرف كالمحجور عليه. وإما أن يكون 
مالكا للتصرف فقط دون الرقبة كالولي والوصي 
والوكيل وناظر الوقف والقاضي والسلطان فيا يرجع 
إلى بيت المال. وإما أن يكون لا يملك الرقبة 
ولا التصرف كالغاصب والفضولي والمرتهن والمودع 
والملتقط في مدة التعريف . 


حكم الإنهاء بالنسبة لمالك الرقبة والتصرف : 

مشر وعيته : 

١-إنمء‏ المال الذي يملكه الإنسان ويملك 
التصرف فيه جائزمشروع » والدليل على 
مشر وعيته» أن الله تعالى أحل البيع والتجارة حتى 


:8/ /١ ومنتهى الإرادات‎ 201417 /١ المصباح المنبر والمهذب‎ )١( 
وحديث : «كنت نهيتكم عن ادخار ىوم الأضاحي فوق ثلاث‎ 
فأمسكوا ما بدا لكم». أخسرجه مسلم في الأضاحي‎ 
. ط الحلبي‎ )191037/1677 /7( 


اال ااا ا ام م م ا ا ا ا ااا ا اا الل لل ل نا 


في مواسم الحسج. وذلك العمل وسيلة للإنماء كا 
يقو ل الفقهاء اذاف 

يقول الله تعالى: طوأحل الله البيع وحرم 
الرباه.”" ويقول: يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن 
تراض منكم 74" ويقول: «واخرون يضربون في 
الأرض يبتغون من فضل الله“ أي يسافرون 
للتجارة. ويقول: «ليس عليكم جناح أن تبتغوا 
فضلا من ربكم )0 يعني في مواسم الچ ٩.‏ 

كما ورد أن النبي يكل «دفع إلى عروة البارقي 
دينارا ليشتري له شاة فاشترى شاتين فباع إحداهما 
بدينار وأتى النبي كف بشاة ودينار فدعا له 
بالبركة»”" وكذلك يقول النبي ية «التاجر 
الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين 
والشهداء» . ” ويقول: «الجالب مرزوق والمحتكر 


. البدائع 5/ 8ه ط الحمالية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة / ۲۷١‏ 

(۳) سورة النساء / ۲۹ 

٠١ / سورة المزمل‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة / ٠۹۸‏ 

)١(‏ القرطبي 417/7 ط دار الكتب. وأحكام القرآن للجصاص 
١ ۲‏ . ومابعدهاط المطبعة البهية, والمهذب 7١14/١‏ ط دار 
المعرفة بيروت. والمغني ۳/ ٠٠١‏ ط مكتبسة الرياض» والاختيار 
۳/ ۹ط بيروت» والمغني ٠۰ /١‏ والاختیار »۱٦۰ /٤‏ 
۲, ومنتهى الإرادات ۳/ ١٠٠٤ء ٤١١‏ ط دارالفكر» 
والمهذب "517/١‏ 

(۷) حديث: عروة البارقي أخسرجه البخاري في المناقب 
)۳٠٤۲ /٠۲۲ /١(‏ ط السلفيةء وأخرجه أبوداود في البيوع 
(۳/ ۹۷۷/ ۳۳۸۲ ط الدعاس) واللفظ له . 

(۸) حديث: «التاجر الصدوق الأمين مع الئبيين والصديقين 
والشهداء». أخرجه الترمذي في البيوع (/ ۱۲٠۹/۰۱۰‏ ط 
الحلبي) وحسنه والحاكم (۲/ ٦‏ ط دار الكتساب المربي ‏ 


0 


إغاء 57-5 
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محروم (أوملعون)».”' ويقول: «لا يغرس مسلم 
غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا 
شيء إلا كانت له صدقة». ©" ويقول: «نعم المال 
الصالح للرجل الصالح». "© 

ولتحصيل هذا الغرض (وهو الإنماء) أباحت 
الشريعة أنواعا من العقود كالشركات . 

وقد روي عن جماعة من الصحابة أنهم دفعوا 
مال اليتيم مضاربة » كذلك بُعث النبي ية والناس 
يتعاملون بالشركة والمضاربة فأقرهم ولم ينكر 
عليهم . © 


حكمة المشروعية : 
١‏ شرع للانسان تنمية ماله حفاظا على الال 


> من طريق الحسن البصري عن أبي سعيد, والحسن لم يسمع 
من أبي سعيد. كا ذكر ذلك العلائي ني جامع التحصيل (ص 
17) فالحديث منقطع . قال المناوي: وله شواهد عند 
الدارقطني . (فيض القدير */ 378) . 

(1) حديث: «الجسالب مرزوق والمحتكر محروم. (أوملعون)». 
أخرجه ابن ماجة في التجارات من سنه (۲/ ۷۲۸/ 7188) وقال 
في الزوائد : في إسناده علي بن زيد ابن جدعان وهو ضعيف . 
وضعفه الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (۳/ 17 ط المكتبة 
الأثرية) 

(۲) حديث: ولا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل مئه إنسان 
ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة» أخرجه مسلم في المساقاة 
)٠٠١۲ /۱۱۸۸ /۳(‏ ط الحلبي وأخرجه البغوي في شرح السنة 
)١446/841/1١(‏ ط المكتب الإسلامي . 

(۴) المغني ۳/ ۰ والاختيار 4/ .1١‏ 17/7. والمهذب 717/١‏ 

وحديث: «نعم المال الصالح للرجل الصالح . .  .‏ أخرجه 
أحمد في المسند )۲٠۲ ۰۱۹۷ /٤(‏ عن عمرو بن العاص. ط 
المكتب الإسلامي . 

(5) البدائسع 5 فلء والمغني 1/٠‏ والمهذب ۰۳۹۱/۱ 
ومنح العليل ۳/ ۲۸١‏ ط النجاح ليبياء والاختيار ”/ ۱۱ ۔ ۱۹ء 
ومنتهى الإرادات ۲/ 719 


ووووروومو ووم ووموموممعورو نم لامر ففووعوو وروم و مور هفوعومم وده ودعو ممم و00 


لمصلحته ومصلحة الجماعة. والحفاظ على المال 
مقصد من مقاصد الشريعة» ولذلك منع منه 
السفهاء حتى لا يضيعوه . ومن وسائل حفظه تنميته 
بتجارة أوزراعة أوصناعة أوغير ذلك» ولذلك 
يقول الفقهاء في الحكمة من مشروعية الشركة : 
الشركة وضعت لاستناء المال بالتجارة لأن غالب 
نهاء المال بالتجارة. والناس في الاهتداء إلى التجارة 
مختلفون بعضهم أهدى من بعض» فشرعت 
الشركة لتحصيل غرض الاستناء. وحاجة الناس 
إلى استنماء المال متحققة. فشرعت هذه العقود 
لمصالح العباد . 


وفي القراض يقول الفقهاء. إن الضرورة تدعو 
إليه لاحتياج الناس إلى التصرف في أموالهم 
وتنميتها بالتجر فيهاء فهومن المصالح العامة 
وليس كل أحد يقدر عليه بنفسه» فيضطر إلى 
الاستنابة عليه (© 


إناء المال بحسب نية الشخص : 
۳ - الإنماء نوع من أنواع الاكتساب» ويختلف 


فيفرض إن كان لتحصيل المال بقدر الكفاية لنفسه 


ويستحب الزائد على الحاجة إذا كان الغرض منه 
مواساة الفقير ونفع القريب وهو حينئذ أفضل من 
التفرغ لنفل العبادة . 


)١(‏ منح الجليل “5754/7. والبدائع 58/5. ۷۹ء والمداية 
٠ /+‏ ط المكتبة الإسلامية. والمغني 5١/0‏ . ۲۷ 


کے 


ا ل ا ا ا ا ا ا ا 00 


ويباح الزائد إذا كان بغرض التجمل والتنعم لقول 


النبي علد + انعم المال الصالح للرجل 
الصالح» .© 


ويكره (أي كراهة تحريم) الزائد إذا كان للتفاخر 
والتكاثر والبطر والأشر وإن كان من حل» لقول 
النبي ية : «من طلبها حلالا مكاثرا ها مفاخرا 
لقي الله تعالى وهو عليه غضبان» . 9) 


حكم الإنماء بالنسبة لمن يملك التصرف دون الرقبة 


٤‏ - من يملك التصرف في المال دون الرقبة كالولي 
والوصي وناظر الوقف والوكيل والقاضي 
والسلطان. هؤلاء يتصرفون فيا يلونه من أموال 
اليتامى والقصر وأموال الوقف والموكل وبيت المال 
بإذن شرعي . وهم أمناء على هذه الأموالء 
ونظرهم فيها يكون با فيه الحظ لأربابهاء ولذلك 
يجوز لهم إنماء هذه الأموال لأنه أوفر حظا . 


يتوق الفعي اك ؛ اتل راتس اين 
والقاضي والسلطان فيم| يرجع اع بيت المال 
يتصرفون بإذن شرعي . 

وللوصي دفع المال إلى من يعمل فيه مضاربة 
نيابةعن اليتيم » وللقاضي ‏ حيث لا وصي - 


. )١١/ف( حديث: «نعم المال الصالح . . . » سبق تخريجه‎ )١( 
۱۷۲/٤ الاختيار‎ )۲( 
وحديث : «من طلبها حلالا مكاثرا ها مفاخرا لقي الله تعالى‎ 
وهو من‎ )۲٠١ /۸( وهو عليه عضبان» . أخرجه أبونعيم في الحلية‎ 
طريق مكحول عن أبي هريرة. وقال العلائي في جامع التحصيل‎ 
ص 07) عن مكحول قال الدارقطني : لم يلق أبا هريرة. فهو‎ 
. منقطع‎ 


ايا ا ا ا ا ا ا ا لل لل لل ل ل ا ل ل يتا 


إعطاء مال الوقف والغائب واللقطة واليتيم 
مضاربة. 
ولناظر الوقف تنميته بإيجارأوزرع أوغير ذلك . 
وللامام النظر فيم يرجع إلى بيت المال بالتثمير 
والإصلاح» وقد استدل الفقهاء على جواز تصرف 
هؤلاء المذكورين بالإناء فيا يلونه من أموال 
بالآتي : 
أ - مارواه عبدالله بن عمروبن العاص عن النبي 
کله أنه قال: «من ولي يتيما له مال فلیتجر له بياله 
ولا يتركه حتى تأكله الصدقة» © 
ب -ما روي عن جماعة من الصحابة أنهم دفعوا مال 
اليتيم مضاربة. منهم: عمر وعثان وعلي 
وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم . 
ج - ما روي أن النبي ب : «دفع إلى عروة البارقي 
دينارا ليشتري له شاة» فاشترى شاتین» فباع 
إحداهما بديناء وأتى النبي كل بشاة ودينار» فدعا 
له بالبركة» . ”) ب 
د - استدلوا على أن الإمام له النظرفي أموال بيت 
الال بالتثمير والإصلاح» بما روي أن عبد الله 
وعبيدالله ابني عمر بن الخطاب أخذا من أبي 
موسى الأشعري - وهو أمير البصرة ‏ مالا من بيت 
المال ليبتاعا ويربحاء ثم يؤديا رأس المال إلى أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب» فأبى عمر» وجعل الال 


)١(‏ حديث: «من ولي يتيما له مال فليتجر له بهاله ولا يتركه حتى 
تأكله الصدقة». أخرجه الترمذي في الزكاة من سننه 
(5/ ۳۲/ 141) ط الحلبي » وقال الترمذي: وإنياروي هذا 
الحديث من هذا الوجه وني إسناده مقال. لأن المثنى بن الصباح 
يضعف في الحديث . 

(۲) حديث عروة البارقي سبق تخريجه . (فب/١١).‏ 


۷ 


١5156 إماء‎ 


اللا 00 


قراضا» وأخذ نصف الربح لبيت المال. وترك لما 
النصة ,0 

ه - کا ورد أن أبابكررضي الله تعالى عنه كان 
يرسل إبل الصدقة إذا كانت عجافا إلى الربذة 
وما والاها ترعى هناك . 9 


حكم الإنهاء بالنسبة لمن يملك الرقبة دون التصرف 


من يملك الرقبة ولا يملك التصرف كالسفيه 
عند غير الحنفية» وكالصغير والمجنون يمنع من 
التصرف في المال. والحجر عليهم إنا هوللحفاظ 
- أمواهم » والأصل في ذلك قوله تعالى : ولا 
نُؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله 
قياما», 7 فأضاف الأموال إلى الأولياء لأخهم 
وعدم دفع الأموال إليهم إلا عند إيناس الرشد 
منهم . يقول تعالى : «وابتلوا اليتامى حتى إذا 
بلغوا النكاح فإِنْ آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم 
أموالهم ».27 يقول ابن عباس رضي الله تعالى 
عنہ|: فإن انستم منهم رشدا أي صلاحافي 


١44 /( الأثر عن عمر بن الخطماب . أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
. بشرح المنتقي) ط دار الكتاب العربي‎ 

(۲) ابن عابدين 5/ ۰۱٤۱‏ 14ه". .۳٠١‏ 006 ط بولاق ثالفسة. 
ومنح الجليل 555/7 والحطاب ۲/ 59414 ۰/ ۳۸/٦۰۳۵۷‏ 
ط دار الفكر والمداية ۱۳١١/٤‏ والمهميذب 
۷ ۳۲ ومنشهیىی الإرادات اله وحم 
۲ ,, والبدائع /٦‏ ۷۹ وكثز العمال 1١۷ /١‏ ومغني 
المحتاج 7/ ٠١٤‏ ط مصطفى الحلبي . 

(۳) سورة النساء / ه 

5 / سورة النساء‎ )٤( 


ححا م م ع ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ل ل ل ل ل ا 


أموالهم o.‏ التصرف نظرلهم لأنه يمكن 
تبذير المال بيا يعقدونه من بياعات . 

لكن إذا أذن الولي للصغير المميزجاز تصرفه 
بالإذن» أما الصغير غير المميز والمجنون فلا يصح 
تصرفه) ولو بالإذن . © 


حكم الإنماء بالنسبة لمن لا يملك السرقبة ولا 


6 - من لا يملك الرقبة ولا التصرف» وله يد على 
المالء سواء أكانت يد أمانة كالمودع › أوكانت يدا 
معتدية كيد الغاصب. فإنه لا يجوزله الإنماء» إذ 
الأصل أنه لا يجوز تصرف أحد في غير ملكه بغير 
إذن مالكه . 

وانظر للتفصيل (غصب. وديعة) . 


وسائل الإنهاء ‏ مايجوز منها ومالا يجوز : 


7 - تقدم أن الأصل في إنماء المال أنه مشروع » إلا 
أنه يجب أن يقتصر فيه على الوسائل المشروعة» 
كالتجارة والزراعة والصناعة» مع مراعاة القواعد 
والشرائط الشرعية التي أوردها الفقهاء للتصرفات 
التي تكون سبيلا إلى الإنماء» كالبيع والشركة 
والمضاربة والمساقاة والوكالةء وذلك لضان صحة 
هذه العقود. وليخلص الربح من شبهة الحرام (ر: 
بيع - شركة ‏ مضاربة . . . الخ). 


۳۳١ /١ ط النجاح  ليبياء والمهذب‎ ۲٤۷ ۲٤۹/٤ الحطاب‎ )١( 
ومتتهى الإرادات‎ ۰٠۰۰ ۹٤ /۲ والاختیار‎ ۳۹۹ ۸ 
وابن‎ ۰۱۷۱ ۰۱٠۹۰ »۹٩ /۲ ومغني المحتاج‎ ۲۹۹ - ۲ 
. ط دار الفكر‎ ۲۹ ٤ /۳ عابدين ۲/ ۰۳۰۲ ۰/ ۱۱۳ . والدسوقي‎ 


إغاء ۱۸-۱۷ 


الال ل ل 00 


ولذلك يحرم تنمية المال عن طريق غير مشروع 
كالربا والقمار والتجارة بالخمر ونحوذلك. 7" لقوله 
تعالى : «وأحل الله البيع وحرم الربا4”" وقول 
النبي بي في الخمر: «لعن الله شارها وساقيها 
وبائعها ومبتاعها...)9© الحديث . وقوله يك : 
«إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير 
والأصنام» ا 


۷ - المال سواء أكان في يد مالكه أويد المتصرف 
فيه. أم كان أمانة أوغصبا. إذا نهاء سواء أكان 
نماؤه طبيعيا أو ناتجا بعمل. فلنائه أحكام , تختلف 
باختلاف مواضعها . 

ولعرفة تفاصيل ذلك ينظر مصطلح (زيادة) . ©) 


)١(‏ كفاية الطالب الرباني ۲/ ۳۳۲ ط مصطفى الحلبي , والمهذب 
١‏ وجامع الأصول ۰ ٥٦۵‏ ط الفلاح . 
(۲) سورة البقرة / 71٠‏ 


(۳) حديث : «لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها. 

وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة له» . 

أخرجه أبوداود في الأشسربسة من سننه (4/ ۸۲/ ۳٦۷٤‏ ط 
الدعاس). وابن ماجة في الأشربة (۲/ )١١17١‏ قال المافظ في 
التلخيص الخبير :)۷۳/٤(‏ رواه الترمذي وابن ماجة ورواته 
ثقات . 

)٤(‏ حديث: «إن الله ورسسوله حرم بيع الخمر والميتة وا أفنزير 
والأصنام» . أخرجه البخاري في البيوع (4/ 7175/4714 ط 
السلفية) . ومسلم في المساقاة (7/ ٠١۸١ /۱۲١۰۷‏ ط الحلبى) . 

(0) بدائع الصنائع ۲/ ١١‏ ط شركة المطبوعات العلمية ط أولى. 
والبحر الرائق ۲/ ۲۴۹. واداية 4/ ١٠٠٠ء‏ والاختيار 7/ 4٦ء‏ 
والمغني ١‏ / اناد «1Y0‏ 47<« ه/ ۰ ومستتهى الارادات 
.» ومغني المحتاج /١‏ ۰۳۸۰ ۰۳۹۸ ۲/ ۰۱۳۹ وجواهر 
الإكليل ٠۲۸ 2118/1١‏ 


001ل ل ل ل ل لل ل ل ليا 


۸ - التعبير بالإناء بمعنى رمي الصيد حتى غاب 
عن العين بعد رميه» ورد منسوبا لابن عباس 
رضي الله تعالى عنبماء والغالب أن الفقهاء 
لا يستعملون هذا اللفظ. وإنما ذكروا المسألة 
واستدلوا على رأيهم بقول ابن عباس» جاء في 
بدائع الصنائع : إذا رمى الصيد وتوارى غن عينه 
وقعد عن طلبه ثم وجده لم يؤكل» فأما إذا لم يتوار أو 
نوارى لكنه لم يقعد عن الطلب حتى وجده يؤكل 
استحسانا» والقياس أنه لايؤكل. وروي عن 
ابن عباس أنه سئل عن ذلك فقال: گل ما 
أصميت ود ما أنميت . () 

قال أبويوسف رحمه الله : الاصماء ماعاينه» 
والإنماء ما توارى عنه. وقال هشام: الإنماء ما 
توارى عن بصرك. إلا أنه أقيم الطلب مقام البصر 
للضرورة» ولا ضرورة عند عدم الطلب. 9 

وني المغني لابن قدامة : إذا رمى الصيد فغاب 
عن عينه فوجده ميتا وسهمه فيه ولا اثر به غيره حل 
أكله. وهذا هوالمشهور عن أحمد. وكذلك لوأرسل 
كلبه على صيد فغاب عن عينه ثم وجده ميتا ومعه 
كلبه حل» وعن أحمد إن غاب نہارا فلا بأس. وإن 
غاب ليلا لم یأکله» وعن أحمد مايدل على أنه إن 
غاب مدة طويلة لم يبح. وإن كانت يسيرة أبيح» 
لأنه قيل له : أن غاب يوما؟ قال : يوم كثير. ووجه 
ذلك قول ابن عباس إذا رميت فأقعصت فكل» 


.)١ الأثر عن ابن عباس رضي اله عنه . سبق تخريجه (ف/‎ )١( 
بدائع الصنائع ه/ 9ه‎ )۲( 


00ل لل لل ل ل لا 


وإن رميت فوجدت فيه سهمك من يومك أوليلتك 
فكل» وإن بات عنك ليلة فلا تأكل» فإنك لا 
تدري ماحدث فيه بعد ذلك  .‏ وللشافعي فيه 
قولان لأن ابن عباس قال: كل ما أصميت» وما 


قال الحكم : الإصماء الإقعصاصء يعني أنه 
يموت في الحال. 29 1 


وينظر تفصيل الموضوع في (صيد) . 


أنموذ 

نمواج 
التعريف : 
١‏ -للأنموذج معان منها: أنه مايدل على صفة 
الشيءء كأن يري إنسان إنسانا صاعا من صبرة 
قمح مثلاء ويبيعه الصيرة على أنها من جنس ذلك 
الصاع . ويقال له أيضا نموذج . قال الصغائي : 


النموذج : مثال الشيء الذي يعمل علية› وهو 
8 


.)١ الأثر عن ابن عباس رضي اله عنه «سبق تخرججه (ف/‎ )١( 

(۲) المغني ۸/ "اهده. ٠١٤‏ 

(۳) المصباح المنسير 141//17. وكشاف القناع عن متن الإقناع 
*/ 7 ط مطبعة النصر الحديثة» وحاشية ابن عابدين 
۰/٤‏ ومنباج الطالبين ۲/ ٠٠١‏ 


meuunuacnse 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ البرنامج 
۲-البرنامج : هوالورقة الجامعة للحساب وهو 


معرب «برنامه» . () 


وفي المغرب: هي النسخة المكتوب فيها عدد 
الثياب والأمتعة وأنواعها المبعوث بها من إنسان 
لآخر. فالبرنامج هي تلك النسخة التي فيها مقدار 
المبعوث» ومنه قول السمسار: إن وزن الحمولة في 
البرنامج كذا. 9) 

ونص فقهاء المالكية على أن البرنامج: هو 
الدفتر المكتوب فيه صفة مافي الوعاء من الثياب 


المبيعة . ”© وللتفصيل ينظر مصطلح : (برنامج) . 


ب - الرقم : 
۳ الرقم : من رقمت الشيء إذا أعلمته بعلامة 
تميزه عن غيره كالكتابة ونحوها. ) وفسره الحنفية 
في قوهم البيع بالرقم بأنه علامة يعرف بها مقدارما 
يقع به البيع . ° 

وقال الحنابلة : بأنه الثمن المكتوب على 
الثوب . 2 وهو أوضح من غيره . 

وللتفصيل ينظر: (البيع بالرقم) . 





)١(‏ تاج العسروس مادة «برنامج»» وفيه أنها بفتح الباء وا ميم » وقيل 
بكسر اليم » وقيل بكسرههما. 

(۲) المغرب مادة «برنامج» . 

(*) الشرح الصغسير/ 4١‏ . وهو وإن كان قد أورد في التعريف 
بحسب نصه : أنه الدفتر ا مكتوب فيه صفة مافي العدل من الثياب 
المبيئة إلا أن المراد بالعدل (الوعاء) . 

. المصباح المثير مادة «رقم»‎ )٤( 

۲۹ /4 حاشية ابن عابدين‎ )٥( 

(5) المغنى لابن قدامة 7١1/4‏ ط الرياض. مطالب أولي النبى 
4۰/۳ 


=¥ ° 


الاي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل الل ل ل لل ل لينلا 


١ إنباء‎ ٠ 4 أغوذج‎ 


#ع ع عع مالل ملاوع ةو عدوووة 


الحكم الإجمالي : 
٤‏ - أورد الحنفية في كتاب البيوع أن البيع ينعقد 
بالإيجاب والقبول. وأنه لابد للعاقدين من معرفة 
المبيع معرفة نافية للجهالة المفضية للمنازعة . 

فإن كان المبيع حاضرا اكتفي بالإشارة إليه. 
لأنها موجبة للتعريف قاطعة للمنازعة . وإن كان 
غائبا فإن كان ما يعرف بالأنموذج كالكيلي والوزني 
والعددي المتقارب فرؤ ية الأنموذج كرؤ ية الجميع 
إلا أن يختلف فيكون له خيار العيب» أوخيار فوات 
السوصف المرغوب فيه . وإن كان ثما لا يعرف 
بالأنموذج كالثياب والحيوان فيذكر له جميع 
الأوصاف قطعا للمنازعة ويكون له خيار الرؤ ية. 

كا أنه لابد كذلك من معرفة مقدار الثمن 
وصفته إذا كان في الذمة قطعا للمنازعة. وإن أطلق 
الثمن فهوعلى غالب نقد البلد. وإن لم يتعاملوا بها 
انصرف إلى المعتاد عندهم. ويكفي أن يرى 
المشتري من المبيع مايدل على العلم. لأن رؤ ية 
جميع المبيع غير مشروطة لتعذرها كوجه صبرة لا 
تتفاوت أحادها. 7 فمتى كان الأنموذج قد دل 
على ماني الصبرة من مبيع دلالة نافية للجهالة» 
وكان مما لا تتفاوت احادهء وكان الثمن معلوماء 
كان البيع به صحيحا وبغيره لا . 

هذا ما عليه الفقهاء. فقد شرطوا فيم| ينعقد به 
البيع : معرفة العاقدين بالمبيع والثمن معرفة نافية 
للجهالة, وأن رؤ ية بعض المبيع تكفي إن دلت 
على الباقي في لا يختلف أجزاؤه اختلافا بينا. 

وقال الشافعية في الأنموذج المتماثل المتساوي 


)١(‏ الاختيار شرح المختار ؟/ 4 » © طدار المعرفة» وابن عابدين 
0/4« 1« 1110 


ال م م م م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل الل ل ل ا ل ل ل نا 


الأجزاء كالحبوب: إن رؤ يته تكفي عن رؤ ية باقي 
المبيع » والبيع به جائز. وإذا أحضر البائع الأنموذج 
وقال: بعتك من هذا النوع كذا فهوباطل. لأنه ل 
يعين مالا ليكون بيعاء ولم يراع شرط السلم. ولا 
يقوم ذلك مقام الوصف في السلم» لأن الوصف 
باللفظ يرجع إليه عند النزاع » فإن عين الثمن وبينه 
جاز. 


وقال الحنابلة : إن البيع بالأنموذج لا يصح إذالم 


ير المبيع وقت العقد. أما إذا رئي في وقته وكان على 
مثاله فإنه يصح . () 


إغباء 
التعريف : 


١‏ الإخهباء ف اللغة: يكون بمعنى الإعلام, 
والإبلاغ » يقال أنهيت الأمر إلى الحاكم أي أعلمته 
به. ويكون بمعنى الإتمام والانجاز. يقال: أنهى 
العمل إذا أنجزه . "“ 

وقد استعمله المالكية والشافعية بمعنى إبلاغ 
القاضي قاضيا آخر بحكمه لينفذه» أوبها حصل 
عنده غا هودون الحكم. كسماع الدعوى لقاض 
آخر ليتممه. ويكون إما مشافهة أو بكتاب أو 


)١(‏ الشرح الكبير ۳/ 784. وجواهر الإكليل  " ٠۲/۲‏ ۷ء وعميرة 


على شرح المح على مناج الطاليين ٠١١ ء٠٠۴۳ - ۱۰١۲/۲‏ 
7 ,؛ 176, وكشاف القناع ١77/7‏ طبعة بيروت . 

(۲) الصحاح والمصباح المنيرء وتبذيب الأسهاه واللغات» والمرجع 
لعبدافه العلايلي» مادة (نبى) . 


لوو م وووعولعر لد و ررووع عدم ورور و ورك ميري لمم مم رنوع هويام لعو برعم م نميه 


بشاهتين 3 ويرجع في تفصيل ذلك إلى 
(دعوى . قضاء) . 
وأما بالمعنى الثاني فقد استعمله الفقهاء كذلك» 


ويرجع إلى بحث (اتمام) . 


أنوثة 


التعريف : 
١‏ -الأنوثة خلاف الذكورة» والأنثى كما جاء في 
ا“ رجور ب ا حلاف الذكرء 
قال تعالى : «يا ا الناس إنا خلقناكم من ذكرٍ 
وای 9) وتجمع على إناث وأناڻي» وامرأة 
ألَى : أي كاملة في أنوثتها . 

والأنثيان: الخصيتان. 7" (ر: خصاء) . 

ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى . 

هذاء ويذكر الفقهاء للأنوثة علامات وأمارات 
تميزها عن الذكورة فضلا عن أعضاء الأنوثة» وتلك 
الأمارات إما حسية كالحيض. وإما معنوية 
كالطباع . 

وسيأتي بيان ذلك في مصطلح (خنثى) . 


)١(‏ شرح الزرقاني ۷/ ٠١١ .16٠١‏ ط دار الفكر. وتبصرة الحكام 
بہامش فتاوى عليش ۲/ ۱۹ 2٠١‏ ونهاية المحتاج ۸/ ٠٠۹‏ ط 
مصطفى الحليي» وقليوبي وعميرة “٠۹ /٤‏ 

(۲) سورة الحجرات / ١١‏ 

(7) الصحاح ١60‏ ۲۷۳ باب الشاء فصل الألف» ط دار 
الكتاب العربي. والقاموس المحيط. والمصباح المئير» مادة 


«أنث . 


ا لل ل ا اللي ا ا ا يا 


الألفاظ ذات الصلة : 
الخنوثة : 
 "‏ الخنوثة حالة بين الذكورة والأنوثة . 

وتذكر كتب اللغة أن الخنثى مَنْ له ما للرجال 
والنساء حيعا ‏ © 

وأماعند الفقهاءء فقد قال النووي : الخنثى 
ضربان: ضرب له فرج المرأة وذكر الرجال» وضرب 
ليس له واحد منههما. 9) 

وللتفصيل ينظر مصطلح : (خنثى) . 


أحكام الأنوثة 
ان الآدمي 
أولا: تكريم الإسلام للأنثى : 

يتمثل تكريم الإسلام للأنثى فيا يأتي : 

حسن استقباها عند ولادتها : 
7 كان استقبال الأنثى في العرب قبل الإسلام 
استقبالا سيئاء يتبرمون بهاء وتسود وجوههم » 
ويتوارون عن الأعين» إذ هي في نظرهم مجلبة للفقر 
أوللعار» فكانوا يئدونها حية» ويستكثر الرجل 
عليها النفقة التي لا يستكثرها على عبده أو 
حيوانه »”' فنهى الله سبحانه وتعالى المسلمين عن 
ذلك» وذم هذا الفعل الشنيع, وبين أن من فعل 
ذلك فقد باء بالخسران المبين» «قد خير الذين 
لوا ولاهم سا بغير عِلْم» . 9) 





. المصباح مادة: «خنث»» والصحاح والقاموس‎ )١( 

(۲) الأشباه والنظائسر للسيوطي ص ۲١١‏ ط الحلبي . والمغني 
٩‏ والحموي على ابن نجيم ۲/ 155 - ۱۷١‏ ط العامرة . 

(۳) تفسير الطبر ي ١177/4‏ و١٠/‏ ۷۸ ط مصطفى الحلبي . 

٠٤١ / سورة الأنعام‎ )٤( 


الا 


ل 000 


ونبه الاسلام إلى أن حق الوجود وحق الحياة 
هبة من الله سبحانه وتعالى لكل إنسان من ذكر أو 
أنثى » قال الله تعالى : َب لمن يشاءُ إناثاء وب 
لمن يشاءً الذكور» . 7) 

قال ابن قيم الججوزية : قدم الله سبحانه 
وتعالى ما كانت تؤخره الجاهلية من أمر البنات 
حتى كانوا يشدونهن» أي هذا النوع المؤخر الحقير 
عندكم مقدم عندي في الذكر. والمقصود أن 
التسخط بالاناث من أخلاق أهل الحاهلية الزين 
ذمهم الله سبحانه وتعالى في قوله : «وإذا د شر 
أحدهم ا ا مَسُوْدًا | وهوكظيم» 
يتوارى من القوم من سُوءِ مابُشر به» أيُمْسِكُه على 
هُونٍ أم يَدسَّهُ في التراب ألا ساء ما كمون . mM‏ 

وقال قتادة فيا رواه الطبري : : أخبر الله تعالى 
بخبث صنيعهم » فأما المؤمن فهوحقيق أن يرضى 
با قسم الله له وقضاء الله له خير من قضاء المرء 
نفسه» ولعمري ما يدرى أنه خير. لرب جارية 
خير لأهلها من غلامء وإنما أخبركم الله بصنيعهم 
لتجتنبوه وتنتهوا عنه» وكان أحدهم يغذو كلبه ويئد 
ابنته (4) 

والإاسلام لا يكتفي من المسلم بأن يجتنب وأد 
البنات. بل يرتقي بالمسلم إلى درجة الإنسانية 
المثلى . فيأبى عليه أن يتبرم بذرية البنات» ويتلقى 
ولادتهن بالعبوس والانقباض» بل يتقبلها بالرضى 
والحمد. قال صالح ابن الامام أحمد: كان أحمد إذا 


44 / سورة الشورى‎ )١( 

(۲) تحفة المودود بأحكام المولود ص ١١‏ 

(*) سورة النحل / ٠۹‏ 

. ط مصطفى الحلبي‎ ١177/4 تفسير الطبري‎ )٤( 


م ا ا ا ا ااا لل لل لل ل نا 


ولد له ابنة يقول: الأنبياء كانوا أباء بنات» ويقول: 
قد جاء في البنات ما علمت؛ 7) 


العقّ عنها : 
4 - العقيقة عن ال مولود سنةء ويستوى في السنة 
الذكر والأنثى » فكما يعق الولي عن الذكريوم 
السابع يعق عن الأنثى أيضاء” ولكن يعق عن 
الأنثى شاة» وعن الذكر شاتان. وينظر تفصيل ذكر 
في (عقيقة) . 


تسميتها باسم حسن : 
© من السنة تسمية المولود باسم حسن » ويستوي 
في ذلك الذكر والأنثى » وكا كان النبي يغير أسماء 
الذكورمن القيح ا الحسن» فإنه كذلك كان 
يغير أسماء الإناث من القبيح إلى الحسن.”" فقد 
روى البخاري ومسلم عن ابن عمررضي الله عنهها 
أن «ابنة لعمررضي الله تعالى عنه كان يقال ها 
عاصية فسماها النبي و جميلة“ 

والكنية من الأمورالمحمودة. يقول النووي : 
من الأدب أن يخاطب أهل الفضل ومن قاريهيم 
بالكنية» وقد كني النبي ا بأبي القاسم. بابنه 
القاسم . 
والكنية ىا تكون للذكر تكون للأنثى . قال 





٠١ تحفة المودود ص‎ )١( 

(۲) جواهر الإکلیل /١‏ ۲۲۲ والمغني ۸/ 1417" 

(۳) ابن عابدين 6 وتحفة المودود ص »۷٦‏ وجامع الأصول 
لابن الأثير /١‏ ۳۷۹ 

(4) حديث: «أن ابنة لعمر رضي الله عنه يقال ها عاصية . . 
أخرجه مسلم (7/ ١١17‏ ط الحلبي) والبخاري في الأدب المفرد 
(ص 785 ط السلفية) . 


الا 


O TTD 


اللووي: روينا بالأسانيد الصحيحة في سنن 
أبي داود وغيره عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
أنها قالت: يارسول الله كل صواحبي ن كنى » 
قال: «فاكتني بابنك عبدالله» قال الراوي : يعني 
عبدالله بن الزبير وهوابن أختها أسماء بنت 
أبي بکر» وكانت عائشة تكنى أم عبد الله .© 


ها نصيب في الميراث : 
5 جعل الله سبحانه وتعالى للأنثى نصيبا في 
الميراث كا للذكر نصيب» وقد كانوا في الجاهلية 
لا يورثون الاناث . قال سعيد بن جبير وقتادة : 
كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار 
ولا يورثون النساء ولا الأطفال شيئاء فأنزل الله 
تعالى : 9للرجال نصيبٌ مارك الوالدان 
والأفسربسون وللساء لصب غا رك الوالدات 
والأقربون بما قلّ منه أو كَثْرَ نصيبا مفروضا ”2 أي 
الجميع فيه سواء في حكم الله تعالى يستوون في 
أصل الوراثة وإن تفاوتوا بحسب ما فرض الله لكل 
ماي 

وقال الماوردي في تفسيره: سبب نزول هذه 
الآية أن أهل الجاهلية كانوا يورثون الذكوردون 
الإناث» فروى ابن جريج عن عكرمة قال: نزل 


)١(‏ ابن عابدين 0/ 774., والأذكار للنووي ص 744 7617 ط دار 

للاح للطباعة والنشر. 
وحسدیث : «اكتنى بابنك عبدافه» أخرجه أبوداود (ه/ ۲۵۴۳ _ 

ط عزت عبيد دعاس) وصححه الثووي في الأذكار (ص 711١‏ - 
ط المنبرية) . 

(۲) سورة التساء / ۷ 

(۳) تفسير الطيري 7737/7 ط مصطفى الحلبي. ومختصر تفسير ابن 
كثير ۳٣۰ /١‏ 


9.6 


وومموءوعفوععءععمرءءوءاء يمونوعوقوووءءو ءرد ر وري وفوع وروم هوم ءولمم وموم ومن و0 


قول الله تعالى : (للرجال نصيب). الآيةفي 
أم كجة وبناتها وثعلبة وأوس بن سويد" وهم من 
الأنصار» وكان أحدهما زوجها والآخرعم ولدهاء 
فقالت: يارسول الله توفي زوجي وتركني وابنته ولم 
ُوَرثْء فقال عم ولدها يارسول الله : ولدها 
لا يركب فرسا ولا يحمل كلا ولا ينكأ عدوا 
یسب عليها ولا تكب فنزلت هذه الآية . 9) 


وورد كذلك في سبب نزول قوله تعالى : 
«يُوصيكم الله في أولاديكم للذكر مثْل حظ 
اللأنثيين 274 ما روي عن جابر قال: «جاءت امرأة 
سعد بن الربيع إلى رسول الله كل فقالت: 
يارسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع › قتل أبوهما 
معك في يوم أحد شهيداء وإن عمه] أخذ مالهم| 
فلم يدع هما مالاء ولا يتكحان إلا وهما مال فقال : 
يقضي الله في ذلك. فنزلت اية الميراث» فأرسل 
رسول الله كك إلى عمه) فقال: أعط ابنتي سعد 
الثلثين» وأمهما الثمن» وما بقي فهولك». 9) 


. يقول المحقق : الصحيح أن اسمه أوس بن ثابت الأنصاري‎ )١( 
ط مطابع مقهوي الكويت›‎ 7817 715/١ تفمسير الماوردي‎ )۲( 
474 /۲ والدر المنثور‎ 
وحديث سبب نزول آية (للرجال نصيب . . . . ) أخرجه ابن‎ 
ط الحلبي) من حديث عكرمة مرسلا وإسناده‎ 77 /٤( جریر‎ 
ضعيف لارسساله» وذكر له ابن كشير في تفسيره (۲/ ۲۰۷ ۔ ط‎ 
. الأندلس) طريقا آخر يتقوى به‎ 
١١ / سورة النساء‎ )۳( 
۳۹۲/۱ ختصر تفسير ابن كثير‎ )4( 
. وحديث: «يقضي الله في ذلك . . . فنزلت اية الميراث»‎ 
أخرجه الترمذي (تحفة الأحوذي 7117/5 المكتبة السلفية)‎ 
والحاكم (4/ 774 ط دائرة المعارف العثيانية) وصححه» ووافقه‎ 


الذهبي . 


۷4 


وقموع مع ووو وو لوي اهم روه مومهو فوم مر م ورم م وووموي ووم مويو ن فور مو ووم م دمتعم عر عع ل 0 


رعاية طفولتهاء وعدم تفضيل الذكر عليها: 


يعتني الاسلام بالأنثى في كل أطوار حياتها 
فيرعاها وهي طفلة» ويجعل رعايتها سترا من النار 
وسبيلا إلى الجنة . فقد روى مسلم والترمذي عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ب قال : 
«من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا 
وهو وضم أصابعه» ؛ )١(‏ 


ولا بجوزأن يفضل الذكرعليهافي التربية 
والعناية» فقد قال النبي ڳل : «من كانت له أنثى 
فلم يدها ولم ينها ولم يؤثرولده (يعني الذكور) 
عليها أدخله الله الجنة». 290 وعن أنس أن رجلا 
كان جالسا مع النبي ية فجاء بني له فقبله وأجلسه 
في حجره» ثم جاءت بنته فأخذها فأجلسها إلى 
جنبه فقال النبي كل : «فما عَدَلْتَ بينهها». 29 وفي 
الفتاوى الهندية : لا يجوز تفضيل الذكر على الأنثى 
في العطية. 2*7 وقال المالكية: يبطل الوقف إذا 
وقف على بنيه الذكور دون بناته. لأنه من عمل 
الحاهلة. 29 

وتشمل العناية بها في طفولتها تأهيلها لحياتها 


)١(‏ حديسث: «من عال جاريتين حتى تبلغا . . . » رواه مسلم 
7٠١78/4(‏ ط الحلبي) . 

(۲) حديث: «من كانت له أنثى فلم يشدها . . .» أخرجه أبوداود 
۳٣٤ /٥(‏ ۔ ط عزت عبيد دعاس) وفي إسناده جهالة . 

(۴) جامع الأصول .4١7 41١7/١‏ وتحفة المودود ص ۱۲ء ٠١١‏ 
وحديث: «فما عدلت بينهسماء. أخرجه البيهقي من طريق 
ابن عدي کا في تحفة المودود لابن القيم (ص ١7/94‏ ط المكتبة 
القيمة) وحسنه ابن عدي في الكامل (4/ ١684‏ ط دار الفكر) . 

٠۹۱ /٤ الفتاوى اهندية‎ )٤( 

(ه) جواهر الإكليل ۲۰۹/۲ 


المستقبلة. فيستثنى غا بحرم من الصور صور لعب 
البنات فإنها لا تحرم» ويجوز استصناعها وصنعها 
وبيعها وشراؤهالهن, لأنهن يتدربن بذلك على 
رعاية الأطفال. وقد «كان لعائشة رضى الله تعالى 
عنها جوار يلاعبنها بصور البنات المصنوعة من نحو 
ويتقمعن» وكان النبي كلك يشتريها لحاء.9) 
(ر: تصوير) . 


إكرام الأنثى حين تكون زوجة : 

۸ أمر الله تعالى بإحسان معاشرة الزوجة فقال: 
إوعاشروهُنَ بالمعروف4”" قال ابن كثير: أي 
طيبوا أقوالكم هن» وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم 
بحسب قدرتكم » کا تحب ذلك منها فافعل انت بها 
مثله» قال تعالى: «وهن ميل الذي عليهن 
بالمعروفٍ» .”© وقال رسول الله يل : «خيركم 
خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي», 9 وكان من 
أخلاقه ية أنه جميل العشرة دائم البشر» يداعب 
أهله ويتلطف بهم ويوسيع عليهم في النفقة 
ويضاحك نساءه» حتى أنه كان يسابق عائشة أم 
المؤمنين رضي الله تعالى عنما يتودد إليها بذلك» 


)١(‏ الفواكه الدواني ۲/ ٤١١‏ . والمغني ۷/ .٠١‏ والأحكام السلطانية 

للاوردي / ۲۰٣۱‏ 
وحديث : «كان لعائشة جوار يلاعبنها» . أخرجه البخاري 

(الفتح ٠‏ لطط السلفية) . 

(۲) سورة النساء / ١6‏ 

(۳) سورة البقرة / ۲۲۸ 

)٤(‏ حديث: «خیرکم خيركم لأهله . . . .» أخرجه ابن ماجه 
557/١(‏ - ط الحلبي) وصححه ابن حبان (ص ۳۱۸ ۔ ط 
السلفية) . 


6لا 


لل 000 


قالت: سابقني رسول الله ية فسبقته وذلك قبل أن 
أحمل اللحم» ثم سابقته بعدما حملت اللحم 
فسبقني فقال : وهذه بتلك»»' ووكان إذا صلى 
العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قليلا قبل أن 
ينامع . 29 

وينبغي الصبر على الزوجة حتى لوكرههاء 
قال الله تعالى : فإ كَرهْتمُوهن فعسى أن 
تكرهوا شيشا ويجعَلّ الله فيه خيرا كثير |(" قال 
ابن كثير». أي فعسى أن يكون صبركم في 
إمساكهن مع الكراهة فيه خير كثير لكم في الدنيا 
والآخرة» كما قال ابن عباس : هو أن يعطف عليها 
فير زق متها ولدا ويكون في ذلك الولد خير كثير. 
وني الحديث الصحيح : «لا يمرك مؤمن مؤمنة» إن 
كره منها لقا رضي منها آخر» . 5( 

هذا» وحقوق الزوجة على زوجها مبسوطة في 
باب النكاح من كتب الفقه» ونذكر هنا مثلا واحدا 
مما ذكره الفقهاء. يتصل بإكرام أمومة الأنثى » فقد 
أكثر النبي ية من الوصاية بالأم وقدمها في الرعاية 
على الأب. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه قال :«جاء رجل إلى النبي يك 
فقال: يارسول الله مَنْ أحق بحسن صحابتي؟ 
قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك» قال: ثم 


)١(‏ حديث: «هذه بتلك» . أخرجه أبوداود (7/ 7 ط عزت عبيد 
دعاس) وأحد (؟5/ 4 الميمنية) وإسناده صحيح . 

(۲) حديث : «کان إذا صلی العشاء يدخل منزله يسمر مع آهله» . 
أخرجه البخاري (الفتح 7١17/١‏ ط السلفية) و(۸/ ه77) 
وفيها التصريح بالسمر. 

(۳) سورة النساء / ٠۹‏ 

(4) حديث: «لا يفرك مؤمن مؤمنة › إن كره 
١41/9‏ طالحلبي). 


منها. . .» أخرجه مسلم 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل لل ل ل ا ل ل ل ل ل لي ل ل لل لا 


من؟ قال: أمك» قال: ثم من؟ قال: أبوك». ٩‏ 

وجعل النبي ية رضاها طريقا إلى الجنة» فقد 
قال رجسل : «يارسول الله أردت الغزووجئت 
أستشيرك» فقال: فهل لك من أم؟ قال: نعم. 
قال: فالزمهاء فإن الجنة عند رجليهاء. ”) 


ثانيا : الحقوق التي تتساوى فيها مع الرجل : 
تتساوى المرأة والرجل في كثير من الحقوق العامة 

مع التقييد في بعض الفروع با يتلاءم مع طبيعتها . 
وفيما يأتي بعض هذه الحقوق : 


أ حق التعليم : 
4 - للمرأة حق التعليم مثل الرجل : فقد قال النبي 
هة : «طلب العلم فريضة على كل مسلم». © 
وهويصدق على المسلمة أيضاء فقد قال الحافظ 
السخاوي : قد ألحق بعض المصنفين باخ ر هذا 
الحديث (ومسلمة) وليس ها ذكر شيء من طرقه 
وإن كان معناها صحيحا . ©) 

وقال النبي كك : «من كانت له بنت فادہا 
فأحسن أديهاء وعلمها فأحسن تعليمهاء وأسبغ 


)١(‏ حديث: «من أحق بحسن صحبتي . ٠...‏ أخرجه البخاري 
(الفتح ٠١‏ - ط السلفية) ومسلم ۱۹۷٤/٤(‏ - ط 
الحلبي) . 

(۲) مختصر تفسير ابن كشير ۲/ ۳۷۳ وجامع الأصول لابن الأثير 
۱ £۳ . 

وحديث: «الزمها فإن الجنة عند رجليها. . .». أخرجه 
النسائي (۷/ ١١‏ ط المكتبة التجارية) والحاكم ٠١١ /٤(‏ ط 
دائرة المعارف العثبانية) وصححه ووافقه الذهبي . 

(۳) حديث : «طلب العلم فريضة على كل مسلم . .6. أخرجه 
ابن عبدالبر في الجامع /١(‏ 7ط المنيرية) وحسنه المزي كما في 
المقاصد الحسسنة للسخاوي (ص 775 ط الخانجي) . 

(5) المقاصد الحسئة / ۲۷۷ 


د 8 لأا 


عليها من نعم الله التي أسبغ عليه كانت له سِترا أو 
ججابا من النان . )١(‏ 

وقد كان النساء في زمن النبي كَل يسعين إلى 
العلم. روى البخاري عن أبي سعيد الخدري 
قال : قالت النساء للنبي ل : «غلبنا عليك 
الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك» فواعدهن يوما 
لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن» . "2 وعن عائشة 
رضي الله تعالى عنها قالت: «نِعَمَ النساء نساء 
الأنصار لم يمنعهن ال حياء أن يتفقهن في الدين» . 9) 

وقال النبي كل : «مروا أولادكم بالصلاة وهم 
أبناء سبع سنين» واضربوهن عليها وهم أبناء 
عشرء وفرقوا بيغهم في المضاجع» . © 

قال النووي : والحديث يتناول بمنطوقه الصبي 
والصبية» وأنه لا فرق بينهما بلا خلاف. ثم قال 
النووي : قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله 
تعالى : على الآباء والأمهات تعليم أولادهم 
الصغار الطهارة والصلاة والصوم ونحوهاء 
وتعليمهم تحريم الزنى واللواط والسرقة. وشرب 





(1) تفسير القرطبي ١١8/٠١‏ 
وحديث : «من كانت له بنت فأدبها. . . » أخرجه أبونعيم في 
الحلية /٠(‏ /اه ‏ ط الخنانجي) . 
(۲) فعح الباري ٠١۸/١‏ 
وحديث: «قالت النساء للنبي 9 . . .» أخرجه البخاري 
(الفتح /١‏ 194 السلفية) . 
(۳) حديث عائشة : «نعم النساء نساء الأنصار. .). أخرجه 
مسلم (۱/ 511 ط الحلبي) . 
)٤(‏ حديث : «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع . . .» أخرحه 
أبوداود /١(‏ 774 ط عزت عبيد دماس) وحسنه النووي في 
الرياض (ص ١48‏ ط المكتب الإسلامي) . 


المسكر والكذب والغيبة وشبههاء وأنهم بالبلوغ 
يدخلون في التكليف» وهسذ التعليم واجب على 
الصحيح»› وأجرة التعليم تكون في مال الصبي . 
فان لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته» وقد جعل 
الشافعي والأصحاب للأم مدخلا في وجوب 
التعليم» لكونه من التربية وهي واجبة عليها 
كالنفقة . () 

ومن العلوم غير الشرعية ما يعتبر ضرورة 
بالنسبة للأنئى كطب النساء حتى لا يطلع الرجال 
على عورات النساء. جاء في الفتاوى الهندية: 
امرأة أصابتها قرحة في موضع لا يحل للرجل أن 
ينظر إليه. لا يحل أن ينظرإليههلكن يعلم امرأة 
تداويهاء فإن لم يجدوا امرأة تداويها ولا امرأة تتعلم 
ذلك إذا علمت» وخيف عليها البلاء أوالوجع أو 
الملاك فإنه يستر منبا كل شيء إلا موضع تلك 
القرحة. ثم يداوها الرجل» ويغض بصره 
ما استطاع إلا عن ذلك الموضع . "° 


٠‏ -وإذن » فلا خلاف في مشروعية تعليم 
الأنئى . لكن في الحدود التي لا مخالفة فيها للشرع 
وذلك من النواحي الاتية : 

أ أن تحذر الاختلاط بالشباب في قاعات 
الدرس. فلا تجلس المرأة بجانب الرجل» فقد 
جعل النبي ية للنساء يوما غير يوم الرجال يعظهن 





)١(‏ المجموع للنووي ٠١ /١‏ و۴/ ١١‏ توزيع المكتبة العالمية بالفجالة 
حقيق محمد نجيب المطيعي . والفواكه الدواني ۲/ ١74‏ 

(۲) الفتاوى الهئدية ۳۴١ /٠‏ والاختيار /٤‏ ٤١٠٠ء‏ وابن عابدين 
rv /o‏ 


لاا 


seule cece eee 


يكن في ناحية منهم يستمعن إلى الوعظ ويؤدين 
الصلاة, ولا يجب استحداث مكان خاص 
الا 


ب- أن تكون محتشمة غير متبرجة بزينتها 
لقول الله تعالى : «ولا بين زينتهن إلا ما ظَهْرَ 
منها )وني اتباع ذلك ما يمنع من الفتنة وإشاعة 
الفساد ١‏ 
ب - أهليتها للتكاليف الشرعية : 
١-المرأة‏ أهل للتكاليف الشرعية مثل الرجل . 
وولي أمرها مطالب بأمرها بأداء العبادات» 
وتعليمها ها منذ الصغرء لما جاء في قول النبي بيا 
«مُروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» 
واضربوهم عليها وهم أبناء عشر» وفرقوا بينهم في 
المضاجع)”" والحديث يتناول الأنثى بلا خلاف كما 
قال النووي . ©) 


وهي بعد البلوغ مكلفة بالعبادات من صلاة 
وصوم وزكاة وحج» وليس لأحد ‏ زوج أوغيره - 
منعهامن أداء الفرائض. فجملة العقائد 
والعبادات والأخلاق والأحكام التي شرعها الله 
للانسان يستوى في التكليف بها والجزاء عليها الذكر 
واا“ 





۳١ / سورة النور‎ )١( 

)2( المغني ۲/ ۳۷۵ ۳۷۹ . والفواكه الدواني ۲/ ۳۹۷ 
(۳) الحديث سبق تخريجه ف / ٩‏ 

(4) المجموع للنووي 0۰/1« ۱1/۳ 

)١(‏ إعلام الموقعين ؟/ ثالا 


يقول الله تعالى :من دل ا من ن ذكرأو 
انشى وهومؤمن فَلْنْحْيينَهُ حياة ية ة ولنجُزينہم 
أجرهم بأحسن ماكانوا يعملون4 "© ويؤكد الله 
سبحانه وتعالى هذا المعنى في قوله :إن المسلمين 
والمسلهات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتاتِ 
والصادقين والصادقات والصابرين والصابراات 
والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات 
والصائمين والصائماتٍ والحافظين فروجَهم 
والحافظات والذاكرينّ الله كثيرا والذاكرات 
أعدّ الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً4” ويروى في سبب 
نزول هذه الآية أن ابن عباس رضي الله عنما 
قال: قال النساء للنبي ككل ماله يذكر المؤمنين 
ولا يذكر المؤمنات., فنزلت. وعن أم سلمة أنها 
قالت: قلت يارسول الله : أيذكر الرجال في كل 
شيء ولا نذكر؟ ! فنزلت هذه الآية. © 


وفي استجابة الله تعالى لسؤال المؤمنين قال: 
اجات دريب ألا أضِيعٌ عمل عامل 
منكم مِنْ ذكر أوأنثى بعضكم من بعض ب ٩‏ 
ولقد روي في سبب نزولها ماروي في سبب نزول 
الآية السابقة. ويقول ابن كثير :© بعضكم من 
بعض )أي جميعكم في ثوابي سواء . وبين الله 
سبحانه وتعالى أن الذي يؤذي المؤمنات هوفي 
الاثم كمن يؤذي المؤمنين. يقول الله تعالى 





۹۷ / سورة النحل‎ )١( 

(۲) تفسير الطبر ي ۲۷/ .٠١‏ ومختصر تفسسير ابن كثير ۳/ ٩٥‏ عند 
الكلام على الآية / ٠١‏ من سورة الأحزاب. 

(*) حديث أم سلمة : «يذكر الرجال في كل شيء 
۳١١ /١(‏ - ط الميمنية) وإسناده صحيح . 

40 / سورة ال عمران‎ )٤( 


. ..» أخرجه أحمد 


- 1/8 


ا ل ل ا 00 007 


«والذين د يُوذُون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا 
فقد احتَمَلوا يبتانا وإنّما مبينا م ٩‏ 
وهي مطالبة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
کالرجل» يقول الله تعالى :وا مۇمنون والمؤمناتُ 
بعضهم أولياءً بعض,ٍ يأمرونٌ بالمعروفٍ وينبون عن 
المذكر ويقيمون الصلاة ویوتون الزكاة ويطيعون الله 
ووت أولئك سير مهم الله إن الله عزيز 
حکیم ٩‏ 
والجهاد كذلك يتعين على المرأة إذا هاجم العدو 
البلاد. يقول الفقهاء: إذا غشي العدومحلة قوم 
كان الجهاد فرض عين على الجميع ذكورا وإناثا 
وتخرج المرأة بغير إذن الزوج. لأن حق الزوج 
لا يظهر في مقابلة فرض العين. © 
وقد خفف الله عنها في العبادات في فترات تعبها 
من الحيض والحمل والنفاس والرضاع . وتنظر 
الأحكام الخاصة بذلك في (حيض. حهل» نفاس» 
رضاع) 
ج ‏ احترام إرادتها : 
1 -للأنثى حرية الإرادة والتعبير عما في نفسهاء 
وقد منحها الله سبحانه وتعالى هذا الحق الذي 
سلبته منها الجاهلية وحرمتها منه. فقد كانت حين 
يموت زوجها لا تملك من أمر نفسها شيئاء وكان 
يرثها من يرث مال زوجها. روى البخاري عن 
ابن عباس في قوله تعالى :«ياأها الذين أمنوا 
لا يحل لكم أن روا النساءً كَرْهاب4' قال: كانوا إذا 


)١(‏ سورة الأحزاب / 8ه 

(۲) سورة التوبة / ۷١‏ 

(۳) الفواكه الدواني ۱/ 1۳٦٤ء‏ ۲/ ۳٣۱‏ والاختيار ۱۱۸/٤‏ 
)٤(‏ سورة النساء / ١4‏ 


ع م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته. إن شاء 
بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها. وإن شاءوا لم 
يزوجوها فهم أحق بها من أهلها. ‏ فنزلت هذه 
الآية» وقال زيد بن أسلم كان أهل يثرب إذا مات 
الرجل منهم في الجاهلية ورث امرأته من يرث ماله 
وكان يعضلها حتى يرثها أويزوجها من أراد» وكان 
أهل تهامة يسيء الرجل صحبة المرأة حتى يطلقها 
ويشترط عليها ألا تنكح إلا من أراد حتى تفتدي 
منه ببعض ماأعطاهاء فنهى الله المؤمنين عن 
ذلك. 

وقال ابن جريج : نزلت هذه الآية في كبيشة بنت 
معن بن عاصم بن الأوس» توفي عنها أبوقيس بن 
الأسلت. فجنح عليها ابنه. فجاءت رسول الله 
يك فقالت: يارسول الله لا آنا ورثت زوجى. ولا 
آنا تركت فأنكح» فأنزل الله هذه الآية. قال 
این كشين: فالآية تعم ماكان يفعله أهل الجاهلية, 
وکل ما كان فيه نوع من ذلك . 9) 

وإرادتها كذلك معتبرة في نكاحهاء فقد قال 
النبي يي فيما يرويه البخاري : ولا تنكح الأيم 
عاق اس ولا تنکح البكر حتى تَسْتَاذْن» . ©) 

والاستئمارفي حق الثيب الكبيرة العاقلة واجب 
باتفاق الفقهاء. وإذا زوجت بغير إذنها فنكاحها 
موقوف على إجازتهاء على ماهومعلوم في باب 
النكاح . وهوفي حت البكر البالغة العاقلة مستحب 


)١(‏ أثر ابن عباس : «كانوا إذا مات الرجل . . . » أخرجه البخاري 
(الفتح ۸/ 746 ط السلفية) . 

(۲) مختصر تفسير ابن كثير ۱/ 27*54 وتفسير الماوردي ۳۷۴۳/۱ 

(۳) حديث: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح . . .». أخرجه 
البخاري (الفتح 191/9 ط السلفية) . 


۷۹ 


ع ا ا ا ا ا ا ل ل 00 


عند جمهور الفقهاء. روي عن عطاء قال: «كان 
النبي كله يستأمر بناته إذا أنكحهن» . “ واستئذانها 
واجب عند الحنفية . بل إنها يجوز لها تزويج نفسها 
عند الحنفية . جاء في الاختيار: عبارة النساء معتبرة 
في التكاح. حتى لوزوجت الحرة العاقلة البالغة 
نفسها جازء وكذلك لوزوجت غيرها بالولاية أو 
الوكالة» وكذا إذا وكلت غيرها في تزويجهاء أو 
زوجها غيرها فأجازت» وهذا قول أبي حنيفة وزفر 
والحسن وظاهر الرواية عن أبي يوسف» 
ويستدلون بافي البخاري «أن خنساء بنت حزام 
أنكحها أبوها وهي كارهة» فرده النبي لى 
وروي أن امرأة زوجت بنتها برضاها فجاء الأولياء 
وخاصموها إلى علي رضي الله تعالى عنه فاجاز 
النكاح. هذا دليل الانعقاد بعبارة النساء. وأنه 
أجاز النكاح بغير ولي لأنهم كانوا غائبين, لأنها 
تصرفت في خالص حقهاء ولا ضرر فيه لغيرها 
فينفذ» كتصرفها في مالا . © 

هذا ما انفرد به الحنفية» وتفصيل الخلاف في 
هذا ينظر في (نكاح) . 

وللمرأة أيضا مشاركة زوجها الرأي بل 
ومعارضته» قال عنمر بن الخطاب : «والله إن كنا في 


(1) حديث : « كان النبي ل يستأمر. . . » أخرجه ابن أبي شيبة في 
مصنفه (15/4) وورد عند البيهقي من حديث أبي هريسرة 
رضي الله عنه متصلا ورجح البيهقي كونه مرسلا من حديث 
المهاجر بن عكرمة المخزومي ٠۲۳/۷(‏ ط دائرة المعارف 


العثمانية ) . 
(۲) حديث : «خنساء بنت حزام. . . » أخرجه البخاري (الفتح 
6 7ط السلفية) . 


2 المغني لابن قدامة 45١١-5‏ والاختيار ۳/ ۰۹۰ ۰٩۱‏ 
والهداية /١‏ ٩٩۱۹ء‏ وجواهر الإكليل ۰۲۷۸/۱ والمهذب ۳۸/۲ 


ومنوروروعوعواي نو موارععولام ب ورلفعع مودو ددرن مل رمم يلل و د ودءدءة 66 


الجاهلية ما نعد للنساء أمرا» حتى أنزل الله فيهن 
ماأنزل» وقسم ههن ما قسمء قال: فبينا أنا في أمر 
أتأمره إذ قالت امرأتي : لوصنعت كذا وكذاء قال: 

فقلت لما : مالك ولماها هناء فيما تكلفك في أمر 
أريده؟ فقالت لي: عجبالك ياابن الخطاب». 
ماتريد أن تراجع أنت» وإن ابنتك لتراجع 
رسول الله 4 حتى يظل يومه غضبان . فقام عمر 
فأخذ رداءه مكانه حتى دخل على حفصة» فقال 
ها: يابنية إنك لتراجعين رسول الله يإ حتى يظل 
يومه غضبان؟ فقالت حفصة : والله إنا لنراجعه . 
فقلت: تعلمين أني أحذرك عقوبة الله» وغضب 
رسول الله ب . يا بنية لا يغرنك هذه التي أعجبها 
حسنها حب رسول الله يل إياها-يريد عائشة - 
قال: خرجت حتى دخلت على أم سلمة لقرابتي 
منها فكلمتهاء فقالت أم سلمة: عجبا لك 
ياابن ا لخطاب» دخلت في كل شيء» حتى تبتغي 
أن تدخل بين رسول الله ب وأزواجه . فأخذتني 
والله أخذا كسرتني عن بعض ما كنت أجد» 
فخرجت من عندها» وكان لي صاحب من الأنصار 
إذا غبت أتاني بالخبرء وإذا غاب كنت أنا آتيه 
با لخبر» ونحن نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا 
أنه يريد أن يسير إليناء فقد امتلأت صدورنا منه» 
فإذا صاحبي الأنصاري يدق الباب» فقال: افتح 
افقح» فقلت: جاء الغساني؟ فقال: بل لقند من 
ذلك. اعتزل رسول الله يإ أزواجه» فقلت رغم 
أنفٌ حفصة وعائشة . فأخذت ثوبي ٠‏ فأخرج حتى 
جثت» فإذا رسول الله هة في مشربة له يرقى عليها 
بعجلة» وغلام لرسول الله َة أسود على رأس 
الدرجة» فقلت له: قل هذاعمر بن الخطاب . 


I 


٠ ١1 أنوثة‎ 


وفوموممووموووءونوفنوووولو مقي نمولوعوء ماي فم موقو فو فينو قلقي مقعم ممم م نوم مم ممم مم مم رمه 


فأذن لي . قال عمر: فقصصت على رسول الله یاز 
هذا الحديث,. فلا بلغت حديث أم سلمة تبسم 
رسول الله 875 وإنه لعلى حصير ما بيه وبينه 
شيءء وتحت رأسه وسادة من اذم حشوها ليف. 
وإن عند رجليه فرظا مصبوراء وعند رأسه أهب 
معلقة » فرأيت أثر الحصير في جنبه فبكيت» فقال : 
مايبكيك؟ فقلت: يارسول الله » إن كسرى وقيصر 
فيا هما فيه» وأنت رسول الله » فقال: أما ترضى أن 
تكون هم الدنيا ولنا الآخرة»؟7') 


واستشارة المرأة فيها يتصل بشئون النساء أوفيا 
لديها خبرة به مطلوبةء بأصل ندب المشورة في قوله 
تعالى رار شورى بينهم 4(" ولحديث 
أم سلمة أنه : «لما فر غ النبي ية من كتاب الصلح 
قال لأصحابه : قوموا فانحروا ثم احلقواء فا قام 
منهم رجل حتى قال النبي ف ا 
فلا لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكرها 
ما لقي من الناس» قالت له: يا نبي الله أتحب 
ذلك ارج ثم لا تكلم أحدامنهم کلمت ختى 
تنحربدنك» وتدع و حالقك فيحلقك» فخرج 
رسول الله و فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل 
ذلك نحر بدنه. ودعا حالقه فحلقهء فلا رأوا 
ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا»  .‏ 


۰۲۱ /۳ مختصر تفسير ابن كثير‎ )١( 
وحديث : عمر بن الخطاب رواه عنه ابن عباس . . . أخرجه‎ 
-ط السلفيسة) ومسلم‎ ٠١۸-٠١۷ /۸ البخاري (الفتح‎ 
.)يبلحلاط-١١١1-111١/5(‎ 
7// سورة الشورى‎ )۲( 
. . حديث أم سلمة «. . . . قوموا فانحروا ثم احلقوا‎ )۳( 
أخرجه البخار 500 الفتح - -ط السلفيةع.‎ 


ووم لممءة فوفوووةويوووووووةوووءوووم نم وفووووةهوووةووووووووووووووووووووه 


وللمرأة أن تعقد الأمان مع الكفارء ويسري 
ذلك على المسلمين. ففي المغني : إذا أعطت المرأة 
الأمان للكفار جاز عقدهاء وقالت عائشة رضى الله 
تماق غبا: إن كانت لر لتسير على المستمين 
فيجوزء وعن أم هانىء «أنها قالت: يارسول الله 
إني أجرت أحمائي وأغلقت عليهم. وإن ابن أمي 
أراد قتلهم. فقال لها رسول الله ي : قد أجرنا من 
أجرت ياأم هانىء».' وأجارت زينب بنت 
رسول الله َة زوجها أبا العاص بن الربيع قبل أن 
يسلم فأمضاه رسول الله ٩"‏ 


د ذمتها المالية : 

۳ - للأنثى ذمة مالية مستقلة كالرجل. وحقها في 
التصرف في مالها أمرمقررفي الشريعة ما دامت 
رشيدة» لقوله تعالى : «فإِنْ آنّشتم منهم رُشدا 
فادفعوا إليهم أموالحم » .وها أن تتصرف في مالها 
كله عن طريق المعاوضة بدون إذن من أحد, وهذا 
باتفاق الفقهاء. أما تصرفها في مالها عن طريق 
التبرع به» فعند جمهور الفقهاء : جوز ها التصرف 
في كل مالها بالتبرع عند الحنفية والشافعية وابن 
المنذرورواية عن الامام أحمد. لما روي أن النبي 
قال: «يا معشر النساء تصدقن ولومن حليكن» 





. ) أخرجه 
البخاري (الفتح /١‏ 454) ومسلم  448/١(‏ ط الحلبي). 

)۲( المغني ۳۹۷/۸ 

وحديث: «أجارت زيثب زوجها أبا العاص . . .» أخرجه 

البيهتي (4/ 46 - ط دائرة المعارف العثيانية) والطبراني في الكبير 
كما في مجمع الزوائد (9/ ۲٠۳‏ ط القدسي) بإسنادين يقوى 
أحدهما الآخر. 

(۳) سورة النساء / * 


(۱) حديث: «قد أجرنا من أجرت يا أم هانىء 58 


۸۱ 


ومورفعووو فوفر بور رورو دربا واوا و ورور مرو تجرخ ربلتجاليء م رمرم مف عون وف ممع منييمة 


وأنبن ‏ تصدقن فقبل . صدقتهن» ولم يسال ول 
يستفصل . 2٠‏ ولهذا جازها التصرف بدون إذن 


زوجهاء لأن المرأة من أهل التصرف». ولااحق 
لزوجها ني مالهاء فلم يملك الحجر عليها في 
التصرف بجميعه . 


وعند الإمام مالك وفي رواية عن الإمام أحمد : 
أنه يجوز ها التبرع في حدود الثلث» ولا يجوز لها 
التبرع بزيادة على الثلث إلا بإذن زوجها. ° 

ولأن للمرأة ذمة مالية مستقلة فقد أجاز الفقهاء 
ها أن تضمن غيرهاء جاء في المغني : يصح ضمان 
كل جائز التصرف في ماله» سواء ء كان رجلا أو 
امرأة. لأنه عقد يقصد به المال» فصح من المرأة 
كالبيع . 

وهذا عند من يجيز لها التبرع بكل مالماء أما من 
لا يجي زلها التبرع بأكثر من الثلث إلا بإذن زوجهاء 
فإنهم يجيزون لها الضمان في حدود ثلث ماها أوبزائد 
يسيرا باعتبار أن الضمان من التبرعات وأما ما زاد 
على الثلث فإنه يصح ويتوقف على إجازة 
الزوج . 9 


ه ‏ حق العمل : 
٤‏ - الأصل أن وظيفة المرأة الأولى هي إدارة بيتها 
ورعاية أسرتها وتربية أبنائها وحسن تبعلهاء يقول 





(۱) حديث: ديا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن» أخرجه 
البخاري (الفتح ٠٠٠٥/١‏ - ط السلفية) ومسلم ۸٦ /١(‏ ط 
الحلبي) . 

(۲) الاختيار /٠‏ ۱ ۲ وجواهر الإكليل .٠١7/7‏ والمجموع 
لاض" والمغني 4/ اه :١ه‏ 

٠۹۸ /٤ والمغنى‎ ۲٤١ /۳ منح الجلیل‎ )۳( 
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النبي بيا : «المرأة راعية في بيت زوجها ومسثولة عن 
رعيتهاء. )١(‏ وهي غير مطالبة بالإنفاق على 
نفسهاء فنفقتها واجبة على أبيها أوزوجها. لذلك 
كان مجال عملها هوالبيت» وعملها في البيت 
يساوي عمل المجاهدين . 9) 

ومع َك فالاسلام لا يمنع المرأة من العمل 
فلها أن تبيع وتشتري » وأن توكل غیرها» ويوكلها 
غيرهاء وأن تتاجر بال هاء وليس لأحد منعها من 
ذلك ما دامت مراعية أحكام الشرع وآدابه» 
ولذلك أبيح لها كشف وجهها وكفيهاء. قال 
الفقهاء: لأن الحاجة تدع وإلى إبراز الوجه للبيع 
والشراءء وإلى إبراز الكف للأخذ والإعطاء . 


وفي الاختيار : لا ينظر الرجل إلى الحرة 
الأجنبية إلا إلى الوجه والكفين . . . لأن في ذلك 
ضرورة للأخذ والإاعطاء ومعرفة وجهها عند المعاملة 
مع الأجانب» لإقامة معاشها ومعادها لعدم من 
يقوم بأسباب معاشها. © 


والنصوص الدالة على جواز عمل المرأة كثيرة» 
والذي يمكن استخلاصه منهاء أن للمرأة الحق في 
العمل بشترط إن اللووع للخروج, إن استدعى 
عملها الخروج وكانت ذات زوج» ويسقط حقه في 
الإذن إذا امتنع عن الإنفاق عليها. 





)١(‏ حديث: «المرأة راعية في بيت زوجها . . . » أخرجه البخاري 
(الفتح ۲/ ١‏ - ط السلفية) ومسلم (۳۴/ ٠٤١۹‏ -ط الحلبي) . 

(۲) مختصر تفسير ابن كثير ۳/ ۹۳ والقرطبي ۰۳۲/۰ وابن عابدين 
AA «VY /۲Y‏ 

. ۱۵۹ /٤ والمغني 1 والاختيار‎ .۷١ /١ المهذب‎ )۳( 


AY — 


٠١ ١4 أنوثة‎ 


000000 00 


جاء في نهاية المحتاج | [5! أغسر الزوج بالنفقة 
وتحقق الاعسار فالأظهر إمهاله ثلاثة أيام. وها 
الفسخ صبيحة الرابع » وللزوجة ‏ وإن كانت غنية - 
الخروج زمن المهلة نهارا لتحصيل النفقة بنحو 
كسب» وليس له منعها لأن المنع في مقابل 
النفقة ‏ (© 

وفي منتهى الإرادات : إذا أعسر الزوج بالنفقة 
خيرت الزوجة بين الفسخ وبين المقام معه مع منع 
نفسهاء فإن لم تمنع نفسها منه ومكنته من الاستمتاع 
بها فلا يمنعها تكسباء ولا يحبسها مع عسرته إذالم 
تفسخ لأنه إضرار بها وسواء كانت غنية أوفقيرة» 
لأنه إنها يملك حبسها إذا كفاها المئونة وأغناها عما 
لابد لحا منه . © 

وكذلك إذا كان العمل من فروض الكفايات . 
جاء في فتح القدير: إن كانت المرأة قابلة ء أوكان لها 
حق على اخرء أولآخرعليها حق تخرج بالإذن 
وبغير الإذن. ومثل ذلك في حاشية سعدي جلبي 
عن مجموع النوازل. " إلا أن ابن عابدين بعد أن 
نقل مافي الفتح قال: وفي البحر عن الخانية تقييد 
خروجها بالإذن. لأن حقه مقدم على فرض 
الكفاية ‏ ©) 

هذاء وإذا كان لها مال فلها أن تتاجر به مع 
غيرهاء كأن تشاركه أوتدفعه مضاربة دون إذن من 
أحد . جاء في جواهر الإكليل : قراض الزوجة أي 


٠٤۷/۷ نہاية المحتاج‎ )١( 

(۲) شرح منتهى الإرادات ۳/ ۲٣۲‏ 
0" 

5568 ابن عابدين ؟/‎ )٤( 


Oana ss‏ ا 1110ل ل ل ا ل ا ا ا ا ل بلا 


دفعها مالا لمن يتجر فيه ببعض ربحه» فلا يحجر 
عليها فيه اتفاقاء لأنه من التجارة . ) 

ثم إنها لوعملت مع الزوج كان كسبها لها . 
جاء في الفتاوي البزازية : أفتى القاضي الإمام في 
زوجين سعيا وحصلا أموالا أنها له لأنها معينة له 
إلا إذا كان لها كسب على حدة فلهاذلك. وفي 
الفتاوى: امرأة معلمة, يعينها الزوج أحيانا 
فالحاصل هماء وفي التقاط السنبلة إذا التقطا فهو 
بينبها أنصافا . 9) 

كا أن للأب أن يوجه ابنته للعمل : جاء في 
حاشية ابن عابدين : للأب أن يدفع ابنته لامرأة 
تعلمها حرفة كتطريز وخياطة . ° 

وإذا عملت المرأة فيجب أن يكون في حدود 
لا تتنافى مع ما يجب من صيانة العرض والعفاف 
والشرف. ويمكن تحديد ذلك با يأتي : 

)١(‏ ألا يكون العمل معصية كالغناء واللهوء 
وألا يكون معيبا مزريا تعير به أسرتها. جاء في 
البدائع والفتاوى اهندية : إذا أجرت المرأة نفسها بها 
يعاب به كان لأهلها أن يخرجوها من تلك الإجارةء 
وفي المشل السائر: تجوع الحرة ولا تأكل بثدييهاء 
وعن محمد رحمه الله تعالى في امرأة نائحة أوصاحب 
طبل أو مزمار اكتسب مالا فهو معصية . 9) 

(1) ألا يكون عملهاممايكون فيه خلوة 


)١(‏ جواهر الإكليل .٠١7/7‏ ومنح الجليل ۳/ ۲۸١‏ وحاشية 
العدوي على الخرشي 4/5" 

(۲) الفتاوى البزازية مبامش اهندية 71/8/68 

(۳) حاشية ابن عابدين ۲/ 51/١‏ 

(5) البدائع 4/ ١1۹۹ء‏ والفتاوى الندية 451١ /٤‏ وه/ ۳٤۹‏ وابن 
عابدين ه/ 71/7 


بأجنبي . جاء في البدائع : كره أبوحنيفة استخدام 
المرأة والاختلاء مهاء لما قد يؤدي إلى الفتنة» وهو 
قول أبي يوسف ومحمد, أما الخلوة» فلأن الخلوة 
بالأجنبية معصية, وأما الاستخدام» فلأنه 
لا يؤمن معه الاطلاع عليها والوقوع في 
المعصية © 

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : «لا يخلون 
رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهماء( ولأنه لا 
يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور. © 

(9) ألا تخرج لعملها متبرجة متزينة با يثير 
الفتنة» قال ابن عابدين: وحيث أبحنا لها الخروج 
فإنها يباح بشرط عدم الزينة وتغيير اهيئة إلى 
ما يكون داعية لنظر الرجال والاستمالة ء قال الله 
تعالى : «ولا ترج تبرج الجاهليةٍ الأولى 4) 
وقال تعالى: ولا يِبدِينَ زينتهن إلا ما ظهر 
منها)» وفي الحديث : «الرافلة في الزينة في غير 
أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور ماي . ”© 


ثالثا : الأحكام التي تتعلق بالأنثى : 
للأنشى أحكام فقهية متنوعة فمنها ما يختص 





٠۸۹ /4 بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) حديث: «لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهياء . 
أخرجه الترمذي (4/ 457 ط الحلبي) وقال: حسن صحيح . 

(۴) الفواكه الدواني 44/7 , والمغني "/ ٠٠۴‏ 

77 / سورة الأحزاب‎ )٤( 

7١ سورة النور/‎ )٥( 

)١(‏ حديث: «السرافلة في السزيئة في غير أهلها. . . » أخرجه الترمذي 
(۳/ 451 ط الحلبي) وقال : هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث 
موسى بن عبيدة» وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث من قبل 
حفظه» وهو صدوق. 

وانظر حاشية ابن عابدين ۲/ ٠٦٥‏ ومختصر تفسير ابن كثير 

و 114 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل لل لل لل ل ل لا ا ا ل 


بالعورة وما يتصل بهاء ومنها الأحكام التي تترتب 

على ارتباطها بروج » ومنہا الأحكام الخاصة 

بالعبادات أو الولايات أو الجنايات . . وهكذا . 
وبيان ذلك في) يأتي : 


بول الأنثى الرضيعة التي لم تأكل الطعام : 

5 يختلف الحكم في إزالة نجاسة بول الأنش 
الرضيعة التي لم تأكل الطعام عن بول الذكر الرضيع 
الذي م يأكل الطعام > وذلك عند الشافعية 
والحنابلة . فيجزىء عندهم في التطهير من بول 
الغلام نضحه بالماء (أي أن يرشه بالماء) ولا يكفي 


ذلك في إزالة بول الأنثى » بل لابد من غسله كغيره 


من النجاسات» وذلك لحديث أم قيس بنت محصن 
«أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى النبي 
كه فأجلسه في حجره» فبال على ثوبه» فدعا بء 
فنضحه ولم يخسله»  .‏ متفق عليه» وقد قال النبي 
كلد : «إنا يُغسل من بول الأنثى ‏ وينضح من بول 
الذكن . 9) 

أما الحنفية والمالكية فلا يفرقون بينهم| فيغسل ما 
أصابه بول كل من الصبي أوالصيبة لنجاسته» 
لإطلاق قوله َة : «استنزهوا من البول». ° 





)١(‏ حديث أم قيس «فدعا باء فنضحه ول يغسله. . . » أخرجه 
البخاري (الفتح 7777/١‏ ط السلفية) . 

(۲) حديث : «إنها يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر» . 
رواه أبوداود (۱/ 7١17‏ ط عزت عبيسد دعاس) وابن ماجه 
٠۷١ /١(‏ ط الحلبي) وحسنه البخاري كما في التلخيص لابن 
حجر /١(‏ ۳۸ - ط شركة الطباعة الفنية) . 

(۳) ابن عابدين ۱/ ۰۲۱۲ والاختیسار ۱/ ۳۲ والتاج والإكليل 
مامش الحطاب ۱٠۰۸/١‏ والمهذب ٠٥٦/١‏ وشرح منتهى 
الإرادات ۹۹۸/۱ 


4 


٠١ ١۷ أنوثة‎ 


ل ل ا الا ل 0000 


الأحكام التي تتصل بها ختص به من حيض وحمل : 
١‏ - من الفطرة التي خلق الله سبحانه وتعالى 
الإنسان عليها أن كلا من الذكور والإناث يميل 
إلى الآخر» وجعل الاتصال الشرعي بينهها وسيلة 
لأخداه اجس ابرع باللساسل وألكرالة. 
واخستص الأنش من ذلك بأنها هي التي تحيض 
وتحمل وتلد وترضع . 

وهذه الأموريترتب عليها بعض الأحكام 
الفقهية نوجزها فيما يلي : 
)١(‏ يعتبر الحيض والحمل من علامات بلوغ 
الأنثى . 
(۲) التخفيف عنها في العبادة في هذه الأحوال. 
فتسقط عنها الصلاة أثناء الحيض دون قضاء. 
ويجب عليها الإفطار مع القضاء في أيام أخر» وجواز 
الافطار أثناء الحمل أوالرضاعة, إن كان الصيام 


(۳) والاعتبار بالحيض وبالحمل في احتساب 
العدة . 


)٤(‏ والامتناع عن قراءة القرانء وعن دخول 
المسجد. وعن تمكين زوجها منها أثناء الحيض 


والنفاس. 
(9) ووجوب الغسل عند انقطاع دم الحيض 
والقاشض. 


وهذا في الجملة, 27 وينظر تفصيل ذلك في 
(حيض. حمل. نفاس» رضاع) . 


5 وحديث : «استنزهوا من البول». أخرجه الدارقطني 
١18/1(‏ -ط شركة الطباعة الفنية) من حديث أبي هريرة وقال: 
الصواب مرسل . 

٣١۷ ۳۰۹/۱ المغفى‎ )١( 


ااا ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 لال لل لل لل ل ل ل ل ا 


لبن الاش : 
۸ - لا يختلف لبن الأنثى بالنسبة لطهارته عن لبن 
الذكر ‏ لوكان له لبن فلبن الأنثى طاهر باتفاق. 

ولكنه يختلف عنه في أن لبن الأنشى يتعلق به 
محرمية الرضاع . 9 

أما الرجل فلوكان له لبن فلا يتعلق به 
التحريم . وللتفصيل ينظر (الرضاع » والنكاح) . 
خصال الفطرة بالنسبة للأنثى : 
4 تختص المرأة من خصال الفطرة بأنه يسن ها 
إزالة لحيتها لونبتت. والسنة في عانتها النتف. ولا 
يجب ختانها في وجه وإنما هومكرمة . وتمنع من حلق 
راسا 
عورة الآثثى : 
٠‏ -يرى الحنفية والمالكية والشافعية أن بدن 
الأنثئى الحرة البالغة كله عورة بالنسبة للصلاة عدا 
الوجه والكفين» وهو الصحيح من المذهب عند 
الحنابلة بالنسبة للوجه» وفي رواية بالنسبة للكفين. 
وفي الرواية الأخرى هما عورة. . 

واختلف الحنفية في ظاهر الكفين» ففي ظاهر 
الرواية هما عورة» وفي شرح المنية : الأصح أنهما 
ليسا بعورة» واعتمده الشرنبلالي . 

وأما القدمان فهما عورة عند المالكية والشافعية 
غير المزني» وهوالمذهب عند الحنابلة» وهورأي 

والمعتمد عند الحنفية أنهما ليستا بعورة» وهورأي 
المزني من الشافعية» والشيخ تقي الدين ابن تيمية 


٠٠۲/۲ حاشية الدسوقي‎ )١( 
. الأشباه للسيوطي ص ۲۳۷ ط الحلبي‎ )۲( 


ومموموفوووفم مومعو ممعر ووم ددرو كوا يروو ووم ورم مومعب لمعم للمع مايوه 


من الحنابلة. '؟ وتفصيل ذلك في مصطلح 
(عورة) . 

والدليل على أن بدن المرأة عورة قول النبي 
يك : «المرأة عورة»" وقوله : «لا يَقَبّل الله صلاة 
حائض إلا بخخار»”" والمراد بالحائض البالغة . 


انتقاض الوضوء بلمس الأنثى : 
١‏ يختلف الفقهاء في انتقاض الوضوء بلمس 
الرجل للأنثى المشتهاة . 

فعند الخنفية» وفي رواية عن الإمام أحمد أن 
الوضء لا ينتقض باللمس. لرواية عائشة 
رضي الله تعالى عنهاء«أن النبي يكل قبل بعض 
نسائه» ثم صلى ولم يتوضا»““ وروي ذلك عن علي 
وابن عباس وعطاء وطاوس والحسن ومسروق. 

وعند المالكية ينتقض الوضوء باللمس إن قصد 
اللذة أووجدها حين اللمس» وهوالمشهورمن 
مذهب أحمد رحمه الله وهوأن لمس النساء لشهوة 
ينقض الوضوءء ولا ينتقض الوضوء إن كان 
اللمس بغير شهوة. وهوقول علقمة وأبي عبيدة 


)١(‏ الزيلعي ۰٩٦/۱‏ وابن عابدين ۰۲۷۱/۱ ۲۷۲ والاختيار 
5/1 والدسوقي 27١7/١‏ 4 ومغني المحتاج ۱۸0/۱ 
ونباية المحتاج 7/ 5. والمهذب /١‏ الاء والمغني ٠١١/١‏ 
۴ والإنصاف ۰4٤۹/۱‏ 407 40., ومنتهى الإرادات 
1١1/١‏ 

(۲) حديث : «المرأة عورة». أخرجه الترمذي (/ 451 ط الحلبي) 
وإسناده صحيح . 

(۳) حديث : دلا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» أخرجه ابن ماجة 
5١6 /١(‏ ط الحلبي) والترمذي (؟/6١”: ‏ ط الحلبي) 
وحسنه . 

)٤(‏ حديث عائشة : دقبّل بعض نسائه ثم صلی ولم يتوضأء 
أخرجه الترمذي ١7 /١(‏ ط الحلبي) وصححه ابن عبدالبر کا 
في نصب الراية للزيلعي /١(‏ ۷۲ - ط المجلس العلمي) . 


۲-۲١ كه‎ 


وميم وووينونمووعونووووءامورممموووو :666695600600699 5و ةقدو موة م مومهو توعدو و و65 


والنخعي والحكم وحماد والثوري وإسحاق 
والشعبي . 

والقبلة بالفم تنقض مطلقا عند المالكية» أي 
دون تقييد بقصد اللذة أووجدانبهاء إلا إذا كانت 


لوداع أورحمة فلا تنقض . 


أحمد : أن اللمس ينة ی ا بكل حال ال 
قوله تعالى N: ٤‏ السام © 

ولا ينتقض الوضوء بلمس الأنثى الصغيرة التي 
لا تشتهى » وذلك عند المالكية والشافعية. وعند 
الحنابلة فيه الأقوال السابقة . 

ولا ينتقض الوضوء كذلك بلمس المحرم على 
الأصح عند المالكية » وفي الأظهر عند الشافعية › 
وهوعلى الروايات السابقة عند الحنابلة . 9) 

وينظر تفصيل ذلك في (وضوء) . 


حكم دخول المرأة ا مامات العامة : 
۲ - ينبني حكم دخول النساء الحمامات العامة 
على كشف العورة وسترها عند الحنفية والمالكية» 
فإن كانت العورة مستورة» ولا ترى واحدة عورة 
الأخرى فالدخول جائزء وإلا كان الدخول 
مكروها تحريماء کا يقول الحنفية. وغير جائز کا 
يقول المالكية. ولم يستحسنه الإمام مالك مطلقاء 
وعند الشافعية قيل : يكره. وقيل : يحرم 

ولم يجوزه الحنابلةء لما روي أن رسول الله وَل 





(۲) ابن عابدين /١‏ 44. والاختيار /١‏ ١٠ء‏ وجواهر الإكليل 
۰/١‏ ونهاية المحتاج ۳/۱ وقليوبي ۱/ ۳۲» والمغني 
۱۹4-۱ 


۸ 


۲٤ 7 أنوثة‎ 


ل ا 0000 


قال: «ستفتح عليكم أرض العجم,وستجدون فيها 
حامات» فامنعوا نساءكم إلا حائضا أونفساء» . 9) 

وعلى ذلك فإنه يجوزلا دخول الحمام لعذرمن 
حيض أو نفاس أو مرض .° 


المحافظة على مظاهر الأنوثة : 
3 يعتني الإسلام بجعل الأنثى تحافظ على 
مظاهر أنوثتهاء فحرم عليها التشبه بالرجال في أي 
مظهر من لباس أو حديث أو أي تصرف . وقد لعن 
رسول الله اة المتشبهات من النساء بالرجال. وني 
الطبراني أن امرأة مرت على رسول الله ية متقلدة 
قوساء فقال: «لعن الله المتشبهات من النساء 
بالرجال» والمتشبهين من الرجال بالنساء» . 9» 
وقد ذكر ابن القيم أن من الكبائر: ترجل المرأة 
وتخنث الرجل .° 
وقد أباح لها الإسلام أن تتخذ من وسائل الزينة 
ما يكفل ها المحافظة على أنوثتها. فيحل ثقب 





)١(‏ حديث: «ستفتح عليكم أرض العجم . . . . » أخرجه أبوداود 
(5/؟7١٠‏ طعزت عبيسد دعاس) وابن ماجه (۲/ ۱۲۴۳۴۳ ط 
الحلبي) وأعله المنذري بضعف أحد رواته (مختصر سنن أبي داود 
6/5 نشر دار المعرفة بيروت) . 

(۲) فتح القدير ۸/ ٠١۸-۹۷‏ ط الأميرية» وحاشية الحموي 
١/7‏ ط العامرة. وحاشية ابن عابدين ه/ ۳۲. “ا وحاشية 
العدوي على الخسرشي 7/ 47 . وحاشية البناني على الزرقاني 
۷ والأشباهء للسيوطي ص۲۳۷ ط الحلبي. والمغني 
١‏ ط الرياض. 

(۳) حاشية ابن عابدين /٥‏ ۲۷۱ 

وحديث : «لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال . . .» 
أخرجه الطضبراني في الأوسط من حديث ابن عباس كا في مجمع 
الزوائد (۸/ )٠١*‏ وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط عن 
شيخه علي بن الرازي وهو لين. وبقية رجاله ثقات . 

4٠7/4 إعلام الموقعين‎ )٤( 


وففوءموممءث لوفو ووو فوفومم م ومف مدر م ماهو ووم وموم وو ووو 


أذنها لتعليق القرط فيه. يقول الفقهاء: لا بأس 
بثقب آذان النسوانء ولا بأس بثقب اذان الأطفال 
من البناتء لأنهم كانوا يفعلون ذلك في زمان 
رسول الله َي من غير إنكار» يقول ابن القيم : 
الأنثى محتاجة للحلية فثقب الأذن مصلحة في 
حقها )١(‏ 


ويباح لها النزين بلبس الحمرير والذهب دون 
الرجالء لأنه من زينة النساء. فقد روى أبو موسى 
أن وسول الله ا قال : «حرام لباس الحرير 
والذهب على ذكورأمتي. وأحل لإناثهم»9" قال 
ابن قدامة : أبيح التحلي في حق المرأة لحاجتها إلى 
التزين للزوج والتجمل عنده. كذلك جوز ها 
أن تشب يدهاء وآن شای ارز شسرهاء ونو 
ذلك من ضروب الزينة . © 


وجوب التستر وعدم الاختلاط بالرجال الأجانب: 


4 - إذا خرجت المرأة لحاجتها لا تخرج إلا 
متسترة. قال ابن عابدين : وحيث أبحنا ها 
الخروج فإنم) يباح بشرط عدم الزينة» وعدم تغيير 
الميئة إلى مايكون داعية لنظر الرجال 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ه/ 2771١‏ والفتاوى اهندية ه/ ٠٠۷‏ وتحفة 
المودود ص76 ١‏ 

(۲) حدیث : «حرام لباس الحرير والذهب على ذكور ai 2a‏ 
أخرجه أحمد /٤(‏ ۳۹۲ ط الميمنية) والنسائي (۸/ ٠١١‏ ط 
المكتبة التجارية) من حديث أبي موسى الأشعري. وهو صحيح 
لطرقه . ٠‏ 

(۳) ابن عابدين 2774/8 ومنح الجليل /١‏ "الا والمغني ۷/1 
۸ 0۹۱ 

4٠7 /۲ والفواكه الدواني‎ .٠۹١ الفتاوى اهندية ه/‎ )٤( 


لام - 


۲٤ أنوثة‎ 
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والاستمالة.”' قال الله تعالى : (ولا تَبرَكجْنَ تبرج 
الجاهلية الأول ٠)‏ 

قال جاهد : كانت المرأة تخرج تمشي بين يدي 
الرجال» فذلك تبرج الحاهلية. وقال قتادة : كانت 
هن مشية تكسر وتغنج » فنبى الله سبحانه وتعالى 
عع للق © 

ولا جوزأن تكون الثياب التي تظهر بها أمام 
الناس مما يظهر معسه شىء من جسدها الواجب 
ستره» وكذلك إذا كان يشف عما تحته» لأنه إذا 
استبان جسدها كانت كاسية عارية حقيقة  ,‏ وقد 
قال النبي ية : «سيكون في احرأمتي نساء 
كاسيات عازیات) على رؤ وسهن كأسنمة 
البخت» العنوهن فإنبن ملعونات» 3 60 

وفي الفواكه الدواني 4 لا يلبس التسياة من 
الرقيق مايصفهن إذا خرجن من بيوتهن » والخروج 
ليس بقيد: وحاصل المعنى : أنه يحرم على المرأة 
لبس مايرى منه جسدها بحضرة من لا يحل له 
النظر. 29 

ولا يجوزها أن تأتى من الأعمال ما يلفت النظر 
إليها ويترتب عليه الافتتان مهاء قال تعالى :ولا 
يَضُربن بأرجلهن لِيَعْلْمَ مايخفين منزينتهن»”' قال 
)١(‏ حاشية ابن عابدين ۲/ ٠٦١‏ . والفواكه الدواني ۲/ 4٠4‏ 
(۲) سورة الأحزاب / ٣۳‏ 


(۳) مختصر تفسير ابن كثير ۲/ ۹۲ 7/ ٩۹۹٥ء 5:١‏ 

٠١۳/١ بدائع الصنائع‎ )٤( 

». . . حديث : «سيكون في آخر أمتى نساء كاسيات عاريات‎ )٥( 
أخرجه أحمد (۲/ 777 ط الميمنية) وقال اهيشمي : رواه أحمد‎ 
والطبراني في الثلائة. ورجال أحمد رجال الصحيح . (مجمع‎ 
. ط القدسي)‎ ٠۴۳۷١ الزوائد ه/‎ 

(5) الفواكه الدواني ۲/ 14١5‏ 

(۷) سورة النور / ١‏ 


ابن كثير : كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت تمشي 
في الطريق» وفي رجلها خلخال صامت لا يعلم 
صوته» ضربت برجلها الأرض غيسمع الرجال 
طنينه» فنهى الله سبحانه وتعالى المؤمنات عن مثل 
ذلك وكذلك إذا كان شيء من زينتها مستوراء 
فتحركت بحركة لتظهر ما هو خفي دخل في هذا 
الغبى لقوله تعالى : (ولا يَضْربْنَ بأرجلهن) . 
ومن ذلك أنها تنهى عن التعطر والتطيب عند 
خروجها من بيتها فيشم الرجال طيبهاء فقد قال 
النبى َة وكل عين زانيةء والمرأة إذا استعطرت 
قري بالمجلس فهي كذا وكذا» يعني زانية . 
ومن ذلك أيضا أنهن يغبين عن المشي في وسط 
الطريق» لما روى حمزة بن أبي أسيد الأنصاري عن 
أبيه أنه سمع النبي 27 وهوخارج من المسجد» 
وقد اختلظ النساء مع الرجال في الطريق» فقال 
رسول الله َة للنساء : «استأخرنء» فإنه ليس لكن 
أن تحققن الطريق» عليكن بحافات الطريق» . 9) 
ولا تجوز خلوة المرأة بالأجنبي ولوفي عمل» 
والمراد بالخلوة المنبي عنها أن تكون المرأة مع الرجل 
في مكان يأمنان فيه من دخول ثالث. (ر: خلوة) . 
قال أبوحنيفة : أكره أن يستأجر الرجل امرأة حرة 
يستخدمها ويخلو بهاء لأن الخلوة بالمرأة الأجنبية 


معصية .”© وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : 


)١(‏ حديث: «كل عين زانية » والمرأة إذا استعطرت . . . » أخرجه 
أحمد (418/4 -ط الميمنية) والترمذي (ه/ ٠١5‏ ط الحلبي) 
وقال: حسن صحيح . 

(۲) مختصر تفسير ابن كثير ٠۰۲/۲‏ 

وحديث : «استأخرن فإنه ليس لکن . . . » أخرجه أبوداود 

٤۲۲ /۰(‏ ط عزت عبيد دعاس) وفي إسناده جهالة (ميزان 
الاعتدال للذهبي 7/ 7١6‏ ط الحلبي) . 

() بدائع الصنائع 184/4 . والفواكه الدواني ۲/ ۸١4۳ء‏ 


أنوثة ° 1 


جح ا ا ا 27000070 


«لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما»”) 
ويمنع الاختلاط المريب بين الرجال والنساء 
على ما سبق تفصيله في مصطلح (اختلاط) . 9) 


الأحكام التي تخص النساء بالنسبة للعبادة : 
٠‏ - الأصل أنه لا فرق بين الرجل والمرأة في أهلية 
العبادة . 

إلا أنه نظرا لكونها مأمورة بالتستر وعدم 
الاختلاط المريب بالرجال الأجانب فإنها تختص 
ببعض الأحكام في عباداتها. 27 ومن ذلك : 
)١(‏ الأذان والإقامة : فالأصل أنها لا تؤذن ولا تقيم 
(ر: أذان. إقامة). 
(۲) ولا تؤم الرجال» بل يكره لا عند بعض 
المذاهب أن تؤم النساء.* (ر: إمامة) . 
(۳) ومنها صلاة الجماعة بإمامة إحداهن» فالأصل 
عند الحنفية والمالكية أن الجماعة غير مشروعة هن في 
تلك الحال. خلافا للشافعية والحنابلة القائلين 
بندبها لهن» ولولم يؤمهن رجال. وتفصيل ذلك 





= ومتتهى الإرادات "/ ۷ والمغني 1/ *08. والأحكام السلطانية 
للماوردي 74/8 : .۲٠١۷‏ والتبصرة ببامش فتح العلي ۳۹/۱ 

١6 حديث : ولا يخلون رجل بامرأة. . . ». سبق تخريجهه ف/‎ )١( 

(۲) الموسوعة الفقهية في الكويت ۲/ ۲۹۰ 

(۳) حاشية ابن عابدين ۲٠٤-۲١۲ /١‏ والعناية شرح الهداية 
١‏ ط دار إحيار التراث» وحاشية الدسوقي /١‏ ١۹١٠ء‏ 
٠٠‏ وهاية المحتاج «A4 «FA^A/\‏ والمغني KIA‏ 
7 وكشاف القناع ۰۲۳۲/۱ ۲۳۹ 

)٤(‏ الاختيار ٠۸ /١‏ وجواهر الإكليل /١‏ ۷۸ والأحكام السلطانية 
للماوردي ص .٠١”‏ ولأبي يعلي ص١8.‏ والمغني لابن قدامة 
4/7 ط السرياض. ومنتهى الإرادات ۳/۱ 
والمجموع شرح المهذب ٠۴٠/٤‏ 175 ط المكتسة العالمية 
بالفجالة تحقيق محمد نجيب المطيعي . 


ا ا ا ا لل لل 0 


ينظر ني (صلاة الجماعة) . 

)٤(‏ ومنبا حضور المرأة الجمعة والعيدين وصلاة 
الجماعة مع الرجال: فيجوز عند جمهور الفقهاء 
حضور المرأة صلاة الجماعة مع الرجال في المسجدء 
وكذا حضورها الجمعة والعيدين  .‏ وانظر 
للتفصيل (صلاة الجماعة. صلاة الجمعة. صلاة 
العيدين) . 


ه ‏ هيأتها في الصلاة : 
5 الأصل أنه لا فرق بين الرجال والنساء في 
عمل العبادات. إلا أن المرأة تختص ببعض الهيئات 
في الصلاةء وذلك كا يأتي : 

يستحب أن تجمع المرأة نفسهافي الركوع , 
فتضم مرفقيها إلى الجنبين ولا تجافيهم!. وتنحني 
قليلا في ركوعها. ولا تعتمد» ولا تفرج بين 
أصابعهاء بل تضمهاء وتضع يديها على ركبتيها. 
وتحني ركبتهاء وتلصق مرفقيها ببدنها. 

وفي سجودها تفترش ذراعيها » وتنضم وتلزق 
بطنها بفخذهاء لأن ذلك أستر لماء فلا يسن لها 
التجاني كالرجال» لحديث زيد بن أبي حبيب أن 
النبي ية مرعلى امرأتين تصليانء فقال: «إذا 
سجدتما فضا بعض اللحم إلى بعض. فإن المرأة 
ليست في ذلك كالرجل». ° 


)١(‏ الشرح الصغير 547/١‏ . والفواكه الدواني ۲٠٠ /١‏ والمجموع 
4*1 ومغني المحتاج ۲۲۹/۱ 277١‏ ومنتهى 
الإرادات /١‏ 27146 والمغنی ۲/ ۲۰۰ 0017 ۲۰۲۳ 

(۲) حديث : « إذا سجدتما فضا بعض اللحم . . . ؛ أخرجه أبو داود 
في مراسيله کا في تحفة الأشراف للمزي (17/ 414 ط الدار 
القيمة) من حديث يزيد بن أبي حبيب مرسلا وإسناده ضعيف 
لارساله . 
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ل 0000 


ولأنها عورة فالأليق بها الانضمام . كذلك ينبغي 
لها أن تكثف جلبامها وتجافيه راكعة وساجدة, للا 
تصفهاثيابهاء وأن تخفض صوتباء وتجلس 
متربعة» لأن ابن عمر كان يأمر النساء أن يتر بعن 
في الصلاةء أوتسدل رجليها عن يمينهاء وهو 
أفضل من التربع» لأنه غالب فعل عائشة 
رضي الله تعالى عنها وأشبه بجلسة الرجل. وهو 
ما قاله الإمام الشافعي والإمام أحمد. 
الصلاة قبل الرجال» حتى لا يختلطن بالرجال. 
فقد روت أم سلمة قالت: «كان النبي ية إذا سلم 
قام النساء حين يقضي تسليمه. وهويمكث في 
مكانه يسيرا قبل أن يقوم . قالت: نرىوالله أعلم 
أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن 
الرجال». () 


و -الحج 
۷ - ما يتصل بفرض الحج على المرأة أمران : 
الأول : بالنسبة للوجوب. وبيان ذلك كا 
پاش 
من المقررأن الاستطاعة -بالزاد والراحلة 
وغيرهما من شرائط وجوب الحج مطلقاء ويزاد 
على ذلك بالنسبة للمرأة: أن يكون معها زوج أو 
حرم » للأحاديث التي وردت ف ذلك» وهذا 
باتفاق . 
)١(‏ ابن عابدين /١‏ ۳۳۹ والبدائع ۲٠١ /١‏ وحاشية الدسوقي 
ا 4“ 10°« والمهذب CAY «A/1‏ والمجمسوع 
«f00 /F‏ 5 ومنتهى الإرادات ۳/۱ وكشاف القناع 
۱ ۳۹۲ والمغني ۱/ ٥٦۲ ٥٦۰‏ 
والحديث : « كان إذا سلم النبي با قام النساء. . . » أخرجه 
البخاري (الفتح ۲/ 4 *" ط السلفية) . 


اسح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 11 لل لل لل لل لال ال نا 


لكن الفقهاء يختلفون في يجوب المج على الرأة 
دون زوج أوحرم . فعند الحنفية» والمذهب عند 
الحنابلة : أنه لا يجب عليها الحج. لأنها إذا لم يكن 
معها زوج ولا حرم لا يؤمن عليهاء إذ النساء لحم 
على وضم» إلا ما ذب عنه. 27 وفي ذلك خلاف 
وتفصيل ينظر في (حج) . 

وهذا بالنسبة لحج الفريضة, أما النفل فلا يجوز 
لها الخروج له دون الزوج أو المحرم . 8 

الثاني : بالنسبة لبعض الأعيال فالمرأة كالرجل في 
أركان الحج والعمرة» إلا آنا تختلف عنه في بعض 
الأعمال ومن ذلك : 

اباس البفييظ کاس رال انو رزيل 
والخفين وماهوأستر لما لأن بدنها عورة. ولا. 
تنتقب ولا تلبس القفازين . 7" وفي ذلك خلاف 
وتفصيل (ر: إحرام) . 
- وليس على المرأة رمل في طوافهاء ولا إسراع بين 
اليلين الأخضرين في السعي» وليس عليها 
اضطباع أيضا (*) 

والمشروع للمرأة التقصير دون الحلق.”) 
(ر: حج). 


۲۴۳۹ /۴ ابن عابدين ۲/ ١٩٤۱ء والبدائع ۲/ ۱۲۳ والمغني‎ )١( 
۳۹۰ ۰۳۹٤ /۲ وكشاف القناع‎ “۷ 

(۲) منح الجليل ٠ /١‏ والدسوقي ۲/ 4. ومغني المحتاج 
0١‏ » والمجموع شرح المهذب ۷/ 250 "١‏ نشر مكتبة 
الإر شاد» والمغني رخ خرف 

(*) البدائع ؟/ ۰۱۸۰ ۱۸٩‏ وابن عابدين ۲/ 214٠‏ ومنح الجليل 
١‏ ومغن المحتاج ۱ءء والمجموع ۷|/ ۹ 
والمغنی ۳۲۸/۳ ۳۲۹ 

٠٥ ٠٤ 4١/17 ابن عابدين ۲/ ١۱۹٠ء وحاشية الدسوقي‎ )٤( 
۳۷۲ »۳۹ ٤ /۳ والمجموع ۷/ ۴۴۰ والمغنی‎ 

(ه) البدائع ۲/ ١١٤۱ء‏ والدسوقي ٤1/۲‏ والمهذب = 


E 


أنوثة ۲۸ - ۲۹ 
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- ولا ترفع المرأة صوتها بالتلبية إلا بمقدارما 
تسمع رفيقتها. (ر: حج . تلبية). 


ز الخروج من المنزل : 
8 إذا كانت المرأة متزوجة فإنها ترتبط في خروجها 
من المنزل بإذن زوجها. وقد روى ابن عمرقال: 
«رأيت امرأة أتت إلى النبي ية وقالت: 
يا رسول الله ما حق الزوج على زوجته؟ قال : 
حقه عليها أن لا تخرج من بيتها إلا بإذنه» فإن 
فعلت لعنها الله وملائكة الرحمة وملائكة الغضب 
حتى تتوب أوترجع». 7 ولأن حق الزوج واجب» 
فلا يجوز تركه بها لیس بواجب . 

وخروج الزوجة من غير إذن زوجها يجعلها 
اشزا» ويسقدط حقها في النفقة ف اللتملة» لكن 
لا ينبغي للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أبويها 
وعيادتههاء لأن عدم الزيارة نوع من العقوق وقطيعة 
الرحم . 

كذلك لا ينبغي أن يمنعها من الصلاة في 
المسجد وحضور الجمعة والعيدين ودروس الوعظ. 
لقول النبي ية : «لا تمنعوا إماء الله مساجدّ الله 
وفي رواية: «إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى 
المسجد فلا يمنعها». ° 





= ١/ه"1؟,‏ والمغني */ 4۳۹ ومنح الجليل .58١/١‏ ونهاية 
المحتاج ۳/ 75 , والمغني ۳/ 7٠‏ 

)١(‏ حديث : «حق الزوج على زوجته أن لا تخرج . . .» أخرجه 
البزار وفي إسناده حسين بن قيس وهو ضعيف. كا في مجمع 
الزوائد (4/ ۳١۷‏ - ط القدسي) . 

(۲) خديث : ولا تمنعوا إماء الله مساجد الله». . أخرجه أبو داود 
(۱/ ۳۸۲ ط عزت عبيد دعاس) والحاكم (۱/ ٠١9‏ ط دائرة 
المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي . 


‘ences ا ا ا ا ا ا ااا ا ا اا ا للا ل للا‎ SSNs 


لكن هذا مقيد ب إذا أمن عليهاء وكان 
لا يخشى الفتنة من خروجهاء فإن كان يخشى الفتنة 
فله منعها. وكره متأخرو الحنفية خروجها ولوعجوزا 
لفساد الزمان. لما روي عن السيدة عائشة 
رضي الله تعالى عنها أنها قالت: «لوأن رسول الله 
يكن رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد ىا منعت 
نساه بت إسرائيل», !10) 


ح ‏ التطوع بالعبادات : 
4 - الزوجة مرتبطة كذلك بإذن الزوج في التطوع 
بالعبادات» فلا يجو زلما إذا كان زوجها حاضرا أن 
تتطوع بصلاة أوصوم أوحج أواعتكاف بدون 
إذنه» إذا كان ذلك يشغلها عن حقه, لأن حق 
الزوج فرض» فلا يجوز تركه بنفل» ولأن له حق 
الاستمتاع مهاء ولا يمكنه ذلك أثناء الصوم أو الحج 
أو الاعتكاف» وقد روى أبو هريرة رضي الله تعالى 
عنه أن النبي ككل قال : «لايحل للمرأة أن تصوم 
وزوجها شاهد (أي حاضر) إلا بإذنه». 29 رواه 
البخاري . 

فإن تطوعت بصوم أو حج أو اعتكاف دون إذنه 
فله أن يفطرها في الصوم. ويحللها من الحسج. 
ويخرجها من الاعتكاف لا فيه من تفويت حق 


(۱) ابن عابدين ,*8٠١ /١‏ والبدائع ۲/ ۳۳١‏ والهداية ۲/ ٤١‏ » 
والدسوقي 47/7 7. ومنح الجليل .۲۲٠ /١‏ والمهذب ٦۷/۲‏ 
والمجموع 4/ 817 والمغني .۷/ ۲۰ ومنتهى الإرادات ۲٠۴ /١‏ 
وحديث عائشة : «لسو أن رسول اله رأى ماأحدث 
النساء. . . » أخرجه البخاري (الفتح ۲/ 749 ط السلفية) . 
(۲) حديث : « لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد . . . » أخرجه 
البخاري (الفتح ۹ ط السلفية) 


۹۱ = 
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غيرها بغير إذنه» فكان لرب الحق المنع . 

وهذا باتفاق» واستثنى الشافعية الصوم الراتب 
كعرفة وعاشوراء» فلا يمنعها منه لتأكده. وكذلك 
صلاة النفل المطلق لقصر زمنه . 

وإن أذن الزوج ها أن تتطوع بصوم أو اعتكاف 
أوحج» فعند الشافعية والحنابلة : له أن يمنعها من 
الصوم أوالاعتكاف ولوكانت شرعت فيه. لأن 
النبي ية أذن لعائشة وحفصة وزينب رضي الله 
تعالى عنهن في الاعتكاف. ثم منعهن منه بعد أن 
دخلن فيه فقد أخرج الشيخان عن عائشة «أن 
رسول الله ية ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من 
رمضان. فاستأذنته عائشة فأذن ها» وسألت 
حفصة عائشة أن تستأذن ها ففعلت. فلا رأت 
ذلك زينب بنت جحش أمرت ببناء فبني لها . 
قالت: وكان رسول الله ية إذا صلى انصرف إلى 
بنائه» فأبصر الأبنية فقال: ماهذا؟ قالوا: بناء 
عائشة وحفصة وزينب . فقال رسول الله هة : البر 
رذن ہذا؟ ما أنا بمعتكف»(١)‏ 

وعند الحنفية ليس له أن يمنعهاء لأنه لما أذن ها 
فقد ملكها منافع الاستمتاع بهاء وهي من أهل 
الملك فلا يملك الرجوع عن ذلك . وعند المالكية : 
له أن يمنعها مالم تشرع في العبادة» فإن شرعت 

وما أوجبته المرأة على نفسها بنذر» فإن كان بغير 
إذنه فله أن يمنعها منه. وهذا باتفاق. 

وإن كان بإذنه. فان كان في زمان معين فليس له 
)١(‏ حديسث : « أن رسول اله ك ذكر أن يكف العشر 


الأواخر...» أخرجه البخاري (فتح الباري ۲۸١ /٤‏ ط 
السلفية) ومسلم (۲/ ۸۳١‏ ط الحلبي) . 


ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا اا ا ا 1ل 00100 


منعها منه . 

وإن كان في زمان مبهم » فله المنع عند المالكية 
إلا إذا دخلت فيه . وهو على وجهين عند الشافعية 
والحنابلة . () 


ما يتعلق بالأنثى من أحكام الولايات : 
٠‏ الولايات ‏ كالإمامة والقضاء والوصاية 
والحضانة وغيرها ‏ مناصب تحتاج إلى استعدادات 
خاصة» بدنية ونفسية, كالقوة والكفاية والخبرة 
والرعاية والحنان وحسن التصرف. وتختلف 
الولايات عن بعضها فيا تحتاج إليه من صفات . 

وإذا كان الرجال مقدمين في بعض المناصب 
على النساءء فذلك لفارق التكوين الطبيعي لكل 
منبمأء ولا منح الله سبحانه وتعالى كل جنس من 
صفات خاصة . 

وكذلك تقدم النساء في بعض الولايات. 
لتناسبها مع تكوينهن واستعدادهن الفطري . 

قال القرافي : اعلم أنه يجب أن يقدم في كل 
ولاية من هوأقوم بمصالحها على من هودونه. 
فيقدم في ولاية الحروب من هو أعرف بمكائد 
ا لحروب وسياسة الجيوش » ويقدم في القضاء من هو 
أعرف بالأحكام الشرعية وأشد تفطنا لحجاج 
الخصوم وخدعهم . ويقدم في أمانة اليتيم من هو 


(١)البدائع07/5١8.1١1.‏ ۱۰۹ ۱۲٤‏ وابن عابدين 
.»4 والدسوقي /١‏ 546. ومنح الجليل 41١0/١‏ » 
4700١‏ ومغني المحتاج ۱/ ٤٥٥ ٤6٩‏ و4"4/7. 
والمهذب 140/1 لاقل cf‏ والمجموع ۳/۹ £4 
والمغني ۷/۳ ۲۰۸ ۲٤۰‏ ومنتهى الإرادات ٤1٤/١‏ 
4۷٦‏ 
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أعلم بتنمية أموال اليتامى وتقدير أموال النفقات . 

والنساء مقدمات في باب الحضانة على الرجال 
لأخبن أصير على الصبيان وأشد شفقة ورأفة. 
فَمَدّمْنَ لذلك وأخر الرجال عنهنء وأخرن في 
الإمامة والحروب وغيرهما من المناصب» لأن 
الرجال أقوم بمصالح تلك الولايات منهن . © 

والقضاء من الولايات التي يقدم فيها الرجال 
عند حمهور الفقهاء . 

ويجوزعند الحنفية أن تقضي في غير حد وقود. 
إلا أنه يكره توليتها القضاء. ويأثم من يوليهاء ا فيه 
من محادثة الرجال. ومبنى أمرهن على الستر. قال 
ابن عابدين : ولوقضت في حد وقود فرفع إلى قاض 
آخر یری جوازه» فأمضاه ليس لغيره إبطاله . 9) 

وحكي عن ابن جرير الطبري أنه لا تشترط 
الذكورية في القاضي » لأن المرأة يجوز أن تكون 
مفتية » فيجوز أن تكون قاضية . 

ومن الولايات التي يصح أن تسند إلى الأنثى : 
الشهادة والوصاية ونظارة الوقف. قال 
ابن عابدين : تصلح المرأة ناظرة لوقف ووصية ليتيم 
وشاهدة» فصح تقريرها في النظر والشهادة في 
الأوقاف . ”° 

قال ابن قدامة : تصح الوصية إلى المرأة في قول 
أكثر أهل العلم. وروي ذلك عن شريح» وبه قال 
مالك والشورى والأوزاعي وإسحاق والشافعي 


)١(‏ الفروق للقراني ١58/1‏ الفرق 45. والأحكام السلطانية 
للاوردي ص٥٠‏ 

(۲) المغني 4/ 74 والتبصرة بهامش فتح العلي ۲١ /١‏ والاختيار 
۸٤ /۲‏ وابن عابدين 65/4 

(۳) ابن عابدين 4/ 86 


ا ا اا لل لل 


وأبوثور وأصحاب الرأي» لما روي أن عمسر 
رضي الله عنه أوصى إلى حفصة, ولأنها من أهل 
الشهادة فأشبهت الرجل .© 

قال الخطيب الشربيني : أم الأطفال أولى من 
غيرها من النساء عند اجتماع الشروط. لوفور 
شفقتها وخروجها من خلاف الاصطخري » فإنه 
يرى أنها تلي بعد الأب والجد. وكذا هي أولى من 
الرجال أيضالما ذكرء إذا كان فيها مافيهم من 
الكفاية والاستر باح ونحوهماء وإلا فلاء قال 
الأذرعي : وكم من حب مشفق لا يقدر على 
تحصيل الأرباح والمصالح التامة لن يلي أمره. "© 

هذا » وشهادتها عند الجمهور تكون في الأموال 
وتوابعها فقط. وعند الحنفية تكون في) عدا القود 
والحدود. وشهادتها على النصف من شهادة الرجل 
لقوله تعالى : هفإن م يَكونا رجلين فَرَجُل 
وامرأتان6”" وتقبل شهادتها دون الرجال فيها 
لا يطلع عليه الرجال. 29 وينظر تفصيل ذلك في 
(شهادة) . 

والولاية على مال الصغير تكون للذكور عند 
جمهور الفقهاءء لأن الولاية ثبتت بالشرع» فلم 
تثبت للأنثى » لكن يجوز أن يوصي إليهاء فتصير 
وصية بالإيصاء. وني رأي الاصطخري من 
الشافعية» وهوخلاف الأصح عندهم» وقول 
القاضي أبي يعلى » وابن تيمية من الحنابلة : أن 


٠۳۷ /5 المغني‎ )١( 

(۲) مغني المحتاج ۳/ ۷٠‏ 

(۳) سورة البقرة/ ۲۸۲ 

)٤(‏ ابن عابدين 4/ ۳۷۲ والمغني 4/ ٠١١-٠١١‏ والفواكه 
الدواني ۲/ ۳۰٤‏ 
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الأم تكون لما الولاية بعد الأب والحد» لآغيا لحن 
الأبوين» وأكثر شفقة على الابن . 

ولا ولاية للأنئى كذلك في النكاح عند جمهور 
الفقهاء. لأن المرأة لا تملك تزويج نفسها 
ولا غبرها» لقول النبي اد : رلا تنكح المرأة المرأةء 
ولا المرأة نفسها». وعند أبي حنيفة وزفر 
والحسن بن زياد. وهوظاهر الرواية عن 
أبي يوسف: أن المرأة يجوز أن تزوج نفسهاء وأن 
تزوج غيرها بالولايات أو الوكالة ؛ لقوله تعالى : 
فلا جاح عليكم فيا فَعَلْنَ في أنفسهن من 
معروفٍ 4 شاف النكاح والفعل إليهن. وذلك 
يدل على صحة عبارتهن ونفاذهاء لأنه أضافه 
إليهن على سبيل الاستقلال, إذلم يذكر معها 
غيرهاء وقد روي أن امرأة زوجت بنتها برضاهاء 
فجاء الأولياء وخاصموها إل علي رضي الله تعالى 
عنه» فأجاز النكاح . وهذا دليل الانعقاد بعبارة 
النساءء وأنه أجاز النكاح بغير ولي لأخهم كانوا 
غائبين, لأنها تصرفت في خالص حقها» ولا ضرر 
فيه لغبرها» فينفذ» كتصرفها في مالها. والولاية في 
النكاح أسرع بوتا منها في المال» ولأن النكاح 


خالص حقهاء حتى يجبر الول عليه عند طلبها. 
ذا و حقوقها قها . © وتفصيل ذلك في 





)١(‏ حديث : « لا تنكح المرأة المرأة ولا المرأة نفسها» . أخرجه 
الدارقطني (۳/ ۲۷۷ - ط دار المحاسن) وإسناده حسن . 

(۲) سورة البقرة/ ۲٤١‏ 

(۳) ابن عابدين ۳۱۱/۱ ۳۱۲ والاختيار |٣‏ ۰ ۰ ومنح 
الجليل ۲ ومغتي المحتاج > ونباية المحتاج 
٤‏ والمهذب /١‏ ها و#5/1,. والمقنع ۲/ 21141 ونيل 
المارب ٤١١ .4٠٠ /١‏ والمغني 5/ 4565 


وممنوممموفف و ومو و وومفو مو مقأو و وواءوم6 مثو مهةووةوةةهووةوةوءوووووووءءومهوةووءونهه 


ما يتصل بالمرأة من أحكام الحنايات : 
"١‏ يرى عامة العلاء أنه لا فرق بين الرجل والمرأة 
في أحكام القصاص في الجملة, فالأنئى تقعتل 
بالذكرء والذكر يدا الاش . © 

وأما الديات» فبعض الفقهاء ذهب إلى أن دية 
المرأة نصف دية الرجل .° 

وفي ذلك تفصيل ينظر في (دية) . 


أنثى الحيوان 

7 تختص أنثى الحيوان بأحكام مجملها فیا يل : 
آ رگا الإبل : 

الأصل فيم يؤخذ في زكاة الابل الإناث» ويجوز 
عند المالكية والشافعية والحنابلة أخذ ابن اللبون 
بدلا من بنت المخاض عند فقدهاء أو عند وجودها 
إن كانت معيبة» وأما عند الحنفية فإن الذكور لا 
تجزىء في زكاة الإبل إلا بقيمة الإناث . 

هذا بخلاف البقر والغنم. فإن المالك يخير . ° 

هذا والتفصيل محله مصطلح (زكاة) . 


ب - في الأضحية َ 


ذكر الشافعية كا في الأشباه والنظائر للسيوطي 





)١(‏ البدائع 70//0. .۳٠١‏ والاختيار ه/ ۲۷ء ومنح الجليل 
/ ٠ه"‏ والمهذب ۲/ 174. والمغني ۷/ 70/4 ط الرياض. 
(۲) البدائع ۲٠٤/۷‏ والكاني لابن عبدالبر ؟/ ۱۱۰۹ء ١٠١١اكلء‏ 
والمهذب ۱۹۸/۲ . والمغنی ۷/ ۷۹۷ ۷۹۸ . 

(۳) ابن عابدين ۲/ 18-١5‏ ط المصرية. وجواهر الإكليل ٠٠١ /١‏ 
ط دار المعرفة, ونهاية المحتاج / 44 ط المكتبة الإسلامية. 
وكشاف القناع 1۸0/۲ 
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أنوثة ۳۲ إهاب ۲-١‏ 


ل ل ا ا ال ا 0 000 


أن التضحية بالذكر أولى من التضحية بالأنشى في 


لعشيو 9 
والتفصيل محله مصطلح (أضحية) . 
ج الدية : 


الدية المغلظة إذا كانت من الإبل فكلهامن 
الإناث عند جميع الفقهاء. وكذا الدية المخففة عند 
الحنفية» ويجوزعند المالكية والشافعية والحنابلة 
دخول الذكور في الدية المخففة . © 


والتفصيل محله مصطلح (دية) . 


إهاب 


التعريف : 
١‏ الإهاب في اللغة: الجلد من البقر والغنم 
والوحش مالم يدبغ . ° 
وظاهر هذا أن جلد الإنسان لا يسمى إهابا. 
ويطلق الفقهاء الاهاب على ما يطلقه عليه 
أهل اللغة. قال في فتح القدير: الإهاب: اسم 
لغير المدبوغ من الجلد 9*) 


. الأشباه والنظاثر للسيوطي ص ۲۳۸ ط الحلبي‎ )١( 

(۲) ابن عابدين ه/ ۳۹۸ ط المصرية. وجواهر الإكليل ۲/ ۲٠٠‏ ط 
دار الممرفة. والروضة 8/ ٠٠٠١‏ ط المكتب الاسلامي. وكشاف 
القناع 14/5 

(۴) لسان العرب والمصباح المنير. 

(4) فتشح القدير /١‏ 50 طبع بولاق. والنباية في غزيب الحديث» 
وعمدة القارىء /۲١‏ ۴۳١1ء‏ الطبعة المثيرية . 


1000 لل ل ا 0 


جلد الحيوان» فيشمل جلد الإنسان . © 


الأحكام المتعلقة بالإهاب : 

أ جلد المذكى ذكاة شرعية : 
۲ الحيوانات على نوعين: حيوانات مأكولة 
اللحم. وحيوانات غير مأكولة اللحم . 

فالحيوانات مأكولة اللحم إذا ذبحت الذبح 
الشرعي كان جلدها طاهرا بالاتفاقء وإن لم 
يدبغ . 
أما الحيوانات غير المأكولة اللحم فهي على 
نوعين أيضا: نجسة في حال الحياة» وطاهرة . 

أما نجسة العين» وهي الخنزيربالاتفاق» 
والكلب عند الشافعية والحنابلة» فإن الذكاة لا 
تطهر جلدها. 

وأما غير نجسة العين نما لا يؤكل لحمه» فقد 
اختلف الفقهاء في تطهير إهابها بالذكاة» فذهب 
الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يطهر بالذبح» وحجة 
هؤلاء أن رسول الله َة «نبى عن افتراش جلود 
السباع9) وركوب النمورء“ . وهوعام في المذكى 
وغيره. ولأنه ذبح لا يطهر اللحم فلم يطهر الجلد. 


)١(‏ المصباح المثير. وانظر لسسان العرب. ومفردات الراغب 
الاصفهاني مادة: (جلد) . 

(۲) حديث: «نبى عن جلود السباع . . .» أخرجه أحد (ه/ 4لا 
٥ط‏ المكتب الأسلامي). وأبوداود في اللباس 
/٤(‏ 417/74 ط السدعاس)., والحاكم في الطهسارة 
١54 /١(‏ ط الكتاب العربي) وصحح إسناده ووافقه الذهبي . 

(۳) حديث : دنبى عن ركوب النمار. . .» أخرجه أبوداود في الخاتم 
/٤۳۷ /٤(‏ 4774 ) ط عزت الدعاس . وابن ماجة في اللباس 
)۲/ 101/1۲۰0"( وصححه الشوكاني في الثيل (۲/ ۸۸) 
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كذبح المجوسي أوأي ذبح غير مشروع › فأشبه 
الأصلء ثم إن الدبغ إنما يؤثر في مأكول اللحم 
فكذلك ماشبه به . 

وذهب الحنفية والمالكية إلى طهارة اللإاهاب 
بالذكاة الشرعية» واستدل هؤلاء بقول رسول الله 
كك : «دباغ الأديم ذكاته»» ولأن الذكاة تعمل 
عمل الدباغ في إزالة الرطوبات النجسة» أما النبي 
عن افستراش جلود السباع وركوب النمورفلأن 
ذلك مراكب أهل الخيلاء. أولأنهم كانوا 
يستعملونها من غير أن تدبغ . ° 

واستثنى الحنفية من ذلك إهاب الحيوان الذي 
لا يحتمل الدباغة» كإهاب الفأرة» وإهاب الحية 
الصغيرة ‏ لا ثوبها ‏ فإنه لا تطهره الذكاة. ) 


بے إهاب المجة ‏ 
۳ إهاب الميتة نجس بلا حلاف ولا يجوز 
الانتفاع به قبل الدباغ بالاتفاق. إلا ما روي عن 
محمد بن شهاب الزهري من جواز الانتفاع بجلود 
اليحة قبل الدباغ» * فإذا دبغ فقد اختلف الفقهاء 


)١(‏ حديث: «دباغ الأديم ذكاته» أخرجه أحمد (۳/ )٤۷١‏ ط المكتب 
الإسلامي. والحاكم في الأشربة )٠١١ /١(‏ ط دار الكتاب 
العربي . وقال: وهذا حديث صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي . 
وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الخحبير /١(‏ 49): إسناده 


١ 

(۲) نيل الأوطار /١‏ 0 طبع مصطفى البابي الحلبي . 

(۳) فتح القدير ,.55/١‏ وحاشية ابن عابدين ١7 /١‏ ومابعدهاء 
طبعة بولاق الأولى» والمغني 1/١‏ ومابعدها. ومواهب اليل 
8/١‏ تشر دار الفكر في بيروت» والإفصاح لابن هبيرة 
1 . وأسنى المطالب ۱۷/١‏ 


٠٦/١ المغني‎ )٤( 
٠١۴۳/۲۱ (ه) عمدة القارى‎ 


EES nanan oe‏ ووو ور ده وم و رورم م فوم نوف فيور ةق مع وروي ةد رمعمعرر ةا ولع مم ميمه 


في طهارته بعد الدباغ على اتجاهات . 

٤‏ - الاتجاه الأول : أنه لا يطهرشيء من الجلود 
بالدباغة» وهو أشهر الروايتين عن الإمام أحمد. 
وإحدى الروايتين عن الامام مالك قال النووي : 
وروي هذا القول عن عمربن الخطاب ‏ وليس 
بمحررعنه كا حققناه ‏ وعن عبدالله بن عمر» 
وعن عائشة أم المؤمنين» واستدل هؤلاء بها رواه 
عبدالله بن عكيم من أن رسول الله ي قال قبل 
موته بشهر: «لا تنتفعوا من الميتة بإاهاب ولا 
عضب © 

ه الاتجاه الثاني : أن جلود الميتة كلها ومنها 
الكلب والخنزير- تطهر بالدباغة ظاهرا وباطناء 
وهذاالمذهب مروي عن الأمام ابي يوسف 
صاحب أبي حنيفة» ونصره الشوكاني في نيل 
الأوطارء واستدل هؤلاء بعموم الأحاديث» إذ أن 
الأحاديث لم تفرق بين خنزير وغيره . 


5 الاتجاه الشالث : يطهر بالدباغة جلود جميع 
الحيوانات الميحة إلا الخنزير» ويطهر بالدباغ ظاهر 
الجلد وباطنه. ويجوز استعماله في الأشياء اليابسة 
والمائعة » ولا فرق في ذلك بين مأكول اللحم 
وغيره» وهومذهب أبي حنيفة» واحتجوا لذلك 
بقول رسول الله يل : «إذا دبغ الإهاب فقد 
طهرع"2: وأما استثناء الخنزير فقد كان بقوله 


)١(‏ حديث: «أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب . . . » أخرجه 
أبوداود في الفروع (۷/ )١00‏ ط الحلبي. وضعفه المافظ ابن 
حجر في تلخيص الحبير (۱/ )٤۸‏ 

(۲) حديث: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر. . .» أخرجه مسلم في 
الحيض (۱/ ۲۷۷/ 5) ط البابي الحلبي . 
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تعالى: «أولحم خنْزير فإنه رجس #() حيث 
جعلوا الضمير في (إنه) عائدا إلى المضاف إليهء 
وهو كلمة (خنزير) . 

الاتجاه الرابع : كالثالث. إلا أنهم قالوا: إن 
الدباغة لا تطهر جلد الخنزير والكلب. حيث قاسوا 
الكلب على الخنزيرللنجاسة» وهومذهب 
الشافعي ومحمد بن الحسن» وحكاه النووي عن 
علي بن أبي طالب وابن مسعود. 

۸ - الاتجاه الخامس : كالثالث إلا أنهم قالوا: إن 
الدباغة لا تطهر جلد الخنزير والكلب والفيل. وهو 
قول الإمام محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة . 
4 الاتجاه السادس : يطهر بالدباغة جلد مأكول 
اللحم ولا يطهرغيره» وهومذهب الأوزاعي 
وعبدالله بن المبارك وأبي ثور وإسحاق بن راهويه. 
واستدل هؤلاء بقول رسول الله ل في الأهب 
«دباغها ذكاتها»”"2 أي كذكاتهاء و(الذكاة) المشبه 
بها في الحديث لا يحل بها غير المأكول. فكذلك 
(الدباغ) المشبه لا يطهر جلد غير المأكول. 
-الاتجاه السابع : يطهر بالدباغ ظاهر جلد 
اميتة دون باطنه» وعلى هذا فإنه يحل الانتفاع به في 
الأشياء اليابسة دون المائعة. وهوالمشهورمن 
مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى . وشبيه بهذا 
الاتجاه إحدى الروايتين عند الحنابلة» وهي جواز 
الانتفاع بجلد الميتة المدبوغ في اليابسات. © 





٠٤١ / سورة الأنعام‎ )١( 

(۲) حديث: «دباغها ذكاتها. . .» أخرجه أحمد (/4171) ط 
المكتب الإسسلامي» فال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 
:)٤۹ /۱(‏ إسئاده صحيع 

(۳) عمدة القارى ۲۱/ ۳١۳٠ء‏ وشرح النووي لصحيح مسلم 
4/ 64 طبع المطبعسة المصرية. ونيسل الأوطار /١‏ ۷۷ طبع 2 


ا ا ا ا لا ال ا ا ا لل لل لل لل ل ل ل ل ل برا 


ذبح الحيوان غير المأكول من أجل إهابه : 
-١‏ اختلف الفقهاء في حل ذبح أوصيد غير 
مأكول اللحم من أجل الانتفاع بجلده أوشعره أو 
وة 

فذهب الشافعية إلى تحريم ذبح ما لا يؤكل» 
كبغل وحمار للانتفاع بجلدهء للنبي عن ذبح 
الحيوان إلا مأكلة . 9) 

وذهب الحنفية إلى حل اصطياد ما لا يؤكل 
لحمهء لمنفعة جلده أوشعره أوريشه. لأن الانتفاع 
غاية مشروعة””, وهوما يفهم من مذهب المالكية 
في اعتبار المنفعة مسوغا لذكاة ما لا يؤكل . 9 وم 
نعثر على مذهب الحنابلة في ذلك . 


بيع الحيوان من أجل إهابه : 
١‏ - اختلف الفقهاء في جواز بيع الحيوان الذي 





= مصطفى البابي الحلبي, والإفصاح /١‏ ١ه‏ ومشكل الآثار 
١,؛,‏ ومصنف عبدالر زاق /١‏ ۷۷ طبع المكتب الإسلامي في 
ببروت» وحاشية ابن عابدين ۱  ,‏ وفتح القدير 251/١‏ 
وبدائع الصنائع ۲۷١ /١‏ طبع مطبعة الإمام ومابعدهاء وآثار 
أبي يوسف ۲۳١‏ والتساج والإكليسل بهامش مواهب الجليل 
١‏ , والشرح الصغير ٠۲ /١‏ وأسنى المطالب ۱۸/١‏ 
وحاشية قليوبي ۱۸/١‏ والمغني 15 ومابعدهاء والمجموع 
شرح المهذب ۲٠١ /١‏ ومابعدها نشر المكتبة السلفية في المدينة 
المثورة. 

١8/١ أسنى المطالب‎ )١( 

(۲) الغبي عن ذبح ال حيوان . . . . أصله حديث : «ما من إنسان يقتل 
عصفورا فيا فوقها بغير حقهاء إلا سأله الله عز وجل علها. قيل : 
يارسول الله وماحقها؟ قال: يذبحها فيأكلها. ولا يقطع رأسها 
فيرمي بهاء . أخرجه النسائي في الصيد (۷/ ۲۰۷) وضعفه الحافظ 
ابن حجر في التلخيص الحبير (4/ )١64‏ لأن في سنده صهيب 
مولى ابن عامر ونقل عن ابن القطان تضعيفه. 

(۳) حاشية ابن عابدين ه/ ٠١‏ 


٠۰۸/۲ الدسوقي‎ )٤( 


د ۹۷ت 


وموولولععو رو وو ووو وو روه موروور مم نموم ووم رم نممو عنم مر مو مم ميرو بوم منم وموم مويه 


لاينتفع به حيامن أجل إهابه» فقال الشافعية : 
لا يجوزبيعه. وفي ذلك يقول القاضي زكريا 
الأنصاري : بيع غير الجوارح المعلمة كالأسد 
والذئب باطل» ولا نظرلنفعة الجلد بعد الموت» ولا 
لمنفعة الريش”'. 

وقد تقدم أن الشافعية والحنابلة لا يبيحون ذبح 
الحيوان من أجل جلده . 

وقال الحنفية والمالكية : يجوز بيع الحيوان الذي 
لا ينتفع به حياء كالسبع غير المعلم واهر ونحوه 
للجلد. 9 لأغہم اعتبر وا الانتفاع بالجلد منفعة 
مشروعة مقصودة. فصار الحيوان منتفعا به» فيجوز 


عه , 


سلخ إهاب الذبيحة : 

۳ - اتفق الفقهاء على كراهة سلخ إهاب الذبيحة 
قبل زهوق روحهاء لنبي رسول الله يل عن ذلك. 
ففي حديث أبي هريرة أن رسول الله يآ بعث 
بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق» يصيح في 
فجاج منى : دلا تعجلوا الأنفس أن تزهق». 27 ولا 
في ذلك من زيادة ألم الحيوان» وليس هذا من 
إحسان الذبحة الذي أمربه رسول الله كو بقوله : 
«وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح». فإن سلخ إهابها 


٠١ /7 أسنى المطالب‎ )١( 
5 /١ )2س( الشرح الصغر"/ 4« وطبيع كشاف القناع‎ 
وابن عابدين 4/ ۷ ط بولاق.‎ 


(۳) حديث : «ألا ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق . . . » أخرجه الدار 
قطني في الصيد /٤(‏ ۲۸۳/ 55) ط دار المحاسن . وقد نوه بضعفه 
البيهقتي في الضحايا (4/ ۲۷۸) 

)٤(‏ حديث: «وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. . .». أخرجه مسلم في 
الصيد (7/ م4 /١5‏ 6ه )١‏ ط الحلبي؛ والترمذي في الديات 
(1404/9*/4) ط أحمد شاكر. 


ممومممممل و معن م ننم معءء لم فور ووو دورمن رهف قم مر جور ءءء ورمممءمءءمء ددم ممءم م مامه 


قبل أن تزهق روحها فقد أساء» وجاز أكلهاء لأن 
زيادة ألمها لا تقتضي تحريم أكلها . 9) 


بيع إهاب الأضحية وما في معناه : 

تەق الفقهاء على أنه لا يجوز أن يدفع 
الاهاب ولا شيء من الأضحية إلى الجزار أجرة له 
على ذبحها. 


ولكغهم اختلفوا في جواز بيع جلد الأضحية . 


فذهب الحسن البصري والنخعي وأبوحنيفة, 
وروي ذلك عن الأوزاعي إلى جواز بيعه مقايضة 
بآلة البييت كالغربال وامنخل ونحوذلك» مما تبقى 
عينه دون ما يستهلك» لأنه ينتفع به هووغيره. 
فجرى مجرى تفريق اللحم» فإن باعه بدراهم كره 
له ذلك وجاز إلا أن يتصدق بالثمن فلا یکره عند 


وذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلى 
أنه لا يجوز بيع إهاب الأضحية مطلقا لا بآلة البيت 
ولا بغيرها لين 

أما الكلام عن دباع الإهاب فينظر في (دباغة) . 





٠٠4 /١ شرح الزرقاني على خليل */ ۷١ء وأسنى المطالب‎ )١( 
وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 747/0 نشر دار المعرفة في‎ 
7١١/5 بیروت» وكشاف القناع‎ 

(۲) الإفصاح .7١/١‏ ومابعدهاء والمغني ۸/ ٦۳١‏ ومابعدهاء 
وابن عابدين ۰۲۰۸/۰ وأسنى المطالب 45/١‏ 


ل 


ل ل ا 0 


إهانة 


التعريف : 
١الإهانة‏ في اللغة: مصدرأهان» وأصل الفعل 
هان بمسعنى ذل وحقرء وفيه مهانة أي : ذل 


وضعّف» ولإهانة من صور الاستهزاء 
والا ستخفاف )١(‏ 

وقد سبق الكلام عن الاستخفاف في مصطلحه 
(ج )1١18/*‏ 


الحكم الإجالي : 
 "‏ الاهانة تعتبر مدلولا لبعض التصرفات القولية 
كالسب والشتم » أو الفعلية كالضرب وما شابهه ما 
يعتبر إهانة» وهي ترد عند الفقهاء باعتبارين 
الأول : باعتبار أن الاهانة مدلول لتصرفات 
تستوجب العقوبة . 
“- ويذلك تكون الإهانة أمراغير مشروع. 
ويكون الحكم بحسب قدر المهان» وبحسب عظم 
الآهانة وصغرها. 
فالإهانة التي تلحق بالعقيدة والشريعة 
كالسجود لصنم» أوإلقاء مصحف في قاذورة أو 
كتابته بنجس . أوسب الأنبياء والملائكة, أو تحقير 


1 لسان العرب والمصباح المنير‎ )١( 


ا ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ل ل الا ل 


شيء ما علم من الدين بالضرورة تعتبر كفرا . © 
(ر: ردة ‏ استخفاف) . 

والإهانة التي تلحق بالناس بغير حق من سب 
وشتم وضرب» تعتبر معصية .” (ر: قذف» 

على أن من الأفعال مايكون في ظاهره إهانة» 
لكن القصد أو الضرورة أو القرائن تبعده عن 
ذلك. فالبصاق على اللوح لا يعتبر إهانةء إذا 
قصد به الإعانة على محو الكتابة . 9 

ولوأشرفت سفينة على الغرق» واحتيج إلى 
إلقاء حمل من المصاحف مثلا جاز ذلك لأن حفظ 
الروح مقدم , والضرورة تمنع كونه امتهانا . *) 


الاعتبار الثاني : بمعنى العقوبة : 
٤‏ فتكون الاهانة عقوبة مقررة» سواء أكانت 
بالقول أم بالفعل . 

فأخذ الجزية من الكفار تكون مع الإهانة 
هم لقوله تعالى : (حتى يُطُوا الي عن بد 
وهم صَاغِرون)9» 

وكإهانة من يعتدي على غيره بشتم مثلاء جاء 


)١(‏ الحطاب وببامشه المواق 5/ 78 - 784 ط النجاح ليبياء ونباية 
المحتساج ۷/ 47 ط المكتبة الإسلامية وابن عابدين ۳/ ۲۹۲ 
4 ومابعدهاء والآداب الشرعية ۲/ ۲۹۷ ط الرياض» 
ومنتهى الإرادات /١‏ ۷۴ 

(۲) ابن عابدين ۳/ ۱۸۳ /1417اء ۰١۱۹ء‏ ١۹١۱ء‏ والتبصرة مبامش 
فتح العلي المالك ۲/ ۳٠۷‏ ط دار المعرفة . 

() قليوبي ۱/ ٠۷‏ ط الحلبي . 

١١ه‎ /١ ابن عابدين‎ )٤( 

(0) منح الحليل /١‏ وه/اء وقليوبي م 

(") سورة التوبة/ ۲۹ 


۹ 


إهانة ه » إهداء. أهل. أهل الأهواء ١‏ 


لال ل ا ا 0000000 


في منح الجليل : من شتم رجلا بقوله له : ياكلب 
فإن فيل ذلك لذي الفضل واهيئة والشرف عوقب 
عقوبة خفيفة يبان بهاء ولا يبلغ به السجن. وإن 
كان من غير ذوى الهيئة عوقب بالتوبيخ. ولا يبلغ 
به الإهانة ولا السجن . 

وكإهانة الابن والتلميذ للتأديب والتعليم . (© 

وتختلف الإهانة كعقوبة باختلاف مقدار الإهانة 
كعدوان, وباختلاف قدر المهان 9) 

وللاهانة كعقوبة مسميات مختلفة عند الفقهاء. 
فقد تسمى حدا أوتعزيرا أوتأديبا. (ر: حده 
تعزير. تأديب). 


مواطن البحث : 
© الإهانة هي عدوان من جانب. وتأتي في أبواب 
الردة والقذف غالبا. وهي عقوبة من جانب اخرء 
وتأتي في التعزير» والردة. والقذف. 

وينظر مع ذلك بحث (استخفاف,. وامتهان) . 


إهداء 
انظر : هدية 


أهل 
انظر : آل 


۱۸٤ ۰۱۸۳/۳ منح الجليل 4/ ٥ه. وابن عابدين‎ )١( 
ومنح الجليل‎ ۴١۷ /۲ ابن عابدين ۳/ 187 . 2184 والتبصرة‎ )۲( 
04/4 


ا م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل لل لل لل لل لال ل ل نا 


التعريف : 
١‏ الأهواء مفردها: هوى: وهومحبة الانسان 


الشيء وغلبته على قله () 


وهوني الاصطلاح : ميل النفس إلى خلاف ما 
يقتضيه الشرع . 9) 


وأهل الأهواء من المسلمين هم : من زاغ عن 
يقة المثلى من أهل القبلة كالجبرية. وهم 
الذين يقولون: إن الإنسان لا كسب له 
ولا اخحتیار» وكالقدرية وهم الذين ينكرون القدر. 
ویقولون : إن الأمر انف لم يسبق به علم الله وقد 
تسمى الحبرية (قدرية) لأنهم غلوا في إثبات 
القدر. وكالمعطلة وهم الذين ينفون صفات الخالق 
عزوجل. وكالمشبهة وهم الذين يجعلون صفاته 
تعالى من جنس صفات المخلوقين, ونحوهم . © 





)١(‏ لسان العرب مادة «هوى». وانظر دستور العلماء ۱ طبع 
دائرة المعارف النظامية ‏ حيدر اباد. 

(۲) دستور العلماء. والمغرب للمطرزي مادة «هوى». 

() حاشية ابن عابدين 445/0 طبع بولاق الأولى. وتعريفات 
الجسرجاني . وتهذيب الأسماء واللغات . والكليات /١‏ 1ه طبع 
وزارة الثقافة السورية ۱۹۷4ء ولمعرفة تفصيل ذلك يرجع إلى 
كتاب الفرق بين الفرق لأبي منصور عبدالقاهر بن طاهر 
البغدادي ص ۲۲ ومابعدها طبع ۷١۱۳ء‏ وشرح العقيدة 
الطحاوية ص ۴۰۰ ٥۹۲‏ 


تت 8:8 ايت 

















أهل الأهواء ۲- ٠‏ 


00000111 000 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ المبتدعة : 

١‏ - المبتدعة من لهم طريقة في الدين مخترعة 
تضاهي الشرعية» يقصد بالسلوك عليها مايقصد 
بالطريقة الشرعية . )١(‏ 


ب _ الملاحدة : 

۳ الملاحدة والزنادقة والدهريون هم الذين لا 
يؤمنون بالله تعالى ولا بمحمد رسول الله ككل . ") 
وعلى هذا فالفرق بينهم وبين أهل الأهواء كبير» إذ 
أن أهل الأهواء من جملة المسلمين» يؤمنون بالله 
تعالى وبمحمد رسول الله كَل . 


مناظرة أهل الاهواء وكشف شبههم : 

٤‏ ينبغي لعلماء المسلمين أن يأخذوا أهل الأهواء 
بالحجة» ويكشفوا شبههم. ويبينوا هم فساد 
مذهبهم . وصحة مذهب أهل السنة» ليدينوا 
بالحق الذي رضي الله تعالى لعبادهء أوليجتنبهم 
العامة» وليس للعامة أن ينظروا في كتبهم » بل 
عليهم هجرهم» فقد كان السلف ينبون عن 
مجالسة أهل البدع والنظر في كتبهم والاستماع 
لكلامهم . ° 


)١(‏ الآداب الشرعية لابن مفلح /١‏ 70 طبع مكتبة الرياض 
الحديثة. والاعتصام للشاطبي ١4 /١‏ ط مصطفى محمد. وانظر 
ابن عابدين ١//الا",‏ ودستور العلياء .777/١‏ والكليات 
4/١‏ 

(۲) ابن عابدين ۳/ 7545 . ودستور العلياء ۲/ ۲۹۰ 

(۳) فواتح الرحموت .15١/١‏ والفتاوى الهندية ه/ ۲۷۷ طبعة 
بولاق الشانية سئة ١٠١٠ء‏ والآداب الشرعية /١‏ ۲۳۷ 21751 
4 ط مكتبة الرياض الحديثة . 


وووولءءلةلوءوورمءاأووومم فوم يفوع مود واو ال ل ووو ووو 


هجر أهل الأهواء : 
0 الأصل أنه يحرم هجران المسلم فوق د ٿث إلا 
لوجه شرعي» لحديث رسول الله 8 : «لا جل 
لمسلم أن بجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان 
فيُغرض هذا وَيُعْرض هذاء وخيرهما الذي يبدأ 
صاحبه بالسلام, . () 

وقد اعتير السلف وحمهور الأئمة الابتداع ف 
العقائد من الأسباب المشروعة للهجرء وأوجبوا 
هجر أهل الأهواء من المبتدعة, الذين يجاهرون 
ببدعهم أويدعون إليها. 9) 


توبة أهل الأهواء : 
أهل الأهواء على نوعين : 
٦‏ - باطنية وغير باطنية : أما الباطنية : فهم الذين 
يظهرون غير ما يبطنون» فهم يظهرون الصوم 
والصلاة. ويبطنون القول بالتناسخ وحل الخمر 
والسزنى » والقول في محمد 6 بها لا يليق . وقد 
اختلف العلاء في قبول توبة هؤلاء على قولين : 
الأول : أنهم لا تقبل توبتهم. لان نحلهم تبيح 
لهم أن يظهروا غير ما يبطنون, والله تعالى يقول: 
(إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا)" وهؤلاء 
الباطنية لا تظهر منهم علامة تبين رجوعهم 
وتوبتهم» لأنهم كانوا مظهرين للاسلام مسرين 
للكفر. وإلى هذا ذهب علي بن أبي طالب 





)١(‏ حديث : دلا يحل لمسلم . . . » أخرجه البخاري 447/٠١(‏ ط 
السلفية) ومسلم (4/ ۱۹۸٤‏ ط الحلبي) 

(۲) الشرح الصغير 4/ ۷٤١‏ 45/اء والآداب الشرعية /١‏ /ا/11, 
۸, 45 . وحاشية قليوبي 747/7 وفتاوى ابن تيمية 
١76 4‏ طبع مطابع الرياض ۱۳۸۲ . 

(۳) سورة البقرة / ١5٠١‏ 


١1‏ تت 


أهل الأهواء ۷ - 4 


00 11111100000 


وابن عمروالمالكية والحنابلة والحنفية والشافعية في 
المفتى به عندهم» والليث بن سعد وإسحاق بن 
راهويه وغيرهم . 

الثاني : أنهم تقبل توبتهم كسائر أهل الأهواء - 
كا سيأتي ‏ وه وأحد القولين عند الحنفية 
والشافعية » ولكنها لا تقبل إن كانت بعد أخذهم . 
گا يقول الحنفية ‏ © 
وأماغير الباطنية فهم الذين يكون سرهم 
كعلانيتهم ونحوهم» وهؤلاء قد اختلف الفقهاء في 
قبول توبتهم . 

فالجمهور على قبول توبتهم» وإن اشترط 
البعض كال مروذي تأجيلهم سنة حتى يعلم 
إخلاصهم في توبتهم» أخذا من تصرف عمر بن 
الخطاب مع صبيغ بن عسل التميمي حين انتظر 
به سنة» فلا علم صدق توبته عفا عنه. 

وذهب البعض ومنهم ابن شاقلا الحنبلي إلى أنه 

لاتقبل ترت راج للك بت 436 اين 
سن نة سيشة فعليه وزرها ووزرمن عمل جها من 
غير أن ينقص من أوزارهم شيء». "© وماروى 
أبو حفص العكيري بإسناده عن أنس مرفوعا 
وإن الله احتجر التوبةٌ على صاحب بدعة». ©١‏ 





)١(‏ فتسح القدير 4/ ۳۸۷ طبعة بولاق الأولى سنة ١١١٠ء‏ وحاشية 
ابن عابدين ۳/ 74177 , والفتاوى الهندية ه/ ٠۸١‏ وحاشية 
قليوبي 4/ 110/7 , وجواهر الإكليل /١‏ 155. والمغني ۸/ ١٠۱۲ء‏ 
والآداب الشرعية ٠١١ /١‏ 

(۲) حديث : « من سن سنة سيئة . 
٥‏ ط الحلبي) 

٠٠١١ /١ الآداب الشرعية‎ )۳( 

وحديث : « إن الله احتجر التوبة عن صاحب بدعة . . .» 
أخرجه الطبراني في الأوسط. والبيهقي في شعب الإيمان . 


. .» أخرجه مسلم (۲/ 4١/ا‏ 


والضياء في المختارة من حديث أنس رضي الله عنه» وسكت عنه د 


ولمووووءءوموووونووووام مونو ووو و دو دودو ووو و 0 


والجدير بالذكر أن هذه التوبة لا يترتب عليها 
من الآثار إلا الآثارالدنيوية فحسب» من حيث 
استحقاقه التعزير وعدم استحقاقه, أما فيا بينه 
وبين الله تعالى فإن أمره موكول إليه. فإن كان 
صادقا في توبته تجاوز الله عنه إن شاءء وإن لم يكن 
صادقا في توبته» ردت وخاب وخسر. 
عقوبة أهل الأهواء : 
8- إذا كانت البدعة التي ينتحلها أهل الأهواء 
مكفرة فإنهم يعاملون معاملة المرتدين» ويطبق 
عليهم حد الردة . 

أما إن لم تكن مكفرة فإن عقوبتهم التعزير 
بالاتفاق» ويفرق بين الدعاة منهم وبين غير 
الذعاةء فغير الدعاة يعزرون بالضرب أوالحبس». 
أوبها يغلب على الظن أنه نافع بهم » وكره الإمام 
أحمد حبسهم» وقال: إن لهم والدات وأخوات . 

أما الدعاة منهم والرؤ ساء فيجوز أن يبلغ بهم 
التعزير إلى القتل سياسة» قطعا لدابر الإفساد في 
الأرض» وعلى هذا الحنفية» وطائفة من أصحاب 
الشافعي» وأصحاب أحمد., وكثير من أصحاب 
الإمام مالك رحمهم الله تعالى . 27 
شهادة أهل الأهواء : 
4 اختلف الفقهاء في قبول شهادة أهل الأهواء 


الذين لا يحكم بكفرهم. فذهب مالك وأحمد بن 

سس ص ب حو 

= المناوي (فيض القدير ؟/ ٠٠١‏ طالمكتبة التجارية) وقال 
الهيثمي : رجاله رجال الصحيح غير هارون بن موسى الفروي 
وهو ثقة (مجمع الزوائد /٠١‏ 189) وقال المنذري: إسناده حسن 
(الترغيب والترهيب /١‏ 6" ط مطبعة السعادة) . 

)١(‏ حاشية ابن عابدين 1417/7 ۰۲۹۷ والآداب الشرعية 
۰/۱ والسياسة الشرعية لابن تيمية ص44 طبع بيروت دار 
الكتب العربية. 


۱۹۲ 


أهل الأهواء ۱۰ 


mennnneuunnnnneeuuuuunununcneneneunuueucuuauunuaaesuseunennnnnnenonnone 


حنبل وشريك وأبوعبيد ‏ القاسم بن سلام - 
وأبوثور إلى رد شهادتهم لأنهم فسقة» ولا يعذرون 
بالتأويل . ٩‏ 

وذهب الحنفية والشافعية ومحمد بن أبي ليلى 
وسفيان الثورى إلى قبول شهادة أهل الأهواءء إلا 
الخطابية» فإنهم لا تقبل شهادتهم . 9) 

وقد فرق الشافعية في قبول شهادة أهل الأهواء 
بين الدعاة وغيرهم » فقبلوا شهادة العامة منهم . 
وردوا شهادة الدعاة لأنهم مفسدون في الأرض»› 
وقد احتج هؤلاء في قبول شهادة أهل الأهواء بأن 
الموى ناشىء عن التعمق في الدين. وذلك يصده 
عن الكذب. 

وإنها ردوا شهادة الخطابية منهم لأنهم يعتقدون 
أن أصحابهم لا يكذبون ‏ أي يعتقدون أن كل من 
كان على عقيدتهم لا يكذب ‏ فإذا رأوه في قضية 
شهدوا له بمجرد التصديق» وإن لم يعلموا حقيقة 
الخال . © 
رواية أهل الأهواء للحديث : 


٠‏ - اختلف العلاء في قبول رواية أهل الأهواء 
للحديث. 





٠١١ /9 والمغني‎ .51٠ /٤ الشرح الصغير‎ )١( 

(۲) في كتاب الفسرق بين الفرق ص 708 : أن الخطابية كلهم 
حلوليون. يدعون حلول روح الإله في جعفر الصادق. وبعده 
في أبي الخطاب الأسدي» قال: فهذه الطائفة كافرة من هذه 
الجهة. وفي الزيلعي على الكنز (717/4): أنهم كانوا 
يستجيز ون أن يشهدوا للمدعي إذا حلف عندهم أنه محق. 
ويقولون: المسلم لا يكذب. وقيل : إنهم كانوا يعتقدون أن من 
ادعى منہم شيئا على غيره يجب أن يشهد له بقية شيعته . 

(۳) انظر حاشية ابن عابدين /١‏ /ا/ا. وفواتح الرخموت شرح مسلم 
النبسوت .14٠ /١‏ وحاشية قليوبي 1١/4‏ وحاشية الجمل 
٥‏ طبع دار إحياء التراث . 


فقد منع الرواية عنهم ابن سيرين ومالك» 
وابن عيينة والحميدي ويونس بن أبي إسحاق وعلي 
ابن حرب وغيرهم . وحجة هؤلاء : 

أن أهل الأهواء : إما كفار أوفساق, ولا تحل 
الرواية عن هؤلاءء ولأن في ترك الرواية عنهم إهانة 
هم وهجراء ونحن مأمورون بذلك ردعا لهم عن 
الموى. ولأن الهوى لا يؤمن معه الكذب. لاسيما 
إذا كانت الرواية ما يعضد هوى الراوي . 

ورخص أبوحنيفة والشافعي ويحبى بن سعيد 
وعلي بن المديني وغيرهم في الرواية عن أهل 
الأهواء. إذا عرفوا بالصدق ولم يتهموا بالكذب 
کا لخوارج» دون من يتهم من أهل الأهواء 


وفرق جماعة بين الداعية من أهل الأهواء 
وغيره» فمنعوا الرواية عن الداعية منهم دون 
غيره» ومن هؤلاء ابن المبارك وعبدالرحمن بن 
مهدي. وأحمد بن حنبل ويحبى بن معين. حتى 
قال في فواتح الرحموت: وعلى هذا أئمة الفقه 
والحديث كلهم. ولأن المحاجة والدعوة إلى ال هوى 
سبب داع إلى التقول. فلا يؤتمن على حديثه . © 

وفرق جماعة بين من يغلوفي هواه ومن لا يغلوى 
وقريب من هذا قول من يفرق بين البدع المغلظة. 
كالتجهم والقدرء والبدع المخففة ذات الشبهة 
كالارجاء . قال الإمام أحمد بن حنبل في رواية 
أبي ذاود: احتملوا من المرجئة الحديث» ويكتب 
نه القدري إذا لم يكن داعية . ”) 





٠٤١ /١ فواتح الرحموت‎ )١( 
- انظر : شرح علل الحديث لابن رجب ص 87 ومابعدها‎ )۲( 


۱۹۳ 


أهل الأهواء ١١‏ . أهل البيت » أهل الحرب ١‏ _ م 


وموو ووو ووو عو د ووو عع اع وو ووو وو ووروة و لللعووومممول عنمن للءيووة 


: -إمامة أهل الأهواء في الصلاة‎ ١ 

اختلف الفقهاء في الاقتداء بأهل الأهواء في 
الصلاة . 

فذهب الحنابلة في إحدى الروايتين عندهم إلى 
آنه لا يجوز الاقتداء بأهل الأهواء مطلقاء فإن 
اقتدى بهم فصلاته باطلة . 

وفرقوا في رواية أخرى بين الاقتداء بالمجاهر بهواه 
وبدعته الداعي إليهاء وبين من ليس كذلك» 
فأجازوا الاقتداء بالمستسر بهاء وأبطلوه بالمجاهر 
والداعي الريل 

وذهب المالكية : إلى أنه إن اقتدى بأحد من 
أهل الأهواء. وجبت عليه الإعادة في الوقت» لأنه 
لف قّ كفرهم 1 )2س( 

وذهب الحنفية والشافعية إلى جواز الاقتداء 
بأهل الأهواء مع الكراهة التنزيبية . ° 


أهل البيت 


انظر : آل 





= طبع وزارة الأوقاف العراقية » ومقدمة ابن الصلاح ص ٠١”‏ 
طبع مطبعة الأصيل بحلب» وفواتح الرحموت ۲/ ١4٠‏ 

۱۸1/۲ والمغني‎ 44/١ كشاف القناع‎ )١( 

(۲) شرح الزرقاني على خليل ۱۲/۲ 

(۳) حاشية ابن عابدين 7/5/١‏ وأسنى المطالب ۱/ ۲٠۹‏ . 


ووملمعوةمة.ث لثممو ممةةمهةهة ممم ة6ةهاوةووةقمهووةاةوه6م6هم6ه؟وءهه6مة6ه66ه666666666ههوه6هووموههه” 


أهل الحرب 


التعريف : 

١-أهل‏ الحرب أوالحربيون: هم غير المسلمين 
الذين لم يدخلوا في عقد الذمة, ولا يتمتعون بأمان 
المسلمين ولا عهدهم .° 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ أهل الذمة : 

؟ ‏ أهل الذمة هم الكفار الذين أقروا في دار 
الإسلام على كفرهم بالتزام الجزية ونفوذ أحكام 
الإسلام فيهم ان 


ب - أهل البغي : 

۳ أهل البغي أو البغاة: هم فرقة خرجت على 
إمام المسلمين لنع حی » أو لخلعه, وهم أهل 
عة ٩‏ 


٤ 





ء۱۷٤4‎ /۲ فتح القدير 2170/8/4 84 والفتاوى الهندية‎ )١( 
۲١۷ /۲ والشسرح الصغير‎ ٠٠١ 745 /۳ ومواهب الجليل‎ 
. 1١9 /4 ومغني المحتاج‎ 0١ /1 ومابعدهاء ونهاية المحتاج‎ 
ومطالب أولي النبى 608/7 . وكشاف القناع */ ۲۸ والمغني‎ 
ومابعدها.‎ "5١ * 04 

(۲) جواهر الإكليل .٠١٠ /١‏ وكشاف القناع 7٠١4/١‏ 

(۳) مواهب الجليل 775/5 . والشرح الكبير مع الدسوقي 
٠١ /4‏ والشسرح الصغير ٤۲١ /٤‏ والقوانين الفقهية ص 
۳« والأم 4 م ومابعدهاط الأزهرية. ومغني المحتاج 
٤‏ ومابعدهاء والمغني 8 ١‏ ومابعدها. 


۹4ے ` 


والبغي : هوالامتناع من طاعة من ثبتت ثبتت إمامته 
في غير معصية بمغالبة ا 


ج ‏ أهل العهد : 

4 -هم الذين صالحهم إمام المسلمين على إنهاء 
الحرب مدة معلومة لمصلحة يراهاء والمعاهد: من 
العهد: وهو الصلح المؤقت. ويسمى الهدنة 
والمهادنة والمعاهدة والمسالمة والموادعة ‏ ”© 


الامو : 

- المستأمن في الأصل : الطالب للأمان. وهو 
الكافر يدخل دار الإسلام بأمان, أو المسلم إذا 
دخل دار الكفار بأمان . 5 


انقلاب الذمي أو المعاهد أو المستأمن حر بيا : 

5 -يصبح الذمي والمعاهد والمستأمن في حكم 
الحربي باللحاق با ختياره بدار الحرب مقيهما فيها. أو 
إذا نقض عهد ذمته فيحل دمه وماله.” وضازيه 


۲۷۸ /٦ مواهب الجليل‎ )١( 

(۲) فتح القدير ۲۹۳/٤‏ ومابعدهاء والفتاوى الهندية »١41١ /١‏ 
والخرشي ۳/ ٠۷١‏ ط الأولى. وفتح العلي المالك للشيخ عليش 
.”"*/١‏ والشرح الكبير للدردير 7/ .14٠‏ والقوانين الفقهية 
ص ١٤١٠ء‏ ومغنى المحتاج 4/ ۲٠١‏ ومابعدهاء والأم ٠١٠١ /٤‏ 
ومابعدهاط الأمير ية ونهاية المحتاج ۷/ ۲۴٠‏ . وكشاف القناع 
٠١ /‏ ومابعدها. والمغني ۸ - ٤1‏ وزاد المعاد لابن 
القيم 7 والمحرر في الفقه الحنبلي ۲/ 187 ., والاختيارات 
العلمية لابن تيمية ص ٠۸۸‏ 

(*) درر الحكام 271/١‏ وحاشية أبي السعود (فتح الله المعين) على 
منلا مسكين ۳/ 4٠‏ 4ء والدر المختار ۳/ 7417 ط بولاق. 

)٤(‏ الدر المختار ورد المحتار "/ ٠٠۳ ۲۷١‏ والشرح الصغير 
۲“ ومغني المحتاج ۲٦۲-۲۰۸/٤‏ والمغني ٤٥۸/۸‏ 
ومابعدها و٤۲٥‏ ومابعدها. 


وومللعنة نفلا مع نفع من ف وان من ونووووثوءميثقه ات هفقونء و هوووووووثووموووثقمءءءءث 62006 


الإمام بعد بلوغه مأمنه'' وجوبا عند الجمهورء 
وجوازا عند الشافعية . 

ولا خلاف في مخازبتسه إذا حارب المسلمين أو 
أعان أهل الحرب, وللامام أن يبتدئه بالحرب. قال 
الله تعالى : وإن نَكثُوا یانبم من بعد عهدهم. 
وَطَكتوا في دینک قعائلوا اب ة الكفرء نهم لا ايان 
هم لعلهم ينتهون»."' ' وحينا نقضت قريش 
صلح الحديبية» سار إليهم الرسول ية عام الفتح 
سنة ثمان من الهجرة» حتى فتح مكة: وعندما 
نقض بنوقريظة العهد سنة خمس. قتل النبي كله 
رجاهم . وسبى ذرارهم » وأخذ أموالهم» وكذلك 
بنو النضير لما نقضوا العهد» حاصرهم الرسول و 
سنة أربع» وأجلاهم 5 


وهناك اتجاهان في أسباب نقض الذمة : ©) 

الأول. مذهب الحنفية : وهو أنه لا ينتقض عهد 
الذميين. إلا أن يكون لهم منعة يحاربون بها 
المسلمين, ثم يلحقون بدار الحرب. أويغلبون 
على موضع » فيحاربوننا. 





)١(‏ إبلاغ المأمن : هو الا بعاد من دار الإسلام. والمأمن : كل مكان 
يأمن فيه الشخص على نفسه وماله . وإبلاغ المأمن نوع من الوفاء 
بالعهد . 

(۲) سورة التوبة / 17 

(۳) انظر هذه الحوادث في سيرة ابن هشام ۲/ 201937-19 ۲۳۳ - 
FAV 4°‏ £1 

)٤(‏ فتح القدير ۳۸١ /٤‏ ومابعدهاء ومجمع الأخبر /١‏ ١۱ء‏ . والمدونة 
۳ , والشرح الكبيرمع الدسوقي ۲/ ۱۸۸ ومابعدهاء 
وا رشي ۱٤۹/۳‏ والفروق ۱۳/۳ والأم ٠٠۹ /٤‏ ط 
الأميرية. ومغني المحتاج 4/ .۲٠۸‏ والمهذب ۲/ ۲٠١۷‏ والمغني 
0168 . ومطالب أولي النہی ۲/ 1۲۳-٦۲١‏ والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص ٠٤١‏ . المحرر في الفقه الحنبلي ۲/ ٠۸۷‏ 


حك 0 


ل 000 


سخا مقتضى ا E‏ ا يأتي في مصطلح 
(أهل الذمة) . 


١‏ - يصبح الحسربي ذميا إما بالتراضى » أوبالاقامة 
دة مده في دارالإسلام» أوبالزواج» أوبالغلبة 
مصطلح (أهل الذمة). 


انقلاب المستأمن إلى حر بي 1 
8- المستأمن : هوا حربي المقيم إقامة مؤقتة في ديار 
الإسلام. ”'' فيعود حربيا لأصله بانتهاء مدة إقامته 
المقررة له في بلادناء لكن يبلغ مأمنه لقوله تعالى : 
إلا الذين عاهدتم من المشركينء ثم ل يلفضوكم 
لبي يداء ول يظاعروا عليكم أحداء + فار إليهه 
عَهْدَهم إلى مَذَّهِم 4 ”" أوبنبذ العهد. أي نقضه 
من جانب المسلمين. اعرد دلالة على ایا 
لقوله تعالى : «وإما اَن من قوم خيانة. فانبذٌ 
إليهم على سواءِ» إن الله لا يحب الخائنین)» 0 
وهي في أهل المدنة أوالأمانء لافي أهل جزية, 
فلا ينبذ عقد الذمة, لأنه مؤ بدي وعقد معاوضة 
فهو اكد من عقد الهدنة. 

وقد يصبح المستأمن حربيا بنقض الأمان من 
جانبه هو أوبعودته لدار الحرب بنية الإقامةء لا 
التجارة أو التنزه أو لحاجة يقضيهاء ثم يعود إلى دار 





(۱) شرح السير الكبير /١‏ ۲۰۷ والبدائع 758١/0‏ و۷/٣۳۲۹‏ 
(۲) سورة التوبة / ؛ 
)۳( سورة الأنفال / .مه 


الاسلام . فإذا رمع إليهم ولو لغير داره. انتهى 
اة ° 

هذا » وكل ما ينتقض به عهد الذمي» ينتقض 
به أمان المستأمن. على حسب الاتجاهين 
السابقين, لأن عقد الذمة أمان مؤ بد واكد من 
الأمان المؤقت. ولأن المستأمن كالذمي يلتزم 

ومن نقض أمانه بنقض العهد ينبذ إليه ويبلغ 
كالأسير الحربي» 3 قتل ومن وفداء وغيره عند 
الحنائلة . 9) 


انقلاب الحربي إلى مستأمن : 
كل مسلم بالغ عاقل عند الجمهور. أوحتى من مميز 


و ]+ رن 


دخول الحربي بلاد المسلمين بغير أمان : 
٠‏ -ليس لأهل الحرب دخول دار الإسلام بغير 
أمان, لأنه لا يؤمن أن يدخل جاسوساء أو 


1٠٠ /۸ الدر المختار وردالمحتار */ ه/الا. والمغني‎ )١( 

(۲) المدونة ۳/ 47. والفروق ۳/ ۷٤‏ والشرح الكبير والدسوقي 
2 وتحفة المحتاج 48/8. ومغني المحتساج ا 
و۰۲ وفتح القدير /٤‏ ۹ وتصحيح الفروع ۳/ كك 
وكشاف القناع 1۰/۳ 

(۴) الاتجاء الأول للجمهور: أبي حنيفة وأبي يوسف والشافعي 
وأحمد في رواية عنه . 

والاتجاه الثاني للامام مالك وأحمد ومحمد بن الحسن . 
واللجنة ترى أن المرجع الأخيرلولي الأمر مراعيا في ذلك 
مصلحة الدولة . 


کے 


000 ل‎ OD 


متلصصاء أو لشراء سلاح» فيشسر باللسالميو. © 

فإن قال: دخلت لسماع كلام الله تعالى» أو 
دخلت رسولا» سواء أكان معه كتاب أم لم یکن » أو 
دخلت بأمان مسلم» صدق ولا يتعرض له. 
لاحتمال ما يدعيه» وقصد ذلك يؤمنه من غير 
احتياج إلى تأمين. ٩‏ لقوله تعالى : «وإِنْ أحدٌ من 
المشركين استجارك فاجره» حتى يسمم كلام الله 
م بلغه مامنه ©#. وهذا قول | قعية . 


وقال الحنفية: إن ادعى الأمان لا يصدق فيه 
بل يطالب ببينة» لإمكانہا غالبا» ولان الثابت 
بالبينة كالثابت بالمعاينة . 


وزيب جرع هدا لول اللتايلة: آذ مع مل فرع 
الحربيين دار الإسلام بغير أمان, وادعى أنه 
رسول» أوتاجر ومعه متاع يبيعه. قبل منه» ويحقن 
دمه» إن صدقته عادة» كدحول تجارهم إلينا 
ونحوه» لأن ما ادعاه ممكن» فيكون شبهة في درء 
القتل» ولأنه يتعذرإقامة البينة على ذلك فلا 
يتعرض له» ولحريان العادة مجحرى الشرط . 


فيصدق إن كان معه تجارة يتجر مهاء لأن التجارة 
لا تحصل بغير مال ويصدق مدعي الرسالة إن 
كان معه رسالة يؤديها. وإن قال: أمنني مسلم» 
ففيه وجهان : 


۲۵۹ /۲ والمهذب‎ .٥۲۳ /۸ المغني‎ )١( 
747 /4 مغني المحتاج‎ )۲( 
واللجنة ترى أن هذا الأمر من الخطورة بمكان» ولابد من‎ 
. التثبت من صدق ادعائه‎ 
5 / سورة التوبة‎ )۳( 


011111001 م م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا‎ n s 


أحدها: يقبل تغليبا لحقن دمه» کا يقبل من 
الرسول والتاجر. 

والثاني : لا يقبلء لأن إقامة البينة عليه ممكنة . 
فإن قال مسلم : أنا أمنته. قبل قوله» لأنه يملك أن 
يؤمنهء فقبل قوله فیه» كالحاكم إذا قال : حكمت 
لفلان على فلان بحق . 9) 


وقال المالكية:( إن أخذ الحربي بأرض 
الحربيين حال كونه مقبلا إليناء أوقال: جئت 
أطلب الأمان منكم» أوأخذ بأرضنا ومعه تجارة» 
وقال لنا: إن دخلت أرضكم بلا أمانء لأني ظننت 
أنكم لا تتعرضون لتاجر» أوأخذ على الحدود بين 
أرضنا وأرضهم» وقال ما ذكر فيرد لمأمنه في هذه 
الحالات. 

فإن وجدت قرينة كذب» لم يرد لمأمنه . 


أما إن دخل الحربي بلاد المسلمين بغير أمان» 
ولم تتحقق حالة من الحالات السابقة» فعند 
الجمهور يعتبر كالأسير أو الجاسوس» فيخير فيه 
الإمام بين القتل والاسترقاق والمن والفداء بحسب 
الا © 


)١(‏ المبسوط 4۳/٠١‏ ورد المحتار ۳/ ۲٤۸‏ وشرح السير الكبير 


ء٠٠٠١‎ /# وكشاف القناع‎ ۲٤۳ /4 ومغني المحتاج‎ SLA 
. ٥۲۳ ء٤۴۳۷‎ /۸ والمغني‎ 
والحنفية ومعهم الحشابلة اشترطوا لتصديق الرسول أن يكون‎ 

معه كتاب يشبه أن يكون كتاب مليكه. وإن احتمل أنه مفتعل. 
لأن الرسول آمن» كما جرى به عرف الجاهلية والإسلام. وأما 
الشافعية فلم يشترطوا وجود كتاب معه. كما ذكر أعلاه . 

(؟) الشرح الكبير ۲/ ١۱1۸ء‏ والشرح الصغير ۲/ ۲۸۹ 

(۳) المبسوط 247/٠١‏ وشرح السير الكبير /١‏ ۱۹۸ والفتاوى- 


سالا اهس 


أهل الحرب 1١١‏ -؟١‏ 


000 11 


دماء أهل الحرب وأموالهم ۰ 

١١-الحرب‏ - كا هومعروف - حالة عداء وكفاح 
مسلح بين فريقين» تقتضي إباحة الدماء والأموال» 
وهذا يقتضي بحث حالة العدوفي غير حالة 
العهد. وفي حالة العهد : 


أ في غير حالة العهد : الحربي غير المعاهد 
مهدر الدم والمال. فيجوزقتل المقاتلين» لأن كل 
من يقاتل فإنه يجوز قتله» وتصبح الأموال من 
عقارات ومنقولات غنيمة للمسلمين» وتصير بلاد 
العدوبالغلبة أوالفتح ملكا للمسلمين. ويكون 
ولي الأمر مخيرا في الأسرى بين أمور: هي القتل» 
والاسترقاق. والمن (إطلاق سراح الأسير بلا 
مقابل)» والفداء (تبادل الأسرى أو أخذ المال فدية 
عنهم)» وفرض الجزية على الرجال القادرين . ° 
فإن قبلوا المجزية وعقد الإمام لهم الذمة. أصبحوا 
أهل ذمة» ويكون هم ماللمسلمين من 
الانصاف. وعليهم ما عليهم من الانتصاف. قال 
علي رضي الله عنه: إن بذلوا الجزية لتكون 


= الهندية185/5. ورد المحتار /544., والشرح الكبير 
۲ , والشرح الصغبر ۲/ ۲۸۹ والممذب ۲/ ٠٠١۹‏ 
وكشاف القناع ۳/ .٠٠١‏ والمغني ۸/ ٠۲۳‏ . 
وهذه مسائل زمنية. واللجنة ترى أنه يراعى الآن ماهو 
الاصلح 
)١(‏ فتح القدير 778/4. ومابمدهاء 784 ومابعدهاء و۳۰۲۳» 
۳۰۹ ۳۳۸ وتبيين الحقائق ۳/ ۲٤۸‏ والدر المختار 7/ 7174 , 
75, والقوانين الفقهية ص 148. والشرح الصغير ؟/ 1/8 
والأحكام السلطانية للماوردي ص 45 ومابعدهاء ومغني المحتاج 
٤4‏ ومابغفدهاء و۲۲۰ ومابعدهاء والمغني ۸/ ٤۷۸‏ 2 
ومابعدهاء والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص .7١‏ ومسائل 
الإمام أحمد ص ۲۳١‏ ومابعدها. 


ووو ووووثووووووومممومووةووءهوومفوءوومودووويثوة ووو وةهؤةوة6ةةوثووةوةووةوةثةءوثووةوةوةوةوووه. 


دماؤهم كدمائناء وأموالهم كأموالنا. 2 (ر: أهل 
الذمة) . 


ولا تتحقق هذه الأحكام إلا بمشروعية الجهاد. 
كا ذكرفي الفتاوى الهنديةء.”' ففيها: يشترط 
لإباحة الجهاد شرطان : 

أحدهما : امتناع العدوعن قبول ما دعي إليه من 
الدين الحق . وعدم الأمان والعهد بيننا وبينهم . 

والشاني : أن يرجو الإمام الشوكة والقوة لأهل 
الإسلام» باجتهاده أوباجتهاد من يعتد باجتهاده 
ورأيه. وإن كان لا يرجو القوة والشوكة للمسلمين 
في القتال. فإنه لا يحل له القتال» لما فيه من إلقاء 
النفس في التهلكة . 

ب _ في حالة العهد : العهد من ذمة أوهدنة أو 
أمان يعصم الدم والمال بالنسبة للحربي» فإن وجد 
عهد عصم دمه وماله. وإن لم يوجد فهوعلى 
الأصل مهدر الدم والمال. وتبحث هنا أمور: 


أولا : قتل المسلم أو الذمي حربيا: 
۲ جمهور الفقهاء" على أنه لا يقتص من 


)١(‏ الأثر عن علي رضي الله عنه وإنما بذلوا الجزية لتكون. . . » أورده 
الزيلعي في نصب الراية (۳/ )۳۸١‏ واستغربه» وذكر أثرا آخر 
عن علي رضي الله عنه. وعزاه إلى الشافعي والدار قطني ولفظه 
«من كانت له ذمتنافدمه كدمنا وديته کدیتنا» وفي إسناده 
أبوالجنوب وهو ضعيف الحديث كذا قال الزيلمي . 

(۲) الفتاوى الهندية ۲/ ١1/4‏ 

)"( البدائع ۲۳/۷ ومابعدهاء. و۲٥۲‏ ومابعدهاء والدر المختار 
٥‏ ومابعدهاء وتكملة فتح القدير ۸/ ٠٠٤‏ ومابعدهاء 
والشرح الكبير /٤‏ ۲۳۷ و7417 ومابعدهاء والقوانين الفقهية 
ص ۳٤١‏ وبداية المجتهد ۲/ ۳۹۱ ومواهب الحليل 7177/5 
ومابمدهاء ومغني المحتاج ٠١ /٤‏ ومابمدهاء والمهذب = 


اماس 


اقللا لاح حال ا 01 000 


المسلم والذمي بقتل الحربي » ولو کان مستأمناء كا 
لادية عليهما بقتل الحربي غير المستأمن. بسبب 
وجود الشبهة في إباحة دم الحربي . ولكونه مباح 
الدم في الأصل . وشرط القصاص ووجوب الدية : 
كون المقتول معصوم الدم أو محقون الدم. أي يحرم 
الاعتداء على حياته. بل لا تجب الكفارة عند 
القائلين بلزومها في حالة قتل مباح الدم ‏ كالحربي 
- قتلا عمدا . () 


ثانيا : حصول المسلم أو الذمي على شيء من مال 


۴ - إذا دل المسلم أو الذمي دار الحرب بأمان 
فعاقد حربيا عقدا مثل الرباء أوغيره من العقود 
الفاسدة في حكم الإسلام, أوأخذ ماله بالميسر 
ونحوه ماحرمه الإسلام, لم يحل له ذلك عند 
امور وام أبريوسق من الت 57) 


واستدلوا بأن حرمة الربا ثابتة في حق المسلم 


والحربي› أما بالنسبة للمسلم فظاهرء لأن المسلم 
ملتزم بأحكام الاسلام حيث) يكون» وأما بالنسبة 


= 7/7 والروضة للنووي ٠١١ .16١٠0و ۱٤۸/٩‏ 
وا لمغني ۷ و ۷. وکشاف القناع /o‏ 0۸0« 
ولاخف 1¥ ومطالب أولي النبى 5/ ۲۸۰ 

.)۲٠۷/۲ المهذب‎ . ٠١17/4 وهم الشافعية (مغني المحتاج‎ )١( 

( )الوط 48/١١‏ وشسرح السير الكبير ٤‏ فقرة ۲۹۰۴۳. والرد 
على سير الأوزاعي لأبي يوسف ص 45. والبدائع ۰۱۹۲/٥‏ 
و۷/ .174-17١‏ ورد المحتار ۴/ #6٠‏ والفروق للقرافي 
للا طالحلبي. والأم /٤‏ ١١٠١ء‏ و۷/ ۲۲۲ ۳۳ط 
الأميرية. وغاية المتتهى ۲/ 2514 ومطالب أولي النبى /١‏ امه 


المغني 108/4 


وموعمععيوفي فلوو فمورم رعولا ع لمر عر ور دوم م ورمع عا عي عا عع ووه 


للحربيءٍ فلأنه مخاطب بالمحرمات, قال الله 
تعالى : «وأذِهمُ الربا وقد هوا عنه» .27 وآيات 
تحريم الرباء مثل قوله تعالى : «إوحرّم الرباه. © 
وسائر الآيات والأخبار الدالة على تحريم الرباء 
وهي عامة تتناول الربا في كل مكان وزمان. 

وذهب أبوحنيقة ومد إلى جواز5لك» 
مستدلين بأن المسلم يحل له أخذ مال الحربي من 
غير خيانة ولا غدر» لأن العصمة منتفية عن ماله 
فإتلافه مباح. وفي عقد الربا ونحوه المتعاقدان 
راضيان. فلا غدرفيهء والرباونحوه كإتلاف 
المال. وهوجائز. قال محمد في السير الكبير : وإذا 
دخل المسلم دار الحرب بأمان, فلا بأس بأن يأخذ 
منهم أموالهم بطيب أنفسهم بأي وجه کان» لأنه إنها 
أخذ المباح على وجه عرا عن الغدرء فيكون ذلك 
طيبا منه . 

وأماخيانة المسلم المستأمن عندهم فمحرمة. 
لأنهم إنما أعطوا الأمان للمسلم أوالذمي مشروطا 
بتركه خیانتهم» وإن لم يكن ذلك مذكورا في 
اللفظ. فهومعلوم في ا معنى » ولذلك من جاءنا 
منهم بأمان فخانناء كان ناقضا لعهده. وإذا ثبت 
هذالم تحل للمسلم خيانة الحربيين إذا دخل دارهم 
بأامان» لأنه غدرء ولا يصلح في ديننا الخدر» وقد 


قال النبي كل : «المسلمون عند شروطهم»" فإن 


٠١١ / سورة النساء‎ )١( 

(۲) سورة البقرة / ۲۷۵ 

(7) حديث: «المسلمون عند شروطهم . . . » أخرجه الترمذي (تحفة 
الأحوذي 4/ 86ه ط السلفية) وقسال: هذا حديث حسن 
صحيح . وني تصحيح الترمذي هذا الحديث نظرء فإن في إسناده 
كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف وهو ضعيف جدا. وله شاهد 
من حديث أبي هريرة عند أحمد (55/15) = 


۱۰۹ 


٠١ ١4 أهل الحرب‎ 


جح ا ا ا ا 0000 


خانهم. أوسرق منهم » أواقترض شيئاء وجب 
عليه رد ما أخذ إلى أربابه» فإن جاء أربابه إلى دار 
الإسلام بأمان. أوإيمان» رده عليهم » وإلا بعث به 
إليهم . لأنه أخذه على وجه حرم عليه أخذه» 
فلزمه رد ما أخذ. كما لوأخذه من مال مسلم . قال 
الإمام الشافعي في الأم :7" وما يوافق التنزيل 
والسنة ويعقله المسلمون. ويجتمعون عليهأن 
الحسلال في دار الاسلام حلال في بلاد الكفر. 
والحرام في دار الاسلام حرام في بلاد الكفر, فمن 
أصاب حراماء فقد حده الله على ما شاء منه. ولا 


ثالثا : إتلاف ممتلكات أهل الحرب : 
أ في حالة الأمان أو العهد : 

٤‏ - العهد يعصم الدماء والأموال.» ويوجب 
الكف عن أعمال القتالء قال بعض فقهاء 
الحنفية :7 إذا دخل المسلم دار الحرب تاجرا 
(بأمان)» فلا يحل له أن يتعرض لشيء من أموالهم 
ولامن دمائهمء. لأنه ضمن ألا يتعرض هم 
بالاستئمان» فالتعرض بعد ذلك يكون غدراء 
والغدر حرام » إلا إذا غدر به ملكهم. فأخذ أمواله 
أوحبسه» أوفعل ذلك غير الملك بعلم الملك ول 
يمنعه» لأنهم هم الذين نقضوا العهد. بخلاف 


= والحاكم (۲/ 44) قال الشوكاني بعد أن ذكر طرق الحديث 
المختلفة : لا يخفي أن الأحاديث المذكورة والطرق يشهد بعضها 
لبعض. فأقل أحواها أن يكون المتن الذي اجتمعت عليه حسنا 
(نيل الأوطار ه/ 7/4, ط دار الجيل) . 

(1) الأم كل 11« ۲۲/۷« YY‏ 

(۲) الهداية وفتح القدير /٤‏ 41 ومابعدها. 


وووموووووول قفو ووم ووو ووو ووو ووو ةن ووويوة ةن تووووؤقوةوةووووووةةءوثووةوءثووةووةة 


الأسير. لأنه غير مستأمن» فيباح له التعرض للمال 
والدم. وإن أطلقوه طوعا. 
ب - في حالة عدم العهد والأمان : 
١٠١‏ -في حال الحرب يجوز بالاتفاق إتلاف أشجار 
العدو. وذبح مواشيهم» وإتلاف سائر أموالهم إن 
كان في ذلك مصلحة للمسلمين. كإتلاف 
ما يتقوون به من الآليات والحصون والسلاح 
والخيل. وإتلاف الشجر الذي يستترون به» أو 
يعوق العمليات الحربية » أويحتاج المسلمون لقطعه 
لتوسيسع طريق» أو تمكن من سد ثغرة» أواحتاجوا 
إليه للأكل» أويكون الكفاريفعلون بنا ذلك» 
فنفعل بهم مثله لينتهواء فهذا يجوز بغير خلاف. 
وأما إتلاف ذلك لغير مصلحة إلا لمغايظة الكفار 
والاضرار بهم والإفساد عليهم» فقد اختلف 
الفقهاء في ذلك . فذهب الحنفية والمالكية وأحمد في 
رواية في الأشجار والزروع : : إلى أن ذلك جائزء 
لقول الله تعالى : ما قطعتم من لِينةٍ أوتركتموها 
قائمة على اسنا فبإذنٍ الله وليخزي 
الفاسقين 4”") . وقوله تعالي : زولا ينَاُون من عَدُو 
َيْلا إلا كِب هم به عمل صالحٌ2(#4. لکن قال 
ابن الهمام : هذا إذا لم يغلب على الظن أنهم 
مأخوذون بغير ذلكغفإن كان الظاهر 7 
مغلوبون. وأن الفتح باد (أي ظاهر قريب) كره 
ذلك. لأنه إفساد في غير محل الحاجةءوما أبيح إلا 
لما . 





)١(‏ سورة الحشر / ه 
(۲) سورة التوبة / ١7١‏ 


سے ۷۹ے 


أهل الحرب ١7-1١١‏ 


ل ل ل ا ا ا ا ا 0 0000 


وقالالحنابلة في رواية والأوزاعي والليث 
وأبوثور: لا يجوز ذلك لأنه إتلاف عض .° 


عمل ما ينفع أهل الحرب ويقويهم 
أ الوصية لأهل الحرب : 


7 هناك اتجاهان في الوصية لأهل الحرب : 

الاتجاه الأول :0" لا تصح الوصية للحربي إذا 
كان في دار الحرب, لأن في ذلك قوة لهم » فالتبرع 
بتمليكه المال. يكون إعانة له على الحرب» وأنه لا 
يجوزء ولقوله تعالى : «إنا يَمْباكم الله عن الذين 
قاتلوكم في الدينء وأخسرجوكم من دياركم . 
وظَامروا على إخراجكم أن َولُوهُم » ومن يتوطم 
فاولئك هم الظالمون». 9) 

فدل ذلك على أن من قاتلثنا لا يحل بره» وهذا 
اتجاه الحنفية والمالكية . 

والاتجاه الشاني : 29 للشافعية في الأصح 
والحنابلة ‏ يجيز الوصية لحربي معين» لا لعامة 
الحربيين» سواء أكان بدار الحرب أم بدارناء لأنه 
تصح المبة والصدقة له» فصحت له الوصية 


)١(‏ المغنى 401١/4‏ 406 ط الرياض» وفتح القدیر ۲۸٠/٤‏ ط 
بولاق. والشرح الكبير مع الدسوقي ؟//ا17, والتاج والإكليل 
روه" والشرح الصغير ۲/ ۲۸١‏ وبداية المجتهد ,01//١‏ 
والأم 4/ ۲۸۷ ط الأزهرية. والمهذب ۲/ 7161. ومغني المحتاج 

: 31 7717-77 والأحكام السلطانية للماوردي ص 
٩4‏ وجامع الترمذي بشرح ابن العربي ۷/ ١٤ء‏ والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص ۳۳ ومابعدها . 

١غ(‏ البدائع /V‏ £1« التاج والإكليل مع مواهب ال حلیل ۲٤ /٦‏ 

(۳) سورة الممتحنة / 4 

(4) مغنى المحتاج / 47 . والمغني ٠١ 4 /٦‏ ومابعدهاء ومطالب أولي 
النبى 451/4 


م م ا ا ا ااا ا ا ا ا لل لل نا 


كالذمي , وقد روي : «أن النبي ية أعطى عمر 
حلة. فقال: يارسول الله. أكسوتنيهاء وقد قلت في 
حلة عطارد ماقلت؟ فقال رسول الله كلل : إني لم 
أكسكها لتلبسهاء فكساها عمر أخا له مشركا 
بمكة» (© 


وعن أسمء بنت أبي بكر رضي الله عنهبماء 
قالت: «أتتني أمي راغبة في عهد قريش» وهي 
مشركة» فسألت النبي كِ: أصلها؟ قال: نعم». 
زاد البخاري . قال ابن عيينة : فأنزل الله فيها: 
(لا يناكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في 
الدين. . . ) الآية. ومعنى راغبة: أي طامعة 
تسألني شيئا. 9) 


فهذان فيهما صلة أهل الحرب وبرهم» ثم قد 
حصل الإجماع على جواز الهبة»والوصية في معناها . 


ومن أدلة الجواز: قوله تعالى : طون جَاهدَاكُ 
على أن شرك بي ماليس لك به علم» » فلا 
تُطِعْهماء وصاحِبّهما في الدنيا مَعْرُوفا» . © 


ب الوقف على أهل الحرب : 
۷ - اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أنه لا يجوز 
الوقف على الحربيين» والوقف باطل» لأن أموالهم 


)١(‏ حديث: «روي أن النبي #5 أعطى عمر حلة. . . » أخرجه 
البخاري ومالك واللفظ له (فتح الباري 745/٠١‏ ط السلفية) 
والموطأ ۲/ ٩۹۱۷‏ 418 ط الحلبي . 

(۲) حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: «أتتني أمي 
راغبة. . .» أخرجه البخاري (فتح الباري 417/٠١‏ ط 
السلفية) . 

(۳) سورة لقان / ٠١‏ 


۱۱۹ 


أهل الحرب 7١-1١8‏ 


0 101101000 


مباحةفي الأصل. ويجوز أخذهامنهم بالقهر 
والغلبة, فا يتجدد لحم أولى » والوقف لا يجوز أن 
يكون مباح الأخذ, لأنه تحبيس الأصلء ولأنه 
يشترط في الوقف أن يكون قربة في ذاته» وعند 
التصرف» والوقف على الحربي معصية وليس 


قربة )1( 


لعو ة على أهل الحرب : 
تفق الأئمة الأربعة" على صحة الصدقة أو 
ا لأنه ثبت في السيرة أن النبي يه 
«أهدى إلى أبي سفيان تمر عجوة» حين كان بمكة 
محارباء واستهداه أدما» . و«بعث بخمسمائة دينار 
إلى أهل مكة حين قحطوا لتوزع بين فقرائهم 
ومساكينهم» . ۳ 
وني قوله تعالى : ظوَيْطْعِمُون الطعام على حه 
مشكينا ويتيها وأسيراء إنها نطعمكم لوجْه اله 
ريد مق زابلا شکورا)0). قال الحسن : 
كان رسول الله هة يؤتى بالأسيرء فيدفعه إلى 
بعض المسلمين» فيقول: «أحسِن إليه» فيكون 
عنده اليومين والثلاثة. فيؤثره على نفسه . وعند 
عامة العلماء: يجوز الإحسان إلى الكفارفي دار 
الإسلام» وعن قتادة: كان أسيرهم يومئذ 
المشرك. 9) 





)١(‏ الفتاوى الحندية ۲/ ۲۹۷ والدر المختار / 460". والتاج 
والإكليل 5 و مغني المحتاج /Y‏ ۴۸°« والمغني /o‏ 0۸4 
(۲) الفتاوى الهئدية /٤‏ ۳۸۷ ومابعدهاء والشرح الصغير /٤‏ ١١٠١ء‏ 

ومغني المحتاج ۲/ 41لا و٠٠٤‏ والمغني ٠١٤/١‏ 
(۳) المبسوط /٠١‏ ۹۲ وشرح السير الكبير ۷١ /١‏ 
)٤(‏ سورة الدهر /8- ٠١‏ 
(0) تفسير الكشاف للزخشري ۳/ ۲۹٦‏ ط الحلبي . 


وهو م فقوو وم ةاوهو وو وهم جأهاة ووم وووة واهاةه 6666:6666 DDL‏ 


د توارث الذمي والحر بي : 

4 يرى جمهور الفقهاء أن اختلاف الدارين 
لا يمنع من التوارث بين الكفار» ويرى بعض 
الفقهاء أن اختلاف الدارين يمنع المتوارث . ١‏ وفي 


ه ‏ إرث المسلم الحربي, والحربيٌ المسلم : 

٠‏ - ذهب الجمهور إلى أنه لا يرث المسلم كافراء 
والكفار مسلاء "“ وفي ذلك خلاف وتفصيل يرجع 
إليه في : (إرث) . 


و الاتجار مع أهل الحرب : 

١‏ - تدل عبارات الفقهاء على جواز الاتجار مع 
الحربيين» 7(" فللمسلم أو الذمي دخول دار الحرب 
بأمان للتجارة» وللحربي دخول دارنا تاجرا بأمان. 
وتؤخذ العشورعلى التجارة العابرة عند اجتياز 
حدود دار الإسلام . ولكن لا يجوز إمداد المحاربين 
بها يقويهم من السلاح والآلات والمواد التي يصنع 
منبا السلاح» كا لا يجوزالساح بالاتجار 
بالمحظورات الشرعية كالخمور والخنازير وسائر 
المخكرات, لأنها مفاسد منوعة شرعاء ويجب 





)١(‏ تبيين الحقسائق 5/ ۲٤٠١‏ والدر المختار 7/ ۲٤۷‏ والشسرح 
الصغير؟7/ ,74٠‏ والقوانين الفقهية / 44" ومابعدهاء 
والبجيرمي على اماج “'/ ه "71 وحاشية الشرقاوي ۲/ 2,184 
والأم 4/ ٤‏ ومطالب أولي النبى 4/ ٠٤٤‏ 

(۲) شرح السراجية ص .۲١‏ والقوانين الفقهية / ۳۹٤‏ ومغني 
المحتاج 7/ ۲۲ ومابعدهاء والمغني 7414/5 

(۳) انظسر مشلا المبسوط ٩۱/۱۰‏ 2 شرح السیرالکبیر ۲۷۴۳/۴ - 
» والشرح الصغير ۲/ ۲۸۹4 ومغني المحتاج /٤‏ ۲۴۳۷ء 
والمغني ۸/ ٠۲۲ ۰٤۸٩‏ 


۱۱۲ 


11111111111 ا 0 


مقاومتها. وليس للحربي المستأمن شراء الأسلحة 
من بلاد الإسلام . © 

وفيها عدا هذه القيود يجوز أن تظل حرية التجارة 
قائمة. إلا أن المالكية انفردوا بالقول بمنع التصدير 
من بلادناء ومتاجرة المسلمين في دار الحرب إذا 
كانت أحكامهم تجري على التجارء لأن في تصدير 
أي شيء إليهم تقوية هم على المسلمين, ولأن 
المسلم منوع من الآقامة في دار الشرك قال رسول 
الله ككل : نا تيء من كل منلم, ْم بين أظهْر 
المشركين» . ” 


كي اندلا رز تب بير الا عيقوت غا إلا إذا 
كانت هناك هدنة مع العدو, أما في غير الهدنة فلا 
جوز ° 

والأدلة على جواز التصديرمن بلادنامنها: 
حديث ثامة بن أثال الحنفي بعد أن أسلم. فإنه 
قال لأهل مكة حين قالواله: صبوت؟ فقال: 
«إني والله ما صبوت.». ولكني والله أسلمتث». 


110 /" اراج لأبي يوسف ص 144 . شرح السير الكبير‎ )١( 
وحاشية الطحطاوي ۲/ 440 . رفتح القدير 4/ 41 ومابعدهاء‎ 
والفتاوى الهندية؟/ 8١؟, ومغني المحتاج 222/1 والشرح‎ 
408/٠١ الكبير مع المغني‎ 

(۲) حديث: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. . . » 
أخرجه أبوداود (۳/ 4 ٠١‏ ط عزت عبيد دعاس) والترمذي 
١66 /4(‏ ط الحلبي. وقال عبدالقادر الأرناؤوط محقق جامع 
الأصول: رجمال إسناده ثقات ولكن صحح البخاري وأبوحاتم 
وأبوداود والترمذي والدارقطني إرساله إلى قيس بن أبي حازم . 
وللحديث شاهد بمعناه (جامع الأصول 445/4 نشر مكتبة 
الحلوان). 

(۳) المدونة .٠١ 7/٠١‏ والمقدمات الممهدات ۲/ 6 وفتح المي 
المالك ۱/ ۳۳۱. ومواهب الحلیل ۳/ ۳۹۱۲ء و۳۷۹ 


ووملاو مورلا ووو ع ررم ممم وموم مونو وموم عو ووم ود ورورووو وو ووو 


وصدقت محمدا ية وامنت به وأيم الله الذي 
نفس ثامة بيده لا تأتيكم حبة من اليهامة ‏ وكانت 
ريف مكة ‏ حتى يأذن فيها محمد ية وانصرف 
آلف بلده. ومنع الحمل إلى مكة. حتى جهدت 
قريش ء فكتبوا إلى رسول الله َة يسألونه 
بأرحامهم أن يكتب إلى ثيامة, يحمل إليهم 
الطعام . ففعل رسول الله لاز . ('2 فهذا يدل على 
جواز تصدير الأطعمة ونحوها إلى الأعداءء حتى 
ولو كانت حالة الحرب قائمة معهم . 

ومن الأدلة أيضا الأحاديث السابقة المذكورة في 
بحث الصدقة على أهل الحرب والوصية لهم (قصة 
إهداء التمر لأبي سفيان» وصلة أسماء أمها 
المشركة. وإطعام المسلمين الأسرى) . 

أما الدليل على حظر تصدير الأسلحة ونحوهاء 
فمنه : 

حديث عمران بن حصين رضي الله عنه : «أن 
رسول الله كل نبى عن بيع السلاح في الفتنة» 29 
والفتنة : الحروب الداخلية» وفتنة غير المسلمين 
أشد عليهم» فكان أولى ألا يباع هم . 

وقال الحسن البصري : لا يحل لمسلم أن يحمل 
إلى عدو المسلمين سلاحا يقويبهم به على 
المسلمين, ولا كراعاء ولا ما يستعان به على 
السلاح والكراع . ° 


)١(‏ حديث ثيامة بن اثال الحنفي . أخرج القصة بهذا المعنى البخاري 


(فتح الباري ۸/ ۸۷ ط السلفية). ومسلم (۳/ ١۸١۱ء‏ 
۷ ط الحلبي) والبيهقي (5/ ۳۱۹) . 

(۲) حديث عمران بن حصين رضي الله عنه . قال البيهقي عنه : 
الصواب أنه موقوف (نصب الراية ۳/ ۳۹۱). 

(*) الفراج لأبي يوسف ص ١4٠١‏ 


ب ۱۹۳ 


أهل الحرب ۲۲ - ۲٤‏ 


TOT 


هذا وإن في بيع السلاح للأعداء تقوية لهم على 
قدا الین رياعتا لهم على شن اشروب» 
ومواصلة القتال لاستعانتهم به» وذلك يقتضي 


المنع . 


نكاح المسلم الحربية الكتابية : 

۲ - صريح القرآن أنه يحل للمسلم التزوج بالمرأة 
الكتابية. ويدخل في ذلك الذميات منهن » كما 
تدخل الحربيات الكتابيات لا فرق بين الصنفين» 
وذلك لقوله تعالى : «وطعام الذين أوتوا الكتاب 
جل لدم ء وطعامكم جل هم» والمحصناتٌ من 
المؤ منات»والمحصناتث من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكه چ0 على أن في ذلك خلافا وتفصيلا يرجع 
إليه في بحث (نكاح) . 9) ظ 


النفقة على الزوجة والأقارب الحربيين 
أولا : نفقة الزوجة الحربية : 


3 اتفق الفقهاء“ على وجوب النفقة للزوجة 
مطلقاء فالكتابية كالمسلمة في استحقاق النفقة 


وغيرها من حقوق الزواج» سواء أكانت الزوجة في 


| 
)١(‏ سورة المائدة / © ظ 


(۲) حاشية ابن عابدين ۲/ ۲۹۷ والشرح اا انس ا 
ومغني المحتاج ۳/ ۱1۸۷ء والمغني /٦‏ 588 ومابعدها. 

(۴) البدائع /٤‏ ١٠ء‏ وفتح القدير ۴/ ٠۲١‏ ومواهب الجحليل 
4 ومابعدهاء والشرح الصغير ۲/ ۷۲۹- ۷۳١‏ وبداية 
المجتهد ۲/ ٠۴‏ والقوانين الفقهية ص ۲۲۴ والأم ۸۷/٠‏ ط 
الأزهرية. ٠۱۹۷/١‏ ط الأميريةء ومغني المحتاج ۳/ ۱۸۸٠ء‏ 
المغني 7 ومابعدها ومطالب أولي النبى ٦۱۷/٦‏ 

وكشاف القناع ه/ ۳۲ ومابعدها. 


ووومووومووووووووممووواو وو وممموؤعءاوق و6 6و موءووواوقوواموة ووو موهووو666أم6ه6وهوموةوةه 


أثناء الزواج فعلاء أم في العدةء لاشتراكهما (أي 
المسلمة وغيرها) في رابطة الزوجية› وفي سبب 
الاستحقاق لحي فهي محبوسة على 


ERT ا‎ a 
سعته » ومن قُدِرٌ عليه رزفه» فلينفق ما آتاه الله لا‎ 
يكلف الله نفسا إلا ما آتاهاي) ول تفرق‎ 

النصوص بين المسلمة والكتابية . (ر: نفقة) . 


ثانيا : نفقة الأقارب الحربيين : 

4 - يرى المالكية على المشهور والشافعية9' أنه 
تجب على الموسر المسلم نفقة أقاربه المعسرين» ولو 
كانوا كفاراء أي ولوكان هناك اختلاف في الدين» 

لكن بعض أصحاب هذا الاتجاه يقصرون إيجاب 
النفقة على الوالدين والولد فقط. فتجب عندهم 

النفقة على الولد لأبويه المعسرين فقط. كا تجب 
نفقة الولد المعسر على أبيه الموسرء سواء أكان الولد 
كافرا والأبوان مسلمينء أم كان الولد مسلا 
والأبوان كافرين . 


والشافعية يوجبون نفقة الوالد وإن علاء ونفقة 
الولد وإن سفل» وإن اختلفت ملتهما. 

ودليل الفريقين: وجدد الموجب للنفقة» وهو 
الجمزئية والبعضية بين الوالد والولد» كا لحكم برد 


۷ / سورة الطلاق‎ )١( 

(۲) مواهب الجليل ۲٠۹ /٤‏ والشرح الصغسير؟/ ٠هلاء‏ 
ومابعدهاء والأم ه/ ٠٠١‏ ط الأزهرية. ومغني المحتاج 447/7 
ومابعدها . 


ب 11س 


أهل الحرب 74. أهل الحل والعقد ١‏ م 


وم م اع ماوعا ووو و و ووو ووو و ةن ميمه 


الشهادة بسبب الولادة . (ر: نفقة). 

ويرى الحنفية والحنابلة : أنه لا تجب النفقة 
بسبب اختلاف الدين» فلا تجب على المسلم نفقة 
أبويه الحربيين» ولا يجبر الحربي على الإنفاق على 
أبيه المسلم أو الذمي , لأن استحقاق النفقة بطريق 
. الصلة والير والمواساة, ولا تستحق الصلة 
للحربي, للنبي عن برهم » في قوله تعالى : «إنما 
يناكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين. 
وأخرجوکم من دیارکم» وظاهَرُوا على إخراجكم. 
أن تَوَلُوهُم» ومن يتوهم فأولئك هم الظالمون 294 
ولأنهها غير متوارئين» فلم يجب لأحدهما على الآخر 
نفقته بالقرابة . 


وتختلف عن نفقة الزوجات,. لأن نفقة 
الزوجات عوض تجب مع الإعسارء فلم ينافها 
اختلاف الدين كالصداق والأجرةء ولأن نفقة 
الوالدين صلة ومواساة كا ذكرء فلا تجب مع 
اختلاف الدين, كأداء زكاته إليهء وإرثه منه . 


لكن يقول الحنابلة» والكاساني من الحنفية : 
تجب النفقة بين الذمي والمستأمن. أوبين المستأمنين 
في قرابة الأصول والفروع » لأن اختلاف الدين لا 


"17 /" وتبيين الحقائق‎ .680٠-14494/١ الفقاوى المهندية‎ )١( 
ومابعدها وكشاف‎ ٤ / والبدائع لكي والمغني‎ 
القناع ه/ 4هه. وغاية المتتهى ۳/ 747. ومسائل الإمام أحمد‎ 
۲۱۷ ص‎ 

(۲) سورة الممتحنة / 4 


مفمفوووءبمبمفعءنثوننعمءيروننفونونونوو نر وثورو نوف قوووونهوفوةوووومومووعريوووووءوةوةووه 


هل الحل و العقد 
التعريف : 
١‏ - يطلق لفظ «أهل الحل والعقد» على أهل . 
الشوكة من العلياء والرؤساء ووجو الناس الذين 
يحصل بهم مقصود الولاية» وهوالقدرة 
والتمكن» وهو مأخوذ من حل الأمور وعقدها. 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ أهل الاختيار : 

؟ أهل الاختيارهم الذين وكل إليهم اختيار 
الإمام. وهم جماعة من أهل الحل والعقد. وقد 
يكونون جميع أهل الحل والعقد» وقد يكونون بعضا 


(۳) 


ب - أهل الشورى : 
۳ المستقرىء لحوادث التاريخ يجد أن هناك فرقا 


(1) كلام الفقهاء في هذا البحث مبني على قواعد المصلحة المرسلةء 
لتحقيق أفضل الوجوه للسياسة الشرعية. ولا يمنع ذلك من 
استنباط طرق أخرى إذا كانت تحقق المصلحة ولا تعارض أصول 
الشريعة (اللجنة) . 

(۲) مادة «أهلء ني لسان العرب. والمغفرب»› والصحاح . وتاج 
العروس. والمنتقى من منهاج الاعتدال ص 08 طبع المطبعة 
السلفية. وتفسير الرازي 4/ .١4©‏ في تفسير قوله تعالى «وأولي 
الأمسر منكم». وأسنى المطالب ٠٠۹ /٤‏ طبع المكتبة 
الإسلامية. وحاشية القليوبي ا طبع البابي الحلبي . 

)۳( الأحكام السلطانية للياوردي ص 8» ولأبي يعلى ص ٠‏ 


1 8 


000011111110000 


بين أل الشورى وأهل الحل والعقد. إذ الصفة 
البارزة في أهل الشورى دهي العلم» لكن الصفة 
البارزة في أهل الحل والعقد هي «الشوكة» . 

فقد ورد أن أبا بكر رضي الله عنه كان إذا حز به 
أمر استدعى عمر بن الخطاب وعشمان بن عفان 
وعبدالرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب 
وزيد بن ثابت>وكل هؤلاء كان يفتي في خلافة أبي 
بكر فاستشارهم” في حين كان من بين السذين 
تولوا بيعة أبي بكزمن أهل الحل والعقد بشير بن 


سعد ولم يكن بشير من أهل الفتوى من 


- الخزرج - ويقال إنه أول من بايع أبا بكر الصديق 
يوم السقيفة من الأنصار. 0 


صفات أهل الحل والعقد : 

4 -لما نيط بأهل الحل والعقد عمل معين ‏ وهو 
تعيين الخلفاء ‏ كان لابد من أن تتوفر فيهم الصفات 
التالية : 

أ العدالة الجامعة لشروطها الواجبة في 
الشهادات من الإسلام والعقل والبلوغ وعدم 
الفسق واكتمال المروءة . 

ب - العلم الذي يوصل به إلى معرفة من 
يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيها. 

ج ‏ الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيارمن هو 
للإمامة أصلح . 29 


۲۹۷ /۲ كنز العمال ه/ /5171. والمهذب للشيرازي‎ )١( 

(۲) أسد الغابة. ترجمة بشير بن سعد . 

(۳) حاشية قليوبي 7/4 . وأسنى المطالب 4/ ۱٠۹‏ والأحكام 
السلطانية للماوردي ص 5. ولأبي يعلى ص ۲ - ٣‏ 


اللا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ل لل لل لل لل لل ل الى ل ل ينا 


د أن يكون من ذوي الشوكة الذين يتبعهم 
الناس. ويصدرون عن رأيهم » ليبحصل بهم 
مقصود الولاية ٠”.‏ 

هل الإخلاص والنصيحة للمسلبية 19 


تعيين (أهل الاختيار) من أهل الحل والعقد : 

ه ‏ الأصل أن أهل الحل والعقد هم كل من تتوافر 
فيه الصفات السابقة, إلا أن من يباشر الاختيار 
منهم هم فئة منهم في الغالب يطلق عليها أهل 


الاختيار. 
ويتم تعيين أهل الاختيار (وهم مجموعة من أهل 
الحل والعقد) بأحد طريقين: 


أ تعيين الخليفة لهم : كا فعل عمر بن الخطاب 
بتعيين ستة من أهل الحل والعقد ليختاروا واحدا 
منهم خليفة للمسلمين بعده» وكان ذلك بمحضر 
من الصحابة دون نزاع . 

ب - التعيين بالحضور: إذالم يعين الخليفة 
جماعة من أهل الحل والعقد فإن من يتيسر حضوره 
منهم تنعقد به البيعة» ويقوم الحضور مقام 
التعيين . 9) 


أعمال أهل الحل والعقد : 
5 من ذلك : 
أ تولية الخليفة : وهذا إجماع لا خلاف فيه 





)١(‏ المنتقى من مناج الاعتدال ص اه 
(۲) حجة الله البالغة للدهلوي ص 7/78, طبع دار الكتب الحديثة 
بالقاهرة ومكتبة المثنى ببغداد. 


(۴) أصول الدين لعبدالقاهر البغدادي ص .7١8‏ طبع اسطنبول 
سنة 145هء وحاشية قليوبي 4/ 117/17 


هسا١١5‎ 


لأحد من أهل السنة والجماعة . )١‏ 

ب تجديد البيعة لمن عهد إليه بالإمامة عند وفاة 
الإمام, إذا كان حين عهد إليه غير مستجمع 
لشروط انعقاد الأمامة, قال الماوردي : تعتبر 
شروط الإمامة في المولى من وقت العهد إليه. فإن 
كان صغيرا أوفاسقا وقت العهد, ثم أصبح بالغا 
عدلا عند موت المولي لم تصح خلافته. حتى 
يستأنف أهل الاختيار بيعته . ") 

ج - استقدام المعهود إليه الغائب عند موت 
الإمام . © 

د تعيين نائب للامام الذي ولي غائبا إلى أن 
يقدم. قال الماوردي : إذا عهد الامام إلى غائب» 
ومات الإمام والمعهود إليه على غيبته» استقدمه 
أهل الاختيار» فإن بعدت غيبته واستضر المسلمون 
بتأخير النظرفي أمورهم استناب أهل الاختيار 
نائبا عنه» يبايعونه بالنيابة دون الخلافة . ©) 

هف زل الأمام غند وجود مايقغضيه وينظر في 
إمامتة . ©) 


عدد من تنعقد بهم الإمامة من أهل الحل والعقد : 
۷- اختلف العلماء في عدد من تنعقد بهم الإمامة 


)١(‏ انظر المراجع السابقة. والمواقف للايجي وشرحه للجرجاني 
,١ /۸‏ طبع مطبعة السعادة بمصر ١٠١٠ء‏ وقال الشيعة 
الإميامة : يعرف الإمام بالنص. 

(۲) الأحكام السلطانية للماوردي ص ١١‏ 

(5) المرجع السابق . 

١١ والأحكام السلطانية للماوردي ص‎ ,.٠١١ /4 أسنى المطالب‎ )٤( 

)2( الأحكام السلطانية للماوردي ص ١‏ ولأبي يعلى ص ۱۰ 


1111000 لال لا الل لا ل ا ا اا ل ا لا 


طائفة : لا تنعقد إلا بأكثرية أهل الحل والعقد من 
كل بلد» ليكون الرضى به عاماء والتسليم لإمامثه 
إجماعاء وهوما ذهب إليه الحنابلة, قال الامام 
أحمد: الإمام الذي يجتمع عليه؛ كلهم يقول: هذا 
إمام .© 

وقالت طائفة أخرى : أقل من تنعقد به منهم 
خمسة» يجتمعون على عقدهاء أويعقدها أحدهم 
برضى الأربعة . 

والذي عليه الحنفية والشافعية أن الإمامة تنعقد 
بتولية جماعة من أهل الحل والعقد دون تحديد عدد 
مت( 
وتفصيل ما أجمل هنا موطنه مصطلح (الإمامة 
الكبرى) . 


أهل الخرة 
انظر : خبرة . 

أهل الخطة 
انظر : أهل المحلة . 


٠١ الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص‎ )١( 

(۲) الماوردي ص ٠‏ -۷. وأبويعلى ص ۸ وحاشية ابن عابدين 
۰۹/۱ وحاشية قليوبي 4/ 17 , والشرواني على التحفة 
4 وأصول الدين للبغدادي ص ٠١8‏ 


۱۱۷ 


٣ ١ أهل الديوان‎ 


0 ا ا 525070000 


أهل الديوان 


التعريف : 
١-الديوان:‏ لفظ فارسي معرب معناه : مجتمع 
الصحف والكتاب» يكتب فيه أهل الجيش وأهل 
العطية . 
والديوان : جريدة الحساب ثم أطلق على 
الحساب. ثم أطلق على موضع الحساب .© 
ويسمى مجموع شعر الشاعر ديواناء قال صاحب 
التاج : فمعانيه خمسة: الكتبة» وحلهم» والدفتر» 
وكل كتاب» ومجموع الشعر. 

والديوان عند الفقهاء : هوالدفتر الذي يثبت 
فيه أسماء العاملين في الدولة وهم رزق أوعطاء في 
بيت المال» ويراد به أيضا المكان الذي فيه الدفتر 


المذكور وكتابه 7 
وأهل الديوان : هم هؤلاء الذين يأخحذون رزقا 
“ايف 


ووظيفة الديوان : حفظ ما يتعلق بحقوق الدولة 


)١(‏ لسان العرب. وتاج العروس والمصباح المئير مادة ددون». 
وكلمة «ديوان» فارسية وهي في الفارسية اسم للشياطين» 

سمي بها الكتاب لحذقهم بالأمور ومعرفتهم بالحلي والخفي. ثم 
سمي مكان جلوسهم باسمهم (الأحكام السلطانية للاوردي ص 
١/6‏ ). 

(۲) ابن عابدين ١8/4‏ ط بولاق» والمحل على المنباج بحاشيتي 
قليوبي وعميرة / 184 ط الحلبي , وجواهر الإكليل ٠٠٠٠ /١‏ 
والاحكام السلطانية للماوردي ص ١44‏ ط الحلبي . 


اح ا ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا الل ل لي ا للا ل ا ا ل ل ل لي ا ل يا 


من الاعيال: والاموال ون بقن بها عي ليون 
والعيال ؛ (© 


أول من وضع الديوان »وسبب وضعه : 
" - أول من وضع الديوان في الدولة الإسلامية 
عمربن الخطاب رضي الله عنه» وذلك «لما قدم 
عليه أبوهريرة رضي الله عنه بهال من البحرين » 
فقال له عمر: ماذا جئت به؟ فقال : مس ائة ألف 
درهم . فاستكثره عمر» فقال: أتدري ما تقول؟ 
قال: نعم » مائة ألف حمس مرات» فقال عمر: 
أطيب هو؟ فقال: لا أدري. فصعد عمرالمنير» 
فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: ايها الناس 
قد جاءنا مال كثير. فإن شثتم كلنا لكم كيلاء وإن 
ج عددنالكم عداء فقام إليه رجل فقال: 
يا أمير المؤمنين قد رأيت الأعاجم يدونون ديوانا 
لهم فدون أنت لهم ديوانا». 

وقال آخرون بل سبب وضعه أن عمر بعث 
بعثا» وكان عنده الهرمزان» فقال لعمر: هذا بعث 
قد أعطيت أهله الأموال؛ فإن تخلف منهم رجل 
واجل بمکانه» فمن أين يعلم صاحبك به» فأثبت 
لهم ديواناء فسأله عن الديوان حتى فسره له . 9) 


أصناف أهل الديوان : 


۳ سبق أن أهل الديوان هم من يرزقون منه» وهم 
عدة أصناف منهم : 


)١(‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص .۲۲١‏ والأحكام السلطانية 


للماوردي ص ١7/6‏ 
(۲) الأحكام السلطانية للماوردي ص ١70‏ . والأحكام السلطانية 
لأبي يعلى ص ۱۷۹ 


—۱۱۸ 


أهل الديوان ۳ - ٤‏ 


ا ا ا 0000 


أ- أفراد الجيش : 
لابد لإثباتهم في الديوان من شروط أوردها 


الماوردي وهي / 

)١(‏ البلوغ : فإن الصبي من جملة الذراري 
والأتباع > فکان عطاؤه جاريا في عطاء الذراري . 
(۲) الحرية : لأن المملوك تابع لسيده» فكان 
داخلا في عطائه., وخالف في هذا الشرط 
أبوحنيفة» وهو رأي أبي بكر الصديق 
رضى الله عنه . 

)۳( الاسلام : ليد عن الملة باعتقاده ويوق 
بنصحه واجتهاده . 


(١‏ السلامة من الآفات المانعة من القتال. 


(ه) أن يكون فيه إقدام على الحرب ومعرفة 


بالقتال. 
(1) أن يتجرد عن كل عمل . ٩‏ 


ولا يخفى أن هذه الشروط تنظيمية قابلة للنظر 
فيها بحسب اختلاف الأزمنة والأمكنة با يحقق 
المصلحة . 
ب -ذووالولايات » كالولاة والقضاء والعلاء 
والسعاة على الال معا وحفظا وقسمة ونحوذلك» 
وأئمة الصلاة والمؤذنين . 9) 


ج_ذووالحاجات» لأثر عمر رضي الله عنه» 
«ليس أحد أحق بهذا المال من أحد. إنما هو الرجل 





٠١۹ الأحكام السلطانية للماوردي ص‎ )١( 
414 السياسة الشرعية لابن تيمية ص‎ )۲( 


وووموفو مث ملوووفم ومو نووم مون وف وو وو وروم و ومو وو وعم مووود 60 


وسابقته» والرجل وغناؤه. والرجل وبلاؤه. 
والرجل وحاجته» . © 


القول الضابط في المصارف : 

5 قال إمام الحرمين : من يرعاه الإمام بها في يده 
من المال ثلاثة اصناف : 

)١(‏ صنف منهم محتاجون» والامام يبغي سد 
حاجاتهم. وهؤلاء معظم مستحقي الزكوات» 
الذين ورد ذكرهم في الآية «إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين... 9#) 

(۲) أقوام يبغي الإمام كفايتهم » ويدرأ عنهم بالمال 
الموظف لهم حاجتهم » ويتركهم مكفيين ليكونوا 
متجردين لما هم بصدده من مهم الإسلام » وهؤلاء 
صنفان : 

أ - المرتزقة : وهم نجدة المسلمين وعدتهم ووزرهم 
وشوكتهم » فينبغي أن يصرف إليهم ما يرم خلتهم 
ريسك حاجتهم . 

ب الذين انتصبوا لإقامة أركان الدين» وانقطعوا 
بسبب اشتغالهم واستق لام بها عن التوصل إلى 
ما يقيم أودهم ويسد خلتهم» ولولا قيامهم با 
لابسوه لتعطلت أركان الإيمان, فعلى الإمام أن 
يكفيهم مؤنتهم » حتى يسترسلوا فيم| تصدوا له. 
وهؤلاء هم القضاة والحكام والقسام والمفتون 
والمتفقهون. وكل من يقوم بقاعدة من قواعد الدين 
يلهيه قيامه عا فيه سداده وقوامه . 

(6) قوم يصرف إليهم طائفة من مال بيت المال 
على غناهم واستظهارهم » ولا يتوقف استحقاقهم 





40 انظر السياسة الشرعية ص‎ )١( 
"٠ / سورة التوبة‎ )۲( 


ب 4١١اسه‏ 


ال ل ا ا 00000 


على سد حاجة. وهم يك رسام ويك الاب 
المسمون في كتاب الله : (ذوي القربى). 7) 


التفاضل في العطاء بين أهل الديوان : 
© اختلف الصحابة رضي الله عنم في عطاء أهل 
الديوان : 


فقد كان أبوبكر الصديق وعل رضي الله نيا 
يريان التسوية بين أهل الديوان في العطاء. 
ولا يريان التفضيل بالسابقة» وإلى هذا ذهب 
الشافعي ومالك . 


أما عمر بن الخطاب وعثمان رضي الله عنبا فقد 
كانا يريان التفضيل بالسابقة ف الاسلام , وزاد 
السابقة في الإسلام . 


العراق . 0 


وقد ناظر عمر أبا بكر حين سوى بين الناس 
فقال: «أتسوي بين من هاجر ال هجرتين وصلى إلى 
القبلتين» ومن أسلم عام الفتح خوف السيف؟ 
فقال له أبوبكر: إنها عملوا لله وأجورهم على الله 
وإنما الدنيا داربلاغ. فقال عمر: لا أجعل من 
قاتل رسول الله يل كمن قاتل معه.» 9» 


. ومابعدها ط دار الدعوة‎ ١8١ غياث الأمم ص‎ )١( 

(۲) الأحكام السلطانية للماوردي ص 175 1۱۷۷ء والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص ۲۲۲ والخراج لأبي يوسف ص 44 
ومابعدها. 

(۴) الأحكام السلطانية للماوردي ص ٠١۷۷ ١75‏ 


وعللرءءءءلة 6 17754621898 


علاقة تة امل الديوان بالعاقلة : 
- الأصل في العاقلة هم : من ينتصر بهم القاتل 
من قرابة وعشيرة» وعلى هذا جرى الأمرفي صدر 
الاسلام. ثم مع كثرة الموالي وضعف الاهتمام 
بالانتساب للقبائل» اعتبر بعض الفقهاء من 
العاقلة: (الديوان) وأهل الحرفة. وأهل السوق. 
وغيرهما مما يتناصر به . 

ولا حلاف أن النساء والذرية ‏ ممن له حظ في 
الديوان ‏ وكذا المجنون لاشنيء عليهم من الدية. 

واختلف الفقهاء هل على أهل الديوان دية 
أم لا؟ 

فذهب الحنفية والمالكية إلى أن الدية على أهل 
الديوان» وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه 
لا مدخل لأهل الديوان في المعاقلة . ('2 وينظر 
التفصيل والخلاف في مصطلح (عاقلة). 


أهل الذمة 
التعريف : 
١-الذمة‏ في اللغة: الأمان والعهد, فأهل الذمة 
أهل العهد. والذمي : هوالمعاهد . " والمراد بأهل 





)١(‏ ابن عابدين ه/ »41١- 54٠١‏ والفتاوى الخانية هامش الهندية 
۳/ 44۸ ط بولاق» وجواهر الاكليل ۲/ ۲۷۱ ومواهب العليل 
5 .» وحاشية البناني على شرح الزرقاني 8/ 40 والمغني 
۷۸٩ - ۲ |۷‏ ومغنى في المحتساج 4/ 46 ومابعدهاء وبجيرمي 


على الخطيب ٠١65 ٠١٤ /٤‏ ط مصطفى الحلبي . 
)۲( المصباح المنير ولسان العرب والقاموس مادة : «ذمم» . 


۱۰ 


seereresesesereneocescoecrocececectesessnanuanuuust 


لمعم عع يلاوو و لبون لابن عنميقة 


الذمة في اصطلاح الفقهاء الذميون» والذمي نسبة 
إلى الذمة. أي العهد من الإمام - أوممن ينوب 
عنه - بالأمن على نفسه وماله نظير التزامه الجزية 
ونفوذ أحكام الإسلام . 9) 

- وتحصل الذمة لأهل الكتاب ومن في حكمهم 
بالعقد أوالقرائن أو التبعية » فيقرون على كفرهم 
في مقابل الجزية» كما سيأتي تفصيله . 


الألفاظ ذات الصلة : 
5 أهل الكتاب : 
١‏ - قال الحنفية والحنابلة: أهل الكتاب هم : 
اليهود والنصارى ومن دان بدينهم. فيدخل في 
اليهود السامرةء لأنهم يدينون بالتوراة ويعملون 
بشريعة موسى عليه السلام» ويدخل في النصارى 
كل من دان بالإنجيل وانتسب إلى عيسى عليه 
السلام بالادعاء والعمل بشريعته . وقال الشافعية 
والمالكية : أهل الكتاب هم اليهود والنصارى. © 
وأهل الذمة قد يكونون من أهل الكتاب» وقد 
يكونون من غيرهم كالمجوس . فالنسبة بين أهل 
الذمة وأهل الكتاب : أن كل واحد مني أعم من 
الآخسر من وجه. وأخص منه من وجه أخرء 
فيجتمعان في الكتابي إذا كان من أهل الذمة. 


ب - أهل الأمان (المستأمنون) : . 
*- المراد بالمستأمن عند الفقهاء: من دخل دار 


)١(‏ جواهر الإكليل ٠٠١ /١‏ وكشاف القناع ۳/ ١٠١٠ء‏ وأحكام 
أهل الذمة لابن القيم ؟/ 410٠0‏ 

(۲) ابسن عابسديسن 7/ 778 , والقرطبي ۲/ ,.11٠‏ والقليوبي 
*/ ٠16ء‏ والمهذب ۲/ 213٠١٠‏ والمغني ٤۹٩/۸‏ ۰۰۱ 


وووفوموووولن ول ررع مرو و دروم و نوعدبم د 200965820209229 69 96و66 2ممه 620696666262 


ذلك فالفرق بينه وبين أهل الذمة : أن الأمان لأهل 
الذمة مؤ بد و( للميتايين "كاين 


ج ‏ أهل الحرب : 
٤‏ -المراد بأهل الحرب : الكفار من أهل الكتاب 
والمشركين الذين امتنعوا عن قبول دعوة الإسلام» 
أ وم يعقد هم عقد ذمة ولا أمان. ويقطنون في دار 
الحرب التي لا تطبق فيها أحكام الإسلام. فهم 
أعداء المسلمين الذين يعلن عليهم الجهاد مرة أو 
مرتين كل عام . "2 وتفصيله في مصطلحه . 


مايكون به غير المسلم ذميا : 
ه ‏ يصير غير المسلم ذميا بالعقد. أو بقرائن معينة 
تدل على رضاه بالذمة» أو بالتبعية لغيره. أو 
بالغلبة والفتح . 

وفيما يأتي تفصيل هذه الحالات : 


أولا ‏ عقد الذمة : 


٦‏ - عقد الذمة: إقرار بعض الكفار على كفره 
بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام 
الدنيوية, والغرض منه: أن يترك الذمي القتال. 


)١(‏ البدائع ۱۰۹/۷ وابن عابدين / ۲٤۸‏ وجواهر الإكليل 
0١‏ والشرح الصغير للدردیر ۲/ ۲۸۳ » والقليوبي 
4/ 16"ء والمغني 4737/٠١‏ 4707 

(۲) فتحي القدير ه/ ١146‏ ., والبدائع ۷/ ٠‏ والشرح الصغير 
للدردير 771//7. ۲۷۲. والمهذب 2188/17 والمغني ۸/ ٣٣۲‏ 


۱١ 


000000000000000 110000000000 


مع احتمال دخوله الإسلام عن طريق مخالطته 
بالمسلمين. ووقوفه على محاسن الدين . فكان عقد 
الذمة للدعوة إلى الإسلام, لا للرغبة أوالطمع فيا 
يؤخذ منهم من الحزية . )¢ 

وينعقد هذا العقد بإيجاب وقبول باللفظ. أو 
مايقوم مقامه. ولا تشترط كتابته کا هو الشأن في 
سائر العقود» ومع هذا فكتابة العقد أمر مستحسن 
لأجل الإثبات» ودفعا لمضرة الإنكار والجحود . © 
من يتولى إبرام العقد : 
۷- جمهور الفقهاء: (المالكية والشافعية والحنابلة) 
على أن عقد الذمة مع غير المسلم يتولى إبرامه 
الإمام أونائبه. فلا يصح من غيرهماء لأن ذلك 
يتعلق بنظر الإمام ومايراه من المصلحة, ولأن عقد 
الذمة عقد مؤبد. فلم يجز أن يفتات به على 
الامام .© 

وأجاز ذلك الحنفية لكل مسلم» لأن عقد الذمة 
خلف عن الإسلام » فهو بمنزلة الدعوة إليه» ولأنه 
مقابل الحزية» فتتحقق فيه المصلحة» ولأنه 
مفروض عند طلبهم له. وفي انعقاده إسقاط 
الفرض عن الإمام وعامة المسلمين. فيجوز لكل 
مسلم . © 


)١(‏ البدائع ۷/ ١١١‏ وابن عابدين ,٥ /٣‏ وكشاف القناع 
11/۳ والخرشي ۳/ 01417 والحطاب "/ ۱ ومغني 
المحتاج ۲٤١/٤‏ 

(۲) مغني المحتاج 747/4 , والمغني ۸/ ١١۳٠ء‏ وتساريخ الطبري 
«YYA/o‏ والأموال لأبي عبيد ۸۷ء والمهذب 04/۲« 
والأحكام السلطانية للماوردي ١٠٤٠ء‏ والبدائع ۷/ ٠٠١‏ 

(۳) ا رشي ۳ ,والقليوبي + ومغني المحتاج 
TE /f‏ والمغني لابن قدامة م/ 0ه . وكشاف القناع 11/۳ 

۲٠٤۴ ۲۱۳/۵ فتح القدير والعناية على الطداية‎ )٤( 





ووووووقووري و ووووفونوو ووو ولعونوموموقءووءة ونور مهة ووو ووووة و 5 وؤووةة وو ةوةووةوةو وو و ووو 


من يصح له عقد الذمة 2 

فرح اتفى الققفاء على ازع الما لأ 
الكتاب والمجوس » كا اتفقوا على عدم جوازه 
للمرتد. أما فيا عدا ذلك فقد اختلفوا : 


فقال الشافعية والحنابلة في المشهور عندهم : لا 
يجوز عقّد الذمة لغير أهل الكتاب والمجوس. 
بدليل قوله تعالى: «فافتلوا المشركين حيثٌ 
وجَدْتموهم 4" وهذا عام خص منه أهل الكتاب 
ان الجزيةفي سورة التوبة/84؟, و توم 
المجوس بقوله عليه الصلاة والسلام ea:‏ 
بهم سنة أهل الكتاب. . .»2 فمن عداهم من 
الكفار يبقى على بقية العموم . ° 

وقال الحنفية» وهورواية عند المالكية. ورواية 
عن أحمد: جوز عقد الذمة لجميع الكفارء إلا عبدة 
الأوثان من العرب» لأن عقد الذمة لرجاء الإسلام 
عن طريق المخالطة بالمسلمين والوقوف على محاسن 
الدين. وهذا لا يحصل بعقد الذمة مع مشركي 
العرب» لأن القران نزل بلغتهم » وحملوا الرسالةء 
فليس لهم أدنى شبهة في رفضهم الاين بالله 





© / سورة التوبة‎ )١( 


(۲) حديث: «سنوا بهم سئة أهل الكتاب . . . » الحديث ببذا اللفظ 


> طرقه جميعها ضعيفة. انظر نصب الراية للزيلعي 448/7 نشر 


دار المأمون. بيروت س۱۷ ه. ولكن لقصة الحديث شاهد 
في البخاري (فتح الباري 010/1ه7/ح 7165) «أتانا كتاب 
عمر بن الخطاب قبل موته بسنة : فرقوا بين كل ذي حرم من 
المجوس . ولإ يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد 
عبدالرحمن بن عوف أن رسول الله ب أخذها من مجوس هجر» . 
(۴) القليوبي /٤‏ ۰۲۲۹ والمغني 447/4 : ۱ء والأم ۰۲٤١ /٤‏ 
وأحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۸۸٩۹‏ : 


۱ 


010010101000000 ا ا الل 00 


ورسوله» فتعين السيف داعيا لهم إلى الإسلام» 
ولهذا لم يقبل رسول الله كلخ منهم الجزية . )0( 

وفي المشهور عند المالكية: يجوزعقد الذمة 
لجميع أصناف الكفار, لا فرق بين كتابي وغيره» 
ولا فرق بين وثني عربي ٠‏ ووثني غير عربي . ° 


_ شروط عقد الذمة : 

4 حمهور الفقهاء على أنه يشترط في عقد الذمة أن 
يكون مؤبداء لأن عقد الذمة في إفادة العصمة 
كالخلف عن عقد الإسلامء وعقدل الاسلام لا 
يصح إلا مؤ بداء فكذا عقد الذمة. وفي قول عند 


وكذلك يشترط في هذا العقد قبول والتزام 


أحكام الاسلام في غير العبادات» من حقوق 
الآدميين في المعاملات وغرامة المتلفات, وكذا 
مايعتقدون تحريمه كالزنى والسرقة » كما يشترط في 
حق الرجال منهم قبول بذل الجزية كل عام . 9 

٠‏ -وذكر بعض الفقهاء شروطا أخرى لم يذكرها 
الآخرون. قال الماوردي من الشافعية: يشترط 


عليهم ستة أشياء : 
(۱) ألا يذكروا كتاب الله تعالى بطعن ولا تحريف 
له. 


)١(‏ البدائع .١١١/7/‏ وجواهر الإكليل ۲٠٠ /١‏ والحطاب 
*/ ۸۰ والمغني ۸/ 6٠٠‏ 

(۲) الحطاب ۴/ ۰۳۸۰ ۳۸۱ وجواهر الإكليل 2755/١‏ ۲۹۷ . 
وترى اللجنة قوة هذا الرأي ووجاهته تاريخياء لأن قواد العرب 
دائها كانوا قبل أن يقاتلوا أي قوم يعرضون عليهم الإسلام أو 
الحزية . 

(۴) البدائع ۷/ ١١1١ء‏ ومغني المحتاج ۲٤۲١/٤‏ 741 والمغني لابن 
قدامة 4/ 6١6‏ وكشاف القناع 11۷/۳ ١1١‏ 


وووعمةءموومءاءءثموءوامءيمونومقممقيمثنءمثنء م وق قوووة هو مقمقءوقءةووموووووءوووثمومهةودو9969* 


(۲) وألا يذكروا رسول الله كلك بتكذيب له ولا 
ازدراء . 

(۳) وألا يذكروا دين الإسلام بذم له ولا قدح فيه . 
)٤(‏ وألا يصيبوا مسلمة بزنى ولا باسم نكاح . 
)٥(‏ وألا يفتنوا مسلا عن دينه ولا يتعرضوا لاله . 


(1) وألا يعينوا أهل الحرب ولا يؤ ووا للحربيين 


قال الماوردي : فهذه حقوق ملتزمة. فتلزمهم 
بغير شرط » وإنما تشترط إشعارا هم وتأكيدا لتغليظ 
العهد عليهم. ويكون ارتكايها بعد الشرط نقضا 
لعهدهم. ”© 


ومثله ما ذكره أبويعلى من الحنابلة . ”° وإنما ل 
يذكرها الأخرون لدخولها في شرط التزام أحكام 
الاسلام . © 


١‏ -هذاء وزاد بعضهم شروطا أخرى كاستضافة 
المسلمين» وعدم إظهار منكر في دار الإسلام 
وغيرهاء واختلفوا في وجوب أو استحباب اشتراط 
هذا النوع من الشروط, وجملة ذلك أنه ينبغي 


للامام عند العقد أن يشترط عليهم شروطا نحوما 


شرطه عمر رضي الله عنه. وقد رويت عن عمر 
رضي الله عنه في ذلك أخبارء منبا ما رواه الخلال 





)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص ,.١40©‏ وانظر مغني المحتاج 
227/4 

(۲) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٠٤١‏ 

(۴) واللجنة ترى أن المذاهب الفقهية الأخرى وإن لم تصرح باشتراط 
هذه الشسروط إلا أنهم يقولون بوجوب التزام أهل الذمة بهذه 
الشروط. وأن عهدهم يكون منقوضا إذا فعلوا شيئا ما ذكر. 


"اسه 


ال ل ل ل ا 0000 


بإسناده عن إسماعيل بن عياش قال: حدثنا غير 
واحد من أهل العلمء قالوا: كتب أهل الجزيرة 
إلى عبذال رحمن بن غنم : أنا حين قدمنا من بلادنا 
طلبنا إليك الأمان لأنفسنا وأهل ملتناء على أنا 
شرطنا لك على أنفسنا ألا نحدث في مدينتنا كنيسة 
ولا في حولها ديرا ولا قلاية" ولا صومعة راهب 
ولا نجدد ما خرب من کنائسناء ولا ماكان منبا في 
خطط المسلمين» ولا نمنع كنائسنا من المسلمين أن 
ينزلوها في الليل والنهار» وأن نوسع أبوابها للمارة 
وابن السبيل» ولا نؤوي فيهاولا في منازلنا 
جاسوسا.ء وألا نكتم أمرمن غش المسلمين, وألا 
نضرب نواقيسنا إلا ضربا خفيا في جوف كنائسناء 
ولا نظهر عليها صليباء ولا نرفع أصواتنا في الصلاة 
ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون. 
ولا نخرج صليبنا ولا كتابنا في سوق المسلمين. 
وألا نخرج باعوثا ولا شعانين' ولا نرفع أصواتنا 
مع أمواتناء ولا نظهر النيران معهم في أسواق 
المسلمين, وألا نجاورهم بالخنازير ولا ببيع 
الخمور, ولا نظهر شركاء ولا نرغب في ديننا ولا 
ندعوا إليه أحداء ولا نتخذ شيثا من الرقيق الذين 
جرت عليهم سهام المسلمين, وألا نمنع أحدا من 
أقربائنا إذا أراد الدخول في الإسلام. وأن نلزم زينا 
حيثما كناء وألا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة 
ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا في مراكبهم » 
ولا نتكلم بکلامهم» وألا نتكنى بکناهم» وأن 





)١(‏ القلاية : مايبنى لراهب وحده» وتكون مرتفعة كا مثارة, وليست 
للاجتماع بل للانفراد. (أحكام أهل الذمة لابن القيم ۲/ 554) 

(۲) الباعوث : استسقاء النصارى. كبا في القاموس . والشعانين : 
أعياد لهم كا في أحكام أهل الذمة لابن القيم ص ۷۲١‏ 


اع م م م ا ا ا ا ا ا اا ا ااا للا 


نجز مقادم رءوسناء ولا نفرق نواصيناء ونشد 
بالعربية» ولا نركب السروج» ولا نتخذ شيئا من 
السلاح» ولا نحمله» ولا نتقلد السيوف» وأن نوقر 
المسلمين في جالسهم» ونرشد الطريق » ونقوم هم 
عن المجالس إذا أرادوا الملجالس. ولا نطلع 
عليهم في منازهم. ولا نعلم أولادنا القرانء ولا 
يشارك أحد منا مسلا في تجارة إلا أن يكون الى 
المسلم أمسر التجارة» وأن نضيف كل مسلم عابر 
سبيل ثلاثة أيام» ونطعمه من أوسط مانجد» 
ضمنتا ذلك على أنفسنا وذرارينا وأزواجنا 
ومساكنناء وإن نحن غيرنا أوخالفنا عا شرطنا 
على أنفسنا وقبلنا الأمان عليه فلا ذمة لناء وقد جل 
لك منا ماحل لأهل المعاندة والشقاق. فكثب 
بذلك عبدال رحمن بن غنم إلى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» فكتب لهم عمر: أن امض هم ما 
سال 7( 

ولا شك أن بعض هذه الشروط واجب» 
وينقض بمخالفته عقد الذمة كا سيأتي . 


وهو أنواع : 
5 الإقامة في دار الإسلام : 


۲- الأصل أن غير المسلم الذي لم يحصل على 
الذمة لا يمكن من الإقامة الدائمة في دار الإسلام . 





, 0714 /8 البناية على الهداية ه/ 8 , والمغني لابن قدامة‎ )١( 
ولأبي يعلى ص‎ ۰۱٠٤١ والأحكام السلطانية للماوردي ص‎ 606 
1١4+ 


۱4 


أهل الذمة ١5-١١1‏ 


550000000 100000700000011 


وإنها يمكن من الإقامة اليسيرة بالأمان المؤقت. 
ويسمى صاحب الأمان (المستأمن)» وجمهور 
الفقهاء (الحنفية والشافعية والحنابلة) على أن مدة 
الإقامة في دار الإسلام للمستأمن لا تبلغ سنة. فإذا 
أقام فيها سنة كاملة أوأكثر تفرض عليه الجزية 
ويصير بعدها ذميا. 

فطول إقامة غير المسلمين قرينة على رضاهم 
بالإقامة الدائمة وقبولهم شروط أهل الذمة. ") 

هذاء وقد فصل فقهاء الحنفية في هذا الموضوع 

فقالوا: الأصل أن الحربي إذا دخل دار الإسلام 
بأمان ينبغي للامام أن يتقدم إليه» فيضرب له مدة 
معلومة» على حسب مايقتضيه رأيه. ويقول له: 
إن جاوزت المدة جعلتك من أهل الذمة» فإذا 
جاوزها صارذمياء فإذا أقام سنة من يوم ما قال له 
الامام أحذت منه الجزية . " وإذا لم يضرب له مدة 
قال أكثر الحنفية : يصير ذميا بإقامته سنة» وقال 
بعضهم : إن أقام المستأمن. فأطال المقام أمر 
بالخروج» فإن أقام بعد ذلك حولا وضعت عليه 
الجزية» وعلى هذا فاعتبار السنة من تاريخ إنذار 
الإمام له با لخروج» فلوأقام سنين من غير أن يتقدم 
إليه الإمام بالخروج» فله الرجوع إلى دار الحرب» 
ولا يصير ذميا. ۳© 

ول نجدنصاللالكية في تقديرمدة الأمان 
للمستأمن وصيرورته ذميا. 





٠٤١ البدائع ۷/١٠١١ء والأحكام السلطانية للماوردي‎ )١( 
٠٤١ والأحكام السلطانية لأبي يعلى‎ 

(۲) البدائع /ا/ ١١١‏ 

(۳) فتح القدير على المداية ه/ 27077 والخراج لأبي يوسف ص 
144 


ا اي ا ا ا م ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا 11 لل لل ا ا ا ل ل ل ل ا يننا 


ب - زواج الحربية من المسلم أو الذمي : 
١‏ صرح الحنفية بأن الحربية المستأمنة إذا 
تزوجت مسلا أوذميا فقد توطنت وصارت ذمية » 
لأن المرأة في المسكن تابعة للزوج» ألا ترى أنها 
لا تملك الخروج إلا بإذنهء فجعلها نفسها تابعة لمن 
هوفي دارنا رضى بالتوطن في دارنا على التأبيد» 
ورضاها بذلك دلالة كالرضى بطريق الإفصاح. 
فلهذا صارت ذمية. بخلاف المستأمن إذا تزوج 
ذمية, لأن الزوج لا يكون تابعا لامرأته في المقام » 
فزواجه من الذمية لا يدل على رضاه بالبقاء في دار 
الإسلامء» فلا يصير ذميا. () 

وأما الحنابلةء فالظاهر أنهم خالفوا الحنفية في 
هذا الحكم. قال صاحب المغني: إذا دخلت 
الحربية إلينا بأمان» فتزوجت ذميا في دارناء ثم 
أرادت الرجوع لم تمنع إذا رضي زوجها أوفارقهاء 
وقال أبوحنيفة : تمنع . 9) 

ولم نعثر في كتب المالكية والشافعية على هذا 


الحكم . 


ج ‏ شراء الأراضي الخراجية : 

٤‏ - قررالحنفية أن المستأمن إذا اشترى أرضا 
خراجية في دار الإسلام فزرعهاء يوضع عليه خراج 
الأرض ويصير ذمياء لأن وظيفة الخراج تختص 
بالمقام في دار الإسلام » فإذا قبلها فقد رضي بكونه 
من أهل دار الاسلام فيصير ذميا. ولوباعها قبل أن 
يجبى خراجها لا يصير ذمياء لأن دليل قبول الذمة 


)١(‏ المبسوط للسرخسي ٠‏ 44 والبدائع ۷/ ١٠۱۱ء‏ والسير الكبير 
/٥‏ 6 والزيلمي 14/۲ 
(۲) المغني 4٠7/4‏ 


۱ 


أهل الذمة ١7-1١١6‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا اا اا 00 


وجوب اراج لا نفس الشراء: فيالم يوضع عليه 
وقال بعضهم : إن| يصير ذميا بشرط تنبيهه على 
أنه في حالة عدم بيعه الأرض ورجوعه إلى بلاده 
سيكون ذمياء إذ لا يصح جعله ذميا بلا رضى منه 
أو قرينة معتبرة تكشف عن رضاه ‏ © 
هذا وم نحد لسائر الفقهاء رأيا في هذه 
المسألة . 


الثا ‏ صيرورته ذميا بالتبعية : 

6 هناك حالات يصير فيها غير المسلم ذميا تبعا 
لغبره» لعلاقة بينهها تستوجب هذه التبعية في الذمة 
منپا: 


أ الأولاد الصغار والزوجة : 
١‏ - صرح جمهور الفقهاء: (الحنفية والشافعية 
والحنابلة) أن الأولاد الصغار يدخلون في الذمة تبعا 
لآبائهم أو أمهاتهم إذا دخلوا في الذمة. 9" لأن عقد 
الذمة فيه التزام أحكام الإسلام فيا يرجع إلى 
المعاملات» والصغير في مثل هذا يتبع خير 
الوالدين. كما علله الحنفية. وهذا مايفهم من كلام 
المالكية. حيث قالوا: لا تعقد الذمة إلا لكافر حر 
بالغ ذكرء فأما المرأة والعبد والصبي فهم أتباع . © 
وإذا بلغ صبيان أهل الذمة تؤخذ منهم الجزية 
دون حاجة إلى عقد جديد, وهذا مذهب الحنفية 


۲۹۹ /۲ والزيلعي‎ ۳٤۹/۳ البدائع ۷/ ۱۱۰ وابن عابدين‎ )١( 

(۲) السير الكبيره/ ۱۸۷١‏ والمهذب للشيرازي ۲/ ۲۵۱ ۲٠۴۳‏ 
والمغني لابن قدامة ۸| ٥۰۸‏ 

(۴) القوانين الفقهية لابن جزي ص 4 ٠١‏ 


وومموعموء وو موفوفو ين ولف نموم نوعو فوووموموف وموم نوفووم وم فو عع عاو يمو اام مم0 


والمالكية والحنابلة» وهو وجه عند الشافعية, لأنه ل 
يأت عن النبي هة ولا عن أحد من خلفائه تجديد 
العقد لهؤلاء. ولأنهم تبعوا الأب في الأمان» فتبعوه 
في الذمة. © 
الذمة, لأن العقد الأول كان للأب دونه فعلى 
هذا جزيته على مايقع عليه التراضي . ° 

ومثل هذا الحكم أن التبعية في الذمة يجري على 
الزوجة عند الحنفية. فإنهم قالوا: لوأن زوجين 
مستامنین دخلا دار الإسلام بالأمانء أو تزوج 
مستأمن مستأمنة في دارنا ثم صار الرجل ذمياء أو 
دخلت حربية دار الإاسلام بأمان فتزوجت ذمياء 
صارت ذمية تبعا للزوج. لأن المرأة في المقام تابعة 
لزوجها. 9) 


ب - اللقيط : 
۷ - إذا وجد اللقيط في مكان أهل الذمة. 
كقريتهم أوبيعة أوكنيسة يعتبر ذميا تبعا هم » ولو 
التقطه مسلم في ظاهر الرواية عند الحنفية» وهو 
المشهور عند المالكية . ©) 

وقال الشافعية والحنابلة : إذا وجد اللقيط في دار 
الاسلام ‏ وفيها أهل ذمة ‏ أو بدار فتحها المسلمون 
وأقروها بيد الكفار صلحاء أو أقروها بيدهم بعد 





)١(‏ السير الكبير ه/ ١۱۸۷ء‏ والقوانين الفقهية ص 4 ,.٠١‏ والمهذب 
١/*ه”.‏ والروضة ۸/ ٠١‏ والمغني 04 

(۲) المهذب للشيرازي /١‏ *ه»,. والروضة ٠٠٠١/8‏ 

(۳) السير الكبير ه/ ١٠۱۸ء‏ والفتاوى الهندية ۲/ ه77 

(4) ابن عابدين 777/7. والحطاب 487/56. وجواهر الإكليل 
۰/۲ 


۱۹ 


أهل الذمة 14 - ٠١‏ 


0 ا ا ا 000 


ملكهابجزية وفيها مسلم ‏ ولوواحدا حكم 
بإسلام اللقيط. لأنه يحتمل أن يكون لذلك المسلم 
تغليبا للإسلام . وإن ل يكن فیا فتحوها مسلم 
فاللقيط كافر )١‏ 


14 -هذا النوع من الذمة يتحقق فيم إذا فتح 
المسلمون بلادا غير إسلامية» ورأى الإمام ترك 
أهل هذه البلاد أحرارا بالذمة» وضرب الجزية 
عليهم. كا فعل عمربن الخطاب في فتح سواد 
العراق . 9) 


حقوق أهل الذمة 


٩‏ - القاعدة العامة في حقوق أهل الذمة: أن لهم 
مالنا وعليهم ما عليناء وهذه القاعدة جرت على 
لسان فقهاء الحنفيةء وتدل عليها عبارات فقهاء 
المالكية. والشافعية, والحنابلة .7" ويؤ يدها بعض 
الآاثارعن السلف.ء فقد روي عن علي بن 
أبى طالب أنه قال: « إن قبلوا الجزية لتكون 
أموالهم كأموالناء ودماؤ هم كدمائنا» . 


لكن هذه القاعدة غير مطبقة على إطلاقهاء 
فالذميون ليسوا كالمسلمين في جميع الحقوق 


۷٤۸ /© والمغني لابن قدامة‎ ,. ١17/7 حاشية القليوبي‎ )١( 

(۲) الكاساني »1١١/7/‏ 6 وحاشية القليوبي 2175/7 
وأحكام أهل الذمة لابن القيم ٠١٠ /١‏ 

(۴) بدائع الصنائع للكاساني 5/ .١1١١‏ والقوانين الفقهية لابن جزي 
ص ٠٠١‏ . والمهذب للشيرازي 165/7 والأحكام السلطانية 
للهاوردي ص 747., والمغني لابن قدامة ۸/ ٤٤٥‏ ه "اه 


مومفلوعايليءف نم وووووووءاء يوء ددم ووم وموم وعم ووو ووو 


والواجبات. وذلك بسبب كفرهم وعدم التزامهم 
أحكام الاسلام 5 

وفيا يلي نذكر ما يتمتع به أهل الذمة من 
الحقوق: 


أولا ‏ حماية الدولة هم : 
٠‏ يعتبر أهل الذمة من أهل دارالإسلامء لأن 
المسلمين حين أعطوهم الذمة فقد التزموا دفع 
الظلم عنهم والمحافظة عليهم » وصاروا أهل دار 
الإسلامء» کا صرح الفقهاء بذلك  )١(‏ 

وعلى ذلك فلأهل الذمة حق الإقامة امنين 
مطمئنين على دمائهم وأمواهم وأعراضهم » وعلى 
الأمام حمايتهم من كل من أراد بهم سوءا من 
المسلمين أو أهل الحرب أو أهل الذمةء لأنه التزم 
بالعهد حفظهم من الاعتداء عليهم » فيجب عليه 
المسلمين أوالكفارء واستن قاذ من أسر منهم. 
واسترجاع ما أخذ من أموالهم. سواء أكانوا مع 
الجزية لحفظهم وحفظ أموالهم . 9) 

ومن مقتضيات عقد الذمة أن أهل الذمة لا 
يظلمون ولا يؤذون. قال النبي 5 : «ألآ من ظَلَّم 


معاهذا أوانتقضةحقه. أو كلفَهُ فوق طاقته. أو 


»١1٠ /١ وشرح السير الكبير‎ ۲۸١ /١ البدائع للكاساني‎ )١( 
٠٦٦ والمغني ه/‎ 

(۲) البدائسع ,1١١/7‏ والشرح الصغير للدردير ؟/ ۲۷۳ 

و4/ه**. والمهذب ۲٠٦/۲‏ وكشاف القناع ۳/ ۱۴۳۹ء 
والمغني 8/ هاه 


۱۷ 


١7 7١ أهل الذمة‎ 


0000000000 


يوم القيامة» . 9) 

حتى إن الفقهاء صرحوا بأن أهل الحرب إذا 
استولوا على أهل الذمة» فسبوهم وأخذوا أموالهم. 
ثم قدر عليهم. وجب ردهم إلى ذمتهم» ولم يجز 
استرقاقهم» وهذا في قول عامة أهل العلم. كا 
قال صاحب المغنى : لأن ذمتهم باقية» ولم يوجد 
منهم ماينقضهاء وحكم أمولهم حكم أموال 
المسلمين في حرمتها . © 
ثانيا - حق الإقامة والتنقل : 
١-لأهل‏ الذمة أن يقيموا في دارالإسلام آمنين 
مطمثنين على أنفسهم وأموالهم» مالم يظهر منهم 
ماينتقض به عهدهم . لأنهم إنما بذلوا الجزية لتكون 
أموالهم كأموالنا ودماؤ هم كدمائناء والمسلمون على 
شروطهم . 

لكن الفقهاء اتفقوا على عدم جواز إقامة الذمي 
واستيطانة في مكة والمدينة» على خلاف وتفصيل 
فيم| سواهماء ينظر ني مصطلح (أرض العرب)" 
لقوله ك9 : «لا يجتمع في أرض العرب دينان» ‏ ©*) 
ولقوله عليه الصلاة والسلام : «لئن عشت 
إن شاء الله - لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة 


)١(‏ حديث : «ألا من ظلم معماهدا . . .» أخرجه أبوداود 
الواح For‏ قال المراقي : إسناده جيد (تنزيه الشريعة 
.» نشر مكتبة القاهرة) . 

(۲) ابن عابدين / 747. .۲٤٤‏ والمهذب ؟/ 1767 والمغني 
44/۸ 

(۴) الموسوعة الفقهية في الكويت ٠١١/۳‏ 

(4) حديث : «لا يجتمع في أرض العرب دينان . . . » أخرجه أبوعبيد 
في الأموال ص ۱۲۸ نشر دار الفكر سنة 1846 ه. 


موووفووو موووووووو فوووا واوواواوه ووو ومو و ووأقوهوة 6 ههقوه6وة و66ه وعأواةو6ام6ءأة6و6وموعم6م6ه6ثوو6مه٠‏ 


العرب» . () 

أما في غيرها من المدن والقرى في دار الإسلام 
فيجوز لأهل الذمة أن يسكنوا فيها مع المسلمين أو 
عنفركين لكن ليس م وفع بتائهم على المسلمين 
بقصد التعليء وإذا لزم من سكناهم في المصر بين 
المسلمين تقليل الجماعة أمروا بالسكنى في ناحية - 
خارج المصر- ليس فيها جماعة المسلمين إذا ظهرت 
المصلحة في ذلك . 9» 
"١‏ - وأما حق التنقل فيتمتع أهل الذمة به في دار 
الاسلام أينما يشاءون للتجارة وغيرهاء إلا أن في 
دخوهم مكة والمدينة وأرض الحجاز تفصيل سبق 
بيانه في مصطلح (أرض العرب) . 


ثالثا - عدم التعرض طم في عقيدتهم وعبادتهم : 

7 - إن من مقتضى عقد الذمة ألايتعرض 
المسلمون لأهل الذمة في عقيدتهم وأداء عبادتهم 
دون إظهارشعائرهم» فعقد الذمة إقرار الكفار 
على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملةء 
وإذا كان هناك احتمال دخول الذمي في الاسلام 





.؟50//١ وجواهر الإكليلل‎ ۲۷٠١ /۳ ابن عابدين‎ )١( 
وأحكام أهل الذمة‎ ٠۲۹ /۸ والماوردي ص 157 .ء والمغني‎ 
185 - 1١75 /١ لابن القيم‎ 

والحديث : «لئن عشت إن شاء الله لأخرجن اليهود والنصارى 

من جزيرة العمسرب» . أخرجه مسلم (۳/ ۱۳۸۸ نشر عيسى . 
الحلبي هم هي والترمذي /١65/4‏ ح۱۹۰۹ نشر 
مصطفى الحلبي مصر ۱۳۹۸ ه) واللفظ للترمذي . وقال: حسن 
ت > 

(۲) ابن عابدين ۳/ ۲۷١‏ 7175 , والأحكام السلطانية للاوردي 
٥‏ ۱۹۸ ولأبي يعلى ص ١۳٤۱ء‏ والمغني ۸/ ٥۳۰ ٥۲۲‏ 
وجواهر الاكليل ۱/ ۲۹۷. وكشاف القناع ۳/ ٠١١‏ 


— ۱۸ - 


أهل الذمة ١4‏ 


1101ل ا 


عن طريق مخالطته للمسلمين ووقوفه على محاسن 
الدين» فهذا يكون عن طريق الدعوة لا عن طريق 
الإکراه» وقد قال الله سبحانه وتعالى : لا إكراة 
في الدين .27 وفي كتاب النبي وَل لأهل نجران : 
«ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد رسول الله 
على أموالهم وملتهم وبيعهم وكل ماتحت 
أيديهم. . ."© وهذا الأصل متفق عليه بين 
الفقهاءء لكن هناك تفصيل وخلاف في بعض 
الفروع نذكره فيما يلي : 
أ همايق أل الذمة : 
4 - قسم الفقهاء أمصار ن على ثلاثة 
أقسام : 

الأول : ما اختطه المسلمون وأنشئوه كالكوفة 
والبصرة وبغداد وواسطء فلا يجوزفيه إحداث 
كنيسة ولا بيعة ولا مجتمع لصلاتهم ولا صومعة 
بإجماع أهل العلم» ولا يمكنون فيه من شرب 
الخمر واتخاذ الخنازير وضرب الناقوس » لقول النبي 
كل : دلا تبنى كنيسة في دارالإسلام» ولا يجدد ما 
خرب منها» ولأن هذا البلد ملك للمسلمين فلا 


٠٠١ سورة البقرة/‎ )١( 

(۲) حديث: «كتاب النبي 3 لأهل نجران. . . ؛ أخرجه البيهقي في 
دلائل النبوة (8/ 786) نشر دار الكتب العلمية . ببروت سئة 
6 ه. وفي إسناده جهالة (البداية والنهباية لابن كثير 
© نشر دار الكتب. بيروت سنة ۱٤٠١٥١‏ ه). 

(۴) الخسراج لأبي يوسف ص ۷۲ والبدائع ۷/ ,.1١‏ والدسوقي 
٠4 ۲‏ وكشاف القناع 2115/8 ۱۳۳ 

)٤(‏ حديث: دلا تبنى كنيسة في دار الإسلام» ولا يبنى ما خرب 
منبسا. . . » قال الزيلعي في نصب الراية (7/ ١١٠٠ء‏ نشر دار 
المأمسون. بيروت 17617 ه ): أخرجه ابن عدي في الكامل 


وقال: سنده ضعيف. 


ووووومفوقوووووو ووم ووو ا ا اااي 


يجوزأن يبنوا فيه مجامع للكفرء ولوعاقدهم الإمام 
على التمكن من ذلك فالعقد باطل .° 

الثاني : ما فتحه المسلمون عنوةء فلا يجوز فيه 
إحداث شيء من ذلك بالاتفاق» لأنه صارملكا 
للمسلمين» وما كان فيه شيء من ذلك هل يجب 
هدمه؟' قال المالكية: وهووجه عند الحنابلة : 
لا يجب هدمه» لأن الصحابة رضي الله عنهم 
فتحوا كثيرا من البلاد عنوة فلم يهدموا شيئا من 
الكنائس 

ويشهد لصحة هذا وجود الكنائس والبيع في 
البلاد التي فتحها المسلمون عنوة» وقد كتب 
عمر بن عبد العزيز إلى عياله : ألا يهدموا بيعة 
ولا ةوا بيت ناي 


وفي الأصح عند الشافعية. وهووجه عند 
الحنابلة: يجب هدمه. فلا يقرون على كنيسة 
كانت فيه, لأنها بلاد تملوكة للمسلمين» فلم جز أن 
تكون فيها بيعة» كالبلاد التي اختطها المسلمون . 


وذهب الحنفية إلى أنها لا تهدم» ولكن تبي 
بأيديهم ٠‏ اک ويمتعوق عد أكنافها لاد ”7 


)١(‏ فتح القدير ه/ ۳٠٠١‏ وجواهر الإكليل /١‏ ۲۹۸ ومغني المحتاج. 
ا والمغني لابن قدامة ۸/ ٠۲٠‏ 

(۲) المهسذب ؟767/7., والدسوقي ۲/ 4 7٠١‏ . وجواهر الإكليل 
۰4/1 والمغني لابن قدامة ۸/ ٥۲۷‏ 

(۳) فتح القدير ه/ ۳۰۰ وابن عابدين ۳/ ۲۹۳ ط بولاق. ومغن 
المحتاج 4/ ٠٠٤١‏ وأسنى المطالب 4/ ۲۲١‏ وقليوبي 4/ 74 - 
و 


~۱۹ 


sanuuuiPWeurannenuenrreeneennenenennnunanuuununuuaaukesnsuseancaaooonss 


الثالث : ما فتحه المسلمون صلحاء فإن 
صالحهم الامام على أن الأرض هم والخراج لناء 
فلهم إحداث ما يحتاجون إليه فيها من الكنائس 
عند الحنفية والمالكية والحنابلة, وهو الأصح عند 
الشافعية, لأن الملك والدار هم » فيتصرفون فيها 
كيف شاءوا . وفي مقابل الأصح عند الشافعية : 
المنع. لأن البلد تحت حكم الإسلام . 

وإن صالحهم على أن الدارلناء ويؤدون 
الجزية, فالحكم في الكنائس على مايقع عليه 
الصلح. والأولى ألايصالحهم إلا على ما وقع 
عليه صلح عمر رضي الله عنه من عدم إحداث 
شيء منها . 

وإن وقع الصلح مطلقاء لا يجوز الاحداث عند 
الجمهور: (الحنفية والشافعية والحنابلة)» ويجوز في 
بد لس :قي اد من السلمين عردب الاك 

ولا يتعرض للقديمة عند الحنفية والحنابلة وهو 
المفهوم من کلام المالكية» والأصح عند الشافعية 
المنع من إبقائها كنائس .2 


ب - إجراء عباداتهم : 

6 الأصل في أهل الذمة تركهم ومايدينونء 
فيقرون على الكفر وعقائدهم وأع الحم التي 
يعتبر ونها من أمور دينهم » كضرب الناقوس خفيفا 
في داخل معابدهم. وقراءة التوراة والإنجيل فيا 
بينهم » ولا يمنعون من ارتكاب المعاصي التي 
يعتقدون بجوازها» كشرب الخمرء واتخاذ الخنازير 





)١(‏ فتح القدير ه/ c۰‏ والدسوقي ۲/ ۰۲۰٤‏ وجواهر الإكليل 


,»/1١‏ ومغني المحتاج ٠٠٤ /٤‏ والمغني لابن قدامة 
oV 64‏ 


OD 


وبيعهاء أوالأكل والشرب في نهار رمضان» وغير 
ذلك فيم بينم » أوإذا انفردوا بقرية . ويشترط في 
جميع هذا ألا يظهروها ولا يجهروا بها بين المسلمين. 
وإلا منعوا وعزرواء وهذا باتفاق المذاهب» فقد 
جاء في شروط أهل الذمة لعبدالرحمن بن غنم : 
«ألا نضرب ناقوسا إلا ضربا خفيا في جوف 
كنائسناء ولا نظهر عليها صليباء ولا نرفع أصواتنا 
في الصلاة ولا القراءة في كنائسناء ولا نظهر صليبا 
ولا كتابا في سوق المسلمين » الغ“ 


هذا» وقد فصل بعض الحنفية بين أمصار 
المسلمين وبين القرى. فقالوا: لا يمنعون من 
إظهار شيء من بيع الخمر والخنزير والصليب 
وضرب الناقوس في قرية » أوموضع ليس من أمصار 
المسلمين. ولوكان فيه عدد كثير من أهل الإسلام . 
وإنا يكره ذلك في أمصار المسلمينء وهي التي تقام 
فيها الجمع والأعياد والحدودء لأن المنع من إظهار 
هذه الأشياء لكونه إظهار شعائر الكفر في مكان ~ 
إظهار شعائر الإسلام » فيختص المنع بالمكان المعد 
لإظهار الشعائر» وهو المصر الجامع . © 


وفصل الشافعية بين القرى العامة والقرى التي 
ينفرد بها أهل الذمة» فلا يمنعون في الأخيرة من 
إظهار عباداتهم . © 





۲۷۲ /۳ البناية على الهداية 87/4 , وابن عابسدين‎ )١( 
والدسوقي 4/۲« ومغني المحتاج 0/4 وكشاف القناع‎ 
۳۳/۳ 

(۲) بدائع الصنائع للكاساني ٠١۴١/۷‏ 

۲٠۹ /۲ المهذب‎ )5( 


۱۴۹ 


أهل الذمة ١؟‏ - ۲۸ 


الل 000000111110010 


رابعا ‏ اختيار العمل : 
5 - يتمتع الذمي باختيار العمل الذي يراه مناسبا 
للتكسب» فيشتغل بالتجارة والصناعة كما يشاءء 
فقد صرح الفقهاء أن الذمي في المعاملات 
كالمسلم» هذا هو الأصل» وهناك استثناءات في 
هذا المجال ستأتي في بحث مايمنع منه الذميون . 
أما الأشغال والوظائف العامة › فما يشترط فيه 
الإسلام كالخلافة. والإمارة على الجهاد. والوزارة 
وأمثالماء فلا يجوزأن يعهد بذلك إلى ذمي» 
وما لا يشترط فيه الإسلام كتعليم الصغار الكتابة» 
وتنفيذ ما يأمر به الامام أو الأمير. يجوز أن يمارسه 
الذميون. ”' وتفصيل هذه الوظائف في 
مصطلحاتها. وانظر كذلك مصطلح: (استعانة) . 


المعاملات المالية لأهل الذمة : 
۷ - القاعدة العامة أن أهل الذمة في المعاملات 
كالبيوع والإجارة وسائر التصرفات المالية كالمسلمين 
(إلا ما استثني من المعاملة بالخمر والخنزير ونحوهما 
الإسلام فيم] يرجع إلى المعاملات الماليةء فيصح 
منهم البيع والإجارة والمضاربة والمزارعة ونحوها من 
العقود والتصرفات التي تصح من المسلمين» 
ولا تصح منهم عقود الربا والعقود الفاسدة 
والمحظورة التي لا تصح من المسلمين» كا صرح به 
فقهاء المذاهب. 

قال المحصاص من الخحنفية: إن الذميين في 


)١(‏ ابن عابدين ۳/ “لال وجواهر الاكليل ١/64؟.‏ والأأحكام 
السلطانية للماوردي ص ۲۱١۲ء‏ والأحكام السلطانية لأبي 
يعلى ص ١6 ١7١‏ 


"اس 


1110ل ل ليا 


المعاملات والتجارات كالبيوع وسائر التصرفات 
كالمسلمين» ومثله ما قاله الإمام السرخسي في 
المبسوط» وصرح به الكاساني في البدائع حيث 
قال: كل ما جاز من بيوع المسلمين جاز من بيوع 
أهل الذمةء وما يبطل أويفسد من بيوع المسلمين 
يبطل ويفسد من بيوعهم, إلا الخمر والخنزير. © 
بل إن الشافعية صرحوا ببطلان بيع الخمر والخنزير 
أيضا يدل على صحة هذه القاعدة في الجملة. لأن 
أهل الذمة من أهل دار الاسلام » وملتزمون أحكام 
الاسلام في المعاملات . © 

قال الامام الشافعي في الأم : تبطل بيغهم البيوع 
التي تبطل بين المسلمين كلهاء فإذا مضت 
واستهلكت ل نبطلها. وقال: فإن جاء رجلان منهم 
قد تبايعا خمرا ولم يتقابضاها أبطلنا البيع» وإن 
تقابضاها لم نرده» لأنه قد مضى . ° 

إلا أن هناك مايستثنى من هذه القاعدة نجمله 


أ المعاملة بالخمر والخنزير : 

۸ - اتفق الفقهاء على أنه لا تجوز المعاملة بالخمر 
والخنزير بين المسلمين مطلقاء لأنبما لا يعتبران مالا 
متقوما عند المسلمين» وقد روي عن النبي ي أنه 


)١(‏ تفسير الأحكام للجصاص ”2475/7 وانظر ابن عابدين 
۷1/۳ 

(۲) المبسوط للسرخسي /٠١‏ 84. والبدائع للكاساني ١75/4‏ 

(۳) المغني ۸/ |١ ٠٠٠‏ هام وكشاف القناع ۳/ ۱١۷‏ وجواهر 
الإكليل «0/Y‏ اما 

)٤(‏ الأم للشافعي ۲٠۱ /٤‏ ی 


هل الذمة ۲۹ ١‏ 


ململي توميو و1 


قال: «ألا إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والخنزير 
والميتة والأصنامء. 7" لكنهم أقروا المعاملة با حمر 
والخنزير بين أهل الذمة» بنحوشرب أوبيع أوهبة 
أومثلهاء بشرط عدم الإظهار» لأن مقتضى عقد 
الذمة: أن يقر الذمي على الكفر مقابل الجزية. 
ويترك هووشأنه فيم| يعتقده من الحل والحرمة . 
والمعاملة بالخمر والخنزير ما يعتقد جوازها . 

وهذا محل اتفاق بين الفقهاء في الجملة . ”) 

ويستدل الحنفية لذلك بقوهم : إن الخمر 
والخنزيرمال متقوم في حقهم . كالخل والشاة 
للمسلمين» فيجوزبيعه. وروي عن عمر بن 


الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى عُشّاره بالشام : 


أن ولوهم بيعهاء وخذوا العشرمن أثمانهاء ولول يجز 
بيع الخمر منهم لما أمرهم بتوليتهم البيع . © 


ب ضمان الإتلاف : 

4 - إذا أتلف الخمر والخنزيرلمسلم فلا ضمان 
إتلافها لأهل الذمة عند الشافعية والحنابلةء لأن 
مالا يكون مضمونا في حق المسلم لا يكون مضمونا 
في حق غيره . ©) 


)١(‏ حديث : «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة وا شزير 
والأصنام. ..». أخرجه البخاري (فتح الباري 474/4 ح 
تصوير عن الطبعة السلفية) . 

(؟) البدائع للكاساني ١47/0‏ . وجواهر الإكليل 4۷١ /١‏ وحاشية 
الممل / 1١4۸ء‏ والأحكام السلطانية للماوردي ص ١48‏ » 
والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ,.١147‏ والمغني لابن قدامة 
/ 9 

٠٤۳١/١ البدائع‎ )5 

(4) مغني المحتاج ۸/۲ والمغني لابن قدامة ه/ ۲۲۳ 


لكن الحنفية صرحوا بضان متلفه) لأهل 
الذمة» لأنبما مال متقوم في حقهم . ويهذا قال 
المالكيةء إذا لم يظهر الذمي الخمروالخنزين © 
وتفصيله في مصطلح : (ضمان) . 


ج - استئجار الذمي مسلا للخدمة : 


١‏ - تجوز معاملة الايجاروالاستئجار بين المسلمين 
وأهل الذمة في الجملة, لكنه إذا استأجر الذمي 
مسلا لاجراء عمل» فإذا كان العمل الذي يؤاجر 
المسلم للقيام به نما يجوز لنفسه كالخياطة والبناء 
وامحرث فلا بأس به» أما إذا كان لا يجوزله أن 
يعمله كعصر الخمور ورعي الخنازير ونحوذلك فلا 
يجوز. 

وقال بعض الفقهاء: لا يجوز استئجار المسلم 
لخدمة الذمي الشخصية» لما فيه من إذلال المسلم 
لخدمة الكافر. 9) وتفصيله في مصطلح : 
(إجارة) 29 


د وكالة الذمي في نكاح المسلمة . 

"١‏ لا يصح أن يوكل مسلم كافرا في عقد النكاح 

له من مسلمة عند الشافعية والحنابلة» لأن الذمي 

لا يملك عقد هذا النكاح لنفسه فلا تجوز وكالته . 
وقال الحنفية والمالكية : تصح هذه الوكالةء لأن 

الشرط لصحة الوكالة : أن يكون الموكل ممن يملك 


١45/7 والزرقاني على خليل‎ ۱۱۳ ۰۱٠/۰ البدائع‎ )١( 

(۲) البدائع 4/ ٩1۱۸ء‏ والشرح الصغير 4/ ۴١‏ وجواهر الإكليل 
۲ , والقليوبي ۳/ 1۷ والمغني ١8/5‏ 

(۳)ر: (إجارة) في الموسوعة الفقهية /١(‏ 784 ف 4 .)٠١‏ 


۱۳ 


الح اح م م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 111101111101111 لل لل للا 


فعل ماوكل به» وأن يكون اليل سان مسلما 
كان أوغير مسلم . () 


> ه ‏ عدم تمكين الذمي من شراء المصحف وكتب 
الحديث : 
۲ .لا يجوز تمتكين الذمي من شراء المصحف أو 
دفتر فيه أحاديث عند جمهور الفقهاء (المالكية 
والشافعية والحنابلة) لأن ذلك قد يؤدي إلى 
ابتذاله ‏ 9) 
ولم نعشر في كتب الحنفية على مايمنع ذلك» إلا 
أن أبا حنيفة وأبا يوسف يمنعان الذمي من مس 
الصحف» وجوزه محمد إذا اغتسل لذلك . ° 
وتفصيله في مصطلح : (مصحف). 


و شهادة أهل الذمة : 
لا تقبل شهادة أهل الذمة على المسلمين 
اتفاققاء إلا في الوصية في السفر إذا لم يوجد غيرهم 
عند الحنابلة . ويعلل الفقهاء عدم قبول الشهادة 
منهم بأن الشهادة فيها معنى الولاية, ولا ولاية 
للكافر على المسلم . 

كذلك لا تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على 
بعض عند جمهور الفقهاء: المالكية والشافعية 
والحنابلة» بدليل قوله تعالى : ِوأَشْهِدُوا ذْوَيْ 
عَذْل منكم». والكافرليس بذي عدل. وأجازها 


)١(‏ البداضع /٦‏ ۰۲۰ ۲۲. والزرقاني على خليل ۱۲۸/۳ والمغني 
لابن قدامة ه/ ۸۸ 

(۲) جواهر الإكليل .“/١‏ والأم للشافعي .7١7/4‏ والمغني 
54/١‏ 

١١9 /١ ابن عابدين‎ )۳( 


“r 


verte Oe ORD OEE BOE OES, وواواونه وواوه مورواه‎ eraus وهاه‎ Eê FES هاه‎ 


الحنفية وإن اختلفت مللهم > مادا موا عدولا في 
دینہم» لا روي «أن النبي كل أجاز شهادة أهل 
الذمة بعضهم على بعض» )ولان بعضهم أولياء 
بعض » فتقبل شهادة بعضهم على بعض .© 

هذأ» وهناك استثناءات أخرى في مسائل 
الوصية وإثبات الشفعة والتملك بإحياء الموات 
ونحوهاء تنظر في مصطلحاتها وني مظانها من كتب 
الفقه . 


أنكحة أهل الذمة وما يتعلق بها 
4" لا يختلف أحكام نكاح أهل الذمة عن غيرهم 
من أهل الكتاب وسائر الكفار, إلا أنه يجوز 
ولا يجوز زواج المسلمة من غير المسلم. ولوكان 
ذميا أوكتابيا. وذلك باتفاق الفقهاء لقوله تعالى : 


ؤولا تنكحوا المشرکین حتى يُومنوا4”" ولقوله 
تعالى : «فلا: رجعوهن إلى الكفار» لا هُن جل 
لهم ولا هم لون هن 4 “ولا يجوز زواج مسام 
من ذمية غير كتابية» لقوله تعالى : «ولا تنکحوا 





)0( حديث : «أن النبي 45 أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على 
بعض. . . ». أخرجه ابن ماجة (۲/ ٤۷۹ح‏ ۲۳۷۴ء نشر دار 
إحياء الكتب ‏ القاهيرة ١7/1‏ ه والبيهقي )١150 /٠١‏ قال 
الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (4/ ۱۹۸ نشر المكتبة 
الأثرية) : أخرجه ابن ماجة, وفي إسناده مجالد وهو سيء ا-لىفظ . 

(۲) البدائع .۲۸١ /١‏ والفتاوى الندية 7/ 747, والخرشي على 
خليل 175/7 ., والمهذب 76/9 والمغني لابن قدامسة 
A8 - ۹‏ 

(۳) صورة البقرة/ 717١‏ 

(4) سورة الممتحنة/ ٠١‏ 


۱۳۳ 


أهل الذمة 6" ٠"‏ 


#موفوففووو مو عر ووم وو وموم لبور و ع يمرم وما ااا لووول لللءوة 


المشركات حتى يُوْمِنَ 274 ويجوز للمسلم أن يتزوج 
ذمية. إذا كانت كتابية كالبهودية والنصرانيةء لقوله 
تعالى : «اليوم أجل لكم الطيبات» إلى قوله 
تعالى : «والمحصناتٌ من الذين أوتوا من 


قبلكم »9) وتفصيل ذلك في النكاح وغيره. ° 


واجبات أهل الذمة المالية 

©" على أهل الذمة واجبات وتكاليف مالية 
يلتزمون بها قِبَل الدولة الإسلامية مقابل مايتمتعون 
به من الحاية والحقوق» وهذه الواجبات عبارة عن 
الجزية والخراج والعشور» وفيا يلي نجمل 
أحكامها : 
أ الجزية : وهي المال الذي تعقد عليه الذمة لغير 
المسلم لأمنه واستقراره» تحت حكم الإسلام 
وصونه. ”2 وتؤخذ كل سنة من العاقل البالغ 
الذكر» ولا تجب على الصبيان والنساء والمجانين 
اتفاقاء ىا يشترط في وجوبها: السلامة من الزمانة 
والعمى والكبر عند جمهور الفقهاء . 

وفي مقدارها ووقت وجوبها وما تسقط به الجزية 
وغيرها من الأحكام تفصيل وخلاف ينظرفي 


مصطلح : (جزية). 


۲۲١ سورة البقرة/‎ )١( 

(۲) سورة المائدة / ه 

(۴) المصاص ۲/ ۰۳۲۲ والبدائع «Yor /Y‏ وا فرشي ۴/ AAA‏ 
4/ 4 والمهذب ؟/ 18 . ۲٠٠١ £٩‏ والإقناع ¥1/۲ < «VY‏ 
والمغني "/ 84ه. ٠4ه.‏ ۷/ ۸۰۰ وابن عابدين ۲/ ۰۳۹۲ 
والزيلعي ١77/7‏ . 

)٤(‏ ابن عابدين */ ۲٠١‏ والنباية لابن الأثير /١‏ ١١۱٠ء‏ ومنح 
الجليل .۷٩ /١‏ وقليوبي ۰۲۲۸/٤‏ والمغني ۸/ 5446 


وفممففعلللنونف عيبرو و ووم ومو ووو وموم ممم م و6 ووو ةوه ةتوت ة ةد وووةوووووووء. 


وهوإما أن يكون خراج الوظيفة الذي يفرض 
على الأرض بالنسبة إلى مساحتها ونوع زراعتهاء 
وإما أن يكون خراج المقاسمة الذي يفرض على 
الخارج من الأرض كالخمس أو السدس أو نحو 
ذلك کا هومبين في مصطلح : (خراج). 


ج ‏ العشور: وهي التي تفرض على أموال أهل 
الذمة المعدة للتجارة» إذا انتقلوا مها من بلد إلى بلد 
داخل دارالإسلام» ومقدارها نصف العشرء 
وتؤخذ مرة واحدة في السنة حين الانتقال عند 
جمهور الفقهاء. خلافا للمالكية حيث أوجبوها في 
كل هزة يلون سا ۴ وتفصيله في مصطلح : 
(عشر) . 


ما يمنع منه أهل الذمة : 

- يجب على أهل الذمة الامتناع عما فيه 
غضاضة على المسلمين, وانتقاص دين الإسلام» 
مشل ذكر الله سبحانه وتعالى أو كتابه أورسوله أو 
دينه بسوءء لأن إظهار هذه الأفعال استخفاف 
بالمسلمين وازدراء بعقيدتهم . وعدم التزام الذمي با 
ذكريؤدي إلى انتقاض ذمته عند جمهور الفقهاء. 
خلافا للحنفية» كا سيأتي في بحث ماينتقض به 
عهد الذمة. 


١4ص الأحكام السلطانية للماوردي ص4١ . ولأبي يعلى‎ )١( 


(۲) ابن عابدين 7/ 2765 وجواهر الإكليل ۰/۱ وقليوبي 
4/ 4"ء والمغني ۷۱۹١/۲‏ 

(۴) الفتاوى الهندية /١‏ “147ء والمغني ۸/ ۱۸ء والأموال لأبي عبيد 
ص ”6177 


94 اسه 


أهل الذمة ۳۷ 


ام م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال لل لل لل ل لل نا 


كذلك يمنع أهل الذمة من إظهار بيع الخمور 
والخنازير في أمصار المسلمين, أوإدخاها فيها على 
وجه الشهرة والظهور. ويمنعون كذلك من إظهار 
فسق يعتقدون حرمته كالفواحش ونحوها. 

ويؤخذ أهل الذمة بالتمييزعن المسلمين في 
زهم ومراكبهم وملابسهم, ولا يصدرون في 
مجالس» وذلك إظهارا للصغار عليهم» وصيانة 
لضعفة المسلمين عن الاغترار بهم أوموالاتهم . (© 

وتفصيل مايميز به أهل الذمة عن المسلمين في 
الزي والملبس والمركب وغيرها من المسائل تنظر في 
كتب الققه» عند الكلام عن الجزية وعقد الذمة. 


جرائم أهل الذمة وعقوباتهم 
أولا ماختص بأهل الذمة ف الحدود : 


۷ -إذا ارتكب أحد من أهل الذمة جريمة من 
جرائم الحدودء كالزنى أو القذف أو السرقة أوقطع 
الطريق» يعاقب بالعقاب المحدد هذه الجرائم 
شأنهم في ذلك شأن المسلمين, إلا شرب الخمر 
حيث لا يتعرض هم فيه» لما يعتقدون من حلها. 
ومراعاة لعهد الذمة. إلا إن أظهروا شرمهاء 
فيعزرون» وهذا عند جمهور الفقهاء في الجملة. إلا 
أن هناك بعض الأحكام يختص بها أهل الذمة 
نجملها فيمايأتي : 


)١(‏ البناية على المداية 4/ .84٠‏ والبدائع للكاساني ۷/ ۱۱۴۳ء 
,٤‏ وجسواهسر الإکلیل ۰۲۹۸/۱ ۹ ومغني المحتساج 
314" /اه”ء وكشاف القناع /1175., /11, والأحكام 
السلطانية للماوردي ص »۱٤١‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى 
ص٤٤۱ ٠٤١‏ 


۱۳ 


66666666 وفعاو وومووووووو666 و6‎ OUTS ةماق اموه‎ v0.06 el مامه وامواوام م وهاه‎ aise e êê 


أ ذهب الشافعية والحنابلة وأبويوسف إلى المساواة 
في تطبيق عقوبة الرجم على الذمي والمسلم » ولو 
كان متزوجا من ذمية. لعموم النصوص في تطبيق 
هذه العقوبة» ولا ورد أن النبي كك أمر برجم 


Ù) 4 
© . يهودیین‎ 


وصرح أبوحنيفة ومالك بأن الزاني من أهل 
الذمة إذا كان متزوجا لا يرجم . لاشتراط الإسلام 
في تطبيق الرجم عندهماء وكذلك المسلم المتزوج 
الاحصان: الإسلام والزواج من مسلمة مسعدلا 
بها قال النبي ب لحذيفة حين أراد أن يتزوج 
مهودية : «دعها فإنها لا تحصنك». ° 


ب - لا حد على من قذف أحذا من أهل الذمةء 
بل يعسزر سواء أكان القاذف مسلا أم من أهل 
الذمةء لأنه يشترط في القذف أن يكون المقذوف 
مسلياء وهذا باتفاق الفقهاء ©) 

ج- يطبق حد السرقة على السارق المسلم أو 
الذمي, سواء أكان المسروق منه مسلا أم من أهل 
الذمة اتفاقاء إلا إذا كان المسروق خرا أوخنزيراء 





(۲) حديث : « رجم اليهوديين . . . » أخرجه البخاري (فتح الباري 
5 ح/ 5841١‏ مصور عن طبعة السلفية) . 

(۲) البدائع 4/9*. وحاشية الدسوقي 4/ ٠۲١‏ وال منتقى شرح 
الموطأ ۱/۴۳ والمهذب 2758/7 والمغني لابن 
قدامة ١79/1١١‏ 

(۳) حديث : دإالا تحصنك.. . أخرجه الدارقطني عن 
كعب بن مالك (۳/ ۱٤۸‏ نشر دار المحاسن 11785١ه)‏ وقال: فيه 
أبوبكر بن مريم وهو ضعيف. 

)٤(‏ ابن عابدين ۰۱۹۸/۳ والبدائع للكاساني ۷/ ٤١‏ والحطاب 
5 44 , والمهذب ۲/ ۲۷۳ والمغني ۲۱۹/۸ . 


تت 


أهل الذمة ٠۸‏ 


0000070000001 1110ل 00000 


لعدم تقو 2 کا هو مبين في مصطلح: 
(سىرقة) . 
المسلمين انتقض عهدهم عند جمهور الفقهاءء إلا 
إذا كان بينهم عن ظلم ركبهم عند المالكية. وإذا 
بغوا مع البغاة المسلمين ففيه تفصيل وخلاف9) 
ينظر ني مصطلح : (بغي). 

هذاء ويعاقب أهل الذمة بعقوبة قطع الطريق 
(الحرابة) إذا توفرت شروطها كالمسلمين بلا 
خلاف . ۳ 


ثانيا ‏ ما يختص بأهل الذمة في القصاص : 
مأ إذا ارتكب الذمي القتل العمد وجب عليه 
القصاص» إذا كان القتيل مسلا أومن أهل الذمة 
بلا خلاف. وكذلك إن كان القتيل مستأمنا عند 
جمهور الفقهاء. خلافا لأبي حنيفة حيث قال: إن 
عصمة المستأمن مؤقتة. فكان في حقن دمه شبهة 
تسقط القصاص . 

أما إذا قتل مسلم ذميا أوذمية عمداء فقد قال 
الشافعية والحنابلة : لا قصاص على المسلم» لقوله 
6ه : «لايقتل مسلم بكافر»» وعند الحنفية 


)١(‏ البدائم ٦۷/۷‏ والخرشي ۰۹۲/۸ والمهذدبت 50 والمغني 


. 4 

وا سناد وف انسل EN ER‏ 
۴ والمغني ۱/۸ . والأحكام السلطانية لأبي يعلى 
ص١٤۱‏ 

(۴) المبسوط 4/ ٥٩ء‏ وجواهر الإكليل /١‏ ۲۹۹. والمغتي ۸/ ۲۹۸ 

(4) حديث : «لايقتل مسلم بكافر. . .» أخمرجه البخاري عن 
علي بن أبي طالب (فتح الباري 4/١‏ 0؟ح١١١‏ مصورعن 
الطبعة السلفية . 


وومفومموفوومروووورورووءام قفد ماما ولو وود و6 


يقتص من المسلم للذمي » وهذا قول المالكية أيضا 
إذا قتله المسلم غيلة (خديعة) أولأجل المالء 
وتفصيله في مصطلح (قصاص). © 

ب - لا فرق بين المسلم والذمي في وجوب الدية في 
القتل الخطأ وشبه العمد وشبه الخطأ على عاقلة 
القاتل» سواء أكان القتيل مسلا أم من أهل 
الذمة . 


وفي مقداردية الذمي المقتول. ومن يشترك في 
تحملها من عاقلة الذمي القاتل تفصيل وخلاف”) 
ينظر في مصطلح : (دية) و(عاقلة) . 

ولا تجب الكفارة على الذمي عند الحنفية 
والمالكية» لما فيها من معنى القربة» والكافرليس 
من أهلهاء وتجب عند الشافعية والحنابلة لأنها حق 
مالي يستوي فيه السلم والذمي» لا إن كانت 
صياما. 29 (ر: كفارة) . 


جلا يقتص من المسلم للذمي في جرائم 
الاعتداء فيم| دون النفس» من الجسرح وقطع 
الأعضاء؛ إذا وقعت بين المسلمين وأهل الذمة عند 
الشافعية والحنابلة» ويقتص من الذمي للمسلم. 
وقال الحنفية بالقصاص بينهم مطلقا إذا توفرت 


(۱) ابن عابدين ۳/ ۲٤۹‏ والبدائع 775/17. ومغني المحتاج 
4 والهذب 1۸0/۲« 1۸7« والخرئسي 8/ ۰٦-۳‏ 
وجواهر الإكليل ۲/ ۲٠٠١‏ والمغني ٠٠۴ ٠٠۲/۷‏ 

(۲) ابن عابدين ۴/ ۲٤۹‏ والبدائع ۷/ ۲٠٤‏ وا غرشي ۸/ ۰۳۱ 


۲“ وجواهر الإكليل ۷1/۲« والقليوبي 100/4« والمغني 


74۳/۷ 
(۴) البدائع ۷/ ٠٠۲‏ والخرشي ۸/ ۹٤ء‏ ومغني المحتاج 4/ ۷٠١٠ء‏ 
والمغني لابن قدامة ۸/ 44 4 


5" اسه 


أهل الذمة 9" - 4١‏ 


ا ا 0 


الشروط. ومنع المالكية القصاص فيهما دون النفس 
بين المسلمين وبين أهل الذمة مطلقاء بحجة عدم 
الماثلة . 

ولا خلاف في تطبيق القصاص إذا كانت 
الجروح فيا بين أهل الذمة“ وتوفرت الشروط . 
(ر: قصاص) . 


الثا ‏ التعزيرات : 

۹ - العقوبات التعزيرية يقدرها ولي الأمرحسب 
ظروف الجريمة والمجرم» فتطبق على المسلمين 
وأهل الذمةء ويكون التعزير مناسبا مع الجريمة 
شدة وضعفا ومع حالة المجرم . ”2 وتفصيله في 


مصطلح : (تعزير) . 
خضوع أهل الذمة لولاية القضاء العامة 


٠‏ - جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة 
على عدم جواز تقليد الذمي القضاء على 
الذميينء وإنما يخضعون إلى جهة القضاء العامة 
التي يخضع ها المسلمون. وقالوا: وأماجريان 
العادة بنصب حاكم من أهل الذمة عليهم. فإنا 
هي رئاسة وزعامة» لا تقليد حكم وقضاء. فلا 
يلزمهم حكمه بإلزامه. بل بالتزامهم 

وقال الحنفية: إن حكم الذمي بين أهل الذمة 
جازء في كل مايمكن التحكيم فيهء لانهأهل 


)١(‏ ابن عابدين ۳٥٦/۰‏ وجواهر الإكليل ۲/ ۲٠۹‏ ومغني 
المحتاج 15 . 

(۲) ابن عابدین / 117/7 وجواهر الإكليل ۲/ ۲۹٩‏ وقليوبي 
۰0/4« والمغني ۸/ ۳۲۲ 7370 


erence nines‏ يمن وورومووممفقوودرهة نولووو ووو وود ووو ووو ووو ووو ووو 


للشهادة بين أهل الذمة. فجاز تحكيمه بينهم . إلا 
أنهم اتفقوا على : أنه لا يجوز تحكيم أهل الذمة فيها 
هوحق خالص لله تعالى كحد الزنى» وأما 
تحكيمهم في القصاص ففيه خلاف بين الحنفية . © 


١‏ - وإذا رفعت الدعوى إلى القضاء العام يحكم 
القاضي المسلم في خصممات أهل الذمة وجوباء 
إذا كان أحد الخصمين مسلا باتفاق الفقهاء . أما 
إذا كان كلهم من أهل الذمة. فيجب الحكم بينهم 
أيضا عند الحنفية والشافعية؛ وفوروابة عند 
الحنابلة بدليل قوله تعالى : وان احَكُمْ بينهم بها 
ازل الله چ وفي رواية أخرى للحنابلة : القاضي 
خير بين الأمرين: الحكم أوالإعسراض"" بدليل 
قوله تعالى : «فإن جاءوك اكلم بينهم أو اغعرض 
عنہم) )©( 


أما المالكية فقد اشترطوا الترافع من قبل 
الخصمين في جميع الدعاوى, وفي هذه الحالة يخير 
القاضي في النظرفي الدعوى أوعدم النظر فيها. ©) 
وتفصيله في مصطلح : (قضاء) و(ولاية). 


وفي جميع الأحوال إذا حكم القاضي المسلم بين 


)١(‏ الفتاوى الهندية ۳/ ۳۹۷ وابن عابدين 4/ 744 . وجواهر 
الإكليل ۲/ ۲۲۱ و مغني المحتاج cPYvV/4‏ ا لابن قدامة 
۳۹/۸ 

(۲) سورة المائدة/ 44 

(۳) البدائع /١‏ ا" والقليوبي ”/ 01 ومغني المحتاج 
۳/ 146., والمغني لابن قدامة ۸/ ٥۴۳۰ 1١6 , 7١4‏ 

٤۲ سورة المائدة/‎ )٤( 

۲۱۷ /۲ ۰۲۹٦/۱ جواهر الإكليل‎ )٥( 


۱۴۷ 


أهل الذمة 4١‏ 47 


Da OD 


غير المسلمين لا يحكم إلا بالشريعة الإسلاميةء 
e‏ : (وإن احكمْ بينهم بها أنزل الله 
ولا يد بع أواءهم واخذرهم أن يتنوك عن بعض ما 
22 الله إليك» . (© 


ماينقض به عهد الذمة 
۲ - ينتهي عهد الذمة بإسلام الذمي» لأن عقد 
الذمة عقد وسيلة للاسلام. وقد حصل المقصود . 
وينتقض عهد الذمة بلحوق الذمئ دار الحرب» 
أو بغلبتهم على موضع يحاربوننا منه. لأنهم صاروا 
حربا عليناء فيخلوعقد الذمة عن الفائدة» وهو 
دفع شر الحرب . وهذا باتفاق المذاهب. © 


وجمهور الفقهاء على أن عقد الذمة ينتقض 
أيضا بالامتناع عن الجزية. لمخالفته مقتضى 
العقد . 9) 


وقال الحنفية : لوامتنع الذمي عن إعطاء الجزية 
لا ينتقض عهده. لأن الغاية التي ينتهي بها القتال 
التزام الجزية لا أداؤهاء والالتزام باق. ويحتمل أن 
يكون الامتناع لعذر العجز ال مالي » فلا ينقض العهد 
بالشك *) 
4 وهناك أسباب أخرى اعتبرها بعض الفقهاء 
ناقضة للعهد مطلقاء وبعضهم بشروط : 


44 / سورة المائدة‎ )١( 

)2( الهداية مع الفح م وجواهر الإكليل A4)‏ ومغني 
المحتاج .۲١١ ۲١۸/٤‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى 
ص۴٤۱ ٠٤٤‏ 

(۳) جواهر الإکلیل ۰۲۹۹/۱ و 
السلطانية لأبي يعلى ص45 ١‏ 

٠٠۴۳ ۳۰۲/١ وفتح القدير على الهداية‎ ,١١7 /1 البدائع‎ )٤( 


مغني المحتاج ٠١۸/٤‏ والأحكام 


وممموووء ومممووامفمووه وممومقمة فععء و عععع ةع واة وهوء ققوة 6 فعاو واومهة ومو مأوامومهة6و6ه 


فقد قال المالكية: ينقض عهد الذمة بالتمرد 
على الأحكام الشرعية» بإظهار عدم المبالاة بها 
وبإكراه حرة مسلمة على الزنى بها إذا زنى بها 
بالفعل» وبغرورها وتزوجها ووطئهاء وبتطلعه 
على عورات المسلمين» وبسب نبيّ مجمع على 
نبوته عندنا بها لم يقرعلى كفره به . فإن سب با 
أقرعلى كفره به لم ينتقض عهده. كا إذا قال: 
عيسى إله مثلاء فإنه لا ينتقض عهده. 

وقال الشافعية: لوزنى ذمي بمسلمة» أو 
أصابها بنكاح» أودل أهل الحرب على عورة 
الملسلمين» أوفتن مسلا عن دينه. أوطعن في 
الإسلام أو القران. أوذكر الرسول بل بسو 
فالأصح أنه إن شرط انتقاض العهد بها انتقض»› 
وإلا فلا ينتقض. لمخالفته الشرط في الأول دون 
العا 


وقال الحنابلة في الرواية المشهورة» وهووجه عند 
الشافعية : إن فعلوا ما ذكر أوشيئا منه نقض العهد 
مطلقاء ولولم يشترط عليهم., لأن ذلك هومقتضى 
العقد ‏ ° 

أما ا لحنفية فقد صرحوا بأن الذمي لوسب النبي 
يك لا ينقض عهده إذا لم يعلن السب» لأن هذا 
زيادة كفرء والعقد يبقى مع أصل الكقرء فكذامغ 
الزيادةء وإذا أعْلَنَ فتل» ولوامرأة» ولوقتل مسلا 
أوزنى بمسلمة لا ينقض عهده. بل تطبق عليه 


(۱) جواهر الإكليل ۱/ ۲۹۹ 

(۲) مغني المحتاج 7898/54 ۲١۹‏ 

(۴) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص١٤٠‏ - ٠٤١‏ والمغني لابن 
قدامة ۸/ 7ه , وكشاف القناع ٠٤١/۳‏ 


أهل الذمة ٤٤‏ . أهل الشورى 


الل 0 


عقوبة القتل والزنى › لأن هذه معاص ارتكبوها. 
وهي دون الكفرفي القبح والحرمة. وبقيت الذمة 
مع الكفرء فمع المعصية أولى .© 


حكم من نقض العهد منهم : 


5 -إذا نقض الذمي العهد فهوبمنزلة المرتد في 
جميع أحكامه» ويحكم بموته باللحاق بدار الحرب» 
لأنه التحق بالأموات» وتبين منه زوجته الذمية التي 
خلفها في دار الإسلام» وتقسم تركته. وإذا تاب 
ورجع تقبل توبته وتعود ذمته. إلا أنه لوغلب عليه 
المسلمون وأسريسترق» بخلاف المرتدء وهذا كله 
عند الحنفية . 9) 


وفصل المالكية والشافعية في حكم ناقض 
العهد» حسب اختلاف أسباب النقض. فقال 
المالكية: قتل بسب نبي بالم يكفر به وجوياء 
وبغصب مسلمة على الزنى » أوغرورها بإسلامه 
فقزوجته» وهوغير مسلم. وأبى الإسلام بعد 
ذلك. أماالمطلع على عورات المسلمين فيرى 
الإمام فيه رأيه بقتل أو استرقاق . ومن التحق بدار 
الحرب ثم أسره المسلمون جاز استرقاقه. وإن خرج 
لظلم لحقه لا يسترق ويرد للجزيته . ° 


وقال الشافعية: من انتقض عهده بقتال يقتل» 
وإن انتقض عهده بغيره لم يجب إبلاغه مأمنه في 





۳ ٠٠٠۲/١ البدائع ا“ والهداية مع فتح القدير‎ )١( 

(۲) ابن عابدين / ۲۷۷. والبناية على اهداية ه/ ۸4۲ 

(؟) جواهر الإكليل /١‏ ۲۹۹. والشرح الكبير للدردير على هامش 
الدسوقي ۲/ ٠١‏ 
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الأظهرء بل يختار الإمام فيه قتلا أو رقا أومنا أو 
فداء . 9) 


أما الحنابلة» فلم يفرقوا بين أسباب النقض في 
الرواية المشهورة. وقالوا: خير الإمام فيه بين أربعة 
أشياء: القتل والاسترقاق والفداء والمن» كالأسير 
الحربي› لأنه كافر قدرنا عليه في دارنا بغير عهد ولا 
نقض العهد إذا أسلم . ”) 


هذاء ولا يبطل أمان ذريتهم ونسائهم بنقض 
عهدهم عند جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية 
والحنابلة) لأن النقض إنا وجد من الرجال البالغين 
دون الذرية» فيجب أن يختص حكمه بهم . ويفهم 
من كلام المالكية أنه تسترق ذريتهم . ° 


أهل الشورى 


انظر : مشورة. 


۲۵۹ ۰۲۵۸/٤ مغني المحتاج‎ )١( 

(۲) كشاف القناع ۳/ ,١44‏ والمغني ۸/ 404. ٠۲۹‏ 

(۳) ابن عابدين ۳/ ۲۷۷ وجواهر الإكليل /١‏ 64", ومغني 
المحتاج 4/ 754 . وكشاف القناع 7/ ١44‏ 


4"اس 


ع ا ل لل ل 00 


أهل الكتاب 


التعريف : 
١‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن (أهل الكتاب) 
هم : اليهود والنصارى بفرقهم المختلفة . © 
وتوسع الحنفية فقالوا : إن أهل الكتاب هم : 
كل من يؤمن بنبي ويقر بكتاب» ويشمل اليهود 
والنصاری» ومن امن بزبور داود» وصحف إبراهيم 
وشيْث. وذلك لأنهم يعتقدون دينا سماويا منزلا 
بکتاب . 
8 واستدل الجمهوربقوله تعالى : أن تَقولوا إنها 
ازل الكتابٌُ على طائفتين من قَبلا4”" قالوا: 
ولأن تلك الصحف كانت مواعظ وأمثالا لا أحكام 
فيهاء فلم يثبت لها حكم الكتب المشتملة على 


أحكام . 
والسامرة من اليهود. وإن كانوا يخالفونهم في أكثر 
الأحكام 


واختلف الفقهاء في الصابئة. فذهب أبوحنيفة 
إلى أنهم من أهل الكتاب من اليهود أو النصارى. 
وفي قول لأحمد» وهو أحد وجهين عند الشافعية : 
أنهم جنس من النصارى . 

والمذهب عند الشافعي» وهوماصححه 





)١(‏ ابن عابدين ۳/ ۲۹۸. وفتح القدير ۳/ ۳۷۳ ط بولاق. وتفسير 
القرطبي ١4١0/٠١‏ طدار الكتب. والمهذب ۲/ ٠٠١‏ ط 
الحلبي . والمغني مع الشرح الكبير ٠٠١٠/۷‏ 


(۲) سورة الأنعام / ١65‏ 


cece eae eer rere‏ ولام م مم وموم دوملع مااع ووو 


ابن قدامة من الحنابلة: أنهم إن وافقوا اليهود 
والنصارى في أصول دينهم » من تصديق الرسل 
والإيمان بالكتب كانوا منهم. وإن خالفوهم في 
أصول دینہم لم يكونوا منهم » وكان حكمهم حكم 
عبدة الأوثان (') 

أما الملجوس» فقد اتفق الفقهاء على أنهم ليسوا 
من أهل الكتاب» وإن كانوا يعاملون معاملتهم في 
قبول الجزية فقط . ولم يخالف في ذلك إلا أبوثور, 
فاعتبرهم من أهل الكتاب في كل أحكامهم . 

واستدل الجمهور بحديث: «سنوا بهم سنة أهل 
الكتاب . . ." فإنه يدل على أنهم غيرهم . ولو 
كانوا من أهل الكتاب لما توقف عمر في أخذ الجزية 
منہم حتى روي له الحديث المذكور. "° 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الكفار 

۲ الكفارثلاثة أقسام : قسم أهل كتاب» وقد 
سبق بيانهمء وقسم لهم شبهة كتاب» وهم 
اللجوس» وقسم لا كتاب لهم ولا شبهة كتاب. 
وهم من عدا هذين الآسيفن من عبدة الأوثان 


۲۲۹ /4 المغنى ۸/ 44 . 4417 ط الرياض. والقليوبي‎ )١( 

(۲) حديث: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب . . . » الحديث بهذا اللفظ 
طرقه جميعها ضعيفة . انظر نصب الراية للزيلعي ۳/ 444 . 
ولكن لقصة الحديث شاهد في البخاري في الجزية (الفتح 
5/ 165/761 «أتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة : 
فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس . ول يكن عمر أخذ الجدزية من 
المجوس . حتى شهد عبدال رحمن بن عوف أن رسول الله ل 
أخذها من مجوس هجر . 

(۳) ابن عابدين 4/ ۳۳١‏ وأحكام أهل الذمة .1/١‏ والمغني 
4 ط الرياض. 


:اسه 


000000001 


وغيرهم. وعلى ذلك فأهل الكتاب من الكفار. 
فالكفارأعم من أهل الكتاب» لأنه يشمل أهل 
الكتاب وغيرهم .29 


ب أهل الذمة : 

۳ أهل الذمةهم : المعاهدون من اليهود 
والنصارى وغيرهم ممن يقيم في دار الإاسلام . 

ويقرون على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام 
أحكام الإسلام الدنيوية . © 

يكون ذميا غير كتابي » وقد يكون كتابيا غير ذمي » 

وهم من كان في غير دار الإسلام من اليهود 
والنصارى . 


التفاوت بين أهل الكتاب : 
٤‏ - اتفق الفقهاء على أن أهل الكتاب (اليهود 
والنصارى) إذا قوبلوا با مجوس . فالمجوسية شرع © 
وأما اليهودية إذا قوبلت بالنصرانية فاختلفت اراء 
الفقهاء والمفسرين على الاتجاهات التالية : 
الاتجاه الأول : أنه لا تفاوت بين هاتين 
الفرقتين. وهذا هوالمتبادرمن أقوال أصحاب 
التفاسير والفقهاء, الذين تكلموا في هذه المسألة 
من رتبوا أحكاما فقهية كثيرة على اليهود والنصارى 
دون أي تفرقة بينهماء وعلى حد سواء. مثل : جواز 
الناكحة فيم بينهم » كأهل المذاهب فيما بين 
المسلمين. وجواز شهادة بعضهم على بعض»› 





445/8 المغني‎ )١( 
٠١١/۳ القاموس وكشاف القناع‎ )۲( 
۲۸۷ / المبسوط 48/0 . وفتح القدير‎ )۳( 
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وجواز أكل ذبيحتهم ؛ وحل نكاح نسائهم 
للمسلمين»› وغير ذلك من الأحكام الفقهية» 
لأنهم أهل ملة واحدة وإن اختلفت نحلهم, ولأنه 
يجمعهم اعتقاد الشرك والإنكار لنبوة سيدنا 
محمد كلل . © 

الانجاه الثاني : أن النصرانية شر من اليهودية . 
وهذا ماذكره بعض فقهاء الحنفية » منهم ابن نجيم 
وصاحب الدرر وابن عابدين» وإليه ذهب بعض 
المفسرين» وفرعوا على هذا الفرق بقوهم : يلزم 
على هذا كون الولد المتولد من هودية ونصراني أو 
عكسه تبعا لليهودي لا النصراني . 

وفائدته خفة العقوبة في الآخرة» حيث أن في 
الآخرة يكون النصراني أشد عذاباء لأن نزاع 
النصارى في الإلهيات. ونزاع اليهود في النبوات . 

وكذا في الدنياء لما ذكره الولوالجي من كتاب 
الأضحية أنه: یکره الأكل من طعام المجوسي 
والمتردية. والنصراني لا ذبيحة له. وإنما يأكل 
ذبيحة المسلم أويخنقهاء ولا بأس بطعام اليهودي . 
لأنه لا يأكل إلا من ذبيحة اليهودي أوالمسلم. 
فعلم أن النصراني شر من اليهودي في أحكام الدنيا 
ایشا 

والاتهاه الكالبكه: ماذكره في الذخيرة. منقولا 
عن الخلاصة أيضاء وهوقول لبعض المفسرين : أن 





)١(‏ المبسوط 4/ ۲۱۰ و١/‏ ۳۲ ۳۸ ٤٤‏ والمغني 51//4ه, 
4 . وروضة الطالبین ۷/ ۰۱۳١‏ ۱۳۹ والحطاب ۳/ 41417 » 
والمدونة الكبرى ١05/4‏ 

(۲) ابن عابدين ۲/ 460, والبحر الرائق / 770 . 776 وشرح 
الدرر /١‏ 0710 والتفسير الكبير 51//١7‏ 
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أهل الكتاب ه 5 


الل ا ا 0 


كفر اليهود أغلظ من كفر النصارى» لأنہم يحجدون 
نبوة نبينا عليه السلام ونبوة عيسى عليه السلام» 
وكفر النصارى أخف لأنهم يجحدون نبوة نبي 
واحدء. ولأن اليهود أشد جميع الناس عداوة 
للمؤمنين» وأصلبهم في ذلك. وأما النصارى فهم 
ألين عريكة من اليهود» وأقرب إلى المسلمين 


(1) 


عقد الذمة لأهل الكتاب : 

ه ‏ يجوزلامام المسلمين أونائبه أن يبرم عقد الذمة 
مع أهل الكتاب» على الخلاف السابق في المراد 
بهم .2 واختلف في غيرهم من الكفارء ودليل 
الاتفاق على جوازعقد الذمة لأهل الكتاب قوله 
تعالى : واوو الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم. 
الآاخحرولا شون مارم ا ودس ولا د ديون 
دين الح من الذين أوتوا الكتاب حتی قا 
الجزية عن يد وهم صَاغِرون» . 2 ويترتب على 
العقد أن يلتزموا أحكام الإمام. والمراد بالتزام 
الأحكام: قبول ما يحكم به عليهم من أداء حق أو 
ترك محرم» وأن يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون» والمراد بالإعطاء : التزامه والإجابة إلى 
بذله» لا حقيقة الإعطاء ولا جريان الأحكام 
فعلاء وبالعقد تعصم دماؤهم وأموالهم . لأن عقد 
الذمة كالخلف عن الإسلام في إفادة العصمة . ° 


۲۹ / سورة التوبة‎ )١( 

(۲) المصادر السابقة. وفتح القدير للشوكاني 2517/7 54 

™( الكاساني 111/¥۷“<« والمغني 4ف والخرشي E‏ > 
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عقد الذمة» وكان فيه مصلحة للمسلمين» وجب 
على الإمام إجابتهم إليه. © 

ولتفصيل أحكام عقد الذمةء وماينعقل به 
ومقدار الجزية. وعلى من تفرض» وبم تسقط» وما 
الذمة) و(جزية) . 
ذبائح أهل الكتاب : 
5 - قال ابن قدامة : أجمع أهل العلم على إباحة 
ذبائح أهل الكتابء لقول الله تعالى : #وطعام 
الذين أوتوا الكتاب جل لم يعني ذبائحهم .. 

قال ابن عباس : : طعامهم ذبائحهم. وكذلك 
قال مجاهد وقتادة» وروي معناه عن ابن مسعود. 

وأكثر أهل العلم يرون إباحة صيدهم أيضاء 
قال ذلك عطاء والليث والشافعى وأصحاب 
الرأي . ولا تعلم أحدا ثبت عنه تحريم صيد أهل 
الكتاب . 

ولا فرق بين العدل والفاسق من المسلمين وأهل 
الكتاب . . 

ولا فرق بين الحربي والذمي في إباحة ذبيحة 
الكتابي منهم» وتحريم ذبيحة من سواه. وسشل 
أحمد عن ذبائح نصارى أهل الحرب فقال: لا بأس 
بها. وقال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ 
عنه من أهل العلم. منهم مجاهد والشوري 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبوثور وأصحاب 
الرأي» ولا فرق بين الكتابي العربي وغيرهم. 
لعموم الآية فيهم . 

فإن كان أحد أبوي الكتابي ممن لا تحل 





۲٠۴۳ /۲ المهذب‎ )١( 
سورة المائدة / ه‎ )۲( 
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ذبيحته» والآخرممن تحل ذبيحته. قال الحنابلة : 
لا يحل صيده ولا ذبيحته . وقال الشافعي : إن كان 
الأب غير كتابي لا تحل . وإن كان الأب كتابيا ففيه 
قولان: أحدهما: تباح» وهوقول مالك وأبي ثور. 
والثاني: لا تباح. لأنه وجد ما يقتضي التحريم 
والإباحة» فغلب ما يقتضي التحريم . 

وقال أبو حنيفة : تباح ذبيحته بكل حال لعموم 
النص» ولأنه كتابي يقر على دينه» فتحل ذبيحته. 
کا لو کان ابن كتابيين . 

وأما إن كان ابن وثنيين أومحوسيين (وهومن أهل 
الكتاب) فمقتضى مذهب الأئمة الثلاثة تحريمه. 
ومقتضى مذهب أبي حنيفة حلهء لأن الاعتبار 
بدين الذابح لا بدين أبيه. بدليل أن الاعتبارفي 
قبول الجزية بذلك» ولعموم النص والقياس7) 

وأما ذبح الكتابي لما يملكه المسلم. فقد اختلف 
فقهاء المالكية في إباحة ذلك أومنعه على قولين. 
وجعل ابن عرفة الكراهة قولا ثالثاء والراجح من 
تلك الأقوال القول بالكراهة . 9) 


أماغير المالكية فلم نعثر لهم على نص في 
ذلك. وإنما أطلقوا القول في حل ذبيحة الكتابي كا 
سبق . ولم يفصلوا كا فصل المالكية. والظاهر من 
عباراتهم الحل . 


نكاح نساء أهل الكتاب 5 
- فقهاء المذاهب متفقون على جواز نكاح المسلم 





۸ ٥٦۷ /۸ المغني‎ )١( 
٠٠٠۲/۲ حاشية الدسوقي‎ )۲( 
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للكتابية للآية السابقة «والمحصنات من الذين 
أوتوا الكتابٌ من فلكم“ وروي عن أحمد تحريم 
نكاح نساء نصاري بني تغلب. والصحيح عنه : 
أنہم كغيرهم من أهل الكتاب . وعن ابن عباس 
أنه خص الجواز بنساء أهل العهد دون أهل 
الحرب. والجمهور على أنه لا فرق بين الحربية 
رها 61 


وانظر للتفصيل مصطلح (نكاح). 
استعمال انية أهل الكتاب : 


4 ذهب الحنفية والمالكية» وه وأحد قولين عند 
الحنابلة : إلى جواز استعمال انية أهل الكتاب إلا 
إذا تيقن عدم طهارتها. وصرح القرافي المالكي بأن 
جميع ما يصنعه أهل الكتاب من الأطعمة وغيرها 
محمول على الطهارة . ومذهب الشافعية, والرواية 
الأخرى عند الحنابلة : أنه يكره استعمال أواني أهل 
الكتاب. إلا أن يتيقن طهارتها فلا كراهة. وقد 
سبق تفصيل الأحكام في مصطلح (انية) 9 


دية أهل الكتاب : 
9 -دية الكتابي نصف دية المسلم عند مالك 


وأحمد» والمرأة منهم على النصف من ذلك» وعند 
الشافعية دية الكتابي ثلث دية المسلم . ودية المرأة 





)١(‏ سورة المائدة / ه 
(۲( الحصاص ۳۹7-1 والشرح الكبير ۲/ ۳٦۷‏ ونهاية 


المحتاج "/ 27854 وا لمغني ۸/ ۱۷ والقرطبي /٦‏ ۷۹ 
(1) الموسوعة الفقهية ‏ الكويت ١١6 ١4/١‏ 
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أهل الكتاب ١١-53٠١‏ 
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نصف ذلك,. وعند الحنفية ديته كدية المسلم 0“ 
وراجع مصطلح : (دية) . 
مجاهدة أهل الكتاب : 
٠‏ - قال الله تعالى : «طقاتَلوا الذينّ 
لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمُونَ 
ماحرم الله ورسولة ولا يدينون دين الْحَنّ مِنَ الذين 
اوتوا الكتابت حتى يعْطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون» . 9) 

أمر الله تعالى بمقاتلة جميع الكفار لإجماعهم 
على الكفر» وخص أهل الكتاب بالذكر لتعاظم 
مسثوليتهم » لما أوتوا من كتب سماوية, ولكونهم 
عالمين بالتوحيد والرسل والشرائع والملل» وخصوصا 
ذكر محمد کل وملته وأمته» فلا أنكروه تأكدت 
عليهم الحجة» وعظمت منهم الجريمة؛ فنبه على 
محلهم» ثم جعل للقتال غاية» وهي إعطاء الجزية 
بدلا من القتل ليان 

ولا خلاف بين الفقهاء في أن الجزية تؤخذ من 
اليهود والنصارى إذا طلبوا الكف عن القتال» لكن 
الخلاف في غيرهم على تفصيل ينظر في (أهل 
الحرب» وأهل الذمة. وجزية) . 

وقال الحنابلة : إن قتال أهل الكتاب أفضل من 
قتال غيرهم» وكان ابن المبارك يأتي من مرو لغزو 
الرومء فقيل له في ذلك» فقال: هؤلاء يقاتلون 
على دين © 





)١(‏ الكاساني ۷/ ۲۴۳۷ والشرح الكبسير /٤‏ ۲۳۸ والممذب 
 , ۲‏ وكشاف القناع 7١/1‏ 

(۲) سورة التوبة / ۲۹ 

١١١ ١١9 /۸ تفسير القرطبي‎ )۳( 

٠٠٠١ /۸ المغني‎ ) (٠ 


وو وومووو ووو وعوممةووةموءمث٠وءممةمةوةمممم6وة‏ 66و 6م66 هم6م6موة م6م6هو66و6وم6م6م6 و م666 و6666 ووهةووهةه6و6وه 


وقد روي عن النبي كل أنه قال لأم خلاد : «إن 
يا رسول الله ؟ قال : لأنه قتله أهل الكتاب» ‏ (© 


الاستعانة بأهل الكتاب في القتال : 
١‏ -ذهب الحنفية, والحنابلة في الصحيح من 
المذهب. والشافعية ماعدا ابن المنذر» وابن حبيب 
من المالكية. وهورواية عن الامام مالك إلى : جواز 
الاستعانة بأهل الكتاب في القتال عند الحاجة . 9 
لما روي أن النبي ية : «استعان في غزوة حنين سنة 
ثمان بصفوان بن أمية وهو مشرك»9©» 

وصرح الشافعية والحنابلة بأنه يشترط أن يعرف 
الامام حسن رأيهم في المسلمين ويأمن خيانتهم» 
فإن كانوا غير مأمونين لم تجز الاستعانة بهم, لأننا إذا 
منعنا الاستعانة بمن لا يؤمن من المسلمين مثل 


)١(‏ حديث: دإن ابئلك . . . أخرجه أبو داود في الجهاد 


)۲١۸۸/۱۳ /۳(‏ ط الدعاس. وفي سنده عبدالخبير وفرج بن 
فضالة. قال المنذري: وقال البخاري: عبدالخبير عن أبيه عن 
جده ثابت بن قيس عن النبي يآ روى عنه فرج بن فضالة. 
حديثه ليس بالقائم. فرج عنده مناكير. وقال أبو حاتم الرازي: 
عبدا خبير حديثه ليس بالقائم › منكر الحديث . وقال ابن عدي : 
وعبدالخبير ليس بالمعر وف . (ختصر سنن أبي داود / 04 ط . 
دار المعرفة) . 

(۲) ابن عابدين 7/ .۲۴١‏ والمبسسوط ,77/٠١‏ وفتح القدير 
٥‏ *14. والحخطساب ۳/ 7*67. وروضة الطالبسين 
4٠‏ ومغني المحتاج 4 والإنصاف /٤‏ ١۳٤۱ء‏ 
والمغني ۸/ ٤۱٤‏ 

(۳) حدیث: «استعان في غزوة حنين . . .» أخرجه ابن هشام 
۸٦ /٤(‏ ط الحلبي) . قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ )۱۸١‏ : 
ورواه البزار باختصار» وفيه ابن اسحق وقد صرح بالسماع في 
رواية أبي يعلى» وبقية رجال أحمد رجال الصحيح . 


۱٤4 


أهل الكتاب ١١‏ شيل 


لال 1 1 ا ا 000 


المخذل والمرجف. فالكافر أولى . )١(‏ 

كما شرط الإمام البغوي وآخرون شرطا آخرء 
وهو: أن يكثر المسلمون. بحيث لوخان المستعان 
بهم » وانضمو إلى الذين يغزوتهم, أمكنهم 
مقاومتهم حميعا. 

وشرط الماوردي : أن يخالفوا معتقد العدو» 
كاليهود والنصارى . 9) 

ويرى المالكية ماعدا ابن حبيب» وجماعة من 
أهل العلم» منهم ابن المنذر والجوزجاني: أنه 
لا تجوز الاستعانة بمشرك,. لقوله عليه الصلاة 
والسلام «فارجع فلن أستعين بمشرك . ° 
ولا بأس أن يكونوا في غير المقاتلة» بل في خدمات 
الجيش . 49 ولتفصيل ذلك (ر: جهاد) . 
ترك أهل الكتاب ومايدينون : 
١‏ -إن كان أهل الكتاب أهل ذمة في دار 
الإسلام» فتجري عليهم أحكام المسلمين في 
حقوق الآدميين في العقود والمعاملات وغرامات 
المتلففات» ويتركون ومايدينون فيم| يتعلق 
بعقائدهم وعباداتهم بشروط . وتفصيل ذلك في 
مصطلح (أهل الذمة) . 
الأحكام المشتركة بين أهل الكتاب والمشركين : 
3٠‏ - يشترك أهل الكتاب والمشركون في أحكام 


منيا: 

)١(‏ روضة الطاليين /٠١‏ 784. والمغني ۸/ ٤٠١٤ء‏ وكشاف القناع 
44/1 

(۲) روضة الطالیین ۲۴۹/۱۰ 

(۳) حديث: («. . . فارجع فلن أستعين بمشرك . : . ) أخرجه مسلم 
في الجهاد (۳/ .)۱۸١۷ /۱٤٤۹‏ 


)٤(‏ الحطاب ۳/ 07", والمدونة الكرى "/ ٠‏ . وفتح القسدير 
«YEY 10#‏ والمغني 4/4 


ووووووووونووووووءوءوءووثقةمثمومءمويءءويءثوومءءودء 985 ووو وو هووقووةؤةوودووموو وهو ةد ةن وةوةؤزةةه 


أ أنه يمنع المشركون وأهل الكتاب من دخول 
الحرم » ولودخل المشرك الحرم متسترا ومات» نبش 
قره» وأخرجت عظامه. فليس هم الاستيطان 
ولا الاجتياز. 

فإذا جاء سول منهم خرج الإمام إلى الحسل 
ليسمع مايقول. 

وأما جزيرة العرب» فقال مالك والشافعي : 
يخرج من هذه المواضع من كان على غير دين 
الأسلام. ولا يمنعون من التردد مسافرين؛ 
ويضرب همم أجل للخروج خلال ثلاثة أيام , کہا 
ضرب عمر رضي الله عنه حين أجلاهم . 

وفيم يعتبر من جزيرة العرب ومالا يعتبر» 
وأحكام دخول الكفار إليها ينظر (أرض العرب) . 
ب - ومنها أن يمنع أهل الكتاب والمشركون من 
دخول المساجد كلهاء وبذلك كتب عمر بن 
عبدالعزيز إلى عماله مستدلا بالآية إن المشركونٌ 
نجس 276 ويؤيد ذلك قوله تعالى : «إفي بيوتٍ 
ون الله أنْ ترْقَمَ 4« إلخ» ودخول الكفارفيها 
يناقض رفعها . 

وعند الإمام الشافعي أن الآبة عامة في جميع 
المشركين» خاصة بالمسجد الحرام » فلا يمنعون من 
غير المسجد الحرام . 

وعند الحنفية في دخول المشركين وأهل الكتاب 
المسجد الحرام روايتان: إحداهما في السير الكبير 
بالمنع . والثانية في الجامع الصغير بعدم المنع . 

وعند الحنابلة أنهم يمنعون من الحرم بكل 
حال. 


۲۸ / سورة التوبة‎ )١( 
5 / سورة النور‎ )۲( 


١548 


أهل الكتاب ١7-١4‏ 


ا 000000001100 


فإذا امتنع أهل الكتاب من دفع الجزية يقاتلون 
كما يقاتل المشركون» لأنهم إنما يعصمون دماءهم 
بدفع الجزية . 

فإذا منعوها ساووا المشركين في إهدار دمهم . (© 
ج- ومن الأمور المشتركة ألا يحدثوا معبدا في دار 
الإسلام» وألايدفن أحد منهم في مقابر 


ألما ب اران 
ولاية أهل الكتاب على المسلمين : 


4 لا ولابة لاف رعلى سلب ا رلاب ما 

ولا خاصةء فلا يكون الكافر إماما على المسلمينء 

ولا قاضيناعايهوء ولا شامهاء بلا اياله ق 

زواج مسلمةء ولا حضانة له لمسلم. ولا يكون وليا 
عليه ولا وصيا. © 


والأصل في ذلك قول الله تعالى : «لا تَتَخِذوا 
عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة» . © 


والتولية شقيقة التولي» فكانت توليتهم نوعا من 
تولیهم» وقد حكم الله تعالى بأن من تولاهم فإنه 
منہم» ولا يتم الإيمان إلا بالبراءة منهم. والولاية 
تنافي البراءة» فلا تجتمع البراءة والولاية أبدا. 
والولاية إعزازء فلا تجتمع هي وإذلال الكفر أبدا. 





۰٠۰ 4/8 ابن عابدين ١///71؟. ۰.۲۷۹ ۲۸۳. والقرطبي‎ )١( 
والمغني ۸/ 1ه‎ , 761/١ والمهذب‎ 

(۲) ابن عابدين ۳/ ۲۷۱ 

(۳) ابن عابدين في القضاء والشهادة والنكاح. وكتب باقي المذاهب 
في هله الأبواب . 

(4) سورة الممتحنة / ١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 11100000 لل ل ل ل ا ل سل ل ل ا ا ل ل ل ل ا 


والولاية صلةء فلا تجامع معاداة الكفار. () 
والتفصيلات يرجع إليها في أبواب النكاح والشهادة 
والقضاء. وفي مصطلح (كفر) . 


بطلان زواج أهل الكتاب بالمسليات : 

١‏ والأصل في هذا قول الله تعالى : «ياأيها 
النذين آمنوا إذا جاءكم المؤمناتٌ مهاجرات 
فامتجن وهن الل أعلمُ بإيمادِين . فإنْ عَلِمتمُوهُنٌ 
مؤمناتٍ فلا تزجعوهن إلى الكفارلا هن حل مء 
ولا هم يحلُون هن » »© قال المفسرون في تفسير 
الآية قوله «إفلا ترجعوهن إلى الكفار» الآية: أي 
م يحل الله مؤمنة لكافرء ولا نكاح مؤمن 
الشركة 

العدل بين الزوجات المسلمات والكتابيات : 

7 -العدل بين الزوجات ‏ ولو مختلفات في الدين - 
واجب . قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه 
من أهل العلم على أن القسم بين المسلمة والذمية 
سواء. وذلك لأن القسم من حقوق الزوجية» 
فاستوت فيه المسلمة والكتابية » كالنفقة والسكنى » 
وهذا عند جميع الفقهاء . © 


حكم التعامل مع أهل الكتاب : 
۷ - التعامل مع أهل الكتاب جائز» فقد ثبت عن 


)١(‏ أحكام أهل الذمة لابن القيم ۲١۲ /١‏ ط دار العلم للملايين. 


بیروت . 

(۲) سورة الممتحنة / ٠١‏ 

514 ۰٦۳/۱۸ القرطبي‎ )”( 

)٤(‏ ابن عابدين ۲/ ٤٠٠‏ والشرح الکبیر ۲/ ۳۳۹ والمهذب 
۲ والمغني ۳۹/۷ 


۱٤ 


أهل الكتاب ١7‏ , أهل المحلة ١‏ ۲ 


ل ل لح حا اح لل 00 


النبي كله أنه «اشترى من ودي سلعة إلى 
الميسرة» وثبت عنه ية أنه «اشتر ی من هودي 
طعاما إلى أجل ورهنه درعه»' ففيه دليل على 
جواز معاملتهم» وثبت عنه أنه «زارعهم 
وساقاهم»”" وثبت عنه أنه «أكل من طعامهم» 
وهناك وقائع كثيرة غير ما ذكرء وهناك تفصيلات في 
مشاركتهم يرجع إليها في مواضعها . *) 


أهل المحلة 


التعريف : 
١‏ أهل المحلة في اللغة: القوم ينزلون بموضع ما 
يعمرونه بالإقامة به. ويجمع أهل على أهلينء 
وربا قيل : أهالي المحلة . 

ولا يخرج 'استميال الفقهاء عن .هذا المع 
اللغوي . ©) 


)١(‏ حديث: «اشسترى من يبودي سلعة إلى الميسرة. . . » أخرجه 
أحمد (الفتح الرباني )۱۸۸/٠١‏ ط-_دار الشهاب . وقال البنا 
الساعاتي : أخرجه النسائي والحاكم وصححه الحاكم وأقره 
الذهبي . 

(۲) حديث: «إن النبي 6ة اشترى من يودي طعاما . . . » أخرجه 
البخاري في الرهن (الفتح ه/ )16١4 /١4179‏ ط السلفية . 
ومسلم في المساقاة (7/ )١1775‏ ط الحلبي . 

(7) أحكام أهل الذمة لابن القيم ۲۷١ - ۲۹۹ /١‏ ط دار الملايين . 

)٤(‏ حديث أنه «ثبت عنه أنه زارعهم وساقاهم . 5 .» أخرجه 
البخاري في الحرث والمزارعة (الفتح ۲۳۲۸/۱۰/۰) ط 
السلفية . 

)2( المصباح المنير. ولسان العرب المحيط , مادة: دأهل . حلل». 
والبيعجوري ۲/ ۲۳۱ 


6616156 2 666)6/6 ©7616 ©6161 مويه و ع روووره و[ (#ه مور مو هرو درويه 86668662146 مايه 6 46ج 6 6ه اذه إة‎ e 


الألفاظ ذات الصلة : 


أ العاقلة : 
۲ - العاقلة هم: قبيلة الشخص وعشيرته وإن 
بعدوا . 


وني المصباح : دافع الدية عاقل» والجمع 
عاقلة» وسميت الدية عقلا تسمية بالمصدر, لأن 
الإبل كانت تعقل بفناء ولي القتيل» ثم كثر 
الاستعهال حتى أطلق العقل على الديةء إبلا 
كانت أو نقودا. () 

وأهل المحلة قد تكون بينهم قرابة وقد لا تكون . 
ب - القبيلة : 


القبيلة : من القبيل الذي يطلق على الجماعة. 
ثلاثة فصاعدا من قوم شتى » والقبيلة لغة يراد بها : 
بنوأب واحد . (') وأهل المحلة قد لا يكونون من 
أب واحد. 


ج - أهل الخطة : 


يراد بالخطة موضع 
ليسكنه القوم . © 


ما خحطه الإمام ووضحه 


د أهل السكة : 


السكة والشارع : مايكون بين البيوت من فراع 
تمربه المشاة والدواب وغيرها. 


۸٠/۷ المصباح المثير مادة: «عقل»» ونيل الأوطار‎ )١( 


(؟) لسان العرب المحيط. والزاهر في ألفاظ الشافعي ص 477١‏ , 


والمصباح المئير. 
2( المغني 10/۸ 


۱6۷ 


O OOD 


أحكام أهل المحلة : 
۳ - لأهل المحلة أحكام تختلف تبعا لما يضاف 
إليها. 

فإمام أهل المحلة يكون أولى من غيره إذا كان 
ممن تصح إمامته. وإن كان غيره أفضل منه قراءة أو 
علا عند حمهور الفقهاء . 

وذلك لما روي أن ابن عمر رضي الله عنهما أتى 
ابن عمر رضي الله عن معهم › فسألوه أن يؤمهم 
فأبى . وقال : صاحب الملسخد أحق . © 

وأذان أهل المحلة في مسج دهم يغني المصلين 
عن الأذانء إذا كان بحيث يسمعهم عند جمهور 
الفقهاء. وهوقديم مذهب الشافعي . 9) 

وفي جديد المذهب: يندب الأذان للمصلي وإن 
سمع أذان أهل المحلة . © 

وف مسألة اشتراك أهل المحلة بالقسامة والدية 
إذا وجد فيها قتييل لا يعرف قاتله ‏ وهناك لُوتْ ‏ 
سين يميناء بأن أهل المحلة أوبعضهم قله 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ۱/ 4ل/ا. ۳۷١‏ ط بولاق. والحطاب 
١/7‏ ط النجاح . وحاشية الشرواني وابن القاسم ۲/ ۲۹۷ 
والمغني ۲ ط الرياض» وكشاف القناع ط 
الرياض. 

والأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أتى أرضاله عندها 
مسجد. . .» أخسرجه البيهقي (5/ ٠۲١١‏ -ط دائرة المعارف 
العثانية) وإسناده حسن . 

(۲) البدائع ١16 /١‏ ط شركة المطبوعات. وجواهر الإكليل 
0 طدار المعمرفة., ونهاية المحتاج /١‏ 75 ط مصطفى 
الحلبي . والمغني 5١‏ ط الرياض. 

م2 نهاية المحتاج ۳۸/۱ 


nene ns‏ م مون عنعنم ءءء نر مء ف لمر ةنرد ووو نوج مور مد نور ف ةلومم وو مم ربد مونم ودود ووه 


ولا بَيّنة له. لقوله ية «أتحلفون خحمسين يمينا 
منكم». فإن لم يحلفوا حلف المدعى عليهم 
(أهل المحلة) مسين يميناء لقوله ي في قصة 
عبدالله بن سهل: «أتحلفون خمسين يمينا 
فتستحقون صاحبکم» قالوا: كيف نأخذ أقوال قوم 
كفار؟ قال: فعقله النبي ية من عنده» . ° 


ويرى الحنفية أن أهل المحلة التي وجد القتيل 
فيها هم الذين يشتركون أولا بالقسامة. ثم يغرمون 
الدية, وذلك لحديث عبدالله بن سهل قال : 
إن رسول الله ية قال : «تبرئكم بود 


بخمسين . '. O,‏ الحديث. 


وذكرالزهري عن سعيد بن المسيب: أن 
القسامة كانت من أحكام المحاهلية» فقررها 
رسول الله ل في قتيل من الأنصاروجد في حي 
ليهود. فألزم الرسول ب اليهود الدية 
والقسامة . “(ر: قسامة ‏ دية). 


)١(‏ حديث: «أتحلفون سين يمينا منكم. . . ؛ أخرجه النسائي 
(4//اط المكتبة التجارية) وأصله في صحيح مسلم 
(۳/ ۱۲۹۱ ط الحلبي) . 

(۲) الشرح الصغير 4/ ١‏ طدار الممارف. وحاشية البيجوري 
۳1/۲ ط م الحلبي . والمغنى ۸/ ۷١‏ ط الرياض. 

وحديث : «أتحلفون حمسين يمينا فتستحقون صاحبكم . . . » 
أخرجه مسلم (۳/ ١1431‏ ط الحلبي). 
(م) حديث: «تبرئكم يبود . . .» شطر من الحديث المتقدم . 
)٤(‏ المبسوط ٠١1/75‏ ط دار المعرفة. والاختيار ه/ ٠٣‏ 
وحديث : «إلزام الرسول ب اليهود الدية والقسامة» أخرجه 
من هذا الطريق عبدالر زاق في المصئف /٠١(‏ 717 ط المجلس 
العلمي) ويتقوى بما أورده مسلم في صحيحه (7/ ١796‏ ط 
الحلبي) . 


۱٤۸ 


#ممر ع راوع عع عع وواللا موه 


أهل النسب 


التعريف : 
١‏ الأهل : أهل البيت» والأصل فيه القرابة» وقد 
أطلق على الأتباع . 

وأهل الرجل : أخص الناس به. وأهل الرجل : 
عشيرته وذوو قرباه . 

وأهل المذهب : من يدين به. 

والنسب : القرابة» وهوالاشتراك من جهة أحد 
الأبوين» وفيل هوني الآباء خحاصة» أي : 
الاشتراك من جهة الأب فقط . )١‏ 

وعلى ذلك فأهل النسب لغة: هم الأقارب من 
جهة الأبرين › وقيل من جهة الأب فقط . 
فقط . 9) 


الحكم الإحمالي : 

۲ يتفق الفقهاء على أن النسب هوما كان من 
جهة الأب فقطء. ولذلك لا يختلف الحكم 
عندهم» إلا أن التعبير بلفظ (أهل النسب) لم يرد 
إلا عند الحنقية» فقد قالوا: من أوصى لأهل نسبه 


. لسان العرب وتاج العروس والمصباح المنير والمفردات للراغب‎ )١( 
ط الح الية» ومنح الجليل 77/5 ط النجاح‎ ۴٠١ /۷ البدائع‎ ( 
ليبياء ونباية المحتاج ه/ ۹, والمغنى 5117/0 ط الرياض.‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل الل لل لل لل ل ا ل ل ل ينا 


فالوصية لمن ينتسب إليه من جهة الأب, لأن 
التسب إلى الآباء. © 


وعند الشافعية والحنابلة لوقال: ؤقفت على من 
ينتسب إل أوقال: وقفت على أولادي المنتسبين 
لي فإن الوقف يكون على من ينتسب إليه من 
جهة الأب. ولا يدخل في ذلك أولاد البنات» 
لأخهم لا ينسبون إليه بل إلى أبائهم .7 لقوله 
تعالى : «اذعوهم لآبائهم ».20 


ويذكر الشافعية : أن الواقف لو كان امرأة دخل 
أولاد بناتباء لأن ذكر الانتساب في حقها لبيان 
الواقع لا للاخراج فالعبرة فيها بالنسبة اللغوية لا 
الشرعية» ويكون كلام الفقهاء محمولا على وقف 
الرجل .“© 


ويظهر أن الحكم عند المالكية كبقية المذاهب» 
فقد قالوا: إن نسب الولد إن هو لأبيه لا لأمه . ©) 


وم يصرحوا في أغلب كتبهم بتعبير ممائل لما ورد 
عند بقية الفقهاء, إلا أنه ورد في الرهوني : من 
قال: حبس على ولدي وأنسايهم: قفي دخول ولد 
قيل: إنهم لا يدخلون إلا أن يخصوا بلفظ 
الدحول» وقيل: إنهم يدخلون. © 


. ط ثالثة‎ ٠٠٥۴١ ط دار المعرفة. وابن عابدين ه/‎ ۷۸ /١ الاختيار‎ )١( 
المغني 0/ 2.5117 ونباية المحتاج م‎ )۲( 

(۳) سورة الأحزاب / ه 

۳۷۹ /0 نباي المحتاج‎ )٤( 

() منح الجليل /٤‏ ۷۲ 

(5) الرهوني ۷/ ۱۹۲ ط بولاق . 


۱6۹4 


أهل النسب " > إهلال ١‏ " 


0 ل ا‎ nenuareneunnnnuinninEraaneauaossoenouocuaeet 


مواطن البحث : 

۴ جاء ذكر أهل النسب عند الحنفية في باب 
الوصية» وشبيهه عند الفقهاء في بابي الوصية 
والوقف (ر: وصية ‏ وقف) . 


إهلال 


التعريف : 

١‏ أصل الإهلال : رفع الصوت عند رؤية 

الهلال» ثم كثر استعماله حتى قيل لكل رافع 

صوته: مهل ومستهل ١»‏ ومن معانيه النظر إلى 

الملال» وظهور الحلال. ورفع الصوت بالتلبية . 9) 
ويستعمله الفقهاء بال معاني السابقة» وبمعنى : 

ذكر اسم معظم عند الذبح . 


صلته بالاستهلال : 

۲ - كثيرا ما يأني الاستهلال بمعنى الإهلال أي : 
رفع الصوت,. غير أن من الفقهاء من أطلق 
استهلال الصبي على : كل ما يدل على حياة 
المولودء سواء كان رفع صوت أو حركة عضو بعد 
الولادة . 7 


٠١8/١ المصباح مادة «هلل» والنظم المستعذب هامش المهذب‎ )١( 
نشر دار المعرفة. والفتوحات الربانية شرح الأذكار النووية‎ 
r /‘ 

(۲) ترتيب القاموس والمصباح مادة دهلل». 

(۳) المبسوط .١54 /١5‏ وابن عابدين /٠‏ /الا7, والبحر الرائق 
۲/۲ ط العلمية . 


onsen‏ ا ا ا ا لال لل لل لل ل 


الحكم الإجالي : 
۳ طلب رؤ ية هلال رمضان ليلة الشلاثين من 
شعبان محل خلاف بين الفقهاءء بعضهم يقول : 
يستحب للناس ترائي ا ملال ليلة الشلاثين من 
شعبان وتطلبه. ليحتاطوا بذلك لصيامهم» 
وليسلموا من الاختلاف. وقد روي أن النبي يل 
قال : «أحصوا هلال شعبان لرمضانء . ^ 

والبعض يرى أن التماس هلال رمضان يجب 
على الكفايةء لأنه يتوصل به إلى الفرض . 9 ولا 
يثبت هلال سائر الشهور غير هلال رمضان إلا 
بشهادة رجلين, بهذا قال العلماء كافة إلا أبا ثور, 
فحكي عنه أنه يقبل في هلال شوال عدل واحد 
كهلال رمضان . 

أما هلال رمضان ففيه خلاف : فبعض الفقهاء 
يشترط عدلين» والبعض يكتفي بواحد . ٩‏ 

وأكثر الفقهاء على أن من رأى هلال رمضان 
وحده لزمه الصوم» وتجب عليه الكفارة لوجامع 
فيه» لقوله &#: «صوموا لرؤيته وأفطروا 
لرؤ يته»  .‏ وقال أبو حنيفة : يلزمه الصوم» ولكن 
إن جامع فيه فلا كفارة» وقال عطاء والحسن 
وابن سير ين وأبوثور واإسحق بن راهويه: لا يلزمه 
الصوم . 

ومن رأى هلال شوال وحده لزمه الفطر كذلك 


(۱) حديث: «أحصوا هلال شعبان لرمضان . . . » أخرجه الترمذي 


57/5 ط الحسلبي) والحاكم 47١6 /١(‏ ط دائرة الممارف 
العثيانية) وصححه ووافقه الذهبي. وانظر المغني ۴/ ۸۷ 

20( الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 814" 

` ۲۸۱١ ۲۸۰ /٦ المجموع‎ )۴( 

(4) حديث: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته . . . » أخرجه البخاري 
(الفتح 4/ ١14‏ ط السلفية) من حديث أبي هريرة . 


١ أهلية‎ . ٦ - ٤ إهلال‎ 


serienunenennuenauaennnnanenannnaninannunninannnnannnEeaeeeneaunaenuaunaner 


عند أغلب الفقهاءء للحديث السابق» وقال مالك 
والليث وأحمد: لا يجوز له الأكل فيه .0 

وظهور الهلال في النهاريعتد به عند بعض 
الفقهاء لليلة التالية» ويفرق آخرون بين ظهوره 
قبل الزوال فيكون لليلة الماضية. وبعده فيكون 


لليلة التالية ”° 
وظهور الهلال في بلد يوجب الصيام على 


أهلهاء أما غير أهل بلد الرؤ ية ففي وجوب الصوم 
عليهم خلاف بين الها وشم في ذلك 
تفصيلات موطنها مصطلح : (الصوم) . © 
٤‏ - والإهلال بالنسك بمعنى الإحرام. وهوإما أن 
يكون بحج أوعمرة أوبهماء ويفصل الفقهاء 
أحكامه في الحج عند الكلام عن التمتع › والإفرادء 
والقران» وفي الأحرام من الميقات بالحج أوالعمرة 
ادها 

كا يكون الأهلال بمعنى التلبية. ورفع 
الصوت بہا.*“ وينظر مصطلح (إحرام) 
(ج۲ص۱۲۸). 

ه ‏ والإهلال بالذبح يجب أن يكون باسم الله . فإن 
هَل بالذبح لغير الله. وذلك بأن يذكر عليه اسم 
غير الله سببحانه. كأن يقول : باسم المسيح أو 
العذراء مثلاء فلا يحل أكل المذبوح .© 

وهذافي الجملة. ولمذه المسألة تفصيلات 


۲۸۰ /٦ المجموع‎ )١( 

۲۷٣۳ ۲۷۲/۹ المجموع‎ )۲( 

(۴) المجموع 5/ ۲۷۲ 

)٤(‏ الحطاب ۳/ ۲۰. 7. والمهذب ٠١8/١‏ نشر دار المعرفة. وابن 
عابدين ۲/ ۱۹۱ 

)2( الشرح الصغير ٠١۸/۲‏ ط دار المعارف. والروضة / ه١٠‏ ط 
المكتب الإسلامي . 


8 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ل لل ل ا ل ل ا ل ل ل ل ل ل ا ا 


يذكرها الفقهاء في الصيد والذبائح والأضحية» وقد 
أفرد ابن نجيم رسالة هذه 5 


مواطن البحث : 

” - بالإإضافة إلى المواطن السابقة ء يتكلم الفقهاء 
عن إهلال المولود في الصلاة عليه » وفي التسمية. 
وفي الارث. والجناية عليه . وتفصيل ذلك كله ذكر 
في مبحث (استهلال) . 


أهلىة 
چ 


التعريف : 
١‏ الأهلية مصدر صناعي لكلمة (أهل) ومعناها 
لغة ‏ كا في أصول البزدوي - : الصلاحية . 9) 
خلال تعريف نوعيها: أهلية الوجوب» وأهلية 
الأداء . 

فأهلية الوجوب هي : صلاحية الإنسان لوجوب 
الحقوق المشروعة له وعليه . 


وأهلية الأداء هي : صلاحية الإنسان لصدور 
الفعل منه على وجه يعتد به شرعا. ٩‏ 


(۱) رسائل ابن نجيم ص ۲۱۲ ط مكتبة املال . 

(۲) كشف الأسرار عن أصول البسزدوي 777/4 , والقاموس 
المحيط. ولسان العرب. والمصباح مادة: (أهل) . 

(۴) التلويمح على التسوضيسح ۲/ ٠١١‏ ط صبيسح» والتقرير- 


عأ ابس 


ا ا 000000 


الألفاظ ذات الصلة : 


أ التكليف : 
۲ - التكليف معناه في اللغة: إلزام ما فيه كلفة 
ومشقة  )١(‏ 


وهوفي الاصطلاح كذلك: حيث قالوا: 
التكليف إلزام المخاطب با فيه كلفة ومشقة من 


فعل أوترك . 
فالأهلية وصف للمكلف . 
ب الذمة 8 
۳ - الذمة معناها في اللغة: العهد والضان 
والأمان . 9) 


وأما في الاصطلاح فإنها: وصف يصير 
الشخص به أهلا للالزام والالتزام . 9) 

فالفرق بين الأهلية والذمة: أن الأهلية أثر 
لوجود الذمة. 


مناط الأهلية ومحلها : 

5 الأهلية بمعناها المتقدم مناطها أي محلها 
الإنسان» من حيث الأطوار التي يمربهاء فإنه في 
البداية يكون جنينا في بطن أمه. فتثبت له أحكام 
الأهلية الخاصة بالجنين. وبعد الولادة إلى سن 
التمييزيكون طفلاء فتثبت له أحكام الأهلية 





= والتحبير8/ 154 ط الأولى بولاق. وكشف الأسرار عن 
أصول البزدوي 7737/4 ط ودار الكتاب العربي» وفواتح 
الرحموت ١65 /١‏ ط دار صادر. 

. الصحاح مادة ركلف‎ )١( 

(۲) المصباح المنير مادة: «ذمم». 

(۳) كشف الأسرار عن أصول البزدوي /٤‏ ۰۲۳۸ ۲۳۹ ط دار 
الكتاب العر بي. وحاشية قليوبي ۲/ ۲۸١‏ ط ال حلبي . 


وووموء مولومل نعنولمنءءمو مم مم نفمء فقوو نر ةق و ووو نم فووو مدعو ممموءءيثوممومئمءءوممدمععيءرنه 


الخاصة بالطفل. وبعد التمييز تثبت له أحكام 
الأهلية الخاصة بالمميز إلى أن يصل به الأمرإلى 
سن البلوغ. فتثبت له الأهلية الكاملةء مالم يمنع 
من ذلك مانع» كطروء عارض يمنع ثبوت تلك 
الأهلية الكاملة له. وسيأتي بيان ذلك عند الكلام 
على أقسام الأهلية وعوارضها. 


أقسام الأهلية وأنواعها : 
ه ‏ الأهلية قسمان: أهلية وجوب. وأهلية أداء . 
وأهلية الوجوب قد تكون كاملة» وقد تكون 
ناقصة . 
وكذا أهلية الأداء» وبيان ذلك فيما يلي : 


أولا : أهلية الوجوب : 
؟ سیق أن معي أهلية الوجوب: صلاحية 
الشخص لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه معاء 
أولهء أوعليه ° 

وأهلية الوجوب تنقسم فروعها وتتعدد بحسب 
انقسام الأحكام. فالصبي أهل لبعض الأحكام» 
وليس بأهل لبعضها أصلاء وهوأهل لبعضها 
بواسطة رأي الولي. فكانت هذه الأهلية منقسمة 
نظرا إلى أفراد الأحكام. وأصلها واحد.وهو 
الصلاح للحكم» فمن كان أهلا لحكم الوجوب 
بوجه كان هو أهلا للوجوب» ومن لا فلا . 9) 

ومبنى أهلية الوجوب هذه على الذمة. أي أن 
هذه الأهلية لا تثبت إلا بعد وجود ذمة صا حة. لأن 


154/7 طالأميرية. وكشف الأسرار عن أصول البزدوي 
/٤‏ ۷ ط دار الكتاب العربي . 
(۲) أصول البزدوي مع شرحه /٤‏ ۲۴۷ ط دار الكتاب العربي . 


66م عو ع عا نولو وولاعلمعمممث نمم م م رمث نمث نفعنء مث ممم مم مارم ميمه 


الذمة هي محل الوجوب. ولهذا يضاف إليها ولا 
يضاف إلى غيرها بحال. وهذا اختص الإنسان 
بالوجوب دون سائر الحيوانات التي ليست لها ذمة . 
وقد أجمع الفقهاء على ثبوت هذه الذمة 
للانسان منذ ولادته» حتى يكون صالحا لوجوب 
الحقوق له وعليه» فيثبت له ملك النكاح بتزويج 
الولي إياه» ويجب عليه المهر بعقد الولي . 9) 
- أهلية الوجوب نوعان : 
أ أهلية الوجوب الناقصة» وتتمثل في الجنين في 
بطن أمه» باعتباره نفسا مستقلة عن أمه ذا حياة 
خاصة» فإنه صالح لوجوب الحقوق له من وجه كما 
سيأتي » لا عليه لأن ذمته لم تكتمل مادام في بطن 
أمه . 
ب - أهلية الوجوب الكاملة. وهي تثبت تثبت للانسان 
منذ ولادته» فإنه تنبت له أهلية الوجوب الكاملةء 
لكيال ذمته حينئذ من كل وجه» فيكون بهذا صاحا 
لوجوب الحقوق له وعليه . 9 


ثانيا : أهلية الأداء : 
8 - سبق أن أهلية الأداء هي : صلاحية الإنسان 


لصدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعا. ©) 
وأهلية الأداء هذه لا توجد عند الشخص إلا إذا 





. كشف الأسرار 4/ 717 ۲۴۸ ط دار الكتاب العربي‎ )١( 

(۲) التقرير والتحبير 7/ ٠٠١‏ ط الأميرية. والتلويح على التوضيح 
۲ ط صبيح. وأصول السرخسي ۲/ ۳۴۳ ط دار الكتاب 
العربي . 

(۳) التلويح على التوضيح ۲/ ٠١١‏ ط صبيح» والتقرير والتحبير 
۴ ط الأمسيرية. وكشف الأسرار عن أصول البزدوي 
/٤‏ ۴۷ ط دار الكتاب العربي . 


ات ا ا ا وا ا5 اة 5 اوت ة 55106 66ا55 مهاوه ool oes ooo 6 p®‏ و ole‏ 6 و6أواماو ololo‏ 


بلغ سن التمييزء لقدرته حينئذ على فهم الخطاب 
ولوعلى سبيل الإجمال. ولقدرته على القيام ببعض 
الأعباء. فتثبت له أهلية الأداء القاصرة. وهى التى 
تناسبه مادام نسو لم يكتمل جسم وعقلاء فإذا 
اكتمل ببلوغه ورشده ثبتت له أهلية الأداء 
الكاملة ۽ يرق عيش ف أهالا لتحم[ والآداد 
بخلاف غير المميزء فإنه لا تثبت له هذه الأهلية 
لانتفاء القدرتين عنه . 

أنواع أهلية الأداء : 

- أهلية الأداء نوعان : 
أ أهلية أداء قاصرة» وهي التي تثبت بقدرة 


قاصرة . 
ند أهلية أداء كاملة» وهى التي تثبت بقدرة 
كاملة  ٠ ٩(‏ 


والمراد بالقدرة هنا: قدرة الجسم أو العقل. أو 
هماامعاء لأن الأداء - كا قال البزدوي ‏ يتعلق 
بقدرتين: قدرة فهم الخطاب وذلك بالعقل. وقدرة 
العمل به وهي بالبدن, والإنسان في أول أحواله 
عديم القدرتين» لكن فيه استعداد وصلاحية لأن 
توجد فيه كل واحدة من القدرتين شيئا فشيئا 
بخلق الله تعالى » إلى أن تبلغ كل واحدة منهما 
درجة الكمال» فقبل بلوغ درجة الكمال كانت كل 
واخدة منهما قاصرة» كما هو الحال في الصبي المميز 
قبل البلوغ. وقد تكون إحداهما قاصرة» كا في 
المعتوه بعد البلوغ. فإنه قاصر العقل مثل الصبي » 
وإن كان قوي البدن. وهذا ألحق بالصبي في 
الأحكام . 





. ط صبيح‎ ١١4 /۲ التلويح على التوضيح‎ )١( 


ه١‎ 69# 


#فوءفوعاووة وفو ةفاحق و وفم ومع ممم و لفقل ومفقلاة فوم فقة معفم مم ووو ووو ممه 


فالأهلية الكاملة : عبارة عن بلوغ القدرتين 
أولى درجات الكمال. وهوالمراد بالاعتدال في لسان 
الشرع. والقاصرة : عبارة عن القدرتين قبل بلوغههما 
أو بلوغ إحداهما درجة الكمال. 


ثم الشرع بنى على الأهلية القاصرة صحة' 


الأداءء وعلى الكاملة وجوب الأداء وتوجه 
الخطاب. لأنه لا يجوز إلزام الإنسان الأداء في أول 
أحواله. إذلا قدرة له أصلاء وإلزام مالا قدرة له 
عليه منتف شرعا وعقلا. وبعد وجود أصل العقل 
وأصل قدرة البدن قبل الكمالءففي إلزام الأداء 
حرج» لأنه يحرج الفهم بأدنى عقله» ويثقل عليه 
الأداء بأدنى قدرة البدن. والخرج منتف أيضا بقوله 
تعالى : «وما جَعَلُ عليكم ف الذين ص 
حرج # 27 فلم يخاطب شرعا لأول أمره حكمة 
ولأول ما يعقل ويقدررحمة. إلى أن يعتدل عقله 
وقدرة بدنه»فيتيسر عليه الفهم والعمل به . 

ثم وقت الاعتدال يتفاوت في جنس البشر على 
وجه يتعذر الوقوف عليه ولا يمكن إدراكه إلا بعد 
تجربة وتكلف عظيم » فأقام الشرع البلوغ الذي 
تعتدل لديه العقول في الاغلب مقام اعتدال العقل 
حقيقة. تيسيرا على العباد. وصار توهم وصف 
الكمال قبل هذا الحد. وتوهم بقاء القصور بعد هذا 
الحد ساقطي الاعتبارء لأن السبب الظاهر متى 
أقيم مقام المعنى الباطن دار الحكم معه وجودا 
وعدماء وأيد هذا كله قوله عليه السلام : : «رفع 
القلم عن ثلاث : عن الصبي حتى i‏ 
والمجنونٍ حتى يفيق» والنائم حتى يستيقظ» . © 


۷۸ / سورة الحج‎ )١( 


(۲) حديث: «رفع القلم عن ثلاث . . . » أخرجه أحمد بن حنبل= 


وفمووومثووننءثعفء ثم ثلث مث مم ثونءث مو نوء و نوو دوف ومووومه هومةء ووووثوووو ةد ووووثوءوودوةووه 


والمراد بالقلم : الحساب.. والحساب إنها يكون بعد 
لزوم الأداءء فدل على أن ذلك لا يشبت إلا 
بالأهلية الكاملة» وهي اعتدال الحال بالبلوغ عن 
د 1 


أثر الأهلية في التصرفات : 
٠‏ - التصرفات التي تحكمها الأهلية ‏ سواء أكانت 
من حقوق الله أم من حقوق الآدميين ‏ تختلف 
وتتعدد أحكامها تبعا لاختلاف نوع الأهلية » وتبعا 
لاختلاف مراحل النموالتي يمربها الإنسان الذي 
هومناط تلك الأهلية, فالأهلية - كا سبق - إما 
أهلية وجوب وإما أهلية أداء» وكل واحدة منهم| قد 
تكون ناقصة وقد تكون كاملة » ولكل حكمه . 
هذا » وللوقوف على تلك الأحكام» لابد أن 
نتناول تلك المراحل التي يمر بها الإنسان» وبيان 
الأحكام الخاصة به في كل مرحلة من تلك 
المراحل . 


المراحل التي يمر بها الإنسان : 
اة وهذه المراحل هي : 


= وأبوداود والحاكم بهذا المعنى . وقال المناوي : أورده الحافظ بن 
حجر من طرق عديدة بألفاظ متقاربة ثم قال: وهذه طرق يقوى 
بعضها بعضا. وقال عبدالقادر الأرناؤوط محقق جامع الأصول: 
إسناده حسن . وهو حديث صحيح بطرقه . (فيض القدير 
م وسئن أبي داود ۸/٤‏ ومابعدهاط عزت عبيد 
دعاس . والمستدرك /٤‏ ۹ وجامع الأصول بتحقيق 
عبدالقادر الأرناؤوط / ٦٠٥٠ء .)٥١۷‏ 

(۱) كشف الأسرار عن أصول البزدوي ۲٤۹ ۰۲٤۸ /٤‏ ط دار 
الكتاب العربي . 


04ا 


Baecuuuennneneunanenenneuuneennnenennnnaeeeenauennneteeneececoecnonecoonoe 


)١(‏ مرحلة ما قبل الولادة. أي حين يكون 

(۲) مرحلة الطفولة والصغرء أي بعد انفصاله 
عن أمه» وقبل بلوغه سن التمييز. 

(۴) مرحلة التمييزء أي من حين بلوغه سن 
التمييز إلى البلوغ . 

)٤(‏ مرحلة البلوغ , أي بعد انتقاله من سن 
الصغر إلى سن الكبر . 

(©) مرحلة الرشد. أي اكتمال العقل . 

هذاء. ولكل مرحلة من هذه المراحل أحكام 
خاصة نذكرها فيا يلي : 


المرحلة الأولى ‏ الجنين : 
٢‏ الجنين في اللغة : مأخوذ من الاجتنان» وهو 
الخفاء. وهووصف للولد ما دام في بطن أمه. 
والفقهداء فى تسريقهه للسدين لاجخرعوت عن .هذا 
المعنى . إذ معناه عندهم : وصف للولد مادام ف 
البو 

والحنين إذا نظر إليه من جهة كونه كالجزء من أمه 
ذمة» وبالتالي فلا يجب له ولا عليه شيء. 

وإذا نظر إليه من جهة كونه نفسا مستقلة بحياة 
خاصة يحكم بثبوت الذمة له وبذلك يكون أهلا 
لوجوب الحقوق له وعليه. ولام يمكن ترجيح 
إحدى الجهتين على الأخرى من كل وجه. فإن 





)1( المصباح المنير مادة: (جنن). وحاشية قليوبي 1/4 ط 


الحلبي . 


وفمفوةمءء .ووو ومة ةنون ونوووووةوو وم ورونوعووووووفوقوءثوةنموووووووةءوثمثودهوةوةوةة 6ه 


أهليته للوجوب عليه وعامله من جهة كونه نفسا 
مستقلة بحياة خاصة بكونه أهلا للوجوب لهء وبهذا 
لا يكون للجنين أهلية وجوب كاملةء بل أهلية 
وجوب ناقصة . ٩‏ 


1 - وقد اتفق الفقهاء على إثبات بعض الحقوق 
للجنين» كحقه في النسب» وحقه في الإرث. 
وحقه في الوصية. وحقه في الوقف . 

فأما حقه في النسب من أبيه : فإنه لوتزوج رجل 
ثبوت النسب المبينة في موضعها. 9" ر: (نسب). 

وأما حقه في الارث : فهوثابت بإجماع الصحابة 
كا جاء في الفتاوى الهندية”" وقد اتفق الفقهاء 
على استحقاق الحمل للارث متى قام به سبب 
استحقاقه وتوافرت فيه شروطه . 


وكذلك اتفق الفقهاء على صحة الوصية له (؟) 
وأما حقه في الوقف : فقد أجاز الحنفية والمالكية 


استهل . 


)١(‏ التقرير والتحبير ۲/ ٠٠١‏ ط الأميرية. والتلويح على التوضيح 
11۳/۲ ط صبيح. وكشف الأسسرار عن أصسول البسزدوي 
۲١١ ۴/٤‏ ط دار الكتاب العربي . 

(۲) ابن عابدين ۲/ 074 . وجواهر الإكليل .۴۸١ /١‏ والروضة 
4 وکشاف القناع 0/0{ 

(۳) الفتاوى الهندية 5/ 458 ط المكتبة الإسلامية » وحاشية ابن 
عابدين 414/0 ط بولاق. وجواهر الإكليل "1١17/7‏ ط دار 
المعرفةء وحاشية قليوبي ٠١١/۳‏ ط الحلبي. وكشاف القناع 
۳1/4 

)٤(‏ حاشية ابن عابدين ه/ 418 ط بولاق. وجواهر الإكليل 
لط دار المعرفة. وحاشية قليوبي ۳/ ٠١١‏ ط الحلبي . 
وكشاف القناع 4/ ٠٠١‏ ط النصر. 


هسا١66‎ 


فووهوووووهوووووووووووووووووةوةونونوةة قو وميومة وهو مووووووووووووووووووو ولول ووو ووو ووه 


ول يجوز الشافعية الوقف عليهء لأن الوقف 
تسليط في الحال بخلاف الوصية . ١‏ 

وأما الحنابلة فلا يصح عندهم الوقف على حمل 
أصالة. كأن يقف داره على مافي بطن هذه المرأة» 
لأنه تمليك. والحمل لا يصح تمليكه بغير الإرث 
والوصية» أما إذا وقف على الحمل تبعالمن يصح 
الوقف عليه. كأن يقف على أولاده. أو على أولاد 
فلان وفيهم حمل فإن الوقف يشمله عندهم . 9) 


المرحلة الثانية ‏ الطفولة : 
٤‏ - تبدأ هذه المرحلة من حين انفصال الجنين عن 
أمه حياء وتمتد إلى سن التمييز ففي هذه المرحلة 
عبت اللو الد لكاب قصير أغلا ليسوب 
له وعليه. أما أهليته للوجوب له فهي ثابتة حتى 
قبل الولادة - كا سبق فتثبت له بعدها بطريق 
الأولى» بل صرح الشافعية: بأن له يدا 
واختصاصا كالبالغ . 9) 

وأما أهليته للوجوب عليه ففيها تفصيل يأتي . 

ووجوب الحقوق الثابتة على الطفل في هذه 
المرحلة, المراد منه : حكمه, وهو الأداء عنه. فكل ما 
يمكن أداؤه عنه يجب علیه» ومالا فلا. 

وإنما قيد الأداء بالممكن, لأن الطفل في هذه 
المرحلة. وإن كان يجب عليه كافة الحقوق كالبالغ , 
إلا أنه يعامل با يناسبه في هذه المرحلة.» لضعف 





)١(‏ حاشية ابن عابدين 414/0 ط بولاق. وجواهر الإكليل 
۷/۲ ط دار المعرفة. وحاشية قليوبي ۳/ 44 ط الحلبي . 
ونہاية المحتاج ۳٠١ /٠‏ ط المكتبة الإسلامية . 

(۲) كشاف القناع 4/ 744 ط النصر. 


(۳) حاشية القليوبي 7/ ٠۲١‏ ط الحلبي . 


مو قمويوه وامعقم ووه olo alal‏ 60 6 هاه GONE‏ وه هو هاوه 6 166:6ه همومه 6126 .6666:66:66 * 


دنيته» ولعدم قدرته على مباشرة الأداء بنفسه» 
فيؤدي عنه وليه ما أمكن أداؤه عنه. ولهذا فإن 
العلماء ذكروا تفصيلا في الحقوق الواجبة عليه» 
والتي تؤدي عله سواء أكانت من حقوق الله أم 
حقوق العباد» كما ذكروا أيضاحكم أقواله 
وأفعاله . وبيان ذلك فیایلی : 


أولا : حقوق العباد : 
١‏ حقوق العباد أنواع : منها ما يجب أداؤه عن 
الطفل لوجوبه عليه» ومنها مالا يجب عليه 
ولا يؤدى عنه . 

فحقوق العباد الواجبة والتي تؤدي عنه هي : 

أ ما كان المقصود منه المال ويحتمل النيابة» فإنه 
يؤدى عنه ‏ لوجوبه عليه كالغرم والعوض . 

ب _ ما كان صلة شبيهة بالمؤ ن كنفقة القريب. 
أو كان صلة شبيهة بالأعواض كنفقة الزوجة. فإنه 


يؤدى عنه . 
وأما حقوق العباد التي لا تجب عليه ولا تؤدي 
عنه فهى : 


أ الصلة الشبيهة بالأجزية كتحمل الدية مع 
العاقلة ء فلا تجب عليه . 

ب - العقوبات كالقصاص. أو الأجزية الشبيهة 
مها كالحرمان من الميراث» فلا تجب عليه . 


ثانيا : حقوق الله تعالى : 
5 - هذه الحقوق أيضا منها ما يجب على الطفلء 
ومنها مالا يجب . 

فالحقوق التي هي مئونة محضة كالعشر والخراج 
تجب عليه» وتؤدى عنهء لأن المقصود منها الالء 
فتثبت في ذمته» ويمكن أداؤه عنه. 


-١65ل‎ 


ل ل 0 000 


وأما العبادات فلا تجب عليه سواء أكانت 
بدنية أم مالية . 

أما البدنية كالصلاة والصوم والحج والجهاد 
وغيرهاء فإنها لا تجب عليه لعجزه عن الفهم 
وضعف بدنه. 

وأما المالية» فإن كانت زكاة فطرء فإنها تجب في 
ماله عند أبي حنيفة وأبي يوسف والمالكية والشافعية 
والحنابلة» ولا تجب عليه عند محمد وزفر من 
الحنفية . 

وإن كانت زكاة مال» فإنها تجب في ماله عند 
جمهور الفقهاء, لأنها ليست عبادة خالصة بل فيها 
معنى المكونةء أوجبها الله تعالى على الأغنياء حقا 
للمحتاجين. فتصح فيها النيابة كا في زكاة الفطر. 
ولا تجب عليه عند فقهاء الحنفية, لأنها عندهم 
عبادة خالصة. وتحتاج إلى النية» ولا تصح فيها 
النيابة . 

وأما إن كانت حقوق الله عقوبات كالحدودء 
فإنها لا تلزمه ولا تجب عليه» کا لم تلزمه العقوبات 
التي هي حقوق العباد كالقصاص. لأن العقوبة إن 
وضعت جزاء للتقصير. وهو لا يوصف به. ") 
ثالثا: أقواله وأفعاله : 
۷ - أقوال الصبى وأفعاله غير معتبرة» ولا يترتب 
عليها حكم , لأنه ما دام لم يميز فلا اعتداد بأقواله 
وأفعاله . 9) 
(۱) التلويح على التوضيح ؟/178: 174 ط صبيح؛ والتقرير 

والتحبسير 7/ ١٠٠٠ء‏ 155 ط الأميرية. وكشف الأسرار عن 


أصول البزدوي 4/ ۲۴۹ 748 ط دار الكتاب العربي. وفتح 
الغفار على المنار */ ۸١‏ ط الحلبي . 

)١(‏ المتثور للزركشي 701/7, نشر وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية في الكويت,. وانظر أيضا مصطلح (طفل. وصغير) في 
الموسوعة الفقهية . 


ا ا ا ا ا ا ا ا 0 لل لل ل لل لل للك ل ا ا ا ل ل نا 


المرحلة الثالثة : التمييز : 
۸ - التمييزفي اللغة مأخوذ من : مزته ميزاء من 
باب باع » وهو: عزل الشيء وفصله من غيره. 

ويكون في المشتبهات والمختلطات» ومعنى تيز 
الشيء : انفصاله عن غيره» ومن هنا فإن الفقهاء 
يقولون: سن التمييزء ومرادهم بذلك: تلك السن 
التى إذا انتهى إليها عرف مضاره ومنافعه, وكأنه 
ارذ س ميات الأشياء : إذا قرقته] بسد الممرقة 
بهاء وبعض الناس يقولون : التمييز قوة في الدماغ 
يستنبط مها المعاني . 

وهذه المرحلة تبدأ ببلوغ الصبي سبع سنين» 
وهوسن التمييز كا حدده جمهور الفقهاء. وتنتهي 
بالبلوغ» فتشمل المراهق وهو الذي قارب 
البلوغ .© 

ففي هذه المرحلة يصبح عند الصبي مقدارمن 
الإدراك والوعي يسمح له بمباشرة بعض 
التصرفات. فتثبت له أهلية الأداء القاصرةء لأن 
نموه البدني والعقلي لم يكتملا بعد وبعد اكتمالهما 
تثبت له أهلية الأداء الكاملةء لأن أهلية الأداء 
الكاملة لا تثبت إلا باكتمال النموالبدني والنمو ٠‏ 
العقلي. فمن لم يكتمل نموه البدني والعقلي معاء أو 
لم يكتمل فيه نمو أحدهما فأهلية الأداء فيه تكون 
قاصرة . 

فالمعتوه كالصبي » لعدم اكتمال العقل فيه» وإن 
كان كاملا من الناحية البدنية» بخلاف أهلية 
الوجوب. فإنها تثبت كاملة منذ الولادة. فالطفل 





)1( المصباح المنير مادة: «ميز»» وحاشية ابن عابدين ه/ 417١‏ ط 
بولاق. وجواهر الإكليل ۲۲/١‏ ط دار المعرفة . 


۱0۷ 


ووو ع الم ااا اميه 


أهل للوجوب له وعليه؛ كما سبق . ٩‏ 

وللتمييز أثره في التصرفات » فالصبي المميز يجوز 
له بأهليته القاصرة مباشرة بعض التصرفات وتصح 
منه» لأن الثابت مع الأهلية القاصرة صحة الأداءء 
ويمنع من مباشرة بعض التصرفات الأخرى» 
وخاصة تلك التي يعود ضررها عليه فلا تصح 
منه , 

ومن التصرفات أيضا ما يمتنع على الصبي 
المميز أن يباشرها بنفسه. بل لابد فيها من إذن 
الولي. 

وفيا يلي ما قاله الفقهاء في ذلك على سبيل 
الإجمالء أما التفصيل ففي مصطلح (تمييز) . 


تصرفات الصبي المميز : 

٩‏ - التصرفات التي يباشرها الصبي المميزء إما أن 
تكون في حقوق الله تعالى » وفي هذه الحالة إما: أن 
تكون تلك الحقوق عبادات وعقائد. أوحقوقا 
مالية» أوعقوبات,. وإما: أن تكون تلك 
التصرفات في حقوق العباد» وهي إما: مالية أوغير 
مالية . 


أ حقوق الله تعالى : 

٠١‏ _ أما العبادات البدنية كالصلاة» فلا خلاف 
بين العلماء في عدم وجوبها عليه إلا أنه يؤمر بأدائها 
في سن السابعة» ويضرب على تركها في سن 
العاشرة, لقوله َة فيا رواه عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده : «مروا صبيانكم بالصلاة لسبع 





)١(‏ التلويح على التوضيح ۲/ ٠٦١‏ ط وصبيح» وكشف الأسرار عن 
أصول البزدوي ١48/4‏ ط دار الكتاب العربي . 


ومووفووووووووفووووووأو ووو ووووووثووووةوءءثوةهةووم6 ةوهو ةوهةثوهة6وووهووووءوثومودةموةأووه 


سنين» واضر بوهم عليها لعشر سنين. وفرقوا بيهم 
في المضاجع» . (© 

وأما العقائد كالايمان. فقد ذهب الحنفية 
والمالكية والحنابلة إلى أنه يصح من الصبي » فيعتبر 
إيمانه. لأنه خير محض . وخالف في ذلك الشافعية 
فقالوا: إن إسلامه لا يصح حتى يبلغ » لحديث : 
«رفع القلم عن ثلاث (ومنبا) عن الصبي حتى 

وأماردتهء فقد ذهب الشافعية والحنابلة 
وأبويوسف من الحنفية إلى عدم صحة ردته» لأنها 
ضرر محض . 

وذهب أبوحنيفة ومحمد والمالكية إلى الحكم 
بصحة ردته» وتجري عليه أحكام المرتدين ماعدا 
القتل. 

ونقل في التارخانية والمنتقى رجوع أبي حنيفة 
إلى قول أبي يوسف .° 

وأما حقوق الله سبحانه وتعالى المالية كالزكاةء 
فإنها تجب في ماله عند المالكية والشافعية والحنابلة. 
ولا تجب في ماله عند الحنفية . ° 





)١(‏ التلويح على التوضيح ۲/ ۰۱ ونيل الأوطار /١‏ ۳۷۷ ط دار 
الجيل» وبدائع الصنائع ٠٠١ /١‏ ط الأولى. وجواهر الإكليل 
١‏ طدار المعرفة. وحاشية قليوبي ١7١/١‏ ط الحلبي. 
وكشاف القناع ۲۲٠ /١‏ ط النصر. 

وحديث: «مروا صبيانكم . . . » سبق تخريجه في مصطلح 
(أنوثة/ ف/ 9) 

(؟) خاشية ابن عابدين / 2:05 والتلويح على التوضيح 
۱/۲ 156ء وجواهر الإكليل ۰۱۱۹/۱ والمتثور للزركشي 
۲/ ۰ . والمغني ۱۳۳/۸ - ۱٤۸‏ 

(۳) بدائع الصنائع ٠٠٤/۲‏ ط الأولى. وجواهر الإكليل 
۴/۲ طدار المعرفة. والروضة ۲/ ۱٤١‏ ط المكتب 
الإسلامي» وكشاف القناع ۲/ 114 ط النصر. 


م لل ا اا 00 


وأما العقوبات المتعلقة بحقوق الله سبحانه 
وتعالى كحد السرقة وغبره» فإنها لا تقام على 
الصبى » وهذا محل اتفاق عند الفقهاء . (^© 


ب - حقوق العباد : 
١‏ - أما المالية منها كضان المتلفات وأجرة الأجير 
ونفقة الزوجة والأقارب ونحوذلك فإنها تجب في 
ماله. لأن المقصود منها هوالمال» وأداؤه يحتمل 
النيابة» فيصح للصبي المميزأداؤه» فإن لم يؤده 
أداه وليه . 9) 

وأما ما كان منها عقوبة كالقصاصص. فإنه لا 
يجب عليه عند الحنفية والمالكية والحنابلة» لأن فعل 
الصبي لا يوصف بالتقصيرء فلا يصلح سببا 
للعقوبة لقصور معنى الجناية في فعله» ولكن تجب 
في فعله الديةء لأنها وجبت لعصمة المحل» والصبا 
لا ينفي عصمة المحل» ولأن المقصود من وجوبها 
المال. وأداؤه قابل للنيابة» ووجوب الدية في ماله 
عند الحنفية » وعلى عاقلته عند المالكية والحنابلة . 

وخالف الشافعية في ذلك على الأصح عندهم . 
حيث قالوا: إن عمد الصبى في الجنايات عمد 
فتغلظ عليه الدية. ويحرم إرث من قئلة . 00 
۲ - أما تصرفاته المالية.» ففيها تفصيل على النحو 


الآتي : 





)١(‏ الفتاوى الهندية ۲/ ١٤٠١ء ١47‏ ط المكتبة الاسلامية. وجواهر 
الإكليل ۲۹۳/۲ ط دار المعرفة. ونهاية المحناج ۷/ ٤٤١‏ ط 
المكتبة الإسلامية. وكشاف القناع 5/ ١79‏ ط النصر. 

(۲) التقرير والتحبير ۲/ 1١‏ ط الأميرية » والتلويح على التوضيح 
110/۲ ط صبيح . 

(۳) الفتاوى المندية ٠/١‏ 4. والدسوقي /٤‏ ۲۳۷ والمنشور 
للزركشي 8 وكشاف القناع o1 /o‏ 


)١(‏ تصرفات نافعة له نفعا محضاء وهي التي 
يترتب عليها دخول شيء في ملكه من غير مقابل» 
مثل قبول الهبة والصدقة والوصية والوقف» وهذه 
تصح منه» دون توقف على إجازة الولي أو 
الوصي» لأنها خير على كل حال. 


(۲) تصرفات ضارة بالصغير ضررا محضاء وهي 
التي يترتب عليها خروج شيء من ملكه من غير 
مقابل. كاهبة والصدقة والوقف وسائر التبرعات 
والطلاق والكفالة بالدين. وهذه لا تصح منه. بل 
تقع باطلة, ولا تنعقد» حتى ولو أجازها الولي أو 
الوصي» لأنبما لا يملكان مباشرتها في حق الصغير 
فلا يملكان إجازتها. 


(۳) تصرفات دائرة بين النفع والضرر بحسب أصل 
وضعهاء كالبيع والإجارة وسائر المعاوضات المالية» 
وهذه يختلف الفقهاء فيها: 

فعند الحنفية يصح صدورها منه. باعتبارما لَه 
من أصل الأهلية» ولاحتمال أن فيها نفعا لهء إلا 
أنها تكون موقوفة على إجازة الولي أوالوصي لنقص 
أهليته. فإذا أجازها نفذت. وإن لم يجزها بطلت. 

وعند المالكية تقع صحيحة لكنها لا تكون 
لازمة» ويتوقف لزومها على إجازة الولي أو 
الوصي 1 

وعند الشافعية والحنابلة لا يصح صدورها من 
الصبي » فإذا وقعت كانت باطلة لا يترتب عليها 
أي شر ٩‏ 


)١(‏ التلويح على التوضيح 7/7 ٠٦١‏ والفتاوى اهندية /١‏ 1ه ؟. 
والتقرير والتحبير ۲/ ۷۰ والدسوقي 10/۲« والر وضة 
۸ ۲۳ وکشاف القناع f /o‏ 


—۱0۹4 


المرحلة الرابعة ‏ البلوغ : 
۴۳ - البلوغ عند الفقهاء: قوة نحدث للشخص ٠.‏ 
تنقله من حال الطفولة إلى حال الرجولة . 

وهو يحصل بظهور علامة من علاماته الطبيعية 
كالاحتلام. وكالحبل والحيض في الأنثى » فإن لم 
يوجد شيء من هذه العلامات كان البلوغ بالسن . 

وقد اختلف الفقهاء في تقديره. فقدره أبوحنيفة 
بشماني عشرة سنة للفتى ١‏ وسبع عشرة سنة للفتاةء 
وقدره الصاحبان والشافعي وأحمد بخمس عشرة 
سنة » والمشهور عند المالكية تقديره بثاني عشرة سنة 
لکل هن الذكر والآر ‏ 3 

وفي هذه المرحلة. وهي مرحلة البلوغ , يكتمل 
فيها للإنسان نموه البدني والعقلي. فتثبت له أهلية 
الأداء الكاملة. فيصير أهلا لأداء الواجبات وتحمل 
التبعات. ويطالب بأداء كافة الحقوق المالية. وغير 


العباد. 
وهذا كله إذا اكتمل نموه العقلي هيد نموه 
البدني. أما إذا وصل لق سن البلوخ ولم يكتمل 


نموه العقلي» بأن بلغ معتوها أوسفيها. فإنه تجري 
عليه العام الس المي سريت الرلاية 
عليه» خلافا لأبي حنيفة في السفيه . 9» 

المرحلة الخامسة ‏ الرشد : 
4 ے الرشد في اللغة : 
الصواب. ° 





› ط دار المعرفة‎ ٠۷ /۲ ابن عابدين ۰/ ۹۷» وجواهر الاكليل‎ )١( 
۳١۰١ ۳۰۰ /۲ وحاشية القليوبي‎ ۳۹-٤ والقرطبي ه/‎ 

(۲) الفتاوى الهندية 0/ ٠٦‏ ط المكتبة الإسلامية . 

(۴) المصباح المئير . 


والرشد عند فقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة : 
حسن التصرف في المالء والقدرة على استثماره 
واستغلاله استغلالا حسنا . 

وعند الشافعية: صلاح الدين والصلاح في 
المال. 

وهذا الرشد قد يأتي مع البلوغ . وقد يتأخر عنه 
قليلا أوكثيراء تبعا لتر بية الشخص واستعداده 
وتعقد الحياة الاجتماعية وبساطتهاء فإذا بلغ 
الشخص رشيدا كملت أهليته» وارتفعت الولاية 
عنه وسلمت إليه أمواله باتفاق الفقهاءء لقول الله 
تعالى : «وابتَلوا اليتنامى حتى إذا بوا النكاح» 
فان أنستم عنهم رشدا فادْفَعُوا إليهم أموالهم» (© 

وإذا بلغ غير رشيدء. وكان عاقلا كملت 
أهليته. وارتفعت الولاية عنه عند أبي حنيفة , إلا 
أنه لا تسلم إليه أمواله. بل تبقى في يد وليه أووصيه 
حتى يثبت رشده بالفعل» أويبلغ مسا وعشرين 
سنةء فإذا بلغ هذه السن سلمت إليه أمواله. ولو 
كان مبذرا لا بحسن التصرف. لأن منع المال عنه 
كان على سبيل الاحتياط والتأديب» وليس على 
سبيل الحجرعليهء لأن أبا حنيفة لا يرى الحجر 
على السفيهء والإنسان بعد بلوغه هذه السن 
وصلاحيته» لأن يكون جدا لا يكون اهلا 
للتاديب. 

وقال المالكية والشافعية والحنابلةء وهوقول ‏ 
أبي يوسف ومحمد من الحنفية : إن الشخص إذا 
بلغ غير رشيد كملت أهليته. ولكن لا ترتفع 
الولاية عنه. وتبقى أمواله تحت يد وليه أووصيه 
حتى يثبت رشدهء لقول الله تعالى : ولا توتوا 


٠ / سورة النساء‎ )١( 





۱۰ 


ا 2 ا ا ا 000 


السفهاء ء أموالكم التي عل الله لكم قِياماء 
واررُقوهم فيها وا كسوهم ١‏ وقولوا هم قولا معروقاء 
وابتلوا اجا عي إذا بلغو النكاح» فان أنستم 
منهم ردا فادْفعُوا إليهم أموالكم ي“ فإنه منع 
الأولياء والأوصياء من دفع امال الف السفهاءء وناط 
دفع المال إليهم بتوافر أمرين : البلوغ والرشد. فلا 
يجوز أن يدفع المال إليهم بالبلوغ مع عدم 
الرشد. ° 

أما إذا بلغ الشخص رشيداء ثم طرأ السفه 
عليه بعد ذلك. فسيأتي الكلام عنه في هذا 
البحث. بين عوارض الأهلية . 


عوارض الأهلية : 
٠‏ _ العوارض: جمع عارض أو عارضة» 
والعارض ف اللغة معناه: : السحاب» ومنه قوله 
تعالى : فل رأوة عارضاً مُسْتَقبلَ أوديتهم قالوا : 
هذا سا ممطرنا 29 , 

وأما العوارض في الاصطلاح فمعناها : أحوال 
تطرأ على الإنسان بعد كال أهلية الأداء. فتؤثر 
فيها بإزالتها أونقصانهاء أوتغير بعض الأحكام 
بالنسبة لمن عرضت له من غير تأثير في أهليته . © 


5 - عوارض الأهلية نوعان : سماوية ومكتسبة : 


5 سورة النساء / ه.‎ )١( 

(۲) ابن عابدين ه/ 40 ., والفتاوى اهندية ه/ ٦ه.‏ وجواهر الإكليل 
6571١‏ والروضة /٤‏ 1۱۷۷ء ۱۷۸٠ء‏ وحاشية 
القليوبي اا والمغني 5 وكشاف القناع ۳/ 468037 

(۳) سورة الأحقاف / ۲١‏ وانظر الصحاح مادة: «عرض». 

)٤(‏ التقرير والتحبير 7/ 17 ط الأميرية» وكشف الأسرار عن 
أصول البزدوي 4/ ۲٠۲‏ ط دار الكتاب العربي . 


ووففووععيوثبومفولولع لوو فلبروياووء ل نور مر وم من ورم وسقوووونهقوقةووةومعووققووومووةوووووووودوءث زوه 


فالعوارض الساوية : هي تلك الأمور التي ليس 
للعبد فيها اختيار» ولهذا تنسب إلى السماء» لنزوها 
بالإنسان من غير اختياره وإرادته» وهي : الجنون. 
والعته. والنسيان» والنوم. والآغماء. والمرض» 
والرق. والحيض. والنفاس. والموت . 

والمكتسبة : هي تلك الأمور التي كسبها العبد أو 
ترك إزالتهاء وهي إما أن تكون منه أومن غيره» 
فالتي تكون منه: الجهل. والسكر. والهزل. 
والسفه. والإفلاس» والسفر والخطا. والذي 
يكون من غيره الاكراه . © 

وفيايلي مايتعلق بهذه العوارض إجمالاء مع 
إحالة التفصيل إلى العناوين الخاضة بها. 


العوارض السماوية : 
أولا : الحنون : 


۷ - الجنون في اللغة مأخوذ من : أجنه الله فجن 
فهو مجنون» بالبناء للمفعول. 9) 

وأما عند الأصوليين فإنه : اختلال للعقل يمنع 
من جريان الأفعال والأقوال على نبج العقل. ° 

والجنون يؤثرفي أهلية الأداء. فهومسقط 
للعبادات كالصلاة والصوم والحج . 

وفي زكاة مال المجنون خحلاف» مع مراعاة الفرق 
بين الجنون المطبق وغيره . 


)١(‏ التقرير والتحبير ۲/ ١9/7‏ ط الأميرية» والتلويح على التوضيح 


7 ط صبيسح» وكشف الأسرار عن أصول البسزدوي 
37/4 ط دار الكتاب العربي . 

(۲) المصباح المنير مادة: وجنن». 

(') التقرير والتحبير ۲/ 17 ط الأميرية. والتلويح على التوضيح 
75 ط صبيح › وفتح الغفار ۳/ 85 ط الحلبي . 


۱۹ 


0000 


وأما المعاملات, فحكمه فيها حكم الصبي غير 

وأما أهلية الوجوب . فلا يؤثر فيها الجنون, فإن 
المجنون يرث ويملك لبقاء ذمته. والمتلفات بسبب 
أفعاله مضمونة في ماله كالصبي الذي لم يصل إلى 
سن التمييز. 

وتفصيل الأحكام الخاصة بالجنون تنظر في 
مصطلح : (جنون). 


ثانيا : العته : 
4 العته في اللغة : نقصان العقل من غير جنون 
أوه كن 

وني الاصطلاح : افة توجب خللا في العقل. 
فيصير صاحبها مختلط الكلام. فيشبه بعض كلامه 
كلام العقلاء» وبعضه كلام اللجانين 5 

والمعتوه في تصرفاته كالصبي المميز» فتثبت له 
أهلية الأداء القاصرة. اقلا فرق ب وين ااي 
كما جاء في التلويح» إلا في مسألة واحدة وهي : أن 
امرأة المعتوه إذا أسلمت لا يؤخر عرض الإسلام 
عليه. كا لا يؤخرعرضه على ولي المجنون 
بخلاف الصبي , والفرق بينهها واضح» فإن الصبا 
مقدر بخلاف العته والجنون. والتفصيل في 


مصطلح : (عته). ° 


ثالنا : السيان : 

4 النسيان في اللغة مشترك بين معنيين : 

. المصباح مادة : «عته»‎ )١( 

(۲) التقرير والتحبير ۲/ 175 ط الأميرية . 

() التلويح على التوضيح ۲/ ۱۹۹ ط صبيح» وانظر مصطلح : 


«عته) . 


أحدهها: : ترك الشيء دس کر وهو 
خلاف التذكر. 

وثانيه): الترك عن تعمد. ومنه قوله تعالى : 
«ولا تنسوا الفضل بينكم ي . 7 

وفي الاصطلاح : عدم استحضار صورة الشيء 
في الذهن وقت الحاجة إليه . "2 والنسيان لا يؤثر في 
أهلية الوجوب» ولا يؤثر أيضا في أهلية الأداء لال 
العقل. ومع ذلك فإن النسيان عذر في حقوق الله 
تعالى في حق الإثم وعدمهء لقوله 34 : : وضع عن 
متي الخطأ واا چ ê‏ ايل 

وللنسيان أحكام تفصيلها ي مصطلح : 
(نسيان) . 


رابعا 2 النوم 5 
3٠‏ النوم 4 غشية ثقيلة بجم على القلب فتقطعه 
عن المعرفة بالأشياء . 

وفي الاصطلاح فتوريعرض مع قيام العقل 
يوجب العجزعن إدراك اللحسوسات والأفعال 
الاختيارية واستعمال العقل .° 

والنوم لا ينافي أهلية الوجوب لعدم إخلاله 
بالذمة, إلا أنه يوجب تأخير توجه الخطاب بالآداء 


)١(‏ سورة البقرة / 7817 . وانظر المصباح مادة: «نسي». 

(۲) التقرير والتحبير ۲/ 117 ط الأميرية . 

(۳) حديث: «وضع عن أمتى الخطأ والنسيان 55 . ؛ أخرجه البيهقي 
والحاكم بهذا المعنى . وذكر السخاوي طرق الحديث المختلفة 
والطعون الواردة عليها وقال: مجموع هذه الطرق يظهر أن 
للحديث أصلا . (فيض القدير 5/ ۷۳٠۲‏ والمستدرك ۲/ ۱۹۸٠ء‏ 
والمقاصد الحسيئة ص۲۲۸ 7١‏ نشر مكتبة الخانجي) . 


. ط الأميرية‎ ١١۷ /۲ المصباح مادة : «نوم»» والتقرير والتحبير‎ )٤( 


— ۱۹ 


#وققع قو ووو وو وو ووو وووع وو ورونونونونوعةة ميم منومو ةنوعم م م ممم مم مم ممه ممء م نمم مم رمه 


إلى حال اليقظة, لأنه في حال النوم عاجز عن 

فإذا انتبه من النوم أمكنه الفهم. وطذا فإن النائم 

وأما عبارات النائم من الأقارير وغيرها فهي باطلة. 
وتفصيل ذلك كله محله مصطلح : (نوم) . 


خامسا 3 الآغماء : 
١‏ الإغاء في اللغة : الخفاء. وفي الاصطلاح : 
أفة في القلب أو الدماغ تعطل القوى المدركة 
والحركة عن أفعالها مع بقاء العقل مغلوبا. 9) 
وهو ضرب من المرض . ولذا لم يعصم منه النبي 
عليه الصلاة والسلام . 


وتأثير الاغماء على المغمى عليه أشد من تأثير 
النوم على النائم. ولذا اعتبر فوق النوم » لأن النوم 
حالة طبيعية كثيرة الوقوع. وسببه شيء لطيف 
سريع الزوال» والإغماء على خلافه في ذلك كله 
ألا ترى أن التنبيه والانتباه من النوم في غاية 
السرعة. وأما التنبيه من الإغماء فغير ممكن . ”© 


وحكم الإغباء في كونه عارضا من عوارض 
حتى في الصلاة . 
وتفصيل ذلك كله عله مصطلح : (إغاء) . 


. المصباح مادة: «غمي». والتقرير والتحبير 7/ 1/8 ط الأميرية‎ )١( 
. التلويح على التوضيح ؟/ ۰ ط صبيح‎ )۲( 


sS Oa‏ عالق هاه ويه DS‏ رق اواو كشا هه 766 Shee‏ 8665:6656 ووأ ةله والقارة 616161 6ه وركة 


سادسا : الزّق : 

7" - الرّق في اللغة بكسر الراء : العبودية  )١‏ 
وأمافي الشرع فهو: حجز حكمي عن الولاية 

والشهادة والقضاء وملكية المال والتزوح وغيرها. ۳ 
هذا والأحكام الخاصة بالرقيق يرجع إليها في 


مصطلح : (رق). 


سابعا : المرض : 
۳ -المرض في اللغة : حالة خارجة عن الطبع 
ضارة بالفعل . 


وفي الاصطلاح : ما يعرض للبدن فيخرجه عن 
الاعتدال الخاص . “° 


وهولا ينافي أهلية التصرفات» أي ثبوته ووجوبه 
على الإطلاق» سواء أكان من حقوق الله تعالى أم 
من حقوق العباد. لأنه لا يخل بالعقل ولا يمنعه 
من استعماله. فيصح ما تعلق بعبارته من العقود 
وأنه أي الموت عجز خالصء كان المرض من 
امات العجز» فشرعت العبادات معه بقدر 
المكنة. لئلا يلزم تكليف ما ليس في الوسع » فيصلي 
قاغدا إن لم يقدر على القيام , ومضطجعا إن عجز 
عنه» ويعتبر المرض سببا للحجر على المريض 
مرض الموت حفظا لحق الوارث وحق الغريم إذا 


. المصباح المنير مادة: «رقق»‎ )١( 
ط‎ ٩۱ /۳ ط الأميرية. وفتح الغفار‎ ۱۸١ /۲ التقرير والتحبير‎ )۲( 


الحلبي . 
(۳) المصباح مادة: «مرض». والتقرير والتحبير ۱۸٦/۲‏ ط 
الأميرية . 


ا ا 


للحا ا ا ا ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا ااا اا 000011111111 


اتصل به الموت. وذلك لأن المرض المميت هوسبب 
الحجر لا نفس المرض .“° 

هذاء وتفصيل الأحكام الخاصة بالمرض يرجع 
إليها في مصطلح (مرض) 


ثانيا : الحيض والنفاس : 
4" الحيض معناه في اللغة: السيلان. ومنه 
الحوض . 

وفي الاصطلاح: الدم الخارج من الرحم 
لا لولادة ولا لعلة . ") 

وأما النفاس فمعناه في اللغة : الولادة . 

وني الاصطلاح : الدم الخارج عقب فراغ 
الرحم من الحمل. ° 

والحيض والنفاس لا يؤثران في أهلية الوجوب» 
ولافي أهلية الأداءء إلا أنهما اعتبرا من العوارض 
لأن الطهارة منبم| شرط لصحة كل عبادة يشترط 
فيها الطهارة كالصلاة مثلة . *) 

وتفصيل الأحكام الخاصة بالحيض والنفاس 
عله مصطلح (حيض. ونفاس) . 


تاسعا : الموت : 
ه" ‏ الأحكام المتعلقة بالموت تتلخص في أن تلك 
الأحكام إما دنيوية أو أخروية, والدنيوية من حيث 





. فتح الغفار ۳/ 45 ط الحلبي‎ )١( 

(۲) المصباح مادة: «حيض»» وفتح الغفار 48/7 ط الحلبي» 
والتقسريسر والتحبير ۲/ ۱۸۸ ط الأميرية» وحاشية قليوبي 
01١‏ طالحلبي . 

)۳( المصباح مادة : «نفس»6. وحاشية قليوبي 0 ط الحلبي . 

. التلويح على التوضيح ۲/ ٦١۱۷ء ۱۷۷ ط صبيح‎ )٤( 


ووو ووووووء ووووووووووأووووووووووووووووموقةوو وو عوووة ووو و و و و و و و 06 


التكليف حكمها السقوط إلا في حق المأثم , أو 
ما شرع لحاجة نفسه أو لحاجة غيره. 

والأخروية حكمها البقاء» سواء أكانت واجبة 
والمظا م » أومايستحقه من ثواب بواسطة الطاعات» 
أو عقاب بواسطة المعاصي . )١(‏ 


هذل ومحل تفصيل هذه الأحكام مصطلح 


(موت) 


العوارض المكتسبة : 

- العوارض المكتسة إما من الانسان. وإمامن 

غيره کا تقدم . 

أولا : العوارض المكتسبة التي من الإنسان هي : 

أ الجهل : 

۷ -معنى الجهل في اللغة: خلاف العلم . 9) 
وفي الاصطلاح: عدم العلم ممن شأنه 


العلم. © 

والجهل لا يؤثر في الأهلية مطلقاء وله أقسام 
بعضها يصلح عذراء وبعضها لا يصلح عذرا. 
وتفصيل ذلك في مصطلح (جهل)9) 





)١(‏ التقرير والتحبير ۲/ 185 ط الأميرية. والتلويح على التوضيح 
۲ ط صبيح › وفتح الغفار 7/ ٩۸‏ ط الحلبي . 

(۲) المصباح مادة: وجهل» . 

(۳) فتح الغفار ٠١7 ٠٠۲/۳‏ ط الحلبي . 

٠١۲/۳ المتشور ۰۱۲/۲ 17. ۲۳ ط الفليج, وفتح الغفار‎ )٤( 
. ط الحلبي‎ 7 


۱4 


4١ - ۳۸ أهلية‎ 


ب - السكر : 
8" من معاني السكر: زوال العقل. وهو مأخوذ 
من أسكره الشراب: أي أزال عقله. ^ 

وفي الاصطلاح : حالة تعرض للانسان من 
تناول المسكر يتعطل معها عقله. فلا يميز بين 
الأمؤر الحسنة والقبيحة؛ © 

والسكر حرام باتفاق الفقهاء. وخاصة إن كان 
طريقه محرماء كأن يتناول المسكر مختارا عالما بأن ما 
يشربه يغيب العقل . 

وخلاصة ما قاله الفقهاء في السكرهو: أنهم لم 
يجعلوا السكر مسقطا للتكليف ولا مضيعا 
للحقوق. ولا مخففا لمقدار الجنايات التى تصدر من 
السكراض لات جنايق» واللجناية لايح أن سيد 
منها صاحبها. وتفصيل الأحكام الخاصة بالسكر 
محلها مصطلح : (سكر). 


ج_ الهزل : 
4 الحزل: ضد الجدء أوهواللعب» وهوفي 
اللغة : مأخوذ من هزل في كلامه هزلا: إذا مزح . 
وني الاصطلاح : ألا يراد باللفظ المعنى 
الحقيقي ولا المجازي . بل يراد به غيرهما.() 
وال هزل لا ينافي الأهلية. إلا أنه يؤثر في بعض 
الأحكام بالنسبة للهازل. 
وتفصيل ذلك في مصطلح د ل 





. المصباح المثير مادة: «سكر»‎ )١( 

(۲) التلويسح على التسوضيسح 1۸0/۲ ط صبيسح . وفتح الغفار 
۳ ط الحلبي . 

(۳) المصباح مادة : «هزل». والتقرير والتحبیر ۲/ ١4 ٤‏ ط الأميرية. 
والتلويح على التوضيح ۲ ط صبيح . 


وو ووزوة 0 ê 6% ois‏ اهرة واه bln olê Gorê oS‏ واملواةة ceed oie‏ اواو وأواواة واو ووو مووة مقوووءع 


قات السطة ° 
٠‏ -السفهمعنهفي اللغة: نقص في العقل»› 
وأصله الخفة . 


وفي الاصطلاح: خفة تعتري الإنسان فتبعثه 
على التصرف في ماله بخلاف مقتضى العقل» مع 
عدم الاختلال في العقل ‏ “© 

وإنما كان السفه من العوارض المكتسبةء ولم 
يكن من العوارض السماوية ء لأن السفيه باختياره 
يعمل على خلاف مقتضى العقل مع بقاء 
العقل . 9) 

والفرق نين الستفة والعقه ظاهرء فان المعتوة 
يشابه المجنون في بعض أفعاله وأقواله. بخلاف 
السفيه فإنه لا يشابه المجنون لكن تعتر يه خفة. 
فيتابع مقتضاها في الأمور المالية من غير نظر وروية 
في عواقبهاء ليقف على أن عواقبها محمودة أو 
يدهي 59 

والسفه لا يؤثر في الأهلية بقسميهاء ولا يناني 
شيئا من الأحكام الشرعية» فالسفيه يتوجه إليه 
الخطاب بحقوق الله وحقوق العباد. إلا أن 
الشريعة راعت ما فيه المصلحة. فقررت أن يمنع 
السفيه من حرية التصرف في ماله صيانة له» وفي 
ذلك تفصيل محله مصطلح : (سفه) . 
ه ‏ السفر : 
١-السَفر‏ بفتحتين_معناه في اللغة: قطع 


)١(‏ المصباح مادة: «سقفه»» والتلويح على التوضيح ۲/ ٠١۹۱‏ ط 


صبيح . والتقرير والتحبير ۲/ ٠١١‏ ط الأميريةء وكشف الأسرار 
4/ 54" ط دار الكتاب العربي . 

(۲) فتح الغفار ۳/ ١١4‏ ط الحلبي . 

(۳) التلويح ۲/ ۱۹۱ ط صبيح . 


#عومو وم اع اع عع لع وو لمن نوه 


المسافةء ويقال ذلك إذا خرج للارتحال أولقصد 
موضع فوق مسافة العدوى. لأن العرب لا يسمون 
مسافة العدؤى سفرا. )١(‏ 

وفي الشرع: الخروج بقصد المسير من محل 
الإقامة إلى موضع بينه وبين ذلك الموضع مسيرة 
ثلاثة أيام فما فوقها بسير الإبل ومشي الأقدام . 9) 
جعلوه من العوارض. لأن الشارع جعله سبيا 
للتخفيف في العبادات. كقصر الصلاة الرباعية 
والفطر في الصوم للمسافر. © 


وفي ذلك تفصيل محله مصطلح : (سفر). 
و الخطأ : 


۲ -الخطأ في اللغة يطلق ويراد به: ماقابل 
الصواب» ويطلق ويراد به: ما قابل العمد. وهذا 
المعنى هو المراد به في عوارض الأهلية . ©) 
وفي الاصطلاح: فعل يصدرمن الإنسان بلا 
قصد إليه عند مباشرة أمر مقصود سواه. © 
والخطأ لا يناف الأهلية بنوعيهاء لأن العقل 





)١(‏ المصباح مادة: «عداء والعدوى : طلبك إلى وال ليعديك على 
من ظلمك. أي ينتقم منه باعتدائه عليك . والفقهاء يقولون : 
مسافة العدوى. استفارة من صاحبها يصل فيها الذهاب والعود 
بعدو واحد . 

(۲) كشف الأسرار ۴۷١ /٤‏ ط دار الكتاب العربي . 

)۳( التلويح ۲/ ۱۹۳ ط صبييح. وفتح الغفار ۳/ ۱١١‏ ط الحلبي. 
والتقرير والتحبير ۲/ ۲٠۴‏ ط الأميرية» وجواهر الإكليل 
١‏ ط دار المعرفة. والروضة /١‏ 6م" ط المكتب الإسلامي» 
وكشاف القناع ١‏ ط النصر. 

. المصباح مادة: «خطأ»‎ )٤( 

. ط صبيح‎ ۱۹۰١ /۲ التلویح‎ )٥( 


ووامفوممءمفوهووووووووميووووقووونثووءوءوو نوو وووووهوووم ؤومموومقوءثةةءثوثوقوةقووءةةةوةه6 


موجود معه» والجناية فيه من جهة عدم الت 
ولذا يۇ اخذ به من هذه الحهة» فلا تقدر العقوبة فيه 
بعدر ااا هة إن تيعد الع الذي 

والخطأ يعذر به في حقوق الله سبحانه وتعالى إذا 
اجتهد.». كما في مسألة جهة القبلة في الصلاة . 
واعتيره الشارع شبهة تدرأ العقوبة عن المخطىء. 
وأما حقوق العباد فلا يعتبر الخطأ عذرا فيهاء ولذا 
فإن المخطىء يضمن ما ترتب على خطئه من ضرر 
أوتلف © 


ثانيا : العوارض المكتسبة التي من غير الإنسان 


نفسه : 


4 - وهي عارض واحد فقط وهو الإكراه : 
ومعناه في اللغة : الحمل على الأمر قهرا. ° 

وفي الاصطلاح : حمل الغير على ما لا يرضاه 
من قول أو قعل .ولا يختاز اشرت لو ترك 
اة 

وهومعدم للرضى لا للاختيارء لأن الفعل 
يصدر عن المكره باختياره » لكنه قد يفسد الاختيار 
بأن يجعله مستندا إلى اختيار اخره وقد لا يفسده 
بأن يبقى الفاعل مستقلا في قصده . 

هذاء والإكراه سواء أكان ملجئا أم غير ملجىء 





)١(‏ التقرير والتحبير ۲/ ٠١4‏ ط الأميرية. وفتح الغفار ١١8/7‏ ط 
الحلبي . 

(۲) المصباح مادة: «كره» . 

(*) التقرير والتحبير ٠١5/1‏ ط الأميرية » والتلويح ١945/١‏ ط 
صبيح» وفتح الغفار */ ١١9‏ ط الحلبي . 


ه١‎ 


أهلية 4 . إهمال ١‏ ۲ 


مهمومه واه ه واوا ة SOO Geol‏ مهاه ê EOE‏ عه زوه مو واه عع وق اه واه ءاه RS‏ قاو اه هورم( o OTE‏ 


- كما قال الحنفية - أو إكراها بحق أو بغير حق ‏ كا 
قال الشافعية لا يؤثر في أهلية الوجوب لبقاء 
الذمة. ولا يؤثرفي أهلية الأداء لبقاء العقل 
والبلوغ , إلا أنہم عدوه من العوارض. لأنه يفسد 
الاختيار. ويجعل المكره بفتح الراء في بعض 
ضوزة آلة للمكرة فكسر الزات ۹ 

وتفصيل ذلك كله حله مصطلح : (إكراه) . 


إهمال 


التعر يف : 

١‏ الإهمال لغة : الترك. وأهمل أمره: لم يحكمه. 
وأهملت الأمر: تركته عن عمد أونسيان, وأهمله 
إهمالا: خلى بينه وبين نفسه. أو تركه ولم 
يستعمله . 


ومنه : الكلام المهمل»ء وهو خلاف 
ال“ | 0 

ولا يخرج معنى الاهمال ف اصطلاح الفقهاء عا 
ورد من معانيه في اللغة حسبا ذكر. 





)١(‏ تبيين الحقائق ه/ ١4٠‏ طدار المعمرفة. والفتاوى الطندية 
٥/٥‏ ط المكتبة الإسلامية, وجواهر الإكليل ۲/ ٩۷‏ ط دار 
المعرفة, وحاشية قليوبي ۲/ ۲۹۹ ط الحلبي . وكشاف القناع 
+5 ط النصرء والحموي على ابن نجيم ۱۹۱/۱ ط 
العامرة» والمنثور */ ٠٠١‏ ط الفليج » والأشباه لابن النجيم ص 
۰ ط املال . 

(۲) لسان العرب. والمصباح المنير والصحاح وتاج العمروس 
والقاموس المحيط مادة : «همل». 


وهاه لماوع Sinaia es Sees VON NO e ae ae‏ وهاه وأوأواواهوواءاهة قوأوو6ه66أ9666ه6م 


الحكم الإجالي ومواطن البحث : 

۲ - الإهمال في الأمانات إذا أدى إلى هلاكها أو 
ا يوجب الضان. سواء أكان أمانة بقصد 
الاستحفاظ كالوديعة» أم كان أمانة ضمن عقد 
كالمأجورء أم كان بطريق الأمانة بدون عقد ولا 
قصد. كا لو ألقت الريح في دار أحد ثوب 
ا 


فالعين المودعة. ‏ مثلا ‏ الأصل فيها أن تكون 
أمانة في يد الوديع, فإن تلفت من غير تعد منه 
ولا همال لم يضمن. لأن الأمين لا يضمن إلا 
بالتعدي أو الإهمال. لقوله ‏ ية - «ليس على 
المستعير غير المغل ضبان ولا على المستودع غير 
المغل ضان». © 

وللتفصيل ينظر مصطلح : (إعارة» ووديعة) . 


وإهمال الأجير الخناص يستوجب الضمان» أما 
الأجير المشترك" فإنه ضامن مطلقا عند جمهور 


.)9758 -1/557( مجلة الأحكام العدلية مادة:‎ )١( 

(۲) رد المحتار على الدر المختار 4/ .0٠‏ وحاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير / 419 . 45 , ٤۴۷‏ . والمغنى مع الشرح الكبير 
/V‏ ۸۰ 

وحديث: «ليس على المستعير غير المغل ضهان . . . .» 

أخرجه الدار قطني من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهها 
مرفوعا وقال : في سناده عمر و وعبيده وما ضعيفان. وإنما يروى 
عن شريح القساضي غير مرفوع (سئن الدار قطني / 4١‏ ط دار 
المحاسن. والتلخيص الحبير / ٩۷‏ ط شركة الطباعة الفنية 
المتحدة) . 

(۳) الأجير المشترك هو: الذي يعمل للمؤجر ولغيره. كالطبيب 
والبناء. وهذا ما يؤخذ من تعريفات الفقهاء جميعا (رد المحتار 
1 . وحاشية الدسوقي ٤ /٤‏ . والمهذب .4١٠8/١‏ وكشاف 
القناع 4/ ۳۳) . 


"اس 


ا ا لل ا 0 000 


الفقهاء على خلاف وتفصيل يرجع إليه في 
مصطلح : (إجارة. وضمان) . 

ومستأجر الطاحون ونحوهاء إن أهملها حتى 
سرق بعض أدواتها عليه ضانه . "2 وإهمال الحاذق 
من طبيب أوختان أومعلم يوجب ضان ما يحدث 
بسب اال 
السباحة» فتسلمه فغخرق» وجبت عليه ديته. 
وتفصيل ذلك في مصطلح : (دية) . 

وإهمال القاطع الحاذق في القصاص وقطع يد 
السارق بتجاوزه ما أمربه» أو القطع في غير محل 
القطع يوجب الضمان, لأنه إتلاف نتج عن إهماله . 
ولا يختلف ضانه بالعمد والخطأ . 

وقال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا. © 

والحسم بعد القطع في حد السرقة مستحب 
للمقطوع على الأصح. لأن الغرض منه المعالجة 
ودفع الملاك عنه بنزف الدم» وهذا عند بعض 
الفقهاء . ومفاده أنه غير واجب على الإمام . 

وقيل : إن الحسم من توابع الحد. وهوواجب 
عند الحنفية» فيلزم الامام فعله» وليس له إهماله 
وتركه» ومستحب للامام عند الشافعية . ©) 





)١(‏ البدائع 1١١/4‏ والشسرح الصغير ٤۷/٤‏ والمهذب 
41/۱ ونباية المحتاج ۰/ ۳۰۷ و8١‏ وكشاف القناع 
4/ هلء والمغني ه/ ٥۲۷ - ٠۲٤‏ ط الرياض. والموسوعة الفقهية 
مصطلح (إجارة) ۱/ ۰۰۲۸۸ ۲۹۷ 

(۲) جامع الفصولين7/ ١77‏ (ر: إجارة . ضمان ) في الموسوعة الفقهية 

(۳) شرح المنباج وحاشية قليوبي 4/ ۱۷١‏ ونهاية المحتاج 
/ “الال والمغني مع الشرح الكبير 5/ ٠١١‏ 

“14۹۸/4 وشرح المنهاج‎ ۲٠٠١ /۳ رد المحتار على الدر المختار‎ )٤( 
٠۴۳۲ /٤ ونهاية المحتاج ۷/ 44 4 . 440 . وحاشية الدسوقي‎ 
5531 ۰۲۹۰ /۸ والمغني لابن قدامة‎ 


U OOS a ODL e O ICE O r O e 


إعمال الكلام أولى من إهماله : 
۳ - من القواعد الفقهية قاعدة : إعمال الكلام أولى 
من إهماله. وهذا لأن المهمل لغوء وكلام العاقل 
يصان عنه» فيجب هله ما أمكن على أقرب وجه 
يجعله معمولا به من حقيقة تمكنة. وإلا فمجاز. 
وذلك لأن الأصل في الكلام الحقيقة, والمجاز فرع 
عنه وخلف له. 

واتفق الأصوليون على أن الحقيقة إذا تعذرت. 
أوهجرت يصار إلى المجاز. وتعذر الحقيقة : إما 
بعدم إمكانها أصلاء لعدم وجود فرد لها من 
الخارج, كا لووقف على أولاده. وليس له إلا 
أحفاد. في صار إلى المجاز- وهوالصرف إلى 
الأحفاد ‏ لتعذر الحقيقة . 

أوبعدم إمكانها شرعا: كالوكالة بالخصومة, 
فإن حملها على الحقيقة ‏ وهي التنازع ‏ محظور 
شرعاء قال تعالى : ولا ناروا“ ولذا تحمل 
على المجاز. وهو رفع الدعوى والإقرار والإنكار. 

وبمثابة التعذر مالو حلف لا يأكل من هذا 
القدرء أومن هذه الشجرة. أوهذا البرء فإن 
الحقيقة. وهي الأكل من عينها مكنة لكن بمشقةء 
فيصار في الأمثلة الشلاثة إلى المجازء وهو الأكل مما 


في القدر. أومن ثمر الشجرة إن كان. وإلا فمن 


ثمنهاء أو مما يتخذ من البر في الثالث. 

ولو أكل عين الشجرة مثلا لم يحنث . 

ومثل تعذر الحقيقة هجرهاء إذ المهجور شرعا أو 
عرفا كالمتعذر. كا لوحلف لا يضع قدمه في هذه 
الدارء فإن الحقيقة فيه ممكنة» لكنها مهجورة. 
والمراد من ذلك في العرف الدخول. فلووضع قدمه 





٤٠ / سورة الأنفال‎ )١( 


۸۹۸ 


مال ۳» أوزان 2 أوسق› أوصاف 


Wrenner rnernnanuannnnnununeneuenanuneneuaureanenuuennaareenasaacuaonooont 


فيها بدون دخول لا محنث» ولو دخلها راكبا حنث . 

وإن تعذرت الحقيقة والمجاز أهمل الكلام لعدم 
الإمكان. 

فإذا تعذر إعمال الكلام » بأن كان لا يمكن حمله 
من الوجمه المتقدمة, أولتزاحم المتنافيين من 
الحقائق تحتهاء ولا مرجح › ولا على معنى مجازي 
مستعمل» أوكان يكذبه الظاهر من حس» أوما في 
حكمه من نحوالعادةء فإنه همل حينئذ» أي 
يلغى ولا يعمل به . 

أما تزاحم المتنافيين: فكا لوكفل ولم يعلم أنها 

وأما تعذر الحقيقة, وعدم إمكان الحمل على 
المعنى المجازي لكونه غير مستعمل. فكما لوقال 
لمعروف النسب: هذا ابني» فإنه ى| لا يصح إرادة 
الحقيقة منه» لثبوت نسبه من الغبر» لا يصح أيضا 
إرادة المجاز, وهو الإيصاء له بإحلاله حل الابن في 
أخذ مثل نصيبه من التركة, لأن ذلك المجاز غير 
إليهاء فالمجاز أولى . 

وكذا لوقال لامرأته المعروفة لأبيها: هذه بنتي. 

وأما تكذيب الحس : فكدعوى قتل المورث وهو 
حي» أوقطع العضو وهو قائم , وكدعوى الدخول 
بالزوجة وهو مجبوب . 

وأماما في حكم الحس : فكدعوى البلوغ ممن 
لا مله سئه أوجسمه» وكدعوى صرف المتولي أو 
الوصي على الوقف أو الصغير مبلغا لا يحتمله 
الظاهر. فإن كل ذلك يلغى » ولا يعتبر ولا يعمل 


وووووووممووعهومء مو موءاماثةةوقووووووموووثوثهوقوووووةهوةههةوووووومووة96وثهةث .و ووووو59ة 


نه وإ أقيمت عليه ية © 


ووكالة. وكفالة. ووصاية. ووصية. ووقف). 


انظر : مقادير . 
اوسق 
انظر : مقادير . 
أوصاف 


انظر : صفة . 





٠١١ . 178 الاشباه والنظائر لابن نجيم . القاعدة التاسعة ص‎ )١( 
ومابعدهاط دار مكتبة الهلال/ بيروت. والأشباه والنظائر‎ 
ومابعدها ط مصطفى‎ ١74 ۰۱۲۸ للسيوطي القاعدة العاشرة ص‎ 
الحلبي بمصر. وجامع الفصولين ۲/ 1837 الطبعة الأولى بالمطبعة‎ 
الأميرية. ورد المحتار على الدر المختار 4/ 767. والتوضيح‎ 
۳۳۹ /۱ على التنقيح‎ 


۹۹ س 


أوقات الصلاة "1١‏ 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا 00 


أو قات الصلاة 


التعريف : 

١‏ الوقت: مقدارمن الزمان مقدرلأمرماء وكل 
شىء قدرت له حينا فقد وقثّه توقيتا. وأوقات 
الصلاة هي : الأزمنة التي حددها الشارع لفعل 
الصلاة أداءء فالوقت سبب وجوب الصلاة, فلا 
تصح قبل دخوله» وتكون (قضاء) بعد خروجه . (') 


أقسام الصلوات التي ها وقت معين : 
۲ - تنقسم الصلوات التي ها وقت معين إلى ثلاثة 


أقسام عند الحنفية : 

القسم الأول : صلوات مفروضة. وهي 
الصلوات الخمس . 

القسم الثاني : صلوات واجبة» وهي الوتر 
والعيدان . 

القسم الشالث : صلوات مسنونة» كالسنن 
القبلية والبعدية للصلوات الخمس . 


والجمهور لا يفرقون بين الفرض والواجب. 
والوتر عندهم سنة. وكذلك العيدان عند المالكية 


أوقات الصلوات المفر وضة 
أصل مشر وعية هذه الأوقات 


۳ أصل مشروعية هذه الأوقات عرف بالكتاب» 


)1( المصباح مادة «وقت» والطحطاوي ص ۹۳ 


وومووعوء و ووو وروو و ورور ووو ررد ررم عنم نمق ممم 526و مهمد ووودوعوو. 


كان تاي : (فسبخان الد حى شرق وحن 
تضْبحون . وله الحم في السمواتٍ والأرضِ 
وَعَشِيَاً وحين تظهرون»7) 

قال بعض المفسرين: إن المراد بالتسبيح 
الصلاة» أي:صلوا حين تمسون» أي حين تدخلون 
في وقت المساء. والمراد به المغرب والعشاء. ولإحين 
تصبحون# المراد به صلاة الصبح . والمراد بقوله 
تعالى : «وعشيا» صلاة العصر» وبقوله تعالى : 
#وحين تظهرون»# صلاة الظهر. 9) 

وكذلك قوله تعالى : اقم الصّلاة دلوك 
الشمس إلى عستي الليل وقرآنة الفجر! إن قران 
الفجر كان مشهودا چ 

وقد بينت السنة الشريفة أوقات الصلاة 
كحديث إمامة جبر يل للنبي وله ونصه:«أمّني 
جبر يل عند البيت مرتين» فصلى الظهر ني الأولى 
مغبم حين كان الفيءٌ مل الشراك» ثم صلى 
العص ر حين كان كل شيء مشل.ظله. ثم صلى 
المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم. ثم 
صلى العشاء حين غابٌ الشفقٌ. » ثم صلى الفجر 
حين برق الفج رورم الطعام على الصائم» 
وصلى اشرة الثانية الظهرٌ حين کان ظلّ كل شيء 
مثله لوقت العصربالأمس» ثم صلى العصرحين 
كان ظل كل شيء مثليهء ثم صلى المغرب لوقته 
الأول. ثم صلى العشاءً العم حون فت قلع 
الليل» ثم صلى الصبح حين سَفْرَت الأرض» ثم 





١8.11 / سورة الروم‎ )١( 
١5/١4 أحكام القران للقرطبي‎ )۲( 


(۳) سورة الإسراء / ۷۸ 


۷۹ 


أوقات الصلاة ع _ >" 


enn sseseuasuusesencnnncndcneneccenenencnnewnuundunundcbuuduccbdecbcacncucccn 


التفت إل جبر يسل وقال: ياحمدُ هذا وقت الأنبياء 
من قبلك» والوقتٌ فيم بين هذين الوقتين»(٠‏ 

عدد أوقات الصلوات المفروضة : 

٤‏ - لا خلاف بين الفقهاء في أن عدد أوقات 
الصلوات المفروضة خس بقَدرعدد الصلوات» 
وما روي عن أبي حنيفة من أن الوتر فرض فيكون 
عدد الأوقات ستا ليس صحيحاء بل إنه يقول: 
إن الوتر واجب» وهو أقل رتبة من الفرض . © 


مبدأ كل وقت ونهايته 

مبدأ وقت الصبح ونهايته : 

ه ‏ لا خلاف بين الفقهاء في أن مبدأ وقت الصبح 
طلوع الفجر الصادق”" ويسمى الفجر الثاني» 
وسمي صادقاء لأنه بين وجه الصبح ووضحه» 
وعلامته بياض ينتشر في الأفق عرضا. أما الفجر 
الكاذب,. ويسمى الفجرالأول» فلا يتعلق به 
حكم. ولا يدخل به وقت الصبح. وعلامته بياض 
يظهر طولا يطلع وسط السماء ثم ينمحي بعد 
ذلك . 


» . . حديث : « أمنى جبر يل عند البيت مرتين. فصلى الظهر.‎ )١( 
أخرجه الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقال : هذا‎ 
حديث حسن صحيح. وقال ابن عبدالبر في التمهيد: وقد تكلم‎ 
بعض الئاس في حديث ابن عباس هذا بكلام لا وجه له. ورواته‎ 
كلهم مشهورون بالعلم . (سئن الترمذي ۲۸۰-۱۷۸/۱ ط‎ 
.؟١9/ه وجامع الأصول‎ 017١/1١ الحلبي. ونصب الراية‎ 
(1۰ 

(۲) بدائع الصنائع ٠۲۳/١‏ الطبعة الأولى سنة ۲۷١۳١ه.‏ وبداية 
المجتهد 17/١‏ المطبعة المولوية بفاس سنة ۳۲۷١ھ‏ 

(") البدائع ١/١٤٠ء‏ وبداية المجتهد /١‏ ١ه.‏ والإقناع في شرح 
ألفاظ أبي شجاع ١‏ مطبعة بولاق . والمغني /١‏ 460 مطبعة 
المثار بمصر. 


والفرق بين الفجرين مقدر بثلاث درجات . 

والدليل على ذلك حديث إمامة جبر يل للنبي 
كه حيث قال : «ثم صلى الفجرحين برق الفجر 
وحرم الطعام على الصائم. وصلى المرة الثانية 
الصبح حين أسفرت الأرض. ثم التفت إل فقال : 
يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك. والوقت فيا 
بين هذه الوقتین»(“ 
5-أمانهاية وقت الصبح. فعند أبي حنيفّة 
وأصحابه : قبيل طلوع الشمس. ”2 وذهب مالك 
في أحد الأقوال عنه إلى أن الوقت الاختياري 
للصبح إلى الإسفار. وبعد الإسفار إلى طلوع 
السشمس وقت ضرورة لأضحاب الأعذار» 
كالحائض تطهر بعد الإسفار» ومثل ذلك النفساءء 
والنائم يستيقظ» والمريض يبرأ من مرضه. جاز 
هؤلاء الصلاة في هذا الوقت من غير كراهية» وفي 
قول آخخحر عن مالك أن الصبح كل وقته 
اختياري . 7) 

وذهب الشافعية إلى أن الصبح له أربعة 
أوقات: وقت فضيلة وهو أوله. ووقت اختيار إلى 
الإسفار. وجواز بلا كراهة إلى الحمرة» وكراهة بعد 
الحمرة» والمراد بوقت الفضيلة مافيه ثواب أكثر من 
وقت الاختيار, والمراد بوقت الحواز بلا كراهة مالا 
ثواب فيه . 

وذهب أحمد بن حنبسل إلى أن اخر وقتهسا 
الاختياري الاسفار. وبعد الإسفاروقت عذر 
وضرورة حتى تطلع الشمس» فمن نام عن صلاة 





)۳ حديث : «أمني جبر يل . . .» سبق تخريجه (ف/‎ )١( 
۲٤١ /۱ ابن عابدين‎ )۲( 
47/١ بلغة السالك‎ )۳( 


۱۷ 


أوقات الصلاة ۷ - ۸ 


ا ل 0000 


اليا قط الايد الابقا جازله أن 
يصلي الصبح بلا كراهة . 


وظاهره أنه إذا استيقظ عند طلوع الفجر. وأخر 
صلاة الصبح ال مابعد اللإسفاربدون عذر» کات 
صلاته مكروهة . )١(‏ 


؛ - ما تقدم يعرف أن جمهور الفقهاء على أن اخر 
وقسث الصبح طلوع الشمس» لما روي عن 
أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله يك أنه 
قال إن للاك اول ورن وز ارال وات الف 
حين يطلع الفجزٌ وآخره حين تطلعٌ الشمس““ 


مبدأ وقت الظهر ونهايته : 

۸ - لا خلاف بين الفقهاء في أن مبدأه من زوال 
الشمس عن وسط السماء تجاه الغرب» ولا يصح 
أداؤها قبل الزوال. © 


ويعرف الزوال بأن تغرز خشبة مستوية في أرض 
مستوية» والشمس لا زالت في المشرق» واد كل 
الخشبة ينتقص . فالشمس قبل الزوال» فإذا لم يكن 
للخشبة ظل. أوتم نقص الظل. بأن كان الظل 
أقل ما يكون» فالشمس في وسط السماء» وهو 
الوقت الذي تحظر فيه الصلاة, فإذا انتقل الظل من 
المغرب إلى المشرق. وبدأ في الزيادةء فقد زالت 


)١(‏ نباية المحتاج 1" ومابعدها. 

(۲) حديث : ١‏ إن للصلاة أولا وآخرا. . . » أخرجه الترمذي مطولا 
وقال عبدالقادر الأرناؤوط محقق جامع الأصول: هوحديث 
حسن (سنن التر مذي ۲۳۸/۱ 384 ط الحلبي» وجامع 
الأصول )7١١6 ۲٠٤/٥‏ 

() بداية المجتهد 4۸/١‏ 


وفرمو مووي و ينفو ووو وروم وقلع ووو فوع و لماوع او و66 


الشمس من وسط السياء ودخل وقت الظهر. 
والدليل على أن أول وقت الظهر الزوال» 


وأما نهاية وقت الظهر فجمهور الفقهاء. ومعهم 
الصاحبان. إلى أن اخروقت الظهر بلوغ ظل 
الشيء مثله سوى فيء الزوال, لحديث إمامة 
جبر يل المتقدم وفيه : أنه صلى به الظهر في اليوم 
الثاني حين صار ظل كل شيء مثله . () 


وأما عند أبي حنيفة : حين يبلغ ظل الشيء 
مثليه سوى فيء الزوال: والمراد بفيء الزوال: الظل 
الحاصل للأشياء حين تزول الشمس عن وسط 
السماء. وسمي فيئاء لأن الظل رجع إلى المشرق 
بعد أن كان في المغرب» ويختلف ظل الزوال طولا 
وقصرا وانعداما باختلاف الأزمنة والأمكنة . وكلما 
بَعْدَ المكان من خط الاستواء كلما كان فيء الزوال 
أطول. وهوفي الشتاء أطول منه في الصيف . "° 


واستدل أبوحنيفة على أن آخروقت الظهر بلوغ 
ظل الشيء مثليه سوى فيء الزوال» بها روي عنه 
يل أنه قال : «إنها بَقَاؤ كم فيها سَلَفَ قَبْلَكُم من 
ع و الي 
أوتيّ اهل التوراة التوراة فعملوا حتى تى انتصف النهار 
عجزواء فأعْطُوا قير اطا قيراطا. ثم وتي اهل 
الإنجيل الإنجيل فعَمِنُوا إلى صلاةٍ العصرثم 
عجرو فأعطوا قب رأطنا قير اط ثم وا القرانء 


)١(‏ راجع المراجع المذكورة لجميع الفقهاء في أوقات الصلاة. والمغني 


)۳۷١ ۳۷٤ /۱(‏ ط الرياض. 
(۲) ابن عابدين 74٠ /١‏ . وبلغة السالك /١‏ ۸۳. ونباية المحتاج 
ا/cor‏ والمغني ۳۹٥/۱‏ 


۷ 


أوقات الصلاة ۸ - 4 


ل ل لل ا 0000 


فَعمأنا إلى غروب الشمس ٠‏ فأغطينا قيراطين 
قبراطین» فقال : أهل الكتابين: أيْ ربئًاً أعطيتٌ 
هؤلاء قيراطين قيراطين. وأَعُطّيتنا قيراطا قيراطاء 
ونحن كنا أكثر عملاء قال: قال الله عزوجل : هل 
لمتكم من ركم مِنْ شي قالوا: لا. قال: 
فهو فضل أوتيه من أشاء(١)‏ 

دل اديك على ت نالسر أقل من مندة 
الظهر ولا يكون ذلك إلا إذا كان آخر وقت الظهر 
المخلين . 

واستدل لأبي حنيفة ة كذلك بحديث أبي سعيد 
قال : قال رسول الله كل : ردا بالظهرء فإن 
ده الحرّمن فيح جَهَسْمَ» والابراد لا يحصل إلا إذا 
كان ظل كل شىء مثليه. لاسيما في البلاد الحارة 
كالحجاز 9) ١‏ 

والمشهور في مذهب الشافعي أن الظهر له وقت 
فضيلة وهو أوله» ووقت اختيار إلى أخره» ووقت 
عذرلمن يجمع بين الظهر والعصر جع تأخيرء 
فيصلي الظهر في وقت العصر عند الجمع . © 

وذهب مالك إلى أن الوقت الاختياري للظهر 
إلى بلوغ ظل كل شيء مثله» ووقته الضروري 
حين الجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير» فيصلى 


)١(‏ حديث : ١‏ إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة 
العفني. . .؛ أخرجه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله 
عنما (فتح الباري ۲/ ۳۸ ط السلفية. وعمدة القاري ه/ ٠ه‏ ط 
المنيرية) . 

(۲) حديث أبي سعيد : « أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح 
جهنم . . .؛ أخرجه البخاري مرفوعا من حديث أبي سعيد 
رضي الله عنه (فتح الباري 18/7 ط السلفية) . 

وانظر البدائع 1 .١7*‏ وبداية المحتهد 48/١‏ 

(۳) حاشية شرح المنہاج ۲۷١ /١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 011111111111000 


الظهسربعد بلوغ:الظل مثله» إلى ماقسل غروب 
الشمس بوقت لا يسع إلا صلاة العصر. © 


مبدأ وفت العصر ونبايته : 

- أما مبدأ وقت العصر فهو عند الصاحبين وجمهور 
الفقهاء من حين الزيادة على المشل» وعند 
أبي حذيفة من حين البزيادة على الثلين" وذعب 


“أكشر المالكية إلى.تداخل وقتي الظهر والعصرء فلو 


أن شخصا صلى الظهر عند صيروة ظل كل شيء 
مثله» واخسر صلى العصر في هذا الوقت كانت 
صلاتهها أداءً » وخالف في هذا ابن حبيب 
وابن العويي .9 

استدل أبوحنيفة بمفهوم الحديث الذي تقدم» ‏ 
وهوقوله إل : «إن مُتلكم ومشل من قبلكم من 
الأمم . . . .»» وقال أبوحنيفة : إذا كان مفهوم 
الحديث أن مدة العصر أقل من مدة الظهرء 
فواجب أن يكون أول وقت العصر بعد الزيادة على 
المثلين . ١‏ 

واستدل الجمهور بحديث إمامة جبر يل 
المتقدم , وفيه أنه صلى بالنبي ية العصرحين صار 
ظل كل شيء مثله. أي بعد الزيادة على المثل» 
وإنما قالوا ذلك دفعا للتعارض في الحديثء لان 
ظاهر الحديث يدل على أنه صلى به العصرحين 
صار ظل كل شيء مثشله في اليوم الأول. وهو 
يتعارض مع صلاته الظهر في اليوم الثاني حين صار 
ظل كل شيء مثله الأمرالذي يدل على تداخل 


. بلغة السالك ۱/ ۸۲. ۸۳ ط بيروت‎ )١( 


(۲) المراجع المذكورة في أوقات الصلاة. 
(") بلغة السالك ۸۲/١‏ 


۷۳ 


أوقات الصلاة ٠١‏ -؟١‏ 


ال ا ا 000 


وقتي الظهر والعصرء فدفعا لهذا التعارض قالوا : 
إنه صلى به العصر حين صار ظل كل شيء مثله» 
أي بعد الزيادة على المفل. 97 

واستدل المالكية بظاهر حديث إمامة جبر يل » 
وفيه: أنه صلى به العصرفي اليوم الأول في الوقت 
الذي صلى به الظهرفي اليوم الثاني الأمرالذي 
يدل على تداخل الوقتين. 
٠-أمانهاية‏ وقت العصر عند أبي حنيفة فا ل 
تغب الشمس» وهو مذهب الحنابلة» لقوله َك : 
هتيل ادر رة من العصرقيل أن تت الشف 
ققد أك الع ويضيف الثيابلة» أن رقت 
الاختيار ينتهي بمبدأ اصفرار الشمس» وفي رؤاية : 
حين يصير ظل كل شيء مثليه . 


وذهب المالكية في إحدى الروايات عنهم إلى أن 
أخضروقعهنامال تصق رالشمس» لحديث: وإذا 
صليتم العصرٌ فإنه وقت إلى أن تضفر الشمس»“ 
وذهب الشافعية إلى أن العصر له سبعة أوقات» 
فضيلة : أوله. ووقت اختيار: إلى المثلين» ووقت 
عذر_لمن يجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير ‏ 
فيجوزله أن يصلي الظهر والعصر في وقت العصر. 
ووقت ضرورة كالحائض والنفساء تطهران في آخر 
الوقت» والمريض يبرا في آخر الوقت أيضاء ووقت 
جوازبلا كراهة وهوبعد المثلين» ووقت كراهة 





(۱) بدائع الصنائع ۲۲/۱ 
(۲) حديث : دمن أدرك . 
٥/۲‏ ط السلفية) . 
(۳) حديث : «إذا صليتم العصر. . . » أخرجه مسلم مرفوعامن 
حديث عبدالله بن عمرو(صحيح مسلم طعيدى 

الحلبي) وبداية المحتهد 44/١‏ 


. .» أخرجه البخاري (فتح الباري 


وومومءمممة وووووومووووقوووونوموووووووووو وي ه6معوووووهوووءثؤووووووووووةءوثوةوثودقةؤووءةة: 


حرمة» وهو ما قبل آخر الوقت بوقت لا يسع 
جيعها: © 


مبدأ وقت المغرب ونهايته : 
١‏ لا خلاف بين الفقهاء في أن مبدأ وقت المغرب 
من غروب الشمس› لحديث إمامة جير يل 
ا متقدم» وفيه: أنه صلى به المغرب حين غربت 

نا اررق ا الوقن يليب لفقل 
عله : دوقت ا المغرب مال يجب الشفقٌ» . د 

والقول المشهور عند المالكية أنه لا امتداد له 
بل يقدر بقدر ثلاث ركعات بعد تحصيل شروطها 
من مکاره حدث وخبث وستر عورة . 9© ولحديث 
إمامة جبر يل المتقدم » وفيه : أنه صلى المغرب بعد 
غروب الشمس في اليومين جميعا. 

ومذهب الشافعي في الجديد: ينقضي وقتها 
بمضي قدر وضوء وستر عورة وأذان وإقامة ومس 
ركعات» وكين ثلاث ركعات المغرب وركعتان سنة 
بعدها. 9) 


ميدأ وقت العشاء وغبايته : 
١‏ -يبِدأوقت العشاء حين يخيب الشفق بلا 
نهم اختلفوا 


خلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه» إلا أ: 


٠51 /١ نباية المحتاج‎ )١( 

(؟) حديث : دوقت صلاة المغسرب . 
مسلم 477/١‏ ط عيسى الحلبي) 

(۳) بداية المحتهد ٠١١ /١‏ ۲ه 

)٤(‏ البدائع /١‏ 1۲۳٠ء‏ وجواهر الإكليل "7/١‏ ونہاية المحتاج 
١/*ه*. ١٤١‏ وحساشية القليوبي على المنهاج ١١4 /١‏ ط 
عيسى الحلبيء والمغني /١‏ ۳۷۲ ۳۷۵ 


٠. .‏ أخرجه مسلم (صحيح 


— ۱۷٤ 


أوقات الصلاة ۱۲ - ١7‏ 
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في معنى الشفق. فذهب أبوحنيفة إلى أن الشفق 
هوالبياض الذي يظهرفي جوالسياء بعد ذهاب 
الحمرة التي تعقب غروب الشمس» وذهب 
الصاحبان إلى أن الشفق هوالحمرة» وهومذهب 
جمهور الفقهاء. والفرق بين الشفقين يقدر بثلاث 
درجات» وهي تعدل اثنتي عشرة دقيقة. وذهب 
الشافعية إلى أن للعشاء سبعة أوقات : وقت فضيلة 
وهو أوله» واختيار ! ۳ اجر ثلث الليل الأول» وقيل 
إلى نصف الليل لحديث: «لولا أن شق على أمتي 
لحرت صلاةً الغشاء ء إلى نِضْففٍ الليل» وجواز 
بلا كراهة للفجرالأول» وبكراهة إلى الفجر 
الثاني» ووقت حرمة وضرورة وعذر. 

استدل أبو حنيفة على أن الشفق هرالبياس؛ 
بها روي عن ابي هريرة في حديث : دان أخرّوقت 
لغرب حين يسود الأفىٌ»" وإنما يسود إذا خفيت 
الشمس في الظلام» وهو وقت مغيب الشفق 
الأبيض .°“ 

واستدل الجمهور على أن الشفق هوا حمرة بها 
روي عن النبي كله : «أنه كان يصل العشاء عند 





)١(‏ حديث : «لولا أن أشق . . . » أخرجه الترمذي من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ : «لولا أن أشق على أمتي 
لأسرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه». وقال : 
حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح (تحفة الأحوذي ٠٠۸/١‏ 
نشر المكتبة السلفية) . 

(۲) حديث : « إن آخر وقت المغرب حين يسود الأفق . . .؛ أورده 
الزيلعي في نصب الراية بلفظ : «آخر وقت المغرب إذا اسود 
الأفق» واستغر به. وقال ابن حجر في الدراية : ل أجده لكن في 
حديث أبي مسعود عند أبي داود : ويصل المغرب حين تسقط 
الشمس ويصلي العشاء حين يسود الأفق (نصب الراية /١‏ 774 . 
والدراية .٠١ 7 /١‏ وعون المعبود ١67 /١‏ ط اطند). 

(۳) بدائع الصنائع ٠١١/١‏ 


هوموووهوووووووةووءءومءاأمووءووووووووموووودسةقوةوةهوؤأقوةةوةوووووةووةةووةوةوةةووووه 


مغيب القمر في الليلة الشالشة» وهووقت مغيب 
الشفق الأحمر ”" 

۴۳ اما نباية وقت العشاء» فحين يطلع الفجر 
الصادق بلا خلاف بين أبي حنيفة وأصحابه» وهو 
ذهب القناقعية: وشير لهي ر عند الالكية . .1) 
روي عن أبي هريرة «أول وقتِ العشاءِ حين يغيبٌ 
الشفقُ. واحره حين يطلع الفجر»" والمشهورفي 
مذهب المالكية أن اخروقتها ثلث الليل. لحديث 
إمامة جبريل المتقدم» وفيه: أنه صلاهما في اليوم 
الثاني في ثلث الليل . 





)١(‏ حديث : « أنه كان يصل العشاء عند مغيب القمر في الليلة 
الثالثة ) أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي من حديث النعمان بن 
بشير بلفظ «أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة صلاة العشاء 
الآخرة, كان رسول الله َة يصليها لسقوط القمر لثالثة ) قال 
ابن العر بي : هو حديث صحيح . (تحفة الأحوذي 001/١‏ نشر 
المكتبة السلفية» وسئن النسائي ۲٠١ /١‏ وسنن أبي داود 
1 طاستانبول. ونيل الأوطار ۲/ ٠١ »٩‏ ط 
المطبعة العثمانية).. 

(۲) بدائع الصنائع ٠١٤/١‏ 

(۳) حديث : « أول وقت العشاء حين يغيب الشفق. وآخره حين 
يطلع الفجر» الشطر الأول من الحديث أخرجه الترمذي بلفظ 
«إن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق» ضمن حديث 
طويل» وقال عبدالقادر الأرناؤوط : هو حديث حسن . 

وأما الشطر الثاني من الحديث أورده ابن حجر في الدراية 
بلفظ : «آخر وقت العشاء حين يطلع الفجرء وقال: لم أجده. 
لكن قال الطحاوي: يظهر من مجموع الأحاديث أن آخر وقت 
العشاء حين يطلع الفجر. وذلك أن في حديث ابن عباس وأبي 
موسى وأبي سعيد الندري رووا أنه أخرها إلى ثلث الليل. 
وني حديث أبي هريرة وأنس : أنه أخرها حتى انتصف. وفي 
حديث عائشة : أنه أعتم بها حتى ذهب عامة الليلء قابت أن 
الليل كله وقت هاء ويسؤيسده كتاب عمر إلى أبي موسى : وصلّ 
العشاء أي الليل شئت 
وحديث أبي قتادة : «ليس في النوم تفريط». = 


۱۷٥0 -‏ ے 


٠١ ١5 أوقات الصلاة‎ 
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وذهب الحنابلة إلى أن اخروقتها الاختياري 
ثلث الليل » وبعده إلى طلوع الفجروقت ضرورة» 
بأن يكون مريضا شفي من مرضه. أوحائضا أو 
نفساء طهرتا . (') 


انقسام الوقت إلى موسع ومضيق 
وبيان وقت الوجوب ووجوب الأداء 


4 - الوقت الموسع عند الحنفية لكل من الفرائض 
هو: من أول الوقت إلى ألا يبقى من الوقت أكثرمما 
يسع تكبيرة الإحرام للصلاةء فإذا لم يبق من الوقت 
إلا مايسع تكبيرة الاحسرام للصلاة فهووقت 
مضيق» يحرم التأخير عنه. وعند زفر: يتضيق 
الوقت إذا لم يبق إلا مايتسع لركعات الصلاة. 

أما وقت الوجوب فهومن أول الوقت إلى ماقبل 
خروجه بزمن يسع تكبيرة الإحرام أوثلاث ركعات 
المغرب مشلا . 

وأما وقت وجوب الأداء فهو الوقت الباقى الذي 
يسع تكبيرة الاحرام أوثلاث ركعات القرب. 

هذا الذي ذكرناه هومذهب الحنفية, 7" ومنه 
يتبين أن وجوب الأداء يتعلق باخر الوقت» وقبل 
اخر الوقت يكون المكلف مخيرا بين أداء الصلاة في 
أي جزء من أجزاء الوقت وبين عدم أدائها . 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن وجوب الأداء 





= (سنن الترمذي /١‏ ۲۸۳ 784 ط الحلبي . وجامع الأصول 
٥‏ ١6١"ء‏ والدراية ٠١7/١‏ ط الفجالة). 
)١(‏ بدايسة المجتهد .4/١‏ وجواهر الإكليل ۴۳/١‏ وقليوبي 
01١‏ : والمغني 281١/١‏ والمراجع السابقة . 
(۲) بدائع الصائع 4-4/1 


ووو وومووووووووووقةو ءامن هووةووووة وم موةوءثمةو6 ووو وه هو وووووةةهووووومءوثوووووثوو.9و69ة 


يتعلق بأي جزء من أجزاء الوقت ولا يتعلق باخر 
الوقت. (© 

ويظهر أثر الخلاف في مقيم سافرني آخروقت 
ركعتين» لأن وجوب الأداء يتعلق باخر الوقت» وهو 
في اخر الوقت كان مسافراء فيقضي صلاة 
المسافرين. وعند غير الحنفية يقضي الظهر أربعاء 
لأن وجوب الأداء يتعلق بالجزء الأول من الوقت 
ومابعده» وهوفي الجزء الأول من الوقت كان مقي 
فوجب عليه قضاء صلاة المقيمين . 

ومشل ذلك عند الحنفية إذا حاضت المرأة أو 
نفست في آخر الوقت أوجن العاقل أوأغمي عليه 
في آخر الوقت لا يجب عليهم قضاء هذا الفرض إذا 
زال المانع » لأن وجوب الأداء يتعلق باخر الوقت» 
وهؤلاء جميعا ليسوا أهلا للخطاب في آخر الوقت» 


وحيث لم يجب عليهم الأداء لم يجب عليهم 


القضاء 


الأوقات المستحبة للصلوات المفروضة : 
وقت الصبح ١‏ لمستحب 00 


٠‏ ذهب الحنفية إلى أنه يستحب الإسفار بالفجر 
أي تأخسيره إلى أن ينتشر الضوء ويتمكن كل من 
يريد الصلاة بجماعة في المسجد من أن يسير في 
الطريق بدون أن يلحقه ضرر» كأن تزل قدمه. أو 
يقع في حفرة» أوغير ذلك من الأضرار التي تنشأ 





841/١ والمغنی‎ ء1١7‎ :11١8 /١ القليوبي‎ )١( 
المستحب : هو مافعله النبي كَل أورغب فيه ولم يوجبه» ولم‎ )۲( 
. يواظب عليه‎ 


كلاا هه 


١5 - ٠١ أوقات الصلاة‎ 


ل ا ا 0100000 


من السير في في الظلام .ٍ ثيل على و 
اسا بالفجر فإنهُ َعْظَمُ للأجره . ' 

ولآن في الإسفار تكثيرا للججاعة, وفي التغليس 
أي السير في الظلمة تقليلهاء فكان أفضل. هذا في 
حق الرجال» أما النساء فإنهن يصلين في بيوتهن 
أول الوقت» ويستوي في ذلك الشابات والعجائزء 
لاسيما في هذا الزمان الذي ظهر فيه الفساد في البر 
والبحر. 

وكذلك الحاج في مزدلفة فجريوم النحر. يصلي 
الفجر بغلس في أول الوقت, ليتفرغ لواجب 
الوقوف الذي يبدأ بطلوع الفجر الثاني يوم النحر 
وآحره طلوع الشمس منه. لأن الوقوف واجب من 
واجبات الحج . 9) 

وذهب جمهور الفقهاء“ الى أن التغليس ای 
السير في الظلام ل لا روي عن عائشة : 
رضي الله عنها قالت: كن نساءً المؤمناتٍ يَشْهَدن 
مع رسول لله ول صلاة الفجرمُتلَفُعاتٍ 
بمروطهن» ثم ينْقَلِبنَ إلى بسوتهنٌ حين يَقَضِينَ 
الصلاة لا يُعرفهن أحد من الغلس ,9©) 





)١(‏ حديث : « أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. : . ؛ أخرجه أبو 
داود والترمذي واللفظ له وقال: هذا حديث حسن صحيح . قال 
الحافظ ابن حجر في الفتح : رواه أصحاب السئن وصححه غير 
واحد (سئن أبي داود /١‏ 745 ط استانبول. وتحفة الأحوذي 
٤۷4 - ١‏ نشر المكتبة السلفية. وفتح الباري ٠٠١/۲‏ ط 
السلفية) . 

(۲) حاشية الطحطاوي على المراقي ص۰4۸ وابن عابدين ۲/ ٠١۸‏ 
ط الأولى» وبدائع الصنائع ٠١١ /١‏ 

(*) بلغة السالك /١‏ *الاء والإقناع ۳۷۸/١‏ - ۳۷۹ والمغني 


4۰٥/۱ 
حديث عائششة رضي اله عنها: «كن نساء المؤمنات» أخرجه‎ )4( 
البخاري (فتح الباري ۲/ 4ه ط السلفية)‎ 


ا ا 0 الل الل ان 


5 أماوقت الظهر المستحب» فقدذهب 
الحنفية» وهو مذهب الحنابلة إلى الإبراد بظهر 
الصيف. والتعجيل بظهر الشتاء. إلا في يوم غيم 
فيؤخر. ° 

ومعنى الإبراد بالظهر تأخيره إلى أن تخف حدة 
الحر» ويتمكن الذاهبون إلى المسجد من السير في 
ظلال الجدران. وإنما كان التأخير أفضل لقوله َة 
«أبْركُوا بالظهر إن شدة الحرٌ من فيح جهنم 


ولأن في التأخير تكشير الجماعة, وفي التعجيل 


تقليلها فكان أفضل . أما ظهر الشتاء فيستحب 


تعجيله. لأن الصلاة في أول وقتها رضوان الله » 
ولا مانع من التعجيل »› لأن المانع من التعجيل في 
ظهر الصيف لحوق الضرر بالمصلين, الأمر الذي 
يؤدي إلى تقليل الجساعة. وهذا المانع غير موجود 
في ظهر الشتاء. فكان التعجيل أفضل . أما في يوم 
الغيم فيؤخر. محافة أن يصلى الظهر قبل دخول 


وقته . 9) 


وذهبت المالكية إلى أن التعجيل أفضل صيفا 
وشتاء إلا لمن ينتظر جماعة» فيندب التأخير بربع 
القامةء أما في شدة الحر فيندب التأخير حتى يبلغ 
الظل نصف قامة . ١‏ 

والمراد بربع القامة أونصفها ‏ اللذين يندب 


. المراجع المذكورة للحنفية والحنابلة في أوقات الصلاة‎ )١( 

(۲) حديث : « أبسردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم . . . » 
سبق تخريجه (ف/ ۸) 

(۳۴) واللجنة ترى أن هذا إذا لم يكن هناك ضوابط للوقت كالساعات 
وغيرها. 

۷٣۳/١ بلغة السالك‎ )٤( 


۱۷۷ 


أوقات الصلاة ۱۷ - ٠١‏ 


التأخير إليها عند المالكية ‏ ربع المثل أو نصفه . 
وذهب الشافعية إلى أنه إن كان يصلي وحده 
يعجل» وإن كان يصلي بجماعة يؤخر حتى يكون 
للحيطان ظل يمشي فيه طالب الجماعة. بشرط أن 
يكون في يلد حار کا جار " 
۷ امتا وقت العضر المنشحب : فعتد المنفية) 
يستحب تأخيرها مالم تتغير الشمس. لأن النبي 
ية كان يؤخر العصر مادامت الشمس بيضاء 
نقية'" وليتمكن من التنفل قبلهاء لأن التنفل 
بعدها مكروه. 


وذهب جمهور الفقهاء إلى استحباب تعجيلهاء 
لقوله ية : «الوقثٌ الأول من الصلاةٍ رضوان الله 
والوقت الآخر عمو ال“ 
۸ -أماوقت المغرب المستحب: فلا نعلم خلافا 
بين النقهاء ا ٠‏ لقوله كل : 
يشير أزقال على الفط مالم 


۳۹۹-۳۹۸/۱ الأقناع‎ )١( 

(۲) ابن عابدين 7145/١‏ . 7417 

(5) حديث أن النبي ية وكان يؤخر العصر مادامت الشمس بيضاء 
نقية, . .). أخرجه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري . (عون 
المعبود ٠١۸/١‏ ط المند»› وختصر سنن أبي داود للمنذري 
١‏ نشر دار المعرفة) . 

)٤(‏ حديث : « الوقت الأول من الصلاة رضوان الله. والوقت الآخر 
عفو الله أخرجه الترمذي والبيهقي من طريق يعقوب بن الوليد 
المدن. وقال البيهقي : هذا الحديث يعرف بيعقوب بن الوليد 
المدني. ويعقوب منكر الحديث. ضعفه يحبى بن معين. وكذبه 
أحمد بن حنبل. وسائر الحفاظ نسبوه إلى الوضع . وقد روي 
بأسانيد أخر كلها ضعيفة . (سئن الترمذي 717١/١‏ ط الحلبي » 
والسئن الكسبرى للبيهقي /١‏ ه47 ط الهند. ونصب الراية 
1/1 4( 


وومنععوني من ولعع ممم مء وو نونو تقو عع نو ومو نو نه فوورقة فوقمي قو م مممممن مدوم مملعروه 


يوعمروا اهرت إلى أن تمك البضوية") 
ويستحب تأخيرها في يوم الغيم محافة أن تصلى 
قبل دخول وقتها. 9) 
84 أماوقت العشاء المستحب: فعند الحنفية 
يستحب تأخير العشاء إلى ماقبل ثلث الليل. 
لقول النبي كله : هلولا أن أشي على أمتي لحرت 
العشاء إلى ثلث الليل أو يضفدة:29 والعاخين إلى 
النصف مباح» وبعد النصف مكروه كراهة 
حريمية . 

والمكروه تحريما عند الحنفية مايعاقب على فعله 
عقابا أقل من عقاب تارك الفرض. أعنى أنه يكون 
بترك واجب عمدا. ٠‏ 

ويستحب تعجيلها في يوم الغيم مظنة المطر أو 
البرد. لأنهما يؤديان إلى تقليل الجماعة . وذهب 
الحنابلة إلى أنه يستحب تأخيرها إلى اخر الوقت 
إن لم يشق على المصلين. لحديث : «لولا أن أشق 
على أمتي . . .» الذي تقدم ذكره قريبا. 

أما أوقات الاستحباب عند المالكية والشافعية 


فك تكم 


أوقات الصلوات الواجبة والمسنونة 
٠‏ - الصلوات الواجبة ‏ غير الفرض - التي ها 


وقت معين» هي : الوتر عند أبي حنيفة والعيدان . 
أ أما الوتر فحن م فة إلى أن مبدأ وقت 
(۱) حديث : دلا تزال أمتى بخير. . .» أخرجه أبو داود وسكت 


عنه. وقال عبدالقادر الأرناؤوط محقق جامع الأصول: إسناده 
حسن. (عون المعبود 111/1١‏ ط المندء وجامع الأصول 
٠‏ ) ) وانظر المراجع المذكورة سابقا . 

(۲) المراجع المذكورة» والبدائع 217/١‏ والمغني ۱/ ٠٠۹‏ 

(۳) حديث : « لولا أن أشق . . .» سبق تخريجه (ف/7١)‏ 


— ۱۷۸ 


۲١ ٠١ أوقات الصلاة‎ 


EYEE Gee Tale Te OE Siete OBO COOOL وزمونه‎ ANG eee ame eee ea So 128 


الوترهوبعينه مبدأ وقت العشاء. وهو مغيب الشفق 
الأبيض. إلا أنه لا يصلى الوتر قبل العشاء 
ترتيب اللازم بينبما. وذهب الصاحبان إلى أن 

مبدأ وقته بعد صلاة العشاءء وهو مذهب جمهور 
الفقهاء © 

استدل أبوحنيفة بدليل معقول, وهوأنه لوم 
يصل العشاء حتى طلوع الفجرء لزمه قضاء الوتر 
والعشاء باتفاق» ولوكان وقته بعد صلاة العشاء لم 
يلزمه قضاء الوتر» لأن لم يتحقق وقته » لأن وقته بعد 
صلاة العشاء. وهولم يصلهاء ويستحيل أن تنشغل 
ذمته بصلاة الوتر بدون فعل العشاءء فدل ذلك 
على أن وقته هووقت العشاء. 

واستدل الجمهور بقوله ية : «إِنْ الله زاذكم 
صلاة» فصلوها فيما بين العشاءِ إلى صلاة الصبح : 
الوترء الوتر»”' وكلمة (بين) في الحديث تدل على 
أن الوتر بعد العشاء . 

والخلاف بين الجمهور وبين أبي حنيفة حقيقي » 
يظهر أثره في حال ما إذا صلى العشاء بغير وضوء 
ناسياء ثم توضأ وصلى الوتر» ثم تذكر أنه صلى 
العشاء بغير وضوء. فعند أبي حنيفة يعيد العشاء 
دون الوتر. لأنه صلى العشاء بغير وضوء. أما الوتر 


» انضر حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص۲۸۸‎ )١( 
هلا‎ /١ وجواهر الإكليل‎ ۲٤۷ ۲٤۱/۱ وابن عابدين‎ 
۱١۱/۲ وقليوبي ۲۱۲/۱ والمغني‎ 

(۲) حديث : « إن الله زادكم صلاة فصلوها فيما بين العشاء إلى 
صلاة الصبح الوتر الوتر. . . » روي بعدة طرق منها ماأخرجه 
أحمد والطبراني في الكبير من حديث أبي بصرة الغفاري» قال 
الهيثمي : له إسنادان عند أحمد. أحدهما رجاله رجال الصحيح 
عدا علي بن إسحاق السلمي شيخ أحمد وهو ثقة . (مجمع الزوائد 
۲ شر مكتبة القدسي» ونصب الراية ٠١8/17‏ 
ومابعدها) . 


ولفلفووووولوموووفووولومم نمم ماوعالا ااا عدويو 


فلا يعيدهء. لأنه صلاه في وقته بوضوء. وعند 
الجمهوريعيد الوتر والعشاء . أما الوترفلاأنه پاک 
في غير وقته» وأما العشاء فلأنه صلاها بغير 
وب 

أما نهاية وقت الوتر فهو طلوع الفجر الصادق 
لا نعلم خلافا في ذلك لحديث: «إن الله زادكم 
صلاة. . .» الذي تقدم ذكره. 9) 
ب - أما العيدان فوقته)| بعد طلوع الشمس 
وارتفاعها قد رمح أورمحين. ويختلف وقتهم| 
باختلاف الأمكنة . 

وأمانهاية وقتهما فزوال الشمس من وسط 
السماء» وهذا ما لا نعلم فيه خلافا. 
١‏ أما السنن التي لها وقت معين وتسمى السنن 
الراتبة المؤكدةالتى تطلب كل يوم. فعند 
أبي حنيفة وأصحابه : اثنتا عشرة ركعة في اليوم 
والليلة» وهي ركعتان قبل الفجر. وأربع قبل 
الظهر. وركعتان بعذه. وركعتان بعد المغرب» 
وركعتان بعد العشاءء وفي يوم الجمعة يصلى أربع 
ركعات قبل الجمعة. وأربعا بعدهاء فتكون 
الركعات المطلوبة في يوم الجمعة أربع عشرة ركعة» 
بخلاف سائر الأيام » فإن المطلوب فيها في كل يوم 
اثنتا عشرة ركعة . 

والأصل في هذه السئن ما روي عن عائشة 
رضي الله عنها من قوله كَل : «مَنْ ثَابَرَ على اثنتي 
عشرة ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بينا في 
الجنة: ركعتين قبل الفجرء وأربع قبل الظهرء 
)١(‏ بدائع الصنائع ۲۷۲/۱ 
(۲) المراجع السابقة . 


19/4 س 


أوقات الصلاة 7١‏ 7 


اللا ل ل ا ل ا ا ل الال 000 


وركعتين بعده» وركعتين بعد المغرب» وركعتين 
بعد العشاء فيل 

وأما الأرر بع التي بعل الجمعة فدليلها قوله 5 : 
«مَنْ و 2 بعد الجمعة فيصل 
أربعاء . 9) 

وذهب مالك إلى أن المطلوب أن تصلى ركعتا 
الفجر. قال: وتأكد النفل قبل الظهر وبعدهاء 
وقبل العصر. وبعد المغرب والعشاء فلاحد في 
الجميع » ويكفي في تحصيل الندب ركعتان. 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن المسنون من 
الصلوات عشر ركعات : ركعتان قبل الصبح› 
وركعتان قبل الظهر. وركعتان بعده. وركعتان بعد 
كل من لسرب لاء لديف أبن عبر 
رضي الله عنہ) : «حفظت عن رسول الله ب عشر 
ركعاتٍ: ركعتين قبل الظهر. وركعتين بعده» 
وركعتين بعد المغرب في بيته» وركعتين قبل العشاء 
في بيتهء» وركعتين قبل صلاة الصبح» . ° 


)١(‏ حديث ٠:‏ من ثابر على ثنتى عشرة ركعة . . . ؛ أخرجه الترمذي 
(۲/ ۲۷۴۳ ط الحصلبي» والنسائي ۳/ 71١ ۲٠٠١‏ ط المطبعة 


المصربة. وابن ماجة ۳١١ /١‏ ط الحلبي من حديث عائشة . 


رضي الله عنها مرفوعا وإسناده حسن . كا قال المباركفوري 
وشعيب الأرناؤوط (تحفة الأحوذي 450/17 نشر السلفية, 
وشرح السنة بتحقيق شعيب الأرناؤوط 7/ )٤٤ ٤‏ وني الباب عن 
أم حبيبة وأبي هريسرة وأبي موسى وابن عمر. قال الترمذي 
وحديث أم حبيبة من طريق عنبسة حديث حسن صحيح . 

(۲) حديث : « من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا. 07 
أخسرجسه مسلم من حديث أبي هريسرة رضي الله عنه مرفوعا 
(صحيح مسلم / ٠‏ طالحلبي). وانظر البدائع 8/1 . 

)"( الإقناع ۱ - ۳۹۱ والمغني »© وبلغة السالك 
۱ 

= حديث ابسن عمر «حفظت عن رسو ل الله بآ عشر‎ )٤( 


7 أماالمندوب عند الحنفية فأربع قبل العصر 
وقبل العشاء وبعده» وست بعد المغرب .© 
وذهبت الشافعية إلى أن غ غير المؤكد أن يزيد 
ركعتين قبل الظهر وبعدهاء ويندب أربع قبل 
العصر. واثنتان قبل العشاء . ولتفصيله ورأي بقية 
المذاهب ارجع إلى المندوب من الصلوات في (باب 
النوافل) . 


أوقات الكراهة 

أولا ‏ أوقات الكراهة لأمر في نفس الوقت 
عدد أوقات الكراهة : 
7 ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن 
عددها ثلاثة: عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع 
بمقداررمح أورمحين, وعند استوائها في وسط 
السماء حتى تزول» وعند اصفرارها بحيث لا تتعب 
العين في رؤ يتها إلى أن تغرب . واستثنى الشافعية 
الصلاة بمكة ويوم الجمعة كما يأتي . ° 

وإنما كانت هذه الأوقات أوقات كراهة. لأن 
الشمس تطلع وتستوي وتصفير بين قرني الشيطان 
فتكون الصلاة في هذه الأوقات تشبها بمن يعيدون 
الشمس» لأنهم يعبدونها في هذه الأوقات. يدل 
على ذلك ما أخرجه مالك في الموطأ رالنسائي أن 
رسول الله ب قال: «إن الشمس تطلع ومعها قرن 
الشيطان. فإذا ارتفعت فارّقهاء ثم إذا استوت 


ا أخرجه البخاري (فتح الباري ۸/۳ ط 
السلفية) . 

۲۹۰ /۱ البدائع‎ )١( 

(۲) ابن عابدين ۲٤٦/١‏ والمغني ۷٠۳ /١‏ والبجيرمي على 
الإقناع ۲/ ٠٠۹‏ ومابعدها. 


— ۱۸۰ 


أوقات الصلاة 7 ۲٤‏ 
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قارنهاء فإذا زالت فارقهاء فإذا دنت للغروب 
قارنهاء فإذا غربت فارقهاء ونبى رسول الله َه عن 
الصلاة في تلك الساعات» )١(‏ 

وذهب المالكية إلى أن عدد أوقات الكراهة 
اثنان: عند الطلوع وعند الاصفرارء. أماوقت 
الاستواء فلا تكره الصلاة فيه عندهم » وحجتهم في 
ذلك عمل أهل المدينةء فإنهم كانوا يصلون في 
وقت الاستواء» وعمل أهل المدينة حجة عند 
مالك. لأن المدينة موطن الرسول ية وأصحابه» 
والوحي کان ينزل بين ظهرانيهم » فلو صح حديث 
عقبة بن نافع الذي سنذكره فيم بعد. والذي يدل 
على النبي في وقت الاستواء. لعملوا به . 9) 

وذهبت الشافعية إلى أن الأوقات الثلاثة 
مكروهة إلا في مكة, وإلايوم الجمعة عند 
الاستواء. أمافي مكة فلقوله ية : ديا بى عبد 
مداق ل التق احداطات هذا اليت وسل آية 
ساعةٍ شاءً من ليل أوخغبان:. ° 

وأما يوم اا عدن الاستواء فلأن المسلمين 
كانوا يصلون في خلافة عمر في وقت الاستواء حتى 


)١(‏ حديث : « إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان. . . » أخرجه 
مالك في الموطأ واللفظ له والنسائي وابن ماجة . وقال الحافظ 
البوصيري: إسناده مرسل ورجاله ثقات (الموطأ ۲٠۹ /١‏ ط 
الحلبي. وسنن النسائي ۲۷١ /١‏ وسنن ابن ماجة ۱/ ۳۹۷ ط 
الحلبي) . 

(۲) بداية المجتهد /١‏ اه 

(") البجيرمي على الإقناع ۲/ ٠١4‏ ومابعدها. 

وحديث : «يابني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف. . ٠‏ » أخرجه 
الترمذي والبغوي من حديث جبير بن مطعم وصححاه (سئن 
الترمذي / ۲۲۰ ط الحلبي. وشرح السنة ۳/ ۴۳١‏ نشر المكتب 
الإسلامي) . 


nenere rere‏ ةمقو فعوووو وروز وومفوونممفوق ةرودم موومووو ةد وموووووود:5 6ه 


يخرج إليهم عمر ليخطب فيهم» ولم ينكر عليهم 
ذلك. 
4 - ولا يعلم خلاف بين الفقهاء في كراهة التطوع 
المطلق في هذه الأوقات. أما السنن» فقد ذهب 
أبوحنيفة وأصحابه إلى كراهتها لحديث 
عقبة بن عامر: «ثلاث ساعات كان رسول الله يلد 
يغبانا أن نصلي فيهن» أوأن نقبر فيهن موتانا: حين 
تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع » وحين يقوم قائم 
الشظهيرة حتى تميل الشمس. وحين تضيف 
الشمس للغروب -أي حين تميل- حتى 
تغرب» . 2(" والمراد بقبر الموتى في الحديث صلاة 
الحنازة » لا الدفن, فإن الدفن في هذه الأوقات غير 
مكروه . 

وعن مالك روايتان: إحداهما إباحة السنن في 
هذه الأوقات. إلا تحية المسجد فإنها مكروهة 
عنده» والثانية: كراهة السنن مطلقا في هذه 
الأوقات . 

وحجته على الرواية الأولى : أنه ورد في هذا 
الموضوع دليلان متعارضان يمكن الجمع بينهها 
(أحدهما) حديث عقبة المارذكره. والذي يدل على 
كراهة الصلاة أي صلاة كانت في هذه الأوقات . 
(ثانيهم)) قوله ية «إذا رقدّ أحدٌكم عن الصلاةٍ أو 
غفل فليصلها إذا ذكرهاء.”” فإن هذا الحديث 
يدل على جواز الصلاة في كل وقت عند التذكر. 
وأشار ابن رشدإلى أنه يمكن الجمع بين 
(۲) حديث عقبة بن عامر: «ثلاث ساعات كان رسول الله ب ينبانا 


أن نصل . : ؛ أخرجه مسلم (صحيح مسلم ١/لاه‏ ۹ ط 
١‏ ( 


() أخرجه مسلم (۱/ 40/7 ط الحلبي) . 


۱۸۱1 
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الحديثين. بأن نستثني من الصلوات المنبي عنها في 
حديث عقبة السننَ» ويكون النهي منصبا على 
الفرائقى» أما السنن فليست منبيا غتها.. . 

وحجة مالك على الرواية الثانية» وهي كراهة 
السنن في هذه الأوقات: حديث عقبة الذي يدل 
على كراهة الصلاة مطلقا فيها. ^ 

وأجاز الشافعية صلاة الكسوف وتحية المسجد 
إذا دحل المسجد لا لغرض أن يصليهاء بأن دخل 
المسجد لقضاء حاجة» ثم صلى تحية المسجد . © 

وأجاز الحنابلة ركعتي الطواف . 
٠‏ وأا حكم صلاة الفرض والواجب في هذه 
الأوقات» فقد ذهب الحنفية إلى أنه لا يجوز قضاء 
ما فاته في هذه الأوقات» لحديث عقبة المارذكره» 
والذي يدل على الغبي عن الصلاة فيها مطلقا. 

ولا تجوز صلاة الجنازة إذا حضرت في غير الوقت 
المكروه» ثم أخرت الصلاة عليها بدون عذر إلى 
الوقت المكروه. ولا تجوز سجدة تلاوة تليت ايتها أو 
سمعت في غير الوقت المكروه» ثم سجد لها التالي 
أوالسامع في الوقت المكروه. أما إذا حضرت 
الجنازة في الوقت المكروه» ثم صلى عليها في هذا 
الوقت» فهي صحيحة مع الكراهة . 

ومشل ذلك سجدة التلاوة إذا تليت آيتها في 
الوقت المكروه. ثم سجد هما التالي أوالسامع في 
هذا الوقت» فإنها تصح مع الكراهة. 

ودليل الحنفية على عدم صحة صلاة الجنازةء 
إذا حضرت الجنازة في الوقت غير المكروه» ثم 
أخرت الصلاة عليها إلى الوقت المكروه: حديتٌ 





)١(‏ بداية المجتهد /١‏ 7ه 
1( البجيرمي على الإقناع ۲/ ۹ ومابعدها. 
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عقبة المارذكره. ودليلهم على صحة صلاة الجحنازة 
وسجدة التلاوة مع الكراهة : أن ما وجب في وقت 
ناقص يؤدى في الناقص مع الكراهة» وما وجب في 
كامل لا يؤدى في الناقص»› ومن أجل ذلك صح 
عصراليوم مع الكراهة. إذا أدي في وقت 
الاصفرار» لأنه وجب في ناقص فيؤدي کا وجب ». 
ول يصح عصر أمس إذا أداه في وقت الاصفرار؛ 
اليوم ‏ لأنه وجب في كامل فلا يؤدي في الناقص .© 

وذهب جمهور الفقهاء إلى جواز قضاء الفائتة في 
هذه الأوقات الفلاثة . لحديث: «إذا رقدٌ أحذّكم 
عن الصلاة أوغَمَلَ عنها فَلْيّصَلّها إذا ذكرها» دل 
الحديث على جواز قضاء الفائتة في كل وقت عند 
الک 9؟ 

ثانيا : أوقات الكراهة لأمر في غير الوقت 
57 - وهي عشرة أوقات» كما ذكرها الشرنبلال : 
وأوصلها ابن عابدين إلى نيف وثلاثين موضعاء 
أهرها : ٩‏ 


الوقت الأول : قبل صلاة الصبح . 


۷ - ذهب جمهور الفقهاء إلى كراهية التنفل قبل 
صلاة الصبح إلا بسنة الفجر. وذهب المالكية إلى 
أنه يجوز أن يصلي الوتر إذا كان من عادته أن يصليه 
بالليل» فلم يصله حتى طلع الفجر. 

واستدل الجمهور على كراهة التنفل قبل صلاة 
الصبح بقوله كل «لِيبلّعْ شاهدكم عَائِبَكُمْ 


۲٠۰ /١ ابن عابدين‎ )١( 

(۲) بداية المجتهد /١‏ “اه ومابعدهاء والبجيرمي على الإقناع 
6١4/7‏ ومابعدهاء والمغنى ۷٥۳ /١‏ ومابعدها. 

(۳) ابن عابدين 765/١‏ 





أوقات الصلاة م7 .٠م‏ 
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ولا تصلوا بعد الفجر إلا سَجَدتِينء . ٠١‏ 

أي لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي 
الفجر. 9) 
الوقت الثاني : بعد صلاة الصبح : 
۸ - اتفق الفقهاء على كراهة التنفل المطلق (وهو 
مالا سبب له) بعد صلاة الصبحء ”لما رواه 
الشيخان أن النبي بي قال: «لا صلاة بعد صلاة 
العصرحتى تغربٌ الشمس» ولا صلاة بعد صلاةٍ 
الصبح حتى تطلع الشمس4. 

وذهب الشافعية إلى جواز أداء كل صلاة لها 
سبب» كالكسوف والاستسقاء والطواف» وسواء 
أكانت فائتة فرضا أم نفلاء لأنه يه صلى بعد 
العصر ركعتين وقال: «هما اللتان بعد الظه . ° 


(۱) حديث : «ليبلغ شاه دكم غائبكم. ولا تصلوا بعد الفجر إلا 
سجدتين» أخرجه أبوداود واللفظ له والترمذي من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهياء وقال: حديث ابن عمر حديث غريب 
لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى وروى عنه غير واحد . 
وذكر الزيلعي طرقا أخرى للحديث من غير طريق قدامة بن 
موسى . وقال: وکل ذلك يعكر على الترمذي في قوله : لا نعرفه 
إلا من حديث قدامة. 

ويدل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له من 

٠‏ حديث حفصة «كان رسول الله ب إذا طلع الفجر لا يصلي إلا 

رکعتین خفيفتين» وهذا ما رواه ابن حبان ‏ کا قال الزيلعي - 

بلفظ «كان إذا طلع الفجر لا يصل إلا ركعت الفجر» . (سئن 

أبي داود ۲/ 4ه ط استنبول. وسنن الترمذي ۲/ 4/الا. ۲۸۰ ط 

الحلبي. وفتسح الباري 08/7 ط السلفيسة. وصحيح مسلم 
۱ ط الحلبي. ونصب الراية /١‏ هه 71905). 

(۲) اللباب شرح مختصر القدوري ط المطبعة الأزهرية ٠5٠ /١‏ وابن 
عابدين /١‏ 104ء والإقناع ۲/ .٠١١‏ والمغني 0441/١‏ وبلغة 


۷۷ /١ السالك‎ 

(۴) المراجع السابقة . 

)٤(‏ البجيرمي على الخطيب ٠١١/۲‏ والحديث أخرجه البخاري 
1۰0/۳ 


ا ا ا ا ا ا ا لل لل ا ا ل ا ل ينا 


وذهب الحنابلة إلى جواز الإتيان بسنة الفجر 
بعد صلاة الصبح» إذا نسيها وم يتذكرها إلا بعد 
صلاة الصبح. لما روي عن قيس بن فهد قال: 
«خرج رسول الله ية فأقيمت الصلاة. فصليت 
معه الصبح» فوجدني أصلي» فقال: مهلا ياقيس 
أصلاتان معا؟ قلت : يارسول الله إني لم أكن ركعت 
ركعتي الفجر. قال: فلا إذن“ ظن النبي كل أن 
الرجل يصلي الصبح بعد أن صلاه معه» فأنكر 
عليه فلا علم أنه يصلي سنة الفجر لم ينكر عليه . 
ولأنه ية قضى سنة الظهر بعد العصر» وسنة 
الفجر في معناها . "© 


الوقت الثالث : بعد صلاة العصر: 

۹ - ذهبت الحنفية والمالكية والشافعية إلى كراهة 

التنفل المطلق بعد صلاة العصر» لحديث الشيخين 

الذي تقدم : دلا صلاة بعد صلاة العصر». ° 
وذهب الحنابلة إلى جواز قضاء سنة الظهر بعد 

صلاة العصر, لأن النبي ية صلى نافلة الظهر بعد 

صلاة العصر. ©) 


الوقت الرابع : قبل صلاة المغرب : 
٠‏ ذهب الحنفية والمالكية إلى كراهة التنفل قبل 
صلاة المغرب» لقوله كَل : «بين كل أذانين صلاة 


(۱) حديث قيس بن فهد «خرج رسول الله . . .؛ أخرجه الترمذي 
(۲/ 3186 ط الحلبي) والحاكم (۱/ 7170-7074 ط دائرة المعارف 
العثهانية) وصححه ووافقه الذهبي . 

۷٠۷ /١ المغني‎ )۲( 

)۳( ابن عابدين /١‏ 14 ومابعدهاء والشرح الصغير ,4١ 54/١‏ 
والقليوبي وعميرة ۲٠١ /١‏ 

۷٠١۸/١ المغني‎ )٤( 


— ١6" 


أوقات الصلاة ٠‏ ۳۲ 
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إلا المغرب» . “ والمراد بالأذانين : الأذان والإقامةء 
فبين أذان الصبح وإقامته سنة الفجرء وبين أذان 
الظهر وإقامته سنة الظهر القبلية. وبين أذان العصر 
وإقامته أربع ركعات مندوبة عند الحنفية » وبين 
أذان العشاء وإقامته أر بع ركعات مندوبة عند 
الحنفية إلا المغرب لقصر وقته . 

وقال الشافعية : صلاة ركعتين قبل المغرب سنة 
على الصحيح كا قال النووي. للأمر بها في 
حديث ابي داود «صلوا قبل صلاة المغرب 


ركعتين: 29» وقال الحنابلة : هما جائزتان» وليستا 
57 


کا استدلوا أيضا بها رواه مسلم عن أنس بن 
مالك: «كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب 
ا دروا الشواريى:9؟ فيركعون ركعتين ركعتين 
حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد. فيحسب 
أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليها» . (*) 


)١(‏ حديث: وبين كل أذانين صلاة إلا المغرب. .). أخرجه 
الدارقطني والبيهقي في سننيهما من طريق حيان بن عبيدالله 
العدوي من حديث بريدة بلفظ : «إن عند كل أذانين ركعتين 
ماخلا المغرب» رواه البزار في مسنده وقال: لا نعلم من رواه عن 
ابن بريدة إلا حيان بن عبيدالله وهو رجل مشهور من أهل البصرة 
لا بأس به . (السئن الكبر ى للبيهقي 7/ 417/4 ط اهند» ونصب 
الراية ۲/ ١١14٠‏ وعمدة القاري ١18/6‏ ط المنيرية) . 

(۲) الحديث أخرجه البخاري (۳/ 59) 

(۴) المراجع السابقة, والمغنى ۲/ ١79‏ 

0( أي أسرع كل واحد منهم إلى عمود من أعمدة المسجد لصلاة 
الركعتين . 

. 455/١ المغنى‎ )١( 

وحديث: «كنا بالمدينةء فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب . . . » 
أخرجه مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه (صخيح 


ملم ۳/1 ط الحلبي) . 


الوقت الخامس : عند خروج اليب صني رع 
من صلاته : 
١‏ ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى 
كراهة التتفل عند عتروج الخطيب إلى المنبر» لقوله 
ل : «إذا قلت لصاحبك أنصت ‏ والإمامُ يخطبٌ - 
فقد لَغْوتَ». ١١‏ دل الحديث على أن من يأمر غيره 
بالإنصات» كان أمره لغوا من الكلام منهيًا عنهء 
فإذا كان الأمر بالإنصات - وهو أمر بمعروف - لغوا 

من الكلام کیان كان التنفل لغوا من الأعبال 
منهياعنه» أضف إلى ذلك أن التنفل يفوت 
الاستماع إلى الخطيب الذي هوواجب. فلا يترك 
الواجب من أجل النفل . 

واستثنى الشافعية والحنابلة تحية المسجد لمن 
دخل والإمام يخطب. فأجازوا التنفل بركعتين . 9) 
لحديث جابر قال : جاء سليك الغطفاني في يوم 
الجمعة ورسول الله ية يخطب فجلس. فقال له : 
«يا سُلئِك قم فاركع ركعتين وتجوّز فيههما» . ” 


الوقت السادس : عند الإقامة : 

۲ - ذهبت الحنفية إلى كراهة التنفل عند الإقامة 
للصلاة المفروضة, إلا سنة الفجر إذا لم يخف فوت 
الجماعة. أما إذا خاف فوتها تركهاء وإنما كره التنفل 
لقوله َة «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 


)١(‏ حديث: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب 
فقد لغوت» أخرجه البخاري مرفوعا من حديث ث أبي هريرة 
رضي الله عنه (فتح الباري 7/ 414 ط السلفية) . 

(۲) ابن عابدين ۲٠١ /١‏ ومابعدهاء والشرح الصغير /١‏ ۳٠١١ء‏ 
والبجيرمي ۱  ,‏ والمغنی ۲/ "١4‏ ط الرياض. 

(*) حديث جابر: «قال جاء سليك الغطفاني . . . » أخرجه مسلم 


(صحيح مسلم ۲ ط الحلبي) . 


— ۱۸4 


أوقات الصلاة ۳۲ _ غم 


ووفعفع و وعع لعا فعاو فقاء لوفقم قوقع ممع قفر معو ممنعف مع ع فم فاع لمعمو ل وووو واو وو ومع و ممق 


القدوبة. واس عن الحديك نة الفجر 
لكونها أكذ الستن. 

وذهب المالكية إلى أنه إذا دخل المسجد فوجد 
الآمام يصلي الصبح. فليدخل معه في صلاته . 
ويترك سنة الفجر. وإن كان خارج المسجد: فإن 
خاف أن يفوته الإمام بركعة ترك سنة الفجر وقضاها 
بعد طلوع الشمس. وإن لم يخف أن يفوته الإمام 
بركعة أتى بالسنة خارج المسجد . 9) 


والفرق بين كونه خارج المسجد وكونه داخله : 
أنه إذا كان داخل المسجد وصلى سنة الفجرء 
والإمام. يصلي الصبح. كانتا صلاتين معا في موضع 
واحد. ويكون مختلفا مع الإمام » فهويصلي نفلاء 
واللإمام يصلي فرضاء وهومنهي عنه. لماروي عن 
أبي سلمة بن عبدالرحمن قال : سمع قوم الإقامة» 
فقاموايصلون. فخرج عليهم رسول الله ماز 
فقال: «أصلاتان معا؟ أصلاتان معا؟» وذلك في 
صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح . © 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إذا أقيمت 
الصلاة فلا يشرع في صلاة نافلة ولوراتبة. ولو 


)١(‏ حديث : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» أخرجه 
مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. (صحيح 
مسلم 14/١‏ ط الحلبي). 

(۲) الشرح الصغير /١‏ 404 

(*) حديث أبي سلمة بن عبدالرحمن قال: «سمع قوم الإقامة فقاموا 
يصلون. . . » أخرجه مالك في الموطأ وقال ابن عبد البر : لم 
يختلف الرواة عن مالك في إرسال هذا الحديث . وقال عبدالقادر 
الأرناؤوط محقق جامع الأصول: في إسناده أيضا شريك بن 
عبدالله ابن أبي نمر. وهو صدوق يخطىء. ولكن له شواهد 
بمعناه. (الموطأ للامام مالك 0١‏ طعيسى الحلبي. جامع 
الأصول .)١7/*‏ 


مومعو لوعن قوعي ء عه ففمن و لفن ةوف ةو رن ةةومث مم وهويووءوورووونموءووءءدمنءءوءيثوونءوزةةة 


وغيرها من السنن. للحديث الا © 


الوقت السابع : قبل صلاة العيد وبعدها: 

۴۳ - ذهبت الحنفية إلى كراهة التنفل قبل صلاة 
العيد في المنزل والمسجد. وبعد الصلاة يكره التنفل 
في المسجد. ولا يكره في المنزل. لأن النبي لاز 
وكان لا يضل قبل :العيد تنيقناء فإذا رجع إلى 


المنزل صلى ركعتين» 8 0( 
وذهب الحنابلة إلى كراهة التنفل قبل صلاة 
العيد وبعدها. 


وذهب المالكية إلى كراهة التنفل قبلها وبعدها 
ی الصلى فى السجد: © 

ومذهب الشافعية أنه لا يكره التنفل قبلها 
ولا بعدها بعد ارتفاع الشمس لغير الإمام إلى 


الوقت الشامن : بين الصلاتين المجموعتين في كل 
من عرفة ومزدلفة : 

4" ذهب الفقهاء إلى كراهة التنفل بين الصلاتين 
المجموعتين جمع تقديم في عرفة. والمجموعتين جمع 


)١(‏ الشسرح الصغير 104/1١‏ ط. دار المعارف. والبجيرمي على 


الخطيب ۲/ 4 ط دار المعرفة. وكشاف القناع 64/١‏ :. والمغني 
.AV/Y‏ 

(۲) حديث: «أن النبي ب كان لايصل قبل العيد. . .» أخرجه 
ابن ماجة من حديث أبي سعيد الخدري . قال الحافظ بن حجر : 
إسناده حسن . وقال الحافظ البوصيري في الز وائد : إسناده 
صحيح ورجاله ثقات . (سئن ابن ماجة 41١/١‏ ط الحلبي . وفتح 
الباري ۲/ ٤۷٦‏ ط السلفية) . 

(۳) الشرح الصغير /١‏ 184., والمغني ۲/ ۳۸۷ 

۳۰۸/۱ القليوبي‎ )٤( 


أوقات الصلاة هم _ م/م 


ا ا ا ا ا 200000 


والعصر بعرفة. يصلي الظهر والعصر في وقت 
الظهر. ويترك سنة الظهر البعدية» ومثل ذلك 
اقرب والعشاء, فيضل لغرب .والعشاء في وقث 
العشاءء ويترك سنة المغرب البعدية» لأنه و ل 
يتطوع بينهها. 


قال القرطبي : فأما الفصل بين الصلاتين بعمل 
غير الصلاةء فقد ثبت عن أسامة بن زيد «أن 
النبي كَل لما جاء المزدلفة نزل فقوضاء فأسبغ 
الوضوءء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب» ثم 
أناخ كل إنسان بعيره في منزله . ثم أقيمت العشاء 
فصلى » ولم يصل بينهم)ء  .‏ وقال ابن المنذر: 
لا أعلم خلافا في أن السنة ألا يتطوع بين 
الضاخرين ‏ 9 


الوقت التاسع : عند ضيق وقت المكتوبة : 


٥‏ - لا يعلم حلاف بين الفقهاء في أنه يحرم التنفل 
عند ضيق وقت المكتوبة» فإذا ضاق وقت الظهر 
مثلاء ولم يبق منه إلا ما يسع صلاته» حرم التنفل. 
لما في التنفل من ترك أداء الصلاة الففروضة 
والاشتغال بالنفل» وصرح المالكية والحنابلة بأنه لا 
تنعقد نافلة ‏ ولو راتبة - مع ضيق الوقت . ° 


)١(‏ حديث أسامة بن زيد «أن النبي ية لما جاء المزدلفة . . .» أخرجه 
البخاري (فتح الباري 74٠ /١‏ ط السلفية) . 

(۲) تفسير القرطبي ۲/ 04174 4706 في تفسير قوله تعالى : «فإذا 
أفضتم من عرفات) في المسألة الخامسة عشرء ونباية المحتاج 
#ر «A1‏ وكشاف القناع 71 . والدرالمختار ورد المحتار 
١‏ . ومراقي الفلاح وحاشية الطحطاوي ص ۲۳۹ . 

(۳) كشاف القناع ۷/1 ونباية المحتاج ١١4/7‏ . وابن عابدين 
8/١‏ والحطاب 5/7" 


‘eeecesececeneestoeoceetsceonenecearannnneneneecennensaenenunenoesnununnnsse 


تأخير الصلاة بلا عذر : 


-لا يعلم خلاف بين الفقهاء في أن تأخير 
الصلاة عن وقتها بدون عذر ذنب عظيم › لا يرفع 
إلا بالتوبة والندم على مافرط من العبد» وقد سمى 
النبي ية من فعل ذلك بأنه مفرط أي مقصرء 
حيث قال: «ليس التفريطٌ في النوم » إنما التفريط 
فى اليقظة» (© 
۳۷ - آما تأخيرها بعذز النسيان» فلا نعلم خلافا 
بين الفقهاء أيضا في أن العبد غير مؤاخذ على هذا 
التأخير لقوله كل : رفع عن أمتي الخطأ والنسياقٌ 
وما استكرهوا عليه . 9) 
8" وأما تأخيرها بعذرالنوم » فالذي يفهم من 
قوله كك : « ليس في النوم تفريط ٠‏ إن التفريط في 
اليقظة. فإذا نسي أحدكم صلاة أونام عنها 
فليصلها إذا ذكرهاء. ° 

إن النوم الذي يترتب عليه تأخير الصلاة عن 
وقتها لا يؤاخذ عليه العبد. ولا يعتبر مفرطاء وقد 
نام النبي كلد عن صلاة الصبح في حديث 
التعريس عن أبي قتادة قال: «سرنامع 


» . . حديث: «ليس في النوم تفريط. إنما التفريط في اليقظة.‎ )١( 
أخرجه أبوداود والترمذي واللفظ له. وقال: هذا حديث حسن‎ 
صحيح . وأصل الحديث أخرجه مسلم مطولا (سئن الترمذي‎ 
ط عزت‎ ٠٠١ 4 /١ ط الحلبي. وسئن أبي داود‎ ۲۳١ ۱ 
. ط الحلبي)‎ ٤۷۳ .410/7 /١ عبيد دعاس» وصحيح مسلم‎ 

(۲) حدييث: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه . . . » سبق تخريجه في مصطلح أهلية (ف/ ۳۹). 

(۳) حديث: «ليس في النوم تفريط . . . » سبق تخريجه (ف/57”) . 

)٤(‏ التعريس : نزول القوم المسافرين في مكان الاستراحة آخخر 
الليلء ثم يرنحلون بعد ذلك . 


85ا سمس 


أوقات الصلاة 9" 


ا 0000 


رسول الله كك ليلةء فقال بعض القوم : لوعَرَسْتَ 
بنايارسول الله » قال: أخحافٌ أن تناموا عن 
الصلاةء قال بلالٌ: أنا أوقظكم. فاضطجعواء 
وأسندّ بلال ظهره إلى راحلته» فغلبته عيناه فنا 
فاستيقك ظ النبي 275 وقد طلع حاجب الشيمس 
فقال: يابلال أينَ ماقلت؟ فقال: ما ألقيث علي 
نومة مثلها قط قال: إن الله قبض أرواحكم حين 
شاءً» وردُها عليكم حين شاء. يابلال قم فأذن 
الناس بالصلاةء فتوضاء فلا ارتفعت الشمس»› 
وابیاضت» قام فصلى بالناس»" غير أنه يفهم من 
هذا الحديث أنه إذا غلب على ظنه أنه لونام تفوته 
الصلاة يكلف أحدا بإيقاظه. وهومايفهم من 
مذهب الحنفية والمالكية.('؟ وقد قال الحنفية : 
إنه يكره النوم قبل صلاة العشاء» وهومذهب مالك 
والشافعية وأحمد» یا كه «کان یکره النوم 
قبلها والحديث بعدهام . © 


وفي قول للشافعية يكره النوم قبل الصلاة في 
جميع الأوقات. والظاهر عندهم كراهة النوم بعد 
دخول الوقت» أما قبل دخوله فجائز عندهم . © 
4" أما تأخير الصلاة عن وقتهاء أوتقديمها بعذر 





)١(‏ حديث أبي قتادة «سرنا مع رسول الله يك . . . » أخرجه البخاري 
وزيادة «بالناس» عند أبي داود فقط . (فتح الباري ۲/ 1٦ء‏ 
۷ ط السلفيةء وسنن أبي داود 05 ط عزت عبيد 
دعاس) . 

(۲) حاشية ابن عابدين .۲٤٠ /١‏ وبلغة السالك في أوقات الصلاة 
۱ ومابعدها. 

(۳) حديث : «كان النبي ية يكره النوم قبلها . 
(الفتح 7/ 44 ط السلفية) ومسلم /١(‏ 447 ط الحلبي) . 

. ٠٠١/١ وشرح المحلي على المنهاج‎ . 745/١ رد المحتار‎ )٤( 


ع . » أخرجه البخاري 


ا ا ا ا ا 1110 الل لل ال لل ل ا ل لي ل يا 


السفر أو المطرء فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز 
الجمسع بعذر السفر أو المطر”(''لما رواه الشيخان عن 
ابن عمر قال: «رأيت رسول الله كك إذا عجل به 
السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين 
العشاء» . 2 وروى الشيخان عن أنس بن مالك 
قال: «كان رسول الله اة إذا ارتحل قبل أن تزيغ 
الشمس. - أي قبل أن تزول الشمس عن وسط 
السياء - انحر الظهنْرٌَ إلى وقتِ العصرء ثم نزل» 
فجمع بينهماء فان زاغت الشمس قبسل أن برضل 
صلى الظهر ثم ركب» . 7" دل الحديث الأول على 
أن النبي ب إذا كان مسافراء وأسرع في السير» 
ليصل إلى غرضه في الوقت المناسب» أخر المغرب 
حتى يجمع بينها وبين العشاء. ودل الحديث الثاني 
على أنه ية إذا ابتدأ السفر قبل دخول وقت 
الظهرء أخر الظهر وجمع بينها وبين العصرء وإذا 
ابتدأ السفر قبل دخول وقت الظهر. صلاها ثم 
سافر. ولم يجمع بينها وبين العصرء ويستدل 
للجمهور أيضا بالأحاديث الواردة في الجمع بين 
الصلاتين للسفر وغيره. 

وذهب الحنفية إلى أنه لا يجوز ذلك إلا في عرفة 
ومزدلفة, في اليوم التاسع من ذي الحجة. فيجمع 
الإمام بين الظهر والعصرجمع تقديم» بان يصلي 
الظهر والعصرفي وقت الظهر بعرفات» ويجمع بين 
المغرب والعشاء جمع تأخير بمزدلفة فيصلي المغرب 


۹/۱ جواهر الإكليل ۰/۱ والإقناع 114/۲ والمغني‎ )١( 


(۲) حديث ابن عمر أخرجه البخاري (الفتح ۲/ ٥۷۲‏ ط السلفية) 
ومسلم :84/1١(‏ ط الحلبي) . 


(۳) حديث أنس بن مالك أخرجه انباخاري (الفتح ۲/ ٠۸۲‏ ط 


السلفية) ومسلم )4۸44/۱ ط الحلبي) . 


لاما 


4١ - 4٠ أوقات الصلاة‎ 


#مهه عع الوا عور او لوول ولونوولعلنم نور ووفوففوونن ومنل ممما روه 


والعشاء في وقت العشاء . 

واشترط أبو حنيفة لجواز هذا الجمع : أن يكون 
محرما بحج لا عمرة» وأن تكون هذه الصلاة 
بجماعة, وأن يكون الإمام في جمع عرفة هو 
السلطان أو نائيه . 

ولم يشترط أبويوسف ومحمد ‏ صاحبا أبي حنيفة 
- أن تكون الصلاة بجماعة» وأجازوا للمحرم بحج 
أن يصلي صلاة الجمع ولو كان منفرداء أما الجمع 
في مزدلفة فلا يشترط فيه غير الإحرام والمكان. وهو 
مزدلفة . 
٠‏ - وقد تضمن مذهب أبي حنيفة وأصحابه في 
هذه المسألة أمرين: (الأول) أنه يجوز الجمع في 
عرفة ومزدلفة بالشروط السابقة . (الثاني) لا يجوز 
الجمع في غير ذلك بعذر سفر أو مطر. 

أما الأمر الأول فدليله : أن الذين رووا نسك 

النبي ككل في حجه. اتفقوا على أنه كان يجمع هذا 

الجمع المذكور. 

وأما الأمر الثاني وهو أنه لا يجوز الجمع في غير 
عرفة ومزدلفة بعذر سفر أومطر_فدليله: أن 
الصلوات المفروضة عرفت مؤقتة بأوقاتها بالدلائل 
المقطوع بها من الكتاب والسنة المتواترة والإجماع . 
'فلا يجوز تغييرها عن أوقاتها بنوع من الاستدلال 
وخبر الواحد. والسفر أو المطر لا أثر هم في تأخير 
الصلاة عن وقتها أو تقديمها عن وقتها . ^ 


من لم يجد بعض الأوقات الخمسة 
١‏ اختلف علاء الحنفية فيمن لم يجد بعض 


3/۱ والبدائع‎ 21765 /١ انظر رد المحتار‎ )١( 


وقمواة وعم ه ماقام واقاقاة هاه ةا فاقها واف هاو واواماهة ووه هاو نهاة وه هواهة 6 وأو ماو نوو ههزواه مأواوأه وماعاوو6ة .6ه 


الأوقات الخمسة. كسكان المناطق القطبية. فإن 
عذه المناطق تستمر في ناردام ستة أشهرة وقي ليل 
دائم ستة أشهر أخرى. كما يقول الجغرافيون. فهل 
يجب على سكان هذه المناطق ‏ إن كانوا مسلمين ‏ 
أن يصلوا الصلوات التي لم يجدوا وقتالماء بأن 
يقدروا لكل صلاة وقتا أو تسقط عنهم هذه 
الصلوات؟ . 

وكذلك في بعض البلاد القريبة من المناطق 
القطبية. تأتي فيها فترات لا يوجد وقت العشاء. 
أويطلع الفجر بعد مغيب الشفق مباشرة . 

وفي بعض المناطق لا تغيب الشمس مطلقا. 

ذهب بعض علاء الحنفية إلى عدم سقوط هذه 
الصلوات عنهم. ويقدرون لكل صلاة وقتا» ففي 
الستة الأشهر التي تستمر في نهاردائم يقدرون 
للمغرب والعشاء والوتر والفجر وقتاء مثل ذلك 
الستة الأشهر الأخرى يقدرون للصبح والظهر 
والعصر وقتاء باعتبار أقرب البلاد التي لا تتوارى 
فيها الأوقات الخمسة. 

وقد استدلوا على ذلك بالقياس على أيام 
الدجالء الذي هومن علامات الساعة الكبرى. 
فقد أمر النبي ية بالتقدير فيهاء في الحديث الذي 
رواه مسلم قال: «ذكر النبي ية الدجال ولبثه في 
الأرض أربعين يوما: يوم كسنة. ويوم كشهر» ويوم 
كجمعة,. وسائر أيامه كأيامكم». قال (الراوي) 
قلنا: يا رسول الله : أرأيت اليوم الذي كالسنة. 
أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لاء ولكن اقدروا 
له». أي صلوا صلاة سنة في اليوم الذي هوكسنة. 
وقدّروا لكل صلاة وقتا. 9) 


= » . . حديث : ذكر النبي ب الدجال ولبشه في الارض.‎ )١( 
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أوقات الصلاة 4١‏ 
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للوجوب. فإذا عدم السبب ‏ وهوالوقت عدم 
المسبب وهو الوجوب . (') 


وهذا ينطبق على البلاد التي يقصر فيها الليل 
أربعين يوما في الصيف» فقبل أن يغيب الشفق 
الأحمر. يظهر الفجر الصادق فلا يوجد وقت للعشاء 
والوتر» لأن أول وقت العشاء مغيب الشفق الأحمرى 
وقد ظهر الفجر الصادق قبل أن يغيب الشفق . 

فذهب بعض علاء الحنفية والمالكية إلى عدم 
سقوط الوتر والعشاء عن أهل هذه البلاد. بل 
يقدرون للعشاء والوتر وقتا باعتبار أقرب البلاد 
إليهم . وذهب بعض اخر من علماء الحنفية إلى 
سقوط الوتر والعشاء. وهوالذي مشى عليه 
صاحب نور الإيضاح وعبارته : ومن لم يجد وقتها لم 
تجب عليه . لكنه خلاف المذهب وما عليه المتون. 


وذهب بعض المالكية › وهومذهب الشافعية9؟) 
كان أقرب البلاد إليهم يغيب فيها الشفق بعد ساعة 
من غروب الشمس»› ومدة الليل في هذه البلاد ثماني 
ساعات» فيكون أول العشاء عندهم بعد ساعة من 


= أخرجه أحمد والترمذي مطولا من حديث النواس بن سمعان 
الكلابي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غریب 
لا نعرفه إلا من حديث عبدال رحمن بن يزيد بن جابر. (مسند 
أحمد بن حنبل 141/4 ط الميمنية» وسئن الترمذي 4/ 5٠١‏ 
4 ط الحلبي) . 

(١)الدر‏ المختار ورد المحتار عليه ۲٤٤ . 1741 /١‏ 

(۲) بلغة السالك /١‏ ؟لاء والمنهاج ٠١١ /١‏ 


ممم وممممممف ممم ففمفهة معامة فافع واو موا واوا واه وامهاهة وفاهاوههم وفامواة وؤهووةوووافوومهعوووة6مه 


غروب الشمس» وإذا كانت مذة الليل في البلاد 
التي ليس فيها عشاء اثنتي عشرة ساعة. فيقدر 
مغيب الشفق عندهم بساعة ونصف من غروب 
الشمس» لأن مدة بقاء الشفق في أقرب البلاد 
إليهم ساعة» وهي تعادل الثمن من الليل. لأن 
الليل عندهم ثاني ساعات, والبلاد التي ليس فيها 
عشاء وليلها اثنتا عشرة ساعة» يقدر لغياب الشفق 
ثمن هذه المدة. وهي ساعة ونصف . 


وذهب الشافعية إلى وجوب قضاء العشاء على 
أهل هذه البلادء ولا يسقط عنهم .© 

قال ابن عابدين: هذه المسألة نقلوا فيها 
الخلاف بين ثلاثة من مشايخنا وهم: البقالي 
والحلواني والبرهاني الكبير. وأفتى البقاللي: بعدم 
الوجوب. وكان ال حلواني يفي بالقضاء. ثم وافق 
البقالي حين) أرسل إليه من يسأله عمن أسقط صلاة 
من الصلوات الخمس : أيكفر؟ فأجاب البقالي 
السائل: من قطعت يداه أورجلاه كم فروض 
وضوئه؟ قال: ثلاث . قال: فكذلك الصلاة. 
فاستحسن ا حلواني. ورجع ا قول البقالي بعدم 
الوجوب . أما الكمال ابن امام فقد رجح القول 
بالوجوب, ومنع ما أفتى به البقالي من القول بعدم 
الوجوب لعدم السبب وهوالوقت. كما يسقط غسل 
محل الفرض» وبين عدم السبب وهو الوقت . إلى 
أن قال: وانتفاء الدليل على الشيء لا يلزم فيه 
انتفاء هذا الشيء. لحواز دليل آخر. وقد وجد وهو 


١٠١/١ اماج‎ )١( 


— ۱۸۹ 
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ما تواطأت عليه أخبار الاسراء. من فرض الله 
تعالى الصلوات الخمس. وجعلها شرعا عاما لأهل 
الآفاق» لا تفضيل بين قطر وقطر. 

قال ابن عابدين : وقد ورد في هذه المسألة قولان 
مصححان في المذهب» والأرجح القول بالوجوب» 
لاسيم) إذا قال به إمام من الأئمة. وهو الشافعي 
رضى الله عنه. وهل ينوي القضاء أولا ينويه؟ ذكر 
في الظهيرية أنه لا ينوي القضاء لفقد وقت الأداءء 
واعترضه الزيلعي بأنه إذا لم ينو القضاء يكون أداء 
ضرورة لا واسطة بينبماء» وهی ليست أداء. لأن 
الرقت الذي ابت فيه ليس وتنا لماج الشاي 
بل وقت لصلاة الصبح . (© 

ومعنى التقدير عند الحنفية : افتراض أن الوقت 
موجود. وإن كان الوقت وقتا لصلاة الصبح. وهذا 
بخلاف معنى التقدير عند الشافعية وبعض 
المالكية » على مابيناه سابقا من مذهبهم . 9) 

أما البلاد التي يقصر فيها وقت الظهر» فيبلغ 
ظل الشيء مثله بعد زوال الشمس عن وسط 
السماء بوقت قصير لا يتمكن فيه المصلي من صلاة 
الظهر. فلم نجد في كتب الفقهاء نصا على حكم 
هذه المسألة . 


ع 
بف 
e‏ 
انظر : أوقات الصلاة 
(۱) ابن عابدين ۲٤۲/۱‏ 747 
(۲) واللجنة ترى أن الأخذ بالرأي الثاني أقرب إلى مقاصد الشريعة 


ألا وهو الذي يؤيده حديث الدجال. وفي الموضوع مسائل 


وووووفموو ووو ووو مواوووافهوهوووووةووو وم وقووووهءهوةهة6وةوةدووووهوةهووثوووةووةو6هةهو6. 


أو قات 


انظر : أوقات الصلاة 


أوقا 
وناص 
التعريف : 
١-الأوقاص:‏ جمع وُقص بفتحتين» وقد تسكن 
القاف. والوقص من معانيه في اللغة : قصر العنق» 
کأن) رد في جوف الصدر. والكسر: يقال : رقت 
عنقه أي : كسرت ودقے ال 
وقد استعمل في الشرع : لما بين الفريضتين في 
أنصبة زكاة الإبل والبقر والغنم » أوهو: ما بين 
الفريضتين في الغنم والبقر» أوفي البقرخاصة» وهو 
واحد الأوقاص . 
فمثلا إذا بلغت الغنم أربعين» ففيها شاة إلى 


أن تبلغ مائة وعشرين» فإذا بلغت مائة وإحدى 


وعشرين» ففيها شاتان. فالث|نون التي بين 
الأريعين رين الال وإحدى وعشرين وقض © 


. لسان العرب» والصحاح› والقاموس مادة : «وقص»‎ )١( 

(۲) شرح الرسالة مع حاشية العدوى ٤٤١/١‏ ط النصر. والعناية 
على المداية /١‏ 444 ط الأميرية» وبدائع الصنائع ۲/ ٠۲‏ ط 
الحمالية. وتبيين الحقائق ٠٠۹ /١‏ ط دار المعرفة. وابن عابدين 
7٠١/1‏ ط المصرية . 


— ۱۹۰ 
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الألفاظ ذات الصلة : 
أء الأشناق : 


؟ - الأشناق: جمع شنق» هذا وجاء في المصباح 
وغيره من كتب اللغة أن الشنق بفتحتين: مابين 
الفريضتين» وبعضهم يقول: هوالوقص . وبعض 
الفقهاء بخص الشنق بالإبل» والوقص بالبقر 
والغنم . 

وفسر مالك الشنق با يزكى من الإبل بالغنم . 
كالخمس من الإبل ففيها شاةء والعشرفيها 
شقانء والقهى عة فيه الات كياد 
والعشرين فيها أربع . ° 


ب - العفو : 


- يقال لما بين الفريضتين أيضا: العفو» وهوفي 
اللغة مصدر عفا» ومن معانيه : المحو 
والإسقاط . 9) 


وأماعندا لفقهاء فإنه كالوقص. بمعز أنه 

الذي يفصل بين الواجبين في زكاة النعم» أوفي كل 

الأموال» وسمي عفوا لأنه معفو عنه. أي لا زكاة 

2 

)١(‏ المصباح والقاموس ولسان العرب مادة: «شنق». والعدوي على 
الرسالة /١‏ 49 ط دار المعرفة, والمدونة "٠١ /١‏ ط السعادة. 
ومواهب الجليل ۲ ط النجاح . وحاشيةالجمل 
۲ ط التراث» وروضة الطالبین ١167/7‏ ط المكتب 
الإسلامي» وكشاف القناع ۲/ ۱۸4 ظط النصر. 

(۲) القاموس المحيط. والمصباح مادة : «عفو» . 

(") تبيين الحقائق 7٠١ /١‏ ط دار المعرفة. وابن عابدين ۲/ ٠١‏ ط 
المصرية. وكشاف القناع 7/ 184 ط النصر. 


وومفووء وول وموونوووم ممم مووود مودو وعم ع ووم لو لودو ووووة 


الحكم الإجالي ومواطن البحث : 

أوقاص الإبل : 

٤‏ - يبحث عن الأحكام الخاصة بالأوقاص في 
مصطلح (زكاة) أي فيم| يتعلق منها بزكاة النعم» 
وهي الإبل والبقر والخنم» إذ الأوقاص كما سبق : 
ما بين الفريضتين من كل الأنعام. والمراد 
بالفريضتين النصابان» فا بين كل نصابين يعتبر 
وقصا. هذاء والأوقاص ف الإبل على حمس 
مرا 

الأولى : الأربعة التي تفصل بين ماتجب فيه الشاة 
وهي الخمس من الإبل» والشاتان وهي العشرء 
والشلاث شياه وهي ا لخمس عشرة» والأربع شياه 
وهي العشرون» وبنت المخاض وهي الخمس 
والعشرون . 

الثانية : العشرة. وهي التي تفصل بين ما تجب فيه 
بنت المخاض» وهي الخمس والعشرون, وما تجب 
فيه بنت اللبون وهي الست والثلاثون . 

الال + التسعقاء وهن الق تفعيل بين ما تب ف 
بنت اللبون وهي الست والشلاثون» وما تجب فيه 
الحقةء وهي الست والأربعون. 

الرابعة : الأربع عشرة, وهي التي تفصل بين ما 
تجب فيه الحقة وهي الست والأربعون» وماتجب فيه 
الجذعة وهي الإحدى والستون. وهي التي تفصل 
أيضا بين ما تجب فيه الجذعة وهي الاحدى 
والستون. وما تجب فيه بنتا اللبون وهي الست 
والسبعون» والتي تفضل أيضا بين هذه وبين ما 
تجب فيه الحقتان وهي الإحدى والتسعون. 
الخامسة : التسع والعشرون, وهي التي تفصل بين 
ما تجب فيه الحقتان وهي الإحدى والتسعون. 


۱۹ 
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والعشرون بعد المائة عند ابن القاسم من المالكية 
وعند الشافعية والحنابلة. إذ زيادة الواحدة على 
المائة والعشرين تؤثر عندهم في تغيير الواجب . 

وأما الحنفية فقد ذكروا أن زيادة الواحدة على 
المائة والعشرين لا تؤثرفي تغيير الواجب. وإنما 
يتغير الواجب عندهم بزيادة حمس . فيستمر أخذ 
الحقتين عندهم إلى أربع وعشرين بعد المائة . 

فالمرتبة الخامسة من مراتب الوقص على هذا 
القول تكون لاا وثلاثين . 

والذي ارتضاه الإمام مالك أن الواجب بعد 
المائة والعشرين يتغير بزيادة عشرة» فإن كان الزائد 
أقل من ذلك. فإن الساعي خير بين أخذ الحقتين 
أوثلاث بنات لبون. والتفصيل مع الأدلة وما 
قيل فيها حله مصطلح : (زكاة) . 


أوقاص البقر : 

- الأوقاص في البقر لا تخرج عن عددين : 

أحدها : التشسعحة» وهی التى تفصل بين 
ما يجب فيه التبيع أو التبيعةء وهوالفلاثون» 
وما يجب فيه المسنة أوالمسن وهوالأربعون. وهي 
التي تقع أيضا بعد العدد الذي يتغير فيه الواجب 
بزيادة عشرة اتفاقا وهو الستون» وما فوقها كالتسعة 
التي بين الستين والسبعين. والسبعين والثانين 
وهكذا. 9) 





)١(‏ حاشية العدوي على الرسالة 441١ - 478 /١‏ ط دار المعرفة. 
وتبيين الحقائق ۲٠١ /١‏ طدار المعمرفة. وروضة الطالبين 
5 طالمكتب الإسلامي . وكشاف القناع ۲/ 183-184 
و۱۸۹ ط النصر. 


(۲) تبيين الحقائق 7١7 2751/١‏ طدار الممرفة. وحاشية = 
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الشاني : التسعة عشر. وهي التي تقل يڻ العادد 
الذي تجب فيه المسنة أو المسن على خلاف في ذلك 
وهو الأربعون. والعدد الذي يتغير بعده الواجب 
بزيادة عشرة وهو الستون. فإنها وقص لا زكاة فيه 
عند المالكية والشافعية والحنابلة وأبى يوسف ومحمد 
من الحنفية . )١(‏ 

هذا وتذكر كتب الحنفية ثلاث روايات عن 
أبى حنيفة في البقر إذا زاد عددها على الأربعين . 
سيأتي ذكرها . 


أوقاص الغنم 1 

- الأوقاص في الغنم تكون على النحو التالي : 
أولا : الشهانون. وهي التي تفصل بين ما تجب فيه 
الشاة الواحدة وهي الأربعون» وما تجب فيه 
الشاتان وهي الإحدى والعشرون بعد الماثة . 
ثانيا : التسع والسبعون. وهي التي تفصل بين 
ما تجب فيه الشاتان وهي الإحدى والعشرون بعد 
المائة. وما تجب فيه الثلاث الشياه وهي الواحدة 
بعد المائتين 
الثا اتس والتسعون. وهي التي تقع بعد العدد 
الذي تجب فيه الشلاث الشياه وهوالواحد بعد 
المائتين وقبل العدد الذي يتغير بعده الواجب بزيادة 


= العدوى على الرسالة 44١/١‏ . 447 ط دار المعرفة. وروضة 
الطالبين ٠٠١۲/۲‏ ط المكتب الإسلامي» وكقنافة القناع 
١ /۲‏ ط النصر. 

)١(‏ تبيين الحقائق 717/١‏ ط دار المعرفة» وحاشية العدوي على 
الرسالة ٤٤١/١‏ 447 طدار المعرفة. وروضة الطالبين 
57 ط المكتب الإسلامي. وكشاف القناع ٠١۹۱/۲‏ ط 
النصر. 


۱۹ 


مائة ور الخ اف فيستمر بعد ذلك الوقص على 


(N) .‏ 
تسع ونسعين . 


زكاة أوقاص الإبل : 
١‏ ذكر الحنفية والمالكية والشافعية في زكاة أوقاص 
الإبل قولين : 
أحدهما : أنها لا زكاة فيهاء لأن الزكاة إن| تتعلق 
بالنصاب فقط. ولأن الوقص عفو بعد النصاب كا 
هوعفو أيضا قبل النصاب. فالأربعة الواقعة بعد 
الخمسة وقبل العشرة عفوء إذ هي كالأربعة الواقعة 
قبل الخمس. وهذا القول هوقول أبي حنيفة 
وأبي يوسف. وهو أيضا أحد قولين في مذهب 
المالكية, وقول الشافعية أيضا في القديم 
والجديد . © 

الثاني : أنها تزكى » وهوقول محمد وزفر من 
الحنفية. وهوأيضا القول الذي رجع إليه الإمام 
مالك وهو أيضا قول الشافعي في رواية البويطي » 
ودليل هذا القول حديث أنس : في أربع وعشرين 
من الإبل فا دونها من الغنم في كل مس شاةء فإذا 
بلغت حمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت 
مخاض أنشى »" فجعل الفرض في النصاب 
ومازاد. ولأنه زيادة على نصاب فلم يكن عفواء 
كالزيادة على نصاب القطع في السرقة . © 





)١(‏ تبيين الحقائق .7/١‏ وحاشية العدوى على الرسالة 
١‏ ء, وروضة الطالبين ۲/ ١۴١٠ء‏ وكشاف القناع 1414/7 

(۲) ابن عابدين ۲/ ۲١‏ وحاشية العدوي على الرسالة /١‏ ١4۳۹ء‏ 
والمهذب ١67/١‏ 

(۳) حديث أنس : «في أربع وعشرين من الابل. . . » أخرجه 
البخاري (الفتح ۳/ ۳٠١۷‏ ط السلفية) . 

)٤(‏ ابن عابدين 7/ 7٠١‏ ط المصرية. وحاشية العدوي على الرسالة 
"4/١‏ . والمهذب ۱٥۲/۱‏ . 


ويظه ر أثر الخلاف - كما جاء في حاشية 
عابدين ‏ فيمن ملك تسعا من الإبلء فهلك بعد 
الحول منبا أربعة لم يسقط شيء على الأول. 
ويسقط على الثاني أربعة أتساع شاة. © 

هذا وإما الحنابلة فقد ذكروا أن الأوقاص لا زكاة 
فيها قولا واحداء لأن الزكاة إن تتعلق بالنصاب 
فقط. فلو كان له تسع إبل مغصوبة حولاء فخلص 
ماپا يعير اع لومه من شاة. ° 


زكاة أوقاص البقر : 
۸ - اختلف الفقهاء في زكاة ما زاد على الأربعين 
إلى الستين من البقر على ثلاثة أقوال: 

أحدها : أن هذه الزيادة وقص لا زكاة فيهاء 
وهوما ذهب إليه المالكية والشافعية والحنابلة» وهو 
رواية عن أبي حنيفة وصاحبيه» ودليل هذا القول 
«أن رسول لله ب لما بعث معاذا إلى اليمن أمره أن 
يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أوتبيعة » ومن 
كل أربعين مسنا أومسنةء فقالوا: الأوقاص. 
فقال: ما أمرني فيها بشىء» وسأسأل رسول الله 
ب إذا قدمت عليه» فلما قدم على رسول الله 6 
سأله عن الأوقاص فقال: ليس فيها شي ء» . © 

وفسسروها برا بين أربعين إلى ستين» ولأن 
الأصل في الزكاة أن يكون بين كل واجبين وقص . 





۲۰ /۲ ابن عابدين‎ )١( 

(۲) كشاف القناع ۲/ ۱۸۹ 

(۳) حديث : «لا بعث رسول الله . . . . ؛ أخرجه الدارقطني (۲/ ٩۹٩‏ 
ط شركة الطباعة الفنية) والبزار كما في مجمع الزوائد (*/ ۷۴- 
ط دار السعادة) وقال الحيثمي: لم يتسابسع بقية ‏ يعني ابن الوليد - 
على رفسه إلا الحسن بن عمارة والحسن ضعيف. وقد روي عن 
عطاء مرسلا. 


۹۳ 


أوقاص 94 ¢ أوقاف. أوقية. أولوية ١‏ 


م#ووووة هو ووو ووو ووو وونوون ولو ةيو ءوفوفو عونمم ممعء لم مم مم نوم ممم ممم 


لأن توالي الواجبات غير مشروع فيهاء لا سيما فيا 
يؤدي إلى التشقيص في المواشي . © 

٠‏ الثاني : وهوقول أبي حنيفة في رواية الأصل 

عنه ‏ وهي الرواية الثانية ‏ أن مازاد على الأربعين 

يجب فيه بحسابه إلى الستين» ففي الواحدة الزائدة 

ربع عشرمسنة, أوثلث عشر التبيع » وفي الثنتين 

نصف عشر مسنة أو ثلثا عشر تبيع وهكذا. 
ودليل هذا القول هوأن المال سبب الوجوب. 


ونصب النصاب بالرأي لا يجوز, وكذا إخلاؤه عن . 


الواجب بعد تحقق سببه» وأما حديث معاذ فهوغير 
ثابت» لأنه لم يجتمع برسول الله ية بعدما بعثه إلى 
اليمن في الصحيح . 9) 

الشالث : وهوقول أبي حنيفة في رواية الحسن 
عنه ‏ وهي الرواية الثالثة ‏ أنه لاشيء في الزيادة 
حتى تبلغ مسين فإذا بلغتها ففيها مسنة وربع 
مسنة أو ثلث تبيع . 

ودليل هذا القول هو أن الأوقاص من البقر تسع 
تسعء كما قبل الأربعين وبعد الستين» فكذا 
هنا ۳ 


زكاة أوقاص الغنم : 
9 - ولا زكاة في أوقاص الغنم بالاتفاق . ١‏ 


)١(‏ تبيين الحقائق 2757/١‏ وحاشية العدوي على الرسالة 
01١‏ » 445 . وروضة الطالبين ۲/ .٠٠١‏ وكشاف القناع 
۱۹1/۲ 

(۲) تبيين الحقائق ۲۹۲/۱ 

() تبيين الحقائق ۲٦۲/۱‏ وفتح القدير ٠٠٠١ ٤۹٩ /١‏ وبدائع 
الصنائع ۲۸/۲. والمبسوط ۲/ ٠۸۷‏ 

)٤(‏ کشاف القناع ۲/ 144. ونبيين الحقائق ۲٠۳/١‏ وروضة 
الطاليين ۲/ ٠٠١۴۳‏ 


وومفوووووونوووومووو وم ووو ووووووووة و ووم و ون ووو ومنو ءومووةوةوووووةءثومثءةوثوةوةوةووةة* 


انظر / وقف . 


انظر / مقادير. 


أولوية 
التعريف : 


١‏ الأولوية لغة : مصدر صناعي للأولى , أي كون 
الشيء أولى من غيره. ويقال: هوأولى بكذا: أي 
أحرى به وأجدر وأقرب وأحق» مشتق من الولى : 
وهو القرب . “ وقد استعمل الأصوليون والفقهاء 
الأولى بمعنى : الأحرى والأفضل» إلا أن أفعل 
التفضيل هنا على غير بابه» بدليل أن مقابل 
الأولى - وهوالمسمى عندهم بخلاف الأولى - 
لافضل فيه» بل فيه نوع كراهة خفيفة . 

كا استعمل الفقهاء الأولى أيضا بمعنى 





)١(‏ التاج والمصباح ومفردات الراغب ونهاية ابن الاثير مادة: «ولي». 
والبحر المحيط لأبي حيان ۸/ ۷١‏ 


۹4 


لا 00 000000000 


الأحق» على غير باب أفعل التفضيل أيضاء 
بمعنى أنه المستحق للشىء دون غيره. (© 


الحكم الإجالي 
أولا : 
۲ - يعبر الأصوليون والفقهاء أحيانا عن الندب 
الخفيف بالأولى » وقد يقولون : إن الأمرعلى سبيل 
الأولوية . 9) 
انيا : ش 
۳ الأمر بالشيء يفيد النبي عن ضده في الجملة. 
تالآمر يفمل المتدوبات عفاد مته الته عن تركها», 
لكن لما كان ترك المندوب لا يستوجب إثهاء عبر 
عن ذلك الترك بأنه خلاف الأولى . 
وعند الحنفية أن من ارتكب خلاف الأولى فقد 
أساء . والاساءة عندهم دون الكراهة. أوأفحش» 
أوأنها وسط بين كراهة التنزيه والتحريم . 5 
الثا : الدلالة والفحوى : 
٤‏ من أنواع الدلالة اللفظية « الدلالة والفحوى» 
وهي : ثبسوت حكم المنطوق للمسكوت لفهم مناط 
الحكم باللغة» كقوله تعالى ولا تَقُلْ لما أي 
ويفهم منه تحريم الضربء لأجل أن مناط 
الغبي عنه هوالإيذاء. وهذا مفهوم لغْة. من غير 
حاجة إلى نظر واستدلال. فكان منهيا عنه» ومن 


(۱) ابن عابدين /١‏ 77/4 ط الأولى. والقليوبي ۳/ 179. وشرح 
جمع الجوامع ۸١/١‏ ط مصطفى الحلبي» وفواتح الرحموت 
۰/۱ 

(۲) شرح جمع الجوامع ۱/ ۸۱ وابن عابدين ۳۷٤ /١‏ 

5) ابن عابدين /١‏ هلا و۳۸ واهدایة ١/هه.‏ ۱۸۷ ط 
الحلبي . 


وو ووووومووووووموموووثووووووووووووء ءءء نهة6 ةوهو ةق هووو ووو ووو وووووةوة وو ووةووؤةوووةه. 


جزئياته الضرب فيكون منهيا عنه أيضاء ولا يجب 
في الدلالة أولوية المسكوت في تحقق المناط فيه . 

فقيل : إنة تبيه بالأدنى على الأعلى فتشترط 
الأولوية على هذاء ويخرج ما فيه مساواة» ويسمى 
الأول عندئذ فحوى الخطاب» كا يطلق عليه 
(المفهوم الأولى) ويسمى الثاني (لحن الخطاب) . 
والمشهور أن فحوى الخطاب ولحن الخطاب 
مترادفان . () 
رابعا : قياس الأولى : 
ه-من أنواع القياس: القياس الجلي. وهو: 
ماقطع فيه بنفي الفارق. أوكان تأثير الفارق فيه 
احتمالا ضعيفا. فالأول كقياس الأمة على العبد في 
تقويم حصة الشريك على شريكه المعتق الموسر 
وعتقها عليه . ومثال ماكان فيه تأثير الفارق احتمالا 
ضعيفا: قياس العمياء على العوراء في المنع من 
التضحية, حيث أن العمياء ترشد للمرعى 
الحسن. بخلاف العوراء, فإنها توكل إلى بصرها 
- وهو ناقص - فلا تسمن» فيكون العورمظنة 
المزال. وجوابه أن المنظور إليه في عدم الإجزاء 
نقص الجمال بسبب نقص تام الخلقة. لا نقص 
الدع 

وقيل : الجلي: القياس الأولى. كقياس 
الضرب على التأفيف في التحريم » وعلى التعريف 
الأول يصدق بالأولى كالمساوي . ٠”‏ 

وهناك خلاف في كون قياس الأولى من القياس 
الأصولي أواللغوري, ينظر في محله . 27 وتام الكلام 
على ماسبق عله الملحق الأصولي . 


؟4١‎ ۲٤١ /١ وشرح جمع الجوامع‎ . 1١ فواتح الرحموت‎ )١( 


(۲) شرح جمع الجوامع ۲/ ٠٤١‏ 
2( شرح جمع الجوامع ۲41/۱ 


ه-1١96‎ 


أولوية 5 -/, أولياء. إياس ۲-١‏ 


٦‏ من الألفاظ الدالة على الأولوية عند الحنفية 
أحيانا كلمة (لا بأس). لكن الغالب استعملها فيم 
تركه أولى » وإن كانت قد تستعمل في المندوب 
أحياناء فإن قالوا: لا بأس بكذا دل على أن 
المستحب غير غالبا" 


من مواطن البحث : 

۷ يذكر الأصوليون مباحث الأولوية والأولى في 
مباحث الحكم وأنواعه» وفي مباحث الدلالة وأنواع 
القياس كما تقدم. كا يذكرها الفقهاء بمناسبة 
الكلام على صيغة «لا بأس» وفي مواضع متفرقة 
بحسب المناسبات كالأولى بالإمامة وبالصلاة على 
الميت والدفن والذبح في الحج وبالحضانة وتربية 
اللقيط ونحوذلك . 


انظر : ولاية. 


إياس 


التعريف : 
١‏ الإياس من الشيء. واليأس منه: انقطاع 





447 241/١ ابن عابدين‎ )١( 


الرجاء والطمع والأمل فيه » و(اليأس) مصدر يئس 
ييأس فهويائس . وقد ورد في كلام العرب كثيرا : 
ایس يأيس فهوايس . ٩‏ 

هذاء ويقال للرجل يائس وايس . وللمرأة يائسة 
وايسة» لكن إن أريد يأسها من الحيض خاصة 
قيل: هي ایس بدون تاء. وهو الأجرى على 
قواعد اللغة. ويرد فيها أيضافي كلام الفقهاء 


را اس 
بمعنيين : 


الأول» وهو اصطلاح لهم : أن يكون بمعنى 
انقطاع الحيض عن المرأة بسبب الكبر والطعن في 
السن. 

والشاني : هوالمعنى اللغوي المتقدم. ومنه 
قولهم : اليأس من رحمة الله وقوهم : توبة اليائس 
أي توبة من يئس من الحياة. وفيها يلي بيان أحكام 
هذين المعنيين. 


أولا : 
الإياس بمعنى انقطاع الحيض بسبب الكبر : 
۲ - الإياس دور من حياة المرأة» ينقطع فيه الحيض 





)١(‏ تاج العسروس واللسانء مادة: «أيس»» والمطلع على أبواب 
المقنع ص۸٤۳٠‏ ورد المحتار ۲۰۲۰۲۰۱/۱» والمغسرب في 
ترتيب المعرب للمطرزي ص ٠٠۹‏ 
ومنه حديث : «إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون» أخرجه 
مسلم ۲۱۹۹/٤(‏ - ط الحلبي) والترمذي (4/ ۳۳۰ ۔ ط 
الحلبي) . ' 

(۲) المغنى لابن قدامة /9/ 0٠7‏ , الطبعة الثالثة ومايوافقها. 

(۳) ابن عابدين ه/ 74٠‏ , وشرح المنباج مع حاشية القليوبي 
۳ والمغني /1/ 404. ٤٥۹‏ 
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ويرافق هذا الانقطاع اضطراب في وظائف 
الأعضاء. واضطرابات نفسية © 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ القعود : 
- قعود المرأة بمعنى : إياسها. فقد فسره أهل 
اللغة بانقطاع الحيض والولد عنها. قال ابن 
السكيت: امرأة قاعد إذا قعدت عن المحيض . 
فإذا أردت القعود قلت: هي قاعدة. وجمعها 
قواعد. وقد فسر قوله تعالى: «والقواعدٌ من 
النساء»”'' بمن انقطع عنهن الحيض . وقال 
الزجاج : هن اللاتي قعدن عن الأزواج . © 
ب العقر والعقم : 
4 المرأة العاقر: هي التي لا تلد. ويقال للرجل 
أيضا: عاقوإن كان لا يولد له. والعقم أيضا في 
المرأة والرجل» يقال: قد عقمت المرأة بمعنى : 
أعقمها الله . فهي عقيم ومعقومة. ويقال للرجل 
أيضا: عقيمءإن كان لا يولد له . *) 

ويظهر أن المرأة يقال لها: عاقر وعقيم. إذا 
كانت لا تحمل ولوكانت ذات حيض . ويبذا تخالف 
الآيسة. فإن المرأة لا تكون أيسة إلا إذا امتنع عنها 
الحيض بسبب السن» ثم إن امتنع الحيض بسبب 
ذلك امتنع الحمل عادة ولابد. فكل ايسة عقيم . 
والأخكس. 


. المراجع السابقة‎ )١( 

(۲) سورة النور/ ٠٠‏ 

2( لسان العرب. والمصباح , والتاج . 
)٤(‏ اللسان . 


ووممو عونو ووم واف عمو واه لمواة و ووو فقوو وامام و ممه همهم قهوهوافةه وققوومهمقةوثوموووومةووءووهة 


ج ‏ امتداد الطهر : 
© قد يمتنع الحيض عن المرأة قبل سن الإياس 
لعسارض من هزال أومرض أورضاع, فلا يسمى 
ذلك يأسا. وقد يكون امتناعه لسبب غير معلوم . 
فيقال ها في كل تلك الأحوال (تمتدة الطهر) أو 
(منقطعة الحيض). وفرق في (الدر المنتقى) بين 
هذين الاصطلاحين فقال: منقطعة الحيض : هي 
التي بلغت بالسن ولم تحض قط . ومرتفعة الحيض : 
هي من حاضت ولو مرة» ثم ارتفع حيضها وامتد 
طهرهاء ولذا تسمى ممتدة الطهر. )١(‏ 
سن الإياس : 
5 - يقرر الأطباء أن وظيفة الحمل لدى المرأة تستمر 
لديا بعد البلوغ ٠١‏ عاماء تتعطل لديا بعدها 
وظيفة الحمل والإنجاب . 

وقد اخبتلف الفقهاء في تحديد سن الإياس على 
أقوال : 
)١(‏ فقال بعضهم : لا حد لأكثره. وعليه فأي سن 
رأت فيها الدم فهوحيض . ولوكان ذلك بعد 
الستين. وهذا قول بعض الحنفية . قالوا: لا يحد 
الإياس بمدة. بل إياسها أن تبلغ من السن مالا 
يحيض مثلها فيه . فإذا بلغته. وانقطع دمهاء حكم 
بإياسها. فا رأته بعد الانقطاع حيض» فيبطل به 
الاعتداد بالأشهر. وتفسد الأنكحة أي يظهر فساد 
نكاحها إن كانت اعتدت بالأشهر وتزوجت» ثم 
رأث الدم . 9) 


)١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين ه/ 71٠‏ ط بولاق الأولى. وقد 


عبر بعض الحنفية بدل انقطاع الحيض في هذه الحالة بامتشاع 
الحيض کا في ابن عابدين 2593/7 505 

(۲) الدر المختار وحاشية ابن عابدين 25٠5/17‏ وفتح القدير 
٠٤١ /5‏ ط الميمنية . 


۱۹۷ 


ايا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00000 


(۲) وقيل : يحد بخمس وخمسين سنة. وهوقول 
عند الحنفية» هورواية الحسن عن أبي حنيفة » قيل 
فيه إن عليه الاعتماد» وإن عليه أكثر المشايخ» فما 
رأته من الدم بعدها فليس بحيض في ظاهر 
المذهب. إلا إذا كان دما خالصا فحيض» حتى 
يبطل به الاعتداد بالأشهرء إن جاءها قبل تام 
الأشهر لا بعدهاء حتى لا تفسد الأنكحة, قالوا: 
وهوالمختار للفتوى. وعليه فالنكاح إن وقع بعد 
انقضاء الأشهر ثم رأت الدم جائز. (© 

(۳) وقيل يحد بخمسين سنة» وهوقول للحنفية » 
قال صاحب الدر: عليه المعول والفتوى في زماننا . 
وهو رواية عن أحمد" . واحتج أصحاب هذا القول 
بقول عائشة رضي الله عنها: لن ترى المرأة في بطنها 
ولدا بعد الخمسين. 

)٤(‏ وقيل يحد سن اليأس بالنسبة إلى كل امرأة 
بيأس نساء عشيرتها من الأبوين» لتقاربهن في 
الطبع . فإذا بلغت السن الذي ينقطع فيه حيضهن 
فقد بلغت سن اليأس. وهذا أحد قولى 
الشافعي . © ٠‏ 
(ه) والقول الجديد للشافعي : المعتبر سن اليأس 
لجميع النساء بحسب ما يبلغ الخبر عنهن . وأقصاه 
فيا علم اثنتان وستون سنة. وقيل : ستون. وقيل 
خمسون () 


48 /4 وفتح القدير‎ ٠٠٠٦ /۲ الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
45٠١ /١ الدر وحاشيته ۲/ 505. والمغني‎ )۲( 
شرح المنهاج للمحلي بحاشية القليوبي / 47 . والجمل على‎ )۳( 


شرح المنبج 4/ 415 
)٤(‏ شرح المنهاج / 47. والجمل 4/ 440 


ووووففوء قوم ووو امو فوافو موف هه مواد وموم وو واو اوهو و6 اووووووع و وم6م6هووء6مه666ه 


(5) وقيل بالتفريق بين بعض الأجناس وبعض» 
فهو للعربيات ستون عاماء وللعجميات خمسون. 
وهورواية عن أحمد. قال ابن قدامة : لأن العربية 
أقوى طبيعة . () 

(۷) وذهب المالكية » والحنابلة فيما نقله الخرقي عن 
أحمد إلى أن الإياس له حدان: أعلى وأدنى . فأقله 
عندهم جميعا خمسون سنة. وأعلاه عند المالكية 
سبعون. قالوا: فمن بلغت سبعين فدمها غير 
حيض قطعا. ومن لم تبلغ سين فدمها حيض 
قطعا. ولا يسأل النساء ‏ أي ذوات الخبرة ‏ فيهما . 
وما بين ذلك يرجع فيه للنساء» لأنه مشكوك 
فيه 9) 

وأعلاه عند أحمد على هذه الرواية ستون سنة. 
تيأس بعدها يقينا. وما بين الخمسين والستين من 
الدم مشكوك فيه. لا تترك له الصوم والصلاة. 
وتقضي الصوم المفروض احتياطا. قال ابن قدامة : 
الصحيح إن شاء الله أنه متى بلغت المرأة سين . 
فانقطع حيضها عن عادتها عدة مرات لغير سبب 
فقد صارت آيسة» لأن وجود الحيض في حق هذه 
نادر» بدليل قلة وجوده» وقول عائشة : «لن ترى 
المرأة في بطنها ولدا بعد الخمسين» فإذا انضم إلى 
هذا انقطاعه عن العادة مرات حصل اليأس من 
وجوده» فلها حينئذ أن تعتد بالأشهر. وإن انقطع 
قبل ذلك فحكمها حكم من ارتفع حيضها 
لا تدري ما رفعه - أي فتتر بص تسعة أشهر 
لاستبراء الرحم» وثلاثة أشهر للعدة ‏ وإن رأت 





451 ء٤٦1١ المغني ۳۹۳/۱ و۷/‎ )١( 
والشرح الكبير‎ .٠١ 4 /4 الزرقاني على خليل في أبواب العدة‎ )۲( 
: روف‎ 


ل ۱۹۸ سه 


000000100000 


الدم بعد االخمسين على العادة التي كانت تراه فيها 
فهو حيض في الصحيح» لأن دليل الحيض الوجود 
في زمن الامكان. وهذا يمكن وجود الحيض فيه . 
وإن كان نادرا. وإن رأته بعد الستين فقد تيقن أنه 
ليس بحيض لأنه لم يوجد ذلك . 9 


اشتراط انقطاع الدم مدة قبل الحكم بالإياس : 
- ذكر هذا الشرط الحنفية في سياق القول بأن سن 
الإياس ٠ه‏ أوهه عاماء قالوا: يشترط للحكم 
بالاياس في هذه المدة أن ينقطع الدم عنها مدة 
طويلة» وهي ستة أشهر في الأصح . قالوا : والأصح 
ألا يشترط أن يكون انقطاع ستة أشهر بعد مدة 
الإياس. بل لوكان منقطعا قبل مدة الإياس» ثم 
تمت مدة الإياس» وطلقها زوجها يحكم بإياسها 
وتعتد بثلاثة أشهر. " ولم يتعرض هذا الشرط غير 
الحنفية فيا اطلعنا عليه . 


إياس من لم تحض : 

۸ - لم يتعرض هذه المسألة بالنص عليها في اطلعنا 
عليه غير الحنفية. فقد قالوا: إن المرأة إذا بلغت 
بالسن» واستمر امتناع الحيض. فإنها يحكم 
بإياسها متى بلغت ثلاثين عاما. نقله في البحر عن 
الجامع . © 


ومقتضى إطلاق غيرهم أنه لا يحكم بإياسها إلا 
متى بلغت سن الاياس ال معتبر. كغيرها. 





٤٦١/۷ المغني‎ )١( 
٠٠۰۷/۲ حاشية ابن عابدين‎ )۲( 
505 25٠9 1/1 ابن عابدين‎ )۳( 


ووممموو مر ورور وو ووو روح ووو و ممم و لوا ووو لواو و60 


السنة والبدعة في تطليق الآيسة : 


4 - السنة في طلاق المرأة أن يكون في طهر ل يأها فيه 
زوجهاء أو أثناء الحمل . أما طلاقها أثناء ا لحيض› 
أوفي طهر أصابها فيه فإنه طلاق بدعي . وأما 
الآيسة من الحيض فقد قيل: لاسنة لطلاقها ولا 
بدعة, وقال الحنفية: السنة في طلاقها أن تطلق 
على رأس كل شهر طلقة. 

وقيل : طلاقها طلاق سني ولو بعد الوطء. (© 


عدة طلاق الآيسة : 

. تعتد ذات الأقراء من الطلاق بثلاثة أقراء‎ - ٠ 
والحامل عدتها إلى وضع حملهاء أما التي أيست من‎ 
الحيض. إن كانت حرة فعدتها من الطلاق ثلاثة‎ 
أشهر من حين الطلاق . وهذا متفق عليه . 27 لقول‎ 
الله تعالى : «واللائي يمسن من المحيض من‎ 
6 ناكم إن ارئيدم في دعن ثلائة اهر‎ 


والتفصيل في (عدة) . 


من تأخذ حكم الآيسة من النساء : 

١‏ إن المطلقة إذا ارتفع حيضهاء وعرفت مارفعه 
من رضاع أومرض أونفاس» فإنها تنتظر زوال 
العارض وعود الدم وإن طالء إلا أن تصير في سن 


)١(‏ ابن عابدين 4194/7 . وشرح الهاج وحاشية القليوبي 
*/48*. وشرح منتهى الإرادات 7/ ٠١١‏ مطبعة أنصار السئة . 

(۲) ابن عابدين ٦٠۲/۲‏ وشرح المنتهى ۳/ .77١‏ والمغني 
o «f0۹ EON «f0 /Y‏ 

(۳) سورة الطلاق / ٤‏ 


۱۹۹ 


ل لحلل 0000 


اليأاس» فعند ذلك تعتد عدة الآيسات © 

أما إن كان ارتفاع حيضها لسبب لا تعلمه» 
وكانت حرة» فقد قيل : تتر بص سنة : تسعة أشهر 
للحمل» ثم تعتد بثلاثة أشهر كالآيسة. وقيل في 
مدة تربصها غير ذلك (ر: عدة) . 


أحكام اللباس والنظر ونحوهما بالنسبة للآيسة : 

١‏ -إن المرأة إذا اجتمع لها مع الإياس انقطاع 
رجائها في النكاح ثبت لها نوع من الرخصة في كمال 
الاستتار. قال الله تعالى : #والقواعدٌ من النساء 
اللاتي لا يَرَجون نكاحا فليس عليهن ناح ان 
يَضْعْنَ بُيابِن غير مُتبرجات بزينة4"» قال 
القرطبي في تفسيرها: هن العجّز اللواتي قعدن 
عن التصرف من السن» وقعدن عن الولد 
والمحيض . هذا قول أكثر العلماء . وقال أبوعبيدة : 
هن اللاتي قعدن عن الولد» وليس ذلك 
بمستقيم, لأن المرأة تقعد عن الولد» وفيها 
مستمتع . وإنها خص القواعد بهذا الحكم ‏ وهو 
جواز وضع الجلباب أو الرداء عنهن» إذا كان ما تحته 
من الثياب ساترا لما يجب ستره ‏ لانصراف الأنفس 





٤٠٥ /۷ المغني‎ )١( 

(۲) واللجنة ترى أن المرأة التي لم تبلغ سن الإياس . ولكن تحقق بها لا 
يبقى معه مجال للشك امتناع الحيض والحمل في حقهاء لاشك أن 
حكمها في الاعتداد ونحوه حكم الآيسة ولا فرق لأن حكم 
الآية ينطبق عليها أنها ممن يئسن من المحيض) ومثال ذلك أن 
تكون قد استؤصل منها المبيضان والرحم بعملية جراحية. أو 
عطلا عن عملهها بواسطة العلاج الاشعاعي . على ما يذكره أهل 
الطب. وليست مثشل هذه تمن عليها الانتظار سنة. ولا أن تنتظر 
سن الإياس» بل عدتبا ثلاثة أشهر على ما تنص عليه الآية . 

(۴) سورة الثور/ ٠٠‏ 


ووو واواو ماموووووووفء نوو واوفوقء فو وومةه ووقووواة م هوةووةووعمووواوةاوةءةثةوةوؤووام6اة6ةه 


عنهن » وقيل : لا بأس بالنظر منها إلى ما يظهر غالبا 
وهو مذهب الحنابلة» إذ لا مذهب للرجال فيهن › 
فأبيح هن مالم يبح لغيرهن» وأزيل عنهن كلفة 
التحفظ المتعبة هن . (^© 
انيا : 
الإياس بمعنى انقطاع الرجاء 

١‏ - الاياس من حصول بعض الأشياء جائز ولا 
بأس به. بل استحضار الإياس من بعض الأشياء 
البعيدة الحصول قد يكون راحة للنفس من 
تطلبها. وفي الحديث «أجمع الإياس مما في أيدي 


الناس» 5 0( 


ولكن لا يجوز للمؤمن اليأس من روح الله 
و رحمته . 
الرزق أو نحوه کالولد» أو وجود المفقود. أويأس 
المريض من العافية › أوياس المذنب من المغفرة . 
عده العلماء من الكبائر. قال ابن حجر المكي : عد 
ذلك كبيرة هوما أطبقوا عليه لما ورد فيه من الوعيد 
ایدید كقوله تعالي: «إنه لا ياس من روح 


)١(‏ تفسير القرطبي ,04/١7‏ وأحكام القران لابن العسربي 
۳ ط عيسى الحلبي , وشرح المنتهى 7/ ٥‏ وابن عابدين 
ه/ ۲۳ . واطندية ه/ ۹ والمغني 5ه 

(۲) حديث: «أجمع الأياس مما في أيدي الناس» أخرجه أحمد 
(ه/ ٠١١‏ -ط الميمنية) من حديث أبي أيوب الأنصاري وضعفه 
البوصيري في الزوائد کا في التعليق على ابن ماجة (۲/ ۱۳۹٩‏ - 
ط الحلبي). ولكن له شاهد من حديث سعد بن أبي وقاص 
أخرجه الحاكم ۳۲١ /٤(‏ ط دائرة المعارف العثانية) وصححه 
ووافقه الذهبي . 


ووآه 


6ععع ع عا لاا ااال وومةه 


الله إلا القوم الكافرون6”''. وقوله تعالى : ومن 
يقنط من رحة ربه إلا الضالون» . "° 

وروى ابن أبي حاتم والبزارعن ابن عباس أن 
النبي ية سكل : ما الكبائر؟ «فقال: الشرك بالل 
والإياس من روح الله والأمن من مكر الله. وهذا 
أكبر الكبائر”" قيل : والأشبه أن يكون الحديث 
موقوفاء وبكونه أكبر الكبائر صرح ابن مسعود کا 
رواه عبدالرزاق والطبراني . ثم قال ابن حجر: وإنما 
كان اليأس من رحمة الله من الكبائر لأنه يستلزم 
تكذيب النصوص القطعية . ثم هذا اليأس قد 
ينضم إليه حالة هي أشد منه. وهي التصميم على 
عدم وقوع الرحمة له وهذا هو القنوط . بحسب ما 
ذل عليه سياق الآية: :لوان هسه الشر فيوس 
قوط يج ؟) وتارة ينضم إليه أثة مع اعتقاده عدم 
وقوع الرحمة له يرى أنه سيشدد عذابه كالكفار. 
وهذا هو المراد بسوء الظن بالله تعالى . 9) 

وقد ورد الغبي عن اليأس من الرزق في مثل قول 
النبي با لحبة وسواء ابني خالد «لا تيأسا من الرزق 
ما تهزهزت رؤ وسکا» . 9) 

وورد الغبي عن القنوط بسبب الفقر والحاجة أو 





۸۷ / سورة يوسف‎ )١( 

(۲) سورة الحجر / 55 

(*) حديث : «الكبائر . . . » أخرجه البزار والطبراني كما في المجمع 
٠١5 /٤(‏ - ط المقدسي) وقال: ورجاله موثقون. 

(4) سورة فصلت / 44 

- 47/١ الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر بتصرف قليل‎ )٥( 
4 

(5) حديث : «لا تيأسا من الرزق ما تہزهزت رؤوسكياء أخرجه أحمد 
(*/ 459 ط الميمنية) وابن ماجة (۲/ ١84‏ ط الحلبي) وقال 
البوصيري : إسناده صحيح . 


ا م ا ا ا ا ا ا ا لل ا نا 


حلول اللصيبة في مشل قوله تعالى : «إوإذا اذا 
الناس رحمة فَرِحُوا بهاء » وان تصِبّْهم سَيئة بها دمت 
أيدهم إذا هم بنط ون . أل ان الك 2 
الرزق لمن يشاءُ وَيَقَدِرٌ إن في ذلك لآياتٍ لموم 
يؤمنون» . ° 

وورد الغبي عن اليأس من مغفرة الذنوب في 
قوله تعالى : قل يا عبادِيّ الذين أَسْرَفوًا على 
أنفيهم لا تَْنَطُوا من رحة الله إِنْ الله يَعْفِرٌ الذنوبَ 
جميعا إنه هو الغفور الرحيم ». ° 

فان الله تعالى لا يتعاظمه ذنب أن يغفره. 
فرحمته وسعت كل شيء. ومن أجل ذلك فالإنابة 
إلى الله تعالى مطلوبة» وباب التوبة إليه من 
الذنوب جميعا مفتوح للعبد مالم يغرغر» أي حين 
ييأس من الحياة . 


فتوبة اليائس ‏ وهي توبة من يئس من الحياة 
كالمحتضر- المشهور أنها غير مقبولة» كإيهان 
اليائس. وهوقول الجمهور. وفرق بعض الحنفية 
بين توبة اليائس وإيمان اليائس» فقالوا بقبول الأول 
دون الثاني( (ر: احتضار. توبة) . 


أما من مات على كفره فإنه هو اليائس حقا من 
مغفرة الله ورحمته. لقينه ای : #والذين كفروا 
بابات: الله ولقائه أولئك يتسوا يئسوا من رحمتي ع وأولئك 
هم عذاتٌ أليمي. ببخلاف من مات على 
الإيهان فإن الرحمة ترجى له. 


۳۷ ء۳٣‎ / سورة الروم‎ )١( 

(۲) سورة الزمر / “اه 

(۳) وانظر حاشية ابن عابدين ٥۷۱ /١‏ و"/ ۲۸۹ 
(4) سورة العنكبوت / ۲۳ 


۲۰ 


أيامى ¢ إيتار ¢ ايتهان » إنيجاب 215" 


OCOD:‏ ووؤووووولولوثوومونوفقءن يون ووفوونوموننمو مين ممم ةةمة ثقممءء م مءثةة ممه 


انظر / نكاح . 


انظر / وتر. 


انظر / أمانة . 


إجاب 


£ 


التعريف : 
١-الإيجاب:‏ لغة مصدر أوجب . يقال أوجب 
الأمرعلى الناس إيجابا: أي ألزمهم به إلزاماء 
ويقال: وجب البيع يجب وجوبا أي : لزم وثبت» 
وأوجبه إيجابا: ألزمه إلزاما . © 

واصطلاحا: يطلق على عدة معان» منها: 


. لسان العرب والمصباح المنير في مادة : «ووجب»‎ )١( 


‘aonescsecocecooconaeoeeceokneoucaacannonuecuuecsenos 


طلب الشارع الفعل على سبيل الإلزام» وهو هذا 
يخالف الاختيار. 

ومنها : التلفظ الذي يصدر عن أحد العاقدين. 
وقد اختلف الفقهاء في تعريفه ذا المعنى . فقال 
الحنفية: الإيجاب: هوماصدرأولا من أحد 
العاقدين بصيغة صالحة لإفادة العقد. والقبول: 
ماصدر ثانيا من أي جانب كان . 

ويرى غير الحنفية أن الإيجاب : ماصدر من 
البائع. والمؤجر. والزوجة. أووليهاء على 
اخحتلاف بين المذاهب. سواء صدرأولا أواخراء 
لأنہم هم الذين سيملكون: المشتري السلعة 
المبيعة. والمستأجر منفعة العين. والزوج العصمة. 
وهكذا )١(‏ 


الألفاظ ذات الصلة : 


1 الفرض : 
۲ - يأتي الفرض لغة واصطلاحا بمعنى : 


يقال: فرض الله الأحكام فرضا أي أوجبهاء 
ولا فرق عند غير الحنفية بين الفرض والإيجاب . 

أما عند الحنفية فالفرض : ماثبت بدليل قطعي 
لا شبهة فيه. ويكفر جاحده إذا كان ما علم من 
الدين بالضرورة. والواجب ماثبت بدليل فيه شبهة 
كالقياين 49 





٠٤٤/۲ وفتح القدیر‎ ء۱٤٤۸‎ ۱۲۰٤ . التهانوي الا‎ )١( 
. ط السعودية‎ ٠٠١ /۷ ط الرياض, والمجموع‎ ٥٠١ /7 وا لمغنی‎ 

(۲) المصباح المنيرفي المادة. والتعريفات للجرجاني. والمستصفى 
للغزالي 1٦ /١‏ ومسلم الثبوت /١‏ 9ه 


ا 


إيجاب ۳ 2 إنجار ١‏ 


فو ووأف و فق وهاو O‏ هورة OSO‏ هماهم كوه عوره OLS OO ٠‏ ويهات ه orea‏ وزهاوزة ويه ازور وانويهاة اوه واو او إعا وهاو 


ب - الوجوب : 

وهوأثر الإيجاب, فالإيجاب من الحاكم به» 
والوجوب صفة الفعل المحكوم فيه » فيا أوجبه الله 
صار بإيجابه واجبا . 


حص _ الئل : 


به» كصلاة النافلة . 


مصدر الإيجاب الشرعي : 
؟- الإيجاب الشرعي حكم شرعي لا يكون إلا من 
الله تعالى . لأنه خطاب الشرع للمكلفين با يوجبه 
عليهم . وقد يوجب الإنسان على نفسه فعل طاعة 
بالنذر فيجب عليه أداؤ ه شرعاء لإيجاب الله الوفاء 
البيت أو صدقة معينة . 

وينظر لتفاصيل . أحكام الواجب الملحق 
الأصول . 


الإجاب ف المعاملات : 

٤‏ یکو ن الإيجاب باللفظء وعوالار, ويكون 
بالإشارة المفهمة من الأبكم ونحوه في غير النكاح . 
وقد يكون بالفعل كا في بيع المعاطاة. وقد يكون 
بالكتابة. ويكون الإيجاب بالرسالة أو الرسول, إذ 
يعتبر مجلس تبليغ الرسالة أوالرسول» وعلمه با 
فيهاء هو مجلس الإيجاب .© 


)١(‏ الهداية ۳/ ۱۷ء وفتح القدير ه/ ۷۹. والبدائع .۱۳۸/١‏ وابن 
عابدين 478/7 ٤۲١/١ ۳۷۹ /٤‏ وقليوبي وعميرة 
اهل FTA‏ / ۰, 7194 ۳۲۷ وجواهر الإكليل 
TEA T/1‏ 


ومففة فممه وففو اواو ووفام و فف ووو افون قهاهء و وار هج ووه وهو و ووووء م وووووءمثووثوومووثوثةثنه 


وينظر تفصيل ذلك» قاف فيه » في أبواب 
المعاملات المختلفة وخاصة البيوع» وانظر أيضا 


مصطلح (إرسال. إشارة. عقد) . 


شروط صحة الإيجاب في العقود : 
ه ‏ يشترط لصحة الإيجاب في العقود شروط 
أهمها : أهلية الموجب» وتفصيل ذلك في مصطلح 


(صيغة. وعقد). 


خيار الآيجاب : 
٦‏ - يرى بعض الفقهاء ‏ مثل الحنفية ‏ أن للموجب 
حق الرجوع قبل القبول. وقال المالكية: إن 
الموجب لورجع عا أوجبه لصاحبه قبل أن يجيبه 
الآخرء لا يفيده رجوعه إذا أجابه صاحبه بالقبول» 
ولا يملك أن يرجع وإن كان في المجلس . 

أما الشافعية والحنابلة فإنهم يرون خيار 
اللجلس» وهويقتضي جواز رجوع الموجب عن 
إيجابه حتى بعد قبول العاقد الآخر. فمن باب 
أولى يصح رجوعه قبل اتصال القبول به. () 


إنجار 


£ 


التعريف : 


5 و 
١-الإيجار:‏ مصدراجر. وفعله الثلاثي اجر. 


)١(‏ مواهب الجليل 4/ 74١‏ . وفتح القدير ۸١ -۷۸ /١‏ والمغنى مع 
الشرح 4/ 4. وشرح الروض ۲/ ه. والشرواني على التحفة 
17/4 والبدائع ه/ ١4‏ ط المكتبة الإسلامية » وشرح المنهاج 
وحاشية القليوبي 100/۲ 


ا 


إيجار ۲ ۔ ” ٠‏ إيداع 


0 ا ا ا 000 


يقال : أجر الشيءيؤجره إيجارا. ويقال: آجرفلان 
فلانا داره آق: عاقده عليها. 

والمؤاجرة : الإثابة وإعطاء الأجر. 

واجرت الدار أوجرها إيجاراء فهي مؤجرة . 

والاسم : الإجارة. 

وللتفصيل ( ر: إجارة ج۲/۱٠٠)‏ 

والإيجار(أيضا) مصدر للفعل أوجر. وفعله 
الثلاثي (وجر). يقال: أوجره: إذا ألقي الوجور في 
لق 17) 

هذا في اللغةء ولم يخرج استعمال الفقهاء عن 
ذلك. فإنهم يستعملون الإيجار بمعنى: صب 
اللبن أو الدواء أوغيرهما في الحلق . 29 

واشتهر عندهم التعبير بلفظ الإجارة بمعنى : 
بيع المنفعة . 
لحكم الإجالي : 
۲ جمهور الفقهاء على أن إيجار لبن امرأة في حلق 
طفل رضيع فيم| بين الحولين يثبت به التحريم» 
كارتضاعه من ثديهاء لأن المؤثرفي التحريم هو 
حصول الغذاء باللبن وإنبات اللحم وإنشاز 
العظم > لقول النبي و : و «لارضاع إلا ما انْشَرَ 
العظم وات للح“ وذلك يحصل بالايجار 5 
لأنه يصل إلى الجوف. وبذلك يساوي الارتضاع 


)١(‏ لسان المرب والمصباح المنير وتاج العروس وتهذيب الأسماء 
واللغات مادة : «وجر». 

(۲) ابن عابدين ۲/ 4 4١18 2.٠١6 .٠١‏ ط بولاق ثالفة» ونهاية 
المحتاج 174/8 ط المكتبة الإسلامية . 

(۳) ابن عابدين ٤۱۹ ٤1۳/۲‏ والدسوقي 007/7 ط دار 
الفكر. والمهذب ۲/ ۷١١٠ء ٠١۸‏ طدار الممرفسة. والمغني 
/ لالامى ۳۸ ط الرياض» وكشاف القناع 76 ط 
الرياض. = 


وووووووووومووووموثويءمءثممةووووووةوموقووةومووة ةمهو و6 و و6 دو وومةه 6م و6666 


من الثندي في التحريم . 

وني هذا خلاف لبعض الفقهاء. مع اختلافهم 
أيضا في عدد الرضعات التي تنشر الحرمة . 

وللتفصيل (رء رضاع) . 

ويختلف الفقهاء في وصول شيء لجوف الصائم 
بالإيجار مكرهاء هل يضير به مفطزا آم لا؟ 

يقول الحنفية والمالكية : لوأوجر الصائم مكرهاء 
أو کان نائسم) وصب في حلقه شيء» كان مفطرا 
بذلك» ويجب عليه القضاء . 

وعند الشافعية والحنابلة: : من أوجر مكرها لم 
كروي ا ا تسو يوسو 
والنسيانٌ وما هيا 0 22 
مواطن البحث : 
۳-يأتي تفصيل الايجار بمعنى صب شيء في 
للق ق الشرشناء السو كياياتي في ياب 
الجنايات» وذلك بإيجار سم في فم إنسان . 


إيداع 


= وحديث : :دلا 0 


انظر / وديعة 


3 أبوداود (۲/ 44ه ‏ ط 


ا مجهولان pn‏ د 7 لط شركة الطباعة 
الفنية) . 


)١(‏ ابن عابدين ,.٠١8 ٠۰٤/۲‏ والسدسوقي .0175/١‏ ومغني 
المحتاج /١‏ . وكشاف القناع ۲/ ۳۲۰ 
وحديث: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان . 
أخرجه الحاكم ۳ ط دار الكتب العربي) وقال : حديث 
صحيح على شرط الشيخين . 


سه 


إبصاء 


التعريف : 
١-الإيصاء‏ في اللغة: مصدرأوصى » يقال : 
أوصى فلان بكذا يوصي إيصاءء والاسم الوصاية 
(بفتح الواووكسرها) وهو: أن يعهد إلى غيره في 
القيام بأمرمن الأمور» سواء أكان القيام بذلك 
الأمرني حال حياة الطالب أم كان بعد وفاته . () 
وفي المغرب : أوصى زيد لعمر بكذا إيصاء. 
وقد وصى به توصية, والوصية والوصاة اسان في 
معنى المصدر» ومنه من بعد وَصِيَةٍ تَوصُونَ 
به ”2 والوصاية بالكسر مصدر الوصي . وقيل 
الإيصاء: طلب الشيء من غيره ليفعله على غيب 
منه حال حياته أو بعد وفاته 9) 
أمافي اصطلاح الفقهاء, فالإيصاء بمعنى 
الوصية» وعند بعضهم هو أخص من ذلك» فهو 
إقامة الانسان غيره مقامه بعد وفاته في تصرف من 
التصرفات,. أوفي تدبير شون أولاده الصغار 
ورعايتهم » وذلك الشخص المقام يسمى الوصي . 
أما إقامة غيره مقامه في القيام بأمرفي حال 
حياته» فلا يقال له في الاصطلاح إيصاء عندهم» 
وإنها يقال له وكالة . ° 
(۲) سورة النساء / ١7‏ 
() المغرب» وتهذيب الأسماء واللغات 7/ 40. وابن عابدين 
14۷/٦‏ 


4( الشرح الصغير وحاشية الصاوي ۲/ ۱, وفتاوى قاضي خان, 
۲/۳ (هامش الفتاوى اهندية) . 


nanna aseno‏ مر يور عه بعرو يوم neden‏ فو قمر ود ون وموفر ةنو وويميويدة 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الوصية : 


۲ -يرى الحنفية والشافعية : أن الوصية أعم من 
الإيصاءء فهي عندهم» تصدق على التملييك 
المضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع» وتصدق 
على الإيصاءء وهوطلب شيء من غيره ليفعله 
بعد وفاته» كقضاء ديونه وتزويج بناته . () 

ويرى المالكية وبعض الحنابلة: أن الوصية 
والإيصاء بمعنى واحد . فقد عرفها المالكية بأنها : 
عقد يوجب حقا في ثلث مال العاقد يلزم بموته » 
أو يوجب نيابة عنه بعد موته ”“ وعرفها بعض 
الحنابلة :7" بأنها الأمر بالتصرف بعد الموت» أو 
التبرع بالمال بعده. 

فكل من هذين التعريفين يفيد أن الوصية قد 
تكون بالتبرع بالمال بعد الموت» وقد تكون بإقامة 
الموصي غيره مقام نفسه في أمرهن الأموربعد 
وفاته» فهي شاملة لكل منهها على السواءء فكلاهما 
يطلق عليه اسم الوصية . 
ب - الولاية : 
الولاية هي : القدرة على إنشاء العقود 
والتصرفات النافذة من غير توقف على إجازة 
أحد. فإن كانت هذه العقود والتصرفات متعلقة 
بمن قام بها سميت الولاية ولاية قاصرة» وإن كانت 
متعلقة بشيرة سيت الرلاية ولآية دة وهده 


)١(‏ البدائع 7*5" وتبيين الحقائق 5/ 187ء والدر المختار ورد 

المحثار "/ 4۸٤٦ء‏ والإقناع 1/5 وقليوبي ۳/ ١65‏ و۱۷۷ 
(۲) الشرح الكبير 4/ 0/”. والبهجة في شرح التحفة ۲/ 7٠١‏ 
(۳) الروض المربع ۲/ 746 


1١6 


إيصاء ٤‏ ه 


الولاية المتعدية أعم من الوصاية, لأن كلا منه| 
يملك صاحبه التصرف بطريق النيابة عن غيره» 
إلا أن الولاية قد يكون مصدرها الشرع » كولاية 
الأب على ابنهء. 27 وقد يكون مصدرها العقد كما 
في الوكالة والإيصاء. فإنه يكون بتولية صاحب 
الشأن في التصرف,. فهوالذي يعهد إلى غيره 
بالنيابة عنه في بعض الأمور بعد وفاته . 


ج الوكالة : 
5 - الوكالة: إقامة الشخص غيره مقام نفسه في 
تصرف ملوك قابل للنيابة» ليفعله في حال حياته . 
فهي تشبه الإيصاء من حيث أن كلا منها فيه 
تفويض للغير في القيام ببعض الأمور نيابة عمن 
فوضه. إلا أن بينبما فرقا من ناحية أن التفويض 
للغير في الايصاء يكون بعد الموت» أما في الوكالة 
فإن التفويض يكون في حال الحياة . 
هذا وسوف يقتصر الكلام في هذا البحث على 
الإيصاء بمعنى إقامة الوصي» أما مايتعلق بسائر 
أحكام الوصية فينظر في مصطلح : (وصية) . 


مايتحقق به عقد الإيصاء : 

ه -يتحقق عقد الإيصاء بإيجاب من الموصي › 
وقبول من الموصى إليه» ولا يشترط في الايجاب أن 
يكون بألفاظ مخصوصة. بل يصح بكل لفظ يدل 
على تفويض الأمرإلى الموصى إليه بعد موت 
الموصى» مثل : جعلت فلانا وصياء أوعهدت إليه 
بال أولادي بعد وقاتي + وما أشبه ذلاك. 


4/4 هلالا والإقناع‎ /٤ والشرح الكبير‎ »٦٤۷ /5 رد المحتار‎ )١( 


ووم فم وافعه 66.66 6l.‏ هآو هوا أ مه ههه وهاه هه وق © Tenor KOOL‏ وأوأ6 6 واه 66أة 6أمأوأمأة 


وكذلك القبول» فإنه يصح بكل مايدل على 
الموافقة والرضئ بها صدر من الموصي » سواء أكان 
بالقول كقبلت أو رضيت. أو أجزت» ونحوذلك» 
أم بالفعل الدال على الرضى » كبيع شيء من 
التركة بعد موت الموصي » أوشرائه شيئا يصلح 
للورثة» أو قضائه لدين أو اقتضائه له . 7) 


ولا يشترط في القبول أن يكون في مجلس 
الإيجاب. بل يمتد زمنه إلى مابعد موت الموصي › 
لآن تر عقد الإيصاة لا يظهر إلا يعد مت 
الموصي » فكان القبول مدا إلى مابعده . 


وصح قبول الإيصاء في حال حياة الموصي عند 
الحنفية» والمالكية, والحنابلة » والشافعية في مقابل 
الأصح عندهم» لأن تصرف الموصى إليه يقع 
لمنفعة الموصي . فلووقف القبول والرد على موته لم 
يؤمن أن يموت الموصي » ولم يسند وصيته إلى 
أحد» فيكون في ذلك إضرار به. وهذا بخلاف 
قبول الوصية بجزء من المال فإن قبول الموصى له لا 
يكون معتبرا إلا بعد موت الموصي. لأن 
الاستحقاق فيها إنا هو لحق الموصى له. فلم يكن 
ثم مايدع و إلى تقديم القبول على الموت. ”“ وني 
القول الأصح عند الشافعية: لا يصح القبول في 
الإيصاء إلا بعد موت الموصي . لأن الإيصاء 
مضاف إلى الموت» فقبل الموت لم يدخل وقته. فلا 
يصح القبول أو الرد قبله» كما في الوصية بالمال. 


)١(‏ الاختيار ه/ ٦٦‏ . والدر المختار ورد المحتار 5/ ۷٠١‏ وتبيين 
الحقائق 05/5 ومغني المحتاج ۳/ ۷۷ 

(۲) الروض المربع ۲/ ۲٤۸‏ والمغني لابن قدامة 5/ ١١٠١ء‏ والشرح 
الكبير ٠٠٠٥/٤‏ 


ے۹١‎ 


ا ا ا ا ا ا ا اا 0000 


حكم الإيصاء من حيث هو: 
5 الأصل في الإيصاء إلى الغير أنه لايصح. 
وذلك لأن صحة التصرف تتوقف على الولاية عليه 
ممن صدرعنه., والموصي تنتهي ولايته بالموت, إلا 
أن الشرع أجازه استثناء من هذا الأصل. وذلك لما 
روي أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان 
يوصي بعضهم إلى بعض» من غير إنكار على 
أحد منهم في ذلك» فاعتبر هذا إجماعا منهم على 
الجواز. روى سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة 
قال: أوصى إلى الزبير سبعة من الصحابةء منهم 
عثيان» والمقداد. وعبدالرحمن بن عوف» 
ومطيع بن الأسود. وروي عن أبي عبيدة أنه لما 
عبر القسرانت أ وى 5 عمر. وروي أن 
ابن مسعود قد أوصى فكتبن: « إن حدث بي 
حادث اموت من مرضي هذاء فمرجع وصيتي إلى 
الله سبحانه» ثم إلى الرزبير بن العوام وابنه 
عبدالله» . 

ولأن الإيصاء وكالة وأمانة فأشبه الوديعة» 
والوكالة في الحياةء وكلاهما جائز» فكذلك 
الايصاء  )١(‏ 


حكم الإيصاء بالنسبة للموصي : 

۷- الإيصاء بالنسبة للموصي يكون واجبا عليه إذا 
كان برد المظالم. وقضاء الديون المجهولة. أوالتي 
يعجز عنها في الحال» لأن أداءها واجب» والإيصاء 
هوالوسيلة لأدائه. فيكون واجبا مثله . وكذلك 
الإيصاء على الأولاد الصغارومن في حكمهم إذا 
خيف عليهم الضياع . لأن في هذا الإيصاء صيانة 





٠٤٤/١ والمغنى لابن قدامة‎ ۷٤ مغني المحتاج / “الا‎ )١( 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل لل ل لل ل ا ل ل ل ا 


هم من الضياع » وصيانة الصغار من الضياع واجبة 
بلا خلاف» لحديث: «كفى بالمرء إا أن يُضَيْعَ من 
يعول». () 

أما الإيصاء بقضاء الدين المعلوم » ورد المظالم 
المعلومة» وتنفيذ الوصايا إن كانت» والنظر في أمر 
الأولاد الصغار ومن في حكمهم الذين لا يمخشى 
عليهم الضياع» فهوسنة أومستحب باتفاق 
الفقهاء. تأسيا بالسلف الصالح في ذلك» حيث 
كان يوصي بعضهم إلى بعض. 7" کا تقدم . 

هذا هوحكم الإيصاء بالنسبة للموصي . 

أما بالنسبة للوصي » فإنه إذا أوصى إليه أحد 
جازله قبول الوصية» إذا كانت له قدرة على القيام 
با أوصى إليه فيه » ووثق من نفسه أداءه على الوجه 
المطلوب» لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان 
بعضهم يوصي إلى بعض» فيقبلون الوصية» فقد 
روي أن عبدالله بن عمر کان وصيا لرجل» وكان 
الزبير بن العوام وصيا لسبعة من الصحابة. 0 

وقياس مذهب امد أن ترك الدخول في 
الوصية أولى » لما فيه من الخطرء وهولا يعدل 
بالسلامة شيئاء ولذلك كان يرى ترك الالتقاط. 
وترك الاحرام من قبل الميقات أفضل» تحريا 
للسلامة واجتنابا للخطر. ويدل على ذلك. مارواه 
مسلمأن النبي ية قال لأبي ذر: «إني أراك 


)١(‏ حديث : «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول» أخرجه مسلم 


(۲/ ۹۲ -ط الحلبي). 

(۲) مغني المحتساج "/ *الاء والمغني لابن قدامة 5/ ١٤٤٠ء‏ وابن 
عابدين 5/ 544., والإقناع /٤‏ 5“ وقليوبي وعميرة ۳/ ۰۱۷۷ 
والشرح الصغير ۲/ 456 

(۳) المغني لابن قدامة 5/ ١414‏ 


1 


000000000000 


ضعيفاء وإني أحب لك ماأحب لنفسي > فلا 
ترد غلى الین : ولا وین مال يتيم ». 0 

وفي رد المحتار: أنه لا ينبغي للوصي أن يقبل 
الوصاية» لأنها على خطر» وعن أبي يوسف : 
الدخول فيها أول مرة غلط. والثانية خيانة» والثالثة 
سرقة. " وعن الحسن : لا يقدرالوصي أن يعدل 
ولو كان عمر بن الخطاب . وقال أبومطيع : ما رأيت 
قي مدة قضائي عشرين سنة من يعدل في مال ابن 
أخييه.. © 
لزوم عقد الإيصاء وعدم لزومه : 
۸ الإيصاء ليس تصرفا لازمافي حق الموصي 
باتفاق الفقهاء» فله الرجوع عنه متى شاءء أما في 
حق الوصي . فإن عقد الإيصاء لا يكون لازما في 
حياة الموصي باتفاق الفقهاء. فله الرجوع عنه متى 
شاءء فإذا رجع كان رجوعه عزلا لنفسه عن 
الإيصاء . 

إلا أن الحنفية قيدوا صحة هذا الرجوع بعلم 
الموصي . ليتمكن من الإيصاء إلى غيره إذا شاءء 
فإن رجع عن الوصية بغير علم الموصي فلا يصح 


. حديث : «إني أراك ضعيفا.‎ )١( 
. ط الحلبي)‎ 

(۲) رد المحتار 5/ ٠7٠١‏ 

(*) واللجنة ترى أنه لا خلاف حقيقيا بين الفقهاء في هذه المسألة. 
لأن من قال بالمجحواز قيد ذلك بالاطمئنان إلى أنه سيكون أمينا 
عدلاء وأنامن قال إنه خلاف الأولى أوإنه مكروه» فقد بُنوا 
ذلك على أن السلامة في هذا الأمر نادرة» وأن الكثير الغالب 

ألا يقوم الوصي بحق الموصى عليهم » ولكن قبول خيار الصحابة 

لهذا الأمر والمحافظة على اليتامى بقدر الإمكان يرجح ما ذهب 
إليه جمهور الفقهاء . 


.». أخرجه مسلم (۳/ ١488‏ - 


ووفوعفءمءوووروووووووفوووو و ووو عوووثوء موقن ووع ووم و ووعووة ةد موود وو وزو 


رجوعه حتى لا يصير مغرورا من جهته . ') 

وقيد الشافعية جواز رجوع الوصي عن الوصاية 
إذا كان الإيصاء واجبا على الموصي بألا يتعين 
الوصي . أويغلب على ظنه تلف المال الموصى 
برعايته» باستيلاء ظالم عليه من قاصد وغيره. فإن 
تعين الوصي › أوغلب على ظنه تلف المال فليس 
له الرجوع عن الوصية . 9) 

أما بعد موت الموصي » فليس للوصي عزل 
نفسه عند الحنفية والمالكية » وهورواية عن أحمد. 
ذكرها ابن موسى في الإرشاد. لأن الوصي لما قبل 
الوصية في حياة الموصي فقد جعله يعتمد عليه فيا 
أوصى به إليه» فإذا رجع عن الوصية بعد موته كان 
تغريرا به» وهو لا يجوز. 

وقال الشافعية والحنابلة : للوصي عزل نفسه 
بعد موت الموصي » لأن الوصاية كالوكالة من حيث 
أن كلا منهها تصرف بالإذن, والوكيل له عزل نفسه 
متى شاء. فكذلك الوصي . وقد استثنى الشافعية 
من ذلك ما إذا وجب الإيصاء وتعين القبول على 
الوصي ‏ فلا يجوز له الرجوع عن الوصية . ° 


من يكون له تولية الوصي : 

4 - تولية الوصي تختلف تبعا لاختلاف ما يتعلق 
الإيصاء به» فإن كان الإيصاء بتصرف معين» 
كقضاء الديون واقتضائها. ورد الودائع 
واستردادهاء وتنفيذ الوصايا ونحوذلك» فالذي 





٠٠١ /5 ابن عابدين‎ )١( 

(۲) الإقناع /٤‏ 274 والقليوبي وعميرة ١۷۷/۴‏ 

(۳) ابن عابسين 5/ ٠٠لا‏ والمغني لابن قدامة EN‏ والإقناع 
٤ ۳‏ والشرح الكبير ٠6 /٤‏ . ومواهب الحليل 5/ 407 


~۸ 
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يكون له تولية الوصي هوصاحب الشأن في ذلك 
التصرف» لأن من له ولاية على تصرف من 
التصرفات» كان له أن ينيب عنه غيره فيه للقيام به 
في حال حياته بطريق الوكالة» وبعد وفاته بطريق 
الوصيةء أما إن كان الإيصاء برعاية الأولاد الصغار 
ومن في حكمهم ., كالمجانين والمعتوهين» والنظرفي 
أموالهم بحفظها والتصرف فيها با ينفعهم. فلا 
خلاف بين الفقهاء في أن تولية الوصى تكون 
لأب لأن للأب -عندهم جميعا ‏ الولاية على 
أولاده الصغارومن في حكمهم في حال حياته» 
فيكون له الحق في إقامة خليفة عنه في الولاية عليهم 
بعد وفاته . 

ومثل الأب في هذا الحكم الحد عند الحنفية() 
والشافعية » ”2 فله حق تولية الوصي » لأن الجد له 
عندهم . الولاية على أولاد أولاده وإن نزلواء 
فيكون له حق الإيصاء عليهم لمن شاء بعد موته 
كالأب . 

وقال المالكية”" والحنابلة :249 ليس للجد حق 
تولية وصي عنه على أولاد أولاده. لأن الجد لا 
ولاية له عندهم على أموال هؤلاء الأولاد. لأنه 
لا يدلي إليهم بنفسه. وإنمايدلي إليهم بالأب. 
فكان كالأخ والعم > ولا ولاية لأحدهما على مال 
أولاد أخيه. فكذلك الجد لا ولاية له على مال 
أولاد أولاده . 

ولوصي الأب حق الإيصاء بعده لمن شاء عند 





۷۱٤ /5 ابن عابدين‎ )١( 

(۲) مغني المحتاج ۳/ ۷٩‏ وشرح المحلي على المنهاج 0 
(۳) الشرح الصغير 7/ ٤۷٤‏ 

(5) الروض المربع ۲/ ۲4۹ والمغني */ ٠١١‏ 
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الحنفية» لأن الأب أقامه مقام نفسه. فكان له 
الإيصاء كالأب» ويوافق الحنفية في ذلك المالكية. 
إلا أنهم قيدوا حق الوصى في الإيصاء لغيره بما إذا 
لم يمنعه الأب من الإيصاء إلى غيره. فإن منعه من 
الإيصاء إلى غيره. كأن قال له : أوصيتك على 
أولادي» وليس لك أن توصي عليهم» فلا يجوز له 
الايصاء ‏ 9) 

وقال الحنابلة والشافعية في الأظهر: ليس 
للوصي حق الإيصاء إلى غيره. إلا إذا جعل له 
الإيصاء إلى غيره» لأن الوصي يتصرف بطريق 
النيابة عن الموصي . فلم يكن له التفويض إلى 
غيره, إلا إذا أذن له في ذلك. كالوكيل. فإنه لا 
يجوزله توكيل غيره فيما وكل فيه. إلا إذا أذن له 
الموكل. فكذلك” الوصي . 

وللقاضي إذا لم يوص الأب والجد أووصيهم)ا 
لأحد أن يعين وصيا من قبله باتفاق الفقهاءء لأثه 
ولي من لا ولي له. کا جاء في الحديث الصحيح 
«السلطان وَل من لا وَل له». 9 والقاضي لا يلي 
أمور القاصرين بنفسه. ولكنه يكل أمورهم إلى من 
يعينهم من الأوصياء . ° 


414 /۲ الشرح الصغير وحاشية الصاوي‎ )١( 


(۲) مغني المحتاج | كلل والروض المربع 44/۲« والمغني لابن 
قدامة ١٠٤١/١‏ 

(۳) حديث: «السلطان ولي من لا ولي له» . أخرجه الترمذي 
٨۸ /۳(‏ -ط الحلبي) والحاكم (۲/ ٠٦۸‏ ط دائرة المعارف 
العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي . 

)٤(‏ الشرح الصغير ۲/ ٤۷٤‏ والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 
1/4« والإقناع ٠۲/٤‏ والمهاج وشرح الجلال ۲/ ٠٠١ ٤‏ 
والمغني لابن قدامة 5/ ١٠٤٦ء 254١‏ وحاشية ابن عابدين 
/)0)310ظظ 


۲۹۹ 


ا ل ا 000 


الحنفية والشافعية2'9 والحنابلة9" لأنه لا ولاية ها 
على ھا حال او فلا يكون ها حق 
إقامة خليفة عنها في حال وفاتها . 

وقال المالكية: للأم الحق في الايصاء على 
أولادهاء إذا توافرت هذه الشروط الثلاثة : 

)١(‏ .أن يكون مال الأولاد موروثا عن الأم. فإن 
كان غير موروث عنهاء فليس لا الإيصاء فيه. 

(۲) أن يكون المال الموروث عنها قليلاء فإن 
كان كشيرا فلا يكون هما الايصاء عليه» والمعول 
عليه في اعتبار المال قليلا أوكثيرا هوالعرف. فا 
اعتبر في عرف الناس كثيرا كان كثيراء وما اعتبر في 
عرفهم قليلا كان قليلا . 

(۴۳) ألا يكون للأولاد أب» أو وصي من الأب 
أو القاضي » فإن وجد واحد من هؤلاء فليس للأم 
حق الإيصاء عليه . © 
من تكون عليه الوصاية : 
٠لا‏ حلاف بين الفقهاء في أن الوصاية تكون 
على الصغارومن في حكمهم . وهم المجانين 
والمعتوهون من الجنسين, لأنهم يحتاجون إلى من 
يرعى شئونهم في التعليم والتأديب والتزويج إن 
يجي إليهء وإذا فوا احتاجوا إلى من 
يقوم بحفظه وصيانته واستثاره  .‏ 


۷۱٤ /٦ حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(۲) مغي المحتاج / “ل/اء والإقناع 4/ ٠+‏ 

(۳) الروض المربع ۲/ .۲٤4۹‏ ومنار السبيل في شرح الدليل ۲/ ٤١۷‏ 

٤۷٤ /١ الشرح الصغير‎ )٤( 

)٥(‏ حاشية ابن عابسدين ۲/ ۳١۲‏ 5/ 4 الاء والشرح الصغير 
۲/ 4 . وشرح الجلال المحلي وقليوبي ۳/ /ال1١ء‏ ومغني 
المحتاج نافرك والمغني لابن قدامة 5/ ٠١١‏ » ومنار السبيل 
شرح الدليل ۲/ ٤۷‏ 
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شروط الوصي : 

١‏ -اشترط الفقهاء في الموصى إليه شروطا لا 
يصح الإيصاء إلا بتوافرهاء وهذه الشروط بعضها 
اتفق الفقهاء على اشتراطهاء وبعضها اختلفوا في 
اشتراطه . 

أما الشروط التي اتفقوا على اشتر و 

)١(‏ العقل والتمييز» وعلى هذا لا يصح 
الإيصاء إلى المجنون والمعتوه والصبي غير المميز» 
لأنه لا ولاية لأحد من هؤلاء على نفسه وماله» فلا 
يكون له التصرف في شئون غيره بالطريق الأولى . 
(۲) الاسلام» إذا كان الموصى عليه مسلماء لأن 
الوصاية ولاية » ولا ولاية لغير المسلم على المسلم. 
لقول الله تبارك وتعالى : «ولنْ يجعل الله للكافرين 
على المؤمنين سبيلا 74" وقوله سبحانه «والمؤمنونٌ 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعضٍ 4 "“ولآن الاتفاق 
في الدين باعث على العناية وشدة الرعاية بالموافق 
فيه» كا أن الاختلاف في الدين باعث في الغالب 
على ترك العناية بمضالح المخالف فيه . 

(۴) قدرة الموصى إليه على القيام بها أوصى إليه 
فيه» وحسن التصرف فيه» فإن كان عاجزا عن 
القيام بذلك» لمرض أوكبر سن أونحوذلك, فلا 
يصح الإيصاء إليه. لأنه لا مصلحة ترجى من 
الإيصاء إلى من كان هذا حاله . 

وأما الشروط التي اختلفوا فيها فهي : 

)١(‏ البلوغ» فهوشرط في الموصى إليه عند 
المالكية والشافعية" وهو الصحيح عند الحنايلة» (*) 


1١14١ / سورة النساء‎ )١( 


(۲) سورة التوبة / ۷١‏ 

(۴) الشسرح الكبسير ٤٠۲/٤‏ والشرح الصغير ۲/ ٤۷١‏ ومغني 
المحناج ع/ v4‏ 

٠۳۷ /5 المغني‎ )٤( 


۹ے 


١١-1١١ إيصاء‎ 
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فلا يصح الإيصاء إلى الصبي المميزء لأن غير 
البالغ لا ولاية له على نفسه ولا على ماله فلا 
تكون له الولاية على غيره وماله. كالصبي غير 
المميز والمجنون . 

وقال الحنفية : بلوغ الموصى إليه ليس شرطا في 
صحة الإيصاء إليه» بل الشرط عندهم هو 
التمييز»”'2 وعلى هذا: لوأوصى الأب أو الجد إلى 
الصبي العاقل كان الإيصاء صحيحا عندهم » 
وللقاضي أن يخرجه من الوصاية» ويعين وصيا اخر 
بدلا منه» لأن الصبي لا مهتدي إلى التصرف» ولو 
تصرف قبل الأخراج» قيل ينفذ تصرفه» وقيل 
لا ينفذ تصرفه. وهو الصحيح» لأنه لا يمكن 
إلزامه بالعهدة فيه . 

وخرج القاضي وجها في مذهب أحمد بصحة 
الوصية إلى الصبي العاقل» لأن أحمد قد نص على 
صحة وكالته. وعلى هذا يعتبر أن يكون قد جاوز 
العش .*' 

2( العدالة» والمراد مها : الاستقامة في الدين. 
وتتحقق بأداء الواجبات الدينية» وعدم ارتكاب 
كبيرة من الکبائر» كالزنى وشرب الخمر وما أشبه 
ذلك» فقد ذهب الشافعية » وهورواية عن الامام 
أحمد إلى أن الوصية إلى غير العدل ‏ وهو الفاسق - 
لا تصح. لأن الوصاية ولاية وائتهان» ولا ولاية ولا 
ائتهان. لفاسق . 9) 

وقال الحنفية : العدالة ليست بشرط في الموصى 
إليه. فيتصح عندهم الإيصاء للفاسق متى كان 
)١(‏ حاشية ابن عابدين ۷٠۰۲/٦‏ 


(۲) المغني ٠۳۷/١‏ 
(۳) مغني المحتاج ۳/ ۷٤‏ والمغني ٠١۸/١‏ 
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يحسن التصرف. مل فى مهد اا ('» ويوافق 

الحنفية في ذلك المالكية» حيث أنهم قالوا: المراد 
بالعدالة التي هي شرط في الوصي : الأمانة والرضى 
فيها یشرع فيه ویفعله» بأن يكون حسن التصرف» 
حافظا لمال الصبي . ويتصرف فيه بالمصلحة . ") 

وقد روي عن أحمد مايدل على أن الوصية إلى 
الفاسق صحيحة» فإنه قال في رواية ابن منصور: 
إذا كان (يعني الوصي ) متهم لم تخرج من يده. وهذا 
يدل على صحة الوصية إليه» ويضم الحاكم إليه 
أمينا. 9) 

أما الذكورة فإنها ليست بشرط في الوصي » 
فيصح الإيصاء إلى المرأة باتفاق الفقهاء» وقد روي 
أن عمر رضي الله تعالى عنه «أوصى إلى ابنته 
حفصة»» ولأن المرأة من أهل الشهادة كالرجل. 
فتكون أهلا للوصاية مثله ‏ ©) 


الوقت المعتبر لتوافر الشروط في الموصى إليه : 
١‏ - اختلف الفقهاء في الؤقت المعتبر لتوافر 
الشروط المطلوبة في الموصى إليه» فذهب الشافعية 
في الأصح عندهم» وهو أحد وجهين عند الحنابلة 
إلى أن الوقت المعتبر لتحقق الشروط في الموصى 
إليه أو عدم تحققها هو وقت وفاة الموصي » لأن هذا 
الوقت هووقت اعتبار القبول وتنفيذ الإيصاءء 


٠٠١ /5 الدر وحاشية ابن عابدين‎ )١( 

(۲) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 5٠7/4‏ . والشرح الصغير 
وحاشية الصاوي ۲/ ٤۷٤‏ 

)۳( المغني 1,21 

)٤(‏ مغني المحتساج «Vo /١‏ والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 
٤4‏ والمغني /٩‏ ۱۳۷ 


E 


ا ل ا ا sues‏ 


فيكون هوالمعتبر دون غيره. وعلى هذا لوانتفت 
الشروط كلها أوبعضها عند الإيصاء. ثم وجدت 
عندالموت. صح الإيصاءء ولو تحققت الشروط 
كلها عند الإيصاءء ثم انتفت أو انتفى بعضها عند 
الموت» فلا يصح الإيصاء. 

وهذا الرأي أيضا هورأي الحنفية والمالكية. وإن 
لى نجده منصوصا عليه في كتبهم التي رجعنا إليهاء 
وذلك بناء على ما قالوه في اشتر اط ألا يكون 
الموصى له بالمال وارثا للموصي . فإنهم نصوا على 
أن الوقت المعتبر لتحقق هذا الشرط أوعدم تحققه 
هووقت وفاة الموصي » لا وقت الوصية» ‏ وهذا 
يدل دلالة واضحة على أن وقت الموت هوأيضا 
المعتبر عندهم في الشروط الواجب توافرها في 
الموصى إليه لصحة الإيصاء. 

وفي الوجه الثاني عند الحنابلة» ومقابل الأصح 
عند الشافعية» الوقت المعتبر لتحقق هذه الشروط 
أوعدم تحققها هووقت الإيصاء ووقت وفاة الموصي 


حميعا. اا وحه اعتبار وجودها عند الإيصاء فلأنها ١‏ 


شروط لصحة عقّد الإيصاءء فاعتر وجودها خال 
وجوده» كسائر العقود. 
وأما وجه اعتبار وجودها عند الموت» فلأن 
الموصى إليه إنها يتصرف بعد موت ال موصي » فاعتبر 
وجودها عنده» كالايصاء له بشي ء من الال . 9 
سلطة الوصى : 
۴ - سلطة الوصي إن تكون على حسب الإيصاء 
)١(‏ الدر وحاشية ابن عابدين 5/ 544. والشرح الكبير وحاشية 
الدسوقي 4/ 84. والشرح الصغير وحاشية الصاوي ۲/ 454 
(۲) المغني 5/ ١۱۳۹ء‏ ومنار السبيل شرح الدليل ۲/ ٤٠‏ ومغني 


المحتاج #/ علا ¥1« وشرح الحلال وحاشية القليوبي 
ملاتا والإقناع r /t‏ 


وفرووءوو مع فقون ووو يو رفوو ورور ووو برو ةورع مومع لوعو ول ةقةووةءثودوووه. 


عموما وخصوصاء فإن كان الإيصاء خاصا بشيء. 
كقضاء الديون أو اقتضائهاء أورد الودائع أو 
اش دافا أو النظرفي أمر الأطفال ومن في 
حكمهم» كانت سلطة الوصي مقصورة على 
ما أوصى إليه فيه. لا تتعداه إلى غيره. وإن كان 
الإيصاء عاماء كأن قال الموصي : أوصيت إلى 
فلان في كل أموري» كانت سلطة الوصي شاملة 
لجميع التصرفات» كقضاء الديون واقتضائهاء ورد 
السودائع واستردادهاء وحفظ أموال الصغار 
والتصرف فيهاء. وتزويج من احتاج إلى الزواج من 
أولاده. وهذا عند المالكية والشافعية والحنابلة 
وأبى يوسف ومحمد من الحنفية. لأن الوصي 
سرف بالاذن من الرس #الوكبال.. فإن كان 
الإذن خاصا كانت سلطته مقصورة على ما أذن 
فيه» وإن كان الإذن عاما كانت سلطته عامة» وقد 
استثنى الشافية من ذلك تزويج الصغير 
والصغيرة, فقالوا: لا يصح الإيصاء بتزويجههاء 
لأن الصغير والصغيرة لا يزوجهم إلا الأب أو 
الجدء ولأن الوصي لا يتعير بدخول الدني في 
)1( 

وقال أبوحنيفة. وهو المفتي به في المذهب: إن 
الإيصاء الصادر من الأب يكون عاماء ولا يقبل 
التخصيص بنوع أومكان أوزمان, لأن الوصي 
قائم مقام الأب وولاية الأب عامة. فكذلك من 
يقوم مقامه. ولأنه لولا ذلك لاحتجنا إلى تعيين 
وصي آخرء والموصي قد اختار هذا وصيا في بعض 


)١(‏ الشرح الكبير1/4١1.‏ والشرح الصغير /١‏ 40/7 . وشرح 


جلال السدين المحلي ۳/ 17/4 . ومغني المحتاج ۴/ ١۷ء‏ والمغني 
لابن قدامة 5/ ١١۳٠ء‏ ومنار السبيل شرح الدليل ۲/ ۸٤ء‏ والدر 
وحاشية ابن عابدين 5/ 7 الا ۷۲۳ 


۲ے 


000000007000 1101 


أموره» فجعله وصيا في الكل أولى من غيره» لأنه 
رضي بتصرف هذا في البعض» ول يرض بتصرف 
غيره في شيء أصلاء وعلى هذا: لوأوصى الأب 
إلى رجل بتفريق ثلث ماله في وجوه الخير مثلاء 
صار وصيا عاما على أولاده وتركته. ولو أوصى إلى 
رجل بقضاء دينه» وإلى اخر بتنفيذ وصيتة» كانا 
وصيين في كل شيء عند أبي حنيفة . 9 
حكم عقود الوصي وتصرفاته : 
٤‏ - القاعدة العامة في عقود الوصي وتصرفاته : أن 
الوصي مقيد في تصرفه بالنظر والمصلحة لمن في 
وصايته» وعلى هذا لا يكون للوصي سلطة مباشرة 
التصرفات الضارة ضررا محضا كالبة. أو 
التصدق. أو البيع والشراء بغبن فاحش. فإذا باشر 
الوصي تصرفا من هذه التصرفات كان تصرفه 
باطلا» لا يقبل الإجازة من أحد. ويكون له سلطة 
مباشرة التصرفات النافعة نفعا محضاء كقبول اهبة 
والصدقة والوصية والوقف» والكفالة للمال. ومثل 
هذا: التصرفات الدائرة بين النفع والضرر كالبيع 
والشراء والاجارة والاستئجار والقسمة والشركة. 
فإن للوصي أن يباشرهاء إلا إذا ترتب عليها ضرر 
ظاهر, فإنها لا تكون صحيحة . 

هذا مجمل القول في عقود الوصي وتصرفاته » أما 
تفصيل القول فيها فهو كا يأتي : 
أ يجوز للوصي أن يبييع من أموال مَنْ في وصايته» 
وأن يشتري لهمء مادام البيع أوالشراء بمثل 
القيمة أوبغبن يسير» وهوما يتغابن فيه الناس 
عادة. لأن الغبن اليسير لابد من حصوله في 
المعاملات المالية» فإذا لم يتسامح فيه أدى ذلك إلى 


۹ الاختيار لتعليل المختار ه/‎ .۷۲۳ /١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 


لي ا ا م م م ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل 1 ا ل ل ا ل ل ل ل ل با 


سد باب التصرفات . 

أما إذا كان البيع أوالشراء بغبن فاحش» وهو 
ما لا يتغابن فيه الناس عادة. فإن العقد لا يكون 

وهذا إذا كان المبيع منقولا. أما إن كان عقارا 
فلا يجوزللوصي أن يبيعه. إلا إذا كان هناك مسوغ 
شرعي » لأن العقار محفوظ بنفسه» فلا حاجة إلى 
بيعه إلا إذا وجد مسوغ شرعي » كأن يكون بيع 
العقار خيرا من بقائه. وذلك في الحالات الآتية : 

)١(‏ أن يرغب شخص في شراء العقار بضعف 
قيمته أوأكثر. فإن الوصي في هذه ا حالة» يستطيع 
أن يشتري بالثمن عقارا أنفع من الذي باعه. 

(۲) أن تكون ضريبة العقارؤما يصرف عليه 
للصيانة أو الزراعة تزيد على غلاته . 

(۳) أن يكون الصغار ومنْ في حكمهم في حاجة 
إلى النفقة, ولا سبيل إلى تدبير ذلك إلا ببيع 
العقار المملوك لهم . فيسوغ للوصي أن يبيع منه قدر 
ما يكفي للإنفاق عليهم ٩.‏ 

ومثل ذلك بيع وصي الأب أو الجد مال نفسه 
للموصى عليهم» أوشراء مال نفسه لهم. فإنه لا 
يجوز إلا إذا كان في البيع والشراء منفعة ظاهرة 
للموصى عليهم, كأن يبيع العقارهم بنصف 
القيمة» ويشتريه منهم بضعف قيمتهء وفي غير 
العقار: أن يبيع لهم مايساوي خمسة عشر بعشرة» 
ويشتري ما يساوي عشرة بخمسة عشر»ء وهذا 


)١(‏ تبيين الحقسائق 711١/5‏ 777. والاختيار لتعليل المختار 


«1A /o‏ والدر وحاشية ابن عابدين ۷۱1/۹ والمنهاج وشرح 
الجلال ۲/ ٠١‏ والمغني ۲٤١ /٤‏ 


۳ 


موووفووو وو دواو و لولم ول نرووم ور ةن ونلوفملنوننننوفوف عونمم ممم ممم ممه 


على القول المفتى به في مذهب الحنفية. وهورأي 
الامام أبي حنيفة . ('») وقال الأثمة . الثلاثة, 
ومحمد 9 وأبويوسقف فل اير الرزايون فته 
لا يجوز للوصي أن يبيع أويشتري شيئا من مال 
الموصى عليهم مطلقاء وذلك لعدم وفور شفقته» 
ما يجعله يؤثر مصلحة نفسه على مصلحة من في 
وصايته» ولأنه متهم في هذا التصرف . 

ونص المالكية على أن الوصي إذا اشتر ى لنفسه 
شيا من مال الموصى عليهم , نظر الحاكم فيه فإن 
وجد في شرائه مصلحة» بأن اشترى المبيع بقيمته 
أمضاه» وإن لم يجد فيه مصلحة رده . 


وللوصي اقتضاء الدين من هوعليه» وله تأخير 
اقعضاء الدين اال إن كا ق تأخيره مس © 
ب - وله أن يدفع مال من في وصايته لمن يستثمره 
استشهارا شرعياء كالمضاربة والمشاركة وغيرهما من 
كل ما هم فيه خير ومنفعة . 


کا أن له أن يقوم بالاتجارفيه بنفسه» في نظير 
جزء من الربح عند الحنفية . وقال المالكية : يكره 
للوصي استثار مال من في وصايته بجزء من الربح»› 
لملا يحابي نفسه. فإن استثمره مجانا فلا یکره» بل 
هومن المعروف الذي يقصد به وجه الله .© وقال 
الحنابلة : متى الجر الوصي في المال بنفسه» فالربح 


كله لليتيم على الصحيح. ©) 


54. والاختيار ه/‎ ,717 /٦ تبيين الحقائق‎ )١( 

(۲) الشرح الكبير 4/ ه ٠‏ والمغني ه/ ٠ ٩‏ قليوبي ۳٠۰ ۰٥/۲‏ 
() حاشية الشلبي 5/ ۲٠۲‏ والدر وحاشية ابن عابدين 5/ ٠٠١‏ 
() الشرح الكبير 4/ 4٠‏ 

۲٤١ /٤ رهم المغني‎ 


woceoececanceeeseneccnecagneccneoccensuuncsebbecuinununsecsaniuinncnenecoss 


واستشمار مال الصغار ومن في حكمهم واجب 
على الوصي عند الشافعية » لقول عمر رضي الله 
تعالى عنه: «ابتغوا في أموال اليتامى» لا تأكلها 
الصدقة»' ومندوب أو مستحب عند الحنفية 
والمالكية والحنابلة» لأن فيه خيرا ونفعا لأصحاب 
المال» والشرع بحث على فعل ما فيه الخير للناس» 
ولم يوجد مايدل على الوجوب» والأمر بالاتجارفي 
كول خم شرق خلے الیم کا فلك ود 
رشد 9) 
لضي الفاق على الفيفاز سوق 
کسی بحسي 1 الال و اروق 
فلايضيق على صاحب المال الكثير دون نفقة 
مثله» ولا يوسع على صاحب الال القليل بأكثر من 

وله أن يدفع ما يحتاجون إليه من النفقة إليهم أو 
إلى من يكونون في حضانته لمدة شهر» إذا علم أنهم 
لا يتلفونه» فإن خاف إتلافه دفع إليهم مايحتاجونه 
يوما فيوما. 


ونص الحنفية على أن الوصي لا يضمن ما 
أنفقه في المصاهرات بين اليتيم واليتيمة وغيرهما في 
خلع الخاطب أو الخطيبة» وني الضيافات المعتادة» 
والهدايا المعهودة, وفي الأعياد ‏ وإن كان له منه بد 
وفي اتخاذ ضيافة لختنه للأقارب والجيران, مالم 
يسرف فيه» وكذا لمؤدبه» ومن عنده من الصبيان» 





)١(‏ الأثر عن عمر: «ابتغوا في أموال اليتامى . . . . » أخرجه البيهقي 
٠١١ /٤(‏ - ط دائرة المعارف العثانية) وقال : إسناده صحيح . 
(۲) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 4٠5/4‏ . وحاشية الشلبي 
٠*5‏ » والمغنى 4/ .714٠‏ وحاشية القليوبي ۲/ ٠٠١ ٤‏ وخبايا 

الزوايا ص77 


4 


١٠ه‎ ١ 6 إيصاء‎ 


فوفوعفوءقعو ومين وقومي وروم وفو نمع نمم فمم مور وو مين فقممءواوء ر ممم رفور مب رمرم ممه 


فإن أسرف كان ضامنا لما أسرف فيه . 7) 

كنا نصوا على أن للوصي أن ينفق على اليتيم 
ما يحتاج إليه في تعليم القران والأدب. إن كان أهلا 
لذلك. وصار الوصي مأجورا على تصرفه» فإن ۾ 
يكن أهلا هذا التعلم فعليه أن يتكلف في تعليمه 
قدرهايقرافي ضلاته. 9 وفي المغنى:" يجوز 
للوصي أن يلحق الصبي بالمكتب ليتعلم القراءة 
والكتابة» ولا يحتاج إلى إذن حاكم . وكذلك يجوز 
له أن يسلمه في صناعة. إذا كانت مصلحته في 
ذلك 
د وللوصي أن يحتال بدين من في وصايته إذا كان 
المحال عليه أملاً من المدين الأصلى. فإن كان 
أعسر منه ل يزه لأن ولاينه مقيدة بالنظرء وليس 
من النظر قبول ال حوالة على الأعسر. © 
ه ‏ ولا يجوز للوصي باتفاق الفقهاء أن يبيب شيئا 
من مال الصغير ومَنْ في حكمه» ولا أن يتصدق» 
ولا أن يوصي بشيء منه» لأنها من التصرفات 
الضارة ضررا تحضاء فلا يملكها الوصى › 
ولا الولي ولو كان أبا. 1 
و وكذلك لا يجوزله أن يقرض مال الصغير ونحوه 
لغيره. ولا أن يقترضه لنفسه. لا في إقراضه من 
تعطيل المال عن الاستثارء والوصي مأمور بتنميته 
بقدر الإمكان . وهذا عند الحنفية والمالكية . 27 وقال 
الشافعية: لا يجوز الإقراض بلا ضرورة إلا بإذن 


۷۲٣ /5 حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(۲) الدر وحاشية ابن عابدين 5/ ۷۲٠‏ 

۲٤۳ /4 المغني‎ )۳( 

(5) تبيين الحقائق 5/ ۲۱۱ 

٤٠٠ /4 وحاشية الدسوقي‎ ۰۷۱۲/۹١ حاشية ابن عابدين‎ )٥( 


saa‏ م وووووووون يناعم لمولان نو وففو نووم ثوء موقفقوم مدهو 156و و م5060 


القاضي. ‏ وقيد الحنابلة عدم جواز الإقراض بها 
إذا لم يكن فيه حظ لليتيم» فمتى أمكن الوصي 
التجارة به أوتحصيل عقارله فيه الحظ لم يقرضه. 
وإن لم يمكن ذلك وكان في إقراضه حظ لليتيم 
جاز, كأن يكون لليتيم مال مثلا يريد نقله إلى بلد 
اخر» فيقرضه لرجل ليقضية بدله في البلد الآخر, 
يقصد حفظه من الغرر في نقله. أويخاف عليه 
المهلاك من نهب أوغرق أونحوهماء أويكون غا 
يتلف بتطاول مدته» أويكون حديثه خيرا من 
قديمه كالحنطة . فإن لم يكن فيه حظ» وإنما قصد 
إرفاق المقترض وقضاء حاجته» فهذا غير جائز. © 


الناظر على الوصي› ومهمته : 
٠١‏ - الناظر على الوصي هو الشخص الذي يعينه 
الموصي أو القاضي لراقبة أعمال الوصي وتصرفاته 
المتعلقة بالوصاية » دون أن يشترك معه في إجرائهاء 
وذلك لضان قيام الوصي بعمله على الوجه 
الأكمل. وتسميته بهذا الاسم اصطلاح الحنفية 
والمالكية “ ويسميه المالكية أيضا والشافعية : 
مشرفاء “ أما الحنابلة فيسمونه : أمينا . ©) 
ومهمة المشرف أن يراقب الوصي في إدارة مال 
الصغار ومن في حكمهم » وتصرفاته فيه . وعلى 
الوصي أن يجيب المشرف إلى كل ما يطلبه من 
إيضاح عن إدارته وتصرفاته » كي يتمكن من القيام 


)١(‏ قليوبي ام 

۲٤۳/٤ المغني‎ )( 

(۳) حاشية ابن عايدين ۷۰۳/٦‏ وحاشية الصاوي ۲/ ۲۷١‏ 
(5) حاشية الدسوقي ٤٠٠۳ /٤‏ . ومغني المحتاج ۳/ ۷۸ 

١41/5 المغني‎ )©( 


= 


قوف ةعم مم ماعو ااام اواو ومو لم نوه 


بمهمته التي عين من أجلهاء وليس للمشرف حق 
الاشتراك في الإدارة ولا الانفراد بالتصرف,. وإذا 
خلا مكان الوصي كان عليه أن يرعى مال الصغير 
ويحفظه إلى أن.يعين وصي جديد . 


تعدد الأوصياء : 

5 -الإيصاء قد يكون لواحد. وقد يكون لأكثر 
من واحد. فإذا كان الإيصاء لأكثر من واحد وصدر 
الإيصاء في عقد واحد. بأن قال الموصي : أوصيت 
إلى فلان وفلان» وقبل كل منهم| الوصاية صار 
وصياء وكذلك إذا حصل الإيصاء إلى كل منبها 
بعقد على حدة. بأن أوصى إلى رجل» ثم أوصى 
إلى رجل اخر. فإنهم| يكونان وصيين. إلا إذا قال 
الموصي : أخرجت الأول أوعزلتهء أما إذا وجدت 
الوصية إليهم| بعقدين من غير عزل واحد منهماء 
فإنهها يكونان وصيين. كا لو أوصى إليهما دفعة 


واحدة . 


فإذا تعدد الأوصياءء وحدد الموصي لكل واحد 
اختصاصه. بأن عهد إلى أحد الأوصياء القيام 
بشئون الأراضي » وإلى آخر بشئون المتجبرء أو 
المصنع» وإلى ثالث بالنظر في أمر أطفاله. وفي هذه 
الحالة يكون لكل منهم ما جعل إليه دون غيره. 

وكذلك لو أوصى إلى وصيين في شيء واحد» 
وجعل لكل واحد منهم) التصرف منفرداء بأن 
بقول: أوصيت إلى كل واحد منک بالنظرفي أمر 
أطفالي» ولكل منكا أن ينفرد بالتصرف. كان لكل 
وصي أن ينفرد بالتصرف. لأن الموصي جعل كل 
وإحد پيا وسا قرداء وسلا يقتقين دة 
تصرفه على الانفراد. ٠‏ 


أما لو أوصى الى وبين ليتضرفا تبن 
فليس لواحد منهما الانفراد بالتصرف. فلوتصرف 
أحدهما بدون الآخر أوتوكيل منه كان له رد تصرفه» 
لأن الموصي لم يجعل ذلك إليهء ول يرض بنظره 
وحده» وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء إلا في 
الصو الأولى . وهي ما إذا خضص لكل وصي 
عملاء فإن أبا حنيفة يقول: إن الوصاية 
لا تتخصص بالتخصيص من الموصي . بل يكون 
الوصي وصيافي) يملكه الموصي . كما تقدم في 
الكلام على سلطة الوصي . 

وإذا تعدد الأوصياء. وكان الإيصاء مطلقا عن 
التخصيص أو التقييد بالانفراد أوالاجتماع. بأن 
قال: أوصيت إليكم بالنظر في شئون أطفالي مثلاء 
فللفقهاء في ذلك ثلاثة اراء. فأبوحنيفة ومحمد 
يقولان: ليس لأحد الوصيين الانفراد بالتصرف. 
إلا أنهها استثنيا من ذلك بعض التصرفات. فأجازا 
لكل واحد الانفراد بها للضرورةء لأنها تصرفات 
عاجلة لا تحتمل التأخيرء أولأنهالازمة لحفظ 
المالء أولأن اجتماع الرأي فيهامتعذر» كتجهيز 
اميت وقضاء دينه» ورد المغصوب المعين» ورد 
الوديعة وتنفيذ الوصية المعينتين» وشراء ما لابد 
للصغير منه كالطعام والكسوة» وقبول الهبة لهء 
والخصومة عن الميت فيم| يدعى له أوعليه» ونحو 
ذلك مما يشق الاجتماع عليه > أويضر تأخيره . 

ومذهب الشافعية قريب مما ذهب إليه أبوحنيفة 
ومحمدء فإنهم قالوا: إذا أوصى إلى اثنين ولم يجعل 
لكل من الانفراد بالتصرف لم ينفرد أحدهما 
بالتصرف» بل لابد من اجتماعهم| فيه» وهذا في أمر 
الأطفال وأموالهم. وتفرقة الوصايا غير المعينةء 


۱١ 


۱۷ - ١5 إيصاء‎ 
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وقضاء دين ليس في التركة جنسه . وأما رد الأعيان 
المستحقة كالمغصوب والودائع والأعيان الموصى بها 
وقضاء دين ف التركة جنسهء فلا حدهما الاستقلال 
)ع( 
وخحجة أصحاب هذا الرأي أن الوصاية إنها 
تثبت بالتفويض من الموصي ء فيراعى وصف هذا 
التفويض» وهو الاجتماع. لأنه وصف مفيد» إذ 
رأي الواحد لايكون كرأي الاثنين. والموصي 
ما رضى إلا برأيهماء بدليل اختياره لأكثر من واحدء 
فة يدل لال ظاهرة على أن القرقن فن ذلك 
اجتماع رأءهما واشتراكهما في التصرفات» حتى تكون 
أصلح وأنفع من التصرفات التي ينفرد بها وصي 
واحد. وإنما جاز انفراد أحدهما في التصرفات 
المستثناة لأنها ضروريات» والضروريات مستثناة 
دائيا. 9) 

فير المالكية وا تايا أنه ليس لأحند 
الوصيين الانفراد بالتصرف. وهذافي جميع 
الأشياء. فإن تعذر اجتماعه) فالحاكم كما نص 
على ذلك الحنابلة -يقيم أمينا مقام الغائب. 
وحجتهم في ذلك : أن الموصي قد شرك بين 
الوصيين في النظرء فلم يكن لأحدهما الانفراد في 
٠‏ التصرف. كالوكيلين» فإنه ليس لأحدهما أن 
يتصرف بدون الآخرء فكذلك الوصيان. ^ 

وقال أبويوسف: لكل من الوصيين أن ينفرد 


5 


)١(‏ الدر وحاشية ابن عابدين 5/ 27٠6-17١7‏ وتبيين الحقائق 
ا ۹ ومغني المحتساج ۳/ /الا ۸ وحاشية 
القليوبي ۳/ ٠۷۹‏ 

(۲) تبيين الحقائق ۰۲۰۸/٦‏ ۲۰۹ 

)"( الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ۳/4« والشرح الصغير 
وحاشية الصاوي ۲/ 2141/8 والمغني ۱۳۹/٦‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا 11111111111 1111ل للا 


بالتصرف في جميع الأشياء. وحجته في ذلك : أن 
الوصاية من قبيل الولاية.» وهي وصف شرعي 
لا يتجزأء فتثبت لكل من الوصيين على وجه 
الكمال. كولاية الإنكاح إلى الأخوين. فإنها تثبت 
لكل منبها على وجه الكمالء فكذلك الوصاية تلبت 
لكل من الوصيين على وجه الكمال. لأن كلا منهها 
aN,‏ ش 

ولومات أحد الوصيين اللذين لم يجعل لكل منا 
التصرف منفردا جعل القاضى مكانه اخراء وهذا 
تد الخنفية والشاقعية ااب لأن الوصي لما 
أوصى إلى الاثنين لم يرض بنظر الباقي منهها 
وخا 9) 

وقال المالكية : لومات أحد الوصيين. ولم يوص 
قبل موته إلى صاحبه أو إلى غيره» كان للحاكم أن 
ينظر فيما فيه الأصلح» فإن رأى الأصلح في إبقاء 
ا جي من وصيا وحده لم يجعل معه وصيا آخر. وإن 
رأى الأصلح في جعل غيره وصيا معه جعل معه 


غير 


الأجر على الوصاية : 

۷ - يجوز للوصي أن يأخذ أجرا على نظره 
وعمله. لأن الوصي كالوكيل» والوكيل يجوز له 
أخذ الأجر على عمله. فكذلك الوصي. بهذا قال 
الحنابلة 29 ويه أيضا قال الالكية» فإتهم نضوا 


۲۰۸/۹ تبيين الحقائق‎ )١( 

(۲) تبيين الحقائق 5/ .٠١4‏ والدر وحاشية ابن عابدين 5/ 1١68‏ 
والقليوبي ۳/ ۱1۷۹ء والمغني ٠٤١/١‏ 

(۳) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٠٠١ /٤‏ والشرح الصغير 
وحاشية الصاوي ٤۷٥ /١‏ 

۱4۲/٦ المغني‎ 6 


۲۱۷ 


إيصاء ۱۷ - ۱۸ 


مومعو ووومومووفووموموافووواواوووم و وعفمو مو وفعاو ةا وفية هو هفهوو وه وزوز ووعو موه 


على أن الوصي إذا طلب أجرة على نظره في مال 
اليتيم » فعلى القاضي أن يفرض له أجرة على 
نظره بقدر شغله في مال اليتيم وشراء نفقته . فإن 
تورع عن ذلك فهوخير له. كما نصوا على أن 
للقاضى أن يفرض للوصى أجرة على نظره إذا كان 
ذلك سانا للأيتام . © ۰ 

وقال الشافعية: إذا كان الناظر في أمر الطفل 
أجنبياء فله أن يأخذ من مال الطفل قدر أجرة 
عمله» فإن أخذ أكثر من ذلك ضمن ما أخذه. ولو 
لكفايته. وإن كان أبا أوجداء أوأما بحكم 
الوصية لما فلا يأخذ من ماله شيئا إن كان غنياء 
فإن كان فقيرا فنفقته على الطفل., وله أن ينفق 
على نفسه من ماله بالمعروف» ولا يحتاج إلى إذن 
جاگے. © 

أما ا لحنفية فالصحيح عندهم أن الوصي إن كان 
وصى الميت فليس له أجر على وصيته» وإن كان 
وصي القاضي» فللقاضي أن يجعل له أجر المثل 
على وصيته . © 

ومع هذا فقد أجازوا للوصي أن يأكل من مال 
اليتيم إذا كان محتاجاء ويركب دابته إذا ذهب في 
حاجته» لقول الله تعالى : ومن كان فقيرا 
ل اسف ولماروي أن رجلا 
جاء إلى النبي ية فقال : إن عندي يتيها عنده 





(1) البهجة في شرح التحفة» وحلى المعاصم المطبوع بهامش الشرح 
المذكور ۲/ ٠٠۹‏ 

(۲) مغني المحتاج ۷۸/۳ ۷۹ 

)۳( الدر وحاشية ابن عابدين ۷٠۳/١‏ 

5( الاختياز لتعليل المختار ه/ 54 ٠٠١‏ 

)2( سورة النساء / ٠‏ 


dalalê SD OEE OOOO OOOO EOL 326ه‎ EÊ Aare وو ووورورو وهامو وام هق‎ Se 8.8 


مال وليل نال آل می مالم قال : «كُلٌ 
بالمعروق غير مشرف: .© 


انتهاء ا : 
۸ - تنتهى الوصاية بأحد الأمور الآتية : 

دسي الوصي » أوفقده لشرط من الشروط 
المعتبرة فيه فإن مات الوصي » أوفقد شرطا من 
الشروط الواجب توافرها لصحة الإيصاءء 
كالاسلام والعقل وغيرهما انتهت وصايته باتفاق 
الفقهاءء لأن هذه الشروط كا تعتبر في الابتداء 
تعتبر في الدوام والبقاء . 9) 

(۲) انتهاء مدة الوصايةء فإذا أقتت الوصاية 
بمدة. كأن قال الموصي : أوصيت إلى فلان لمدة 
سنة» أوقال: أوصيت إلى فلان مدة غياب ولدي 
فلان» أوإلى أن يصير رشيداء فإذا حضر أورشد 
فهووصيي » فإن الإيصاء ينتهي إذا حضر ولده» أو 
صار رشيداء لأن الإيصاء كالإمارة» والإمارة يصح 
توقيتها وتعليقها على الشرط. فكذلك الإيصاء. 
ولأن الإيصاء مؤقت شرعا ببلوغ الأيتام أو إيناس 
الرشدء. فجازأن يكون مؤقتا بالشرط. وهذا 
لا حلاف فيه بين الفقهاء أيضا. ° 





(۱) حديث : «كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مباذر ولا 
متأثل . . . ». أخرجه أبوداود (۳/ 747 ط عزت عبيد دعاس) 
والنسائي (7/ ٠٠٠‏ ط المكتبة التجارية) وقواه ابن حجر في 
الفح (۸/ ۲١١‏ -ط السلفية). ورواه ابن أبي حاتم (مختصر 
تفسير ابن كثير )۳٣۹ /١‏ . 

(۲) الشرح الكبير 4/ ١۳٠٤ء‏ والشرح الصغير ؟/ ٤۷١‏ ومغني 
المحتاج / هلا والمغني ١ ء٠٤٠١ /٦‏ » والدر وحاشية ابن 
عابدين 5/ ٥٠۷۰ء 7١5‏ 

(۳) الشرح الصغير ٤۷۳/۲‏ ومغني المحتاج ۳/ ۷۷ والإقناع 
۴/٤‏ والاختيار 1٩ /٥‏ 


۲۱۸ - 


(۳) عزل الوصي نفسه» فلوعزل الوصي نفسه 
بعد موت الموصي وقبول الإيصاء. انتهت وصايته» 
وهذا عند الشافعية والحنابلة . 


أما عند الحنفية والمالكية. وهورواية عن الامام 
أحد. فإن الوصي ليس له عزل نفسه عن الإيصاء 
بعد موت الموصي وقبوله إياه إلا لعذر» وقد تقدم 
الكلام عن ذلك في حكم الإيصاء. 


5( انتهاء العمل الذي عهد إلى الوصي القيام 
به» فإن كان هذا العمل هوقضاء الديون التي على 
المنثت أواقتضاء ديونه التي له على غيره» أو 
توزيع وصایاه على المرصى لهم بهاء انتهت 
الوصاية بدفع الديون إلى أصحابهاء أو بأخذها 
ممن كانت عليهم . أو بإعطاء الوصايا لمن أوصى لهم 
بها. وإن كان هذا العمل هو النظرفي شئون الأولاد 
الصغار وأموالهم. انتهت هذه الوصاية ببلوغ 
الصغير عاقلا رشيداء بحيث يؤتمن في إدارة 
أمواله» والتصرف فيهاء ولم يحدد جمهور الفقهاء 
لمذا الرشد سنا معينة يحكم بزوال الوصاية عن 
القاصرمتى بلغهاء بل هوموكول إلى ظهوره 
بالفعل. وذلك عن طريق الاختباروالتجربةء فإذا 
ولت التجربة على تحقق الرشد حكم برشده» 
وشلمت اليه أمسواله باتفاق الفقهاء لقول الله 
تعالى : انوا اليتنامى حتى إذابَلْمُوا التكاخ 
فان السكم منم رشا فاذفعوا إليهم أموالهم» . (© 

وإذا بلغ غير رشيد وكان عاقلا لا تكمل 





> / سورة النساء‎ )١( 


الل ل 00 


بل تبقى أمواله تجت يد وليه أووصيه حتى يثبت 
رشت وذلك لقول الله تعالى : ولا توتوا السقهاة 
أموالكم التي جَمَلَ الله لكم قياماء وازرقوهم فيها 
واكسّوهم, وقولوا هم قولاً معروفا. وابتَلوا اليتامى 
حتى إذا بَلعْوا النكاحً. فإن انستم متهم رشسدا 
فادفعوا إليهم أمواهم »4 "٠‏ فإنه منغ الأولياء 
والأوصياء من دفع المال إلى السفهاء. وأناط دفع 
المال إليهم بحصول أمرين : البلوغ والرشد. فلا 
يجوز أن يدفع إليهم بالبلوغ» مع عدم الرشد» 
وليس في هذا النص ولا في غيره تحديد للرشد بسن 
معينة. بل هوموكول إلى ظهوره بالفعل» وذلك 
عن طريق الاختبار والتجربة» فإن دلت على تحقق 
الرشد كملّت أهليته» وسلمت إليه أموالهء وإلا 
بقيت الولاية عليه» وبقيت أمواله تحت يد وليه أو 
وصيه» كما كانت قبل البلوغ مهما طال الزمن . 

وقال أبوحنيفة: إذا بلغ الصغير غير رشيد - 
وكان عاقلا كملت أهليته» وارتفعت الولاية أو 
الوصاية عنه. إلا أنه لا تسلم إليه أمواله» بل تبقى 
في يد وليه أووصيه حتى يثبت رشده بالفعل» أو 
يبلغ مسا وعشرين سنة» فإذا بلغ هذه السن 
سلمت إليه أمواله» ولوكان مبذرا لا يحسن 
التصرف. لأن منع المال عنه كان على سبيل 
الاحتياط والتأديب». وليس على سبيل الحجر 
عليه» والإنسان بعد بلوغ هذه السن» وصلاحيته 
لأن يكون جداء لا يكون أهلا للتأديب . 9) 





٠٠٠ / سورة النساء‎ )١( 
»1١6١ ء۱٤٩۹‎ /5 والدر وحاشية ابن عابدين‎ ۱۷١ /۷ البدائع‎ )۲( 
والشرح الصغير 1۳۸/۲« والمغني 11/0« والروض المربع‎ 


۰/۲ 


۱۹ 


إيفاء . إيقاظ ١‏ م 


DD 


ابفاء 


مب 


انظر : وفاء 


إيقاظ 


التعريف : 
١‏ الإيقاظ في اللغة مصدر أيقظه : إذا نبهه من 
نومه" ولا يختلف معناه في الفقه عنه في اللغة. 
الحكم الاحمالي : 
دعا الإيقاظ الأحكام الشرعية التالية : 

- فيكون فرضاء إذا ترتب على نومه ترك 
فرض . أو كان في تركه تعريض حياته لخطر محقق . 

- وقد يكون واجباء إذا كان يغلب على الظن 
أن تركه نائها قد يعرضه لخطرء أويغلب على الظن 
أن تركه يفوت فرضا عليه إن نام بعد دخول 
الوقت . 

وقد يكون سنة» كإيقاظ من نام بعد صلاة 
العصر أوبعد صلاة الفجر, لورود أخباربالنبي عن 


النوم في هذين الوقتين. (") 





. المصباح ومعجم متن اللغة مادة: «بقظ)‎ )١( 

(۲) حديث النوم بعد صلاة العصر. وحديث ذم النوم بعد صلاة 
الصبح . أخرجههما ابن الجوزي في الموضوعات (7/ 1۸ - 14 ط 
السلفية) وحكم عليهما بعدم الصحة, وذكرهما كذلك ابن عراق 
في تنزيه الشريعة (۲/ ۲۹١‏ ط مكتبة القاهرة) . 


woocouuoeesoebeocooveéccentonceocreseoceecccecconenecsecneccuuuuusunuuucscené 


- وكذلك يندب الإيقاظ لغسل يديه أوثوبه من 
بقايا الطعام ‏ لاسي| اللحم ‏ لورود الغبي عن النوم 
على تلك الحال. قالككلةِ : ومن بات» وقي يده 
غمرء فأصابه شيء فلا يلومن إلا س 

وكذلك إيقاظ من نام في المحراب أوفي قبلة 
المصلين في الصف الأول. 


-وقد يكنون حراماء کا لوكان في إيقاظة خرو 


هذا ولابد من مراعاة القاعدة الشرعية في دفع 
الضررالأكر بارتكاب ماه وأخف منه» لأنه 
يرتكب أهون الضررين . 

على أنه إذا انتفى سبب ثما سبق, فإن الأصل 
كراهة إيقاظ النائم لما فيه من الإيذاء» ولا ورد من 
أخبار تراعى فيها حال النائم» كمنع السلام على 


النائم» وخفض الصوت لمن يصلي جهرا بحضرة 
نآئم ‏ 9) 


من مواطن البحث 8 

۳ ۔ يذكر الفقهاء حكم الإيقاظ في كتاب الصلاةء 
حين الكلام على أوقاتهاء بمناسبة التعرض لكراهة 
النوم قبل الصلاة خوف تضييعها بخروج الوقت. 


)١(‏ حديث : «من بات . . .» أخرجه الترمذي /٤(‏ ۲۸۹ ط 
الحلبي) وصححه ابن حجر في الفتح (9/ ٥۷۹‏ ط السلفية) . 
(۲) الجمل على المنهج ۲۷١ /١‏ ط الميمنية» وجواهر الاكليل 74/١‏ 
طالحلبي. والزرقاني على مئن خليل ١48/١‏ ط بولاق» 
والانصاف شرح المقنع ۳۸۹١ /١‏ ط مطبعة السنة المحمدية. 

وابن عابدين ۲/ ٩۷‏ ط الأولى مع التصرف. 


E 


إيقاف . إيلاء ١‏ 


للا ل ل ا لحلل ل ل ل لل 0 


انظر : وقف 


إيلاء 


التعريف : 
١‏ -الإيلاء في اللغة معناه: الحلف مطلقاء سواء 
أكان على ترك قربان الزوجة أم على شيء آخرء 
مأخسوذ من الى على كذا يولي إيلاء وألية: إذا 
حلف على فعل شيء أو تركه . 

كان الرجل في الجاهلية إذا غضب من زوجته 
حلف ألا يطأها السنة والسنتين. أو ألا يطأها أبداء 
ويمضي في يمينه من غير لوم أوحرج» وقد تقضي 
المرأة عمرها كا معلقة» فلا هي زوجة تتمتع بحقوق 
الزوجة, ولا هي مطلقة تستطيع أن تتزوج برجل 
اخرء فيغنيها الله من سعته . 

فلم جاء الإسلام أنصف المرأة» ووضع للايلاء 
أحكاما خففت من أضراره» وحدد للمولي أربعة 
أشهر, وألزمه إما بالرجوع إلى معاشرة زوجته. 
وإما بالطلاق عليه . 

قال الله تعالى : «للذين ولون من نسائهم 
ربص أربعةٍ أشهر فان فاءوا فن الله غفورٌ رحيم » 
ون عَرَمُوا الطلاق فان الله سميمٌ عليمٌ» . () 


YY ۲۲٠ / سورة البقرة‎ )١( 
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والإيلاء ف الاصط لاح يعرفه الحنفية ‏ أن 
يحلف الزوج بالل تعالى » أو بصفة من صفاته التي 
يحلف مهاء ألا يقرب زوجته أربعة أشهر أو أكثر. أو 


أن يعلق على قربانها أمرا فيه مشقة على نفسه. 


وذلك كأن يقول الرجل لزوجته: والله لا أقربك 
أربعة أشهر» أوستة, أويقول: والله لا أقريك 
أبداء أومدة حياتى » أووالله لا أقربك ولا يذكر 
ملا وتسور الف باك قعالى> أماضورة 
التعليق. فهوأن يقول: إن قربتك فلله علي صيام 
شهرء أوحج» أوإطعام عشرين مسكيناء ونحو 
ذلك مما يكون فيه مشقة على النفس. فإذا قال 
الزوج شيئا من هذا اعتير قوله إيلاء. أما إذا امتنع 
الرجل من قربان زوجته بدون يمين. فإنه لا يكون 
إيلاءء ولوطالت مدة الامتناع حتى بلغت أربعة 
أشهر أو أكثرء بل يعتبر سوء معاشرة يتيح لزوجته 
طلب الفرقة عند بعض الفقهاء, إذا لم يكن هناك 
عذريمنع من قربانها. وكذلك لوحلف الزوج 
بغير الله تعالى كالنبي والولي ألا يقرب زوجته» 
فإنه لا يكون إيلاء. لأن الإيلاء يمين والحاف 
بغير الله تعالى ليس يمينا شرعاء لقول النبي 856 : 
«من کان حالفا فَليَحْلِفٌ بالله أو ليصمت» للد 

ومثل هذا لوعلق الرجل على قربان زوجته أمرا 
ليس فيه مشقة على النفس. كصلاة ركعتين أو 
إطعام مسكين. لا يكون إيلاء. 

وكذلك لوكانت المدة التي حلف على ترك 
قربان الزوجة فيها أقل من أربعة أشهر لا يعتبر 
)١(‏ حديث: «من كان حالفا فليحلف باله أو ليصمت». أخرجه 


البخاري (الفتح ١ /١1‏ _ ط السلفية) ومسلم 1١75175‏ 


ط الحلبي) . 


إيلاءء وذلك لقول الله تعالى : #للذين ولون من 
نسائهم تربص أربعة أشهر» فإنه سبحانه ذكر 
للايلاء في حكم الطلاق مدة مقدرة هي أربعة 
أشهر» فلا يكون الحلف على ما دونها إيلاء في حق 
هذا الحكم. 

وقد واف الحنفية- في أن الإيلاء يكون 
بالحلف بالله تعالى وبالتعليق ‏ المالكية» والشافعي 
في الجديد, وأحمد بن حنبل في رواية . 

وخالف في ذلك الحنابلة في الرواية المشهورة . 
فقالوا: الإيلاء لا يكون إلا بالحلف بالله تعالى» 
أما تعليق الطلاق أوالعتق أوالمشي إلى بيت الله 
تعالى على قربان الزوجة فإنه لا يكون إيلاء. لأن 
الإيلاء قسَمء والتعليق لا يسمى قسما شرعا 
ولا لغة. ولمهذالايؤتى فيه بحرف القسم. 
ولا يجاب بجوابه» ولا يذكره أهل العربية في باب 
القسم. وعلى هذا لا يكون إيلاء . 9) 

وحجة الحنفية ومن وافقهم : أن تعليق مايشق 
على النفس يمنع من قربان الزوجة خوفا من 
وجوبه. فيكون إيلاء كالحلف بالله تعالى » 
والتعليق - و إلا كان لآ سى اقا شبرها ولقة- 
ولكنه يسمى حلفا عرفا . 9) 

ومذهب الحنفية أن الإيلاء يكون بالحلف على 
ترك قربان الزوجة أربعة أشهر أو أكثر. 

وذهب الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) 9 


)١(‏ بدائع الصنائع ۳/ .1۷١‏ والخرشي ۳/ .۲۳١‏ والشرح الكبير 
وحاشية الدسوقي ۲/ ۷١4۲ء‏ ومغني المحتاج ٠٤٤ /۳١‏ والمغني 
لابن قدامة ۲۹۸/۷ 

(1) المراجع السابقة . 

(۳) الخسرشي ۳/ ۲۳۰. والشرح الكبسير ۲/ 4۲۸٤ء‏ ومغني المحتاج 
۴/۳ والمغنی لابن قدامة ۷/ ٠۰۰‏ 


إلى أن الإيلاء لا يكون إلا بالحلف على ترك قربان 
الزوجة أكثر من أربعة أشهر, وسيأتي ذكر هذه 
الآراء وأدلتها في الكلام عن مدة الإيلاء . 
؟ - والحكمة في موقف الشريعة الإسلامية من 
الإيلاء هذا الموقف: أن هجر الزوجة قد يكون من 
وسائل تأديبهاء کا إذا أهملت في شأن بيتها أو 
معاملة زوجهاء أوغير ذلك من الأمورالتي 
تستدعي هجرهاء عَلْها تثوب إلى رشدها ويستقيم 
حالماء فيحتاج الرجل في مثل هذه الحالات إلى 
الإيلاء» يقوي به عزمه على ترك قربان زوجته 
تأديبا لها ورغبة في إصلاحهاء أولغير ذلك من 
الأغراض المشروعة . 

فلهذا لم تبطل الشريعة الإسلامية الإيلاء جملة, 
بل أبقته مشروعا في أصله, ليمكن الالتجاء إليه 
عند الحاجة . 


ركن الإيلاء : 
7 - ركن الإيلاء الذي يتوقف تحقق الإيلاء على 
وجوده هو: اللفظ. أومايقوم مقام اللفظ على 
التفصيل والخلاف المتقدم . 

والذي يقوم مقام اللفظ: الكتابة المستبيئة» 
وهى الكتابة الظاهرة التى يبقى أثرهاء كالكتابة 
على الورق وحوه. آما الككتابة غير المستبيثة؛ وهن 
التي لا يبقى أثرهاء كالكتابة على الهواء» أوعلى 
الماء فلا تقوم مقام اللفظ في ذلك. ولا يصح بها 
الإيلاء . 

ومشل الكتابة في ذلك الإشارة عند العجز عن 
النطق بالعبارة» كالأخرس ومن في حكمه . فإذا 
كان للأخرس إشارة مفهمة » يعرف المتصلون به أن 


ل 


إيلاء ؛ ‏ ه 


المراد مها الحلف على الامتناع من قربان الزوجة 
أربعة أشهر أو أكثرء صح الإيلاء بها کا يصح 
طلاقه وسائر تصرفاته . (') 


شرائط الإيلاء : 
٤‏ - شرائط الإيلاء كثيرة ومتنوعة » منها ما يشترط 
في ركن الإيلاءء ومنها ما يشترط في الرجل والمرأة 
معاء ومنها مايشترط في الرجل المولي» ومنها ما 
يشترط في المدة المحلوف عليها . 

وفيا يلي بیان كل نوع منها: 


1 شراط الركن : 
يشترط ف رركن الإيلاء. وهو صيغته.» ثلاث 
شرائط : 


الشريطة الأولى : 
ه- أن يكون اللفظ صالحا للدلالة على معنى 
الإيلاءء وذلك بأن تكون مادة اللفظ دالة على منع 
الزوج من قربان زوجته دلالة واضحة عرفاء مثل 
قول الرجل لزوجته: والله لا أواقعك. أو 
لا أجامعك. وما أشبه ذلك . 

وينقسم اللفظ الصالح للدلالة على الإيلاء 
ثلاثة أقسام على ماهو مذهب الحنفية والحنابلة : 

الأول : صريح› وهو ما دل على الوطء لغة 
وعرفا. 

وحكم هذا النوع أنه يعتبر إيلاء متى صدر عن 
قصد إلى التلفظ به بدون توقف على النية. ولو 
قال الزوج : إنه لم يرد الإيلاء لا يعتبر قوله لا ديانة 





۲۲۹ /۳ الخرشي‎ )١( 


ولا قضاء, لأن اللفظ لا يحتمل غير الإيلاء. فإرادة 
معنى آخر خلافه تكون إرادة محضة بدون لفظ يدل 
عليهاء فلا تعتر . 

الثاني : مايجري مجرى الصريح. وهو 
مايستعمل في الجاع عرفاء كلفظ القربان 
والاغتسال. وذلك كأن يحلف الرجل ألا يقرب 
زوجته» وبه ورد القران الكريم قال تعالى : 
ولا تَقَرَبُوهن حتى يَطْهْرٌن» . ”) 

وكذلك لوحلف ألايغتسل منهاء لأن 
الاغتسال منها لا يكون إلا عن الجاع عادة . 

وحكم هذا النوع أنه يعتبر إيلاء في القضاء من 
غير توقف على النية» وعلى هذا لوقال الزوج 
لزوجته: والله لا أقربك. ثم ادعى أنه لم يقصد 
بهذا اللفظ الجماع. لا يقبل منه هذا الادعاء في 
القضاء. ويقبل منه ديانة» أي فيا بينه وبين الله 
تعالى., لأن اللفظ الذي ورد في عبارته يحتمل 
المعنى الذي ادعاه. وإن كان خلاف الظاهرء فإذا 
نواه فقد نوى معنى يحتمله اللفظ. فتكون إرادته 
صحيحة. إلا أنه لما كان المعنى الذي أراده يخالف 
المعنى الظاهرمن ذلك اللفظ لم يقبل منه ما ادعاه 
قضاء» وقبل منه ديانة . 

الشالث: الكناية» وهوما يحتمل الجماخ وغيره» 
ولم يغلب استعماله في الجماع عرفاء کا إذا حلف 
الرجل : ألا يمس جلده جلد زوجته. أو ألا يقرب 
فراشهاء أو ألا يجمع رأسّه ورأسها وسادة . 

وحكم هذا النوع : أنه لا يعتبر إيلاء إلا بالنيةء 
فإذا قال الزوج: أردت ترك الجاع كان مولياء وإن 
قال: لم أرد ترك الجاع لم يكن مولياء لأن هذه 


۲۲۲ / سورة البقرة‎ )١( 
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إيلاء 5 ۷ 


ووقوو واو ووو و ووو ووالووو اميل فنفب ف وفمنوننن عنمن نوووو و ووم م ممه 


الألفاظ تستعمل في الجاع وفي غيره استعمالا واحداً 
فلا يتعين الجاع إلا بالنية . 

ومذهب الشافعية » وهو ظاهر ما قاله المالكية : 
أن الألفاظ في ذلك تنقسم إلى صريحة وكناية 
فقط . )١‏ 


الشريطة الثانية : 
5 - أن تكون الصيغة دالة على الإرادة الجازمة 
للحال» ويتحقق هذا الشرط بخلو الصيغة من كل 
كلمة تدل غلى التردد أوالشك. وألاتكون 
مشتملة على أداة من الأدوات الدالة على التأخير 
والتسويف. كحرف السين أوسوف. لأن التردد 
كالرفض من حيث الحكم . والتأخير وعد بإنشاء 
التصرف في المستقبل» وليس إنشاء له في الحال» 
فالإرادة في التصرف غير موجودة في الحال, ولا 
يوجد التصرف إلا بإرادة إنشائه في الحال. 

فمن يقول لزوجته: والله سأمنع نفسي من 
مواقعتك. أوسوف أمنع نفسي من معاشرتك» 
لا يكون موليا لأن هذه الصيغة لا تدل على إرادة 
منع نفسه من المواقعة في الحال. وإنما تدل على أنه 
سيفعل ذلك في المستقبل . 

هذاء ومما ينبغي التنبيه له هنا أن اشتراط الجزم 
في الإرادة للحال لا ينافي جواز أن تكون الصيغة 
معلقة على حصول أمر في المستقبل. أومضافة إلى 
زمن مستقبل. وذلك لأن الإرادة في الإيلاء المعلق 
والمضاف مقطوع بهاء لا تردد فيهاء غاية الأمرأن 
)١(‏ البدائع ۳/ ۱٦۲‏ وابن عابدين ۲/ 848, والمغني ۷/ ١٠٠۳ء‏ 


7 والدسوقي على الشرح الكبير ۲/ ٤۲۷‏ وشرح المنهاج 
۱/6 
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الإيلاء المعلق لم بحصل الجزم به من قبل المولي في 
الالء بل عند وجو المعلق عليه والإيلاء 
المضاف مجزوم به في الحال. غير أن ابتداء حكمه 
مؤخرإلى الوقت الذي أضيف إليه» وأن التعليق 
والاضافة قد صدرا بإرادة جازمة في الحال. 


الشريطة الثالثة : صدور التعبير عن قصد: 

- يتحقق هذا الشرط بإرادة الزوج النطق بالعبارة 
الدالة على الإيلاء أوما يقوم مقامهاء فإذا اجتمع 
مع هذه الإرادة رغبة في الإيلاء وارتياح إليه كان 
الإيلاء صادرا عن رضى واختيار صحيح» وإن 
وجدت الإرادة فقط. وانتفت الرغبة في الإيلاء 
والارتياح إليه لم يتحقق الرضى » وذلك كأن يكون 
الزوج مكرهاعلى الإيلاء من زوجته بتهديده 
بالقتل أو الضرب الشديد أوالحبس المديد. فيصدر 
عنه الإيلاء خوفا من وقوع ما هدد به لوامتنع › فإن 
صدور الصيغة من الزوج في هذه الحال يكون عن 
قصد وإرادة» لكن ليس عن رضى واختيار 
صحيح . والإيلاء في هذه الحال - حال الإكراه - 
غير صحيح عند المالكية والشافعية والحنابلةء 
مستندين في ذلك إلى ما روي عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عن أن النبي ية قال: «إن الله 
وضع عن أمتي الخطأ والنسيانَ وما استكرهوا 
عليه» 27 وإلى حديث عائشة رضي الله عنها أن 
رسول الله ب قال: «لا طلاقٌ ولاعتاق في 





)١(‏ حديث: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه» أخرجه ابن ماجة /١(‏ 5804 ط الحلبي) وغيره من طرق 
كثيرة ذكرها السخاوي في المقاصد ص 7178 ۲۳١‏ ط السعادة . 
ثم قال: مجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث أصلا. 
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ووموععو وفوف ووومفوععامو وونفقوه وواوه لوعف ف ها مف ووو و قفومو مففعو و موءعء ةثولم ةنونقيثوة 


إغلاق»" والإغلاق: الإكر اه لأن المكره يغلق 
عليه أمره. ويقفل عليه رأيه وقصده. وإلى أن 
المكسره يحمل على النطق بالعبارة بغير حق فلا 
يترتب عليها حكم» كنطقه بكلمة الكفر إذا أكره 
مایا 9) 

أماعند الحنفية فإيلاء المكره معتبر. وتترتب 
عليه آثار ه التي سيأتي بيانهاء لأن الإيلاء عندهم 
من التصرفات التي تصح مع الإكراه» نصوا على 
ذلك في باب الأيمان والطلاق. وأن الإيلاء يمين فى 
ازل الآ ولاق باس ار الالء ران اید ما 
يقرر في بابي الأيمان والطلاق . 


وقد استندوا في ذلك إلى قياس المكره على 
المازل. لأن كلا منه| تضدر عنه صيغة التصرف 
عن قصد واختيار, لكنه لا يريد حکمهاء وطلاق 
الهازل ويمينه معتبران» فكذلك المكره . ° 
8 ولوصدرت صيغة الإيلاء من الزوج» لكنه لم 
يرد موجبهاء بل أراد اللهوواللعب ‏ وهذا هو امازل 
فإن الإيلاء يكون معتبرا عند الحنفية وا مالكية 
والشافعية والحنابلة وغيرهم من أهل العلم*) 





)١(‏ حديث: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. . . » . أخرجه ابن ماجة 
/١(‏ 550 -ط الحلبي) والحاكم (۲/ ۱۹۸ -ط دائرة المعارف 
العشبانية) وصححه. ورده الذهبي بقوله : محمد بن عبيدي لم 
يحتج به مسلم » وقال أبوحاتم : ضعيف. 

(۲) الخسرشي ۳/ 1۷۳ والشرح الكبير 7517/7 ومغني المحتاج 
۹/۳ والمغني لابن قدامة ۱۱۸/۷ 

(۳) فتح القدير ۳/ "ا وحاشية ابن عابدين ۲/ ٠٠١‏ ١۲٠٠ء‏ 
والبدائع ٠٠١/۳‏ 

6 البدائع 1/۳ والشرح الكبير ۳٦٦۹/۲‏ ومغني الملحتاج 
اديت والمغني لابن قدامة /٦‏ هماه 
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شود النبي ا : ثلاث جدّهن جد وهَرْهن 
جل : : التكاح والطلاق والرجعة»7١)‏ 

ولأن الحازل قاصد للسبب» وهوالصيغة غير 
ملتزم لحكمه. وأن ترتب الأحكام على أسبابها 
موكول إلى الشارع لا إلى المتصرف . 
4 - ولوأراد الزوج أن يتكلم بغير الإيلاء» فجرى 
على لسانه الإيلاء من غير قصد أصلا ‏ وهو 
المخطىء ‏ فمذهب الشافعية والحنابلة عدم اعتبار 
إيلاء المخطىء, لأن التصرف إن يعتبر إذا قصد 
اللفظ الذي يدل عليه وأريد حكمه الذي يترتب 
عليه» أوقصد اللفظ وإن لم يرد حكمه. 
والمخطىء . لم يقصد اللفظ الدال على الإيلاء ولا 
حکمه» فلا يكون الايلاء الصافرمته معتير|. 9) 

وذهب الحنفية في المخطىء إلى أن إيلاءه 
لا يعتبر ديانة» ويعتبر قضاء . ومعنى اعتباره في 
القضاء دون الديانة : أنه إذا لم يعلم بالإيلاء إلا 
الزوج» كان له أن يعاشر زوجته من غير حرج 
ولا كفارة عليه في ذلك» وإذا مضت مدة الإيلاء 
لا يقع الطلاق» وإذا سأل فقيها عا صدرمنه جاز 
له أن يفتيه بأن لا شيء علیه» متى علم صدقه فيها 
يقول . فإذا تنازع الزوجان ورفع الأمرإلى القاضي 
حكم بلزوم الكفارة بالحنث إذا اتصل بزوجته قبل 
مضي المدة» وبوقوع الطلاق إذا مضت المدة بدون 
معاشرة» كا هو مذهب الحنفية. لأن القاضي يبني 





(1) منتقي الأخبار مع شرح نيل الأوطار 5/ ۲٤۹‏ 
وحديث: «ثلاث جدهن جد وهزفن جد. . .». أخرجه 
أبوداود (۲/ 44" ط عزت عبيسد دعاس) وحسنه ابن حجر في 
التلخيص (”/ ٠١١‏ ط دار المحاسن) . 
(۲) مغني المحتاج #/ ۲۸۷ والمغني لابن قدامة */ ١0‏ 


۲۲0 س 
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أحكامه على الظاهر, والله يتولى السرائر. ولوقبل 
في القضاء دعوى أن ماجرى على لسانه لم يكن 
مقصدداء وإنما المقصود شيء آخر لا نفتح الباب 
أمام المحتالين الذين يقصدون النطق بالصيغة 
الدالة على الإيلاءء ثم يدعون أنه سبق لسان . © 

وبرى المالكية كا يؤخذ من كلامهم في 
الطلاق - أنه إذا ثبت أن الزوج لم يقصد النطق 
بصيغة الإيلاءء بل قصد أن يتكلم بغير الإيلاء» 
فزلٌ لسانه. وتكلم بالصيغة الدالة على الإيلاء 
لا يكون إيلاء في القضاء» كا لا يكون إيلاء في 
الديانة والفتوى . 9) 

ويتضح مما تقدم الفرق بين الخطأ: والمهزل 
والإكراه» وهوأنه في الخطأ لا تكون العبازة التي 
نطق بها الزوج مقصودة أصلاء بل المقصود عبارة 
أخحرى» وصدرت هذه بدلا عنها. وفي الهمزل: 
تكون العبارة مقصودة, لأنما برضى الزوج 
واختياره. ولكن حكمها لا يكون مقصوداء لأن 
الزوج لا يريد هذا الحكم. بل يريد شيئا اخر هو 
اللهووالعب. وني الاكراه: تكون العبارة صادرة 
عن قصد واختیار» ولكنه اختيار غير سليم » لوجود 
الإكراه» وهويؤثر في الإرادة» ويجعلها لا تختارما 
ترغب فيه وترتاح إليه» بل تختار ما يدفع الأذى 
والضرر. 


أحوال صيغة الإيلاء : 
٠‏ الصيغة التي ينشىء الزوج الإيلاء بها تارة 





٠۳۰ /١ حاشية ابن عابدين ۲/ 85ه. /361., والفتاوى اهندية‎ )١( 
۳11/۲ الشرح الكبر‎ (۲) 
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تصدرخالية من التعليق على حصول أمرفي 
المستقبل» ومن الإضافة إلى زمن مستقبل» وتارة 
تصدر مشتملة على التعليق على حصول أمرفي 
المسستقبل » أو الإضافة إلى زمن مستقبل . 

فإذا صدرت الصيغة» وكانت خالية من التعليق 
والإضافة. كان الإيلاء منجزا. وإن صدرت» 
وكانت مشتملة على التعليق على حصول أمرفي 
المستقبل, كان الإيلاء معلقا. وإن صدرت وكانت 
مضافة إلى زمن مستقبلء كان الإيلاء مضافا. 

وعلى هذا فالإيلاء المنجزهو: ما كانت صيغته 
مطلقة غير مضافة إلى زمن مستقبلء ولا معلقة 
على حصول أمرفي المستقبل» ومن أمثلة التنجيز 
أن يقول الرجل لزوجته : والله لا أقربك خمسة 
أشهر» وهذا يعتبر إيلاء في الحال» وتترتب عليه 
أثاوة بمجرد صدوره . 

والإيلاء المجلق هو: مارتب فيه الامتناع عن 
قربان الزوجة على حصول أمرفي المستقبل بأداة 
من أدوات الشرط» مثل (إن) و(إذا) و(لو) و(متى ) 
ونحوهاء وذلك كأن يقول الرجل لزوجته: إن 
أهملت شئون البيت» أويقول لها: لوكلمت فلانا 
فوالله لا أقربك . 

وفي هذه الحال. لا يعتبر ما صدرعن الرجل 
إيلاء قبل وجود الشرط المعلق عليه ء لأن التعليق 
يجعل وجود التصرف المعلق مرتبطا بوجود الشرط 
المعلق عليه» ففي المثال المتقدم لا يكون الزوج 
موليا قبل أن تهمل المرأة في شئون البيت» أوتكلم 
ذلك الشخص. فإذا أهملت شئون البيت أو كلمته 
صار مولياء واحتسبت مدة الإيلاء من وقت الاهمال 
أو التكليم فقط. لا من وقت قول الروج . 


= 


والإيلاء المضاف هو: ما كانت صيغته مقرونة 
بوقت مستقبل يقصد الزوج منع نفسه من قربان 
زوجته عند حلول هذا الوقت. ومثاله : أن يقول 
الرجل لزوجته: والله لا أقربك من أول الشهر 
الآتي. أويقول ها: والله لا أقربك من غد. 

وفي هذه الحال. يعتبر ما صدر عن الرجل إيلاء 
من وقت صدور اليمين» ولكن الحكم لا يترتب 
عليه إلا عند وجود الوقت الذي أضيف إليه 
الإيلاءء لأن الإضافة لا تمنع انعقاد اليمين سببا 
لحكمه» ولكنها تؤخر حكمه إلى الوقت الذي 
أضيف إليه» ففي قول الرجل لزوجته: 
والله لا أقربك من أول الشهر القادم يعتبر الزوج 
موليا من زوجته من الوقت الذي صدرت فيه هذه 
الصيغة, ولهذا لوكان الرجل قد حلف بالله تعالى 
ألا يولي من زوجته حكم بحنثه في هذه. وإن لم يحن 
الوقت الذي أضيفت إليه اليمين» ووجب عليه 
كفارة يمين بمجرد صدور الصيغة المضافة » لكن لو 
اتصل بزوجته قبل مجيء الشهر الذي أضاف 
الإيلاء إليه لا يحكم بحثنه ووجوب كفارة اليمين 
عليه كما أن مدة الإيلاء لا تحتسب إلا من أول 
الشهر الذي أضاف الإيلاء إليه . 

وإنها صح تعليق الإيلاء وإضافته لأنه يمين» 
واليمين من التصرفات التي تقبل الإضافة 
والتعليق . "° 

ولم نعشر على كلام للمالكية والشافعية في قبول 
الإيلاء للاضافة . 9) 





٠١١ /۳ البدائع‎ )١( 
٠١ /4 الخرشي‎ ۲٤٤/۸ الروضة‎ )۲( 


أما الحنابلة فقد أوردوا من تطبيقات الإيلاء 
ما يدل على قبول الإيلاء للاضافة . () 


ب - ما يشترط في الرجل والمرأة معا: 
١‏ يشترط لصحة الإيلاء في الرجل والمرأة معا 
قيام النكاح بينبم| حقيقة أوحكما عند حصول 
الإيلاء أوإضافته إلى النكاح . 

أما قيام النكاح حقيقة » فيتحقق بعقد الزواج 
الصحيح» وقبل حصول الفرقة بين الرجل 
وزوجته. سواء أدخل الرجل بزوجته أم لم يدخل . 

وأما قيامه حكماء فيتحقق بوجود العدة من 
الطلاق الرجعي » لأن المرأة بعد الطلاق الرجعي 
تكون زوجة من كل وجه ما دامت العدة» فتكون 
محلا للايلاء. كا تكون محلا للطلاق. فإذا أقسم 
الزوج ألا يقرب زوجته التي طلقها طلاقا رجعيا 
مدة تستغرق أربعة أشهر فأكثر كان مولياء فإن 
مضت أربعة أشهر والمرأة لا تزال في العدة. بأن 
كانت حاملاء أوكانت غير حامل وكان طهرها بين 
الحيضتين يمتد طويلاء فعند المالكية والشافعية 
والحنابلة يؤمر الرجل بالفيء. فإن لم يفء طلق 
عليه القاضي إن امتنع عن الطلاق. على 
ما سيأتي في الكلام عن أثر الايلاء بعد انعقاده . 
وعند الحنفية تقع عليها طلقة أخرى. "° 


444 /0 ط النصر. ومطالب أولي النبى‎ ٠٠۹ كشاف القناع ه/‎ )١( 
ط المكتب الإسلامي» والإنصاف 175/9 ط التراث» ومنتهى‎ 
ط دار العروبة.‎ ۳۲١ /۲ الإرادات‎ 

(۲) الهداية وفتح القدير ۳/ 4٤۱۹ء‏ وحاشية ابن عابدين ۲/ ٠.۸4۲‏ 
والبدائع 1۷١/۳‏ والشرح الكبيرمع حاشية الدسوقي 
۲ ومغني المحتاج ۳/ 44 , والمغني لابن قدامة ٠١۳/۷‏ 
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أما إذا كانت العدة من طلاق بائن, فإن المرأة في 
أثنائها لا تكون محلا للإيلاءء سواء أكان بائنا بينونة 
صغرىء أم بائنا بينونة كبر ى» لأن الطلاق البائن 
بنوعيه يزيل رابطة الزوجية. ولا يبقي من اثار 
الزواج شيشا سوى العدة ومايتعلق بها من أحكام» 
فيحرم على المطلق قربان المطلقة طلاقا بائنا ولو 
كانت العدة قائمةء فإذا حلف الرجل ألا يقرب 
زوجته التي طلقها طلاقا بائنا كانت يمينه لغوا في 
حكم البر» حتى لومضت أربعة أشهر فأكشر ول 
يقريها لم يقع عليها طلاق ثان. 

أما في حكم الحنث فإنها معتبرة» ولهذا لوعقد 
عليهاء ثم وطئها حنث في يمينه. ووجبت عليه 
كفارة الحنث في اليمين, لعدم الوفاء بموجبها. وهو 
عدم قربانهاء أي أن حلفه لم ينعقد إيلاء. ولكنه 
انعقد يمينا . 

ومشثل هذالوقال لامرأة أجنبية: 
والله لا أقربك. وأطلق في يمينه» أوقال: أبداء 
ثم تزوجها فإنه لا يعتبر موليا في حكم البرء لعدم 
قيام النكاح حقيقة ولا حكا عند الحلف. حتى لو 
مضت أربعة أشهر بعد الزواج» ولم يقربها لا يقع 
عليها شيء. لأن النكاح لم يكن قائما عند حصول 
اليمين» لكن لوقربها بعد الزواج أوقبله لزمته 
الكشارة» لاتعشاد البسيخ ىسع اتش لان 
يشسترط في انعقاده في حق الحنث قيام النكاح» 
بخلاف انعقاده في حق البر» فإنه يشترط فيه قيام 
التكاح .© 

وأما إضافة الإيلاء إلى النكاح. فصورته أن 
يقول الرجل لامرأة أجنبية : إن تزوجتك فوالله لا 


۸۷۱ /۳ البدائع‎ )١( 
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أقربك. ثم يتزوجها فإنه يصير مولياء وهذا عند 
الحنفية والمالكية الذين أجازوا إضافة الطلاق أو 
تعليقه على النكاح»"' وحجتهم في ذلك : أن 
المعلق بالشرط كالمنجز عند وجود الشرط. والمرأة 
عند وجود الشرط زوجة. فتكون محلا للايلاء 
المضاف إلى النكاح» كا تكون محلا للطلاق . 

وقال الشافعية والحنابلة : لا يصبح الإيلاء 
المضاف إلى النكاح» لقول الله تعالى : #للذين 
يُؤلون من نسائهم تربص أربعةرأشهر4 فإنه 
سبحانه جعل الإيلاء من الزوجة» والمرأة التي 
يضاف الإيلاء منها إلى نكاحها ليست زوجة عند 
حصول الإيلاءء فلا يكون الإيلاء منہا صحيحاء 
ولأن الإيلاء حكم من أحكام النكاح» وحكم 
الشيء لا يتقدمه. كالطلاق والقسم» ولأن المدة 
تضرب للمولي لقصده الإضرار بيمينه» وإذا كانت 
اليمين قبل النكاح لم يتحقق هذا القصد. فأشبه 
الممتنع بغير يمين. © 
۲ والخلاف بين الفقهاء في صحة تعليق الطلاق 
والإ يلاه بالتكاح وعدم مبيحته مبني على اتتلافهم 
في التعليق وأثره في التصرف المعلق . فعند الحنفية : 
التعليق يؤخر انعقاد التصرف المعلق سببا لحكمه 
حتى يوجد المعلق عليه . فالتصرف المعلق لا وجود 
له عند التكلم بالصيغة. وإنم| يوجد عند وجود 
المعلق غلية . 

وعند الشافعية ومن وافقهم : التعليق لا يؤخر 
انعقاد التصرف سببا لحكمه. وإنما يمنع ترتب 


)١‏ البدائم ۱۷١/۳‏ وحاشية ابن عابدين ۲/ 847, وال 
)١(‏ البدائم بن ين ج 


الكبير ۲/ ۳۷١‏ والخرشي ۳/ ٠۷١‏ 
(۲) مغني المحتاج ۲/۳. والمغنی لابن قدامة ۳۱۲/۷ 
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الحكم عليه حتى يوجد الشرط المعلق عليه . 
فعندهم التصرف المعلق على شرط موجود عند 
التكلم بالصيغة» غير أن حكمه لا يترتب عليه إلا 
عند وجود الخرط المعلق علية: 

وبناء على هذا: من قال لامرأة أجنبية: إن 
تزوجتك فأنت طالق» ثم تزوجها وقع الطلاق عند 
الحنفية ومن معهم » لأن الشرط لصحة الطلاق أن 
تكون المرأة محلا للطلاق عند وجوده» والطلاق 
المعلق لا يوجد في رأمهم إلاعند تحقق الشرط› 
وعند تحقيق الشرط تكون المرأة محلا للطلاق» إذ 
هي في ذلك الوقت زوجة. فيقع عليها الطلاق. 

وعند الشافعية ومن وافقهم : لا يقع الطلاق» 
لأن الطلاق المعلق ينعقد سببا لحكمه عند التكلم 
به» والمرأة في ذلك الوقت لم تكن زوجة» فلم 
تتحقق المحلية التي هي شرط وقوع الطلاق. فلا 
يقع الطلاق. وأن الإيلاء كالطلاق في هذا 


الحكم .© 


ج ‏ مايشترط في المولي : 
۳ - يشترط في الرجل لكي يكون إيلاؤه صحيحا 
مايأتي : 

أولا : البلوغ , بظهور العلامات الطبيعية أو 
بالسن» فإيلاء الصبي 1 تقد" زر مصطلح : 
بلوغ). 

تایا : العقل» فلا يصح الإيلاء من المجنون 
والصبي الذي لا يعقل. ولا من المعتوه. لأن المعتوه 
)١(‏ التحرير مع شرح التيسير ۱۷۸/١‏ ومابعدها. 


(۲) البدائسع "/ ,.٠٠١‏ والخسرشي / ۲۲۹. ومغني المحتاج 
۳/۳ والمغنى لابن قدامة ۷/ "١4‏ 


وموممفف و ممفمة وو وومع و نممو عمف مهاه فوا واوا وهف وه وو موومءةووءومووهوواموةهثوث6وم6هةوثوةوهه 


قلا رن عب دراك رلا فی فک ن کان 
وقد يكون عنده إدراك وتمييز ولكنه لا يصل إلى 
درجة الإدراك عند الراشدين العاديين كالصبى 
اة والصبي المميزلا يصح منه الإيلاء 
فكذلك اة“ 

ومثل المجنون في الحكم الأشخاص التالي 
ذكرهم: 

)١(‏ المدهوش. وهوالذي اعترته حالة انفعال 
لا يدري فيهاما يقول أويفعل. أويصل به 
وأفعاله . 

فإذا صدر الإيلاء من الزوج. وهوفي هذه الحال 
لا يعتبر. وإن كان يعلمه ويريده. لأن هذا العلم 
وهذه الإرادة غير معتبرين» لعدم حصوفهما عن 
إدراك د ىا لا يعتبر ذلك من الصبي 
الس * 

(۲) المغمى عليه والنائم » فالمغمى عليه في حكم 
المجلون. ومثله النائم» لأن هلا إدراك عنده 
ولا وعي . فلا يعتد بالإيلاء الذي يصدر عنه كا 
لا يعتد بطلاقه . 

959 السكران: وهوالذي صارعقله مغلوبا من 
تأثير المسكر. حتى صار بهذي ويخلط في كلامه. 
ولا يعي بعد إفاقته ما كان منه في حال سکره» وقد 
اتفق الفقهاء على أن إيلاء السكران لا يعتبر إذا 
كان سکره من طريق غير محرم » کا لوشرب المسكر 
للضرورةء أو تحت ضغط الإكراهء لأن السكران 
لا وعي عنده ولا إدراك كالمجنون والنائم » بل أشد 


15 /۷ حاشية ابن عابدين ۲/ 554. والمغني لابن قدامة‎ )١( 


(۲) البدائع / .٠٠١‏ وحاشية ابن عابدين ۲/ ٠٥۹‏ 


۲۲۹ 


١ ٤ _ ١٠ إيلاء‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00000000011 


حالا من النائم» إذ النائم ينتبه بالتنبيه» أما 
السكران فلا ينتبه إلا بعد الإفاقة من السكرء فإذا 
لم يعتبر الإيلاء الصادرمن النائم فلا يعتبر 
الإيلاء الصادر من السكران بالطريق الأولى . 

واختلفوا فيم| إذا كان السكر بطريق محرم » وذلك 
بأن يشرب المسكر باختياره» وهويعلم أنه مسكر» 
من غير ضرورة حتى يسكر» فقال بعضهم : يعتبر 
إيلاؤه» وهوقول جمهور الحنفية ومالك والشافعي 
وأحمد في رواية عنه. لأنه لما تناول المحرم باختياره 
يكون قد تسبب في زوال عقله» فيجعل موجودا 
عقوبة له وزجرا عن ارتكاب المغصية . )١(‏ 

وقال بعضهم : لا يعتبر إيلاؤه. وهوقول زفر 
من الحنفية واختاره الطحاوي والكرخي » وهو أيضا 
قول أحمد في رواية أخرى عنه» وهومنقول عن 
عشمان بن عفان وعمر بن عبد العزيز. وحجتهم في 
ذلك: أن صحة التصرف تعتمد على القصد 
والإرادة الصحيحة, والسكران قد غلب السكر 
على عقله» فلا يكون عنده قصد ولا إرادة 
صحيحة. فلا يعتد بالعبارة الصادرة منه» كما 
لا يعتد بالعبارة الصادرة من المجنون والمعتوه والنائم 
والمغمى عليه . 

والشارع لم يترك السكران بدون عقوبة على 
سكره. حتى نحتاج إلى عقوبة أخرى ننزها به 
خصوصا إذا كانت هذه العقوبة الأخرى لا تقتصر 
على الجاني. بل تتعداه إلى غيره من الزوجة 
والأولاد. 


)١(‏ الهداية وفتح القدير"/ .5١٠‏ والبدائع / 44. والخرشي 
۳/ الالء ۱۷۲ ومغني المحتاج ۳/ 4, والمغني لابن قدامة 
114/۷ 


وممووعمهه oinieaiaoie‏ وموو ميم فلمو و واوإفم oran‏ ؤاقة أ ههه وها هاه 6ه 6 م هاوه 6إوام م وافهاة وام ه مه 


وأساس هذا الاختلاف هو الاختلاف في اعتبار 
طلاقه وعدم اعتباره: فمن قال باعتبار طلاقه قال 
باعتبار إيلائه» ومن قال بعدم اعتبار طلاقه قال 
بعدم اعتبار إيلائهءلأن الإيلاء كطلاق معلق عند 
بعضهم» وسبب للطلاق عند اخرین» فيكون له 
i E‏ 


د مايشترط في المدة المحلوف عليها : 
4 -ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الإيلاء لابد له 
من مدة يحلف الزوج على ترك قربان زوجته فيها . 
لكنهم اختلفوا في مقدار هذه المدة. فقال الحنفية : 
إن مدة الإيلاء أربعة أشهر أو أكثر» وهو قول عطاء 
والثوري ورواية عن أحمد. 

فلوحلف الرجل على ترك قربان زوجته أقل من 
أربعة أشهر لا يكون إيلاء» بل يكون يمينا . فإذا 
حنث بالوطء قبل مضي أربعة أشهر لزمته كفارة 
یمین . 

على هذا لوحلف الزوج: ألا يطأ زوجته أكثر 
من أربعة أشهر كان إيلاء باتفاق الفقهاء. وكذلك 
لوحلف: ألا يقرب زوجته» ول يذكر مدةءأو قال : 
أبداء فإنه يكون إيلاء بالاتفاق أيضا. أما لوحلف 
ألا يقرب زوجته أربعة أشهر فإنه يكون إيلاء عند 
الحنفيةء ولا يكون إيلاء عند المالكية والشافعية 
والحنابلة . ولوحلف: ألا يقرب زوجته أقل من 
أربعة أشهر فإنه لا يكون إيلاء عند الجميع . 9) 


5: نفس المراجع‎ )١( 

(۲) البدائع ۳/ ١۱۷١ء‏ والهداية وفتح القدير / ۸۴۳٠ء‏ وحاشية ابن 
عابدين ۲/ ٤۸٥‏ والخرشي 77١/8‏ . ومغني المحتاج 
E A‏ والمغني لابن قدامة ۷/ ٠.٠١‏ 


حب 41006 س 


١5 ١١6 إيلاء‎ 


وووووعووووووومثونونوموفبونونممن مين مث رومن م يميم يمو نممو مونوم ونم ممعي مم ممم مره معي يوم 


وقد احتج الحنفية ومن وافقهم بأن الإيلاء له 
حكان : أحدهما:الحنث إذا وطىء الرجل زوحته 
قبل مضي أربعة أشهرء وثانيهما: وقوع الطلاق إن 
لم يطأ زوجته قبل مضي هذه المدة. وهذا يفيد أن 
الأربعة الأشهر هي المدة المعتبرة في الإيلاءء فلا 
يكون الحلف على ما دوا إیلاءء کا لا يتوقف 
الإيلاء على الحلف على أكثر منهاء وبأن الإيلاء 
هواليمين التي تمنع قربان الزوجة خوفا من لزوم 
أقل من أربعة أشهر. لأمكن الزوج بعد مضي هذه 
المدة أن يجامع زوجته من غير أن يلزمه الحنث في 
يمينه. فلا يكون هذا إيلاء . 07) 

واحتج المالكية ومن معهم بأن المولي يوقف بعد 
مضي أربعة أشهر, يخير بين الفىء (وهو الرجوع 
عن اليمين بالفعل أو القول) والتطليق » فلاند أن 
تكون المدة على ترك قربان الزوجة فيها أكثر من 
أربعة أشهرء ولوكانت أربعة أشهر أو أقل منها 
لانقضى الإيلاء بانقضائهاء ولا تصح المطالبة من 
5 20( 
غير الإيلاء. 


٠١‏ - إذا فقد الإيلاء شرطا من الشرائط التي تقدم 
بيانهاء فهل يكون لليمين مفعوها الذي وضعت 
لإفادته شرعا؟ 

ذلك يتوقف على الشرط الذي لم يتحقق. فإن 
كان من شرائط الصيغة ترتب على فقده عدم اعتبار 
اليمين أصلاء بحيث لا يترتب على مخالفة موجبها 
الحنث ووجوب الكفارة أولزوم ما رتبه عليها. 


)1( البدائع / ١/اء‏ والمغني لابن قدامة ۷/ ١٠م‏ 
(۲) جواهر الإكليل ۱/ ۲۹۸ 


همعو فممهة لوفو ميو نون عونءثممة مهمو و مةافمنووثومووووةهوهوةوممووووووو وه وووةوءمثو.مهة 


وكذلك لوكان الشرط الذي لم يتحقق من الشرائط 
يصدر عن المجنون ومن في حكمه . 

أما لوكان من الشرائط التي تعود إلى الرجل 
والمرأة معاء وهوقيام النكاح حين الإيلاءء فإن 
فقده لا يعطل مفعول اليمين» بل تبقى في حق 
الحنث» فلوقال رجل لامرأة اچد : والله لا أطاك 
مدة أربعة أشهر. ثم وطئها قبل مضي أربعة 
أشهر» وجبت عليه كفارة اليمين المبينة في كتب 
الفقه حتى لوكان الوطء بعد العقد عليها. 

أمافي حق الطلاق. فإن فقد الشرط يبطل 
اليعين بال لم ولهذالا يقع الطلاق بمضى 
أربعة أشهرء لعدم انعقاد الإيلاء في حق الطلاق 
لانعدام المحلية . 

ومشل هذا يقال في حال عدم توافر شرائط المدة 
نقصت المدة التي حلف الرجل على ترك قربان 
الزوجة فيها عن أربعة أشهر- عند من يرى أنها 
لا تكون أقل من ذلك وحتى لووطىء زوجته في 
أثناء المدة التي حلف على ترك قربانها فيها» وجبت 
عليه الكفارة © 


أثر الايلاء بعد انعقاده 
ءِ 
7 - إذا تحقق ركن الإيلاء وتوافرت شرائطه ترتب 
عليه أحد أثرين : 


)١(‏ البدائع */ 2117١‏ والهداية وفتح القدير ۳/ 1۹٤‏ . والدر المختار 
مع حاشية ابن عابدين ۲/ 86١‏ ومغني المحتاج ؟/ 44 


= 


ا 1 ا ا ا ا ا ا ا 000000 


أوله|: يترتب عليه في حالة إصرار الزوج على 
عدم قربان زوجته التي الى منہا» حتى تمضي أربعة 
أشهر من تاريخ الإيلاء. 

وثانيهم|: يترتب عليه في حالة حنثه في اليمين 
التى حلفها. © 


أ حالة الإصرار : 
۷ -إذا أصرالمولي على ترك قربان زوجته التي 
حلف ألا يقرا كان أصراره هذا داعيا إلى الفرقة 
بيه وبين زوجته» لأن في هذا الامتناع إضرارا 
بالزوجة» فحماية لها من هذا الضضررء يكون لا 
الحق في مطالبته بالعودة إلى معاشرتها. فإن لم يعد 
إلى معاشرتها حتى مضت أربعة أشهر فهل يقع 
الطلاق بمجرد مضيها؟ 

يرى المالكية والشافعية والحنابلة : أن الطلاق 
لايقع بمضي أربعة أشهرء بل للزوجة أن ترفع 
الأمر إلى القاضي » فيأمر الزوج بالفيء» أي 
الرجوع عن موجب يمينه» فإن أبى الفيء أمره 
بتطليقهاء فإن لم يطلق طلقها عليه القاضي . "° 

ويرى فقهاء الحنفية أن الطلاق يقع بمجرد 
مضي أربعة أشهر, ولا يتوقف على رفع الأمر إلى 
القاضي. ولا حكم منه بتطليقها. وذلك جزاء 
للزوج على الإضرار بزوجته وإيذائها بمنع حقها 
المشروع . 

والحكمة الشرعية في إمهاله هذه المدة المحافظة 


٠۷١/۴ البدائع‎ )١( 
2س( الخحسرشي الم والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي‎ 
ومغني المحتاج ۸/۳ ومابعدهاء والمغني لابن قدامة‎ ٣ / 

"١8/17‏ ومابعدها. 


ووؤاوووومويووووفووووووم يوم وو موع و ووم وو مهم و ووو جو وعم ومو عد وققنووءةوة 


على علاقة الزوجية ومعالجحة بقائها با هوغالب 
على طبائع الناس» فإن البعد عن الزوجة مثل هذا 
الزمن فيه تشويق للزوج إليهاء فيحمله ذلك على 
وزن حاله معها وزنا صحيحاء فإذا لم تتأثر نفسه 
بالبعد عنهاء ولم يبال بها سهل عليه فراقهاء وإلا 
عاد إلى معاشرتها نادما على إساءته مصرا على 
حسن معاشرتها. وكذلك المرأة فإن هجرها من 
وسائل تأديبهاء فقد تكون سببا في انصراف الزوج 
عنها بإهما ها في شأن زينتهاء أوبمعاملتها إياه 
معاملة توجب النفرة منهاء فإذا هجرها هذه المدة 
كان هذا زاجرا لحا عا فرط منبا . )١(‏ 

وسبب الخلاف بين الجمهور وبين الحنفية يرجع 
إلى اختلافهم في المراد من الترتيب الذي تدل عليه 
«الفاء» في قول الله تعسالى : «للذين يؤلون من 
نسائهم ربص أربعة أشهر فإنْ فاءوا فان الله غفور 
رحيم 94" أهو الترتيب الحقيقي وهو الترتيب 
الزماني. أي أن زمن المطالبة بالفيء أو الطلاق 
عقب مضي الأجل المضروب, وهوالأربعة 
الأشهر أوهوالترتيب الذكري لا الزمني» فتفيد 
ترتيب المفصل على المجمل» وعليه يكون الفيء 
بعد الإيلاء خلال الأجل المضروب لا بعده» فإذا 
انقضى الأجل بدون فيء فيه وقع الطلاق بمضيه؟ 
فبالأول قال الجممهورء وبالثاني قال الحنفية. 
فمعنى الآية على رأي ال حنفية : أن للأزواج الذين 
يحلفون على ترك وطء زوجاتهم انتظار أربعة 
أشهر» فإن فاءوا قبل مضي هذه المدة» وعادوا إلى 
وطئهن» فإن ذلك يكون توبة منهم عن ذلك 


, ۱۷۹/۳ البدائع‎ )١( 
۲۲۸ / سورة البقرة‎ )۲( 


= 


إيلاء ۱۷ ۔- ۱۸ 


الذنب الذي ارتكبوه. والذي يترتب عليه الإضرار 
بزوجاتهم وإيقاع الأذى بهن » والله يغفره هم 
بالكفارة عنه» وإن أصروا على تنفيذ يمينهم وهجر 
زوجاتهم» فلم يقربوهن حتى انقضت المدة 
المذكورة. وهي أربعة أشهر. فإن ذلك يكون 
طلاقا» فتطلق منهم زوجاتهم بمجرد انقضاء هذه 
المدة من غير حاجة إلى تطليق منهم أومن 
القاضي » جزاء لهم على ضرر زوجاتهم . 

ومعنى الآية على رأي الجمهور: أن الأزواج 
الذين يحلفون على ترك قربان زوجاتهم يمهلون 
أربعة أشهر, فإن فاءوا ورجعوا عما منعوا أنفسهم 
منه بعد مضي هذه المدة فإن الله غفور رحيم لما 
وإن عزموا على الطلاق بعد انقضاء المدة فان الله 
عنهم من خير أو شر» فيجازيهم عليه . 


وما استدل به لمذهب الجمهور ما رواه الدارقطني 
في سننه عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال : 
سألت اثني عشر رجلا من أصحاب النبي ية عن 
'رجل يولي من امرأته قالوا : «ليس عليه شيء حتى 
تمضي أربعة أشهر» فيوقف. فإن فاء وإلا 
طلق» . ٩‏ 


)١(‏ منتقى الأخبار مع شرح نيل الأوطار /٦‏ ۲۷۲ . الطبعة الثالثة 
(۱۳۸۰ ه) - (1151) مصطفى البابي الحلبي . 
وحديث أبي صالح : «سألت اثني عشر رجلا من أصحاب 
النبي ب . . . ». أخرجه الدارقطني /٤(‏ 51 ط دار المحاسن) 
وإسناده صحيح . (فتح الباري 4/ 474 ط السلفية) 


وقريرن فووو عيرس تسايه ف فوثم فر مو فقر قم يمرم موث و مهرم معومومم وم ومووممر مر نوومعموعفررة 


نوع الطلاق. الذي بقع تتيبجة يلاء : 
۸ - إذا وقع الطلاق نتيجة للإيلاءء سواء أكان 
وقوعه بمضي المدة عند من يقول بذلك من 
الفقهاء. أم كان وقوعه بإيقاع الزوج» بناء على أمر 
القاضي له بالطلاق. أو بإيقاع القاضي عند امتناع 
الزوج من الطلاق عند من لا يقول بوقوع الطلاق 
بمضي المدة من الفقهاء, فإنه يكون طلاقا بائنا 
عند الحنفية: وهو المنصوص عن أحمد في غرقة 
الحاكم  .‏ لأنه طلاق لدفع الضررعن الزوجة. 
ولا يندفع الضررعنها إلا بالطلاق البائن» إذلو 
كان رجعيا لاستطاع الزوج إعادتها فلا تتخلص من 
الضرر. ولأن القول بوقوع الطلاق رجعيا يؤدي 
إلى العبث» لأن الزوج إذا امتنع عن الفيء 
والتطليق يقدم إلى القاضي ليطلق عليه» ثم إذا 
طلق عليه القاضي يراجعها ثانياء فيكون ما فعله 
القاضى عبثاء والعبث لا يجوز. 

وقال مالك والشافعي وأحمد في رواية أخرى: إن 
الطلاق الواقع بالإيلاء طلاق رجعي ما دامت المرأة 
قد دحل بها الزوج قبل ذلك. لأنه طلاق لامرأة 
مدخول بها من غير عوض ولا استيفاء عدد. 
فيكون رجعيا كالطلاق في غير الايلاء . 

ولم يشترط الشافعية والحنابلة شيشا لصحة 
الرجعة من المولي» إلا أنهم قالوا: إنه إذا ارتجعها 
- وقد بقيت مدة الإيلاء ‏ ضربت له مدة أخرى. 
فإن لم يفء طلق عليه القاضي لرفع الضرر عن 
المرأة . 

واشترط المالكية لصحة الرجعة انحلال اليمين 
عنه في العدة بالوطء فيهاء أو بتكفير ما يكفرء أو 


)١(‏ البدائع ۳/ 1۷۷. والمغني لابن قدامة ۷/ 01م 
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إيلاء ۱۹ ۔ ۲١‏ 
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بتعجيل الحنث في العدةء فإذا لم ينحل الإيلاء بوجه 
من هذه الوجوه فإن الرجعة تكون باطلة لا أثر 
00 


ب - حالة الحنث أو الفىء : 
9 المقصوه الخدت عدم الوقاء بموجب اليمين: 
وهوذلك الوفاء المكروه الذي يتحقق بامتناع الزوج 
من وطء زوجته التي الى منها قبل أن تمضي المدة 
التي حلف ألا يقرا فيهاء فإذا كانت المدة التي 
حلف آلا يقرب زوجته فيها أكثرمن أربعة أشهرء 
كخمسة أشهر (مثلا) ثم قريها قبل أن تمضي هذه 
المدة, كان حانثا في يمينه. حيث أنه لم يعمل 
بمقتضاهاء وهوالامتناع من قربان الزوجة مدة 
خمسة أشهر. والحنث في اليمين وإن كان غير 
مرغوب فيه شرعاء لكنه في الإيلاء مستحب. لأن 
فيه رجوعا عن إيذاء الزوجة والاضراربهاء فهو 
ماينطبق عليه قول النبي كل : «مَنْ حَلَفَ على 
يمين فركئ غب رما عیرا منیا فلات الذي هو خير“ 
اکر عن س 0( 

أما الفيء فمعناه في الأصل : الرجوع . ولذلك 
يسمى الظل الذي يكون بعد الزوال فيئاء لأنه 
رجع من المغرب إلى المشرق. والمراد منه هنا : 
رجوع الزوج إلى جماع زوجته الذي منع نفسه منه 
باليمين عند القدرة عليه» أوالوعد به عند العجز 
عنه . ووجود الفيء لا يترتب عليه الحنث في اليمين 


)١(‏ مغني المحتاج /١‏ ام والخرشي ۲۳۸/۳ ° والمغنى 
لابن قدامة ۷/ ۳۳۱ 
(۲) حديث: «من حلف على یمین فرأى غيرها خيرا منها . . . » 


أخرجه مسلم (۳/ ۱۲۷۲ - ط الحلبي) . 
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إلا إذا كان بالجماع , لأنه هو المحلوف على تركه , 
أما لوكان الفيء بالقول كا سيأتي - فلا يترتب 
عليه الحنث. بل تبقى اليمين قائمة منعقدة حتى 
يوجد الجاع » فإن حصل منه قبل مضي المدة التي 
حلف الزوج على ترك وطء زوجته فيها حنث 
وانحلت اليمين» ومن هذا يبين أن الفيء يكون 
وجوده سببا في انحلال الإيلاء وارتفاعه» وإنه إن 
كان بالفعل انحل الإيلاء وارتفع في حق الطلاق 
والحنث جميعاء وإن كان بالقول انحل الإيلاء في 
حق الطلاق» وبقي في حق الحنث» حتى لووجد 
الجاع في الزمن الحلوف على تركه فيه وجبت 
الكفارة وانحل الإيلاء بالنسبة للحنث أيضا. 


انحلال الإيلاء 


حالة الفيء : 
٠‏ - الفيء ‏ كا تقدم ‏ هوأن يرجع الزوج إلى 
معاشرة الزوجة التي الى منهاء بحيث تعود الحياة 
الزوجية بينها إلى ما كنت عليه قبل الإيلاء . 
وللفيء طريقان: إحداهما أصلية. والأخرى 
استثنائية . 
أما الأصلية : فهى الفىء بالفعل . 
وأما الاستثنائية : فهي الفيء بالقول. 


أ الطريق الأصلية في الفيء: الفيء بالفعل : 

١‏ «المراد بالفعل الذي يكون فيئا وينحل به 
الإيلاء: إنما هو الجاع . ولا خلاف في هذا لأحد 
من الفقهاء . 


1194 سه 
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قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم على أن الفيء الجاع هولا يكون مادون 

وينبني على الفيء بالفعل انحلال الإيلاءء 
ولزوم مقتضي اليمين» لأنه بالجماع يتحقق 
ا لحنث» والنمين لا يبقى بعد الحنث» إذ الحنث 
يقتضي نقض اليمين» والشيء لا يبقى مع وجود 
هانتقف ٩‏ 
۲ - فإن كانت اليمين قسا بالله تعالى أوبصفة من 
صفاته التي يحلف بهاء كعزة الله وعظمته وجلاله 
وكبريائه» لزمته كفارة يمين في قول أكثر أهل 
العلم » وعند بعض العلاء لا تجب عليه الكفارة . 

وإن كانت اليمين بتعليق شيء على قربان 
الزوجة لزمه ما التتزمه من ذلك» فإن كان المعلق 
على القربان طلاقا أوعتقاوقع الطلاق والعتق 
وقت حصول الفيء» لأن الطلاق والعتق متى علق 
حصوله على حصول أمرفي المستقبل»ووجد المعلق 
عليهموقع الطلاق وثبت العتق بمجرد وجوده. كا 
هو مذهب الفقهاء . 

وإن كان المعلق على القربان صلاة أو صياما أو 
حجا أوصدقة, فإما أن يعين لأدائه وقتا أولا يعين. 
فإن عين للأداء وقتا كأن يقول: إن قربت زوجتى 
مدة خمسة أشهر فعلي صلاة مائ ركعة في يوم كذا 
(مثلا) لزمته الصلاة في الوقت الذي عينه. وإن لم 
يعين للأداء وقتا وجب عليه فعل ما التزمه في أي 
وقت أرادء ولا إثم عليه في التأخير. وإن كان 
الأفضل الأداء في أول وقت يمكنه الأداء فيه خوفا 
من انتهاء الأجل قبل أن يؤدي ما وجب عليه . 


71784 /۷ والمغني لابن قدامة‎ ۷۸ > ٠۷۳/۳ البدائع‎ )١( 
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ب الطريق الاستثنائية في الفيء : الفيء بالقول : 
3 - إذا آلى الرجل من زوجته كان الواجب شرعا 
عليه أن يفيء إليها بالفعل. فإن لم يقدر على 
الفيء بالفعل لزمه الفيء بالقول. كأن يقول: 
فئت إلى زوجتي فلانة» أورجعت عا قلت» أو 
متى قدرت جامعتهاء وما أشبه ذلك من كل ما یدل 
على رجوعه عما منع نفسه منه باليمين. 

والحكمة في تشريع الفيء بالقول: أن الزوج لما 
أذى زوجته بالامتناع عن قربا م هوعجز عن 
الرجوع» وكان في إعلانه الوعد به إرضاء لها لزمه 
هذا الوعد. ولأن المقصدد بالفيئة ترك الإضرار 
الذي قصده الزوج بالايلاء» وهذا يتحقق بظهور 
عزمه على العود إلى معاشرتها عند القدرة. © 
شرائط صحة الفيء بالقول : 
٤‏ -لا يصح الفيء بالقول إلا إذا توافرت فيه 
الشرائط الآتية : 

الشريطة الأولى : العجزعن الجاع » فإن كان 
الزوج قادرا على الجاع لا يصح منه الفيء 
بالقول, لأن الفيء بالجماع هوالأصل» إذ به يندفع 
الظلم عن الزوجة حقيقة, والفيء بالقول خلف 
عنه» ولا عبرة بالخلف مع القدرة على الأصل. 
كالتيمم مع الوضوه. 

والعجز نوعان : عجز حقيقي وعجز حكمي . 

والعجز الحقيقي » مثل أن يكون أحد الزوجين 
مريضا مرضا يتعذر معه الجاع » أوتكون المرأة 
صغيرة لا يجامع مثلهاء أوتكون رتقاء : وهي التي 
يكون بها انسداد موضع الجماع من الفرج» بحيث 





)1غ( البدائع AVF /Y‏ والشسرح الكبيرمع حاشية الدسوقي 
٨ /‏ ومغني المحتاج عدوم والمغني لابن قدامة ۷/ ۳۲۷ 


— 0 


لا يستطاع جماعهاء أويكون الزوج مجبوبا: وهو 
الذي استؤصل منه عضو التناسل. أويكون عنينا : 
وهومن لا يقدر على الجاع مع وجود عضو التناسل 
لش ع ف ار کر سن اروق ارو اة 
الزوجين محبوسا حبسا يحول دون الوصول إلى 
الجاع » أويكون بينه| مسافة لا يقدر على قطعها 
في مدة الإيلاء. © 

والعجز الحكمي › هوعندمايكون المانع عن 
الجاع شرعياء كأن تكون المرأة حائضا عند انقضاء 
مدة التر بص (هذا عند الفقهاء الذين يقولون 
بالفيء بعد انقضاء مدة الإيلاء) أويكون الزوج 
محرما بالحج وقت الإيلاء من زوجته. وبينه وبين 
التحلل من الاحرام أربعة أشهر (وهذا عند الفقهاء 
الذين يقولون : الفيء لا يكون إلا في مدة 
الإيلاء) . 

فإن كان العجز حقيقيا انتقل الفيء من الفعل 
إلى الغول باللتتاق و إن كان السبر سسا الفقل 
الفيء من الفعل إلى القول أيضا عند المالكية 
أبي حنيفة وصاحبيه والشافعي . وصرح الشافعية 
بأنه يطالب بالطلاق . 9) 

وحجة القائلين بالانتقال: أن العجز الحكمي 
كالعجز الحقيقي في أصول الشريعة» كا في الخلوة 
بالزوجة, فإنه يستوي فيها المانع الحقيقي والمانع 
الشرعي في المنع من صحة الخلوة, فكذلك الفيء 
في الإيلاء يقوم فيه العجز الحكمي مقام العجز 
)١(‏ حاشية ابن عابدين ۲/ ۸٥۲‏ 


2( البدائع ؟/ 1¥ والخرشي على ختصر خليل ۳/ ۳4 ٠‏ ومغني 
المحتاج .*0٠ /٣‏ والمغني لابن قدامة ٠۲۸/۷‏ 


»616766681666:6616 oceanic oneal 6 6ه‎ ons "مه‎ 1856 E OVE o. e ٠ وقرء‎ 


الحقيقي في صحة الفيء بالقول بدلا من الفيء 
بالفعل. 

وحجة القائلين بعدم الانتقال : أن الزوج قادر 
على الجاع حقيقة, والامتناع عنه إنا جاء بسبب 
منه» فلا يسقط حقا واجبا عليه . وأيضا: فإن 
الزوج هوالمتسبب باختياره فيا لزمه بطريق محظور 
فلا يستحق التخفيف. © 

الشريطة الثانية : دوام العجزعن الجماع إلى أن 
تمضي مدة الإيلاء» فلوكان الزوج عاجزا عن 
الجاع في مبدأ الأمرء ثم قدرعليه في المدة بطل 
الفيء بالقول. وانتقل إلى الفيء بالجماع » حتى لو 
ترك الزوجة ولم يقربها إلى أن مضت أربعة أشهر 
بانت منه عند الخحنفية . وذلك لما سبق من أن الفيء 
باللسان بدل عن الفيء بالجاع » ومن قدرعلى 
الأصل قبل حصول المقصدد بالبدل بطل حكم 
البدلء كالمتيمم إذا قدر على الماء قبل أداء 
الصلاة. 

وإذا الى الرجل من زوجته وهو صحيح., ثم 
مرض » فإن مضت عليه مدة وهو صحيح يمكنه 
الجاع فيهاءفلا يصح فيئه بالقول. لأنه كان قادرا 
على الجاع مدة الصحةء فإذا لم يجامع مع القدرة 
عليه يكون قد فرط في إيفاء حق زوجته» فلا يعذر 
بالمرض الحادث . أما إذا لم تكن مضت عليه مدة - 
وهو صحيح يمكنه الجاع فيها ‏ فإن فيئه بالقول 
يكون صحيحاء لأنه إذا لم يقدر على الجاع في مدة 
الصحة لقصرهاء لم يكن مفرطا في ترك الجاع » 
فكان معذورا. 


۳۲۸/۷ فتح القدير 7/ 154, والمغني‎ )١( 
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ولعلا عع عع ع ااا ووو نونو و ووو للومف ماله 


هذا ما صرح به الحنفية, ”2 وهومايفهم من 
عبارات المذاهب الأخرى . 


الشريطة الثالثة: قيام النكاح وقت الفيء 
بالقول» وذلك بأن يكون الفيء حال قيام 
الزوجية» وقبل حصول الطلاق البائن من الزوج . 
أما لوالى الرجل من زوجته» ثم أوقع عليها طلاقا 
بائناء وفاءً بالقول لم يكن ذلك فيئاء وبقي الإيلاء» 
لأن الفيء بالقول حال قيام النكاح إنما يرفع الإيلاء 
في حق حكم الطلاق» لإيفاء حق الزوجة بهذا 
الفيء, والمطلقة بائنا ليس ها الحق في الجاع » 
حتى يكون الرجل مضرا بها بالامتناع عن جماعهاء 
ووقوع الطلاق بالإيلاء كان لهذا السبب» ولم 
يوجد» فلا يقع عليها طلاق بمضي المدة» لكن 
يبقى الإيلاءء لأنه لم يوجد مايرفعه وهو الحنث. 
وهذالوتزوجها ومضت مدة الإيلاء بعد الزواج 
من غير فيء وقع عليها الطلاق عند الحنفية. وأمر 
بالفيء إليها أوطلاقها عند الجمهور, وهذا بخلاف 
الفيء بالفعل. فإنه يصح بعد زوال النكاح وثبوت 
البينونة بسبب اخر كالخلع أو الطلاق على مال» 
فإنه بالفيء بالفعل - وإن كان محرما يبطل 
الإيلاء. لأنه إذا وطئها حنث في يمينه» وبالحنث 
تنحل اليمين ويبطل الإيلاء» ولكن لا ترجع المرأة 
إلى عصمته. ويعتبر اثما بالوطء في عدة 


البيئزنة . 9؟ 
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٥‏ - تقدم أن المولي يلزمه شرعا أن يرفع الضرر عن 
الزوجة التي الى منهاء وطريق رفع الضررعنها 
يكون بالفيء. والفيء له طريقان؛ إحداهما أصلية 
وهي : الفعل. وثانيته] استثنائية وهي : القول. 
وسواء أكان الفيء بالفعل أم بالقول فإن له وقتا 
تختلف اراء الفقهاء فيه على الوجه الآتي : 

يرى الحنفية أن الفيء يكون في مدة الإيلاء» 
وهي الأربعة الأشهر. فإن حصل الفيء فيهاء 
وكان الفيء بالفعل . حنث الزوج في يمينه. 
وانحل الإيلاء بالنسبة للطلاق. حتى لومضت 
أربعة أشهر لا تبين الزوجة . 

وإن حصل الفيء بالقول انحل الإيلاء في حق 
الطلاق» وبقي في حق الحنث» حتى لوفاء الزوج 
بالقول في المدة. ثم قدرعلى الجاع بعد المدة 
وجامعهاء لزمته الكفارة. لأن وجوب الكفارة معلق 
بالحنث. والحنث هوفعل المحلوف عليه» 
والمحلوف عليه هو الجماع. فلا يحصل الحنث 
بدونه . 
وإن ل يحصل الفيء في مدة الإيلاء بالفعل ولا 
بالقول. وقع الطلاق بمضيها عند الحنفية ىا 
تقدم . 

ويرى المالكية والشافعية والحنابلة : أن الفىء 
بكرن قبل عشي الأريعة الأشهرء ويكرن سدعاء 
إلا أنه إن حصل الفيء قبل مضي هذه المدة 
فالحكم كا سبق في الكلام على مذهب الحنفية» 
وإن حصل الفيء بعد مضيها ارتفع الإيلاء في حق 
الطلاق وفي حق الحنث جميعا. وكذا إن حدد مدة 
في يمينه ففاء بعد مضيها. 


۳۷ 


تممفووووولوفوفوو ولو ورور ووو عع وعم اع وو للل ملعملل ممول عون للن رمال ررممة 


أما إن كان الفيء قبل مضيهاء فإن الزوج 
يحنث في يمينه» وتلزمه كفارة اليمين إن كان اليمين 
قسماء ويلزمه ما التزمه إن لم يكن اليمين قسما. عند 
من يرى صحة الإيلاء في حالتي القسم والتعليق . 

ومنشأ الاختلاف بين الفقهاء في ذلك يرجع إلى 
اختلانهم في فهم لول الله تعالى : لین يدوق 
من نسائهم تربص أربعة أشهرفإن فاءوا فإنّ الله 
غفور رحيم4. هل الفيئة مطلوبة خارج الأربعة 
الأشهر أو فيها؟ وقد بينا ذلك في تقدم . 


حالة الطلاق : 
أولا : الطلاق الثلاث : 


5 إذا آلى الرجل من زوجته» وكان الإيلاء 
مطلقاعن التقييد بمدة» أوكان مؤبداء ولم 
يجامعهاء بل طلقها في مدة الإيلاء ثلاثا بكلمة 
واحدة» أو طلقها طلقة واحدة ‏ وكانت المكملة 
للشلاث ‏ ارتفع الإيلاء في حق الطلاق عند 
أبي حنيفة وصاحبيه» ومالك وهو أظهر أقوال 
ثلاثة للامام الشافعي . © 

وقال أحمد وزفرمن الحنفية » والشافعي في قول 
ثان من أقواله الشلاثة» لا يرتفع الإيلاء بالطلاق 
الثلاث . وعلى هذا لوتزوجت المرأة رجلا اخر» ثم 
عادت إلى الزوج الأول المولي منباء ومضت أربعة 
أشهر من وقت زواجها به ولم يجامعهاء لا يقع عليها 
شيء عند أبي حنيفة وصاحبيه» ولا يطالب بالفيء 





)١(‏ البدائع ۳/ 1۱۷۸ء واهداية وفتح القدير ۳/ 1۱۸۸ء وحاشية ابن 
حاشية الدسوقي ۲/ ۳۷١ ۳۷١‏ ومغني المحتاج ۲۹۳/۳ 


وول ووفمقو و فووووعوووموووووووووءوووو وو ويوعثوووووثوووء ووقومعووءةقوةوةةةةوةةوةء6ءنةه* 


أو الطلاق إن لم يفء عند مالك والشافعي في قوله 

ا اس أحمد والشافعي (في أحد أقواله) 
فللزوجة أن ترفع الأمر إلى القاضي » والقاضي 
يقف الزوج» فإما أن يفيء أويطلق, فإن لم يفعل 
طلق عليه القاضي . 

وعند زفرمن الحنفية:يقع عليها طلاق بائن 
بمضي أربعة أشهر من وقت زواجها به من غير 
وقاع . 

وحجة الأولين : أن ابخل الثابت بالزواج الأول 
قد زال بالكلية بالطلاق الثلاث» والحل الحاصل 
بالزواج الثاني حل جديد» وهذا يملك فيه الزوج 
ثلاث طلقات» فصارإيلاؤه في الزواج الأول 
كإيلائه من امرأة أجنبية . 

وحجة الآخرين : أن اليمين صدرت مطلقة 
غير مقيدة بالحل الذي كان قائ) وقت صدورهاء 
وعلى هذا توجد اليمين عندما يتحقق حل المرأة 
للرجلء بلا فرق بين الحل الذي كان موجودا عند 
صدورهاء وبين ال حل الذي وجد بعد زوال الحل 
الأول. فإذا عادت المرأة إلى الزوج الذي الى منها 
صدق عليه أنه ممتنع من جماع امرأته بناء على 
يمينه» فیثبت له حكم الإيلاء کا لولم يطلق .9 

أما الإيلاء في حق الحنث. فإنه باق بعد الطلاق 
الشلاث عند هؤلاء الفقهاء حميعا. وعلى هذا لو 


آلى الرجل من زوجته إيلاء مطلقا عن التقييد 


بمدةء أومؤ بداءولم يجامعهاء ثم طلقها ثلاثاء 
وعادت إليه بعد أن تزوجت رجلا اخرء ثم جامعها 
حنث في يمينه» ولزمته كفارة اليمين إن كانت 


)1( المراجع السابقة » والمغني ا قدامة ۷/ هم 


- 8- 


إيلاء ۲۷ 


اليمين قسماء ولزمه ما علقه على جماعها إن لم تكن 
اليمين قسماء لأن اليمين إذا كانت ها مدة فإنها 
تبقى ما بقيت هذه المدة, ولا تبطل إلا بالحنث» 
وهوفعل المحلوف عليه قبل مضي مدة اليمين. أو 
بمضى هذه المدة بدون حنث . 

وإنة كانت الينسين مطلق! ‏ تيك بعنة» أ 
ذكرت فيها كلمة الأبد. فإنها لا تبطل إلا بالحنث» 
وهوفعل الشيء المحلوف على تركه (وهوني الإيلاء 
الجماع) فإذا لم يوجد الحنث فاليمين باقية . ٠‏ 
ثانيا : بقاء الإيلاء بعد البينونة بها دون الثلاث : 
۷ - إذا الى الرجل من زوجته, وكان الإيلاء 
مؤ بدا أومطلقاعن التوقيت,. بأن قال : والله لا 
أقرب زوجتي أبداء أوقال: والله لا أقرب زوجتي وم 
يذكر وقتاء ثم أبانها بها دون الثلاث» وتزوجها بعد 
ذلك. كان الإيلاء باقيا عند الفقهاء جميعاء ما عدا 
الشافعي في أحد أقواله الثلاثة, فإن الإيلاء ينتهي 
عنده بالطلاق البائن با دون الثلاث. كا ينتهي 
بالطلاق الثلاث . ٠‏ 

وبناء على رأي الجمهورمن الفقهاء في بقاء 
الإيلاء بعد البينونة بها دون الثلاث» لومضت 
أربعة أشه رمن وقت الزواج ولم يجامعها. وقعت 
طلقة بائنة عند الحنفية . وعند المالكية والحنابلة ومن 
وافقهم : يؤمربالفيء. فإن أبى ولم يطلق. طلق 
عليه القاضي . وكذلك لوتزوجها بعدما وقع عليها 
الطلاق الشاني» ومضت أربعة أشهر لم يقرا فيها 
منذ تزوجها: وقعت عليها طلقة ثالشة عند أئمة 
الحنفية . أما عند غيرهم فيؤمر بالفيء أو الطلاق» 


. البدائع ۳/ 2117/4 والمراجع السابقة‎ )١( 


واو مهاه o‏ واه ع o ee « eleke‏ مقو به ke‏ اه فيه ee e‏ م فو Û O‏ مهم ق واهتيء 2 2062 2665 يه 26 


فإن لم يفء أويطلق طلق عليه القاضي» وبهذا 
تصير المرأة بائنة بينونة كبر ى» ويبقى الإيلاء في 
حق الحنث باتفاق الفقهاء. وكذلك في حق الطلاق 
عند أحمد وزفر من الحنفية» وينحل الإيلاء في حق 
الطلاق عند أبى حنيفة. وصاحبيه ومالك على 
ما تقدم . ۰ 

ولوأبان الزوج زوجته التي الى منها إيلاء مطلقا 
أو مؤ بدا بها دون الشلاث. وتزوجت برجل آخرء 
ودخل بهاء ثم عادت إلى الأول عاد حكم الإيلاء 
من غير خلاف بين الجمهور من الفقهاء کا تقدم . 
إنها الاختلاف بينهم فيم تعود به إلى الزوج الأول : 
فعندأبى حنيفة وأبى يوسف تعود بشلاث 
تطليقات» وعند مالك والشافعي وأحمد في إحدى 
الروايتين عنه تعود إليه با بقي » وهوقول محمد بن 
الحسن من الحنفية )١(‏ 

وهذا الخلاف مبني على أن الزواج الثاني هل 
هدم الطلقة والطلقتين كما هدم الفلاث أو 
لا هدم إلا الثلاث؟ 

فعند الأولين هدم الطلقة والطلقتين كا هدم 
الثلاث. وعند الآخرين لا هدم إلا الثلاث . 

وحجة الفريق الأول: أن الزواج الثاني إذا هدم 
الطلاق الثلاث. وأنشأ حلا كاملاء فأولى أن يهدم 
ما دون الثلاث. ويكمل الحل الناقص . 

وحجة الفريق الثاني : أن الحل الأول لا يزول 
إلا بالطلاق الشلاث؛ فإذا طلق الرجل زوجته 
واحدة أو اثنتين لم تحرم عليه» وحل له التزوج بها 


)١(‏ فح القدير174/5١.‏ والبدائع ۳/ ۲۷٠۱ء‏ 217/8 وبداية 
المجتهد لابن رشد ۲/ ۷۲» والخرشي ۳/ ۱, ومغنى المحتاج 
؟/ ۲ . والمغني لابن قدامة ۷/ 551 


ا ا 


إيلاء ۲۷ . إيلاج ؛ إيلاد» إيلام ا 


فلوتزوجت بغيره ودخل بها ثم عادت إليه بعد 
ذلك. عادت إليه بالحل الأول. فلا يملك عليها 
إلا ما بقى من الطلاق الذي كان ثابتا له في ذلك 


الیل 


انظر 5 وطء 


إيلاد 


انظر : استيلاد. أم الولد 


إيلام 
اريف + 


الإيلام هو: الايجاع , والألم : الوجع . 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ العذاب : 
العذاب : هوالألم المستمرء والألم قد يكون 





)١(‏ المراجع السابقة 
(۲) لسان العرب مادة : «ألم». 


مستمراء. وقل يكسون غر مسثمر. وعلى هذا 
كل ألم عذابا. 


ب - الوجع : 
* الألم : مايلحقه بك غيرك . والوجع : ما تلحقه 
هذا فالوجع أعم من الأل . (') 


ا العو عي ار ع 
الدن. نے كالإيلام الحاصل ا ا 
اليد في الحد ونحوذلك . 


وإيلام نفسي : وهو الواقع على النفس لا على 
البدن. كالإخافة والقلق والتوبيخ ونحو ذلك . 

وكل من الألمين له اعتباره في الشريعة كا 
سيأتي . 
ب - وينقسم الإيلام أيضا باعتبار مصدره إلى 
قسمين : 

إيلام صادر عن الله تعالى كالأمراضء 
ونحوها. 

وإيلام صادر عن العبد عمدا أو خطأ. 

ولكل من الألمين أحكامه في الشريعة كا 
سيأتي . 





)١(‏ الفروق لأبي هلال العسكري ص 754 طبع دار الآفاق 


يروت . 


180ل 


ووفوف فو لماوع ع ا مااع ل منمليوة 


الآثار المترتبة على الإيلام : 

5 الإيلام الصادر عن الله تعالى : 

ه ‏ قد يبتلي الله تعالى بعض عباده بالآلام الجسدية 
كالأمراض والأسقام. أو بالآلام النفسية كالأحزان 
والهموم. وماعلى الإنسان إذا نزل به شيء من 
ذلك إلا الصبر. عملا بقوله عليه العلا والسلام 
«عجَبًا لأمر المؤمن. إن أمرّه كله له خير » وليس 
ذلك لأحد إلا للسؤمنء إن أصابته سرا شك 
تخالا عراف واد ااه فا سن وان 
خيرا له». 7 لأن في هذا الصير على الابتلاء 
تكفيرا لسيئاته. وإعلاء لدرجاته. قال عليه 
الصلاة والسلام» في رواه أبوسعيد الخدري 
وأسوهريرة: أنبم| سمعا رسول الله َة يقول: 
«ما يصيبٌ ال مؤمن مِنْ وَصَب ولا نصَبرولا سَقَّم 
ولا حزن. حتى الهم يهمه. إلا كفرالله به 
سيئاتّه90" ولا ينافي هذا الأخذ بالأسباب التى 
وضع ها الله تعالى لدفع هذا البلاء E‏ 
كالدواء والدعاء والوقاية . 


ب - الإيلام الصادر عن العباد : 

ك5 -إذاكان الإيلام صادرا عن العباد» فإنه إذا كان 
. نتيجة اعتداء يقصد منه الاضرار نفسيا أم جسديا 

فإن في هذا الإيلام إثيأ. فيجب اجتنابه لقوله 

تعالى : ولا تَعْتَدُوا إن الله لا يحب المعتدِينَ ي“ 


_ ۲۲۹۵ /4( حديث : وعجبا لأمر المؤمن . . . . ؛ أخرجه مسلم‎ )١( 
. ط الحلبي)‎ 

(۲) حديث: «ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب . . . » أخرجه 
البخاري (الفتح ٠١7/٠١‏ - ط السلفية) ومسلم ١١417 /٤(‏ ط 
الحلبي) . 

(۳) سورة البقرة / ١9٠‏ 


ولقوله هه ولا ضررولا ران کا يجب 
١‏ لقصاص أو التعويض المالى أو التعزيرء بحسب 
الحال. وتفصيله في الجنايات والتعزير. 


- وقد يكون موجب الإيلام الضمان وحده» أومع 
التعزير كاني حالات الجناية خطأ على النفس 
ومادونها. على ما فصله الفقهاء في كتاب 
الجنايات. وقد ضمِنَ عمر إفزاع رجل بأربعين 
درهما. فقد روي,أن رجلا كان يقص شارب 
عمربن الخطاب» فأفزعه عمر. فضرط الرجل . 
فقال عمر: إنالم نرد هذاء ولكنا سنعقلها لك . 
فأعطاه أربعين درهما. قال الراوي وأحسبه قال: 
وشاة أو عناقا »(") 


4 -الإيلام الذي مل وسيلة للإصلاح عندما 
يجب بإيجاب الله تعالى «( كالحدود. أوعندما 
يرجح لد ولي الأمر جدواه في الإاصلاح» 

كالتعزير والتأديب» لا يجوز تخفيف هذا النوع من 
الإيلام. وقد نص الفقهاء على وجوب نزع الحشو 
والفروعن المجلود في الحد والتعزير. ليصل الألم 
إلى جلده. )۴( 





)١(‏ حديث : دلاضرر ولا ضرار . رواه ابن ماجة (۲/ ۷۸٤‏ ط 
الحلبي) وغيره عن ابن عباس . وهو صحيح بطرقه (فيض القدير 
٦‏ ۴۲ - ط المكتبة التجارية) . 

(۲) أثر :«أن عمر بن الخطاب قد ضمن إفزاع رجل بأربعين 
درهما. . . » أخرجه ابن حزم من طريق عبدالرزاق عن معمر عن 
إساعيل بن أمية . قال محمد مير الدمشقي محقق المحلى : 
إسماعيل هذا لم يدرك عمر. وني السند رجل مجهول لا يدري من 
هو مصنف (عبدالرزاق 54/٠١‏ » ولمحلى لابن حزم 
£( ` 

() حاشية ابن عابدين ۳/ ۱۷۰ 


54١ 


فومووعوممووععرملع رم بعر ف فر رو مرو موا ع لاومو ممم مونو نوميميية 


£ 


التعريف : 

١‏ - الإيماء لغة : الإشارة باليد أوبالرأس أوبالعين أو 

بالحاجب . وقال الشربيني : الإيماء لغة : هوالإشارة 

الخفية . وسواء أكانت الإشارة حسية أم معنوية إن 
ولا يحرج استعمال الفقهاء عن ذلك. 

:0 - والآيماء ف اصطلاح الأصوليين ؛ دلالة النص 

على التعليل بالقرينة » لا بصراحة اللفظ . ° 


الألفاظ ذات الصلة : 
ا 5 الإشارة 3 


الإشارة لغة أعم من الإيماء. عند من یری أن 
الإيماء إشارة خحفية . أما من يرى أنه مطلق الإشارة 
فه)| مترادفان. 

وني الاصطلاح عند الأصوليين: الإشارة دلالة 
اللفظ على معنى لم يُسّق الكلام لأجله. نحودلالة 
قوله تعالى: ظ وعلى الولود له رِدْقهِنَ 
وكسشوتهن 4 على أن النسب يثبت للأب. وأن 
الأب لا يشاركه أحد في النفقة على الولدء فالإياء 
عندهم أخص من الإيماء عند غيرهم من الفقهاء 


. تاج العر وس .» والمصباح‎ )١( 
۲٠١ /۲ تقرير على شرح جمع الجوامع وحاشية البثاني‎ )۲( 


ce elele6 a 8)6‏ هوه واو وهاه وعورة وام هه وورزه وه وميه Vela, e‏ ووو ماهو اوها 66 وأوأوؤاو عءأواواة 6اوأووأوم6وء 


مطلقا أو الخفية . 
وأجاز الغزالي تسمية الإيهاء إشارة . © 


ب - الدلالة : 
٤‏ - الدلالة أن يكون الشيء بحالة يلزم من العلم 
به العلم بشيء اخر. وقيل : كون الشيء بحيث 
يفهم منه شيء آخر. والأول يسمى الدال. والثاني 
سس ادل © 

والدلالة:اللفظية إما على تمام ما وضع له 
اللفظ. أوعلى جزئه» أوعلى خارج عنه لازم له. 
كدلالة لفظ «السقف» على الحائط أو التحيز أو 
الظل» ومن هذه الدلالة الالتزامية الإياءء لأنه 
دلالة اللفظ غير الموضوع للتعليل على 
التعليل . 9) 


الحكم الإجالي : 
أولا : عند الفقهاء : 

ه - الملصلي العاجزعن الركوع أو السجود لمرض أو 
خوف أو نحوهماء يصلي بالايماء. ويجعل سجوده 
أخفض من ركوعه . ويذكر الفقهاء أحكام ذلك في 
أبواب صلاة المريض» وأبواب صلاة الخوف . © 


)١(‏ شرح مسلم الثبوت L0‏ ط بولاق» والمستصفى 


14۰ “1۸۸/۲ 

(۲) تعريفات الجرجاني . 

() كشاف اصطلاحات الفنون ۲/ 84 . والمستصفى ٠٠١/١‏ 

)٤(‏ انظر مثلا: الاختيار ۷١ . 45 /١‏ ط دار المعرفة بلبنان. وجواهر 
الإكليل .٠٠١ .٠٦ .٠٤/١‏ والقليوبي على شرح المنباج 
.*/١‏ ۳۰۱ ط عیسی الحلبي. والمغنی لابن قدامة 477/١‏ 
و؟7/ ٤٠٠‏ ط الرياض. 


٤ 


الا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل نا 


وفي اعتبار الإيماء بالرأس ونحوه في العقود 
والتصرفات من الناطق والأخرس وامعتقل لسانه 
تفصيل' (ر: إشارة. وعقد. وطلاق). 

وفي مفسدات الصلاة في بعض الأحوال عند 
بعض الأئمة (ر: مفسدات الصلاة) . 
ثانيا : عند الأصوليين : 
5 - الإيهاء عند أكثر الأصوليين نوع من أنواع 
المنطوق.2" لكنه غير صريح . ويذكرونه في 
الدلالات من مباحث الألفاظ. ومسالك العلة من 
مباحث القياس . 


أنواع الإيياء : 
أنواع الإيماء كثيرة» حتى قال الغزالي : وجوه 
التنبيه لا تنضبط إلا أخهم ذكروا الأنواع التالية : 

أ أن يقع الحكم في جواب سؤال. ومثاله قول 
الرجل الأنصاري للنبي ية : واقعت أهلي في نهار 
رمضان. فقال: «أعتق رقبة» فإنه يدل على أن 
الوقاع في نهار رمضان علة للاعتاق. ووجه فهم 
التعليل هنا: أن غرض الأنصاري معرفة حكم ما 
فعل» وما ذكره النبي يك جواب له ليحصل 
غرضه. فصار الجواب مقدرا فيه السؤال, كأنه 
قال: كمْر لأنك واقعت. وهولوصرح بحرف 
التعليل بقوله: كفر لأنك واقعت» لم يكن مومئا 
للعلية» بل يكون مصرحا بها. 


)١(‏ انظر مثلا ابن عابدين 4/ 407 . والأشباه والنظائر للسيوطي ص 
7 وتفسير القرطبي /٤‏ ۸۱ 

(۲) دلالة الإيماء التسزامية, والالتزام من المنطوق . وبعض الشافعية 
ومنهم صاحب المنهاج أدرجوه في المفهوم (شرح مسلم الثبوت 
۱ء ء, والبناني على جمع الجوامع ۲/(. 

(۴) حديث: «أعتق رقبة» أخرجه البخاري (الفتح 0817/٠١‏ ط 
السلفية) . 
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وقد يجتمع التصريح بالعلة والإيماء بهاء ومثاله 
قول النبي ككل لمن سأله عن بيع الرطب بالتمرء 
فقال: «أينقص الرطب إذا يبس؟» قال: نعم . 
قال : «فلاء إذن»“ فإن «إذن» صريح في التعليل . 
ولو لم يذكر «إذن» لفهم التعليل من القرينةء 


فاجتمعا. 


ب أن يقترن الوصف المناسب بالحكم في كلام 
المتكلم : ومثاله قول النبي ية في المرة: «إنها 
ليست بنجس» إنها من الطوافين عليكم»ء © 
فأفهم أن علة طهارتها الطواف» إذ لولم يكن هذا 
الوصف علة لكان لغواء أو على تعبير بعض 
الأصوليين ‏ لكان بعيدا جدا» فيحمل الوصف 
على التعليل» صيانة لكلام الشارع عن اللغو 
والعبث ° 


ج ‏ ومنه أن يفرق بين حكمين بوصفین» فيعلم أن 
أحدهما علة لأحد الحكمين» والآخرعلة للآخر. 
والتفريق يكون بطرق: 


)١(‏ إما بصيغة صفة. مثل حديث «للفارس 


)١(‏ حديسث: «أينقص الرطب إذا يبس . . . » أخرجه أبوداود 
٠٥۷ /"(‏ ط عزت عبيد دعاس) وصححه ابن المديني والترمذي 
وغيرهما. (بلوغ المرام لابن حجر ص 1١47‏ ط عبدالحميد أحمد 
حنفي) . 

(۲) حديث: وإنها ليست بنجس. إنها من الطوافين عليكم» أخرجه 
أبوداود (۱/ ٠۰‏ - ط عزت عبيد دعاس) والترمذي (۱/ ١64‏ - ط 
الحلبي) وصححه البخاري والعقيل . (التلخيص لابن حجر 
0 -طدار المحاسن) . 

(*) الاحتمال البعيد الذي يصان عنه كلام الشارع في مثل هذاء بقع 
مثله في الكلام. كما لو قال الولد لأبيه طلعت الشمس . فقال له : 
اسقني ماء. فليس طلوع الشمس سبيا لسقي الماء بل هوكلام 
منقطع عن الأول. (المستصفى) . 


4۳ 


إبماء ۸ - به 


000 


سهان وللراجل سھم ٩)‏ ومثل «القاتل لا برث: 0© ۰ 


وقد ثبت من الدين بالضرورة توريث العصبات 
وغيرهم من أصحاب الفروض . 

(۲) وإما بصيغة الغاية» نحو ولا تقربُوهن 
حتى يطهرن). ۳ 

(۳) وإما بصيغة رم نحو دفإذا اختلفت 
هذه الأصنافٌ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد» 
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60 أوبصيغة استدراك. نحوؤلا يؤاخدّكم 
الل باللغو في أيمانكم » ولكن يُوْايِذُكم با عفدم 
الأيهان 6 *»فدل على أن الانعقاد علة الكفارة . 

(9) أوبصيغة استثناء نحوقوله تعالى : 
«إفنصفٌ ما فرضتم إلا أن يَعْفُونَ 74 يفيد علية 


العفولسقوط المطالبة بالمهر. 

الإيياء بذكر النظير : 
4 قد يكون الإيماء إلى العلة بذكر نظير لمحل 
السؤال. 


ومثاله قول النبي ية لامرأة من جهينة» وقد 
سألته: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى 
ماتت» أفأحج عنها؟ قال: «نعم حجي عنهاء 


)١(‏ حديث: «للفارس سهان وللراجل سهم» أخرجه البخاري 
بلفظ «قسم رسسول الله 4ة للفرس سهمين وللراجل سهماء (فتح 
الباري ۷/ 484 ط السلفية) . 

(۲) حديث : «القاتل لا يرث» أخرجه ابن ماجة ۲/ ۸۸۳ ط الحلبي) 
والسبيهقي (5/ ۲۲١‏ ط دائرة المعسارف العثمانية) وقال: 
إسحاق بن عبدالله لا يحتج به. إلا أن شواهده تقويه. 

(۳) سورة البقرة / 777 

(4) حديث : «إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا . . . .» أخرجه 
مسلم (۳/ ١711١‏ ط الحلبي) . 

(ه) سورة البقرة/ 818 ٠‏ 

۲۴۳۷ / سورة البقرة‎ )١1( 


. . حديث : «إن أمي نذرت أن تحج‎ )١( 


وهومووومووموءموفوعءيثوونونوموء رمث وووورونوثوةوة ةرو و6 ووو و6 هو وود وو ووو 6.666 


أرأيتٍ لوكان على آمك دينٌ أكنت قاضيته؟ 
اقضوا الله فالله أحقٌّ بالوفاء» . () 
سألته عن دين الله فذكر نظيره. وهودين 

الآدمي . فنبه على التعليل به. وإلا لزم العبث . 

ففهم منه أن نظيره ‏ وهودين الله كذلك علة لمثل 

ذلك الحكم. وهو وجوب القضاء . 

مراتب الآيماء : 

1-4 قد يذكر الحكم والوصف كل منهها صريجاء 

نحو قول النبي كك : «لا يقضي القاضي وهو 

غضبان”" فهذا إيماء إلى أن الغضب علة عدم 
جواز الحكم» ومثل : أكرم العلماء وأهن الجهال فهو 
إيماء إلى أن علة الاكرام العلم. وعلة الإهانة 

الجهل . فهذا النوع إياء بالاتفاق . 

ب-وقد يذكر الوصف صريحا والحكم مستنبط . 

نحو«واحل الله البيع 4( فالوصف إحلال البيع . 

والحكم الصحة, أويذكر الحكم والوصف 

مستنبط» نحو: حرمت الخمر» ولا تذكر الشدة 
المطربة. وهي الوصف. فقد اختلف في هذين 
النوعين فقيل : : هما من الإيماء. وقيل : لا لعدم 

الاقتران بين الحكم والوصف لفظا. 9©) 

: . » أخرجه البخاري (فتح 
الباري 4/ 54 ط السلفية) . 

(۲) حديث : دلا يقضي القاضي وهوغضبان» أخرجه البخاري 
(الفتسح ١75/1‏ -ط السلفية) ومسلم (۳/ ١747‏ -ط 

(۳) سورة البقرة / ۲۷١‏ 

(4) كشاف اصطلاحات الفنون 5/ 1474 . وشرح مسلم الثبوت 
۲۹۸-۲ ط بولاق. والمستصفى ۲/ ۰.۲۸۹ ۲۹۰ ط 
بولاق. وحاشية التفتازاني على شرح العضد على ابن الحاجب 
۲/ 775-35 نشر الجامعة الإسلامية بالبيضاء ‏ ليبيا. وشرح 
جمع الجوامع حاشية البناني ۲/ ۲۹۹ - ۲۷١‏ ط مصطفى الحلبي 


55 ھ. 


٤4 


التعريف : 
١‏ الأيمان : جع بحرن وهي مؤلظة ودي وتجمع 
أيضناعلى ران ومن معاني اليمين لغة: القوة 
والقسم» الك واليد اليمتى » والجهة الى : 
ويقابلها: اليسار» بمعنى : اليد اليسرى» والجهة 
البشرى. 2 

أما في الشرع » فقد عرفها صاحب غاية المنتهى 

من الحنابلة بأنها: توكيف حكم بذك معظم عبلى 
وجه مخصوص . 

ومقتضصى هذا التعريف تخصيص اليمين 
بالقسم» لكن يستفاد من كلام الحنابلة في مواضع 
كثيرة من كتبهم تسمية التعليقات الستة أيواناء 
وهي تعليق الكفر والطلاق والظهار والحرام والعتق 
والتزام القربة» وقرر ذلك ابن تيمية في مجموع 
الفتاوى 9) 


حكمة التشريع : 
۲ من أساليب التأكيد المتعارفة في جنيع العصور 
أسلوب التأكيد باليمين. إما لحمل المخاطب على 





. المصباح المئير مادة : «يمين»‎ )١( 

(۲) ابن عابدين */ ٤٥‏ وفتح القدير 4/ ۳» والدسوقي 2175/١‏ 
ونحفة المحتاج 8/ 114. والأم ۷/ 717. ومطالب أولي النبى 
۴١۸ ١‏ والمغني بأعلى الشرح الكبير /١١‏ 4لاء 
ومجموع الفتاوى لابن تيمية ۲٤۳/۳١‏ 


الثقة بكلام الحالف. وأنه لم يكذب فيه إن كان 
خبراء ولا يخلفه إن كان وعدا أووعيدا أو نحوهماء 
وإما لتقوية عزم الحالف نفسه على فعل شيء 
يخشى إحجامها عنه. أوترك شيء يخشى إقدامها 
عليه» وإما لتقوية الطلب من المخاطب أوغيره 
وحثه على فعل شيء أو منعه عنه . 

فالغاية العامة لليمين قصد توكيد الخبر ثبوتا أو 


تقسيمات اليمين 
(أولا) 
تقسيم اليمين بحسب غايتها العامة 
تنقسم اليمين بحسب غايتها العامة ٠‏ إلى 
ف - القسم الأول : اليمين المؤكدةللخرء سواء 
أكان ماضيا أم حاضرا عي 
إثباتا أم نفياء وسواء أكان مطابقا للواقع أم محالفا. 
واليمين على ما طابق الواقع تسمى (اليمين 
الصادفة ) كقوله تبارك وتغالى ١‏ زعم الذين كقرذا 
أن ل بوا قل : بلى وربي تعن ثم لبون با 
عِلتم4” فهذا أمر للنبي ب أن يحلف بربه 
عز وجل على أنهم سيبعشون يوم القيامة» ثم 





يحاسبون على أعماهم . 
واليمين على ما خالف الواقع إن كان الحالف 
باكائبتاعمذا ته (اليميق القموس لأا 
ومن أمثلتها ما حكاه الله عز وجل عن المنافقين 
في آيات كثيرة منها: 
)١(‏ سورة التغابن / ۷ 


٦ - ٤ أيمان‎ 


seccecenunennennecenenneanuununenanonanonennneneanecnecececesneocaceocenee 


قوله تعالى : لوَيْلُِون بالله إنهم لمتكم وما هم 
منکم » ولكنهم قوم يَفرَقون» . ٩‏ 

فهذامن المنافقين حلف على أنهم من 
المؤمنين. وهم كاذبون فيه» وما حملهم على 
الكذب إلا أنهم يخافون: غضب المؤمنين عليهم : 

وإن كان الحالف بها متعمدا صدقهاء غير أنه 
أخطأ في اعتقادهم تكن غموسا ولا صادقة» وإنا 
تكون (لغوا) على بعض الأقوال. 

ومن أمثلتها أن يقول إنسان : والله إن الشمس 
طلعت. بناء على إشارة الساعة والتقويم. ثم 
يتبين أنها لم تكن طلعت. وأنه أخطأ النظر. أوكان 
بالساعة خلل» أو بالتقويم خطأ. 
٤‏ - القسم الشاني : اليمين المؤكدة للانشاء . 
والإنشاء إما حث أومنع. والمقصود بالحث: حمل 
الحالف نفسه أوغيره على فعل شيء في المستقبل . 
والمقصودد با منع : حمل الحالف نفسه أوغيره على 
ترك شيء في المستقبل . 

مثال الحث : والله لأفعلنَ كذاء أولتفعلنٌ كذاء 
أوليفعلنَ فلان كذا. ٠‏ 

ومشال المنع : والله لا أفعل كذاء أولاتفعل 
كذاء أولا یفعلٌ فلان كذا. ٩"‏ 

وهذه اليمين تسمى (منعقدة) أو (معقودة) متى 
تمت شرائطهاء وسيأتي بيانها. 

ونماهوجديربالملاحظة أن قول القائل: 
لأفعلن» أولا أفعل يدل على حث نفسه على 
الفعل أوالترك حقيقة إن كان يتحدث في خلوة . 
نحو: والله لأصومن غداء أولا أشرب الخمر أو 


ه٠‎ / سورة التوبة‎ )١( 
. بضم اللام في الأفعال الثلاثة. لأن «لا» نافية وليست ناهية‎ )۲( 


لأقتلن فلاناء أو لا أفعل ما أمرني به. 

وأما إن كان يتحدث في مواجهة غيره. فإنه يدل 
على حث نفسه ظاهراء وقد يكون هذا الظاهر 
موافقا للحقيقة. بأن يكون عازما على الوفاء. وقد 
يكون مخالفا اء بأن يكون عازما على عدم الوفاء . 

وقول القائل: لتفعلن أولا تفعل يدل على 
حث المخاطب على الفعل أوالترك. ويكون 
بمغابة الأمر إن كان من أعلى لأدنى . والدعاء إن 
كان من أدنى لأعلى . والالتاس إن كان بين 
متماثلين. ثم إنه قد يكون حقيقياء وقد يكون 
ظاهريا فقط بقصد المجاملة أو غيرها. 
ه-هذاء وتنقسم اليمين على المستقبل إلى :يمين 
بركويمين حنث . 

(فيمين البر) هي ما كانت على النفي. نحو: 
والله لا فعلت كذاء. بمعنى:لا أفعل كذا. وسميت 
يمين بر لأن الحالف بار حين حلفه» ومستمر على 
البر مالم يفعل . 

(ويمين الحنث) ما كانت على الإثبات» نحو: 
والله لأفعلن كذاء وإنما سميت يمين حنث لأن 
الحالف لواستمر على حالته حتى مضى الوقت أو 


حصل الياص دف ١‏ 
(ثانيا) ٠‏ 
تقسيم اليمين بحسب صيغتها العامة 


5 -القسم الأول : القسم المنجز بالصيغة الأصلية 
لليمين» وتكون بذكراسم الله تعالى. مشل 
(والله) و(الرحمن) أو صفة له مثل (وعزة الله) 
و(جلاله) . 





٠۳۲/۱ أقرب المسالك مع الشرح الصغير وحاشية الصاوي‎ )١( 


۲٤ 


0000 


وكان الناس في الجاهلية يجلفون بالله 
وبمعبوداتهم كاللات والعزی» وبا يعظمونه من 
المخلوقات ممالا يعبدون كالآباء والأمهات 
والكعبة. وبا يحمدونه من الأخلاق كالأمانة . 

وني صدر الإسلام بطل تعظيمهم للأصنام 
ونحوها ما كانوا يعبدونه من دون الله » فبطل 
حلفهم بها إلا ما كان سبق لسان» واستمر حلفهم 
بها يحبونه ويعظمونه من المخلوقات» فنهاهم 
رسول الله ية عن ذلك وأمرهم بالاقتصار على 
الحلف بالله تعالى» وسيأتي بيان ذلك كله 
- القسم الثاني : التعليق» ويمكن تحصيل الغاية 
العامة من اليمين ‏ وهي تأكيد الخبر أو الحث أو 
الدع بطسريق أخرء وهوترتيب المتكلم جزاء 
مكروها له في حالة مخالفة الواقع أو تخلف المقصود . 

ولهذا الجزاء أنواع كثيرة بحسب العادة» لكن لم 
يعتبر الفقهاء منها إلا ستة أنواع وهي : الكفرء 
والطلاق. والظهار» والحرام» والعتق. والتزام 
القربة . 

وأمثلتها: إن فعلت كذاء أو: إن لم أفعل كذاء 
أو: إن لم يكن الأمر كا قلت فهوبريء من 
الإسلام . أو: فامرأته طالق. أو : فامرأته عليه 
كظهر أمه. أو: فحلال الله عليه حرام » أو: فعبده 
حر» أوفعليه حجة © 


)١(‏ يلاحظ أن التعبير بضمائر الغائب جريا على ما اعتاده المؤلفون في 
كتبهم الففهية. حذرا من بشاعة الحكاية بضمائر المتكلم . ولأن 
الشيطان قد يوسوس للحاكي فينوي مايحكيه فيقع في المحذور. 
ومن أراد معرفة مايقوله الحالف نصا فليستبدل بضمائر الغائب 
ضمائر المتكلم. وليقصد الحكاية لا إنشاء اليمين. 


وها وهاه Ole‏ ها هاهاه & lûle‏ ها û él‏ هماه والواماتن © otele‏ وا ois‏ © هإماه» ole © ©1410 iO‏ © مزمية o‏ متفرورة ممه 


غبوب للمخاطب على قعل أمر غبوب للمتكلمء 
كا لوقال إنسان لعبده: إن بشرتني فأنت حرء 
فهذا الجمزاء ممبوب للمخاطب من حيث كونه 
تخلصا من الرق» وإن كان شاقا على المتكلم من 
حيث كونه إزالة للملك. غير أنه يستسهله لما فيه 
من مكافأة على فعل مايحبه وشكر لله عزوجل على 
ذلك . 

فهومنحصر في العتق والتزام القربة والطلاق 
والحرام » كتطليق ضرة المخاطبة وتحريمها. 

وسيأتي تفصيل ذلك كله. 


التعليق بصورة القسم : 

4 قد يعدل الحالف عن أداء الشرط والحملة 
الشرطية. ويأتي بالجزاء بدون الفاء» ويذكر بعده 
جملة شبيهة بجواب القسم. فيقول: هويهودي 
ليفجلن كذاء ولا يفعل كذاء أ وأمرآفه طالق 
لا يفعل كذاء أوليفعلن كذاء فالجملة التى بدىء 
الكلام بها جزاء لشرط محذوف» تدل عليه الجملة 
المذكورة بعد. وسيأتي بيان ذلك . 


الجواب الإنشائي يتضمن الخبر : 

4 - القسم حينم| يكون إنشائيا للحث أوالمنع. 
فالحلف عليه لا يمكن أن يكون حلفا على الإنشاء 
ا للحض» فإن هذا الإنشاء يحصل معناه بمجرد 
النطق به. فلا يحتاج إلى حلف . فإن الذي يحتاج 


. البشارة : الإخبار بنبأ سار لم يعلم به المتكلم من قبل‎ )١( 
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١١-5٠١ أييان‎ 


OD 


إلى الحلف, هوالأمر الذي يخشى تخلفه. وهو 
الوفاء بمضمون الجملة الإنشائية . 

فمن حلف فقال: والله لأقضينك حقك غداء 
وقد حث نفسه على القضاءء وهذا الحث قد 
حصل بمجرد النطق. فهوغير محتاج إلى القسم 
من حيث ذاته» فالقسم إذن إنم) هوعلى الحث 
المستتبع لأثره» وهو حصول القضاء بالفعل في غد. 
وهذا المعنى خبري» وهذا لولم يقضه حقه لكان 
حانثا. 

فمن قال: لأقضينك حقك . أثبت معنيين : 

(أحدهما) إنشائي» وهوحث نفسه على 
القضاء. وهذا هو المعنى الصريح . 

(وثانیهم|) خبر ي » را اریت هذا القضاء 
سيحصل في الغد» وهذا المعنى ضمني » واليمين 
إنما أتي بها من أجل هذا المعنى ا 

ولهذا لا يصح في اللغة العربية أن يجاب القسم 
بفعل الأمر, ولا بفعل النبي » فلا يقال: والله قم» 
أولا تقم . 
مرادفات اليمين : 
٠‏ -قال الكمال: أسماء هذا المعنى التوكيدي 
ستة: الحلف والقسم والعهد والميثاق والإيلاء 


واليمين. © 
فاليمين مرادفة للألفاظ الخمسة التي ذكرت 
معها. 


وهناك ألفاظ أخرى» فقد أفاد صاحب البدائع 
أنه لوقال إنسان: أشهد أوأعزم أوشهدت أو 


۲ /٤ فتح القدير‎ )١( 


‘“eecersecseseaoevesceuesouoecesuuuuubnccccecereneeununsbunssonsnin 


معناه الإجاب» ولأن الشهمادة وردت في قوله 
تعالى : فإذا جاءك المنافقون قالوا : نَشْهدٌ إنك 
رول الثوء والله بعلم نك رسو وال يَشْهدُ 
إن المنافقين لكاذبون «اخذوا ایانم جنه فصوا عن 
نيل اشن > إنهم سَاءَ ما كانوا يَعْمّلون 7 فالآية 
الثانية أفادت أن شهادتهم يمين. 

ويؤخذ من هذا أن الشهادة والعزم من مرادفات 
اليمين عرفاء وأفاد أيضا أن الذمة كالعهد والميثاق› 
فمن قال: عل ذمة الله لأفعلن كان يمينا. 
١‏ -وأفاد ا عابدين أنه لونذرالإنسان صوما» 
كأن قال: لله علي أن أصوم» فإن لم ينوشيئاء أو 
نوى النذروم بخطر اليمين بباله» أونوى النذر ونفى 
اليمين كان نذرا فقط . وإن نوى اليمين ونفى النذر 
كان يمينا فقط . وعليه الكفارة إن أفطر. وإن نواهما 
معاء أونوى اليمين ولم يخطر بباله النذر كان نذرا 
ويميناء حتى لو أفطر قضى وكفر عن يمينه . 

ويؤخذ من هذا أن صيغة النذرتكون يمينا 
بالنية عند الحنفية» فتكون من قبيل الكناية. 
بخلاف الألفاظ السابقة» فظاهر كلامهم أنها 
صريحة عندهم » وإن كان بعضها كناية عند غيرهم 
كا سيأتي . وسيأتي الخلاف في النذر المبهم مثل 
عليتة نذر. وسيأتي أيضاأن الكفالة والأمانة 
المضافين لله كالعهد عند الشافعية» فقد قالوا: من 
قال:عليّ عهد الله » أو ميثاقه, أوذمتهء أو كفالته» 
أوأمانته لأفعلن كذاء أولا أفعل كذاء كان قوله 
ذلك يمينا بالنية . 
۲ هذامافي كتب الفقه» وقد يجد الباحث في 





(1) سورة المنافقون ١‏ - ؟ 
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كتب اللغة ألفاظا أخرى كالنفل . ففي القاموس 
المحيط:نفل: حلف . وهومن باب نصر. 
ويؤخذ من لسان العرب أن (نفل) و(انتفل) 
و(أنفل) معناها حلف» ويقال: نفلته بتشديد الفاء 
ائ حلفته . 


أيهان خاصة 

أ الإيلاء : 

٠١‏ هو أن يحلف الزوج على الامتناع من وطء 
زوجته مطلقا أومدة أربعة أشهر» سواء أكان 
الحلف بالله تعالى أم بتعليق الطلاق أوالعتق أو 
نحوهما. ولهذا الإيلاء أحكام خاصة مأخوذة من 
قوله تعالى : «لِلّذين يلون ين نشائهم تربص 
أربعة أشهر فإن فاءُوا فان الله غفوز رحيم . . وإن 
عَرَمُوا الطلاق فإن الله سميعٌ عليم 4 ولتفصيلها 
(ر: إيلاء) . 


vw 
٠ نان اللعاق.‎ 


٤‏ - اللعان في اللغة: مصدرلاعن» بمعنى 
شاتم. فإذا تشاتم اثنان. فشتم كل منب] الآخر 
بالدعاء عليه > بأن يلعنه الله » قيل هما: تلاعناء 
اشن كل نبا ضاي 

واللعان في الشرع لا يكون إلا أمام القاضي » 
وهو:قول الزوج لامرأته مشيرا إليها: أشهد بالله أن 
لمن الصادقين فيم رميت به زوجتي هذه من الزنى . 
وإذا كانت حاملا أوولدت ولدا واعتقد أنه ليس منه 
زاد: وأن هذا الحمل أوالولد ليس مني. ويكرر 


۲۲۷ 77١ / سورة البقرة‎ )١( 


ذلك كله أربع مرات. ويزيد بعد الرابعة:وعليه لعنة 
الله إن كان من الكاذبين © 

ولعان المرأة زوجها إذا لم تصدقه أن تقول بعد 
لعانه إياها:أشهد بالله أن زوجي هذا لمن الكاذبين 
فيما رماني به من الزنى » وتزيد لإثبات نسبة الحمل 
أو الولد:وأن هذا الولد منه . وتكرر ذلك كله أربع 
مرات. وتزيد بعد الرابعة: وعليها غضب الله إن 
كان من الصادقين . 9) 

ولعان الحاكم بين الزوجين هو: أن يحضرهماء 
ويأمر الزوج بملاعنة زوجته إن كان مصرا على 
قذفهاء وليس معه أربعة شهود عدول. ولم تعترف 
الزوجة با قاله» ثم يأمر الزوجة ‏ بعد انتهاء الزوج 
من الملاعنة ‏ أن تلاعنهء فإذا لاعنته فرّق بينهها. 

ومعلوم أن قول كل من الزوج والزوجة: 
أشهد بالله معناه أقسم بالله. فعلى هذا يكون 
اللعان يمينا خاصة لها أحكام تخصهاء ولتفصيلها 
(ر: لعان). 


جح القسامة : 
© القسامة في اللغة لها معان: منها اليمين. 
وفي الشرع : أن يقسم مسون من أولياء القتيل 
على استحقاقهم دية قتيلهم » إذا وجدوه قتيلا بين 
قوم » ولم يعرف قاتله . فإن لم يكونوا خمسين رجلا 
أقسم الموجودون خمسين يمينا. فإن امتنعوا وطلبوا 
اليمين من المتهمين ردها القاضي عليهم» فأقسموا 
بها على نفي القتل عنهم. فإن حلف المدّعون 


)١(‏ يلاحظ أن الزوج يأتي بضميري المتكلم فيقول «علي» بتشديد 
الياء بدل «عليه» ويقول «كنت» بدل «کان» . 

(۲) يلاحظ هنا أيضا أن الزوجة تأتي بضمير المتكلم فتقول «علي» 
بدل «عليها» وأما «کان» فتبقي كما هي . 
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استحقوا الدية. وإن حلف المتهمون لم تلزمهم 
الدية . على خلاف وتفصيل ينظر في (قسامة) . 
د اليمين المعلقلة : 
5 - هي اليمين التي غلظت بالزمان, والمكان. 
وزيادة الأسماء والصفات» وبحضور جمع. 
وبالتكرار. 

فالتغليظ بالزمان هو: أن يكون الحلف بعد 
العصر» وعصر الجمعة أولى من غيره . 

والتغليظ بالمكان: أن يكون الحلف عند منبر 
المسجد الجامع من جهة المحراب» وكونه على المنبر 
أولى . أما التغليظ في مكة. فهو أن يكون بين الركن 
الأسود والمقام . 

والتغليظ بالزمان والمكان يكون في اللعان 
والقسامة وبعض الدعاوى . 

والتغليظ بزيادة الأسماء والصفات نحو: 
والله الطالب الغالب المدرك المهلك الذي يعلم 
السر وأخفى » ونحو: والله الذي لا إله إلا هوعالم 
الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من 
السرما يعلم من العلانية. 

وهذا التغليظ يكون في بعض الدعاوى . 

والتغليظ بحضورجمع هو: أن يحضر الحلفٌ 
جماعة من أعيان البلدة وصلحائهاء أقلهم أربعة. 

وهذا التغليظ يكون في اللعان. 

والتغليظ بالتكرار هو: تكرار اليمين خمسين 
مرة . 

وهذا يكون في القسامة. ولتفصيل ذلك كله 
(ر: لعان وقسامة ودعوى) . 
ه - أيمان البيعة : 
١١‏ -مما أحدثه الحجاج بن يوسف الثقفي. أن 


حلف الناس على بيعتهم لعبد الملك بن مروان 
بالطلاق والعتاق واليمين بالله وصدقة المال. 
فكانت هذه الأيان الأربعة أيان البيعة القديمة 
الممتدغة:. 

ثم أحدث المستحلفون من الأمراء عن الخلفاء 
والملوك وغيرهم أيمانا كثيرة» تختلف فيها عاداتهم . 
ومن أحدث ذلك فعليه إثم ما ترتب على هذه 
الأيان من الشر. 

فإذا حلف إنسان بأيمان البيعة بأن قال: عل 
أيهان البيعة » أو أيان البيعة تلزمني إن فعلت كذا أو 
إن لم أفعل كذا مثلا: 

فالمالكية اختلفواء فقال أبوبكر بن العربي : 
أجمع المتأخرون على أنه يحنث فيها بالطلاق لجميع 
نسائه» والعتق لجميع عبیده» وإن لم يكن له رقيق 
فعليه عتق رقبة واحدة» والمشي إلى مكة» والحج 
ولومن أقصى المغرب, والتصدق بثلث جميسع 
أمواله. وصيام شهرين متتابعين. ثم قال: جل 
الأندلسيين قالوا: إن كل امرأة له تطلق ثلاثا ثلاثاء 
وقال القرويون: إن تطلق واحدة واحدة . وألزمه 
بعضهم صوم سنة إذا كان معتادا للحلف بذلك . 

وقال الشافعي وأصحابه : إن لم يذكر في لفظه 
طلاقها أوعتاقها أوحجها أوصدقتهالم يلزمه 
شيء» سواء أنواه أم لم ينوه. إلا أن ينوي طلاقها أو 
عتاقهاء فاختلف أصحابه» فقال العراقيون : يلزمه 
الطلاق والعتاق. فإن اليمين بها تنعقد بالكناية مع 
النية» وقال صاحب التتمة : لا يلزمه ذلك وإن نواه 
مالم يتلفظ به» لأن الصريح لم يوجد. والكناية إن 
يترتب عليها الحكم فيم| يتضمن الإيقاع» فأما 
الالتزام فلا. 


0۰ 


أيمان ۱۸- ۱۹ 


والحنابلة اختلفواء فقال أبوالقاسم الخرقي : إن 
نواها لزمته» سواء أعرفها أم لم يعرفها. وقال أكثر 
الأصحاب ومنهم صاحب المغني : إن لم يعرفهالم 
تنعقد يمينه بشيء مما فيهاء 27 وفي غاية المنتهى : 
يلزم بأيمان البيعة ‏ وهي يمين رتبها الحجاج تتضمن 
اليمين بالله تعالى والطلاق والعتاق وصدقة المال - 
ما فيها إن عرفها ونواهاء وإلا فلغو. ١‏ 


و اتات :الین : 
۸ -جاء في كتب المالكية : أن هذه العبارة تشمل 
ستة أشياء, وهي : اليمين بالله تعالى » والطلاق 
الباتٌ لجميع الزوجات, وعتق من يملك من 
العبيد والآماء. والتصدق بثلث المال. والمشي 
بح وسو عام . 

وهذا الشمول للستة إنما يكون عند تعارف 
الحلف بهاء فإن تعورف الحلف ببعضها لم تشمل 
ماسواه .۲۳ 

وذهب الشافعية إلى تحريم تحليف القاضي 
بالطلاق أوالعتاق أوالنذر. قال الشافعى : ومتى 
بلغ الإمام أن قاضي! يستحلف الناس بطلاق أو 
عتق أو نذر عزله عن الحكم. لأنه جاهل . 
' وقال الحنابلة: يلزم بالحلف بأيمان المسلمين 
ظهار وطلاق وعتاق ونذرويمين بالله تعالى مع 
النية . كا لوحلف بكل منها على انفراد. ولوحلف 
بأيمان المسلمين على نية بعض ما ذكر تقيد حلفه 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ©/ 171417 . 4 » وإعلام الموقعين 
AA-= ۸1 /Y‏ 

(۲) مطالب أولي النہی /٦‏ ۳۷۴۳ 

۳ الشرح الصغير بحاشية الصاوي ۱/ ۳۳۹ 


محم ومفم ةا قماة ف ففاة معو ومع واو عاذ واو فا وهاه هعافا هه وفهعة قفوو م وووووووعووموومووهءه 


به» ولوحلف بها وأطلق بأن لم ينو كلها ولا بعضها م 
يلزمه شيء, لأنه لم ينو بلفظه مايحتمله فلم تكن 
يفنا 29 


ز- أيمان الإثبات والإنكار : 


4 يذكر الفقهاء في مبحث الدعوى أيمانا 
للإثبات والإنكار. / 

(منها): اليمين المنضمة» ويصح تسميتها 
باليمين المتممة. وهي التي تضم إلى شهادة شاهد 
واحد. أو شهادة امرأتين لإثبات الحقوق المالية . 

و(منها): يمين المنكر بكسر الكاف» أو يمين 
المدعى عليه» وصورتها: أن يدعي إنسان على 
ره کیت ولا عد یک کین ت القاضى أنه 
الجن فطلي البسين من ادي عليه ماذاة 
منكراء فيأمره القاضي أن يحلف. فإذا حلف 
سقطت الدعوى. 

و(منها): يمين الرد» وصورتها: أن يمتنع 
المدعى عليه في الحالة السابق ذكرها عن اليمين. 
فيردها القاضي على المدعي»؛ فيحلف على 
دعواه. ويستحق ما ادعاه. 

و(منها) : يمين الاستظهار» وصورتها: أن يترك 
الميت أموالا في أيدي الورثة. فيدعى إنسان حقا 
عن ينذا ليكب ف مش التي اء ت 
الدعوى في مواجهة الورثة بالبينة فقط. بل لابد من 
ضم اليمين من المدعي » وقد تجب يمين الاستظهار 
في مسائل أخرى . 

ولبيان كل ماسبق تفصيلا (ر: إثبات ودعوى) . 


41/7 / 4 مطالب أولي النبى 5/ ۳۷۴۳ ومغني المحتاج‎ )١( 
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يان ۲۰ - ۲۲ 


ا ا مي 00 


إنشاء اليمين وشرائطها 
٠‏ - تقدم أن اليمين تنقسم من حيث صيغتها إلى 
قَسّم وتعليق, ومن هنا حسن تقسيم الكلام إلى 
إنشاء القسم وشرائطه 

١‏ -معلوم أن الإنسان إذا قال: أقسم بالله لأفعلن 
كذاء فهذه الصيغة تحتوي على جملتين, أولاهما: 
الجملة المكونة من فعل القسم وفاعله الضمير» 
وحرف القسم وهو الباء» والمقسم به وهو مدخول 
الباء . 

وثانيته|: الجملة المقسم عليها. 

وتفصيل الكلام على الوجه الآتي : 
أ فعل القسم : 
۲۴ ذهب الحنفية إلى أن فعل القسم إذا ذكر 
بصيغة المضارع أوالماضي , كأقسمت أوحلفت» 
أوحذف وذكر مكانه المصدرنحو: قسم أو 
حلفا بالله. أولم يذكر نحو: الله أوبالله كان ذلك 
كله يمينا عند الاطلاق . 9 

وعند المالكية إذا قال آلف أوأقسم أوأشهد 
أوأعزم» وقال بعد كل واحد منها: بالله» فهي 
يمين. وقول القائل: عزمت عليك بالله ليس 
بیمین» بخلاف: عزمت بالله. أو: أعزم بالله ىا 
والفرق هوأن التصريح بكلمة (عليك) جعله 
غير يمين بخلاف (أقسم) فإنها إذا زيد بعدها 
كلمة عليك لم تخرجها عن كونها يميناء لأن (أقسم) 
صريح في اليمين. 


)١(‏ البدائع ۳/ ه 


وو مموو ومو فافمعو اممو و لو افقققء وافاة وأماؤاء وأو ما ووو و أهوووووم6مووم6ه6م6 مامه هو و6م6مث6ه6ه6.. 


وقول الشخص : يعلم اللهءليس بيمين» فإن 
كان كاذبا فعليه إثم الكذب. ولا يكون كافرا 
بذلك. ولا بقوله: أشهد اللهءإلا إن قصد أنه 
عزوجل يخفى عليه الواقع» ولا يكون القسم 
أيضا بقوله : الله راع » أوحفيظ» أوحاشا لله © 
أو معاذ الله 9) 

وقال الشافعية: من قال لغيره: اليت» أو 
أقسمت» أوأقسم عليك بالله» أوأسألك بالله 
لتفعلن كذاء أولا تفعل كذاء أوقال: بالله لتفغلن 


كذاء أو لا تفعل كذاء فإما أن يريد يمين نفسه 


ولا : 
فإن أراد يمين نفسه فيمين» لصلاحية اللفظ ها 


وإن لم يرد يمين نفسه» بل أراد الشفاعة, أو 
يمين المخاطب» أو أطلق لم تكن يمينا. 

فإن قال: والله » أوحلفت عليك بالله كان يمينا 
عند الإطلاق» لعدم اشتهاره في الشفاعة أو يمين 
المخاطب . 

وإن قال: آليت» أوأقسمتء أوأقسم بالله» 
ولم يقل :عليك كان يمينا عند الإطلاق أيضا. © 

وقال الحنابلة: إذا قال أقسمت» أوأقسم» أو 
شهدت أوأشهد., أوحلفت. أوأحلف. أو 
عزمت» أوأعزم» أواليت» أوأولي» أوقسماء أو 
حلفاء أوألية» أوشهادة. أويميناء أوعزيمة. 
وأتبع كلا من هذه الألفاظ بقوله (بالله) مثلا كانت 


)١(‏ في القاموس «حاشا لله : معاذ الله 

)2( الشرح الصغير بحاشية الصاوي ۳۰۴4/۱ 

(7) غهاية المحتساج // ,٩۹‏ والتحفة بحاشية الشرواني 48/ 7١5‏ » 
والبجيرمي على منہج الطلاب 71١5/4‏ 


0 


وقففو واموعوو و ومووعو و وعع فاه وعفه و عممو و ف فو و وااو مف وو ووو يعوو ويعواو واه لأإو قافو اموه 


ا سؤاء أدرى ہا تنا اليدين أم اسان قا 
نوى بالفعل الماضي إخبارا عن يمين مضت. أو 
بالمضارع وعدا بيمين مستقبلة. أونوى بقوله: 
عزمت وأعزم وعزيمة : قصدت أوأقصد أوقصداء 
7 وليس من اليمين قوله: أستعين باللهء 
وأعتصم بالله. وأتوكل على الله. وعلم الله 
وعز الله » وتبارك الله » والحمد لله. وسبحان الله 
ونحوذلك ولونوى اليمين. لأنها لا تحتمل اليمين 
شرعا ولا لغة ولا عرفا. 

ولوقال: أسألك بالله لتفعلن لم تكن الصيغة 
يمينا إن أطلق أوقصد السؤال أوالإكرام أو التوددء 
بخلاف مالوقصد اليمين فإنها تكون يمينا. ٠‏ 


ب حروف القسم ٍ 

4 -هي : الباء والواووالتاء. أماالباء فهي 
الأصل. لهذا يجوزأن يذكر قبلها فعل القسم . 
وأن يحذف, ويجوز أن تدخل على الظاهر والمضمرء 
نحو: أقسم بك يارب لأفعلن كذا. وتليها الواى 
وهي تدخل على الظاهر فقط. ويحذف معها فعل 
القسم وجوبا. وتليها التاء. ولا تدخل إلا على 
لفظ الجلالة. كا في قوله تعالى حكاية عن نبيه 
إبراهيم عليه السلام واش لأكيدنَ 
أصنامّكم 4( ورب دخلت على (رب) نحو: 
تربى » وترب الكعبة» ويجب معها حذف فعل 


القسم أيضا. 


)١(‏ مطالب أولي النهى 5/ ۳۹۰ ۔ 1م 
(۲) سورة الأنبياء / ۷ه 


وإذا وجب حذف الفعل وجب حذف المصادر 
أيضاء نحو قسما. 

ويقوم مقام باء القسم حروف أخرى» وهي 
الهاء وال همزة واللام . 

أما المهاء فمثالها: ها الله. بفتح الاء مدودة 
ومقصورة مع قطع همزة لفظ الحلالة ووصلهاء وإذا 
وصلت حذفت. 

وأما الهمزة فمثاها: الله. ممدودة ومقصورة مع 
وصل همزة لفظ الحلالة ء وذلك بأن تحذف . 

وأما اللام. فقد أفاد صاحب البدائع : أن من 
قال (لله) بلام الجر بدل الباء كانت صيغته يمينا . 
ولاتستعمل اللام إلا في قسم متضمن معنى 
التعجب» كقول ابن عباس رضى الله عنبم: 
«دخل ادم الجئة فللو ما غربت الشمسٌ حتى 
خرج» . 7) 

وفي مغنى اللبيب والقاموس وشرحه مايفيد أن 
اللام تستعمل للقسم والتعجب معاء وتختص 
بلفظ الحلالة . 

هذا ما قاله الحنفية ونحوه بقية المذاهب 9) 


حذف حرف القسم 

. إن لم يذكر الحالف شيئا من أحرف القسم‎ ٠ 
بل قال : الله لأفعلن كذا مثلاء كان يمينا بغير‎ 
حاجة إلى النية سواء أكسر الماء على سبيل الجر‎ 
با حرف المحذوف» أم فتحها على سبيل نزع‎ 


١١ /٤ فتح القدير بأسفل الهداية‎ )١( 


(۲) حاشية ابن عابدين على الدر المختار /./0. والبدائع 0/۳« 
والشسرح الصغير /١‏ ۳۲۸ ونهاية المحتاج بشرح الشبر املسي 
4 ومطالب اول النهى 5/ ۳۹۲-۳۹۰ 


ا 


oS‏ 1 ز 1 21 “قاو هاه نغ وه E‏ كو مداه a a E‏ مونو يوون 


الخافض. آم ضمها على سبيل الرفع بالابتداءء 
ويكون الخبر محذوفا وتقديره: قسمي أوأقسم به 
أم سكنها إجراء للوصل مجرى الوقف . 

وبقاءالجرعند حذف الحرف خاص بلفظ 
الجلالة. فلا يجوزفي الغربية أن يقال: الرحمن 
لآفعان هذا بكر النرد. ذا قي لين الراجنم 
أنه يجوزوإن كان قليلاء وأياما كان فاللحن لا 
يمنع انعقاد السمين.. 

هذا مذهب الحنفية والمالكية . 

وقال الشافعية: لوقال: الله. بحذف حرف 
القسم . لم يكن يمينا إلا بالنية» سواء جر الاسم أم 
نصبه أم رفعه أم سكنه . 

وقال الحنابلة : يصح قسم بغير حروفه. نحو: 
الله لأفعلن. جرا ونصبا. فإن رفع فيمين أيضا إلا 
إذا كان الرافع يعرف العربية ولم ينو اليمين» فلا 
يكون يمينا لأنه إما مبتدأ أومعطو ف(١)‏ بخلاف 
من لا يعرف العربية » فلورفع كان يمينا لأن اللحن 
لايضر. © 


ج ‏ اللفظ الدال على المقسم به : 


5 - اللفظ الدال على المقسم به : هومادخل عليه 
حرف القسم» و يكون اسم لله تعالى أو 
صفة له . 

والمقصود بالاسم : مادل على الذات المتصفة 
بجميع صفات الكمال. وهو لفظ الجلالة (الله) 


. لعله يريد أنه خبر والمبتدأ محذوف.‎ )١( 

(۲) البدائع / ه. وحاشية ابن عابدين على الدر المختار ۳/ 9ه 
والشسرح الصغير بحاشية الصاوي 7178/١‏ وناية المحتاج 
4 . ومطالب اولي النہی ۳۹۲/۹ 


» عدا ]ءاره :وتو هاور‎ Cy CT CLP LIT I EMIL 2:16 ةج ة‎ TU 


وكذلك ترجمته بجميع اللغات. أوعلى الذات 
المتصفة بصفة من صفاته تعالى » سواء أكان مخحتصا 
بد كات خن ورت لايق الق الس رات 
والأرض. والأول بلا بداية. والآخربلا نهاية, 
والذي نفسى بيده. والذي بعث الأنبياء بالحق. 
مالك یم الدين. آم كان مشتزكا بينه ویون غيرء 
كالرحيم والعظيم والقادر والرب والمولى والرازق 
والخالق والقوي والسيد. فهذه الأسماء قد تطلق 
على غيره تعالى » قال تعالى في وصف الرسول 
َة بالمؤمنين رَءوفٌ رحيم 4 وقال عز وجل في 
حكاية ما قاله الهدهد لسليمان عليه السلام وصفا 
للكة سبأ وها عرشت عظيم » . '“وقال سبحانه في 
وصف أهل الحديقة الذين عزموا على البخل 
بشمرها وغ توا على حر قادرين 4!" ومعنى 
الحرد: المنع. والمراد منع المساكين. وقال تعالى 
حكاية عن قول يوسف عليه السلام لأحد صاحبيه 
في السجن لبي يس ا عز وجل 
مخاطبا لزوجين من أزواج الرسول ل «وإن 
تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجي ول وصالح 
المؤمنين4”» وقال جل شأنه مخاطبا لمن يقسمون 
الميراث «وإذا خضر القسمة أولو القربى واليتامى 


والمساكين فارزقوهم منه °04 
وقال سبحانه خاطبا لعيسى عليه السلام «وإِذْ 


٠١۸ / سورة التوبة‎ )١( 
۲۳ / سورة النمل‎ )۲( 
۲١ / سورة القلم‎ )۳( 
147 / سورة يوسف‎ )٤( 
4 / سورة التحريم‎ )٠( 
۸ / سورة النساء‎ )5( 


~04 


أيمان ۲۷ - ۲۹ 


وووفووووةوممووث ووو ووو و لول وو ول و ووو وم ةلقم ممم موا م ممم م مومه 


e:‏ من الطين كَهَيْئَةٍ الطير بإذني ».27 وقال 
تعالى حكاية عن قول إحدى المرأتين لأبيها عن 
موسى عليه السلام إن خير من استأجرت القوي 
الأمين)”' وقال سبحانه وتعالى : «والْفيًا سيدّها 
لى الباب 94 


¥= (والمقصود بالصفة) : اللفظ الدال على معنى 
تصح نسبته إلى الله تعالى » سواء أكان صفة ذات 


وصفة الذات هي : التي يتتصف سبحانه وتعالى 
بها لا بضدها كوجوده . 


وصفة الفعل هي : التي يتصف الله عز وجل بها 
وبضدها باعتبار ماتتعلق به. ك رحمته وعذابه . 
۸ - ولا تنعقد اليمين بكل اسم له تعالى أو صفة 
له على الإطلاق» بل ذلك مقيد بشرائط مفصلة 
تختلف فيها المذاهب . 

فالحنفية هم في ذلك أقوال. أرجحها: أن 
الاسم يجوز الاقسام به» سواء أكان مخحتصا أم 
مشتركاء وسواء أكان الحلف به متعارفا أم لاء 
وسواء أنوى به الله تعالى أم لا. لكن لونوى 
بالاسم المشترك غير الله لم يكن يميناء وإذا كان 
الاسم غير وارد في الكتاب أو السنة لم يكن يمينا إلا 
إذا تعورف الحلف به» أونوى به الله تعالى . وأما 
الصفة فلا يصح الإقسام بها إلا إذا كانت مختصة 
بصفته تعالی » سواء أكان الحلف بها متعارفا أم لاء 
أوكانت مشتركة بين صفته تعالى وغيرها وتعورف 


١١١ / سورة المائدة‎ )١( 


(۲) سورة القصص /١؟‏ 


(۳) سورة يوسفت / 6؟ 


6 2ه 6ه aa‏ ة0 6 oh‏ وهاه اناه oie‏ ونوا وهاه اه oii‏ فإهورة lele‏ 


الحلف بهاء وسواء في الصفة كونها صفة ذات وكونها 
صفة فعل . 

وقال المالكية: تنعقد اليمين باسم الله تعالى 
وصفته الذاتية المختصة . وأما المشتركة فإن اليمين 
تنعقد بها مالم يرد بها غير صفته تعالى . وأما صفة 
الفعل ففى الانعقاد بها خلاف . 

وقال الشافعية والحنابلة : تنعقد اليمين باسم 
الله تعالى المختص به إن أراد الله تعالى أو أطلق. 
فإن أراد غيره لم يقبل ظاهرا ولا باطنا عندهم . 

وتنعقد أيضا باسمه الذي يغلب إطلاقه عليه 
ولا يطلق على غيره إلا مقيدا كالرب. وهذاإن 
أراد الله تعالى أو أطلق, فإن أراد غيره قبل ظاهرا 
وباطنا عندهم جميعا. وتنعقد أيضا بالاسم المشترك 
الذي لا يغلب إطلاقه على الله تعالى كالحي 
والسميع» وكذا باللفظ الذي يشمله وإن لم يكن 
اسم له تعالى کالشیء. لکن يشترط في انعقادها 
بهذا النوع أن يريد الحالف الله تعالى » فإن أراد 
غيره أو أطلق لم تنعقد يمينه . 

ولم يفصل الحنابلة في ذلك. بل قالوا: إن 
الصفة المضافة تنعقد اليمين مهاء أما غير المضافة - 
كأن يقال: والعزة -فلا تنعقد بها إلا بإرادة صفته 
تعالى . 
4 وأما الاسم الذي لا يعد من أسمائه. ولا 
يصح إطلاقه عليه فلا تنعقد به اليمين. ولوأريد 
به الله تعالى » ومُثل له الشافعية بقول بعض العوام 
(والجناب الرفيع) فالجناب للإنسان فناء داره» وهو 
مستحيل في حق الله تعالى» والنية لا تؤثر مغ 
الاستحالة . 

وأما صفة الفعل. فقد صرح الشافعية بعدم 


— 00 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 0000 


انعقاد اليمين بصفته تعالى المضافة إليه» وظاهر 


ذلك أنها تنعقد عندهم بصفته الفعلية. © 


الحلف بالقران والحق 
أ الحلف بالقرآن أو المصحف : 


٠‏ المعتمد في مذهب الحنفية : أن الحلف بالقران 
يمين» لأن القران كلام الله تعالى الذي هو صفته 
الذاتية» وقد تعارف الناس الحلف بهء والأيهان 
تبنى على العرف. 

أما الحلف بالمصحف, فإن قال الحالف: أقسم 
بها في هذا المصحف فإنه يكون يمينا . أما لوقال : 
أقسم بالمصحف. فإنه لا يكون يميناء لأن 
الملصحف ليس صفة لله تعالىءإذ هو الورق 
والجلد. فإن أراد ما فيه كان يمينا للعرف . ”) 

وقال المالكية: ينعقد القسم بالقرآن 
وبالمصحف. وبسورة البقرة أوغيرهاء وباية 
الكرسي أوغيرهاوبالتوراة وبالإنجيل وبالزبورء 
لأن كل ذلك يرجع إلى كلامه تعالى الذي هوصفة 
ذاتية» لكن لوأراد با لصحف النقوش والورق لم 
يكن يمينا 9 

وقال الشافعية: تنعقد اليمين بكتاب الله 
والتسوراة والإنجيل مالم يرد الألفاظ. وبالقرآن 


)١(‏ البدائع ۳/ .٦‏ وابن عابدين / .٠۲‏ وحاشية الصاوي على 
الشرح الصغير ٠۲۹ /١‏ لل ونهاية المحتاج 8/ 1514 . 
0 ومطالب أولي النبى 5/ 8ه 51م 

(۲) فتح القدير */ ٠‏ وحاشية ابن عابدين ۳/ .٠۲‏ والبدائع 
على ۹ 

(۳) الشرح الصغير بحاشية الصاوي ٠۳١ 7794/١‏ 


Selam. ورج موز‎ OHO OOOO ORO 68/676 ONE UES لهاع‎ ES) ال‎ oS وفواوةو ووه‎ 


وبالمصحف مالم يرد به ورقه وجلده» لأنهعند 
الإطلاق لا ينصرف عرفا إلا لما فيه من القران. © 

وقال الحنابلة: الحلف بكلام الله تعالى 
والمصحف والقران والتوراة والإنجيل والزبور 


یمین » وكذا الحلف بسورة أواية 9) 


ب الحلف بالحق. أو حق الله : 
١‏ - لاشك أن الحق من أسمائه تعالى الواردة في 
الكتاب الكريم والسنة المطهرة» غير أنه ليس من 
الأسماء المختصة به وقد مثل به الشافعية للأسماء 
التي تنصرف عند الاطلاق إلى الله تعالى. 
ولا تنصرف إلى غيره إلا بالتقييد» فعلى هذا من 
قال: والحق لأفعلن كذاء إن أراد الله تعالى أو 
أطلق كان يمينا بلا خلاف. وإن أراد العدل أوأراد 
شيئا ما من الحقوق التي تكون للإنسان على 
الانسان قبل منه ذلك ظاهرا وباطنا . 
۲ -وأما (حق) المضاف إلى الله تعالى » أوإلى 
اسم أوصفة من الأسمء والصفات التي تنعقد 
اليمين مها ففيه خلاف. 

فالحنفية نقلوا عن أبي حنيفة ومحمد وإحدى 
الروايتين عن أبي يوسف أن من قال : (وحق الله) لم 
يكن يمينا. ووجهه صاحب البدائع بأن حقه تعالى 
هو الطاعات والعبادات» فليس اسم ولا صفة لله 
عز وجل . 

وعن أبي يوسف في رواية أخرى أنه يمين» لأن 
الحق من صفاته تعالى » وهوحقيقة » فكأن الحالف 
قال : والله الحق. والحلف به متعارف . واختار 


٠١۷ /۸ نباية المحتاج‎ )١( 
71/5 مطالب أولي النبى‎ )۲( 


۵ے 


أيهان ثرا 


صاحب الاختيار هذه الرواية » وتبعه ابن نجيم في 
البحر الرائق . 

وقال المالكية والشافعية والحنابلة : ينعقد القسم 
بحق الله » ومرجعه إلى العظمة والألوهية . فإن 
قصدالحالف به الحق الذي على العباد من 
التكاليف والغباقة فليس سنين. ° 

حذف المقسم به 

۴ - إذا لم يذكر الحالف المقسم به بل قال : أقسم» 
أوأحلف. أوأشهد. أوأعزم لأفعلن كذاء أواليت 
لا أفعل كذا كان يمينا عند أبي حنيفة وصاحبيه . 

وقال المالكية : لوحذف الحالف قوله (بالله) بعد 
فوله أحلف أو أقسم أو أشهد كان يمينا إن نواه - أي 
نوى الحلف بالله ‏ بخلاف ما لوحذفه بعد قوله 
أعزم فإنه لايكون يمينا وإن نواه. 

والفرق بين هذا الفعل والأفعال الشلاثئة 
السابقة. أن العزم معناه الأصلي القصد والاهتمام , 
فلا يكون بمعنى القسم إلا إذا ذكر بعده المقسم 
به. بأن يقول(بالله). مثلاء بخلاف الأفعال 
الشلاثة السابقة ء فإنها موضوعة للقسم فيكفي فيها 
أن ينوي المقسم به عند حذفه . 

وقال الشافعية : لوحذف المتكلم المحلوف به لم 
تكن الصيغة يمينا ولونوى اليمين بالله>سواء ذكر 
فعل القسم أم حذفه. 

وقال الحنابلة : لوحذف الحالف قوله (بالله) 
مشلا بعد نطقه بالفعل أو الاسم الدال على 
القسم. نحو: قسماء لم تكن الصيغة يميناء إلا إذا 
نوی الحلف بالله . © 





)١(‏ المراجع السابقة في جميع المذاهب. 


(۲) البدائع ۳/ لاء والشرح الصغير ٠ .۳۲۹ /١‏ ونهاية المحتاج د 


SORES جر وهاه عه‎ OOH UGE بدا وب مدوم و اه ودى مدهو‎ aE TONKS a املق ف "مره له رد طايه اع‎ ê 


اللفظ الدال على المقسم عليه 

4" اللفظ الدال على المقسم عليه هوالجملة التي 
يريد الحالف تحقيق مضمونها من إثبات أو نفي . 
وتسمى جواب القسم . 

ويجب في العربية تأكيد الإثبات باللام مع نون 
التوكيد إن كان الفعل مضارعاء ‏ وباللام مع قد 
إن كان ماضيا. "' يقال: والله لأفعلن كذاء أولقد 
فعلت كذا. وأما النفي فلا يؤكد فيه الفعل» بل 
يقال : والله لا أفعل كذاء أوما فعلت كذا. © 

فإذا ورد فعل مضارع مثبت ليس فيه لام 
ولا نون توكيد اعشبر منفيا بحرف محذوف. كني 
قوله تعالى : #تالله 5 تدر يوسفت»9) أي 
لا تفتا. 


وعلى هذالوقالإنسان: والله أكلم فلانا 
اليوم. كان حالفا على نفي تكليمه»ء فيحنث إذا 
كلمه. لأن الفعل لالم يكن فيه لام ولا نون توكيد 
قدرت قبله (لا) النافية . 

هذا إذا لم يتعارف الناس خلافه » فإن تعارفوا أن 
مثل ذلك يكون إثباتاء كان حالفا على الإثبات 
وإن كان خطأ في اللغة العربية. 

هكذايؤخذمن كتب الحنفية والحنابلة . 


= 154/8., والتحفة بحاشية الشرواني ۸/ 7١4‏ . ومطالب أولي 


۳۹۰ /٦ النہی‎ 

(۱) هذا إذا كان مستقبلاء فإن کان حاضرا أتى باللام من غير نون 
التوكيد نحو: أقسم بالله لأ بغض كل منافق . 

(۲) وقد يؤتي باللام وحدها نحو: أقسم بالله لفعلت كذا. 

(۴) فإن قيل: لا فعلت كان الماضي بمعنى المضارع. أي للنفي في 
المستقبل . 


868 / سورة يوسف‎ )٤( 


- 0۷ س 


وومفووووووومووءوموووورووو نوو رونو قفوو م فووو ومو موقو ومو ونث وو ووو ووو مونم مقموةثوةثوقوة 


ولا نظن أنه محل خلاف. فإنه من الوضوح 
كات 20 

الصيغ الخالية من أداة القسم والمقسم به 
6 قد يأتي الحالف بصيغ خالية من أداة القسم 
ومن اسم الله تعالى وصفته. أوخالية من الأداة 
وحدهاء وتعتبر عند بعض الفقهاء أيمانا كاليمين 
بالله تعالى . 


1- لعمرالله : 
5" إذا قيل: لعمر الله لأفعلن كذا. كان هذا 
قسم مكونا من مبتدأ مذكور وخبر مقدر» والتقدير: 
لعمر الله قسمي › أويميني» أو أحلف به. وهي في 
قوة قولك: وعمر الله » أي بقائه. هذا مذهب 
الحنفية والمالكية والحنابلة . 9) 

وقال الشافعية : إن هذه الصيغة كناية ء لأن 
العمر يطلق على الحياة والبقاءء ويطلق أيضا على 
الدين وهو العبادات. فيحتمل أن يكون معناه: 
وحياة الله وبقائه. أودينه. فيكون يمينا على 
الاحتمالين الأولين دون الثالث. فلابد من النية . ° 


بد ويد الله : 

۷ - جاء هذا الاسم في كتب الحنفية والمالكية؟) 
وغيرهم مسبوقا بالواو» وظاهره أن الواوللقسم» 
ويكون إقساما ببركته تعالى أوقوته. وجاء في كتب 


)١(‏ ابن عابدين على الدر المختار / 4ه. والتوضيح للزهري 
۳/Y‏ 

(۲) البسدائسع / 4. وابن عابدين /۳١‏ هه. ومطالب أولي النبى 
5 5” ۳۷ والحطاب ۳/ ۲۹۱ 

(۴) خهاية المحتاج ۸/ ٠۹۹‏ 

)٤(‏ البدائع ۳/ 4. وابن عابدين ۳/ هه. والشرح الصغير 
۳/۱ ۳۳۹ 


الحنابلة"“ مسبوقا بالواو أيضا مع تصريح بعضهم 
بأن نونه مضمومة وأنه مبتدأ . 

ومعلوم أن الجملة قسم فقطء. فلا يترتب عليها 
حكم إلا إذا جيء بعدها بجملة الجواب. مثل 
لأفعلن كذا. 


ج ‏ عل نذر. أو نذر لله : 


لله لأفعلن كذاء أو لا أفعل كذاء كان ذلك يميناء 
فإذا ۾ يوف بط ذكره كان عليه كفارة يمين. 


ولوقال: عل نذر. أو نذر لله ولم يزد على 
ذلك فإن نوى بالنذر قربة من حج أوعمرة أو 
غيرهما لزمته. وإن لم ينوشيئا كان نذرا لكفارة 
اليمين. كأنه قال: علي نذر لله أن أؤدي كفارة 
يمين » فيكون حكمه حكم اليمين التي حنث فيها 
صاحبهاء لقوله َة : «النذر يمين. وكفارته كفارة 
اليمين»" هذا مذهب الحنفية . © 

وقال المالكية : تلزم كفارة في النذر المبهم . وله 
أربع صور (الأولى) علي نذر (الشانية) لله علي نذر 
(الغالفة) إن فعلت كذا أوإن شفى الله مريضي 
فعلّ نذر (الرابعة) إن فعلت كذا أو إن شفى الله 
مريضي فلله علي نذر» ففي الصورتين الأوليين 


54 /٦ مطالب أولي النبي‎ )١( 

(۲) حديث: «النذريمين . . . » رواه أحمد في مسنده )١484/4(‏ 
والطبراني في الكبيرعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي 
ية . وقال الحافظ العراقي: إنه حديث حسن (فيض القدير 
شرح الجامع الصغير 5/ ۲۹۸) . 

() البدائع ۳/ ۷» وحاشية ابن عابدين على الدر المختار '/ هه 


ل 000 


. تلزم الكفارة بمجرد النطق. وفي الصورتين 
الأخريين تلزم الكفارة بحصول المعلق عليه سواء 
أكان القصد الامتناع أم الشكر. © 

وقال الشافعية : من قال: علي نذر» أوإن شفى 
الله مريضي فعليّ نذر» لزمته قربة غير معينة» وله 
أن يختارما شاء من القرب» كتسبيح وتكبير وصلاة 
وصوم . ومن قال: إن كلمت زيدا فع نذر أوفلله 
عل نذر» يخير بين القربة وبين كفارة يمين, فإن 
اختار القربة فله اختيارما شاء من القرب» وإن 
احتار كفارة اليمين كفر با يجب في اليمين التي حنث 
صاحبها فيها. 

ومن قال:إن كلمت زيدا فعليّ كفارة نذر» كان 
عليه عند الحنث كفارة يمين» والصيغة في جميع 
هذه الأمثلة صيغة نذر وليست صيغة يمين. إلا 
الصيغة التي فيها (إن كلمت زيدا. . . الخ) فيجوز 


تسميتها يمينا» لأنها من نذر اللجاج والغضب.” . 


وقالالحنابلة: من قال: عل نذرإن فعلت 
کذا» وله فعليه كفارة يمين في الأرجح. وقيل : 
لا كفارة عليه» وقيل : إن نوى اليمين فعليه الكفارة 
وإلا فلاء ولوقال: لله عل نذرولم يعلقه بشيء» 
فعليه كفارة يمين أيضا في الأرجح . ° 


د عل یمین › أو يمين الله : 


لأفعلن كذاء أوللا أفعل کذاء فهاتان الصيغتان من 


۳۳۲ /۱ أقرب المسالك‎ )١( 
۲٠۹ ۰۲۰۸/۸ نباية المحتاج‎ )۲( 
٠٠۹١ ۳۹-۳۸/۱۱ مطالب أولي الغبى 5/ ۳۷۲ والإنصاف‎ )۳( 


وومووووووووومومةو م ووو مو مو نوو وووووون د ووثووقف مو وه شوهنية قو وقوووووووةوةدوةوءوةءمثووه 


الآيمان عند أبي حنيفة والصاحبين: وقال زفر: لو 
قال:عل یمین ولم يضفه لله تعالى » لم يكن يمينا عند 
الإطلاق. 

ووجهه: أن اليمين يحتمل أن يكون بغير الله » 
فلا تعتبر الصيغة يمينا بالله إلا بالنية . 

ويستدل لأبي حنيفة والصاحبين بأن إطلاق 
اليمسين ينصرف إلى اليمين بالله تعالى . إذ هي 
الجائزة شرعاء هذا إذا ذكر المحلوف عليه . 


فإن لم يذكر» بل قال الحالف:علي يمين أو 
يمين الله » ولم يزد على ذلك وأراد إنشاء الالتزام 
لا الإخبار بالتزام سابق. فعليه كفارة يمين. لأن 
هذه الصيغة تعتبر من صيغ النذر, وقد سبق أن 
النذر المطلق الذي لم يذكر فيه المنذوريعتير نذرا 
للكفارة» فيكون حكمه حكم اليمين. 

وقال المالكية: إن التزام اليمين له أربع صيغ 
كالنذر المبهم. وأمثلتها: علي يمين. ولله عل 
يمين» وإن شفى الله مريضي أوكلمت زيدا فعلي 
يمين» إن شفى الله مريضي أوإن كلمت زيدا فلله 

ولا يخفى أن المقصود موجب اليمين» فالكلام 
على حذف مضاف كا يقول الحنفية . 

وقال الشافعية: إن قول القائل: علي يمين. 
لا يعتبر يمينا دبواء أكان مطلقا أرسلقاء لان 
التزام لليمسين أي الحلف. وليس ذلك قربة 
كالصلاة والصيام فهولغو. 

وقال الحنابلة: من قال: على يمين إن فعلت 
كذاء ففيه ثلاثة أقوال: أحدها أنه لخو كا يقول 
الشافعية. والثاني: أنه كناية فلا يكون يمينا إلا 


4ه 


4١ - 4٠ أيمان‎ 


ووفوووووووومووو ووو ووو نونو ء ةو وموم لوه وو هدوع اع اه مولومل ءلم مل مللملة 


بالنية» والشالث وهو الأرجح:أنه يمين بغير حاجة 
إلى النية : )0( 


ه ‏ عل عهد الله. أو ميثاقه. أو ذمته : 
٠‏ -قال الحنفية: إذا قيل: على عهد الله أوذمة 
الله أوميثاق الله لا أفعل كذا مثلاء فهذه الصيغ من 
الأيمان» تي 7 
نحقيق تحقيق الشيء ء أونفيه» قال تعالى : «وأوقُوا مهد 
الله إذا عَاهُذْتم ولا تنقضوا الأيهانَ بعد 
تؤكيدها»” فجعل العهد يميناء والذمة هي 
العهد. ومن ذلك تسمية الذين تؤخذ منهم الجزية 
من الكفار: بأهل الذمةء أي أهل العهد. والعهد 
والميثاق من الأسمء المترادفة. وإذن فالكلام على 
حذف مضاف. والتقدير: عل موجب عهد الله 
وميثاقه وذمته . ۰ 


فإن لم يذكر اسم الله تعالى » أولم يذكر المحلوف 
عليه فالحكم کا سبق في «علّ يمين» . © 

وقال المالكية والحنابلة: من صيغ اليمين 
الصريحة : على عهد الله لا أفعل, أولأفعلن كذا 
مشلا فتجب بالحنث كفارة إذا نوى اليمين» أو 
أطلق. فإن لم ينو اليمين بل أريد بالعهد التكاليف 
التي عهد بها الله تعالى إلى العباد لم تكن يمينا. 

وزاد المالكية: أن قول القائل: أعاهد الله 
ليس بيمين على الأصح., لأن المعاهدة من صفات 


. البدائع “/ 4. وحاشية ابن عابدين على الدر المختار ۴/ 8ه‎ )١( 
. 7١4 /۸ ونهاية المحتاج‎ 7# 7/١ وأقرب المسالك‎ 
71/4 /٦ ومطالب أولي النبى‎ .78/١١ والإنصاف‎ 

(۲) سورة النحل / 4١‏ 

)۳( البدائع ۳/ 4. وحاشية ابن عابدين على الدر المختار ٠٥ |٣‏ 


الإنسان لا من صفات الله » وكذا قوله : لك علي 
عهد. أو أعطيك عهدا. 

وقال الشافعية: من كنايات اليمين: علي 
عهد الله أو ميثاقه أو ذمته أو أمانته أو كفالته لأفعلن 
كذا أو لا أفعل كذاءفلا تكون يمينا إلا بالنية. لأنها 
تحتمل غير اليمين احتمالا ظاهرا . © 


و عل كفارة يمين : 


١‏ -قال الحنفية: إن القائل: علي يمسين» 
مقصوده : عل موجب يمين وهو الكفارة . 

فلوقال: عل كفارة يمين. يكون حكمه حكم 
من قال: على یمین وقد سبق (ر: ف/8"). 

وقال المالكية : قول القائل : عل كفارة» كقوله : 
عل نذر, وله صيغ أربع كصيغ النذر. 

ويؤخذ من هذا أن من قال: عل كفارة يمين» 
حكمه هوهذا الحكم بعينه (ر: ف/۳۹). 

وقال الشافعية: من قال: علي كفارة يمين 
فعليه الكفارة من حين النطق عند عدم التعليق» 
فإن علق بالشفاء ونحوه مما يحبه. أوبتكليم زيد 
ونحوه ثما يكرهه. فعليه كفارة اليمين بحصول 
الى عليه 

وقال الحنابلة: من قال: على يمين إن فعلت 
كذاء ثم فعله فعليه كفارة يمين على الراجح كما 


- 


ويؤخذمن ذلك أن من قال: علي كفارة يمين 


)١(‏ الشرح الصغير بحاشية الصاوي ۱/ 78, ,#7٠‏ ومطالب 


أولي النبى 5/ 4 /ااء ونهاية المحتاج ۸/ 174 
(۲) المراجع السابقة » ونهاية المحتاج ۲٠۸/۸‏ 


ے٦۰‎ 


46 4١ أبيان‎ 


إن فعلت كذا. ثم فعله. وجبت عليه كفارة اليمين 


ز- علي كفارة نذر : 
۲ - سبق حكم القائل: عل نذر. 
ويؤخذمنه أن من قال: على كفارة نذر تجب 
عليه كفارة يمين عند الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلةء وقد صرح الشافعية بمقتضى ذلك . 
فقالوا: من قال: علي كفارة نذر. وجبت عليه كفارة 
يمين منجزة في الصيغة المنجزة. ومعلقة في الصيغة 
المعلقة © 


ح ‏ علي كفارة : 
۳ سبق أن المالكية يوجبون كفارة يمين على من 
قال : علي كفارة من غير أن يضيف الكفارة إلى 
النمين أو انر لوغيرهها. 
ولم نجد في المذاهب الأخرى حكم هذه الصيغة 
عند الإطلاقء ولاشك أن حكمها عند النية هو 
وجوب مانوى مما يصدق عليه اسم الكفارة . 


ط ‏ تحريم العين أو الفعل : 

5 ذهب الحنفية إلى أن تحريم الإنسان العين أو 
الفعل على نفسه يقوم مقام الحلف بالله تعالى » 
وذلك كأن يقول: هذا الثوب عل حرام . أولبسي 
هذا الشوب عل حرام » سواء أكانت العين التي 
نسب التحريم إليها أوالى الفعل المضاف لما ملوكة 
له أم لاء كأن قال متحدثا عن طعام غيره: هذا 
الطعام عل حرام أو أكل هذا الطعام علي حرام » 


۲٠۰۸/۸ نباية المحتاج‎ )١( 


وسواء أكاتق العين المذكورة من المباحات أم لا 
كأن قال : هذه الخمرعل حرام أو شرب هذه 


فكل صيغة من هذه الصيغ تعتبر يميناء لكن 
إذا كانت العين محرمة من قبل» أو مملوكة لغيره لم 
قي المرشسةينيما إلا بال بان يدوي شا 
التحريم . فإن نوى الإخباربأن الخمر حرام عليه 
شرعاء أو بأن ثوب فلان حرم عليه شرعاء لم تكن 
الصيغة يميناء وكذا إن أطلق. لأن المتبادر من 
العبارة هو الإخبار. 

ثم إن تحريم العين لا معنى له إلا تحريم الفعل 
المقصود منہاء ٠‏ كما في تخريم اشح قاق نري 
تعالى : حرمت عليكم أمهاتكم 4 وقوله 
لحُرّمَتٌ عليكم الميتة والدم ولحم اللخنزير» . © 

وقولهيك: «كل مسكر حرام)”" فتحريم 
الأمهات ونحوهن ينصرف إلى الزواج . وتحريم 
الميتة ونحوها والمسكر ينصرف كله إلى التناول بأكل 
أو شرب . 


٥‏ وفيم يلي أمثلة لصيغ التحريم التي تعتبر 
أيماناء مع بیان مايقع به حنث في كل منها : 

)١(‏ لوقال: هذا الطعام أوالمال أوالشوب أو 
الدار عل حرام» حنث بأكل الطعام» وإنفاق 
الالء ولب القنوب» وسكتى الدان: وعليه 


77 / سورة النساء‎ )١( 

(۲) سورة المائدة / ٣‏ 

(۳) حديث : «كسل مسكسر حرام أخرجه مسلم (7/ ١684‏ حاف 
الحلبي). من حديث ابن عمر. وأخسرجه البخاري -4١/1٠١(‏ 
الفئح ‏ ط السلفية) بلفظ : «كل شراب أسكر فهو حرام» من 
حديث عائشة . 


۹ 


الكفارة؛ ولا يحنث مببسة شىء من ذلك 
ولا بالتصدق به . 1 

(۲) لوقالت امرأة لزوجها: أنت عل حرام » أو 
حرمتك على نفسي , حنثت بمطاوعته في الجاع » 
وحنشت أيضا بإكراهه إياها عليه بناء على أن الحنث 
لا يشترط فيه الاختيار. 

(۳) لوقال لقوم : كلامكم على حرام » حنث 
بتكليمه لواحد منهم » ولا يتوقف الحنث على 
تكليم جميعهم. ومشل ذلك مالوقال: كلام 
الفقراء. أوكلام أهل هذه القرية» أوأكل هذا 
الرغيف عل حرام » فإنه يحنث بكلام واحد» وأكل 
لقمة» بخلاف مالوقال: والله لا أكلمكم. أولا 
أكلم الفقراءء أو أهل هذه القرية. أولا اكل هذا 
الرغيف» فإنه لا يحنث إلا بتكليم الجميع وأكل 

)٤(‏ لوقال: هذه الدنانير علي حرام حنث إن 
السترى باشقا لأن اللعرق يقتضي قري 
الاستمتاع بها لنفسه» بأن يشتري ما يأكله أويلبسه 
مثلاء ولا يحنث بهبتها ولا بالتصدق مها. 

واستظهر ابن عابدين : أنه لا يحنث لوقضى بها 
دینه» ثم قال: فتأمل . 

(ه) لوقال:كل حل علي حرام أوحلال الله أو 
حلال المسلمين علي حرام » كان يمينا على ترك 
الطعام والشراب إلا أن ينوي غير ذلك» وهذا 
استحسان . 

وقال المالكية : تحريم الحلال في غير الزوجة لغو 
لا يقتضي شيئاء إلا إذا حرم الأمة ناويا عتقهاء 
فإنها تعتق. فمن قال: الخادم أو اللحم أو القمح 
. عل حرام إن فعلت كذاء ففعله» فلا شيء عليه 


واو نو ئها هاه اه ننه هق هيه لا واه وا معيو وودواة بورع زواع 6ه هوه هبه E O I J O OLO‏ 


ومن قال: إن فعسلت كذا فزوجتي علي حرام» أو 
فلي الحرام» يلزمه بَتّ طلاق المدخول مها ثلاثا ‏ 
مالم ينوأقل من الشلاث فيلزمه مانوى» أما غير 
المدخول بها فيلزمه طلقة واحدة ما ل ينوأكثر. هذا 
هومشهور المذهب. وقيل : يلزمه في المدخول بها 
واحدة بائنة كغير المدخول بها مالم ينو أكثر» وقيل : 
يلزمه في غير المدخول بها ثلاث كالمدخول بها مالم 
ينوأقل. ولوقال: كل حلال علي حرام فإن 
استثنى الزوجة لم يلزمه شيء. وإلا لزمه فيها 
ماذكر. 

وقال الشافعية : لوقال إنسان لزوجته : أنت على 
حرام » أوحرمتك» وتو طللاقا واحدا أومتعددا أو 
ظهارا وقع » ولو نوى تحريم عينها أو وطئها أو فرجها 
أو رأسها أو لم ينو شيئا أصلا ‏ وأطلق ذلك» أو أقته 
كره» ولم تحرم الزوجة عليه, ولزمه كفارة يمين » 
وليس ذلك يميناء لأنه ليس إقساما بالله تعالى ولا 
تعليقا للطلاق أو نحوه. 

ويشترط في لزوم الكفارة ألا تكون زوجته مخرمة 
بحج أوعمرة» وألا تكون معتدة من وطء شبهة . 
فإن كانت كذلك لم تجب الكفارة على المعتمد. 

ولوحرم غير الزوجة كالثوب والطعام والصديق 
والأخ م تلزمه كفارة ' © 

وقالالحنابلة: من حرم حلالا سوى الزوجة لم 
يحرم عليه شرعاء ثم إذا فعله ففي وجوب الكفارة 
قولان. أرجحههم|: الوجوب» ويستوي في التحريم 


)1( ابن عابدين ۰1۳/۳ والشرح الصغير بحاشية الصاوي عليه 


۳۳/1 والشرح الكبير ۲/ ١١٠٠ء‏ وأسنى المطالب مع حاشية 
الشهاب الرملي عليه ۳/ ۲۷۲. VY‏ 


E 


أيمان نا 


2 ا ا ا ا ا ا ا ا 000000000 


علي حرام » لو وكسبي على حرام وهذا 
ومشال المعلق : إن أكلت من هذا الطعام فهوعلي 
حرام . وإنما لم يحرم عليه ما حرمه على نفسه لأن 
الله عروسل سبي العحرم يمينا حت اله 
«ياأعها لني 1 حرم ماحل الله لك بغي تَغيمرضاتٌ 2 
أزواجك والله غفور رَحيم . قله فرق ال لک كل 
آتانکې. )1( 

واليمين لان الالء وإنيا تيجب الكقارة 
بالحنث. وهذه الآية أيضا دليل على وجوب 
الكفارة . 

وأما تحريم الزوجة فهوظهار» سواء أنوى به 
الظهار أو الطلاق أو اليمين أم لم ينو شيئا على 
الراجح 
حرام وكان له زوجة ‏ كان ذلك ظهارا وتحريما 
للال» وتجزئه كفارة الظهارعهها. © 


5 - الصحيح من مذهب الحنفية أن من عرض 
عليه اليمين فقال: نعم كان حالفاء ولوقال رجل 
لآخر عليك:نعهد الله إن فعلت كذا فقال: نعم . 


)١(‏ الممرضات : مصدر ميمي وتاؤه تكتب مر بوطة على لغة من يقف 
على المفرد المؤنث باهاء. وتكتب مفتوحة على لغة من يقف 
بالتاء. واللغتان فصيحتان. وإن كانت الأولى أكثر استعالاء 
وقد كتبت هنا مفتوحة لأنه يوقف عليها بالتاء . 

(۲) سورة التحريم .١/‏ ۲ 

() مطالب أولي النبى 5/ الا"ا. ه/ ٥۱۰‏ 


هونو 6 وها ورهاة OCA EO ESS Se lG aro‏ واو وها eNO KOKO EEO‏ هدم 


فا حالف المجيب» ولا يمين على المبتدىء ولو نواه 
لأن قوله: عليك صريح في التزام اليمين على 
المخاطب. فلا يمكن أن يكون يمينا على 
المبتدىءء بخلاف ما إذا قال : والله لتفعلن. وقال 
الآخر: نعم» فإنه إذا نوى المبتدىء التحليف 
والمجيب الحلف. كان الحالف هوالمجيب وحده» 
وإذا نوی كل منهه| الحلف يصير كل منهم| حالفا . © 

وقال الشافعية : لوقيل لرجل : طلقت 
زوك نطقت زك العفارا_قفال: 
نعم كان إقراراء وإن كان الالتياس الإنشاء كان 
تطليقا صريحاء وإن جهل الحال حمل على 
الاستخبار. 9) 

هذا ما قالوه في الطلاق» ويقاس عليه ما لوقال 
إنسان لاخخسر: حلفتٌ, أو حلفت بالله لاتكلم 
زيدا؟ فقال: نعم . ففي ذلك تفصيل : فإن كان 
للاستخبار كان إقرارا محتملا للصدق والكذب» 
فيحنث بالتكليم إن كان صادقاء ولا يحنث به إن 
كان كاذيا . 

وإن كان الالتياس الإنشاء كان حلفا صريحا. 

وإن جهل حال السؤال حمل على الاستخبارء 
فيكون الجواب إقرارا والله أعلم. ول يعشر 
للمذاهب الأخرى على نص في هذا. 


ومايقوم مقامه: 
۷ - علم ما تقدم أن صيغة اليمين بحرف القسم 


)١(‏ حاشية ابن عابدين على الدر المختار”/ 46. 45. وتقرير 
الرافعي ۲۱/۲ 


(۲) الوجيز للغزالي ۲/ 54, وأسنى المطالب ٠٠۲٠ ۳۲٤/۳‏ 


س ات 


ووووووووو ووه ممه واوا ونواهاو اواو وقوافو قوت وافهن فوفه فاواون مامه معفهوو مه وممثوثم6 مه نه 


ومايقوم مقامه تنحصر شرعا في اليمين بالله تعالى . 
فالحلف بغيره بحرف القسم ومايقوم مقامه لا يعتبر 
يمينا شرعية » ولا يجب بالحنث فيه كفارة . 
ومن أمثلته : أن يحلف الإنسان بأبيه أوبابنه أو 
بالأنبياء أو بالملائكة عليهم السلام أو بالعبادات : 
كالصوم والصلاة» أو بالكعبة أوبالحرم أوبزمزم أو 
بالقبر والمنبر أوغير ذلك من المخلوقات . سواء أتى 
الحالف ببذه الألفاظ عقب حرف القسم أم أضاف 
إليها كلمة: «حق» أو«حرمة» أو«حياة» أونحو 
ذلك. وسواء أكان الحلف بحرف من حروف 
القسم أم بصيغة ملحقة بم| فيه هذه الحروف. مثل 
لعمرك ولعمري وعمرك ال وعلي عهد رسول الله 
لأفعلن كذا. 
8 - وقد ورد النبى عنه في غدة أحاديث . 
(منها) قوله ية : «من كان حالفا فلا يحلف إلا 
بالل ٩"‏ 
(ومنها) قوله عليه الصلاة والسلام : «من حلف 
بغير الله فقد أشرك». وفي رواية «فقد كف“ 
(ومنها) قوله صلوات الله وسلامه عليه «من 
حلف بالأمانة فليس مناي . ° 
)١(‏ العمر في هذا المشال معناه اعتقاد بقاء اله » فقول القائل : 
عمرك الله. معناه أحلف باعتقادك أن الله عز وجل باق. ولاشك 
أن الاعتقاد صفة للمخاطب وليس صفة لله تعالى . 
(۲) حديث : «من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله» أخرجه النسائي 
٤ /۷(‏ -ط المكتبسة التجارية) وأصله في صحيح البخاري 
٠۷١ /١١(‏ - الفتح ‏ ط السلفية) . 
(۳) حديث : «من حلف بغير الله فقد أشرك» وفي رواية «فقد كفر» 
أخرجه أحمد (؟/ 4 ط الميمنية) والحاكم وصححه (4/ ۲۹۷ - 
ط دائرة المعارف العثمانية) ووافقه الذهبي : 
)٤(‏ حديث: «من حلف بالأمانة فليس منا» أخرجه أبوداود 
(/ 0/1 ط عزت عبيد دعاس) وصححه النووي في رياض 
الصالحين (ص ٠١١‏ - ط المكتب الإسلامي) . = 
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پا با اسه النسائي عن سعد بن ابي 
وقفاص رضي الله عنه قال: «حلفت باللات 
والعزئ, فأتيت رسول الله اة فذكرت ذلك له 
فقال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد. وهوعلى كل شيء قدير» وانفث 
عن شمالك ثلاثاء وتعوذ بالله من الشيطان الرجيمء 
ثم لا تعد». 

وفي رواية أخرى رواها النسائي عنه أيضا قال : 
«حلفت باللات والعزى» فقال لي أصحاب رسول 
الله كل : بئسما قلت» ائت رسول الله ية فأخيره. 
فإنا لا نراك إلا قد كفرت. فلقيته فأخبرته فقال لي : 
قل لا إله إلا.الله وحده لا شريك له ثلاث مرات» 
وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث مرات» 
وانفث عن شالك ثلاث مرات» ولا تعد له» . () 


= قال المناوي في فيض القدير (5/ )١1١‏ الأمانة : الفرائض 
كصلاة وصوم وحج . وقوله : «فليس منا» معناه ليس من حملة 
المتقين معدوداء ولا من جملة أكابر المسلمين محسوباء أو ليس من 
ذوي أسوتناء فإنه من دين أمل الكتاب. ولأنه سبحانه أمر 
بالحلف بأسمائه وصفاته. والأمانة أمر من أموره. فالحلف مها 
يوهم التسوية بينها وبين الأسماء والصفات. فنهوا عنه كما نبوا عن 
الحلف بالآباء . 
ثم نقل عن أشهب المالكي أن الأمانة محتملة. فان أريد مها 

مابين الخلق فغير يمين. وإن أريد بها التي هي من صفات ذاته 
تعالى فهي يمين أ. ه . ونقول إيضاحا هذا المقام: إن الحالف قد 
يقول: والأمانة, أو وأمانة الله. أو علي الأمانةء أو علي أمانة الله 
لأفعلن كذا مثلا. وفي جميسع هذه الصور إما أن يريد صفة الله 
تعالى الذاتية » وهي إلزامه عباده وتكليفه إياهم . وهذا راجع إلى 
كلانه القديم. وإما أن يريد نفس الأمور الت كلف بها العبادء 
وهذه من صفاتهم . فلا يصح الحلف ببذه الأخيرة . 

)١(‏ حديث: «قل لا إله إلا الله» أخرجه النسائي (۷/ 8-17 -ط 
المكتبة التجارية). وإسناده ضعيف. (التهذيب لابن حجر 
4 ط دائرة المعارف النظامية باهند) . 


۷۹ 


ه١‎ - ٤٩۹ أيمان‎ 


0000000 


(ومنها) ما أخرجه مسلم في صحيحه عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله 
يك : «من حلف منكم فقال في حلفه : باللات» 
فليقل : لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه: تعال 
أقامرك فليتصدق» . () 
4 - وورد عن الصحابة رضي الله عنهم استنكار 
الحلف بغير الله تعالى . 

فمن ذلك مارواه الحجاج بن المنهال بسنده عن 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «لأن 
أحلف بالله كاذبا أحبٌّ إل من أن أحلف بغير الله 
صادقا» وما رواه عبدالرزاق بسنده عن وبرة قال : 
قال ابن مسعود أو ابن عمر: «لأن أحلف بالله كاذبا 
أحب إل من أن أحلف بغيره صادقا»» ومارواه 
عبدالرزاق بسنده عن ابن الزبير رضي الله عنه : 
«أن عمر قال له وقد سمعه يحجلف 
بالكعبة ‏ : لوأعلم أنك فكرت فيها قبل أن 
تحلف لعاقبتك› احلف بالله فانم أو ابرر» . 0 


أثر الحلف بغير الله : 


٠‏ -لا حلاف بين الفقهاء في أن الحلف بغر الله 
تعالى لا تجب بالحنث فيه كفارة. إلا ماروي عن 
أكثر الحنابلة من وجوب الكفارة على من حنث في 
الحلف برسول الله بء لأنه أحد شطري 
الشهادتين اللتين يصير با الكافر مسلماء وعن 


)١(‏ حديث: «من حلف منكم فقال في حلفه . . .؛ أخرجه مسلم 
(۲/ ۱۲۹۸-۱۲۹۷ - ط الحلبي) . 

(۲) ذكر هذه الأثار الثلاثة ابن حزم في المحلى مستدلا بها على تحريم 
الحلف بغير الله في ضمن ما استدل من الأحاديث. ر: (المحلى 
۳۹/۸( 
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بعضهم : أن الحلف بساكر الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام تجب بالحنث فيه الكفارة أيضاء > لکن 
الأشهر في مذهبهم أنه لا كفارة بالحنث في الحلف 
بنبينا وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 

ولا خلاف بين الفقهاء أيضا في أن الحلف بغير 
الله منبي عنه» لكن في مرتبة هذا النهي اختلاف. 
والحنابلة قالوا: إنه حرام إلا الحلف بالأمانة ء فإن 
بعضهم قال بالكراهة. والحنفية قالوا مكروه 
تحريهاء والمعتمد عند الالكية والشافعية أنه 
تنزيها . ٩‏ 

وصرح الشافعية أنه إن كان بسبق اللسان من 
غير قصد فلا كراهة» وعليه يحمل حديث 
الصحيحين في قصة الأعرابي - الذي قال لا أزيد 
على هذا ولا أنقص - أن رسول الله َة قال : 
«أفلح وأبيه إن صدق». ٩"‏ 


شرائط القسم 


يشترط في انعقاد القسم وبقائه شرائط. وهي 


ثلاثة أنواع : 
(أولا) 
الشرائط التي ترجع إلى الحالف 
يشترط في انعقاد اليمين وبقائها شرائط في 
الحالف. 


. (الأولى) البلوغ . (والثانية) العقل‎ - ١ 
وهاتان شريطتان في أصل الانعقاد» فلا تنعقد‎ 


(۱) ابن عابسدين ۳/ ١٤ء‏ والبدائع 8/7. وفتح القدير8/14غ. 
والشرح الصغير /١‏ 770 وأسنى المطالب 747/4 . ومطالب 
أولي النبى 5/ ٠٠٤‏ 

۲٤۲ /٤ أسنى المطالب‎ )۲( 


٣٥‏ سے 


وفوووووووووووووووونوبنعلوربنرومر رن نوعب ن فم ننم مء ةن مننعنزنموممءمم لمن عنمن ةنتمم 


يمين الصبي ‏ ولومميزا ‏ ولا المجنون والمعتوه 
والسكران ‏ غير المتعدي بسكره ‏ والنائم والمغمى 
عليه؛ لأنها تصرف إيجاب» وهؤلاء ليسوا من أهل 
ولا خلاف في هاتين الشريطتين إجمالا . © 
وإنها الخلاف في السكران المتعدي بسكره» 
والصبي إذا حنث بعد بلوغه. أما السكران 
المتعدي» فالجمهوريرون صحة يمينه إن كانت 
صريحة تغليظا عليه. وأبوثوروالمزني وزفر 
والطحاوي والكرخي ومحمد بن سلمة وغيرهم 
يرون عدم انعقاد يمينه كالسكران غير المتعدي . 


وتفصيل ذلك ف (الحجر) . 


وأما الصبي فالجمهوريرون أن يمينه لا تنعقد. 
وأنه لوحنث - ولوبعد البلوغ لم تلزمه كفارة. وعن 
طاوس أن يمينه معلقة » فإن حنث بعد بلوغه لزمته 
الكفارة . 9) 

وحجة الجمهورقوله ية : «رفع القلم عن 
ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ. وعن المجنون 
حتى يفيق. وعن الصبي حتى يبلغ». ° 
(الشريطة الثالثة) الإسلام. وإلى هذا ذهب 
الجنفية والمالكية . فلا تنعقد اليمين بالله تعالى من 
الكافر ولوذمياء وإذا انعقدت يمين المسلم بطلت 
بالكفر. سواء أكان الكفر قبل الحنث أم بعده. ولا 





"16 /١ والشرح الصغير بحاشية الصاوي‎ .٠١ / البدائع‎ )١( 
۳۹۷ /> ونباية المحتاج ۸/ 1514 , ومطالب اولي النهى‎ 

(۲) حاشية ابن عابدين على الا.ر المختار ۲/ 4754 

(۳) حديث : «رفع القلم عن ثلاثة. . .» أخرجه أبوداود (4/ ٥٦۰‏ - 
ط عزت عبيد دعاس) والحاكم (۲/ 64 ط دائرة المعسارف 
العثيانية) وصححه ووافقه الذهبي . 


ومواوه ووه فوووا واووو ماو وعقوة فهو او فموأة فاه وقوه وأمعامه موواواء 
وعييويعنيقونققءثلة 


ترجع بالإسلام بعد ذلك .7" 

وقال الشافعية والحنابلة : 2 لا يشترط الإسلام 
في انعقاد اليمين ولا بقائهاء فالكافرالملتزم 
للأحكام ‏ وهو الذمي والمرتد ‏ لوحلف بالله تعالى 
على أمر» ثم حنث وهوكافر, تلزمه الكفارة عند 
الشافعية والحنابلة» لكن إذا عجز عن الكفارة 
المالية لم يكفر بالصوم إلا إن أسلم . وهذا الحكم إن 
هوفي الذمى» وأما المرتد فلا يكفْر في حال ردتهء لا 
بالمال ولا بالصوم . بل يتتظرء فإذا أسلم كفّرء لان 
ماله في حال الردة موقوف. فلا يمكن من التصرف 
فيه . 

ومن حلف حال كفره ثم أسلم وحنث. فلا 
كفارة عليه عند الحنفية والمالكية . وعليه الكفارة 
عند الشافعية والحنابلة إن كان حين الحلف ملتزما 
*ه ‏ (الشريطة الرابعة) التلفظ باليمين, فلا 
يكفي كلام النفس عند الجمهور خلافا لبعض 
المالكية . 

ولابد من إظهار الصوت بحيث يسمع نفسه إن 
كان صحيح السمعء ولم يكن هناك مانع من 
السماع كلغط وسدّ اذن. 

واشتراط الإسماع ولوتقدير! هورأي الجمهورء 
الذي يرون أن قراءة الفاتحة في الصلاة يشترط في 
متها ذلا 

وقال المالكية والكرخي من الحنفية : لا يشترط 
الإسماع» وإنها يشترط أن يأتي بالحروف مع تحريك 
اللسان ولولم يسمعها هوولا من يضع أذنه بقرب 





٠٠۷ /٤ والشرح الكبير بحاشية الدسوقي‎ .٠١ /۳ البدائع‎ )١( 
٠١١/١١ والمغنى بأعلى الشرح الكبير‎ ٠٠١ /۸ نباية المحتاج‎ )۲( 


Sa 


فمه مع اعتدال السمع وعدم الموانع . 

هذا وإن الحنفية والشافعية والحنابلة قد صرحوا 
بأن إشارة الأخرس باليمين تقوم مقام النطق . 

وقال الشافعية: إن الكتابة لوكانت بالصريح 
تعتبر كناية, لأنها تحتمل النسخ. وتجربة القلم 
والمداد وغيرها. وبأن إشارة الأخرس إن اختص 
بفهمها الفطن فهي كناية تحتاج إلى النية. وإن 
فهمها كل إنسان فهي صريحة . 29 


الطواعية والعمد في الحالف : 
٤‏ - لا تشترط عند الحنفية الطواعية ‏ أي الاختيار 
في الحالف. ولا العمد_أي القصد ‏ فتصح 
عندهم يمين المكره والمخطىء. وهومن أراد غير 
الحلف فسبق لسانه إلى الحلف. كأن أراد أن 
يقول: اسقني الماءء فقال: والله لا أشرب الماء. 
لأنها من التصرفات التي لا تحتمل الفسخ فلا يؤثر 
فيها الإكراه والخطأ. كالطلاق والعتاق والنذر وسائر 
التصرفات التي لا تحتمل الفسخ . 

وقال المالكية والشافعية وال ابلة: تشترط 
الطواعية والعمد. فلا تنعقد يمين المكره ولا 
المخطىء, 227 غير أن الشافعية يقولون في المكره 





)١(‏ البدائع */ .٠٠١‏ والدر المختار بحاشية ابن عابدين عليه 
٠/7‏ ١٠ن.‏ والشرح الصغير ۱/ ۳۳۱. ومواهب الجليل 
للحطاب 571/8 ., وأسنى المطالب ۴/ ۲۷۷. ومطالب أولي 
النبى 5/ لاه ؟ 

(۲) ما ينبغي التنبه إليه أن سبق اللسان نوعان: أحدهما: غلبة 
جريانه باليمين. کمن يغلب في حدیثه أن يقول: لا واه وبلى 
والله من غير قصد. 

انيهما: حول اللسان والتفاته من لفظ غير اليمين يراد النطق 
به إلى لفظ اليمين. والنوع الأول لا يسمى خطأ. وهو صحيح. 
وواقسع عندالمالكية» ويسميه الحنفية والشافعية= 


لأن الإكراه لا يلغي اللفظ. وإنما يصير به الصريح 
كناية. وهذا الذي قالوه لا يستبعد أن يكون متفقا 
عليه. فإن إلغاء كلام المكره لا وجه لهء إلا أنه إنها 
قصد دفع الأذى عن نفسه. ولم يقصد استعمال 
اللفظ في معناه. فإذا قصد استعاله في معناه كان 
هذا أمرا زائدا لا تدعو إليه الضرورة . 

وقال الشافعية أيضا: لا يلزم المكرّه التورية وإن 
قتوعليها. 

والتورية هي : أن يطلق الإنسان لفظا هوظاهر 
في معنى ويريد به معنى اخريتناوله ذلك اللفظ» 
ولكنه خلاف ظاهره ‏ 9) 


عدم اشتراط الحد ي الحالف : 


هه الجدٌ ‏ بكسر الجيم ‏ في التصرفات القولية 
معناه : أن ينطق الإنسان باللفظ راضيا بأثره» سواء 
أكان مستحضرا لهذا الرضى أم غافلا عنه» فمن 
نطق باللفظ الصريح ناويا معناه. أوغافلا عن هذه 
النية. مريدا أثره أوغافلا عن هذه الإرادة يقال له 
جاد» فإن أراد تجريد اللفظ عن أثره من غير تأويل 
ولا إكراه. فنطق به لعباأومزاحا كان هازلاء 


- والحنابلة لغواء فلا يقع عندهم. غير أن الحنفية يوقعونه في 
المستقبل . والنوع الشاني يسمى خطأ. وهو واقع عند الحنفية. 
خلافا للمالكية والشافعية وغيرهم . 

» 45 /* والدر المختار بحاشية ابن عابدين‎ .١1١/* البدائع‎ )١( 
ء١١‎ ٠٠۲١/١ والشرح الصغير بحاشية الصاوي‎ » 
والشرح الكبير بحاشية الدسوقي 1717/4 . ونهاية المحتاج‎ 
۳۹۷ ومطالب أولي النبى 5/ ۳۴۱۹ء‎ ». 4 

(۲) أسنى المطالب شرح روض الطالب ۴/ ۲۸۰» ۲۸۳ 


أيمان 5ه - 8ه 


والهزل لا أثرله في التصرفات القولية الصريحة التي 
لا حتمل الفسخ. فمن حلف بصيغة صريحة لاعبا 
أومازحا انعقدت يمينه لفوله 5 : «ثلاث جڏهن 
جد وَهَرْطْنَ جد : النكاحٌ والطلاق والرجعةٌ, ° 

ويقاس على مافي الحديث سائر التصرفات 
الصريحة التي لا تحتمل الفسخ. ومنها صيغة اليمين 
الصريحة. وأما الكناية فمعلوم أنه يشترط فيها 
النيةء ومعلوم أن المازل لا نية له. 


قصد المعنى والعلم به : 
صرح الشافعية بأن الألفاظ الصريحة يشترط 
فيها: العلم بالمعنى » والكناية يشترط فيها: قصد 
المعنى . ذكروا هذا في الطلاق ”2 وليس خاصا به 
ا هو ظاهر. فيؤخذ منه أنه يشترط في اليمين إذا 
كانت بلفظ صريح : أن يعلم المتكلم بمعناهاء فلو 
حلف أعجمي بلفظ عربي صريح كوالله لأصومن 
غداء بناء على تلقين إنسان له. من غير أن يعلم 
معناه لم ينعقد. ولوقال إنسان : أشهد بالته لأفعلن 
كذا لم ينعقد إلا إذا قصد مغنى اليمينء لأنه كناية 
عند الشافعية كا سبق . 

واشتراط النية في الكناية لا يختلف فيه أحد . 
وأما العلم بالمعنى فقد صرح الحنفية بعدم اشتراطه 
في الطلاق بالنسبة للقضاء» ومقتضاه أنهم 
يشترطونه في اليمين الصريحة ديانة » لأنه مصدق 





(۱) حدیث: «ثلاث جدهن جد . . . . » أخرجه أبوداود (۲/ ٦٤٤‏ - 


ط عزت عبيد دعاس) والترمذي (۳/ 481 ط الحلبي) من 
حديث أبي هريرة. وحسنه ابن حجر في التلخيص (۴/ ۲۱۰ ط 
دار المحاسن) . 

(۲) أسنى المطالب شرح روض الطالب 78٠/7‏ 


أثر التأويل في اليمين : 


۷ - صرح المالكية والشافعية بأن التأويل الذي 
تنقطع به جملة اليمين عن جملة المحلوف عليه 
يقبل. وعبارة المالكية : لوقال أردت بقولي : (بالله) 
وثقت أواعتصمت بالله. ثم ابندأت قولي : 
لأفعلن. ول أقصد اليمين صدق ديانة بلا يمين. ") 

وعبارة الشافعية : إذا قال : والله لأفعلن كذاء 
ثم قال: أردت والته المستعان. أو قال: بالله وقال: 
أردت وثقت أو استعنت بالله. ثم استأنفت فقلت : 
لأفعلن كذا من غير قسم يقبل ظاهرا وباطنا. وإذا 
تأول نحوهذا التأويل في الطلاق والإيلاء لا يقبل 
ظاهرا لتعلّق حق الغير به. ٠”‏ 


وتماينبغى التنبه له أن التأويل لا ختص عبذه 
المذاهب. فالمتصفح لكتب المذاهب الأخرى يجد 
تأويلات مقبولة عندهم . ولاشك أن التأويل إن 
يقبل إذالم يكن هناك مستحلف ذوحق» وكان 
التأويل غير خارج عما يحتمله اللفظ . 


(ثانيا) 
الشرائط التى ترجع إلى المحلوف عليه 


يشترط في انعقاد اليمين بالله وبقائها منعقدة 
أربع شرائط ترجع إلى المحلوف عليه. وهو 
مضمون الجملة الثانية التي تسمى جواب القسم . 
۸ (الشريطة الأولى) : أن يكون المحلوف عليه 
آفرا فسنتقبلة. 





٠١١ /۲ الشرح الكبير بحاشية الدسوقي‎ )١( 
٠١١/۸ نباية المحتاج‎ )۲( 


158 


وهع ع عه م وعم ل ووو ووو و وو نونو وووومووونوووةووونووعوووم مو لوفوع وموم ثرو وم قيوة 


وهذه شريطة لانعقاد اليمين بالله تعالى عند 
الحنفية والحنابلةء خلافا للشافعية الذين يقولون 
بانعقاد اليمين الغموس على ماض وحاضرء 
كقوله: والله لا أموت. ومستقبل كقوله: والله 
لأصعدن السماء. وللالكية الذين يقولون بانعقاد 
الغموس على حاضر ومستقبل . 

ومماينبغى التنبهله أن الحنابلة يشترطون 
الاستقبال في كل مافيه كفارةء كالحلف بتعليق 
الكفر أو القربة أو الظهار بخلاف الطلاق 
والعتاق (© 
4 (الشريطة الثانية) : أن يكون المحلوف عليه 
متصور الوجود حقيقة عند الحلف ‏ أي ليس 
مستحيلا عقلا ‏ وهذه شريطة لانعقاد اليمين بالله 
عند أبي حنيفة وتحمد وزفر. 

ووجه اشتراطها: أن اليمين إنها تنعقد لتحقيق 
البرء فإن من أخير بخبر أووعد بوعد يؤكده 
باليمين لتحقيق الصدق. فكان المقصود هوالير. 
ثم تجب الكفارة ونحوها خلفا عنه. فإذا لم يتصور 
الأصل ‏ وهو البر ‏ لم يوجد الخلف ‏ وهو الكفارة - 

ولم يشترط أبويوسف هذه الشريطة لانه لا يلزم 
من استحالة الأصل عقلا عدم الخلف . 

ومفهوم هذه الشريطة: أن المحلوف عليه إذا 
كان يستحيل وجوده عقلا عند الحلف. لم تنعقد 
اليمين عند أبي حنيفة ومحمد وزفر. 

لكن هذا المفهوم ليس على إطلاقه» بل فيه 
تفصيل يعلم من الكلام على المثال الآتي : 


ر( البدائع 11/۳ والشرح الصغير بحاشية الصاوي ١ /١‏ “الا 
ونباية المحتاج ۸/ ۱١٤‏ . ومطالب أول النبى ۳٠۹۸/٩‏ 


إذا قال إنسان : والله لأشربن ماء هذا الكوزء أو 
قال : والله لأشربن ماء هذا الكوز اليوم. وكان 
الكوز خاليا من الماء عند الحلف. فالشرب الذي 
هوالمحلوف عليه مستحيل وجوده عند الحلف 
عقلاء فلا تنعقد اليمين عند أبى حنيفة ومحمد وزفر 
إن كات انالف عند حلفه لا يعلم خلوالكوزمن 
الماء. وأما إن كان يعلم ذلك فاليمين منعقدة عند 
أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف» وغير منعقدة عند 
زفر» وهي رواية عن أبي حنيفة . 

هذا ما أفاده صاحب البدائع . 

وقال الحنابلة في هذه المسألة : تنعقد وعليه 
الكفارة في الحال . (© 
٠‏ - (الشريطة الثالثة) : أن يكون المحلوف عليه 
متصور الوجود حقيقة بعد الحلف. إن كانت 
اليمين مقيدة بوقت لمخصوص . وهذه الشريطة إنها 
تشترط لبقاء اليمين بالله منعقدة عند أبي حنيفة 
ومحمد وزفرء فلوم توجد هذه الشريطة بطلت 
اليمين بعد انعقادهاء وخالف أبويوسف في هذه 
الشريطة أيضا. 

وتوجيه الاشتراط وعدمه كا في الشريطة 
الثانية» ومفهوم هذه الشريطة يتضح بالمثال الآتي : 

إذا قال إنسان والله لأشربن ماء هذا الكوز اليوم 
أوقال والله لأشربن ماء هذا الكوزء ولإ يقيده 
بوقت» وكان في الكوزماء وقت الحلف. فصبه 
الحالف أوصبه غيره أوانصب بنفسه في النهار. 
ففي صورة التقييد باليوم تبطل بعد انعقادهاء لأن 
الشرب المحلوف عليه صار مستحيلا بعد الحلف في 


(١)البدائع1/9١1ء‏ وحاشية ابن عابدين على الدر المختار 
,.٠٠١ /'‏ وكشاف القناع 775/5 


الوقت الذي قيد به. وفي صورة الإطلاق تبقى 
منعقدة. فيحنث بالصب أو الانصباب, وتجب 
عليه الكفارة . © 
0١‏ (الشريطة الرابعة) : أن يكون المحلوف عليه 
متصورالوجدد عادة عند الحلف ‏ أي ليس 
مستحيلا عادة ‏ وهذه شريطة لانعقاد اليمين بالله 
عند زفر» خلافا لأبي حنيفة وتحمد وأبي يوسف . 

فلوقال والته لأصعدن السماء. أو: والله لما 
السا أو والته لأحولن هذا الحجر ذهباء لم تنعقد 
اليمين عند زفر. سواء أقيدها بوقت لمحصوص كأن 
قال: اليوم أوغداء أو م يقيدهاء وقال أبوحنيفة 
وحمد : إنها تنعقد. لأن المحلوف عليه جائز عقلاء 
وقال أبويوسف: إنها تنعقد أيضاء لأن المحلوف 
عليه أمر مستقبل . 

وتبوجيه قول زفر: أن المستحيل عادة يلحق 
بالمستحيل حقيقة. فإذا لم تنعقد اليمين في الثاني لم 
تنعقد في الأول. 

وتوجيه قول أبي حنيفة ومحمد آل الحكم 
بالانعقادني هذه الصورة فيه اعتبار الحقيقة. 
والحكم بعدم الانعقاد فيه اعتبار العادة» ولاشك 
أن اعتبار الحقيقة أولى . 

وتوجيه قول أبي يوسف : أن الحالف جعل 
الفعل شرظا لل فون عدمه مرجي للحت 
سواء أكان ذلك الفعل ممكنا عقلا وعادة» كقوله : 
والله لأقرأن هذا الكتاب. أم مستحيلا عقلا وعادة 
كقوله: والله لأشربن ماء هذا الكوز. ولا ماء فيه 
أم مستحيلا عادة لا عقلا كقوله : والله لأحولن هذا 
الحجر ذهبا. 9) 


۱۲/۴ والبدائع‎ .1٠١١- ٠٠١ /۳ ابن عابدين‎ )١( 
٠١-١١/۴۳ البدائع‎ )۲( 


قلف على فی قر الاق 
7 المذهب عند الحنابلة أن من حلف على غيره 
وهوغائب: والله ليفعلن كذاء أوعلى حاضر: 
والله لتفعلن كذاء فلم يطعه. حنث الحالف 
والكفارة عليه لا على من أحنثه .© 

وقد فصل شيخ الإسلام ابن تيمية بين الحلف 
على من يظن أنه يطيعه. والحلف على من لا يظنه 
كذلك. فقال: من حلف على غيره يظن أنه 
يطيعه فلم يفعل. فلا كفارة لأنه لخو بخلاف من 
حلف على غيره في غير هذه االحالة,. فإنه إذا لم 
بطلعه نحي الخالف وجيت الكفارة عليه . 


(ثالثا) 
شرائط ترجع إلى الصيغة 
51" يشترط لانعقاد اليمين بالله تعالى شريطتان 
(الأولى): عدم الفصل بين المحلوف به 
والمحلوف عليه بسكوت ونحوه. فل وأخذه الوالي 
وقال: قل : بالله. فقال مثله» ثم قال: لآتين يوم 


للفصل بانتظارمايقول» ولوقال: علي عهد الله 
ورسوله لا أفعل كذاء لاريصح. للفصل با ليس 
يميناء وهو قوله : وعهد رسوله . 9) 

(الشانية): خلوها عن الاستثناء. والمقصود به 
التعليق بمشيئة الله أو استثناؤ هاء أونحوذلك غا لا 
يتصور معه الحنث. نحوأن يقول الحالف: إن 
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شاء الله تعالى » أو إلا أن يشاء الله » أوماشاء الله 
الأمثلة التي سيأتي بيانهاء فإن أتى بشيء من ذلك 
بشرائطه لم تنعقد اليمين. © 


صيغة اليمين التعليقية : 
4 الععليق في اللفة: مدر علق الشىء 
بالشي ء لد اه خد و علد مداه 

وفي الاصطلاح : ربط حصول مضمون جملة 
بحصول مضمون جملة أخرى» والجملة التي ربط 
مضمونها هي جملة الجزاء» والتي ربط هذا المضمون 
بمضمونها هي جملة الشرط . 

ففي مشال : إن دخلت الدارفانت طالق» ربط 
المتكلم حصول مضمون الجزاء ‏ وهو الطلاق- 
رل نشم رة القرظ ووا الا 
ووقفه علیه» فلا يقع إلا بوقوعه . 

وليس كل تعليق يميناء وإنما اليمين حقيقة أو 
مجازا تعليقات مخصوصة تذكر فيا يأتي . 
أ أجزاء الصيغة : 
6" معلوم أنه لوقال إنسان: إن فعلت كذا 
فامراتي طالق مشلاء فهذه صيغة تعليق تحتوي 
على : أداة شرط.ء فجملة شرطية» فجملة 
جزائية . 

والحديث عن هذه الثلاثة كمايلي : 
أداة الشرط : 
7 - ذكر أهل النحوواللغة أدوات كثيرة للشرط 


٠٠١ /7 حاشية ابن عابدين‎ .٠٠١ /۳ البدائع‎ )١( 


فمععشعم مفعة ةلاعف وة ة iiin‏ وهاه عاوئقاء م امأواهاه وهاه وإواواة واوعاوة وهام وهاهو 6ء6أم6م6هه 


منبا «إن» - بكسر الهمزة ‏ وقد تزاد بعدها: ما. ىا 
في قوله تعالى : فم نْرينكَ بعض الذي نَعِدُهم 
أو تتَوفِينَكَ فإلينا يُرُجعون 74 

ومنها «إذا» وقد تزاد بعدها: ماء ومنها «من» 
و«ما» ودمهم)» و«دحيثما» و«کیف|» . و«متى » وقد تزاد 
بعدها: ماء وأين وقد تزاد بعدها: ما أيضا. 
1" - وقد يقوم مقام هذه الأدوات أدوات أخرى 
وإن لم تعد في اللغة من أدوات التعليق. ومنها: كل 
وكلما وباء الجر. 


حملة الشرط : 
4 جملة الشرط هي التي تدخل عليها أداة 
الشرط. وهي جملة فعلية ماضوية أومضارعية. 
وهي للاستقبال في الحالتين. فإن أراد المتكلم 
التعليق على أمر مضى أدخل على الفعل جملة 
الكون. 

وايضاح ذلك أن قول القائل : إن خرجت. أو: 
إن تخرجي يفيد التعليق على خروج في المستقبل . 

فإذا اختلف الرجل مع امرأته» فادعى أنها 
خرجت بالأمس» فقالت: لم أخرج. فأراد تعليق 
طلاقها على هذا الخروج الماضي » فإنه يأتي بفعل 
الكون فيقول: إن كنت خرجت بالأمس فأنت 
طالق . 


حملة الجزاء : 
الشرط. جاعلا مضمونها متوقفا على مضمون جملة 


الشرط. وقد يأتي الجزاء قبل جملة الشرط والأداة. 


۷۷ / سورة غافر‎ )١( 


ا۷ے 
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ennoenenenrenennernnenennnenkannuananeuneunnnnnneneenneneneenaneneesaconen 


وفي هذه الحالة تكون جزاءً مقدما عند بعض 
النحاةء ودليل الجزاء عند بعضهم , والجزاءً عند 
هؤلاء يكون مقدرا بعد الشرط . 
۲ أقسام اليمين التعليقية : 
-١‏ قسم صاحب البدائع اليمين إلى يمين بالل 
ويمين بغيره. وفي أثناء كلامه على اليمين بالله 
ألحق بها تعليق الكفر. ثم قسم اليمين بغير الله 
إلى ما كانت بحرف القسم كالحلف بالأنبياء 
وغيرهم, وما كان بالتعليق. وحصر التعليق في 
الطلاق والعتاق والتزام القربة .© 

وبهذا تبين أن التعليقات التي تعتبر أيمانا عند 
الحنفية محصورة في أربعة» وهي : تعليق الطلاق» 
وتعليق العتاق. وتعليق التزام القربة» وتعليق 
الكفرء وإنما أفرد تعليق الكفر. عن التعليقات: 
الشلاثة لمخالفته إياها في الحكم. فإن حكمها عند 
الحنفية تحقق الجزاء. إن كانت طلاقا أوعتقاء 
والتخيير بين الجزاء وكفارة اليمين إن كان الجزاء 
التزام قربة. بخلاف تعليق الكفر» فليس حكمه 
تحقق الجزاء وهو الكفر عند تحقق الشرط. بل 
حكمه عندهم هو الكفارة كاليمين بالله تعالى . 

وفي مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
وإعلام الموقعين لابن القيم مايفيد: أن تعليق 
الظهار وتعليق الحرام كلاهما يمين . ” وبهذا تكون 
التعليقات التى تسمى عند بعض الفقهاء أيمانا 
مش أل عا الستة . 





)١(‏ البدائع ۲/۳ ۸ ۲١‏ قد يتسامح بعض الناس فيسمي 
مضمون حملة الشرط محلوفاعليه وهذا التسامح قد يؤدي إلى 
أخطاء فليحذر. 


2( إعلام الموقعين “/ ۸۴ء 245 ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن . 
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١-قال‏ الحنفية: تعليق الطلاق يعتير يميناء 
سواء أكان المقصود به الحث. نحو: إن لم تدخلي 
الدار فأنت طالق» أو المنع نحو: إن دخلت الدار 
فأنت طالق. أو تحقيق الخبر نحو: إن لم يكن الأمر 
كا قلته ففلانة طالق : أوغير ذلك نحو: إذا جاء 
الغد فأنت طالق 2١7.‏ وهذه الصورة الأخيرة محل 
نزاع بين هؤلاء وبين من يوافقهم في تسمية تعليق 
الطلاق يمينا كالمالكية والشافعية والحنابلة. فهم لا 
يسمونه يميناء لأنه لا يقصد به ما يقصد باليمين 
من تأكيد الحث والمنع والخبر. فإن مجيء الغد ليس 
داخلا في مقدوره. ولا مقدورها فها لا يستطيعان 
منعه . 
7 وقد اختلف الفقهاء في تعليق الطلاق عند 
تحقق شرائط الطلاق الشرعية من ناحيتين . 
(أولاهما) أنه يقع عند وقوع ماعلق عليه أو لا 
يقع . 
(ثانيتهيا) ئة يسمئ يمينا آولا يسعى . 
أما الناحية الأولى فخلاصتها أن للفقهاء في 
وقوع الطلاق المعلق وعدم وقوعه قولين : 





= هذاء وإن تعليق الحرام كتنجيزه. ولاشك أن تنجيزه يعتبر 
يمينا كاليمين بالله عند الحنفية. فتعليقه ليس زائدا على ماقرزوه. 
وأما تعليق الظهار فقد سمي يمينا في بعض كتب الفقه» ومن 
ذلك قول خليل المالكي في مختصره «وأسقطت ‏ أي الردة ‏ صلاة 
وصياما وزكاة وحجا تقدم ونذرا وكفارة ويمينا بالله أو بعتق أو 
ظهارء الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي ا 
وأدخل الحناباة الظهار في أيمان المسلمين كما سبق وكا في مطالب 

أولي النبى */ ۳۷۴۳ 

۲۲/۴ البدائع‎ )١( 


۷ے 
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(القول الأول) أنه يقع إذا تحقق ما علق عليه 
سواء أكان جاريا مجرى اليمين أم لاء وإلى هذا 
ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة . 


(القول الثاني) التفرقة بين ماجرى مجرى اليمين 
ومالم جر مجراه . 

فالأول لا يقع وإن وقع ماعلق عليه والثاني 
وابن القيم جمعا بين ماروي عن الصحابة من 
الوقوع وعدمه. وهل تجب كفارة اليمين فيها جرى 
مجرى اليمين أو لا تجب؟ 

اختار ابن تيمية وابن القيم وجوب الكفارة» 
لأنها يمين منعقدة يشملها قوله تعالى : إولكن 
يۇاخكم با عَقَدْتم الأيان ي“ 


ولتفصيل ذلك (ر: طلاق). 


وأما الناحية الثانية فخلاصتها: أن من قال 
بالوقوع ‏ وهم الجمهور ‏ اختلفوا في تسميته يميناء 
فالحنفية يجعلونه يمينا متى كان تعليقا محضاء وإن م 
يقصد به مایقصد باليمين کا تقدم » وكذا يقولون 
في تعليق العتق والتزام القربة . 

والمالكية والشافعية والحنابلة يقولون جميعا إن 
تعليق الطلاق يسمى يميناعلى الراجح عند 


أكثرهم. ومن لم يسمه يمينا منهم لا يخالف من 
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ألا يبحلف. ثم علق طلاقا على وجه اليمين» حنث 
عند من يسمى هذا التعليق يمينا. ول بحنث عند 
من لا يسميه يمينا . 


تعليق التزام القربة : 


7 قال الحنفية : تعليق التزام القربة يسمى 
يميناء سواء أقصد به مايقصد بالأيمان أم لا. () 

فلوقال: إن كلمت فلاناء أو: إن لم أكلم 
فلاناء أو: إن لم يكن الأمر كا قلته فعليّ حجة أو 
عمرة أوصيام أوصلاة. فهذا كله يسمى نذراء 
ويسمى أيضا يميناء وهوجار مجرى اليمين. فإنه في 
المثال الأول: يؤكد منع نفسه من تكليم فلان . وفي 
المشال الثاني : يؤكد حث نفسه على تكليمه . وفي 
المشال الشالث: يؤكد الخبر الذي يناقض مضمون 
الشرط المعلق عليه . 

ولوقال: إذا جاء رمضان فعلي عمرة فهونذر 
أيضاء ويسمى يمينا عند الحنفية . . 
4 وقد اختلف الفقهاء في تعليق التزام القربة من 


ناحيتين : 
أما الناحية الأولى : فخلاصتها أن النذرإما أن 
يكون جاريا مجرى اليمين أولا. 


فإن كان جاريا مجرى اليمين ‏ ويسمى نذر 
اللجاج والغضب - ففيه ثلاثة أقوال للفقهاء : 

(الأول) أن القائل يخير عند وقوع الشرط بين 
الإتيان با التزمه وبين كفارة اليمين. وهذا القول 
هوآخر القولين عند الإمام أبي حنيفة» وهو 
الراجح عند الحنفية . 





7/4 البدائع ۳/ ۲۲ وفتح القدير‎ )١( 


VV. Vo أيهان‎ 


وهو أيضا أرجح الأقوال عند الشافعي . 

وبه قال أحمد. 

وهوقول أكثر أهل العلم من أهل مكة والمدينة 
والبصرة والكوفة وفقهاء الحديث . 

(الثاني) أن القائل يلزمه عند وقوع الشرط 
ماالتزمه» وهو قول مالك وأحد أقوال الشافعي . 

(الشالث) أن القائل يلزمه عند وقوع الشرط 
كفارة يمين. ويلغى ما التزمه. وهذا أحد الأقوال 
للشافعي. 00 
وإن لم يكن جاريا محرى اليمين لزم الوفاء به 
بشرائط مخصوصة فيها خلاف بين الفقهاء . © 

وتفصيل ذلك في مصطلح : (نذر) . 
ه/ا ‏ أما الناحية الثانية: فخلاصتها أن النذر 
المعلق الذي لا يجري مجرى اليمين يسميه الحنفية 
يميناء كما سموا الطلاق المعلق يمينا وإن لم يقصد 
به ماقصد بالأييان, وأما غير الحنفية فلم نعثر على 
أن أحدا منهم سمى مالم بجر مجرى الأيمان يمينا 
وما جرى مجرى الأيهان ‏ وهو اللجاج يسمى - يمينا 
عند من قال بوجوب الكفارة أوبالتخيير بين 
ما التزمه وبين الكفارة . 

والقائلون بوجوب ما التزمه مختلفون : فمنهم من 
يسميه يمينا كابن عرفة من المالكية » ومنهم من لا 


تعليق الكفر : 
5 قال الحنفية : إن تعليق الكفر على مالا يريده 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 7/ 74 حاشية الصاوي على بلغة السالك 
ل 018 وتحضة المحتاج بحاشية الشرواني ۸/ 77/7 
والمغني بأعلى الشرح الكبير ۱۱/ ۰۱۹۲ ۴۳۲ ومجموع فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية ه/ ٠٠۴‏ 
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الإنسان بقصد تأكيد المنع منه أوالحث على نقيضه 
أو الاخبار بنقيضه يعتبر يمينا شرعية ملحقة باليمين 
بالله تعالى . 

وهذا الذي قاله الحنفية يروى عن عطاء وطاوس 
والحسن والشعبي والشوري والأوزاعي وإسحاق. 
ويروى أيضا عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. 
حكى ذلك كله ابن قدامة في المغنى. وحكاه 
ابن تيمية في فتاويه عن أكثر أهل العلم. وهو 
إحدى روايتين عن أحمد» وهي الرواية الراجحة 
عند أكثر الحنابلة . 

وقال المالكية والشافعية: إنه ليس بيمين . 
ووافقهم أحمد في احدى الروايتين. وهوأيضا قول 
الليث وأبي ثوروابن المنذر. وحكاه ابن المنذر عن 
ابن عباس رضي الله عنهما وأبي هريرة رضي الله 
عنه وعطاء وقتادة وحمهور فقهاء الأمصار. ('2 وهذه 
الحكاية تخالف حكاية صاحب المغني عن عطاء 
فلعل له قولين. وكذا حكايته عن جمهور فقهاء 
الأمصار تختلف عن حكاية ابن تيمية القول الأول 


عن أكثر أهل العلم . 
أمثلة الكفر المعلق على الشرط : 


منها: أن يخبر الإنسان عن نفسه أنه إن فعل 
كذاء أوإن لم يفعل كذا أوإن حصل كذاء أوإن لم 
يحصل كذاء أوإن لم يكن الأمر كذاء فهو يبودي أو 


. وابن عابدين على الدر المختار / 8ه‎ .۲١ .۸/۳ البدائع‎ )١( 
ونحفة‎ ١ والشرح الصغير للدردير بحاشية الصاوي‎ 5 
ونهاية المحتاج‎ .۲۱۷ . 71١4 /۸ المحتاج بحاشية الشرواني‎ 
۲۰ ء٠۱۹۸‎ /۱۱ والمغني بأعلى الشرح الکبیر‎ 4 
.۲٤۲ /۸ ومجموع فتاوى ابن تيمية ه/ ۲۷4. ونيل الأوطار‎ 
والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف من كتب الحنابلة‎ 
لل لشت ار‎ 


۷4 


ر 
/ 





وفمقعممعمموءعيورمعومم نوو عجرم نم فوم مم م رمم ممم ربعم رم بوب برب رمم موه 


نصراني أومجوسي » أوكافر أوشريك الكفارأو 
مرتد» أو بريء من الله أومن رسول الله أومن 
القران أو كلام الله أو الكعبة أو القبلة» أوبريء ما 
في المصحف. أو بريء مما في هذا الدفتر إذا كان في 
الدفتر شيء من القران ولوالبسملة» أوبريء من 
المؤمنين أو من الصلاة أو الصيام أوالحج . 

ومنها: أن يخير عن نفسه أنه يعبد الصليب» أو 
يستحل الخمر أو الزنى إن لم يفعل كذا. © 

ويستدل لمن قال إنه ليس يمينا بأنه ليس حلفا 
باسم الله تعالى ولا صفته. فلا يكون يميناء کا لو 
قال: عصيت الله تعالى فيا أمرني إن فعلت كذا أو 
إن لم أفعل كذاء وكا لوحلف بالكعبة أو بأبيه . 
۸ - ويستدل لمن قال أنه يمين بما يأتي : 
أ روي عن الزهري عن خارجة بن زيد عن أبيه 
عن النبي ية أنه سثل عن الرجل يقول: هويهودي 
أونصراني أومجوسي أوبريء من الإسلام في اليمين 
يحلف بها فيحنث في هذه الأشياء؟ فقال: «عليه 
كفارة يمين» . 9) 
ب إن الحالف بذلك لما ربط مالا يريده بالكفر 
كان رابطا لنقيضه بالإيمان بالله. فكان مثل 
الحالف بالله. لأنه يربط الشىء المحلوف عليه 
بیمانه بالله تعالى . ©) ۰ 





. المراجع السابقة‎ )١( 

(۲) المغنى /١١‏ 144ء ومعلوم أن خارجة ابن زيد بن ثابت هو أحد 
الفقهاء السبعة وهو ثقة. والزهري الذي روي عنه ثقة أيضا لكن 
الظامر أن السند بين أبي بكر والزهري ضعيف فإن صاحب 
المغني نفى أن يكسون في هذه اليمين نص ولوكان هذا الحسديث 
صحيح الإسناد أو حسنه لكان نصا رافعا للخلاف. 

(۳) فتاوى ابن تيمية © 1/ ©1717 . وقد أطال في بيان ذلك وتوضيحه. 
فليراجع . 


ووممف ووو وووووووويء عمو مو موو امه مام و ممه وق أمواةه هواواهة واهأةأهة وأوأووووة اه م6 ووأؤؤاة 6ه 


تعليق الظهار : 

4 الظهار ‏ كقول الرجل لامرأته: أنت علي 
كظهر أمي -يشبه القسم من حيث أنه قول 
بوجت الامتناع عن شيء. ويقتضي الكفارة 
غير أنها أعظم من كفارة القسم . ومن هنا سمي 
بعض العلاء الظهار يميناء وقد نقل ابن تيمية عن 
أصحاب الحنابلة كالقاضي أبي يعلى وغيره أن من 
قال: أيمان المسلمين تلزمني إن فعلت كذا لزمه ما 
يفعله في اليمين بالله والنذر والطلاق والعتاق 
والظهار. ° 


تعليق الحرام : 
٠١‏ سبق الكلام على تحريم العين أو الفعل» وأنه 
يعد يمينا عند بعض الفقهاء وإن كان منجزا. كما 
سبق أن قول الرجل: الحرام يلزمني لأفعلن كذاء 
يعد طلاقا أو ظهارا أوعتاقا أويمينا. 

وأيا ما كان. قتعليق الحرام يقال فيه ما قيل في 
تعليق الطلاق والظهار, فلا حاجة للاطالة به. 
ومن أمثلته أن يقول: إن فعلت كذا أوإن لم أفعل 
كذا أوإن كان الأمركذا أوإن لم يكن الأمركذا 
فزوجتي علي حرام . 

هذه أمثلة للتعليق الصريح . 

وأما التعليق المقدر فمن أمثلته : علي الحرام» أو 
الحرام يلزمني» أوزوجتي علش حرام لأفعلن كذا أو 
لا أفعل كذاء أو لقد كان كذا أولم يكن كذا. 

وقد نقل ابن القيم في قول القائل أنت عل حرام 
وقوله: ما أحل الله علي حرام . وقوله: أنت علي 


7147 مجموع فتاوى ابن تيمية ه"/‎ )١( 


یمان ۸۱ - ۸۷ 


كالميتة والدم ولحم الخنزير خخمسة عشر مذهباء 
ويكفي هنا الإشارة إليها. وقد سبق بيان المذاهب 
ثم نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية اختيار 
مذهب فوق الخمسة عشرة» وهو أنه إن أوقع 
التحريم كان ظهارا ولونوى به الطلاق» وإن حلف 
به كان يمينا مكفرة, فإنه إذا أوقعه كان قد أتى 
منكرا من القول وزوراء وكان أولى بكفارة الظهار 
ممن شبه امرأته بالمحرمة. وإذا حلف كان يمينا من 
الأييانء كما لو حلف بالتزام العتق والحج 
والصدقة وأسهب في الاستدال على ذلك . 
شرائط اليمين التعليقية : 
١س‏ يشترط في اليمين التعليقية شرائط بعضها 
برجع إلى منشى ء ء التعليق » وبعضها يرجع إلى 


جملة الشرط. وبعضها إلى حملة الجزاء . 
شرائط منشىء التعليق (وهو الحالف) : 


- يشترط فيه شرائط مفصلة في الحالف بالله 

تعالى . 

مايشترط في جملة الشرط : 

۴۳ - يشترط لصحة التعليق شرائط تتعلق بالجملة 

الشرطية». وهي مفصلة في المواضع التي يعتبر 

تعليقها يميناء ونشير هنا إليها إجمالا وهي : 
(الشريطة الأولى): أن يكون مدلول فعلها 

معدوماممكن الوجود. فالمحقق نحو: إن كانت 

السماء فوقنا فامرأتي طالق» يعتير تنجيزا لا تعليقا. 

والمستحيل نحو: إن دخل الجمل في سم الخياط 


۸٤ - إعلام الموقعين */ 17م‎ )١( 


فزوجتي كذاء يعتبر لغوا لعدم تصور الحنث .© 
5 (الشريطة الثانية) : الإتيان بجملة الشرط. 
فلوأتى بأداة الشرط ول يأت بالجملة ‏ ولا دليل 
عليها ‏ كان الكلام لغواء ومثاله أن يقول: أنت 
طالق إن» أويقول بعد جملة الطلاق «إن كان» أو 
«إن لم يكن» أودإلا» أو «لولا» ففي كل هذه الأمثلة 
يكون الكلام لغوا عند أبي يوسف» وهوالمفتى به 
عند الحنفية كا في الدر المختار» وقال محمد : تطلق 
للحال. 
6خ (الشريطة الثالثة) : وَصلَّها بجملة الجزاء. 
فلوقال: إن دخلت الدار. ثم سكت» ولوبقدر 
التنفس بلا تنفس وبلا ضرورة» أوتكلم كلاما 
أجنبيا ثم قال : فأنت طالق» لم يصح التعليق» بل 
يكون alk‏ 
5 (الشريطة الرابعة): ألا يقصد المتكلم 
بالاتيان بها المجازاة» فإن قصدها كانت جملة الجزاء 
تنجيزا لا تعليقا . 

مثال ذلك أن تنسب امرأة إلى زوجها أنه 
فاسق. فيقول لها: إن كنت كما قلت فأنت كذاء 
فيتنجز الطلاق» سواء أكان كما قالت أم لاء لأنه في 
الغالب لا يريد إلا إيذاءها بالطلاق المنجز عقوبة 
لها على شتمه . 

فإن قال : قصدت التعليق, لم يقبل قضاء. بل 
يدين على ما أفتى به أهل بخارى من الحنفية . 
۷ - (الشريطة الخامسة) : أن يكون مستقبلا إثباتا 
أونفياء وهذه الشريطة إنما تشترط في تعليق الكفر 
لا في تعليق الطلاق ونحوه. ثم إن الله 


)١(‏ أفاد هذه الشريطة صاحب الدر المختار ۲/ 97 4؛ ط بولاف 


يشترطونها في تعليق الكفر إن| هم الذين يشترطونها 
في اليمين بالله تعالى . 

والخلاصة أن تعليق الطلاق ونحوه يصح في 
الماضي كما يصح في المستقبلء لأنه لا يعتبر غموسا 
عند محالفة الواقع. بخلاف تعليق الكفر» فمن 
قال: إن كان الأمرعلى خلاف ماقلته. أو: إن لم 
يكن الأمر كا قلته. أو: إن كان الأمرعلى ما قال 
فلان فامرأتي كذاء أو: فعلّ صوم شهرء أو: فهو 
بودي › فإن كان ما أثبته منفيا في الواقع » أومانفاه 
ثابتا في الواقع طلقت امرأته في الصورة الأولى » 
وتخير بين ما التزمه من الصيام وبين كفارة اليمين في 
الصورة الثانية » ولم يلزمه في الصورة الأخيرة كفارة 
يمين عند من يقول بعدم كفارة اليمين الغموس 


مايشترط في حملة الجزاء : 


۸ ۔ لیس كل تعليق يصلح أن يكون يمينا شرعاء 
وإنما الذي يصلح ما كان جزاؤه واحدا من ستة» 
وهي : الطلاق والعتاق والتزام القربة والكفر 
والظهار والحرام . 

فيشترط في حملة الجزاء: أن يكون مضمونها 
واحدا في هذه الستة. وقد صرح الحنفية بالأربعة 
الأول فقط. ولم يذكروا تعليق الظهار» ولا تعليق 
الحرام» لكنهم جع لوا تحريم الحسلال في حكم 
اليمين بالله تعالى » وهويشمل المنجز والمعلق. فلم 
يبق خارجا عن كلامهم سوى تعليق الظهار. )١‏ 


)١(‏ مجموع فتاوی ابن تيمية ه/ 71417 ۲۷۲ والشرح الكبير 
للدردير على مختصر خليل .7/١‏ ۳۳ 


ويشترط في جملة الجزاء شريطة ثانية وهي : آلا 
يذكر فيها استثناء بنحوإن شاء الله ء أو إلا أن 
يشاء الله » فمن قال: إن فعلت كذا فأنت طالق إن 
شاء الله » أوقال أنت طالق إن شاء الله إن فعلت 
كذاء أوقال أنت طالق إن فعلت كذا إن شاء الله 
بطل تعليقه . 

وإلى هذا ذهب الحنفية والشافعية . 

وخالف المالكية والحنابلة, فقالوا: لا يصح 
التعليق بالمشيئة في لا كفارة فيه » ومثل له المالكية 
بالطلاق والعتاق والتزام القربة» ومثل له الحنابلة 


. بالطلاق والعتاق فقط. لأن التزام القربة بقصد 


اليمين يلزم فيه ما التزمه عند المالكية» ويخير فيه 
عند الحنابلة بين ما التزمه وبين كفارة اليمين» 
فعلى هذا يصح الاستثناء عند المالكيةفي: 
الحلف بالله تعالى » وبالظهار» وقول القائل : علي 
نذر أوعل يمين أوعلّ كفارة . وعند الحنابلة في : 
الحلف بالله » والظهار. وفي تعليق النذربقصد 
للق وتغليق الكفر. 

وهذا المنقول عن المالكية والحنابلة هو أشهر 
القولين عن مالك وإحدى الروايتين عن أحمد. 

وقد رجح ابن تيمية الرواية الأخرى الموافقة 
لقول الجمهور. فقال: هذا القول هوالصواب 
المأثور عن أصحاب رسول الله ية وجمهور التابعين 
كسعيد بن المسيب والحسن . © 

لكن جرى صاحب المنتهى وغيره على 
اختصاص المشيئة بها يكفر عنه ”) فتكون الرواية 


۲۸١ مجموع الفتاوى لابن تيمية ه7/‎ )١( 
۳۹۹ /5 مطالب أولي النبى‎ )۲( 


۷ 


وموووو و وفوع ممه ففية فقو و عمو وقق ةلو عاو قفا ولمهه واف عاق اماع فم فاه قامهة فاوو قو لأم ماع 


الأولى هي الراجحة عند متأخري الحنابلة . 


التعليق الذي لا يعد يمينا شرعا: 
64-لا كانت التغليقات الستة السابقة إنها تعد 
أيهانا في بعض الصور. وما عداها من التعليقات 
لا يعد يمينا أصلا كان التعليق الذي لا يعد يمينا 
نوعين . 

حدهما: مالم يقصد به الحث ولا المنع ولا تحقيق 
الخبر. وقد خالف الحنفية في ذلك فعدوه يميناء 
واشترطوا أن يكون تعليقه تعليقا محضا. 

وثانيهما: كل تعليق من الستة اختلت فيه 
شريطة من شرائط صحة التعليق . 
تعليق غير الستة : 
١‏ - كل تعليق لغير الستة لا يعد يمينا شرعا وإن 
كان القائل يقصد به تأكيد الحمل على شيء أو 
المنع عنه أو الخبر . 

ومن أمثلة ذلك أن يقول: إن فعلت كذا فأنا 
بريء من الشفاعة, لأن إنكار الشفاعة بدعة» 
وليس كفراء أويقول: فصلاتي وصيامي لهذا 
الكافر قاصدا أن وا ينتقل إلى هذا الكافرء 
فهذا القول ليس كفراء فإن قصد به أن صلاته 
وصيامه عبادة لهذا الكافرء ای أنه يعبده كانت 
يمينا لأن هذا كفر. 

ومن الأمثلة : إن فعل كذا فعليه غضب الله أو 
سخطه أو لعنته» أو فهو زان أوسارق أوشارب خر 
أو آكل رباء فليس شيء من ذلك يمينا شرعا. 

هذا متفق عليه بين الفقهاء  )١(‏ 
)١(‏ الدر المختار بحاشية ابن عابدين ۳/ 5ه لاه . وحاشية الصاوي 


على الشرح الصغير للدردير /١‏ . والمغني بأعلى الشرح 
الكبير ٠٠١/١١‏ 


ê‏ اق لجل قل اه لت لهل هات qare Vee‏ عازه aie se ay‏ و وين بو SNe‏ افا[ ل OPENED EIDE‏ :46> وهاه 


«١‏ المراد بالاستثناء هنا هو التعليق بمشيئة الله 
تعالى أونحوه ما يبطل الحكم» كا لوقال قائل : 
سأفعل كذا إن شاء الله . 

وإنم| سمي هذا التعليق استثناء لشبهه 
بالاستثناء المتصل في صرف اللفظ السابق عن 
ظاهره . 
لأنه يعطل العقد أو الوعد أو غيرهما. 

والفقهاء يذكرون هذا الاستثناء في الأيهان حينما 
يقولون: إن من شرائط صحة اليمين عدم 
الانعناء فإنهم لا يريدون إلا الاسستاف بمعنى 
التعليق بمشيئة الله تعالى ونحوه» فإنه هوالذي لو 


وجد لبطل حكم اليمين. 


والضابط الذي يجمع صور الاستثناء بالمشيئة : 
كل لفظ لا,يتصورمعه الحنث في اليمين. كا لوقال 
االلحالف عقب حلفه: إن شاء الله أوإلا أن 
يشاء الله » أوماشاء الله » أو إلا أن يبدولي غير 
هذاء أوإن أعانني الله. أويسر الله. أوقال: 


بعون الله أو بمعونة الله أو بتيسيره . 


التعليق بالاستطاعة : 
7 لوقال الحالف: وال لأفعلن كذا إن 
استطعت أو: لأفعلن كذا إلا ألا أستطيع » فإن أراد 
بها الاستطاعة الخاصة بالفعل المحلوف عليه ل 
حنث أبذا لأنها مقارنة للفعل» فلا توجد ما لم يوجد 
الفعل . 

وإن أراد الاستطاعة العامة» وهي سلامة 


17س 


أيمان 7و ٩۳‏ 


ا ل 0000 


له هذه الاستطاعة فلم يفعل حنث. وإلالم يحنث. 

وهذا لأن لفظ الاستطاعة يحتمل كلا من 
المعنيين . 

قال الله تعالى في شأن الشركين: «أولئ كلم 
يكونوا مُعْجزِينَ في الأرض وما کان لهم من دون الله 
من أولياءَ يضحَاءَفٌ لهم العذابٌ ماكانوا 
يستتطيعون السمعٌ وما كانوا يُبُصِرون 74" وقال عز 
وجل حاكيا خطاب الخضر لموسى عليهم| السلام 
لقال إنك لن تستطيع معي صبرا4”" والمراد في 
وتعالى : وشم على الناس جج البيت منْ استطاع 
إليه سبيلا 74" وقال جل شأنه «والذين يُظاهِرون 
من نسائهم ثم يَعُودون لا قالوا فتحرير رَقبةٍ من قَبْل 
أن و ذلكم توعظون به » والله با تعملون 
خبير ا د ال 
ذلك ليتوا Fn a?‏ 
وللكافر ين عذابٌ أليم )7 والمراد بالاستطاعة في 
الموضعين سلامة الأسباب والآلات. 


فإن لم يكن له نية وجب أن يحمل على المعنى 
الثاني وهوسلامة الأسباب ‏ لأن هذا هوالذي 
يراد في العرف والعادة» فينصرف إليه اللفظ عند 
الإطلاق.(“ 


٠١ / سورة هود‎ )١( 

(۲) سورة الكهف / 1۷ 

(۳) سورة آل عمران / ٩۷‏ 

4 ۳ / سورة المجادلة‎ )٤( 

(ه) البدائع ۳/ ١٠ء‏ وحاشية ابن عابدين ۳/ ٠٠١‏ 


ا ا م م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل لل للا للا ‘eens‏ 


أثر الاستثناء ومايؤثر فيه : 
4 والاستثناء المتصل «بإلا» ونحوها متى وجدت 
شرائطه أفاد التخصيص في اليمين القسَمِيّة 
والتعليقية, وفي غير اليمين أيضاء ومن أمثلة 
ذلك: والله لا اكل سمنا إلا في الشتاء. وإن أكلته 
في غير الشتاء فنسائي طوالق إلا فلانة. أو فعبيدي 
أحرار إلا فلاناء وإن كلمت زيدا فعلي المشي إلى 
مكة إلا أن يكلمني ابتداء . 

ومن أمثلتها أيضا قول القائل : لفلان علي عشرة 
دنانير إلا ثلاثةء وأنت طالق ثلاثا إلا اثنتين 

والاستثناء بمعنى تعليق المشيئة ونحوه يفيد 
إبطال الكلام الذي قبله. سواء أكان يمينا قسمية 
أم يمينا تعليقية أم غيرهماء وإلى هذا ذهب 
الجمهوز. 

وذهب مالك في أشهر القولين. وأحمد في إحدى 
الروايتين ‏ وهي أرجحهم - إلى أنه لا يفيد 
الإبطال. إلا في اليمين بالله تعالى وما في معناها ما 
فيه شارت فالطلاق والعاق لا يبطلان بتعليق 
المشيئة. سواء أكانا منجزيين أم معلقين. فمن 
قال: أنت طالق إن شاء الله. أوإذا طلعست 
الشمس فأنت طالق إن شاء الله » أوإن خرجت 
من الدارفأنت طالق إن شاء الله » يقع طلاقه 
منجزا في المثال الأول. ويقع عند طلوع الشمس في 
المشال الثاني » وعند خروجها من الدارفي المشال 
الشالث. وأما تعليق التزام القربة بقصد اليمين 
فعند المالكية : يلزمه فيه ما التزمه. فلا يصح تعليقه 
بالمشيئة فلا تبطل اليمين به. وعند الحنابلة تجب فيه 
الكفارة فيصح عندهم تعليقه بالمشيئة . وهناك قول 


۷۹ 


أيمان 4ه ٩۷‏ 


ممووو ووو و لواو وو واه موا ماقافاه وافاة قوافاة 66 وقومة و 6ق وقوه ووو مم6ومم مو موث مم ووو و وهه» 


ثالث ذهب إليه ابن تيمية في فتاواه. وهو: أن 
المشيئة تفيد الإبطال في كل ما كان حلفا سواء أكان 
قسام بالله أم تعليقا للطلاق وغيره» ولا تفيد 
الابطال فيم| ليس حلفا كتنجيز الطلاق والعتاق 
والتزام القربة وتعليقها بغير قصد الحلف كتعليقها 
على طلوع الشمس. 

4 هذا ويمكن الاستدلال على ما ذهب إليه 
اوررق 8 : ومن حلف على يمن فقال: 
إن شاء الله فلا جِنتٌ عليه فقوله كل : «من 
حلف» يشمل الحالف بالصيغة القسمية وبالصيغة 
التعليقية. 2 ويقاس عليه كل عقد وكل حل . 


شرائط صحة الاستثناء : 
6 يشترط لصحة الاستثناء شرائط : 
(الشريطة الأولى) : الدلالة عليه باللفظ أو 
ما يقوم مقامه من كتابة أوإشارة أخرس - كا تقدم 
في شرائط الحالف ‏ ثم إن كانت باللفظ وجب 
الإسماع ولو بالقوة عند الجمهور, خلافا للالكية 
والكرخي من الحنفية . 
ثم اشتراط الدلالة باللفظ وما يقوم مقامه يخرج 
به ما لونوى الاستثناء من غير أن يدل عليه, فلا 
تكفي النية في الاستشناء» لكن قال المالكية: إن 


» . . . . حديث: دمن حلف على يمين فقال: إن شاء الله‎ )١( 
ونقل عن البخاري أنه مختصر من حديث أخرجه البخاري‎ 
. (08/5؛ - الفتح  ط السلفية)‎ 

(۲) لا نعلم خجلافا بين العلماء أن من قال: إن شاء أو بمشيئة الله . 

تبركا لا يبطل يمينه. ولا يبطل تعليقه الطلاق والعتاق وماني 

معناهما . 
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النية تكفي في الاستثناء بإلا وأخواتها قبل انتهاء 
التطى باليمين: وكالاسعفناء بالا سار 
التخصيصات كالشرط» والصفة. والغاية. ومثال 
الشرط: والله لا أكلم زيدا إن ل يأتني» ومشال 
الصفة: لا أكلمه وهو راكب. لأن المراد بالصفة 
مايشمل الحال» ومشال الغاية: لا أكلمه حتى 
تغرب الشمس . 
وتفصيله ف (استثناء وطلاق) 1 


5 وقال الحنابلة: يشترط نطق غير المظلوم 
الخائف. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا 
«من حلفٌ على یمین فقال: إن شاء الله فلا حِنْتٌ 
عليه» ومعلوم أن قوله كك فقال. . .» يدل على 
اشتراط النطق باللسان, لأن القول هواللفظ. 
وأما المظلوم الخائف فتكفيه نيته, لأن يمينه غير 
منعقدة» أو لأنه بمنذلة المتاول. ° 


۷ - (الشريطة الثشانية): أن يصل المتكلم 
الاستثناء بالكلام السابق. فلوفصل عنه بسكوت 
كتير برعت اويكلؤم أججتبي لم يصع 
الاستثناء. فلا خصص ماقبله إن كان استثناء بنحو 
إلاء ولا يلغيه إن كان بنحو المشيئة . 


ومن الأعذار: التنفس والسعال والجشاء 
والعطاس وثقل اللسان وإمساك إنسان فم المتكلم. 
فالفصل بالسكوت هذه الأعذار كلها لا يضر. 


٩٤ / الحديث سبق خريجه ف‎ )١( 
والمغني بأعلى الشرح الكبسير‎ .۳۷١ /١ مطالب أولي الغبى‎ )۲( 


1 - ۰ وحاشية الدسوقي / كرون 


بیان ۹۸ ۔ ٩۹٩‏ 


OD 


والمراد بالسكوت الكثير ما كان بقدر التنفس 
بغير تنفس» على ما أفاده الكمال بن امام . 

والمراد بالكلام الأجنبي مالم يفد معنى جديداء 
كما لوقال: أنت طالق ثلاثا وثلاثا إلا واحدة إن شاء 
الله ء فهذا العطف لغو. لأن الشلاث هى أكثر 
الطلاق فلا يصح الاستثناء ‏ © ١‏ 


۸ - وهذه الشريطة إحمالا (وهي عدم الفصل بلا 
عذر) متفق عليهسا بين عامة أهل العلم» وإنيا 
الخلاف في /الفاصل من سكوت أوكلام, متى يعد 
مانعا من الاستثناء ومتى لايعد؟ والتفاصيل التي 
سبق ذكرها هي التي نص عليها الحنفية » وفي كتب 
المذاهب الأخرى تفاصيل يطول الكلام عليهاء 
فلتراجع في مواضعها من كتب الفقه . 9) 

وقد روي عن بعض الصحابة والتابعين عدم 
اشتراط هذه الشريطة, فقد أخرج ابن جرير 
والطبراني وابن المنذر وغيرهم عن ابن عباس رضي 
قوله تعالى : ولا تقون لشيء إني فاعلٌ ذلك غدا 
إلا أن يشاءَ الله واذكر ربك إذا نيبيت وهو 
سعيد بن جبير في رجل حلف ونسي أن يستثني . 
قال: له ثنياه إلى شهر» وأخرج ابن أبي حاتم من 


008/١ والدر المختار مع حاشية ابن عابدين‎ .٠١ /' البدائع‎ )١( 
١٠ / كمه‎ 

(۲) حاشية ابن عابدين على الدر المختار */ ,٠٠١‏ والشرح الكبير 
للدردیر 119/7 17١‏ , والشرح الصغير للدردير /١‏ ١۳۲٠ء‏ 
وأسنى المطالب ۲۹۲/۳ .741١/4‏ ومطالب أولي النبى 
۳۹/٦‏ 

(۳) سورة الكهف / ۲۳ ۔ ۲٤‏ 


senesereeneSerocertineoecrenuetenuuneseneseeenesinesrausanuusauusunnune 


طريق عمرو بن دينار عن عطاء أنه قال: من حلف 
على يمين فله الثنيا حلب ناقة” قال: وكان 
طاوس يقول: مادام في مجلسه. وأخرج ابن 
أبي حاتم أيضا عن إبراهيم النخعي قال: يستثني 
مادام في كلامه . 

وما يؤيد اشتراط عدم الفصل أنه لوصح جواز 
الفصل وعدم تأثير في الأحكام» ولاسيما إلى 
الغاية المروية عن ابن عباس» لا تقر رإقرار ولا 
طلاق ولا عتاق» ولم يعلم صدق ولا كذب . وأيضا 
لوصح هذا لأقرالله نبيه أيوب عليه السلام 
بالاستثناء رفعا للحنث. فإنه أقل مؤنة ما أرشده 
سبحانه إليه بقوله تعالى : [وخذ بيك ضعا 
فاضربُ به ولا نٹ . 9) 
4 (الشريطة الثالثة) القصد: وهذه الشريطة 
ذكرها المالكية وعَنُوا بها: قصد اللفظ مع قصد 
معناه» وخرج بذلك أمران. 

أحدهما: أن يجري اللفظ على لسان الحالف 
من غير قصدء فلا يعتبر الاستثناء بإلا غصصاء 
ولا الاستثناء بالمشيئة مبطلا. 

تايها ما لوقسصد اترك يذلكرالمشيفة» أو 
قصد الإخباربأن هذا الأمريحصل بمشيثة الله 
تعالى. ففي هذه الحال لا تبطل اليمين» بل تبقى 
منعقدة» وكذالولم يقصد شيئاء بأن قصد جرد 
النطق بلفظ الاستثناء بنوعيه من غير أن ينوي 
تخصيص اليمين وحلها. 

وقد اتفق المالكية على أن قصد الاستثناء إن 


. أي في زمن مقدار الزمن الذي تحلب فيه الثاقة‎ )١( 
415 / سورة ص‎ )۲( 
١6٠١ 744/١6 وانظر روح المعاني‎ 


۲۸۱ 


ووموموموووءرمنومووروبنن نونمم نن رونل تقرف نو ن ممعم معن ممم فمنفءن نمم نم مقلم رمه 


كان مع اليمين من أولها أوني أثنائهاصح 
الاستثتناء فإن كان بعد الفراغ من النطق باليمين 
صح على المشهورء فعليه لوحلف. فذكره إنسان 
قائلا: قل إن شاء الله أوإلا أن يشاء الله أونحو 
ذلك. فقاله بغير فصل › ولم يكن في نيته من قبل » 
فإنه يصح › ولم يذكر الحنفية هذه الشريطة . 

والشافعية والحنابلة شرطوا القصد مع العلم 
بالمعنى » وشرطوا كون القصد قبل الفراغ من 
اليمين» وقالوا: لولم يقصد الاستثناء إلا بعد 
الفراغ من اليمين لم يصح» لأنه يلزم عليه رفع 
اليمين بعد انعقادهاء وقالوا أيضا : يصح تقديم 
الاستثناء وتوسيطه . © 
٠‏ - (الشريطة الرابعة): أن يكون حلفه في غير 
وق بحن 

وهذه الشريطة نص عليها المالكية. 
وإيضاحها: أنه يشترط في صحة الاستثناء أن 
يكون الحلف الذي ذكر معه الاستثناء في غير توثق 
: زوجته في عشرة» أولا يخرجهامن بلدهاء وكأن 
يشرط عليه في بيع أن يأتي بالثمن في وقت كذاء 
يفده الاستثناء عند سحنون وأصبغ وابن الموازء لأن 
اليمين على نية المستحلف عند هؤلاء. وهذا هو 
المشهور عند المالكية. خلافا لما قاله ابن القاسم في 
العتبية من أنه ينفع الاستثناء فيم ذكرء فلا تلزمه 
الكفارةء لكن يحرم عليه بمنعه حق الغير . 9) 
)١(‏ المغني والشرح الكبير ۲۲۸/۱۱ - ۲۲۹ 


(۲) أقرب المسالك مع بلغة السالك وحاشيته ۴۳١ /١‏ والشرح 
الكبير بحاشية الدسوقي ۲/ ١٠٠١ ١179‏ 


ووء مووفعووفووعمميووثومء موموووود ممم م ررم وم ووموء و زوقوقءروءوقمووءوميءةةثققوةةةة 


والذي يتصفح كتب المذاهب الأخرى يجد أنه 
ما من مذهب إلا یری أصحابه» أن اليمين تكون 
على نية المستحلف في بعض الصور. وسيأتي 
ذلك فيمكن التعبير عن هذه الشريطة بأن يقال : 
يشترط في صحة الاستثناء ألا يكون على خلاف 
نية المستحلف» في الصور التي يجب فيها مراعاة 


٠ 
و«‎ 
. بيه‎ 


١‏ -تقدم أن اليمين ,ما أن تكون قسَّمية» وإما 
أن تكون تعليقية. ولكل منه| أحكام . 


أحكام اليمين القسمية : 

أحكسام اليمين القسمية تختلف باختلاف 
أنواعهاء وفيا يلي بيان هذه الأنواع ثم بيان 
أحكامها . 


أنواع اليمين القسمية : 

سم الحنفية اليمين بالله تعالى وما ألحق بها 
كتغليق الكفر_من يث الكذب وعتمه- إلى 
ثلاثة أنواع. وهي : اليمين الغموس» واليمين 
اللغو. واليمين المعقودة . 
۲ -فاليمين الغموس: هي الكاذبة عمدا في 
الماضى أوالحال أوالاستقبال. سواء أكانت على 
النفي أم على الإثبات كأن يقسول: والله مافعلت 
كذاء وهويعلم أنه فعله» أو والله لقد فعلت كذاء 
وهويعلم أنه لم يفعله» أو: والله مالك عل دين» 
وهويعلم أن للمخاطب ديناعليه» أو: والله للا 
أموت أبدا . 


8١ 


وفوفووفووموومعوءووموعوءم ع لونم عو موار م نون عنو ورف ووععون ووو لوعن نول فرعم مممء 


وكأن يقول: إن كنت فعلت كذاء أو إن لم أكن 
فعلته. أوإن كان لك علي دين» أوإن مت فأنا 
بهودي أو نصراني . 

هذا تعريفها عند الحنفية . 

وذهب المالكية إلى أن الغموس هي الحلف بالله 
مع شك من الحالف في المحلوف عليه أومع ظن 
غير قوي أومع تعمد الكذب. سواء أكان على 
ماض نحو: والله مافعلت كذاء أولم يفعل زيد 
كذاء مع شکه في عدم الفعل. أوظنه عدمه ظنا 
غير قوي» أوجزمه بأنه قد فعل» أم كان على 
حاضر نحو: والله إن زيدا لمنطلق أومريض» وهو 
جازم بعدم ذلك أومتردد في وجوده على سبيل 
الشك أوالظن غير القوي أم كان على مستقبل 
لوه والله لآتينك غداء أولأقضينك حقك غدا 
وهوجازم بعدم ذلك. أومتردد في حصوله على 
سبيل الشك أو الظن غير القوي . “ 

وقال الشافعية والحنابلة إن الغموس هي 
المحلوفة على ماض مع كذب صاحبها 8 
بالحال. ) 

والحنفية والشافعية والحنابلة لا يوافقون المالكية 
على التوسع في تفسير الغموس . 
٠١‏ - واليمين اللغو: اختلفوا في تفسيرها أيضاء 
فقال الحنفية : هي اليمين الكاذبة خطأ أوغلطا في 
الماضي أوفي الحال. وهي : أن يخبر إنسان عن 
الماضي أوعن الحال على الظن أن المخبر به كما 
أخبر» وهو بخلافه. سواء أكان ذلك في النفي أم 


77٠١/١ الشرح الصغير بحاشية الصاوي‎ )١( 
ومطالب أولي النهى 5/ .4م‎ .74٠ /4 أسنى المطالب‎ )۲( 
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في الإثبات. وسواء أكانت إقساما بالله تعالى أم 
تعليقا للكفر. كقوله: والله ما كلمت زیدا» وي 
ظنه أنه لم يكلمه. والواقع أنه كلمه. 

هكذاروي عن حمد» وهوالذي اقتصر عليه 
أصحاب المتون من الحنفية . 

وروى محمد عن أبي حنيفة أن اللغو: ما يجري 
بين الناس من قولهم لا والله وبلى والله. أي من 

والتحقيق أنه يعتبر عند الحنفية نوعا آخر من 
اللغوء فيكون اللغوعندهم نوعين وكلاهما في 
الماضي والحاضر دون المستقبل . 

وقال المالكية: إن اللغوهوالحلف بالله على 
شيء يعتقده على سبيل الجزم أو الظن القوي 
فيظهر خلافه سواء أكان المحلوف عليه إثباتا أم 
نفياء وسواء أكان ماضيا أم حاضرا أم مستقبلا. ٩‏ 

ويلاحظ أنهم مثلوا بالمستقبل بها لوقال «والله 


وقال الشافعية : اليمين اللغوهي التي يسبق 
اللسان إلى لفظها بلا قصد لعناهاء كقوهم 
دلا والله» و«بلى والله» في نحوصلة كلام أو غضب 
سواء أكان ذلك في الماضي أم الحال أم المستقبل. 

وهم يخالفون الحنفية في هذا الأخبرء وهوماكان 


في المستقبل . 2 
)١(‏ الشرح الصغير بحاشية الصاوي 771١/١‏ 


(۲) أسنى المطالب 2741/5 وتحفة المحتاج 115/8 ونباية المحتاج 
۸/ 1۷۰-۹ والبجيرمي على المنهاج 14 :» والباجوري 
على ابن قاسم ۲/ ۳۲۲ 


A۳ - 


وذهب الحنابلة إلى أن لغواليمين ا يقول 
الشافعيةء ووافقوهم أيضا في أن من حلف على 
ماض كاذبا جاهلا صِدّْقَ نفسه, أوظانا صِدْقَ 
نفسه» فتبين خلافه لا تنعقد يمينه» ويؤخذ من 
هذا أن مايسميه الحنفية وغيرهم لغوا يوافقهم 
الشافعية على حكمه. وإن لم يسموه لغوا. ونقل 
صاحب غاية المنتهى عن الشيخ تقي الدين أن من 
حلف على مستقبل ظانا صدق نفسه فتبين بخلافه 
لا تنعقد یمینه» وكذا من حلف على غيره ظانا أنه 
يطيعه فلم يفعل فلا كفارة فيه أيضاء لأنه لغ ثم 
قال : والمذهب خلافه  )١(‏ 

ثم عن سؤلاء:سن برجب الكفارة» لقوله تعالى 
في هذه الآية وِتَكَمَارتَه إطعام عَشْرَةٍ ةِ مساكين من 
اطع ف أهْليكم أوكسوّتهم أو تحريرٌ 
رقبةٍء فمن ل جذ فصيام ثلاثة أيام. > ذلك كفارة 
أنمانكم إذا حَلَفْتَم94) أي حلفتم وحنثتم . 

ومنهم من لا يوجب الكفارة لما يأتي في بيان 
حكم اليمين بالله تعالى . 


4 -ووجه قول الشافعية ومن وافقهم : ماثبت 
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت «أنزلت هذه 
الآية لا يؤاخذكم الله باللغوفي أيمانكم في قول 
الرجل : لا والله وبلى والله ومعلوم أن السيدة 
عائشة رضي الله عنها شهدت التنزيل وقد جزمت 
بأن الآية نزلت في هذا المعنى » قال الشوكاني في نيل 


718 - 517/5 مطالب أولي النہی‎ )١( 

(۲) سورة المائدة / 44 

() حديث عائشة أخرجه البخاري (8/ 770 الفتح - ط 
السلفية) . 


وبع نا فاه عزوي لوقه فاق امه الها و لوقع ههه ههه هه هو هواة هأءآة ر ا ا هاوه 60616 2:86 


الأوطار: إن القران الكريم قد دل على عدم 
المؤاخذةفي يمين اللغو. وذلك يعم الاثم 
والكفارة, فلا يجبَانَء والمنوجه الرجوع في معرفة 
معنى اللغو إلى اللغة العربية» وأهل عصره يلل 
أعرف الناس بمعاني كتاب الله تعالى, لأنهم مع 
كونهم من أهل اللغة قد كانوا من أهل الشرع ومن 
الملشاهدين للرسول ية والحاضرين في أيام 
النزول: فإذا صح عن أحدهم تفسير ل يعارضه 
مايرجح عليه أويساويه وجب الرجوع إليه. وإن لم 
يوافق مانقله أئمة اللغة في معنى ذلك اللفظ. لأنه 
يمكن أن يككون المعتى الذئ نقله إليه شرعيا لا 
لغوياء والشرعي مقدم على اللغوي كا تقررفي 
الأصولء. فكان الحق فيما نحن بصدده. هوأن 
اللغوماقالته عائشة رضى الله عنها. )١‏ 

فثبت أن اليمين اللغوهي التي لا يقصدها 
لالج وق كات على متيل 

وأيضا أن الله تعالى قابل اليمين اللغوباليمين 
المكسوبة بالقلب بقوله عزوجل : لا يؤاخجكم 
الله باللغو في أييانكم ولكنْ يؤَاخِذٌكم بها سب 
قلوبكم» . ”) 

والمكسوبة هي المقصودة» فكانت غير المقصودة 
داخلة في قسم اللغو بلا فصل بين ماضيه وحاله 
ومستقبله تحقيقا للمقابلة . 

ووجه قول الحنفية ومن وافقهم : أن الله عزوجل 
قابل اللغو بالمعقودة. وفرق بينه) بالمؤ اخذة ونفيها. 
فوجب أن تكون اللغوغير المعقودة تحقيقا 


۲۳۹/۸ نيل الأوطار‎ )١( 
Yo سورة البقرة/‎ )۲( 


١١4 ٠۰١ بیان‎ 


لل 000 


للمقابلةء واليمين على المستقبل معقودة سواء 
أكانت مقصودة أم لاء فلا تكون لغوا . )١‏ 

6 -وأيضا اللغوفي اللغة: اسم للشيء الذي لا 
حقيقة له. قال الله تعالى : لا يُسمَعُونَ فيها 
لوا“ أي باطلاء وقال عزوجل خبرا عن الكفرة 
«وقال الذين كفروا: لا تَسمعوا لهذا القرانٍ ولغوا 
فيه) وذلك يتحقق في الحلف على ظن من 
الحالف أن الأمر كا حلف عليه. والحقيقة 
بخلافه» وكذا ما يجري على اللسان من غير قصد 
لكن في الماضي أوالحال. ‏ فهومالا حقيقة له. 


وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنب أنه 
قال: اللغوأن يحلف الرجل على الشيء يراه حقا 
ولیس بق" 

وبهتبين أن المراد من قول عائشة رضي الله 
عنبا: أن اللغوفي الأيمان قول الرجل لا والله 
وبلى والله » إن أرادت به التمثيل لا الحصر. 


)١(‏ هكذا في البدائع ۳/ 4. وقد يقال: لا دليل على كون اليمين 
المعقودة تشمل غير المقصودة. وقد يجاب بأن المعقودة هي التي 
علقت على أمرء فيتمكن الحالف من البر والحنث فيهاء فإذا 
كانت غير مقصودة لم ينسد على الحالف باب البر فيهاء بخلاف 
الماضية والحاضرة فليتأمل . 

(۲) سورة الواقعة / ۲٠‏ 

(۳) سورة فصلت / 7١‏ 

)٤(‏ قوله لكن في الماضي والخمال. كذا في البدائع . وتجري فيه المناقشة 
والجواب السابقان . 

(ه) الأثر رواه ابن جرير الطبر ي في تفسيره ۲/ ۲٤۲‏ وروی ابن 
جرير أيضا آثارا ثشبهه عن أبي هريرة وسليمان بن يسار والحسن 
البصري ومجاهد وابن أبي نجيح وإبراهيم النخعي وأبي مالك 
وقتادة وزرارة بن أوفي والسدي ويحبى بن أبي سعيد وابن أبي 
طلحة ومكحول رحمهم الله . 


وأيضا إنه خاص بالماضي والحاضر ليكون النوعان 
متمائلين . 

5 - واليمين المعقودة : وهي اليمين على أمر في 
المستقبل غير مستحيل عقلاء سواء أكان نفيا أم 
إثباتاء نحو: والله لا أفعل كذا أووالله لأفعلن كذا. 
هذا قول الحنفية . ') 


وأفاد المالكية أن اليمين المنعقدة هي : مالم تكن 
غموسا ولا لغوا. 9) 

ومن تأمل في معنى الغموس واللغوعندهم لم 
يجد مايسمى منعقدة سوى ال حلف بالله على ما 
طابق الواقع من ماض أوحاضر» أوما يطابقه من 
مستقبل» لأن ماعدا ذلك إما غموس وإما لغو 
لكن يلحق بالمنعقدة الغموس واللغوفي المستقبل. 
وكذا الغموس في الحاضر كا سيأتي في الأحكام . 

وأفاد الشافعية أن كل يمين لا تعد لغوا عندهم 
فهي منعقدة» فيدخل فيها الغموس. كا يدخل 
فيها الحلف على المستقبل الممكن . وبيان ذلك أن 
اليمين إن كان التلفظ بها غير مقصود كانت لغواء 
سواء أكانت في الماضي أم في الحال أم في المستقبل . 
وإن كان التلفظ مها مقصوداء وكانت إخبارا مبنيا 
على اليقين أو الظن أو الجهل. وتبين خلافها كانت 
لغوا أيضاء مالم يجزم الحالف بأن الذي حلف عليه 
هو الواقع » فحينئذ تكون منعقدة ويحنث فيها. 

وإن كانت إخبارا مبنيا على اعتقاد مخالفة الواقع 
يقينا أوظنا فهي غموس » وهي منعقدة أيضا . وإن 
كانت للحث أوالمنع وكان المحلوف عليه مكنا فإنها 


49 ۔‎ ٤۷ /۳ البدائع 4/۲« والدر المختار‎ (1١) 


(۲) أقرب المسالك مع شرحه وحاشية الصاوي /١‏ +7 


۸0 


1١94 - ۱۰۷ أييان‎ 


ceres‏ فوموفمو مونو ونمو وموم ور ورور ممعم اموه 


تكون منعقدة أيضا. وأما إذا كان واجبا فإنها صادقة 
قطعا ولا تعد يمينا. وإن كان مستحيلا فهي كاذبة 
قطعا وتكون منعقدة وحانثة . )١(‏ 

وقال الحنابلة : إن اليمين على المستقبل إذا كان 
التلفظ مها مقصدداء وكان الحالف مختاراء وكانت 
على ممكن أوعلى إثبات مستحيل أو نفي واجب» 
لكن الشيخ تقي الدين أخرج منها من حلف على 
مستقبل ظانا صدق نفيه فتبين بخلافه» ومن حلف 
على غيره ظانا أنه يطيعه فلم يطعه . 9 
7 -وتنوع اليمين إلى الأنواع الثلاثة التي 
أساسها الكذب وعدمه هو اصطلاح الحنفية 
والشافعية وموافقوهم لا يقسمون اليمين إلى 
الأنواع الثلاثة » وإنما يقسمونها ‏ من حيث القصد 
وعدمه ‏ إلى قسمين فقط» وهما: اللغووالمعقودة. 
فاللغوهي التي لم تقصد» وكذا التي قصدت وكانت 
إخبارا عن الظن, والمعقودة هي التي قصدت 
وكانت للحمل أوالمنع» أوكانت للاخبار صدقا أو 
كذبا عمدا. 
أحكام الأيان القسمية : 


م حكم اليمين الغموس : 


اليمين الغموس ها حكيان: حكم الإتيان بها 
والحكم المترتب على تمامها . 

وبيان ذلك فيمايلٍ: 
حكم الإتيان بها : 
۸ - الإتيان باليمين الغموس حرام » ومن الكبائر 
بلا خلاف. لما فيه من الجرأة العظيمة على الله 


۲٤١ /٤ أسنى المطالب‎ )١( 
54/5 مطالب أولي النہی‎ )۲( 


OOO O ee‏ ا د ا ل ا ا ا ا 


تعالى » حتى قال الشيخ أبومنصور الماتريدي : کان 
القياس عندي أن متعمد الحلف بالله تعالى على 
الكذب يكف لأن اليمين به عز وجل جعلت 
لتعظيمه. والمتعمد لليمين به على الكذب 
مستخف به» لكنه لا يكفر» لأنه ليس غرضه الحرأة 
على الله والاستخفاف به» وإنها غرضه الوصول 
إلى مايريده من تصديق السامع له. 

ونظير عا ماي رارجلا بأل اباس 
قائلا: إن العاصي يطيع الشيطان» ومن أطاع 
الشيطان فقد كفرء فكيف لا يكفر العاصي؟ 
فقال: إن مايفعله العاصي هوني ظاهره طاعة 
للشيطان, ولكنه لا يقصد هذه الطاعة فلا يكفرء 
لأن الكفر عمل القلب» وإنما يعد مؤمنا عاصيا 

ثم إنه لا يلزم من كونها من الكبائر أن تكون 
جميعها مستوية في الإثم » فالكبائر تتفاوت درجاتها 
حسب تفاوت آثارها السيئة» فالحلف الذي يترتب 
عليه سفك دم البرىءء أوأكل المال بغير حق أو 
نحوهماء أشد حرمة من الحلف الذي لا يترتب 
عليه شيء من ذلك . 
4 -وقد ثبت عن النبي إا أحاديث كثيرة في ذم 
اليمين الغموس وبيان أنها من الكبائر والترهيب من 
الإقدام عليها. 

منبا:ماروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنهأن النبي بيه قال: «من حلف على مال 
امرىرء مسلم بغير حقهٍ لَقِيَ الله وهو عليه 
غضبان» قال عبدالله : ثم قرأ علينا رسول الله 


2) حديث: «من حلف . . . » أخرجه البخاري (الفتح‎ )١( 
. نشر دار الآفاق‎ )86 /١( ط السلفية. ومسلم‎ 


۲۸ 


۱۱۱-۰ ٩ ايان‎ 


که مصداقه من كاب الله عز وجل : إن الذين 

يشترون بِعَهدٍ الله ا ثمُنا قليلا) إلى آخر 
الآية. 0 

وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: «جاء 
رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي 
يذ فقال الحضممي : يارسول الله إن هذا قد 
أرضي في يدي أزرمهسا ليس له قبهسائحق؛ قال 
النبي ية للحضرمي : ألكَ بينَهُ؟ قال لا قال: 
فلك يميشه» قال : يارسول الله : إن الرجل فاجرء 
لا يبالي على ما حلف عليه. وليس يتورع عن 
شيء.فقال: ليس لك منه إلا يمينه. فانطلق 
ليحلف.». فقال رسو ل الله يل لما أدبر: 2" لئن 
حلف على مال ليأكله ظلا لَيَلْقَينَ الله وهو عنه 
مُعرض :00 

وقال الرسول َة في)| رواه عنه عبد الله بن أنيس 
رضي الله عنه : «من أكبر الكبائر: الإشراك باش 
وعقوقٌ الوالدين. واليمين الغموس . والذي 


نفسي بيده لا يحلفُ رجل على مثل جناح بعوضةٍ 
إلا كانت كيا في قلبه يوم القيامة» . © 


۷۷ / سورة آل عمران‎ )١( 

(۲) الظاهر أن الرجل في أثناء الدعوى كان مستقبلا للنبي ك 
مستدبرا للقبلة » فلا توجهت عليه اليمين أدبر» ليكون عند المنبر 
تعظيما لليمين. وتسمى «اليمين المعظمة» كا سبق . 


(۳) حديث : «ليس لك منه . . . ؛ أخرجه مسلم (۱/ 85) نشر دار 
الآفاق. 
)٤(‏ حديث: «من أكبر الكبائر: الاشراك بال . . . » أخرجه الترمذي 


(048/5) نشر مصطفى البابي الحلبي . والحاكم (915/14؟) ط 
دار الكتاب العربي واللفظ له وقال: صحيح الإسناد وم 


يخرجاه . 


2-876 هه اواو )انهاه ماهر‎ TANS 10:16:18 4 الج اه‎ e SO ODS 


وعن جابر بن عتيك رضي لل غت أنه سمع 
رسول الله َة يقول: «من اقتطع حق امرىرء 
مسلم بيمينه فقد أوجبَّ الله له النارٌوحرّم عليه 
الجنةء فقال رجل: وإن كان شيشا يسيرا 
يارسول الله » قال: وإِنْ كان قضيبا من أراك» . )١(‏ 


الترخيص في اليمين الغموس للضرورة : 
٠١‏ -إن حرمة اليمين الغموس هي الأصل» فإذا 
عرض مايخرجها عن الحرمة لم تكن حراماء ويدل 
على هذا. 

(أولا) قوله تعالى : من كَفْرَ بالله مِنْ بعد إيمانه 
إلا من ره وقنبه مُطْمنُ بالإبمان ولكن من شرح 
بالكفر صَذّرا فعليهم عضب من الله وهم عذات 
عظيم 4 . 0( 

فإذا كان الإكراه يبيح كلمة الكفر فإياحته 
لليمين الغموس أولى . 

(ثانيا) ايات الاضطرار إلى أكل الميتة وما 
شاكلهاء كقول تعالى : فمن اضطر غير باغ ولا 
عادٍ فلا ثم عليه إن الله غفورٌ رحيم » . 6 

فإذا أباحت الضرورة تناول المحرمات أباحت 
النطق با هو محرم . 
١‏ وإليك نصوص بعض المذاهب في بيان 
ماتخرج به اليمين الغموس عن الحرمة . 

(أ) قال الدردير في أقرب المسالك وشرحه. 
والصاوي في حاشيته ماخلاصته: لا يقع الطلاق 
على من أكره على الطلاق ولوترك التورية مع 


)١(‏ حديث : « من اقتطع حق امرىء مسلم . 5 . » أخرجه مسلم 


(۱/ 86) نشر دار الافاق 
(۲) سورة النحل / ٠١5‏ 
(۳) سورة البقرة / ٠۷۴۳‏ 


— AV — 


أبيان 1311 


موووووونووفوفو و ووووعو نونومموول معو مولع تق ققة ققفاهة ف مه ونوةةفةووقةوءووة ين ةووةوه 


معرفته بهاء ولا على من أكره على فعل ما علق 
غليه الطلاق . وندذب أو وجب الحلف ليسلم الغير 
من القتل بحلفه وإن حنث هو وذلك فيا إذا قال 
ظالم: إن لم تطلق زوجتك. أوإن لم تحلف بالطلاق 
عليه حرج» أي لا إثم عليه ولا ضمان. ومشل 
الطلاق: النكاح والإقرار واليمين. © 


(ب) قال النووي : الكذب واجب إن كان 
المقصود واجباء فإذا اختفى مسلم من ظا » وسأل 
عنه وجب الكذب بإخفائه» وكذا لوكان عنده أو 
عند غيره وديعة » وسأل عنها ظا م يريد أخذها وجب 
عليه الكذب بإخفائهاء حتى لوأخبره بوديعة عنده 
فأخذها الظالم قهرا وجب ضانها على المودع 
المخبر. ولواستحلفه عليها لزمه أن يحلف. ويوري 
في يمينه, فإن حلف ول يوَرّحنث على الأصل. 
قبل ¥“ 


(ج) وقال موفق الدين بن قدامة : من الأيهان 
ماهي واجبة. وهي التي ينجي بها إنسانا معصوما 
من هلكة,. كياروي عن سويد بن حنظلة قال : 
خرجنا نريد النبي ية ومعنا وائل بن حجر فأخذه 
عدوّله. فتحرج القوم أن يحلفواء فحلفت أنا:أنه 
أخي . فذكرت ذلك للنبي ية فقال النبي ياء 
«وصدقتء المسلم أخحوالمسلم»" فهذا ومثله 


40١ 468٠ /١ الشرح الصغير بحاشية الصاوي‎ )١( 

(۲) الأذكار للنووي ص ۳۳۹ - ۳۳۷ 

(۳) حديث: و«صدقتء المسلم أخوالمسلم» أخرجه أبوداود 
(/ 1/7) ط عزت عبید دعاس . وأخرجه الحاكم )٠٠٠١ /٤(‏ ط 
دار الكتاب العربي وقال : صحيح الإسناد ول يخرجاه . 


واجب,لأن إنجاء المعصوم واجب» وقد تعين في 
الہ ليمين فيجب» وكذ لك إنجاء نفسه » مثل : أن 
تتوجه عليه أيهان القسامة في دعوى القتل عليه وهو 


وش 

الحكم المترتب على تمامها: 

7 في الحكم المترتب على تمام الغموس ثلاثة 
اراء. 


الرأي الأول : أنها لا كفارة عليها سواء أكانت 
على ماض أم حاضر. وكل مايجب إن هو التوبة. 
ورد الحقوق إلى أهلها إن كان هناك حقوق» وهذا 
مذهب اة © 

الرأي الثاني : أن فيها الكفارة» وهذا مذهب 
الشافعية.7' ويلاحظ أنهم في تعريف الغموس 
خصوها بالماضي» لكن من المعلوم أن إيجاب 
الكفارة في الحلف على الماضي يستلزم إيجابها في 
الحلف على الحاضر والمستقبل, لأنهم قالوا: إن 
كل ماعدا اللغو معقود. 

الرأي الثالث: التفصيل» وقد أوضحه المالكية 
بناء على توسعهم في معناهاء فقالوا: من حلف 
على ماهومتردد فيه أومعتقد خلافه فلا كفارة عليه 
إن كان ماضياء سواء أكان موافقا للواقع أم خالفاء 
وعليه الكفارة إن كان حاضرا أومستقبلا وكان في 
الحالين محالفا للواقع . ©) 

وإلى التفصيل ذهب الحنابلة أيضاء حيث 


151-1١55 /1١ ١ المغني على الشرح الكبير‎ )١( 
۳/٤ فتح القدير‎ )۲( 

۲٤١ 75٠١ /4 أسنى المطالب‎ )۳( 

٠71 ٠ /١ الشرح الصغير بحاشية الصاوي‎ )٤( 


1588 


١١4 1١1 ان‎ 


اقتصروا في تعريف الغموس على ما كنت على 
الماضي . وشرطوا في كفارة اليمين أن تكون على 
مسقب 50) 

فيؤخذمن مجموع كلامهم أن الحلف على 
الكذب عمدا لا كفارة فيه إن كان على ماض أو 
حاضرء وفيه الكفارة إن كان على مستقبل . 
١١‏ احتج القائلون بوجوب الكفارة في الغموس 
بأنها مكسوبة معقودة, إذ الكسب فعل القلب» 
والعقد: العزم. ولاشك أن من أقدم على الحلف 
بالله تعالى كاذبا متعمدا فهوفاعل بقلبه وعازم 
ومصمم» فهومؤاخذ. وقد أجمل الله عزوجل 
المؤاخذة في سورة البقرة فقال: إلا يؤاخذكم الله 
باللغو في أبهانكم ولكنْ يؤاخذٌكم با كسبثْ 


قلوبكم»ه”) وفصلها في سورة المائدة» فقال: هلا ش 


يؤاخذٌكم لله باللغوني أييانكم ولكن يؤاخدٌكم با 
عقذتم الأيمان» فكفارته إطعام عشرة 
مساكين. . . ° 


على أن اليمين الغموس أحق بالتكفير من سائر 
الأيمان المعقودة. لأن ظاهر الآيتين ينطبق عليها من 
غير تققدير» فان الله عز وجل جعل المؤاخذة ف 
سورة البقرة على الكسب بالقلب» وفي سورة 
المائدة على تعقيد الأييان وإرادتهاء وهذا منطبق 
أعظم انطباق على اليمين الغموس. لأنها حانثة 
من حين إرادتها والنطق اء فالمؤ اخذة مقارنة لها 
بخلاف سائر الأيمان المعقودة. فإنه لا مؤاخذة 


7548/5 مطالب أولي النبى‎ )١( 
716 / سورة البقرة‎ )۲( 
۸۹ / سورة المائدة‎ )۳( 


Re 5‏ ووه واه وهاه( aS‏ وهاو o OOOO ENS‏ اه مه هاواهة فونه 6 ماقا ةالو اموه ices‏ 


عليها إلا عند الحنث فيهاء فهي محتاجة في تطبيق 
الآيتين عليها إلى تقديرء بأن يقال: إن المعنى : 
وبالحنث في أيرانكم المعقودة. وكذلك قوله تعالى : 
«ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفم معناه: إذا 
4 واستدل الحنفية ومن وافقهم على غدم 
وجوب الكفارة في اليمين الغموس با يأتي : 

أولا : قال الله تعالى : «إن الذين يشترون 
بعَهدِ الله وأيمانهم ثمنا قليلاء أولئك لا خلاق هم 
اک ولا کی اھ اظ لبهم 
القيامة ولا يزكيهم وهم عذابٌ أليم» . ) 

انبا : ما رواه الأشعث بن قيس وعبدالله بن 
مسعود رضي الله عنبها كل منهها عن رسول الله كلد 
أنه قال : «من حلف على یمین صَبر يقتطع بها مال 
امرىء مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه 
غضبان» . 9) 

وجه الاستدلال بالآية ودن وما محتقا : 


أن هذه النصوص أثبتت أن حكم الغموس 


.العذاب ف الآخرة 3 فمن أوجب الكفارة فقد زاد 


على النصوص . 
الفا - قال رس ول الله كلد : «خحمس ليس هن 


۸٩ / سورة المائدة‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران / ۷۷ 

(۳) حديث : ومن حلف على یمین صير . . . » أخرجه البخاري 
)۲٠۲ /۸(‏ ط السلفية, ومسلم )۸٦ /١(‏ ط دار الآفاق. 

وقوله (صَبر) بفتح الصاد وسكون الباء معناه: اليمين التي 

تلزم ويجبر حالفها عليهاء وتسمى مصبورة أيضا: لأن القاضي 
يصبر صاحبها أي يحبسه حتى يؤديها. (ر: فيض القدير 
0/5 ). 


A= 


أيمان ١١6‏ 5لا 


وففووومووءموووومءمولو موث ثملمء بن قمنو زومرو مم وم ممم ممم ممم ممم ممعم ممم ممه 


كفارة : الشرك بالله عز وجل » وقتلّ النفس بغير 
حق» ويبثٌ مؤمن» والفرارٌمن الزحفِ» ويمين 
صابرة يقتطع بها مالا بغير حق» . () 


سير حكم اليمين اللغو : 

6 سبق بيان اختلاف المذاهب في تفسير يمين 
اللغو. فمن فسروها باليمين على الاعتقاد أو 
باليمين غير المقصودة ذهبوا إلى أنها لا إثم فيها من 
حيث ذاتها ولا كفارة ها 

لكن لما فسرها المالكية بمعنى شامل للمستقبل 
قالوا: إنها تكفر إذا كانت على مستقبل وحنث 
فيهاء كا لوحلف : أن يفعل كذاء أو ألا يفعل كذا 
غداء وهو معتقد أن ماحلف على فعله سيحصل » 
وما حلف على عدم فعله لن يحصل . فوقع خلاف 
ف اعتقده" وهم لا يخالفون الحنفية في ذلك» غير 
أن الحنفية لا يسمون الحلف على المستقبل لغوا ا 

ومن فسروها باليمين على المعاصي اختلفواء 
هل تكفر با حنث أولا تكفر؟ فمنهم من قال: لا 
كفارة لهاء لقوله تعالى : «لا يؤاخذكم الله باللغو 
في أيمانكم # لأن المراد أن الله عز وجل لا يؤاخذ من 
حلف على المعصية إذا ل ينفذ ماحلف عليه» 
وذلك أن التنفيذ حرام . واجتنابه واجب. فإذا 
اجتنبه فقد أدى ماعليهء فلا يطالب بكفارة. 

ومنهم من قال: يجب على الحالف الحنث» 


)١(‏ حديث: «خس ليس هن كفارة ... .» أخسرجه أهمد 
۳٠۲ ۳٠١ /۲(‏ ط المكتب الإسلامي) وقال السيوطي : إسناده 
حسن (فيض القدير )]٥۸ /٤‏ . 

(۲) الشرح الصغير بحاشية الصاوي 771/١‏ 


وإذا حنث وجبت عليه الكفارة, لأن قوله تعالى : 
ؤلا يؤاخذكم الله باللغوني أيمانكم 4 يراد به أن 
الله عز وجل لا يؤاخذ من حلف على المعصية إذا 
حنث ولم ينفذ» فلا يعاقبه على هذا الحنث» بل 
يوجبه عليه. ويأمره به فإذا حنث وجب عليه 
التكفيرء عملا بقوله تعالى : ذلك كفارة أيانكم 
إذا حلفتم # فإن المرادبه: أن ماذكر هوكفارة 


الأيان مطلقا لغوا ومعقودة . 
بغيره فسيأتي الكلام على اللغوفيها. 
د" أحكام اليمين المعقودة : 


اليمين المعقودة ها ثلاثة أحكام : حكم الإتيان 
بهاء وحكم البر والحنث فيهاء والحكم المترتب 
على البر والحنث . 

وبيانها كايلٍ : 


أ حكم الإتيان بها : 
5 - قال الحنفية والمالكية : إن الأصل في اليمين 
بالله تعالى الاباحة. والاكثار منها مذموم . 
وهذا هوالحكم الأصلي لليمين. فلا ينافي أنه قد 
تعرض لليمين أمور تخرجها عن هذا الحكم. كا في 
المذاهب الآتية التي ذكرت الأحكام تفصيلا. 
وقال الشافعية : الأصل في اليمين الكراهة إلا 
في طاعة» أو لحاجة دينية » أوفي دعوى عند حاكم » 
أوني ترك واجب على التعيين أوفعل حرام“ وهذا 


)١(‏ حاشية ابن عابدين على الدر المختار 7/ "4 » وبداية المحتهد 
1١‏ وتفسير القرطبي ۳/ ۰۹۷ والتحفة بحاشية الشر واي 
24 ونباية المحتاج ۸/ 2 والبجيرمي على منہج 
الطلاب 4/ 71٠١‏ 


أيمان 115 - ۱۱۷ 


00000 ا‎ ECCOCCOLOCCCLALOACCOCOOCOOOCSOGOG OSO 


إعال فی قا يل ؛ 

الآأسل فى اليمين الكنراهة» لقره تعالى : 
«ولا تجْعَلوا الله عُرْضَةً لأيمانيكم أن تبروا وتتقوا 
وتَصْلِحُوا بين الناس 4“ وقوله عزوجل : 
لِواحْمظُوا أيمائكم 4" ولحديث: «إنما الحلف 


جنٹ أوندم» . ۳ 


وقد يقال: إن الآية الأولى يحتمل أن يكون 
معناها: لا تجعلوا الحلف بالله حاجزا لما حلفتم 
على تركه من أنواع الخيره بناء على أن العرضة 
معناها: الحاجز والمانع » والأيهان معناها: الأمور 
التي حلفتم على تركها. ويحتمل أن يكون معناها : 
لا تجعلوا الله نصبا لأيهانكممفتتبذلوه بكثرة الحلف به 
في كل حق وباطل» لأن في ذلك نوع جرأةٍ على الله 
تعالى . 


فالآية الأولى لا تدل على حكم الحلف. وعلى 
الاحتمال الثاني تدل على كراهة الإكثارء لا كراهة 
أصل الحلف . 


والآية الشانية: يحتمل أن يكون معناها طلب 
حفظ الأيمان المحلوفة عن الحنث. إذا كان الوفاء 
بها لا مانع منه. فتدل على كراهة الحنث أو 
حرمته» ولا شأن ها بالإقدام على الحلف» ويحتمل 
أن يكون معناها طلب حفظ الأيمان التي في القلوب 


۲۲٢ / سورة البقرة‎ )١( 

(۲) سورة المائدة / ۸۹ 

(*) حديْث: وإنما الحلف حنث أو ندم» قال المناوي: أخرجه ابن 
ماجة /١(‏ ۰) وأبويعلى كلاهما من حديث بشار بن كدام عن 
محمد بن زيد عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا. قال الذهبي : 
وبشار ضعفه أبوزرعة وغيره (ر فيض القدير ۲/ 059). 


عن الإظهار» فيكون المطلوب ترك الايمان حذرا ما 
يترتب عليهامن الحنث والكفارة. وعلى هذا 
يكون الإقدام على اليمين مكروها إلا لعارض 
يخرجه عن الكراهة إلى حكم آخر. 

والحديث المتقدم بعد الآيتين السابقتين ضعيف 
الإسناد كا يؤخذ من فيض القدير» وعلى فرض 
صحته فالحصر فيه إنها يصح فيمن يكثر الحلف من 
غير مبالاة» فيقع في بعض الأحيان في الحنث» وفي 
بعضها يأتى بها حلف عليه كارها له مستثقلا إياه. 
نادما على ماكان منه من الحلف . 
۷ - ومذهب الحنابلة شبيه بمذهب الحنفية. إذ 
الأصل عندهم الإباحة» إلا أنهم فصلواء فقالوا: 
تنقسم اليمين إلى واجبة» ومندوبة» ومباحة» 
ومكروهة » وحرام . 

فتجب لإنجاء معصوم من مهلكة» ولو نفسه» 
كأيوان قسامة توجهت على بريء من دعوى قتل . 

وتندب لمصلحة. كإزالة حقد وإصلاح بين 
متخاصمين ودفع شر وهو صادق فيها. 

وتباح على فعل مباح أوتركه» كمن حلف لا 
يأكل سمكا مثلا أوليأكلنه» وكالحلف على الخبر 
بشيء هو صادق فيه. أويظن أنه صادق . 

وتكره على فعل مکروه» کمن حلف ليصلين 
وهو حاقن“ أو ليأكلن بصلا نيئا" ومنه الحلف في 


)١(‏ الحاقن: هو الذي يحبس البول. وإنما كرهت صلاته لمنعه 


الخشوع . 
(۲) النيء بكسر النون بوزن الفيل . هوالذي لم ينضج بطبخ أوشي . 
وقد تبدل الهمزة ياء وتدغم في الياء التي قبلها فيقال : ني بكسر 


النون وتشديد الياء. 


~۹ 


Enna ene ranan‏ مفنممور ةو نوم تق نققوو مي قو لومم معيو ممودي وه 


البيع والشراءء لقوله ي : «الحلف منْمَقَة للسِلْعَةٍ 
تَحَفَة لِلركة”" أوعلى ترك مندوب كحلفه 
لا يصلي الضحى . 

وتحرم على فعل محرم » كشرب خر أوعلى ترك 
واجب» کمن حلف لا يصوم رمضان وهو صحيح 


د 

ثم إن إباحتها على فعل مباح أوتركه مالم 
تتکرر› فالتکرارخلاف السنة > فإن أفرط فيه کره» 
لقوله تعالی : «ولا تطح كل حلاف مَهين) وهو 
ذم له يقتضي كراهة الإكثار. 

وهذا التقسيم لا تأباه المذاهب الأخرى. 


ب حكم البر والحنث فيها : 


۸ اليمين المعقودة إما أن تكون على فعل 
واجب أوترك معصية أوعكسهاء أوفعل ماهو 
أولى أوترك ماتركه أولى أوعكسهاء أوفعل ما 
استوى طرفاه أو تركه . 

فاليمين على فعل واجب أوترك معصية, كوالله 
لأصلين الظهر اليوم » أولا أسرق الليلة. يجب البر 
فيها ويحرم الحنث. ولا خلاف في ذلك ك) لا 
يخفى . 

واليمين على فعل معصية أوترك واجب. كوالله 
لأسرقن الليلة أولا أصلي الظهر اليوم يحرم البر فيها 
ويجب الحنث. وظاهر أنه لا حلاف في ذلك أيضا. 


)١(‏ حديث: «الحلف منفقة للسلعة . . . » أخرجه البخاري (الفتح 
)"١6 5‏ ومسلم (7/ ۱۲۲۸) ط عيسى البابي الحلبي (ر: فيض 
القدير ۳/ )٤١١۷‏ . 

(۲) سورة القلم / ٠١‏ 

(۴) مطالب أولي النہی 5/ ۳۹١‏ ۳۹۷ 


WOVEN PTO EOE a E DS EET ON aah aA abê eê 


لكن ينبغي التنبه إلى أن الحلف على المعصية 
المطلقة عن التوقيت يلزمه فيها العزم على الحنث» 
لأن الحنث فيها إنا يكون با موت ونحوه. 

واليمين على فعل ما فعله أولى أوعلى ترك 
ماتركه أولى - كوالله لأصلين سنة الصبح أولا 
ألتفت في الصلاة - يطلب البر فيها وهو أولى من 
الحنث. 

هكذا عبر الحنفية القدامى بالأولوية » وبحث 
الكمال بن الهمام في ذلك بأن قوله تعالى : 
«واحفظوا أيم|نكم »”'' يدل على وجوب البر 
وعدم جواز الحنث» ورجح ذلك ابن عابدين 
وغيره. وقال الشافعية والحنابلة:يسن البر ويكره 
الحنث في هذه الحالة . 

واليمين على ترك مافعله أولى»أوفعل ما تركه 
أولى - كوالله لا أصلي سنة الصبح أولألتفتن في 
الصلاة ‏ يطلب الحنث فيها وهو أولى من البر. 

هذا مذهب الحنفية . 

وقال الشافعية والحنابلة : يسن الحنث في هذه 
الحالة ويكره البر. 

واليمين على فعل ما استوى طرفاه أوعلى تركه 
- كوالله لأتغدين هذا اليوم أولا أتغدى هذا اليوم - 
يطلب البر فيهاء وهوأولى من الحنث. هكذا قال 
الحنفية القدامى » ومقتضى بحث الكمال وجوب 
البر وعدم جواز الحنث . 

وقال الشافعية: البر أفضل» مالم يتأذ بذلك 
صدیقه» کمن حلف لا يأكل کذاموکان صديقه 
يتأذى من ترك أكله إياه» فينعكس الحكم ويكون 
الحنث أفضل . 


۷۹ / سورة المائدة‎ )١( 


۹ 


١١ أييان‎ 


لل 00070000 


ومقصود الشافعية بالأفضلية الأولوية» وهي 
الامتحاب غير الؤكد» ويقال لتقابلياشلاف 
الأولى أو خلاف الأفضل. وهو أقل من المكروه. 

وقال الحنابلة: يخير بين البر والحنث. والبر 
أولى .. فمذهبهم كمذهب الشافعية . © 


الخلف على الغير واستحباب إبرار القسم : 
84 - قد يحلف الانسان على فعل أوترك 
منسوبين إليه. نحو: والله لأفعلن أولا أفعل» 
وهذا هوالغالب. وقد يحلف على فعل أوترك 
منسوبين إلى غيره. كقوله: والله لتفعلن أو لا 
تفعل» وقوله : والله ليفعلن فلان كذا أولا يفعله. 
وأحكام البر والحنث السابق ذكرها إنها هي 
فيمن حلف على فعل نفسه أوتركها. 
وأما من حلف على فعل غيره أوتركهمخاطبا 
كان أوغائباء فإنه يتفق حكم التحنيث والإبرار فيه 
مع حكم الحنث والبر السابقين في بعض الصور 
أ فمن حلف على غيره أن يفعل واجبا أويترك 
معصية وجب إبراره. لأن الإبرارفي هذه الحالة إنها 
هو قيام با أوجبه الله أو انتهاء عما حرمه الله عليه . 
ب ومن حلف على غيره أن يفعل معصية أو 
يترك واجبا لم جز إبراره» بل يجب تحنيثه» لحديث : 
دلا طاعة لأحدٍ في معصية الله تبارك وتعالى»”؟) 


)١(‏ حاشية ابن عابدين على الدر المختار 7/ 1۲ ونباية المحتاج 
1۷۰/۸ 1۷1 وحاشية البجسيرمي على منهج الطلاب 
/٤‏ ۲۰ ومطالب أولي النبى 5/ ۰۳۹۰ ۳۹۹ 

(۲) حديث: «لا طاعة لأحد . . .» أخرجه أحمد .)1٦ /٥(‏ قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (6/ ۲۲١‏ رواه أحمد في مسنده والحاكم 
في اللستدرك من حديث ابن الحصين. ورجال = 


ج ‏ ومن حلف على غيره أن يفعل مكروها أو 
يترك مندوبا فلا يبره» بل يحنثه ندباء لأن طاعة الله 
مقدمة على طاعة المخلوق . 

د ومن حلف على غيره أن يفعل مندوبا أو 
مباحاء أويترك مكروها أومباحا فهذا يطلب إبراره 
على سبيل الاستحباب» وهوالمقصود بحديث 
الأمر بإبرار القسم الذي رواه الشيخان عن 
البراء بن عازب رضي الله عنه قال : اا 
الله 976 بسبع : أمَرّنا بعيادةٍ الريض » وانّباع 
الجنائز» وتشميت العاطس» وإبرار القسم. أو 
المقسمء ^ ونصر المظلوم › وإجابة الداعي. 
وإفشاء السلام»9) 


وظاهر الأمر الوجوب» لكن اقترانه با هومتفق 
على عدم وجوبه ‏ كإفشاء السلام ‏ قرينة صارفة 
عن الوجوب . 

ونما يدل على عدم الوجوب أيضا أن النبي علد 
الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنما حديشا 


= أحمد رجال الصحيح (ر: فيض القدير )٤١۲ /٦‏ ورواه 
البخاري في صحيحه بلفظ : دلا طاعة في المعصية , إنها الطاعة في 
المعروف» (الفتح )۲١۳ /٠۳‏ ط السلفية . 

)١(‏ المقسم بضم ال ميم وكسر السين هو الحالف» ويروى بضم اميم 
وفتح السين على أنه مصدر ميمي كالمدخل والمخرج والمقام . 
بمعنى الادخال والإخراج والإقامة» فالمقسم على هذا معناه 
الاقسام بكسر الممزة (ر: متتقي الأخبار مع شرحه نيل الأوطار 
۸/). 

(۲) حديث: «أمرنا رسول الله ية . . . . » أخرجه البخاري (الفتح 
», ط السلفية) ومسلم (۳/ )١7178‏ ط عيسى البابي 


الحلبي» واللفظ له. 


ةلاه 


أيهان ۱۲۲-۱۲۰ 


seenuenenerenneenenunenuneneneeenesnnoanrennnnnnenndnenecneeeuanonanoe 


عنه» وجاء في هذا الحديث «أنه قال لرسول الله یا 
بابي أنت وأمي : أصبتُ آم أخطات؟ فقال: 
أصبت بعضا وأخظات بعضا. قال: فوالله 
لتحدثني بالذي أخطأت. قال: لا تقسم»(") 

فقوله ب ولا تقسم» معناه لا تكرر القسم الذي 
أتيت به لأني لن أجيبك» ولعل هذا الصنيع من 
رسول الله كل لبيان الجوازء فإنه عليه الصلاة 
الجوازء وهويدل على أن الأمرفي الحديث السابق 
ليس للوجوب» بل للاستحباب . ٩‏ 


ج ‏ الحكم المترتب على البر والحنث : 
د اليمين المعقودة إذا برفيها الحالف لم تلزمه 
كفارة كا لا يخفى » وإذا حنث - بأن انتفى ما أثبته 
أوثبت ما نفاه ‏ لزمته الكفارة» سواء أكان حالفا 
على فعل معصية أوترك واجب أم لاء وسواء أكان 
كاذيبا عمدا أوخطأ أم لاء وسواء أكان قاصدا 
للحلف أم لا. 

هذا مذهب الحنفية ومن وافقهم » فهم يوجبون 
الكفارة على من حنث في اليمين بالله تعالى على 
امن سيل ليس مستحيلا عقلا عند أبي حنيفة 
ومحمد. وليس مستحيلا عادة أيضا عند زفر» سواء 
أكان الحالف قاصدا أم غير قاصد» وكذا من حلف 
بتعليق الكفر. 


)١(‏ حديث: «أصبتٌ بعضا . . .» أخرجه البخاري (الفتح 
7 1؛) ط السلفية. ومسلم (5/ /ا//11. ۱۷۷۸) ط عيسى 
الحلبي . 

(۲) نهايية المحتساج ۸/ 154. وتحفة المحتاج بحاشية الشر واني 
4 :» والمغني بأعلى الشسرح الكبير 747/١١‏ : ومطالب 
أولي الغهى 537//7 - ۳۹۸ 
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١‏ - والمالكية يخالفون الحنفية في أمور: 

أحدها: أنهم يوجبون الكفارة في الغموس إذا 
كانت على أمر حاضر أومستقبل» والحنفية 
لا يوجبون الكفارة فيها إلا إذا كانت على أمر 

ثانيها: أنهم يوجبون الكفارة في الحلف على 
المستقبل المستحيل عقلا إن كان عالما باستحالته أو 
مترددا فيهاء والحنفية لا يوجبونها مطلقا. 

ثالثها: أنهم يفصلون في اليمين غير المقصودة. 
فيقولون : من أراد النطق بكلمة فنطق باليمين بدها 
لخطأ لسانه لم تنعقد. ومن أراد النطق بشيء فنطق 
معه باليمين زيادة بغير قصد كانت كاليمين 
المقصودة» فيكفرها إن كانت مستقبلية مطلقاء 
وكذا إن كانت غموسا حاضرة» والحنفية لم نرهم 
تفصيلا في غير المقصودة. فقد أطلقوا القول بعدم 
اشتراط القصد. 

رابعها: أنهم لا يقولون بالكفارة في تعليق 
الكفر, والحنفية يجعلونه كناية عن اليمين بالله 
تعالى » فيوجبون الكفارة فيه إن كان على أمر 

وليس المقصدد بالكناية أنها تحتاج إلى النية» 
وإنما المقصود أنها لفظ أطلق وأريد لازم معناه. كا 
يقول علماء البلاغة . 
۲ - والشافعية يخالفون في أمور: 

أحدها: أنهم يجبون الكفارة في الغموس على 
ماض» ويلزم من ذلك إيجابها في الغموس على 
حاضر ومستقبل» فإن الغموس عندهم منعقدة 
مطلقا. 

ثانيها: أنهم يوجبون الكفارة في الحلف على 


1414 - 


ان ۱۲۴ - ۱۲۷ 


المستحيل عقلاء ماضيا كان أوحاضرا أومستقبلاء 
إلا إن كانت اليمين غير مقصودةء أو كان جاهلا 
بالاستحالة . 

ثالثها: أنهم يقولون: إن اليمين غير المقصودة 
تعد لغوا مطلقاء سواء أكان معنى عدم القصد 
خطأ اللسانء أم كان معناه سبق اللسان إلى النطق 
بهاء فلا كفارة فيها ولوعلى مستقبل . 

ويقولون فيمن حلف على غير الواقع » جاهلا 
بمخالفته للواقع : لا تنعقد يمينه» سواء أكان 
المحلوف عليه ماضيا أم حاضرا أم مستقبلاء إلا إذا 
قصد أن المحلوف عليه هوى] حلف عليه في الواقع 
ونفس الأمر. فتجب فيه الكفارة حينئذ . 

رابعها: أنهم لا يوجبون الكفارة في تعليق الكفر 
مطلقا. 

ونقل ابن قدامة عن قوم من فقهاء السلف أن 
من حلف على معصية فالكفارة ترك المعصية. 
ومعنى هذا: أن اليمين على المعصية تنعقد ويجب 
الحنث. وليس فيها الكفارة المعهودة . )١(‏ 


الحنث في اليمين : 
معناه وما يتحقق به : 


١7‏ أما معناه فهو: مخالفة المحلوف عليه. وذلك 


ه د اس 


ببوية . 

وأما ما يتحقق به فيختلف باختلاف المحلوف 
عليه» وإليك البيان. 

المحلوف عليه إما ماض أو حاضر أو مستقبل . 


٠۷۴۳/١١ المغني مع الشرح الكبير‎ )١( 


١-4‏ أما الماضى : فالحنفية والمالكية والحنابلة ومن 
وافقهم لا يعتبر ون اليمين عليه معقودة أصلاء فلا 
حنث فيها بالكذب عمدا أوخطأ. 

وأما الشافعية ومن وافقهم فيعتبر ون اليمين 
عليه معقودة إذا كان الحالف كاذبا عمداء وحينئذ 
يكون الحنث مقارنا للانعقاد. وتجب الكفارة من 
حين تام الإتيان مها. 
٠‏ _ وأما الحاضر: فهو كالماضى . إلا أن المالكية 
متفقون مع الفريق الثاني القائل بانعقاد اليمين عليه 
إن كان الحالف كاذباعمداء ثم إنهم توسعوا 
فضموا إلى الكذب العمد ما تردد فيه المتكلم» بأن 
حلف على مايظنه ظنا ضعيفاء أويشاك فيه أو 
يظن نقيضه ظنا ضعيفاء وسبق ذلك في تعريف 
القبرس ووا 
5 - وأما المستقبل : فاليمين عليه إن وجدت فيها 
شرائط الانعقاد. فإما أن تكون على نفي أو 
إثبات» وكل منب) إما مطلق وإما مقيد بوقت . 

أما اليمين على النفى المطلق : فالحنث فيها 
پنسا كبرت ما سحلل على کی سر ]فاق ذلك 
عقب اليمين أم بعده بزمان قصير أوطويل» وهل 
يملع الحنث نسيان أوخطأ في الاعتقاد. أوخطأ 
لساني أوجنون أوإغم)ء أوإكراه؟ وهل يحنث 
بالبعض إذا كان المحلوف عليه ذا أجزاء أولا يحنث 
إلا بالجميع؟ كل ذلك محل خلاف يعلم مما يأتي في 
شرائط الحنث. 
۷ - وأما اليمين على النفي المؤقت: فالحنث 
فيها يتحقق بحصول الضد في الوقت» لا بحصوله 
قبله أوبعد تامه . وفي النسيان ونحوه الخلاف الذي 
سبقت الإشارة إليه . 


۹ 


١ ۸‏ وأما اليمين على الإثبات المطلق : فالحنث 
فيها يتحقق باليأس من البر» إما بموت الحالف 
قبل أن يفعل ما حلف على فعلهء وإما بفوت محل 
المحلوف عليه. كم لوقال: والله لألبسنٌّ هذا 
الثوب» فأحرقه هو أو غيره. ° 

هذا مذهب الحنفية» وفصل عيرهم في فوت 
المحل بين ما كان باختيار الحالف وما كان بغير 
اختیاره» فيا كان باختياره يحنث به» وما كان بغير 
اختياره ففيه تفصيل يعلم من شرائط الحنث . 

وذهب المالكية إلى أن الحنث في هذه الحالة ‏ 
وهي الحلف على الإثبات المطلق ‏ يحصل أيضا 
بالعزم على الضد, وذلك بأن ينوي عدم الإنيان 
بالمحلوف مادام حياء وهذا الحنث محتم لا يزول 
بالرجوع عن العزم على قول ابن الموازوابن شاس 
وابن الحاجب والقرافي» وهوظاهر كلام خليل في 
مختصره والدردير في أقرب المسالك واعتمده البناني . 
خلافا للقائلين بالتفصيل بين الطلاق وغيره» حيث 
ذهبوا إلى أن الحلف بالطلاق على الإثبات المطلق 
يحنث فيه بالعزم على. الفوات» والحلف بالعتق 
وبالقربة وبالله تعالى لا يحنث الحالف بها بالعزم 
المذكور إلا إذا استمرعليه» فإن رجع عن عزمه 
رجعت اليمين کا كانت, ولم يحنث إلا بالفوات . 

وهذا الذي ذهب إليه المالكية لم يوافقهم عليه 
أحد من أهل المذاهب الأخرى. 
4 - وأما اليمين على الإثبات المؤقت: فالحنث 


)١(‏ ومن أمثلة فوت المحل : مالو اعتق عبدا مسلما حلف ليبيعنه 
لاستحالة بيعه بعد ذلك. ومن الأمثلة أيضاء ما لوحلف 
ليطلقن, ثم لاعنہاء لأنها صارت بائنا باللعان. فلا يمكن وقوع 
الطلاق عليها . 


فيها يتحقق باليأس من البر في الوقت» إن كان 
الحالف والمحلوف عليه قائمين, كأن قال: والله 
لآكلن هذا الرغيف اليوم» فغربت الشمس وهو 
حي والرغيف موجود ولم يأكله . وإن مات الحالف 
في الوقت ولم يفت محل المحلوف عليه لم يعتبر حانثا 
بالموت ولا بمضي الوقت بعده عند الحتفية جميعاء 
لأنہم يرون أن الحنث إنما يقع في آخر أجزاء الوقت 
في اليمين المؤقتة, والحالف ميت في هذا الجزء 
الأخيرء ولا يوصف الميت بالحنث» ويجنث عند 
غيرهم على تفصيل يعلم من شرائط الحنث . 
وإن فات محل المحلوف عليه في الوقت» كأن 
أكل الرغيف إنسان اخر, ولم يمت الحالف. لم 
يحنث في قول أبي حنيفة ومحمد وزفر لأنهم 
يشترطون إمكان البر. خلافا لأبي يوسف» حيث 
قال بالحنث في هذه الحالة, لأنه لا يشترط هذه 
الشريطة . واختلفت الرواية عنه في وقت الحنث : 
فروي عنه أنه لا يحنث إلا اخر الوقت» وروي عنه 
أنه يحنث في الحال ‏ أي حال فوت محل المحلوف 
عليه وهذه الرواية الثانية هي الصحيحة عنه . 
وفي المذاهب الأخرى تفصيل بين فوت المحل 
باختيار الحالف. وفوته بغير اختياره. وبين حصول 
الفوت أول الوقت» أوبعد أوله. مع التفريط أو 
عدمه» وكل ذا يعلم من الشرائط الآتية. 
٠‏ -وبما ينبغي التنبه إليه أن المؤقتة إذا لم يبدأ 
وقتها من حين الحلف فيات الحالف» أوفات المحل 
قبل بدء الوقت فلا حنث في الصورتين» وخالف 
الحنابلة في الثانية » فقالوا بالحنث فيها. وذلك كا لو 
قال : والله لأشربن ماء هذا الكوب غداء فهات هو 
أوشرب الماء إنسان أخر قبل فجر الغد» فإنه لا يعد 


أيهان بر 


حانثا في الحالين عند الأكثرين . 

وما ينبغي التنبه له أيضا: أن التوقيت في اليمين 
المؤقتة يشمل التوقيت نصاء والتوقيت دلالة» كا لو 
قيل لإنسان: أتدخل دار فلان اليوم؟ فقال: والله 
لأدخحلنهاء أووالله لا أدخلها. فالمحلوف عليه 
مؤقت باليوم دلالة» لوقوعه جوابا عن السؤال 
المحتوي على قيد التوقيت باليوم » وهذا من يمين 
الفور» وسيأتي بيانها والخلاف فيها . 


شرائط الحنث : 
١‏ - الجمهور القائلون بأن الحنث هو السبب 
الوحيد, أو ثاني السببين للكفارة» أوشريطة لاء م 
يصرحوا بشرائط للحنث. وإنما ذكروا أمورا يختلف 
الرأي فيهاء إذا كان الحنث فعلا أوتركا. ومن هذه 
الأمور: العمد والطواعية والتذكر والعقل . 

وقد سبق أن الحنفية لا يشترطون في الحلف 
الطواعية ولا العمد. وهم لا يشترطونه في الحنث 
أيضاء وكذلك لا يشترطون فيه التذكر ولا العقل 
فمن حلف أو حنث طا" أومكرها وجبت عليه 
الكفارة. وكذا من حلف ألا يفعل شيئا ففعله وهو 
ذاهل أوساه أوناس أومجنون أومغمى عليه 
فعليه الكفارة . 

فإن لم يفعل المحلوف عليه» بل فعله به غيره 
قهراعنه لم يحنث. كا لوحلف ألا يشرب هذا 


)١(‏ المراد بالمخطىء من أراد شيئا فسبق لسانه إلى غيره. كا لو أراد 
أن يقول: اسقني الماء. فقال: والله لا أشرب الماء كما تقدم . 
(۲) المراد بالساهي : من زال الشيء عن ذهنه . وكذلك الناسي . 
والذاهل والغافلء لكن فرق بعضهم بين الناسي والساهي : بأن 

الناسي إذا ذكرته تذكر. والساهي بخلافه . 


الماع فيه ااا ا سا > لأنه في هذه 
الحالة ليس شارباء فلم يفعل ما حلف على 
الامتناع منه. 

ومن أمثلة النسيان في الحنث : مالوقال إنسان : 
والله لا أحلف» ثم حلف ناسيا هذه اليمين» فإنه 
يجب عليه كفارة بهذا الحلف الثاني من حيث كونه 
حنثا في اليمين الأولى » ثم إذا حنث في هذه اليمين 
الشانية وجبت عليه كفارة أخرى على القول بعدم 
تداخل الكفارات”'2 وسيأتي الخلاف في ذلك . 

وقال المالكية : إن اليمين إما يمين برء نحو والله 
لا أفعل كذاء. وإما يمين حنث» نحو والله لأفعلن 
2" 
7 - أما يمين البر : فيحنث فيها بفعل ما حلف 
على تركه ‏ وكذا بفعل بعضه إن كان ذا أجزاء ‏ 
عمدا أونسيانا أوخطأ قلبيا» بمعنى اعتقاد أنه غير 
المحلوف عليه. وإنما يحنث بها إذا لم يقيد يمينه 
بالعمد أو العلم. فإن قيدها بالعمد. بأن قال: 
لا أفعله عمداء لم يحنث بالخطأ. وإن قيد بالعلم» 
بأن قال: لا أفعله عالماء أولا أفعله مالم أنس لم 
ت فاسان , 

ولا يحنث في يمين البر بالخطأ اللساني» كا لو 
حلف : لا يذكر فلاناء ثم سبق لسانه بذكر اسمه» 
وكذا لا يحنث فيها بالاكراه على فعل ما حلف على 
الامتناع منه. وذلك بقيود ستة : 


أ ألا يعلم أنه یکره على الفعل . 
ب ألا يأمر غيره بإكراهه له . 


ج - ألا يكون الإكراه شرعيا. 
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أيمان ۱۳۳ _ ۱۳۹ 


د ألا يفعل ثانيا طوعا بعد زوال الإكراه. 
ها ألا يكون الحلف على شخص بأنه لا يفعل 
كذاء والحالف هو المكره له على فعله . 
و- ألا يقول في يمينه: لا أفعله طائعا ولا 
مكرها. 

فإن وجد واحد من هذه الستة حنث بالإكراه 
ووجبت الكفارة . 
8 وأما يمين الحنث: فيحنث فيها بالاكراه 
على ترك المحلوف عليه حتى يفوت» كما لوقال: 
والله لأدخلن دار زيد غداء فمنع من دخوها 
بالإكراه حتى غربت شمس الخد فإنه يحنث . 

ويؤخذ من هذا: أنه يحنث أيضا بالترك ناسيا 
ومخطئاء بأن لم يتذكر الحلف من الغد. أوتذكره 
ودخل دارا أخرى يعتقد أنها الدار المحلوف عليهاء 
ولم يتين له الحال حتى مضى الغد. 

وإذا فات المحلوف عليه في يمين الحنث بانع » 
فإما أن يكون المانع شرعيا أو عاديا أو عقليا. 
٤‏ - فإن كان المانع شرعيا حنث بالفوات مطلقاء 
سواء أتقدم المانع على الحلف ولم يعلم به أم تأخر 
وسواء أفرط فيه حتى فات أم لا. وسواء أكانت 
اليمين مؤقته أم لا. 

مثال ذلك: مالوحلف أن يباشر زوجته غدا 
فطرأ الحيض» أوتبين أنه كان موجودا قبل الحلف 
ولم يعلم به» فيحنث عند مالك وأصبغ خلافا لابن 
القاسم. فإن لم يقيد بالغد لم يحنث. بل ينتظر حتى 
تطهر فيباشرها . 
٠‏ _وإن كان المانع عادياء فإن تقدم على 
اليمين ولم يعلم به فحلف لم يحنث مطلقاء أقت أم 
لاء فرط أم لاء وإن تأاخر حنث مطلقاء خلافا 


SNELL SR OTE DONO فاجع © و6168‎ Sera een o Dea aves وو اوج 12 نه‎ 


لأشهب حيث قال بعدم الحنث. 

مثال ذلك : أن يحلف ليذبحن هذا الكبشء. أو 
ليلبسن هذا الثوب» أوليأكلن هذا الطعام . فسرق 
المحلوف عليه أوغصب. أو منع الحالف من الفعل 
بالإكراه» أوتبين أنه سرق قبل اليمين أوغصب ولم 
يكن يعلم بذلك عند الحلف . 

ومحل الحنث من المانع الشرعي والمانع العادي» 
إذا أطلق الحالف اليمين فلم يقيد بإمكان الفعل 
ولا بتعدمه. أوقيد بالاطلاق, كأن قال : لأفعلن 
كنا و اولافعلن كذ اعترت غلينه آم لاع 
فإن قيد بالإمكان فلا حنث» بأن قال: لأفعلنه إن 
أمكن » أومالم يمنع مانع . 
5 وإن كان المانع عقلياء فإن تقدم ولم يكن قد 
علم به لم يحنث مطلقاكافي المانع العادي, وإن 
تأخر فإما أن تكون اليمين مؤقتة أو غير مؤقتة. 

فإن كانت مؤقتة» وفات المحلوف عليه قبل 
ضيق الوقت. لم يحنث إن حصل المانع عقب 
اليمين. وكذا إن تأخرولم يكن قد فرط. فإن تأخر 
مع التفريط حنث . 

مثال ذلك : مالو حلف ليذبحن هذا الحام أو 
ليلبسن هذا الشوب» فيات الحمام أوأحرق الثوب 
وكان قد أطلق اليمين, أو أقت بقوله : هذا اليوم. 
أو هذا الشهر مثلا. 

وصورة تقدم المانع : أن يكون غائبا عن المنزل 
مثلاء فيقول: والله لأذبحن الحم الذي بالمنزل» 
أو لألبسن الثوب الذي في الخزانة » ثم يتبين له بعد 
الحلف موت الام أو احتراق الثوب قبل أن 
عاف © 


)١(‏ الشرح الصغير .٠٠١ ٠۳١ /١‏ الشرح الكبير بحاشية 
الدسوقي ۲/ ۱۳۲ ١4١‏ 
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وقال الشافعية: لا يحنث من خالف المحلوف 
عليه جاهلا أوناسيا أومكرها أومقهوراء ولا تنحل 
اليمين في جميع هذه الصورء ولا يحنث أيضا إن 
تعلو الر بغير اشتياره , 

ومن أمثلة الجهل : مالوحلف لا يسلم على 
زيد» فسلم عليه في ظلمة وهولا يعرف أنه زيد. 
وما لوحلف لايدخل على بکر» فدخل دارا هو 
فيها ولم يعلم أنه فيها. 

وأمثلة النسيان والإکراه ظاهرة . 

ومشال القهر: مالوحلف: لا يدخل دارخالدء 
فحمل وأدخل قهراء ويلحق به من حمل بغير أمره 
ولم يمتنع › لأنه لا يسمى داخلاء بخلاف من حمل 
بأمره فإنه يحنث لأنه يسمى داخلاء كما لوركب دابة 
ودخل بها. 

ومن نور تمل رالبر يقير اتخيازه» عالوقالوالله 
لآكلن هذا الطعام غداء فتلف الطعام بغير اختيار 
الحالف. أومات الحالف قبل فجر الغد. فإنه لا 
يحنث. بخلاف مالوتلف باختياره. فإنه يحنث. 
وفي وقت حنشه خحلاف» فقيل : هووقت التلف. 
وقيل : هوغروب شمس الخد والراجح أن الحنث 
يتحقق بمضي زمن إمكان الأكل من فجر الغد. 

ومن صور الفوت بغير اختياره: ما لوتلف في 
الغد بغير اختياره» أومات في الغد قبل التمكن من 
كله () 

وقالوا أيضا: لوحلف لا يأكل هذين الرغيفين» 
أولا يليس عذين الشوين» اوليقعلن ذلك تعلق 
الحنث والبر بالمجموع ولومتفرقاء وكذا لوعطف 


)١(‏ الوجيز للغزالي ۲/ ۲۲۹ - ۲۳۲. وشرح الروض 58/4؟. 
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بالواونحو: لا أكلم زيدا وعمراء أولا آكل اللحم 
والعنب» أو لأكلمن زيدا وعمراء أولآكلن اللحم 
والعنب» فإن الحنث والبر يتعلق بهماء فلا يحنث في 
المشالين الأولينء ولا يبر في المشالين الأخير ين إلا 
بفعل المجموع ولومتفرقا. 
۷ - ويستثنى في حالة النفي مالوكرر حرف 
النفي , كأن قال: والله لا أكلم زيدا ولا عمرا. فإنه 
يحنث بتكليم أحدهماء وتبقى اليمين» فيحنث حنثا 
ثانيا بتكليم الثاني . 

وإن قال: لا أكلم أحدهما أو واحدامنہ) 
وأطلق » حنث بكلام واحد وانحلت اليمين. 

وإن قال: لا اكل هذه الرمانة فأكلها إلا حبة ل 
يحنث» أوقال: لآكلن هذه الرمانة » فأكلها إلا حبة 
لم يبر . وخرج بالحبة : القشر ونحوه ما لا يؤكل من 
الرمانة عادة () 

والحنابلة يوافقون الشافعية في كل ماسبق › 
ماعدا تفويت البرء فقد قالوا: لوحلف إنسان 
ليشربن هذا الماء غداء فتلف قبل الغد أوفيه 
حنث» ولا يحنث بجنونه أوإكراهه قبل الغد مع 
استمرارذلك إلى خروج الغد, ولا يحنث أيضا 
بموته قبل الغد. 


ولوحلف:ليشربن هذا الماء اليوم أوأطلق. 
فتلف قبل مضي وقت يسع الشرب لم يحنث» 
بخلاف مالوتلف بعد مضي ذلك الوقت فإنه 
يحنث» وقيل:يحنث في الحالين . ١‏ 


(۱) الوجیز ۲/ ۲۳۲-۲۲۹. وشرح الروض 784/4 ٠٠١‏ 
VY <1۹ <۸‏ 


(۲) مطالب أولي النبى 5/ ۳۹۹ ٤۱٤‏ 
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بيان الكفارة : 
۸ كفارة اليمين بالله تعالى إذا حنث فيها وهى 
منعقدة قد ذكرها الله عز وجل في كتابه العزيز 
حيثء. قال : إلا يؤاخذكم الله باللغوفي أبيايكم 
ولک يؤ ژاخذكم با عقذثم الأيمان فکفارته إطعام 
عَشَّرةٍ مساكين من أوسط ماتطعمون أهليكم أو 
كسوتّهم أو تحريرٌ رقبةٍ فمن لم جذ فصيام ثلاثة أيام, 
ذلك كفارة أيمانكم إذا حلَفتم واحفظوا أيوانكم . 
ل الله لكم آیاته لعلكم تشكرون ي( 
فقد بينت الآية الكريمة أن كفارة اليمين 
المعقودة واجبة على التخيير ابتداء» والترتيب 
انتهاء؛ فالحالف إذا حنث وجب عليه إحدى 
خصال ثلاث : إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم» 
أو تحرير رقبة, فإذا عجزعن الثلاث وجب عليه 
صيام ثلاثة أيام . 


ولا حلاف بين الفقهاء في ذلك, لأنه نص قراني 
قاطع» غير أن في التفاصيل اختلافات منشؤها 
الاجتهاد. وموضصع بسطها (الكفارات) . 


هل تتعدد الكفارة بتعدد اليمين؟ 
8 لا خلاف في أن من حلف يمينا فحنث فيها 
وأدى ماوجب عليه من الكفارة أنه لوحلف يمينا 
أخرى وحنث فيها تجب عليه كفارة أخرى. ولا 
تغني الكفارة الأولى عن كفارة الحنث في هذه 
اليمين الثانية. 

وإنها الخلاف فيمن حلف أيانا وحنث فيهاء ثم 
أراد التكفير. هل تتداخل الكفارات فتجزئه كفارة 


۸٩ / سورة المائدة‎ )١( 
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واحدة؟ أو لا تتداخل فيجب عليه لكل يمين 
كفارة؟ 

فإن الكفارات تتداخل على أحد القولين عند 
الحنفية وأحد الأقوال عند الحنابلة» ولا تتداخل 
عند المالكية ولا الشافعية. وتفصيل ذلك في 
(الكفارات) . 

ومشل الحلف بالله الحلف بالنذور, ومثله أيضا 
الحلف بالطلاق عند ابن تيمية» كبا لوقال: إن 
فعلت كذا فأنت طالق» قاصدا المنع» أويلزمني 


الطلاق إن فعلت كذا. )١‏ 
أحكام اليمين التعليقية 


حكم تعليق الكفر : 


۰ - سبق بيان الخلاف في أن تعليق الكفر على 
مالا يريده الانسان يعتبر يمينا أولا يعتبر . 
فالقائلون بعدم اعتباره يمينا لا يرتبون على 
الحنث فيه كفارة» فيستوي عندهم أن يبر فيه وأن 
يحنث, لكنهم يذكرون حكم الإقدام عليه 
والقائلون باعتباره يمينا يجعلونه في معنى اليمين 
بالله تعالى . وفي البدائع ماخلاصته : أن الحلف 
بألفاظ الكفريمين استحساناء لأنه متعارف بين 
الناس» فإنهم يحلفون بهذه الألفاظ من عهد رسول 
الله ی إلى يومنا هذا من غير نكير .7" ولولم يكن 
ذلك حلفا شرعيا لما تعارفوه» لأن الحلف بغير الله 
تعالى معصية» فدل تعارفهم على أنهم جعلوا 
ذلك كناية عن الحلف بالله عزوجل وإن لم يعقل 


45 154/١١ الإنصاف‎ )١( 
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وقال إبراهيم الحلبي ماخلاصته : يمكن تقرير 
وجه الكناية,. بأن يقال مقصود الحالف مبذه 
الصيغة الامتناع عن الشرط. وهويستلزم النفرة 
عن الكفر بالله تعالى » وهي تستلزم تعظيم الله 
كأن قال: والله العظيم لا أفعل كذا. 9) 

وبناء على ذلك يكون كاليمين بالله تعالى في 
شرائط انعقاده وبقائه. وفي تقسيمه إلى غموس 
ولغو ومنعقد. وفي أحكام الإقدام عليه والبر 
والحنث فيه ومايترتب على الحنث . غير أنه لما كان 
فيه لسية التكفر إلى المتكلم معلقة على فرط امن 
القول بأنه تارة يحكم عليه بالكفر. وتارة لاء وإذا 
حكم عليه بالكفر عند النطق لم يكن منعقدا عند 
الحنفية ء لأخهم يشترطون الاسلام في انعقاد اليمين 
بالله تعالى فكذلك يشترطونه في انعقاد تعليق 
الكفرء وإذا حكم عليه بالكفر بمباشرة الشرط بعد 
الحلف بطل عندهم بعد انعقاده» كا تبطل اليمين 
بالله بعد انعقادها إذا كفر قائلهاء وقد تقدم ذلك . 


حكم الإقدام عليه : 

١‏ -معلوم أن من نطق بكلمة الكفرمنجزة 
يكون كافرا حالا متى توفرت شرائط الردة. ومن 
علقها على أمربغير قصد اليمين يكون كافرا في 
الحال أيضا وإن كان ما علقها عليه مستقبلاء لأن 
الرضى بالكفر ولوفي المستقبل ارتداد عن الإسلام 
في الحال. وذلك كأن يقول إنسان : إذا كان الغد 
فهويهودي. أو إذا شفاه الله على يد هذا النصراني 
فهو نصراني . 
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وأما من علق الكفر بقصد اليمين فالاصل فيه 
أنه لا يكفر» سواء أعلقه على ماض أم حاضر أم 
مستقبل» وسواء أكان كاذبا أم لم يكن. لأنه إن 
يقصد المنع من الشرط أو الحث على نقيضه أو 
الإخبار بنقيضه ‏ وإن لم يكن حقا ‏ ترويجا لكذبه . 

فمن قال : إن كلمت فلانة » أوإن لم أكلمها فهو 
بريء من الاسلامء فمقصوده منع نفسه من 
التكليم في الصورة الأولى أوحث نفسه عليه في 
الصورة الشانية حذرا من الكفرء فلا يكون راضيا 
بالكفر. ومن قال: إن لم أكن اشتريت هذا بدينار 
فهو يهودي » وأراد بهذا حمل المخاطب على تصديق 
ما إدعاه وكان كاذبا عمدا لا يكون راضيا بالكفر. 
لأنه إن أراد ترويج كذبه بتعليق الكفر على 
نيه . 
هذا هوالأصل» ولكن قد يكون المتكلم 
جاهلا» فيعتقد أن الحلف بصيغة الكفر كفرء أو 
يعتقد أنه يكفر بإقدامه على ما حلف على تركه أو 

ففي الصورة الأولى يعتبر كافرا بمجرد الحلف 
لأنه تكلم با يعتقده كفراء فكان راضيا بالكفر 
حالا . 

وني الصورتين الثانية والثالثة يكفر بالإقدام على 
ما حلف على تركه والإاحجام ع) حلف على , 
فعله. لأنه عمل عملا يعتقده كفراء فكان راضيا 
بالكفر. ولا يكفر بمجرد النطق باليمين في هاتين 
الصورتين إلا إذا كان حين النطق عازما على 
الحنث» لأن العزم على الكفر كفر. ^ 
١7‏ - وصفوة القول أن الحلف بالكف رلا يعد 


)١(‏ ابن عابدين /'٠‏ هه 


ىأ ولاه 


١44 - ۱٤۴ ان‎ 


كفراء إلا إذا كان قائله راضيا بالكفر, وهذا هو 
الأصح عند الحنفية في الغموس وغيرهاء ويقابله 
رأيان في الغموس - أي الحلف على الكذب 
العمد. 

أحدهما: أنه لا يكفر وإن اعتقد الكفر. 

ثانيه) : أنه يكفر وإن لم يعتقد الكفر. 

ووجه الأول: أنه لا يلزم من اعتقاد الكفر 
الرضى به» فكم من إنسان يقدم على مايعتقده 
كفرالغرض دنيوي. وقلبه مطمئن بالإيمان . 
والحالف غرضه ترويج كذبه أو إظهار امتناعه. فهو 
حينا ينطق با يعتقده كفرا إن| يأتي به صورة محضة 
خالية من الرضى بالكفر. 

ووجه الثاني: أن الحالف لما علق الكفر بأمر 
محقق كان تنجيزا في المعنى » كأنه قال ابتداء: هو 
كافر» ويؤيد ذلك ماثبت في الصحيحين أنه يل 
قال: «مَنْ حلفٌ على يمين بملةٍ غير الإسلام 
كاذبا متعمدا فهو كا قال» . ٩‏ 


حكم الإقدام على تعليق الكفر في بقية المذاهب : 
۳ قال المالكية: يحرم تعليق الكفر بقصد 
الحلف. ولا يرتد إن فعل المحلوف عليه» وليتب 
إلى الله مطلقاء سواء أفعله أم لم يفعلهء لأنه 
ارتكب ذنبا . 

فإن قصد الإخبارعن نفسه بالكفر كان ردة» ولو 
كان ذلك هزلا"“ وقال الشافعية : يحرم تعليق الكفر 

(۱) حديث : « من حلف على یمین بملة. 

(الفتح /١١‏ /اه) ومسلم )٠٠٤ /١(‏ ط عيسى الحلبي, واللفظ 
له. 


. .» أخرجه البخاري 


2( الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه ۰/۱ والشرح الكبير 
بحاشية الدسوقي 1۲۸/۲ 
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الذي يقصد به اليمين عادة, ولا يكفر به إذا قصد 
تبعيد نفسه عن المحلوف عليه أو أطلق. فإن قصد 
حقيقة التعليق » أوقصد الرضى بالكفر كفرمن 
فوره» دون توقف على حصول المعلق عليه» إذ 
الرضى بالكفر كفر, ثم إن كفروجبت عليه التوبة 
والعودة إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين» وإن لم 
يستغفر الله عز وجل كأن يقول: أستغفر الله العظيم 
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وندب 
له أن ينطق بالشهادتين . 

ومن مات أوغاب وتعذرت خاطبته» وكان قد 
علق الكفرولم يعرف قصده» فمقتضى كلام 
الأذكار للنووي أنه لا يحكم بكفره» وهذاهو 
الراجحمخلافا لا اعتمده الأسنوي من الحكم 
بكفره إذا لم تكن هناك قرينة تصرفه عن الكفر. © 

وعند الحنابلة: يحرم الاقدام على اليمين 
بالكفر» سواء أكان بصورة التعليق نحو: إن فعل 
كذا فهويهودي» أم بصورة القسم نحو: هو 
بودي ليفعلن كذا. وإن قصد أنه يكفر عند وجود 
الشرط كفر:متيجزا .© 


حكم البر والحنث فيه : 


١‏ - إذا قصد بتعليق الكفر تأكيد خبر » فإن كان 
صادقا كان الحالف بارا» وإن كان كاذيا كان 


٠١۹١ /۸ ونباية المحتاج‎ ٠٠٠١ /۸ تحفة المحتاج بشرح المنباج‎ )١( 
والمغنى بأعلى الشسرح‎ ۳۷۲-۴۳۷١ /5 مطالب أولي الغبى‎ )۲( 
۲۰۱-۱۹۸/۱۱ الكبير‎ 


“اعت 
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الحالف حانثاء والبر في الصورة الأولى . والحنث في 
الصورة الثانية مقارنان لتمام اليمين» فلا حكم لما 
سوى حكم الأقدام . 

وإنما يكون للبر والحنث حكم مستقل إذا كان 
المقصود تأكيد الحث أو المنع. فإنهها حينئذ يكونان 
متأخرين . 

والخلاصة: أن تعليق الكفر بقصد اليمين إن 
كان صادقا أوغموسا أولغوا فليس للبر في الأول 
والحنث في الأخير ين حكم سوى حكم الإقدام 
على التعليق. 

وإن كان منعقداء فحكم البر والحنث فيه هو 
حكم البر والحنث في اليمين بالله تعالى المنعقدة» 
وقد سبق بيانه واختلاف الفقهاء فيه تفصيلا . 


مايترتب على الحنث فيه : 

6 سبق أن الفقهاء اختلفوا في تعليق الكفر 
بقصد اليمين» أهويمين شرعية أم لا؟ فمن قال: 
إنه ليس بيمين قال: لا تجب الكفارة بالحنث فيه» 
ومن قال: إنه يمين قال: إن تجب الكفارة بالحنث 
فيه إن كان منعقداء فإن كان لغوالم تجب فيه 
كفارة. وإن كان غموسا ففيه الخلاف الذي في 
اليمين الموس باه تعالى . 


أحكام تعليق الطلاق والظهار والحرام والتزام 
القربة : 


مقارنة بينها وبين اليمين بالله تعالى : 

71 - سبق أن تعليق الكفر في معنى اليمين بالله 
تعالى » وأنه بناء على ذلك يعتير فيه مايعتير فيها 
من شرائط وأقسام وأحكام . 


ووومووو موه ووووو وفوف ووو عم نأفاو فقوم ةوفه مومع قفومو وهو ووو وقوواموقووواموةووةومثمة 


وليس لبقية التعليقات هذه الصفة. فهي 
تخالف اليمين بالله تعالى في أمور: 

الأمر الأول : أنها تعتبر من قبي ل الحلف 
بغير الله » فينطبق عليه حديث النبي عن الحلف 
بغير الله » بخلاف تعليق الكفر فقد قرر الحنفية أنه 
كناية عن اليمين بالله تعالى » فلا يكون منهيا عنه 
لذاته» لكنهم قرروا أيضا أن يمين الطلاق والعتاق 
إذا كانت للاستيثاق جازت على الأصح كا تقدم . 

الأمر الثاني : أنها لا تنقسم عند الحنفية والمالكية 
إلى غموس ولغو ومنعقدة» بل تعتبر كلها منعقدة. 
سواء أقصد بها تأكيد خبر أم تأكيد حث أومنع» 
فمن حلف بالطلاق ونحوه كاذبا متعمدا وقبع 
طلاقه. وكذا من كان معتقدا أنه صادق وكان مخطثا 
في اعتقاده(" لأن الطلاق والعتق والتزام القربة 
يستوي فيها الهزل والجد. لحديث: وثلاث جَدَمُنٌ 
جد وهزهن جد : النكاح والطلاق والرجعةٌ» . ٠"‏ 
ويقاس بالطلاق:العتاق والتزام القربة فإذا كان 
هزل هذه الشلاثة جداء فالكذب في الحلف بها 
يكون جدا أيضاء وكان القياس أن تكون اليمين 
بالله تعالى كذلك. لأن هزها جد أيصا ى) سبق »› 
لكن لم يلحق فيها الغموس واللغو با مزل لأدلة 
أخرجتهما . 

الأمر الشالث: أن هذه التعليقات يقع جزاؤها 
عند الجمهور بوقوع الشرط» فتعليق الطلاق يقع به 
الطلاق عند تحقق ماعلق عليه. وكذا تعليق 
العتاق, وأما تعليق التزام القربة فيخير الحالف به 


م817٠‎ /١ البدائع 7/ 8. وبلغة السالك‎ )١( 
حديث : « ثلاث جدهن جد. . . » سبق نتخريجه. (ف هه)‎ )۲( 


مت ا 
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بين ما التزمه وبين كفارة اليمين» وهناك أقوال غير 
ذلك سبق بيانها. 


عت ا عليه : 
۷ - يرى الحنفية أن الحلف بغير الله تعالى لا 
يجوز" ويدخل في ذلك عندهم الإقسام بغير الله 
تعالى» نحو«وأبي»» کا يدخل الحلف بالطلاق 
ونحوه من التعليقات». لكنهم استشوا من ذلك 
تعليق الكفرء فقد جعلوه كناية عن اليمين بأل 
تعالى كما تقدم» واستثنوا أيضا تعليق الطلاق 
والعتاق بقصد الاستيثاق» فأجازوه لشدة الحاجة 
إليه خصوصا في زماننا هذاء "“ کا تقدم . 

وصرح الحنابلة بكراهة الحلف بالطلاق 
والعتاق»" ولمعرفة باقي المذاهب في ذلك يرجع 
إليها في مواضع هذه التصرفات من كتب الفقه . 


حكم البر والحنث فيه : 
۸ - إذا قصد بشيء من هذه التعليقات تأكيد 
خير. وكان صادقا في الواقع › لم يتصورفيها حنث» 
لأنها مبر ورة حين النطق بهاء وليس للبر فيها حكم 
سوى حكم الإقدام عليها. 

وإن كان كاذبا في الواقع لم يتصورفيها برء لأن 


)١(‏ عبر صاحب البدائيع بكلمة «معصية» وعبر ابن عابدين بكلمة 
«محظور» (البدائع 8/7. وابن عابدين "/ 40 ) والظاهر أن 
المقصود الكراهة التحريمية . 

(۲) المقصود : زمان المؤلفين. ولعل هذه الحاجة قد زالت في زمان 
كتابة هذا الموضوع بالموسوعة. فقد شاع رأي ابن تيمية بعدم 


وقوع الطلاق الذي يقصد به اليمين. 
(۴) مطالب أولي النبى */ 54 
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الحنث مقارن لتمام الإتيان مها وليس له حكم 
سوى حكم الإقدام عليها. 

وإن قصد بشيء منها تأكيد الحث أوالمنع. 
فحكم البر والحنث فيها هوحكم الحنث والبر في 
اليمين بالله تعالى المنعقدة» فيختلف باختلاف 
المحلوف عليه وما يؤدي إليه» وقد سبق بيانه وبيان 
الاختلاف فيه » كما سبق حكم الإبرار إن كان حلفا 
على آلف 


مايترتب على الحنث فيه : 

4 -يرى الجمهور أن الحنث في هذه التعليقات 
القربة» فإنه عند الحنث بتحقق الشرط يتخير 
الحالف بين ما التزمه وبين كفارة اليمين. 


انحلال اليمين : 

اليمين إما مؤكدة للخبر الماضي أوالحاضر أو 
المستقبل» وإما مؤكدة للحث أو المنع . 
٠١‏ _ فالمؤكدة للخبر : إن كان ماضيا أوحاضرا 
فهي منحلة من حين النطق بهاء سواء أكانت 
صادقة أم غموسا أم لغواء لأن البر والحنث والإلغاء 
يقتضي كل منها انحلال اليمين. 

وإن كان مستقبلا صدقا يقينا فهي منحلة أيضا 
من حين النطق بهاء نحو: والله لأموتن. أو ليبعثن 
الله الخلائق. لأخمابارة من حين النطق بهاء ولا 
يتوقف برها على حصول الموت والبعث . 

وإن كان مستقبلا كذبا عمداء كقول القائل : 
والله لأشربن ماء هذا الكوزء وهويعلم أنه لا ماء 
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فيه» فهي غموس . وقد سبق الخلاف في انعقادها : 
فمن قال بانعقادها يقول: إن الحنث قارن الانعقاد 
فوجبت الكفارة وانحلت» ومن قال بعدم انعقادها 
قال: إنها لا حاجة بها إلى الانحلال كا يخفى . 

وإن كان مستقبلا كذبا خطأ. بأن كان الجالف 
يعتقده صدقاء فحكمها عند الشافعية وابن تيمية 
حكم اللغو فهي منحلة من حين انعقادها. أو 
غير منعقدة أصلاء وعند غيرهم حكمها حكم 
اليمين على الحث والمنع وسيأتي قريبا. 


١‏ والمؤكدة للحث أو المنع تنحل بأمور: 

الأول: السردة ‏ والعياذ بالله تعالى ‏ وهي محل 
اليمين بالله تعالى ومافي معناها من تحريم الحلال 
وتعليق الكفر بقصد اليمينء وإنما ذلك عند الحنفية 
والمالكية» فإنهم يشترطون في بقاء انعقاد اليمين 
الإسلام» كما يشترطونه في أصل الانعقاد. فالردة 
عندهم تبطل الانعقاد» سواء أكانت قبل الحنث أم 
بعده» ولا يرجع الانعقاد بالرجوع إلى الإسلام . 

الالء اذ كر الاس اء اة بشرائظهة 
المتقدمة. فمن حلف ولم يخطر بباله الاستثناء 
انعقدت يمينه» فإذا وصل بها الاستثناء انحلت» 
وهذا مذهب الحنفية والمالكية. وخالف الشافعية 
والحنابلة فقالوا: لابد من قصد الاستثناء قبل فراغ 
اليمين. ثم وصل الاستثناء به» ففي هذه ا حالة 
يكون الاستثناء مانعا من انعقاد اليمين. 

الشالث: فوات المحل في اليمين على الإثبات 
المؤقت. نحو: والله لأشربن ماء هذا الكوز اليوم . 
فإذا صبه الحالف أوغيره انحلت اليمين عند 
الحنفية » لأن البر لا يجب إلا آخر اليوم ‏ أي الوقت 
المتصل بغروب الشمس - وفي هذا الوقت لا يمكنه 


البر» لحصول الفراغ من الماء قبله» فلا يحنث. 
وبهذا يعلم انحلال يمينه من حين فراغ الكوز. 

وغير الحنفية يرون أن فوات المحل إذا كان بغير 
اختيار الحالف وقبل تمكنه من البر يحل يمينه» كما لو 
انصب الكوز عقب اليمين من غير اختياره. أو 
أخذه إنسان فشربه ولم يتمكن من أخذه منه . 

الرابع : البر في اليمين. بأن يفعل كل ما حلف 
على فعله. أويستمر على ترك كل ما حلف على 
تركه . 

الخامس : الحنث» فإن اليمين إذا انعقدت» 
ثم حصل الحنث بوقوع ما حلف على نفيه. أو 
باليأس من وقوع ما حلف على ثبوته» فهذا الحنث 
سل به اليمين. 

السادس : العزم على الحنث في اليمين على 
الإثبات المطلق. وهذا عند المالكية. فلوقال: والله 
لأتزوجن. ثم عزم على عدم الزواج طول حياته» 
فمن حين العزم تنحل اليمين» ويعتبر حانثا. 
وتجب عليه الكفارة» ولو رجع عن عزمه لم ترجع 
ا 
السابع : البينونة في الحلف بالطلاق» فمن قال 
لامرأته: إن فعلت كذا فأنت طالق» ثم بانت منه 
بخلع أوبانقضاء العدة في طلاق رجعي . أو بإكال 
الطلاق ثلاثاء أو بغير ذلك ثم عادت إليه بنكاح: 
جديد لم يعد التعليق لانحلاله بالبينونة . 


جامع الأيهان 
الأمور التي تراعى في ألفاظ الأيان : 
7 -معلوم أن اللفظ الذي يأتي به الحالف 
يشتمل على أفعال وأسماء وحروف لما معان لغوية 


٠١١ - ٠١۴ أيمان‎ 


أوعرفية » وأنها تارة تكون مقيدة بقيود لفظية » وتارة 
تقوم القرائن على تقييدهاء وقد يقصد الحالف 
معنى يحتمله لفظه أولا بحتمله» وكل هذا يختلف 
البر والحنث تبعا لاختلافه . 

وقد اختلف الفقهاء فيما تجب مراعاته عند 
اختلاف اللغة والعرف والنية والسياق وغير ذلك . 

وفيم)| يلي بيان القواعد التي تتبع مرتبة مع بيان 
اختلاف المذاهب فيها. 


القاعدة الأولى : مراعاة نية المستحلف : 
١61‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ي 
أنه قال: «يمينك على مايصدقك عليه 
صاحبك»' والمعنى يمينك التى تحلفهاء محمولة 
على المعنى الذي لونويته. وكنت صادقاء لاعتقد 
خصمك أنك صادق فيهاء وهوالمعنى الذي يخطر 
بباله حين استخلافة إياك» وهوفي الغالب يكون 
متفقا مع ظاهر اللفظ. ومقتضي هذا أن التورية 
بين يدي المستحلف لا تنفع الحالف. بل تكون 
وهذا متفق عليه بين أكثر الفقهاء» غير أن لهم 
تفصيلات وشرائط بيانها فيهايلٍ : 
4 -مذهب الحنفية : حكى الكرخى أن 
لقعب كوق ان بالق هان غل يه الاقف إن 
كان مظلوماء فإن كان ظالما فعلى نية المستحلف» 
لكن فرق القدوري بين اليمين على الماضي وعلى 


)١(‏ حديث : « يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك . . . » أخرجه 
مسلم (۴/ 1774) ط عيسى الحلبي» والترمذي (۳/ )٦۳٩‏ ط 
مصطفى الحلبي » وابن ماجة )185/١(‏ ط عيسى الحلبي (ر: 
فيض القدير 5/ 4514) 


المستقبل. فقال: إذا كانت اليمين على ماض 
ففيها التفصيل السابق, لأن المؤاخذة عليها إن 
كانت كاذبة إنم| هي بالإثم. كالمظلوم إذا نوى بها 
مايخرجها عن الكذب» صحت نيته فلم يأثم» لأنه 
لم يظلم بها أحداء بخلاف الظالم إذا نوى بيمينه 
مابخرجها عن الكذب فإن نيته باطلة. وتكون يمينه 
على نية المستحلف فتكون كاذبة ظاهرا وباطناء 
ويأئم لأنه ظلم بها غيره. 


وإذا كانت على مستقبل فهي على نية الحالف 
من غير تفصيل » لأنها حينئذ عقد. والعقد على 
َة العاقد .27 

واليمين بالطلاق ونحوه تعتبر فيها نية الحالف, 
ظالما كان أومظلوماء إذا لم ينوخلاف الظاهرء فلا 
تطلق زوجته لا قضاء ولا ديانة » لكنه يأثم ‏ إن كان 
ظالماإثم الغموس. فلونوى خلاف الظاهر- كا 
لونوى الطلاق عن وثاق ‏ اعتبرت نيته ديانة 
لا قضاءء فيحكم القاضي عليه بوقوع الطلاق 
سواء أكان ظالما أم مظلوما. 

وقال الخصاف: تعتبر نيته قضاء إن كان 
مظلوما ؛ ° 
٠‏ _مذهب المالكية : اختلف المالكية في هذه 
المسألة؛ فقال سحنون وأصبغ وابن المواز: إن 
اليمين على نية المستحلف . 

وقال ابن القاسم إنها على نية الحالف» فينفعه 
الاستثناء. فلا تلزمه كفارة» ولكن يحرم ذلك عليه 


)١(‏ البدائع ۳/ ۲١‏ ال 
وقد يقال: إن اليمين على المستقبل يتصور فيها أن يكون 
الحالف ظالما ومظلوما فلم لم يفصل فيها. 
(۲) حاشية ابن عابدين على الدر المختار ۳/ 44 


805" سه 


٠٠١۹ - ١65 أيمان‎ 


ا ل الح 00000 


من حيث أنه منع حق غيره» وهذا الذي قاله ابن 
القاسم خلاف المشهور. ثم إن القائلين بأنهبا على 
نية المستحلف اختلفوا في كونها على نية المحلوف له 
عند عدم استحلافه» فذهب خليل إلى أنها لا 
تكون على نيته» وذهب الصاوي في حاشيته على 
الشرح الصغير إلى أنها تكون على نيته» وسبق في 
شرائط صحة الاستثناء بيان موضع تكون فيه 
اليمين على نية المستحلف أو المحلوف له عندهم . 
5 مذهب الشافعية : اليمين تكون على نية 
المستحلف بشرائط : 


الشريطة الأولى : أن يكون المستحلف ممن 
يصح أداء الشهادة عنده كالقاضي والمحكم 
الحالف» وألحق ابن عبدالسلام الخصم بالقاضي » 
عملا بحديث: «يمينك على مايُصَدّقك عليه 
صاحبك»“ أي خصمك. 

الشريطة الثانية : أن يستحلفه القاضي ونحوه 
بطلب من الخصم. فإن استحلفه بلا طلب منه 
كانت اليمين على نية الخالف. 

الشريطة الثالثة : ألا يكون الحالف محقا فيا نواه 
على خلاف نية المستحلف» فإن ادعى زيد أن 
عمرا أخذ من ماله كذا بغير إذنه وسأل رده وكان 
عمروقد أخذه من دين له عليه فأجاب بنفي 
الاستحقاق» فقال زيد للقاضي : حلفه أنه لم يأخذ 
من مالي شيا بغير إذني» وكان القاضي يرى إجابته 
لذلك» فيجوز لعمروأن يحلف أنه لم يأخذ شيئا من 


.)١87 حديث: «يمينك . . .» تقدم تخريجه (ر: ف‎ )١( 


وووفمومووويوو رويد رمرم لوو ولو نوم مد ورم م وفعوويويونفوفوقونةففعوممومي يللم رومثوثقية 


ماله بغير إذنه» وينوي أنه لم يأخذه بغير 
استحقاق. فيمينه في هذه الحالة تكون على نيته 
المقيدة» لا على نية القاضي المطلقة. ولا يأثم 
بذلك . 
الشريطة الرابعة : أن يكون الاستحلاف بالله 
تعالى لا بالطلاق ونحوه. لكن إذا كان المستحلف 
يرى جواز التحليف بالطلاق كالحنفي» كانت 
اليمين على نيته لا على نية الحالف . ^ 
۷ _مذهب الحنابلة : يرجع في اليمين إلى نية 
الحالف فهى مبناها ابتداءء إلا إذا كان الحالف 
ظالماء ويستحلفه لحق عليه فهذا ينصرف يميئه 
إلى ظاهر اللفظ الذي عناه المستحلف . ”) 
القاعدة الثانية : مراعاة نية الحالف : 

إذا لى يكن مستحلف أصلاء أوكان مستحلف 
ولكن عدمت شريطة من الشرائط التي يتوقف 
عليها الرجوع إلى نية المستحلف» روعيت نية 
الحالف التي يحتملها اللفظ. وفيايلي بيان أقوال 
الفقهاء في ذلك : 
۸ - مذهب الحنفية : الأصل عندهم أن الكلام 
ينصرف إلى العرف إذا لم يكن للحالف نية. فإن 
كانت له نية شىء واللفظ يحتمله انعقدت اليمين 
باعتباره» فمن حلف لا يدخل بيتا فدخل المسجد 
لا يحنث إذا لم ينوه لأن المسجد لا يعتبر في العرف 
بيتاء وإن کان الله في كتابه قد سماه بیتا . ٩‏ 
4 مذهب المالكية : إن لم تجب مراعاة نية 
المستحلف وجبت مراعاة نية الحالف. فهي 


4٠ 7- ٤١١/٤ أسنى المطالب‎ )١( 


(۲) مطالب اولي النبى 1/8/5 
(۳) فتح القدير 4/ ٠٠١‏ 


۳۰۷ 


۱۹۰ 1١64 أبمان‎ 


ومولعمبورلوور لعو لم لمر ومورب مفرلم ملع نوعب مبربع رلور م متم ء رالا ممم لء ا و مب ممم ممم مين 


تخصص العام وتقيد المطلق وتبين المجمل. ثم إن 
النية المخصصة والمقيدة ها ثلاثة أحوال: ' 

الحالة الأولى : أن تكون مساوية لظاهر اللفظ. 
بأن يحتمل اللفظ إرادتها وعدم إرادتها على السواء 
بلا ترجيح لأحدهما على الآخر. كحلفه لزوجته : 
إن تزوج في حياتها فالتي يتزوجها طالق أو فعليه 
المشي إلى مكة. فتزوج بعد طلاقهاء وقال: كنت 
نويت أني إن تزوجت عليها في حياتها وهي في 
عصمتي» وهي الآن ليست في عصمتي . 

ففي هذه الحالة يصدق في اليمين بالله تعالى أو 
الطلاق أو التزام قربة في كل من الفتوى والقضاء . 

ومن ذلك مالو حلف : لايأكل لحماء فأكل لحم 
طيرء وقال: كنت أردت لحم غير الطيرء فإنه 
يصدق مطلقا أيضا. ' 

الحالة الشانية: أن تكون نيته مقاربة لظاهر 
اللفظ» وإن كان أرجح منہا» كحلفه لا يأكل لما أو 
سمنا إذا ادعى أنه نوى لحم البقروسمن الضأن» 
فأكل لحم الضأن وسمن البقر» ففي هذه الحالة 
يصدق في حلفه بالله » وبتعليق القربة ماعدا 
الطلاق. إذا رفع أمره للقاضي وأقيمت عليه 
البينة» فإنه يحكم بالطلاق. ومثل البينة الإقرار. 

ويقبل منه ما ادعاه في الفتوى مطلقاء فلا يعد 
حانثا في جميع أيمانه . 

ومن ذلك مال وحلف: لا يكلم فلانا فكلمه» 
وقال: إني كنت نويت ألا أكلمه شهرا أو ألا أكلمه 
في المسجدء, وقد كلمته بعد شهرأوفي غير 
المسجد. فيقبل في الفتوى مطلقاء ويقبل في 
القضاء في غير الحلف بالطلاق . 

وكذلك لوحلف: ألا يبيعه أو ألا يضربه» ثم 


وعم ووو امامو اوقفاو مماءا وا هاف وا واقاة وعهاء منه6 6 و وهو هو معو ووو مو ممة مث وثوثمهمو6مثمه؟ه. 


وكل إنسانا في بيعه أو أمره بضربه» وقال: إني كنت 
أردت الامتناع عن تكليمه وضربه بنفسي . 

الحالة الشالشة: أن تكون نيته بعيدة عن ظاهر 
اللفظ. كقوله : إن دخلت دار فلان فزوجتي طالق , 
إذا ادعى أنه أراد زوجته الميتة» ثم دخل الدار 
استنادا إلى هذه النية لم يقيل منه ما ادعاه لا في 
القضاء ولا في الفتوى. إلا إذا كانت هناك قرينة 
دالة على هذه الدعوى. 27 
_-٠١‏ مذهب الشافعية: في أسنى المطالب: من 
حلف على شيغ ولم يتعلق به حق ادمي. فقال: 
أردت مندة شهر فقط ونحوه ما يخصص اليمين قبل 
منه ظاهرا وباطناء لأنه أمين في حقوق الله تعالى لا 
في حق امي كطلاق وإيلاء» فلا يقبل قوله ظاهرا 
ويدين فيما بينه وبين الله تعالی » أوحلف: لا يكلم 
احا وقال: أردت زيدا مثلا لم يحنث بغيره عملا 
بنيته . 

ثم اللفظ الخاص لا يعمم بالنية» مثل أن يمن 
عليه رجل بها نال منه» فحلف لا یشرب له ماء من 
عطش لم يحنث بغيره» من طعام وثياب وماء من 
غير عطش وغيرهاء وإن نواه وكانت المنازعة بينه| 
تقتضي مانواه» لانعقاد اليمين على الماء من عطش 
خاصة» وإنما تؤثر النية إذا احتمل اللفظ مانوى 
بجهة يتجوز بها. 

وقد يصرف اللفظ إلى المجاز بائنية » كلا أدخل 
دارزيد. ونوى مسكنه دون ملکه» فيقبل في غير 
حق آدمي ‏ كأن حلف بالله لا في حق أدمي » كأن 
حلف بطلاق 9) 


١41 - 178/1 الدسوقي‎ )١( 


(۲) أسنى المطالب ٠٠۳/٤‏ 


4ل 


أييان 151 ۱۹۳ 


وهههةهووووووووووورونوونونووونونونورونو نمؤمو نوو ووفف وو و فونم فو نممو ونم موفففوة قث اروء 


١‏ -مذهب الحنابلة : إن لم يكن مستحلف, أو 
كان مستحلف ولم يكن الحالف ظلما رجع إلى نيته 
هو سواء أكان مظلوما أم لا وإنما يرجع إلى نيته 
إن احتملها لفظه. كأن ينوي بالسقف والبناء 
السماء » وبالفراش والبساط الأرض. وباللباس 
الليل. وبالأخوة أخوة الاسلام . 

ثم إن كان الاحتمال بعيدالم يقبل قضاء. وإنما 
يقبل ديانة» وإن كان قريبا أو متوسطا قبل قضاء 
وديانة . 

فإن لم يحتمل أصلا لم تنصرف يمينه إليه» بل 
تنصرف إلى ظاهر اللفظ. وذلك كأن يقول: والله 
لااكل. وينوى عدم القيام دون عدم الأكل . 

ومن أمثلة النية المحتملة احتالا قريبا: مالونوى 
التخصيص. كأن يحلف : لا يدخل دارزيد. 
وينوي تخصيص ذلك باليوم. فيقبل منه حكماء فلا 
يحنث بالدخول في يوم آخر» ولو كان حلفه 
بالطلاق . ° 


القاعدة الثالثة : مراعاة قريئة الفور أو البساط. 
أو السبيت: 

إذا عدمت نية المستحلف المحق ونية الخالف» 
ؤكانت اليمين عامة أومطلقة في الظاهر. لكن كان 
سببها الذي أثارها خاصا أومقيدا كان ذلك مقتضيا 
تخصيص اليمين أو تقييدها. 

وهذا السبب يسمى عند المالكية بساط اليمين» 
وعند الحنابلة السبب المهيج لليمين» ويعبر الحنفية 
عن هذه اليمين بيمين الفور. وفيما يلي أقوال 
الفقهاء في ذلك : 


۳۸۰ - 7"/8/5 مطالب اولي النہی‎ )١( 


7 - فمذهب الحنفية : إذا لم يكن المحلوف عليه 
مقيدا نصا» ولكن دلت الحال على تقييده بشيء. 
فإن ذلك القيد يراعي في اليمين استحسانا عند 
أبي حنيفة » وهو الراجح . 

مثال ذلك : أن تخرج اليمين جوابا لكلام مقيد. 


أوبناء على أمرمقيد, ولكن الحالف لا يذكرني 


يمينه هذا القيد نصاء كا لوقال إنسان : تعال تغد 
معي . فقال: والله لا أتغدى. فلم يتغد معه. ثم 
رجع إلى منزله فتغدى, فإنه لا يحنث لأنه كلامه 
خرج جوابا للطلب» فينصرف إلى المطلوب» وهو 
الغداء المدعوإليه. فكأنه قال: والله لا أتغدى 
الغداء الذي دعوتني إليه . 


وقال زفر: يحنث. لأنه منع نفسه عن التغدي 
عاما. فلوصرف لبعض دون بعض كان ذلك 
تخصيصا بغير مخصص. وذا هو القياس  )١‏ 
۴ - مذهب المالكية: إن لم يوجد مستحلف ذو 
حق» ولم يكن للحالف نية صريحة . أوكان له نية 
صريحة ولكنه لم يضبطهاء. روعي بساط يمينه في 
التعميم والتخصيص والتقييد» والبساط هوالسبب 
الحامل على اليمين» ومثله كل سياق وإن لم يكن 
سبباء ويعتبر البساط قرينة على النية وإن لم تكن 
صريحة ولا منضبطة» وعلامته صحة تقييد اليمين 
بقوله مادام هذا الشيء موجودا . 

ومن أمثلته : مالوحلف لا يشتري لاء أو للا 
يبيع في السوق» إذا كان الحامل على الحلف زحمة 
أووجود ظالم» فيمينه تقيد بذلك» فلا يحنث بشراء 


اللحم ولا بالبيع في السوق إذا انتفت الزحمة 


٠۳/۳ البدائع‎ )١( 


04 ب 


أيهان 116-۶4 


ووووووووواو ةو ووووونووءءمومويو مر رونو و مقو م نوج مم وثمثعمثووم م ممم مم لدم ممم ووو نم65 


والظالم. سواء أكان حلفه بالله أم بتعليق الطلاق 
ونحوه» ويستوى في ذلك القضاء والفتياء لكن 
لابد في القضاء من إقامة بينة على وجود البساط . 

ومن الأمثلة أيضا: مالوكان خادم المسجد 
يؤذيه. فحلف لا يدخله. فان معناه أنه لا يدخله 
مادام هذا الخادم فيه. وكذا لوكان فاسق بمكان 
فقال إنسان لزوجته : إن دخلت هذا المكان فأنت 
طالق. وكان وجود هذا الفاسق الحامل على 
الحلف. فإن الحلف يقيد بوجودده. فإن زال 
فدخلت امرأته المكان لم تطلق . 


ومن ذلك : مالومنّ إنسان على آخر.ء فحلف 
لا يأكل له طعاماء فإنه يقتضي ألا ينتفع منه بشيء 
فيه المنة. سواء أكان طعاما أم كسوة أوغيرهماء 
فهذا تعميم لليمين بالبساط . 


فإن لم يكن السبب الحامل على اليمين داعيا 
إلى تخالفة الظاهرلم يكن بساطاء كا لوحلف 
E‏ 1 لا يكلم فلانا أولا يدخل داره. وكان 
السبب في ذلك أنه شتمه أوتشاجرمعه» فهذا 
السبب لا يدعوإلى خالفة الظاهرء وهوالامتناع 
من التكليم ومن دخول الدار أبدا. 9) 


4 - مذهب الشافعية : يتضح من الاطلاع على 
كتب المذهب الشافعي أن المعتبر ‏ بعد نية 
المستحلف ونية الحالف ‏ هوظاهر اللفظ. بقطع 
النظر عن السبب الحامل على اليمينء فلوكانت 
اليمين عامة أومطلقة في الظاهر ‏ لكن كان سببها 


)١(‏ الشرح الصغير بحاشية الصاوي /١‏ 777 741, والشرح 
الكبير بحاشية الدسوقي ۲/ ۱۳۸ - ١41‏ 


الذي أثارها خاصا أومقيدا- ل يكن ذلك مقتضيا 
تخصيص اليمين أو تقييدها عندهم . 
٥‏ مذهب الحنابلة : إن لم يوجد مستحلف ذو 
حق. ولإ ينو احالف مايوافق ظاهر اللفظ أو 
بخصصه. أويكون اللفظ مجازا فيه» رجع إلى 
السبب المهيج لليمين لأنه يدل على النية» وإن كان 
القائل غافلا عنباء فمن حلف : ليقضين زيدا حقه 
غدا فقضاه قبله لم يحنث. إذا كان سبب يمينه أمرا 
يدع و إلى التعجيل وقطع المطل. وإنما يحنث 
بالتأخير عن غد فإن كان السبب مانعا من 
التعجيل حاملا على التأخير إلى غد فقضاه قبل 
حنث» وني هذه الصورة لا يحنث بالتأخير عن 
غد فإن لم يكن سبب يدعوإلى التعجيل أو 
التأاحير حنث به عند الاطلاق عن النيةء وأما إذا 
نوى التعجيل أو التأخير فإنه يعمل بنيته کا تقدم » 
فعند نية التعجيل يحنث بالتأخير دون التقديم. 
وعند التأخير يكون الحكم عكس ذلك . 

ومن حلف على شىء لا يبيعه إلا بيائة. وكان 
الحامل له على الحلف عدم رضاه بأقل من مائةء 
حنث ببيعه بأقل منهاء ولم يحنث ببيعه بأكثر إلا إذا 
كان قد نوى المائة بعينها لا أكثر ولا أقل . 

ومن حلف لا يبيعه بهائة» وكان الحامل له على 
الحلف أنه يستقل المائة. حنث ببيعه بهاء وكذا 
يحنث ببيعه بأقل منها مالم ينوتعين المائة. ولا يحنث 
ببيعه بأكثر من المائة مالم ينو تعينها . 

ومن دعى لغداء. فحلف لا يتغعدى. لم يحنث 
بغداء اخر عند الإطلاق. لأن السبب الحامل على 
الحلف هوعدم إرادته لهذا الغداء المعين» وإنما 
يحنث بالغداء الآخر إذا نوى العموم, فإن النية 
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الموافقة للظاهرتقدم على السبب المخصص كا 
علم ما مر. 

ومن حلف لا يشرب لفلان ماء من عطش› 
وكان السبب عدم رضاه بمنته» حنث بأكل خبزه 
واستعارة دابته» وما ماثل ذلك من كل مافيه منة 
تزيد على شرب الماء من العطش» بخلاف ما هو 
أقل منة من شرب الماء كقعوده في ضوء ناره» وهذا 
كله عند الإطلاق عن النية» فإن نوى ظاهر اللفظ 
عمل به. 

ومن حلف لا يدخل بلداء وكان السبب ظلما 
راه فيهاء أوحلف لا رأى منكرا إلا رفعه إلى 
الوالي» وكان السبب طلب الوالي ذلك منهء ثم زال 
الظلم في الال الأول» وعزل الوالي في المشال 
الثاني لم يحنث بدخول البلد بعد زوال الظلم. ولا 
بترك رفع المنكر إلى الوالي بعد عزله» فإن عاد 
الظلم أوعاد الوالي للحكم حنث بمخالفة 
ما حلف عليه ويستوي في هذا الحكم مال وأطلق 
الحالف لفظه عن النية» وما لونوى التقييد بدوام 
الوصف الحامل على اليمين. 
5 هذا وإذا تعارضت النية والسبب» وكان 
أحدهما موافقا لظاهر اللفظ. والثاني أعم منه عمل 
بالموافق» فمن حلف لا يأوي مع امرأته بدارفلان 
ناويا جفاءها» وكان السبب الحامل على اليمين هو 
عدم ملاءمة الدارعمل بالسبب» فلايحنث 
باجتاعه معها في دار أخرى» وإن كان ذلك الفا 
لنيته. فإن كان ناويا عدم الاجتماع معها في الدار 
بخصوصهاء وكان السبب الحامل على اليمين 
يدع وإلى الجفاء العام فالحكم كاسبق» عملا 
بالنية الموافقة للظاهر. وإن كان ذلك مخالفا 
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للسبب . فإن وجدت نية ولا سبب» أؤكان الس 
يدع وإلى الجفاء ولا نية. أواتفقامعافي الجفاء 
حنث بالاجتماع معها مطلقاء وإن اتفقافي 
تخصيص الدارلم يحنث بغيرها. () 
القاعدة الرابعة : مراعاة العرف الفعلي والقولي 
والشرعي والمعنى اللغوي : 
7 - من تصفح كتب المذاهب وجد عباراتها في 
هذا الموضوع تختلف . 

فالحنفية يذكرون مراعاة العرف فاللغة, ولا 
يقسمون العرف إلى فعلي وقولي وشرعي » ولعلهم 
اكتفوا بأن الكلمة إذا أطلقت لم تتنازعها أعراف 
مختلفة, لأنها قد يكون المشهور فيها هو الفعلى فقط 
أو القولي .فقط أو الشرعي فقطء. فلا حاجة 
لترتيبها. 

والمالكية ذكر بعضهم العرف الفعلي وقدمه على 
القولي» وأغفله بعضهم» ومنهم من قدم الشرعي 
على اللغوي» ومنهم من عكس . 

والشافعية لم يفصلوا في العرفكثم إنهم تارة 
يقدمون العرف على اللغةموتارة يعكسون. 

والحنابلة قدموا المعنى الشرعي » وأتبعوه بالعرفي 
فاللغوي » ولم يقسموا العرفي إلى فعلي وقولي. 
أ مذهب الحئفية : 
4 الأصل في الألفاظ التي يأت بها الخالف أن 
يراعي فيها معنى المفردات في اللغة» وأن يراعي 
المعنى الستركيبي من عموم وخصوص وإطلاق 


وتقييد بالوقت أو بغيره من القيود. ومعاني الحروف 
التي فيها كالواو والفاء وثم وأو. 
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وإنما يراعى المعنى اللغوي إذا لم يكن كلام 
الناس بخلافه. فإن كان كلام الناس بخلافه 
وجب حمل اللفظ على ما تعارفه الناس» فيكون 

ومن أدلة تقديم المعنى العرفي على اللغوي 
الأصلي ماروي أن رجلا جاء إلى ابن عباس 
رضي الله عنهماء وقال: إن صاحبا لنا مات وأوصى 
ببدنة» أفتجزي عنه البقرة؟ فقال: «ممن 
صاحبکم؟) فقال من بني رباح» فقال: «متى 
اقتنث بنو رباح البقر؟ إنها البقر للأردء وذهب وهم 
صاحبكم إلى الإبل»“ 

فهذا الأثر أصل أصيل في حمل الكلام المطلق 
على مايريده الناس» ولاشك أن إرادة الناس 
تذهب إلى المعنى العرفيء فيم له معنى لغوي 
ومعنى عر في» فالظاهر عند إطلاق اللفظ إرادة 
المعنى العرني, ولهذا لوقال الغريم لغريمه: والله 
لأجرنك في الشوك. لم يرد به حقيقته اللغوية عادة. 
وإنما يريد شدة المطل» فلا يحنث بعدم جره في 
الشوك» وإنها يحنث بإعطائه الدين من غير مماطلة . 


ولو حلف: ألا يجلس في سراج» فجاس في 
الشمس م يحنث,. وإن كان الله سبحانه وتعالى 
سماها سراجا في قوله: عل الشمس 
سراجا »7 وكذا لا يحنث من جلس على الأرض» 
وكان قد حلف ألا مجلس على بساط. وإن كان 
الله عز وجل سمي الأرض بساطافي قوله: 


(۱) يعني أنه لم يخطر ببال صاحبكم عند النطق ببذه الوصية إلا 
الإبل. 
(۲) سورة نوح ۱١/‏ 
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«واللة جَعَل لكم الأرض بسّاطا»” وكذامن 
حلف ألا يمس وتداء فمس جبلا لا يحنث. وإ 
سياه الله سبحانه وتدا في قوله: «والجبال 
وبادا“ وكذا من حلف لا يركب دابة فركب 
إنسانا لا يحنث. لأنه لا يسمى دابة في العرف» 
وإن كان يسمى دابة في اللغة. ° 

وهذا كله حيث لم يجعل اللفظ في العرف مجازا . 
عن معنى اخر» کا لوحلف: لا يضع قدمه في دار 
فلان» فإنه صارمجازا عن الدخول مطلقا» ففي 
هذا لا يعتبر اللفظ أصلاء حتى لووضع قدمه وم 
يدحل لا بحنث» لأن المعنى الأصلي والعرفي للفظ 
قد هجر» وصار المراد به معنى آخر» ومثله : لا أكل 
من هذه الشجرة ‏ وهي من الأشجار التي لا تشمروم 
تجر العادة بأكل شيء منها ‏ فهذه العبارة تنصرف 
إلى الانتفاع بثمنهاء فلا يحنث بتناول شيء منها 


ومضغه وابتلاعه . ©) 


ب ۔ مذهب المالكية : 

155 - إذا لم يومجد مستحلف ذوحق» ول ينو 
الحالف نية معتبرة» ولم يكن لليمين بساط دال على 
خالفة الظاهر, فالمعتمد اعتبار العرف الفعلي» كي 
لوحلف: لا يأكل خبزاء وكان آهل بلده لا يأكلون 


١9 / سورة نوح‎ )١( 

(۲) سورة اليا / ۷ 

(۳) فتح القدير ۳/ ٠٠١‏ 

.۷۴ /۳ حاشية ابن عابدين على الدر المختار‎ )٤( 

وقد ألف في هذا الموضوع رسالة سماها (رفع الانتقاض ودفع 

الاعتراض على قوهم الأيسمان مبنية على الألفاظ لا على 
الأغراض) وحث على مراجعتها لمن أراد الزيادة على التحقيق 
المذكور هنا . 
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إلا خبز القمح. فأكل القمح عندهم عرف فعلي. 
فهو مخصص للخبز الذي حلف على عدم أكلهء 
فلا يحنث بأكل خبز الذرة . 

فإن لم يكن عرف فعلي اعتبر العرف القولي. كا 
لوكان عرف قوم استعمال لفظ الدابة في الحهار 
وحده. ولفظ الشوب فيم| يلبس من جهة الرأس 
ويسلك في العنق. فحلف حالف منهم : ألا 
يشتري دابة أو ثوباء فلا يحنث بشراء فرس 
ولا عرامة . 

فإن لم يكن عرف فعل ولا قولي اعتبر العرف 
الشرعي . فمن حلف: لا يصلى في هذا الوفت. أو 
لا يصوم غداء أولا يتوضا الآن. أولا يتيمم حنث 
بالشرعي من ذلك دون اللغوي. فلا يحنث 
بالدعاء, ولا بالصلاة على النبي ككل مع أنهما 
يسميان صلاة في اللغة, ولا يحنث بالإمساك عن 
الطعام والشراب من غير نية. وإن كان يسمي 
صياما في اللغة. ولا بغسل اليدين إلى الرسغين» 
مع أنه يسمى وضوءا في اللغة. ولا بقصده إنسانا 
والذهاب إليه مع أنه يسمى تيمم في اللغة. 


فإن لم يوجد مايدل على مخالفة الظاهر اللغوي . 
من نية أوبساط أوعرف فعلى أوقولي أوشرعي » 
حملت اليمين على الظاهر اللغوي» فمن حلف لا 
يركب دابة أولا لبس توا وليسن لهانيةة ولا 
لأهل بلده عرف في دابة معينة أوثوب معين» حنث 
بركوبه التمساح ولبسه العمامة, لأن ذلك هو 
المدلول اللغوي .^ 





)١(‏ الشرح الصغير بحاشية الصاوي /١‏ ۳۳۷ ۰ والشرح 
الكبير بحاشية الدسوقي ٠٤١ ١75/17‏ 
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ج ‏ مذهب الشافعية : 

١‏ - الأصل عندهم أن يتبع المعنى اللغوي عند 
ظهوره وشموله» ثم يتبع العرف إذا كان مطرذا 
وكانت الحقيقة بعيدة, مثل لا أكل من هذه 
الشجرة؛ فإنه حمل على الثمرلا الورق» ولو 
حلف: لا يأكل الرأس. حمل على رءوس النعم. 
وهي البقر والإبل والغنم, لأنها هي المتعارفة» حتى 
إن اختص بعضها ببلد الحالف» بخلاف رأس 
الطير والحوت والظبي ونحوها فلا تحمل اليمين 
علي شيء منها إلا إذا جرت العادة ببيعها في بلد 
الحالف, لأنها لا تفهم من اللفظ عند إطلاقه . © 


د مذهب الحنابلة : 
١‏ -إن عدمت النية والسبب رجع في اليمين إلى 
ما تناوله الاسم شرعا فعرفا فلغة ء فاليمين على 
الصلاة والزكاة والصوم والحسج والعمرة والوضوء 
والبيع ونحوها من كل ماله معنى شرعي ومعنى 
لغوي تحمل على المعنى الشرعي عند الإطلاق» 
وحمل على الصحيح دون الفاسد. فيا عدا الحج 
والعمرة . 

ولوقيد حالف يمينه با لا يصح شرعاء كأن 
حلف لا يبيع الخمر. ففعل. حنث بصورة ذلك 
العقد الفاسد لتعذر الصحيح . 

ومن حلف على الراوية والظعينة والدابة ونحو 
ذلك. غا اشتهر مجازه حتى غلب على حقيقته» 
بحيث لا يعرفها أكثر الناس» فهذا حلف على 
أسماء ها معان عرفية وهي التي اشتهرت» ومعان 


لغوية وهي التي صارت كالمجهولة . فالراوية في 


۷۰ /۲ الوجيز‎ )١( 
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اللغة: اسم لما يستقي عليه من الحيوانات» 
واشتهرت في المزادة» وهي وعاء يحمل فيه الماء في 
الف ر كالقربة ونحوها. والظعينة في اللغة: اسم 
للناقة التي يظعن عليهاء ثم اشتهرت في المرأة في 
المودج . والدابة في اللغة اسملا دب ودرج » 
واشتهرت في ذوات الأربع من خيل وبغال وحمير. 
ويراعى في الحلف عليها المعنى العرفي لا اللغوي . 
ومن حلف: لا يأكل لیا أوشحم) أورأسا أو 
بيضا أو لبناءأوذكر نحوذلك من الأسماء اللغوية» 
وهي التي لم يغلب مجازها على حقيقتها. يراعى في 
يميئه المعنى اللغوي» فيحنت الحالف على ترك 
أكل اللحم بأكل سمك ولحم خنزير ونحوه. ولا 
بمرق اللحم» ولا بالمخ والشحم والكبد والكلية 
والمصران والطحال والقلب والألية والدماغ 
والقانصة والكارع ولحم الرأس واللسان, لأن 
مطلق اللحم لا يتناول شيئا من ذلك» فإن نوى 
الامتناع من تناول الدسم حنث بذلك كله . 


ونيحدث الحالف على ترك أكل الشحم بجميع 
الشحوم» حتى شحم الظهر والجنب والألية 
والسنام» لأن الشحم مايذوب من الحيوان بالنارء 
والكلية والقلب والقانصة ونحوها. 

والحالف على الامتناع من أكل الرءوس يحلنكث 
بجميع الروءس: رأس الطير ورأس الماك 
ورأس الجراد . 

والحالف على الامتناع من أكل البيض يحنث 
بكل بيض» حتى بيض السمك وال جراد . 

والحالف على الامتناع من أكل اللبن يحنث 
بكل مايسمى لبناء حتى لبن الظبية والآدمية, 
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وسواء أكان حليبا أم رائبا أم مجمداء ويحنث بالمحرّم 
كلبن الخنزيرة والأتان» ولا يحنث بأكل الزبد أو 
السمن أو الكشك أو فا أو الجبن أوالأقط 
ونحوه ما يعمل من اللبن ويختص باسم . '") 


إيمان 
التعريف : 


١‏ الإييمان مصدر «امن» . ودامن» أصله من الأمن 
ضد الخوف. 

يقال : آمن فلان العدويؤمنه إيماناء فهو 
مؤمن» ومن هنا يأتي الإيمان بمعنى : جعل 
الإنسان في مأمن ما يخاف . جاء في اللسان : قرىء 
في سورة براءة 9إنهم لا إيمانَ 294 من قا وسر 
الألف معناه : أغهم إن أجاروا وأمنوا المسلمين لم يفوا 
وغدرواء والايهان هنا: الإجارة . 

والغالب أن يكون الإيمان لغة بمعنى التصديق 
ضد التكذيب. © يقال: امن بالشيء إذا صدق 
به» وآمن لفلان إذا صدقه فيا يقول. ففي التنزيل 
«وماانت بِمُؤْمِنِ لنا ولو كنا صادقين4” وفيه 
«وإن ل تو منوا لي فامَزنُون 0 

والإيهان في الاصطلاح مختلف فيه : 





)١(‏ المصل والمصالة ما سال من الأقط إذا طبخ ثم عصر. والأقط هو 
اللبن المجفف. 

(۲) مطالب أولي النہی 784/5 ۳۹۰ 

(۳) سورة التوبة/ ٠١‏ 

)٤(‏ لسان العرب. وشرح العقمائد النسفية ص ٠١١‏ دار الطباعة 
العامرة باستانبول 7١11ه‏ 

(0) سورة يوسف/ ۱۷ 

(1) سورة الدخان/ 7١‏ 
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فقيل : هوتصديق الرسول ية فيه جاء به من 
عند الله » مع إظهار الخضوع والقبول لما أتى به . 
فهو اعتقاد بالحنان» وقول باللسان» وعمل 
بالأركان . 

والمراد بالاعتقاد: الإيمان بالله وملائکته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والقدر» على ماورد في حديث 
جبريل عليه السلام . 

والمراد بقول اللسان: النطق بالشهادتين . 

والمراد بالعمل بالجوارح : فعلها وكفها تبعا للأمر 
وألنبي . 
قال ابن حجر العسقلاني : هذا قول السلف. 
وهوأيضا قول المعتزلة, إلا أن المعتزلة جعلوا 
الأعمال شرطا في صحة الإيهان» والسلف جعلوها 
شرطا في كاله . 

وقيل : الإيمان هو: التصديق بالقلب واللسان 
فقط. وهوقول بعض الفقهاء بناء على أن هذا هو 
الوضع اللغوي للفظ (الإيان) وأن الأصل عدم 
النقل . وليست الأعمال عندهم داخلة في مسمى 
الإيمان . فإذا وجد لدى الإنسان الإيهان وجد 
كاملا وإن زال زال دفعة واحدة . 

أما على قول السلف المتقدم. فإن الإيمان 
درجات بحسب قوة التصديق لوضوح الأدلة وجودة 
الفهم. ويزيد الإيمان بالطاعات» وينقص 
بالمعاصى » ويتفاضل الناس فيه . 

واستشهد لهم بقول الله تعالى «فاما الذين آمَنُوا 
زاتمم إيمانا)"" وقول النبي بلا في حديث 
الشفاعة «يخرج من الناس من كان في قلبه مثقال 
حبةٍ من خردل, من إيهان» . 





١174 سورة التوبة/‎ )١( 
- ٤۷ , 45 /١( وانظر لما مضى من هذه المسألة : فتح الباري‎ )۲( 


Genesee nne neee och‏ نوو ةنر ب ررم ول وق مووي وو وو دوم وومم نم6556 


الفرق بين الإسلام والإيهان : 
۲ الإسلام لغة: الاستسلام» وشرعا: النطق 
بالشهادتين والعمل بالفرائض» فالإيهان أخص من 
الإسلام, إذيؤخذ في معنى الإيمان_مع النطق 
والعمل - التصديق» والاحسان أخص من 
الإيهان. فكل محسبن مؤمن» وكل مؤمن مسلم. 
ولاش 

قال الأزهري في تفسير قول الله تعالى : «إقالت 
الأعرابُ آمناء قل: لم تُؤْمنواء ولكن قولوا: 
سانا ولا يدخل الإيهان في قلو بكم چ قال: 
الإسلام إظهار الخضوع والقبول لم أتى به النبي 
َة وبه يحقن الدم . فإن كان مع ذلك الإظهار 
اعتقاد وتصديق بالقلب فذلك هو الإيهان» الذي 
يقال للموصوف به هومؤمن مسلم . 

فأمامن أظهر قبول الشريعة واستسلم » لدفع 
المكروهء فهوفي الظاهر مسلم» وباطنه غير 
مصدق» فذلك الذي يقول: أسلمت. وحكمه في 
الظاهر حكم المسليين. © 

وفي العقائد النسفية وشرحهاأن الإيمان 
والاسلام شيء واحد» أو أن أحدهما لا يُنفك عن 
الآخر. © 


= ١۷ط‏ السلفية), وكتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام 


(ص ٠٠٤‏ ۷۲ ط المطبعة العمومية, بدمشق) مع كتاب الإيمان 
لابن أبي شيبة. وكتاب الإيمان لابن تيمية (ص »)۲٠۰ - 174١‏ 
وشرح العقائد النسفية (ص ٠١١‏ ومابعدها) . 
وحديث : « يخرج من النار من كان . . . » أخرجه البخاري 

ضمن حديث الشفاعة (الفتح ۳/ 47/7 41/4 ط السلفية). 
ومسلم /٤(‏ ۱۸۳۱ ط الحلبي) 

١4 سورة الحجرات/‎ )١( 

(۲) لسان العرب مادة «أمن» 

(۳) شرح العقائد النسفية ص ١١١‏ 


۳0 


00000000070 


ويرى بعض العلماء أن الايهان والإسلام إذا أفرد 
أحدهما دخل فيه الآخر» ودل بانفراده على ما يدل 
عليه الآخر بانفراده. وإن قرن بينهما تغايرا» على 
وزان ماقالوة في (الفقير) و(المسكين)”") 


الحكم الأ جمالي . 

۳ - الإيهان واجب» بل هوأعظم الفرائض . ولا 
يعتبر التصديق إلا مع التلفظ بالشهادتين من 
القادر. "© والامتناع من التلفظ ‏ مع القدرة عليه 


مناف للاذعان . 
وقد اختلف في جواز التقليد ف الآيهان» على 
0 


- تعالى وت ل صاححامن ذكرأوالى 
وهو مؤمن فَلْنْحبينه حياة طيبة ولنَجرِينهُمْ 
أجرهم بأحسن ماكانوا يعملون ي() ب 
«والذين كفروا أعاهم كسّراب بِقِيعَةٍ يحسَبه 
الظيانٌ ماء حتى إذا جاءه م يجذه شیا(“ ونحوهها 
من الآيات . 

أما صحة الأعمال ظاهرا وجريان الأحكام 
على الشخص. كاستحقاق الميراث والصلاة عليه 
التصديق والاعتقاد أمر باطن لا تتعلق به الأحكام 
الظاهرة . 

وقد يكون الإسلام شرط وجوب» كوجوب 


(۱) كشاف اصطلاحات الفنون ۳/ ۹۷ 
(۲) شرح جمع الجوامع 4117/1 

(۳) المصدر نفسه ٠٠۳/۲‏ 

41 سورة النحل/‎ )٤( 

۳۹ سورة النور/‎ )٥( 


ووووء کک ا 


الصلاة والزكاة والصوم والجهاد حيث وجبت» فإنما 
تجب ظاهرا على المسلمين . 

من أجل ذلك» وأن مباحث الفقه منصبة على 
الأمور الظاهرة, فإن الفقهاء يستعملون غالبا في 
بيانهم للأحكام الشرعية لفظ (الإسلام) » ويجعلونه 
متعلق الأحكام» دون لفظ (الإيهان) 

ولذلك ينظر ما يتعلق بذلك في موضعه (ر: 
إسلام) . 
٠‏ وإذا وجدت الردة - بارتكاب أحد المكفرات 
اختيارا ‏ أبطلت الاسلام والايهان ظاهرا. وخرج 
صاحبه منه إلى الكفر اتفاقا (ر: ردة) . 
5 - أما الفسق والمعاصي فلا يخرج بها المؤمن من 
الإيهان على قول أهل السنة . وعند الخوارج يخرج 
بها من الإيمان ويدخل في الكفر. وعند المعتزلة 
يخرج من الإيمان, ولا يدخل الكفرء بل هوفي 
منزلة بين المنزلتين . © 
- وفي حكم الاستثناء في الإيمان, بأن يقول 
الإنسان: أنا مؤمن إن شاء الله اختلاف. والحقيقة 
أنه خلاف لفظي , لأنه لوقصد حقيقة التعليق 
لا ايكون مؤمنا بالإجماع» ولوقصد التبرك 
والتأادب» بإسناد الأمر والتفويض إلى الله سبحانه 
وتعالى تبركاء فلا يمكن القول بأنه غير مؤمن. ° 


8- الإيمان أصل تنشأ عنه الأعمال الصا حة وتنبني 


)١(‏ كتاب الإيمان لابن تيمية ص ۸۰ وجمع الجوامع وشرحه 
وحاشية البناني ٤١۱۸/۲‏ وشرح العقائد النسفية للتفتازاني 
ص۱٤۱‏ 

(۲) الإيمان لأبي عبيد ص ٦۷‏ وشرح العقائد النسفية ص ٠١١‏ 


إيمان ۰۸ إبهام ١‏ ه 


فومفففة فونفن مو امف اوفقو وففو و مقع واو ووه اه و وفعيو وو مث ووو م ونس وووو ممم موه 


عليه» كما تنبني فروع الشجرة على أصلها وتتغذى 
منه» وقد جاء في الحديث الصحيح «الإيمان ضع 
وستونء. أو بضع وسبعون شعبة» أعلاها 
لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق . 
والحياءٌ شعبة من الإيمان» . “ وقد ذكر الله تعالى 
منها جملة في أول سورة (المؤمنون). وتتبع بعض 
العلماء باقي العدد من الكتاب والسنة . 9» 

وإتماما لهذا المصطلح تراجع كتب العقائد 


والتوحيد . 
اام 
التعريف : 


© . -الإهاملغة: إيقاع الغير ف الظن‎ ١ 
إلا أن الفقهاء‎  . واصطلاحا: الإيقاع في الوهم‎ 
والأصوليين يختلفون في معنى الوهم. فهوعند‎ 
أغلب الفقهاء مرادف للشك. فالشك عندهم هو‎ 
التردد بين وجود الشيء وعدمه. سواء أكان‎ 
الطرفان في التردد سواءء أم كان أحدهما‎ 
5 واي‎ 


)١(‏ حديث : «الإيسمان بضع وستون شعبة. . .» أخرجه مسلم 

١‏ (58/1 ط الحلبي). 

(۲) انظر فتح الباري في شرح كتاب (الإيمان) من صحيح البخاري 
,١‏ والجامع لشعب الإيمان للبيهقي ط الدار السلفية في 
بومبي باهند» ومختصر شعب الإيهان للبيهقي اختصره أبو جعفر 
القزويني ط المنيريةهه7اه. والجاميع في شعب الإيمان 
للحليمي . بيروت دار الفكر. 

(۳) لسان العرب المحيط مادة : «وهم» . 

(4) جمع الجوامع ۲/ ۰ط مصطفى الحلبي . والمجموع ١/۱۹۸ء‏ 
84 طالسلفية. والخسرشي ۱/ ۳۱۱ ط دار صادر. والمغني 
1 ط الرياض. 

(0) المراجع السابقة. 


واوتورس ار و يعوو روربرء و نمم م نمو و نمم م نمل نولمفمء من نفورقق لقنن و موقو فقن لوقميوويه 


وعند أصحاب الأصول وبعض الفقهاء : الوهم 
هو إدراك الطرف المرجوج . © 
والبعض يطلق الإيهام ويريد به الظن . 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 

الغش : 

۲ الغش : أن يكتم البائع عن المشتري عيبا في 
المبيع لو اطلع عليه لما اشتراه بذلك الشمن. © 
التدليس : 

۳ التدليس : العلم بالعيب وكتهانه . *) 

الغرر : 

٤‏ - الغنرر : ما يكون مجهول العاقبة. ولا يدرى 
أيكون آم لا. 9) 


الحكم الإجمالي : 
ه ‏ إيهام اللقي والرحلة من تدليس الإسناد عند 
المحدثين. وهومكروه» لكن لا يعتبر سببا لتجريح 
الراوي . 

فإهام اللقي : كقول من عاصر الزهري مثلا وم 
يلقه : قال الزهري » موهما أي موقعا في الوهم ‏ أي 
الذهن ‏ أنه سمعه. 

وإيهام الرحلة نحو أن يقال: حدثنا وراء النهرء 
موثما جيحون, والمراد نهر مصر. كأن يكون 





,)جع الجبوامسع ال والطحطاوي على مراقي الفلاح 


ص۹٤۲‏ ط دار الإيان. 
(۲) جواهر الإكليل ۲/ ه؛ . والدسوقي ۳/ ۱۹۹ نشر دار الفكر. 
(۳) غباية المحتاج 4/ 54 ط الحلبي . 
)٤(‏ الخرشي ,.18٠١ ۰۱٤/۰‏ وجواهر الإکلیل ۲/ 40 
(0) التعصريفات للجرجاني ١14١‏ . والقليؤبي ۲/ ١١٠1ء‏ والفروق 
للقراني ۳/ ۲۹١‏ 


ا 


۳ ١ إيواء‎ ٥ إيهام‎ 


ا م ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا 000 


بالجيزة» لأن ذلك من المعاريض لاكذب فيه . ^“ 

وعند الفقهاء : إيهام البائع المشتر ي سلامة 
المبيع المعيب منبي عنه» ويوجب الخيار للمشتري 
في الجملة2 على خلاف وتفصيل موطنه خيار 
العيسة: 


إيواء 


التعريف : 

- الإيواء لغة: مصدراوى ‏ وهومتعد ضم 
الإنسان غيره إلى مكان يقيم ويأمن فيه» كقوله 
تعالى: فلا دخلوا على يوست اوى إليه 
1 بَوَيهِ 96 ومجرده أوى» وهو لازم. وقد يستعمل 
e‏ ؛ يقال: أؤى إلى فلان إذا التجأ وانضم 
إليه . والمأوى لكل حيوان سكنه . © 


وهوفي الشريعة كذلك. فقد قال عليه الصلاة 
والسلام للانصار: «أسألكم لربي عز وجل أن 
تَعْبسدوه ولا تشركوا به شيئاء وأسألكم لنفسي 
ولأصحابي أن تؤوونا. . .» أي تضمونا إليكم . 


)١(‏ جع الجوامع ۲/ ١١٠٠ء‏ وفواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت 
۱٩ /۲‏ ط دار صادر. 

(۲) المحلي على المنباج بحاشيتي قليوبي وعميرة ۲/ ۲٠٠١‏ وجواهر 
الاكليل ۲/ ۲٤ء‏ والمغني ٠١١ /٤‏ 

(۳) سورة يوسف / 194" 

: . لسان العرب» والمغرب. مادة «أوى»‎ )٤( 

(06) حديث : «أسألكم لربي عز وجل أن تعبدوه . . . » أخرجه أحمد 
٠١٠١-١٠٠۹ /٤(‏ -طالمينية) وقال الميثمي : رواه أحمد هكذا 
مرسلاء ورجاله رجال الصحيح» وقد ذكر الإمام أحمد بعده = 


وقال صلوات الله وسلامه عليه : «لا يأوى الضالة 
إلا ضال»“ أي يأخذها ويضمها إليه وهكذا . © 


الحكم العام ومواطن البحث : 
۲ حيشم| كان الإيواء لغاية مشروعة كان الإيواء 
مشروعاء مالم يقم على منعه دليل» كإيواء اليتيم» 
وإيواء المشرد» وإيواء الضيف. وإيواء الفار من 
الظالم, وإيواء اللقطة التي لا تستطيع أن تمتنع 
وحيثم| كان الإيواء لغاية غير مشروعة» فهو غير 
مشووع كإيواء اوسن والجاني”"' لقول الي 
فعليه لعن اله والملائكة والناس ا 
“ - وإيواء ء العين المسروقة من قبل مالكها شرط 
لقطع سارقهاء وهو الذي يسميه الفقهاء بالحرز. 
لقوله كلد : «لا تقطع اليد في ر أثرمعلق: فلاا تة 
ا لجرين قطعت في ثمن الجن ولا تقطع في حَريسةٍ 
الجبل. فإذا اوى المراح قطعت في ثمن المجن»(“ 


= سندا إلى الشعبي عن أبي مسعود ‏ عقبة بن عامر- قال بنحو 
هذا . . . وفيه مجالد وفيه ضعف» وحديثه حسن إن شاء الله . 
(المجمع 48/5 - ط القدسي) . 

)١(‏ حديث: دلا يأوى الضالة إلا ضال. 
(۲/ ۸۳۹ - ط الحلبي) وأصله في صحيح مسلم (۳/ ١61‏ ط 
الحلبي) . 

(۲) مجمع بحار الأنوار للفتني الكجراني» والنهاية في غريب الحديث» 
والفائق في غريب الحديث مادة: «أوى». 

(۳) عمدة القاري 414/١١‏ 

)٤(‏ حديث: « من أحدث فيها حدثا . . . » أخرجه البخاري (الفتح 
1١4‏ -ط السلفية) . ومسلم (۲/ 445-446 ط الحلبي) . 

(ه) المغني ۲١۸/۸‏ . 

وحديث: دلا تقطع اليد في ثمر معلق 5 


. .». أخسرجه ابن ماجة 


» أخضرجه = 


“۴۱A 


إيواء ٤‏ » الأيام البيض ٠-١‏ 


OD‏ بره تمه تر ع مولن و نووقنيوة 


كا فصل ذلك الفقهاء في كتاب السرقة. (ر: 
سرقة) . 

5 - وإيواء المبيع إلى المشتر ي ‏ بمعنى نقله وضمه 
إلى المشتري في النقولات شرط عند البعض. 
لجواز بيع المشترى لهء لقول ابن عمر: لقد رأيت 
الناس في عهد رسول الله ية يبتاعون جزافا ‏ يعني 
الطعام ‏ يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يو ووه 


إلى رحاهم». © 


الأيام البيض 


التعريف : 

١‏ الأيام البيض هي : اليوم الثالث عشر والرابع 
عشر والخامس عشر من كل شهر عربي . وسميت 
بيضا لا بيضاض لياليها بالقمرء لأنه يطلع فيها من 
أولما إلى آخرها. ولذلك قال ابن بري : الصواب 
أن يقال: أيام البيض» بالاضافة لأن البيض من 
صفة الليالي - أي أيام الليالي البيضاء . 





= النسائي (۸/ ۸4 - ۸١‏ - ط المكتبة التجارية) وإسناده حسن» 
(التلخيص الحبير 4/ ٠٤‏ - ط شركة الطباعة الفنية المتحدة) . 
والجسرين : هو موضسع تجفيف الثمر (سنن النسائي بشرح 
السيوطي ۸/ 89) 
والمجن : هو الترس (لسان العرب) 
وحريسة الجيل هي : الشاة ما حرس بال بل (الفائق في غريب 
الحديث). 
)١(‏ حديث ابن عمر: «لقد رأيت النساس في عهد رسسول الله 
. . . ؛ أخرجه البخاري (الفتح 41/4" ط السلفية) ومسلم 
۱٠١١ /۳(‏ -ط الحلبي) واللفظ للبخاري . 


seewenuuneuunenaruernoneeecentenenennaunnunanecusuulnaadaiisasanuuss 


وقال المطرزي : من فسرها بالأيام فقد أبعد. (© 
الألفاظ ذات الصلة : 
الأيام السود : 
۲ الأيام السود أوأيام الليالي السود: هي الثامن 
والعشرون وتالياه» باعتبار أن القمرفي هذه الليالي 
يكون في تمام المحاق . 9) 


الحكم الإجمالي : 
۳ يستحب صوم الأيام البيض من كل شهرء 

ثرة الأحاديث الواردة في ذلك ومنها ما روي عن 
النبي كله أنه قال: «من صام من كل شه رثلاثة 
أيام فذاك صيام الدهن9) 

وعن ملحان القيسي قال : «كان رسول الله علد 
يأمرنا أن نصوم البيض : ثلاث عشرة وأربع عشرة 
ومس عشرة» وقال: هوكهيئة الدهر» وهذا 
ينطبق على كل شهور العام عدا شهر ذي الحجة» 
التشريق التي ورد الغبي عن صومها. 

والأوجه كا يقول الشافعية أن يصام السادس 
عشرمن ذي الحجة. وصوم هذه الأيام مستحب 
عند الحنفية والشافعية والحنابلة . 9) 





)١(‏ لسان العرب. والمغرب» والمصباح المنير مادة : «بيض». 

(۲) مغني المحتاج ٤٤۷ /١‏ ط مصطفى الحلبي . 

(۳) حديث : «من صام من كل شهر ثلاثئة أيام . . .» أخرجه ابن 
ماجة /١(‏ 460 ط الحلبي) وصححه ابن خزيمة (7/ 31٠١١‏ ط 
المكتب الإسلامي) . 

)٤(‏ حديث ملحان: «كان يأمرنا بأن نصوم البيض . . . . » أخرجه 
أبوداود (۲/ ۱ -ط عزت عبيد دعاس) وصححه البخاري كما 
في مختصر سنن أبي داود (۳/ 77٠‏ - نشر دار المعرفة) . 

)٥(‏ بدائع الصنائح ۲/ ۹ ط أولی» ونباية المحتاج ۲٠۲/۳‏ ط 
المكتبة الإسلامية. والمغني ۳/ ٠١۷‏ 


۴۹ے 


ا ا ا ا اي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ااا ا ا ا ل ا ا ا 


وكان مالك يصوم أول يومه» وحادي عشره. 
وحادي عشرينه . وكره المالكية كونها الثلاثة الأيام 
البيض» محافة اعتقاد وجوبها وفرارا من التحديد. 

وهذا إذا قصد صومها بعينباء وأما إن كان على 
سبيل الاتفاق فلا كراهة”') 


أيام التشريق 


التعريف : 

١‏ أيام التشريق_عند اللغويين والفقهاء ‏ ثلاثة 
أيام بعد يوم النحر» قيل : سميت بذلك لأن لحوم 
الأضاحي تشرق فيهاء أى تقدد فى الس“ 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الأيام المعدودات : 

: الأيام المعدودات هي الواردة في قوله تعالى‎  " 
«واذكروا الله في أيام معُدودات4”" وهي أيام‎ 
© . التشريق الثلاثة كا ذكر اللغويون والفقهاء‎ 


)١(‏ الدسوقي 517/١‏ ط دار الفكر. ومنح الجليل ۳۹۲/۱ ط 
النجاح . 

: (؟)لسان العرب والمصباح المثير والمغرب مادة: «شرق»» ومغني 
المحتاج ٠٠٠ /١‏ ط مصطفى الحلبي. وفتح القدير 44/7 ط دار 
إحياء التراث العربي, والكاني ۲/ 77 ط الرياض, ومنتهى 
الإرادات ٠٠١ /١‏ 

(۳) سورة البقرة / ٠١7‏ 

(4) لسان المرب والمصباح المنيرء والمغني ۲/ 7844 ط السرياض» 
ومغني المحتاج 506/١‏ . والبدائع 140/١‏ ط أولى شركة 
المطبوعات العلمية. والكاني ۳۷٠١ /١‏ 


ب - الأيام المعلومات : 
۳ الأيام المعلومات الواردة في قوله تعالى : 
«ويذكروا اسم الله في أيام مَعْلُوماتٍ ي“ هي 
العشر الأوائل من ذي الحجة. کا ما هب ا 
الشافعية والحنابلة» وفي قول عند الحنفية . 

وقيل: هي أيام التشريق» وقيل : هي يوم النحر 
ويومان بعده» وهورأي المالكية . وقد روى نافع عن 
ابن عمر: أن الأيام المعدودات والأيام المعلومات 
يجمعها أربعة أيام: يوم النحر وثلاثة بعده» فيوم 
النحر معلوم غير معدود» واليومان بعذه معلومان 
معدودان» واليوم الرابع معدود 9 معلوم 5 

وقيل : هي يوم عرفة والنحر والحادي عشر. ° 


ج - أيام النحر : 

٤‏ - أيام النحر ثلاثة : العاشر والحادي عشر والثاني 
عشرمن ذي الحجة» وذلك هومذهب الحنفية 
والمالكية والحنابلة» لما روي عن عمر وعلي وابن 
عباس وابن عمر وأنس وأبي هريرة رضي الله تعالى 
عنهم أنهم قالوا: أيام النحر ثلاثة . وذهب الشافعية 
الى أن أيام رار a,‏ ریق 
ر التشريق ده . © 


۲۸ / سورة الحج‎ )١( 

۳( مغني المحتاج ۰/۱ ٠ه‏ والمجموع ۸/ ۴۸١‏ والمغني ۳۹۸/۲ 
والبدائع 01١‏ ؛ والقرطبي ۲/۳ ط دار الكتب المصربة. 
والكاني 4377/١‏ 

(") حديث : «كل أيام التشسريق ذبح . . .» أخرجه أحمد بن حنبل 
وابن حبان في صحيحه والبيهقي من حديث جر بن مطعم 
رضي الله عنه. وذكر الاختلاف في إسناده » ورواه ابن عدي من 
حديث أبي هريرة وفي إسناده معاوية بن يحبى الصدفي وهو- 


Ki 
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وأوووووووووووووومووونويوو ميرو ممنو ون نرون قو و مونو وو فلن نون وم نت ووو وال ؤلمروءءثلممة 


وقد روي ذلك عن علي رضي الله عنه. وبه قال 
عطاء والحسن والأوزاعي وابن المنذر. © 


هم أيام منى : 
ه ‏ أيام منى هي أيام التشريق الثلاثة. وهي 
الحادي عشر والثاني عشر والشالث عشر من ذي 
الحجة. وتسمى أيام منى وأيام التشريق وأيام رمي 
الجمار والأيام المعدودات. كل هذه الأسماء واقعة 
عليها الك 

والفقهاء يعبر ون بأيام منى تارةء وبأيام 
التشريق تارة أخرى . 


مايتعلق بأيام التشريق : 

أ رمي ال مار في أيام التشريق : 

5- أيام رمي الجر أربعة: يوم النحرء وثلاثة أيام 
التشريق» فأيام التشريق هي وقت لرمي باقي 
ا لجار بعد يوم النحر. يرمي الحاج كل يوم بعد 
الزوال إحدى وعشرين حصاة لثلاث جُمرات» كل 
جمرة سبع حصيات» والأصل في هذا ما روته 
السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : «أفاض 
رسول الله َة من آخر يومه حين صلى الظهرء ثم 
رجع إلى منى . فمكث بها ليالي أيام ا 
يرمي الجمرة إذا زالت الشمس» كل جمرة بسبع 
حصيات» يكبر مع كل حصاة» ويقف عند الأولى 


= ضعيف. (مسند أحمد بن حنبل 47١/4‏ ط الميمئية . ونيل 
الأوطار ۲٠٠/١‏ ط دار الجيل) . 
)١(‏ متتهی الإرادات ۲/ ۸۰. والكاني 47/١‏ . والاختيار ه/ ١9‏ 
ط دار المعرفة وا مغن ۳/ 477 , والمهذب 7414/١‏ 
(۲) الكاني /١‏ لال والقرطبي ١/7‏ . والمهذب /١‏ ۲۳۷ ۲۳۸ 
ومتتهى الاراداث 28-7 والبدائع ۲/ ۱۵۹ 


مونففوعميووعوءي نور ينون ء رن ووووو ونون رو موف ووووةفوووميوقودء و وووووم و ودوثنوثوثوثووه 


والثانية» فيطيل القيام ويتضرع. ويرمي الثالثة ولا 
يقف عندها . ٩(١‏ 

ورمي الجارفي أيام التشريق واجب» ويفوت 
وقت الرمي بغروب شمس آخرأيام التشريق. فمن 
ترك الرمي في هذه الأيام سقط عنه الرمي لفوات 
وننهء ووجب عليه دم لقول النبي ككل : «من ترك 
نكا فعليه دم». ') وهذا باتفاق. ° 

وباقي تفصيل أحكام الرمي في مصطلح ۳ 
وحج). 


ب ذبح الهدي والأضحية في أيام التشر يق : 

- وقت ذبح الأضحية والهدي ثلاثة أيام : يوم 
الأضحى » وهو اليوم العاشر من ذي الحجة. 
والحادي عشر والثاني عشرء فيدخل اليوم الأول 
والشاني من أيام التشريق» وهذاعند الحنفية 
والحنابلة وهو المعتمد عند المالكية. وقد روي ذلك 
عن غير واحد من أصحاب رسول الله كل ورواه 
الأثرم عن ابن عمر وابن عباس . ولأن النبي َه 


» . . . حديث: قالت عائشة رضي اله عنها: «أفاض رسول الله‎ )١( 
ط الميمنية) وأبوداود (عون المعبود‎ ٩١ /١( أخرجه أححمد‎ 
ط الهند) وقسال شعيب الأرناؤوط محقق شرح السئة‎ ۲ 
إسناده صحيح لولا عنعنة ابن إسحاق, لكن يشهد له‎ )١71© /۷( 
ط‎ ٥۸۴۳ حديث ابن عمر عند البخاري (فتح الباري ۳/ 87ه.‎ 
السلفية).‎ 

(؟) حديث: «من ترك نسكا فعليه دم . 1 رواه مالك في الموطأ 
(۱/ 4۱۹ ط الحلبي) موقوفا من حديث عبدالله بن عباس بلفظ 
«من نسي من نسكه شيئا أوتركه فليهرق دما. . . » وأخرجه 
ابن حزم مرفوعا وأعله بالجهالة (التلخيص الحبير ۲/ ۲۲۹) 

(”) المغني ۳/ 4٥١ ١‏ والمنتهى 717/7 وبدائع الصنائع 
4/7 وحاشية ابن عابدين ۲/ ١٠۹٠ء‏ ومنح الجليل 
۱ والكاني .4٠١ /١‏ والمهذب /١‏ ۲۳۷ 


]الاي 
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«نبى عن الأكل من النسك فوق ثلاث»” وغير 
جائز أن يكون الذبح مشروعا في وقت يحرم فيه 
الأكل. ثم نسخ تحريم الأكل وبقي وقت الذبح 
بحاله . 


وقد ورد عن بعض أهل المدينة إجازة الأضحية 
في اليوم الرابع . 

وعند الشافعية يبقى وقت ذبح الأضحية وا هدي 
إلى آخرأيام التشريق» وهوالأصح» كما قطع به 
العراقيون. وقد روي عن جبير بن مطعم قال: قال 
رسول الله كل : «كل أيام التشريق ذبح»” وروي 
عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: «النحريوم 
الأضحى وثلاثة أيام بعده» وبه قال الحسن وعطاء 
والأوزاعي وابن المنذر. ° 
ج ‏ الإحرام بالعمرة في أيام التشريق : 
8 يكره الإحرام بالعمرة في أيام التشريق. لما روت 
السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قات :© 


)١(‏ حديث : وأ ال ا ع الل هن اساد رق ت 
أعرجه البخاري من حديث سلمة بن الأكوع مرفوعابآفظ : دمن 
ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالشة وبقي في بيته من شيء .3 
كان العام المقبل» قالوا: يارسول الله نفمل كا فعلنا العام 
الاضي؟ قال : كلوا وأطعموا وادخروا اا 


بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها . .»(فتح الباري 
74/٠‏ ط السلفية). 
(۲) حديث: «كل أيام التشريق ذبح. . .». (سبق تخريجه ف/ 4). 


(”) المغني ۳/ ۲١4۳ء‏ والبدائع ۲/ ١۷4٠ء ٠٠/١‏ والدسوقي 
اا 11° والكاني 44/۱ والمجموع ۸/ c4۰ CFA‏ 
والمهذب 7414/١‏ 

)٤(‏ الأثر عن السيسدة عائشة : «وقت العمرة السنة كلها إلا يوم عرفة 
ويوم النحر وأيام التشريق». أخرجه البيهقي موقوفا بلفظ : 
«حلت العمرة في السنة كلها إلا في أربعة أيام: يوم عرفة, = 


«وقت العمرة السنة كلها إلا يوم عرفة ويوم النحر 
وأيام التشريق»“ ومثل هذا لا يعرف إلا 
بالتوقيف . 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز الإحرام 
بالعمرة في أيام التشريق, ولا يكره ذلك لعدم النبي 
عن 9) 

وذهب الحنفية إلى أن المحرم بالحج إذا آهل 
بعمرة في أيام التشريق لزمته» ويقطعهاء لأنه قد 
أدى ركن الحج من كل وجه. والعمرة مكروهة في 
هذه الأيام» فلهذا يلزمه قطعهاء فإن رفضها فعليه 
دم لقطعهاء وعمرة مكانهاء وإن مضى عليها 
أجزأه. لأن الكراهة لمعنى في غيرهاء وهوكونه 
مشغولا في هذه الأيام بأداء بقية أعمال الحج. 
فيجب تخليص الوقت له تعظيماء وعليه دم لجمعه 
01 

وعند المالكية يجوز الاحرام بالعمرة في أي وقت 
من السنةء إلاالمحرم بحج مفرداء فيمنع إحرامه 
بالعمرة ‏ ولا ينعقد. ولا يجب قضاؤها ‏ إلى أن 
يتحلل من جميع أفعال الحج. وذلك برمي اليوم 
الرابع لغير المتعجل» ومضي قدره لمن تعجل . وهو 
قدر زمنه عقب زوال الرابع » فإن أحرم بالعمرة قبل 
غروب اليوم الرابع صح إحرامه» لكن لا يفعل 
شيا من أفعال العمرة إلا بعد غروب الشمس» 
فإن فعل قبله شيئا فلا يعتد به على المذهب. © 


= ويوم النحر. ويومان بعد ذلك . .». (السنن الكبرى للبيهقي 
41/4( 
)١(‏ بدائع الصنائع ۷/۲ 
(۲) منتهى الإرادات ۲/۲ والمهذب ۲۰۷/۱ 
(۳) المدایة ۱۷۹/۱ ۱۸۰ 
)٤(‏ منح الجليل ٤٥٦/١‏ والدسوقي ۲/ ۲۲ 


۳ے 
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د صلاة عيد الأضحى أيام التشريق : 
4 - صلاة عيد الأضحى تكون في اليوم الأول من 
أيام النحرء فإذا تركت في اليوم الأولء فإنه يجوز أن 
تصلى في اليوم الأول والثاني من أيام التشريق » وهما 
الثاني والثالث من أيام النحر» وسواء أتركت بعذر 
أم بغير عذر» إلا أنها إذا تركت بغير عذر فإن ذلك 
مكروه» وتلحقهم الاساءة. وتكون أداء في هذه 
الأيام > وإنما جاز الأداء في هذه الأيام استدلالا 
بالأضحية, فإنها جائزة في اليوم الثاني والثالث» 
فكذا صلاة العيد» لأنها معروفة بوقت الأضحية 
فتتقيد بأيامها . 

وهذا بالنسبة للجماعة, أما المنفرد إذا فاتته 
صلاة العيد فلا قضاء عليه» هذا مذهب الحنفية. 
ومثله الشافعية والحنابلة» إلا أنهم يجيزون صلاتها 
في كل أيام التشريق وفيما بعد أيام التشريق. 
ويعتبر ونها قضاء لا أداء . وعند المالكية قال في 
المدونة : من فاتته صلاة العيد مع الإمام يستحب له 
أن يصليها من غير إيجاب. وقال ابن حبيب: إن 
فاتت صلاة العيد جماعة, فأرادوا أن يصلوا 
بجماعتهم فلا بأس أن يجمعها مع نفرمن أهله. 
قال سحنون : لا أرى أن يجمعواء وإن أحبوا صلوا 


أفذاذ| () 


ه ‏ الصوم في أيام التشريق : 
٠‏ -من الأيام التي نبي عن الصيام فيها أيام 
)0( البدائع 5 » وحاشية الطحطاوي/ 47 ط دار الإيهان - 


دمشق» ومنتهى الإرادات »٠٠٠ /١‏ وا مغني ۲/ ۰ ومغني 
المحتاج /١‏ 16*, والحطاب 191/7 


وهو ووومقفءقوووقمووءوءومموءموووو ومو موو و مهف هوووةوهوووةةءونووووووووؤوووةوةةنو.. 


قال: «أيامُ منى أيام أكل, وشرب وذكر لل إلا 
أنه يجوز للمتمتع أو القارن الذي لم جد المدي أن 
يصوم هذه الأيام , لا روي عن ابن عمر وعائشة 
رضي الله تعالى عنهم أنه قالا: «لم يرخص في 
أيام التشريق أن يُصَمْن إلا لمن ل يجد الهدي». © 

وهذا عند الحنابلة والمالكية» وني القديم عند 
الشافعية» وروي عن الإمام أحمد أنه لا يجوز صيام 
أيام التشريق عن الهدي . 

وعند الحنفية, وفي الجديد عند الشافعية : لا 
يجوز صومها للنبي الوارد في ذلك . 

ومن نذر صوم سنة لم يدخل في نذره أيام 
التشريق» وأفطر ولا قضاء عليه, لأنه مستحق 
للفطر ولا يتناوها النذر. 

وهذا عند الحنابلة والشافعية والمالكية» وهوقول 
زفرورواية أبي يوسف وابن المبارك عن أبي حنيفةء 
وروى محمد عن أبي حنيفة أنه يصح نذره في هذه 
الأيام» لكن الأفضل أن يفطرفيها ويصوم في أيام 
أخرء ولوصام في هذه الأيام يكون مسيئا لكنه 
يخرج عن النذر. 

وروي عن الامام مالك أنه يجوز صوم اليوم 
الثالث من أيام التشريق لمن نذره. © : 


)١(‏ حديث: «أیام منى أيام أكل وشرب وذكر فه» أخرجه مسلم من 


حديث كعب رضي الله عنه مرفوعا بلفظ : «أيام منى أيام أكل 
وشرب » وأما زيادة «وذكر فه» فهي في رؤاية أبي المليح . (صحيح 
مسلم ۲/ ۸۰۰ ط عيسى الحلبي). 

(۲) الأثر عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أنه قالا : لم يرخص 
في أيام التشسريق أن يصمن إلا لمن لم يجد المدي». أخرجه 
البخاري من حديث ابن عمسر وعائشة رضي الله عام (فتح 
الباري 747/4 ط السلفية) . 

(۳) منستسهى الإرادات ٤٠۲/۴ ٤٦١ /١‏ والمغسني ۳/ ۷۹ء 
واهداية ٠٠١/١‏ وبدائع الصنائع ۲/ ١۸۰و٣۱۷‏ = 


“f 


أيام التشريق ٠١-١١‏ 


عقوو وو ولو اممو ممييووة 


و الخطبة في الحج في أيام التشريق : 
-١١‏ يستحب أن يخطب الإمام في اليوم الثاني من 
أيام التشريق خطبة يعلم الناس فيها حكم 
التعجيل والتأخير وتوديعهم. لما روي عن رجلين 
من بني بكر قالا: «رأينا رسول الله 4 بخطب بين 
أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته . ٠)‏ 

وهذا عند الشافعية والحنابلة . 

وعند المالكية والحنفية ‏ غير زفر ‏ تكون الخطبة 
في اليوم الأول من أيام التشريق» وهو ثاني أيام 
النحر. 9) 
ز- المبيت بمنى ليالي أيام التشريق : 
١‏ -المبيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب عند 
جمهور الفقهاء. لأن النبي ية فعل ذلك» قالت 
السيدة عائشة رضي الله عنها: «أفاض رسول الله 
من أخر يومه حين صلى الظهر» ثم رجع إلى منى 
فمكث بها ليالي أيام التشريق .72" وقال ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما: «لم يرخص النبي لا لأحد 
أن يبيت بمكة إلا للعباس من أجل سقايته»» 
وروی الأثرم عن ابن عمر قال: «لا يبيتن أحدٌ من 
الحاج إلا بمنى » وكان يبعث رجالا لا يَدَعون أحدا 
يبيت وراء العقبة . »*) 


= والمهذب ٠١١ ۱۹٦/١‏ ومنح الجليل ٠٤٤/١‏ وحاشية 

۳٤۹ 2745/١ والكاني‎ ٥٤۰ /١ الدسوقي‎ 

(۱) حديث: «روي عن رجلین . . . » أخرجه أبوداود وسكت عنه هو 
والمنذري والحافظ في التلخيص» ورجاله رجال الصحيح (عون 
المعبود ۲/ 47 ١‏ ط الهند) . 

(۲) المغني “1/ ٤٥١‏ . والمهذب /١‏ ۲۳۸. والكافي 415/١‏ . والمداية 
11/١‏ 

() حديث: عائشة رضي الله عنها (سبق تخريجه ف/6). 

(4) المغني ۳/ ٤٤٩‏ ومنتهی الإرادات ۲/ ٦۷‏ والمهذب 7178/١‏ , 
ومنح الجليل 4414/١‏ . والدسوقي ٤۸/۲‏ 


ووو م فوفووووفوووومم و و فم روه و ووو ا عو وو تو وو و ةوؤووةو ةلث وؤةؤووةؤووءثوةؤةوؤةووةةودةه: 


وعند الحنفية» وفي قول للشافعية» ورواية عن 
الإمام أحمد: أن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 
سنة وليس بواجب» لأن النبي ية «رخص للعباس 
أن يبيت بمكة من أجل سقايته» ولو كان ذلك 
واجبالم يكن للعباس أن يترك الواجب لأجل 
السقاية» ولا كان النبي كك يرخص له في ذلك. 
وفعل النبي ية محمول على السنة توفيقا بين 
الدليلين . 9) 

ومن ترك المبيت بمنى ليلة أوأكثر من ليالي أيام 
التشريق فعند الجمهور عليه دم لتركه الواجب. 
وعند القائلين بأن المبيت سئة فقد أساء لتركه السنة 
ولا شيء عليه . 


والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق كلها إنها هو بالنسبة 
لغير المتعجل» أما من تعجل فليس عليه سوى 
مبيت ليلتين فقط » ولا إثم عليه في ترك مبيت الليلة 
الثالثة للآية الكريمة. 


ويرخص في ترك المبيت بمنى للسقاة والرعاة. 
لحديث ابن عمر أن العباس «استاذن النبى يكل أن 
ولحديث مالك : «رخص النبي ية لرعاء الإبل في 
البينوتة أن يرموا يوم النحرء ثم يجمعوا رمي يومين 


)١(‏ حديث: دأن النبي وإ رخص . . . . » أخرجه البخاري بهذا 
المعنى . ولفظه للاساعيلي من طريق إسراهيم بن موسى عن 
عيسى بن يونس الم ذكور في إسناد البخاري (فتح الباري 
۸/۳ ط السلفية) . 

(۲) البدائع 0/7 .» وابن عابدين ۲/ ۰۱۸۹ والمغني ۳/ ٤٤٩‏ ۰ 
والمهذب ۲۳۸/۱ 

(۳) حديث ابن عمر أخرجه مسلم (صحيح مسلم ٩٥۳/۲‏ ط 
الحلبي) . 


4ے 


أيام التشريق ١‏ 


DD 


بعد يوم النحر» فيرمونه في أحدهما»27 قال مالك : 
ظننت أنه قال: في يوم منههاء ثم يرمون يوم النفر. 
والمسريضء ومن له مال يخاف عليه ونحوه» 
كغيره من السقاة والرعاة» وفي رواية ابن نافع عن 
الإمام مالك: أن من ترك المبيت بمنى لضرورةء 
كخوفه على متاعه عليه هدي . ون لم یال . ”) 
وتفصيل ذلك في مصطلح (حجء ورمي). 


ح - التكبير في أيام التشريق : 


: التكبير في أيام التشريق مشروع لقوله تعالى‎ - ١ 
«واذكروا الله في أيام مَعْدُودات» »”" والمراد أيام‎ 
التشريق, وهذا باتفاق الفقهاءء عدا أبا حنيفة فإنه‎ 
. لا تكبير عنده في أيام التشريق‎ 

ومع اتفاق الفقهاء على مشروعية التكبير في 
أيام التشريق» فإنهم يختلفون في حكمه» فعند 
الحنابلة والشافعية وبعض الحنفية هوسنة لمواظبة 
النبي ككل على ذلك . 

وهو مندوب عند المالكية. والصحيح عند 
الحنفية أنه واجب» للأمربه في قوله تعالى : 
«واذكروا الله في أيام معدودات) . 

كذلك اختلف الفقهاء في وقت التكبير» 
فبالنسبة للبدء فإنه باتفاق الفقهاء يكون قبل بداية 
أيام التشريق» مع اختلافهم في كونه من ظهر يوم 





)١(‏ حديث ماك : درخص النبي ب . . . » أخرجه الترمذي وقال: 
هذا حديث حسن صحيح (تحفة الأحوذي 4/ ۲١‏ ط السلفية) . 

(۲) منح الجليل 4460/١‏ » والكاني /١‏ 777, ومتتهى الإرادات 
ات" والمهذب 374/١‏ وبدائع الصنائع ۲/ ١١4‏ 

(۳) سورة البقرة / ۲٠۴۳‏ 


DD 


النحركايقول المالكية وبعض الشافعية» أومن 
فجريوم عرفة كما يقول الحنابلة وعلماء الحنفية في 
ظاهر الرواية وفي قول للشافعية . 

وأما بالنسبة للختم فعند الحنابلة وأبي يوسف 
ومحمد من الحنفية» ؤفي قول للشافعية والمالكية 
يكون إلى عصر اخرأيام التشريق . والمعتمد عند 
المالكية, وني قول للشافعية يكون إلى صبح آخر 
أيام التشريق . وقال ابن بشير من المالكية : يكون 
إلى ظهر آخر أيام التشريق . 

والتكبير في هذه الأيام يكون عقيب الصلوات 
المفروضة. ولا يكون بعد النافلة. إلا في قول 
للشافعية . 

ومافات من الصلوات في أيام التشريق فقضي 
فيها فإنه يكبر خلفهاء وهذا عند الحنابلة والحنفية 
وفي وجه عند الشافعية . 

أما إن قضي في غيرها فلا يكبر خلفها باتفاق . 

ومافات من الصلوات في غير أيام التشريق 
فقضي فيهاء فعند الحنابلة يكبر خلفها. 

وصفة التكبير هو أن يقول: الله أكبر. الله 
أكيرء لا إله إلا الله والله أكبرء الله أكبرء ولله 
الحمد. وهذا عند الحنفية والحنابلة . 

وعند المالكية والشافعية يكبر ثلاثا في الأول . » 

وني موضوع التكبير تفصيلات أخرى تنظر في : 
(تكبير - عيد) . 





)١(‏ منتهى الإرادات ."٠١ /١‏ والمغني ۲/ ۳۹۷-۳۹۴۳ والمهذب 
1؛ ومنح الجليل /١‏ ۲۸۰ - ١7581ء‏ والدسوقي ٤۰۱/۱‏ › 
والبدائع 2191/١‏ وابن عابدين 084/١‏ ط ثالثة. والهداية 
۸۷/۱ 


“f o— 


أيام منى ١‏ - 7 ء أيم 


ا ا ا 000 


التعريف : 
١‏ - أيام منى أربعة هي : يوم النحر وثلاثة أيام 
بعده» وهي الحادي عشرء والثاني عشرء والثالث 
عشرمن ذي الحجة . وقد أطلق عليها هذا الاسم 
لعودة الحجاج إلى منى بعد طواف الإفاضة في اليوم 
العاشر من ذي الحجة. والمبيت بها ليالي هذا الأيام 
الثلاثة . 

وكما أنه يطلق على هذه الأيام أيام منى » فإنه 
يطلق عليها كذلك أيام الرمي » وأيام التشريق. 
وأيام رمي الجمارء والأيام المعدودات . كل هذه 
الأسماء واقعة عليهاء ويعبر بها الفقهاء. إلا أنه 


0 
کے رد“ 


اشتة 
غيره. 


الحكم الإجمالي : 
۲ ۔ لأيام منى أحكام تتعلق بهاء كالمبيت بمنى في 
هذه الأيام» ورمي الجمار فيها . 

وقد ذكر تفصيل هذه الأحكام في مصطلح أيام 
التشريق» نظرا لشهرة هذه الأيام مها. (ر: أيام , 
التشريق). 


التعبير عندهم بأيام التشريق أكثر من 
ا( 


) 


ء۶ 


ايم 


انظر : نكاح 


1 


)١(‏ الكاني /١‏ 1/5" ط الرياض» ومنتهى الإرادات 55/7 - ٦۷‏ ط. 
دار الفكر» وبدائع الصنائع ۲/ ١64‏ ط أولى» ومغني المحتاج 
٥۹/۱‏ ط الحلبي . 


ے۴٣‎ 


